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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الاعتناء 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده لله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. : | 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. | 
وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله. ٠‏ 
أمّا بعد: | 
فكتاب المجموع من أجمع الكتب في الفقه الشافعي على 
الإطلاق وهو ثروة فقيه عظيمة بالاتفاق» حافل بالآراء الفقيه 
جامع للأصول والمسائل والفروع العلمية» فهو كتاب عظيم يدل 
على سعة علم واطلاع» وهو جدير بالاهتمام بلا نراع »لا يستغتي 
عنه طالب علم » شرح به الإمام النووي كتاب المهذب لأبي 
إسحاق الشيرازي» (/41ه) وهذا كتاب جليل القدرء اعتنى 
بشأنه فقهاء الشافعية وشرحه كثيرون وأهم شروحه كتاب 
المجموع وبين الإمام النووي منهجه في الشرح بان يبين لغاته 
والفاظه» مع تعريف المصطلحات الفقهيةء ويذكر الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة والمرفوعة والرواة» ثلم يسهب في 
بيان الأحكام بعبارة سهلة ويضم إليها الفروع والتتمات والزوائد 
والقواعد والضوابط في الفقه» ويحدد ما اتفق عليه أصحاب 
الشافعي وما انفرد به بعضهم ملتزما ببيان الراجج والمعتمد في 
الأعبه إن كان القول مشهوراً وللجمهور ذكرو ماح قير مین 
قائله» وإن کان القول غريبا أضافه إلى قائله. كما يذكر مذاهب 
السلف من الصحابة والتابعين مع أدلتهم ويبسلط الكلام في 
الأدلة ويجيب عن بعضها كما ينقل مذاهب الأئمة والعلماء 
ويعتمد في ذلك على كتابي: الإشراف على مذاهبا أهل العلم» 
والإجماع كلاهما لابن المنذر ۳١١(‏ ه) ومن كتب أصحاب 
المذهب نفسه. لكن الإمام النووي لم يتم الكتاب وإنما وصل إلى 
ربع الأصل تقريباء ثم وافته المنية قال الأسنوي: وهذا الشرح من 
أجل كتبه وأنفسها وكلامه فيه يدل على انه اطلع على انه موت 
قبل إتامه فإنه يجمع النظائر في موضع ويقول معلنا ذلك فلعلنا 
لا نصل إلى محله. 
وقال ابن العطار وكتب لي ورقة فيها أسماء الكتب التي كان 

يجمعه منها وقال إذا اتقلت إلى الله فئمه من هذه الكتب. 
وجاء تقي الدين السبكي (7/57ه) وصنف ثلاث مجلدات 


ثم مات وأتمه الحضرمي والعراقي قديما والشيخ محمد نهيب 
المطيعي 7" حديئًا. 
ترجمة النووي'" 

هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مُرِي 

بضم اليم بن حسن بن حسين بن حجزام النووي ثم الدمشقي 
عرر الذهب ومهلبه ومحققه رو إمام أمل عصره «علماً 
وعبادةً وسيد آوانه وزعا وسيادة لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن» 
وم تر ما يدانيه عين وجمع له في العم والعبادة محكم النوعين» 
راقب الله في سره وجهره ولم يبرح طرفة عين عن امتثال آمره» ولم 
يضيع من عمره ساعة في غير طاعة مولاه إلى أن صار قطب 
عصره» وحوى من الفضل ما حواه» وبلغ ما نواه فتشرفت به 
نواه» ولم يكن له من ناواه. 

أثنى عليه الموافق والمخالف» وقبل كلامه النائي والآلف» 
وشاع ثناؤه الحسن بين المذاهب» ونشرت له راية جد تخفق في 
المشارق والمغارب» فيه ثبت الله أركان المذهب والقواعد وبين 
معمات الشرع والمقاصد فطابت منه المصادر والموارد» وعذبت 
مناهله للصادر والوارد. 

وقال فيه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته» الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين» وحجة الله على اللاحقين» 
ما رأت الأعين ازهد منه في يقظة ولا منام» ولا عاينت أكثر اتباعا 
منه لطرق السالفين من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» له 
التصائيف المفيدة؛ والمناقب الحميدة» والخصائل التي جعت طارف 
كل فضل وتليده» والورع الذي خرب به دنياه وجعل دينه 
معمورأء والزهد الذي كان به يحيى سيدا وحصوراء هذا إلى قدر 
في العلم لو اطل على المجرة» لما ارتضى.سربا في اعطانهاء أو 
جاوز الجوزاء لما استطاب مقاماً في أوطانهاء أو حل في دارة 
الشمس لأنف من مجاورة سلطانهاء وطالما فاه بالحق لا تأخذه 
لومة لائم» ونادى بحضرة الأسود الضراغم» وصدع بدين الله 
بمقال ذي سريرة يخاف يوم تبلى السرائر» ونطق معتصما بالباطن 
الطاهرء غير متلفت إلى الملك الظاهر» وقبض على دينه والجمر 
ملتهب» وصمم على مقاله والصارخ للأرواح متتهبء ولم يزل 
رحمه الله طول عمره على طريق أهل السنة والجماعة مواظبا على 
الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة. 


زف ) انظر «المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للسيوطي. 


قال تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار في ترجمته التى 
جمعها له: أوحد عصره »وفريد دهره» الصوام القوام الزاهد في 
الدنيا الراغب في الآخرة» صاحب الأخلاق الرضية والحاسن 
السنية» العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته وجلالته» 

مولده: 

ولد في العشر الأوسط من الحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
بنوى ونشأ بنوى وقرأ القرآن» ولا بلغ عشر سنين وكان بنوى 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي من أولياء الله تعالى فرآه 
والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم وييكي 
لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحالة قال فوقع في قلبي محبته 
وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل في البيع والشراء عن القرآن 

قال الشيخ ياسين فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت لمه 
هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم آهل زمانه وأزهدهم ويتفع الناس 
به فقال أمنجم أنت؟ فقلت: لا وإغا أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك 
لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. 

قال ابن العطار: قال الشيخ فلما كان عمري تسع عشرة سنة 
قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسع وأريعين فسكنت المدرسة 
الرواحية وبقيت نحو ستتين لم أضع جنبي إلى الأرض وكان قوتي 
جراية المدرسة لا غير قال حفظت «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف 
وحفظت ريع «المهذب؛ في باقي السنة» قال ولا قرأت قول «التنبيه» 
يجب الغسل من إيلاج الحشفة كنت أظن إنها قرقرة الجوف 
وقعدت مدة أغتسل منها بالماء البارد حتى تشقق ظهري قال 
وجعلت أشرح واصحح على شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع أبي 
إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي ولازمته 
فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس 
واحبني محبة شديدة وجعلني معيد الدرس في حلقته لأكثر الجماعة» 
قال فلما كانت سنة إحدى وخسين حججت مع والدي وكانت 
الوقفة تلك السنة يوم الجمعة وكانت رحلتنا من أول رجب فأقمت 
بمدينة الني ب نحوا من شهر ونصف. 

تلقيه اثني عشر درسا كل يوم: 

قال ابن العطار وذكر لي الشيخ قال: كنت أقرأ كل يوم اثني 
عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في «الوسيط» 
ودرساً في «المهذب» ودرساً في «الجمع بين الصحيحين؛ ودرساً في 
اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في 
أسماء الرجالء ودرساً في أصول الدين قال: وكنت أعلق جميع ما 
يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. قال: 


وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه 

و 

قال ابن العطار: قرأ في الفقه على القاضي أبي الفتح عمر 
بن التفليسي «المتتخب؛ للرازي وقطعة من «المستصفى» وغير 
ذلك. 

شيوخه في اللغة وعلى الشيخ فخر الدين المالكي «اللمع» 
لابن جنى» وعلى أبي العباس امد بن سام المصري النحوي 
«إصلاح المنطق» في اللغة بحثاً وكتاباً في التصريف قال: وكان لي 
عليه درس إما في كتاب سيبويه أو غيره الشك منه وعلى الإمام 
جمال الدين مالك كتاباً من تصانيفه وعلق عنه أشياء كثيرة. 

وقرأ في الحديث على أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي 
«صحيح مسلم» شرحا ومعظم البخاري وقطعة من «الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي وقرا على جماعة من أصحاب ابسن 
الصلاح علوم الحديث له وعلى أبي البقاء خالد بن يوسف 
النابلسي «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي 


.وعلق عنه حواشي وضبط عنه أننسياء حسنة» واخذ الفقه عن 


شيخه إسحاق المغربي وكان يتأدب معه كيرا ويلا له الإبريق 
ويجمله معه إلى الطهارةء وأخذ عن الكمال سلار بن الحسن 
الإربلي وعن الإمام عبد الرحمن بن نوح المقدسي وأبي حفص 
عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الأربلي» وسمع الحديث عن 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وإسماعيل بن أبي 
اليسر وأبي العباس بن عبد الدائم وخالد النابلسي وعبد العزيز 
بن احمد بن عبد المحسن الأنصاري والضياء بن تمام الحنفي 
والحافظ أبي الفضل البكري وأبي الفضل عبد الكريم بن عبد 
الصمد خطيب دمشق وعبد الرحمن بن سالم الأنباري وأبي زكريا 
يحبى بن أبي الفتح الصيرفي وإبراهيم بن علي الواسطي وغيرهم. 

وسمع مله خلق من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء 
وتخرج به خلق كثير من الفقهاء وسار علمه وفتاويه في الآفاق 
وانتفع الناس في سائر البلاد الإسلامية بتصانيفه وأكبوا على 
تحصيلهاء ومن أبرز تلاميذه علاء الدين بن العطار » شمس الدين 
بن النقيب » الحافظ جمال بن المزي » قاضي القضاة بدر الدين بن 
جاعة وغيرهم. 

حرصه على عدم تضييع وقته: 

قال ابن العطار وذكر لي انه كان لا يضيع وقتا في ليل ولا نهار 
إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق وينه 
يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة وأنه بقي على التحصيل على 


هذا الوجه نحو سنين اشتغاله بالتصنيف ومجاهدة النفس» ثم اشتغل 
بالتصنيف والاشتغال والإفادة والمناصحة للمسلمين وولاتهم» مع 
ما هو عليه من المجاهدة لن لنفسه والعمل بدقاتق الفقه: وال تهاد على 
الخروج من خلاف العلماء وإن كان بعيداً والمراقبلة لأعمال 
القلوب وتصفيتها من الشوائب يحاسب نفسه على الخطرة بعد 
ٍ الخطرة: وكان محققاً في علمه وفنونه مدققاً في علمه وكلل شؤونه» 
حافظلاً لحديث رسول الله یل عارفا بانواعه كلها من صحيحه 
وسقيمه» وغريب ألفاظه ومعانيه» واستنباط فقهه» حافظاً لمذعب 


الشافعي وقواعده ولد روغ ات ا اا 
واختلاف العلماء ووفاقهم؛ واجتماعهم وإجماعهم سالكا طريق 
السلف» قد صرف أوقاته كلها في الخير فبعضها للتأليف وبعضها 
للتعليم» وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوة بالتدبرء وبعضها للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. | 
تقشفه في عيشه: 
ركان لا يدخل الحمام ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة 
واحدة بعد العشاء ولا يشرب إلا شربة واحدة عن السحر ولا 
يشرب المبرد أي الملقى فيه الثلج ولم يتزوج | 
قال ابن العطار: وأخبرني العلامة رشيد الدين الحنفي قال 
عذلت الشيخ في تضبيق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله 
وقلت له أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده 
فقال إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر عظمه قال فعرفت أنه 
ليس له غرض في المقام في هذه الدار ولا يلتفت إلى ما نحن فيه. 
طريقة النووي في التصنيف: 
قال الشيح جال الدين الأسنوي في أوائل االات اعلم أن 
الشيخ محبي الدين رحمه الله لما تأهل للنظر والتحصيل رأى المسارعة 
إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفاً يتتفع به الناظر 
فيه فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا وهو غرض صحيح 
وقصد جيل ولولا ذلك لم يتيسر له من التصانيف ما تيسر له. 
تصانيقه: | 
فمن تصانيفه الروضة مختصر الشرح الكبير للراقعي» وشرح 
المهذب كتبنا هذه سماه بالمجموع وقد وصل فيه قال ابن العطار- 
إلى باب الجراةء وقال الأسنوي: إلى أثناء الربا وهو قلدر الروضة 
مبسوطا جداً وصل فيه إلى أثناء الحيض في ثلاث مجلدات 
ضخمات ثم رأى أن ذلك يكون سبب قلة الانتفاع به لكيره 
فعدل عنه ولم يتفق له انه سمى شيئا من تصانيفه في الخطبة إلا 
هذا الشرح» ومنها المنهاج مختصر المحرر» ومنها تهذبب الأسماء 


مقدمة الاعتناء 


واللغات ورياض الصالحين والأذكار ونكت التبيه وتسمى 
التعليقة 

قال الأسنوي: وهي من أوائل ما صنفه والإيضاح في 
مناسك الحح والمناسك الثالث والرابع والخامس .والتبيان في 
آداب حملة القرآن وختصر وشرح التنبيه مطول سماه تحفة 
الطالب النبيه وصل فيه إلى أثناء الصلاة وشرح الوسيط المسمى 
بالتتقيح قال الأسنوي: وضل فيه إلى شروط الصلاةء ونكت على 
الوسيط والتحقيق وصل فيه إلى صلاة المسافرء ومهمات الأحكام 
قال الأسنوي: وهو قريب من التحقيق في كثرة الأحكام إلا أنه لم 
يذكر فيه خلافاً. 

وقد وضل فيه إلى أثناء طهارة الشوب والبدن » وشرح 
البخاري كتب منه مجلدة» والعمدة في تصحيح التنبيه والتحرير في 
لغات التنبيه ونكت المهذب» ودقائق الروضة كتب منها إلى أثناء 
الأذان» وطبقات الشافعية جلد قال الأسنوي: ومات عنها مسودة 
فبيضها المزي وختصر الترمذي» وقسمة القناعة ومختصره. 

قال الأسنوي وهذا الكتاب من أواخر ما صنف وهو 
مشتمل على نفائس» وجزء في الاستسقاء وجزء في القيام لأهل 
الفضل» ومختصر تاليف الدارمي في المتحيرة ومختصر تصنيف أبي 
شامة في البسملة ومناقب الشافعي» والتقريب في علم الحديث 
والإرشاد فيه» والخلاصة في الحديث. وختصر مبهمات الخطيب» 
والإملاء على حديث إغا الأعمال بالنيات لم يتمه» وشرح سنن 
أبي داود كتب منه يسيرا » وبستان العارفين لم يتم › ورؤوس 
المسائل» والأصول والضوابط كتب منه أوراقاً قلائل» وختصر 
التنبيه كتب منه ورقة واحدة» والمسائل الممشورة وهي المعروفة 
بالفتاوى وصنفها غير مرتبة فرتبها تلميذه ابن العطار وزاد عليها 
أشياء سمعها منهء والأربعين وشرح ألفاظها. 

قال الأسنوي: وينسب إليه تصنيفان ليسا له أحدهما «النهاية 
ف اختصار الغاية» والثاني «اغاليط على الوسيط» مشتملة على 
خسين موضعا بعضها فقهية وبعضها حديئية. 

ومن نسب إليه هذا ابن الرفعة في المطلب فاحفره فإثنه 
لبعض الحمويين وهذا لم يذكره ابن العطار حين عدد تصانيفه 
واستوعبها اه 

ذكر وفاته رحمه الله تعالى: 

وقد توفي في يوم السبت العشرين من رجب سنة ست 
وسبعين وستمائة ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب ودفن 
صبيحتها بنوى ش 


عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا السفر 
الكبير بهذا الحجم الصغيرء مراعيًا بذلك خروج الكتاب بأكبر 
فائدة علمية» وبأقل تكلفة مادية» ومراعيًا بذلك أيضا حمل السّفر 
الثقيل» في السّفر الطويل 

ثانيا: قدمت للكتاب بمقدمة موجزة عرفت فيها بالكتاب 
ومؤلفه . أما عن «المهذب» ومؤلفه فقد كفانا النووي مؤنة ذلك 
في مقدمته للكتاب. 

الثا: قمت بضبط نصه شكلاً ونقطاء يؤمن معهما؛ فإن 
إعجام المكتوب ينع من استعجامه» وشكله يمنع من إشكاله. 

رابعا: قمت بمقابلة الكتاب على أكثر من طبعة؛ منها: طبعة 
المنيرية» ودار الفكرء ودار إحياء التراث العربي. 

خامساً: قمت بعزو تخرياته إلى مصادرها ومظانهاء وجعلت 
ذلك في صلب الكتاب وبين حاصرتين ش 

حادس قمت بإغذا فهارمن:غامة لكان 

وأخيرًا: الله أسأل» وباسمائه وصفاته أتوسلء أن يجعمل 
عملي هذا صال حا ولوجهه خالصًا إنه ول ذلك والقادر عليه. 


وكتب 
عمان - الأردن 
هاتف: ۰۰۹٦10۷۹40۸۱٦۸۱۲‏ 


5.0011 


مقدّمة الإمام التووي رضي الله عنه | 
بسم الله الرحمن الرحيم 0 
الحمد لله ال الجوّاد» الذي جلت نعمه عن الإحصاء 
بالأعدادء خالق اللطف والإرشادء المادي إلى ا الرشاد 
الموفق بكرمه لطرق السداد المنان بالتفقه في الدين على من لطف 
به من العبادء الذي كرّم هذه الأمّة زادها الله شرفًا بالاعتناء 
بتدوين ما جاء به رسول الله يل حفظًا له على تكرّر العصور 
والآباد. 
ونصّب كذلك جهابذة من الحفاظ التقاد: ع دائبين في 
إيضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد باذلين وسعهم مستفرغين 
جهدهم في ذلك في جماعات ۽ وآحاد. 
اشن ربن على ذلك تابن في امد را ادا 
أحمده أبلغ الحمد وآکمله» وأزكاه وأشمله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهّار. | 
الكريم الغفارء وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» وحبيبه 
وخليله» المصطفى بتعميم دعوته ورسالته المفضّل على الأوّلين» 
والآخرين من بريته. ‏ - 
المشرّف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته» الخصوص 
0 ملته» وسماحة شريعته» المكرّم بتوفيق مته للمبالغة في 
يضاح منهاجه وطريقته» والقيام بتبليغ ما أرسل به إلى امه 
ا اللّهه وسلامه عليه وعلى إخوانه من الي وآل كل 
وسائر الصالحين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الذين. 
اما بعد: فقد قال الله عالل العظيم العزيز الحكيم: وما 
حلفت الجن وَالإنْسَ إلا عدون مَا أَريدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما أريدُ 
أ رهنانس ا اتتا عقوا ك وا 
الآخرة» والإعراض عن الدّنيا بالرّهادة» فكان أولى ما اشتخل به 
الحققون: واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون» وبلذل الوسع 
في إدراكه المشهورون. 
وهجر ما سواه لنيله المتيقظون بعد معرفة الله وعمل 
الواجبات التشمير في تبيين ما كان مصحَحًا للعب ادات التي هي 
ذاب آزباب النفول؛ واصبحات الةنقتن الركات: إذ ليس 8 
في العبادات صور الطّاعات بل لا بد من كونها على وفق 
القواعد الشرعيّات» وهذا في هذه الأزمان وقبلها بأعصار 
خالا قد اغصرت رهي الكت الفم ات اة في 
أحكام الدّيانات» فهي المخصوصة ببيان ذلك» وإيضاح الخفيّات 


منهاء وا لجات وهي الي أوضح فيها جميغ أحكام الدّين 
والوقائع الغالبات» والنادرات» وحرر فيها الواضحات 
والمشكلات وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها من 
المختصرات. والمبسوطات» وأودعوا فيها من المباحث 
والتحقيقات» والتفائس الجليلات» وجمع ما يحتاج إليه» وما يتوقع 
وقوعهء ولو على أندر الاحتمالات» البدائع وغايات النهايات» 
حبّى لقد تركونا منها على الجليّات الواضحات» فشكر الله 
الكريم لهم سعيهم وأجزل هم المثوبات» وأحلّهم في دار كرامته 
أعلى المقامات» وجعل لنا نصيبًا من ذلك» ومن جميع أنواع 
الخيرات» وأدامنا على ذلك في ازدياد حتى الممات» وغفر لنا ما 
جرى» وما يجري منّا من الرلآت» وفعل ذلك بوالدينا ومشايخناء 
من أحسن إليناء وسائر المسلمين 
والمسلمات» نه سميع الدّعوات جزيل العطيات. 


وسائر من نحبه» ويجبناء و 


ثم إنّ أصحابنا المصتفين رضي الله عنهم أجمعين. 

وعن سائر علماء المسلمين أكثروا التصانيف كما قذمناء 
وتنوّعوا فيها كما ذكرناء واشتهر منها لتدريس المدرّسين وبحث 
المشتغلين «المهدّب» و«الوسيط»» وهما كتابان عظيمان صنفهما 
إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازيَ» وأبو حامر محمّد بن محمّدٍ الغزالي رضي الله عنهماء 
وتقبّل ذلك» وسائر أعمالهما منهما. 

وقد وفرّ الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله 
تعالى على الاشتغال بهذين الكتابين وما ذاك إلا لجلالتهما وعظم 
فائدتهما وحسن نيّة ذينك الإمامينء وني هذين الكتابين دروس 
المدرّسين وبحث المحصلين الحققين» وحفظ الطَّلاب المعتنين فيما 
مضى» وني هذه الأعصار» في جميع النواحي, والأمصار: فإذا كانا 
كما وصفناء وجلالتهما عند العلماء كما ذكرناء كان من أهم 
الأمور العناية بشرحهما إذ فيهما أعظم الفوائد» وأجزل العوائد 
فان فيهما مواضع كثيرة أنكرها أهل المعرفة. وفيها كتسب معروفة 
مؤلفة» فمنها ما ليس عنه جواب سديدء ومنها ما جوابه» صحيح 
موجود عتيد» فيحتاج إلى الوقوف على ذلك من لم تحضره 
معرفته. 

ويفتقر إلى العلم به من لم تحط به خبرته: وكذلك فيهما من 
الأحاديث» واللّغات» وأسماء الثقلة والرّواة والاحترازات 
والمسائل والمشكلات» والأصول المفتقرة إلى فروع وتتماتي ما لا 
ب من تحقيقه وتبيينه بأوضح العبارات. 

فأمًا #الوسيط»؛ فقد جمعت في شرحه جملاً مفرّقات سأهذبها 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


ف كتابب مفردء واضحات متمّمات. 

وأمًا «المهذب» فاستخرت اللّه الكريم الرّءوف الرّحيم في 
جمع تاب في شرحه سمّيته ب «امجموع؛ واللّه الكريم أسأل أن 
يجعل نفعي وسائر المسلمين به من الذائم غير الممنوع. 

أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من علومه الزّاهرات» وأبيّن 
فيه أنواعًا من فنونه المتعدّدات, فمنها تفسير الآيات الكريمات» 
والأحاديث النبويّات» والآثار الموقوفات» والفتاوى المقطوعات» 
والأشعار الاستشهاديات والأحكام الاعتقاديّات والفروعيّات» 
والأسماء واللغات, والقيود» والاحترازات» وغير ذلك من فنونه 
المعروفات. 

وأبيّن من الأحاديث صحيحهساء وحسنهاء وضعيفها 
مرفوعهاء وموقوفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها 
وموضوعها مشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها ومقلوبها 
ومعلّلهاء ومدرجها وغير ذلك من أقسامها ما ستراها إن شاء 
الله تعالى في مواطنها وهذه الأقسام التي ذكرتها كلّها موجودة في 
«المهذّب» وسنوضّحها إن شاء اللّه تعالى. 

وأبين منها أيضًا لغاتها وضبط نقلتهاء ورواتهاء وإذا كان 
الحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» رضي الله عنهماء أو في 
أحدهما اقتصرت على إضافته إليهما ولا أضيفه معهما إلى 
غيرهما إلا نادرًا لغرض في بعض المواطن. 

لان ما كان فيهما ا غني عن التقوية بالإضافة 
إلى ما سواهماء وأمًا ما ليس في واحد منهما فأضيفه إلى ما تيسّر 
من كتب السّنن» وغيرها أو إلى بعضها. 

فإذا كان في «سنن أبي داود» و«التر مذي والنسائي الي هي 
تام أصول الإسلام الخمسة أو في بعضها اقتصرت أيضًا على 
إضافته إليهاء وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسّر إن شاء اللّه تعالى 
مبينا صحته أو ضعفه؛ ومتى كان الحديث ضعيفا بيشت ضعفه 
وتبهت على سبب ضعفه إن لم يطل الكلام بوصفه. 

إذا كان الحديث الضّعيف هو الذي احتج به لصتف أو هو 
الذي اعتمده أصحابنا صرحت يضعفههء ثم أذكر دليلا للمذمب 
من الحديث [الصّحيح] إن وجدتهء وإلاً فمن القياس وغيره. 

وأبيّن فيه ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللّغات» وأسماء 
الأصحاب» وغيرهم من العلماء والنقلةء والرّواة مبسوطا في 
وقتي ومختصرًا في وقتو بحسب المواطن. والحاجة» وقد جعت في 
هذا التوع كتابًا سمّيته ب «تهذيب الأسماء واللّغات» جمعت فيه 
ما يتعلق «بمختصر المزني والمهذب»». و«الوسيط». و«التنييه»» 


و«الوجيز»» و«الروضة؛ الذي اختصرته من «شرح الوجيز» 
للإمام أبي القاسم الرّافعي رحمه الله من الألفاظ العربيّة: 
والعجميّة. والأسماءء. والحدود. والقيودء والقواعد والضّوابط 
وغير ذلك مما له ذكر في شيء من هذه الكتب السّنّة» ولا يستغني 
طالب علم عن مثله» فما وقع هنا ختصرا لضرورةٍ أحلنه على 
ذلك وأبيّن فيه الاحترازات والضّوابط الكليّات. 

وأمًا الأحكام: فهو مقصود الكتاب. فأبالغ في إيضاحها 
بأسهل العباراتء وأضم إلى ما في الأصل من الفروع. والتتمّات» 
والرّوائد المستجادات والقواعد الحرّرات» والضوابط الممدات» 
ما تقر به إن شاء اللّه تعالى أعين أولي البصائر والعنايات» 
والمبرئين من أدناس الرّيغ» والجهالات. ْ 

ثم من هذه الرّيادات ما أذكره في أثناء كلام صاحب 
الكتاب» ومنها ما أذكره في آخر الفصول. والأبواب وأبيّن ما 
ذكره المصنّف. وقد اتف الأصحاب عليه» وما وافقه عليه 
الجمهور, وما انفرد به أو خالفه فيه المعظمء وهذا النوع قليل 
جداء وأييّن فيه ما أنكر على المصنف من الأحاديث والأسماء 
واللغات» والمسائل المشكلات» مع جوابه إن كان من المرضيات» 
وكذلك أبين فيه جملا ما أنكر على الإمام أبي إبراهيم إسماعيل 
بن يحى المزني في «مختصره». 

وعلى الإمام أبي حامدٍ الغزالّ في «الوسيط»» وعلى المصتف 
في «التنبيه»» مع الجواب عنه إن أمكن. 

فن الحاجة إليها كالحاجة إلى امهب وألتزم فيه بيان 
الراجح من القولين» والوجهينء والطريقين» والأقوال. والأوجه. 
والطرق» تا لم يذكره المصتف أو ذكره ووافقوه عليه أو خالفوه. . 

واعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب. 
بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو 
المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة» فلهذا لا أترك 


قولاًء ولاء وجهاء ولا نقلآء ولو كان ضعيمًا أو واهيًا إلاً ذكرته 


إذاء وجدته إن شاء اللّه تعالى» مع بيان رجحان ما كان راجحّاء 
وتضعيف ما كان ضعيفاء وتزييف ما كان زاثقًاء والمبالخة في 
تغليط قائله» ولو كان من الأكابر. 

وإنما أقصد بذلك التحذير من الاغترار به واحرص على 
تتبّع كتب الأصحاب من المتقدّمين, والدأخرين إلى زماني من 
المبسوطات, والمختصرات, وكذلك نصوص الإمام الشافعي 
صاحب المذهب رضي الله عنه فأنقلها من نفس كتبه المتيسّرة 
عندي «كالأم؛ و«المختصر» و«البويطي»» وما نقله المفقون 


المعتمدون من الأصحاب. 
وكذلك اسع فتاوى الأصحاب» ومطرقات كلانه في 


«الأصول» والطبقات» وشروحهم للحديث؛ وغيرهاء وحيث. 


أنقل حكمًا أو قولأء أو وجهّا أو طريقًا أو لفظة لغب أو اسم 
رجل أو حالة» أو ضبط لفظةٍ أو غير ذلك وهو من المشهورء 
أقتصر على ذكره من غير تعبين قائليه لكثرتهم 
إلا ان أضطرٌ إلى بيان قائليه لغرض مهم» فأذكر جماعة منهم 
ثم أقول: وغيرهم» وحيث كان ما أنقله غريًا أضيفه إلى قائله في 
الغالب» وقد أذهل عنه في بعض المواطن. | 
وحيث أقول: (الّذي عليه الجمهور كذا أو الذي عليه 

المعظم» أو قال الجمهورء أو المعظمء »أو الأكثرون» كذا). 
ثم تقل عن جاع خلاف ذلك فهو كما أذكره إن شاء الله 

تعالى. | 
ولا يهولئّك كثرة من أذكره في بعض المواة ضع على خلاف 
الجمهور أو حلاف المشهور أو الأكثرين» ونحو ذلك) فإني إنما 
أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم كراهة لزيادة التطويل. 
وقد أكثر الله - سبحانه وتعالى وله الحمد والتعمة - كتب 
الأصحاب» وغيرهم من العلماء من امبسوط» واغتصرة 
و«غريبر» و«مشهور»» وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى في هذا 
الكتاب ما تقر به عينك» ويزيد رغبتك في الاشستغال؛ والمطالعة» 
وترى كتبّاء وآئمّة قلّما طرقوا سمعكء وقد اذکر الجمهور 
بأسمائهم في ندر من المواضع لغصرورة تدعو إليهم؛ وقد نه 
على تلك الضرورة. 
واذکر في هذا الكتاب إن شاء الله تعاى: مذاهب ا 


الصّحابة» والتابعين» فمن بعدهم من فقهاء ء الأمصار رضي الله 
عنهم احمعين» بأدلّتها من الكتاب» والسنةء وا الإماي والقياس» 
وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء اللّه تعالى» وأبسط الكلام في 
الأدلة في يعضهاء وأختصره في بعضها بحسب ككثرة الحاجة إلى 
تلك المسألة» وقلتهاء وأعرض في جميع ذلك عن الأدلة الواهية» 
وإن كانت مشهورة» فن الوقت يضيق عن المهمّات» فكيف 
يضيع في المنكرات» والواهيات» فإن ذكرت شيا من ذلك على 
ندور بهت على ضعفه. | 
واعلم أنّ معرفة مذاهب السّلف يأدلتها من أهم ما يحتاج 
إليه؛ لأنّ اختلاقهم في الفروع رحمة ويذكر مذاهيهم بأدلتها 
يعرف المتمكن المذاهب على وجههاء والراجح من المرجوح» 
ويتضح له ولغيره المشكلات» كبر لواح ا 
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ويتدرّب الناظر فيها بالسّؤال» والجواب» ويتفتح ذهنه» ويتميّز 
عند ذوي البصائرء والألباب» ويعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضعيفةء والذلائل الرّاجحة من المرجوحة»ء ويقوم بالجمع بين 
الأحاديث الحعارضات» والمعمول بظاهرها من المؤوّلات» ولا 
يشكل عليه إلا أفراد من التادر. 

وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب «الإشراف» 
و«الإجماع لابن المنذرء وهو الإمام أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن 
المنذر التيسابوري الشافعي» القدوة ني هذا الفن» ومن كتب 
أصحاب أئمّة المذاهب» ولا أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إلا 
القليل؛ لأنه وقع في كثير من ذلك ما ينكرونه. 

وإذا مررت باسم أحدٍ من أصحابنا أصحاب الوجوه أو 
غيرهم أشرت إلى بیان اسمه» وكنيته» ونسبه» وريما ذكرت 
مولده» ووفاته» وربما ذكرت طرفا من مناقبه» والمقصود بذلك: 
التنبيه على جلالته» وإذا كانت المسألة أو الحديث أو الاسم أو 
اللفظة أو نحو ذلك له موضعان يليق ذكره فيهما ذكرته في أوّهماء 
فإن» وصلت إلى الثاني نبّهت على أنه تقدّم في الموضع الفلاني. 

وأقدّم في وَل الكتاب أبوابًاء وفصولاً تكون لصاحبه قواعد 
وأصولاًء آذكر فيها إن شاء الله نسب الثافعيَ رحمه الله وأطرافا 
من أحواله» وأحوال المصئّف الشّيخ أبي إسحاق رحه الله وفضل 
العلم» وبيان أقسامه» ومستحقي فضله وآداب العا والمعلّم 
والمتعلّم» وأحكام المفني» والمستفتي» وصفة الفتوى» وآدابهاء وبيان 
القولين» والوجهين» والطريقين» وماذا يعمل المفتي المقلّد فيهاء 
وبيان صحيح الحديث» وحسنه» وضعيفه» وغير ذلك مما يتعلق به 
كاختصار الحديث» وزيادة الثتقاتء واختلاف الرّواة في رفعه. 
ووقفه» ووصله» وإرساله» وغير ذلكء وبيان الإجماعء وأقوال 
الصّحابة رضي الله عنهم» وبيان الحديث المرسل» وتفصيله. 
وبيان حكم قول الصّحابة: أمرنا بكذا أو نحوه وبيان حكم 
الحديث الذي نجده يخالف نص الششافعيّ رحمه الله وبيان جملةٍ من 
ضبط الأسماء المتكرّرة أو غيرها كالربيع المرادي» والجيزيء 
والقفال» وغير ذلك» والله أعلم. 

ثم إتي أبالغ إن شاء الله تعالى في إيضاح جميع ما أذكره في 
هذا الكتاب» وإن ادى إلى التكرار» ولو كان واضحًا مشهوراء 
ولا اترك الإيضاحء وإن أدّى إلى التطويل بالتمثيل» وإنما أقصد 
بذلك التصيحةء وتيسير الطريق إلى فهمه» فهذا هو مقصود 
الصتف التاصح. 

وقد كنت جمعت هذا 0000 آخر 
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باب الحيض ثلاث مجلدات ضخماتي ثم رأيت أنّ الاستمرار 
على هذا المنهاج يؤدّي إلى سآمة مطالعه» ويكون سيا لقلة 
الانتفاع به لكثرته» والعجز عن تحصيل نسخةٍ منه» فتركت ذلك 
المنهاج. 

فاسلك الآن طريقة متوسّطةٌ إن شاء الله تعالى لامن 
المطوّلات المملات» ولا من المختصرات المخلات» وأسلك فيه 
أيضًا مقصودًا صحيحًاء وهو أن ما كان من الأبواب التي لا يعم 
الانتفاع بها لا أبسط الكلام فيها لقلة الانتفاع بهاء وذلك ككتاب 
اللعان وعويص الفرائض» وشبه ذلك» لكن لا بد من ذكر 
مقاصدها. 

واعلم أن هذا الكتاب» وإن سميته ارح المهذب» فهو 
شرح للمذهب كله بل لمذاهب العلماء كلّهم؛ وللحديث؛ وجل 
من اللّغة» والتاريخ» والأسماء» وهو أصل عظيم في: معرفة 
صحيح الحديث» وحسنه» وضعيفه» وبيان علله» والجمع بين 
الأحاديث المتعارضات» وتأويل الخفيّات. واستباط المهمّات» 
واستمدادي في كل ذلك وغيره الأطف والمعونة من اللّه الكريم» 
الرّءوف» الرّحيم» وعليه اعتمادي» وإليه تفويضي» واستنادي. 

أسأله سلوك سبيل الرشادء والعصمة من احوال امل ار 
والعنادء والدّوام على جميع أنواع الخير في ازديادء والتوفيق في 
الأقرال» والأفعال للصّواب. والجري على آثار ذوي البصائر» 
والألباب. وأن يفعل ذلك بوالديناء ومشايخناء وجميع من نحبّه 
ويحبناء وسائر المسلمين إنه الواسع الوهاب» وما توفيقي إلا بالله 

عليه توكلت. وإليه متاب. 

حسبنا اللهء ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العزيز 
الحكيم. 
: فصل 
نسب رسول الله بي 

وقدمته لمقاصد منها: تبرّك الكتاب بهء ومنها أن يحال عليه ما 
سأذكره من الأنساب إن شاء الله تعالى» وقد ذكره المصتف 
مستوفى في باب قسم الفيء فهو كل أبو القاسم عمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرّة بن كعب بن لي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 

إلى هنا. مجمع عليه» وما بعده إلى آدم مختلف فيه. ولا يثبت 
فيه شيء» وقد ذكرت في (تهذيب الأسماءء, واللغات) عن 


بعضهم أن للني ‏ الف اسمء وذكرت فيه قطعة تعلق 
بأسمائه» وأحواله ية والله أعلم. 
باب بل نسب الشافعي رحمه الله وطرف 
من أموره وأحواله 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن 
حون و و قد ارين 
قصي القرشي المطّلي 
اشافمي الحجازي الي تفي مع رسول الل ل في عبد ماني 
وقد أكثر العلماء من المصنفات في مناقب» الشّافعيّ رحمه الله 
وأحواله من المتقدّمين, كداود الظّاهري» وآخرين» ومن المتاخرين 
كالبيهقي» وخلائق لا يحصون, ومن أحسنها تصنيف البيهقي» 
وهو مجلّدتان مشتملتان على نفائس من كل فن» وقد شرعت أنا 
في جمع متفرّقات كلام الأئمّة في ذلك» وجمعت من مصتفاتهم في 
مناقبه» ومن كتب أهل التفسير» والحديث» والتاريخ» والأخيارء 
والفقهاء» والرّمّاد وغيرهم في مصنفي متوسّطٍ بين الاختصارء 
والتطويل» وأذكر فيه إن شاء الله من التفائس ما لا يستغني 
طالب علم عن معرفته لا سيّما الحدث والفقيه» ولا سيّما 
متتحل مذهب الشتافعيّ رضي الله عنه وأرجو من فضل الله أن 
يوفقني لإتمامه على أحسن الوجوهء وأمّا هذا الموضع الذي نحن 
فيه فلا يحتمل إلا الإشارة إلى بعض تلك المقاصد والرّمز إلى 
أطرافي من تلك الكليّاتء والمعاقد. 
فاقول مستعيئًا باللّه متوكلاً عليه مفوّضًا أمري إليه: 
الشافعي قريشي مطَّليٌ بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف» 
وأمّه أزديّة» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة في فضائل قريش» 
وائمقه انماع الأ على تتضيله على نيع ناكل العرب: 
وغيرهم. 
وفي «الصحيحين» [خ: (1/757), م: (1471)] عن رسول 
الله يكو «الأيْمٌة مِنْ قرَّييش». 
وني اصحيح 0 عن جابر رضي الله عنه عن 
رسول الله يك قال: «الناس بع ريش في اير والشر. 
وني كتاب الترمذيّ أحاديث في فضائل الأزد. 
فصل 
2 مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته 


وذكر نبن من أموره وحالاته 
وأجمعوا أنه ولد سنة خسين ومائق وهي السّنة التي توفي 
فيها أبو حنيفة رحه الله وقيل إنه توفي في اليوم الذي ولد فيه 


الشّافعي؛ ولم يثبت التقييد باليوم؛ ثم المشهور الذي عليه الجمهور 
أن الشافعيّ ولد بغرّة» وقيل: بعسقلان؛ وهما من الأراضي 
المقدّسة التي بارك الله فيهاء فإنهما على نحو مرحلتين من بيت 
القدسء ثم حمل إلى مكةء وهو ابن مستنين» وتوفي بمصر سنة 
أربع» ومائتين» وهو ابن أربع» وعدن تة كال الريع: توفي 
الشّافعي رحمه الله ليلة الجمعة بعد المغرب» وأنا عنده» ودفن بعد 
العصر يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومسائتين» وقبره 
رضي الله عنه بمصر عليه من الجلالة» وله من الاحترام ماهو 
لائق بمنصب ذلك الإمام. | 
قال الربيع: رأييت في انام أن آدم يكل مات» Ei‏ 
ذلك فقيل: هذا موت أعلم أهل الأرض لن الله تعالى علّم آدم 
اعام هاه قينا كان إلا يني بخن مات الشافعي) وراى خيرة 
ليلة مات الشافعيّ قائلاً يقول: الليلة مات الى كلا 
راهنا و جور ان لي ف مخ البو وطق ان 
ركان ف مياه اين الك ركب ابت ف انشام 
ونحوهاء حتى ملا منها خبايا. 
وعن مصعب بن عبد الله الرّبِيرِيّ قال: كان الشلافعي رهه 
الله في ابتداء أمره يطلب الشّعرء وآيام العرب» والأدل» ثم أذ 
في الفقه بعد» قال: وكان سبب أخذه في العلم أنه كان یوما سير 
على دابةٍ له» وخلفه كاتب لأبيء فتمشل الشافعي إبيت شعر 
فقرعه كاتب أبي بسوطه ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل 
هذا؟ أي ين أنت من الفقه؟ فهرّه ذلك فقصد مجالسة اني مسلم 
بن خالا وكان مفتي مكةء ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس. 
وعن الشافعي رحمه الله قال: كنت أنظر في الشعر فارتقيت 
فقا اا راتو م 
وعن الحميدي قال: قال الشافعي: حرجت أطالب النحوو 
والأدب فلقيني مسلم بن خالد الرعِيَ فقال: يا فتى من آين أنت؟ 
قلت: من أهل مكة قال: أين منزلك؟ قلت: شعب بالخيف قال: 
من أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبد منافم قال: : بخ بخ لقد شرفك 
الله في الدنياء والآخرة» ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان 
أحسن بك؟ | 
ثم رحل الشافعي منبمكة إل المدينة فاضا الاك عن ابي 
عبد اللّه مالك بن أنس رحمه الل وني رحلته مصديف مشهور 
مسموع. فلمًا قدم عليه قرأ عليه الوط حفظاء » فأعجبته قراءته؛ 
ولازمه» وقال له مالك: تق الله واجتنب المعاصي فإنّه سيكون 
لك شان» وفي روايةٍ أخرى آنه قال له: إن الله عر وجل قد القى 


على قلبك نورًا فلا تطفه بالعاصي» وكان للشافعي رحمه الله 
حين الى مالكا ثلاث رة سل ف نرك بأليمق: 

نو سكن تر دوعن الاس علي اة 
والطّرائق الجميلة أشياء كثيرةٍ معروفة. 

ثم ترك ذلك» وأخذ في الاشتغال بالعلوم» ورحل إلى 
العراق» وناظر تحمّد بن الحسنء وغيره» ونشر علم الحديث. 
ومذهب أهله» ونصر السَئة وشاع ذکره» وفضله» وطلب منه 
عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف 
كتابًا في أصول الفقه فصنف كتاب «الرسالةا» وهو أوّل كتا 
صتف في أصول الفقه» وكان عبد الرّحمن ويحبى بن سعيار القطان 
يعجبان به» وكان القطان» وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في 
صلاتهماء وأجمع الناس على لكان ا وأقواههم في ذلك 
مشهورة وقال المزني: قرأت الرّسالة خمسمائة مرَةٍ ما من مرَةٍ إلا 
واستفدت منها فائدة جديدة» وني رواية عنه قال: آنا أنظر في 
الأحالة س مشي سا اعت الى رك ف اسه ال 
واستفدت شيئًا م أكن عرفته. 

واشتهرت جلالة الشافعي رحمه الله في العراق» وسار ذكره 
في الآفاق» وأذعن بفضله الموافقون» والمخالفون» واعترف بذلك 
العلماء أجمعون» وعظمت عند الخلفاء وولاة الأمور مرتبته» 
واستقرّت عندهم جلالته» وإمامته» وظهر من فضله في مناظراته 
أهل العراق» وغيرهم مالم يظهر لغيره» وأظهر من بيان القواعدء 
ومهمّات الأصول ما لا يعرف لسواه؛ وامتحن في مواطن با لا 
يحصى من المسائل» فكان جوابه فيها من الصّواب. والسّداد 
بامحلّ الأعلى؛ والمقام الأسمى» وعكف عليه للاستفادة منه 
الصّغار» والكبار» والأئمّة» والأخيار» من أهل الحديث» والفقه» 
وغيرهم؛ ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى 
مذهبه» وقسكوا بطريقته» كابي ثور» وخلائق لا يحصون. وترك 
كثير منهم الأخذ عن شيوخهم؛ وكبار الأئمّة» لانقطاعهم إلى 
الشافعي لا رأوا عنده ما لا يجدونه عند غيره» وبارك الله الكريم 
له وهم في تلك العلوم الباهرة» وامحاسن المتظاهرة» والخيرات 
المتكائرة» وللّه الحمد على ذلك» وعلى سائر نغمه التي لا تحصى. 

وصّف في العراق كتابه القديم» ويسمّى كتاب «الحجّة» 
ويرويه عنه أربعة من جلّة أصحابه» وهم أحمد بن حنبل»» وأبو 
ثور والرّعفراني»» والكرابيسي. 

ثم حرج إلى مصر سنة تسم وتسعين» وماثة. ْ 

قال أبو عبد الله حرملة بن يحيى: قدم علينا الشافعي مصر 


55 المجموع - مقدمة الإمام النووي 


سنة تسع وتسعين ومائق وقال الرّبيع: سنة ماثتين» ولعلّه قدم في 
آخر سنة تسع جمعًا بين الروايتين» وصنف كتبه الجديدة كلها 
بمصرء وسار ذكره في البلدان» وقصده الناس من الشام» والعراق» 
واليمن» وسائر النواحي للأخذ عنه» وسماع كتبه الجديدة» 
وآخذها عنه» وساد آهل مصرء وغیرهم» وابتكر كتبًا لم يسبق 
إليهاء منها أصول الفقه» ومنها كتاب القسامةء وكتاب الجزية» 
وقتال آهل البغي؛ وغيرها. 

قال الإمام أبو الحسن محمّد بن عبد الله بن جعفر الرازيّ في 
كتابه #مناقب النتافمي»: سمعت أبنأ غمرو امد بن علي بن 
التق اناري قال ست عند رو اهدان بن قا الطرائفيّ 
البغدادي يقول: حضرت الربيع بن سليمان يومّاء وقد حط على 
باب داره سبعمائة راحلة في سماع كتب الشافعي رحمه الله 
ورضي الله عنه. 

فصل 
ل تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه 


اعلم أنه كان من أنواع الحاسن بالمقام الأعلى, والمحلٌ 


الأسنىء لا جمعه الله الكريم له من الخيرات» ووققه له من جيل 
الصّفات» وسهّله عليه من أنواع المكرمات. 

فمن ذلك شرف النسب الطاهرء والعنصر الباهرء واجتماعه 
هوء ورسول الله كلك في النسبء وذلك غاية الفضلء ونهاية 
الحسب» ومن ذلك شرف المولدء والمنشاء فإنه ولد بالأرض 
الندسةه وشا عاق ومن ذلك أنه جا ب أذ مودت ات 
وصتفت» وقرّرت الأحكام» نقحت 

فنظر في مذاهب المتقدّمين» وأخذ عن الأثمّة المرزين» وناظر 
الحذاق المتقنين» فنظر مذاهبهم» وسيرهاء وتحققهاء وخبرهاء 
فلخص منها طريقة جامعة للكتاب, والسنةء والإجماعء والقياس» 
ولم يقتصر على بعض ذلك. وتفرّغ للاختيار» والسترجيح: 
والتكميل؛ والتنقيح» مع جمال قوته» وعلوَّ همته» وبراعته في جميع 
أنواع القنونء واضطلاعه واا اضطلاعء وهو الميرز في 
الاستنباط من الكتاب» والسّئة» البارع في معرفة الناسخ» 
وا منسوخ» والجصل؛ والمبيّنء والخاص» والعام وغيرها من 
تقاسيم الخطاب» فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب؛ لأنه أوّل 
من صنف أصول الفقه بلا خلافي ولا ارتيابي وهو الذي لا 
بساوى بللا يدانى في معرفة كتاب اله تعال» وس رسول الله 
َك ورد بعضها إلى بعض 

وهو الإمام الحجة ف لغة العرب» ونحوهم. فقد اشتغل في 


العربية عشرين سنة مع بلاغته» وفصاحته. ومع أنه عربي 
اللسان» والدّاره والعصرء وبها يعرف الكتاب والسّئة وهو الذي 
قلد المنن الجسيمة جيم أهل الآثار» وحملة الأحاديث؛ وتقلة 
الأخبارء بتوقيفه إياهم على» معاني السّنن» وتنبيههم وقذفه 
بالحق على باطل مخالفي السّننء وتمويههمء فنعّشهم بعد أن كانوا 
خاملين» وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين» ودمغوهم 
بواضحات البراهين حتى ظلت أعناقهم لها خاضعين. 

قال محمد بن الحسن رحمه الله: إن تكلم أصحاب الحديث 
بوثانا لان الثاني يني لا وضع من كه وقال الحسن بن 
محمد الرّعفرانى ي: كان أصحاب الحديث رقودًا فأيقظهم الشافعي 
مقطو وقال سعد ل رسع اف ا اغد يله عار 
ولا قلمًا إلا وللشّافعمي في رقبته منةء فهذا قول إمام أصحاب 
الحديث» وأهلهء ومن لا يختلفون في ورعه. وفضله. 

ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم 
حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف» وأصحاب الفنون» 
واعترف بتبريزه» وأذعن المواققون. والمخالفون في المحافل 
المشهورة الكبيرة» المشتملة على أئمة عصره في البلدان» وهذه 
المناظزات معروفة موجودة في كتبه رضي الله عنه وفي كتب 
الأئمّة المتقدّمين وال مدأخرين» وفي كتاب الم للشافعيّ رحمه الله 
من هذه المناظرات جمل من العجائبء والآيات» والتفائس 
الجليلات» والقواعد المستفادات» وكم من مناظرقء وقاعدةٍ فيه 
يقطع كلّ من وقف عليهاء وأنصف. وصدق: أنه لم يسبق إليها. 

ومن ذلك أنه تصدّر في عصر الأئمّة الميرزين للإفتاء» 
والتدريس» والتصنيف» وقد أمره بذلك شيخه ابو خخالد مسلم 
بن خالدٍ الرَغنِيَ» إمام أهل مكةء ومفتيهاء وقال له: افت يا أبا 
عبد الله فقدء والله آن لك أن تفتي وكان للشافعي إذ ذاك خس 
عشرة سند وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة واخذ 
عن الشافعي العلم في سن الحدائة» مع توفر العلماء في ذلك 
العصرء وهذا من الدّلائل الصّريحة لعظم جلالته. وعلوٌ مرتبته» 
وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه» وغيرها. 

ومن ذلك شدّة اجتهاده في نصرة الحديث» واتباع السّنةء 


١‏ وجمعه 3 مذهبه بين أطراف الأدلق مع الإتقان» والتّحقيق» 


والغوص الام على المعاني» والتدقيق» حتَى لقب حين قدم 
العراق بناصر الحديث» وغلب في عرف العلماء المتقّمين» 
والفقهاء الخراسانيّين على متبعي مذهيه لقب (أصحاب الحديث) 
في القديم» والحديث» وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن 
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إسحاق بن خزية المعروف بإمام الأثمّة» وكان من حفط الحديث» 
ومعرفة السّنة بالغاية العالية أنّه سئل هل تعلم ستة صحيحة لم 
يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لاء ومع هذا فاحتاط الشّافعي رمه 
الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشرء فقال ما قد ثبت 
الله عنه من أوجهٍ من وصيّته بالعمل بالحديث الصّحيح: وترك 
قوله المخالف للنص الثابت الصريح. 
وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيّته» وعملوا بها في مسائل 
كثيرة مشهورةء كمسألة التثويب في الصّبحء ومسألة اشتر 
التحليل في الحج بعذرء وغير ذلك» وستراها ني مواضعها إن شاء 
الله تعالى» ومن ذلك نك بالا انيت الصحيحة») 
على الأخبار الواهية الضّعيفة» ولا نعلم أحدًا من الفقهاء اعتتى 
في الاحتجاج بالتمييز بين الصّحيح» والضّعيف كاعتنائه» ولا 
قريبًا منه فرضي اللّه عنه» ومن ذلك أخذه رضي الله عنه 
بالاحتياط في مسائل العبادات» وغيرها كما هو مروف من 
مذهبه. ومن ذلك شدة اجتهاده في العبادة» وسلوك طرائق 
الورع» والسّخاءء والرهادة وهذا من خلقه» وسيرته مشهور 


معروف» ولا يثمارى فيه إلا جاهل أو ظالم عسوف» فكان رضي 
الله عنه بحل الأعلى من متانة الين» وهو من المقطوع بمعرفته 
عند الموافقين» والمخالفين. | 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج التهار إلى دليل 
وأمًا سخاؤه. وشجاعته» وكمال عقله» وبراعله فاه ما 
اشترك الخواص» والعوام في معرفته» فلهذا لا استدل له لشهرته» 
وکل هذا مشهور في كتب الناقب من طرق» ومن ذلك ما جاء في 
الحديث المشهور: إن عام ريش ينلا لياق الآْض عِلْماه. 
وحمله العلماء من المتقدّمين» وغيرهم من غير أصحابنا على 
إلشافعيّ رحمه الله واستدلّوا له بان الأئمّة من الصّحابة رضي الله 
عنهم الذين هم أعلام الذّين» لم ينقل عن كل واحلار منهم إلا 
سال منود 3 كانت لاتناواضم:مقعسورةأعلتى ارقا بل 
كانوا ينهون عن الستّؤال عمًا لم يقع» وكانت هممهم مصروفة إلى 
قال الكفار لإعلاء كلمة الإسلام وإلى مجاهدة النفوس» 
والعبادة» فلم يتفرَغوا للتصنيف» واما من جاء بعدهم وصنّف 
من الأئمة فلم يكن فيهم قرشي قبل ال افعي وم تسف بهد 
الصفة أحد قبله» ولا بعده. 
وقد قال الإمام أبو زكريا يحبى بن زكريا لاي في كتابه 
المشهور في الحلاف إنَما بدات بالشافميّ قبل جيلع الفقهاء 
وا ر ا من اليا نين فزن رتسوك 


عنه رضي 


الله كل قال: «قدمُوا فريشاء وَتَعَلْمُوا مِنْ ريْش». 

وقال الإمام أبو بعيم عبد الملك بن محمّد بن عدي 
الاستراباذي صاحب الرّبيع بن سليمان المرادي: في هذا الحديث 
علامة بين إذا تأمّله الناظر المميّزء علم أن المراد به رجل من 
علماء هذه الأمّة من قريش» ظهر علمه»ء وانتشر في البلاد وكتب 
كما تكتب المصاحفء ودرسه المشايخ؛ والشنّبّان في مجالسهمء 
واستظهروا أقاويله» وأجروها في مجالس الحكام والأمراء 
والقرّاء» وأهل الآثاره وغيرهم» قال: وهذه صفة لا نعلم آنها 
أحاطت بأحد إلا بالشّافعي» فهو عالم قريش الذي دوّن العلم 
وشرح الأصولء والفروع» ومهد القواعد. 

قال البيهقي بعد رواية كلام أبي نعيم: وإلى هذا ذهب أحمد 
بن حنبل في تأويل الخير. 

ومن ذلك «مصئفات الشافعي» في الأصول» والفروع الي م 
يسبق إليها كثرة وحسئاء فإنّ مصنفاته كثيرة مشهورة ك «الأم 
في نحو عشرين لدا وهو مشهوره و: «جامع المزني» الكبيرء 
وجامعه الصّغير ومختصريه الكبي والصّغيرء «ومختصر البويطي» 
والربيع». 

وكتاب حرملة» وكتاب الحجّة؛ وهو القديمء و«الرّسالة 
القذيمة»» «والرّسالة الجديدة». و«الأمالي» و«الإملاء»» وغير ذلك 
ا هو معلوم من كتبه» وقد جمعها البيهقيّ في المناقب. 

قال القاضي الإمام أبو محمد الحسين بن محمد المروزي في 
خطبة تعليقه: قيل: إن الشافعي رحمه الله صنف مائةء وثلاثة 
عشر كتابًا في «التفسير والفقه والأدب؛ وغير ذلك» وأمّا حسنها 
فامر يدرك بمطالعتها فلا يتمارى في حسنها موافق» ولا خالف. 

وأمًا كتب أصحابه الي هي شروح لنصوصه. ورجة على 
أصوله؛ مفهومة من قواعده فلا يحصيها مخلوق مع عظم فوائدهاء 
وكثرة عوائدهاء وكبر حجمهاء وحسن ترتيبهاء ونظمهاء كتعليق 
الشيخ أبي حامار الإسفراييي» وصاحبيه القاضي أبي الطَيّبء 
وصاحب «الحاوي»» وهنهاية المطلب» لإمام الحرمين» وغيرها تما 
هو مشهور معروف وهذا من المشهور الذي هو أظهر من أن 
يظهر» وأشهر من أن يشهرء وكل هذا مصرح بغزارة علمهى 
وجزالة كلامه» وصحًة نيّته في علمه» وقد نقل عنه مستفيضًا من 
صحّة نيه في علمه نقول كشيرة مشهورة» وكفى بالاستقراء في 
ذلك دليلاً قاطعًاء وبرهانًا صادعًا. 

قال السّاجيّ في أوّل كتابه في «الخلاف»: سمعت الرّبِيع يقول 
سمعت الشتافعي يقول: «وددت أن الخلق تعلّموا هذا العلم على 
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أن لا ينسب إلي حرف منه؛ فهذا إسناد لا يتمارى في صِحّته 
فكتاب السّاجي متواتر عنه» وسمعه من إمام عن إمام. 
وقال الشافعي رحمه الله: «ما ناظرت أحدًا قط على الغلبةء 
ووددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر اللّه الحقّ على يديه». 
ونظائر هذا كثيرة مشهورة عنه. 
ومن ذلك مبالغته في الشّفقة على المتعلمين» وغيرهم 
ونصيحته لله تعالى؛ وكتابه» ورسوله كله والمسلمين» وذلك هو 
الدّين كما صمح عن سيّد المرسلين َة وهذا الذي ذكرته؛ وإن 
كان كله معلومًا مشهورًا فلا باس بالإشارة إليه ليعرفه من لم 
يقف عليه» فان هذا امجموع ليس مخصوصًا ببيان الخفيّات» وحل 
المشكلات. 
فصل 
4 نوادر من حكم الشافعي وأحواله أذكرها 
إن شاء الله تعا-ك رموزا للاختصار 
قال رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة الثافلة» وقال: 
من أراد الذنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» 
وقال: ما تقرّب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من 
علج العم وقال: ما افلح في العلم إلا من طلبه بالقلّة وقال 
رحمه الله: الثاس في غفلة عن هذه السّورة: لوَالعَصْرٍ إن الإنسَانَ 
في خسْر»» وكان قد جرا اليل ثلائة أجزاء: اثلث الأوّل 
يكتب» والثاني يصلّيء والثالث ينام. 
وقال الربيع : نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن يننام من 
الليل إلا أبسره» وقال بحر بن نصر: ما رأیت» ولا سمعت كان في 
عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع ولا احسن صوًا بالقرآن مه 
وقال الحميدي كان الشافعي يختم في كل شهر ستين ختمة. 
وقال حرملة سمعت الشافعيّ يقول: وددت أنّ كل علم 
أعلمه تعلّمه الثاس أؤجر عليه ولا يحمدونني. 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان الله تعالى قد جمع في 
الشافعي كل خيرء وقال الشافعي رحمه الله: الظرف الوقوف مع 
الحقّ حيث وقف» وقال: ما كذبت قطء ولا حلفت بالله تعالى 
صادقاء ولا كاذباء وقال: ما تركت غسل الجمعة في برد ولا 
سفر» ولا غيره» وقال: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إل شبعة 
طرحتها من ساعتي» وني رواية: من عشرين سن وقال: من لم 
تعرّه التقوى فلا عرّ له» وقال: ما فزعت من فقر قط وقال: 
طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد وقيل 
للشافعي: مالك تدمن إمساك العصاء ولست بضعيفي؟ فقال: 


لأذكر أني مسافر يعني في الدّنياء وقال: من شهد العف من 
نفسه نال الاستقامة» وقال: من غلبته شدّة الشهوة للدنيا لزمته 
العبوديّة لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وقال: 
خير الذنياء والآخرة في مس خصال: غنى التفس» وكفّ الأذى» 
وكسب الحلال» ولباس التقوى» والثقة باللّه تعالى على كل حال. 

وقال للرّبيع: «عليك بالرّهد» وقال: أنفع الآخائر التقوئ» 
وأضرها العدوان. 

وقال: «من أحبّ أن يفتح الله قلبه أو ينرّره فعليه بترك 
الكلام فيما لا يعنيه» واجتناب المعاصيء ويكون له خبيئة فيما 
بينه وبين اللّه تعالی من عملء وفي رواية: فعليه بالخلوة» وقلة 
الأكل؛ وترك مخالطة السفهاء. وبفض أهل العلم الذين ليس 
معهم إنصاف ولا أدب». 

وقال: (يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت 
بالكلمة ملكتك» ول تملكها»» وقال ليونس بن عبد الأعلى: «لو 
اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل؛ 
فاخلص عملك» وتيّتك لله عرّ وجل». 

وقال: «لا يعرف الرّياء خلص)»» وقال: لو أوصصى رجل 
بشيء لأعقل الاس صرف إلى الرّهَادء وقال: سياسة الثاس اشد 
من سياسة الدّواب. 

وقال: «العاقل من عقله عقله عن كل مذموم». 

وقال: «لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما 
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سريئة؟. 

وقال: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» والسّخاء 
والتواضع» والنسك». ّ 

وقال: «المروءة عفة الجوارح عمًا لا يعنيهاا. 

وقال: «أصحاب المروآت في جهلرا. 

وقال: «من أحبّ أن يقضي الله له بالخير فليحسن الظَنٌّ 
بالثاس». 

وقال: «لا يكمل الرّجال في الدّنيا إلا باربع: بالذيانة» 
والأمانة» والصيانةء والرّزانة». 

وقال: أقمت أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوّجوا عن 
أحوالهم في تزوّجهم فما منهم أحد قال (إنه رأى خييرًا». 

وقال: «ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته؟. 

وقال: «من صدق في أخوة أخيه قبل علله. وسڏ خلله 
وغفر زلله). 
وقال: «من علامة الصّديق أن يكون لصديق صديقه 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


صديقًا؛. | 
وقال: #ليس سرور يعدل صحبة الإخوان. ولا م يعدل 
فراقهم». 
وقال: «لا تقصّر في حقّ أخيك ل ا 
وقال: «لا تبذل» وجهك إلى من يهون عليه ردّك). 
وقال: «من برك فقد أوثقك» ومن جفاك فقد أطلقك». 
وقال: «من ثم لك مم بك «ومن إذا أرضيته قال فيك ما 
ليس فيك وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك». 
وقال: «الكيّس العاقل هو الفطن المتخافل». 
وقال: «من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه» وزانه» ومن» وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه). ا 
وقال: «من سام بنفسه فوق ما يساوي» ردّه الله إلى قيمته». 
وقال: «الفتوّة حلي الأحرار». 
وقال: «من تزين بباطل هتك ستره». | 
وقال: «التواضع من أخلاق الكرا» والتكبّر من شيم 
اللنام؟. 
وقال: «التواضع يورث الحبَةء والقناعة تورث الرّاحة». 
وقال: «أرفع الناس قدرًا من لا یری قدره» وأكثرهم فضلاً 
من لا یری فضله). 
وقال: «إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها». 
وقال: «من كتم سره كانت الخيرة في يده؛. 
وقال: «الشّفاعات زكاة المروآت». 
وقال: اما ضحك من خط رجل إلا ثبت صوابه في قلبه». 
وهذا الباب» واسع جدًا لكن نبّهت بهذه الأحرف على ما 
سواها. 
فصل 
قد أشرت في هذه الفصول إلى طرفي من حال الشافعي 
رضي الله عنه وبيان رجحان نفسه» وطریقته» ومذهبه» ومن أراد 
تحقيق ذلك فليطالع كتب المناقب الي ذكرتهاء ومن أمممّها: كناب 
الببهقي رجه الله وقد رأيتة آن افتصر غلئ هله الكليات» لبلا 
أخرج عن حدّ هذا الكتاب» وأرجو ا أذكره؛ وأشيعه من محاسن 
الشافعيّ رضي الله عنه وأدعو له في كتابي» وغيرها من أحوالي» 
أن أكون مويًا لحقه أو بعض حقه علي لاء وصلني من کلامه» 
وعلمه» وانتفعت به» وغير ذلك من وجوه انات إن رضي الله 
عنه وأرضاهء وأكرم نزله» ومثواه» وجمع بيني» وبيئه ملع أحبابنا في 
دار كرامته» ونفعني بانتسابي إليه» وانتمائي إلى صحبته 
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فصل 
4 أحوال الشيخ أبي إسحاق مضتف الكتاب 

اعلم أن أحواله رحمه الله كشيرة» لا يمكن أن تستقصى 
لخروجها عن أن تحصىء لكن أشير إلى كلمات يسيرةٍ من ذلك 
ليعلم بها ما سواها مما هنالك؛ وأبالغ في اختصارهاء لعظمهاء 
وكثرة انتشارها. 

هو الإمام الحقّقء المنقن المدقق» ذو الفدون من العلوم 
المتكاثرات. والتصانيف النافعة المستجادات, الراهد العابد الورع» 
المعرض عن الدنياء المقبل بقلبه على الآخرة: الباذل نفسه في 
نصرة دين الله تعال» الجانب للهوىء أحد العلماء الصّالحين» 
وعباد اللّه العارفين الجامعين بين العلم» والعبادة» والورع» 
والرّهادة» المواظبين على» وظائف الدّيئن» واتباع هدي سيد 
المرسلين بيا ورضي الله عنهم أجمعين. 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
الشيرازي الفيروزأبادي رحمه الله» ورضي عنه» منسوب إلى فيروز 
آباد من بلاد شيراز ولد سنة ثلاث وتسعين» وثلاثمائة؛ وتفقه 
بفارس على أبي الفرج بن البيضاوي» وبالبصرة على الجوزي؛ 
ثم دخل بغداد سنة هس عشرة» وأربعمائة» وتفقه على شيخه 
الإمام الجليل الفاضل أبي الطَيّب طاهر بن عبد الله الطبري» 
وجماعات من مشايخه المعروفين» وسمع الحديث على الإمام 
الفقيه الحافظ أبي بكر البرقاني» وأبي علي بن شاذان» وغيرهما 
من الأئمة ار 

ورأى رسول الله ل في المنام فقال له: (شيخ) فكان يفرح» 
ويقول ساني رسول الله و شيخًا. 

قال رحمه الله: كنت أعيد كل درس مائة مرًوّء وإذا كان في 
المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة ة كلها من أجله. 

وكان عاملاً بعلمه» صابرًا على خشونة العيشء معظّمًا 
للعلم؛ مراعيًا للعمل بدقائق الفقه» والاحتياط. 

كان يوما يمشيء ومعه بعض أصحابه» فعرض في الطريق 
كلب فزجره صاحبه فنهاه الشّيخ» وقال: أما علمت أنّ الطريق 
بيني» وبينه مشترك؟ ودخل يومًا مسجدا لياكل طعامًا عن عات 
فنسي فيه ديناراء فذكره في الطريق فرجع فوجده؛ ففكّر ساعة» 
وقال: ربماء وقع هذا الدّيئار من غيري» فترکه» ولم يمسه. 

قال الإمام الحافظ أبو سعد السّمعاني: كان الشّيخ ابو 
إسحاق إمام الشافعيّة» والمدرّس ببغداد في التظامية» شيخ الهرء 
وإمام العصرء رحل إليه التاس من الأمصارء وقصدوه من كل 


الجوانب» والأقطارء وكان يجري مجرى أبي العباس بن سريج 
قال: وكان زاهدًاء ورعًا متواضعاء متخلقًا ظريفًا كريًا سخا 
جوادًا طلق الوجه دائم البشرء خسن الجالسةء مليح المحاورة» 
وكان يحكي الحكايات الحسنة؛ والأشعار المستبدعة المليحة» وكان 
يحفظ منها كثيراء وكان يضرب به المثل في الفصاحة. 

وقال السّمعاني أيضًا: تفرد الإمام أبو إسحاق بالعلم الوافر» 
كالبحر الزاخر مع السيرة الجميلة» والطريقة المرضيّةء جاءته 
الذنيا صاغرة فأباهاء واطرحهاء وقلاها. 

قال: وكان عامّة المدرّسين بالعراق والجبال تلاميذه 
وأصحابه» صنف في «الأصول والفروع» والخلاف» والجدلء 
والمذهب كتباء أضحت للدين أنجمّاء وشهيّاء وكان يكثر باس طة 
أصحابه بما سنح له من الرجزء وكان يكرمهم» ويطعمهم. 

حكى السمعاني أنه كان يشتري طعاما كثيراء ويدخل بعحض 
المساجد. ويأكل مع أصحابه» وما فضل قال لهم: اتركوه لمن 
يرغب فيه. 

وكان رحمه الله طارحًا للتكلّف. 

قال القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الباقي لقال حلت 
فتوی إلى الجخ أبي إسحاق فرأيته في الطريق؛ ة فمضى إلى دكان 
خباز أو بقالء وأخذ قلمه» ودواته» وكتب جوابه» ومسح القلم 
في ثوبه. 

وكان رحمه الله ذا نصيسي وافر من مراقبة الله تعالى» 
والإخلاص له. وإرادة إظهار ا لحن ونصح الخلق, قال أبو الوفاء 
بن عقيل: شاهدت شيخنا ابا إسحاق لا يخرج شيئًا إلى فقير إلا 
أحضر الت ولا يتكلم في مسالة إلا قدّم الاستعانة بالله عر 
وجل وأخلص القصد في نصرة الح ولا صتف مسالة إل بعد 
أن صلی ركعاتيء فلا جرم شاع اسمه» وانتشر 
وغربًا لبركة إخلاصه. 

قلت: وقد ذكر الشّيخ أبو إسحاق في أوّل كتابه «الملخص» 
في الجدلء جملا من الآداب للمناظرة» وإخلاص اليه وتقديم 
ذلك بين يدي شروعه فيهاء وكان فيما نعتقده متّصمًا بک ذلك. 

أنشد السّمعاني» وغيره للرّئيس أبي الخطّاب علي بن عبد 


ت تصانيفه شرقاء 


الرحمن بن هارون بن الجراح: 

سقيًا لمن صنف التنبيه مختصرًا ألفاظه الغرّ واستقصى معانيه 
إِنْ الإمام أبا إسحاق صنفه لله والدّين لا للكبر والتِه 
رأى علومًا عن الأفهام شاردة فحازها ابن علي كلها فيه 
بقيت للشرع إبراهيم منتصرًا تذود عنهأعاديه وتحميه 


ولأبي اعاب أبفيا: 
أضحت بفضل أبي إسحاق ناطقة صحائف شهدت بالعلم والورع 
بها المعاني كسلك العقد كامنة واللفظ كالدرٌ سهل جد متنع 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة فحازها الألمعي الندب في المع 
لازال علمك بمدودًا سرادقه على الشريعة منصورًا على البدع 
فاقصد هديت أبا إسحاق مغتدًا وادرس تصانيفه ثمّ احفظ اللمعا 


ونقل عنه رمه الله قال: بدات في تصنيف «المهذّب» سنة 
خس» وخمسين وأربعمائق وفرغت يوم الأحد آخر رجب سنة 
تسم وستين» وأربعمائة. 

توفي رحمه الله ببغداد يوم الأحده وقيل: بد اعد الحادي 
والعشرين من جمادى الآخرة» وقيل: الأولى سنة ست وسبعين 
وأربعمائق ودفن من الغدء واجتمع في الصّلاة عليه خلق عظيمء 
وقيل: أوّل من صلى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله ورئي 7 
في الوم وعليه ثياب بيض فقيل له: ما هذا؟ فقال: عرّ العلم. 

فهذه أحرف يسيرة مسن بعض صفاته. أشرت بها إلى ما 
سواها منء جميل حالاته» وقد بسطتها في «تهذيب الأسماء 
واللغات» وني كتاب «طبقات الفقهاء» فرحمه الله ورضي عنه 
وأرضاه وجمع بيني وبينه» وسائر أصحابنا في دار كرامته. 

وقد رأيت أن أقدّم في أول الكتاب فصولاء تكون لحصّله. 
وغيره من طالبي جميع العلوم» وغيرها من وجوه الخير ذخخرًاء 
وأصولا واحرص مع الإيضاح على اختصارهاء وحذف الأدلة» 
والشواهد في معظمهاء خوفا من انتشارهاء مستعينا بالله متوكلا 
عليه» مفوضًا أمريْ إليه. 

فصل 
وي الإخلاص والصدق وإحضار النية 2 
جميع الأعمال البارزة والخفية 

قال اللّه تعالى: وما أُمِرُوا إلا دوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ4 وقال تعالى: طِفَاغْيدٍ الله مُخْلِصا. 
٠‏ وقال تعالى: ومن يخر مِن بيه ۾ مهاجرا ِلَى الله وَرَسُولِهِ 

رق َس فَقَد وق جره عَلَّى اللو وروينا عن أمير 

ا el‏ سمعت رسول الله 
يل يقول: نَا الأَعْمَالُ بالات ونا ِكل المرئ ما نَوَىء فَمَنْ 


1 


نت رنه إلى الى وَرَسُولو فجرت إلى الله وَرَسُرلي 
لقره 58 اھ م 
ومن كان هر لديا مها أذ ارآ بها هجر إلى ما 
هَاجَرَ إل حديث صحيح متفق على صحّته [خ: (1)» م: 
(۱۹۰۷)]ء مجمع على عظم موقعه» وجلالته» وهو إحدى قواعد 
الإيمان» وأوّل دعائمهء وآكد الأركان. 
قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في سبعين بايا من 
الفقه» وقال أيضًا: هو ثلث العلم» وكذا قاله أيضًا غيرهء وهو 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد اختلف في عدّها 
فقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وقيل: اثنان» وقيل: حليث» وقد 
جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثًا/ لا يستغني 
متديّن عن معرفتها؛ لأنها كلّها صحيحة جامعة قواعاد الإسلام» 
في الأصولء والفروع» والرّهدء والآداب» ومكار / الأجلاق» 
وغير ذلك وإنما بدات بهذا الحديث تأسّيًا بأئمّتناء ومتقدمي 
أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم: وقد ابتدا با إمام أهل 
الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري في صحيحه: ونقل 
جاعة أن السّلف كانوا يستحبّون اشاح الكتب بهذا الحديث 
نبيهًا للطالب على تصحيح الي وإرادته وجه الله ُعال بجميع 
أعماله البارزة» والخفيّة. 
وروينا عن الإمام وتوف بد رمه الله 
قال: لو صتفت كتايًا بدات في أوّل كل باب منه بهذا الحديث» 
وروينا عنه أيضًا قال: من أراد أن يصتف كتابًا فلييدا بهذا 
الحديث وقال الإمام أبو سليمان علو دو ا 
الخطّاب الخطَابِي الشّافعي الإمام في كتابه «المعالم» رحمه الله تعالى 
كان المتقدّمون من شيوخنا يستحيّون تقديم حديث: «الأعْمَالٌ 
باليّاتٍ؛ أمام کل شيء ينشاء ويبتدا من أمور اللين ن» لعموم 
الحاجة إليه في جميع أنواعها. | 
وهذه احرف من كلام العارفين في الإخلاص والصّدق. 
قال أبو العبّاس عبد اللّه ب بن عباس رضي الله عنهما: «إنمَا 
عى الرَجُل عَلَى قَذْر ينه وقال أو حمل سهل بلن عبد اللّه 
التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا 
غير هذا: أن تكون حركاته» وسكونه في سرّه» وعلائيته لله تعالى 
وحده» لا مازجه شي» لا تفس» ولا هوی ولا دنياء وقال 
السري رحه الله: لا تعمل للتاس شياء ولا تترك هسم شيثاء ولا 
نعط لهم شيئًاء ولا تكشف هم شيئًا. 


وروا عن حبيب بن أبي ابت أبعي رجه الله اله تيل له: 


حدثنا فقال: حتى تجىء النيّة. ا 


وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيار الثوري رحمه الله قال: ما 
عالحت شيئًا اشد علي من نيت إنها تتقلّب علي» وروينا عن 
الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في 
رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الح في الطاعة بالقصد» 
وهو أن يريد بطاعته التّقرب إلى الله تعالم دون شيء آخر من 
تصتم لمخلوق» أو اكتساب محمد عند الناس؛ أو عة مدح من 
الخلق» أو شيء سوى التَقرّب إلى الله تعالى. 

قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة 
الخلق» والصّدق التنقي عن مطالعة التفس.. 

فالمخلص لا رياء له» والصّادق لا إعجاب له. 

وعن أبي يعقوب السّوسيّ رحمه الله قال: متى شهدوا في 
إخلاصهم الإخلاص» احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. 

وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: 
استواء المدح» والدّمٌ من العامة ونسيان رؤية الأعمال في 
الأعمال» واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 

وعن أبي عثمان رحمه الله قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق 
بدوام النظر إلى الخالق. 

وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستو 
أفعال العبد في الظّاهر» والباطن. 

وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل 
لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الئاس شرك والإخلاص أن 
يعافيك اللّه منهما. 

وعن رويم رحه الله قال: : الإخلاص أن لا يريد على عمله 
عوضًا من الدارين» ولا حظًا من الملكين. 

وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال: أعرٌّ شيء في الدّنيا 
الإخلاص. ١‏ 

وعن أبي عثمان قال: إخلاص العوامٌ ما لا يكون للنفس فيه 
حظء وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم؛ فتبدو منهم 
الطّاعات» وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها رؤية: ولا بها 
اعتداد. 

وأا المّدق فقال الله تعالى: يا أيهَاالِينَ آمنُوا انما الله 
وَكُونُوا مَمَ الصادقن) قال القشيري: الصّدق عماد الأمر» ويه 
امه وفيه نظامه» وأقلّه استواء اسر والعلانية» وروينا عن 
سهل بن عبد الله التستري قال: لا يشم رائحة الصّدق عبد داهن 
تنه أل غيرة: 


وعن ذي الثون رحمه الله قال: المّدق سيف الله ما وضع 
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على شيء إلا قطعه. 

دعن الاك بن أسد الحاسبي بضم الميم رحمه الله قال: 
السّادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق 
من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مشاقيل الذَرٌ 
من حسن عمله» ولا یکره اطّلاعهم على السَّئ من عمله؛لآنٌ 
كراهته ذلك دليل على أنه بحب الريادة عندهم» وليس هذا من 
أخلاق الصّدّيقين. 

وعن أبي القاسم الجنيد بن محمّدٍ رحمه الله قال: الصّادق 
يتقلّب في اليوم أربعين مره والمرائي يثبت على حالةٍ واحدة 
أربعين سنة. 

قلت: معناه أن الصّادق يدور مع الحق حيث دار فإذا كان 
الفضل الشرعي في الصّلاة مشلا صلى» وإذا كان في مجالسة 
العلماء» والصالحين» والضيفان» والعيال» وقضاء حاجة مسلم 
وجبر قلبء مكسورء ونحو ذلك فعل ذلك الأفضلء وترك عادته 
وكذلك الصو والقراءة» والذكرء والأكلء والشرب والجدٌ 
والمزح» والاختلاط؛ والاعتزال» والتنمّمء والابتذال» ونحوهاء 
فحيث رأى الفضيلة الشرعيّة في شيء من هذا فعله» ولا يرتبط 
بعادق ولا بعبادةٍ محصوصة؛ كما يفعله المرائي» وقد كانت 
لرسول الله ب أحوال في صلاته» وصيامه؛ وأوراده» وأكله 
وشربه» ولبسه؛ ورکوبه» ومعاشرة آهله» وجده ومزاحه» 
وسروره» وغضبه» وإغلاظه في إنكار المنكر» ورفقه فيه» وعقوبته 
مستحقي التعزير» وصفحه عنهم» وغير ذلك بحسب الإمكان» 
والأفضل في ذلك الوقت» والحال. 

ولا شك في اختلاف أحوال الشّيء في الأفضليةء فان الصّوم 
حرام يوم العيد؛ واجب قبله» مسنون بعده» والصّلاة محبوبة في 
معظم الأوقات» وتكره في أوقات. وأحوال» كمدافعة الأخبشين» 
وقراءة القرآن محبوبة» وتكره في الركوع» اجره وغير ذلك» 
وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة» والعيد. وخلافه يوم 
الاستسقاء» وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة. 

وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السّدادء وتحمله على 
الاستقامة» وسلوك طريق الرّشاد. 

باب 
٠‏ لك فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه 
والحث عليه والإرشاد إل طرقه 
قد تكائرت الآيات. والأخبارء والآثار» وتواترت» وتطابقت 


الدّلائل الصّريحة» وتوافقت» على فضيلة العلم والحث على 


تحصيله. والاجتهاد في اقتباسه» وتعليمه. 
وأنا أذكر طرفًا من ذلك» تنبييًا على ما هنالك. 
قال الله تعالى: قل هَل يَسْنّوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا 


يَملَمُونَ4. 


وقال تعالى: لوَقُلٌ رب زذني عِلْمَ4. 

وقال تعال: لما يَحْشَى الله من عاد العُلَمَاهُ4. 

وقال تعالى: ليَرْفَم الله الذِيِنَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ وتوا 
العِلْمٌ دَرّجَات». 

ر وروا عدن مما ةزو شط ف 
قال: قال رسول الله لة: من يرد الله بو حيرا يََُّههُ في الدين» 
رواه البخاري [91] ومسلم [81059.. 

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله تكل: دل مل ما بي الله به مادء 
وَالعِلْمٍ كمل عَبْث صاب أَرْضًا فَكَانت مِنْها طَائِقَة ية قلت 
اله قات الكل وَالمّثْبَ لكين وَكَانَ مها أَجَاوبُ كت 
لاه َع الل بها الناس فَسَربُوا مها :وََقَوَاء ززعو وات 
طََِة مها أخرَى نما هي قيعان لا تيك اه ولا تبح كَل 
ذلك مل من فق في دين اللو وه بما بعتي الله بي فمَلِمه 
َعلَم وَل مَنْ لم برقع لِك رَأسه وم بقل هُدَى الله الي 
ارسیت بو» رواه البخاري [۷۹]» ومسلم [۲۲۸۲]. 

وعن ابن مسعوو رضي الله عنه قال: قال الي كإا: «لا 
حَسَدَ إلا في انين رَجُلٌ تاه الله مَالاَ فَسَلْطَهُ على هَلَكَيَهِ في 
الحق» وَرَجُلَ آنَاهُ الله ا لجكمة فَهرَ يَقَضِي بهاء ويُعَلَمُهًاه. 

روياه [خ: (الاى م: (415)]. ْ 

والمراد بالحسد: الغبطة» وهي أن يتمنى مثله. 

ومعناه: ينبغي أن لا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى 
رضاء الله تعالى. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أنّ رسول الله ل قال 
لعل رضي الله عنه: «قَوَاَللُهِ لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلدَ وَاجِدَا 
ر روياه [خ: (4D‏ م 4*0( 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با 
«مَنْ دعا إلى هذى كان لَه مِنَ الجر مل أَجُور مَنْ بع لا 
نمم ذلك مِنْ أَجُورهِم يناه وَمَنْ دعَا إلى ضلا كان عَلَه 
من الإنْم مل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يفص ذلك من آنَاِهمُا رواه 
مسلم [171/4]. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككل قال: (إذًَا 
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مات ابن آَم القَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَة َه جار أو ت 
يع بوه أو ولد صَالِح يعو له رواه مسلم [1581]: 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللهابكلة: «مَنْ 
حرج في طب اليم َو في سبل الل حى يْجع» رواه 
الترمذيّ [/7541]» وقال: حديث حسن. 
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رأسول الله 
1 يله امَضْلُ العام على العابد َضيِي عَلَى أا ثم قال 
رسول الله کل إن ال ومَلايَْتَه َال استّمَوَاس وَالأَرْضٍ 
حى الله في جُحْرِهَا وَحَنّى اموت يلون عَلَى مُعَلْيِي 
الناس ايرا رواه الترمذيّ [7186]» وقال: حديث حسن. 
وعن أبي سعيا الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال: لَنْ يشب مُؤْنٌ مِنْ خَيْر حى کون مهاه ه الجنة» رواء 
الترمذيّ [715457]» وقال: حديث حسن. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله 
ارا رسك قال قي واد شد عَلَى ايان ين لف 
عاباږه رواه الترمذي [1741]. 
وغن أبي غريرة مثله؛ 
وزاد: لكل شيء عا َا ذا اين الفِقة وما عد 
الله بأفْضَلَ من يه في الذينه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يل 
يقول: «الدنيًا ملَعُونَة د ملْعُونُ مَا فِيهًا إلا ذِكْرَ الله وَمَا الا 
َعَالِمًا لما رواه التَرمذيَ [۲۳۲۲]» وقال: حدلث حسن. 
وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: سمعت سمعت إسول الله 
يك يقول: من سك طَريًا َي فيه عِلْمًا سمل اله لَه طريقا 
إلى الجن وإ اللايكة تفع أَجنستَهَا لالب العم را وإ 
العَالِمَلَيستَغْفِرٌ ا لَه مَنْ فِي السُمَوًاتي وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ حَتَى 
ا جتان في الا وَفَضْلُ العَالم عَلَى الاب د كقفل القَمَرٍ على 
سا ثر الكَوَاكبي وان ٤‏ العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنيياء وَإِن الانيا لم يوروا 
ديار ولا رهما وم وذو الم ن أعَتة عة بح ارا 
رواه أبو داود [۱٤۳۹]ء‏ والتّرمذيٰ [۲۹۸۲]» وغيرهما. 
وني الباب أحاديث كثيرة» وفيما أشرنا إليه كفاية. 
واا الآثار عن السّلف فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
تذكره لکن نذكر منها أحرفا متبركين» مشيرين إلى غيرهاء 
ومتبّهين: عن علي رضي الله عنه: «كفى بالعلم شإفًا أن يدّعيه 
من لا يحسنه» ويفرح إذا نسب إليه» وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرَأ 


منه من هو قيه؟. 


وعن معاذٍ رضي الله عنه: اتعلّموا العلم فلن تعلّمه للّه 
خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهاذ 
وتعليمه من لا يعلمه صدقةٌ وبذله لأهله قربةً». 

قال أبو مسلم الخولاني: «مثل العلماء في الأرض مثل 
النجوم في السّماء إذا بدت للناس اهتدوا بهاء واذا خفيت عليهم 
تحيّروا». 

عن وهب بن مه قال: #يتشعّب من العلم الشرفء وإن 
كان صاحبه دنيثاء والعرّء وإن كان ب والقرب وإن كان 
قصيًاء والغنى وإن كان فقيراء والتبل وإن كان حقيرًاء والمهابة 
وإن كان وضيعاء والسّلامة وإن كان سفيها». 

وعن الفضيل قال: «عالم عامل بعلمه يدعى كبيرًا في ملكوت 
السّموات)». 

وقال غيره: «أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء أفكهذا 
منزلة؟»: وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم» ا العام 
كالسّراج من مر به اقتبس» وقيل قيل: العلم يحرسكء وأنت تحرس 
المال» وهو يدفع عنك» وأنت تدفع عن المال. 

وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح البصائر في 
الل به تبلغ منازل الأبرار» ودرجات الأخيارء والتفكر فيه 
ومدارسته ترجّح على الصّلاق وصاحبه مبجّل مكرم؛ وقيل: 
مثل العالم مثل الحمّة تاتيها البعداء ويتركها الأقرباء فبينا هي 
كذلك إذ غار ماؤهاء وقد انتفع بهاء وبقي قوم يتفكنون أي 
يتندّمون. 

قال أهل اللّخة الحمّة بفتشح الحاء عين ماء حار يستشفى 
بالاغتسال فيهاء وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل مسن 
صلاة الثّافلة» وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم؛ 
وقال: من أراد الدّنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعلم» وقال: من لا يحب العلم فلا حير فيه فلا يكن بينك؛ 
وبينه معرفة» ولا صداقة» وقال: العلم مروءة من لا مروءة له 
وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولّ. 

وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء» وقال: : من تعلّم 
القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدرهء ومن نظر في 
اللّغة رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رآيه» ومن كتب 
الحديث قويت حجّته. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

وقال البخاري رحمه الله في أوّل كتاب الفرائض من 
(صحيحه» قال عقبة بن عامر: رضي الله عنه «تعلّموا قبل 
الظاتين». ١‏ 


قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظَنٌ» ومعناه تعلّموا 
العلم من أهله الحققين الورعين قبل ذهابهم» وبجيء عقوم 
يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم» وظنونهم التي ليس لما مستند 
شرعي 

فصل 
4 ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها 

قد تقدّمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تعالى: 
لمَلْ يسوي الْذِينَيَمْلَمُونَ وَآلْذِينَ لا يَْلَمُونَ4: وقوله تعالى: 
ا ا العُلَّمَاهُ4 وغير ذلك. 

ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: لا حَسَد إلا 
في اثنتين». 

رخدي : "من برد الله ب حيرا هة في الدثين». 

وحديث: إا مات ابن آدَمْ انقَطَم عَمَلَهُ إلا من تلاثي. 

وحديث: «َضْلٌ العام عَلَى الاب كَمَضْلِي عَلَى أَذْنَاكمْ». 

وحديث: «قية وَاحِدَ أذ عَلَى النيطان من ألفي عابي 

وحديث: «مَنْ سَلّكَ طَريقا يمس فيه عِلْمًاه. 

وحديث: ١مَنْ‏ ذَعَا إلى حُدّى). 

وحديث: «لأآن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِدَاه؛ وغير ذلك مما 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
حرج رَسُول الله يك فَإِذَا في الَسْجِد مَجْلِسَان: مجلس 
يتََقَهُونَ وَمَجْلِسٌ يَدْعُونَ الل وَيَسْأَنُوبَكُ فَقَال: كِلا الْجْلِسَيْنِ 
إلى حير أا مَؤلاء دعن الله تا وما لاء يلون 
ريون ابال مَؤلاء مَل بانليم أزميلت فم قعَد مَمَهُ». 

رواه أبو عبد الله بن ماجه [۲۲۹]. 

وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن ثابتٍ البغدادي 
في كتابه «كتاب الفقيه والمتفقه» أحاديث وآثارًا كثيرة بأسانيدها 
المطرّقة منها عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول اللّه 
كه: دإذًا عرد بريّاض ال نة فَاْتَعُوا َالُوا: يا رَسُولَ اللي وَمَا 
ر اضر الجَنةِ؟ قَالَ: حل الذكر َف لله سَيَارَاتَ مِنَّ الُلائكق 
طون لق الذكْر إا الهم حَفُوا بهم». 

وعن عطاء قال: : مجالس الذكر هي مجال الحلال والحراع كيف 
تشتري» وتبيع» وتصلي» وتصوم» وتنكح» وتطلق» وتحج» وأشباه 
: هذا. 


وعن ابن عمر عن الني ب قال: «مَجَلِس فِقَهِ حير مِنْ 


عِبَادَةِ سين سَنَده. 

وعن عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه أن رسول الله بك 
قال: (يسِيرٌ الفِقَهِ حير مِنْ كر الاد . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «فَقِيهٌ 
اعد انم عن اللدي: الت ا 

وعن ابن عمر عن الى ل قال: «أفْضَلُ المِبَادَة الفقةه. 

وعن أبي الترداء: هما تحر لَوْلا كَلِمَاتُ الفقهّاء؟». 

وعن علي رضي الله عنه: «العَالِمُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنّ الصائِمٍ 
القائم الغازي في سَبيل الله». 

وعن أبي ذرء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: اب مِنَّ 
العم تلم حب إليتا ن آلف رة َوُه وباب من اليم 
لَه عمل به أذ َم يمل حب يتا ِن مائة رَكمَةٍ تَطَوْعَاك 
وقالا: سمعنا رسول الله ية يقول: «إذًا جَاءَ الَوْتُ طالب 
اليم وَهُوَ عَلَى هَذِ الال مَاتَ وَهُوَ شهيد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لن أعْلَمَ با نَ للم في 
أ وني حب إل ِن سبع عَزْدَة في سيل اللَ. 

وعن ابي الدرداء: امكو اليم ۽ سَاعة حبر ين تام َيل . 

وعن الحسن البصري» قال: لأن أتعلّم باب من العلم فأعلّمه 
مسلمًا أحبّ إليّ من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. 

وعن يحى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. 

وعن سفيان الثوري» والشافعي: «ليس شيء بعد الفرائض 
أفضل من طلب العلم». 

وعن أحمد بن حنبلء وقيل له: أي شيء أحبّ إليك؟: 
#اجلس بالل اتخ أو الى تطوّغاء قال حك تعلم بها أمر 
دينك لهو أحب». 

وعن مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه. 

رهن الهري مشي الله غدل الف 

وعن سعيد بن المسيّب قال: ليست عبادة الله بالصّوم» 
والصلاة» ولكن بالفقه في دينه. 

يعني ليس أعظمهاء وأفضلها الصّومء بل الفقه. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: أقرب الناس من 
درجة النبوّة أهل العلم» وأهل الجهاد فالعلماء دلوا الاس على 
ما جاءت به الرّسل» وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به 
او 5 5 2 

وعن سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من 
كان بين الله وعباده» وهم الرّسلء والعلماء. 


وعن سهل التستري: من أراد التظر إلى مجالس الأنبياء 


فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. ْ 
فهذه احرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال 
(بالعلم) على العبادةء وجاء عن جماعات من السّلف من لم أذكره 
نحو ما ذكرته؛ والحاصل أنهم متفقون على أنّ الاشتغال بالعلم 
أفضل من الاشتغال بنوافل الصو والصّلاة» والتسلبيح» ونحو 
ذلك من نوافل عبادات البدن» ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع 
العلم يعم صاحبه؛ والمسلمين» والتوافل المذكورة مختطة به ولان 
العلم مصحّح فغيره من العبادات مفتقر إليه» ولا ينمكس» ولأن 
العلماء ورثة الأنبياءء ولا يوصف المتعبّدون بذلك» ولأنّ العابد 
تابع للعالم مقتدٍ به مقلّد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته» 
ولا ينعكس؛ ولأنّ العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحلهء والنوافل 
تنقطع بموت صاحبها؛ ولأنّ العلم صفة للّه تعالى؛ ولان العلم 
فرض كفايةٍ أعني العلم الذي كلامنا فيه فكان أفضل من النافلة. 
وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كنابه الغيائئ: فض الكفاية 
أفضل من فرض العين من حيث إن فاعله يس مسد الأمةء ويسقط 
ال حرج عن الأمّةه وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق. 
فصل | 

فيما أنشدوه في فضل طلب العلم؛ وهذا واسع جدًاء ولكسن 
من عيونه ما جاء عن أبي السود الَو ظالم بن عمرو التابعي: 


رحمه الله: 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
لاخير فيمن له أصل بلا أدبو حتَى يكون على ملا زانه حدبا 
كم من كريم أخي عي وطمطمةٍ فدم لدى القوم معروف إذا اتتسبا 
في بيت مكرمة آباؤه نجسب کانوا الرّموس فاس بعبهم ذنبا 
وخامل مقرف الآباء ذي أدبو نال المعالي بالآداب والرَتبا 
أمسى عزيرًا عظيم الشّان مشتهرا في خدّه صعر قلاظل محتجبا 
العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
قديجمع المرء مالاً ثم يحرمه مما قل فلقى ان والخزيا 
وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يجائر منه الفلوت والس لبا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لاتعدلخ به درا ولاذههبا 
غيره: 


تعلّم فليس المرء يولد عالما ایاعر عل كبن هو جاه 


وإِنّ كبير القوم لا علم عنده صغير إذا القت عليه الحافل 


ولآخر: 


ولأخرن ْ : 
ما الفخر إلا لأهل العلم إن همو على المدى لمن استهدى آدلاء 


وقدر كل امرئ ما کان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ولآخر: 
صدر امجالس حيث حل لبيبها فكن اللبيب وأنت صدر الجلس 
ولآخرز , 
عاب التفقه قوم لا عقول هم 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضّحى والشّمس طالعة 
أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
فصل 
ذم من أراد بفعله غير الله تعالله 
اعلم أنّ ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من 
طلبه مريدًا به وجه اللّه تعالى» لا لغرض من الدّنياء ومن أراده 
لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منص أو وجاهق أو شهرةٍ أو 
استمالة الاس إليهء أو قهر الناظرين» أو نحو ذلك فهو مذموم. 
قال الله تعالل: من كان بريد حَرْت الآخِرَة رذ لَه في 
حَرَيهوَمَنْ كان بريد حَرْث ادن ته ينهاء وَمَالَهُ فِي الآخِرَةٍ 
مِنْ نصيب». 
وقال تعالى: من کان يُريدُ العَاجلّة عَجُلْا ا لَه فيِهَامَانَشَاءُ 
لمن بريد ّم جلا له جهنم يصْلاهَا مَدمُوما مَدْحُورا4 الآية. 
وقال تعالى: إن ربك لَبالرصّادٍ». 
وقال تعالى: رما اوا إلا لِيّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدْيِنَ 
حُتَفَاء»» والآيات فيه كثيرة. 
وروينا في صحيح مسلم [1400] عن أبي هريرة رضي اله 
عنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: (إنْ اول الناس يُقضّى 
َم القامة عليه وجل نهد َي بو عر َعم ها قال: 
فَمَّا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَال: الت فبك حَنَى سهدت قال: كَذَيتَ» 
ونك قلت لقا جَرِيء فَذ قيل: مير به فيب عَلَى 
وَجْهِهِ حى أَلْقِيّ في النارء وَرَجُلَ تَعلُمَ الم وَل وَقَرَا 
القرآن فاي به فر َعَم فعَرَفَهَا قَالَ: قَمَا عَمِلتَ فِيهًا؟ قَالَ: 


تَعَلْمْتُ اليل“ وَعَلَمَهُ وَقَرَأْتُ يك القرآن قَالَ: كُذَئت» 
وَلَكِنْكَ تَعَلْمْت ليُقَالَ: عَالِم وَقَرَأْتَ القرآن بيِقَالَ: قارئ مذ 
قبل ثم ير به فَسْحِبَ عَلّى» وَجْهه حى ألقِي في الثاره. 
وروينا عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله كك: «مَنْ 
لم عِلمَا ا بى به وَجْهُ الله عر وجل لا لَه إلا يب 
برضا ن اليا لم جذ عرف اة يرم اناف يمق: رعها: 
1 رواه ابو داود 4673741 وغيره پاستاو صحيح. ١‏ 
وروينا عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جده» أن رسول 
الله ية قال: : من َعَم لم َم بو في الآخرة بريد به عَرَضًا 
ِن الدنيًا لم يرح رَائحَة اَن روي بفتح الياء مع فتح الرّاءى 
وكسرهاء وروي بضم الياء مع كسر الراء. وهي ثلاث لغاتٍ 
مشهورقء ومعناه لم يجد ريحها. 
وعن أنس» وحذيفة قالا: قال رسول اللّه ل «مَنْ طَلَبّ 
اليل ماري به السات وَيُكَائِرَ بو العُلَمَاء َو يَصْرفَ به وجوه 
الاس إل لبوأ مَقمَدَهُ من الثاره ورواء الترمذي [1304] من 
رواية كعب بن مالك وقال فيه: «أَدْخَلَهُ الله الناره. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ك قال: :شد 
الناس عَذَابًا يوم القَِامَِ عام لابقع بوه. 
وعنه عَلِلة: اشيرَارٌ الثاس شيرَارٌ العلّمَاء. 
وروينا في «مسند الدتارمي» [۸۲ ]"٠‏ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: (يا حملة العلم اعملوا به فإِنّما العالم من عمل 
ما علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم 
علانيتهم؛ يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضًا حتّى إن الرّجل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره» ويدعه» أولئك لأ تصعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى». 
وعن سفيان: (ما ازداد عبد علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا 
ازداد من الله بعدا). 
وعن حمّاد بن سلمة: (من طلب الحديث لغير اللّه مكر به)» 
والآثار به كثيرة 
فصل 
ب النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص 
الفقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم 
وتعظيم حرماتهم 
قال الله تعالى: ومن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الله فنا مِنْ تقوى 
القلوب4. 


وقال تعالى: 9وَمَنْ يُعَظَمْ حُرْمَات الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ 
ريو 

وقال تعالى: لوَاخَفِض جَناحَك لِلْمُؤينينَ4. 

وقال تعالى: ٍوَالِْينَ مُؤْذُون الؤْنِينَ وَاُينَات بمَيْرِمَا 
اكتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا نانا وَنْمَا يناع وثبت في صحيح 
البخاري [1۳۷] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كل: أن الله عر وَجَلَ قَالَ: مَنْ آذَى لي ولا قد دنه بالرب» 
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي» وأبسي حنيفة 9 الله 
عنهما قالا: (إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس للّه ول)؛ وني 
كلام الشافعي: (الفقهاء العاملون). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيهًا فقد آذى 
رسول الله ی ومن آذى رسول الله ية فقد آذى الله تعالى ع 
وجل وني «الصّحيح؛ 1 (090)] عنه يكِ: «مَنْ صلّى المح 
َه في مڌ الل فلا يَطْتكُم الله بشَيء ِن يوه وفي روايةٍ 
[ت: (۲۲۲)]: «فلا تُخَيِرُوا لِلَه في ذَمُتده وقال الإمسام الحافظ 
ابو القاسم بن عساكرٍ رحمه الله: (اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا عن يخشاه» ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء 
مسمومةء وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومةء وأنْ من 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب) 
«فليخذر الذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن تصيَهُم فة أ يُصِيهُمْ 
عَذَابُ أَلِيم». 

باب 
أقسام العلم الشّرعي 

هي ثلاثة: الأؤّل: فرض العين» وهو تعلّم المكلّف ما لا 
يتأدّى الواجب الذي تعيّن عليه فعله إلا به» ككيفيّة الوضوء 
والصّلاة؛ ونحوهماء وعليه حمل جماعات الحديث المروي في 
«مسند أبي يعلى الموصلي» [۳۸۳۷] عن أنس عن الني إلا: 
«طَلَبُ الل فيض على كَل مُسْلٍ»» وهذا الحديثء وإن لم يكن 
ثابتا فمعناه صحيح. 

وحمله آخرون على فرض الكفاية» وأمّا أصل واجب 
الإسلام» وما يتعلّق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكلّ ما جاء به 
رسول الله ی واعتقاده اعتقادًا جازمًا سليمًا من كل شك ولا 
يتعيّن على من حصل له هذا تعلّم آدلة المتكلّمين. 

هذا هو الصّحيح الذي أطبق عليه السّلف. والفقهاء 
والحققون من المتكلّمين من أصحابناء وغيرهم فان الني يلك م 
يطالب أحدًا بشيء سوى ما ذكرناه. 


وكذلك الخلفاء الرّاشدون» ومن سواهم من الصحابة فمن 
بعدهم من الصّدر الأوّلء بل الصّواب للعوا» وجماهير المتفقهين» 
والفقهاء الكفّ عن الخوض في دقائق الكلام محافة مبن اختلال 
يتطق إلى غقائدهم يصعب عليهم إخراجه؛ بل المواب لهم 
الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم؛ وقد نص 
على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. 
وقد بالغ إمامنا الشّافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال 
بعلم الكلام أشة مبالغةي وأطنب في تحريمه؛ وتغليظ العقوبة 
متعاطيه؛ وتقبيح فعله» وتعظيم الإثم فيه فقال: : (لأن يلقى الله 
العبد بك ذنب ما خملا الشرك حير من أن يلقاء بشيء من 
الكلام): والفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. ا 0 
وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر مره كتابه المشهور الذي 
سمّاه «إلجام العوام عن علم الكلام» وذكر أن الناس كلهم عوامٌ 
في هذا الفنٌّ من الفقهاءء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد 
الأعصار تسمح بواحلٍ منهم» واللّه أعلم. | 
ولو تشكك» والعياذ باللّه في شيء من أصول العقائد تا لا 
بد من اعتقاده؛ وم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدألة المتكلمين 
وجب تعلّم ذلك لإزالة الشّك» وتحصيل ذلك الأصل. 
(فرع): اختلفوا في آيات الصّفات». وأخبارها هل يخاض فيها 
اويل آم لا؟ فقال قائلون: تتأوّل على ما يليق بها وهذا أشهر 
المذهبين للمتكلّمين» وقال آخرون: لا تتأوّل بل يمسك عن 
الكلام في معناهاء ويوكل علمها إلى الله تعالل» ويعتقد مع ذلك 
تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات الحادث عنه» فيقال |مثلاً: نؤمن 
بان الرحمن على العرش استوىء ولا نعلم حقيقة معنى ذلك 
والمراد به مع أنا نعتقد أنّ اللّه تعالى: لیس کله شي وأنه 
منرّه عن الحلول» وسمات الحدوث» وهذه طريقلة السّلف أو 
جاهيرهم» وهي أسلم. 
إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التنزيه 
فلا حاجة إلى الخوض في ذلك» والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا 
حاجة إليهء فإن دعت الحاجة إلى التاويل لردٌ مبتدع؛ ونوه تأولوا 
حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء ء في هذاء واللّه أعلم. 
(فرع): ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة» 
وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء فإن كان بحييث لو صبر 
إلى دخول الوقت لم يتمكن من تام تعلّمها مع الفصل في الوقت 
فهل يلزمه التَعلَّم قبل الوقت؟ ترود فيه الغزالي» والصّحيح ما 
جزم به غيره انه يلزمه تقديم التَعلْم كما يلزم السّعِي إلى الجمعة 


لمن بعد منزله قبل الوقت» ثم إذا كان الواجب على الفور كان 
تعلّم الكيفيّة على الفور» وإن كان على التراخي كالحج فعلى 
التراخي. 

ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقاف أداء الواجب عليه 
غالبا دون ما يطرا نادراء فإن وقع وجب التَعلّم حينئل وني تعلّم 
أدلّة القبلة أوجه: أحدها: فرض عين» والثاني: كفاية» وأصحّهما 
فرض كفايق» إل أن يريد سفرً فيتعيّن؛ لعموم حاجة المسافر إلى 
ذلك. 

(فرع): أمّا البيع» والتكاح» وشبههما تما لا يحب أصله فقال 
إمام الحرمين والغزالي» وغيرهما: يتعيّن على من أراده تعلم 
كيفيّته» وشرطهه وقيل: لا يقال يتعيّن بل يقال: يحرم الإقدام عليه 
إل بعد معرفة شرطه» وهذه العبارة أصح وعبارتهما محمولة 
عليهاء وكذا يقال في صلاة الثافلة: يحرم التلبّس بها على من لم 
يعرف كيفيّتهاء ولا يقال: يجب تعلّم كيفيّتها 

(فرع): يلزمه معرفة ما يحل» وما يحرم من المأكول» 
وال مشروب» والملبوس» ونحوها ما لا غنّى له عنه غالبّاء وكذلك 
أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة» وحقوق المماليك إن كان 
له ملوك ونحو ذلك. 

(فرع): قال الشافعي» والأصحاب رحمهم الله: على الآباء 
والأمّهات تعليم أولادهم الصّغار ما سيتعيّن عليهم بعد البلوغء 
فيعلّمه الول الطّهارة» والصّلاة» والصّوم» ونحوهاء ويعرفه تحريم 
الرّناه واللواط والسسّرقة» وشرب المسكرء والكذبء والغيبة» 
وشبههاء ويعرّفه أنّ بالبلوغ يدخل في التكليف» ويعرّفه ما يبلغ 
به» وقيل: هذا التعليم مستحب» والصّحيح وجوبه» وهو ظاهر 
نصّه وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى» وإنما المستحب ما 
زاد على هذا من تعليم القرآنء وفقه» وأدبي. 

ويعرّفه ما يصلح معاشه؛ ودليل وجوب تعليمٍ الوه 
المتغيرء والمملوك قول الله عر وجل: يا بها لين آمَنوا فوا 
أَنْفسَكمْ وَأَخلِيكُمْ نَارًا». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: (معناه 
و د وهذا ظاهر. 

ثبت في «الصحيحين» لخ: «(AoY)‏ م : LOA)‏ عن ابن 

ری ا ر : «كلکم را 
وَمَسْعُولُ عَنْ رَعِييه. 

ثم أجرة التعليم في النوع الأوّل في مال العني» فإن لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقته. 
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وأمًا الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعودٍ البغوي 
صاحب «التهذیب؛ فيه وجهين» وحكاهما غيره أصحّهما: في 
مال الصّي؛ لكونه مصلحة له والثاني: في مال الولي؛ لعدم 
الضّرورة إليه واعلم أن الشافعي» والأصحاب إا جعلوا للام 
مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية» وهي واجبة عليها 
كالنفقةء واللّه أعلم. 

(فرع): أمّا علم القلب ل اد كالحسد 
والعجب» وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودهاء وأسبابهاء 
وطبّهاء وعلاجها فرض عينء وقال غيره: إن رزق المكلّف قلا 
سليمًا من هذه الأمسراض الحرّمة كفاء ذلك ولا يلزمه تعلّم 
ذوائهاء وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا 
تعلّم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الرّناء ونحوه من غير تعلم أدلّة 
التَرك وإن لم يتمكن من الستّرك إلا بتعلّم العلم المذكور تعيّن 

حينئليه واللّه أعلم. 

٠‏ (القسم الني): : فرض الكفاية» وهو تحصيل ما لا بد للتاس 
منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعيّة. كحفظ القرآن» 
والأحاديث» وعلومهماء والأصولء والفقه. والنحوء واللّغةء 
والتصريف». ومعرفة رواة الحديث؛ والإجاع» والخلاف وأمًا ما 
ليس علما شرعيّاء ويجناج إليه في قوام أمر الدنيا كالطّب» 
والحساب ففرض كفايةٍ أيضًا نص عليه الغزالي» واختلفوا في تعلّم 
الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة: والفلاحةء 
ونحوهماء واختلفوا أيضًا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين 
والغزالي: ليست فرض كفاية. 

Eg A es 
المعروف بالكيا المراسي صاحب (إمام الحرمين»: هي فرض‎ 

وهذا أظهرء قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل 
ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم» ويعم وجوبه جميع 
المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن 
الباقين» وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلّهسم سواء في 
حكم القيام بالفرض في الثواب. وغيره. 

فإذا صلی على جنازة جمع ثمّ جمع ثم جمع فالكل يقع فرض 
كفاية» ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كلّ من لا عذر له من 
علم ذلك وأمكنه القيام به» أو لم یعلم» وهو قريب أمكنه العلې 
بحيث ينسب إلى تقصيرء ولا يأثم من لم يتمكن؛ لكونه غير اهل 
أو لعذر. 


ولو اشتغل بالفقه» ونحوه. وظهرت نجابته فيه» ورجي 
فلاحه» وتبريزه فوجهان: 

(أحدهما): يتعيّن عليه الاستمرار لقلة من يحصّل هذه 
المرتبة» فينبغي الآ يضيّع ما حصّله» وما هو بصدد تحصيله 
وأصحّهما لا يتعيّن؛ لان الشتروع لا يغيّر المشروع فيه عندنا إلا 
في الحجء والعمرةء ولو خلت البلدة من مفته فقيل: بحرم المقام 
بهاء والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتي وإذا قام 
بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر 
من کل جانبي. ٍ 

واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزيّة على القائم بفرض 
العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمَة وقد قدّمنا كلام إمام الحرمين 
في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. 

(القسم الثالث): التفلء وهو كالتبحر في اصول الأدلّة 
والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية» وكتعلم 
العامُي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من 
تيز الفرض من التفلء فان ذلك فرض كفاية في حقهم. واللّه 
أعلم. 

٠ فصل‎ 

قد ذكرنا أقسام العلم الشّرعي» ومن العلوم الخارجة عنه ما 
هو محرم أو مكروه أو مباح» فالحرّم كتعلم السسّحر فإنه حرام على 
المذهب الصّحيح؛ وبه قطع الجمهوره وفيه خلاف نذكره في 
الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء اللّه تعالى» وكالفلسفة 
والشعبذة» والتنجيم» وعلوم الطبائعيّين وكلٌ ما كان سيبًا لإثارة 
الشكوك؛ ويتفاوت في التحريم» والمكروه كإشعار المولّدين التي 
فيها الغزل» والبطالة. 

والمباح كإشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولاشيء ما 
يكره» ولا ما ينشط إلى الشرَء ولا ما يثبّط عن الخيرء ولكن ما 
يحث على خير أو يستعان به عليه 

a 

تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفايةٍء فإن لم يكن 
هناك من يصلح إلا واحد تعيّن عليه» وإن كان جماعة يصلحون 
فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في 
امغتي: والظاهر جريانهما في المعلّمء وهما كالوجهين في امتناع 
أحد الشّهود. والأصح لايائم. 

ويستحب للمعلّم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه 
فقد روى الترمذي ]۲٠٠١[‏ بإسناده عن أبي هارون العبديّ قال: 


کنا ناتي أبا سعيدٍ الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصيّة 
رسول الله يه إن الي ل قال: دإ الاس لَك ع وإ رجالا 
يَْنُوَكُمْ ِن أفطَارِ الأَرْضٍ يفون فِي الدّين َإذا ا 
فَاسْتَوْصُوا بهم خيراه. ا 
باب آداب المعلم ا 
7 
هذا الباب واسع جدًا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل 
هذا الكتاب عشرهاء فأذكر فيه إن شاء الله تعالى ندا مله فمن 
آدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور: منها أن يقعسد يتعايمه وجه 
الله تعالى» ولا يقصد توصّلاً إلى غرض دنيوي: : كتحصيل مال أو 
جاو أو شهرة أو سمعةٍ أو تز عن الأشياء» أو تكثْر بالمشتغلين 
عليه أو الین لی ار و ذلك رلا شين عله وتعليس 
من الطّمع في رفق تحصّل له من مشتغل عليه من خدمةٍ أو 
E‏ 
اشتغاله عليه لما أهداها إليه. 
ودليل هذا کله سبق في (باب ذم من اراد بعلمه غير اللّه 
تعالى) من الآيات والأحاديث» وقد صح عن الشافعي - رحمه 
الله تعالى - آنه قال: (وددت أنّ الخلق تعلموا هذا العلم على أن 
لا ينسب إليّ حرف منه) وقال - رحمه الله تعالى -: (ما ناظرت 
أحدًا قط على الغلبةء وددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الح على 
يديه) وقال: (ما كلمت أحدًا قط إلا وددت أن يوفلق ويسدد 
اک رما تن الل تفط رن ادي بر 
رحمه الله تعالى - قال: (يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني م . أجلس 
مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواذ ضع إلا اقم حى أعلوهم وم 
أجلس مجلا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلاً | أقم حتى أفتضح). 
ومنها: أن يتخلق بامحاسن الي ورد الشرع بها وبحث عليهاء 
والخلال الحميدة والشنّيم المرضية التي أرشد إليها من التزمّد في 
اليا لتقلل منهاء وعدم المبالاة بفواتها والسّخاء والجود 
ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حة 
الخلاعة» والحلم والصّير والتنرّه عن دنيء الاكتسابه وملازمة 
الورع والخشوع والستكينة والوقار والتواضع والحضوع واجتناب 
الضّحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشّرعيّة الظاهرة 
والخفيّة كالتنظيف بإزالة الأوساخ» وتنظيف الإبطء وإزالة 
الرّوائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللّحية. 
ومنها: الحذر من الحسد والرّياء والإعجاب واحتقار الناس 
وإن كانوا دونه بدرجاتيء وهذه أدواء وأمراض ييتلى بها كثيرون 
من أصحاب الأنفس الخسيسات» وطريقه في نفي الحسد أن يعلم 


أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان 
فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة ببذمٌ الله احترازًا من 
المعاصي . 

وطريقه في نتفي الرّياء: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا 
يضرٌونه حقيقة فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه 
ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله ويفوّت رضاهء 
وطريقه في نفي الإعجاب: أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى 
ومنّة عاريّة فن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 
باجل مسج فيبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه ولیس مالکا 
له ولا على يقين من دوامه. 

وطريقه في تفي الاحتقار: التَادَب ہا أدّبنا الله تعالى. 

قال الله تعالى: : لا روا سكم هر غلم بِمَنْ القَى» 
وقال تعالى: وإ أكْرَمكُمْ نة الل اناك فريّما كان هذا الذي 
يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبّاء راخلض كك واركن عملا 
ع اك عد [خ: )044۸ م: 
(0۱۲]: إن أ حَدَكُمْيَمْمَلُ بعَمَلٍ آهل ا نة ..» الحديث. 

نسأل الله العافية من كل داء. 

ومنها: استعماله أحاديث التسبيح والتّهليل ونحوهما من 
الأذكار والدّعوات وسائر الآداب الشرعيات. 

ومنها: دوام مراقبته للّه تعالى في علانيته وسرّهء عافظًا على 
قراءة القرآن: ونوافل الصّلوات والممّوم وغيرها معوّلاً على الله 
تعالى في كل أمره معتمدًا عليه» مفوّضًا في كل الأحوال أمره إليه. 

ومنها -وهو من أهمّها-: أن لا يذل العلم» ولا يذهب به 
إلى مكان يتسب إلى من يتعلّمه منه» وإن كان المتعلّم كبير القدرء 
بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السّلف» وأخبارهم في هذا 
كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. 

فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على 
مفسدة ابتذاله رجونا أنّه لا باس به ما دامت الحالة هذه» وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن بعض السّلف في هذا. 

ومنها آنه إذا فعل فعلاً صحيحًا جائرًا في نفس الأمر» ولكن 
ظاهره أنه حرام أو مكروه؛ أو تل بالمروءة» ونحو ذلك فيتبغي 


٠‏ له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل 


ليتتفعوا؛ ولئلاً يأثموا بظتهم الباطل؛ وللا ينشروا عنه ويمتنع 
الانتفاع بعلمه» ومن هذا الحديث الصّحيح [خ: (۰۷ «(Y1‏ م 
:])۲۱۷٥(‏ «إنها صفيّة». 
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فصل 

ومن آدابه في درسه واشتغاله» فينبغي أن لا يزال مجتهدا في 
الاشتغال بالعلم قراءةٌ وإقراء» ومطالعة وتعليقاء ومباحهةً 
ومذاكرة وتصنيقاء ولا يستنكف من التَعلّم من هو دونه في سر 
أو نسب أو شهرةٍ أو دينء أو ني علم آخرء بل حرص على 
الفائدة تمن كانت عنده» وإن كان دونه في جميع هذاء ولا يستحي 
من السّؤال عمًا لم يعلم» فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله 
عنهما قالا: (من رق وجهه رق علمه). ٠‏ 

وعن مجاه لا يتعلّم العلم مستح ولا مستكير. 

وني «الصّحيح» [م: ])۳۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في 
الدين). 

وقال سعيد بن جبير: : (لا يزال الرّجل عالما ما تعلّمء فإذا 
ترك العلم وظنٌ آنه قد استغنى واکتفی بما عنده فهو اجهل ما 
يكون وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا 
يعرفه» فقد كان كثيرون من السّلف يستفيدون من تلامذتهم ما 
ليس عندهم) وقد ثبت في «الصّحيح» رواية جماعة من الصّحابة 
عن التابعين» وروى جماعات مسن التابعين عن تابعي التابعين» 
وهذا عمرو بن شعيبه ليس تابعيّاء وروی عنه أكثر من سبعين 
من التابعين. 

وثبت في «الصّحيحسين» [خ: (4499): م: (4/49]: أن 
رَسُولَ الله يله: قرًَ: َم کن الّْذِينَ كفَرُوا) على أبي بن كعب 
رضي الله عنه وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك». 

فاستنبط العلماء من هذا فوائد؛ منها: بيان التواضع» وأنّ 
الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضولء وينبغي أن تكون 
ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه وراس ماله فلا يشتغل 
بغيره» فإن اضطر إلى غيره في وقشرء فعل ذلك الغير بعد تحصيل 
وظيفته من العلم. 

وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا اهَل له» فبه يطلع على 
حقائق العلم ودقائقه» ويثبت معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش 
والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على ختلف كلام الأئمّة 
وفتفقه وواضحه من مشکله» وصحيحه من ضعيفه. وجزله من 
ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره» وبه يتصف الْحقّق بصفة 
الجتهد. 

وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف مالم يتأهّل له» فإنّ 
ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه» وليحذر أيضًا من إخراج 


تصنيفه من يذه إلا بعد تهذيبه وتردادنظره فيه وتكريره. 
وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازهاء فلا يوضّح إيضاحًا 

ينتهي إلى الركاكة» ولا يوجز إيجازًا يفضي إلى احق والاستغلاق» 
ينغي أن يكون عازه من اليف ما م يست إليه أكثر. 

والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصتف يغني عن مصتفه في 
جميع أساليبه؛ فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد 
زيادات يحتفل بهاء مع ضم ما فاته من الأساليب. 

وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به» ويكثر الاحتياج إليه 
وليعتن بعلم المذهب. فإنه من أعظم الأنواع نفمًاء وبه يتسلط 
لمتمكن على المعظم من باقي العلوم. | ٍ 

ومن آدابه وآداب تعليمه: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي 
به قوام الدين» وبه يؤمن إمحاق العلم» فهو من أهم أمور التينء 
وأعظم العبادات» وآكد فروض الكفايات. 

قال اللّه تعالى: وذ اخ الله مياق الْذِين أوتوا الكتاب 
َيه ناس وَلا تَكمُونَة4 وقال تعالى: إن لين يَكْتَمُونٌ ما 
نرا الآية. 

وفي ا [خ: ٩ e‏ )من طرق أن التي 
يله قال: ليلغ الاه منكم المَائِبَ» والأحاديث ما كشيرة 
والإجماع منعقد عليه. 

ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق؛ 
والاً بجعله وسيلة إلى غرض دنيوي» فيستحضر المعلم في ذهنه 
كون التعليم آكد العبادات؛ لكون ذلك حانا له على تصحيح 
النيَّه ومحرّضًا له على صيانته من مكدراته ومن مکروهاته مخافة 
فوات هذا الفضل العظيم» والخير الجسيم. 

قالوا: ويتبغي أن لا يمتنع من تعليم أحدٍ لكونه غير صحيسح 
البق فإنه يرجى له حسن النبّه وربّما عسر في كثير من المبتدئين 
بالاشتغال تصحيح الي لضعف نفوسهم» وقلة أنسهم بموجبسات 
تصحيح النية؛ فالامتناع من تعليمهم يؤدّي إلى تفويت كشير من 
العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحه إذا أنس بالعلم. 

وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله معناء 
كانت عاقبته أن صار لله ويك ينبغي أن يؤدّب المتعلّم على التدريسج 
بالآداب اسي والشيم المرضية» ورياضة نفسه بالآداب والدقائق 
الخفيّة» وتعوّده الصّياتة في جميع أموره الكامنة والجليّة. 

فأوّل ذلك أن يحرّضه بأقواله وأحواله المتكرّرات» على 
الإخلاص والصّدق وحسن الثيّات» ومراقبة الله تعالى في جميع 
اللحظات» وأن يكون دائمًا على ذلك حتى الممات. ويعرّفه أن 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


لك تنفتح عليه أبواب المعارف» وينشرح صدره وتتفجر من 
SL‏ 
للإصابة في قوله وفعله وحکمه» ويزمّده في الدنياء ويصرفه عن 
التَعلّق بهاء والركون إليهاء والاغسترار بهاء ويذكره أنها فانية» 
والآخرة آنية باقية» والتَاهّب للباقي» والإعراض عن الفاني» هو 
طريق الحازمين» وداب عباد الله الصالحين. 
وينبغي أن یرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء 
وأنهم ورئة الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» ولا رتبة في 
الوجوه أعلى من هذه. | 
وينبغي أن بحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه 
وولده ويجريه مجرى ولده في الشّفقة عليه» والاهتمام بمصالحه. 
والصّبر على جفائه وسوء أدبه؛ ويعذره في سوء أدبو وجفوةٍ 
تعرض منه في بعض الأحيان» فان الإنسان معرّض للتقائص» 
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير» ويكره له ما يكرهه 
لنفسه من اشر ففي «الصّحيحين» [خ: (1۳( ما (14)]: »ل 
يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ نى بحب لأخيه ما جب لِنَْيوا. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (اكرم الناس علي 
جليسي الذي يتخطى الناس, حى يجلس إل لو ستطعت آلآ 
يقع الذباب على وجهه لفعلت) وفي روايةٍ :: إن الذباب يقع عليه 
فيؤذيني) وينبغي أن يكون سممًا يبذل ما حصله من العلم سهلا 
بإلقائه إلى مبتغيه؛ متلطُمًا في إفادته طالبيه» مع رفق ونصيحةٍ 
وإرشاد إلى المهمّات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد 
التفيسات: ولا يدّخر عنهم من أنواع العلم شين يحتاجون إليه إذا 
كان الطّالب أهلاً لذلك؛ ولا يلقي إليه شيئًا م يتأهّل له» لفلا 
يفسد عليه؛ فلو سأله المتعلّم عن ذلك لم يجسه؛ ويعرّفه أن ذلك 
يضرّه ولا ينشعهه وألّه ل منعه ذلك شحاء بل شفقة ولطفا. 
ويبغي أن لا يتعظّم على المتعلّمين» بل يلين هم ويتواضع؛ 
فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. 
قال الله تعالى؛ لوَاخقِض جََاحَك لِلْمؤْينينَ4 عن عياض 
بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل اذ الله أَْحَى 
َي أن تَرَاضَعُواه رواه مسلم [1818]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله اة قال: :ا 
تَقْصَتْ دَق ِن ماله وَمَا اد الله عدا بعَفُو إل عر رَمَا 
لاضع أَحَد ِل إلا رَه اله روا مسلم .]۲١۸۸[‏ 
فهذا في التواضع لمطلق الناس؛ فكيف بهؤلاء الّذين هم 
كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم؛ ومع ما هم 


عليه من حح الصّحبة» وترددهم إليه واعتمادهم عليه؟ ولي 
الحديث عن الني يكلل: ينوا ِن تعَلمُون وَلمَن مون مِنة» 
وعن الفضيل بن عياض - رحمه الله -: (إنّ الله - عر وجل - 
يحب العام المتواضع ويبغض العالم ا لجا ومن تواضع لله تعالى 
ورّئه الحكمة). 

وينبغي أن يكون حريصًا على تعليمهم مهتسًا به مؤثرا له 
على حوائج نفسه ومصال حه مالم تكن ضرورة» ویرحب بهم عند 
إقبالهم إليهء لحديث أبي سعيار السّابق» ويظهر هم البشر وطلاقة 
الوجه» ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير» ولا 
يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوهاء ففي الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله يِه كني أَصْحَابَهُ إكرَامًا 
و 

وينبغي أن يتففّدهم ويسأل عمّن غاب منهسم؛ وينبغي أن 
يكون باذلاً وسعه في تفهيمهم؛ وتقريب الفائدة إلى أذهانهم» 
حريصًا على هدايتهم؛ ويفهّم كلّ واحار بحسب فهمه وحفظه فلا 
يعطيه ما لا يحتمله» ولا يقصّر به عم يحتمله بلا مشْقَةٍ ويخاطب 
كل واحاٍ على قدر درجته» وبحسب فهمه وهمته فيكتفي 
بالإشارة لمن يفهمها فهمًا عمَقًاء ويوضّح العبارة لغيره» ويكرّرها 
ع م 00 
غير دليل لمن لا ينحفظ له الذليل» فإن جهل دليل بعضها ذكر 
لهه ويذكر الدّلائل محتملهاء ويذكر: هذا ما بيّناء على هذه المسالة 
وما يشبههاء وحكمه حكمها وما يقاربهاء وهو غالف اء ويذكر 
الفرق بينهماء ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. 

وين الدليل الفتعيف» لثلاً يغتر به فيقول: استدلّوا بكذا 
وهو ضعيف لكذاء ويبيّن الدّليل المعثمد ليعتمده ويبيّن لله ما 
يتعلّق بها من الأصول والأمشال والأشعار واللغات» ويتّههم 
على غلط من غلط فيها من المصتفين» فيقول مغلا: هذا هو 
الراب وأمّا ما ذكره فلان فغلط أو فضعيسف» قاصدا 
النصيحة؛ ؛ لعلا يغترٌ به» لا لتنقص للمصنف. 

وين له على التَدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا 
كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدّمنا المباشرة» وإذا اجتمع 
أصل وظاهر ففي المسالة غالبًا قولان» وإذا اجتمع قولان: قديم 
وجديد فالعمل غالبًا بالجديد إلأ في مسائل معدودق سنذكرها 
قريًا إن شاء الله تعالى. 

وإِنّْ من قبض شيئًا لغرضهء لا يقبل قوله في الرّدّ إلى المالك» 
ومن قبضه لغرض امالك قبل قوله في الرّدّ إلى المالك لا إلى غير 


وان الحدود تسقط بالشبهة؛ وأنْ الأمين إذا فرط ضمن. وأنّ 
العدالة والكفاية شرط في الولايات وأنّ فرض الكفاية إذا فعله 
من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلاً اثموا كلهم 
بالشّرط الذي قدمناه. وأنَ من ملك إنشاء عمد ملك الإقرار به 
وان التكاح والتسب مينيّان على الاحتياط» ون الررخص لا تباح 
بالمعاصي» وأنّ الاعتبار في الإيمان باللّه أو العتاق أو الطّلاق أو 
غيرها بنيّة الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا فاستحلفها لله 
تعالى» لدعوى اقتضته. فإنٌ الاعتبار بنيّة القاضي أو نائبه إن كان 
الحالف يوافقه في الاعتقادء فإن خالفه كحنفي استحلف شافيًا 
في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيّته؟ وجهان. 

وأنّ اليمين التي يستحلف بها القناضي لا تكون إلا بالله 
تعالى وصفاته» وان الضّمان يجب في مال المتلف بغير حق» سواء 


كان مكلمًا أو غيره» بشرط كونه من أهل الضّمان في حى انلف 
عليه. 

فقولنا: من أهل الضّمانء احتراز من إتلاف المسلم مال 
حربي ونفسه وعكسه. 


وقولنا: في حقه» احتراز من إتلاف العبد مال سيّده إلا أن 
يكون المتلف قاتلاً خطأ أو شبه عمد فن الدّية على عاقلته. وآ 
السيد لا يثبت له مال في ذمّة عبده ابتداءً وني ثبوته دوامًا وجهان. 

وان أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل تيل مسكر. 

وأنّ الحيوان على الطهارة إل الكلب والختزير وفرع 
أحدهما. 1 

ويبيّن له جلا ما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه» 
وترتيب الأدلة من الكتالب والسّنة والإجماع والقياس» 
واستصحاب الحال عند من يقول به» ويبيّن له أنواع الأقيسة 
ودرجاتها وكيفيّة اسكمار الأدلة وييّن حد الأمر والنهيء 
زالعموم والخصوص. والجمل والمبيّنَء والناسخ والمنسوخ؛ وأنّ 
صيغة الأمر على وجووء وأنه عند تج رده يحمل على الوجوب 
عند جماهير الفقهاء» وأنّ الّفظ يحمل على عمومه وحقيقته حى 
يرده دليل تخصيص ومجاز. 

وان أقسام الحكم الشرعي خسة: الوجوب واللدب» 
والتحريم» والكراهةء والإباحة. 

وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسا فالواجب مايذم 
تاركه شرعًا على بعض الوجوه احترازًا من الواجب الموسّع 
والمخيّر. 


وقيل: ما يستحق يستحق العقاب تارك فهذان اصح ما قيل في. 


والمندوب: ما رجح فعله شرعا وجاز تركه. 

وامْحرّم: ما يذ فاعله شرعًا. 

والمكروه: :ما نهى عن الشرع نها غير جازم. 

والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حقّ 
المكلف. 

والصّحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه» ومن العبادات ما 
أسقط القضاء والباطل والفاسد خلاف الصّحيح. 

ويبيّن له جملاً من أسماء المشهورين من الصّحابة - رضي 
الله عن جميعهم - فمن بعدهم من العلماء الأخيارء وأنسابهم 
وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم» وضبط المشكل 
من أنسابهم وصفاتهم» وتييز المشتبه من ذلك. وجملاً من الألفاظ 
اللْغويّة والعرفيّة امتكرّرة في الفقه ضبطًا لمشكلها وخفي معانيهاء 
فيقول: هي مفتوحة» أو مضمومةء أو مكسورة مخففة أو مشددة 
مهموزة أو لاء عربيّة» أو عجميّة» أو معرّبسة» وهي الي أصلها 
عجمي وتكلّمت بها العرب» مصروفة أو غيرهاء مشتقّة أم لاه 
مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وأنّ المهموز والمشدّد يخفّفَان آم لال 
ون فيها لغة أخرى آم لا 

ويبيّن ما ينضبط من قواعد التنّصريفء كقولنا: ما كان على 
فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلاً ارق 
جاء فيهن الفتح والكسر من الصّحيح والمعتل» فالصّحيح دو 
عشرة أحرفيء كنعم و بئس وحسب. والمعتل: كوتر وويق وورم 
ووري الزن وغيرهن. 

وأمًا ما كان من:الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين 
جاز فيه أيضًا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها فإن كان الثاني أو 
الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. 

وإذا وقعلت مسالة غريبة لطيفة» أو تا يسال عنهافي 
المعايات. هه عليها وعرّفه حالها في كل ذلك ويكون تعليمه 


إيَاهمٍ كل ذلك تدرا شيا فشيئاء لتجتمع هم مع طول الزّمان 


جمل كثيرات. 

وينبغي أن يحرّضهم على الاشتغال في كل وقستوء ويطالبهم 
في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسأهم عمًا ذكره لهم من المهمّات. 
فمن وجده حافظًا مراعيًا له اکرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك؛ مالم : 
يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه» ومن وجده مقصرًا عنفه إلا أن 
يخاف تنفثره» ويعيده له حتى يحفظه حفظًا راسسحاء وينصفهم في 
البحث فيعترف بفائدةٍ يقولها بعضهم وإن كان صغيراء ولا يحسد 
أحدًا متهم لكثرة تحصيله» فالحسد حرام للأجانب وهنا أشدَ فإنه 


بمنزلة الوالد. وفضيلته يعود إلى معلّمه منها نصيب واف فإنه 
مربّيه» وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الشواب الجزيلء وفي 
الدنيا الدّعاء المستمرٌ والثناء الجميل. | 
وينبغي أن يقذم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسإبق لا 
يقدّمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين» وإذا ذكر لمم درسًا 
تحری تفهيمهم بأيسر الطرق» ويذكره مترسّلاً ينا واضحًاء 
ويكرر ما یشکل من معانيه وألفاظه إِلاً إذا وثق بان جيع 
الحاضرين يفهمون بدون ذلك. وإذا لم يصل البيان إلا بالتصريح 
بعبارةٍ يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمهاء ولا 
يمنعه الحياء ومزاعاة الآداب من ذلك فإنٌ إيضاحها أهم من 
ذلك. ْ 
وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها القصود علمًا 
جليًاء وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من 
التصريح في وقتي والكناية في وقتي عرسا يزعي تاره 
ويقدّم ماييعبي هده ويقف ي موضع الوقغه ويل في 
موضع الوصل. 
وإذا وصل موضع الدّرس صلَى ركعتين» فإن كان سلجت 
تاكد ا لحت على الصّلاة» ويقعد مستقبلاً القبلة على طهارقي 
متربعًا إن شاءء» وإن شاء محتبيًا وغير ذلك» ويجلس بوقارء وثيابه 
نظيفة بيض» ولا يعني بفاخر التياب» ولا يقتصر على اخلقي 
ينسب صاحبه إلى قل المروءة ويحسّن خلقه مع جلسائه؛ ويوقر 
فاضلهم بعلم أو سن أو شرفي أو صلاح ونحو ذلك ويتلطف 
بالباقين» ويرفع مجلس الفضلاء» ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل 
الاحترام» وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده» وقد جمعت اجزءًا 
فيه الترخيص فيه ودلائله» والجواب عمًا يوهم كراهته. | 
وينبغي أن يصون يديه عن العبث» وعينيه عن تفريق النظر 
بلا حاجة» ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قصدًا بحسب الجاجة 
للخطاب» ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلّهم ويقادم على 
الرس تلاوة ما تيسّر من القرآن» ثم ييسمل ويحمد الله تعالى» 
ويصلَي ويسلّم على الي َك ثم يدعو للعلماء الماضين من 
مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين» ويقول: حسبنا الله 


ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» »الهم 
إني أعوذ بك من أن أضل أو أل ار أل أو أزك أو أظلم أو 


فإن ذكر دروسًا قدّم ا فيقدّم التفسير» ثم الحديث» ثم 
الأصول» ثم المذهب» ثم الخلان» ثم الجدل. 


ولا يذكر الدّرس ويه ما يزعجه كمرضء أو جوع أو 
مداقعة الحدث» أو شدة فرح وحزن ولا يطوّل مجلسه تطويلاً 
يملّهم أو يمنعهم فهم بعض الدّروس أو ضبطه؛ لان المقصود 
إفادتهم وضبطهم» فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. 

وليكن مجلسه واسمًا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة» ولا 
يخفضه خفضًا يمنع بعضهم كمال فهمه» ويصون مجلسه من 
اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة» وإذا ظهر من 
أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطّف في دفعه قبل انتشاره. 
ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى» فلا يليق بنا 
المنافسة والمشاحنة» بل شأننا الرّفق والصّفاء. واستفادة بعضنا من 
بعضء واجتماع قلوبنا على ظهور الح وحصول الفائدة. 

وإذا سال سائل عن أعجوبةٍ فلا يسخرون منه» وإذا سئل 
عن شيء لا يعرفه» أو عرض في الدّرس ما لا عرفه» فليقل: لا 
أعرفه أو لا أتحققه» ولا يستنكف عن ذلك» فمن علم العالم أن 
يقول فيما لا يعلم: لا أعلم أو الله أعلم» فقد قال ابن مسعوجٍ ‏ 
رضي الله عنه: (يا ليها الناس من علم شيئًا فليقل به» ومن لم 
يعلم فليقل: الله أعلم» فإنّ من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله 
أعلم). ش 

قال الله تعالى لنبيّه يك: طقل مَا أْألَكُمْ عَلَيْهِ من اجر وَمَا 
أنَا مِنَّ المَكَلّفِينَ4 رواه البخاري .]٤۸٠۹[‏ 1 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نهينا عن التكلّف» 
رواه البخاري .]1۸٦۳[‏ 

وقالوا: ينبغي للعالم أن يورّث أصحابه لا أدري» معناه: يكثر 
منها. 

وليعلم أنّ معتقد الحققين أن قول العالم: لا أدري لا يضع 
منزلته» بل هو دليل على عظم علّه» وتقواهء وكمال معرفته؛ لان 
المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة» بل يستدل بقوله: 
لا أدري على تقواه» وأنه لا يجازق في فتواهء وإنما تنح من (لا 
أدري) من قل علمه» وقصرت معرفته» وضعفت تقواه؛ لأنه 
يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين» وهو جهالة منهء 
فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم» ولا 
يرفعه ذلك عمّا عرف له من القصورء بل يستدل به على 
قصوره؛ لأنا إذا رأينا الحققين يقولون في كثير من الأوقات: لا 
أدري» وهذا القاصر لا يقوها اا علا رة ليع 
وتقواهم وأنه ييحازف لجهله وقلة دينه» فوقع فيما فر عن 
واتصف با احترز منه» لفساد نيّته وسوء طويّته» وني «الصّحيح» 


[خ: (1۹۲۱) م: (۲۱۳۰)] عن رسول الله اة: «لْتَسَيْعُ با 
قصل 

وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد 
المسائل؛ ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويشني عليه 
بذلك؛ ترغيبًا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا 
بذلك ويعتادوه» ولا يعنف من غلط منهم في كلّ ذلك إلا أن 
یری تعنيفه مصلحة له وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس 
عليهم أمرهم بإعادته ليرسّخ حفظهم له» فإن أشكل عليهم منه 
شيء ماء عاودوا الشّيخ في إيضاحه. 

فصل 

ومن أهم ما يؤمر به آلا يتأذى من يقرأ عليه إذا قرأ على 
غيره» وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلّمين لغباوتهم وفساد 
تيّتهم» وهو من الدّلائل الصّريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه 
الله تعالى الكريم؛ وقد قدّمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاط في 
ذلك والتأكيد في التحذير منه. 

وهذا إذا كان المعلّم الآخر أهلاًء فإن كان فاسقًا أو مبتدعًا 
أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذّر من الاغترار به وباللّه التوفيق 

٠‏ باب آداب المتعلم 

أمّا آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم» وقد أوضحناها. 

وينبغي أن يطهّر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم 
وحفظه واستٹماره» ففي الصحيحين» [خ: (0۲(« م )1044([ 
عن رسول الله كية: «إنا في الج د مُعلْمَة إا صَلْحَتْ صنُحَ 
الجَسَدُ كل وَإذَا قَسَدَت فَسَدَ ا سد كله ألا وهي القَلْب». 

وقالوا: تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للرّراعة. 

وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في 
التحصيل؛ ويرضى باليسير من القوت» ويصبر على ضيق 
العيش. 

قال الشّافعي - رحه الله تعالى -: (لا يطلب أحد هذا العلم 
بالملك وعرٌ النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذ الفس» وضيق 
العيش» وخدمة العلماء أفلح). 

وقال أيضًا: (لا يدرك العلم إلا بالصّبر على الذّلَ). 

وقال أيضًا: (لا يصلح طلب العلم إلا لمفلسء فقيل: ولا 
الغ المكفى؟ فقال: ولا الغ المكفى). 

وقال مالك بن أنس - رحمه الله -: (لا يبلغ أحد من هذا 
ال ا رزيل سان بقار + الفقرء ويؤثره على كل شيء). 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (يستعان على الفقه بجمع 
الهمم» ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا 
يزد). 

وقال إبراهيم الآجري: (من طلب العلم بالفاقة ورث 
الفهم). 

وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأداب الرّاري 
والسامع»: (يستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه» لثلاً يقطعه 
الاشتغال بحقوق الرّوجةء والاهتمام بالمعيشة» عن إكمال طلب 
العلم)» واحتج بحديث: #خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ. وهو 
الذي لا اهل له ولا ولد». 

وعن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله -: (من تعوّد أفخاذ 
النساء لم يفلح) يعني اشتغل بهن. 

وهذا في غالب الناس لا الخواص. 

وعن سفيان الثوري: (إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحرء فإن 
ولد له فقد كسر به). 

وقال سفيان لرجل: (تزوّجت؟ فقال: لاء قال: ما تدري ما 
ت م اا 

وعن بشر الحافي -رحمه الله-: (من م يحتج إلى النساء فليتتق 
الله لا يالف أفخاذهن). 

قلت: اک وای قز ا من ن 
النکاح استحبّ له ترکه» وكذا إن احتاج وعرّ عن مؤنته). 

وفي «الصّحيحين» لخ: )£4۰۸( م:) NE‏ عن ام 
بن زيار رضي الله عنهما عن الني بل قال: ما ركت بدي فة 
هِيَ أَضَرُ عَلَى الرجَال مِنَ النسّاءه. 

وس LO‏ كو رضي 
الله عنه عن التي لل قال: وة اليا رة خضرت وإ الله 
شلتخلفكم يها ينظ كيف نملو فاتقوا الدنياء انقو موا النْسَاىَ 
إن أوَلَ فتتة بني إِسْرَائِيلَ كانت فِي النسّاء». 
1 وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلّم فبتواضعه يناله» وقد 
أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى» وقد قالوا: (العلم حرب 
للمتعالي» كالسّيل حرب للمكان العالي). 

وينقاد لمعلمه؛ ويشاوره في أموره» وی تمر بأمرهء كما ينقاد 
المريض لطبيبو حاذق ناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبتهماء > قالوا: 
ولا ياخذ العلم إلا من كملت أهليّته. وظهرت ديانته» وتحققت 
معرفته واشتهرت صيانته وسيادته» فقد قال ابسن سيرين ومالك 
وخلائق من السّلف: هذا العلم دين فابظروا عمّن تأخذون 


دينكم. 
ولا يكفي في أهليّة التعليم أن يكون كثير العلم» بل ينبغي 
مع كثرة علمه بذلك الفنّ كونه له معرفة في الجملة بغيره من 
الفنون الشرعيّةء فإنها مرتبطة؛ ويكون له دربة ودين وخلق جميل 
وذهن صحيحء واطلاع تام. 
وقالوا: (ولا تاخذ العلم من كان أخذه له من بطون الكتب 
من غير قراءة على شیوخ أو شيخ حاذق» فمن لم يأخذه إل من 
الكتب يقع في التصحيف» ويكثر منه الغلط والتحريف) 
وينبغي أن ينظر معلّمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته» 
ورجحانه على أكثر طبقته» فهو أقرب إلى انتفاعه به» ورسوخ ما 
سمعه منه في دهنه. 
وقد كان بعض المتقدّمين إذا ذهب إلى معلّمه تصدّق بشيء» 
وقال: (اللّهمٌ استر عيب معلّمي عنيء ولا تذهب بركة علمه 
00 
وقال الشافعي -رحمه الله-: (كنت أصفح الورقة بين يدي 
مالك -رحه الله- صفحًا رفيقا هيبة له؛ لئلا يسمع وقعها). 
وقال الربيع: والله ما اجترات أن أشرب الماء والشافعي 
ينظر إليّ هيبةً له. ا 
وقال حمدان بن الأصفهاني: وكنت عند شريك - رحمه الله 
- فآتاه بعض أولاد المهدي» فاستند إلى الحائط وسأله عن حديثو 
فلم يلتفت إليه» وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمل ذلك فقال: 
(اتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال: شريك: لا ولك العلم أجل 
عند الله تعالى من أن أضعه» فجشا على ركبتيه» فقال شريك: 
#كذا يطلب العلم). | 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (من حقّ 
العالم عليك أن تسلّم على القوم عامّة وتخصّه بالتّحيّة) وان تجلس 
آمامه» ولا تشيرنٌ عنده بيدك ولا تعمدن بعينك) غيره» ولا 
تقولنٌ: قال فلان خلاف قوله» ولا تغتابنَ عنده أحدًا) ولا تسار 
في مجلسه» ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع من 
E.‏ 

شيء). 

ومن آداب المتعلّم: أن يتحرّى رضا المعلّم -|وإن خالف 
راي نفسه - ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرّاء وأن 
إذا سمعهاء “فإن عجز فارق ذلك المجلس. 

وألا يدخل عليه بغير إذن» وإذا دخل جماعة قدّموا أفضلهم 
وأمننهي» وأن يدخل كامل اهيية» فارغ القلب من الشواغل» 


. 
يرد عیبته 


متطهرًا متَنظمًا بسواكء وقص شارب وظفر؛ وإزالة كريه رائحة؛ 
ويسلّم على الحاضرين كلهم بوت يسمعهم إسماعًا عقا 
ويخص الشتيخ بزيادة إكرام» وكذلك يسلم إذا انصرف» ففي 
الحديث الأمر بذلك» ولا التفات إلى من أنكره؛ وقد أوضحت 
هذه المسألة في كتاب «الأذكار». 

ولا يتخطى رقاب النَاس» ويجلس حيث انتهى به الجلس إلا 
أن يصرّح له الشتيخ أو الحاضرون بالتّقدّم والتَخطّي» أو يعلم من 
حالمم إيثار ذلك ولا يقيم أحدًا من مجلسه. » فإن آثره غيره 
بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين؛ بأن 
يقرب من الشتيخ؛ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بهاء ولا 
يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. 

ولا بين صاحبين إلا برضاهماء وإذا فسح له قعد وضمٍ 
نفسه» ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهمًا كاملا 
بلا مشق وهذا بشرط أن لا يرتفع في ا جلس على أفضل منه 
وات غ 0 وحاضري الجلس» فان تابه معهم تأدب مع 
الشّيخ» واحترام مجلسه 

OE a‏ لسرن 
بليعًا من غير حاجة» ولا يضحك» ولا يكثر الكلام بلا حاجة) 
ولا يعبث بيده ولا غيرهاء ولا يلتفت بلا حاجة» بل يقبل على 
الشّيخ مصغيًا إليه ولا يسبقه إلى شرح مسآلةٍ أو جواب سؤال 
إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك؛ ليستدل به على فضيلة 
المتعلم. 

ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشتيخ وملله وغمّه؛ ونعاسه 
واستيقاظه؛ ونحو ذلك ما يد يش عليه أو يمنعه استيفاء الشرح. 

ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه 
لا يكرهه. 

ولا يلح في السّؤال إلحاحًا مضجرًاء ويغتنم سؤاله عند طيب 
نفسه وفراغه» ويتلطّف في سؤاله» ويحسن خطابه» ولا يستحي 
من الستؤال عمًا أشكل عليه سل يستوضحه أكمل استيضاح» 
فمن رق وجهه رق علمه» ومن رق وجهه عند السّؤال ظهر 
نقصه عند اجتماع الرجال. 

وإذا قال له الشّيخ: أفهمت؟ فلا يقل: نعم حنّى ينضح له 
المقصود إيضاحًا جايًا؛ لئلاً يكذب ويفوته الفهم. 

ولا يستحي من قوله: لم أفهم, لأنْ استثباته يحصل له 
مصالح عاجلةً وآجلة» فمن العاجلة: حفظه المسألة» وسلامته من 
كذب ونفاق» بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه. 


ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه 
وملكه لنفسه وعدم نفاقه» ومن الآجلة ثبوت الصّواب في قلبه 
دائمًاء واعتياده هذه الطريقة المرضية» والأخلاق الرّضيّة. 

وعن الخليل بن أحمد - رحمه الله -: (منزلة الجهل» بين 
الحياء والأنفة). 

وينبغي إذا سمع الشتيخ يقول مسالة» أو يحكي حكاينة وهو 
يحفظهاء أن يصغي ها إصغاء من لم يحفظهاء إلا إذا علم من حال 
الشبخ إيثاره علمه بان المتعلم حافظها. 

وينبغي أن يكون حريصا على التَعلّم مواظبًا عليه في جيم 
أوقاته ليلاً ونهازاء حضرا وسفراء ولا يذهب من أوقاته شيا في 
غير العلم» إلا بقدر الضّرورق لأكل ونوم قدرًا لا بد منه 
ونحوهما كاستراحةٍ يسيرةٍ لإزالة الملل» وشبه ذلك من 
الضروریات وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوّتهاء 
وقد قال النتافعي - رحمه الله - في رسالته: (حقّ على طلبة العلم 
بلوع غاية جهدهم في الاستكثار مسن علمه؛ والصّير على كل 
عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نضا 
واستنباطاء والرّغبة | إلى الله تعالى في العون عليه). 

وني «صحیح مسلم' [1۱۲] عن يحى بن أبي كثير قال: رلا 
يستطاع العلم براحة الجسم) ذكره في أوائل مواقيت الصّلاة. 

قال الخطيب البغدادي: (أجود أوقات الحفظ الأسحاره ثم 
نصف النهارء ثم الغداة» وحفظ اليل أنفع من حفظ انها 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشتبع). 

قال: : (وأجود أماكن الحفظ الغرف» وكل موضع بعند عن 
الملهيات). 

وقال: (وليس بمحموو الحفظ بحضرة الثبات» والخضرة 
والأنهار» وقوارع الطرق)» لأنها تمنع - غالبًا - خلوٌ القلب. 
ا وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه. وسوء خلقه» ولا يصدّه 
ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله» ويتاول لأفعاله الت ظاهرها 
الفساد تأويلات صحيحةء فما يعجز عن ذلك إلا قليل الدُوفيق. 

وإذا جفاه الشيخ ابتدا هو بالاعتذار» وأظهر أن الذّنب له 
والعتب عليه؛ فذلك أنفع له دينا ودنياء وأبقى لقلب شيخه. 

وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التَعلّم بقي عمره في عماية 
الجهالة»؛ ومن صبر عليه آل أمره إلى عر الآخرة والدنيا. 

ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: : (ذللت 
طالبًا فعرّزت مطلويًا) 

ومن آدابه الحلم والأناة» وأن يكون همّته عالية» فلا يرضى 


باليسير مع إمكان الکثیرء وان لا يسوّف في اشتغاله ولا يخر 
تحصيل فائدةٍ وإن قلت إذا تمكن منهاء وإن أمن حصولما بعد 
ساعة؛ لأنّ للتاخير آفاتي ولأنه في الزّمن الثاني يحصّل غيرها. 

وعن الربيع قال: ( ار الشّافعي آكلاً بتهار» ولا نائمًا بليل» 
لاهتمامه بالتصنيف؛ ولا يحمل نفسه ما لا تطيق غافة الل 
وهذا يختلف باختلاف الناس» وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده 
انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشّيخ لذلك» بان 
يعلم من حاله الإقراء في وقتٍ بعينه فلا يشقّ عليه بطلب القراءة 
في غيره). 

قال الخطيب: وإذا وجده نائمًا لا يستأذن عليه» بل يصير 
حتى يستيقظ أو ينصرف والاختيار لمیر كما کان ابن عباس 
والسّلف يفعلون» وينبغي أن يغتدم النتحصيل في وقت الفراغ 
ا 
الشواغل؛ قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة: فقد روينا عن 
عمر رضي الله عنه: : (تفقهوا قبل أن تسودوا) وقال الشافعي: 
(تفقه قبل أن تراس» فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه). 

ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه» تصحيحًا مقلا على 
اخ ثم يحفظه حفظا محكمّاء ثم بعد ذلك يكرّره مرّاتٍ ليرسخ 
رسوخا متأكداء ثم يراعيه میٹ لايزال محفوظًا جيّداء ويبدا 
درسه بالحمد لله والصّلاة على رسوله ية والدّعاء للعلماء 
ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين» ويبكر بدرسه لحديث: الله 


ابتداءً من الكتب استقلالاًء بل يصحّح على الشّيخ كما ذكرناء 
فالاستقلال بذلك من اضر المفاسد وإلى هذا أشار الشافمي - 
رحمه الله - بقوله: (من تفقه من الكتب ضيّع الأحكام). 

وليذاكر بمحفوظاته» وليدم الفكر فيهاء ويعتني بما يحصّل فيها 
من الفوائدء وليرافق بعض حاضري حلقة الشّيخ في المذاكرة. 

قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من 
السّلف يفعلون ذلك وكان جماعة منهم يبدءون من العشاء فربّما 
م يقوموا حتى يسمعوا أذان الصّبح. 

وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ» وفي الحفظ 
والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم» وأوّل ما يبتدئ به حفظ 
القرآن العزيز فهو أهمّ العلوم وكان السّلف لا يعلّمون الحديث 
والفقه إلا لمن يحفظ القرآن» وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه 
بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالاً يؤڏي إلى نسيان شيء منه» أو 


تعريضه للنسيان. 


مقدمة الإمام النووي._ 


المجموع - 


وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن ختصراء ويبدا بالأهم» 
ومن أهمّها الفقه والنحوء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي على 
ما تيسّر, ثم يشتغل با 
كل فن اكملهم في الصّفات السابقة» فإن أمكنه شرح دروس في 
كل يوم فصل وإلاً اقتصر على الممكن من درسين أو ثلائةٍ 
وغيرهاء فإذا اعتمد شيخًا في فن وكان لا يتاذى بقراءة ذلك الفنّ 
على غيره فليقرأ أيضًا على ثان وثالشو وأكثر مالم یشاذواء فإن 
تأذى المعتمد اقتصر عليه ورا قله قيشر اقرب ل اطا 
وقد قدمنا آنه ينبغي أن لا يناڏی من هذا. 

وإذا بحث المختصرات» انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة 
المتقنة» والعناية الدّائمة المحكمة» وتعليق ما يراه ملن النفائس 
والغرائب وحلّ المشكلات ما يراه في المطالعة أو يسمعه من 
الشتيخ ولا يحتقرنٌ فائدةٌ براها أو يسمعها في أي فن كانت؛ بل 
يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه» وليللازم حلقة 
الشّيخ وليعتن بكل الدروس» ويعلّق عليها ما أمكن؛ فإن عجز 


اعتنى بالأهم» ولا يؤثر بنوبته» فن الإيثار بالقرب مأكروه؛ فإن ٠‏ 


رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقتو فأشار به امتثل أمره. 


وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطسن 


الاشتغال والفائدةء ويذكر لمم ما استفاده على جهة ذالمتعة 
والمذاكرة؛ وإرشادهم. | 

يبارك له في علمه» ويستنير قلبه» وكاقه اننال تجو 
جزيل ثواب الله - عر وجل - ومتى بخل بذلك كان بضدّه» فلا 
يثبت معه» وإن ثبت لم يثمرء ولا يحسد أحذًا ولا يحتقره» ولا 
يعجب بفهمه» وقد قدّمنا هذا في آداب المعلّم. 

فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليّنه واشتهرت فضيلته 
اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتاليف عققًا كل ما يذكره» 
متنا في نقله واستنباطه» متحريًا إيضاح العبارات» وبيان 
المشكلات» متجبًا القبارات و والأدلّة الواهيات» 


مها على القواعد» فبذلك تظهر له 0 وتتكشف 
المشكلات؛ ويطّلع على الغوامض وحل ا لمعضلات» ويعرف 
مذاهب العلماء؛ والرّاجح من المرجوح» ويرتفع عن الجمود على 
عض التقليد ويلتحق بالأئمّة الجتهدين أو يقاربهم إن وفق 
لذلك. | 

وبالله التوفيق 


ستشراح محفوظاته» ويعتمد من الث للشيوخ في 1 


فصل 
2 آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 

ينبغي لكل واحدٍ منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرضٍ 
خفيفي ونحوه ما يمكن معه الاشتغال» ويستشفي بالعلم؛ ولا 
يسال أحدا تعمًا وتعجيراء فالسّائل تعشًا وتعجيرًا لا يستحق 
a E‏ مدان 

وأن يعشني بتحصيل الكتب شراء واستعارة» ولا يشتغل 
بنسخها إن حصلت بالشراء؛ لأنّ الاشتغال أهم إلا أن يتعذر 
الشّراء؛ لعدم الثّمنْ؛ أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه وإلاّ 
امد ايك حدر لابن سعد N‏ 
الاستعارة» مع إمكان تحصيله ملكا فإن استعاره لم يبطئ به؛ لفلا 
يفوت الانتفاع به على صاحبه؛ ولئلاً يكسل عن تحصيل الفائدة 
منه» ولثلا يمتنع عن إعارته غيره. 

وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السّلف 


1 أشياء كثيرة نثرًا ونظماء ورويناها في كتاب الخطيب «الجامع 
لأخلاق الرّاوي والسّامع» منها عن الرّهري: إيّاك وغلول الكتب 
' وهو حبسها عن أصحابها. 


وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال 
الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه» فيحبسه عنه» ومن فعل 
ذلك فقد ظلم نفسه. ١‏ 

وقال الخطيب: ويسبب حبسها امتتع غير واحاو من إعارتهاء 


١‏ ثم روى ذلك جملاً عن السّلف وأنشد فيه أشياء كثيرة. 


والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه 
إعانة على العلم مع ما في مطلق العاريّة من الفضل؛ وروينا عن 


وكيع: : (أوّل بركة الحديث إعارة الكتب). 


وعن سفيان الثوري: (من مخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث 
أن ینساه» أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه). 

وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك» قال:؟ إني أكره 
ذلك فقال: أما علمت أنّ ا مكارم موصولة با مكاره» فاعاره. 

ويستحب شكر المعير لإحسانه. 

فهذه نبذة من آداب المعلّم والمتعلّم» وهي إن كانت طويلة 
بالّسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيهاء 
وإِنّما قصدت بإيرادها أن يكون جاممًا لكل ما يحتاج إليه طالب 
العلم» وبالله التوفيق. 

باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
اعلم أن هذا الباب مهم جداء فاحببت تقديمه لعموم الحاجة 


إليهه وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم 
الصتيمري شيخ صاحب الحاوي, * ثم الخطيب أبو بكر الحافظ 
البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح؛ وكل منهم ذكر 
نفائس لم يذكرها الآخران» وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت 
منها جملةً مغتصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المي وضممت 
إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وباللّه التوفيق 

اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر» كبير الموقع» كثير الفضل» لأنّ 
المفني وارث الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ وقائم 
بفرض الكفاية ولكنه معرّض للخطا وها قالوا: الفتي موقع 
ل لكوم العالم بين الله تعالى 

خلقه» فلينظر كيف يدخل بينهم. 

وروينا عن السسّلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا 
أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرمًا راء وروينا عن عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى قال: (ادركت عشرين ومائةً من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يكل يسال أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأوّل). 

وفي رواية: ما منهم من يحدّث بحديثي إلا ود أنّ أخاه كفاه 
إياه» ولا يستفتى عن شيء إلا ودّ أنّ أخاه كفاه الفتيا. 

وعن أبن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهم (من أنتى عن 
کل ما یسال فهو مجنون). 200 

وعن الشّعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التَابعيّين 
قالوا: (إِنّ أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه لجمع ها اهل بدر). 

وعن عطاء بن السّائب التابعي: (أدركت أقوامًا يسال 
أحدهم عن الشيء ء فيتكلّم وهو يرعد). 

وعن ابن عباس ومحمّد بن عجلان: (إذا أغفل العالم (لا 
أدري) أصيبت مقاتك). 

وعن سفيان بن عيبئة وسحنون: (أجسر الناس على الفتيا 
أقلّهم علمً). 

وعن الشافعي وقد سئل عن مسالةٍ فلم يجبء فقيل له 
فقال: (حتى أدري أن الفضل في الستكوت أو في الجواب). 

وعن الأثرم: (سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا 
آدري» وذلك فيما عرف الأقاويل فيه). 

وعن الهيئم بن جميل: (شهدت مالکا سل عن ثمان وأربعين 
مسالة فقال في اثتتين وثلاثين منها: لا آدري). 

وعن مالك أيضًا: (أنه رما كان يسال عن خمسين مسالة فلا 


يجيب في واحدةٍ منهاء وكان يقول: من أجاب في مسألةٍ فينبغي 
قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجئة والثار وكيف خلاصه ثي 
يجيب). 
وسثل عن مسالةٍ فقال: (لا أدري, فقيل: هي مسالة خفيفة 
سهلة؛ فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف). 
وقال الشّافعي: (ما رأيت أحدًا جمع اللّه تعالى فيه من آلة 
الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا). 
وقال أبو حنيفة: (لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم 
ما أفتيت» يكون لهم المهنأ وعليّ الوزر). 
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 
قال الصّيمري والخطيب: (قل من حرص على الفتياء 
وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قلّ توفيقه. واضطرب في أموره). 
وإن كان كارها لذلك. غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة 
وأحال الأمر فيه على غيره؛ كانت المعونة له من اللّه اكش 
والصّلاح في جوابه أغلب. واسكدلاً بقوله يل في الحديث 
اچ [خ: (11۲۳) م: (17167)]: «لا سنال الإِمَارَة فإك 
إن أغطيتها عَن مأل لت إلبهاء وَإن أغطبتها عن غير مال 
أَعِنْت عَلَيْهًاا. 
فصل 
قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المنتين؛ فمن 
صلح للفتيا أفره» ومن لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود. وتوعده 
بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن 
يسال علماء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق به» ثم روى بإسناده عن 
مالك - رحمه الله - قال: ما أفتيت حنى شهد لي سبعون أنّي آهل 
لذلك. 
وفي روايةٍ: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل 
يراني موضعًا لذلك؟ قال مالك ولا ينبغي لرجل أن یری نفسه 
أهلاً لشيء حتّى يسال من هو أعلم منه. 
فصل 
قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورًا بالدّيانة 
الظاهرة» والصيانة الباهرة. 
وكان مالك - يعمل با لا يلزمه الناس» ويقول: 
لا يكون عاًا حتى يعمل في خاصّة نفسه با لا يلزمه الناس ما لو 
تركه لم يأئم» وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. 
فصل 
شرط المفتى كونه مكلّمًا مسلمًاء وثقة مأمونًا متنرّهًا عن 


رحمه الله - 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» ؛ سليم الذهنء رضن 
الفكر صحيح التَصرّف والاستباط متيقَظًا سواء فيه ا لحر 
والعبد وامراة والأعمى» والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. 
قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: وينبغي أن يكون كالرّاوي 
في أله لا يؤر فيه قرابة وعداوة» وجرّ نفع ودفع ضر لان اللفني 
في حكم مخبر عن الشرع با لا اختصاص له بشخصء فكان 
كالرًاوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخبلاف حكم 
القاضي. | 
قال: وذكر صاحب «الحاوي؛ أن المفتي إذا نابذ في فتواه 
شخصا معيّنًا صار خصمًا حكمًا معاندًاء فتردٌ فتواه على من 
عاداه كما ترد شهادته عليه» واتفقوا على أنّ الفاسلق لا تصحٌ 
فتواه» ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. 
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه» وأما 
المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته ياطناء ففيه 


وجهان: 
أصحّهما: جواز فتواه؛ لأنّ العدالة الباطنة يعسر معرفتها 
على غير القضاة. 


والثاني: لايجرز كالشهادة» والخلاف كالخلاف في صحة 
التكاح بحضور المستورين. | 
0 الصّيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخلوارج ومن 
لا نكمّره يبذعته ولا نفئقهه ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأمًا 
الشرار والرافضة الّذين يسبّون السسّلف الصّالح ففتاويهم مردودة 


وأقوالهم ساقطة. ا 
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة» هذا هو الضحيح 
المشهور من مذهبنا. 


قال الشّبخ: ورآيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامر أن له 
الفتوى في العبادات» وما لا يتعلّق بالقضاء وفي القضاء وجهان 
لأصحابنا: 
(أحدهما): الجواز؛ لأنه أهل. | 
(والثاني): لا؛ لأنه موضع تهمة» وقال ابن المنذر: تكره 
الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. 
وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. 
فصل 

قال أبو عمرو: المفتون قسمان: مستقل وغيره؛ فالمستقل 
شرطه مع ما ذكرناه أن يكون يما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعيّة 


عن الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس» وما التحق بها على 


التفضيل» وقد فصّلت في كتب الفقه فتيسّرت وللّه الحمد؛ وأن 
يكون عانًا ما ي يشترط في الأدلّةء ووجوه دلالتهاء وبكيفيّة اقباس 
الأحكام منهاء وهذا يستفاد من أصول الفقهء » عارفا من علوم 
القرآن» والحديث. والتاسخ والمنسوخ» والتحو واللغفة 
والتصريف» واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه 
من الوفاء بشروط الأدلّة والاقتباس منهاء ذا دربةٍ وارتياض في 
ان ذلك ااا سارعا وات سائ وار تمن 
جمع هذه الأوصاف فهو المنتي المطلق المستقل الذي يتأدّى به 
فرض الكفاية. 

وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه يستقلٌ بالأدلة بغير تقلي 
وتقيّدٍ بمذهب أحدء قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لسائلٍ 
الفقه ل ب يشترط في كثير من الكتب المشهورة؛ لكونه ليس شرطًا 
منصب الاجتهاد؛ لأ الفقه ثمرته فيتاخر عنه» وشرط الشّيء Ye‏ 
يتأخر عنه» وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو 
منصور البغدادي وغيرهماء واشتراطه في المفتي الذي يتأدّى به 
فرض ألكفاية هو المتّحيح وإن لم يكن كذلك في الجتهد المستقل. 

ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه» بل يكفيه 
كونه حافظا المعظم» متمكنا من إدراك الباقي على قربو. 

وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل 
الحسابيّة الفقهيّة؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا 
لأصحابناء والأصح اشتراظه؛ ثم إنما نشترط اجتماع العلوم 
المذكورة في مفسو مطلق في جميع أبواب الشرع. 

فامًا مفس في باب حاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة 
ذلك الباب» كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء 
وغيرهماء ومنهم من منعه مطلقا واجازه ابن الصّبّاغ في الفرائض 
خاصّة والأصح جوازه مطلقًا. 

(القسم الثاني): المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويلٍ 
عدم المفتي المستقل» وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمّة 
المذاهب المتبوعة» وللمفتى المنتسب أربعة أحوال: 

(أحدهما): أن لا يكون مقلّدًا لإمامه لاني الذهب ولا في 
دليله» لاتصافه بصفة المستقلٌ» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في 
الاجتهاد. 

وادّعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصّفة لأصحابناء فحكى 
عن أصحاب مالك - رحمه الله - وأحمد وداود وأكثر الحنفية 
انهم صاروا إلى مذاهب أثمّتهم تقليدًا لهم» ثم قال: والصّحيح 
الذي ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه أصحابنا: وهو أنهم صاروا 


إلى مذهب الشافعيّ لا تقليدًا له» بل لا وجدوا طرقه في الاجتهاد 
والقياس أسدّ الطرق ولم يكن هم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه. 

فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي وذكر أبو علي 
السنجي بكسر السّين المهملة نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعىّ دون 
غيره»؛ لأا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدهاء لا آنا قلدناه. 

قلت: هذا الذي ذكراه موافق لا أمرهم به الشّافعيّ : ثم المزني 
في أول مختصره وغيره بقوله: (مع إعلاميه نهيه عن تقليده' وتقليد 
غيره). 


قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقًا لا يستقيم ` 


ولا يلائم المعلوم من حاهم أو حال أكثرهم؛ وحكى بعض 
أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعيٌ مجتهد 
مستقل؛ ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفنتوى المستقل في العمل 
بهاء والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 

(الحالة الثانية): أن يكون مجتهدًا مقيّدًا في مذهب إمامه. 
مستقلًا بتقرير أصوله بالدليل؛ غير أله لا يتجاوز في اده أصول 
اام رورا رر و عاًا بالفقه وأصوله. وأدلّة الأحكام 
تفصيلا بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في 
التخريج والاستنباط: قيّمّا بالحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه 
بأصوله؛ ولا يعرّى عن شوب تقليدٍ له؛ لإخلاله ببعض أدوات 
المستقل» » بان يل بالحديث أو العريية» وكثيرا ما أخل بهما اليد 
ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقلٌ 
بنصوص الشرعء وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه. ولا يبحث 
عن معارض كفعل امستقل في التصوص» وهذه صفة أصحابنا 
ا » وعليها كان أئمّة أصحابنا أو أكثرهم» والعامل 
بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. 

ثم ظاهر كلام الأصحاب أنّ من هذا حاله لا يتأدّى به 
فرض الكفاية. 

قال أبو عمرو: (ويظهر تأدّي الفرض به في الفتوى وإن لم 
يتا في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قام مقام 
إمامه المستقل تفريعًا على الصّحيح» وهو جواز تقليد الميّت). 

ثم قد يستقل المقيّد في مسألةٍ أو بابو خاص كما تقد وله 
أن يفت فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرّجه على أصوله» هذا هو 
الصّحيح الذي عليه العمل؛ وإليه مفزع المفتين من مدو طويلةٍء 
ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفت مقلّد لإمامه لا له» هكذا قطع به 
إمام الحرمين في كتابه «الغيائي»: وما أكثر فوائده. 

قال الشتيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرّج هذا على خلاف 


حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنّ ما يخرّجه أصحابنا 
هل يجوز نسبته إلى الشافعي والأصح أنه لا ينسب إليه» شم تارة 
يخرّج من نص معيّن لإمامه وتارة لا يجدهء فيخرّج على أصوله 
بان يد دليلاً على شرط ما يحتيجّ به إمامه فيفتي بموجبه؛ فإن نص 
إمامه على شيء ونص في مسألةٍ تشبهها على خلافه فخرّج من 
احدهما إل الآغر سي قولاً غرّجاء وشرط هذا التخريج أن لا 
يجد بين نصّيه فرقاء فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهماء 
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مشل ذلك لاختلافهم في 
إمكان الفرق. 

قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. 

(الحالة الثالثة): أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه؛ لكنه فقيه 
التفس» حافظ مذهب إمامه» عارف بادلته» قائم بتقريرهاء يصوّره 
ويحرر» ويقرر» ويمهد. ويزيف. ويرجّح. 

لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب» أو 
الارتياض في الاستنباط» أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم ٠‏ 
وهذه صفة كثير من المتآخرين ن إلى أواخر المائة الرّابعة المصتفين 
لين ربوا اذهب وحرّروه؛ وصتفوا فيه تصائيف فيها معظم 
اشتغال التاس اليوم؛ ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريجء وأمّا 
فتاويهم فكانوا يتبسّطون فيها تبسط أولئك أو قرا منبف 
ويقيسون غير المنقول عليه» غير مقتصرين على القياس الجلي» 
ومنهم من جممت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ 
فتاوى أصحاب الوجوه. 

(الحالة الرابعة): أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات؛ ولكن عنده ضعف في تقرير أدلّته 
وتحرير أقيسته. فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات 
تعد اهن تسوس اا رتتريع ايديس ق مل يالا 
يجده منقولاً إن وجد في المنقول معناه» بحيث يدرك بغير كبير فکر 
اله لآ فرق كينا جان ات ی رای ت ركذا ها يكلم 
اندراجه تحت ضابط مهد في المذهب» وما ليس كذلك يجب 
إمساكه عن الفتوى فيه» ومثل هذا يقع نادرًا في حق المذكور. 

إذ يبعد كما قال إمام الحرمين: (أن تقع مسألة لم ينص عليها في 
الذهب» ولا هي في معنى المنصوص,» ولا مندرجة تحت ضابط). 

وشرطه كونه فقيه التفس ذا حظً وافر من الفقه» قال أبو 
عمرو: : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والّت قبلها 
بكون المعظم على ذهنه» ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي 
على قربي. 


فصل 
هذه أصناف المفتين وهي خمسة» وكل صنفي منها يشترط فيه 
حفظ اذهب فته الس فمن تصندى لفيا ويس بهذا الصفة 
فقد باء بأمر عظيمء ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بان الأصول 
الماهر المتصرّف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرّد ذلك» ولو 
وقعت له واقعة لزمه أن يسال عنهاء ويلتحق به المتصرّف النظار 
البحّاث؛ من أئمّة الخلاف وفحول المناظرين؛ لأنه ليس أهلاً 
لإدراك حكم الواقعة استقلالاً لقصور آلته» ولا من مذهب 
إمام» لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. 
فإن قيل: : من حفظ كتأبًا أو أكثر في المذهب وهو قاصرء لم 
يتصف بصفة أحدٍ عن سبق» ولم يجد العامي في بلده غيره» هل له 
الرجوع إلى قوله؟ | 
فالجواب: إن كان في غير بلده مفتو يبد السّبيل إليله وجب 
التَوصّل إليه بحسب إمكانه فإن تعذّز ذكر مسالته للقاصرء فإن 
وجدها بعينها في كتابو موثوق بصحّته وهو تمن يقبل خدبره نقل 
له حكمه بنصّهء وكان العامي فيها مقلّدًا صاحب المذهلب» قال 
أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم» » والدذليل 
يعفد وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور 
عنده» وإن اعتقده من قياس لا فارق» فإنه قد يتوهّم ذلك في غير 
مو ضعه. 000 
فإن قيل: هل لعلَدٍ أن يفتي با هو مقلّد فيه؟ 
قلنا: قطع أبو عبد الله الحليميَ وأبو محمّدٍ الجويني وأبو 
الحاسن الرّوياني وغيرهم بتحريمه» وقال القفال المروزي: يجوزء 
قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من 
يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلّدهء فعلى هذا 
من عدّدناه من المفتين المقلّدِين ليسوا مفتين حقيقة» لكن لا قاموا 
مقامهم وأدّوا عنهم عدوا معهم؛ وسبيلهم أن يقولوا مشلا: 
مذهب الشّافعيّ كذا أو نحو هذاء ومن ترك منهم الإضافة فهو 
اكتفاء با معلوم من ال حال عن التصريح به ولا باس بذلك. 
وذكر صاحب الحاوي في العام إذا عرف حكم خادثةٍ بناءً 


على دليلها ثلائة أوجه: 

(احدها): يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى 
علمه كوصول العالم. 

(والتاني): يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنة ولا يجوز إن 
كان غيرهما. 


(والثّالث): لا يجوز مطلقًا وهو الأصح واللّه أعلم. 


فصل 
احكام المفتين - فيه مسائل 

(إحداها): الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية 
غيره تعيّن عليه ا لجواب» فإن كان فيها غير وحضرا فالجواب في 
حقهما فرض كفايةٍ» وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحّهما: لا 
يتعيّن لما سبق عن ابن أبي ليلى؛ والثاني: يتعيّنء وهما كالوجهين 
في مثله في الشّهادة» ولو سال عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. 

(الانية): إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي 
برجوعه: ول يكن عمل بالأرّل لم يجز العمل به وكذا إن تكح 
بفتواه رانصر على ع بفتواه ثم رجع» لزمه مفارقتها كما لو 
تغيّر اجتهاد من قلّده في القبلة في أثناء صلاته» وإن كان عمل قبل 
رجوعه فإن خالف دليلاً قاطعًا لزم المستفتي نقض عمله ذلك 
وإن كان في محل اجتهادٍ لم يلزمه نقضه؛ لان الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 

وهذا التفصيل ذكره الصّيمري والخطيب وأبو عمروء 
واتفقوا عليه» ولا أعلم خلافه» وما ذكره الغزالي والرّازي ليس 
فيه تصريح بخلافه. 

قال أبو عمرو: وإذا كان يفي على مذهب إمام فرجع لكونه 
بان له قطعًا تخالفة نص مذهب إمامه» وجب نقضه وإن كان في 
عل الاجتهاد؛ لأ نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في 


احق امجتهد المستقل. 


آم إذا لم يعلم المستفتي برجوع ا مفتي فحال المستفتي في علمه 
كما قبل الرّجوع» ويلزم المفني إعلامه قبل العمل؛ وكذا بعده 
حيث يجب النّقض؛ وإذا عمل بفتواه في إتلافي فبان خطؤه وأنه 
خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أله يضمن إن كان أهلاً 
للفتوى» ولا يضمن إن لم يكن أهلاً؛ لأنّ المستفتي قصر. 

كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه» وهو مشكل 
وينبغي أن يخرّج الفّمان على قولي الغرور المعروف في بابي 
الغصب والتكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضّمان؛ إذ ليس في 
الفتوى إلزام ولا إلجاء. 

(الثالثة): يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم 
استفتاؤه» فمن التساهل: أن لا يتثبّتء ويسرع بالفتوى قبل 
استيفاء حقّها من التظر والفكرء فإن تقدّمت معرفته بالمسئول عنه 
فلا باس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من 
مبادرة. 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على بع المحيل 


TG 


امحرمة أو الكروهةء والتمسّك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم 
نفعه أو التغليظ على من يريد ضرًه؛ وأمّا من صح قصده 
فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبهة فيهاء لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسن جميل. 

وعليه يحمل ما جاء عن بعض السّلف من نحو هذاء كقول 
سفيان إنما العلم عندنا الرّخصة من ثقة فأمًا التُشديد فيحسنه 
كل احا ومن الحيل الت فيها شبهة ويذم فاعلها: الحيلة السّريجيّة 
في سد باب الطلاق. 

(الرابعة): ينبغي أن لا يفي في حال تغيّر خلقه» وتشغل 
قلبه» ويمنعه التَامّل» كغضبي وه وجوج وعطش» وحزن. وفرع 
غالبب ونعاس» أو ملل» ۽ او حر مزعي أو مرض مؤل »أو مدافعة 
حدش. وکل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فإن 
أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصّواب 
جاز وإن كان مخاطرًا بها. 

(الخامسة): المختار للمتصذي للفتوى أن يتبرع بذلك» ويجوز 
أن يأخذ عليه رزقًا من بيت الال إلا أن يتعيِّن عليه وله كفاية» 
فيحرم على الصّحيح. 

ثم إن كان له رزق لم جز اخذ أجرةٍ اصلاء وإن لم يكن له 
رزق فليس له أخمذ أجرةٍ من أعيان من يفتيه على الأصح 
كالحاكم. 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال: (له أن 
يقول: يلزمني أن أفتيك 8 وأمّا كتابة الخط فلاء فإذا استأجره 
على كتابة الخط جاز). 

قال الصيمري والخطيب: (لو اتفق أهل البلد فجعلوا له 
رزقا من أموالهم على أن يتفرّغ لفتاويهم جاز)» أمّا الهديّة فقال 
أبو مظفر السّمعانيّ (له قبولهاء بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه). 

قال ابو عرو اتی ان رم وها إن عا رفا علق 
أن يفتيه ما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض). 

قال الخطيب: (وعلى الإمام أن يفرض لمن نمب نفسه 
لتدريس الفقه والفقوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف» 
ويكون ذلك من بيت المال)» ثم روى بإسناده أنّ عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل تن هذه صفته ماثة دنار 
في السنة. 


(السّادسة): لا يجوز أن يفت في الأيمان والإقرار ونحوهما تا 
يتعلّق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللأفظ؛ أو معزلا 
منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. 


(السابعة): لا يجوز لمن كانت فتواه ثقلاً لمذمب إمامٍ إذا 
اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على کاب موثوق بصحّنه؛ وبأنه 
مذهب ذلك ا فإن وثق بان أصل المت بهذه الصفة 
لكن م تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة 
وقد تحصل له الثقة من نسخةٍ غير موثوق بها في بعض المسائل 
إذا زا الكلام ا وجو بير فظن لا يقن عله لدف 
موضع الإسقاط والتغيير. 

فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو: 
(ينظر فإن وجده موافقًا لأصول المذهب؛ وهو اهل لتخريج مث 
في المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفت به). 

فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشافعي مثلاً كذاء 
وليقل: وجدت عن الشافعي كذاء أو بلغني عنه» ونحو هذا. 

وان لم يكن اهلا لتخريج مثله م يجز له ذلكء فن سبيله 
النقل الحضء وم يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره - لا 
على سبيل الفتوى - مفصحا بحاله. فيقول. 

وجدته في نسخةٍ من الكتاب الفلاني ونحوه. 

قلت: لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل 
أن يكتفي بمصنفي ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدّمين واكثر 
المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح؛ لان هذا 
المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي» ولا يحصل له وثوق بأنّ 
مافي المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشّافعي» أو 
الرّاجح منه؛ لما فيهما من الاختلاف. وهذا ما لا يتشكك فيه من 
له أدنى أنس بالمذهب» بل قد يجزم نحو عشرةٍ من المصنفين بشيء 
وهو شاد بالنسبة إلى الرّاجح في المذهبء وتحالف لما عليه 
الجمهورء وربما خالف نص الشافعي أو نصوصًا له» وسترى في 
هذا الشّرح إن شاء الله تعالى أمئلة ذلك وأرجو إن ع هذا 
الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنفي ويعلم به مذهب الشافعي 
علمًا قطعيًا إن شاء الله تعالى. 

(الثامنة): إذا افتى في جاوز ثم داشت ت مثلهاء فإن ذكر 
الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مسبتقلاء أو 
إلى مذهبه إن كان منتسبًاء افتى بذلك بلا نظرء وإن ذكرها ولم 
يذكر دليلها ولا طرا ما وجب رجوعه؛ فقيل: له أن يف بذلك» 
والأصحّ وجوب تجديد النظرء ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد 
ثم وقعت المسألة» وكذا تجديد الطب في التَيِمّم والاجتهاد في 
القبلة» وفيهما الوجهان. 

قال القاضي أبو الطّيّب في تعليقه في آخر باب استقبال 


القبلة: (وكذا العامّيّ إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له 
فليلزمه السّؤال ثائيًا -يعني: على الأصح-). 
قال: (إلاً ان تكون مسالة يكثر وقوعها ويش عليه إعادة 
السّؤال عنهاء فلا يلزمه ذلك» ويكفيه السّؤال الأوّل للمشقة). 
(التاسعة): ي ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله: في المسألة 
خلاف أو قولاتة أو وجهان» أو روايتان» أو يرجبع إلى راي 
القاضي» ونحو ذلك» فهذا ليس بجوابي» ومقصود المستفتي'بيان ما 
يعمل به» فينبغي أن يجزم له با هو الرّاجح؛ فإن لم يعرفه توقف 
حتى يظهر» أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا 
يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي. | 
فصل | 
ے2 آداب الفتوى 
فيه مسائل: 
(إحداها): يلزم المفتى أن يبيّن الجواب بيانا يزيل الإشكال. 
ثم له الاقتصار على الجواب شفاهًا. 
فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقةٍ ثقةٍ واحلر؛ الأنه خب 
وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. 
وكان القاضي أبو حامار كثير المرب من الفتوى فيا الرقاع. 
قال الصّيمريّ وليس من الأدب كون السّؤال بط المفتي» 
فأمًا بإملائه وتهذيبه فواسع» وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
قد يكتب السّؤال على ورق له» ثم يكتب الجواب. 
وإذا كان في الرّقعة ا فالأحسن ترتيب الجلواب على 
ترتيب السّوال» ولو ترك الترتيب فلا باس. 
ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم نض وجوه وتسود 
وجوه فَأَمًا الّذِينَ امْوَدْتْ». 
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ. 
ثم له أن يستفصل السّائل إن حضرء ويقيد السؤال في رقعةٍ 
أخرى ثم يجيب. وهذا أولى وأسلم. 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع 
للسّائل» ويقول: هذا إذا كان الأمر كذاء وله أن يفصّال الأقسام 
في جوابه» ويذكر حكم كل قسم. 
لكنّ هذا كرهه أبو الحسن القابسيّ من أثمّة المالكية وغيره. 
وقالوا: هذا تعليم الئاس الفجور» وإذا لم يجد المفثئى من يسأله 
فصّل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. ا 
(الثانية): ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة 
الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرّض له» بل يكتب جلواب ما في 


الرّقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا 
وكذاء فجوابه كذا. 
واستحبّ العلماء أن يزيد على ما في الرّقعة ما له تعلق بهاء 
ما يحتاج إليه السّائل لحديث: ههُوَ اطُهُورُ ماه اليل ميه . 
(الثالثة): إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به» ويصبر على 


تفهّم سؤاله» وتفهيم جوابه» فان ثوابه جزيل. 


(الرابعة): ليتأمل الرّقعة قعة تأمّلاً شافيًاء وآخرها آكد. فإنٌ 
السّؤال في آخرهاء وقد يتقِيّد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل 
قال الصّيمري: (قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه 
في المسألة السّهلة كالصعبة ليعتاده» وكان محمد بن الحسن يفعله). 
وإذا وجد كلمة مشتبهةً سال المستفتي عنها ونقطها وشكلهاء 


بياضمًا في أثناه سطر أو آخره خط عليه أو شغله؛ لأنه ريما قصد 
المفتى بالإيذاء» فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدهاء كما بلي 
به القاضي أبو حاملر ا 

(الخامسة): د يستحب أن يقرأها على حاضريه من هو أهل 
لذلك» ويشاورهم كه برفق وإنصافي وإن كانوا دونه 
وتلامذته؛ للاقتداء بالسّلف؛ ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إِلاً 
أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه» أو يؤثر السّائل كتمانه؛ أو في 
إشاعته مفسدة. 

(السادسة): ليكتب الجواب + بخ واضح وسط لا دقيق 
خافي. ولا غليظ جافي ويتوسط في سطورها بین ا 
وتضييقهاء وتكون عبارةً واضحة صحيحة تفهمها العامّة ولا 
يزدريها الخاصّة؛ واستحبّ بعضهم أن لا تختلف اقلامه وخطّه؛ 
خوفا من التزوير؛ ولثلاً يشتبه خطه. 

قال الصّيمري: (قلّ ما وجد التّزوير على المفتي؛ لأنَ الله 
تعالى حرس أمر الدّين). 

وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه؛ خوفا من اختلال وقع فيه» 
أو إخلال ببعض المسئول عنه. 

(السّابعة): إذا كان هو المبتدي فالعادة قديما وحديئًا أن 
يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. 

قال الصيمري وغيره: (وإن كتب:من وسط الرّقعة أو 
حاشيتها فلا عتب عليه» ولا يكتب فوق البسملة مجال» وينبغي 
أن يدعو إذا أراد الإفتاء). 1 


وجاء عن مكحول ومالك - رحمهما الله - أنْهما كانا يفتيان 


حتی يقولا: (لا حول ولا قوّة إلا باللّه). 

ويستحبّ الاستعاذة من الشيطان» ويسمّي الله تعالى 
ويحمده. ويصلي على الني كك وليقل: رب شرح لي 
صَّدْري4 الآية ونحؤ ذلك. 

قال الميمري: (وعادة كثيرين أن يبدءوا فتاويهم: الجواب 
وبالله التوفيق) وحذف آنحرون ذلك. 

قال: (ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على 
فصول» وحذف في غيره. كان وجها). 

قلت الا فقول ذلك مطاف راخ الابسداء رل 
الحمد لله لحديث: كل أمر ذي بال لاْداً بالحند لله ُو 
أجد ويياقي أن يقوله بشانة ويك ` 

قال الصيمري: (ولا يدع ختم جوابه بقوله: وبالله التّوفيق» 
أو: والله أعلم أو: والله الموفق» قال: ولا يقبح قوله: الجواب 
عندناء أو: الذي عندناء أو: الذي نقول به» أو: نذهب إليه. أو: 
نراه كذاء؛ لأنه من أهل ذلك). 

قال: (وإذا أغفل السائل الدّعاء للمفتي أو الصّلاة على 
رسول الله اة في آخر الفتوى الحق المفتى ذلك بخطّه: فن العادة 
جارية به). 

قلت: وإذا ختم الجواب بقوله: واللّه اعلم ونحوه مما سبق 
فليكتب بعده: كتبه فلان» أو: فلان بن فلان الفلاني» فينتسب إلى 
ما يعرف به من قبيلةٍ أو بلدة أو صف ثم يقول: الشافعي أو: 
الحنفيّ مثلاء فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا باس 
بالاقتصار عليه 

قال الصيمري: (ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون 
الحبر خوفا من الحك» قال: والمستحبّ الحبر لا غير). 

قلت: لا يختصْ واحد منهما هنا بالاستحباب» بخلاف كتب 
العلم» فالمستحبّ فيها الحبر؛ لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. 

قال الصّيمري (وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسّلطان أن 
ندعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السّلطان أصلحه الله أو 
سدّده الله أو قوّى الله عزمه أو أصلح اللّه به» أو شد الله أزره. 
ولا يقل: أطال الله بقاءه فليست من الفاظ السّلف). 

قلت: نقل أبو جعفر النحّاس وغيره اتفاق العلماء على 
كراهة قول: «أطال الله بقاءك» وقال بعضهم: هي تميّة الرّنادقة. 

وني «صحيح مسلم؛ [1777] في حديث آم حبيبة رضي الله 
عنها إشارة إلى أنّ الأولى ترك نحو هذا من الدّعاء بطول البقاء 
وأشباهه. 


(الثّامئة): ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة قال 
صاحب «الحاوي»: (يقول: يجوز أو لا يجوزء أو حق» أو باطل» 
وحكى شيخه الصّيمري في شيخه القاضي أبي حامر أنه كان 
يختصر غاية ما يمكنه» واستفتي في مسألةٍ آخرها: يجوز آم لا؟ 
فكتب: لاء وبالله التوفيق). 

(التاسعة): قال الصّيمري والخطيب: (إذا سثل عمَّنْ قال: أنا 
أصدق من محمّذ بن عبد الله أو الصّلاة لعب» وشبه ذلك؛ فلا 
يبادر بقوله: هذا حلال الدّم أو: عليه القتل» بل يقول: إن صح 
هذا بإقراره» أو بالبينة» استتابه السّلطان» فإن تاب قبلت توبته» 
وإن لم يتب فعل به كذا وكذاء وبالغ في ذلك وأشبعه. 

قال: وإن سكل عمّن تكلم بشيء يحتمل وجومًا يكفر 
ببعضها دون بعض قال: يسأل هذا القائل. 

فإن قال: ردت كذاء فالجواب كذا. 

وإن سثل عمّن قتل أو قلع عينًا أو غيرها احتاط فذكر 
الشروط الي يجب مجميعها القصاص» وإن سثل عمّن فعل ما 
يوجب التعزير. 1 

ذكر ما يعزّر به فيقول: يضربه السّلطان كذا وكذاء ولا يزاد 
على كذا) هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. . 

قال أبو عمرو: (ولو كتب: عليه القصاص. أو التعزير 


بشرطه. 
فليس ذلك بإطلاق» بل تقييسده بشرطه يحمل الوالي على 
السّؤال عن شرطه والبيان أولى). 


(العاشرة): ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في 
رقعة أخرى خوفا من الحيلة» ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر 
سطرء ولا يدع فرجة؛ لثلا يزيد السّائل یئا يفسدهاء وإذا كان 
موضع الجواب ورقة ملصقة كتنب على الإلصاق» ولو ضاق 
باطن الرّقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن 
يبتدئ من أسفلها متصلاً بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمّه في 
أسفل ظهرها ليتصل 'جوابه» واختار بعضهم أن يكتب على 
هرما لا علي کان ااا عند المتبصرية رشبيده أ 
حاشيتها أولى من ظهرها. 

قال الصّيمري وغيره: (والأمر في ذلك قريب). 

(الحادية عشرة): إذا ظهر للمفتي أنّ الجواب خلاف غرض 
المستفتي آنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته 
بالجواب» وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. 
ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له 


ويترك ما عليه» وليس له أن يبدا في سائل الدّعوى واليّنات 
بوجوه المخالص منهاء وإذا سأله أحدهم. 
وقال: باي شيء تندفع دعوى كذا وكذا؟ أو نة كذا؟ لم 
يجبه كي لا يتوصّل؛ بذلك إلى إبطال حق» وله أن يساله عن حاله 
فيما ادّعى عليه فإذا شرحه عرفه با فيه من دافم وغير دافع. 
قال الصّيمري: (وينبغي للمفتي إذا رأى للسّائل طريقا 
يرشده إليه أن يتبّهه عليه» يعني ما لم يضر غيره ضررًا بغير حق» 
قال: کمن حلف ينفق على زوجته شهرًاء يقول: يعطيها من 
صداقها أو قرضًا أو بيعًا يبريهاء وكما حكي أنّ رجلاً فال لأبي 
- رحمه الله -: (حلفت أي أطا امرأتي في نهار رمضان 
ولا أكفر ولا أعصيء فقال: سافر بها). 
(الثانية عشرة): قال الصّيمري: (إذا رأى المفتى المصلحة أن 
يف امائ جا فيه تفلي وهو ما لا يقد ظاهرة وله فيه تأويل» 
جاز ذلك زجرًا له)» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه ستل عن توبة قاتل فقال: (لا توبة له) وسأله آخر فقال: (له 
توبة) ثم قال: (أمَا الأول فرايت في عينه إرادة القتل فمنعته» وما 
الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنطه) قال الصّيمري؛ (وكذا إن 
سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ ذ 
يقول: إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النَى لا «مَنْ قَتَلَّ 
عَبْدَهُ قلا ولان القتل له معان. 1 
قال: ولو ستل عن سب الصّحابيّ هل يوجاب القتل؟ 
فواسع أن يقول: عن رسول الله ل أنه قال: «مَنْ سب أَصْحَابِي 
الوه انسل عل و رر 
(الثالثة عشرة): يجب على المفتي عند اجتماع الرّقاع بحضرته 
أن يقدّم الأسبق فالأسبق» كما يفعله القاضي في الخصبوم» وهذا 
فيما يجب فيه الإفتاء» فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة» 
والصّحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله» وفي 
تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا 
كثر المسافرون والنساء. بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير 
فيعود بالتقديم بالسّبق أو القرعة» ثم لا يقدّم أحذا إلا في فتيا 
واحدة. 
(الرابعة عشرة): قال الصيمري وأبو عمرو: (إذا سثل عن 
ميراش فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم ارق والكفر 
والقتل» وغيرها من موانع الميراث؛ بل المطلق محمول على ذلك 
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم» فلا بد 


أن يقول في الجواب: من أب وې أو من ابي أو ملن آم وإذا 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


سثل عن مسالة عول كالمنبرية» وهي زوجة وأبوان وبتنان فلا 
يقل: للرّوجة الشمن» ولا التسع؛ لاله م يطلقه احد من السَّلفء 
بل يقول: لها امن عائلاء و هي ثلاثة أسهم من سبع وعشسرين» 
أو لها ثلاثة أسهم من سبعةٍ وعشرينء أو يقول: ما قاله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعًا). 

وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح 
بسقوطه فقال: (وسقط فلان» ون کان سقوطه في حال دون حال 
قال: وسقط فلان في هذه الصّورة أو نحو ذلك؛ لثلا بوهم أنه لا 
يرث بجال). 

وإذا سثل عن إخوة وأخوات. أو بنين وبناتي فلا ينبغي أن 
يقول: (للذكر مشل حظ الأنثيين» فان ذلك قد يشكل على 
العامي» بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهماء لكل 
ذكر كذا وكذا سهمًا). ولکل أنثى كذا وكذا سهمًا. 

٠‏ قال الصّيمري: قال الشيخ: (ونحن نجد في تعمّد العدول عنه 
حزازة في التفس» لكونه لفظ القرآن العزيزء وأنه قلّما يخفى معناه 
على أحلر. 

وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرّز 
والتَحفْظء وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه» ثم من 
أخيه). ّْ 

قال الصّيمري: (وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا 
وكذا سهماء ميراثه عن أبيه كذاء وعن أمّه كذا). 1 

قال: (وكلّ هذا قريب). ش 

قال الصّيمريٌ وغيره: (وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد 
إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصيةٍ إن كانا). 

(الخامسة عشرة): إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط 
غيره» من هو أهل للفتوى» وخطه فيها موافق لما عنده. 

قال الخطيب وغيره: (كتب تحت خطه: هذا جواب صحيح؛ 
وبه أقول» أو كتب: جوابي مثل هذا). 

وإن شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من عبارة الذي كتب» 
وأمًا إذا رأى فيها خط من ليس أهلاً للفتوى» فقال الصّيمري: 
(لا يفتى معه؛ لأنّ ذلك تقريرًا منه لمنكر» بل يضرب على ذلك 
اتر احالف ولو م ينتافنه في هذا القدر جا لکن لبن 
له احتباس الرّقعة إلا بإذن صاحبها). 

قال: (وله انتهار الئل وزجره وتعريفه قبح ما أتاهء وأنه 
كان واجبًا عليه البحث عن أهل للفتوى» وطلب من هو أهل 
لذلك, وإن رای فيها اسم من لا يعرفه سال عنه» فإن لم يعرفه 


ل[ سوس 


فواسع أن يمتنع من الفتوى معه» خوفا ما قلناه). 

قال: (وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرهاء قال: 
والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالماء فإن أبى 
ذلك أجابه شفاها). 

قال أبو عمرو: الوإذا خاف فتئة من الضّربٍ على فتيا العادم 
للأهلية: م تكن خطأء عدل إلى الامتناع من الفتيا معه» فإن غلبت 
فتاويه لتغلّبه على منصبها اء أو تلبيس أو غير ذلك؛ بحيث صار 
اماع الأهل من لفقا معه انا طفن نينت مه قإة 
ذلك أهون الضّررين» وليتلطّف مع ذلك في إظهسار قصوره لمن 
يجهله؛ أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها 
القاطع» أو خطا على مذهب من يفتي ذلك خطّئ على مذهبه 
قطعًا فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء» تاركا للتنبيه في خخطئها إذا لم 
يكفه ذلك غيره» بل عليه الضَّرب عليها عند تيسّره» أو إبدال 
وتقطيع الرّقعة بإذن صاحبهاء أو نحو ذلك). 

وما يقوم مقامه وكتب صواب جوابه عند ذلك الخطاء ثم إن 
كان المخطئئع أهلا للفتوى فحسن إن إليسه بإذن صاحبها أمّا إذا 
وجد فيها فتيا أهل للفتوى» وهي على خلاف ما يراه هوه غير 
آنه لا يقطع بخطئهاء ؛ فليقتصر على كتب جواب نفسه» لا يتعررض 
لفتيا غيره بتخطئة» ولا اعتراض. 

قال صاحب «الحاوي»: (لا يسوغ لمفت إذا استفي أن 
يتعرض لحواب غيره برد ولا تخطئة» وجيب بما عنده موافقة أو 
غالفة. ‏ 

(السادسة عشرة): إذا لم يفهم لفت السّؤال أصلاً ولم يحضر 
صاحب الواقعة فقال الصّيمري: يكتب (يزاد في الشرح ليجيب 
عنه). 

او ل أفهم ما فيها فاجيب (قسال: وقال بعضهم: لا یکتب 
شيئا أصلا قال: رأيت بعضهم كتب في هذا: يحضر السائل 
لنخاطبه شفاهًا). 

وقال الخطيب: (ينبغي له إذا لم يفهم الجسواب أن يرشد 
المستفتي إلى مفتو آخر كان وإلاً فليمسك حتى يعلم الجواب). 

قال الصيمري: (وإذا كان في رقعةٍ استفتاء مسائل فهم 
بعضها دون بعض» أو فهمها كلّها وم يرد الجواب في بعضهاء أو 
احتاج في بعضها إلى تأمّلِ أو مطالعق اجاب عمًا أراد وسكت 
عن الباقي» وقال: لنا في الباقي نظر أو تأمّل أو زيادة نظر). 

(السابعة عشرة): ليس بمنكر أن يذكر المفتى في فتوأه الحجة 
إذا كانت ا واا ت 1 


قال الصّيمري: (لا يذكر الحجّة إن أفتى عاميّاء ويذكرها إن 
أفتى فقيهًا کمن یسال عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول: قال 
رسول الله كل: «لا يَكَاحَ إلا بوَلِي». 

أو عن رجعة المطلقة بعد الدّخول فيقول: له رجعتها. 

قال الله تعالى: لوَبْتولئهُنُ أَحَوَُ برَدِْنْ4: قال ولم تجر 
العادة أن يذكر في فنواه طريق الاجتهاد» ووجه القاس 
والاستدلالء إلا أن تتعلّق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى 
طريق الاجتهاد. ١‏ 

ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك 
لينبّه على ما ذهب إليه» ولو كان فيما يفي به غموض فحسن أن 


يلوح بحجته). 
وقال صاحب «الحاوي»: (لا يذكر حجّة ليفرّق بين الفتيا 
والتصنيف). 


قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير» ولصار المفتي 
مدرّسّاء والتفصيل الذي ذكرناه ا لمان فا 
«الحاوي» المنع). 

وقد يحتاج المغتي في بعض الوقائع إلى أن يشدّد ويبالغ فيقول: 
(وهذا إجماع المسلمينء أو: لا أعلم في هذا خلافاء أو: فمن 
خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب» أو: فقد أثم 
وفسق» أو: وعلى ول الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمرء وما 
أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجيه 
الحال). 

(النامنة عشرة): قال الشيخ بو عمرو - رحه الله -: (لييس 
له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل» بل 
ينع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه 
وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير 
تفصيل» ويقولوا فيها وني كل ما ورد من آبات الصّفات 
وأخبارها المتشابهة: إنّ الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللأئق 
فيها بجلال الله - تبارك وتعالى -» وكماله وتقديسه المطلق» 
فيقول معتقدنا فيهاء وليس علينا تفصيله وتعيينه» وليس البحث 
عنه من شأنناء بل نكل علم تفصيله إلى الله - تبارك وتعالى - 
ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا والستتناء فهذا ونحوه هو 
الصّواب من أئمّة الفقوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمّة» 
وأئمّة المذاهب المعتبرة» وأكابر العلماء والصّالحين وهو أصون 
وأسلم للعامّة وأشباههم» ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلاً 
تفصيلًء ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو 
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افو وا وا 
وإذا عزّر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة» فقد 
تاسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير (صبيح) بفتح 
الصّاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. 
قال: والمتكلّمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة» 
وبانها أسلم لمن سلمت له» وكان الغزالّ منهم في آخر أمره شديد 
المبالغة في الدّعاء إليها والبرهنة عليهاء وذكر شيخه إمام الحرمين 
في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع الخلق على 
سلوك سبيل السسّلف في ذلك. 
واستفتي الغزالي في كلام الله - تبارك وتعالى - فكان من 
عون زاناكر من ل اذ كلانه تنا عجر تر ومسا ان 
كذلك فهو بدعة» وكلّ من يدعو العوامٌ إلى ا لخوض في هذا 
فليس من أئمّة الدّين» وإنما هو من المضلين, ومثاله من يدعو 
الصّبيان الّذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر» ومن يدعو 
الزّمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوبي. 
وني رسالةٍ له: الّواب للخلق كلهم إلا الشاذ التادر» الذي 
لا تسمح الأعصار إلا بواحار منهم أو اثنين - سلوك مسلك 
السّلف في الإيمان المرسلء والتصديق المجمل» بكل مسا آنزله الله 
تعالى» وأخبر به رسول الله بي من غير بحسث وتفتيش» 
والاشتغال بالتقرى ففيه شغل شاغل. ١‏ 
وقال الصيمري في كتابه «أدب المفتي والمستفي»: (إن غا أجمع 
عليه أهل التقوى أنّ من كان موسومًا بالفتوى في الفقه لم ينبغ 
(وفي نسخة) لم يجزله أن يضع خطه بفتسوى في مسألةٍ من علم 
الكلام» قال: وكان بعضهم لا يستتمّ قراءة مثل هذه الرّقعة قال: 
وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمناء أو ما جلسنا لهذاء 
أو السّؤال عن غير هذا أولى؛ بل لا يتعرّض لشيء من ذلك). 
وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمرو بن عبد البر: (الامتناع 
من الكلام في في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قدا رحديئًا من 
أهل الحديث والفتوى» قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. 
قال الشيخ: : فإن كانت المسألة ما يؤمن في تفصيل جوابها من 
ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلاًء وذلك بأن يكون 
جوابها مختصرًا مفهوماء ليس ها أطراف يتجاذبها المتنازعرن» 
والسّؤال عنه صادر عن مسترشدٍ خاص منقاوء أو من عامّةٍ قليلة 
yS‏ هذا 
نحوه يحمل ما جاء عن بعض السّلف من بغض الفتوى في بعض 
ا الكلاميّة» وذلك منهم قليل نادر واللّه أعلم) 


(التّاسعة عشرة): قال الصّيمري والخطيب - رحمهما الله -: 
(وإذا سأل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإذا كانت 
تتعلّق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك» كمن سال عن 
الصّلاة الرسطىء والقرء» ومن بيده عقدة النكاح» وإن كانت 
ليست من مسائل الأحكام» كالسّؤال: عن الرّقيم والتقير 
والتطغير والغلين: رذ إل عل رکا إل اين تب نيه له 

من أهل التفسير» ولو أجابه شفامًا لم يستقبح») هذا كلام 
الصيمري والخطيب» ولو قيل: إنه بحسن كتابته للفقيه العارف به 
لكان حسناء وأ فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ واللّه أعلم 

فصل 
4 آداب المستفتي وصفته واحكامه 

فيه مسائل: 

(إحداها): في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفي فهو 
فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعيّة 1 
والمختار في التّقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على 
الخطأ بغير حجّةٍ على عين ما قبل قوله فيه» ويجب عليه الاستفتاء 
إذا نزلت به حادثة» يجب عليه علم حكمهاء فإن لم يجد ببلده من 
يستفتيه وجب عليه الرّحيل إلى من يفتيه» وإن بعدت داره» وقد 
رحل خلائق من السّلف في المسألة الواحدة اللّيالي والآيام 

(الثانية): يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهليّة من 
يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته. 

فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلنم؛ وانتصب للتدريس 
والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماءء بمجرّد انتسابه وانتصابه 
لذلك. 

ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلاً للفتوى. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا آمل 
للفتوى لا شهرته بذلكء ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ 
لأر الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بهاء وقد يكون 
أصلها التلبيس» وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم 
محسوس. 

والصّحيح هو الأوّل؛ لان إقدامه عليها إخبار منه بأهليته. 
فإنٌ الصّورة مفروضة فيمن وثق بديانته» ويجوز استفتاء من أخصبر 
المشهور المذكور بأهليته. 

قال الشّيخ أبو إسحاق المصنف - رحمه الله - وغيره: (يقبل 
في أهليته خبر العدل الواحد). 


مستفت مقلد من يفتيه» 


قال أبو عمرو: (وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده 
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من العلم والبصر ما بميز به الملتبس من غيره» ولا يعتمد في ذلك 
على خبر آحاد العامّة» لكثرة ما يتطرّق إليهم من التّلييس في 
ذلك). ٠‏ 

وإذا اجتمع اثنان فأكثر تن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه 
الاجتهاد في أعلمهم؟ والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق 
ليقلّده دون غيره فيه وجهان. 

(أحدهما): لا يجبء بل له استفتاء من شاء س لان 
الجميع أهل» وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامّي» وهذا الوجه هو 
الصحيح عند أصحابنا العراقيين» قالوا: (وهو قول أكثر 
أصحابنا). : 

«والثاني): يجب ذلك؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد 
بالبحث والسّؤال» وشواهد الأحوال» وهذا الوجه قول أبي 
العباس بن سريج» واختيار القفال المروزي» وهو الصّحيح عند 
القاضي حسين والأوّل أظهر وهو الظاهر من حال الأولين. 

قال أبو عمرو - رجه الله -: (لكن متى اطلع على الأوثق» 
فالأظهر أنه يلزمه تقليده» كما يجب تقديم أرجح الدليلين» وأوثق 
الرّوايتين» فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين» والأعلم من 
الورعين» فإِنَ كان أحدهما أعلم» والآخر أورع» قلّد الأعلم على 
الأصح وفي جواز تقليد المت وجهان: الصحيح: جوازه؛ لأنّ 
المذامب لا توت بموت أصحابهاء ولههذا يعد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف» ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم 
بشهادته جخلاف فسقه. 

والثاني: لا يجوز لفوات أهليّته كالفاسق» وهذا ضعيف لا 
سيّما في هذه الأعصار). 

(الثالثة): هل يجوز للعامّيّ أن يتخيّر ويقلّد أي مذهبو شاء 
قال الشيخ؛ ينظرء إن كان متتسيًا إلى مذهبو بئيشاه على وجهين 
حكاهما القاضي حسين في أنّ العايّ هل له مذهب آم لا؟ 

(أحدهما): لا مذهب له؛ لأنّ المذهب لعارف الأدلة فعلى 
هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. 

(والثاني): وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له 
غالفته. 

وقد ذكرنا في المفي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيب 
وإن لم يكن منتسبًا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن 
الما اهل بارت أن متب مهسي مو ادم د 
وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كما ) يلزمه في العصر الأرّل أن 
يخص بتقليده عالما بعینه» فعلى هذا هل له أن یستفتي من شاء؟ آم 


يجب عليه البحث عن أشدّ المذاهب واصحّها أصلاً ليقلّد أهله؟ 
فيه وجهان مذكوران كالوجهين السّابقين في البحث عن الأعلم 
والأوثق من المفتين. 1 

(والثاني): يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكياء وهو جار في كل 
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم» 
ووجهه أنه لو جاز اتباع أيّ مذهبي شاء لأفضى إلى أن يلتق ط 
رخص المذاهب متبعًا هواه؛ ويتخيّر بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز. 

وذلك يودي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأوّل» 
فإنه م تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت» 
فعلى هذا يلزمه أن يجتهد ني اختيار مذهبي يقلده على التعيين» 
ونحن نمهّد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلاء فنقول: ارلا لیس 
له أن يتبع في ذلك محرد التشهّي» والميل إلى ما وجد عليه آباءه» 
وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمّة المتحابة رضي الله 
عنهم وغيرهم من الأوّلين» وإن كانوا أعلم وأعلى درجة تمن 
بعدهم؛ لأنْهم ل يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه 
فليس لأحدٍ منهم مذهب مهذّب محرّر مقرّر» وإنما قام بذلك من 
جاء بعدهم من الآئمّة الناحلين لمذاهب الصّحابة والتابعين» 
القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين بإيضاح 
أصوا وفروعهاء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. 

ولا كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمّة في العصرء 
ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذامب من قبلهم» فسيرها 
وخبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء ووجد من قبله قد كفاه مؤنة 
التصوير والتأصيل» فتفرّغ للاختيار والترجيح» والتكميسل 
والتنقيح» مع معرفته» وبراعته في العلوم» وترجّحه في ذلك على 
من سبقه» ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى 
المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع مافيه من الإنصاف 
والسّلامة من القدح في أحد الأئمّة جلي واضحء إذا تأمّله العامي 
قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. 

(الرّابعة): إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خسة أوجه 
للأصحاب. 

أحدها: يأخذ بأغلظهما. 

والعاني: بأخفهما. 

والثالث: يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما 
سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله 
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والرّابع: یسال مفتيًا آخر فياخذ بفتوى من وافقه.| 


والخامس: يتخيّر فياخذ, بقول آيهما شاء وهذا هلو الأصح 
عند الشّيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنّف وعند الخطيب 
البغدادي» ونقله امحاملي في أوَل المجموع عن أكثر أصحابنا 
واختاره صاحب «الشامل» فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. 
وقال الشتيخ أبو عمرو المختار: (إنّ عليه أن يبحث عن 
الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثق من 
المفتين فيعمل بفتواه» وإن لم يترجّح عنده أحدهما اسلتفتى آخر» 
وعمل بفتوى من وافقه» فإن تعدّر ذلك وكان اختلافهما في 
التحريم والإباحة» وقبل العمل» اختار التحريم» فإته أحوط» وإن 
تساويا من کل وجو خيّرناه بينهماء وإن أبينا التخيير في غيره؛ لأنه 
ضرورة وفي صورة نادرة). | 
قال الشيخ: ثم إنما نخاطب با ذكرناه المفتين» ٠‏ وتا العاتي 
الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسال عن ذلك ذينك الفتيين أو 
مفتيًاآخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيه به وهذا الذي اختاره 
الشّيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الغلاثة» وهي: الثالث 
والرّابع» والخامسء والظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد» وإِنْما فرضه أن يقلّد عانًا أهلاً لذلك» وقد فعل 
ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه 
في القبلة أن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب» فيظهر التفاوت 
بين الجتهدين فيهاء والفتاوى أمارتها معنويّة فلا يظهر كبير تفاوت 
بين اجتهدين واللّه أعلم. | 
(الخامسة): قال الخطيب البغدادي: (إذا لم يكن في اللوضع 
الذي هو فيه إلا مفتٍ واحد فأفتاه لزمه فتواه). 
وقال أبو المظفر السّمعاني - رحه الله -: (إذا سمع المستفتي 
جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامهء قال: ويجلوز أن يقال 
إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به. 
ش وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته قال السمعاني: وهذا 
أولى الأوجه). 
قال الشيخ أبو عمرو: TT‏ 
ذلك عن بعض الأصوليّين أنه إذا أفتاه بما هو مختلفل فيه خيّره 
بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده.| 
قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصّل فنقول: إذا 
أفتاه المفتي نظر فإن لم يوجد مفتي آخسر لزمه الأخذ بفتياه» ولا 
يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره ولا 


يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحته. . 

وإن وجد مف آخر فإن استبان أن الذي أفتاءه هوالأعلم 
الأوثق لزمه ما أفتاه به» بناء على الأصح في تعينه كما سبق» وإن 
لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرّد إفتائه إذ يجوز له استفتاء 
غيره وتقلیده» ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى» فإن وجد الاتفاق أو 
حكم به عليه حاكم لزمه حینئار. 

(السادسة): إذا استفتي فافتى ثم حدئت تلك الواقعة له مرَةٌ 
آخری» فهل يلزمه تجديد السّؤال؟ فيه وجهان. 

أحدهما: يلزمه؛ لاحتمالء تغيّر رأي المفتي» والثاني: لا 
يلزمه وهو الأصحٌ»؛ لأنه قد عرف الحكم الأرّل» والأصل 
استمرار المفتى عليه» وخصّص صاحب «الشامل؛ الخلاف بما إذا 
قلّد حيّا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميتو بأنه لا يلزمه 
والصّحيح أنه لا يختص» فان المفني على مذهب المت قد يتغير 
جوابه على مذهبه. 

(السابعة): أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ٠‏ 
ليستفتي له وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يشق بقوله 
أنه خطه؛ أو كان يعرف خخطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب 
بخطّه. 

(الثامنة): ينبغي للمستفتي أن يتادّب مع المفتي ويجّله في 
خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه» ولا يقل له 
ما تحفظ في كذا؟.أو ما مذهب إمامك أو الشّافعي في كذا؟ ولا 
يقل إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي. 

ولا يقل: أفتاني فلان أو غيرك بكذاء ولا يقل: إن كان 
جوابك موافقًا لمن كتب فاكتب وإلاً فلا تکتب» ولا يسأله وهو 
قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك ما يشغل ‏ 
القلب. 

وينبغي أن يبدأ بالأسنّ الأعلم من المفتين» وبالأولى فالأولى 
إن أراد جمع الأجوبة في رقع فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ 
بمن شاء» وتكون رقعة الاستفتاء واسعة: ليتمكن المفتي من“ 
استيفاء الجواب واضحًاء لا ختصرا مضرًا بالمستفي» ولا يلع 
الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. 

قال الصّيمري: (فإن اقتصر على فتوى واحدٍ قال: ما تقول 
- رحمك الله -؟ أو - رضي الله عنك - أو وققك الله 
وسدّدك ورضي عن والديك؟ ولا يحسن أن يقول: رحمنا الله 
وباك وإن أراد جواب جماعةٍ قال: ما تقولون - رضي الله 
عنكم؟ أو ما ر تقول الفقهاء - سدّدهم الله تعالى -؟ ويدفع الرقعة 


إلى المفتي منشورة» ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى 
طيّها). 

(التاسعة): ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن بحسن السّؤال» 
ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عمًا 

قال الصيمري: (يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلمء 
وكان بعض الفقهاء تن له رياسة لا يفت إلا في رقعةٍ كتبها رجل 
بعينه من أهل العلم ببلده» وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي 
بالذليل» ولا يقل: لم قلت؟ فإن أحبّ أن تسكن نفسه لسماع 
الحجّة طلبها في مجلس آخرء أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى 
رد ١‏ 

وقال السّمعاني: (لا يمنع من طلب الدّليل» وأنه يلزم المفتي 
أن يذكر له الدّليل إن كان مقطوعًا به» ولا يلزمه إن لم يكن 
مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامّيّ عنه والصّواب 
الأوّل). 

(العاشرة): إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له 
حكم واقعته لا في بلده ولا غيره قال الشيخ: (هذه مسالة فترة 
الشريعة الأصوليةء وحكمها حكم مسا قبل ورود الشرعء 
والسّحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبدى وأنّه لا 
يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك» فلا يؤاخذ 
إذن صاحب الواقعة باي شيء صنعه فيها)» والله أعلم. 

باب 
4 فصول مهمة تتعلق بالمهذب 
ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضًا. 
فصل 

إذا قال الصّحابِي قولاً وم يخالفه غيره» ولم ينتشر فليس هو 
إجماعاء وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي» الصّحيح الجديد: 
أنه ليس جحجَةٍ والقديم: أنه حجة» فإن قلنا: هو حجة» قدّم على 
القياس» ولزم التابعي العمل به» ولا يجوز مخالفته. 

وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان, وإذا قلنسا: ليس مْحجَةٍ 
فالقياس مقدّم عليه» ويسوغ للتابعيّ خالفته. 

فأمًا إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني 
على ما تقدّمء فإن قلنا بالجديد لم يجر تقليد واحدٍ من الفريقين» 
بل يطلب الذليلء وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجّح 
أحدهما على الآخر بكثرة العددء فإن استوى العدد قدّم بالأئمّة» 
فيقدّم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه» فإن كان على 


أحدهما أكثر عددًا وعلى الآخر أقلٌ إلا أن مع القليل إمامًا فهما 
وا . 

فإن استويا في العدد والأئمّة إلا أن في أحدهما أحد 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدّم ما فيه أحد الشيخين. 

وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيّينَ في «الأصول» 
وأوائل كتب الفروع. ٍ 

والشبخ أبو إسحاق المصنف من ذكره في كتابه «اللّمع»» هذا 
كله إذا لم يتشر قول الصّحابي» فأمًا إذا اتتشر فإن خولف 
فحكمه ما ذكرناه» وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجيء الأربعة الأول 
ذكرها أصحابنا العراقيّون: 

أحدهما: أنه حجّة وإجاع. 

قال المصنف الشّيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا 
العراقيين: (هذا الوجه هو المذهب الصّحيح). 

والوجه الثاني: أنه حجة وليس بإجماع قال المصنف وغيره: 
هذا قول أبي بكر الصيرفي. 

والثالث: إن كان فتيا فقيهِ فسكتوا عنه فهو حجّة» وإن كان 
حكم إمام أو حاكم فليس جحَجٍْ. 

قال المصتف وغيره: (هذا قول أبي علي بن أبي هريرة). 

والرابع: ضدٌ هذا أنه إن كان القائل حاكمًا أو إمامًا كان 
إجماعاء وإن كان فتيا لم يكن إجماعًا حكاه صاحب «الحاوي» في 
خطبة الحاوي» والشيخ أبو حمل الجويني في أوّل كتابه «الفروق»» 
وغيرهما. 

قال صاحب «الحاوي»: هو قول أبي إسحاق المروزي» 
ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثةٍ ومناظرقه 
وينتشر انتشارًا ظاهراء والفتيا تخالف هذا. 

والخامس: مشهور عند الخراسانيّين من أصحابنا في كتب 
الأصول. وهو المختار عند الغزائي في «المستصفى»: (أنه ليس 
بإجماع ولا حجة). 

ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من 
غير تخالفةٍ لو كان تابعيًا أو غيره من بعده» فحكمه حكم 
الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. 

وحكي فيه وجهان لأصحابناء منهم من قال: حكمه حكمه. 

ومنهم من قال: لا يكون حجّةٌ وجهًا ؤاحدًا. 


قال صاحب الشامل: (الصّحيح أنه يكون إجماعًاء وهذا 
الذي صحّحه هو الصّحيح). | 
فن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ 
الباقين» ول يخالفوا فكانوا مجمعين» وإجماع التابعين كإجماع 
الصّحابة» وأمًا إذا لم يتتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس 
بحجّة كذا قال صاحب «الشامل» وغيره قالوا: (ولا يجيء فيه 
القول القديم الذي في الصّحابي؛ لان الصّحابة ورد فيهم 
الحديث). ا 
فصل 
قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسا صحیح» وحسن» 
وضعيف قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام 
بالحديث الصحيح أو الحسن. 
فأمًا الفتّعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد 
وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص» وفضائل 
الأعمال؛ والترغيب والترهيب» فالصّحيح ما اتصل سبنده بنقل 
العدل الضّابط عن مثله» من غير شذوؤٍ ولا عل 
وفي الشّاذٌ خلاف» مذهب الشافعي والحققين أنه زواية الثقة 
ما يخالف الثقات. 
ومذهب ججماعات من أهل الحديث» وقيل: إنه مذهب 
أكثرهم: نه رواية الثقة ما لم يروه الثّقات وهذا ضعيف. 
وأمّا العلة فمعنى خفي في الحديث» قادح فيه. ظاهره 
السّلامة منهء إنما يعرفه الحذاق المتقنونء الغوؤاصون على 
الدقائق. 
وما الحديث الحسن فقسمان» أحدهما: ما لا يخلو إسناده 
من مستور ل يتحقق أهليّته. ولیس مغفلا كشير الخطناء ولا ظهر 
منه سبب مفسّق» ويكون متن الحديث معروفًا برواية مثله أو نحوه 
من وجو آخر. 
والقسم الثّاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصّدق والأمانة إلا 

انه يقصّر في الحفظ والإتقان عن رجال الصّحيح بعض القصور. 

وأمّا الفّعيف فما ليس فيه صفة الصّحيح ولا صفة الحسن 
فصل 
إذا قال الصّحابيٌ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السّنة 
كذاء أو مضت السّّة بكذاء أو السّنّة كذاء وغو ذلك فكلّه 
مرفوع إلى رسول الله ية على مذهبنا الصّحيح امشهور ومذهب 
الجماهير. 


ولا فرق بين أن يقول في حياة رسول الله في أو بعدهء 
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صرح به الغزالي وآخرون. 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيليّ من أصحابنا: :(لهحكم 
اموقوف على الصحابي). 

وأما إذا قال التابعي: (من السَنة كذا ففيه وجهان حكاهما 
القاضي ابو اليب الطَبِرِي المحيح منهما والمشهور : أنه 
موقوف على بعض الصّحابة). 

والعاني: أنه مرفوع إلى رسول الله اة ولكنه مرفوع مرسل. 

وإذا قال التَابعيَ أمرنا بكذا قال الغزالي: (يحتمل أن يريد أمر 
الي ل أو أمر كل الأمّة» فيكون حجّة؛ ويجتمل أمر بعض 
الصّحابة» لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من 
تجهب طاعته)» فهذا كلام الغزالي» وفيه إشارة إلى خلافي في أنه 
موقوف أو مرفوع مرسل» 

آنا إذا قال الصّحابي: (كنا نفعل كذاء أو نقول كذاء أو كانوا 
يقولون كذاء ويفعلون كذاء أو لا يرون بأسّا بكذاء أو كان يقال: 
أو يفعل كذاء فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعًا إلى رسول اللّه كل 
ل ا العادة 
كان كما لو رآه الي ب ولم يتكره؛ فيكون مرفوعًاء وإن جاز 
خفاؤه عليه ل لم يكن مرفوعًاء كقول بعض الأنصار: : (كنا تجامع 
فنكسل» ولا نغتسل» فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من 
الإكسال؛ لأنه يفعل سرا فيخفى)). 

وقال غير الشيخ: : (إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله ا 
كان مرفوعًا حجّة كقوله: : كنا نفعله في حياة رسول الله ل أو 
في زمنه وهو فينا أو وهو بين أظهرنا وإن لم يضفه فليس بكرفوع)» 
وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره: (لا يكون مرفوعًا أضافه 
ا 

وظاهر استعمال كثيرين من الحدثين وأصحابنا في كتب الفقه 
آنه مرفوع مطلقًاء سواء أضافه ام م يضفه؛ وهنا قوي» فان 
الظاهر من قوله: كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به وأنه 
فعل على وجو بحت به» ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله 
يك ويبلغه. 

قال الغزاليٌ: (وأمّا قول التابعيَ: كانوا يفعلون فلا يدل على 
فعل جميع الم بل على البعض فلا حجّة فيه إلا أن يصرّح 
بنقله عن أهل الإجماع وني ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. 

قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخير الواحد)» فاختيار 
الغزاليٌ انه لا يثبت» وهو قول أكثر الناس. 


وذهب: طائفة إلى ثبوته. وهو اختيار الرّازي 
فصل 

الحديث المرسل لا ميحج به عندنا وعند جمهور الحدّثين» 
وجماعةٍ من الفقهاء» وجماهير أصحاب الأصول والتظرء يكنا 
الحاكم أبو عبد اللّه ب بن البيع عن سعيد بن المسيّب ومالك وجماعة 
أهل الحديث وفقهاء الحجاز. 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه؛ وأحمد وكثيرون من 
الفقهاء أو أكثرهم: (يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير). 
1 قال أبو عمرو بن عبد البرّ وغيره: (ولا خلاف أنه لا يجوز 
العمل به إذا كان مرسله غير متحرّز. يرسل عن غير الثّقات). 

ودليلنا في رد المرسل مطلقًا آنه إذا كانت رواية الجهول 
المسمى لا تقبل لجهالة حاله» فرواية المرسل أولى؛ لأنّْ المروي عنه 
محذوف مجهول العين والحال. 

ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط مسن رواته 
واحد فأكثرء وخالفنا في حذه أكثر الحئين فقالوا: : هو رواية 
التابمي عن الني ل قال الشافمي - رحه الله -: (واحتج بمرسل 
كبار التابعين إذا أسند من جهةٍ أخرى. أو أرسله من أخذ عن 


غير رجال الأوّل من يقبل عنه العلم» أو وافق قول بعض ' 


أصحابه» أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. 

قال: : ولا أقبل مرسل غسير كبار الشابعين» ولا مرسلهم إلا 
بالشرط الذي وصفته) هذا نص الشّافع في الرّسالة وغيرهاء 
وكذا نقله عنه الآئمة الحققون من أصحابنا الفقهاء والحدّثين» 
كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين؛ ولا فرق في هذا عنده بين 
ول يباين للشب ريد برها مر کے ی 


إليه الحققون. 
وقد قال وو يده الرّبا: 


الله 4 انْهَى عن بیع للخم باران. . 

وعن ابن عباس أن جزورا محرت على عهد أبي بكر 
الصذيق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني ا 
العناق» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا». 

قال النثائمي؛ (وكان القاس بن شد وسعيد بن الف 
وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن يحرّمون بيع الحم 
بالحيوان. 

قال الشافعي: وبهذا ناخذ). 

قال: ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله هة خالف أبا 
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بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

' قال الشافعي؛ (وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن) هذا نص 
الشّائعي في المختصر نقلته بحروفه؛ لما يترتب عليه من الفوائد. 

فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدّمون في معنى قول 
الشافعي: (إرسال ابن المسيّب عندنا حسن) على وجهين حكاهما 
المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه «اللّمع»؛ وحكاهما أيضًا 
الخطيب البغداذي في كتابيه كتاب «الفقيه والمتفقه» «والكفاية» 
وحكاهما جماعات آخرون: 

أحدهما: مغناه أنها حجّة عنده بخلاف غيرها من المراسيل. 

قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. 

والوجه الثاني: أنها ليست بحجَةٍ عنده» بل هي كغيرها على 
ما ذكرناه وقالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله. والتّرجيح 
بالمرسل جائز. ‏ ٍ 

وقال الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفق» 
والصّواب: : الوجه الثاني وما الأول فليس بشيء وكذا قال في 
«الكفاية»: الوجه الثاني: : هو الصحيح عندنا من الوجهين؛ لان في 
«مراسيل سعيلر» ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح. 

قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كباز الشابعين مزيّةٌ على 
غيرهم؛ كما استحسن مرسل سعيده هذا كلام الخطيب. 

وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما 
قدّمته ثم قال: فإلشافعي» يقبل مراسيل كبار التَابعين إذا انض 
إليها ما يؤكدهاء فان لم ينضم لم يقبلهاء سواء كان مرسل ابن 
ا 

قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيّب لم يقبلها الشافعي حين 
لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قال بها حييث انضم 
إليها ما يؤكدهاء'قال: وزيادة ابن المسيّب في هذا على غيره أنه 
أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفّاظ. 

فهذا كلام البيهقي والخطيب» وهما إمامان حافظان فقيهان 
شافعيان» مضطلعان من الحديث والفقه والأصولء والخبرة التامّة 
بنصوص الشافعي» ومعاني كلامه» ومحلّهما من التحقيق 
والإتقان» والنهاية في العرفان, بالغاية القصوىء والدّرجة العلياء 
راما قول الإمام ابي بكر القفّال المروزي في أو كتابه «شرح 
التلخيص؛ قال الشافمي في «الرّهن الصغير»: مرل أبن اميت 
عندنا حجّة» فهو محمول على التفصيل الذي قدّمناه عن البيهقي 
والخطيب والحققين واللّه أعلم. ١‏ 

قلت: ولا يصح تعلق من قال: إنّ مرسل سعيدٍ حجّة بقوله: 
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إرساله حسن؛ لان الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه و 0 
اعتمده لا انضمٌ إليه قول أبي بكر الصّدّيق ومن حضرة وانتهى 
إليه قوله من الصّحابة رضي الله عنهم مع ما انضم إليه من قول 
أئمّة التابعين الأربعة الذين ذكرهم» وهم أربعة من فقهلاءء المديئة 
السّبعة» وقد نقل صاحب «الشامل» وغيره هذا الحكم عن تام 
السّبعة» وهو مذهب مالك وغيره. 

ا 
بمرسل ابن المسيّب إذا لم يعتضد. 0 

فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج. 
به وهذا القول فيه تساهل؛ لأنّه إذا أسند عملنا بالمسند» فلا 
فائدة حينئلر في «المرسل» ولا عمل به. ١‏ 

فالجواب: أنّ بالمسند يبن صحَة المرسل» وأنه تا يحتج به 
فيكون في المسألة حديئان صحيحان حتى لو عارضهما حديث 
صحيح من طريق واحاره وتعدّر الجمع قدمناهما عليه واللّه 
أعلم. 

هذا كله في غير مرسل الصّحابي» أمّا مرسل الصّحابي 
٠‏ كإخباره عن شيء فعله الي لي أو نحوه نما نعلم أنه لم يحضره 
لصغر سه أو لتأخر إسلامه» أو غير ذلك فالمذهب المّحيح 
المشهور الذي قطع به جمهور أصحابناء وجاهير آهل العلم أنه 
حجّة» وأطبق المْحدئون المشترطون للصّحيح القائلون: با المرسل 
ليس بحجَّةٍ على الاحتجاج به وإدخاله في المبحيح.؛ وفي 
«صحيح البخاري» و«مسلم؛ من هذا ما لا يحصى. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أصحابنا: لا يتج 
به بل حكمه حكم مرسل غيره؛ إلا أن بين أنه لا رسل إل ما 
سمعه من الي يك أو صحابي» قال : لأنهم قد روون عسن غير 
صحابي» وحكى الخطيب البغدادي وآخرون: هذا المذهب عن 
بعض العلماء وم ينسبوه؛ وعزاه الششيخ بو إسحاق الصنف في 
التبصرة إلى الأستاذ أبي إسحاق» والصّواب: الأول وأنه يحتج به 
مطلقا؛ لأ روايتهم عن غير الصّحابي نادرة» وإذا رووها يترهاء 
فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنّه عن الصحابة ا 
عدولء واللّه أعلم. 

ET ET 
بالنّسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع» فان بسط‎ 
هذا الف ليس هذا موضعه. ولكن حلتي على هذا النوع اليسير‎ 
من البسط أن معرفة المرسل ا يعظم الانتفاع بهاء ويكثر‎ 
الاحتياج إليهاء ولا سيّما في مذهبناء خصوضً هذا الكتاب الذي‎ 


شرت فيه» أسأل الله الكريم إقامه على اخسن الوجوه واه اء 
وأعجلهاء وأنفعها في الآخرة والذنياء وأكثرها انتفاعًا به» وأعمها 
فائدة لجميع المسلمين» مع أنه قد شاع في السنّة عسن كشيرين من 
المشتغلين بمذهبناء بل أكثر أهل زماننا أن الشافعي - رحمه الله - 
لا يحت بالمرسل مطلقا إلآّمرسل ابن المسيّب» فإنه يحتجّ به 
مطلقًاء وهذان غلطان. فإنّه لا يردّه مطلقًا ولا يحتَجّ سل ابن 
المسيّب مطلقاء بل الصّواب ما قمناء واللّهِ أعلم» وله الحمد 
والتعمة» والفضل والنة. 1 

(فرع): قد استعمل المصنّف في «المهذب» احاديث کدی 
مرسلةً واحتيج بهاء مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل» وجوابه: 
أنّ بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة» فصار حجَة وبعضها 
ذكره للاستئناس» ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره؛ 
واعلم آنه قد ذكر في «المهذّب» أحاديث كيرة جعلها هوامرسلة 
وليست مرسلة» بل هي مسندة صحيحة مشهورة في 
«المتحيحين» وكتب السّنن» وسنييّنها في مواضعها إن شاء اللّه 
تعالى» كحديث ناقة البراء» وحديث الإغارة على بني المصطلق» 
وحديث إجابة الوليمة في اليوم اثالث ونظائرهاء والله أعلم. 

فصل ` 

قال العلماء امحقّقون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان 
الحديث ضعيفًا لا يقال فيه قال رسول الله وَل أو فعل أو أمر أو 
نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم» وكذا لا يقال فيه 
روى أبو هريرة» أو قال» أو ذكرء أو أخبر أو حدّث. أو نقل» أو 
أفتى» وما أشبهه. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما 
كان ضعيقك فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإنما يقال 
في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو 
بلغنا عنه» أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى» 
ا اه اك ا 
قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصّحيح أو الحسنء وصيغ 
اا ا د نے حرم فی م 
المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح» وإلا فيكون 
الإنسان في معنى الكاذب عليه. 

وهذا الأدب أخل به المصنف وجاهير الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم؛ بل جاهير أصحاب الملوم مطلقًاء ما عدا حذّاق 
امحدّئين» وذلك تساهل قبيح» فإنهم يقولون كثيرًا في «الصحيح»: 
روي عنه» وفي الضعييف: قال» وروی فلان» وهذا حيد عن 
الصواب. 


المجموع - مقدمة الإمام النووي ش ١‏ 


فصل 

صح عن الشافعي - رحمه الله - آنه قال: (إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله ية فقولوا بسنّة رسول الله كل 
ودعوا قولي» وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا 
بالحديث واتركوا قولي؛ أو قال: فهو مذهي» وروي هذا المعنى 
بألفاظ مختلفة). ٠‏ 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسالة التثويب واشتراط التَحلّل 
من الإحرام بعذر المرض وغيرهماء مما هو معروف في كتب 
المذهب» وقد حكى المصئّف ذلك عن اللأصحاب فيهما. 

ومن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب 
البويطي وأبو القاسم الداركي» ومن نص عليه أبو الحسن إلكيا 
الطبري في كتابه في أصول الفقه» وتن استعمله من أصحابنا 
الحدّثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. 

وكان جاعة من متقدمي أصحابدا إذا رأوا مسال يها 
حديث» ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث» وأفتوا به 
قائلين: مذهب الشافعيّ ما وافق الحديث» ولم يتّفق ذلك إلا 
نادرًاء ومنه ما نقل عن الشّافعيَ فيه قول على وفق الحديث 

وهذا الذي قاله الشّافعي ليس معناه أن كل واحدٍ رأى 
حديثا صحيحًا قال: هذا مذهب الشّافعي وعمل بظاهره؛ وإِنّما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو 
قريب منه» وشرطه: أن يغلب على ظنه أنّ الشافعي - رحمه الله 
- لم يقف على هذا الحديث أو ل يعلم صحّته. وهذا إِنْما يكون 
بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل من ينّصف به 
وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي - رحمه الله - ترك العمل 
بظاهر أحاديث كثيرةٍ رآها وعلمهاء لكن قام الدّليل عنده على 
طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. 

قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله -: (ليس العمل بظاهر ما 
قاله الشافعي باهين» فليس كل فقيو يسوغ له أن يستقلٌ بالعمل 
بمايراه حجّة من الحديث» وفيمن سلك هذا المسلك من 
الشافعيين من عمل بحديث تركه الشّافعي - رهه الله - عمداء 
مع علمه بصحّته لان نم اطلع عليه وخفي على غيره» كابي الولييد 
TTS‏ : صح حديث: 
فط الاجم وَالَحْجُومٌ». 

فاقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والحجوم؛ فردًا ذلك 
على آبي الوليد؛ لان الشّافعي تركه مع علمه بصحته» لكونه 


منسوخا عنده» وبين الشّافعي نسخه واستدل عليه وستراه في 
(كتاب الصّيام) إن شاء الله تعالى. 

وقد قدّمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سئة لرسول اللّه 
يك في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه 

وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه» ومعرفته 
بنصوص الشافعي بلحل المعروف). 

قال الشتيخ أبو عمرو: (فمن وجد من الشَافعيّة حديئًا يخالف 
مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاء أو في ذلك 
الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به» وإن لم يكمل وشق 
عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث. 

فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيّاء فله العمل به إن كان 
عمل به إمام مستقل غير الشافعي» ويكون هذا عذرًا له في ترك 
مذهب إمامه هنا)» وهذا الذي قاله حسن متعيّن واللّه أعلم. 

فصل 

اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار 
الحديث في الرّواية على مذاهب. 0 

أصحّها: يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه. 
بحيث لا تختلف الذلالة» ولا يتغيّر الحكم بذلك» ولم نر أحدًا 
منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف» وقد أكثر من 
ذلك المصنف في المهذب» وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل 
الطوائف» وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو 
القدوة. 

فصل 

قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيبو عن 
عن الني يل ونص هو في كتابه المع وغيره من 
أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذاء وسببه: أله عمرو 
بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فجدّه 
الأدنى محمّد تابعي» والأعلى عبد الله صحابي» فإن أراد يجدّه 
اد TEE‏ كان 

متصلاًء واحتج به. 

فإذا أطلق ول يبن احتمل الأمرين» فلا يحتجّ به» وعمرو 
وشعيب ومحمد ثقات وثبت سماع شعيبه من محمَّرٍ ومن عبد 
الله هذا هو الصّواب الذي قاله الحققون والجماهير, وذكر أبو 
حاتم بن حبّان (بكسر الحاء): أن شعيبًا لم يلق عبد الله وابطل 
الذارقطنى وغيره ذلك وأثبتوا سماع شعيبب من عبد الله وبيّنوه. 

فنا عد هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته 


أبيه عن جدّه 


هكذاء فمنعه طائفة من الْحدئين كما مئعه الصف وغيره من 
أصحابناء وذهب أكثر الْحدّثين إلى صحّة الاحتجاج به وهر 
الصّحيح المختار. 
روى الحافظ عبد الغ بن سعيد المصري بإسناده عن 
البخاري آنه سثل أبمني به؟ فقال: رايت أحمد بن حنبل وعليّ بن 
المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون و شعيبر 
عن أبيه عن جدّه ما تركه أحد من المسلمين» وذكر غير عبد 
الغني هذه الحكاية» ثم قال: قال البخاري: (من الاس بعدهم)» 
وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: عمرو بن 
شعيسب عن أبيه عن جه كأيُوب عن نافع عن ابن عمرء وهذا 
التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق - 
المصئف في «اللّمع» طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به» وترجّح 
عنده في حال تصنيف «المهذب» جواز الاحتجاج به» كماقال 
الحققون من أهل الحديث والأكثرون» وهم أهل هذا الفنّ وعنهم 
يؤخذ» ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام احدثين البخاري» ودليله: 
أن ظاهره الح الأشهر المعروف بالرّواية وهو عبد اللّه. 
فصل 
فصل ك بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالأقوال للشافعي» والأوجه لأصحابه المتتسبين إلى مذهبه 
يخرجونها على أصوله؛ ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في 
بعضها وإن لم يأخذوه 
المخرّج هل ينسب إلى الشافعي؟ والأصح: أنه لااينسب ثم 
يكون القولان قديمين» وقد يكونان جدیدین» أو قدا وجديذاء 
وقديقولهمافي وقتي وقد يقولهما في وقتين» وقد يرجح 
أحدهماء وقد لا يرجحء وقد يكون الوجهانالشسخصين» 
ولشخص» والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. 
وأمّا الطرق؛ فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» 


رحمه الله - فاختار 


من أصله؛ وقد سبق بیان اختلافهم في أن 


فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان» أو وجهان» ويقول الآخر: 
لا يجوز قولا واحداء أو وجهًا واحذاء أو يقول: أحدهما: في 
المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. 

وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وبحكسه.؛ وقد 
استعمل المصتف في «المهذب» النوعين» فمن الأوّل قوله في مسألة 
ولوغ الكلب: «وفي موضع القولين وجهان» ومنه قوله في باب 
كفارة الظهار «إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان». 

(أحدهما): على قولين. 

(والثّاني): ينقطع التتابع قولاً واحدًا. 


ومنه قوله في آخر القسمة: وإن استحق بعد القسمة جزء 
مشاع بطلت فيه وفي الباقي وجهان أحدهما: على قولين» 
والاني: يبطل؛ ومنه قوله في زكاة الدّين المؤجّل وجهان أحدهما: 
على قولين» والثاني: يجب ومنه ثلاثة مواضع متوالية في ول باب 
عدد الشهود» أوَّها قوله: «وإن كان امقر أعجميّاء ففي الترجمة 
وجهان». 

(أحدهما): يثبت باثنين. 

(والثاني): 0 قولين كالإقرار «ومن النوع الثاني قوله في 
قسم المّدقات»: «وإن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان». 

(أحدهما): يغلب حكم المكان. 

(والثاني): الأصناف ومنه قوله في السّلم: «الجارية الحامل 
طريقان»» أحدهما: لا يجوز. 

والثاني: يجوز وإنّما استعملوا هذا؛ لان الطرق والوجوه 
تشترك في كونها من كلام الأصحاب» وستاتي في مواضعها زيادة 
في شرحها إن شاء الله تعالى. 1 

فصل 

كل مسألةٍ فيها قولان للشّافعيَ - رحه الله - قديم وجديد» 
فالجديد هو الصّحيح وعليه العمل؛ لأنّ القديم مرجوع عنه؛ 
واستئنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسالة أو أكثرء وقالوا: 
يفتى فيها بالقديم» وقد يختلفون في كثير منهاء قال إمام الحرمين 
في النهاية في باب المياه» وفي باب الأذان. : 

قال الأئمّة: كل قولين قديم وجديد» فالجديد أصح إلا : 
ثلاث مسائل. 

مسالة اتويب في أذان الصّبح: القديم: استحبابه» ومسألة 
التّباعد عن النّجاسة في الماء الكثير» القديم: أنه لا يشترطء ول 
يذكر الثالثة هنا. 

وذكر في «غتصر الثهاية» أنّ الثالثة تأتي في زكاة التجارة. 

وذكر في «النهاية» عند ذكره قراءة السّورة في الركعتين 
الأخيرتين أنّ القديم أنه لا يستحب قال: وعليه العمل. 

وذكر بعض التاخرين من أصحابنا: ان المسائل الي يفتى بها 
على القديم أربع عشرة» فذكر الثلاث المذكورات» ومسألة 
الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج» والقديم جوازه. 

ومسألة لمس الحارم» والقديم: لا ينقض. 

ومسألة الماء الجاري» القديم: لا ينجس إلا بالتغير. 

ومسألة تعجيل العشاء القديم: أنه أفضل. 

ومسألة وقت المغرب. 


ا 


والقديم: امتداده إلى غروب الشفق. 

ومسالة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصّلاة» القديم: 
جوازة: 

ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ» القديم: تحريه. 

ومسألة وطء الحرم بملك اليمينء القديم: آنه يوجب الحد. 

ومسالة تقليم أظفار الميّت» القديم كراهته. 

ومسالة شرط التحلّل من الإحرام بمرض ونحوه القديم: 
حزان ّْ 

ومسألة اعتبار النصاب في الرّكاة» القديم: لا يعتبر. 

وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقًا عليهاء بل 
خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرهاء ورجّحوا 
الجديد. ونقل جماعات في كثير منها قسولاً آحر في الجديد يوافق 
القديم» فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم. 

وأمّا حصره المسائل التي يفتى فيها على القديم في هذه 
فضعيف أيضاء فان لنا مسائل أخر صحّح الأصحاب أو أكثرهم 
أو كثير منهم فيها القديم؛ منها الجهر بالتامين للماموم في صلاةٍ 
جهريّة القديم: استحبابه» وهو الصّحيح عند الأصحاب» وإن 
كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه: : القديم: 
نه لا يجهرء ومنها من مات وعلیه صو القديم: : يصوم عنه 
ولیه» وهو: : الصّحيح عند الحققين للأحاديث الصّحيحة فيه 
ومنها استحباب الخط بين يدي المصلّي إذا لم يكن معه عصًا 
ونحوهاء القديم: استحبابه وهو الصّحيح عند المصئف وجاعات. 

ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار» أجير على 
القديم» وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي» وأفتى 
به الشاشي» ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد 
على القديم» وهو الأصح عند الشتيخ أبي حامدٍ وابن ن الصباغ 
واللّه أعلم. 

ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم. مع أنّ 
الشافعي رجع عنه» فلم يبق مذهبًا له هذا هو المّواب الذي 
قاله الحققون, وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم» وقال 
بغض أصحابنا: إذا نص الجتهد على خلاف قوله لا يكون 
رجوعا عن الأوّل» بل يكون له قولان. 

قال الجمهور: هذا غلط؛ ؛ لأنهما كنصّين للشارع تعارضا 
وتعذر الجمع بينهماء يعمل بالشاني ويترك الأول قال إمام 
الحرمين في باب الآنية من «النهاية»: معتقدي أن الأقوال القديمة 
ليست من مذهب الشافعيّ حيث كانت؛ لأنّه جزم في الجديد 


بخلافهاء والمرجوع عنه ليس مذهبًا للرّاجع؛ فإذا علمت حال 
اليم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم» حملنا 
ذلك على أنه داهم اجتهادهم إلى القديم» لظهور دليله وهم 
مجتهدون. فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشّافعي» وم يقل 
أحد من المتقدّمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي» أو أنّه 
اسثتاها. 

قال أبو عمرو: (فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قل 
ااا الشافعي إذا آدَاه اجتهاده إليه. فإنه إن كان ذا 
اجتهاد اتبع اجتهاده» وإن کان اجتهاده مقيّدًا مشوبًا بتقليدء نقل 
ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام» وإذا أفتى بين ذلك في 
فتواه» فيقول: مذهب الشافعي كذاء ولكني أقول: بمذهب أبي 
حنيفة وهو كذا). 

قال أبو عمرو: (ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول 
المخرج على القول المنصوصء أو اختار من قولين رجّح الشافعي 
أحدهما غير ما رجّحه؛ بل هذا أولل من القديم). 

قال: (ثم حكم من لم يكن أهلاً للترجيح أن لا يتبعوا شيئًا 
من اختياراتهم المذكورة؛ لأنه مقلّد للشّافعي دون غيره). 

قال: (وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على 
اجتهاد» فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصّحيح: تحريمه. وإن 
تركه إلى أحوط. فالظاهر جوازه» وعليه بیان ذلك في فتواه). 

هذا كلام أبي عمرو. 

فالحاصل أن من ليس أهلاً للتخريج يتعيّن عليه العمل 
والإفتاء بالجديد من غير استثناء» ومن هو أهل للتخريج 
والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدّليل في العمل 
والفتياء مبينا في فتواه: أنّ هذا رأيه وأنّ مذهب الشافعي كذاء 
وهو ما نص عليه في «الجديدة. ٠‏ 

هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحیح» اما قديم عضده 
نص حديثٍ صحيح لا معارض له» فهو مذهب الشافعي - 
الله - ومنسوب إليه إذا وجد الشّرط الذي قدّمناه» فيما إذا صح 
الحديث على خلاف نصّهء واللّه أعلم. 

واعلم: أن قوهم: القديم ليس مذهبًا للشافعي» أو مرجوع 
عنه» أو لا فتوى عليه» المراد به قديم نص في «الجديد» على 
خلافه» ما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرّض لتلك المسألة في 
«الجديدة» فهو مذهب الشافعي واعتقاده» ويعمل به ويفتى عليه 
فإنه قاله ولم يرجع عنه» وهذا التوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي 


في مواضعها إن شاء الله وإنما أطلقوا: أنّ القديم مرجوع عنه 


ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك. 
(فرع): ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافمي 
- رحمه الله - في مسألة القولين» أو الوجهين» أن يعمل بما شاء 
منهما بغير نظرء بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه. 
وإلا فبالّذي رَجّحه الشّافعيَ» فإن قالهما في حالة ول يرجّح 
واحدًا منهما - وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه لم يوجد هذا إلا في 
ست عشرة أو سبع عشرة مسأل أو نقل عنه قولان» ولم يعلم 
أقالهما في وقتٍ آم في وقتين؟ وجهلنا السابق وجب البحث عن 
أرجحهماء فيعمل به» فإن كان أهلاً للتخريج والترجيح استقل به 
متعركًا ذلك من نصوص الشافعيٌ ومأخذه وقواعده» فإن لم يكن 
أهلاً فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصّفة» فإ كتبهم 
موضّحة لذلك» فإن لم يحصل له ترجيح بطري توقف حتى 
مل , 

وأما الوجهان فيعسرف الراجح منهما بما سبقء إلا أنه لا 
اعتبار فيهما بالتقدّم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحلره وإذا 
كان أحدهما منصوصا والآخر محرّجَاء فا منصوص هلو الصحيح 


الذي عليه العمل غالب كما إذا رجّح الشافعي أحدهماء بل هذا , 


أولى إلا إذا كان المخرّج من مسأل يتعذّر فيها الفرق» فقيل: لا 
يترجّح عليه المنصوص: وفيه احتمال» وقلٌ أن يتعذّر الفرق» اما 
إذا وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافا بين الأصحاب في الراجح 
من قولين أو وجهين فليعتمد ما صحّحه الأكثر والأعلم 
والأورع» فإن تعارض الأعلم والأورع قدّم الأعلم فإن لم يجد 
ترجيحًا عن احا اعتبر صفات الثاقلين للقولين والقسائلين 
للوجهين» فما رواه البويطيّ والرّبيع المرادي والمزني عن الشافعي 
مقدّم عند أصحابناء على ما رواه الرّبيع الجيزي وحرملة. 
وكذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في اول معالم 
السّننء إلا أنه م يذكر البويطيّ فالحقته أنا لكونه أجل 
المرادي والمزني» وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره. | 
قال الشتيخ أبو عمرو: (ويترجّح أيغمًا ما وافلق أكثر أئمّة 
المذاهب)؛ وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال» وحكى القاضي 
حسين فيما إذا كان للشّافعيّ قولان» أحدهما يوافلق أبا حنيفة» 
وجهين لأصحابنا: | 
أحدهما: أنّ القول المخالف a‏ قول الشّيخ ابي 
حامد الإسفرايني» فإ الشافعي إلّما خالفه لاطلاعه على 
موجب المخالفة. 
والثاني: القول الموافق أولى وهو قول القمال» وهو الأصح» 


من الربييع 


والمسالة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا ما سبق» وأمّا إذا رأينا 
المصتفين المتأخرين غتلفين» فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به 
الآخرء فهما كالوجهين المتقدّمين على ما ذكرناه من الرّجوع إلى 
البحث على ما سبق» ويرجّح أيضًا بالكثرة كما في الورجهين؛ 
ويحناج حينئأر إلى بيان مراتب الأصحاب» ومعرفة طبقاتهم 
وأحوالهم وجلالتهم» وقد بيشت ذلك في «تهذيب الأسماء 
واللّغات» بيانًا حستا» وهو كتاب جليل لا يستغتي طالب علم من 
العلوم كلها عن مثله. 

وذكرت في كتاب «طبقات الفقهاء» من ذكرته منهم أكمل 
من ذلك وأوضح» وأشبعت القول فيهم وأنا ساع في إتمامه؛ 
أسأل اللّه الكريم توفيقي له ولسائر وجوه الخير. 

واعلم: أن نقل أصحابنا العراقيّين لنصوص الشافعي 
وقواعد مذهبه ووجوه متقدّمي أصحابنا أثقن» وأثبت من نقل 
الخراسانيّين غالياء والخراسانيُون أحسن تصرّفًا وبحثًا وتفريمًا 
وترتيبًا غالبًاء ونا ينبغي أن يرجح به أحد القولين» وقد أشار 
الأصحاب إلى التّرجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه 
ومظتته» وذكر الآخر في غير بابه» بان جرى بحث وكلام جر إلى 
ذکره فالّذي ذكره في بابه أقوى؛ لأنه أتى به مقصودًا وقرره في 
موضعه بعد فکر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرائاء فلا فلا 
يعتني به اعتناءه بالأوّل» وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في 

مواضع لا تنحصرء ستراها في هذا الكتاب في مواطنها إن شاء 
اللّه تعالى» وبالله التوفيق. 
فصل 

حيث أطلق في «المهدّب» (أبا العبّاس)» فهو ابن سريج أحمد 
بن عمر بن سريج» وإذا أراد أبا العبّاس ابن القاص قيده» وحيث 
أطلق أبا إسحاق فهو المروزي» وحيث أطلق أبا سعيلر من 
الفقهاء فهو الإصطخري ولم يذكر أبا سعيدٍ من الفقهاء غيره وم 
يذكر في «المهذّب» أبا إسحاق الإسفرايني الأستاذ المشهور 
بالكلام والأصول وإن كان له وجوه كثيرة في كتب الأصحاب. 

وأمًا أبو حامدٍ ففي «المهذب» اثنان: 

(أحدهما): القاضي أبو حامار المروروذي. 

(والاني): الشيخ أبو حامد الإسفرابيي» لكنهما يأتيان 
مقيّدين بالقاضي والشيخ» فلا يلتبسان ولیس فيه أبو حامر 
غيرهما لا من أصحابنا ولا من غيرهم. 

وفيه أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والطبري ويأتون 
موصوفين ولا ذكر لأبي علي على السّنجي في «المهذب»» وإنما 


يتكرّر في الوسيط والنهاية وكتب متأخري الخراسائيّين. 

وفيه أبو القاسم جماعة, اهم الأنماطي ثم الاركي ثم ابن 
كج والصّيمري. 

وليس فيه أبو القاسم غير هؤلاء الأربعة» وفيه أبو الطب 
اثنان فقط من أصحابنا أوَهما: ابن سلمة, والثاني: القاضي أبو 
الطْيّب الشيخ المصئف ويأئيان موصوفين. 
وحيث أطلق في «المهذب» «عبد اللّه» في الصّحابة» فهو ابن 
مسعودء وحيث أطلق الربيع من أصحابناء فهو الربيع بن سليمان 
المرادي صاحب الشافعي» وليس في «المهذب» الربيع غيره. لا من 
الفقهاء ولا من غيرهم إلا الرّبيع بن سليمان الجيزي في مسألة 
دباغ الجلد هل يطهّر الشعر وفيه عبد الله بن زي من الصّحابة 
اثنان أحدهما: الذي رأى الأذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الأوسي» والآخر: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. 

وقد يلتبسان على من لا أنس له بالحديث وأسماء الرّجال 
فيتوهّمان واحدا؛ لكونهما يأتيان على صورةٍ واحدةٍ وذلك خطاء 
فما ابن عبد ربّه فلا ذكر له في المهذب إلا في باب الأذان» وأمًا 
ابن عاصم فمتكرّر ذكره في «المهذّب» في مواضع من صفة 
الوضوء» ثم في مواضع من صلاة ة الاستسقاء. ثم في أوّل باب 
انك ني الطلاق» وقبد أوضحتهما أكمل إيضاح في «تهذيب 
الأسماء واللغات». 

وحيث ذكر عطاء في «المهذب»؛ فهو عطاء بن أبي ربا 
ذكره في الحيض ثم في أوّل صلاة ة المسافر» ثم في مسألة التقاء 
الصفين من كاب السَير» وفي التَابعين أيضًا جماعات يسمون 
عطاء لكن لا ذكر لأحار منهم في «المهذّب» غير ابن أبي رباج 
وفيه من الصحابة: معاوية ائنان: 

(أحدهما): معاوية بن الحكم ذكره في باب ما يفسد الملاة 
لا ذكر له في المهذّب في غيره. 

(والآخر): : معاوية بن أبي سفيان الخليفة أحد كتاب الوحي 
تكرر» ويأتي مطلقًا غير منسوب. 

وفيه من الصحابة: معقل اثنان أحدهما: معقل بن يسار ياء 
قبل السين مذكور في أوّل الجنائزء والآخر: معقل بن سنان بسين 
ثم نون في كتاب الصّداق في حديث بروع وفيه ابو الل 
من أصحابنا ذكره في مواضع من «المهذب» منها مواقيت الصّلاة 
وكتاب الحج» ولیس فيه أبو يحيى غيره. 

وفيه أبو تحبى بتاء مثناة فوق مكسورة يروي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في آخر قتال آهل البغي» ولا ذكز له في 


المجموع - مقدمة الإمام النووي ْ 


غير هذا الموضع من «المهڌب» وفيه الققال ذكره في موضع 
واحل وهو في اول التكاح في مسألة تروخ بيك ا يباين اينف 
وهو الققال الكبير الشاشي» ولا ذكر للقفال في «المهذب» إلا في 
هذا الموضع؛ وليس لقال المروزي الصّغير في امهب ذك 
وهذا المروزي هو المتكرّر في كتب متأخري الخراسانيّين كالإبانة» 
وتعليق القاضي حسين» وكتاب المسعودي» وكتب الشّيخ أبي 
محمد الجويي» وكتب الصيدلاني» وكتب أبي علي السنجي 
وهؤلاء تلامذته» و«التهاية» وكتب الغزلي» و«التمتى 
و«التهذيب»» والعدّة وأشباههاء وقد أوضحت حال الققالين في 
«تهذيب الأسماء واللغات»» وفي كتاب «الطبقات» وساوضح 
إن شاء الله تعالى حالهما هنا إن وصلت موضع ذكر القفال» 
وكذلك أوضح باقي المذكورين في مواضعهم كما شرطته في 
الخطبة إن شاء الله تعالى. 

وحيث أطلقت آنا في هذا الشرح ذكر القفال فمرادي به 
المروزي؛ لأنه أشهر في نقل المذهبء بل مدار طريقة خراسان 
عليه» وأمّا الشّاشي فذكره قليل بالنسبة إلى المروزي في المذهبء 
فإذا اردت الشّاشي قيّدنه فوصفته بالشّاشي. 

وقصدت ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة لمطالع هذا 
الكتاب» فريّما أدركتني الوفاة أو غيرها من القاطعات قبل 
وصوفاء ورأيتها مهمّة لا يستغني مشتغل با مهب عسن معرفتهاء 
وأسأل الله خاتمة الخير واللطف وبالله التوفيق 

فصل 

المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمّة مجتهدون» وهم 
منسوبون إلى الشافعي» فاما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافمي 
Ee‏ وابن المنذر متأخر عنهماء وقد صرح في المهذب في 
مواضع كثيرةٍ بان الثلائة من أصحابناء أصحاب الوجوه» وجعل 
أقوالهم وجومًا في المذهب» وتارة يشير إلى أنها ليست وجومّاء 
ولكن الأوّل ظاهر إيراده إيّاهاء فان عادته في المهذب أن لا يذكر 
أحدًا من الأئمّة اصحاب المذاهب غير اصحابنا إلا في نحو قولنه: 
يستحب كذا للخروج من خلاف جاه أو عمر بن عبد العزيز» 
أو الرهري» أو مالك وأبي حنيفة» وأحمد. وشبه ذلك ويذكر 
قول أبي ثور والمزنيّ وابن المنذر ذكر الوجوه ويستدل له ويجيب 
عنه» وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء من 
«النهاية»: إذا انفرد المزني براي فهو صاحب مذهبي وإذا خرج 
للشافعي قولاً فتخريجه 7 من تخريج غيره. وهو ملتحق 
بالمذهب لا محالة. 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


وهذا الذي قاله الإمام: (حسن لا شك أنه متعيّن). 
(فرع): إن استغرب من لا أنس له بالمذهب الموضع الذي 
صرّح صاحب المهذب فيه: بان أبا ثور وابن المنذر من أصحابناء 
دلّلناه وقلنا: ذكر في أوّل الغصب في مسالة من رد المخصوب 
ناقص القيمة دون العين: أنّ أبا ثور من أصحابناء وذكر نحوه ابن 
المنذر في صفة الصّلاة في آخر فصل: ثم يسجد سجدة|أخرى. 
(فرع): اعلم أن صاحب المهذّب أكثر من ذكر أبي ٹور لكنّه 
لا ينصفه فيقول: قال ابو ثور كا رعو غظاء والترم هلم الفيتارة 
في أقواله» وربّما كان قول أبي ثور أقوى دليلاً من المذهب في 
كثير من المسائل» وأفرط المصنف في استعمال هذه العبارة حنى في 
عبد الله بن مسعو الصّحابيّ رضي الله عنه الذي لله في الفقه 
وأنوا اع العلم معروف قل من يساويه فيه من الصّحابةافضلاً عن 
غيرهم» لا سيّما الفرائض فحكى عنه في باب الج والإخموة 
مذهبه في المسألة المعروفة بمربئعة ابن مسعود ثم قال: وهذا خطا. 
ولا يستعمل المصئف هذه العبارة غالبا في آحاد أصحابنا 
أصحاب الوجوه الّذين لا يقاربون أبا ثور» وربّما كانت أوجههم 
ضعيفة» بل واهية. ّ' 
وقد أجمع نقلة العلم على جلالة أبي ثور وإمامته» وبراعته 
في الحديث والفقه» وحسن مصنفاته فيهماء مع الجلالة والإتقان» 
وأحواله مبسوطة في «تهذيب الأسماء»» وني «الطبقات» - رحمه 
الله -. | 
فهذا آخر ما تيسن من المقدّمات» ولولا خوف إملال مطالعه 
لذكرت فيه مجلداتي من «التفائس المهمة» و«الفوائد 
المستجادّات»» لكنها تأني إن شاء الله تعالى مفرّقة في مواطنها من 
الأبواب. 
وأرجو الله التفع بكلّ ما ذكرته وما سأذكر إن شاء الله لي 
ولوالدي ومشايخي وسائر أحبّائي والمسلمين أجعينء إنه الواسسع 
الومّاب. 
وهذا حين أشرع في شرح أصل المصنف -رحمه الله-. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

َال السَنْفُ -رحمه الله تعالى- الحم لله الي رفا 
لِشكرو وَهَدَانَا للركرو. 

(الشرح): ا الله- بالحمد لله للحديث المشهور عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه واسمه عبد الرّحمن بن صخر على 
الأصح» من نحو ثلاثين قولاً عن رسول الله يل أنه قال: «كُك 
أن ذي بال لا بيدأ فيه باد لل نَم وني رواية يحَْدٍاللوه» 
وفي رواية: ابا خمد فَهُوَ أَقُطَعا وفي رواية: "كل كلا لا يبدأ فيه 
بان لله َه خم وفي رواية: دك مر ذِي بال لا دأ فيه 
يسم الله الرْحْمَنِ الرّجيم أَمْطَم. 

روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي؛ ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي 
الله عنه» والمشهور رواية أبي هريرة» وحديثه هذا حديث حسنْء 
رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني [١584]ء‏ وأبو 
عبد الله محمد بن يزيدء هو ابن ماجه القزوينی ]۱۸۹٤[‏ في 
«سنهماة؛ وأبو عبد الرّحن أحمد بن شعيب النسائي في «عمل 
اليوم والليلةة ]٠١74[‏ وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرابيني في أوّل «صحيحها المخرج على الاصحيح مسلماء 
وروي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول إسنادها جيد. 

قوله کل ر "كل انر ي بَال؛ معناه له حال يهتمّ به ومعنى 
أقطع أي ناقص اقلیل البركة» وأجذم معنا وهو جيم وذال 
معجمة» يقال: : جذم يجذم كعلم يعلم. 

قال العلماء -رحمهم الله-: يستحب البداءة بالحمد للّه لكل 
مصتفي ودارس ومدرس» وخطيبب وخاطي ومز ج ومتزوجء 
وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

قال الشافعي -رحمه الله-: (أحب أن يقدم المرء بين يدي 
خطبته (يَعْنِي کسر الخاء) وكلّ أمر طلبه حمد الله تعالى» والّناء 
عليه سبحانه والصّلاة على زول الله ية واعترضوا على 
المزني -رحمه الله- حيث لم يبدأ في «مختصره؛ محمد اللّهء وأجاب 
الأصحاب عنه بأجوبة). 

(أحدها): آنه بدأ بالحمد لله وخطب خط فأخل بذلك 
من نقل كتابهء قالوا: (وقد وجد في ب بعض النّسخ الحمد للّه الذي 
لا شريك له في ملكه ولا مثل الذي هو كما وصف نفسه» وفوق 
ما يصفه به خلقه» ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير). 

(الجواب الگاني): يحتمل أن الحديث ل يبلغ المزني ولا يقدح 


ذلك في جلالته. 

(الجواب الكالث): أنّ الذي اقتضاه الحديث أن يحمد لا أن 
يكتبه» والظاهر أنّ المزنيّ حمد بلسانه» فإنّ الحديث مشهور» فيبعد 
خفاؤه عليه وتركه له مع علمه. ْ 

(الجواب الرّابع): أنّ لفظة الحمد ليست متعيّنة لتسميته 
حمدًا؛ لان الحمد الّناء وقد أثنى المزني على الله تعالى في أوّل 
كتابه» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» والتسمية من أبلغ لقنا 
ويؤيّد هذا التّاويل آنه جاء في روايةٍ كما نقلناء وذكروا أجوبة 
كثيرة غير مرضيةٍ فتركتهاء وأمًا معنى «الحمد» فقال العلماء: هر 
التناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكر: الّناء عليه 
بأتعامه. 

فكل شكر حدٌ ولیس كل حم شكراء ونقيض الحمد ال 
ونقيض الشكر الكفرء وقوله «الِي رفسا قال أصحابئا 
المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة 
القصية؛ واموفق في شيء لا يعصي في ذلك الشيء؟ | إذ لا قدرة 
له على المعصية. ْ 

قال إمام الحرمين: (والعصمة هي التّوفِيق فإن عمّت كانت 
توفيقًا عامّاء وإن خصّت كانت توفيقًا خاصًا). 

قالوا: ويكون الشكر بالقول والفعل» ويقال: شكرته 
وشكرت له» ويقال في لغةٍ غريبةٍ: شكرت به بالباء وتشكرت له 
كشكرته» والشكران حلاف الكفران. 7 ش 

وقوله: (وَمَدَانَا لنركرو) المراد هنا باهدى: خلق الإبمان 
واللطف» وقد يكون اهدی بمعنى البيان» ومنه: ظوَأَمًا تمُودٌ 
فَهَدَيَْاهُمْ4 أي با طريق الخير والشّرٌ ومثله: إلا هَدَيناهُ 
السبيل4: وَهَدَيْنَاه النَجِدَيْن4 أي: بيا طريق الخير والشّرٌء وأمًا 
الذكر فأصله: التنبيه. ١‏ 

قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسّر الأديب 


' الشافعي: أصل الذكر في اللغة التنبيه على الشّيء» وإذا ذكرته 


فقد تنه عليه» ومن ذكرك شيئًا فقد نهك عليه» ولیس من 
لازمه أن يكون بعد نسيان. 
قال: ومعنى الذكر حضور المعنى في النفس» ويكون تارة 


بالقلب» وتارةٌ باللسان» وتارة بهماء وهر أفضل الذكرء له 


القلب» واللّه أعلم. 
د ٭ نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى- وَصَلَوَائَةُ عَلَى مُحَمَدِ خير 
خَلقه م1 آله وصحبه. 


لمجموع - كتاب الطهارة 


(الشرح): أصل الصّلاة في اللّغة الدّعاء» هذا قل ل جمهور 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم. 

وقال الرّجّاج أصلها الّزوم. 

قال الأزهريّ وآخرون: الصّلاة من اللّه تعالى الرّحمة» ومن 
اله القن ومن ال فرع وات راتا هة 
رسول الله ية حمَّدا فقال أهل اللّغة: رجلٌ محمد ومحمودٌ إذا 
كثرت خصاله الحمودة. | 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه «الْجْمل): (وبذلك 
سمي رسول الله يل محمّدًا يعني ألهم الله تعلق أهله تسميته به 
للا علم من خصاله المحمودة» وأنشد أبو نصر إسماعيل بن حمادٍ 
ال ر E‏ 

إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

الَرْمُ بح القافي: اليد وَقَولَهُ: خير خَلْقِهِ كذا قاله الإمام 
الشافعيّ والعلماء: أنه بل خير الخلق كلهم من الملائكة 
والآدميين. 

فإن قيل: كيف قلتم بالتفضيل :وني «الصّحيحين» [خ: 
(414")..م: (۲۳۷۲)] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
اللّه: كلل: دلا مفضلوا بين الأييّاء. ٠‏ 

وني الحديث الآخر: «لا تُقَضلوني عَلَى پوس»؟ [خ: 
(EID‏ م: ۷١‏ )])] فالجراب من أوجه: 

(أحدها): أنّ التهي عن تفضيل يودي إلى تنقيص بعضهمء 
فان ذلك كفب بلا خلافي. ١‏ | 

(الگاني): : اله کا هی قبل أن غلم آله حير الحلق قلا 
عَلِمّ قال: أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَما. 

(الكالث): نهى تأذبًا وتواضمًاء 

(الرابع): نهى لئلاً يدي إلى الخصومة كما ثبت 
في سبب ذلك. 

(الخامس): نهى عن التفضيل في نفس التبوّة لا في ذوات 
الأنبياء» 1 ات لبر وال ا اا وقد قال 


1 الصحيح 


بَعْضَهُمْ رجات | 
وأمًا قوله: (وَعَلَى آلِهِ) فهو صحيح موجوذ في 'الكلام 
الفصيح» واستعمله العلماء من جميع الطوائف. 
وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن السَيْد البطليوسي في 
ال كتابه «الافْيِضَابُ في شح أدب الكتابة أنّ: ابا جعفر 
النّحّاس وبا بكر الربِيديّ قالا: لا يجوز إضافة آل إلى مضمرء فلا 


يقال: صلَّى الله على محمّدٍ وآله» وإِنّما يقال: وأهله أو وآل حمَاٍ 
قال: وهذا مذهب الكسائي وهو أوّل من قاله» ولیس قوله 
وقوهما بصحيح؛ لاه لا قياس يعضّده ولا سماع يؤدهٍ 

قال: وقد ذكر أبو علي البغدادي آله يقال: وآله في قلَةِ. 

وذكر المبرّد في «الكامل» حكاية فيها إضافة آل إلى مضمرء 
ثم أنشد أبيانًا كثيرةً للعرب في إضافة آل إلى مضمر منها قول عبد 
المطلب: : 
لاهم إن المرء يح سمي رحله فامنع رحالك 
وانصر على آل الصّلي ب وعابديه اليوم اكك 

يعي قريشاء وكانت العرب تسمّيهم آل الله لكونهم أهل 
البيت» واختلف العلماء من أهل اللّغة والفقهاء في آل الي كَل 


على أقوال: 

(أحَدُهَا): وهو نص الشافعي وجمهور أصحابنا: آلهم بنو 
هاشم وينو المطلب. 

(والاني): عترته المنسوبون إليه 


(وَالكاِتْ): أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة. 

قال الأزهري: (هذا القول أقربها إلى الصّواب واختاره أيضًا 
غيرة)» وما صحابته َة ففيهم مذهبان. 

(حَدُهُمَا: وهو الصّحيح وقول الحدثين: إن الصّحابي كل 
مسلم رآه وك وبهذا قطع البخاري في «صحيحه؟؛ وسواءٌ جالسه 
أم لا 

(والكاني): واختاره جماعة من أهل الأصول: هو من طالت 
صحبته ومجالسته على طريق التبع. 

وأمّا قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة وأصحابنا: فمجازٌ مستفيضُ للموافقة بينهم وشدة ارتباط 
بعضهم ببعض كالصّاحب حقيقة ويجمع صاحبٌ على صحبر 
كراكبي وركبي» رحاب كجائم وجياع» وصحبة بالضّم كفارو 
وفرهةٌ ة وصحبان كشاب وشبان. 

والأصحاب جمع صحبي كفرخ وافراح والصحابة 
والأصحاب» وجمع الأصحاب أصاحيب وقوهم في التّداء «صاح» 
معناه صاحي هكذا سمع من العرب مرخمًاء وصحبته بكسر الحاء 
أصحبه -بفتحها- صحبة بضم الصّاد وصحابة بالفتح. 

وإِنّما ثنى الصتف ح رحمه الله- بعد حمد الله تعالى بالصّلاة 
على رسول الله يل لقوله تعالى: وَرَفَنا لَك ذكرك). 

قال الشافعي في الرّسالة ومواضع أخبرنا ابن عيينة عن ابن 
أبي نيح عن مجاهلر قال: (معناه لا أذكر إلا ذكرت معي: أشهد 


أن لا إله إلا الله واشهد أنّ عحمّدًا رسول الله)» وروينا هذا 
التفسير في كتاب «الأربعين» للرٌهاوي» عن أبي سعیار عن الي 
كه والله أعلم. 
# *%* د 

قال الصف -رحمه الله تعالى- ها كاب مهدب اذك فيه 
إِنْ شاءَ اللَهُ عَالَى أَصُولَ مَذعَب ؛ الشافيي -رحمه الله- يِأولَيَهًا 
وَمَا تفرُع عَلَى أْصوِلِهِ و في الْسَايلٍ امْشكِلةٍ يلاء 

ج قد يقال قوله: «هذا»: إشارة إل حاضر» ولیس 
هنا الآن شيءٌ يشار إليه» وجوابه أنّ هذه العبارة تيليا الأئمة 
من جميع أصحاب الفنون في مصتفاتهم وإمام النُحويين سيبويه - 
رحمه الله- صدر كتابه بها. 

وأجاب العلماء من أصحابنا والتحويين وغيرهم عنها 
بأجوبةٍ مجموعها: أنه لا تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة 
الموجود فأشار إليه» وذلك لغة العرب قال الله تعالى: طهَدا يوم 
الفَصْلٍ» ونظائره. 

ومن المصتفين من يترك موضع الخطبة بياضًا فإذا فرغ ذكرها 
فأشار إلى حاضر لتكون عبارته في الخطبة موافقة لما ذكره. 

وقوله: كاب أصل الكتب في اللّغة الفَم ومنه كتيبة الخيل 
لتتابعها واجتماعها فسمي «كتابًا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى 
بعض»»؛ والكتاب اسم للمكتوب مجازاء وهو من باب تسمية 
الول بالمصدر, وهو كير وهو في اصطلاح المصتفين كالجنس 
المستقل الجامع لأبوابي تلك الأبواب أنواعه. فكتاب الطهارة 
يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها. 

قال أهل اللغة يقال: (كتب يكتب كتبًّا وكتابة وكتاباء وجمعه 
كتبُ بضمٌ النّاء وتسكن). 

وقوله: مهدب قال أهل اللغة: التهذيب التّنقية والتصفية» 
والمهذب: المنقى من العيرب» ورجل مهدب مطهر الأخلاق» 
وقوله: أذكر فيه إن شاء اللّهء قاله امثالاً لقول اللّه تعالى: رلا 
فون لِشَيْء إني فَاعِلَ ذلك غَذا4 فيسنّ قول: إن شاء الله في 
كل شيءٍ يعزم على فعله» ولا يدخل الاستئثناء في الماضي فلا 
يقال: خرجت أمس إن شاء الله والله أعلم. 

*% نه # 

قَالَ الصف ع الله تعالى-: (وَإِلى الله الكري رم أرْغَبُ 
واه امال أن ي يوقي و فيه لِمَرْضَايَه ران فع ب به في الديًا 
الآخرة نه ریب مُحِيب وَعَلَى ما يَشَاء قَدِيرٌ وَما ترفيقِي إلا 
يالله عَليهِ و كلت ويه يب وَهُوَ حَسْبِي وَنِهُمَ الركيل). 


(الشرح): أمًا الكريم في أسماء الله تعالى فذكر إمام الحرمين 
في الإرشاد ثلاثة مذاهب في معناه فقال: معناه ا وقيل العفو 
وقيل العلي» قال وكل نفيس کریم» وقوله: يوفقنى تقدّم يانه 
وقوله: وان يقم به هذا عا برخي في الملعب وهر دغاء هذا العيد 
الصالح» وقد سبق في بيان أحواله آنه كان مجاب الدّعوة. 

والدنيا اسم لهذه الدار وما فيها سمّيت به لدنوّها وقربهاء 
وينسب إليها دنياوي ودنيوي» قال الجوهري: ودنبي. 

وقوله: إله قريب مجيب» اقتداء بعال كان تر : إن 
بي قريب مُحِببْ» وتادبًا بقول الله تعالى: «نإني قريب أُحِيبْ 
دَعْرَةَ ة الذاع» قالوا: ومعنى قريب آي بالعلم كما في قوله تعالى: 
وهر مک4 وقوله: وهو حسبي أي الذي يكفيني؛ والوكيل 
الحافظ وقيل الموكول إليه تدبير خلقه» وقيل القائم عصالهم. 

قال أبو جعفر النّخّاس: (قول الإنسان وحسبي الله احسن 
من قوله وحسبنا الله م في الكاني من التعظيم» قال تعالى: قان 
ولوا قل حَسْبِي اللهُ4. ٍ 

قال: وني الإتيان بالواو في قولك وحسي الله أو وحسبنا 
الله: إعلامٌ بآلك لم تضرب عن الكلام الأوّل قال: ولو حذفتها 
جاز؛ لان المعنى معروف). 

واعلم: آله يستحب لكل احاږ في كل موطن قول حسبي 
الله قال الله تعالى: فان ولوا قل حَسْبي الل وقال تعالى: 
«وَقَانُوا سينا الله وَنِعُمَ الركيل الآية» وروى البخاري في 
«صحيحه) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل قاها إبراهيم بلا حين ألقي في الا وقالها محمد ل حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إهاناء وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وفي البخاري عن ابن عباس أيضًا قال: كان آخر قول 
إبراهيم إلا حين ألقي في التار حسبي الله ونعم الوكيل. 

واقتدى المصئف وغيره من العلماء في كتبهم وغيرها بهذاء 
وختموا كلامهم بحسي الله ونعم الوكيل. 
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6 
كتاب الطهارة 
باب ما يجوز به الطّهَارَةٌ من لياه 
وما لای يحو 


(الشرح): أمّا الكتاب فسبق بيانه» والباب: هو الطريق إلى 
الشّيء والموصّل إليه» وباب المسجد والدّار ما دخل منه إليه» 
وباب المياه ما يوصل به إلى أحكامهاء وقد يذكرون في الباب 
أشياء ها تعلق بمقصود الباب» وإن لم يكن عا ترجم له كإدخاله 
الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحوها في بابب السّواك؛ 
لكونها جميعًا من خصال الفطرة فيكون التقدير باب السواك وما 
يتعلّق به ويقاريه. 

وقوله: يجوز الطهارة لفظة يجوز يستعملونها تارة بمعنى يحل» 
وتارةً بمعنى يصح وتارة تصلح للأمرين» وهذا الموضع ما 
يصلح فيه للآمرين. | 

وأمّا الطهارة؛ فهي في اللغة النظافة والتز اهة عن الأدناس» 
ويقال: طهر الشيء بفتح الماء وطهر بضمّهاء والفتح أفصح يطهر 
بالفسّمٌ والاسم الطّهرء والطّهور بفتح الطاء: اسم لما يتطهر به 
وبالفسَمٌ: اسم للفعل» هذه اللّغة المشهورة التي عليها الأكثرون 
من أهل اللغة. 

واللّغة الّانية: بالفتح فيهما واقتصر عليها جماعاات من كبار 
أهل اللْعْة وحكى صاحب «مطالع الأنوار» الم هما وهو 
غریب شاد ضعيف» > وقد أوضحت هذا كله مفاضًا في «تهذيب 
الأسماء واللّغات». 

وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء: فهي إزالة حداش أو نجس 
أو ما في معناهما وعلى صورتهماء وقولنا: في معناهظما أردنا به 
اليم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة 
القانية والثالئة في الحدث والنّجس أو مسح الأذن والمضمضة 
ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة وسلس البول» 
فهذه كلها طهارات» ولا ترفع حدئًا ولا نجساء وفي المستحاضة 
والنتلس والتِيمُم وجه ضعيف: الها ترفع. 0 | 

وأمًا المياه فجمع ماي وهو جمع كثرةٍ وجمعه في القلة أمواة» 
وجمع القلّة.عشرة فما دونهاء والكثرة فوقهاء وأصل ماءٍ موي 
وهو أصلّ مرفوض؛ والهمزة في ماءٍ بدلٌ من الهاء إبدال لازم عند 
بعض التحويين» وقد ذكر صاحب الحكم لغة أخرى فيه أن يقال: 
ماو على الأصلء وهذا يبطل دعوى لزوم الإبداك. | .0 

وإِنّما قال المصتف: (مياء وأتى بجمع الكثرة؛ لآنّ أنواع الماء 
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زائدة على العشرة فإئه طاهرٌ وطهورٌ ونس والطّهور ينقسم 
إلى ماء السّماء وماء الأرضء وماء السّماء ينقسم إلى مطر وذوب 
ثلج وبردء وماء الأرض إلى ماء أنهار وجار وآبار ومشمّس 
ومسحّنٍ ومتغيّر بالمكث» وما لا یکن صونه منه وبالَراب وغير 
ذلك من أنراعه؛ وينقسم الطاهر والنجس أقسامًا معروفة). 

وبدا المصئّف بكتاب الطهارة ثم باب اليا وكذا فعله 
الشافعي والأصحاب وكثيرون من العلماء لمناسبةٍ حسنةٍء ذكرها 
صاحب التّتمّة وهو أبو سعيل بن عبد الرّحمن بن المأمون اولي 
قال: بدأنا بذلك لحديث ابن عمر: رضي الله عنهما أن سول 
الله لا قال: بي الإسْلامٌ على حمس شهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله 
وال محمد ار سول اللي وَإِقام الصّلاة وَإيثَاء الرَكَاةٍ والح وصوم 
رَمَضَانَ»» وني رواية: «وَصُوْم رَمَضَانَ وال رواه البخاري [۸] 
ومسلمٌ »]١١[‏ فبدا ا بعد الإيمان بالصّلاة والعرب تبدا 
بالأهم فكان تقديم الصّلاة أهم. 

وأمّا التوحيد فله كتبٌ مستقلَة وهو علم الكلام وقدّموا 
الصّوم على الحج؛ لأنه جاء في إحدى الرّوايتين؛ ولأنه أعم 
وجوبًا من احج فإنه يجب على كثيرين من لا حح عليه» ويجب 
أيضًا على الفور ويتكرّر وإذا ثبت تقديم الصلاة فينبغي تقديم 
مقدّماتهاء ومنها الطهارة ثم من الطهارة أهمّها والأصل فيهاء 
وهو الماء وباللّه التوفيق. 

*+ ا نا 

قال الصف -رحه الله-: ( يَجُورُ رَفْعُ الحدث وَإزَالة 
النْجَسِ ياء املق وَهُوَ مَا ڙل مِنَ السسّمَاءِ أو بع مِنَّ 
الأرضء قَمَا رل مِنَّ السَمَاءِ مَاءُ لطر وَدَوْبُ الج وَالبَرَدِ 
وَالْأَصْلُ فيه: قَوْلْهُ عر وَجَل: وة رل عَلَيَكُمْ مِنّ السَمَاءِ مَاءُ 
هركم يو4). 

(الشرح): قوله عرّ وجل: 7 رل قرئ بالتشديد والتّخفيف 
قراءتان في السّبع» والتّجس: بفتح الجيم هو عين النّجاسة كالبول 
ونحوه. وأمًا الماء طاق لمتحي في دن اله العاري عن الإضافة 
اللأزمة» وإن شعت قلت: هو ما كفى في تعريفه اسم ماءء وهذا 
الحد نص عليه الشّافعي -رحه الله- في «البويطي»» وقيل: هو 
الباقي على وصف خلقته وغلطوا قائله؛ لله يخرج عنه المتغير بما 
يتعدّر صونه عنه أو بمكثر أو تراب ونحو ذلك. 

واختلفوا في المستعمل» هل هو مطلقٌ آم لا على وجهين 
أصحهما: وبه قطع المصّف في باب ما يفسد الماء من الاستعمال 
وآخرون من محققي أصحابنا: آنه ليس بمطلق والاني: آنه مطلق» 
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وبه قطع ابن القاصّ في «التلخيص» والقفال في شرحه وقال 
صاحب «التقريب» ابن الققال الشاشي: الصحيح آله مطلق منع 
استعماله تعبّدًا. 

قال القفال: وكونه مستعملاً لا يخرجه عن الإطلاق؛ لأ 
الاستعمال نعت كالحرارة واليرودة» وإِنّما يخرجه عن الإطلاق ما 
يضاف إليه كماء الرّعفران» وسمًّى المطلق مطلقًا؛ لأنّه إذا أطلق 
الماء انصرف إليه. : 

وأمًا قوله نزل من السّماء أو نبع من الأرضء فكذا قاله 
غيره واعترض عليه بأنّ الكل من السّماء قال الله تعالى: ازل 
مِنَ السسْماءٍ ء مء فسَلََهُ بيع في الآرْض» ولهذا فسّره به فقال: 
وما نبع من الأرض ماء البحار إلى آخره. 

والتاني: ليس في الآية أن كل الماء نزل من السّماء؛ لأنه نكرة 
في الإثبات ومعلومٌ لها لا تع ويقال: نيع ينيع بفتح الباء في 
المضارع وضمها وكسرهاء والمصدر نبوعٌ أي خرج. 

وذوب التلج ذائبه وهو مصدرّء يقال: ذاب ذوبًا وذوبانا 
وأذبته وذوبته» وإِنّما ذكر المصتف ذوب التلج والبرد؛ لأنّ في 
استعمالهما على حالهما تفصيلاً سنذكره في فرع قريبًا - إن شاء 
الله تعالى -. ووجه الدّلالة من الآية لما استدل به المصئّف هنا: 
وهو جواز الطهارة بماء السّماء ظاهرٌء وهذا الحكم مجمعٌ علي 
واعترض بعض الغالطين على الفقهاء باستدلاههم بهاء وقال ماءٌ 
نكرة ولا عموم لها في الإثبات. 

والجواب: أنّ هذا خيالٌ فاس إِنّما ذكر اللّه تعالى هذا 
امتنانا عليناء قلر م مله على العموم لفات المطلوت» واناد 
دليل على إرادة العموم بالّكرة في الإثبات أفادته» ووجب حملها 
عليه والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا إذا استعمل التلج والبرد قبل إذابتهماء 
فإن كان يسيل على العضو لشدة نز وحرارة الجسم ورخاوة 
التلحج صح الوضوء على الصحيح» وبه قطع الجمهور ول 
جريان الماء على العضوء وقيل: لا يصح؛ لأله لا يسمى غسلاء 
حكاه جماعة منهم: أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمّد بن 
حبيبه الماوردي البصري صاحب الحاوي» وأبو الفرج محمّد بن 
عبد الواحد بن محمَّدٍ الدارمي صاحب «الاستذكار»» وهما من 
كبار أئمتنا العراقيينء وعزاه الذارمي إلى أبي سعي الإصطخري» 
وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلافم. 

ويصح مسح الممسوح وهو الرّأس والخف والجبيرة» هذا 
مذهبنا وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم 


. الصحيحين» [خ: (955), م: (0۹۸)]ء 


يسل» ويجزيه في المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل إن 
صح عنه؛ لأنّه لا يسمّى غسلاً ولا في معناه. 

قال الدّارمي: (ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب ولا يجد ما 
يسخّنه به صلَى بالتيمّم» وفي الإعادة أوجةٌ ثالثها: يعيد الحاضر دون 
المسافر بناءً على الَيمّم لشدّة البردء ووجه الإعادة ندور هذا الحال. 

قلت: أصحها: الثّالث. 

(فرعٌ): اميتدلوا لجواز الطّهارة بماء اتلج والبرد بما ثبت في 
١‏ عن أبي 0 رضي 
الله عنه: «أَن رَسُولَ الله يكل كان ذا ملك بين تكيرة الإخرّام 
وَالقِرَاءةٍ سَككة قول فيه أشياءَ مِنْهَا: اللَّهُمُ اسيل خَطَايَايَ الَاءِ 
ا وَالْبَرّدٍ وَفِي روَايةٍ: بمَاءِ الج والبردا. 

الى 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: وَمَا ج بع من ¿ الأَرْضٍ مَامُ 


اليحار وم الأنهَار وَمَاءٌ الآبارء ا قول E‏ في 
البخر: « «مُوَ ا مَاؤهُ لجز ميته 57 الي کل 


رضنا مِنْ يثر بُضَاعَة. 

(الشرح): هذان الحديثئان صحيحان وهما بعضان من 
حديثين» أمّا الأول فروى أبو هريرة قال: «سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ الله 
اة فَعَالَ: يا رَسُولَ الله إئا ركب البَحْر وحمل مَعَنا القَلِيلٌ من 
الا ِن رظانا به عَطِشْكا ارخا يمَاءِ البَمْر؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللّه: کک مر ُو ماو اليل ميه حديث صحيح روا مالك 
في الموطًا [41]» والشافعي [۱/ /ا]» وأبو داود [۸۳]» والتّرمذي 
1[ والنسائي »]٩٥[‏ وغيرهم. 

قال البخاري في غير «صحيحه؛: هو حديثٌ صحيحٌ وقال 
الترمذي: حلايث حسنْ وروي: «لحل ميه وروي «الخلال» 
وهما بمحنّىء والطّهور بفتح الطاءء وميتته بفتح الميم» واسم 
السائل عن ماء البحر عبيدٌ وقيل: عبد وأمًا قول السمعانيَ في 
«الأنساب:: اشمه العركي ففيه إيهام أن العركي اسم علم له 
وليس كذلك بل العركيّ وصففُ له وهو ملاح السّفيئة. 

وأما الثاني فروى أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: 
«قيل: يا سول الله وض ِن بغر بُضَاعَةَ وَهِيَ بغر بى فيا 
الجيض» وَلَحْمْ الكلاب وَالكنُ فَقَالَ رَسُولُ الله: كَل إن لاء 
هور لا جه يجس شيا حديث صحيح رواه الأئمّة [د: (17)» 
[YTD :ù‏ ] الذين نقلنا عنهم رواية الأوّل. 
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قال الّرمذيٰ [17]: حديثٌ حسنْ صحيح. 
وقوله: «أتنوضأ» بتاءين مثثاتين من فوق خطاب للتي ب 


معناه: تنوضًا أنت يا رسول الله من هذه البثر وتستعمل ماءها 
في وضوئك مع أنّ حالها ما ذكرناه» وإنّما ضبطت كونه بالّاء لثلاً 
يصحّف. فيقال: أنتوضأ بالون» وقد رأيت من صحفه واستبعد 
کون الي ب توضأ منها. 

وهذا غلطٌ فاحش» وقد جاء التصريح بوضوء الي كله 
منهاني هذا الحديث من طرق كثيرة» ذكرها البيهقي في السّنن 
الكبير [1091//1] ورواها آخرون غيره. 

وني رواية لأبي داود [13]» قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلا 
قال له: إل يسكقى لَك مِنْ بر بُضَاعَة وَهِي بر يُلقَى بها لحو 
الكلاب»» وهذا في معنى روايات البيهقي ]۲٠٥۷/١[‏ وغيره 
المصرّحة باله ياو توضًا منهاء ولهذا قال المصّف: وروي أن الي 
ع ة: نضأ مِنْ بر بُضَاعَةه. ١‏ 

وفي رواية الشافعي في «ختصر المزني» قيل: يا رسول الله 
نك تتوضّأ من بئر بضاعة» وذكر تمام الحديث» وروى النسائي 
]٣۷[‏ عن ابي سعيد الخدري قال: مرت بالئبِي) 6 وَهُرَ 
رض مِنْ بر بُضَاعَة فَقَلْت: اوغا مِنْهَا وَمِيَ يُطْرْحُ فيهًا ما 
کر يِن الشنء فقال؛ الَاهُ لا يجُه شَيْءٌ»» فهذه الزواية تقطع 
كل شك دنام ظ 

وبضاعة بضم الباء الموحّدة» ويقال بكسرها لغتان مشهورتان 
EEE‏ وم بار 
جماعة غيره. 

ثم قيل: هو اسم لصاحب البثر وقيل: اسم لموضعها. 

وقوله: يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء؛ وفي روايةٍ 
الحايض ومعناه: الخرق التي يسح بها دم الحيض» قاله الأزهري 
وغيره. ش 

قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمّد بن إبراهيم إن الخطّاب 
الخطّابِي: (لم يكن إلقاء الحيض فيها تعمّدًا من آدمي» بل كانت 
البثر في حدورء والسّيول تكسح الأقذار من الآفنية وتلقيها فيهاء 
٠‏ ولا يؤر في الماء لكثرته» وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرون» وقيل: 
كانت الرّيح تلقي الحيض فيها حكاه صاحب «الحاوي» وغيره» 
ويجوز: أن يكون السّيل والريح يلقيان» قال صاحب الشامل: 
ويجوز أنّ المنافقين كانوا يلقون ذلك). 

(فَرْعٌ): الحكم الذي ذكره» وهو جواز الطهارة با نبع من 
الأرض مجمع عليه إلا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في «البحر» 
وماء زمزم. | 

(فَوَعٌ»: يتكر على المصّف قوله في الحديث الثّاني: وروي 
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بصيغة تمريض مع آله حديث صحيح كما سبق» وقد سبق في 
الفصول في مقدّمة الكتاب: آله لا يقال في حديث وصحيح «روي» 
بل يقال: بصيغ الجزم فيقال هنا: «وََوَضا اللبي كل من بر 
بْضَاعَة» وأما قوله في الحديث الأول لقوله ية فعبارة مكح 
لأنها جزم في حديث صحيح» وهذان الحديثان بعضان» وقد سبق 
في المقدّمة بيان جواز اختصار الحديث. 

(فَرْعٌ: في فوئ ا يث الآول: 

(ِحْدَاهَا): آله أصلٌ عظيمٌ من أصول الطهارة ذكر صاحب 
«الحاوي؟ عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: 
قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. 

(الكانية): أنّ الطّهور هو المطهّر وسأفرد له فرعًا إن شاء اللّه 
تعالى. 

(الثالثة): جواز الطهارة اء البحر. 

(الرابعة): أنّ الماء المتغيّر بما يتعذر صونه عنه طهور. 

(الخامسة): جواز ركوب البحر ما لم يهج» وسيأتي بسط 
المسألة في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى - حيث ذكرها 
الصف والأصحاب. 

(السسَادِسَة): أنّ ميتات البحر كلها حلالٌ إلا ما خصّ منها 
وهو الضفدع والسّرطان» وهذا هو الصّحيح وفيه خلافٌ في باب 
الصيد والذبائح. 

(السابعة): أنّ الطّافي من حيوان البحر حلالٌ» وهو ما مات 
حتف أنفه» وهذا مذهبنا. 

(الثامنة): فيه آنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيءٍ 
وعلم أنّ بالستائل حاجة إلى أمر آخر متعلّق بالمسئول عنه لم يذكره 
السّائل أن يذكره له ويعلمه إاه؛ لأئه سال عن ماء البحر 
فأجيب: بمائه وحكم ميتته؛ لاهم يحتاجون إلى الطّعام كالماء. 

قال الحطَابِيَ: (وسبب هذا أنّ علم طهارة الماء مستفيض عند 
الخاصة والعامة» وعلم حل ميتة البحر يخفى» فلمًا رآهم جهلوا 
أظهر الأمرين؛ كان أخفاهما أولى). 

ونظيره حديث المسيء صلاته» فإله سال الي بك أن يعلّمه 
المّلاة فابتدأ بتعليمه الطهارة ثم الصّلاة؛ لأنّ الصّلاة تفعل 
ظاهرًا والوضوء في خفاءِ غالبا فلمًا جهل الأظهر كان الأخفى 
أولى والله أعلم. 

(فَرْعَ): الطّهور عندنا هو المطهّرء وبه قال أحمد بن حنبل» 
وحكاه بعض أصحابنا عن مالكء وحكؤا عن الحسن البصري 
وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة 


وبعض أهل اللّغة: (أنّ الطّهور هو الطّاهر) واحتجٌ لهم بقوله 
تعالى: «وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شرَابًا طَهُورًا4 ومعلومٌ: أن أهل اة لا 
يحتاجون إلى التُطهير من حدث ولا نجس» فعلم أن المراد بالطهور 
الطاهر» وقال جريرٌ في وصف النّساء: 
عذاب الثّنايا ريقهنْ طهور 

والريق لا يتطهر به وإنما أراد: طاهرٌء واحتج أصحابنا: بأنّ 
لفظة طهور حيث جاءت في الشرع المراد بها التطهيرء من ذلك 
ا قوله تعالى: ظوَآئرَلَا مِنَ السّمَاءِ ماه طَهُورًا4: وتر عَلَيِكُمْ 
مِنَ السَمَاءِ مَاءُ لِيُطَهْرَكُمْ يو4» فهذه مفسّرة للمراد بالأولى. 

وقال رسول اللّه في الحديث الصّحيح المذكور في الفصل: 
«هُرّ الطُّهُورُ ماه ومعلومٌ آلهم: سألوا عن تطهير ماء البحر لا 
عن طهارته ولولا أنْهم يفهمون من الطهور المطهّر لم يحصل 
الجواب؛ وقوله يَكلِ: «طَهُورٌ إناءٍ أَحَدِكُمْ إڌا وَلْعَ فيه الكلْبُْ أنْ 
يَْسِلَهُ سبْعاه رواه مسلمٌ [۲۷۹] من رواية أبي هريرة أي مطهّره» 
وقوله كلِ: «جُِلَتْ ِي الأرْض مدا وَطَهُورَاة رواه مسلم 
[015] وغيره من رواية حذيفةء والمراد مطهرة وبكونها مطهرةٌ 
اختصّت هذه الأمّة لا بكونها طاهرة. 

فإن قيل: يرد عليكم حديث: «الَاءُ طَهُورٌ» قلنا: لا تلم 
كونه خالقاء وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى: رابا طَهُورَا4 
بآنه تعالی وصفه بأعلى الصّفات وهي التُطهير وكذا قول جرير 
حجّة لنا؛ لأه قصد تفضيلهنٌ على سائر النّساءء فوصف ريقهرة 
بأنه مطهر يتطهر به لكماهنٌ وطيب ريقهنٌ وامتيازه على غيره» 
ولا يصح حمله على ظاهره» فإنّه لا مزيّة لهنّ في ذلك فان كل 
النساء ريقهنْ طاهرٌء بل بل البقر والغئم وكل حيوان - غير الكلب 
والخنزير؛ وفرع أحدهما - ريقه طاهرٌ واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): قال أصحابنا: حديث بثر بضاعة لا يخالف حديث 
القلتين؛ لان ماءها كان كثيرًا لا يغيّره وقوع هذه الأشياء فيه قال 
أبو داود السّجستاني في «سننه» [1۷]: (سمعت قتيبة بن سعيدٍ 
يقول: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون الماء 
فيها إلى العانة قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة قال أبو داود: 
قدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم ذرعته» فإذا عرضها 

ست آذرع» وقال لي الذي فتح لي الباب يعني باب البستان الذي 
هي فيه لم يغیر بناؤها عمًا كانت عليه» قال: ورأيت فيها ماءً 
تير لأون». 
قوله متغيّر اللون يعني بطول المكث وباصل المنبع لا بشيء 
جني“ ل لا يلزم أن يكون كانت 


هكذا في زمن الي ا. 

واعلم أنَّ حديث بثر بضاعة عام خصوص خص منه المتغير 
بنجاسة ي فإله نجس للإجماع؛ وخص منه أيضًا ما دون قلتين إذا 
لاقته نجاسة كما سنوضّحه في موضعه» إن شاء اللّه تعاى فالمراد: 
لماء الكثير الذي لم تعره نجاسة لا يندجّسه شيءٌ» وهذه كانت 
صفة بثر بضاعة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قوله: ماء الأبآر وهو بإسكان الباء وبعدها همزةء 
ومن العرب من يقول: أبارٌ بهمزة ممدودة في أوّله وفتح الباء ولا 
همزة بعدهاء وهو جمع بثر جع قلق ويجمع أيضًا في القلة أبؤرٌ 
بإسكان الباء وبعدها همزة مضمومة؛ وفي الكثرة بتار بكسر الباء 
وبعدها همزة والبثر مؤلثة مهموزة يجوز تخفيفها بقلب الهمزة 
ياء. 

(فَرٌَ): قال المزني في «المختصر»: (قال الشافعي: فكل ماءٍ 
من بحر عذبو أو مالع أو بتر أو سما أو ثلج أو برو مسن 
وغير سحن فسواءٌ والتّطهّر به جائرٌء واعترض عليه وقالوا: 
مالم خبطا وعيواية: ملح قال اللّه تعالى: ورتا ملح أجَاج4). 

والجواب: أن هذا الاعتراض جهالة من قائله» بل فيه أربع 
لغاتٍ ماءٌ ملح ومالح ومليحٌ وملاحّ بضمٌ الميم وتخفيف اللا 
حكاهن الخطابيّ وآخرون من الآثمّة» وقد جمعت ذلك بدلائله 
وأقوال الأئمّة فيه وإنشاد العرب فيه في «تهذيب الأسماء 
واللغات» فمن الأبيات قول عمر بن أبي ربيعة: 

ولو تفلت في البحر والبحر مالحّ 

لأصبح ماء البحر من ريقها عذبًا 

وقول محمد بن حازم: 

تلوّنت ألوائا علي كثيرة 2 وخالط عنيًا من إخائك مالم 

فهذا هو الجواب الذي نختاره ونعتقده» وذكر أصحابنا 
جوابين أحدهما: هذا والثّاني: أن هذه العبارة ليست للشافعي» 
بل للمزني» وعبارة الشّافعي في «الأمّ»: عَذْبْ أو أجاجٌء وهذا 
الجواب: ضعي جدًا لوجهين أحدهما: أن المزني ثقةّ وقد نقله 
عن الشافعيّ ولا يلزم من كونه ذكر في «المّ؟ عبارة أن لا يذكر 
غيزها في مو اروا أن لا متها المزني فاا برااي 
أن هذا الجواب يتضمّن تغليط المزني في التقل» ونسبته إلى اللحن» 
ولا ضرورة بنا إلى واحدٍ منهماء ثم وجدت في رسالةٍ للبيهقي إلى 
الشيخ أبي محمد الجويني: (أنّ أكثر أصحابنا ينسبون المزني في هذا 
إلى الغلط» ويزعمون أنّ هذه اللّفظة لم توجد للشافعي». ٠‏ 

قال البيهقي: (وقد سمّى الشّافعيّ البحر ما حا في كتابين: 


أحدهما: في أمالي الحجّ في مسألة كون صيد البحر حلالاً 
ال ١‏ 

والاني: في المناسك الكبير)ء وبالله التوفيق. 

# # ات 

ثَانَ الصف - رحه الله تعالى (وَلا يُكْرَهُ مِنْ لِك إل ما 
قصب إلى كنشوسيه إل بكر الوْضوءُ هه وَمِنْ أَصْخحَايًا مَنْ 
قَالَ: لا بُكْرَهُ كما لا يُكْرَهُ يمَاءِ شكس فِي البرك وَالأنهَاِ 
وَالَدَهَبُ: الْأَوُلُ» رَالدليل عَلَيْهِ ما رُوي: : أن الي كله قَالَ 
لِعَائِشَةَ وَقَدْ سحت مَاءٌ بالشمس: «يا حميراءُ لا تفْعَلِي هَداء 
َه يُوردث البَرَص» (وَيُحالِفُ مء البرك وَالأَْهَارِهِ لأن دك لا 
كن حفط ون الشنس وَل يملق به الع 

(الشرح): هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق الحدّثين» وقد 
رواه البيهقي [1/1] من طرق وبيّن ضعفها كلهاء ومنهم من 
يجعله موضوعًاء وقد روى الشافعي في الأمّ [1/ "] بإسناده عن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه آله كان یکره الاغتسال بالماء 
المشمّس وقال: إنه يورث البرص» وهذا ضعيف ایضا باّفاق 
امحدثين» فإنّه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» وقد اثفقوا 
على تضعيفه وجرحوه. 

وينوا أسباب الجرح إلا الشافعي -رحه الله- فإنه وئقه 
فحصل من هذا: أن المشمّس لا أصل لكراهته» ولم يثبت عن 
الأطباء فيه شي فالصّواب: الجزم باه لا كراهة فيه وهذا هو 
الوجه الذي حكاه المصئّف وضعفه» وكذا ضعفه غيره وليس 
بضعيفيه بل هو الصواب الوافق للذكيل ولنع القالسي» فإله 
قال في «الأم»: (لا أكره المشمّس إلا أن يكره من جهة الطب 
كذا رأيته في الأم)» وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتابه معرفة 
السّنن والآثار عن الشافعي» وأمًا قوله في مختصر المزني: (إلآ من 
جهة الطّبّ لكراهة عمر لذلك وقوله: إِنّه يورث البرص) فليس 
صريًا في تخالفة نصّه في الام بل يمكن حمله عليه فيكون معناه 
لا أكرهه إلا من جهة الطب إن قال أهل الطب: 
البرص؛ فهذا ما نعتقده في المسالة وما هو كلام الشافعي. 
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ومذهب مالكو وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهوار: (آنه لا 
كراهة كما هو المختار). | 
وأمّا الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه. 
(أَحَدُهَا): لا يكره مطلقا كما سبق. 
(والگاني): يكره في كل الأواني والبلاد بشرط القضد إلى 
تشميسه» وهو الأشهر عند العراقيّين» وزعم صاحب البيان أنه 


المنصوص وبه قطع المصنّف في التنبيه والقاضي أبو علي الحسن 
بن عمر البندنيجي» من كبار العراقيّين في كتابه «الجامع». 

(وَالكَالِثُ): يكره مطلقا ولا يشترط القصد وهو المختار عند 
صاحب الحاوي قال: (ومن اعتبر القصد فقد غلط). 

والرّابع): یکره في البلاد الحارّة في الأواني المنطبعة وهي 
المطرقة» ولا يشترط القصد ولا تغطية رأس الإناء وهذا هو 
الأشهر عند الخراسانيّين» وغلّط إمام الحرمين العراقيين في 
شتراط القصدء وعلى هذا فالمراد بالمنطبعة أوجة: 

(أَحَدُهَا): جميع ما يطرق وهو قول الشّيخ أبي محمد الجويني. 

(والتاني): آنها النحاس خاصّة وهو قول الصيدلاني. 

(وَالكَالِتْ): كلّ ما يطرق إلا الآهب والفضة لصفائهماء 
واختاره إمام الحرمين. 

(وَالخَامِسْ): يكره في المنطبعة بشرط تغطية رأس الإناء حكاه 
البغوي» وجزم به شيخه القاضي حسينٌ وصاحب «التّتمّة». 

(والسادس): إن قال طبيبان يورث البرص كره؛ وإلاً فلا 
حكاه صاحب البيان وغيره وضعَفوه وزعموا: أن الحديث لم 
يفرّق فيه ولم يقيّد بسؤال الأطبّاء وهذا التضعيف غلط بل هذا 
الوجه هو الصّواب إن لم يجزم بعدم الكراهة» وهو موافق لنصّه 
في «الأم»» لكنّ اشتراط طبيبين ضعيفٌ بل يكفي واحذ فإلّه من 
باب الإخبار. 

(والسابع): یکره في البدن دون القُوبء حكاه صاحب البيان 
وهو ضعيفُ أو غلط فإنّه يوهم: أن الأوجه السابقة عامَةٌ للبدن 
والعٌوب وليس كذلك» بل الصّواب ما قاله صاحب «الحاوي»: 
أنّ الكراهة تختصّ باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس 
أو تبرّوٍ أو تنظفي أو شربو. ۰ 

قال: وسواءٌ لاقى البدن في عبادةٍ أم غيرهاء قال: ولا كراهة 
في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب وإناء وأرض؛ 
لان الكراهة للرص» وهذا مختص بالجسد» قال: فإن استعمله في 
طعا واراد أكله فإن كان مائعًا كالمرق» كره وإن لم يبق مائعًا 
كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره هذا كلام صاحب «الحاوي» 
وذكر مثله صاحب «البحرة وهو الإمام أبو اللحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل الروياني. 

وإذا قلنا بالكراهة فتبرّد ففي زوالا أؤجةء حكاها الروياني 
وغيره. ثالثها: إن قال طبيبان: يورث البرص كره وإلاً فلا. 

وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيهء وهل هي شرعية 
يتعلّق الّواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها؟ أم إرشادية 
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لصلحةٌ دنيويَةٍ لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا بتركها؟ فيه 
وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» قال: واختار 
الغزالي الإرشاديّة» وصرّح الغزاليَ به في درسه قال: وهو ظاهر 
نص الشافعيَ قال: والأظهر واختيار صاحبى «الحاوي» 
و«المهڈب» وغيرهما الشرعيّة. 1 

قلت: هذا الاني هو المشهور عن الأصحاب واللّه أعلم. 

(قرع): و روي أن الني ية قال لعائشة: رضي الله عنها 
هذه عبارة جَيّدة لاله حديث ضعيف فيقال فيه: روي بصيغة 
التّمريض» وعائشة رضي الله عنها تكتّى أمّ عبد الله كيت بابن 
أختها أسماء عبد الله بن الّبير» وهي عائشة بنت أبي بكر عبد 
اله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيّة التميميّة > تلتقي مع 
E ES‏ 
الله رل الكتاب» ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملةً 
اة في «تهذيب الأسماء». 

توفيت سنة ثمان وقيل: تسع وقيل: سبع وخسين باللنينةه 
وم يتزوج الني كل بكرًا غيرهاء وأقامت عنده تسع سنين» وتوفي 
وهي بنت ثمان عشرة. 

وقول المصتف: «قصد إلى تشميسه؛ صحيحٌ» وزعم بعض 
الغالطين أنه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذاء وهذا خطأ بل 
يقال: قصدته وقصدت إليه وقصدت له» ثلاث لغات حكاهن 
ابن القطاع وغيره. 

ومن أظرف الأشياء: أن اللغات القّلاث اجتمعت متوالية في 
حديشر واحاږ في "صحيح مسلم؟ [۹۷] في نحو سطر» عن جندب 
البجلي: : رضي الله عنه «أنّ رجلا من المشركين كان إذا شاء أن 
يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله» وأنّ رجلاً من 
السلمين قصد خفلته» وهذا تمه مروفه ولل أعم. 

وأمًا قوله: كما لا يكره ماءٌ تشمّس في البرك والأنهار [فعدم 
الكراهة في البرك والأنهار] مف عليه؛ لعدم إمكان الصيانة 
وتأثير الشّمس. 

0 چ ې 

قال الصف - رحمه الله تعالى: يي 
لَهَارَيُةُ؛ لن انم لِحُوْفي الضرر وَدَلِك لا يملع صحة 
الوْضْوءٍ كما لَرْ ضا يِمَاءِ ياف مِنْ حر أو يَرْدوِو). 

(الشرح): أمّا صحَة الطّهارة فمجمعٌ عليه» وقوله؛ لن المنع 
لخوف الضّرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء معناه: أن النهي 


ليس راجعًا إلى نفس المنهي عنه» بل لأمر خارج وهو الضّررء 
وإذا كان الٽهي لأمر خارج لا يقتضي الفشناد 7 الصّحيح 
المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم» فإن قيل: لا حاجة 
إلى قوله: لا يمنع صحَة الوضوء؛ لان كراهة النّزيه لا تمنع 
الصّحّة قلنا: هذا خطا؛ لان الكراهة نهي مانغ من لصحت سوا 
كان نهي تحريم أو تنزيه إل أن يكون لأمر خارج» فلهذا علّل 
الصتف باله لأمر خارجء وما حكم فيه بالفساد لنهي التّنزيه 
الصلاة ة في وقت النهيء فإلها كراهة تنزيو ولا تنعقد على اصح 
الوجهين كما سنوضّحه في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 

وأمّا قوله: كما لو توضا اء يخاف حرّه أو برده فمعناه: أنّه 
یکره ور يصح الوضوءء وهذان الأمران متمق عليهما عندنا ودليل 
الكراهة: أنه يتعرّض للضّرر؛ ولألّه لا يمكنه استيفاء الطهارة على 
وجهها. 

(فَرَْ: في قول المصئّف: «ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى 
تشميسه! تصريح بما صرّح به أصحابنا وهو: أنه لا تكره الطهارة 
بماء البحر ولا اء زمزم ولا بالمتغيّر بطول المكث ولا بالمسكّن ما 
م يخف الضّرر لشدّة حرارته سواءً سحن بطاهر أو نجس» وهذه 
المسائل كلها ممق عليها عندناء وني كلها خلافةٌ لبعض السّلف» 
فأمًا ماء البحر فجمهور العلماء مر من الصحابة فمن بعدهم: على 
أنه لا یکره ه كمذهبناء وحكى التّرمذي في جامعه وابن المنذر في 
#الأقراك؟ اش عند الله ون عدر بن اقات رد 
بن عمرو بن العاص: رضي الله عنهم أنهما كرها الرضوء به 
وحكاه أصحابنا أيضًا عن سعيد بن المسيّب واحتج لهم بحديث 
روي عن ابن عمرو عن الني: ية «ئحت البحر ار وَتَحْت 
الثّار بحر حى عد سبعة عة رواه أبو داود في «سئنه» 
00 واحتج أصحابنا بحديث: «هوّ الطَهُود مَاؤٌّه) وبحديث: 
«الَاءُ طَهُورة؛ ولأنّه لم يتغيّر عن أصل خلقته فأشبه غيره» وأمًا 
حديث تحت البحر نار فضعيف باتفاق امحدثين» ومن بين ضعفه 
أبو عمر بن عبد البرٌء ولو ثبت لم يكن فيه دليلٌ ولا معارضة بينه 
وبين حديث هو الطهور ماؤه. 

وأمًا زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا: آله لا يكره الرضوء 
والغسل به. 

وعن أحمد رواية بكراهته؛ لأنه جاء عن العبّاس رضي الله 
عنه أنه قال وهو عند زمزم: «لا احله ااتسل» وهو لشارب حل 
وله ودلا التصوعن المتتخيحة الستريمة الطلقة ى اماه بلا 
فرق» ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار» وم يصح ما 
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رو عن الاس .بل حكن كن آنه عبد اللي ولو ليش عن 


العباس لم يجز ترك التصوص به. | 

وأجاب أصحابنا: باه حمولٌ على آنه قاله في وقت ضيق 
الماء لكثرة الشاربين. 

وأمًا المتغيّر با مكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على آنه لا كراهة 
فيه إلا ابن سيرين فكرههء ودليلنا التصوص الطلقة؛ ولأنه لا 
يمكن الاحتراز منه فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه. | 

وأمّا المسحّن فالجمهرر: لله لا كراهة [فيه] وسكي أصحابنا 
عن مجاهد كراهته. 

وعن أحمد كراهة المسحّن بنجاسةٍه وليس لهم دليلٌ فيه روحٌ» 
ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت يثبت نهى 

(فَرْعٌ): ثبت في «الصّحيحين» اخ (0199), 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن الاس روا مَعَ سول الله 
كله على الجر رض مود فاسقوا يِن ن¿ آبَارهًا وَعَجَتُوا به 
العَحِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ لله وله أذ ريقو ما اقا وفوا 
الإيل العَحِينَء وَأَمَرَهُمْ ان قرا مِنَ البثر ا كانت ُرِدُهًا 
الاق وفي رواية للبخاريّ ۳۱۹۸1]: (أَنّ الي َه ل رل 
ا ميجر في عَزوة بولك رمم أن لا ربوا من ارا لا يتقو 
مِنْهّاء َقَالنُوا: قَدْ عَجَنًا مِنْهًا وَاستَقيناء أمَرَمُم لئ يه أن 
يَطْرَحُوا ذلك العَحِينَ وَيُهَرِيقُوا ذلك الاء). 

قلت: فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها 
مكروة أو حرام م إل لضرورة؛ لن هذه سَةٌ صحيحة لا معارض 


YAY) ie 


لهاء وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهر مذهي» فیمنع 
استعمال آبار الحجر إلا بثر الثاقة» ولا يحكم بنجاستها؛ لان 
الحديث لم يتعرّض للتّجاسة» والماء طهورٌ بالأصالة» وهذه المسألة 
ترد على قول المصتّف: لا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى 
تشميسه» وكذلك يرد عليه: شديد الحرارة والبرودة والله أعلم. 
3 *% ةا # ا ش 
يال الْصَئْفَهُ: - رحه الله تعال-: (وَمَا ميوّى الَاءِ المطلّق 
ِن الاعات كال ومَاءِ الور واي وما صر من ار أو 
الجر لا يَجُورُوَهْمُ لدت وَلا إِرالَة اجس به لقوله تعالى: 
ؤِتَلَهْ يدوا نا ا جت الم على عن لم بيد 
| ااه قََلَ على أله لا يَجُورُ الوْضّوءٌ يكيرو: | 
وقول يك لأْمَاءِ يت أبي بكر الصديق رضي الله عنها 
في ڌم الحيض يُصِيبُ اللَوْب: «حْيه م أفْرْصِبه انم عليه 
يالاءِ» فأَوْجَب الل يالا دل عَلَى أله لا يَجُورُ يغيرو. 


| 
| 


(الشرح): أمّا حديث أسماء فرواه البخاري ]۲۲٠[‏ ومسلم 
1 بمعناه» لکن عن أسماء: اَن امْرَأةٌ سات الي يك عَنْ 
ذلك فقال: «تحته كم َفْرْصُهُ باماءه وني زواية [خ: 20501 م2 
(۲۹۱۰)]: «فلتقرصنةُ م لِتَنْضَحَهُ يمّاءِ؛ هذا لفظه في الصّحيح» 
وليس في الصّحيح أنّ أسماء هي السائلة ولا في كتب الحديث 
المعتمدة» لكن رواه الشافعي ف «الأم» [1/1] كذلك في رواية 
ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء: أن امرأةٌ سالت؛ وقد أنكر جماعةٌ 
على المصتّف روايته أن أسماء هي السّائلة وغلطوه فيه» وليس 
هو بغلطء بل رواه الشافعيّ كما ذكرناء والمراد: متن الحديث وهو 
صحيح: ولو اعتنى المصّف بتحقيق الحديث وأتى برواية 
الصّحيحين لكان أكمل له وأبرأ لدينه وعرضه» ومعنى حتیه 
حكيه» ومعنى اقرصيه قطعيه واقلعيه بظفرك؛ والدّم مقف اليم 
على اللّغة الفصيحة المشهورة» وتشدّد الميم في لغْقٍ والاستدلال 
من الآية والحديث ليس بالمفهوم» بل أمر بالتيمَّم والغسل بالماء 
فمن غسل ائم فقد ترك المأمور به. 

وأمًا حكم المسألة: وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا 
يصمح إلا بالماء المطلق فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
جماهير السّلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم» وحكى 
أصحابنا عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: 
آنه يجوز رفع الحدث وإزالة التجس بكل مائم طاهر. ١‏ 

قال القاضي أبو الطَّيّب: إلا الدّمع فإنَ الأصم يوافق على 
منع الوضوء به. 

وقال ابو حنيفة: يجوز الوضوء بالبيذ على شرطر سأذكره في 
فرع مستقل» وأذكر إزالة التجاسة في فرع آخر - إن شاء الله 
تعالى -. 

واحتج لابن أبي ليلى بآنه: مائع طاهرٌ فآشبه الماء» واحتج 
الأصحاب بالآية التي ذكرها المصتّفء وبأنّ الصّحابة رضي الله 
عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم الذهن وغيره من 
المائعات وما نقل عن أحد منهم الوضوء بغير ماي ولا يصح 
القياس على الماء» فإك الماء جع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء . 
وليس كذلك غيره. 

وأمًا قول الغزالي في «الوسيط»: طهارة الحدث OS‏ 
بالماء بالإجماع» فمحمولٌ على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن 
صح عنه» وأمًا الأصم فلا يعتدٌ بخلافه» وقد أوضحت حال 
الأصم في «تهذيب الأسماء واللغات»» وقد قال ابن المنذر في 
«الأشراف» وكتاب «الإجماع»: أجمع أهل العلم على آنه لا يجوز 
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الوضوء بماء الورد والشّجر والعصفر وغيره ما لا يقع عليه اسم 
فاء» وهذا يوافق نقل الغزالي. 

(فرَعٌ): اما اليد فلا يجوز الطّهارة به عندنا على أي صفةٍ 
كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره» 
فإن نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه» وعلى شاربه الحدء وإن لم 
ينش فطاهرٌ لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به» هذا تفصيل 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. 

وعن أبي حنيفة أربع رواياتٍ 

(إحداهن): يجوز الوضوء بنبيذ التّمر المطبوخ إذا كان في 


سفر وعدم الماء. 
(وَالثَايّة): يجوز الجمع بينه وبين التِيمّمه وبه قال صاحبه 


(والثالثة): يستحب الجمع بينهما. 

(الرابعة): آله رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمّم» وهو 
الذي استقرّ عليه مذهبه. كذا قاله العبدري» قال: وروي آنه قال: 
الوضوء بنبيذ الشّمر منسوخ» وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكلّ 
نبيلر؛ وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالتّبيذ. 

واحتج لمن جوز برواية شريك عن أبي فزارة 
مولى عمرو بن حريشه عن ابن مسعوج: أنّ الي ككل: قال لَه ليله 
الجن: مَل فِي إِذَاوَتِكَ مَاءْ؟ قَالَ: لا إلا یڈ ن قَالَ: كمَرَةٌ 
طَيةَوَمَاهٌ هور وَترَضًا بوه رواه أبو داود ]۸٤[‏ والتٌرمذيّ 
[۸۸] وابن ماجه ]۳۸٤[‏ في سننهم. 


عن أبي زي 


له قاقد ر 


وعن ابن عباس رفعه: (البيڈ وُْضُوءٌ مَنْ لم يد الَاءَ) وعن 
علي وابن عباس وغيرهما موقوفات» واحتج أصحابنا بالآية: 
للم حِدُوا مَاءً هموا وقد سبق وجه التَمسّك بالآية فمن 
توضا بِالنبيذ فقد ترك المأمور به» وهم أسئلة ضعيفةٌ على الآيةه 
لا يلنفت إليها ويبحديث أبي ذر: رضي الله عنه أن الي ب قال: 
«الصعيد الطَبّبُ وَضوءُ انل وَلَوْلَمْ جد الَاءَ عَشْرَ سيين فَإِدًا 
وَجَدَ الَاءَ فَلَيُمِسَهُ بَسَرَئةه حديث صحيح رواه أبو داود [۳۳۲] 
والترمذي ]١١5[‏ والتسائي [71"] في سننهم» والحاكم أبو عبد 
الله حمّد بن الببع في المستدرك [1/ 185] على الصّحيحين. 

قال الترمذي: اعت كر وم 

وقال الحاكم: حديثٌ صحيمٌ والاستدلال منه كالاستدلال 
من الآية). 

ومن القياس كل شيءٍ لا يجوز التطهّر به حضرًا لم يجز سفرًا 
كماء الورد؛ ولاه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم 


يجز مع عدمه كماء الباقلاً؛ ولأنّه شراب فيه شدة مطربةٌ فأشبه 
الخمر؛ ولأنه مائعٌ لا يطلق عليه اسم ماءٍ كالخل. 

وأمًا الجواب عن شبههم فحديث ابن مسعودٍ ضعيفٌُ بإجماع 
المحدثين. 

قال الترمذي وغيره: (لم يروه غير أبي زی مولى ابن حریثي 
وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث). 

وقد ثبت في «صحيح مسلم' ]1:5١٠[‏ عن علقمة قال: 
تأت إن لوو هل هد أحَد ينك مع سول الل وليل 
الجِن؟ قَالَ: لا وكا كنا مَعَ رَسُول و 
فَالتَمَسَاهُ في الأَودِيَةِ والشعاب فَقَلنًا: أسطيرَ أو ايل فبا شر 0 
وات يها قَْم؟ فلم بحا إذ هُوَ جاء ِن قبل راء فقن يا 
رون اللو قدا ماك فَلَمْ ذلك في فیا يشر َيل بات يها 
قوم فقال: أَنَاني داعي الجن فدهت مَعَهُ فَقَرَأْتُ لهم القرآن 
قَالَ: فَانطْلَقَ ينا فَأَرَاَا آتارهم وآثارٌ نِيرَانهم». 

وني «صحيح مسلم؛ [3 أيضًا عن علقمة عن عبد الله 
قال: الم كن لله اين مع رَسُول الله كك ووَِْتُ ألي كن 
مَعَهُا فثبت بهذين الحديثين مع ما ذكرناه من اتفاق الحفاظ على 
تضعيف حديث الّبيذ بطلان احتجاجهم. 

وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة: 

(أَحَدُهَا): آنه حديثٌ الف الأصول فلا يحتج به عند أبي 

(والكاني): آنهم شرطوا لصحة الوضوء بالنّبيذ السفر» وإِنّما 
كان الى بي في شعاب مكة كما ذكرناه. . 

(الئالث): أن المراد بقوله: نبي أي ماءً نبذت فيه تمراث 
ليعذب» ول يكن متخيراء وهذا تأويل سائغ؛ 0 
رة وماد طَهُوره فوصف التي يك شيئين ليس التبيذ 
رحد مهناك إن و معنف لت إن رن ا 

وأثبت النبيذ» فالجواب: أنه إِنّما نفى أن يكون معه ماءٌ معد 
للطهارة؛ وأثبت أنّ معه ماءً نبذ فيه ترا معدا للشرب» وحمل 
كلام الي بي على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من 
عکسه. 

(الرَايع): أنّ التبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعودٍ لا 
يجوز الطهارة به عندهم؛ لأنّه نقيع لا مطبوخ؛ فإنّ العرب لا 
تطحنة وإلما لقي قبا حارم غر ست عار غريه» بوذكر 
الأصحاب أجوبة كثيرة غير ما ذكرنا وفيما ذكرنا كفايةً. 

وأمًا حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما 
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نكلها ضعيفة واهية ولو صحّت لكان عنها أجوبة كثيرة» ولا 
حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدةٍ) ولقد أحسل وأنصف 
الإمام أبو جعفر أحمد بن تحمّد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفيّة 
واندييك ا مرحيف تارق لكيه لما نشي ابن 
حنيفة ومحمّدٌ إلى الوضوء بالتيدْ اعتمادًا على حديث ابن مسعوده 
ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. 2 | 
(قَرْمَ): قد ذكرنا أنّ إزالة التجاسة لا تجوز عندنا وعند 
الھور إلا بالا فلا تجوز مخل ولا ائم آخره ومن نقل هذا 
عنه مالك ومحمّد بن الحسن وزفر وإسحاق بن رائويه» هو 
أصح الرّوايتين عن أحمد 
وقال أبو حنيفة 32 يوسف وداود: يجوز إزالة النْجاسة من 
الوب والبدن بكلّ مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء 
الورد» ولا يجوز بدهن ومرق. 
وقد ان ترسف وراب آنه لا يجوز في البدن بغي الماء. 
واحتج هم بحديث عائشة رضي الله عنها قالث: «ما كان 
لإحدانا إل ثوب واحدٌ تحيض فيهء فإذا أصابه شيءٌ من دم 
قالت: بريقها فمصعته بظفرها» رواه البخاري ٠51‏ 7]» لك 
بفتح الميم والصّاد والعين المهملتين أي أذهبته. 
حك سه مور 
بن عوفي عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «قَلْمُ: يا رَسُولَ 
الله إلى امرك أَطيلُ يلي جيه على اكان القذر قال بكلة: 
يُطَهرُهُ مَا بَعْدَهُ رواه أبو داود (۳۸۳] والترمذي ]۱٤٩[‏ وابن 
ماجه [011] وموضع الدلالة آنها طهارة بغير الماء» فدلٌ على 
عدم اشتراطه» وبحديث أبي سعيدٍ الخدري: رضي الله عنه أن 
لني ل قال: «إدًا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى المسجد فيظن فَإِنْ رَأى في 
تَعْلَيْهِ قَدَرَا أز أذ فَلِمْسَحُْ وَليِصّلَ فبهِمًاه حديئا حسنٌ رواه 
أبو داود [505] بإسناج صحيح» وبحديث أبي هريرة عن عن الي 
قال: «إدا وَطِىَ أَحَدُكُمْ يتعْلِهِ الى فإ الراب لَه طَهُور 
رواه أبو داود [784]؛ والذلالة من دين كبوا قبلهما. 
وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث: (إدَا وَلَعّ الكَلْبُ في 
إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاعْسِلُوةُ؛ لوده 
قالوا: ولأثه مائغ طاهرٌ فأشبه الماء؛ ولأنها عينْ تجب إزالتها 
للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب الحرم وهذا يعتمدونه؛ 
ولأنّ الحكم يتعلّق بعين النجاسة فزال بزواها؛ ولأ المراد إزالة 
العين والخل أبلغ؛ ولأنّ الخمر إذا انقلبت خلا طهرت وطهر 
الدّنّ وما طهر إلا بالخل؛ ولأنها نجاسة فلا ينعين ها الماء 
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كنجاسة الجو؛ ولان الهرّة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناي لم 
تنجّسه» فدل على أنّ ريقها طهّر فمها. 

واحتح أصحابنا بقول الله تعالى: وارلا مِنَّ السسّمَاءِ ماءٌ 
طَهُورًا»: طون رل عَلَيَكُمْ مِنَّ السّمَاءِ مء ليطّهْرَكُمْ به فذكره 
سبحانه وتعالى امتنائاء فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان» 
وبحديث أسماء المذكور» وتقدّم بيان وجه الدّلالة؛ ولأنه لم ينقل 
عن التي بلا إزالة اقا يقر الا رقن ازا ااا اوم كنت 
دليلٌ صريمٌ في إزالتها بغيره» فوجب اختصاصه إذ لو جاز بغيره 
ينه مره فأكثرء ليعلم جوازه كما فعل في غيره؛ ولآئها طهارة 
شرعيّةٌ فلم تجز بالل كالوضوء؛ ولان حكم النّجاسة أغلظ من 
حكم الحدث بدليل: آله يتيمّم عن الحدث دونهاء ولو وجد من 
الماء ما يكفيه لأحدهما غسلهاء والمستعمل في النّجاسة نجس عند 
أبي حنيفة» وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر امحل على الأظهر. 

والمستعمل في الحدث طاهرٌ عندناء وكذا على الأصح عن 
أبي حنيفة» فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالتّجاسة التي هي أغلظ 
أولى. 

وأمًا الجواب عن أدلّتهم فحديث عائشة» أجاب عنه الشيخ 
أبو حامر وغيره: بأنّ مثل هذا الدّم اليسير لا تجب إزالته» بل 
تصح الصّلاة معه ويكون عفواء ولم ترد عائشة غسله وتطهيره 
بالرّيق» وهذا لم تقل كنا نغسله بالرّيق» وإنّما أرادت إذهاب 
صورته لقبح منظره» فيبقى الحل ًا كما كان ولكنّه معفو عنه 

وهذا الجواب على مذهب من يقول: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذا يكون مرفوعاء وإن لم يضفه إلى زمن رسول الله لا 
أمّا من اث شترط الإضافة فلا يكون عنده مرفوعًا بل يكون موقوفاء 
ويجيء فيه التّفصيل في قول الصّحابِي هل انتشر آم لا؟ وهل هو 
حجّةٌ في الحالين آم لا؟ وني كل هذا خلاف قدّمناه واضحًا في 
الفصول السابقة في مقدّمة هذا الشرح. 

وأمّا حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): آنه ضعيف؛ أن ا ولد إبراهيم مجهولة. 

(والكاني): أن المراد بالقذر نجاسة يابسة» ومعنى يطهره ما 
بعده آنه إذا انر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من 
اليابس» هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم. 

قال الشيخ أبو حامر في تعليقه: ويدل على هذا التأويل 
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بالججرٌ على مكان طاهرء وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان 


الخطابي» ونقل الخطابي هذا التاويل عن آباء عبد الله مالك 
والشافعي وأحمد حمد ح رحمهم الله-. 

وأما حديث أبي سعيدٍ فلنا في المسألة قولان: القديم: أن 
مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كافي في جواز الصّلاة 
فيه مع آله نس عفي عنه» والجديد: آله ليس بكافي فعلى هذا 
الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر طاهر كمخاط 
وغيره ما هو طاهرٌ أو مشكوكٌ فيه» وما حديث أبي هريرة فرواه 
أبو داود من طرق كلها ضعيفةٍ ولو صح لأجيب عنه بنحو ما 
سبق. 

وأمًا حديث: (إدَا وَلّعْ لكلب فالغسل فيه وني غيره من 
الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء؟ لأنّه المعروف المعهود 
السابق إلى الفهم عند الإطلاق. 

قال أصحابنا: ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماك وأمًا 
قياسهم على الماء فباطل؛ لأله يرفع الحدث بخلاف المائع؛ ولأنّه 
ينتقض بالدهن والمرق. 

وقياسهم على الطب مردودٌ من وجهين: 

(أَحَدهُمَا): أنّ إزالة اليب وغسله ليس واجبّاء بل الواجب 
إذهاب رائحته وإهلاكهاء بدليل آله لو طلى عليه طيئًا أو غسله 
بدهن كفاه. 

(والقاني): أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة 
الطبب» فإلحاق طهارة بطهارةٍ أولى» وأمًا قوهم: الحكم يتعلّق 
بعين النجاسة فزال بزواها فليس بلازم وينتقض بلحم لليتة إذا 
وقع في ماءٍ قليل فينجّسهء وإذا زال لا يزول التُنجيس. 

وقوهم: الخ أبلغ» غير مسلّم؛ لأنْ في الماء لطافة ورقة 
ليست في الخل وغيره» ولو صح ما قالوه لكان إزالة النّجاسة 
بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه وأما قوهم: الدّنّ يطهر بالل فغير 
صحيح بل يطهر تبعا للخل للغترورة؛ ولو كان الخلٌ هو الذي 
طهره لنجس الخل؛ لأنّ المائع إذا أزيلت به التجاسة تنجس 
عندهم؛ ولآله لو كان مطهرًا لوجب أن تتقدّم طهارته في نفس 
ولو كان كذلك لم يطهر الخلّ لحصوله في محل نجس. 

وأمًا نجاسة الجر فإذا استنجى بالأحجار عفي عمًا بقي 
للضرورة» وهي رخصة ورد الشّرع بهاء ولا حلاف أن امحل يبقى 
خجسًاء وهذا لو انغمس في ماءٍ قليل نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة 
بغير الماء. 

وأمًا مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجهٍ لأصحابنا مذكورةٍ بعد 


هذا. 


فإن قلنا: بطهارة ما ولغت فيه» فليس هو لطهارة فمها 
بريقهاء بل؛ لاله لا يكن الاحتراز منها فعفي عنها كأثر 
الاستنجاء. 

وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض 
المسائل؛ فَإنّها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد 
قواعد» ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها 
فوائد مهمّةٌ نفيسة وتتضح المشكلات» وتظهر المذاهب المرجوحة 
من الراجحة» ويتدرّب النّاظر فيها بالسّؤال والجواب» ويتتقح 
ذهنه» ويتميز عند أولي البصائر والألباب» ويتعرّف الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفةء والدلائل الراجحة من المرجوحة: 
ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظن متعارضات ولا يخفى 
عليه بعد ذلك إلا إفراد نادراتي وبالله التّوفيق. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي في أوّل مختصر المزني: وما عدا الماء من 
ماء وردٍ أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به واختلف أصحابنا 
في ضبط قوله: اعرق» فقيل: هو بفتح العين والرّاء وهو عرق 
الحيوان» وقيل: بفتح العين وإسكان الراء وهو المعتصر من كرش 
البعير» وقد نص على هذا في الأمّ وقيل: بكسر العين وإسكان 
الرّاء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأوّل أصح» والقالث 
ضعيف؛ لأئه عطفه على الشجر والّاني فيه بعد؛ لأنه نجس لا 
يخفى امتناع الطهارة به فلا يجتاج إلى بيان. 

(فَرْعٌ): إذا أغلى مائعًا فارتفع من غليانه جخانٌ و مله 
رشح م فليس بطهور بلا خلافي كالعرق» ولو أغلي ماءٌ مطلقا 
فتولد منه الوق قال صاحب البحر: قال بعض أصحابنا 
بخراسان: لفظ الشافعي يقتضي أله لا تجوز الطهارة به؟ لاله 
عرق. 

قال الروياني: (وهذا غير صحيح عندي؛ لأنّ رشح الماء ماءٌ 
حقيقة» وينقص منه بقدره فهو ماءٌ مطلقٌ فيتطهر به). 

(قُلْت): الأصح جواز الطهارة به واللّه أعلم. 

# # #¥ 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى: (فإن كمل الا المطْلَقَ ِمَائِ 
يأن اڪاج في هارت إلى حَسْسَةٍ ارال وَمَعَهُ أرب َة أرْطَال 
کله ِمَائِم م تير يه كمَاءِ وَرْدٍ الْقَطَعَتْ راه فيه 
وَجْهَان َال أب علي الطبروة: لا يَجُورُ الوْضُوءٌ به لألهُ كمل 
الوْضوةٌ بالا وَالَائِ اهب إ5 عسل بَعْضَ أَعَضَائَهِ بالَاءِ 
وَبَعْضَّهَا بالا وَمِنْ أْصْحَايئًا مَنْ قَالَ: إل يَجُورُ؛ لان الماع 
اهلك في الَاءِ قَصَارَ كَمَا لطر َلك في مَاءِ يَكْفيو). 


المجموع - كتاب الطهارة 


م قَالَ الصف في 1 ل الاب الكاني: (إدا اخلط يااءِ 
شي 11 ولم َير به لِقِلتِهِ قلي لَمْ سم الطَهَارَةَ بوا الان لاء 
باق عَلَى إطلاقی وَإِنْ م يكير به لِمُوَافَتَهِ للَاءَ في الطّمْمٍ 
وَاللُْن وَالوَائِحةٍكَمَاِ دو المت زاي کیو رخا 

(أحَدُهُمَا): إن كانت اللبَةٌ ِلْمَاءِ جات الطَهَارَةٌ به لَه 
اسم الَاءِ امْْلَقِء وَإِنْ كانت العلبَةُ لالط لَمْ ع لِرَوَال 
إطلاق اسم الماءِ. ل 

(وَالنَانِي): إِنْ كان ذلك قَذْرًا لو كان مخالغا لِلمَاءِ في 
صِفَاته لَمْيُعيرْهُ لم م وان کان قَدًْا لَوْ كَانَ مُخَالِهًا لَه غَيْرَهُ 
مُنِم؛ لان الَاءَ لما لَم يكير كشن اشن ينا ب كنا تقرل فى 
ةلي لسن له أ مق ا لم يكين اعارا يتَفْيهَاء 
حيرت يا اة عَلَى العيياد). | 

(الشرح): اعلم أن المسألة الأول معدودة اورت 
«المهڌب»» وهي أول مسألةٍ ذكروها في مشكلاله» ووجه 
الإشكال: أنّ بينهما وبين المسألة التي بعدها في أوّل الباب الثاني 
اشتباهًا كما تراه» وأجابوا: بأنّ المسألة الأولى مفرّعة على الثّانية 
فكان ينبغي» للمصتّف أن يذكر الانية أولأء وحاصل حکم 
المذهب: أنّ المائع المخالط للماء إن قل جازت الطّهارة منه وإلاً 
فلا وبماذا تعرف القلّة والكثرة؟ ينظرء فإن خالفه في بعض 
الصفات فالعبرة باتغي فإن غيّره فكثيرٌ» وإلاً فقليل) وهذه هي 
المسألة الأولى من الباب الثّاني» وهذا متّفْقٌ عليه» وإن وافقه في 
صفاته ففيما تعتبر به القلّة والكثرة الوجهان المذكوران في الكتاب 
في المسالة القانية. | 

أصحّهما: بتقديره الما في صفاته - كما سنوضحه إن شاء 
الله تعالل - هكذا صحّحه جمهور الخراسائيّين وهو المختار. 

ومن صحّحه البغوي والرافعي وقطع به القاضي حسين بن 
محمد وأبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمدا بن فوران 
الفوراني (يضّمٌ القاء) صاحب الإبانة وإمام الحرم والغزالي 
وآخرون. 

والاني: يعتبر الوزن فإن كان الماء أكثر وزئا 55 الطهارة 
منه» وإن كان المائع أكثر أو تساويا فلاء وصححه صاحب البيان 
وبعض العراقيين» وقطع به الماوردي وأبو الحسن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن القاسم الحاملي في كتابيه (المجموع والتجريد) وأبو 
علي البندنيجي. 

والمذهب الأوّل: ولو خالط الماء المطلق اء مستعمل 
فطريقان أصحّهما: آله كالمائع ففيه الوجهان» وبهذا قطع الجمهور 

۱ 


منهم القاضي أبو الطَيّب طاهر بن عبد الله وصحّحه الرافعي 
وآخرون. 

(والاني): يعتبر الوزن قطعًا وبه قطع الشيخ أبو حاماد وأبو 
نصر عبد اليد بن محمّد بن عبد الواحد صاحب الشامل 
الع رياف اماق 

ثم حيث حكمنا بقلة المائع إمّا لكونه لم يغيّر الماء مع خالفته» 
وإمًا لقلّة وزنه على وجدء وإما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على 
الأصح فالوضوء منه جائزٌ وهل يجوز استعماله كلّه؟ أم يجب 
ترك قدر المائع؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصدّف في آخر 
الباب (الأَولُ): قول أبي علي الطبري وقول غيره والصحيح 
منهما عند الجمهور: جواز استعمال الجميع لما ذكره المصتّف 
وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين» وقد افق الجمهور على 
تغليط أبي علي» ونقل إمام الحرمين عن العراقبين تغليطه» وكذا 
هو في كتبهم ونقل الرّافعي: أنّ الأصحاب أطبقوا على تغليطهء 
وقد شڈ عن الأصحاب الي أبو الطَيْب والشيخ أبو محملر 
الجوييَ فصمّحا قول أبي علي» ونقل الماوردي: : أنّ طائفة وافقت 
ابا علي وأنّ الجمهور خالفوه ثم م ضابط قول أبي علي: على أن 
الماء ل له سواءٌ استعمل 
الجميع أ أو بقي قدر المائع» وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن 
يبقى قدر الملع تمان مايق لو اتج الجنب إلى عشرة أرطال 
ومعه تسعة من الماء فطرح فيه رطل مائع وقلنا: الاعتبار بالوزن» 
فإن اغتسل بالجميع لم يصح» ولو توضّاأ عن حدث يمجميعه جازء 
قال أصحابنا: هذا الّذي قاله ظاهر الفساد وتحكمٌ لا أصل له 
وي فرق بين طرحه في كافم وغيره؟. 

وبهذا رد الصف عليه بقوله» كما لو طرح ذلك في ماءٍ 

واعلم: أنّ عبارة المصّف في حكاية قول أبي علي الطبري 
ناقصة وموهمة خلاف المراد فإنّ ظاهرها آله يقول: لا يجوز 
الوضوء منه مطلقًاء وليس المراد كذلك» بل مذهبه آله يجوز أن 
يستعمل منه قدر الماء بلا شك وتام تفصيله على ما ذكرناه دن 
ضابطه» هكذا صرّح به الأصحاب في حكايتهم عنه» ولو نقله 
الممئّف كما نقله الأصحاب على ما ذكرناه كان أولى وأصوب 
وبالله التُوفيق. 

ثم امراد بقوهم: لا يكفيه أي لواجب الطهارة وهو مرّة 
مرت صرح به الفوراني والبغوي وآخرون. 

قال إمام الحرمين: (لو كان الماء يكفي الوجه واليدين ويقصر 


۷۲ المجموع - كتاب الطهارة 


جن الرّجلين وخلطه بالمائع المذكور صح غسل الوجه واليدين 
وني الرجلين خلاف أبي علي والجمهورء فلو كان كافيًا وضوءه 
فقط صح الوضوء به» فإن فضل شيءٌ ففي استعماله في طهارةٍ 
أخرى الخلاف. وحكى الرافعي وجها آله يجب تبقية قدر المائع» 
وإن كان الماء كافيًا وهذا غريب وإذا قلنا بالمذهب» وهو جواز 
استعمال الجميع فكان الماء لا يكفي ومعه مائعٌ يكمله لزمه 
التكميل؛ ذكره الرافعي وهو فرع حسن» وصورته: أن لا يزيد 
ثمن المائع على ثمن الماء» فإن زاد لم يجب كما لا يجب شراء الماء 
بأكثر من ثمن المثل). 

وقال الشيخ أبو حمر الجويني في كتابه (الفروق) تفريعًا على 
قول أبي علي: (لو كان معه ماءٌ كاف لوضوءين إلا عضرا فكمّله 
مائ صحت صلاته بالوضوءين وفرق بينه وبين ما إذا نقص عن 
أعضائه مرة فكمله بأنه يتيقن استعمال ت في طهارةٍ معينة 
وهنا تيقنه في إحدى الطهارتين لا بعينها) واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بالأصح في المائع المخالط أن الاعتبار بتقديره 
بغيره» فالمعتير ا الصّفات وأوسط المخالفات لا أعلاها ولا 
أدناهاء وهذا م متّفق عليه إلا الروياني فاته قال: (يعتبر بما هو أشبه 
بالمخالط. وأمًا إذا وقع في قلتين فصاعدًا مائع نجس يوافق الماء في 
صفاته كبول انقطعت رائحته» فيعتير بتقديره مالفا بلا حلاف 
ولا ودب اك القائل باعتبار الوزن ويعتبر أغلظ الصّفات 
وأشد المخالفات هنا بلا حلاف لغلظ أمر النجاسة)» هكذا صرح 
به الأصحاب واتّفقوا عليه. 

(َرْعٌ»: ابو علي الطَبريّ المذكور اسمه الحسن بن القاسم 
طبري نسبة إلى طبرستان» وكذا القاضي أبو الطيّب منسوبٌ إل 
طبرستان» وتفقه أبو علي الطبري على ابن أبي هريرة وصكّف 
كبا كثيرة منها «الإفصاح' وهو كتاب نفيس وصئّف في «أصول 
الفقه والحدل». 

قال المصئّف في طبقاته: (وصئف «الحرّر في التظر»» وهو أوّل 
مصتّفم في الخلاف الجرّد)» ودرس ببغداد توفي سنة خمسين 
وثلاثمائة -رحمه الله- وبالله التوفيق. 

# # ا 
باب ما يقس الَاءَ من الطاهرات وما لا يبد 
8 الصف -رحمه الله تعالى-: إدَا اخلط يالاءِ شيءٌ 
... إلى قَوَلِهِ: أعير يالجاية عَلَى العييد). 

00 هاتان المسألتان تقدمتا في آخر الباب الأول 

بشرحهما المستوفى» قال أهل اللغة: الفساد ضِدٌ الاستقامة. 


وفسد الشّيء بفتح السين وضمها يفسد فسادًا وفسودًا. 
# م #40 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى: «وَإنْ َير أحَدُ دُ أَوْصَافِهِ مِنْ 
طم أو لون ؤْ رَائِحَةٍ َظَرَت» فن كان مما لا يُمكِنُ ِف الا 
مته الطب رتا َْرِي َي ال ن الل الور يرهم 
جار الوْضُوءٌ بوه لآل لا يُمْكِنُ صو الَاءِ مله فَعْفِيَ عَنْهُ كَمَا 
عي عَنِ النَّاسَةٍ ة اليسِيرَةٍ وَالعَمّلٍ القليل في الصلاق وَإِنْ كان 
يما يُمْكِنُ حف ِن تظَرْتُ» إن كان يلحا المَقَ ُعَقَدَ مِنَ الما لَمْ 
َع اهار بهِ؛ لاه كان اء في الأصلء فهو اكلم إِذَا داب 
فيه وَإِنْ كان رابا طح فيه لَمْ يؤر لأهُ يُوَافِقَ الما في 
اوی فهر َا لز طح في ماء عر فيرب 

وَإِنْ كان شيا ميرَى َلك كَالرْعْفرَان وَالثمْر والذقيق 
وَالِلح الجبلي وَالطُخْلب إذا اح ردق وَطْرِحَ فد فيه وَغيْرِ ذلك 
يما يسني عله لَه لم جز الوْضُوءٌ يو لاله َالَ عَنْهُ إطلاقٌ 
اسم الماء بالط ما ليس يمُطَهر وَالَاهُ من عَنْهُ فلم بج 
الوْضوءُ په كمَاءِ اللْخْم رالاقلا“ 

(الشرح): أمّا قوله - أوّلاً -: إذا تغيّر بما لا يمكن حفظه منه 
جاز الوضوء به» فمجمع عليه» ووجهه ما ذكره من تعدّر 
الاحتراز ولو قال: جازت الطهارة لكان أعم وأحسنء ولكن قد 
علم آله لا فرق بين الوضوء وغيره من أنواع الطهارة في هذا. 

وان ما لا يمنع الوضوء من هذا لا هنع غيره منهاء وأمًا قوله: 
إن كان ملمًا انعقد من الماء لم منع الطّهارة» ثم م ذكر بعده في الملح 
الجبلي أنه يسلب الطهرريّة» فهذا أحد أوجهٍ ثلاث لأصحابنا 
الخراساتيين» وهو أصحها عند جمهورهم» وبه قطع جمهور 
العراقيين. 

(والئاني): يسلبان. 

(والئالث): لا يسلبان» وممن ذكر الخلاف في المائي من 
العراقيّين الماوردي والدارمي» ومن ذكره في الجبلي الفورانيّ 
والغزالي والرّوياني» ونقل الفوراني: أنّ اختيار الققّال لا يسلبان» 
وإِنّما ذكرت هذا: لأني رأيت بعض الكبار ينكر الخلاف في 
الجبلي» وينسب الغزالي إلى التَفْرّد به وكاله اغترٌ بقول إمام 
الحرمين: الجبلي يقطع بان يسلب» ومن ظنّ فيه خلافًا فهو 
غالط. 

وأمًا قوله: وإن كان ترابًا طرح فيه قصدًا لم يؤئرء فهذا هو 
المذهب الصحيح وبه قطع جاهير العراقيين وصحّحه 
الخراسانيون» وذكروا وجها أنه يسلب وحكاه الاوردي من 


العراقيّين قولاً. 
وأمّا قوله في التّراب: لأنّه يوافق الماء ف 


في التطهيرء فكذا قاله 
الجمهور وأنكره عليهم إمام الحرمين» وقال: هذا م ركيك 
الكلام وإن ذكره طوائف» فان اراب غير مطهر» وإثما مله ' ت به 
ا تسميته 
طهورًا. 
قال الله تعالى: وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطهْرَكُمْ4 وفي اصح مسلم؟ 
0 أن الي لار قال: «وَجُعِلَتْ 8 الأزض ادا 
وَطَهُورَا». 
وفي رواية ]٥۲۲[‏ «وتربتها طهورًا». 
E‏ هذا الحديث» ومذهبنا أن الور امو لطر 
فت: أن الراب مطهرٌ وإن لم يرفع الحدث» وإطلاق اسم 
التطهير والطهور على التراب في السنة الشافعي 
والأصحاب أكثر من أن يحصر. 
وأمّا قوله: (والطّحلب إذا أخذ ودقّ وطرح فيه فاا قال 
(وَدْقَ))؛ لأثه إذا لى يدق فهو جاور لا الط وهذا لذي ذكره 
من أنه إذا دق يسلب» هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 
وحكى الماوردي والرّوياني عن عن الشيخ أبي حامر أنه لا 
يسلب قالا: (وهو غلط)؛ وقال صاحب البيان أبو الخير يحبى بن 
سال وغيره في الطّحلب المدقوق وورق الأشجار الدقوق رُجهانء 
حكاهما أبو على في الإفصاح والشيخ أبو حاماو. | 
وقال البغوي: (الزرنيخ والتورة والحجرا المسحوق 
والطحلب والعشب المدقوق إذا طرح في الماء هل يسلب؟ فيه 
وجهان» الصحيح: نعم لإمكان الاحتراز عنه. 
(والقاني): لا؛ لأنه معفرٌ عن أصله» نص عليه الشافعي في 
رواية حرملة وهذا الْنَصْ غريب» والمشهور من النَصْ ما سبق». 
وأمّا قوله: زال عنه إطلاق اسم اما فاحتراڙ عا إذا لم يتغير 
به لقلته. 


إباحة يسيب ضرورة وهذا الإنكار باطل» بل ر 


وقوله: بمخالطة احترازٌ من المجاورة وقوله: ما ليس طهر 
احترارٌ من التّراب» وقوله: والماء مستغن عنه» احترازٌ ما يجري 
عليه كالتورة ونحوهاء وقوله : كماء اللّحم والباقلاء يعني مرقهماء 
وإنّما قاس عليهما؛ لأنّ أبا حنيفة -رحمه لله تعالى- يخالفنا في 
المسآلة ويوافق عليهماء وأمّا قوله: ت 
طعم أو رائحةٍ أو لون» وجعله .- د الأوصاف سالا فهو 
المذهب الصّحيح الشهوں الذي قطع به الجمهور في الطّرق» 
ونصّْ عليه الشافعي رجه الله- في «البرَيْطِي ولأ“ كذلك 


تغير أحد أوضاف الماء من 
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رأيته فيهما. 

وحكى المتولي والروياني عن الشافعي آنه قال: (لا يسلب 
إلا تغير الأوصاف الثّلاثة وهو نص م غریب)» وحكى الرافعي أن 
صاحب «جمع الجوامع» حكى قولين: 

(حَدُهُمًا): وهو المشهور واختيار أبن سريج* 
الأوصاف يسلب. 


أنّ أحد 


: أن اللون وحده يسلب 


(وَالانِي): وهو رواية الربيع 
والطعم مع الرائحة يسلب» فإن انفرد أحدهما فلاء وهذا أيضًا 
غریب ضعيف» وأمًا صفة التَغيْره فإن كان تغيّرًا کٹا سلب 
تلماه وإن كان یسيا بان وقع فيه فليل زعفران فاصفر قليلا أو 
صابونٌ أو دقيقٌ فابيض قليلاً بحيث لا يضاف إليه فوجهانء 
المتحيح منهما: آله طهورٌ صحّحه الخراسائيون» وهو المختار. 

(والقاني): ليس بهو نقله إمام الحرمين وغيره عن 
العراقيين والقفال» ووجهه اسان على التّجاسة؛ فلا فرق فيها 
بين التغير الكثير واليسيرء ويجاب عن هذا المذهب المختار: بان 
باب الجاسة أغلظ. 

(وَآمَا ألْقَاظُ القصْل) المّحلب بضمٌ الطّاء وضم م الام 
وفتحها لغتان مشهورتان» والتورة بضم الثون حجارة رخوة فيها 
خطوط بيضّ يجري عليها الماء فتتحل» وفي الباقلاء لغتان 
إحداهما: تشديد الام مع القصر ويكتب بالياء» والثّانية: تخفيف 
الم مع ال ويكتب بالفي والله أعلم. 

(«فَرْع): هذا الذي ذكرناه من منع نہ الطهارة بالمتغير (بمُخالطة 
ما لَيْسَ يمُطَهُر لان ا عر کی ونيب ناه 
وداود» وكذا أحمد في أصحّ الرّوايتين. 

وقال أبو حنيفة: (يبوز بالمتفيّر بالرّعفران وکل طاهرء سواءً 
فل لير أو كر بشرط كونه يجري لا فخي إلا مقة الحم 
ومرقة الباقلاء» ولهذا رد المصتف عليهم بقوله كماء اللحم 
والباقلء)» وهذه عادة المصّف يشير إلى ازام المخالف بما يوافق 
عليه فتفطّن لذلك. 

وحكى القاضي حسينْ في تعليقه قولا للشافعي كمذهب أبي 
حنيفة» وهذا غریب جا وضعيف؛» واحتج م لأبي حنيفة بالقياس 
على اللّحلب وشبهه» واحتج أصحابنا بالقياس الذي ذكره 
المصتّف واعتمدوه فإن قالوا: إِنّما م جز الطّهارة اء الباقلاء؛ 
لاله صار أدمّاء فالجواب من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا تأثير لكونه أدما؛ لأنّ الماء لو طبخ فيه حنظل 
وغيره ل يجز التَطهّر به بالائفاق وإن لم يصر أدماء فدل آله لا أثر 


المجموع - كتاب الطهارة 


للأدميّةء وإِنّما الاعتبار بزوال إطلاق اسم الماء. 

(والئاني): أن هذا المعنى موجودٌ في ماء الرّعفران» فإنّه صار 
صبعًا وطيبًا ويحرم على الحرم مسّه؛ ويلزمه به الفدية. 

وأمًا قياسهم على الطّحلب فضعيف؛ لأنّ الطحلب تدعو 
اماج أيه ولا کن الاحتراز عه فلاف ما نحن في وال اعلم 

(فْرْع): قال أصحاينا - صاحب 0 وغيره -: سواء 
في مخالطة الطاهر للماء كان الماء قن أو آکثر» والحكم في كل 
ذاك واحدٌ على ما سبق 

(فَرْعٌ): قال إمام الحرمين: (إن اعترض مكلف من أهل 
الكلام على الفقهاء في فرقهم بين الجاورة والمخالطة فزعم: أنّ 
الرعفران ملاقاته أيضًا جاور فان تداخل الأجرام محال قلنا له: 
مدارك الأحكام التُكليفيّة لا تؤخذ من هذه الآخذ بل تؤخذ ما 
يتناوله أفهام النّاس لا سما فيما بني الأمر فيه على معئىء ولا 
شك أن أرباب اللسان لخد وشرعًا قسّموا التغير إلى مجاورةٍ 
ومخالطةء وإن كان ما يسمّى مخالطة عند الإطلاق مجاورمٌ في 
الحقيقة» فالنظر إلى تصرّف اللسان). 

(«فَرْمٌ): حلف لا یشرب ماءٌ فشرب ماءً متغيرًا بزعفران 
عارك ا الام رق ده 
للموكل؛ لأنّ الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق» ذكره صاحب 
«البيان». 

له ب ي 
قَالَ لَص -رحمه الله تعالى-: (َإذ وَقَمَ فيه 


Br 


مَا لا بلط 
به قر رَائِحَتَهُ كالذهْن وَالطَيب وَالمُودِ في قَوْلانء َال في 
البويطي: لا يجو الوْضُوءٌ به و امير عفرا وروی الرني: 
أله ئه يجوز الرْضوهٌ بوه لأن َير عَنْ مُجَارَرَق فهُوَ كَمَا و تغير 
بحِمَةٍ بقزيو وإ وَقَمَ فيد فلل اور يرت به رَائِحَنةُ ليه 


0 
حَدُهُمَا): لا بُ جو الوْضُوءٌ يه كما لَْ تير لوْطقران. 
e‏ له لا حلط بو وإلما شير من حِهةٍ 
المجَاوَرَةٍ). 


(الشرح): هذان القولان مشهوران الصّحيح منهما بائّفاق 
الأصحاب: رواية المزني آنه يجوز الطهارة به» وقطع به جمهور 
كبار العراقيين» منهم الشتيخ أبو حاماٍ وصاحباه الماوردي 
الحاملي في كته الجموع والتجريد وامقتع» وآبو علي البنانيجية 
في كتابه الجامع» والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي الدمشقي الراهد في كتابيه الّهذيب والانتخاب وغيرهم» 


وجماعة من الخراسائيين من أصحاب الققّال منهم الشتيخ أبو محمد 
في الفروق والقاضي حسينٌ والفوراني وغيرهم. 

والأصح من الوجهين في المسألة الانية الحواز أيضاء واعلم: 
أن المسألة الأولى - مسألة القولين - لا فرق فيها بين أن يكون 
التغير بطعم أو لون أو رائحةء هذا هو الصّواب. 

وقال الشبخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحه الله-: (عندي ا 
لير بالجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن غير اللون والطّمم لا 
يتصور إلا بانفصال أجزاءٍ واختلاطهاء والرائحة تحصل بدون 
ذلك. وهذا تتغيّر رائحته با على طرف الاء لا طعمه ولونه» 
وهذا الذي قاله الششبخ أبو عمرو ضعيفٌ مردودٌ لا نعرفه لأح 
من الأصحاب ا ا - إن شاء الله 5 
- بل هو حالف لفهوم كلام الأصحاب وإطلاقهم المقتضي عدم 
الفرق بين الأوصاف اللاثة» بل هو الف لما صرح به جماعة 
منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامر وصاحبه امحاملي. 

وقال أبو حاماږ في تعليقه في باب الماء الذي ينجس: والّذي 
لا ينجسء وإن وقع فيه ما لا يختلط كالعود الصّلب والعنبر أو 
الذهن الطَيّبء فإنّه لا ختلطء ولكن لو غيّر بعض أوصافه؛ فهو 

وقال الحاملي في التّجريد قال الشافعي: وإن وقع فيه قلي لا 
تلط به كعود وعنبر ودهن فلا بأس. | 

قال: (ولا فرق بين أن يف SE‏ بورد هنا 
لفظهما)؛ وقرهما: (أحد أوصافه)؛ صريح فيما ذكرته فالصّواب: 
أله لا فرق بين الأوصاف؛ وقوله: : كما لو تغير بجيف بقربه يعني 
جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه» وني هذه الصّورة لا نض الجيفة 
قطعا بل الماء طهورٌ يلا خلافي. 

وأمًا قوله: وإن وقع فيه قليل كافرر فتغيرت به رائحته 
فوجهان» فقد اضطرب التأخرون في تصويرهاء ومن نقحها أبو 
عمرو بن الصلاح فقال: من فسّر الكافور هنا بالصّلب فقد 
أخطا؛ لأنه لا يبقى لقوله قليل فائدةٍ ولا معبى؛ ولأنّه حيشظ 
تكون هي المسألة الأولى بعينهاء والصّواب: أن صورته أن يكون 
رخوا لكنّه قليل؛ بحيث لا يظهر في أقطار الماء لقلته» بل يستهلك 
في موضع وقوعه» فإذا تغيّرت رائحة الجميع علم أله تغيّر 
بالمجاورة فيجيء فيه وجهان مخرّجان من المسألة السابقة مسألة 
القولين فإن قيل: فالتيرم يجارر امي » فكيف يقال تغيّر الجميع 
بالمجاورة؟ قلنا: لا تعتبر في المغيّر مجاوره مجاورته لجميع أجزاء 
الماءء إن ذلك هو المخالط» بل يكفي مجاورة بعضه كما في الدّهن 


| 
والعوده وهذا هو الفرق بن المخالط والجاور» هذا كلام أبي 
عمرو. 9 
وكذا ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلاث المهدب: 
أن المراد ما يختلط أجزاؤه باليسير من أجزاء الماء ثم يتغير به 
رائحة جميع الماء» وقد صرح بهذا الفوراني فقال في الإيانة: اليسير 
من الكافور الذي يختلط بالماء ويذوب فيه» بحيث لا يصل جميع 
أجزاء الماء إذا وقع في الماء وتروّح به فيه وجهان. 
هذا ما يتعلّق بتحقيق صورة الكتاب. 
وقال الماوردي: (للكافور ثلاثة أحوال: حال يعلم انحلاله في 
الاء فيسلي؛ لأنّه خالط وحالٌ يعلم آنه لم ينحل فلا پسلب؛ لاله 
جاورٌء وحال يشك فإن تغيّر بطعم أو لون يسلب» وإن تغير 
برائحةٍ فوجهان). ان 
هذا كلام الماوردي» وقوله في الحال الأول ينبغي أن يحمل 
على كافور كثير؛ ليوافق ما سبق واللّه أعلم. | 
(ََ): هذا رل موضع ذكر فيه البويطي والزني وهما أجل 
أصحاب الشافعي -رحمهم الله- فأمًا البويطي | بضم الباء 
فمنسوبٌ إل بويط قريةٍ من صعيد مصر الأدنى» وهو أبو يعقوب 
يوسف بن يحبى أكبر أصحاب الشّافعيَ المصريين وخليفته في 
حلقته بعد وفاته» أوصى الشافعيّ أن يجلس في حلقته البويطي 
وقال: ئيس أحدٌّ أحقّ بمجلسي من يوسف بن يحبى) وليس أحدٌ 
من أصحابي أعلم منه. 
ودام في حلقة الشنّافعي إلى أن جرت فتنة القول يخلق القرآن 
فحملوه إلى بغداد مقيّدا ليقول بخلقه فابی وصبر محتسبًا لله تعالل؛ 
وحبسوه ودام في الحبس إلى أن توفي فيه وجرى له في الجن 
أشياء عجيبةٌ» وكان البويطيّ رضي الله عنه طويل الصّلاة ويختم 
القرآن كل يوم. 
قال الربيع: 
شفتيه يتحركان بذكر أو قراءق قال: وكان له من الشافعي منزلة 
وكان الرّجل رما سال الشافعي مسألة فيقول: سل أبا يعقوب» 
فإذا أجابه أخبره فيقول: هو كما قال. ْ 
قال الرّبيع: وما رايت أحدًا أنزع بحجَةٍ من كناب الله تعالى 
من البويطي وريّما جاء إلى الشافعيَ رسول صاحب الشّرطة؛ 
فيوجّه الشافعي البويطي ويقول: هذا لساني. 
وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: كان البويطي جاري» وما 
انتبهت ساعد من اليل ل سمعنه يقرأ ويصلّي» وكان الشافعي 
قال لجماعة من أصحابه: أنت يا فلان يجري لك كذا وأنت كذا 


| 
ا 


أ 
| 
ا 
| 


ما رایت البويطيّ بعد ما فطنت له إلا رأيت 


المجموع - كتاب الطهارة 


وقال لوي ستموت في حديدك» فكان كما تفرس) جری 
لكل واحدٍ ما ذكره» ودعي البويطي إلى القول بخلق القرآن فأبى؛ 
فقيد وحمل إلى بغداد. 

قال الربيع : (رأيت البويطي وفي رجليه أربع حلق» قيودٍ فيها 
أربعون رطلاً وني عنقه غل مشدودٌ إلى يده)؛ وتوفي في الجن 
في رجب سنة إحدى وثلاثين وماتتين - رحمه الله. 

وأمًا المزني فهو ناصر مذهب الشّافعي» وهو أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسام 
بن نهدلة بن عبد الله الصري. 

قال المصئّف في الطبقات: کان المزني زاهدًا عانًا بهذا 
مناظرًا محجاجًا غرّاصًا على المعاني الرقبقة» صئّف كنبا كثيرة 
منها «الجايع الكَبير» و الجَامِعٌ الصّغير) و«الْختصّرا و«المكور»» 
و«السّائل ا معتيرة4» و«الترغغيب في اليلم» وكتاب «الوكائق2. 

وقال الشافعي: المزني ناصر مذهي. 

قال البيهقي:. ونا جرى للبويطي ما جرى كان القائم 
بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعي المزني» وأنشد المنصور 
الفقيه: 

لم تر عيناي وتسمع أذني أحسن نظمًا من كتاب المزني 

وأنشد أيضًا في «فضائل المختصر» وذكر من فضائله شيئًا 
كثيرًا. 

قال البيهقي: و 
وأعم بركة وأكثر ثمرة من ختصره)» قال: وكيف لا يكون كذلك 
واعتقاده في دين الله تعالى» د نم اجتهاده في الله تعالى» ثم في جمع 
هذا الكتاب» ثم اعتقاد اخ فق تيت اکت على اا 
الى ذكرناها - رحمنا الله وإّاهما وجمعنا في جثته بفضله ورحته. 

وحكى القاضي حسينٌ عن الشيخ الصّالح الإمام أبي زيا 
المروزيّ -رحه الله- قال: (من تع المختصر حق تتبّعه لا يخفى 
عليه شيءٌ من مسائل الفقه» فإنه ما من مسأل من الأصول 
والفروع إل وقد ذكرها تصريا أو إشارة)» وروى لبيهقي عن 
ابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة قال 
المزني يقول: مكثت في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة» 8 
ثماني مرات وغيرته» وكنت كلّما أردت تأليفه أصوم قبله ثلا 
ليام واصلي كذا وكذا ركعة. 

وقال الشافعي: (لو ناظر المزني الشّيطان لقطعه). 

وهذا قاله الشافعي والمزني ف سن الحداثة» ثم م عاش بعد 
موت الشافعيّ سئّين سن يقصد من الآفاق وتش إليه الرّحّالء 


المجموع - كتاب الطهارة 


حتی صار كما قال أحمد بن صالح: : (لو حلف رجل أنه لم ير 
كاري لكان صادقا)» وذكروا من مناقبه في آنواع طرق الخير 
جملا نفيسة لا يحتمل هذا الموضع عشر معشارها. 

وهي مقتضى حاله وحال من صحب الشافعي» توفي المزنيّ 
بمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وسدين 
5 

قال البيهقي: يقال كان عمره 

من أحوال البويطي والزني ذكرتها تنبيهًا لمتفقه ليعلم علهها 
وقد استقصيت أحواهما بأبسط من هذا في «تَهذِيب الأمْمّاء» 
وفي «الطبقات» وباللّه التوفيق. 

وقوله: قال في البويطي معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي 
رواه البويطي عن الشافعي فسمّي الكتاب باسم مصئفة يجااء 
كما يقول: : قرات البخاري ومسلمًا والترمذي والتساتي وسيبويه 
ونظائرهاء واللّه أعلم. 

(فرْع): في مسائل تتعلّق بالباب: 

([حَدَاهًا): قال الشافعي رجه الله- في «الأم»: (إذا إذا وقع في 
الماء قطرانٌ فتغيّر به ريحه جاز الوضوء به)» ثم قال بعده باسطر 
إذا تغير بالقطران لم يبز الوضرء به» كذا رأيته في «الأمى وكذاً 
نقله القاضي أبو الطْيّب وامحاملي في «الجموع», وعكسه الشيخ 
أبو حامر والمحاملي في التّجريد وغيرهماء فقدّموا النْصّ المؤخن 
ولعل الخ مختلفة في الكقديم والتاخير. 

قال الشيخ أبو حامر والأصحاب: ليست على قولين بل 
على حالين» فقوله: يجوز أراد إن لم يختلط بل تغيّر بمجاوره. 
وقوله: لا يجوز يعني إذا اختلطء وقيل القطران ضربان مختلط 
وغيره. | 

قال الماوردي: وقال بعض أصحابنا: (هما قولان وهذا 
غلطً). 

(الازية): قال الماوردي: (الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في 
الجمود وخرج عن حذ الجاري لم تجز الطّهارة به» وإن كان جار 
فهر ضربان ضرب يصير ملحًا لجوهر التّربية كالسباخ الى إذا 
حصل فيها مطرٌ أو غيره صار ملحًا جازت الطهارة به وضرب 
يصير ملحا لجوهر الماء كأعين الملح الي ينبع ماؤها مائعًا ثم يصير 
ملحا جامداء فظاهر مذهب الشافعيَ وما عليه جمهور أصحابه: 
جواز الطهارة؛ لآنّ اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغيّر في وقت 
آخر كما يجمد الماء فيصير جمدًا). 

وقال ابو سهلٍ الصعلوكي: (لا يجوز؛ لآله جس آخر 


سبعًا وثمانين سنة» فهذم نبذة 


كالنفطء وكذا نقل القاضي حسينٌ وصاحباه المنولّي والبغويّ 
وجهين .في الماء الذي ينعقد منه ملح) وعبارة البغوي: (ماء 
الملأحة)» والصواب الجواز مطلقا ما دام جارياء واللّه أعلم. 

(افاكة): قال الماوردي: (لو وقع في الماء تمر أو قمح م أو 
شعیر أو غيرها من الحبوب وتغيّر به نظر» إن كان بحاله صحيحًا 
لم ينحل في الماء» جازت الطهارة بذلك الماء؛ لأنّه تغيّر مجاورقء 
وإن انحل لم يز للمخالطةء وإن طبخ ذلك الحب بالتار» فإن انحل 
فيه لم يجزء وان لم ينحل ولم يتغيّر به جازت» وان لم ينحل وتغيّر به 
فوجهان). ش 

قال: (ولو تغيّر بالشمع جازت الطهارة كالدهن يعني على 
الصحيح من القولين» ولو تغير بشحم أذيب فيه فوجهان» قال: 
ولو تغيّر بالمي فوجهان؛ لاه لا يكاد يماع ولم یرجح واحدًا من 
الوجهين) والأصح: أنه لايجوز. 

(الرَايعَة): لماء المنغيّر بورق الشّجرء قطع الشيخ أبو حام 
والماوردي بأنه طهونٌ. وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي» 
وذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): طهورٌ. 

(والكاني): لا. 

(وَالكَالِث): : يعفى عن الخريفي فلا يسلب بخلاف الربيعي؛ 
لأنّ في الربيعي رطوبة تخالط الماء؛ ولان تساقطه نادرٌ والخريفي 
يخالفه في هذين» والأصح: العفو مطلقاء صحّحه الفورانيّ 
والروياني والشاشي في كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم ثم 
الجمهور: أطلقوا المسألة وحررها الغزالي ثم الرافعي» فقال: إن 
م تتفت الأوراق فهو تغير مجاورةٍ ففيه القولان في العود 
الصحيح أنه لا يؤئره وإن تعفنت واختلطت ففيها الأوجه 
الأصح: العفو قال الرافعي وغيره: وهذا إذا تنائرت بنفسهاء فإن 
طرحت قصدا فقيل على الأوجه. وقيل: يسلب المتفئّت قطمّاء 
وهذا أصح قال الروياني: ولو تغيّر بالنمار سلب قطمًا واللّه 
أعلم. 

*# مذ # 
باب ما يمس اَاءَ من النَّجَاسَة 
وما لا يفده 

قَالَ الصف - رمه الله تعالى-: (إذا ا 
لا يَخْلُو: إِمًا أن يَكُونٌ رَاكِدَا أو ا يق و و 
جَارِياء فإِنْ کان راکذا نظت في التْجَاسَق إن كات 
ارقا ازفا م خت أذ بول أذ مكو لها تن سو 


نظْرْتُ» فن تغيرَ حَدُ أَوْصّاف الَاء مِنْ طَْم أو لَوْن أ رَايِحَةٍ 
َالنْجَاسَةِ فَهْرَ نجس لِقوله لاو «ال طَهُورٌ لا يجه شي 


إل ما غيْرَ طَمْمَهُ أو ريحة» فنص عَلّى الطَّعْم وَالريحٍ؛ وسا 
لون عَلَيهمَه لاه في مَعْنَاهُمَا). | 

(الشرح): هذا 0 الْذي ذكره وهو نجاسة الماء المتغير 
بنجاسةٍ مجممٌ عليه» قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو 
الكثير إذا وفعت فدالجاسة فنثرت طعمًا إو لوا أو ركاه فهو 
نجس ونقل الإجماع كذلك جاعات من أصحابنا وغيرهم» 
وسواءٌ كان الماء جاريًا أو راكدًا قليلا أو كثيراء تغير تغيراً فاحشًا 
أو يسيراء طعمه أو لونه أو رجه فكلّه نجس بالإجماع» وقد سبق 

في المتغير بظاهر: له لا يعت التفير اليسير على الأصبح؛ وآنه 
براق الثلائة على قول ضعيفب» وق الفرق» 
ويستغنى ما ذكرناه ما إذا تغيّر الماء ميتةٍ لا نفس ها سائلة كثرت 
فيه» فاه لا ينجس عن وجي ضعيفي مع قولنا بنجاشة هذا 
الحيوان» لكن ما كان هذا الوجه ضعيمًا لم يلتفت الأصحاب إليه 
فلم يستثنوه» وأمّا الحديث الذي ذكره المصّف فضعيفٌ لا يصح 
الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجه )]٥۲۱[‏ والبيهقي [۱/ -۲٥۹‏ 
۰] من رواية أبي أمامة وذكرا فيه: طعمه أو ريحه أو لونه» 
واتفقوا على ضعفه» ونقل الإمام الشّافعيَ -رحمه الله- تضعيفه 
عن أهل العلم بالحديث, وبين البيهقي ضعفه» وهذا المنعف في 
آخره وهو الاسشاء. 

وأمّا قوله: (الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء) فصحيح من رواية 
أبي سعيدٍ الخدري وسبق بيانه في أوّل الباب الأول م 
ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع كما قاله البيهفي وغيره 
من الأئمة» وقد أشار إليه الشافعي أيضًا فقال: الحديثا لا يغبت 
أهل الحديث مثله ولكته قول العامّة لا أعلم بينهم فيه خلاقاء 
وأمّا قول المصتف: فنص على الطّعم والرّيح وقسنا الون عليهما 
فكانه قاله؛ لأنه لم يقف على الرّواية التي فيها اللون وهي 
موجودة في سنن ابن ماجه» ]٥۲۱[‏ والبيهقي ]١55/1١[‏ كما 
قدمناء فإن قيل: لعلّه رآها فتركها لضعفهاء قلنا: هذا لا بصح؛ 
لأنه لو راعى الضّعف واجتنبه لترك جملة الحديث لضعفه المفق 
عليه» واللّه أعلم. 

(مَرْع): لو وقعت جيفة في ماءٍ كثير فتروّح بها بامجاورة وم 
ينحلٌ منها شيء فوجهان. 
ش الصّحيح الذي صرّح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين: أنه 
نجس ونقله إمام الحرمين عن دلالة كلام الأئمّة وصبتّحه؛ لأنّه 


يعد متغيّرًا بالنّجاسة ومستقذرًا. 
وقال الشيخ أبو محمّد: طاهرٌ؛ لأنه جاور فأشبه الجيفة خارج 
الماء. 


¥ 0 # 
قَانَ الْصَتْفُ: -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ تَعْيْرَ بَعْضْهُ دون 
بَعْضٍ جس الجويم؛ لائ مَاءٌ واد فلا يُجُورُ أن يجس 

فة دون بَمْضٍ). 

(الشرح): هذه معدودة من مشكلات المهدّب وليست 
كذلك» وحاصله: أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان. 

(أحَدُهُمَا): وبه قطع الصف وصاحب الشامل وذكر 
الرافعي: أنّ ظاهر المذهب آنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم 
يتغيّر قلتین أو أكثر. 

(والاني): وهو الصّحيح الجاري على القواعد: أن المتغيّر 
كنجاسة جامدة» فإن كان الباقي قلتين فطاهرٌ وإلاّ فنجس» وهذا 
الذي صخحناه هو الذي قطع به» الققال في اشرح التلخيص» 
وصاحب «التّتَمّةه وصحّحه غيرهما أيضًا وذكر صاحب البيان 
فيه وني مشكلات المهّب: أنّ بعض الأصحاب حمل كلام 
صاحب «المهدّب» على هذا التفصيل» وقال: مراده إذا كان 
الباقي دون قلتين» وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول 
فقال: لو كان ماءٌ راكدٌ متغيّرٌ بنجاسةٍ فمرّت به قلتان غير 
متغيّرتين فقياس المذهب: نجاستهما إذا اتصلتا به فإذا انفصلتا عنه 
زال حكم النجاسة؛ لأنّه قلّنان مستقلتان بلا تغيّر واللّه أعلم. 

4+ ب # 1 

قَالَ الْصَئْفٌ -رحه الله-: (وإں ؛ لم يعبر ظرت» ذا 
الماءُ دون القليْن؛ فهر ڃس وَإِنْ کان يِن فصاعدا فهر 
طَاهِرٌ لِقَوْلِهِ کل «إدَا كان الام قُلَيْنِ له لا يحل البت»؛ 
َك اليل بنك جذ من الاس في روفي وَالكَرَ لا 
يكن حِفْظهُ مِنَّ النْجَاسَةٍ سه فَجُولَ لقان حَذا فَاصلاً بَيْكهُمًا). 

(الشرح): هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد 
اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء رواه أبو عبد الله 
الشافعي [1//] وأحمد ]٤۷٥۳[‏ وأبو داود [17] والتَّرمذي 
۷ وابن ماجه [5117] في «سنلهم» وأبو عبد الله الحاكم 
[3/ ؟؟] في المستدرك على «الصحيحين». 

قال الحاكم: هو حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلمء وجاء في رواية لأبي داود [186] وغيره: (إِدَا کان لاء 
ين لَمْ يَنْجّسْ» قال البيهقي وغيره: إسناد هذه الرواية إسنادٌ 


صحيح» والخبث بفتح الخاء والباء. 
ّْ ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرّواية الأخرى» وقوله: 
قلتين فصاعداء معناه فأكثر وهو منصوبٌ على الحال. 
وأمًا حكم المسالة: وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ول 
تغيره» فحكى ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء: 
(أحَدُهَا): إن كان قلتين فأكثر لم ينجسء وإن كان دون قلتين 
نجس» وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير مجاه 


وأحمد وأبي عبيدٍ وإسحاق بن راهويه. 1 

(الثاني): أنه إن بلغ أربعين قله م ينجّسه شيء) حكوه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمّد بن المتكدر. 

(الگالٹ): إن كان كرًا لم ينجّسه شيء» وروي عن مسروق 
وابن سيرين. 1 

(والرابع): إذا بلغ ذنوبين لم ينجسء روي عن ابن عباس في 
روايةٍ» وقال عكرمة: ذنوبًا أو ذنوبين. 00 

(الخايس): إن كان أربعين دلوا لم ينجس روي عن ابي 
هريرة. 

(الساوس): إذا كان محيث لو حرّك جانبه» تمرك الجانب 
الآخر نجس وإلاً فلاء وهو مذهب أبي حنيفة. 

(وَالسًابع): لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير» حكوه 
عن ابن عباس وابن المسيّب والحسن البصري وعكرمة وسعيد 
بن جبير وعطاءٍ وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زي ويحبى 
بن سعيار القطان وعبد الرّحمن بن مهدي. 

قال أصحابنا: (وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان 
الترري وداود ونقلوه عن أبي هريرة والنخعي). قال ابن المنذر: 
(وبهذا المذهب أقول» واختاره الغزالي في الإحياء واختاره 
الروياني في كتابيه البحر والحلية قال في البحر: «هو اختياري 
واختيار جماعةٍ رأيتهم بخراسان والعراق» وهذا المذهب أصحّها 
بعد مذهينا). 

واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيءٍ منها دلالة» لكني 
أذكرها لبيان جوابها إن أوردت على ضعيف امرتبة» منها قوله 
ة: «لا يون أحذكم في الَاءِ الذائم تم نضا من 'حديث 
صحيح متَفقّ على صحته» رواه البخاري ]۲۳٦[‏ ومسلم [۲۸۲] 
قالوا: (وروي أن زيا مات في زمزم فأمر ابن عباس بنزحهاء 
ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين؛ ولأنّه ا ن بورود 
النجاسة عليه إذا قلّ» فكذا إذا كثر كسائر المائعات؛ ولأنه يقن 
حصول نجاسةٌ فيه فهو كالقليل). 


واحتج أصحابنا على أبي حنيفة بحديث ابن عمر المذكور في 
الكتاب: (إدَا بَلَعْ لاء فين َم يَحْمِلَ حْبَئًاك؛ وني رواية: ١ل‏ 
ينجس» وهما صحيحان كما سبق» وبحديث أبي سعيدٍ الخدري 
رضي الله عنه في وضوء الي يك من بئر بضاعة؛ وكانت يلقى 
فيها لحوم الكلاب وخرق الحيضء كما سبق بيانه في أوّل كتاب 
الطهارة وسبق بق: آله حديث صحيعٌ وهذه البئر كانت صغيرة كما 
سبق بيانهاء وهم لا جيزون الوضوء من مثلهاء قال أصحاب أبي 
حنيفة: إِنّما توضأ منها؛ لأنها كانت جارية. 

قال الواقدي: كان يسقى منها الزّرع والبساتين» وكذا قاله 
الطحاوي ونقله عن الواقدي. 

قال أصحابنا: (هذا غلطٌ ولم تكن بثر بضاعة جارية بل 
كانت واقفة؛ لأنّ العلماء ضبطوا بثر بضاعة وعرّفوها في كتب 
مكة والمدينة» وان الماء لم يكن يجري)؛ وقد قدمنا بيان هذا في أوّل 
الكتاب عند ذكر حديث بثر بضاعةء وذكرنا ما رواه أبو داود عن 
قتيبة وما وصفه هو. 

قال أصحابنا: (ما نقلره عن الواقدي مردودٌ؛ لأنّ الواقدي 
-رحمه الله- ضعيفٌ عند آهل الحديث وغيرهم لا يحت برواياته 
المُصلة؛ فكيف ما يرسله أو يقوله عن نفسه» قالوا: ولو صح آله 
كان يسقى منها الزّرِع؛ لكان معناه آله يسقى منها بالدّلو والنّاضح 
عملاً ما نقله الأثبات في صفتها). 

قال أصحابنا: (وعمدتنا حديث القلتين فإن قالوا: هو 
مضطرب؛ لان الوليد بن كثير رواه تارة عن محمّد بن عا عن 
جعفر» ا عن نن بن اليه وروي تارة عن عبد 
ال ع بيع عدر و و ا اطي 
الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وهذا اضطرابٌ ثان). 

فالجواب: أنّ هذا ليس اضطرابًاء بل رواه محمد بن عبادٍ 
ومحمّد بن جعفر وهما ثقتان معروفان» ورواه أيضًا عبد الله 
يبيد الله ا عاد الله برج ر اونا وفنا انا ا 
وليس هذا من الاضطرابء وبهذا الجواب أجاب أصحاينا 
وجماعات من حفاظ الحديث» وقد جمع البيهقي طرقه وبين رواية 
الحمّدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كله وبيّنها 
أحسن بيان» ثم قال: فالحديث محفوظً عن عبد اللّه وعبيد الله 
قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: 
(الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه)ء قال: وإلى هذا 
ذهب كثيرٌ من أهل الرّواية» وكان إسحاق بن راهويه يقول: غلط 
أبو أسامة في عبد اللّه بن عبد اللّه إنُما هو عبيد اللّه بن عبد اللّه 


وأطنب البيهقيّ في تصحيح الحديث بدلائله فحصل أنه غير 
5 | 

قال الخطابي: ويكفي شاهدًا على صحته أن نجرم آهل 
الحديث صحّحوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء» وهم القدوة 
وعليهم المعوّل في هذا الباب. | 

فممّن ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق واب ثور وأبو 
عبياٍ وحمّد بن إسحاق وابن خزيمة وغيرهم. | 

(قُلْتُ): وقد سلّم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي 
حنيفة في الحديث والدّابٌ عنهم صحَة هذا الحديث» لكنّه دفعه 
واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذرٍ فقال: : هو حدييثٌ صحيح 
لکن تركناه؛ ائه روى قلَتين أو ثلائا؛ ولأا لا نعلم قدر القأتين 
فاجاب أصحابنا: بأنّ الرّواية الصحيحة المعروفة المثلهورة قلتين» 
ورواية الشّك شاد غريبة فهي متروكة فوجودها كعلامها.. 

وأما قوهم: لا نعلم قدر القلتين فالراد: : قلال هجر كما رواه 
ابن جريج» وقلال هجر كانت معروفةً عندهم مشهورة يدل عليه 
حديث أبي ذر في «الصّحيحين» [خ: (9غ”). م: IO)‏ أن 
البي ا اخم عن ليلة الإسراء فقال: «رَفِعبٌ | إلى سِدرَة 
اہی فاا َرَقَا مل آذان الفيلة إا تبقها مل لال هَجَرًَا 
فيلم ا ان القلال معلومة عندهم مشهورة وكيف يظن آله 
کی يحدّد لهم أو مكل بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه؟ فإن قالوا: 
روي أربعين قله وروي أربعين غربًاء وهذا يخالف حديث 
القلّتِين فالجواب: أن هذا لا يصح عن الني ف راا تقل أربعين 
قله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأربعين غربًا أي دلوا عن 
أبي هريرة كما سبق» وحديث الي َة مقدم على غيره؛ فهذا ما 
نعتمده في الجواب. 

وأجاب اصحابنا أيضًا: بآنه ليس غالفاء بل يحمل؛ على أنّ 
تلك الأربعين صغارٌ تبلغ قلتين بقلال هجر فقطء فإن قالوا: 
يحمل على الجاري فالجواب: أنّ الحديث عام يتناول الجاري 
والراكد» فلا يصح تخصيصه بلا دليل؛ ولان توقبته بقلتين يمنع 
حمله على الجاري عندهم. 

فإن قالوا: لا يصح ر التمسّك به؛ لأنه متروك بالإجاع في 
لمتغيّر بنجاسةء فالجواب: أنه عام خص في بعضه» فبقي الباقي 
على عمومه كما هو المختار في «الأصول»» فإن قالوا: قد روى 
ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمرء فالجواب: أنه صحّ 
نوصولاً مرفوعًا إلى الب نه من طرق اقات فلا يضر تفرد 


واحدٍ لم يحفظ توقفه» وقد روى البيهقيّ وغيره بالإسناد الصّحيح 
عن يحبى بن معين إمام هذا الشآن: آله سئل عن هذا الحديث 
فقال: جيد الإسناد» قيل له: فإنّ ابن عليّة لم [يرفعه]ء قال يحبى: 
وإن لم يحفظه ابن عليّة فالحديث جيد الإسناد. 

فإن قالوا: إِنّما لم يحمل خبئًا لضعفه عنه وهذا يدل على 
نجاسته. فالجواب: ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم إن هذا 
جهلٌ بمعاني الكلام وبطرق الحديثء أمّا جهل قائله بطرق 
الحديث ففي روايةٍ صحيحةٍ داود: إا بَلَعْ لاء لين ل 
ينْجْس» وقد سبق بيانهاء فإذا ثبتت هذه الرّواية. تعن حمل 
الأخرى عليها وان معنى: «م يحمل خبئًا : لم ينجسء وقد قال 
العلماء:أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسّر با جاء في روايةٍ 
أخرى لذلك الحديث» وأمًا جهله بمعاني الكلام فبيانه من 
وجهين: 

(أحدهما): آله ية جعل القلتين حداء فلو كان كما زعم 
هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلاء فإنّ ما دون القلتين يساوي 
القلتين في هذا. 

(والكاني): أن الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنّى» فإذا 
قيل في حمل الجسم: فلانٌ لا يحمل الخشبة مثلاً فمعناه: لا يطيق 
ذلك لثقله؛ وإذا قيل في حمل المعنى: فلانٌ لا يحمل الضيم فمعناه: 
لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه؛ قال الله تعالل: ل اين 
حملا الَوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْونُوهَا معناه: لم يقبلوا أحكامها ولم 
يلتزموهاء والماء من هذا التّرب» لا يتشكك في هذا من له أدنى 
فهم ومعرفةٍ واللّه أعلم. 

واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال بأشياء: 

(أحَدُهَا): وهو العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامد: (أن 
الأصول مبيّةٌ على أنّ التجاسة إذا صعبت إزالتهاء وشق 
الاحتراز منها عفي عنها كدم البراغيث» وموضع النجو وسلس 
البول والاستحاضة» وإذا ل يش الاحتراز لم يعف كغير الذم من 
التتجاسات ومعلوة: أن قليل الماء لا ب يشقّ حفظه» وكثيره يشق» 
فعفي عمًا شق دون غيره» وضبط الشرع حد القلّة بقلتين فتعين 
اعتماده؛ ولا يجوز لمن بلغة الحديث العدول عنه. 

قال أصحابنا: ولهذا ينجس المائع» وا وإن كثر بملاقاة النجاسة؛ 
لأنّه لا مشقة في حفظه والعادة جاريةٌ به وذكروا دلائل كثيرة 


وفيما ذكرناه كفاية. 
والجواب عمًا اتان جیا مولن احا في 
لاء الدَاء ئم ثم سيل فيد؟ من وجهين: 


(أحَدهُمًا): آنه عام محصوصٌ بحديث القلتين. 

(والكاني): وهو الأظهر: آله نهي تنزيه فيكره كراهةٌ شديدةٌ 
ولايحرم. 

وسبب الكراهة: الاستقذار لا التجاسة؛ ولأئه يؤدّي إلى كثرة 
البول وتغيّر الماء به» وأمّا قوهم: إنّ زيا مات في زمزم فنزحها 
ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها الشافعي ثم 
الأصحاب أحسنها: أن هذا الذي زعموه باط لا أصل له. 

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسالتهم عن هذا 
فقالوا: ما سمعنا هذا. 

وروی البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة 
قال: إلا مك مذ سبعين سنةً لم أر أحداء لا صغيرا ولا كيرا 
يعرف حديث الرنجي الذي يقولونه» وما سمعت أحدا يقول: 
نزحت زمزمء فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من 
أصحاب ابن عباس وسمعهم» ؛ فكيف يتوهم بعد هذا صحّة هذه 
القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في النّاس لا سيّما اهل 
مكة لا سيّما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟ وكيف يصل هذا 
إل أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟ وقد روى البيهقي هذا عن ابن 
عباس من أوجو كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. 

الاني): لو صح حمل على أن دمه غلب على الاء فغيره. 

(الگالث): فعله استحبابًا وتنظفاء فإنّ التفس تعافه والمشهور 
عن ابن عبّاس: أنّ الماء لا يتنجّس إلا بالتغيّر كما نقله ابن المنذر 
وغيره» وقد سبق بیان وأمًا قياسهم على المائع فجوابه من 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه قياس يخالف السسنّة فلا يلتفت إليه. 

(الكاني): أنه لا يشق حفظ المائع وإن كثرء بل العادة حفظه 
وقد سبق بيان هذا. 

(الكَاليث): أن للماء قرّة في دفع النجس بالإجماع وهو إذا 
كان بحيث لا يتحرّك طرفه الآخر بخلاف المائع. 

(الرابع): للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع النّجس بخلاف 
المائع» وأمًا قياسهم على الماء القليل فجوابه ظاهرٌ مما ذكرناه. 

قال أصحابنا: اعتبروا حدًا واعتبرنا حداء وحدنا ما حدّه 
رسول الله اة الذي أوجب الله تعالى طاعته وحرّم تخالفته» 
وحذهم مخالف حذه بی مع آنه حدّ بما لا أصل له. وهو أيضًا 
حدٌ لا ضبط فيه فإله يختلف بضيق موضع الاء وسعته» وقد 
يضيق موضع الماء الكثير لعمقه ويشّسع موضع القليل لعدم 
عمقه» فهذا ما يتعلّق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة -رحمه الله-. 


وما مالك وموافقوه فاحتج هم بقوله: يكلك: «الَءُ طَهُودٌ لا 
نجُه شي وهو حديث صحيحٌ كما سبق وبالقياس على 
القلتينء وعلى ما إذا ورد الماء على النّجاسة. 

واحتح أصحابنا عليهم بحديث القلتينء وقد وافقنا مالك - 
رحمه الله- على القول بدليل الخطاب وبحديث أبي هريرة: رضي 
الله عنه أن التي ل قال: «إذا استيْقظ أَحَدُكُمْ مِنْ مامه فلا 
کی فى لجار عن 0 
رواه البخاري [177] ومسلمٌ [۲۷۸] فنهاه ية عن غمس يده 
وعذله بخشية التجاسةء ويعلم بالضّرورة: أنّ التجاسة التي قد 
تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء» فلولا تنجيسه بحلول 
نجاسة لم تغيره لم ینهه» وبحديث أبي هريرة أيضا: أن التي َك 
قال: «إذا وَل الكلْبْ في إناءِ أَحَدِكُمْ ليسيه سَبْعًاة رواه 
البخاري ]117١[‏ ومسلم [457].ء وفي رواية لمسلم 1 ؟]: 
«فليرقة ثم م ليله سبع مَرَاسه فالأمر بالإراقة والغسل دليل 
ا وبحديث أبي قتادة: رضي الله عنه: «أْهُ كان برضا 
فَجَاءَتْ رة اى لَهَا 7 فشربت جب مِنْهُ فقَال: 
سَيمْتُ رَسُول اللو يك يقر لُ: إلهَا ليست يجس إِنهَا من 
الطُوَافِينَ عَلَيْكُمْ 0ه حديثٌ صحيحٌ رواه مالك في 
المرطًاً »]٤[‏ وأبو داود ]۷٥[‏ و [4۲J‏ 'وغيرهم قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وفيه دلا ظاهرة: أن التجاسة 
إذا وردت على الماء نجسته» واحتجّوا بغير ذلك من الأحاديث. 

ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة: في أنّ النّجاسة 
التي يش الاحتراز منها يعفى عنها وما لا فلاء وهذا يقتضي 
الفرق بين القليل والكثير وضبط الشرع بقلتينء قال إمام 
الحرمين: (ولأنّه لا يشك منصفٌ أن السّلف لو رأوا رطل ماءٍ 
أصابه قطرات بول أو خر لم يجيزوا الوضوء به). 

وأمًا الجواب من لدبت الذاى ارا بد فة آله محمولٌ 
على قلتين فأكثر فَإنّه عام وخبرنا خاص» فوجب تقديمه جا بين 
الحديثين» والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على 
النجاسة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): من حيث النص: وهو أنه ب فرق بينهما وذلك 
في حديثين أحدهما: حديث: (إَا استيْقظ أَحَدُكُمْ» فمنع كله من 
إيراد اليد على الماء؛ وأمر بإيراده عليها ففرّق بينهما. 

(والتاني): أنه َة أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود 
التّجاسة؛ وأمر بإيراد الماء على الإناء. 


فإن قالوا: الكلب طاهر عندناء قلنا: سنوضّح الدّلائل على 


نجاسته في بابه إن شاء الله تعالى» والجواب الثاني من حيث 
المعنى: وهو أنَا إذا نهسنا دون القلتين بورود النّجاسة لم يشق 
لإمكان الاحتراز منهاء ولو نجسنا دون القلَتين بوروده على نجاسة 
لشقّ وأدّى إلى أن لا يطهر شيءٌ حتّى يغمس في قلتين» وني ذلك 
أشدَ الحرج فسقط واللّه أعلم. 
واعلم آنه حصل في هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها 
وعيميتها بزل الثاني رجه الله على حسيا ما سيق وم يوذ 
منها شيئًاء وهذه عادته رحمه الله في تمسكه بالسنة وجمعه بين 
أطرافها وردّه بعضها إلى بعض على أحسن الوجوه» وسترى إن 
شاء الله تعالى في هذا الكتاب في نظائر هذه من مسائل الخلاف 
وغيرهاء من ذلك ما تقرّ به عينك» وتزداد اااي الثاني 
ومذهبه» فليس الخبر الجملي كالعيان التفصيلي» وبالله الُوفيق. 
(فَرْعٌ): نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهريّ الاما 
رحمه الله مذهبًا عجیبًا فقالوا: (انفرد داود بان قال: لو بال رجلٌ 
في ماء راكلولم يبز أن يتوضتا هو منه لقوله كل «لا بون أحَدكُمْ 
فِي الماع الذائم برضا مِنْهَا وهو حديثٌ صحيح سبق بيانه 
قال: ويجوز لغيره؛ لأنّه ليس بنجس عنده» ولو بال في إناي ثم 
به ي ما او بالف شط نهن ئم جرى:البول إل التهر قال 
عرز أن فرط هر طته: لاله سابال فی بل ای غیت | 
قال: (ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه؛ لآله تغوط ولم 
يبل» وهذا مذهبُ عجيبُ وفي غاية الفسادء فهو أشنع ما نقل عنه 
بانع ره ال وفباده مغن عن الاحتجاج غاي ولهذا 
أعرض جاعة من أصحابنا المعتنين 0 الخلاف عن الرّدٌ عليه 
بعد حكايتهم مذهبه وقالوا: فساده مغن عن إفساده» وقد خرق 
الإجماع في قوله في الغائط» E‏ م رين ابرلا 
فرق بين البول :نفس الام والبرله في إناوة ثم بمب في الان 
أعجب الأشياء). ا 
ومن أخصر ما يرد به عليه: أن الى يه نبه بالبول على ما 
في معناه من التّغرّط وبول غيره كما ثبت آنه يك قال في الفأرة 
تموت في السّمن: (إِنْ كان جَامِدًا اوها وَمَا حَوْلْهَااء وأجمعوا: 
اذ الكور #القارة داه وغ ان مق ال کا 
وني #الصّحبح؛ [خ: (۱۷۰)» م: (۲۷۹)]: «إدا ولع الكَلْبْ 
في إناء أَحَدِكمْ َلْيَمِْلْه فلو أمر غيره فغسله إن قال داود: لا 
ور کر ا ا شيله و ری اجا ف 
إلى المعنى وناقض قولهء واللّه أعلم. 
مډ خا ان 


قال الَْنْفُ: -رحمه الله تعالى-: (والقتان حَمْسرائةٍ رطْل 
البداِي) لاله روي في الجر يقِلال 21 عن 
رايت قِلال هَجَرَ فرآيت القلةَ نها تع سَعْ رين أو فِربئين 
سين فَجَعَلَ الشاي رحمه الله الثنية ء نِصْفًا احَتيّاطاء وَقَوَبُ 
لجاز کار سح كل قَوَبَةٍ اة رِطْلٍ قَصّارَ الجَوِيعٌ خَمْسَمِاكةٍ 
رطْلء وَل لك تخديد أز فريب؟ فيه وَجْهَان: 


(آحَدُمُمَا): ا يب ِن تقص مِنْهُ رطْلٌ أو رطلان لَمْ 
يُوَئرٌ؛ لن الشيءَ سمل دين رذ الصف فِي العَادَة 

(وَالكاني): تيد 8 مَا قصّ كجس؛ لاله 
و ا 0 

لا وَجَب غَسْلُ شيْء مِنَ الرّأس احْياطًا لعل الوَجْو) صَارَ 
ذلك فَرْضًا). 

(الشرح): ذكر أصحابنا الخراسائيّرن في القلتين ثلاثة أوجدء 
الصحيح وبه قطع العراقيّرن وجماعات غيرهم: أنهما خسمائة 
رطل يغدادية. 

(والاني): ستّمائة رطل» حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبي 
عبد الله الزبيري صاحب «الكاني». 

قال الإمام: وهو اختيار القفال» قال صاحب الإبانة: (وهو 
الأصح وعليه الفتوى)؛ وكذا قال الغزالي هو الأقصدء وهذا 
الذي اختاراه ليس بشيءٍ بل شاد مردودٌء واستدل له الغزالي 
بأبطل منه وأكثر فسادًا فزعم: أن القلّة مأخوذة من استقلال 
البعير» وذكر كلامًا طويلاً لا حاصل له ولا أصل. 

(والوجه الكاِيث): آنهما الف رطلء وهو محكي عن الشيخ 
الصالح أبي زيم محمّد بن أحمد بن عبد الله بن محم المروزي» 
وهو شيخ الققال المروزي» قال صاحب الحاوي: علم أنّ 
الشافعي رحمه الله لم ير قلال هجر ولا آهل عصره لنفادهاء 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معروفٌ عندهم ومشاهدٌ هم فقدّرها 
بقرب الحجاز؛ لألها متمائلة مشهورة» وروي عن ابن جريج آنه 
قال: رأيت قلال هجر والقلّة تسع قربتين أو قربتين وشيئًاء فقال 
الشافعي: الاحتياط أن تكون القلّتان حمس قربي» وهذا ليس 
تقليدًا لابن جريج» بل قبول أخباره» قال: وم يتعرض الشافعي 
لتقدير القرب بالأرطال؛ لأنّه استغنى بمعرفة أهل عصره في بلده 
القرب المشهورة بينهم كما اكتفى الي كَل بالقلال المشهورة 
بينهم عن تقديرهاء 

قال: (ثم إن أصحابنا بعد الشافعي بعدوا عن الحجاز 
وغابت عنهم تلك القرب» وجهل العوامٌ مقدارها فاضطروا إلى 


سس ككس 


تقديرها بالأرطال؛ فاختبروا قرب الحجازء ثم اثّفق رأيهم على 
تقدير كل قربةٍ بمائة رطل بغدادية). 1 

قل ركاف ارك" من ر ولك ي ااا ا ين 
جابر» وأبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر اصحابناء فصارت 
القلتان خسمائة رطلٍ عند جميع أصحابنا)» هذا كلام صاحب 
الحاوي» وهذا الذي ذكره من أن التّتدير بالأرطال ليس هو 
للشافعي» بل لأصحابه هو المشهور الذي صرّح به الجمهور. 

وقال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: (الذي قاله الشافعي» في 
جميع كتبه حمس قرب بقرب الحجازء قال: ورأيت أبا إسحاق 
يحكي عن الشافعيّ أله قال: حمس قرب وذلك خسمائة رطل» 
وكذا نقل البندنيجي عن الشافعي أنها خسمائة رطل نال 
امحاملي: حكى أبو إسحاق: أن الشافعي قال في بعض كه آنه 
شاهد القربء وأنّ القربة تسع مائة رطل). 

وقال امام الحرمين: (ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة 
رطل). 

هذا حد القلّة في الشرع» وأمّا في اللخة فقال الأزهري: هي 
شبه جب يسع جراراء سمّيت قَلَةَ؛ لان الرّجل القوي يقلّها أي 
يحملهاء وكلّ شيءٍ حملته فقد اقللته» قال: والقلال متلفةٌ بالقرى 
العربيّة» وقلال هجر من أكبرها. ش 

وقول المصتف: روي في الخبر بقلال هجرء يعني: الخبر 
المذكور: (إِدَا كان لاء لين يقِلال هَجَرَ لم يحمل کا هكذا 
رواه بهذه الرّيادة الشافعي» في «الأم» [1/ 4] و«مختصر المزني»» 
وكذا رواه البيهقي في «السّئن الكبير» [177/1]. وهجر هذه 
بفتح لاء والجيم. وهي قرية بقرب المدينة» وليست هجر 
البحرين» وقد أوضحت حال هجر هذه وتلك في اتهُذيب 
الأمْمّاء وَاللَّمَاتَ» وقال جماعةٌ من أصحابنا: (كان ابتداء عمل 
هذه القلال بهجرء فنسبت إليها ثم عملت في المدينة فبقيت النسبة 
على ما کانت)» كما يقال: ثياب مروزية» وإن كانت تعمل 
ببغداد. 

قال الخطابي: (قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار» 
لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان المنسوبة إلى البلدان» 
قال: وقلال هجر أكبرها وأشهرها؛ لأنّ الح لا يقع بانجهول). 

وقال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: (قال أبو إسحاق إبراهيم 
بن جابر صاحب الخلاف: سألت قوما من ثقات هجر فذكروا: 
أنّ القلال بها لا تختلف» وقالوا: قايسنا قلتين فوجدتاهما 
خسمائة رطل. 


وأما قوله: فرأيت القلّة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاء فهو 
شك من ابن جريج في قدر كل قل هذا هو الصّواب)» وأمّا قول 
الشيخ أبي عمرو بن الصّلاح رحمه الله يحتمل قوله: (أو قربتين 
وشيئًا التّقسيم ويحتمل الشّكء فليس كذلك؛ لاله يقتضي كون 
القلة مجهولة القدر لاختلافهاء وحيئئل لا يحصل تقديرٌ)» 
فالصواب: آله للشّك وقد صرح به أصحابنا وغيرهم؛ تمن صرّح 
به صاحب الحاوي وإمام الحرمين والغزالي وخلائق» وهو مواق 
لما سبق عن الخطابي وعن نقل الشيخ أبي حامدٍ عن ابن جابر: 
(أنّ هذه القلال متساوية)» وكذا اتف عليه أصحابنا وجعلوا هذا 
جوابًا عن اعتراض أصحاب أبي حنيفة. 

وقولهم القلال تختلف فقالوا: بل هي عتفقة كما سبق 
وبالضرورة نقطع: أنّ الي كل لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل 
باط بل شك ونزاعٌ» والله أعلم. 

وأمّا الرّطل فيقال: بكسر الرّاء وفتحها لغتان الكسر أفصح. 

قال الأزهري: ويكون الرّطل كيلاً ووزئاء واختلفوا في رطل 
بغداد» فقيل مائ وثلاثون رهما بدراهم الإسلام» وقيل: مائة 
وثمانيةٌ وعشرون» وقيل: مائة 'وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعة 
أسباع درهم» وهي تسعون مثقال» وسيأتي بسط هذا إن شاء الله 
تعالى في زكاة النّبات عند ذكر الأوسق» و«مختصره؛ ما ذكرناه. 

وني بغداد أربع لغاتي: 

(إحداها): بدالين مهملتين. 

(والگانية): بإهمال الأولى وإعجام الثّانية. 

(والكالئة): بغدان بالنون والرّابعة مغدان اوها ميمء ذكرهنٌ 
أبو عمر الزاهد في «شرح الفصيح» وابن الأنباري وآخرونء 
وحكوها عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري اللوي وهو من 
تلاميذ الشافعي. 

وقال ابن الأنباري: وتذكر وتؤئّث فيقال: هذا بغداد وهذه 
بغداد» وقالوا كلّهم: ومعناها بالعربيّة عطيّة الصّنمء وقيل: بستان 
الصتم. 

قال الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني: (الفقهاء 
يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا)» وسماها أبو جعفر 
المنصور مدينة السّلام؛ لأنّ دجلة كان يقال ها: وادي السّلام 
ويقال: لها الرّوراء أيضمًاء وقد ذكرتها في «كهُذيب الأممّاء» أبسط 
من هذاء ودعت الحاجة إلى هذه الأحرف هنا لتكرّرها في الكتاب 
وسائر كتب العلم» واللّه أعلم. 


فالوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهماء فقال إمام' الحرمين 
قال الأصحاب: الأصح التحديد» وصححه أيضًا القاضي أبو 
الطَيِب والرّويانيَ وابن كج وهو قول أبي إسحاق المروزي 
وصحّح أكثر الأصحاب آله تقريب» ومنهم الغزالي والرافعي» 
وهو قول ابن سريج قال المنولّي: هو قول عامّة الأصحاب غير 
أبي إسحاق ول الوجهين في الكتاب» والصحيح المختار: 
التقريب. | 
فإن قلنا: تحديد. | 
فقال أصحابنا: لو نقص ما نقص نجس الماء بملاقاة النجاسة» 
وإن قلنا: تقريبٌ لم يضر التقص القليل» واختلفت عباراتهم فيه 
ويجمعها أوجة: 
(أحدها): لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد» هذا ظاهر 
عبارة المصّف والمحاملي في التجريد وآخرين» ونقله الغزالي في 
الوسيط عن أكثر الأصحاب. ْ 
(والثّاني): لا يضر نقص ثلاثة أرطال ويضرٌ ما زاد» حكاه 
الغزاليّ وغيره» وقطع به البغوي. 1 أ 
(والالث): لا يضر نقص ثلاثةٍ وما قاربهاء قاله المحاملي في 
امجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون. | 
(والرابع): لا يضر نقص مائة رطلٍ وهو القدر الذي شك 
فيه ابن جري؛ وهذا قول صاحب التقريب حكاه عنه إمام 
الحرمين والمتولي: وقطع به المتولي. 
قال الإمام: (وهذا الذي قاله صاحب التُقريب|بعيدٌ جدًا 
وليس بيائا للتقريب» وكانه رد القلتين إلى أربعمائة رطلٍ وطرح 
المشكوك فيه). 
قال الإمام: (ولست اعد كلامه هذا من المذهب وإنّما هو 
خطاً ظاهيٌ). 
(والخامس): اختاره إمام الحرمين والغزالي |أوجزم به 
الرّافعي: آنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاودث في التي 
بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه» فإن قيل: التتقدير 
بالأرطال رجوعٌ إل التحديد كما أشار إليه الغزالي؛ فا فاللخواب: : أن 
هذا وإن كان تحديداء فهو غير التحديد الذي قاله القائل بالتحديد 
ونفاه القائل بالتقريب؛ لان ذلك التّحديد المختلف فيه هو 
التتحديد بخمسمائة رطل وهذا غيره واللّه أعلم. 2 ٠‏ 
واقاعزة الكت ب د( يسول کا 
النصف في العادة» فمعناه ما قاله الأصحاب: أنّ الغعرب تقول 
فيما إذا زاد على الواحد دون التصف واحد وشيء؛ فإن كان 
١‏ 


الرّائد نصمًا قالوا: واحدٌ ونصفُ فإن زاد على الصف قالوا: 
اثنان إلا شيئًا فيستعملون الشّيء في الموضعين في دون الّصف). 

وأمّا قوله: (نّا وجب أن يجعل الشّيء نصفًا احتياطًا وجب 
تازه كناك توق ون ای مقاط ندل 
الوجه صار فرضاء فكذا قاله أصحابنا وذكروا مثله وجوب 
إمساك لحظةٍ من اليل على الصّائم لتيقن استيفاء التهار). 

والفرق عند القائل بالتقريب: أن استيفاء الوجه محققٌ 
وجوبه» ولا يتحقّق إلا بجزءِ من الرّاس» وما لا يتم الواجب إِلاً 
به واجب. 

وهنا لم يتيقن أنّ الشّيء نصفُ ليتعيّن استيفاؤه» وجعلناه 
نصفًا احتياطاء والاحتياط لا يجب. 

(فرْعٌ): أبن جريج المذكور بجيمين الأولى مضمومة وهو 
منسوب إلى جده» واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الوليدء ويقال أبو خالد من 
كبار تابع التابعين» ومن جلّة العلماء المتقدّمين وفضلاء الفقهاء 
والمحدثين» وهو أحد الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلتي 
متّصلةٌ به بحمد الله وقد أوضحتها في أوّل اهيب الأَسْمّاء»ء 
فان الشافعي رحمه الله تفقه على أبي خالا مسلم بن خالد بن 
مسلمٍ الرَئِيَ إمام أهل مكة ومفتيهم وتفقه الرَّنِي على ابن 
جريج وابن جريج على أبي محمد عطاء بن أبي رباح» وعطاء 
على ابن عباس وابن عباس على الي يك وعلى جماعاتم من 
الصّحابة عن الي بلا وقد أوضحت هذا كله في «التهزيب». 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أوّل من صف الكتب 
ابن جريج وابن أبي عروية وقال عطاء بن أبي رباح: ابن جريج 
سيّد أهل الحجازء توفي سنة خمسين ومائة في قول الجمهورء 
وقيل: إحدى وخسين» وقيل: تسم وأربعين وقيل: سنّين؛ وقد 
جاوز مائة سنةٍ رحمه الله وقد بسطت وفضله في التهذيب. 

(فَرْع): قال القاضي حسينٌ في تعليقه: قدر القلتين في أرض 
مستوية ذراعٌ وربع في ذراع ودبع طولاً وعرضًا في عمق ذرامٍ 
وربعء وهذا حسنٌ تمس الحاجة إلى معر فته. ١‏ 

(فرْعٌّ): لو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان آم لا؟ 
فقد قطع أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري وصاحبه 
الماوردي وصاحب البيان بآله يحكم بنجاسته؛ قالوا: (لأنَ الأصل 
فيه القلّة). 

وقال امام الحرمين والغزالي فيه احتمالان أظهرهما عندهما: 
هذاء والكاني: أنه طاهرٌء قلت: وهذا الثاني هو الصّواب: ولا 


يصح غيره؛ لأنّ أصل الماء على الطهارة وشككنا في المنجّس: ولا 
يلزم من حصول التجاسة التنجيس» وقد قال ية في الحديث 
وخ «الَاهُ طَهُورٌ لا يجه شَيْءٌ» فلا يخرج من هذا العموم 
إلا ما تحققناه. 

قال الماوردي والروياني وغيرهما: (لو رأى كلبًا وضع رأسه 
في ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص عن قلتين أم 
لاء فهر طاهرٌ بلا خلافي عملاً بالأصل)ء واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): أمّا غير الماء من المائعات وغيرها من الرّطبات 
فينجس بلاقاة التجاسة» وإن بلغت قلالاًء وهذا لا خلاف فيه 
بين أصحابناء ولا أعلم فيه حلاقا لأحدٍ من العلماء» وسبق 
الفرق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله 
وحاصله: آله لا يشىَ حفظ المائع من النجاسة» وإن كثر بخلاف 
كثير الماء. 

(فَْعٌ): قد سبق وجهان في أنّ تقدير القلتين بخمسمائة رطلٍ 
هل هو تحديدٌ أو تقريب؟ ا 
سنين والمسافة بين الصفين ثلثمائة ذراع» ومسافة القصر ثما 
وأربعون ميلا ونصاب المعشرات الف وستّمائة رطل بغداديق 
ففي كل هذه المسائل وجهان أصحهما: تقريب» والقاني: تحديد 
وستاتي مبسوطة في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

واعلم: أن المقدّرات ثلاثة أضرب: 

(ضَرْبْ): تقديره للتّحديد بلا خلافي. 

(وَضَرْبُ): للتقريب بلا خلافر. 

(وَضَرْبْ): فيه حلاف فالمختلف فيه هذه الصّورة السابقة 
وأما التفق على آله تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بان أسلم في 
عو بك عدر بن ستو این عضر قر وكنا لو وكله ي 

سن ابن عشر سنين؛ لله يتعذر تحصيل ابن عشر بالأوصاف 
المشروطة» حى لو شرط الا يزيد على عشر ولا يتقص» لا يصح 
العقد. ذكره البغوي وغيره وأمًا الق على أله تحديدٌ فكثير 
جداء فمنه تقدير مدّة مسح الف بيوم وليلةٍ حضرًا وثلاثةٍ سفراء 
وأحجار الاستنجاء بثلاث» وغسل ولوغ الكلب بسبعء وانعقاد 
الجمعة بأربعين» ونصب زكاة التّعم والتقد والعروض 
والمعشرات» وتقدير الأسنان المأخوذة في الزّكاة كبنت مخاض بسنة 
ونظائرها وسن الأضحيةء والأوسق الخمسة في العرايا إذا 
جوزناها في خمستى والآجال في حول الرّكاة والجزية ودية الخطا 
وتغريب الزاني وانتظار المولى والعتين» ومدّة الرّضاع ومقادير 
الحدود كحذ الزّنا والقذف في الحر والعبد ونصاب السرقة بربع 


دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد. 
وسببه: أنّ هذه المقدّرات منصوصة ولتقديرها حكمة فلا 
يسوغ مخالفتهاء وأما المختلف فيه فسببه أن تقديره بالاجتهاد إذ لم 
يجئ نص صحيح في ذلك» وما قارب المقدّر فهو في المعنى مثله. 
والله أعلم. 
¥+ اخيد #8 "١‏ 
ا رجه الله 2 : ن الجا سه يما 


8 اء لأئهًا لا بن ير ينها هي :ار السرجين» 
رينم مَنْ قَالَ: حَكَمُهًا كم سَائر اللْجَاسّات؛ ها نجاس 
متي فَهِيّ كَالنْجَاسَةٍ الي يُذركهًا الطَرْف ومهم مَنْ قَالَ: 
فيه قولان: 

(آحَدّهْمَ): لا حُكُمَ لَهَا. 

(والكاني): لها حكم وَوَجْهُهُمَا ما ذَكَرَكاةُ). 

(الشرح): قوله: لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين 
لقلتها بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ووقعت عليه لم تر 
لقلتهاء وذلك كذبابةٍ تقع على نجاسةٍ ثم تقع في الماء. 

قال المتولي وغيره: وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك؛ وقوله: 
«السرجين» هي لفظة عجميّة ويقال «سرقينٌ» أيضًا بالقاف 
وتكسر السّين فيهما وتفتح فهي أربع لخاتٍ موضحاتٍ في 
«تَهُِيبٍ الأسْمّاءة. 

أا حُكُمْ المألَةِ: فعادة أصحابنا يضمّون إلى هذه المسألة 
مسألة الوب إذا أصابه نجاسة لا يدركها الطرفء والمصتف ذكر 
هذه الثّانية في باب طهارة البدن» وأنا أذكرهما جميعًا هنا على 
عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب في تقديم المسائل في 


أوّل مواطنها. 
(أَحَدُهَا): يعفى فيهما. 


(وَالكاني) ينجسان قال الماوردي: (هذه طريقة ابن سريج). 

(وَالكَالِتُ): فيهما قولان. 

قال الماوردي: (وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي). 

(والرابع): ينجس الاء لا التوب؛ لان الترب أخفف حكما 
في النّجاسة» وهذا يعفى عن دم البراغيث وقليل سائر الذماء 
والقيح في الوب دون الماء. 

(والخامس): عكسه؛ لأنّ للماء قوّة دقع النّجاسة عن غير 
فعن نفسه أولى بخلاف التّوب. 


(والسادس): ينجس الوب وني الماء قولان. 
(والسابع): ينجس الاء وفي الوب قولان قال الماوردي: 
(وهذه طريقة ابن أبي هريرة). | 
واختلف المصتّفون في الأصمّ من هذه ارق فقال 
الماوردي: (الأصح وهو طريقة المتقدمين لا ينجس الماء وينجس 
الوب كما هو ظاهر نص الشافعي)» ووافقه على تصحيحه 
البندنيجي» وعكسه القاضي أبو اليب فقال: (الصّحيح ينجس 
الماء لا الوب إلا أن يكون رطبًا)ء وكذا قال الإمام: (الصحيح 
ينجس الماء؛ وني الوب وجهان» وهي طريقة الصيدلانيي)ء وقطع 
البغوي بنجاسة الماء» وهي طريقة القفال وأصحابه. 
والصّحيح المختار من هذا كله: لا ينجس الماء ولا اللوبء 
وبهذا قطع الحاملي في «القم»» ونقله في كتابيه عن أبي الطَيّب 
بن سلمة» وصححه الغزالي وصاحب العدّة وغيرهها؛ لتعدر 
الاحتراز وحصول الحرج» وقد قال الله تعالى: رمَا جَعَلَ 
عَليَكُمْ في الدذين من حَرَجٍ4 واللّه اعلم. 
وأمًا بيان الطرق والأقوال والأوجه» فقد سبق في أواخر 

مقدّمة الكتاب وبالله التّوفيق. 
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فس لا ساب کالڈباب وَالرثبور وَمَا أَشبَهَهُمًا فيه قَلان: 
(أحَدُهُمَا): أا كيرا ين البتات؛ هُ حَيْوَانٌ لا 
غد موتو لا حرمو َه يوان الي لَه نفس 5 سَائِلَة. 

(والكاني): : آله لا يسيد د الا لما رُوي: : أن التي كله قَالَ: 
«إدًا وَقَمَ الذباب فِي إِنَاءِ أحَدِكُمْ َامْقلُوهُ ِن في اح جَتَاحَيْهِ 
داه وَفِي الآخْرٍ درا وَقَدْ : يكو العام حَارًا فَيْمُوت يلقل 
اف كان بف لما مد ق ِمَقْلِه ليكون شقاءً لا إدا أكلناف 


0 | 
(أحَدُهُمَا): آله يَنْجَسُ؛ لاله مَاءُ َير ِالنّجَاسَّةِ. 
(والثاني): لا يَنْجَس؛ لان ما لا نجس الَاءَ إذا وَقَعَ فيه 
وُو دُون القَلَِيِن لَمْ نَج م ل 
(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري ]٠٤١1‏ 
بمعناه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ية كله م 
لمَنْزعة» ورواه أبو داود في سننه ]۳۸٤٤[‏ وزاد: «وَإِنهُ ينْقِي 
يِجَنَاحِه الي فيه الدَاءُ فَلْيْمْمِسْهُ كله ورواه البيهقي [1/ 07؟] 
عن أبي سعيدٍ الخدري أيضًا ومعنى؛ امقلوه اغمسزه كما في 
رواية البخاري. 3 


المجموع - كتاب الطهارة A0‏ 


قال الخطابي: فيه من الفقه أن أجسام الحيوان طاهرة إلا ما 
دلت عليه ال من الكل وما الق بت قال:.وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من لا خلاق له» وقال: كيف يجتمع الدّاء 
والشّفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف نعلم ذلك حى نقدّم جناح 
الدّاء؟ قال الخطابي: (وهذا سؤال جاهل أو متجاهل). 

وأنّ الذي يجد نفسه ونفوس عامّة اا جمع فيه 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا 
تلاقت تفاسدت» ثم يرى الله عرّ وجل قد ألف بينها وجعلها 
سببًا لبقاء الحيوان وصلاحه لجديرٌ أن لا ينكر اجتماع الذاء 
والدّواء في جزأين من حيوان واحدء وأنّ الذي الهم التحل اتخاذ 
قب عيب الفلعة رتف نه رلت الثملة كمي رها 
وادّخاره لأوان حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لها 
الهداية إلى أن تقدّم جناحًا وتؤخر آخر لما أراد من الابتلاء الذي 
هو مدرجة التَعبّد والامتحان الذي هو مضمار التكليف» وفي 
كل شيءٍ حكمة وعلمٌ: وما يَدَكُرُ إل أُونُوا الألباب4 والله 
أعلم. 

وقوله: «ما لا نفس لحا سائلة» يعني ما ليس لها دم يسيل» 
والتفس الدّم ويجوز في إعراب سائلةٍ ثلاثة أوجم. 

الفتح: بلا تنوين» والنصب والرّفع: مع التنوين فيهماء 
والرّنبور بضمٌ الزّايه وقوله: أنه حیوانٌ لا يؤكل بعد موته فيه 
احترارٌ من السّمك والجرادء وقوله: لا لحرمته احترازٌ من 
الآدمي» فإنّه لا ينجّس الماء بميتته على الصّحيح وهو تفريع على 
القول بطهارة ميتته» وسنوضحه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: والميتة التي لا نفس لها سائلة هي کالڌباب 
والزنبور والتحل والتمل والخنفساء والبقّ والبعوض والصراصير 
والعقارب» وبنات وردان والقملء والبراغيث وأشباههاء ومن 
صرح بالقمل والبراغيث الإمام ا ف «الأمى والشيخ أبو 
حامر وآخرون. 

وأمًا الحيّة فحكى الماوردي فيها وجهين: أحدهما وهو قول 
أبي القاسم الذاركي وصاحبه الشيخ أبي حامدر الإسفراييني: ها 
نفس سائلة والقاني: وهو قول أبي الفيَاضِ البصري وصاحبه أبي 
القاسم الصيمري: ليس ها نفس سائلة والأول أصح. 

وأمًا لوزغ فقطع الجمهور باه لا نفس له سائلةه من صرح 
بذلك الشيخ ابو حامد في تعليقه والبندنيجي والقاضي حسين 
وصاحب الشامل وغيرهم. 

ونقل الاوردي فيه وجهين كالمحيّة» وقطع الشيخ نصرٌ 


كم المجموع - كتاب الطهارة 


المقدسيّ بأنّ له نفسسًا سائلة قال: وقد ذكره أبو عبيدٍ في كتاب 
الطهورء وأنّه قتل فوجد في رأسه دم وكذا رأيت أنا في كتاب 
الطهور لأبي عبيد: أنّ الوزغ والحيّة هما نفس سائلة ودمٌ في 
رءوسهماء إذا ثبت ما ذكرناه» فإذا مات ما لا نفس لها سائلة في 
دون القلتين من الماء فهل ينجس؟ فيه قولان مشهوران في كتب 
المذهب. ونصُ عليهما الشافعي في «الأم» والمختصرء وهذه أوّل 
مسألةٍ ذكر في الأم فيها قولين قال إمام الحرمين» وذكر وب 
التقريب قولاً ثالًا غرّجاء وهو أنّ ما يعم لا ينجّسه کالڈباب 
والبعرض ونحوهماء وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان 
ينجسه؛ نظرًا إلى تعذر الاحتراز وعدمه» وهذا القول غريب 
والمشهور: إطلاق قولين» والصحيح منهما: آنه لا ينجّس الماء 
هكذا صحّحه الجمهور. 

وقطع به أبو الفتح سليم بن آيُوب الرّازي في كتابه «الكماية» 
وصاحبه أبو الفتح نصرٌ المقدسيّ في كتابه الكافي وغيرهماء وشة 
امحاملي في المقنع والروياني في البحر ورجّحا النجاسة» وهذا ليس 
بشيء» والصّواب: الطّهارة» وهو قول جمهور العلماء» بل نسب 
جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنّجاسة. 

قال ابن المنذر في الأشراف: قال عوامٌ أهل العلم لا يفسد 
الماء موت الدّباب والخنفساء ونحوهما. 

قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي» وكذا قال 
ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك» 
إلا احد قولي الشافعي» وقد نقل الخطابيّ وغيره عن يحبى بن 
أبي كثير أنه قال: ينجس الماء بموت العقرب فيهء ونقله بعض 
ال د محمد بن المنكدر. وهذان إمامان من. التابعين» فلم 
يخرق الشافعي» الإجماعء فإذا قلنا بالصّحيح إِنّه لا ينجس الماء 
فلو كثر هذا الحيوان فغيّر الماء فهل ينجّسه؟ فيه الوجهان اللّذان 
ذكرهما المصتف. 

قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والحاملي في الجموع 
وصاحب العدّة وغيرهم: (هذان الوجهان حكاهما أبو حفص 
عمر بن أبي العباس بن سريج عن آبيهء والأصح منهما: أنه 
ينجسه وصححه الشاشي الان وآخرون» وقطع به الدارمي 
في الاستذكار وابن كج في التجريد؛ لأنه ماءُ تغير بالتجاسةء 
والوجهان جاريان سواءً كان الماء المتغيّر به قليلاً أو كثيراء وممن 
صرح بجريانهما فيما دون القلَتِين القاضي أبو الطْيّب في بعليل 
وأشار إلى جريانهما أيضًا الشيخ أبو حامدء ويجريان في الطعام 
المتغير بهذا الحيوان» ذكره الشيخ أبو حامد). 


قال صاحب البيان: فإن قلنا: (لا ينجس الاء المتغير به كان 
طاهرًا غير طهور). 

قال: (وكذا ما تغيّر بسمكم أو جراد يكون طاهرًا غير 
نطهّر). 

عع اماع اس 

وقال امام الحرمين: يكون على هذا الوجه كالتغيّر بورق 
الشجر يعني: فيكون فيه الخلاف السّابق في الورق» والصّواب: ما 
ذكره الصّيدلانيَ وصاحب البيان؛ لأنه ليس باقل من المتغير 
بزعفران ونحوه واللّه أعلم. 

(َدعْ): هذان القولان السابقان إِنّما هما في نجاسة الماء مورت 
هذا الحيوان» وأمّا الحيوان نفسه ففيه طريقان. 

(أحدهما): أنّ في نجاسته القولين إن قلنا: نجس نجس الماء 
وإلا فلاء وهذا قول القفال. 

(والكاني): القطع بنجاسة الحيوان» وبهذا قطع العراقيون 
وغيرهم. وهو الصحيح؛ لأنّه من جملة الميتات» ومذهب مالك 
وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت» دليلنا: آله ميتة وإِنّما لا ينجس 
الماء؛ لتعذر الاحتراز منه. 

(فَرْعُ): القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جيع المائعات 
والأطعمة» صرّح به أصحابنا واتفقوا عليه والصّحيح في 
الجميع: الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز. 

(فَوَعٌ): هذا الخلاف السابق إِنّما هو في نجاسة الماء وسائر 
لمائعات وغيرها بموت حيوان أجني عنهء ما الدود المتولّد في 
الأطعمة ولماء كدود اين وَالتفَاح» والباقلاء والجين» والخل» 
وغيرها فلا ينجّس ما مات فيه بلا خلافي هكذا صرح به 
الأصحاب في كل الطرق. 

قال الرّافعي وغيره: وينجّس هذا الحيوان على المذهب ولا 
ينكين بعلن :قزل عند الال راما ماهد به الذاري في 
الاستذكار فقال: (قال بعض الأصحاب: في نجاسة المائع بهذا 
الحيوان خلاف فغلط لا يعد من المذهبء وإِنّما نبّهت عليه لثلاً 
يغترٌ .به فالصواب: ما اتّفْق عليه الأصحاب وهو الجزم 
بطهارته). 

قال إمام الحرمين: فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من 
تصرّفي وعصرء أو اختلط من غير قصل فلا مبالاة به» وإن جمع 
امع نعي وة افل رة مرحمان اما تحريمه؛ لاله 
ميتة. 


(والتاني): يحل؟ أن دود الخل والجبن كجزءٍ منه طبعًا 


قال الإمام: فإن حرّمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف 
القَقّال والجمهورء وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع 
ما مات فيه وجهين. ا 
قال الغزاليَ في الوجيز: (لا يحرم أكله مع الطعام على 
الأصح» وجمع الرافعي هذا الخلاف فقال: في جواز أكله ثلاثة 
أوجه مس 
(وَالاني): يجوز مطلقًا 
(وَالئَالِت): يحرم مطلقًا)» وأمًا الذباب اا يننا 
سائلة وليس متولّدًا ما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق؛ وإن قلنا 
إِنّه طاهرٌ عند الققال؛ لأنّه ميتةٌ ومستقذرٌ قال أصحابنا: (فإن 
أخرج هذا الحيوان غا مات فيه وألقي في مائم غيره أورد إليه 
فهل ينجّسه؟ فيه القولان في الحيوان الأجني» وهذا متَفق عليه في 
الطريقتين). 
(فرع): ما يعيش في البحر ما له نفس سائلةً إن كان مأكولاً 
فميتته طاهرة ولا شك آنه لا ينجّس الماء» وما لا يؤكل كالضفدع 
وكذا غيره إذا قلنا لا يؤكل» فإذا مات في ماءِ قليل أو مائم قليل 
أو كثير نجسه» صرّح به أصحابنا في طرقهم وقالوا: لا خلاف 
فيه إلا صاحب الحاوي فإله قال: في نجاسته به قولآن» ولعلّه 
اراد أنّ في نجاسته به خلاقا. مبيًا على حل أكله. وإ أراد مع 
تحريم أكله فشادٌ مردود. 
وذكر الرّوياني في الضفدع وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): لا نفس لا سائلة فيكون في نجاسة الماء بها 
قولان. ا 
(والقاني): ها نفس سائلة فتنجّسه قطعّاء وهذا |الكاني هو 
المشهور في كتب الأصحاب» وجعلوا المسألة خلافيةء فحكوا هم 
وابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي عبيار: 
أن الع لا تنكل يات فيه» وكذلك السّرطان! ومذهبنا: 
له ی ران آمك | 
(فَرْعٌ): الآدميّ الذي لا نجاسة عليه مسلمًا كان أو كافرًا إذا 
مات في ماء دون قلتين أو في مائم قليل أو كثيرء فهل ينجّس ما 
مات فيه؟ فيه قولان بناءً على نجاسته بالموت والصخطيح: أنه لا 
ینجس» فلا ينجسه. ا 
(فَرْعٌ): إذا قلنا بالقول الضّعيف» وهو أذ ماليا لشن ها 
سائلةٌ يدجّس ما مات فيه» فالجواب عن الحديث مأ أجاب به 
الشافعي والأصحاب آله لا يلزم من المقل الموت فإن قيل: لا 


ا 
ا 
| 
| 


يؤمن الموت لا سيّما إن كان الطّعام حاراء قلنا: لا يمتنع أن يقصد 
مصلحة الشيى وإن احتمل تلفه» كما يقصد بالقصد وشرب 
الدّواء المصلحة» وقد يفضي إل التلف» فإن قيل: م ينه الي کي 
عن أكله على تقدير موته» قلنا: قد تقرّر نجاسة الميتة وما ماتت 
فيه» فلا حاجة إلى ذكره في كلّ حديث» وباللّه التوفيق 


% ا فنا 

قال الصف -رحه الله-: (إذا أَرَادَ تطْهيرٌ الَاءِ الس 
لز ا قائ تجاه بالكثر وَأ من ين عاذ 
ال 4 ب ان يشان كدعا آخی أو يأن يُوْخْدَ 
بَعْضَهُ؛ لأ النْجَاسّة َه يلكي وَقَدْ رَال). 

(الشرح): إذا زال تغيّر الماء النّجسء وهو أكثر من قلتين 
نظرء إن زال بإضافة ماء آخر إليه. 

طهر بلا خلافي سواءٌ كان الماء المضاف طاهرًا أو نس قليلاً 
أو كثيراء وسواءٌ صب الماء عليه أو نبع عليه» وإن زال بنفسه أي 
بان لم يحدث فيه شيءٌ بل زال تغيّره بطلوع الشّمس أو الريح أو 
مرور الرّمان طهر أيضًا على المذهب وبه قطع الجمهرر» وحكى 
اتوي عن أبي سعيدٍ الإصطخري: آله لا يطهر؛ لاه شيءٌ نجس 
فلا يطهر بنفسه» وهذا ليس بشيء؛ لأنّ سبب التجاسة التغير» 
فإذا زال طهر لقوله ولهِ: «إدَا بلع الَامُ لين لَمْ يَنْجَْ»ء وإن 
زال بأخذ بعضه طهر بلا خلافٍ بشرطٍ أن يكون الباقي بعد 
الأخذ قلتين» فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلافي. 

ويتصوّر زوال تغيّره بأخذ بعضه بان يكون كثيرًا لا يدخله 
الرّيح» فإذا نقص دخلته وقصرته وكذلك الشّمس فيطيب ثم إذا 
زال التَغْيّر وحكمنا بطهارته ثم تغیر» فهو باق على طهارته ولا 
أثر لتغيّره؛ لأنّه ماء طاهرٌ تغير بغير نجاسةٍ لافتة فكان طاهرًا 
كالّذي لم ينجس قط ذكره صاحب الحاؤي» وهو ظاهرٌ لا خفاء 
به» والله أعلم. 

پو د فنا 

قَالَ الْمَْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طرخ فيه راب أو 

حص فَرَالَ اتير ييه و قولان ان في «الأم): لا طهر کنا لا 
77 ذا طح فد كافرة أذ يسنك َرَالَتْ رَائِحَةُ النْجَاسَّة 
وَقَالَ في حَرْمَلَة: يِطْهُرٌ وَهُوَ ال صَمْ؛ لن النّيْرَ قد رال فَصّارَ 
کک ار وَيُفَارقٌ الكَافْورَ وَالِسْك؛ لأنّ 

ك يجوز أن ككون الرَائِحَة باقية وما لم طهر علب رَائِحَةٍ 
ا 

(الشرح): هذان القولان مشهوران» وذكر المصّف: أن 


AR‏ المجموع - كتاب الطهارة 


أحدهما في الم والآخر في حرملة» وكذا قاله الحاملي في المجموع. 

وقال القاضي أبو الطيب: القولان نقلهما حرملة ونقلهما 
الي ي لكا الي 

وقال الشيخ أبو حامدٍ والماوردي: هذان القولان نقلهما 
المزني في جامعه الكبير عن الشافعي» وقال صاحب الشامل: نص 
عليهما في رواية حرملة. 

وقال المحاملي في التّجريد: قال الشافعي في عامّة كتبه: يطهرء 
وقال في حرملة: لا يطهرء كذا قال في التّجريد عن حرملة لا 
يطهرء وهو خلاف ما نقل هو في المجموع» وصاحب المهذب» 
والجمهور عن حرملة: أنه يطهرء ولكن ذكرنا عن القاضي أبي 
الطب وصاحب الشامل أنهما نقلا عن حرملة نقل القولين 
فصح نقله في التجريد عن حرملة ونقل الأصحاب. 

ثم اختلف المصتفون في الأصمّ من القولين» فصحّح 
المصّف هنا وفي التنبي وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس 
الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة» وهو اختيار المزني 
والقاضي وأبي حامدٍ المرّوذيٰ» وصحح الأكثرون آنه لأ يطهرء 
وهو الأصحّ المختار» تمن صحّحه الحاملىّ في كتابيه «الْمْجُموع 
والتجريدا والفوراني والبغري وصاحب العدّة والرافعي 
وغيرهماء وقطع به المحاملي في المقنع والشيخ نصرٌ في الكافي 
وآخرون. 

واحتج له المنولي بأنه وقع الشّك في زوال التغيْرء وإذا وقع 
الشّك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة» كما لو رأى شاه 
مذبوحة في مورضع 3 فيه مسلمون ومجوسء وشك هل ذبحها 
او ارال لاتا 

واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرًا ولا تغيّر فيهء أمّا إذا 
صفا فلا يبقى خلاف» بل إن كان التغير موجودًا فنجسُ قطعًا 
ولا فطاهرٌ قطمًاء كذا صرّح به المتولي وغيره» ولا فرق بين أن 
يكون التغيّر بالطعم أو اللون أو الرّائحة ففي الجميع القولان هذا 
هو الصّواب. 

وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: (عندي أن 
القولين إذا تغيّر بالرائحة» فأمًا إذا تغيّر بالطّعم أو اللّون فلا يطهر 
قطمًاء لأنّه يستتر بالتّرابِء قال: وهذا تحقِيقٌ لو عرض على 
الأئمة لقبلوه)» وهذا الذي قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام 
الأصحاب» وخلاف مقتضى إطلاق من أطلق منهم وخلاف 
تصريح الباقين» فقد صرح جماعة من كبارهم بأنّه لا فرق. 

قال المحاملي في التّجريد: إن تغيّر لونه فورد عليه ما له لونٌ 


كالخل؛ فازال تغيره أو تغيّر ريحه فورد عليه ما له ريح كالكافور 
فأزاله لم يطهر بلا خلافيء قال: وإن طرح عليه ما لا ريح له ولا 
لون كالتّراب وغيره فأزاله فقولان. 

وقال هو في المجموع: إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجس 
ويطهر بأربعة أشياء متف عليهاء وخامس مختلفٌ فيه فذكر زواله 
بنفسه وما يضاف إليه أو ينبع فيه أو يؤخذ مئه ثم قال: 
والمختلف فيه أن يزول بالتّراب فقولان» ثم قال: وجملته أنه متى 
تغیر طعم الماء فورد عليه ما له طعم. أو ريحه فورد عليه ما له 
ريح» أو لونه فورد عليه ما له لون لم يطهر بلا خلافي» وإن ورد 
عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ريح فأزال تغيّره فهل يطهر؟ فيه 
قولان» هذا كلام امحاملي. 

وقال صاحب التتمّة: إن تغير لونه فطرح فيه زعفرانٌ أو 
ريحه فطرح فيه مسك لم يطهرء وإن طرح تراب فهل يطهر قبل أن 
يصفو؟ فيه قولان أحدهما: لا يطهر؛ لأنّ زوال لون النجاسة لم 
يتحقق لاحتمال أن لون الثّرابِ غلبه. 

وقال الفوراني: إذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت طعمه أو: 
لونه أو ريحه. فإن زال التَغْيّر بزعفران» لم يطهرء وإن زال يتراب 
فقولان» الأصح: لا يطهر؛ لأله يستر لون النجاسة. 

وقال الرافعي: أحد القولين يطهر؛ لأنّ التراب لا يغلب 
على شيءٍ من الأوصاف التّلاثةء والأصح: لا يطهر؛ لأنه وإن لم 
يغلب على هذه الأوصاف إلا آنه يكدر الماء» والكدورة سبب 
السترء قال: وذكر بعضهم: أن هذا الخلاف في مسألة التّراب 
مفروض في التِّيّر بالرائحة» فام الأون فلا يؤئر فيه التّراب. 

قال الرّافعي: (والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل)ء 
فهذا الذي ذكره هؤلاء مصرّحٌ بأنّه لا فرق بين الأوصاف واللّه 
أعلم. 

وأمّا قوله: «وإن طرح فيه تراب أو جص» ففيه قولان» فكذا 
قاله الأكثرون» فطردوا القولين في الحص والتورة التي لم تحرق 
ونحو ذلك مما ليس بغالبٍ لصفة تغيّر الماء وقيل: القولان في 
التَراب فقطء وأمّا غيره فلا يؤئر قطمًا نقله الرّوياني وصاحب 
البيان وغيرهماء والصّحيح: الأول قال الرُوياني: (وقد نقل 
ارتي وحزملة الثورة صرجا ونقلا فيا القولين). 

ويقال: جص (يكثر الجر وََنْحِهَا) لغتان مشهورتان 
والكسر ا وهي أعجميّةٌ معربة. 

وقول المصتف: قال في الأم وقال في حرملة» يعني قال 
الشّافعيّ في كتابه (الأم)» وهو الكتاب المعروف رواه عنه الربيع 
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بن سليمان المرادي» وقوله: قال في حرملة يعني الشافعي في 


الكتاب الذي يرويه حرملة عنه» فسمّي الكتاب باسم راويه 
وناقله وهو حرملة مجارًا وانّساعًا كما سبق بيانه عند ذكر 
البويطي» وهو حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران 
بن قرادٍ النَجِيِيّ بضم النّاء المثنّاة فوق» ويقال بفتحها والضّمٌ 
أشهر, المصري أبو حفص وقيل: أبو عبد الله وهو شيخ مسلم 
بن الحجّاج صاحب الصّحيح؛ » أكثر من الرّواية عنه في صحيحهء 
وكفى بذلك له شرفًا وفضلاً ولد سنة: ست وسبّين ومائةٍ 
وتوفي في شوّال سنة: ثلاث وأربعين ومائتين» وقيل: سنة أربع 
وأربعين رحمه الله فإن قيل: إذا زال التغيّر الراب ينبغي أن يجزم 
بنجاسة الاء لكونه متغيرًا بترابه متدجسء قلنا: : هذا خيالٌ فاسدٌ؛ 
لأنّ نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء التجسء؛ فإذا زالت نجاسة 
إلاء طهر الراب والماء جيعًا؛ لأنّ عينه طاهرة. 
پډ ېډ فنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان لين طهر 

جيم ما ذَكَرئاكُ إلا ؟ بال ضيب َه لا يَطْهر لاه ينص 
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عن فين فيو جَاسَة. 
(الشرح): هذا الذي قاله متّفْقٌ عليه ويقال: طهر بفتح الهاء 
وضمّها والنتح اصح وسبق بيانه في أل الكتاب والله أعلم: 
+X‏ %# فنا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت تُجَاستُه سه بالل 
بان کون ون القلثين طهر يان يضاف لبه ما (آخرُ) حى 
بلع قلَينِء وَيَطْهُرٌ کار وان نلم بلع لين كَالآَرْضٍ 
النّحِسَةٍ إذا ١‏ طح ايها ما حى غَمْرَالجَاسَة. 
رين أصْحَايئا مَنْ قَالَ: لا يَطْهُرُ؛ لاله دون 
نجَاسَة وَالآَوْلُ أصّح؛ لان الَاءَ إِنَمَا يلجس باجا 79 سَةِ إِدًا 
ل OL‏ ره الل قل لسر قل تجسن لالد 
1 س لَمْ يَطْهر الوب (التحِس) ذا صب عليه الا)). 
(الشرح): أمّا المسالة الأولى» وهي إذا كاثره فبلغ قلتين 
فيصير طاهرًا مطهرًا بلا خلافي سواءً كان الذي أورده عليه 
طاهرًا أو نجساء قليلاً أو كثيرا؟ لقوله يَك: : دإذا بلع لَه ُن لَم 
ْول باه فلو فرّقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق» بل هو باق على 
طهوریته» وكذا لو كان معه قلّتان متفرقتان لدان تسدنا 
ولا تغيّر فيهماء صارتا طاهرتين» فإن فرقتا بعد ذلك فهما على 
طهوريّتهماء كما لو وقعت نجاسةً مائعة في قلتين و تغيّرهماء ثم 
فرّقتا فإنُهما على الطهوريّة بلا حلافي هذا مذهبنا 


وقال أصحاب أحمد: إذا جمع القأتين التجستين لم تطهرا؛ أن 
النجستين لا يتولد منهما طا كالمتولّد من کلب وختزيرء 
ودليلنا: حديث القلتين» ويخالف ما ذكروه فن للماء قر وغاية 
إذا وصلها لا تؤئر فيه نجاسةٌ بخلاف ما ذكروه واللّه أعلم. 

وأمّا المسألة الغانية وهي إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل 
يطهر؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصّف وذكر دليلهماء وهما 
مشهوران» لكنّ الأصح عند المصتف وسائر العراقيّين أنه يطهر» 
وبه قطع منهم شيخهم أبو حامر وهو قول ابن سرا 

والصّحيح عند الخراسانيين: لا يطهر» وبه قطع منهم 
القاضي حسينٌ. 

وقال امام الحرمين: إن صح عن ابن سريج قوله الطهارة» 
فهو من هفواته إذ لا معنى لغسل الا من غي أن بلغ قن 
قال: فلا يتمارى في فساده وكذا صحّح البغوي والرافعي عدم 
الطّهارة» وهو الأرجح» إن يلار مره ت كا 
ذكره الصف في الفصل بعدم» وستوضحه إن شاء الله تعال. 

قال اتوي وآخرون: هذان الوجهان مبتيان على الوجهين 
في اشتراط عصر الوب التجس إذا غسلء قالوا: ووجه البناء أن 
الاء الوارد على الجاسة مزيلٌ لهاء فلا فرق بين أن يرد على 

ب أو ماء نس والوجهان في العصر مبتيّان على أن الغسالة 
00 

وفيه الخلاف المشهورء قال أصحابنا: ولو كان الماء نجسا 
ل ل 
صورة المسألة الى نحن فيها أن يكون الماء الطاهر واردًا على الماء 
التجسء وأن يكون مطهرًا وان يكون أكثر من النجسء فإن كان 
مثله لم يطهر بلا حلاف صرح به الشيخ ابو علي السنجي اما 
الحرمين البغويّ وآخرون» وهو مفهوم من قول المصئّف: (وَيطهِرٌ 
كارت وه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله؛ (لأ الع 
لِلْمَاءِ الي غْمرَهُ) وذكر الحاملي في التجريد 5 ثم الشيخ نصر 
المقدسي» وبه أجاب الروياني في البحر: آنه يشترط كون الوارد 
سبعة أضعاف النجسء وهذا شا وغلط نبهت عليه لتلا يغترٌ ب 
ويظن غفلتنا عنه. 

وکاله أخذه من وجو لنا شاد آنه يشترط كون الماء الذي 
يغسل به التّجاسة سبعة أمثافاء وسنذكره إن شاء الله تعالى في 
باب إزالة النّجاسة» ونوضّح ضعفه ويطلانه. 

قال الشّيخ أبو حامر في التعليق: فإن قيل: حيث حكمتم 
بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ الكلب في إناء فصب 


و ا 
قلنا: من أصحابنا من قال: : يطهر ومنهم من قال: لا يطهر حنّى 


يبلغ قلتين وفرّق بينهما. 
(فَرْعٌ): قد ذكرنا: أنه إذا كوثر الماء فبلغ قلتين طهر بلا 
خلافي. 


وذكرنا أنه سواءً كوثر اء طاهر أو نجس كثير أو قليل» ولق 
كرار اجن بول ٠‏ أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس 
يماع فبلغ , بدافلين ولا تر هيه فا یم ئر باوخ وطر ييه 
في طهارته بعد هذا: : أن يصب عليه ماءٌ آخر» حبّى يبلغ به به قلتين 
طاهرًا كان المضاف أو نجساء ولو كوثر التجس اء مستعمل 
فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ وصاحباه المتولي والبغوي 
وغيرهم. 

أحدهما: يكون الجميع نجسا؛ لآنّ المستعمل كالمائع فصار 
كالعرق» وأصحّهما: يصير اللجميع مطهرًا لقوله يكل: دإ بَلَّم اَم 
ين لم ييل تاه وهذا كله ماة وقد بلغ فين وى 
القاضي وامتولّي الوجهين: على أن المستعمل إذا بلغ قلتي هل 
يعود طهورا؟ إن قلنا: نعم» فهذا طهورٌ وإلاً فنجس» ولو كوثر 
ماء متغيرٌ بزعفران ونحوه فزال تغيّره الذي كان بالرعفران فهو 
طهورًء فإن وقع فيه بعد ذلك نجاسةً م تنجّسه. 

قال الرّوياني وصاحب البيان: اواو و بالل الطاعر 
قلتان إلا كوا فصب عليه كوز مء متغيّرٍ بزعفران ونحوه ثم 
وق اھات ۾ بجو فهذا تين يننا روما تبلق بد ل 
هذه المسألة. 

وأمًا ما يخترعه بعض الحنفيّة ويقول: : إن مذهب الشافعي أله 
لو كان قلتين إلا کوزا فكمّله يبول طهر فبهتانٌ لا يعرفه أحدٌ من 
أصحاينا. 

قال الشّبخ أبو حامدٍ شيخ الأصحاب: إذا كمّله يبول أو 
نجاسةٍ أخرى. فالجميع نجس بلا خلافي بين الشافعيّن. 

وقال: وأصحاب أبي حنيفة يحكون عنّا ما ليس مذهيًا لنا 
واللّه أعلم. 

(«َرْع): وأمًا قول المصتف: لان الماء إِنّما ينجس بالتّجاسة إذا 
وردت عليه وهنا ورد عليها فلم ينجسء ففيه بيان قاعدةٍ لنا 
معروفوٌء وهي الفرق بين الوارد والمورود» وهذه القاعدة أخذها 
أصحابنا من قوله يكِ: «إدا استقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مامه فلا ْو“ 
يَدَهُ في الإناء ّى يَخِْلْهَا ئه لا يذري اين ئت يده رواه 
البخاري [110]: ومسل [۲۷۸]. ١‏ 


وقد سبق بيانه وبيان القاعدة» وسنعيده حيث ذكره الصف 
في أوّل صفة الوضوء إن شاء الله تعالى» ولنا وجة: أن الوب 
النتجس إذا أورد على الماء بنية غسله لم ينجس للماء بل يطهر 
الثوب» وهذا القائل لا يفرّق بين الوارد والمورود» وسنوضحه مع 
القاعدة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى وبالله النوفيق. 
ند %*% % 
ال املف بره الله تعالى-: (وَإدَا أَرَادَ الطْهَارَةَ يا 
الذي وَقَعَتْ فيه ئَجَاسَةٌ م وَحَكم ِطْهَارَتَِ َظَرْتَ» فان کان دو 
قلتیْن وَحُكِمَ يطَهَارَتَِ امكائرَقَ َم يَجٍْ الوْضُوءٌ بوه لأ وإ 
کان طَادِراء فهر عير مره لن العلبة لِلْمَاءِ الذي عَمَوَبُ وهر 
ما أزيل بو اسه فَلَمْيَصُْح لِطْهَارَة. 
َِنْ كان أكرٌ مِنْ | فين نظَرْتَ» إن كانت النْجَاسَةٌ 
جَامِدَة فَالَدَهَبْ: كه ىب جور الطَهَارَةٌ مله / كحك بام 
القَائِمَةٍ كان وُجُودُهَا كَعَدَيِهَا. 
وقال أو إسْحَاقَ وأبو الاس بن القاص؛ : لا يَجُورُ حَنى 
کون بی َيه وبَيْنَ النجَاسَةٍ قان فَِنْ كان به َال النْجَاسَةٍ أَقَلُ 
ين مين ل دكا 
امَك وَإنْ کان الام ؛ ين رفيو تَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ ير قال 


بو إسنحاق: تجو الطّهَارَة به؛ لأكهُ مء وَاحِدُ 
ا کان ما یی بد ما رف كيت وجب نْ يُكرن 


الي غْرَفَهُ ڃساء وَالَدَهَُ 
يَنفصل ينه قبل أذ بكم يَجَاسيي قبتي عَلَى الطَهَارَق وإ 
كانت النْجَاسَة َايْبَةَ جَارَتِ الطَهَارَة يو وَمِنْ أُصْحَايًا مَنْ قَالَ: 
لا يتَطْهرُ بالجميم» ن قى مث فر اجان كما الثاني" 
ر فين حَلَف لا يكل رة فاختلطت يكذر كير ألة 
بال اليح إلا كنرة قتا لا تصيح) لان اجات لا كييك 
بل لط بابتميع فلز وب جب رك بَعْضِه لَوَجَب رك جَمِيعِه 
يخلاف الثّمْر). 
(الشرح): أما المسألة الأولى» وهي إذا حكمنا بطهارة الماء 
النجس بالمكائرة من غير أن يبلغ قلتين فقد قطع المصئف باله 
ليس بطهورء وهكذا قطع به الجمهور وهو تفريم على المذهب: 
أن المستعمل في إزالة التجاسة لا تجوز الطهارة بهء فأمّا إذا قلنا 
بقول الأغاطي: إِنّ المستعمل في النّجس يستعمل في الحدث 
فيجوز الوضوء به هناء فإنُها هي المسألة بعينهاء وقد نه على هذا 
صاحب الحاوي وآخرون» وصرّحوا به. 
وآما المسألة الثائية وهي إذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه 


هبه كلذ بجر 517 ما طرف يله 


ا ا ا لطب 
التباعد» بل تجوز الطهارة منه من حيث شاء. 
(وَالئَانِي): جب التباعد عن الجاسة بقدر اتی وهذا 


الخلاف مشهورٌ في الطريقتين» لكن العراقيّون والبغوي حكوه 
وجهين كما حكاه المصئّف» وحكاه جمهور الخراسانيين قولين» 
الجديد: يجب التباعد» والقديم: لا يجب. واتفقوا على أن 
الصّحيح آنه لا يجب التباعد. 

قال القاضي أبو اليب والماورديّ والحاملي: وهو قول ابن 
سريج وأبي سعيا الإصطخري وعامة أصحابنا. ١‏ 

قال الخراسانيون وهذه من المسائل التي يفتى فيها على 
القديم» وقد قدّمت في مقدّمة الكتاب بيانها وحكمها وما تعلق 
بهاء وقد حكى الشيخ أبو علي السّنجيّ بكسر السّين المهملة 
وإسكان التّون وبالجيم: أنّ الشافعي نص في کتابه اختلاف 
الحديث» وهو من كتبه على موافقة القديم» وحيتئ لا يسلم كون 
الإفتاء هنا بالقديم. | 

قال أصحابنا: فإذا شرطنا التباعد لا ب من رعاية التناسب 
في الأبعاد فلو كانت النجاسة على وجه البحر فتباعد شبرًا 
ليحسب عمق البحر وحيئئلر يزيد على قلتين لم يكفه ذلك» بل 
يشترط أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب 
لبلغ قلتين؛ لأنّ المقصود أن يكون ماء القلتين حائلاً بينه وبين 
النجاسة؛ والعمق الرّائد لا يصلح لذلك» وإن کان الماء منبسطًا 
في عمق شبر فليتباعد زيادةً على ذلك بنسبته على ما ذكرناء 
هكذا قاله إمام الحرمين والأكثرون» وحكى الممولّي فيه وجهين 
أحدهما: هذاء والتاني: يعتبر ذلك من جميع جهات النجاسة 
رت6 الجهة الي يغترف منها وشيرهاء والمتحيح الأول آله لا 
تعلق للمستقي بباقي الجهات. 

وإذا أوجبنا التباعد هل يكون الاء التب يسا أم طاهرًا نع 
من استعماله؟ فيه وجهان أصحّهما: طاهرٌ منع املتعماله لقوله 
ا «إذا َم لَه فين لَمينْجَس» وبهذا قطع كثيرون, واقتضاه 
كلام آخرين. 

من صرّح به القاضي أبو الطب في تعليقه) | والمحاملي في 
كتابيه المجموع والتجريد» واا الحاوي والشامل والبيان 
وغيرهم من العراقيين وجماعة ن الخراسانين» ونقل الاثفاق 
عليه الشّيخان أبو حامر الإسفراييني وأبو حم الجوييّ (وَالوَجْهُ 
الاني) وبه قطع القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والبغوي: بأنه 
نجس حبّى قال هؤلاء الكلاثة: لو كان الماء قلتين فقط كان نجنا 


على هذا القول» وهذا ضعيفٌ أو غلط منابدٌ لقوله: ول: (إذا 
َع َه قن لَمْيَنْجَس» واما إذا قلئا لا يشترط التباعد فله أن 
يتطهّر من أيّ موضع شاء منه» هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا 
عليه. 

قال الماوردي: له أن يستعمل منه أقربه إلى الجاسة وألصقه 
بهاء وخالفهم الغزالي» فقال في الوسيط: يجب التباعد عن حريم 
التجاسة وهو ما تغيّر شكله بسبب التّجاسة» وهذا الذي قاله شاد 
مترو مالف لما انق عليه الأصحاب» وقد صرّح هر في البسيط 
بموافقة الأصحاب» فقطع بأنّ الرّاكد لا حريم له يجتنب» وكذا 
صرح به شيخه إمام الحرمين في مواضع من النّهاية في هذا الباب» 
وقال: له أن يستعمل من قرب النّجاسة قال: ووجه ذلك أن تراد 
الماء يوجب تساوي أجزائه في النجاسةء فالقريب والبعيد سواء 
واللّه أعلم. 

(وَآنَا الَسْالَدُ الثالكة): وهي إذا كان الماء قلتين فقط وفيه 
نجاسة جامد ففي جواز استعماله الوجهان اللّذان ذكرهما 
المصتّفء واثفق المصتّفون: على أنّ الأصح الجواز كما ذكره 
الصف ٠‏ 

ودليله: ما ذكره. 

والناني: لا يجوز. 

حكاه المصّف والأصحاب عن أبي إسحاق» وحكاه 
البندنيجي عنه وعن ابن سريج. 

ثم إنّ استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقي وهو آله إن أراد 
استعمال ما يغرفه بدلو مثلأء فينبغي أن يغمس اللو في ماء 
خينة وامخذة: ١‏ ش 

ولا يغترف في الجاسةء ثم يرفعه فيكون باطن اللو وما فيه 
من الماء طاهراء ويكون ظاهر الدّلو والباقي بعد المغروف نجس 
اما نجاسة الباقي فلن فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين» وأمًا نجاسة 
ظاهر الدّلو فلملاصقة الماء الجس» وهو الباقي بعد المغروف. 

وإِنّما حكمنا بطهارة ما في الذلو؛ لأنّه انفصل عن الباقي قبل 
أن ينقص عن قلتين» وإِنّما نقص بعد انفصال المأخوذء فلو 
خالف وأدخل الاء في الدّلو شيئًا فشيئاء فالجميع نس بلا 
خحلاف؛ لأنه حين دخل أوَل الشنّيء في اللو نقص الباقي عن 
تين فصار نجساء فإذا نزلت الدفعة القانية في اللو وهي نجسة 
تنجّس ما في اللو فصار الجميع نجساء فطريقه بعد هذا إلى 
طهارته: أن يصبّه في الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتّى يغمره 
الاء ويمكث لحظةٌ وهو واسع الرّأس فيطهر الجميع» فإذا فصل 


اللو كان باطنه وما فيه طاهرًا ويكون الباقي وظاهر الدّلو نجسًا 
لا سبق. 

ما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف» فينظر إن أخذها 
وحدها في اللو فالباقي قلَتَان فهو طاهرٌ بلا خلافي» وأبو 
إسحاق يوافق على هذا؛ لأنّه قلتان وليس فيه نجاسةء وإن أخذ 
التجاسة مع شيءٍ من الماء» فإن أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو 
وما فيه نجس وظاهره وما بقي طاهر. 

أمّا نجاسة باطن اللو وما فيه فلكونه ماء يسيرًا فيه نجاسةٌ 
وما طهارة الباقي فلانفصال النّجاسة عنه قبل نقصه عن فَلْتين 
فبقي على طهارته» قال أصحابنا: فإن قطر من الدّلو إلى الماء 
الباقي قطرةٌ نظرء إن كانت من ظاهر اللو فالباقي على 
طهارته؛ لأنٌّ ظاهر اللو طاهرَء وإن كانت من باطنه صار الباقي 
نجسًاء وإن شك فالباقي على طهارته» ذكره الماوردي وغيره. وهو 
واضح» فإن تنجّس الباقي وأراد تطهيره فطريقه: أن يصبّه فيه أو 
يرد الدّلو ويغمسه فيه على ما سبق» قال أصحابنا: (ويستحي له 
أن يخرج النّجاسة أوّلاً ثم يغمس الدّلو ليكون طهورًا بلا خلافي 
ويخرج من خلاف أبي إسحاق ومن مراعاة هذه الدّقائق). 

وكذلك يستحب له في مسالة التباعد أيضًا. 

ولو اختطف النجاسة أوَلاً ثمّ نزل عليها من الماء شي 
فباطن اللو وما فيه من الماء نجس وظاهره طاهرء وكذا الباقي 
من الا عله العورة في التقض فن تلن ادولة على تق 
يؤئرء سواءً قلنا: القلتان خسمائة تحديدًا أو تقريًا 

وفي اللو لغتان التأنيث والتّذكير» والثانيث أفصع. 

وإتما ذكرت هذا هنا لثلا ينكر استعمالنا لها من لا معرفة له 
واللّه أعلم. 

(وأما السالة الرايعَة): وهي: إذا وقع في قلتين أو أكثر 
الوجهان اللذان ذكرهما المصتّف» الصّحيح 
منهما باتفاق الأصحاب: جواز استعمال جميعه. 

والثّاني: : يجب تبقية قدر النجاسة ولم ي 


نجاسة ذائبة ففيها 


يسم الجمهور قائل هذا 
الوجه» وسماه الدارمي فقال: حكاه ابن القطان عن ابن ميمون» 
قال أصحابنا: هذا الوجه غلط وأبطلوه با أبطله به المصئف» 
قالوا: لأنا نقطع بأنّ الباقي ليس عين التّجاسة» فلا فائدة في ترك 
بل إن وجب ترك شيءٍ وجب ترك الجميع» فلما اتفقوا على أنه 
لا يجب ترك الجميع وجب أن يقال: يستعمل الجميع؛ لأن 
التجاسة استهلكت .وصورة المسألة: أن تكون التّجاسة الذائبة 
قليلة لم تغيّر الماء مع مخالفتها له في صفاته» أو كانت موافقةً له في 


صفاته وكانت بحيث لو قدّرت مخالفة له لم تغيّرهء وقد تقدّم بيان 
هذا في آخر الباب الأول واللّه أعلم. 

(فَرْمَ): إن قيل: ما الفائدة في حكاية المصّف مذهب أبي 
إسحاق فيما إذا كان الماء قلتين فقطء ونحن قد عرفنا مذهبه من 


المسالة الأولى» فإنّه اشترط التباعد عن النّجاسة بقلتين» فيعلم 
ا أله إذا كان قلتين لا يجوز استعماله بفقد الشّرط وهو 
التباعد؟ فالجواب: أنّ أبا إسحاق يقول هنا: لا يجوز استعماله 
وإن جوّزناه هناك لمعنّى هنا وهو ما علل به. 

(فرع): ذكر المصّف أبا إسحاق وابن القاص فما أبو 
إسحاق فهو المروزي واسمه إبراهيم بن أحمد وهو صاحب أبي 
العبّاس بن سريج انتهت إليه رياسة بغداد في العلم» وشرح 
المختصر وصتف في الأصول والفروع. 

وعنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافمي ف ا وهو 
جنا ف التق فإنّه أحد أركان سلسلة تفقه الشافعيّة 

توفي بمصر سنة أربعين وثلثمائق وأمًا ا اعباس بن 
القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبي امد إمام 
جليل» وهو صاحب ابن سريج أيضاء وعنه أخذ الفقه أهل 
طبرستان» صف كنبا كثيرة كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضي 
والمواقيت والقبلة وغيرهاء توفي بطرسوس سنة خمس وثلائين 
وثلثمائةٍ رحمه الله. 1 

فد حم فنك 

قَالَ المصكف: -رحمه الله تعالى-: (وَإِنّْ کان الَاهُ جَاريًا وَفِيهِ 
نْجَاسَةٌ جَاريَة كَاليَوْ وا رة احير فَاَاُ الذي مَبْلَّا طهر لاله 
َم يصيل إلى المْجاسَء َه كلا الي يُصَبُ على النجَاسَةٍ من 
إثريق» واي بَعَدَهَا طَاهِرٌ أيضًا؛ لألهُ ئه لم صل لَه النَاسّة 
را ما حيط (بِالكْجَاسَةِ) ين فَرْقِهًا وَكَحْيِهًا يمينا مالقا 
فان کان لين وَلَمْ يتين فهر طَامِرٌ وَإِنْ كَانَ دُوئهُما َس 
كَالرَاكِدٍ 

وقال ابو خاس بن القاص: فيه قول آخَرٌ قله في 

لقدیم: أله لا يَنْجَسُ لاء الجاري إا ليرا ؛ لاله مَاءٌ وَرَدَ 
على اجا دك ل لا كَالَاِ الال به 
النْجَاسّت سه وَإِنْ كانت الْجَاسَة وَاقِفَةَ وَاَاءُ يَجْرِي عَلَيْمَا م 
لها وما عدا اهن وما جر عَلَيهَا إذْ کان فلي فهر 
طَامِرٌ ون کان دُوَهُمًا فَهُوَ د ڃس وَكَڌا كل مَا يَجْرِي عَلَيْهَ 
بتعا هرحن ولا عه شي من لك حلى برك في 


شالك 


َال إلى | الجيفة فهو اه (وَالَاُ لزي بن بَعْدَ 
ا أن برضا مِنْهُ إا کان بين وَبِينَ الجيفةٍ لان 
َالو أ لاذ لكل رة حُكُمَ شيها قلا بسر فيه 
القأئان). | 
(الشرح): هذا الفصل كله ذكره أصحابنا كما ذكره المصتف 
ورجّحوا ما رجّحه إلا أنّ إمام الحرمين والغزالي والبغوي 
اختاروا فيما إذا كانت التّجاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء» 
وإن كان كل جريةٍ دون قلتين» وهذا غير القول القديم الذي 
حكاه ابن القاص؛ فإنّ ذاك لا فرق فيه بين التجاسة الجامدة 
والمائعة» واحتج الإمام والغزالي لهذا: بأنَ الأوّلين لم يزالوا 
يتوضئون من الأنهار الصّغيرة أسفل من المستنجين؛ وهذا الذي 
اختاره قويء» وأجاب الإمام عن حديث القلتين: بان مجموع الماء 
الذي في هذا التهر يزيد على القلتين» ا فم لعي ولاق 
عليه الجمهور: آله لا فرق بين الجاري والراكد» وكذا نقله 
رانف دن رة وان مادم رر زان فلع بك 
آلهم كانوا يتوضّئون تحت المستنجين ولا نهم كانوا يستنجون في 
نفس الماء» وقوله: الجرية هي بكسر الجيم وهي الذفعة التي بين 
حافتي الثهر في العرضء هكذا فسّرها أصحابناء وأما قوله: فإن 
كان الذي يحيط بها قلَتِين فهو طاهرٌء فكذا صرح به الأصحاب» 
وله أن يتطهّر من أي موضع أرادء ولو من نفس التجاسة ولا 
يتنب شيئًاء هذا هو المذهبء وقيل: يجيء الخلاف في التباعد 
حكاه إمام الحرمين عن بعض الأصحاب» وخكاه الغزالي 
والبغوي وغيرهم. 
قال الإمام وقال الأكثرون: لا يجيء ذلك الخلاف؛ لان 
جريان الماء بمنع انتشار التجاسة. 
ثم اختار الإمام والغزالي في «السبيط وَالوميلِط»: آنه يجب 
اجتناب حريم النجاسة في الجاري وهو ما ينسب إليهاء وقد سبق 
أن الغزاليُ في الوسيط أوجب اجتناب حريم الرّاكد أيضًا ففرّق 
ف البسيط بين الحريمين فاوجب اجتنابه في الجاري دون الراكد 
وكذا فرّق شيخه. قال: لان الراكد لا حركة له حى ينفصل 
البعض عن البعض في الحكم والمذهب الشهور الذي قطع به 
الجمهور: آله لا يجب اجتناب الحريم لا في الجاري) ولا في الراكده 
وكذا نقله الرَافعي عن الجمهور وجعله المذهب واللَه أعلم. 
وإذا كانت الجرية التي فيها النجاسة دون القأتين وقلنا: إِنّها 
نجسةء فقال البغوي: محل التجاسة من الماء والنّهر نجس والجرية 


|| 


و التي تعقبها تغسل لحل فهي في حكم غسالة النّجاسة» حثى لو 
امن رع رم وا ب 
النّجاسة الواقفة: إن كان ما يجري عليها قلتين فطاهرٌ يعني 
ماو ا ل ع ع 
طاهرةٌ وقوله: إن كانت دونه فنجسٌ يعني على الصّحيح الجديدء 
وأمّا على القديم: : أنّ الجاري لا ينجس إلا بالتغير فهو طاهر. 

وقوله: ولا يطهر شيءٌ من ذلك حتّى يركد في موضمء فيبلغ قلتين. 

وقال ابو إسحاق وابن القاصّ إلى قوله: الأول أصح. 

هذا الذي صححه هو الذي صحّحه أصحابنا المصتفون» 
وهو قول أكثر المتقدّمينء وعلى هذا لا يزال نجسّاء وإن امتد 
فراسخ وبلغ مجموعه الف قلي وقد يقال: : ماءٌ بلغ الف قَلَةٍ لا 
تير فيه وهو محكومٌ بنجاسته وهذه صورته ويقال: ماءٌ بلغ الف 
لَب ولا تغيّر فيه وهو محكومٌ بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه» 
وذلك يتصوّر في مسالة البثر التي تمعط فيها شعر الفأرة كما 
سنوضّحها في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو كانت جرية نجسة لمرورها على غياسةٍ واقفةٍ أو 
لوقوع نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فائصلت هام راك تبلغ به 
قلتين إلا آنها م تختلط به“ لكون أحدهما صافيًاء والآخر كدراء 
حكم بطهارة الجميع بلا خلافي بمجرّد الاتصالء كذا قاله 
أصحابنا لحديث القلتين» قالوا: ولآنّ الاعتبار باجتماع الاء الكثير 
في مكان وأحلر» وقد وجد ذلك» وكذا لو كان قلتان صافية 
وكدرة إحداهما نجسة غير متغْيّرةٍ بالتّجاسة فجمعهما وبقي 
الكدر متميّرا غير متزج حكم بطهارة الجميع بلا خلافو. 

(فرْعٌ): ذكر الصف هنا القاضي أبا حامر وهو المرّوذي 
بالال المعجمة وبالتشديد واسمه أحمد بن عامر بن بشر» وهو 
صاحب أبي إسحاق المروزي. 1 ١‏ 

قال المصّف في طبقاته: كان إمامًا لا يش غباره» نزل البصرة 
ودرس بها وعنه أخذ فقهاؤهاء وصّف الجامع في المذهب وشرح 
مختصر المزني وصّف في أصول الفقه» توفي سنة اثنتين وسين 
وثلثمائة رحمه الله. 

(فَرْعٌ): ذكر المصتّف: أنّ الماء الذي يصب على نجاسةٍ من 
إبريق لا ينجس» ومراده: الذي يتصل طرفه بالنجاسة محيث 
يكون الاء مّصلاً من الإبريق إلى الّجاسة, وإما لا ينجس؛ لأنّ 
التجاسة لا تنعطف» وهذا الذي قاله متّفق فى غلية: 

قال إمام الحرمين في كتاب «الصّيد والذبائح»ٍ في مسألة عض 
الكلب: (اماء المتصمّد من فرّارةٍ إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا 


المجموع - كتاب الطهارة 


ينجس ما تحته» ونحو هذا ما ذكره القاضي حسينٌ في الفتاوى. 
قال: لو کان کو ييز الاء من أسفله فوضع أسفله على نجاسةٍ لا 
ينجس الاء؛ لن خروج الماء يمن النّجاسة) واللّه الو 
#+ مد 0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ کان بَمْفيُةُ جار 
وَبَعْضّهُ رَاكِدَا بِأَنْ كوت في اهر مَوْضيع مخض يه كك فيه 
اا رَالَاءُ يجري بجني الراك زائ عَنْ سمت اب ري فَرَقعَ 

في الراك تَجَاسَق وَهْرَ دُونَ قان 

٠‏ فإ كان مع الجر الي يُحَاذِيهًا بل فلن َه طَامِنٌ 
إن َم يبلغ تين فهر تس ونين كل حِزيةٍ جنا إلى 
أن يَجتمِعَ في مَضيم لان ميَطْهر). 

(الشرح): هذا الذي ذكره المصّف قد ذكره هكذا أيضًا 
كثيرون. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن كان الراكد التجس دون قلتين 
نظرء إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخرء 
فإن بلغا قلْتين فطاهران وإلاً فنجسان. 

وان لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه. فإن كان 

الجاري دون فلتين. 

فهو نجس؛ لاه يلاصق ماءً نجساء وإن كان قلَتِين لم ينجس» 
ولكن قال الشافعي: (لا يطهر به الرّاكد؛ لأله يفارقه» وما فارق 
الشيء ء فليس معه). 

وهذا الذي ذكره أبو حامر ضعيف. وسلك إمام الحرمين 
طريقا جامعا سوط في هذه المسألة. ثم اختصره الغزالي في 
البعيظ: 

فقال: إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان فللطرفين حكم 
الراكدء وللمتحرّك حكم الجاري» فلو وقعت نجاسة في الجاري ل 
ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعدء وإن كان الراكد قليلاً؛ لأنًا 
نجوز رفع الماء من طرفي التجاسة في هذه الصورة. فلو وقع في 
الراكد» وهو دون قلتين نجاسة فهو نجسء والجاري يلاقي في 
جريانه ماء نجسًاء وقد يقتضي ال حال تنجيسه على ما سبق» فلو 
كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يشتدّ في المنفذ. 

قال الإمام أرى له حكم الراكد؛ لان الاستدارة في معنى 
التدافع والتّرادٌ يزيد على الركود. 

ولو كان في وسط الّهر حفرة لها عمق فقد نقل صاحب 
التتقريب: أن الماء في الحفرة له حكم الرّاكد. 

وإن جرى فوقها يعني نقله عن نص الشافعي. 


قال الغزالي: والوجه أن يقال: إن كان الجاري يقلّب ماء 
الحفرة ويبدله فله حكم الجاري أيضاء وإن كان يلبث فيها قليلاً 
ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الرّاكد وكذا إن كان لا يلبث 
ولكن تثاقل حركته» فله في وقت التّئاقل حكم الماء الذي بين 
يديه ارتفاځ» وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع. 

(فرْعٌ) قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: إذا جرى الماء 
منحدرًا في صببٍ أو مستو من الأرض فهو الجاري حقاء فلو كان 
قدّامه ارتفاعٌ فالماء يترادٌ لا محالت ويجري مع ذلك جريًا متباطئاء 
فظاهر المذهب: أنّ له حكم الرّاكد. 

ومن أصحابنا من قال: هو جار. 

قال الإمام والغزالي: وهذا فان لا نعده من المذهب. 

(فَرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالباب. 

(إِحَدَاهَا): سبق أنّ المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة 
وإن بلغت قلالء وسبق بيان الفرق بينه وبين الما» وحكى 
صاحب العدّة عن أبي حنيفة: أن المائع كالماء إذا بلغ الح الذي 
يعتبرونه 

(الكانية): انغمست فارة في مائع أو ماءٍ قليل وخرجت حية 
فمنفذها نجس وقد لاقاه فهل ينجسه؟ وجهان حكاهما الإمام 
وآخرون» أصحهما: لا؛ لأن الأولين لم يحترزوا عن مثل هذا 
والقّاني: نعم طردًا للقياس. 

ولو انغمس فيه مستجمرٌ بالأحجار نجسه بلا خلافي» ولو 
حمل المصلي. مستجمرًا بطلت صلاته في أصح الوجهين؛ لعدم 
الحاجة إليه 

(القالئة): قال إمام الحرمين: ولو وقف ماءً كثيرٌ على مستو 
من الأرض وانبسط في عمق 5 شبر أو فتر مثلء فليس للماء في هذا 
قر تراد وتدافع؛ ولا يتقوى البعض بالبعض كما يتقرى إذا كان 
له عمق مناسبٌ لطوله وعرضه» فإذا وقعت نجاسة على طرف 
هذا الماء وقلنا: لا يجب التباعد فهل يجب هنا؟ وجهان حكاهما 
امحاملي في القولين والوجهين أحدهما: لاء طردًا للقياس» 
والتاني: يجب؛ لان أجزاء هذا الماء وإن تواصلت فهي ضعيفة 
فإذا قرب من محلّها كان كالمغترف من ماءٍ قليل. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره يقتضي سياقه أن يقال: لو 
نقص عن القلتين قدرًا يسيرًا وهو منبسط كما سبق فوقعت في 
طرفه نجاسةء لا ينجس الطّرف الأقصى على الفور؛ لان الجاسة 
ل تيت شبرعة جم السباط لاد و قرافم 

قال الإمام: وهذا لم يصر إليه أحدٌ من الآأئمّة. 


(الرابعة): قال صاحب العدّة: لو كانت ساقية تجري من نهر 


إلى آخر فانقطع طرفها ووقعت فيها نجاسة قال صاحب 
التلخيص: نجس الذي فيها؛ لاله دون قَلَِين وإن كان تّصلاً 
بقلتين؛ قال أصحابنا: هذا إذا كان أسفل الساقية وأعلاها ماستويّاء 
والماء راكد فيهاء نجس كله إذا تقاصر عن قلتين» فأمًا إن كان 
أعلى السّاقية أرفع من أسفلها والماء يجري فيهاء فوقعت نجاسة في 
أسفلهاء فلا ينجس الذي في أعلاهاء وصار بمنزلة ماء يصب من 
إناء على نجاسةٍء فما لم يصل النّجاسة منه طاهرٌء وإن كان في 
الطريق. 
(الخامسة): قال صاحب العدّة لو توضّأ من بر ثم أخرج 
منها دجاجةً مينةً منتفخة ل يلزمه أن يعيد من صلاته إلا الق 
تيقن آله صلاها اء غهسء قال: وقال أبو حنيفة: يلزهه إعادة 
صلوات ثلاثة ايام ولياليها | 
(السّادسة): قال أصحابنا: : لو غمس كور متلئٌ ماء نجسًا في 
ماء كثير طاهر» فإن كان واسع 
مطهرًا لاتصاله بقلتين. 
8 لن لأنه كالمتفصل؛ وإن كان ضيّق الرأس» 
صح الوجهين: لا يطهرء وإذا قلنا في الصورتين يطهر فهل 
ا أو لا بد من مكث زمان يزول فيه التي لو 
كان متغيرًا؟ فيه وجهان. : | 
أصحّهما: الثاني ويكون الرّمان في الضيّق أكثر منه في 
الواسع» فإن كان ماء الكوز متَغْيرًا فلا بد من زوال تغيره» ولو 
كان الكوز غير متلئ فما دام يدخل فيه الاء لا يطهر لعدم 
الاتصال إلا أ 5 أن يدخل فيه أكثر ما كان فيه فيكون فيه الوجهان 
السابقان في المكائرة. 
قال القاضي حسينٌ والتولي: (ولو كان ماء الكوز طاهرا 
فغمسه في نجس ينقص عن قلتين بقدر ماء الكوز فهل كم 
بطهارة ان فيه الوجهان) قلت: والطهارة هنا أولى» والله 
أعلم. 
(السابعة): ماء البئر كغيره في قبول النّجاسة وزواهاء فإن 
كان قليلاً وتنجّس بوقوع نجاسةّء فينبغي ألا ينزح الينبع طهورٌ 
بعده؛ لأنّه إذا نزح بقي قعر البئر نجسناء وقد يتدجس جدران البئر 
بالترح أيضاء بل ينبغي أن يترك. | 
ليزداد فيبلغ حدٌّ الكثرة» فإن کان تیمها ليلا لا يرقم خترته 
صب فيها ماءً ليبلغ الكثرة ويزول النّعْيْر إن كان تغير. 
وإن كان الماء كثيرًا طاهرًا وتفتتت فيه نجا 


الرّأس» فأصح الوجهين: آنه يعود 


كفارة تمعط 


TT 
يتفيّره فهو طهورٌ كما كان لکن يتعذر استعماله» فالطريق إلى‎ 
ذلك أن يستقى الماء كله ليذهب الشّعر معه.‎ 

فإن كانت العين فوَارة وتعدّر نزح الجميع فلينزح ما يغلب 
على الظّنَ ان الشعر خرج كله وفسّر إمام الحرمين هذا بان يتاع 
الدّلاء بحيث لا تسكن حركة ماء البئر بالدّلو الأولى حتّى تلحقها 
لاني ت كذ في كل دلو ی ينزح مث الا الذي کان في الث 
مر قال: والاستظهار عندي أن ينزح مثله مرارًا وإذا أخذ من 
هذه البئر بعد الاستقاء المذكور ر شیا فهو طاهرٌ لآنّه غير مستيقن 
النجاسة ولا مون ولا بضر احتال قا اشر قان فق ب 
ذلك شعرًا حكم به» فلو أذ قبل التزح دلوا فنظر فلم ير فيه 
شرا فهو طهودٌ تعلماء فلو م ينظر وغلب على له له لا يفاك 
عن شعر ففي طهارته القولان في تقابل الأصل والظاهر» هكذا 
E‏ 
وهو أنّ الشّعر نجس 

فإن قلنا: طاهرء فالماء على طهارته صرّح به الرافعي وغيره. 

ونقل عن الغزالي آنه أجرى في تدريسه للوسيط هذا الحكم 

مع القول بطهارة الشعرء قال: : لأنّ الشعر يتمعط ملتصقا به شيء 
a‏ ولحمها وذلك نر وهذا التّقل إن صح عنه 
مترو لأله توهّم منجّس والأصل عدمه واللّه اعلم. 

هذا تفصيل مذهبناء وحكى ابن المنذر وغيره خلافا منتشر 
للعلماء ل 
وموافقوه في أن الماء لا ينجس إل بالتغيّر: هو طاهِرٌ يجوز 
استعماله» وقال: وعن علي بن أبي طالب وابن الزبير: ينزحها 
حتی تغلبهم. 

وعن الحسن والثوري: ينزحها كلّها. 

وقال الشعي والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: ينزح منها 
دلاء خصوصةً؛ واختلفوا في عددها واختلافها باختلاف التجاسة 
ولا أصل لشيء من ذلك فالصّواب ما قدمناه من مذهبنا 
ومذهب مالك واللّه أعلم. 

پډ اھ # 
باب ما يُفْسِدٌ الَاءَ مِنّ الاستعمًال 
وَمَا لا يفسيدة 

ئَالَ الْصَْفُ -رحمه الله تعالى-: اء المْستَحْمَلٌ ضربان 
كنم في طټازة اخ ومسل في طهارة اللي ٠‏ ا 
الْْكَعْمَلُ فِي طَهَارَة الخدت في فيه. 


إن غيل في رفع الحدث؛ فهر طَامِيٌ لک َهُ مَاءٌ طَامِرٌ 

لاقی مَل طَاهِرا فکان اراك كما ار صل بو کرب ِن 
وَل يَجُورٌُ به الطَهارَةٌ اَم لا؟ فيه طريقان: مِنْ اصحاينًا مِنْ 
قَالَ: : فيه قولان (اَنصُوص) أل لا يجوز لائ رال عَم إطّلاوه 
اسم الَاءِ ء فَصّارَ كما َر عير بالرْعفرَان 00 
جور الوْضوءٌ بو لأنهُ اننال لم عير صرق الاه قَلَمْ م 
الوه به كما أو ل به زب اهر ين أمشخا عن ل 
يثيت هذه الرُوَاية). 
(الشرح): يعني طهارة الحدث الوضوء والخسل» واجيًا كان 
أو مندويًا كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والفسلة انيت ف 
قسم طهارة الحدث إلى ما رفع حدئا وغيرهء وأمّا قوله: : النصرص 
أله لا يجوزء فخص هذا بآله منصوص مع أن هذا الثاني عند هذا 
القائل منصوص أيضًا ثارث عن الشافعي» فجوابه آنه أراد 
النصوص المسطور في كتب الشافعي» وقد استعمل المصتف مثل 
هذه العبارة في مواضع» منها في باب الآنية في نجاسة الشعور» 
وأمّا قوله: : دروي عنه فيعني روي عن الشافعي وهذا الرّاوي هو 
عيسى بن أبان الإمام المشهور. 

قال الشيخ أبو حام: : نص الشافعي في جميع كتبه القديمة 
والجديدة أن المستعمل ليس بطهور. 

وقال ابو ثور: ر سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقّف فيه 
وحكى عيسى بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلّم عليه. 

قال أبو حامدٍ: : فقال بعض أصحابنا مذهب الششافعي أنه غير 
طهور؛ وقول أبي ثور لا ندري من اراد أبن عب الله؟ هل خو 
الشافعي؟ أو مالك؟ أو أحمد؟ ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس 
جك بل طورنه يتين ازا ايك لا وا احا تاي 
عن المخالفين» وقال بعض الأصحاب: عيسى ثقةٌ لا ينهم فيما 
يحكيه. ففي المسألة قولان. 

وقال صاحب الحاوي: (نصه في كتبه القديمة والجديدة وما 
نقله جميع أصحابه سماعًا) ورواية آنه غير طهور. 

وحكى عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي أنه طهورٌ. 

وقال ابو ثور: : سألت الشافعي عنه فتوقفء فقال أبو إسحاق 
وأبو حامد المروذي: فيه قولان. 

وكاله ابن تريخ واو علي بن الى عويرة: لين یور ق 
وهذا أصح؛ لأ عيسى وإن كان ثقدّ فيحكي ما حكاه اهل 
الخلاف» وم يلق الشافعي فيحكيه سماعًا ولا هو منصوص* 
فيأخذه من كتبه ولعلّه تال كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي 


المجموع - كتاب الطهارة 


يوسف فحمله على جواز الطهارة به. 

وقال المحاملي: قول من رد رواية عيسى ليس بشي ۽ أنه 
ثقةٌ وإن كان غالقًا. 

(قلت): هذا هو الصوابء. وإنّ في المسألة قولين وبهذا 
الطريق قطع المصئتف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون» 
واتفقوا على أن المذهب الصّحيح آله ليس بطهورء وعليه 
التُفريع. 

وأمًا قول المصئف زال عنه إطلاق اسم الماء ففيه تصريمٌ بان 
الاء المستعمل ليس بمطلقٍ وقد سبق الخلاف فيه في أوائل الباب 
الأوّل. 

(فَرَ: قد ذكرنا أن المستعمل طاهرٌ عندنا بلا خلافي وليس 
بمطهر على المذهب وني المسألتين خلافٌ للعلماء فأمًا كونه 
طاهرا فقد قال به مالك واععد وجهور للف والخلف: 

وقال ابو يوسف: نجس وعن أبي حنيفة ثلاث رواياتي 
إحداها رواية محمد بن الحسن: طاهرٌ كمذهبناء قال صاحب 
الشامل وغيره: وهو اک عنه. 

(والكانية): نجس نجاسة عمّفةٌ 

«والكالثة): نجس نجاسة مغلظة واحتج هما بقوله يكله: دلا 
يون أحَدُكُمْ في الَاءِ الائم لم رعا ينك ولا بكي بوا 
الجنَابَةِ» قالوا فجمع بين البول والاغتسال» والبول ينجّسه وكذا 
الاغتسالء قالوا: ولأه أذى به فرض طهارةٍ فكان نجس كالمزال به 
التجاسة واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه قال: 
«مَرِضْت فَأَانِي رَسُولُ لله دأو بكر رضي الله عنه يَعُودَانَني 
فوَجَدانِي قذ أَعْمِي عَلي َر قتا اق فاك معنب عر ول" 
فَأَقَنَت» رواه البخاري ]٥۳۲۷[‏ ومسلم 31 ] هكذا احتج 
به أصحاينا والبيهقي منهم» وقد يعترض على الاستدلال به 
والجواب ظاهرٌء واحتجوا أيضًا بقوله اة «الَاءُ هرر لا ية 
شيءَ» وهو حديث صحیح سبق بيانه في أوّل الكتاب ومواضع 
بعده وهو على عمومه إلاً ما خص لدليل واحتي الشّافمي ثم 
الأصحاب بان التي به والصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونهاء واحتجوا بما ذكره 
الصف ماء طاهرٌ لاقى محلا طاهرًا فكان طاهراء كما لو غسل به 
ثوب طاهرٌء لان الماء طاهرٌ والأعضاء طاهرة فمن آين التجاسة؟. 

قالت الحنفية: ل ل لو وطئع 
عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد حل فالحرية من أين 
جاءت؟ فأجاب الشيخ أبو حامر بان حكم الولد يتغيّر بالاعتقاد» 


ولهذا لو وطئ أمة يعتقدها أمةً كان الولد رقيقا ولو اعلقدها 7 
كان حراء فيتغيّر بالاعتقاد وليس الام كذلك والجواب عن 
حديث: الا يُولَنُ أَحَدُكُمْ في الَاء الدائِم وَلا ييل فيه مِنْ 
الجنابةه من أوجو: 

(أَحَدُهَا): أنّ هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سئنه 


[] من رواية محمّد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن 
الي با ورواه البخاري [117] ومسلمٌ [۲۸۲] في صحيحيهما 
عن أبي هريرة عن الني بي قال: «لا يبون أَحَدُكُمْ فِي الَاء 
الدائم م يَعْتَسِلُ مِنْه) وفي رواية لمسلم [189]: (لا عسل 
حَدُكُمْ في الاءِ الذائم E E EE‏ 
يَفْعَ؟ قَالَ: يَتتاوَلُهُ تناولاً» فهاتان الرّوايتان خلاف رواية أبي 
داود. 
قال البيهقي: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه 
البخاري ومسلم. 
وأشار البيهقيّ إلى تقديم هذه الرّواية وجعله جوابًا 
لاستدلالهم به. 
لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح» لان الترجيح إِنْما 
يستعمل إذا تعدّر الجمع بين الرّوايتين وليس هو متعذرًا هنا بل 
الجواب المرضي ما اعتمده أصحابناء لله لا يلزم اشتراك القرينين 
في الحكم قال الله تعالى: طكُلُوا مِنْ مره إدَا نمر وآُوا حم 
فالأكل غير واجبيء والإيتاء واجب. 1 
واجاب الشيخ أبو حامدٍ بان المراد اراتا في منع 
الوضوء به بعد ذلك» ونحن نقول به بشرط كون الماء ون قلتين. 
وجوابُ آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس 
لأنه ينجس بمجرّد ذلك بل لأنّه يقذّره ويؤذي إلى تغيره» وهذا 
نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد 
وإن كان كثياء وسنوضّحه في باب الغسل إن شاء الله تعالى. 
وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به 
عجب. 
وأمّا قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه: 
(أحدها): لا نسلّم نجاسته إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر 
امحل. 
(القاني): إا حكمنا بنجاسته لملاقاته علا لجسا بخلاف 
المستعمل في الحدث. 
(الكالث): أنه انتقلت إليه النجاسة» واللّه أعلم. 


وأمًا المألة الانية: وهي كونه ليس بمطهر فقال به أيضًا أبو 


حنيفة وأحمد وهو ووا عن مالك ولم يذكر ابن المنذر عنه 
غيرهاء وذهب طوائف إلى آنه مطهرٌ وهو قول الرّهري» ومالك 
والأوزاعي» في أشهر الرّوايتين عنهما وأبي ثور وداود. 

قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة 
وعطاءٍ والحسن ومكحول والتخعي أنهم قالوا فيمن نسي مسح 
رأسه فوجد في لحيته بللاً: يكفيه مسحه بذلك البلل» قال ابن 
المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًاء قال: وبه 
أقول واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى: ظوَأئرَلنَا مِنَّ السّمَاءِ مَاءْ 
طَهُورَا» والفعول لما يتكرّر منه الفعل» وا روي عن التي ككل 
أله: اترَضًا فَمَسَحَ رَه مضل مّاءِ في يوه وني حديث آخر أله 
له: «مَسَحَ رَأْسَهُ ّل لحيو وعن ابن عباس أن التي ل 
«اعْتَسَلَ فَظَرَ لَمْعَةَ مِنْ بَدَيِْ لَمْ يْصِبْهًا الَءُ فأَحَدَ شَعْرًا مِنْ بََنِِ 
عَلَيْهِ مَاُ مره عَلَى َلك الْرْضِع؛ قالوا: ولأئه ماءٌ لاقى طاهرًا 
فبقي كما لو غسل به ثوب ولآله مستعملٌ فجاز الطهارة به 
كالمستعمل في تجديد الوضوء؛ ولأنّ ما أدى به الفرض مر لا 
يمتنع أن يؤدّي به انيا كما يجوز للجماعة أن يتيمّموا من موضع 
واحاره وكما بخرج العام في الكفارة ثم يشريه ويخرجه فيها ثانا 
وكما يصلّي في الوب الواحد مرارًا قالوا: ولأئه لو لم تجز 
الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطّهارة؛ لأله بمجرّد حصوله على 
العضو يصير مستعملاًء فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا 
يرفع الحدث. 

وهذا متروك بالإجماع فدل أن المستعمل مطهر 

رج ميدي ب و رع ا 
التي وَكه: هی أن برضا الرْجُلُ بفضل طَهُور الَو رواه أبو 
داود [؟4] والتَّرمِذيَّ [14] والنّسائيّ [49*] وغيرهم قال 
الترمذي: حديث حسن. 

وقال البخاري: ليس هو بصحيح. 

قالوا: ووجه الاستدلال أنّ المراد بفضل طهورها ما سقط 
عن أعضائها لأنا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الوناء 
مطهّرٌ فتعيّن حمله على السّاقط وني صحة هذا الحديث 
والاستدلال به هنا نظرٌ وسيأتي بيانه أوضح من هذا في باب 
الغسل إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصئّف واحتجّوا بحديث 
أبي هريرة السّابق مع ابي حنيفة: «لا شيل أَحَدُكُمْ في 0 
الذائم وهر جُنْبْ» قالوا: والمراد نهيه لثلاً يصير مستعملاء و 
هذا الاستدلال نظرٌ لان المختار والصّواب أنّ المراد بهذا 0 
المي عن الاغتسال في الدّائم وإن كان كثيرًا لثلاً يقذره وقد 


يودي تكرار ذلك إلى تغيره. 

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة ولكنّ 
الفرق ظاهرٌء وأقرب شيءٍ يحتج به ما احتجوا به قال إمام 
الحرمين وهو عمدة المذهب أن التي كَل وأصحابه رضي الله 
عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا 
المستعمل لاستعماله مرّة أخرى. 

فإن قيل: تركوا الجمع لأنّه لا يتجمع منه شي فالجواب أن 


هذا لا يسلم» وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل. 3 


فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطّهارة به وهذا لم 
50 للشرب والطبخ والعجن اديرد ونحوها مع جوازها به 
بالاثفاق, فالجواب أن ترك جمعه للشّرب ونحوه للاستقذار فإنٌّ 
التفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرًا كما: «امكفْدَرَ ال كله 
الب وَتَرَكَهُ فقيل أَحَرَامْ هُوَ؟ قَالَ: لا وَلَكّي أَعَافَة» وأمًا 
الطهارة به ثانيةً فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه. 

وما احتجّوا به أن السّلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض 
ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثمّ يتيمّم للباقي؟ ام ينيم 
ويتركه؟ ولم يقل أحدٌ يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقيّة 
الأعضاءء ولو كان مطهرًا لقالوه. 

فإ قيل: لأنّه لا يتجمّع منه شيءٌ فالجواب لا نسلّم ذلك 
بل الحال في ذلك مختلف كما قدّمته قريبًا. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين أحدهما: لا 
نسلّم أنّ فعولاً لا يقتضي التكرر مطلقًا بل منه ما هو كذلك 
ومنه غيره وهذا مشهورٌ لأهل العربية والتاني: المراد بطهور: 
المطهر والصالح للتطهير والمعدٌ لذلك 

وأمًا قوهم: لضا الي يكل فَمَسَح رَأْسَهُ يفَضْل مَاءٍ كان 
في يدوه فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه [9؟1] 
وإسناده عن عبد الله بن عحمّد بن عقيل عن الرَبيّع بنت معرَذٍ 
رضي الله عنهاء وروی مسلم م وأبو داود [۱۰۲۰] 
وغيرهما عن عبد الله بن زي رضي الله عنه اله: دزی الب يكل 
وض فدكر صفة الوؤضوءٍ إلى أن قال: وَمَسَح برَأْسِهِ يمَاءٍ ۽ غير 
فضل يدبي وَعْسّلَّ رجي وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث 
اة في آله يكل أخذ لرأسه ماءً جديدًا (فَإِدَا تبت هَڌا) 
فالجواب عن الحديث من أوجه: 

(أَحَدُهَا): آنه ضعيف فن راويه عبد الله بن محمّدٍ ضعيفٌ 
عند الأكثرين» وإذا كان ضعيفًا لم يحنج بروايته ولو لم يخالفه غيره. 

ولأنّ هذا الحديث مضطرب عن عبد اللّه بن محمّدٍ قال 


الببهقي: قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث: «فَحَدَ 
لاء جَدِيدا فسَسحَ رَس مَقَدْمَهُ وَمُوَخْرها. 

(الْجَوَابُ الثاني): لو صح لحمل على آئه أخذ ماءً جديدًا 
وصب بعضه ومسح رأسه ببقيّتهِ ليكون موافقا لسائر الرّوايات» 
وعلى هذا تأوّله البيهقي على تقدير صحّته. 

(الئالث): يحتمل أنّ الفاضل في يده من الغسلة الكَالئة لليد 
ونحن نقول به على الصّحبح وكذا في سائر نقل الطهارة. 

وأمّا قوههم مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): آله ضعيفٌ. 

(وَالثّانِي): مله على بلل الغسلة» والثّالئة وهو مطهّرٌ على 
الصحيح. 

وأمّا قولهم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرًا فجوابه 
من أوجه: 

(أحَدُهَا): آله ضعيفُ وقد بيّن الدارقطن ثم البيهقي ضعفه. 

قال البيهقي: وإنما هو من كلام التخعي. 

(الثاني): لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الكالئة. 

(الگالث): أن حكم الاستعمال إِنْما يثبت بعد الانفصال عن 
العضوء وهذا لم ينفصل وبدن الجنب کعضر واحدء ولهذا لا 
تريب فيه. 

وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء 
فجوابه أنه لم يژد به فرض» وأما قياسهم على تيمم الجماعة 
فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصحء 
وآمّا الباقي بالأرض فغير مستعملٍ قطعًا فليس هو كالاء وأمًا 
طعام الكفارة فإنّما جاز أداء الفرض به مرّة أخرى لتجدّد عرد 
الملك فيه فنظيره تَجدّد الكثرة في الماء ببلوغه قَلَتينء ونحن نقول به 
على الصّحبح: وما الوب فلم يتغيّر من ضفته شيءٌ فلا يسمَى 
مستعملاً بخلاف الماء» وتغيّر الصّفات مئر فيما أدّى به الفرض 
كالعبد يعتقه عن كفارة. 

أمَا قوهم لولم تجز الطهارة به لامتدعت إلخ. 

فجوابه إا لا نحكم بالاستعمال ما دام متردّدًا على العضو 
بلا حلاف فلا يؤدّي إلى مفسدةٍ ولا حرج والله أعلم وله الحمد 
والتعمة. 

# # ¥ 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وقلنا: لا يجوڙ الوؤضوءٌ 

به نهل جوز إِرَالَةٌ النْجَاسَّةَ بو أَمْ لا؟ فيه فيه فيه وَجْهَان قال أبُو 

القاميم الألمَاطِي وَأَبُو عَلِيّ ن خَيْرَانَ رَحْمَةُ الله عَلَيهِمًا: 


يَجُوِدُ لن لِلْمَاءِ حُكْمَيْن: رَفْعَ الحدشي َإزَالَة لجس ٠‏ قدا 
ُفِعَ فم الث قي ال انجس ال كه لا ر ر لئ ماه 
لا يَرْقَُ ادت قَلَمْيزل التْجَسَ كالَاء الجس). | 

(الشرح): ان لرا مشهوران واتفقوا علا تصحيح 
عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من المصنفين وهو 
المنصوصء وبه قال جمهور أصحاب الوجوه وآما قول الأنماطي: 
للماء حكمان فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على 
البدل. | 

ومعناه أنه يصلح هذا وهذاء فأيهما فعل لم يصلح بعده 
للآخر. 

قال الأصحاب: وهذا كما أنه يصلح لرفع الحديث الأصغر 
و SS‏ 
الأنماطي وغيره واللّه أعلم. | 

(فرع): الأغاطي بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بر 
بن بشار بالباء الموحدة وكان إماما عظيما جليل المرتبةء أخذ الفقه 


ل بن سعيد 


عن المزني والربيع. 
قال المصنف: وكان هو السبب في نشر مذهب الشافعي 
ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سرجء وهو أحد أجدادنا في 
سلسلة التفقه» توفي ببغداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله. 
وأما ابن خيران فهو أبو علي الحسن الإمام الجليل الزاهد 
الورع طلبوه للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم 
أطلقوه» وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء وقال: هذا 
الأمر لم يكن في أصحابنا وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة 
رحمه الله توفي أبو علي سنة عشرين وثلثماثة. ١‏ | 
وريا اشتبه ابو علي بن خيران هذا بابي الحسن بن خيران 
البغدادي صاحب الكتاب المسمى ب «اللطيف» وهو كتاب حسن 
رأيته في مجلدتين لطيفتين وهو متاخر عن أبي علي بن خيران 
والله أعلم.. | 
%+ لم نا ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فإن ج صم جع ْمَل حَنّى 
صَارَ فين فيه وَجْهَان: | 
(أَحَدْمُم0: أن يرول حُكْمْ الامْتَْمّال» إا بخ ين 
وَجَّب أن يَرُولَ عَنْهُ حُكُمْ الامتِعْمَال. 
(رااكاني): لا يَرُوكُ؛ لن يه وَهَدَا 

لا يدول بالكثرَة). 
(الشرح): الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهها الجوهري 


وغيره» والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن» وهذان الوجهان 
مشهوران وتعليلهما مذكورٌ؛ وائفقوا على أن الأصح زوال حكم 
الاستعمال وقطع به ماعات من أصحاب المختصرات منهم 
الحامليَ في المقنع» والجرجاني في كتابيه «التحرير وَالبَلَعَةه. 

قال الرّوياني: وهو المنصوص في لام وَالجامِع الكبير؛» 
وهو قول أبي إسحاق» والوجه الآخر وهو قول ابن سريج وكذا 
حكاه عنه الشيخ أبو حامدٍ والاوردي وغيرهماء وشا 
البندنيجيّ وصاحب الإبانة فحكيا عن ابن سريج آنه يزول حكم 
الاستعمال» والشيخان أعرف من صاحب الإبانة وأتقن 

ويجوز أن يكون لابن سريج فيه وجهان» ويؤيده أن ابن 
القاصّ قال في التلخيص: سمعت أبا العباس بن سريج يقول إذا 
بلغ الماء قلتين لم يضرّه الاستعمال» وهذا ظاهر آله أراد إذا جمع 
المستعمل فبلغ قلتينء ثم ريت لابن سريج في كتابه المسمى كتاب 
الأقسام في ذلك وجهين» وكيف كان ا بأنّه غير طهور 
ضعيف» قال أبو حامدٍ والحاملي: هو غلط 0 اسان 
للصحيح بالعلّتين المذكورتين في الكتاب وهما مف عليهماء 
قالوا: وهو أولى بالجواز من الماء التجس لأنّ النجاسة أغلظ» 
والفرق على الوجه الآخر بينه وبين الماء النجس ما فرق به 
الفوراني وصاحبه المتولّي وغيرهما قالوا: الجاسة صارت 
مستهلكه فسقط أثرها عند ظهور قوة الماء بالكثرة» وصفة 
الاستعمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء الجس ما لو كانت 
الجاسة ملاقيةً لكل جزء من الماء بان كان متغيّراء ففي هذه 
الحالة لا يزول حكم النّجاسة ببلوغه قلتين مع بقاء التغيّر والله 
أعلم. 

# ¥ # 

ثَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإن أمحُعْيل في تفل 

الطّهّارَةَ كُحَجْدِيدٍ الوْضُوءٍ وَالدُفْعَةٍ الكانيةٍ وَالاكةٍ فيه وَجْهَان: ١‏ 


د جر اللهارة لاله مَل في طَهَارَة فهو 
(وَالكاني): ويجوڙ SEE E‏ 


َه كَمَا َو عسل به توب طَاهِرٌ). 

(الشرح): الوجهان مشهوران واتّفق الجماهير في جميع 
الطّرق على أنّ الصّحيح آله ليس بمستعمل وهو ظاهر نص 
الشّافعي» وقطع به الحامليّ في المقنع والجرجاني في كتابيه. 

قال الشيخ أبو حامل وغيره: الوجه غلط» وش إمام الحرمين 
عن الأصحاب فقال: الأصح آله مستعمل. 


eo‏ المجموع - كتاب الطهارة 


قال المحاملي في المجموع: هذان الوجهان خرّجهما ابن سريج. 

قال ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل» قال أصحابنا: (ويجري 
الوجهان في جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة 
الثانية والثّالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة» وماء 
المضمضة والاستنشاق» واثفقوا على أن المستعمل في الغسلة 
الرابعة ليس بمستعمل لآثها ليست بنفل. 1 

وأمّا الجنب إذا اغتسل بماء قليل فالرّة الأول مستعملة وفي 
الثانية والقّالئة الوجهان لأنهما نفلٌ). 

وقال الماوردي: (ليست التانية والقالئة مستعملتين قطعًا لأنٌّ 
تكرار التلاثة مأثورٌ في الوضوء وإزالة النّجاسة دون الغسل). 

وهذا الذي قاله ضعيفٌ وشادٌ بل الصواب الذي عليه 
الجمهور استحباب اللاث في الغسل» وسنوضّحه إن شاء الله 
تعالى في بابه ونين خلائق من صرح به. 

وأمًا تجديد الغسل فالصّحيح اله لا يستحب» وني وجه 
يستحب» فعلى هذا الوجه في كونه مستعملاً الوجهان وعلى 
الصّحيح ليس بمستعمل قطعًا ذكره إمام الحرمين» وأمًا الماء الذي 
استعمله الصّيّ فالمذهب أله مستعملٌ ويه قطع البغوي لأئه رفع 
حدئاء وحكى القاضي حسينٌ وجها آخر آله غير مستعمل لاه نه لم 
يزد به فرضًاء ولهذا الفصل فروعٌ ساذكرها في آخر الباب إن شاء 
الله تعالى واللّه أعلم. 

* م ان 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَنَا في 
لجس نظ يه إن اَل عن الكل شيم 
لِقَرْلِهِ كل: دَالاء طَهُورٌ لا جه جه طني إلا ما غير طَّمْمَهُ أو 
يع وإ كان غير لیر ییوگلا آزجو: 

(أَحَدُهَا): أ طا وُو قول أبي اعباس واي إِمنْحَاقَ 
SS‏ 
کالَاءِ الكثير إدَا وَقَمَ فيه جا 

(وااني): لخن قول ار بي القاسم الي 
مَاءٌ قَلِيلٌ لاقَى 0 شبَةَ إدَا وَقَعَتْ فيه ئجّاسّة 

(وَالكَالِث): 00 إن 00 وَائْحَلُ EL‏ تإن 
انْفْصّل» ؛ ولحل جس 9 

َهرَ تس وَمُوَ قول أبي العَبّاس بن القّاصُ لذن اِلنْمَصلَ 
يِن جمْلَةٍ اباي ذ في الْحَلُ » فَكَانَ حُكْمُُ في النْجَاسَةٍ وَالطْهَارَة 


قال ابْنُ خَيْرَان: يجو وَقَالَ سَائِرُ أَصْحَايئًا: لا يَجُورُ وَقَدْ 
ر 

(الشرح): أمّا الحديث المذكور فسبق في أوّل باب ما يفسد 
الماء من النجاسات أنه ضعيفٌ ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغير 
بنجاسة بالإجماع كما سبق هناك وأما أبو العبّاس فهو ابن سر 
الإمام المشهورء وهذا أوّل موضع جاء ذكره فيه في امهب وقد 
ذكرت في فصول مقدّمة الكتاب أنه متى أطلق في المهدّب أبا 
العبّاس فهو ابن سريح وهو أحمد بن عمر بن سريج الإمام 
البارع. 

قال المصتّف في الطبقات: كان القاضي أبو العباس بن سريج 
من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين. وكان يقال له الباز 
الأشهب» وولي القضاء بشيراز وكان يفضّل على جميع أصحا 
الشافعي قال وفهرست كتبه يعنى مصئفاته تشتمل على أربعمائة 
مصتفيء وقام بنصرة مذهب الشافعي. 

تفقه على أبي القاسم الأغاطي وأخذ عنه فقهاء لوقام 
وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» توفي ببغداد سنة ست 
وثلثمائة رحمه الله. 

(قَلْتُ): وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقّه. 

(أمّا كم الفَصْل): فغسالة الجاسة إن اتفصلت متغيرة 
الطعم أو اللون أو الريح بالنْجاسة فهي نجسة بالإجماع وا محل 
المغسول باق على نجاسته وإن لم يتغير فإن كانت قلتينء فطاهرة 
بلا خلافي ومطهّرة على المذهب. 

وقيل: في كونها مطهرة وجهان» وسنذكرهما إن شاء اللّه 
تعالى. 1 

وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجوء وحكاها الخراسائيُون 
أقوالاً أصحّها الكّالث وهو آنه إن انفصل وقد طهر اح فطاهرة 
وإلاً فنجسة. 

قال الخراسانيون:. وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في 
الطريقتين وقطع به الحاملي في المقنع والجرجاني في البلغة وش 
الشائي فصحّح في كتابيه «الْحتَمِدْ وَالْستَطْهري» آتها ظاهرة 
مطلقاء وهو ظاهر كلام المصتّف في التّبيه والمختار ما صحّحه 
الجمهورء قالوا: والقول بالطهارة مطلقًا هو القديم وبالنجاسة 
مطلقا خرّجه الأنغاطيّ من رفع الحدث. 

ووجه التخريج أنه انتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع 
الحدث قالوا: فالجديد يقول حكم الغسالة حكم امحل بعد 
الغسل» والقديم حكمها قبل الغسل والمخْرّج لها حكم المحل قبل 
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ا 


الغسل ويتخرّج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب. | 
فإذا وقع من الأول شيء على ثوب وغيره على القديم لا 
يجب غسله. 
وعلى الجديد يغسل سنا وعلى ا 
السابعة لم يغسل على الجديد والقديم. 
ويغسل على المخرّج مرة» ومتى وجب الغسل عنها فإن 
سبق التعفير بالتراب لم يجب وإلآً وجب» وفي وجو ضعيفر لكل 
ا یر مدل هیا | ٍ 
هذا كلّه إذا لم يزد وزن الغسالة فإن كانت النجاسة ببول مثلا 
تعمل راد وزن الغسالة ولم يتغيّر فطريقان اذهب القنطع بآنها 
نجسة» ت والكاني فيها الأقوال أو الأوجه. 
هذا كله في الغسل الواجب فإذا غسل الح انجس غسلة 
واحدةً فزالت الّجاسة وحكمنا بطهارة لحل فهذه الغسالة طاهرة 
على الأصح كما ذكرنا وهل هي مطهرة ة في إزالة التجاسة مرة 
أخرى؟ فيه الطريقان السّابقان في أن المستعمل في الحدث هل 
يستعمل مرة ای ني ات أصحهما: لا والقاني على قولين. 
فإذا قلنا: هي مطهرة ة في إزالة انجس ففي الحدث أولى وإن 
قلنا: ليست مطهّرة في في التجس وهو المذهب فهل هي مطهّرة في 
الحدث؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب الح لست 
مطهرة وما الغسلة القانية والقالثة في إزالة النّجاسة فطاهرتان بلا 
خلافي» وهل هما مطهرتان في إزالة النْجاسة؟ فيه الوجهان 
المذكوران في المستعمل في نفل الطّهارة أصحّهما: مطهّرتان» فإن 
قلنا مطهّرتان في التّجاسة ففي الحدث أولى وإلاً فالوجهان. 
وأمًا الغسلة الرابعة فمطهّرة بلا خلافي لأنّها ليست 
مشروعةء وإذا بلغ المستعمل في النّجاسة الطّاهر قلتين فالمذهب 
آله مطهّرٌ قولا واحدًا لحديث القلتين» وبهذا قطع الجرجاني في 
التّحرير والبلغة وغيره» وحكى البغوي فيه الوجهين ين ني الستعمل 
في الحدث والله أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل تعلق بالباب: 
(إِحْدَاهًا): قد تقرّر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرّة 
الأولى يحكم بآله مستعمل بلا خلافي» واختلف الأصحاب في 
علّة كونها مستعملة على وجهين أحدهما: كونها أذ بها عبادة 
فعلى هذا العمل في نفل الطهارة ليس بطهورء وأصمّهما اذ 
العلّة كونها أدّى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا 
تجوز الصّلاة ونحوها ووطء المغتسلة عن حيض إلا به لا ما يأئم 
بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن الحيض» ووضوءٍ الصي 


والوضوء للثافلة» ولا تدخل الغسلة الرابعة على الوجهين 
فلسنت عبادة. 

وقولنا: أدَى بها فرض الطهارة؛ هذه هي العبارة الصّحيحة 
المشهورة التي قاطا الأكثرون منهم ام الحرمين والغزالي في 
البسيط» وخالفهم الغزالي في «الوَسييط» فقال: العلّة انتقال المنع» 
وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره وفيها تجوز إذ ليس هنا 
انتقالٌ ع ولكنّها صحبحة في الجملة واللّه أعلم. 

(الكاييّة): ا حنفي إذا توضأ او کل رن س حكن 
صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه بناءٌ على جواز اقتداء الشافعي به. 

(آحَدُهَا): آنه كالشافعي زق أضار خلا وال فا 
فإنّه لا يصح وضوءه حينثار. 

(وَالكاِي): لا يصير وإن نوى» لأنه لا يعتقد وجوب الثية. 

(وَالكَالِثٌ): يصير وإن لم ينو لأنه محكومٌ بصحّة صلاته ولهذا 
لايقتل بالاتفاق» وهذا التّالث أصح. 

(الالكة): لو غسل المتوضّئ راسه بدل مسحه فوجهان 
مشهوران حكاهما أبو علي الطَبري في «الإفْصّاح» والماوردي في 
«الجاوي» والدارمي في «الاستذكار» وآخرون قالوا حكاهما أبو 
علي بن أبي هريرة أحدهما: : لا يصير مستعملاً لأنّ المستحقّ في 
الرّاس المسح. 

(وَالكَانِي): يصير لأنّ الريادة في الاستعمال على قدر الحاجة 
ع الي يه 
صاعء فإِنّ الكل مستعمل مستعملٌ» وهذا الثاني هو الأصح» ومن صححه 
الشّاشي في كتابيه «المححَمّد وَالْستظهري». 

(الرَايعَة): لو غمس المستيقظ من الوم يده في الإناء قبل 
غسلها فقط ارتكب مكروما ولا يصير الماء مستعملء هذا هو 
المذهب وهو المشهور» وبه قطع القاضي حسين وغیره» وحكى 
صاحب البيان فيه طريقين أحدهما هذا. 

(والكاني): في مصيره مستعملاً وجهان کالستعمل في نفل 
الهارة» وهذا قول ابي علي الطبري. 1 

(الخَامِسَةٌ): قال القاضي حسينٌ وإمام الحرمين لو تقاطر من 
أعضاء المتطهّر قطرات في الإناء فإن كان قدرًا لو كان خالقًا للماء 
ا 
مبشبوظة: 

(السَادِسّة): إذا جرى الماء من عضو المتطهر إلى عضوه 
الآخرء فإن كان محدكاء صار انفصاله عن الأول ستعملاً فلا 
يرفع الحدث عن الثٌاني؛ وسواءً في ذلك اليدان وغيرهماء هذا هو 


الصّحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره» وحكى صاحب 
E‏ ل ب لاسي 
مستعملا لأنٌّ اليدين كعضو واحدرء ولهذا لا ترتيب فيهما 
nay‏ 
في العضو الواحد للضترورةء وإن كان الخطهر جنبًا فقال صاحب 
الحاوي والبحر: فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): يصير مستعملاً فلا يرفع الجنابة عن العضو 
الذي انتقل إليه كالمحدث» قالا: وأصحهما لا يصير مستعملاً 
حتی ينفصل عن کل البدن لأنه كله كعضو. 

وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة: إذا صب الجنب 
على رأسه الماء فسقط من الرّاس إلى البطن وخرق الهواء صار 
مستعملاً لانفصاله وحكى إمام الحرمين هذا الكلام عن بعض 
المصئّفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام: وفي هذا 
8 نظر فان الماء إذا كان يتردّد على الأعضاء وهي متفاوتة 

حلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا عالت 
ل ب 
أصلاً فما كان من هذا الجنس فهو عفرٌ قطما. 

وأمًا التقاذف الذي لا يقع إلا نادرًا فإن كان عن قصدٍ فهو 
مستعمل» وإن افق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فن 
الغالب على الظنَّ آله كان يقع أمثال هذا من الأرلينء وما وقع 
عنه بحٿ من سائل ولا تنبية من مرشاو. 

(السايعة): إذا غمس المتوضئ يده في إناءٍ فيه دون القلتينء» 
فان کان قبل غسل الوجه؛ لم يصر الماء مستعملأء سواء نوی رفع 
الحدث أم لاء وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد 
ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين, قالوا: 
إن قصد غسل اليد صار مستعملاً وارتفع الحدث عن الجزء 
الأول من اليد وهو الذي قارنته البيّقء وهل يرتفع عن باقي اليد؟ 
فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة 
المذهب أله يرتفع. 

وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملاً 
وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من التتين فالمشهور الذي قطع 
به الإمام والجمهور آله يصير مستعملاً لان من نوی وعزبت ته 
ثم غسل بقيّة الأعضاء ء بلا قصدٍ ارتفع حدثه. 

وقال الغزالي: المشهور آنه مستعملٌ وجه أن يقال هيئة 
الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير 
مستعملاً» وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغويّ 


فجزم في آخر باب الغسل بأنّه لا يصير مستعملاً. 

والجنب بعد التية كاحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في 
حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب الّمّة: إ إذا أدخل الجنب 
يده ناويًا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون 
أخذه لرأسه دون يده قال الحققون: ترتفع الجنابة عن يده إذا 
أخرجها ويصير مستعملاًء فإن قلب الاء الذي في يده على رأسه 
لم يرتفع حدثهء قال: ومن أصحابنا من قال: لا يصير مستعملاً 
لأنّه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنّما يجعلها آله فتصير 
كقصد الاغتراف. فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال: 
واحدث بعد غسل الوجه كالجنب واللّه أعلم. 

(الكايكة): قد سبق أن الماء ما دام متردّدًا على العضو لا 
يصير مستعملاً بالتسبة إلى ذلك العضوء > فإذا نزل جنب في ماءٍ 
واغتسل ذ فيه نظرء إن كان قلتين» ارتفعت جنابته ولا يصير 
مستعملاً بلا خلافي صرح به أصحابنا في جميع الطرق» 
وصرحوا بأله لا خلاف فيه وقد ذكره المصدّف في قوله: ولأنه لو 
توضًا فيه أو اغتسل وهو قتان لم ينبت يثبت له حكم الاستعمال وكذا 
لو اغتسل في قاين جماعات مجتمعين أو متفرقين ارتفعت جنابتهم 
وم يصر مستعملاء وقد نقل الشنيخ أبو محمد الجويي في كتابه 
«الفروق؛ نص الشافعي رحمه الله على أن الجماعات إذا اغتسلوا 

في القلتين لا يصير مستعملاًء وكذا صرح به البغوي في باب 
الغسل وخلائق لا يحصون ولا نعلم فيه خلافا. 

وإثما نهت على هذا لان في كتاب الانتصار لأبي سعد بن 
أبي عصرون آنه لو اغتسل جماعة في ماءٍ لو فرّق على قدر 
كفايتهم استوعبوه أو ظهر تغيره لو خالفه صار مستعملاً في اصح 
الوجهين وهذا الذي ذكرناه شاد منكرٌ مردودٌ لا يعرف ولا يعرّج 
عليه؛ وإنما تهت عليه لثلا يغترّ به. 

ونحو هذا ما ذكره صاحب البيان قال: ذكر صاحب الشامل 
آله لو انغمس في قلتين أو أدخل يده فيه بنيّة غسل الجنابة ففيه 
وجهان أصحّهما ترتفع جنابته ولا يصير مستعملا. 

(والثاني): : ترتفع ويصير مستعملاً. 

وهذا التقل غلط من صاحب البيان» ولم يذكر صاحب 
الشامل هذا الذي زعمه» بل ذكر مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ 
قلتين هل يعود طهورا؟ فيه الوجهان لكنْ في عبارته بعض الخفاء 
فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس 
وإشكال كبيرٌ بحيث يلتبس هذا الالتباس. 

فحصل آنه ليس في المسألة حلاف ما دام الماء قلتين. 
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اما إذا نزل في دون قلتين فينظر. 

إن نزل بلا ية فلمًا صار تحت الماء نوى الغسل. 

ارتفعت جنابته في الحال ولا يصير الماء مستعملاً بانسب إليه 
حتّى ينفصل منه» هكذا قاله الأصحاب واتّفقوا عليه وفيه نظر؛* 
لأنّ الجنابة ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملاً ما دام الماء 
على العضو للحاجة إلى رفع الحدث عن باقيه» ولا حاجة هنا 
فإنّ الجنابة ارتفعت بلا خلافي» وهذا الإشكال ذكره الرافعي 


وغيره وهو ظاهر. 

وأبًا بالنّسبة إلى غير هذا المغتسل فيصير في الحال مسبتعملاً 

على الصّحيح الذي قطع به الجمهور. ١‏ 

ومن قطع به الشتيخ أبو محمد الجويي في الفروق والتولي 
والرّویانی وغيرهم وفيه وج آله لا يصير حتّى ينفصل كما في 
حقّ المغتسل» ذكره البغوي وهو غريب ضعيف. 

قال إمام الحرمين: ولو كان المنغمس فيه متوضنًا فهو 
كالجنب وام إذا نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة 
مستعملاً بالسبة إلى غيره على الصّحيح؛ وفيه وجه البغوي 
وارتفعت الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أوّل نزوله ' 
وكذا لو نزل إلى وسطه مثلاً بلا َة ثم نوى ارتفعت جنابة ذلك , 
القدر من بدنه بلا حلاف وهل ترتفع جنابة الباقي 
الصّورتين إذا تم الانغماس؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لا وقد صار مستعملاً قاله أبو عبد :الله 
الخضريّ ليکر الخاءِ وَإِسْكَان الاد الْمْجَمَئَيْنِ) من كبار 
مدان مانو ١‏ 

(والاني): وهو المنصوص وهو الصّحيح باثفاق الأصحاب 
يرتفع لأنه إّما يصير مستعملاً إذا انفصل ولأنه لو ردد الماء عليه 
او مستعملاً حى ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما 
الخضري. 5 

قال إمام الحرمين: قول الخضريّ غلطء وقد ذکر ا 
الإبانة والعدّة أن الخضري رجع عنه» وصورة المسألة إذا تمم 
غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه لاء أمّا لو اغترف الماء بإناءٍ 
أو يده وصبّه على رأسه أو عوو ا قي جاب ذلك القدر 
الذي اغترف له بلا خلافي صرح به المتولي والرّوياني وغيرهما 
وهو واضح لآنه انفصل. 

ولو نزل جنبان في دون قلَتين نظ إن نزلا بلا نيه ثم ل 
صارا تحت الماء نويا معا إن تصوّر ذلك» ارتفعت جنابتهما وصار 
مستعبّلاًء فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة السّابق 


من بدنه في 


بالنيةه وصار الماء مستعملاً بالنّسبة إلى الآخر وغيره» وفيه وجه 
البغويّ وإن نزلا مع التية دفعةٌ واحدة ارتفعت جنابة أوّل جزءٍ 
من كل منهما وصار مستعملاً في الحال فلا ترتفع عن باقيهما 
لأئه كالمنفصل عن بدن كل واحد منهما بالتسبة إلى غيره وفيه 
وجه البغوي. 1 

فإن قيل: : كيف حكمتم في هذه الصّورة بكونه مستعملاً كله 
مع أن الذي لاقى البدن شيءٌ بسي وقد يفرض في بعض الصور 
آنه لو قدّر الما لون باقي الماء لما غيّره؟ فالجواب ما أجاب به 
إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء وم يختص 
الاستعمال بملاقي البشرة ة لا اسمًا ولا إطلاقا واللّه أعلم. 

(النّاسيعَةٌ): إذا كان تحت المسلم كتابة فانقطع حيضها لزمها 
الغسل وإذا اغتسلت بئيّة غسل الحيض صح غسلها وحل للزّوج 
الوطء وهل يلزمها إعادة هذا الغسل إذا أسلمت؟ وجهان 
سنوضّحهما إن شاء الله تعالى في باب نة الوضوء أصحّهما 
يجب» فإن قلنا: : لا يجب فقد أدّت به عبادة وارتفع حدثها فيصير 
مستعملاً» وإن قلنا: يجب. ففي صيرورته مستعملاً وجهان 
أصحّهما يصيرء وهما مبئيان على الوجهين السّابقين في أن 
المقتضى لكو ن الماء مستعملاً هل هو تأدّي العبادة به أم أداء 
الفرض وانتقال ال ق قال بالأوّل لم يجعل هذا مستعملاء 
ومن قال بالقّاني جعله. 

هكذا ذكر المسألة إمام الحرمين وتابعه الغزالي د ثم الرافعي 
وآخرون» وأما الفوراني وتابعاه صاحبا التَتمّة والعدة فقالوا: هل 
يصير مستعملاً؟ وجهان إن قلنا لا تهب الإعادة صار وإلاً فلا 
والمختار ما ذكره الإمام. 

(العَاشيرَة): إذا كان على بعض أعضاء المتوضّئ أو المغتسل 
نجاسةٌ حكميّةٌ ففسله مره بِنيّةَ رفع الحدث أو رفع الحدث 
والتجس» > معا طهر عن التجاسة بلا خلافي» وهل يطهر عن 
الحدث؟ وجهان الأصح يطهر وستاتي المسألة مبسوطة في آخر 
بأب ية الوضوء إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(الحادية عَشْرَة): يجوز الوضوء في النّهر والقناة الجارية ولا 
كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور. 

وحكى الخطابيَ عن بعض الئاس آنه كره الوضوء في مشارع 
المياه الجارية وكان يستحبُ أن يؤخذ له الماء في ركوةٍ ونحوهاء 
ويزعم آله من السئة لآله لم يبلغه أن التي يي توضأ في نهر أو شرع 
في ماء جارء ودليلنا آله ماءٌ طهورٌ ولم يغبت فيه نهي فلم يكره. 

وأا قوله: «لم يتوضا الب يل في نهره فسببه آله لم يكن 


بحضرته نهر ولو كان لم تبت كراهته حتّى يثبت التي والله أعلم. 
# د ي 
باب الششّكاً في دجاس اء والتحرّي فيه 


قَالٌَ لصتف -رحهه الله تعالمى- : دا بع يقن طْهَارَةَ الَاءِ 
رشك في جامس رضأ به لأن الآصلٌ َوه على لاز 
َإنْ يقن تَا ين تخا رك في هار م رضنا بي لان الأمنل 


585 عَلَى النّجَاسَقَ َإِنْ ٺ لم يقن طَهَارَئهُ وَ رلا نَجَاسَكَهُ كوضئاً 
به لان الآصل طَهَارَئُةُ). 
(الشرح): هذه الصّور الكلاث مّفْقٌّ عليها كما قاله الف 


فإن قيل: جل ل و أن لا يتيقّن طهارة 
ولا نجاسة ومعلوم أنّالماء أصله الطهارة فالصّورة الكالثة كالول 
وداخلة فيها؟ فالجواب أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا 
المتوضئ لا بالتسبة إلى أصل الماء» وهذا المتوضئ ثلاثة أحؤال: 

(أَحَدُهَا): : أن يكون قد عهد هذا الماء طاهرًا وتيقن ذلك بان 
اغترفه من ماءٍ كثير لا تغيّر فيه ثم شك في نجاسته. 

(الكاني): أ يكون عهده نمسا وشك في طهارته بأن كان 
دون قلتين ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماءٌ لا يزيد عليه وك 
هل بلغ قلتين فيطهر أم لا فييقى نجسا؟ فالأصل بقاؤه نمسا 
فيحكم بنجاسته. 

(الكالِث): آلآ يكون له به عهد وشك فيه فالأصل طهارته. 

ولهذا قال الصف في الصّورة الأولى: «توضا به» لان الأصل 
بقاؤه على الطهارة» وفي الثّالئة «توضأ به» لآنٌّ الأصل طهارته 
ولم يقل الأصل بقاؤه على الطهارة لأنه لم يعهده طاهرًا لكون 
أصل الماء الطهارة. 

والأصل في هذا الباب أعني باب العمل على الأصل ا 
تأثير الشّك في المياه والأحداث والئّياب والطّلاق والإعتاق وغير 
ذلك قول رسول الله يَك: "يقد شكن و الخلا ب ا 
ا ء في الصّلاةٍ فْقَالَ: لا صرف حَتّى يسْمَعَ صَوْنًا أ 

يَحِدَ ريا“ رواه البخاري [10] ومسلم [271], وسيأتي إن 
E E‏ 
القاعدة. 

وقوله: «الشك في نجاسة الماء والتّحرّي» اعلم أن مراد 
الفقهاء بالشك في الماء والحدث والتّجاسة والصّلاة والصّوم 
والطّلاق والعتق وغيرها هو التّردّد بين وجود الشّيء وعدم 
سواءً كان الطرفان في التَردّد سواءً أو أحدهما راجحًاء فهذا معنا 
في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. 


وأمًا أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التَردّد بين 
الطَرفين إن كان على السّواء فهو الشّك وإلاً فالرّاجح ظرٌ 
والمرجوح وهم. 

وأما التَحرّي في الأواني والقبلة وأوقات الصّلاة والصوم 
وغيرها فهو طلب الصّواب والتفتيش عن المقصود, والتحرّي 
والاجتهاد والتّأخحي بمعئى. 

قال الأزهري: (تحريت الشيء وتأخّيته) إذا قصدته واللّه 
أعلم. 

# اا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قَإِن وَجَدَهُ كيرا ولم 
شَيء َير وض بوه أله يَجُودُ أن يكو كعبر يطول 
اکٹ دن رای حَيْوَانًا بول في مَاء ثم وَجَده مَتَغَيْرًا و 
أذ يكو عبر بابل لَمْ برضا بي لکن ا 
البُؤل). 

(الشرح): المكث اللّبث وهو بضم الميم وفتحها والضّمُ 
أفصح. 

قال الله تعالل: تراه عَلَى الئاس عَلَى مكثر» فأما المسألة 
الأولى وهي إذا رآه متغيرًا ولم يعلم باي شيء تغيّر فهو طاهرٌ بلا 
خلافي لما سبق من القاعدة. 

وما الثانية فصورتها أن يرى حيوانًا يبول في ماء هو قَلّنان 
فأكثر ولا تعظم كثرته عظمًا لا يغيّره ذلك البول» ويكون البول 
كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التَغيّر بذلك البول وهذا معنى قوله: 
«وجوز أن يكون تغيّره بالبول» وإنّما حكم بالتجاسة هنا عملاً 
بالظاهر مع أن الأصل الطهارة» ولم يمئ فيه الخلاف في المقبرة 
المشكوك في نبشها وشبههاء لان الظاهر هنا استند إلى سبي معيّن 
وهو البول فترجّح بذلك على الأصل وعمل بالظاهر قولاً 
واحداء كما إذا أخبره عدلٌ بولوغ كلب فاه يرجح الظاهر. 

وهو قول العدل ويحكم بالتجاسة قولاً واحداء ويترك 
الأصلء لكون الظاهر مستندا إلى سببي معيّنء وإنْما حل الخلاف 
في أصل وظاهر مستنده عام غير معيّنِء كغلبة الك نحو المقبرة 
ونظائرهاء وسنوضّح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب 
إن شاء الله تعالى. 

ثم إن ظاهر كلام الصف آنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء 
قبل البول غير متغيّر أو لم يكن رآ هكذا أطلق المسالة أكثر 
أصحابناء وكذا أطلقها الشافعي في «الأَمٌ»» وقال صاحب 
التهذيب نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص: 


اج 


(هو على إطلاقه» ومنهم من قال: صورته أن يكون رآه قبل 
ابول غير متیر ثم رآه عقبه يرا فان لم يكن رآه قبل البول أو 
رآه وطال هده فپ و على ظهارته)؛ هذا كلام صاحب التهابيب. 

وقال القفال في شرح التلخيص: (قال أصحابنا: 
المساألة آله رأى الحيوان يبول في الغدير فلمًا انتهى إلى شط الغدير 


أضوارة 


فوجده متخيّراء فأمًا إذا انتهى إليه فوجده غير متغير فتغير بعد 
ذلك فلا يحكم بنجاسته بل نيل ياس النارير اله لواراق 
نجاسة حلّت في ماءٍ فلم يغيّره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرًا 
م يتطهّر بهء وهذا الذي ذكره فيه نظرٌ والله أعلم. | 
0 ذم # 

قال المصئف -رحه الله تعالى-: (مَإِنْ رای هة أكلت 


َجَاسَة م ورت عَلَى مَاءِ قبل فَشَرِبَتَ مِنْهُ فيه فيه لاك أُوجُه: 
(أَحَدُهَا): لها تنجّسه لآنا تيقا نجاسة فمها: ي, 
(رَاكاني): ألها إن عابت ثم رَجَعَتْ جعت لم تتجمنة؛ لأئه يَجُورْ 


ا الو و * اما تيقنًا 
طَهَارَتُهُ بالشك. | 

(راالت): لا ينج يكل حال؛ لاله لا يُمْكِنُ الاحيرَارٌ 
ينها َي نَا ودا قال ال كلا «إلها من الطُوَافن عَليكُمْ 
وَالطُوَافَاتٍ»). 

(الشرح): هذه الأوجه مشهورة ودلائلها كما ذكره|المصتّف 
وأصحّها عند الجمهور الوجه الثاني وهو أنها إن غابت وأمكن 
ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت 
فولغت لم ينجس ما ولغت فیه» وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد 
أن غابت وم يمكن ورودها على الماء الموصوف غيسته» ودليل هذا 
الصحيح أنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماءا وشككنا 
في نجاسة فمهاء فلا ينجس الماء المتيمّن بالشك وإذا لم تغب 
وولغت فهي نجاسة متيقئة. 

وليس في الحديث أنّ الهرّة كانت نجسة الفم وما يستدل به 
القائل بالطّهارة مطلقًا من عسر الاحتراز عنها لا يسلم فإنَ 
ا إتما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ» لا من ولوغ بعد 

تيقن التجاسة» وحكي عن المصتف آله صحّح آنها لا تنجسه 
بحال» وهذا هو الأحسن عند الغزالي في «الوّجيزاء ودليله 
الحديث وموم الحاجة وعسر الاحتراز وقد قال الله تعالى: ظوَمًا 
جَعْلَ عَلَيِكُمْ في اللدين مِنْ حرج وفي تنجيس هذا خرج؛ وقد 
عام أن بيت رسول الله ية ليس بحضرته ماءٌ كثيرٌ يظِهّر فمهاء 
وم يعلّر ية بورودها الماء بل بعسر الاحتراز. 


1 
ا 
ا 
1 


وخالف صاحب الحاوي الأصحاب فقال: (إن ولغت قبل 
أن تغيب نجسته وإن غابت فوجهان الأصح تدجسه). 

ذكره في مسألة اشتراط الماء في إزالة التجاسة» والمشهور 
تصحيحه ما قدّمناه من الفرق بين غيبتها وعدمهاء وكذا نقل 
الرّافعي عن معظم الأصحاب تصحيحه. 

ثمّ صورة المسألة إذا تيقتا نجاسة فمها بأكل نجاسةٍ أو ولوغها 
في ماء نجس أو غجاسة فمها بدم أو غیره» ولا فرق في هذا كله بين 
ولوغها في ماء ناقص عن قأتين أو مائم آخر واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): وأمًا الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمّة الأعلام 
مالك في الموطأ ]٤١[‏ والشافعي [3 في مواضع» وأبو داود 
[۷] والترمذي [47] والنسائي [74] وغيرهم. 

وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السّباع وسائر 
الحيوان» غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء فأنا أنقله بلفظه 
واختلاف طرقه لشدّة الحاجة إلى تحقيقه. 

فلفظ رواية مالك [47] عن كبشة بنت كعب بن مالك 
وكانت تحت أبي قتادة قالت: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءًا 
فجاءت هر لتشرب منه فأصغى ها الإناء حتّى شربت قالت 
كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم 
فقال: إن رسول الله وك قال: «إنها يست يتَجَس إِلْمَا هِيَ مِنَ 
الطُوَافِيينَ عَلَيِكُمْ أو الطّوافات» هذا لفظ رواية مالك ورواية 
الترمذي مثلها بحروفها إل أنّ رواية مالك: «أو الطرافات» بأو 
ورواية الترمذي [91]: «إئمَا هي مِنْ مِنَّ الطُوَافِينَ وَالَطُوَافَات» 
بالواو وبجذف عليكم. 

وفي رواية الدّارمي [۷۲۹] وأبي داود ]۷٥[‏ عن كبشة بنت 
كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة» ثم في رواية أبي 
داود: («وَالطُوَاقَات). 1 

وني رواية الذارمي: «أو الطُّوافَات» بأو وفي رواية ابن ماجه 
71 ] عن كبشة بنت كعبٍ وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة 
وفيها: «وَالِطُوَاقَاتٍ» بالواوء ورواه الرّبيع عن الشافعي عن مالكو 
بالإسناد. 

وقال في كبشة: ا قتادة» أو أبي قتادة. 

قال البيهقي: السك من الرّبيع» وقال فيه أو الطّوّافات بأو. 

وقال البيهقي: ورواه الرّبيع في موضع آخر عن الشافعي» 
وقال: وكانت تحت ابن أبي قتادة» ولم يشك» ورواه الشافعي 
بإسناده عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيه عن الي ي مئله أو 


مثل معناه. 


وروی أبو داود [757] وابن ن ماجه [۳۹۸] هذا الحديث أيضًا 


من رواية عائشة وفيه زيادة قالت عائشة ئشة: («وقذ رايت رَسُولَ 
الله كل : رفا ِمَضْلِهًا» قال الترمذي: حديث أبي قتادة حسنٌ 
صحیح قال: وهو أحسن شيء في الباب. 

قال البيهقي: (إسناده صحيمٌ وعليه الاعتماد وما لفظة: «أو 
الطراقاته فرويت بأو وبالواو كما ذكرناهاء قال صاحب مطالع 
الأنوار: : ويجتمل «أو أن تكون للشّك ويجتمل أن تكون للتٌقسيم: 
ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث). 

وهذا الذي قاله محتملٌ وهو الأظهر لآئه للدّوعين كما جاء 
في روايات الواوء قال أهل اللّغة: الطّرّافون الخدم والمماليك. 

وقيل: هم الذين يخدمون برفق وعنايةٍ. 

ومعنى الحديث أن الطُوّافين من الخدم والصغار الذين سقط 
في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الكلاث التي 
ذكرها الله تعالى إِنّما سقط في حقهم دون غيرهم للضّرورة وكثرة 
مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين» فكذا يعفى عن رة 
للحاجةء وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو بكر بن العربي في كتابه 
(عَارضة الخرَذِي في شرح الُرْمِذِي) وذكر أبو سليمان الخطابيّ 
ناهذا لديف ار ملل رة 

(أحدهما): آله شبّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله 
للخدمة. 

(وَالكاني): شبّهها عن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر 
في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسالت 
وهذا التاويل القّاني قد يأباه سياق قوله كَلِك: «نها ليست ينجَس» 
والله اعلم. 

(فَرْعٌ): سؤر الحيوان مهموزٌء وهو ما بقي في الإناء بعد 
شربه أو أكله. ومراد الفقهاء بقوهم سؤر الحيوان طاهرٌ أو نحِسُ: 
لعابه ورطوبة فمه» ومذهبنا أنّ سؤر الهرّة طاهرٌ غير مكرووٍ وكذا 
سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسّباع والفارة 
والحیات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير الماكول؛ فسؤر 
الجميع وعرقه طاهرٌ غير مكروو إلا الكلب والخنزير وفرع 
أحدهماء وحكى صاحب الحاوي مثل مذهينا عن عمر بن 
الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن 
محمد وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر اهرّة وكذا كرهه ابن 
عمر. 

وقال ابن المسيّب وابن سيرين: (يغسل الإناء من ولوغه 
مز 


وعن طاوس قال: (يغسل سبعًا)ء وقال جمهور العلماء: (لا 
e‏ 

وقال أبو حنيفة: الحيوان أربعة أقسام: 

(أَحَدُهَا): : مأكولٌ كالبقر والغنم فسؤره طاهرٌ. 

(وَالاني): سباع الذواب كالأسد والذئب فهي نجسة. 

(وَالكَالِثُ): سباع الطير كالبازي والصّقر فهي طاهرة السّؤر 
إلا أنه یکره استعماله وكذا الهرّ. 

(الرَايعُ: البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يقطع 
بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به» واختلف قوله في 
سؤر الفرس والبرذون. 

واحتح من منع الطهارة بسؤر السباع' بحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن الى كل سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من 
الستّباع والدواب فقال: «إدا كان الا لين لَمْ ينج قالوا: 
فهذا يدلَ على أنّ لورود الستباع تأثيرا في تنجيس الما ولأله 
حيوانٌ لبنه نجس فكذا سؤره كالكلب. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة 
وهو صحیح كما سبق بيانه. 

قال البيهقي وغيره من أصحابنا: (هذا الحديث هو عمدة 
المذهب)»؛ واحتجوا برواية الشافعي ]8/١[‏ عن إبراهيم بن محمد 
وإبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
أبيه عن جابر: «أنْ النْبي كل قبل ل َه كرابما لت الث 
قَال: عم وَِمَا أَفْضَلَت السبّاعٌ» وهذا الحديث ضعيفٌ لأنّ 
الإبراهيمين ضعيفان جدًا عند أهل الحديث لا يمتح بهما. 

وإتما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكرنه مشهورا في 
كتب الأصحاب» وريّما اعتمده بعضهم فتهت عليه ولم يذكره 
الشافعي والحققون من اصحابنا معتمدين عليه بل تقويةً 
واعتضادًا. 

واعتمدوا حديث أبي قتادة وقد قال البيهقي في حديث 


في اة ليست بنجس 


بعضها إلى بعض أخذت قوّة). 
وما احتج أصحابنا به ما رواه مالك في الموطّأ عن يحبى بن 
عبد الرّحمن بن حاطب أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه خرج 


الإبراهيمين: (إذا ضمت أسانيده بعضها 


في ركبو فيه عمرو بن العاص حى وردوا حوضا فقال عمرو بن 
العاص: ايا صاحب الحوض هل ترد حوضك السّباعة؟ فقال 
عمر بن الخطاب «يا صاحب الحوض لا تخيره فإِنما نرد على 
السباع وترد علينا؟. 

وموضع الذلالة أن عمر قال: «نرد على السّباع وترد علينا 


المجموع - 


«ولم يخالفه عمرٌو ولا غيره من الصّحابة رضي الله عنهم وهذا 
الآثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطم» 
إن بجي وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان 
هذا هو الصّواب قال يحيى بن معين: يحبى بن عبد الرّمن بن 
حاطب عن عمر باطلٌ» وكذا قاله غير ابن معين إلا أنّ هذا 
لمرسل له شواهد تقرّيه والمرسل عند الشافعيّ إذا اعتضاد احتج 
به كما سبق بيانه في مقدّمة الكتاب» وهو حجة عند أبي حنيفة 
E‏ لقان الك را 
ا 
يجوز بيعه فكان سؤره طاهرًا كالشّاة. 
فإن قال المخالف: (لا حجة لكم في هذه E,‏ لألها 
محمولةٌ على ماءٍ كثير) فالجواب أنّ الحديث عام فلا يخص إلا 
بدليل. ا 
فإن قالوا: هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع» فا جواب 
من وجه أجاب بها الشيخ أبو حامر وغيره: 
(أَحَدُهَا): هذا غلط فلم تكن الستّباع في وقسم حلالاً» وقائل 
هذا يدّعي نسحًا والأصل عدمه. 
«الكاني): هذا فاسدٌ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول 
اللحم؛ » فإنّه. لا فرق حينئل بين السّباع وغيرها. 
(الكاليث): ا ا ركان نه خلالاً كم حرم بق : 
السّؤر على ما كان من الطهارة حتّى يرد دليل تنجيسه). 
وام الجواب عمًا احتجوا به من الخبر فمن أوجم: | 
(أَحَدُهَا): آله مسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به. 
(النانني): أنّ السّؤال كان عن الماء الذي تردة| اب 
والسّباع فتشرب منه وتبول فيه غالبًا. 1 
(الكاليث): أنّ الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس 
نسببهاء ويدلٌ على دخول الكلاب في ذلك أوجة: ا 
(أَحَدُهَا): آنه جاء في رواية «الذواب والسّباع والكلاب». 
«الئاني): آنها من جملة الستباع. 
(الكَالِيث): آنها داخلة في الذواب. 
وأمّا قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة التص فلا 
يقبل ولأنّ الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعًا 
للتغير منه» وأنّ الملاتكة عليهم السلام لا تدخل بينًا فيه كلب» 
ولیس غيره في معناه فلا يصمح قياسه علیه» هذا ما يتعلق بسؤر 
السباع جملةء وأمًا الهرّة فاستدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله 
لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بي 
قال: غل الإناء مِنْ وُلْوعْ الكَلْبِ سما وَين ولو لر مر 
ر . د 


كتاب الطهارة ل 


ولأنها لا تجتدب النّجاسة فكره سؤرها واحتج أصحابنا بجديث 
أبي قتادة وحديث عائشة وغير ذلك مما قدّمناه واضحًاء ولاه 
حيوانٌ يجوز اقتناؤه لغير حاجةٍ فكان سؤره طاهرا غير مکروو 
كالشاة. 

راا ارات عر کدی أبن زرا فهو ان فر یی ورغ 
اة مر ليس من كلام الب كل بل هو مدرج في الحديث من 
كلام أب هريرة موقوقًا عليه كذا قاله الحفاظ وقد بين البيهقي 
وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه. 
. قال. البيهقي: وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة يغسل 
الإناء من اهر كما يغسل من الكلب» وليس بمحفوظ. 

وعن عطاءٍ عن أبي هريرة وهو خطأً من ليث بن أبي سليم» 
إِنّما رواه ابن جريج وغيره عن عطاءٍ من قوله» قال: وروي عن 
ابن عمر كراهة الوضوء بفضل اهرة. 

قال الشّافعيّ رحمه الله: (الهرّة ليست بنجس فتنتوضا بفضلها 
ونكتفي بالخ عن التي يل ولا يكون في أحد قال خلاف قول 
الي لله حجَةً)؛ قال أصحابنا: (ولو صح حديث أبي هريرة ل 
يكن فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق» فإنٌ ظاهره يقتضي 
وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرّة ولا يجب ذلك بالإجماع). 

قال البيهقي: (وزعم الطّحاوي أنّ حديث أبي هريرة 
صحيحٌ ولم يعلم أنّ الثّقة من أصحابه ميّزه من الحديث وجعله 
من قول أبي هريرة). 

وأمًا قوهم: (لا تجتدب النجاسة فمنتقضْ باليهودي وشارب 
الخمر فاه لا يكره سؤرهما) واللّه أعلم. 

¥+ مذ فنا 

قَالَ امُصَئْفُ - رمه الله تعالى-: (وَإِنْ ورد على مَاءِ فأخْبْرهُ 
رجل يِنْجَاسَيِهِ نا بقل عن تباي دي ۽ نجس لِجُوَازٍ أن 
يكُون رَأى سَبْعًا ولَعْ فيه فَاعْتَقَدَ آل كيس بڌلِك. 

فان ن اللجاة قل مث كنا ين يخر بالل 
ك 


مَقْبُولَةَ ويقبل قَرْلُ الآَعْمى َه ريا إلى العم باليس 
راي ولا قبل فيه قول صي ولا قاق ولا کافر» لأ 


أَحْبَارَهُمْ لا تقبّل). 

الع ل ا 
فإن بين سبب التجاسة وكان ذلك السّبب يقتضي النجاسة حكم 
بنجاسته بلا خلافي لأنّ خبره مقبول» وهذا من باب الخبر لا من 
باب الشّهادة» ويقبل في هذا المرأة والعبد والأعمى بلا خلافر 


1۸ المجموع - كتاب الطهارة 


لان خبرهم مقبولٌ ولا يقبل فاسق وكافرٌ بلا خلافي ولا يجنونٌ 
وصي لا ييّز» وفي الصّي المميّز وجهان الصّحيح لا يقبل وبه 
قطع الجمهور كما قطع به المصئّف» ونقله البندنيجي والروياني 
عن نص الشافعي لاله لا يوثق بقوله. 

(وَالنَّانِي) يقبل لاله غير متهم حكاه جماعاث من 
الخراسانيّين وصاحب البيان وقطع به الحاملي في الجموع 
والقاضي ابو الطيب. 

وقال البغوي: هر الأصح» وطردوا الوجهين في روايته 
حديث الي ب وغيره والصّحيح المنع مطلقاء أمَا ما تحمّله في 
الصبا وهو مميّرٌ ثم بلغ ورواه وأخبر به فيقبل على المشهور الذي 
حل ب ليون برت تلان شمف مومع ل لوقي 
حيث ذكره المصنّف من كتاب الشهادات إن شاء الله تعاللى. 

هذا إذا بين سبب النّجاسة» فإن لم يبن لم يقبل» هكذا نص 


عليه الشافعى والأصحاب. 
قال الشيخ أبو حاما: نص عليه الشّافعي رواه عنه المزني في 


ثم إن EE‏ أطلقوا المسألة كما أطلقها المصئف عن 
3 الشيخ أبو حامد. والماوردي وابن الصبّاغ والمترلي 
وغيرهم. 

وقال القاضي أبو الطب في تعليقه والحاملي وغيرهما: قال 
الشافعي: فإن كان يعلم من حال المخبر آنه يعلم أنّ سؤر السباع 
طاهرٌ وأنّ الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس قبل قوله عند الإطلاق» 
هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي» 00 التفصيل الذي 
نص عليه جماعات من أصحابنا المصتفين منهم الشيخ أبو حم 
الجويني في الفروق والبغوي والرّوياني وغيرهم» ونقله صاحب 
العدّة عن أصحابنا العراقيين» ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي 
حامدر أنه نقله عن نص الشافعي ولم أر لأحد من أصحابنا 


تصريحا بمخالفته فهو إذن متّفْنٌ عليه» ومن أطلق المسألة فكلامه 
محمول على ما ذكره الإمام الشافعي صاحب المذهب ثم كبار 


أصحابنا. 
(فَرَع: لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على 
التفصيل المتقدم ذكره الماوردي وهو ظاهرٌ. 
(فَرَعُ): قال أصحابنا: إذا أخبره مقبول الخبر بالجاسة 
وجب قبوله ولا يجوز الاجتهاد بلا خلافو كما لا يجتهد المفتي إذا 
وجد النَصء وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت 
الصلاةء وغير ذلك» وقول المصئّف: «فإن بين الجانة قبل منه) 


آي: لزمه قبوله. 

(فَرَعٌ): قال أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسى في الإذن في 
دخول الذار وحمل المدية كما يقبل قول الصي فيهما ولا أعلم 
في هذا خلافاء ذكر أكثر أصحابنا هذه المسألة في باب استقبال 
القبلة» ومن ذكرها هناك صاحب الحاوي والقاضي أبو اليب 
في تعليقه وقال: (سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول: يقبل قول 
الكافر في ذلك قلت: ودليل هذه الأحاديث الصحيحة: « أن الي 
كه فيل هَدَايَا الكمار»). 

(قَرْع): قول المصتف: يقبل في ذلك قول الأعمى لن له 
ظَرَيقًا إلى العلم باحس والخبر (الیس بالاء) يعنى يدركه بإحدى 
الحواس الخمس» وآمًا الخبر فهو السّماع من ثقةٍ واحدٍ أو جماعق 
واعلم أنّ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم 
واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي» سواءً كان علمًا 
حقيقيًا أو ظنّاء وهذا نحو ما قدّمناه في استعماهم لفظ الشّك واللّه 
أعلم. 

لع ا نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: «وَإن كَانَ مَعَهُ إناءان 
حبر َج أن الكلْب وَل في ڊيا يل قر َم يجيد 
لأن ابر مُقَدْمٌ م عَلَى الأجْيَهَادٍ ` كما كقولهُ فِي القِبْلقٍ وان 
أت جل که ولغ في عدا رن قال فالغو َل وَلَعَ في 
ڏاك دون هَدَا حُكِم ينَجَاسَتِهِماء لاله يُمْكِنْ صِِذْقْهُمًا يان کون 
ولع فيهمًا في وَين ون قَالَ أحَدُمُمَا: وَل في هَدَا دون داك 
في وق مُعَيْنِ. 

وقال الآخة: : بل وَل في داك دون هَدَا في ذلك الوقت 
نه ُا الین 5ا تعارضكاء فان قلنا: نما سْقطّان ن سقط 
حَبَرْهُمَا وَجَارّت الطَهَارةٌ يهِمَاء ئ لم يقبت تجَاسَة واا 
ينْهُمَاء وَإِنْ قُلنا: لا قطان أَرَاقَهُمَا أو صّبْ أَحَدَهُمَا في 
الكغر ئم ين ١‏ 
(الشرح): أمّا المسألة الأولى وهي إذا أخبره ثقة بولوغ 
الكلب في أحد الإناءين بعينه فصورتها أن يكون له إناءان يعلم 
أن الكلب ولغ في أحدهما ولا يعلم عينه كذا صوّرها الإمام 
الشافعي في حرملة وكذا نقله عنه امحاملي في كتابيه» وكذا 
صورها الشّيخ أبو حاماږٍ وآخرون وهو واضح فيجب قبول خيره 
ويحكم بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخرء e‏ 
وحينئ لا يجوز الاجتهاد وأمًا المسألة التانية: وهي إذا أخبره ثقة 
بولوغه في ذاء وثقةٌ بولوغه في 'ذاك» فيحكم بنجاستهما بلا 


خلافٍ أيضًا نص عليه الشافعيّ في الام وحرملة واتفق| عليه 
الأصحاب لا ذكره المصتف من احتمال الولوغ في و 
أمكن صدق المخبرين الكّقتين وجب العمل خبرهما وأمًا اللسألة 
التالثة وهي إذا أخبره ثقة بولوغه في ذا دون ذاك حين بدا حاجب 
الشمس يوم الخميس مثلاً فقال الآخر: بل ولغ في ذاك درن ذا 
في ذلك الوقت» فقد اختلف الأصحاب فيها فقطع الصّيدلانيّ 
والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على ظنّه طهارته» 
ولا يجوز أخذ أحدهما بغير اجتهادٍ لأنّ المخبرين اتفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز إلغاء قولهما. | 
وقطع أصحابنا العراقيون وجمهور الخراسانيين بان المسألة 
تبنى على القولين المشهورين في البيّنتين إذا تعارضتا أصحّهما 
تسقطان. 
(وَالئاني): يستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: 
(أَحَدُهَا): بالقرعة. ١‏ 
(رًالاني): بالقسمة. 
(وَالكاِث): يوقف حتّى يصطلح التنازعان قالوا: (إن قلنا 
يسقطان سقط خبر التُقتين وبقي الماء على أصل الطهارة» فيتوضأ 
بأيهما شاء وله أن يتوضأ بهما جميعًا»؛ قالوا لأنّ تكاذبهما ومّن 
خبرهما ولا يمكن العمل بقوهما للتعارض فسقطء قالوا! وإن 
قلنا تستعملان لم يجئ قول القسمة بلا خلافم وامتناعه واضح» 
وأمًا القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضًا كما 3 به 
المصّتف وحكى صاحب المذهب (يضّمٌ اليم وَإِسْكَان الدّال) 
وجها أنه يقرع ويتوضأ با اقتضت القرعة طهارته يكرا هذا 
الوجه صاحب البيان وأشار إليه الحاملي في المجموع فقال: ويمكن 
الإقراع وهو شاد ضعيف» وأمًا الوقف فقد جزم المصئّف بأنه لا 
يجيء فإنّه جزم بأنّه على قول الاستعمال يريقهما ووافقه على 
هذا صاحبه الشاشي صاحب المستظهري وهو شاد والصحيح 
الذي عليه الجمهور مجيء الوقف: 
وتمن صرّح به الشّيخ أبو حامدٍ وصاحباه القافني ابو الطب 
في تعليقه والحاملي في كتابيه «الجموع والتجريدا» والبندنيجي 
وصاحب الشامل وآخرون من العراقيّين وصاحبا التتمة» والبحر 
وآخرون من الخراساتيين. 
قال القاضي أبو الطَيّب وصاحبا الشامل والّمّة وغيرهم: 
(فعلى هذا يتيمّم ويصلي ويعيد الصّلاة لأنّه تيمم ومعه ماءٌ 
حكوم بطهارته» ووجه جريان الوقف آنه ليس هنا ما يمنعه 
بخلاف القسمة والقرعة). | 


ووجه قول المصّف: (لا يَحِيِءُ الرَقْفْ) القياس على من 
اشتبه عليه إناءان واجتهد وتحير فيهماء فإنّه يريقهما ويصلي 
بالتَيِمُم بلا إعادةٍ» لأنّه معذورٌ في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا 
هنا. 

فهذا ما ذكره الأصحاب واختار الشيخ أبو عمرو بن 
الصّلاح آله يجتهد على جميع أقوال الاستعمال؛ لان قول 
الخبرين على هذا القول مقبول» وقد اثفقا على نجاسة أحد 
الإناءين دون الآخر فيجب العمل بذلك وييّز بالاجتهاد لاله 
طريق للتمييز في هذا الباب بخلاف البينتين. 

وسلك إمام الحرمين طريقة أخرى انفرد بها فقال: (إذا 
تعارض خبراهما وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده 
كما إذا تعارض خبران وأحد الرّوايتين أوثق» قال فإن استويا فلا 
تعلق بخبرهما هذا كلام الإمام ومقتضاه آله إذا كان المخبر في أحد 
الطرفين أكثر رجّح وعمل به) وقد ذكر مثله صاحب البحر وهو 
الصّحيح بل الصّوابء وخالف في ذلك صاحب البيان فقال: لا 
فرق بين أن يستوي المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر 
فالحكم واحل. 

وهذا الذي قاله ليس بشيء» وليس هذا من باب الشّهادات 
الى لها نصابٌ لا تأثير للرّيادة عليه فلا يقع فيها ترجيحٌ بزيادة 
العدده بل هو من باب الأخبار الت يترجّح"فيها بالعدد ودليله أنه 
يقبل في النجاسة قول الثّقة الواحد والعبد والمرأة بلا خلافي 
بخلاف الشهادة. 

فهذا ما ذكره الأصحاب وحاصله أوجة أرجحها عند 
الأكثرين آنه يحكم بطهارة الإناءين فيتوضأ بهما. 

(وًااني): يحكم بنجاسة أحدهما ويجب الاجتهاد وبه قطع 
الصيدلاني والبغوي. 

(وَالثَالِتُ): يقرع وهو ضعيف أو غلط 

(والرابع): يوقف حتَّى يتين ويصلي بالتَيمُم ویعید» وهذه 
الأوجه إذا استوى المخيران في الثّقة» فإن رجح أحدهما أو زاد 
العدد عمل به على المذهب كما سبق واللّه أعلم. 

(فَرَعٌ»: قوله: إن قلنا تستعملان هو بالثّاء المثنّاة فوق وكذا 
كل مؤئنتين غائبتين فبا اة فوق» سواءٌ ما له فرج حقيقيٰ وغيره 
قال اللّه تعال: ظإِذ هَمّتْ طَائِفكٌان يكم أن ئشلا َرَج 
مِنْ دُونهم امْرَائيْنِ تذودان»» ان الله بيك ارات 
وَالآَرْض أَنْ زولا «فِيهمًا عَيّان تجریان4 وإئما نبهت ب ١‏ 
لكثرة ما يلحن في ذلك والله أعلم. 


(فَرْعٌ): قال ثقةٌ: ولغ الكلب في هذا الإناء في وقتب بعينه. 

وقال اخخر: كان هذا الكلب في ذلك الوقت في مكان آخر» 
فوجهان عحكيّان في المستظهري وغيره أصحَهما آله طاهرٌ 

(والاني): نجس لأنّ الكلاب تشتبه وقال صاحب 
المستظهري: وهذا الوجه ليس بشيء. 

(فرَعٌَ): أدخل كلب راسه في إناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ 
فيه قال صاحب الحاوي وغيره: إن كان فمه يابسًا فالماء طاهرٌ بلا 
خلافيء وإن كان رطبًا فوجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): يحكم بنجاسة الماء لان الرّطوبة دليل ظاهرٌ في 
ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في ماءٍ ثم وجده متغيّرًا حكم 
بنجاسته بناء على هذا السّبب المعيّن» وأصحهما: أن الماء باق 
على طهارته لأنّ الطهارة يقن والنّجاسة مشكوك فيهاء ويحتمل 
كون الرّطوبة من لعابه وليس كمسألة بول الحيوان» لأنّ هناك 
تِيقَنًا حصول النْجاسة وهو سببُ ظاهرٌ في تغيّر الما بخلاف هذا 
واللّه أعلم. 

ند * نا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإن اشتبة عَلَيْهِ مَاءّان 
طَاهِرٌ وس تُحَرى فيهمًا هما علب عَلَى و طَهَارئَهُ ِنْهُمَا 
رَضْئاً به لأله سَبَبُ مِنْ اماب الصلاةَ يمن التْرَصْل لَه 
بِالأسْتِدّلال» جك لَه الأجْتَهَادُ فيه عِنْدَ الأشْيَبَاءِ كَالقِبْلَة). 

(الشرح): إذا اشتبه ماءان طاهرٌ ونجس ففيه ثلاثة أوجي 
الصّحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه 
نصوص الشافعي رحمه الله آله لا تجوز الطهارة بواحدٍ منهما إلا 
إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامةٍ تظهرء فإن ظنه بغير 
علامةٍ تظهر لم تجز الطهارة به. 

(والاني): تجوز الطهارة به إذا ظنّ طهارته وإن لم تظهر 
علامة بل وقع في نفسه طهارته» فان لم يظنٌ لم تجز» حكاه 
الخراسانيون وصاحب البيان. 

(وَالكالِتُ): يجرز استعمال أحدهما بلا اجتهان ولا ظرء 
لأنّ الأصل طهارته حكاه الخراسانيون أيضًا قال إمام الحرمين 
وغيره: الوجهان الأخيران ضعيفان والتفريع بعد هذا على 
المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة» وسواء 
عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقلّ حى لو اشتبه إناءٌ طاهرٌ بمائة 
إناء نجسة تحرّى فيهاء وكذلك الأطعمة والكّياب» هذا مذهبنا 
وبمثله قال بعض أصحاب مالك وكذا قال بمثله أبو حنيفة في 


القبلة والأطعمة والتياب وأمًا الماء فقال لا يتحرّى إلا بشرط أن 
يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النّجس. 

وقال أحمد وأبو ثور والمزني: لا يجوز التحرّي في المياه بل 
تم وهذا هو الصّحيح عند أصحاب مالا ثم اختلف هؤلاء 
فقال أحمد: لا يتيمّم حتّى يريق الماء في إحدى الروايتين وقال 
المزني وأبو ثور: : (يتيمّم ويصلّي ولا إعادة وإن لم يرقم»» وقال 
عبد الملك بن الماجشون (يِكْسْرٍ الجيم وَضَّمْ الشين الْمْجَمَةِ) من 
أصحاب مالك: رقا كز راجل ويسان بعد ر ل 
يعيد الصّلاة) وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك: (يتوضا 
باحدهما ثم يصلي ثم يتوضًا بالآخر ثم يعيد يعيد الصلاة)» ونقل 
القاضي أبو الطَيّب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الكياب. 

قال ابن الماجشون ومحمّد بن سلمة: يصلي في كل وسو مرت 
وأجمعت الأمَة على الاجتهاد في القبلة. 

احتح لأحمد والمزني بأله إذا اجتهد قد يقع في التجس؛ ولاه 
اشتبه طاهرٌ بنجس فلم يجز الاجتهاد كما لو اشتبه ماءٌ وبول» 
وأمّا الماجشون وابن سلمة فقالا: هو قادرٌ على إسقاط الفرض 
بيقين باستعمالهما فلزمه» واحتجّ أصحابنا على الطّائفتين بالقياس 
على القبلة» وبالقياس على الاجتهاد في الأحكام وني تقويم 
المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ. 

وأمّا الجواب عن الماء والبول من أوجه: 

(أحَدُهَا): أنّ الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول. 

(وَالكَانِي): أن الاشتباه في الماء يكثر فدعت الحاجة إلى 
الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول. 

(وَالكَالِتْ): أنّ إلحاق الياه بالقبلة أولى» وأمًا قول ابن 
الماجشون فضعيف بل باطلٌ؛ لأنّ أمره بالصّلاة بنجاسة متيقنةٍ 
وبالوضوء اء نجس وأمّا أبو حنيفة فاحتج له في اشتراط زيادة 
عدد الطاهر بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الب ككل 
قال: «دَعَ مَا يربك إلى ما لا يَرِيبّك» حديثٌ حسنْ رواه الترمذي 
[5143]] والنّسائي [01/11]. 

قال الترمذي: حديثٌ حسنّ صحيح قالوا: فكثرة النجس 
التِيمُم قالوا: 
ولأنٌ الأصول مقرّرة على أنّ كثرة الحرام واستواء الحلال 
والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كاحت أو زوجةٍ اختلطت 
باجنبيةء ولأئه استوى الطاهر والتجس فاشبه الماء والبول» 
واحتجّ أصحابنا بقول اللّه تعالى: فلم تَحِدُوا مَاءٌ فتيِمْمُوا4 
وهذا واجدٌ فلم يجز التّيمّم» وقياسًا على الاب والأطعمة 


تريب فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو 
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والقبلة فإله يجوز الاجتهاد فيها باثفاقنا مع زيادة عدد الخطا. 
فإن قالوا: إِنّما جاز الاجتهاد في التياب لألها أخف حكما 
بدليل آنه يعفى عن النّجاسة اليسيرة فيهاء فالجواب من وجهين: 
(أحَدُهُمَا): لا نسلّم أنّ الماء يخالف الياب في هذا بل يعفى 
عن النّجاسة فيه إذا بلغ قلتين» وكذا في دون القلتين إذا كانت 
نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا نفس لها سائلة على الأصحّ 
(الثاني): أن هذا لفرت ا م وجب فرقا ينهدا إل إذا زاد عدد 
الطاهر لم يوجبه إذا استويا. 
فإن قالوا: (إتما جاز الاجتهاد في التياب لان الضّرورة 
تبيحها إذا لم يجد غيرها بخلاف الماء)ء فالجواب من وجهين: 
(أحَدُهُمَ): لا نسلّم أنّ القوب التجس تباح الصّلاة فيه 
لعدم غيره بل يصلي عاريًا ولا إعادة. 
(الثاني): لا يجوز اعتبار الاشتباه محال الضرورة بل محال 
الاختيار وهما فيه سواءً. | 
(وَأَمًا الجَوَايُ): عن الحديث فهر أن الرّيبة زالت بغلبة الظنّ 
بطهارته وبقيت الريبة في صحة التيمَّم مع وجود هذا الما وما 
قياسهم على الأجنبيّة المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين: 
(أحَدُهُمَا): أنه قياس فاسدٌ لأنّ الأخت مع أجنبيةٍ أو 
أجنبيّات لا يجري فيهن التّحري مجحال» بل إن اختلطت الأخت 
بمحصوراتز لم يز نكاح واحدةٍ متهن وإن اختلطت بغير 
محصورات نكح من أراد منهنٌ بلا تحر وإذا م يبز فيهن التحري 
بحال وقد اتفقنا على جريانه في الماء سوا 
إلحاق أحدهما بالآخر. ا 
(الكاني): أن الاشتباه في النّساء نادرٌ بخلاف الماء فدعت 
الحاجة إلى التّحرّي فيه دونهن. 
وأمّا قياسهم على اختلاط زوجته بأجتبيات فجوابه من 
أربعة أوجه: 
<< (أحَدُهَا): ندرة ذلك بخلاف الماء. | 
(القاني): أنّ التَحرّي يرد الشّيء إلى أصله فا ما يرجع إلى 
أصله وهو الطهارة فائر فيه الاجتهاد» وأمًا الوطء فالأصل 
تحرعه. | 
(الثَالِيث): أن في مسألة الرّوجة لو زاد عدد المباح لم يتحر 
بخلاف الماء. 
(الرَايعٌ): إذا تردّد فرعٌ بين أصلين الحق بأشبههما به وشبه 
اميا بالياب والقبلة أكثر فالحق بها دون الرّوجة. ‏ | 


وأمًا قياسهم على الماء والبول فجوابه من أوجه: 

(أحَدُهَا): التَحرّي يرد الماء إلى أصله وهو الطهارة بخلاف 
الول 

(الكاني): الاشتباه في المياه يكثر وتعم به البلوى بخلاف الماء 
والبول. 

(الكاليخ): لا نسلّم أن امتناع لحري في الماء والبول لعدم 
زيادة الطاهرء بل لان البول ليس مما يجتهد فيه بجال» ولهذا لو زاد 
عدده لم يجز التَحرّي واللّه أعلم. 1 

(فَرْمَ): قول المصئّف: توضًا به لأله سب من أسباب 
الصّلاة يمكن التوصّل إليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند 
الاشتباه كالقبلة الضّمير في «لأله» يعود إلى الوضوء أو التطهير 
الذي دل عليه قوله توضّأ به» وقوله «سبيٌ» أراد به الشرطء فإنّ 
الوضوء شرطٌ للصّلاة لا سب لها فإنّ الشّرط ما يعدم الحكم 
لعدمه» والسّبتٍ ما توصل به إلى الحكم» فتساهل المصنّف بإطلاق 
السّبب على الشرط واحترز به عن الشّك في عدد الركعات 
والركوع والسّجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة. 

وقوله: «من أسباب الصلاة» أي: شروطها وقد صرح با 
ذكرناه في باب طهارة البدن فيما إذا اشتبه ثوبان فقال تحرى 
فيهما؛ لأنّه شرط من شروط الصّلاة» وفيه احترارٌ من الذكاة 
فإنها شرطء ولكن ليست شرطًا في الصّلاة بل في حل الحيوان 
ولا يدخلها الاجتهاد فيما إذا اشتبهت ميت بمذكاة. 

وقوله: «يمكن التَوصّل إليه بالاستدلال» احترازٌ م 
هل توضًا أم لا أو هل غسل عضوه آم لا ومن القبلة في حق 
الأعمى» وقاس المصّف على القبلة لأها مجم على الاجتهاد 

وقوله: «فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة» كلام 


ما إذا شك 


صحيحٌ ومراده الد على من منع الاجتهاد كما سبق. 

وإذا ثبت" جوازه فقد يجب إذا لم يقدر على غيره وضاق 
وقت الصّلاةء وقد لا يجب بان لا يكون كذلك» وقد يعترض 
على المصتّف فيقال: كان ينبغي أن يقول: فوجب الاجتهاد» وهذا 
اعتراض باطل لما ذكرناه. 

(فَرْعٌ): أمَا كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان: قال 
أصحابنا العراقيون هو أن ينظر إلى الإناعين وييز الطاهر منهما 
بتغير لون أو ريح أو اضطرابب فيه أو رشاش حوله أو يرى أثر 
كلب إلى أحدهما أقرب ونمو ذلك فإذا فعل ذلك غلب على 
ظنّه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهارة الآخر 
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لعدمها قال: فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته» قال: وأمًا 
الخراسائيون فقالوا: (هل يحتاج إلى نوع دليل)؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمَا): نعم كالمجتهد في الأحكام. 

(وًالاڼي): لاء قال: وهذا ليس بشيءٍ وهذا الذي حكاه عن 
العراقيين هو كذلك في كتبهم» وكذا نقله أيضًا البغوي عن 
العراقيّين. 

وقد قدّمنا ثلاثة أوجهٍ في آله تشترط العلامة أم يكفيه الظَنٌ 
بلا علامة؟ آم يجرز الهجوم بلا علامةٍ ولا ظن ولا اجتهاد؟ 
والصّحيح اشتراط العلامة كما إذا اشتبهت القبلة فإنّه لا بد من 
علامةٍ بلا حلاف وكذا القاضي والمفتي يشترط ظهور دليل له بلا 
خلافيء قال إمام الحرمين: ولان الأمور الشرعية لا تبنى على 
الإلهامات والخواطر» ومن اكتفى بالظنٌ قال: يجوز استعماله 
اعتمادًا على الأصل والظاهر. 

وفرّق القاضي حسيِنْ وصاحبه البغوي وغيرهما بينه وبين 
القبلة بان جهة القبلة مشاهدة وها علامات ظاهرة تعلم بها إذا 
أتقن التظر علمًا يقيئاء والأواني لا طريق إلى اليقين فيها فكفى 


الظَنّ واللّه اعلم. 
*%+ # # 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (قإن القَلَبَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ 
الأجْتَهَادٍ فيه + وجَهَان: 
(أَحَدُهُمَا): آله یری في ا لآل تبت جَرَادُ 
الاجْيِهَادٍ فيه و كلم َسنت بالاتقلاب 
(وَالثاني): وَهُرَ لصح لا يَجَتَهِدُ لأن الأجَيَهَادَ يكن بَيْنَ 


هر ل 


أمْرَيْنِ ِن َلنا: لا جهد فنا الي يَصكعٌ؟ فيه وَجْهَان قال 
ابو علي الطَبري: (يَر عا به لان الأصْل فيه الطَهَارَةٌ قلا يرال 
اليْقِينُ يالشك). 

وقال القاضِي ابو حَامِلرٍ: ینم وَلا يَكَوَضاً لأن کم 
الل رال الأشيَْاء يدَلِيل أله م مي مِن اسْتَعْمَالِهِ مِنْ ير خر 
فَوَجَبَ التَيِمُمُ). 

(الشرح): حاصل ما ذكره ثلاثة أوجهٍ أصحَها عند أكثر 
الأصحاب لا يتحرّى في الباقي بل يتيمّم ويصلّي ولا يعيد. لأنه 
منوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتَّيمُم. 

(وَالثَانِي): يتوضا به بلا اجتهاد. 

(وَالثَالِتْ): يجتهد فان ظهر له نجاسته تركه ويتيمّم؛ وإن ظَنّ 
طهارته توضتًا به ولا إعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور 
في الكتاب. 


ومن صحّح الأول المصئّف. ولو قلبه صاحبه فهو كما لو 
انقلب ففيه الأوجه» صرح به الشيخ أبو حامدٍ والحاملي والغزالي 
وغيرهم. 1 
وأمّا قول المصتّف «لا يزال حكم اليقين بالشّك»؛ فهي عبارة 
مشهورة للفقهاء قد أكثر المصئف وغيره منها وأنكرها بعض أهل 
الأصول على الفقهاء وقال: الشّك إذا طرأ لم يبق هناك يقينٌ لأنّ 
اليقين الاعتقاد الجازم» والشّاك متردّدٌ وهذا الإنكار فاسدّ لأنّ 
مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشّك لا أنّ اليقين نفسه يبقى 
مع الشّكء فإنّ ذلك محالٌ لا"يقوله أحدٌء ودليل هذه القاعدة 
وهي كون حكم اليقين لا يزال بالشك الحديث الذي ذكرناه في 
اول الباب واللّه أعلم وأبو علي الطّبريّ والقاضي أبو حامدٍ 
تقدّم بيانهما. 

# د # 

قال القت -رحمه الله تعالى-: دون اجهد فیهمًا لم 
يَهْلِبْ عَلَى ظهِ شي أَرَاقَهُمًا آرت اغ في الآخْرٍ 
كيم 57 ر دم ومنلل بل الإرَاقَةِ أو الب أَعَادَ الملا 
14 ي وَمَعَهُمَاء اهر يَقون). 

ف إذا اجتهد فلم يظهر له شيء فليرقهما أو يخلطهما 
ثم تيمم ويصلي ولا إعادة عليه بلا خلافي بخلاف ما لو أراق 
ماء تيقن طهارته في الوقت لغير عذر وتيمّم فإله يعيد الصّلاة 
فاق رج لالد سم 1 وهنا عدون ولو اراق الان ف اا 
قبل الاجتهاد فهو كإراقة الماء الذي تيقن طهارته سفهاء فإن كان 
قبل الوقت فلا إعادة» وإن كان في الوقت فلا إعادة في أصح 
الوجهين لكنّه يعصي قطعاء قال أصحابنا: (ولو اجتهد فظن 
طهارة إناءٍ فأراقه أو أراقهما فهو كالإراقة سفهًا على ما ذكرنا). 

فأمًا إذا تيمّم وصلَّى قبل الإراقة فتيمّمه باطلٌ وتلزمه إعادة 
الصّلاة لآنه تيمم ومعه ماءٌ طاهر بيقين» هكذا قطع به الجمهور 
وهو الصحيح» وفي البيان وجه آخر آنه لا إعادة لأنّه ممنوعٌ من 
هذين الماءين» فكانا کالعدم» كما لو حال بينه وبينه سبع. 

وهذا وإن كان له وجةٌ فالمختار الأول لان معه ماءً طاهرًا 
وقد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريقٌ إلى إعدامه بخلاف 
السبع وذكر صاحب الحاوي في الإراقة المذكورة فيما إذا لم يغلب 
على ظنّه شيء وجهين: 

(أحَدهُمَا): آلها واجبة ليصح تِيمّمه بلا إعادة. 

(وَالنّانِي): قال وهو قول جمهور أصحابنا: لا تجب الإراقة 
لکن تستحب لاله ليس معه ماءً يقدر على استعماله فجاز له 
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التَيمُم ويلزمه الإعادة لان معه ماءً طاهرًا فلو كانا لو أخلطا بلغا 
قلتین وجب خلطهما بلا خلافي واللّه أعلم. 
چ ا كك 
ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ علب على ظنْو 
طَهَارَةٌ أَحَدِهِمَا كرفا به وَاشْكَحَبُ أن يري الآخز حى لا 
يكير اجيِهَادُهُ بَعْدَ دلك). ا 
(الشرح): هذا الذي ذكره متّفَقٌ عليه؛ وقوله: توضًا به أي: 
لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم» وقوله: 
والمستحب أن يريق الآخرء يعني يتحت إراقته قبل استعمال 
الطاهر» صرح به صاحب الحاوي وغيره» وهو ظاهر نص 
الشافعيّ في المختصر فإنّه قال: تأخّى وأراق النّجس على الأغلب 
عنده وتوضًا بالطاهر وعلّل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين 
(أحدهما): الذي ذكره المصّف. 
(والگاني): : لثلاً يغلط فيستعمل التجس أو يشتبه عليه ثانا. 
قال الشافعي في الام والآصْحّاب»: (فإن خاف العطش 
أمسك النّجس ليشربه إذا اضطر) واللّه أعلم. 
الى 
قَالَ المصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإن کر ية يقن أن 0 وَضأ 
په کان سا غُسَلَّ ما أَصَابَةُ ِنْهُ وَأَعَادَ الصلاةً لاله تعيّنَ لَه 
ين اطا فهر كَلحَاكٍِ إذا أخطاً النص). 
(الشرح): هذا الذي ذكره من وجوب غسل ما أصابه منه 
وإعادة الصّلاة هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهورء وذكر الغزالي في باب القبلة فيما إذا بان الخطأ يي 
لأواني قولين كالقبلة ذا غسله عن التجاسة فهل يكفيه غسلة 
واحدة عن إزالة التجاسة والوضوء معًا؟ فيه وجهان سبق بيانهما 
ف آخر باب ما يفسد الماء من الاستعمال» وسنذكرهما مبسوطين 
في أواخر نيّة الوضوء إن شاء الله تعالى» والأصح يكفيه. 
قال القاضي أبو الطْيْب ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة 


وهي إعادة الصّلاة إذا تيقن استعمال النُجس وهي أصل يقيس 
أصحابنا عليه مسائل: منها إذا أخطأ في القبلة» ومنها إذا أخطأ 
الماء في رحله وتيمّم واللّه أعلم. 

(«فَرْع): : قول المصّف تيقن ان الذي توضًا به ان غجسّاء كذا 
عبارة أصحابناء واعلم آنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما 
لظن الظّاهر لا حقيقة العلم واليقين» فان اليقين هو الاعتقاد 
لجازم وليس ذلك بشرطر في هذه امسالة ونظائرهاء وقد قدمنا في 


چ 


هذا الباب بيان هذا حتّى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضا به 


فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة. 

وإنما يحصل بقول الأقة ظنُ لا علم ويقين ولكثه نص يحب 
العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده وينقض ينقض الحكم 
الجتهد فيه إذا بان خلاف النَصّ وإن كان خير واحدء وهذا الذي 
ذكرته من وجوب الإعادة بسبب خبر الثّقَةَ بنجاسة الماء متفق 
عليه ومن صرّح به القاضي حسينٌ في تعليقه واللّه أعلم. 

# # +# 

َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ يمن وَلَكِنْ عير 
اياده َر أن الي رفا په کان سا قَالَ أبو قاين 
رضنا اني كَمَا لَرْ صل إِلَى حِهَةٍ يالأجتهاد ثم تغير 
اجْيَهَادُه وَالَتَصُوصُ في حَرْمَلَة آله لا يَكَرَهكاً بالثاني 377 
فلا إل برضا يه وَلمْ تسيل ما ما أَصَابَهُ الَاءُ الوك يِن ٿا 
ن ملي وعلَى بدن جَاسَة ين وَهَدَا لا بجو 
وَإِنْ ن ُلا: إلهُ شيل مَا أصَابَهُ مِنَ الَاءِ الأول قضنا الأَجْيهاد 
ِالأجْتَهَادٍ وهَدَا لا جور ريخاف القِبْلّة ِن 0 
ّى الْآمْر يالصّلاة إِلَى غير القبْلَةِ ولا إلى تقض الاجْتَهَاد 
ياد إا فنا قول أبي العبّاس رتا بلكاني وَصلَى ولا 
إعَادَة َه وإ فلا ُو ص أله يهم وبصي وَعَل يعي 
المثلاة؟ فيه ثلاث آزجو: 


پو 


وَبَدَيْهِ أَمَراةٌ 


(أَحَدُهًا): که لا يعيك بعد لأن ما مع معه من > اء مَمنْوعٌ ِن 
اسْتِعْمَالِهِ بالشزع فصّارَ ر وجو ڏه كَعَدَمِهِ كما لَوْ تيم و وَمَعَهُ مَاءُ 
يَحَاجُ ليه لِْمَطْشٍ. 


(وَالئَانِي): يُعِيدُ لائ يم وَمَعَ كا مَحْكُوم بطهارته. 

(وَالكالِث): وَهُرَ قول أبي الطْيّب بن سَلَّمَة: إِنْ كان قَنْ 
بهي من الأول به ةة أَعَادَ لأن مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرًا پیقین؛ وان لم 
يکن بهي مِنّ الأول شي لَمْ بيذ لال ليس مَعَهُ مء طهر 

(الشرح): هذه المسألة لها مقدّمةً لم يذكرها المصتف وقد 
ذكرها أصحابنا فقالوا: إذا غلب على ظنّه طهارة أحدهما فقد 

سبق آنه يستحب إراقة الآخرء فلو خالف فلم يرقه حتى دخل 
وقت الصّلاة الائية فهل يلزمه إعادة الاجتهاد للصلاة الثّانية؟ 
ينظر فإن كان على الطهارة الأول لم يلزمه بلا خلافي بل يصلّي 
بهاء وإن كان قد أحدث نظر إن بقي من الذي ظنَ طهارته شي* 
لزمه إعادة الاجتهادء صرح به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
وامحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم من العراقيين 
والقاضي حسينٌ وصاحباه صاحبًا التنمة والتهذيب وغيرهم من 


الخراسانيّن» وقاسوه على إعادة الاجتهاد في القبلة للصّلاةء 
وعلى القاضي والمفتي إذا اجتهد في قضيَةٍَ وحكم بشيء ثم 
حضرت مرّة أخرى يلزمه أن يعيد الاجتهاد. 

وني هذه المسائل امقيس عليها وجه مشهور آله لا يجب 
إعادة الاجتهاد بل له أن يصلى يصلي» ويحكم بمقتضى الاجتهاد الأول 
مالم يتغير اجتهاده. وينبغي أن يجيء ذاك الوجه هنا وهو أولى» 
وان لم يبق من الذي ظن طهارته شيءٌ ففي وجوب إعادة 
الاجتهاد في الآخر طريقان: 

(أحَدُهُمَا): آله على الوجهين فيما إذا انقلب أحد الإناءين 
قبل الاجتهاد هل يجتهد في الباقي؟ وقد سبق. 

وبهذا الطريق قطع المنولي. 

(والكاني): وهو المذهب لا يعيد الاجتهاد وجهًا واحدًا 
وبهذا قطع الماوردي والبغوي والرافعي وغيرهم. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فدخل وقت صلاةٍ أخرى فاعاد 
ا فان ظنَ طهارة الأول فلا إشكال فيتوضا ببقيّته إن كان 
منه بقية ويصليء وإن ظنْ طهارة الثاني فقد نقل المزني عن 
الشافعي رضي الله عنه أنّه قال: ۷ توفت باكاني ولكن بص 
بالتيمُم ويعيد کل صلاة صلأها بِالتيِمَم وكذا نقل حرملة عن 
الشافعي أنه لا يتوضًا بالتاني» فقال جمهور الأصحاب: الذي نقله 
المزني وحرملة هو المذهب. 

وقال ابو العّاس بن سريج هذا الذي نقله المزني لا يعرف 
للشافعي وقد غلط المزني على الشّافعي؛ والّذي يجيء على قياس 
الشافعي أنه يتوضا بالنّاني كالقبلة. 

واتفق جمهور اصحابنا المصتفين في الطريقتين على إن 
الصّواب والمذهب ما نقله المزني وحرملة» وأنّ ما قاله أبو 
العباس ضعيفٌ وضعفوه بما ضعّفه به المصئّف وهو ظاهرٌ. 

قال الشيخ أبو حامدٌ في تعليقه: أبى أصحابنا أجمعون ما قال 
أبو العبّاس قال: وقالوا هذا من زلآت أبي العباس» قال: قال أبو 
الطيّب بن سلمة ما غلط المزني لان الشافعي نص على هذا في 
حرملة» قال أبو حامد: لا يحتاج إلى حرملة فان الشافعي نص 
عليها في «الأمّ» في باب الماء يشك فيه» وقال صاحب الحاوي: 
(مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز استعمال 
بقية الأول ولا يجوز استعمال الثّاني) وخالفهم أبو العبّاسء وكذا 
قال الحاملي خالف سائر أصحابنا أبا العبّاس في هذاء 'وقالوا: 
(المذهب آله لا يتوضتا بالقاتي), فهذا كلام اعلام الأصحاب. 


وقد جزم جماعة من المصتفين بالنصرص» منهم القاضي 
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حسين والبغوي وآخرون ولم يعرّجوا على قول أبي العبّاس لشدّة 
ضعفه» وشذ الغزالي عن الأصحاب أجعين فرجح قول أبي 


العباس وليس بشيءٍ فلا يغترّ به. 
قال أصحابنا: فإن قلنا بقول أبي العبّاس توضا بالئاني ولا 
بد من إيراد الاي جنيع المواذ ضع التي ورد عليها الماء الأوّل 


لئلاً يكون مستعملاً للنّجاسة بيقين ومن صرّح بهذا الفوراني 
وإمام الحرمين وصاحب الشامل والغزالي والرّافعي وآخرون» 
قال صاحب الشامل: ينبغي أن يغسل ما أصابه الماء الأوّل في غير 
ضع الوضوء. لان مواضع الوضوء يطهّرها الماء عن الحدث 

ا جميعًاء قال: ولا يكون ذلك نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد؛ 
لأنا لا نحكم ببطلان طهارته الأول ولا صلاته بها. 

وإنما أمرناه بغسل ما غلب على ظنّه نجاسته كما أمرناه 
باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسته» ولا يقال: هو نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وهذا الذي قاله صاحب الشامل رحمه الله من 
آله في أعضاء الوضوء يكفيه إمرار الماء مرّةٌ واحدةٌ عن الحدث 
والٽجس هو ظاهر كلام الغزالي أيضا. 

وقال الرافعي: (لا بذ من غسلها مرتين» مرّةٌ عن الحدث 
ومرّةٌ عن التجس)ء وهذا الذي ذكره الرّافعي خلاف قول 
الأصحاب في حكاية مذهب ابن سريج كما ذكرناه عن صاحب 
الشامل والغزالي» وقد قدّمنا أن العضو ل عن 
غسله مرّة واحدة عن الحدث والنجس على الأصحّ من 
الوجهين» فهنا أولى إذا لم تتيقن نجاسته» وعلى الجملة قول ابن 
سريج هنا ضعيف جدًا والله أعلم. 

ولا يجب قضاء الصّلاة الأولى ولا القانية على قول ابن 
سريج» وأما إذا قلنا بالنصوص فإنّه لا يجوز له استعمال الماء 
الثاني ولا بقيّة الأوّل. 

بل يتيمم وبصليء» > وفي وجوب إعادة هذه الصّلاة ة الي 
صلاها بالتيمَم الأوجه الّلاثة ثة التي ذكرها المصتف. أصحها 
اثالث وهو أنه إن كان بقي من الأوّل بقيّة لزمه الإعادة وإلاً 
فلاء والمراد بهذه البقيّة بقيّةٌ يجب استعماها بان تكون كافيةً 
لطهارته أو غير كافيةٍ وقلنا: يجب استعمانها وهو أصح القولين 
كما سيأتي في كتاب التيِمّم إن شاء الله تعاى. 

فإن كانت البقيّة غير كافيةٍ لطهارته وقلنا لا يجب استعماها 
فهي كالمعدومة» صرح به إمام الحرمين وآخرون وهو واضحء 
وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر إِنّه ممنوعٌ من استعمال 
هذا الماء فقالوا: هو قادرٌ على إسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو 
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مقصّرٌ بترك الإراقة)» وهذا الخلاف إِنّما هو في وجوب إعادة 


الصّلاة الانية صلاها 0 


بالمنصوص أو بقول 5 سريج افق حابن 0 هذا إلا 
الدارمي فإنّه شد عنهم فقال في وجوب إعادة الصّلائين ثلاثة 
أوجه: ا 
(أَحَدُهَا): تجب إعادتهما جميعا. 
(والگاني): تهب إعادة الأولى فقط. 
(وَالكَالِيثُ): جب إعادة التانية فقط. 
وهذا الذي شة به الدَارميّ وانفرد به عن الأصحاب ضعيف 
أو باطلٌ واظلّه اشتبه عليه وكيف كان فهو خطاً لا يلثفت إليهه 
وإلما أذكر مثله لأبيّن فساده لثلاً يغترٌ به والله أعلم. 
(فَرْعٌ): : لو أراد من جرى له تغيّر الاجتهاد أن لا يلزمه إعادة 
الصّلاة ة بلا خلافي تفريعًا على المنصوص أراق الاء الثاني والبقية 
تيمم وضلا ولا إعادة قطعًا لأنّه معذورٌ في الإراقة لا كمن 
أراقه سفهاء قال إمام الحرمين: ولو صب أحدهما في الآخر 
فكالإراقة فيتِيمّم ويصلّي بلا إعادي وقال: ولو صب الثاني 
وأبقى بقيّة الأول تيمم وصلّى ولا إعادة لاه ليس معه ماءٌ متيقن 
الطهارة ولا مظنونهاء ولو صب البقبة وترك القاني في الإعادة 
الوجهان المذكوران في الكتاب والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا 
حال بينه وبين الماء سبع ونحوه فإنه لا إعادة قطمًا وهنا حلاف أنه 
في مسآلة السبع متي الانع ولا طريق له وهنا امقر بتر 
الإراقة واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): أبو الطْيّب بن سلمة هذا ل موض ع ذكر فيه في 
الممڌب واسمه محمد بن المفضل بن سلمة بن عاطم | البغدادي 
من كبار اصحابنا تفقّه على ابن سريج صف كتبا کارة توفي في 
الحرم سنة ثمان وثلائماثة رحمه الله. 
پو ل نا 
ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإنْ اشكبّةَ عَلَيْهِ مَاءَان 
00 هُ فقيو وَجْهَان: ١‏ 
(أحَدُهُمًَا): لا يَتَحَرَى لا كه مدر عَلَى إِسْقَاط الفَرْض ببقين 
قلا ودی بالا تاد عر في لق 0 
(وًالاني): أَنْهُ يتَحَرّى لاله بجو [سْقَاط الفْرْضٍ الطاهِرٍ 
في الاجر معَ شر على الطاهِر بين ألا ری أل وڈ أذ 
يرك [مَاء] رل مِنَ السّمَاءِ وَيتيقَنُ طَهَارَئهُ وتوا يمَاءِ يَجُورٌ 
نَجَاسَكُة؟). 


(الشرح): هذان الوجهان. مشهوران» قال صاحب الحاوي: 
وحكاهما أبو إسحاق المروزي في شرخه أصحّهما عند جمهور 
أصحابنا في الطريقتين جواز التَحرَي وهو قول ابن سريج وجمهور 
أصحاينا المتقدّمين أصحاب الوجوه؛ والوجه الآخر اختيار أبي 
إسحاق المروزي ورجّحه صاحب المستظهري. 

قال: وهو اختيار صاحب الشامل ول يرجح في الشامل 
واحدًا من الوجهين فلعلّه سمعه منه أو رآه في مصنّفي آخر له» 
والصّحيح ما صحّحه الجمهور وهو جواز التُحرّيء وائفقوا على 
آله إذا جوزنا التَحرّي استحب تركه واستعمال الطاهر بيقين 
احتياطًا وأجاب الأصحاب عن تمسّك من منع الاجتهاد بالقياس 
على القبلة بأجوبة أحسنها: أن القبلة في جهة واحدق فإذا قدر 
علها كان طبه ها في غيرها عا خلاف لاء الهو لأ ف 
جهات كثيرة. 

(الثاني): أن اليقين في القبلة عار و ع بخلاف 
الماء. 

(الثاليث): أن انعم من الاجتهاد في القبلة في المسألة المفروضة 
لا يؤدّي إلى مشقةٍ بخلاف الماء والأياب. 

(الرابع): ذكره الشّيخ أبو محمّدٍ في الفروق عن بعض 
الأصحاب أنّ الماء مال متموّل وني الإعراض عنه تفويت ماليّته 
مع إمكانها فلا تفرّت منفعة مال لوجود مال آخر بخلاف القبلة. 

واستدل الأصحاب في ترجيح المذهب مع ما سبق بان 
الصحابة رضي الله عنهم کان يسمع أحدهم الحديث عن الي 
پیا من صحابي' آخر فيعمل به ولا يفيده إل ان ولا يلزمه أن 

يأني الب لي فيسمعه منه» فيحصل له العلم قطمًا واستدل من 

منع الاجتهاد من نص الشافعي ˆ بقوله في المختصر: ولو كان في 
السّفر معه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهرٌء والآخر نجس قالوا: 
فجعل السّفر شرطا ا للاجتهاد لكونه ليس معه ماء آخر» وأجاب 
الجمهور أن السّفر شرطٌ لوجوب الاجتهاد لا لجوازه والله 
أعلم. 

وأمّا قول المضّف: (لأئه يقد ير على إِسقَاط الفَْض بقن فلا 
وهی بِالأجْتهَادٍ كَالَكَي في القيْلّة) فمراده بالمكَيّ من كان بمكة 
وليس بينه وبين الكعبة حائلٌ لا أصلي ولا طارئ» فأما من هو 
َة وبينه وبين الكعبة حائلٌ أصلي كالجبل فإنه يجتهد بلا 
خلافيء وكذا من بينه وبینها حائلٌ طارئ كالبناء على على الصّحيح» 
كذا صرح به الصتف في باب استقبال القبلة والأصحاب. 

وقوله: ألا ری اه يَجُودُ أن رك مَاءُ ئرل مِنَ السّمَاءِ إلى 


آخره معناه آله إذا كان بحضرته ماء السماء “الذي شناهد نزولة من 
السماء و يقع على نجاسةٍ فهر يقطع بطهارته. 

ومع هذا يجوز ز أن يتركه ويتوضًا من إناء فيه ماء قلي قد 
غاب عنه واحتمل ولوغ كلو فيه أو نجاسة أخرى, وكذا لو كان 
بحضرة نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الإناء 
الممكن نجاسته» وهذا لا خلاف فيه واللّه اعلم. 

(فرع): قال أصحابنا يتخرّج على هذين الوجهين مسائل. 
والعبارة الجامعة هما آله هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين 
منها لو اشتبه ماءان مستعمل ومطلقٌ وهي المسألة الق ذكرها 
المصئّف بعد هذا فإن قلنا: : يلزم الأخذ باليقين توضاه بهما وإلاً 
اجتهد. 

(القَازيَة): اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهرٌ ييقين أو معه ماءٌ 
يمكنه غسل أحدهما به فإن أوجبنا اليقين لم يجنهد بل يصلّي في 
القالث أو يغسل وإن لم توجب اليقين اجتهد. 

(الثالثة»: معه مزادتان في كل واحدةٍ قله وإحداهما نج 
واشتبهت فإن أوجبنا اليقين وجب خلطهما وإلاً اجتهد. 

(الرابعة): اشتبه لبن طاهرء ولبنٌ متنجَس ومعه لب ثالث 
من ذلك الجنس يتيقن طهارته. 

قال الشيخ أبو حاماږ والمحاملي في «المجْمُرع» وابو علي 
البندنيجي في جواز التحري: هذان الوجهان. 

قال المتولي: : لعل الشيخ آبا حامٍ أراد إذا كان مضطرًا يريد 
شرب اللبن حى يجب عليه طلب الطّاهر كما عليه في مسالة الاء 
طلب الطاهر للطهارة. 

قال: ا مه 
خلافو لأنّه ليس عليه فرض حى يمنعه على أحد الوجهين 
الاجتهاد للقدرة على اليقين» وإلما الغرض الآن الماليّة» هذا 7 
اتوي وذكر صاحب النشامل غوه» وأنكر على النيخ أبي حامر 
فالصّحيح جواز الاجتهاد فيهما مطلقًا من غير خلافي والله 
أعلم. 
: + 0 »چ 

قَالَ الصف -رحمه الله تعال-: (وإن اشتبة مَاءٌ مُطْلَقُ 
وَمَاء ْمَل قَفِيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا یحی لأ يقر عَلَى إسقاط الفرْض ييقّين 
أن يَتَوَضَا بكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا. 00 
(والگاڼي): : أنه يتَحَرى لاله يَجُورْ إمنقاط الفْرْضٍ الطَاهِرٍ 
مَعَ القذرَة عَلَى البقين). 


(الشرح): هذا الوجهان مبنيّان على الوجهين السابقين في 
المسألة قبلها كما بينام والصّحيح منهما جواز التَحرّي ويتوضا با 
ظَن أنه المطلق «والاني» فلا يجوز التّحرّي بل يلزمه اليقين بأن 
يتوضأ بكل واحد مرف وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل 
نجاسةٍ أخرى غسل بأحدهما * ثم بالآخر وإذا توضاً بهما فهو غير 
جازم في نيته بطهوريّته ولكن يعذر في ذلك للضّرورة کمن نسي 
صلاة من خس واللّه أعلم. 

*٭* #٭* 0 

قال الصف -رحمه الله تعالى- : (وَإن اشتبة عَلَيهِ مَاءُ مُطْلَقٌ 
وَمَاُ وڏو لَم بُح ل يتوا يكل وَاحدٍ مِنْهُمَاء وَإن اثكبة عله 
ماه َر ويول القَطَعَت ايڪ لَمْ َر بل يريفهُمًا وب يم لأن 
مَاءٌ الوّردٍ والبؤل لا أصْل لَهُمًا في التطهير ف ليه 
بالاجِيهادِ). 

(الشرح): هذا الذي ذكره في المسألتين هو المذهب الصّحيح 
الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة» وصحّحه 
الخراسانييون» وحكوا وجها آله يجوز النّحرّي في المسالتين وحكاه 
الصف في كتابه في الخلاف. 

قال البغوي وسائر الخراسانيين: وعلى هذا الوجه لا بد من 
ظهور علامةٍ ولا يجيء فيه الوجه السّابق في الماءين أنه يكفي 
الظَنّ بلا علامة. 

قال الخراسانيّون: ومثل هذه المسألة مسائل» منها: إذا اشتبه 
لبن بقر ولين أتان وقلنا بالمذهب إله نجس» ,أو اشتبه خل وخر أو 
شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها بحوسي» أو لحم ميتو ولحم مذكاق. 

فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد» وبه قطع العراقيّون» 
وللخراسانيين وجه ضعيف آله يجتهدء ولو اشتبه شاتان مذكاتان 
إحداهما تشعلومة) جاز الاجتهاد فيهما بلا خلافي كلماءين 
والطعامين لأئهما مباحتان طرأ على إحداهما مان ذكره 
القاضي حسين» وهو واضح واللّه أعلم وقوله: فيرد إليه 
بالاجتهاد هو بنصب الدال. 

ا د ي 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإن اة عَلَيه ا 
طَاهِرٌ وَطَعَامٌ چس تُحَرَى فيهمًا لآن أَضْلَهُما عَلَى الإبَاحَةٍ 
َهُمَا كَاَاَيْنِ). 

(الشرح): هذا الذي ذكره من التَحرَّي في الأطعمة مفو 
عليه وسوا كانا جنسنًا کلبنین أو دبسين أو خلین أو زيتين أو 
عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك» أو جنسين 
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كخلا ولین أو دبس وزيتو أو طبيخ وخبز وغو ذلك» ركذا طعام 


ووب أو راب وكذا تراب وترابٌ أو تراب ووب ونحو ذلك: 


وکل هذا يجوز التّحرَّي فيه بلا خلافر إل أن الشيخ أبا 
حكيا وجها عن الزبيري أنه قال: لا يجوز 
الاجتهاد في جنسين» قال أبو حامد: وهذا ليس بشيء» ولو اشتبه 
طعامان ومعه ثالث يتيقن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه 
حلاف سبق قريبًا واللّه أعلم. | 


حامد» والدّارمى 


+ # فنا 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (إن اشكبة لاء الطَاهِرٌ 
بالَاءِ النْحِسِ عَلَى أَعْمَى فيه قَوْلان: َال في حَرْمَلّة: لا 


يكَحَرى (80 عَلَيْهِ أَمَارَاتٌ ت تعلق يالب ٠‏ فهر كَالقبْلَة)؛ وَقَالَ 
في «الأم»: ری (لآن لَه له رقا إلى إذْرَاكهِ ياسع وَالشُمْ 
ری فيو كَمَا حى في وَقْت الصلاق فَإِنْ فلا يَتَحَرى 
فَلَمْ يكن لَه ھک ا 
(أحَمما): لا ملد لأن مَنْ جار له اهاد في شيْء لا 
يُقَلْدُ فيه غيْرَهُ كالبصير. 
(والكاني»: لد هر َا صو في الأمْ لان أمَاركهُ تعلق 
بالبصر وَغَيْرِه تا م يِب على ئو دل على | 
علقت يالبَصرٍ قَصَّارٌ كَالأَعْمَى إل القبْلَةِ). 
(الشرح): اتفقوا على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة 
ولا يجتهد في القبلة وفي الأواني قولان» الصّحيح منهما عند 
الأصحاب جواز الاجتهاد وقطع به جماعاث منهم الفوراني 
والماوردي وا لمحاملي في المقنع والغزالي في الوجيز وغیرهم. 
وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال أصحاينا: البصير 
والأعمى في الأواني سوا وم يذكر فيه خلافا» وشدٌ عن 
الأصحاب أبو العّاس الجرنجاني فقطع في كتابيه «التخرير وَالبَلّكَة 
باه لا يتحرّى» وهذا شاد مترو تهت عليه لتلا يغترٌ به. : 
فإن قلنا نهد فاجتهد فلم يظهر له شيءٌ فوجهان» ذكر 
لاصف دليلهما أصحّهما له التقليد وهو ظاهر نصّه في الأم» 
والقانى لاء-فإن قلنا: لا يقلد أو قلنا يقلد. 
فلم بد من بقلده أو وجد بصيرًا وقلده فتحين البصير أي 
قال ابن الصبَاغْ قال الشافعي: لا يتيمّمء ولكن يمن أكثر ما 
يقدر عليه ويتوضتًا ويصليء ولم يذكر الإعادة. 
قال القاضي أبو الطيّب: عندي تجهب الإعادة لاه لم تثبت 
طهارة الماء عنده بأمارة. 
وقال الشّيخ ابو حامار: يتم و ويا أنه ل ينم 
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طهارة الاء ولا ظنّهاء قال ابن الصباغ: (قول القاضي موافئ 
للنصّ وقول الشيخ أبي حامر أقيس قال: فإن قيل فالأصل 
الطهارة فالجواب أن يقين النّجاسة في أحدهما منع العمل 
بالأصل بدليل وجوب التّحرّي). 

هذا كلام ابن الصباغ» وقول الشيخ أبي حامد هو الصّحيح 
الجاري على قاعدة المذهب وعلى الأصولء والنصّ يتاول على 
من ظنّ طهارته بعلامة او على غير ذلك واللّه أعلم. 

وقول المصتف م بک دَلالَة) هو بفتح الدّال وكسرها لغتان 
مشهورتان ويقال: دلولة بضمٌ الدّال حكاها الجوهري وهي العلامة. 

+ ا # 

يال الْصكْفٌ -رحه الله تعالى-: (وإن اشتبة ذلك عَلَى 
رَجُلَيْنِ ادى اجَتَهَادٌ أَحَدِمِمًا إِلَى طَهَارَةٍ أحَدِمِمَاء وَاجْتِهَادُ 
الآخر إِلَى طَهَارَةِ الآحْرٍ رضنا کل واد مِنْهُمَا يما أده ليه 
اجْتِهَادُه وَلَمْ بم أحَدُمّمًا يلار > لاله يَحْتَقِدُ أن صّلاة إمَامِهِ 


بَاطِلَة). 
(الشرح): هذا الذي ذكره من عليه كما ذكره إلا أنّ 
أصحاينا حکوا عن أبي ثور رحمه الله آنه يجوز أن ا 


عر ولا شلك في شحف ملحي فإ صلاة الأموم يتر باطلة 
قطمًا إمَا لعدم طهارته وإمّا لعدم طهارة إمامه مع علمه با خال» 
ومثل هذه المسالة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو حرج من 
أحدهما حدثٌ وتناكراه ففي كل هذه الصور ت صلاة كل 
واحلٍ اعتبارًا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالا خر واللّه أعلم. 
4+ # # 

یال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ككرت الآوَانِي وکر 
الْجتهدُونَ اوی اجْتَهَادُ ك واد مِنْهُمْ إِلَى طَهَارَةٍ إناء وَكوّضاً 
به قم أَحَدُهُمْ e‏ البَاقِينَ الْصبِحَ وَبَقَدْمْ آخْرٌ وَصَلَى 

يهم لير مآد على يهم القمنر ل تن لى خف 
تم جرد أ يكو طَاهِرًا ملائ لَه صحيحة وَل مَنْ 
صلی خَلْفّ مام قد أله جسن لجس فَصَّلانُهُ خَلفَةٌ لَه بَاطِلَة). 

(الشرح): هذه المسألة كثيرة الفروع تلف في أصلهاء وقد 
ذكرها الف عختصرةٌ جدًا فنذكر صوزة الكتاب مع التنبيه على 
قاعدة المذهب ثم فروعها إن شاء اللّه تعالى. 

فصورة الكتاب أن يكون هناك ثلاثة من الأواني طاهران 
و نجس واشتبهت» فاجتهد فيها ثلاثة رجال فأدّى اجتهاد كل 
واحد إلى طهارة ناو فاستعمله ثم صلّى أحدهم بصاحبيه البح 

ثمّ آخر بصاحبيه الظّهر ثم الآخر العصر وكلهم صلوا الصّلوات 


بتلك الطهارة ففي المسألة ثلاثة أوجوٍ حكاها أصحابنا 
الخراسانیون أصحَها وهو قول ابن الحداد وبه قطع المصئّف 
وسائر العراقيين والمتولي من الخراسانيین mS‏ 
الصلاة ة التي آم فيها والاقتداء الأوّل ويبطل الاقتداء الما 

(وَالوَجْهُ الكاني): : يصح لكل واحدٍ التي أمْ 0 فقط ولا 
يصح له اقتداءً أصلاًء وهذا قول أبي العبّاس بن القاص صاحب 
التلخيص لان المقتدي يعتقد أنّ أحد إماميه محدث فهو شاك في 
أهلية كل واحد منهما للإمامة فأشبه الخنثى. وهذا القياس على 
الخنثى ضعيف. 

والفرق أن صاحب الإناء الذي هو الإمام يظنّ أهليّته 
للإمامة باجتهاده بخلاف الخشى فإنّه لا يظنّ أهليّة نفسه لإمامة 
الرّجال فنظير صاحب الإناء أن يكون الخنثى قد ظنُ كونه ر 
بعلامةٍ كالبول وغيره» أو بميله إلى النّساء وحينثار يصح اقتداء 
الرجل به قطعًا. 

(وَالوَجْهُ الكالث): : وهو قول أبي إسحاق المروزي: تصح 
لکل واحدٍ التي آم فيها ويصح الاقتداء الأوّل إن اقتصر عليه 
فلو اقتدى بعد ذلك بالآخر بطلت إحدى صلاتيه خلفهما لا 
بعينها فيلزمه | إعادتهما كمن نسي صلاة من صلاتين» فائفق ابن 
القاص والروزي على وجوب إعادة الصلاتين إذا اقتدى 
اقتداءين» واختلفا إذا اقتصر على اقتداء فأوجب الإعادة ابن 
القاص لا المروزي» وائّفق ابن الحذاد والمروزي على صحّة 
الاقتداء الأوّل إذا اقتصر عليه واختلفا إذا اقتدى ثانا فقال ابن 
الحداد: : يتعين الكّاني للبطلان. 

وقال المروزي: يجب إعادتهما جيعا وعلى الأوجه كلها 
يصح لكل واحدٍ الصّلاة 5 التي أمْ فيها بلا خلافي» وشدٌ صاحب 
البيان فحكى وجها أن صلاة إمام العصر في المثال المذكور باطلةٌ 
في حقه لآله لا صلى خلف إمامي الصّبح والظهر صار كانه 
اعترف بأنهما الطاهران فتعيّن هو للتجاسة. 

وهذا خيال عجيبٌ وعجب من قال هذا وكيف يقال هذا؟ 
فاه لو اعتقد نفسه نهسمًا كانت صلاته كلّها سواء. وهذا الوجه 
خطأ صریخ؛ إنما أذكر مثله ليه على بطلانه لعلا يغ به و 
ل تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريم على الذهب. 

قال أصحابنا: ولو اشتبهت أوان والطاهر واحدُ والباقي 
کک ة كل إماع صحيحة فيما ام فيه باطلةً في الاقتداء 

> خلافًا لأبي ثور كما سبق ولو كان الطاهر اثنين والنّجس 
TT‏ 5 الأئمّة صحيحة بلا خلافي. 


وأما الاقتداء ففيه الأوجه فعلى قول ابن الحداد وهو الأصح 
صلاة المح صحيحة للجميع وصلاة الظهر صحيحةً لإمامها 
وإمام الصّبح» > باطلة في حق الباقين» وصلاتا العصر والمغرب 
صحيحتان لإماميهماء باطلة للمأمومين. 

وعلى قول ابن القاص لا يصح إلا ما آم فيهاء وعلى قول 
المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثائيًا بطل 
جميع ما اقتدى فيه» ولو كان الطاهر ثلاثة ة وواحدًا نجسًا وصلوا 
كما ذكرناء لصح والظهر صحيحتان في حق الجميع؛ والعصر 
صحيحة في حق غير إمام المغرب» والمغرب باطلة في حى غير 
إمامهاء هذا قول ابن الحداد. وعلى قول ابن القاص: : لاايصح 
الاقتداء مطلقا مطلقاء والمروزي يصحّح اقتداءين إن اقتصر عليهما وإلاً 
بطل جميع اقتدائه. 

ولو كانت خسة فإن كان الطامر وا واحدًا والباقي نجس لم 
يصح إلا ما آم فيها بلا خلافب وإن كان الطاهر اثنين صحَّت 
الصبح للجميع والظهر لإمامها وإمام الصّبح وتبطل للباقين» 
والعصر والمغرب والعشاء باطلات إلا في حقّ أنمتهاء ولو كان 
الطاهر ثلاثةٌ صحّت الصبح والظهر للجميع والعصر لإمامها 
وإمامي الصّبح والظهر فقطء وبطلت المغرب والعشاء إلاً 
لإماميهما. 

ولو كان الطاهر أربعة صحّت الصّلوات كلها إلا الغرب في 
حق إمام العشاء وإلاً العشاء في حق غير إمامهاء هذا الذي ذكرناه 
في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين. 

ولو كثرت الأواني والمجتهدون م محف حكمهم وتخريج 
مسائلهم على ما ذكرناء وضابطه على قول ابن الحدّاد يصح لكل 
واحار ما آم فيه ومن اقتدى به الأوّل فالأول بعدد بقيّة الطاهر. 

قال أصحابنا: : ولو جلس رجلان فسمع منهما صوت حدث 
فتناكراه فهو كمسالة الإناءين فتصح صلاة كل واحلر في الظاهر 
ولا يصح اقتداؤه بصاحبه. 

ولو كانوا ثلائة فسمع بينهم صوث. تناكروه فهر كمسألة 
الأواني الكّلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاصّ لا يصح اقتداءٌ 
وعند ابن الحداد يصح الاقتداء للأوّل والمروزي صح الاقتداء 
الأول إن اقتصر عليه وإلاً فيعيدهما ولو كانوا أرئعة أو اة 
فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرمّاء هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهورء وبه قطع الجمهورء وذكر الشيخ أبو محمد الجويي 
اتوي وجها أله لا يصح الاقتداء هنا وإن صح في الآثية لير 
الاجتهاد في الآنية دون الأشخاص في الحدث. 


امجموع - كتاب الطهارة 


قال إمام الحرمين: وقد يفرض زيادة في الآنية وهي أن 
الخمسة لو اجتهدوا في الآنية الخمسة - والتّجس واحدٌ - فأدى 
اجتهاد أحدهم إلى طهارة إناء فتوضأ به واجتهد في بقيتها فعين 
الجس باجتهاده» فمن استعمل هذا النجس لا يقتدي به هذا 
الإنسان ويصح اقتداؤه بالباقين بلا خلافو كيف کان» يعني ولا 
إعادة. ا 


قال: ولا يتأتى هذا في مسألة الحدث إذ ليس هناك اجتهاد 
ولا تمسّك بدلالةٍ يعوّل عليهاء قال: فإن تكلّف متكلّفٌ وفرض 
فيه علامات ظَْيَةَ استوى البابان فيما ذكرناه الآن واللّه أعلم. 
(«فَرْعٌ): ذكر الشيخ أبو حامر وصاحباه القاضي ابو الطب 
واحاملي والبندنيجي زر نهنا ال ذات فروع تشبه هذه 
التي نحن فيهاء وذكرها كثيرون في آخر صفة الوضوء؛ وقد رایت 
تقديها تأسيًا بهؤلاء الأئمة ومستازعة إلى الخيرات قبل حلول 
اة وغيرها من الآفات» وكان عادة القاضي حسين إذا ذكر 
مسالة ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبهها ونعمت الخصلة. 
قال أصحابئا رحمهم الله: إذا توضأ للظهر عن حدث 
وصلاها ثم م توضًا للعصر عن حدث وصلآها ثم تيقن أله نسي 
0 أو فرضًا من فروض الطهارة من إحدى الطهارتين 
ول a‏ إعادة الصّلاتين لان إحداهما باطلة وقد 


جهلها فهو کمن نسي صلاة من صلاتين» وهذا لا خلاف فيه ين ۾ 


أصحابنا. 

وأمًا الطّهارة فهي مبئيّة على تفريق الوضوءء فإن قلنا بالقول 
الصّحيح الجديد أن تفريق الوضوء جائڙ مسح راسه ثم غسل 
رجليه وتمَت طهارته؛ وإن قلنا بالقديم: :إن تفريق الوضوة يبطله 
استانف الطهارة» ولو توضأ للظهر عن حدثٍ فصلاها 2 
حضرت العصر فجذد الوضوء ولم يحدث وصلى العضر ثم تيقن 
ترك مسح الرأس في إحدى طهارتيه وجهلهاء فهذه المسألة تبنى 
على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر أن التجديد هل 
يرفع الحدث؟ وفيهما حلاف فنذكر الطلهارة ثم ثم الصّلاة. 

فأمّا الطّهارة فإن قلنا: التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهرٌ 
طهارة صحيحة إِمّا الأولى وما الثانية» وإمًا بعضها من الأولى 
وبعضها من القانية» لأئه إن تركه من الانية فالأولى سح 
وإلاً فالكانية إن قلنا لا يجوز التّفريق» وإن جوّزناه حصل الوجه 
واليدان من الأولى» والرّأس والرجلان من القائية» وإن قلنا 
بالمذهمب الصّحيح أن التتجديد لا يرفع الحدث بني على التغريق؛ 
فإن قلنا: لا يجوز استانف الطهارة» وإن قلنا: يجوز بي على أنه 


إذا فرق هل يحتاج إلى نيّةِ أخرى لباقي الأعضاء؟ وفيه وجهان 
(أصَحُهّمًا): لا يحتاج بل تكفيه التبة الستابقة. 

فإن قلنا يحتاج إلى نة جديدةٍ انبنى على أن تفريق الي على 
الأعضاء هل يجوز أم لا؟ وفيه وجهان أصحّهما يجوز» فإن قلنا: 
يجوز بنى على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه» وإن قلنا: 
تكفيه الي الستابقة انبنى على أنّ من ترك لمعةٌ من عضوه في 
الغسلة الأول فانغسلت في الثّانية هل يرتفع حدثه؟ وفيه وجهان 
أصحّهما نعم فإن قلنا: : لا يرتفع فهو كما إذا قلنا لا تكفيه اليه 
السابقةء وإن قلنا يرتفع في مسالة اللّمعة ففي التجديد وجهان: 

(أحَدُهُمًا): هو كاللمعة. 

(وَالئَانِي): الجزم بآله لا يرتفع. 

وهذه الأوجه والمسائل المبني عليها ستاتي في باب صفة 
الوضوء وباب تنه إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة. 

والحاصل للفتوى من هذا الخلاف آله يبنى على طهارته 
فيمسح رأسه ثم يفسل رجليه بناءٌ على الرَاجح في جع هله 
الأصولء هذا حكم الطهارة. 

وأا الصّلاة فيجب إعادة الظهر بلا خلافي بين أصحابناء 
لاتا شككنا في فعلها بطهارق والأصل بقاؤه عليه» وأمّا العصر 
فمبيّةٌ على الطهارة فإن قلنا طهارته الآن صحيحة فعصره 
صحيحٌ» وإن قلنا يجب استثنافها أو البناء عليها بمسح الرّأس 
وغسل الرّجلين وجب إعادة العصرء هكذا قاله الأصحاب 
واثفقوا عليه. 

وقد يقال: كيف جزموا بوجوب إعادة الظهر وقد حصل 
الاك فيها بعد الفراغ منهاء ومن شك في ترك سجدةٍ من الصلاة 
بعد الفراغ لا شيء عليد. 

بل صلاته صحيحةٌ على المذهب الصّحيح وبه قطع الصف 
وسائر العراقيّين كما هو معروفةٌ في باب سجود السهو. 

والجواب أنّ هذه المسألة ليست كتلك والفرق من وجهين: 

(أحَدُهُمَا): أن الطّهارة شرط للصّلاة وشككنا هل أتى به أم 
لا؟ وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا 
هل دخل فيها أم لا؟ والأصل عدم الدّخول ولم يعارض هذا 
الأصل في شيءٍ آخر» وأمّا مسالة ترك السّجدة فقد تعين فيها 
الدّخول في الصلاة وشك بعد الفراغ في :أله جرى مبطل آم لاء 
والأصل عدم مبطل» والظاهر مضيّها على الصّحة. 

الفرق الثاني أن الشّك في ترك الّجدة ونحوها تعم به 
البلوى فعفي عنه بخلاف الطّهارة» هذا تحرير المسألة وقد ذكرها 


جماعة ناقصة وأحسنهم ها ذكرًا القاضي أبو الطَيبٍ في تعليقه. 
ْ ولو توضا للصّبح عن حدث فصلأها ثم جد للظهر ثم 
توضا للعصر عن دتو ثم جد للمغرب ثم توضًا للعثناء عن 
حدش ثم علم آنه ترك مسحًا في إحدى الطّهارات «وجب إعادة 
کل صلاة صلأها بطهارة [عن] حدث بلا خلافي» وفي التي 
صلاها بعد تجديد الخلاف [و] التفصيل البق ولو توضًا عن 
حدشٍ وصلى البح ثم نسي آله توضتا وصلّى فتوضتا تيا 
ی ع ان الطهارتين» وسجدة من 
إحدى الصلاتين ولم يعلم علَهما فطهارته الآن صحيحة بلا 
خلافي» ويلزمه إعادة الصّلاة ة لاحتمال آله ترك المسح في الطهارة 
الأولى والسجدة من الصلاة القّانية» ذكره صاحب العدّة وهو 
واضح واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): دتما ذكره إمام الحرمين وغيره مصلا بهذه وهو م 
يشبهها: اقتدى شافعي بحنفي وعكسه وفيه خلاف وتعم به 
البنوى؛ والأكثرون ذكروه في باب صفة الأئئة» وأا أرى تقديمه 
موافقة للومام ومسارغعة إلى الخ لكني أذكرها مختصرة ة فإن 
وصلت باب صفة الأئمّة بسطتها إن شاء اللّه تعال. 

قال إمام الحرمين: (كان شيخي يذكر هاهنا اقتداء الشافعي 
بالحنفيّ قال: ونحن نذكره). 

فإذا توضًا حنفي واقتدى به شافعي» والحنفي لا يعتقد 
وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه: 

(أَحَدهَا): وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني لا 
يصح اقتداؤه. نوی أو لم ينو لأنه وإن نوی فلا يراها واجبة فهي 
كالمعدومة فلا تصح طهارته. 

(وَالكاني): وهو قول القفال يصح وإن لم ينو لأ كل واحدٍ 
مؤاخذ بموجب اعتقاده والاختلاف في الفروع رحمة. . 

(وَالكَالِث): وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييي إن نوى 
صح وإلاً فلا. 

فهذه الأوجه مشهورة والمختار وجه رابع سنذكره مع غيره 
من فروع السالة إن شاء الله تعال في باب صفة الأثمةء وهو أله 
يصح الاقتداء بالحنفي» ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله ا نشترطه 
ونوجبه» وهذه الأوجه جاريةٌ في صلاة الشافعي خلف حنفي 
وغيره على وجو لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلّي بان أبدل 
الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجًا أو امرأة فعند الأستاذ أبي 
إسحاق وأبي حامدٍ صلاة الشافعي خلفه باطلة اعتبارًا باعتقاد 
المأموم وعند القفال صحيحةٌ اعتبارًا باعتقاد الإمام. 


المجموع - كتاب الطهارة 


قال البغوي: ولو صلى الحنفيّ على خلاف مذهبه ما 
يصححه الششافعي بأن اقتصد ولم يتوضًا أو توضا ما قدر قلَتِين 
وقعت فيه نجاسة ل تغيره فاقتدي به شافمي) فمن الال لا ريصح 
اعتبار | باعتقاد الإمام» وعند أبي حامد و يصح اعتبارًا باعتقاد 


المأموم. 

قال الإمام ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء 
فتوضا به الحنفي وتيمّم الشّافعي» واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة 
المأموم باطلة لان کل واحل یری بطلان صلاة صاحبه فأشبه 
الرجلين إذا سمع منهما صوت حدث تناكراه ومن هذا القبيل 
الاي وم + اسار دل نوين وقد قدمناه في بابه 


والله أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها الصف أحدها 


قال القاضي حسين في تعليقه: لو كان له غنم فاختلطت بغنم 
غيره أو اختلطت رحله برحال غيره أو حمامه محمام غيره فله 
التحرّي وكذا قال البغوي: (لو اختلطت شاته أو حمامه بشاة غيره 
وحمامه فله أخذ واحدةٍ بالاجتهاد. فان نازعه من في يده فالقول 
قول صاحب اليد)» وذكر المتولي والروياني في شاته وثوبه 
المختلطين وجهين في جواز الاجتهاد به. 

(الكانية): قال أصحاينا إذا اختلطت زوجته بنساءٍ واشتبهت 
م جز له وطء واحدةٍ منهن بالاجتهاد بلا خلافي سواءً كن 
محصوراته أو غير محصورات؛ لأنّ الأصل التحريم» والأبضاع 
يحتاط ها والاجتهاد خلاف الاحتياط» ولو اشتبهت أخته من 
الرضاع أو النسب أو. غيرها من محارمه بنسوةٍ فإن كن غير 
حصوراتٍ كنسوة بلاږ كبير فله أن ينكح واحدة مهن بلا خلافي 
ولا يفتقر إلى اجتهادٍ كما لو غصبت شاة وذبحت في بلا لا يحرم 
اللجم بسببها لانغمارها في غيرهاء وإن كن محصورات كقرية 
صغيرةٍ فوجهان؛ الصحيح لا يجوز نكاح واحدةٍ منهنّ ولو 
اجتهد. ١‏ 

(والكاني): يجوز سواءٌ اجتهد أم لا وهذان الوجهان حكاهما 
الإمام وغيره في كتاب التكاح. 

(الكالثة): إن اختلطت میتة بمذكيات بلدٍ أو إناء بول بأواني 
بلب فله أكل بعض المذكيات والوضوء يبعض الأواني. 

وهذا لا خلاف فيه» وإلى آي حا ينتهي؟ فيه وجهان 


(أحَدُهُمَا): إلى أن يبقى واحدٌ كما لو حلف لا يأكل رة 
فاختلطت بتمر كثير, فإنّه يأكل يأكل الجميع إلا تمرة ولا يحنث. 


(والكاني): يجوز إلى أن يبقى قدرٌ لو كان الاختلاط به ابتداءً 
منع الجواز ولم يرجح واحدًا من الوجهين والمختار الأول» وقد 
جزم صاحب التّتَمّة بمثله فيما لو خفي عليه موضع النجاسة من 
أرض ونحوها وسنوضح المسألة في باب طهارة البدن إن شاء الله 
تعالى. 
(الرّابعة): حكى صاحب البحر عن القاضي حسين آنه قال: 
(لو كان له دان في أحدهما دبس وني الآخر خل» واغترف منهما 
في إناء واحد ثم رای في الإناء فار ميته لا يعلم من أيهما هي 
تحرّى في الدئين» فإذا أذى اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة 
الآخرء فإن كان اغترف بمغرقتين فالّذي أدّى اجتهاده إلى طهارته 
طاهرٌء والآخر نسٌ» وإن كان بمغرفةٍ واحدةٍ فإن ظهر بالاجتهاد 
أنّ الفارة كانت في الثاني فالأوّل باق في طهارته» وإن ظهر آنها 
كانت في الأول فهما نجسان). 1 
(الخامسة): إذا اشتبه الماءان فتوضًأ بأحدهما من غير اجتهاد 
وقلنا با مذهب: إِنّه لا يجوز من غير اجتهاو فبان أن الذي توضًا به 
طاهرٌ فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهري ثم المعتمد أنه لا 
يصح وضوءه في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنّف لأنه متلاعب 
فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد» فإنه لا تصمّ صلاته بالاثفاق 
وإن وافق القبلة. 
وكذا من صلی شاكًا في دخول الوقت بلا اجتهادٍ فوافقه لا 
تصح صلاته. 
قال: واختيار ابن الصبّاغ أنه يصح وضوءه لان المقصود 
إصابة الطاهر وقد حصل. 
قال الشاشي: وهذا يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه 
شرع في الصّلاة شاكًا في شرطهاء فوازنه لو صلّى هنا قبل بيان 
طهارة الذي توضا به فإنّه لا تصمّ صلاته بالاتفاق» قال: ويجاب 
عن هذا بأنّ الطّهارة في نفسها عبادة وقد شرع فيها شاكا في 
شرطها فكان متلاعبًا. 
(قُلْتُ): وقد قطع الغزاليّ في فتاويه بصحّة وضبوئه والمختار 
بطلان وضوئه والله أعلم. 
فصل 
تقدّم في أوّل الباب الحديث الصّحيح عن رسول الله كلا آله 
شكي إليه الرّجل ييل إليه الشيء في الصلاة فقال بي «لا 
يَنْصَرِفُ حَتّى يَسْمَعٌ صُونًا أَوْ يَحِدَ رياه قال: أصحابنا: تبه يكل 
على أنّ الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشّك» وهذه قاعدة 
مطردة لا يخرج منها إلا مسائل يسيرة لأدلَةٍ نخاصّةٍ على 


وبعضها إذا حمّق كان داخلاً فيهاء وسأذكرها الآن إن شاء 
الله تعالى. 

فعلى هذه القاعدة لو كان معه ماءٌ أو مائع آخر من لين أو 
قل أ :مهو كرا ليع او ريو المي او طيخا نما امل 
الظهارة وتردّد في نجاسته فلا يضر تردّده وهو باق على طهارته» 
وسواءٌ كان تردّده بين الطهارة والتجاسة ا أو ترجّح 
احتمال الجاسة إلا على قول ضعيفب حكاه الخراسائيّرن آنه إذا 
غلب على ظتّه التجاسة حكم بها والمّحيح ما سبق 

وكذا لو شك في طلاق أو عتق أو حدث أو طهارةٍ أو 
حش تروت ا العا فن الأ مال رولا يلوم في لهذا 
كله ما لم يستند الظَنّ إلى سببي معيّن فإن استند كمسالة بول 
الحيوان في ماء كثير إذا تغير ومسألة المقبرة المشكوك في نبشها 
وثياب المتدينين انال التجاسة وغير ذلك فلها أحكام 
معروفة ففي بعضها يعمل بالظاهر بلا خلافم كمسالة بول 
الحيوان وشهادة شاهدين فإنُها تفيد الظّنّ.وتقدّم على أصل براءة 
الدّمّة بلا حلاف وفي بعضها قولان كمسالة المقبرة ونحوها. 

وقد ذكر المصنّف في آخر باب الآنية في آنية الكفار المتديّنين 
باستعمال النجاسة وجهين: 

(أحَدهُمَا): آله محكومٌ بنجاستها عملا بالظاهر. 

(وَالكَانِي): بطهارتها عملاً بالأصلء وهذا القاني هو الأصح 
عند الأصحاب. 

قال جماعةٌ من الأصحاب هذا الخلاف مب على الخلاف في 
المقبرة المشكوك في نبشها قالوا: ومأخذ الخلاف آله تعارض أصل 
وظاهر فآيهما يرجح فيه هذا الخلاف. 

وبالغ جماعاث من الخراسائيين في الشخريج على هذا فاجروا 
قولين في الحكم بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصابين وشبههم 
من يخالط النجاسة ولا يتصوّن منها مسلمًا كان أو كافراء 
وطرّدوها في طين الشوارع الذي يغلب على الظّنّ نجاسته» وأبعد 
بعضهم فطرّدها في ثياب الصبيان وزاد بعضهم فقال: هل تثبت 
الجاسة بغلبة الظْنّ فيه قولان» والرّاجح المختار في هذا كله 
طريقة العراقبين وهي القطع بطهارة هذا أو شبهه وقد نص 
الثشافعيّ على طهارة ثياب الصّبيان في مواضع» وذكر جماعة من 
متأخري أصحابنا الخراسانيين أنّ كل مسالةٍ تعارض فيها أصل 
وظاهرٌ أو أصلان ففيها قولان. 

ومن ذكر هذه القاعدة القاضي حسينٌ وصاحباه صاحب 


التتمة والقاضي أبو سعد الهروي في كتابه الأشراف على غوامض 
الحكومات. 

وهذا الإطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره؛ ولم يريدوا 
حقيقة الإطلاق فان لنا مسائل يعمل فيها بالظّنَ بلا خلافٍ 
بشهادة عدلين فإتها تفيد الظَنّ ويعمل بها بالإجماع» ولا ينظر إلى 
أصل براءة الذمة وكمسألة بول الحيوان وأشباههاء ومسائل 
يعمل فيها بالأصل بلا خلافي كمن ظنٌ آله طلق أو احدث أو 
أعتق أو صلَّى أربعًا لا ثلانًا فإنّه يعمل فيها كلها بالأصل وهو 
البقاء على الطهارة وعدم الطّلاق والعتق والركعة الرّابعة 
وأشباهها بل الصّواب في الضابط ما حرّره الشيخ أبو عمرو بن 
الصّلاح فقال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهرٌ وجب النظر 
في الترجيح كما في تعارض الدليلين. 

فإن تردّد في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجّح دليل 
الظاهر حكم به كإخبار عدل بالتّجاسة وكبول الصبية» وإن 
ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلافيه هذا كلام بي عمرو قال 
إمام الحرمين: ما يترد في طهارته ونجاسته ما أصله الطهارة ثلاثة 
أقسام: 

(أَحَدُعَا): ما يغلب على الظَنّ طهارته» فالوجه الأخذ 
بطهارته» ولو أراد الإنسان طلب يقين الطّهارة فلا حرج بشرط 
أن لا ينتهي إلى الوسواس الذي ينكد عيشه ويكدر عليه 
العبادات؛ فان المنتهى إلى ذلك خارج عن مسالك السّلف 
الصالحين» قال والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو 
نقصانٌ في غريزة العقل. 

(الْقِسم الثاني): ما استوى في طهارته ونجاسته التقديران 
فيجوز الأخذ بطهارته ولو تركه الإنسان كان محتاطًا. 

(الكايث): ما يغلب على الظْنْ نجاسته ففيه قولان للشافعي: 

(أَحَدُهُمَا): طهارته. 

(رالگاڼي): نجاسته. 

(قلت): هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه بل 
هو على ما سبق تفصيله واللّه أعلم. 

(فرع): اعلم أن للشيخ أبي محمّدٍ الجويي رحمه الله كتاب 
(التبصرة في الوسوسة) وهو كتابٌ نافع كثير التفائس وسأنقل منه 
مقاصده إن شاء الله تعالى في مواضعها من هذا الكتاب؛ واشتدٌ 
إنكار الشّيخ أبي محمد في كتابه هذا على من لا يلبس ثُوبًا جديا 
حتّى يغسله لا يقع تمن يعاني قصر الياب وتجفيفها وطيّها من 
التساهل وإلقائها وهي رطبةٌ على الأرض النّجسة ومباشرتها لا 


عليه وظائف 


يغلب على القلب نجاسته ولا يغسل بعد ذلك» قال وهذه طريقة 
الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلوٌ في غير مرضعه. وبالتساهل في 
موضع الاحتياط» قال: ومن سلك ذلك فكأئه يعترض على 
أفعال رسول اللّه هة والصّحابة والتابعين وسائر المسلمين فإنّهم 
كانوا يلبسون التياب الجديدة قبل غسلهاء وحال التّياب في ذلك 
في أعصارهم كحاها في عصرنا بلا شك. 

ثم قال: أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت تأمن في غسلها أن 
يصيبها مثل هذه النّجاسة المتوهّمة؟ فإن قلت: أنا أغسلها بنفسى 
فهل سمعت في ذلك خبرًا عن رسول الله ية أو عن أحلر من 
الصحابة لهم وجّهوا على الإنسان على سبيل الإيجاب أو الدب 
أو الاحتياط غسل ثوبه بنفسه احترازًا من أوهام النّجاسة. 

(فَرْعٌ): قال ابو محمّدٍ في النّبصرة: (نبغ قوم يغسلون 
أفواههم إذا أكلوا خبزا ويقولون الحنطة تداس بالبقر وهي تبول 
وتروث في المداسة أيامًا طويلة ولا يكاد يخلو طحين ذلك عن 
نجاسته» قال: وهذا مذهب أهل الغلوٌَ والخروج عن عادة السّلف؛ 
فا نعلم أن الناس في الأعصار السّالفة ما زالوا يدرسون بالبقر 
كما يفعل أهل هذا العصرء وما نقل عن الي ب والصحابة 
والتّابعين وسائر ذوي التّقوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من 
ذلك)» هذا كلام الشيخ أبي محملر. 

قال الشيخ أبو عمرو: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الاس 
من القمح المتنجّس بذلك قليل جذا بالنسبة إلى القمح السام من 
النجاسة فقد اشتبه إذن واختلط قمح قليل نجس بقمح طاهر لا 
ينحصرء ولا منع من ذلك بل يجوز التناول من أي موضم أراد 
كما لو اشتبهت أخته بنساءٍ لا ينحصرن فله نكاح من شاء منهنٌ» 
وهذا أولى بالجواز. 

وني كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح 
إشارة إلى آله وان :تشورها شفط إل رس هلف نمسا لانت 
فمعفو عنه لتعدّر الاحتراز عنه. 

(فَرَعٌ: قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو أصاب ثوبه أو 
غيره شي من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت 
صلاته فيه قال لأنّها وإن كانت لا تزال تتمرّغ في الأمكنة النّجسة 
وتحك بأفواهها قوائمها الي لا تخلو من النّجاسة فإنا لا نتيقن 
نجاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الماء الكثير وتكرع فيه كثيرًا 
فغلّبنا أصل الطهارة في لعابها وعرقها قال: ولم يزل رسول الله 
كه وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال 
والحمير في الجهاد وال حج وسائر الأسفار ولا يكاد ينفك الرّاكب 


في مثل ذلك عن أن يصيبه شي من عرقها أو لعابها وكانوا 
يصلّون في ثيابهم التي ركبوا فيهاء ولم يعوا ثوبين 9 6 
وثوبًا للصّلاة واللّه أعلم. 
(فَرْع): سكل الشبخ أبو 0000 
0000 الكقار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير 
شتهر ذلك عنهم من غير تحقيق فقال إذا لم يتحقق فيما بيده 
ل ل ا لوعت 
البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التُطهير هل يحكم 
بنجاسة ما يصيبه في حال رطوبته؟ فقال: إذا لم يتحقق غياسة ما 
أصابه من البقل بأن احتمل أله ما ارتفع عن منبته التجس لم 
يحكم بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارئه. 
وسئل عن الأوراق الي تعمل وتبسط وهي رطبة على 
الحيطان المعمولة برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الوب من 
ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى فقال: : لايحكم 
وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هريء وقد عمت البلوى 
ببعر الفأر في أمثال ذلك فقال ما معناه: آله لا يحكم بنجاسة ذلك 
إلا أن يعلم نجاسة في هذا الجبّ المعيّن واللّه اعلم. | 
(فَرَعً): قال إمام الحرمين وغيره: في طين الشوارع الذي 
يغلب على الظنّ نجاسته قولان (أحدهما): يحكم ينجاسته» 
(والاني): بطهارته بناءً على تعارض الأصل والظاهر. | 
قال الإمام: كان شيخي يقول: وإذا تيقنًا نجاسة طين الشتوارع 
فلا حلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فإ 
الاس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم» فلو كلّفناهم الغسل 
لعظمت المشقّة» ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات. 
قال الإمام: وكان شيخي يقول: (القليل العفو عنه ما لا 
ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قل تحفظ عن الطّين). 
(فَرْعٌ): ماء الميزاب الذي يظنّ نجاسته ولا يتين طهارته ولا 
قال المتولي والرّوياني: فيه القولان في طين الوا رع» وهذا 
الذي ذكره فيه نظرٌ والمختار الجزم بطهارته لأنه إن كان هناك 
نجاسة انغسلت. 
(فَوْعٌ): فد شيئ ان الاق زج اشد تصن على لهازة د 5 
الصّبيان في مواضع» ويدل له: «أنْ 0 ا 
ُمَامَةَ رضي الله عنها وَهِيَ طِفْلَةكه رواه البخاريّ [444] ومسلم 
[04] وكذا يجوز مؤاكلة الصّبيان في إناءِ واحد من طبیخ وسائر 


الئعات وأكل فضل مائع اكل منه صي وصية مال يتين نجاس 
يده فإ يده حمولة على الطهارة حى يتخقق نجاستهاء وقد ثبت 
في «الصّحيحين" [خ: (لكنهي :)1‘ ۰ أنّ رسول الله يل 
أكل مع المي طبيخاء ولم تزل الصّحابة والتابعون ومن بعدهم 
على ذلك من غير إنكارء وكذا ريق الصّى وإن كان يكثر منه 
وضع التجاسة في فمه فهو محمولٌ على الطهارة حى تتيقن 

(فَرَع): هذا الذي ذكرناه كله فيما علم أنّ أصله الطهارة 
وشك في عروض نجاسته أمّا ما جهل أصله فقد ذكر انوي فيه 
مسائل يقبل منه بعضها وینکر بعض» فقال: لو كان معه إناء لبن 
ولم يدر أنه لبن حيوان مأكول أو غيره أو رأى حیوائا مذبوحًا ولم 
يدر أذيحه مسلمٌ ام ُوسي؟ أو راى قطعة لحم وشك هل هي 
من مأكول أو غيره؟ أو وجد نبائا وم يدر هل هو سم قاتل آم 
لا؟ فلا بباح له التتاول في كل هذه الصّورء لأله يشك في 
الإباحة» والأصل عدمهاء هذا كلام المتولي. 

فأمًا مسألة ا مذكاة وقطعة اللّحم فعلى ما ذكر لآنها إِنّما تباح 
بذكاة أهل الذكاة» وشككنا في ذلك والأصل عدمه» وأمًا مسألة 
ابات واللّين وشبههما فيتعيّن إجراؤها على الخلاف المشهور 
لأصحابنا في أصول الفقه وكتب المذهب أنّ أصل الأشياء قبل 
ورود الشرع على الإباحة أم التحريم أم لا حكم قبل ورود 
الشرع؟ ؟ وفيه ثلاثة أوجو مشهورة الصّحيح منها عند الحققين لا 
حكم قبل ورود الشّرع ولا يحكم على الإنسان في شيءٍ يفل 
بتحريوٍ ولا حرج ولا نسمّيه مباحًا أن الحكم بالتحريم 
والاباحة من أحكام الشرع» فكيف يعي ذلك قبل الع Ù‏ 

ومذهبنا ومذهب سائر أهل السسئّة أنّ الأحكام لا تثبت 
بالشرع» وأنْ العقل لا ينبت ل لب 
انوي لان الأصل التحريم وإن قلا بالمّحيح فهو حلا حى 
يتحقق سبب التُحريم. 

ويشبه هذا ما ذكره المصّف وأصحابنا في باب الأطعمة فيما 
إذا وجدنا حيوانًا لا يعرف أهو مأكولٌ آم لا؟ ولا تستطيبه 
العرب ولا تستخيثه ولا نظير له في المستطاب والمستخبث فهل 
يحل أكله؟ فيه وجهان مشهوران لأصحاينا بناهما الأصحاب 
على هذه القاعدة الي ذكرتاها. 

وأمًا مسألة قطعة اللحم فقد أطلق اتوي الحكم بتحريمها 
وقال شيخه القاضي حسينٌ في تعليقه فيها تفصيلاً حسنا فقال: لو 
وجد قطعة لحم ملقا وجهل حالاء فإن كانت ملقاة على الأرض 


غير ملفوفةٍ بخرقةٍ ونحوها فالظاهرء أنْها ميتةٌ وقعت من طائر 
ونحوه فتكون ج وإن كانت في مكتلٍ أو خرقةٍ ونحوهما 
فالظاهر أنها مذكاٌ فتكون حلالاً إلا إذا كان في البلد يحوس 
واختلطوا بالمسلمين فلا تباح واللّه أعلم. 

(مَرْعٌ): قد ذكرنا في أوّل هذا الفصل التعلق بالشّك في 
الأشياء أنّ حكم اليقين لا يزال بالك ی تسكن سيره 
خرجت لأدلة ة خاصةٍ على تخصيصهاء » وبعضها إذا حقّق كان 
داخلاً فيهاء وقد اندرج من تلك المسائل جملةٌ فيما سبق في هذا 
الفصل كمسالة الظبية ونحوها فقد ذكر أبو العبّاس بن القاص في 
كتابه «التلخيص» أن کل من شك في شيء هل فعله آم لا؟ فهو 
غین قال في الحتكم ولا مزال سکم القین بالك إل في دي 
عشرة مسألة. 

(إِحَدَامهَا): : إذا شك ماسح ا لحف هل انقضت المدّة آم لا. 

(والتانية): : شك هل مسح في الحضر آم في الستفر؟ يحكم في 
المسألتين بانقضاء المدة. 

(الالكة): إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري 
أمسافز هو آم مقيم؟ لم يجز القصر. 

(الرابعة): بال حيوانٌ في ماءٍ كثير فوجده متغيرًا وم يدر 
تخیر بالبول آم بغيره.؟ ؟ فهو نجس. 

(الخَامِسَة): المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاةٍ 
تشك في انقطاع الدّم قبلها. 

(السَادِسَّة): من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه وجهل 
موضعها يلزمه غسله كله. 

(السايمَة): شك مسافرٌ أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له 
ا و 2 

(النّايئة): شك مسافرٌ هل نوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له 
الترخص. 

(الثاسحَة): المستحاضة وسلس البول إذا توضا ثم شك هل 
انقطع حدثه آم لا فصلى بطهارته» لم تصح صلاته. 

(العَاشِيرَة): : تيمم ثم رأى شيا لا يدري اسراب هو أم ماء؟ 
بطل تيممه وإن بان سرايًا. 

(الحاوية عَشْرَةً): رمى صيدًا فجرحه 
ب عل امار أخرى من ی رن اكد رون 
لو أرسل عليه كلبًا. 

هذه مسائل صاحب التلخيص. 

قال الققال في شرحه للتلخيص: قد خالفه أصحابنا في هذه 


حه ثم غاب فوجده ميئًا 2 


المجموع - كتاب الطهارة 


المسائل كلهاء افالسالة الأولى والكانية في مسح الخفَ قال 
أصحابنا: م يترك فيهما اليقين بالشّكء بل لأنّ الأصل غسل 
الرجل وشرط المسح بقاء المذة وشككنا فيه فعملنا بالأصل 
«الغسل» هذا قول القغال وفيه نظر» والظاهر قول أبي العباس. 

قال القفال: وأما المسالة الثالثة فحكمها صحيحٌ لكنّه ليس 
ترك يقين بشك لان القصر رخصة بشرط فإذا لم يتحقق رجع إلى 
الأصل وهو الإتهام. 

قال: وأما الرابعة فحكمها صحيحٌ لكن ليس هو ترك يقين 
بشك لأنٌّ الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظرٌ والظاهر قول أبي 
العباس آنه ترك الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة. 

قال: واتا الخامسة فحكمها صحبحٌ لكن ليس ترك أصلٍ 
بشك بل لأنّ الأصل وجوب الصلاة عليهاء فإذا شكّت في 
انقطاع الم فصلّت بلا غسل لم نستيقن البراءة من الصّلاة وني 
هذا الذي قاله لقال نظي والظاهر قول أبي العبّاس. 

قال: وأما السّادسة فليس ترك يقين بشك لأنّ الأصل أنه 
منوغٌ من الصلاة ة إلا بطهارة عن هذه الّجاسة فما لم يفسل 
الجميع هو شالك في زوال منعه من اللات قال: وأما السابعة 


ففيها وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): له القصر لاله شاك في زوال سبب الرّخصة 


(والثاني): لا يجوز كما قال أبو العبّاس ولكن ليس ذلك 
ترك يقين بشك وهذا الذي قاله القفال فيه نظ والظاهر قول 
بي الاس قال وأمًا الامنة فحكمها صحيحٌ ولكن ليس ترك 
يقين بشك بل الأصل الإتمام فلا يقصر حتّى يتيقن سبب الرّخصة 
وفي هذا نظ والظاهر قول أبي العبّاس. 

(وأمًا التاسعة): : فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك 
لأنّ المستحاضة لا تحل ها الصّلاة مع الحدث إلا للضترورة فإذا 
شكت في انقطاع الدّم فقد شكت في السبب اجوز للصّلا ا 
الحدث فرجعت إلى أصل وجوب الصّلاة بطهارةٍ كاملةٍ والظاهر 
و أي الا 

(وآمًا العاشرة): فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين 
بشاك» ونما بطل اليم برؤية الراب لأنه ترجّه الطّلبء وإذا 
توجه الطلب بطل اليم والظاهر قول أبي العبّاس. 

قال: وأما الحادية عشرة: ففي حل الصيد قولانء فإن قلنا: 
لا بحل فليس ترك يقين بشك لان الأصل التّحريم؛ وقد شككنا 
في الإباحة. ّْ 


المجموع - كتاب الطهارة 


قال القمّال: فثبت أن هذه المسائل كلها مستمرّة على مذهب 
الشّافعيّ أنّ اليقين لا يزال بالشّك هذا كلام الققال والصّواب في 
أكثرها مع أبي العبّاس كما ذكرنا وهو ظاهرٌ لمن تأمّله. 
وقال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء: استثنى 
صاحب التلخيص مسائل ما يترك فيها اليقين بالشّك قال: ونحن 
نذكر المستفاد منها ونحذف ما لا يشكل» قال: فممًا| استثناه أن 
النّاس لو شكوا في انقضاء الوقت يوم الجمعة ل يصلإا جمعة ؤم 
يستصحبوا اليقين» وذكر الإمام أيضًا مسالتي الخف ومسألتي شك 
اللا وراو لإ ل ودا ع 
وكذا اقتصر الغزاليّ على هذه المسائل ونقل خلافا في مسألتى 
المسافر دون المسح والجمعة. ۰ 
قال الإمام: لعلٌ الفرق أن مدّة المسح ووقت الجمعة ليس ما 
يتعلّق باختياره فإذا وقع فيه شك لاح تعيّن الرّدٌ إلى الأصل. 
وأمّا وصول دار الإقامة والعزم على الإقامة فمتعلّقٌ بفعل 
الشاك ومنه تتلقى معرفته» فإذا جهله من نفسه فكأئه لم يقع ذلك 
المعنى أصلاً. 
قال الإمام على أنّ الوجه ما ذكره صاحب لللخيص. هذا 
آخر كلام الإمام. 
وما لم يستثنه هؤلاء الجماعة إذا توضا : ل 
رأسه مثلاً أم لا؟ وفيه وجهان الأصحّ صحّة وضوئه» ولا يقال 
الأصل عدم المسح» ومثله لو سلّم من صلاته ثم شك هل صلى 
ثلاًا أم أربعًا؟ ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين: 
(أَصّحُهًا): وبه قطع العراقيون لا شيء عليه ومضت 
صلاته على الصّحّة فإن تكلّف متكلّفْ وقال المسالتان داخلتان 
في القاعدة فإنّه شك هل ترك أم لا؟ والأصل عدمه» فليس 
تكلفه بشيءٍ لان ارك عدم باق على ما كان وإنّما المشكوك فيه 
الفعلء والأصل عدمه وم يعمل بالل 
وأمّا إذا سلّم من صلاته فرأى عليه نجاسة واحتمل خصوها 
ف الصّلاة وحدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصّلاة بل مضت 
على الصّحّةء وقد ذكر المصتف المسألة في باب طهارة البدن» 
فيحتمل أن يقال: الأصل عدم التجاسة فلا يحتاج إلى استشنائها 
لدخولها في القاعدة» ويحتمل أن يقال تحققت النجاسة وشك في 
انعقاد الصّلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الدّمّة| فيحتاج إلى 
استثنائهاء واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد والتعمة وبه التوفيق 
اة 


باب الآنية 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (كلُ حَيرّان ڃس يالَوْتٍ 
طَهُرَّ حِلْدُهُ 0 وَهُوَّ ما عَدَا الكَلْبّ اير لِمَوْلِه کلا: 
«يْمَا إعابٍ يع مذ َم ولان الدبّاع يَحَْظْ الصحة عَلَى 
الجلد َه نفام به كايا ثم اليا كذق اللَجَاسَةَ عَنِ 
الجلْدٍ فكدلك ؛ التبا واا الكَلْبُ وَالْخٍِْ يروما ولد ًا أو 
مِنْ أحَدِمِمًا فلا يَطْهُرُ حِلْدُهُمًا يالدباغ لأن التبا كَالحيَاة ثم 
اء ئة الجَاسَةَ عَنِ الكَلْبٍ وَالخنزِير فكدلك الدبَاعٌ). 

(الشرح): الآنية جمع إناءِ وجمع الآنية الأوانيء فالإناء مفردٌ 
وجمعه آي والأواني جمع الجمع فلا يستعمل في أقلّ من تسعةٍ إلا 
مجارًا. 

وما استعمال الغزاليَ رحمه الله وجماعة من الخراسائيين 
الآنية في المفرد فليس بصحيح في اللّغة. 

قال الجوهري: جمع الإناء آنيةٌ وجمع الآنية الأواني کسقاءِ 
وأسقيةٍ وأساق. 

وأمًا الحديث المذكور فصحيحٌ رواه مسلم في صحيحه 
3+ وأبو داود 14١77[‏ والترمذي [17718] والتسائي 
31 وغيرهم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أا 
مسلمٌ فذكره في آخر كتاب الطهارة وأمًا أبو داود والترمذي ففي 
كتاب اللباس والتسائي في الذبائح وهذا المذكور لفظ 
الترمذي وقليلين. 

قال الترمذي: حديث حسنٌُ صحيحٌ وأما رواية مسلم وأبي 
داود وآخرين ففيها: «إذا بغ الإهَابُ فَقَدْ طهر وقد جمعت طرقه 
واختلاف ألفاظه في كتاب جامع السئة. 

ويقال طهر بفتح الهاء وضمها لقع أفصح وأشهر وقد 
سبق بيانه في أوّل كتاب الطهارة. 

وأمّا الإهاب بكسر الهمزة فجمعه آهب بضم الحمزة والهاء 
وأهبٌ بفتحهما لغتان» واختلف أهل اللغة فيه فقال إمام اللغة 
والعربية أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الإهاب هر 
الجلد قبل أن يدبغ» وكذا ذكره أبو داود السّجستاني في سننه 
وحكاه عن النّضر بن شميل ولم يذكر غيره» وكذا قاله الجوهري 
وآخرون من أهل اللّغةء وذكر الأزهري في شرح ألفاظ المختصر 
والخطابي وغيرهما أنه الجلد ولم يقيّدوه جا لم يدبغ» الخنزير 
معروفٌُ واختلف أهل لعربية في نونه هل هي زائدة أم اصليّة؟ 
وقد أوضحته في اتهُذريب الأمْمّاء وَاللّعَات)». 

وأمّا قول المصتف: «فكلّ حيوان نجس بالموت افمعناه 


رواية 


حكمنا بعد موته بأنه نجس فيدخل فيه الكلب والخنزير فلهذا 
استئناه المصتف فقال: ما عدا الكلب والخنزير» وقد اآعى 
بعضهم أنّ هذا الاستئناء ليس بصحيح وأنّه لا حاجة إليه وزعم 
أن بقوله: «نجس بالموت» يخرج الكلب والخنزير لأله لم ينجس 
بالموت بل كان نجسًا قبله واستمرّت نجاسته» هذا الإنكار باط 
وإِنّما حصل الإنكار لحمله كلام المصئّف على غير مراده الذي 


TS ak 
ش ئا حكَمٌ المتأل: فكل فكل الجلرة الجسة بعد لوت تطبر‎ 


بالدباغ إل الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهذا متّفقٌ 
عليه عندنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء اللّه تعالى في 
فرع» وحكى المتولي والروياني وجها أنّ جلد اليتة ليس بنجسء 
حكاه المتولي عن حكاية ابن القطان قال وإنّما أمر بالدّبغ بسبب 
الرّهومة الي في الجلد فإئها نمس فيؤمر بالدبغ لإزالتها كما يفسل 
الوب من التجاسة» وهذا الوجه في نهاية الضّعف وغاية 
الشذوذ» وفساده أظهر من أن يذكر. 

وكيف يصح هذا مع قوله كل: «إدَا بغ لإاب فَقَدْ طَهرَه. 

فإن قيل: ليس في الحديث أن الجلد نجس العين فتحمل 
الطهارة فيه على الطهارة من نجاسة الجاورة بالزٌهومة كما يقال: 
طهر ثوبه إذا غسل من التجاسةء فالجواب أنّ هذا تأويلٌ بعيدٌ 
ليس له دليل يعضّده ولا حاجة تسنده فهو مردودٌ على قائله» 
وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقي الأعضاء والأجزاء دليلٌ على 
تناقض قوله وقد قال إمام الحرمين: اتّفق علماؤنا على أن جلد 
الميتة قبل الدباغ نجسء وكذا صرح بنقل الاتّفاق عليه آخرون» 
واللّه أعلم. 
ش وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ 
بلا حلاف لما ذكره المصتف» وقوله: فلا يطهر جلدها بالدباغ وفي 
بعض النّسخ المعتمدة جلدهما بالتّثنيةه وكلاهما صحيح؛ فالتّثنية 
تعود إلى النوعين» وقوله: جلدها يعود إلى الأنواع الأربعة الكلب 
والخنزير واللذان بعدهما. 

وأمًا قوله: (كلُ حَيْرَان لجس بِالْوْسٍَ) فاحترازٌ ما لا نجس 
. بالموت بل يبقى طاهراء وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب 
الحاوي: السّمك والجراد والجنين بعد ذكاة أمّه» والصّيد إذا قتله 
الكلب أو السّهم بشرطه؛ والخامس الآدمي على أصح القولين. 

فهذه ميتات طاهرٌ لحمها وجلدهاء فأمًا الجراد فلا جلد له 
والسّمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان البحرء 
والجنين والصيد هما جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع 


التصرف من بيع واستعمال في يابس ورطب وغير ذلك. 

وأما الآدمي فإذا قلنا بالصحيح: آنه لا ينجس بالموت فجلده 
طاهرٌ لکن لا يجوز استعمال جلده ولا شيء 
الموت لحرمته وكرامتهء افق أصحابنا على تحريمه وصرّحوا بذلك 
في كتبهم منهم إمام الحرمين وخلائق 

قال الذارمي في الاستذكار: لا يختلف القول أن دباغ جلود 
بني آدم واستعماها حرام» ونقل الإمام الحافظ أبو محمّدٍ علي بن 
امد بن سعيد بن حزم في كتابه كتاب الإجماع إجماع المسلمين 
على تحريم سلخ جلد الآدميّ واستعماله وإن قلنا بالقول 
الضعيف: أن الآدمي ينجس بالموت فجلده نجس وهل يطهر 
بالذبغ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وابن الصبّاغ والغزالي 
وغيرهم الصّحيح منهما آله يطهر وهو اختيار الصف 
والجمهور» لأنهم قالوا: كل جلدٍ نجس بالموت طهر بالدباغ 
ودليله عموم الحديث: يما إهَابِ ديع فقذ طَهُرًا. 

(وَالوَجْهُ الثاني): لا يطهر بالدّبغ لأنّ دباغه حرام لما فيه من 
الامتهان» قال إمام الحرمين: وهذا فاسدٌ لأنّ الدّباغ لا يحرم لعينه 
وإلما الحرم حصول الامتهان على أي وجه حصلء وأغرب 
الڏارمي وابن الصباغ» وذكرا وجها أله لا پتاتی دباغه والله 


أعلم. 


من أجزائه بعد 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 جلود الميتة 

هي سبعة مذاهب: 

(احدها): لا يطهر بالدّباغ شيءٌ من جلود الميتة لما روي عن 
عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر 
الرّوايتين عن أحمد ورواية عن مالك. 

(والمذهب الكاني): يطهر بالدباغ جلد مأكول الحم دون 
غيره وهو مذهب الأوزاعيّ وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن 
راهويه. 

(والقالث): يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتوّد من أحدهما وهو مذهبناء وحكوه عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(والرابع): يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي 

(والخامس): يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر 
ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرّطب ويصلى عليه 
لا فيه» وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه. 


المجموع - كتاب الطهارة ۱۲۷ 


(والسّادس): يطهر بالدباغ جميع جلود اليتة والكلب 
ان كلاف وياطاء قال دارد رال الفاح وة الارردئ 
55 | 

(والسّابع): ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعماها في 
ا رابا كوه كين الزشري ٠‏ | 

واحتج لأحمد وموافقيه بأشياء منها قول الله تعالى: حرمت 
عَليكُمٍ الي وهو عام في الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللّه يل: قبل موته بشهر: ألا 
تَنتَفِعُوا مِنَّ الممْتَةِ يإهَاب وَلا عضب وهذا الحديث هو عمدتهم 
قالوا: ولأنّه جزءٌ من الميتة فلم يطهر بشيء كاللّحمء ولأ المعنى 
الذي نجس به هو الموت وهو ملازمٌ له لا يزول بالذبغ فلا يتغير 
الحكم. 

واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين: «إذا ديع الإمَابٌ فَقَد 
طَهُرَاء 'وَأَيُمَا عاب دبع فُقَدْ طَهُرَه وهما صحيحان كما سبق 
بیانه» وبحديث أبن عباس رضي الله عنهما أنْ الني يك قال في 
شاة ميمونة هلاً أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا: يا رسول 
الله إتها ميتة قال: (إِنْمَا حرم م أكلها» رواه البخاري ]41[ 
ومسلم [77] في صحيحيهما من طرقء آمّا مسلم فرواه في آخر 
كتاب الطهارة» وأمًا البخاري فرواه في مراضع من صحيحه منها 
كتاب الرّكاة في الصّدقة على موالي أزواج رسول الله با وفي 
كتاب الصيد والذبائح وغيره. | 

وإّما ذكرت هذا لأنّ بعض الآئمّة والحفاظ جعله مل أفراد 
مسلم كانه خفي عليه مواضعه من البخاري» واحتجوا أيضًا 
بحديث ابن ا زوج الني ية قالت: «مائت لا شّاة 
فَدَبَعنَا مُسْكهًا ثم 
4ت 5 رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ]۲۳۳٤[‏ 
باسناو صحيح عن ابن عباس قال: «مَائت شا لِسَوْدَةٍ فَقَالَتْ: يا 
رسول الله مات فلائة َعْنِي الثاة فَقَالَ رَسُولُ الله ل فم 
أَحَدَكُمْ مَسْكَهًا؟ فَقَالَت: تأَعْدُ مَك شا قَذْ مئت وذكر تمام 
الحديث كرواية البخاري. 

وبحديث عائشة رضي الله عنها أنّ الي كله: «أمَرَ أنْ 
بسع بِجُلُودٍ الي إدا يته حديث حسنْ رواه مالك في 
الموطًا ]٠١75[‏ وأبو داود ]14١754[‏ والنّسائيّ [؟570] وآخرون 


بأسانيد حسئة. 


ما ما زلا نیڈ فيه حَتى صَارَ شنا" رواه البخاري 


وأبو داود [1Y4]‏ وابن ماجه ]11۲[ في 
والنسائي [؟555؟5] في الذبائح. 


لاس 


وبحديث ابن عبّاس قال: «أرَادَ ابي يكل أن يَتَرَضَاً مِنْ ميقاءٍ 
َيل :إل ميد فَقَالَ: دباع يذهب بِخيئه أ نجه أَوْ رجه 
رواه الحاكم أبو عبد الله في لكوك كل الجن 
37 ]۴ وقال: حدية صحيح» ورواه البيهقي ]١7/1[‏ 
وقال: هذا إسنادٌ صحيح. 

وبحديث جون (بفح الججيم) ابن قتادة عن سلمة بن الحبّق 
(بالاءِ المؤْمَلَةٍ َف البَاءِ الموَحَدَةٍ المشْدَدَةٍ وَكَسْرِهَا) رضي الله 
عنه: ن يي الله يك ِي عَرْرَةٍ بوك دَعَا كاد فز حل ارا 
قَالَت: ما عدي إل في رة لي مي قَالَ: ايس كذ دَبغِْهَا؟ 
قَالَت: بَلَى قَالَ: قان دِبَاعْهًا دَكَاُهَاة رواه أبو داود [05؟41] 
والتسائي 7 پإسناد صحيح ! إل أنّ جوئًا اختلفوا فيه قال 
أحمد بن حنبل: هو جهو وقال علي بن المايني: عو مروت 

وفي المسألة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كفاية ولأئه جلد 
طاهرٌ طرأت عليه نجاسةً فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنّها عامّة خصتها 
الستّة. 

وأمّا حديث عبد الله بن عكيم فرواه أبو داود ]٤۱۲۷[‏ 
والترمذي [۱۷۲۹] والنّسائي ]444[ وغيرهم قال الترمذي: 
هو حديثُ حسنٌ؛ قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان 
أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا لقوله: «قبل 
وفاته ا وكان يقول: هذا آخر الأمرء قال: ثم ترك أحمد 
بن حنبل هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم 
عن ان تيع عن اسا من جیه هذا كلام الترهدي: 

وقد یرن هذا الحديث «قبل موته بشهر» وروي «بشهرين"» 
وروي (يأرْبَعِينَ يَوْمَا) قال البيهقي في كتابه 0 السّنن والآثار 
وآخرون من الأثمّة الحفاظ: هذا الحديث مزسل وابن عكيم ليس 
يمعاني. 1 

وقال الخطابيَ: مذهب عامّة العلماء جواز الدباغ وومنوا 
هذا الحديث لان ابن عكيم لم يلق التي يك إلما هو حكاية عن 
كتابر أتاهم» وعذلوه أيضًا باله مضطرب. 

وعن مشيخة مجهولين لم تثبت صحبتهم» إذا عرف هذا 
فالجواب عنه من خمسة أوجه: 

(أحَدُهَا): ما قدّمناه عن الحفاظ آله حديث مرسل. 

(والكاني): آله مضطرب كما سبق وكما نقله التّرمذي عن 
أحمد ولا يقدح في هذين الجوابين قول الترمذي: إِنّه حديث 


حسن, لأنه قاله عن اجتهاده. وقد بين هو وغيره وجه ضعفه 


1۲۸ المجموع - كتاب الطهارة 


گمااسبی: 

(الگالث): أنه كتاب» وأخبارنا سماعٌ وأصح إسنادًا وأكثر 
رواة وسالمة من الاضطراب فهي أقوى وأولى. 

(الرايع): آله عام في النّههيء وأخبارنا مخصّصة للتهي ما قبل 
الدباغ تة ة بجواز الانتفاع بعد الدباغ» والخاص مقدم. 

(والخايس): أنّ الإهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمّى إهابًا 
بعده كما قدّمناه عن الخليل بن أحمد والتضر بن شميل وأبي داود 
السجستاني والجوهري وغيرهمء فلا تعارض بين الحديثين بل 
النهي لما قبل الذباغ تصريحاء فإن قالوا: خبرنا متآخرٌ فقدم» 
فالجواب من أوجو: 

(أَحَدُهَا): لا نسلّم تآخره على أخبارنا لألها مطلقة فيجوز 
أن يكون بعضها قبل وفاته و بدون شهرين وشهر. 

(الگاڼي): آنه روي قبل موته بشهر وروي شهرين وروي 
أربعين يومًا كما سبق» وكثيرٌ من الروايات ليس فبها تاريخ وكذا 
هو في روايتي أبي داود والترمذي وغيرهما. 

فحصل فيه نوع اضطرابٍ فلم يبق فيه تاريخ يعتمد. 

(الَلِث): لو سلم تأخّره لم يكن فيه دليلٌ لاه عام وأخبارنا 
خاصة؛ والخاص مقدمٌ على العام سواءً تقدّم أو تآخّر كما هو 
معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه. 

وأمًا الجواب عن قياسهم على الحم فمن وجهين: ' 

(أحَدُهُمَا): أنه قياس في مقابلة نصوص فلا يلتفت إليه. 

(وَالكاني): أن الذباغ في الحم لا يتا ولش فة مضلحة 
له بل يمحقه بخلاف الجلد فإنّه ينظفه ويطيّبه ويصلبه» وبهذين 
الجوابين يجاب عن قوهم: العلّة في التنجيس الموت وهو قائمٌ 
واللّه أعلم. 

وأمًا الأوزاعي ومن وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح 
عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنّ رسول الله وَكِ: «نَهَى 
عن جلود السبّاع» رواه أبو داود [411] والتّرمذيّ ]10/17١[‏ 
والنسائي [57077] وغيرهم بأسانيد صحيحة» ورواه الحاكم في 
المستدرك [1/ 17 ؟] وقال: حديثٌ صحيح. 

وفي رواية الترمذي [۱۷۷۰]وغيره: ئى عَنْ جُلُودٍ السباع 
أن فرش٠‏ قالوا: ك 


مطلقاء وبحديث سلمة بن ايى الذي قدمنا قدمناه: «جِبَاعٌ الآديم 
دَكَائةُ قالوا: وذكاة ما لا يؤكل لا تطهّره قالوا: ولأنه حيوانٌ لا 
يؤكل فلم يطهر جلده بالذبغ كالكلب. 


واحتج أصحابنا بقوله ككةِ: يما إهَابٍ ديع فَقَدْ طَهُرَه 


ويحديث: «إِذَا ديع الإهَاب فقذ طَهْرَه وهما صحيحان كما سبق» 
وهما عامان لكل جلد. 
وبحديث عائشة: ١أَمَرَ‏ رَسُولُ الله كل أن كمكح يجُلُودٍ الب 
ٳڏا دُيعت» وهو حديثٌ حسنُ كما سبق. 

وبحديث ابن عبّاس الذي ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك 
من الأحاديث العامة e‏ على عمومها إلا ما أجمعنا على 
تخصيصه وهو الكلب والخنزير فإن قالوا: جلد ما لا يؤكل لا 
يسمّى إهابًا كما حكاه عنهم الخطابي» فالجواب أنّ هذا خلاف 
لغةٍ العرب. 

قال الإمام أبو منصور الأزهري: جعلت العرب جلد 
الإنسان إهابًا وأنشد فيه قول عنترة: 

فشككت بالرّمح الأصم إهابه 

أراد رجلا لقيه في الحرب فانتظم جلده بسئان رمحه» وأنشد 
الخطابيّ وغيره فيه أبيانًا كثيرة منها قول ذي الرّمّة: 
حتّى تكاد تفرى عنهما الأهب 

وعن عائشة في وصفها أبيها رضي الله عنهما قالت: «وحقن 
الذماء في أهبها» تريد دماء النّاس» وهذا مشهورٌ لا حاجة إلى 
الإطالة فيه ولأنه جلد حيوان طاهر فأشبه المأكول. 

وآأمًا الجواب عن حديثهم الأوّل فمن وجهين أحسنهما 
وأصحهما وم يذكر البيهقي وآخرون غيره أنّ الّهي عن افتراش 
جلود السباع إِنّما كان لكونها لا يزال عنها الشعر في العادةء لأنها 
إِنّما تقصد للشعر كجلود الفهد والتّمر. 

فإذا دبغت بقي الشعر نجسًا فإنّه لا يطهر بالدّبغ على المذهب 
الصحيح» فلهذا نهي عنها. 

(الكاني): أن النهي محمول على ما قبل الدبغ» كذا أجاب 
بعض أصحبنا وهو ضعيفة. إذ لا معئى لتخصيص السباع 
حينئ بل كل الجلود في ذلك سواءً وقد يجاب عن هذا الاعتراض 
بأئنها حصت بالدكر لأنّها كانت تستعمل قبل الذباغ غالبًا أو 
کشا ْ 

والجواب عن حديث سلمة أن المراد أن دباغ الأديم مطهرٌ له 
ومبيح لاستعماله كالذكاة. 

وأمًا قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس في حياته فلا يزيد 
الذياغ على الحياة والله أعلم. 

وأمّا أبو حنيفة في قوله يطهر بالدّبغ جلد الكلب» وداود في 
قوله والخنزير فاحتج هما بعموم الأحاديث السابقة وبالقياس. 
على الحمار وغيره» واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها 


لا يدّخران من الإيغام باقية 


تركتها لي التزمت في خطبة الكتاب الإعراض عن الدلائل 
الواهية. 

واحتجّوا بأنّ الحياة أقوى من الدباغ بدليل آنها سببٌ لطهارة 
الجملة. والدباغ إِنْما يطهّر الجلدء فإذا كانت الحياة لا تطهر 
الكلب والخنزير فالدباغ أولى» ولآنَ التجاسة إِنّما تزول بالمعالجة 
إذا كانت طارئة كثوب تنجّس» أمَا إذا كانت لازمة للعين فلا» 
كالعذرة والرّوث فكذا الكلب. 

ونا احتجاجهم بالأحاديث فأجاب الأصحاب بأنها عامة 
مخصوصةٌ بغير الكلب والخنزير لما ذكرناه» وجواب آخر لأبي 
حنيفة آنا اتفقنا نحن وأنتم على إخراج الخنزير من العمرم» 
والكلب في معناه» وأمًا قياسهم على الحمار فالفرق آله طاهرٌ في 
الحياة فردّه الدباغ إلى أصله والله أعلم. 

وأمًا مالك ومن وافقه فاحتجّوا في طهارة ظاهره دون باطنه 
أن الدباغ نما يؤثر في الاه واحتجحّ أصحابنا رم 
الأحاديث الصّحيحة السابقة كحديث: (إِدَا دبع الإهَابٌ قد 
طهر وغيره فهي عامةٌ في طهارة الظاهر والباطن. 

وبحديث سودة المتقدّم قالت: «مَائت لَنَا شَاةٌ دعا مَسكهًا 
وَهُوَ حِلْدُهَا ما زلا نیڈ فيه حَتّى صَارٌ شا حدیٹ صحيح كما 
سبق وهو صريح في المسألة فإنّه استعمل في مائم وهم لا يجيزونه 
وإن كانوا يجيزون شرب الماء منه؛ لان الماء لا ينجس عندهم إلا 
التي قال أصحابنا: (ولأنَ ما طهر ظاهره طهر باطله كالذكاة). 

وأمًا الجواب عن قوهم: (إِنّمَا يؤئر الدّباغ في الظاهر)» فمن 
وجهين: 

(حَدُهُمَ): لا نسلّمء بل يؤئر في الباطن أيضًا بانتزاع 
الفضلات وتنشيف رطوباته المعفنة كتأثيره في الظاهر 

(وَالكاني): أنّ ما ذكره خالف للتصوص الصحبحة الصريحة 
فلا يلتفت إليه والله أعلم. 

وأما الزّهري نع برواية جاءت في حديث ابن عباس: 
دملا أَحَدتم إِهَابَهًا افم بوه ولم يذكر الذباغ» واج م أصحابنا 
بالأحاديث الصّحيحة السابقة» وأمًا هذه الرّواية فمطلقة محمولةٌ 
على الرّو ايات الصّحيحات المشهورات واللّه أعلم. 

وذكر إمام الحرمين في النهاية مذاهب السلف بنحو ما سبق 
ثم قال: ولا يستند على هذا السّبر غير مذهب الشافعي» فان من 
قال يؤر التباغ في الماكول خاصّة تعلّقوا بخصوص السّبب في شاة 
ميمونة. 

وليس ذلك بصحيح فن الّفظ عام مستقل بالإفادة» وأبو 


حنيفة يرد مذهبه في الخنزير عملاً بالعموم ولا يظهر فرق بين 
الكلب والخنزير. 

وأمًا الشافعي فإنّهِ نظر إلى ما أمر به الشرع من استعمال 
الأشياء الجائزة كالقرظ وغاص على فهم المعنى وهو أن سبب 
نجاسة الجلود بالموت لأنها بانقطاع الحيأة عنها تتعرض للبلى 
والعفن والتتن» فإذا دبغت لم تتعرض للتغير» وقد بطل حمل 
اللّفظ على خصوص السّبب وامتنع التعميم لما ذكرنا في جلد 
الخنزير» وأرشد الدباغ إلى معئى يضاهي به المدبوغ الحيوان في 
حال الحياة فإنٌّ الحياة دافعة للعفن» والموت جالبُ لهء والدباغ 
يردّه إلى مضاهاة ال اق البلا من الكش فانتظم بذلك اعتبار 
المدبوغ بالحي فقال: كل ما كان في الحياة طاهرًا عاد جلده بالذبغ 
طاهرًاء وما كان نجسًا لا يطهر» ثم ثبت عنده نجاسة الكلب من 
نجاسة لعابه واللّه أعلم. ١‏ 

# # # 

ال الصف ر حمه الله تعالى-: (وَيجُورٌ الدَبَاعٌ يكل مَا 

ليلد ويطيبة ويمع مِنْ ورود الفَسَادِ عَلَيهِ 


م ر 


شف فْضُولَ الجلد 


کال ارط وغ ديك ما غل عمل ن الي 86 
قَالَ: دَألَيِسَ في اماه وَالقَرَظٍ مَا يُطَدهُ؟2 فص عَلَّى القَرّظٍ لأئه 


ملح اليلد ربط وجب أن يجو ِكل ما عمل عَمَله. 

(الشرح): هذا الحديث حديث حسنْ رواه الإمامان 
الحافظان أبو الحسن بن عمر الدارقطني ]٤١ /١[‏ وابو بكر أحمد 

بن الحسين بن علي البيهقي [19/1] في سننهما من رواية ابن 
RS‏ مر الي ل يشا و مَيَةِ فَقَالَ: هَل 

كم يمَايهًا؟ قَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَهَا ميه قَالَ: إِنمَا حرم 

۳ 3 لس فی الَاءِ وَالفَرَظٍ مَا يُطَهُرُهَا؟» ورواه أبو داود 
[4177] والتسائي ]٤۲٤٨[‏ في سننهما بمعناه عن ميمونة رضي 
الله عنها قالت: در لى اللي 886 ِجَال يَجُرُونَ شاة لَهُمْ مل 
اليمّار فقال كلل لَوْ خم إِهَابَهًا؟ تاوا إا ميه قال رَسُولُ 
الله يل يُطَّوُهَا اا 0 

هكذا جاءت روايات الحديث بطهرها بالتانيث ووقم في 
المهڈب «يطهّره» وهو تحريفُ» وإن كان معناه صحيحًاء والقرظ 
باللّاء لا بالضتّادء وهذا وإن كان واضحًا فلا يضرٌ التنبيه عليه 
فإله يوجد في كثير من كتب الفقه مصحّفًا. 

والقرظ: ورق شجر السّلم بفتح السين واللام ومنه أديم 
مقروظ أي: مدبوعٌ م بالقرظ قالوا: والقرظ ينبت بنواحي تهامة» 
وأما المت فضبطها في المهڌب بالتاء المخلعة» ووقعت هذه اللفظة 


في كلام الشافعي فقال الأزهري: هو الشّب بالباء الموحّذة وهو 
من الجواهر الي جعلها الله تعالى في الأرض يدي به يشبه الاج 
قال: : والسماع فيه الب يعني بالوحدة وقد صحف بعضهم فقال 
الشّت يعني بالمالثة قال: والشّث بالمدلثة شج مر العم لا أدري 
أيدبغ به أم لا؟ هذا كلام اا ريع ميد ماس قار 
والبحر. 

وذكره الإمام أبو الفرج الدارمي بال وفي صحاح 
الجوهري الشّث بالمثلثة: : نبت طيّب الرائحة مر العم يدبغ به. 

وفي تعليق الشيخ أبي حامر قال أصحابنا: الحَثٌ يعني 
بالمثلثة» ګال: وقاله الشافعي بالموحدة» قال: وقد قيل الأمران» 
وأيهما كان فالذباغ به جائرٌ وصرّح القاضي ابو الطَّيْب في 
تعليقه وآخرون باه يجوز بالشّب والشّثْ جميعمًا وهذا لا خلاف 

واعلم أنه ليس للشب ولا الشّث ذكرٌ في حديث الدباغ 
وَإِنّما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فاه قال رحمه الله: 
والذباغ بما كانت العرب تدبغ به وهو الشف والقرظ هذا هو 
الصواب» وقد قال صاحب الحاوي وغيره: جاء في الحديث 
النصّ على الشّثّ والقرظ كذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ عن 
الأصحاب فاه قال في تعليقه: الذي وردت به السنة ثم ذكر 
حديث ميمونة الذي قدّمته وقال: هذا هو الذي أعرفه مرويّاء 
قال: وأصحابنا يروون: «يطهرهُ الث وَالقَرَظ) وهذا ليس 
بشي ۽ . 

واعلم أن الذباغ لا يختص بالشّبّ والقرظه بل يجوز بك ما 
عمل عملها كقشور الرّمّان والعفص وغير ذلك ما في معناه. 

قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: يجوز الدباغ بكل شيءٍ 
قام مقام القرظ من العفص وقشور الرّمّان وغيرهما إذا نظف 
الفضول واستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع إليه 
الفسادء قال: والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعةء هذا هو المذهب 
وهو الذي نص عليه الشافعي كما قدمته وبه قطع المصتف 
والجماهير في جميع الطرق؛ وذكر بعض العراقيين فيه قولين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(وَالثاني): لا يجوز بغير الشبٌ والقرظ كما يختصّ ولوغ 
الكلب بالتراب على أحد القولين. 

وقد حكى الرافعي أيضًا وجها في اختصاصه بالشّثّ والقرظ 
وحكاه الماوردي عن أهل الظاهرء وهو غلطً لأنْ الى ية اطلق 
الدذباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفةٍ فوجب جوازه بكلّ ما 


ج 


حصل به مقصود الدذباغ. 

والفرق بينه وبين ولوغ الكلب أنّ الذباغ إحالة فحصل بما 
تحصل به الإحالة» والولوغ إزالة نجاسةٍ دخلها التَعبّد فاختصّت 
بالتراب كالئَيِمُم ولا تفريع على هذا الوجه. وإنّما التفريع على 
المذهب وهو جواز الدباغ بكلّ ما حصل به مقصوده. 

قال أصحابنا في الطريقتين ولا يحصل بتشميس الجلد وني“ 
عليه الشافعي وني وجه شاد يجوز حكاه الرافعي وهو مذهب 
أبي حنيفةء وأمّا الراب فالمذهب الصّحيح آله لا يحصل الذباغ به 
ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. من قطع به الشيخ أبو 
حامر وامحاملي في كتابيه وأبو الفتح سليمٌ بن أوب الرّازيّ في 
كتابه رءوس المسائل والقاضي حسينٌ والفوراني وابن الصبّاغ 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وخلائق آخرون من العراقيّين 
والخراسانين وفيه وجه شاد أنه يحصل حكاه أبو العبّاس 
الجرجاني في التحرير ورجّحه. 

وقال القاضي أبو اليب في تعليقه: قال أبو علي الطَبري في 
الإفصاح: نص الشافعي على أن الذباغ لا يحصل بالتراب 
والرماد قال القاضي: ولم أر للشافعي في هذا نضاء والمرجع في 
ذلك إلى أهل الصنعة فإن كان للتراب والرّماد هذا الفعل حصل 
التباغ بهماء وام املح فنقل أبو علي الطَبري في الإفصاح ان 
الشافعي رحمه الله نص آله لا يحصل به الدباغ» وبه قطع صاحب 
الشاملء وقطع إمام الحرمين بالحصول. 

«َرْعٌ): لو دبغه بعين نجسةٍ كذرق الحمام وغيره أو عتنجس 
كقرظٍ أصابته نجاسة أو دبغه بماء نجس فهل يحصل به التباغ؟ فيه 
وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما عند الأصحاب 
الحصول» وبه قطع ابن الصباغ والبغوي» لأنّ الغرض تطيّب 
الجلد وإزالة الفضول» وهذا حاصل بالنّجس كالطاهر. 

(والگاني): لا يحصل لأنّ النجس [لا يصلح] للتّطهير, فإن 
قلنا بالأصح وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلافٍ ويكون 
نجسًا بامجاورة بخلاف ما لو دبغه بطاهرء فَإنّه لا يجب غسله على 
أحد الوجهين كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

(مَرْعٌ): لا يفتقر الدذباغ إلى فعل فاعلٍ لان ما طريقه إزالة 
للّجاسة لا يفتقر إلى فعل كالسيل إذا مر على نجاسةٍ فازالهاء فإله 
يطهر محلّها بلا خلافي» فلو أطارت الريح جلد متي فالقته في 
مدبغةٍ فانديغ صار طاهرًا ذكره الماورديّ وغيره وهو واضع. 

(فَرْعٌ): لو أخذ جلد ميتةٍ لغيره فدبغه طهر ولمن يكون؟ فيه 
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أوجة: 


(أَحَدُهَا): للدابغ كمن أحيا موانًا بعد أن تحجره غيره فإنّه 


اف ْ 

(وًالگاني): لصاحب الميتة لتَقدّم حقه. 

(وَالقَالِتُ): إن كان رفع يذه عنه ثم أخذه الدابغ فهو للذابغ» 
وإن كان غصبه فللمغصوب منهء وهذا القالث هو الأصح» وستاتي 
هذه الأوجه مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الخصب 
حيث ذكرها المصتّفء وإِنْما أشرت إليها لما قدّمته في الخطبة آله متى 
أمكن تقديم مسأل لنوع ارتباط قدمتهاء واللّه أعلم. 

پډ ع ف 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وََل يه تقر إلى عله 
يلاء بن الغ فيه وَجْهان أخه حَدُمُمًا: لا يقر لأن طَهَارَئهُ 
على بِالأمْتِحَالَةَ و قَدْ حَصّلَ ذلك فَطَهُرَ كا حمر إِذَا اسْتَحَالَتَ 
حلا وَقَالَ بو إِسْحَاق: لا طهر حَتى سل بالاءِ لان ما ديع 

به ج نجس بِمُلاقَاةٍ الجلب قدا زات نجاس الجلد قت نَجَاسَة 

مالغ به وجب السا ی 0200 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران وذكر | صاحب 
المستظهري أن الأول منهما قول أبي العبّاس بن القاص» ورأيت 
أنا كلامه في التلخيص وفيه إشارة إلى ما ذكره» واختلف 
المصئّفون في أصحّهما فالأكثرون على أن الأصح وجوب 
الغسل» » من صحَحه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط 
والوجيز» وابن الصباغ والمتولي والرّوياني والرافعي اوآخرون» 
وقطع به الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيً في كتابيه 
«التهؤزيب وَالانْتِحَاب). 


وقال البغوي: الأصح لا يفتقرء وهو مذهب أبي حنيفة 
والأكثرين وتوجيه الوجهين مذكورٌ في الكتاب ويد لعدم الغسل 
قوله يلله: «إدَا بغ الإمَابُ فَقَدْ طهر ويجاب عنه بان المراد 
طهرت عينه الى كانت نجسةء ولیس فيه آله لا يغسل وهذا في 
وجوت ف ب اا | 

وأمّا استعمال الماء في أثناء الذباغ ففي وجوبه وجهان 
مشهوران عند الخراسائيّين وذكرهما الماوردي من العراقيين 
أصحّهما لا يفتقر إليه» قال إمام الحرمين: : هذا قول الْحققين» قالوا 
ومأخذ الوجهين أنّ المغلب في الذباغ الإزالة آم الإحالة وفيه 
وجهان» فإن غلبنا الإزالة افتقر إليه وإلا فلا. 

ويستدل للأصح بالقياس على الخمر إذا استجالت فإنّها 
تاهو جرد الاستحالة» وللوجه الآخر بقوله فيا «يِطَهرُهَا لاء 
وَالقَرَظ ولأنّه يلين الجلد ويصل به الشث والقرظ ونحوهما إلى 


جميع أجزائه. 

وإذا أوجبنا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلافر 
والذباغ حاصلٌ قطمًا لكنّه نس بالمجاورة على هذا الوجه» فهو 
کالتّوب التجس فيجوز بيعه إذا جوزنا بيع جلد الميتة ن 
صرّح به إمام الحرمين وغيره» وأمّا إذا أوجبنا استعمال الماء في 
أثناء الدّباغ فلم يستعمله فالجلد نجس العين بلا خلافي, صرح به 
إمام الحرمين وآخرون. 

وهل يطهر بعد ذلك بنقعه في ماءِ كثير آم يشترط رده إلى 
المدبغة واستعمال الش؟ حكى الرّافعي فيه وجهین» وحكى 
إمام الحرمين عن شيخه والده ابي حم آله قال: لا بذ من ابتداء 
دبغه ثانيًا. 

قال الإمام: : ولا يبعد عندي أنه يكتفى بنقعه في الماء الطهور» 
ووجّهه الإمام أحسن توجه» وأنا أظنّ الرّافعي أراد بالوجهين 
قول الإمام ووالده ثم م إذا أوجبنا استعمال الماء بعد الذباغ اشترط 
كونه طهورًا نقيًا من أدوية الذباغ وغيرها بلا حلاف لأنه إزالة 
نجاسةء وأما إذا اشترطناه في أثناء الدّباغ فلا باس بكونه متغيرًا 
بأدوية الدباغ والله أعلم. 

(فَرْعٌ): الأجزاء التي يتشرّبها الجلد من الأدوية المدبوغ بها 
طاهرةٌ بلا حلاف وام الأجزاء المتنائرة من الأدوية فإن تنائرت 
في أثناء الذباغ فهي نجسة بلا خلافيه صرّح به البغوي» وإن 

تنائرت بعده فهل نحكم بطهارته تبعًا للجلد أم نجاستها؟ فيه 
وجهان مشهوران قالوا: وهما الوجهان في افتقار الجلد إلى غسله 
بعد الدباغ | إن قلنا يفتقر فهي نجس وإلاّ فهي طاهرة تبعًا له» كذا 
قاله القاضي حسينٌ وامتولّي والروياني وغيرهما واللّه اعلم. 

*# # + 

قَالَ الصف -رحمه الله تعال-: ل طَهُرَ الد اشام 
جَارٌ الأنتَاعٌ به قول 6ل: دملا أخذ كم إِهَابَهًا فُدَبِخُمُوة 
فَالتفتُمْ يه»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن 
عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانه في هذا الباب» وقوله: 
«جاز الانتفاع به» يعني في اليابسات والمائعات» وجازت الصلاة 
عليه وفيه» وطهر ظاهره وباطنه. 

هذا هو المأهب الصّحيح الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشافعي وقطع به العراقيُون تصريًا والبغوي وغيره من 
الخراسانيّين. 

قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب في تعليقه لا يختلف 


المذهب أنه بعد الدباغ طاهرٌ ظاهرًا وباطتًا. 

وان الانتفاع به جائرٌ في المائعات» وحكى أبو علي بن أبي 
هريرة في طهارته قولين» وحكاهما جماعات من الخراسائيّين 
أصحهما وهو الجديد: يطهر ظاهرا وباطنًا كما ذكرنا. 

(والاڼي): وهو القديم: لا يطهر باطنًا فيستعمل في يابس لا 
دیو ويصلَى عليه لا فيد وهنا اقل عن القديم غيب 
وامحققون ینکرونه» ويقولون: ليس للشافعي قول بعدم طهارة 
باطنه لا قديم ولا غيره» وإِنّما هذا مذهب مالك كما قدمناه عنه. 

قال الدارمي في الاستذكار قال ابن أبي هريرة: قوله في 
القديم في هذه المسألة كمذهب مالك. 

قال الدارمي: ولم ير هذا في القديم وما يدل على أنّ هذا 
القول الذي حكاه الخراسائيُون ليس بصحيح عن القديم أن إمام 
الحرمين قال: کان شيخي يحكي عن القفال أنه قال: لا يتوجّه 
القول القديم في منع بيع المدبوغ إلا بتقدير قول للشافعي 
كمذهب مالك آنه يطهر ظاهره لا باطنه» وهذا دليلٌ على أله 
ايس للشافعي تصريح بذلك بل استنبطوه من منع البيع» وليس 
ذلك بلازمٍ بل لمنع البيع دليل آخر قد ذكره المصنّف وغيره واللّه 
أعلم. 

(فرْعٌ: اعلم أنّ القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب 
مالو بل هو قول مجتهار قد يوافق مالك وقد يخالفه قال الققّال في 
شرح التخليص: أكثر القديم قد يوافق مالكاء وإلما ذكرت هذا 
الفرع لآني رأيت من يغلط في هذا ما لا أوثر نشره واللّه أعلم. 

(فَرَع): استعمال جلد اليتة قبل التباغ جائرٌ في اليابس دون 
الرّطب صرح به الماوردي وغيره» ونقله الروياني عن الأصحاب 
فقال قال أصحاينا: يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات, وأمًا 
قول الشيخ أبي حامدٍ والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان لا 
يجوز استعماله قبل الدباغ فمر انم استعماله في الرّطبات أو في 
اللين لا في اليابس وسياتي كلام الأصحاب إن شاء الله تعالى في 
عظم الفيل آله یکره استعماله في اليابس ولا يحرم؛ ون صرّح في 
عظم الفيل بكراهة استعماله في اليابس وتحرمه في الطب الشيخ 
نصر فدل أنّ مراده هنا استعماله في الرّطب. 

وأمًا قول العبدري: لا يجوز استعماله قبل الذباغ في 
البابسات عندنا وعند أكثر العلماء فغلطً منهء وصوابه أن يقول: 
في الرّطبات. 

(فرع): قال الماوردي: يجوز هبته قبل التباغ ولا يجوز رهنه. 

وقال ابو حنيفة يجوز بيعه ورهنه كالكٌوب التجس» دليلنا آنه 


المجموع - كتاب الطهارة 


عينٌ نجسة فلا جوز بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الوب التجس 
فان عينه طاهنٌ وكذا قال الروياني: يجوز هبته على سبيل نقل 
اليد وكذا الوصيّة به لا التمليك واللّه أعلم. 
د د # 

قال انف رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ جور بَيعُهُ؟ فيه 
له حرم اصرف فيه اموت 
ثم حص في الألتاع بو قي ما ميرّى الاليفاع على الشخريمه 
قان في الجادي: جوز لاله مع من بوه لاسو وَقذ زات 
النْجَاسَةٌ فَوَجَب أن جور لبي كار إدا تخللَت). 

(الشرح): هذان القولان في صحَة بيع جلد اليتة بعد الذباغ 
مشهوران» والصحيح منهما عند الأصحاب هو الجديد وهو 
صحته» وبه قال أبو حنيفة وجمهور العلماء» وقول المصئّف: «لأل 
حرم اصرف فيه ثم رخص في الانتفاع» يعني الانتفاع بعينه لله 
المفهوم من إطلاق الانتفاع» وأما الانتفاع بثمنه فليس انتفاعًا به 
ولا يلزم من كونه طاهرًا منتفعًا به أن يجوز بيعه. فإنّ آم الولد 
والوقف والطعام في دار الحرب بهذه الصّفة ولا يجوز بيعهاء هذا 
هو الصواب في توجيه القديم. 

وأما ما يوجهه به كثيرٌ الخراسائيين من قوهم: إن مئع بيعه 
إِنْما هو لكونه لا يطهر باطنه فضعيفُ كما قدمناه» وأجاب 
الأصحاب عمًا احتج به للقديم من القياس على أمٌ الولد 
والوقف وطعام دار الحرب بأن منع بيع أمْ الولد لاستحقاقها 
الحرية» والوقف لا يملكه على الأصح وإن ملكه فيتعلق به حؤة 
البطن الثاني» وطعام دار الحرب لا يملكه وإِنّما أبيح له أكل قدر 
الحاجةء والمنع في مسألتنا للنجاسة وقد زالت فجاز البيع. 

فإذا جوزنا بيعه جاز رهنه وإجارته وإن لم نوز بيعه ففي 
جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم ذكره الماوردي والروياني. 

وقال الروياني: وقيل يجوز إجارته قطمًا وإنّما القولان في 
بيعه ورهنه» اما بيعه قبل الذباغ فباطل عندنا وعند جماهير العلماء 


قَولان قَالَ في القلريم: لا يجوز 


وحكى العبدري عن أبي حنيفة جوازه 

٭#٭* #٭* اد 
قال اللْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَهَلْ بجر أكله؟ 
نظن کان مِنْ حَيْوَان يُؤْكل فَفِيهِ ولان قَالَ في القاريم: 
لا يُؤكل قول #6 إلا حرم من الب كلاه رقا في 
الجلريل: يکل لائ جِلْدَ طَاهِرٌ مِنْ حيران مأكُول فَأئئيّة ِلد 
ىء وَإڻ کان من حَيرّان لا مُكل لمي أله أن السام 
لَيْسَ يأقْرَى مِنَّ التكاق وَالكَاةٌ لايخ ان ليوك لحك 


اش لی ا 


فَعَمِلَ في إبَاحَتَهِ يخلافي الدَكَاة). 
(الشرح): الحديث المذكور ابت في الصّحيحين [خ: 
)۱٤۲۱(‏ م: ])۳٣۳(‏ وهو تام حديث ابن عباس المذكور في 
أوّل الفصل فاته 2 قال: «مَلاً أَحَدْثُمْ لِمَابَهَا امقر فالتفكم 
به قَانُوا: إِنَهَا مَيئَة قَالَ: إِنّمَا حرم “م أكلها» وفي رواية النسائي 
[1:71]: (إمَا حرم م الله أكلَهًا» وهذان القولان في حل أكله 
مشهوران أصحهما عند الجمهور: القديم» وهو | التحريم 
للحديث» وهذه المسألة ما يفتى فيه على القديم وقد تقدّم بيان 
المسائل التي يفتى فيها على القديم في مقدّمة الكتاب. 
وصححت طائفةٌ الجديد وهو حل الأكل؛ منهم الال في 
شرح التلخيص والفورانيّ والرّوياني والجرجاني في كثابه البلغة 
وقطع به في التحرير» ويجاب لهؤلاء عن الحديث بان المراد تحريم 
أكل الحم فإنّه المعهود هذا حكم جلد المأكول. 
فاا جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه» وبه قطع 
جماعات منهم القاضي أبو الطب والحاملي والذارمي والبغوي 
وغيرهم» والوجه الآخر ضعيفٌ وحكى الفوراني عن شيخه 
القدّال آله قال: لا فرق بين الماكول وغيره ففي الجميع القولان 
وهذا ضعيفف. 
وقول المصكف: فلأن لا يبيحه الدباغ أولى» هذه اللأم في 
قوله «فلأن» مفتوحة وهي لام الابتداء كقولك: لزید قائم أو 
الام الموطئة للقسمء وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره 
من كتب الفقه وغيرها. 
وإلما ضبطتها لن كثيرًا من المبتدئين يكسرونها وذلك خطاء 
وأمّا الشّيخ أبو حاتم اسيل نرو بن اسي كان افا 
للمذهب له مصنّفاتٌ في الأصول والمذهب والخلاف والجدلء 
وهو القزويي بكسر الواو منسوبٌ إلى قزوين بكسر الوا المدينة 
العروفة خراسان» وأا ابن كج فبفتح الكاف وبعدها جيم مشددة 
اسمه يوسف بن أحد بن كي له مصتفات كثيرةٌ نفيسة فيها نقول 
غريبةٌ ومسائل غريبةٌ مهمَةٌ لا تكاد توجد لغيره» تفقه على أبي 
الحسين بن القطّان وحضر مجلس الداركي» قتله الأصوص ليلة 
الستابع والعشرين من رمضان سنة خس وأربعمائة بالذيفور. 
قال المصدّف في الطبقات: جمع ابن كج رئاسة العلم والدنياء 
ورحل إليه الثاس من الآفاق رغبة في علمه وجوده والله أعلم. 


¥# *%* ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: 19 حَيوان ڃس الوت 
جس شَْرُهُ وَصُوفَة عَلَى النُصُوصٍء رې عن الشاِيي - 
رحه الله كه جع عن جيس غر الآدي 

ال أن في تك على لان لز فَينهُم مَنْ 
0 يكبت هَل الرُوَايّة وَقَالَ: نجس اشغ الوت رلا اجا 
لال جُرْءٌ صل بالحيرَان انْصّالَ علْقَةِ يلجس الوت 
كَالأعْضائِ نهم ن جَعلَ الْجوعَ عَنْ جيس شغر الآذمي 
رُجُوعًاعَنْ لجس جَمي التُورء فَجعَلَ في الشُور فواجن: 

(أحَدُهُمًا): يجس لِمَا ذكرئاة. 

(والكاني»: : لا ينج لله لا ُي ولا يلم ذلا لحف 
نَجَاسّةٌ الوت وَمِنْهُمٌ مَنْ جَعْلُ هَلِوِ الرُوَايَةَ رُجُوعًا عَنْ 
ا مَدٌ فَجَعُلَ في الشغر قَولين: 

(أحَدُهُم): د ينْجْسُ الجَِيعٌ لما د ذكركاة. 

(وَالكَانِي): يلجس الجميع إلا شغْرَ الآدَمِي فة لا ينجس؛ 
أنه م صوص بالكرامق ولا ل لبه مع لخريم أكله. 

وأا شَعْرٌ رَسُول الله كك إا إدَا قلا شَعْرُ غَيْرِوِ طَاهِرٌ 
َع كل أَْلَى بِالطَّارَةء وَادَا قُلنا: إن د َع عبر ڃس فَفِي 
شَعْرهِ عليه السلام وجْهَان: 

e‏ : که 


ت 


ئحر؛ لأن ما کان سا مِنْ غَيْرِهِ کان 


وقال ابو جف اليل زِي: هُوَ طَاهِرٌ؛: «لأن النْبي وَل اول 


با َة رضي الله عنه رة فَقسمهَنَ اناس»» 

وکل مَوْضيع قَلْنا: : إلهُ جس عُفِيَ عَن الشغرةٍ و والشعركين 
فِي الَاءِ وَالكُوبي؛ لله لا يُمْكِنُ الأحَيْرَارٌ ينك فقون عند كنا 
عُفِي عَنْ دم البرَاغيش). 

(الشرح): ّا قوله: «لآنْ البي ب ناوا وَل ابا طَلْحَةَ شَعْرَةٌ 
فَقَسَمَُيْنَ الاس فحديثٌ صحيح رواه البخاري [111] ومسلم 
.]١ 3١60[‏ 

أمّا أحكام السالة فحاصلها أنّ المذهب نجاسة شعر الميتة غير 
الآدمي» وطهارة شعر الآدمي» هذا مختصر المسألة» وأما بسطها 
فقد ذكر المصف ثلاث طرق وهي مشهورة في اللذهب. 

قال القاضي أبو الطَّيْب وآخرون: الشّعر والصّوف والوبر 
والعظم والقرن والظّلف تله الحياق» وتنجس بالموت. 

هذا هو المذهب» وهو الذي رواه البويطي والمزني والربيع 


المرادي وحرملة» وروى إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي 


المجموع - كتاب الطهارة 


أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. 

وقال صاحب الحاوي: الشعر والوبر والصّوف ينجس 
بالموت. 

هذا هو المروي عن الشافعي في كتبه والّذي نقله عنه جمهرر 
أصحابه: البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة وأصحاب 
القديم. 

قال: وحكى ابن سريجج عن أبي القاسم الأنماطي عن المزنيّ 
عن الشافعي آله رجع عن تنجيس الشعر» وحكى إبراهيم 
البليدي عن المزني عن الشافعي آله رجع عن تنجيس شعر 
الآدمي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع 
للجلد: : يطهر بطهارته وينجس بنجاسته. 

واختلف أصحابئا في هذه الحكايات الثلاث التي شدّت عن 
0 بعضهم قولاً ثانيًا للشافعي أن الشعر طاهرٌ 

متنع الجمهور من إثبات قول ثان لمخالفتها نصوصه. ويحتمل 
0 

وأمًا شعر الآدمي ففيه قولان: أشهرهما عنه أنه نجمر”ٌ. 

(والگاڼي): وهو منصوصّ في الجديد أنه طاهرٌ هذا كلام 
صاحب الحاوي. 

واثّفق الأصحاب على أنّ المذهب أن شعر غير الآدمي 
وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت» وأمًا الآدمي فاختلفوا في 
الراجح فيه: فالذي صححه أكثر العراقيّين نجاسته والْذي 
صحّحه جميع الخراسانيين أو جاهيرهم طهارته» وهذا هو 
الصحيح» فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر 
الآدمي» فهو مذهبه. وما سواه ليس ذهب له» ثم الدّليل 
يقتضيه» وهو مذهب جهور العلماء كما سنذكره - إن شاء الله 
تعالى - في فرع في مذاهب العلماء. 

ثم إن هذا الخلاف في شعر ميتة الآدمي مفرّعٌ على نجاسة 
ميتة الآدمي» ما إذا قلنا بطهارة ميتته فشعره طاهرٌ بلا خلافي 
كذا صرح به البغوي والمتولّي وغيرهما من الخراسائيين وابن 
الصباغ والشاشي والشيخ نصرٌ القدسي وصاحب البيان وغيرهم 
من العراقيين. 

وإذا انفصل شعر آدمي في حياته فطاهرٌ على اصح الوجهين 
تكرمة للآدمي» ولعموم البلوى وعسر الاحتراز. 

وأمًا إذا انفصل جزءٌ من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون 
أو جمهورهم بنجاسته؛ قالوا: وإِنّما الخلاف في ميتته بجملته لحرمة 
الجملة. 


وقال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما الطهارة» وهذا هو 
الصحيح. 

قال إمام الحرمين من قال: العضو المبان في الحياة نجس فقد 
غلط» والوجه اعتبار الجزء بالجملة بعد الموت. 

وأمّا شعر رسول اللّه ية فإذا قلنا بطهارة غيره فهو أولى» 
واا فوجهان: قال أبو جعفر: هو طاهرٌ وقال غيره: هو نس 
وهذا الوجه غلط أو كالغلط وسأذكر في شعره ي وفضلات 
بدنه فرعا محصوصا بها - إن شاء الله تعالى -. 

وأمًا قول المصّف: «وکل موضع قلنا: نه نجس عفي» عن 
الشعرة أو الشعرتين - فظاهره تعميم العفو في شعر الآدميّ 
وغيره وقد افق أصحابنا على العفوء ولكن اختلفوا في تخصيصه 
بالآدمي» فاطلقت طائفة الكلام إطلاقًا يقتضي العميم كما 
أطلقه المصئف. منهم القاضي حسين والحاملي في المجموع, 
وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي» ونقل بعضهم 
0 

تعليق الششيخ أأبي حامدٍ والقاضي حسين يقع فيها اختلاف 

منهم الفورائي وابن الصبّاغ 
والجرجاني في التحرير والروياني والبغوي وصاحب البيانء 
ولكل واحدٍ من الوجهين وج ولكن الصّحيح التعميم. 

وعبارة المصتف كالصريحة فيه» فإنّه فصل الكلام في الشعر 
ثم قال: «وكل موضع قلنا إنّه نجس عفي»» ولان الجميع سواءٌ في 
عموم الابتلاء وعسر الاحتراز. 

وأما قول المصئف: «كالشعرة والشّعرتين »«فليس تحديدًا لما 


وخصّت طائفة ذلك بشعر الآدمي» : 


يعفى عنه بل كالمثال لليسير الذي يعفى عنه. 


وعبارة أصحاينا يعفى عن اليسير منه. كذا صرّح به 
الجمهورء وذكر ابن الصباغ أن بعض أصحابنا فسّره بالشعرة 
والشعرتين. 

وقال 2 الحرمين: إذا حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما 
يتف من اللحية والرّأس على العرف الغالب معفوٌ عنه مع 
نجاسته كدم البراغيث. 

قال: ثم القول في ضبط القليل كالقول في دم البراغيث» قال: 
ولعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): المذهب الصّحيح القطع بطهارة شعر رسول الله بل 
كما سبق» ودليله الحديث وعظم مرتبته ية ومن قال بالنّجاسة 
قالوا: إنما قسّم الشعر لرك قالوا: والرّك يكون بالنّجس كما 
يكون بالطاهر» كذا قاله الماوردي وآخرون. 


قالوا: لأنّ القدر الذي أخذه كل واحدٍ كان يسيرًا معفوا 
عنه» والصواب القطع بالطهارة كما قاله أبو جعفر» و وإحكاه 
الرّوياني عن جماعةٍ آخرين» وصحّحه القاضي حسينٌ وآخرون. 
وأما بوله ييه ودمه ففيهما وجهان مشهوران | عند 
الخراسانيّين» وذكر القاضي حسينٌ وقليل منهم في العذرة وأجهين 
ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيّينء وقد أنكر 
بعضهم على الغزاليَ طرده الوجهين ني العذرة» وزعم أن العذرة 
نة بالاثفاق» وأنّ الخلاف مخصوصٌ بالبول والدّمء | وهذا 
الإنكار غلط بل الخلاف في العذرة مشهورء نقله غير الغزاليّ 
كما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين» وأشار 
إليه إمام الحرمين وآخرون فقالوا: في فضلات بدنه كل كبوله 
ودمه وغيرهما وجهان. 
وقال القفّال في شرح التّلخيص في الخصائص: قال بعض 
أصحابنا: جميع ما خرج منه ب طاهرٌء قال: وليس بصحيح» 
فهذا نقل القفّال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارهاء 
واستدلٌ من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنّه كل كان يتنزّه منهاء 
واستدلٌ من قال بطهارتها بالحديئين المعروفين: «أن أا طيبة 
الام حَجَمَهُ وله وَشَرِبَ دَمَهُ وَلَمْ يكر لاء «وَآن امْرَامٌ 
شربت : بول .كل فلم بر عَلَيْهَاه وحديث بي 
وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني 9 هر 
حديثُ صحيح؛ وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسًا. 
وموضع الدّلالة آنه يل لم ينكر عليهاء ولم يأمرها بغسل 
فمهاء ولا نهاها عن العود إلى مثله» وأجاب القائل بالطهارة عن 
تنزهه يك عنها أنّ ذلك على الاستحباب والنظافة» والصحيح 
عند الجمهور نجاسة الدّم والفضلات» وبه قطع الغراقيُون» 
وخالفهم القاضي حسينٌ فقال: الأصح طهارة الجميع والله 
أعلم. 
(فَرْعٌ): قدّمنا في و خلاقاء المذهب 
المّحيح آله نس وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والختزير 
والمتولّد من أحدهماء أمّا شعور هذه فقطع العراقيون وجماعات 
فن الخراسائيّين بنجاستها ولم يذكروا فيها الخلاف» وقال جماعة 
من الخراسائيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان: 
أحدهما: الطهارة. 
وأصحّهما التجاسةء قال إمام الحرمين: قطع الصيدلاني 
بنجاستها على هذا القول. 
وقال القاضي أبو حامدٍ المروروذي: هي على هذا القول 


طيبة ضفتف» 


طاهرة. 

قال الإمام: واختاره شيخي يعني والده أبا حمّدد الجويني 

قال الرافعي: والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت. 

(فَرْعَ): قول المصئتف: «لأنّه جزءٌ متصلُ بالحيوان اتصال 
خلقة فنجس بالموت كالأعضاء» احترز بقوله: «متصل؛ عن 
الحمل والبيض التصلّب في جوف ميتته» وبقوله: #بالحيوان» عن 
أغصان الشّجرء كذا قاله الشيخ أبو حامدٍ وغيره» وبقوله: 
«اتصال خلقة» عن الأذن الملصقة. 

وقوله: «فمنهم من لم يغبت هذه الرّواية وقال: ينجس الشعر 
بالموت قولا واحدًا» ليس معناه القدح في الثاقل بتكذيب ونحوه» 
وإِنّما معناه تأويل الرواية على حكاية مذهب الغير كما قدّمناه 
عن نقل صاحب ال حاوي. 

وقوله: ينجس بضم الجيم وفتحهاء وقوله: «لا يحس ولا 
يأل يس بضم الياء وكسر الحاء» هذه اللغة الفصيحة وبها جاء 
القرآن. 

قال الله -تعالى-: َل ج مِنْهُمْ من حب وفيه لغة 
قليلة بحس (بفتح الياء وضم م الجاء). 

وقوله: يأل بالهمز ويجوز تركه. 

(فَرْعٌ): قول ال ف: «لأنّ ما كان نجسًا من غيره كان نجسًا 
منه کالدم» قد وافقه على هذه العبارة صاحب الشامل» وهذا 
القياس يقتضي القطع بنجاسة الدّم وليس مقطوعا به» بل فيه 
الخلاف الّذي قدمناه» وقد قال صاحب الحاوي: إن أبا جعفر 
الترمذي القائل بطهارة حمر فق قبل له چیه أبن بي 
وشرب دمه» أفتقول بطهارة دمه؟ فركب الباب وقال: أقول به» 
قيل له: قد شربت امرأةٌ بوله يك أفتقول بطهارته؟ فقال: لا؛ لأنْ 
البول استحال من الطعام والشّراب وليس كذلك الدّم والشعر؛ 


الت امن الخلقة» هذا كلام صاحب الحاوري» وفيه التصريح 


بأنّ أبا جعفر يقول بطهارة الشّعر والدّمء فإذا كان كذلك لم يرد 
عليه القياس على الدّم؛ لأنّه طاهرٌ عند وحيثئلر ينكر على 
الصف هذا القياس» ويجاب عنه بأنّ المصّف اختار في أصرك 
الفقه أن القياس على المختلف فيه جائرٌ فإن منع الخصم الأصل 
أثبته القايس بدليله الخاص» ثم احق به الفرع» وقد أكثر الصف 
في المهذب من القياس على المختلف فيه» وكله خارج على هذه 

القاعدة» والله أعلم. 
(فَرْ): ذكر الصف في هذا الفصل أبا طلحة الصّحابي وأبا 
جعفر الترمذي» ما أبو طلحة فاسمه زيد بن سَهل ين الأسود 


الأنصاري» شهد العقبة ويدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول 
اله و وهو أحد الثقباءلبل العقبة رضي الله عنهم» وكان من 
الصحابة الذين سردوا الصّرم بعد وفاة رسول الله إلا 
وسنذكرهم - إن شاء الله تعلل - في كتاب الصيام» قال أبو 
زرعة الدّمشقي الحافظ: عاش أبو طلحة بعد رسول الله يك 
أربعين سمنة يسرد الصوم» وخالفه غيره» فقال: توفي سنة أربع 
وثلاثين من الهجرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين رضي الله عنه. 

وأمّا أبر جعفر فاسمه محمّد بن أحمد بن نصر أحد الأثية 
انين تتشرح بذكرهم الصّدور, وترتاح لذكر مارم القلرب؛ 
كان رضي الله عنه حنفيًا ثم صار شافعيًا لرؤيا رآها مشهورق 
قال: رأيت رسول الله ل في المنام فقلت: يا رسول اللّه آخذ 
برأي أبي حنيفة؟ فأعرض عٽي» فقلت: برأي مالكب؟ فقال: خذ 
ما وافق سنت فقلت: برأي الشافعي؟ فقال أو ذاك رأي 
لتافعي» ذلك رة من خالف سنتى.حكى هذه الرؤيا اللصتف في 
الطبقات وآخرون, وهو منسوب إلى ترمذ البلدة المعروفة الي 

نسب إليها الإمام الحافظ أبو عيسى التّرمذيٰ» وفي ضبطها ثلاثة 
أوجهٍ ذكرها الحافظ أبو سعارٍ السمعاني في كتابه «الأَنْسّابِ). 

(أحدها): ترمذ بكسر الّاء والميم. 

(والگاني): بضمّهماء > قال: وهو قول أهل المعرفة. 

(والكالث): ب الثاء وكسر اليم وهو المتداول بين أهل 
ترمف وهي مدينة قديمةً على طرف نهر بلخي الذي يقال له: 
(جیحون)» وهذه الأوجه الثلاثة تقال في كل من يقال له 
الترمذي. 

قال المصئّف في الطبقات: : سكن أبو جعفر الترمذي بغداد ول 
يكن للشافعيين في وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلاً 
منه. 

وكان قرته في كل شهر أربعة دراهم» ولد في ذي الحجّة سنة 
مائتين» وتوفي في الحرم سنة مس وتسعين ومائتین -رحه اللّه-. 
وموضع بسط أحواله الطّبقات واللّه اعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء 2 شعر الميتة وعظمها وعصبها 

فمذهبنا أن الشعر والصّوف والوبر والرّيش والعصب 
والعظم والقرن والسّنَ والظّلف نجسةء وفي الشّعر خلافة 
ضعيف سبقء وفي العظم خلافٌ أضعف منه قد ذكره المصتف 
بعد هذاء وأمًا العصب فنجس بلا خلافيء هذا في غير الآدمي» 
ومن قال بالتجاسة عطاك وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن 


المجموع - كتاب الطهارة 


البصري ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر إلى أنّ 
الشعور والصّوف والوبر والرّيش طاهرة» والعظم والقرن والسَن 
والظلف والظفر نجس كذا حكى مذاهبهم القاضي أبو الطَيّب» 
وحكى العبدري» عن الحسن وعطاء والأوزاعي والليث بن سعلٍ 
أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل. 

وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد آنه لا ينجس الشّعر والمّوف 
والوبر والريش. 

قال أبو حنيفة وداود: (وكذا لا ينجس العظام والقرون 
وباقيها). 

قال أبو حنيفة إل شعر الخنزير وعظمه» ورخص للخرازین 
في استعمال شعر الخنزيره لحاجتهم إليه» وعنه في العصب 
روايتان. 

واحتح لمن قال بطهارة الشّعر بقول الله تعال: َير“ 
أْصْوَافِهًا َأَوْبَارهَا وَأشْعَارهَا ا وَمَنَاعًا | إلى جين»» وهذا عام 
في كل حال» وبقوله 4ء في الميتة: الا ها رهز فق 
الصّحيحين [خ: .)١571(‏ م: (0771]» وقد قدمناه. 

وعن أم سلمة عن الي وللة: : لا باس جلو اة إذا دي 
ولا يشَعْرِهًا إا غل ورو أقيسة ومناسباتٍ ليست بقوية» 
واحتج ااا بقول الله تعالل: حرمت عَليِكُم َة وهو 
عام للشّعر وغيره. : 

فإن قالوا: الشعر ليس ميتة - قال أصحابنا: قلنا بل هو ميت 
فان الميتة اسم لما فارقته الرّوح مجميع أجزائه» قال صاحب 
الحاوي: وهذا لو حلف لا سس ميتة فمس شعرها حنث. 

فإن قالوا: هذه الآية عامّة في اليتت والآية التي احتججنا بها 
خاصة في بعضها وهو الشعر والصّوف والوبر» والخاص مقدّمٌ 
على العام فالجواب أن كل واحدةٍ من الآيتين فيها عمومٌ 
وخصوص. فإنّ تلك الآية أيضًا عامة في الحيوان الحي والميت» 
وهذه شاا بتحريم الميتة» فكل آيةٍ عام من وجه خاي من 
وجهء فتساويا من حيث العموم والمخصوصء وكان التّمسسّك 
بآيتنا أولى لأنها وردت لبيان الحرم وأنّ الميتة محرّمةٌ عليناء 
ووردت الأخرى للامتنان بما أحل لنا. 

واحتجوا بحديث: «هَلاً أَحَدْثمْ إِهَابِهَا فَدَبَُمُوهُ اققحم 
يه؟ والغالب أن الشّاة لا تخلو من شعر وصوفه ولم يذكر هم 
طهارته والانتفاع به في الخال» ولو كان طاهرًا لبيْنه» وفي 
الاستدلال بهذا نظرٌ. 

واعتماد الأصحاب على القياس الذي ذكره المصّف» 


وذكروا أقيسةً كثيرة تركتها لضعفها. 
وأجاب الأصحاب عن احتجاجهم بقوله تعالى: لوين 
َصرَاِهَا وَأَوَْارهَا وَأمْعَارهَا» أنها محمولة على شعر المأكول إذا 
ذكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود. 
وأجاب الاوردي بجواب آخر أنّ من للتّبعيض» والمراد 
بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه. 


وأمّا الجواب عن قوله يَ: «إنّما حرّم أكلها». 

وأمّا الجواب عن حديث أمّ سلمة فمن وجهين أجودهما أنه 
ضعيف باتفاق الحفاظ قالوا: لأنّه تفرد به يوسف بن السفر (يفح 
اين الهمَلَةِ وَإِسْكَان القاء» قالوا: وهو متروك الحديث. 

هذه عبارة جميع جميع أهل هذا الشأآن فيه» وهي أبلغ العبارات 
عندهم في الجرح. ظ 

قال الدَارقطنيّ: هو متروك يكذب على الأوزاعي. 

وقال البيهقي: هو يضع الحديث. 

(الجواب الاني): أنّ هذا الحديث لا يمكن أن يتملك به 
من يقول بطهارة الشّعر بلا غسل. 

واللّه أعلم. 

واحتجٌ من قال: يطهر الشّعر بالغسل بحديث آم سلمة» وقد 
ينا اثفاق الحفاظ على ضعفه» وبيانهم سبب الضعف والجرح» 
واحتج أصحابنا بآنها عينُ نجسة فلم تطهر بالغسل كالعذرة 
واللّحم. 

واحتجّ من قال بطهارة عظام الميتة بحديشو عن أنس رضي 
الله عنه: أن الي كلل امَسَط يِمُقْطٍ مِنْ عَاجا» وما رواه أبو 
داود في سننه [5711] بإسناده عن حميد الشامي عن سليمان 
ا لمهي عن ثوبان مولى رسول الله تكل: «أنْ رَسُولَ الله ل قَالَ: 
يا ئبان اشگر لَفَاظِمَةَ قِلادَةَ مِنْ عَصَبوٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج»» قال 
انحن هذا اللذعب: : والعاج عظم القيل. ا 


حَلْقَهُ قَالَ: ا 
اول مرو فأثبت لها إحياءً فدل على موتها والميتة ليدم فإن 
قالوا: المراد أصحاب العظام فحذف المضاف اختصارً! - قلنا: 
هذا خلاف الأصل والظاهر فلا يلتفت إليه. 

واحتج الشّافعي -رحمه الله- با روى عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما آله كره أن يدهن في عظم فيل لاه 
ميتة» والسّلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم» ولاه جرءٌ 
صا بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء. | 


والجواب عن حديث أنس من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفٌ ضعفه الأثمة. 

(وَالئَانِي): أن العاج هو الذبل بفتح الذال المعجمة وإسكان 
الباء الموحّدة» وهو عظم ظهر السّلحفاة البحريّة» وكذا قاله 
الأصمعي وابن قتيبة وغيرهما من أهل اللّغة. 

وقال ابو علي البغدادي: العرب تسمّي كل عظم عاجًا. 

والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين لاقن فن حميدًا 
الشامي وسليمان الجهي مجهولان (والهي به يضم اليم وبَعْدَهَا تون 
موخ بء مرحد مَكْسُورةٌ مشددة)» واللّه أعلم وبالله التوفيق. 

# #% + 

ال الصف - رحه الله تعالى-: (فَِنْ دبع حِلْدُ اليه 

وَعَلَيْهِ شَعْرٌ (فَقَدُ) قان في الأم: لا يَطْهبُ لن الذباع لا يؤر في 


تطْهِيرِو وَرَوَى الِْيُ بن سيان لزيا عن ألة طهر لاله 


شد ابت ت عَلَى جلد طَامِرِ كان كَالِلْدِ في الطَهَارَةِ کشر 
ا ليان في حال الحَيَاة). 

(الشرح): هذان القولان مشهوران أصحهما عند 0 
- نه في الم - آله لا يطهرء وقد تقدّم عن صاحب الحاوي أنه 
قال: هو المشهور عن الشافعي والذي نقله عنه جمهور أصحابه» 
ومن صحّحه من المصتفين ابو القاسم الصّيمري والشيخ أبو 
محم الجويي والبغوي والشاشي والرافعي وقطع به الجرجاني في 
التحرير» وصحّح الأستاذ ابو إسحاق الإسفراييي والروياني 
طهارته. 

قال الرُويانيَ: لأنّ الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم 
قسّموا الفرى المغنومة من الفرس» وهي ذبائح مجوس. 

وما يدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح (بقح الميم) عامر 
بن أسامة عن أبيه أنّ رسول الله ل: انَهَى عَنْ جود السباع». 

رواه أبو داود [4171] والترمذي [۱۷۷۰] والنّسائي 
[476] بأسائيد صحيحة» ورواه الحاكم في المستدرك 
]۲٤۲ /۱[‏ وقال: حديثٌ صحيح. 

وعن المقدام بن معد يكرب آنه قال لعاوية رضي الله عنهما: 
«أنبيدك بال هَل تَخْلَمُ أن رَسُولَ الله بك هى عَنْ بس جُلودٍ 
السباع رالوب عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَؤْاء رواه أبو داود [411] 
والشائي [5700] بإسناج حسن. 

وعن معاوية آله قال لأصحاب الي ككةِ: «مل اَن 
رَسول الله يك َهَى عَنْ ركوب جُلُودٍ الشمور؟ َانُوا: ' 
أبو داود .]۱۷۹٤[‏ 


عم) رواه 


فهذه الأحاديث ونحوها احتجّ بها جماعة من أصحابنا على 
أن الشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأنّ النهي متناول لما بعد الذباغ» 
وحينئاو لا يجوز أن يكون النهي عائدًا إلى نفس الجلد, فإنه طاه” 
بالذباغ بالدلائل السابقة» إنما هو عائدٌ إلى الشعر. 

وأما ما احتيج به الرّوياني من الفرى المغنومة فليس فيه آلهم 
استعملوها فيما لا يجوز ز استعمال النجس فيه من صلاةٍ وغيرها. 

(فَرْعٌ): : إذا قلنا بالأصح: إن الشعر لا يطهر بالدذباغ. 

قال القاضي حسين والجرجاني وغيرهما: : يعفى عن القليل 
E‏ 

«فَرْعٌ): ما ينبغي أن يتفطن له وتدعو الحاجة إلى معرفته 
جلود التعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بإدخال 
السّكين في آذانها ونحو ذلك» وجلد ما لا يؤكل لحمه. فهذه لا 
تصح الصّلاة ة فيها على الأصحّ لعدم طهارة الشعر بالذباغ. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: وأمّا القندس 
فبحثنا عله فلم يثبت آله مأكولٌ فينبغي أن تجتنب الصّلاة في 
ولأصحاينا وجهان في تحريم ما أشكل من الحيوان فلم يدر أنه 
ماكول أم لاء وسنذكر في فرع قريب عن صاحب الحاوي نحو 
هذا في الشعر - إن شاء الله -. 

(«فَرْعٌ): قال صاحب الحاوي: لو باع جلد الميتة بعد الذباغ 
قبل إماطة الشعر عنه وفرّعنا على أنّ الجلد يصح بيعه» وأنّ 
الشعر لا يطهر بالدباغ فله ثلاثة أحوال: 

([إحداهًا): أن يقول: بعتك الجلد دون الشعر فالبيع صحيح. 

(القازيّة): أن يقول: : بعتك الجلد مع شعره قب بيع الشعر باطل» 
وني الجلد قولا تفريق الصفقة أصحهما الصحة. 

(القالكة): أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة الانية أم الأولى؟ 
فيه وجهان. 

(فَرْعٌ): ذكر المصئف «الربيع بن سليمان الجيزي» ولا ذكر له 
في المهذب إلا في هذا الموضع» وله ذكرٌ في غير المهذب في مسالة 
قراءة القرآن بالألحان فإنه نقلها عن الشافعي» وقد ذكرتها في 
الرّوضة وفي ١تهذِيب‏ الأمنماءف وأمًا الربيع الممكرّر في المهڈب 
وكتب الأصحاب فهو الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الم 
وغيرها من كتب الشافعي عنه. وقد أوضحت حال الرّببعين في 
«تهزيب الآملْمّاء وَاللَعَات». 

وهذا المخيزي بكسر اجيم وبالراي منسوب إل جيزة مصرء 
وهو الربيع بن سليمان المصري الأزدي مولاهم توفي في ذي 
الحجة سنة ست وخسين ومائتین» روى عنه أبو داود والنّسائي في 
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سننهماء وأبو جعفر الطحاوي وآخرون من الأئمّةء وكان عمدةً 
عند الحدّثين» واللّه أعلم. 
*#*+ * كت 
قال اممف -رحمه الله تعالى-: (وَإن جر الشغْرٌ مِنّ 


الحيوَانات نرت - فن كان من حَيرَان يُْكلُ - ليج 
لأن اله في الشغر ر كالتابح ‏ في اير ان وَل ديح ليران ل 
ينج س كتك إقا جو شیر رذ کان ين وان لا يؤل 
ا ولو ديح م الحيَوَانُ كان م ذلك إ5 
جر مره وَجَّب ن يَكُون مَبة). 

(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهًَا): إذا جز شعرٌ أو صوف أو وبرٌ من مأكول اللّحم 
فهو طاهرٌ بنص القرآن وإجماع الأمّة» قال إمام الحرمين وغيره: 
وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة 
ولكن أجمعت الأمّة على طهارتها لمسيس الحاجة إليها في ملابس 
الخلق ومفارشهمء وليس في شعور المذكيات كفاية لذلك قالوا: 


ونظيره اللبن محكومٌ بطهارته مع آله مستحيلٌ في الباطن كالدّم» 
واللّه أعلم. 

(الكانية): لا فرق بين أن يزه مسلم أو مجوسي أو وثي» 
وهذا لا خلاف فيه 

(الثالثة): إذا انفصل شعرٌ أو صوف أو وبرٌ أو ريش عن 


حيوان مأكول في حياته بنفسه أو بنتفم ففيه أوجة: الصّحيح منها :. 
وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والجمهور آله طاه”. 

(والاني): آله نجس سواءً انفصل بنفسه أو بتتفي حكاه 
الرافعي وغيره» ولا يطهر إلاً الجزوز؛ لان ما أبين من حي فهو 

«والكالث): إن سقط بنفسه فطاهرٌء وإن نتف فنجس؛ لأنّه 
عدل به عن الطريق المشروعء ولا فيه من إيذاء الحيوان فهو 
كخنقه» حكاه القاضي حسينٌ والمتولي والروياني والشّاشي 
وغيرهم. 

والمختار ما قطع به الجمهور وهو الطّهارة مطلقًا لأله في 
معنى الجر وهو شبيةٌ بمن ذبح بسكين كال فإنّه يفيد الح وإن 
كان مكروماء وامّا قول المصتف -رحمه الله-: «وإن جر الشعر لم 
ينجس»؛ لأنّ الجر كالذبح فربما أوهم أن السّاقط بنفسه نجس 
وهذا الوهم خطأء وإنْما مراده بالجرٌ التمثيل لما انفصل في الحياة. 

(فَرْعٌ): قال البغوي: لو قطع جناح طائر مأكول في حياته 
فما عليه من الشّعر والرّيش نجس تبمًا ليته. 
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(الرابعة): إذا جر الشّعر والصّوف والوبر والرّيش من 
حيوان لا يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف - فاتّفق أصحاينا على أن 
له حكم شعر الت لان ما ايبن من حي فهو موحل يكون 
فيه الخلاف السّابق في شعر اليتةء والمذهب نجاستة من غير 
الآدميّ وطهارته من الآدمي. | 
فرع مهم): د اتير في البينة الفتهاء وكتبهم أن ما أبين 
من حي فهو ميت وهذه قاعدة مهت ودليلها حديث أبي واقل 
لبي رضي الله عنه قال: ط«قَدِمَ الي يكل الملريئَة وَهُمْ يَجْبُونَ 
أَسْيِمَة الإيل وَيَقَطَعُونَ لات العم َقَالَ: مَا يُقَطَّمُ من البَهِيمَةٍ 
وهي حَية فهر ميته رواه أبو داود ]۲۸٥۸[‏ والترمذي [۰ [NEA‏ 
وغيرهما وهذا لفظ التّرمذي وقال: هو حديث حسن» قال: 
والعمل عليه عند أهل العلم. | 
(فَرْعُ): إذا قلنا بالمذهب: إِنّ الشّعر ينجس بالموت فرأى 
شعرًا لم يدر آنه طاهرٌ أو نجس قال الماوردي: إن علم أنه من 
حيوان يؤكل فهو طاهرٌ عملاً بالأصل» وإن علم آله من غير 
مأكول فهو نجسٌ؛ لأنّه لا طريق إلى طهارته» وإن شك فوجهان 
بنا على اختلاف الأصحاب في أنّ أصل الأشياء على الإباحة أو 
التحريم» وذكر مثل هذا التفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالاً 
لنفسه في نجاسة المأكول: لاله لا يدري أخذ في حياته أم بعد موته؛ 
وهذا الاحتمال خطأ لأنا تيقنا طهارته ولم يعارضها أصلْ ولا 
ظاهرٌ. | 
وأمّا قوله فيما إذا شك فوجهان» فالمختار منهما الطهارة 
آنا تنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهرٌ فته لا 
یکن دعوى کون الظاهر نجاسته وأمًا احتمال كونهأشعر کلب 
أو خنزير فضعيف؛ لأنه في غاية الّدور. 
راما قول صاحب المستظهري بعد حكاية الإجهين عن 
حكاية صاحب الحاوي: هذا ليس بشيءء بل لا جوز الانتفاع به 
وجها واحدًا فمردود با ذكرناه من التقل والدّليل» والله أعلم. 
لع ا # 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَآمَا العَظُمْ والس 
َال وَالظُلِفُ وَالظُّرٌ قفي طرِيقان: من أصْحَاينا مَنْ قَالَ: 
ُو كالشغر وَالضُوفي 
لجر قرلا وَاحِدَا). 
(الشرح): هذان الطريقان مشهوران» المذهب منهما عند 
الأصحاب القطع بالنجاسة» وقد تقدّم دليل المسألة ومذاهب 
العلماء فيها في مسألة الشّعرء والقائل بأنّه على الخلاف هو أبو 


ا 


إسحاق المروزي» قال أصحابنا: وقوله لأنّه لا بحس ولا يألم غير 
مسل > فان السّنّ تضرس والعظم يحس» قال أصحابنا: حكم 
الظفر حكم العظم والظّلف والقرن» هذا في غير الآدمي» وأما 
أجزاء الآدميّ فتقدّم بيانها في مسألة الشعرء وأمًا خف البعير 

(فَرْعٌ): العاج الخذ من عظم الفيل نس عندنا كنجاسة 
غيره من العظام, لا يجوز استعماله في شيءٍ رطب فان استعمل 
فيه نجسه» قال أصحابنا: ويكره استعماله في الأشياء اليابسة 
لباشرة التجاسة» ولا يحرم؛ لاله لا يتنجّس به» ولو اتخذ مشطًا 
من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته فإن كانت رطوبة من 
أحد الجانيين تنجّس شعره وإلاً فلا ولكنّه يكره ولا يحرم هذا 
هو المشهور للأصحاب. 

ورايت في نسخةٍ من تعليق الشيخ أبي حامر أنه قال: (ينبغي 
أن يحرم» وهذا غريب ضعيف). 

(قلت): وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع 
ببعض بلاد حوران من أحشاءٍ للغنم على هيئة الأقداح والقصاع 
ونحوها لا يجوز استعماله في رطب ويجوز في يابس مع الكراهة. 

قال الرّوياني: ولو جعل الدّهن في عظم الفيل للاستصباح 
أو غيره من الاستعمال في غير البدن فالصحيح جرازه» وهذا هو 
الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس؛ لأنه ينجس بوضعه في 
العظم. 

هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل» وإِنّما أفردته عن العظام 
كما أفرده الشافعيّ ثم الأصحابء قالوا: وإنّما أفرده لكثرة 
استعمال النّاس له ولاختلاف العلماء فيه فإِنَ أبا حنيفة قال 
بطهارته بناءٌ على أصله في كل العظام» وقال مالك في روايةٍ: إن 
ذكّي فطاهرٌ وإلاّ فنجس» بناءً على روايةٍ له أن الفيل مأكول» قال 
إبراهيم التخعي: إِنّه نجس لكن يطهر بخرطه» وقد قدمنا دليل 
نجاسة جميع العظام وهذا منهاء ومذهب التخعي ضعيف بين 
الضعف» والله أعلم. 

(فَرَعٌ): قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا في هذا 
الموضع: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال: إن 
أصاب الماء تعويجه لم يجز وإلا فيجوزء والإناء المعرّج هو المضبّب 
بقطعةٍ من عظم الفيل» وهذا صحيح» والصّورة فيما دون 
القلتين. 

وفقيه العرب ليس شخصًا بعيئه وإنّما العلماء يذكرون 
مسائل فيها ألغارٌ وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب» وصنف 
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الإمام أ بو الحسين بن فارس كتابًا سماه فتيا فقيه العرب» ذكر فيه 
هذه المسألة وأشدٌ إلغارًا مني 

(فَرْعٌ): ويجوز إيقاد عظام الميتة غير الآدميٌ تحت القدور وني 
التنانير وغيرهاء صرح به صاحب الحاوي والجرجانيّ في كتابيه 
التّحرير والبلغة والروياني وغيرهم. 

00  #% 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رأما الل في ضرع 
الشاة الينَةِ فهر جس لاله له مُلاق لِنْجَاسَةٍ فَهُرَ كالم في إناءٍ 
کڃس. 

وأا لضن في جوف الاج اليك إن لم صلب قشر ره 
َهُرَ كَالمْنِ وَإِنْ صلب و قط له شج كما لك رقت وة 
في شيءِ كجس). : 

(الشرح): أما مسألة اللين فهو نجس عندنا بلا خلافي هذا 
حكم لبن الشّاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت, فأمًا إذا 
ماتت امرأةٌ وني ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدميّ بالموت - 
فاللبن نجس كما في الشّاة. 

وإن قلنا بالمذهب: إِنّ الآدميّ لا ينجس بالموت فهذا اللَّبن 
طاهر؛ لاله في إناءِ طاهرء وقد ذكر الروياني المسألة في آخر باب 

بيع الغررء واللّه أعلم. 

وأمًا البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والرّوياني 
والشّاشي وآخرون أسكها وبه قطع الصف والجمهور: إن 
تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة. 

(وَالكاني): طاهرة مطلقًا. 

(وَالكَالِتُ): نة مطلقاء وحكاه المتولي عن نص الشافعي» 
وهذا نقل غريب شادٌ ضعيف. 

قال صاحبا «الحاوي وَالبَحّره: ولو وضعت هذه البيضة 
تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرًا على الأوجه كلها 
كسائر الحيوان. 

ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس» وأمًا البيضة الخارجة 
في حياة الدّجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهانء 
حكاهما الماوردي والروياني والبغري وغيرهم بناءً على الوجهين 
في نجاسة رطوبة فرج المرأة» وكذا الوجهان في الولد الخارج في 
حال الحياة» ذكرهما الماوردي والروياني. 

وأمًا إذا انفصل الولد 
خلافو» ويجب غسل ظاهره بلا خلافي. 

واذا استحالت البيضة التفصلة دما فهل هي نجسة آم 


حيًا بعد موتها فعيئه طاهرة بلا 


طاهرة؟ وجهان» ولو اختلطت صفرتها ببياضها فهي طاهرة بلا 


خلافي» وسنعيد المسألة في باب إزالة النّجاسة مبسوطة - إن شاء 
الله تعالى -. 

والدجاجة والدجاج (بفتح الذال وكسرها) لغتان» والفتح 
أفصح» والله أعلم. 


(فَرْعً): قد ذكرنا أنّ اللبن في ضرع الميتة نجس هذا مذهبنا 
وقول مالك وأحمد. 

وقال ابو حنيفة: هو طاهرٌء واحتيّ له بأله يلاقي نجاسة 
باطنية فكان طاهرًا كاللبن من شاو حيةء فإنه يخرج من بين فرش 
ودم» قالوا: ولان نجاسة الباطن لا حكم هاء بدليل أن المي طاهرٌ 
عندكم ويخرج من مخرج البول. 

واحتج أصحابنا بآله ملاق لنجاسةٍ فهر كلين في إناء نجس» 
وأجابوا عن قوهم: إن اللبن يلاقي الفرث والدّم بأنا لا 5 
الملاقاة؛ لان الفرث في الكرش» والدم في العروق» واللبن بينه 
وبينهما حجاب رقيق؛ وأمًا قولهم نجاسة الباطن لا حكم لها فغير 
مسلې » بل لها حكمٌ إذا انفصل ما لاصقهاء وهذا لو ابتلع جوزة 
وتقايأها صارت نجسة الظاهر. 

وأمًا المي فقال ابن الصباغ: إن سلّمنا أن رجه ترج البرل 
فالفرق آله عفي عنه لعموم البلوى به» وتعدّر الاحتراز عنه 
بخلاف اللين في الشّاة الميتة وأمّا مسالة البيض في دجاجة ميَّةٍ فقد 
ذكرنا فيها ثلاثة أوجهٍ لأصحابئاء وحكي تنجيسها عن علي بن 
أبي طالب وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم» وطهارتها عن 


أبي حنيفة» واللّه أعلم. 
%#+ %* نا 
ال لصف -رحه الله تعال-: (إقا يح يران يكل لم 
0 0 شي مِنْ أَجَرَائِه وَيَجُورُ الألِفَاعٌ بده وَشَعْرهِ 


م عَظَمِه ما لم كن عَلَيهَا جَاسَة؛ لاله جر ون يرن ا 
7 كول فَجَادٌ الأنيف په بَعْدَ الذكاةٍ و كَاللُحْم). 
(الشرح): هذا الذي ذكره متفق عليه» وقوله: «من حيوان 
مأكول» احترازٌ من أجزاء غير المأكول فإنّه لا يجوز الانتفاع بها 
بمجرّد الذكاة 
كد #٭ نه 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (مَإِنْ ديح حَيْرَانٌ لا وکل 
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جس بيِدَبِحِهِ كما يلجس يِمُوَيهِ؛ لأ دبج لا تييح أكُلَ اللّحْم 


ل ب كنا ی ارف کے ار 
(الشرح): مذهبنا آله لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا 


جلده ولا شيءَ من أجزائه» وبه قال مالك وأحمد وداود. 
وقال ابو حنيفة يطهر جلد واختلف أصحابه في طهارة 
لحمه» واتفقوا آله لا يحل أكله» وحكى القاضي أبو اليب وابن 
الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة. 
قال ابن الصبّاغ: إلا جلد الخنزير فإنّ مالكا وأبا حنيفة وافقا 
على نجاستهماء واحتج لأبي حنيفة بما روي عن التي كله آنه 
قال: «وباعٌ الأديم دَكَانُهُ» فشبّه الدباغ بالذكاة والدباغ يطهراه فكذا 
الذكاة؛ ولأنه جلدٌ يطهر بالذباغ فطهر بالدّكاة كالمأكول, ولان ما 
طهر جلد الماكول طهّر غيره كالذباغ. 
واحتجٌ أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصّف وفيه كفاية 
فإن قالوا: هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فإنّه لا يبيج أكلها 
ويفيد طهارتهاء فالجواب أن أكلها كان مباحًا وما امتنع لعارض 
وهو السّمّ حتّى لو قدر على رفع السّم بطريق أبيح الأكل» 
ودليل آخر وهو أن المقصود الأصلي بالذبح أكل اللحم فإذا م 
يبحه هذا البح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولى. 
وأمًا الجواب عمًا احتجوا به من حديث: «دِبَاعٌ الآديم 
ذَكَاتُهُ - فمن وجه على تقدير صكته: 
(أحَدَهَا): آنه عام في الماكول وغيره فنخصّه بالمأكول بدليل 
ما ذكرنا. 
(وَالكَانِي): أن المراد أن الذباغ يطهره. 
(الئالث): ذكره القاضي أبو الطيّب أن الأديم إِنّما يطلق 
على جلد الغنم خاصة» وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع فلا حجة 
والجواب عن قياسهم على الذباغ من وجهين: 
(أحدهما): أن الدّباغ موضوعٌ لإزالة نجاسةٍ حصلت 
بالموت؛ وليس كذلك الذكاة؛ فإنّها تمنع عندهم حصول نجاسة. 
(وَالثّانِي): أن الذباغ إحالة» وهذا لا يشترط فيه فعلٌ» بل لو 
وقع في المدبغة اندبغ» جخلاف الذكاة فإنّها مبيحة فيشترط فيها 
فعل فاعل بصفةٍ في حيوان بصفة واللّه أعلم. 
(فَرْمٌ): مذهبنا آله لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ 
جلده ولا ليصطاد على لحمه النُسور والعقبان ونحو ذلك» وسواءٌ 
في هذا الحمار الرّمن والبغل المكسّر وغيرهماء وتمن نص على 
المسألة القاضي حسين ذكرها في تعليقه في باب بيع الكلاب قبيل 
. كتاب السّلمء قال: وقال أبو حنيفة: يجوز ذبحه لجلده» وحكى 
غيره عن مالك روايتين أصحهما عنه جوازه. 
(والثانية): تحريمه. وهما مبئيتان على تحريم لحمه عنده. 


المجموع - كتاب الطهارة ١:١‏ 


(فَرْعَ): انُخذ حوضًا من جلا نجس ووضع فيه قأتين أو أكثر 
من الماء فالماء طاهرٌ والإناء نجس وني كيفيّة استعماله كلام سبق 
في موضعه» وإن كان دون قلتين فنجس» ونظيره لو ولغ کلب في 
إناءٍ فيه ماءٌ فإن كان قَلَتِين فهو ماءٌ طاهرٌ في إناء نجسء وإلاً فهما 
نجسان. ْ 

قال القاضي أبو الطْيْب في تعليقه: ولا نظير لهاتين المسألتينء 
والله أعلم. ' . 

# ¥# #% 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى- (وَيْكَرَه اسْيَعْمَالٌ أَوَانِي 
الهَب وَالفِضَةٍ ّا رَوَى حُدَيْفَةُ بن اليْمّان رضي الله عنهما أن 
ال يل قَالَ: «لا ربوا في آيية الثعب وَالفِضَةٍ ولا تأكنُوا 
في صِحَافِهِمًاء لها لهم في اليا وَلَكُمْ في الآخيرة» وَهَلْ 
ُكرَهُ كَرَاهَة كنيو أو خريم؟ َؤْلان: قَالَ في القديم: كرَامَة 
نزيو لاله إكمَا هى عله سرف وَالحيلاءِ وَالتشَبْ الأعَاحِمٍ 
وَهَدَا لا بوب انريم وَقَالَ في الجلديد: يكره كرَامَةَ خیم 
وَهْوَ الملحيح لِقَرْلِهِ له: «انّزي يَشْرَبُ في ية الفضة إِْمَا 
يُجَرْحِرُ في جُرْفِهِ ار جَهَئُمَ»» فَترَعْدَ عَلَيِْ الثارَ دل عَلَى أنه 
عر و 

وان توًا مله صح الوصو لان الع لا يَخْنْص بالطْهَارَةٍ 


- 
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َشبَة الصّلاة في الذار الَخْصُوبَة وَلََنْ الوْضوءً هُوَّ جَريان الَاءِ 
عَلَى الأعْضَانِ وَلَيْنَ في َلك مَنْصيَةٌ وَإِنْمَا الَْصيَةُ في 
اعمال الظَرْفي دُونَ ما فيوء فَِنْ أكَلَ أو شرب مِنْهُ لم يكن 
الأول وَالَشْوُوبُ حَرَامَا؛ لن الح أجل ادف دون مَا فيد 
واا انْحَادُهَا قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحَدُمُم): يَجُورُه لأن الشرْع وَرَدَ يريم الأميغمَال 
دون الأئحاذ. ٠‏ 

(والاني): لاء وَهُوّ الآأصّحٌ؛ لان مَا لا يَجُودُ امتعْمَالُه لا 
جو اثخادة كالطتبور وَالبربط وأما أوَانِي البلُور والفيروذج 
وما أَسْبَههُمَا مِنَ الأجكاس اة فيه فَرْلان: رَوَى حَرْملَة أله 
لا يَجُورُ؛ لاله أَعظم 8 السرّفو من كفيو و اليف كو 
بالشخريم أؤلّى» وَرَوَى الُرَني أله يَجُورُ وهو الآصّح؛ لآن 
السرّف غَيْدُ ظَاهِر؛ لاله لا يَعْرفْهُ إل اخراص مِنّ الئاس). 

(الشرح): قد جمع هذا الفميل جلا من اديت ف الله 
والأحكام ويحصل بيانها بمسائل: 

(إِحَدَاهَا): حديث حذيفة في الصحيحين [خ: ))01١١(‏ م: 
(232507] لكنّ لفظه فيهما: «لا تُسْرَبُوا فِي اة الدَهَب والفضة 


€۲ المجموع - 


إلخ فذكر فيه الآهب والفضّة» ووقع في أكثر نسخ المهثب الفضّة 
فقطء وني بعضها الهب والفضّة» وأمّا الصّحاف فجمع صحفةٍ 
كقصعةٍ وقصاع والصّحفة دون القصعة. 

قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما 

وأمّا راويه فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» واليمان لقب 
واسمه حسيل (بضم الحاء وفتح السّين المهملتين وآخره لام), 
ويقال: حسلٌ (بكسر الحاء وإسكان السّين)» واليمان صحابي 
شهد هو وابنه حذيفة أحدًا مع رسول الله ية وقتل المسلمون 
يومئل اليمان رضي الله عنه خطأء وكان حذيفة من فضلاء 
الصّحابة والخصيصين برسول الله لا توفي بالمدائن سنة ست 
وثلاثين» بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. 

وآمّا قوله: «الَذِي يَشْرَبُ في ية الفِضَة إِلْمَا يُجَرْجِرً؛ فهر 
حديث صحيح رواه البخاري ]٥۳۱۱[‏ ومسلمٌ ]۲۰٠٠[‏ من 
رواية م سلمة رضي اله عنها ولفظه فيهما: «الِّْي يشرب في 
i]‏ الفِضة إِنمَا يجَرْحِرٌ في بَطيهِ ار جهنم وفي رواية لمسلم: 
«إن الي يأكل وَيَشْرَبُْ في آيةٍ الفَِةِ رَالدحَبه» وفي رواية له: 
«مَنْ شرب فِي إناءٍ مِنْ ذَهَب أو فِضّةٍ فما يُجَرْجِرُ في بطو ارا 

وقوله َة يجرجر (بكسر الجيم) الثّانية بلا حلافي ونارًا 
ا الذي جزم به الحققون» وروي بالرّفع على 
أن الثار فاعلة» والصحيح الأوّل» وهو الذي اختاره الرجاج 
والخطابي والأكثرون» ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره» ويؤيّده 
رواية مسلم :]1١5[‏ نارًا من جهٽې» ورويناه في مسند أبي 
عوانة [6155] وفي الجعديات ]١544[‏ من رواية عائشة رضي 
الله عنها عن الي كل الي يشرب في الفِضّة لما يُجَرْحِرٌ في 
جَوْفِهِ اراك كذا هو في الأصول نار بالألف من غير ذكر جهدّم. 

وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشّارب مضمرٌ في 
يجرجرء أي يلقيها في بطنه جرع متتابع يسمع له صوت لتردّده في 
حلقه» وعلى رواية الرّفع تكون التار فاعلة» معناه أنّ النار 
تصوّت في جوفه» وسمي المشروب نارًا لأنّه يئول إليها كما قال 
الله تعالى: إن الّذِينَ أكون أَمْرَالَ اليََامَى ظلْمًا نما أكون في 
ُطُونِهِمْ ارا وأمًا جهنم - عافانا الله منها ومن كل بلا وسائر 
المسلمين - فقال الواحدي: قال يونس وأكثر التحويين: هي 
عتم لا ضرفن للتعريف والعجمة. 

وقال اخرون: هي عربيّة لا تنصرف لانيث والتعريف» 


كتاب الطهارة 


وسمّيت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بر جهنام إذا كانت عميقة 
القعر» وقال بعض اللَغويّين: مشتقة من الجهومة وهي الغلظ 
سمّيت به لغلظ أمرها في العذاب. 

(المسألة الكانية في لغات الفصل): سبق منها ما يتعلق 
بالحديثين» وأمًا السّرف فقال أهل اللّغة: هو مجاوزة الحد. 

قال الأزهري: هو مجاوزة القدر المحدود لثله وأما الخيلاء 
(فبضم الخاء) والمدٌ من الاختيال. 

قال الواحدي: الاختيال مأخودٌ من التخيل وهو التَّسْبّه 
بالشيء» فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرًا. 

وقوله: والتشبه بالأعاجم يعني بهم الفرس من المجوس 
وغيرهم» وكان هذا غالبًا في الأكاسرة. 

وأمّا الطنبور فبضمٌ الطاء والباءء والبربط بفتح 
الموحدتين وهو العود والأوتار» وهو فارسي ومعناه بالفارسية 


الباءعين 


صدر البط وعنقه؛ لأنّ صورته تشبه ذلك. 

قال الإمام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر 
الجواليقي في كتابه المعرب: عسوب وك سي الت 
وهو من ملاهي العجم. 

قال الجواليتي: والطنبور معرب وقد استعمل في لفظ 
العرب» قال: والطنبار لخة فيه. 

وأمًا الفيروزج (فبفتح الفاء وضم الرّاء وفتح الرّاي) . 

والبلور بكسر الباء وفتح اللام هذا هو المشهورء ويقال بفتح 
الباء وضم اللام» وممن حكي عله هذا الثاني أبو القاسم 
الحريري» وهاتان اللفظتان أيضًا عجميتان» والله أعلم. 

(المسألة القائئة في أحكام الفصل): فاستعمال الإناء من 
ذهب أو فضَةٌ حرام على المذهب الصّحيح المشهورء وبه قطع 
الجمهور» وحكى المصّف وآخرون من العراقيين والقاضي 
حسيِنٌ وصاحباه المتولي والبغوي قولاً قدا آله يكره كراهة تنزيه 
ولا يحرم؛ وأنكر أكثر الخراسائيين هذا القول» وتأوله بعضهم 
على آنه أراد أنّ المشروب في نفسه ليس حراماء وذكر صاحب 
التتقريب أنّ سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن 
عين الذهب والفضّة الذي اتخذ منه الإناء ليست محرمة» وهذا لم 
يحرم الحلي على المرأة؛ ومن أثبت القديم فهو معترفٌ بضعفه في 
الثقل والدليل. 

ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصّحيحة كحديث آم 
سلمة وأشباههء وقوهم في تعليله: إنّما نهي عنه للسّرف 
والخيلاء» وهذا لا يوجب التحريم. 


ليس بصحيح بل هو موجبٌ للتّحريم» وكم من دلیل على 
تحريم الخيلاء. 
قال القاضي أبو الطَّيب: هذا الذي ذكروه للقديم موجبٌ 
للتحريم كما أوجب تحريم الحرير والمعنى فيهما واحدّ. 
واعلم أنّ هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره الأصحاب 
ونذكره تفريم على الجديدء وحكى أصحابنا عن داود آنه قال: 
إِنّما يحرم الشّرب دون الأكل والطهارة وغيرهما. 
وهذا الذي قاله غلط فاحش» ففي حديث حذيفة وأمّ سلمة 
من رواية مسلم التصريح بالنّهي عن الأكل والشرب كما سبق» 
وهذان نصّان في تحريم الأكل وإجماعٌ من قبل داود حجّة عليه 
قال أصحابنا: أجمعت الأمّة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما 
من الاستعمال في إناء ذهب أو فضّة إلا ما حكي عن داو وإلاً 
قول الشافعيّ في القديم» ولاه إذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ 
لآله اطول مدة وأبلغ في السترف. 
وأما قرله كلل: «الّنِي يكرت في ني الْفِضّة» وم |يذكر 
الأكل فجوابه من أوجو: 
(أحَدهَا): آله مذكورٌ في رواية مسلم كما سبق. 
(القاني): أن الأكل مذكورٌ في رواية حذيفة وليس في هذا 
الحديث معارضة له. 
(وَالئَايِثُ): أن لهي عن الشرب تنبية على الاستعمال في 
کل شيء؛ لاه في معناه كما قال الله تعالى: للا تأكلوا ال 
وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماعء وإِنّما أ 
لكونه الغالبء واللّه أعلم. 
(الرّابعة): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء عن في 
تحريم استعمال إناء الدّهب والفضّة الرّجال والتساء» وهذا لا 
خلاف فيه لعموم الحديث وشمول العنى الذي حرم إسببه 
وإِنّما فرّق بين الرّجال والنّساء في التحلي لا يقصد فيه من 
غرض الرينة للأزواج والتّجمّل هم. 
(الخامسة): قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع | أنواع 
الاستعمال من الأكل والشّرب والوضوء والغسل والبول في 
الإناءء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرةٍ فضّةٍ إذا احتوي 
عليهاء قالوا: ولا بأس إذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيل» 
وينبغي أن يكون بعدها محيث لا ينسب إليه أنه متطيب بهاء 
وتحرم المكحلة» وظرف الغالية وإن صغر على الصّحيح الذي 
قطع به الجمهور» وحكى إمام الحرمين عن والده أبي حملا ترددًا 


في جواز ذلك إذا كان من فضة. 


f 


قال الإمام: والوجه القطع بتحريمه؛ وأطلق الغزالي خلاًا في 
استعمال الإناء الصغير كالمكحلة ولم يخصّه بالفضة» وكلامه 
محمولٌ على ما ذكر شيخه وهو التخصيص بالفضة» ويحرم تزيين 
الحوانيت والبيوت والجالس بأواني الهب والفضة على المذهب 
الصّحيح المشهرر» وحكى إمام الحرمين أن شيخه حكى فيه 
وجهين. 

قال الإمام: والوجه القطع بالتحريم للسّرف» واتفقوا على 
تحريم استعمال ماء الورد من قارورة الفضة. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: والحيلة في استعماله منها أن 
يصبّه في يده اليسرى ثم يصبّه من اليسري في اليمنى ويستعمله 
فلا يحرم» وكذا قال البغوي في فتاويه: لو توضأ من إناء فضَةٍ 
فصب الاء على يده ثم صبّه منها على عل الطلهارة جاز. 

قال: وكذا لو صب الماء في يده م شربه منها جاز فلو صب 
الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام؛ لأنّه استعمال» 
وذكر صاحب الحاوي نحو هذا فقال: من أراد التُوقي عن المعصية 
في الأكل من إناء العب والفضّة فليخرج الطّعام إلى محل آخر ثم 
يأكل من ذلك الحلّ فلا يعصي» قال: وفعل مثل هذا الحسن 
البصري» وحكى القاضي حسينٌ مثله عن شيخه القفال المروزي» 
ودليله ظاهر؛ لان فعله هذا ترك للمعصية فلا يكون حرامًاء كمن 
توسّط أرضًا مغصوبة فإله يؤمر بالخروج بنية التوبة» ويكون في 
خروجه مطيعًا لا عاصيًاء والله أعلم. 

(السّادسة): لو توضًا أو اغتسل من إناء الآهب صح 
وضوءه وغسله بلا خلافي نص عليه الشافعي رحمه الله- في 
الأ واتفق الأصحاب عليه ودليله ما ذكره المصنف» وقوله: 
كالصّلاة في الدّار المغصوبة» هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان 
من هذا القبيل على الصّلاة في الذار المغصوبة» وسبب ذلك آنهم 
نقلوا الإجماع على صحّة الصلاة في الدّار المغصوبة قبل مخالفة 
أحمد -رحه الله-» ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب 
نضوت» أو ذبح بسكين مغصوبي أو أقام الإمام الحدٌ بسوط 
مغصوب صح الوضوء والتَيِمّم والذّبح والح ويأثم؛ واللّه 
أعلم. 

وأمّا قول المصّف: «ولأنٌ الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء» ففيه تصريحٌ منه با انق عليه الأصحاب من أنه لا 
يصح الوضوء حتّى يجري الماء على العضوء وآله لا يكفي 
إمساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة في باب صفة الوضوء - 
إن شاء الله تعالى -» وبهذا الذي ذكرناه من صحّة الوضوء من 


إناء الذهب والفضّة قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء» وقال 
داود: لا يصح. 

(السابعة): إذا أكل أو شرب من إناء الفضّة أو الثهب 
عصى بالفعل» ولا يكون المأكول والمشروب حراماء نص عليه 
الشافعي في الأم واتّفق الأصحاب عليه» ودليله ما ذكره المصئّف» 
واللّه أعلم. 

(القامنة): هل يجوز اتّخاذ الإناء من ذهب أو فضّةٍ وادّخاره 
من غير استعمال فيه خلافُ حكاه المصّف هنا وني التنبيه 
والماوردي والقاضئ أبو الطيّب والأكثرون وجهين» وحكاه 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي في كتابيه «الْجْمْرع وَالتَجْريده 
والبندنيجي وصاحب العدّة والشيخ نصر المقدسي قولين» وذ 
صاحبا الشامل والبحر وصاحب البيان أن أصحابنا اختلفوا في 
حكايته؛ فبعضهم حكاه قولين» وبعضهم وجهينء واتفقوا على 
أن الصحيح تحريم الانّخاذ. وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك 
وجمهور العلماء؛ لأنّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتَخاذه 
كالطتبور» ولان اتخاذه يؤذي إلى استعماله فحرّم كإمساك الخمر. 

قالوا: لان المنع من الاستعمال لما فيه من السّرف والخيلاء 
وذلك موجودٌ في الانّخاذء وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل 
الآخر: إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتّخاذء فيقال: 
عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السّرف والخيلاء وهي 
موجودة في الأتخاذء والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو صنع الإناء صانم أو كسره كاسرٌ - فإن 
قلنا: يجوز اتخاذه - وجب للصانع الأجرة وعلي الكاسر 
الأرشء وإلاً فلا. 

(التّاسعة): هل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النّفيسة 
كالياقرت والفيروزج والعقيق والزمرد وهو (بالرّاي المعجمة 
وفتح الرّاء وضمها) والرّبرجد وهو (بالدال المهملة) والبلور 
وأشباهها؟ فيه قولان أصحهما باتفاق الأصحاب الجواز» وهو 
نصّه في الأمّ ومختصر المزني» وبه قال مالك» ودليل القولين 
مذكورٌ في الكتاب» وإذا قلنا بالأصح: إِنْه لا يحرم فهو مكروة 
ولو انَّحَذ إناء من هذه الجواهر النفيسة ولم يستعمله قال الحاملي: 
إن قلنا يجوز استعماله فالاتّخاذ أولى» وإلا فكاتخاذ إناء ذهب أو 

قال أصحابنا: وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره 
كالرجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلافي» هكذا صرّحوا في 
جميع الطّرق بآله لا خلاف فيه» وأشار صاحب البيان إلى وجه 


تحريه وهو غلط» والصّواب من حيث المذهب» والدليل الجزم 
بإباحته» ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك؛ قال أصحابنا: 
وكذا لو انَحَذْ لخاتئمه فضا من جوهرةٍ مثْمَنةٍ فهو مباحٌ بلا خلافي . 
قال أصحابنا: وكذا لا يكره لبس الكتان التفيس والصّوف 
ونحوه» قال صاحبا الحاوي والبحر: الإناء للخل من طيب رفيع 
كالكافور المرتفع والمصاعد والمعجون من مسك وعنبر يخرج فيه 
وجهان: 

(أحدهما): يحرم استعماله لحصول السّرف. 

(وَالكَانِي): لاء لعدم معرفة أكثر النّاس له قالا: وأمًا غير 
المرتفع كالصّندل والمسك فاستعماله جائرٌ قطعا. 

(فَرْعٌ»: قد ذكر المصئّف أنّ البلّور كالياقوت وأنّ في جواز 
استعماله القولين» وقد علق في ذهن كثير من البتدئين وشبههم 
أن المصئف خالف الأصحاب في هذاء وآنهم قطعوا بجواز 
استعمال إناء الور لأئه كالرّجاج» وهذا الذي علق بأذهانهم 
وهم فاسدّء بل صرح الجمهور بجريان القولين في البلوره ومن 
صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه» وأبو 
علي البندنيجي والمحاملي في «الَجْمُوع والتّجُريده» والقاضي أبو 
الطيب وصاحب الشامل وأبو العبّاس الجرجاني في كتابيه 
التحرير والبلغة والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون 
من العراقيين والقاضي حسين وصاحب الإبانة والغزالي في 
الوجيز وصاحب التّتمّة والتهذيب والروياني في كتابيه البحر 
والحلية وصاحب العدّة وآخرون من الخراسانيين» وإِنّما خالفهم 
صاحب الحاوي فقطع بجوازه. 

وقال إمام الحرمين: ألحق شيخي البلور بالرّجاجء وألحقه 
الصيدلاني والعراقيون بالجواهر التفيسة فيكون على القولين. 

فحصل أن الجمهرر من أصحابنا في الطريقتين» على طرد 
القولين في البلور» ولم يخالف فيه إلا صاحب الحاوي والشيخ أبو 
محمد والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا باع إناء ذهب أو فضّةٍ قال القاضي أبو الطَّيِب: 
البيع صحيح؛ لان المقصود عن يصح بيعهاء هكذا أطلق القاضي 
هناء ونقل أبو علي البندنيجي في جامعه هنا اثّفاق الأصحاب 
عليه» وينبغي أن يبنى على الاتخاذء فإن جوزناه صح البيع» وإن 
حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغئية تساوي ألفا بلا 
غناء» وألفين بسبب الغناء وذكرها إمام الحرمين في أواخر كتاب 
الصّداق في فروع تتعلّق به. 

قال: قال الشيخ أبو علي: إن باعها بالف صح وإن باعها 


المجموع - كتاب الطهارة 


بألفين فثلاثة أوجد: 
(أحَدُهَا): لا يصح البيع» قاله أبو بكر الحمودي؛ اثلا يصير 
الغناء مقابلاً بمال. 
(وَالكاِي): إن قصد المشتري بالمغالاة في ثمنها 
يصح البيع» وإن لم يقصده صح) قاله الشيخ أبو زيار. 
(وَالكَايِيث): يصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود 
والأغراض قاله أبو بكر الأودني. 
قال الإمام: وهذا هر القياس السديدء واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): إذا خلّل رجلّ أو امرأة أسنانه أو شعره خلال فضّةٍ 
أو اكتحلا بميل فضّةٍ فهو حرامٌ كما سبق في المكحلة. | 


غناءها لم 


¥ 0 # 
قَالَ الصف -رحمه لله تعالى-: (وآمًا الْضبْبُ يالدهب 

َإلهُ يحرم ليله وَكَئِيرُهُ: «لِقَوْلِهِ كله فِي الذهَب والحرير: إن 
ين حرام على كور بي حل لآنايها قان أ وإ جار 
لِمَا روي: : ن عَرْفْجَة بن اَعَد اضيب أله يم الكلاب 
لخد آنا من ورت أن حلي امه و أن بكخة ألا من 
دُهَبِوا. 
(الشرح): اما الحديث الأوّل فحديث صحيح م رواه الترمذي 

من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: «حُرُمَ لباس الحرير وَالدَمَب عَلَى ذُكور مني وَأَحِلَ 
لأنائهمٌ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ورواه أبو داود [4001] والتسائي [0144] وغيرهما من 

رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناج حسن» وليس في 
رواية أبي داود والنّسائي «حِلٌ لأنائِهَاك» ووقع في روايةٍ لغيرهماء 
ورواه البيهقيَ [8/ ]۲۷١‏ وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه 
في المهدّبء والله أعلم. ١‏ 
وما حديث عرفجة فحديث حسنْ أيضًا رواه أبو داود 

N]‏ والتّرمذيّ ]۱۷۷١[‏ والنسائي [0711] وثميرهم بإسناد 
جيار 
قال الترمذي وغيره: هو حديثٌ حسنٌ» وينكر على الصلّف 

قوله (روي) بصيغة تمريض في حديث حسن» وقد تقدم ذكرنا 
اتبيه على هذا في مقدّمة الكتاب وبعدهاء وراوي حديث عرفجة 
هذا هو عرفجة رضي الله عنه. 
وما قوله كلِِ: «إنّ هذين حرام “أي حرام استعمالهما في 

التَحلي ونحوه والح (يكسر الحاء) هو الحلال. 
وقوله: يوم الكلاب» هو (بضم الكاف وتخفيف اللآم) 


وهو يوم معروف من آيام الجادلية كانت هم فيه وقعةً مشهورة؛ 
والكلاب اسم لاء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمي 
ذلك اليوم يوم الكلاب» وقيل: عنده وقعتان مشهورتان» يقال: 
فيهما الكلاب الأوّل والكلاب الثّاني» وقوله: «من ورق» هر 
ع الرّاء) وهو الفضّة وهذا لا حلاف فيه من صرح به ابن 
ثم الخطابي وخلائق لا يحصون كلهم مصرّحون بأئه ورف 

معي RS‏ : «اتخذ أنفًا من فضّدَاء 
وكذا رواه الشافعي في الأمْ في باب ما ما يوصل بالرّجل والمرأة من 
أبواب الطّهارة» وكذا رواه المصّف في المهذّب في باب ما يكره 
لبسه. 

واعلم أنّ كلّ ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني 
جاز إسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه: 
کورق وورق وودق وکتف وكتفي وكتفه وور وورك وأشباهه. 
فإن كان الحرف الثاني أو القالث حرف حلق جاز فيه أربعة 
أوجه: القلاثة المذكورة» والرّابع بكسر أوّله وثانيه كفخل وفخلر 
وفخلر وفخى وحروف الحلق العين والغين والحاء والخاء والهاء 
وا همزة. 

وهذا إِنْما أذكره وإن كان ظاهرًا لكثرة تكرره في هذا الكتاب 
وغيره فقد يتكلّم به إنسان على بعض الأوجه الجائزة فيغلطه فيه 
من لا يعرف هذه القاعدة» وقد رأيت ذلك» وبالله التُوفيق. 

وأمّا عرفجة الرّاوي فهو (بفتح العين المهملة»؛ وأسعد (بفتح 
الهمزة والعين)» وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان 
التَمِيميّ العطارديّ رضي الله عنه. 

اا حكم المسألة: فاعلم أنّ المضبّب هو ما أصابه شق ونحوه 
فيوضع عليه صفيحة تضمّه وتحفظه» وتوسّع الفقهاء ء في إطلاق 
الضة على ما كان للرّينة بلا شق ونحوه ثمٌ المضبب بالذهب فيه 
طريقان: الصّحيح منهما القطع بتحريمه سواءٌ كثرت الضبة أو 
قلت لحاجة أو لزينق وبهذا قطع المصّف وصاحب الحاوي 
والجرجاني في كتابيه. 

والشّيخ نصرٌ في كتابه الكافي والعبدري في الكفاية وغيرهم 
من العراقيين» ونقله البغوي عن العراقيين. 

والطريق الثاني وقاله الخراساتيّون: إِنّه كالمضبّب بالفضة 
على الخلاف والتفصيل المذكور فيه» ونقله الرافعي عن معظم 
الأصحاب؛ لأنّه نّا استويا في الإناء فكذا في الضبةء والمختار 
الطريق الأرّل للحديث: فإنّه يقتضي تحريم الذهب مطلقاء وأمًا 
ضيّة الفضّة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السّيف وضبة القدح وغير 


المجموع - كتاب الطهارة 


ذلك» ولأنٌ باب الفضّة أوسع فإنّهِ يباح منه الخاتم وغيره واللّه 
أعلم. 

وأمًا قول المصّف: «إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله» 
فمتفق عليه قال أصحابنا: فيباح له الأنف والسَّنٌّ من الدذهب 
ومن الفضّة. وكذا شد الس العليلة بذهبو وفضة جائرٌ ويباح 
أيضًا الأملة منهماء وني جواز الأصبع واليد منهما وجهان 
حكاهما المتولي أحدهما: : يجوز كالأثملة وبه قطع القاضي حسينٌ 
في تعليقه» وأشهرهما لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني 
وصاحبا العدّة والبيان؛ لأنّ الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل 
الأصلية بخلاف الأنملةء واللّه أعلم. 

# #  # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا لضب بالفضة فَقَدِ 
الف أصلحاا وي فَمنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ كان قَلِيلا لِلْحَاجَة جوز 
كر لِمَا رَرَى انس رضي الله عنه: أن قح الثم 6 الكسر 
فائخة مكان اة سمي ن وه وإن كان لازي ي كرة؛ لآل 
ير مُحْنَاجٍ لَب ولا يَحْوُمٌ لِمَا رَرَى نس مَال: «کان نعل 
سيف رَسُول الله #6 من فضلؤ وََيعَةُ سه يض وما ين 
ذلك جلى اليِضة» ون كان كَثِيرًا لِلْحَاجَةٍ کر کرت وَلَمْ 
بحرم لِلْحَاجَةِ وَإِنْ کان کیا لِلرْيكةٍ حرم قول ابن ُمَرّ: لا 
رض ولا يرب ين فج فيه حَلْمَةٌ ِن فض أزْ تة ين 

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها: e‏ 
الفِضْة “رين أصْحَاينا من قَالَ: : حرم في مَوْعوِم الشلزب؛ لآله 
يَقَعُ م الأسْيَعْمالٌ بي ولا يحرم فِيمًا ميراة؛ لاله لا بقع به 
الأستعْمَاك وَينهُمْ من قَالَ: بكر وَلا يَحْرُمٌ خث أنس في 
سيف سول اللو [ق). 

(الشرح): قد جمعت هذه القطعة جملاً من الأحاديث 
واللغات والأحكام يحصل بيانها بمسألتين: 

(إِحَدَاهُمًا): حديث القدح صحيح رواه البخاري ]91١9[‏ 
إلا أنه وقع في المهڈب فائخذ مكان «الشّفة؛ هو تصحيف 
والصّواب ما في صحيح البخاري ]7١١9[‏ وغيره فائّخذ مكان 
للشعب (بفتح الشّين المعجمة وإسكان العين وبعدها باءٌ 
موحّدة)» والمراد بالشّعب الشّقّ والصّدعء وقوله: انكسر معناه 
انشق كما جاء في روايةٍ انصدع والمراد أنه شد الشّىّ بيط فضَةٍ 
فصارت صورته صورة سلسلةء وني رواية للبخاري فسلسله 


2000 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: (وقوله 
فائخذء يوهم أن الي ب هو الخذ وليس كذلكء بل أن هو 
المتخذ» ففي رواية قال أنس: فجعلت مكان الشّعب سلسلة). 

وهذا الذي قاله ابر عمرو قد أشار إليه البيهقي وغيره» وفي 
رواية للبخاريٰ [5715] عن عاصم قال: رأيت قدح التي كد 
عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بِفضّة وقد 
أوضحت ذلك مع طرق الحديث في جامع السنّة واللّه أعلم. 

وأمًا الحديث الآخر فحسنٌء روى أبو داود [587؟] 
والترمذيٰ ]١791[‏ منه: «كانت قَيبعَةٌ سف رَسُول الله يله مر“ 
ِضَةٍه قال التُرمذيّ: هو حديثُ حسنٌ وروی محمّد بن سعد 
كاتب الواقدي في الطّبقات [1/ 447] القدر المذكور في المهڌب 
كله بالطريق الذي رواه منه أبو داود والترمذي فجميع الحديث 
على شرط أبي داود والترمذي فهو حديث حسن. 

والقبيعة (بفتح القاف وكسر الباء الموحّدة) وهي الى تكون 
على راس قائم السسّيف وطرف مقبضه» والحلق (بفتح الحاء 
وكسرها) لغتان مشهورتان واللام فيهما مفتوحة جمع حلقةٍ 
باسكان الله وحكى الجوهري فتحها أيضًا في لغةٍ رديت 
والمشهور إسكانهاء ونعل السّيف ما يكون في أسفل غمده من 
حديد أو فضّةٍ ونحوهما. 

وأمًا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما فصحيح رواه 
البيهقي [۱/ ۲۹] وغيره بإسنادٍ صحیح» لکن لفظه: «كان ابن 
عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة فضّةٍ ولا ضبّة فضوًاء واما الأثر 
عن عائشة رضي الله عنها فحسنٌ رواه الطبراني والبيهقي 
[19/1] بمعناه واللّه أعلم. 

راما نس فهو أبو حزة أنس بن مالك بن التضر الأنصاري 1 
النَجَاريّ (بالتون والجيم) المدني ثم البصري خدم الي يلل عشر 
سنين» وتوفي بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائةٍ 
وثلاث سنين» وكان أكثر الصّحابة أولادًا لدعاء رسول الله ل 
له بكثرة المال والولد والبركةء وهو من أكثر الصّحابة رواية. 

وأمًا ابن عمر فهو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطّاب بن نفيل القرشيّ العدوي» أسلم مع أبيه بمكة قديماء شهد 
الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة وما بعده من المشاهد مع 
رسول الله كك توفي بك سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث 
وثمانين وقيل أربعء ومناقب ابن عمر وأنس مشهورة ذكرت 
جملا منها في «تهزيب الأمْمّاءك» وبالله النّوفيق. 

(والمسألة الكانية في الأحكام): قال الشافعيَ -رحمه الله- في 


«الْحتصّرا: : (وَأكرَه اب بِالففة للا يكون شار على فض 
وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه: حكى المصتف ثلاثة 
بدلائلها: 
(آحَدُهَا): إن كان قليلاً للحاجة لم يكره وإن كان للزّينة 
کره» وإن كان كثيرًا حرم» وإن كان للحاجة كره. 
(وَالوَجْهُ الكاني): إن كان في مض الاستعمال مرف قم 
الشارب حرم وإلاً فلا. 
(وَالكَالِتُ): یکره ولا يحرم بحال. 
(وَالوَايعُ): حكاه الشيخ ارعس لرن يحرم بكل حال لما 
ذكرناه الله عنهم» وأصح هذه 
الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرونا منهم 
أو أكثرهم وصحّحه الباقون منهم من قطع به الشتيخ أبو حامر 
وا حاملي والماوردي والشيخ نصرٌ المقدسي ونقله القاضي أبو 
الطَيِب عن الذاركي ومتأخري الأصحابء قال: وحملوا نص 
الشافعي عليه. 
(وَالوَجَهُ الكاني): هو قول أبي إسحاق المروزي حکاه عنه 
القاضي أبو الطيب. 
والقائل لا يحرم جال هو ابو علي اطي وغير»» کنا قاله 
القاضي أبو الطَيّب» وعلى هذا الوجه الأوّل وهو الصحيح 
المختار ذكرنا أن القليل للرّينة یکره وحكى الخراسائيون وجها 
على هذا أنه يحرم» وحكى الماوردي وجها آله لا يكره. 
(فْرْع): : في بيان الحاجة والقلّة في قوم إن كان قليلاً للحاجة 
أمّا الحاجة فقال الأصحاب: المراد بها غرض “ يتعلق بالتضبيب 


ى الرّينة» كإصلاح موضع الكسر ونحوه» ولا يتجاوز به 

ضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به قال أصحابنا: ولا 

يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغیرهماء هكذا 

صرّح به ابن الصباغ والمتولي والغزاليّ والرُوياني وصاحب 

البيان وغيرهم» وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه: 
(أحدهما): هذا. 


عن ابن عمر وعائشة رضي 


(والاني): معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب 
والفضة. 
وأمّا ضبط القليل والكثير ففيه ثلائة أوجو: 
(أحَدُهَا): وهو المشهور في طريقتي العراق وخراسان أن 
الكثير هو الذي يستوعب جزءًا من أجزاء الإناء بكماله كاعلاه 
أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه» وبهذا 
قطع الفوراني والمتونّي والبغوي وصاحبا العدّة والييان وغيرهم. 


واستدل له الإمام أبو الحسن إلكيا المراسي 
الحزمين في كتابه (زَُوَايَا الَسَائِلٍ) بآنه إذا ا الفضّة جزءًا 
كاملاً خرج عن أن يكون تابا للا وخرج الإناء عن أن يكون 
إناء نخاس أو حدیار مثلء بل يقال إناء مركب من نحاس وفضؤء 


صاحب إمام 


لكرن جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضّةء ت بخلاف ما إذا لم 
ينستوعب جزءًا بكماله فإنه يقع مغمورًا تابعاء ولا يعد الإناء 
بسببه مركبًا من فضّةٍ ونحاس» وهذا استدلالٌ حسن. 

(والوجه الگاني): أن الرّجوع في القلة والكثرة إلى العرف» 
قاله الرّوياني وحكاه الرّافعيَ وأشار إلى اختياره واستحسانه» 
ودليله أنّ ما أطلق ولم يعد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في 
ابيع والحرز في السئرقة وإحياء الموات ونظائرها. 

(والقالث): وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما 
أنّ الكثير ما يلمع للاظر على بعلب والقليل ما لا يلمع؛ 
ومرادهم ما لا رج عن الاعتدال والعادة في رفت وغلظه» وأنكر 
إمام الحرمين الوجه الأوّل» وضعفه» ثم م اختار هذا القّالث» وهذا 
الذي احتاره فيه ضعف والمختار الرجوع إلى العرف» والوجه 
المشهور حسنْ مجه أيضاء ومتى شككنا في الكثرة فالأصل 
الاباحة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا ضبّب الإناء تضييًا جائرًا فله استعماله مع 
وجود غيره من الآنية التي لا فضّة فيهاء وهذا لا خلاف فيه؛ 
صرح به إمام الحرمين وغيره. 

فروع تتعدّق بالفصلين السابقين بيا الأواني 

(أَحَدُهَا): قال أصحابنا: : لو شرب بكفيه وني أصبعه 5 
ففةٍ لم يكره» وكذا لو صب الدّراهم في إناء وشرب منه أو كان 
في فمه دنانير ودراهم فشرب لم يكره» ولو أثبت ثبت الدّراهم في الإناء 
بمسامير للزّينة قال المتولي والروياني وصاحب العدّة: هو كالضبة 
للرّينة» وقطع القاضي حسينُ بجوازه. 

(الكاني): لو اتخذ إناء من ذهبو أو فضّةٍ وطلاه بنحاس 
داخله وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين 
وة والتهذيب والعدّة والبيان وغيرها: أصحهما: لا يحرم 
قالوا: وهما مبئیان على أنّ الذهب والفضة حرام لعينهما أم 
للخيلاء؟ إن قلنا لعينهما حرم وإلاً فلا. 

00 امام الحرمين: إن غشى ظاهره ففيه الوجهان» وإن 

غشّى ظاهره وداخله فالذي أراه القطع بجواز استعماله؛ لأنّه إناء 
نجاس أدرج فيه ذهب مستت وبهذا الذي قاله الإمام جزم 
الغزاليّ في البسيط وقال: :لا حلاف فيهء ولو اتَخَذْ إناءً من نحاس 


وموهه بذهب أو فضّةَ قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط 
والرافعي وغيرهم: إن كان يتجمّع منه شيء بالثار حرم 
استعماله. وإلاً فوجهان بناءً على المعنيين. 

والأضح لا يحرم قاله في «الوسبيط والوجيزا» وأطلق 
القاضي حسينٌ والبغوي والمتولي وصاحبا العدّة والبيان الوجهين 
وم يفرقوا بين المستهلك وما يتجمّع منه شيء. 

الراب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به إمام 
الحرمين وتابعره. وقد جزم الماؤردي والجرجاني بأنه إذا غشي 
جميعه بالفضة حرم استعماله واللّه أعلم. 

(الكاليث): : لو كان له قدح عليه سلسلة فضَةٍ قطع القاضي 
حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدّة بجوازه» وزاد 
المتولي والبغوي فقالا: لو اتَخِذ لإنائه حلقة أو سلسلة فضَةٍ أو 
راسا - جاز؛ لأنه منفصلٌ عن الإناء لا يستعمله» هذا كلام 
هؤلاء الأئمّق وينبغي أن يجعل كالتضبيب» ويجيء فيه التفصيل 
والخلاف. 

(الرايع): إذا قلنا بطريقة الخراسانيّين: إن المضبّب بذهب 
كالضبب بفضّةٍ فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصّغر والكبر 
على ما سبق؟. 

قال الرافعي: (لم يتعرّض الأكثرون لذلك). 

وعن الشيخ أبي محم آله ينبغي أن لا يسوّى؛ لأنّ الخيلاء فى 
قليل الذهب كالخيلاء ء في كثير الفضةء وأقرب 0 
قيمة ضبة الذهب إذا قوّمت بفضة. 

قال الرافعي: وقياس الباب أن لا فرق» وهذا الذي قاله 
الرافعي هو الصّحيح؛ لان مأخذ المسألة أن بعض الإناء كالإناء 
ام لا؟ واللّه أعلم. 

(الخايس): لو اضطرٌ إلى استعمال إناء ولم يجد إل ذهبًا أو 
فضّة جاز استعماله حال الضّرورة» وصرح به إمام الحرمين 
والغزالي وجماعات واللّه أعلم. 

فرع 
ے مذاهب العلماء 2 المضبب بالفضة 

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه» ونقل القاضي عياض أنّ جمهور 
العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من 
الفضة. قال: : وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم 
يكن ن فمه على الفضة في الشرب, هذا كلام القاضي. والمعروف 

عن أحمد كراهة المضبّب. 

+ ا يج 
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قَالٌَ الصف -رحهه الله تعالى -: (ديكره اسيِعمالٌ أذائي 
ارين نيهم لما رَوَى: «أبر تغلبَةَ الْْشَني رضي الله عنه 


قَالَ: قلت يا ر سول اله إا بلاض نل الكثاب ئل في 
نيهم فقال: 00 في نهم إلأ إذ لَمْ توا عله بدا 
الوا بالَاءِ ئم كوا فيها» ولاهم لا يجتيبون النْجَاسَةَ 


كي تلع ن رطا نآرد تت إا ارا ين ل 
يتَدَيْنُونَ يِاسْتِعْمّال النْحَاسَةٍ صح الوْضوءُ؛: دلأن الي كله 
لا مق طرق وا شت ردي له مد م + 
نَصْرَانِي» ولان الأصل فِي أوَ انيهم الطَهَارة ق وَإِنْ کائوا من 
يعديو امال النْجَاسةٍ قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَ): أله يصح الوْضُوءٌ؛ لن الآصلٌ في أَرَانيهمٍ 
الطهارة. 

)و الكاني): لا يَميح؛ الهم ديون يِاسْتِعْمّال النّجَامّةٍ 
كما يَتديْنُ الُسْلِمُون يالاءِ الطاهِره ر فَالظامِرٌ من أوانيهم و ر 
النّجَاسّة). 

(الشرح): حديث أبي ثعلبة رواه البخاري 1 ومسلم 
[] ولفظه فيهما: «قلت: :يا سول الله ا يأْض فوم أَهلٍ 
کاب اكل في آتتَهم؟ قال إن جم برعا فلا كوا فيهاء 
وَإِنْ لم تَحِدُوا فَاغْميلُومًا وکلوا فيها»» وفي روايةٍ للبخاري 
4 نلا تأكثرا في انهم إلا أن لا جوا بدا قن لَمْ 
تَحِدُوا بدا فاغسيلوها وَكلُواه, وني رواية ابي داود [۳۸۳۹]: دإنا 
جاور أَهْلَ الاب وَهُمْ يحون في َدُورهِمٍ ازير ويَسْربون 
في أيهم الحم فَقَالَ رَسُول الله بكله: إن وَجَتُمْ يرما فكلا 
فيا وَاشْربُواء وَإِنْ لم تُحِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومَا يانَاء وكلوا 
واشربوا» هذا انط اکن کب ارت ووقع في المهذب 
(لا تأكن) خطابًا للواحد وله وجةء ولكنّ المعروف لا تأكلواء 
قال أهل اللغة: : يقال لا بد من كذا أي لا فراق منه ولا انفكاك 
عنه» أي هو لازمٌ» وأبو ثعلبة الراوي وهو الحشني (يخاء مضمومةٍ 
ثم شين مفتوحةٍ معجمتين ثم نون) منسوب إلى خشين بن من 
قضاعة» واسمه جرهم (بضم الجيم والماء)» قاله امد بن حنبل 
ويحبى بن معين وآخرون. 

وقيل جرثوم (بضم الجيم) والثلثة وقيل غير ذلك» واسم 
أبيه اقيم «بالنثون والشين المعجمة)» وقيل غير ذلك» وكان أبو 
تعلبة تمن بايع رسول الله يكل تحت الشجرة ة ثم نزل الشام وتوفي 
أيام معاوية» وقيل أيام عبد املك سنة خس وسبعين. 

وأمًا قوله: «توَضا الي كل من مَرَادة مُشْرِكَةٍ؟ فهو بعضٌ 


من حديث طويل رواه البخاري [177] ومسلم [41] فى 
صحيحيهما من رواية عمران بن حصين رضي الله عنهما ألهم: 
«کائوا مَعَ رَسُول ا َأَرْسَلَ مَنْ يطلب 
الا فَجَاءُوا يامراة م مُشْركَةٍ عَلَى بعر بين ماين من ما قَدَعَا 
انی کد كار نزع ف نما لم ل فو :ما شا الأ كم عاد 

في الْزَادئينِ رودي فِي النّاس: افوا وَاستقواء َشْربُوا حتى 
0 وَل يَدَعُوا إِنَاءٌ ولا سيِقَاءٌ إل مو تقض تكلا E‏ 
َة إناء مِنْ َلك الماء وَقَالَ: ا عَلَيِك ته امس عَن 
اَرادئين وكَائهُما اة لاء ئا کا ثم أَسْلَمَتِ الَرأة بَعْدَ 
دَلِكَ هِيَ وَقَرْمُهًا". 

هذا معنى الحديث مختصرًا وفيه المعجزة ة الظاهرة لرسول الله 
َك وليس فيه أن الب يك توضًا منه صريحاء لكن الظاهر أنه له 
توضأ منه؛ لأنّ الماء كان كثيراء وإن لم يكن توضًا فقد أعطى 
الجنب ما يغتسل به» وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء 
المشرك» والمزادة هي الي تسمّيها الاس الرّاوية» وإنما الرّاوية في 
الأصل البعير الذي يستقى عليه. 

وما قوله: توضأ عمر من جر ر نصراني» فصحيئح رواه 
الشافعي 37 والبيهقي بإسناح صحيح» وذكره 
البخاري في صحيحه [' ] بمعناه تعليقًا فقال: وتوضأ عمر 
بالحميم من بيت نصرائية» والحميم الماء الحارء لكن اوقع في 
مهدب نصراني بالتذكير. 

قال الحافظ أبو بكر تحمّد بن موسی الحازمي رواه أحلاد بن 
أسلم عن سفيان بن عبينة بإسناده كذلك» قال: : وامحفوظ ما رواه 
الشافعي عن ابن عيينة بإسناده نصرانية بالتانيث. 

قوله: مز من اجر» كذا هو في المهذب» وغيره «جراء ورواه 
الشافعي في «الأم» [8/1] جرّة نصرانية بالحاء في آخرهما وهو 
الصّحيح واختلف الأثمّة في معنى الذي في المهدب فالمشهور 
الذي قاله الأكثرون آنه جمع جرَّةٍ وهي الإناء المعروف من 
الخزف» وقولنا جمع جرَةٍ هو على اصطلاح أهل اللّغة وأا أهل 
التصريف والنّحو فيقولون فيه وني أشباهه: هو اسم جنس ولا 
يسمّونه جمعاء وذكر ابن فارس في كتابه حلية العلماء ء أن الجر هنا 
سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاءً للماءء وذكر هو في الجمل نحوه 
واللّه أعلم. 

ما حكم المسألة: فيكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواءً 
فيه أهل الكتاب وغيرهم» والمتديّن باستعمال التجاسة وغيره» 
ودليله ما ذكره المصّف من الحديث والمعنى. 


قال الشافعي : -رحمه الله-: (وإِنّا لسراويلاتهم وما يلي 
أسافلهم شد كراهة)» قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء 
أخف كراهة فإن تيقّن طهارة أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا: 
فلا كراهة حيتئر في استعماها كثياب المسلم ممن صرح بهذا 
الحاملي في «الَجْمُۇع» والبندنيجي والجرجاني في «الْبلغة» 
والبغوي وصاحبا «اليدة وَابيانه وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا. 

ومراد المصتّف بقوله: يكره استعمانها إذا لم يتيقن طهارتهاء 
وتعليله يدل عليه فإن قيل فحديث أبي ثعلبة يقتضي كراهة 
أستعماها إذا وجد عنها بدا وإن تيقن طهارتها. 

فالحواب أنّ المراد النّههي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا 
يطبخون فيها الحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما سبق بيانه في 
رواية أبي داود» وإِنّما نهي عن الأكل للاستقذار كما يكره ه الأكل 
في الحجمة المغسولة» وإذا تطهّر من إناء كافر ولم يعلم طهارته ولا 
نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال الجاسة صحت 
طهارته بلا خلافي وإن كان من قوم يتديّنون باستعمال النجاسة 
فوجهان: الصّحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين آنه 
تصح طهارته زت وحرملة والقديم وبه قال ابن 
أبي هريرة. 

(والوجه القاني): لا تصح طهارته» وهو قول أبي إسحاق» 
وصحّحه المتولي وهو تحرج من القولين في الصلاة في المقبرة 
المنبوشة» كذا قاله الشّيخ أبو حامار. 

وقال القاضي أبو الطيّب: هو حرج من مسألة بول الظبيّة 
وهذا أجرد» قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النّجاسة وهم 
الذين يعتقدون ذلك ديا وفضيلة» وهم طائفة من الجوس يرون 
استعمال أبوال البقر وأحشائها قربةً وطاعة. 

قال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة» وأما الذين لا 
يتدينون فكاليهود والتصارى» قال إمام الحرمين: ولو ظهر من 
الرّجل اختلاطه بالتجاسات وعدم تصونه منها مسلمًا كان أو 
كافرًا ففي نهاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار 
وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السّلف» وحكى 
أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى: هإِنّمًا 
مركو نَجَسُ4)» ولحديث أبي تعلبة وقوله ب فاغسلوهاء 
واحتيج أصحابنا بقوله تعالى: ظوَطْعَامُ الْذِينَ أوثوا الاب حل 
لكُمْ4. 

ومعلومٌ أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه 


بأيديهم وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب» ويأن 
الأصل الطهارة: (وَيأن رَسَول الله ل کان ادن بقار في 
دُحُول الْسْجِذِي ولو كانوا أنجاسًا لم يأذن. 

وأجاب الأصحاب عن الآية يجوايين: 

(أحدهما): معناها أن المشركين نجس أديانهم واعتقادهې 
وليس المراد أبدانهم وأوانيهم. بدليل أن التي يك أدخلهم 
المسجد. واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم؛ وأجابوا عن حديث 
أبي تعلبة بان السّؤال كان عن الآنية الى يطبخون فيها لحم 
الختزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود التي 
قدمناهاء وجوابٌ آخر أنه محمولٌ على الاستحباب» ذكره الشبخ 
أبو حامدٍء ويدل عليه أنه از نهاهم عن استعماها مع وجود 
غيرهاء وهذا حمول على الاستحباب بلا شك» واللّه اعلم. 

(فْرْعٌ): قول المصّف: اويكره استعمال أواني المشركين» 

يعنى بالمشركين الكقار» سواء أهل الكتاب وغیرهم» واسم 
الشركين يطلق على الجميع؛ ومن ذلك قول الله -تعال-: لإ 
الهلا بي أن شرك به ولف تا ون ذلك لمن ثا ون 
قول التي ية «مَنْ مَاتَ لا برك اللو شيا دخ اة اخ: 
(9 م: A»‏ 

ونظائر ذلك في الكتاب والسئة واستعمال سلف الأب 
هورف ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالی -: وَقالّت اليهرد 


عَزْيْرٌ ابن الله 4 وَقالّت النصّارَى البح ابْنُ اللو » وقال في آخر 
الآية الثّانية: : لسْبْحَائهُ عَمًا بُشركون) واللّه اعلم. 
# # ا 
قال الصف - رحمه الله تعالى-: (و2 ى + سحب تططية الإثاء 


لما ری بو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَمرئا رسو ل الله ته 
تَعْطِيَةَ الإناء وَإيكاء السسقّاء»). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري [۳۲۸۰] 
ومسلم [۲۰۱۲] في صحيحيهما من رواية جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء وروي في غير الصحيح من رواية أبي هريرة» 
ولفظ رواية جار «غطوا الإناءً وَأَوكتُوا السّقاةى وفي رواية: 
حمر إناءك واذکر اسم الله وَل عرض عَليهِ سينا وتعرض 
(بضم الرّاء)» روي (بكسرها والفتم) اصح وأشهرء ومعناه تضع 
عليه عودًا أو نحوه عرضًا. 

وقوله: (تَنْطِيَة الوّضوء) هو (بفتح الواو) وهو الماء الذي 
يتوضأ به» وقوله: وإيكاء السّقاة الإيكاء والسّقاء ممدودان» 


والإيكاء هو شد رأس السقاء وهو قربة اللْبن أو لاء ونحوهما 


المجموع - كتاب الطهارة 


بالوكاء وهو الخيط الذي يش بد وهو ممدودٌ ایض وهذا الحكم 
الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء مق عليه وسواءٌ فيه 
إناء الماء واللبن وغيرهماء ودليله الحديث الصّحيح الذي ذكرناء 
وفائدته ثلائة أشياء: أحدها: : ما ثبت في الصحيح [م:(1١5]‏ 
عن رسول الله يل قال: : فان الشيِطَانَ لا جل ميقا ولا يكف 
إا 

(الكاني): جاء في روايةٍ لسلم ]۲۰۱٤[‏ عن رسول الله بل 
قال: إن في السو ليله رل فيها واه لا يمر يلاء ليس عليه 
غِطَء أو مرق ليس عَلَيِْ اء إلا رل فيو من لك الربابه. 

قال اللْيث بن سعد أحد رواته في مسلم: : فالأعاجم يتّقرن 
ذلك في كانون الأوّل» والوباء بال والقصر لغتان» وإذا قصر 
همز وكانون عجمي لا ينصرف. 

(القالث): صيانته من النجاسة وشبهها واللّه اعلم. 

(فَرع): أبو هريرة رضي الله عنهما راوي الحديث هر أوّل 
من کت بهذه الكنية؛ قیل: كان له هرةٌ يلعب بها في صغره فكي 
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. واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاًء أشهرها 
وأصحها آنه عبد الرّحمن بن صخر وبه قطع جماعات من اهل 
هذا الفنّء وهو سابق الحدثين وأرّل حفاظه المتصدين لحفظه 
تصدى لحفظ حديث رسول الله ی حبّى برع فيه وفاق سائر 
الصحابة رضي الله عنهم فيه» وروي له عن رسول الله َة خسة 


آلاف حديثي وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديئاء وليس لأحد من 


الصحابة ما يقارب هذا. 

قال الشافعي 
الحديث في دهره. 

وقال البخاري -رحمه الله-: روى عن أبي هريرة نحو ثمائماثة 
رجل وأكثر من أصحاب الي بي وغيرهم. وكان أبو هريرة 
أشهر آهل الصفة في زمن صحبته» وكان عريف اهل الصفة 
توفي بالدينة ودفن في البقيع سنة تسم وخسين وهو ابن شمان 
وسبعين سنة رضي الله عنه وقد بسطت في اهيب الأممّاءاء 
وبالله التوفيق. 

(فَوْعْ): : مأ تعلق با سبق ما ثبت في صحيح مسلم [15. 6 
وغيره أن رسول الله ككل قال: «إِذًا کان جح اليل سكم 
فكوا صبْيائكم إن الشيطان يشر يتين ذا ذَهَب سَاعَة مِنّ 
الل فلوم وأغلقرا لباب وَادكرُوا اسم الل إن الشيطاة لا 
تح ابا مُغلقاء وأوکوا وركم وَاذكروا اسم الله وَحَمُرٌوا ایتک 


حر حمه الله-: أبو هريرة أحفظ من روى 


وَاذْكُوُوا امم اللو رلو أذ كندضوا عَلَبْهَا شيا وأ 

مَصَابِيحَكُم). ا 
وفي روايةٍ لمسلمٍ 7 ] أيضًا: «لا ُرْسِلوا فَوَاشييكم 

وتاک إذا غابت الشمسن ' حى ذهب فَحْمَةُ العشَاءا. 


وفي الصّحيحين عن ابن عمر [خ: (موكح م: 
وأبي موسى [خ: (0194 م: ])59١15(‏ رضي الله عنهم عن 
الي كله قال: «لا تركو الثارَ في بيُوتِكُمْ جين تنَامُونَ» فهذه 
سنن ينبغي الحافظة عليهاء وجنح اليل (بضم الجيم وكسرها) 
ظلامه» والفواشي بالفاء جمع ة فاشيةٍ وهي كل ما ينتشر من الال 
كالبهائم وغيرهاء وفحمة العشاء ظلمتهاء وقد أوضحت شرح 
هذه الأحاديث وما يتعلّق بها ومعانيها في شرح صحيح مسلم - 
رحمه الله-. 

وني صحيح مسلم [۰۱۸ ۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إدًا دحل الرْجَل» 
یه ع کر اله تعالى عند خوله وَين طايه قان الثيطان :ل 
مَبِيت كم ولا عَشَاءَ وَإِذا دَخَلَ وَل ڈکر الله |عَالّى قَالَ 
الشَيْطَانٌ: درم المبيت» وَالعَشَاة؟. 


[(۰10) 
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واعلم آنه يستحب التّسمية عند دخوله بيته وبيت غیره» 
والسّلام إذا دخله وإن لم يكن فيه أحدٌ؛ ويدعو عند خحروجه» قال 
انس رضي الله عنه: قال رسول الله يلله: «مَن قال يعني ڌا خرچ 
ين بَينه: : بام الل َكلت عَلَى اللو ولا حزن ولا فو إلأ يلل 
يقال لَهُ لهُ: کفیت وَوْفِيت» وخی عَنْهُ الشيِطَانُ»» رواه أبو داود 
[046] والترمذي [41757؟] وقال: حديث حسن. 

وني الباب أحاديث كثيرة من هذا أوضحتها في أوّل كتاب 
«الأذكار»» وفيها أشياء كثيرة تعلق بهذا الفصل» والله أعلم. 

ل # 

باب السواكٍ 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (السْوَاكُ ئة لِمَا رَوَتْ 

عَايِشَةٌ رضي الله عنها أن الي لا قَالَ: الراك مَطْهَرَة لقم 
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(أحَدُهًا): عند الام لِلصّلاة ةَ لما رَوَتْ عَائْشَةُ رضي الله 

عنها أن الي يله قَالَ: : «صَلاةٌ سيراك خَيْدٌ من سَبْعِينَ صلا 

يقير ميواك». 

(وَالكَانِي): عند اصْفْرَارٍ الان لما رَرَى الاس أن التي 

يكل قَالَ: : اكوا لا دوا علي كُلْحاه. 


(وَالكالث): عند كك غير الهم وَدَلِكَ قد يكو يِن مِنَّ الوم وَقَدْ 


کک نه 


یکون بالآزب وَهُوَ ترك الأكلء ود کون يأكل شيء َير به 
القُمْ لِمَا روت عَاِشَةُ رضي الله عنها قالَت: : ا سوك الله 
بكي إذا قَامَ مِنَ النُوْمٍ بوص فاه يالسوّاك» وَإِلْمَا استاك؛ لأن 
الام يَنْطَيقٌ هَمُهُ ويتكيرٌ وَهَدَا الى مَرْجُودٌ في كل ما َير 
به الفُمُ فَوَجَبّ جب أن يكحب لَه السوّاك). 

(الشرح): في هذه القطعة جل من الأحاديث والأسماء 
واللّغاتِ والأحكام يحصل بيانها إن شاء اللّه تعالى بمسائل: 

(إِحْدَاهًا): حديث عائشة: الراك طهر ة لقم مَرْضَاةٌ 
للب حديثُ صحيحٌ رواه ابو بكر حمّد بن إسحاق بن خزيمة 
إمام الأئة في صحيحه [176] والتسائيّ [] والبيهقي 194/17 
في سننهما وآخرون بأسانيد صحيحة» وذكره البخاري في 
صحيحه [1877] في كتاب الصّيام تعليقا فقال:. : وقالت عائشة 
رضي الله عنها عن التي بي «السوَاكُ مَطهَرَة لقم مَرْضَاة 
لِلرٌب» وهذا التعليق صحيح؛ لأله بصيغة جزم وقد ذكرت في 
علوم الحديث أنّ تعليقات البخاري ]١857[‏ إذا كانت بصيغة 
الجزم فهي صحيحة. 

والمطهرة (بفتح الميم وكسرها) لغتان ذكرهما ابن اكيت 
وآخرون وهي کل إناءِ يتطهّر به شبّه السّواك بها لأنه 
الفم» والطهارة: : النظافة. 

وقوله كللة: امَرْضَاةٌ للب قال العلماء: الرّبّ بالألف 
واللام لا يطلق إلا على الله تعالى بخلاف رب فإله يضاف إلى 
لمخلوق» فيقال رب الال ورب الذار ورب الاشية كما قال ابي 
يي في الحديث في ضالة الإبل: «دَعْهَا ئی يَأتِيهًا رَيّهَاك» وقد 
انكر بعضهم إضافة رب إلى الحيوان وهذا الحديث يرد قوله» وقد 
أوضحت كل هذا بدلائله في آخر كتاب الأذكار. 

وما جاء في فضل السّواك مطلقًا حديث أنس رضي الله عنه 
قال رسول الله بك: «أككرت عَلِيكُمْ فِي السرا رواه البخاري 
[ في باب الجمعة والله أعلم. 

وأما حديث عائشة: ١صَّلاةٌ‏ يسيوّا خير مِنْ سَبعِينَ غير 
سيراك فضعيفٌ رواه البيهقيّ [۱/ ۳۸] من طرق وضعفها كلها 
وكذا ضعفه غيره» وذكره الحاكم في المستدرك ]۲٤٤/١1[‏ وقال: 
هو صحيحّ على شرط مسلمء وأتكروا ذلك على الحاكم وهو 
معروفٌ عندهم بالتُساهل في التصحيح؛ وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق وهو قدَلْسنٌ وم يذكر سماعه» والمدلس إذا 
م يذكر سماعه لا يمتح به بلا خلافي كما هو مقر لأهل هذا 
الف وقوله: آله على شرط مسلم ليس كذلك فإِن محمد بن 
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إسحاق لم یرو له مسلم شيئًا محتجًا به» وإِنّما روى له متابعة وقد 
علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنْهم يذكرون في 
المتابعات من لا يحتج به للتّقوية لا للاحتجاج؛ ويكون اعتمادهم 
على الإسناد الأول وذلك مشهورٌ عندهم» والبيهقي أتقن في هذا 
الفن من شيخه الحاكم وقد ضعفه واللّه اعلم. 

ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يك 

قال: «لَوْلا أن أشئ عَلَى أي مرم بالسراك عند كل صلا 
رواه البخاري ]۸٤۷[‏ ومسلم [251], وفي رواية للبخاري مع 
كل صلاوَ؛ وقد غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أنّ البخاري لم 
يروه وجعله من آفراد مسلمء وقد رواه البخاري في كتاب 
اة 

واا حديث العبّاس فهو ضعيف رواه أبر بكر بن أبي خيثمة 
ثم البيهقي عن العبّاس 13 ورواه البيهقيّ 
131 أيضًا عن ابن عباس وإسنادهما ليس بقوي. 

قال الببهقي: هو حديث تلف في إسناده وضمّفه أيضنًا 
غيره؛ ويغنى عنه في الدلالة حديث: «السوالك مَطْهَرَة لِلْقَم» واللّه 
أعلم. 


وأمًا حديث عائشة: (إذا قام 


في تاريخه ثم 


من الوم يشوص فاه بالسّواك» 
فهو في الصحيحين [خ: 79 ) م: (566)] بهذا اللفظ من 
رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء لا من رواية عائشة» 
وقيل: إنّ ذكر عائشة وهم من المصنّف وعدّوه من غلطه واللّه 
أعلم. 

(المسألة الكانية في لغاته): قال أهل اللغة: السّواك (بكسر 
السين) ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك وعلي الآلة الي 
يستاك بها ويقال في الآلة أيضًا مسوالك (بكسر الميم)؛ يقال: ساك 
فاه يسوكه سوكاء فإن قلت: : استاك لم تذكر الفم. 

والسواك مذكر نقله الأزهري عن العرب» قال: وغلط 
الليث بن المظفر في قوله: (إنه مؤنخ) وذكر صاحب الحكم آنه 
يؤلث ويذكر لغتان» قالوا: وجمعه سوك (بضم السين والواو) 
ككتاب وكتبي ويخفُف بإسكان الواوء وقال صاحب احكم: قال 
أبو حنيفة: : يعني الذينوري الإمام في اللغة: : ريما همز فقيل سؤاكٌ 
قال: والسواك مشتقّ من ساك الشيء إذا دلكه. وأشار غيره إلى 
آله مشتق من التساوك يعني التمايل» يقال: جاءت الإبل تتساوك 
أي تتمايل في مشيتهاء والصحيح آله من ساك إذا دلك» هذا 
مختصر كلام أهل اللغة فيه. 

وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عو أو نحوه في الأسنان 


لإذهاب افير ووه والله أعلم. 

وتو «مطهرة ة للفم مرضاة للرّب» سبق شرحهماء (وميم 
الفم غنْفة) على المشهور» وفي لعي يجوز تشديدهاء وقد بسطت 
ذلك في «تؤذزيب الأمْمّاء وَاللُمَاتَف وقوله: «يستحب في ثلاثة 
أحوال» كذا هو في المهدّب ثلائة وهو صحيح.ء وفي الحال لغتان 
التُذكيرٌ والتأنيث فيقال ثلائة أحوال» وثلاث أحوال» وحالٌ 
حسرٌ وحالة حسنة. 

وُقوله: «صلاةٌ سوال حير مِنْ سَبْعِينَ صلا غير سِوَاك» 
معناه ثوابها أكثر من ثواب سبعین» وقوله: لا تدخلوا علي قلحًا 
(بضم القاف وإسكان اللآم والحاء المهملة) جمع فلج وهو الذي 
على أسنانه قلح (بفتح القاف واللاًم) وهو صفرةٌ ووسعٌ يركبان 
الأسنان. 

قال صاحب الحكم: ويقال فيه أيضًا القلاح (بضم القاف 
وتخفيف اللآم) ويقال قلح الرّجل (بفتح القاف وكسر اللآم) 
واقلح. 

وقوله: وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكلء الأزم (بفتح 
الهمزة وإسكان الراي) وأصله في اللغة الإمساك وذكره الشافعي 
وتأوّله أصحابنا تأويلين: 

(أحدهما): الجوع. 

و(والكاني): السكوت وكلاهما صحيح؛ وقول المصّف: 
«ترك الأكل “كان ينبغي أن يقول: «ترك الأكل والشرب». 

وقوله: '(يشوص فاه) (بضم الشّين المعجمة وبالصاد 
المهملة)» والشوص دلك الأسنان عرضًا بالسّواكء كذا قاله 
الخطابيّ وغيره» وقيل: الغسل وقيل: التنقية» وقيل غير ذلك 
والصّحيح الأول واللّه أعلم 

(المسألة الكالثة): العّاس هو العبّاس بن عبد المطلب أبو 
الفضل عم رسول الله به وتمام نسبه في رسول الله ب وكان 
اسن من رسول الله كل بسنتين أو ثلاث توفي بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين» وقيل أربع وثلاثين» وكان أشد الاين سمعا 

(المسألة الرابعة في الأحكام): فالسّواك سنّة ليس بواجبي 
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةٌ إلا ما حكى الشيخ أبو حامد 
وأكثر أصحاينا عن داود آنه أوجبه وحكى صاحب الحاوي أن 
داود أوجبه ولم يبطل الصّلاة. بترکه» قال: وقال إسحاق بن 
راهويه» هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. 

وهذا النقل عن إسحاق غير معروفي ولا يصح عنه. 

وقال القاضي أبو الطَيّب والعبدري: غلط الشتيخ ابو حامدٍ 
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في حكايته وجوبه عن داود» بل مذهب داود آله اة لان 
أصحابنا نصوا آله سنَّة» وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرّدّ 
على أبي حامار. ا 
واحتج لداود امو الأمر» واحتج ا ما احتج به 
الشافعي في الام وَالَخْتَصّرَه بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: 
«لَوْلا أن أشن عَلَى أي لامر هم يالسّوّاك عِنْدَ كُلُ صّلاة» قال 
الشافعي -رحه الله-: لو كان واجبًا لأمرهم به» شق أو بی 
قال العلماء في هذا الحديث إن الأمر للوجوب واستدل 
أصحابنا بأحاديث أخر واقيسقٍ ولا حاجة إلى الإطالة في 
الاستدلال إذا ل نتيقّن خلاًاء والأحاديث الواردة بالأطر محمولة 
على الدب جمعًا بين الأحاديث واللّه أعلم. 
واعلم أنّ السّراك سنّة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد 
الرّوال» ويتأكد استحبابه في أحوال» هكذا قاله أصحابنا 
00 ة المصتّف توهم اختصاص الاستحباب |بالأحوال 

ثة المذكورة وليس ليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل 
0 لغير الصّائم لقوله ياة: «السرَاك مَطْهَرَة ة لقم اة 
لِلرب». 
وآمًا الأحوال الى يتاكد الاستحباب فيها فخمسة: 
(أحدها): عند القيام إلى الصلاةء سواءً صلاة الفرض 
والتفل» وسواءٌ صلى بطهارة ماءٍ ۽ أو تيمم أو بغير طهارةٍ كمن م 
فون دكا وله ل على عسي ال م به الشيخ لبق 
حامر والمتولّي وغيرهما. 
(الكاني): عند اصفرار الأسنان ودليله حديث: 
مَطْهّرّة؛ وأمًا احتجاج الصف له بحديث العبّاس فلا يصح لأنه 
(القالث): عند الوضوء اتفق عليه أصحابناء تمن صرّح به 
صاحبا الحاوي والشامل وإمام الحرمين والغزالي والروياني 
وصاحب البيان وآخرون» ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في 
أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف 
سنن الوضوء أم سنّة مستقلة عند الوضوء 
لا منه» وكذا اختلفوا في النّسمية وغسل الكفين ولا حلاف أنهما 
سنّة وإنّما الخلاف في كونها من سنن الوضوء؛ ودليل استحبابه 
عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يكن 
قال: دللا أن أَشئ على أُمْبِي لَأمَرْهِمْ اواك مَعَّ كل وُضُوءٍ» 
وني روايةٍ: «لفرّظت عَلَيهِمٍ السوَاكَ مَعَ الوْضُوءِ؛ وهو حديث 
صحيح رواه ابن خزيمة ]١40[‏ والحاكم ]۲٤٠١/١[‏ في 


إٽما هو في أنه يعد من 


صحيحبهما وصححاء وأسانيده جيّدة» وذكره البخاري في 
صحيحه في كتاب الصيام [1871] تعليقًا بصيغة جزم وفيه 
حديث آخر في المتحيح ذكرته في جامع السئة تركته هنا لطوله. 

(الرابع): عند قراءة القرآن ذكره الاوردي والروياني 
وصاحب البيان والرافعي وغيرهم. 

(والخامس): عند تغيّر الفم» وتغيّره قد يكون بالنوم وقد 
يكون بأكل ما له رائحة كريهةء وقد يكون بترك الأكل والشرب» 
وبطول: السكوت» قال صاحب الحاوي: ويكون أيضًا بكثرة 
الكلام واللّه أعلم. 

هذه الأحوال الخمسة التى ذكرها أصحابناء وفي صحيح 
مسلم [101] عن عائشة: دن الث“ كلن: كَانَ إدَا دَخَلَ بيه بدا 
بالسوًاك» والله أعلم. 

(فَرَعٌ): إذا اراد أن يصلّي صلاة ذات تسليمات كالتراويح 
والضحى» وأربع ركعات سنّة الظّهر أو العصرء والتّهجّد ونحو 
ذلك استحب أن يستاك لكل ركعتين لقوله كل: «لأمَرْتهم 
ِالسْرَاكٍ عند ك صَّلاةٍ أَوْ مَعّ كل صلا وهو حديثٌ صحيح 
كما سبق. 

(فَرْعٌ): قال المزني في المختصر: قال الشافعي -رحمه الله-: 
أحبّ السسّواك للصّلوات عند كل حال تنغير فيها الفم. 

كذا وقع في المختصر اعند» بغير واو. 

قال القاضي حسينٌ آخلّ المزني بالواو وكذا قاله غير 
القاضي» وهو كما قالوه فقد قاله الشافعي رحمه الله- في الأم 
بالواو» واتّفْق نص الشافعي -رحمه الله- والأصحاب على أن 
السّواك سنّةَ عند الصّلاة» وإن لم يتغير الفم. 

(فَرْعٌ): في أوّل كتاب التكاح من الترمذي [ 4 ٠‏ عن أبي 
ايوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيه: اربع مِنْ سكن 
اسن الحَيَاءُ وَالتَطرُ وَالْسسوَاكُ وَالتكاحَ» قال الترمذي: 
حديث تجن هذا كلامه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وأبو 
الشّمال» والحجاج ضعيفٌ عند الجمهورء وأبو الشّمال مجهول 
فلعلّه اعتضد بطريق آخر فصار حسئاء وقوله: الحياء هو (بالياء لا 
بالّون) وإِنما ضبطته لي رأيت من صحّفه في عصرنا وقد سبق 
يتصحيفه» وقد ذكر الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذا 
الحديث في كتابه الاستغناء في استعمال الحنّاء وأوضحه وقال: هو 
تلف في إسناده ومتنه» يرؤى عن عائشة وابن عباس وأنس 
وجد ملبح كلهم عن الي وك قال: راا على اظ الحياء قال: 
وكذا أورده الطبرانيّ ٠ ٠۸٥[‏ والدارقطي وأبو الشّيخ وابن منده 
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وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والآئمّة قال: وا هوق سيد 
الإمام أحمد [۲۳۹۲۸] وغيره من الكتب. 
ومرادي بذكر هذا الفرع بيان أن السّواك كان في الشرائع 
السابقة واللّه أعلم. 
ل 0 3 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يكره إلا في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَهُوَ ر لِلصّائِم بَعْدَ الروَال لِمَا رَوَى أبو هرَيرَة: «أن التي 
كه قَالَ: : تحرف فم المثائم أطي ند الل من ريع انلدي 
َالسواك يقم لِك وجب ب أن کر ولاه يضم عِبَادَةٍ مشهود 
لَه بالطب کر هَ راه کم التهناي. 
(الشرح): حديث أبي هريرة هذا رواه البخاريٰ ]۱۷۹١[‏ 
ومسلم 13 وهو بعض حديث. والخلوف (بضمٌ الخاء 
واللأم) وهو تغيّر رائحة الفمء ولا يجوز (فتح الخاء) يقال: خلف 
فم الصّائم (بفتح الخاء واللام) بخلف (بضم اللام)» وأخلف 
يخلف إذا تغير. 
(أمَا حكم المسألة): فلا يكره السواك في حال من الأحوال 
لأحد إلا للصّائم بعد الرّوال فإنه يكره. 
نص عليه الشافعي في الم وفي كتاب الصّيام من مختصر 
المزني وغيرهماء وأطبق عليه أصحابئاء وحكى أبو عيسى في 
جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي -رحمه الله- أنه لم ير 
بالسّواك للصًاءئ ئم بآسا اول التهار وآخره؛ وهذا التقل غريب وإن 
كان قويًا من حيث الذليل» وبه قال المزنيَ وأكثر العلماء وهو 
المختار. 
والمشهور الكراهة وسواءًٌ فيه صوم الفرض والتفل وتبقي 
الكراهة حى تغرب الشّمس. 
وقال الشيخ أبو حامد: حتّى يفطر. 
قال أصحابنا: وإنما فرقنا بين ما قبل الرّوال وبعده لان بعد 
الزُوال يظهر کون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصّوم لا من 
الطعام الشّاغل للمعدة ة بخلاف ما قبل الزّوال واللّه أعلم. 
(فرع): قول المصتف ولاه أثر عبادوٍ مشهودٌ له بالطيب 
فکره ٠‏ إزالته كدم الشهداء» قال أبو عبد الله حمّد بن علي بن أبي 
علي القلعيّ -رحمه الله-: (قوله مشهودٌ له بالطيب اختراة من 
بلل الوضوء على أحد الوجهين ومن أثر التَيمّم وشعر امحرم). 
وقال غيره: احترازٌ ما يصيب ثوب العالم من ا حبر فإله وإن 
كان أثر عبادةٍ لكنّه مشهودٌ له بالفضل لا بالطيب؛ ودم الشهداء 
مشهودٌ له بالطيب في قوله كلله: «َإنهُمْ يبون يوم م القيامة 


وَأَوْدَاجُهُمْ تَفْجْرُ دَماء اللو لَوْنُ الم وَالريح ريح السك وآمًا 
الشهداء فجمع شُهيدٍ واختلف في سبب تسميته شهيدًا فقال 
الأزهري: أن الله تعالى ورسوله اة شهدا له بِالجنّة. 

وقال النضر بن شميل: الشهيد الحي» فسمّوا بذلك لهم 
أحياء عند رهم وقيل: لا ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون 
روحه؛ وقيل: لأنّه من يشهد يوم القيامة على الأمم. 

حكى هذه الأقوال الأزهري» وقيل لأنّه شهد له بالإيمان 
وخاتمة الخير بظاهر حاله» وقيل: لأنّ له شاهدًا بقتله وهو دمه 
لأنه يبعث وجرحه يتفجر دماء وقيل: لأنّ روحه تشهد دار 
السّلام وروح غيره لا تشهدها إلأ يوم القيامة. 

(فَرْعٌ): يتعلق بقوله كله: الّخُلْوفُ فم الصائم أَطْيْبُ عِنْدَ 
الله مِنْ ريح المسنك» وكان وقع نزاغٌ بين الشبخ أبي عمرو بن 
الصلاح والشيخ أبي محمّد بن عبد السّلام رضي الله عنهما في أن 
هذا اليب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة» فقال أبو محمّد: في 
الآخرة خاصة لقرله 5 في رواية لمسلم :]١١91[‏ لوَالَِي قر 
تر نو لشارت في و ا السك 
يوم القِيَامَة» وقال أبو عمرو: (هُوَ عَامٌ في الدييًا وَالآخِرَةٍ) 
واستدل بأشياء كان منها ها جاه في ال الصحيح [1714”] 
لأبي حاتم بن حبان (بكسر الحاء) البستي وهو من أصحابنا 
المحدثين الفقهاء قال: باب في كون ذلك يوم القيامة. 

وباب في كونه في الدنيا وروی في هذا الباب بإسناده النَابت 
آله ي قال: «لَخُلُوفُ و فم الصائم جين يَخْلّفُ أَطْيِبُ عِنْدَ الله 
يِن ريح السك». 

وروی الإمام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي 
الله عنه أن الي ي قال: «أغطيت أي في شَهر رمان حَْمًا 
قال: وَأَمًا الكازية فَإِنْهُمْ يُسُْونْ وَخُلُوفُ أذراهِهم أَطْيبُ عند الل 
2 ريح الملّك؛ وروى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر 
السمعاني في أماليه وقال: هو حديث حسرٌ» فكل واحدٍ من 
الحديثين مصرح باه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق 
وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك قال: وقد قال 
العلماء شرفًا وغربًا معنى ما ذكرته في تفسيره. 

قال الخطابي: (طِيبُهُ عد الل رضاءٌ به راء عَلَيه). 

وقال ابن عبد الب معناه أزكى عند اللّه تعالى وأقرب إليه 
وأرفع عنده من ريح المسك. 

وقال البغوي في شرح السنّة: معناه القناء على الصائم 
والرّضا بفعله» وكذا قاله الإمام القدوري إمام الحنفيّة في كتابه في 


الخلاف معناه أفضل عند الله من الرّائحة الطَيّبة» ومثله قال 
البوني من قدماء المالكيّة» وكذا قال الإمام أبو عثمان ا 
وأبو بكر السّمعاني وأبو حفص بن الصّفَار الشافعيُون في أماليهم 
وأبو بكر بن الغربيٌ المالكي وغيرهم. ا 

فهؤلاء أئمّة المسلمين شرقًا وغربًا م يذكروا سوى ما ذكرته 
ولم يذكر أحدٌّ منهم وجهًا بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم 
جامعة للرجوه المشهورة والعربيّة. 

ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في 
الصحيح. . ا 

بل جزموا بأله عبارة عن الرّضا والقبول ونحوهما مما هو 
ثابت في الدّنيا والآخرة» وأمًا ذكر يوم القيامة في تلك الرواية 
فلائه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على 
المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضى الله تعالى 
حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرّائحة الطَّيبة كما في المساجد 
والصّلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذكر في 
الرّواية لذلك كما حص في قوله تعال: إن رهم بهم يميا 
خيب وأطلق في باقي الرّوايات نظرًا إلى أنّ اصل افضليته ابت 
في الدّارين كما سبق تقريره» هذا مختصر ما ذكره الشّيخ أبو عمرو 
حرحمه الله-. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 السواك للصائم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا: المشهور آله یکره له بعد الزوال و 03 
ابن المنذر عن عطاء ومجاهدر وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ولحكاه 
بن ابا انا عن ابن عمر والأوزاعي وعد بن لسن قال 
ابن المنذر: ورخص فيه في جميع التّهار النخعي وابن سيرين 
E‏ 

قال: وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم» واحتج تي القائلون بأئه لا يكره في جميع التّهار بالأجا 
الصّحيحة في فضله ولم ينه عنه» واحتجّوا با رواه أبو إسحاق 
إبراهيم بن البيطار الخوارزمي قال: قلت لعاصم الأحول: أيستاك 
الصّائم أوّل التهار وآخره؟ قال: نعم قلت: عمّن؟ قال عن أنس 

عن الل يك قالوا: ولأئه طهارة للفم فلم يكره في جيع التهار 
كالمضمضة. 

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو 


يث 


v 


5 


مجم 


وبحديث عن خاب بن الأرت رضي الله عنه أن اللي ك8 


قال: «إدًا 2 اکر | بِالعْدَاةٍ ولا اكوا بِالعَشِِي» فَإِنْهُ ليس 
يِن صَاِم يس سَفنهُ بالعَنِي إلا کا مورا بين عَييه يوم 
القِيَامَةَه رواه البيهقي [1/ 074؟]: ولكته ضعفه وبين ضعفه» 
واحتجّوا جا ذكره الصف آله أثر عبادة مشهوةٌ له بالطيب فكره 
إزالته كدم الشهيد. 

وأجابوا عن أحاديث فضل السّواك بآئها عامّةٌ خصوصة 
والمراد بها غير الصّائم آخر التّهار. 
` وعن حديث الخوارزمي باه ضعيف» فإنّ الخوارزمي 
ضعيفف باتفاقهم. 

وعن المضمضة بأنّها لا تزيل الخلوف بخلاف السّواك واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إن قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي 
فضيلة الخلوف فلم قلتم إِنّه أفضل من تحصيل فضيلة السواك؟ 
فالجواب آنه قد ثبت ثبت أنّ دم الشّهيد لا يزال بل يترك للمحافظة 
عليه غسل اميت والصّلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله 
واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودًا له بالطيب» 
فالحافظة على الخلرف الذي يشاركه في الشّهادة له بالعلّيب أو 
بامحافظة» فإئه إلما يترك من أجله سئّة السّواك واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): مذهبنا آله لا يكره للصّائم السّواك الرّطب قبل 
الرّوال إذا لم ينفصل منه شيءَ يدخل جوفه» وبه قال جماعات من 
العلماء وكرهه بعض السّلف. وستأتي المسالة مبسوطة حيث 
ذكرها الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- في كتاب الصيام إن 
شاء الله تعالى. 

# # ¥ 

قَالَ الْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (وَالْستَحَب أنْ يساك 
عضا مرل لذ: «اسكاكُوا عَرَضاً وداهوا با اكوا وثرأ. 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: هونا اك ملت غر 
معروف. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله -: بحثت عنه 
فلم أجد له أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديثء واعتنى 
جماعة بتخريج أحاديث «المهذب» فلم يذكروه أصلاًء وعقد 
البيهقي باباً في الاستياك عرضاً وم يذكر فيه حديثا يحتج به وهذا 
الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضا يستدل على 
أنه يخشى في الاستياك طولاً إدماء اللثة وإفساء عمود الأسنان 
وأما الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاستياك عرضاً هو المذهب 


الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين إلا إمام الحرمين 
والغزالي فإنهما قالا: يستاك عرضاً وطولاً فإن اقتصر فعرضاء 
وهذا الذي قالاه شاذ مردود مخالف للنقل والدليل. 

وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهي عن الاستياك طولاً 
منهم الماوردي والقاضي حسين وصاحب «العدة» وغيرهم» 
وصرح صاحب «الحاوي؟» بكراهة الاستياك طولاً قلو خالف 
واستاك طولاً حصل السواك وإن خالف المختاره وصرح به 
أصحابئا وأوضح صاحب «الحاوي» كيفية السواك فقال: يستحب 
أن يستاك عرضاً في ظاهر الأسنان وباطنها وير السواك على 
أطراف أسنانه وكراسي ي أضراسه؛ ویره على سقف حلقه إمراره 
خفيفأ» قال: فأما جلاء الأسنان بالحديد وبردها بالمبرد فمكروه 
لأنه يضعف الأسنان ويفضي إلى انكسارها ولأنه بخشنها فتتراكم 
الصفرة ة عليها والله أعلم. 

(فرع): ذكر في هذا الحديث الأدهان غباً وهو بكسر الغين 
وهو أن يدهن ثم يترك حتى يمف الدهن ثم يدهن ثانياًء وأما 
الاكتحال وتراً فاختلف فيه فقيل يكون في عين وتراً وفي عين 
شفعاً ليكون انجموع وتراًء والصحيح الذي عليه الحققون أنه كل 
عين وترء وعلى هذا فالسنة أن يكون في كل عين ثلاثة ة أطراف لما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان للني ية مكحلة 
يكتحل منها كل ليلة في كل عين ثلاثة» رواه الترمذ وقال: حديث 
حسنء والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان فصيحتان قرئ بهما في 
السبع والله أعلم. 

ل 0 ي 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَاُستَحَبُ أذ لا بتاك 
یځرو رطب لا قلع ولا اس بجر ال َل بسكا يوون 
عُودَيْنِء وباي شيءِ اماك يما يَقَلَمُ القَلَمَ ویزیل انير 
كارقة الخثئة وَعَيرعا أجرأ؛ لاله خط س به لقصو وإ 
َم تز متا على اسا خر ان لامش ميوًاكا). 

(الشرح): اللثة (بكسر اللآم وتخفيف الاء المثلئة) وهي ما 
حول الأسنان من اللّحم > كذا قاله الجوهري وقال غيره: هي 
اللحم الذي ينبت فيه الأسنان» فأما اللحم الذي يتخلّل الأسنان 
فهر عمر (بفتح العين وإسكان الميم) وجمعه عمورٌ (بضمٌ العين)» 
وجمعها لثات ولنى. 

اما حكم المسألة: فقوله: لا يستاك بيابس ولا رطب بل 
بمتوسّطرء كذا قاله أصحابنا قالوا: فإن كان يابسّا ندّاه عاي وقوله: 
وباي شيءٍ استاك مما يزيل التغير والقلح أجزآه. كذا قال 


المجموع - كناب الطهارة 


أصحابنا واتّفقوا عليه. 

قال القاضي أبو الطب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون: 
فيجوز الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما. 

وما الأصبع فإن كانت لين م يحصل بها السّواك بلا خلافي 
وإن كانت خشنة ففيها أوجةٌ: : الصّحيح المشهور لا يحصل؛ لأنّها 
لا تسمّى سواكا ولا هي في معناه بخلاف الأشنان ونحوه فإّه وإن 
لم يسم سواكا فهو في معنا وبهذا الوجه قطع المصئف 
والجمهور. 

(والئاني): يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضي 
حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه 
البحر. 

(والئايث): إن لم يقدر على عودٍ ونحوه حصل وإلاً فلك 
حكاه الرافعي» ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول 
المقصود. 

وأمًا الحديث المروي عن أنس عن الي ككل: ايُجْزِي ص 
الْسّوّاك الصايع» فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره. 
والمختار الحصول لا ذکرناه ڈ ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما 
أبع ره الخد فتعزي قله لآلا ليست جز ند فيي 
كالأشنان. 

وني الإصبع عشر لغات: (كسر الهمزة» وفتحهاء وضمّها مع 
الحركات الثّلاث في الباء)» والعاشرة أصبوعٌ (بضم الهمزة 
والباء)» وأفصحهن (كسر الهمزة مع فتح الباء) واللّه أعلم. 

(«َرْعٌ): قال أصحايبنا: : يستحب أن يكون السّواك بعودٍ وأن 
يكون بعود أراك. 

قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أول من غيره ثم بعده 
التخل أولى من غيره. 00 

قال المتولي: يستحب أن يكون عودًا له رائحة طيّبة كالآراك 
واستدلوا للأراك بحديث: «أبي ير الصباجي رضي الله عنه 
قالَ: كنت في الود بي وف عبد الس الْذِينَ وَقَدُوا عَلَى 
رَسُول الله ل فَأمَرَ لا ارالك فَقَالَ: استاكوا بهِذَاكء وأبو خيرة 
(بفتح الخاء المعجمة) وإسكان المثناة تحت» والصباحي (بضمٌ 
الصاد المهملة)ء وبعدها (باء موحدة مخففة وبالحاء المهملة) هكذا 
ضبطه ابن ماكولا وغيره. 

قال: : وم يرد عن الى بل من هذه القبيلة سواه واللّه أعلم. 

(فرع): في مسائل تتعلّق بالسّواك. 

قال أصحاينا: يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن 


المجموع - كتاب الطهارة 


للحديث الصّحبح [خ: (415)) م: (114)] أن الني ا کان 
يحب الَيَامُنَ في طهر وَتُرَجِلهِ وَشَأنهِ كلها وقياسبًا على 
الوضوء. 
قال القاضي حسينٌ: وينوي به الإتيان بالسئّة» ولا باس 
بالاستياك بسواك غيره بإذنه. للحديث الصّحيح فيه؛ قالوا: 
ويستحب أن يعود الصي السّواك ليالفه كسائر العبادات.| 
قال الصيمري: ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيًا: أن يغسل 
مسواکه» وهذا يحت له بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
دكن نبي اله يله كاك فيغطيني الراك لأغْيلهُ قدا به 
اساك كم أله اَذَه َيه حديث حسنٌ رواه أبو داود [؟0] 
بإسنادٍ جيّدٌ وهذا محمولٌ على ما إذا حصل عليه شيءٌ من وسخ 
أو رائحةٍ ونحوهما. 
قال الصّيمري: ويكره أن يدخل مسواكه في ماء اورت 
وهذا فيه نظرٌ وينبغي ألا يكره. 
قال الرٌويانيَ: (قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول عند 
ابتداء السّواك: اللَهمّ بيّض به أسناني وشدٌ به لثاتي اوثبت به 
لهاتي» وبارك لي فيه يا أرحم الرّاحمين) وهذا الذي قاله وإن لم 
يكن له أصلّ فلا بأس به فاه دعاء حسن. 
¥ 7 # 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتْحَبُ أن يُقَلْمَ 
الأظَافِرَ ريفص الشارب وَيَعْسِلَ البَرَاحِمَ وَيَنيفَ الإيط وَيَخْلِقَ 
العا لا رى عَم ِن تابر رضي الله عنهما أن الي 6ه 
قَالَ: «الفِطرَة 6 عَشرَة : الَْمَضَة راسياق وَالسسوَاك وَقَصُ 
الشار بي وة م الأظافر ؛ وَغْسْلُ البراڃې وف الإبط» 
و لياح يلا ياماى راان وَالأسْتَحدَاده). | 
(الشرح): في هذه القطعة جل وبيانها بمسائل: 
(إحدامًا): حديث عمّار رواه اهمد بن حنبل ]١18557[‏ 
وأبو داود ]٥٤[‏ وابن ماجه ]۲۹٤[‏ باسناو ضعيفم منقطم من 
رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن 
غا | 
قال الحمَاظ: لم يسمع سلمة عمّارًا ولكن يحصل الاحتجاج 
بالمتن؛ لأنّه رواه مسلم في صحيحه ]۲٠١[‏ من رواية عائشة 
رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ الله يله: عَشْرٌ مِنَّ الِطرَة: 
قَصْ الشاربي وَإِعْمَاءُ اللّحيّةِ الراك وَاسْينْشَاقٌ الَاى رقص 
الأظقارء وغل البَرَاحِمٍه ولش الإنط» وَحَلْقّ العَائقِه وَانتِقَاصُ 
الماء» قال مصعب بن شيبة أحد رواته: ونسيت العاشرة إل أن 


تكون «الضمضة' وقال وكيم وهو أحد رواته: انتقاص الماء 
الاستنجاء وهو (بالقاف والصّاد المهملة). 

(المسالة الكانية في لغاته): فالظفر فيه لغات: (ضمّ الظاء 
والفاء وإسكان الفاء» وبكسر الظلاء مع إسكان الفاء وكسرها) 
وأظفورٌء والفصيح الأوّلء وبه جاء القرآن» والبراجم (بفتح الباء 
الموحّدة) جع برجمةٍ (بضمّها) وهي العقد المنشتجة الجلد في ظهور 
الأصابع» وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع 
فالرّواجب هي اللفاصل الي تلي رءوس الأصابع؛ والأشاجع 
(بالشّين المعجمة) هي المفاصل التي تلي ظهر الكف. 

وقال ابو عبيد: الرّواجب والبراجم جميعًا هي مفاصل 
الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون» وهذا مراد 
الحديث إن شاء الله فإتها كلها تجمع الوسخ. 

وأمّا الإبط (فبإسكان الباء) وفيه لغتان التّذكير والتّانيث 
حكاهما أبو القاسم الزْجاجي وآخرون. 

قال أبن السكيت: الإبط مذكرٌ وقد يث فيقال إبط حسنٌ 
وحسنةٌ وأبيض وبيضاءء وما الفطرة (فبكسر الفاء) وأصلها 
الخلقة قال الله تعالى: طفِطْرَةَ الله الي فَطَرَ الئاس عَلَيْها4 
واختلفوا في تفسيرها ني هذا الحديث: فقال المصنّف في تعليقه في 
الخلاف» والماوردي في الحاوي» وغيرهما من أصحابنا: هي 
الذين. 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسّرها أكثر العلماء في 
الحديث بالستة. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح: هذا فيه إشكال لبعد 
معنى السّة من معنى الفطرة في اللّغة قال: فلعل وجهه أن أصله 
سنّة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

قلت: تفسير الفطرة هنا بالسئة هو الصواب» ففي صحيح 
البخاريّ [10044 عن ابن عمر عن الي كل قال: «مِنَ الس 
صر الشارب وف الإبْط وَتََلِيمٌ الأظَافِره وأصح ما فسر به 
غریب الحديث تفسيرة بما جاه في رواية أخرى لا سيّما في ضحي 
البخاري. 

وأما قوله يَي: «الفطرة عشرةا فمعناه معظمها عشرة 
«كالحج عرفة» فإنّها غير منحصرة في العشرة» ويدل عليه رواية 
مسلم [11؟] اعشرٌ من الفطرة» وأمًا ذكر الختان في جملتها وهو 
واجب وباقيها سلّة فغير م فقد يقرن المختلفان كقول الله 
تعالى: كلا مِنْ مَرهِ إا أثمَرَ ونوا حَقَةُ4 والأكل مباح والإيتاء 


واجب» وقوله تعالى: كاوه إن عَلِسُمْ فيهم حيرا وآثومم» 
والإيتام واجب والكتابة سنّةء ونظائره في الكتاب والسنّة كثيرةٌ 
مشهورة. 

وأما الاتتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من 
الماء بعد الوضوء لدفع الوسواسء والصّحيح الذي قاله الخطابيّ 
والمحققون آله الاستنجاء بالماء» بدليل رواية مسلم: وانتقاص الماء. 

وهو (بالقاف والصّاد المهملة). 0 

قال الخطابي: هو ماخودٌ من النُضح وهو الاء القليل. 

وأمًا الاستحداد فهو استعمال الحديدة» وصار كناية عن 
حلق العانة. 

وأما راوي الحديث فهو أبو اليقظان عمّار بن ياس وا سم أم 
عمّار سميّة (بضم السّين المهملة وهر زه ياف و مله 
صخا رضي الله عنهم وكانوا من تقدّم إسلامهم ني اول 
الأمر وكانوا يعبهم الكقار على الإسلام فيمرٌ بهم اللي كل 
فيقول: «صبرًا آل اسر إن مَرْعِدَكُمٍ اة وسميّة أوّل شهيدةٍ 
في الإسلام» توفي ي عمَارٌ سنة سبع وثلائين وهو ابن ثلاث وقيل 
أربع وتسعين سنة رضي الله عنه واللّه اعلم. 

(المسألة القالثة في الأحكام): اما تقليم الأظفار فمجمع 
على أنه سه وسواءً فيه الرجل والمرأة واليدان والرّجلان» 
ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرّجل اليمنى ثم 
اليسرى. 

قال الغزالي في «الإحيّاء»: يبدأ بمسبّحة اليمنى ثم الوسطى 
ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى» وذكر 
فيه حديئًا وكلامًا في حكمته وهذا الذي قاله مما أنكره ه عليه الإمام 
أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصر ل والكلام 
والفقه» وذكر في إنكاره عليه كلامًا لا أوثر ذكره؛ والمقصود أنّ 
الذي ذكره الغزالي لا باس به» إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا 
يقبل قوله فیه» بل يقم اليمنى بكماها ثم يشرع في اليسرى» وما 
الحديث الذي ذكره فباطلٌ لا اصل له. 

وأمّا الرّجلان فيبدا بخنصر اليمنى ثم يمر على اتيب حى 
يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء وآما 
التوقيت» في تقليم الأظفار فهو معتبرٌ بطوهاء فمتى طالت قلّمها 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» وكذا الضابط في 
بط وحلق العانة» وقد ثبت عن أنس 
رضي الله عنه قال: : ت لتا في فص الشارب ولقليم الأظفار 
وف الإبط وَحَلْق العَائةِ أن لا نرك أككر مِنْ أَرْبَعِينَ ْلَه رواه 


قصْ الشارب ونتف الإبط 


مسلم [508] وهذا لفظه» وني رواية أبي داود ]45٠٠١[‏ 
والبيهقي ]١6١ /١[‏ وقت لنا رسول الله ية فذكر ما سبق. 

وقال: «أربعين يوما» لكنْ إسنادها ضعيفٌ والاعتماد على 
رواية مسلم فان قوله: «وقت لنا» كقول الصحابي: أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا وهو مرفوعٌ کقوله: قال لنا رسول الله ی على 
المذهب الصّحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه 
والأصول. 

ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء 
عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًاء وليس 
معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاء وقد نص الشافعي 
والأصحاب -رحمهم الله- على أله يستحب تقليم الأظفار 
والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعةء واللّه اعلم. 

ولو كان تحت الأظفار وسح فإن لم يمنع وصول الاء إلى ما 
تحته لقلّته صح الوضوء؛ وإن منع فقطع المتولي بأله لا يجزيه ولا 
يرتفع حدثه» كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدنء وقطع 
الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحّة الوضوء والغسل آله يعفى 
عنه للحاجةء قال: لأنّ الي كه كان يأمرهم بتقليم الأظفار 
وينكر ما تمتها من وسخء ول يأمرهم بإعادة الصّلاة واللّه اعلم. 

وأمًا قص الشارب ففق على أله سن ودليله الحديثان 
السابقان وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بل: «مَن لَمْ ياح مِنْ شاربه فَلَيْسَ مناه رواه الترمذي 
]١1494[‏ في كتاب الاستئذان من جامعه وقال: حديث حَسنٌ 
صحيح. 

ثم ضابط قص الشارب أن يقص حبّى يبدو طرف الشفة 
ولا حقه من أصله» هذا مذهبنا. 

وقال احمد: رحمه الله -: إن حفه فلا بأس» وإن قصه فلا 
بأسء واحتج بالأحاديث الصّحيحة كحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن التي ية قال: «أحفوا الشارب وَاعْفُوا اللْحَى؛ رواه 
البخاري [5841] ومسل [04؟] وفي رواية: [م: (.0115]. 

«جُرُوا الشُوَارب» وفي رواية [خ: (00064)]: «انهكرا 
ا و علدنا ین ل ردن 
الشفة لا من:اصل القع وما يسدق بهي ان ال قفر بعضن 
الشارب كما كرا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كانَ الي علد يق ؛ أو یڈ ِن شارب قَالَ: وَكَانَ إبراهيم 
خَلِيل الرّحْمّن شعلا رواه الترمذي [7750] وقال: حديث 
حسن» وروی البيهقي في سننه ]19١/1[‏ عن شرحبيل بن مسلم 


الخولاني قال: : رايت خسة من أصحاب رسول الله ل يقون 


شواربهم: ابو أمامة الباهلي» وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبلد 
السّلمي» والحجاج بن عامر الثمالي؛ والمقدام بن معد يكرب 
زكائرا بتعتوذ رار فع طرف ال 
وروى البيهقي ]١61/1[‏ عن مالك بن أنس الإمام "ره 
الله- آنه ذكر إحفاء بعض التاس شواربهم فقال مالك: ينبغي أن 
يضرب من صنع ذلك فليس حديث التي 4ة كذلك ولكن يدي 
حرف الشفة والفم» قال مالك: حلق الشّارب بدعة ظهرات في 
النّاس. 
قال الغزالي: ولا بأس بترك سبلتيه وهما طرفا الشارب» 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره. 
قلت: : ولا باس أيضتًا بتقصيره روى ذلك البيهقي عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء ويستحب في قص الشارب أن يبدأ 
بالجانب الأيمن لما سبق: «أَنّ لنب يكل کان يُحِبُ ابام في كل 
شَيْءاء والتُوقيت في قصّ الشارب كما سبق في تقليم الأظفان 
e‏ 
القصود يحصل من غير هتك مروءقء والله أعلم. 
واا غسل البراجم ففق على استحبابه وهو س مستقلة 
غير مختصّةٍ بالوضوء وقد أوضحها الغزالي في الإحياء والحق بها 
إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله 
بالمسحة وربما أضرّت كثرته بالسّمع» قال: وكذا ما تع في 
داخل الأنف من الرّطوبات الملتصقة بجوانبه» وكذا الوسخ الذي 
يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهماء واللّه 
أعلم. 
راما ننف الإبط ففق أيضًا على اله سن والتوقيت فيه 
كما سبق في الأظفار فإنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
ثم الس نتفه كما صرّح به الحديث» فلو حلقه جاز» وامكي عن 
0 قال: دخلت على الشافعي رحمه الله- 
وعنده المزين يحلق إبطيه» فقال الشافعي: قد علمت أن السنة 
الف ولكن لا أقوى على الوجع» ولو أزاله بالنورة فلا بأس. 
قال الغزالي: المستحب نتفه وذلك سهل لمن تعوّده فإن حلقه 
جاز؛ لأنّ المقصود النظافة» وان لا يجتمع الوسخ في 'خلل ذلك 
وربّما حصل بسببه رائحة» ويستحبّ أن يبدأ بالإبط الآيمن كما 
سيق واللّه أعلم. 
وأمّا حلق العانة فمتّفقٌ على آله سنةَ أيضّاء وهل يجب على 
الزوجة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما 


الوجوبب وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر اتراق فإن فحش بحيث 
نه وجب قطعاء وستائي المسألة مبسوطة في كتاب التكاح حيث 
ذكرها المصّف إن شاء الله تعالى. 

والة في العانة الحلق كما هو مصرّحٌ به في الحديث» فلو 
نتفها أو قصّها أو أزالها بالتّورة جازء وكان تاركا للأفضل وهو 
الحلق» ويحلق. عانته بنفسه» ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو 
جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسّهاء فيجوز مع الكراهة. 

والتوقيت في حلق العانة على ما سبق من اعتبار طوهاء وآله 
إن آخره فلا يجاوز أربعين يومًا» وقد فعل من السّلف جماعة 
بالنورة» وكرهها آخرون منهم» وجمع البيهقي الآثار عنهم في 
السّنن الكبير وأفرد ها بابا. 

وأمًا حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر 
نابت حوالي ذكر الرّجل وقبل المرأة وفوقهماء ورأيت في كتاب 
الودائع المنسوب إلى أبي العبّاس بن سريج وما أظنّه يصح عنه 
قال: العانة الشّعر المستدير حول حلقة الدبر. 

وهذا الذي قاله غريب ولكن لا مانع من حلق شعر الدّبرء 
وأمّا استحبابه فلم ار فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذاء فإن قصد به 
الف وسهولة الاستنجاء ء فهو حسنٌ محبوبٌ واللّه أعلم. 

(فْرْعَ): يستحب دفن ما أخذ من هذه الشّعور والأظفار 
ومواراته في الأرض» نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما 
واتّفق عليه أصحابنا وسنبسطه في كتاب الجنائز حيث ذكره 
الأصحاب إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): سبق في الحديث أن إعفاء اللّحية من الفطرة فالإعفاء 
بالمد. 

قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص» كره لنا لنا 
قصّها كفعل الأعاجم» قال: وكان من زي كسرى قص اللحى 
وتوفير الشوارب. 

قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف السّلف فيما طال من 
اللحية فقيل: لا باس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضةء 
فعله أبن عمر ثم حماعة من التابعين» واستحسنه الشعي وابن 
سیرین» وكرهه الحسن وقتادة» وقالوا: يتركها عافية لقوله کيا 
«وَاغْفُوا اللّحَى2. 

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصهاء 
لأنّ الطول المفرط قد يشوه الخلقة. 

هذا كلام الغزالي والصّحيح كراهة الأخذ منها مطلقاء بل 
يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصّحيح [خ: (0895)) 


م: (569)]: «وَاعْفُوا اللْحّى»» وأمًا حديث عمرو بن شعيبو عن 
آبيه عن جذه: «أنْ الي ية: : کان يَأَحُدُ من ليه من عَرفيهًا 
طلقا فرواه ترم 559751 پاستاو ضعيفب لا تج به وان 
الرأة إذا نبتت ها ية فيستحب حلقهاء صرّح به القاضي حي 
وغيره وكذا الشّارب والعنفقة اء هذا مذهبنا وقال عمد بن 
جرير: لا يجوز لها حلق شيءٍ من ذلكء ولا تغيير شيء من 
خلقتها بزيادةٍ ولا نقص. ٍ 

وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئًا لأصحابناء 
وينبغي أن یکره ٠‏ لأله تغييرٌ لخلق الله لم يثبت فيه شيءٌ فكره. 
وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا باس به قال: وكان أحمد يفعله 
وحكي أيضا عن عن الحسن البصري. 

قال الغزالي: تكره الرّيادة في اللّحية والتقص منهاء وهو أن 
يزيد في شعر العذارين من شعر الصّدغين إذا حلق رأسه أو ينزل 
ابخان يمشن العاارين: قال: : وكذلك نتف جاني العنفقة وغير 
ذلك فلا يغير شيئًا. 

دنلا هدي سيو كاين على بن ا ل 
ولا يقص ما زاد منها على قبضة اليد وروي نحوه عن ابن عمر 
وي صريرة وطاوس وما ذكرنء أل هر الصّحيع وله اعلم. 

(فرْعٌ): ذكر أبو طالب المكي ني قوت القلوب ثم الغزالي في 
الإحياء في اللحية عشر خصال مكروهة: 

(إِحَدَإِهَا): خضابها بالسّواد إلا لغرض الجهاد إرعابًا للعدو 
بإظهار الشباب والقوّة فلا باس إذا كان بهذه اتيت لا هوی 
وشهوة هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعًا للخضاب بالسّواد قري 

- إن شاء الله تعالى -. 

(الثازية): ا بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة 
وإظهارًا للعلوٌ في الس لطلب الرياسة والتعظيم والهابة 
والتكريم ولقبول حديثه وإيهامًا للقاء المشايخ ونخوه. 

(الثالئة): خضابها بحمرةٍ أو صفرةٍ تشْبّها بالصّالحين و متبعي 
السثة لا بنية اثباع السئثة. 

(الرَايعة): نتفها في أوّل طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارًا 
للمرودة واستصحابًا للصبا وحسن الوجه؛ وهذه الخصلة من 
أفبحها. 

(الخَامِسَة): نتف الشيبء وسياتي بسطه إن -شاء اللّه تعال-. 

(السادسة): تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة الزن 
والتَصنّع ليستحسنه النّساء وغيرهن. 

(السابعة): الزيادة فيها والتقص منها كما سبق. 


(الثامنة): تركها شعثة منتفشة إظهارًا للزّهادة وقلة المبالاة 

(التاسعة): تسريحها تصدّعًا. 

(العاشرة): النظر إليها إعجابًا وخيلاء غرَّةٌ بالشباب وفخْرًا 
بالمشيب وتطاولاً عن الشباب» وهاتان الخصلتان في التحقيق لا 
تعود الكراهة فيهما إلى معنّى في اللّحية) بخلاف الخصال السابقة 
والله اعلم. 

دما یکره في الّحية عقدهاء قفي سنن أبي داود 671 وغيره 
عن رويفع رضي الله عنه باسناو جيار قال: قَالَ لي رَسُول اله 
: ا ريع لعل اليا طول بك فأخبر لثمن أله من عق 
لِحيئهُ أ 7 تقلد ورا أو امتتنجى برجي اة أو عَم إن مُحَمذا 
مه برِية1. 

قال الخطابي: في عقدها تفسيران: 

(أَحَدُهُمَا): : لهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من 
زي العجم. 

(والكاني): معالجة الشعر لينعقد ويتجمّد وذلك من فعل 
اهل الثّانيث والتوضيع 

(«فَرْعٌ): : يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعیبو عن أببه 
عن جذه عن الي ب قال: : "لا نوا انيب فإلة ثور الُم يوم 
القَيامة» حديث حسن رواه أبو داود [۰۲ ٠‏ والترمذي 
[18"1] والنسائي ]0۰3۸[ وغيرهم بأسانيد حسنةٍ قال 
الترمذي: حسن. 

هكذا قال أصحابنا یکره» صرح به الغزالي كما سبق 
والبغري وآخرون» ولو قبل: يحرم للنهي الصّريح الصّحيح لم 
يبعد» ولا فرق بين نتفه من اللّحية والرّاس. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يستحب ترجيل الشعر ودهنه غناء 
وقد سبق تفسير الغبة» وتسريح الّحية لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنّ الي كك قال: : من کان لَه كر فليكرنه رواه أبو 
داود [4175] پاستاو حسن. 

وعن عبد الله بن مغفل (بالخين المعجمة) رضي الله عنه 
«أن رَسُول الله كل: ٹھی عن التُرّجُلٍ إل غا حديث صحيح 
رواه أبو داود ]٤۱٥۹[‏ والترمذي [71|] والنسائي ]0۰00[ 
بأسانيد صحيحة قال الترمذيئ: : حديث حسنْ صحيح. 

دعن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب التي 
كك قال: انا رسو الله كل أذ مط أحََنا كل يمه » رواه 
النسائي [0004] بإسناٍ صحيح» وجهالة اسم الصحابي لا تش“ 


لاهم كلهم عدول. ا 
(فَرَعّ): يسن خضاب الشيب بصفرةٍ أو حمرةٍ انف عليه 
أصحابناء ومن صرّح به الصّيمريّ والبغوي وآخرون للأحاديث 
الصحيحة المشهورة في ذلك منها حديث أبي هريرة راضي الله 
عنه أنّ رسول الله با قال: دن اليْهُودَ وَالنُصّارَى لا يُصبَعُونَ 
تَخْالِمُوهُهُ» رواه البخاريّ [1"11/0] ومسلم .]۲۱٠۳[‏ 
(فَرْعٌ): اتفقوا على ذم خضاب الرّاس أو اللّحية بالسّواد. 
ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التّهذيب وآحرون من 
الأصحاب: هو مكروءٌء وظاهر عباراتهم أله كراهة تنزيو 
والصّحيح بل الصّواب آله حرام ومن صرح بتحريمة. صاحب 
الحاوي في باب الصّلاة بالتجاسة؛ قال: إلا أن کون في اجا 
وقال في آخر كتابه: الأحكام السّلطانيّة: ينع امحتسب الاس من 
خضاب الشّيب بالسّواد إلا امجاهد. 
ودليل تحريمه حديث جابر رضي الله عنه قال: «أَنِيّ پأبي 
حا الد أبي بكر اميق رضي الله عنهما وم تتح نكة 
وَرَأسُّهُ وَلِحِنُهُ كَاكعَامةٍ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ الله ة: اغيّرُوا هَدَا 
وَاجتْبُوا الاد رواه مسلمٌ في صحيحه ٠۲1‏ 1°[ 
والقغامة (بفتح الكاء المثلّئة وتخفيف الغين المعجمة) نبات له 
ثمرٌ أبيض وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رَسُولُ 
الله لا يكونُ قَومٌ يُحْضبُونَ فِي آخير الرَمَان يالسواد كَحَرَاصِلٍ 
امام لا برو رَائحَةَ الج رواه أبو داود ]٤ ۲٠۲7‏ والثسائي 
[001] وغيرهماء ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين 
الرّجل والمرأة» هذا مذهبنا وحكي عن إسحاق بن راهويه آنه 
رخص فيه للمرأة تعزن به لزوجها والله أعلم. 
(«فَرْعَ): ّا خضاب اليدين والرجلين بالحنّاء فمستحب 
للمتزوّجة من التساء» للأحاديث المشهورة فيه» وهو حرام على 
الرّجال إلا لحاجة التّداوي ونحوه. 
ومن الدلائل على تحرعه قوله يك في الحديث ت 
((غهه)]: الْعَنِ الل الْحَسْبهِينَ ِالَنْسَاءِ من مِنَ الرّجَال» و جن 
الف الح عن ان «أنّ : الي كلل نهل أن يََرَعْفرَ 
الرَّجْل) رواه البخاريٰ ]٥٥٠۸[‏ ومسلم [۲۱۰۱]» وما ذاك إا 
للونه لا لريحه فان ريح الَطَيبٍ للرّجال بوب والحتاء في هذا 
كالرٌعفران. 
وفي كتاب «الآدَب» من سنن أبي داود ]٤۹۲۸[‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: اَن الي ب أي 
ديه وَِجْليه ياناءِ فقَالَ: ابال ها فَقِيلَ: يا سول ال عب 


و > 
> ˆ بِمُحَئِكٍ قذ خضب 


اماد فار به في إلى الله فقالرا: يا رول الله ألا تقثلة؟ 
َال لي هيت عَنْ ل الَُلَينَه لكن إسناده فيه جهرل والتفيع 
ِالَنّون» وسنعيد هذا الحديث في أوّل كتاب الصّلاة حيث ذكره 
الصف إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضح الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة 
وبسطها بالأدلة المتظاهرة في كتابه «الاسيغتاء» في معرفة استعمال 
الحتاء» وهو كتابٌ نفيس» وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع 
نظائرها في آل باب طهارة البدن» إن شاء اله تعالى عند ذكر من 
جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعي في «المختصّر 
والآمنيتاب» واللّه اعلم. 

(فَرْعَ): : ومن هذا القبيل ما روى يعلى بن مرّة الصّحابي 
رضي الله عنه: : أن رون الل يلل رى رَجُلاً عَلَِْ لوق فَقَالَ 
اذه فَاعِْلَهُ م اله م لا بعد رواه الترمذيٰ ]۲۸۱١[‏ 
والنّسائي ]٥۱۲٤[‏ قال الترمذي: حديثٌ حسن» وني الٽهي عن 
الخلوق للرّجال أحاديث كثيرة وهو مباحٌ للتساء. 

م يستحبُ فرق الشعر من الرأس الحديث ابن عباس 

ضى الله عنه: «كان اَهَل الاب دون تايف وَكَانَ 

در رفون رُدُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ الل يكل يجب موافقة 
أل اكاب فعا ل يوز به فََدلَ رسو الله كل تام ثم 
فَرَقَ بَعْدَهُ» رواه البخاري ]۳۳٠١[‏ ومسلم [۲۳۳۹]. 

(فْرْع): يكره القزع وهو حلق بعض الرّأس لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في الصّحيحين [خ: (90۷7)» م : [I0‏ 
قال: اى رَسُول الل يَف عَن القع » وقد ذكره المصئف في باب 
العقيقة وسيائي هنا مبسوطً إن شاء الله تعالى 

(فرع): أا حلق جميع الرأس فقال الغزالي: (لا باس به لمن 
اراد التنظيف ولا باس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله). 

هذا كلام الغزالي» وكلام غيره من أصحابنا في معناء. 

وقال احمد بن حنبل ح رحمه الله-: لا باس بقصّه بالمقراض» 
وعنه في كراهة حلقه روايتان» والمختار أن لا كراهة فيه ولكن 
> السثة تركه فلم يصح أن الي بلا حلقه إلا في احج والعمرة» وم 
يصح تصريح باهي عنه. 

ومن اليل علئ جوا الحلق وآئةالا كراهة فيه ححديث بن 
عمر رضي الله عنهما قال: : ری َسُولُ الله كي صا قد حَلقَ 
نض شرو ورك يمضه فام عن كلك رفا لقره م كله أو 
روه کله رواه أبو داود ]51١96[‏ باسناو صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 


وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: ان اللي وله 
نل آل جنفر لاتا ىم اهم فقان: لارا على أ د 
الوم ؛ ثم قَالَ: : ڏوا بي يي أخي فَحِيء ينا كا اخ ماله 
اوا بي الاق قاقر فحن روماه حديث صحيحٌ روء ابو 
دأود [4115] باسنا صحيح على شرط البخاري ومسلم 

(فرعٌ): يحرم وصل الشعر بشعر على الرّجل وامرأق 
وكذلك الوشم للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة 
والمستوصلة والراشمة والمستوشمة والواشرة إلى 2 
وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب طهارة البدن عند 
وصل العظم حيث ذكرها الأصحابء ونذكر هناك جملاً من 
الفروع المتعلقة بها إن -شاء الله تعالى-. 

(فَرع): له تعلق ما تقدم. 

يكره ه لمن عرض عليه طيبٌ أو ريحانٌ رده لحديث أبي هريرة 
قال: : سمعت رسول الله ية يقول: «مَن عُرِض عليه طب قلا 


يدها رواه مسلم [71601]. 
وعن آنس: «كَانّ الي عد لا يرد اليب رواه البخاري 
[ree]‏ 
*% اد اد 


قال الصف -رحمه الله تعال-: (وَيَحِبُ الان لقوله 
تغالل: «أن الب مِلَهَ بْرَاعِيم4 وروي «أن يراجم يله حَنَ 
فْسَه القدُوم؟ ولائ لر لم يكن رابا ما كفت له لَه العَورَة؛ 
لن كف العَوْرَةٍ مُحَرْمٌ لما يقت لَه العؤرَةٌ دل عَلَى 
وجويه). 

(الشرح): روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لاة: : 'اشن إبراهيم الي يق رَو ابن انين سه بالقدوم» 
رواه البخاري [۳۱۷۸] ومسلم [  ) ٠١‏ وينكر على المصّتف 
قوله: "روي ابصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف مع آله في 
الصحيحين وقد سبق له نظيره وهنا عليه هناك وقد سبق 
إيضاح هذه القاعدة في مقدمة الكتاب. 

وني القدوم روايتان التخفيف والتشديد» والأكثرون رووه 
بالتشدید, وعلى هذا هو اسم مكان بالشام واه اة 
بالتتخفيف. وقيل: إنه قول أكثر أهل اللغة. 

واختلفوا على هذا فقيل: : المراد به أيضًا موضع بالشام» وآله 
يجوز فيه التشديد والتّخفيف وقال الأكثرون: المراد به آلة النجّار 
وهي خففة لا غير وجمعها قدب قال أبو حاتم السجستاني: : ويجمع 
أيضا على قدائم» ولا يقال قداديم قال: وهي موق واتفقوا 


على (فتح القاف) في الآلة والمكان واللّه أعلم. 

فإن قبل: لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأا أمرنا 
بالتّدِين بدينه فما فعله معتقدًا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه؛ وما 
فعله ندبًا فعلناه ندبّاء ولم يعلم آنه كان يعتقده واجمًا. 

فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله» وهذا يقتضي 
يجاب كل فعل فعله إلا ما قام دلي على أله سه في حقنا 
كالسّواك ونحوه» وقد نقل الخطابيّ أن خصال الفطرة كانت 
aT‏ 
آخرون مع المصئف وقاله قبلهم أبو العبّاس بن سريجح - 
الله- أورد عليه كشفها للمداواة التي لا تچب 0 
كشفها لا يجوز لكل مداواةٍ وإنّما يجوز في موضع يقول أهل 
العرف: إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة 
على المروءة وصيانة العورة كما سنوضّحه إن - شاء الله تعالى - 
في أول كتاب التكاح حيث ذكره المصّف والأصحاب فلو كان 
الختان سن لما كشفت العورة الحرم كشفها له. 

واعتمد المصتئف في كتابه في «الخلآاف» والغزالي في الوسيط 
وجماعة قياس فقالوا: : الختان قطع عضو سليمء فلو لم يجب لم جز 
تلطع ام فالا فوا عر زا ور 
بالقصاص واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): الختان واجبُ على الرّجال والنّساء عندنا وبه قال 
كثيرون من السّلف, ؛ كذا حكاه الخطابي» ومن أوجبه أحمد وقال 
مالك وأبو حنيفة: : سن في حق الجميع وحكاه الرافعي' وجا لن 
وحكى وجها ثالنًا أله يجب على الرّجل وسنةٌ في المراق وهذان 
الوجهان شاذان» والمذهب الصّحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجبٌ على الرّجال 
والنساء» ودليلنا ما سبق. 

فإن احتج القائلون باله سنّةٌ بحديث: الفطرة عشرة ومنها 
الختان» فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم. 

(فزع): قال أصحابنا: الواجب في ختان الرّجل قطع الجلدة 
التي تغطي الحشفة بحيث تتكشف الحشفة كلّهاء فإن قطع بعضها 
وجب قطع الباقي ثانيّاء صرح به إمام الحرمين وغيره» وحكى 
SS‏ 
القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسياء وهذا 
الي قله ابن كج شلا ضعيفً» والصتحم. : للشهور الذي قطع به 
الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جيع ما يغطي 
الحشفة. 


رورس ره ا اسم ولاك ان 
كعرف الدّيك فوق مرج البول» وصرّح بذلك أصحابنا وانّفقوا 
عليه. 


قالوا: ويستحبٌ أن يقتصر في المرأة على شيم يسير ولا 
بالغ في القع واستدلوا فيه يجدديشو عن ام عطيّة رضي الله نها: 
أن امْرَأة ؛ كانت تخي ةا لها الب ول لا تنقكي فإ 
لك أخظى لِلمَر موب إلى الب رواه أبو داود 605911 
ولكن قال: ليس هو بالقوي؛ وتنهكي بفتح الثّاء واهاء أي 
لا تبالغي في القطع واللّه أعلم. 
(فرعٌ): قال أصحابنا: وقت وجوب الختان بعد البلوغ» لكن 
يستحب للولي أ أن عنعن الم ى صقر لاله أرفق :به رقا 
صاحب الحاوي وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم: : يستحب 
أن يمن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا ان يكون ضعيمًا لا 
يحتمله فيؤخّره حتّى يحتمله» قال صاحبا الحاوي والمستظهري؛ 
وهل بحسب يوم الولادة من السّبعة؟ فيه وجهان» قال ا 
بن أبي هريرة: يحسب. 
وقال الأكثرون: لا يحسبء فيختن في السابع بعد يوم الولادة 
ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير. 
قال صاحب الحاوي: (فإن ختنه قبل اليوم السابع كرم). 
قال: وسواءٌ في هذا الغلام والجارية قال: فإن أخر عن 
السّابع استحب ختانه في الأربعين» فإن آخر استحب في السّنة 
السابعة. | 
واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أله يجوز ختانه في الطغر ولا 
يجب لكن يستحبّ هو المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور» وني المسالة وجةٌ أنه يجب على الوليّ ختانه في الصّغر 
لأنّه من مصالحه فوجب» حكاه صاحب البيان عن حكاية 
القاضي أبي الفتوح عن الصيدلاني وأبي سليمان قالل: وقال 
سائر أصحابنا: لا يجب. ا 
ووجةٌ ثالث أله يحرم ختانه قبل عشر سنين» لن الله فوق ألم 
الفئرب ولا يضرب على الصلاة ة إلا بعد عشر سنيل» حكاه 
جاعةً مهم القاضي حسين في تعليقه: وأشار إليه البغوي في اول 
كتاب الصّلاة وليس بشيءء وهو كالمخالف للإجماع الله أعلم. 
(فَرْعٌ): لو كان لرجل ذكران قال صاحب البيان: 
الأصليّ منهما ختن وحده قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي 
بالبول» وقال غيره: بالعمل فإن كانا عاملين أو يبول مهما وكانا 
على منبت الذكر على السسّواء وجب ختانهما. | 


إن عرف 


وأمّا الخنثى المشكل فقال في البيان: : قال القاضي أبو الفتوح: 
يهب ختانه في فرجيه جميمًا؛ لان أحدهما واج ولا يتوصل إلبه 
إلا بختانهماء كما أنّ من تزوّج بكرًا لالم يتمكن من وصوله إلى 
الوطء المستحقّ إلا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان» قال: 
فإن كان الخنثئى صغيرًا ختنه الرّجال والنّساء إذا قلنا بالوجه 
الضعيف: إن الصغير يجب ختانه» وإن قلنا بالمذهب إنه لا يجب 
حتان الصّغير لم يخن الخنثى الصّغير حى يبلغ فيجب» وحيتثار إن 
كان هو يحسن اتان ختن نفسه وإلاً اشترى له جارية تمنته» فان 
لم توجد خا سن ذلك ختنه الرّجال والنّساء للضرورة 
كالتطبيب» هذا كلام صاحب البيان وقطع البغوي بأن لا يختن 
الخنشى المشكل لن الجرح على الإشكال لا يجوزء ذكره قبل 
كتاب الصداق بأسطر في فصلين ذكر فيهما أحكام الخنثى» وهذا 
الذي ذكره البغويّ هو الأظهر المختار واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا آله لا يجب الختان حتّى يبلغ فإذا بلغ 
وجب على الفور. 

قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: فإن كان 
لجل ضعيف الخلقة بحيث لو خن خيف عليه لم يجز أن بخان 
حار كو عبان ماد يقت عاق ان ا قال 
صاحب الحاوي: : لأنه لا تعبّد فيما يفضي إلى التلف. 

(فَرْعٌ): لو مات غير تون فلاثة أوجه: الصحيح الذي 
قطع به الجمهور لا يفن لأنّ ختانه كان تكليًا وقد زال بالموت. 

(والگاني): يختن الكبير والصغير. 

(وَالكَالِثُ): يختن الكبير دون الصّغيرء حكاهما ني البيان 
وهما شادّان ضعيفان» وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائزء 
وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرْع): قال القاضي حسينٌ والبغوي: : يب على السيّد أن 
يختن عبده أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن به نفسه. 

قال القاضي: فإن كان العبد زمئًا فاجرة ختانه في بيت المال» 
وهذا الذي قاله فيه نظرٌ وينبغي أن يجب على اليد كالثفقة. 

(فرْ): أجرة ختان الطفل في ماله فإن م يكن له مال فعلى 
من عليه نفقته واللّه أعلم. 

(فَرْعْ): : قال الشيخ أبو محمد الجويي في كتابه التبصرة في 
ال لو ولد ختوئا بلا قلف فلا ختان لا إيحابا ور 
استحبابًاء فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء 
وجب قطعه كما لو ختن ختانًا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا 
حتّى يبن جميع القلفة التي جرت العادة بإزائتها في الختان. 


(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في وقت الختان 

قد ذكرنا أن أصحابنا استحبّوه يوم السابع من ولادته. 

قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه «الآشُرّاف» وهو 
عقب الأضحيّة وهي عقب كتاب الحجج: : ردي عن أبي جعفر عن 
فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع» قال: وكره الحسن 
البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود. قال مالك: 
عامّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر ثغر الصي» قال أحمد بن حنبل: ل 
أسمع في ذلك شيئًا. 

وقال الث بن سعل: يختن ما بين السب إلى العش قال: 
وروي عن مکحول أو غيره أنّ إبرا هيم الخليل كك ختن ابنه 
إسحاق لسبعة ابا وإسماعيل لسبع عشرة سنة قال ابن المنذر 
بعد حكايته هذا كله: : لبس في باب الختان نهي يثبت» ولا لوقنه 
حدٌ يرجع إليه» ولا سنّة تيء والأشياء على الإباحة, ولا يجوز 
حظر شيءٍ منها إلا حمق ولا نعلم مع من منع أن ينان لصي 
لسبعة أيَام حجةء هذا آخر كلام ابن المنذر 

# # # 
باب نية الوضوء 

قَالَ المُصَئُفُ -رحمه الله تعالى-: (الطْهَارَةٌ ضَربَان: طَهَارَةٌ 
عَنْ حي وَطهَارَة عن نجس . 

َأَمّا الطْهَارَُ عن عن لجس فلا تر إلى الي الها باب 
الروك فلا قر إلى یق كرو الئا وَالحَمْرٍ وَاللْوَاط 
والفصنب وَالسْرقة). 

(الشرح): قال أهل اللغة: اليه القصد وعزم القلب» وهي 
(بتشديد الياء)» وهذه هي اللَغةَ المشهورة» ويقال (بتخفیفها). 

قال الأزهري: هي مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا أي 
عزمت بقلي قصده. 

قال: ويقال للموضع الذي يقصده نة (بتشديد الياء) و 
(بتخفيفها)» وكذلك الطيّة والطيّة العزم والموضعء قاله ل 
الأعرابي» وانتويت موضع كذا أي قصدته للنّجعة. 

ويقال للبلد المنوي نوي أيضاء ويقال نواك الله أي حفظك» 
كان المعنى قصد الله بحفظه إياكء فالتبة عزم القلب على عمل 
فرض أو غيره هذا كلام الأزهري. 

وكذا ذكر غيره تشديد الباء وتخفيفها من الة. 

وأمًا الوضوء فهو من الوضاءة با مد وهي النظافة والتّضارة 
وفيه ثلاث لغاتي: أشهرها آنه (بضم الواو) اسم للفعل» 
و(بفتحها) اسم للماء الذي يتوضا به قال ابن الأنباري وغيره: 


المجموع - كتاب الطهارة 


وهذه الّغة هي قول الأكثرين من أهل اللّخة. 

(والئّانية بفتح الواو) فيهما وهي قول الخليل والأصمعي 
وابن السكيت وغيرهم. 

قال الأزهري: والضّمٌ لا يعرف. ۰ 

(والنّالثة بالضضَم) فيهما وهي غريبة ضعيفةٌ حكاها صاحب 
مطالع الأنواره وهذه اللّغات هي التي في الطّهور والطهور» وقد 
سبقت في أوّل كتاب الطهارة واللّه أعلم. 

وأمّا قول المصئّف: «الطهارة ضربان» طهارة عن حدث 
وطهارة عن نجس» فمعناه أن الطظّهارة منحصرةٌ في هذين الفيريين 
فيرد عليه تجديد الوضوء والأغسال المسنونة فإئها طهارة وليس 
فيها رفع حدث ولا إزالة نجس ويجاب عنه بأنّ المراد بطهارة 
الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورثهاء وينقسم إلى 
رافعةٍ للحدث وغير رافعةٍ كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة 
والتَيمُمه وقد سبق مثل هذه العبارة في أوّل باب ما يفسد الماء من 
الاستعمال» وذكر المصئف هناك ما یدل على ما ذكرته والله 
أعلم. 

وقوله: كترك الرّنا هو بالقصر واد لغتان» القصر أشهر 
وأفصح وبه جاء القرآن ولا تَقربُوا الرئا4. 

وقوله: لأنها من باب التروك معناه أن المأمور به في إزالة 
النجاسة ترك ما طرأ عليه ما لم يكنء وليس المطلوب تحصيل تحصيل 
شيءٍ مخلاف الوضوء وشبهه فإنٌ المأمور به إيجاد فعل لم يكنء 
86 إزالة التجاسة كترك الرّنا واللّواط ورد المغصوب فإئها 

تفتقر إلى نيةٍ. 

ل 

(فالجواب): لا نسلّم أنها ترك بل إيجادٌ للطّهارة بدليل أن 
تجديد الوضوء والنَيِمَم طهارة ولا ترفع حدئاء وإلما توجد 
الطهارة. 

فإن قيل: الصّوم ك ويفتقر إلى البيّةه فالجواب أنّ الصّوم 
كف مقصودٌ لقمع الشهرة ة وتخالفة الهوى فالتحق بالأفعال واللّه 
أعلم. 

اما الحكم الذي ذكره وهو أن إزالة النّجاسة لا تفتقر إلى نة 
ر اللي الع ایرو الل شن مرن ر 
صاحب الحاوي والبغوي في شرح السئة إجماع المسلمين عليه 
وحكى الخراسائيُون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى اليّقَ 
حكاه القاضي حسينٌ وصاحبا الشامل والتّدمّة عن ابن سريج 
وأبي سهل الصعلوكي» وقيل: : لا يصح عن ابن سريج. 


ا 
1 


الجموع - كناب الطهارة 


قال إمام الحرمين: غلط من نسبه إلى ابن سريجء وبين الإمام 
سبب الغلط جا سنذكره في باب إزالة الجاسة إن شاء الله تعالى 


واللّه أعلم. 
1 ا ا كك 
قَالَ لصتف - رحمه الله تعالى-: أن الطْهَارَةٌ عَنْ الْحَدَثٍٍ 
من الوْضُوء الل وليم فلا يصح شَيْء ينها إلا بال 
لقره اا رتا الأعْمَالٌ بالئياتِ e‏ انر اك 5 وَلأَنهَا 


اة تة ريه الال كلم تصبح من ية كلمتلا 
(الشرح): هذا الحديث مف على صحته» رواه البخاري 
[] ومسلم ]۱۹٠۷[‏ في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهو حديثٌ عظيم؛ أحد الأحاديث 
التي عليها مدار الإسلام بل هو أعظمهماء وهي أربعون أحديكا. 
قد جمعتها في جرء. 
قال الشافعي -رحمه الله-: يدخل في هذا انك ثلث 
العلم. 
وقال ايضًا: يدخل في سبعين بابّا من الفقه» وقال غيره نحو 
هذه العبارة. 
وكان السّلف يستحبّون أن يبدأ كل تصنيفم بهذا الحديث 
لكونه مها على تصحيح النية. 
قال العلماء: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيًا تعلق 
به واب وعقاب إلا بالتيّة» ولفظة (إِنْمَ) للحصر تثبث المذكور 
وتنفي ما سواه. | 
قال الخطابي: وافاد قوله إل: «وَإِلمَا کر انرئ مَا ئرَىه 
فائدةٌ لم تحصل بقوله: «إلمَّا الأعْمَالَ يالات» وهي | أن تعيين 
العبادة المنويّة شرطٌ لصحّتها واللّه أعلم. 
وأمًا قول المصكف: «ولأئها عبادة محضةً» فالحضة الخالصة 
التي ليس فيها شوب بشيءٍ آخرء واختلف العلماء في حدٌ العبادة 
فقال الأكثرون العبادة الطّاعة للّه تعالى» والطاعة موافقة الأمرء 
وكذا نقل هذا عن المصتّف. | 
وذكر المصدّف في كتابه في «الحَدُودُ الكلامية وَالفَِهيّةَه خلافا 
في العبادة فقال: العبادة والتّعبّد والتسك بمعئى 0 الخضوع 
والتّذلل» فحد العبادة ما تعبّدنا به على وجه القربة والطاعة. 
قال: وقيل العبادة طاعة اللّه تعالى. 
وقيل: ما كان قربة لله تعالى وامتثالاً لأمره. 
قال: وهذان الحدّان فاسدان؛ لاه قد يكون الشيء طاعة 
وليس بعبادةٍ ولا قربةٍ وهو النّظر والاستدلال إلى معرفة الله 


تعالى في ابتداء الأمر. 

وقال إمام الحرمين في كتابه «الأسَالِيب» في مسائل الخلاف 
هنا: العبادة التذلل والخضوع بالتّقرّب إلى المعبود بفعل ما أمر. 

وقال اتوي في كتابه في الكلام: العبادة فعلٌ يكلفه الله تعالى 
عباده خالقًا لما ييل إليه الطبع على سبيل الابتلاء. ۰ 

وقال الماوردي في الحاوي: العبادة ما ورد التَعبّد به قربة لله 
تعالى» وقيل أقوالٌ اخر وفيما ذكرناه كفاية. 

وأمّا قول المصتف: «ولأئها عبادة محضةاء فاحترز بالعبادة 
عن الأكل والنّوم ونحوهما. 

وبالحضة عن العدّة» وقوله: طريقها الأفعال: قال صاحب 
البيان والقلعي وغيرهما: هو احترازٌ من الأذان والخطبة» وقيل: 
احترارٌ من إزالة الجاسةء إن طريقها المتروك. 

(وََا حُكْمُ الَسالَِ): فهو أن الّبة شرطٌ في صحّة الوضوء 
والغسل والتَيِمّم بلا خلافي عندنا. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن اة شرط في صِحّة الوضوء والغيل 
ابحم وها متعيناء ويه قال الّهري ورنيطة شيخ مالك ومالك 
واللّيث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيلر 
دقان المي ی ازع فون جور فلن اهار 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: ويروى عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

وذهبت طائفة إلى آله يصح الوضوء والغسل والَيمّم بلا 
نة حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح» وحكاه 
أصحابنا عنهما وعن زفر. 

وقال ابو حنيفة وسفيان التّوري: يصح الوضوء والغسل بلا 
يق ولا يصح التيمّم إلا بالق وهي رواية عن الأوزاعي. 

واحنج هؤلاء بقول الله تعالى: طإدا قشم إلى الصّلاةٍ 
فَاعْميلُوا وُجُومَكُم» الآية» وبقوله وَل لام سلمة رضي الله عنها: 
«إْمَا يَكْفِيك أن حْبي عَلَى رأسيك تلات يات مِنْ مَاءِ ثم 
للشب عَلَيْكَ لاء فَإِدا أت قَدْ طَّهُرْت» [م: ])۳۳١(‏ ويأحاديث 

رة في الأمر بالغسل من غير ذكر للثيّة ولو وجبت لذكرت؛ 
ولأئها طهارة ائم فلم تجب ها نية كإزالة, التجاسةء ولأئه شرط 
للصّلاة لا على طريق البدل فلم يجب له نيّة كستر العورة. 

واحترزوا عن النَيِمُم لأنّه بدل ولأنّ الدمية اللي انقطع 
حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت» ولو 
وجبت التي لم تحل لآنها لم تصح منهاء واحتج أصحابنا بقول الله 


تعال: وما أُمِرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَه 


الدّينَ4)والإخلاص عمل القلب وهو النْيّة والأمر به يقتضي 
الوجوب. 

قال الشيخ أبو حامد واحتجّ أصحابنا بقول الله تعالى: «إدا 
تم إلى الصلاةقاضيلوا وجرعك 9ن مناه (فاغسلوا 
وجوهكم للصلاة» وهذا معنى النيةء ومن السنّة قوله يَكل: «إِنّما 
الأعْمَالُ باليّات» لأنّ لفظة إِنْما للحصر. 

وليس المراد صورة العمل فإِنها توجد بلا نيه وإِنّما المراد أن 
حكم العمل لا يثبت إلا بالية. 

ودلیل آخر وهو قوله ی «وَإنْمَا لکل امرئ ما رّی» وهذا 
ى الرضوء فلا كر رمن الاي ممه اح يان 
الشافعي رحه الله وهو أنها طهارة من حدشو تستباح بها الصلاة 
فلم تصح بلا نيةٍ كالتّيمم» وقولنا: «من حدث؛ احترارٌ من إزالة 
التجاسة وقولنا: «تستباح بها الصلاة» احترازٌ من غسل الذمية 
من الحيض. 

فإن قالوا: التَيمّم لا يسمّى طهارة» فالجواب آله ثبت في 
الصحيح لخ: (۳۲۸) م: (0011] قوله كل: «جُعِلَتْ لي 
الآرْض مَسْحِدًا وَطَهُورَا. 

وي روايةٍ في صحيح مسلم [017]: (وَُرْيتُهَا طَهُورًا) وثبت 
أنه ية قال: «الصَعِيدٌ الطَيبُ وضوعٌ اممنْلِما وما كان وضوءًا 
كان طهورً!ا وحصلت به الطهارة. ْ 

فإن قيل: التّيمُم فرع للوضوء ولا يجوز أن يؤخذ حكم 
الأصل من الفرع. 

فالجواب أنه ليس فرعا له لأنَ الفرع ما كان مأخوذًا من 
الشيء»؛ والتَّيِمُم ليس مأخودًا من الوضوء بل بدل عنه. 

فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله» ولأنّه إذا افتقر 
التَيِمّم إلى النية مع أنه خفيفْ إذ هو في بعض أعضاء الوضوء 
فالوضوء أولى. 

فإن قيل: التَيِمُم يكون تارة بسبب الحدث وتارةٌ بسبب 
الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز» فالجواب من وجهين: 

(أحَدهُمَا): أن التّمييز غير معتبر ولا مؤئر بدليل آنه لو كان 
جنبًا فغلط وظنَ أنه محدث فتيمّم عن الحدث أو كان عدا فظن 
آنه جنب فتيمّم للجنابة صح بالإجماع. 

(الئاني): أنّ الوضوء أيضًا يكون تارة عن البول وتارة عن 
النوم» فإن قالوا: وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيءٌ واحدٌ قلنا: 
وكذا النَيِمُم وإن اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين. 

فإن قيل: التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من 


المبدل فافتقر إلى ني ككنايات الطّلاق. 

فالجواب أن ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإله بدك ولا 
يفتقر عندهم إلى النيّة» وإِنّما افتقرت كناية الطّلاق إلى اة لأئها 
تحتمل الطّلاق وغيره احتمالاً واحداء والصّريح ظاهرٌ في 
الطلاق. 

راا الوؤضوه وا سرا بل ای الهو فى ارا 
القربة؛ لأنّه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضرء فإذا افتقر 
التيمم المختص بالعبادة إلى التبة فالوضوء المشترك بينها وبين 
العادة أولى. 

فإن قيل: التَّيِمُم نص فيه على القصد وهو اليه بخلاف 
الوضوء. 

فالجواب أن المراد قصد الصعيد» وذلك غير النية. 

قياس آخر: عبادة ذات أركان فوجبت فيها اليه كالصّلاة. 

فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة قلنا: لا نسمع هذاء لأ 
العبادة الطاعة» أو ما ورد التعبّد به قربة إلى الله تعالى» وهذا 
موجودٌ في الوضوء. : 

وني صحيح مسلم [۲۲۳] أن رسول الله يك قال: «الطهررٌ 
شط الإيمّان؛ فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ 
حاتي ف فل الوضوة وة اقطان وكير خر 
في الصحيح قد جمعتها في جامع السْنّة» وكل هذا مصرّح بأنّ 
الوضوء عبادة. 

فإن قالوا: المراد بالوضوء الذي يترئب عليه هذا الفضل 
الوضوء الذي فيه ية ولا يلزم من ذلك أنّ ما لا نيّة فيه ليس 
بوضوع. 

فالجواب أنّ الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله وَكلِك: 
«لا يقل الله صلا عير طَّهُور؛ وذكر الأصحاب أقيسة كثيرةٌ 
حذفتها كراهة للإطالة. 0" 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه: 

(أَحَدُهَا): جواب عن جيعها وهو أنّها مطلقة مصرّحة ببيان 
ما يجب غسله غير متعرضة للنْيّة» وقد ثبت وجوب النيّة بالآية 
والحديث والأقيسة المذكورات. 

(وَالئَانِي): جواب عن الآية أن دلالتها لمذهبنا إن لم تكن 
راجحة فمعارضة لدلالتهم. 

(الئالث): عن حديث آم سلمة أن السؤال عن نقض 
الضفائر فقطء هل هو واجب أم لا؟» وليس فيه تعرض للنية. 

وقد عرف وجوب التية من قواعد الكتاب والسة كما 


ذكرنا. ١‏ 
وأمًا الجواب عن قياسهم على إزالة ا ا بات 
الروك فلم تفتقر إلى نيت كترك الزّنا وتقدم في أول الباب أقريره 
والاعتراض عليه وجوابه. | 
ولا ادراب عن اسي على ب العورة' فور آنا سار 
العورة وإن كان شرطًا إلا آنه ليس عبادةً محضةء بل المرأد منه 
الصيانة عن العيون» ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفًا ولا 
من أهل الصّلاة والعبادة كمجنون وص لا بير فإله يجب على 
ولیه ستر عورته. 
وأمًا الجواب عن طهارة التي فهو الها لا تصح علهااتها في 
حى الله تعالى وليس ها أن تصلَّي بتلك الطّهارة إذا اسلمت» هذا 
نص الشّافعي -رحمه الله- وهو المذهب الصّحيح وإلما يصح 
في حقّ الوح للوطء للضّرورة إذ لو لم تقل به لتعدر| الوطء 
ونكاح الكتابيّة» والله أعلم. ٠‏ 


+ من ا 
قَالَ امف - رجه الله تعالى-: (وَيَحِبْ أن نوي قله 
لان اليه مِيّ | لقَصْدُء تقول العَرَبُ : زاك الله بحِنظِه أي 


قَصدَك اللّهُ يحِفْظِو فَنْ لقْظ لِسَاِ وَقَصّدَ بِقَلْيه فَهْرَ آكَدُ). 
(الشرح): النْيّةَ الواجبة في الوضوء هي التبة بالقلب ولا 
يجب اللّفظ باللسان معهاء ولا يجزئ وحده وإن جمعهما فهو آكد 
وأفضل» هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه ولنا قول حكاه 
الخراسانيُون أن نية الركاة تجزئ باللفظ من غير قصدٍ بالقلب 
وهو ضعيفٌ» ووجة مشهورٌ ذكره المصنّف وغيره أنّ نية الصلاة 
تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردي إلى 
جريانه في الوضوء وهو أشدٌ وأضعف» والفرق بين الوضوء 
والرّكاة على هذا القول الضّعيف الذي ذكرناه أن الزّكاة وإن 
كانت عبادة فهي شبيهة بأداء الدّيون بخلاف الوضوء والفرق بين 
الصّلاة والوضوء في وجوب اللّفْظ في الصّلاة على الوجه 
الفّعيف دون الوضوء أن نية الوضوء أخف حكماء وهذا 
لاان رخا وا عن ر اح 
واختلف اصحابنا في جواز تفريق نية الوضوء على الأعضاء 
والأصح جوازه واتّفقوا على منع ذلك في الصلاة. 
وأمًا قول المصتّف: لأنّ التبة هي القصد فصحيح كما سبق 
بيانه» وقوله: تقول العرب: نواك الله بحفظه أي قصدك محفظه. 
هكذا عبارة شيخه القاضي أبي اليب وابن الصباغ» وكذا قاله 
قبلهم الأزهري كما قدّمته عنهء وعبارة الأزهري وإن لم تكن 


|| 


بلفظ عبارة المصتف فهي بمعناها. 

وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح على المصتف هذه 
العبارة والتقل عن العرب» قال: لأنّ القصد مخصوص بالحادث 
لا يضاف إلى الله تعالى» وني ثبوت ذلك عن العرب نظرٌ؛ لان 
الذي في صحاح الجوهري يقول: نواك الله أي ضحبك في سفرك 
وحفظك» ثم ذكر كلام الأزهري ثم قال: وكانٌ الذي في المهذب 
تحريفُ من ناقل. 

هذا كلام أبي عمرو» وهذا الذي أنكره غير منکر بل 
صحيح» م وأبو عمرو من صحّحه واعتمده فاته في القطعةً الي 
شرحها من ال صحيح مسلم في قول مسلم رحمه الله: (وَظَنْتَ 
جين ساني جَشُم دك أن لز عُرِمَ لي عَلَيْه قال ابو عمرو: 
يقدّم على هذا أنّ الأمر في إضافة الأفعال إلى الله تعالى اصع لا 
يتونّف فيه على توقيفي كما يتوقف عليه في أسماء الله تعال 
وصفاته» ولذلك توسّع الاس في ذلك في خطبهم وغيرها. 

قال: فإذا ثبت هذا فمراد مسلم: «لو أراد الله لي ذلك» 
على وجه الاستعارة لأنّ الإرادة والقصد والعزم والنية متقاربةٌ» 
فيقام بعضها مقام بعض مجازاء وقد ورد عن العرب أنّها قالت: 
نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمّة: معناه قصدك الله بحفظه. 

هذا كلام أبي عمرو وهو راد لكلامه هناء ومعلومٌ أن من 
أطلق «قصدك الله بحفظه» لم يرد القصد الذي هو من صفة 
الحادث بل أراد الإرادة» وقد استعمل المصنّف «قصد» في حق 
الله تعالى فقال في فضل ترتيب الوضوء: الدّليل عليه قوله تعالى: 
9تَاعِْلُوا وُجُوَمَكُمْ وأيديكم) فأدخل المسح بين الغسل فدل 
على آله قصد إيجاب الترتيب» ومراده بالقصد الإرادة» والله 
أعلم. 

ويقال عرب (بضم العين وإسكان الراء) وعرب (بفتحهما) 
لغتان القانية أشه والعرب مؤئثة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا رحمهم الله: لو قال بلسانه: نويت التّبرد 
ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب يلا 
خلافي ومثله ما قاله الشافعي والمصتف والأصحاب في احج 
لو نوی بقلبه حجًا وجرى على لسانه عمرة أو عكسه انعقد ما في 
قلبه دون لسانه» واللّه أعلم. 

پډ د فا 

قَانَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالأفضَلٌ أن ينوي ٤‏ 
ول الوْضُوءٍ إلَى أن يفرع من ليكون حدما تيت فان نو 
عند عل الوّجْوء ثم عربت نه أجرأه؛ لاله اول ف فَرْضٍ» 7 


ئو عِنْدَهُ اشكمَلّت الئيّةُ عَلَى جَمِيم الفرُوض» وان عربت يھ 
م 

(أَحَدُهُمًَا): جز لأنهُ عل راب فِي الوُظُوءِ لَمْ 
رض فَإِذا عربت لهند َه كمسل الرَجْ. 

(والاني): لا يُجْزِيهِ 4 وهر المح أله عربت نيه قبل 
الفَرْضِء فَأشبَةَ إذا عَرَْبَتَْ عِنْدَ غَسْلٍ الكف وما قَالَهُ 0 
بطر بِعْسْل الكف له فِعْل رَايَبْ فِي الرْضوءٍ لم يَتَقَدَمْهُ 
َرْض» ثم ڌا عربت اله ده َم يُجزو). 

(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهَا): الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم 
إحضار التية حى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب مف 
عليه» وأؤل الوضوء التسمية قال القاضي أبو الب والمنولي: 
يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصّلاة أن 
يستديم نها فن اطي إلى التسليم منهاء وهذا الذي قالاه 
تصريح: بالنّسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب الت فيهما 
إلى الفراغ منهماء وإنّما ذكرت هذا لأئي رايت كثيرًا توم أنّ 
ذلك لا يستحب في الصّلاة لكون الجمهور لم يتعرّضوا له وهذا 
وهم فاسدٌ. 

وذكر الشيخ أبو محمّدٍ الجويني في كتابه «الوّجيزا الذي صنّفه* 
في العبادات أنّ الأكمل أن ينوي مرتين؛ مرّة عند ابتداء وضوئه 
ومرة عند غسل وجهه» ونقل الروياني هذا عن القفًال واستحسنه 
والله أعلم. 


(المسألة الانية): إذا نوى عند ابتداء 
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غسل الوجه ول ينو 

قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلافي» ولو غسل نصف وجهه 
بلا نِيةٍ ثم نوی مع غسل باقيه لم يصح ما غسلدريمنه بلا ني بلا 
خلافو لخلو بعض الفرض عن الَيّة» فيعيد غسل ذلك التصف 
قبل شروعه في غسل اليدين. 

وقول المصلّف: (نوَى عِنْدَ غل الوَجْهِ) يعني عند أوّله صح 
الوضوء بني عند غسل الوجه» فهل يثاب على السنن السّابقة 
للوجه التي م اتصادف نية وهي: المي والسّواك: وغسل 
الكقين» والمضمضة: والاستنشاق؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع الجمهور: لا يثاب عليها ولا تحسب 
من طهارته لأنه عمل بلا نيّةِ فلم يصح كغيره» من قطع بهذا 
القاضي حسين وإمام الحرمين والخزالي في البسيط والمتولي 
والبغوي في كتابيه «التَهُذِيبِ وَشَرْح الستة؛ وصاحب العدّة 


وآخرون. 


والطريق الكَاني ذكره صاحب الحاوي آنه على الوجهين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والقاني): يئاب ويعتدٌ به من طهارته لأئه من جملة طهارة 
منويْةٌ» وذكر إمام الحرمين هذا احتمالاً لنفسه وخرجه ممن نوی 
صوم التُطرّع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أل التهار 
على أصح الوجهين قال: والحفوظ في الوضوء أنّ التي لا 
تنعطف» وفرّقوا بينه وبين الصوم يفركين: 

(أحدهما): أنّ الصنّوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح 
كلّهاء والوضوء أركانٌ متغايرة فإلانعطاف فيها أبعد. 

(والئاني): أنه لا ارتباط لصحّة الوضوء بالمضمضة فإنّه 
يصح بدونها بخلاف إمساك بقيّة النّهار والله أعلم. 

(المسألة القّالئة): إذا نوى عند غسل الكفّ أو المضمضة أو . 
الاستنشاق وعزيت تيه قبل غسل شيءٍ من الوجه ففيي ثلاثة 
أوجهٍ مشهورةٍ للخراسانيين» وذكرها من العراقيّين الماوردي 
وخر 

أ و و ر ن ا 

(والاڼي): لا يجزيه قاله أبو العبّاس بن سريج. 

(وَالكَالِثْ): إن عزبت عند الكفّ لا يجزيه وإن عزبت عند 
المضمضة أو الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصّف. 

واتفق الجمهرر على أن الأصح أنه لا يصح وضوءه وقطع 
به جماعة من أصحاب المختصرات» وش عنهم الفوراني فصحّح 


الصحة. 
. ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت ننه قبل غسل 
الكف قطع الجمهور بأنّه لا يجزيه. 


وحكى الفوراني وصاحبا العدّة والبيان فيه وجها أنه يجزيه 
وليس بشيءٍ. 

وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو 
فيما إذا لم ينغسل معهما شيءٌ من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة 
إبريق ونحوه» وأمًا إذا انغسل معهما شيءَ من الوجه كبعض 
اله روما كنا عن الات ف طريكان كنل جر ارافان 
بآله يصح وضوء» ممن صرّح به الشيخ أبو حامد وأصحابه 
اللاثة القاضي أبو اليب في تعليقه والماوردي والحاملي في كتابيه 
«الْجْمُوع والتجريده والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم» وحكى 
صاحبا التّدَمّة والعدّة وغيرهما وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(ؤاقاتي) كنا لوم بقل کا عق انر کرو انز 


الخلاف السابق. 

ای اا ذلك اتبيه ا أجزاء 
قطعًاء وإلاً ففيه الوجهان كما قال صاحبا التّتمّة والعدّة| وانفرد 
البغوي فقال: الصّحيح آنه لا يجزيه وإن انغسل شيء من الوجه 
لاه لم يغسله عن الوجه بدليل آله لا يجزيه عن الوجه بل يجب 
غسله ثانيّاك وهذا قوي ولكن خالفه صاحب التَّتمّة فقال: يجزيه 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته إذا صححنا النيّة 
وإن كان نوى به السنة قال: وهنا على طريقة دن يقرا يتأذى 
الفرض بنيّة التفل وهذه القاعدة فيها خلافٌ وتفصيل سنناكره إن 
شاء اللّه تعالى في باب سجود السّهو حيث ذكرها المصّتف 
والأصحاب» وأشار الغزاليّ في البسيط إلى نحو هذا الذي في 


التَّمّة واللّه أعلم. 
(فَرْمٌ): قول المصتّف: لأله فعلٌ راتبٌ في الوضوء ل يتقدّمه 
فرض. 


احترز بقوله: (فِعْلُ) عن التسميةء وبقوله: (رَاتِبّ في 
الوْضصُوءِ) من الاستنجاء وبقوله: (لَمْ يَتقَدَمْهُ فُرْض) من غسل 
الذراعين» وقوله: (وَى عِنْدَ عمسْل الوَّجْهِ) يقال عند وعند وعند 
بكسر العين وفتحها وضمها ثلاث لغاتٍ حكاهنٌ ابن السكيت 
وغيره أشهرهنٌ الكسرء وبها جاء القرآن. 
وقوله: «عزبت «أي ذهبت وهو بفتح الزّاي والمضارع يعزب 
بضم الاي وكسرها لغتان مشهورتان والمصدر عزو واللّه 
أعلم. 
(فَرْعُ): وقت نبة الغسل عند إفاضة الماء على أوّل لجزء من 
البدن ولا يضر عزوبها بعده» ويستحب استصحابها إلى الفراغ 
كالوضوء» فإن غسل بعض البدن بلا ني م نوى أجزأه ما غسل 
بعد اليه ويجب إعادة ما غسله قبلهاء واللّه أعلم. 
 F*‏ ذا فنك 


Ss 0‏ رجه e‏ (وَصِفَة 00 
ی 


لفو ر رفع ال 

(الشرح): المتوضئون ثلاثة أقسام: ماسح خف» ومن به 
حدث دائم كالمستحاضة» وغيرهماء ا صاحب طهارة 
الرفاهية» فأما صاحب طهارة الرّفاهية فتجزيه نيّة رفع الحدث بلا 
خلافي» وأمًا ماسح الخفْ فالمذهب الصحيح الذي إقطع به 
الأصحاب آله قرفم الخدت e‏ 
وجهًا آنه لا تجزيه بل يلزمه نية استباحة الصّلاةء وهذا الوجه مع 


المجموع - كتاب الطهارة 


شدّة ضعفه ينبغي أن يكون مفرّعًا على الوجه الضّعيف أن مسح 
الخفّ لا يرفع الحدث عن الرّجل وسنوضّح ذلك في بابه إن شاء 
الله تعالى. 

وأمًا المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهم تمن به حدثٌ 
دائمٌ ففيهم ثلاثة أوجو: الصّحيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم نية 
رفع الحدث وحدهاء وتجزيهم نية استباحة الصّلاة؛ لأله لا يرتقع 
حدئهم مع جريانه» وعلى هذا قال المتولّي وغيره: : سحب لهم 
الجمع بين نيّة الاستباحة ورفع الحدث. 

(والوجه الكاني): يجزيهم الاقتصار على نيّة رفع الحدث أو 
الاستباحة» حكاه الماوردي والرّافعي لأنّ نيّة رفع الحدث تتضمّن 
الاستباحة. 

(والئايث): يلزمهم الجمع بين التيتين وهو محكي عن أبي 
بكر الفارسي وأبي عبد الله الخضري وأبي بكر الققال المروزي 
2 نية رفع الحدث عن الماضي ونية الاستباحة عن المقارن 
والمتجدّد. وضعّف الأصحاب هذا الوجه أشدّ تضعيفو. 

وهو حقيق بذلك» قال إمام الخرمين: هذا الوجه غل لا 
شك فيه فإنّ نية الاستباحة اف وكيف يرتفع الحدث مع 
جريانه؟ وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيّنه؟ ونقل المتولّي الاثفاق 
على أنّه لا يجب الجمع بينهما. 

قال المتولّي وغيره ولأنّه إذا أجزات نيّة الاستباحة صاحب 
طهارة الرّفاهية فالمستحاضة أولى. 

(فَرْعٌ): ذكر الماوردي في صاحب طهارة الرّفاهية آله لو كان 
محدئا الحدث الأصغر كفاه نية رفع الحدث» وإن كان جنا أو 
حائضًا كفاه أيضًا نة رفع الحدث مطلقا؛ لأئها تنصرف إلى حدثه» 
فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدًا وهو أفضلء وهكذا قطع إمام 
الحرمين في باب غسل الجنابة» وجماعات بأنّ الجنب تجزيه نية رفع 
الحدث مطلقاء وحكى الغزاليٌ وغيره فيه وجهًا آله لا يجزيه. 

ولو كان عليه حدثان أصغر وأكبر فاغتسل بنية رفع الحدث 

فإن قلنا بالمذهب: إِنّ الأصغر يدخل في الأكبر أجزاه وارتفع 
الحدثان» وإلاً فلا يجزيه عن واحدٍ منهما لأنّه لا مزيّة لأحدهما. 

(قَرْعٌ): لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة 
غالطًا ظائًا آله جنبٌ صح وضوءه إن قلنا بالمذهب: إنّ غسل 
الرّأس يجري عن مسحه. وإلا فيحصل له غسل الوجه واليدين 
دون الرس والرّجلين يسبب الترتيب» ولو غلط الجنب فظن أنه 
محدث فاغتسل بنيّة الحدث فقد ذكر المصنّف في آخر باب الغسل 


قي 


آنه يجزيه في أعضاء الوضوءء وقال به جماعات من الأصحاب. 

وقال الخراسانيون: فيه وجهان بناء على أنّ الحدث هل يحل 
جنيع البدن كالجنابة؟ أم الأعضاء الأربعة خاصّة؟ وفيه وجهان 
سنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

فإن قلنا: نعم صح غسله لله نوى طهارة عام مثل التي 
عليه وإن قلنا: يختصْ حصل له الأعضاء الأربعة فقط إن قلنا: 
يجزيه غسل الرّأس عن مسحه وإلاً حصلت الأعضاء الكلاثة هذا 
إذا كان غالطاء فلو تعمّد ونوى رفع الحدث الأصغر لم يصح 
غسله على المذهب الصّحيح المشهورء وحكى الرافعي فيه وجهّاء 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قولهم: نوى رفع الحدث معناه رفع حكم الحدث. 
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قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإن نرَى الطْهَارَة الَطلقَةَ 
لم بُجرئه؛ لن الطَّارَة ذ کون عَنْ حدس وَقَدْ كو عَنْ 
نجس فَلَمْ صح نة مُطلَقَة. 

(الشرح): هذا الذي جزم به المصدّف هو المشهور الذي قطع 
به الجمهورء وقد نص الششافعيّ رمه الله- في البويطي على آنه 
يجزيه» فقال أصحابنا: هذا النصّ محمولٌ على أنه أراد الطهارة 
عن الحدثء فاما النية المطلقة فلا تكفيه» وهذا التَأويل مشهورٌ في 
كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضي أبو الطَيِْب 
في تعليقه وصاحب العدّة وغيرهما. 

قال القاضي وأخل البويطي بقوله عن الحدث» وفي المسألة 
وجه آله يجزيه نية الطهارة مطلقًا كما هو ظاهر نصّه وبه قطع 
صاحب الحاوي. 

وهذا الوجه قوي لأنّ نيّة الطهارة في أعضاء الوضوء على 
الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس» وهذا الخلاف شبية 
بالخلاف في وجوب نية الفرضيّة في صلاة الفرض واللّه أعلم. 

5 7 0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وى الطْهَارَةَ ِلصّلا 
أو لأمْر لا يُسْتبَاحُ إلا بهار كر الممتست خو 1 
لاله لا يستباح م الحخڌشي لدا وی الطْهَارَةَ ذلك ضحت 
بيه رفع الحدث). 

(الشرح): هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله 
واثفق عليه الأصحاب» ثم إذا نوى الطهارة لشيءٍ لا يستباح إلا 
بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره» وحكى الرّافعي 
وجها آله إذا نوى استباحة الصّلاة لا يصحّ وضوءه لأنّ الصّلاة 


ونحوها قد تستباح مع الحدث كاتّيمَم» وهذا شاد بل غلطٌ 
وخيالٌ عجيكٍء والصواب الذي قطع به الأصحاب في كل 
الطرق صحَة وضوئه» وفي المصحف ثلاث لغات (ضمّ اليم 
وكسرها وفتحها)ء أفصحهن (الضّم( ثم (الكسر) وقد 
أوضحتهنٌ في اتَهْذِيبٍ الْأمْمّاءه» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا نوت المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الرُوج 
فثلاثة أوجه: الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة 
SS‏ ير 

(والاني): لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره؛ 
لأنها نوت ما ينقض الطهارة. 

(وًالالث): تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال 
الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيضء قال إمام الحرمين: الأصح 
مك غالبا E ENA VE SY‏ 
لا يوجب غسلا. 
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قَالَ الْصَنّفُ اا ا (وَإِنْ نَوَى الطْهَارَةٌ لِقِرَاءٍَ َم 
القرآن أو الوس في الْسْحِدٍ يد وَغَيْرِ لك ځا بحب لَه 
الطَهَارَة فيه وَجْهَان: 

(َحَدحُمًا): أله لا يُجْزِيهه لاله سباح مِنْ غير طَهَارَة 
فأشبّة مَا إا رضنا بس الكوؤبو. 

«والئاني) : يُجِْيه لاله سحب ل له أن لا يفل لِك وَمُوَ 
مُحدث فَِدَا ّى الطَهَارَة يدك ضمت نيه رفع الحدَث). 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره. 
وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يصح تمن صحّحه الشيخ أبو 
حامر والماوردي وا محاملي والقاضي أبو الطيب في كتابه «شرح 
الفرُوع» والبغوي والرّويانيّ في كتابه «الكافي» والرَافعي 
وغيرهم» وبه قطع البغوي في شرح السّنّة وجماعة من أصحاب 
المختصرات. 

قال الشيخ أبو حامار: وهو قول عامّة أصحابناء وصحح 
جماعة الصّحّة منهم ابن الحدّاد والفوراني والشّيخ أبو محمّدٍ في 
الفروق وولده إمام الحرمين في كتابه «مُحْتَصَّر النّهَايَة»» واتفق 
الأصحاب على آله لو توضًا لما لا يستحبّ له الطهارة لا يرتفع 
حدثه. 

قال أصحابنا: قراءة القرآن والجلوس في المسجد والأذان 
والتدريس وزيارة قر الي يك والسّعي بين الصّفا والمروة 
والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله ية ودراسة العلم 


SSE 
قال الماوردي وغيره: وما لا يستحبً له الوضوء دخول‎ 
السّوق» والسّلام على الأمير» ولبس التوب» والصيام) وعقد‎ 
البيع» والتكاح» والخروج إلى السفرء ولقاء القادم.‎ 
قال القاضي حسينٌ: وكذا زيارة الوالدين.‎ 
قال البغوي: (وكذا عيادة: المريض وزيارة الصّديق والنّوم‎ 
1 والأكل).‎ 
وهذا الذي قاله في النوم غير مقبول بل يستخب |لوضوء‎ 
| للثوم.‎ 
من صرّح به من أصحابنا المحاملي في اللباب| ودليله‎ 
الأحاديث الصحيحة منها حديث البراء بن عازب ع الله‎ 
عنهما قال: «قَالَ ل رَسُوَلُ الله بة: إذا انيت مَفْجَعَك رضأ‎ 
وُضُوءك لِلصلاة ثم افطع عَلَى شك الأيمَنِ وَقَل: الُم‎ 
]۲٤٤[ أَسْلَّمْت تضيي إِلَيِكَ» إلى آخر الحديث رواه البخاري‎ 
ومسلمٌ [۲۷۱۰] ولو نوی تجديد الوضوء أو نوى الجشل غسلاً‎ 
مسنونًا ففي ارتفاع حدثه طريقان:‎ 
(احدهما): آنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة‎ 
وبهذا قطع الماوردي.‎ 
(والئاني): وهو المذهب: القطع بأنه لا يرتفع حدثه وجنابتة؛‎ 
لأنّ هذه الطهارة ليس استحبابها بسبب الحدث» فلا ايتضمن‎ 
| رفعه بخلاف الطهارة لقراءة القرآن وشبهها.‎ 
ولو نوى الجنب الغسل لقراءة حديث رسول الله َة أو‎ 
المرور في المسجد ففي ارتفاع جنابته الوجهان اللّذان في الحدث.‎ 
قال الحاملي في «المجموع»: وكذا لو نوى المحدث الوضوء‎ 
| للعبور في المسجد قفيه الوجهان‎ 
# # ¥ 


البَْطِي؛ لاله كوّى رَفْعَ الث وَضَمْ ِب ما لا افيد رَمِنْ 
أصْحَاينًا مَنْ قَالَ: لا يصح وُضُوءه لأئه أشرك في اليه بَيْنَ 
اة وََيْرم0. 

(الشرح): هذا الذي نقله عن النَصّ هو المذهب الصحيح» 
صحّحه الأصحاب وقطع به جماعات» منهم صاحب ٠‏ 
والقمّال والشيخ أبو حامدٍ والماورديّ والفوراني والحاملي وإمام 
ارا راي ال غواري فيخم رارج اا عكر 


عن ابن سريج وضعفوا تعليله بالتشريك وقالوا: ليس هذا 
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تشريكا وإِنّما صحّحنا وضوءه لان التّررّد حاصلٌ سواءً قصده آم 
لاء فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص» بل هو قصدٌ 
للعبادة على حسب وقوعها؛ لأنّ من ضرورتها حصول التَبرّد. 

ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتّرّد ففيه الخلاف الذي في 
الوضوء؛ والصّحيح الصّحّة ذكره الرافعي وغيره واللّه أعلم 

(فَرْعٌ): قال صاحب الشتامل: لو أحرم بالصّلاة بني الصّلاة 
والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحّت صلاته؛ لأنّ اشتغاله عن 
الغريم لا يفتقر إلى قصار. 

ولهذه المسألة نظائر في الطواف بنية الطواف والاشتغال عن 
الغريم وغيرها وسنوضّحها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعَ): قال أصحابنا: لو أحرم بصلاةٍ ينوي بها الفرض 
وتميّة المسجد صحّت صلاته وحصل له الفرض والتّحيّة جميعًا؛ 
لأنّ التَحيّة يحصل بها الفرض فلا يضر ذكرها تصريمًا بمقتضى 
الحال» واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتّحيّة. 

وصرّحوا بأنه لا خلاف في حصوما جميعاء ول أر في ذلك 
خلافا بعد البحث الشديد سنين. 

وقال الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح: لا بذ من جريان 
خلافي فيه كمسالة النَرّده وهذا الذي قالاه لم ينقلاه عن أحلب 
والمنقول ما ذكرناه والفرق ظاهرٌء فان الذي اعتمده الأصحاب في 
تعليل البطلان في مسالة التَبرّد هو التشريك بين القربة وغيرهاء 
وهذا مفقودٌ في مسألة التّحيّةء فن الفرض والتّحيّة قربتان 
إحداهما تحصل بلا قصا فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام 
صوته بالتكبير ليسمع المأمومين» فإنّ صلاته صحيحة بالإجماع» 
وإن كان قد قصد أمرين لكنّهما قربتان وهذا واضح لا يحتاج إلى 
زيادة بيان. 

ولو نو بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعًا هذا هو 
الصحيح وبه قطع المصئف في باب هيئة الجمعة والجمهورء 
وحكى الخراسانیون وجها آله لا يحصل واحد منهماء قال إمام 
الحرمين: هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد؛ قال: ولم أره 
لغيره» وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصّعلوكي» وعلى 
هذا يفرق نين ونين اة الها لا تحصل تا وهذا خلانها 
على الأصح. 

وقال الرافعي: إذا نوى الجمعة والجنابة يبنى على أنه لو 
اقتصر على الجنابة هل تحصل الجمعة؟ فيه قولان مشهوران» إن 
قلنا: لا يحصل لم يصح الغسل كما لو نوى بصلاته الفرض 
والسَتّة» وإن قلنا: يحصل وهو الأصح فوجهان كمسالة التبرّد 


والأصح الحصول. 
¥ %# كفك 

قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ خد حْدَثَ آخدائا وَكوّى 
رفع حَدَث نها فَفِيهِ كلامة أن وجه: 

(أَحَذهَا): آله يصح وُْضُوءهُ لأن الآحْدَاث دال فَإِدًا 
اركف واد اركقع الجميع. 

(وَالكاني): لا صح لألة لم ب ينو رَفْعَ جميعٍ الأحْدَاث. 

«وَالكايِيث): إن وی رَفْعَ م الحدث ب الأول صح وَإِنْ توَى ما 
بَعْدَهُ لم يَصِح) لان الذي أَوْجَبَ الطَهَارَة هُوَ الأول در نما 
بَعْدَهُ وَالآَوْلُ أصّح). 

(الشرح): هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصّف منها 
ثلاثة بأدلتها أصحّها عند جهرر الأصحاب يصح وضوءه سُواءٌ 
نوى الأوّل أو غيره» وسواءٌ نوی رفع حدث ونفى رفع غيره أو 
م يتعرّض لنفي غيره. 1 

(وَالكانِي): لا يصح مطلقا. 

(وَالكايِثُ): إن نوى رفع الأول صم وضوءه وإلاً فلا. 

(والرًايع): إن نوى رفع الأخير صحّ وضوءه وإلاً فلا؛ لأنّ 
ما قبل الأخير اندرج فيه» حكاه صاحب الشامل وجماعة من 
الخ راسانيين. 

(والخايس): إن اقتصر على نيّة رفع أحد الأحداث صحّ 
وضوءه وإن نفى رفع غيره فلاء حكاه الماوردي والبغوي 
والغزالي وآخرون. 

ولو كان على امرأةٍ غسل جنابةٍ وحيض فنوت أحدهما 
صح غسلها وحصلا جيعًا بلا حلاف والفرق أن هذه اليه في 
الأحداث غير مشروعة ولا معتادةٍ بخلاف نيّة الجناية والحيض 
فيكون من نوى أحد الأحداث عالقا مقصّراء فجاء فيه الخلاف 
بخلاف الحائض. واللّه أعلم. 

* *%* كف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رى أن يُصّلََ 
صّلاة وَأَنْ لا يُصَلَىَ غَيْرَهَا فيه ثلائةٌ أَوْجُه: 

(أَحَدُهَا): لا صح لاله لَمْيَْوِ كما سس 

(وَالكاني): e‏ 0 يه للصّلاةٍ 4 
ونه َة أنْ لا يُصَلَيَ غير 

(وَالكاليث): آله يح 3 وى اعټبارا يتد». 

(الشرح): هذه الأوجه فهو رة ة ودليلها كما ذكر» وأصحها 
عندء الأصحاب صحَة الوضوء ويستبيح جميع الصّلوات وغيرها 


تَضَمُنت رَفْعَ م الحڌشي 


ما يتوقف على طهارة» تمن صحّحه القاضي أبو الطَيّب والحامليٌ 
في امن والفوزاني الاش والطوئ والروياتن: رشا 
البيان والرّافعيَ وغيرهم» والقائل بأنه يصح لما نرى فقط هو ابن 
سريجء وبالمنع مطلقًا هو أبو علي الطبري» وضعّف الأصحاب 
قول ابن سريج. 1 

قال الأصحاب: ولو نوت المستحاضة ومن في معناها تمن به 
حدث دائم بوضوئها صلاة فرضٍ وأن لا تصلّي به فرضًا آخر 
صح وضوءها بلا خلافر؛ لأنه مقتضى طهارتهاء ولو نوت 
بوضوئها نافلة وأن لا تصلي غيرها أو نوت فريضة وأن لا 
تصلّي غيرها من نفل وغيره ففي صحّة وضوثها الأوجه اللاثة 
واللّه أعلم. 

قال صاحب البيان: قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلي 
بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضًا ولا يرتفع حدثه. 

كن ند كنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلَوْ رى ية صّحِيحَة ف 
عير الي في بَعْضٍ الأَعْضَاءِ يأن وى يعْسْل الرّجْل انبرد أو 
التنظيف > ولم يُحْفيرٌ , يه الوْضُوهِ - لَمْ مح ا عله ب 
التبرد والتنظيفي وَإِنْ حَضَرَيْهُ ية الرْضُوءٍ وَأضّاف إِليْهَا ني 
التبَرْدِ فَعَلَى ما ذَكرْت مِنْ الخلاف). 

(الشرح): إذا نوى نيه صحيحة ثم نوى بغسل الرّجل مثلاً 
التبرد فله حالان كما ذكر المصئف: 

(أَحَدُهُمَا): أن لا تحضره نية الرضوء في حال غسل الرّجل» 
بل ينوي التَرّد غافلاً عمّا سواه ففيه وجهان الصحيح منهما وبه 
قطع العراقيّون لا يصح غسل الرّجلين. 

(وَالكاني): حكاه الخراسانیون وضعفوه أله يصح لبقاء حكم 
الية الأولى» فإذا قلنا بالصّحيح فقال الجمهور: إن لم يطل الفصل 
ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وإن طال» فهل 
يبني أم يستأنف الوضوء؟ فيه القولان في جواز تفريق الوضوء 
الصّحيح جوازه فيبني» هذه طريقة الجمهور. 

وقال القاضي حسينْ والبغوي والرّافعي: إذا لم يطل الفصل 
هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف؟ فيه وجهان بناءً على 
الوجهين في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وسنذكرهما 
في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى» إن قلنا: يجوز تفريقها وهو 
الأصح جاز البناء وإلا فلا. 

وصرح صاحب ال حاوي بجواز البناء مع قولنا: لا يجوز تفريق 
النية. 


(الحال الكاني): أن يحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما 
لو نوى من أوّل الطهارة الوضوء والتّبرّد وفيه الوجهان: 
المنصوص في البويطي صحة الوضوء. 
(وَالنّانِي): لا يصح ما غسله بنية التبرد فيكون حكمه ما 
ذكرناه في الحال الأول والله أعلم. ا 
(فَْعٌ): هذه المسالة: لو غسل المتوضّئ أعضاءه إلا رجليه 
فسقط في نهر فانغسلتا فإن كان ذاكرًا للتية صح شرا وإلا 
فالمذهب آله لا يجزيه غسل الرّجلين» وفيه وجة أنه يجريه, هكذا 
ذكر المسالة البغوي والمتولّي وقال القاضي حسينٌ: الأصح صحة 
وضوئه إذا لم تكن له نية» والمختار ما قاله المتولي والبغوي والله 
أعلم. 
(فَرْم: في مسائل تعلق بالباب: 
(إِحَدَاهَا): إذا نوى الحدث الوضوء فقط ففي ارتفاع حدثه 
وجهان حكاهما الماوردي والروياني أصحهما ارتفاعه. 
(وَالكاني): لا؛ لأنّ الوضوء قد يكون تجديدًا فلا يرفع حدئا. 
قال الرويانيَ: فلو نوى الجنب الغسل لم يجزئه؛ لاه قل يكون 
عادة وقد يكون مندوباء قال إمام الحرمين: الذي قطع به أئمّة 
المذهب آله إذا نوى بوضوثه أداء الوضوء أو فرض الوضواء صح 
وارتفع حدثه» وقطع أيضًا المتولي بأنه إذا نوى فرض الوضوء أو 
الجنب أو الحائض فرض الغسل أجزأهم. 
فإن قيل: كيف يصح الوضوء بنيّة الفرضيّة قبل دخول وقت 
الصّلاة؟. 
فالجواب: أنّ الوضوء يجب بمجرّد الحدث إلا أنه لا يتضيّق 
وقته قبل إرادة الصّلاة» وهذا على أحد الأوجه في موجب 
الوضوء. 
(وَالكَانِي): آنه القيام إلى الصّلاة. 
(وَالكَالِتْ): كلاهما. 
وجواب آخر أجاب به الرّافعي وهو: أن المراد بالفرضيّة هنا 
فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصّلاة» وشرط الشيء 
يسمّى فرضًا من حيث إِنّه لا يصح إلاً به ولو كان المراذ حقيقة 
الفرضيّة لا صح وضوء المي بهذه الية وهو صحيح بهال 
(الْسْألَة الكازيّة): إذا فرّق التية على أعضاء الوضوء فنوى 
عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه» وعند غسل اليدين رفع 
الحدث عنهماء وكذا عند الرّأس والرّجلين ففي صحة وضوئه 
وجهان مشهوران في كتب الخراسانيينء وذكرهما من العراقيين 
الماوردي وابن الصباغ وغيرهما: أصحّهما عند الأصحاب 


الصّحّة وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ ونقله الرافعي عن معظم 
الأصحاب؛ لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء على الصّحيح فكذا 
اليّته بخلاف الصّلاة وغيرها مما لا يجوز فيه تفريق التية» وخالف 
الغزائي الأصحاب فقال: الأصح آله لا يصح. 

ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسألة في تفريق الثية. 

وقال الرّافعي المشهور أنّ الخلاف في مطلق التّفريق» قال: 
وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوى رقع 
الحدث عن العضو المغسول دون غيره. 

قال الرافعي: ثم من الأصحاب من بنى تفريق نية الوضوء 
على تفريق أفعاله فقال: إن جوزنا تفريق الأفعال فكذا التية وإلا 
فلاء ومنهم من رئّبه عليه فقال: إن منعنا تفريق الأفعال فالنية 
أولى وإلاً فوجهان. 0 

والفرق: أنّ الوضوء وإن فرّق أفعاله عبادة واحدة يرتبط 
بعضها ببعض» وهذا لو أراد مس ا مصحف بوجهه جهه المغسول قبل 
غسل باقي الأعضاء لا يجوز فلتشملها ني واحدةٌ» بخلاف الأفعال 
فإلها لا تناتى إلا متفرقةء واللّه أعلم. 


2 0-4 


(المسألّة الايكة): : أهليّة اليّة شرطٌ لصحّة الطّهارة فلا يصح 
وضوء مجنون وص لا بيّزء وأمًا لصي الميّز فيصح وضوءه 
وغسله كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى في المسألة السّادسة. 

وأمًا الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: 
الصّحيح المنصوص لا يصح منه وضوءٌ ولا غسل لأنّه ليس من 


أهل النية. 
(وَالكَانِي): يصح غسله دون تممه ووضوئه» حكاه المصئف 
في باب الغسل وحكاه آخرون. 


وقال إمام الحرمين: هذا الوجه هو قول أبي بكر الفارسي؛ 
قال: وهو غلطٌ صريحٌ مترؤك عليه قال: وليس من الرّاي أن 
تحسب غلطات لرجال من متن المذهب. 

(وَالوَجْهُ الكاليث): يصح منه الغسل والوضوء دون النَيِمَم 
حكاه صاحب الحاوي وغيره. 

(والرايع): يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء 
وتیمې حكاه إمام الحرمين وغيره وهو ضعيفٌ جدًا وأمًا المرتدٌ 
فقال الرافعي: قطع الأصحاب بآله لا يصح منه غسل ولا غيره. 

ولو انقطع حيض مرتدَةٍ فاغتسلت ثم أسلمت لم يحل الوطء 
إلا بغسل جديدٍ بلا خلافي كذا قالوه. 

وهذا الذي ادّعاه الرّافعيّ من الائفاق ليس مقا عليه بل 
ذكر جماعةً الخلاف في المرتدٌ» فقال صاحب الحاوي في هذا الباب 


V€‏ المجموع - كتاب الطهارة 


في صحة غسل المرتدٌ وجهان. 

وقال إمام الحرمين في باب الغسل: حكى الحاملي في كتاب 
القولين والوجهين وجهًا أنه يصح من كل كافر كل طهارةٍ غسلاً 
كان أو وضوءًا أو تيمّماه قال: وهذا في نهاية الضّعف. 

فقوله: كل كافر يدخل فيه المرتدء هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: إذا توضّأ الكافر صح وضوءه فيصلي به إذا 
أسلم» ووافقنا مالك وأحمد وداود والجمهور على آنه لا يصح 
وضوءه والله أعلم. 

وأما الكتابية تحت المسلم فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم 
يحل له الوطء حتّى تغتسلء فإذا اغتسلت حل الوطء للضّرورة» 
وهذا لا خلاف فيه فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة ذلك الغسل؟ 
فيه وجهان أصحّهما عند الجمهور وجوبهاء تمن صحّحه 
الفوراني والمتولي وصاحب العدّة والروياني والرافعي وغيرهم. 

وصحح إمام الحرمين عدم الوجوب قال: لان الشافعي رحمه 
الله نص أن الكافر إذا لزمه كقارة فأدّاها ثم أسلم لا يلزمه 
الإعادة» قال: ولعل الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرفها 
بالآدمي فتشبه الذيون بخلاف الغسل. 

قال المتولي: ولا يحل للرّوج الوطء إلا إذا اغتسلت بن 
استباحة الاستمتاع» كما لو ظاهر كافرٌ وأراد الإعتاق لا يجزيه إلا 
به العتق عن الكفارة» فإذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع» وحكى 
الروياني وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(وَالانِي): يحل الوطء بغسلها بلا نيّةِ للضرورة قال: وهذا 
أقيس» وإذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا 
الغسل؟ قال المتولي: هو على الوجهين في وجوب إعادة الغسل» 
إن أوجبناه لم يحل الوطء حتّى تختسل وإلاً فيحل» وذكر الروياني 
طريقين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والگاڼي): القطع بعدم الحلء قال: وهو الأصح لزوال 
الضرورة. 

ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء 
إلى بدنها قهرًا حل له وطؤها. 

قطع به إمام الحرمين وغيره» قال إمام الحرمين. 

وهل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله تعالى؟ فيه الوجهان 
كما في الدمية قال: ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت الثيّة 
وهي من أهلهاء وجزم الغزالي بوجوب الإعادة ولم يصرّح الإمام 


باشتراط نيّة الزّوج بغسله إيّاها الاستباحة» والظاهر آنه على 
الوجهين الآتيين في غسله المجنونة. 

وآما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتّى 
يغسلهاء فإذا غسلها حل الوطء لتعذر اللي في حقهاء وإذا غسلها 
الزوج هل يشترط لحل الوطء أن ينوي بغسله استباحة الوطء؟ 
فيه وجهان حكاهما الروياني» وقطع المتولي باشتراط التبةء وقطع 
الماوردي بعدم الاشتراط قال: جخلاف غسل للميت فإنه يشترط 
فيه نيّة الغسل على أحد الوجهين؛ لأنّ غسله تعبّدٌء وغسل 
الجنونة لحق الرّوج» فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على المذهب 
الصحيح المشهورء وذكر المتولي فيه وجهين كالذمية إذا أسلمت 
قال: وكذا الوجهان في حل وطتها للرّوج بعد الإفاقة واللّه أعلم. 

(الَسلَةُ الرايعَة): إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم 
يلزمه الوضوء لکن يستحب له فلو توضأ احتياطا ثم بان أنه 
كان محدئًا فهل يجزيه ذلك الوضوء؟ فيه وجهان مشهوران عند 
الخراسانيين» أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ متردّدًا في اليّقَ إذ 
ليس هو جازمًا بالحدثء والتَّردّد في التية مانم من الصحة في غير 
الضرورة» وقولنا: في غير الضّرورة احترازٌ من نسي صلاةً من 
الخمس فإنّه يصلي الخمس وهو متردَدٌ في لني ولكن يعفى عن 
تردّده فإنّه مضطرٌ إلى ذلك. 

(والوجه الاني): يجزيه لأنها طهارة مأمورٌ بها صادفت 
الحدث فرفعته» والمختار الأول وبه قطع البغوي في باب ما ينقض 
الرضوء. كما لو شك هل عليه فائتة - صلاة الظهر - آم لا 
فقضاها على الشّك ثم بان آنها كانت عليه؛ فإنّه لا يمزيه قطعًاء 
صرّح به المتولي مخلاف ما لو كان محدئًا فشك هل توضا آم لا؟ 
فتوضاأ شاكا ثم بان آله كان محدئًا فاه يصحّ وضوءه بلا خلافي؛ 
لأنّ الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد 
صادفته قال البغوي في هذه الصّورة: فلو توضأ ونوى إن كان 
محدئًا فهو عن فرض طهارته وإلا فهو تجديدٌ. صح وضوءه عن 
الفرض» حى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء 
وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين في الوضوء 
لا يستحب له الطهارة فإن قيل: قولكم الأصح آله لا يجزيه 
وتجب الإعادة بمنع وقوع الوضوء مستحبًا ويلزم منه أنه لا 
يستحب إذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجوبًا ولا سبيل إلى 
القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله قال: لا نقول باه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق 
الحدث. وإِنّما نقول: لا يرتفع على تقدير انكشاف الحال ويكون 


| 
وضوءه هذا رافعًا للحدث إن كان موجودًا في نفس الأمر وم 


يظهر لنا للضّرورة» فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت 
الإعادة بئِيةِ جازمةٍ قال: وهذا كما لو نسي صلاة من خلس فإنّه 
يصلّي الخمس ويجزيه بدي لا يجزي مثلها حال الاتكشاف. ْ 

(قلّت): ولوش خلا من اللنسين:فضاى اسن انم علم 
المنسيّة فلم أر فيه كلامًا لأصحابناء ويحتمل أن يكون على 
الوجهين في هذه المسألة» ويحتمل أن يقطع بآنه لا تجب الإعادة؛ 
لأنا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب؛ ولا نوجبها ثانيّاء بخلاف 
مسألة الوضوء فإنّه تبرع به فلا يسقط به الفرضء وهذا الاحتمال 
أظهر واللّه أعلم. 

(الَسْالَةُ الحَامِسَةُ): إذا توضّأ ثلانًا كما هو السّنّة فارك لمعة 
عن وجهه في الغسلة الأولى ناسيًا فانغسلت في الثّانية أو الثالئة 
وهو يقصد بها اتل فهل يسقط الفرض في تلك اللّمعة بهذا أم 
يجب إعادة غسلها فيه وجهان» وكذا الجنب إذا ترك لمعة امن بدنه 
في الغسلة الأولى ناسيّا فانغسلت في الكانية ففيه الوجهان» وكذا لو 
أغفل لمعة في وضوئه فانغسلت في تجديد الوضوء حي يشرع 
التجديد ففي ارتفاع حدث اللّمعة الوجهان وهما مشهوران. 

قال القاضي أبو اليب في كتابه شرح الفروع: الصحيح آنه 
لا يرتفع حدث اللمعة في المسألتين» وقال جمهور الخراسانيين: 
الأصح ارتفاع الحدث بالغسلة القّانية والكّالثة. 

والأصح: عدم الارتفاع في مسألة التجديد لأنّ الغسلات 
العلاث طهارةٌ واحدةٌ ومقتضى نيته الأولى أن تحصل الغسلة 
الانية بعد كمال الأولى» فما لم تتم الأولى لا يقع عن الثّانية» 
وتومّمه الغسل عن الثّانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك 
سجدة من الركعة الأول وسجد في القانية فإنّه يتم بها الأولى وإن 


كان يتوهم خلاف ذلك. 
وأمّا التجديد فطهارة مستقلَة مفردة بيه لم توه إلى رفع 
الحدث أصلاً. 


هذا كله إذا غسل اللمعة معتقدًا بها التَشْل بالكانية أو الكالثة 
في الوضوء أو الغسلء فأما لو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله 
ثم نسي أنه توضًا أو اغتسل فاعاد الوضوء بنية رفع الحدث 
والغسل بنية رفع الجنابة فانغسلت تلك اللمعة ثم تذكر الحال 
فاه يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلافي؛ لآنّ 
الفرض باق في اللمعة وقد نوى الفرض في الطهارة الَانيةه ومن 
صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد ف فروعه 
والقاضي أبو الطَّيّب في شرح الفروع والفوراني |والبغوي 


ا 


والمتولي والرّوياني وآخرون ونقل الفوراني الاثفاق عليه واللّه 
أعلم. 

(السالة الساوسّة): نة الصي المميز دة وطهارته 
كاملةًء فلو تطهّر ثمّ بلغ على تلك الطّهارة جاز أن يصلّي بهاء 
وكذا لو أولج ذكره في فرج أو لاط به إنسانٌ واغتسل الصي ثم 
بلغ لا يلزمه إعادة الغسل بل وقع غسله صحيحًا مجزيّاء والصبية 
إذا جومعت كالصي فلو لم يغتسلا حتى بلغا لزمهما الغسل بلا 
خلافي» وحكى التولّي عن المزني آله ذكر في المنثور أنّ طهارة 
المي ناقصة فيلزمه الإعادة إذا بلغ» وهذا غريب ضعيفٌ جد 
والصّحيح المشهور ما قدّمته وصرّح صاحب الحاوي بأله يجزيه 
طهارته في الصّبا ويصلّي بها بعد البلوغ بلا خلافي في مذهب 
الشافعي. 

وأمّا إذا تيمم ثم بلغ فقطع الماوردي باله يصلّي به التفل ولا 
يصلّي به الفرض» وقال صاحب العدّة والبغوي: لا يبطل تِيمّمه 
على أصح الوجهين فيصلّي به الفرض والتغل؛ لأئه لو صلى 
بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق أجزأته» ذكره 
البغوي في باب الغسل. 

وقال الرُوياني في باب التِيمُم: قال أصحابنا العراقيون: لا 
يصلّي به الفرض. 

وقال القفال: فيه وجهان واللّه أعلم. 

(السَاعَةُ): هل يشترط الإضافة إلى الله تعالى في نيّة الوضوء 
وسائر العبادات؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي 
ومن تابعهما أصحّهما لا يشترط؛ لأنّ عبادة المسلم لا تكون إلاً 
لله تعالى» ومقتضى كلام الجمهور القطع بآنها لا تشترط والله 
أعلم. 

(الكامنة): هل تجب التبة على غاسل ايت وتشترط في 
صحّة غسله؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصئف واكثر 
الأصحاب في كتاب الجنائز وذكرهما جماعةٌ هناء واختلف في 
الأصحّ منهما وسنوضّحه في الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 

(التَاسيعَةُ): إذا كان على عضو من أعضاء المتوضّئ أو 
المغتسل ناسةٌ حكميّة فغسله مر واحدة بنية رفع الحدث وإزالة 
النجاسة أو بنية رفع الحدث وحده حكم بطهارته عن التنّجاسة 

وهل يطهر عن الحدث والجنابة؟ فيه وجهان حكاهما 
الاوردي والشّاشيّ والروياني وغيرهم أصحَهما: يطهرء وبه قطع 
القاضي أبو الطَيّب والشّيخ نصر المقدسي في كتابه «الائتخَاب' 
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وابن الصبّاغ؛ لأنّ مقتضى الطهارتين واحدٌ فكفاها غسلةٌ واحدةٌ 
كما لو كان عليها غسل جنابةٍ وغسل حيض. 

(وَالاني): لا يطهر وبه قطع القاضي حسينٌ وصاحباه 
المتولي والبغوي وصححه الشاشي في كتابه المعتمد والرافعي» 
والمختار الأول ذكر القاضي أبو الطَيّب والقاضي حسينٌ 
والبغوي والشيخ نصر هذه المسألة في هذا الباب» وذكرها 
صاحب الشامل في باب الاجتهاد في الأواني» والمتولّي في اليا 
والماوردي والشاشي والرّوياني في باب الغسلء ولو كان على يده 
عجينٌ أو طينْ ونحوهما فغسلهما بنية رفع الحدث لا يجزيه» وإذا 
جرى الماء إلى موضع آخر لا بحسب عن الطهارة لأنّه مستعمل» 
ذكره القاضي حسينْ والله أعلم. 

(الحَاشيرة): إذا نوى رفع حدث البول ولم يكن حدثه البول 
بل الوم مثلاً فإن كان غالطًا بان ظنّ حدثه البول صح وضوءه 

وقد أشار المزني رحمه الله إلى نقل الإجماع على هذا فإئه قال 
في باب التّيمّمم من ختصره: ولا نعلم أحدًا منع صحّة وضوء هذا 
الغالط. 

وذكر إمام الحرمين هنا في باب التية أن المزني نقل الإجماع 
على ذلك. 

قال الإمام: وفيه عندي أدنى نظرء وإن كان معتمدا عانًا بأنّ 
حدثه الوم فنوى البول أو غيره فوجهان أحدهما: يصح ويلغى 
تعيينه الحدث» وأصحهما لا يصح لأنه متلاعبٌُ نوى ما ليس 
عليه وترك ما هو عليه مع علمه» بخلاف الغالط فإنّه يعتقد أن 
نيته رافعة لحدثه مبيحة للصّلاة وكأنّه نوى استباحة الصّلاة. 

(فرع): في وقوع الغلط في النية. 

أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة مختصرة وهي مقرّرة بأدلتها 
في مواضعهاء والمقصود جمعها في موضعء وهذا أليق المواضع بها. 

قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث 
الوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق وإن تعمد لم يصح على 
الأصح كما أوضحناه» وكذا حكم الجنب ينوي رفع جنابة 
الجماع وجنابته باحتلام وعكسه. والمرأة تنوي الجنابة وحدثها 
ايض رکه اچ 

ولو نوى المتيمّم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر 
وكان جنا أو الجنابة فكان محدئا صح بالاتفاق إذا كان غالطاء 
وسلّم إمام الحرمين أنّ احتماله السّابق لا يجيء هناء قال 
أصحابنا: ولو غلط في الصّلاة والصّوم فنوى غير الذي عليه لم 


يجزه إلا إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان مثلاً وكان عليه 
الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران. وقد ذكرهما المصلف في 
آخر كتاب الصيام لكنّه ذكرهما احتمالين وهما وجهان 
للأصحاب» ولو نوى ليلة النّلائاء صوم الخد وهو يعتقده يوم 
الاثنين أو نوى رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سئة أربع 
فكانت سنة ثلاث صح صومه بلا خلافم لتعيينه الوقت؛ بخلاف 
ما لو نوى صوم الاثنين ليلة القلاثاء ولم ينو الغد أو نوى رمضان 
سنة ثلاثو في سنة أرب فإنّه لا يصح لعدم التّعيين. 

ولو نوى في الصّلاة قضاء ظهر يوم الائنين وكان عليه ظهر 
القلاثاء لم يجزه صرح به البغويّ ولو كان يؤدّي الظهر في وقتها 
معتقدًا أنه يوم الاثنين فكان الثّلائاء صحّ ظهره» صرح به 
البغوي. 

ولو غلط في الأذان وظنٌ آنه يؤدّن للظهر وكانت العصر فلا 
أعلم فيه نقلاً وينبغي أن يصح لان المقصود الإعلام تمن هو من 
أهله وقد حصل به» ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر 
ثلاث ركعات أو خسًا قال أصحابنا: لا يصح ظهره؛ ولو صلّى 
في الغيم بنيّة الأداء ظانًا أنّ الوقت باق» أو الأسير صام بالاجتهاد 
ونوى رمضان فبان بعد خروج الوقت اجزاهماء نصّ عليه 
الشافعي والأصحاب. 

ولو عيّن الإمام من يصلي خلفه فنوى الصّلاة بزيدٍ فكان 
الْذي خلفه عمرًا صحّت صلاتهماء ولو نوى المأموم الصّلاة 
خلف زي فكان عمرًا أو نوى الصلاة على الميت زيدٍ فكان عمرًا 
أو على امرأةٍ فكان رجلاً أو عكسه لم تصحّ صلاته» ولو قال: 
خلف هذا زيدٍ أو على هذا الميت زير فكان عمرًا ففي صحة 
الصّلاة وجهان» ومثله في البيع لو قال بعتك هذا الفرس فكان 
بغلاً أو عكسه ففي صحته وجهان الأصمّ في مسالة الصّلاة 
الصحة تغليبًا للإشارة» وني مسالة البيع البطلان تغليبًا للعبارة 
غرض الاليّة» ومثله في التكاح لو قال: زوّجتك هذه العربية 
فكانت عجميّة أو عكسه أو هذه العجوز فكانت شابَةَ أو عكسه 
أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه» وكذا المخالفة في جميع وجوه 
النسب والصفات بالعلو والتزول» ففي صحة التكاح قولان 
مشهوران الأصح الصحة. 

ولو أخرج دراهم بنية زكاة ماله الغائب فكان تالفا لا يجزيه 
عن الحاضرء ولو أطلق نية الرّكاة أجزأه عن الحاضر, ومثله في 
الكفارة. 

ولو نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه» ولو 
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نوى الكقارة مطلقا أجزأه. ا 
فهذه أمثلةً يستضاء بها لنظائرها وستأتي مبسوطة مع غيرها 
في مظائها إن شاء الله تعالى والله أعلم. ا 
(الَسْالَةُ الحَاِيةَ عَشْرََّ): إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ 
منها فالمذهب الصحيح المشهور آنها لا تبطل كما لو نوى قطع 
الصلاة بعد السّلام منها فإتها لا تبطل بالإجماع. ْ 
ومن جزم بهذا ابن الصبّاغ والجرجاني في التُحرير والروياني 
وغيرهم» وفيه وجةٌ حكاه في البيان عن الصيدلاني أن طهارته 
تبطل لأنّ حكمها باق؛ بدليل آنه يصلي بهاء وإن نوی قطع 
الطّهارة في أثنائها فوجهان مشهوران حكاهما صاحبا الشامل 
والبحر وآخرون: 
(أحدهما): تبطل كما لو قطع الصّلاة في أثنائها. 
وأصحّهما: لا يبطل ما مضى وبه قطع الفوراني والجرجاني 
كما لو عزبت نيّته ونوى التّبِرّد في أثناء طهارته» فإنّ الثيّة تنقطع 
ولا يبطل ما مضى بخلاف الصّلاة فإنّها متى انقطعت نينها بطلت 
كلّهاء فعلى هذا إذا اراد تمام الطهارة وجب تجديد الثيّة بلا 
خلافي صرّح به الفورانيّ والرّوياني وصاحب البيان وآخرون» 
فإن لم يتطاول الفصل بنى» ويجيء فيه الوجه السابق| في تفريق 
النيّة وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء. 
أمّا إذا قطع نيّة احج ونوى الخروج منه في أثنائه فلا ينقطع» 
ولا يخرج بلا خلافي. 
ولو نوى في أثناء الصّلاة الخروج منها بطلت قطعًا؛ ولو نوى 
في أثناء الصّوم والاعتكاف الخروج منهما ففي بطلانهما وجهانء 
وسنوضّح كل ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى؛ واللّهِ أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل غريبةٍ ذكرها الرّوياني في البحر. | 
قال: لو نوی أن يصلّي بوضوئه صلاة لا يدركها به بان نوی 
بوضوئه في رجب صلاة العيد قال: قال والدي: قياس المذهب 
صحّة وضوئه ويصلّي به كل الصّلوات لاله نوى ما لا يباح إلا 
بوضوءء قال: قال جدّي: ولو أجنبت بنت تسع سين فنوت 
بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين؛ وهذا الذي 
حكاه محمولٌ على ما إذا غلطت فإن نوت متعمدة فالصحيح آله 
لا يصمح لو كانت من حاضت فهذه أولى. 
وذكر الرّوياني في آخر باب التحرّي في الأواني قال: لو أمر 
غيره بصب الماء عليه في وضوئه وغسله فصب البحض ونوى 
المتطهّر ثم صب الباقي في حال كره المتطهر فيها الب لبرودة 
الماء أو غير إلا له لم يامره ول ينهه فينبني أن تصح الطّهارة» 


ولو نوى الطّهارة وغسل البعض ثم صب عليه غيره بغير إذنه 
وهو غافلٌ لا يعلم به ونيّة الطّهارة عازبة عنه لم يصح؛ لأن التي 
تناولت فعله لا فعل غيره. 

(كُلْت): في هذا نظ قال: ولو أمر بصب الماء عليه في كل 
وضوئه ثم نسي الأمر به فصبّه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه 
بنفسه صح ولا يضرّه النسيان» ولو نام قاعدًا في أثناء وضوئه ثم 
انتبه في مدَةٍ يسيرةٍ ففي وجوب تجديد التية وجهان كما لو فرق 
تفريفًا كيا ولو نوى بوضوئه قراءة القرآن إن كانت كافية فإن ‏ 
تكن كافيةً فالصّلاة وقلنا لا تكفي نيّة القراءة فيحتمل أن يصح؛ 
كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيّاء وإلاً فعن الحاضر 
فيجزيه إذا كان باقيًا. 

ولو نوی بوضوثه الصّلاة في مكان نجس ينبغي أن لا يصح» 
ولو نوى نيّةٌ صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل الوضوء في 
أثنائه بحجدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه؟ يحتمل أن يكون 
له ثوابه كالصّلاة إذا بطلت في أثنائها. 

ويحتمل أن يقال: إن بطل بغير اختياره فله ثوابه وإلاّ فلا 
ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له محال لأنّه يراد لغيره بخلاف 
الصّلاة» واللّه أعلم بالصّواب» وله الحمد والتعمة وبه التُوفيق 
والعصمة» والحمد لله رب العالمين. 


# ةذ # 
باب صفة الوضوءٍ 
قال الصف <رحه الله تعالى-: (الْْتَحَبُ أن لا مین 
في وُضُويِه يغيْرِو ا لما رُوِي أن الي 4ل قالَ: «إنا لا سكين 
الوضوء بحي فإن اسبّعَانَ يځيرو جَارٌ لِمَا ذوي: : أن 


و 


مه وَالُغْيرَةَ والربيعَ بت مُعَوذِ ذ ابن عَفْرَاء رضي الله عنهم 
2 مث على الي" له فَتَوَضًا». 
َِنْ مر غيره حئی وه وكرَى هُوَ أجرَأة؛ لان قله عبر 
سُكحَقّ في الطْهارَة ألا ئرّى أله لَوْ وَقَفَ ئخت مِيرّابو فَجَرَى 
الَاءُ عَلَيْهِ وكرَّى الطَّهَارَة أَجْرَأهٌ). 
(الشرح): هذه القطعة تتضمن مسائل: 
(إِحَدَاهَا): في بيان الأحاديث؛ أمّا حديث أسامة رضي الله 
عنه فرواه البخاريٰ ]۱۸١[‏ ومسلم ]۱۲۸٠[‏ في صحيحيهما عنه: 
ده ب على الي كل في وُُوئ في حَجُةٍ الداع غد فيه 
مِنْ عَرَفَةَ ينها وَبَيْنَ المْرْدَلفَتَه وأمًا حديث المغيرة: «قَصّبْ عَلَيه 
ي في وضوئه دات لَيْلَةِ في غَرْوَةِ بوك رواه البخاري [۱۸۲] 


.]۲۷٤[ ومسلم‎ 


1A‏ المجموع - ڪتاب الطهارة 


وأمًا حديث الربیع بنت معوذٍ فرواه ابن ماجه [۳۹۰] 
بإسناده عنها قالت: «أَتيْتَ الي كل بِمِيضأَةٍ فَقَالَ: اسكبي 
سكنت نكس وهه وَدْرَاعَهُ وَأَخَدَ مَاءٌ جَدِيدَا فَمَسَحَ به رَأمَهُ 
وَعْسَلَ رِجلَيِْ لاا ئلائا» في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون وحسّن التُرمذي 
أحاديث من روايته فحديثه هذا حسنُ. 

وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسّال رضي الله 
عنه قال: ١صَبَبْت‏ عَلَى الي يك في الحَضَر وَالسفر في الرْضُوء» 
رواه البخاري في تاريخه 1/ 47ت [rT‏ في ترجمة حذيفة 
وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر حذيفة سماعاء وأمًا حديث: (إِنَا لا 
سيين عَلَى الوْضوءٍ ياح فباطل لا أصل له» ويغنى عنه 
الأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَنْ رسول الله َة كان را 
بعيْر استعَائَة! واللّه أعلم. 

(الْسَألَهُ الايية: في الأسماء: اما أسامة فهو أبو عم ويقال 
أبو زيدٍ ويقال أبو حارثة ويقال أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة 
بن شراحيل مولى رسول الله َة وابن مولاه وحبّه وابن حب 
أمّه آم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول لله ل توفي بالمديئة 
وقيل بوادي القرى سنة أ ربع وخسن وقيل سنة أربعين» وتوفي 
الي #ة وهو ابن عشرين سن وقيل: تسع عشرة وقيل: ثمان 
عشرة. 

وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال أبو عبد الله ويقال: أبو 
حمل المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق» توفي واليّا على الكوفة 
في الطاعون سنة خمسينء وقيل: سنة إحدى وخسين» وهو المغيرة 
(بضم الميم وكسرها) حكاهما ابن السّكيت وغيره» الضّمٌ أشهر 

وأمًا الربيع (فبضم الرّاء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء) 
ومعودٌ (بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة)» وعفراء 
(بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد)؛ وهي اليم بنت معوّذ 
بن الحارث الأنصاريّة من المبايعات تحت الشّجرة بيعة الرّضوان. 

(الكالكة): قوله: تحت مئزابي» هو (ميم مكسورة ثم همزة) 
وجمعه مآزيب ويجوز أن يقال ميزاب (بياء ساكنةٍ) بدل الهمزة كما 
عرف في نظائره» وأنكر ابن السكيت ترك الهمز. 

ولعله أراد الإنكار على من يقول أصله اليا فأمّا إتكار 
النطق بالياء فغلطً لا شك فيه» وهذه قاعدة معروفةٌ لأهل 
التصريف. 

قال ابن السكيت: : ولا تقل مزراب يعني بزاي ثم راء وأما 
مرزاب بتقديم الراء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره. 


قال الجوهري: وليست بالفصيحة. 

(الرَايعَة): في الأحكام: فإن استعان بغيره في إحضار الماء 
لوضوئه فلا بأس به ولا يقال إِنّه خلاف الأول» لأنه ثبت ذلك 
في الصّحيح عن الي بي في مواطن كثيرة» وإن استعان بغيره 
فغسل له أعضاءه صح وضوءه لكنّه یکره إلا لعذر» وإن استعان 
به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا باس وإلاً فوجهان 
حكاهما المتولي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): يكره. 

(والئاني): لا يكره لكته خلاف الأول وهذا أصحء وبه 
قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنّف والأكثرين. 

قال أصحابنا: إذا استعان استحب أن يقف الصاب على 
يسار المتوضّئ ونص على استحبابه الشافعي» لاله أمكن وأعرن 
وأحسن في الأدب» قالوا: وإذا توضأ من إناءٍ ولم يصب عليه فإن 
ا ع E‏ ا 
كالابريق جعله عن يساره وأخذ للا واستٹنی أبو 
الفرج السرخسي في الأمالي مور فقال: إذا فرغ من غسل 
وجهه ويمينه حول الإناء إلى يمينه وصب على يساره حتّى يفرغ 
من وضوئه قال: لأنّ السّئة في غسل اليد أن يصب الماء على كه 
فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه» وم يذكر الجمهور 
هذا التحويل وما بعده. 

(فَوْعٌ): قد ذكرنا أله إذا وضأه غيره صح وسواءً كان 
الموضّئ ممن يصح وضوءه آم لاء كمجنون وحائض وكافر 
وغيرهم» لأنٌ الاعتماد على نيّة المتوضّئ لا على فعل الموضّئ 
كمسالة اليزاب ولا نعلم في هذه المسألة خلافا لأحدٍ من العلماء 
إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري آله قال: لا يصح 
وضوءه إذا وضأه غيره» ورد عليه بان الإجماع منعقدٌ على أن من 
وقع في ماءٍ أو وقف تحت میزاب ونوى صح وضوءه وغسله. 

(فرع): قال الخزالي في البسيط: لو ألقي إنسان في ماء مكرما 
فقال الشّيخ أبو علي: أطلق الأصحاب صحّة وضوئه إذا نوى 
رفع الحدث قال: ولكن لا بدّ فيه من تفصيل فإذا نوى رفع 
الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح؛ لأنه فعل يتصور 
قصده» وإن كان قد كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجو لم 
يصح وضوءه إذ لا تتحقق الت قال: ويمكن أن يقال: الفعل 
الواحد قد يكون مرادًا من وج مكروهًا من وجه فارتبطت الديّة 


قَالَ الصف EUS‏ (وَيستَحَب يسمي الله 
تَعَالَى عَلَى الوْضُوءِ لِمَا رَوَى أبُو هريره رضي الله عنه أن اللي 
ية قَالَ: «مَنْ ` ردا وَدكُرَ امْمَ الله تعَانَى عَلَيِْ كان طَهُورًا 
لِجَمِيع بده إن ئسي النْويّة في أولها َدكرَهَا في أثنائًا 
ئی يهًا حى لا يَخْثرَ الرْضُوءُ من : الم الله عَوْ وج “© فإ 
رها عَمْدَا أَجْرَأهُ لِمَا رَوَى بو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن الي 
له قَالَ: «مَنْ ترَضا وَلَمْ ڌكر اسْمَ اللو عَلَيِْ كان طَهُورًا لما 
مر عَلَيُهِ الاه6). 

(الشرح): هذا الحديث الذي ذكره عن 
عنه هو حديثٌ واحد فرقه فرقتين» ولهذا قال في الثاني: ومن 


أبي هريرة رضي الله 


توضّأ بواو العطف وهو حديثُ ضعيف عند أئمّة الحديث» وقد 
بين الببهقي وجوه ضعفه» وصح عن أحمد بن حنبل يما نقله 
رمد وغيره آله قال: لا أعلم في التسمية حديئًا ثاباء اوالحديث 
المذكور في الكتاب رواه الدارقطني ]۷٤ /١[‏ والبيهقي ]٤٤/١[‏ 
وغيرهماء وروی أبو داود ]۱١١[‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن الل طله: الا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يكر اسم الله عَلَيْو 
وكذا رواه الترمذي ]١6[‏ من رواية سعيد بن زيدٍ ورواه ابن 
ماجه من رواية سعيد بن زيد ۳۹۸1] وأبي سعيل الخدري 
[rav]‏ ا 
قال الرمذي: وني الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيا 
وسهل بن سعدٍ ر وأنس» وأسانيد هذه الأحاديث كلها اة 
وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال: أصح ما في التسمية حديث 
أنس: «أن اللي يي َع يده في الإناء الي فيه الَاءُ ثم قَالَ 
تَوَضكُوا باسْم الله قالَ: َرَت اء يَبُِ من بْنٍ أصابعه وَالقَوْمُ 
يَتَوَضوُنَ حَنى تُوَضَقُوا مِنْ عند آخِرهِم م وَكَانُوا حو سَبعِينَ رَجُلاًه 
[خ (۱۹۷)ء م (۲۲۷۹ - مختصرًا)]» وإسناده جيد. 
واحتح به البيهقي في كتابه «مَعْرفة الکن رالائار» وضععف 
الأحاديث الباقية. ا 
وأمًا قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصّحيحين 
[۱/] في حديث أبي هريرة: أنه حديث صحيح الإسناد» 
فلن مجح لآله الب عليه إسادة واشنتبه. ١‏ 
كذا قاله الحفاظ ويمكن أ أن يج في السالة مدي «کل أمْر 
ذي بال لا يْيْدَأُ فيه باد لله أو يذِكْرٍ الله وقد سبق إيضاحه 
O‏ أوّل الكتاب واللّه أعلم. 
ومعنى «كان طهورًا لجميع بدنه 
مطهرًا من الدنوب الصغائر. 


أو لما مرّ عليه الماء» أي 


(وَأَما حُكُمْ الَسالّة): فالتّسمية مستحبة في الوضوء وجميع 
العبادات وغيرها من الأفعال حتّى عند الجماع» كذا صرّح به 
القاضي أبو اليب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون. 

قال الشيخ نصرٌ: وكذا عند الخروج من بيته» وعقد البخاري 
في ذلك بابًا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند 
الوقاع. 1 

واحتيج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يك قال: 
«لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِدَا اى أَهْلَهُ قَالَ: يام الله ۾ الله جَيّبنا الشَئْطَانَ 
ولب الشَيطَانَ ما رَرْفْتنا فضي هما ولد لم يره الشَيْطَانُ» 
رواه البخاري ]۱٤١[‏ ومسلم .]١575[‏ 

واعلم أنّ أكمل التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن ن الرّحيم» 
فإن قال باسم الله فقط حصّل فضيلة النّسمية بلا خلافي صرح 
به الماوردي في كتابيه «الحاوي والإقئاع». وإمام الحرمين وابن 
الصباغ والشيخ نصرٌ في كتابه الانتخاب» والغزالي في الوجيزء 
والمتولي والروياني والرّافعيَ وغيرهم واللّه أعلم وأمّا قول 
المصئّف فإن نسي التسمية في أوَها وذكر في أثنائها أتى بها فهكذا 
نص عليه الشافعيّ في «الأم» وبوّب ها بابًا قال فيه: (فإِنْ سَهَا 
عَنْهَا سّمِّى مى دَكَرَ إنْ ذكَرَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الوْضوءً) ونقله أبو 
حامدٍ والاوردي وأبو علي البندنيجي وغيرهم عن نضّه في 
القديم أيضًا. 1 

وقول المصئّف: (وَدَكرَ فِي أَنْنَائِهَا) إشارة إلى ما صرّح به 
الأصحاب آله لو لم يسم حتّى فرغ من الطهارة لم يسم لفوات 
حلهاء من صرّح به القاضي أبو الطَيّب وابن الصبّاغ والمتولي 
والروياني وغيرهم» ونص عليه الشافعي كما سبق. 

وأمّا قوله: (فإِنْ ئسي الشْوِيَة انى بها) فهو موافق لنص 
الشافعي كما سبق» وكذا عبارة كثيرين وهو يوهم أله لو ترك 
التسمية عمدًا لم يأت بها في الأثناءء وليس ليس الحكم كذلك بل من 
تركها عمدًا استحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي» كذا صرح به 
ا حامليّ في «الَجْمُوع» والجرجاني ني التُحرير وغيرهما ويستحب 
إذا سمّى في أثناء الطهارة أن يقول: باسم اللّه على أوّله وآخره؛ 
كما يستحب ذلك في الطّعام للحديث الصّحيح فيه واللّه أعلم. 

وأمّا قوله: (وَدكَرَ في أَنْائِهًا) فالضّمير فيه يعود إلى الطّهارة» 
والأثناء تضاعيف الشيء وخلاله» وأحدها ثي (بكسر الثّاء 
وإسكان التّون) ذكره الجوهري وغيره. 

(فرْع): المذهب الصّحيح الذي قطع به المصّف والأكثرون 
أن النّسمية سنه من سنن الوضوء؛ وذكر الخراسانيُون في التسمية 


ف 


وغسل الكفين والسّواك وجهين 

(أَحَدُهُمَا): آنها كلها من سنن الوضوء. 

(وَالكاني): أنها سننٌ مستقلة عند الوضوء لا من سننه لاه 
ليست مختصّة به» قال إمام الحرمين: هذا وهم عندي فإنّ هذه 
السنن من الوضوء ولا يمتنع أن يشرع الشّيء في مواضع» وليس 
شرط كون الشّيء من الشّيء أن يكون من خصائصه. فإنٌّ 
السجود ركن في الصّلاة ومشروعٌ في غيرها لتلاوو وشكرء ومن 
قال غير هذا فهر غالط. 

وقال الشتيخ أبو حامد: التسمية وغسل الكفين هيئةٌ وليس 
بسنْةٍ» إلما الس ما كان من وظائف الوضوء الراتبة معها 

قال الماوردي: (هذه مخالفة في العبارة والمعنى واحدٌ). 

(فَرْعٌ): قال الشتيخ نصرٌ المقدسي في آخر صفة الوضوء من 
كتابيه «النّهذِيب وَالانْتِحَاب»: يستحب أن يقول في أوّل وضوئه 
بعد التسمية: 

(أَنهَدُ أن لا إل إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشَهَدُ أن 
مما عبد وَرَسُولَهُ) وهذا الذي ذكره غریب لا نعلمه لغيره 
ولا أصل له وإن كان لا بأس به. 

(فرع): قد ذكرنا أن التسمية سنّة وليست بواجبةٍء فلو تركها 
عمدًا صح وضوءه. 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو 
أظهر الرّوايتين عن أحمد. وعنه رواية أنها واجبة وحكى 
الترمذي واصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبةء إن تركها 
عمدًا بطلت طهارته» وإن تركها سهوًا أو معتقدًا آلها غير واجبةٍ 
م تبطل طهارته. 

وقال المحاملي وغيره: وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكلٌ 
حال وعن أبي حنيفة رواية آنا ليست بمستحبَة. 

ا مالك رواية آنها بدعة ورواية نها مباحة لا فضيلة في 
فعلها ولا تركها. 

ر2 من أوجبها بحديث: «لا وضوءَ لِمَنْ لم یسم الله 
ولأا عبادة ييطلها الحدث فوجب في اوها نطق كالصلاة. 

واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى: «إذًا ق قَمُّمْ إلى الصّلاةٍ 

فاغسيلوا وُجُومَكُمْ». وقوله ككلله: ضا كَمَا مرك الل [د: 
(451) ت: (۳۰۲)] وأشباه ذلك من التصرص الواردة في بيان 
الوضوء وليس فيها إِيِجاب للتسمية. 

واحتجوا أيضا بالحديث المذكور في الكتاب وهو ضعيفٌ كما 


ولآئها عبادة لا يجب في آخرها ذكرٌ فلا يجب في اوها 
كالطواف» وفيه احترازٌ من الصّلاة» وكذا سجود التّلاوة إذا قلنا 
بالأصح: إِنّه يشترط السّلام فيه. 

والجواب عن الحديث من أوجه أحسنها أنه ضعيفف كما 
سبق. 

(والگاني): المراد لا وضوء كامل. 

(وَالكَالِث): جواب ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي 
حسين وجماعةٍ آخرين حكاه عنهم الخطابي: المراد بالذكر النيّة. 

والجواب عن قياسهم من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آله منتقضٌ بالطّواف. 

(وَالكَانِي): نقلبه عليهم فنقول: عبادة يبطلها الحدث فلم 
تجب النّسمية في أوَهها كالصّلاة والله أعلم. 
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قَالَ المي -رحمه الله تعالى-: ئم ييل كيه كلائا: 
«لأن عْنْمَانَ وَعَلِيًا رضي الله عنهما- وَصّفَا وُضُوءٌ رَسُول 
الله يلل قلسلا اليد لاا). 

(الشرح): حديث عثمان رواه البخاري ]104[ ومسلم 
73 وحديث علي صحیحٌ [س: (41)] أيضًا رواه أبو داود 
3 والنسائي [۸۳] وغيرهما بإسنادٍ صحيح. 

ورواه البخاري [145] ومسلم [75؟] من رواية عبد الله 
بن زی أيضًا. 

ورواه [48] أبو داود وغيره من رواية آخرين من الصّحابة» 
واتفق الأصحاب على أنّ غسل الكقين سنّةَ في أوّل الوضوء وهو 
سنّة من سنن الوضوء؛ وفيه وجه للخراسانيّين آله سئَةٌ مستقلةٌ لا 
من سنن الوضوء وقد سبق بيانه. 

(«فَرْعَ): ذكر هنا عثمان وعلباء فأمًا عثمان فهو أبو عمروء 
ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان , و 
العاص ر بن آم بن عبد شعن ين ا ناف أسلم تدا وما 
الهجرتين» ويقال له ذا النورين» لأله تزوج بابنتي رسول الله يكيل 
تزوج رقيّة فماتت عنده» ثم أمْ كلثوم فماتت أيضًا عنده رضي 
الله عنهماء + كل يوع الجمعة ای عثيرة خيلت بق دی 
سنة خس وثلاثين وهو ابن تسعين سنة» وقيل ثمان وثمانين 
وقيل ثنتين وثمانين وصلّى عليه جبير بن مطمم» ولي الخلافة 
تي ر 5 

وأمًا علي فهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
واسم أبي طالب عبد منافيه وام علي فاطمة بنت أسد بن هاشم 


المجموع - كتاب الطهارة 


بن عبد مناف, وهي أوّل هاشميّةِ ولدت هاشمياء أسلمت 
وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول الله يكل اوصلّى 
عليها رسول الله َة ونزل في قبرها. 

قل علي رضي الله عن للة الجمعة اثلاث عشرة خلت من 
رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل أريع وقيل 


خسن ولي الخلافة خس سنين إلا يسيراء رضي الله عنهما 


ومناقبهما كثيرة مشهورة. ١‏ 
 #‏ *# # | 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: ف يذ لم م من 


مدقم 


الوم فَهُرَ لجار إن شَاءَ مَس يده ١م‏ غْسَلَ وَإِنْ شاء أفْرَْ 
ل على بده ثم َمل لن قم ين لزم امح ان نلا 
ليس بده لی يلها لقره ي: «إذا اسقط أَحَدْكُمْ مِنْ 
زيه قلا ليس بده في الإثاءِ حى يللها لائ فإ لا ذري 
ین باكت يد فن حالف وَعَْمْسَ لَمْ يَفْسّدٍ الَاهُ لأنا الأصْل 
الطَهَارَ ةلا يُرَالُ اليَقِينُ بالفك). 
(الشرح): الحديث المذكور صحيح رواه البخاري ]١١١[‏ 
ومسلم [] بلفظه إلا قوله: «ثلاثا» فاه في مسللم دون 
البخاريّ وقوله كله: : له لا يري لين بات يمه سبيه ما اله 
الشّافعيّ رحمه الله وغيره أنَّ امل الحجاز كانوا يقتصرون على 
الاستنجاء بالأحجار» وبلادهم حارّة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 
يأمن النّائم أن تطوف يده على امحل النّجس أو على بثرة أو قملةٍ 
ونحو ذلك فتتنجس. 
(أمَا حُكُمْ المنألَة): فقال أصحابنا إذا كان يتوضً من قد 
وشبهه مما يغمس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر فإن شك في نجاسة 
يده كره أن يغمسها فيه تی يغسلها ثلائا للحدیث» وشسواءً كان 
الشّك في نجاستها للقيام من الوم أو لغيره» هكذا عبارة أصحابناء 
وصرحوا بان الحكم متعلّقٌ بالشّك. | 
قالوا: وإِنّما ذكر النُوم في الحديث مثالا ونه ية على 
القصود بذكر العلة في قوله كللة: «فإله لا يري ين بات يذه 
وأمًا تقييد المصّف المسألة بما إذا قام من الوم فخلاف ما قاله 
الأصحاب. 
E‏ 
شاء غسل ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل؛ لأآنْ كراهة 
الغمس عند السك إِنّما كانت للخوف من التّجاسة» وقد تممّقنا 
عدم التجاسة» وبهذا الوجه قطع المصّف م أبو حاملر 
والقاضي أبو اليب والبندنيجي وامحامليّ في كتبه القلاثة وابن 


الصباغ والمنولّي والبغوي والجرجاني وصاحبا العذة والبيان 
وغيرهم. 

(وَالنَانِي): استحباب تقديم الغسل؛ لأنّ أسباب النّجاسة قد 
تخفى في حق معظم الاس فيتوهّم الطهارة في موضع النجاسة 
وريّما نسي التجاسة» فضبط الباب لثلاً يتساهل الشّاكٌ وهذا 
الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين وغلطا من قال 
خلافه واللّه أعلم. 

(فرعٌ): انكر على المصتف في هذا الفصل شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): تخصيص استحباب الغسل قبل الغمس ما إذا 
قام من نوم والصّواب ضبطه بالشّك في نجاسة اليد كما 
ارا 

(والگاڼي): قوله: استحبّ أن لا يغمس حتی يغسلء لا يلزم 
منه كراهة الغمس أوّلاء والصّواب آنه يكره الغمس قبل الغسل 
للتهي الصريح في هذا الحديث الصحيح» وكذا صرح بالكراهة 
المصّف في التّنبيه وآخرون» ونص عليه الشافعي رهه ا 
البويطي فقال: (فَِنْ عَمَسَ يده قبل قبْنَ العْسْل أو بَعْدَ الغسّْلٍ مَأ 
مركن فَقَدْ أسَاءً) هذا نصّه وهذه أوّل مسألة في البويطي» وفي هذا 
النَصّ تصريحٌ بالكراهة حتّى يغسل ثلائا ون الغسلتين لا تنفي 
الكراهة لكن تخّفهاء والحديث دليلٌ هذا واللّه أعلم. 

(فَرْع): قد ذكرنا كراهة غمس اليد قبل الغسل متى شك في 
نجاسة اليد سواءٌ قام من نوم اليل أو الّهار أو شك في نجاستها 
سبب آخر» وهي كراهة تنزيه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور 
العلماء. 

وعن أحمد روايتان: 

(إِحْدَاهُمَا): لا فرق بين نوم اليل ونوم النّهار. 

(وًالاثية): إن قام من نوم اليل كره كراهة تحريمء وإن قام 
من نوم التّهار فكراهة تنزيوء وبهذا NLS‏ 
يئنهِ: «فإنه لا يدري أين باتت يده» والمبيت يكون في الليل» 
والتهي للتّحريم» وأجاب أصحابنا بأنّ اللّيل ذكر لأنّه الغالب» 
ونبه يك على العلة بقوله: «لا يَذْرِي اين بائت يڏ وأمر بذلك 
احتياظًا فلا يكون واجبًا ولا تركه عحرّمًا کغیره ما في معناه واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا غمس يده وهو شالك في نجاستها قبل غسلها كان 
مرتكبًا كراهة النزيه ولا ينجس الماء بل هو باق على طهارته» 
ويجوز أن يتطهّر به هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه 
أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله آنه قال: (ينجس إن كان 


قام من نوم الليل)؛ وحكى هذا عن إسحاق بن راهويه وعمّد 
بن جريرٍ وداود» وهو ضعيفٌ جداء لأنّ الأصل طهارة الماء واليد 
فلا ينجس بالشّك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن 
أن يقال الظاهر من اليد النجاسة» وأمًا الحديث فمحمول على 
الاستحباب واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا شك في نجاسة اليد كره غمسها في المائعات كلها 
حّی يغسلهاء فإن غمس قبل الغسل لم تنجس ولم يحرم أكله 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناءٍ كبير اوم صخرو 
بحيث لا يمكن صبّه على اليد ولیس معه إناءُ صغ يغترف به 
فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذه بطرف ثوبه 
النظيف أو يستعين بغيره. 

(فَرْعٌ): اعلم أن كل ما ذكرناه نما هو في كراهة تقديم 
الغمس على الغسلء وأما أصل غسل الكقين فس بلا خلافي 
افق أصحابنا على التصريح بذلك وتظاهرت عليه نصوصن 
الشافعي ودلائله من الأحاديث الصحيحة المشهررة. وممن نقل 
اثفاق طرق الأصحاب عليه إمام الحرمين في الّهاية ثم في ختصره 
للتّهايةء وإنّما ذكرت هذا الكلام لأنْ عبارة الغزالي في الوسيط 
توهم إثبات خلافم فيه وذلك غير مراد. فيتأرّل كلامه واللّه 
أعلم. 

(فَرَعٌ): في فوائد الحديث المذكور في الكتاب: 

(إحَدَاهَا): ان الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن 
تغيره. 

(الكانيّة): الفرق بين كون الماء واردًا أو مورودًا وقد سبق 
بيان هذا في المياه. 

(القالكة): أن الغسل سبعًا مختص بنجاسة الكلب والختزير 
وفرعهما ذكره الخطَابِي» وني الاستدلال بهذا نظرٌ. 

(الرَايعَة): استحباب غسل التجاسة ثلانًا سواءٌ كانت 
متحققة أو متوهّمة. 

(الخَامِسَة): أن النّجاسة المتوهمة يستحبّ فيها الغسل ولا 
يكفي الرَّشْ وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. وقال بعض 
أصحاب مالك: ويكفي الرّش وسنوضّح المسالة بدليلها في باب 
إزالة التجاسة إن شاء الله تعالى. 

(السّادِسّة): استحباب الاحتياط في العبادات وغيرها بحيث 
لا يتتهي إلى الوسوسة وقد أوضحنا الفرق بينهما في آخر باب 
الشّك في نجاسة الماء. 

(السسايعَة): استحباب استعمال لفظ الكنايات فيما يتحاشى 


من التصريح به لقوله ية «لا يدري أين باتت يده؛ وم يقل فلعل 
يده وقعت على دبره أو ذكره» وهذا نظائر كثيرة في القرآن والسكة 
كقوله تعالى: القت إِلَى سانكم وقوله تعال: وقد أقْضَى 
بَعْضُكُمْ إلى بغض» وقوله 9وَإِنْ طَلْكُمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ 
تُمَسُوهُ» وهذا كله إذا علم أنّ السامع يفهم المقصود فهمًا 
جلا ره شق ع د ا و د 
المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرًحًا به واللّه 
أعلم. 
د د ي 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى- : (م يَكَمَضْمْضُ وكشي 
وَالْضْمَضَة أن يَجْعَلَ الَاءَ في فيه يديره فيه م يَمْجَهُ 
وَالأمسينشاق أن يَجْعْل الاء في أَنفِه وَيَمْده يفيه إلى e‏ 
م يتنر ضي الله عنه أنا اللي 46 


ا سور َا رَوَى عَمْرُو ن عَبَسَةَ رد 
قَالَ: هم نكم E‏ قرت وَضوءَة ؛ ئم يِكْمَضْمُْضُْ 4“ 


2 و‎ a 


نشی ويستتير إلا حرت حطايا فيه وَخَباشييه مَعّ الاب 
وَالْْكَحَبا أذ ييالِعَ فيهمًا لول ؛ كل للقيط بْنِ صَيرّة: «أمنبغ 
لوو حل بين الأمتابع بالغ في الأمينشاق إلا أن تكرنٌ 
صانم" ولا يستقصي في الْبالَةٍ فيم سْعُوطَا ِن کان صَاتِمًا 
َم بايغ لخر وَهَلْ يَجْمَعُ يهنا هما أو يَفْصِل؟ قال في الأم: 
اة يَجْمع: «لآن علي ن أبي طالب رضي الله عنه متف وض 
ر الله يلل: : مَفلمَض مع الأمينشّاق يمَاءِ وَاجِرِ). 
وَقَالَ في البويطِي: قصل بِيَهُمَا لِمَا رَوَى طُلْحَةٌ به 
صرفو عَنْ أيه ع جَدو قال «رََيْت رَسُولَ اللو يله يَفْصِلُ 
ين الْْمَضَّةٍ وَالأسْينْشَاق» وَلأنْ الفَصل أبْلَعُ في النْظَافةِ فَكَانَ 
أَوْلىء رَاخلفی احا في كبْفبَةٍ كيو اجنو وَالفَصلٍ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ عَلَى فَوْلِهِ ي في الأم: : طرف عة وَاحدة يَكمَضْمَضُ ينها 
ويستنشيق هِنْهَا لاا وَيَبْدأُ بِالَمْمَضَة وَعَلَى روَايةٍ 


000 


كلانًا 
لوطي" يعرف عَرْفَة يَكَمَضْمَضُ ينها لاا كم يَطرفُ عرق 
ری يُسكذنيقٌ ينها ئلائاء وَقَال بَعْضهُمْ عَلَى قله ۽ في (الم): 
e‏ 
تين في کل شن لحد الأستينتاق. 
وَعَلَى رواية البريْطِيُ يَأْحْدُ لات عرفا لِلْمَضْمَضَةٍ 
دكلاث عَرَقَاس للاسيئْشّاق. 
وَالأَولٌ أَسْبّهُ یکلام النافِي رحمة اله لأنة ال يعرف 
غَرْفَةَ لغيه رأثي وَالاني اصح م لاله أمْكنْ» فن كرك ك الْمَضَّة 


ba 


وَالامْْْشَاقَ جار «لِقَوْلِهِ 6 لِلأَغْرَ ابي: َرَضأ كَمَا امرك الل 
وَلَيِسَ فِيمًا أمَرَ اللَّهُعَالَى الَضْمَضَّةٌ وَالأمنيئشاق, ولال عضو 
بَاطِنٌ دو حال ماد فلا يَحِبْ غَسْلَهُ كَالعيْنِ). 


(الشرح): هذا الفصل فيه حمل وبيانها بمسائل: 
(ِحْدَاهَا): في الأحاديث» أمًا حديث عمرو بن عبسة 
فصحيحٌ رواه مسلمٌ في صحيحه [۸۳۲] في أواخر كتاب الصلاة 
قبيل صلاة الخوف» ولفظه في مسلم: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يقرب 
روء يَكَمَضْمْضُ كلق فير إلأ خَرت حَطَايَا وَجْههِ وَفبِه 
وخیاشيوه»» وأمًا حديث لقيط بن صبرة فصحيح رواه أبو داود 
3 والترمذي [۳۸] والنسائي [41] وغيرهما بأسانيد 
صحيحةٍ من رواية لقيطء وهذا المذكور في المهذّب لفظ رواية 
لماو كن وهاي الاك وال حون حدر عي 
وهو بعض حدیث طويل» وآخر الحديث في المهزب عند 
قوله: «إلا أن يكون صائما». 
وأمّا قوله: «ولا يستقصي في المبالغة» إلى آخره فليس من 
الحديث بل هو من كلام المصتف» وهو بالواو لا بالفاء» وقوله: 
«يستقصي» (بالياء المثنّاة» تحت في أوّله لا (بالتاء المثلاة» فوق» 
وإّما ضبطته لأنّ القلعي وغيره غلطوا فيه فجعلوه (بالفاء والتاء) 
وجعلوه من الحديث؛ وهذا خطأ فاحش. 
وما حديث علي رضي الله عنه فصحيحٌ روا أبو داود 
]٠٠١[‏ وغيره باسناو صحيح؛ وأما اداه درت 
فرواه أبو داود في سنئه بإسناٍ ليس بقوي فلا يحتج به» وأمًا: 
«قوْلَهُ يله للأعْرَابِيَ: تَوَضأ كَمَا امرك الله فحديثٌ صحيحٌ رواه 
أبو داود [871] والترمذي [۳۰۲] وغيرهما. | 
قال الّرمذي: حديثٌ حسنٌ وهو بعض حدبث طويل 
وأصله في الصّحيحين [خ: (٤۷۲)ء‏ م: (۳۹۷)] وفيه فوائد كثيرة 
جمعت منها في شرح صحيح البخاري نحو أربعين فائدة والله 
ا 1 
(الَسْلَةُ الثانية): في الأسماء: أمّا عمرو بن عبسة (فبعين 
مهملة) ثم (باء موحدة) ثم (سين مهملة) مفتوحات وليس فيه 
(نونٌ)» وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم؛ وأمّا قول ابن البزري 
في ألفاظ المهذب: آنه يقال عنبسة (بالتّون) فغلط صريلح وتحريف 
قبيحٌ» كنيته عمرو أبو نجيح السَّلمي قدم على الي يكل مكة ثم 
المدينة وكان رابع أربعةٍ في الإسلام وهو أخو أبي ذرلأمّه سكن 
حمص حتّى توفي بها. ْ 
وأمّا لقيط بن صبرة فهو (بفتح اللأم) وصبرة (لفتح الصّاد 


ا 
1 


وكسر الباء) وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي أبو رزين وقيل 
لقيط بن عامر غير لقيط بن صيرة» قال ابن عبد الب وغيره: : وهذا 
غلط بل هما واحدٌ وقد أوضحت في اهيب الأَسْمّاء». 

وأمًا طلحة بن مصرّفي فهو (بضم اليم وفتح الصاد المهملة 
وكسر الرّاء المشدّدة) هذا هو الصّواب المشهور في كتب الحديث 
والتسب والأسماء. 

وقال القلعي في ألفاظ المهدّب يروى (بفتح الرّاء) أيضًا 
وهذا غريب ولا أظنّه يصح. 

وأمًا جد طلحة فاسمه كعب بن عمروء وهذا هو المشهور 
الأصح. 1 

وقال إمام الأئمّة أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزية وغيره: 
اسمه عمرو بن كعبٍ وقيل: إنّه لا صحبة لجذ طلحة» ذكر هذا 
الخلاف في صحبته جماعة من المتقدّمين والمتأخرين» وكان طلحة 
من أفاضل التَابعين وأئمّتهمء وكان أقرأ أهل الكوفة أو من 
أقرئهم رحمه الله. 

(الَالَةُ اكالكة): في اللّغات والألفاظ: الخياشيم جمع خيشوم 
وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظامٌ رقاقٌ في أصل الأنف 
بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك وأا الاستنثار (بالكاء المثلثة) 
فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق» وهذا هر 
المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه. 

وقال ابن قتيبة: هو الاستنشاق» وكذا حكاه الأزهري في 
تهذيب اللّغة عن ابن الأعرابيّ والفرّاء» والأوّل هو الصّواب 
الذي تقتضيه الأحاديث» وقد أوضحتها في هيب الأَسْمَاء 
وَاللّمَات» وكويف اا اا ا حرمت العبنها روا ن 
الصّحيحين [خ: (1۸0(« م: (1716)] عن عبد الله بن زيار في: 
«صفَةٍ وُضُوءِ رَسُول اللو كله: اله تَمَضْمَض واستنشق واستگرا. 

وأمًا قوله يِ: «يقرّب الوضوء» فهو (بضم الياء وفتح 
القاف» وكسر الرّاء المشدّدة) أي يدنيه» والوضوء هنا (بفتح 
الواو)ء وهو الماء الذي يتوضأ به وقوله يله إلا جرت» كذا 
ضبطناه في ل «جرت» بالجيم والرّاء المخمّفة وكذا وجد بخط 
ابن الرعفراني تلميذ المصّف» وني صحيح مسا اقضنة 
«خرّت» (بالخاء المعجمة وتشديد الراء) ومعناه سقطت وذهبت. 

قال صاحب مطالع الأنوار: هو في مسلم بالخاء لجميع الرواة 
إلاً ابن أبي جعفر فرواه بالجيم, والمراد بالخطايا الصّغائر كما جاء 
في الحديث الصّحيح: «مَا لَمْ يَعْشَ الكبَائِرً [م: [rrr‏ 

وقوله في المهذب: «وينثرا هو (بكسر الاء المثلئة) قال أهل 


:18 المجموع - كتاب الطهارة 


اللّغة يقال نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من التثرة وهي طرف 
الأنف وقيل الأنف كل وقوله ككِِ: «أسبغ الوضوء؛ أي أكمله 
وقوله: #فيصير سعوطًا» هو (بفتح السّين وضمُّها) فبالفتح اسم 
لا يستعط به وبالضم اسم للفعلء والغرفة (بفتح الغين) وضمّها 
لغتان بمعنى يستعملان في الفعل وني المغروف. وقيل (بالضّم) 
للمغروف (وبالفتح) للفعل وقيل (بالفمّم) للمغروف إذا كان 
ملء الكفّ (وبالفتح) للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك. 

ويحسن الضّمْ في قوله: يأخذ غرفة؛ وقوله: غرفاتر» يجوز فيه 
لغات (فتح الغين والرّاء وضمّهما وضم الغين مع إسكان الرّاء 
وفتحها)» وقوله: (قَالَ لِلَأعرابي): هو (بفتح اهمزة) وهو الذي 
يسكن البادية» وقوله: لأنه عضو باطنٌء فيه احترازٌ من الظاهن 
وقوله: (دُوئَهُ حَائِل) احترارٌ من الكقب في محل الطهارة» وقوله: 
معتادء احترارٌ من لحية المرأة واللّه اعلم. 

(الَسْلَةُ الرَايعَة): في الأحكام: فالمضمضة والاستنشاق 
سئّتان» قال أصحابنا: كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره 
فيه ثم يمجّهء وأقلّها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المح وهل 
تشترط الإدارة؟ فيه وجهان أصحهما لا تشترط. هذا مختصر ما 
قاله الأصحاب» وأمّا تفصيله فقال الماوردي: المضمضة إدخال 
الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته في جميع الف قال: 
والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والبالغة فيه إيصاله 
خيشومه» قال: والمبالغة سنّة زائدة عليهما. 

وقال المحاملي في «اللْجْمُوع: المشروع فيهما إيصال الماء إلى 
الفم والأنف قال: والمبالغة فيهما سنّة قال الشافعي: المبالغة في 
المضمضة أن يأخذ الماء بشفتيه فيديره في فمه ثم يجه وني 
الاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على 
ذلك. 

وقال صاحب العدّة: تمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم 
ويحركه ثم مجه وتام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ 
خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا. 

وقال المتو لي المضمضة إدخال اماء في في الفم والاستنشاق 
إدخاله الأنف» قال: والمبالغة فيهما سنّةٌ فالمبالغة في المضمضة أن 
يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف 
حلقه ويمرّه على أسنانه ولثاته ثم مجّه» يفعل ذلك ثلائاء وفي 
الاستنشاق يجعل الماء في أنفه وياخذه بالتفس حتّى يصل الخياشيم 
ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في أنفه من أذى ثم يستشر كما يفعل 
الممتخط» يفعل ذلك ثلانًا. 


وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه في استدلاله على أنّ 
الضمضة سنَة: (قإن قِيل: الَضْمَضَةٌ وَالأسْيْسَاقٌ أن يَجْعَلَ الَءً 
فوشك اذا ی ميد فل ا ا كن كما 
كرك بل الْفْمَضَةٌ إيصًال الَاءِ إِلَى بَاطِن الق وَالأسيّنشّاق 
إِيصالَُ إلى بَاطِنِ الآئف عَلَى أي حال کان الي دَكرْتُمُوهُ ما 
ُو عة في الْفْمَضَةٍ والأسينشاق» فلز ملا مه َه كم مجه م 
أو بل بَلَمَهُ وَلَمْيُدِرْهُ في فَمِهِ كَانَ مَضْمَضَّة). 

هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب 
التصريح بأنّ أقل المضمضة جعل الاء في الفم» والإدارة ليست 
بشرط لأصل المضمضة بل هي مبالغة» وخالف الحاملي في 
التجريد الجماعة فقال: قال الشافعي: المضمضة أن يأخذ الماء في 
فمه ويديره ثم مجه فان لم يدره فليس بمضمضةء وكذا نقله 
صاحب البيان عن الشيخ أبي حامر وهو صريح في اشتراط 
الإدارة» والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطًا كما 
سبق. 

(فَرْعٌ): المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنّة بلا خلافي 
وأمًا قول الشيخ أبي حامر وصاحبه القاضي أبي الطيب في 
تعليقهما: المبالغة في الاستنشاق سنّة فليس معناه أنّها ليست سّة 
في المضمضة لأنّهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب البالغة فيها 
قال أصحابنا: المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق 
ويديره فيه» وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيمء قال في التتمة: 
ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى» فإن كان صائمًا 
كره أن يبالغ فيهما. 

وقال الماوردي: يبالغ الصائم في المضمضة ولا يبالغ في 
الاستنشاق لقوله يَكِ: «وَبَالِعْ في الأملينشاق إلا أن تكرن 
صَائِما؛ [د: ».)۱٤۲(‏ ت: (۷۸۸)» س: (۸۷)]ء ولأنّه مکنه رد 
الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام 
الماوردي» ويعضّده ظاهر نص الشافعيّ في «الأم) فإنّه قال: وإن 
كان صائمًا رفق بالاستنشاق لثلاً يدخل الماء رأسه» هذا نصّه 
ولكن الصّحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصّائم 
لأنه لا يؤمن سبق الماء» قال أصحابنا: وإذا بالغ غير الصّائم فلا 
يستقصى في المبالغة فيصير سعوطًا ويخرج عن كونه استنشاقًا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ في المختصر: يستحبّ أن يأخذ الماء 
للمضمضة بيده اليمنى واتّفق الأصحاب على استحباب ذلك 
ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله يكلله: آنه: «أحَدَ 
الَءَ لِلْمَضْمَضَةَ بَِمِيِه؛ رواه البخاري ]١199[‏ ومسلمٌ [117]. 


(فَرْعَ): السئة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في 
أنفه من ماء وأدى للحديث الصحيح الذي ذكرناه وفيه أحاديث 
كثيرة جمعتها في جامع السنة قال أصحابنا: ويستشر بيده اليسرى 
للحديث الصحيح: «كانت يده ا اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا کان مِنْ 
أَدى؛ [د: (۳۳)] وسنوضّحه في باب الاستطابة إن شاء الله 
تعالى» وروى البيهقيّ [48/1] بإسناده الصّحيح عن علي رضي 
الله عنه في صفة وضوء رسول الله ية قال «بعد غسل الكف 
فذحل يده اليمَى فِي الإناء فَمَلَاً فمَهِ فتُمَضْمَض واستنشق ور 
يّدو اليُسْرَى يفل ذلك كلاف واللّه أعلم. 
فرع 
2 كيفية المضمضة والاستنشاق 
اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن ستتهما تحصل 
بالجمع والفصل وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين» 
واختلف نصّه واختيار الأصخاب في الأفضل من الكيفيئين فنص 
في الأمّ ومختصر المزني أن الجمغ, أفضل» ونص في البويطي أن 
الفصل أفضل» ونقله الترمذي عن الشافعي. 
قال المصّف والأصحاب: القول بالجمع أكثر ني كلام 
الشافعي وهو أيضًا أكثر في الأحاديث» بل هو الموجود في 
الأحاديث الصحيحة“منها حديث علي رضي الله نه الذي 
ذكره ه المصنّف. 1 


وقد قدمنا بيانه واج ونا حديث عبد الله بن زيدٍ” 


آنه وصف وضوء رسول الله لله : (فَتَمَضْمَضَ وَاسنْنْشقَ 0 


كف وَاحِدَةٍ فَعَلَّ دَلِكَ لاا“ رواه ا [1 ومسلم 
YY]‏ وفي رواية للبخاري [185]: 


ا 


افم ع و ا 


: من ثلاث ا 


متكرٌ لاا لات غَرَفَا؛ . وفي روايةٍ 
«فَمَْمَض واستنشق وَاسَكر م 
ه"سْمَضْمَض وانششق لات مَرَاسمٍ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَق رواه 
البخاري [۱۸۸]. 
ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء ر الله ا : 
«نَآَحْدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ تَمَضْمَضَ يها وَاسْتَنْشَقَ رواه البخاري 
167[ 
وعن ابن عباس أيضًا «أنّ الني : «ئرضًاً مر مره وَجَمَعَ 
َيْنَّ الْفْمَضَةَ رالشاق رواه الدارمي في مسنده [191] 
بإسناد و صحيح» فهذه أحاديث صحاح في الجمع. 
وأمًا الفصل فلم يثبت فيه حديثٌ أصلاً وإِنّما جاء فيه 
حديث طلحة بن مصرّفي وهو ضعيفٌ كما سبق. 


هذا بيان الأحاديث ونصوص الشافعي» وأمًا الأصحاب 
فجمهررهم حكوا في المسألة قولين كما حكاه المصتّف: 

(أحَدُهُمَا): الجمع أفضل. 

(وَالئانني): الفصل أفضل» وحكى إمام الحرمين ومن تأبعه 
طريقًا آخر وهو القطع بتفضيل الفصل» وبه قطع الحاملي في 
المقنع» وتاولوا حديث عبد اللّه بن زيدٍ ونصوص الشّافعي على 
أن المراد بها بيان الجواز» وهذا فاسدٌ كما ساذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وأمّا الجمهور الذين حكوا قولين فاختلفوا في أ 
فصحح الصف والحاملي في المجموع والروياني والرّافعي 
وكثيرون الفصل» وصحّح البغوي والشّيخ نصرٌ المقدسي 
وغيرهما الجمعء هذا كلام الأصحاب والصّحيح بل الصّواب 
رد تفضيل الجمع للأحاديث الصّحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس 
ها معارض. 

حي الا o‏ 

(آحَدُهَا): آله ضعيفٌ كما سبق فلا يحتجّ به لو لم يعارضه 
شن فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح؟. 

(القاني): أن المراد بالفصل أنه قضمض ثم مج ثم استنشق 
ول يخلطهماء قاله الشّيخ أبو حامر والشيخ نصر. 

(وَالكَالِث): أله توه على بيان الجوازء وهذا جواب 
صحيح ءٌ لان هذا كان مره واحدة؛ لأنّ لفظه في سنن أبي داود 
7 قال: «دَخَلْتَ عَلَى الي ل وهر ر رفا فرآیته يَفْصِلٌ 
بين الَْمَضَةٍ وَالأسْينْشَّاق» وهذا لا يقتضي أكثر من مرَةٍء فحمله 
على بيان الجواز تأويل حسن. 

وأمّا ما تأوّله الآخرون من حمل أحاديث الجمع ونصوص 
الشافعي على بيان الجواز ففاسدٌ؛ لان روايات الجمع كثيرة من 
جهات عديدةٍ وعن جماعة من الصّحابة» ورواية الفصل واحدة 
وهي ضعيفةٌ وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع؛ فن بيان 
الجواز يكون في مرّةٍ ونحوها ويداوم على الأفضلء والآمر هنا 
بالعكس» فحصّل أنّ الصّحيح تفضيل الجمع واللّه أعلم. 

وني كيفية الجمع وجهان أصحهما بثلاث عرفا يأخذ 
غرفةٌ يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل 
بها كذلك» ثم ثالثةٌ كذلك» ودليله حديث عبد الله بن زي وهذا 
الوجه هو قول القاضي أبي حامد واختيار أبي يعقوب الأبيوردي 
والقاضي أبي الطَيّبء وائفق المصئفون على تصحيحه من 
صحّحه القاضي أبو الطَيّب والتولي والبغوي والروياني 


والرافعي وغيرهم» وقطع به الشيخ نصرٌ وغيره. 

(والوجه التاني): يجمع بغرفةٍ واحدةء فعلى هذا في كيفيّته 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يخلط المضمضة بالاستنشاق فيمضمض ثم 
يستنشق ثم بمضمض ثم يستنشق ثم بمضمض ثم يستنشق» وبهذا 
قطع البندنيجي من العراقيين تفريعًا على قولنا بغرفةٍ. 

(وَالاني): لا يخلط بل يتمضمض ثلانًا متوالية ثم يستنشق 
لاا متوالية» وهذان الوجهان نقلهما إمام الحرمين فقال: قال 
العراقيون يخلط لأنّ اتحاد الغرفة يدل على آنهما في حكم عضو 
واح» وقطع أصحاب القفال بترك الخلط. 

قال الإمام: وهذا هو الصحيح» وكذا صححه الغزالي 
وآخرون» وتصحيحه هو الظاهر. 

قال القاضي حسينٌ: لأنّ الأصل في الطهارة لا يتتقل إلى 
عضو حتّى يفرغ ما قبله. 

وأما كيفيّة الفصل ففيها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): بست غرفات يتمضمض بثلاش ثم يستنشق 
بثلاش. 

(وَالثَانِي): بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلائا ثم يستنشق 
بالثانية ثلائاء وهذا الثاني أصحّء صححه جاعة منهم الرَافعيّ 
وقطع به البندنيجي والبغوي على هذا القول» فحصل في المسألة 
خمسة أوجه: 

(الصجيح): تفضيل الجمع بثلاث غرفات. 

(وَالكَانِي): بغرفةٍ بلا خلط. 

(وَالَالِتْ): بغرفة من الخلط. 

(وَالرَابع): الفصل بغرفتين. 

(وَالخَامِس): بست غرفاتي وهو أضعفها واللّه أعلم. 

(فرع): اثفق أصحابنا على أنّ المضمضة مقدّمةٌ على 
الاستنشاق سواءً جمع أو فصل بغرفةٍ أو بغرفاتي وفي هذا 
التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني 
وولده إمام الحرمين وآخرون. 

أصحهما: أنه شط فلا بحسب الاستنشاق إلا بعد 
المضمضة؛ لأنهما عضوان ختلفان» فاشترط فيهما التّرتيب 
كالوجه واليد. 

والاني: آله مستحبٌ ويحصل الاستنشاق وإن قدّمه كتقديم 
اليسار على اليمين؛ واللّه أعلم. 

لاله الحَامِسَة): في مذاهب العلماء في المضمضة 


والاستنشاق وهي أربعة 

(أَحَدُهَا): آنهما ستتان في الوضوء والغسلء هذا مذهبنا 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والرّهريّ والحكم وقتادة 
وربيعة ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري ومالك والأوزاعي واللَيث؛» 
ورواية عن عطاءٍ وأحمد. 

(والمذهب الكّاني): أنهما واجبتان في الوضوء والغسل 
وشرطان لصحتهما» وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق 
والمشهور عن أحمد. ورواية عن عطاء. 

(والئالث): واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه وسفيان التّوري. 

(وَالرَابع): الاستنشاق واجبُ في الوضوء والغسل دون 
المضمضة؛ وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود» ورواية عن 
Î‏ ال ا 

واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها أن الي 4 كان يفعلها 
وفعله كل بيانٌ للطهارة المأمور بها. 

وعن عائشة مرفوعا: «الْفْمَضَة وَالأسْيَنْشَاقَ م 
الذي لا بد مِنْه). 


مِنّ الوْضوءٍ 


وعن أبي هريرة عن التي بي «تمَضْمَضُوا واستنشرقوا» 
ولاه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فوجب من 


الحدث كالخدء واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي 
هريرة عن الي بل «ئخت كل شَعْرَةٍ جَْابَةَ فَاعْسيلُوا التغرَ 
وألقوا البَشَرَةه قالوا: وفي الأنف شعرٌ وني الفم بشرة. 

وعن أبي هريرة أيضًا عن التي كلِه: «أنْهُ جَعَلَ الْمْمَضَة 
وَالأسْيْسَاقَ ئلائا لِلْجُبٍِ فَريضَة» وعن علي رضي الله عنه: أن 
الي كل قال: مَنْ ترك مَوْضيعَ شنعْرَةٍ مِنَ اة لم يلها قل 
بها كَدَا وَكَدَا مِنَ الئار قال عَلِي: فَمِنْ تم عَادَيْت راسي وَكَانَ 


يس شَعْرَة حديثٌ حسن رواه أبو داود ]€۹[ وغيره بإسناج 


حسن. 

قالوا: ولأنهما عضوان يجب غسلهما من التجاسة فكذا من 
ا ولأنّ الفم والأنف في حكم ظاهر البدن 
0 تيح المتلاة مع اس علا E‏ انك 
يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة. 

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي 
هريرة أن التي ية قال: «مَنْ وهنا فليِجْعَلَ فِي أَنفِهِ ما ثم لیگ 
روآه البخاري 1 1۱۰ وفسلم [Tv]‏ وبقوله ية للقيط: «وَبَالِعْ 


ا 
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ا 
2 الأستتشاق ب أن کر صَائِمًاا وهو حديثٌ د کہا 
رفت ا ين قبن قافا قال رتنوك الل ک5ا 
تَرَغكأت فَلئئن ردا امكَجْمَرَت فَأوْيَرْه رواه التَرمذيّ [۲۷] وقال: 
عد ع 
واحتجّ أصحابنا بقول -اللّه تعالى -: لقَاعْميلُوا وَجُومَكم4 

وقوله تعالى -: «وَإِنْ کشم جنا َطْمرُوا4ِ والوجه عند العرب 
ما حصلت به المواجهة» وقال به لأبي ذْر وقد سأله عن الجنابة 
هه و اة الط وضو ال إن م د 
لاء عر ججج قدا وَجَدَ الماء: فليمِسه بَشْرَتَهُة حديث صحيح 
رواه أبو داود [۳۳۳] وآخرون بأسانيد صحيحة. 
قال الترمذي :]١15[‏ هو حديث حسنْ صحيح. 
وسنوضّحه حيث ذكره المصنّف في التيمَّم إن شاء الله تعال. 
قال أهل اللّغة: البشرة ظاهر الجلد» وأمًا باطنه فادمةٌ؛ (بفتح 
الهمزة والدّال)؛ واحتجّوا بقوله ب للأعرابي: ١تَرَضَا‏ كما أمَرَكَ 
الل وهو صحيحٌ سبق بيانه» وموضع الدّلالة أن الذي أمر الله 
تال ب عسل الوه وع ما حولت نه الراجية دون بلطن العم 
والأنف وهذا الحديث من أحسن الأدلة وهذا اقتصر الصف 
عليه لان هذا الأعرابيّ صلَى ثلاث مرّاتٍ فلم يحسنها فعلم الي 
ل حينئذر آله لا يعرف الصّلاة التي تفعل بحضرة النّاس وتشاهد 
أعمانها فعلّمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال يل: «تَرَضمَا كما 
مَرَكَ الله ولم يذكر له سنن الصّلاة والوضوء لثلاً يكثر عليه فلا 
يضبطهاء فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلّمه إياهماء 
فاه ما يخفى لا سيّما في حقّ هذا الرّجل الذي خفيت عليه 
الصّلاة التي تشاهد» فكيف الوضوء الذي يخفى؟» واحتجّوا من 
الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرةٍ جدًا: منها ما ذكره المصنّفا: عضو 
باطنٌ دونه حائلٌ معتادٌ فلم يجب غسله کداخل العين» والجواب 
عن احتجاجهم بفعل الي يل آنه مول على الاستحباب بدليل 
ما ذكرناه» ولأنٌ فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما م ليبس 
بواجبٍ بالإجماع» والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من 
وجهين: 
(أحدهما): أنه ضعيفٌ وضعفه من وجهين: | 
(أحدهما): لضعف الرّواة. | 
والكاني: آنه مرسل؛ ذكر ذلك الدارقطني ]۸٤ /١[‏ ير 
(وَالوَجْهُ الكاني): لو صح حمل على كمال الوضوء. 
والجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين لأنه من 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة (بضم العين المهملة وبلا 


عمف نم ثاء مثلثة) قال الدَارفطي وغيره: هما ضعيفان متروكان» 
وهذه العبارة أشدّ عبارات الجرح توهيًا باتّفاق أهل العلم بذلك. 
قال الخطيب البغدادي: (كان عمرو بن الحصين كذابًا). 

وأمًا قوهم: عضو من الوجه فلا نسلمه» وأما جذيث: 
«تمت کل شَعْرَةٍ جَتَابةً إلى آخره فضعيفٌ رواه أبو داود ]۲٤۸[‏ 
والتَرمذيّ ]٠١5[‏ وغيرهما وضئّفوه كلهم لأنه من رواية 
الحارث بن وجيهٍ وهو ضعيفٌ منكر الحديث؛ وجواب ثان وهو 
مله على الاستحباب جممًا بين الأدلّة» وجوابٌ ثالث للخطابي 
أنّ البشرة عند أهل اللّغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه» وداخل 
الفم والأنف ليس بشرة» وآمًا الشّعر فالمراد به ما على البشرة. 

وأمًا حديث: «الْمْْمَضَةٌ وَالأمنْيِنْشَاق لاا فَريضّة؛ فضعيفٌ 
ولو صح حمل على الاستحباب» فإِنٌ الثلاث لا تجب بالإجماع» 
وأمّا حديث على رضي الله عنه فمحمول على الشّعر الظاهر 
جمعًا بين الأدلّة» ويدلٌ عليه أيضًا قوله: «عَادَيْت رأسي». 

وأمًا قوهم: عضوان يجب غسلهما عن التجاسة فكذا من 
الجنابة فمنتقضٌ بداخل العين» وأمًا قوم داخل الفم والأنف في 
حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهماء 
فجوابه آئه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين 
أن يجب غسلهماء فإنّ داخل العين كذلك بالاثفاق» فإله لا يفطر 
بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطّهارة ويحكم بنجاستها 
بوقوع نجاسةٍ فيها. 

فإن قالوا: لا تنجس العين عند أبي حنيفة فاه لا يوجب 
غسلها قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلطء فإِنٌ العين عنده 
تنجس وإنّما لا يحب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا 
تبلغ قدر درهمء وهذا لو بلغت التجاسة في العين وحواليها 
الدّرهم وجب غسلها عند وما قولهم يتعلق باللّسان جنابة 
بدليل تحريم القراءة» فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به 
آله يجب غسله كما يحرم على الحدث مس المصحف بظهره 
ولسانه ولا يجب غسلهماء وآمّا قوله يكلله: «قَلْيِجْعَلْ في أَنْفِهِ مَاءٌ 
م لكر فمحمولٌ على الاستحباب فإنٌ التَمَّر لا يجب بالإجماع. 

وقوله إلا «وبَالِعْ في الأسيْشاق» محمولٌ أيضا على الدب 
فإنٌ المبالغة لا تجب بالاثفاق والله أعلم. 
ع # فنا 

قَالَ الصيف -رحمه الله تعالى-: (وَلا عسل العَيْنُ وَمِنْ 
أَصْحَايئًا مَنْ قَالَ: يس بسحب عَسْلها' لان ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما کان ييل ع ی من رَالَوْلُ ع ا ئه لم ينقن 
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لِك عَنْ رَسُول الو يق قلا ولا غلا دل عَلَى أله ليس 
ِمَسُونء وَلأنْ عَسْلَهَا يودي إلى الفرّر). 

(الشرح): هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح 
رواه مالك في الموطًا 1٠٠١‏ عن نافع أن ابن عمر: (كَانَ إدا 
اْتَسَلَ من الاب يوا يفيل وَجْهَهُ وَينضَحُ في َي هذا 
لفظه وكذا رواه البيهقي [1/ لاا ]١‏ وغيره» ولیس في رواياتهم 
(حَنَى عَمِيَ) وفيها وينضح في عينيه بالتثنية» وفي المهب عينه 
بالإفراد. 

وقول المصئّف (حَنّى عَمِيّ) يحتمل أن يكون عماه بسبب 
غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام 
أصحابناء ويحتمل كونه بسببو آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما 
اللّخة للأزهري قال ابن الأعرابي: القدع انسلاق العين من كثرة 
البكاء» وكان عبد الله بن عمر قدعًا. 

(قُلْتْ): القدع (بفتح القاف والدّال وبالعين المهملتين) 
وقوله: کان قدعا (بکسر الدّال») فظاهر هذا أنه عمي بالبكاء» 
ويحتمل آنه بالأمرين واللّه أعلم. 

(أَمَا حُكم المنألّة): فلا يجب غسل داخل العين بالائفاق» 
وني استحبابه الوجهان اللّذان ذكرهما المصّف أصحّهما عند 
الجمهرر: 
والقاضي أبو الطْيّب والمتولي والشّاشيّ والرّافعيَ وآخرونء 
ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدّمين غير الشيخ أبي حاملي 
وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبو حامدٍ 
والبندنيجي والمحاملي في «الْمجْمُوع) والتّجريد والبغوي وصاحب 
العدّة ونقله البغوي عن نصّه في الأ وليس نصّه في «الأم» 
ظاهرًا فيما نقله فإنّه قال في «الأم»: إِنْما أكدت المضمضة 
والاستنشاق دون غسل العينين للسَنّة» ولان الفم والأنف 
يتغيّران وأنْ الماء يقطع من تغيرهماء وليس كذلك العين. 

وذكر القاضي أبو الطيّب أنّ بعض الأصحاب قال: يستحبٌ 
ذلك لان الشافعي نص عليه. 

قال القاضي: ولم أر فيه نضا وإّما قال الشافعي: أكدت 
المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه إِنْما هو في غسل داخل العينء أمّا 
مآقي العينين فيغسلان بلا خلافي» فإن كان عليهما قى ينع 
وصول الماء إلى امحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما 
تحته وإلأ فمسحهما مستحب. 


لا يستحب» ومن صححه المصتف والماوردي 


هكذا فصله الماوردي» وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحبٌ 
ونقله الرّوياني عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا يستحبً مسح 
مآقيه بسبّابتيه وهذا الإطلاق محمولٌ على تفصيل الماوردي. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه: «أَنْ رَمسُولَ الله ك: كان 
يَمْسَحُ الان في وُضْوئِوه رواه ابو داود [14] باسناو جي ول 
يضعفه» وقد قال: إِنّه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنًا أو 
صحيحًا لکن في إسناده شهر بن حوشبي وقد جرّحه جماعة لكن 
وئقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندًا إلى ما ليس جارح 
والله أعلم. 

# # نا 

قال الصف -رحمه الله تعالل-: هم شيل وَج ذلك 
فض لقوله -تعالى-: (فاغسيلوا وُجُوهَكُمْ» وَالوَجْهُ ما بين 
ابت شر الرّأس إلى القن 38 للحن طُولاًء وَمِنَ 
الان إلى لذن عَرْضاء و رالاعا ِالَايت لخادو لا بِمَنْ 
صلم اشغ عَنْ اصييه ولا يمن رل إِلَى جبهتو وَفي مَوْضِعٍ 
التُخذريف وَجْهَانء قَالَ أبُو العَبّاس: هُرّ مِنَ الوَّجْه لألهُم روه 
من الرّجو. 0 

وقال ابو إِسْحَاقَ: هُرّ مِنَّ الرس لأن الله تعَالَى -: حَلَقَه 
من الرأس فَلا يَصِيرٌ وَجْهًا بعل الئاس). 

(الشرح): غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن 
المتظاهرة والإجماع» وهذا الذي ذكره المصئف في حد الوجه هو 
الصّواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشّافعي -رحه الله- 
ف «الأمى وذكر المزني في «الْممْتصّر) في حذه كلاما طويلاً تنا 
أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده 
عبارة حسنة فقال: قال الأصحاب: (حده طولاً ما بين منحدر 
تدوير الرأس أو من مبتد! تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من 
الذقن» ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)» هذا كلام الإمام. 

قال أصحابنا: ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف 


قال البغوي: إلا آله لا يكن غسل جيع الوجه إلا بغسلهماء 
والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخلٌ في 
الحد. 

وأمًا إذا تصلّع الشّعر عن ناصيته أي: زال عن مقدّم رأسه 
فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلافي لآنه من الرّأس» ولو نزل 
الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمّها وجب غسلها 
كلها بلا خلافي وإن ستر بعضها فطريقان: 


المجموع - كتاب الطهارة 


المّحيح منهما وبه قطع العراقيرن وجوب غسل ذلك 
المستورء ونقل القاضي حسينٌ أن الشّافعي نص عليه في ا لايع 
الكيير). 

(وَالئَانِي): وبه قال الخراسانيُون: فيه وجهان: 

أصحهما: هذا. 

والگاني: لا يجب لاله في صورة الرأس. 

وأمّا موضع التحذيف فسمي بذلك لأنّ الأشراف والنّساء 
يعتادون إزالة الشّعر عنه ليتنّسع الوجه قال الشيخ أبو حامدٍ: هو 
الشّعر الذي بين التّزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ. 

وقال الشاشي في المستظهري: هو ما بين ابتداء العذار 
والتّزعة داخلاً في الجبين من جانى الوجه يؤخذ عنه الشعرء يفعله 
الأشراف. ۰ 

وقال الغزالي في «الرّسيط»: هو القدر الذي إذا وضع طرف 
الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في 
جانب الوجه. 

وقال ابو ارج بد :لمن حمن السّرخسي في أماليه: هو موضع 
الشّعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين. 

(أحدهما): بياض التزعة. 

(والگاني): بياض الصّدغ؛ وقيل في حده أقوالٌ أخر. 

وأمّا حكمه: ففيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصتّفا بدليلهما 
وكلاهما منقول عن نص الشافعي. 

قال إمام الحرمين في «النهاية»: قال الشافعي: 


موضع 
ا وأشار 0 حامدٍ Ra.‏ 


إسحاق مووي : نص > الاي في الإملاء 5 من ۳ فهذان 
نصان. | 

وائَّفْقَ الأصحاب في الطريقين على حكاية الخلاف وجهين 
مع أنهما قولان كما تری» فكأنهما لم يثبتا عند واحلر منهم وإن 
كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم» واختلفوا في أصح لوجهين 
فصحّح الماوردي والبندنيجيّ والغزالي في الوسيط والوجيز أنه 
من الوجه» وبه قطع إمام الحرمين» ونقله الماوردي عن أبي علي 
بن أبي هريرة وصحح الجمهور كوت من الرأس» منهام القاضي 
أبو الطب وابن الصبّاْ والمتولي والشاشي وصاحب البيان 


وآخرون ونقله الرّوياني والرّافعيّ عن الجمهررء وهو الموافق 
لص الشافعي في حد الرّأس واللّه أعلم. 
(مَرْع): قول المصئّف: إلى الذقن ومتتهى اللحيين» جمع بينهما 


تأكيدًا وإلاً فاحدهما يغني عن الآخرء والدّقن (بفتح الال 
المعجمة والقاف) وجمعه أذقانٌ وهو مجمع اللّحيين» واللحيان 
بفتح اللآم وأحدهما لحي هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب 
مطالع الأنوار وغيره (كسر اللأم) وهو غريب ضعيف» وهما 
الفكان وعليهما منابت الأسنان السّفلىء والأذن (بضم الذال) 
ويجوز إسكانها تخفيقًاء وكذا كل ما كان على (فُعُلٍ) (بضمٌ أوّله 
وثانيه) يجوز إسكان ثانيه كعنق وکتبو ورسل» وني الشعر لغتان 
مشهورتان (بفتح العين وإسكانها) والفتح أفصح؛ وقوله: لألهم 
أنزلوه من الوجه معناه نزّلوه منزلة جزءٍ من الوجه» والّذين نرّلوه 
هم الأشراف والنّساء كما سبق والله أعلم. 

(َرْعٌ): ذكرنا أنّ البياض الذي بين الأذن والعذار من 
الوجه» هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة وما وأحمد 
وداود. 

وعن مالك آله ليس من الوجه. 

وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي» 
وحكى الاوردي هذا التفصيل عن مالكيء ودليلنا آنه تحصل به 
المواجهة كالخد. 

واحتج الملورديّ وغيره فيه بحديث علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله ل فقال في غسل الوجه: «ضرَّبَ يالا 
على وَجْهِهِ م ألْقَمَ ناميه ما أل مِنْ أيه رواه أبو داود 
[7] والبيهقي [۱/ ]۷٤‏ ولیس بقوي؛ لاله من رواية محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي وهو مدلّسُ ولم يذكر سماعه فلا يحتج 
به كما عرف فلهذا لم أعتمده وإِنّما اعتمدت المعنى وذكرت 
الحديث تقوية ولأبيّن والله أعلم. 

# *% 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ کان مُا نظَرْتُ 
ِن كانت لِحينُهُ خفيفة لا تسثر البَشْرَة وَجَبَ غلل الثغرٍ 
وَالبَشْرٍَ لای وان كانت كَتِيفَة سر البشَرَة وَجَبّ إِقَاضَةٌ الماء 
عَلَى التشغرء لأن الَرَاجَهة فع م به وَلا جب عسل ما حه لما 
رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أن الي كل2: وض قرف 
فة وَغْسَلَّ يها وَجْهَهُ وَِعْرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لا يَصِلْ اله إلى ما 
تحت تخت الشغر مع م كاف اللّحِيِت وَلأَنَهُ بَاطِنْ دُوئهُ حَائِل معا 
الم لأف كحي نايكلل لخ لا وي 
أن الي ككله: «كان بحلل لحه ن كان بَعْضُهًا حَفِيقا 
َبَنْفْهًا كَِنَا غْسَلَ ما خت الفيق وَأَقَاضَ الَاءَ عَلَى 
الكثيفي). 
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(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهَا): حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه 
01 ] وقوله: وبغرفةٍ واحدةٍ ا الماء مع كثافة اللّحية» 
معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفق وهذا صحيحٌ معروف؛ وأما 
قوله: إن الي وليْ: «كان يحلل لحي فصحيح رواه الترمذي 
]۳1[ من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: حسنٌ 
صحيح» وفي تخليل اللّحية أحاديث كثيرةٌ. 

وينكر على المصتّف قوله: روي" بصيغة تمريض مع أنه 
حديث بح 

(الكازيّة): اللّحية (بكسر اللأم) وجمعها لى (بضم اللآم 
وكسرها) وهو أفصح وهي الشّعر التّابت على الذقنء قاله 
انوي والغزالي في «البسبيط» وغيرهماء وهو ظاهرٌ معروف 
لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضّحه إن 
- شاء الله تعالى -» وقد سبق أنّ البشرة ظاهر الجلدء والكئة 
والكثيفة بمعئىء وقوله لأنّه باطنٌء احترازٌ من اليد والرّجل» 
وقوله: دونه حائل احترارٌ من التقب في موضع الطّهارة فإئه 
يجب غسل داخله» وقوله: «معتاده احترارٌ من اللحية الكئّة 
لامرأة. 

(الكالكة): اللّحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا 
يجب غسل باطنها ولا البشرة تحت هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله- وقطع به جمهور 
الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. ۰ 

وحكى الرّافعيَ قولاً ووجها آله يجب غسل البشرة وهو 
مذهب المزني وأبي ثور. 

قال الشّيخ أبو حامد: (غلط بعض الأصحاب فظن المزنيّ 
ذكر هذا عن مذهب الشافعي حر حمه الله- قال: وليس كذلك» 
وإتما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة» ول 
يتقدمهما فيها أحذ من السّلف). 

(قلت): فو ا اي ن ای ن اراشا زمر 
أكبر متهماء واحتج لهم بحديث أ نس e‏ القالث بعد 
هذه المسألة» وقوله: «مَحَلّلَ e‏ وَقَالَ: هَكَدَا أَمُرَنِي ريي 
وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب. 

واحتج الأصحاب با ذكره المصّف من حديث ابن عباس 
والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بآنها أغ علظ اوها وجب E‏ 
كل البدن ولم يجز مسح الخفّ بخلاف الوضوء؛ ولأنّ الوضوء 


يتكرّر فيش غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة» وأمًا 
الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يش إيصال الماء إليه بخلاف 
اللّحية. 

وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها 
والبشرة تمتها بلا خلافي عندناء وإن كان بعضها خفيقًا وبعضها 
كثيفًا فلكل بعض منهما حكمه لو کان متمحّضًا فللكثيف حكم 
اللحة الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة» هذا هو المذهب 
الصّحيح وبه قطع الأصحاب في الطرق. 

وقال الماوردي: إن كان الكثيف متفرّقا بين الخفيف لا بمتاز 
ولا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة؛ وحكى 
الشافعي وجها أنّ للجميع حكم الخفيف مطلقًاء وحكى الإمام 
أبو سهل الصعلوكي نصا عن الشافعي رحمه الله أنّ من كان جانبا 
لا نن وا كين ونب قدا ا علي وا 
وهذا نص غريب جدًا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في ترجمة 
عمر القصّاب واللّه أعلم. 

(فرع): ف ضبط اللّحية الكثيفة والخفيفة أوجة: 

(أحَدُهَا): ما عدّه الاس خفيفًا فخفيف وما عدوه كنيقًا 

ذكره القاضي حسينُ في تعليقه وهو غريب. 

(وَالئَانِي): ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقَةٍ فهر خفيففٌ 
وما لا فكثيف». حكاه الخراسانيون. 

(والئالث): وهو الصّحيح وبه قطع العراقيُون والبغوي 
وآخرون وصحّحه الباقون وهو ظاهر نص الشافعي أن ما ستر 
البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيفف وما لا فخفيففت. 

(فَرَعٌ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا آله يجب غسل اللّحية الخفيفة 
والبشرة تحتهاء وبه قال مالك وأحمد وداود» قال بعض أصحابنا: 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجب غسل ما تحتها كداخل الف 
وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ما 
تحتهما فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه» واحتجّ أصحابنا 
بقول الله -تعالى-: قَاغْيلُوا وُجُوَهَكُمْ» وهذه البشرة من 
الوجه ويقع بها المواجهةء ولأنّه موضع ظاهرٌ من الوجه فأشبه 
الخدء ويخالف الكثيف فإنّه يشىّ إيصال الماء إليه بخلاف هذا. 

والجراب عن داخل الفم آنه يحول دونه حائل اصلي فاسقط 
قرضن لوو واللحة.طارئة والطارع إذا لم يستر الجميع لم 
يسقط الفرض كالخف المخرق» والجواب عن غسل الجنابة أن 
المعتبر في الموضعين المشقة وعدمهاء فلمًا كانت الجنابة قليلة 


أوجبنا ما تحت الشّعور كلها بعدم المشقة فكذا ما تحت الخظيف في 
الوضوء بخلاف الكثيف والله أعلم: , 
(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن التخليل سن وم يذكر الجمهور كيفيته. 
وقال السرخسي: يخللها باصابعه من أسفلها قال: ولو أخذ 
للتخليل ماءٌ آخر كان أحسن» ويستدل لا ذكره من الكيفية 
بحديث أنس رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله يكل كَانَ إذا تَوَضأ 
اک كتير ی ی حك تكن يها نف و 
هَكَدَا أَمَرَنِي رَبّي) رواه أبو داود ]۱٤١[‏ وم يضعفه ا 
حسنٌ أو صحيحٌ واللّه أعلم ا 

*+ د كف 

مال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا حب غل ما كحت 
الخ الكثيفي فِي الوْضُوءٍ إلا في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ: الحاجب 
والشارب وَالعَْفْقَةِ وَالعِدَارٍ وَاللّحْيَةِ كو لرا لکن اشر 
ني هلو و الْوَاضع يخ يِف في الْعَادَةٍ و ون ک4 ككف لم يك إلا ادرا 
00 ٍ 
(الشرح): قال أصحابنا: ثمانية من شعور الوجه يجب 
غسلها وغسل البشرة تحتها سواءٌ خفت أو كثفت» وهي الحاجب 
والشارب والعنفقة والعذار ولحية المرأة ولحية الخنثى وأهداب 
العين وشعر الخد فأمًا الخمسة الأولى فقد ذكرهاء الصف 
والأصحابء وأمًا الأهداب فنص عليها الشافعي والأصحاب 
منهم الشتيخ أبو حامدٍ والماوردي وانحاملي» وسليمٌ) الرازي 

ن الصبّاغ والغزالي 
والبغوي والمنولي وخلائق لا يحصونء وأمّا شعر الخد فصرح به 
البغوي وغيره» وما لحية الخنشى فصرّح بها الدارمي | والمتولي 
والبغوي والرّافعي وآخرون؛ وعلله اتوي بآله نادرٌ وبان الأصل 
في أحكام الخنثى العمل باليقين» ويعلل بثالش وهو أنّ غسل 
البشرة كان واجبًا قبل نبات اللحية وشككنا هل سقط؟ والأصل 
بقاؤه» وهذا تفريمٌ على المذهب أنّ لحية الخنثى لا تکون علامة 
لذكورته. 
رام قلط كز الفف ز لاطلن ا عد 
وأهمل القلاثة الأخيرة» ويجاب عنه بأنّه رآها ظاهرة تفهم ما 
ذكره لأنّ الكثافة في الأهداب والخدٌ أندر منها في الخمسة» ولحية 
الخنشى تعلم من كونه له حكم المرأة فيما فيه احتياط. 
واعلم أن الشعور المانية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع 
الكثافة بلا خلاف إلاّ وجهًا حكاه الرّافعي فيها كلها نها 
كاللّحية» وإلاّ وجهًا مشهورًا عند الخراساتيّين في العنفقة وحدها 


والقاضي حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين وابن 


أ 


الها كاللّحية ووجهًا آنها إن اتصلت باللّحية فهي كاللحية» وإن 
انفصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة» حكاه القاضي حسينٌ 
والفوراني والمتولي وصاحبا العدّة والبيان» فحصل في العنفقة 
ثلاثة أوجهٍ الصّحيح وجوب غسل بشرتها مع الكثافة. 
فرع 
بے تفسير هذه الشعور 

أمّا الحاجب فمعروفٌ سمي حاجبًا لمنعه العين من الأذى 
والحجب المنع. 

والشّارب هو الشّعر الثّابت على الشفة العلياء ثم الجمهرر 
قالوا: الشارب بالإفراد وقال القاضي أبو الطَيّب: قال الشافعي 
في الأم: يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين 
والشّاربين والعذارين والعنفقة. 

قال القاضي: قيل أراد الشّافعي بالشتاربين الشّعر الذي على 
ظاهر الشفتين» وقيل: أراد الشّعر على الشفة العلياء جعل ما يلي 
الث الأيمن شاربًا وما يلي الأيسر شاربًا. 

قال القاضي: هذا هو الصّحيحء وهذا الذي ذكره القاضي 
عن «الأمه ذكره الشافعي في موضم من الباب» وقال في مواضع 
من الباب: «شاربٌ» بالإفراده ومن ذكر الشاربين بالتّئنية ابن 
القاصّ في التلخيص والغزالي في كتبه. 

وأمًا العنفقة فهي الشّعر النَابت على الشفة السفلى, كذا قاله 
القاضي حسينٌ وصاحبا التّتمّة والبيان» وأمًا العذار فالنابت على 
العظم الات بقرب الأذن قاله الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب 
وذكر الأصحاب في وجوب غسل بشرة هذه الشّعور علتين 

(إِحْدَاهُمَا): أن كثافتها نادرة كما ذكره المصّف. 

(وَالكائيَة): أنّ المغسول يحيط بجوانبها فجعل ها حكم 
ارات 

وقد أشار الشافعيّ في «الأم» إلى العلتين» والأولى أصحهما 
وقطع بها جماعة كما قطع بها المصّف. 

(فَرْعٌ: ما شعر العارضين فهو ما تحت العذار» كذا ضبطه 
المحاملي وإمام الحرمين وابن الصبّاغْ والرافعي وغيرهم» وفيه 
وجهان الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنّ له حكم اللحية 
فيفرّق بين الخفيف والكثيف كما سبق» عن قطع به ابو علي 
البندنيجي والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي 
والبغوي وصاحبا العدّة والبيان والرافعي وآخرون» ونص عليه 
الشافعي في «الأم وصحّحه القاضي حسينٌء» وهو متهوم من 
قول الصف لا يجب غسل ما تحت الشّعر الكثيف إلا في خسة 


مواضع» وليس هذا منهاء وش السرخسي فقال في الأمالي: 
ظاهر المذهب أنّ العارض كالعذار فيجب غسل ما تحته مع 
الكثافة» وهذا شاد متروك لمخالفته التفل والدليل» فإ الكثافة فيه 
ليست بنادرةٍ فأشبه اللحية. 

(فَْعٌ): الشّعر الكثيف على اليد والرّجل يجب غسله وغسل 
البشرة تحته بلا خلافي لندوره» وكذا يجب غسل ما تحت الشعر 
الكثيف في غسل الجنابة بلا خلافي لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه 
وهذا احترز عنه المصنّف بقوله: لا يجب غسل ما تحت الشعر 
الكثيف في الوضوء. 

(فَرْعٌ): قول المصّف: (وإن كثف لم يكن إِلاً نادرا فلم يكن 
له حكمٌ). 

هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم ل 
يكن للثادر حكمٌ يخالف الغالب» بل حكمه حكمه» فمعناه هنا 
أن الكثافة لا تأثير ها فهي كالمعدومة. 

(فَرْعٌ): قال القاضي حسين: لو نبتت للمرأة لحيةٌ استحب 
لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرّجل؛ وهذا قد 
قدّمته في آخر باب السّواك والله أعلم. 

*# م # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اسكرَسَلَّت اللَحيَةُ 
حرجت عن حَد رجه قيا رلان: 0 

(أَحَدُهُمَا): لا ثحب إِقَاضَةٌ اعيا اف ده لا لاقي 
مَحَلُ الفَرْض فلم يكن مَحَنَا لَْرْضٍ كَالدُوَابَة. 

(وَالكاني): يِب لما رُوي: «أن الي يه رأى رجلا على 
لحه فَقَالَ: انيف لِحيئك إلا مِنّ الرَجْها ولائ شَعْر ظَامِرٌ 
ايت عَلَى يَشَرَةْ الوّجْه فَأشبَةَ شغْرَ الحَد). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور وجد في أكثر النسخ ولم 
يوجد في بعضهاء وكذا لم يقع في نسخةٍ قيل: إلا مقروءة على 
المصتف وهو منقول عن رواية ابن عمر. 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي: هذا الحديث ضعيف. قال: ولم 
يثبت عن الي يل في هذا شية. 

وقول المصئّف: «لأنّه شعرٌ ظاهرٌ» احترارٌ من باطن اللّحية 
الككّة وقوله «على بشرة الوجه» احترازٌ من النّاصية؛ وقوله: 
«استرسلت اللحية» أي: امتدّت وانبسطت» والذؤابة (بضم 
الآال) وبعدها همزة. 

ما حُكم المسألَة): فقال أصحابنا إذا خرجت اللّحية عن 
حد الوجه طولاً أو عرضًا أو خرج شعر العذار أو العارض أو 


السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران» 
وهذه المسألة أوّل مسألةٍ نقل المزني في «الَخَصره فيها قولين: 
الصّحيح منهما عند الأصحاب الوجوب» وقطع به جماعاتٌ من 
أصحاب المختصرات. 

(رالاني): لا يجب لکن يستحب. 

والقولان جاريان في الخارج عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا 
كما ذكرناه» صرّح به ابو علي البندنيجيّ في كتابه «المَايِع؛ 
وآخرون. 

ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنّف يقولون: هل 
يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان» وعبارة صاحب 
الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج؟ فيه قولان. 

قال الرافعي: لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدّمين إذا 
استعمل في الشّعر كان لإمرار الماء على الظاهرء ولفظ الغسل 
للإمرار على الظاهر مع الإدخال في الباطن» وهذا اعترضوا على 
الرّبيري حين قال في هذه المسألة: يجب الل في قول والإفاضة 
في قول» وقالوا: الغسل غير واجب قولاً واحداء وإنْما القولان 
في الإفاضة. 

ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة أن داخل المسترسل لا يجب 
غسله قولاً واحدًا كالشّعر النَابت تحت القن وهذا كلام 
الرّافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه: لا خلاف أن غسل الشعر 
الخارج لا يجب. وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره؟ فيه القولان» 
وقال جماعة منهم إمام الحرمين كلامًا مختصره أن التازل عن حد 
الوجه إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره 
ولا يجب غسل باطنه بلا خلافي. وإن كان خفيفًا فالقولان في 
وجوب غسله ظاهرًا وباطئاء وهذا هو الصّوابء وكلام الباقين 
محمول عليه» ومرادهم المسترسل الكثيف كما هو الغالب. 

آما قول الغزالي في البسيط إِنّ الخارج عن الوجه هل يجب 
إفاضة الماء على ظاهره خفيفًا كان أو كثيقًا فمخالفٌ للأصحاب 
كلهم فلا نعلم أحدًا صرّح باله يكتفى في الخفيف بالإفاضة على 
ظاهره على قول الوجوب. وأمًا عكسه وهو وجوب غسل باطن 
الكثيف فقد أوجبه الرّبيري وغيره» وهو ضعيفٌ بل غلطه 
الأصحاب فيه. 

(فَرْعٌ): وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر 
شعور الوجه الخارجة عن حدّه والصّحيح منهما عند الأصحاب 
الوجوب كما سبق وهو حكي عن مالك وأحمد. وعدم الوجوب 
حكي عن أبي حنيفة وداود واختاره المزني» ودليل القولين ما 


ذكره المصئف. 
وأجاب الأصحاب للقول الصّحيح بما احتج به الاجر من 
القياس على الذؤابة بجوابين: 


(أحدهما): أن الرّاس اسم لما ترأس وعلا وليست الذؤابة 
كذلك» والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل. 
(وَالكاني): آنا سلكنا الاحتياط في الموضعين واللّه أعلم. 
(فَرَعٌ): في مسائل تتعلّق بغسل الوجه: 
([ِحْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: صفة غسل الوجه المستحبة 
أن يأخذ الماء بيديه جميعًا لأنّه أمكن وأصبغء ويبدأ بأعلى وجهه 
ت يحدره؛ لأنّ رسول اللّه ية هكذا كان يفعل؛ ولأنٌ أعلى 
الوجه أشرف لكونه موضع السّجودء ولأله أمكن فيجري الماء 
بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتّى يستوعب جميع ما يؤمر 
بإيصال الماء إليه» فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه. 
هذا كلام الماوردي» وهذا الذي ذكره من أخذ الماء باليدين 
هو الصّحيح الذي نصّ عليه في مختصر المزني وقطع به الجمهورء 
وقيل: يأخذه بيدٍء وفيه وجة ثالث لزاهر السرخسي من متقدّمي 
أصحابنا آله یغرف» بكفّه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه 
اليسرى ويصبّه من أعلى جبهته» وقد ثبت معنى هذه الأوجه 
الثلاثة في الحديث الصّحيح ففي البخاري [1417] اومسلم 
1 عن عبد الله بن زي في صفة وضوء رسول الله لا قال: 
ائم أَدْعْلَ يده فََسَلَ وَجْهَهُ ئلائاك هكذا رواه البخاري في 
مواضع من صحيحه ومسلم «يده» بالإفراد وني رواية للبخاري 
[155]: هم أَدْحَلَ يديو فَاغتَرَفَ يهِمًا فَمْسَّلَ وَجْهَهُ ئلائا وكذا 
هر اة فى نين أن وارد [115] وغيرة من رواية عل زي 
الله عنه لكن في إسنادها ضعفف. 
وني البخاري ]١80[‏ عن ابن عاس قال: ماحد غَرْفَة 
فَجَعَلَ يهًا هَكَدَا أَضَافَهًا إلى يده الأخرى فس بها وجه م 
قال هَكَدَا رَأَيت رَسُولَ الله بلا يواه فهذه الأحاديث دالَةٌ 
على أنّ جميع ذلك سن لكنّ الأخذ بالكفين أفضل على المختار 
لما سبق والله أعلم. 
(الَسْالة الكانيّة): قال أصحابنا صاحب التّتمّة وآخرون: 
يجب على المتوضئ غسل جزءٍ من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع 
الوجه لأنّه لا يكن استيعاب الوجه إلا بذلك» كما يجب إمساك 
جزء من الليل في الصّيام ليستوعب النّهاره وقد ذكر الصف هذه 
المسألة عند ذكر القلتين. 
(الكالكة): لو خرجت في وجهه سلعةٌ وخرجت عن حدّ 


الوجه وجب غسلها كلها على المذهب» وبه قطع صاحبا البحر 
والبيان لندوره» ولأئها كلّها تعد من الوجه» وذكر الجرجاني في 


(والگاني): أنّ الخارج عن حد الوجه فيه قولان كاللحية 
المسترسلة. 


(الرّايعَة): لو قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر 
بالقطع في الوضوء والغسل فيه وجهان أصحهما نعم كما لو 
كشط جلدة وجهه أو يده. 

(وَالئَاني): لاء لأنّه كان يمكن غسله قبل القطع ولم يكن 
واجبًا فبقي على ما كان. 

(الخَايِسُّ): قال الشافعيَ والأصحاب: يستحب غسل 
الرعتيٍ ى الوجه لأنّ بعض العلماء جعلهما من الوجه» 


ا يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ذكره 
الدارمي. 


(السايعَة): لو كان له وجهان على راسين وجب غسل 
الوجهين ذكره الذارمي قال: ويجزئه مسح أحد الراسين قال: 
ويحتمل أن يجب مسح بعض كل رأس. 

(القامنة): ينبغي أن يغسل الصّدغين وهل هما من الرأس أو 
الوجه؟ فيه ثلاثة أوجه سنوضّحها في فصل مسح الرأس» حيث 
ذكره المصّف إن شاء الله تعالى. 

(الاميعَة): لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من 
الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب» هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وقال مالك والمزني: يجب وسنوضح المسالة 
بدلائلها إن شاء الله تعالى في باب الغسل حيث ذكرها المصّتف 


والأصحاب والله أعلم 
پډ چغ نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: م ييل يديه وَهُوَ 


رض لقوله تعالى -: راید َك إلى اراق وشحب أ 
8 ل عنه أن 
الي كل قال: إا ضام فَابِدَءُوا مَيَامِنِكُمْ» فإ ن بدا 
باِْرَی جَازٌ لقوله تعالى -: (وآیډیکم) تلوجت ا 
فيهما لَمَا جَمَعَ يَينَهُمَ. 

(الشرح): اما حديث أبي هريرة هذا حديث حسن رواه أبو 
داود [4141] والرمديَّ [1777] وغيرهما في كتاب اللباس من 
سننهما بإسناد جيار ولفظه في أكثر كتب الحديث: (إذَا يشم وَإذا 


وَضَُمْ فَابِدَدُوا پياييكم وَفِي بَعْضِهًا بيامِنكُم» كما هو في 
امهب وكلاهما صحيح «الأيامن» جمع يمن والميامن جمع 
ميمنة» وقول المصتف: يبدأ باليمنى ثم باليبسرى هو من باب 
التأكيد ولا حاجة إلى قوله: ثم باليسرى» ولأنّه قد علم بقوله 
يغسل يديه ويبدأ باليمنى أن اليسرى بعدهاء وقد استعمل 
الصف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرةٍ ويقال فيها كلها 
ما ذكرناه هنا. 

(أمَا حكم المسألة): فغسل اليدين فرضٌ بالكتاب والسئّة 
والإجماع» وتقديم اليمنى سنّة بالإجماع وليس بواج بالإجماع» 
قال ابن المنذر: أجمعوا على آنه لا إعادة على من يبدأ بيساره. 
وكذا نقل الإجماع فيه آخرون وحكى أصحابنا عن الشيعة أنّ 
تقديم اليمنى واجبء لكن الشيعة لا يعتدٌ بهم في الإجماعء 
واحتح لهم بحديث أبي هريرة المذكور ولأصحابنا بما احتحّ به 
المصتف وهو قوله -تعالى-: «رأيديكم) ولو وجب الّرتيب 
لبينه فقال «فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم؛ كما ربب في 
الأعضاء الأربعة. 

وروی البيهقي /١1[‏ ۸۷] وغيره عن علي رضي الله عنه أنه 
سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال» وفي 
روايةٍ: ما أبالي لو بدات بالشمال. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه رخص في تقديم 
الشمال. وأمًا حديث أبي هريرة فمحمولٌ على الاستحباب 
بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به. 

(فرْعٌ): تقديم اليسار وإن كان مجزئًا فهو مكروهٌ كراهة تنزيه 
نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى- في دالا ومنه نقلته واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم 
اليمين في كل ما هو من باب التُكريم كالوضوء والغسل ولبس 
الوب والتعل والخف والسّراويل ودخول المسجد والسّواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق 
الرّاس والسّلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب 
والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك ما 
هو في معناه» ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط 
والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخفٌ 
والسراويل والتّوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. 

ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح. منها حديث 
عائشة رضي الله عنها «قالت: كَانَ رَسُولُ الله اة يجيه اللبَمنُ 


في أنه كله في طُهُوره وَتَرَجلِه وَتعلِه رواه البخاري [173] 
ومسلم [545]. ّْ 

وعن عائشة أيضًا قالت: «كائت يد رَسُول الله يكل اليسّى 
زر وا ر قري كاذل زا كان ير اذى 
جين م رول ارودارة [10 رعي نه بماد صحيح. 

وعن حفصة رضي الله عنها: أن رَسُولَ الله بك كان بجع" 
يَِينَهُ لِطْعَامِهِ وَشَرَابهِ وَثابه وَيَسَارَهُ ما ميرّى دَلِك)» رواه أبو 
داود [۳۲] وغيره بإسنادٍ جی. 

وعن آم عطية رضي الله عنها: «أن الي ي قال لَهُنْ في 
غل ايه رضي الله عنها: ابدَأن بِمَيَامنِهَا وَمَرَاضيعٍ الوْضُوءٍ 
مِنْهَاء رواه البخاري ]١79[‏ ومسلم [۹۳۹]. 

وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: «إذا لشم 
وَإذا تَوَضَأَئمْ فابدءُوا بأياينكم» وثبت الابتداء في الوضوء باليمين 
من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله 
عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ل قال: «إذا 
اَل أَحَدُكُمْ ليدأ باليْمََى وَإدَا رع بدا بالشّمّال لتكون اليُمى 
أُولَهُمَا نعل وَآخِرَهُمَا نر رواه البخاري [0401] ومسلم 
73 وعن أنس رضي الله عنه آله قال: من اة إا دَخَلْتَ 
الْمنْجِدَ أن تَبْدَاً ولك اليمسّى وَإِدَا حرجت أن تَبْدَاً برجيك 
الْيِسْرَى» رواه الحاكم في المستدرك [۱/ ۳۳۸] في أوائل باب صفة 
الصلاة وقال: هو حديث صحيح على شرط مسلم. 

(فَرْعَ): إِنّما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين 
والرّجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسئّة تطهيرهما معًا 
فإن كان أقطع قدّم اليمنى واللّه أعلم. 

*٭+ كذ نا 

قَالَ الَف -رحمه الله تعالى-: (وَيَحِبُ إِدْخَالُ المرفقين 
في الغْسْلٍ لِمَا رَوَى جَايرٌ رضي الله عنه قَالَ: «كان الل کل 
إا وض أمَرٌ الَاءَ عَلَى مِرْفْقيّده). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البيهقي ]0/1[ وإسناده 
ضعيف ولفظه: «أَدَارَ الاءَ عَلَى مِرْفْقَيُهه وهذا الذي ذكره المصئّف 
من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما 
حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود آلهما قالا: لا يجب 
غسل المرفقين والكعبين» واحتجح أصحابنا بقول الله تعالل -: 
«رَأَيويكىمْ إلى اراق فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من 
أهل اللّغة والفقهاء في كيفيّة الاستدلال بالآية كلامًا مختصره أن 
جماعة من أهل اللّغة منهم أبو العبّاس تعلبٌ وآخرون قالوا: 


(إلى) بمعنى مع 
وقال ابو العباس المبرّد وأبو إسحاق الرّجَاج والحرون: 
(إِلَى) للغاية» وهذا هو الأصح الأشهر. أ 
فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهرٌ وإنما م يدخل 
العضد للإجماع. 
وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التتحديد شاملا للحدّ 
والمحدود كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحةء أو 
بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه فإنّ الأصبعين والشجرتين 
داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ ويكون لوا 
بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داحلا 
فكذا هنا اسم اليد شاملٌ من أطراف الأصابع إلى الإبط| ففائدة 
التحديد بالمرافق [إخراج ما فوق المرفق] مع بقاء المرفق. 
وما يستدلٌ به حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما وتا 
ستل يِه حلى اشع في العفتئن ول رجليه حلم اشع 
فِي السّاقينِ» م قال هَكَدَا ريت رَسُولَ الله كلل يتَوَضَأً رواه 
مسلمٌ [17؟] فثبت غسله بيا المرفقين» وفعله بيان لوقو 
المأمور به ولم ينقل تركه ذلك واللّه أعلم. 
والمرفق (بكسر الميم وفتح الفاء) وعكسه لغتان مشهورتان 
الأول أفصحهماء وهو مجتمع العظمات المتداخلين وهما طرفا 
عظم العضد وطرف عظم الذراع؛ وهو الموضع الذي يكئ عليه 
المكيإذا المع براجت راس ؤانكا على راع هذا بجی نا ذكرة 
الأزهري في ضبط المرفق واللّه أعلم. 
١ # #% 00‏ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَالّت أَظَافِيرَهُ 
وَخْرَجَتْ عن رٌُوس الآصابع نميه طريقَان قَالَ E‏ 
خَيْرَانَ د بحب غَسْلّهَا قلا وَاحِدًا لان دَلِك ان وَمِنْ أصْحَاينا 
عن قَالَ: فيه لان كَاللحَة اكرميل. 
(الشرح): هنان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع 
بالوجوب حكاه القاضي أبو الطَيّب عن أبي علي بن أبي هريرة 
أيضًا وصحّحه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به 
البغوي وغيره» وفرقوا بينه وبين اللّحية أن هذا نادرٌ ولاته لا 
اق عله لقت متحت بنرك قل الأظفان واللحاة اله 
في کل هذاء فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم 
نوجب غسله صمّ وضوءه وإلاً فلا والأظافير والأظفار جع 
ظفر. وتقدم بيانه في باب السّواك؛ واللحية المسترسلة (بكسر 
السّي)ن الثّانية» وابن خيران تقدّم بيان اسمه وحاله في باب الماء 


المستعمل واللّه أعلم. 


چ مم فنا 
ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان لَه اصع زَائِدَة 
كف زَائِدَة لَزِمَهُ غَسْلُهَا لآل في مَحَل الفَرْضٍ فن كانت نت لَهُ 


ل مه هما ووم امم 
اليل عَلَيْهِما وَإِنْ كانت إِحْدَاهُمًا امد وَالأخْرَى تاقِصّة فَالئّامٌة 
هي املك و ا 1 
لَِمَهُ لاء ٠‏ كالأميع الؤَائْدَق وَإِنْ خُلِقَتْ عَلَى الحَضد 
از تخل الفرضي له لون مله ا يني بدن 
الفُرْضٍ لَزِمَهُ عل ما حَادَى مِنْهًا مَحَلْ الفررْض). 

(الغرع): في الأصنيع عشر لغات تقدّمت في باب لحرا 
والكف مؤئَةٌ في اللّغة المشهورة وحكي تذكيرهاء سمّيت كفا لأنه 
يكف بها عن سائر البدن» وقيل: لان بها يضم ويجمع؛ والمتكب 
مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب» والعضد (بفتح 
العين وضم الضّاد) ويقال (بإسكان الضاد مع فتح العين 
وضمّها) ثلاث لغات الأولى أفصح وأشهر. 

(أمّا حكم المسألة): فإذا كان له أصبعٌ أو كف زائدة وجب 
غسلها بلا خلافر لا ذكره» وان کان له يدان متساويتان في 
البطش والخلقة وجب غسلهما أيضًا بلا حلاف لوقوع اسم اليد» 
وإن كانت إحداهما تامّةَ والأخرى ناقصة فالتّامٌة هي الأصلية 
فيجب غسلهاء وأمّا التاقصة فإن خلقت في حل الفرض وجب 
غسلها أيضًا بلا خلافي كالأصبع الزائدة. 

قال الرافعي وغيره: وسواءُ جاوز طوها الأصليّة آم لا 

قال: ومن الأمارات المميّزة للزّائدة أن تكون فاحشة القصرء 
والأخرى معتدلة؛ ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع. 

وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل 
الفرض لم يجب غسلها بلا خلافي» وإن حاذته وجب غسل 
الحاذي على المذهب الصّحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
الأكثرون» منهم الشيخ أبو حامد والمحامليَ وإمام الحرمين 
والغزالي والبغويّ وصاحب العدة وآخرون. 

ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم أنهم نقلوا ذلك 
عن نص الشافعيّ ثم قال: المسألة محتملةً جدًا ولكنّي لم أر فيها 
إلا نقلهم النَص» هذا كلام الإمام. 

ونقل جماعاث في وجوب غسل المحاذي وجهين منهم 
الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب 
البيان وغيرهم. 
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قال الرافعي: قال كثيرون من العتيرين: لا يجب؛ لأئها 
ليست أصلاً ولا نابت في محل الفرض؛ فتجعل تبعًاء وحملوا النصٌ 
على ما إذا لصق شيء منها محل الفرض. 

قال إمام الحرمين: ولو نبتت ت سلعة في العضد وتدلت إلى 
السّاعد لم يجب غسل شيء منها بلا حلاف إذا تدلّت ول تلتصق 
واللّه أعلم. 

(فَرٌَ): قد ذكرنا أنّ من له يدان متساويتان يلزمه غسلهماء 
ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط هذا هو الصّحيح 
الذي قطع به الجمهورء تمن قطع به القاضي ابو الطب والرّوياني 
والشيخ نصرٌ المقدسي في كتاب الانتخاب» وذكروه في هذا 
الموضع وقطع به أيضًا البغوي في كتاب السّرقة ونقله القاضي أبو 
الطب والشّيخ نصرٌ عن نص الشافعي. 

قال البغوي: تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيًا قطعت 
الأخرىء وأمًا قول الغزالي في كتاب السّرقة قال الأصحاب: 
نقطعهما جميعًا فغير موافقٌ عليه بل أنكروه عليه وردّو 
والصّواب الاكتفاء بإحداهماء وفرّق القاضي ابو الطَيّب 
والأصحاب بينه وبين الوضوء بأنّ الوضوء عبادة مبتيّةَ على 
الاحتياط» وأمًا الح فمبني على الذرء والإسقاط واللّه أعلم. 

#0 # + 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: #لترنتل ا ر 
َدلّى منها لَمَهُ َل لال في مَحَلالَْضء وَإن تفلم من 
التْراع وَيَلَعَ الما م إلى العَضّدٍ ثم دى لم يرنه عل لائ 
ضار من العَضد وَإِنْ ن تقَلّمَ مِنّ العَضدٍ 0 
َل لاله [حِلْد] دل من غير محل الفَرْضء وَإِذ تلع من 
العَضدٍ بلع الل إلى الراع كم دل [مئة] َة عله لاله 
صَارَ مِنَّ الْرّاع» وَإِنْ ن َقلّعَ مِنْ أحَدِهِمًا وَالتَحَمْ بالآخر لَزِمَهُ 
عسل ما حى نه محل الفَْضٍ لله مل اليلد الي عَلَى 
الثراع إلى المَضدء إن كان متجَافًِا عَنْ راع لَِمَُ َل ما 
كحَنَهُ). 

(الشرح): هذه المسائل الت ذكرها واضحةٌ وحاصلها أن 
الاعتبار في الجلد المتقلع بلحل الذي انتهى التّقلّع إليه وتدلى منه 
فيعتبر المنتهى ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه» وهكذا ذكر 
هذه الصورة أصحابنا العراقيون والبغوي وأشار الحاملي في كتابيه 
إلى أن الشافعي نص عليه في حرملة» صرّح البندنيجي بان 
الشافعيّ نص عليه في حرملة كما ذكره المصنّف بحروفه. ونقله 
إمام الحرمين عن العراقيّينء ثم قال: وهذا غلط بل الصّواب آله 


يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا 
يجب غسل جلدة العضد التدلية من السّاعد إذا لم تلتصق به 
وبهذا قطع الماوردي وصحّحه التولي والمختار الأوّل. 

ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وياطنها 
وغسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض» وقوله: (فإِن بلع 
اقلم إلى العَضد م دى م مه لَمْيَْرّْ عَسْلُهُ) يعنى: سواءً حاذى 
محل الفرض أم لاء بخلاف ما سبق في اليد المتدلية من العضد 
الحاذية لحل الفرض» فإنّه يجب غسل الحاذي منها على الصّحيح 
لان اسم اليد يقع عليها بخلاف الجلدة» كذا فرق الشيخ أبو حامر 
وآخرون. 

وقوله: «فإن كان متجافيًا لزمه غسل ما تحته» كذا قاله 
الأصحاب واتفقوا عليه وفرّقوا بينه وبين اللّحية الكثيفة فإلّه لا 
يجب غسل ما تحتها بأنّ هذا نادرٌ فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة. 

قال البغوي: ولو التصقت جلدة العضد بالساعد واستتر ما 
تحتها من السّاعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه غسل ما ظهر من 
تحتها لأنٌ الاقتصار على ظاهرها كان للضّرورة وقد زالت مخلاف 
ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لأنّ 
غسل باطنها كان ممكناء وإِنّما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله 
والله أعلم. 

# # #* 

قَالَ انف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان فطع اليد ولم 

EG سام‎ 


يس ما بهي مِنَّ اليد مَاءٌ حى لا يَخْلْرَ العْضْرٌ م مِنَّ الطّهَارَةِ). 
(الشرح): قوله: Sa‏ الياء و كسر الميم)» وقوله: 


«لا فرض عليه» هذا متف عليه وكذا تفقوا على استحباب 


٠‏ إمساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه (اختلاف الفقهاء) 


نجوه عن ابن عبّاس» ثم هذا الاستحباب ثبت من أي موضع 
قطعت فوق محل الفرض» حبّى لو قطعت من المنكب استحب أن 
يس موضع القطع ماءً بلا خلافيه نص عليه الشافعي - رحمه 
الله في «الأمء وذكره الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وآخرون. 

واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال جماعة: 
حتّى لا يخلو العضد من طهارةٍ كما ذكره المصّف. 

وقال الغزالي والبغوي وآخرون: يستحبّ ذلك إطالة للغرّة 
أي: التحجيل. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: نص الشافعي على استحبابه فقال 
أبو إسحاق المروزي: لثلاً يخلو العضو من طهارته. 


وقال الأكثرون: استحبّه لاله موضع الحلية والتحجيل. 
وأمّا قول المصتف: «يمس ما بقي ماء» فكذا عبارة الأكثرين» 
والمراد بالإمساس غسل باقي اليد هكذا صرّح به الغزالي في 
الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم. 
فإن قيل إلما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع 
وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التَابع كمن فاته صلوات في 
زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي التوافل الراتبة التابعة 
للفرائض كما لا يقضي الفرائض. 
فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو محمد الجويني وغيره أن 
سقوط القضاء عن الجنون رخصة مع إمكانه» فإذا سقطا الأصل 
مع إمكانه فالتابع أولى» وأمًا سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره 
والتعثر ختص بالڈراع فبقي العضد على ما كان من 
الاستحباب» وصار كاحرم الذي لا شعر على رأسه يستحبٌ 
إمرار الموسى على رأسه واللّه أعلم. 
وقول المصئّف: (وَإِنْ كان أَقْطّمَّ اليد وَلَمْ يَبْنَ مِنْ مَحَلَّ 
الفرْض شي فلا رض عَلَيْه فيه احترازٌ ما إذا بقي من حل 
الفرض شيء فاه يجب غسله بلا خلافم لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنّ رسول الله يا قال: «وَإذا مركم يشي فوا 
مه ما استَطَعُمْة رواه البخاري [1804] ومسلمٌ [۳۳۷(]. 
%# م # ا 
قال الصف -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ لَمْ يقد الأَقْطَمٌ عَلَى 
الوُضُوءِ وَوَجَدَ مضه اجر ال لَرِمَهُكمَا يرم يراه ا 
من الثلء فَإنْ لَمْ يَحِدْ صَلَى وَأعَادَ كما َوْلَمْيَحد يِذ مء ولا 
ُرَابَا). 
(الشرح): إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه 
إِمّا متيرَعًا وإمّا بأجرة المثل إذا وجدهاء وهذا لا خلاف فيه فإن لم 
جد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع 
بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد» كما يصلي ويعيد من 
لم يجد ماءً ولا تراباء فالصّلاة لحرمة الوقت والإعادة الاختلال 
الصّلاة بسببو نادر. 
هذا إذا لم يقدر الأقطع على اليم > فإن قدر لزمه أن تيمم 
ويصلي ويعيد لاه عذرٌ نادرٌء هذا الذي ذكرناه من وجوب 
اليم هو الصّواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
الأصحاب» وش صاحب البيان فقال في باب التَيمُم: لا يلزمه 
اليم بل يصلي اله وإن أمكنه اليب وهذا شاد منك وسنعيد 
المسألة إن شاء الله تعالى في باب اتيم واضحة مبسوطة واتّفق 


الأصحاب على آله لو وجد من يوضئه متبرّعًا لزمه القبول إذ لا 


ت 


والشراء بد ويقصر لغتان فإذا مدّ كتب بالألف وإذا قصر 

كتب بالياء واللّه أغلم. 
# # # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ رضأ ئم مُطِعَتَْ يد 
َم يرم عسل ا هر لطم من الث وَكَدَا لو سح شر 
راه ُه حلقة حَلَقَهُ لم يَلرَمْهُ مَسنْحُ تا تھ لان ذلك لين يتل 
عا گڪۀ فلم يرنه بظهوره طَهَارَة كَمَا لو سل بده م كش 
جلد فن خْدَث بغ لك لَزِمَهُ غَسْلٌ e‏ 
صَارَ ظَاهِرَاء َِنْ حَصّلَ في بده تقب لَِمَهُ غَسْل اطي لائ 
صَارَ ظَاهِرًا). 

(الشرح): اثّفق أصحابنا على أنّ من توضأ ثم قطعت يده 
معز الفرفن ار رج أن لی راه أو کت جل من 
وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك 
الطهارة» وهذا لا حلاف فيه عندنا. 

ونقله ابن الصّبّاغ عن نص الشافعي - رحمه الله في البويطي. 

وكذا رأيته أنا في البويطيّ وهو قول جمهور السّلف وحكي 
عن مجاهدٍ والحكم وحمادٍ وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد 
بن جرير الطَبري لهم أوجبوا طهارة ذلك العضو. 

ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا: لا 
يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران» قال في التّهاية: نقله 
العراقيّون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في 
الذهب» فإنّ أبا علي بن خيران من كبار أصحابنا أصحاب 
الوجوه ومتقدّميهم في العصر والمرتبةت ولکن هذا غلط 
وتصحيف» وقد افق المتأخّرون على أنّ هذا غلط وتصحيف 
وأنّ صوابه: (خلافا لان جَرير) بالجيم وهو إمامٌ مستقلٌ لا يعدٌ 
رل وجرا ف متها وقد نقله يحابا العراقيّون واخخراسنائيزن 
أجمعون» والغزاليّ أيضًا في «البسبيط» عن ابن جرير واللّه أعلم. 

وقوله: لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث؛ احترارٌ من 
النجس فإته يجب غسل المقطع من النّجاسة إن كانت» فإن خاف 
من غسله فهي مسالة من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي 
بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرًا بحيث لا يعفى 


2 


عله. 
وقوله: لان ذلك ليس ببدل عمًا تحته فيه إشارة إلى الفرق 
بينه وبين الخف وقوله: إن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر» 


1۹۸ المجموع - كتاب الطهارة 


كذا قاله أصحابنا واتّفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في 
SOG‏ 
الي وإن حصل في يده ثة ثقبْ لزمه غسل 


باطنه» هذا متَفقٌّ عليه ويقال: لقب ونقب (بنتح القاء وها 
لغتان ذكرهما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح واللّه 
أعلم. 
فرع 
2 مسائل تتعلق بغسل اليد 


(إخذاهًا): قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في 
الحاوي: يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه 
فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها جريا للماء بها إلى 
مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه» فإن صب عليه غيره بدأ 
بالصّبُ من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصّابٌ عن يساره 

(الثانية): قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خا فلم يصل 
الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه 
وإن تحقق وصوله استحبّ تحريكه؛ وروى البيهقيّ [1/ 01] فيه 
حديئا: «أَنّ الي يَكِهِ: كان إا رضأ حَركَ خَائَمَهُ؛ لكنه ضعيفٌ 

قال البيهقي: والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره» ثم 
روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ 
حركا الخاتم. 

(اللالكة): يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل 
الوجه. ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسالة تخليل 
الرّجلين إن شاء الله تعالى. 

ولو كان على يده شعرٌ كثيف لزمه غسله 
لندورهء وقد سبق بيانه في فصل الوجه. 

(الوَايعَة): إذا قطعت يده فيه ثلاثة أحوال ذكرها الشافعئ - 
رحمه الله في لم وَالآصْحَّاب»: ۰ 

(أحَدُهَا): تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل 
الفرض بلا خلافي. 

(وَالكَانِي): يقطع فوق المرفق فلا فرض» عليه ويستحب 
غسل الباقي كما سبق. 

(الئالث): يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الراع ويبقى 
الاو ا اله و شد نا ي من المرفق 
وهو العظمان» ونقل المزني في «المْختصّر)» أنه لا يجب. وحكى 
عن القديم آنه لا يجب. 

واختلف الأصحاب فيه على طريقين: 


مع البشرة تحته 


(أحَدُهُمَا): يجب غسله قولاً واحدًا وبهذا قطع الشيخ أبو 
حامر والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم قالوا: 
وغلط المزني في التقل وكان صوابه أن يقول: قطع من فوق 
المرفق» فأسقط لفظة فوق. 

(وَالطْرِيقٌ القاني): مشهورٌ عند 
الخراسانيينء وقطع به المنولي؛ والغزاليَ في الوجيزء اصح القولين 
وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل: هما مبان على أن 
غسل العظمين الحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعًا للإيرة أم 
مقصودًا؟ وفيه قولان. فإن قلنا: تبعًا لم يجب وإلا وجب» وقيل: 
مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا؟ ففي قول هو إبرة الڈراع 


. الداخلة بين ذينك العظمين» وفي قول هو الإبرة مع العظمات» 


ا دم نا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (ثم يسح يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَهُوٌَ 


و 


فَرْض لقوله تعالى -: ؤِوَائْسَحُوا ریځ وَالرأسُ ما 
اشَمَل عَلَيْهِ مَايتُ الشغر اماد وَالْرَعَتَان مله لاله في مَنْبتِ 
الاصيَة وَالصدْعٌ مِنّ الرأس؛ لائ مِنْ مات شَغْروِ). 

(الشرح): يقال: مسح اة ومسح رأسه. والتزعتان (بفتح 
الثون والرّاي) هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحكيت لغة 
(بإسكان الرّاي)؛ وقد بسطت الكلام فيهما في ١تَهْذِيبٍ‏ الأمْمّاء 
وَالنُعَاتَ»: والتزعتان هما الموضعان الحيطان بالنّاصية في جاني 
الجبينين اللّذان ينحسر شعر الرّأس عنهما في بعض النّاس. وأما 
الناصية فهي الشّعر بين التزعتين ذكره القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه والشّيخ نصرٌ في الانتخاب وحكاه عن أهل اللّغة قال ابن 
فارس: هي قصاص الشّعر وجمعها نواص» ويقال للنّاصية ناصاة 
بلخة طن كما يقولون للجارية جارة وتخره. 

اما حتكم المسالة): فمسخ:الرّاس واب بالكتاب والسيئة 
والإجماع» وقوله (وَالرَسُ ما اشكَمَلّت عَلَيِْ ابت الشعر لمعاو 
هكذا قاله أصحابناء وقوله: «والتزعتان منه» هذا مذهبنا نص 
عليه الشافعيّ واتّفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء» 
وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء آنهم قالوا: التّزعتان 
من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتّصاهما بالوجه» ودليلنا آنهما 
داخلتان في حد الرّأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر محرجًا هما 
عن حكم الرّأس كما لو ذهب شعر ناصيته. 

قال الماوردي: والعرب مجمعةً على أن التزعة من الرّاس» 
وذلك ظاهرٌ في شعرهمء ونص الشافعيّ في «الأم» على 


المجموع - كناب الطهارة 


استحباب غسل التزعتين مع الوجه؛ ونقل الْنص عنه الشيخ أبو 
حامدٍ والحاملي وغيرهما قالوا: وإنّما استحب ذلك للخروج من 
خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه واللّه أعلم. ‏ | 

وأمًا الصّدغ فهو (بالصاد) ويقال (بالسين)ء لغتان الصاد 
أشهر وهو الحاذي لرأس الأذن نازلاً إلى أوّل العذار» هكذا 
ضبطه صاحب البحر وآخرون. 

وقال الشّيخ أبو حامد: هو الحاذي لرأس الأذن وموضع 
التحذيف قال: وربما تركه بعض النّاس عند الحلق قال: وينبغي 
ألا يترك. ا 

واختلف أصحابنا فيه فقطع المصّف والأكثرون بان الصّدغ 
من الرّاسء ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي 
واحاملي وسليم الرّازي في الكفاية والقاضي حسينٌ وابن الصباغ 
والشّيخ نصرٌ والبغوي وآخرون» وحكى الماوردي فيه ثلاثة 
أوجه: | 


(أَحَدُهَا): من الرّأس. | 


(والاني): من الوجه. 
(وَالئَاِتُ): وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما 
استعلى على الأذنين منه فهو بن لاس روما ادر ا 
الوجه. 
قال الرويانيَ: هذا الكّالث هو الصّحيح ا 
المستظهري: هذا الكّالث ظاهر الفساد. 
وأنكر الفيح أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا يأله من 
الرّأس وقال: الذي رأيته منصوصا صريًا للشافعي في مختصر 
الربيع ومختصر البويطي أن الصّدغ من الوجه» ثم ذكر كلام 
الماوردي والروياني ثم قال: والمذهب ما نقلته عن النص وكان 
من خالفه لم يطلع عليه إلا الّرخسيّ صاحب الأمالي فاطلع 
عليه وتأوّله» وقال: أراد بالصدغ العذار وهذا مترولة علي هذا 
كلام أبي عمرق. أ 
وقد قال أبو العباس بن سريج في كتابه «لأَقسّا» وابن 
القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص: الصّدغان من 
الوجه لكر ظاهر كلامهم آنهم أرادوا بالصّدغ العذار. 
إن ابن القاص قال: (وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه 
إن كان شعره كثيرًا إلا في أربعة مواضع: الحاجبين والشاربين 
والعنفقة ومواضع الصّدغين). 
هذا لفظ ابن القاص» ولفظ القفال مثله» وزاد القفال بيانًا 
فقال في أحد تعليلي ذلك: لأنّ الوجه أحاط بالصلاغين من 


وجهين؛ لأنّ البياض الذي وراء الصّدغ إلى الأذن من الوجه 
وهذا تصريحٌ بأنّ مرادهم بالصّدغ العذار» فبهذا علّل الأصحاب 
غسل العذار في أحد التعليلين كما سبق. 

وأمًا نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ 
العذار كما قال السرخسي» وكذا تأوله البندنيجي» فإن الشافعي 
قال: وإذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغه إلى 
أصول أذنيه. 

وإذا غسل الملتحي وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى 
وجهه وأمرّ الماء على الصّدغ وما خلف الصدغ إلى الأذن» فإن 
ترك من هذا شيئًا أعاد. 

هذا نصّه بحروفه ومن مختصر الرّبيع والبويطي نقلته. 

ونقل الرّوياني في البحر نصه في البويطي محروفه ثم قال: 
قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار. 

(ُلْت): وهذا تاويلٌ صحيحٌ وهو ظاهرٌ ولعلّ سبب هذا 
الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصّدغ وتحديده واللّه أعلم. 

وروی ايو داو 11791 اماو خسن عن الو يت رر 
رضي الله عنها قالت: «رَأَيت و الله 01 رذ فسح م رَأَسَهُ 
ما أل من وار ودعي ادليه مره وَاحِدَه. 


# فنا 
مه درم ا (وَالوَاحِبُ مِنْهُ أنْ يَمْسَحَ 


0 ابو اعباس ير ن الام قله كلاث شَعَرَاتٍ كما 
50 قول في احق في و وَالْدَهَبُ أ لا ي يك مدر لأن الله 
تَعَالَى -: مر ياسع ولك بقع قَعُ عَلَى القَلِيلٍ وَالكثير). 

(الشرح): المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشّافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أنّ مسح الرّأس 
يتقدّر وجوبه بشيءٍ» بل يكفي فيه ما يمكن؛ قال أصحابنا: حنّى 
لو مسح بعض شعرة واحدةٍ أجزأه» هكذا صرح به الأصحاب 
ونقله إمام الحرمين عن الأئمّة» ويتصور المسح على بعض شُبعرةٍ 
بان يكون رأسه مطليًا بمناء ونحوه بحيث لم يبق من الشّعر ظاهر 
إلا شعرة فأمرٌ يده عليها على رأسه المطلي. 

وقال ابن القاصّ وأبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف 
(وَهُو عير أبي علي بن خَيْرَانَ): أقله مسح ثلاث شعراتی 
وحكاه الماورديّ عن أصحابنا البصريّين قال: وعندي أنّ أقلّه أن 
يمسح بأقل شيءٍ من أصبعه على قل شيءٍ من رأسه؛ لآنه أقل 
ما يقتصر عليه في العرف. 


E ع‎ 


وقال البغوي: ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر النّاصية؛ لان 
الني وق م مسح أقل منهاء وحكي هذا عن المزني. 

ل 
الذي هو نسك فإله لا يحصل إلا بثلاث شعر 

وكذا الحلق الذي هو حرام على 0 0 ار الفدية فيه 
إلا بثلاث شعرات 

فقاس جماعة على الحلق الأوّلء وآخرون على الثاني» 
وآخرون عليهماء وكلّه صحيح» والأوّل أجود واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء ني أقلّ ما بجزي من مسح الرّاس 
وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا آنه ما يقع عليه الاسم وإن قل 
وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وحكاه 
أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثُوري وداود. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها: ربع الرّاس. 

(والتانية): قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع. 

(والتالعة): قدر التاضية. 

وعن أبي يوسف: نصف الرّأس. 

وعن مالك وأحمد والمزني: جميع الرّأس على المشهور عنهم. 

وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث 
الررأس جاز» وهي رواية عن أحمد. 

واحتج لمن أوجب الجميع بقوله -تعالى-: «وَامسحوا 
روسكم قالوا والباء للإلصاق كقوله -تعالى-: وَلْيَطُوهُوا 
البيِت العتيق) ولأنه ثبت أن التي بي مسح الجميع» وقياسًا 
على النَيمّم في قوله -تعالى-: لفَاعْميلُوا وُجُوَهَكُمْ» ويجب فيه 
الاستيعاب. 

واحتجّ أصحابنا بان المسح يقع على القليل والكثير» وثبت 
في الصحيح [م: (27374] أن الني ب مسح بناصيته» فهذا ينع 
وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والتلث والتصف فإنٌ 
النّاصية دون الربع فتعيّن أن الواجب ما يقع عليه الاسم والذي 
اعتمده إمام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف أن المسح إذا 
أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب» وانضم 
إليه أن الي ية مسح الناصية وحدهاء ولم بخص أحد الناصية» 
ومنع جواز قدرها من موضع آخرء فدلَ على جواز مطلق المسح. 

وأمّا قوم الباء للإلصاق فقال أصحابنا: لا نسلم آنها هنا 
للإلصاق بل هي للتّبعيضء ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية» 
وقال جماعة منهم إذا دخلت الباء على فعل يتعدّى بنفسه كانت 
للتبعيض كقوله: وَامْسَحُوا يردُوميكُمْ» وإن لم يتعدّ فللإلصاق 


كقوله -تعالى-: وَليَطُوَقُوا الت قال أصحابنا: وعلى هذا 
يحصل الجمع بين الآية والأحاديث. 

فيكون الي ية مسح كل الرأس في معظم الأوقات بيانا 
لفضيلته. واقتصر على البعض في وقتب بيانا للجوازء وأما 
قياسهم على النَّيِمّم فجوابه من وجهين: 

(أَحَدهُمَا): أنّ السّئة نت أن المطلوب بالمسح في اليم 
الاستيعاب وني الرّأس البعض. 

(الگاني): فرق الشافعي في مختصر المزني بينهما فقال: مسح 
الرس أصل فاعتبر فيه حكم لفظه» والتيمّم بدلٌ عن غسل 
الوجه فاعتبر فيه حكم مبدله. 

فإن قيل: هذا الفرق فاسذ بالمسح على الخف فالجواب أن 
هذا التعليل يقتضي استيعاب الخف بالمسح لكن ترك ذلك 
لوجهين: 

(أَحَدُهُمًا): الإجماع على آله لا يجب. 

(الكاني): آله يفسد الخفف مع آله مب على التُخفيف, وهذا 
يجوز مع القدرة على غسل الرّجل بخلاف التَيمّم واللّه أعلم. 

وأما قول ابن القاص ومن وافقه: أنه يشترط مسح ثلاث 
شعرات كالحلق في الإحرام فأجاب الأصحاب بان المطلوب في 
الحلق الشّعرء وتقدير الآية: محلّقين شعر رءوسكم» والشّعر إمّا 
جع كما يقوله أهل اللغة وإمّا اسم جنس كما يقوله أهل الحو 
والتصريف ومو التي وال الع تلات افالخ فال 
غير منوط بالشعر» واسم المسح يقع على القليل» وهذا الفرق 
مشهورء ومن ذكره بمعناه إمام الحرمين والمتولي واتفق الأصحاب 
على تضعيف قول ابن القاصّ قال إمام الحرمين: هو غلط؛ لأنّ 
الاستيعاب قد سقط وبطل التقدير فتعين الاكتفاء بما يقع عليه 
الاسم. 

قال الرّافعي: وهل يختص قول ابن القاص ما إذا مسح 
الشعر؟ آم يجري في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث 
شعرات؟ في كلام التقلة ما يشعر بالاحتمالين» والأوّل أظهر 
واللّه أعلم. 

ا # 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى (وَاخُستَحَبُ أن يَمْسَّحَ نِمْسّمَّ جَمِيع 
الرّأس فيأحڌ الا بيه م يُرميلَهُ ثم يصق طرف سای 
بطرف سَبَائتَهِ الى كم يعن َضَعَهُمَا عَلَى مُقَْمٍ َم وَيِضمٌ 
اميو علَى دعَب ثم يذهب بها إلى شط رفا ا إلى 
المكان الْذِي بدأ ينه لِمَا روي of‏ عَبْدَ اللهِ ب بْنَ ريا رضي الله 


ا 
ا 
ا 
1 


1 


شام مام 


عنه صف وَضوءً رسو الله يكلل: : فسح رَأْسَهُ بده فَأقبَلَ 

هما وَأَدْبَر بَدَأ يمقدم رأ سو كم ذَهَبَ يهِمًا إلى قفا ولان 
كيت شثر نراس مُْلَِةَ فَنِي كَمَاِهِ يستقيل التغر [الِْي 
عَلَى مُقَدْمٍ رمه في الح عَلَى بَاطِنِ الشغْر دُونَ ظَاهِرِق وَلا 
يَستقيلٌ الشغر] من مُوَعْرِ رَأمبه قيقع الح عَلَى اهر الشغر» 


فا ر يديه حَصّلَ الَسْحٌ عَلَى مَالَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ في دَهَايِ). 
(الشرح): حديث عبد الله بن زيل هذا رواه لبخاري 


وفي الصّحيحين [خ: (۱۸۳)ء م: (710)] زيادة بعد قوله: 
هم ذهب يهمًا ِلَى قفا ثم رَدْهُمَا حٌى رَجَمَ إلى المكان الذي 
بَدَأْ مِنْهُ وقد أخل المصنّف بهذه الرّيادة ولا ب منها؛ لنّ بها يتم 
الاستدلال جنوج ما ذكره. 

وعبد الله بن زيار هذا هو راوي حديث صلاة اا 
وهو مذكورٌ في المهدب هناك وني أوّل باب الشّك في الطلاق» 
وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني» وأمه آم 
عمارة الأنصارية» شهد هو وات أحدا مع رسول الله يك وقتل 
بالحرّة سنة ثلاث وسين وهو ابن سبعين سنةٍء وهو غير عبد اللّه 
بن زيار بن عبد ربه الأنصاري الأوسي» صاحب الأذان» وهما 
مشتركان في أنّ كل واحدٍ منهما عبد الله بن زيار الأنصاري» لكن 
يفترقان في الح والقبيلة وقد أوضحتهما في ١تهذريب‏ الأملمّاء». 

(أمَا حُكمٌ المنألَةِ): فائفق الأصحاب على أنه يستحبٌ 
مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره» وللخروج من خلاف 
العلماء» وهذه الكيفيّة التي ذكرها المصئّف متف على استحبابها 
للحديث والمعنى الذي ذكره قال أصحابنا: والهاب من مقدّم 
الرّاس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدّمه كلاهما يحسب مرة واحدة 
بخلاف السّعي بين الصفا والمروة فإنّه يحسب الذهاب من الصفا 
إلى المروة مره والرجوع من المروة إلى الصّفا مرة ثائية على 
المذهب الصّحيح خلافا لأبي بكر الصّيرّ وغيره» والفرق ما 
أشار إليه المصنّف وهو أنّ تمام المسحة الواحدة لا يحصل على 
جيع الشّعر إلا بالذهاب والرّجوع فإنّه في رجوعه يسح مالم 
يمسحه في ذهابه» بخلاف السّعي فإن قطع المسافة بتمامها يحصل 
في ذهابه. 

قال أصحابنا: وإِنّما يستحبٌ الرَّدٌ لمن له شعرٌ مستراسلٌ» أما 
ف لخد او يجان تعره وطارة ده ودر قاذ SS‏ 
لأنّه لا فائدة فيه ومن صرّح بهذا القفال والصيدلاني وإمام 
الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدّة وغيرهم» 


وكذا لا يستحب الرّد لمن له شعرٌ كبر مضفورٌء قاله القفال وإمام 
الحرمين والرٌوياني وصاحب العذة. 

وقال القفال والبغوي وغيرهما: لو رد في الصّورة الى لا 
يستحبّ فيها الرّدّ لم يحسب رده مرّة ثانية؛ لأنّ البلل صار 
مستعملاً لحصول مسح جميع الرّآسء قال إمام الحرمين: ولو 
مسح طرف راسه ثم طرقا آخر لم يكن ذلك من التكرار؛ وإلما 
هو محاولةٌ للاستيعاب» والاستيعاب سنّةٌ منفصلةٌ عن التُكرار» 
ورد اليد من القفا إلى النّاصية من الاستيعاب واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): قال الشافعي في مختصر المزني - رحمهما الله -: 
أحبّ أن يتحرّى جميع رأسه وصدغيه. هذا لفظه» قال صاحب 
الحاوي وغيره: من جعل الصّدغين من الرّاس قال: قال 
الشافعي: ذلك لاستيعاب الرّأس» ومن جعلهما من الوجه قال: 
قال الشافعي: ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطًا في استبقاء أجزاء 
الراس» فإنّه إذا لم يفعل هكذا ترك جزءًا من أوّل الرّأس لا ير 
المسح عليه والله أعلم. 

(فَرْعّ): إذا مسح جميع الرس فوجهان مشهوران لأصحابنا 
في كتب الفقه وأصول الفقه» أصحهما: أنّ الفرض منه ما يقع 
عليه الاسم» والباقي سنَةً. 

(والوجه الاني): أنّ الجميع يقع فرضاء فعلى هذا يكون 
حكمه حكم خصال كفارة اليمين» فاي خصلةٍ فعلها حكم بألها 
الواجب» ثم قال جماعة من أصحابنا: الوجهان فيمن مسح دفعة 
واحدة ما من مسح متعاقبًا كما هو الغالب فما سوى الأول سن 
قطعاء والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرّقواء وهذه المسألة 
نظائر» منها إذا طوّل القيام في الصّلاة أو الركوع أو السّجود زيادة 
على قدر الواجب فهل الواجب الجميع؟ أم القدر الذي لو 
اقتصر عليه أجزأه؟ فيه الوجهان» ومثله لو أخرج بعيرًا عن خمس 
من الإبل فهل الواجب منه الخمس أو الجميع؟ فيه الوجهان. ١‏ 

وقد ذكر المصّف هذه المسألة في الزكاة» ومثله لو نذر أن 
يهدي شاءً أو يضحّي بها فأهدى بدنة أو ضحَى بها أجزأه. 

وهل الواجب جيعها أو سبعها والباقي تطوَعَ فيه الوجهان» 
وقد ذكرها المصّف في باب التّذرء والأصح أنّ الواجب القدر 
الجزئ» وتظهر فائدة الوجهين في مسألة مسح الرّأس وإطالة 
الركوع والسّجود في تكثير التُواب» فإنٌّ ثواب الواجب أكثر من 
ثواب التّفل» وتظهر فائدتهما في الرّكاة في الرّجوع إذا عجل 
الزكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنّه يرجع ني الواجب لا في 


2-2 


التفل. 


م ١‏ لمجموع - 


وفائدتهما في النذر أنه يجوز الأكل من الهدي والأضحيّة 
المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح» فهذا مختصر هذه المسائل 
وسنوضحها في أبوابها إن - شاء الله تعالى -» قال صاحب التتمة 
في باب صفة الصّلاة في (قصل القِرَاءة): أصل هذا الخلاف في 
هذه المسائل القولان في الوقص في الرّكاة هل هو عفر أم يتعلق 
به الفرض؟ والله أعلم. 

(فرَمَ): قول المصتّف: (طَرَفَ سَبَابتِه) هي الأصبع التي تلي 
الإبهام لأنه يشار بها عند السَبْء ومقدم هو (بفتح القاف والدّال 
المشدّدة) فهذه أفصح اللّغات التي فيه وهنّ ست وهي جاريات 

ي الوخرة والإبهام (بكسر الهمزة) هي الأصبع العظمي وهي 
معرفة وهي مؤنّئة» قال ابن خروفم في شرح الجمل: وتذكيرها 
لغدّ قليلة وجمعها أباهم على وزن أكابر. 

وقال الجوهري: أباهيم بالياء» والقفا مقصورٌ والله أعلم. 

+ چ يچ 

اك الم -رحه الله تعال-: فإ كان عليه غر 
فَمْسّحَ الشَعْر أجْرأه وَإِنْ مَسَحَ البِشَرَةَ ان ئ شيل 
رَأْمًا). 

(الشرح): هذا الذي قطع به من التخيير بين مسح الشعر 
والبشرة هو الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور منهم القاضي 
حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين والغزاليٌ في البسيط والمتولي 
والبغوي والشاشي في المعتمد وآخرون» قال صاحب البيان: هو 
قول أكثر أصحابنا. 

وقال اخرون منهم الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والحاملي 
والجرجاني وصاحب العدّة: إن كان على بعض رأسه شعرٌ ولا 
شعر على بعضه تخير بين مسح الشّعر والبشرة» وإن كان على 
رأسه شعرٌ تعين مسحه ولا تجزئ البشرة لأنّ الفرض انتقل إلى 
الشّعر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية 
الكثيفة وترك شعرها فإنه لا يجزئه» كذا قطع به الأصحاب في 
الطريق» وحكى السرخسي وجهًا آله يجزئه في اللحية؛ وليس 
بشيءع. 

وفرّق المتولّي وغيره بين مسح بشرة الرّأس واللّحية» إن 
الواجب غسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهة وهي تحصل 
بالشعر دون البشرة» وامًا الرّاس فهو ما ترأس وعلاء والبشرة 
اة ولان أهل اللسان والعرف يعدّون ماسح بشرة الراس 
ماسحًا على الرّاس فحصل في المسالتين أوجه: 

(أحدها): تجزئه البشرة في الموضعين. 


كتاب الطهارة 


(والگاني): لا. 
(والقالث): وهو المذهب: تجزئه في الرّأس دون اللحية والله 
اعلم. 
#+ چ اد 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ کان لَه دُوَابَةَ قَد 


رلت عَن الررأس َمَسَحَ الازل مِنْها عن الرٌأس لَمْ يُجْرِة لآله 
لابقع عليه امم الرس وَإِنْ کان لَه عر مُسكرميلٌ عَنْ ملب 


م 


لم نز عن مَحَل الفَرْضٍ فمَسَحَ أطرافة جرا ؛ لأن اسم 
الرأس ا ا ا ا لا يُجْزِئهُ لاله مسح 
على شغر في شر تید تهر ترف الق ول بشني 

الشرح): الذؤابة (بضم الال وبعدها همزة) وهي الشعر 
المضفور إلى جهة القفاء وجمعها ذوائب» وإذا مسح على شعر 
نازل عن عل الفرض لم جزئه» نص عليه الشّافعيٌ - رجه الله في 
ل واتّفق عليه الأصحاب وقد ذكر المصدّف دليله ولو 

عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشدّه في 
وسط راسه ومسحه لم يجزئهه نص عليه في «الأَمٌ٠‏ واتفقوا عليه» 
فإن قيل: ما الفرق بينه وبين التتقصير في الحج فإنه يجوز من الشّعر 
التازل عن محل الفرض؟ 

فالجواب ما أجاب به الشّيخ أبو حامدٍ في آخر مسألة اللحية 
المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أنّ الفرض في المسح متعلق 
بالرّاس؛ والرّاس ما ترأس وعلاء وما نزل عن محل الفرض لا 
يسمّى راسًاء والفرض في الحلق والتقصير متعلقٌ بالشعر بدليل 
آنه لو لم يكن على رأسه شعرٌ سقط عنه الفرض مخلاف المسح» 
وإذا كان الفرض» متعلقَا بالشّعر فهو وإن طال يسمّى شعر 
الرّأس. 

اما إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته وم يخرج 
عن محل الفرض فوجهان» اش منهما باتفاق الأصحاب آله 
يجزئه. 

(والكاني): لا يجزئهء وهو ظاهر نصّه في «الأمّ» فإنه قال: لو 
مسح بشيءٍ من الشعر على منابت الرّاس قد أزيل عن منبته لم 
يجزئه» لاه شعرٌ على غير منبته فهو كالعمامة» هذا نصّه. وتأوله 
الشيخ أبو حامر والمحامليَ على ما إذا كان الشّعر مسترسلاً 
خارجًا عن عل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل 
ظا 

واعلم ان مسالة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن 
بحيث لو مد لم يخرج عن محل الفرضء فإن كان متجعّدًا بحيث لو 


مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض فقال الجمهور: لا يجوز 
المسح عليه وجهًا واحداء تمن قطع بذلك أبو محم الجويني في 
الفروق وولده إمام الحرمين والغزالي والمتولي وجماعات وحكى 
القاضي حسينٌ فيه وجهًا وهو شاد ضعيف فإله |كمسألة 
انقوس ف الاين رال | 
و کو چ 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان عَلَلِ رَأْمِيهِ 
ان ل برذ عه مسح ايها A EY‏ 
پالعِمَامَةٍ لِمَا رَرَى الْفِيرَةٌ رضي الله عنه أَنٌ: « لني لذ رفا 
فَمَسَحَّ يِنَاصِيَتَهِ وَعَلَى عِمَامَتهه قن افْمَصَرٌ عَلَى مسح العِمَامَةٍ 
لم جز زئ للها ليست برس ولال حفر لا بلي الشقَةَ في 
یتال ام لبه قلا يَجُودٌ الَسحُ عَلَى حَائلٍ قصل عله 
كَالوَجْهِ وَاليَوِ). 

(الشرح): حديث المغيرة رواه مسلم في صحيحه »]۲۷٤[‏ 
وتقدّم بيان حال المغيرة في اول هذا اباب وقول ال (لاثه 
عُْضْوُ لا يُلْحِقٌ الْحَقَةَ في إيصّال ااءِ إل فيه احترارٌ من الجبيرة 
على كسر. ٠‏ 

وقوله: (حَائِلٍ مُنْقَصل) احترازٌ من مسح شعر| الرّأس» 
والعضو (بضمٌ العين) وكسرها لغتان. | 

(قأمًا حُكْمُ السْأل): فقال أصحابنا: إذا كان عليه عمامة وم 
يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلهاء ا ؛ أن يتم 
المسح على الا مرا لبها علن ھان ار ردق ولو كان 
على راسه قلنسوة ول يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته» 
ويستحبٌ أن يتم المسح عليهاء صرح به أبو العبّاس الجرجاني في 
التتحرير. وهكذا حكم ما على راس المرأة» وأمًا إذا اقتصر على 
مسح العمامة ول يمسح شيئًا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف 
عندناء وهو مذهب أكثر العلماء» كذا حكاه الخطابي والماوردي 
عن أكثر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الرّبي والشعي 
والتخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرّأي» وحكاه غيره عن 
علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر رضي الله عه وقالت 
طائفة: يجوز الاقتصار على الام "كاله . شان “ار 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمّد بن جرير وداود» قال 
ابن المنذر: تمن مسح ان العامة انو كر التق ويه الدع 
ونس بن مالك وأبو أمامة؛ وروي عن سعد بن ابي وقاص وأبي 
الدّرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ثم شرط بعض هؤلاء 


ا 


لبسها على طهارة» وشرط بعضهم كونها عتَكة أي: بعضها تحت 
الحنك. ولم يشترط بعضهم شيئًا من ذلك. 

واحتج لن جوز ذلك يحديث بلال رضي الله عنه قال: 
«رَأَيْت رَسُولَ الله عة م مع قل ان وَالخِمَار رواه مسلم 
]°¥[. 
.]٠ E‏ 

وعن ثوبان قال: عت رَسُولُ الل هة سرب َأصَابهم الب 
لا قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللو 6ه أَمَرَهُمْ أن يَنْسَحُوا عَلَى 
العَصائِبٍ وَالتْسَّاجِين) رواه أبو داود ]١557[‏ بإستناخ و صحيح؛ 
والعصائب العمائم والتّساخين (بفتح النّاء المثنّاة فوق وبالسين 
المهملة والخاء المعجمة) وهي الخفاف وعن بلال: «كَانَ رَسُولُ 
اله ل تخر فيضي حَاته فيه باه وا بسح على 
عِمَامَتَِ وَمُوقَيُهه رواه أبو داود ]١67[‏ بإسنادٍ جي والموق (بضم 
الميم) خف قصيرٌ قالوا ولآله عضوٌ سقط فرضه في التَيمّم فجاز 
المسح على حائل دونه كالرّجل في الخف. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى -: وَامْسَّحُوا بروسيكم» 
والعمامة ليست براسء ولآنّه عضو طهارته المسح فلم يجز المسح 
على حائل دونه كالوجه واليد في الَيمّم فإنّه مجم عليه ولآله 
عضر لا تلحق المشقّة في إيصال الماء إليه غالبًا فلم يجز المسح على 
حائل منفصل عنه كاليد في القفازء والوجه في البرقع والتّقاب. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به 
الخطابيّ والبيهقيّ وغيرهما من الْحدّثين وسائر أصحابنا في كتب 
الفقه أله وقع فيها اختصارٌء والمراد مسح الناصية والعمامة 
ليكمل سئّة الاستيعاب» يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به 
في حديث المغيرة كما سبق بيانه» وكذا جاء في حديث بلال أنَّ 
الي كلة: «مَسَحَ عَلَى اين ويَاصيته الا 

قال البيهقي [1/ 17]: إسناد هذه الرواية حسن. 

وعن أنس قال: رأث وول الله ب يوا عي ا 
قري فَأَدْحَلَ يده نت العِمَامَةِ فَمَسَحْ مُقَدُمَ رمه وَلَمْ تقض 
العِمَامَةَ» رواه أبو داود .]١٤١[‏ 

والقطريّة (بكسر القاف) نوع من البرود قال الخطابي: فيها 
حمر فإن قيل كيف يصح هذا التاويل وكيف يظنٌ بالرّادي 
حذف مثل هذا؟ فالجواب آله ثبت بالقرآن وجوب مسح الرّاس 
وجاءت الأحاديث الصّحيحة بمسح التاصية مع العمامة» وني 
بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة 


€ المجموع - كتاب الطهارة 


الأحاديث الباقيةء ومحتملاً لمخالفتهاء فكان حملها على الاتفاق 
وموافقة القرآن أولى» قال أصحابنا: وإلما حذف بعض الرّواة 
ذكر النّاصية لان مسحها كان معلومًا؛ لأنّ مسح الرّأس مقَرَرٌ 
معلومٌ لهم وكان المهم بيان مسح العمامة. 

قال الخطابي: والأصل أن الله -تعالى-: فرض مسح 
الراس» والحديث محتملٌ للتّاويل» فلا يترك اليقين بالحتمل» قال 
هو وسائر الأصحاب: وقياس العمامة على الخف بعيدٌ لاله يشقّ 
نزعه بخلافها واللّه أعلم. 

0 
2 مسائل تتعدّق بمسح الرأس 

(إِحَدَاهًَا): المرأة كالرجل في صفة؛ مسح الرّأس على ما 
سبق. 

نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى-: في البويطي وذكره 
الأصحابء ونقله البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيّب. 

قال الشافعي في البويطي: وتدخل يدها تحت خارها حتّى 
يقع المسح على الشّعر» فلو وضعت يدها المبتلّة على خارها قال 
أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن وصل فهي 
كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرّها عليه أجزأه» 
وإلاً فوجهان الصّحيح الإجزاء 

(الكاثية): لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهماء وفيه 
احتمال للدارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه. 

(الكالكة): قال أصحابنا: لا تتعيّن اليد لمسح الرّاس» فله 
المسح بأصابعه وبأصبع واحدةٍ أو خشبةٍ أو خرقةٍ أو غيرها أو 
يمسحه له غيره. 

قال الشيخ أبو حامر وغيره: أو يقف تحت المطر فيقع عليه 
وينوي المسح فيجزئه» كل ذلك بلا خلافي ولو قطر الماء على 
رأسه ولم يبل أو وضع عليه يده المبتلة ولم برها عليه أو غسل 
رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح» وبه قطع الأكثرون. لأنّه 
في معنى المسح. 

وفيه وجةٌ آله لا يجزيه لأله لا يسمّى مسحًا حكاه المتولي 
والبغوي والروياني والشاشي وغيرهمء ونقل إمام الحرمين 
الأتفاق على إجزاء الغسل» قال: لأنّه فوق المسح» فإجزاء المسح 
مبني على إجزاء الغسل من طريق الأولىء فإذا قلنا بالمذهب وهو 
إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتّفاق 
الأصحاب على آنه لا یستحب وهل يكره؟ فيه وجهان: قال إمام 
الحرمين في التهاية: قال الأكثرون: وهو مكروة لأنه سرف 


كالغسلة الرابعة. 

وبهذا قطع امحاملي في اللباب والجرجاني في التُحرير. 

(والوجه الاني): لا يكره وهو قول القفالء ولم يذكر إمام 
الحرمين في الأساليب غيره. وصححه الغزالي في الوجيز 
لا 

وأمًا غسل الخف بدل مسحه فمكروة بلا خلافي لاله تعييب 
له بلا فائدق» ومن نقل الأتفاق على كراهته إمام الحرمين واللّه 
أعلم. 

# 00  #¥ 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: کک 
وََاطِهُمَا ِا رَوَى لدا بن مَغْډیکرب: دن الي کل كم 
يراه راه ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًا وَأَذْعَلَ HES‏ 
أذ ويُكرن ذلك يِماء د غير الي تشع بو ران تا 
زوي: : o}‏ الي ل مَس رَأمسَهُ سه وَأَمْمَك مُسبْحَيه يأذئه» 
ال خا ع مر الا في لتر واو ا اين بي 
الطَهَارَةٍ كسار الأعْضَاءِ. 

وَقَالَ في n‏ م وَالبُريْطِيَ»: وَيَأْحْدُ لِصمَاحْيِْ مَاءٌ جَدِيدًا 
غَيْرَ الماء الي مَسَحَ به ظَاهِرَ الأدن وَبَاطِنَهُ؛ لان 0 
الأدن ؛ كَالقم الأ في الوَجْوه نكما َه القَمّ وَال 
الوّجْهِ يالَاء فكلك الصْمَاح في الأدن ِن كرك مَسْمَّ ع الك 
جَانَ لِمَا رُوي: أن الب بف قال للأضرابي : : كوأ كما مرل 
الله ول فا ار ر الله -تعالى-: مسح الأئيْن). 

(الشرح): أمّا حديث المقدام فحسنْ رواه أبو داود ]۱۲١[‏ 
والنسائيَّ» والبيهقي ]٦٥/١1‏ وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنةٍ 
وروی أبو داود والتّرمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الي كَلِه: «مَسَحَ راه واه ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهمًاا قال 
الترمذي: حديثُ حسنْ صحیح وروی أبو داود ]١٠١8[‏ وغيره 
مثله من رواية عثمان» وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السئة. 

وأما راوي الحديث فهو المقدام (بكسر الميم) وآخره ميم 
أخرى وكرب (بفتح الكاف» وكسر الراء) ويجوز صرفه وترك 
صرفه وجهان مشهوران لأهل العربيّة وفيه وجة ثالث أن (الباء 
مضمومة) بكلّ حال» وأمّا ياء معدي فساكنة بكلّ حال والمقدام 
مل سيور الشتساه رقي اه عن وهر كيد شات ا 
یکتی أبا كريمة وقيل: أبا صالحء وقيل: أبا يحبى» وقيل أبا بشرء 
والأوّل أشهر توفي سنة سبع وثمانين» ابن إحدى وتسعين سنة. 

وما الحديث الثاني وهو قوله: روي: «أَنّ الي كَل مسح 


لهب 
بعض التسخ المعتمدة وهو أحديثٌ 


زات اتك مسن با فهو وجرد فيتس 
المشهورة وليس موجودًا في ب 
ضعيف أو باطل لا يعرف. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح: وهنا نكتة خفيث على 
أهل العناية بالمهلٌب وهي أن مصئّفه رجع عن الاستدلال بهذا 
الحديث وأسقطه عن المهب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب» 
قال: وجدت بخط بعض تلامذته في هذه المسألة من تعليقه في 
الخلاف في الحاشية عند استدلاله بهذا الحديث قال الشيخ: لكين 
له أصلٌ في السّن فيجب أن تضربوا عليه وفي المهتيك فإني 
صتفته من عشر سنين وما عرفته. 

قال أبو عمرو بن الصّلاح: ويلغني الّ هذا الحديث مضروب 
عليه في أصل المصئف الذي هو بخطه؛ ويغني عن هذا حديث 
عبد الله بن زيا آله: «رَأَى رَسُولَ الله يله برضا فأَخَدٌ أده 
مَاءٌ يلاف لاء الي خد لرَأمِيهِ» حديث حسنٌ رواه البيهقي 
7[ 1[ وقال: إسناده صحيح. 

وأمّا حديث الأعرابيّ فصحيح تقدّم بيانه في فصل المضمضة 
والله أعلم. 

وقوله: (جُحْرَيْ أُدْيْو) هو (بضمٌ الجيم وإسكان الحاء) وهو 
التقب المعروف» وفي رواية أبي داود وغيره: : (صماخي اذ 
بدل جحري وهو تفسيرٌ له» والأذن (بضم الڌال) ويجوز إسكانها 
كما سبق في غسل الوجه مشتقّة من الأذن (بفتح الهمزة أوالدّال) 
وهو الاستماع» والصّماخ (بكسر الصّاد) ويقال السماخ بالسين 
لغتان الصّاد أفصح وأشهرء وادّعى ابن السكيت وابن قتيبة آله لا 
يجوز بالسين. 

وقول المصّف: وقال في الأم, كذا وقع في المهذّب وقال بواو 
العطف وهو صحيحٌ» وقوله: ولأنّه عضو تميّز عن الرّأس في 
الاسم والخلقة» احترز بالاسم عن النّاصية وبالخلقة عن التزعتين 
واللّه أعلم. 

(ئا أَحَكَامٌ الَسألّة): فمسح الأذنين سنّة للأحاديث 
السّابقة» والسّئّة أن يمسح ظاهرهما وباطنهماء فظاهرهما ما يلي 
الرّاس وباطنهما ما يلي الوجه؛ كذا قاله الصيمري وآخرون وهو 
واضح. | 

وأمّا كيفيّة المسح فقال إمام الحرمين والغزالي 
يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما 
على المعاطف وير الإبهامين على ظهور الأذنين. 

قال الشيخ أبو محمد الجويي وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه 


ا 


المبلولتين بأذنيه طلبًا للاستيعاب. 
وقال الفوراني والمتولّي وغيرهما: سح بالإبهام ظاهر الأذن 
وبالمسبّحة باطنها ويمرٌ رأس الأصبع في معاطف الأذن ويدخل 


جهة العلو. . ` 


قال أصحابنا: ويمسح الأذنين معًا ولا يقدّم اليمنى فإن كان 
أقطع اليد قدّمهاء حكى الرّويانيٌ وجها آله يستحب تقديم اليمنى 
وهو شاد وغلط. 

واعلم أنّ مسح الأذنين بعد مسح الرّأس فلو قدذمه عليه 
فظاهر كلام الأصحاب آله لا يحصل له مسح الأذنين لأنّه فعله 
قبل وقته. 

وذكر الرّوياني في حصوله وجهين والصّحيح المنع. 

ويشترط لمسح الأذنين ماءٌ غير الماء الذي مسح به الرّأس بلا 
خلافي بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء» قال أصحابنا: ولا 
بشرط أن يكون أخذه للماء هما أخدًا جديداء بل لو أخذ الماء 
للرّاس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين 
بما أمسكه صح لاله مسحهما بغير ماء الرأس. 

قال الشافعي في الام والبويطي والأصحاب: وياخذ 
للصّماخين ماءً غير ماء ظاهر الأذن وباطنه» وقد ذكر المصنف 
دليله» ويكون المأخوذ للصّماخ ثلائا كسائز الأعضاءء صرح به 
الماوردي في كتابه الإقناع وهو واضح» وحكى الماوردي في 
الحاوي وجها آله يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها 
وحكاه الرافعي قولاً واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الأذنين 

مذهبنا آنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان 

قلا يسن مسحهما على الانفراد ولا يجبء وبه قال جماعة 


وقال ابن النذر: رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي 
موسى وبه قال عطاء وابن المسيّب والحسن وعمر بن عبد العزيز 
والنّخعيّ وان رين وسغيد بن جين وقادة ومالك والتوري 
و اشا وا 1 

قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن 


بعدهم» وبه قال الوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

واختلف هؤلاء هل يأخذ هما ماءً جديدًا آم يمسحهما اء 
الرّاس؟ 

وقال الشعي والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من 
الرجه يغسل معه» وما أدبر فمن الرّأس يمسح معه» قال ابن 
المنذر: واختاره إسحاق. 

واحتج لمن قال: هما من الوجه بان الي ييا 
في سجُوڍو: : سَجَدَ وَجْهِي لائ خلنة و سه ور [م: 
0 فأضاف السّمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر. 

واحتج من قال: هما من الرّأس بقول الله -تعالى-: رحد 
زان أنه بر هه ول اراد به الأفن واججوا مدي 
شور وک و «الأذان 

مِنّ الرأس» رواه أبو داود [174] والترمذي ۳۷1] وابن ماجه 

]٤٤٤[‏ والبيهقي [17/11] وغيرهم» ال ابن عبّاس 
وابن عمر وأنس وعبد اللّه بن زيا وأبي هريرة وعائشة 

وعن ابن عباس: ان اليا ل ضح موقل بلطن 
من أَصابعِهِ 4 في بَاطِنِ ديه ۾ وَالِبْهَامَين مِنْ وَرَاءِ ديه 


كل: «كانَ قول 


واحتج للشعي ومن وافقه ‏ بما روي عن علي رضي الله عنه: 
آله مسح رأسه ومؤخر أذنيه «ولأنّ الوجه ما حصلت به 
المواجهة وهي حاصلة بما أقبل. 


واحتجّ أصحابنا بأشياء: أحسنها حديث عبد اللّه بن زيد: أنّ 
رسول الله ة: «أَحَدَ لأدْيْهِ مَاءٌ خجلاف الذي أحد لِرَأْسِهِ)» وهو 
حديثُ صحيحٌ كما سبق بيانه قريبّاك فهذا صريحٌ في أنهما ليستا 
من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ هما ماءً جديدًا كسائر أجزاء 
الراسء وهو صريحٌ في أخذ ماءٍ جدير فيحتج به أيضًا على من 
قال: يمسحهما بماء الرأسء وفيه رد على من قال: هما من 
الوجه. فقد جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة للمذهب والرَدٌ 
على جميع المخالفين. 

واحتجوا على من قال هما من الوجه بان الي ية كان 
يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء واختلاف 
صفاته» ولان الإجماع منعقدٌ على أنّ المتِيمّم لا يلزمه مسحهما 

قال القاضي أبو الطيب: ولان الأصمعي والمفضّل بن سلمة 
قالا: الأذنان ليستا من الرس وهما إمامان من أجل أئمّة اللّغق 
والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. 

واحتجوا على من قال: هما من الرأس بان الإجماع منعقدٌ 
على آنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس مخلاف أجزائه» وبأثه 


لو قصر الحرم من مرا عرنه عن تتضير الر اس بالا 
ولأنه عضو يخالف الرأاس خلقة وسمنًا فلم يكن منه كالخد 
وقولنا: «وسمئًا؛ احترارٌ من الدّرعة. 

قال القاضي أبو الطْيّب والماوردي: ولأنّ الإجماع منعقدٌ على 
أنّ البياض الذائر حول الأذن ليس من الرّأس مع قربه فالأذن 
أولى» ولأنه لا يتعلق بالأذن شيءٌ من أحكام الرّاس سوى المسح» 
فمن ادّعى أن حكمها في المسح حكم الرّأس فعليه البيان. 

وأمًا الجواب عن احتجاج الرّهري فمن وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): المراد بالوجه الجملة والدّات كقوله تعالى -: 
كل شَيْء هَالك إل وجه الدليل على هذا أنّ السّجود 
حاصل بأعضاء آخر. 

(الكاني): أن الشّيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه. 

والجواب عما احتجج به القائلون بأئهما من الرأس من الآية 
آنه تأويل للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل» والمفسّرون 
ختلفون في ذلك فقيل: المراد الرّاسء وقيل: الأذن» وقيل: 
الذؤابة» فكيف يحتج بها والحالة هذه؟ والجواب عن الأحاديث 
آنها كلّها ضعيفة متف على ضعفهاء مشهورٌ في كتب الحديث 
تضعيفها إلا حديث ابن عبّاس فإسناده جيّدٌ ولكن ليس فيه 
دیل ذا ادناه لب نه أله موا ارا المستعمل في 
الرّأس. ش 

قال البيهقي قال أصحابنا: كأنه كان يعزل من كل يد 
أصبعين فإذا فرغ من مسح الرّأس مسح بهما أذنيه. 

وأمّا الجواب عن احتجاج الشعي بفعل علي فمن أوجه: 

(أَحَدُهَا): آنها رواية ضعيفة لا تعرف. 

(وَالكانِي): ليس فيها دليل على الفرق بين مقدّم الأذن 
ومؤخرها. 

(والگالث): أن ذلك محمول على آله استوعب الرّأاس 
فافسح مؤخر الأذن معه ضمئًا لا مقصودًا؛ لأنّ الاستيعاب لا 
يتاثى غالبا إلا بذلك. 

(الرَايمُ): لو صح ذلك عن علي وتعدّر تأويله كان ما 
قدمناه من فعل التي ل وما هو المشهور عن علي أولى واللّه 
أعلم. ۰ 

(فَرْعٌ): أجمعت الأمَّة على أنّ الأذنين تطهّران» واختلفوا في 
كيفيّة تطهيرهما على المذاهب السابقة قال أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبريّ في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا 9 من ترك 
مهما هار صحيحة» وكذا نقل الإجماع غير وحكى ابن 


اثر واسخابنا. عن (سحاق. بن :رلعزيه آله قال من قزل 
مسحهما عمد لم تصحّ طهارته وهو محجوجٌ بإجاع من قبله 
وبالحديث الذي ذكره المصّف والله أعلم. ا 
وحكى القاضي أبو الطْيّب وغيره عن الشيعة آنهم قالوا: لا 
يستحب مسح الأذنين لأنّه لا ذكر هما في القرآن» ولكنّ الشيعة 
لا يعد بهم في الإجماع» وإن تبرّعنا بالرْدٌ عليهم فدليله الأحاديث 
الصّحيحة التي ذكرناهاء ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه 
لا يكون سنّةٌ للأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم. 
(فَوَعْ): حكى صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس 
بن سريج - رحمه الله أنه كان يغسل أذنيه ثلاا مع الوجه كما 
قال الزّهري» ويمسحهما مع الرّاس كما قال الآلخرون» 
ويمسحهما على الانفراد ثلانًا كما قال الشافعي. | 
قال صاحب الحاوي: لس عند 
بل احتياطًا ليخرج من الخلاف. 
وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: لم يخرج ابن سريج بهذا 
من الخلاف بل زاد فيه» فإنّ الجمع ب بين الجميع لم يقل به اح 
و لأعراض رفو 69 ابن تريح برجي للك زا عله 
استحبابًا واحتياطا كما سبق» وذلك غير ممنوع بالا بل 
حبوب. 
وكم من موضم مثل هذا افقو على استحبابه لخر عن 
الخلاف وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها 
كلها أحدٌ. | 
وقد قدّمنا قريبًا أن الشّافعي والأصحاب ا الله- 
قالوا: يستحب غسل التزعتين مع الوجه وهما مما يسح عند 
الشّافعي» إذ هما من الرّأسء واستيعابه بالمسح مأمورٌ به بالإجماع» 
وإِنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال: هما من 
الوجه» ولم يقل أحدٌ بوجوب غسلهما ومسحهما. | 
ومع هذا استحيّه الشافعي والأصحاب. ونظائر ذلك كثيرة 
مشهورة فالصّواب استحسان فعل ابن سريج - رحمه الله واللّه 
أعلم | 
+ # # | 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: م يليل رجَلئْهِ وَهُوَ 
فَرْضٌ لما رَوَى جَايرٌ رضي الله عنه قَالَ: مرا رَسُولُ الله 
يكل إدَا كوَضَأنا أن تفيل أَرْجُلنا4). | 
(الشرح): هذا الحديث رواه الدارقطني [1/ يبإسنادٍ 
ضعيفيه ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء اللّه 


1 
1 
أ 


تعالى -» وراوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري 
السّلميّ (بفتح السّين واللأم) المدنيّ أبو عبد اللّه وقيل: أبو عبد 
الرعئ وقيل: أبو حمر شهد مع الي لي تسع عشرة غزوة: 
توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل: ثمان وسبعين وقيل: 
ثمان وستين» والصّحيح الأول وتوفي وله أ وتسعون سنة 
رضي الله عنه. 

(أما حُكمٌ الَسألَة): فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل 
الرّجلين ولم بخالف» في ذلك من يعتد به» كذا ذكره الشيخ أبو 
حامدٍ وغيره؛ وقالت الشّيعة الواجب مسحهماء وحكى أصحابنا 
عن محمّد بن جرير آله ير بين غسلهما ومسحهماء > وحكاه 
الخطابي عن الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل 
والمسح جيعًاء واحتج القائلون بالمسح بقوله -تعالى-: 
وَامسحوا ا وجل بالجرٌ على إحدى القراءتين ف 
السّبع؛ فعطف الممسوح على الممسوح» وجعل الأعضاء أربعة 
قسمين مغسولين ثم ممسوحين. 1 

وعن انس أله بلغه أنّ الحجّاج خطب فقال: أمر الله - 
تعالى-: بغسل الوجه واليدين وغسل الرّجلين» فقال أنس: صدق 
الله وكذب الحجّاج: ؤِرَانْمَحُوا يِرهُومِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ» قرأها 


جرًا. 

وعن ابن عبّاس إِنّما هما غسلتان ومسحتان. 

وعنه أمر الله بالمسح ويأبى النّاس إلا الغسل وعن رفاعة في 
عدي ال صلاته قال له الي إا إلا لا تيم صلا 
أَحَدِكُمْ حى ينيع الوْضوء كَمَا أمَرَهُاللّهُ -تعاى-: فيضيل وَجْهَهُ 
يديه وَيمْسَحَ رأسة ورجلییه [د: (۸0۸)» ت: (۲۷۸)» س: 
ia (TD‏ (450)]. 

وعن علي رضي الله عنه آله توضًا فأخذ حفنة من ماءٍ فرش 
على رجله اليمنى وفيها نعله ثمّ صنع باليسرى كذلك» ولأله 
عضر يسقط في التَيِمّم فكان فرضه المسح كالرأس. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة 
وضوئه يك آله غسل رجليه: منها حديث عثمان وحديث علي 
وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد اللّه بن زيا والرَبِيّع بنت 
معوَذٍ وعمرو ني وغيرها من الأحاديث المشهورة في 
الصّحيحين وغيرهماء وقد جمعتها كلها في جامع السنّة؛ ومنها ما 
نبت في المّحيحين أنّ رسول الله يكلله: «رأى جَمَاعَة تَوَضحُوا 
يميت أَْقَابهُمْ لوح لَمْ يَمَسْهَا اله فقال: ويل لِلْأعقَاب مِنْ 
الئّاره رواه البخاري [50] ومسلم ]۲٤١[‏ من رواية عبد الله بن 


عمرو بن العاص» ورويا [خ: I)‏ م: [EYD‏ نجوه من 
رواية أبي هريرة. 

وني هذا تصريح بأنّ استيعاب الرّجلين بالغسل واجب. 

وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «أنْ رجلا رض كرك 
مَوْضيِعَ ظفر عَلَى قَدَمَيْهِ ابره الي كله فَمَالَ: ارْجِمْ اسن 
وُضُوءَك؛ رواه مسلمٌ ]۲٤۳[‏ وعن عمرو بن شعي عن أبيه عن 
جده: أن رَجُلاً اى الي ييه فقال: يا رَسُولَ الله كيف 
الطُهُورُ؟ فَدَعَا يِمَاءِ في إناء فَمْسَلَ كََيِْ لاا وَدكَرَ ليث إلى 
ل عا رلا ار ا لاا ار 
راد عَلَى هَذَا أو ؛ َقَصّ فَقَدْ أَساءَ وَظَلَمى هذا حديث صحيح 
رواه أبو داود ]۱۳١[‏ وغيره بأسانيد صحيحةٍ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى: حيث ذكره المصدّف قريباء وهذا من أحسن الأدلة 
في المسألة. 

وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول 
الله وك قال: «مَا مِنْكُمْ من اح يقرب وُعُوءَهُ فيْمَضْوِضُ إلا 
خَرُتَ خَطَايَا وَجْهِه وَفِِهِ وَحَيَاشِيمِهِ مَعَ الا إلى أن قَالَ: ثم 
کے ا ع رلب بن ودر € 
ييل قَدميْهِ إلى لعن إلأ خرت حَطَايا جلي من مله مَعَ 
الاءِ؛ رواه مسلم [۸۳۲] بهذا اللّفظ وفي روايةٍ قال عمرو بن 
عبسة سمعته من رسول الله كلا أكثر من سبع مرار. 

قال البيهقي ]۷١/١[‏ روينا في الحديث الصّحيح عن عمرو 
بن عبسة عن الي كل في الوضوء: كم سيل قَدَمَيْهِ إلى الكخبين 
كَمَا أمرَهُ اللّهُ - تَعَالَى -ه: قال البيهقيّ وني هذا دلالة أن الله - 
تعالى-: أمر بغسلهما وعن أبي هريرة أن الني ي قال: «إدَا 
وا ابد الْمْلِمْ أو اين فَمْسَلَ وَجْهَهُ حرج مِنْ وَجْهِهِ كل 
خَطِيئة وَدكَرَ الحلويث إِلَى أن قَالَ: اذا عَسَلَ رجَلبِهِ حرجت كل 
خَطِيكةٍ مَشنهَا رجلا مح الا أو مَعَ آخير قَطْرِ الم حى رج تيا 
من الذئوسي» رواه مسلم [54؟] وعن لقيط بن صبرة أنّ التي 
يكل قال: «وَخَلَلْ بين الآصّاي» وهو حديثٌ صحیح سبق بيانه في 
فصل المضمضة وسنعيده في تخليل» الأصابع قريبًا إن - شاء الله 
تعالى -» وفيه دلالة للغسلء والأحاديث في المسألة كثيرة جد 
وفيما ذكرناه كفاية» قال أصحابنا: ولأئهما عضوان محدودان 
فکان واجبهما الغسل كاليدين. 

وما الجواب عن احتجاجهم بقوله -تعالى-: طوأرجُلكک4 
فقد قرئت بالتصب والجرٌ فالنصب صريح في الخسل» وتكون 
معطوفة على الوجه واليدينء وأمًا الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم 


عنه باخوية اهرخا أن الجر على مجاورة الرؤومن مع أن الأرجل 
منصوبة وهذا مشهور في لغة العرب» وفيه أشعارٌ کثیرة مشهورة 
فيه من انور می كان من لف قر (هَدَا جر فب 
خربو) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفةً لجحر. 

ومنه في القرآن: «إني أخاف عَلَيكُمْ تاب يوم أليٍ» فجرٌ 
ألِيمًا على جوار يوم وهو ميوت 'ضفة لذا فاق قيل: إِما 
يصح الإتباع إذا لم يكن هناك وار فإن كانت لم يصح والآية فيها 
واو قلنا: هذا غلطّ فان الإتباع مع الواو مشهورٌ في أشعارهم» من 
ذلك ما أنشدوه: 
م يبق إل أسيرٌ غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 

فخفض موثقًا مجاورته «منفلتٍ» وهو مرفوعٌ معطوفٌ على 
أسير» فإن قالوا: الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه» وهذا فيه 
لبس قلنا: لا لبس هنا لآله حدّد بالكعبين والمسح لا يكون إلى 
الكعبين بالاتفاق. 

(والجواب الكاني): أن قراءتي الجر والتصب يتعادلان» 
والسئة بيّنت ورجحت الغسل فتعيّن. 

(الكالث): ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامار 
والدّارميّ والاوردي والقاضي أبو الطَيب وآخرونء ونقله أبو 
حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب أن الجر محمول 
على مسح الخف» والتصب على الغسل إذا لم يكن حف. 

(الرابع): أنه ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على 
الغسل جمعًا بين الأدلّة والقراءتين؛ لأنّ المسح يطلق على الغسل 
كذا نقله جماعات من أئمّة اللّغةء منهم أبو زيد الأنصاري وابن 
قتيبة وآخرون. 

قال الو قلي الفازسرة اقرب نش غنيك السل 
مسحًاء وروى البيهقيّ بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرءونها 
وكانوا يغسلرن. 

وما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه: 
أشهرها عند أصحابنا: أن أنسا أنكر على الحجّاج كون الآية تدل 
على تعيين الغسلء وكان يعتقد أن الغسل إِنّما علم وجوبه من 
بيان السّنة فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الذليل. 

(والگاني): ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل إِنّما أنكر 
القراءة فكأنه لم يكن (يَرَى) قراءة التتصب وهذا غير ممتنع» ويؤيد 
هذا التاويل أن أنسًا نقل عن التي ية ما دل على الغسل وكان 
أنس يغسل رجليه. 

(الكايث): لو تعذر تأويل كلام أنس كان ما قدّمئاه من فعل 
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الي ية وقوله وفعل الصّحابة وقوطهم مقذمًا عليه. 

وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين» أحسنهما: آنه ليس 
بصحيح ولا معروفي عنه وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في 
كتابه اختلاف العلماء إلا أن إسناده ضعيف» بل المحيح الابت 

عنه آله كان يقرأ: «وَأَرْجُلَكُم بالتصب ويقول: عطفكُ على 
المغسول؛ هكذا رواه عنه الأئمّة الحقاظ الأعلام متهم أبو عبيلر 
القاسم بن سلام وجماعات القرّاء والبيهقي وغيره بأسائيدهم» 


وثبت في صحيح البخاري ]١50[‏ عن ابن عباس أنه] «توَضاً 

فَعْسَلَ رجْلَيه وَقَالَ: هَكَدَا رايت رَسُولَ الله يكل رضنا 
(والجواب الگاني): نحو الجواب الْسَابق في كلام أنس. 
وأمًا حديث رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في 


الآية. 
وأمّا حديث علي فجوابه من اوج أحسنها آله ضعيفٌ 
ضعّفه البخاريّ وغيره من الحقاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره» 
فكيف وهو الف للسّئن المتظاهرة والذلائل الظاهرة؟ | 
(الكاني): لو ثبت لكان الغسل مقدمًا عليه لأنه ثابت عن 
رسول الله يكللد. 
(الكَايث): جواب البيهقي والأصحاب أنه حمول على أنه 
غسل الرّجلين في التعلين فقد ثبت عن علي من اوج كثيرة 
غسل الرّجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات 
الصحيحة الصريحة. 
وأمًا قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإلّه يسقط 
فرضها في الَيمّم ولا يجزئ مسحها بالاثفاق واللّه أعلم.| 
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قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيَحِبُ إِدْخَالُ الكعبين 

في العْسْلٍ لقوله -تعال-: لوَأْجُلَكُمْ إلى الكمييْنِ» قان أل 
اللفسيير: م الكحْبين» و وَالكَعبَان هُمًا الْعَظْمَاتُ تايان عِنْدَ 
مَفْصِلِ الساق والقڌم» وَالدَلِيلٌ عليه ما رَوَى ف شير 
رضي الله عنهما: «أن الب لا آل علينَا رجهو وَقال: أقِيمُوا 
صُفُوفَكُم فَلَقَدْ رايت الرَجُلَ ما بصق كَعْبَهُ يكَعْبِمٍ صَاحِبهِ 
وَمَنْكِبَهُ بمَْكِيه؛ فَدَلَّ عَلَى أن الكَعْبّ ما فَلَْام. | 
(الشرح): حديث التّعمان حديث حسنْ رواه أبو داود 
3] والبیهقي [77/1] وغيرهما بأسانيد جيّدټ وذكره 
البخاري في صحيحه [147] تعليقًا بصيغة جزم فقال في أبواب 
تسوية الصفوف. 
وقال التعمان بن بشير: (رأيت الرْجُلَ ها يصق كه 


بكَعْبٍ صَّاحِيهِ) وقد قدّمنا أنّ تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة 
جزم كانت صحيحة. ش 

و وروى التعمان: «أنّ التي يك أقبل علينا «هو من باب 
تلرين الخطاب» وفيه حذفُ تقديره قال: إن التي بل أقبل عليناء 
ولو أتى الصف بلفظة (قَالَ) كما هي في روايات الحديث لكان 
ا ۰ 

ؤقوله ككل: «أقيموا صفوفكم» مغناه أتموها واعتدلوا 
واستووا فيها. 

وقوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه؛ إخبارٌ 
عن شدّة مبالغتهم في إقامة الصفوف وتسويتها. . 

وا منكب (بفتح الميم وكسر الكاف) سبق بيانه في فصل غسل 
اليدين. 

وقول المصئّف: (العَظْمَاتُ الثَائئَان) هو بالّون في أوّله وبعد 
الألف تاءٌ مثا فوق ثمّ همزةٌ ومعناه الناشزان المرتفعان. 

وقوله: (مَفْصِلُ السّاق) هو اكع الميم وكسر الصاد)» 
والسّاق مؤْثةٌ غير مهموزةٍ ونیا لغة قليلة بالهمزء وقد قرئ بها 
في السّبع في قوله -تعالى-: ظوَكَسَفَتْ عَنْ سَاقيِهَا وغيره. 

وأما التعمان بن بشير راوي الحديث فكنيته أبو عبد الله 
وهو أنصاري خزرجي» وهو أوّل مولودٍ ولد للأنصار بعد قدوم 
الي ية المدينة وهو وأبوه بشيرٌ صحابيانء دام التعمان عمرة 
بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة صحاييةء وولد التعمان 
سنة اثنتين من المجرة وقتل بقريةٍ من قرى مص سنة أربع وستين 
وقيل: سنة سين رضي الله عنه. 

أمّا أحكام الفصل ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): آنه يجب إدخال الكعبين في الغسل وهذا لا 
خلاف فيه عندنا وبه قال الجمهور» وخالف فيه زفر وابن داود» 
وقد سبق بيان ذلك ودليله في غسل اليدين» وقول المصتف قال 
أل التفسير أي: كثيرون منهم فإلهم مختلفون كما سبق. 

(الَسْأَلَة الكازيّة): أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان عند 
مفصل السّاق والقدم» وهذا مذهينا وبه قال المفسّرون وأهل 
الحديث وأهل اللّغة والفقهاء» وقالت الشيعة: هما الثّاتتان في 
ظهر القدمين» فعندهم أن في كل دجل كعبًا واحذاء وحكاه 
الخطابيّ في كتابه الرٌيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني عن أبي 
هريرة وأهل الكوفةء وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن قال 
امحاملي: ولا يصح عنه» وحكاه الرّافعي وجها لنا وليس بشيء» 
وليس طؤلاء المخالفين حجّة تذكرء ودليلنا عليهم الكتاب والسنة 


1۰ المجموع - كتاب الطهارة 


واللغة والاشتقاق. 

اما الكتاب فقوله -تعالى-: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكمْبين» قال 
أصحاينا: هذا يقتضي أن يكون في کل رجل كعبان» ولا يجيء 
هذا إل على ما قلناه ولو كان كما قالوه لقال إلى الكعاب كما 
قال إلى المرافق. 

وأمًا السئة فعن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول 
الله ييه: «فَْسَلَ رجْلَهُ اليِمى إلى الكَحْيين ثم البسْرَى كَدَلِكَ» 
١ E‏ 

وحديث النعمان المذكور في الكتاب وهو صحيحٌ كما سبق 
وموضع الدلالة قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه» وهذا لا 
يكون إلا في الكعب الذي قلناه» ونظائر هذا في الأحاديث كثيرة. 

وأمًا الاشتقاق فهو أنّ الكعب مشتق من التكعّب وهو التّتوّ 
مع الاستدارة» ومنه سميت الكعبة» ومنه كعب ثدي المرأة» وهذه 
صفة الكعب الذي قلناه لا الذي قالوه. 

وقال الخطابي: وقالت العرب: كعب أدرم وهو المندمج 
الممتلئ؛ ولا يوصف ظهر القدم بالدرم. 

وأمًا نقل اللّغة فقال الماوردي: الحكيّ عن قريش ونزار كلّها: 
مضر وربيعة لا يختلف لسان جيعهم أنّ الكعب اسم للتاتئ بين 
السّاق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من 
أهل اليمن؛ لان القرآن نزل بلغة قريش. 

وقال صاحب كتاب العين: الكعب ما أشرف فوق الرّسغ ونقله 
أبو عبيدٍ عن الأصمعي وهو قول أبي زيدٍ النحوي الأنصاري» 
والمفضّل بن سلمة وابن الأعرابي وهؤلاء أعلام أهل اللغة. 

قال الواحدي: ولا يعرّج على قول من قال: الكعب في ظهر 
القدم؛ لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناسء فهذه أقوال 
أئمّة اللغة المصرّحة بما قلنا. 

قال الروياني: فإن قيل للبهائم في كل رجل كعبٌ فينبغي أن 
يقال كذا في الآدمي قلنا: خلقة الآدمي تخالف البهائم؛ لان كعب 
البهيمة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله فلا يلزم اتّفاقهما 
والله أعلم. 
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- رحمه الله تعا لل - : (وَيسْتَحَب أنْ 


قَالَ الصف يدأ اتی 
قبْلَ اليُسْرَى لِمَا ذكركاهُ في اليد فان كانت أصَابعُهُ به مُنفرِجَةٌ 
فَانْحَبُ أن يحلل بها قله 4 للقبط بن صُيرة: «وَخلل 
بَيْنَ الآصّابع» وَإِنْ كانت مُلتَفةَ لا يمل الا ًا إلا بالشخليل 


وَجَبَ اليل لِقَرْلِهِ بكله: «خَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِِكُمْ لايخلل الله 


ينها يالثار»). 

(الشرح): حديث لقيط صحيح سبق بيانه في المضمضة» 
والحديث الآخر رواه الذارقطني /١[‏ 46] من رواية عائشة رضي 
اله عنها بإسنادٍ ضعيفبء وفي التَخليل أحاديث منها حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنّه: ضا فلل بَيْنَ أصابم 
قَدمَيِْ لاا قَالَ: ريت رَسُولَ الله كك فَمَلَ كُمَا فلت“ رواه 
الدارقطني [87/1] والبيهقي ]٦۳ /١[‏ بإسنادٍ جيار. 

لعن ابن عبّاس قال رسول الله له «إا قَمْت إِلَى الصّلاةٍ 
اسيع الوُْوء وَاجَْلٍ اله يَيْنَ أصابع يديك وَرجليْك» رواه 
أحمد بن حنبل ]١5١5[‏ والترمذي [۳۹] وقال: حديث حسنْ 
غريب» وهذا كلام الترمذي. 

وهذا الحديث من رواية صالح مولى التّوأمة وقد ضعفه 
مالك فلعلّه اعتضد فصار حسئًا كما قاله الترمذي. 

وعن المستورد بن شدّاد قال: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله اة توَضاً 
فلل َصَايعَ رِجِليِه بخنصرو؛ رواه أحمد بن حنبل [۱۸۰۳۹] 
وأبو داود ]١58[‏ والتّرمذي ]5١[‏ وابن ماجه ]٤٤٤[‏ والبيهقي 
1 وهو حديث ضعيف فإنّه من رواية عبد الله بن هيعة 
وهو ضعيفٌُ عند أهل الحديث. 

(أمَا الْآَحْكَامُ): فهنا مسألتان: 

(إِحُْدَاهُمَا): يستحب في غسل الرّجلين تقديم اليمنى بل 
یکره تقديم اليسرى وقد سبق بیان هذا ودليله في فصل اليد 
وقول المصئف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد. ولا 
حاجة إلى قوله قبل اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل اليدين. 

(السالة الثائية): في التخليل قال أصحابنا: إن كانت أصابع 
رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب وحديث لقيط حمولٌ 
على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا 
بالتّخليلء وإن كانت ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينهاء ولا 
يتعيّن في إيصاله التخليل» ؛ بل بأ طريق أوصله حصل الواجب» 
ويستحبّ مع إيصاله التُخليل؛ » فالتخليل مستحبٌ مطلقا وإيصال 
الماء واجبٌ» وقول الصف وشيخه القاضي أبي الطَيّب والقاضي 
حسين والماوردي والبعزي والمتولي وغيرهم: إن كانت ملتفةً 
EY‏ أرادوا به إيصال الماء؛ لأنّهم فرضوا المسألة فيما 
إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل. 

وأمًا كيفية التخليل فقال الخراسانيون: يخلل بخنصر يده 
اليسرى ويكون من أسفل القدم مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى ويختم 
بخنصر اليسرى: ممن ذكره هكذا القاضي حسينٌ والغزالي 


والبغوي والمتولي وصاحب العدّة وغيرهم. 
وقال القاس ابر الطب ف تفه بي أن فار متسر 
يده اليمنى من تحت الرّجل. | 
وقال إمام الحرمين: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى 
في ذلك أصلاً إلا النهي عن الاستنجاء باليمين» وليس تخليل 
الأصابع مشابهًا له فلا حجر على المتوضّئ في استعمال اليمين أو 
اليسارء فإنّ الأمر كذلك في غسل الرّجلين» وخلل ا جزءً 
منهاء وم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. ا 
وذكر الغزاليَ في البسيط أنّ مستند الأصحاب في تعيين 
اليسرى الاستنجاء» ثم ذكر قول إمام الحرمين» وذكر الرافعي هذا 
المشهور عن الخراسانيّين من استحباب خنصر اليسرى» ولقله عن 
معظم الأئمّة: ثم حكى عن أبي طاهر الرّيادي آنه قال: يخلل ما 
بين كل أصبعين من أصابع رجليه بصب من أصابع يده ليكون 
بماءء جديدء ويترك الإبهامين فلا يخلّل بهما لما فيه من العسرء 
فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرّجل ويبدأ من 
خنصر اليمين» وفي الأصبع التي يلل بها أوجة: الأشهر أنها 
خنصر اليسرى. 
(وَالكَانِي): خنصر اليمنى؛ قاله القاضي أبن الطب 
(الئالث): قول أبي طاهر. 
(الرَاِيمُ): قول الإمام آنه لا يتعيّن في استحباب ذلك يڏ وهو 
الرّاجح المختار. 
هذا حكم تخليل أصابع الرّجلينء وأما اا اليدين فلم 
يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذي قدّمنا 
ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه. 
قال الرافعي: سكت الجمهور عنه. ١‏ 
وقال ابن کج: يستحب لحديث لقيط فإنٌ الأصابم تشملهاء 
وحديث ابن عباس» قال: وعلى هذا يكون تخليلهما ' بالتشبيك 
بينهما واللّه أعلم. 


0 ْ 
2 مسائل تتعلق بغسل الرجلين 

(إِحْدَاهَا): اختلفوا في كيفيته المستحبة في غسلهما. | 
قال الشافعي -رحهه الله- في «الأم: ينصب قدميه ٹم يصب 


عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره» هذا نصّى وكذا قال 


1 
ا 


البغري وغيره. | 
قال البغوي: ويدلكهما بيساره ويجتهد في دلك العقب لا 
سيّما في الشتاء فإنّ الماء يتجافى عنهاء وكذا أطلق انحاملي في 
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الآباب وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله. 

وقال الصيمري وصاحبه الماوردي: إن كان يصب على نفسه 
بدأ بأصابع رجله كما نص عليه وإن كان غيره يصب عليه بدأ 
من كعبيه إلى أصابعه. 

والمختار ما نص عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب 
الابتداء ااا ا 

(الكائيّة): إذا كان لرجله أصبع أو قدم زائدة أو انكشطت 
جلدتها فحكمه ما سبق في اليد. 

(الكالكةٌ): إذا قطع بعض القدم وجب غسل الباقي فإن قطع 
فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في 


اليد 
(الوَايعَة): قال الدّارمي: إذا لم يكن له كعبان قدّر بقدرهما. 
(الخَايِسَُ): قال الشافعيَ رضي الله عنه في الم 


والأصحاب: إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه 
شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهرء قال أصحابنا: : فإن كان 
على رجله شقوقٌ وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق وقد 
ذكر المصدّف مثله في فصل غسل اليدين» فإن شك في وصول الماء 
إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل 'ثانيًا حى يتحقق 
الرصولء هذا إذا كان شكه في أثناء الوضوءء فأمًا إذا شك بعد 
الفراغ ففيه خلافٌ نذكره إن - شاء الله تعالى - في آخر الباب في 
المسائل الرائدة. 

قال أصحابنا: فلو أذاب في شقر 
عجيئًا أو خضبهما ياء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه؛ لأنّه ينع 
وصول الاء إلى البشرة فلو بقي لون الحنّاء دون عينه لم يضرّه 
ویصح وضوءه ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس 
بالماء البشرة وجرى عليها ولم يغبت صح وضوءه؛ لان ثبوت الماء 
ليس برعاي صرح به اتوي وصاحيا العئة والبحر وغيرهم. 

(فَرْعٌ): لو تنفّطت رجله ولم تنش كفاه غسل ظاهرهاء فلو 
انشقّت بعد وضوئه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سبق 
فيمن حلق شعره بعد الطهارة» فإن تطهّر بعد ذلك لزمه غسل ما 
ظهرء فإن كان قد عاد الالتحام لم يلزمه شقه والله أعلم 

ي م فنا 

قال الْصَْفُ - رحمه الله تعالى (وَالمَتَحَبُ ن شيل فرق 
الرفقين وَقَوْقَ الكَمْبَيْن لِقَوله ڳل أي أي رم الائة غر 
مُحَجْلِينَ مِنْ آثار الوُضُوءٍء فَمَن امتتطاعَ أن يُطِيل غركة 
َلْيِفْعَل»». ١‏ 


ق رجليه شحما أو شمعا أو 


1۲ المجموع - كتاب الطهارة 


(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]۱۳١[‏ ومسلمٌ 
140 تن زوابة أبي هزيرة» SS‏ 
قال: «رَأيت أب هريرة برضا قعل وَجْهَهُ فأُسبَعْ الوْضوءً 2 
سل يده الى حل رع في التغئب فم تل الى ڪا 
تر في القع ثم مسح رأة مم عْسَلَ رجه البنتى حثى 
شرع في السّاقء م اليسْرَى حى أَشْرَعَ في السّاق. ثم قَالَ: 
هَكَدَا رابت رَسُول الله َه رضأ . 

وقال: قال رسول الله ي «أثم العو اجون يرم القِيَامَة 
من باغ الؤغلوي هَمَنٍ استطاع وتكم ليل غرئة وتضجيلة» 
هذا لفظ رواية مسلم وعن أبي حازم قال: «كنتُ حَلْفَ بي 
مُريرةَ رضي الله عنه وَمُوَيَتَوَئا ِلصلاة و فَكان بُ يده حى بلع 
بِطَيْهِ فَقَلَتُ: يا با هَُيْرَة ما هَدَا الوْضُوٌ؟ فَقَالَ: سيعت خَلِيلي 
يقُول: : ِل اليه مِنَ المؤين حَيْث يبل الرْضُوءٌ» رواه مسلم 
]0°[ بلفظه هناء ورواه البخاري بمعناه في أواخر الكتاب في 
كتاب اللباس في إتلاف الصّور [04017] وفيه التُصريح ببلوغ 
أبي هريرة رضي الله عنه بالماء إبطيه وعن نعيم: «أكهُ رَأى إا 
شردة رضي الله عه رطا تسل دج ونه ی قل ټل 
الکن ثم عسل رِجليِهِ حى رفع إلى السناقين كم 
رَسول الله يله يقول: إن آي ن يوم م القيَامَةٍ غرًا مُحَجَّلِينَ 

ِن ئر الوْضُويء فمن استطاع هنكم أن يُطِيلَ غرئة َيفْعَل؛ رواه 
مسلمٌ [47 61 والغرة بيان في وجه الفرس» والتحجيل في يديه 
ورجليه» ومعنى الحديث يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل. 

(أمَا حكم المسألة): فائفق أصحابنا على استحباب غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين» ثم إنّ جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك 
ولم يدوا غاية الاستحباب ميحد كما أطلقه المصّف -رحه ا 
وقال جماعة: يستحبّ إلى نصف السّاق والعضد. 

وقال القاضي حسينٌ وآخرون: يبلغ به الإبط والركبة. 

وقال البغري: نصف العضد فما فوقه ونصف السّاق فما 
فوقه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): اختلفت عبارات الأصحاب في المراد بتطويل الغرّة» 
فظاهر كلام المصّف -رحمه الله- آنها في اليدين والرّجلينء وكذا 
قاله إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الأساليب في الخلاف في 
مسألة تكرار مسح الرّأسء ثم في مسألة مسح الأذنين» وصاحب 
العدّة وغيرهما. 

وقال الغزالي -رحمه الله-: إذا قطعت يده فوق المرفق 
استحب إمساس الاء ما بقي من عضده فإنّ تطويل الغرّة 


ل ی 


مستحب» وهذا ما أنكر على الغزالي لتصريحه بأنّ الغرّة تكون في 
اليده ولا خلاف عند أهل اللّغة وغيرهم في أنّ الغرّة مختصة 
بالوجه. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: إسباغ الوضوء سنّة وإطالةٌ 
للغرة» وهو أن يستوعب جيع الوجه بالغسلة حتّى يغسل جزءًا 
من رأسه» ويغسل اليدين إلى اكيب والرجلين إلى الركبتين. 

وقال المتولّي: تطويل الغرّة سنّة؛ وهو أن يغسل بعض مقلم 
رأسه مع الوجه» وتطويل التحجيل سنّة» وهو أن يغسل بعض 
العضد مع المرفق وبعض السّاق مع القدم. 


وقال الرافعي -رحمه الله-: اختلف الأصحاب في ذلك 
م بين الغرّة e‏ ريل الغرة ة غسل 


غسل بعض العضد والساق وغايته استيعاب العضد والساق» 
قال: وفسر كثيرون تطويل الغرّة بغسل شيءٍ من العضد والسّاق» 
وأعرضوا عمًا حوالي الوجه؛ قال: والأوّل أولى وأوفق لظاهر 
الحديث. 

وقال الرافعي في موضع آخر عند استحباب غسل باقي 
العضد بعد القطع: إن قيل: كيف قال الغزالي يغسل الباقي 
لتطويل الغرّة» والغرّة إئما هي في الوجه والّذي في اليد 
التحجيل؟ قلنا: تطويل الغرّة والتحجيل نوع واحدّ من السّنن» 
فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرّة إشارة إلى التوع» على أنّ 
أكثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرّة في اليد قال: 
ورأيت بعضهم احتج عليه بقوله : «قَمَنِ استطاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
يُطِيلَ غركة فَلِْفْمَلْ» وإنّما يمكن الإطالة في اليد؛ لأنّ الوجه يجب 
استيعابه. 

قال الرافعي: وهذا الاحتجاج ليس بشيء؛ لأنّ الإطالة في 
الوجه أن يغسل إلى اللَبّة وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه 
الأئمةء هذا كلام الرافعي. 

قلت: الصّحيح 3 الغرّة غير التحجيل لقوله :فمن 
اسْتَطّاعٌ نك لطر" غركة هُ وَتَحْجِيلَهُ) فهذا صريح في المغايرة 
بينهماء ورواية الاقتصار على الغرة لا تخالف هذا؛ لان في هذا 
زيادة» وزيادة الكقة مقبولةء ولاه قد يطلق أحد القرينين ويكون 
الآخر مرادًا كقوله -تعالى-: ظسَرَايِيلَ قیکم لخر أي: والبرده 
راذا فبك تغايزهتها: حمق ها ف فا قدفناة عن المتولي 
والرافعي» ومرادهما غسل جزءٍ يسير من الرّاس وما يلاصق 
الا لعن وشلا عر ادم الواجب الذي لا يتم 
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غسل الوجه إلا به. 
(َرْجٌ): هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابناء وهو 
مذهب أبي هريرة كما سبق. ١‏ 
وقال أبو الحسن بن بطّال المالكيّ في شرح صحيح البخاري: 
هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه والمسلمون مجمعون على 
ان الوضوء لا ینعی به ما حد الل ورسوله وم يجاوز رسول الله 
له قط مواضع الوضوء فيما بلغناء وهذا الذي قاله ابن بال من 
الإنكار على أبي هريرة خطأ؛ لأنَ أبا هريرة لم يفعله من تلقاء 
نفسه» بل أخبر أنه رأى التي ية يفعل ذلك كما قدمناه عن 
ولان تفسير الرّاوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب 
المّحيح لأهل الأصولء وأما نقله الإجماع فلا يقبل مع خلاف 
أبي هريرة وأصحابناء وأمّا كون أكثر العلماء م يذكروه ولم يقولوا 
به فلا يمنع كونه سنّةَ بعد صحَة الأحاديث فيه وأمًا قوله كَل في 
الحديث الآخر: «فَمَنْ راد عَلَى هَدَا فَقَدْ أَسَاءَه فالمراد زاد في 
العدد فغسل أكثر من ثلاث مرّاتي» كما سنوضحه قريبًا إن شاء 
اللّه - تعالى - واللّه أعلم. 
پډ کډ # 
َال الصف -رحمه الله تعال-: (وَالْتَحَبُ أن يوا 
لاا لاا ِا روَى أي بْنُ كب رضي الله عنه: أن اللبي 46: 
«نوّضناً مره مره م قَالَ: هَدَا وُضُوءٌ لا يَقْبَكُ الله الصلاة إلأ بي 
م ٿوضا مَركينِ مَركيْنِ وَقَالَ: مَنْ توَضناً مركن ااه الله أجرَهُ 
مرگين» كم رفا لاا لاا وَقَالَ: هَذَا وُضوئِي |وَوْضومُ 
اليا قَبْلِي وَوْضُوءُ حَلِيلِي إبراهيم 6إخ). 
(الشرح): حديث أبي هذا ضعيفٌ رواه ابن ماجه في سننه 
[] هكذا من رواية أبي بإسناجٍ ضعيفو» ورواه ابن ماجه 
[4]] أيضًا والبيهقي ]١3[‏ وغيرهما من رواية ابن عمر 
وإسناده أيضًا ضعيففت. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي: قد روي هذ اد 
من أوجه عن غير واحدٍ من الصحابة وكلها ضغينة: قال: 
وحديث ابن عمر في الباب نحو حديث أبيء قال: وليس في 
حديئهما: (وَوُضُوءٌ خَلِيلِي إنْرَاهِيم). 
قلت: قوله ليس في حديثهما: (وَوُْضْوءُ خَلِيلِي إبراهيم) 
ليس بصحيحء بل ذلك موجودٌ في حديث ابن عمر| رواه أبو 
يعلى الموصليٌ في مسنده» كذلك رأيته فيه. 
وذكر القاضي حسينٌ في تعليقه في حديث ابي هذا خلا 


| 
1 


لأصحابنا منهم من قال: فعل رسول الله يل هذه الوضوآت في 
مجالس؛ لاله لو كان في مجلس لصار غسل كل عضو ست مرات 
وذلك فكروة) ومتهم من قال کان في علس واحد للتعليم 
ويجوز مثل ذلك للتّعليم ورجح صاحب البحر كونه في مجالس. 

(قلت): الظّاهر أنّ هذا الخلاف لم ينقلوه عن روايةٍ بل قالوه 
بالاجتهاد» وظاهر زواية ابن ماجه وغيره أنه كان في مجلس واحلر 
وهذا كالمتعيّن؛ لأنّ لتعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس» وكيف 
كان فالحديث ضعيفٌ لا يحتج به كما قدمنامء وإذا ثبت ضعفه 
تعيّن الاحتجاج بغيره» وفي ذلك أحاديث كثيرة صحيحة منها 
حديث عثمان رضي الله عنه آله وصف وضوء رسول الله 5: 
«فَتَوَضًاً كلانًا ئلائا» زواه مسلم ]۲۳١[‏ وني رواية البيهقي 
[3 وغيره: : «أنّ عُنْمَانَ رضي الله عنه رضنا گلائا كلاثا ثم 
قَالَ لأصْحَابٍ رَسول اللو بلا زرا رَسُولَ الله كله فَعَلَ 
هَدَا؟ قَالُوا: ئَعَم». ّ 

eS‏ : ان الي يل: رضأ تلاا 
تلائا» رواه أحمد بن حنبل رضي الله عنه [۸۷۲] والترمذي [44] 
والنسائي .]٩۳[‏ 

قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 

وعن شقيق بن سلمة قال: «رأيث عُنمَانَ وَعَليًا رضي الله 
عنهما يَتَرَضَآن لاا تلاا َيَقُولان: مَكَدَا ان وُضُوءُ رَسُول الله 
كذ رواه ابن ماجه [1 4] باسناو صحيح: : ومنها حديث عمرو 
ا ا ل 

(أمَا حكم المسألة): فالطهارة * 
أعضاء الوضوء بإجماع العلماء إلا ال 
سنفرده بفرع إن شاء الله تعالى» ومذهبنا المشهور ر أن مسح الرّاس 
يكون ثلائا كغيره» وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء ء آله 
لا يستحب الثّلاث. 


وعن بعضهم آله أوجب اللاثء وكلاهما غلطً ولا يصحّ 
هذا عن أحدء فإن صح فهو مردودٌ بالأحاديث الصّحيحة والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): أبي بن كعبي الرّاوي هنا هو أبو المنذرء ويقال أبو 
الطفيل» أب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النّجّار الأنصاري الخزرجي النَجَارِيٌ بالثرن» 
شهد العقبة الثانية وبدراء وثبت في الصحيحين ع (موه »© م: 
(07/949]: «أن المي كله قرا عَلَيْه: طلم كن الْذِينَ کفروا) 
وقال: أمرني الله أن اقرا عليك»» وني حديث الترمذي: : «أقرؤكم 


المجموع - كناب الطهارة 


بي وهو أحد كتّاب التي ييه توفي في خلافة عمر وقيل 
عثمان» وقد أوضحت ذلك في مناقبه في «تَهذِيب الأمْمّاء». 

(فرَعٌ): في تكرار مسح الرّأس مذهبنا المشهور الذي نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب 
أنه يستحب مسح الرّأاس ثلانا كما يستحب تطهير باقي الأعضاء 
ثلائاء وحكى أبو عيسى التّرمذي في كتابه عن الشافعيَ وأكثر 
العلماء -رحمهم الله- أنّ مسح الرأس مرّة. 

ولا أعلم أحدًا من أصحابنا حكى هذا عن الشّافمي رضي 
لله عنه لكن حكى أبو عبد الله الحنَاطيّ (بالحاء المهملة) ثم 
صاحب البيان والرافعي وغيرهما وجها لبعض أصحابنا أنّ السَنّة 
في مسح الرّاس مرت وحكاه الحنّاطي والرّافعي في مسح الأذنين 
أيضًا ومال البغوي إلى اختياره في مسح الرّأس؛ وحكى بعض 
تلامذته آنه كان يعمل به» وأشار أيضًا إلى ترجيحه البيهقي كما 
سأذكره عنه قريبًا إن شاء اللّه تعاللى. 

ومذهب الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم استحباب 
الّلاث وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن 
أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاءٍ وزاذان وميسرة رضي الله 
عنهم. 

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين آنه قال: يمسح 
رأسه مرتين. 

وقال اكثر العلماء إِنّما يسن مسحة واحدة هكذا حكاه عن 
أكثر العلماء الترمذي وآخرون. قال ابن المنذر ومن قال به عبد 
الله بن عمر وطلحة بن مصرّفي والحكم وحمادٌ والتَخعيّ ومجاهدٌ 
وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرّأي وأحمد وأبو 
ثور رضي الله عنهم؛ وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضاء 
0 مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان التّوري 
وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن المنذر. 

فأمًا ابن سيرين فاحتج له بحديث الربيع نت معوذ: َد 
لني يك مَسَح رَه مَرَيْنِ» وعن عبد الله بن زيا مثله. 

وأمًا القائلون بمسحوٌ واحدةٍ فاحتجوا بالأحاديث المشهورة 

في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات و من الصحابة في 
0 رسول الله يلل «أنهُ مَسَحَ رَأسَهُ م وَاحِدَةَ مَعْ 
عله بَقِيّهَ الآَعْضَاءٍ كلما كلقاء منها رواية عثمان وابن عباس 
وقد لين زود رع الله متي وروي لك ينا م روا 
عبد الله ر بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع والربييع بنت معوؤ 
وغيرهم» وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمّة: المّحيح 


مسح الرّأس مرق وقد سلَّم لهم البيهقيّ 


في أحاديث عثمان وغيره 


الشافعي رضي الله عنه. 

قالوا: ولاه مسح واجبُ فلم يسن تكراره كمسح امم 
والخف ولان تكراره يؤدّي إلى أن يصير المسح غسلاً ولان 
التاس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرارء 
فقوله خارق للإجماع. 

واحتج الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- بأحاديث 
وأقيسة: 

(أَحَدُهَا): وهو إّذي اعتمده الشافعي حديث عثمان رضي 
الله عنه: أنّ الي يك: ارا فنأ تلاا ثلائا؛ رواه مسلم [70؟], 
ووجه الدلالة منه أن قوله توضتًا يشمل المسح والغسل؛ وقد منع 
البيهقي وغيره الدّلالة من هذا؛ لأنها رواية مطلقةٌ» وجاءت 
الروايات الابتة في الصّحيح المفسّرة مصرّحة بان غسل الأعضاء 
ثلائا ثلائا ومسح الرّأس مرّةء فصرّحوا باللاث في غير الرّاس» 
وقالوا في الرّأس: «ومسح برأسه» ولم يذكروا عددًا ثم قالوا بعده: 
ثم غسل رجليه ثلائا ثلائاء وجاء في رواياتث في الصحيح ثم 
غسل يديه ثلاا ثمّ مسح برأسه مرّةٌ ثمّ غسل رجليه ثلانًا ثلائاء 
فلم يبق فيه دلالة. 

(الحديث الكاني): عن عثمان رضي الله عنه أنّه: «نُوّضًاً 
فَمَسّحَ رَأْسَهُ تلاا وَقَالَ رایت رَسُوَلَ الله هة َوَضًاً كا“ رواه 
أبو داود |٠[‏ بإسناجٍ حسن» وقد ذكر أيضًا الشيخ أبو عمرو 
بن الصّلاح -رحه الله- أله حديث حسنْ» وربّما ارتفع من 
الحسن إلى الصّحة بشواهده وكثرة طرقه» فإنّ البيهقي وغيره 
رووه من طرق كثيرةٍ غير طريق أبي داود. 

(الحديث القالث): عن على رضي الله عنه اله: ارا 
فَمَسَحَ م رَأْسَهُ گلائا م ثم قالَ: هَكَدَا رَأَِتْ رَسُول الله ا فَعَل» 
رواه البيهقي [77/11] من طرق وقال: أكثر الرّواة رووه عن 
على زفي الله عنه دون ذکر التكرارء قال: واحسن ما روي عن 
علي رضي اله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي رضي الله 
عنهما فذكره بإستاده عنه وذكر: م مَسْحَ الرس كلائاة وقال: 
es FE ES‏ 

وروي عن ابي رافع وابن أبي أوفى عن الي ل أنه 
مَسَحَ رَأْسَهُ ثلائا؛ واعتمد الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييي حديث 
أبي بن كعبٍ السابق وقد سبق أنه ضعيفُ لا يحتج به. 
۰ وأمًا الأقيسة فقالوا: أحد أعضاء الطهارة فسن تكراره 


المجموع - كتاب الطهارة 
| 


كغيره» وقالوا: ا ار 
وفيه احترازٌ من التّيمُمِ ومسح الخف. 
قال الشّيخ أبو حامدٍ: عادة أصحابنا لحراساثين في هذا آنھم 
يقولون أصلٌ في الطهارة ا مبضة» يحترزون عن غسل الجنابة فإنّه 
لا يتبعغضء قال: وإِنّما فعلوا هذا؛ لآنهم لا يعرفون المذهب في 
غسل الجنابة» والمذهب آنه يسن تكرار الغسل فيه. 
وأمّا الجواب عمًا احتح به ابن سيرين من حديث الربيع 


فمن أوجو: 
(أَحَدُهَا): أنه ضعيفم رواه البيهقي ]14/١[‏ وغيره من 
رول عبد الله رن عت بن .عقيل وهو شت بعل انكر لهل 
الحديث. 
(وَالنّاني): لو صح لكان حديث الثّلاث مقدّما عليه لما فيه 


من زيادة. 
(الكَالِتُ): أنه محمولٌ على بيان الجواز» وأحاديث 
للاستحباب جمعًا بين الأحاديث. 
وما حديث عبد الله بن زيل فرواه النّسائيَ [44] بإسنادٍ 
صحيح: والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد أشار البيهقي 
إلى منع الاحتجاج به من حيث إن سفيان بن عيينة انفرد عن 


التلاث 


رفقته فرواه مرتين والباقون رووه مرَة» فعلى هذا يجاب عنه 
بالأوجه الكلاثة. 

وأمًا دليل القائلين بمسحة واحدةٍ فأجاب أصحابنا عنها 
باجوبة كثيرةٍ من أحسنها أله نقل عن رواتها المسح ثلا وواحدة 
كما سبق» فوجب الجمع بينهما فيقال: الواحدة لبيان الجواز 
والشنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على الواحدةء والتلاث 
للكمال والفضيلة. 

ويؤيّد هذا آله روي الوضوء على أوجه كثيرة» فروي على 
هذه الأوجه المذكورة» وروي غسل بعض الأعضاء مر وبعضها 
مرّتين» وروي على غير ذلك» وهذا يدل على التوسعة وأنه لا 
حرج كيف توضًأ على أحد هذه الأوجه؛ وم يقل 
العلماء يستحبّ غسل بعض الأعضاء ثلائًا وبعضها مرتين مع أن 
حديثئه هكذا في الصّحيحين: فعلم بذلك أن القصد يا سوى 
الكلاث بيان الجواز فإنّه لو واظب بي على التلاث لظن أنه 
واجب؛ فين في أوقات الجواز بدون ذلك وكرّر بيانه في أوقاتي 
وعلى أوجهٍ ليستقرٌ معرفته ولاختلاف الحاضرين | الذي / 
يحضروا الوقت الآخر. 

فإن قيل: فإذا كان اللاث أفضل فكيف تركه في أوقات؟ 


ا 


فالحواب ما قمناه آنه قصد َة البيان وهو واجب عليه ي 
فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد. وأقوى في النفوس 
وأوضح من القول. 

وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين: 

(أحَدُهُمًا): أنه قال: «الأحاديث الصّحاحة وهذا حديث 
حسنْ غير داخل في قوله. 

(والكاني): أن عموم إطلاقه مخصوص با ذكرناه من 
الأحاديث الحسان وغيرها. 

وأمًا الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو 
ألهما رخصة فناسب تخفيفهماء والرّاس أصل فإلحاقه بباقي 
أعضاء الوضوء أولى. 

وأمًا قوهم: تكرأره يودي إلى غسله فلا نسلّمه؛ لان الغسل 
جريان الماء على العضوء وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثاء وقد 
أجمع العلماء على أنّ الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرّر ذلك لا 
ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء. 

وأمًا قولهم: خرق الشافعي رضي الله عنه الإجماع فليس 

فقد سبق به أنس بن مالك وعطاءٌ وغيرهما كما قذمناه 
عن حكاية ابن المنذر» وابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل 
المذاهب باتفاق الفرق» والله أعلم 
 #‏ # # 

قال الَف - رحمه الله تعالى (فَإن ا صر علَى مر وأسبع 
أَجْرَآهُ لِمَوْلِهِ كل: مدا وُعُوء لا يبل الله المثلاة ة إلا بوه). 

(الشرح): أجمع العلماء على أنّ الواجب مرّة م واحدةٌ» وعن 
نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون» 
وحكى الشيخ أبو حامدٍ وغيره أنّ بعض الاس أوجب الثّلاث» 
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وهذا مذهبٌ باطلٌ لا 
يصح عن أحلٍ من العلماء» ولو صح مّ لكان مردودًا بإجماع من 
قبله» والأحاديث الصّحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «توّضاً الي کي مر مره رواه البخاري ]١55[‏ 
«أن ابي يله عسل بَعْضَ أَعْضَائْهِ 
لاتا وبعضها مَرئيْن» رواه البخاري ]٠٥۷[‏ ومسلم [ ۰ وي 
رواية للبخاري عن عبد الله بن زيب أن الي ل: : «توّضأ مرن 
مَرئين9 والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمعٌ عليه ل 
يثبت عن أحار خلافه. 

وأما اوت المصّف بحديث: «هَذَا وضرء لا َل الله 
الصّلاةً إلا بوه فباطلٌ؛ لأله حديثٌ ضعيف سبق بيانه والاعتماد 


2 


وحديث عبد الله بن زيد: 


على ما ذكرته من الأحاديث الصحيحة والإجماع. 

وقوله وأسبغ أي: عمم الأعضاء واستوعبهاء ومنه درع 
سابغةٍ وثوب سابع والله أعلم: 

*٭* #٭ # 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى (قال حالف بين الأعضاءٍ 
سل بَمْضَهَا مره وَبَعْضَهًا مَرگين وَبَعضَّهًا تلاا جَارٌ لِمَا رَوَى 
عَبْدُ الله بْنُ ربد أن لني كل: رضنا فَعْسَلَ وَجْهة لاا 
ویدیه مرگین»). 

(الشرح): هذا الحكم مجمع عليه وحديث عبد الله بن زيار 
هذا رواه البخاري [107] ومسلم [ ۰ من طرق هكذاء وفيه 
زيادة حسنة وهي آله مسح رأسه مره واحدةٌه وهذه الزّيادة لاثقة 
هنا ليكون الحديث جامعًا لطهارة بعض الأعضاء مرَةٌ وبعضها 
مرتين وبعضها ثلائا كما ذكره المصئّف, وعبد الله بن زير تقدّم 
بيانه ع مسح الرّاس واللّه أعلم. 
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قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ راد عَلَى الكلاث كر 
لما ری عرو ن شعَيْبو عَنْ أبيه عَنْ جده أذ الي ة: 
ا : کا الوُضُوءُ فَمَنْ راد عَلَى هَدَا أو 

م ا 

(الشرح): اما حديث عمرو بن شعیبٍ هذا فصحیح رواه 
أحمد بن حنبل [1784] وأبو داود ]۱۳١[‏ والنسائي ]١40[‏ 
وفرع انايد شج 

وليس في رواية احدٍ من هؤلاء قوله: (أَوْ تقص) إلا رواية 
أبي داود فإله ثابت فيهاء وليس في رواياتهم تصريح مسح الرّاس 
ثلاثاء وقد قدّمت في الفصول السابقة في مقدّمة الكتاب أن جمهرر 
الحدثين صحّحوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وأنّ المصنّف قطع في كتابه اللمع باه لا يحتجّ به لاحتمال 
الإرسال وبينت سبب الاختلاف فيه هناك واضحًاء وأنّ الصّحيح 
جواز الاحتجاج به. 

واختلف أصحابنا في معنى: «أساء وظلم؛ فقيل: أساء في 
التقص وظلم في الزيادة فإ الظلم مجاوزة الحدٌ ووضع الشيء في 
غير موضعه» وقيل عكسه لان الظّلم يستعمل بمعنى النّقص 
كقوله -تعالى-: «آنت أكلَهًا وَلَمْ ظْلِح مله سينا وقيل: أساء 
وظلم في التقص وأساء وظلم أيضًا في الريادة» واختاره الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح لاله ظاهر الكلام ويدل عليه رواية 
الأكثرين فمن زاد فقد أساء ولم يذكروا التقص. 


(أَمّا حُكُمْ الَسألة): فقال أصحابنا إذا زاد على الكلاث كره 
كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به الأصحابء قال إمام 
الحرمين: الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية قال: 
ومعنى أساء ترك الأولى وتعدّى حد السئة» وظلم أي: وضع 
الشيء في غير موضعه. 

. أوقال الشّيخ أبو حامدٍ في التّعليق: قال الشافعي رضي الله 
عنه في الم (أُحِبُ آلا يتَجَاوَرٌ الكلاث فَإنْ جَاوََهَا لَمْ يَضْرَهُ) قال 
أبو حامد: وآراد بقوله: «لم يضره؟ أي: لا یأثم» قال: وأصحابنا 
يقولون: تحرم الزيادة قال: وليس المذهب هذا والمراد بالإساءة في 
الحديث غير التّحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا إثم فيه» وذكر 
الروياني في البحر وجها ني تحريم الريادة قال: وليس بشيء. 

وقال الماوردي: الزّيادة على التلاث لا تسن وهل تكره؟ فيه 
وجهانء قال أبو حامدٍ الإسفراييني: لا تكره وقال سائر أصحابنا: 
تكره وهو الأصح هذا كلام الماوردي. 

وما نص الشافعيّ رضي الله عنه في الام فقال: لا أحبّ 
الزّيادة على ثلاث فإن زاد لم أكرهه إن شاء اللّه. 

هذا لفظ الشافعي ومعنى لم أكرهه أي: لم أحرمه» فحصل 
ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): تحرم الرّيادة. 

(وَالئَانِي): لا تحرم ولا تكره لكنّها حلاف الأوللى. 

(والئالث): وهو الصحيح بل الصّواب تكره كراهة تنزيه» 
فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب» وقد 
أشار الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه إلى 1 الإجماع 
على ذلك فإ :قال .اول الكتاب في كتاب الوضوء: (ييْنُ الي 
يك أن رض الوْضوء مرت رضأ أيِضًا مين وئلائا ولم يذ 
قَالَ: وَكرة أَهْلُ العم الإسْرَاف فِيوء وَأَنْ يُجَاورَ 00 الي E‏ 

(َرْعٌ): المشهور ي كتب الفقه وروت الحديث وغيرها 
لأصحابنا وغيرهم أنّ قوله ككلِهِ: (فَمَنْ زَادَ أَوْ قص) معناه زاد 
على النّلاث أو نقص منها ولم يذكر أصحابنا وغيرهم مع كثرة 
كتبهم وحكاياتهم والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجورة 
الرّاجحة والمرجوحة غير هذا المعنى. 

وقال البيهقي في كتابه السّنئن الكبير: ويحتمل أن المراد 
بالتقص نقص العضو يعني لم يستوعبه. 

وهذا تأويل غریب ضعيفُ مردودٌء ومقتضاه أن تكون 
الرّيادة في العضوء وهي غسل ما فوق المرفق والكعب» إساءة 
وظلماء ولا سبيل إلى ذلك بل هو مستحبٌ كما سبق» والبيهقي 


عن نصّ على استحبابه وعقد فيه بابين: 

(أَحَدُهُمَا): باب استحباب إمرار الماء على العضد. | 

(وَالكاني): باب الإشراع في السّاق» وك بدا كنك أبي 
هريرة السّابق واللّه أعلم. 

فإن قيل: كيف يكون التقص عن القلاث إساءة 
ومكروها وقد ثبت أن الي ب فعله كما سبق في الأحاديث 


وظلمًا 
الصّحيحة» قلنا: ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان في ذلك 
الحال أفضل لأنّ البيان واجبُ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا بيطل 
وضوءه» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةً وحكى الدارمي في 
الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصّلاة وهذا خط 


3 ا 


ظاهرٌ | 

(فَرْمٌ): إذا شك فلم يدر أغسل مرتين آم ثلائا فمقتضى 
كلام الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين وآنهما غسلتان فيأتي 
بثالثةء وحكى إمام الحرمين وجهين أحدهما: قول والده الشيخ 
ابي محم الجويي رحمه الله أن يقتصر على ما جرى ولا ياني 
باخری لأنه متردّدٌ بين الرابعة وهي بدعة والغّالئة وهو 
وترك سنَةٍ أولى من اقتحام بدعةٍ بخلاف المصلي يشك في عدد 
الركعات نه ياخذ بالأقلّ ليتيقن أداء الفرض» والشّك هنا ليس 
في فرض. 

(والوجه الگاني): يغسل أخرى كالصلاة» والبدعة إإِنّما هي 
تعمّد غسلةٍ رابعةٍ بلا سيب مع أن الرابعة وإن كانت |مكروهة 
فليست معصيةء هذا كلام إمام الحرمين» والصّحيح أنه يأتي 
بأخرى واللّه أعلم. | 

(فَرْعَ): قال الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق: : الو توفًا 
فغسل الأعضاء مرَة مرَةٌ ثم عاد فغسلها مر مر ثم عاد كذلك 
ثالعةً لم يجز قال: ولو فعل مثل ذلك في المضمضة والامسشاق 
جاز قال: والفرق أنّ الوجه واليد متباعدان ينفطل حكم 
أحدهما عن الآخر فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى 
الآخر: وأمًا الفم والأنف فكعضر فجاز تطهيرهما مما كاليدين 
واللّه أعلم. 1 


سئةء 


فا اط كن 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالی-: (وَيَحِبُ أن يُرَكْبَ الوضمُوءً 
یلیل وجه م يدبو ثم نسَح يرأ ميه ثم یسیل جلي 
وَتشكى أبر الغاس بن القامر” قَرْلاً آخَرَ أله إن ئسي الريب 


ae” 


جَارٌ وَالَشْوُوبُ هّرَ الأول وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قوله تعالى: «فاغيلوا 


ُجُوَمَكُْ وَيديَكُمْ إلى الرَافِق» الآية فذحل الح بين 
(العْسْليْنِ) وقح حك الظير عن التظيرء فََلَ عَلَى أله قَصَدَ 
يجاب الترْيَيب وَلأنَهُ اة شيل عَلَى أفْعَال مُتَعَايرَةَ ربط 

ضَ نض فَرَجَبَ فِيها ازتيب كالصلاة وَالحج». 

(الشرح): هذا الذي نقله ابن القاصّ قول قديم كذا ذكره في 
کتابه التلخيص». » قال إمام ال حرمين: هذا القول إن صح فهو 
مرجومٌ عنه فلا يعد من المذهب قال أصحابا: : إن ترك الترتيب 
عمدًا لم يصح وضوءه بلا خلافٍ وإن نسيه فطريقان المشهور 
القطع ببطلان وضوئه. 

(وَالكَاني): على قولين الجديد بطلانه والقديم صحته 
وسنوضح ليلهما في فر في مذاهب العلماء إن شاء اله تعال. 

وقوله: (وَلِأْنَهُ عبادة شيل عَلى أفعَال) فيه احترازٌ من 
الخطبة فإنّها أقوالٌ ولا يشترط ترتيب أركانها عند أصحابنا 
العراقيّين 

وقوله: (ممَعايرَة) يعني: فرضًا ونفلء وفيه احترازٌ من 
الطّراف وقيل قوله أفعالٌ متغايرة كلاهما احترازٌ من الغسل» 
والأوّل أصح» وهو الذي ذكره الشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابيني 
وغيره. 

وقوله: : ريط بَعْضضُهَا يبَمْضِ) معناه إذا غسل وجهه ويديه 
لا يستبيح أشيئًا ا حرم على المحدث حتّى يتم وضوء»» وفيه 
من الرّكاة فإنّ كل جزء من المخرج عبادة تحتاج إلى نيد 
عند الدّفع ولا تقف صحة بعضها على بعض. 

وأورد المصئّف في تعليقه على هذه العلة ما إذا كان في بعض 
بدن الجنب جبيرة ه فان طهارته تشتمل على أفعال متغايرة مسحًا 
وغسلاًء ولا يجب فيها الرتيب خاب عه بان القسل عو 
الأصل وهو غير مشتمل على أفعال متغايرة. 

وقوله: : (فَدَلَ عَلَى أ َصَدَ يجاب الرتيب) معنى قصد أراد 
فأطلق القصد على الإرادة وقد سبق إيضاح هذا وبسط الكلام 
فيه في باب نيّة الوضوء والله أعلم. 

(فَرْعَ): : قد ذكر المصّف رحمه الله قولين في أن نسيان ترتيب 
الوضوء هل يكون عذراً ويصح مَ الوضوء أم لا؟ والأصح أنه 
ليس بعذر ومثله لو نسي الماء في رحله وصلى اليم وكذا لو 
صلی أو صام أو توضأ بالاجتهاد فصادف قبل الوقت» أو الإناء 
اجن > أو تين الخطا في القبلةء أو صلَّى بنجاسةٍ ناسيا أو 
جاهلاً أو نسى القراءة في الصّلاة أو رأوا سوادًا فظنوه عدوا 
فصلوا 10 لوزن كان قر ا 


احترارٌ 


فقيرًا فبان غتيّاء أو مرض وقال أهل الخبرة: إنّه معضوبٌ فاحج 
عن نفسه فبرئ أو غلطوا في الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم 
النُامن؛ أو باعه حيوانًا على آنه بل فبان حمارًا أو عكسه. 

ففي کل هذه المسائل خلاف» فالآصح آنه لا يعذر في شيءٍ 
منها. 

والخلاف في بعضها أقرى منه في بعضهاء > والخلاف في كلها 
قولان إلا مسألة الوقوف والبيع فهو وجهان» ومثله مسائل من 
هذا النوع مختلف فيها لكنّ الأصح فيها آله يصح ويعذر. 

منها: لو نوى الصّلاة خلف زيدٍ هذا فكان عمرًا أو على 
هذا امیت زياد فكان عمراء أو صلّى على هذا الرّجل فكان امراةً 
وعكسه أو باع مال مورئه وهو يظنّه حا فكان ميا أو شرط في 
الرّوج أو الرّوجة نسبًا أو وصفًا فبان خلافه سواءً كان أعلى من 
المشروط أم لاء وأشباه هذا كثيرة وسنوضحها في مواضعها إن 
شاء الله تعال» ومقصودي بهذا الفرع وشبهه جمع التظائر انيه 
على الضّوابط وبالله التُوفيق. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 ترتيب الوضوء 

تذاذكريا إن مذهبنا أنه واجبّ وحكاه أصحابنا عن عثمان 
بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنهم؛ وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبِيدٍ وإسحاق بن راهويه 
وهو المشهور عن أحمدء وقالت طائفةٌ: لا يجب حكاه البغوي عن 
أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وعطاءً ومكحولٌ 
والنخعي والزّهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
وأصحابهما والمزني وداود واختاره ابن المنذر؛ وقال صاحب 
البيان: واختاره أبو نصر البندنيجي من أصحابناء واحتج هم بآية 
الوضوء؛ والواو لا تقتضي رتيا فكيفما غسل المتوضتئ أعضاءه 
ام 0 روى 33 رضي ا 1 


ل 
الشمال والمرفق على الكعب» ولاه لو اغتسل الحدث دفعة 
واحدة ارتفع حدثه فدل على أنّ الثَرتيب لا يجب. 

واحتج أصحابنا بالآية قالوا: وفيها دلالتان: 

(إحْدَاهُمَا): التي ذكرها المصتف وهي أن الله تعالى ذكر 
عمسوحًا بين مغسولاتي. وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة 
وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا 


يخالفون ذلك إلا لفائدق فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير 
عن نظيره. 
فإن قيل فائدته استحباب الترتيب فالجواب من وجهين: 
(أحَدْهُمَ): أنّ الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب 
جمهور الفقهاء. 
(وَالكَاني): أن الآية بيان للوضوء الواجب لا للمسئون 
فليس فيها شيءٌ من سنن الوضوء. 
(الدلالة الانيّة): أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء 
وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب» لا يخالف 
ذلك إلا لمقصودء فلمًا بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرّاس 
ثم الرّجلين دل على الأمر بالترتيب وإلاً لقال فاغسلوا وجوهكم 
وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم» وذكر أصحابنا 
من الآية دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة في ذكرهما إلا ليه 
على ضعفهما لثلا يعوّل عليهما: 
(أَحَدْهُمَا: أنّ الواو للترتيب ونقلوه عن الفرّاء وثعلب 
وزعم الماوردي آنه قول أكثر أصحابنا واستشهدوا عليه بأشياء 
وكلّها ضعيفة الدّلالة» وكذلك القول بأنّ الواو للتّرتيب ضعيف. 
قال إمام الحرمين في كتابه «الأسَالِيب»: صار علماؤنا إلى أن 
الواو للتّرتيب وتكلّفوا نقل ذلك عن بعض أئمّة العربيّة 
واستشهدوا بأمثلة فاسدةٍ قال: والّذي نقطع به أنها لا تقتضي 
ترتيبًا ومن ادّعاه فهو مكابرء فلو اقتضت لا صح قوهم: تقاتل 
زيدٌ وعمروء كما لا يصح تقاتل: زي ثم عمرو. 
وهذا الذي قاله الإمام هو الصّواب المعروف لأهل العريّة 
وغيرهم. 
(الدليل الثاني): نقله أصحابنا عن أبي عل بن أبي هريرة 
ونقله إمام الحرمين عن علماء أصحابنا أنّ الله - تعالى - قال: 
ذا قشم إلى الصلاة فَاعِْنُوا وُجُوهَكُمْ4 فعقّب القيام بغسل 
الوجه بالفاء» والفاء للثّرتيب بلا خلافي. ومتى وجب تقديم 
الوجه تعيّن الترتيب إذ لا قائل بارتب في البعض» وهذا 
استدلال باطل وكأنّ قائله حصل له ذهولٌ واشتباةٌ فاخترعه 
وتوبع عليه تقليدًا. 
ووجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت التّرتيب لكر المعطوف 
على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيءٍ واحدٍ كما 
هو مقتضى الواو» فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
الأعضاء فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى 
الصّلاة لا ترتيب بعضها على بعض وهذا مما يعلم بالبديهة ولا 


شك أنّ السيّد لو قال لعبده إذا دخلت السّوق فاشتر خبرًا ورا 
م يلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان مثلاً بشرط کون 
الشراء بعد دخول السّوق كما آله هنا يغسل الأعضاء بعد القيام 
إلى الصّلاة. | 

واحتج الأصحاب من السنّة بالأحاديث المتبحيحة 


وكلهم وصفوه مربًا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي ااا 
وكثرة اختلافهم في صفاته في مرَةٍ ومرتين وثلاث وغير ذلك ولم 


المستفيضة عن جماعاتٍ من الصّحابة في صفة وضوء اللي كله 


يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مربةٍ وفعله كه بان 
للوضوء المأمور به. | 
ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال ليان ألحواز 
كما ترك التكرار في أوقاتٍ. 
واحتَجّوا مبحديشر فيه ذكر الترتيب صريًا مرف ثم لكله 
ضعيفٌ غير معروفر واحتجّوا من القياس با ذكره المصنّفل رحمه 
لله: عبادة تشتمل على أفعال متغايرة إلخ ولأله ا 
على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتييها كالصّلاة؛ وفيه احترارٌ 
من الغسل فإن قالوا: لوضوء ليس عبادة فقد سبق تفريم 3 
عبادة في أوّل باب نة الوضوء. 
وآمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها دیل ا کا 


سبق . | 


وعن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما آله ضعيف لا 
يعرف. ٠‏ 
وعن قياسهم على غسل الجنابة أنّ جيع بدن الجنب شيءٌ 


واحدٌ فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنّها 
متغايرة متفاصلة. ا 
من موضع مله إل غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء 
بخلاف الوضوء فإنّهِ لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه. ١‏ 


وأمًا الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين: 
(آحَدُهْمَا): أنّ الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق 
الاي والأرعن ولو رجب جانا وام ١‏ | 
(وَالئَاني): أن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد علبهما فلم 
يجب فيهما ترتيبٌ كالخدّين بخلاف الأعضاء الأربعة. 2 | 
وأمّا الجواب عن قوم المحدث إذا انغمس از 
أنّ من أصحابنا من قال: يرتفع ومن أصحابنا من منع كما 
سنوضح المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى» فإن منعنا فذاك وإلا 


فالتّرتيب يحصل في لحظات لطيفةء ولأنّ الغسل يرفع الحدث 
الأكبر فالأصغر أولل. 

وذكر إمام الحرمين في الأساليب الأدلّة من الطرفين ثم قال 
الوضوء يغلب فيه التَعبّد والاتباع لأنا إذا أوجبنا الترتيب في 
الصّلاة للاتباع مع آنا نعلم أنّ المقصود منها الخشوع والابتهال 
إلى الله تعالى فلم ينقل عن الي ب ولا اح من أصحابه تنكيس 
الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه» وم يؤثر عن فعل 
علماء المسلمين وعامّتهم إلا الترتيب كما لم ينقل في أركان 
الصّلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتّباع» واستثنى منه تقديم اليمين 
بالإجماع واللّه أعلم. 

٭*+ %#% نا 

قَانَ الصف -رحه الله تعالى-: لن َس ريع فس 
أَعْضَاءَهُ الأرْبعَةَ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجْزِنه إلا غل الوَجْهِ ل 
يرَنُبْ). 

(الشرح): هذا الذي جزم به هو المذهب الصّحيح وبه قطع 
الجمهور» وفيه وجه آله يصح وضوءه حكاه القاضي حسينٌ 
والمتولي والشّاشي» كما لو استاجر المعضوب رجلين ليحجًا عنه 

حجة الإسلام وحجة نذر في سن واحدةٍ فحجًا فيها فإنّه يحصل 
له الحجتان على الصّحيح النصوص» وفيه وجه رج من 
الوضوء. 

والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب و 
يحصلء وني الح ألا يقدّم على حجّة الإسلام غيرها ولم يقذم. 

# حا # 

مَانَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اسل وَهُرَ مُحَدرثٌ 
يِن غير رتيب وَكوَى القّسْل فَفِيه وَجْهَان: 

(أحَدُهُمَا): أنه يجزثه ةه لأله إا جَارٌ ذلك عن الحدث 
الأعْلى فلن يَجُورٌ عَنٍ الحدث الآذى أَرْلَى. 

(وَالكاني): لا يُجْزِْةُ وَهُرَ الآصّحْ لاله يُسْقِط 
فِعْلٍ مَا لَيِسَ يوَاحبر). 

(الشرح): إذا غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره 
المصّف وغيره أو بنيّة الطهارة كما ذكره القاضي ابو الطَيب 
وصاحبه ابن الصباغء أو بني رفع الحدث كما ذكره إمام الحرمين 


١‏ رتيب وَاحِبًا 


وآخرون فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يغسل بدنه منكدًا لا على ترتيب الوضوء فهل 
يجزيه؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما 
باتفاق الأصحاب لا يجزيه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


(الحال الثاني): أن ينغمس في الماء ويمكث زمانًا يتاتّى فيه 
الترتيب في الأعضاء الأربعة فيجزيه على المذهب الصّحيح وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجة حكاه الرافعي. 

(الگالث): أن ينغمس ولا کٹ فوجهان مشهوران 
أصحّهما عند الحققين والأكثرين الصّحّة ويقدّر التّرتيب في 
لحظاتٍ لطيفةٍ والخلاف في الصّور التّلاث فيما سوى الرجه» وأمًا 
الرجه فيجزيه في جميعها بلا خلافم إذا قارنته النّ. 

وقال الرّافعي: هذا الخلاف إذا نوى رفع الحدث؛ فإن نوى 
رفع الجنابة فإن قلنا: لا يجزيه لو نوى رفع الحدث فهنا أولى وإلاً 
فوجهان الأصح يجزيه لأنّ اله لا تتعلق بخصوص التّرتيب» ثم 
قال القاضي حسينٌ والمتولي والبغوي وآخرون: هذا الخلاف في 
صحة طهارته مب على أن الحدث يمل جميع البدن وإلما يرتفع 
بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفًا آم يختصَ حلوله بالأعضاء 
الأربعة؟ وفيه وجهان إن قلنا: يحل الجميع صحّت طهارته لأنه 
أتي بالأصل وإلاً فلاء وسأوضّح هذين الوجهين إن شاء الله 
تعالى في آخر الباب في المسائل الرائدةء وقال صاحب المستظهري: 
هذا البناء فاس والله أعلم. 


لي 


فرع 
4 مسائل تتعلق بالترتيب 


(إحداها): : إذا توضاأ منکسًا فبدا برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم 
وجهه لم يحصل له إلا الرجه إن قارنته النيةء فإن توضأ منكسًا 
ثانیا وثالنًا ورابعًا تم وضوءهء ولو توضأ ونسي أحد أعضائه ولم 
يعرفه استأنف الوضوء لاحتمال آله الوجه» ولو ترك موضعًا من 
وجهه غسل ذلك الموضع وأعاد ما بعد الوجه؛ فإن لم يعرف 
موضعه استأنف الجميع: 

(الكانية): قال الماوردي والشاشي وغيرهما: في الترتيب في 
الأعضاء المسنونة وهي غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق 
وجهان: 

(أحَدُهُمَا): آله مسنونٌ كتقديم اليمين» فلو قدّم المضمضة 
على الكفين أو الاستنشاق على المضمضة حصل على ذلك 
وأصحهما آله شرط فلا يحصل له ما قدّمه كما يشترط اليَرتِيب في 
أركان صلاة التفل وفي تجديد الوضوء مع آله سنُّ. 

فالحاصل أن أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام: قسمٌ يجب ترتيبه 
وهو الأعضاء الأربعة الواجبة» وقسمٌ لا يجب وهو اليمين على 
الشمال» وقسم فيه وجهان وهو المسنون والأصح فيه الاشتراط. 

(القالثة): قال القاضي أبو الطب في تعليقه في أثناء مسألة 


الترتيب قول الله -تعالى-: فاا يالل وَرَسُولِو4 قال: لو آمن 
برسول الله يق قبل أن يؤمن باللّه تعال لم يصح إيمانه واللّه 
أعلم. 

(الرّابعة): ذكر الأصحاب مسالة التلخيص وفروع ابن 
الحداد وبسطوهاء وصورتها: جنب غسل بدنه كله إلا رجليه ثم 
أحدث قالوا: يتعلق حكم الحدث بوجهه ويديه ورأسه دون 
رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثّلاثة مرئّبًا فيغسل وجهه ثم يديه 
ثم يمسح رأسه. وهو بالخيار في الرّجلين إن شاء غسلهما قبل 
الأعضاء الكلاثة وإن شاء بعدها وإن شاء بينهاء لأنّه أا أحدث لم 
يتعلّق حكم الحدث بالرّجلين لبقاء الجنابة فيهماء وإنّما أكر في 
الأعضاء التلاثة لطهارتهاء قال صاحب التلخيص والقاضي ابو 
الطيْب وأبو العباس الجرجاني في كتابه «المعاياة» وآخرون: لا 
نظير هذه المسألة. 

قال الأصحاب: ولو غسل الجنب جميع بدنه إلا أعضاء 
الوضوء فقط ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل يغسلها كيف 
شاء لما ذكرناه. 

ولو غسل أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث وجب ترتيبها. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع 
به الجمهور» منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي 
وجماعات ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب وقال هو المذهب» 
وفيه وجة ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق وولده إمام الحرمين 
والمتولي أله يجب الترتيب في الصّورة الأولى وغيرهاء ووجة 
ثالث: آنه يسقط التّرتيب في جميع الأعضاء في الصّورة الأولى 
أيضًا حكاه صاحب البيان في باب صفة الغسلء والمذهب الأوّل. 

هذا كله تفريعٌ على المذهب آله إذا اجتمع حدث وجنابةٌ 
اندرج الحدث في الجحنابة» فأمًا إذا قلنا لا يندرج وآله يجب غسل 
أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنّه يجب هنا في الصّورة 
الأولى غسل الرجلين مرتين مره عن الحدث فيكون بعد الأعضاء 
الّلاثة ومرّة عن الجنابة يفعلها متى شاء وإن قلنا بالوجه الالث 
أنه لا يندرج التّرتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء 
الوضوء مره واحدة لكن مرئبة وجب هنا غسل الرّجلين مرّةٌ 
واحدة بعد الأعضاء الثّلاثة» هكذا ذكره القاضي حسينٌ والبغوي 
وهو ظاهرٌء ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتفريع على المذهب 
وهو الاندراج. 

قال إمام الحرمين: فإن قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر إذا 
كانا باقيين بكماهما فام إذا بقي من الجنابة غسل الرّجلين ثم طرأ 


الحدث فالوضوء الآن أكمل ما بقي من الغسل قلنا من هذا 
رج الششبخ أبو عم الوجه الذي قاله آله يجب الترتيب فيؤخر 
غسل الرّجلين ولكنّ الذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به 
وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى. 
قال: فلو نسي حكم الجابة في رجليه ونوى رفع الحداث قال 
الشيخ أبو علي: ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لأ أعيان 
الأحداث لا أثر ها فلا يضر الغلط فيهاء وحكى وجها أن الجنابة 
لفيا اك 
قال الإمام: هذا ضعيفٌ مزيّفٌ» ولو غسل كل البدن إا 
يديه ثم أحدث فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله 
غسلهما متى شاءء ويجب الترتيب في الوجه والرأس والرجلينء 
وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرّاس أو ترك عضوين أو ثلائةٍ 
والله أعلم. | 
قال أصحابنا: هذه المسألة تلقى في المعاياة على أوجهٍ فيقال: 
وضوءٌ لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا 
علَّةِ فيهما وهذه صورته كما سبق على المذهبء ويقال محدخ 
اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء دون بعض مع 
سلامتهاء قال ماحب التلخيصى: يقال وضوة سقط فيا الترتيب 
فإنّه يبدأ برجليه» لكن نقل صاحب العدّة عن الأصحاب آلهم 
غلّطوه وقالوا: ليس هذا وضوءًا بلا ترتيبو بل لم يجب فيه غسل 
الرّجلِين؛ وإنكار الأصحاب إنكارٌ صحيح والله أعلم. | 
ذ #*# فنا ا 
َال الصف -رحمه الله تعالى- (ويُرَالِي بَيْنَ أَعْضَائِِ فَِنْ 
7 رين سرا ل ب لائ لا يكن الأحيراز ونث وَإِنْ 
0 ثريا كثيرا َه يَِدْر مَا يَف لَه عَلَى العْضْوفِي رمان 
مدل فيه قرلا َال في | لقديم: لا يُجِْيه للها عيادة 
ينطِلهاً الحدّث : نَابِطّلَهَا الترِيقٌ كَالْصلاة وَقَالَ فيا الجديد: 
زيه لالا اد لا يلها الثفريق القليل فلا يبْطِلْهَا التُفريق 
الك كفرقة الرّكَاق دا قلنا: إِنَهُ يجو ١‏ نل عزنا يعاد 
الة؟ فيه رَجْهَان: 
(أحَدهُمَا): يَلْرَمُهُ للها الْقَطَعَتْ يطول الرّمّان. 
(وَالكاني): لا يتأيف لأئة َم قط حُكْمَ الو َم رمه 
الأساف). 
(الشرح): قوله: (عِيَادَةَ يبَطِلْهًا الْحَدَثُ) فيه احتر امن الح 
والإّكات وقوله: (عِبَادَةَ لا يبْطِلْهَا التفْرِيقٌ القليل) احترازٌ من 
الصّلاة فإنّه ييطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير. | 
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وقال امام الحرمين: ذكر الآئمّة أنّ الموالاة شرط في الصلاة 
ولا يبين ذلك إلا في تطويل الاعتدال والجلوس بين السّجدتين 
قصداء فتفريق الصّلاة هو تطويل ركن قصير. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: التّفريق المبطل للصلاة هو 
أن يسلّم ناسيًا وعليه ركعةٌ مثلاً ويذكر بعد طول الفصل فتبطل 
صلاته .بلا خلافب»ء ولا سبب لبطلانها إلا التفريق بين أجزاء 
الّلاة لأنه بعد السّلام غير مصل» وإنما لم يبطل إذا لم يطل 
الفصل لأنّه وإن لم يكن من الصّلاة فهو في محل العفو كما عفي 
عن الفعل القليل وإن لم يكن من الصلاة. 

ويقال: زمانٌ وزمن لغتان مشهورتان. 

وقول الف -رحه الله-: (لا يبطلها التفريق القليل إلى 
آخره) ينتقض بالأذان فإنّه يبطله التفريق الفاحش دون القليل. 

(أمَا حكم المسألة): فالتّفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا 
يضر بإججاع المسلمينء نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامدٍ والحاملي 
وغيرهما. 

وأمّا التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران الصحيح منهما 
باتّفاق الأصحاب آنه لا يضر وهو نصّه في الجديد ودليلهما ما 
ذكره المصّف رجه الله 5 ثم قال العراقيّون: القولان جاريان سواءٌ 
فرّق بعذر أم بغيره. 

وقال جمهور الخراسانيين القولان في تفريق بلا عذر» أا 
التفريق بعذر فلا يضر قولاً واحداء وهذه الطريقة هي الصتّحيحة 
عند الفوراني وإمام الحرمين والستّرخسيّ والغزالي في البسيط. 

وقطع به القاضي حسينٌ والبغوي والمتولي وآخرون قال 
الرافعي: هي قول أكثر الأصحاب» وحكى عن نص الشافعي ما 
يدل عليه قال المسعودي: ولأنّ الشافعي جوز في القديم تفريق 
الصّلاة بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى. 

ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب لتحصيل غيره أو 
خاف من شيءٍ فهرب ونحو ذلك. 

وهل النّسيان عذرٌ؟ فيه وجهان مشهوران. 

قال الرّافعيَ: أصحهما نعم قال إمام الحرمين والغزالي في 
البسيط: ولا خلاف آله لو نسي فطول الأركان القصيرة في 
الصّلاة لم تبطل صلاته قال: والفرق آنه مصل في جميع حالاته 
وتارك الوضوء ليس مشتغلاً بعبادة. 

وني ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أؤجه الصّحيح الذي 


قطع به المصئف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين زمنٌ يف 
فيه العضو المغسول مع اعتدال الزّمان وحال الشّخص فهو تفريقٌ 
كثيرٌء وإلا فقليل» ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد ولا 
بتسارعه لشذة ا لحر ولا بحال المبرود والمحموم. 

ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتيّ به من أفعال الوضوء 
حتّى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رأسه بعد 
جفاف الوجه وقبل جفاف اليد فتفريق قليل» وإذا غسل لاا 
لاا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة هكذا صرح بمعنى هذه 
الجملة الشّيخ أبو حامار سين والحاملئ والروياني 
والرافعي وآخرون. 

وأهمل المصّف اعتبار اعتدال حال الشّخص ولا بد منه كما 
صرّح به الأصحاب» ومتى كان في غير حال الاعتدال قدّر بحال 
الاعتدال وكذا في امم يقدّر لو كان ماء. 

(وَالوَجْهُ الثاني): التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش حكاه 
صاحب البيان» وحكاه الشيخ أبو حامر عن حكاية شيخه أبي 
القاسم الذاركي عن نص الشافعي في الإملاء» قال أبو حامد: ولم 
أره في الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا. 

(وَالوَجَةُ الثالث): يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة. 

(وَالرَايع): أن الكثير قدرٌ يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما 
الرافعي» هذا حكم تفريق الوضوء وأما الغسل والتَيِمُم ففيهما 
ثلاثة طرق: 

(أَحَدُهَا): آنهما كالرضوء على ما سبق من الخلاف 
والتفصيل وبهذا قطع جمهور الأصحاب في الطرق كلها. 

(وَالنَاني): لا يضر تفريقهما قطعًا. 

(وَالكَالِتْ): الغسل كالوضوء وأمًا التَيمُم فيبطل قطعًا 
وحكاه الاوردي عن جمهرر الأصحاب وقال صاحب 
المستظهري: هذا ليس بشيءٍ بل الصّواب أنّهما كالوضوء واللّه 
أعلم. ٠‏ 

وإذا جوزنا التفريق الكثير فإن كانت التب الأولى مستصحبةٌ 
فبنى على وضوئه وهو ذاكرٌ ها أجزأه» وإن كانت قد عربت فهل 
يجب تجديد التي فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصّف بدليلهما 
وهما مشهوران» اختلف في أصحهما فصحًح الفوراني والبغوي 
الورجوب» وقطع به الشيخ أبو حامدٍ وصحًح الأكثرون عدم 
الوجوب منهم أبو علي البندنيجي وابن الصبَاغ والغزالي 
والروياني والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصاحب العدة 
والرافعي وآخرون قال القاضي حسينٌ: إذا قلنا يجب تجديد النية 


فجذدها وبنى ففي صحة وضوئه وجهان بناءً على تفريق التي 
على الأعضاء وفيه وجهان سبقا في آخر باب نة الوضوء ولم 


يذكر الجمهور هذا البناء. 
اما إذا فرق تفريقا يسيرًا وبنى فلا يجب تجديد التي بلا 
خلاف. 


قال الشّيخ أبو محمّدٍ في الفروق: إذا فرق تفريقا كثيرًا لعذر 
جا البناة بلا ية قطما وفرق بين وبين عدم العو على ألمت 
الوجهين بان المتفرق بالعذر له حكم المجموع والتفريق بلا عذر 
كالتوهين للية واللّه اعلم. 

فرع 4 مذاهب العلماء 4 تفريق الوضوء 

قد ذكرنا أنّ التفريق اليسير لا يضر بالإجماع» وامّا الكثير 
فالصّحيح في مذهبنا آنه لا يضر وبه قال عمر بن الخطاب وابنه 
وسعيد بن المسيّب وعطاءٌ وطاوس والحسن البصري والتخعي 
وسفيان التّوري وأحمد في رواية داود وابن المنذر وقالت طائفة: 
يضر التفريق وتجب الموالاة. 

حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وأحمد 
قال: واختلف فيه عن مالك رضي الله عنه وحكى الشّيخ أبو 
حامار عن مالك والليث: إن فرّق بعذر جاز وإلاً فلا. 

واحتج من أوجب الموالاة 7 رواه أبو داود ]۱۷١[‏ 
والبيهقي [۱/ ۸۳] عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب التي 
يكل: ان التي بة: «رَأى رَجُلاً يُصَلي وَفِي ظَهْر قَدَمِهِ َمْعَةَ قَدْرُ 
الد ل ينها اكه ا آل وة ارهن وال 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنْ رجلا توضًاً فرك 
مَرْضِعَ ظفر عَلَى قَدمِهِ فأَبِصَرَهُ الي يكل فَقَالَ: ازجع فَأحِْنْ 
وُضُوءَك جع كم َلّى» رواه مسلم ]۲٤۳[‏ وعن عمر أيضًا 
موقوفا عليه آنه قال لمن فعل ذلك: أعد وضوءك وني رواية: 
اغسل ما تركت. 

واحتج لمن يوجب الموالاة بأنّ الله تعالى أمر بغسل الأعضاء 
ولم يوجب موالاة وبالآثر الصّحيح الذي رواه مالك [۷۳] عن 
نافع «أنْ ابن عمر توضأ في السّوق فغسل وجهه ويديه وس 
ثم دعي إلى جنازةٍ فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد 
ما جف وضوءه وصلى» قال البيهقي: هذا صحيحٌ عن ابن عمر 
مشهورٌ بهذا اللفظ وهذا دليلٌ حسنٌ فإنّ ابن عمر فعله بحضرة 
حاضري الجنازة ولم ينكر عليه. 

والجواب عن حديث خالدٍ آنه ضعيف الإسناد. 


برأسه 5 


وحديث عمر لا دلالة له فيه. 


والأثر عن عمر روايتان إحداهما للاستحباب والأخرى 


#+ ف فنا ا 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ لِمَنْ فر مِنَّ 
الْوْضُوءٍ أَنْ يَقُولَ: أَشْهّدُ أن لا إلهَ إلا ع E‏ 
وان مُحَمَدًا عَبدَهُ وَرَسُولُهُ ِا رَوَى عُمَرٌ رضي الله عنه عنه أن 
الي يق قَالَ: «من رضت فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ م قال: أَشْهَدُ أن لا 
إِلّهَ إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ له وان مُحَمّدَا عبده وَرَسُولة 
صَاوِقًا مِنْ قَلْيهِ فح الله له له اة آبراب ِن اج يَدعْلّهَا ن 
آي باب شا وَيُسْتَحَبُ ؛ أيضًا أن يَقُولَ: سبْحائك اللْهُمْ 
بدك هد أن لا إله إلا الت كلذ دك روب إل يما 
0 مياد الخذريٰ رضي الله عنه أن ابي قف قان : امن 
وما رَقَالَ: سٌبْحَائك اللْهُمْ وَيِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إل إلا نت 
ا O‏ كيم الج بف 
إلّى يَوْم القيامَةه). | 
(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه مسلمٌ [174] 
وأصحاب السّن [د: (۱۹۹)» ت: »)٥٥(‏ س: »)۱٤۸(‏ ه: 
1475 لکن في الھب تغیرات فيه فلفظه في مسا امَا هنكم 
بن حر يوتا فلع أذ . نيع الوؤضئُوة كم يَقُو: أنه أن لا إل 
إلا الله وَأَنْ مُحَمدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ إل فحت لَه أَبوَابْ الج 
الكَمَانِيَةَ يذل مِنْ أَيْهَا شَاءَ» وني روايةٍ لمسلم أيضًا قال: من 
رض مَل هد أن لا له إلا الله وَحْدهُ لا شريك له وَأَشْهَُ 
أن مُحَمدًا عبده ول وني رواية أبي داود: ثم يقول حين 
يفرع من وضوئه؛ وني رواية الشرمذي بعد قوله: ورسوله: «اللَمَمٌ 
اجْعَأْنِي مِنَ التوَابينَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ ارين ورواية الترمذي 
كاللنظ الذي ذكره المصتئف إلا و اصادقًا من قلبه افإله ليس 
موجودًا في هذه الكتب ولكنّه شرط لأ شك فيه. | 
قال الحافظ ابو بكر الحازمي: هذه اللّفظة غير محفوظة من 
طريق الكّقات» ورويت الزّيادة الي زادها التُرمذيّ من ردان 
جماعةٍ من الصّحابة غير عمر وروى أنس عن الي وَل قال: امن 
وض فَأَحْمَنَ الوْضُوء ثم قال لاث قران : هد أن لا إِلََ إل 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ اَن 
لَه كَمَانية أبراب اة مِنْ أَيْهَا شاءَ دَخَلَ» رواه اا ين بلي 
[۱۳۸۱۸] وابن ماجه [474] بإسناډ ضعيفي. 


ل 


محمدا عبده م وَرَسُولَهُ فحت 


وأمًا حديث أبي سعيلر الذي ذكره الصف فرواه النسائي في 
كتابه (عَمَلُ الیرم وَالّيلَةِ [۸] بإسناد غريب ضعيفي ورواه 


مرفومًا وموقوتًا على أبي سعيل وكلاهما ضعيف الإسناد. 


وني سنن التارقطي [41/1] عن ابن عمر عن الي باي 
من توَضا كم نَانَ: أَثْهّدُ أن لا إِلَه إا الله ون مُحَمّدَا عَبِدَهُ 
ورك فل أن كلم غِْرَ لَه مَا بَيْنَ الوْضُوءَيْنِ» وإسناده 
ضعيف وأمّا أبو سعيدٍ الخدريّ (فبضم الخاء المعجمة وإسكان 
ادال المهملة) منسوب إلى بني خدرة بطنٌ من الأنصار رضي الله 
عنهمء > واسم أبي سعيلر: سعد بن مالك بن سنان» وكان أبوه 
مالك صحايبًا استشهد يوم أحدٍ توفي أبو سعيدٍ بالمدينة سنة 
أربع وسين وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع وسبعين. 

وقوله: كتب في رق هو (بفتح الرّاء)؛ والطابع (بفتح الباء» 
وكسرها) لغتان فصيحتان وهو الخاتم» ومعنى «طبع» ختم وقوله: 
فلم يفتح إلى يوم القيامة معناه لا يتطرّق إليه إبطال وإحباط. 

(آنَا حُكْمْ الَسْألّة): فائفق أصحابنا وغيرهم على استحباب 
هذا الذكر عقيب الوضوء ولا يؤخّره عن الفراغ لرواية أبي داود 
الي ذكرناها وغيرها قال أبو العباس الجرجاني في كتابه التحرير 
والبلغة والرويانيَ في الحلية وصاحب البيان وغيرهم: ايحت أن ” 
يقول هذا الذكر مستقبل القبلة قال الشّيخ نصرٌ المقدسي: ويقول 
معه «صلَى الله على عمد وعلى آل محمد واللّه أعلم. 

0 0 كك 

0 الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُستَتَ يكحب لِمَنْ رضأ أنْ 

هد بده قله لة: هإدا رضانم فلا تنفْضُوا أبريكم»). 

0 هذا الحديث ضعيفٌ لا يعرف» وثبت في 
الصّحيحين [خ: (50؟) م: (0117] ضدّه عن ميمونة رضي 
الله عنها قالت: الت الي با بَعْدَ اغْتِسَالِهِ نويا فَلَمْ ياه 
وَانُطَلَنَ وَهُوَ ينْفْضٌ يَدَيُوه هذا لفظ رواية البخاري. 

وني رواية مسلمٍ [/811]: اه يالمنويل فلم يمه وَجَعَل 
قول يالَاءِ هَكَدَا يَعْنِي َنْفْضُة»: وني رواية للبخاري [۲۷۱]: 
«فَجَعَلَيَنْقْضْ الَءَ بيده . 

واختلف أصحابنا في التفض على أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ المستحب ترك التفض ولا يقال التفض 
مكروةٌ» قاله أبو علي الطبري في الإفصاح» والمصّف هنا وني 
التنبيه والغزاليّ والجرجاني وآخرون. 

(وَالكاني): آله مكروةٌ وبه قطع القاضي ابو اليب 
والماوردي والرافعي وغيرهم. 

(وَالكَالِتُ): مباح يستوي فعله وتركه» وهذا هو الصحيح 
وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيره لحديث ميمونة» ولم يذكر 


جماعات من أصحاينا نفض اليدء واظنهم رأوه مباحًا فتركره» 
م ا 
والشيخ نصرٌ وغيرهم ودليل الإباحة حديث ميمونة ولم يثبت 
التّهي شيءٌ واللّه أعلم. 
ل # 05 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (ويُستَحَب ؛ أن لا يضف 
أَعْضَاءَهُ مِن بَلَلِ الوْضوء لِمَا رَوَتْ ميْمُوئة رضي الله عنها 
قَالَت: «أَديِت تيت إِرَسول اللو تلق ضلا ِن اة فة بامنديل 
فر ولال ار عِبَادَةٍ فَكَانَ رة أَوْلى» فن نشف جَارَ لِمًا 
رَوَى قيس بن سار رضي الله عنهما قَالَ: «أئانا رسو الله يلل 
فَوْضَّعًا له غلا فَاهْْسَلَ م أنيناهُ مِلْحَفَةِوَرْمئة اشحف بها 
ذكأئي أنظرٌ إلى أئر الوّرْس عَلَى عُكيوه». 

(الشرح): أما حديث ميمونة رضي الله عنها فمتّفقّ على 
صحته رواه البخاري [101] ومسلم [۷ ] بمعناه وقد تقدّم 
قریبًاء وحديث قيس رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه 
]٤۱۱[‏ والنسائي في كتابه (عَمَلُ عَم الوم وَاللْيََ ]۳۲٤[‏ وابن 
ماجه [457] في كتاب «الطّهّارَة» وکتاب «اللباس» والبيهقي 
[713 في الغسل وغيرهم وإسناده ه ختلف فهو ضعيف. 

وروي ف لقعب أحاديث e‏ ا حَدية: 0-0 
Ea Bs‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت لِرَسُول الله يك 
خيرقة يتدشف بها بَعْدَ الوأضري» رواه التَرمذيّ [57] وقال: ليبس 
إسناده بالقائم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن رسول 
الله كلاة: : انوأ فقلْب جب صُوفب كانت عَلَيْه قَمَسَحَ بها وجه 
رواه ابن ماجه [458] باسناو ضعيفب قال الترمذي: ولا يصح 
عن الي بي في هذا الباب شيء. 

وقول ميمونة: «أدنيت» أي: قرّبت» وقوها: غسلاً هو (بضمٌّ 
الغين) أي ما يغتسل به ولفظة الغسل مثلَئة فهي (بكسر الغي)ن 
اسم لما يغسل به الرّاس من سدر وخطمي ونحوهماء (وبفتحها) 
مصدرٌ وهو اسم للفعل بمعنى الاغتسال (وبضمّها) مشترلةً 
الفعل رال فحصل في الفعل لغتان: (الفتح والضم). 

وقد زعم جماعة من صف في ألفاظ الفقه أن الفعل لا يقال 
إلا بالفتح وغلطوا الفقهاء ء في قوم باب غسل الجنابة والجمعة 
ونحوه بالضّم» وهذا الإنكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا. 

والملحفة والنديل (بكسر ميمهما) فاللحفة مَشْتقّةٌ من 


الالتحاف وهو الاشتمال؛ والمنديل من التدل وهو (بفتح التون 
وإسكان الدّال) وهو الوسخ لآله يندل به. 

وقال ابن 'فارس: لعلّه من التّدل وهو التقل» وقوله: 
«ورسيّة» هكذا هو في المهذب (بواو مفتوحة ثمّ راو ساكنة ثم 
سين مكسورةٍ ثم ياء مشدّدةٍ) وكذا ود ما العف ركذا هر 
ران الوق والشهور في كتب اللّذة ملحفة وريسةً (يكسر 
الرّاء) ويعدها (ياءٌ ساكنة ثم سين مفتوحة ثم هاءٌ) ومعناه 
مصبوغة بالورس وهو ثمرٌ أصفر لشجر يكون باليمن يصبغ به 
وهو معروف. 

وقوله على «عكنه» هو (بضم العين وفتح الكاف) جمع عكنةٍ 
قال الأزهري قال الليث وغيره: العكن الأطواء في بطن المرأة من 
السّمنء وتعكن الشّيء إذا ركم بعضه على بعض. 

وقد رأيت لبعض مصئّفي ألفاظ المهدّب إنكارًا على 
المصئف. قال قوله: «فكائي أنظر إلى أثر الورس على عكنه» 
زيادة ليست في الحديث وهذا الإنكار غلط منه» بل هذه اللفظة 
موجودة في الحديث مصرّحٌ بها في رواية التسائي والبيهقئ. 

وأمًا ميمونة راوية الحديث فهي أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث اهلالية كان اسمها برّة فسمّاها رسول الله يل ميمونة 
والميمون المبارك من اليمن وهو البركة وهي خالة ابن عباس 
رضي الله عنهما توفيت سئة إحدى وخسين وقيل غير ذلك وقد 
بسطت أحواها في «تهريب الأسْماء؛. 

وأمًا قيس فهو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك وقيل أبو 
الفضل قيس بن سعد بن عبادة بن دليم (بضمٌ الذال المهملة 
وفتح اللام) الأنصاري وكان قيس وآباؤه الكّلاثة يضرب بهم 
المثل في الكرم» وقيس وسعدٌ صحابيان توفي قيس بالمدينة سنة 
ستين رضي الله عنه. 

اما حكم التنشيف ففيه طرق متباعدة للأصحاب يجمعها 
خمسة أوجي الصحيح منها آله لا يكره لكنّ المستحب تركه» وبهذا 
قطع جمهور العراقيين والقاضي حسين في تعليقه والبغوي 
وآخرون» وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة ورجّحه الرافعي وغيره 
من المتأخرين المطلعين. 

(وَالثَانِي): يكره التنشيف حكه المتولي وغيره. 

(القايث): آله مباځ يستوي فعله وتركه» قاله ابو علي 
الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه. 

(والرابع»: يستحب التنشيف ل فيه من السّلامة من غبار 
نجس وغيره» وحكاه الفوراني والغزالي والروياني والرّافعي 


(والخامس): إن كان في الصيف كره التنشيف وإن كان في 
الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرّافعي. | 
قال المحاملي وغيره: وليس للشافعي نص في امسألة قال 
أصحابنا: (وسواءٌ التتنشيف في الوضوء والغسلء هذا كل إذا لم 
تكن حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسةٍ ونحو 
ذلك» فإن كان فلا كراهة قطعًا ولا يقال إِنّه خلاف المستحب) 
قال الماوردي: (فإن كان معه من يحمل الوب الذي يتنثلف به 
وقف عن يمين المتطهّر) واللّه ا 
فرع | 
2 مذاهب السلف 2 التنشيف | 
قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهينا آله يستحب تركه ولا يقال 
التنشيف مكروة» وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن 
عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود 
والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق 
الاك ومالك زاكورئ واصحات الاي واعه و نجاف" 
وحكى كراهته عن جابر بن عبد اللّه وعبد الرّحمن بن أبي 
ليلى وسعيد بن المسيّب والنّخْعي ومجاهد وأبي العالية وعن ابن 
عباس كراهته في الوضوء دون الغسلء قال ابن المنذر: : کل ذلك 
ا ونقل الحاملي الإجماع على آنه لا يحرم وإِنّما ااي 
الكراهة والله أعلم. 
نا #* # 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالفَرْضُ مما دكراه ميئةٌ 
أشيَاً: الي وغل الوَّجْدء وغل اليذين ومح بض 
الرأسء وَغَْسْلُ الرُجْلَينِ ازتيب وَأضَافَ َيه في القلريم 
الْوَالاة فَجَعَلَهُ سَبْعَهَ وة اقا عَشرَة: اة وَعْسْلٌ 
الكَقيْنء وَالْضْمَضَةَ و اشاق وكخليل اللّحيّةِ |الككق 
و جَعِيعٍ الر 'أسء وَمَسْحٌ الاين وَإِدْحَالُ لاء في 
صِمَاحَيْه وئخْلیل أصابم الرَجْلين» وكطويلٌ الك وَالأبدَاءُ 
بايان وَالتْكْرَارٌوَرْادَ أبو اعباس بن القاص: مح الع بَعْدَ 
مسح الأكين, نَجَعْلَهَا ئلاث حشري وَرَادَ غَيْدهُ أن يَدْهُرَ عَلَى 
ش ضيه فيَُولُ عند غَسْل الوَجه: الهم بض وَجْهِي يَوْمَ تسلو 
الوجُوة وَعَلَى غَسْلٍ اليدِ: اللَّهُمْ أغطني تابي يمني ولا 
ُعْطِنِي بشِمَالي» وَعَلَى س الرأس: الُم حرم شَعْرِي 
وتشر شري عَلَى الثار وَعَلَى مسح الأدن: الهم اجِعَلْنِي ص 
لين يُسْتَوِعُونٌ لرك شرن اخ وى غَسْلٍ الرجلين: 
مي عَلَى الصرَاطء فَجَعَلَهُ ربع عَشْرَة). ا 


ال ت قد 


(الشرح): اما واجبات الوضوء فهي على ما ذكره» ويجب 
مع غسل الوجه غسل جزءٍ مما يجاوره ليتحقق غسل الوجه 
بكماله كما سبق بيانه في فصل غسل الوجه» وهو داخل في قول 
المصّف والأصحاب (غْمئْلُ الوَّجْهِ) لأنّ مرادهم الغسل امجزئ 
ولايجزئ إلا بذلك. 

قال الماوردي: وجعل بعض أصحابنا الماء الطهور فرضًا 
آخرء وهذا الوجه غلط والصّواب أنّ الماء ليس من فروض 
الوقترء إا هر تر اله كنا وك اشا ون كنا 
نذكره قريبًا إن - شاء الله تعالى -. 

وأمًا قوله في السّئن: منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو 
المذهبء وقد قدّمنا في أوّل الباب وجهًا آلهما سكنان مستقلّتان لا 
من سنن الوضوء وقوله: (وطويل الُرة) أراد به غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين وفيه الكلام السّابق» وقوله: (الأَيْتِدَاءٌ اليايِنِ) 
يعنيى: في اليدين والرجلين دون الأذنين والكفين فإلها تطهر دفعة 
واحدة كما سبق وقوله: (َالكْرَار) يعني في الممسوج والمغسول 
كما سَبق. 

وقوله: (وََا أبو الئاس بن القاص مسح النق). 

هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح واخذّلفت عبارات 
ا فيه أشدّ اختلافيه وقد رأيت أن أذكره بالفاظهم 
غتصرًا ثم > و ا ل 
مدي ار اکا م ت اا اتسر رضي الت 
ولا قاله أحدٌ من أصحابنا ولا وردت به سن ثابتة وقال الماوردي 
في كتابه «الإقتاع» :اليم :هو صنة. 

وقال القاضي حسينٌ: هو سن وقيل وجهان» فإن قلنا: سنّة» 
مسحه بالماء الذي مسح به الأذنين ولا يمسح بماء جديار. 

وقال المتولي: هو مستحبٌ لا سنّةَ يسح ببقيّة ماء الرّاس أو 
الأذن ولا يفرد بماء. 

وقال البغوي: يستحب مسحه تبعًا للرّاس أو الآذن. 

قال الفوراني: يستحب ماءٍ جديار. 

وقال الغزالي: هو سنّةَ وقال إمام الحرمين. 

كان شيخي يحكي فيه وجهين: 

(أحدهما): آله سدٌ. 

(والگاني): أدب. 

وقال الإمام: ولست أرى هذا التَردّد حاصلا. 

وقال الرافعي: هل يمسحه ماع جدید آم بباقي يلل الرس 
والأذن؟ ناه بجوم على أنه سنّة نه أم أدبٌ؟ فيه وجهان» إن قلنا: 


سنه فبجديدر وإلاّ فبالباقي. 

والسّنّة والأدب يشتركان في النْدبيّة لكنّ السّة تتأكد» قال: 
واختار الروياني مسحه بماء جديدٍ وميل الأكثرين إلى مسحه 
بالباقي» هذا ختصر ما قالوه وحاصله أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يسن مسحه بماءٍ جديل. 

(وَالئَانِي): يستحب ولا يقال مسنون. 

(وَالكَالِثُ): يستحب ببقيّة ماء الرّأس والأذن. 

(والرابع): لا يسن ولا يستحب, وهذا الرابع هو الصّواب 
وهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا أصحابنا المتقدّمون كما 
قدّمناه عن القاضي أبي الطب ولم يذكره أيضًا أكثر المصّفين» 
وإِنّما ذكره هؤلاء المذكورون متابعة لابن القاص ولم يثبت 

عن الذي ل وثبت في صحيح مسلم [831] وغيره عه كل له 
قال: اش الأمُور محدكاتهًا وك عة ضَلالَة. 

وني الصحيحين [خ: (59060)» م: (۱۷۱۸)] عنه يك «مَنْ 
أخدث في يتا ما ليس فيه فهُرَ ره وني رواية لمسلم [۱۷۱۸]: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاُ يس عَلَيهِ أَمْرا فَهُوَ رده وأمًا الحديث المروي 
عن طلحة بن مصرفب عن أبيه عن جذه: أثه: «رَأَى رَسُول الله 
قل يسح سه حى بل لقتال ما َي من مق الث فهر 
حديثٌ ضعيفٌُ بالاثفاق» رواه أحمد بن حنبل [159917] 
والبيهقي ]1١ /١[‏ من رواية ليث بن أبي باع وخر قف 
وأما قول الغزالي: إنّ مسح الرقبة سه لقوله ك لام مسح الركبَةٍ 
أَمَانّ مِنّ الغُلّ» فغلط لان هذا موضوعٌ ليس من كلام الب يكل 
وعجب قوله: لقوله» بصيغة الجزم والله أعلم. 

وما الذعاء المذكرر فلا أصل له» وذكره كثيرون من 
الأصحاب ولم يذكره المتقدّمون وزاد فيه الماوردي فقال: يقول 
عند المضمضية: اللهم اسقني من حوض نبيِك كأسنًا لا أظمأ بعده 
أبداء وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك» 
قال: ويقول عند الرّأس: اللّهمّ أظلني تحت عرشك يوم لا ظل 
إل ظلّك» وقوله: (بْت قَدَمَيْ عَلَى الصرّاط) هو بتشديد الياء 
على التثنية والصّراط بالصاد والسين» وبإشمام الراي ثلا 
لغاتٍ وقراءات والله أعلم. 
ش (فَرَعٌ): قد ذكر المصتّف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة» وكذا 
ذكرها بعضهم» وزاد بعضهم زيادات واختلفوا في تلك الرّيادات» 
وأنا الخحص جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحًا مختصرًا إن شاء الله 
تعالى» وأحذف أدلة ما أذكره من الرّيادة ليقرب ضبطها ويسهل 
حفظها فأقول: سنن الوضوء ومستحباته منها: استقبال القبلة» 


وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الإناء 
عن يساره فإن كان واسعًا يغترف منه فعن يمينه» وأن ينوي من 
أوّل الطهارة» وأن يستصحب التية إلى آخرهاء وأن يجمع بين نية 
القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين في وضوثه لغير عذر» وأن لا 
يتكلّم فيه لغير حاجة» والتّسمية» وغسل الكتين» والمضمضة» 
والاستنشاق» والبالغة فيهما لغير الصّائم» والجمع بينهما بثلاث 
غرفي على الأصح» والسّواك على الأصمّ» والاستنثار بعد 
الاستنشاق» وأن يبدا في الوجه باعلا وني اليد والرّجل 
بالأصابع» ويختم بالمرفق والكعب» ويبدأ في الرّأس مقذمه» وأن 
لا يلطم وجهه بالماء وأن يتعهد الماقين بالسبابتين» وأن يدلك 
الأعضاء ويرك الخاتم» ويتعهّد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط 
كالعقب» وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين وإطالة الغرّة 
وإطالة التحجيل؛ ومسح كل الرّأس» ومسح الأذنين» ومسح 
الصّماخين؛ وغسل التزعتين مع الوجه» وكذا موضع التحذيف 
والصّدغ إذا قلنا هما من الرّاس للخروج من الخلاف وتخليل 
الأصابع والابتداء باليد والرّجل اليمنى» وتكرار الغسل والمسح 
ٹلائا ثلائا وأن لا يسرف في صب الماء» وأن لا يزيد على ثلاث 
وأن لا ينقص عنهاء وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والموالاة 
على القول الصحيح الجديد» وأن يقول عقب الفراغ: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر السّابق وأن لا 
ينشّف أعضاءءه. وكذا لا ينفض يده على ما فيه من الخلاف 
السابق. 

وقد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء 
كرهوا الكلام في الوضوء والغسل» وهذا الذي نقله من الكراهة 
محمولٌ على ترك الأولى» وإلاً فلم يثبت فيه نهي فلا يسمّى 
مكروما إلا بمعنى ترك الأولى. 

(فْرْعٌ): قال الحامليّ في اللباب: الوضوء يشتمل على فرض 
وسنّةٍ ة ونفل وأدب وكراهة وشرط فالفرض سنّة وفي القديم سبعة 
كما سبق» والسّئّة خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق» والتفل 
التطهر مرّتين مرتين» والأدب عشرة: استقبال القبلة» والعلرٌ على 
مكان لا يترشّش إليه الماء» وأن يجعل الإناء عن يساره والواسع 
على يمينه ويغرف بهاء وأن لا يستعين إلا عن ضرورةٍء وأن يبدأ 
باعلى الوجه؛ وبالكفين» ومقدم الرّأس وأصابع الرّجلينء وأن لا 
ينفض يديه» ولا ينشف أعضاءه. 

والكراهة ثلاثةً: الإسراف في الماء ولو كان بشط البحرء 
والرّيادة على ثلاث وغسل الرس بدل مسحه. 


!1 
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والشّرط واحد وهو الاء المطلق» هذا كلامه ومعظمه حسن.. 
وقوله: غسل الرّأس مكروةٌ هو أحد الوجهين وقد سبق أن 
الأصح عدم الكراهة واللّه أعلم. 
فرع ا 
.4 مسائل زائدة تتعلّق بالباب | 
([ِحْدَاهَا): في موجب الوضوء ثلاثة أوجهٌ حكاها نولي 
والشّاشي في المعتمد وغيرهما: 
(أَحَدُهَا): وجود الحدث فلولاة لم يجب. 
(وَالكاني): القيام إلى الصّلاة فإنّه لا يتعيّن الوضوء قبله! 
(وَالكَالِثُ): وهو الصّحيح عند المتولي وغيره يجب بالحدث 
والقيام إلى الصّلاة جميعًا والأوجه جارية في موجب غسل الجنابة 
هل هو إنزال الي والجماع أم القيام إلى الصلاة 2 كلاهما؟ فإذا 
قلنا: يجب بوجود الحدث فهو وجوبٌ موسّمٌ إلى القيام إلى 
الصّلاة ولا يأئم بالتاخير عن الحدث بالإجماع. أ 
قال الشنيخ ابو محمد الجويني في كتابه «الفرُوق» في باب 
التَيمُم: أجمع العلماء أنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل 
ولا الرضوء حي دحل وقي المتلاة بالفعل أ وبالزمان» رمي 
الفعل أن يريد قضاء فائتةء وهذا الذي قاله ليس غالقًا ما سبق 
أن مراده لا يكلف بالفعل واللّه أعلم. | 
(السالّة الكائية): أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل 
دخول وقت الصلاة نقل الإجماع فيه ابن المنذر في |کتابه 
«الإجماع) وآخحرون» وهذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإِنّه 
لا يصح وضوءها إلا بعد دخول الوقت والله أعلم. 
(الالكة): أجمعوا أنّ الجنابة تحلّ جيع البدن» وام الحدث 
الأصغر ففيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما 
الشاشي في جماعةٍ من العراقيين: 
(أَحَدُهُمَا): حل جميع البدن كالجنابة وليس بعض البدن أول 
من بعضء ولان المحدث ممنوعٌ من مس المصحف بظهره وسائر 
يدلما وارلا الحدع وه عند على هذا aS‏ 
الأعضاء الأربعة تخفيقًا لتكراره بخلاف الجنابة. | 
(وَالكَاني): لا يحل جميع البدن بل يختصّ بالأعضاء الأريعة 
لان وجوب الغسل مختصٌ بها وإنّما لم يجز مس المصحف يغيرها 
لان شرط الماس أن يكون متطهرًا ولا يكون شيءَ من بدنهمحدئا 
ولا يكفيه طهارة حل المس وحده» وهذا لو غسل وجهه ويديه لم 
يجز مته بيديه مع قولنا بالمذهب الصّحيح إِنّ الحدث يرتفع عن 
العضو بمجرّد غسله» ولا يتوقف على فراغ الوضوء وفيه خخلافٌ 
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سنذكره إن شاء الله تعالى. 

واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين فقال الشاشي: 
الأصح آنه يعم البدن وقال البغوي وغيره. 

الأصمّ اختصاصه بالأعضاء الأربعة» وهذا الذي صحّحه 
البغوي هو الأرجح واللّه أعلم. 

(الرَايعَة): المرأة كالرَ جل في الوضوء إلا في اللّحية الكنّة كما 
سبق. 

(الخَايِسَة): يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن 
أمسّه الماء ولم. يجر لم تصح طهارته افق عليه الأصحاب ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في «الأم) في باب قدر الماء الذي يتوضأ به 
وقد أشار إليه المصّف في باب الآنية في قوله: إذا توضأ من إناء 
الفضّة لأنّ الوضوء هو جريان الماء على الأعضاءء ودليله أنه لا 
يسمّى غسلاً ما لم مجر» ولو غمس عضوه في الماء كفاه لأنّه يسمى 

(السَاوِسَة): ماء الوضوء والغسل غير مقدّر لكن يستحب 
أن لا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صا“ 
والإسراف مكروة بالاثفاق وسيأتي هذا كله مبسوطا حيث ذكره 
المصّف في باب الغسل إن شاء الله تعالى. 

(المنايعَة): إذا كان على بعض أعضائه شممٌ أو عجينٌ أو 
ناء وأشباه ذلك فمنع وصول الاء إلى شيءٍ من العضو لم تصح 
طهارته سواءً أكثر ذلك أم قل» ولو بقي على اليد وغيرها أثر 
ا لحتاء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائم بحيث يمس الماء بشرة 
العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحّت طهارته» وقد تقدم 
هذا في فصل غسل الرّجل. 

ولو كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى البشرة لم 
ا و ا ل 

(الكايئة): يستحب إمرار اليد على أعضاء الطهارة في 
لاشو رل ولا ييه وقد تتم يانه اف سل لحف 

(التَاميعَة): إذا شرع المتوضّئ في غسل الأعضاء ارتفع 
الحدث عن كلّ عضو بمجرّد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك 
البشواعان فلك الأ عضا 

هذا هو المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور وقد 
صرح به المصدّف في آخر باب ما يوجب الغسل. 

وقال امام الحرمين: يتوقف فإذا غسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه لم يرتفع الحدث عن شيء منها حتّى يغسل رجليه. 

واحتج بأنّه لا يجوز مس المصحف بيده فلولا بقاء الحدث 
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عليها لجاز وحجّة الجمهور أنّ غسل الأعضاء موجب لإزالة 
الحدث فلا فرق بين كلها أو بعضها والجواب عن مسالة مس 
المصحف أنّ شرط الاس أن يكون كامل الطهارة ولا يكون عليه 
حدث» وهذا اتفقوا على آنه لا جوز للمحدث مسّه بصدره وإن 
قلنا: الحدث يختص بأعضاء الوضوء كما سبق إيضاحه في المسألة 
الثالثة. 

(العَاشيرَة): إذا شرع في الوضوء فشك في أثنائه في غسل 
بعض الأعضاء بنى على اليقين وهو آله لم يغسله. وهذا لا 
خلاف فيه لأنّ الأصل عدم غسله ولو شك بعد الفراغ من 
الطهارة في غسل بعض الأعضاء فهل هو كالشّك في أثنائها 
فيلزمه غسله وما بعده آم لا يلزمه شيءٌ كما لو شك في ترك ركن 
من الصّلاة بعد السّلام؟ فيه وجهان حكاهما جاعة منهم المنولي 
في آخر باب الأحداث وصاحب العدّة والروياني هنا وآخرون 
ورجح صاحب العدة والروياني وجوب غسله وهو احتمالٌ 
لصاحب الشامل قالوا: لأنّ الطهارة تراد لغيرها فلم تتصل 
بالمقصود بخلاف الصّلاة قال صاحب الشامل: وقطع الشيخ أبو 
حامدٍ بآنه لا شيء عليه كالصّلاة فقيل له: هذا يؤدّي إلى الدّخول 
في الصّلاة بطهارةٍ مشكولءٌ فيها فقال هذا غير متنم كما لو شك 
هل أحدث أم لا؟ وهذا الذي قاله أبو حامد هو الأظهر المختار. 

واحتججٌ الروياني لما رجّحه بالقياس على المسافر إذا صلّى 
الظهر وفرغ منها ثم شك في فرض منها وأراد أن يجمع إليها 
العصر لم بجز لان شرط صحّة العصر في وقت الظهر أن يتقدم 
العلم بصحة الظهرء قال: ومثله لو خطب للجمعة ثم شك في 
ترك فرض من الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حى يتيقن إمام 
الخطبة» وهذا الذي قاله في المثالين فيه نظرٌ وسنعود إليه إن شاء 
الله تعالى في موضعه واللّه اعلم. 

(الحادية 2 إذا 8 وصلى اله ثم توضًا وصلى 


Ts‏ رامع 
باب الشّك في نجاسة الماء 
(الانية عَشْرَة): يستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ركعتين 
في آي وقسو کان وني أوقات النّهِي عن التُوافل التي لا سبب ها؛ 
الوضوء وذكر كثيرون من أصحابنا هذه 
المسألة في باب الأوقات التي تكره فيها الثّافلة وذكرها في هذا 
الباب صاحب البحر وغيره» ودليل المسألة أحاديث كثيرة في 
الصّحيح منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قَالَ رَسُولُ الله 


لان هذه لها سببْ وهو 


كل إيلال رضي الله عنه: حَدَئئِي بأرْجَى عَمَل عَمِلْتهُ في الإسطلام . 
ئي سَمِعْتُ دف ليك بين يدي في الة؟ قََالَ: ما عَمِلْتُ 
عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ آي لم نهر طهُورًا في سَاعَة ِن لي أ 
تار إلا صَليِتْ بلك الطُهُور ما كِب لي أن أَصَلَي». 

رواه البخاري في صحيحه .]٠١984[‏ 

واحتج به على فضل الصّلاة بعد الوضوء وكذا احتج به 
أصحابنا وهو ظاهرٌ في ذلك. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يله 
رضنا ثم قَال: من وغتا خو وُضُوني هَڌا م صلی ركني لا 
يُحَدتُ نث فة فِيهمَا عفر لَهُ مَا تدم مِنْ دلي رواه مسلمٌ في 
صحيحه [75751]. 

(الكالكة عَشْرَة): 
الوضوء وهو أن يكون على وضوءٍ ثم يتوضا من غير أن يحدث 
ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجهٍ اصحّها إن صلَّى بالوضوء الأوّل 
فرضًا أو نفلاً [استحب وإلا فلا] وبه قطع البغوي. 

(والاني): إن صلّى فرضًا استحب وإلاً فلا وبه قطع 
الفوراني. 

(وَالكَالِتْ): يستحب إن كان فعل بالوضوء الأوّل ما يقصد 
له الوضوء وإلاً فلاء ذكره الشّاشيّ في كتابيه المعتمد والمستظهري 
في باب الماء المستعمل واختاره. 

(وَالوَايمُ): إن صلَّى بالأوّل أو سجد لتلاوةٍ أو شکر أو قرأ 
القرآن في المصحف استحب وإلاً فلاء وبه قطع الشتيخ أبو محمد 
الجويني في أوّل كتابه الفروق. 

(والخامس): يستحب التّجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأوّل 
شينًا أصلاً حكاه إمام الحرمين قال وهذا إِنّما يصح إذا تخلّل بين 
الوضوء والتّجديد زمنْ يقع بمثله تفريق» فأمًا إذا وصله بالوضوء 
فهو في حكم غسلةٍ رابعةٍ» وهذا الوجه غريب جذاء وقد قطع 
القاضي. أبو الطَيب في كتابه «شرْح الفرُوع؛ والبغوي والمتولي 
والروياني وآخرون بآنه يكره النّجديد إذا لم يود بالأوّل شيئًا قال 
المنولي والرّوياني: وكذا لو توضًا وقرأ القرآن في المصحف يكره 
التجديد. 

قالا: ولو سجد لتلاوةٍ أو شکر لم يستحب التجديد ولا یکره 
واللّه أعلم. ّْ 

ما الغسل فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح 
المشهور وبه قطع الجمهورء وفيه وجه أنه يستحب حكاه إمام 
الحرمين وغيره. 


افر تفْقَ أصحابنا على استحباب تجديد 


أمَا التيمَم فالمشهور آله لا يستحبّ تجديده وفي وجه ضعيفٍ 


اه 


يستحب وصورته في الجريح والمريض ووا فن يح بت 
مع وجود الماء» ويتصوّر في غيرهما إذا لم نوجب الطلب انيا إذا 
بقي في مكانه الذي على فيه وستاتي المسالة مبسوطة ف ايم 
إن شاء اللّه تعالى» فإن قلنا بتجديد التَيِمّم فيتصور للتافلة بعد 
الفريضة وكذا للفريضة بعد التّافلة إذا قدّم الثافلة. ا 
واحتج الأصحاب لأصل استحباب ا 
ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله ول يقول: «مَنْ 
ضا عَلَى طهر كب الهأ له عَشْرَ حَسَنَات» واه انو 5اد ¥ 
والتّرمذيٰ ]٥۹[‏ وابن ماجه ]٥۱۲[‏ والبيهقي ]11۲/۱[ 
وغيرهم ولكنه ضعيف متّفقٌ على ضعفه» ومن ضعفه التَرمذي 
والبيهقي. ١‏ 
واحتجّ البيهقيّ بحديث انس قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل 
وفنا هلد كز" متلا وكا أخلا يفيه الذغئوة اما لم بحرت 
رواه البخاريّ [١51؟]»‏ لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه 
كان يتوضّأ عن حدثي وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد 
فلا يرجح التجديد إلا بمرجم آخر 
(الرابعة عَشْرَ): إذا توظأ ا وهو غير الممتحاضة 
ومن في معناها تمن به حدٿ دائمٌ فله أن يصلّي بالود ضوء الواحد 
ما شاء من الفرائض والنوافل مالم يحدث. ا 
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والئوري وأحمد 
وجاهير العلماء» وحكى أبو جعفر الطحاويّ وأبو الحسن بن 
بال في شرح صحيح البخاريّ عن طائفة من العلماء آله يجب 
الوضوء لكلّ صلاةٍ وإن كان متطهرًاء وحكى الحافظ أبو محم 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريّ في كتابه كتاب 
«الإجماع» هذا المذهب عن 000 عبيدٍ قال: وروينا عن 
إبراهيم يعني التخمي آله لا يصلّي بوضوءٍ واحا أكثر من خخس 
0 وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات 
ضوء للمسافر دون الحاضر. 
TS‏ وإن كان ظاهرًا بقوله - تعالى 

: «إذا فم إلى الصلاة فاغسيلوا وُجُومَكُمْ» الآيةء ودليلنا 
حديث بريدة رضي الله عنه: أنَ: «اللبي بيا صل الصلَرّات 
بِوُْضُوءٍ وَاحِدِ وم نح مَكةَ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ بن 
الطاب رضي الله عنه: لَقَدْ صَتعْت الوم شيا لَمْ تكن تصنعُة 
فَقَالَ: عَمْدًا صَنَعنهُ يا عُمَرُ) رواه مسلم [۲۷۷] وعن سويد بن 
التعمان رضي الله عنه: : أذ سول الأ ل متلى القططر م أل 


سَويقًا م صَلَى الَطْربَ ولم َرأ رواه البخاري في مواضع من 
صحيحه [۲۱۲]. 

وعن عمرو بن عاف عن اين ال دان ابي کل برضا 
علد كل صَلاةٍ قُلْت: كيف کشم تصِنَعُون؟ قَالَ: يُجِْي أحَدئا 
الوْضُوءٌ ما لم يُحْدِتْ؟ رواه البخاري [111]. 

وعن جابر بن عبد الله قال: «دَمَبّ رَسُولُ الله يله إلى 
امْرأوِ مِنَ الأنصّار وَمَعَهُ أَصْحَيهُ فَقَدْمَتْ لَه شا مَصلِيّة اكل 
وأکلا تہ / حائت الظهرٌ ضا وَصَلَى م رَجَع إلى فل طايه 
فأكل ثم حائت العَصرٌ فص وَلَم يَكَرَضأًة رواه الطحاوي 
11 ]باسناو صحيح على شرط مسلم. 

وني الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا كحديث الجمع بين 
الصلاتين بعرفة وبمزدلفة» وفي سائر الأسفار» والجمع بين 
الصّلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. 

وأما الآية الكريمة فمعناها إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين» وإلما 
لم يذكر محدثين لأئه الغالب» وبين التي ية ذلك بفعله في مواطن 
كثيرةٍ وبتقريره أصحابه على ذلك واللّه أعلم. 

أمّا المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهما تمن به حدث 
دائمٌ فإذا توضًا أحدهم استباح فريضة واحدةٌ وما شاء من 
التوافل» ولا يباح له غير فريضةٍ كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الحيض إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف. 

وهل يرتفع حدثه بالوضوء؟ فيه طريقان؛ المذهب لا يرتفع؛ 
وبه قطع الجمهور. 

وقال القفال: فيه قولانء قال إمام الحرمين والشّاشي 
وغيرهما: هذا الذي قاله القفّال غلط وكيف يرتفع الحدث مع 
جريانه دائمًا؟ ذكروا المسألة في باب مسح الخف وسننبه عليها 
هناك إن شاء الله تعالى والله أعلم. 

(الخَامِسَة عَْرَة): إذا أحدث أحدائًا متّفقة أو مختلفة كفاه 
وضوءٌ واحد بالإجماع وكذا لو أجنب مرّاتي بجماع امرأةٍ واحدة 
أو نسوةٍ أو احتلام أو بامجموع كفاه غسلٌ بالإجماع» وسواءً كان 
الجماع مباحًا أو زئاء وتمن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم 
واللّه أعلم. 

(السّادسة عشرة): يستحب الحافظة على الدُوام على 
الطّهارة وعلى المبيت على طهارةٍ وفيهما أحاديث مشهورة» وقد 
ذكر الحاملي في اللاب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد 
فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعًا منها تجديد الوضوء؛ 


والوضوء ف الغسل والوضوء عند الوم والوضوء للجنب عند 


۳۰ المجموع - كتاب الطهارة 


الأكل أو الشرب» والوضوء من حمل اميت وعند الغضب وعند 
الغيبة وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث الى بي وروايته 
ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصّلاة وللخطبة في غير 
الجمعة وكذا للجمعة. 

إذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر التي ب وللوقوف 
بعرفاتي وللسعي بين الصّفا والمروة والوضوء من الفصد 
والحجامة والقيء وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء 
في وجوبه. 

وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في 
التقض به وقلنا لا ينقض وكذا في مس الرّجل والمرأة الخشى 
ومسّه أحد فرجيه ونحو ذلك. 

ورأيت في فتاوى ابن الصبّاغ آنه يستحب لمن قصْ شاربه 
الوضوء ولعلّه اراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر 
بالقطع فيعيد الوضوء رتيب والموالاة واللّه أعلم. 

(السايعَة عَشْرّة): قال البغوي قال القاضي حسينٌ: لو نذر 
أن يتوضًا انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلّي بالأوّل 
صلا فان توضأ وهو محدث لم يجرئه عن نذره لأنّه واجبٌ 
شرعًاء وإن جدّد الوضوء قبل أن يصلّي بالأوّل لم يخرج عن 
نذره. 

قال: ومن أصحابنا من قال: لا يلزم الوضوء بالنذر لأنه غير 
مقصود في نفسه قال: ولو نذر النَيِمّم لا ينعقد قطعًا لأنه لا يجدَى 
هذا كلام البغوي وقد جزم المتولي في باب النّذْر بانعقاد نذر 
الوضوء وحكى وجها في انعقاد نذر التيمّم» وهو مب على 
الخلاف الذي قدمته في تجديد اليم فالمذهب انعقاد نذر 
الوضوء وعدم انعقاد نذر التيمّم: قال المتولّي: ولو نذر الوضوء 
لكل صلاةٍ لزمه» وإذا توضا لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لما 
انيّاء بل يكفيه الوضوء الواحد لواجي الشّرْع والنّذر والله أعلم. 

(الثَامئَة عَشْرّة) :قال الشافعي رحمه الله في آخر هذا الباب 
بعد أن ذكر فرائض الوضوء وسننه: وذلك أكمل الوضوء إن 
شاء الله تعالى. 

فاعترض عليه في هذا الاستثناء فأجاب الشيخ أبو حامر في 
تعليقه والبندنيجي وغيرهما من أصحابنا بان الشافعي لم يذكر 
استحباب غسل العينين في هذا الكتاب وصح أنّ ابن عمر كان 
يفعله فاستثنى لإخلاله بذلك خوفا أن يكون ذلك من تام 
الوضوء وهذا الجواب الذي ذكروه وإن كان فيه بعض الحسن 
فالأجود غيره؛ وهو آله خشي أن يكون فيه سنّةَ صحيحة عن 


الني ب بزيادةٍ فيه على ما ذكره أو بإبطال ما أثبته ولم تبلغه 
فاحتاط بالاستثناء ولأله أثبت أشياء لم يثبتها بعض العلماء 
وحذف أشياء أثبتها بعضهم فالاستئناء حسنْ لهذا مع أنه 
مستحبٌ في كل المواطن والله أعلم. 

وقال الشافعيّ في «الْحْتصّره: وليست الأذنان من الرّاس 
فتغسلان قال أبو سليمان الخطابيّ وغيره قال بعض النّاس أو 
أكثرهم: هذا لحن لأنه جواب التّفي بالفاء فصوابه فتغسلا بجذف 
الّون قال الخطابي: وقوله فتغسلان بالّون صحيح عند عامّة 
النحويين على إضمار المبتدأ. 

قال الله -تعالى-: ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيعَذِرُونَ» أي: فهم 
يعتذرون وقال الشافعي في «المخْتصَّرة: ولو غسل وجهه مرَةٌ 
وذراعيه مره مرَةٌ ومسح بعض رأسه مالم يخرج عن منابت شعر 
رأسه أجزأه» واحتج بان الي كب مسح بناصيته وعلى عمامته. 

قال الشافعي: والتزعتان من الراس وغسل رجليه مر مر 
عامًا بكلَ مرَةٍ أجزاه» واحتح بأنّ الي يكل توضا مرة مرّة هذا 
لفظه فاعترض عليه لإدخال حديث مسح النّاصية وذكر التزعتين 
بين أعضاء الوضوء. 

والجواب عنه أنّ هذا كلام اعترض بين الجمل المعطوف 
بعضها على بعض دعت الحاجة إلى ذكره» وهو آنه أراد 
الاحتجاج للاقتصار على بعض الرّأس عند ذكره الاققتصار فكان 
الاحتجاج له مهما فعجّله وذكر التّزعتين ليبيّن أنهما من الرّاس 
الذي تكلم فيه وحكم بأنْ بعضه يكفيء فكائه يقول: إن اقتصر 
على بعض الرأس ولو بعض التّزعة منه جاز» فلمًا كان ما ذكره 
مهما اعترض به بين الجمل» وقد جاء مثل هذا في القرآن العزيز 
في مواضع منها قوله -تعالى-: ظفَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونْ وَين 
تُصْيِحُونَ وله الحَمْدُ في السّمَاوَات وَالأآَرْض وَعَشِيا4 اعترض 
قوله - تعالى-: وله الحَمْدُ في السّمُوَاتٍ وَالأرْض» ومثله: 
وإ لقَسَمْ لَوْ تُعْلَمُون عَظِيمٌ4 اعترض: ظلَوْ تَعْلَمُونْ4 ومثله 
قوله - تعاق-: قات رب إلي وَضَمْهَا أثتى الله عل يما 
وَضَعْتْ وَلَيِسَ الذكرٌ كالأتكى وَإلي سَمِيُهَا مَريَمَ4 اعترض قوله 
- تعالى-: طوَآللَهُ أعْلّمُ يمَا وَضَّعَتْ» على قراءة من قرأ وضعت 
(بفتح العين وإسكان النّاء) ونظائره كثيرة. 

وما جاء منه في شعر العرب قول امرئ القيس: 

الا هل أتاها والحوادث جمة بان امرأ القيس بن تملك بيقرا 
فاعترض قوله: والحوادث جمة وقول الآخر: 
ألم يأتيك -والأنباء تنمی- با رقت لبون بني زياد 


فاعترض وَالْأَنَْاء تْمَى وقول الآخر: 
إليك -أبيت اللّعن- كان كلالها إلى الماجد القرم الجواد ا محمد 

فاعترض أبيت اللعن؛ وفي هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرةٍ 

من الحو واللّغة» واللّه أعلم. 1 

(النّامِيعَةَ عَشْرَة): أنكر على صاحب الوسيط ا والفاظ 
قد ذكرناها في مواضعها من هذا الباب ونبّهنا على صوابها 

منها قوله في غسل الكفين: فإن تيقن طهارة اليد ففي بقاء 


الاستحباب وجهان» ومنها قوله: إذا حلق شعره لا يلزمه طهارة . 


موضعه خلافا لابن خيران وصوابه (ابن جرير) ومنها قوله: 
(طويلٌ العُرَةِ) وقوله: لقوله كَلِيهِ: «م مسح الرقبة مان من لر 
وغير ذلك ما نبْهنا عليه في موضعه واللّه أعلم وله الحمد 


والتّعمة وبه التوفيق والعصمة. 
# # # 
باب المَسْح عَلَى الحَمَيْن 
قال اَم -رحمه الله تعالى-: (ِجُودُ الَسْحُ عَلَى القن 


ea 


في الوْضْوءٍ لِمَا رَوَى رة بن شحبة رضي الله عنه: «أَنّ الي 
6ه مَسَحَ عَلَى الحْفينِ فقَلْتْ: یا رَسُولَ الله سيت؟ فَقَالَ: بل 
الت سیت بها ار ري ولأ الحاجة تذْعُو إلى لَبسِيه 
وگلْحَق الْشَقة ذ في ڙعه فَجَارٌ الَسْح عَلَيْهِ کا جبائر). 
(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 1 
(إِحَدَاهًا): حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود فې سننه 
]16١[‏ بهذا اللّفظ ورواه البخاري [180] ومسلمٌ [974؟] في 
صحيحيهما: «أنّ الي بي مسح على اين" وهذا هو 
المقصود. | 


قال العلماء: وقوله به للمغيرة: بل أنت نسيت ليس معناه 


الإخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة كما يقول الرّجل للرّجل: 
فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول: بل أنت فعلته مبالغة في براءته 
منه كأنه يقول: لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله. 

وقيل في معناه غير هذاء والمغيرة (بضم الميم وكسرها» سبق 
بيانه في أول باب صفة الوضوء. 

(الكانيّة): قوله: «يجوز المسح على الخف في الوضوء"» فيه 
احترارٌ من الجنابة والحيض والتفاس وسائر الأغسال الؤاجبة 
والمسنونة ومن إزالة التجاسة» وسنوضّحها كلَّها إن شاء الله 
تعالى. | 

وقوله: «لأنّ الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه 
كالجبيرة» هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفةٍ خالفت في 


مسح الخفّ ووافقت في الجبيرة: فالجبيرة مجمع عليها. 

(الگالكة): مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الحفين في الحضر والسّفر وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوزء 
وحكاه القاضي أبو الطْيّب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي 
في «الُجْمُوع» وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات: 

(إِحَدَاهَا): لا يجوز المسح. 

(الانية): يجوز ولكنّه يكره. 

(الثالغة): يجوز أبدًا وهي الأشهر عنه والأرجح عند 
أصيحانة: 

(الرابعة): يجوز مؤقّمًا. 

(الخامسة): يجوز للمسافر دون الحاضر. 

(السادسة): عكسه. 

وكلّ هذا الخلاف باطلّ مردودٌ وقد نقل ابن المنذر في كتاب 
الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف. ويدل عليه 
الأحاديث الصّحيحة المستفيضة في مسح الي بيا في الحضر 
والسّفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه واتّفاق الصّحابة فمن بعدهم 
عليه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على القن 
عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاصٍ وعبد الل بن مسعرو 
وعبد الله , بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي آيُوْبٍ الأنصاري 
وأبي. موسى الأشعريّ وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله 
وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود 
الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازبه وأبي سعيار 
الخدري وجابر بن سمرة. وأبي أمامة الباهليّ ‏ وعبد اللّه بن 


(قُلْتْ): ورواه خلائق من الصّحابة غير هؤلاء الذين 


.ذكرهمالبيهقي وأحاديئهم معروفة في كتب السّنن وغيرها. 


قال الترمذي: وني الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو 
بن أميّة ويعلى بن مرّة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريلئو 
وأسامة بن زيار وصفوان بن عسّال وأبي هريرة وعوف بن مالو 
وابن عمر وأبي بكزة وبلال وخزيمة بن ثابتي. 

قال أبو بكر بن المتذر: روينا عن الحسن البصري ' قال: 
حدثني سبعون من أصحاب رسول اللّه يك: «أَنْ رَُولَ الله و 
کان يَمْسَحُ عَلَىَ لين قال: وروينا عن ابن المبارك قال: ليس 
في المسح على الخفين اختلاف هو جائرٌُ وقال جاعات من 
السسّلف نحو هذا. 


۲ المجموع - كتاب الطهارة 


وثبت في الصحيحين [خ: (۲۰۰)» م: ])۲۷٤(‏ من رواية 
المغيرة: «أا الي ية مَسَحَ عَلّى القن في عَْوَةٍ توك وَهِيَ مِنْ 
آخر ياه يكل وقد افق العلماء على أنّ آية الؤضوء المذكورة 
في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدج. 

وثنت ف و ا (vT: ) EY‏ عن 
1 ن زاد 1 داود ]١154[‏ في روايته ال 7 نما 
كان هذا قبل نزول المائدة فقال جريرٌ: وما سفت لا بعد نزول 
سنن البيهقي عن 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ما سمعت في المسح على الحقين 
حديئًا أحسن من حديث جرير. 

نالأ ایل فل الآ یرن على ع الس لق 
ببيان السنّة» وليس للمخالفين شبهة فيها روح وأمًا ما روي عن 
علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابتو بل ثبت 
في صحيح مسلم [177] وغيره عن علي رضي الله عنه آله روى 
المسح على الخف عن الي َي ولو ثبت عن ابن عبّاس وعائشة 
ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن اَي يكل 
فلما بلغا رجعاء وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عبباس. 

وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها 
بكثرتها واللّه أعلم. 

وأمّا جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصّحيح 
منها حديث حذيفة قال: «كنْتْ مح رَسُول الله كل فَائتهَى إلى 
سبَاطَةٍ قَوْمٍ فال اما فتَرَضَا فَمَسَحَ عَلَى خْفَيوه رواه مسلمٌ 
[07؟1.؛ وي رواية البيهقي :]۲۷٤ /١1[‏ «سباطة قوم باللدينة. 

وعن علي رضي الله عنه: أن الي له جََلَ م مسح الخقين 
ئلائة ام وَلباليهن لِلْمُسَافْنِ َيَوْمًا وَليْله للْمِيب رواه مسلم 
[١۲۷]ء‏ ومنها حديث خزيمة بن ثابتب [د: »)۱١۷(‏ ت: ])٩۹٥(‏ 
وعوف بن مالك وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبًا في مسألة 
النوقيت إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(الَسْالَةُ الرايعَة): قال أصحابنا: مسح المتقين وإن كان جائرا 
فغسل الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
السئة» ولا شك في جوازه. 


المائدة وكان إسلام جرير متأخرًا جدًا وروينا في 


وقد صرّح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر في 
مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيرهاء وقد أشار المصتف 
إل عقا ينونه عور الست 11 شن مر ار مخ ويل 
تفضيل غسل الرّجل أنه الذي واظب عليه الي 4ي في معظم 


الأوقات» ولان غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل كالوضوء 
مع التيمَّم في موضع جواز التَيمّم» وهو إذا وجد في السفر ماءٌ 
يباع باكثر من ثمن المثل فله التيمّم» فلو اشتراه وتوضأ كان 
أفضل» صرح به البغوي وغيره» هذا مذهينا ويه قال أبو حنيفة 
ومالك. 

وروی ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما 
تفضيل غسل الرّجل أيضًا ورواه البيهقي عن أبي أيوب 
الأنصاري أيضًا وقال الشعبي والحكم وحماد: المسح أفضل وهو 
أصح الروايتين عن أحمد. 

والرّواية الأخرى عنه آنهما سواءً وهو اختيار ابن المنذر» 
واحتج لمن فضل المسح بقوله بيه في حديث المغيرة المذكور في 
الكتاب: «يِهَدَا أَمَرَنِي رَبّي» ومحديث صفوان الذي ذكره المصتف 
بعد هذا: «أمَرئَا رَسُولُ الله يك أن لا تنزعَ حفَافَناه الحديث» 
والأمر إذا لم يكن للوجوب كان ندباء ودليلنا ما سبق. 

والمراد بالأمر في الحديثين أمر إباحةٍ وترخيص بدليل ما 
کرو أن ل ر ن نيك وان ارون ا 
نزع انا رواه النسائي ) [1177]. وني حديث المغيرة تأويل آخر 
أي: آمرني ببيانه واللّه أعلم. 

(الْخَامِسَُ): أجمع العلماء على آله لا يجوز المسح على 
القفازين في اليدين والبرقع في الوجه؛ وأما العمامة فمذهبنا أنه لا 
يجوز المسح عليها وحدها وفيها حلاف للعلماء سبق بيانه بدلائله 
في فصل مسح الرّاس واللّه أعلم. 

نيز ني #* 

قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُولُ دَلِك في سنل 
الجابة لِمَا رَوَى صَفَرَان بُ عَسّال المْرَادِيُ ' رضي الله عنه 
قَالَ: «کان رَسُولُ الله يك يأمرئا رئا إا كنا مُسَافرِينَ أ سَفْرًا _ 
لا نع خيفافَنا 5 ئة آيام ويا إلا من اهلك ن عابم 
أي از م ليث غد لك طرع» و شنز اه 
ينر فلا ذعُو الحَاجَةُ فيه إلى الح عَلَى الخف فَلَمْ يَجُرْ). 

(الشرح): أمّا حديث صفوان فصحیح رواه الشافعي رهه 
الله في «مسنده» [۱/ ۱۷] وفي «الأم؛ [1/ 4 0-7"] والتّرمذي 
1 والنّسائي [۱۲۷] وابن ماجه ]٤۷۸[‏ وغيرهم بأسانيد 

قال التَرمذيَ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ إلا آله ليس ني 
رواية هؤلاء قوله: «مّ نُحْدِثُ بَعْدَ ذلك وُضُوءًاة وهي زيادة 
باطلة لا تعرف» وقوله: «إلاً مِنْ جَتابَةه هكذا هو أيضًا في كتب 


| 
1 
|| 


الحديث المشهورة درلا «وهي إلا الي للاسثناء. ا 
وقال الروياني صاحب البحر في باب ما ينقض الوضوء: 
روي أيضًا (لا) من جنابةٍ بحرف لا التي للنّفي؛ وكلاهما صحيح 
المعنى لكر المشهور (إلاأ). 
وقوله: الَكِنْ مِنْ عَائط أَرْ بَوْل أَوْئَوْمٍ؛ كذا وقع في المهب 
بحرف أو والمشهور في كتب الحديث والفقه لكن من غائط وبول 
ونوم بالواو» وفي رواب ب لماي 3 : ا( رخص لَنا أن نع 
قافا بدل قوله: (يَأمُركاه وقوله: «لَكِنْ مِنْ غائط» إلى آخره 
قال أهل العربيّة: لفظة لكن للاستدراك تعطف في النّفي مفردًا 
على مفردٍ وتثبت للكاني ما نفته عن الأوّل» تقول: ما قام زيدٌ 
لکن عمرّوء فإن دخلت على مغبتو احتيج بعدها إلى جل تقول: 
قام زيدٌ لکن عمرّو م يقم فقول (لا ًا إل ِن جح َكِنْ 
من غَائِط وبول وَكَوْم) معناه أرخص لنا في المسح مع هذه القلاثة 
وم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة» وفيه محذوف تقديره: لكن لا 
ننزع من غائط وبول ونوې لان تقدير الأوّل أمرنا بنزعها من 
الجنابة. 
وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فبها المسح 
ونبّه بالغائط والبول والتوم على ما في معناها من باقي أنواع 
الحدث الأصغر وهي زوال العقل نون وغيره ولان النّساء 
ومس فرج الآدمي» ونبه بالجنابة على ما في معناها من الحدث 
الأكبر فيدخل فيه الحيض والتفاس» وقد يؤخذ من ذكر الأحوال 
الثلاثة آله لا يجوز المسح على الخف عن النجاسة والله أعلم. 
وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشددةٍ مهملتين» 
وصفوان هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم غزا مع الي يكل 
اثنتي عشرة غزوة» سكن الكوفة» وقوله: «مسافرين أو سفرًاء 
شك من الرّاوي هل قال: مسافرين أو قال سفراء وهما بمعنى 
واحدء ولكن لَا شك الرّاوي آیهما قال» احتاط فتردّد ولم يجزم 
بأحدهما وهكذا صوابه سفرًا براء منونة ويكتب بعدها ألفْ ولا 
يجرز غير هذا بلا حلاف وربّما غلط فيه فقيل سفري بالياء وهذا 
خطأ فاحش وتصحيف قبيخ. | 
قال الخطابيٌ وغيره: قوله: سفرًا جع سافر كما يقال: : راكب 
ورك وصائحية صخت قبل إل ينطق بواخنم الذي عو 
سافرٌ بل قدّروه» وقيل نطق به واللّه أعلم. ا 
وفي هذا الحديث فوائد: | 
(إحْدَأهَا؟ بجواق جع الحقنة. 0 
(الكانية): آنه مؤقت. 


(الثالئة): أنّ وقته للمسافر ثلاثة آيام ولياليهن وجاء في 
رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث E‏ وليلة. 

(الرابعة): آنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه 
من الأغسال الواجبة والمسنونة. 

(الخامسة): جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. 

. (السادسة): أنّ الغائط والبول والتوم ينقض الوضوء وهو 
محمولٌ على نوم غير مكن مقعده ‏ ' 

(السابعة): آله يؤمر بالتزع للجنابة في أثناء المدة حتّى لو 
غسل الرّجل في الخفّ ثم أحدث وأراد المسح لم يجز» وفيه غير 
ذلك من الفوائدء وهو حديث طويل؛ وقد يقتصرون على رواية 
هذا القدر الذي ذكره المصنّف منه واللّه أعلم. 

(آا کم مَسْأَلَّةٍ الكتاب): فهو آله لا يجزئ المسح على 
الخف في غسل الجنابة» نص عليه الشافعي واثفق عليه الأصحاب 
وغيرهم ولا أعلم فيه خلافًا لأحدٍ من العلماء وكذا لا يجزئ 
مسح الخف في غسل الحيض والتفاس والولادة ولا في الأغسال 
المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها نص عليه 
الشافعي واف عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا: ولو دميت رجله في الخفّ فوجب غسلها لا 
يجزيه المسح على الف بدلاً عن غسلهاء وهذا لا خلاف فيه 
وکل هذا مستنبطً من حديث صفوان كما سبق» قال أصحابنا: 
وإذا لزمه غسل جنابةٍ أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف 
فانغسلت الرّجلان ارتفعت NET‏ صلاته» ولكن 
لو أحدث لم يجز له المسح حتّى ينزع الخف فيلبسه طاهرّاء وكذا 
بعد انقضاء المدّة لو غسل الرّجل في الخفْ صح وضوءه ولكن لا 
يجوز المسح بعده حتّى ينزعه» وکل هذا لا حلاف فيه ولو دميت 
رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده ولا يشترط نزعه؛ 
ذكره البغوي والرافعي وغيرهما. 

وأطلق الشّافعيّ في «الأ والقاضي ابو الطَّيّب والذارمي 
والمنولي والرّوياني وغيرهم وجوب التزع إذا أصاب الرجل 
نجاسةٌ ولعلٌ مرادهم إذا لم يمكن الغسل في الخف» والفرق بين 
الجنابة والنّجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للجنابة في حديث 
صفوان» ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم. 

# # 4# 

ثَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَهَلَ مُوَ مَُقْتَ آم لا؟ 
فيه قَرْلان قَالَ في القلييم: : عير مقت لما رَدَى أي بن عُمَارَة 
رضي الله عنه قَالَ: «قَلَْتْ يا رَسُولَ اللو مسح عَلَى الخف؟ 


مم وده 


قَالَ: عَم قلت يَوْما؟ قَالَ: وَْمَيْنِ قُلّث: وكلائة؟ قَال: عم 
وَمَا شنت وَرُدِي: : وما بَدَا لّك» وَرُوي: : احَبَّى بَلَعَ سَبِعًا قَالَ: 
عَم وما بت لهه وله ملح بالا فلم يوقت كانم على 
الجبائر» وَرَجَعَ عَنْهُ قبْلَ أن يَحْرُجَ إلى مص وَقَالَ: ب 
اليم يما وَلَيْلَه وَالْسَافْدُ كلائة ئة يام يهن لا َى غلا 
رضي الله عنه: «أذ اللي ل جَمَلَ لِلْمُسَافرِ أن 9 يمْسّحَ لائة 
ا ولياليهر ولل قيم يَوْمَا وليل ولان الحَاجَة لا دعر إلى 
أكرٌ مِنْ دك فَلَمْ / جز الزيَادَة عَلَيْه). 

(الشرح): أما ديك علي فصحيح رواه مسلم [177؟] وأمًا 
حديث أبي بن عمارة فرواه أبو داود ]١158[‏ والدارقطي 
[98/1] والبيهقي [1١/178؟]‏ وغيرهم من أهل السّئن [ه: 
])٥٩(‏ واتفقوا على آله ضعيفْ مضطربٌ لا مت به» وعمارة 
(بكسر العين وضمّها) وجهان مشهوران» تمن ذكرهما من أئمّة 
هذا الفنّ أبو عمر بن عبد الب في كتابه الاستيعاب والبيهقيّ في 
السنن ومن المتاحرين الحافظ عبد الغني المقدسي وآخرون. 
واثفقوا على أن الكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر ابن ماكولا 
وآخرون غير الكسره رواه البيهقي عن أبي عبيار القاسم بن سلام 
وخالفهم ابن عبد البرّ فقال إلضَم هو قول الأكثرين» قالوا: 
وليس في الأسماء عمارة (بكسر العين) غيره» وقد بسطت بيانه 
في هريب الآسْمّاءا. 

وقوله: «وَمَا بدا لَك هو بالف ساكنةٍ قال أهل اللّغة يقال: 
بدا له في هذا الأمر بداءً بالمدّ أي: حدث له رأي لم یکن» ويقال: 
رجل له بدوات والبداء محال على الله تعالى بخلاف التسخ.وآمًا 
قوله: لاله مسح بالماء فلم يتوقت» فاحترازٌ من التيمّم» وقوله 
كالمسح على الجبائرء معناه آله لا يتوقت قولاً واحدًا وبهذا قطع 
العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره الخراسانیون سنوضّحه في 
باب التَيمّم إن شاء الله تعالى. 

(أما حُكم السنألةِ): فائفق اصحابنا على أن المذهب 
الصحيح توقيت المسح» وأن القديم في ترك التوقيت ضعيفٌ واو 
جذاء ولم يذكره كثيرون من الأصحاب فعلى القديم لا يتوقّت 
المسح بالأيام» لكن لو أجنب وجب التزع» كذا نقله ابن القاصٌ 
في التلخيص عن القديم ونقله أيضًا القفال في شرحه وصاحبا 
الشامل والبحر ولا تفريع على هذا القديم» وإنما تتفرّع المسائل 
في هذا الباب وغيره على أن المسح مؤقت فعلى هذا للمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلافيء قال أصحابنا: 
وله أن يصلّي في مدّة المسح ما شاء من الصّلوات فرائض الوقت 


ge 


والقضاء والتّذر والتطوع بلا خلافي قال أصحابنا: فأكثر ما 
يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا 
جمع الصلاتين في المطرء فإن لم يحدث في نصف اليوم الأوّل في 
ازل الوقت ويصليء ثم في اليوم القاني والقالث والرابع مسح 
وصلَى في أوّل الوقت» هذا مذهبنا. 

وحكى ابن المنذر عن الشعبي وأبي ثورء وإسحاق وسليمان 
بْن داود آله لا يصلّي بالمسح إل مس صلوات إن كان مقيمًا وإن 
كان مسافرًا فخمس عشرة وحكاه أصحابنا عن داود. وهذا 
مذهب باطل والأحاديث الصّحيحة في التَوقيت بالرّمان تردّه 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): المراد بالمسافر لذي يمسح ثلاثة ایام ولياليهن الا 
سفرًا طويلاء وهو السفر الذي تقصر فيه الصّلاة وهو ثما 
وأربعون ميلاً باهاشمي» وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما 
سيأتي بيانه واضحًا في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى» 
وهذا الذي ذكرناه من أن المسح ثلاثة یام لا يكون إلا في سفر 
تقصر فيه الصلاة مف عليه» فمن الأصحاب من بينه هناء 
ومنهم من بِينه في باب التَيِمُم ومنهم من بيّنه في باب استقبال 
القبلة عند ذكرهم التنفل على الراحلة في الستفر وجمهورهم بينوه 
في باب صلاة المسافر» وخالفهم المصنّف فلم يبيّنه في موضع من 
هذه المذكورات» وبينه في ثلاثة مواضع غيرها من المهلّب. 

(أحَدُهَا): مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصّدقات. 

(وَالئَانِي): في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة. 

(والالث): في مسألة تغريب الرّاني» فبيّن في هذه المواضع 
القلائة أنّ مسح الخف ثلاثة أيام إنّما يجوز في سفر طويل» قال 
أصحابنا: الرّخص المتعلقة بالسفر ثمان: ثلاث تختص بالطويل 
وهي القصر والفطر في رمضان» ومسح الحف ثلاثة ایاې وثنتان 
تجوزان في الطويل والقصير وهما: ترك الجمعة وأكل اليتة» 
وئلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي الجمع بين الصّلاتين 
وإسقاط الفرض بالتَيمّمم وجواز التَنفْل على الرّاحلة والأصح 
اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين» وسياتي إيضاح 
كلّ ذلك في مواضعه إن شاء اللّه تعال» ويأتي قريبًا بيان صحّة 
قول الأصحاب أكل الميتة من رخص السّفر قال الشيخ أبو حامر 
في تعليقه في باب استقبال القبلة: «السفر القصير الذي يبيح 
التنفل على الراحلة والتيمّم وغيرهما هو مثل أن يخرج إلى ضيعةٍ 
له مسيرة ميل أو نحوه» هذا لفظه وكذا قال غيره. 

ا فرع 


2 مذاهب السلف 2 توقيت مسح الخفً 
قد ذكرنا أن الصضحيح من مذهبنا والذي عليه العمل 
والتفريع آنه موقت للمسافر ثلاثة آيام بلياليها وللمقيم يوم 
وليل وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما وجمهوز العلماء 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. | 
قال ابو عيسى الترمذي: الوقيت ثلاا للمسافر ويومًا وليلة 
للمقيم هو قول عامّة العلماء من الصحابة والتابفين ومن 
بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامّة الفقهاء» قال ابن المنذر: 
ومن قال بالتوقيت عمر وعليٰ وابن مسعودٍ وابن عباس وأبو 
زد لساري وري وعطاءٌ اوري وأصحاب الراي وأحمد 
وإسحاق وحكاه أصحابنا أيضًا عن الحسن بن صالح والأوزاعي 
وأبي ثور» وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ما شاء. 
ا اصجانا عن آي ةن عد ااا والشعي 
وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور جن مالك 
ور عذال مؤت وي روا مرت تعاضر درن الان 
قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: سح من غدوه إل اليل 
واحتج من قال لا توقيت بما ذكره الصف من حديث أبي 
بن عمارة والقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي 
عبد اللّه الجدلي عن خزية بن ثابتب قال: «جَعَلَ لا رسو الله 
كي لاا وَل استرّدناُ لرَادَنكء يعني: المسح على الحفين للمسافرء 
وبحديث أنس بن مالك أن الي كل قال: «(إذَا تَوَضاً أَحَدَُكُمْ 
أبس يه فيصل فهما وليخ عَلَيْهِمَا م لا يهُا إن 
شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةة وبحديث عقبة ة بن عامر قال: «خرجت من 
لام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخلاب رضي 
الله عنه فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة 
قال فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السَنّة» وفي إروايةٍ قال: 
البستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال.اطبت السةه 
رواه البيهقي /١[‏ ۰ وغيره وعن ابن عمر آله كان لا یوقت 
في الخفين وقمًا. ٠‏ 
واحتجّ أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في 
التوقيت منها حديث علي المذكور في الكتاب رواه ملم [177؟] 
وبحديث صفوان بن عسّال الاق وهو صح كما كاد 
ويحديث أبي بكرة: أن لبي قله سيل عر عن المح عَلَى القن 
فقال: لِلْمُسَافِر تلا ئة يام وَلَيالِينُ للم قِيمٍ يوم م وليت وهو 
عدي حي HAIN‏ 


قال التَرمذيَ قال البخاري: هو حديث حسن. 

ويحديث خزيمة بن ثابتو قال: دقَالَ رَسُولُ الله ا في السلْح 
عَلَى الخقين: لِلْمَُافِرٍ ثلاث وَللْمُقيم يرم حديثٌ صحيح رواه 
أبو داود ]١81[‏ والتَرمذيٌ [40] وغيرهما قال الترمذي: : حديث 
خسن صحيح. 
ْ ويحديث عوف بن مالك الأشجعي: «أن رَسُولَ الله يك أَمَرَ 
في عَزوَة بوك المح على الین ئة يام وَلَيَلِيهُنُ لِلْمُسَافْنِ 
َلِلْمُقِيم بوم َيل 

قال البيهقيّ :]۲۷١ /١1[‏ قال الترمذي: قال البخاري: (مَدَا 
اديت حَسَنُ) والأحاديث في التوقيت كثيرة. 

وأمّا الجواب عن احتجاج الأوّلين بحديث أبي بن عمارة فهو 
آله ضعيفٌ بالاتفاق كما سبق بیانه ولو صح لكان محمولاً على 
جواز المسح أبدًا بشرط مراعاة التّوقيت» لأنّه إلما سأل عن جواز 
المسح لا عن توقيته فيكون كقوله م الصّعِيدٌ اليب وُضُوءُ 
الم وَل إلى عَشْرٍ سي فإ معناه أن له التَيمّم مرة بعد 
أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين» وليس معناه أن 
مسحةً واحدةٌ تكفيه عشر سنين» فكذا هنا. 

والجواب عن حديث خزيمة آله ضعيف بالاثفاق» وضعفه 
من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آله مضطرب. 

(وَالكانِي): أنه منقطع قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي 
عبد الله الجدلي قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماعٌ من 
خزيمة قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح ولو صح لم تكن فيه دلالة لأله نه ظنّ أن 
لو استزاده لزاده» والأحكام لا تثبت بهذا. 

وأمّا حديث انس فضعيف رواه البيهقي [۱/ ۲۷۹] وأشار 
إلى تضعيفه» وأما الرواْة عن عمر فرواها البيهقي ثم قال: قد 
روينا عن عمر التوقيت فإمًا أن يكون رجع إليه حين بلغه 
التوقيت عن التي بي وإمًا أن يكون قوله الموافق للسئة 
المّحيحة المشهورة أولى» المروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين 
الجوابين واللّه أعلم. 

+ د كن 

قَالَ الصف -رحه الله تعاق-: دوَِنْ کان السَمّرٌ مَعْصِبَة 
م جز أن ينسح ڪر من بوم وليو لأا ما اد يستفيثة 
بالسقر وَهُوَ مَْصِيّةٌ قلا يَجُودُ أذ يُستفَاد يها رُخْصَّة). 

(الشرح): إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد 


۳١‏ المجموع - كتاب الطهارة 


ونحرهما لم يز أن يمسح ثلاثة آيام بلا خلافي لما ذكره الصف 
وهل يجوز يومًا وليلة آم لا يستبيح شيئًا أصلاً؟ فيه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو حامدٍ في باب صلاة المسافر والماوردي 
والشيخ نصرٌ المقدسي والشّاشيّ هنا وحكاهما البندنيجيّ 
والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحّهما: يجوزء وبه 
قطع جمهور المضئفين كما أشار إليه المصتّف. لان ذلك جائدٌ بلا 
سفر. 

(والكاني): لا يجوز تغليظًا عليه كما لا يجوز له أكل امبئة بلا 
خلافيء فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى الاوردي هذين 
الوجهين في العاصي بسفره وني الحاضر المقيم على معصيةء قال: 
وبالجواز قال ابن سريج وبال منع قال أبو سعيدٍ اللإصطخري» وهذا 
الوجه في المقيم غريب والمشهور القطع بالجوازء ونقل البندنيجيّ 
والرافعي الوجهين أيضًا في العاصي بالإقامة كعبدٍ أمره سيّده 
بالسّفر فأقام» ويقال رخصة ورخصة (بإسكان الخاء وضمّها) 
وجهان مشهوران في كتب اللّغة واللّه أعلم. 

2 قال ابن القاصّ وسائر أصحابنا: لا يستبيح من 
سفره معصية شينًا من رخص السّفره من القصر والفطر والمسح 
ثلائا والجمع والتّنفْل على الرّاحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا 
النَيمُم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجي. 

الصحيح أنه يلزمه التَيمّمِ وتجب إعادة الصّلاة» فوجوب 
التيمَّم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة. 

(وَالكاني): يجوز التَيِمُم ولا تجب الإعادة. 

(وَالثَاِتُ): يحرم التَيِمُم ويائم بترك الصّلاة إثم تارك لها مع 
إمكان الطهارة لته قادرٌ على استباحة التيِمُم بالتَوبة من معصيته. 

قال ابن القاص والقفال وغيرهما: ولو وجد العاصي بسفره 
ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له الَيِمُم بلا خلافي» قالوا: وكذا 
من به قروح يخاف من استعمال الماء الحلاك وهو عاص بسفره لا 
يجوز له التيمَّم لأنّه قادرٌ على التّوبة وواجدٌ للماء. 1 

قال القفال في شرح التلخيص: فإن قيل: كيف حرمتم أكل 
الميتة على العاصي بسفره مع آنه يباح للحاضر في حال الضّرورة 
وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التَيِمُم؟. 

فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحًا في الحضر عند 
الضّرورة لكنّ سفره سببُ هذه الضّرورة وهو معصيةٌ فحرمت 
عليه الميتة في الضّرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له 
التيمّم لذلك الجرح مع أنّ الجريح الحاضر يجوز له التَّيِمّم. 

فإن قيل: تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدّي إلى الحلاك 


جوابه ما سبق آله قادرٌ على استباحته بالتوبة» هذا كلام القفّال 
وقال الشّيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال 
بعض أصحابنا: جواز أكل الميتة لا يختص بالسّفر لأنّ للمقيم 
أكلها عند الضّرورة: قال أبو حامد: وهذا غلط لأنٌ اليتة التي تحلٌ 
في السفر بسبب السّفر غير الي تحل في الحضرء وهذا لا تحل اليتة 
لعاص بسفره» وتحلّ للمقيم على معصيته عند الضّرورة» هذا 
كم أي خان ول اا عقرب توكلم یه وات 
صلاة المسافر إن شاء الله تعالى. 
كينل لذ # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُر ابْتدَاُ الو مر 
جين يُحَلثُ بَعْدَ الخن لألها عِبَادَة مُوَفْنَدَ فَكَانَ انْتِدَاهُ 
قتا مِنْ جين جَرَاز فلا كَالصّلاة). 

(الشرح): مذهبنا أن ابتداء المذة من أوّل حدث بعد اللبس 
اواج وم يمسح حتّى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو 
ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدّة ولم يجر المسح بعد ذلك حتى 
يستأنف لبسًا على طهارةٍ وما لم يحدث لا تحسب المدّة» فلو بقي 
بعد اللبس يومًا على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث 
يوما وليلة إن كان حاضرًء وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافراء 
هذا مذهبنا ومذهب أبي حتينة و اضعا وسفيان التّوري 
وجمهور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: : ابتداء ل من جتن ع يعد لخدا وخر 
رواية عن أحمد وداود وهو المختار الرّاجح دليلاً واختاره ابن 
المنذرء وحكى نحوه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وحكى 
0 والشّاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس. 

احتجّ القائلون من حين المسح بقوله لاة: «يَمْسَحٌ السار 

كلائة 7 وهي أحاديث مح كما بي وهذا تصريح باه 
يمسح ثلاث ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدّة من المسح ولان 
الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في 
السّفر اتم مسح مسافر فعلّق الحكم بالمسح. 

واحتج أصحابنا بروايةٍ رواها الحافظ القاسم بن زكريًا 
امطّرزي في حديث صفوان من أن الحدث إلى الحدث وهي زيادة 
غريبة ليست ثابتة» وبالقياس الذي ذكره المصتّف. 

وأجابوا عن الأحاديث بان معناها أنه يجوز المسح ثلاثة أيام 
ون تقول به إفا سح عقب الخدت فإن ار فهو فرت على 
نفسه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


مسافر فجوابه أنّ الاعتبار في المدّة بجواز الفعل ومن الحدث جاز 
اله والاعتبار في العبادة بالتَّلبس بها وقد وجد ذلك في |مسألة 
المسافر في افر والتليل على هذا ان من دخل وقت المّلاة 
وهو حاضٌ ثم سافر في الوقت فله القصرء ومن دخل الصّلاة في 
الحضر ثم سارت به السّفيئة يتمّ فدخول وقت ا اون 
وقت الصّلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة. ا 

واحتجّ بعض أصحابنا بآنه إِنما يحتاج إلى الترخص اج 


من حين يحدثء وهذا فاسد فإنّه يحتاج بمجرد اللبس لتجديد 
الوضوء والله أعلم. | 
واعلم آله إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث 
و نين ا ا 
وما قول المصئّف: (عبادة مؤقتة) فقيل احترارٌ عن الوضوء 
والغسل وقيل: ليس باحتراز بل تقريبُ للفرع من الأصل؛ وقيل: 
نه يتتقض بالرّكاة فإنّه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض بهاء لآله 
قال: من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه 
F#‏ #¥ نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس انه في 
الحَضَرٍ وَأحْدَثَ ٿ وَمَسَحَ گم سَافْرَ ئم و مقیې» لاله بدا 
ِالعِبَادَةَ في الْحَضَرِ فَلَرمَهُ مَهُ حُكُمٌ الْحَضّرٍ كما لَوْ حرم يالصّلاةٍ 
في الحَضَّرِ م افر وَإِنْ أحْدَث في الحضر , م سار وَمَسَّحَ 
في افر بل روج رفت الملا أكم صح افر بن حن 
أخدث في ا حفر ٠‏ لاله تتا الوا في السثر بت لا رخ 
المرب وَإِنْ سَافرٌ يَعْدَ رم وَفْتِ الصلاة ثم مسح قَفِيهِ 
وَجْهان فال أو إمْحَاق: يم مح مُقِيمٍ لأنا خُرُوجَ رفت 
الصللاة عنهُ في الخضَر مَل وله ۽ في الصلاة في وُجُوب 
الإثمام فكدا ف فِي اللَسْح. ١‏ 
قال أبو عَلِي بن بي هُريرة: يم ْح مُسَافِرٍ لآله لَجس 
بال وَهُوَ مُسَافِر ر ر كَمَا لو سار َل خُرُوج| الوق 
ريخاف الصلاة لألها تفوت وَتُقَضَى ُقضّىء فَإِدَا لاك لي افر 
تبنت فِي الدّمَةٍ صَّلاةٌ الْحَضَر فَلَِمَهُ قَضَاوُمًا والح لا يفوت 
ولا یک يبت في الدّمَةٍ قَصَارَ كَالصّلاةٍ ة قَبْلَ قرات الوَقْتو)! 
e‏ في هذه القطعة أربع مسائل: 
(إِحْدَاهَا): لبس الخف في الحضر وسافر قبل E‏ 
مسح مسافر بالإجماع. 
(الكازيّةٌ): لبس وأحدث في الحضر ث م سافر قبل خروج وقت 
الصّلاة فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما 


حكاه أصحابنا عن المزني آنه مسح مقيم. 

قال القاضي أبر الليّب: كذا حكاه الدّاركيّ عن المزنيّ وهو 
غلط بل مذهب المزنيّ كمذهبنا مسح مسافر» فإن قيل: قد تببس 
بالمدّة في الحضرء قلنا: الحضر إِنما يؤكر في العبادة وهي المسح لا 
في المدة. 

(الكالكة): أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل 
مسح مسح مسافر آم مقيم؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما االصّف 
بدليلهما الصّحيح: مسح مسافر صحّحه جيع المصتفين وقاله مع 
ابن أبي هريرة جمهور المتقدمين 

(الرايعَة): أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تام يوم 
وليلة فمذهبنا آله يتم يوما وليلة من حين أحدث وبهقال مالك 
وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما. 

وقال أبو حنيفة والنُوري يتم مسح مسافر وهي رواية عن 
أحمد وداود. 

واحتجّ الأصحاب با ذكره الصف وهو آلها عبادة اجتمع 
فيها الحضر والسّفر فتغلّب حكم الحضر كما لو أحرم بالصّلاة في 
سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصّلاة فإله يتمها 
صلاة حضر بإجماع المسلمين وهذا القياس اعتمده أصحابنا وفيه 
سؤال ظاهرٌء فيقال: كيف صورة مسالة الصّلاة فإنّه إن أحرم بنية 
القصر لم تنعقد صلاته» وهذا مف عليه عندنا صرح به أصحابنا 
إلا إمام الحرمين فإِنه ذكر فيه في باب صلاة المسافر احتمالين» 
والمذهب البطلان» وإن أحرم بالظهر مطلقًا أو بنية الإتهام فالإتمام 
واجبُ لكن ليس سببه اجتماع الحضر والسفر» بل سببه فقد 
شرط القصر وهو نيّة القصر عند الإحرام بالصّلاة» وهذا سؤال 
0 

والجواب أنّ صورته أن يحرم بالصّلاة مطلقًا وتحصل به 
الدّلالة من وجهين: 

(َحَدُهُمًا): أنّ الحكم وهو إتمام الصّلاة معلل بعلتين: 

(إِحْدَاهُمًا): اجتماع الحضر والسفر. 

(وَالكَانيَة): فقد نيّة القصر. 

(وَالوَجْهُ الكاني): أنّ مراد الأصحاب إلزام أبي حنيفة رضي 
الله عنه فإنّه وافقنا على وجوب الإتمام في هذه المسألة ومذهبه أن 
القصر عزيمةً لا يحتاج إلى نيةِ فليس لوجوب الإتمام عنده سيب 
إلا اجتماع الحضر والسّفر» فاوجب الإتمام تغليبًا للحضر فينبغي 
أن يكون المسح مسح مقيم تغليبًا للحضر واللّه أعلم. 

(مَرْعٌ): إذا مسح أحد خقيه في الحضر ثم سافر ومسح الآخر 


في السفر فهل يمسح مسح مقيم أم مسافر فيه وجهان: 
(أحَدُهُمًا): : مسح مسافرء وبه قطع القاضي حسينٌ والبغوي 
والرافعي قال القاضي: وضابط ذلك أنه متى سافر قبل كمال 
الطّهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم المسح في الحضر فكاله لم 
يأت بشيء منه (وَالوَجْهُ الاني) مسح مقيم وبه قطع المتولي 
وصححه الشّاشي وهو الصّحيح أو الصّواب لأنّه تلبس بالعبادة 


في الحضر واجتمع فيها الحضر والسّفرء فغلب حكم ا 
وهذه العلة التي اعتمدها الأصحاب في أصل المسألة كما 
والله أعلم. 
# مد ف 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مَسَحَ و في المتقر 5 
َم أكم مسح مُقيم. 


م همه 


وقال الرڙني: إن مسح يَرْمًا وَليلَهَ يَمْسَمُ م لٿ ومين 
ولي ۽ قد لها َم ليل آل لو مسح كم مام في اال 
مسح لت ما يقي َه يرم ويه فا بي لَه له يَوْمَان ولان 
وَجَبْ أن ذ ممح لتا رزج لذب ألا جا ي تة 
والحضر. 

قإذا امع فيهًا السفَرٌ و وَالْحَضَرٌ غلب حكم الحَضَر وَلَمْ 
يُقممْطْ عَلَيهمًا كَالصّلا). 

(الشرح): مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين 
في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم؛ فإن كان 
قد مضى بعد الحدث دون يوم وليل مهما وإن كان مضى يومٌ 
وليلة وأكثر في السفر انقضت المدّة بمجرّد قدومه وحكم انقضاء 
المدة معروف» قال أصحابنا: : فإن كان مسح في سفرٍ أكثر من يوم 
وليلةٍ * م قدم فصلواته في السّفر كلها صحيحةٌ بلا حلاف وإنّما 
يحكم بانقضاء المدّة بالقدوم. 

قالوا: ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينةٍ بعد مضي يوم وليلةٍ 
في السّفر بطلت صلاته بمجرّد القدوم بلا خلاف لأنّ انقضاء المدّة 
في أثناء الصلاة يبطلها فإنّه يوجب غسل القدمين أو كمال 
الوضوء. 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الم» و«الآصحاب»: ولو 


أصحابه آنه إذا مسح 


نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصّلاة بعد مضي يوم وليلةٍ 
بطلت صلاته» وإن كان قبل مضيّها لم تبطل» ودليل أصل المسالة 
هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع الحضر والسّفرء هذا عمدة 
الأصحاب في المسألة. 

وأما مذهب الزني فذكره المصتّف وشيخه. القاضي أبو 


اليب وجماعة ولم يذكره الأكثرون. 

قال صاحب الشامل: ذكره المزني في مسائله المعتيرة على 
الشافعي. 

قال القاضي أبو الطَيّب وامحاملي: قال أبو العبّاس بن سريج 
في التوسط بين الشافعي والمزني: إن كان المزني يذهب إلى أنّ 
القياس هذا ولكن ترك للإجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كبير 
خلافي وإن کان يذهب إل آنه يحكم بهذا فهو خلاف الإجماغ. 

وهذا الذي قاله ابن سريج تصريحٌ بانعقاد الإجماع على 
خلاف قول المزني فيكون دليلاً آخر عليه ثم ضابط مذهب 
المزني آنه يمسح ثلث ما بقي من المدّة واللّه أعلم. 

ويقال: بقي (بكسر القاف) وبقي (بفتحها) فالفتح لغة طيئ» 
والكسر هو الأفصح الأشهرء وهو لغة سائر العرب وبه جا 
القرآن قال الله -تعالى -: ودروا ما بْقِي مِنَ الربا». 

وقول المصئّف: مغلب حُكْمْ الْحَضَرٍ ولا يق عَليْهِما 
كالصُلاة) يعني لمن صلّى في سفيئة في السفر فدخلت دار الإقامة 
وقد صلى ركعة فاه يلزمه الإتمام بالإجماع ولا يوزّع» فيقال: 
يتمها ثلاث ركعاتيء ونقض ابن الصباغ على المزني أيضًا بمن 
مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبني على الأقلّ ولا 

وقوله: ولو مسح ثم أقام لا فرق فيه من أن يصير مقيمًا 
بوصوله دار إقامته أو يقيم في أثناء سفره في بل بنيّة إقامة أربعة 
آيام غير يومي الدّخول والخروج فام إن نوى في أثناء سفره إقامة 
دون أربعة أيام فإنه يتم مدّة مسافر لأنّ رخص السفر باقية والله 
أعلم. 

¥ دا نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالی-: (وَإنْ شك هَل مَسَحّ في 
الحضر أو السقرٍ بَتى الْأمْرَ عَلّى أله مَمَحَ و في الحضّر. لان 
اأمل لالجل اس رة بشرط المت شرو 
الرْخْصّةٍ رَجَعّ إلى أضل الفْرْض وَمُرَ العمل وَإِنْ شك هَل 
أخْدث في قت الظهر أذ في وَقت العَضْر بى الأمْرَ َلَى أله 
أحْدث في وت الظهْرٍ لان الأمْلَ َل اللي فلا جوز : 
الح إلا فيمَا ية). 

(الشرح): هاتان المسالتان نص عليهما الشافعي رضي الله 
عنه في «الأُم» هكذاء واتّفق الأصحاب عليهما ونقل الاتفاق 
عليهما إمام الحرمين وحكى الاوردي والروياني عن المزني آله 
قال: تكون المدة من العصر لان الأصل بقاء مدّة المسح واحتجج 


الأصحاب بما احتح به المصتّف وهو أن الأصل غسل الرجل» ثم 
ضابط المذهب أنه متى شك في ابتداء المدّة أو انقضائها بى على 
ما يوجب غسل الرّجلين لأنه أصلٌ متيقَنٌ فلا يترك بالشّلكا. 

قال الشافعي رضي الله عنه في لام » و«الأصْحَاب»: فإن 


حصل له هذا الشّك ثم تذكر آله مسح في السّفر أو آله م تنقض 
اة فله ان يصلي بذلك الس ويستبيح المسح إلى مام اة الي 
تذكرها قالوا: فإن كان صلّى في حال الشّك لزمه إعادة ما صلّى 
في حال الشّكء لأه صلى وهو يعتقد أله يلزمه الطهارة فلزمه 
الإعادة كما لو تيقن الحدث وشك في الطّهارة وصلّى على شكه 
ثم تيقن آله كان متطهرًا فإنّه يلزمه الإعادة بلا خلافي لبه صلّى 
شاكًا من غير أصل يبنى عليه؛ وكما لو صلی شاكًا ني دخول 
الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الإعادة. 

رکا الذي کک وجرت إغاولاما على فى تحال که 
في بقاء مدّة المسح متف عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن مسح 
في مدّة الك بل ينزع الخف ويستانف المدّة فلو مسح مع الشّك 
ثم تذكر أنّ المدة لم تنقض لم يصح ذلك المسح بل يلزمه إعادته 
وني وجوب استئناف الوضوء قولا تفريق الوضوءء هكذا قطع 
به القفال في شرحه التلخيص» وصاحبه القاضي حسينٌ في 
تعليقه» وصاحبه البغري وآخرون» وحكاه الشّاشيّ فيا المعتمد 
والمستظهري عن شيخه الشيخ أبي إسحاق مصئّف الكتاب 
وخالفهم صاحب الشامل فقال: مسحه في حال شک صحيحٌ 
لأنّ الطّهارة تصحّ مع السك في سببها كما لو شك في الحدث 
فتوضًا ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدئا فإنه تجزيه 
طهارته. 

وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيفٌ أو فاسدٌ لأنّ 
العبادة وهي المسح وجدت في الشّك فلم تصحّ كمسالة الصّلاة 
السابقة وغيرها مما سبق وكما لو شك في القبلة فصلى بلا اجتهاد 
فوافق القبلة فإنّه يلزمه الإعادة بلا خلافي. 

وأما مسالة الحدث التي احتجّ بها فإن أراد آله تيقن الطهارة 
وشك في الحدث فالأصح أنه إذا بان الحال وتيقن أنه کان محدئا 
لا يضح وضوءه بل يلزمه إعادته كما سبق بيائه في| باب ية 
الوضوءء وإن أراد آنه تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ مع 
شكه فإنّه يجزيه فليست نظير مسألة المسح» لأنه يجب عليه 
الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة المسح. | 

وأبطل الشّاشيّ قول صاحب الشامل بنحو ما ذكرته قال: 
واستشهاده غير صحيح وهو في غير موضعه لاله إذ| شك في 


الحدث فهو مأمورٌ بالطّهارة إمّا استحسائًا إن كان تيقن الطهارة 
وشك في الحدثء وإما إيجابًا إن كان عكسه. 

فإذا كان مأمورًا بالطهارة * 
ل انالبي بان لاي 
واللّه أعلم. 

(فَرَعٌ): فيما يفعل من العبادات في حال الشّكَ من غير أصلٍ 
يرد إليه ولا يكون مأمورًا به فلا يجزيه وإن وافق الصّواب. 

فمن ذلك إذا شك في دخول وقت الصّلاة فصلّى بلا اجتهادٍ 
فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك الأسير ونحوه في دخول شهر 
رمضان فصام بلا اجتهاج فوافق رمضان» أو شك إنسانٌ في القبلة 
فصلّى بلا اجتهادٍ فوافق القبلة» أو شك المتيمّم في دخول وقت 
الصّلاة فتيمّم ها بلا اجتهاد أو طلب الاء شاا في دخول الوقت 
بلا اجتهادٍ فوافقه أو تين الحدث وشك في الطهارة فصلى شاكا 
فبان آنه كان متطهّراء أو شك ليلة القلائين من شعبان هل هو من 
رمضان فصام بلا دليل شرعي فوافق رمضان. 

ففي كل هذه المسائل لا يجزيه ما فعله بلا خلافي ومثله لو 
وجبت عليه كمَارة مربّبةَ فنوى الصّوم من اليل قبل أن يطلب 
الرّقبة ثم طلبها فلم يجدها لا يجزيه صومه إلا أن يجدّد التب في 
الليل بعد العدم. | 

وستاتي هذه المسائل مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله 
تخالل مبشوطة: 

ولو اشتبه ماءان طاهرٌ ونس فتوضًا باحدهما بلا اجتهاد 
وقلنا بالمذهب: إِنّه يجب الاجتهاد فبان آله الطاهر لم يجزه على 
الأصحّ وقد سبق بيانه في باب الشّك في نجاسة الماء فهذه أمثلة 
يستدل بها على نظائرها وسنوضحها مع نظائرها في مواطنها إن 
شاء الله تعالى. 

وأمًا غير العبادات فمنه ما لا يصح في حال الشّك كما في 


ثم بان الحدث فقد تيقن وجود ما 


العبادات ومنه ما يصح ومنه تلف فيه» فمن الأول ما إذا أخبر 
رجلٌ بمولودٍ له فقال: إن كان بنا فقد زوّجتكها أو قال: إن كانت 
بی طلقها زوجها أو مات وانقضت عدّتها فقد زوّجتكها أو كان 
تنه أربعة نسوةٍ فقال له رجلٌ: إن كانت إحداهن ماتت فقد 
زوّجتك بنتي فبان الأمر كما قدّر لم يصح التكاح على المذهب 
وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان. 

ومن الكّاني ما إذا رأى امرأة وشك هل هي زوجته آم 
أجنيّة؟ فقال: أنت طالقٌ أو أنت حرّة نفذ الطّلاق والعتق بلا 
حلاف ومن العالث إذا باع مال مورّثه ظانًا حياته فبان ميئًا أو باع 


المجموع - كتاب الطهارة 


مالا يته لجن فبان أنّ وكيله كان اشتراه له أو بان أن مالكه 
وكله في بيعه ول يعلم ففي صحّته وجهان» وقيل قولان اهما 
الصحة ولكل واحارٍ من هذه الأقسام نظائر سنذكرها واضحة 
بفروعها في مراضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من 
الأصحاب في هذا الموضع مسائل تتعلّق بمسالة الشّك في المسح 
وهي أن الأصل يترك بالشّك في مسائل معدودقء وقد قدّمت أنا 
المسائل التي ذكروها مع الكلام عليها وضممت إليها نظائرها في 
آخر باب الشّك في نجاسة الماء وباللّه التوفيق. 

* من نت 

قَالَ الصف -رحمه الله تعال- : (وَِنْ ليس حْفَيِه وَأَحْدَثَ 
وَمْسّحَ rE‏ ال لتر ورب والمشاة م شا ل 
كان حه قبل الظفر أز بَْده؟ َتى الأمرَ في المثلاة أله 
صَلامَا بل اا نح رمه الإِعَادَةٌ أن الآصْلّ بََاْهَا في مي 
وى الأمرٌ في المدةٍ أكهًا مِنّ الزوَال يرع إلى الآصل وَهْرَ رَهُوَ 
عسل الرَجليْن). 

(الشرح): هذه المسالة معدودة في مشكلات المهدّب مشهورة 
بالإشكال؛ وإشكاها من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آله قال: مسح وصلى الظهر فجعله مصلا 
للظهر وإنه شك هل صلأها بوضوء أم لا؟ وأوجب إعادتهاء 
وقد علم من طريقته وطريقة سائر العراقيّين والصّحيح عند 
الخ راسانيين أن الشّك بعد فراغ الصّلاة لا يوجب الإعادة» وقد 
صرح به المصنّف في باب سجود السّهو. 

(الإشكال الكاني): آنه قال: ثمّ شك هل كان مسحه قبل 
الظهر أو بعدها؟ فجعل الشّك في نفس المسح ووقته وربط به 
حكم المذة وقد تقرّر أنّ مدّة المسح تعتبر من الحدث لا من 
: المسح؛ فأجاب صاحب البيان في كتابه مشكلات المهدّب عن 
الإشكال الأول فقال: ليست هذه المسألة على ظاهرها وأنّه تِيقّن 
آله صلى الظهر وشك في الطّهارة لها فإنٌ من شك هل صلَّى 
بطهارةٍ أم لا لم يلزمه الإعادة كما لو شك هل صلَّى ثلائا ام 
أربعًا؟ قال: بل صررتها أنه تيقن آله صلى العصر والمغرب 
والعشاء بطهارةٍ وشك هل كان حدثه قبل الظهر وتوضًا لها 
وصلاها آم كان حدثه بعدها ولم يصلّها فيلزمه أن يصلّي الظهر 
وأن يبني المدّة على آنها من الرّوال هذا كلام صاحب البيان. 

وقال أبو الحسن الرّبيدي (بفتح الرّاي): صورة المسالة آنه 
لبس خقيه في الحضر وأحدث في الحضر قبل استواء الشّمس مثلاً 


وصلَى الظّهر في وقتها في الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل 
وقت العصر وهو في السّفر فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم 
شك هل كان مسحه بعد الظّهر في وقت العصر فله مدّة 
المسافرين وعليه قضاء الظهر. 

وإن كان مسحه قبل الظهر فله مدّة مقيم وليس عليه قضاء 
الظهر. 1 

فنقول له: يلزمك الأخذ بالأشد وهو آلك صلّيتها بغير مسح 
فيجب قضاؤها لأنّ الأصل بقاؤها في ذمتك» والأصل أيضًا عدم 
المسح فالأصلان متّفقان على وجوب قضائها. 

وام المدّة فيبني على آنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو 
غسل الرّجل فوقت الحدث عنده قبل الاستواء معلومٌ متيقنٌ 
والظهر صلاها ني الحضر بيقين هذا كلام الربيدي, 

وقال الشّيخ أبو عمرو 5 الصّلاح: الجواب عن الإشكال 
الأوّل أن ذلك خرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول 
مثل هذا الشّك بعد الصّلاة يوجب إعادتهاء واجخوات هن اقاي 
أن صورة المسألة أن يقترن الحدث والمسح فكأله قال: لبس ثم 
ا م قال بعد ذلك: EES‏ 

قبل الظهر أو بعدها؟ ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين 
فاجتزى بذكر أحدهما اقتصارًا؟ هذا كلام أبي عمرو. 

فاا ما قاله صاحب البيان فخلاف كلام المصئف وأمّا ما 
قاله الربيدي فمحتمل أن يكون مراد المصئّف. وأما ما قاله أبو 
عمرو فالجواب الثاني حَسنْ وأمًا الأول فضعيفٌ أو باطلٌ 
لوجهين: 

(أَحَدْهُمَا): كيف يصح حمل كلام المصنّف على قول غريب 
ضعيفي في طريقة الخراسائيين وهو وسائر العراقيّين مصرّحون 
بخلافه؟ وكذا كثيرون والأكثرون من الخراسانيين. 

(وَالئَانِي): أنّ هذا الحكم الذي التزمه أنّ الشّك في الطهارة 
نعل فراع اللا ة لا يوجب إعادتها كالشك في ركعةٍ ليس بمقبول» 
بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصّلاة لذ ا 
الصّلاةء بخلاف الشّك في أركانها كركعة وسجدة فإنّه لا يلزمه 
شيءٌ على المذهب» والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إِنُما هو 
في الشّك في أركانها هكذا صرّحوا به. 

والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين: 

(أحَدُهُمًا): أن السك في الأركان يكثر فعفي عنه نفيًا للحرج 
بخلاف الشّك في الطهارة. 

(وَالكَاني): أنّ الشّك في السّجدة وشبهها حصل بعد تيقن 


|| 
ا 


انعقاد الصّلاة والأصل استمرارها على الصّحّة بخلاف الك في 
الطهارة: فإنّه شك هل دخل في الصّلاة أم لا؟ والأصل عدم 
التخول» فقد صرح التتيخ أبو حامر والقاضي أب الأب في 
تعليقهما والحاملي وآخرون في باب المياه وآخرون في آخر صفة 
الوضوء والقاضي أبو الطّيْب في شرح فروع ابن الحدّاذ وسائر 
الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا توضا اللحدث ثم جدد 
الوضوء: ثم صلّى صلا واحدة ثم تيقن آله نسي مسح راسه من 
أحد الوضوءين لزمه إعادة الصّلاة» لجواز أن يكون ترك المسح 
من الطهارة الأولى» ولم يقولوا: إّه شك بعد الصّلاة» وهذا نظائر 
لا تحصى واللّه أعلم. 

واعلم أنّ الشّيخ أبا حامدٍ الإسفرابيني قال في تعليقه في آخر 
باب الإجازة على الح والوصيّة به وهو في آخر كتاب الحج: 
قال الشّافعي رضي الله عنه في الإملاء: ولو اعتمر أو لحجّ فلمًا 
فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرًا آم لا؟ أحببت أن يعيد 
الطواف ولا يلزمه ذلك. 

قال أبو حامدٍ: وهذا صحيحٌ» وإلما قلنا لا يعيد الطواف 
آله لا فرغ منه حكمنا بصحّته في الظاهر ولا يؤكر فبه الك 
الطارئ بعد الحكم بصحته في الظاهر بخلاف من شك في أثناء 
العبادة هل هو متطهرٌ ام لا؟ فإنها لا يجزيه لأله لم يحكم له باداتها 
في الظاهر» قال: وهكذا الحكم في الصلاة إذا فرغ منها ثم شك 
هل صلى بطهارةٍ آم لا؟ أو هل قرأ فيها آم لا؟ أو هل ترك منها 
سجدةً أم لا؟ لما ذكرناه من آله قد حكم له بصحّتها بعد خروجه 
منها في الظاهر فلا يؤر فيها الشّك بعدهاء قال أبو حامدٍ: وهذه 
المسألة حسنة» هذا كلام أبي حامد ونقله. 

وهكذا نقل المسألة في الباب المذكور من كتاب الحج عن 
الإملاء القاضي أبو الطب في كتابيه «التُعْلِيقَ؛ و«المجَرّد» 
والمحاملي في كتابيه «الَجْمُوع» و«الجريد» وغيرهم ول يذكروا 
لها غلاا قعل فى الاه خلا في اة الك في الطهارة بعد 
الفراغ من الصّلاة هل يوجب إعادتها أم لا؟. 

واعلم أن المسألة التي ذكرها المصّف نص عليها الشافعي 
رضي الله عنه في «الأمَ» و «الأصْحَاب» على غير ما ذكره المصتف 
فقالوا: إذا شك هل ادى بالمسح ثلاث صلواتر آم أربعًا؟ أخذ في 
وقت المسح ير وف أداء الصّلاة بالأقل احتياطًا | للأمرين» 
مثاله: لبس خقيه وتيقن آنه أحدث ومسح وصلَى العصر 
والمغرب والعشاء وشك هل تقدّم حدثه ومسحه في أوّل وقت 
الظهر وصلى به الظّهر آم تآخّر حدثه ومسحه إلى أوّل وقت 


ا 
1 
1 
1 


العصر ول يصل الظَهر؟ فيأخذ في الصّلاة باحتمال التَاخْر وآئه ) 
يصلّها فيجب قضاؤها؛ لأنّ الأصل بقاؤها عليه وياخذ في المدّة 
باحتمال التَقَدّم فيجعلها من الرّوال؛ لأنّ الأصل غسل الرجل 
فيعمل بالأصل والاحتياط في الطرفين واللّه أعلم. 
ډډ + فنا 

َالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُودُ الس عَلَى كل 

خف متجيع يكن َه الذي حلي سرا كان من جود أ 
الود أو ارق أو غَيْرِهَا فاا الف حرق فيه قَوْلان قال 
في القلديم: إن كان ارق لا يمع مُابعَة المشي عَلَيهِ جَارَ 
الح عَلَيْهِ لاله خف خف ب“ نكن متبَعَُ الذي علي َأئبَة الصحيح» 
َال في اج ويل يڍ: إن ظَهَرَ مِنَ الرّجْلٍ شي لم جز الح عليه 
لان ما الشف حكمة الق [َوَمَا اسر حُكَمُةُ الحا 
اَن بها لا بجر فَلّبَ حُكُمْ الئل كمال الكشفت 
ِحْدَى الرَجْلَينِ وسرت الأخْرَى). 

(الشرح): انّفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس 
الجلودء بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة 
والخشب وغيرها بشرط أن يكون صحيحًا يمكن متابعة المشي 
عليه؛ لان سبب الإباحة الحاجة وهي موجودة في كل ذلك وهو 
نظير الاستنجاء بالأحجار. 

وائفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على آله 
يشترط في لحف كونه قويًا يمكن متابعة المشي عليه قالوا: ومعنى 
ذلك أنه يكن المشي عليه في مواضع الول وعند الحط 
والتّرحال وفي الحوائج التي يتردّد فيها في المنزل وفي المقيم نحو 
ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف» ولا يشترط إمكان متابعة 
المشي فراسخ» هكذا صرح به أصحابنا 

وأمًا المخرّق ففيه أربع صور: 

(حْدَاهَا): أن يكون الخرق فوق الكعب فلا يضر ويجوز 
المسح عليه بلا خلافم نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
الاب و«الْمخْمَصّر) وغيرهما واتّمقَ عليه الأصحاب. 

(الانية): يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يكن 
متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا خلافي. 

(الكَالِيثُ): يكون في محل الفرض ولكنّه يسيرٌ جدًا بحيث لا 
يظهر منه شيءٌ من محل الفرض قال أصحابنا: وذلك كمواضع 
الخرز فيجوز المسح بلا خلافي. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ما بقي من مواضع الخرز لا يضر 


وإن نفذ منه المأء. 


(الرْايعَةُ): يكون في محل الفرض يظهر منه شيءٌ من الرّجل 
ويمكن متابعة المشي عليه ففيه القولان المذكوران في الكتاب وهما 
مشهوران أصحهماء آنه لا يجوز وهو نصّه في الجديد وسواءٌ 
حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله وسواءً كان في مقدّم الف 
أو مؤخره أو وسطه. 

وأمّا قول الشافعي رضي الله عنه في «الْخْتصّر»: وإن تخرّق 
من مقدّم الخف شيء. فليس مراده التّقييد بالمقدّم بل ذكره لكونه 
الغالب» كذا أجاب الماوردي عنه. 

وقال الشيخ أبو حامر والقاضي حسينٌ والرّوياني: اراد 
موضع القدم ولم يرد المقدّم الذي هو ضد المؤخّرء وأمّا قول 
المصّف: كما لو انكشفت إحدى الرّجلين واستترت الأخرى 
فقياس صحيح وفيه تنبيةٌ على مسألةٍ مهمّة من أصول الباب 
وهي آله لو لبس خفًا في رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل 
الألحرى لم يجز بلا خلافم وسنوضّحها مقصودة بتفريعها في 
المسائل الزّائدة في آخر الباب إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في الخف المخرّق خرقًا في محل 
الفرض يكن متابعة المشي عليه. 

وقد ذكرنا أن الصحيح الجديد في مذهبنا آنه لا يجوز المسح 
عليه وبه قال معمر بن راشدٍ وأحمد بن حنبل وحكى ابن المنذر 
عن سفيان النُوريَ وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ور جواز 
المسح على جميع الخفاف وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفةٌ من 


رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. 
وعن مالك رضي الله عنه إن كان الخرق يسيرًا مسح وإن 
كان كثيرًا لم يجز المسح. 


وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع 
م يجز المسح وإن كان دونه جاز. 

وعن الحسن البصري: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجزء قال 
ابن المنذر: وبقول التوري أقول لظاهر إباحة رسول الله ج 
المسح على الخقين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخفاف. 

واحتج القائلون بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتجّ به 
ابن المنذر وبأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرّق 
وبآنه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا وقد يتعدّر خرزه لا سيّما 
في السفر فعفي عنه للحاجة» وبآئه خف يحرم على الحرم لبسه 
وتجب به الفدية» فجاز المسح عليه كالصحيح. 

واحتحّ أصحابنا بأشياء كثيرةٍ أحسنها ما ذكره الصف 
وأجابوا عن استدلالهم بإطلاق إباحة المسح أنه محمولٌ على 


الود رس لكب اليم 

وعن الثاني أن المخروق لا يلبس غالب فلا تدعو إليه 
الحاجة. 

وعن قولهم: يحرم على الحرم لبسه 
إيجاب الفدية منوط بالتّرفه وهو حاصلٌ بالمخرّق» والمسح منوط 
بالسّتر ولا يحصل بالمخرّق؛ وهذا لو لبس الخفّ في إحدى 
الرجلين لا يجوز المسح» ولو لبسه محرمٌ وجبت الفدية والله 
أعلم. 


وتجب به الفدية بأنَ 


كذ ند نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فإن تخرقت امار - 
فان كانت اليطّائة صَفِيقَة - جار اع وَإِنْ كانت شيف 
َم جز لأ كَالَكْدُوفو). 

(الشرح): الظهارة والبطانة بكسر أوَّهماء وقوله (تشفٌ 
بفتح الثّاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء)» ومعناه رقيقةء 
والصفيقة القوية المتيئة. 

قال الشّافعي رضي الله عنه: إذا تخرّقت الظهارة وبقيت 
البطانة جاز المسح عليهاء هذا نصه. 

قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن 
متابعة المشي عليهاء فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها 
لم يجزه هكذا قطع به الصف والأصحاب في الطّرق» حكى 
الروياني والرافعي رحمهما الله وجهًا غريبًا ضعيفًا آنه يجوز وإن 
كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخفّ طاقا واحدا فتشقّق ظاهره 
ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأئها مفردة. 

قال الروياني: قال الشافعي: وكلَ شيءٍ ألصى بالخف فهو 


قال الرّافعي: وعلى ما ذكرناه في تخرّق الظهارة دون البطانة 
يقاس ما إذا ترق من الظهارة موضمٌ ومن البطانة موضعٌ لا 
يحاذيه» وقطع الغزالي في هذه الصّورة بالجواز. 

قال القاضي أبو الطَيب: ولو تخرّق الف وتحته جورب 
يستر محل الفرض لم يجز المسح مخلاف البطانة؛ لأنّ الجورب 
منفصل عن الخفه» والبطانة متّصلة به» وهذا يتبع البطانة ا لحف 
في البيع ولا يتبعه الجورب واللّه أعلم. 

+ د # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لبس حُقا لَهُ شرج 
في مَوْضع القڌم قن کان مَشْدُودًا ڪيٽ لا يَظهَرُ شية يِن 
الرّجْل وَاللْمَافَةٍ دا مَشَى فيه جَارٌ الَسْمٌ عَلَيّو). 


مهم 
0 


1 


(الشرح): الشرج (بفتح الشّين والرّاء وبالجيم) وهي العري 

قال أصحابنا: إذا لبس خمًا له شرج وهو المشقوق في مقلمه نظر 
إن كان الق فوق عل الفرض لم يضرّ؛ لن ذلك الموضع لو لم 
يكن مستورًا جاز المسح وإن كان الشّى في محل الفرض فإن كان 
لا يرى منه شيءٌ من الرّجل إذا مشى جاز المسح عليه وإن كانت 
ترى فإن لم يشدّه لم جز المسح وإن شدّه جاز المسح عليه بشرط أن 
لا يبقى شيء من الرّجل أو اللفافة يبين في حال المشي. 
هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعي رضي الله عنه في «الأم» 
وأصحابنا العراقيّون ونقلوه عن نصّه وقطعوا به وكذا قطع به 
جمهور الخراسانيين وحكى إمام الحرمين عن والده أبي حم أنه 
حكى وجها [أنه] لا يجوز المسح على الخف المشرج المشدود 
مطلقا كما لو لفّ على رجله قطعة جلدٍ وشدّها قال: والصّحيح 
القطع بالجواز؛ لأنّ السّتر حاصل. 
قال أصحابنا: فإذا لبسه وشدّه ثم فتح الشّرج بطل المسح في 
الحال وإن لم يظهر شيءٌ من الرّجل؛ لاله إذا مشى فيه ظهرت 
الرّجل» فبمجرّد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشي عليه مع 
السّتره وهذا متمق عليه عند أصحابنا والله أعلم. 2 | 
¥« نا نا ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس جُوْرَبًا جَارٌ 

الح عليه يشَرْطَين: ْ 
(أحَدُهُما): أن يكن صَفيقًا 
(وَالكانِي): : أَنْ کون 00 7 اخْمل أَحَدُ الرطين لم 
جز يَجُرْ المسَحٌ عَلَيُو). | 
(الشرح): هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطربٌ 
للأصحاب ونصّ الشافعيّ رضي الله عنه عليها في الام كما 
قاله المصتّف» رفوا عور ال عل كروب يشرط أن كز 
صفيقا منعّلاء وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامار 
وامحامليَ وابن الصبّاغ والمتولي وغيرهم» ونقل المزني آله لا 
مسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلّدي التدمين. | 
وقال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا 

أن يكون ساترًا حل الفرضء ويمكن متابعة المشي عليه. 
قال: وما نقله المزنيّ من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين 
ليس بشرط وإنّما ذكره الشافعي رضي الله عنه لان الغالب أن 
الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان جلد القدمينء هذا 
كلام القاضي ابي الطَيّب وذكر جاعات من الحققين مثله» ونقل 
صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها آنه لا يجوز المسح وإن 


كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتّى يكون جلد القدمين» 
والصّحيح بل الصّواب ما ذكره القاضي أبو الطب والققال 
وجماعات من الحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف 
كان وإلاً فلاء وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب 
أجمعين فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين 
جاز المسح وإلاً فلاء والجورب (بفتح الجيم) واللّه اعلم. 
فرع 
ے مذاهب العلماء 4 الجورب 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنّ الجورب إن كان صفيقا 
يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا. 

وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعةٌ من 
الصحابة علي وابن مسعودٍ وابن عمر وأنس وعمّار بن يأسر 
وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعلر. 

وعن سعيد بن المسيّب وعطاءٍ والحسن وسعيد بن جبير 
والنّخعي والأعمش والتّوري والحسن بن صالح وابن المبارك 
وزفر وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحملر. 

قال: وكره ذلك مجاهدٌ وعمرو بن دينار والحسن بن مسل 
ومالك والأوزاعي» وحكى أصحابنا عن قمر وعلي 0 الله 
عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا وحكوه عن 
يوسف وحم وإسحاق وداود. 

وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه آنه رجع إلى الإباحة» 
واحتج من منعه مطلقا بأنّه لا يسمّى خفا فلم يجز المسح عليه 
كالتعل. 1 

واحتج أصحابنا بآنّه ملبوسٌ يمكن متابعة المشي عليه ساترا 
محل الفرض فاشبه الخف. ولا بأس بکونه من جلو أو غيره 
بخلاف النّعل فإِنّه لا يستر محل الفرض» واحتج من أباحه وإن 
كان رقيقًا بحديث المغيرة رضي الله عنه: «أن الي يه مسح عَلَّى 
جَوْرَبيْهِ وكَعْلَيُوه وعن أبي موسى مثله مرفوعًا. 

واحتجّ أصحابنا بأنّه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز 
كالخرقة. 

والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: 

(أحَدُهَا): آله ضعيفٌ ضعفه الحقاظ وقد ضعفه البيهقي 
[1818-3] ونقل تضعيفه عن سفيان التّوري وعبد الرّحمن 
بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحبى بن معين 
ومسلم بن الحجّاج وهؤلاء هم أعلام أئمّة الحديث» وإن كان 
الترمذيّ قال: حديثٌ حسنٌ فهؤلاء مقدّمون عليه بل كل واحلر 


:3 المجموع - كتاب الطهارة 


من هؤلاء لو انفرد قدّم على السرمذي باتفاق أهل المعرفة. 

(الاني): لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه 
جمعًا بين الأدلة وليس في اللفظ عمومٌ يتعلق به. 

(الئالث): حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد 
التبسابوري أنه مله على أله مسح على جوربين منعلین لا آله 
جورب منفردٌ ونعل منفردة فكأنه قال: مسح جوربيه المنعلين. 

وروی البيهقي /١1[‏ 185] عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
ما يدل على ذلك. ۰ 

والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه اللاثة فإنٌّ في 
تفن روات فحنا وفيه أيضًا إرسالٌ» قال أبو داود في سننه 
3 هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي واللّه اعلم. 

ييز #%* فت 

م -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لبس حُفَا لا يُمْكِنُ 

ابم اللي عله إئا ليه أز ليله َم جز املح حلي لون 
الي تدعو الَاجَة ْو ما يمن مُتابعَة عة الي عَلَيْه وَمَا يواه 
لا ئذعُو الحَاجَةٌ ليه فَلَمْ تعلق به اللؤخصّة). 

(الشرح): TT‏ 
المسح عليه بلا خلافو لما ذكره» وأمًا ما لا يمكن متابعة المشي 
عليه لثقله كخف الحديد التقيل فالصّحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور في الطرق آنه لا يجوز المسح عليه لما ذكره المصئّف. 

ومن قطع به الشيوخ أبو حامدٍ والحاملي وابن الصبّاغ 
والبغوي وخلائق» ونقله الرويانيٌ في البحر عن الأصحاب. 

قال الرافعي: وهو مقتضى قول الأصحاب تصريًا وتلوياء 
وقطع إمام الحرمين والغزالي بالجواز وإن عسر المشي فيه؛ لأنّ 
ذلك لضعف اللأبس لا الملبوس ولا نظر إلى أحوال الملابسين» 
والاعتماد على ما قاله الجمهور. 

واتفق الأصحاب على أنّ خف الحديد الذي لا يمكن متابعة 
المشي عليه لا يجوز المسح عليه ويمكن أن يحمل كلام إما 
ارين وار على يا کا اتی ی عير 
ومشقةء وكلام الغزالي صالمٌ لهذا التأويل. 

وني كلام الإمام بعد منه» ولكتّه يحتمل» فعلى هذا لا يبقى 
خلاف والله أعلم. 

(فَرْعٌّ): في مسائل تتعلق با سبق: 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: لا يشترط الفاق جنس الخفين بل 
لو كان أحدهما جلدا والآخر لبدًا وشبه ذلك جازء ولذا لو كان 
أحدهما من جلا والآخر من خشب وأكثر ما يقع هذا فيمن قطع 


بعض إحدى رجليه جاز. 

(الانية): لو اتخذ خمًا واسعًا لا يثبت في الرّجل إذا مشى 
فيه أو ضيّقًا جدًا بحيث لا يمكن المشي فيه فوجهان حكاهما 
جماعات منهم القاضي حسينٌ أصحهما لا يجوز المسح عليهماء 
وبه قطع البغوي وصححه الرافعي وغيره» ونقله في الضيّق 
الشاشي عن جمهور الأصحاب لأنّه لا حاجة إليه. 

(والناني): يجوز لأنّه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره. 

فأمًا الضَيّق الذي يتّسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا 
خلافي» صرح به البغري وغيره. 

(الكالكة): لو لبس خمًا واسع الرّاس يرى منه القدم ولك 
محل الفرض مستورٌ من أسفل ومن الجوانب فوجهان: الصّحيح 
جواز المسح وبه قطع الجمهورء منهم القاضي حسينٌ وإمام 
الحرمين والغزاليَ في البسيط والمتولي والبغوي وآخرون لأنه 
ساترٌ محل الفرض 

(والكاني): لا يجوز وبه قطع البندنيجي وصاحبا الحاوي 
والعدّة والشيخ نصرٌ المقدسي في تهذيبه كما لو انكشفت عورته 
من جيبه» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: لو صلَّى في قميص واسع الجيب ترى عورته 
من جيبه لم تصح صلاته» ولو كان ضيّق الجيب ولكن وقف على 
طرف سطح بحيث ترى عورته من تحت ذيله صحت صلاته 
قالوا: أفيجب في الخف الستر من أسفل ومن الجوانب دون 
الأعلى؟ وني العورة من فوق ومن الجوانب دون الأسفل؟ قال 
القاضي حسينْ وآخرون: والفرق يتنبا أن القميص يلبس من 
أعلى ويتّخْذ ليستر أعلى البدن» والخفٌ يلبس من أسفل ويتّخذ 
ليستر أسفل الرّجل فأخذ بهء قالوا: فالمسالتان مختلفتان صورة 
متفقتان معئى» وشذ الشاشي فقال في المعتمد: لا تصح صلاة من 
صلی على طرف سطح ترى من تته عورته؛ لله لا يعد ستراء 
ووافق على مسألة الخفف وفرّق بأن المعتبر ستر محل الفرض والله 
أعلم. 

(الرَايعَة): إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز 
المسح عليه» وإن كان ترى تحته البشرة بخلاف ما لو ستر عورته 
بزجاج فإنّه لا يصح إذا وصف لون البشرة؛ لان المقصود سترها 
عن الأعين ولم يحصلء والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل 
الرّجل بسبب الساترء وذلك موجوةد. 

هكذا قطع به أصحابنا في الطريقين» ومن صرّح به القفال 
والصيدلاني والقاضي حسينْ وإمام الحرمين والغزالي في البسيط 


والمتولي والبغوي وصاحب البيان وآخرون» وأمًا قول الروياني 
في البحر. 
قال القفال: يجوزء فغير مقبول منه بل قطع الجمهور بل 
الجميع بالجوازء ولا نعلم أحدًا صرح بمنعه» وقد نقل القاضي 
حسينٌ جوازه عن الأصحاب مطلقا. 
(الخامِسّة): إذا لبس خفًا من خش فإن كان يمكن متابعة 
لمشي عليه بغير عصًا جاز المسح عليه» وإن لم يمكنه إلا بعضًا فإن 
كان ذلك لعلّةٍ في رجله كقروح ونحوها جاز المسح لأنّه يجوز 
المسح للزّمن والمقعد. 
وإن كان امتناع المشي لحدة في رأس الخفٌ لم يجز المسح عليه 
هكذا ذكر هذا التفصيل القاضي حسين وصاحباه المتولي 
والبغري 
(السساوِسّة): لو لفّ على رجله قطعة أدم واستوثق شده 
بالررباط وكان قري يمكن متابعة المشي عليه لم جز المسح عليه لأئه 
لا يسمّى خمًا ولا هو في معناه ولأنه لا يغبت عند التَردّ غالبا 
هكذا ذكره الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ومن تابعهما. 
(السايعَةٌ): قال أصحابنا: يجوز المسح على خفين قطعا من 
فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا حلاف عندنا» ونقل 
أبو الفتح سليمٌ الرّازي في كتابه «رُءُوسُ الَسَائْل؛ أنّ بعض النّاس 
قال: لا يجوز حتّى يكونا فوق الكعبين بثلاث أصابع وهذا تحكم 
لا أصل له 
(الكايئة): هل يشترط كون الخفّ صفيقا يمنع نفوذ الماء؟ فيه 
وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 
(أحَدُهُمَا): يشترط فإن كان منسوجًا بحيث لو صل عليه 
الماء نفذ لم يجز المسح» وبهذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي. 
قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب لأنّ الذي يقع عليه المسح 
ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم. 
(وًالئاني): لا يشترط بل يجوز المسح وإن نفذ الماءء واختاره 
إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر. 
قال الإمام: ولأنّ علماءنا نصّوا على آله لو انتقبت ظهارة 
الخف من موضم آخر لا يحاذيه وكان بحيث لا يظهر من لقدمين 
شيء ١‏ ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجري إلى ثقب البطانة 
ووصل إلى القدم جاز المسح» فإذن لا أثر لنفوذ الماء مع أن الماء 
في المسح لا ينفذء والغسل ليس مأمورًا به» هذا كلام الإمام 
والمذهب الأول والله أعلم. 
#+ حم # 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الجرمُوقين وَهُوَ 
الف الذي ببس فرق اف وَهُما صَحِيحَان قَوّلان: قال في 

القديم وَالإِمْلاءِ: يَجُورٌ الح عَلَيْهِ لاله حه ا 

اة الي لبو فأب ار 

وَقَالَ في ال جډيد: لا يَجُورٌ ن الحَاجَةَ لا ذو إلى سره 
في الخال وَإلْمًا تدعو الحاجة ِلَب في الثادر فلا علق به 
دخْصَّةٌ غَامَةَ كا بيرق إن فلا يقَوْلِه الجدِيدٍ عل ده فى 
ساق اروق وقح على اا تيو وجهاد: E‏ 
حَايار الإسفراييني رمه الله: لا يجوز وَقَالَ شيا القاضيي 
أب الطَيّبِ الطْبري رحمه الله: 0 ئه مسح عَلَى ما يَجُورُ 
اسح عَلَيِهِ فأشبة به إا كزع ا موق ثم مَسَحَ علي دا قلا 
يَجُودُ الح عَلَى الجرْمُوق فَلَمْ يَمْسَحْ وأذخل بده إلى لحف 
وَمَسَحَ عَلَيْه قفِيه وَجْهَان: 
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(أَحَدُهَا): لا بَجُوڙ لائ يجو الَسْم عَلَى الظاهرء قدا 
دعل يَدَهُ ومَسَحَ عَلَى البَاطِن لَمْ يَجُرْ كما لَوْ کان في رجله 
خف مله رد تاذل يده إلى بَاطِنِه وَمَسَحْ اليلد لي يلي 
الرجل. 

(وَالكاني): يَجَورٌ َجُورُ لأن كل وَاحٍِ مِنّْهُمَا مَل المْح فَجَارٌ 
الَسْح عَلَى u‏ 

(الشرح): الجرموق (بضم الجيم والميم) وهو أعجمي 
رت 

وقوله: (وهو الخف)» ولم يقل وهما أراد الجرموق الفردء 
وليس الجرموق في الأصل مطلق ا خف فوق الخف» بل هو شيءٌ 
يشبه الخف فيه انساعٌ يلبس فوق الخف في البلاد الباردة» 
والفقهاء يطلقون آنه الخفٌ فوق الخف لأنْ الحكم يتعلّق مخف 
فوق خف سواءٌ كان فيه أنساعٌ أو لم يكن. 

وقوله: (ثَلا يَكعَلّقُ به ُخْصَةٌ عَامة كَالجبِيرَة) فيه إشارة إلى 
EE E‏ عور الس بعل قرا اداه 

بعض البلاد الباردة لشدة البردء كما يتعلّق بالجبيرة رخصة خاصّة 
في حقّ الكسيره وقد نقل اليح أبو عمرو عن والده الجزم بذلك 
قال: فلا أدري أخذه من إشعار كلام المصّف به أم رآه منقولاً 
لغيره من الأصحاب قال: ولم أجد لما ذكره أصلاً في كتب 
الأصحاب» بل وجدت ما يشعر جخلافهء وإلحاقه على هذا القرل 
بالقفازين أولى من الحاقه بالجبيرة التي هي من باب الضّرورات؛ 
فإذا لم ييز المسح على القفازين في شدّة البرد في المواضع الباردة 
فكذا الجرموق الذي لا يعسر إدخال اليد تحته ومسح الخف. 


قال: وإِنّما قال المصتف -رحمه الله تعال-: (رُخْصّةٌ عاك 
ليتم القياس على الجبيرة فإنّه لو قال: (فلا علي به رة 
كالمييرَءٍ) لم يستقم فإنٌّ الجبيرة تتعلّق بها رخصة وهي الخاصة 
في حق الكسيرء فإذا ثبت له انتفاء الرخصة العامة ثبت محل 
التزاع» هذا كلام الشيخ أبي عمرو» وحاصله آله اختار أنّ قوله: 
اارخصةٌ عامة ليس للاحتراز من تعلق رخصةٍ خاصةٍ به بل هو 
لتقريب الشبه من الجبيرة المقيس عليهاء وأنّ القولين في جواز 
المسح على الجرموق يجريان في شدّة البرد وغيرهاء وهذا هو 
الذي يقتضيه كلام الأصحاب» والأصحّ من القولين عند 
الأصحاب أنه لا يجوز المسح على الجرمرق ووافقهم عليه 
القاضي أبو اليب في تعليقه وخالفهم في كتابه شرح فروق ابن 
الحدّاد فصحح الجواز وهو اختيار المزني. 

وشرط مسالة القولين أن يكون الخفّان والجرموقان 
صحيحين يجوز المسح على كل واحد لو انفرد كما قاله اللصتّف, 
فما إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل رقا فيجوز المسح على 
الأعلى قولاً واحدًا؛ لان الأسفل في حكم اللفافة» هكذا قطع به 
الأصحاب في كل الطرق وصرّحوا بآنه لا خلاف فيه» وشدٌ 
الارمي فحكى فيه طريقين المنصوص منهما هذا. 

(والگاني): أنه على القولين» وليس بشيء. وإن كان الأعلى 
رقا والأسفل صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز على 
الأسفل قولاً واحداء ويكون الأعلى في معنى خرقةٍ لها فوق 
الخفا. 

فلو مسح على الأعلى في هذه الصّورة فوصل البلل إلى 
الأسفل فإن قصد مسح الأسفل أجزأه؛ وإن قصد مسح الأعلى 
لم يجزته» وإن قصدهما أجزأه على المذهب. وفيه وجةٌ حكاه 
الرافعي. 

وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل المسح فوجهان 
قال الرافعي: أصحهما الجوازء لأنّه قصد إسقاط فرض الرّجل 
بالمسح وقد وصل الماء إليه واللّه أعلم. 

وإذا جوّزنا المسح على الجرموقين فلبس فوقهما ثانا وثالكا 
جاز المسح على الأعلى» صرح به أبو العبّاس بن القاص في 
التلخيص والدارمي والبغوي والروياني وغيرهم. 

قال البغوي: فإن كانت كلها عحرّقةً إلا الأعلى جاز المسح 
عليه بلا خلافي وكان ما تحته كاللفافة» وإذا قلنا: لا يجوز المسح 
على الجرموق فأدخل يده تحته ومسح الأسفل ففي جوازه 
الوجهان اللّذان ذكرهما المصنّف وهما مشهوران الصّحيح منهما 


الجواز» كما لو أدخل يده تحت العمامة ومسح الرّأسء وكما لو 
أدخل الماء في الخف وغسل الرّجل» تمن صحّحه صاحبا الحاوي 
والتتمة والروياني وقطع به إمام الحرمين والغزالي والبغوي. 

قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أصحابنا وقطع 
المحاملي بالوجه الآخر. 

ثم ظاهر كلام المصّف والأصحاب أنّ الوجه القائل لا يجوز 
المسح هو قول الشيخ أبي حامد: تخريج له وليس الأمر كذلك» 
بل قد نقله أبو حامدٍ في تعليقه عن الأصحاب لا يجزيه المسح 
على الأسفل» وتمسّك الشيخ أبو حامدٍ. بظاهر نص الشافعي 
رضي الله عنه في «الأم» فإنّه قال: لو لبس الجرموقين طرحهما 
ومسح على الخفينء قال فظاهره: آله لو أدخل يده ومسح على 
الخفْ لا يجوزء قال: والفرق بينه ما إذا أدخل يده تحت العمامة 
فمسح الرس أن مسح الرّاس أصلٌ فقوي أمره» وهذا بدك 
فضعف فلم يجز المسح عليه مع استتاره. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: هذا الذي قاله أبو حامر 
ليس بصحيح لان الشافعي رضي الله عنه قال ذلك لكون 
الغالب أن الماسح لا يتمكن من مسح الأسفل إلا بطرح الأعلىء 
كما قال إذا انقضت مدّة المسح نزع الخفينء وإِنّما قال ذلك لأنّ 
الغالب آله لا يتمكن من غسل الرّجلين إلا بنزع المنقين وإلاً 
فقد ائفقنا على أنه لو غسل رجليه في ا خف جاز وإن لم ينزعهما. 

قال الرّوياني: هذا الذي قاله أبو الطْيّب هو الصّحيح الذي 
لا حل أن يقال غيره. 

قال: والفرق الذي ذكره أبو حامدٍ لا معنى له فحصل أنّ 
الصّحيح جراز المسح على الأسفل» وإذا قلنا بجواز المسح على 
الجرموقين فأدخل يده ومسح الأسفل فقد ذكر المصّف في جوازه 
وجهين وهما مشهوران أصحهما الجواز صححه ابن الصباغ 
والرّوياني وآخرون لأنّ كل واحدٍ محل للمسح فأشبه شعر 
الرأس وبشرته. 

ىَّ 
2 مسائل تتعلق بمسح الجرموقين 

(ِحَدَاهَا): إذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغي أن 
يلبس الخفين والجرموقين جميعًا على طهارة غسل الرجلين» فإن 
لبس الخقين على طهارةٍ ثم لبس الجرموقين على حدث لم يجز 
المسح عليهما على المذهب» وبه قطع العراقيون وصحّحه 
الخراسانيون لأنه لبس ما يسح عليه على حدث» وفيه وجه 
ضعيفٌ للخراسانيين آله يجوز كما لو لبس الخفّ على طهارة ثم 
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أحدث ثم رقع فيه رقعة. 
وإن لبس الخف على طهارةٍ ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس 
الجرموق على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان 
مشهوران وقد ذكرهما المصئنّف بعد هذا: 
(أحَدهُمًا): يجوز المسح لأنّه لبسهما على طهارةٍ. 
(وَالكانِي): لاء لأئها طهارة ناقصة» هكذا علله الأكثرون. 
قال امحاملي وغيره: الوجهان مبنيان على الخلاف اللخ 
على الخف» هل يرفع الحدث عن الرّجل؟ قال الرّويانيّ: الأصح 
منع المسح وهو قول الذاركي» وقال غيره: الأصح الجواز وهو 
قول الشيخ أبي حامدٍء ومقتضى كلام الرّافعي وغيره ترجيحه 
وهو الأظهر المختار؛ لأنّه لبس على طهارةء وقوهم إنها طهارةٌ 
نافضة غين مقبول! 
قال اراقع قال الشّيخ أبو علي: إذا جوّزنا المسلح هنا 
فابتداء المدّة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حين أحدث 
بعد لبس الجرموق. 
قال: وفي جواز المسح على الأسفل الخلاف فيما إذا لبسهما 
على طهارة قال: ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرّجل 
فيه ثم لبس الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على 
الأسفل» وني جوازه على الأعلى وجهان أصحّهما المنع. 
(الَسالَةُ الكازثية): إذا جوّزنا المسح على الجرموق فقد ذكر 
أبو العبّاس بن سريج فيه ثلاثة معان: اصحّها أنّ الجرموق بدل 
عن الخف» والخف بدل عن الرّجل. 
(وَالكاني): أن الأسفل كلفافةٍ والأعلى هو الخفة. | 
(وَالكَالِتُ): آلهما كخف واحدٍ فالأعلى ظهارة والأسفل 
بطانة. | 
وفرّع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة: منها لو 
لبسهما معًا فاراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى 
الأوّل دون الآخرين» وقد سبقت المسألة» ومنها لو تخرّق الأعلى 
من الرّجلين جميعًا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل جاله 
فإن قلنا بالمعنى الأول لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسح وهل 
يكفي مسحه آم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع 
الخفين» وإن قلنا بالمعنى الثّالث فلا شيء عليه» وإن قلنا بالتاني 
وجب نزع الأسفل أيضًا وغسل القدمين وني وجوب استئناف 
الوضوء القولانء فحصل من الخلاف في المسألة خسة أقوال: 
(أَحَدهَا): لا يجب شيء. 
(وَأْصَحُهَا): يجب مسح الأسفل فقط. ظ 
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(وَالكَالِتْ): يجب مسحه مع استئناف الوضوء. 

(وَالرَايمٌ): يجب نزع الخفين وغسل الرّجلين. 

(وَالْحَامِسُ): يجب ذلك مع استئناف الوضوء؛ وقد ذكر 
المصّف المسألة في آخر الباب. 

ومنها لو تخرّق الأعلى من إحدى الرّجلين أو نزعه فإن قلنا 
بالمعنى القالث فلا شيء عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل 
أيضًا من هذه الرّجل ووجب نزعهما من الرّجل الأخرى وغسل 
القدمين» وفي استئناف الوضوء القولان وإن قلنا بالمعنى الأول 
فهل يلزمه نزع الأعلى من الرّجل الأخرى؟ فيه وجهانء 
أصحّهما نعم» كمن نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في 
آنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء؟. 

(والگاني): لا يلزمه نزع الثاني وني واجبه القولان: 

(أحَدُهُمًا): مسح الأسفل الذي نزع أعلاه. 

(وَالئَانِي): استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى 
من الرّجل الأخرى. 

ومنها لو تخرّق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلهاء فلو 
ترق من إحداهما فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثّالث فلا شيء 
عليه وإن قلنا بالأوّل وجب نزع واحار من الرّجل الأخرى لثلاً 
يجمع بين البدل والمبدل» ذكره البغوي وغيره ثم إذا نزع ففي 
واجبه القولان: 

(أَحَدُهُمًا): مسح الخف الذي نزع جرموقه. 

(وَالئَانِي): استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى 
الذي تخرق الأسفل تحته. 

ومنها لو تخرّق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من 
إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلّهاء لكن إذا قلنا 
بالمعنى القالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره 
كما سبق بيانه في مسألة اشتراط كون الخف مانعًا نفوذ الماء. 

ومنها لو تخرّق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى فإن 
قلنا بالكالث فلا شيء عليه» وإن قلنا بالأرّل نزع الأعلى المتخرق 
وأعاد مسح ما تحته» وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء 
ماسحًا عليه وعلى الأعلى من الرّجل الأخرى؟ فيه القولان. 

هذا كله تفريم على جواز مسح الجرموقين. اما إذا منعناه 
فتخرّق الأسفلان فإن كان عند التَخْرّق على طهارة لبسه الأسفل 
مسح الأعلى؛ لأنّه صار أصلاً لخروج الأسفل عن صلاحيته 
للمسح» وإن كان محدئًا لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدش» 
وإن كان على طهارة مسح فوجهان كما سبق في تفريع القديم» 


ولو لبس جرموقا في رجلٍ واقتصر على الخف في الرجل الأخرى 
فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم يبني على 
المعاني القلاثة» إن قلنا بالأوّل لم يجز كما لا يجوز المسح في خف 
وغسل الرّجل الأخرىء وإن قلنا بالّالث جازء وكذا إن قلنا 
بالتاني على أصح الوجهين واللّه أعلم. 

(الْسْألّة القالكة): إذا احتاج إلى وضع جبيرةٍ على رجليه 
فوضعها ثم لبس فوقها الخف. ففي جواز المسح عليه وجهان: 

(أَحَدْهُمَا): يجوز وبه قطع الشّيخ أبو محمّد الجويى في 
الفروق لأله خف صحيح والجبيرة كلفافةٍ؛ وحكي هذا عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه وأصحّهما: لا يجوز لأنه ملبوسٌ فوق 
عمسوح فأشبه العمامة» ومن صحًّح المنع صاحبا العدّة والبيان 
ونقل الروياني عن العراقيّين آله كالجرموق فوق الخف. 

(الرابعة): قال البغوي: ولو لبس خمًا ذا طاقين غير 
ملتصقين فمسح على الطّاق الأعلى فهو كمسح الجرموق» وإن 
مسح الأسفل فكمسح الخف تحت الجرموق» قال: وعندي أنه 
يجوز المسح على الأعلى ولا يجوز على الأسفل؛ لأنّ الجميع 
خف واحدٌ فمسح الأسفل كمسح باطن الخف. 

(الخامسة): في مذاهب العلماء في الجرموقين: قد سبق أنّ 
مذهبنا الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن 
مالك رضي الله عنه وقال سفيان اوري وأبو حنيفة والحسن بن . 
صالح وأحمد وداود والمزني وجمهور العلماء ء: يجوز قال الشيخ أبو 
حامد: هو قول العلماء كافة. 

وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه 
خلافاء وا حتج امجؤزون بحديث بلال رضي الله عنه: «أنْ الي 
يه کان يَمْسَحُ عَلَى عِمَامتهِ مويو [م: (0/ا3؟)]. 

وأجاب أصحابنا عنه بأنّ الموق هو الخف لا الجرموق» وهذا 
هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه» وهذا متعيّن 
لأوجه: أحدها: آله اسمه عند أهل اللسان. 

(والگاني): آنه م ينقل أله يك كان له جرموقان مع أنهم 
نقلوا - جميع آلاته يَكِل. 

ركه أن الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيبعد 
لبسه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر المصّف في هذه المالة الشيخ أبا حامدٍ 
الإسفراييني والقاضي أبا الطيب الطبري وهما أجل مصئفي 
العراقيّين وقد بسطت أحواهما بعض البسط في نهيب 
الأمْمّاء4؛ وفي كتاب الطبقات. 


راق هنا فل زمرو مي دزت انا ی سام فيو الع ين 
مخ بن لحد تيع الأصحاب» وهای وعلى تعليقه مر هزر 
الأصحاب» انتهت إليه رياسة بغداد وإمامتهاء وكان أوحد أهل 
عصره. 

قال الخطيب أبو بكر البغدادي الحافظ: كان يحضر درسه 
سبعمائة متفق قال غيره: أفتى وهو أبن سبع عشرة سنة. 

وقد تأوّل بعضهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التي کل «إن الله يَبْعَثْ لِهَذِ الأمةِ عَلَى رَأس كل مالةٍ سَةٍ مَنْ 
يُجَدّدُ لها ويباف [د: (4141)] فكان في الماثة الأول عمر بن : 
عبد العزيزء والثانية الشّافعي؛ والالثة ابن سريج؛ والرّابعة الششيخ 
ابو حاما هذا رحمه الل توفي في شوّال سنة ست وأربعمائةٍ رجه 
الله تعالى. 

وأمّا القاضي أبو الطَيب فهو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن 
عمر الطّبري من طبرستان الإمام الجامع للفنون المعمّرء بدا 
بالاشتغال بالعلم وله أربع عشرة سنة فلم يل بدرسه يومًا 
واحدًا إلى أن مات وهو ابن مائة سنة وسنتين ولد سنة ثمان 
وأربعين وثلائمائةٍ وتوقي عصر السّبت ودفن يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة خسين وأربعمائة وله 
مصتفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنها تعليقه في 
المذهب» ولم أر لأصحابها أحسن منه في أسلوبه وله المْجرّد في 
المذهب وهو كثير الفوائد» وشرح فروع ابن الحداد وما أكثر 
فوائده» وله في الأصول والخلاف وني ذم الغنى وني أنواع كت 
كثيرة» وكان يروي الحديث الكثير بالروايات العالية» ويقول 
الشعر الحسن رحمه الله. 

# #  # 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس ُفًا مَعْصُوبًا‎ 
RL PEE فيه وَجْهَانِ: قال ابْنُ القاص: لا يجو‎ 


م مَعْصيَة هَلْمْ يكعلَقْ به بو رخص ونال سار آصنحائا: جوز ن 
الْمغصريّة لا صر ) بالأبس فَلَمْ مع صح العبادة كَالصّلاة في 
الذا ر الَْصٌوبّة). 


(الشرح): هذا الخلاف مشهورٌ في المذهب» وعبارة 
الأصحاب كعبارة المصنّف يقولون: قال ابن القاص: لا يجوز 
وقال سائر أصحابنا: يجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب 
صحة المسح» وبه قطع البندنيجي وغيره كالصّلاة في دار 
مغصوبةء والذبح بسكين مغصوبي» والوضوء والتَيمّم اء 
وترابٍ مغصوبين» فإنٌ ذلك كله صحيحٌ وإن عصى بالفعل» وقد 


المجموع - كتاب الطهارة 


لصباغ 
والغزالي وغيرهما إلى ترجيح منع الصحة و الع إِنْمَا جاز 
لشقة التزع وهذا عاص بترك التزع واستدامة اللبس» فينيغي أن 
لا يعذرء ولاه يعصي باللبس أكثر من الإمساك ولان تجويزه 
يؤدّي إلى إتلافه بالمسح» بخلاف الصّلاة في الدّار المغصوبة فن 
الصّلاة فيها والجلوس سواءً. 

قال الرّوياني: هذا غلطً لأله إذا توضًا بالماء فقد أثلفه ولم 
يع ذلك الف 

(مُلْتُ): للآخرين أن يفرّقوا بان المسح رخصة فلا تستفاد 
بالمعصية مخلاف الوضوء فيقاس على التيمم بترابه مغصوبم 
حيث لا يجب كالتيمّم لنافلة فإنّه رخصة والله أعلم. 

وأمّا قول المصّف: قال ابن القاص: لا يجوز وقال سائر 
أصحابنا: يجوز فمعناه قال ابن القاص: لا يصح ولا يستبيح به 
شيئاء وقال سائر أصحابنا يصح ويستبيح به الصّلاة وغيرها فاراد 
بالجواز الصّحّة وإلاً فالفعل حرامٌ بلا شك والله اعلم. 

(فَرْعٌ): : لو لبس خف ذهب أو فضّةٍ فهو حرام بلا خلافي 
وهل يصح المسح عليه؟ فيه الوجهان اللّذان في المغصوب» كذا 
صرّح به الماوردي والمتولي والرّوياني وآخرون ونقله الرُوياني 
عن الأصحاب وقطع البغوي بالمنع» ويمكن الفرق بان تحريم 
الذهب والفضّة لمعنّى في نفس الخفّ فصار كالذي لا يمكن متابعة 
المشي عليه بخلاف المغصوب» ولو لبس الرّجل خفًا من حريرٍ 
صفيق يمكن متابعة الشي عليه فبنبغي أن يكون كالتهب والله 
اقلم 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في «الأَم و الآَصْحَاب» 
رحمهم الله: : لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو ختزير أو 
جلد ميتةٍ لم يدبغ وهذا لا حلاف فيه 

وكذا لا ي يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله 
ل لا مكن الستاة فيه وفاة السح وان م تتحصر في اللا 
فالمقصود الأصلي هو الصّلاة وما عداها من مس المصحف 
وغيره كتبع هاء ول الخف بدلٌ عن الرّجل ولو كات نجسة لم 
تطهر عن الحدث مع بقاء التجاسة عليها فكيف يسح على البدل 
وهو نجس العين؟. 

قال الشّيخ أبو الفتح نصرٌ المقدسي: وكذا لا يجوز المسح 
على خف خرز بشعر الخنزير ولا الصّلاة فيه وإن غسله سبعًا 
إحداهنٌ بالتراب؛ لأنّ الماء والتراب لا يصل إلى مواضع الخرز 
الممنجّسة» وهذا الذي ذكره أبو الفتح هو المشهورء قالوا: فإذا 


سبق ف باب الآنية بيان هذا مع غيره» وأشار ابن 


غسله سبعًا إحداهنٌ بالتراب طهر ظاهره دون باطنه. 

وقال القمّال في شرح التلخيص: سألت الشتيخ أبا زيار عن 
الصّلاة في الخف المخروز بالهلب يعني: شعر الخنزير فقال: الأمر 
إذا ضاق أنّسع. 

قال القفال: ومراده أنّ بالتاس إلى الخرز به حاجة فتجوز 
الصّلاة فيه للمّرورة واللّه أعلم. 

وقد قال الرّافعيّ في آخر كتاب الأطعمة: إذا تنجّس الخف 
بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبمًا إحداهنٌ بالتّراب طهر ظاهره 
دون باطنه» وهو موضع الخرز» قال: وقيل كان الشيخ أبو زيار 
يصلّي في الح الثوافل دون الفرائض فراجعه الققّال فيه فقال: 
الأمر إذا ضاق اتسع. 

أشار إلى كثرة التوافل؛» هذا كلام الرافعي. 

وقوله أشار إلى كثرة الٽوافل لا يوافق عليه بل الظاهر أنه 
أشار إلى أن هذا القدر ما عم به البلوى ويتعدّر أو يشق الاحتراز 
منه فعفي عنه مطلقَاء وإما كان لا يصلّي فيه الفريضة احتياطا ها 
وإلاً فمقتضى قوله العفو فيهماء ولا فرق بين الفرض والتفل في 
اجتلاب التّجاسة؛ ومما ا يدل على صحَة ما تأوّلته ما قدّمته عن 
نقل الال في شرحه التلخيص» واللّه اعلم. 

# # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُودُ الَسْحُ إلأ أن 
پا الف عَلَى طَهَارَةٍ كامِلةٍ ِن سل إِحْدَى الرَجلَين 
َاَدْعَلَهَا الف ف غَسَلَ الأخرى الها الفا لَمْ جز الَسْحُ 
عليه حَتى يَخْلَعَ ما ما لَيِسَهُ قبل كَمّالٍ الطَهَارَة تم يُعِبدَهُ إلى 
رِجْلِهء وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ ما روَى ابو بُكرّةَ رضي الله عنه: أن 
ال لا أزخصَ لِلْمُسَافِرِ كلائة ة يام وَلَيَاليْهُنُ ولِلمُقيم يَوْمًا 
رَه دا طهر ليس حْفْيُ أن يَمْسَحَ عَلَيهمَه). 

(الشرح): ما حديث أبي بكرة فحديثٌ حسنٌ تقدم بيانه في 
مسألة التوقيت» واسم أبي بكرة ة فيع (بضمٌ التون وفتح الفاء) 
وهر نفيع بن الحارث كني بابي بكرة لائ تدى ببكرق من حصن 
الطائف إلى الي كل توفي بالبصرة سنة إحدى وخسين وقيل 
اثنتين وخمسين رضي الله عنه وقوله: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس 
الخفّ على طهارةٍ كاملق» احترز بكاملة عمًا إذا غسل إحدى 
الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنّه قد سى 
لبا على طهارةٍ مجازّاء فأراد نفي هذا المجاز والتّوهم» ولو حذف 
«كاملة «لصحّ كلامه لن حقيقة الطّهارة لا تكون إلا بالفراغ» 
ويقال لبس الف والقوب وغيرهما (بكسر الباء) يلبسه بفتحها. 


(أمَا حكم المسألة): فلا يصمٌ المسح عندنا إل أن يليسه على 
طهارةٍ كاملة فلو غسل أعضاء وضوثه إلا رجليه ثم لبس الخف 
أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في 
ا حف صحّت طهارته» لكن لا يجوز المسح إذا أحدث؛ فطريقه أن 
يخلع الخفين ثم يلبسهماء ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خقها 
ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على 
الطهارة. 

قال أصحابنا: ولا يشترط نزع الثّاني» وحكى الرّوياني 
وغيره وجها عن ابن سريج آنه يشترط لان كل واحار من الخفين 
مرتبط بالآخر» وهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر» وهذا 
الوجه شاد ليس بشيء لأنّ المطلوب لبسهما على طهارةٍ كاملق 
وقد وجد» والترتيب في الأبس ليس بشرط بالإماع. 

(فْرْعٌ): في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في 


لبس الخف. 
قد ذكرنا أن مذهبنا آله شرطء وبه قال مالك وأحمد في اصح 
الروايتين وإسحاق. 


وقال ابو حنيفة وسفيان التّوري ويحبى بن آدم والزني وداود 
رضي الله عنهم: يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة» 
فإذا أحدث بعد ذلك ت جاز المسح. 

واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثمّ لبس 
خفها قبل غسل الأخرى. 

رامع هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارةٍ كاملةٍ. ولان 
استدامة اللبس كالابتداء» وهذا لو حلف لا يلبس وهو لاب“ 
فاستدام حنثء فإذا لبس على حدث, ثم تطهر فاستدامته اللبس 
على طهارةٍ کالابتداء» قالوا: : ولان عندكم لو تزع ثم لبس استباح 
المسح ولا فائدة في ازع ثم اللبس» وا حتج أصحابنا بحديث أبي 
ET‏ 

وعن المغيرة رضي الله عنه قال: "سين عَلَى رَسُول الله 
له في وضوئه 8 ؛ هريت رح حقيه فقال: ذَعَهُّمَا قاي 
أَدَْيُمَا طَجِرَِيْن فَمسَحَّ عَلَيْهِمَهه رواه البخاري [047] 
ومسلمٌ .]۲۷٤[‏ 

وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: مرا رسو 
الله كه أذ تنسح على اين إدا تحن اما على طهر 
رواه البيهقيّ 13 باستاو جي وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما «سألت عمر رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في 
الخفين؟ قال نعم: إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه البيهقيّ 
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31 186] بإسناجٍ صحيح. 

فإن قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به. 

قلنا هو عندنا حجّة وذلك مقرّرٌ في موضعه؛ وجوابٌ آخر 
وهو أنّ المسح رخصة واتفقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا 
لسر 
طهارة كاملٍ فلا يجوز غيره إلا بدليلٍ صر 

فإن قالوا: ا ل دن 
فقد لبس على طهارةٍ. 

قلنا: ليس كذلك فن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل 
الرّجلين» فلبس الخف الأول كان سابقًا على كمال الطهارة. 

وسلك إمام الحرمين في الأساليب طريقة حسنة فقال: : تقلام 
الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاثفاق» والطهارة تراد 
لغيرها. 

ان غيل متحي ان الطهارة شري للمسح كان عالا 1 
الج يتقذمه الحدث وهو ناقضٌ للطهارة فاستحال تقديرها 
شرطًا فيه مع تخلّل الحدث» فوضح أنّ الطهارة شرط في اللبس» 
وکل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكماها على ابتدائه. 

ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول العنى لان اللّبس 
في نفسه ليس قربة. 

وإذا أحدث بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح 
وهذا خارج عن مأخذ المعنى» والمسح رخصة مسطئناةٌ فتثبت حيث 
يتحققه» وإذا تردد فيه تعيّن الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرّجل 
وليس مع الخالفين نص وقد ثبتت الرّخصة في عل الإجماع. . 

وام الجواب عن دليلهم الأول فهو أنّ الستّة دلت على 
اشتراط اللبس على طهارةٍ وم يحصل ذلك. 

وعن الثاني أن الاستدامة إِنْما تكون كالابتداء إذا كان 
الابتداء صحيحًا وليس كذلك هنا. 

وعن الكّالك أن الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارةء 
والتزع ثم الأبس عصلان لذلك فلم يكن عبكا بل طاعة وهذا 
نظائر كثيرة منها أن الحرم لو اصطاد صيدًا | وبقي في يده حتّى حل 
من إحرامه يلزمه إرساله» ثم له اصطياده بمجرّد إرساله» ولا يقال 
لا فائدة في إرساله ثم أخذه والله أعلم. 

د د 0 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (قإن ليس مين عَلَى 
طَهَارَةٍ م أَحْدَثَ م أبن ابمرئوقين لم بجر المع علي قرلا 
وَاحِدَا لألهُ ليس عَلَى حَڌثي ون مسح الخفين كم ليس 


ثمّ الآخر كذلك 


الجرموقين كُمْ أخدث -وَقُلنَا: إل يَجُورُ الَسْح عَلَى الجرموق- 
فَفِيهِ وَجُهان: 
(حَدُهُمَا): : ا بوژ اّنح عليه لان انح على ا لم 
يل ادت عن الرّجْلِء فکاة ليس عَلَى حَدَنوٍ ا 
(وَالئّانِي): جور لأن مَسْمَ الف قَامَ مَقَامَ عسل الرّجْلينِ). 
(الشرح): هاتان المسألتان تقدّم شرحهما واضحًا في فرع 
مسائل الجرموق والأصح من الوجهين المذكورين الجواز كما 
سبق» وقوله في الصّورة الأولى لم يجز المسح قولاً واحدا| يعني 
سواءٌ قلنا يجوز المسح على الجرموق أم لاء وهذا الذي قاله من 
الاتفاق على طريقة العراقيين» وفيه وجةٌ سبق بيانه» وقوله: لأنّ 
المسح لم يزل الحدث عن الرّجل؛ هذا اختياره وني امسألة و ن 
مشهوران سنذكرهما واضحين إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 
+ %#%# نا 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: ران تطور ريسن خي 
فأخدت قَبْلَ أن بلع الرّجْلُ إلى قَدَمِ الخف لَمْ جز الح 
7 نص عليه في الأ ل الرّْجْلَ حَصَلَتْ في مَقَرهَا وَهُوَ مُحْثٌ 
قَصَارَ كما لَوْبَدَأ يالل وَهُرَ مُحْدِث). 
(الشرح): هذا الذي ذكره هو المذهب ويه قطع الجمهورء 
وفيه وج آله يجوز المسح حكاه الرّافعي وغيره» وهو مرج من 
نص الشتافعيّ أنّ من أخرج رجله من قدم ال خف إلى السلاق ثم 
ردّها لا يبطل مسحه» ويجعل حكمه حكم لابس لم ينزع؛ وسيأتي 
الفرق بينهما في آخر الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى. 
قال البغوي: ولو أدخل رجله في ساق الخف قبل الغسل ثم 
غسلها في السّاق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح وهذا 
واضح م فإنّ إدخاها السّاق ليس بلبس ويجيء فيه وجه الرافعي 
وغيره واللّه أعلم. 1 
پډ د # 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالی-: (وَإَا كرَضات المسكَحَاضَة 
وَلَبِسَثٍ الحقين كم أَحْدَكت حَدَنا 7 حَدَثٍ الأمْتِحَاضَةَ 
ومس م عل ا ز َا أن ملي الح فَريضة وَاحِدَة 
7 شَاءَت من ن الرافل» وَإِنْ تيم َيَحُهَ الخدت وَلَِيسَ الفا كم 
وَجَدَ الا لَمْ يَجُرْ لَه ل الع على الا ن اليثم طهر 
ضورق دا الت الضَرُورَةٌ بَطَلَتْ مِنْ الها فيصر كَمَا لَرْ 
ليس الخف على حَدَث. ا 
وقال ابو اعباس بن ريج بصي باع فيض واج 
وَمَا شَاءَ مِنَ النْوَافِلٍ كَالْستَخَاضَةِ). 


(الشرح): هذه :الاه مشهورة في كتب الأصحاب» وفي 
صورتها في المهڌب بعض الخفاء» فصورتها عند الأصحاب أن 
تتوضًا المستحاضة بعد دخول وقت فريضةء وتلبس الحقين على 
تلك الطهارة ثم تحدث بغير حدث الاستحاضة كبول ونوم ولمس 
قبل أن تصلّي تلك الفريضة» فإذا توضّات جاز ها المسح في حق 
هذه الفريضة وتصلَّي بالمسح هذه الفريضة وما شاءت من 
التوافل» فإن أحدثت مرّةٌ أخرى فلها المسح لاستباحة التوافل ولا 
يجوز لفريضةٍ أخرىء ولو توضّات ولبست الخف وصلت فريضة 
الوقت د ني احدثت لم يبز أن تمسح في حقّ فريضةٍ أصلء لا فاتٍ 
ولا مؤدّاق» ولكن لها أن تمسح لما شاءت من التّوافل. 

واحتج الأصحاب لكونها لا تمسح لغير فريضةٍ ونوافل بالّ 
طهارتها في الحكم مقصورةٌ على استباحة فريضة ونوافل» وهي محدثة 
بالسبة إلى ما زاد على ذلك فكألها لبست على حدش بل لبست على 
حدث حقيقة فإنّ طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصّحيح المشهور وبه قطع 
الجمهور في الطّرق ونقله أبو بكر الفارسي عن نص الشافعي 
رضي الله عنه وفي المسألة وجهان آخران: 

(آحَدُهُمَا): لا يجوز ها المسح أصلاً لا لفريضةٍ ولا نال حكاء 
صاحب التلخيص والدارمي وجاعة من الخراسانيين وصحّحه 
البغوي وبه قطع الجرجاني في التحرير لأنها محدثة وإلما جوزت لها 
الصّلاة مع الحدث الذائم للضرورة ولا ضرورة إلى مسح الخف بل 
هي رخصة بشرط لبسه على طهارة كاملةٍ ولم توجد. 

(وَالوَجْهُ الأ خَرُ): إها تستبيح المسح ثلاثة آيام ولياليهن في 
السّفر ويومًا وليلة في الحضر ولكتّها تجدّد الطهارة ماسحة لكل 
فريضة حكاه الرّافعي وغيره عن تعليق الشّيخ أبي حامار 
واحتمال لإمام الحرمين» واعترف بأنّ المنقول عن الأصحاب 
خلافه ونقل المنولي وغيره الفاق الأصحاب على انها لا تزيد 
على فريضة. 

ومذهب زفر وأحمد رضي الله عنهما آلها تمسح ثلاثة آيام سفرًا 
ويومًا وليلةً حضرًا ودليل المذهب ما قدمناه» وأمّا قول الغزالي في 
الوسيط لا تزيد على فريضة بالإجماع فليس كما قال وهو محمول 
على آله لم يبلغه مذهب زفر وأحمد وقول الششيخ أبي حامار. 

وقال القّال: في جواز مسحها لفريضةٍ قولان بناءً على أن 
طهارتها هل ترفع الحدث؟ وفيه قولان» قال إمام الحرمين: تخريجه 
على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جريانه 
دائمًا؟ وكذا قال الشّاشيّ في المعتمد والمستظهري هذا البناء 


فاس ولا يجوز أن يقال يرتفع حدثها مع دوامه واتصاله فإنٌ 
ذلك محال وسنوضح الخلاف في ارتفاع حدثها بالطهارة في آخر 
باب الحيض في مسائل طهارتها إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

هذا كله إذا أحدثت غير حدث الاستحاضةء أا حدث 
الاستحاضة فلا يضر ولا تحتاج بسببه إلى استتناف طهارة إلا إذا 
أخرت الدّخول في الصلاة بعد الطهارة وحدثها يجري» وقلنا 
بالمذهب: إِنّه ينقض طهارتها ويجب استتنافها فحينثر يكون حدث 
الاستحاضة كغيره على ما سبق. 

هذا كله إذا لم ينقطع دمهاء أمّا إذا انقطع دمها قبل أن تمسح 
وشفيت فلا يجوز لها المسح بل يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا 
قطع به الجمهور» وصرّحوا بأله لا خلاف فيه» وحكى البغويٌ 
وجهًا شاا أنّ انقطاع دمها كحدث طارئ فلها المسح؛ وهذا حلاف 
المذهب والدليل لأنّ طهارتها لضرورة وقد زالت الطهارة 
والضّرورة فصارت لابسة على حدثْ بلا ضرورةٍ واللّه أعلم. 

وحكم سلس البول والمذي ومن به حدث دائم وجرحٌ سائلٌ 
حكم المستحاضة على ما سبق» وكذا الوضوء الضموم إليه 
ايمّم لجرح أو كسر له حكم المستحاضة: وإذا : شفي الجريح لزمه 
التزع كالمستحاضة مج المبدلاني وإمام الحرمين وغيرهماء 
وأمًا المتِيمُم الذي محض محض التّيِسّم ولبس الحخفً على طهارة اليم 
فان كان تيمّمه لا بإعواز الماء بل بسب آخر فحكمه حكم 
المستحاضة لأنّه لا يتائر بوجود الماء لكنّه ضعيفٌ في نفسه فصار 
كالستحاضة» هكذا صرّح به جماعة منهم الرّافعي» وإن كان 
اليم لفقد الماء وهي مسالة الكتاب فقال الجمهور: لا يجوز 
الح بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل الرجلينء ونقله 
المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه وقال أبن سريج: هو 
كالمستحاضة فتستبيح فريضة ونوافل كما سبق, والمذهب الفرق 
لأنّ طهارته لا تستمرٌ عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن 


ينقطع دمهاء واللّه أعلم. 
* د نا 
قال اأ لصف - رحه الله تعالى-: (وَالْستَحَبُ أن يَمْسَحَ 


على الخفا وأسقلة یلیس دنو في ا كم تع كل ری 
حت عقب الف َكَفْهُ اليُمتى عَلَى أطْرّافي أصَابعِه ثم يو , 
ایی إلى سَاقِهِ وَاليْسْرَى إِلَى أطْرّاف اا الغِيرّة 
2 رفي لذت 6ن ترات زتترد اللو ل فى زر 
تيوك فَمَسَحَ أغْلَى الف وَأُسْفَلَهُ» وَهَلْ يُمْسَحُ عَلَى عَقِبٍ 

للن فد طيحن رن ا عل رك 


وَاحِدًا لاله خَارِج مِنّ الخفً لاقي مَحَلّ الفُرْض فهر كير 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فيه قَوّلان: 

(أحَدُهُمَا): ات ار 

(والاني): لا يسح لأئهُ صقيل وَبِهِ قِوَامُ مالفا دا كر 
1 لځ له بلي ون وه بو ران لمر على + تشم القليل 
مِنْ أعلاه أجْرَاهُ لأن الخَبّرَ ورد المح قتا بق و اك 
الْنْحٍ َال على شن كلك من لهمي وها 
قَالَ ابو ان يُجزِيه له خارج ِن الف يُحَاذِْي مَل 
الفرض فهر كَأعلاءٌ. 

وقال ابو الئاس بن سرنیم: لاب 
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(الشرح): في هذا الفصل مسائل: 

([ِحَدَاهًا): حديث المغيرة رواه أبو داود ]١150[‏ والترمذي 
[8] وابن ماجه [000] وغيرهم وضعفه أهل الحديث» عن 
نص على ضعفه البخاري وأبو زرعة الرّازي والترمذي وآخرون, 
وضعفه أيضًا الشافعي رضي الله عنه في كتابه القديم» وإِنّما 
اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذا على الأثر عن ابن عمر 
رواه البيهقي [۱/ ۲۹۱] وغيره» وروی التّرمذي [98] بإسناده 
عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الربير عن 
المغيرة رضي الله عنه قال: «رََيِتْ رَسُولَ الله لك بسح م على 
القن عَلَى ظَاهِرِهِمًاه قال الترمذي هذا حديث حسنٌ. 

فإن قيل: : كيف حكم التّرمذي بأنّه حديثُ حسنْ وقد جرح 
جماعة من الأثمّة ابن أبي الرّناد؟ فجوابه من وجهين: 

(أحَدُهُمَ): آله لم ينبت عنده سبب الجرح فلم يعت به كما 
احتج البخاري ل وغيرهما بجماعةٍ سبق جرحهم حين لم 
يثبت جرحهم مبين السّبب. 

(وَالناني): أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار 
حستًا كما هو معروفٌ عند أهل العلم بهذا ألفنٌ واللّه اعلم. 

(الكائية: المغيرة (بضمٌ اميم وكسرها) لغتان تقدّمتا مع بيان 
حاله في أوّل صفة الوضوءء وعقب الرّجل (بفتح العين وكسر 
القاف)» هذا هو الأصل ويجوز (إسكان القاف مع فتح العين 
وكسرها) وقد سبق التّنبيه على هذه القاعدة» والسّاق مؤلثةٌ غير 
مهموزةٍ وفيها لغة قليلة بالهمز سبق بيانها في غسل الرّجلين 
وتبوك (بفتح النّاء) بلدة معروفة وهي غير مصروفةٍ ويقال غزوةٌ 


هو المنصُوص في 


وغزاة لغتان مشهورتانء وكانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة 
وهي من غزوات الني يي بنفسه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وقوله لأنّه حارج من الخف» فيه احترارٌ من باطنه الذي 
يلاقي بشرة الرجل؛ وقوله يلاقي محل الفرض» احترازٌ من ساق 
ا لحف وقوله لأنّه صقيلٌ» يعني: : أملس رقيقاء وقوله وبه قوام 
ا خف هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان الكسلر أفصح 
أي: بقاؤه» وقوله وخلق هذا بفتح الخاء واللام وفتحها وكسرها 
ثلاث لغات وأخلق أيضًا لغة رابعة. 
وقوله وأضرٌ به يقال ضرّه وأضرٌ به يضره ويضرٌ به فإذا 
حذفت الباء كان ثلائيًا وإذا ثبتت كان رباعيًا واللّه أعلم. 
(القالكة): في أحكام الفصل: افق أصحابنا على آله يستحبٌ 
مسح أعلى الخفّ وأسفله ونص عليه الشافعي رضي الله عنه 
قالوا وكيفيته كما ذكر الصف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل» 
ولأنّ اليد اليسر ى لباشرة الأقذار والأذى» واليمنى لغير ذلك 
فكانت اليسرى اليتق بأسفله» واليمنى باعلا وأمًا العقب فنص 
لو على استحباب مجه کنا رأيته فيه ركذا تقلة 
الأصحاب عنه» ونقل الشيخ أبو حامل استحبابه عن نصّه في 
الجامع الكبير» ونقله القاضي أبو حامر والماوردي شما عن 
نصّه في مختصر الطهارة الصّغيرء ونقله الحاملي عن ظاهر نصه في 
القديم» وظاهر نصّه في ختصر المزني آله لا مسح فإنّه قال: يضع 
كمه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه 
ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع» 
وللأصحاب طريقان كما ذكر المصتّف: 
(أحَدُهُمَا): في استحبابه قولان ومنهم من يقول وجهانء 
ودليلهما ما ذكره المصتّف. | 
(وَالئَانِي): وهو المذهب وبه جزم كثيرون القطع باستحبابه 
كما نص عليه في هذه الكتب المذكورة وتأول نصّه في ختصر 
لمزنيّ على أنّ المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على عقبه؛ 
ونقل الماورديّ عدم استحبابه عن ابن سريج واللّه أعلم. 
وأمّا الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من 
أعلاه أجزاه بلا خلافيء وإن اقتصر على مسح أسفله أو بعض 
أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي وتختصر المزني 
آله لا يجزئه ويجب إعادة ما صلَّى به» ونقله الشبخ أبو محمار 
ا جوب في الفروق عن نصّه في الجامع الكبير» وفي رواية موسى 
بن أبي الجارود ونقله الروياني وصاحب العدّة عن نصّه في 
الإملاء» وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاحب الحاوي وإمام 
ا حرمين وغيرهما: 1 
(أَحَدُهَا): لا يحرئ مسح أسفله بلا خلافيء وهذه طريقة 


ابي العبّاس بن سريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب. 

قال الحاملي وابن الصباغ: قال ابن سريج: : لا يجرى ذلك 
E‏ 

(وَالطريق الكاني): يجزئ قولاً واحدًا وهو قول أبي إسحاق 
المروزي» رع مذهب الشّافعيّ رضي الله عنه قال: وغلط 
ازن في نقله ذلك في المختصر عن الشافعي ولا يعرف هذا 
للشافعي» وإما استنبطه المزني وغلط في استنباطه» وتاول المتولي 
وغيره نصّه في مختصر الزن على آله أراد بالباطن داخل الخف 
وهو ما يمس بشرة الرجل. 

(وَالطْرِيقٌ الكَالِتْ): في إجزائه قولان حكاه الماوردي عن 
أبي علي بن أبي هريرة» وحكاه الروياني عن القفال ورجّحه 
الرافعي وائفق القائلون بهذا الطّريق على أن الصّحيح من 
القولين آله لا يجرئ» والصّواب الطريق الأوّل وهو القطع بعدم 
الإجزاء فهذا هو المعتمد نقلاً ودليلاً. 

انا التقل فهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
الكتب اللي ذكرناها ولم يثبت عنه خلافه» وأمًا دعرى أبي 
إسحاق أنّ المزني غلط فغلّطه أصحابنا فيها قالوا: والمزني م 
يستنبط ما نقله بل نقله عن الشنّافعي سماعًا وحفظًا. 

قال الشّيخ أبو محمّر: قال المزنيّ في الجامع الكبير: حفظي 

عن الشافعي رضي الله عنه آنه قال: إن مسح الباطن وترك 
الظاهر لا جز» ثم إِنّ المزنيّ لم ينفرد بذلك بل وافقه البويطي 

وابن أبي ا جارود ونصّه ني الإملاء كما قذمناه. 

وما الدّليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن الي كه 
ولم يثبت الاقتصار على الأسفل؛ والمعتمد في الرّخص الاثباع فلا 
عور غير انيت التوقيت فيه 

وعن علي رضي الله عنه: : 'لَْكَانَ اين بالرأي كان اقل 
الخف أَوْلَى انع مِنْ اعلا وقد رأث رَسُولَ الله يل يَمْسَحُ 
عَلَى ظَاهِرٍ حقو 

رواه أبو داود [؟17] والبيهقي [141/1] من طرق. 

قال الشيخٍ أبو محمد الجويي وصاحب الحاوي وغيرهما: 
معنى كلام علي رضي الله عنه: : لكان مسح الأسفل أولى لكونه 
يلاقي التتجاسات والأقذار لكنْ الرّأي متروك بالنَص. 

قال اصحابنا ولاه موضمٌ لا يرى غالبا فلم يجز الاقتصار عليه 
كالباطن الذي يلي بشرة الرّجل قالوا: وأمّا مسحه مع الأعلى 
استحبابًا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به بخلاف الباطن. 

قال أصحابنا: ولان القول بجوازه خارق للإجماع فكان 


باطلاً ونقل الشيخ أبو حامدٍ و وامحاملي وابن الصباغ والروياني 
وغيرهم عن ابن سريج أنه قال: أجمع المسلمون آله لا يجزىئ 
الاقتصار على الأسفل وقال القاضي أبو الطَيّبٍ في تعليقه: قال 
أصحابنا: خالف أبو إسحاق إجماع الفقهاء قبله في هذه المسألة 
فلم يعت بقوله واللّه أعلم. 

(قَرْعٌ): لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي 
يلي بشرة الرجل لم يجزئه بالاثفاق» ولو اقتصر على مسح حرف 
الخف قال البغوي: هو كأسفله» ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه 
طرق: (إِحْدَاهَا) أنه كاسفله نقله البغوي. 

(وَالنَانِي»: إن قلنا يجزئ الأسفل فالعقب أولى» وإلاً 
فوجهان؛ لأنّ العقب أقرب إلى الأعلى» ذكره القاضي حسينٌ. 

(رًالالث): إن قلنا لا يجزئ الأسفل فالعقب أولى وإلاً 
فوجهان وهو ضعيف. 

(والرايع»: قاله الماوردي والرّوياني إن قلنا مسح العقب 
سنة َة أجزاه وإلاً فوجهان: 

(أحدهما): لايجزئ كالساق. 

(والكاني): يجرئ لآئه في عل الفرض. 

(وَالخَايِس): قال الشاشي إن قلنا مسحه ليس بسئَةٍ لم يحزئ 
وإلاً فوجهان كأسفله. 

(والساوس): الجزم بإجزائه حكاه الروياني. 

قال الرافعي: الأظهر عند ل الأكثرين أنه لا جزئ» وهذا هو 
المذهب المعتمد. 

(مَرْعٌ): قال أصحابنا: : يمزئ المسح باليد وباصبع وجخشبة أو 
خرقةٍ أو غيرهاء ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرّاس؛ لأنٌّ 
المسح هنا بدل فأشبه التَيِمّم هذا هو المذهب الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهورء بل نقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما 3 
التكرار مكروة. وحكى الرافعي عن عن ابن كج وجهًا أنه يس : 
التكرارء واختاره ابن المنذر وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس وعطاءٍ رضي الله عنهم الاقتصار على مسحة واحدق 
وهذا هو المعتمد ول يثبت في التكرار شيء فلا يصار إليه. 

(فْرْعٌ): لو غسل الخف بدل مسحه فالصّحيح عند الأصحاب 
جوازه» وفيه وجة كما سبق في الرّاس» فعلى الصّحيح هو مكروة 
وتقدم في كراهة غسل الرّأس وجهان. وسيق بيان الفرق. 

قال القاضي حسين: لو غسل الحف بدل مسحه أو وضع 
يده البتلة عليه ول رها عليه أو قطر الاء عليه عليه ولم یسل أجزآه 
عند الأصحاب. وعند القفال لا جزئه كما ذكرناه في الرّاسء هذا 


مذهبنا وحكى ابن المنذر فيما إذا غسل الخفّ أو أصابه المطر 
ونوى: آله يجزئه عن الحسن بن صالح وأصحاب الرّأي وسفيان 
النُوريّ وإسحاق وعن مالك وأحمد رضي الله عنهما لا ييزته 
واختاره ابن المنذر. 

(فَرع): قال إمام الحرمين والغزالي: قصد استيعاب الف 
ليس بِسنَةٍ بل السسئة مسح أعلاه وأسفله؛ لأله لم ينقل عن الب 
كله أكثر من مسح الأعلى والأسفلء وأطلق جمهور الأصحاب 
استحباب استيعاب الخف بالمسح. من أطلق هذه العبارة القاضي 
حسينُ والفوراني والمتولي والجرجاني في كتابه البلغة وصاحب 
العدّة وغيرهم. 

(فَرع): لو كان أسفل الخف نسًا بنجاسة يعفى عنها لا 
يمسح على أسفله بل يقتصر على مسح أعلاه وعقبه وما لا 
نجاسة عليه» صرح به إمام الحرمين والغزالي في البسيط والوجيز 
والمتولي والروياني وآخرون. 

قال الروياني: لأله لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئل, غسل 
اليد وأسفل الخف واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل ا لحف 
وفي الواجب من أعلاه» قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب مسح 
أسفله وأنَّ الواجب أقل جزءٍ من أعلاه. 

فأمًا استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول 
وال ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن 
الحسن وعروة بن الزبير وعطاءٍ والشعي والنخعي والأوزاعي 
والتوري واصحاب الرّأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحبٌ 
مسح الأسفل واختاره ابن المنذر. 

واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرّاي» 
وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة: «أَنّ ابي وك مسح ع ظَاهِرٌ 
الخف14. 

رواه التّرمذي 1 وقال: حديث حسن» وقد سبق بيانه 
والاعتراض عليه وجوابه في أوّل هذه المسألة» ولأنّه ليس علا 
للفرض فلا يسن کالساق» ولاه قد يكون على أسفله نجاسةٌ. 

واحتج أصحابنا بحديث المغيرة الذي ذكره المصئّف رحمه الله 
وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه لكنّ حديث المغيرة 
ضعيفٌ كما سبق» ولأنّه باررٌ من الخفّ يحاذي عل الفرض فس 
مسحه كاعلاه. ولأنّه مسح على حائل منفصل فتعلّق بكلّ ما 
يحاذي محل الفرض كالجبيرة» ولآله ممسوحٌ فسن استيعابه 


كالرّاس» ولأنّه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء. 
وأمّا حديث علي رضي الله عنه فأجابوا عنه بأنّ معناه لو 
كان الدّين بالرّأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما 
يجزي أن يقتصر على أسفله: ««وَلكئي رايت رَسُولَ الله ب 
اشر على أغلاة وَل مير عَلَى أسقلي» فليس فيه تفي 
استحباب الاستيعاب» وهذا كما صح: «أن ابي كَل مَسَحَ 
ينَاصيتهه ول يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأس» وإتما 
المقصود منه بيان أنّ الاستيعاب ليس بواجب» وهكذا الجواب 
عن حديث المغيرة» وأمّا قياسهم على الساق فجوابه من وجهين: 
(أَحَدُهُمَ): اله ليس بحا للفرض فلم يسن مسحه 
كالذؤابة التازلة عن حد الرّاس بخلاف أسفله فإئه حا محل 
الفرض فهو كشعر الرّاس الّذي لم ينزل عن محل الفرض 
(الگاني): أن هذا منتقض بمسح العمامة مع الناصبة وبمسح 
الأذن» وأمًا قرلهم قد يكون على أسفله نجاسة فجواله أنه إذا 
كانت نجاسة لم يمسح أسفله عندنا كما سبق واللّه أعلم. 
وأمًا الاقتصار على أقلٌّ جزءٍ من أعلاه فوافقنا عليه الوري 
وأبو ثور وداود. 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع. 
وقال احمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره. | 
وعن مالكو مسح جميعه إلا مواضع الغضون» واحتجّوا با 
روي عن علي رضي الله عنه: أن الي يي مسح على خفيه 
خُطُوطًا بالأصّايع». 
وعن الحسن البصري قال: من السْنّة أن يمسح على الخقين 
خطوطا بالأصابع» قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم: 
وأقلٌ الأصابع ثلاث ولأئه مسح في الطهارة فلم يكفه فيه مطلق 
الاسم كما لو بلّ شعرة ووضعها على الخف؛ ولأن من مسح 
باصبع لا يسمّى ماسسمًاء ولان المسح ورد مطلقا فوجب الرجوع 
إلى فعل الي ية ولآله مسح في طهارة فلم يكف مكللق الاسم 
كمسح وجه امتِيمّم. 
واحتح أصحابنا بان المسح ؤرد مطلقا ول يصح . عن التي 
كل في تقدير واجبه شيءٌ فتعيّن الاكتفاء با ينطلق عليه الاسم» 
فإن قالوا: لم ينقل الاقتصار على مطلق الاسم. 
قلنا: لا يفتقر ذلك إلى نقل لآنه مستفاة من إطلاق إباحة 
المسح فإله يتناول القليل والكثير ولا يعدل عنه إلا بدليل: , 
فإن قالوا: لا يسمّى ذلك مسحاء قلنا هذا خلاف اللّغة فلا 
خلاف في صحة إطلاق الاسم عندهم. 


وأمًا الجواب عن دلائلهم فكلها تحكمٌ لا أصل لشيء منهاء 
وأمًّا حديث على رضي الله عنه فجوابه من أوجه: 

(أحْسَنُهَا): آله ضعيف فلا يحتح به. 

(وَالاني): لو صح مل على الدب جمعًا بين الآدلّة. 

(الكاليث): آنه قال: مسح بأصابعه ولا يقولون بظاهره» فان 
تأوّلوه فليس تأويلهم أولى من تأويلناء وما قول الحسن فجوابه 
من وجهين: 

(آحَدُهُمَا): آنه ليس محجّةٍ فن قول التابعي: من السَئة كذا» 
لا يكون مرفوعًا إلى الب بل بل هو موقوف» هذا هو الصّحيح 
المشهور. 

قال القاضى أبو الطَيّب: وقال بعض أصحابنا: هو مرفوعٌ 
مرسلٌ وقد سبق بيان هذا في مقدّمة الكتاب. 

(والگاني): لو كان حجّة لحمل على الدب وأما قوهم: لو 
مسح بشعرةٍ فجوابه إن سمي ذلك مسمًا قلنا بجوازه» وإِلاً فلا 
برد عليناء وقوهم لا يى المسح بالأصبع محا لا سمه 
وتوم کیب الرجوع إلى فعل التي كل جوابه آله لم ينبت التقدير 
الذي قالوه» وقياسهم على التَيمُم جوابه أنه لا يصح م إلحاق ذا 
بذاك؛ لأنًا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا فتعيّن ما ينطلق 
عليه الاسم والله أعلم. 


ل م ا 
َل الم -رحمه الله تعالى-: : 5ا مَسَحَ على الخفا كم 
خَلَعَهُ أو انْقَضْتْ خ مُه انع وَهُرَ عَلَى طَهَارَِ الح قال في 


الجديد: 1 قَدَمَيْه وَقَالَ في القاريم: انف الْوْضُوءٌ 
واخلف أصْحَابَنا ة في القولين فقا بو إسْحَاق: هي مي عَلَى 
القولَيْن في تنريق الضتوي إن قلا جو جوز التفريق كََاهُ غْسْل 
القَدَمَئْنِ ون قلا لا ج يجو لم اسيناف الوْضُوءٍء وَقَالَ سَائِرٌ 
أصْحَايًا: الان مطل في كشي 

(أحَدُهُمَا): يكفيه عَسْلُ القَدَمَينٍ لأن الَسْمَ قَائِمٌ مَقَامْ 
غَسْل القَدَمَيْنِ قدا بطل الَسْمحُ عَادَ إِلَى مَا قَامٌ الح مَقَامَهُ 
كَاكيمُمٍ دا رای اكاء. 

)و الكاني): يَلْرَم مه اياف الرْضُوءِ؛ لأن ما أَبْطَلَ بَعْض 
الوْضُوء أَبْطّلَ جَمِيعَهُ كَالحَدَش). 

(الشرح): ل قال أبو إسحاق «هي مبيّة هكذا هر في 
النسخ أي المسألة» وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة 
نصوصٌ عتلفة. 

قال المزني في مختصره: قال الشّافعيّ رضي الله عنه: وإن نزع 


0؟ 


خفيه بعد مسحهما غسل قدميه» قال: وني القديم وكتاب ابن أبي 
ليلى يتوضاء هذا نقل المزني وقال في البويطي: من مسح خفيه ثم 
نزعهما فأحب إلي أن يبتدئ الرضوءء فإن لم يفعل وغسل رجليه 
فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك» وسواءً غسلهما بقرب 
نزعه أو بعده ما لم يتتقص وضوءه» هذا نصّه في البويطي. 

وقال في الأم في باب ما ينقض المسح: إذا أخرج إحدى 
قدميه أو هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن 
يتوضاء وقال في الام أيضًا في باب وقت المسح على الخقين: لو 
مسح في السّفر يومًا وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه 
واستأنف الوضوءء لا يجزيه غير ذلك؛ قال: ولو كان المسافر قد 
استكمل يومًا وليل ثم دخل في صلاةٍ فنوى الإقامة قبل إكمال 
الصّلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءًا ثم پصلي 
تلك الصلاة؛ ثم قال بعده بأسطر: وإذا شك المقيم هل استكمل 
يومًا وليلة آم لاء نزع اه انات الوضوء وقال في كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما من كتاب 
الم أيضا: إذا صلی وقد مسح خفيه ثم نزعهما أحببت أن لا 
يصلّي حتّى يستأئف الوضوء؛ فإن لم یزد على غسل رجليه جاز. 

فهذه نصوص الشّافعي ومن هذه الكتب نقلتها. 

ونقل الأصحاب والمزني عن القديم آنه يجب الاستئناف. 
ونقل ابن الصباغ والروياني وغيرهما أن الشافعي نص في حرملة 
آنه يكفيه غسل القدمين. 

وخالفهم البندنيجي وصاحب العدّة فنقلا وجوب 
الاستئناف عن القديم والأمٌ والإملاء وحرملةء ونقلا جواز 
الاقتصار على القدمين عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى» هذه 
نصوص الشافعي؛ واتفق الأصحاب على أنّ في المسألة قولين: 

(أَحَدُهُمَا): وجوب الاستئناف. 

(وَالئاني): يكفي غسل القدمين. 

ثم اختلفوا في أصلهما على ست طرق: 

(أحَدُهَا): أنّ أصلهما تفريق الوضرء إن جوزناه كفى غسل 
القدمين وإلاً وجب الاستثناف. وهذا الطريق قول ابن سريج 
وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشّيخ 
أبو حامد والبندنيجي عن أبي العبّاس وأبي إسحاق وحكاه 
الاوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين. 

(والطريق الكاني): والقولان أصلٌ بنفسه غير مب على 
شيءء وهذا الطريق نقله المصّف وغيره من الجمهور. 

(والئالث): هما مبنيّان على قولين للشافعيّ في أنّ طهارة 
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بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض الباقي؟ إن قلنا يتقض 
وجب استئناف الوضوء وإلاً كفى القدمان» حكاه القاضي أبو 
الطب في تعليقه والماوردي. 

قال الماوردي: هو قول أصحابنا البصريين. 

(والرًاپع): هما مبنيان على أن المسح على الخفّ هل يرفع 
الحدث عن الرّجل؟ إن قلنا: نعم وجب الاستئناف لأنّ الحدث 
عاد إلى الرّجل فيعود إلى الجميع؛ وإن قلنا لا يرفع كفى القدمانء 
وهذا الطريق مشهورٌ في طريقتي العراقيّين والخراسانيين. 

(وَالخَايِسُ): أنهما مرئّبان ومبئيان على تفريق الوضوء على 
غير ما سبق؛ فإن جوّزنا التفريق كفى القدمان وإلاً فقولان. 

(والساوس): عكسه إن منعنا التفريق وجب الاستئناف وإلاً 
فقولان» حكى هذين الطريقين الدّارميّ في الاستذكار. 

واختلف المصتفون في أرجح هذه الطّرق فقال الشبخ أبو 
حامد: الصّحيح الطريق الأول وهو البناء على تفريق الوضوء. 

وقال الخراسانيون: هذا الطريق غلطٌ صريح تمن صرح 
بذلك شيخهم الققال وأصحابه القلائة الشيخ أبو محمّدٍ والقاضي 
حسينْ والفوراني والمتولي والبغوي وآخرون» قال إمام الحرمين: 
هذا الطريق غلط عند الحققين واحتجّوا في تغليطه بأشياء: 

(أحَدُهَا): أنّ التفريق لا يضر في الجديد بلا خلافي وقد نص 
على القولين في الجديد كما سبق. 

(وَالئّانِي): أن التفريق بعذر لا يضر وانقضاء المدّة عذرٌ. 

(الگالث): أن القولين جاريان مع قرب الرّمان حتّى لو 
توضأ ومسح الخف ثم خلعه قبل جفاف الأعضاء جرى 
القولان» ولا خلاف أن مثل هذا التّفريق لا يضرًء وهذا التّالث 
هو الذي اعتمده إمام الحرمين والمتولي والبغوي. 

وفرّق الشيخ أبو محمد الجويي بين التفريق هنا وهناك بان 
ماسح الخف إذا نزعه بطلت طهارة القدمين» والطهارة إذا بطل 
بعضها بطلت كلها فلهذا جرى القولان مع قرب الرّمانء وأمًا 
من فرّق الوضوء تفريقا يسيرًا فلم يبطل شيءٌ ما فعل فلهذا جاز 
له البناء بلا خلافي. 

وأجاب الشيخ أبو حامر عن الاعتراض الأول بان الشافعي 
نما نص في كتاب ابن أبي ليلى من الجديد على استحباب 
الاستئناف لا على وجوبهء وهذا الجواب فاسدٌ لأنّ الاستئناف 
منصوص عليه في غير كتاب ابن أبي ليلى من الكتب الجديدة 
كالم وغيره ما سبق. 

وأما الاعتراض الكّاني وهو أن التفريق بعذر لا يضر فلا 


/ 


يسلمه العراقيون كما سبق في بابه» وأمّا الثّالث وهو جريان 
القولين وإن نزع على الفور فلا يسلّمه صاحب هذه الطريقة. 

وقال القفال وسائر ألخراسانيين والحاملي من العراقيّين أصح 
الطرق البناء على رفع الحدث» والأصح أن المسح يرفع الحدث 
عن الرّجل» وضعّف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه الشاشي 
وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا: الأصح آنهما أصل 
الطريق السّادسء فهذه طرق الأصحاب 
مدني ن تمجاه راقم ا نقد 

وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحّح جماعة وجوب 
الاستئناف منهم الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب في تعليقه 
وامحاملي في كتابه وسليم الرازي في كتابه رءوس المسائل 
وصاحب العدّة والشيخ نصرٌ في كتابيه الانتخاب والتُهذيب 
وقطع به جماعاث من أصحاب المختصرات كالقنع للمحاملي 
والكفاية لسليم الرازي والكاني للشّيخ نصر. 


بنفسه» واختار الذارمى 


وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين منهم القاضي حسین 


الى ايه زالررياي والبفري ارجا قي كاب 
التحرير والبلغة والشاشي في كتابيه والرّافعي في كتابيه وقطع به 
جماعة من أصحاب المختصرات منهم 
والغزالي في الخلاصة» وهذا هو الأصح المختار فعللى هذا 
يستحب استئناف الوضوء كما نص عليه في كتاب ابن أبي ليلى 
وغيره ليخرج من الخلاف. 

ثم إذا قلنا يكفيه غسل القدمين فغسلهما عقب التزع أجزاهء 
فإن آخر غسلهما حتى طال الزّمان ففيه قولا تفريق الوضوء» صرح 
به اتوي وصاحب العدة والرّوياني وغيرهم وهو واضح» ويجيء 
حينثر الخلاف في التفريق بعذر هل يؤر أم لا؟ والله أعلم. 

هذا كله إذا خلع الحقين وهو على طهارة امس 
على طهارة الغسل بان كان غسل رجليه في الخفٌ فطهارته كاملة 
ولا يلزمه شيءٌ بلا خلافم بل يصلي بطهارته ما أراد وله أن 
يستانف لبس الخقين بهذه الطهارة واللّه أعلم. 

وأمّا قول المصئّف: (قَالَ في الجديد يغسيل قَدَمَيْهه وَقَالَ في 
القلريم: يسكَأَنِف)» فظاهره: آنه ليس في الجديد الاستئناف وليس 
كذلك بل في الجديد قولان كما سبق» وقوله: واختلف أصحابنا 
في ذلك فقال أبو إسحاق: هي مبثيّة على تفريق الوضوء وقال 
سائر أصحابنا القولان أصلٌ في نفسه» هذا مما ينكر على المصّف 
لأنّ قوله سائر أصحابنا معناه باقيهم غير أبي 5 
تصريح بأنّ أبا إسحاق انفرد واتّفق الباقون على خلافه 


الماوردي في کتابه الإقناع 


فإن كان 


0 


الأمر كذلك بل قد قال بمثل قول أبي إسحاق ابن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة والبغداديون كما سبق بيانه» كن 
الصف في مثل هذا لاه مشهورٌ موجودٌ في د تعليق الشيخ أبي 
حامر والماورديّ وهو كثير التّقل منهاء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا ظهرت الرّجل وانقضت المدّة وهو في صلاةٍ بطلت 
صلاته بلا خلافي» نص عليه الشافعي كما سبق في نصّه في الأم 
واتّفق عليه الأصحاب قالوا: ولا يجيء فيه القول القديم في سبق 
الحدث أنه يتوضأ ويبني لأنّ هذا مقصرٌ بمضايقة المدّة وترك تعهد 
ا خف بخلاف من سبقه الحدث» ودليل بطلان صلاته أن طهارته في 
رجليه ووجب غسلها بلا حلاف وني الباقي القولان. 

(فَرْعٌ): إذا لم يبق من مدّة المسح قدرٌ يسع صلاة ركعتين 
فافتتح صلاة ركعتين فهل يصح الافتتاح ثم تبطل الصّلاة عند 
انقضاء المدّة؟ أم لا تصحّ أصلاً؟ ففيه وجهان حكاهما الرّوياني 
في البحر قال: ؤفائدتهما لو اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء 
المدّة هل يصح اقتداؤه؟ فيه الوجهان. 

(قُلْت): وفائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم 
أراد أن يقتصر على ركعةٍ ويسلم إن قلنا انعقدت جاز وإلا فلاء 
والأصح الانعقاد لأنه, على ظهارةٍ في الحال فكيف يمتنع انعقاد 
صلاته» واللّه أعلم. 

(قزْع): في. مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت 
مدّته وهو على طهارة المسح» قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين: 
أصحهما يكفيه غسل القدمين. 

(وَالئاني): يجب استئناف الوضوءء وللعلماء أربعة مذاهب: 

(آحَدُهَا): يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاءٌ وعلقمة 
والأسود وحكي عن النخعي ووا أبي حنيفة وأصحابه 
والنّوري وأبي 3 ور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم. 

(وَالئانِي): بار استئناف الوضوء وبه قال مكحولٌ 
والتخعيّ والرّهريّ وابن.أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح 
وإسحاق وهو أصح الرٌوايتين عن أحمد رضي الله عنه. 

(الكالِثُ): إن غسل رجليه عقب التزع كفاه وإن آخر حتى 
طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مآلك واللّيث. 

(الرًايع): لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل 
طهارته صحيحة يصلّي بها ما لم يحدث كما لو لم بخلع» وهذا 
المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن 
حرسي واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقرى» وحكاه أصحابنا 
عن داود إلا آنه قال: يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلي فيهما. 
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وهذه المذاهب تعرف أدلّتها نما ذكره المصّف رحمه الله 
وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن فاحتج له بآنّ طهارته 
صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء وأمًا نزع الخفف فلا يؤئر 
في الطهارة بعد صحّتها كما لو مسح رأسه ثمّ حلقه. 

وقال اصحابنا: الأصل غسل الرّجل والمسح بد فإذا زال 
وجب الرجوع إلى الأصلء والله أعلم. 

«(فرع): إذا نزع أحد خفيه فهر كنزعهما وهذا مذهبنا 
ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والتوري وأبو حنيفة 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد رضي الله عنهم وحكى ابن المنذر 
عن الرّهري وأبي ثور أنهما قالا: يغسل التي نزع خفها وسح 
على خف الأخرى: دليلنا أنهما كعضو واحدٍ وهذا لا يجب 
الترتيب فيهما فصار ظهور احدهما كظهورهما واللّه أعلم. 

ند د # 

قَالَ الَف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْمَسَحَعَلَى حيو ثم 
ا a‏ 
التممُوص لآئه لم تظهرٍ الل من 

وقال القاضي E‏ مار في جَامِعِهِ: بطل وهر حيار 
يخا القاضبي أبي اليب رحه اله لان متاح حَةَ الح َل 
باقر مقار القدم في الف َلِهَدَا لَوْيََأ بالس فَأحْدَث قَبْلَ أن 
بلع الرجْل قَدَمَ الف م أرما َم يُجزِو). 

(الشرح): نص الشافعي رمه اله في «الأم» على أنّ من بدأ 
بالأبس فاحدث قبل بلوغ الرّجل قدم الخف لم يصح لبسه ولا 
يستبيح المسح. ِ 

ونص أنّ لابس الخفين لو نزع الرجلين أو إحداهما من قدم 
الخف ولم يخرجها من السّاق ثم ردّها لم يبطل مسحه» ونص على 
هذه الكانية أيضًا في القديم هكذا. 

فاما المسألة الأولى فالمذهب ما نص عليه وبه قطع الأصحاب 
في كل الطرق إلا وجهًا شاا قدّمناه حيث ذكر المصّف المسألة في 
فصل اللّبس على طهارةٍء وأمًا الكّانية ففيها اختلافٌ كثيرٌ مشهونٌ 
الأصح أيضا ما نص عليه في الأمّ والقديم آله لا يبطل ييسحه وبه 
قطم امل في كتليه وأبر حا في الفروق والغزال في ابسيطه ر 
ورجحه البغوي وآخرون وحكاه الماوردي وسليم عن شيخهما 
أبي حامار. 

وقال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه وسليمٌ الرّازي في رءوس 
المسائل والدّارميَ في الاستذكار والشاشي وغيرهما في المسألة 
قولان: الجديد يبطل مسحه» والقديم لا يبطل» قال أبو الطَيّب 


وغلط بعضهم فقال: لا يبطل قولاً واحداء قال والصّحيح أنه 
يبطل وحكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا وصحّحه 
ضاحب العدة وغيره. 

وسلك إمام الحرمين طريقة لم يذكرها الجمهور فقال: كان 


شيخي ينقل عن نص الشافعي أن لابس الخف لو نزع رجلا من 


مقرها وأنهاها من مقرها إلى السّاق فهو نازعٌ» وإن بقي منها شيءٌ 
في مقر القدم وهو محل فرض الغسل فليس نازعاء فإذا رد القدم 
فالأبس مستدامٌ ولا يضر ما جرى. 

قال الإمام ولم أر في الطرق ما يخالف هذاء وهذا الذي قاله 
غريبٌ» وفرّق الأصحاب بين هذه المسألة والت قبلها بفرقين: 

(أحَدُهُمَا): فرق جمم وهو ألا عملنا بالأصل في المسالتين 
واستدمنا ما كانت الرجل عليه؛ قالوا: ونظيره من حلف لا 
يدخل دارًا ولا يخرج منها لا يحنث إلا بانفصال جميعه دخولاً أو 
خروجا. 

(الكاني): أنّ الاستدامة أقوى من الابتداء كما تقول الإحرام 
والعدة يمنعان ابتداء التكاح دون دوامه. 

قال أصحابنا: ولو زلزل الرّجل في الخف ولم يخرجها عن القدم 
م يبطل مسحه بلا خلافيه ولو خرج من أعلى الخف شيءُ من 
محل الفرض بطل المسح بلا خلافيء قال صاحب البيان: ولو كان 
الخنف طويلاً خارجًا عن العادة فاخرج رجله إلى موضع لو كان 
الخف معتادًا لبان شيءٌ من محل الفرض بطل مسحه يعني بلا 
خلافي وحكى القاضي أبو الطَيْب وأصحابنا إبطال المسح في 
المسألة الثّانية عن مالك وأبي حنيفة والثرري وأحمد وإسحاق رضي 
الله عنهم» وعن الأوزاعي لا يبطلء وذكر المصنّف دليل الجميع 
وتقدّم ذكر القاضي أبي حامد في باب ما يفسد الماء من الجاسةء 
وتقدّم ذكر القاضي أبي الطيب في هذا الباب» والله أعلم. 

#+ + نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإن مَسَحَ المرمُوق فَرْقَ 
الخف وَقَلا: يَجُودُ الُم عَلَيْهِ لبو ثم تزع اموق في أثنا ال 
َيه ثلاث طُرّق: 

حش أن موق اشا 0 دا ع کان على 


تنش برأ تنخ على الو ” 
(والقاني): لا سكاف الوؤْضوءً فُعَلَى هذا يكف كيه المح 
على الين. 


(وَالطْرِيقٌ الكاني): أن تزع ع الجزموق لا رر لان الجَرْمُوقَ 


مع الحفا تخلة , م منْلة الظهَارَةِ مَعَ اليطَائة وَل القلَعَتِ لظْهَارَة 
بِعْدَ د الع لم يۇر في طَهَاريهِ 
(الطريئ الكالِيث): أن الَرْمُوقَ 
لای َعَلَى هَتا إا ٤‏ رع ابحرمو ق رع الف كما يرع الَف 
وَهَلْ يتأيف الوْضُوءٌ 37 يمير عَلَى غَسْل القَدمَيْنٍ؟ فيه قؤلان». 
(الشرح): هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكر بعض 
الأصحاب يسميها طرقاء وبعضهم يسمّيها أوجهاء وهذ؛ طريقة 
الجمهورء وهذه الأوجه ذكرها ابن سريجء واتّفق الخراسانيون 
على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين احاملي في امجموع وابن 
الصباغ وآخرون» وقد تقدّم بيانها مع شرح ما يتعلّق بها موضحًا 
في مسائل مسح الجرموقين» وأورد القاضي ابو الطب على 
الطريق الأوّل فقال: هذا باطلٌ بل يجب استئناف الوضوء بلا 
خلافي لأنّ جواز المسح على الجرموق إما هو على القديم وفي 
القديم لا يجوز تفريق الوضوء فأجاب عنه صاحب الشامل باله 


لا يمتنع أن يرجع عن وجوب استعناف الطهارة بنزع امین ولا 
يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن يخرّج فيه القولان. 
(قلت): هذا الجواب ضعيف ولكن يجاب بجرابين حسنين: 
أجودهما أن جواز مسح الجرموق ليس ختصا بالقديم بل هو 
منصوصُ عليه في الإملاء كما ذكره المصتف وجميع الأضحاب» 
والإملاء من الكتب الجديدة التي يجوز فيها تفريق الوضوء. 
(والگاني): ان ذلك متصورٌ على القديم أيضًا فيما إذا نزع 
الجرموق عقب المسح» والله أعلم. 
فرع 
مسائل تتعلق بالباب 
(إحداها): قال أصحابنا: يجوز مسح الخف لمن لا بحتاج إلى 
مشي كزمن وامرأةٍ تلازم بيتها وملازم للركرب وغيره. 
(الكانية): قال أصحابنا: سليم الرّجلين لو لبس خفًا في 
إحداهما لا يصح مسحه» وقد صرح المصتف بهذا في مسالة 
الخفّ المخرّق» فلو لم يكن له إلا رجلٌ واحدة جاز المسح على 
ولو بقيت من محل الفرض في الرّجل الأخرى بقيّة لم يصح 
المسح حتى يسترها با يجوز المسح عليه ثم يمسح عليهما جيعاء 
فلو كانت إحدى رجليه عليلةً بحيث لا يجب غسلها فلبس الخفّ 
في الصحيحة قطع الدّارمي بصحة المسح» وقطع صاحب البيان 
بمنعه وهو الأصح؛ لأنّه يجب التَِيمُم عن الرجل العليلة فهي 
كالصّحيحة. 


(الكاكة): مسح الخفّ هل يرفع الحدث عن الرجل؟ فيه 
خلافٌ مشهورٌ حكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والمحاملي 
والروياني وآخرون قولين» وحكاه: جماعة من الخراسانيين 
وجهين. 

وقال امام الحرمين وآخرون هما قولان مستنبطان من معاني 
كلام الشّافعي رضي الله عنه ويؤيّد كونهما قولين آنهم بنوا 
مسألة من نزع الحفين هل يستأنف أم يكفيه غسل القدمين على 
أنّ المسح يرفع الحدث آم لا؟ ولولا آنهما قولان لم يصح البناء» 
إذ كيف يبنى قولان على وجهين؟. 

ثم افق الجمهور على أنّ الأصح آله يرفع الحدث» وخالفهم 
الجرجانيّ فقال في التحرير: والأصح أنه لا يرفع» وحجة من قال 
بهذا آنه طهارة تبطل بطهور الأصل فلم ترفع الحدث كالنَيِمُم 
ولأئه مسح قائمٌ مقام الغسل فلم يرفع كاليمّم وفيه احترازٌ من 

مسح الرّأس فإله ليس ببدل» وحجّةٌ الأصح في آله يرفع الحدث 
أنه مسح ۶ بالماء فرفع كمسح الرأس» ولاه يجرز أن يصلي به 
فرائتض» ولو كان لا يرفع لا جمع به فرائض كاتيمَّم وطهارة 
المستحاضة والله أعلم. 

(الوايعَةُ): إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره وبه قال 
إبراهيم التخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على 
طهارةٍ لبس خفيه ثم بال. 

وقال احمد بن حنبل رضي الله عنه یکره كما تكره الصّلاة في 
هذه الحال» ودليل عدم الكراهة أنّ إباحة المسح على الحف مطاقة 
ول يثبت نهي» ويخالف الصّلاة فإِنّ مدافعة الحدث فيها يذهب 
الخشوع الذي هو مقصود الصّلاة وليس كذلك لبس الخف. 

قال إمام الحرمين: لو كان على طهارةٍ وأرهقه حدث ووجد 
من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ووجد شما 
يمكنه لبسه ومسحه فهل يلزمه ذلك؟ فيه احتمالان أظهرهما لا 
يلزمه» وقد عبّر الغزالي في الوسيط عن هذين الاحتمالين 
بالترددء فقد يتوهّم منه وجهان وستاتي المسألة في باب التيمَم 
مبسوطة حيث ذكرها إن شاء الله تعالى. 

(الخَامِسَة): انكر على الغزاليّ رحمه الله قوله مسح الخفّ 
يبيح الصّلاة إلى إحدى غايتين: مضي يوم وليل حضرًا وثلاثةٍ 
سفرًاء وترك غايتين أخريين وهما إذا وجب عليه غسل جنابةٍ 
وحيض ونحوهما أو دميت رجله وم یکن غسلها في ا خف وقد 
سبق ذلك مما وأنكر عليه وعلى الزن أشياء سبقت مفرّقة في 
مواضعها من الباب» واللّه أعلم وله الحمد والمنّة. 
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بترن الرحيم 
باب الأحداث التي تقض الوضوء 

قال امف -رحمه الله تعالى-: (الآخداث الي قفر 
الوضوء تة : حارج من السييلين الوم اة عَلّى 
اقل بغي الو ولمس النْسّاءء ومس الفرج. فما الحارج مِنَّ 
السبيلين فإنه ينض الوضمُوءً لقوله تعالى: ارجا أَحَدَ ينك 
مِنَ الخائط4 وَلِقَوْلِهِ كل: الا وْضُوء إلا ين صَرْت أَوْ ريح»). 

(الشرّح): قال الله تعالى: ون كم مَرْضَى أو على سَفَرٍ 
اء أحَد نكم مِنَ الَايط أ لام السا فَلَمْ تج دوا مء 

فتيِمّمُوا4 اختلف العلماء ء في (أَوْ) هذه فقال الأزهري: هي بمعنى 
الواو. 

قال: وهي واو الحال» وأنشد فيه أبيانًا. 

قال: ولا يجوز في الآية غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل 
على ما أجمع عليه الفقهاء. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في مسألة ملامسة المرأة: 
في الآية تقديم وتأخيرٌ ذكره الشافعي عن زيد بن أسلي تقديرها: 
إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم» أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم: وإن كنتم جنا فاطْهّرواء وإن كتتم مرضى أو على 
سفر فلم تجدوا ماء فتيمّموا. 

قال: وزيد ر بن أسلم من العالمين بالقرآن. 

والظاهر أنه قدّر الآية توقيفًا مع أن التقدير في الآية لا ب 
منهء فإ نظمها يقتضي أن المرض والسّفر حدثان يوجبان 
الوضوء. ولا يقوله أحد. 

وأمًا قوله يَكةِ: : الا وْضُوء إلا ِن صَوْتٍ أو ريح فحديث 
صحيح. . رواه الترمذي ]۷٤[‏ وغيره بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلمٌ [777] من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريبي من معناه قال: قال رسول 
الله يكل: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في به شيا اكل عله احرج ينه 
ٿيءَ آم لا؟ فلا يَخْرْجَنْ مِنَ المنجد حى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجَدَ 
ريحاة. 
ْ رثبت عن عبد الله بن زيد ين عاصم قال: : «شكِي إلى الي 
كله الرَجُلْ بحل لَه أنه يَجَدُ الشيء ءَ فِي الصّلاةٍ. فَقَالَ: لا 
يَنْصَرِفُ حَنَى يُسْمَعَ صَْنًا أَْيَجدَ رياه رواه البخاري [1491] 


ومسلم ]11[ 


ومعنى «يجد ريحًا» يعلمه ويتحقق خروجه» وليس المراد 
يشمّه» والأحاديث في الدّلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة. 

(أما حم الْألة): فالخارج من قبل الرّجل أو المرأة أو 
دبرهما ينقض الوضوء» سواءً كان غائطًا أو بولاً أو ريا أو دودًا 
أو قيحًا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين التّادر 
والمعتادء ولا فرق في خروج الرّيح بين قبل المرأة والرتجل 
ودبرهما. 

نص عليه الشافعي رحمه الله في الأ واتفق عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا: ويتصوّر خروج الريح من قبل الرّجل إذا كان 

- وهو عظيم الخصيين - وکل هذا متف عليه في مذهبنا. 

ولا يستئنى من الخارج إلا شيءٌ واحدٌ وهو المي فإنّه لا 
ينقض الوضوء على المذهب:الصّحيح المشهور الذي قطع به 
الممهول: 

قالوا: لان الخارج الواحد لا يوجب طهارتين» وهذا قد 
أوجب الجنابة فيكون جا لا محدثا. 

قال الرّافمي: لان الشّيء مهما أوجب أعظم الأثرين 
بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه؛ كزنا الحصن يوجب أعظم 
الحدّين دون أخفهما. 

وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطَيْبٍ 
أنه ينقض الوضوء فيكون جنا محدئًا. 

وقد وافق القاضي أبو الطْيّب الجمهور في تعليقه فقال (في 
مسألَةِ مَنْ وَجَب عَلَيْه وْضُوءٌ وَعْسْلَ): إنه يكون جا لا محدنّاء 
وهناك ذكر الجمهور المسألة. 

وأمًا قول الغزالي رحمه الله: الخارج من السّبيلين ينقض 
الوضوءء طاهرًا كان أو نجسّاء فمراده بالطّاهر الدّود والحصا 
وشبههما مما هو طاهر العين, وإنما ينجس بامجاورة. 

قال الرافعي: ولا يتر بتعميم الأئمّة القول في أن الخارج من 
السبيلين ينقض الوضوء فان هذا ظاهرٌ يعارضه تصريحهم في 
تصوير الجنابة المفردة عن الحدث على أن من أنزل بمجرد النظر 
فهو جنب غير محدشر. 

وأما أدلة الانتقاض بكل خارج من السّبيلين غير المي فكلّها 
صحيحة ظاهرة. 

اما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجاع. 

وأمًا البول فبالسّنة المستفيضةء والإجاع» والقياس على 
الغائط. 

وآمًا الرّيح فبالأحاديث الصّحيحة التي قدّمناها وهي صريحة 


تتناول الرّيح من قبلي الرّجل والمرأة ودبرهماء وأما 
والودي والدّود وغيرها من النادرات فسنذكر دليلها في فرع 
مذاهب العلماء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة 
ذكرها جمهور الأصحابء وبقي من النواقض ثلاثة أشياء 
منَفْقٌ عليه والآخران مختلفٌ فيهماء فالتفق عليه: انقطاع الحدث 
الدّائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك فإِن 
صاحبه إذا توضّأ حكم بصحّة وضوئه» فلو انقطع حدثه وشفي 
انتقض وضوءه ووجب وضوءٌ جديدٌء كما سنوضحه في باب 
الحيض إن شاء اللّه. والمختلف فيه. نزع الخف» وفيه حلاف تقدّم 


لمذي 


واضحًا. والأصح أن مسح الخف يرفع الحدث» فإذا نزعه عاد 
الحدث. وهل يعود إلى الأعضاء كلها آم إلى الرّجلين فقلط؟ فيه 
القولان. 

(والثّالث): الرَّدّة وفيها ثلائة أوجيء أصحّها أنهنا تبطل 
انم دون الوضوء. 

(والتاني): تبطلهما. 

(والثالث): لا تبطل واحدًا منهما. 

حكاها البندنيجي في آخر باب التِيمّم - وآخرون. 

ومن ذكر مسألة ا لحف وانقطاع الحدث الدّائم من التواقض 
في هذا الباب الحاملي في (اللْبّاب) ولعلّ الأصحاب لم يذكروهما 
هنا؛ لكونهما موضحتين في بابيهما. 

وأمّا مسألة الرَدّة فالتقض في الوضوء وجه ضيف لم 
يعرجوا عليه هناء وقد قطع المصنف ببطلان التيمّم بالردة ذكره في 
باب التيمم. 

واحتجّ لإبطال الوضوء والتَيمّم بان الطذهارة عبادة لااتصح 
مع الرّدّة ابتداء فلا تبقى معها دوامًا كالصّلاة إذا ارتدٌ في أثنائها. 

ولعدم الإبطال بأنها ردّة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها 
كالصّوم والصلاة بعد الفراغ منهما. 

وللفرق بين الوضوء والتيمّم بقوّة الوضوء وضعف اليم 

وأمًا إذا اغتسل ثم ارتدّ ثم أسلم فا مذهب أنه لا يجب إعادة 
الغسل» وبه قطع الأصحابء وفيه وجة أنه يجب حكاه| الرافعي» 
وهو شاد ضعيف. 

ولوارتدٌ في أثناء وضوئه ثم أسلم فإن أتى بشيء منه في 
حال الرَدّة لم يصح ما أتى به في الرّدّةء كذا قطع به إمام الحرمين 
وغيره» ويجيء فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية الوضوء 
عن حكاية الحاملي أنه يصح من كلّ كافر كل طهارة» وإن لم يات 


بشيء فقد انقطعت الب فإن لم تجدد َة م يصح وضوء»؛ وإن 
جدّدها بعد الإسلام - وقلنا: لا ييطل الوضوء بالرَدّة - انبنى 
الخلاف في تفريق التيةء والأصح أنه لا يضر كما سبق بيانه في 
باب نية الوضوء. 

فإن قلنا: يض استانف الوضوء وإلاً فإن كان الفصل قريبًا 
بنى» وإلاً ففيه القولان في الموالاة» واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 الخارج من السبيلين 

قد سبق أنّ مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض» 
سواءً كان نادرًا أو معتادًا وبه قال الجمهور. 

قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبرء 
والبول والمذي من القبل» والرّيح من الدّبر. 

قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامّة العلماء إلا ربيعة. 

قال: واختلفوا في الدّود يخرج من الدّبر» فكان عطاء بن أبي 
رباج والحسن البصري وحمّاد بن أبي سليمان وأبو مبجلز والحكم 
وسفيان الشوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء وقال: قتادة ومالك: لا 
وضوء فيه. 

وروي ذلك عن النخعي» وقال مالك: لا وضوء في الدّم 
يخرج من الدبر. هذا كلام ابن المنذر. 

ونقل أصحابنا عن مالك أنّ النادر لا ينقض» والنادر عنده 
كالمذي يدوم لا بشهوة فإن كان بشهوةٍ فليس بنادر. وقال داود: 
لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث. 

واحتجّ لمن قال لا ينقض النادر بقوله وَلهه: دلا وْضوء إلا 
ِن صَوْت أو ريح»» وهو حديث صحيعٌ كما سبق ويحديث 
صفوان بن عسّال اقم في أل باب مسح الخفا. 

وقوله: لا ننزع خفافنا ثلاثة يام إلا من جناب لكن من 
غائط وبول ونوم ولأنه نادرٌ فلم ينقض» كالقيء؛ وكالذي 
الخارج من سلس للذي: 

واحتيج اصحابنا بحديث علي رضي الله عنه: : «أن النبي يلل 
َال في الَذي: يَغِْلُ ذَكرَهُ ويَترَمأَه وفي روايةٍ «الوضوء فيه» وفي 
رواية: «يتوضًا وضوءه للمسّلاة» رواه البخاري [177] ومسلم 
IT]‏ 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالا: : ني 
الودي الوضوء» رواه البيهقيّ :]١١5/1[‏ ولأنه خارجٌ من 
RS‏ 


الذي تعمّ به البلوى فغيره أولى. 

وأمّا الجواب عن حديثهم الأرّل فهو آنا أجمعنا على أنه ليس 
المراد به حصر ناقض الوضوء في الصّوت والرّيح» بل المراد نفي 
وجوب الوضوء بالشّك في خروج الريح» كما قدّمناه. 

وأمًا حديث صفوان فبيّن فيه جواز المسح وبعض ما يمسح 
بسببه» ولم يقصد بیان جميع النواقض؛ وهذا لم يستوفها. 

الا تراه لم يذكر الرّيح وزوال العقل» وهما مما ينتقض 
بالإجاع» وأمًا القيء فلانّه من غير السّبيل فلم ينقض كالدمع» 
وأمّا سلس المذي فللضّرورة؛ وهذا نقول: هو محدث» ولا يجمع 
بين فريضتين ولا يتوضأ قبل الوقت فهذا ما نعتمده في المسألة 
دليلاً وجوايًا. 

وما ما احتج به بعض أصحابنا: «الوْضُوءٌ يما َرَج فقد 
روا البيهقي ]١١15/1[‏ عن علي وابن عاس رضي الله عنهم» 
قال: وروي عن التي ب ولا يثبت» والله أعلم. 

(فَرعٌ): قد ذكرنا أن خروج الرّيح من قبلي الرّجل والمرأة 
ينقض الوضوء. وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن» وقال أبو حنيفة: 
لا ينقض. 

# ¥ # 

قال المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ انْسَّدُ لخن الَعْنَادُ 
وانفتح دون المعِدَةٍ م و مَخرَجَ انتقض الوْضوءٌ بالخارج. من لاه لا بد 
للإنَان ِن مَخْرَجٍ يَحْوُج ينه الول وَالعَائْط فإذًا انمد الممْتَادُ 
ضار هَذَا هُوَالَخْرَجُ فانتقض الوْضوءٌ باخارج من ون انقح 
رق المد َيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يضر الوْضُوءٌ حارج من مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاكُ وَقَالَ 
في حَرْمَلة: لا ينتتض؛ لان في م مَعْنَى القيء. وَإنْ لَمْ سد اتاد 
انتح فرق اة لم فض الوْضُوءُ با حارج نه وإ كان دون 
لدو قفي وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا بالخارج مله لان ذلك 
لفق زلا حتفن a‏ 

(وَالثَانِي): : يُنتقِض؛ ؛لأنة م مُخرج رج مِنْهُ الغائط فَهُوَ 
كَامُحْنَادِ). 

(التشرح): المعدة بفتح الميم وكسر العين» وبكسر الميم 
وإسكان العين» ومراد الشّافعي والأصحاب با تحت المعدة ما 
تحت السّرّة وبما فوق المعدة ما فوق السّرّة» ولو انفتح في نفس 
السّرَة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها؛ لأنه في معناه. 

ذكره إمام الحرمين وغيره. 


وقد ذكر المصنف أربع صور: إحداها: ينس المعتاد وينفتح 
رح تحت المعدة فيتتقض الوضوء بالخارج منه قولاًواحداء 
هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاري» 
فحكى عن أبي علي بن أبي هريرة آنه قال: فيه قولان كما لولم 
ينس قال: وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة 
فيه. 

(الثانية): ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران» 
الصحيح عند الجمهور لا ينتقضء من صححه القاضي أبو حاملر 
والجرجاني والرافعي في كتابيه» واختاره المزني» وقطع المحاملي 
بالانتقاض وهو ضعيف. 

(الثالثة): لا ينس المعتاد وينفتح تحت المعدة» ففي الانتقاض 
خلافٌ مشهورٌ منهم من حكاه وجهين» وبعضهم حكاه قولین» 
والأصح باتفاقهم لا ينقضء وبه قطع الجرجاني في التحرير. 

(الزابعة): لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة» فطريقان قطع 
الجمهور بأنّه لا ينتقض قولاً واحداء من صرّح به المصتف هنا. 

وني التنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتوني والبغوي وصاحب 
العدّة والرافعي وآخرون, ونقل الفوراني والمتولّي الاتفاق عليه 
وقال الشيخ أبو حامار والبندنيجي والمحاملي: إن قلنا فيما إذا 
انس الأصلي وانفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى وإلا 
فوجهان» وادّعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين؛ وأنّ 
صاحب المهذب خالفهم؛ وليس كما قال واللّه أعلم. 

ف 
2 مسائل تتعلق بهذه المسألة 

(إِحْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: هذه المسائل والتفصيل 
الذي ذكرناه في المخرج المنفتحء هي إذا كان انسداد المخرج 
عارضا لعلَقِ قال: وحينئز حكم السبيلين جار عليهما في نقض 
الوضوء مهما ووجوب الغشل بالإيلاج تيهماء اا إذا كان 
انسداد الأصليّ من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو التفتح 
والخارج منه ناقضٌ للوضوء سواءً كان تحت المعدة أو فوقهاء 
والمنسدٌ كالعضو الرّائد من الخنشى لا وضوء بمسّه ولا غسل 
بإيلاجه أو إيلاج فيه» هذا كلام صاحب الحاوي ولم أر لغيره 
تصريًا بموافقته أو مخالفته» واللّه أعلم. 

(النَنيَة): لا فرق فيما ذكرناه في المنفتح بين الرّجل والمرأة 
والقبل والذبر. 

(الثالِئَة): حيث حكمنا في مسائل المنفتح بالانتقاض با خارج» 


فإن كان الخارج بولاً أو غائظًا انتقض بلا خلافي وإن كان . 


غيرهما كدم أو قبح أو حصاةٍ ونحوها ففيه قولان حكاهما 
الخراسانيون. ْ 

قال إمام الحرمين وآخرون منهم: أصحّهما الاتتقاضن» وبه 
قطع المتولّي وهو مقتضى إطلاق العراقبين؛ لأنا جغلناه 
كالأصلي» ولا فرق عندنا في الأصلي بين العتاد وغيره» وخالف 
البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي 


للضرورة» لكون الإنسان لا بد له من خرج يخرج منه المعتافه فإذا 
خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل» ولو خرج منه الرّيح انتقض 
عند الجمهور؛ لأنه معتادٌ وطرد البغوي والرّافعي فيه القولين. 
(الَابعَة): إذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه 
بالحجر أم يتعيّن الماء؟ فيه ثلاثة أوجه: | 
(أَصَّحهًا): يتعيّن الماء. | 
(رالثاني): لا. | 
(وَالثَالِتَ): يتعيّن في ا حارج التادر دون المعتاد وإن قلنا: لا 
ينقض» تعيّن الماء لإزالة هذه النجاسة بلا خلافي. 
(الخَامِسَة): حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء 
بمسه والغسل بالإيلاج فيه؟ فيه وجهان مشهوران» أصحّهما 
بالاتفاق لا يجب؛ لأنه ليس بفرج. 
قال إمام الحرمين: وهذا الخلاف على بعده لا يتعدّى أحكام 
الحدث. فلا يثبت بالإيلاج فيه شيءٌ من أحكام الوطء سوى 
الغسل» على وجو وهكذا قطع به الجمهور مع الإمام. 
وذكر القاضي حسينٌ - في تعليقه - الوجهين في وجوب 
الحدَّ بالإيلاج فيه» وذكر صاحب البيان أن الوجهين يجزيان في 
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وجوب المهر بالإيلاج فيه» وحصول التحليل به قال الرّافعي: 
وطرد أبو عبد اللّه الحناطيّ - بالحاء المهملة والنون - الوجهين 
في المهر وسائر أحكام الوطم 
قلت: وکل هذا شاد فاسدٌ. 
(السّادِسّة): إذا كان فوق سرّة الرّجل ونقضنا به» ففي 
وجوب ستره» وحل النظر إليه للرجال وجهان: | 
(أصَحُيُما): لا يجب الست ويحلُ النظر؛ لأنه ليس )في محل 
العورة» قال الرافعي: ويجري الوجهان لو حاذى السَّرَّةء وقلنا 
بالمذهب: إِنْها ليست عورة. ١‏ 
(السَابِعَة): إذا نقضنا بخروج اليح منه 0 
بالأرض - ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي والبحر 


أصحهما لا ينتقض. 


(فَرعٌ): الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الرّائد 
شي فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصليء وأمًا 
الخنشى المشكل إذا بال من أحد قبليه ففيه ثلاثة طرق قطع 
الھور ناته كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه 
زائدٌ» ون قطع بهذا إمام الحرمين والمتولي والقاضي أبو الفتوح» 
وقطع أبو علي السّنجِيّ بالانتقاضء كذا حكاه عنه صاحب 
البيان» وقطع الماوردي بأنه لا ينتقض» ذكره في مسائل لمس 
الخنثى فرجه. وإذا بال منهما توضأ قطعا. 

(قرْعَ): لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيءٌ 
اتتقض وضوءه؛ ذكره الماوردي. 

(فَرْعٌ): إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الذبر نقض 
الوضوءء» وإن كان الباسور خارج الذثبرم ينقضء هكذا ذكره 
الصّيمري وغيره. 

(مَرْعٌ): لو أخرجت دودة رأسها من أحد السّبيلين» ثم 
رجعت قبل انفصاها ففي انتقاض الوضوء وجهان. 

حكاهما الماوردي والرّويانيَ والشّاشي وغيرهم» أَصَّحْهُمًا 
نض لغ ئ 

(وَالئَانِي): لاء لعدم الانفصال» والله أعلم 

HF F 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اذل فِي إِخُلِيلِهٍ 
مارا وأعرَجَه از ررق فيه شيا ورج مِنهُ التقَضَ وضو 

(الشزح): الإحليل بكسر الهمزة» هو مجرى البول من الذكرء 
والمسبار بكسر الميم وبالباء الموحّدة بعد السّين» وهو ما يسير به 
الجرح من حديدةٍ أو ميل أو فتيلة أو نحوه أي يعرف به غور 
الجر ويقال له أيضًا: السّبار بكسر السنّين وحذف الميم» وكذا 
ذكره الشافعي رمه الله ويقال: سبرت الجرح أسبره سرا كقتلته 
أقتله قتلء واتّفق الأصحاب على نه إذا أدخل رجلٌ أو امرأة في 
قبلهما أو دبرهما شيئًا من عودٍ أو مسبار أو خيط أو فتيلةٍ أو 
أصبم أو غير ذلك ثم خرج؛ٍ انتفض الوضوء» سواءٌ اختلط به 
غيره أم له وسواءٌ انفصل كلّه أو قطعة منه؛ لأنه حارج من 
السّبيل» وأمًا جرد الإدخال فلا ينقض بلا خلافي فلو غيب 
بعض المسبار فله أن يمس الصحف مالم يخرجه» ولو صلّى م 
تصح صلاته» لا بسبب الوضوء؛ بل لأ الطرف التاخل تنجس» 
والظاهر له حكم ثوب المصليء فيكون حاملاً صل بالنجاسة» 
فلو غيب ا جميع صحّت صلاته. 

هكذا ذكره القاضي حسينٌ في تعليقه والمنولي والشّاشي في 


المعتمد وآخرون. 

وحكى الشيخ أبو محمّدٍ في الفروق أنّ بعض أصحابنا قال: 
لو لف على أصبعه خرقة وأدخلها في دبره وهو في الصّلاة ل 
تبطل صلاته فحصل وجهانء وحاصلهما أنّ التجاسة الرّاخلة 
هل ها حكم النجاسة؟ ويتجّس المتتصل بهاء الذي له حكم 
الظاهر أم لا؟ والأشهر أنّ ها حكم التجاسة وينجس التصل بهاء 
وفي الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أنه لا حكم ها. 

وذكر القاضي حسينٌ هنا والمتولي في كتاب الصّيام وغيرهما 
فرعا له تعلق بهذا وهو أله لو ابتلع خيطًا في ليلة من رمضان 
فأصبح صائمًا وبعض الخيط من فمه» وبعضه داخل في جوفه 
فان نزع الخيط غيره في نومه أو مكرهًا له لم يبطل صومه» وتصح 
صلاته. 

وإن بقي الخيط لم تصمّ صلاته» لاتصاله بالنجاسة؛ ويصح 
صومه. 

وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحّت صلاته لکن يغسل 
فمه إن نزعه» وأيهما أولى بالحافظة عليه؟ فيه وجهان. أرجحهما 
عند القاضي وغيره: مراعاة صحّة الصّوم أولى لاله عبادة دخل 

قال القاضي: : وهذا كما لو دخل في صلاة القضاء ثم بان له 

أنه م يبق من الوقت إلا قدرٌ إذا اشتغل بإتمام القضاء فاته صلاة 
الوقت يلزمه إتمام القضاء؛ لشروعه فيه» فعلى هذا يصلّي في 
مسالة الخيط على حسب حاله ويعيد. 

(رالثاني): الصّلاة أولى بالمراعاة» ولأتها آكد من الصّيام؛ 
ولأنها متعدّدة فإنها ثلاث صلوات. ونقل الشاشي هذه المسألة 
عن القاضي كما ذكرتها. 

ثم قال: وعندي أن البقاء على حاله لا يصح» بل ينزعه أو 
يبتلعه ويبطل صومه. لأنّ بطلان الصّوم حاصلٌ لا محالة» لأنه 
مستديم لإدخاله بعد الفجرء واستدامته بالابتداء كما لو طلع 
الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يبطل بابتداء الجماع. 

هذا كلام الشاشي وهو ضعيف والفرق ظاهرٌء فن مستديم 
الجماع يعد مجامعًا منتهكًا حرمة اليوم؛ بخلاف مستديم الخيط 
والله أعلم. 

ونظير المسالة ما إذا كان عرمًا ججج ؛ وهو بقرب عرفات ول 
يكن وقف بها ولا صلّى العشاء ولم يبق من وقت العشاء 
والوقوف إلا قدرٌ يسيرٌ بحيث لو صلَّى فاته الوقوف» ولو ذهب 
إلى الوقوف لفاتته الصّلاة وأدرك الوقوف. ففيه ثلاثة أوجه: 


(الصّحِيحٌ): منها عند القاضي وغيره أنه يذهب إلى الوقوف 
ويعذر في تأخير الصّلاة» لأنّ فوات الوقوف أشق» فإنه لا يمكن 
قضاؤه إلا بعد سنةء وقد يعرض قبل ذلك عارض وقد عرض 
في القضاء ما يحصل به الفوات أيضاء وقد يموتء مع ما يلزمه من 
المشقة الشّديدة في تكرار هذا السَفره ولزوم دم الفوات» وغير 
ذلك. 

والصّلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع الذي ليس فيه هذه 
المشقة» ولا قريب منهاء مع إمكان قضائها في الحال. 

(وَالنَانِي): يقدّم الصّلاة؛ لأنْها آكد وعلى الفور» وهذا ليس 
بشيء وإن کان مشهورًا. 

(وَالقَالِتَ): يصلّي صلاة الخوف ماشيًاء فيحصل الحجّ 
والصّلاة جميعًاء ويكون هذا عذرًا من أعذار صلاة شدّة الحوف 
وقد حكى إمام الحرمين وغيره هذه الأوجه في باب صلاة الخوف 
عن الققال رحمه الله واللّه أعلم. 

ع نا # 

َال الْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَأَما الوم ينر فيي فَإِنْ 
جد ينه وه مُلطجع» أو مكب أو منك تقض وضرب لا 
روي عَنْ عَلِي رُم الله وَجْهَهُ أن اللي ل قال: «العينان وكَاءُ 
الس فن تام يواه إن وُجد ينه وهو َا وَمَحل الث 
مُتمَكْنَمِنَ الأزْضٍ: انه قال في البوَيطِي: تقض وضو وَهْوَ 
اتير اني لحديث علي ولأ مَا نَفَضضَ الوضوءَ فِي حال 
الأمْطِجَاع د نقَضّهُ في حال القَعُودٍ کالإخداث وَالَنصُوص فِي 


الك أن لا عفن زره لما زدى أن رضي الل عه ان: 
«كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله وَل يمَظِرُونَ العِشَاء فَينَامُونَ فُمُودًا ثب 


يُصَلونَ ولا يُتَوَضْونَ؟. 


وَرَوَى عَمْرُو ن شُعَبْب عَنْ أيه عَنْ جد أن الي يله قَالَ: 
من تام جَالِسا لا وُضُوء علي ومن وضع جف الوؤْضوة» 
وَيُحَالِفُ الأحْدَاتٌ انها نة نها الوم ينقض؛ 
لصحي روج رع وکت لا يُحِسُ به إذَا نَامَ زَائلاً عَنْ 


تنقض الوؤضوء لِعَيْنِهَا ليها 


نتوی اوس وچس به ذا ام السا إن نام رائ أو 
سَاجِدًا أو قَائِمًا في الصّلاة فَفيهِ قَْلان: قال في ا ریاد يض 


و 


وضو لِحَدِيث عَلي رضي الله عنه وَلأنْه نم رابلا عَنْ موی 


الجلوس َأ المنطجع. 
وَكَالَ في القلريم: لا يتفض وُعُوءهُ القوله لة: إا نام 
العَبْدُ في صَلاته بَاهَى الله به مَلاتِكَتَهُ يقول: عَبْدِي رو حه عِندِي 


عام ور 


وَجَسَدُهُ سَاجد بين يدي“ فلو انتقض وضو ءة لَمَا جَعَلَهُ سَاجدا). 


(الشوْح): في هذا الفصل جل من الأحاديث واللّغات 
والألفاظ والأسماء وعم وبيانها مع فروعها بمسائل. 


(إحَدَاهَا): حديث علي رضي الله عنه خد حسن» رواه 
أبو داود [۲۰۳] وابن ماجه ]٤۷۷[‏ وغيرهما بأسانيد حسالة. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فصحيح؛ رواه (سلم] 
[rv1]‏ في صحيحه بمعناه قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله ا 
يَنَامُونَ د يُصَلُونَ وَلا سَوَضتُود» رواه أبو داود ]٠١١[‏ وغيره 
بلفظه في المهذّبء إلا قوله: «قعودًا» فإنه لم يذكره» لكن ذكر ما 
يدل عليه فقال: (حَنّى تَحْفْقَ رُُوسُهُمْ) وإسناد رواية أبلي دوه 
إسنادٌ صحيح؛ وكذلك رواه الشافعي رمه الله في امسنده 


3 ] وغيره؛ وني روايةٍ لأبي داود ]1١1[‏ والبيهيقي 
[۰/1 ۰ وغيرهما: دان أمْحَابْ رَسُول الله يق امون ثم 
يُصَلُونَ ولا يَتَوَضّونَ عَلَّى عَهْد رَسُول الله يكذا وفي روايةٍ 
ا لذ رأث أمْحَاب رول الله يق 
يُوقَظُون للملا حى إني آمْمَعٌ لأحَدِهِمْ عَطِيطاء م يُقَومُونَ 
يصون وَلا يتَرَضَنُونَه. أ 
وانوي طروي عق TE‏ داود 
٠ ۰۲[‏ وغيره من رواية ابن عباس أن الي ا قال: «الوضوء 
عَلَى من نَامَ مُضْطّجِمَاء لإ إا اضْطَجعَ سحت مقاصةه قال 
أبو داود: (هَذا E‏ منكَر)» وأما حديث المباهاة بالسّاجد 
فيروى من رواية أنس» وهو حديث ضعيفٌ جدًا. ا 
اة الكاية): في اللّغات والألفاظ: لمكب بف ا 
وكسر الكاف يقال اكب فلانُ على وجهه» وكببته آنا لوجهه إذا 
صرعته لوجهه. قال اللّه - تعالى -: أَفَمَنْ يَمْيِي مكيبا عَلَى 
وَجْهه) قال آهل اللّغة والتصريف: : هذا من النادرات أن يقال: 
أفعلت أنا وفمّلت غيري وقوله: «أو متكثا؛ هو بهميز آخره» 
والوكاء بكسر الواو وبالمدٌ وهو الخيط لذي يش به راس الوعاء» 
والستّه بفتح السّين المهملة وكسر الحاء المخقفة وهي الدبره ومعناه 
اليقظةء وكاء الذبر: أي حافظة ما فيه من المخروج؛ آي ما دام 
الإنسان مستيقظًا فإنّه بحس بما خرج منهء فإذا نام زال ذلك 
الضبط. ١‏ 
وقوله: لتر سوس اوعجر اشم اليه 
التصبحة المشهورة وبها جاء القرآن: قال الله - تعال :هَل 


4 ي ا e‏ د ا ی | 
تس مِنْهُمٌ مِنْ اح وني لغةٍ قليلةٍ بفتح الياء وضم الحاء 


قوله: «مستوى الجلوس» هو بفتح الواو» أي عن استوائه» وأصل 
المباهاة: المفاخرة» والروح تذكر وتؤنث» لغتان» ومذ ب أصحاينا 
| 
ا 


المتكلمين آنها أجسامٌ لطيفة. والله أعلم. 

:في الأسماء آنا علو" رضي الله عنه فسبق بيانه في 
أرّل صفة الوضوء وان تقدّم في باب الآنية» وعمرو بن شعيبر 
عن أبيه عن جده تقدّم بيانه في آخر الفصول السّابقة في مقّمة 
الكتاب» والبويطي في الباب الثاني من الكتاب. 

(الوابعَة): في الأحكام وحاصل النقول في النوم خمسة أقوال 
للشافعي؛ الصّحيح منها من حيث الذهب» اف اوقل 
الأصحاب. والدّليل أنّه: إن نام مكنا مقعده من الأرض أو نحوها 
ل يتتقضء وإن لم يكن مكنا انتقض على أي هيئةٍ كان» في الصّلاة 
وغيرها. 

(والثاني): نه يتتقض بكلّ حال» وهذا نصّه في البويطي. . 

(الثّالث): إن نام في الصّلاة لم يتتقض على أي هيئةٍ كان؛ 
وإن نام في غيرها غير مكّن مقعده انتقض وإلاً فلاء وهذه 
الأقوال ذكرها المصنف. 

(والرابع): إن نام مکنا أو غير ممكن» وهو على هيئةٌ من 
هيئات الصّلاة سواءٌ كان في الصّلاة ة أو في غيرها ل ينتقض وإلاً 
انتقض. 

(والخامس): إن نام مكنا أو قائمًا لم ينتقض وإلاً انتقض» 
حكى هذين القولين الرّافعي وغيره» وحكى أرما القفال في 
شرح التلخيص. 

والصّواب القول الأوّل من الخمسة» وما سواه ليس بشيء»؛ 
وقد ذكر المصتف دلائلها وسأبسطها في فرع ااي ااا 
شاء الله تعالى. 

وتاوّل أصحابنا نصّه في البويطيّ على أن المراد آنه نام غير 
ممكن؛ وقال إمام الحرمين: قال الأثمّة: غلط البويطي» وهذا الذي 
قاله الإمام ليس بي والبويطي يرتفع عن التغليط» بل الصّواب 
تأويل النَصّ وهو محتملٌ للتاويل» وهذا نصّه في البويطي قال: 
ومن نام مضطجمًا أو راكمًا أو ساجدًا فليتوضاء وإن نام قائمًا 
فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء وإن نام جالسًا 
فزالت مقعدته عن موضع جلوسه وهو ناثم فعليه الوضوء» ومن 
نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضو 
نام جالسًا أو قائمًا أولم ينم؟ فلييس عليه شيءٌ حتى يستيقن 
الوم فإن ذكر أنه رؤيا وشك أنام أم لا؟ فعليه الوضوء؛ أن 
الرّؤيا لا تكون إلا بنوم هذا نصّه بجروفه في البويطي ومنه نقلته. 

فقوله: «إن نام جالسًا فزالت مقعدته فعليه الوضوء؛ دليل 
على أنّ من لم تزل لا وضوء عليه؛ فيتأوّل باقي كلامه على النائم 
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غير ممكنء واللّه اعلم. 

(مرْ): إذا نام في صلاته مكنا مقعده من الأرض» لم تبطل 
صلاته بلا خلافم إلا على رواية البويطي» ولا تفريع عليهاء ولو 
نام في الصّلاة غير ممكن - إن قلنا بالقديم الفّعيف - فصلاته 
وواضتوةة صحان ا 

وإن قلنا بالمذهب بطلا قال القاضي حسينٌ والمتوي 
وغيرهما: : لو صلى مضطجمًا مرض فنام؛ قفي بطلان وضوثه 
القولان» لأنّ علّة منع انتقاض وضوء المصلّي على القديم حرمة 
الصّلاة» وهي موجودة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالفصل. والتفريع على المذهب» 
وهو أنّ نوم الممكن لا ينقض» وغيره ينقض. 

(إِحْدَامَا): قال الشافعي في الام والمختصرء والأصحاب 
رحهم الله: يستحب للنائم مكنا أن يتوضًا لاحتمال خروج 
حدثي وللخروج من خلاف العلماء. 

(الايّة): قال الشافعي في الام والأصحاب: لا تقض 
الوضوء بالنعاس وهو السّنة» وهذا لا حلاف فيه» ودليله من 
الأحاديث: : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام وَسُولُ 
الله كل - يني يُصَنّي في الل - فقت إلى جَنْبِه الاسر 
جََلِي في شِقه اليم فَجَمَلْت د أَعفَيْتُ ياح بشحْمَة اني 
صلی خی عَشْرَة رَكْعَةَه رواه مسلم [738]. 

قال الشافعي والأصحاب: الفرق بين النوم والنعاس أن 
الوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسّة البصر وغيرهاء 
والنعاس لا يغلب على العقل» وإنما تفتر فيه الحنواس بير 
سقوطرء قال القاضي حسينٌ والمنولي: حذ النوم ما يزول به 
الاستشعار من القلب» مع استرخاء المفاصل. 

وقال إمام الحرمين: «النعاس يغشى الرّأس فتسكن به القوى 
الدماغية» وهو مجمع الحواس ومنبت الأعصاب. فإذا فترت 
فترت الحركات الإرادية وابتداؤه من أبخرةٍ تتصعد فتوافي أعباء 
من قوى الدماغ» فيبدو فتورٌ في الحواس» فهذا نعاس وسنةء فإذا 
م انغمار القوّة الباصرة؛ فهذا أوّل النوم» ثم تترنّب غلبة فور 
الأعضاء واسترخاؤهاء وذلك غمرة النوم» قال: ولا ينتقض 
الوضوء بالغفوة وإذا تحققنا النوم لم نشترط غايته» فان الشافعيّ 
رحمه الله نقض وضوء النائم قائمّاء ولو تناهى نومه لسقط» هذا 
كلام إمام الحرمين. 

قال أصحابنا: ومن علامات التعاس أن يسمع كلام من 
عنده» وإن لم يفهم معناه. 


قالوا: والرّؤيا من علامات النوم» ون ص عليه في الأ وني 
البويطي كما سبق واتفقوا عليه. فلو تيقن الرّؤيا وشك في الوم 
انتقض إذا لم يكن ممكناء فإن خطر بباله شيءٌ فشك أكان رؤيا أم 
حديث نفس؟ لم ينتقض لأنّ الأصل بقاء الطهارة. 

ولو شك أنام؟ آم نعس؟ وقد وجد أحدهماء لم ينتقض» قال 
الشافعي في الأمْ: والاحتياط أن يتوضاأ. 

(لَلِّة): لو تيقن النوم» وشكَ هل كان مكنا آم لا؟ فلا 
وضوء عليه» هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون» وهو 
الصّواب. وآمًا قول البغوي في مسائل الشّكَ في الطهارة: لو تيقّن 
رؤيا ولا يذكر نوما فعليه الوضوء. 

ولا يحمل على النوم قاعدًا أنه خلاف العادة» فهو متأوّلٌ أو 
ضعيف» واللّه أعلم. 

(الرابمَة): نام جالسًا فزالت الياه أو إحداهما عن الأرضء 
فإن زالت قبل الانتباه اتتقض؛ لأنه مضى لحظة وهونائمٌ غير 
ممكن» وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو لم يدر آيُهما سبق لم 
ن ايتتقض؛ لان الأصل الطهارة؛ ولا فرق بين أن تفع يده عللى 
الأرض أو لا تقع» وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن وقعت 
يده على الأرض انتقض وإلاً فلاء ودليلنا أنّ الاعتبار بمح 
الحدث. فد فتعيّن التفصيلٍ الذي ذكره أصحاينا. 

(الخامِسَة): نام مكنا مقعده من الأرض مستندًا إلى حائط أو 
غيره لا يتتقض وضوءه. سواءً كان بحيث لو وقع الحائط لسقط 
ام لاء وهذا لا خلاف فيه بين أصحابناء قال إمام الحرمين: ونقل 
المعلقون عن شيخي أنه كان يقول: «إن كان بحيث لو رفع الحائط 
لسقط انتقض» قال الإمام: وهذا غلط من المعلّقين والّذي ذكروه 
إنما هو مذهب أبي حنيفة. 

(النتاوسّة): قليل الوم وكقيرةغيدنا سرا تهر عليه 
الشافعي والأصحاب. فنوم لحظةٍ ويومين سواءً في جميع التفصيل 
والخلاف. 

(السابعَة): قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين 
ردا ار را رتور الاو عرز ستو الات نك 
يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها متمكناء وسواءً القاعد 
على الأرض» وراكب السّفينة والبعير وغيره من الدوابً فلا 
ينتقض الوضوء بشيء من ذلك؛ نص عليه الشافعي رحمه الله في 
الأ وان ال سخب حل ول ثام عنما وهو ان علد عن 
ألييه رافعًا ركبتيه محتويًا عليهما بيديه أو غيرهما ففيه ثلاثة أوجيء 
حكاها الماوردي والروياني: 


(أَحَدُهَا): لا يتتقض كالمترع. 0 
(رالاني): ينتقض كالمضطجع. 
(وَالثَالِثْ): إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على 
الأرض انتقض وإلاً فلاء قاله أبو الفيّاض البصري» والمخدار 
الأوّل. 
(الَامَِة): إذا نام مستلقيًا على قفاه وألصق أليبه بالار 5 
فإ يعد خروج الحدث منه» ولكن انق الأصحاب على 
أنه ينتقض وضوءه؛ لأنه ليس كالجالس الممكن» فلو استثفر 
وتلجّم بشيء فالصّحيح المشهور الانتقاض أيضّاء وبه عر 
ا حرمين في النهاية. 
وقال في كتابه (الأَسَالِيبُ) في الخلاف فيه للنظر جال ويظهر 
عدم الانتقاض» وقال صاحبه أبو الحسن إلكيا في كتابه في 
الخلافيّات: فيه تردّدٌ للأصحاب. 
(التّاسعة): في مذاهب العلماء في النوم قد سبق أن ا 
- في مذهبنا - أن انا ثم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا 
بنتقض وضوءه وغيره ينتقض» سواءٌ كان في صلاةٍ أو غيرهاء 
وسواءً طال نومه أم لاء وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد 
بن المسيّب وأبي مجلز و حيار ا أن النوم لا ينقض جال ولو 
ا قال الان أبو الطَيّب: وإليه ذهب الشلعة. 
وقال إسحاق بن راهويه وأبو عيبا القاسم بین سلام 
والمزني: تقض بالنوم بكلّ حال» ورواه البيهقي e‏ 
الحسن البصري» قال ابن المنذر: وبه أقول. 
قال: وروي معناه عن ابن عبّاس وأنس وأبي هريسرة رضي 


لله عنهم وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: ينقض كثير 


النوم بكلٌ حال دون قلیله» وحكاه ابن المنذر عن الرهري وربيعة 
والأوزاعي. | 
وقال أبو حنيفة وداود: إن نام على هيئة من هيئات المصلي 
كالرّاكع والسّاجد والقائم والقاعد لم ينتقض» سواءً كان في 
الصّلاة آم لاء وإن نام مستلقيًا أو مضطجمًا اتتقض. | 
ولنا قولٌ: أن نوم المصلي خاصة لا يتقض به كيف كان» 
داع وبا ااا عن ابن لار وعكاة ار اد عن 
جاعة من التابعين. 
راج لاي موسى وموافقيه بقول اللّه تعالى: وش 
إلى الصّلاةٍ فَاغْميِلُوا وُجُرمک) إلى آخر الآية فذکر سبحانه 
نواقض الوضوء ولم يذكر التوم» ويحديث أبسي هريرة رضي الله 
عنه المتقدّم: «لا وُضُوءَ إلأمِنْ صَوْت أَوْ ريح» قالوا: ولأنا أجمعنا 
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- نحن وأنتم - على أن النوم ليس حدنًا في عينه وأنتم أوجبتم 
الوضوء لاحتمال خروج الريح» والأصل عدمه فلا يجب 
الوضوء بالشك. 

واحتيج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه: ليان وكَاءُ 
ال َمَنْ نام فضأ وهو حديث حسنٌ كما سبق بيانه؛ 
وبحديث صفوان: «لكِنْ مِنْ غَائِط أ بول أذ نَوْم» وهو حديث 
حسنٌ كما سبق بيانه» وني المسالة أحاديث كثيرة» ولان الثائم غير 
الممكن يخرج منه الرّيح غالباء لاقام س هذا الظاهر مقام 
لعن كما الام شهادة الشاهدين التي تفيد لظن مقام اليقين في 
شغل الدّمّة. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين: 

(أحدهما): أنّ جماعة من المفسّرين قالوا: وردت الآية في 
الوم أي إذا قمتم إلى الصّلاة - من النوم - فاغسلوا وجوهكم. 

وكذا حكاه الشافعي في الم عن بعض أهل العلم بالقرآن 
قال: ولا أراه إلا كما قال. 

(والثاني): أن الآية ذكر فيها بعض النواقض ويّدت السّنة 
الباقي وهذا لم يذكر البول وهو حدث بالإجماع. 

وام الجواب عن حديث ابي هريرة فهو أنه ورد في دفع 
الشّكّ لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها؛ ولهذا لم يذكر فيه 
البول والغائط وزوال العقل وهي أحداث بالإجماع» ونظيره 
حديث عبد الله بن زيار الذي قدّمناه في شرح أوّل الفصل: دلا 


صرف حٌى يَسْمعَ ْنا أو جد ريجَاه وأا قوهم: خروج 


الخارج مشكوكٌ فيه» فجوابه ما قذمناه أن الشرع جعل هذا 
الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين والله أعلم. 

واحتجٌ من قال: ينقض بكل حال بعموم حديئي علي 
وصفوان رضي الله عنهما وبالقياس على الإغماء. 

واختج اانا ديت ي همان أَصْحَابُ رَسُول الله 
ل ينَامُونَ ثم يُصَلُونَ وَلا يتَوَضنُونَ؟ وهو صحيح ذكرناه بطرقه 
في أوّل الفصل. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «أقِيمَتْ صَّلاة الِسّاء فَقَالَ 
رَجُلَ: لي حَاجة قا الي فق ياه نى نَم الوم أ ضس 
القَوْم ثم صَلْوْا وَفِي روايةٍ يق حت نام أصْحَابهُ نم جاءَ فَصَلّى بهم 
اقاس ف شا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الي يكل شُغل ليله 


سے 


عَلينا). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَعْتَمْ رَسُولُ الله بلا 
اا حى واا وا ر كوا راث سقلا وى 
البخاري في صحيحه [5045] هذين الحديثشين بهذا اللفظء 
وظاهرهما أنهم صلَوا بذلك الوضوء وروى مالك ]٤١[‏ 
والشافعي [۲۲۸/۱] بإسناد الصحيح: «أنْ ابن عمر رضي الله 
عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلّي ولا يتوضأ» وروى البيهقي 
]١١١ 11‏ وغيره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. 1 

فهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصّحيحة والآثار واحمج 
جماعة من أصحابنا بحديث عمرو بن شعيبٍ المذكور في الكتاب 
وبحديث حذيفة: «كنت أخفِق أي فَقْلْت: يا رَسُولَ الل وجب 
علي وُْضُوءٌ؟ قَالَ: : لا حى نَضَعٌ جك وهذان الحديشان 
ضعيفان» بين البيهقي ]١١١ /١[‏ وغيره ضعفهما وفيما سبق ما 
يغني عنهما. 

وأمّا الجواب عن الحديث فهو أنه محمولٌ على نوم غير 
الممكن وهذا يتعيّن المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصّحيحة. 

وأمًا قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهرٌ؛ لان المغمئ عليه 
ذاهب العقل لا بحس بشيء أصلأء والنائم يحس؛ وهذا إذا صيح 
به تنبه. 

واحتج من قال: ينقض كثير النوم كيف كان دون قليله بحديث 
أنس: «أنهم كانوا ينامون فتخفق رءوسهم» وهذا يكون في النوم 
القليل؛ ولأنه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث السّابقة» وليس فيها فرق بين 
القليل والكثير» والجواب عن حديث أنس أنا قد بنا أنه حجّةٌ لنا 
زیی فيه قرفا بين قله رك درام ا حدق الوس اا 
يكون في القليل لا يقبل. 

وأمّا المعنى الذي ذكروه فلا نسلّمه؛ لان الوم إِمًا أن يجعمل 
حدثا في عينه كالإغماء. وهم لا يقولون به. وإمّا دليلا على 
الخارج» وحينئر إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحل مكنا وأمًا 
المتمكن فيبعد خروجه منه ولا بحس به فلا يتتقض بالوهم. 

واحتجّ من قال: لا ينقض النوم على هيئةٍ من هيئات 
الصلاة؛ با رواه أبو خالدٍ الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن 
ابن عباس قال: قال النبي بل «إنْمَا الوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ 
مُضْطَجعًاء انه إا امْطّجَعٌ امْتَرْحَتَ مَفَاصِلَة؛ ويحديث حذيفة 
الذي قدمناه أنه نام جالسًا فقال: يا رسول الله «أمن هذا 
وضوءٌ؟ قال: لا حتى تضع جنبك على الأرض». 


واحتج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة السّابقة كحديث علي 
وصفوان وغيرهما من غير تعرّض لهذا الفرق الذي زعموه ولا 
أصل له؛ ولأنه نام غير مك مقعده من الأرض فاشبه الضطجع 
ولأثنا اتفقنا - نحن وهم - على أن النوم ليس حدنًا في عينه 
وإنما هو دليلٌ للخارج فضبطناء نحن بضابط صحيح جاءت به 
السئة. ومناسبته ظاهرة وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى 
يقتضيه» فان السّاجد والرّاكع كالمضطجع ولا فرق بينهما في 
خروج الخارج. 

وأمًا حديث الدّالانَ فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل 
الحديث. ١‏ 

وتن صرح بضعفه من المتقدّمين أحمد بن حنبل والبخاري 
وأبو داوف 

قال أبو داود [۲۰۲] وإبراهيم الحربي: هو حديث منك”؟. 

ونقل إمام الحرمين في كتابه (الأَسَالِيبْ) إجماع أهل الحديث 
على ضعفه» وهو كما قال» والضّعف عليه بِيْنْ. 

وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأوّلوه تأويلات لا حاجة 
إليها مع الاتفاق على ضعفه» فإنه لا يلزم الجواب عمًا ليس 
بدليل. 
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وأمّا حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبًا. 

واحتجّ من قال: لا ينتقض وضوء النائم في الصّلاة كيف 
كان» بحديث المباهاة المذكور في الكتاب» ولان الحاجة تدعو إليه 
ولا يمكن مجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر فعفي عنه كما عفي 
عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة. ْ 

واحتجّ أصحابنا ما احتجّوا به على القائلين: لا ينقض النوم 
على هيئة المصلي. 

وأجابوا عن حديث الباهاة بما سبق من الاتفاق على ضعفه. 
ولو صح لكان تسميته ساجدًا باسم ما كان علیه» فمدحه على 
مكابدة العبادة» وأمّا المعنى الذي ذكروه فلا يقبل؛ لأنّ الأحداث 
لا تنبت إلا توقيقًاء وكذا العفو عنهاء فحصل في هذه المسألة جل 
من الأحاديث جعنا بينها ولم نرد منها صحيحاء وللّه الحمد» وهو 
أعلم پاات 

(العَاميرَة): كان من خصائص نبيّنا ية أنه لا ينتقض وضوءه 
بالتوم مضطجمًا للأحاديث الصحيحة ؛ منها حديث ابن عباس 
وي الله عاي المحيحيناع: )11۷( م: LEVI)‏ اة 
ب ام حَنَى ملع غَطِيطة» ثم صَلَى وَلَمْ وض وقال: كله إن 
عَيني نامان ولا ينَامُ لبي» [خ: 1°۹7(« م: (VTA)‏ 


فإن قيل: هذا خالف للحديث المّحيح: «أذ ابي له نام 
في الوَادِي عَنْ صَّلاةٍ المح حى طَلَّعَتَ الشّمْسٌ» [خ: 
)040(« م: (141)] ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة 
الصّبح» فجوابه من وجهين: | 
(أَحَدُهُمَا): وهو المشهور في كتب الحدّثين والفقهاء أنه لا 
خالفة بينهماء فان القلب يقظانٌ بحس بالحدث؛ وغيره تا يتعلّق 
ألو رش اقاب وليمن طلوع اتر والس مر ذلك 
ولا هو ا بالقلب» وإنما يدرك بالعين» وهي نائمة» 
والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب 
عن بعض أصحابناء قال: كان لني يل نومان: ا 
:كا ر | 
(وَالَانِي): عينه دون قلبه» فكان نوم الوادي من النوع 
الأوّل. واللّه اعلم. | 
7 0 # | 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: «رآئا ران امف بير الوم 
هو أي د اتن ناه ا يكز اليتوين نزول ع 
فض وُضُوءُه لان إذا تقض الوْضُوءٌ بِالنْوْمٍ فَلآنْيََقِضَ 
بهو الأسباب رى وَلا فرق في ذلك بن القاعر وَعْيْرِِ 
واف الوم قن الام ذا كلم تكلم ود به َه فا حرج 
نه ا ارج وهو حالس َس بو لاف اجون وَالسكران. قَالَ 
الشَافِعِي رحمه الله: «قَدْقِيِلَ: إنة قل من جُنْإلأ نزن 
فَالْسْتَحَبُ أَنْ يَغْسِلَ احْتيَاطا»). | 
(التشّرح): أجمعت الأمّة على انتقاض الوضوء بالجنون 
ا راو نه ای الل راعيرون وسكي ل 
أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله عنها: : أن المي كل 
أغمِي عَلَيْهِ ڈ م أناق فاسل ملي م فيي عَلَِهُِمْ أقاق 
عبسل رواه البخاري [100] ومسلمٌ [1414]» واتفق اصحابنا 
على أنّ من زال عقله ينون أو إغماء أو مرض أو سكر يخمر أو 
نبي أو غيرهماء أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله 
انتقض وضوءه؛ ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا 
للخراسانیین أنه لا يتتقض وضوء السّكران إذا قلنا: له حكم 
الصّاحي في أقواله وأفعاله. ا 
حكاه الفورانيّ والغزالي في البسيط» والمتولّي وصالحب العدّة 
والروياني وغيرهم» وهو غلط صريح, فإِنَ لاضن الوضوء 
منوط بزوال العقل؛ فلا فرق فيه بين العاصي والمطيع» »قال 
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أصحاينا: والتكر الناقض هو الذي لا يقى معه شعو دون 


أوائل الشوة قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد 
مكنا مقعده وغيره؛ ولا بين قليله وكثيره. 

وأمًا الدوار - بضم الذال وتخفيف الواو» وهو دوار الرّأس 
- فلا ينقض مع بقاء التمييز. ذكره إمام الحرمين» وهو واضح. 

قال القاضي حسينٌ والمنولّي: حدّ الجنون زوال الاستشعار 
من القلب مع بقاء الحركة والقوّة في الأعضاء؛ والإغماء زوال 
الاستشعار مع فتور الأعضاء واللّه أعلم. 

وأمّا قوله: قال الشافعي: قد قيل: «قل من يسن إلا ويتزل» 
فهو مشهورٌ عن الشّافعي» ذكره في الأمّ وحرملة» وام لفظ النصّ 
فقال في الام في آخر باب ما يوجب الغسل: «وقد قيل: ما جن 
إنسانٌ إلا انزل» فإن كان هذا هكذا اغتسل اجون للإنزال؛ وإن 
شك فيه أحبيت له الاغتسال احتياطًا ولم أوجب ذلك عليه حتى 
يستيقن الإنزال». 

هذا نمه بحروفه ومن الم نقلته» وكذا نقله عن الم جاعة 
من الأصحاب. ونقله الشيخ أبو حاملر والقاضي أبو اليب 
والماورديّ وجماعة في المغمى عليه. 

واذي في الم إنما هو في الجنون كما نقلته» واختلف 
الأصحاب في المسألة» فجزم الصف وجاعات من الحققين بان 
غسل المجنون إذا افاق سن ولا يجبء إلا أن يتيقن خروج المي 

وقال الشيخ أبو حامد وابن الصّبّاغ وجماعات من 
الأصحاب: إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال وجب 
الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقّق الإنزال» كما نوجب الوضوء بالنوم 
مضطجمًا للظّنّ الغالب» فإن لم يكن الإنزال غالبًا لم يجب الغسل 
بالك ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب. 

ونقل صاحب الحاوي عن الأصحاب أن الإغماء إن كان لا 
ينفك عن الإنزال وجب الغسل وإن كان قد ينفك فلا 
والمّحيح طريقة الصتف ومن وافقه أنه يستحب الغسل ولا 
يجب حتى يتيقن خروج المي فإنّ القواعد تقتضي أن لا تقض 
الطهارة إلا بيقين الحدث» خالفنا ذلك في الوم بالنصوص التي 
جاءت» وبقي ما عداها على مقتضاه. 

قال أصحابنا: ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداءً 
برسول الله اة قال ابن المنذر وابن الصبّاغ وغيرهما: أجمع 
العلماء على أن الغسل لا يجب عليه وحكى الرّافعي وجهًا 
ضعينًا شادًا أنه يجب الغسل من الجنون مطلقًاء ووجهًا اشد منه 
أنه يجب من الإغماء أيفمًا. ذكره في باب الغسلء واللّه أعلم. 

چو يد # 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا لسر النّمَاء َة 
ا ارج بش ال أو رأة رة 
لجل بلا خاي تتا فر وئر اللأيس بِنْهُمَا لقوله 
تعال: اؤ لاس السا َم جوا ماء يو 4 

َفِي الَلْمُوس قَؤْلان: (أَحَدُهُمَا) تقض وضو آنه لن 

بين الرجل انض طهر اللأيسرء فنَقَضَ طهر اموس 
اوقل في حرم «لايْتَقِض» أن عَائْشَةَ رضي الله 
عنها قَالَت: افتقذت رَسُولَ اله كلل في الفرَاض فقت ُه 
فوقس ياي عَلَى أَحمَص قدي فلار من صّلاته ال: اتاك 
شيطائك؟». 

ولو اق طهر ق الصلاة وَل شس ينق الوْضطوء 
فض طهر اللأيس دُونَ الْمُوسِء كَمَا لوم مَس ذَكَرَ عبرو وَإِنْ 
س شغرھا أو رما َم الوصو لأنهُ لاب بشي 
َنم أذ بالنظر إل إن لس ؤات دجم مَحْرَم فيه قَولان: 

(أَحَدُهُمَا): ينمض وْضْوءهُ للاية. 

(وَالَانِي): لا فض له س بحل هرت شه لَنْسَ 
الرّجُلٍ الرُجُلَ وَالْرْة الََْة وَِنْ مَس صَفِيرَةٌ لا هى أو 
عَجُورًا لا َشتهَى فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): e‏ الآية. 

(رالثاني): لا ي ينض لأنْهُ لا يقصد بلَمْيِهَا الشَهْوةٌ اة 
الشعرٌ). 

(الشرّح): في هذا الفصل مسائل: 

(إِحَدَامًا): حديث عائشة صحيح رواه مسلم في صحيحه 
4857 ] في كتاب الصّلاة من طريقين بغير هذا اللفظ. 

أمّا الطريق الأول فقالت: «افَقَدْتُ الي ككل كل ذات ليل 
نش أله ب إلى بض نای خث م رجفت فإ هو 
اكع أوْ ساد يُقُول: : سباك الهم وبمك ل له إلأ أنت». 

وأمًا الثانية فقالت: «فقذت رَسُولَ الله يله ْلَه مِنَ الفِرّاش 
الست فم يي عَلَى بن قدي وهو في ال جب ع 
منصوبتان ومو يَقُول: الهم أَعُودُ برضّاكَ مِنْ سَحَطِك» إلى آخر 
الذعاء. 

وفي رواية للبيهقي [۱/ ۲۷] باسناو صحيح: «فالتمست 
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساج 
يقول: «اللّهم أعوذ» إلى آخره» فحصل من مجموع هذه الروايات 
أن الرواية المذكورة في الكتاب صحيحة المعنى» لكر قوله: «أتاك 
شيطانك» غير مذكور في الرّوايات المشهورة. 


وذكرها البيهقي في السّئن الكبير ]۱١١/۲[‏ في باب ضضم 
العقبين في السّجود من أبواب صفة الصّلاة بإسناٍ صحيح؛ فيه 
رجل مختلف في عدالته وقد روى له البخاري» وقد ذكر مسلم في 
أواخر صحيحه ]۲۸۱٥[‏ هذه اللفظة وأن النى ية قال لها: «أقد 
جاءك شيطانك؟»» واللّه أعلم. ١‏ 

(الْمسَلَة التَايَة): في الّغات والألفاظ والاحترازات؛ قوله 
تعالى: أو لامَلتمْ النْسَاء# قرئ في السّبع لمستم ولامستمء 
والنساء من الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء كالرّهط والتفر 
والقوم» وكذا النسوة بكسر التون وضمّها لغتان. 

وقوله: #يلمس» بذ بضم الميم وكسرها لغتان» وقوله: «لا حائل 
بينهما» تأكيدٌ وإيضاح ولو حذفه لاستغنى عنه» فإِنٌ مس البشرة 
إنْما يكون إذا لم يكن حائلٌ» وقوله: «لأنه لس بين الرّجل والمرأة 
فيه احتراٌ تا إذا أولج في بهيمة فإنه ينقض طهر اللأمس دون 
الملموس»» واحترازٌ أيضًا من لمس الرّجل ذكر غيره فإنه ينقض 
اللأمس دون الملموس على المامبء وبه قطعالمصئف 
والعراقيّون. 

وقوله: «ينقض طهر اللأمسس» احترازٌ من مس الصّغيرة 
والشّعر والظفرء وقوهها: «افتقدت» وفي الرّواية الثانية لمسلم: 
«فقدت» وهما لغتان فصيحتان. 

قال أهل اللّغة: يقال: فقدت الشّيء أفقده فقدًا وفقدانًا ` 
وفقدانا بكسر القاف وضمّهاء وكذا افتقدته أفتقده افتقانًاء 
وقوها: (أحمَّص قَدَمَيو)» هو مفسّرٌ في رواية مسلم (بَطْنُ قَدمِو). 

قال أهل اللّغة: لاصيا مل من ناطق الفا فلم يصب 
الأرضء والشتيطان: كل جني ماري ونونة:ألية وقيل: زائدة 
فعلى الأوّل هو من شطن إذا بعد» وعلى الثاني من شاط إذا 
احترق وهلك» وقوله: لأنه لم ينقض الوضوء احترارٌ من لمس . 
الشعرء ولو قال: مس يوجب الوضوء على اللأمس لكان أحسن 
ليعم باحترازه الشّعر والجماع» ويكون فيه احترازٌ عمًا قاس عليه 
الأوّل» وهكذا عادة المصنف فإنه يذكر في قياس القول الثاني 
قيودًا يخرّج بها ما قاس عليه الأوّل ولم يعمل هنا بعادته. ولا 
يقال: قد احترز عن الجماع بقوله: ينقيض الوضوء لان الجماع 
ناقضٌ للوضوء وإن كان يوجب الغسل» وفيه وجه شاد سنذكره 
في باب صفة الغسل إن - شاء الله تعالى-. 

وقوله: «كما لو مس ذكر غيره؛ يعني: فإنه ينقض الاس دون 
الممسوس قولاً واحدّاء وهذا على طريقة المصنّف والعراقيّين؛ 
وفيه حلاف للخراسانیین سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(الَنْأَلَهُ الَالِعَةُ): إذا التتققت بشرتا رجل وامرأةٍ أجِنِيةٍ 
تشتهى» انتقض وش الأ متها نوا كان الام الجن 
أو المرأة» وسواء كان اللمس بشهوة آم لال تعقبه لإذة أم لا 
وسواءٌ قصد ذلك آم حصل سهرًا أو اتفاقاء وسواءٌ استدام 
اللُّمس أم فارق بمجرّد التقاء البشرتين» وسواءً مس بعضو من 
أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواءًٌ كان الل ااا 
صحيحًا أو أشل» زائدًا أم أصلياء فكل ذلك ينقض الوضوء 
عندناء» دعن الخو ات ل E‏ اقلم 
إن شاء الله تعالى. ' | 

ونا ل نين في بعض هذه الصّورء منها: وة حكاه 
القاضي حسينٌ وغيره: أنّ المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون 
لامسة - وإن كانت هي الفاعلة - بل يكون فيها القولان في 
اللموس» ووجةٌ حكاه الرّافعيَ وغيره: أنّ مس العضو الأشل أو 
الرّائد لا ينتقضء ووجة حكا الرافعي عن الحناطي أن لبن سريج 
كان يعتبر الشهوة في الانتقاض. 

قال الحناطي: وحكى هذا عن نص الشافعي» ووجة حكاه 
الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللّمس إنما ينقض إذا وقع 
قصداء وهذه الأوجه شاذَّة ضعيفة والمّحيح المعروف في المذهب 
E‏ أ 

(الرَابعَة): هل ينتقض وضوء ء الملموس؟ فيله قولان 
مشهوران» قد ذكر المصئف دليلهماء وذكر الماوردي والقاضي 
حسينٌ والتولّي وغيرهم أنّ القولين مبثّان على القراءتدين؛ فمن 
قرأ الستم؛ فلم يتقض الملموس؛ لأنه م يلمس؛ ومن قرآ: 
«الامستم» نقضه؛ لأنها مفاعلة» وهذا البناء الذي ذكروه ليس 
بواضح؛ واختلف في الأصح من القولين» فصحّح الرّوياني 
والشاشي في طاثفة قليلةٍ عدم الانتقاض» وصحًّح الأكثرون 
الانتقاض» تمن صححه: ر حامر ا التجريد 
وصاحب الحاوي وال جرجاني في التحرير» والبغوي والرافعي ف 
كتابيه وآخرون» وقطع به أبو عبد الله الرّبيري في كتابه الكاني 
والحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي» وغيرهم مسن 
أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كسب 
الشّافعيّ. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ: نقل حرملة آنه لا يتتقض» ونص 
الشافعي في مختصر المزني والأمٌ والبويطي والإملاء والقديم 
وسائر كتبه أنه يتتقضء وكذا قال الحاملي وغيره. 

قال الشافعي في حرملة: «لا يتتقض» وقال في سائر كتبه 


«ينتقض» وبعضهم يقول: عامّة كتبه يتتقضء كذا قاله البندنيجي. 

ونقل القاضي أبو الطَيْب وغيره أنّ الشافعي نص في حرملة 
على قولين: الاناقاض وعدمه» وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة 
بأنه يمتمل كون اللُّمس كان فوق حائل» وعن القياس على 
الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسّه ببطن كفه ولم يحصل 
من الممسوس» والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامراأقٍ. 

(فزعٌ): لو القت بشرة رجل وأمرأٍ بحركةٍ منهما دفعة 
واحدة فكل واحدٍ منهما لامسٌ وليس فيهما ملموس. ذكره 
الدارمي وهو واضح. 

(الْخَامِسَة): إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سه أو ظفره» أو 
لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان: 

(أحَدُهُمَا): لا ينتقض وهو المذهب» والمنصوص في الم وبه 
قطع الجمهور. 

(وَالًاني): فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من 
الخراسانيّين أحدهما: الانتقاض؛ لأنّ الشعر له حكم البدن في 
الحلٌ بالتكاح والتحريم بالطّلاق» ووقوع الطّلاق بإيقاعه عليه؛ 
وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهماء وغير 
ذلك من الأحكام. 

واستدلوا من نص الشّافعيّ بقوله في المختصر: «والملامسة 
أن يفضي بشيء منه إلى جسدها» والشّعر شيءٌ فينبغي أن ينقض» 
والصّحيح أنه لا ينقض كما نص عليه في الأ وقاله الجمهور؛ 
لأنه لا يقصد ذلك للشّهوة غالبا إنما تحصل اللَذّةَ وتثور الشّهوة 
عن التقاء البشرتين للإحساس. 

وأمًا نصّه في المختصر فمراده به ما صرّح به في الام وغيره. 

فعلى هذا قال الشّافعي في «الأم» والأصحاب: «يستحب أن 
يتوضًا من لمس الشعر والس والظفر». 

(فرعٌ): تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها أم غيره؟ وهل 
لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره؟ لم ينتقض؛ لأ الأصل بقاء 
الطهارة ويستحب أن يتوضا. 

(السادِسَة): إذا مس ذات رحم محرماً؛ ففي انتقاضه قولان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 

قال القاضي أبو الطَيّب والحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل 
والبحر وآخرون: نص عليهما الشافعي في حرملة. 1 

قال امحاملي في المجموع: «لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في 
حرملة» وقال الشتيخ أبو حاما في التعليق: «ظاهر قول الشافعي 
في جميع كتبه أنه لا يتتقض إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان 


ولست أعلم أن ذلك منصوص». 

وقال صاحب الحاوي: «في المسألة قولان أصحهما وبه قال 
في الجديد والقديم: لا ينتقض». ش 

فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض» 
واتفق أصحابنا في جميع الطّرق على أنه الصتحيح إلا صاحب 
الإبانة فصحّح الانتقاض وهو شاد ليس بشيء. 

وهذان القولان في حرم ذات رحم كالم والببت والأخت 
وبنت الأخ والأخت والعمّة والخالة» وأما الحرّمة برضاعٍ أو 
مصاهرةٍ كأمٌ الرّوجة وبنتها وزوجة الأمّ والابن والجدّ ففيها 
طريقان: 

(الْدَهَبُ): أنها على القولين؛ المّحيح عدم الانتقاضء 
وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون. 


(وَالنَانِي): حكاه الرّوياني: القطع بالانتقاض» قال: وهذا ' 


ليس بشيء» وحكى في البيان الطريقين فيمن كانت حلالاً له ثم 
حرمت بالمصاهرة كام زوجته وبنتهاء والصّحيح الأوّل: وأمًا 
الحرّمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهةٍ أو بالجمع كاخت الرّوجة 
وبنتها قبل الدّخول والْحرّمة لمعنى فيها كالمرتدّة والجوسيّة والمعتدة 
فينقض لمسها بلا خلافي. 

(فَوْمَ): إذا قلنا: لا ينقض لمس الحرم فلمسها بشهوة لم 
ينتقض صرّح به القاضي حسينٌ والبغوي» قالا: لأنها كالرّجل في 
حقه فيصير كما لو لمس رجلٌ رجلاً بشهوة فإته لا ينتقض. 

(فر: قال أصحابناة أو لس صغيرة أو عجرا لا تين 
من حارمه» وقلنا: الصّغيرة والعجوز الأجنيّة تنقض ففيها 
القولان. 

(فرع): لمس امرأة وشك هل هي محرمٌ أم أجنييّة؟ فعلى 
القولين في امحارم؛ لان الأصل بقاء الطهارة. ذكره الدارمي. 

(السنابمَة): مس صغيرة لا تشتهى أو عجورًا لا تشتهى؛ 
را مديوران كر انف بايسنا وين کا 
حكاهما قولين» والصّواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما 
مخرجان. 

قال القاضي أبو الطَيّب والرّويائي وجماعات: ليس للشافعي 
نص في هذه المسألة» ولكنّ الأصحاب خرّجوها على وجهين بناءً 
على القولين في الحارم» واتفقوا على أن الّحيح في الصّغيرة 
غدم الانتقاض» وأما العجوز فالجمهور صحّحوا الانتقاض» 
وقطع به جماعة؛ لأنها مظنة الشّهوة ول قاب في الجملة. 

وشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملي في 


المقنع» والصّحيح الانتقاض, والخلاف في صغيرةٍ لا تشتهى كما 
ذكرناء فأمًا التى بلغت حدًا تشتهيها الرّجال فتنقض بلا حلاف. 
والرجوع في فا هذا إلى العرف. 

ورأيت في تعليق الشيخ آبي حامار قال: «الصّغيرة مثل أن 
يكون ها سبع سنين فما دونها» والم واب ما قدّمته؛ لان هذا 
يختلف باختلاف الصّغيرات. 

قال الدارمي: ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما 
وصبيًا صغيرًا لا يشتهيان قال صاحب الحاوي: ويجري الخلاف 
إذا مس شيخ فقد الشّهوة واللّذّة بدن شاب وقطع الدَارمي بان 
الشيخ إذا مس ينتقض كما لو لمس العنين والخصي والمراهق فإنه 
ينتقض بلا خلافي. واللّه أعلم. 

(فُرُوعٌ) (الأول): لمس امراأةً أو لمسته فوق ثوب رقي 
بشهوق ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوق لا ينتقض 
لعدم حقيقة الملامسة. 

(الثاني): لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض» ذكره 
الدارمي وهو واضمٌ» ولو تصادم لسانهما دفعة فلامسان. 

(الثالث): لمس امرأة ميّتة أو لمست رجلا ميّتا ففي انتقاض 
اللأمس طريقان حكاهما ابن الصبّاغْ والبنوي والشاشي 
وآخرون: 

(ِحْدَاهُمَا): آنه على الوجهين في العجوز وبهذا قطع 
الماوردي والرّوياني والقاضي حسينْ وإمام الحرمين والمتولي 
وغيرهم لعدم الشّهوة واللذة. 

(والطريق الثاني): القطع بالانتقاض وهذا هو المحيح 
المختار ومن صحّحه البغوي وقطع به جماعة منهم الدّارمي 
والمحاملي والفوراني ونقل الشّيخ أبو حامدٍ الاتفاق عليه كما لو 
مس ذكر ميس وكمسا لو أولج في ميّنَةٍ فإنه يلزمه الغسل بلا 
خلافي. 

(الرابع): لمس عضوًا مقطوعًا من امرأةٍ كيلو وأذن وغيرهما. 
او عا م امن وجل ا 

(أَحَدُهُمَا): فيه وجهان: ْ 
أَحَدُهُمَا): يتتقض كلمسه في حال الاتصال. 

(وَأْصَحُّهُمًا): لا لأنها ليست امرأةً ولا شهوة ولا لذة. وهذا 
الطريق مشهورٌ عند الخراسائيّين. 

(وَالَاني): وهو المذهب: لا يتقض وبه قطع العراقيّون 
والبغوي ونقله القاضي حسينُ في تعليقه عن نص الشافعي. 

ونقل القاضي أن الشافعي نص على الانتقاض في مس 


الذكر المقطوع وعلى غدمه في اليد المقطوعة. 
فمن الأصحاب من نقل وخرج. | 
فجعل في المسألتين خلافاء ومنهم من قرر النصّين» وفرّق 

ا د ا ناراف والكر ع ورد اکر ول 

المرأة. 
(الخامس): لو لمس الختلى المشكل بشرة خشى مشكل أو 

لس رجلٌ أو امرآة بدن المشكل أو لمس المشكل بدنهماء لم ينتقض 

للاحتمال؛ فلو مس المشكل بشرة رجل وامرأةٍ انتقض هو؛ لأنه 
لس من يخالفه ولا يتتقض الرّجل ولا الراة للك وكذا لو 

لساه لم ينتقض واحد منهما للشّك. 
وني تقاض الخنتى القولان في اللموس» فلو اقشدت المراة 

بهذا الرّجل لم تصح صلاتها؛ لأنها إن لم تكن محدثة فإمامها 

عدث. 1 
الاد لو اوح رجات وا فزعت يده على إشرة ولا 

يعلم هي بشرة امرأٍ ام رجل؟ لم يتتقض كما لو شلك هلل مس 

محرما آم أجنبيّة؟ أو هل لمس شعرًا أو بشرة؟ كما سبق بيانه. 
(السابع): إذا لمس الرّجل أمرد حسن الصّورة بشلهوة أم 

بغيرها لم يتتقض وضوء واحا منهما صغيرًا كان او كييرا. 
هذا هو المذهب الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى 

الماوردي والروياني والشّاشيّ وغيرهم وجهًا عند انرا تكد 

الإصطخري أنه ينتقض؛ لأنه في معنى المرأة» واللّه أعلم. | 
(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن 


التقاء بشرتي الأجني والأجنبيّة ينقض سواء كان بشهوةٍ وبقصد 


أم لاء ولا يتتقض مع وجود حائل وإن کان رقيقا. 
وبهذا قال عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله 
بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعي والنخعي وعطاء ء بن 
السّائب والرهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة وسلعيد بن 
عبد العزيز وهي إحدى الرّوايتين عن الأوزاعي. ا 
(المذهب الّاني): لا ينتقض الوضوء باللّمس مطلقًا وهو 
مروي عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسسنا وسفيان 
الثوري وبه قال ا «لكنّه قال إذا باشرها الفرج 
وانتشر فعليه الوضوء». ْ 
(المذهب الثالث): إن لمس بشهوةٍ اتتقض وإلاً فلك وهو 
مروي عن الحكم وحمّادٍ ومالك واللّيث وإسحاق ورواية عن 
الشعي والنخعي وربيعة والثوري. 
وعن أخد ثلاث روايات كا مذاهب الثلاثة. 


1 


(المذهب الرّابع): إن مس عمدًا انتقض وإلا فلاء وهو 
مذهب داود وخالفه ابنه فقال: لا يتتقض جال. 

(الخامس): إن مس بأعضاء الوضوء انتقض وإِلاً فلاء حكاه 
مزحب اوي عن الأززاض ريتكو عن أن ل عفنا 
اللّمس باليد. 

00 إن لمس بشهوةٍ اتتققض. وإن مس فوق حائل 

قيق» حكي عن ربيعة ومالك في روايةٍ عنهما. 

للبم إن لمس من تحلَ له لم ينتقضء وإن لمس من تحرم 
عليه اتتقض. حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء وهذا 
غاا ما اء الممهور عند ولا يم هذا عن امإ شا 
الله -. 

واحتج لمن قال: : لا يتتقض مطلقًا بحديث حبيب بن أبي 
ثابتو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: : أن الذي وله قبل 
بض نسائ ئه حرج إلى الصّلاة وَلَمْيَوَضأة [د: (۱۲)» ت: 
(45) س: (۱۷۰)» ھ: (6037)]. 

وعن أبي روق عن إبراهيم المي عن عائشة: «أن الي اة 
ان يُبَبَْدَ الوُضوء ثم لا ميد لوو وبحديث عائشة 
المتقدم: «أنْ يدها وقعت على قدم اللي بل وهو ساجدً» وهو 
صحيحٌ كما سبق وبالحديث المتفق على صتحّته: : ن ابي لله لل 
صلی وهو حاو نة ت رب رضي الله عنها كان إ 
سَجَدَ وَضَّعَهَاء وَإذَا قَامَ رَفْعَهّاه رواه البخاري [444] ومسلم 
] ويحديك عائشة في الصحيحسين ل (2)4910 م 
)01۲([: ن الي يك كان بصي وهي مُعتَرصَة ييه وين 
البق دا راد أن يَسْجُد عَمَرَ جلها فَبضتهاه. 

وني رواية للنّسائيّ [177] بإسنادٍ صحيح: : «فإذا أراد أن 
يوتر مني برجله» واحتجُوا بالقياس على الحارم والشعرءقالوا: 
ولو كان اللّمس ناقضًا لنقض لس الرّجل الرجل» كما أنّ جماع 
الرّجل الرّجل كجماعه المرأة. 

واحتجّ أصحابنا بقول اللّه - تعالى -: ا و لاتم النسَاءَ» 
واللّمس يطلق على اجس باليدء قال الله - تعالى-: #فَلْمَسُوهُ 
بأيديهم) وقال الني بلا لماعز رضي الله عنه: : «لَمَلْكَ قلت أو 
لَمَمْتَ» الحديث» ونهى عن بيع الملامسة» وني الحديث الآخر: 
«واليد اها اللَمْس». 

وفي حديث عائشة: «قَلٌ يوْمَإلاً وَرَسُولُ الله ل يرف 
ليا قبل ويل قال أهل اللّغة: الأمس يكون باليد وبغيرهاء 
وقد يكون بالجماع» قال ابن دريدٍ: اللمس أصله باليد ليعرف 


مس الشّيء وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللّغة في هذا قول 
الشاعر: 
والمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كقه يعدي 

قال أصحابنا: ونحن نقول بمقتضى اللّمس مطلقًاء فمتى 
التقت البشرتان انتقضء سواءً كان بِيدٍ أو جماع» واستدل مالك 
ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهابي عن سالم 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «قبلة الرجل امرأته وجسّها 
بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء» 
وهذا إسنادٌ في نهاية من الصّحَّة كما تراه. 

فإن قيل: ذكر النساء قرينة تصرف اللّمس إلى الجماع؛ كما 
أنّ الوطء صله الوس بالرّجل؛ وإذا قيل: وطى المرأة لم ينهم 
منه إلا الجماع» فالجواب: أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرّجل» 
فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع؛ بخلاف اللّمس فإِنْ استعماله في 
اجس باليد للمرأة وغيرها مشهورٌ. 

وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها آنه لم يوجب الفدية على 
الحرم» فنقض كالحماع» قال إمام الحرمين في (الأَسَاليب): الوجه 
أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلّل وفاقًاء قال: وقد اتّفق الأئمّة 
على أنّ اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلّلء وإذا كان 
كذلك فلا جال للقياس» وليس لمس الرّجل الرّجل في معنى لمسه 
المرأة» فان لمسها يتعلق به وجوب الفديةء وتحريم المصاهرة وغير 
ذلك؛ فلا مطمع لهم في القياس على الرّجل؛ وقد سلَّم أكثرهم 
أن الرّجل والمرأة إذا تجرّدا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوى 
فيقال لهم: بم نقضتم في الملامسة الفاحشة؟ فإن قالوا: بالقياس لم 
يقبل» وإن قالوا: لقربه من الحدثء قلنا: القرب من الحدث ليس 
حدثًا بالاتفاق» ولا يرد علينا النائم؛ فإنه إِنّما انتقض بالسّنة 
لكونه لا يشعر بالخارج. فلم يبق لهم ما يوجب الوضوء في 
الملامسة الفاحشة إلا ظاهر القرآن العزيز» وليس فيه فرق بين 
الملامسة الفاحشة وغيرها. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثاب 
فمن وجهين» أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعي باتّفاق 
الحفاظ» من ضعّفه سفيان اوري ويحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد 
بن حنبل وأبو داود وأبو بکر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطي 
وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والتاخرين. 

قال أحمد بن حنبل وأبو بكر التيسابوري وغيرهما: غلط 
حي رو قيلة اد إق اعد ق مرن انر 


روي عن سفيان الثوري أنه قال: «ما حدثنا حبيبُ إلا عن عروة 


المزني يعني لا عن عروة ابن الزبير وعروة المزنيّ مجهول؛ وإنّما 
م أذ الي يكل كان يبل وَهُوَ صَائِمًا. 

(وا واب الثاني): لو صح لحمل على القبلة فوق حائلٍ 
جمعاً بين الأدلة والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين 
السّابقين وضعّفوا الحديث بوجهين: 

(أحدهما): ضعف أبي روق ضعفه یی بن معين وغيره. 
غيم المي وسيم عاق مكلا ور 
الحافظ أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي» فتبيّن أن الحديث 
ضعيفٌ مرسل» قال البيهقي: وقد روينا سائر ماروي في هذا 
الباب في الخلافيّات وبِيّنا ضعفهاء فالحديث الصّحيح عن عائشة 
في قبلة الصّائم» فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضو 
منها. 

والجواب عن حديث حمل أمامة في الصّلاة ورفعها ووضعها 
من أوجهٍ أظهرها: أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين. 

(والثاني): أنها صغيرة لا تنقض الوضوء. 

(والثالث): أنها محرم. 

والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم 
الني يك أله يحنمل كونه فوق حائلء وا جواب عن حديثها الآخر 
له مس من وراء حائل وهذا هو الظّاهر فيمن هو ناتم في 
فراش» وهذان الجوابان إذا سلّمنا انتقاض [طهر] الملموس وإلاً 
فلا يحتاج إليهما. 

وأمًا قياسهم على الشّعر والمحارم ولس الرّجل الرجل» 
فجوابه ما سبق: أن الشّعر لا يلتذ بلمسه والمحرم والرجسل ليسا 
مظنة شهوةء وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا 
الباب. 

واحتج لمن قال: ينة ينقض اللّمس بشهوةٍ دون غيره يحديث 
أمامةء والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوقء 
ولأنها مباشرة بلا شهوةٍ فأشبهت مباشرة الشعر والمحارم 
والرّجلء ولأنها ملامسة؛ فاشترط في ترب الحكم عليها الشهوة 


والثاني: أن إبراهي 


كمباشرة الحرم بالحج. 
واحتج اصحابنابقول اله تالى-: أْ لاتم الا 
ولم يفرق. 


والجواب عن حديث أمامة بالأوجه الثلاثة السّابقة. وعن 
الشّعر وما بعده بأنّه ليس مظتة شهوة ولذةٍ. 

وعن مباشرة الحرم بأنّه منع من الترفه وذلك بخص بالشّهوة 
بخلاف هذاء واحتج لداود بقول اللّه - تعالى-: أو لات 


وهذا يقنضي قصدًا. | 
واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق. 
ولأة ات قترق ما بن الحسوعرالشين ال 


والنوم والريح. 
وقوهم: «اللّمس يقتضي القصد غلطً لا يعرف عن احا 
من أهل اللّغة وغيرهم» بل يطلق اللمس على القاصد والسّاهي 
كما يطلق اسم القاتل واللحدث والنائم والمتكلم على من وجد 
ذلك منه قصدا أو سهرًا أو غلبة | 
واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر. 
واحتجاج الأصحاب بالآية» والملامسة لا تختص باليد) وغير 
اليد في معناها في هذا وليس على اختصاص اليد دليل. وأمًا مس 
الذكر باليدء فمثيرٌ للشّهوة» بخلاف غير اليد ولمس المرأة يشير 
الشّهوة باي عضو كان. | 
واحتج لمن قال: الس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة 
بشهرة» فأشبه مباشرة البشرة . واحتج الأصحاب بان الباشرة 
فوق حائل لا تسمّى لمما. وفهذا لو حلف لا يلمسهاء فلمس 
فوق حائل. لم يحنث واللّه أعلم. | 
# ا # ْ 
قَالَ الْصّنْفُ - رحمه الله تعالی-: (وَأمَا مس الفَرْح ف إن 
كان بط الك فض الوْضُوء لِمَا روت بُسْرَة بن قران 
رضي الله عنها أن الي لا قَالَ: (إذَا مَس أحذكم وره 
َلْيِنَوَضَأ». 
وَرَوَتْ عَائِشَة رضي الله عنها أن لبي ول قال: دويلا لِنَِينَ 


۶ 


مسون فرو جه ثم لون ولا يتوضئئون فَالَت: بابي وَأمي 
هذا لِلرْجَالء أفرآيت النْسّاء؟ قَقَالَ: إِذَا ممت إِحْدَاكنٌ فَرْجَهًا 
نومأ ون کان بر الك لم يض ؛لِمَارَوَى أَبوا هُرَيِرَة 
رضي الله عنه أن النبي كل قَالَ: «إذا أفضّى أَحَدُكُمْ يّدو إِلَى 
كرو ليس هما شيء لوصا وضو َه للملا وَالإفْضَاءٌ لا 
0 
ان (الَذْعَبُ): لا ساط لکنا 
(وَالثَانِي): يَنقِضُ لأن حِلْقنهُ خلْقةُ البَاطنء وذ مَس حَلْقَةَ 
لير اض وضو وَحَكَى اب القاص قَوَلاً أنه لا ْمُه 
وهو غير هور وَوَجْهة أنه لايد مسد والدليل عَلَى أله 
ينقض أنه أَحَدُ حَدُ السيين أت الل وَإن انْسَد الَخْرَح الَا 
انقح دون المعِدَةٍ مَخْرَجٌ فَمَسَهُ فَفِيهِ وَجْهَان. 


(أَحَدَُهُمَا): لا ينقض؛ أنه يس بَرج. 

(وَالتَانِي): : ينقضا؛ ؛ لأنهُ سبل لِلْحَدَثٍِ َأَئلبَه الفَرْج» وَإِنْ 
مس فرج غير ِن صَفِيرٍ أذ َي حي أذ مب تقض 
وضو لائ إذا تقض مَس ذلك مِنْ فيه وَلَمْ يفك بو 
حُرمة فلن يض بِمَس ذَلِكَ مِنْ غَيْرِه وَوَقَدْ مَك به حُرْمَة 
أَوْلى؛ وَإِنْ مَس ذَكرًا مَقَطُوعًا قَفِيه وَجْهَان: 

عقا : لا متتد طرف كنا أ تن بذاخقطوعة مز 
امرَأةٍ. 

(والاني): يعض لان قد وج مَس الذّكر وَيَُخَالِفُ الد 
الَقَطوعَة فَإِنهُ لَميُوجَذ مس اراق ران مسن فَرْجَ بَيمَوَلَمْ 
يجب الو وَحَكَى انی عبد اگم ولا عر أنه بحب 
الوْضُوءٌ وَلَيِسَ بشيء؛ لان البهِيمَة لاحُرْمَة لَهَا وَلا تعَبْدَ 
عَلَيْهَا). 

(الشرح): : في هذه الجملة مسائل: 

(إحداها): حديث بسرة حديث حسنٌ» رواه مالك في الموطًا 
والشافعي في مسنده ]١7/1[‏ وني الآمّ وأبو داود [181] 
والتَرمذيَ [۸۲] والنسائيّ [171] وابن ماجه [41/4] وغيرهم 
في سننهم بالأسانيد الصّحيحة. 

قال التَرمذيّ وغيره: هو حديث حسنٌ صحيح. 

وقال الترمذي: في كتاب العلل. ْ 

قال البخاري: «أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة» 
وعليه إيرادٌ سنذكره مع جوابه في فرع مذاهب العلماء إن شاء 
الله تعالى. 

وما حديث عائشة فضعيف. 

وني حديث بسرة كفاية عنه فته روي: امس ذكره» وروي: 
«من مس فرجه» وأما حديث أبي هريرة فرواه الشافعي في مسنده 
1 وني الأمٌ [14/1] والبويطي بأسانيده؛ ورواه البيهقي 
] من طرق كثيرق» وفي إسناده ضعفٌ لكنه يقوى بكثرة 
طرقه. 1 

(اكَسْألَةُ الَاة): في ألفاظ الفصل» أصل الفرج: الخلل بين 

قوله: يمسّون بفتح الميم على المشهورء وحكي ضمها في لغةٍ 
قليلةٍ» والماضي مسست بكسر السّين على المشهورء وعلى اللّغة 

قولها: «بأبي وأمّي» معناه: أفديك بابي وأمّي من كل 
مکروو. 


ويجوز أن يقول الإنسان: «فداك أبي وأمي» سواءً كان أبواه 
متلا 

هذا هو الصّحيح المختار. ومن العلماء من منعه إذا كانا 

وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب (الأذْكَار) الذي لا 
يستغني طالب الآخرة عن مثله. 1 

قوله: «الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكفْ»؛ معناه الإفضاء 
باليد لا يكون إلا ببطن الكف وإلاً فالإفضاء يطلق على الجماع 
وغيره. 

قال الشافعي رحمه الله في الأم: «والإفضاء باليد إتماهو 
ببطنهاء كما يقال: أفضى بيده مبايعاء وأفضى بيده إلى الأرض 
ساجداء وإلى ركبتيه راكمًا» هذا لفظ الشافعي في الام ونحوه في 
البويطي ومختصر الربيع. 

وهذا الذي ذكره الشافعي مشهورٌ كذلك في كتب اللّغة. 

قال ابن فارس في المجمل: «أفضى بيده إلى الأرض إذا مسّها 
براحته في سجوده؛؛ ونحوه في صحاح الجوهري وغيره. 

وقوله: ولآنَ ظهر الكففّ ليس بألةٍ لممّه. معناه أن التلذذ لا 
يكون إِلاً بالباطن» فالباطن هو آلة مسّه. 

وقوله: حلقة الدّبر هي بإسكان اللام» هذه اللّغة المشهورة. 

وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغةٍ رديئةء وكذلك حلقة 
الحديد وحلقة العلم وغيرهاء كله بإسكان اللآم على المشهور. 

وقوله: فلأن ينتقض هو بفتح اللام» وقد سبق بيانه في باب 
الآنية. 

قوله: ١لأنّ‏ البهيمة لا حرمة لها ولا تعبّد عليها» هذه العبارة 
عبارة الشافعي رحمه الله وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا: 
معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه» ولا 
تعبد عليها في أن الخارج منه لا ينقض طهرا. 

(المسألة الثالثة): في الأسماء: آم عائشة وابن القاص فسبق 
بيانهماء وأمًا بسرة فبضم الباء وإسكان السّين المهملة. 

وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى. 

وورقة بن نوفل عمهاء وهي جدّة عبد الملك بن مروان آم 
أمّهه وهي من بايع رسول الله يو ورضي عنها. 

وأمًا ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمَّدٍ عبد الله بن عبد 
الحكم بن أعين المصري» كان من أجل أصحاب مالك وأفضت 
إليه الرّياسة بمصر بعد أشهب. وأحسن إلى الشافعي كثيراء 
فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار. 


ولد سنة خمسين ومائة. وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه 
الله. 

(الْسْألَة الرّابعة): في الأخكام: فإذا مس الرّجل أو المرأة قبل 
نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميتو ذکر أو أنثى انتقض 
وضوء الاس ودليله ما ذكره المصتف» ويتصور كون مس الرّجل 
قبل المرأة ناقضًا إذا كانت محرمًا له أو صغيرة وقلنا بالمذهب: إن 
لسها لا ينقض: فيتتقض يمس فرجها بلا خلافي وحكى 
الماوردي والشنّاشي والرّوياني وغيرهم وجهًا شادذًا أله لا يتتقض 
مس ذكر اليّت» وحكى الرافعي وجهًا آخر آنه لا يتتقض بس 
ذكر الصّغير. وحكى غيره وجها شادًا أنه لا ينتقض يمس فرج 
غيره إلا بشهوة والصّحيح المشهور الانتقاض بكلّ ذلك ثم إنه 
لا ضبط لسن الغير» حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض. 

صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمَّدٍ وإمام الحرمين 
وغيرهم. 

(فرع): ولو مس ذكرا أشل أو بيار شلاء انتقض على 
المذهب» ويه قطع الجمهور؛ لأنه مس ذكرًا. وحكى الماوردي 
والرويانيَ والشّاشيّ وجها شاذاء أنه لا ينتقض لأنه لا لذة. 

(الخَامِسَة): إن مس ببطن الكف وهو الرّاحة وبطن الأصابع 
انتقضء وإن مس بظهر الكف فلا. ودليله مذكورٌ في الكتاب. 

وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها 
بحرف الكف؛ ففي الانتقاض وجهان مشهوران. الصّحيح عند 
الجمهور لا ينتقض» وبه قطع البندنيجي. 

ثم الوجهان في موضع الاستواء من رؤوس الأصابع» أمّا 
انحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض» وجهًا واحدًا. 

قال الرافعي: من قال: المس برروس الأصابع ينقضء قال: 
باطن الكفّ ما بين الأظفار والرّند في الطّولء ومن قال: لا 
ينقض قال: باطن الكفّ هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى 
الكفين على الأخرى مع تحاملٍ يسيرء والتقييد بتحامل يسير 
ليدخل المنحرف. 

وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجهًا: أنه إن 
مس ما بين الأصابع مستقبلاً للعانة ببطن كفه انتقضء وإن 
استقبلها بظهر كفه لم ينقض. 

قال الماوردي: وهذا لا معنى له. 

(السنّادِسَة): إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتقض 
على المذهب. وهو نصه في الجديدء وهو الصّحيح عند 
الأصحاب وقطع به جماعات منهم. 


وحكى ابن القاص في كتابه «المفتاح» - قولاً قدا -: :ل لا 
يتقض» ولم يحكه هو في التلخيص» وقد حكاه » ججهور أصحابنا 
المصنفين عن حكاية ابن القاصَ عن القديم ول كيه ونال 
صاحب الشتامل: قال أصحابنا: م نجد هذا القول في القديم؛ فان 


ثبت فهو ضعيف. ! 
قال أصحابنا: والمراد بالدّبر ملتقى المنفذ أمّا ما وراء ذلك 
من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلافي. 
(السابعة): إذا انفتح مرج تحت المعدة أو فوقها وحكنا بان 
الخارج منه ينقض الوضوء - على التفصيل والخلاف السابقين - 
فهل ينتقض الوضوء بمسّه؟ فيه وجهان» أصحّهما لا ينتقض» 
رند سبق بيانهنا في قرو مسائل الفح في آل ااي 
(التَامِنَةٌ): إذا مس ذكرًا مقطوعًا ففي انتقاض وضوئه 
وجهان مشهوران. 
ذكرهما المصنّف بدليلهما أصحّهما عند الأكثرين الانتقاض» 
ونقله القاضي حسينٌ عن نص الشافعي» وصحّحه اتوي 
والبغوي والرّافعيّ وآخرونء وقطع به الجرجاني في التحرير 
واختار الشّيخ أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب الشامل: عدم 
الانتقاض؛ لكونه لا لذّة فيه ولا يقصد. ولا يكفي اسم الذكر 
ل نه 
الوجهان. صرح به البغوي وغيره. 
قال الماوردي: و ا ق 
الختان انتقض بلا خلافم؛ لأنه من الذكر مالم يقطع. | 
تال نإ م ولاق بعل القطع ل يححمن؟ لأنه بائنٌ من 
الذكر لا يقع عليه اسم الذكر. | 
(التاسيعَةٌ): إذا مس فرج بهيمة؛ E‏ 
المذهب الصحيح. وهو المشهور في نصوص الثافعي. | 
وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيّ أنه ينقض» قال الشّيخ 
أبو حامدٍ الإسفراييني في تعليقه: ابن عبد الحكم هذا هو عبد الله 
| 
بن عبد الحكم. 
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدّة وغيرهم 
هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي. 
وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جيعاء 
فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولاً للشافعي. ٠‏ 
وقال: مذهبه آنه لا ينقض بلا خلافی وإنما حكاه | الشافعي 
عن عطاء. ا 
قال الحاملي: لم يغبت أصحابنا هذا قولاً للشافعي. | 
١‏ 
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وقال البندنيجي: رد أصحابنا هذه الرّواية وذهب الأكثرون 
إلى إثباته» وجعلوا في المسألة قولين. 

قال الدّارمي: زلا فرق ق هنا بين البهائم والطير ثم 
الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة» وظاهره طرد الخلاف في 
قبلها وديرها. 

وقال الرّافعي: القول بالنقض إنما هو بالقبلء ما دبر 
البهيمة فلا ينقض قطعًا؛ لان دبر الآدمي لا يلحى على القديم 
بقبله فدبر البهيمة أولى. 

وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أنّ القول الضّعيف في 
التقض قول قديمٌ كما ذكره الغزالي» وليس هو بقديم» وم يحكه 
الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ب عبد الحكم 
ويونس» وهما تمّن صحب الشّافعي بمصر دون العراق. 

فإذا قلنا بالمذهب وهو أنّ مس فرج البهيمة لا ينقض فادخل 
يده في فرجها ففي الانتقاض وجهان مشهوران» وحكاهما إمام 
الحرمين عن الأصحاب أصحّهما بالاتفاق لا ينقض. 

صحّحه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني 
وغيرهم. 

هذا حكم مذهبنا في البهيمة» حكن ااا عن عطاء ء أن 
مس س فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض» وعن الث 

ينقض الجميع لإطلاق الفرج» والصّواب عدم التقض مطلقا؛ 

لان الأصل عدم النتقض حتى تثبت السّئة به ولم تثبت» وإطلاق 
الفرج في بعض الرّوايات محمولٌ على المعتاد المعروف وهو فرج 
الآدمي واللّه أعلم. 

(فْوُوعٌ) (الأوّل): اللّمس ينقض سواءٌ كان عمد أو سهوا 
نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى» وحكى 
الحناطي والرّافعي وجها أنه لا ينتقض يس الناسي» وهذا شاد 

(الثاني): إذا مس ذكرًا أشلّ أو بيار شلاء انتقض على 
المذهبء وفيه وجه سبق بيانه» ولو مس ببطن أصبم زائدةٍ أو 
كف زائدة انتقض أيضًا على ال مذهب» ونقله أيضًا الشيخ أبو 
حامر عن نص الشافعي وقطع به الجمهور» وفيه وجة مشهور 
ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الرّائدة 
وقال البغوي: إن كانت الكقان عاملتين اتتقض بكل واحدةء وإن 
كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى» وأطلق الجمهور 
أيضًا الانتقاض بالأصبع الرّائدة. 

قال المتولي والبغوي وغيرهما: هذا إذا كانت الرائدة نابتة 
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على وفق سائر الأصابع» فإن كانت على ظهر الكف؛ لم ينتقض 
امس ببطنهاء قال الرّافعي: إن كانت الأصبع الرائدة على سنن 
الأصابع الأصليّة نقضت في اصح الوجهينء وإلا فلا في أصح 
الوجهين. 

(الالث): قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة 
من الرّجل والمرأة» ولا موضع الشّعرء ولا ما بين القبل والب 
ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الذبر وملتقى 
شفري المرأة» فإن مسّت ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلافيٍ. 

صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال 
أصحابنا: إن بقي منه شيءٌ شاخص - وإن قل - انتقض بمسّه 
بلا خلافي» وإن ل يبق منه شيءٌ أصلاً فهو كحلقة الذبر فيتتقض 
على الصّحيح؛ وإن نبت في موضع الجحب جلدة فمسّها فهو 
كمسّه من غير جلدقٍ قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضح» هذا 
تفصيل مذهبنا. 

وحكى أصحابنا عن عروة ر بن الرّبير أن مس الأنثيين والألية 
والعانة ينقضص» وقال جمهور العلماء: لا ينقض ذلك كمذهبنا. 

واحتج لعروة بما روي: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ أو أيه أو رُفمَيِهِ 
ليتَوَضَأَه وهذا حديث باطل موضوعٌ إنما هو من كلام عروة» 
كذا قاله أهل الحديث» والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرّفغ 
بضم الرّاء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين. 
ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ: رفغ. 

(الرابع): اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي أنّ المس بغير 
بطن الكفْ من الأعضاء لا ينقض. إلا صاحب الشامل فقال: لو 
مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض؛ لأنه مسّه بآلة مسّه. 

وحكى صاحب البحر هذا عن يعض أصحابنا بالعراق» 
وأظته أراد صاحب الشامل» ثم قال: هذا ليس بصحيم؛ لأ 
الاعتماد على الخبر, ولم يرد بهذا خب وصرّح الدّارمي ثم إمام 
الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة: إذا أجنب من 
غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمةٍ أو رجل أجزأه الغسل بلا 

فهذا تصريح بان إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينتقض 
الوضوء؛ فوضعه عليه أولى» فالصّواب أنه لا ينتقض بمسسّه به ولا 
بإدخاله؛ لأنّ الباب مبني على اتباع الاسم» وهذا لو قبل امرأة 
وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض» 
ولو وقع بعض رجله على رجلها - بلا قصل - انتقض في الحال 
لوجود اللّمسء مع أن الأول أفحش. 


بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب الشامل على انه لو مس 
بذكره ذكر غيره لم ينقض واللّه أعلم. 

(الخامس): لو كان له ذكرٌ مسدودٌ فمسّه انتقض وضوءه 
على الصحيح المشهور» وفيه وجة حكاه الصّيمري وصاحبا 
البحر والبيان. 

(السنّاٍس): إذا كان له ذكران عاملان انتقض بس كل واحلٍ 

صرّح به الأصحاب» وإن كان العامل أحدهما فوجهانء 
الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض 
بالآخرء تمن قطع به الدّارمي والماوردي والفوراني والبغوي 
وصاحب العدّة وآخرون. 

ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسائيّين وقال المنولّي: 
المذهب أنه ينتقض أيضًا بغير العامل؛ لأنه ذكرٌء وشذ الشّاشيّ 
عن الأصحاب فقال في كتابيه: ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين 
كالخنثى. 

وهذا غلط الف لتقل والدليل. 

قال الماوردي ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل» 
ولو خرج من أحدهما شيءٌ وجب الوضوء قال: ولو كان يبول 

من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه» والآخر زائ لا يتعلق 
به حكم في نقض الطهارة. 

قال الدارمي: ولو خلق للمرأة فرجان فبالت منهما 
وحاضت انتقض بكل واحارٍ وإن بالت وحاضت من أحدهما 
فالحكم متعلقّ به. 

(السابع): الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب 
الصّحيح وبه قطع العراقيُون وكثيرٌ من الخراسائيين أو أكثرهم» 
وقال كثيرون من الخراسانيين: فيه قولان كا ملموس» والفرق - 
على المذهب - أن الشرع ورد هناك بالملامسة. وهي تقتضي 
المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس» والممسوس لم 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء قد ذكرنا أنّ مذهبنا اتتقاض 
الوضوء يمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره؛ وبه 
قال عمر بن الخطّاب وسعد بسن أبي وقاص وابن عمر وان : 
عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بسن المسيّبٍ وعطاء بن أبي 
رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الربير وسليمان بن يسار وجاهدٌ 
وأبو العالية والرّهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو 


ثور والمزني. 


وعن الأوزاعي: أنه ينقضر المس بالكف والساعد وهو روات 
عن أحمد» وعنه رواية أخرى أله ينقض بظهر الكفّ وبطنهاء 


وأخرى أن الوضوء مستحبٌ وأخرى يشترط امس بشهوة؛ وهو 


رواية عن مالك. ْ 
وقالت طائفة: لا ينقض مطلقاء وبه قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعودٍ وحذيفة وعمّاره وحكاه ابن المدذر أيضًا عن ابن 
عباس وعمران ابن الحصين وأبي الدّرداء وربيعة» وهو مذهب 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنونء قال ابن 
المنذر: وبه أقول. ْ 
وقال بعض أهل العلم: ينقض مه ذكر نفسه دون غير 
واحتج هؤلاء بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: : ن الب يله 
سيل عَنْ مَس الذّكرِ في الملا و فَقَالَ: هَل هُرَ إلا بْضْعَةٌ ينك». 
وعن أبي ليلى قال: : ا عند الي يه اقل الس يرغ 
ل ة 
ينقض كسائر الأعضاء. 
واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح» ٠‏ كما قدلا بيانه» 
وبحديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله اة يقول: «مَنْ مس 
فَرْجَهُ فيضأ قال البيهقي: قال الترمذي سألت أبا زرعة عن 
حديث آم حبيبة فاستحسنه» قال: ورأيته يعدّه محفوظًا. ْ 
وعن زيد بن خالل أن الني يل قال: «مَنْ مَل ذَكَرَهُ 
وض 0 
قال القاضي أبو الطَيْب: قال أصحابنا: روى الوضوء من 
مس الذكر بضعة عشر نفسًا من الصّحابة عن رسول الله اة فإن 
قيل: قال يحبى بن معين: للآنة ا ١‏ 
(أحدها): الرقررء من عب الذي فالجواب أن الأكثرين 
ی حاون نه م ا ماهد مو اا اناف وا به 
الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأحمد وهم أعلام أهل الحديث 
والفقه. ولو كان باطلاً لم يحتجّوا به» فإن قالوا: حديث بسرة رواه 
شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول. | 
فا جواب: أنّ هذا وقع في بعض الرّوايات» وثبت من غير 
رواية الشرطي» روى البيهقي عن إمام الأئمّة تحمّد بن إسحاق 
بن خزهة قال أوجب الشافمي الوضوء من مس اذك لحديث 
بسرة» وبقول الشافعيّ أقول؛ لأنّ عروة سمع حديث بسرة منهاء 
فإن قالوا: الوضوء هنا غسل اليدء قلنا: هذا غلطء فإِنّ الوضوء 
إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته 
شرعًا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل» واحتج أصحابنا بأقيسةٍ 


أ 
| 


ومعان لا حاجة إليها مع صحّة الحديث؛ وأما الجواب عن 
احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها: : أله ضعيفُ 
باتفاق الحقاظء وقد بيّن البيهقي وجوهًا من وجوه تضعيفه. 

الاني: أنه منسوح فإ وفادة طلق بن علي على الني يك 
كانت في السسنة الأولى من المجرة» ورسول الله ل يني مسجده» 
وراوي حديثنا أبو هريرة وغيره» وإنما قدم أبو هريرة على الي 
ل سئة سبع من الهجرة» وهذا الجواب مشهورٌ ذكره الخطابي 
والبيهقي وأصحابنا في كتب المذهب. 

(والثّالث): أنه محمولٌ على المس فوق حائلٍ لأنه قال «سألته 
عن مس الذكر في الصّلاة؟» والظاهر أن الإنسان لايس الذكر 
في الصّلاة بلا حائل. 

(والرابع): أن خبرنا أكثر رواةً فقدم. 

(الخامس): أنّ فيه احتياطًا للعبادة فقدّم. 

وما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه: احدها: أنه ضعيفٌ 
بین ¿ اليهقي وغيره ضعفه. 

(الثاني): يحتمل أنه كان فوق حائل. 

(الثالث): ا لبن قا ار و طن هرلا يض 
غير بطن الكف. 

(الرّابع): انه ليس فيه أنه صلی بعد مس زبیبته ببطن كفه» 
ول يتوضأء وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب» 
وأمّا قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين: 

(أحدهما): أنه قياس ينابذ النصّ فلا يصح. 

(الثاني): أنّ الذكر تثور الشّهوة بمسّه غالبًا بخلاف غيره واللّه 
أعلم 

(فرْعٌ): مس الدّبر ناقض عندنا على الصّحيح؛» وزرا 
عن أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية: لا 
ينقض ولا ينقض مس فرج البهيمة عندناء وبه قال العلماء كاقة 
إلا عطاءً واللّيث؛» وإذا مسّت المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا 
وعند أحمد, وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينتقض. 

%+ % نا 

قال المصتف -رحه الله تعالى -: (رإن مَس الى الكل 
رجه أ َر أذ س ذلك ِل بره ّم تقض الأو حى 
يتَحَمقَ أنّهُ مَس الفَرْجَ الأْلِي أو الذكَرَ الصْلِي» ونی جور أن 
يكو الي مس عير ملي َم فن الوصو ولِذا لو نينا 
نه انض طهر أَحَدِهِمًا وَلَمْ نغرفة بين لَمْ وجب الوْضُوءً عَلَى 
واج مِنْهُمَا لان الطّهَارةَ مُه وَلا يرال ذلك بالشك). 


۸۰ المجموع - 


(الْشَرْحٌ): هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في بعضه 
تساهل» فأنا أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته 
الأدلّة» ثم أبيّن وجه التساهل إن شاء اللّه. 

قال أصحابنا: إذا مس الخشى المشكل ذكر رجل أو فرج 
امرأةٍ اتتقض طهر الخنثى ولا يتتقض الممسوس لاحتمال أنه مثله 
إلا إذا قلنا بالوجه الضّعيف أنّ ا ممسوس فرجه ينتقض فيتتقضص 
هنا؛ لأنه ملموسٌ أو ممسوس. 

وأمًا إذا مس الخنثى المشكل فرج نفسه أو ذكر نفسه فلا 

ينتقض بالاتفاق؛ لاحتمال أنه عضو زائدٌ لكن يندب الوضوء 
للاحتمال. 

فإن مسّهما معا أو مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض 
بالاتفاق. 

وإن مس أحدهما ثم مس مرَةٌ ثانية وشك هل الممسوس 
انيا هو الأوّل؟ أو الآخر؟ لم ينتقض لاحتمال أنه الأوّل وإن 
مس أحدهما ثم صلى الظهرء ثم توضًا ثم مس الآخر ثم صلّى 
العصر فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): تلزمه إعادة الصّلاتين؛ لان إحداهما بغير وضوء 
فهو کمن نسي صلاة من صلاتين. 

(وَالنَانِي): لا يلزمه إعادة واحدةٍ من الصّلاتين؛ لان كل 
واحدةٍ مفردة بحكمها وقد صلأها مستصحيًا أصلاً صحيمًا فلا 
تلزمه إعادتها كمن صلّى صلاتين بالاجتهاد إلى جهتين» ويخالف 
من نسي صلاة من صلاتين؛ لأنّ ذمته اشتغلت بك واحدةٍ من 
الصّلاتين» والأصل أنه لم يفعلها فتبقى» وهنا فعلها قطمًا معتمدًا 
أصلاً صحيحًاء وصح الرّويانيَ الوجه الأول وهو شاد منفرةٌ 
بتصحيحه» وصحًّح جهور الأصحاب الوجه الثاني وهو أنه لا 
إعادة. 

صححه الفوراني والرّافعمي وآخرون وقطع به القفال في 
شرح التلخيص والقاضي حسينٌ في تعليقه والشتيخ أبو محمّد في 
الفروق والمتولي والبغوي وغيرهم. 

ولو مس أحدهما وصلى الظّهرء ثم مس الآخر وصلّى 
العصر ول يتوضًا بينهما لزمه إعادة العصر بلا خلافي؛ لأنّه 
صلاها محدنًا قطمًاء ولا يلزمه إعادة الظّهر بلا خلاف؛ لأنّها 
مضت على الصحة ولم يعارضها شيء. 

ولو مس ذكره وصلى آيامًا يمس فيها الذكر ثمّ بان أنه رجلٌ 
فهل يلزمه قضاء تلك الصّلوات؟ فيه طريقان حكاهما المتولّي 


والشاشي: 


كتاب الطهارة 


(أَحَدُهُمَا): وبه قطع القاضي حسينٌ آنه على وجهين بناءً 
على القولين فيمن صلَّى إلى جهة أو جهاتٍ ثم تيقن الخطأ. 

(والّاني): وهو الصّحيح عند المتوني والشّاشيّ وقطع به 
البغوي وهو المختار: تلزمه الإعادة بلا خلافي كمن ظنّ الطّهارة 
وصلَى فبان محدئًا. 

بخلاف القبلة فان أمرها مبني على التخفيف فيباح تركها في 
نافلة السّفر مع القدرة» ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة؛ ولان 
اشتباه القبلة - والخطأ فيها يكثر - بخلاف الحدث. 

ومتى أبحنا للخنثى الصّلاة بعد مس أو لمس أو إيلاج - بناءً 
على الأصل - ثم بان خلافه ففي وجوب الإعادة الطريقان. 

ركذا شعي اد بكرن الم في الرج ل واتراة إذا بار 
مسناه أو أولج فيه رجل أو أولج عو في امراقي وم نوجب طهارةٌ 
وصلى فبان الخنئى بصفةٍ توجب الطّهر ففي الإعادة الخلاف. 

هذا حكم مس الخنئى نفسه أو رجلاً أو امراق أمّا إذا مس 
رجلُ فرج الخنثى فلا ينتقض واحدٌ منهما لاحتمال أنه عضو 
زائد» وكذا إذا مسّت المرأة ذكر الخنثى فلا وضوء للاحتمال. 

ولو مس الرجل ذكر الخنشى انتقض وضوء الرجل؛ لان 
الخنثى إن كان رجلاً فقد مس ذكره. وإن كان امرأة فقدلمسها 
بلمس عضوها الرائدء ولا يتتقض الخنشى لاحتمال أنه رج 
والممسوس لا 

هكذا قاله الأصحاب. ومرادهم التفريع على المذهب وهو 
الممسوس لا ينتقضء وأنّ العضو الزّائد ينقض لمسه. 

ولو مست المرأة فرج ا فهو كمس الرجل ذكر الختشى 
فتنقض المرأة؛ لأنه إن كان رجلا فقد لمسته» وإن كان أنشى فقد 
مسّت فرجها فهي لامسة أو ماسّةٌ ولا ينتقض الخنشى بما سبقء 
وإن مس الرّجل أو المرأة فرجي الخنثى انتقض الماس» وضابطه 
أنّ من مس من الختشى ما له مثله انتقض وإلاً فلا فيتتقض 
الرّجل بمسّه ذكر الخنثى لا فرجه» والمرأة عكسه 

وأمًا إذا مس الخنشى خنشى فينظر إن مس فرجيه انتقض 
اماس وكذا لو مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر انتقض» لأنه 
مس أو لمس» وإن مس أحد فرجي المشكل لم يتقض» كالواضح 
لاحتمال الرّيادة» ولو مس إحدى الخنثيين فرج صاحبه ومس 
الآخر ذكر الأول فقد انتقض طهر أحدهما بيقين؛ لأنهما إن كانا 
رخن التق ماين الدج أن اشن القن مانن ااا 
رجلاً وامرأة انتقضا جيعًاء فانتقاض أحدهما ميق لكنه غير 
متعيّن» والأصل في حق كل واحدٍ الطهارة فلا تبطل بالاحتمال» 


فلك واحدٍ أن يصلّي بتلك الطهارة. 
هذا كله إذا لم يكن بين الختثى وبين من مسّه حرميّة أو غيرها 
ما يمنع نقض الوضوء باللمس» إن کان ا دف کت شیر 
أحراله وحيث لا ينقض في هذه الصّور يستحب الوضوء 
لاحتمال الانتقاضء هذا مختصر كلام الأصحاب في المسألة 
وفروعها. | 
وما قول المصتّف: «أو مس ذلك منه غيره لم يق فل حتى 
يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي» فهذا تلا ينكر 
عليه؛ لأنّ غيره إن كان مس منه ما له مثله اتتقض كما فذمناه؛ 
لأنّه ماسر أو لاسر ويجاب عن المصنف بأنّ مراده لا يتقض 
بسبب المس فان الكلام فيه. ْ 
ونا ناس بم الاح مع ينبي الین اد الي 
لا بالمسَ على التعيين» ولم يرد a‏ 
كلامه موهم. 
وقوله: «ومتی جوز أن يكون لني سه غير الأأسليّم 
ينتقض)» هذا مكرّرٌ وزيادة لا حاجة إليها؛ أنه قد علم من قوله: 
ال يتتفض حنَّى ينحقق أله مس الأصلي» إلا أن فيه ضربًا من 
الإيضاح والتاكيد فلهذا ذكره» وقوله: «وكذا لو تيقنا أنه انتقض 
طهر أحدهما وم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء عل واحار 
منهما» مثاله مس أحد الختثيين ذكر صاحبه» والآخر فرج الأول 
وقد يناه والله أعلم. 
(فرعٌ): هذا اول موضع جرى فيه شيءٌ من أحكام الخنثى في 
الكتاب» ولبيان أحكامه وصفات وضوحه وإشكاله مواطن» منها 
هذا الباب وباب الحجر وكتاب امرش وكتاب التكاح» 
وللأصحاب فيه عادات غتلفة ذ فبعضهم ذكره هناء كإمام 
الحرمين والغزالي وآخرين» وبعضهم في الحجر» وذكر لصتف منه 
هناك شيئًا واكثرهم ذكروه في الفرائض» ومنهم الطتّف ف 
مهدب وبعضهم في التكاح؛ ومنهم المصتف في التبيه والبضوي» 
وبعضهم أفرده بالتصنيف كالقاضي أبي الفتوح وغيره. 
وقد ذكر البغوي فيه فصلين حسنين قبيل كتاب الصّداق» 
وقد قدّمت في الخطبة أنّي أقدم ما أمكن تقديمه في اول مواطنه» 
فأذكر إن شاء الله تعالى معظم أحكامه مختصرة جداء وا 
إن شاء الله تعالى في مواطنها أيضًا مفصّلة» والكلام فيه يخصره 
فصلان: | 
(أحَذْهُمَا): في طريق معرفة ذكورته وأنوثته وبلوغه. 
(وَالتَانِي): في أحكامه في حال الإشكال. 


(أما الفْصْلٌ الأَوْلَ): ففي معرفة ة حاله» قال أصحابنا: الأصل 
في الختئى ما روى الكل عن أبي صالح عن ابن عباس عنٍ النيّ 
يه آنه قال في مولودٍ له ما للرّجال وما للنساء: : يُورّث مِنْ حَيِثْ 
يبول1. 

وهذا حديثٌ ضعيفُ بالاتفاق وقد بين البيهقي [5/ ١11؟]‏ 
وغيره ضعفه والكليّ وأبو صالح هذان ضعيفان وليس هو ابا 
GG‏ 
وروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيّب مثله. . واعلم أن 
الخنثى ضربان: 

(أَحَدُهُمَا) -وهو المشهور -: أن يكون له فرج المرأة وذكر 
الرّجل. 

(وَالفمرْبُ الثاني): أن لا يكون له واحدٌ منهماء بل له ثقبة 
يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحدٍ منهماء وهذا الضرب 
الثاني ذكره صاحب الحاوي والبغوي والرّافعيّ وجماعات في 
كتاب الفرائض. 

قال البغوئ: وحكم هذا الثاني أنه مشكل يوقف أمره حتى 
يبلغ فيختار لنفسه ما ييل إليه طبعه من ذكورةٍ وأنوثق» فإن أمنى 
على التساء ومال إليهنّ طبعه فهو رجلٌ وإن كان عكسه فامرأة. 
ولا دلالة في بول هذا. 

وأمًا الفتَرب الأول فهو الذي فيه التفريع» فمذهينا أنه إما 
رجل وإمًا امرأة ا والطريق إلى معرفة ذكورته 
وأنوثته من أوجه: منها منها: البول» فإن بال بآلة الرجال فقط فهو 
رج وإن بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة» وهذا لا خلاف فيه» 
فإن كان يبول بهما جميعًا نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع 
والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك ففيه وجهان: 

(أحدهما): لا دلالة في البول فهو مشكلٌ إن م تكن علامة 
أخرى. 

(والثاني): وهو الأصح أنهما إن كانا ينقطعان مع ويتقدّم 
أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم» وإن استويا في التقدم وتار 
انقطاع أحدهما فهو للمتاخر وإن تقدّم أحدهما وتأخر الآخر 
فهو للسّابق على أصمّ الوجهين» وقيل: لا دلالة» وإن استويا في 
الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان: 

(احدهما): يحكم بأكثرهماء وهو نص الشافعي في الجامع 
الكبير للمزني. وهو مذهب أبي يوسف ومحمل. 

(والثاني): -وهو الأصحّ-: لا دلالة فيه وصحّحه البغوي 
والرّافعي وغيرهما. 


وقطع به صاحب الحاوي في كتاب الفرائض وإمام الحرمين 
هناء وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي. 

ولو زرق كهيئة الرّجل أو رشش كمادة المرأة فوجهان» 
أصحّهما لا دلالة فيه. 

(والثاني): يدل فعلى هذا إِنّ زرق بهما فهو رج وإن 
رشش بهما فامرأة» وإن زرق باحدهما ورشش بالآخر فلا دلالةه 
ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقبي آخر فلا دلالة في بوله 
ومنها المني والحيض. فإن أمنى بفرج الرّجل فهو رجلٌ» وإن أمنى 
بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصّور الثّلاث أن 
يكون في زمن إمكان خروج المي والحيض. وأن يتكرر خروجه 
ليتأكد الظَنّ به ولا يتوهّم كونه اتفاًا. 

فلو اى بالفرسين توجياة: أحدهما: لاوق رم 
آله إن أمنى منهما بصفة مف الرّجل فرجلٌ» وإن أمنى بصفة مني 
النساء فامراى لان الظاهر أن المي بصفة مني الرّجال ينفصل من 
دجلٍ وبصفة مني النساء ينفصل من امرأق ولو أمنى من فرج 
النساء بصفة مني الرّجال أو من فرج الرّجال بصفة مني النساءء أو 
أمنى من فرج الرّجال بصفة منيّهم ومن فرج النّساء بصفة متهن 
فلا دلالة» ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرّجل 
وحاض من فرج المرأة فوجهان؛ أصحّهما: لا دلالة للتعارض 


والثاني: يقدّم البول؛ لأنه دائم متكرّرٌء قال إمام الحرمين: كان. 


شيخي ييل إلى البول» قال: والوجه عندي القطع بالتعارض» ولو 
تعارض المي والحيض فثلاثة أوجهٍ ذكرها البغوي وغيره. 

(أحدها): وهو قول أبي إسحاق: إنه امرأة؛ لان الحيض 
مختصٌ بالنساء والمي مشترك. 

(والثاني): : وهو قول أبي ع الفارسي: إنه رجل؛ لأنّ المي 
حقيقة وليس دم الحيض حقيقة. 

(والثالث): لا دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل» وهو 
قول أبي علي بن أبي هريرة وصحّحه الرافعي» ومنها الولادة 
وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدّم على جميع العلامات المعارضة 
لما؛ لان دلالتها قطعية: 

قال القاضي أبو الفتوح في كتابه (كتشاب الخنائى) لو القى 
الخنلى مضغةء وقال القوابل: إنها مبدا خلق آدمي حكم بأنّها 
امراق وإن شككن دام الإشكال, قال: ولو انتفخ بطنه فظهرت 
أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتی يتحقق الحمل» ما نبات 
اللحية ونهود الثدي ففيهما وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يدل الثبات على الذكورة والتهود على الأنوثة؛ 


لأن اللّحية لا تكون غالبا إلا للرّجال والتّدي لا يكون غالبًا إلا 

(وَالثاني): وهو الأصح لا دلالة لأنّ ذلك قد ختلف» ولأنّه 
لا حلاف أن عدم اللحية في وقنه لا يدل للأنوثة» ولا عدم 
النهود في وقته للذكورة» فلو جاز الاستدلال بوجوده عملاً 


بالغالب لجاز بعدمه عملاً بالغالب. 
قال إمام الحرمين: ولا يعارض نبات اللّحية والنهود شيئا من 
العلامات افق عليها. 


[قلت: والحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو 
رجل؛ لأنّ هذا لا يتفق للنساء» وإن خفت فمشكل؛ لأنه يتفق 
للنساء» قاله أحمد والأوزاعي]. 

وأمًا نزول اللَّبن من الثدي فقطع البغوي بأنّه لا دلالة فيه 
للأنوثة» وذكر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة» وأمًّا عدد 
الأضلاع ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يعتبرء فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر 
ناقصة ضلعًا فهو رجلٌ وإن تساوت من الجانبين فامرأة» ولم يذكر 
الول غيزة. 

(وَالتَانِي): لا دلالة فيه وهو الّحيحء وبه قطع صاحب 
الحاوي والأكثرون وصحّحه الباقون؛ لأ هذا لا أصل لهفي 
الشّرع ولا في كتب التشريح. 

قال إمام الحرمين: هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست 
أفهمه ولا أدري فرقا بين الرّجال والنساءء قال صاحب الحاوي: 
لا أصل لذلك؛ لإجاعهم على تقديم المبال عليه» يعني: ولو كان 
له أصل لقدّم على المبال؛ لان دلالته حسية كالولادة. 

قال أصحابنا: ومن العلامات شهوته؛ وميله إلى النساء أو 
الرّجال» فإن قال: أشتهي النساء ويميل طبعي إليهنٌ؛ حكم بأننه 
رجلٌ» وإن قال: أميل إلى الرّجال» حكم بأنّه امرأةٌ؛ لأنّ الله تعالى 
أجرى العادة بميل الرّجل إلى المرأة والمرأة إلى الرّجل. 

وإن قال: أميل إليهما ميلاً واحداء أو لا أميل إلى واحارٍ 
منهما فهو مشكل. 1 

وقال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك 
قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة» فأمًا مع واحدةٍ منها فلا 
نقبل قوله؛ لأنّ العلامة حسيةٌ وميله خفي» قال أصحابنا: وإتما 
نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره؛ ولان اليل 
إنما يظهر بعد البلوغ. 

هذا هو المذهب الصحيح المشهورء وحكى الرافعي وغيره 


وجها أله يقبل قول الم المي في هذا كالّخير بين الأبوسن في 
الحضانة؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنّ تخييره بين الأبوين تخيير شهوةٍ 


ا 


للرّفق به ولا يلزمه الدّوام عليه ولا يتعلّق به أحكام بخلا ف قول 
ا | 
فيشترط أن يكون عن يقبل خبره وليس موضوعًا للرّفق؛ 


ا كثيرة في التفس والمال والعبادات له وعليه 
وهو أيضًا لازم لا يجوز الرجوع عنه. ْ 

وفرّع أصحابنا على إخباره فروعًا: : أحدها: أنه إذا بشخ 
وفقدت العلامات. ووجد الميل لزمه أن يخير به ليحكم به ويعمل 
عليه فإن أخره أثم وفسق. كذا قاله البغوي وغيره. 

(الثاني): أنّ الإخبار إّما هو با نجده من الميل اللي ولا 
يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلافي. 

(الشالث): :إن اعا إل العيهما عمال يدولا يقل 
رجوعه عنه» بل يلزمه الدّوام عليه فلو كذبه الح بان خير أنه 
رجلٌ ثم يلد بطل قوله ويحكم بأنّه امرات وكذا لو ظيلر مل 
وتبيناه كما لو حكمنا بأنّه رجلّ بشيء من العلامات ثم ظهر 
حل فنا نبطل ذلك ونحكم بأنّه امراف واا قول الغزائ في 
الوسيط: «فإذا أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحنس بان 
يقول: آنا رجل ثم يلد؛ فهذه العبارة ما أنكر عليه؛ لأنه استتنى 
من قبول رجوعه ما إذا ولد فأوهم أنه ي يشترط في الحكم بانوشه 
رجوعه إليهاء وذلك غير معتير بلا خلافو بل بمجزد العلم 
بالحمل يحكم باه أنثى وإن لم يرض» وكلام الغزالي مول على 
هذا فكأنّه قال فلا يقبل رجوعه بل يجري عليه الأحكام إلا أن 
يكذبه الحس» فالاستئناء راجم إلى جريسان الأحكام لا إلى قبول 
الرجوع» وهذا الذي ذكرناه - من منع قبول الرّجوع - هو فيما 
عليه ويقبل رجوعه عمًا هو له قطعًاء وقد به عليه إمام الحرمين» 
وأهمله الغزالي والرافعي وغيرهما. | 

(الرابع): إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام؛ سواءً ماله 
وما عليه؛ قال إمام الحرمين: لأنْ ابن عشر سنين؛ لو قال: بلغت 
صدقناه» لأنّ الإنسان أعرف بما جبل عليه. أ 

قال البغوي وغيره: ی رات للقي اويا بار 
بالذكورة - وإرثه بها يزيد - قبل قوله وحكم له بمقتضاه. ولو 
قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل. | 

وقال إمام الحرمين في كتاب الجنايات: «لو أقرٌ الحتشى بعد 
الجناية على ذكره بأنّه رجلٌ فظاهر المذهب أنه لا يقبدل إقراره 


لإيجاب القصاص» قال: «ومن أصحابنا من قال: يقببل» وهذا 


ميف لا أصل له والوجه القطع بان قوله غير مقبولٍ - يعد 
يثبت» مالا كان أو 
قصاصًا لأنّه مهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهرٌء والخلاف في 
إقراره بعد الجناية» أمّا قبله فمقبول في كل شيء بلا خلافي. 


الجناية - إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه م يبت 


(الخامس): قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن 
العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات» فالذي 
يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله بذلك؛ لأنهم قالوا: لا 
يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس؛ لأنه حكم لدليل» فلا يترك بظن 
مثله» بل لا بد مسن دليل قاطم» وذكر الرافعي فيه احتمالين 
لنفسه: 

(أحَدُمُمَا): هذا. 

(وَالدَّنِي): يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان 
طفلاً. وليس هناك قائف» فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهماء ثم 
وجدنا قائقاء فإنا نقدّم القائف على إخباره واللّه أعلم. 

(الفَصْلٌ الغانِي): في أحكام الخنشى المشكل على ترتيب 
المهذّب ختصرة جدً! فإذا لم يتين الخنئى بعلامةٍ ولا إخباره بقي 
على إشكاله» وحيث قالوا: خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه 
- نادرًا - على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بهاء كقوله في 
الّنبيه في باب الخيار في التكاح: «وإن وجد أحد الرّوجين الآخر 
خنثى ففي ثبوت الخيار قؤلان» وهذه نبذة من أحكامه' إذا توضأ 
الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمّم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج 
لصون د E E‏ 
والتّراب مستعملا 

وکل موضع ل يحكم باتقاضها للاحتمال قفي مصيره 
مستعملاً الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو 
الفتوح. 

وفي ختانه وجهان سبقا في باب السّواك الأصح: لا يختن؛ 
وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب 
حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء» ولو خرج شيءٌ من فرجيه 
انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهماء ففيه ثلاث طرق سبقت 
في أو هذا الباب» ولو لمس رجلاً أو امرأة أو لمسه أحدهماء م 
يوجب الوضوء على أحلر منهې وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو 
فرج ختتى آخرء أو ذكره لم ينتقض» وكذا لو مس فرجه رجل» أو 
ذكره امراة - وقد سبق بيانه ولو مس إنسانٌ ذكرًا مقطوعا. 

وشك هل هو ذكر خنثى؟ أو ذكر رجل قال القاضي أبو 
الفتوح في كتابه كتاب الخنائ ثى: يحتمل أن لا يتقض» قطمًا للك 


قال: والأصح أنه على الوجهين في ذكر الرّجل المقطوع لندورى 
ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الأصحّ» وقيل وجهان. 

ولو أولج في فرج أو أولج رجل في قبله لم يتعلّق به حكم 
الوطء فلو أولج في امرأةٍ وأولج في قبله رجل؛ وجب الغسل 
على ای ويبطل صومه وحجّه؛ لأنه إِمَارجل أولج» وإمًا 
امراة وطئت» ولا كقّارة عليه في الوم إن قلنا: لا يجب على 
المرأةء لاحتمال أنه المرأة ويستحب له إخراجها. 

قال البغوي: وكل موضم لا نوجب الغسل على الخنثى لا 
نبطل صومه ولا حجّه ولا نوجب على المرأة التي أولج فيها 
عدّة» ولا مهر ها ولو اولح ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما 
الوضوء؛ لأنه إن كان رجلاً لزمهما الغسل وإن كان امراءٌ تقد 
لمست رجلاً وخرج من دبر الرّجل شيء» فغسل أعضاء الوضنوء 
واجب. والرّيادة مشكولكٌ فيها والترتيب في الوضوء واب 
لتصح طهارته» وقيل: لا يجب وهو غلطٌ وسنوضّحه في بابه إن 
شاء الله تعالى. 

ولو أن خنثيين أولج کل واحدٍ في فرج صاحبه. فلا شيء 
على واحدر منهماء لاحتمال زيادة الفرجين» ولو أولج كل واحارٍ 
في دبر صاحبه» لزمهما الوضوء بالإخراج» ولاغسل لاحتمال 
أنهما امرأتان» ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه؛ والآخر في دبر 
الأول لزمهما الوضوء بالنزع لاحتمال أنهما امرأتان ولا غسل. 

وإذا أمنى الخنثى من فرجيه لزمه الغسل» ومن أحدهما قيل: 
يجب» وقيل: وجهان. 

قال البغوي: ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا 
ببلوغه وإشكاله لم بجز له ترك الصّلاة والصّوم لذلك الد لجواز 
REA E‏ انقطع 
الدّم اغتسل لجواز كونه امرأة» ولو أمنى من الذّكر اغتسل ولا 
يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسلء هكذا نقل البغوي هذه 
المسائل عن ابن سريجء ثم قال: والقياس أنه لا يجب الغسل 
بانقطاع الدّم ولا يمنع املصحف والقرآن كما لا يترك الصّلاة 
لذلك الذم» فإن أمنى معه وجب كما لا يجب الوضوء بمسّ أحد 
فرجيه؛ ويجب هما جیما قال: وما ذكره ابن سرييج احتياط. 

(قلت): وقطع القاضي أبو الفشوح باه ليجب الغسل 
بخروج الدّم من الفرجين وإن استمرٌ يومًا وليلة؛ لاحتمال أنه 
رجل» وهذا دم فساو بخلاف الم من الفرجين؛ لأنه لا يكون 
فاسداء وبول الخثى الذي لم يأكل شیا كالأنثى فلا يكفي نضحه 
على المذهب. 


وله حكم المسرأة في الأذان والإقامة» ولو صلّى مكشوف 
الرزأس صحّت صلاته» هكذا أطلقه البغوي وكثيرون وقال أبو 
الفتوح: يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضها ما 
سوى عورة الرّجل أمرناه بستره فإن لم يفعل» وصلّى كذلك لم 
تلزمه الإعادة للشّك» وذكر في وجوب الإعادة وجهين, ولا يجهر 
بالقراءة في الصّلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع 
والسجود كالمرأة. 

وقال أبو الفتوح: لا نامره بالجافاة ولا بتركها؛ بل يفعل 
آيهما شاء» والمختار ما قدّمناه» وإذا نابه شيءٌ في صلاته صفق 
كالمرأة» ولا يوم رجلاً ولا خنثى فإن آم نساءً وقف قدامهنٌ؛ ولا 
جمعة عليه بالاتفاق لكن يستحب. 

قال أبو الفتوح: فلو صلّى الظّهرء ثم بان رجلاً وأمكنه 
إدراك الجمعة لزمه السّعي إليهاء فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر 
وهذا تفريعٌ على الصّحيح أن الرّجل إذا صلّى الظهر قبل فوات 
الجمعة لا يجزئه. قال: ولو صلى بهم الجمعة أو خطب أو كمل 
به العدد لزمهم الإعادة فإن لم يعيدوا حتى بان رجلا قال: ففي 
سقوط الإعادة وجهان» الصحيح: تجهب الإعادة. 

ويحرم عليه لبس الحرير؛ لأنه أبيح ا للتزيّن للزوج وإذا 
وإلاً فأوجة أصحها 
- عند الخراساتين - يغسّله الأجانب من الرّجال والنساء 
للضرورة واستصحابًا لما كان في الصّغر. 

(والثاني): يغسّله أوثق من هناك من الرّجال؛ أو النساء من 


مات فإن كان له - قريب من الحارم - غسّله 


فوق ثوب قاله الماوردي. 

(والثالث): يشتري له جارية من ماله. وإلاً فمن بيت المال 
تغسّله. ثم تباع وهذا ضعيف بالاتفاق. 

(والرابع): هو كرجل أو امرأة لم يحضرهما إلا أجنبيّة أو 
أجني وفيه وجهان. ْ 

(أحدهما): يِيمُم. 

(والثاني): يغسّل من فوق ثوبي. 

وهذا الرابع اختاره ابن الصا والمتولي والشّاشيّ وغيرهمء 
ويستحب تكفينه في خمسة أثوابٍ كالمرأة وإذا مات محرمّاء قال 
البغوي: لا يخمّر رأسه ولا وجهه» وهذا إن أراد به أنه يستحبّ 
فهو حسرٌ احتياطًا؛ لأنه إن كان رجلاً وجب كشف رأسه» وإن 
كان امرأةً وجب كشف الوجه. فالاحتياط كشفهماء وإن أراد 
وجوب ذلك فهو مشكلء وينبغي أن يكفي كشف أحدهما. 

ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة» ولو حضر 


جنائز قدّم الإمام الرّجل ثم لصي ثم الخنثى ثم المرأة» ول صَلى 
الخنثى على المت فله حكم المرأة» ولا يسقط به الفرض على 
أصح الوجهين. 
ويتولى حمل الميّت ودفنه الرّجال» فإن فقِدوا فالخنائى ثم 
النساء وحيث أوجبنا في الركاة أنشى لم تجزئ الخنشى» وحيث 
أوجبنا الذكر أجزا الخنثى على الصّحيح» وفيه وجه لقبح ار 
ويعد ناقصا. 
ولا يباح له حلي النساء» وكذا لا يباح له أيضًا حلي الرّجال 
للشّك في إباحته. ا 
ذكره القاضي أبو الفتوح» ولو كان صائمًا فباشر بشهوةٍ 
فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدّم يومًا وليلة م يفطرء وإن اجتمعا 
أفطر وليس له الاعتكاف في مسجد بيته» وإن جوّزناه للمرأة» 
وفيه احتمالٌ لأبي الفتوح» قال: ولا يبطل اعتكافه بخروج الدّم 
من فرجه» ولا يخرج من المسجد إلا أن يخاف تلويشه» وللو أولج 
في دبره بطل اعتکافه» ولو أولج في قبله أو أولج هو في راجل أو 
امرأةٍ أو خنثى ففي بطلان اعتكافه قولان» كالباشرة بغير جاع 
قال أبو الفتوح: ولا يلزمه الحج إلا إذا كان له حرم من 
الرّجال أو ا وأخواته يخرجون معه. ولا أثر لنسوةٍ 
ثقات أجنبيّاتٍ فإنه لا تجوز الخلوة بهن. 
قال أصحابنا: وإذا أحرم فستر راسه أو وجهه فلا فاي فإن 
سترهما وجبت» وإن لبس المخيط وستر وجهه وجبت» وإن لبسه 
وستر رأسه فلاء لاحتمال أنه امرأة» ويستحبّ ترك المخيط فإن 
لبسه استحيّت الفدية ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يرمل ولا 
يضطبع ولا يحلق بل يقصّر ويمشي في كل المسعى؛ ولا يسعى 
8 و له أن بطر وو لف للراقة 14 ار 
فإن طاف نهارًا طاف متباعدًا عن الرّجال والنساء ولله حكم 
المرأة في البح فالرّجل أولى منه. | 
قال البغوي: ولو أولج البائع أو المشتري في زمن الخيار أو 
الرّاهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم الوطء في الفسخ 
والإجازة وغيره» قال: فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء 
السّابق الحکم» ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلاً فوجده 
يبول بفرجيه فهو عيبٌ؛ لان ذلك لاسترخاء المثانة» وإن كان 
يبول بفرج الرّجال فليس بعيبوه وإذا وکل في قبول نكاح أو 
طلاق فلم ار فيه نقلاًء وينبغي أن يكون كامرأة للك في أهليّنه» 
فار أولج ةعاضب کدرا فلا مر كماشيق» ولا يتل في 
الوقف على البنين ولا على البنات» ويدخل في الوقفك عليهما 


ا 


على الصّحيح وفيه وج ويدخل في الوقف على الأولاد. 

ولیس لمن وهب لأولاده وفيهم خنشی أن يجعله كابن فلا 
يكل الاب عليه وها راف راود قراو ی 
البنت على وجه ضعيفي. ولو أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه 
الخنثى على الصّحيح؛ وفيه وجهٌ ويورث - اليقين هو ومن معه 
- ويوقف ما يشلك فيه. 

ولو قال له سيّده: إن كنت ذكرًا فأنت حرٌ: قال البغوي: إن 
اختار الذكورة أو الأنوثة فلا وإن مات قبل الاختيار فكسبه 
لسيّده؛ لأنّ الأصل رقّه» وقيل: يقرع فإن خرج سهم الحرية فهو 
موروث وإن خرج سهم الرّقَّ فهو لسيّده» ويحرم على الرجال 
والنّساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح» ولا 
تفر تنبت له ولاية التكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته» ولو ثار له 
نّم تنبت به آنوثته على المذهب؛ فلو رضع منه صخي يوقف في 
التحريم فإن بان أنثى حرّم لبنه وإلاً فلاء وأمًا حضانته وكفالته 
بعد البلوغ فلم ار فيه نقلا» وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى 
يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان. 

وديته دية امراق فإن اڏعى وارثه أنه كان رجلاً صدّق الجاني 
بيمينه ولا يتحمّل الدّية مع العاقلة. ولا يقتل في القتال إذا كان 
ا إلا إذا قاتل كالمرأة» وإذا أسرناه لم يقل إلا إذا اختار 
الكورة ولا يسهم له في الغنيمة ويرضخ له كا مرأة. 

ولا تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سني 
أخذت منه جزية ما مضى ولا يكون إمامًا ولا قاضيّاء ولا يثبست 
بشهادته إلاً ما يثبت بامرأقه وشهادة خنثيين كرجل» فهذه أطرافٌ 
من مسائل الخنثى نقّحتها ولخصتها مختصرة وستأتي إن شاء الله 
تعالى مبسوطة بأدلتها وفروعها ني مواطنهاء وقل أن تراها في غير 
هذا الموضع هكذا واللّه أعلم. 
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مال صف -رحمه الله تعالى-: (وّمَا سيِوّى هنو الأثليّاء 

ا سي نا 


َنأ لي على قت ڪاريه 

(الشزح): ما یت ان هل فرواه الدارقطن ]٠١١ /١[‏ 
والبيهقيّ [۱/ ]۱٤۱‏ وغيرهما وضفوه ويغني عنه ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير 
السَبيلين» كدم الفصد والحجامة والقيء والرّعاف سوا قل ذلك 


أو كثر. 

وبهذا قال ابن عمر وابن عاس وابن أبي أوفى وجابرٌ واو 
هريرة وعائشة وابن المسيّب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم 
بن حم وطاوس وعطاءً ومكحول وربيعة ومالك وأبوثور 
وداود. ١‏ 

قال البغوي: وهو قول أكثر الصّحابة والتابعين. 

وقالت طائفة: يجب الوضوء بكلّ ذلك» وهو مذهب ابي 
حنيفة والثُوري والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق. 

قال الخطابي: : وهو قول أكثر الفقهاء» وحكاه غيره عن عمر 
بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن 
أبي ليلى وزفر. 

ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثيرء واحتجّوا بما 
روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء : أن الب َل قا 
َأفْطَرَ» قال معدان: فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال: أما 
صببت له وضوءه؟ 

0 
عن عا نشة عن الني بلا قال: : إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أَوْ قَلَسَ 
أ رف فيضا ثم لين علَى ما مَضى مالَمْ يكلم وما روي 
أنه ب قال للمستحاضة: : «إتما ذلك عرق وليس بالحيضة 
فتوضتّني لكل صلاة؛ فعلّل وجوب الوضوء باه دم عرق وکل 
الدماء كذلك» وعن يزيد بن خالار عن يزيد بن محمّلر عن عمر بن 
عبد العزيز عن تيم الذاري عن الني كلله: : لوتء ين كل دم 
سَائِلٍ». 

وعن سلمان قال: «رار 
فقال: أَحْدِث لِذَلِكَ رفوا 

وعن ابسن عباس: ب «كَان البي ول إِذَا رَعَفَ فِي ضَلاتِهِ 
وض م نی على ماقي من صّلاتَهه. ولأنّه نجس خرج إلى 
حل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول. 

واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكته 


ي النبي له وَقَدْ سَالَ م مِنْ أَنْفِي دَمْ 


ضعيفٌ كما سبق؛ وأجود منه حديث جابر: اَن رَجُلَيْن مِنْ 
أَصْحَاب رَسُول الل وق رسا سيين ليله في َة دات 
الرقاع؛ َم أحَدُهُمَا يمي فَجَء رَجْلَ مِنَ الكفار رما سهم 
وضع فيه َع ثم َمَهُ باحر ثم إبشالث ثم] رك وَج 
ودِمَاوه تجري» رواه آبو داود في سننه [۱۹۸] پاسناوٍ حسن. 
واكم به ابو داودء وموضع الدّلالة أله خرج دماءً كثيرةٌ 
واستمر في الصّلاة» ولو نقض الذم لما جاز بعده الركوع 


والسّجود وإمام الصّلاة. 

وضع اللي کو ركز وها ر تی برف 
الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليلٌ يعفى عن مثله.هكذا قاله 
أصحابنا ولا بد منه وأنكر الخطابيَ على من يستدلٌ بهذا الحديث 
مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا. 

واحتجوا أيضا ما رواه الببهقي عن ابن مسعودٍ وابن عاس 
وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك ولان ما لا 
يبطل قليله لا ييطل كثيره كالجشاء وهذا قياس الشنافعي”. وأحسن 
ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشّرع ول 
يثبت» والقياس ممتنعٌ في هذا الباب؛ لأنّ علّة التقض غير معقولة. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدّرداء فمن أوجي 
أحسنها آنه ضعيفٌ مضطرب قاله البيهقي [۱/ ]١44‏ وغيره من 
الحفاظ. 

(والثاني): لو صح لحمل على ما تغسل به التجاسةء وهذا 
جواب البيهقي وغيره. 1 

(والثالث): أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنه 
توضأ من القيء. 

والجواب عن حديث ابن جريج من أوجه احسنها آنه 
ضعيف باتفاق الحفاظ. وضعفه من وجهين: 

(أحدهما): أن رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريجء 
وابن جريج حجازي» ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة 
عند أهل الحديث. 

(والثاني): أنه مرسلٌ» قال الحفّاظ: الحفوظ في هذا أله عن 
ابن جرب عن أبيه عن الني لي من قال ذلك الشافعي وأحمد 
بن حنبل ومد بن يحبى الذهلي' وعبد ارين بن أبي حاتم عن 
أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد ابن عدي والدارقطني ]10۸/1[ 
والبيهقي ]١45 /١[‏ وغيرهم» وقد بين الدَارقطن والبيهقي ذلك 
أحسن بيان. 

زارات الثاني): لو صح لحمل على غسل الجاسة كما 
سبق» وبه أجاب الشافعيّ والأصحاب وغيرهم والثالث: أنه 
حمولٌ على الاستحباب. 

والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفُ غير معروفي وحديث المستحاضة 
مشهورٌ في الصّحيحين بغير هذه الريادة» وهي ذكر الوضوء فهي 
زيادة باطلةٌ. 

(والثاني): لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس 


حيضًا بل هو موجب للوضوء؛ لخروجه من محل الحدث ول يسرد 
أن خروج الدم عم تت كان پوب الرضتوء من 
العجب تسّكهم بهذا الحديث الضّعيف الذي لو صح لم يكن فيه 
دلالة» وقد قال إمام الحرمين في الأساليب: إِنّ هذا الحديث مما 
يعتمدونه وهذا أشدٌ تعجبًا. 

وأمّا حديث تيم الدَاري» فجوابه من أوجهٍ احدها: أنه 
ضعيف وضعفه من وجهين: 

(أحدهما): أنّ يزيد ويزيد الرّاويين مجهولان والقاني: أنه 
مرسلٌ أو منقطمٌ» فان عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما. | 

الجواب الثاني والثالث: لو صح حمل على غسل النجاسة. أو 
الاستحباب» والجواب عن حديثي سلمان وابن عبّاس من 
الأوجه الثلاثة» وأمّا قياسهم فردّه أصحابنا وقالوا: الحدث المجمع 
عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس؛ لعدم معرفة العلة. قال 
بو بكر بن النذر: لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا اعلم - 
مع قن ارجا الوض و فيه - حجة. ا 

هذا كلام ابن المنذر الّذي لا شك في إتقانه وتحقيقه ركثرة 
اطلاعه على السّئة ومعرفته بالدّلائل الصّحيحة وعدم تعصّبه 


| 


واللّه أعلم. | 
وأمّا قول المصنّف: لا ينقض الوضوء بشيء ء سو هذه 
لخمسة فهو كقوله في أرل اباب الذي يتقضه خسةء وقد قدمنا 
في أوّل الباب أنه ترك ثلاثةٌ: انقطاع الحدث الدّائم» ونزع العف 
والرّدّة على خلافم فيهما. | 
#0 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَكَدَلِكَ اکل شيْء مِنّ 
للخم لايق الؤضُوة» وحكى ابن القاص قول آخر: :أذ أكلَ 
8 ا لجزور ينقض الوْضُوء» وَلَيِسَ بِمَشْهُورِ وَالدلِيلٌ على أَنهُ لا 
ينقض الوْضوءً: اوی جار رفني الع ان «كَان آخِر 
رین بن ُو اله ل رك الوطوء ما رط ااه ولاه 
ذا َم تقض الوْضوءُ بأل لَحْم الجنزير ELSE‏ 
يض بغيْرو أَوْلّى). | 
(التشرح): حدنف جابر صضحیځ» رواه أبو داود [۱۹۲] 
والنّسائيَ [186] وغيرهم بأسانيد صحيحة. | 
ومذهبنا: أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات؛ سواءٌ 
ما مته التار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزوره بفتح الجيم 
وهو لحم الإبل قولانء الجديد المشهور لا ينتقض» وهو الصحيح 
عند الأصحاب. والقديم أنه يتقض» وهو ضعيفُ عند 
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الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصّحيح من حيث الذليل وهو 
الذي أعتقد رجحانه. 

وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختیاره والذبّ عنه» وسنری 
دليله إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 


ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجب الوضوء بأكل شيء سواءٌ ما مسّته النار 
ولحم الإبل وغير ذلك» وبه قال جمهور العلماء وهو محكيّ عن 
أبي بكر الصّديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن 
سو وال ظلحة راي الترداء وان ن عباس وعامر بن ربيعة 
وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التأبعيين ومالك وأبو 
حنيفة» وقالت طائفة: يجب مما مته النار» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز والحسن والرّهري وأبي قلابة وأبي مجلز وحكاه ابن المنذر 
عن جماعة من الصّحابة ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد 
بن ثابتم وأبي هريرة ة وعائشة رضي الله عنهم. 

وقالت طائفة: د: يجب من أكل لحم الجزور خاصّة وهو قول 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى؛ وحكاء 
ا عن خا المتمالة: زيد بن ابت وابن عمر وأبي 
موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة» وحكاه ابن المدذر عن 
جابر بن سمرة الصّحابيّ وحمّد بن إسحاق وابي ثور وأبي 
خيثمة؛ واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر» 
وأشار إليه البيهقي كما سبق. 

واحتيجٌ من أوجبه ما مسمّت النار باحاديث صحيحة منها 
حديث زيد بن ثابتٍ وأبي هريرة وعائشة عن الني: ا 
«تَوَضنُوا ما مَسْتْ الاه رواها كلها مسلمٌ في صحيحه [91؟]» 
وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيار وام حبيبة وم 
سلمة وغيرهم عن الني ڳلا 

واحتج م أصحابنا بالأحاديث الصحيحة» منها حديث ابن 
عبّاس: ن الب كل أكلَ كيف شاق ثم صلی ولم وئاه رواه 
البخاري ]۲۰٤[‏ ومسلمٌ [0]. 

وعن عمرو بن أمية الفّمري قال: «رَأَيِتُ ابي ل تر 

من كيف شاةٍ يأك مِنْهًا ينها ُه صَلّى وَلَّمْ يواه رواه البخاري 
7[ ومسلم [00] من طرق؛ وعن ميمونة: : أن النبي ل: 
كَل عِنْدهَا يا صلَى وَلَمْ واه رواه مسلم 1۳١ ١[‏ 

وعن أبي رافم قال: : «أَنْهدُ لكت أشي إِرَسُول الله يل 
بَطنَ الثا ثم صلی وَلَمْ َنأ رواه مسلمٌ »]۳١۷[‏ وعن جابر 
وعائشة وآمّ سلمة مثله عن الني كلا 


قال البيهقي وغيره: وفي الباب عن عثمان وابن مسعودٍ 
وسويد بن النعمان وحمّد بن مسلمة وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص والمغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن ا حارث ورافع بن 
خديج وغيرهم. 

واحتج الأصحاب أيضًا بحديث جابرٍ المذكور في الكتاب 
واعترض عليه جماعة من نفى القول بايجاب الوضوء فقسالوا: لا 
دلالة فيه؛ لأنه مختصرٌ من حديث طويل رواه ابو داود [141] 
وغيره عن جابر» قال: : ذهب رَسُولُ الله يكل محا إلى مرا 
من الأنصَارِ فرت شاة مَلئِة أئ: مَعْويُكَ فأكلَ وَأَكلنَا 
فحَانت الظهْر ؛ فتوَضأ ثم صلی م رَجَعَ إلى فَضْل طَعَابهِ َكَل 
م حَانَتْ صلاة المَمْر فَصَلَى وَلَمْ برضأ قالوا: فقوله: «آخر 
الأمرين» يريد هذه القضيّةء وان الصّلاة الثانية هي آخر الأمرين 
يعني آخر الأمرين من الصّلاتين لا مطلقاء ومن قال هذا التأويل 
أبو داود السجستاني قالوا: والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء 
متأخرة على حديث جابر وناسخةٌ له ومن قال هذا الرّهري 
وغيره فعندهم أنّ أحاديث ترك الوضوء منسوخةٌ بأحاديث الأمر 
به» وهذا الذي قالوه ه ليس كما زعموه. فأمًا تأويلهم حديث جابر 
فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرّواية المذكورة لا 
تالف كونه آخر الأمرين» فلعلٌ هذه القضيّة هي آخر الأمرى 
واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء ويجوز أيضمًا أن يكون 
ترك الوضوء قبلهاء فإنه ليس فيها أنّ الوضوء كان لسبب الأكل» 
وما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل 
فلا تقبل وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعد 
الدارمي شيخ مسلم قال: اختلف قي الأول والآخر من هذه 
الأحاديث؛ فلم يقف على #لناسخ منها ببيان يحكم به فاخذنا 
بإجماع الخلفاء الرّاشدين والأعلام من الصّحابة رضي الله عنهم 
في الرخصة في ترك الوضوء مع 

والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة» هكذا أجاب الشافعي 
وأصحابه وغيرهم من العلماء ومنهم من حمل الوضوء فيها على 
ا مضمضة وهو ضعيفف. 

راسج القانلوت بوجوتا الوضره» بأكل نكم اروز مريك 
جايو بن شر ازاك سين حرم 
الغنم؟ قَالَ: إن شت فَتَوَضأء ونه شيئت فلا تَنَوَضأء قَالَ: اوخا 
من لَحُومٍ الإبل؟ قَالَ: : نعم وض من ُحُومٍ الإبل رواه مسلمٌ 
[6؟] من طرق. 

وعن البراء: اسيل الي يل عَنْ الوْضُوء ين لوم الإبل 


أحاديث الرّخصة. 


قمر بيه [د: (18)ات: (3/) ه: (6 .])٤۹‏ 

قال أمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه صح عن الي كله 
في هذا حديثان حديث جابر والبراء. 

وقال إمام الأئمّة محمد بن إسحاق بن خزية: لم نر خلافا بين 
علماء الحديث في صحّة هذا الحديث» وانتصر البيهقي لهذا 
اذهب فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه: وأمًا ما روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم: «الوْضُوءُ مما حرج وَلَيِسَ مِما دَحْلَ» 
فمرادهما ترك الوضوء ما مسّت النار. 

قال: وأمّا ما روي عن أبي جعفر عن ابن مسعوڊ «أنه أتي 
بقصعةٍ من لحم الجزور من الكبد والسنام» فأكل ولم يتوضأ» فهو 
منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله 

واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفةٍ في مقابلة هذين الحديثين 
فتركتها لضعفهاء والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور: «كان 
آخر الأمرين» ولكن لا يرد عليهم؛ لأنهم يقولون ينتقض بأكله 
نينا وأصحابنا يقولون: هو محمولٌ أكله مطبوخًا؛ لأنّه الغالب 
المعهود وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء 
بيجوابين: 

(أحدهما): أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين. 

(والثاني): تمل الوصو على عسل اليد اة 

قالوا: وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمهاء وقد نهى 
أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفًا من عقرب ونحوهاء وهذان 
الجوابان اللّذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان. 

أما حمل الوضوء على اللوي فضعيف؛ لان الحمل على 
الوضوء الشرعي مقدّمٌ على اللوي كما هو معروفٌ في كتب 
الأصولء وأمّا النسخ فضعيف أو باطلٌ؛ لان حديث ترك 
الوضوء تما مسّت التار عام وحديسث الوضوء من لحم الإبل 
خاص والخاص يقدّم على العام سواءً وقع قبله أو بعده 
وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الرّاشدين وجماهير الصّحابة 
والله أعلم. 

(فَرْعٌّ): لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيا 
ومشويًا ففي كله الرضوء؛ وكذا قولنا القديم» ولأحمد رواية أنه 
يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليهاء 
ومذهبنا ومذهب العلماء كاف لا وضوء من لبنها. 

واحتيج أصحاب أحمد بحديش عن أسيد بن حضير - بض 
أو مانو اء هة الخاد هة - رضي الله عنه أن الني 


ا 


الأصل الطهارة وم يثبت ناقض. | 
واختلف أصحاب احد في أكل كبد الجزور وطحاله ومسنامه 
ودهنه ومرقه» وعندنا وعد امور الا قن لابق في للبت 
وأمًا قول الغزال رحمه الله في الوسيط: لا وضوء تا مته النار 
حلاف لأحمد فما أنكروه عليه؛ لان أحمد لا ينقض با مسّت الناره 
وإنّما ينقض بالجزور نخاصّة واللّه أعلم. 
o‏ # ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَكَذَلِكَ لا تقض الطْهْرٌ 
هة الي ما روي عَنْ جَابر رضي الله عنه أن اللي كله 
قَالَ: «الفتجلك بضر الصلاة رلا ينْقْضُ الوضُوة»). 
(الشرزح): حديث جابر هذا روي مرفوعًا وموقوفا على 
جابر ورفعه ضعيف قال الیهقي ]۱٤٤/۱[‏ وغيره: المحيح أنه 
موقوف على جابرء وذكره البخاري في صحيحه [11/4] عن 
جابر موقوفًا عليه» ذكره تعليقاء والفّحك معروف» وهر بفتح 
الاد وكسر الحاء» هذا أصله» ويجوز,إسكان الحاء مع الضاد 
وكسرهاء ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجوء واختلف العلماء في 
الفّحك في الصّلاة إن كان بقهقهة» فمذهبنا ومذعب جمهور 


العلماء أنه لا ينقض» وبه قال ابن مسعودٍ وجابرٌ وأبو موسى 
الأشعري» وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم. 
وروى البيهقي عن أبي الرناد قال: أدركت من فقهائنا الذين 
ينتهى إلى قوهم سعيد بن المسيّب وعروة بن الزّبير والقاسم بن 
محمد وأبا بكر ابن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابتي» وعبد 
الله بن عبيد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار ومشيجة جلة 
سواهم يقولون: الضّحك في الصّلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء 
قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء والشعي والزّهري وحكاه 
أصحابنا عن مكحول ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. 
وقال الحسن البصريّ وإبراهيم النخعي وسفيان التُورِيّ وأبو 
حنيفة: ينقض الوضوء. | 
وعن الا وزاعي روايتان» وأجمعوا أن الضّحك إذا لم يكن فيه 
قهقهة لا بيطل الوضوء؛ وعلى أن القهقهة خارج الصّلاة لا 
تنقض الوضوء واحتح للقائلين بالتّقض في الصّلاة بجا روي عن 
أبي العالية والحسن البصري ومعبد الجهي وإبراهيم | النخعي 
والرهري: «أن رَجُلاَ أَعْمَى جَاءَ وَالِيُ اة في الصُلاق فَتَرَدَى 
بمَاء في بره فَُحِكَ واف من لابق مر لبي ل مَنْ 


ا 
| 
1 
| 
| 


مَحِك أن يُعِيدَ الوْضُوءَ وَالصّلاة». 

وعن عمران بن الحصين عن الي يكلة: : («لمجك ففِي 
الصّلاةٍ و رة يطل الصّلاة وَالوُضُوء»» ولأنها عبادة ييطلها 
الحدث فأبطلها الفتحك كالصّلاة واحتجّ أصحابنا بحديث جابر 
الذكور في الكتاب وقد بينَاه وبان المّحكٍ لو كان ناقضًا لنقض 
في الصّلاة وغيرها كالحدث؛ لأنها صلاةً شرعية فلم ينقض 
الفّحك فيها الوضوىء كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها. 

وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني» والمعتمد أنّ الطهارة 
صحيحدٌ ونواقض الوضوء محصورةٌ» فمن ادّعى زيادة فليثبتهاء 
ول يثبت في التقض بالفتحك شيء أصلاً. 

وأمّا ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك 
عا رووه فكلّها ضعيفةٌ واهية باتفاق أهل الحديث قالوا: ولل يصح 
في هذه المسالة حديث وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا 
شافيك فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها. 

وأمّا قياسهم فلا يصح؛ لان الأحداث لا تثبت قياسًا؛ لأنها 
غير معقولة العلّة كما سبق ولو صح لكان منتقضًا بغسل الجنابة 
فإنّه يبطله خروج الم لا يبطله الضّحك في الصّلاة بالإجماع. 

قال ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه: وبقول من 
قال: لا وضوء نقول: لا؛ لأا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة. 

قال: والقذف في الصّلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء» 
فالفّحك أولى واللّه أغلم. 

(فَرْعٌ): قدّمنا في أوّل الباب أن الرّدْة لا تنقض الوضوء عندنا 
على الصّحيح.؛ وبه قال جمهور العلماء. 

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض واحتِجّوا 
بقوله - تعالى- : وَمَْ مر بالإقان فَقَد خبط عَمَنّةُ ودليلنا 
قوله كَلِ: «لا وْضُوءً ١‏ إلأمِنْ صرت أَوْ ريح» وهو حديث 
صحيح سبق بيانه أول الباب. 

والجواب عن الآية الكريمة أن المراد بالإحباط من مات على 
الرّدّة كما قال سبحانه وتعالى: ومن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دينه مُت 
وَهُوَ كار اوليك حَبطَت أَعْمَالَهُمْ4. 

پډ # نا 

قَالَ الْصَنْفُ رحمه الله تعالى (: راحب أن توًا مِنَ 
الغيك في المثلاة وَنَ اكلام اليح لما وي عَنْ بد الل 
ن موو رضي الله عنهما نة قَالَ: : «لآن أَنَوَضّا مِنَ الكَلِمَةٍ 
لحي حب إل من رضنا من العام الطيباء قات عَاِشَةُ 
رضي الله عنها: وها أحَدُكُمْ مِنَ العام الطب ولا برضا 


مِنَ الكَلِمّة ا وَقَالَ ابن عباس زهي اعيا «الحَدَث 
حَدَانَ: حدر اللّمَان رخدت الق و أَشَدُهُمًا حَدَثْ اللْمَان». 

(الشرخ): الأثر المذكورء عن ابن عباس ماشهو روا 
البخاري في كتاب «الضّعفاء؛ [75/1/ ت: ۹۲]ء وأشار إلى 
تضعيفه» وقول عائشة: (الكَلِمَةٍ المَوْرَّاء) أي القييحة. قال 
الهروي: قال ابن الأعرابي: تقول الا من الأمور 
والأخلاق: أعور والأنثى عوراء؛ ثم إن المصنف حمل هذه الآثار 
على الوضوء الشرعيّ الذي هو غسل الأعضاء المعروفةء وكذا 
حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابناء وقال ابن الصباغ: الأشبه 
أنهمارادوا غسل الفي وكذا حملها المتولي على غسل الف 
وحكى الشّاشي في المعتمد كلام ابن الصبّاغ. 

ثم قال: وهذا بعيدٌ؛ بل ظاهر كلام الشافعي أنه أراد الوضوء 

قال: والمعنى يدل عليه؛ لأنّ غسل الفم لا يؤثّر فيما جرى 
من الكلام وإنما يؤثّر فيه الوضوء الشّرعي» والغرض منه تكفير 
الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصّحيح أو المّواب 
استحباب الوضوء الشّرعي من الكلام القبيح» كالغيبة والتميمة 
والكذب والقذف وقول الرّور والفحش وأشباهها. 

ولا حلاف في استحبابه إذا ضحك في الصّلاة ولا يجب 
شيءَ من ذلك. 

قال ابن المنذر في كتابيه (الأشرّاف وَالإِجْمَاع) وابن الصباغ: 
أجمع العلماء ء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح» كالغيبة 
والقذف وقول الزور وغيرهاء ونقل الرّوياني عن الشّيعة إيجاب 
الوضوء من ذلك. والشيعة لا يعتدّ بخلافهم. 

واحتيج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا في 
المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بي قال: «مَنْ 
قال في حَلِفِِ: باللأت وَالعُرَىء فَلْيِقلٌ: لا له إلا الل وَمَْ قال 
ليره تال نامرك فَليِنَصّدْق» رواه البخاري [4018] ومسل 
Ev]‏ 

(فرْعٌ): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله وما أوجب 
الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمّده واختياره» وما وجد 
بغير تعمار واختيار» كالسّاهي والمكره ع الجبدت رصن دنه 
الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى: لوان کت جا 
فَاطّيّرُوا» والحنابة تكون باجتلوم وغیره» والاحتلام بغير قصلر. 

واختيار وأمر الني كك في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا 
قصلر. ,اوقد سوق ای واف ار ا ف ا 


لا ينقضان. 

(فَرع): قال أبو العبّاس بن القاص في التلخيص: «لا يبطل 
شيءٌ من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا قت ثم 
أحدث فتبطل» قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي 
العياس: لا تقول بطلت المأهارة بل تقول: انتهت نهايتها. 

فإن أطلقنا لفظ: «بطلت» فهو جار وذكر جماعة غير الققّال 
أيضًا الخلاف» والأظهر قول من يقول: انتهت» ولا يقول: بطلت 
إلا جارا. 

كما يقال إذا غربت الشّمس: انتهى الصّوم ولا يقال: بطل. 

وإذا مضت مذة الإجارة يقال: انتهت الإجارة لا بطلت» 
وقوله: «لا يبطل شيءٌ من العبادات بعد انقضائها)» يستنى منه 
الرّدّة المتصلة بالموت فإنها تبط العبادات بِالنَصّ والإجماع واللّه 
أعلم. 

% # شن 

قال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ يقن الطّهَارَة رشك“ 
في الحدث بى عَلَى بقن الطَّارَة؛ لأن الطُمَارَة يْقِينْ فلا يرال 
ذلك بالشك. إن ن ادت وعك في الطَهارة تى َلَى بين 
الخدت لك الحَدَثْ بقن فلا يرال بالشك إن تين الَهَارَة 
وَالحدَث شك في السابق ِنُا نزت فن کان قبْلَهُمَا طَهَارَةٌ 
فهو الآن مُحدت؛ لأنْهُ يقن أن الطَهَارَةٌ َلْهُمَا ورد عَلَيْهَا خد 
ام وهو شك هَل ارمع هذا ادت بطََارََْدهُ م لا؟ فلا 
يرال بين الحدث بالك وَإِنْ كان قبلَهُمَا حَدَث فهو الآن 
مُنَطَهْرٌِ لأنة قد تَيِفَنَ أن الحدثت ت قبْلَهُمَا قَذ وَرَدَ عَلَيِهِ طَهَارَةَ 
ارات َو شك مَل ارتقعت هَل اطُهَارَة بدت بتعا َم 
لا؟ فلا يرال بين الطََارَة بالشك. َل كما تقول في رَجُلٍ ام 
ييه بدن وَأقَامَ ادى عليه ب لَه فإنا TEE‏ 
8 نشك 


بالشك). 


(الشرح): في الفصل ثلاث مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا تيقن الحدث وشك هل تطهّر أم لا؟ فيلزمه 
الوضيوء بالإجا ودليله مع الإجماع ما ذكره المصتف. 

(الانية): تيقن الطّهارة. وشك في الحدث بنى على يقين 
الطهارة» ولا يلزمه الوضوء سواءً حصل السك وهو في صلاةٍ 
أو غيرهاء هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماء. 

وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه إن شك وهوفي 


صلاةٍ فلا وضوء علیه» وإن كان في غيرها لزمه الوضوء» وخحكى 
المتولي والرّافعيَ وجها لأصحابنا مثله وعن مالك ثلاث رزايات 
إحداها: مله» والثانية: يلزمه الوضوء يكل حال والثائشة: 
يستحب ودليل الجمهور ما ذكره الصف مع قوله ڳلا الا 
صرف ى بع صر أذ جد رياه رواء البخاري [151] 
ومسلمٌ [71]» وسبق في أوّل الباب. 

قال أصحابنا: وسواء في الك استوى احتمالان عننده أو 


ترجح أحدهما فالحكم سواء. وقد قدّمت بيان هذه القاغدة في 
باب الك في نجاسة الماء. 

قال إمام الخرفين: اتفق الأصحاب على أن من ايقن 
الوضوء وغلب على ظنّه الحدث فله الأخذ بالوضوء قال: وقد 
ذكرنا قولين للشافعيّ رحمه الله في أنّ ما يغلب على الظّنّ نجاسته 
هل يحكم بنجاسته؟ قال: وكان شيخي يقول: الفرق بينهما أن 
الاجتهاد يتطرّق إلى تمييز الطّاهر من النجس؛ لن للنجاسة 
أماراتٌ بخلاف الحدث والطّهارة» قال الإمام: وعندي في هذا 
فضل مباحثة فاقول: را و ا ي 
غيره» إنما هو بالصّفات وهذا اجتهادٌ. 

فإطلاق القول بان الاجتهاد لا يتطرّق إلى الأحدابك غير غير 
سدين سم ذكر الإمام لنفسه فرق بعسارة طويلة حاصله أن 
الأسباب التي نظن بها النجاسة كثيرة جداء وهي قليلة في 
الأحداث فلا مبالاة بالنادر منها فتعيّن السك بحكم اليقين. 

قال أ أصحابنا: وإذا تيقن الطّهارة وشك في الحدث املتحب 
أن يتوضّاء فان توغ ودام الإشكال فوضوءه وصلاته صميحان 
مجزيان» وإن بان كونه كان حدنًا ففي إجزائه وجهان سبقا في آخر 


نية الوضوء. ١‏ 
(الَسْألَة الَالنَهُ): إذا علم آنه جرى منه بعد طلوع الشمس 
طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجو: 


(أحدها): شد كان قبل طن الت رواد 
ذكره المصئف»ء وهذا الوجه هو قول أبي العباس ب بن القاص ذكره 
في باب المسح على الف من كتابه اللخيص» وبه قطع امف 
هنا وفي التنييهه وهكذا قطع به جمهور المصتفين فعلى هذا لولم 
يعرف ما كان قبلهما لزمه الرضوء؛ صرح به الدارمي والمتولي 
وغيرهما؛ لأنهما تعارضاء وما قبلهما لا يعرف» ولا بد من 
طهارة متبقنةٍ أو مظنونة أو مستصحبةٍ وليس هنا شيءٌ وجب 
الوضوء والوجه الثاني: أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون 
بعكب ماد ا نإ كات قل وان ج افر 
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الآن متطهّرٌ وإلاً فمحدث؛ وهذا الوجه حكاه جماعات من 
الخراسانيّين وحكاه الدّارميّ وغيره عن ابن المرزيان. 
قال الدارمي وغيره: ورجع عنه ابن المرزيان إلى قول ابن 
القامر حين بلغه. وهذا الوجه غلط لا شك فيه؛ لأنا علمنا 
بطلان ما قبلهما قطعًاء فكيف نحكم ببقائه ونعمل بمقتضاه. 
(والو جه اثائك): يعمل ها يبظ فإن تساويا فتحدت: 


وهذا الوجه اختاره الدارمي في الاستذكار. 

والوجه الرّابع: يلزمه الوضوء بكلّ حال وهذا هو الأظهر 
المختار حكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه» وا ولعي والمتولي 
والرّويانيّ والشّاشي وآخرون» قال القاضي أبو الطَيّب: هو قول 
عامّة أصحابناء وأشار ابن الصباغ إلى ترجيحه واختاره الذارمي 
ف كتابه الاستذكار وغيره ورجّحه غيره؛ ودليله أن الطهارة 
والحدث - بعد طلوع الشّمس - تعارضا فليس أحدهما أول من 
الآخر وما قبلهما تحققنا بطلانه» ولا بد من طهارةٍ معلومة أو 
مظنونة أو مستصحبةٍ فوجب الوضوء» ثم إن الجمهور أطلقوا 
المسألة» وقال التولي والرّافعمي: صورتهما فيمن عادته تجديد 
الوضوء فأمًا من لم يعتده فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث 
فيكون الآن متطهّرًا وتباح له الصّلاة والله أعلم. 

وأمّا قول المصتّف: لا يزال اليقين بالشك فمعناه حكم 
اليقين» وقد سبق بيان هذه العبارة في باب السك في نجاسة الماء. 

وقوله: «الآن» هو الزّمان الحاضرء وأمّا قياسه على مسألة 
البراءة من الدّين» فكذا قاسه أصحابنا لكن صوّرها المتولي 
تصويرًا حسنًا مشابهًا لمسالة الحدث» وقال: «استشهد أصحابناء 
فقالوا: لو علمنا لزي على عمرو الف درم فاقام عمرّو ية 
بالأداء أو الإبراء فاقام زي بينة أن عمرًا أقرَ له بالف درهم مطلقا 
لم يثبت بهذه البينة شيءَ ء لاحتمال أن الأالف الذي أقرّبههي 
الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البيئة بيراءته منه ولا تشغل 
ذمّته بالاحتمال» ولهذه المسألة فروعٌ؛ وتتمّات سبق بيانهاء في آخر 
باب الشّكّ في نجاسة الماءء والله أعلم. 

# o + 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ أخْدّت حَرْمَت عَلَيِهِ 
الصلاة لِقَزْلهِ ل: «لا يقل الله صلا بقير طُهُوره ويرم علي 
الطَّرَافٌ لِقَرله: بية: «الطَّرَافُ بالبیتٍ صَلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» TENE‏ سان : لايمَة إلا 
المطَهُرُون» وَلِمًا رَوَى حَکيم بن حِرَامٍ رضي الله عنه أن ابي 
ينه قَال: و إل رلك ی وف قل عل 


في كمه لأنهُ إذَا حَرُمَ سه فلن يرم حَمْلُهُ وَهْرَ في اهنك يلم 
َأَوْلَى. 

ووز أن يتركة بين يذب صفح وراه بثو لله غير 
مباثير له ولا حَامِل لَهُ. . وَهَلَ يَجُورُ لَلصيّان حَمْل الألوّاج وهم 
مُحْدنُون؟ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًَا): لاجر کنا لا رژ رهم 

(والثاني): تخر طَهَارَتهُمْ لا تتَحَقِظ وَحَاجَتَهُمْ إلى 
ذلك ماس ون حَمَلَ جل ماعا وني جيه محف وُر 
مدت جا لأن القصد قل الََاع قفي عا في من القرآن كَمَا 
و كنب تابا إلى دار الشرك فيه يات مسن اران إن حَمَلَ 
تابا ِن كنب افقو َيه آيات من القرآن أذ حمل لرام 
الأَحَدِيةٌ أو اياب التي طرڙت پايات من القرآن فيه وَجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجوز لأنْهُ يل القرآن. 

(والثاني) : يَجُودُ؛ لأن القصد من عبر القرآن» وَإن كان عَلَى 
مَوْضِع ِن بده نَجَاسَةٌ مس لصحف بَِيِْ جا وََالَ القاضي 
1 ُو القاميم الصَيمَرِيُ رحه الله: لا يَجُورُ كما لا يَجُووُ للمُحْثٍِ 
أا المت بظَهّری وَإِنْ كانت الطَّارَة جب في غَيْرِه 
وها لا میع؛ الأ شو ی کے و 
يتَعَدى مَحَلْهَا). 

(الشَرْح): في هذا الفصل مسائل؛ 

(إِحْدَاهًا): حديث: «لا يقل الله صّلاة بعر طهُوره ف 
رواه مسلم [1154] من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء 
وحديث: «الطُرَافُ بات صلاة إل أن الله باح فيه الكَلام 
رواه البيهقي [5/ ]۸١‏ وغيره من رواية ابن عباس عن الث يه 
باسناو ضعيفي» والصّحيح عندهم اله موقوف على ابسن عباس 
وحديث: لا نمس القرآن إل وْآنت اه رواه الصف 
والشيخ أبو عاد عن سكسم امن حزم والمعروف في كتب 
الحديث والفقه آنه عن عمرو بن حزم عن اللي َل في الكتاب 
الذي كتبه له لما وجه إلى اليمن وإسناده ضعيف» رواه مالك في 
المرطأ [459] مرسلاً ورواه البيهقيّ [1/ ۸۸-۸۷] أَيْضمًا من 
رواية ابن عمر واللّه أعلم. 

(الاية): في اللّغات والألفاظ والأسماء: «لا يقبل اللّه صلاةً 
بغير طهور» هو بضم الطَاء ويجوز فتحها في لغةٍ والمراد به فعسل 
الطّهارة» وني المصحف ثلاث لغاتٍ ضم الميم وفتحها وكسرهاء 
تدم بيانهن في تة الوضوءء قوله: «فلأن يحرم؛ هو بفتح اللام - 
وقد سبق بيانه في مواضع. والذّراهم الأحديّة - بفتح ال همزة 


والحاء وكسر الال وتشديد الياء - هي المكتوب عليها لقُلْ مُوٌ 
الله أحَدّ4. 

وأمّا حكيم بن حزام - بالرّاي - فهو أبو خالږ حكيم بن 
حزام بن غويلد بن اند بن عبد المرّىه أسلم يوم الفح وكان 
ولد في جوف الكعبة ولم يصح أنْ غيره ولد في الكعبة وعاش 
مائة وعشرين سنة: ستين في الجاهليّة» وستين في الإسلام وتوفي 


. بالمدينة وأما الصّيمري - فهو بصاوٍ مهملةٍ مفتوحةٍ ثم ياء 


ساكنة» ثم ميم مفتوحةٍ على المشهورء وحكي ضمهاء وقد بينته 
في تهذيب الأسماء وهو منسوب إلى قريةٍ عند البصرة» وقيل غير 
ذلك» وهو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمّدٍ كان من 
كبار أئمة أصحابناء حضر مجلس أبي حامدٍ المروروذي وتفقه 
على أبي الفيّاض وتفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب 
الحاوي» وكان حافظًا للمذهب حسن التصانيف» له مصتفاتٌ 
كثيرة في أنواع من العلوم منها: الإيضاح في المذهب نحو سبع 
مجلّداتٍ نفيس وقد بسطت في تهذيب الأسماء. 

(السْألَة الالعة): أجمع المسلمون على تحريم الصّلاة على 
الحدث وأجمعوا على آنھا لا تصح منه سواءً إن كان عانًا بحدثه أو 
جاهلاً أو ناسيًا لكنه إن صلّى جاهلاً أو ناسيّاء فلا إثم علب وإن 
كان عانًا بالحدث وتحري يم الصّلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية 
عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحلّه. وقال أبو حنيفة: 
يكفر لاستهزائه. 

دليلنا آنه معصية فأشبهت الرّنا وأشباهه» هذا كلّه إذا لم يات 
ببدل ولا اضطر إلى الصّلاة محدثا. 

نا المستحاضة وسلس البول وسائر من به حددث دائم ومن 
صلی بالتيمّم ومن صلی الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما أو 
أكره «على الصتلاة عدن فلا شك في أنه لا إثم عليه في هذه 
المواضع في الصّلاة وإن كان محدنّاء وحكم سجود التلاوة 
والشكر حكم الصّلاة في ذلك وأمّا ما يقعله عوامٌ الفقراء 
وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ - وربما كانوا محدثين - 
فهو حرام بإجماع المسلمين وسواءً في ذلك كان متطهّرًا أو غيره 
وسواءً اسستقبل القبلة أم لا؛ وقد يتخيّل كثيرٌ منهم أن ذلك 
تواضمٌ وكسرٌ للتفس وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف 
تكسر التفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى بما حرّمه؟ وربّما اغترٌ 
بعضهم بقوله تعالی: ورف بوبه عَلَّى المَرْشٍ وَخَرُوا لَّهُ 
سكناه وال رة اراو شاعو معروف في کب 
العلماء. 


وسئل الشيخ أو عمرو بن الصّلاح رحمه اله عن هذا 
السجود الذي قدمناه فقال: هو من عظائم الذنوب ونخشى أن 
يكون كفرًا. | 

(الَسْلة الرابعَة): يحرم على الحدث الطواف بالكعبة. 


فإن طاف عصى ولم يصح 

ل ا E EEA‏ 
وقال أبو حنيفة: يصح بلا طهارة» وني تحريمه عنه روايتان دليلنا 
الحديث المذكور وهو صحيح عن ابن عباس كما ذكرلا. 

وثبت في المتّحيح: : أن الي به تَرَما ِلطّوَاف وَقَالَ: 
ِتَأخدُوا علي مَنَاسِكَكُمْ) [م: (۱۲۹۷)] وسواءً الطّواف في حج 
وعمرة وغيره واللّه أعلم. | 

(الَسْلَةُالحَامِسَة): يحرم على الحدث مس المصحف وحله 
سواءٌ إن مله بعلاقته أو في كمّه أو على رأسه. | 

وحكى القاضي حسينٌ والمتولي وجا أنه يجوز مله بعلاقته 
وهو شاد في المذهب وضعيفٌ قال أصحابنا: ورا عن فين 
الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك جرام. 

وفي مس الجلد وجةٌ ضعيف أنه يجوز وحكى الذارميّ وجهًا 
شادًا بعيدًا أله لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين 
الأسطر ولا يحرم إلا نفس المكتوب. | 

اسع الذي كله او ريع ت شر 
العلاقة والخريطة والصّسدوق إذا كان المصحف فيها وجهان 
مشهوران أصحّهما يحرم» وبه قطع المتولي والبغوي؛ لأنه متَخدٌ 
للمصحف منسوب إليه كالجلد. | 

(والثاني): وز واختاره وين في مس الصتشدوق واننا 
حمل الصّندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه. | 

قال أبو محمد الجوي في الفروق: وكذا يحرم تحريكه من 
مكان إلى مکان» وآما إذا تصفح أوراقه بعودٍ ففيه وجهان 
مشهوران في كتب الخراساتيين أصحّهما - وبه قطع المصنف 
وسائر العراقيّين - يجوز؛ لأنه غير مباشر له ولا حلامل والثاني: 
لا يجوز ورجّحه الخراسانيون؛ لأنّه حمل الورقة و ن 
المصحفء ولو لف كمّه على يده وقلّبٍ الأوراق بها فهو حرام. 

هكذا صرح به الجمهور منهم الماوردي وا محاملي في ا جوع 
وإمام الحرمين والغزاليّ والرّوياني وغيرهم» وفرّقوا بينه وبين 
العود بآنّ الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع لسّجود عليه 
وغيره بخلاف العود. ١‏ 

قال إمام الحرمين: لأ تيب بقع بايد ل بالكم, ٠‏ قال: 


ْ 
|| 


ومن ذكر فيه خلانًا فهو غالطٌ وشذ الدارمي عن الأصحاب 
فقال: إن مسّه بخرقة أو بكمّه فوجهان» وإن مسّه بعودٍ جاز. 

وأما إذا مل المصحف في متاع فوجهان حكاهما الماوردي 
والخراسانيُون أصحّهما وبه قطع المصنف والجمهور: ونقله 
الماوردي والبغوي عن نص الشافعي يجوز؛ لأنّه غير مقصودء 
والّائي: يحرم؛ لان حامله حقيقة ولا أثر لكون غيره معه» كما لو 
حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فان صلاته تبطل» قال الماوردي: 
وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصودًا بالحمل» فإن كان بخلافه 0 
يجن وإنّما قاس المصتف على ما إذا كتب كتابًا إلى دار الشّرك فيه 
آيات؛ لأن اللي ية كتب إلى دار الشّرك كتابًا فيه شيءٌ من 
القرآن مع نهيه إلا عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفرء فدل على 
أن الآيات في ضمن كتابٍ لا يكون لما حكم المصحف والله 
اا 

وما إذا حمل كناب فق وفيه آيات من القرآن أو كتاب 
حديشم فيه آيات» أو دراهم أو ثوبًا أو عمامة طرّز بآياتر أو 
طعامًا نقش عليه آياثٌ فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
أصحّهما بالاتفاق جوازه. 

وقطع به إمام الحرمين والبغوي وجماعات» ومنهم من قطع 
به في الوب وخص الخلاف بالدّراهم؛ وعكسه المتولّي فقطع 
يجواز مسر كناب الفقه وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو 
حائط ٍ أو طعام أو دراهم عليها آیات؛ وكذا ذكر غيره الوجهين في 
مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن افج الجواز 
مطلقا؛ ؛ لله يس صحفو ولا في معناه قال الخولّي وغيره: : إذالم 
نحرّمه فهو مكروة. 

وفيما قالوه نظرٌ وقال الماوردي: الدّراهم والدنانير المتقوشة 
بقرآن ضربان: ضربُ لا يتداوله الناس كثيرًا ولا يتعاملون به 
غالب كاي عليها سورة الإخلاص» وضرب يتداولونه كثيرا» 
فالأوّل لا يجوز حمله» وني الثاني الوجهان. 

والمشهور في كتب الأصحاب إطلاق الوجهين بلا فرق بين 
المتداول وغيره. ١‏ 

فالفرق غريب نقلاً ضعيفُ دليلاء قال القاضي حسينٌ: 
ويجوز مس خاتم نقش بآياتٍ وحله» ولعله فرّعه على الصّحييح 
وإِلاً فهو كالدّراهم. 

وأا إذا كان على موضم من بدنه نجاسة غير معفو عنها فإن 
أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا حلاف وإن 
أصابه بغيره فوجهان. 


الصّحيح أنه لا بحرم وبه قطع الجمهور وقال الصّيمري: 
يحرم. 

وقد ذكر المصنف دليلهما. 

قال القاضي أبو الطَيّب: هذا الذي قاله الصّيمري مردوةٌ 
بالإجماع قال المتولي: إذا قلنا بالمذهب: إِنه لا يحرم فهو مكروٌ 
وفيما قاله نظرٌ. 

وأمًا الصبّىّ فإن كان غير مير لم يجز لوليّه مكينه من المصحف 
ئلا يتتهكه وإن كان ميا فهل بيب على الول والمعلّم تكليف 
الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما عند الأصحاب لايجب للمشقة. 

ونقله الماوردي عن أكثر الأصحاب» وقطع القاضي حسينٌ 
والمتولي به في الوح وذكر الوجهين في المصمحف. وقطع 
الجرجاني بأله لا جنع من مس الصحف واللّوح في الكتب» 
والمشهور طرد الوجهين فيهما في المكتب وغيره» وقول المصنف: 
هل يجوز للصبيان؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لا يجوز. 

(والثاني): يجوز وقد قال مثله الفوراني وابن الصبّاغْ 
والروياني وهو تساهل» فان الصّّ ليس مكلّفًا فكيف يقال: هل 
يجوز له؟ فيه وجهان. والعبارة الصّحيحة ما قدمناه واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): في مسائل: 

(إِحَدَاهَا): أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث 
والأفضل أنه يتطهر لحاء قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: 
ولا نقول قراءة الحدث مكروهةء فقد صح أن الب َة كان يقرأ 
مع الحدث. 

(الثائيّة): كناب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه اكش 
كبعض كتب غريب القرآن حرم مسّه وحمله وجهًا واحداء كذا 
ذكره الماوردي وغيره ونقله الروياني عسن الأصحابء وإن كان 
التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجة أصحّها لا يحرم؛ لأنّه 
ليس بمصحفي. وبهذا قطع الدارمي وغيره. 

(والثاني): يحرم لتضمينه قرآنًا كثيرا. 

(والثالث): إن كان القرآن متميّرًا عن التفسير بخط غليظ 
حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلاً فلاء وبه قطع القاضي مين 
وصاحباه المتولي والبغوي وضعفه غيرهم. 

قال المتولي: وإذا لم يحرم كره. 

وأمّا كتب القراءات فجعلها الششيخ نصر المقدسي ككتب 
الفقه وقطع هو بجوازها. 


وما كتب حديث رسول الله اة فاطلق الماورديّ والقاضي 
حسينٌ والبغوي وغيرهم جواز مسّها وحملها مع الحدث؛ وقال 
انوي والروياني: يكره» والمختار ما قاله آخرون أنه إن لم يكن 
فيها شيءٌ من القرآن جاز؛ والأولى أن لا يفعل إلا بطهاري وإن 
كان فيها قرآنٌ فعلى الوجهين في كتب الفقه. 

(الثالثة): يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما. 

وكذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين؛ 
أحدهما لا يجوز» والثاني قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز؛ 
لأنها مبدلة منسوخة قال المتولي: فإن ظنّ أن فيها شيا غير مبدّل 
كره مسّه ولا يحرم؛ قال الرّافعي: وحكم المنسوخ تلاوته من 
القرآن حكم التوراة. 

(الرابعة): إذا كتب المحدث أو الجنب مصحقاً نظر إن حمله أو 
مسّه في حال كتابته حرم وإلاّ فالصّحيح جوازه؛ لأنه غير حاملٍ 
ولا ماس وفيه وجة مشهورٌ آنه يحرم ووجة ثالث حكاء 
الماوردي أنه يحرم على الجنب دون الحدث. 

(الخَامِسَةُ): إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف 
فيحرم مسّه وحمله على البالغ الحدث» هذا هو المذهب الصّحيح 
وبه قطع الأكثرون. وفيه وجه مشهورٌ أنه لاايحرم؛ لأنه لا يراد 
للدّوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في اة ولا فرق 
بين أن يكون المكتوب قليلاً أو كثيرا فيحرم على الصحيح» قال 
إمام الحرمين: لو كان على الوح آية أو بعض آيةٍ كتب للدتراسة 
حرم مه وله 

(السسَادِسَة): لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس» ذكره البغويّ 
وغيره» قال البغوي وغيره: يكره نقش الحيطان والنياب بالقرآن 
وبأسماء الله تعالى. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما: وإذا كتب قرآنًا على 
حلوى وطعام فلا باس بأكله قال القاضي: فإن كان على خشبةٍ 
كره إحراقها. 

(السَابعَة): قال القاضي حسينٌ وغيره: لا يجوز تود 
الع را ن كف الم قال القاضي: إلا أن يخاف 
عليه السرقة فيجوزء وهذا الاستثناء فيه نظرٌء والصّواب منعه في 
المصحف وإن خاف السرقة. 

قال القاضي حسينٌ: ولا يمكن الصّبيان من محو الألواح 
بالأقدام ولا يمكن الجنون والصّيّ الذي لا مِيّر من حمل المصحف 

(الَاينّة): لو خاف الحدث على المصحف من حرق أو غرق 


يود من يودعه الصحف وعججز عن الوضوء فله له مع الحدث 
قال القاضي أبو الطيب: وار اليم لها لآل لاايرقع 
الحدث وفيما قاله نظرٌ. 

وبين انب اليا نه إن م برفع الحدت نييح 
الصّلاة ومس المصحف وحمله. 

(التاسيعة): الي كاله مكل 
التعاويذ - يعنون الحروز - قال أبو عمرو بن المللاح في 
الفتاوى: كتابة الحروز واستعماها مكروءٌ وترك تعللقها هو 
المختارء وقال في فتوى أخرى: «يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن 
على الساء والصتيبان والرّجال ويجصل عليها شمع ونحوء 
ويستوثق من النساء وشبههنٌ بالتحذير من دخول الخلاء بها؛ 
والخار أله لا یکره إذا جعل عليه شیع وغوه أنه م يرد ف 

نهيّ «ونقل ابن جرير الطَبري عن مالك نحو هذا فقال: فال مالك 
فلأ بال ها ماق على اناه أطت والصّبيان من القرآن إذا 
جعل في كر كقصبة حديإ أو جلا يحرز عليه إوقد يستدل 
للإباحة بحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده: «أنّ رَسُولَ 
الله ب كان ن يمهم ِن المع كلمَاتو: : ُو لمات الله لم 
مِنْ عْضّبه وَشَرٌ عِباڍو ومن ] مرا الشيّاطِين وَأَنْ يَخْضْرُون». 
قَالَ: : وكا عبد لبن عرو مهن من قل من به وَمَنْ 
َم يَْقِلْ كبَهُفَأعْلَقهُ عَلَيْهِاء رواه أبو داود [۳۸۹۳] والترمذي 


7 ]] وقال حديث حسن. 

(العَاشيرًة): د E E‏ 
المصحف. وإن کان لم يرتفع حدئه وكذا إذا توضّأ من بله حدث 
دائمٌ كالمستحاضة فله مس المصحف وحمله؛ وأمّا من يمد ماء 
ولا ترابًا فيصلي على حاله للضّرورة ويحرم عليه مه وحمله 
لعدم الضرورة. | 

(الحَاديّة عَظْرَة): اتفقوا على آنه لا يجوز امسافرة بإالصحف 
إلى أرض الكمّار إذا خيف وقوعه في يديهم لحديث أبن عمر 
رضي الله عنهما في الصحيخين ان (AA)‏ م (1839)] أن 
التي ة: «نَهَى أن سار بالقرآن إلى أرْض العَدُو» راقن األه 
يجوز أن يكب إليهم الآبة والآينان وشبههما في أثلاء كتاب 
لحديث أبي سفيان رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله ةب إلى لا 
هقل عَظيم الروم تابا فيد: ليا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ 
سَوَاء با ا وک الآيقه [خ: (۷)» م: (۱۷۷۳)]. | 


(الثَنيَةَ عَشْرَةَ): قال أصحابنا لا يمنع الكافر سماع القرآن 


ويمنع مس المصحف. 

وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم جز 
وإن رجي جاز في اصح الوجهين وبه قطع القاضي حسينٌ 
ورجّحه البغوي وغيره. 

(والثاني): لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحفء وإن رجي 
إسلامه. 

قال البغوي: وحيث رآه معاندًا لا يجوز تعليمه بمجال؛ وهل 
يمنع التعليم؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والرّوياني وغيرهها 

(الَالِئَه عَشْرَةً): أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف 
واحترامه» فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورةٍ كفرء وأجمعوا على 
استحباب كتابة المضحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها 
وإيضاح الخ دون مشقة وتعليقه» ويستحبٌ نقط المصحف 
وشكله؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف» وفي تذهيبه 
وتفضيضه خلافً سنذكره حيث ذكره المصنف والأصحاب في 
باب زكاة الذهب والفضّة. وبيع املصحف وشراؤه جائرٌ عندنا 
وفي كرام يح وجهان: : المنتصوص يكره» وفيه مذاهمب للسّلف 
سنوضكها 2 بك ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله 
تعالى. 

وبيعه للكفار حرامٌ» وني انعقاده قولان اصحّهما لا ينعقدء 
وسنوضّحه مع فروعه في كتاب البيع إن شاء الله تعالى» وأمّا 
آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصّوت 
بالقرآن ونمو ذلك فسأذكره موضّحًا إن شاء اللّه تعالى في آخر 
باب ما يوجب الغسل فهو أليق به. 

(فَرْ): في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله: مذهبنا 
تحريمهماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. 

وعن الحكم وحمّادٍ وداود: يجوز مسّه وحمله وروي عن 
الحكم وحمادٍ جواز مسبّه بظهر لكف دون بطنه واحتجّوا بان الني 
پلا كتب إلى هرقل تابا فيه قرآنّ وهرقل محدث» ينه وأصحابه» 
ولآن الصبيان يحملون الألواح عدئين بلا إنكار لن إذالم تحر 
القراءة فالس أول» وقاسوا حمله على حمله في متام واحتج 
- تعالی- : وله ران کريځ في ابي کون 

يمه إلا ارون َنِيلٌمِنْ وب ' العالَمِينَ) فوصفه بالتنزيل» 

5 ظاهرٌ في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد الوح 
الحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المطهّرون وهذا قال: يمسّه بضم السّين 


على الخبر» ولو كان المصحف لقال يسه بفتح السّين على النهي» 
فالجواب أن قوله تعالى: تنزيلٌ ظاهرٌ في إرادة المصحف فلا يبحمل 
على غيره إلا بدليل صحيح صريح وأمًا رفع السّين فهو بلفظ 
الخبرء كقوله: الا تضّارٌ وَالِدَة لهاك على قراءة من رفع. 

وقوله 5: «ل بيع أحذكم عَلَى بتع أَخِيه بإثبات الياء 
ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربيّة» فإن قالوا: لو 
أريد ما قلتم لقال لا سنه إلا المتطهّرونء فالجواب أنه يقال في 
المتوضئ مطهرٌ ومتطهّرٌ واستدلٌ أصحابنا بالحديث المذكور وبانه 
قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ول 
يعرف لهم حالف ني الصّحابة والجواب عن قصّة هرقل أن ذلك 
الكتاب كان فيه آية ولا يسمّى مصحقًاء وأيح حمل الصّبيان 
الألواح للضّرورة» وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها 
کل وقسمٍ وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصووء وبالله التوفيق. 

باب الأمتِطَابة 

الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج 
من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء 
وتارة بالأحجار والاستجمار يختصّ بالأحجار ماخودًا من الجمار 
وهي الحصى الصّغارء وأمّا الاستطابة فسمّيت بذلك؛ لأنها 
تطيّب نفسه بإزالة الخبث. 

قال الأزهري: يقال استطاب يستطيب فهو مستطيب 
وأطاب يطيب فهو مطيّبٌ إذا فعل ذلك وأمّا الاستنجاء فقال 
الأزهري: قال شمرٌ: هو مأخوذ من نجوت الشّجر وأنجيتها إذا 
قطعتها كانه يقطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة: هو مأخودٌ من 
النجوة وهي ما يرتفع من الأرض» وكان الرّجل إذا أراد قضاء 
الحاجة تستر بنجوةٍ قال الأزهري: قول شمر أصح واللّه أعلم. 

% % نا 

قال الصف - رحمه الله تعالى-: (إذا راد حول الخلاء 
وغه شی عله وك الله تقار المنتكبا أن له لما وى 
نس رضي الله عنه أن الي كلل «كَان إذا دحل الخلا وضع 
خاتمه» وَإِنْمَا وَضَعَه؛ لأنه کان عله مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله). 

الغ ية انس هنذا جر نور ران ا 
وابن ماجه [141] والبيهقي [۱/ 40] وغيرهم في کاب 
الطّهارةء والترمذيّ [1745] في اللباس» والنسائيّ [1295] في 
الزّيئة وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي» قال أبوداود: هو 
منكر وإنما يعرف عن أنس: ن الثبي ل انحَد انما ِن وَرق 
م لماه وقال النسائي: ما سمت فون خرو راي 


الترمذي فقال: حديث حسنٌ صحيح غريب. 

وقوله: «وإنما وضعه؟ إلى آخره هو من كلام المصئف لا من 
الحديث ولكنه صحيح» » ففي الصّحيحين [خ: (0010)) م: 
)۰41( أن نقشّ خاتيه ي كان: مُحَمِّدٌ رَسُولٌ الله ويقال 
خا وخا بكسر الناء وفتحها وخاتامٌ وخيتامٌ أربع لغاتي 
والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي» وقوله: «كان إذا دخل الخلاء 
«أي أراد الدخول. 

(وَأَمّا حم الَسْألَةِ): فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما 
فيه ذكر اللّه تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التّنحية» ومّن 
صرح بانه مستحبٌ المصنف وشيخه القاضي أبو الطَيْب في 
تعليقه. والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والشيخ نصر 
المقدسي في كتبه الثلاثة الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرون. 

قال المنولي والرّافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون 
المكتوب عليه درهمًا ودينارًا أو خاتًا أو غير ذلك: وكذا إذا كان 
معه عوذة وهي الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرح به 
المتولي وآخرون والحق الغزالُ في الإحيساء والوسيط بذكر الله 
تعالى اسم رسول الله بلا 

وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئًا عليه اسم معظّمٌ ولم 
يتعرض الجمهور لغير ذكر الله تعالى. 

وني اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان, قال الشتيخ أبو 
حامر في تعليقه يختصء وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنان 
والصّحراء وهو ظاهر كلام المصتف وصرّح به المحاملي وغيره 
وإذا كان معه خاتم» فقد قلنا ينزعه قبل الدّخول فلو لم ينزعه 
سهوًا أو عمدًا ودخل فقيل: يضم عليه كفه لئلا يظهر. 

قال ابن المنذر: إن لم ينزعه جعل فصّه ما يلي بطن كق 
وحكى ابن المنذر عن جماعةٍ من التابعين ابن المسيّب والحسن 
وابن سيرين؛ الترخيص في استصحابه؛ واللّه أعلم. 

ل 7 # 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتّحَبا أن يَقُولَ إذا 
دحل ا لاء بام الل وله بلله: «ميمْرُ مَا يْئِنَ عَوْرَات أُمُبِي 
أن اين بام اللوه) 

(الشرح): هذا الحديث رواه الترمذي ]1٠١[‏ وغيره من 
رواية علي رضي الله عنه عن اللي ل قال: «ميثْرُ مَايئِنَ الجن 
وَعَوْرَات بني آدَمَ إذا دحل الكنيف أن قول بام الله قال 
الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

والسّتر بكسر السّين: الحجاب» قال ابن السّكيت يقال: ما 


ا 
أ 
1 


3 


دون ذلك الأمر سترٌ وما دونه حجاب» وما دونه وجالح بمعنى 
و ر ا 
وقوله: باسم الله هكذا يكتب باسم بالألف» وإنما تحذف الألف 
من بسم الله الرّحمسن ن الرّحيم لكثرة ة تكرارهاء كذا علّله أهل 
الأدب والمصتفون في الخطً وفيه نظرٌ وقوله: «إذا دخل» أي أراد 
الآخول وهذا الأدب متَفقٌ على استحبابه ويستوي فيه المتحراء 
والبنيان صرح به احاملي والأصحاب والله أعلم. 
# ا# | 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أن يَقَولَ لهد 
ني أَعُودْ بك مِنَ اث وا باش لما رَوَى أَنْسّ رضي الله عنه 
أن الي يله مان إذا َل الخلا قال ذَلك»). 
(الشرح): حديت أدبن هذا روا البخاري ٤۲1‏ رمام 
[6"] قال الخطابي: الخبث بضمٌ الباء جاعة الخبيث والخبائث 
جمع الخبيثة يريد ذكور الشّياطين وإنائهم قال: وعامّة المحدئين ثين 
ل ره 
ا لخطابي فيه ليس بغلطٍ بل إنكار تسكين الباء وشبهه غل اط فان 
التسكين في هذا وشبهه جائز تحفيًا بلا خلافو عند اهل التحو 
والتصريف» وهو باب معروفٌ عد قفن نيلك ني ورسل 
وعنق وأشباهها ما هو على ثلاثة أحرفي مضموم الأول |والثاني» 
ولعلٌ الخطابيّ اراد أنه ليس ساكنًا في الأصلء ولم يرد إنكار 
الإسكان تخفيقاء ولكنٌ عبارته موهمة» وقد صرح جماعة من أئمة 


هذا الفنّ بإسكان الباء منهم أبو عبيار القاسم بن سلام إمام هذا 
الفنْء واختلف الذين رووه ساكن الباء في معناه فقيل الخبث 
الشَرّ؛ وقيل: الكفرء وقيل: الشيطان» والخبائث: الما 

قال ابن الأعرابىئ : الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان 
من الكلام فهو الشّتم» وإن كان من الملل فهو الكفر؛ وإن كان 
من الطعام فهو الحرام؛ کاو کی الث ابن نوو اا 

وقوله: «إذا دخل الخلاء» أي إذا أراد دخوله وكذا جاء 
مصرّحًا به في رواية للبخاري» وهذا الذكر مجمعٌ على اسستحبابه» 
وسواءٌ فيه البناء والصّحراء؛ وقول المصنف «يقول: باسم الله 
ويقول: الهم إني أعوذ بك من الحبث والخبائث» فيه إشارة إلى 
أنه يستحب أن يقدّم التسمية» وهكذا صرح به إمام الحرمين 
والغزالي والروياني والشيخ نصرٌ وصاحبا العدّة والبيان وآخرون» 
وقد جاء في رواية من حديث انس هذا: «بسم الله اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» ويخالف هذا التعوذ في الصّلاة 
والقراءة فإنه يقدّم على البسملة؛ لأنّ التعرّذ هناك للقراءة 


والبسملة من القرآن فقدّم التَعرّذ عليها بخلاف هذا واللّه أعلم. 
د لحن فنا 

ا اأ ره زط عاق د (ويقرن: إذا حرج عفرانك 
الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ علي الأَذّى رَعَافَانِي لا وی ودر 
ي ن الب و كان إا حرج من الخلاء قال: 
الْحَمْدُ لله الي اذهب عَني الأذّى وَعَافاني» وَرَوَتْ عَائْشَُ رضي 
الله عنها قَالَتْ: «مَا حرج رَسُولُ الله يل ِن الخلاء إلا قَالَ: 
غفرانك»). 

(الرْح): حديث أبي ذرٌ هذا ضعيفُ رواه النسائيّ في كتابه 
(عَمَل الوم اليلد من طرق بعضها مرفي ع وبعضها موقوفٌ 
على أبي ذرٌ اا تطرب عن قري وروا ان ما1 ۲ 
عن أنس عن الب كل بإسنادٍ ضعيفب. قال الترمذي: لا يعرف في 
هذا الباب إلا حديث عائشةء وأمًا حديث عائشة فصحيح رواه 
أبو داود [۳۰] والتّرمذيَ [۷] وابن ماجه »]۳٠١[‏ ورواه 
النسائيّ في اليوم واللّيلة [۷۹] قال الترمذي: حديث حسنٌ» 
ولفظ روايتهم كلهم قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا حرج مِنَ 
العائط قَالَ: غَفراتّك». 

وبين هذا اللّفظ ولفظ المصئف تفاوت لا يخفى لكنّ المقصود 
يحصل. 5 3 

وجاء في الذي يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها 
شىءٌ ثابتٌ إلا حديث عائشة المذكور وهذا مراد الترمذي بقوله: 
505 إل حديث عائشة واللّه اعلم. 

«وغفرانك» منصوب بتقدير أسألك غفرانك أو اغفر 
غفرانك؛ والوجهان مقولان في قول اللّه تعالى: «إغفرانك رَبنَا» 
والأوّل أجود» واختاره الخطابيّ وغيره» قال الخطابي: وقيل في 
سبب قول الب ب هذا الذكر في هذا الموطن قولان: 

(أحدهما): أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه على 
الخلاء. وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة والثاني: أنه 
استغفر خوقًا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها 
عه لابه حملت ی دول روچ کرای شک تامزا 
عن بلوغ هذه النعمة؛ فتداركه بالاستغفار» وقولها: (خرج من 
التَائِط) أي الموضع الذي يتغرّط فيه» قال أهل اللغة: أصل 
الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجةء فكنوا به عن نفس 
الحدث» كراهة لاسمه» ومن عادة العرب التعقَف في الفاظهاء 
واستعمال الكنايات في كلامها وصون الألسن مما تصان الأبصار 
والأسماع عنه وهذا الذي ذكره المصنف متفقٌ على استحبابه 


ويشترك فيه البناء والصحراء صرّح به الحاملي وغيره والله أعلم 
وأبو ذرٌ اسمه جندب بفتح السدّال وضمّها ابن جنادة بِالفَّمٌ 
وقيل في اسمه أقوالٌ خر أسلم بک في اول الأمرء رابع أربعةٍ 
وقيل خامس خسة ومناقبه كثيرة مشهورة وزهده من المشهورات» 
توفي بالربذة سنة اثنتين وثلائين» وقد بسطت أحواله في تهذيب 
الأسماء رضي الله عنه واللّه أعلم. 
%+ يع # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أن يُقَدُمَ في 
الُعول رِجْلَهُ لسْرَى وَفِي الخرُوجٍ اليمَى؛ لن التِسَارَ لِنْأَنى 
وَاليِمْنَى لِمَا ميوَاُ). 

(الشرح): اليسار بفتح الياء وكسرها لغتان الفتح أفصح عند 
الجمهورء وخالفهم ابن دريل وهذا الأدب متفقّ على استحبابه 
وهذه قاعدة معروفةٌ وهي أن ما كان من التكريم بدئ فيه 
باليمنى وخلافه باليسار» وقد قدّمت هذه القاعدة بأمثلتها 
ودلائلها من الأحاديث الصّحيحة في باب صفة الوضوء في فصل 
غسل اليد وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان: 

(أحدهما): - وبه قطع إمام الحرمين والغزالي - يختص» 
وهو ظاهر كلام المصتف وکثیرین» واأصحهما لا ختص صرح به 
الحاملي في كتبه وغيره ونقله الرّافعي عن الأكثرين» قال: فيقدّم 
في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدّم 
اليمنى في انصرافه. 

+ ٭ 5 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإِنْ كان في المحْرَاء أَبِعَدَ 
لِمَا رَوَى اُفِيرَة رضي الله عنه: «أن الي يكل كان ذا حب إلى 
الَاِط بع يرعن امُبُون بشيء لما رَوَى أو هري أذ 
الي ول َالَ: من اى الغائط فين فَإِن لَّمْ جذ إلا أن 
يَجْمََ کيا مِنْ رَمْل لسر بوه). 

(التشرح): حديث المغيرة صحيعٌ رواه أحمد بن حل 
[3 والذارمي [154] في مسنديهماء وأبوداود[١]‏ 
والترمذي ]٠١[‏ والنسائي [۱۷] وابن ماجه ]۳۳١[‏ وغيرهم 
بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 

اي أيضًا قال: «كنث مَعَ النبي يكل في سر َقَالَ: 5 
في خد الإتاوة» فاخا اطق رسو الل وق حى نَوَارَى 
عي فْقَضَى حَاجَنةه رواه البخاري [07"] ومسلمٌ [704]. 

وعن جابر: «أن النبي بكي كان إذا أَرَادَ البَرَارَ انطلَقَ حَنَى لا 


يَرَاهُ أَحَدَّ» رواه أبو داود [۲] وابن ماجه [75"] بإسناد فيه 
ضعف يسيرٌ وسكت عليه أبو داود» فهو حسنٌ عنده وأمًا 
حديث أبي هريرة فحسنْ» رواه أحمد [8875] والذارمي [150] 
وأبو داود [76] وابن ماجه [۳۳۷] بأسانيد حسنة. 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «كان أُحَبْ 
ما سر به ال كل حف أ حَائُِْنَخْلِه رواه مسلمٌ ۳٤۲‏ 
والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو الحائط والكثيب 
بالّاء المثلئة قطعة من الرّمل مستطيلة محدودبة تشنبه الرّبوة 
وهذان الأدبان متف على استحبابهماء وجاء فيهما أحاديث كثيرة 
جمعتها في جامع السسنة؛ قال الرّافعيَ وغيره: ويحصل هذا التستر 
بان يكون في بناء مسقفي أو وط يمكن سقفه. أو يجلس قريبًا من 
جدار وشبهه» وليكن السّاتر قريئا دن اخره لاحل وكين بيه 
وبينه ثلاث أذرع فاقل» ولو أناخ راحلته وتستر بهاء أو جلس في 
وهدةٍ أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض واللّه أعلم. 

# o ¥ 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا يَسْتَفْبلُ القبْلّة وَلا 
يس ا رى بو هريره رضي الله عده أذ الي يه ال: 
«إذَا ذب أحَدكُمْ إلى العابط قلا قبل الله ولا نيرما 
ابطر ولا ؤل وَيجُورُ ذلك في الان لما َرَت عَائشة رضي 
الله عنها: ن اسا كارا كرون استقبَال ةجهم قل 
رَسُولُ الله لا: أوَكَدْ فَعَلُوهَا حَولوا بمَفْعَدَتِي إِلَى القِبْلَة ولان 
في المخراء حلقا مِنَ اللائكة وان يصون فَِسْتفْبلهُمْ مزجي 
ليس ذَلِكَ في البيّان). 1 

و سريت اني عير سك روا التاق ف 
مسنده [۱/ ۱۳]» وني الم [۱/ ۲۲] بإسناده الصحيح بهذا اللفظ 
المذكور في الكتاب» ورواه مسلم في صحيحه [550] دون قوله: 
لغائط ولا بول» ورواه البخاري ]١44[‏ ومسلم [714] مسن 
رواية أبي آيوب» ووقع في المهذب لغائط ر باللام. 

وقد روي هذا الحديث لغائط وبغائطء باللام وبالباء 
واوا معي 

وأمًا حديث عائشة فرواه أحمد بن حنبل وابن 
حن كن تار التخارئ فى تاز فى تر سالد بين آي 
المّلت إلى أنّ فيه علة وقوله يك «أوقد فعلوها» هو بفتح الوا 
وهي واو العطف» وهو استفهام توبيخ وتقريع قال الواحدي في 
تفسير قول الله -تعالى- : «أَوَلَوْ كانواً لا يَمْقِلُونَ شَبْنًا وَلا 
يَهْتَدُونَ4 إنما جعل الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه يقتضي الإقرار» با 


ع ماجه وإسناده 


الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم 
عنه» والمقعدة ة بفتشح اليم وهي موضع القعود لقضاء ء حاجة 
الإنسان. ا 


(أَمَا حُكُمُ الَسْألَة): فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو غائط في الصّحراء» ولا يحرم ذلك في البنيان» 
واللاريا كي a RE‏ 
إن شاء الله تعالى. | 

قال أصحابنا الخراساتيون وجماعةٌ من العراقيين متهم 
صاحب الشامل: إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان 
بشرط أن يكون بینه وبين الجدار ونحوه ثلاث أذرع فما دونهاء 
ويكون الجدار ونحوه مرتفعًا قدر مؤخرة الرّحل» فإن زاد ما 
بينهما على ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الور 
حرام إلا إذا كان في بيستو ببي لذلك فلا حرج فيه. | 

قالوا: ولو كان في الصّحراء وتستر بشيء على ما ذكرناه 7 
الشرطين زال التحريم» فالاعتبار بالسّاتر وعدمه. فحياث وجد 
السّاتر بالشّرطين حل في البناء والصّحراء وحيث فقد أحد 
الشرطين حرم في الصّحراء والبناء» وذكر الماوردي والرّوياني 
وجهين: ٠‏ 

(أحَدُهُمَا): هذا. | 

(والثاني): يحل في البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في المحراء 
مطلقاء وإن قرب من الساتر. 


والصّحيح الأول قال أصحابنا: ا 
الجدار والدابة والوهدة وكثيب الرّمل ونحو ذلك. | 
ارس يل ل ثلا لاا وال مسري د رات 
وجهان» حكاهما إمام الحرمين وغيره: 
(أَحَدُهُمَا): لا يحصل؛ لأنه لا يعد ساترًا 56 
يحصل؛ أن اللقصود أن لا يستقبل ولا يستدبر بسوأله» وهذا 
المقصود يحصل بالذيل» وبهذا الثاني قطع الفوراز ني وآخرون 
ردخ رار رده وك ا اام 
المتولي: يكره. ٠‏ 
و إذاكان فى بتر يعد ثليه چا بم 
الاستقبال والاستدبار. لك الأدب أن يتوقاهما ديعي ع مجلسه 
مائلاً عنهماء ولم يتعرّض الجمهور للكراهة التي ذكرها المتونّي» 
والمختار أنه لا كراهة؛ للأحاديث التي سنذكرها إن ذ ء الله 


3 


تعالى» لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة 
واللّه أعلم 


(فرْعٌ): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج 
البول والغائط ثم أراد استقباها حال الاستنجاء» فمقتضى 
مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه؛ لان النهي ورد في استقباها 
واستدبارها ببول أو غائط» وهذا ل يفعله. 

ونقل ا في الحلية جوازه عن أبي حنيفة قال: وهو 
صحيح يحتمله مذهبناء ولا كراهة أيضًا في إخراج الرّيح إلى القبلة 
لا ذكرناه واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية: يجوز 
عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراءء قال: 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» واختلف فيه أصحاب مالك 
فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيبو» ونقل غير العبدري من 
أصحابنا أيضًا أنه لا كراهة فيه عندنا؛ لأنّ الشّرع ورد في البول 
والغائط واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا 
غائطء ولا استدباره لا في البناء ولا في الّحراء قال المتولي 
وغيره: ولكنه يكره ونقل الرويانيَ عن الأصحاب أيضًا أنه يكره 
لكونه كان قبلة وأمّا حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي 
الله عنه قال: هى رول الله يل أن تستقبل القِْليينَ يمول أو 
غَائْط) رواه امد بن حنبل [۱۷۸۷۲] وأبو داود ]٠١[‏ وان 
ماجه [۳۱۹] وغيرهم وإناذ كن ول يضعّفه أبو داود» 
فاجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدّمي أصحابنا. 

(أَحَدُهُمَا): أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان 
قبلة. ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الرّاوي. قال 
صاحب الحاوي: هذا تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أبي هريرة. 

(وَالَانِي): المراد بالنهي أهل المدينة لان من استقبل بيت 
المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة. وإن استدبره استقبلهاء 
والمراد بالنهي عن استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة 
واستدبارها. 

قال صاحب الحاوي: هذا تأويل عن بعض التقدّمين» فهذان 
تأويلان مشهوران للأصحابء ولكن في كل واحدٍ منهما ضعف» 
والظاهر المختار أن النهي وقع في وقتو واحدرء وأنّه عام لكلتيهما 
في كل مكان» ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال ' على 
ما سبق وني بيت المقدس نهي تنزيوء ولا متنع جمعهما في التي 
وإن اختلف معناه» وسبب النّهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة 
فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اختار الخطابي هذا التأويل. فإن 


قيل: ل حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع فلا 
نعلم من يعتدَ به حرمه. والله أعلم. 

(فَرْعُ): في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط. هي أربعة مذاهب: 

(أَحَثها): مذهب الشتافعيّ أن ذلك حرامٌ في الصّحراء جائرٌ 
في البنيان على ما سبق وهذا قول العبّاس بن عبد المطلب وعبد 
الله بن عمر والشّعّ ومالك وإسحاق ورواية عن أحمد. 

(وَالَدَهَبْ الثَانِي): يحرم ذلك في الصّحراء والبناء وهو قول 
أبي يوب الأنصاري الصُحابي ومجاهدٍ والنخعي والفوري وأبي 
ثور ورواية عن أحمد 

(وَالثَالِتَ): e a a‏ 
بن البير» وربيعة وداود الظاهري. 

(وَالرَابعْ): يحرم الاستقبال في الصّحراء والبناء؛ ويحل 
الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. 

واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبي ايوب رضي الله عنه أن 
الني بل قال: دإ آم اقاب قلا تيلوا اة ولا 
تَسْتَدبِرُوهَا بول وَلا غَائْط وَلَكِنْ شرقوا أَوْ عربُوا» قال ابو 
ا «فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض قد بيت قبل القبلة» 
فننحرف ونستغفر الله رواه البخاريّ ]۳۸٩[‏ ومسلمٌ [174]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ا قال: «إذا جَلْسَ 
َحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فلا يَسْتقلنَ القبْلّة ولا يَسْتَدْبِرهَاه رواه مسلم 
]1°[ 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: «نَهَامَا رَسُولُ الله يله أنْ 
قبل القْلةلَِائِط أَوْ بول رواه مسلمٌ [515]» قالوا ولأنه 
إلما منع لحرمة القبلة وهذا موجوةٌ في البناء كالصتحراء ولأ لو 
كفى الحائل لجاز في الصّحراء, فان بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً 
ا 

واحتج a‏ الاكترر قي a‏ 

وبحديث: ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: «رَقيت عَلَى ظَهْر بيست 
رأثت رَسُولَ الله يل اعدا على لبن مُستَفبلا بيت الس 
برا لبه رواه البخاري 40 ] ومسلم 1107 

وعن جابر رضي الله عنه قال: ھی یي الل ا أن نَسْتَقبلَ 
لبه بول فر قبل أن قب بعَام فياه حديث حسن» 
ORNs‏ [1] والترمذيَ [4]» وهذا 
لفظهماء قال الترمذي: دیف يخندين: 

وعن مروان الأصفر قال «رأيت ابن عمر أناخ راحلته 


مستقبل القبلة» ثمّ جلس يبول إليها فقلنا يا أبا عبد الرّحمن أليس 
قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا 
كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك فلا باس» رواه أبو داود ]١١[‏ 
والدارقطنيّ [048/1] والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على 
الصّحيحين [151/1] وقال: هو صحيح على شرط البخاري» 
ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصّحراء» فإن 
قالوا: خصو الجواز بمن لحقه مشقة» قلنا: الرّخصة ترد لسببي 
ثم تعم كالقصرء ولان الأحاديث تعارضت في المع والجواز 
فوجب الجمع بينهما ويحصل ال جمع بينهما بما قلناه فإنها جاءت 
على فقهٍ ولا تكاد تحصل بغيره. 

وآمّا الجواب عن الأحاديث التي احتجّوا بها. فهو أنها 
محمولة على من كان بالصّحراء للجمع بين الأحاديث» وأمّا قول 
أبي ټوب رضي الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من 
وجهين: 

(احدهما): أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. 

(والثاني): أن هذا مذهبه» ول ينقله عن النبي 4ة صريحٌاء 
وقد خالفه غيره من الصّحابة» كما سبق وأمّا قوهم: المنع لحرمة 
القبلة وما بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدّمناه فلا 
يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه. 

ومع هذا فالفرق ظاهرٌ فإنٌ المشقة تلحق في البناء دون 
الصّحراء. 

واحتج من أباح مطلقا بحديثي جابر وعائشة قالوا: وهما 
ناسخان للنهي. 

قالوا: ولان الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل. 

واحتج أصحابنا بأنّ الأ حاديث السابقة صحيحة فلا يجوز 


إلغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها وم نعطل 


شیا منها. 
وأمًا قوهم: ناسخان فخطأ لأنّ النسخ لا يصار إليه إلا إذا 
تعذر الجمع ولم يتعذر هنا وأمّامن جوز الاستدبار - دون 
الاستقبال - فمحجوج هٌ بالأحاديث الصّحيحة المصرّحة بالنهي 
عنهما جميعًا واللّه أعلم. 
(فرْع): قول المصتف: «ولأنٌ في المّحراء خلقًا من الملائكة 
والجنَ يصلّون هكذا» قاله أصحابنا واعتمدوه ورواه البيهقي 
بإسنادٍ ضعيفي عن الشّعيّ التابعي من قوله وهو تعليلٌ ضعيفٌ 
فإنّه لو قعد قريبًا من حائط واستقبله ووراءه فضاءً واسمٌ جاز بلا 
شك صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ويدل عليه ما 


قدّمناه عن ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها فهذا يبلل هذا 
التعليل فإنه لو كان صحيحًا لم يجز في هذه الصّورة؛ فإنّه مستديرٌ 
الفضاء الذي فيه المصلّون» ولكنٌ التعليل الصّحيح أن جهة القبلة 
معظمةٌ» فوجب صيانتها في الصحراء» ورخص فيها في البناء 


لمق وها ال اعد القاضي حاتري ااي 
وغيرهم, واللّه أعلم. | 
¥ ¥ | 
فال امم رجه الله تعالل-: (ولا یرقم دوب حتى دنو 
من الأرْض» لِمَا رَوَى ابن عمّرٌ رضي الله عنهما: أن لبي وك 
كَانّ: ١لا‏ برقع توه حنى يذو من الأْض»). 
(الشرزح): جيك الو OEE‏ 
والترمذي ]٠٤[‏ وضعفاه. | 
وهذا الأدب مستحبٌ بالاتفاق وليس بواجبو كذا صرح به 
الثيخ أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم» ومعناه إذا أراد 
الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته - في حال قيامه - بل 
يصير حتى يدنو من الأرض. | 
ويستحب أيضًا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه! صرح به 
الماورديّ في الإقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجّس ثوبه» فإن خافه 
رفع قدر حاجته والله أعلم. 
% % ين 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: تا شما باون إن 
كانت لص اللي دنه بود أو حجر حى لا برش عليه 
ان لما ری أبو مُوسى رضي الله عه أن الي يق قال: مإ 
راد أحَدُكُمْ أن بول فليرتذ لبوّلو»). 
(الشرح): : حدیث أبي موسى ضعيفٌ روا امد [11680] 
وأبو داود [؟] عن رجل عن أبي موسی» وقوله فليرتد أي 
يطلب موضعًا ينه وأبو موسى هو عبد الله بن قبس الأشعري 
منسوبٌ إلى الأشعر جذ القبيلة» توفي أبو موسى بمكة» وقيل 
بالكوفة سنة خمسين وقيل إحدى وخسين وقیل أربي د وأربعين 
وهو ابن ثلاث وسين ومتاقبه مشهورة» وقد ذكرتها في التهذيب. 
وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه» قال أصحابنا: يطلب 
أرضا َة تابا أو رملا فإن م بد إلا أرضًا صلبة لها مجر 
ونحوه لثلاً يترششّش عليه واللّه أعلم. | 
%+ % نه 1 
قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (ویكرَء أنْ شرل قَائِمًا مِنْ 
َير عُذر لما رُوِيّ عَنْ عُمْرَ رضي الله عده نة قال «مَا بت 


قَائِمًا مد الت وَلأنْهُ لا يَأمَْ أن برش عَلَيهِ ولا يكره ذلك 
ِمَا رُوِيَ: أن الي بل تى سبَاطَةَ قَوْمٍ قال قَائْمَا لِيلة 
بمأبضيه»». 

(الشرْح): أما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فذكره 
التّرمذيّ [؟1] في كتابه تعليقًا لا مسندًاء وروى ابسن ماجه 
[۳۰۸] والبيهقي [1/ ]٠١7‏ عن عمر أنه قال: دای رَسُولٌ الله 
كل رانا بول فانم فَقَالَ: یا عُمَرُ لا بل قابا فَمَابْلْت بعد 
قَائْمًاا لکن إسناده ضعيف. 

وروي عن جابر قال: «نَهَى رَسُولُ الل له أن يول الول 
تَائِمًاه رواه ابن ماجه [۳۰۹] والبيهيقيّ ]٠١7/1[‏ وضئّفه 
البيهقي وغيره؛ ويغني عن هذا حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: من حَنَكُمْ أن ابی و كان بون قابا فلا تمدقو ما 
کان يبول إلا فَاعِدًا رواه أحمد [1077] والسترمذي ]١5[‏ 
والنسائيّ [۲۹] وابن ماجه ]۳٠۳١[‏ والبيهقي ]٠ ١/1[‏ وغيرهم 
وإسناده يد وهو حديث حسن. 

وأمّا الحديث الآخر: «أَنُ اللي يل أتى سُبَاطَة قَوْم فبَالَ 
قَائِمّه فصحيحٌ رواه البخاري [۲۲۲] ومسلمٌ [۲۷۳] من رواية 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والّذي في الصّحيحين «أتى 
سباطة قوم فبال قائمًاا وأمًا قوله: لعلّةٍ بمابضيه فرواه اليهقي 
7 من رواية أبي هريرة لكن قال: لا تثبت هذه الرّيادة 
وذكر الخطابيّ ثم البيهقي في سبب بوله ڳل قائمًا أوجها: 

(أَحَدُهَا): قالا وهو المروي عن الشافعي رحمه الله: أن 
العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا لوجع الصّلب فترى أنه كان 
به يكل إذ ذاك وجع الصّلب قال القاضي حسينٌ في تعليقه. وصار 
هذا عادة لأهل هراة يبولون قيامًا في كل سنةٍ مرّة إحياءً لتلك 
السئة. 

(وَالتَانِى): آنه لِعلَةٍ بمأبضيه. 

(رًالالث): أنه م يجد مكانًا يصلح للقعود» فاحتاج إلى القيام 
إذا كان الطّرف الذي يليه عاليًا مرتفماء ويجوز وجة رابع أنه لبيان 
الجواز. 

وأمًا السّباطة فبضمٌ السّين وهي ملقى التراب والكناسة 
ونحوهاء تكون بفناء الور مرفقًا للقوم؛ قال الخطابي: ويكون 
ذلك في الغالب سهلاً لينا منثالاً خد فيه البول» ولا يرجع على 
البائل» وأمًا المأبض. 

فبهمزةٍ و ساكنةٍ بعد الميم لم باء موحَّدةٍ مكسورة لم ضادٍ 
معجمقٍء ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها الما كما في رأس وأشباهه» 


والمأبض باطن الركبة من الآدمي وغيره» وجمعه مآبض بال 
كمسجل ومساجد وأمًا بوله َة في سباطة القوم» فيحتمل 
أوجها: 

(أَظْهرُهَا): آنه علم أنّ اهلها يرضون ذلك ولا يكرهونه 
ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 

«الاني): أنها لم تكن مختصّة بهم بل كانت بفناء دورهم 
لتاس كلّهم فاضيفت إليهم لقربها منهم. 

(الثالث): أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح 
الإذن أو معنا واللّه أعلم. 

(أَما حكم المألَةِ): فقال اصحابنا: يكره البول قاثمًا بلا عذر 
كراهة كريد لا ركسي مسد و فيه كنال لالشلا 
اختلفوا في البول قائمًا فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابتٍ 
وابن عمر وسهل بن سعار أنهم بالوا قيامّاه وروي ذلك عن علي 
وأنس وأبي هريرة» وفعله ابن سيرين وعروة؛ وكرهه ابن مسعوډ 
والشّعي وإبراهيم بن سعدٍ وكان إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة 
من بال قائمًا. 

قال وقال مالك: إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيءٌ 
فمكروة؛ وإن كان لا يتطاير فلا كراهة؛ قال ابن المنذر: البول 
جالسًا أحب إل وقائمًا مباحٌ وكلّ ذلك ثابت عن رسول اللّه 

HF ل‎ 

قال الْمصَنْفُ -رحه الله تعال-: يكره أن يول في تقب أذ 
سرب لما رَوَى عَبْدُ الل بْنُ سَرْجس رضي الله عنه: أن الي 
ل هى عن الل في جخر» وَلأنهُ ريما حرج عليه ما يَلْسَعُةُ أو 
يرد عليه البَوْلَ). 

(الشرح): حديث ابن سرجس صحیح رواه أحمد ]۱۹۸٤۷[‏ 
وأبو داود [14] والنسائي ]۳٤[‏ وغيرهم بالأسانيد المتحيحة 
وفي رواياتهم زيادة» قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس: ما 
تكره من البول في جحر؟ فقال كان يقال إنها مساكن الجن 
والتّقب بفتح الثاه وضمُّها لغتان تقدما في باب صفة الوضوء في 
فصل غسل اليد والفتح أفصح وأشهرء والسّرب بفتح السّين 
والرّاء. 

فالقب ما استدار وهو الجحر المذكور في الحديث والسّرب 
ما كان مستطيلاً وعبد الله بن سرجس وهو بصري؛ وأبوه 
سرجس بفتح السين المهملة وكسر الجيم وآخره 
ينصرف. 


سين أخرى. لا 


وهذا الذي قاله الملصنف من الكراهة متف عليه» وهي 

كراهة تنزيو والله أعلم. 
+$ # # 

قَالَ الصف -رحه الله تعالی-: (ويكره أن يبُولَ في الطريقي 
الل الوا لما ری مُعَاذْ رضي الله عنه أذ الي له فَالَ: 
«انَقُوا امَلاعِنّ الثُلامّة: البرّارٌ في الَرَارد وَقَارعَة الطّريق وَالظل)»). 

(التشرح): هذا الحديث رواه أبو داود ]١7[‏ وابن ماجه 
[4]] والبيهقي [۱/ ۹۷[ بإسناد جين ری جلدم 
1 عن أبي هريرة أنّ رسول الله يك قال: «اتقوا اللَمَائيْنِ 
اي اساي 

0 عن الني كل: هَن سل سَخِيمَتهُ على طريق 
عَايِرٍ من طرق الُْلِمين مَل َه الله واللايكة والاس 
أَجْمَعن) رواه البيهقيّ [۱/ 944]؛ السخيمة بفشح السّين المهملة 
وكسر الخاء المعجمة هي الغائط والملاعن مواة ضع اللّمن جمع 
ملعنة» كمقبرةٍ ومجزرةٍ موضع القبر والجزر. 

وأمًا اانا في رواية مسلم فهما صاحبا اللّمن أي الذي 
يلعنهما الناس كثيرًا. 

وني رواية أبي داود اللأعنان» ومعناه الأمران الجالبان للّعن» 
لان من فعلهما لعنه الناس في العادةء فلمّا صارا سبًا للعن 
أضيف الفعل إليهما. 

قال الخطابي: وقد يكون اللآعن بمعنى الملعون, فالتقدير 
ل ل 
الماء واحدها موردٌ قالوا: والمراد بالظّلٌ مستظل الناس الذي 
اتخذوه مقيلاً ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته» قالوا وليس كل 
ظل يمنع قضاء الحاجة تحته» فقد قعد الني ل لحاجته تحت 
حائش النخل. 

ثبت ذلك في صحيح مسلم [47"]: وللحائش ظلّ بلا 

وأمًا البرازء فقال الخطابي: هو هنا بفتح الباء وهو الفضاء 
الواسع من الأرض كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه 
بالخلاء» ويقال تبرّز الرّجل إذا تغوط كما يقال تخلى» قال: وأاهل 
الحديث يروونه البراز بكسر الباء وهو غلط. هذا كلام الخطابي. 

وقال غيره: الصّواب البراز بكسر الباء وهو الغائط نفسهء 
كذا ذكره أهل اللّغة فإذا كان البراز بالكسر في اللّغة هو الغائط 
وقد اعترف الخطابيّ بآنّ الرّواة نقلوه بالكسر تعيّن المصير إليه 


فحصل أن ا مختار كسر الباءء وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة 
في تهذيب الأسماء واللغات. 

وأمًا قارعة الطريى فأعلاه» قاله الأزهري والجوهريّ 
وغيرهماء وقيل صدره وقيل ما برز منه» والطريق يذكر ويؤنث 
لغتان مشهورتان تقدّم بيانهما. 0 

وأمّا معاذ الرّاوي فهو أبو عبد الرّحن معاذ بن جبل بن 
عمرو الأنصاري المدنيٰ من كبار الصّحابة وفقهائهم؛ ان 
اعلمهم بالأحكام شهد بدرًا وسائر المشاهد؛ وأسلم وله ثمان 
عشرة سنةً؛ توفي سنة ثمان عشرة ة شهيدًا في طاعون عمواس 
بفتح العين والميم وهي قرية ة بالأردنٌ من الشّام وقبره غور 
بيسان؛ ومناقبه كثيرة مشهورة» رضي الله عنه. 

وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث؛ متفقّ عليه» وظاهر 
كلام المصئف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروةٌ 
كراهة تنزيو لا تحريم» وينبغي أن يكون عرَمًا هذه الأحاديث» ولا 
فيه من إيذاء المسلمين» وفي كلام لخبي وغيره إشارة إلى جره 


واللّه أعلم. 


+ کو ب 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: يكوه أذ يُولَ في ماقي 
امار لاه يع علي فنجَس). 
ا هذا اللي ذكرء ف علي فرق ن ا 
المباح والّذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأنّ المواضع 
يصير نجسناء فمتى وقع الثمر تنجّس وسواءٌ البول والغائط؛ 
اقتصر المصتف على البول اختصارًا وتنبيهًا للأدنى على الأعلى 
انها رلا تر نة اة تجن امار به حي دن 
و و ف ١‏ 

ل الصف -رحه الله تعال-: (ویکرة أن كل لما رَوَى 

أو سمي الخذري رضي الله عنه أن النبي ل قَالَ: لايخ 
لان يران اعبط كَاشِيٍْ عن عورتهما نخان إن الله 
ارك وَتَعالَى يَمْقَتْ عَلَى ذَلِكَ»). 
(الشرْح): هذا اديت نرق زوا اعد 10112 رامو 
داود ]١16[‏ وغيرهما بإسناد حسنء ورواه الحاكم في المسبتدرك 
[۳۹/۱] وقال: هو حديث صحيحٌ وني رواية للحاكم قال أبو 
سعيلر: قال الني: كيل: «في الْتَْوْطَيْن أن يدنا قن الله ينقت 
عَلَى ذلك“ ومعنى يضربان الغائط يأثيائه. | 
قال أهل اللّغة: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخللاء» 


3 


0 
05 


وضربت في الأرض إذا سافرت. 


وقوله بي كاشفين؛» كذا ضبطناه في كتب الحديث وفي 
المهذب وهو منصوبٌ على الحال» ووقع في كثير من نس المهذّب 
كاشفان بالألف وهو صحيح أيضاء خبر مبتد] محذوفي أي وهما 
كاشفان والأوّل أصوب والمقت البغض؛ وقيل: أشد البغنض» 
وقيل: تعيب فاعل ذلك. 

وأبو سعيدٍ الخدري سعد بن مالك تقدّم بيانه في آخر صفة 
الوضوء» وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء 
الحاجة متفقٌ عليه. 

قال أصحابنا: ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام 
الضرورة بأن رأى ضريرًا يقع في بثر» أو رأى 
حيّةٌ أو غيرها تقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في 
الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرهاء فإن قيل: لا دلالة في 
الحديث المذكور لا ادّعاه المصئف لأنّ الدّمٌ لمن جمع كل الأوصاف 
المذكورة في الحديث. 

قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته» ويؤيده 
الرّواية التي قدمناها عن الخاكم واللّه أعلم. 

#ا ىا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكرَةُ َير السلا أ 
8 يَحْمّدَ الله نَعَالَى إِذَا عطس زيول يفل مَايَقُولُ الْوَذْدُ لأ 
الي بل سم علب جل لم رة َه حى رعا ثم م قَال: 
كرت أن أَذْكْرَ الله ََالَى إلا عَلَى طَهْر). 

(الشترح): هذا اذيك صم لکن المت أ برعل 
وجهه ففوّت المقصود منه» وموضع الذلالة. 

روى المهاجر بن قنفذر رضي الله عنه قال: «أنَبِتُ اللي ول 
وهو ټون قسنت قي علي نى وها تدر إل 
فَقَالَ: ني كَرِهْتُ أن أذْكْر الله تَعَالَى إلا عَلَى طهْرٍ. أو قَالَ: عَلَى 
طَهَارَقَا. رواه امد ]١14007[‏ وأبو داود [۱۷] والنّسائي [۳۸] 


ويستثنى مواضع 


وابن ماجه [700] وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

وني رواية البيهقي [1/ 40] «فسلّمت عليه وهو يتوضًا فلم 
يرد علي“ وهذه الرّواية قريبة تمَا ذكره المصنف. 

وقوله ية «كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر» هذه الكراهة 
بمعنى ترك الأولى لا كراهة تنزيو. 1 

واحتج غير المصنّف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
مر جل بلي قف َو يبول سل عي لم برد علي رواء 
مسلمٌ [۳۷۰] وعن جابر: «أَنْرَجُلاً مر على الي يله وَهُوَ 

يبول مَسَلْم َه قال لَه الي ل إذا أي عَلَى فل هَذم 


الحَالَةٍ فلا نْسَلْمْ علي فإنك إن فَعَلْتَ ذَِكَ لَمْ َر علَنِك؛ رواه 
ابن ماجه .]۴٥۲[‏ 

وهذا الذي ذكره المصتف من كراهة رد السّلام وما بعده 
متف عليه عندناء وكذا التسبيح وسائر الأذكار. 

قال البغوي في شرح السُنة: فإن عطس على الخلاء حمد الله 
تعالى في نفسه» قاله الحسن والشعي والنخعيّ وابن المبارك. 

قال البغوي: يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفي حال الجماع. 

ثم هذه الكراهة التى ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه 
لا تحريم بالاتفاق. : 

وك نئي عرسي AE‏ غيل وكيد 
الهو وة 000 

وعن النخعي وابن سيرين قالا: لا بأس به قال ابن المنذر: 
وترك الذكر أحب إل ولا أؤنّم من ذكر. واللّه أعلم. 

3 07 # 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْمْتَحَبُ أن يى على 
رجله ری لما رَوَى سرَاقة ي مالاك رضي الله عده قَالَ: 
«عَلْمَنَا رَسُولُ الله بل إذا ابا ا لاء اَن ركا عَلَى البسْرَى» 
وَلَأنَهُ أَسْهَلُ في قضاء الحاجَة). 

انمتا اديت صحف روا اله ۹۹/1 عن 
رجل عن أبيه عن سراقة قال: «عَلْمَنّا رَسُولُ الله ل إذَا دَحَلَ 
ا ييف ترق تبس الي و ما" 
سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم» وإسكان العين 
المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها المدلجي توفي سنة أربع 
وعشرين رضي الله عنه وقوله يتكئ ويتوكأ بهمز آخرهماء وهذا 
الأدب مستحبٌ عند أصحابناء واحتجّوا فيه با ذكره المصلف»ء 
وقد بنا أنّ الحديث لا يجحتج به فيبقى المعنى ويستانس بالحديث 
واللّه أعلم. 

5 07 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: «وَلا يطيل القعود لأنْهُ روي 
عَنْ لمان عليه السلام أنه َالَ: طول العو على الحَاجَة جم 
مِنْهُ الكبد وَيأخذ مِنْهُ البَاشُورَ فاقعذ هُوَيئَى واخرج». 

(الشزح): هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم 
الذي قال الله تعالى فيه: لوَلَقَدْ ييا لَقَمَانَ الَكْمَةَ» قال أبو 
إسحاق التُعلي المفسّر: اتفق العلماء على أنه كان رجلاً صالحًا 
EEE EE‏ اودكا كول 


تتجع أوّله تاءع مثناة فوق. 


ويجوز با اة تحتء والجيم مفتوحةٌ يقال تجعث تتجع 
كمرضت تمرض» والكبد بفتح الكاف وكسر الباء» ويجوز تسكين 
الباء مع فتح الكاف وكسرهاء كما سبق في نظائره والباسور 
ضبطناه في المهذب بالباء والسّين» وفيها ثلاث لغات ذكرهن 
الجوهري وغيره باسورٌ بالباء والسّين وناسور بالنون وناصورٌ 
بالتون والصّاد. 

وهي عله في مقعدة الإنسان» وقوله: هوينا هو مقصورٌ غير 
منون تصغير هونى كحبلى تأنيث الأهون. والمشهور فيه الحونا 
کالدیا وقد غيل هونا كما قن قيل :ونيا والله ال 

OF #‏ # 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا بال حح حى 


يَخرُجَ إن کان هناك شي ينسح مح ذَكْرَهُ مع مَجَامِع العُرُوق ثم 


ير 


(الشّرح): قوله ينتره بفتح أوّله وضم الشه. والنتر جذبٌ 
بجفاء كذا قاله أهل اللغة واستنتر إذا جذب بقيّة بوله عند 
الاستنجاءء قال الشّافعيّ رحمه الله في الأمّ. يستبرئ البائل من 
البول لئلاً يقطر عليه قال «وأحب إل أن يقيم ساعة قبل الوضوء 
وينتر ذكره» هذا لفظ نصّهء وكذا قال جماعات يستحب أن يصبير 

وقال الماوردي والرّوياني وغيرهما: يستحب أن یتر ثلانًا 
مع التتحتح» وقال جاعة منهم الروياني: ويمشي بعده خطوة أو 
خطوات. 

وقال إمام الحرمين ويهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع 
البول ويتنحنح» قال: وكل أعرف بطبعه. 

قال: والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر أصبعًا ليخرج بقيّة 
إن كانت. والمختار: أنّ هذا يختلف باختلاف الناس»ء والمقصود أن 
يظنّ أنه م يبق في مجرى البول شيءٌ يخاف خروجه» فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى 
تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يتاج إلى مشي 
خطوات» ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى 
شيء من هذاء وينبغي لكل احا أن لا ينتهي إلى حذ الوسوسة. 

قال أصحابنا: وهذا الأدب وهو النتر والتتحنح ونحوهما 
مستحبٌ» فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب 
انقطاع البول ثمّ توضًا فاستنجاءه صحيعٌ ووضوءه كامل؛ لان 
الأصل عدم خروج شيء آخرء قالوا: والاستنجاء يقطع البول 
فلا يبطل استنجاءه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شيء. 


واحتج جاعة في هذا الأدب با روى يزداده وقبلٍ أزداد بين 
فساءة قال: قال رسول الله يلِ: «إذًا بَالَ حدم فير دَكَرهُ 
بو داود في المراسيل [4] 
وابن ماجه [۳۲۹] والبيهقي [117/1] واتفقوا عللى آنه 


3 
ضعيف. 


ثلاث مرات» رواه أحمد [1871095١]وأء‏ 


وقال الأكثرون: هو مرسل؛ ولا صحبة ليزداد» كن نص 

على آله لا صحبة له البخاري في تاریخ وأ ہو حاتم الرَازِي وابنه 
عبد الرحمن وأ 
وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد فالتعويل على 
المعنى الذي كور اعسات ويزداد بزاي : ثم دال مهملةٍ ثم 
الفوئم م ذال معجمة» وفساءة بالفاء والسّين الهملة اة 
وبالمد. 1 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يكره حشو الذكر بقطدق ونحوهاء 
وصرح به اولي والرّويانيَ والرٌافعي ونقله الرويلاني عن 
الأصحاب واللّه أعلم. | 
3 فد فنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ لإ ينجي 
اله في مَوْضيع قفا الحا ا روي عن عبد اله بن مغل 
eT‏ «لا بول أَحَدُكُمْ في مُسْنَحَمهِ 
تم يتَوَضأ فی ان عَامة الوَسْوَاس مِنْه). 


أبو داود وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره؛ 


7 لما املك ع را الف[ 10583 وار 
داود ]١171[‏ والتّرمِذيَ [1١؟]‏ والنسائيّ ]۳١[‏ وغير برهم باسنا 
حسن» وروی حيد بن عبد الرّحمن الحميري عن رجال صحب 
الي اة كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: : نی رَسُولُ 
لَك أن نيط أحَْنا كَل َم زيول في مُعْتَسَلها رواه احد 
]١7١61[‏ وأبو داود 1 والنسائيّ [۲۳۸] والبيهقيل [۱/ ]٩۸‏ 
وإسناده صحيح. ا 

قال الخطَابي: المستحم الغتسل سمي مستحمًا شقا من 
الحميم وهو الماء الحارَ الذي يغتسل به. | 

وغيد الاين مقت بين تشمو فار تز کم فاه مسد 
مفتوحةٍ كنيته أبو سعيلب» وقيل أبو عبد الرحن» وقبيل أبو زياد 
وهو تن بايع رسول الله ية تحت الشّجرة بيعة الرضلوان توفي 
سنة ستين رضي الله عنه. 


ا للستحب أن لا يستنجي بالا فى 


التخذة لذلك. 


انا السُخذ لذلك كال رحاض فلا باس فيه لأنه لا يترشش 
عليه ولآنْ في الخروج منه إلى غيره مشقة وقول المصنف 


والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه» احترازٌ من الاستنجاء 
بالأحجار. فإنّ شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن 
شاء اللّه تعالى 
فرع 
2 مسائل تتعدّق بآداب قضاء الحاجة 

(إِحْدَاهًا): قال اصحابنا لا باس بالبول في إناء لما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ايَقُولُونَ إن ؛ الي ل وى إلى 
علي رضي الله عنه قد دعا بلطت يول فيه نخسن قَمَات» 
ونا شر بوه هذا حديثُ صحيحٌ رواه النسائي [۳۳] وابن ما 
ل ل 1" 
الشمائل [۳۸۷] هكذاء ورواه البخاري [540؟] ومسلم 
[175] في صحيحيهما بمعناه» قالا: قالت فدعا بالطّستء ولم 
تقل ليبول فيها وهو محمولٌ على الرّواية الصّحيحة الصّريحة في 
البول» والطّست بالسّين المهملة وهي أميمة بنت رقيقة رضي اله 
عنها قالت: كان لبي يل قَدحْ مِنْ عَبْدَانِ يول فيه وَيِضْعْهُ 
حت الریر» رواه أبو داود [14] والنسائي [۳۲] والبيهقي 
1م يضعّفوه وأميمة ورقيقة» بضم أوهماء ورقيقة 
بقافين. 

وقوها: : من عيدان هو - بفتح العين المهملة - وهي التخل 
الطوال المتجردة الواحدة عيدانة. 

(الثانية): يحرم البول في المسجد في غير إناء» وأمًا في الإناء 
ففيه احتمالان لابن الصّبّاعْ ذكرهما في باب الاعتكاف. 

(أحدهما): الجواز كالفصد والحجامة في إناء. 

(والّاني): التّحريم لأنْ البول مستقبح فنرّه السجد منه 
وهذا الثاني هو الذي اختاره الشّاشيّ وغيره وهو الأصح المختار 
وجزم به صاحب التّتمّة في باب الاعتكاف» ونقله العبدري في 
باب الاعتكاف عن الأكثرين. 

(الثالئة): يحرم البول على القبر ويكره البول بقربه. 

(الرّابعة): قال أصحابنا: يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان 
أو ثرا لحديث جابر رضي الله عنه: «أَن النِي يله نّهَى أن ال 
في الاء الرَاكِدٍ) واس ا ّْ 

وني الصّحيحين [خ: (15)) م: (۲۸۲)] نحوه من رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه. . وأمًا الجاري فإن كان قليلاً كره وإن 
كان كثيرًا لا يكرهء هكذا قاله جماعةً من أصحابنا وفيه نظرٌء 
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وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجّسه ويتلفه على 
نفسه وعلى غيره وأمّا الكثير الجاري فلا يحرم لكنّ الأولى 
اجتنابه» وما ينهى عنه التَغوّط بقرب الما ص ح به الشيخ نصرٌ 
في الانتخاب» والكاني وهو واضمٌ داخخل في عموم النهي عن 
البول في الموارد. 

(الخامسة): قال أصحابنا: يكره استقبال الرّح بالبول لشلاً 
يرذه عليه فيتنجّس بل يستدبرهاء هذا هو المعتمد في کراهته» وأمًا 
الحديث المروي عن أبي هريرة: «أَنْ رَسُولَ الله يل كان يَكْرَهُ 
الول في اهَوَاءا فضعيفٌ بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدي 
٠/0‏ نه موضوع؛ وجاء عن حسان بن عطية الذَابعو” قال: 
یکره للرّجل أن يبول في هواء وأن يتغوّط على راس جبل. 

(السّادسة): قال اديت يستحب أن يهيتى اعجار 
الاستنجاء ء قبل جلوسه» لحديث عائشة رضي الله عنها أن البي 
يك قال: «إذا ذهب أخذكم إلى الغائط ل فليذهَب مَعَهُ اة 
أَحْجّار» حديث حسن رواه أحمد ]۲٤۸۱١[‏ وأبو داوه [40] 
والنسائيٌ ]٤٤[‏ وابسن ماجه [05] والذًارقطسن [04/1] 
وغيرهم. 

قال الدارقطي: إسناده حسنٌ صحيح. 

فهذا هو المعتمد وأمّا ما احتج به جماعة من أصحابنا من 
حديث: : اتقوا لاعن واوا الله فليس بثابتو فلا يحت به» 
والنبل - بضم النون وفتح الباء الموحّدة - الأحجار الصّغار. 

(السابعة): لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته 
كالعظم. وسائر المطعومات. 

(الثامنة): قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: 
يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرّأس. قال مض 
أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمّه على رأسه؛ ويستحب أن لا 
يدخل الخلاء حافيّ؛ ذكره جماعة منهم أبو العبّاس بسن سري في 
كتاب الأقسام. 

وروی البیهقي ]۹٩/۱[‏ بإسناده حدیشا مرسلاً: أن ابي 
كيه كان ذا دحل الخلاءً ء س جِذَاءء وَل رَأْسَهُ زوئ 
البيهقي [15/1] أيضًا عن عائشة: «كان النبي ول إِذَا مَل 
الخلاءً ء عَطى رَأْسَهُ ودا نی َهْلَهُ عط رَأْسَةُ» لكنه ضعيف؛ قال 
البيهقي: وروي في تغطية الرّأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه وهو صحيح عنه» قلت: وقد اتفق العلماء 
على أن الحديث المرسل والضّعيف والموقوف يتسامح به في 
فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها. 


إِزَالَتَهًا غالبا فلا تصِحٌ 


(التاسعة): قال صاحب البيان وغيره: يستحب لمن هو على 
قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى 
السّماء ولا يعبث بيده. 

(العاشرة): قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا 
يستحب أن لا يستقبل الشّمس ولا القمر» واستأنسوا فيه بحديث 
ضعيفي. وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء. 

(أحدها): أن دليل القبلة صحيح مشهورٌء ودليل هذا 
ضعيف بل باطل» وهذا لم يذكره المصنف» ولا كثيرون ولا 
الشافعي» وهذا هو المختار؛ لأنّ الحكم بالاستحباب يحتاج إلى 
دليل» ولا دليل في المسألة. 

ش (الثاني): يفْرّق في القبلة بين الصّحراء والبناء كما سبق ولا 

فرق هناء صرح به الحاملي وآخرون. 

(الثّالث): النهي في القبلة للتتحريم وهنا للتنزيه. 

(الرّابع): أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار» وهنا لا 
باس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال» هذا هو المتحيح 
المشهور؛ وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال الصليمري 
وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشّافي: يكره الاستدبار أيضًا 
والله أعلم. 

# 7 # 

قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (والأسينْجًاءٌ وَاجبْ من 
الول وَالغائط لِمّا رَوَى أَبُو هُريْرَةَ رضي الله عنه: أن الي وه 
قَالَ: يج بلا أخجاره وله َجَاسة لا لحن الشف في 
الصّلاة مَعَهَا كسار النْجَاسّات). 

(الشرح): حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه الشافعي 
]١7/1[‏ وأبو داود [۸] وغيرهما بأسانيد صحيحة» وساذکره 
بكماله إن - شاء الله تعالى -. 

قوله: «وليستنج» هو هكذا بالواو معطوف على ما قبله» كما 
سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى. 

وقول المصنف «لا تلحقه المشقة في إزالتها» احترارٌ من دم 
البراغيث ونحوه. 

وقوله «فلم تصح الصّلاة معها؛ عبارة حسنة فإنّه لو قال 
فوجب إزالتها لانتقض بنجاسةٍ على ثوسو لا يصلّى فيه» والغائط 
معروف وتقدم هذا لاان أصله. 

(آَمّا كم الَسْأَلَةِ): فالاستنجاء واج عندنا من البول 
والغائط وکل خارج من أحد السّبيلين نجس ملوّث» وهو رط 
في صحَة الصّلاة؛ وبه قال أحمد وإسحاق وداود و هور العلماء 


ورواية عن مالك. 


١ 
a وقال أبو حنيفة: هو سنة»‎ 
القاضي أبو الطَيْب وابن الغ وانوي ممم عن الت‎ 
وجعل أبو حنيفة هذا أصلاً للتجاسات» فما كان منها قار درهم‎ 
بغلي عفي عنه وإن زاد فلاء وكذا عنده في الاستنجاء ء إن زاد‎ 
الخارج على درهم وجب وتعيّن الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب‎ 

عنده الاستنجاء با لحجر. ١‏ 
عن الي كلا «مَنْ امْتَجْمَرٌ 
َليُوتِر مَنْ فَمَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لافلا حَرَيَ) روام الآارمي 
13 ,ابو داود [0] وابن 
ولأنها نجاسةً لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث» 
ولأنّه لا تجب إزالتها بالماء فلم يجب غيره؛ وقال المزني: ولأنا 
أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمي. 
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:نما آنا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِد ذا ذهب دك إلى العَئِطٍ قلا 
َس اة ايزا اط ولا زل وسح ية 
َحْجَاره وَنَهَى عَنْ الرُوْث وَالرّمٌةٍ وان ب يَسْتَنجِي الرجال ييمينه» 
حديث صحيمٌ رواه الشافعي في مسنده [11/1] وغاره باسنا 
د 
ورواه أبو داود [4] والنسائي [ ۰ وابن ماجه [۳۱۳] في 
ستنهم بأسانيد صحيحة معناء؛ قال البيهقي في كتابه معرفة السن 


أ 


واحتجّوا بحديث أبي هريرة 


: ماجه [۷٣۳]؛‏ وهو س حسرٌ؛ 


والآثار: قال الشافعي في القديم: هو حديث ثابت. 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: مهنا سول الله قي أن 
ينجي أحَدُنا بأل مِنْ ثلائة أَحْجَار» رواه مسلمٌ 1۲۲۲ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن الي يكل قال :إا ذَمَبَ 
حدم إلى الغائط َلَيِدَمَبْ مَعَهُ بلانّةٍ جا شتيب بهن 
نها تجزي عا ات ی دزا امد [4416؟] وأبو داود 
7 والنسائي ]٤٤[‏ وابن وروا و 


وقال إسناده حسنٌ صحيح. 
واحتجّ الأصحاب بحديث ابن عبّاس: أن النبي وله مر 

بقبِرَيْنٍ فقال: إِنْهُمَا بان وَمَا دان في كبير. أن حدما 

كان نشي بِالنصِمة وما لحر کان لا يره من وزو وروي 

الا بتري وؤله ا یری ۲۷1 و ۲۹۷1ا ونی 

الاستدلال به نظر. 
سح E ERE A‏ 

حديثهم آنه لا حرج في ترك الإيتار» وهو محمول على الإيتار 
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١ 


الرّائد على ثلاثة أحجار جمعًا بينه وبين باقي الأ حاديث الصحيحة 
لمان E‏ 

والجواب عن قياسهم على دم البراغيث أنّ ذلك مشقة 
عظيمةٌ بخلاف أصل الاستنجاء ولهذا تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على الأمر بالاستنجاء ولم يرد خبرٌ في الأمر بإزالة دم 
البراغيث. 

وقياس المزنيّ على الم لا يصح لأنه طاهرٌ والبول نجس 
والله أعلم 

# د‎  F# 

ان الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حرجت من خَصَاة ة أو 
دُودَة وَلا وة مَعَهَاه فيه قَوْلان. (أَحَدُهُمَا): يجب الأَسْيِنجَاءُ 
انها لا تلو من رُطو. (وَالَانِي): لا يجب E‏ لان 
خارج مِنْ عير رُطُوبَق فأشبة الرّيح). 

: (الشزح): هذان القولان مشهوران» وحكاهما بعض 

الأصحاب عن الجامع الكبيرء وخالف الغزالي وشيخه وشيخ 
شيخه الأصحاب. فنقلوهما وجهين والصّواب قولان؛ 
والصّحيح منهما عند المصنف والجمهور لا يجب واختاره المزني 
وقال إمام الحرمين: الأصح الوجوب» ولو خرج المعتاد يابسًا 
كبعرةٍ لا رطوبة معهاء فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء على 
الصّحيح» كذا صرّح به الشّيخ أبو محمد ني الفروق والقاضي 
حسينٌ وابن الصباغ والشّاشي والبغوي وجماعات. 

وقطع به أبو العباس بن سريجج في كتاب الأقسام. وقول 
المصنف: فأشبه الريح. 

كذا قاسه الأصحاب؛ وأجمع العلماء على أنه لا يجب 
الاستنجاء من الريح والنوم ولس النساء والذكر. وحكى عن 
قوم من الشيعة أنه يجبء والشّيعة لا يعد بخلافهم. 

قال الشتيخ نصرٌ في الاتتخاب: : إن استنجى لشيء من هذا 
فهو بدعة» وقال الجرجاني: يكره الاستنجاء ا واللّه 
أعلم. 

چډ کډ # 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (ويستنجي قبل أن يَتَوَضأ 
إن توما ثم اسنْجَى صح العو وَإِن يم ثم استنجی لم 

َعم لمم وَقَالَ الربيع: فو فول آخر آنه يصح . قال أبو 
إسْحَاقَ: هَذَا مِنْ يسه لآو مو الوص عله في الأ 
وجه أذ الم لا برقع الث وَإِنْمَا متاح به المصلاة مِنْ 
نَجَاسَةَ النْجْوِ قلا ُسْتَبَاحُ مَعَ بقاء الان ريخاف الوّضُوءً إن 


رقع الخدت فَجَاز أن يرهم الخدت وَالَِع قاي إن يسم وَعَلَى 
بدن نجَاسَة في عير مضع الأسينجَاء فيو وَجْهَان: 

(أَحَدُهُما): أله كُنَجَاسَةٍ النجو. 

(والثاڼي): له بصع اليم لأا ؛ لمم لا سباح به الملا 
من ها النْجَاسَةِه فُسَحْ ْله مع وُجُودِهَا بخلاف نَجَاسَةٍ 
النجو). 

(الشاخ): إذا توضًأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى 
بالحجر أو بالماء لافا على يذه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس 
فرجه» فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي: أنه يصح وضوءه 
ولا يصح تيممه» ونقل المزني في المنشور عن الشافعي في صحّة 
تيمم والوضوء جميمًا قولين. 

ونقل ابن القاص أنه يصح الوضوء وفي التيمَم قولان. 

0 قال: وفيه قول آخر أنه 

يصح» فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يصح الوضوء وَالتِيمّم. 

(رالاني): لا يصحان. 

(وَالثَالِت): يصح الوضوء ولا ر يصح التِيمّم. 

وهذا الثالث هو الصّحيح عند الأصحابء وقطع به أكثر 
المتقمين والمتأخرين وصحّحه الباقون. 

قال القاضي أبو الطَيّب: غلط من ذكر الخلاف في الوضوء. 

وقال إمام الحرمين: نقل الخلاف في الوضوء بعيدٌ جد 
ولولا أن المزني نقله في المنثور عن الشافعي لما عددته من المذهب. 

وقال الشتبخ أبو حاما: قال أصحابنا: هذا الذي ذكره الرّبيع 
في صحّة التَيمّم ليس بمذهب الشافعي. 

وقال ال حاملي غلط أصحابنا الرّبيع في ذلك» وهذا معنى قول 
المصئف: قال أبو إسحاق: هذا من كيس الرّبييع وهو بكسر 
الكاف» معناه: ليس هذا منصوصًا للشافعي؛ بل الرّبيع خرجه من 

وأا قول صاحب الإبانة: الأصحّ صحَة النَيمّمِ فغلط الف 
للأصحاب ونصوص الشافعي والدليل» انا إذا كان على موضع 
بن يده كات لخن مرفي الاتسياء فتِيمُم قبل إزالتها ففي 
صحّة التيمّم الوجهان اللّذان ذكرهما المصنّف وهما مشهوران 
ونقل ابن الصا أن الشافعي نص في الأمّ على أنه لا يصح 
تیمّمه حتى يزيلها. 

واختلف الأصحاب في الأصح فصحّح الشّيخ أبو حامدٍ 
والقاضي أبو الطَيّب واب بن الصّبَاغ والشيخ نصرٌ والشّاشيّ 


وآخرون من العراقيّین بطلان الي 

وصحَح إمام الحرمين والبغوي صحّته وبه قطع أبو علي 
الطبري في الإفصاح, ودليله ما ذكره المصنف. 

قال إمام الحرمين: ولأنه لا خلاف أنه لو تيمم وهو 
مكشوف العورة صح تيممه» وإن كان هذا التَيمّم لا يستعقب 
إباحة الصلاة حتى يستر عورته. 

وذكر القاضي أبو الطْيّب نحو هذا. وهذا الذي أورداه مسن 
ستر العورة إشكال قوي. ويمكن الفرق بان ستر العورة أخفّ من 
إزالة النجاسةت وهذا تصح الصّلاة مع العري بلا إعادةٍ بخلاف 
النجاسةء واللّه أعلم. 

ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا التيمّم من الماء ما يكفيه 
لإزالة النجاسة من غير زياد كذا صوّرها إمام الحرمين وغيره 
وهو الصّواب» وتتصور أيضًا فيمن تيمم لجراحةٍ أو مرض» 
بحيث لا يجب استعمال الماء في الحدث ويجب في التجس لقلته. 

وقال البغوي: الوجهان فيمن ليس معه مايغسل به 
النجاسة» فأمًا من معه ما يكفيه للنجاسة فلا يصح تيمّمه قبل 
إزالتهاء والصّواب ما سبق. 

ولو تِيمّم وليس عليه نجاسة. ثم حدثت نجاسة وقلنا النّجاسة 
المقارنة تمنع صحة التِيمّم ففي الحادثة وجهان حكاهما الروياني 

قال: وهما كالوجهين فيما إذا تيمّم ثم ارتد؛ لان النجاسة 
تمنع الصّلاة كالرّدّة» وقال القاضي حسينٌ: إن تيمّم عانًا بالنجاسة 
صح تيمّمه لان طلبه الماء للتيمّم يكفيه له وللنجاسة؛ وإن تيمم 
وعليه نجاسة لا يعلمها أو حدثت بعد النَيِمَم بطل اليم لأنّه 
يجب طلب الماء لإزالتها واللّه أعلم. 

+ و اس 

قَالَ امُصَنفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِذَا أَرَادٌ الأسْتنْجَاءَ نظت 
ن كات الَا ولا عاط ولم تجو لضع احا جا 
بال وَالحَجَرُ وَالآفْضَلْ أن يُجْمَمَ ينما لأن الله تَعَالَى شى 
على أَهل فبك فال سان وَتَمَالَى: «فِيه رجَالٌ يبون أَنْ 
يروا الله ُب ارين الُم الب يق عا يَصْنصُونه 
لوا نيم اليجارة ال إن أَرَادَ الأقْتِصارٌ عَلَى أَحَدِهِمًا فَانَاءٌ 
افا أنه لم في الإنقاء» إن أَرَادَ الأقْتِصّارٌ عَلَى ا حجر جار 
لِمَا روت عَايْشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: َال رَسُولُ الله يل ام 
مر خلَْهُ بکوز من ما قال ما هذ يا عمَر؟ قال موعن بوه 
ن تا أيزث تابنت أذ رعا ولو فلن لكان شه 
وَلأنهُ قذ لى با ارج في مَوَاضِمَ لا يَلْحَقْ الَاهُ فيهاء فَسَقَط 


رمعم 


وجوبه). ا 
(الشرح): أما حديث عائشة فرواه أبو داود »]٤١[‏ وابن 
ماجه [۳۲۷] والبيهقي 37 ]ني سننهمې وهواجديلث 
ضعيف» والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء. ا 
ولرلة عاومة فى راطا لارنا رطان لو E‏ 
الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها. 
راا حديث لعل قباء روي فد عن أبي هررة عن الي 


ا ل 


قال: رلت هه الآيةٌ في أَهْل قُبَاَ: ليه رجَالٌ يُحِبُونَ أن 

يَتَطَّهرُوا» وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية». 

رواه أبو داود ]٤٤[‏ والترمذي [۳۱۰۰] وابن ماجه [/791] 

والبيهقي” [1/ ]٠١0‏ وغيرهم ولم يضتّفه أو داود لکن إملناده 
ا 


ضعي فيه يونس بن الحارث قد ضعَفه الأكثرون وإبراهيم بن 


أبي ميمونة. وفيه جهالة. 

وعن عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن اني يلي آنااهم في 
مسجد قباء فقال: دن الله د خسن عَلَيكُمْ الا في الطُهُور قم 
هَذَا الطَهُور الذي تَطُهُرُونَ به؟ الوا وال با ررك اللا لخم 
شا إلا أنه كان لَنَا جيرَانٌ دن الكو و ا ن قات فاا 
د رواه أحمد بن حنبل في مسنده [10014] واو بكر 


0 
| 


بن إسحاق بن خزية في صحيحه [۸۳]. 
>0 آيُوب وأنس رضي الله عنهم قالوا: رلت 
مَلِوِ الآية: : فيو وجَال بون أن يتطَرُوا» فقال رسول الله 
: يا معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطّهور فما 
طهوركم؟ قالوا: نتوضًا للصّلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي 


بالماء. فقال هوذلك فعليكموه» روأه ابن ماجه [Too]‏ 


والدًارقطي [1/ 17] والبيهقي ]٠٠١/١[‏ وفي روايةٍ لبيهقي 
«فما طهوركم؟ قالوا نتوضًا للصّلاة ونغتسل من الجنابة؛ فقال 
رسول الله كلِِ: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لاء غير أنّ أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبّ أن يستنجي بالماء قال: هو ذاك فعليكموه» 
وإسناد هذه الرّواية ورواية ابن ماجه وغيره إسنادٌ صحيحٌ إلا ان 
فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه فوقه الجمهوره وم 
ين من ضعفه سبب ضعفه» والجرح لا يقبل إلاً مفسّراء فبظهر 
الاحتجاج بهذه الرّواية» فهذا الذي ذكرته من طرق الحديلث هو 
المعروف في كتب الحديث أنّهم كانوا يستنجون بالماء» ولیس فيها 
ذكر الجمع بين الماء. والأتححان. | 

وأمًا قول المصنف: قالوا نتبع الحجارة الما فکذا يقوله 
a‏ عر ع ورا O‏ لان لكا شالق 


كتب الحديث» وكذا قال الشتيخ أبو حامر في التعليق: إن أصحابنا 


رووه. قال: ولا أعرفه. 

فإذا علم أنه ليس له أصلٌ من جهة الرّواية فيمكن تصحيحه 
من جهة الاستنباط» أن الاستنجاء بالحجر كان معلومًا عندهم 
يفعله جميعهم» وأمًا الاستنجاء با ماء فهو الذي انفردوا به فلهذا 
ذكر ولم يذكر الحجر لأنه 
ا 

فإنّ اللقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله تعالى عليهم شس 
ويؤيّد هذا قولهم: إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي 
بالماء» فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من 
الخلاء والعادة جارية بأنّه لا يخرج من الخلاء إلأ بعد التممّح 
ماء أو حجرء وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع 
تضاء الحاجة وير الماء إلى أن يتتقل إلى موضع آخر واللّه 
أعلم. 

وقباء - بض القاف: يذكر ويؤنث وفيه لغتان الم والقصر. 

قال الخليل: مقصورٌء وقال الأكثرون: تمدوثٌ ويجوز فيها 
أيضًا الّرف وتركه» والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه 
وهو قريةٌ على ثلاثة أميال من المدينة وقيل أصله اسم بثر هناك 
وثبت في الصّحيح [خ: »)۱۱٤۳(‏ م: (1149)]: أن الب وله 
ڪان يور اء كَل سين رايا وَمَاشِييًا وَيُصّلّي فيد» واللّه أعلم. 

(أمَا حُكُمُ السألة): فقال أصحابنا: يجوز الاقتصار في 
الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار؛ والأفضل أن 
يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار 
لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الما ثم يستعمل الماء ليطهر 
امحل طهارة كاملةً فلو استنجى أوَلاً بالماء لم يستعمل الأحجار 
بعده لأنه لا فائدة فيه» صرح به الماوردي وآخرون وهو واضحء 
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر امحل؛ ولا 
فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه» 
ولا بين الحاضر والمسافر» والصّحيح والمريض. 

هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء ء من الصّحابة والتّابعين 


مشترلةٌ بينهم وبين غيرهم ولكونه 


نين عدم 

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن 
الرّببر رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء ء بالماء» وعن 
سعيد بن السب قال ما يفعل ذلك إلا النساء وقال عطا: : غسل 
الدّبر حدث. 

قال القاضي أبو اليب وغيره قالت الريديّة والقاسميّة من 


الشيعة: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. 

فأمًا سعيدٌ وموافقوه فكلامهم محمولٌ على أنّ الاستنجاء 
بالماء لا جب أو أن الأحجار عندهم أفضلء؛ وأمّا الشّيعة فلا 
يعت بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصّحيحة أن 
الني بي أمر بالاستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله» وقد سبقت 
جملةٌ من الأحاديث وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء اللّه 
تعالى. ١‏ 

وأما الدليل على جوازه بالماء فاحاديث كشيرة صحيحة 

مشهورة منها حديث أنس: «كَانَ النِيْ يك يأنِي الَلاء ايع آنا 
وَعْلامٌ اة من مَاء يجي بها رواه البخاري [160] 
ومسلم [۲۷۱]. 

وعن عائشة نها قالت لنسوة: مرن اجك أن يَسْتَنْجُوا 
بالاء فإني اتهم وان الي 4 كان عله حدييث صحيح 
رواه امد 4785 1] والترمذي [1] والنسائي [45] 
وآخرون» قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 

وعن أبي هريرة: : کان الي 5 يك «إذا أنّى الخلاء أي بمَاء في 


كو فاستدجی فم مَسَحَ بد عَلَى الأض ثم أيه بإناء أحَرَ 
فضا رواه أحمد [۰ ٩۰‏ وأبو داود [] وابن ماجه [/0] 
والبيهقي [5/1 ١‏ وم يضعفه أبو داود ولا غيره وإسناده 
صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي وقد اختلفوا في 
الاحتجاج به وني المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرنا. 

قال الخطابي: وزعم بعض المتاخرين أن الماء مطعومٌ فلهذا 
كره الاستنجاء به سعد وموافقوه» وهمذا قولٌ باط منايز 
للأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم. 

فخ د نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ راد الأقْقِصَارَ عَلَى 
الحجر رمه أَمْرَان: 

(أَحَدُهُمًَا): أن يريل العَيْنَ حى لا قى إلا ار وَلاصِتٌ لا 
يريه إلا ائ. 

(والثاني): اَن يَسْتَوْفِيَ ثلاث مَسنَحَاتٍ لِمَا رُويَ: «أن رجلا 
َال لِسلمَان رضي الله عنه أنه عَلْمَكُمْ يكم كَل شيء حى 
الخرَاءَة؟ قَالَ: أَجَلْ نَهَانا أَنْ نجتزئ ١‏ بأل مِنْ تلان أَحْجَارَ فَإِنْ 
اتج بحَجَرٍ لَه لاه خرف أَجرَهُ لأ القند عَدَهُ الَسَحَاتٍِ 
وقد وُجِدَ ذَّلِكَ). 

(الشرح): حديث س لمان رواه مسلم في صحيحه [11757] 
ووقع في المهذب «نهانا أن نجترى» والذي في مسلم نستنجي بدل 


«نجترئ» وفي رواية لمسلم قال: «وَلا ي يستنجي أَحَدكُمْ بون ثَلانَةٍ 
َحْجَار وقوله الخراءة عي يكب الام الك 

قال الخطابي: هي أدب النَخلَي والقعود عند الحاجة 
وسلمان الرّاوي هو أبو عبد الله سلمان الفارسي الأصبهاني» 
من فضلاء الصحابة وفقهائهم وزهادهم وعبّادهم ومناقبه أكثر 
من أن تحصر وهو مول الي بي توفي بالمدائن سنة ست 
وثلاثين» وقيل سبع وعمّر عمرًا طويلاً جداء واتفقوا على أنه 
عاش مائتين وخمسين سنة. 

واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلثماثةٍ وخسين. وقيل غير 
ذلك واللّه أعلم. 

(أما حُكُمْ المسألَة): فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران: 

(أحدهما): أن يزيل العين حتّى لا يبقى إلا اثر لاص لا 
يزيله إلا اما هكذا نص عليه الشَافعي في الام ومختصر المزني 
بهذا اللفظء وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمري 
وصاحبه صاحب الحاوي فقال: إذا بقي ما لا يزول بالحجر 
ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان. 

(أحدهما): وهو ظاهر مذهب الشافعي. 

وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء. 

(والثاني): وهو قول بعض التقدمين لا يجسب لن الواجب 
الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجارء ورجّح الرّويانيّ 
هذا الثاني وهو الصّواب» لان الشرع ل يكلفه غير الأحجارء وقد 
تظاهرت الأحاديث الصّحيحة المصرّحة بإجزاء الأحجار. 

(الثاني): انه يلزمه ثلاث مسحابتو وإن حصل الإنقاء بفسحةٍ 
واحدق نص عليه الشافعي في الأ واتفق عليه جماهير 
الأصحاب في كل الطرق. 

وحكى الحتاطي - بالحاء المهملة والتون - وصاحب البيان 
والرافعيّ وجهًا أنه إذا حصل الإنقاء بحجر كفاه وهذا شاد 
ضعيف؛» والصّواب وجوب ثلاث مسحات مطلقاء ثم هو خير 
بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة احرف هكذا نص 
عليه الشافعي في الأمٌ وغيره» واتفق عليه الأصحاب وفرّقوا بينه 
وبين من رمى الجمار في الحج. بحجر له ثلاثة أحرفي فإنه لا 
تحني لله إلا حجر وان أن المقصود هناك عدد الرّمسيء 
والمقصود هنا عدد المسحات. 

قال الشافعي والأصحاب: والمسح بثلاثة أحجار أفضل مسن 
أحرف حجر للحديث: «وليستنع بعلا ئة أحْجّار؛. 

وقال احامليّ وغيره: ولو بال وتغوط ایت أن يسح 


بسن أحجار فإن مسحهما بحجر له َة أحرفو ست مسبحاتو 
000-5208 | 
قال ابن الصبّاغْ وغيره: : وكذا الخرقة الغليظة التي إذا مسح 
اک کا ايسان الال إل ات ر مور أن اسم 
بوجهيهاء ويحسب مسحتين. | 
وحكى الثارمي في الاستذكار عن ابن جابر أنه لازن 
حجر له ثلاثة احرف وأظنه آراد بابن جابر: إبراهيم بن جاب من 
أصحابناء وحينئذ يكون وجها شاذا في المذهب وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر للحديث. ْ 
قال أصحابنا: وإذا حصل الإنقاء بثلاثة احجار بلا زياد 
فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع. . فإن حصل به استحب ماص 
ولا يجبء فإن لم يحصل وجب خامس. . فإن حصل به فلاازيادة 


1 
أ 


وإلاً وجب سادس. ١‏ 


فإن حصل به استحب سابع ولا يجب وإلآ وجب» وهكذا 
أبدًا متى حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة. 

وامّا الاستحباب فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب 
الرّيادة وإلاً استحب الإيتار لقوله باد :من اجر يورا 
رواء البخاري [165] وام 1۲۳۷1 من وواية أبني هرر 
وحكى صاحب اليان وجها أذ ليشار خاس واج لعموم 
الأمر بالإيتار» وهذا الو جه شاف فن الأمر بالإيار بعد الثلاث 
للاستحباب واللّه أعلم. | 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في عدد الأحجار» قد ذكرنا أن 
مذهبنا وجوب ثلاث مسحات. وإن حصل الإنقاء بدونهلاء وبه 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود: الواجب 
الإنقاءء فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجة لنا كما سبق» وحكاه 
العبدريّ عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة 
حيث أوجب الاستنجاء. 


واحتجوا بحديث أبي هريرة التابق: ل 


لأنّه لو استنجى بالماء بيرط عددٌ فكذا الحجر. واحتج 
أصحابنا بحديث سلمان. ا 

وهو صريح في وجوب الفلاث» وبحديث أبي فريرة: 
ايسنج بتَلانْةِ أَحْجَار» وا صحیحان» سبق بيانهماء أويحديث 
عائشة أن الي بي قال: «إذّا ذَهَبَ أحَدْكُمْ إلى الغائط َدْعَب 
مَعَهُ بثلائة أَحْجَار يَسْتَطِيبُ بهن» نها تجزئ عن وهو اصحيح 
- سبق بيانه في مسألة وجوب الاستنجاء. 


وبحديث أبي هريرة: دمَانَ رول الله يك يمنا بعلانَةٍ 
حجار وى عَنْ اوش وَالْمْقه رواه احد [۷۳۹۲] وأبو داود 
[4] والنسائي [ ۰ ] وابن ماجه ]"1١[‏ بأسائيد صحيحة 
(الرْمة) بكسر الرّاء: العظم البالي - وبحديث خزية: ل ااي 
اة عَنْ الأسْتِطَابَةِ فَقَالَ: : بتَلانّة أَخْجَار» رواه امد ]۲۱۹۰٥[‏ 
وأبو داود [41] وابن ماجه [18] والبيهقيّ ۳/۱1 ۰و 
يضعّفه أبو داود ولا غيره. 

وبحديث ابن مسعود: «أنى التب له الغائط َأَمَرَنِي أَنْ آټیه 
e‏ کک حَجَرَيْنِ 0 ال 


ركس" و ا 0 el‏ 
والتارقطني [00/1] والبيهقي ۸/11 ٠]ء‏ في بعض رواياته 
زيادة «فألقى الرّوئة وقال اتنني بحجرء »يعني الناه وفي بعضها 
«ائتني بغيرها» ويحديث جابر أن الني وله قال: «مَنْ اسْتَجْمَرَ 
لتر ؛رواه ملم [۲۳۹]» وفي رواية لاد [14150] 
والبيهقي :]٠ ٠١ / /١[‏ «وإذا ذا اسْنَجْمَرَ أَحَدُكُمْ جوز ثلاثا' 
قال البيهقي: : هذه الرّواية تبيّن أن المراد بالإيتار في الرّواية الأولى 
ما زاد على الواحد. 

واحتجّوا من القياس بأشياء كثيرق منها قياس القاضيين أبي 
اليب وحسين في تعليقيهما: عبادة تتعلّق بال حجار» يستوي فيها 
اليب والأبكار فكان للعدد فيها اعتبارٌ قياسًا على رمي الجمار. 

قال أبو الطّّب: قولنا يستوي فيها الثيْب والأبكار احترازٌ من 
الرجم؛ ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصّحيحة؛ قال 
الخطابيّ في حديث سلمان: «أُمِرْنًا أن ننجي بثلائة 0 

في هذا البيان الواضح أن لأاع اف مق 
أحجار لا يجوز؛ وإن حصل الإنقاء بدونها. 

ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتر شتراط العدد معئى» فإنا نعلم أن 
الإنقاء قد يحصل بواحبء وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى» لأنه 
يزيل العين والآثر» فدلالته قطعيّق »فلم يحتج يحنج إلى الاستظهار 
بالعدد. 

وأمًا الحجر فلا يزيل الأثره وإنّما يفيد الطهارة ظاهرا لا 
قطماء فاشترط فيه العدد كالعدّة بالأقراء» لا كانت دلالتها ظا 
اشترط فيها العددء وإن كان قد تحصل براءة الرّحم بقرء. 

وهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة» ولو كانت العدّة بالولادة 
م يشترط العدى لأنّ دلالتها قطعيّة. هذا ختصر كلام الخطابي. 

فإن قيل: التقييد بئلائة أحجارء إنما كان لأنّ الإنقاء لا 


يحصل بدونها غالب فخرج تحرج الغالب. قلنا: لايجوز هل 
الحديث على هذا؛ لان الإنقاء شرط بالاتفاق؛ فكيف يحل به 
ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهمًا للاشتراط. 

فإن قيل: فقد ترك ذكر الإنقاء» قلنا ذلك من المعلوم الذي 
يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد. فإنّه لا يعرف إلا 

فنص على ما يخفى وترك ما لا خفی» ولو حمل على ما 
قالوه لكان إخلالا بالشرطين معاء وتعرّضًا لما لا فائدة فيه» بل 
فيه إيهام. 

وا جواب عن الحديث الذي احتجّوا به أنّ الوتر الذي لا 
حرج في تركه هو الرّائد على ثلاثةٍ جمعًا بين الأحاديث. 

والجواب عن الدّليلين الآخرين سبق في كلام الخطّابي» واللّه 
أعلم 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: : لسو مسح ذكره مرتين أو ثلاثة ثم 
خرجت منه قطرة» وجب استئناف الثلاث. 

# #3 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَفِي كفي الأسينجاء 
با حجر وَجْهَان. . قال بو عل ن أبي هرَيرة: ف ا 
صّفَْته اليْنى» رة إِلَى آخيرهاء ثم يدير الحَجَرَ إلى الصٌفْحَةٍ 
ری فة علا إلى أن بهي إلى اوضع الذي بدأ ن 
ويأخذ الثاني يِه عَلَى الصّفْحَةٍ اليسرَى ويره إلى آخيرهاء تم 
يديره إلى طحيو انى رة عَليهَا من أولها إلى أن يهي إلى 
e‏ علي اة ققد 

ل يبل بواج وَيدْبِرٌ بآخرَ وَيْحَلْقُ بالالث؛ وَقَالَ أو 
إِسْحَاقَ: : يور حجر عَلَى الملفحة الى وَحَجَرًا عَلَى الصفْحَةٍ 
اليْرّى» وَحَجَرًا عَلَى الَسْرْيَةٍ قول كلة: «أرلا جد أَحَدْكُمْ 
ثلاثة أحْجَاره حَجَرَان لِلصفْحَتَينٍ وَحَجَر لِلْمَسرْبَا والأول اص 
أنه يور كل حَجَر على الوَاضيع القلائه). 

(الشرح): أمَا الحديث الأول فضعيفٌ منكرٌ لا اصل له 
وينكر على المصنف قوله فيه: : لقوله ية فعبر عنه بصيغة الجزم 
مع آنه حديث منكرٌ. 

أما الثاني فحديثٌ حسن » عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه قال: : سيل رول الل قي عن الأسيَطَبَةٍ فَقَالَ: 
«أوَلا يَجِدُ أَحَدُكُمْ تلائ ا أَحْجَار حَجَرَيْن للصفحتيّن» وَحَجَرا 
لِلمَسْربَةٍ؛ رواه الدارقطني ]07/١[‏ والبيهقيّ [1/ ]١١4‏ وقالا: 


إسناده حسن. 


وأمًا قول الرافعي: الحديثان ثابتان؛ فغلط منه في الحديث 
الأوّل» ووقع في الحديث حجرين وحجرًا بالنصب. 

وفي المهذّب حجران وحجرٌ بالرّفع» وكلاهما صحيمٌ. 
فالأوّل على البدل من ثلاثة والثاني على الابتداء. 

وقد جاء القرآن بالوجهين, فالبدل في مواضع كثيرةٍ كقوله - 
تعالى-: إن هَذَا لهي لمحف الأولى صحف اراھ وابتداءً 
قوله - تعالى -: قد کان ن كم آية في فين التقاء فة َال في 
سبل الل وقوله: : «ويحلق» هو بضمٌ الياء وكسر اللأم المشدّدة» 
أي يديره كالحلقة؛ والمسربة هنا مجرى الغائط وهي بضم الرّاء 
وقيل: يجوز فتحهاء وللمسربة معنى آخمر في اللّغة وهي الشّعر 
المستدق من السّرّة إلى العانة» وجاء ذكرها في الحديث وليست 
مرادة هنا. 

(أَمَا خم الَساَةٍ): ففي كيفيّة الاستنجاء ثلائة أوجه: 
أحدها: ير حجرا من مقدّم الصّفحة اليمنى ويديره عليها ثم 
على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الحجر 
الثاني من أوّل الصّفحة اليسرى إلى آخرها. ثمّ على اليمنى حتّى 
يصل موضع ابتدائه» ثمّ ير الثالث على المسربة» وهذا قول ابن 
أبي هريرة. 

(الثاني): : مسح بحجر الصفحة اليمنى وحدهاء ڈ ثم بحجر 
اليسرى وحدهاء وبالّالك المسربة. وهذا قول أبي اتاق 
المروزي. 

(والثالث): يضع حجر على مقدم المسربة ويره إلى آخرهاء 
ثم حجرًا على مؤخرة المسربة ويره إلى أوَهاء ثم يحلق بالثالث» 
حكاه البغوي وهو غريب. واتفق الأصحاب على أن المتحيح 

هو الوجه الأوّل؛ لأنه يعم امحل بكل حجر. ونقل القاضي أبو 
الطَيّب وصاحبا الشامل اة ع الأ ميات أنهم غلطواابا 
إسحاق المروزي في الوجه الثاني. 

ونقل القاضي حسين في تعليقه: أن الشّافعي نص في الكبير 
على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه» وعلى هذا 
الجواب عن الحديث الذي احتج به أن قوله ية حجرين 
للصفحتين معناه كل حجر للصّفحتين. ثم اختلفوا في هذا 
الخلاف. فالصّحيح أنه خلافٌ في الأفضل وأنّ الجميع جائرٌ. 

وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين» 
وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب وحكى الخراسانيون وجهًا 
أنه خلافٌ في الوجوب» فصاحب الوجه الأول لا يميز الكيفيّة 
الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى» وهذا قول الشيخ أبي محمّدٍ 


الجويي وقال الغزال في درسه: ينبغي أن يقال من قال بالأرّل لا 
يجيز الثاني» ومن قال بالثاني لا يجيز الأوّل. ١‏ 

قال المتولي: فإن احتاج إلى استعمال حجر رابع رخاس 
فصفة استعماله كصفة الثّالث لأنا أمرناه في الثالث بمسح الجميع 
لأنْ عين النجاسة زالت بالحجرين الأوّلين؛ ولیس في اخل | ١‏ أ 
فلا يخشى انبساطه. 

(فْرْعٌ): قال أصحابنا الخراسانيُون: ينبغي أن يضع الحجر 
على موضع طاهر بقرب النجاسةٍ بلا يست على ان 
النّجاسة؛ لاله إذا وضعه عليها أبقى شيئًا منها ونشرها؛ وحينشلٍ 
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يتعيّن الماء» ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلاً قليلاً حى 
يرفع كل جزء من الحجر جزءا من الجاسةء فلو امز الحجر من 
غير إدارةٍ ونقل النجاسة من موضع إلى رصع ا وإن 
أمرّ وم ينقل فهل يجزئه؟ فيه وجهان الصّحيح يجزئه. هكذا ذكره 
إمام الحرمين والغزالي والرّافعيّ وغيرهم ولم يشترط العراقيون 
شيا من ذلك وهو الصّحيح؛ فان اشتراط ذلك تضييق للرخصة 
غير مكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديار. . ولي هذا 
الاشتراط أصلٌ في السسة؛ واللّه أعلم. 
ا 
قال المت رحن الله تعال-: (وَلا يجو أن ينجي 
بيجيب لما روت عَايِشَةُ رضي الله عنها قَالَت: «کانت يد رول 
اله ل انی لِطُهُوره وَطَعَامِِ وكات يده اليسرَى لخلاب وَمَا 
کان مِنْ أذى» إن كان يَسْتَنْجِي بمَبْر الَاء أَحَذ ذَكَرء بيْسَاره 
وَمَسَحَهُ عَلَى ما سلجي به مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَجَ فن كان الحَجَرُ 
صَدِيرًا عَمَر عه عليه وَأََْكَهييْنَ امي رجْلئِه وَمَسَحَ ذَكَرَهُ 


عليه بسار وَإِنْ کان بنجي بالاء صب الَاءَ َيه وَمْسَحَهُ 
ساره إن حاف واج يمين راء لان الأسينجاء يق بنا 
في ابد لا باليد َلَمْ تمع صِحته. 
(التترْح): حديث عائشة صحيح رواه أحمد جمدم وأبو 
داود [۳۳] بإسناٍ صحيح» وروى جماعة من الصنحابة في النهي 
عن الاستنجاء ء باليمين فروى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل: «إذًا أتى أَحَدُكُمْ الخلاءً فلا يمس ذَكَرَهُ بیوینی 
وَلا تمسح ميه رواه البخاري [191] ومسلم [2717]. 
وعن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال: اهن رسو الله 
کي أن نجي باليَِين» رواه مسلمٌ [115]. 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي يكل قال: «إنْمَا آنا 
لكُمْ بمنرلة الوالد أَعَلْمَكُمْ ا 


الب ولا تدرا ولا يَسَْطِب بيعِينه. وان يمر بُلاة حجار 
وَيُنْهَى عَنْ روث وَالرْمَةه حديث صحيح رواه 8 داود [۸] 
والنسائي ]4٠[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحةء وهذا لفظ أبي داود 
وقوله يَككِ: "إنما آنا لكم بمنزلة الوالد؛ فيه تفسيران ذكرهما 
صاحب الحاوي وآخرون» أظهرهما - ول يذكر الخطابي وغيره 
- أنه كلام بسطر بسط وتأنيس للمخاطبين» لثلا يمستحيوا عن مسالته 
يم تاجون إليه من أمر دنهم؛ لا سما ما يتل بالعووات 
ونحوهاء فقال: آنا كالوالد فلا ت 
كما لا تستحيون من الوالد. 
(والثاني): معناه يلزمني تأديبكم وتعليمكم أمر دينكم؛ كما 
يلزم الوالد ذلك ويجوز أن يكون المراد كالوالد في الأمرين 
وني ثالث أيغمًا وهو الحرص على مصلحتكم والشفقة 
عليكم واللّه أعلم. 
(أما حُهْمُ الَسْألَةِ): فقال الأصحاب: يكره الاستنجاء 
باليمين كراهة تنزيه ولا جرم هكذا صرح به الجمهورء قال 
الشّيخ آبو حامر في تعليقه: يستحبٌ أن يستنجي بيساره» وهو 


تستحيوا مني في شيء من ذلك 


منهيٌ عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه لا تحريم. 

وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروة غير محر 
قال: وحرّمه أهل الظاهر وقال ابن الصبّاغ وآخرون: الاستنجاء 
باليسار أدبٌ» وليس اليمين معصية» وقال القاضي أبو الطيب 
وآخرون: يستحب أن يستنجي بيساره وقال الحاملي والفوراني 
والغزاٌ في البسيط؛ والبغوي والروياني وصاحب العدة 
وآخرون: يكره باليمين وقال أبو محمد الجويني في الفروق 
والبغوي في شرح السنة: النهي عن اليمين نهي تأديبي» وعبارات 
الجمهور من لم أذكرهم نحو هذه العبارات. وقال الخطابي: النهي 
عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيوء وقال 
بعض أهل الظاهر: لا جزئه. 

وأمّا قول المصنّف لا يجوز الاستنجاء باليمين» فكذلك قاله 
سليمٌ الرّازي في الكفاية والمخولي والشيخ نصرٌ في كتبه التهذيب 
والانتتخاب والكاني» وكذا رأيته في موضم من تعليق أبي حاملي 
وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين» ولكنّ الذي عليه 
جهور الأصحاب أنه مكروةٌ كراهة تنزيه كما ذكرناء ويؤيده قول 
الشافعيَ في غتصر المزني: النهي عن اليمين أدب ويمكن أن 
يحمل كلام الصتف وموافقيه على أن قولهم: لا يجوز معناه ليس 
مباحًا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروةٌ راجح 


التَركء وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه. وقد 
استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست عحرّمة وهي تتخرّج 
على هذا الجواب. فإن قيل: هذا غير معتادٍ في كتب المذهب» 
قلنا: هو موجودٌ فيها وإن كان قليلاء ولا يمتنع استعماله على 
اصطلاح الأصول» وقد حكي أنّ المصنف ضرب في نسخة أصله 
بالمهذب على لفظة: «يجوز أن» وبقي قوله لا يستنجي باليمين» 
وهذا يصحّح ما قلناه واللّه أعلم. ١‏ 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من 
تون ا اء دي وقوك الت ى كان لحر صقا 
عكر عه عليه أو لتك يك زهان ولي ات اسا 
لئلاً يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه فان لم يمكنه ذلك 
واحتاج إلى الاستعانة باليمين فالصّحيح الذي قاله الجمهور أنه 
ياخذ الحجر بيمينه» والذكر بيساره» ويحرّك اليسار دون اليمين 
فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيًا باليمين مرتكبًا لكراهة 
التنزيه. 

ومن أصحابنا من قال: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره 
ويحرّك اليسارء لشلاً يستنجي باليمين» حكاه صاحب الحاوي 
وغيره وهو غلط فاه منهي عن مس الذكر بيمينه. 

وذكر الرّافميّ وجهًا أنه لا طريق إلى الاحتراز من هذه 
الكراهة إلا بالإمساك بين العقبين أو الإبهامين» وكيف استعمل 
اليمين بإمساك الحجر أو غيره فمكروة وهذا الوجه غلط أيفمًاء 
قال استحابناة فلو كان بيده اشر ماتخ قط رر فلا كراعنة 
في اليمين للضّرورة والله أعلم. 

فرع 
ب مسائل تتعدّق بالفصل 

(إِحْدَاهَا): السّئة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من 
الخلاف وليأمن انتقاض طهره؛ قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ 
في الاستنجاء بالماء بقبله. 

(التئيَة): إذا أراد الرّجل الاستنجاء من البول مسح ذكره 
على ثلاثة مواضع من الحجر طاهرةٍ فلو مسحه ثلانًا على 
موضع واحار لم يجزئه وتعيّن الماء. قال القاضي حسين: ولو وضع 
رأس الذكر على جدار ومسحه من أسفل إلى أعلى لم يجزئه. وإن 
مسحه من أعلى إلى أسفل أجزأه وني هذا التفصيل نظرٌ. 

(الثَالِنَةُ: إذا أراد الاستنجاء في الذبر بالماء استحب أن يعتمد 
على أصبعه الوسطى لأنه أمكن, ذكره الماوردي وغيره ويستعمل 
من الماء ما يظنّ زوال النجاسة به فإن فعل ذلك ثم شمّ من يده 


رائحة النجاسة فوجهان حكاهما الماورديّ وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): يدل ذلك على بقاء النجاسة فتجب إزالتها 
بزيادة الغسل وعلى هذا يستحباً شم الأصبع. قال الماوردي: 
وهذا مستبعدٌء وإن كان مقولاً. 

(وَالثَانِي): لا يدل على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء» 
ويدل على بقائها في الأصبع» فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع. 

وهذان الوجهان مأخوذان من القولين فيما إذا غسلت 
النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم بطهارة المحل؟ وقد ذكرهما 
الى باب إزالة اجا وهناك نشرحهما ونبسط الكلام 
فيه إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي في الإحياء: يدلّك دبره مع الماء حتى لا يبقى أثرٌ 
تدركه الكف بالمس قال: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فان 
ذلك منبع الوسواس؛ قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه 
فهو باطنٌّ ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز 
وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وح ظهوره أن يصله الماء» 
وقوله: لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة؛ يحتمل أنه أراد 
في وجوب إزالتهاء ويحتمل أنها لا يحكم بكونها نجاسة مطلقًا. 
وني المسالة حلاف سبق مبسوطً في أل باب ما ينقض الوضوء. 

(الرَابعَة): قال أصحابنا: الرّجل والمرأة والخنشى المشكل في 
استنجاء الذبر سواءء وأما القبل فأمر الرّجل فيه ظاهرٌء وأمًا المرأة 
فنص الشّافعي رحمه الله على أنّ البكر والثْيِبٍ سوا فيجوز 
اقتصارهما على الحجر» وبهذا قطع جماهير الأصحاب في 
الطريقتين وقطع الماوردي بان الِب لا يجزئها الحجر. حكاه 
المتولي والشّاشي وصاحب البيان وجهًا وهو شاد والصّواب 
الأوّل. 

قال الأصحاب: لأنّ موضع الثيابة والبكارة في أسفل الفرج 
والبول يخسرج من ثقسبه ني أعلى الفرج فلا تعلق لأحدهما 
بالآخر» فاستوت البكر والثيّب إلا أن اليب إذا جلست انفرج 
أسفل فرجهاء فربّما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو 
مدخل الذّكر ومخرج الحيض والمن والولدء فإن تحققت نزول 
البول إليه وجب غسله بالماء» وإن لم تتحقق استحب غسله ولا 
يجب. 

نص الشافعي على استحبابه إذا لم تتحقق, واتفق الأصحاب 
عليه؛ واتفقوا على وجوب غسله إذا تحققت نزوله» قال صاحب 
البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في 
الفرج فتغسله ولا يلزمها ذلك بالاتفاق. 


! 
قال الشافعي والأصحاب: ويلزم الثْيّب أن توصّل الحج إلى 

١ 
الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة ويجب إيمال‎ 
الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميهاء وإن لم يظهر في حال‎ 
قيامهاء نص عليه الشافعيّ والأصحاب وشبّهه الكائعي مما بين‎ 
الأابخ زلا يطل ووا دال الزرياي قال ااا :اا‎ 
وراء هذا في حكم الباطن؛ فلا يكلف إيصال الماء والحجر إليه‎ 
ويبطل الصّوم بالواصل إليه» ولنا وجهٌ ضعيف أنه لا ب‎ 

إيصال الماء إلى داخل فرج الثيب. | 
وأا خش الشكل فقطع الأكثرون بأله يتين انا في قبل 
تمن قطع به الماوردي والقاضي حسينٌ والفوراني والغزالي في 
البسيط, والبغوي والروياني وصاحب العدّة وقال اتوي 
والشّاشيّ وصاحب البيان: هل يتعيّن الماء في قبليه؟ أم يجلزئ 
الحجر؟ فيه وجهان كمن انفتح له حرج دون المعدة مع اتفاح 
الأصلي. 
وقلنا ينقض الخارج منهء الأصح يتعيّن الماء وهذه الطريقة 
أصح» ولعل مراد الأكثرين ن التفريع على الأصح» فإن قلنا: يجرئه 
الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم. 
(الخَامِسة): السئة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الذبر, 
ذكره البغوي والرّوياني وآخرون لحديث ميمونة رضي الله عنها 
قالت: «وَضّمَ رَسول الله يلل وَضُوءًا لِلْجنابة فأكفاً يميه يعلى 
شماه مرتيين أو تلان م عسل جه فم صرب بده الأزض أ 
الخائط مرتين ن أو تلان رواه البخاري ]۲٠[‏ ومسلم ]۳1۷[ وهذا 
لفظ البخاري وني رواية مسلم: :ثم أفرغ على فرجه وغسله 
بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا جديا ا 
تى الحلاء أنه 


وعن أبي هريرة: «كانَ رَسُولُ الله يلل إذا د 
انين نعم بعتو ارون نك انا ونا ادر 
فتَوَضَأً» رواه أحمد [98517] وأبو داود ]٤٥[‏ وابن ن ماجه [98؟] 
وغيرهم وهو حديث حسنٌ وعن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه: : أن النبي كلله: ال د 
إِذَاوَةٍ وسح يده هُ بالترابه رواه النسائي ]61[ وابن 
[۳۹] بإسنادٍ جي 1 


(السادسة): يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه 
وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس» ذكره 
الرّوياني وغيره. وجاء به الحدييث المنّحيح في خصال الفطرة 
وهو الانتضاح» واللّه أعلم. | 
پډ کډ كك | 


قال الصف -رحه الله عا (وَيَجُودُ الأمْيِنْجَاءُ بالحجر 
وَمَا قوم مَقَامَه قال أُصحَابئَا: وشو م مَقَامَهُ کل جامد طَاهِرٍ 
مُزِيل للَْيْن ولیس لَهُ حرمت ولا هُوَ جُرْءُ مِنْ حَيْوَان). 

(التشرح): اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء ا وما 
يقوم مقامه» وضبطوه بما ضبطه به المصئف قالوا: وسواءً في ذلك 
الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجرّ الذي لا سرجين 
فيه وما أشبه هذا. ولا يشترط اتحاد جنسه؛ بل يجوز في القبل 
جنس آخر» ويجوز أن يكون الثلاثة حجرًاء 
وخشبة» وخرقة. نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه هذا 
مذهينا. 

قال الشّيخ أبو حاما: وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم 
يجوز غير الحجرء وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود؛ قال القاضي 
أبو الطَيْب: )هذ الس جع عن ارد رل ولم اور 

واحتج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال: «اتبْعْتُ الي ار 


چ ور الدبو 


حرج ِحَاجَيِهِ َقَالَ: ني أَحْجَارًا انض بهَاء أو نَخْرَهُ ولا 
ا بِعَظمٍ ولا رَوْثر» رواه البخاري ]104 وقول يكل في 
حديث أبي هريرة الآخر: ليتنع بلانَةٍ أخْجَارء وَنْهَى عَنْ 
الرُوْث والرمةا. 

قال أصحابنا: فنهيه َي عن الروث والعظم دليل على أن 
غير الحجر يقوم مقامه وإلاً إ يكن لتخصيصهما بالنهي معنى. 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «أنَى الثبي إلا الفائِط 
مربي أن آتيه بثلائة أحْجَارِ فَوَجَدْتُ حَجَريْن المت الات 
لم جذ فَأحَذْت روه َأ بها فاخ الحجَرَينِ وَالقَى الروئة 
وَقَالَ: هذا ركس» رواه البخاري ]٠٠١[‏ قال أصحابنا: رفع 
الدلالة أنه ية عل منع الاستنجاء ء بها بكونها ركسا وم يعذّل 
بكونها غير حجر. 

را ااب ايها ليس ر عن النبي ية قال: 
«الأسينجًاء بثلائة َحْجَار أو اة وان قيل فإ لم يَجد؟ قَالَ: 
اث تات ن تراب وهذا ليس بصحيح عن الني بل 

قال البيهقي :]١١١/1[‏ الصّحيح أنه من كلام طاوس. 

وروي من حديث سراقة بن مالك عن الني اة وهو 

قال البيهقي :]١١١/1[‏ وأصح ما روي في هذا ما رواه 
يسار بن مير قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولي 
شيا استنجي به» قأناوله الغود وا حجر أو ياتي حاط ينسح به 
أو يمسّه الأرض» ولم يكن يغسله. 


- المجموع‎ ۳۱1١ 

وأمًا قوله ل «وليستنع اة أحْجَار» وشبهه. 

فإنما نص على الأحجار لكونها غالب الموجود للمستنجي 
بالفضاء» مع آنه لا مشقة فيها ولا كلفة في تحصيلها. 

وهذا نحو قول الله - تعالى-: #وّلا تَْتَلُوا لادک ِن 
إملاق) وقوله - تعالى-: فليس عَلَيِكُمْ جاح أن تَقَصُرُوامِنَ 
الصلاة اا شه وشار تلك فكل هناها ليس له مفهرة 
يعمل به خروجه على الغالب» واللّه أعلم. 

(فرْم): ورد الشّرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ورمي 
جمار الح وباستعمال الماء في طهارة الحدث والنجس» 
وباستعمال الراب في التيمّم وغسل ولوغ الكلب» وباستعمال 
القرظ في الدباغ. 

فأمًا الحجر فمتعيّن في الرّمي دون الاستنجاءء لان الرّمي لا 
يعقل معناه بخلاف الاستنجاء» وأمًا الماء في الطهارة والتراب في 
اليم فمتعيّدان» وني التّراب في الولوغ قولان. وفي الدَباغ 
طريقان تقدّماء المذهب أنه لا يتعين القرظء والثاني: قولان 
كالولوغ» والفرق أن الولوغ دخله التَعبّد والفرق بين الدَباغ 
والاستنجاء أنّ الاستنجاء مما تعمٌ به البلوى ويضطرٌ كل أحد إليه 
في کل وقسو وکل مكان ولا يمكن تاخیره» فلو كلف نوعًا معنا 
شق وتعذر 3 كثير من الأوقات ووقع الحرج» وقد قال الله - 
تعالى -: وما ع علیہ فِي الدّين مِن خر والذباغ بخلافه 
في كل هذاء واللّه أعلم. 

% ا عند 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (فَأَمًا غَيْرُ الماء مِنّ الائات 
فو نجرا اجا بو لاله ب تلانو اللْجَاسْو ربدي 
ال ا و د ا اليس ا ا 
الأسْيَنجَاءُ به لهه صلى ارا شف عَنْ الأسْينجاء 
بالرُوْث] كانه َس فَلا يَجُودُ الأسينجَاهُ به َالَاء النجسء فَإِنْ 
استنجى بذك لَرمَُ بد ذلك أن يجي بالاءٍ لن الَوْضِعٌ قَذ 
صَارَ نَجسا بنَجَاسَةٍ َادرَةٍ فوَجَب عَسْلهُ بالماء. E‏ 
قَالَ: جره الحَجَُ نا نَجَاسَة على نَجَاسَة َم مُث 

(الشرح): إذا استنجى بمائم غير الماء لم يصح» ويتعيّن بعده 
الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلافي لما ذكره المصلف. 

وأمًا قول صاحب البيان: «إذا استنجى بمائع فهل يجزئه بعده 
الحجر؟ فيه وجهان» فغلطٌ بلا شك كأنه اشتبه عليه كلام 
صاحب ال مهذب فتومّم أنّ قوله: ومن أصحابنا من قال: يجزئه 
الحجرء عائدٌ إلى المسألتين وهما الاستنجاء بالماء وبالنجس 


كتاب الطهارة 


كالرٌوث؛ وهذا وهم باطلٌ؛ لأنّ مراد صاحب المهذّبٍ الخلاف في 
المسألة الثانية وحدهاء وأمًا مسألة المائع فمتفقّ فيها على أن الماء 
يتعيّنء لأنّ المائع ينشر النجاسة» وقد أشار المصنف إلى هذا 
بقوله: فيزيد في النجاسة. والله أعلم. 

وأمًا النجس وهو الروث والحجر النجس وجلد الميتة 
والثوب النّجس وغيرها فلا يجوز الاستنجاء به» فإن خالف 
واستنجى به لم يصح بلا خلافب» وهل يتعين بعده الاستنجاء 
بالماء أم يجوز بالأحجار؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف 
بدليلهماء المّحيح عند الجمهور يتعين الماء» وبه قطع إمام 
الحرمين والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم؛ وصححه الجمهور 
وخالفهم الحاملي فقال في التجريد. قال أصحابنا: إذا استنجى 
بنجس لزمه أن يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة. 

اله حل لو ای علب ا و 
أن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة النجو. 

قال: وقال الشّيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه لا 
يجزئه إلا الماء» هذا كلام المحاملي» ورايت أنا في تعليق الشّيخ أبي 
حامر خلاف ما نقله عنه فقطع بأنه إذا استنجى امار نجس كفاه 
بعده الأحجار. 

قال: فلو استنجى بكلب فالّذي يجيء على تعليل الأصحاب 
آنه يجزئه الحجر, ولا يحتاج إلى سبع مات إحداهن بالتراب» هذا 
كلامه» ولك نسخ التعليق تختلف وقد قدّمت نظائر هذاء 
والصّواب في مسألة الاستنجاء بجلد كلب أنه يجب سبع غسلات 
إحداهنٌ بترابي والصّحيح في سائر النجاسات أنه يتعين الماء. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس» هذا مذهينا 
ومذهب جمهور العلماء وجوزه أبو حنيفة ار 

دليلنا حديث أبي هريرة المتقدّم في الفصل قبله. 

وقوه يكله: «ولا تأتني بعلم ولا روث وحديثه الآخر: 
«ونهى عن الرّوث والرَمّة؛ وحديث ابن مسعود: «فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: إنها ركس» وهذه أحاديث صحاح تقتمت 
قريبًا. وعن سلمان: نانا رَسُولُ الله يل عَنْ الروْث و 
رواه مسلم [151]. . وعن جابر: انْهَى رَسُولُ الله اة أن د تمسح 
عَم أَْبَْرا رواه مسلمٌ [5]. وعن أبي هريرة: انهَى الي 
كل أن يُسَْنجَى بعَظمٍ و رَوْسْ وَقَاكَ: إِنْهُمَا لا يُطَهّرَّان» فرواه 
الدَارقطيَ [05/1] وقال إسنادٌ صحيح. 

وعن رويفع بن ثابتم قال: قال لي رسول الله :هيا رَوَيْفِعُ 
لعل ايا سَمَطُولُ بك بَعْلدِي فأخبز الناس أن مَنْ عَقَدَ لحي أو 


قد ورا أو اتنج رجيم اة أو عَسٍ فَإِن مدا ينه 5 
بي" رواه أبو داود ]١5[‏ والنسائي 1 ] بإسنادٍ جيل والله 


أعلم. : أ 


07 كك | 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا لا يزيل العيْن لا يَجُوُ 
اتيك به َالوْجَاج حمق لما وی ابن موو رضي الله 
عنه: أن النبي يك نَهَى عَنْ الأمليَنجَاء ء بِالْحَمّمَةَا وَلَأنُ ذَّلِكَ لا 
يُزِيلٌ النجو). 
ّْ (الشرح): هذا الحديث ضعيفٌ ولفظه: اقم وَفدُ الجن على 
الي بكي فَقَاُوا: يا مُحَمَدُ اله مَك أن جوا بعَظم أو رونأ 
حُمَمَق فإ اله َو وَجَلَ جَمَل لا فيا راء فَنهَى الي له 
رواه أبو داود [۳۹] والدّارقطي [۱/ 50] والبيهقي الف 1۰[ 
5ايشنله الو ر و 
والحممة بضم الحاء وفتح الميمين خففتين وهي الفحمء كذا 
قاله أصحابنا في كتب الفقه» وكذا قاله أهل اللْعْةٌ وغريب 
الحديث. ١‏ 
وقال الخطابيَ: الحمم الفحم وما أحرق من الخشسب والعظام 
ونحوهماء قال: والاستنجاء به منهيٌ عنه لأنه جعل رزقًا للجن 
فلا يجوز إفساده عليهم؛ ؛ قال البغوي: قيل: المراد بالحممة الفحم 
الرّخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة. 
والزجاج معروفة وهو يضم الزاي وفتيجها اا ثلاث 
لفات عكامن ان الكت والتوهرئ وقرهنا” | 
وأمّا راوي الحديث فهو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود 
بن غافل بالغين المعجمة والفاء ابن حبيبو اذل وهو من كبار 
الصحابة وساداتهم وكبار فقهائهم وملازمي ورل الله ل 
وخذامه» ومناقبه كثيرة مشهورة» أسلم في أوّل الإسلام سادس 
ستَةء وأسلمت أمه. وسكن العؤقة ثم عاد إلى المدينة وتوفي يها 
سنة اين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين سنةً وقد ذكرت قطعمة 
من أحواله في التهذيب رضي الله عنه. 
(أا حُكم الَسْألَةِ): فاتفق الأصحاب على أأنّ شرط 
المستنجى به كونه قالعًا لعين النجاسة» واتفقوا على أن الرّجاج 
والقصب الأملس وشبههما لا يجزئ» وأما الفحلم فقطع 
العراقيُون بانه لا يجزئ. وقال الخراسائيون: اختلف نص الشافعي 
فيه. | 
قالوا: وفيه طريقان الصّحيح منهما أنه على حالتينء فإن 
كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به. وإن كان رخوا يتفقت لم 


يجزرئ. 

وقيل: فيه قولان مطلقًاء حكاهما الققَ ال والقاضي حسينٌ 
والمتولي وغيره من الخراسانيين» وحكاهما الارمي مسن 
ارافان 

قال إمام الحرمين: هذا الطّريق غلطٌ والمّواب التفصيل» 
فإنه لم يصح الحديث بالنهي» فتعيّن التفصيل بين الرخو 
والصّلب. 

قال أصحابنا: فإذا استنجى بزجاج ونحوه لزمه الاستنجاء 
ثانا فإن كان حين استنجي بالرّجاج بسط النجاسة بحيث تعاتت 
لها تعيّن الماء» وإلاً فتكفيه الأحجار. 

هكذا صرّح به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتوني 
وصاحب العدّة وآخرون. 

وقال القفال والقاضي حسينٌ والبغوي: يتعيّن الماء لأنه 
يبسط النجاسةء ومرادهم إذا بسطء وقد قال الغزالّ في البسيط: 
لا حلاف أنه إذا لم يبسط النجاسة يكفيه الأحجار» والله أعلم. 

ذل 07 # 

تاك الصف 2 ريه الله ال (وْما له خزمنة بن 
امات كاز َعَم لا يجوز لمجا بو. لأا اللي كله 
نى عَنْ الأستنجّاء ِالعَظَمء وَقَالَ: «مُوَ رَادُ إخرانكم م مِنَ الجن 
إن حالف وَاسْجَى بولَمْ َه ولان الأسينجاء مير ااه 
رحْصَة والرحص لا تعلق بالاصِي). 

(الشزح): أمّا حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم فصحيح» 
رواه جماعة من الصّحابة» منهم سلمان وجابرٌ وأبو هريرة 
ورويفمٌ» وأحاديئهم صحيحة تقدّمت قريبًا في الفرع. 

وأمّا قوله: وقال: «هو زاد إخواتكم من الجن" فقد رواه 
بلع ي مجه 7 بإسناده عن الشتّعِي عن علقمة عن 
ابن مسعوڊ عن الني بك في حديش طويل» قال في آخره وقال 
الني يَله: «لا جوا بلعم وَالبعْرَةِ فَإنْهُمَا طَعَامُ إخْرَانِكُمٌ» 

يعني الجنٌ» ورواه مسلمٌ من طريق آخر ولم يذكر هذه الزيادة فيه 
BA‏ ثالث عن داود بن أ بي هنار عن الشبي ولم يذكر 
هذه الزيادةء ثم قال: قال الشعي: قال الل يله 
بالعَظم وَالبعْرِ؛ قال الترمذي: كان هذه الرّواية أصح. 

يعني فيكون مرسلاً (فلت) لا يوافق الترمذي» بل المختار أن 
هذه الريادة منص 

(أئا حكم الْلّ): فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا 
غيرهما من المطعوم لما سبق» فإن خالف والح عفني رلا 


ككه: لا تستنجوا 


يجزئه. 

هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وفيه وجة أله 
يجزئه إن كان العظم طاهرًا لا زهومة عليه» حكاه الخراسانيون 
لحصول المقصوده والصّحيح الأوّل؛ لأنه رخصة فلا تحصل 
بحرا وقد اتفقوا على تحريه» وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده 
الحجر بلا خلافيٍ إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم 
زهومة. 

قال الماوردي: ولو أحرق عظمٌ طاهرٌ بالثار وخرج عن حال 
العظم فوجهان أحدهما: يجوز الاستنجاء به لان النار أحالته. 
والثاني: لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرّمّة وهي العظم 
الباليء ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الّمان» وهذا الثاني أصح 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع 
المطعومات كالخبز واللّحم والعظم وغيرهاء وأمًا الثمار والفواكه 
فقسّمها الماوردي تقسيمًا حسنا فقال: منها ما يؤكل رطبًا لا 
يابساء كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبًا ويجوز يابسمًا إذا كان 
مزيلا» ومنها ما يؤكل رطبًا ويابسًا وهو أقسام. 

(أَحَدُهَا): ماكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والستفرجل 
وغيرهاء فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطا ولا ياسنا. 

(وَالتَانِي): مايؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش 
وکل ذي نوى فلا يجوز بظاهره» ويجوز بنواه المنفصل. 

(وَالَاِث): ما له قشر وماکوله في جوفه كالرٌمَانَ» فلا يجوز 
الاستنجاء بلبه» وأمًا قشره فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): لا يؤكل رطبًا ولا يابسا كالرَمّان فيجوز الاستنجاء 
بالقشر» وكذا لو استنجى برمّانةٍ فيها حبّها جاز إذا كانت مزيلة. 

(والثاني): يؤكل قشره رطبًا ويابسًا كالبطيخ فلا يجوز رطبًا 
ولا يابسا. 

(رَالثًالث): يؤكل رطبًا لا بابسا كاللُوز والباقلاء» فيجوز 
بقشره يابسًا لا رطبّاء وما ما يأكله الآدميّون والبهائم» فإن كان 
أكل البهائم له أكثر جازء وإن كان أكل الآدميّين له أكثر لم جز» 
وإن استويا فوجهان» من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه» 
هنذا كلام الماؤودي: وذكتر الروياي وه فال البغسري: إن 
استنجى با مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه» 
فإن انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهةء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: ومن الأشياء امحترمة التي يحرم 
الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيءٌ من علوم الشّرع فإن 


استنجى بشيء عانًا أثم. 

قرط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه» فعلى هذا 
تجزئه الأحجار بعده» ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف 
والعياذ باللّه عانًا صار كافرًا مرتداء نقله القاضي حسيِنٌ 
والرّوياني وغيرهماء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): لو استنجى بقطعة ذهب أو فضي ففي سقوط 
الفرض به وجهان» حكاهما الماوردي وآخرون, قال الماوردي 
والرافعي: الصحبح سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط 
الفرض على المشهورء وطرد الماوردي.فيه الوجهين» وطردهما 
أيضًا في الاستنجاء بحجارة الحرم قال: وظاهر المذهب سقوط 
الفرض بكلّ ذلك؛ لان لاء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به» ثم لو 
استنجى به أجزأه بالإجاع. 

(فْرْعٌ): قال الشافعي في البويطي: : ولا يستنجي بعظم ذكي 
ولا متي للنهي عن العظم مطلقاء وقال في الأم: ولا يستنجي 
بعظم للخير» فإنه - وإن كان غير نجس - فليس هو بنظيفي. 

وإنما الطّمارة بنظيفي طاهر؛ ولا اعلم شيا في معنى عظم إلا 

جلاږ ذكي غير مدبوغء فإنه ليس بنظيفي» وإن كان طاهرًاء وأمًا 
الجلد المدبوغ» فنظيف طاهرٌ. 

هذا نصّه في الأمٌ وقال في مختصر المزني: والفرق بين أن 
يستطيب بيمينه فيجزئه؛ وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة» 
والنهي عنها أدب والاستطابة طهارة» والعظم ليس بطاهر. 

ا اق الحم عرس علي فول الط لبن 
بطاهرء فإنَ العظم لا يصح الاستنجاء به طاهرًا كان أو نجساء 
واختلف أصحابنا في هذا الكلام على ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن هذا غلط من المزني» وإنما قال الشافعي: 
والعظم ليس بنظيفي.ء كما سبق عن الأم» وأراد بقوله: ليبس 
بنظيفم أنّ عليه سهوكة قال الماوردي: وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي؛ وبه قطع القاضي أبو الطَيّب. 

(والثاني): أن نقل المزني صحيحٌ» وقوله: ليس بطاهر» أي 
ليس بمطهّرء قال الماوردي: وهذا تاويل أبي علي بن أبي هريرة. 

اركذ أنّه ذكر إحدى العلّتين في العظم النجس؛ لان 
العظم النجس يتنع الاستنجاء به لعلتين: إحداهما: كونه نجسّاء 
ود ا مطعومًا فقطء 
قال الماوردي هذا تأويل أبي حامد الإسفراييني» واختار الأزهري 
الوجه الأوّل» وهو تغليط المزني وبسط الكلام فيه» وني الفرق 
بين النظيف والطاهر, قال: فما فيه زهومة أو رائحة كريهة فهو 


طاهرٌ ليس بنظيفي. وذلك كالعظم وجلد الذكى قبل التبا هذا 

تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك: يصح الاستنجاء بلالعظم» 
ومن قال: لا يجوز أحمد وداود. 

% د فنا 

قَالَ الصف -رح.ه الله تعالى-: (وَمَا هر جُرْءٌ مِنْ مِنْ يوان 


كدَنْبِ حِمَارٍ لايَجُورُ الأسْيَنْجَاءُ ب ومن أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: 
جوڙ الول اصح له جزم ن يران فلم يج الاجا به 
كُمَا لَوْ استنجی بيده ولان لَهُ ُرْمَة فهُرَ كالطّْمَام). 
(الشرح): المتحيخ عند الأصحاب تحريم الاستنجاء ؛ بأجزاء 
الحيوان في حال انصاله كالذّنب والأذن والعقب والصّوفا والوبر 
والشّعر وغيرهاء وخالفهم الماوردي والشّاشي فقالا: الأصح 
صحّة الاستنجاء لأنّ حرمة ال حيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله 
بخلاف المطعوم» والصّواب ما صحّحه الجمهور؛ وهو التحريم 
وعدم إجزائه» وقيل: يحرم وييزكاء فإذا قلنا بالصّحيح وهر آنه لا 
يجزئ كفاه الأحجار بعده. ْ 
الس و ما به 


أوجه: 

(الممجيح): الا زت لابيده ولايد غر وب قطع ار 
وآخرون؛ لأنه محترم. 

(وَالتَانِي): 50 
خيران ولیس بشيء. ۰ 

(وَالثَاليِتَ): يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره. مهف انم 
ا حرمين وغيره. 

(والرابع): يجزئه بيد غيره دون يده كما يسجد على پد غيرء 
دون يده» وهذا اختيار الماوردي» وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي 
حامدٍ وهو ضعيفٌ أو غلطء والله أعلم. ا 
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َال الصف - رحمه الله تعالى - : (وَإن استنجى بحل ميو 
فيه قَولان» قَالَ في حَرْمَلَة: لا يجوز أنه كَالرّمق وَقَالَ في الأم: 
جور لاه إن کان لا هر کا رق وَإِنْ کان ا َه كارف 
ران استنجی جد یران تاكول اللخ مکی غير مذ رع ته 
قؤلانء قال فِي الآ وَحرمَلَةَ: ES‏ 
وجب وَقَالَ في البَوَيِطِي: وَالاول هُوَ المحِيحٌ المشْهُور). 

(الشرْح): حاصل ما ذكره ثلاثة آقوال. 

e‏ عند الأصحاب وو ا دون ع 


ا 
غير وهو 
1 


(وَالثَاني): يجوز بهما قاله في البويطي. 

(وَالثَالِثْ): لا يجوز بواحدٍ منهماء قاله في حرملة» وحككى 
إمام الحرمين طريقا آخر وهو القطع بنصّه في الأ وتأويل 
ارين ر اک اا لا فرق في الهو بين 
المذكى والميتة» لأْهما طاهران قالعان» هذا هو الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهورء وفيه وجه أنه لايجوز بجلد المبتة المدبرغ 
وإن جاز بالمدبوغ المذكى تفريعًا على قولنا: لا يجوز بيعه» حكاه 
جماعة منهم الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وليس بشيء. 

. هذه طريقة الأصحاب كلهم إلا المتولي فإنه انفرد بطريقةٍ 
غريبةٍ فقال: إن كان جلدٌ مذكى واستنجى بالجانب الذي يلي 
الحم فهو كما لو استنجى بمطعوم؛ لأنه ما يؤكل في الجملة» وإن 
استنجى بالجانب الذي عليه الشّعر - وشعره كشيرٌ - جازء وإن 
كان الجلد مدبوغًاء وهو جلدٌ مذكى جازء وإن كان جلد مينةٍ 
فقولان بناءً على أنّ التباغ هل يطهّر باطن الجلد أم لاء واللّه 
أعلم. 

فإن قيل: الجلد مأكول» فكيف جوزتم الاستنجاء به؟ 
فالجواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول عادةً ولا مقصودٌ 
بالأكل» ولهذا جاز بيع جلدين بجلاره والله أعلم. 

وقول المصتف: كالرَمّة هي - بكسر الرّاء وتشديد اميم - 
وهو العظم البالي» كذا قاله الشافعي في الم وأصحابنا وغيرهم» 
قال الخطابي: سمّيت العظام رمّة؛ لأنّ الإبل ترمّها أي تأكلهاء 
وإنما قاس المصنف عليها لأنّ النص ثبت فيهاء كما سبق في 
الأحاديث» والله أعلم. 

فرع 
ے4 مسائل تتعدق بالفصل 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي رحمه الله في الام والمختصر: «ولا 
يستنجي بحجر قد استنجى به مرّة إلا أن يكون طهر بالماء» واتفق 
الأصحاب على أنه إذا استنجى بحجر ثم غسل ويسس جاز 
الاستنجاء به ثانية» فإن غسل ويبس جاز ثالثة» وهكذا أبداء ولا 
یکره ذلك كما لا یکره أن يصلّي في الثوب مراتي بخلاف رمي 
الجمار في الحج» فإنه يكره أن يرمي بحصاةٍ قد رمى بها هو أو 
غيره؛ لأنه جاء أنّ ما تقبّل منها رفعء وما لم يتقبّل ترك ولان 
المطلوب تعدّد المرميّ به ولو غسله : 
عليه - ل يصح ال مستت اياده ل بالماء ص 


ثم استنجى به - والماء باق 


لاسر حا ا او 


فيتعيّن الماء. 

قال إمام الحرمين: ولي في هذا نظرٌ؛ لان عين الماء لا تنقلب 
نجساء وإنما تجاور النجاسة أو تخالطهاء هذا كلام الإمام» والمختار 
قول شیخه» وهو مقتضى كلام غيره» وان غسله وم يبق عليه ماءٌ 
وبقيت رطوبة فوجهان حكاهما ابن كج والدارميّ وصاحبًا 
الحاوي والبحر وغيرهم. 

(أصحهما): لا يصح الاستنجاء به» وبه قطع القاضي أبو 
الطيب والشيخ أبو محمّدٍ والقاضي حسينٌ وصاحبا التتممة 
والنُهذيب وآخرون. 

وحكى صاحب البيان عن الصّيمريّ وجهًا ثالنا: إن كانت 
الرّطوبة يسيرة صح وإلاّ فلا. 

(فرْعٌ): إذا استنجى بحجر فحصل به الإنقاء : ثم استعمل 
حجرًا ثانيًا وثالًا ل لوا وار اهارن مين 
غير غسلهما وجهان» حكاهما القاضي حسينٌ وصاحبا النَمّة 
والبحرء أصحّهما: يجوز لأنهما طاهران» صحّحه الشّاشيّ 
والرّافعي» وقطع به البغوي» والثاني: لا يجوز لأنه تبعد سلامته 
من نجاسةٍ خفيفة» وقياسًا على الماء المستعمل. 

(فرعٌ): لو رأى حجرًا شك في استعماله جاز استعماله؛ لأنّ 
الأصل طهارته» والمستحب تركه أو غسله ولو علم أله 
مستعملٌ» وشك في غسله لم يجز استعماله لأنّ الأصل بقاء 
النجاسة عليه. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي: إذا جف ورق الشّجر ظاهره وباطنه 
أو ظاهره» جاز الاستنجاء به إن كان مزيلاء وإن كان ندي الظاهر 
ففيه الوجهان في الحجر الندي. 

(السألة الثَازيَة): ورق الشّجر الذي يكتب عليه والحشيش 
اليابسات. 

قال الماوردي وغيره: إن كان خشنًا مزيلاً جاز الاستنجاء به 
وإلآ فلا. 

(الثَلِنّة): نص الشافعي رحمه الله في البويطيّ ومختصر الرّبيع 
على جواز الاستنجاء بالتراب. 

قال أصحابنا: أراد إذا كان مستحجرًا تمكن الإزالة به فإن 
كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ؛ لأنّه تعلق بامحل. 

هكذا ذكره الجمهور منهم الماوردي والفوراني وإمام 
الحرمين» ونقله الروياني عن أصحابناء وذكر اتوي والرويانيَ 
وجهًا أنه يجوز بالتراب وإن كان رخو للحديث السّابق في 


الاستنجاء بثلاث حثيات من ترابي» وهذا الوجه غلط والحديث ‏ 


باطلٌ» فقد قدّمنا أنه ليس من كلام الني ية وقد أمر بالحجر فلا 
يجزئ إلا الحجر وما في معناه» وليس الراب الرّخو في معناه. قال 
القاضي حسينٌ: فعلى هذا الوجه الضّعيف يجب أربع مسحات 
ويستحبّ خامسة للإيتار» وهذا كله ليس بشيء. 

(الَابعَة): قال الحامليّ وما الع رة وغيرهم: قال 
الشافعي رحمه الله في حرملة: إذا نتف المَّوف من الغنم 
واستنجى به كرهته وأجزأه. قالوا: وإنّما كرهه لأنّ فيه تعذيب 
الحيوان» فأمًا الاستنجاء بالصوف فليس بمكرووء فإن أخذه من 
شاةٍ بعد ذكاتها أو جره في حياتها فلا كراهة. 

(الحامِسة): نص الشّافعيّ رحمه الله على جواز الاستنجاء 
بالآجرٌ. 

قال أصحابنا: قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر» 
أنهم لا يخلطون بترابه السّرجين. فأمّا ما حلط به فلا يجوزء وقيل: 
بل علم بخلطه بالسّرجين وجوّزه؛ لان النار تحرق السّرجين» فإذا 
غسل طهر ظاهره» وهذا الوجه ضعيف» وسنذكر المسألة مبسوطة 
في آخر باب إزالة النجاسة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله 
تال 

# ê 0 

قَالَ المْصَنْفُ رجه الله تعالى-: (وَإِنْ جَاوَر ا حارج ج الَوْضِعَ 
الاد فان کان غَائِطًا حرج م إلى اهر الأ ا إلا اا 
لن ذلك ادر فهو كَسَائِر النْجَاسّاتي وَإنْ حرج م إلى بُاطِن الأَليِة 
وَلَمْ يحرج إلى ظَاهِرهًا قَفِيهِ قَؤلان: 

(أحَدُهُمَ) آنه لا ُجرئ ف إلا لَه لله او هو كنا لر 
خرّج إلى اهر الأَثية. (وَالشَانِي) م يَجْزِئُ فيه الحَجَر لأن 
ارين رضي الله عنهم هَاجَرُوا إلى الدينة فاكلا ال وَلَمْ 
يكن من اَم وَلا شك أنه رفت بذك َجْوَافهُمْ وَلَميُْمَرُوا 
بالأستنجّاء بالاء ولان ما يَزِدُ عَلَى الُا لايُْكِنُ ضَبِطة 
ف وجب الاءُ في 
طريقان. 

ال بو إسْحَاق: إا جاور مرج حنى زجع على الذكر 
اعلا أو َسْفَلهُ لَمْ يَجُرْ فيه إلا اء لأن مَا مَخْرُجٌ يِن البَوْل لا 
إلا ادرا بخلاف تارج من الث َه لابه من أذ 


فيما را وَإِنْ کان بولا فيه 


ررر 


نتشر ر. وين أصْحَابنَا مَنْ قال: فيه قَولان: (أَحَدُهُمَا) لا يجوز فيه فيه 
إلا الاك نص عَلَيِْ في البَُيْطِي وَوَجْهُهُ مَا قال أبو إِمْحَاق. 
(رااتي) جوز فيه الجر ما لم جاوز الف نَم عليه في 
الأ لأنْهُ لَمّا جَارَ الجر في الغائطر - ما لَمْ يُجَاورْ بَاطِنَ الألَيَةٍ 


عدر الفط - وجب أن جو في الل ما َم يُجَاوِرُ الحشفة 
عدر المتبط). 
(الشَرّح): قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: 
(أَحَدُهَا): أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا 
خلافي. 1 
(الثاني): أن يجاوزه» ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الثاس» 
فيجزئه الحجر أيضاء لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدرء ونقل 
المزنيَ أنه إذا جاوز المخرج تعيّنْ الماء» ونقل البويطي نحوه فمن 
الأضحاب دن جمله قولاً آخره رق المامهور يانه ليان علي 
ظاهره» بل يكفيه الحجر قولاً واحداء ثمّ منهم من غلط المزني في 
التقل» وهذا قول العراقيين وجماعةٍ من الخراساتيين) وتقل 
البندنيجي والمحامليّ اتفاق الأصحاب على تغليطه ومنهم من 
تأوّله على آنه سقط من الكلام شيءٌ» وضوابه إذا جاوز الخرج 
وما حوله. وهذا - وإن سوہ تأويلاً فهو - بمعنى التغليظ : ثم 
إن جمهرر الأصحاب قالوا: الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر 


الدَارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته. 
(لخَالُ النَالِثْ): أن ينتشر ويخرج عن المعتاد» ولا يجاوز باطن 
الأليةء فهل يتعيّن الماء آم يجزئه الحجر؟ فيه قولان: 2 | 
(أصَحُّهُمًا): يجزئه الحجر. وهو نصّه في الام وحرملة 
والإملاء كذا قاله البندنيجيّ وغيره وصحّحه الأصحاب. 
(وَالَاتِي): يتعيّن الماء نص عليه في المختصر والقديم. 
وقد ذكر المصنف دليلهما. 
وهذا الذي استدلٌ به من قصّة المهاجرين صحيمٌ مشهونٌ 
واستدل به الشّافعي في الأم والأصحاب. 
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(الرابم): أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين» فإن کان منصلا تعن 
لماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره؛ وتعذّر فصل بعضه عن 
بعض» وإن انفصل بعضه عن بعض تعيّن ال ماء في الذي على 
ظاهر الأليةء ونا الذي لم يظهر وم يتصال فهو على الحلاف 
والتفصيل السّابق إن لم يجاوز العادة أجزأه الحجر :و جاوز 
فقولان أصحهما: يجزئه أيضًا. 

هكذا كر هذا لصيل الشيخ ابو عش دق الفسروق 
والقاضي حسين والمنوني وآخرون. ونقله الرويانيَ عن 
الأصحاب. وفي الحاوي وغيره وجة تالف لهذا وليس بشي 
ولو انتشر الخشارج اتش ارا تاا ترش ش مته شنية إلى محل 
متصل قريب من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصبل؛ تعيّن 
الماء في المترشّش. صرح په المتیدلاني وتقله حت مام ارين ول 


يذكر غيره واللّه أعلم. 

وآأمّا البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلاً تعيّن فيه 
الماء» وإن لم خرج عنها فطريقان ذكرهما الصنف والأصحاب» 
اختلف في الرّاجح منهماء > فقطع الشیخ أبو حامار والماوردي بآنه 
يتعيّن الماء لندوره وقال الجمهور: الصّحيح أنه علئ القولين في 
انتشار الغائط إلى باطن الألية» وقطع الحاملي في المقنع بإجزاء 
الحجر مالم يجاوز الحشفة» وصحّحه الرافعي. 

قال البندنيجي: «وهو ظاهر نصّه في حرملة» وهذا هو 
الأصح لأنّ البول ينتشر أيضًا في العادة» ويشىّ ضبط ما تدعو 
الحاجة إليه. فجعلت الحشفة فاصلاء فعلى هذا حكمه حكم 
الغائط إذا م يخرج عن باطن الألية على التفصيل والخلاف 
السّابق والله أعلم. 

وقول المصتّف. قال أبو إسحاق إذا جاوز رجه حتى رجع 
على الذكر أعلاه وأسفله» كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقله 
الأصحاب عنه. 

(أمًا اللُعَات): وقوله: «أعلاه وأسفله» مجروران على البدل 

من الذكر. 

تقديره حتی رجع على أعلا الذكر وأسفله؟ ويقال الأليان 
والأليتان بحذف التاء وإثباتهاء وحذفها أفصح وأشهرء والله 
أعلم. 

والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها ما لا 


سمال . 
+ حم فا 
قال الف حر هه الله تعالى-: 7 کان الع ادرا 
كَالدمٍوَالَذَي وَالوَذِي أو دوا أو حَصَاةٌ - وَقلنَا: يجبا 


الْأسْينْجَاءٌ مِنْهُ - زئ فيه اعجرم ]1 فيه قزلان: 
(أَحَدُهُمَا) أنه كَالبَوَل وَالمَائِط وقد بَيَاهُمَا. (والاني) لايُجْرِئُ 
إلا باماء؛ أنه بار فَهُوَ كَسَائِر النْجَاسّات). 

(الشزح): إذا كان الخارج نادرًا كالدّم والقيح والودي 
والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: الصّحيح منهما 
- وبه قطع العراقيّون آنه على قولين: 

(أَصّحُّهُمَا): يجزئه الحجرء نص عليه في المختصر وحرملة؛ 
واا عد الوا جاه ره وار ای لس 
ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. 

(وَالقَوْلٌ الّاِي): يتعيّن الماء قاله في الأ ويحتج له مع ما 
ذكره المصتف بالحديث الصّحيح أن الي ل: «أمَرَ سل اكير 


فض 


مِنَ المذي» [خ: 59م ] و راشا ق باب 
الغسل إن - شاء الله تعالى-. 

والجواب الصّحيح عن هذا الحديث: أنه محمولٌ على 
الندب. والطريق الثّاني: ذكره الخراسانيُون أله يجزيه الحجر قولاً 
واحداء وتأوّلوا قوله في الأم على ما إذا كان الخارج لا من داخل 
الفرج ابل من فرح أي و باسور وشبهه حارج الآبر» وهو تأويل 
بعيدُ؛ واللّه أعلم. 

ثم المذهب الصّحيح أن القولين جاريان» سواءً خرج النادر 
وحده أو مع المعتاد» وحكى الفوراني وغيره عن الققال أنّ 
القولين فيما إذا خرج النادر مع المعتاد. فإن تمحّض النادر تعيّن 
الماء قطعًا قطمًا. والصّحيح طرد القولين في الحالين. ات 
المتولّي وغيره» وهو مقتضى إطلاق الجمهور. 

قال الماوردي: ودم الاستحاضة نادرٌ فيكون على القولين» 
قال هو وغيره: ودم الباسور الذي في داخل الذبر نادرٌ. 

واتفقوا على أن المذي من النادر كما ذكره المصنّف. وفي 
كلام الغزالي ما يوهم خلافًا في كونه نادراء ولا خلاف فيه 
فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب. 

قال الماوردي: ودم الحيض معتادٌ فيكفي فيه الحجر قولاً 
واحداء وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث إِنّ الأصحاب في 
الطريقتين قالوا: لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حقّ 
المغتسلة» لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيضء 
فيقال: 1 

أو كان بها مرضٌ ونحوه مما يبيح ها التِيمّم؛ فإنها تستنجي 
ارما حب N AN‏ 
وتصلي» ولا إعادة بخلاف المستحاضة. 

ومن خرج منه مذي أو دمٌ أو غير ذلك من النادر فإنه إذا 
استنجى بالحجر وتيمّم لعدم الماء وصلى تلزمه الإعادة على أحد 
القولين» وهو قولنا: لا يصح استنجاؤه. وأمًا قول إمام الحرمين 
والغزالي: قال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب 
للغسل؛ فمحمولٌ على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر 
وغسلت باقي البدن ولم تغسل موضع الاستنجاء. فهنا لا يصح 
استنجاؤها بلا خلافب؛ لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل 
الحيض» ولم يريدا بقوهما: قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم بل 
أرادا أنهم هم الذين ابتدؤوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم فقد 
ذكره الخراسانيُون أيضًا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين واللّه 


أعلم. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وأمّا قول المصئف في الدّود أو الحصى إذا أوجبنا الاستنجاء 
منه فهل يجزئ الحجر؟ فيه القولان كالنادر» فكذا قاله الشتيخ أبو 
حاما والبندنيجي والحاملي وابسن ¿ الماع والبغوي والجمهورء 
قال القاضي أبو الطيّب: وهذا غلط لأنّ الاستنجاء هنا إنما يجب 
لتلك الب وهي معتادة» فيكفي الحجر قولاً واحدا» وحكى 
الرّوياني عن القفّال نمثل وهذا هو الضّحيح المعتمد. 

قال ابن الصباغ وغيره: والني طاهرٌ لا يجب الاستنجاء منه 
وهو محمولٌ على من خرج منه مني ول جرج غيره وصللى 
بِالتِيمُم لمرض» أو فقد الماء. فإنه تصح صلاته ولا إعادة» كما 
ذكرنا في دم الحيض» أمّا إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل 
رأس الذكر والله أعلم. 

فرع 
بے مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا: شرط جواز الاستنجاء بالحجر من 
الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي فإن قام 
تعيّن الماء؛ لان بالقيام تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى 
محل أجني» فان لم يكن معه أحجارٌ وكانت بقربه؛ ول جد من 
يناوله إياها فطريقه أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه 
حتى يصل إلى الحجر قال الشّيخ أبو محمد ولو قام متفاجحًا 
بحيث لا تنطبق الأليان» أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلها أجزأه 
الحجر قال أصحابنا: ولو وقع الخارع بعة عل الأرضن ثم 
ترشش منه بشيء فارتفع وعلق بال أو تعلقت بال نهاسة 
تميّر المرتضع وأمكن غسله وحده غسله 
وكفاه الأحجار في نجاسة احل. 

(الثَانَْة): لايجب الاستنجاء على الفورء بل يجوز تأخيره 
حتى يريد الطهارة أو الصّلاة. 

(الثَالِنُّ): الاستنجاء طهارة مستقلَة: ليست من الوضوءء هذا 
هو الصّحيح المشهور الذي قاله الجمهور» وحكى المتولي - 
وجها - أنه من واجبات الوضوء واستنبطه من القول الشَاذ 
الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء قال المتولّي: 
وهذا ليس بصحيح. 

(الرابعة): إذا استنجى بالأحجار فعرق محلّه وسال العرق 
منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه» وإن لم يجاوزه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): غسله. 
_ (وَالصّحِيحَ): لا يلزمه شيءٌ لعموم البلوى بذلك ولو 
انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا 
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(الخَامِسَة): قال الشافعيّ رحمه الله في الم والأصحاب: إنما 
يجرئ الاستجمار - المتوضّئ والمتيمّم - اا التتسل ملن جنابةٍ 
وغيرهما فلا يجزئه» بل لا بد من تطهير عله بالماء» وهذا متفقٌّ 
م وموك E e‏ لهف لومم الكل 
بخلاف المتوضّئ؛ والفرق أن الاستجمار ومسح الشف رخصتان 
دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء وأمّا الغسل فنادرٌ فلا تدعو 
الحاجة إليهما فيه واللّه أعلم. | 
(فَرْع): له تعلق بالباب» روى أبو داود [۳۱۳] بإسنادٍ فيه 
ضعفُ عن امراق من بني غقار: أن النبي بل أَرْدَقًَا عَلَى حَقِينَةٍ 
َحَاضَت» فَأمرها أن تيل الم اء وَمِم؛ الحديث. | 
قال الخطابي: الملح مطعوم؛ فقياسه جواز غسل الشوب 
بالعسل» كثوب الإبريسم الذي يفسده الّابون» وبالخل إذا 
أصابه حبرٌ ونحوه قال: ويجوز على هذا التَدلّك بالنخالة» وغسل 
الأيدي بدقيق الباقلا والبطيخ ونحوه مما له قرّة الجلاء. | 
قال: وحذئونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت 
الحمّام بمصر فرأيت الشنافعيّ يتدلّك بالنخالة, هذا كلام الخطابي. 
اما وجب الل 
يقال: غسل الجنابة» وغسل الحيض» وغسل الجمعة» وغسل 
المبْت؛ وما أشبهها - بفتح الغين وضمّها - لختان الفدلح أفصح 
وأشهر عند أهل اللغة؛ والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو 
أكثرهم» وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الصْم وليس 
كما قال» بل غلط هو في إنكاره مالم يعرفه؛ وقد أوضحته في 
(تهذريب الآسْمَّاء وَاللُْفَاس) و وأشرت إلى بعضه في آخر صفة 
الوضوء من هذا الشرح. 
%+ يذ فنا 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَلِْي وجب ال 
إيلاج ا خرو م اني والحیْض» القاس فما 
إبلاج الحشفة إن وجب الل لما رَوَتْ عَايْشَةُ رضي الله عنها 
أن النبي 4 قَال: «إذا التقى الختانان وَجَبّ : الغسلٌ» وَالتِقَاءُ 
الاين سل بتغييب الحَشَفَة ةَ في القري وَذَِكَ أن خان 
الرّجل هُوَ ر الجلد الي قى بعد د الختان» وتان المأ جلدّة 
كرف اليك ٠‏ قوق المَرْج» قط مِنهَا في الان اذا غابت 
الحشفة في المُرْج حَادَى انه خِتَاَمَاء َإِذا تخادنا فك التَقَيَاء 
وَلِهَذَا يقال: التقى الفارسّان إذا تحَاذيا وَإِنْ لم يتضامًا). 
(الترْح): حديث عائشة صحيح رواه مسلم معنا قالت: 


۳۲۳ 


قال رسول الله ل «إذا جَلْسَ بَيْنَ شُعَبهًا لأرْبعِ ومس الخِنَانُ 
الان وجب الغلل» هذا لفظ مسلم »]۳٤۹[‏ رواه الشافعي 
[5/13] وغيره بلفظه في المهذب فاده أيضًا صحيمٌ وؤ 
المسألة أحاديث كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب 
العلماء؛ وأمَا قول المصنّف: والتقاء الختانين يحصل بتغييب 
الحشفة إلى آخره فهو لفظ الشافعي رحمه الله وتابعه عليه 
الأصحاب. وبيّن الشّيخ أبو حامر فرج المرأة» والتقاء الختانين 
بيانا شافيًا فقال هو وغيره: ختان الرّجل هو الموضع الذي يقطع 
منه في حال الختان وهو ما دون حرّة الحشفة. 
وما ختان المرأة - فاعلم - أن مدخل الذكر هو محرج 

الحيض والولد والمي» وفوق مدخل الذكر ثقب مشل إحايل 
الرجل تعر غرج الوب وبين هذا لتقب ومدخل الذكر جلدة 
رقيقة» وفوق مخرج البول جلدة رقيقة ة مشل ورقة بين الشفرين» 
والشفران تحيطان با جميم» فتلك الجلدة الرّقيقة يقطع منها في 
الختان وهي ختان المرأة؛ فحصل أنّ ختان المرأة مستعل» وتحته 
تخرج البول» وتحت مخرج البول مدخل الذكر. 1 

قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي هو خرج الولد 
ومدخل الذكر هو خرق لطيفٌ» فإذا افتضّت البكر اتسع ذلك 
الخرق فصارت ثيبًا. 

قال أصحابنا: فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج. 
فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء والحاذاة هي التقاء الختانين» 
وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر 
فإنْه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانهاء وم يدخله في 
مدخل الذكر لم يجب غسلٌ بإجاع الأمّته هذا كلام الشّيخ أبي 
حامد وغیره» زيد بعضهم على بعض. 

قال صاحب الحاوي: وشبّه العلماء الفرج بعقد الأصابع 
خسة وثلاثين» فعقد الثلائين هو صورة الفرج وعقد الخمسة 
بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر وتخرج المني والحيض والولد» 
واللّه أعلم. 

(أما حك الل): فالّذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق 
عليها؛ وهي إيلاج حشفة الذكر في فر وخروج المني والحيض 
والتفاسء وفي خروج الولد والعلقة والمضغة حلاف نذكره إن 
شاء الله تعالى قريئاء ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبًا. وإنما 
م يذكره لأنْه مندرجٌ عنده في خروج المي؛ لأنه مي منعقد. وجب 
غسل اميت وله باب معروف» وقد يجب غسل البدن بعارض بأن 
يصيبه كله نجاسةء أو تقع في موضع منه ويخفى مكانها. 


أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا حلاف عندناء والمراد 
بإيلاجها إدخاها ماف لافج حيوان آدمي أو غيره. قبله أو 
دبره» ذکر أو أنثى» حي أو ميس صغير أو کی فيجب الغسل 
في كل ذلك» واللّه أعلم. 

# # # 

قَالَ الْصّنْفُ -ر حه الله تعالى-: : (وإذ أدج في فرج المرَأمٍ 
مَيْنَةِ وَجَبَ علي الخ لال ع الوه قله فرج ای بإ 
لج في كبر ام و رَجْلِ َو بَهِيمةٍ وجب [عَليه] الغسْلٌ؛ لأئة 
فرج حَیوّان» شه فج ا ون ولج في كبر تى مُشكل 
وجب عله الل ولذ ازج في رجو لم جنب لِجَوَازٍ أن 
يكون ذلك عُضَْا رادا فلا جب الل بالك). 

E ا‎ 


المصئف. ودليلها ما ذكره. 
فرع 
2 مسائل تتعلق بالفصل 


(إِحْدَاهَا: قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأةٍ أو دبرها 
أو دبر رجل أو خنثى أو صي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب 
الغسل بلا خلاو وسواءً كان المولج فيه حيّاء أو ميا أو مجنوناء 
أو مكرمًا أو مباحًا كالزوجة» أو حرّمًاء وجب على المولج 
والمولج فيه المكلفين وعلى الناسي والمكره. 

وأما الصّي إذا أولج في فرج امرأةٍ أو دبر رجل أو أولج 
رجل في دبره؛ فيجب الغسل على المرأة والرّجل» وكذا إذا 
استدخلت امرأة ذكر ص فعليها الغسل؛ ويصير الصئّ في كلّ 
هذه الصّور جنباء وكذا الصّبيّة إذا أولج فيها رجلٌ ار 7 وكذا 
لو أولج صي في صي» وسواء في هذا الصّّ المميّز وغيره وإذا 
صار جنا لا تصح صلاته مالم يغتسل كما إذا بال لا تصح 
صلاته حتى يتوضأء ولا يقال: يجب عليه الغسلء كما لا يقال 
يجب عليه الوضوء؛ بل يقال: صار مدنا وجب على الول أن 
يأمره بالغسل إن كان مرا كما يأمره بالوضوء. 

فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسلء كما إذا بال ثم بلغ 
يلزمه الوضوء وإن اغتسل وهو مميزٌ صح غسله» فإذا بلغ لا 
تلزمه إعادته. 

كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء وقد سبق في 
آخر باب نية الوضوء وجه شاد أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ» 
والصبيّة كالصّي فيما ذكرناء ولو أولج مجنونٌ أو أولج فيه صار 
جنباء فإذا أفاق لزمه الغسل. 


(الثَانيةٌ): لو استدخلت امرأة ذكر رجلٍ وجب الغسل عليه 
وعليهاء سواءٌ أكان عانًا بذلك, مختارًا آم نائمًا أم مكرمّاء نص 
عليه الشّافعيّ في الم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرًا 
مقطوعًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان هما كالوجهين في 
انتقاض الوضوء بمسسّهء حكاهما الدارمي والمتولّي والرويانيّ 
وآخرون. 

قال الدّارمي: ولا حد عليها بلا خلافي» ولامهر هالو 
أولج المقطوع فيها رجل» ولو استدخلت ذكر ميسو لزمها الغسل» 
كما لو أولج في ميتٍ. ولو استدخلت ذكر بهيمةٍ لزمها الغسل» 
كما لو أولج في بهيمة. صرح به الشيخ أبو محمّدٍ الجويني 
والذارميّ والمتولي وآخرون. ونقله الرّوياني عن الأصحاب قال 
إمام الحرمين: وفيه نظرٌ من حيث إنْه نادرٌء قال: ثمّ في اعتبار قدر 
الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه. 

(الثَالئَة): وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع 
يشترط فيها تغيبب الحشفة بكماها في الفرج» ولا يشترط زيادة 
الحشفة ولا يتعلّق ببعض الحشفة وحده شيءٌ من الأحكام» وهذا 
كله متف عليه في جميع الطّرق» إلا وجهًا حكاه الَارمي وحكاه 
الرّافعيَ عن حكاية ابن كج أنّ بعض الحشفة كجميعهاء وهذا في 
نهايةٍ من الشّذوذ والمتعف. ويكفي في بطلانه قوله كَل «إذًا 
الى الختَانَان وَجَّب العْسْل) أمَا إذا قطع بعض الذّكر فإن كان 
الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلّق به شيءٌ من الأحكام باتفاق 
الأصحاب. وإن كان قدرها فقط تعلّقت الأحكام بتغييبه كله 
دون بعضه» وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران 
ذكرهما الصنف في مواضع من المهذّبء منها باب الخيار في 
السّماح في مسالة العثينه ورجح المصدف منهما أن لا يتعلّق 
اکم بق ولا سق إلا شيب قم الاي 

وكذا رجّحه الشاشيّ ونقله الماوردي عن نص الشّافعيّ 
ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه» وقطع به 
الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدّة 
وآخرون وصححه الرّافعي وغيره. 

(الرَابعَة): إذا كان غير مختون فاولج الحشفة لزمهما الغسل 
بلا خلافر ولا أثر لذلك. ولو لف على ذكره خرقة وأولجه 
بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلائة أوجي حكاها الماوردي 
والشاشي في كتابيه» والرّوياني وصاحب البيان وغيرهم. 

(المّحِيحَ): وجوب الغسل عليهماء وبه قطع الجمهور لان 
الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل. 


المجموع 2 


(رالاني): لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنّه أولج ف خرقة 
وم يلمس بشرة وصححه الروياني» قال: : وهو اختيار الحناطي. 
(وَالثَالِت): إن كانت الخرقة غليظةً فنع اده 1 يجاب» وإن 
كانت رقيقة لا تمنعها وجب وهذا قول أبي الفيّاض البصري 
والقاضي حسين وقال الرّافعيّ في هذا الثالث: الغليظة هي التي 
عنم صوق بال ارج إل الذكرء ووصلول ترازو شن اجا 
إلى الآخرء والرّقيقة ما لا تمنع. | 
قال الرّوياني: ةا وينبغي 
أن يجري في كل الأحكام. 
(الخَايِسَة): إذا أولج ذكرٌ شل وجب الغسل على المذهبء 
وبه قطع الأكثرون. 
وحكى الذارمي فيه وجهين. 
(الساوسَة): إذا انفتح له حرج غير الأصلي وحكمنا بنقض 
الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل وجهان سبقا في 
باب ما ينقض الوضوءء الصّحيح: لايجب. ولو أولج في لأصلي 
و ْ 
(السسابِمَةٌ): لو كان له ذكران» قال الماوردي في مسبائل لمس 
الخنثى: إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهماء وإن 
كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر» وقد ذكرنا هذا في 
باب ما ينقض الوضوء. 
وذكرت هناك إيلاج الخنشى المشكل والإيلاج فيه مبسوطا. 
(التَامِنَُ): إذا أتت المرأة المرأة فلا غسل مالم تنزل» وهذا وإن 
كان ظاهرًا فقد ذكره الدارميَ وغيره» وقد يخفى فنبهوا عليه» وقد 
قال الشافعيّ في الأمٌ والأصحاب: لو أولج ذكره في فم المرأة 
وأذنها وإبطها وبين أليتها وم ينزل فلا غسل ونقل فيه ابن جرير 
الإجماع. ا 
(التَّاسِعَةُ): ذكر اتوي وغيره في الموجب للغسل ثلاثة 
أوجه: 
(أَحَدُهَا): إيلاج الحشفة» أو نزول المي لأنه حكمٌ يتعلق 
بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحفا والصّلاة 


ا 


وغيرها. 
(وَالتَانِي): القيام إلى الصّلاة لأنه لا يلزمه قبله. 
(وَالقايِت): هو الصحيح: يجب بالإيلاج واش إلى 

الصّلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصّلاة» كما أن اح يوجب 

الميراث عند الموت» والوطء يوجب العدّة عند الطلاق» وتقدم 
مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء» وبسطت الكلام في شرح 


ا 
ا 
ا 
1 


كتاب الطهارة 


هذا كله بسطًا كاملاً في آخر صفة الوضوء. 

۰ (العَاشيرَةٌ): إذا وطئ امرأة ميه فقد ذكرنا أنه يلزمه الغغسل» 
وهل يجب إعادة غسل اليّئة إن كانت غسّلت؟ فيه وجهان 
مشهوران» أصدّهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف» وإنما 
يجب غسل الميّت تنظيفًا وإكراماء وش الرّوياني فصحح وجوب 
إعادته» والصّواب الأوّل. 

قال أصحابنا: ولا يجب بوطتها مهرٌ. قال القاضي أبو اليب 
وغيره: كما لا يجب بقطع يدها دية» وفي وجوب الح على 
الواطئ أوجة 

(أَحَدُهَا): يجب لأنه وطءٌ حرم بلا شبهة. 

(وَالنَانِي): لا لخروجها عن المظنة. 

(وَالثَالِت): - وقيل: إنه منصوص إن كانت من لا يح 
بوطئها في الحياة وهي الرّوجةء والأمة» والمشتركة» وجارية الابن 
ونحوهن؛ فلا حدّ وإلاً فيحد والأصح أنه لا يجب مطلقًا. 

قال أصحابنا: وتفسد العبادات بوطء اليتق وتهجب الكفارة 
في الصّوم والحج 

(الَادِيَةَ عَشْرَة): قال صاحبا الحاوي والبيان في كتاب 
الصّداق: قال أصحابنا: الأحكام المتعلّقة بالوطء في قبل المرأة 
تتعلّق بالوطء في دبرها إلا خسة أحكام: التحليل للروج الأوّل» 
والإحصان» والخروج من التعنين» ومن الإيلاء. 

(والخامس): لا يتغيّر به إذن البكر» بل يبقى إذنها 
بالسكوت. 

هكذا ذكراه» وذكره امحاملي في اللباب. 

(مَاوِسًا): وهو أن الوطء في الدّبر لا يحل بحال بخلاف 
القبل. 1 

(وَسَابعًا): وهو أن خروج مني الرّجل بعد الاغتسال من 
دبرها لا يوجب غسلاً ثائياء وخروجه من قبلها يوجبه على 
تفصيل سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(دُنْت): وهذا الذي ذكروه ضابط نفيسٌ يستفاد منه فوائده 
وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجة ضعيف» 
كالمصاهرة وتقرير المسمّى في الصّداق وغو ذلك ولكنها و 
نة شاد لا تقدح في الضابط والله أعلم. 

(الثانية عشرة): في مذاهب العلماء في الإيلاج. 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرهاء ودبر 
الرّجل» ودبر البهيمة وفرجهاء يوجب الغسل وإن لم ينزل» وبهذا 
قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال 


۳۲٢ 


داود: لا يجب ما لم ينزل. 

وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن کب وزيد بن 
ثابتر ومعاذ ابن جبل وآبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنهم ثم 
منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهورء ومنهم من لم يرجع. 
وقال أبو حنيفة: لا يجب بالإيلاج في بهيمةٍ ولا ميّتةِ. 

واحتججّ لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه 
عا ابن خالدٍ الجه رضي الله عنه: أنه سال عُمْمَانَ 
بن عفان عَنْ الرجل ۽ ايع ارات ولم يُْنٍ. قال عُنْمَانُ: يتوا 

كما را مصلا و وَيَعْسِل ذَكَرَهُ. وَقَالَ عُنْمَانُ: سَيعته مِنْ 
رَسُول الله كه قال زيدٌ: فسالت عن ذلك علي بن أبي طالب 
والزّبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي ابن كعبي فأمروه 
بذلك. 

وعن أبي أيُوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول اللّه 
كله وعن أبي بن كعبو أنه قال: هيا رَسُولَ الل إا جَامَعَ الج 
اله فلم يُنرن؟ قَالَ: غيل ما مَس المرْة نة تم ينوا 
وَيْصَلّي). 

قال البخاري: «الغسل أحوط وذاك الآخر. إلما ّا 
اختلافهم» يعني أنّ الغسل آخر الأمرين من رسول الله يلد 
وقصدنا بيان اختلاف الصّحابة» مع أن آخر الأمرين الغسلء هذا 
كله في صحيح البخاري [۲۸۹]» وبعضه في مسلم [47؟] وعسن 
ابي سعيارٍ الخدري: أذ سول اللي مَرْ على رَجُلٍمِنْ 
الأنصّارٍ فَأَرْسَل إِلَيه و فرج وَرَأْسُهُ قط فقال: لَعَلَنَا أعجشاك؟ 
قال: عَم ا رَسُولَ الله فال رَسُولٌ الله :إا أَعْجَلْت أو 
أَفحَطْت فلا عُسْل عَلَيِك وَعَّك الوضوءً» رواه البخاري 
[۱۷۸] ومسلم .]۳٤۳[‏ 

ومعنى: أعجلت أو أقحطت؛ أي: جامعت ولم تنزل. 

وروي أقحطت بضم ال همزة وبفتحها وعن أبي سعيدٍ أيضًا 
قال رسول الله ييهِ: «إِنّمَا الماهُ مِنَ الّاء» رواه مسلم.41*] 
ومعناه: لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدّافق» وهو المىّ. 

واحتج أصحابنا والجمهور يحديث عائشة أنّ رسول الله ع 

قال: ل: إا جل بين شعبهَا الأرْع ومس الان الان وجب 
العْسْلٌ» رواه مسلمٌ .]۳٤۹[‏ 

وفي الرّواية الأخرى: إذا الى اليتاتان وَجَب الغ وهو 
صحيحٌ كما سبق؛ وعن أبي هريرة أن الي ية قال: «إذا قَعَدَ 
يَئْنَ شعبها الأريع َأَرَق الان الان فقذ وَجَّب العْسْلٌ» رواه 
البخاري [۲۸۷] ومسلم .]۳٤۸[‏ 
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وفي روايةٍ لمسلم :]۳٤۸[‏ «وإن لم ينزل» وفي رواية البيهقي 
ادل «أنزل أو لم ينزل» قيل: المراد بشعبها رجلاها 
وشفراهاء وقيل: يداها ورجلاهاء وقيل ساقاها وفخذاها. 

وعن عائشة: : أن رَجْلاً سال النبي كللة: الرَجُل يُجَايعٌ أَهْلَهُ 

م يَكْسَلُ هَل لما الل؟ قال الي يك إني نعل ديك 5 
عزوم تقل رواه مسلم في صحيحه [۳۵۰]» وفي الباب 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

واستدل الشافعي رحمه الله بقول الله - تعالى-: رلا جا 
إلأعَابرِي سيل حى تفتسيلوا) قال: والعرب تسمي الجماع - 
إن ل يكن مغه إتزال - جنابة. 

واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع 
فتعلى به؛ وإن لم يكن معه إنزالٌ كالحدود. والجسواب عن 
الأحاديث التي احتجّوا بها أنها منسوخة. هكذا قاله الجمهور. 

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر. وهو أنّ 
معنى الماء من الماء» أي لا يجب الغسل بالرّؤية في النوم إلا أن 
ينزل. 

وامًا الآثار التي عن الصّحابة رضي الله عنهم؛ فقالوها قبل 
أن يبلغهم النسخ» ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك» فأرسلوا 
إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن الي ي قال: «إذا جَلْسَ 


بن شعبها اربع وَجَهََهَا وَجَب الخْسْلْ» فرجع إلى قوها من 


خالف. 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حي أبي بن كصير: 
"أن لفيا ابي كانُوا فون إِنمَا الَا ِن الَاء . كَانَتْ رُخصّة 
رخصَها رَسُولُ الله كفي بَذء الإشلاب ثُمْ أمَرَ بالأغتِسَال 
بَعَذا. وني رواية: شم امرناه حديثٌ صحيح رواه الثارمي 
٠ 0‏ وأبو داود ]1١5[‏ والترمذي ۳1 ٠‏ وابن ماجه ]٦۰۱[‏ 
والبيهقي 11 وغيرهع اسا صحيحة. قال الترمذي: 
هو حديث حسنٌ صحيح. 

وعن محمود بن لبي قال: «سألت زيد بن ثابتوٍ عن الرّجل 
يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال: يغتسل» فقلت إن أا كان 
لا يرى الغسل فقال زيدٌ: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت» 
هذا صحيح رواه مالك في الموطأ ]٠١١[‏ بإسناده الصّحيحء قوله: 
نزع أي رجعء ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة 
والجمع بينهاء وإلا فالمسألة اليوم مجممٌ عليهاء وتخالفة داود لا 
تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم. 

واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمةٍ وميتة بأنه 


لا يقصد به اللّدَةه فلم يجب كإيلاج أصبعه. واحتج أصحابنا: 
بانه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحيّة. 
فإن قالوا: ينتقض هذا بالسمك؛ توق نهر تلمع بولك 
فيها سفهاء الملآحين ببحر البصرة فا جواب ما أجاب به القاضي 
أبو الطَّيّب» ونقله الرّويانيَ عن الأصحابء أنه إن كان هذا هكذا 
وجب الغسل بالإيلاج فيهاء لأنه حيوانٌ له فرج. والجواب عن 
دليلهم من وجهين. | 
(أَحَدَُهُمًا): أنه منتقضٌ بوطء العجوز الشّوهاء المتناهية في 
القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطرف فإنه يوجب 
الفسل بالاتفاق مع أله لا يقصد به ذه في العادة. | 
(رَالّاني): أنّ الأصبع ليست آله للجماع؛ ولهذا لو أولجها في 
امراق حيّةٍ م يجب الغسل بخلاف الذكر والله اعلم. 2 | 


a ¥‏ # 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: : وأا خرو الي فَإنْهُ 

وجب الل عَلَى الرَجُل وَالَرأة في الوم وَاليقظة لما وى ابو 
سمي لحري رضي الله عن أن رسو اله إو قال: لاء مِنّ 
ة رضي الله عنها قَالَت: «جَاءَتْ م سكيم 
مره أبي طَلْحة إلى الي ف فقَالَت: يَا رَسُولَ الله إِدٌ الله لا 
بجي من اَن هَل علَى ارا ِن نل إا هي احتلصت؟ قَال: 
نعم م إِذَا رأث الاء). ا 
(الشرح): حديث ابي سعيلرٍ صحيمٌ) رواه مسلم [147؟] 

.من طريقين لفظه فيهما: «إِنْمَا الَاءُ مِنَ الماء» ورواه البيهقي 
ا يسن اناده كنا برقع ن الدب عب 
الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المي. ْ 
تاوا بيلك وااو و ا 


الماء» ورك E‏ 


المهذب» ورواه مسلمٌ أيضًا والدارمي من رواية أنس ومن رواية 
عائشة. ويجمع بين ار انا ان ايم شرن الق فرووها. 
وام سلمة هي أمَ المؤمنين واسمها هند بنت أبي أميّة حذيفة 
المخزومية كانت قبل رسول الله ية زوجة ة لأبي سلمة ة عبد الله 
بن عبد الأسد» وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم توفي 
فتزوّجها رسول الله بلا سنة أربع» وقيل: سنة ثلاثو توفيت 
سنة تسم وخسين وها أربعٌ وثمانون سنة» ودفنت ا 
وأا ام سليم فهي أمّ انس بن مالل بلا خلافج بين العلماء» 
وقول الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والروياني: هبي جدة 
انس غلط بلا شك بإجماع أهل التقل من الطوائف. قيل: اسمها 
سهلة» وقيل: رميلة» وقيل رميثة وقيل: أنيقة» وقبل غبر ذلك» 


للح اه وكان الني يل 


خالتيه ومحرمين له واسم أبي طلحة زوجها O‏ 
العقبة ويدرًا واحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ل وكان من 
الثقباء ليلة العقبة» ومناقبه مشهورة رضي الله عنه وقوها: ِن 
الله لا يستحي من الحق» روي يستحيي بياءين؛ وروي يستحي 
بياء واحدةٍ وكلاهما صحيح» والأصل بياءين فحذفت إحداهما. 

قال الأخفش: أشتحي بواحدة لغة تميم وأستحبي بياءين لغة 
أهل الحجاز» وبها جاء القرآن والاحتلام افتعال من الحلم - 
بض الحاء وإسكان اللام - وهو ما يراه النائم من المنامات؛ 
يقال: حلم في منامه - بفتح الحاء واللام - واحتلم وحلمت كذا 
ر ت عمل اكاك برا الات من 
الجماع فيحدث معه إنزال الم غالب فغلب لفظ الاحتلام في هذا 
دون غيره من أنواع المنام» لكثرة الاستعمال. 

وقوله ولِ: «نعم إذا رأت الماءا بيان لحالة وجوب الغسل 
بالاحتلام» وهي إذا كان معه إنزال المي؛ والله أعلم. 

- وقوله: واليقظة هي - بفتح القاف - وهي ضدّ النوم. 

(أمّا أحكام الفصل)؛ ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): أجمع العلماء على وجوب الغسل مخروج المنيء 
ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام» أو استمناء» أو 
نظر أو بغير سبي سواءً خرج بشهوة أو غيرها. 

وسواءٌ تلذذ بخروجه آم لاء وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو 
بعض قطرة» وسواءٌ حرج في النوم أو اليقظة من الرّجل والمرأة» 
العاقل والمجنون» فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوةٍ ودفقء كما لا يجب 
بالمذي لعدم الذفق. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة الطلقة كحديث: «الَاءُ مِنَ الا 
وبالقياس على إيلاج الحشفة» نه لأ فرك لتسولا بطي ا 
على المذي؛ لأنّه في مقابلة النص ولأنه ليس كالم وحكى 
صاحب البيان عن النخعي أنه قال: (لا يجب عَلَى الرأة الغط لم 
بروج الي ولا اظنَ هذا يصح عنه» فن صح عنه فهو محجوج 
ة. وقد نقل أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري 
إجاع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من من الرجل 
والمرأة» واللّه أعلم. 

(الَسَلَهُ الاَةُ): إذا أمنى واغتسل ثم حرج منه مه - على 
القرب - بعد غسله لزمه الغسل ثانيا؛ سواءً كان ذلك قبل أن 


بحديث آم سلمة 


۳۲۸ 


يبول بعد المي أو بعد بوله» هذا مذهبنا نص عليه الشافعي 
واتفق عليه الأصحاب» وبه قال اللّيث وأحمد في رواية عنه. 

قال مالك وسفيان الشوري وأبو يوسف وإسحاق بن 
راهويه: لا غسل مطلقاء وهي أشهر الرّوايات» وحكاه ابن المنذر 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزّهري وغيرهم 
رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة: إن كان ما بال قبل الغسل ثح 
خرج المي فلا غسل عليه لأنه بقيّة الم الذي اغتسل عنه وإلاً 
فيجب الغسل ثانياء وهو رواية ثالث عن احد وأبي حيفة عكس 
هذاء إن كان بال لم يغتسل؛ لأنه مني عن غير شهوةٍ وإلاً وجب 
الغسل لأنه عن شهوة. 

دليلنا على الجميع قوله يكل «الَاهُ من الماء» ولم يفرق» ولأنّه 
نوع حدث فنقض مطلقًا كالبول والجماع وسائر الأحداث 

(التالئَة): لو قبل امرأة فاحس بانتقال الم ونزول فامسك 
ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ» ولا علم خروجه بعد ذلك 
فلا غسل عليه عندناء وبه قال العلماء كافة إلا أحمد, فإنه قال - 
في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل» قال: ولا يتصوّر رجوع 
المي. 

دليلنا قوله يلهِ: «إِنْمَا لاء مِنَ الاء؛ ولان العلماء مجمعون 
على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والرّيح» ولم يخرج منه شيءٌ 
لا وضوء عليه. فكذا هناء قال صاحب الحاوي: ولو أنزلت المرأة 
الي إلى فرجها فإن كانت بكرًا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من 
فرجها؛ لان داخل فرجها في حكم الباطن» ولهذا لا يلزمها 
تطهيره في الاستنجاء والغسلء فاشبه إحليل الذكرء وإن كانت 
ينا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء» 
فأشبه العضو الظاهر. 

(الرابعة): لو اتكسر صلبه فخرج منه الم وم ينزل من 
الذكرء ففي وجوب الغسل وجهان حكاهما الماوردي والرّوي اني 
والشّاشيّ وغيرهم قال الشّاشي: أصحّهما: لا يجبء وبه قطع 
القاضي أبو الطيب في تعليقه» ذكره في كتاب الحجر. 

قال الماوردي هما مأخوذان من القولين في انتقاض الوضوء 
خارج من منفتح غير السبيلين وقال المتولي: إذا خرج المي من 
تقس في الذكر غير الإحليل أو من تقس في الأنثيين أو المتلب 
فحيث نقضنا الوضوء بالخارج منه أوجبنا الغسل وقطع البغوي 
بوجوب الغسل بخروجه من غير الذكرء والصّواب تفصيل 
المتولي. 

قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المي المستحكم» فإنلم 


المجموع - كتاب الطهارة 


يستحكم ل يجب الغسل بلا خلافه ولو خرج المني من قبلي 
الخنثى المشكل لزمه الغسل فإن خرج من أحدهما ففيه طريقان 
حكاهما صاحب البيان وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجب. 

(وَالئَاني): على وجهین» وسبق بيانه في باب ما يتقض 
الوضوء ولو خرج المني من دبر رجل أو امرأةٍ ففي وجوب 
الغسل وجهان» أشار إليهما القاضي أبو الفتوح بناء على الخروج 
من غير المخرج واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ: في لغات المي والودي والمذي» وتحقيق صفاتهاء أمّا 
المي فمشْدَدٌ ويسمّى ما لأنه يمنى أي يصب وسمّيت ميا لما 
براق ا م القناء رغال الى رمن اف ومن د 
ثلاث لغات. الأولى أفصح وبها جاء القرآن قال اللّه تعالى: 
لاريم مَا نُمْنُونَ4 وني المذي ثلاث لغات المذي بإسكان الذال 
وتخفيف الياءء. والمذيّ بكسر الذال وتشديد الياءء وهاتان 
مشهورتان. 

قال الأزهري وغيره: التخفيف أفصح وأكثر والثالثة المذي 
بكسر الذال وإسكان الياء» حكاها أبو عمر الزاهد في شرح 
الفصيح عن ابن الأعرابي ويقال: مذى بالتخفيف وأمذى ومذّى 
بالتشديد, والأولل أفصح والودي - بإسكان الدال المهملة 
وتخفيف الياء - ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا. 

وحكى الجوهري في الصّحاح عن الأموي أنه قال بتشديد 
الياء وحكى صاحب مطالع الأنوار لغية أنه بالذال المعجمة 
وهذان شاذان ويقال ودى بتخفيف السذال وودي وودي 
بالتشدید والأول أفصح» قال الأزهري: لم أسمع غيرها قال أبو 
عمر الراهد: قال ابن الأعرابي: يقال مذى وأمذى ومذّى 
بالتشديد وهو المذي مثال الرّمي. والمذى مثال العمى وودى 
وأودى روذى. 

وأمنى ومنى ومنى قال: والأول منها كلها أفصح وأمًا 
صفاتها فممًا يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه» فميّ الرّجل في 
حال صحته أبييض ثخْينٌ يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعةٍ ويخرج 
بشهوةٍ ويتلذذ بخروجه ثمّ إذا حرج يعقبه فتورٌ ورائحته كرائحة 
طلع النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يس كانت رائحته 
كرائحة البيض» هذه صفاته» وقد يفقد بعضها مع آنه مي موجبٌ 
للغسل؛ بأن يرق ويصفرٌ لمرض أو يخرج بغير شهوق ولا لذَةٍ 
لاسترخاء وعائه أو يحمرٌ لكثرة الجماع ويصير كماء الحم 
وربّما خرج دمًا عبيطاء ويكون طاهرًا موجبًا للغسل. 


| 
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وني تعليق أبي محمّدٍ الأصبهاني أنه في الشتاء يض تخينٌ 
وني الصّيف رقيقٌ» ثمّ إنّ من صفاته ما يشاركه فيها غيره. | 
كالئخانة والبياض يشاركه فيهما الودي؛ ومنها ما لا يشاركه 
فيها غيره وهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفنه؛ وهي 
(إِحَدَاهَا): الخروج بشهوةٍ مع الفتور عقيبه. 
(رَالَئيُ): الرائحة التي تشبه الطّلع والعجين» كما سبق. 
(والثالثة): الخروج بتزريق ودفق في دفعاتي» فكل واحدةٍ من 
هذه القلاثة كاف في كونه مما ولا يشترط اجتماعهاء قان لم يوجد 
منها شيءٌ لم يحكم بكونه منیا 
وأمًا مف المرأة فاصفر رقيق. ٠ ٠‏ 
قال المتولّي: وقد يبييض لفضل قوّتهاء قال إمام الحرمين 
والغزالي: ولا خاصيّة له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه 
ولا يعرف إلا بذلك» وقال الرّوياني: رائحته كرائحة مني الرّجل» 
فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهماء وقال بغري لخروج 
منيها بشهوةٍ أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرّجل وذكر الرافعي 
أن الأكثرين قالوا تصريجًا وتعريضًا يرد في مها الخلواص 
اثلاث وأنكر عليه الشنيخ أبو عمرو بن الصّلاح وقال: هذا 
الذي اذعاه ليس كما قاله» واللّه أعلم. 
وأمًا المذي فهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند شوق لا 
بشهوٍ» ولا دفق ولا يعقبه فتورٌ وربّما لا بحس جخروجه» ويشترك 
الرّجل والمرأة في قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة حرج 
منها المذي» قال: وهو أغلب فيهن منه في الرّجال وأمّا الودي 
فماءً أبيض كدرٌ ثخينٌ» يشبه الم في الشخانة ويخالفه في الكدورة 
ولا رائحة لهه وفرع متيب الول اكات ا 
وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. | 
وأجمع العلماء ۴ لا يجب الغسل جخروج المذي واللودي» 
واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج لني على أي حال 
ولو كان دما عبيطًا ويكون حينئل طاهرء صرح به الشيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب وحكى الرافعي وجهًا شاذًا آنه إذا كان كلون 
الدّم م يجب الغسل» وليس بشيء والله أعلم | 
| 


# ند نت 


قَالَ الصف -ر حه الله تعالى-: (فَإن الم ولم ير الي أو 
شلك هَل حرج نه الي لم يرنه الغسْل» إن رى الي وَلَمْ 
يَذَكْر حلام لَِمَهُ الْسْلٌ» » لما رَوَتْ عَائِمَةٌ رضي الله عنهلا: «أنّ 
لبي ل سيل عَنْ الرَجُلٍ يج البلَلَ وَلا يَذَكُرُ الأحْيِلام؛ قَالَ: 


يَخْتَسِلُ وَعَنْ الرْجُل يَرَى أنه احْتَلَمَ وَلا جذ البلَلَ قَالَ: لا عسل 
عَليهه. ّ 1 

(التتُرّْح): حديث عائشة هذا مشهورٌ رواه الذارمي [708] 
وأبو داود [775] والترمذي ]١1[‏ وغيرهم لكته من رواية 
عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيفٌ عند أهل العلم لا يجج 
بروايته» ويغني عنه حديث آم سليم المنقدم فانه يدل على جمبيع 
ما يدل عليه هذاء وتقدّم تفسير الاحتلام» وهذا الحكم الذي 
ذكره المصتّف متف عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أله إذا رأى 
في منامه آنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه واللّه 
أعلم. 

# H# # 

قال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ e‏ 

يتام فيو هو ويره لم يرنه الئل ؛ لأ العْسْلَ لا يجب 
5 
َِعَادَُ الصلاة ِن آخير َم ام فيه). 

(الشرح): هنا مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): رأى منیا في فراش ينام فيه هو وغيره من کن 
أن مني» فلا غسل عليه لاحتمال آنه من صاحبه» ولا يجب على 
صاحبه لاحتمال أنه من الآخرء ولا يجوز أن يصلّي أحدهما 
خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن 
ss‏ 0 

(الثايية): رأى الي في فراش ينام فیه» ولا ينام فيه غیره أو 
ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره؛ أو ينام فيه ويلبسه صي لم يبلغ 
سن إنزال المنى فيلزمه الغسل» نص عليه الشافعي رحمه الله في 
الأ رافق عليه الأصحاب إلا وجهًا شاذًا حكاه صاحب البيان 
أنه لا يجب وليس بشيء؛ والصّواب الوجوبء فعلى هذا قال 
أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاةٍ صلاها لا يحتمل حدوث المي 
بعدهاء ويستحب أن يعيد كل صلاةٍ يجوز أن المي كان موجودا 
فيهاء ثم إنّ الشّافعي والأصحاب أطلقوا المسألة» وقال صاحب 
الحاوي: هذا إذا رأى الم في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا 
غسل عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره والله أعلم. 

# ¥ 

قال الهف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب الل مِنَ 
الذي وُو الَاءٌ الي خر رج بأَذنَى شَهُوَق اليل عَلَيِْ ما رَوَى 
َل ِن أبي طَالِبِْ رضي الله عنه قَالَ: «كلت رَجُلاً مدا 
فَجَعَلْتْ تسيل في الشتاء حَنى تَشَفْقَ ظَهْرِيء فَذَكَرْت ذَلِكَ 


لني يله ققَالَ: «لا قعل ذا ريت الذي فاغسيل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأ 
وُضُوءَك للصلاق قدا فضّخت الماءً فَاغْتَسِل» وَلامِنَ ن الوذي؛ 
وَهُوَّ ما يفط مه عِنْدَ د البؤل لأ الإيجاب بالشرع» ولم يرد 
الشرْع إلا في المنِي». 

(النْرْحٌ): حديث علي رضي الله عنه صحيحٌ رواه أبو داود 
]١ 3‏ والنسائي ]١197[‏ والبيهقي ]١59/1[‏ بلفظه في المهذب 
إلا انهم قالوا: «فذكرت ذلك لل ية أو ذكر له». 

ورواه البخاري ]١74[‏ ومسلم ]”٠7[‏ في صحيحيهما عن 
علي قال: «كنت رجلا مذَاءً فامرت المقداد أن يسال الي ڳل عن 


ذلك» فسأله فقال: «تَوَضَّأ وَاغْسِلٌ ذكرّك» وفي رواية لماك ' 


«فأمرت رجلاً» وني رواية للنسائيّ :]١94[‏ «فأمرت عمار بن 
ياسر». 

0 روايةٍ لمسلم: «توضأ وانضح فرجك» وفي روايةٍ «منه 
الوضوء» ووقع في بعض ذ نسخ المهذب: «فإذا نضحت الماء 
فاغتسل» بالنون والحاء المهملة؛ وفي بعضها (فَضَّحْت) بالفاء 
والخاء المعجمة ومعناهما دفقت. 

وقوله: «كنت مذاءً» فهو بفتح الميم وتشديد الذّال وبالمد 
ومعناه كثير المذي كضرّاب. 

وقوله: «أمرت المقداد» وني الرّواية الأخرى (عَمَارَا) حمول 
على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأوّل. 

وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه: «فذكرت ذلك 
لني ب أي أمرت من ذكرء كما جاء في معظم الرّوايات وفي 
وغيره: «فاستحييت أن أسأل النبي كله لمكان ابنته 
فأمرت رجلاً فسأله» ومعنى «استحييت لكان ابتته» أنّ المذي 


رواية 


يكون غالبا لمداعبة الروجة وقبلتها ونمو ذلك» والأدب أن لا 


يذكر الرّجل مع أصهاره ما يتضمّن شيئًا من ذلك واللّه أعلم. 

(أَمّا حكم المْألِّ): فاجع المسلمون على أن المذي والودي 
لا يوجبان الغسل» وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذي والودي 
ولغتهما قريبّاء وأشار المصنف بقوله: (لأن الإيجاب بالشرع) إلى 
مذهب آهل الحق أن الأحكام إنما تثبت بالشرعء ون العقل لا 
يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه. والله أعلم. 

(فَرْعُ): في حديث علي رضي الله عنه هذا فوائد: منها: أن 
المذي لا يوجب الغسلء وأنه نسء وأنه يجب غسل النجاسة» 
وأنّ الخارج من السّبيل إذا كان نادرًا لا يكفي في الاستنجاء منه 
الحجرء بل يتعيّن الماء» وأته يجب الغسل من المنيّ» وأنّ المذي 
وغيره من النادرات يوجب الوضوء. وأنّه يجوز الاستنابة في 


الاستفتاء» وأنّه يجوز العمل بالظّنّ وهو خبر الواحد هناء مع 
القدرة على اليقين بالمشافهة» وأنه يستحبّ مجاملة الأصهار 
والتأدّب معهم بترك الكلام فيما يتعلّق بمعاشرة النساء أو 
يتضمًنه؛ وأنه يستحبّ الاحتياط في استيفاء المقصود. ولهذا أمر 
بغسل الذكرء والواجب منه موضع النجاسة فقطء هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل 
الذكره وعن أحمد رواية آنه يجب غسل الذكر والأنثيين. 

دليلنا ما روى سهل بن حنیفو رضي الله عنه قال: اكنت 
لى مِنّ الذي شيدة وَعَنَاءٌ فكنت اكير م مِنَ الخلء فَذَكَرْت ذَلِك 
ِلنِي كله فقَالَ: إِنْمَا يُجْزئك مِنْ ذلك الوُعصُوءٌ؛ رواه أبو داود 
٠ 1‏ والترمذي ]١١5[‏ وقال: سيك سير سیخ 

وعن علي رضي الله عنه عن الي اة قال: «مِنّ الذي 
ELT‏ لد عي :ولاس E‏ 
الذكر في حديث المقداد فعلى الاستحباب. أو أن المراد يعض 
الذكرء وهو ما أصابه المذي. 

وآمًا حديث عبد الله بن سعدٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: 
'سَأَلْت رَسُولَ الله كل عا وجب الغْسْل» وَعَنْ الاء يَكُونُ بَمْدَ 
الماء» فقال: ذلك الذي َكُلُ فَحْلٍ بني َيِل ِن ديك 
جك أك ونوا مُضُوءَك لِلصّلاةَ؛ رواه ابسو داود [111] 
وغيره باسناو صحيح؛ ؛ فمحمولٌ على ما إذا أصاب الذكر 
والأنثيين» أو على الاستحباب لاحتمال إصابة ذلك؛ واللّه أعلم. 

ف مذ نا 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: (فَذًا حرج مِنْه ما يشب الي 
الذي ركم ا له 5ذ اع مداتا يو فينم من قال: 
يجب عليه اوْضُوءُ ينك لان وُجُوب غل الأغْضاءٍ ء ممستيقن 
ما اة على أَضاء الوْضُوء كوك في وُجُوبي فلا يجب 
بالشك. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ر يرين أذ جل ميا يجب مضه 
اسل وبين أن عله مذي يجب الوْوءُ صل ازب منَةُ؛ 
أنه يتيل الأَمْرَيْنَ؛ احْتِمَالاً وَاحِدَاء وَقَالَ الشيخ الإِمَامْ أَحْسَنٌ 
اللا را وني ا يجيا آن و مرا وبضین ساو داه 
وَيَغْسيلَ الوب من لائ ن جَمَلنَهُ ميا وجا عليه مْلَ ما راد 
عَلَى أَعْضَاء الرْضُوء بالك وَالاصل عَدَمُهُ وَإِنْ جَعَلَاء مَذْيًا 
اغ غ ارب والترتيب في الوضوء بالك وَالآصْلُ 
.ويس أحَدُ مين أرلَى يِن الآحَرِء ولا سيل إلى 
إِسْقَاط حُكَيهِمًا لان الذةَ قد اشتَغلَّت بقَرْضٍ الطّهَارَةٍ 
وَالصّلاةٍ احير لايَجُود؛ رن ولام كا نان أن 


یکون ميا فلم یرل له وإ عله مالم يَأمَْ أ يكُون ميا 
لم يِل الوب من ولم رنب الوّضوء من وجب أن يُجْمَعٌ 
ينما سقط الفَرْضُ بيَقِين». | 

(الشرح): إذا خرج منه م يشبه امسن والمذي واشتبة عليه 
قاين ارح 

(أَحَدُهَا): يجب الوضوء ع 
المصئف دليله. قال الرّافعيَ وغيره: ا 
کمحدث اغتسل. 

(والذاي): عت عمال افاج الوضوء فط ولا سك 
زتها » بل يغسلها كيف شاء؛ لأنٌ التحقق هو وجوبهاء 
. والترتيب مشكولً فيه» وهذا الوجه مشهورٌ في طريقة 
الخراسائئين» وصححه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفلروق» 
وهذا عجبٌ منه» بل هذا الوجه غلطً صريح لا شك فيه فإه إذا 
لم يرب فصلاته باطلة قطعًا؛ لأنه لم يأت بوجي واحد منهماء 
وقد حكى القاضي حسينٌ هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن 
شيخه القفال. وأنه رجع عنه فقال: قال الققال: الترتيب واج 
إلا في ثلاث صور: 

(إحْدَاهَا): هذه. 

(وَالثَايَة): : إذا أولج الختثى ذكره في هبر رجل فعلى الولج 
فيه الوضوء بلا ترتيب. 

(وَالعالّة): مسألة ابن الحدّاد التي ادال سل بي 
اوضر 

قال القاضي: ثم إنّ الققال رجع عن السالتن الأ لين 
وقال: الأصل شغل ذمّته بالصّلاة ولا تبرأ بهذاء فصرّح القداضي 
برجوع القفال ون هذا الوجه خطأء وكأنٌ من حكاه خفي عليه 
رجوع القفال عنه. 

(وَالوَجْهُ الثالث): أنه حير بين التزام حكم المنّ أو اللي 
وهذا هو المشهور في المذهب» وبه تال اكش a‏ 
وقطع به جمهور المصنفين وصححه الروياني والرافعي وعاطة من 
فضلاء المتأخري ین؛ لأنه إذا أنى بمقتضى أحدهما برئ منه قينا 
والأصل براءته من الآخر ولا معارض هذا الأصل بخلاف من 
رمه وز سحي الورك اكيرما بابرا سل 
بقاء كل واحدٍ منهما. 

(وَالوَجْهُ الزابع): يازمه مقنضى المي والمذي جميمًا؛ وهو 
ّي اختاره الصنف وجعله احتمالاً لتفسه؛ وهو وجة حكاء 
الرافعي» وهو الذي يظهر رجحانه لان ذمّته اشتغلت بطهارقٍء 


ولا يستبيح الصّلاة إلا بطهارة متيقنةٍ ا 
ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضاهما جميعًا. 

قال أصحابنا: انا شي قرا ا ور 
صحت صلاته» وإن صلّى في الثوب الّذي فيه البلل ولم يغسله لم 
تصحّ صلاته؛ لأنه إمّا جنب وإمّا حامل نجاسةٍ. 

A‏ ترب مل مهفتت موك 
لاحتمال أنه مني؛ قال الرّافعي: وجري هذا الخلاف فيما لو أولج 
عي تکل ي دار وجل نهما على تقدير كوزة اي ان 
وإلاً فمحدثان: فالجنابة محتملةٌ) فإذا توضًا وجب الستّرتيب» وفيه 
الوجه السّابق وهو غلط واللّه اعلم. 

(فرْمٌ): قد يعترض على المصنف في قوله: على اختياره 
يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل فيقال: الصّواب أنه لا 
يجب غسل الثُوب؛ لأنّ الأصل طهارته» فلا يجب غسله بالشك 
بخلاف الجمع ب بين الوضوء والغسل» » لأنّ ذمّته اشتغلت بأحدهما 
ولا تصح الصّلاة إلا به» ولا نعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما 
فوجب الجمع؛ وهذا اعتراض حسنْ 

فإن قيل: ما الفرق - على قول الجمهور - بين هذه المنسألة 
وما إذا ملك إناءً من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف: ستمائة من 
أحدهما وأربعمائة من الآخرء ولا يعرف أيهما أكثر فإنّ المذهب 
وجوب الاحتياط بان يزكي ستمائة من كل واحايه ول يازمه 
الجمهور هنا الاحتياط؛ فالجواب أنّ في مسألة الإناء يمكنه معرفة 
اليقين بسبكه ولا يمكنه اليقين بعينه» واللّه أعلم. 

# # % 

قَالَ الممَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وأئًا ايض نه يُوجب 
الصُْلَ لقوله تعال: لوَيْسْأَلُونّك عن الِْيض فل هُوَ اذى 
فَاعَُْوا السَاءَ في المجيض» ولا تَعرْبُوهُنُ حَنى يَطْهُرْنَ فَإِذَا 
َطْهُرْنَ رمن الآية يل في الْسِرٍ هر الآعِسَالُ وقول ل 
ِقاطمَة بنت أبي حُبْييش: «إذا اقلت الخيِضَة قدي الصّلاة َإِذا 
برت فتلي وَصلي» وما كم القاس فة وجب الشنل؛ 
لاه حَنْضُ مُجْتَمِعٌ ولان يحرم الوم وَالوَطء وَيُسْقِطُ فَرْض 
الملا فَأَوْجَبَ الل كَالحَيض). 

(الشرح): أمّا تفسير الآية فقال جمهور المفسرين: الحيض هنا 
هو الحيض وهو مذهبناء نص عليه الشافعيّ والأصحاب قال 
القاضي أبو الطَيّب في أوّل باب الحيض: اختلف الناس في 
الحيض فعندنا هو الدّم» وقال قومٌ هو الفرج نفسه لأنه موضع 
الم كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة. وقال قوم: هو 


7 حر 


زمان الحيض. 
وهذان القولان غلط؛ لأنّ الله تعالى قال: قل هُوَّ ر أَدْى » 
والفرج والزمان SE‏ يناك رق خدييك: أمّ سَلَمَة: 
«سَأَلتُ الي ية عن غل الْجيض» [خ: )°( م: [CYY)‏ 
أي الدّم وسنزيد في تفسير الآية وإيضاحها في أوّل كتاب الحيض 
إن شاء الله تعالى. 
وأمًا حديث بنت أبي حبيش فصحيح رواه البخاري [71؟17] 
ومسلم [۳۳۳] من رواية عائشة رضي الله عنه من طرقء وفي 
عضن زایا وز البو اساي ومني فنا خرن 
امهب وفي بعضها: «فاغسلي عنك الدّم وصلي »والحيضة 
بكسر الحاء وفتحها فالكسر اسم لحالة الحيض» والفتح بمعنى 
الحيض وهي المرّة الواحدة منه. 
قال الخطابي: الصّواب الكسر وغلط من فتح وجوز القاضي 
عياض وغيره الفتح وهو أقوى» وحبيشٌ بضم الحاء المهملة ثم 
باء مودق مفتوحة ثم ياء مثناقٍ من تحت ساكنة ثم شين معجمة 
ا قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى. 
(أئا حك الْسْألة): فأجمع العلماء على وجوب الغسل 
بسبب الحيض وبسبب التفاس» ومن تقل الإجماع فيهما ابن المنذر 
وابن جرير الطبري وآخرون» وذكر المصنف دليلهماء ووجه 
الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الرّوج من الوط ولا يجوز 
ذلك إلا بالغسلء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
واختلف أصحابنا في وقت وجوبه فقال القاضي أبو الطيب 
والمحاملي وابن الصبّاغ وآخرون من العراقيين والروياني: 
الصّحيح أنه يجب بأوّل خروج الدّم كما قالوا: يجب الوضوء 
بأوّل قطرةٍ من البول» قالوا: وفيه وجه أنه يجب بانقطاع الدم» 
وليس بشيء» وعكس الخراسانيون هذا فقالوا: الأصح أنه يحب 
بانقطاعه لا بخروجه» كذا صحّحه الفوراني وجماعات منهم. 
قال إمام الحرمينء قال الأكثرون: يجب بانقطاع الدّم؛ وقال 
أبو بكر الإسماعيلي: يجب بخروجه وهو غلط؛ لأن الغسل مع 
دوام الحيض غير بمكنء وما لا يمكن لا يجب. 
0 قال الإمام: والوجه أن يقال: يجب بخروج جميع الدّم؛ وذلك 
يتحقق عند الانقطاع. وقطع الشّيخ أبو حامر بوجوبه بالانقطاع» 
. والبغوي بالخروج؛ وكل من أوجب بالخروج قاسوه على البول 
والمي. 
وقد سبق فيهما ثلاثة أوجه عن التولي وغيره في أن 
الوجوب بخروج البول والمني؟ أم بالقيام إلى الصّلاة؟ آم 


بامجموع؟ قال المتولي: وتلك الأوجه جارية في الحيض قال: إلا 
أن القائلين هناك: يجب بالخروج اختلفواء فمنهم من قال: يجب 
جخروج الدّم؛ ومنهم من قال: بانقطاعه» فحصل أربعة أوجه في 
وقت وجوب غسل الحيض والتفاس: 

(أَحَدُهَا): بخروج الدّم. 

(والثاني): بانقطاعه. 

(رالالث): بالقيام إلى الصّلاة. 

(والرايع): بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصّلاة» والأصح 
وجوبه بالانقطاع. 

قال إمام الحرمين وغيره: وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية» 
وقال صاحب العدّة: فائدته أن الحائض إذا أجنبت» وقلنا: لا 
يجب غسل الحيض إلا بانقطاع الد وقلنا بالقول الضّعيف أنّ 
الحائض لا تمنع قراءة القرآن» فلها أن تغتسل عن الجنابة 
لاستباحة قراءة القرآن» وسيأتي هذا مع زيادة إيضاح في ول 
كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. 

وذكر صاحب البحر في كتاب الجنائز له فائدة أخرى حسنة 
فقال: لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضهاء 
فإن قلنا: يجب بالانقطاع لم تغسّل وإن قلنا بالخروج فهل تغسّل؟ 
فيه الوجهان في غسل الجنب الشّهيد» فحصل في الخلاف فائدتان: 

(إِحْدَاهُمًا): مسألة الشهيد. 

(وَالائيَة): مسالة الحائض إذا أجنبت. فإن قيل: الحائض 
على القول القديم يباح هما القراءة سواءٌ قلنا: يجب الغسل بخروج 
الدّم آم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم. 

فالجواب آنا إذا قلنا: لا يجب الغسل مخروج الدّم فأجنبت 
فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجنابة» فإذا اغتسلت لها 
ارتفعت جنابتها وبقيت حائضًا مجرّدة فتباح القراءة (عَلَى القلريم) 
وإذا قلنا: يجب الغسل بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح؛ وم 
ترتفع جنابتها؛ لأنّ عليها غسلين: غسل حيض وغسل جنابة» 
وغسل الحيض لا يمكن صحّته مع جريان الدّم؛ وإذا لم يصح 
غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة؛ لأ من عليه حدثان لا يكن 
أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثا ثم شرع 
في البول وتوضًا في حال بوله عن النوم فإنّه لا يصح بلا شك» 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال صاحب البيان وغيره: لو خرج الدّم من قبلي 
الخشى المشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه وإن كان بصفة دم 
الحيض وفي وقته» لجواز أنه رجل. 


(فرْعٌ): قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وتغتسل الحائض 
إذا طهرتء والنفساء إذا انقطع دمها. 
قال القاضي حسينْ وصاحب البحر: قيل لا معنى لتغيير 
العبارة في الحائض والتّفساء إلا تحسين اللفظ وقيل هي إشبارة إلى 
أنّ دم التفاس لا يتقدّر اقل فمتى ارتفع بعد الولادة وإن قل 
وجب الغسل. ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلةٍ لأيكون 
حيضًا ولا غسل. ا 
اا ا | 
قال اْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ل رك 
وَلَمْ تر دما فيه 4 وَجْهَان: | 
(أَحَدُهُمَا): جب عَلَيْهَا الل لأن الود مي مُنعَقِدَا 
(وَالنانِي): لا جب لأنْهُ لايْسَمى مَيبًا). | 
(الشزح): هذان الوجهان مشهوران» والأصح متهما|-. عند 
الأصحاب في الطريقتين - وجوب الغسل» وقطع به جام من 
أصحاب المختصرات» وشذ الشّاشي فصحّح عدم الوجوب. 
ثم من الأصحاب من ذكر المسألة هنا ومنهم من ذكرها في 
كتاب الحيض» ومنهم من ذكرها في الموضعين» قال الماواردي في 
كتاب الحيض: القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب 
مالك وبعدمه قول أبي علي بن أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة. 
وعن أحمد روايتان كالوجهينء وهذا التعليل الذي ذكره 
المصنف للوجوب وهو كون الولد مثا منعقدا؛ هو التعليل 
المشهور في الطريقتين» وذكر القاضي حسينٌ هذا التعليل وعلّة 
أخرى وهي أن الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت. | 
قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرًً. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا: لا غسل عليها فعليها الوضوء ولو 
خرج منها ولد بعد ولد وقلنا: يجب الغسل فاغتسلت للأوّل قبل 
خروج الثاني وجب الغسل للثاني. | 
اتفق عليه أصحابنا. ْ 
ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان 
الأصح الوجوبء ذكره المتولّي وآخرون» وقطع القاضي حسينٌ 
والبغوي بالوجوب في المضغة؛ وخص الوجهين بالعلقة» قال 
اماوردي: وهل يصح غسلها بمجرّد وضعها آم لا يصح حتى 
تمضي ساعة؟ فيه وجهانء بناءً على الوجهين في أن أقل النفاس 
محدودٌ بساعةٍ آم لا؟ والصّحيح الذي يقنضيه إطلاق الجمهور 
صحّة الغسل بمجرّد الوضع» والصّحيح أنّ الا عر 
والله أعلم. 


(فرعٌ): إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان 
صومها طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يبطل سواءً أوجبنا الغسل أم لاء وبه قطع 
الفوراني في كتاب الحيض. 

(والثاني): فيه وجهان بناءً على الغسل إن أوجبناه بطل 
الوم وإِلاً فلا وبهذا الطّريق قطع الماوردي والبغوي وغيرهماء 
كرو سحب لع وقال عي اندلا يطل نينا ا 
كالاحتلام وهذا - الّذي قاله - قوي في المعنى» ضعيف التعليل» 
ما ضعف تعليله فلأنه ينتقض بالحيض فإنه يبطل الصّوم وإن 
كانت مغلوبةء وأما قوّته في المعنى فلأنٌ الذي اعتمده الأصحاب 
في تعليل وجوب الغسل أنّ الولد مني منعقدٌ وهذا يصلح 
لوجوب الغسل لا لبطلان المومء فإنٌ خروج المني من غير 
مباشرةٍ ولا استمناء لا يبطل الصّوم واللّه أعلم. 

1617[ جا ت اعبت اراج اهام 
يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض؛ لأنه لا فائدة فيه» وفيه 
وجة ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها من الجنابة 
ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضّعيف: أن للحائض قراءة 
القرآن» وقد تقدّم هذا قريبًا عن صاحب العدّة. 

(فَرْعُ): قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب والحائض 
والنفساء وعرقهم طاهرٌ وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» ونقل 
ابن المنذر الإجماع فيه» وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أن بدن 
الحائض نجس فلو أصابت ماءً قليلاً نجسته» وهذا النقل لا أظنه 
يصح عنه. فإن صح فهو محجوج بالإجماع. وبقوله وَك: 
«حَيِضَنْك لَيِسَتْ فِي يك [م: ۲۹۸] وقوله ا «إث الْْسْلِمَ لا 
یجس رواهما البخاري [۲۷۹] ومسلمٌ [۳۷۱]ء وسنبسط 
المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. 

# ند فنا 

قال امف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْ رأة الي 
م حرج نها لم ينها الغْل). 

(الشرح): إذا استدخلت المرأة المي في فرجها أو دبرها ثم 
خرج منها لم يلزمها الغسل» هذا هو الصّواب الذي قطع به 
الجمهور في الطريقتين وحكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم 
من الخراسانيّين وجها شاذًا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشّيخ 
أبي زيا المروزي. 

قال البغوي والرّافعي: وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها 
أو دبرهاء كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن الحسن 


۳¢ المجموع - 


البصري» وحكاه ابن اللذرعن عطاء والزهري وعمرو بن 
شعيبيه وهو غلط وإن كثر قائلوه و ثم إنه وإن كان له 
أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلدّذت فأنزلت 
منيهاء فاختلط به فإذا خرج الث الأجني صحبه منّهاء لكنّ إيحابه 
بخروجه من الدَبر لا وجه له ولا خيال ومّن قال من التّلف: لا 
يجبء قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاقء ودليله النتصوص في أنّ 
الغسل إنما يلزمه بمنّهه واتفق الأصحاب على أنها لو أدخلت في 
فرجها دم الحيض أو أدخل الرّجل في دبره أو قبله المني وخرجا 
فلا غسل. نقله القاضي أبو اليب وغيره. 

وقال أصحابنا: ويلزمها الوضوء بخروجه. كما سبق في باب 
ما ينقض الوضوء أمّا إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني 
الرّجل» فقال الأصحاب: لا غسل عليها أيضًا وعليها الوضوء. 

قال المتولي: كان القاضي حسينٌ يقول: مراد الأصحاب إذا 
كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة» لكن أنزل الرّوج عقيب 
الإيلاج؛ بحيث لم تنزل هي في العادة» فأمّا إذا امت الرّمان قبل 
إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيّان فعليها الغسل ثانيًا. وذكر 
الرويانيَ عن الأصحاب أنه لا غسل عليها 

ثم ذكر كلام القاضي بحروفه وحكى إمام الحرمين عن بعض 
الأصحاب وجوب الغسل» ثم قال: وعندي في هذا تفصيل» 


فذكر نحو كلام القاضي والله أعلم. 
مخ م نا 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا أسْلّمَ الكَافِرُ وَلمْ 
ب علد عدن في خان كفت أن بی نما ري 
هك ألم قيس ِن عَاصِم قمر رسو الله يه أن يَختَسِلَ» 
ولا يجب ذلك لأنّهُ ألم حَلّقَ كَبِيرٌ ولم يَأْمُرْهُمْ اللبي يل 
بالغلل وَإِنْ وجب عليه غل في حال الكفر وَلَمْ يَغْتَسِل لَرْمَهُ 
ديل كان تاقد سكن فى حال الکن نهل ت غا 
إعَادَئه؟ فيه وَجْهَان: اا ْ 

(أَحَدُهُمَا): لا جب إِعَاَنَهُ لأ غلل صي بدليل E‏ 
تلق به لاح الط في حن الحا إا طهر فم جب 
إعاقته كَل الَسْلمة. 

(والًاني): جب إِعَادَهُ وَهُوَ اصح لأنَهُ اة مَحْضة فَلَمْ 
صح مِنَ الكافر في حَقَ الله تَعَالَى» كَالِصُوْمٍ وَالْصّلاةِ). 

(التتزح): حديث قيس بن عاصم حديث حسنٌ رواه أبو 
داود [055"] والترمذي [105] والنساتي [۱۸۸] من رواية قيس 


بن عاصم هذا. 


كتاب الطهارة 


قال التَرمِذيَ: حديث حسنٌ» وقيس هذا من سادات العرب 
كنيته أبو علي. 

وقيل: أبو قبيصةء وقيل: أبو طلحةء قدم على الني وَل في 
وفد بني تميم سنة تسم من الحجرة فأسلم وقال الي إا «هَذا 
سد أَهْلٍ الوبّره وكان حليمًا عاقلاء قيل للأحنف بن قيس: مر 
تعلمت الحلم؟ قالز من قيس بن عاصم رضي الله عنه وقول 
المصتف: (لأنْهُ عِبادَة مَحْضَةٌ) احترز بعبادةٍ عن البيع وغيره من 
المعاملات» وبمحضة عن العدّة والكفارة. 

وقوله: لم تصح مِنَ اكَافِرٍ في حَق الله) احترلاً من غسل 
الكافرة التي طهرت من الحيض» فاه عبادة محضة ويصح من 
الكافر لكن في حق الآدمي. 

(أمَا أحكام الفصل)؛ فيه ثلاث مسائل: 

(ِحْدَاهَا): إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه 
الغسل» نص عليه الشافعيّ واتفق عليه جماهير الأصحاب. 

وحكى ال ماوردي عن أبي سعيدٍ الإصطخري وجهًا أنه لا 
يلزمه» وهو مذهب أبي حنيفة لقول الله تعالى: «قل لِلّذِينَ 
كمَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف ولحديث عمرو بن 
العاص أن التي ب قال: «الإسْلامُ يدم مَا قبْلَّهُ؛ رواه مسلم 
113 ولأنّه أسلم حل كثيرٌ لهم الروجات والأولاد» ول 
يأمرهم الي بكي بالغسل وجوباء ولو وجب لأمرهم به وهذا 
الوجه ليس بشيء لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء فلا فرق بين 
أن يبول ثم يسلمه أو يجنب ثم يسلم. 

وأمًا الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب» فقد 
أجمعوا على أن الذَمّيّ لو كان عليه دينٌ أو قصاصٌ لا يسقط 
بإسلامه. ولان إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا ما وجب في 
الكفرء بل هو إلزام شرط من شروط الصّلاة في الإسلام فإنه 
جنبٌ» والصّلاة لا تصح من الجنب» ولا يخرج بإسلامه عن كونه 

والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان 
معلومًا عندهم» كما آنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلومًا نهم 
والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصّوم والصّلاة من 
وجهين. 

(أحدهما): ما سبق أنّ الغسل مؤاخذة بماهو حاصلٌ في 
الإسلام وهو كونه جا بخلاف الصلاة. 

(واّاني): أنّ الصّلاة والصّوم يكثران فيشقَ قضاؤهما وينفر 
عن الإسلام. وأمًا الغسل فلا يلزمه إل غسل واحدٌ ولو اجب 


الف مرَةٍ وأكثر فلا مشقة فيه. 
(الَسْألَهُ التَئَةُ): إذا أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي 
وجوب إعادة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصتف دليلهماء 
أصحّهما عند الأصحاب وجوب الإعادة» ونص عليه الشافعي 
وقطع به القاضي أبو الطب وآخرون؛ وأجابوا عن ااحتجاج 
القائل الآخر بالحائض. فقالوا: لا يلزم من صحته في حق الروج 
للفئرورة صحته بلا ضرورةء قاسوه على امجنونة إذا طهرات من 
الحيض فغسّلها زوجها ليستبيحهاء فإنها إذا أفاقت يلزمها الغسل» 
وهذا على المذهب المشهورء وفيها خلافٌ ضعيفٌ سبق ف آخر 
باب نيّة الوضوء؛ ولا فرق في هذا بين الكافر المغتسل في الكفر 
والكافرة المغتسلة لها لزوجها المسلم. 
فالأصح في الجميع وجوب الإعادة» وخالف إمام الحرمين 
الجمهور؛ فصحّح في الحائض عدم الإعادة» وقد سبق هذا في آخر 
باب نية الوضوء. ٠‏ 
(لنَلَِة): إذا أسلم ولم يجنب في الكفر استحب أن يغتسل» 
ولايجب عليه الغسل بلا خلافي عندناء وسواءً في هذا الكافر 
الأصلي والمرتد والذَمّيَ والحربي. 
قال الخطابي وغيره: وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء. 
وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل واخشاره ابن المنذر 
والخطابي. 


ا 

واحتجوا بحديث قيس ب بن عاصم؛ ويحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: معت رَسُولُ الله و حبلا قل نْب فَجَاءَتْ 
بِرَجُل يقال [ له مامه بْنُ أئال ريطو بسَارية ين سَوَارِي الج 
كر اديت وفي آنجره قال سول اله إل أطيقرا اْمَامَةَ 
لاط إلى ر ا محل اجه فقان: أي 
لال إلا الله ران تعكما رتسوك اله رراء البسارية 
3 وفي رواية للبيهقي ]17/١/1[‏ وغيره: أن رَسُولَ الله 
ل مر علي َأسْلَم الق وبَعَث به إلى حَائِط بي طَلْحَفُ وَأمَرَُ 
آذ یل فاسل صلی رتنه 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون أسلم عند الني كل ثم 
ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانيًا جمعًا بين الرّوايتين. 

واحتج أصحان با ذكره الصف وهو أنه أسلم خا كشي وم 
يأمرهم الي بإ بالاغتسال ولأنه ترك معصيةٍ فلم يجب معه غسلٌ 
كالتوبة من سائر المعاصي, وا جواب عن حديثيهما من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): حملهما على الاستحباب جمعًا بين الأدلة) ويؤيّده 
ته كل أمر قيس أن يغتسل بماء وسدر واتّفقنا على أن اندر غير 

ٍْ 0 


غتسل 


واج 

(النَانِي): أنه يك علم أنهما أجنبا لكونهما كانت هما ولا 
فأمرهما بالغسل لذلك لا للإسلام واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): يستحبّ للكافر إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه؛ نص 
عليه الشّافعيّ في الأم والشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو 
الطَيّب والحاملي وابن الصَبَاغ والرّويانيَ والشيخ نصرٌ وآخرون. 

واحتجّوا له بحديث عثیم» به بضمٌ العين المهملة وفتح امثلئة» 
عن أبيه عن جذه آنه جاء إلى الني ول فقال: أسلمت. فقال له 
الني بلا «ألق عنك شَغْرٌ الكفر يَقَولٌ: احلق» رواه أبو داود 
["] والبيهقي [۱/ ۱۷۲] وإسناده ليس بقوي» لأنّ عثيمًا 
وكليبًا ليسا بمشهورين ولا وثقاء لكنّ آبا داود رواه ولم يضعفه؛ 
وقد قال: إِلّه إذا ذكر حدينًا ول يضمّفه فهو عنده صالح؛ أي 
صحيحٌ أو حسنٌ» فهذا الحديث عنده حسن. ويستحب أن 
يغتسل بماء وسدرء لما ذكرناه من حديث قيس واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا بۇر 
للاغتسال؛ بل تجب المبادرة بالإسلام» ويحرّم تحريًا شديدًا تأخيره 
للاغتسال وغيره وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على 
المستشار تحريًا غليظًا أن يقول له أخره إلى الاغتسال» بل يلزمه 
أن يحنْه على المبادرة بالإسلام. هذا هو الحق والصّواب. وبه قال 
التمهور: 

وحكى الغزايّ رحمه الله في باب الجمعة وجهًا أنه يقدّم 
الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلاً. 

قال: وهو بعيدٌء وهذا الوجه غلط ظاهرٌ لا شك في بطلانه 
وخطاً فاحش بل هو من الفواحش المنكرات» وكيف يجوز البقاء 
على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح 
المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله. 

وقد قال صاحب التتمّة في باب الرَدّة: لو رضي مسلمٌ بكفر 
كافر» بان طلب كافرٌ منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل» أو أشار 
عليه بان لا يسلم أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر» صار 
مرتدًا في جميع ذلك» لأنه اختار الكفر على الإسلام. 

وهذا الذي قاله إفراط أيضاء بل الصّواب أن يقال: ارتكب 
بحصي عظيحة: 

وما قول النسائي في سئنه: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد 
أن يسلم» واحتج بحديث أبي هريرة أنْ ثمامة انطلق فاغتسل ثم 
جاء فأسلم فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادّعاه. والله 
أعلم. 


ويتعلق بهذا الفصل مسائل نفيسة تقدّمت في أواخر باب نة 

الوضوء وبالله التوفيق. 
*٭* # ي 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالی-: (وَمَنْ أب حَرُمَ عَلَِهِ 
الصّلاة وَالطُوَافُ ومر الصف وحمل لأا دَللَنَا عَلّى أن 
لِك يرم على الُحدثي فَلأَنْ يَحْرُمَ عَلَى الجلب أَوْلّى, وَيَحْرُمُ 
علي قرا القرآن لما رَوَى ابن ُمرَ رضي الله عنهما آذ الي 
قَالَ: : الا يقرا شب ولا الَانِضُ شنا ِن القرْآن» ويرم 
علي الث في الَسجد] ولا رُم علي الور لقوله تعالى: لا 
تَقَرَبُوا الصلاة و سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا ما ولون ولا جا 
إلا عَابرِي سَبيلٍ» وَأَرَادَ مَوْضِعٌ الصّلاةٍ. وَفَالَ فِي البوَبْطِي: 
ويُكرهُ لَه أن يتام حى ينض ِمَا روي أن عُمَرَ رضي الله عنه 
نايا ستول ا 
حَدْكُمْ ليذه قال أبو عَلِي المبري: وَإذا اراد أذ يَطَأ أو يَأكُلٌ 
أز يشرب توضئاء ولا بحب ويك ايض لأذ الرْضوء لا 
يور في حَدَئْهَا ويور في حڌٺ اتاب را ب 
أَعْضَاء الوؤضوء). 

E‏ : هذا الفصل مشتمل على جمدل ويتعلّق به فروع 
كثيرة منتشرة» فالوجه أن نشرح كلام الصف ختصرا ثم م نعطف 
عليه مذاهب العلماء ثم الفروع والتعلقات أمّا الآية الكريمة 
فسياتي تفسيرها والمراد بها في فرع مذاهب العلماء إن - شاء الله 
شای ت 
عمر: «لا يقرأ الجنب وَلا ا لاض شيا ِن 
القرآن» فرواه الترمذي [11] وابن ماجه ]٥۹١[‏ والبيهقيّ 
a‏ ور E‏ مون ER‏ والبيهقي 
وغيرهماء والضّعف فيه بيّنْ» وسنذكر في فرع مذاهب العلماء 


وأما حديث ابن 


غيره ما يغني عنه [إن شاء الله تعالى] وأمّا حديث عمر رضي الله 
عنه فصحيحٌ رواه البخاري [187] ومسلمٌ [503]. 

وقوله: فلأن يحرم على الجنب هو بفتح اللام» وقد سبق 
إيضاحه في باب الآنية ثم في مواضع. 

وقوله: لا يقرأ الجنب بكسر الهمزة» وروي بضمّها على 
الخبر الذي يراد به النهي وهما صحيحان» ومن ذكرهما القاضي 
لالط و هذا ابرق بز سيف E a‏ 
واللبث هو الإقامة. 

قال أهل اللّغة: يقال لبث بالمكان وتلبّث آي أقام قال 
الأزهري وصاحب الحكم وغيرهما: يقال لبث يلبث لبنًا ولبنًا 


بإسكان الباء وفتحها زاد في الحكم ولبائة ولبيئة» يعني بفتح اللآم 
فا 

وامّا الجنابة فأصلها في اللّغة البعد وتطلق في الشّرع على من 
أنزل المنى» وعلى من جامع وسمّي جبًاء لأنه يتنب الصّلاة 
والمسجد والقراءة ويتباعد عنهاء ويقال: أجشب الرّجلء يجدب 
وجنب بضم الجيم وكسر النون» يجنب بضم الياء وفتح النون 
لغتان مشهورتان» الأول أفصح وأشهرء يقال رجلٌ جنب 
ورجلان ورجالٌ وامرأة وامراتان ونسوة جنب بلفظ واحلي قال 
الله -تعالى-: «وَإِنْ كنم جُنبا فَاطّهُرُوا4 قال أهل اللّغة: ويقال: 
جنبان وأجناب فيلى ويجمع والأوّل أفصح وأشهر. 

(أَمَا حُكم المْلَةِ): فيحرم على الجنب ستة أشياء الصّلاة 
والطواف ومس المصحف وحمله واللّبث في المسجد وقراءة 
القرآن» فامًا الأربعة الأولى فتقدّم شرحها وما يتعلّق بها في باب 
ما ينقض الوضوء؛ وأمّا قراءة القرآن فيحرم كثيرها وقليلها حتى 
بعض آية» وكذا يحرم اللبث في جزء من المسجد ولو لحظة. 

او افلا قرم داتع الات وليل ا 
أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأء ويستحب إذا أراد 
أن يأكل أو یشرب أو يطا من وطنها أوَلاً أوغيرها أن ينوضًا 
وضوءه للصّلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال ولا يستحبٌ 
هذا الوضوء للحائض والنفساء» نص عليه الشّافعي في البويطي 
واتفق عليه الأصحابء ودليله ما ذكره المصئف أنّ الوضوء لا 
يؤر في حدثها لأنه مستمنٌ فلا تصمٌ الطهارة مع استمراره» 
وهذا ما دامت حائضاء فأمّا إذا انقطع حيضها فتصير كالجنب 
يستحب لها الوضوء في هذه المواضع. لأنه يؤثر في حدثها 
كالجنب. 

وهذا الذي قلناه وقاله لصتف والأصحاب إن الوضوء يؤثر 
في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصّحيح الذي 
قطع به الجمهور وخالف فيه إمام الحرمينء فقال: لا يرتفع شيءٌ 
من الحدث حبّى تكمل الطهارة. 

وقد سبق بيان هذه المسائل في المسائل الروائد في آخر صفة 
الوضوء ودليل استحباب الوضوء وغسل الفرج في هذه الأحوال 
أحاديث صحيحةً منها حديث عمر رضي الله عنه قال: فيا 
رَسُولَ الله يقد أَحَدُنَا وهو جُنْبْ؟ فَقَالَ: نَّم إذَا نواه رواه 
البخاري [۲۸۳] ومسلم .]۳٠٠١[‏ 

وفي الصّحيحين [خ: (7585). م: (707)] عن ابن عمر 
قال: «ذَكرَ عُمَرُ ِرَسُول الله كه أنه نصِيبهُ الجنبََمِنَ اليل فَقَالَ 


َه سوك الل وه تَوَضْأوَاغْ درمتم 

وعن عائشة: ان ابي ا إذا اراد أن تا وَهُوَ جنب 
عَسَلَ وجه ونوا إلصّلاةه رواه البخاري [۲۸] ومسلمٌ 
]۳٠٠[‏ هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية مسلم :]۰٠[‏ «كان وَسُولُ الله له إذَا ذا ارا أَنْ 
ينام وَهُوَ جنب نَوَعاً وْضُوءَه للصّلاةٍ وبل اَن ينام وفي رواية له 
[۳۰]: «كانَ رَسُول الله يله إذا کان جا قاراد اَن يَأكُلٌ َو ينام 


ور ت 


وض وْضُوءَةة. 
وعن عمّار بن ياسر أن الني : «رَخْص لِلْجُب إا كل 
و شرب أَوْ نَامَ أنْ وض رواه أبو داود [5؟؟] واللتّرمذيّ 
[11] وقال: : حديث حسنٌ صحيعٌ» ومعناه إذا أراد أن يأكل. 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ک: «إذًا أتى أَحَدُكمْ أَهْلَّهُ راد أن يَمُود فيضُأ بينْهُمَا 
وُْضُوءًا» رواه مسلم [۳۰۸]. زاد البيهقي [1/ 4 ]١١‏ في روايةٍ 
افإنه أنشط للعودة. 0 
وأمّا حديث ابن عباس في الصّحيح [خ: CTI‏ م 
٤(‏ ۰ أن التي ة: سر سر لكا اشر 
وَجْهَهُ وَيَدَيِْ ثم َام» فالمراد بحاجته الحدث الأصغر. 
وما حديث أبي إسحاق السّبيعي - بفتح السّين المهملة - 
عن الأسود عن عائشة أن الني 5ه ؛كَانَ ينام وهو جنب ولا 
يمسن مَاءُ) رواه أبو داود [۲۲۸] والترمذي ]١١8[‏ والنسائي 
[/ ۳۳۲/ 4007] وغیرهم» فقال أبو داود عن يزيد بن هارون: 
وهم السبيعي في هذا. . يعني قوله: ولا يمس ماء. 
وقال الترمذي: يرون ان هذا غلط من السبيعيّ. وقال 
البيهقي: طعن الَا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذاً عن غير 
الأسود وأنّ السّبيعيَ دڵس» قال البيهقي: وحديث السبيعي بهذه 
الريادة صحيحٌ من جهة الرّواية لأنه بن سماعه من الأسود 
والمالّس إذا بيّن سماعه تن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردّه. 
(ثَلْت): قالت طائفة من أهل الحديث والأصول: 21 المدلس 
لا بجحتج بروايته وإن بيّن السّماع» والصحيح الذي عليه لجمهور 
أنه إذا بين السّماع احتج به» فعلى الأوّل لا يكون الحديث 
صحيحًاء ولا يحتاج إلى جوابي وعلى الثاني جوابه من وجهين. 
(أَحَدُّهُمَا): ما رواه البيهقي عن ابن سريج رحمه الله 
واستحسنه البيهقيّ أن معناه: لا يمس ماء للغسلء لنجمع بينه 
وبين حديثه الآخرء وحديث عمر الثابتين في الصّحيحين. 
(وَالَانِي): أن المراد أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحوال 


ليبن الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه. وهذا عندي 

حسنٌ أو أحسن» وثبت في الصحيحين [خ: الل )0 ] 
عن أنس: أن الي ل طَاف عَلَى س ايه بمْسْل واا وَهُنْ 
يَسْعْ سوةا. 

فيحتمل آنه كان يتوضًا بينهاء ويجتمل ترك الوضوء لبيان 
الجوازء وني رواية لأبي داود [۲۱۹]: «أنهُ طَاف عَلَى سائ ات 
ةييل عله ذه وعد هذه فقيل يا رَسُولَ الل ألا تجْعَلَه 
غللا رادا فَقَالَ: هذا اکى وَأَطْيِبْ وَأَطْهَّرٌ قال أبو داود: 
والحديث الأول أصح. 

(ُلت): وإن صح هذا الثاني حمل على أنه كان في وقتٍ 
وذاك في وقتي» والحديثان محمولان على أنه كان برضاهن إن قلنا 
بالأصحّ» وقول الأكثرين أن القسم كان واجبًا عليه 5 في 
الدوا» فان القسم لا يجوز اقل من ليلة ليلةٍ برضاهنٌ واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): روى أبو داود [۲۲۷] والنساتي [171] بإسناٍ جیار 
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ل :ا تذل 
اللاكة با فيه صُورَة ولا جنب وَلا كَلْبُّ» قال الخطابي المراد 
اللائكة الّذين ينزلون بالرّحمة والبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون 
الجنب ولا غيره قال: وقيل لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر 
الاغتسال إلى حضور الصلاة ولكتّه الجنب الذي يتهاون بالغسل 
وذ تركه عادة لأن النى ل دان يام وُو جنب وَيَطُوفٌ 
على او ل را 

قال: : ونا الكلب فهو أن يقني كلا لغير اليد والرّيع 
والماشية وحراسة الدّار قال: وأا الصّورة فهي كل مصور من 
ذوات الأرواح» سواءً كان على جدار أو سقف أو شوب . هذا 
كلام الخطابيَ وني تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالّذي يحرم 
اقتناؤه نظرٌ وهو حتمل. 

(فْرْعٌ): هذا الذي ذكرناه من كراهة النوم قبل الوضوء 
للجنب هو مذهبنا وبه قال أكثر السسّلف أو كثيرٌ منهم» حكاه ابن 
المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي سعيار الخدري 
وشدّاد بن أوس وعائشة والحسن البصري وعطاء والنخعي 
ومالك وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر قال: :قال شخ به 
المسيّب وأصحاب الرّأي: هو بالخيار» دليلنا الأحاديث السابقة 
واللّه أعلم. 

(فرْعُ): في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائضء مذهينا 
له يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتسى 


بعض آية؛ وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن 
الأكثرين؛ وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطّابٍ وعلي وجابر 
رضي الله عنهم والحسن والزّهري والنخعي وقنادة واد 
وإسحاق. 

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن» وروي 
هذا عن ابن عبّاس وابن ا قال القاضي أبو الطْيّب وابن 
الصا وغيرهما: واختاره ابن المنذرء وقال مالك: يقرأ الجشب 
الآيات اليسيرة للتعوّذء وفي الحائض روايتان عنه: 

(إِحَدَاهُمًا): تقرأً. ش 

(وَالايْة): لا تقراء وقال أبو حنيفة: يقرا الجنب بعض آية 
ولا يقرأ آية وله رواية كمذهينا. 

واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضي الله عنها: أن 
الي ل كان بذك اله الى عَلَى كل حابي روا مسلم 
[!؛ قالوا: والقرآن ذكرٌ ولان الأصل عدم التحريم. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنّه 
ضعي كما سبق وعن عبد الله بن سلمة» بكسر اللأم. 

عن علي رضي الله عنه قال: : كان رَسُولُ الله يل يغبي 
حَاجَنَُ يقرأ القرآن ولم يكن بْب وَربْمَا قَالَ: يَحْجِرْهُ عَنْ 
القرآن شي لیس لجاب رواه أبو داود [۲۲۹] والَعْرميَ 
[17] والنسائي ]۲٠١[‏ وابسن ماجه ]٥۹٤[‏ والبيهيقيّ 
3+ وغيرهم. 

قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ» وقال غيره من الحقّاظ 
ا حققين: : هو حديث ضعيف ورواه الشنافعي في سنن حرملة ثم 
قال: : إن كان ابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب. 

قال البيهقي: ورواه الشافعي في كتاب جاع الطهورء وقال: 
وإن لم يكن آهل الحديث يثبتونه. 

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته لأنّ مداره على 
عبد الله يق سلمة وگان قد کر وأذكر من حديفه وعقله يعض 
النكرة وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر» قاله شعبة» ثم روى 
الببهقي عن الأئمّة تحقيق ما قالء ثم قال البيهقي: وصح عن 
عمر رضي الله عنه آنه كره القراءة 

وروي عن علي لا يقرا الجنب القرآن ولا حرفا واحدًاء 
وروى البيهقي [1/ ۸۹] عن عبد الله بن مالك الخافقي أنه سمع 
التي ية يق ول: «إذا تأت وآنا جنب أكلت وشرنت وَلا 
صني وَلا اقرا < حَتَى أَغْتَِلَ» وإسناده أيضًا ضعيف. 

واحتج أصحابنا أيضًا بقصّة عبد الله بن رواحة رضي الله 


للجنب» ثم رواه بإسناده عنه. 


عنه المشهورة: «أنّ امرأته رأته يواقع جارية له فذهبت فأخذت 
سكيًا وجاءت تريد قتله» فأنكر آنه واقع الجارية وقال: ايس قد 
تھی رَسُولُ الله نه اجب أن يقرا القرْآن؟ قالّت: بى فَأَنْشَدَمًا 
الأيات الَسهورة فتوهمتها فرآنا فقت عن فَأَحبرَ رَسُولَ الله 
ي بذَلِكَ فَضَّحِكَ ولم نكر عََيّا. والدّلالة فيه من وجهين: 

ا أن اني قي لم ينكر عليه قوله: حرّم رسول الله 
ية القرآن. 
" اا انتهذا كان مشهور عد عرف رجاف 
ونساؤهم» ولكن إسناد هذه القصّة ضعيف ومنقطع. 

وأجاب أصحابنا عن احتجاج داود بحديث عائشة بأنّ المراد 
بالذكر غير القرآن» فإنه المفهوم عند الإطلاق. وأمًا المذامب 
الباقية فقد سلموا تحريم القراءة في الجملة» ثم ادّعوا تخصيصًا لا 
مستند له. فإن قالوا: جوزنا للحائض خوف النسيان, قلنا: يحصل 
المقصود بتفكرها بقلبها واللّه أعلم. 

(فرعٌ): في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد 
وعبوره فيه بلا مكث مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد 
جالسمًا أو قائمًا أو متردّدًا أو على اي حال کان متوضمًا كان أو 
غيره» ويجوز له العبور من غير لبشه سواءٌ كان له حاجة آم لا 
وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله بن مسعودٍ وابن عباس 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن 
دينار ومالكم. ١‏ 

رسك عن مبان الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق 
بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضًا ثم 
يمر. 

وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يساح لغير 
حاجة. قال: ولو توضًا استباح المكث. وجمهور العلماء على أن 
الوضوء لا أثر له في هذا. وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز 
للجنب المكث في المسجد مطلقًا. وحكاه الشتبخ أبو حامدٍ عن زيد 
ا 1 

واحتج من أباح المكث مطلقاء بما ذكره ابن المنذرفي 
الأشراف» وذكره غيره أن الني بل قال: «المسلِمُ لا ينجُس» رواه 
البخاري [۲۷۹] ومسلم ]۳۷١[‏ من رواية أبي هريرة» وبما احتج 
به المزئي في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجدء 
فالمسلم الجنب أولى. وأحسن ما يوجّه به هذا المذهب أن الأصل 
عدم التحريم» وليس لمن حرم دلبل محيح صريح: ١‏ 

واحتج أصحابنا بقول الله - تعالى-: لا تقرَبُوا الصّلاة 


سَبيلٍ» قال الشافعي رحمه الله ني الأم: كال نض الا 
بالقرآن: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة. 
قال الشافعي: وما أشبه ما قال با قال: لأنه ليس في الصَلاة 


عبور سبيل» إنما عبور السّبيل في موضعها وهو المسجد؛ قال 
الخطابي وعلى :نا تايا التافمي تأوفا ابو غبيدَة:معسن بن الثنى. 
قال البيهقي في معرفة السّنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن 
ابن عبّاس قال وروينا عن جابر قال: «كان أحدنا يمر في الممسجد 
نارًا وهو جنب». | 
وعن أفلت بن خليفة عن جسرة بت دجاجة عن لمائشة 
رضي الله عنها قالت: «جَاء الي ل وبيوتُ أَصْحَابِهِ شارعَة في 
السجلي قال وَجُهُوا مأو الوت عَنْ الَمْجد فَإِنّي لا أجل 
المج لحان ولا جنْبو رواه أبو داود [۲۳۲] وغيره. | 
قال البيهقيئ: «ليس هو بقوي» قال: قال البخاري «عند 
جسرة عجائب «وقد خالفها غيرها في س الأبواب. وقال 
الخطابيَ «ضمّف هذا الحديث» وقالوا: أفلت مجهولٌ؛ وقال 
الحافظ عبد الحقّ: «هذا الحديث لا يثبت». | 
(قلت): وخالفهم غيرهم؛ فقال أحمد بن حنبل «لا أرى 
بافلت بأسًا #وقال الارقطي «هو كوف صالح؛ وقال أحمد بن 
عبد الله العجلي « «جسرة تابعيّةٌ ثقة» وقد روى أبو داود هذا 
الحديث ولم يضعفه» وقد قدمنا أن مذهبه أن ما رواه ول مضعفه 
وم يجد لغيره فيه تضعيقًا فهو عنده صالح» ولكنّ هذا اللحديث 
ضعّفه من ذكرناء وجسرة بفتح الجيم وإسكان السّين المهملة» 
وافلت بالفاء. 0 
قال الخطابي: وجوه البيوت أبوابهاء وقال ومعنى واجّهوها 
عن المسجد: اصرفوا وجوهها عن المسجد. وأجاب أصحابنا عن 
E EE‏ 


نجاسته جواز ليثه في المسجد. وأمّا القياس على المشرك فجوابه 
| 
| 


من وجهين: 1 
(أَحَدُهُمَا): أنّ الشرع فرّق بينهماء فقام دليل تحريم مكث 


الجنب. | 
وثبت [خ: 4 أن الي ا حبس بعض المشإركين في 
المسجد» فإذا فرّق الشرع لم بجر التسوية. 
(رالثاني): ان الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بهاء 
بخلاف المسلم وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئا لم 
يلزمه ضمانه لأنه م يلتزم الضّمان بخلاف المسلم والذمي إذا 


واحتج من حرم المكث والعبور بحدييث: «لا أجل المْجدَ 
ِحَائِضٍ وَلا جنه ويحديث سالم بن أبي حفصة عن عطية بن 
بعد الو الع آي سعد الفدري قال: قال الني يي 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: : هيا عَلِيُ لايل لأحَدٍ أَنْ 
جيب في هذا الَسجد غيْرِي وَغَيْرِك) رواه الترمذي في جامعه 
7 في مناقب علي وقال: حديث حسٌ غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

قال أبو نعيم ضرار بن صره: معناه لا يحل لأحدٍ يستطرقه 
جنبًا غيري وغيرك. 

قال الترمذي: سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه» 
قالوا: ولاه موضمٌ لا يجوز المكث فيه فكذا العبورء كالدار 
المغصوبة وقياسًا على الحائض ومن في رجله نجاسة. 

واحتج أصحابنا ما احج به شافع وغيره وهو قول الله 
تعالى: لا تَقربُوا الصلاة واش سْكَارَى حَنّى تَعْلّمُوا ما تقولون 
ولا جنا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ» وتقدم ذكر الدّلالة منها. 

قال أصحاب أبي حنيفة: المراد بالآية أن المسافر إذا أجنب 
وعدم الماء جاز له التِيمّم والصّلاة وإن كانت الجنابة باقية» أن 
هذه حقيقة الصّلاة. 

والجواب أن هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر بل يجوز 
للحاضر فلا تحمل الآية عليه» وأمّا ما ذكرناه فهو الظاهرء وقد 
جاء الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم على وفقه فكان أولى. 

واحتجّوا بحديث جابر: هنا نشي في اسلج جنا لا ری 
باه رواه الدَارمي [1174] بإسنا ضعي فو ولأته مكلف 
3 تلويث المسجد فجاز عبوره كالمحدث. 

وأمًا الجواب عن حديثهم الأول فهو أنه إن صح مل على 
المكث حعًا بين الأدلة. 

وأمًا الثاني فضعيف لأنّ مداره على سالم بن أبي حفصة 
وعطيّة وهما ضعيفان جدًا شيعيّان متّهمان في رواية هذا الحديث» 
وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوه في التشيع؛ ويكفي في 
ردّه بعض ما ذكرناء لا سيّما وقد استغربه البخاري إمام الفن؛ 
على أنه لو صح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم لأنه خلاف 
ظاهره» بل معناه إباحة المكث في المسجد مع الجنابة» وقد ذكر أبو 
العبّاس بن القاص هذا في خصائص الني بيا 

وام قياسهم على الذار المخصوبة» فمنتقض بمواضع المتعور 
والملاهي والطرق الضيّقة. وأمّا قياسهم على من على رجله 


نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرّضة 
للجريان» وهذا بمنع صيانة للمسجد من تلويئه. والجنب بخلافه 
فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة قله العبور. 

وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن حرّمنا عبورهاء 
وإلاً فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث واللّه اعلم. 
فصل يعلق بِقراءة الجثّبٍ والحائض وَامُحْدث وأذڪارهم 

ومواضع القراءة وأحوالها وتحو ديك 

وهذا الفصل من المهمّات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتهاء 
وقد جعت في هذا كتابًا لطيفاء وهو (الَبيَانُ فِي داب حَمَلَةٍ 
القرآن) وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن - شاء الله تعالى-» 
وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء 
من القرآن وإن قل حتى بعض آيدِه ولو كان يكرّر في 
تها. ذكره 


قراءة شيء 
كتاب فقو أو غيره فيه انج اچ ب حرم عليه قراءتها 
القاضي حسين في الفتاوى, لأنه يقصد القرآن للاحتجاج. 

قال أصحابنا: ولو قال لإنسان: خذ الكتاب بو وم يقصد 
به القرآن جاز» وكذا ما أشبهه» ووز للجنب والحائض والتفساء 
في معناه أن تقول عند المصيبة: ا ِلَب رَاجِعُونَ» إذا ل 
تقصد القرآن. 

قال أصحابنا الخراسائيُون: ويجوز عند ركوب الذَابَّة أن 
يقول: طاسْبْحَانَ الي سَّحْرَ لا هذا وَمَا كما لَه له مُقرنِينَ4 لا بقصد 
القسرآن. ومن صرح به الفوراني والبغوي والرافعسي 
وآخرون.وآأشار العراقيُون إلى منعه» والمختار الصّحيح الأوّل. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ويجوز أن يقول في الدّعاء: «رَبّنَا 
آنا في الدنْيا حَسَنةَ وَفِي الآخيرَةٍ حَسَنَةَ وا عَذَابَ الثّاره قال 
إمام الحرمين ووالده الشيخ أبو محمّدٍ والغزالٌ في البسيط: إذا قال 
الجنب باسم الله أو الحمد لله فإن قصد القرآن عصى وإن قصد 
الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدًا منهما لم يعص أيضًا قطمّاء 
لان القصد مرعي في الأبواب. 

(السْألَة الَانة): تجوز للجنب قراءة ما نسخت تلاوته ك 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" وما أشبه» صرّح به القاضي 
ٍ ا 

(الثالتة): يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته 
ا و ا 

(الرَابمَة): قال أصحابنا: إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا 
بضلي الفريضة وحدها هرم الوقن ولا يقرا زياد حل اة 


وفي الفاتحة وجهان حكاهما الخراسانيون: 

(أَحَدُهُمَا): ورجّحه القاضي حسينٌ والرّافعي: لا تجوز قراءة 
الفاتحة أيضمًا لأنه عاجرٌ عنها شرعًا فيأتي بالأذكار التي يأتي بها 
من لا بحسن الفاتحة. 

(وَالتَانِي): وهو الصّحيح وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ وسائر 
العراقيّين والرّويانيّ في الحلية وآخرون من الخراسانيين: أنه جب 
قراءة الفاتحةء لأنه قادرٌ وقراءته كركوعه وسجوده وستاتي 
المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التَيمّم. 

(الْخَامِسَة): غير الجنب والحائض لو كان فمه نما كره له 
قراءة القرآن. قال الروياني: وفي تجريمه وجهان خرّجهما والدي: 

(أحَدُهُمَا): يحرم كمس المصحف بيده النجسة. 

(والتاني): لا يحرم كقراءة المحدث. كذا أطلق الوجهين» 
والصّحيح أنه لا يحرم» وهو مقتضى كلام الجمهور وإطلاقهم أن 
غير الجنب والحائض والتفساء لا يحرم عليه القراءة. 

(السنّادسّة): أجمع المسلمون على جسواز قراءة القرآن 
للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضّا لما. قال إمام 
الحرمين وغيره: ولا يقال قراءة الحدث مكروهة» تقد صح عن 
الي 6: أنه كان يِقَرَأُ مَمَّ الحدث» والمستحاضة في الرّمن 
الحكوم بانه طهر كاحدث. 

(السابعة): لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمّام؛ نقله 
صاحبا العذة والبيان وغيرهما من أصحابناء وبه قال محمّد بن 
الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم التخعي ومالك. 

ونقل عن أبي وائل شقيق بن سلمة التابعي الجليل والشع 
ومكحولء والحسن وقبيصة بن ذؤيبي کراهته» وحکاء أصحابنا 
عن أبي حنيفة» ورويناه في مسند الدارميّ عن إبراهيم النخعي» 
فيكون عنه خلاف. دليلنا آنه ل يرد الشرع بكراهته فلم یکره 
كسائر المواضع 

(الثاِنة): لا تكره القراءة في الطّريق مارًا إذا لم يلته» وروي 
نمو هذا عن أبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز. وعن مالك 
كراهتها. قال الشعبي: تكره القراءة في الحش وبيت الرّحا وهي 
تدور» وهذا الذي ذكره مقتضى مذهبنا. 

(التاسيعة): إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة 
حال خروجها. 

(العَاشيرَة): أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد والصّلاة على رسول الله اة وغير ذلك من 
الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائتض, ودلائله مع الإجماع 


في الأحاديث الصّحيحة ور 

(الخَاديةَ عَشْرَةَ): قراءة القرآن أفضل من التَسبيح والتهليل 
وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيهاء 
وستأتي دلائله إن شاء الله تعالى حيث ذكره العنف و ا 
الطواف. 

(الثانية عشرة): ي بسح اوت في نبل شار 
القراءة بسواك ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشّعًا 
ووقارء ولو قرا قائمًا أو مضطجمًا أو ماشيًا او على فراشه جاز» 
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ودلائله في الكتاب والسنّة مشهورة وإذا أراد القراءة تعوذ وجهر 
به. 
والتَعرّذ سنه ليس بواجبو ويحافظ على قراءة بسلم الله 
الرّحمن الرحيم في أوائل السّور غير براءق» فإذا شرع في القراءة 
فليكن شأنه الخشوع والتدبّر والخضوع فهر المطلوب والمقصود 
وبه تنشرح الصّدور وتستنير القلوب. | 
قال الله - تعالى-: لكاب نراه إِلَيِك مُبَارَك لبروا 
اباو وقال - تعالى-: (أفلا رون الفرآن) والأحاديث فيه 
كثيرة وقد بات جماعة من السّلف يردّد أحدهم الآية جميع ليلته 
أو معظمهاء وصعق اعات من السّلف عند القراءةء ومات 
جماعاتٌ منهم بسبب القراءة» وقد ذكرت في التبيان جملة من 
أخبار هؤلاء رضي الله عنهم. ويسن تحسين الصّوت بالقرآن 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة فيه. وقد أوضحتها في التبيان 
وسأبسطها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب حيث ذكر المصنف 
المسالة في كتاب الشّهادات. | 
قالوا: فإن لم يكن حسن الصّوت حسّنه ما استطاع» ولا 
يخرج بتحسينه عن حذ القراءة إلى التمطيط المخرج له عن 
حدوده؛ ويستحب البكاء عند القراءة» وهي صفة العارفين 
وشعار عباد الله الصّالحين» قال الله تعالى: يرون لِنْأذْقَان 
کون ويزيدهم حشوعًا) والأحاديث والآثار فيه كثيرة. ۰ 
وفي المتحييين [خ: °( م: (* ۰ عن ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه أ آنه: قرا على الي بل إلى أنْ قَالَ حَبْبْك قال 
رایت عَيئَيهِ تذرفان»» وطريقه في تحصيل البكاء ء أن يتأمّل ما 
يقرؤه من التهديد والوعيد الشّديد والموائيق والعهود, ثم م يفكر في 
تقصيره فيهاء فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فلييك على 
فقد ذلك: فإنّه من المصائب. ويسنّ ترتيل القراءة. | 
قال الله -تعالى-: لوَرَئُلٌ القّرْآن برلا وثبت في 
الأحاديث الصّحيحة [م: ۳ ] أن قراءة رسول الله فلل كانت 


ا 
| 
اأ 


مربّلة» واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ. 
قالوا: وقراءة جزء بترتي أفضل من قراءة جزأين - في قدر 
ذلك الرّمن - بلا ترتيل. ْ 
قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبّره ولأنه اقرب إلى 
الإجلال والتوقين واش تأثيرًا في القلب» وهذا يستحب الترتيل 
للأعجمي الذي لا يفهم معنا ويستحب إذا مر بآية رحمة أن 


يسال الله تعالى من فضله» وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من 
العذاب أو من الشرّ ونحو ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نره 
فقال: تبارك الله أو جلّت عظمة ربّنا ونحو ذلك. 

وهذا مستحبٌ لكل قارئ» سواءً في الصّلاة وخارجهاء 
وسواءً الإمام والمأموم والمنفرد. ْ 

وقد ثبت ذلك في صحيح 1 من فعل رسول الله 
يك وسنبسط ذلك بدلائله إن شاء الله تعالى» حيث ذكره المصتف 
في آخر باب سجود التلاوة. 

ولا تجوز القراءة بالأعجميّة سواءًٌ أحسن العريّة ام لاء 
وسواءً كان في الصّلاة أم خارجهاء وتجوز بالقراءات السبع ولا 
تجوز بالشواذء وسنوضّح ذلك بدلائله في صفة الصّلاة حيث 
ذكره المصتّف إن شاء الله تعالى» والأولى أن يقرأ على ترتيب 
المصحف. سواءً قرأ في الصّلاة آم خارجهاء وإذا قرأ سورة قرأ 
بعدها التي تليهاء أن ترتيب المصحف لحكمةٍ فلا يتركها إلا يما 
ورد الشّرع فيه بالتفريق ی كصلاة المتبح يوم الجمعة ب #الم» 
وهل أَنَى» وصلاة العيد ب #ق» لوَافَْرَبَتْ4» ونظائر ذلك 
فلو فرّق أو عكس جاز وترك الأفضل. 

وأمّا قراءة السّورة من آخرها إلى أوَما؛ فمتفقّ على منعه 
وذمّه؛ أنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» 
وأمّا تعليم الصّبيان من آخر الختمة إلى اوها فلا باس به لأنه يقع 
في ايار 

(فْرْعٌ): القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر 
القلب» لأنّها تجمع القراءة والظر في المصحف وهو عبادة أخرى» 
كذا قاله القاضي حسينٌ وغيره من أصحابنا. 

ونصّ عليه جماعاتٌ من السّلف ولم أر فيه خلافاء ولعلّهم 
أرادوا بذلك في حقّ من يستوي خشوعه وحضور قلبه في 
الحالين» فأمًا من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتدبره في القراءة 
عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه 

(فرع): لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحيّة» 
وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءًا أو سور مثلاً ويبمسكت 


بعضهمء ثم يقرأ السّاكتون ويسكت القارئون» وقد ذكرت دلائله 
في التبيان» وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب 
القارئ وحده. 

ومنها أشياء يتساهل فيها في العادةء فمن ذلك أنّهم مأمورون 
باجتناب الضّحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلائا 
یسیا للضرورة» وباجتناب العبث باليد وغيرهاء والنظر إلى ما 
يلهي أو يبدّد الذهن. 

وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه كالأمرد وغيره» 
سواء كان بشهوةٍ آم بغيرها ويجب على الحاضر في ذلك المجلس 
أن ینکر ما يراه من هذه المنكرات وغيرهاء فينكر بيده ثم لسانه 
على حسب الإمكان. فإن لم يستطع فليكرهه بقلبه. 

(فرع): جاءت في الصّحيح أحاديث تقتضي استحباب رفع 
الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي أن الإسرار والإخفاء أفضل. 

قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن الإخفاء أبعد من الرّياء 
فهو أفضل في حق من يخاف الرّياءء وكذا من يتَأذَّى المصلّون 
وغيرهم بجهره فالإخفاء أفضل في حقه» فإن لم يخف الرّياء ولم 
يتأذ أحدٌ يجهره فالجهر أفضل؛ لأ العمل فيه أكثر؛ ولأ فائدته 
تتعدى إلى السّامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همّه إلى 
الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاطء وقد 
أوضحت جملة من الأحاديث والآثار الواردة من ذلك في التّبيان. 

(فرْعٌ): يسن تحسين الصّوت بالقراءة» للأحاديث الصّحيحة 
المشهورة فيه» وسنبسطه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصئف في 
كتاب الشهادات ويسنّ طلب القراءة من حسن الصّوت 
والإصغاء إليها؛ وهذا متفقٌ على استحبابه» وهو عادة الأخيار 
والمتعبّدين وعباد الله الصّالحين. 

وفي الصحيحين [خ: ETD:‏ م: )۸۰۰^([ :أن سول 
الله كله ان لبد الله ِن مود اقرا علي القرآن اني أب أن 
َه ِن يري فَقَا َي بن سُورَة الْسَاء حتى بَلّ: «فكيِفَ 
إذا جنا من كلامو هيد وجا بك على هَؤُلاء شهيدا»؛ 
والآثار فيه كثيرة مشهورة وقد مات جماعة من المسّالحين بقراءة 
من سألوه القراءة» واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث رسول 
لله ول بقراءة قارئ حسن الوت ما تيسّر من القرآن 

(فرْعٌ): : ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أوّل السّورة أو من أوّل 
الكلام المرتبط ويقف على آخرهاء أو آخر الكلام المرتبط بعضه 
ببعض» ولا يتقيّد بالأجزاء والأعشار. 

فإنّها قد تكون في وسط كلام مرتبط کابجزء في قوله تعالى: 


«اوَامخْصَنَاتُ4: رما بر تقبي) قال ألم أن لك إِنْكَ 
لن تستطيع معي صَبرًا/4» «وَمَنْ يقتت ينك وما ْنَا 
عَلَى قَرْمو4» لي يرد عِلْمُ الساعَة»» قال فا شك فكل 
هذا وشبهه لا يبتدأ به» ولا يوقف عليه ولا يغْترٌ بكثرة الفاعلين 
له» ولهذا قال العلماء: قراءة سورةٍ قصيرةٍ بكمالما أفضل من 
قدرها من طويلةٍ لأنه قد يخفى الارتباط 

(فَرْعٌ): تكره القراءة في أحوالء منها حال الركوع والسّجود 
والتشهّد وغيرها من أحوال الصّلاة سوى القيام. وتكره في حسال 
القعود على الخلاء» وفي حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها. 

ويكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاةٍ جهريّة إذا 
سمع قراءة الإمام ولا يكره في الطواف» وتقدم بيان القراءة في 
الحمّام والطريق وقراءة من فمه نس 

(فرْعٌ): : إذا مر القارئ على قوم سلّم عليهم وعاد إلى 
القراءة» فإن أعاد التعوَّد كان حسئاء ويستحب لمن مر على 
القارئ أن يسلّم عليه. ويلزم القارئ رد السّلام باللفظ. 

وقال الواحدي من أصحابنا: لا يلم المارّه فإن سلَّم رذ 
عليه القارئ بالإشارة» وهذا ضعيفً» ولو عطس القارئ في 
الصّلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى» ولو عطس غيره شمه 
القارئ» ولو سمع المؤذّن أو المقيم قطع القراءة وتابعه» وقد ذكر 
المصنف المسالة في باب الأذان» ولو طلبت منه حاجة وأمكنه 
الجواب بإشارةٍ مفهمةٍ وعلم أنه لا يشىّ ذلك على الطالب أجابه 
إشارة 

(فرع): إذا قرأ: اليس الله بأحكم ال حاكوين»؛ اليس 
ذلك بقاور عَلَى أن يحي المؤْتى » استحب أن يقول: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ سح اسم رَبك الأغْلّى» 
قال: سبحان ربّي الأعلى» وإذا قرأ: «وقل اند له الذي لم 
يَنَخِذٌ وَلَدا4 قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا. 

وقد بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصّلاة من 
هذا الكتاب مبسوطًا إن شاء الله تعالى. 

(رع): جاء عن إبرا هيم النخعي آنه إذا قرأ: #وَقَالَتَ اليَهُودُ 
يد لل ملو قات الهو زير اي الل ونموهما 
خفض صوته قليلاً. وقال غيره: إذا قرأ لإ اللَّدَ وَمَلايِكَتَّهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الي الآيةء استحبّ أن يقول: يكل تسليمًا 

(فرْع): في الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في 
الصّلاة» ومذهبنا أنّ تطويل القيام في الصّلاة أفضل من تطويل 
السّجود وغيره» وسنبسط المسالة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في 


صفة الصّلاة إن -شاء الله تعالى-. وقد ذكرها المصتف في باب 
صلاة الخوف. | 

وأفضل الأوقات اليل ونصفه الآخر أفضلء والقراءة بين 
المغرب والعشاء عبوبة» وأفضل النهار بعد الصّبح: ولا كراهة في 
شيء من الأوقات. ا 

ونقل عن بعض السّلف كراهة القراءة بعد العصر» وشن 
بشيء ولا أصل له» ويختار 
م الاثنين والخميس؛ ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر 
رمضانء والأول من ذي الحجة» ومن الشّهور رمضان. | 

(فرعٌ): (في آدَابٍ وخم القرآن) يستحب كونه في أل اليل 
أو أوّل التهار وإن قرأ وحده فالختم في الصّلاة أفضل واستحب 
السّلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه. | 

وقالوا: يستجاب الدّعاء عند الختم وتنزل الرّحمة» وكان أنس 
بن مالك رضي الله عنه إذا اراد الحم جع أهله وختلم ودعاء 
واستحبّوا الدّعاء بعد الختم استحبابًا متأكدًا وجاء فيه آثار كثيرة» 
ويلح في الدّعاء ويدعو بالمهمّات ويكثر من ذلك في صلاح 
المسلمين وصلاح ولاة أمورهم؛ ويختار الدّعوات الجامعة: وقد 
جمعت في التببان منها جملة» واستحبّوا إذا : 


من الأيّام يوم عرفةء ثم يوم الجمعة» 


ختم أن يشرع في ختمةٍ 
أخرى 
(فرْعٌ): (في آدابٍ ۽ حَامل القرآن) ليكن على أكمل الأحوال 
وأكرم الشّمائل» ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه؛ 
ويتصون عن دنيء الاكتساب» وليكن شريف التفس عفيقاء 
متواضعًا للصّالحين وضعفة المسلمين» متخشعا ذا سكين ووقار. 
تاقد لله بن خر رشي اة ي ابل اران 
أن يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» 
ويحزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الاس يضحكون» وبصمته 
إذ الاس يخوضون» وبخشوعه إذ الئاس يختالون. 
وقال الحسن البصري رحمه الله: إِنّ من كان قبلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربّهم؛ فكانوا يتديّرونها باللّيل» وينفذونها 
بالنهار» وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل زاية 
الإسلام؛ ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهوء 
ر تعظيمًا لح القرآن» وليحادر أن يتخذ 
القرآن معيشة يكتسب بها. 
ولا باس بالاستئجار لقراءة القرآن عندناء وسنبسلط المسالة 
بأدلّتها إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة. وليلحافظ على 
تلاوته» ويكثر منها بحسب حاله» وقد بسطت الكلام في بيان هذاء 


| 


وعادات السّلف فيه في التبيان» ويكون اعتناؤه بتلاوته في اليل 
أكثر» لأنه أجمع للقلب» وأبعد من الشاغلات» والملهيات» 
والتصرّف في الحاجات» وأصون في تطرق الرّياء وغيره من 


الحبطات: مع ما جاء في التشرع من بيان ما فيه اخيرات 
كالإسراء» وحديث التزول» وحديث: «فِي اليل سَاعَة يِسْتَجَابٌ 
فيا الدعَاءٌ وَدَلِكَ كل لِه [خ: 23١94‏ م: (070] وسنبسط 
الكلام» والأحاديث في هذه المسألة حيث ذكرها المصنف في باب 
صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى» وليحذر كل الحذر من نسيانه» 
أو نسيان شيء منه» أو تعريضه للنسيان» ففي الصّحيحين لخ: 
e (VED‏ :(0/61] عن أبي موسى أنّ رسول الله وك قال: 
اوا القرآن فَوالِي نَفْسُ مُحد بده لهو أشة فسا مِنَ 
الإبل في عُمَلِه" وني سنن أبي داود 14711 عن انس آل ا 
الله بل قال: رضت علي َوب أمِي قم را أعْظمَ مِنْ 
سُورَة مِنَ القرآن أ آية أوتيها رَجُل نَم E‏ 
عن الني ل من قرا الان هة لهي 
اله عر وَجَلُ يوم الام جد واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في آداب الاس كلهم مع القرآن قال الله تعالى: 
ومن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله نها مِنْ تَقَوَى الوب وني صحيح 
مسلم [90] عن تيم الذاري» أن اللي بل قال: «الدّينٌ 
النْصِيحَة قُلنَا: ِمَْ يا رَسُولَ الل؟ قال لِه وَلِكتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلَأئِمّةِ الْلْلِمِينَ وَعَاميِهِمْ» » وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام» وقد أوضحت شرحه في أوّل شرح صحيح مسلې 
وبيّنت الدّلائل في أن مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في 


عن سعد بن عبادة» 
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سر 

ومختصر ما يحتاج إليه هنا أن العلماء قالوا: نصيحة كتاب 
الله تعالى هي الإيمان باه كلام اللّه تعالى وتنزيله لا يشبهه شيءٌ 
من كلام الخلق ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه» وتلاوته حق 
تلاوته» وتحسينها وتديّرها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التّلاوة والدَّبّ عنه لاويل الحرّفين» وتعرض الملحدين. 
والتصديق با فيه والوقوف مع أحكامه وتفهّم علومه وأمثاله» 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ومجمله وميه وغير ذلك من 
أقسامه» ونشر علومه والدّعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من 
نصيحته. واجمعت الأمّة على وجوب تعظيم القرآن على 
الإطلاق وتنزيهه وصيانته. 

وأجمعوا على أنّ من جحد منه حرفا مجممًا عليه أو زاد 


حرفا لم يقرأ به أحدٌ وهو عام بذلك فهو كافرٌ. 

وأجمعوا على أنّ من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو 
بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذّب بشيء تا جاء به من حكم 
أو خبرء أو نفى ما أثبته أو ثبت ما نفاه أو شاك في شيء من 
ذلك وهو عا به كفر. ويحرم تفسيره بغير عليء والكلام في 
معانيه لمن ليس من أهله. . وهذا بجمع عله واا شترا 
فحسن بالإجماع ويحرم اوران بشي د ويكره أن 
يقول نسيت آية كذا. بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها. 

ويجوز أن يقول: سورة البقرة وسورة النسساء وسورة 
العنكبوت وغيرهاء ولا كراهة في شيء من هذاء والأحاديث 
الصّحيحة في هذا كثيرة وكره بعض السّلف هذا وقال: إنما يقال 
السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوهاء والصّواب أنه لا كراهة فقد 
تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة وأقاويل الصّحابة فمن 
بعدهم» ولا يكره أن يقال: قراءة أبي عمرو وابن كثير وغيرهما 
وكرهه بعض السّلف. والصّواب أن لا كراهة عليه عمل 
السّلف والخلف. ولا يكره أن يقول: الله تعالى يقول» وكرهه 
مطرّف بن عبد الله بن الشخير التابعي. 

وقال: إنما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضي» والصّواب 
الأوّلء قال الله -تعالى-: «وَاللّة قول الحو والأحاديث 
المتحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد جعت منها جملة في اول 
شرح صحيح مسلم وني أواخر كتاب الأذكارء ولا يكره النفث 

مع القراءة للرقيةء وهو نفخ لطيفٌ بلا ريق» وكرهه أبو جحيفة 
الصّحابِي والحسن البصري والنخعي رضي الله عنهم والصحيح 
أنه لا كراهةء فقد ثبت في الصّحيحين [خ: (43176) م: 
(5145)] عن عائشة رضي الله عنها أن التي بي كان يفعله. 

وقد أوضحت ذلك في التبيان ولو كتب القرآن في إناء ثمّ 
غسله وسقاه المريض» فقال الحسن البصري ومجاهدٌ وأبو قلابة 
والأوزاعي: لا بأس به» وكرهه النخعي» ومقتضى مذهبنا أنه لا 
بأس به» فقد قدّمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن 
على حلوى أو غيرها من الطعام فلا باس بأكله. 

(فَرْمعٌ): في الآيات والسّور المستحبّة في أوقاتم وأحوال 
مخصوصة. هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه» ومعظمه 
يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشّرح في مواطنه كالسّور المستحبة 
في الصّلوات الخاصّة. كالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة» 
ولق ولاقتربت4 في العيد ولاسَبّح» وَل أتاك4 في 
الجمعة والعيد فكلاهما سنة في صحيح مسلم ١971‏ ؟] وغيره» و 


لام تنزيل) وظهَل أتى) ني صبح الجمعة وغير ذلك ما 
سنوضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

ويحافظ على #إيس4 و(الَاقِعَة) و (تَبَارَك: الك ولق 
هُوَاللَّهُ أَحَد4. و(العوذتيّن) و(آية الكرسِي) كل وقلتيء و 
(الكَهْفو) يوم الجمعة وليلتهاء ويقرا (آيةَ الكرْسِي) كل ليلة إذا 
آوى إلى فراشه؛ ويقرأ كل ليلة الآينين من آخر البقرة «آمَنَ 
الرُسول» إلى آخرهاء والمعوّذتين عقيب كل صلاق ويقرا إذا 


استيقظ من النوم ونظر في السّماء آخر آل عمران: «إإن في حل 
السّمُوَاتٍ وَالآَرْضٍ4 إلى آخرها ويقر اعد كرشن الفاعة وقيل 
هو الله أحدٌ والمعوّذتين مع النفخ في اليدين ويمسحه بهما. 


ثبت ذلك في الصحيحين [خ: (11076). م: (۲۱۹۲)] عن 
رسول الله يلع وكلٌ ما ذكرته في هذا الفصل فيه أحاديث صحاحٌ 


. 


مشهورة. 
[۳۱۲۱] وغيره. 


واعلم أنّ آداب القراءة والقارئ وما يتعلّق بهما لا تنحصر 
فنقتصر على هذه الأحرف منها لثلاً نخرج عن حدّ الشرح الذي 
نحن فيهء وبالله التوفيق 

(قَرع): قال إمام الحرمينء روي: أن رَجُلاً سل عَلَى رَسُول 
الل يك قفرب وليه على حاط ويم ثم أَجَابَ». 

وقيل: كان التِيمّم في الإقامة وموضع الماء» ولكن أتى به 
الني اة تعظيمًا للسّلام وإن لم يغد النَيِمّم إباحة محظورء قال: 
فلو تيمّم الحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائرًا على مقتضى 
الحديث. هذا كلام إمام الحرمين. وذكر الغزال مثله ولا نعرف 
أحدًا وافقهما. وهذا الحديث في الصّحيحين لخ:(550) م: 
(779)] من رواية أبي الجهيم بن الحارث إلا أنه ليس فيه أنه 
تيمم في المدينة. 

بل في الصّحيحين أنه أقبل من نحو بثر جمل فتيمّمء وهذا 
ظاهرٌ في أنه کان خارج المدينة وعادما للماء» وسنعيد الحديث 
والكلام عليه في باب التَيمّم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق 

فصل 

د وَأَحَكَامِهًا وما يتعدّق بها وما يندب فيها 
وما تنرّه منه ونحوذلت 

وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قد سبق أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد 
ولا يحرم العبور من غير مكث, ولا كراهة في العبور» سواءً كان 


في المُسّاجد 


حا راعية لالز 1 بحر د لاك لخم عن 
خلاف أبي حنيفة وغيره. هذا مقتضى كلام الأصحاب تفريجًا 
وإشارة. وقال التولي والرّافعي: إن عبر لغير غرض كره وإن كان 
لغرض فلا. 
وحكى الرّافعي وجهًا لهل يوز اعبور لآ من ل بها طري 
غيره» وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لجاجةء 
وهذان شاذان» والصّواب جوازه لحاجةٍ ولغيرها ولمن وجدا طريقًا 
ولغيره» وبه قطع الأصحاب 
(الثانية): لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا أن 
يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه» أو خاف على نفسه أو 
ماله» فإن عجز أو خاف جاز أن يقيم للضّرورة. ٠‏ 
قال المتولي والبغوي والرّافعي وآخرون: فإن وجد ترابًا غير 
تراب المسجد تيمّم ولا يتيمّم بتراب المسجدء كما لولم يجد إلا 
ترابًامملوكا فإنه لا يتِيمّم بهء فان حالف وتيمّم به صځ ولو 
أجنب وهو حارج المسجد والماء في اللسجد لم ييز أن يدل 
ويغتسل في المسجد لأنّه يلبث لحظة مع الجنابة. 
ال خإن كاد فة إناء e‏ ثم دخل واخرج فيه 
الماء للغسل للغسل؛ وإن لم يكن إناءٌ صلى بالتَيمّم ثمّ يعيد وهذا الذي 
قال فيه نظر ويتبغي أن يجوز الغسل فيه إذا لل سد ضيره وم جد 
إن ولا يكفي التيمّم حيتثر لأنا جوزنا المرور في المسجد الغلويل 
لغير حاجةٍ» فكيف يتنع مكث لحظةٍ لطيفة لفرورة لا متدوحة 
ا رإذا دغل للأسقاء لا مون آن قف إلا قد باج 
الاستقاء. 
(فْرْعٌ): لو احتلم في مسجد له بابان أحدهما اقرب فالأولى 
أن يخرج من الأقرب» فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت 
داره في تلك الجهة ونحو ذلك لم يكره وإلاً في الكراهة وأجهان 
حكاهما المتولي بناءً على المسافر إذا كان له طريقانإيقصر 
اختهيانؤون الأخن فيلك الايد لخن عرض عل بق ينه 
قولان. ١‏ 
(الْسَْلَة المَالَِهُ): يجوز للمحدث الجلوس في المسجد ابإجماع 
المسلمين. وسواءٌ قعد لغرض شرعي كانتظار صلاةٍ أو اعتكافٍ 
أو سماع قرآن أو علم آخر أو وعظ آم لخير غسرضء ولاأكراهة 
في ذلك. وقال الحولّي: إن كان لغير غرض كره. ‏ | 
ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة ولم ينقل أن الي يك 
والصّحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك أو منعوا منه» والأصل 


أ 


عدم الكراهة حى يثبت نهئ. 


(الرًابعة): يجوز الوم في المسجد ولا كراهة فيه عندناء نص 
عليه الشافعيّ رحمه الله في الم واتفق عليه الأصحابء قال ابن 
المنذر.في الأشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيّب وعطاءً 


وقال ابن عبّاس: لا تتخذوه مرقدا: وروي عنه: إن كلت 
تنام للصّلاة فلا بأس. 


وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. 

وقال مالك: لا باس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. 

وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس» وإن 
اتخذه مقيلاً وميا فلاء قال البيهقي في السّئن الكبير: روينا عن 
e‏ ن عباس ومجاها وسعيد بن جبير ما يدل على 

متهم ارياج قال: فکانھم استحبّوا لمن وجد مسکتا 

ا ا 

واحتج الشافعيّ ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في 
الصّحيحين [خ: (07670: م: ])۲٤۷۹(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كنت أنام في المسجد وأنا شاب عزب» وثبت أن 
أصحاب الصّمًة كانوا ينامون في المسجد وأنّ العرتيّين كانوا 
ينامون في المسجد. 

وثبت في الصّحيحين [خ: »)٤۳١(‏ م: :])۲٤۰۹(‏ «أنّ علا 
رضي الله عنه نام فيه» «وأن صفوان بن أميّة نام فيه» وأن المرأة 
صاحبة الوشاح كانت تنام فيه [خ: ])٤۲۸(‏ وجماعات آخرين 
من الصحابة. 

وأنّ ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه؛ وكل هذا في 
زمن رسول الله ڳل ٠‏ 

قال الشّافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا 
المسلم واحتج بنوم ابن عمر وأصحاب الصّفة. 

وروى البيهقيَ عن ابن المسيّب عن النوم في المسجد فقال: 
آين كان أصحاب الصّفّة ينامون؟ يعني لا كراهة فإنهم كانوا 
ينامون فيه. 

قال الشافعيّ في المختصر: ولا باس أن يبيت المشرك في كل 
مسجل إلا المسجد الحرام» قال أصحابنا: لا يمكن كافرٌ من دخول 
حرم مكة» وأمّا غيره فيجوز أن يدخل کل مسجار ويبيت به بإذن 
المسلمين ويمنع منه بغير إذن» ولو كان الكافر جنا فهل يمكن من 
اللّبث في المسجد؟ فيه وجهان مشهوران أصحّهما: يمكن: 
وستاني المسالة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في كتاب الجزية إن 
شاء الله تعالى ش 


س 


(الخَامِسَة): يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه» وتن 
صرح بجواز الوضوء في المسجد ويسقط الماء على ترابه صاحبا 
الشامل والتَتمّةء فقالا في باب الاعتكاف: يجوز الوضوء في 
المسجد. والأولى أن يكون في إناء. وكذا صرح به غيرهما. 

قال البغوي في باب الاعتكاف: ويجوز نضح المسجد بالماء 
المطلق ولا يجوز بالمستعمل لان النفس تعافه. وهذا الذي قاله 
ضعيفٌ» والمختار الجواز بالمستعمل أيضًاء وسنوضّحه في باب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في 
المسجد إلا أن يبله ويتأذى به الناس فإنه يكره هذا كلام ابن 
المنذر. 

بو الحسن بن بطال المالكيّ الترخيص في الوضوء في 

ا د ن عباس وطاوس وعطاء والنخعي وابن 
القاسم المالكي وأكثر أهل العلم. وعن ابن سيرين ومالك 
ور كرا ا ج 

(السّاوسة: لاا س بالأكل والشرب في المسجدى > ووضع 
المائدة فيه» وغسل اليد فيه وسيأتي بسط هذه المسائل بدلائلهاء 
وفروعها إن شاء الله تعالى» حيث ذكرها المصنّف في كتاب 
الاعتكاف. 

(السّاِمَة): یکره لمن أكل ثومّاء أو بصلا أو كرّاناء أو غيرها 
#الرراف كنا رش راطم ا ر الد موق 
مقع اداه تي ل 
الني يي قال: «مَنْ أكلّ مِنْ هَذِه الشّجَرَةٍ - يَعْنِي الشُومّ - قلا 
يقبن مجنا رواه البخاري ]۸٠١[‏ ومسلمٌ [011]. 

وني رواية مسلم: «مساجدنا». 

وعن انس قال الني : «مَن أكل مِنْ هَل الشّجْرَةٍ فلا 
يرا ولا ياين مه رواه البخاري [۸۱۸] ومسلم [914]. 

وعن جابر قال: قال الني يلل: «مَنْ اكل وما أَوْبَصَلاُ 
يعرلا أو يرن مْجِدنه رواه البخاري [415] ومسلم 
م وفي رواية لمسلم: «مَنْ اكل البِصّلَ وَالُومَ وَالكرّات فلا 
قر مَسجدنا؛ ن اللائكة أذ یما ینای نه ينو آكم». 

وعن عمر بسن الطاب رضي الله عده: نعطب بوم 
جُمُعَةٍ فقال في خطبيه: : E‏ - أَيُهَا الاس - تأكلون 
شَجرتین لا أراهُمَا إلا خبيتين: هَذَا البَصَل والفُوم لَقَدْ رابت 
سول اله ل ذا وج رهما ن الج في الج أمَرَ به 
احرج إلى البقيع ف ْمَل أكلَهُمَا فَلْيمِنْهُمَا طَبْخًاه رواه مسَلمٌ 


[o1] 
(فَرْعٌ): لا يحرم إخراج اليح من الدّبر في المسجد لكن‎ 
الأولى اجتنابه لقوله ل «فإن الَلائكة تَتَأذى مِمًا يتَأَذى مِنه بو‎ 

آذه والله أعلم. ١‏ 

(الثامنة): ثبت في الصحيحين [خ: (۳۹۸)» م: (08617)] عن 
انس رضي الله عنه أن التي يك قال: البْصَاقٌ في الْْجِدٍ خطِيئة 
َكَفَارئها نها وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى بفروعها حيث 
ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصّلاة. 

(التاسيعَة): جرم البول والفصد والحجامة في المسجد في فيز 
إناء» ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء ولا يحرم. وفي تحريم 
البول في إناء المسجد وجهان: أصحهما: کرم وقد سيقت الا 
في باب الاستطابة. قال صاحب التدَمّة وغيره: ويحرم إدخال 
النجاسة إلى المسجد. 

فاا من على يدنه تجاسة إو به جرخ فإن حاف تاورث 
المسجد حرم عليه دخوله» وإن أمن لم بحرم قال المتولي: هو 
كالمحدث ودليل هذه المسائل حديث أذ نس رضي الله عنه أن رسول 
الله لا قال: إن مذو الاج لا تملع لشي ء مِنْ هدا الول 
ولا القذر نما هي لكر اله وَقَرَاءَة القرّآن؛ أو كما قال رسول 
الله ی رواه مسل [788]. 

(العاشرة): قال الصّيمري وصاحب البيان: يكره غرس 
الشّجر في المسجد. ويكره حفر البئر فيه قالوا: لأنه بناءٌ في مال 
غيره وللإمام قلع ما غرس فيه. 

(الخادية عَشْرَة): تكره الخصومة في المسجد ورفع الصّوت 
فيه ونشد الضّالّة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود 
هذا هو الصحيح المشهور. 

وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء. 

وساذكر المسالة مبسوطة في آخر كتاب الاعتكاف حيث 
ذكرها المصتف والثنافعيَ والأصحاب إن شاء الله تعالى. 

ودليل هذه المسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
سمغ رل الله وقول من مسيم رجلا دش هال في 
السجد فَليِقَلْ لا رَدْهَا الله ليك فن الَسَاجِدَ لَحْ تبن لهذا» 
نيمك لحكهة]. ْ ْ 

وني رواية الترمذي [1711]: «إذا َم من تييع أذ يع 
في المسْجد فقولوا: لا رح اله َجارتك وَإذا رام مَنْ نشد 
ضَالَةَ فَقُونُوا لا رَد اللّهُ عَلَيّك ضَالّتك». قال الترمذي: حديث 


- 


وعن بريدة رضي الله عنه: «أنْ رجلا نشد في الَسْجطِ فَقَالَ: 
من عا إلى الجَمَل الأَحْمْر؟ قال رَسُولُ الله له لا وَجَذاتَ انما 
ليا لناية ينا O‏ ست 254 ] ومو سار بذ 
شعيبو عن أبيه عن جدّه: «أَن رَسُولَ الله يله نى عَنْ الششرّاء 
اليم في الْمْجدٍ وَأنْ َد فيه اله ون يُنْشَدَ فيه عله ر 
أبو داود [9/ا ١‏ والترمذي [۳۲۲] والنسائي [٤١۷]؛‏ قال 
الترمذي: تحاف خم ١‏ 

وعن السّائب بن يزيد قال: «كنت في المسجد فحصبني رجلٌ 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني 
بهذين فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا من أهل الطائف 
فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول الله يله رواه البخاريّ [508] واللّه أعلم| 

(فَرْعٌ): لا باس بان يعطي السّائل في المسجد شيئًا لحديث 
عو الجن بن اني بعد الصلوى رصي افا ا قال 
رسول الله ل: ل يكم أحة طم الوم ينكي؟ فال أو 
بكر: عت المنجة إا آنا ايل نان قجس كر خر في 
يد عبد الرّحْمْنء فأخذتها هنما َوه رواه أبو داود [1711] 
بإسناد جیاږ. 

(الثايية عَشْرَة): قال المتولي وغيره: يكره إدخال البهائم 
والجانين والصبيان الذين لا يرون المسجد لأنه لا يؤمن تلويئهم 
إياه. 

ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصّحيحين [خ: )0( م 
(017)]: اَن رَسُولَ الله َة صلی حَامِلاً أمَامَة بنت رَيِنَبَ 


5 


رشي اله عا وطاق عل تدرو ولا ی عذا الكراهلة له 
يك فعله لبيان الجواز فيكون حيش ار أفضل في حقّه فلن البيان 
واجبٌ وقد سبق نظير هذا في الوضوء مرَة مرة. | 

(الثَالِنَةَ عَشْرَةَ): يكره أن يجعل المسجد مقعدًا لحرفةٍ كالخياطة 
ونحوها لحديث أنس السّابق في المسالة التاسعةء فأمًا من ينسخ فيه 
شيئًا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبًا ولم يجعله مقعدًا 
ا ٠‏ 


ووضع إحدى الرجلين 8 الأخرى وتشبيك الأصابم ونحو 
ذلك. | 
ثبت في صحيحي البخاري [419] ومسلم [ ان اللي 
ية فعل ذلك كلّه. 
(الخامسّة عَشْرَة): بستحي عقد حلق الم في الساجد وذكر 


المواعظ والرّقائق و وها والأحاديك المتحيحة في ذلك رة 
مور 

(َرْعٌ): يجوز التحدَث بالحديث المباح في المسجد وبأمور 
الدذنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحكٌ ونحوه ما دام 
مباحًا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كَان رَسُولٌ 
الله يك لا يعو ِن مصَلاه الي صَلّى فيه المح حى تلع 
العمل فَإذًا طَلَعَتْ قَامَ قَال: وَكَانُوا يَتحَدَيُونَ فيأخذون في أَمْر 
اة يحون ويس رواه مسلمٌ [170]. 1 

(السسَادِسّة عَشْرَةَ): لا باس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان 
مدحًا للتبرًة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو 
ارهد ونحو ذلك من أنواع الخير» فأمًا ما فيه شيء مذمومٌ كهجو 
مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو 
افتخار منهي عنه.أو غير ذلك فحرامٌ لحديث أنس السّابق في 
المسالة التّاسعة. 1 

فممًا يحتج به للنوع الأول حديث سعيد بن المسيّب قال: 
١م‏ مر بن الطاب في الْنْجٍ وَحَسانُ ينث الشلغر فلَحظا اليه 
فَقَالَ: كنت أية نيه رَه من هو حير بنك .ثم القت إلى أبي 
هري فقَالَ: أنشدك باه أَسَمِمْتَ رَسُولَ الله يلق يَقَول: أجبْ 
عَني الله يذه روح القدُسِ؟ ل نهمْ» روا البخاري ]٤٤١[‏ 
ومسلم [11485]. وما يحتج به للنوع الثاني حديث عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جذه أنّ النئ يكهِ: «نَهَى عَنْ تنَاشد الأشعار 
في الَسْجِدٍ» عذيث حن رواء الا ۲6 ) اا 

(السابعة عَثرَة): يسن كنس المسجد وتنظيفه YT‏ 
فيه من ثخامةٍ أو بصاق أو نحو ذلك ثبت في الصتحيحين [خ: 
550 م: (081)] عن أنسس: رضي الله عنه: «أن ابي كل 
َأى بُصَافًا في الْجد فَحَكَهُ يلوه وني المحيح أحاديث كثيرة 
في هذا وهو مجمع عليه. 

(الدَامِنَةَ عَشْرّة): من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من 
البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السّرف في ليال معروفةٍ 

ال كيا سف شان فيسل بسنب ذلك فاده کر 
منها مضاهاة الجوس في الاعتناء بالنار والإكثار منهاء ومنها 
إضاعة ا مال في غير وجهه» ومنها ما يترتب على ذلك في كثير من 
المساجد من اجتماع الصّبيان وأهل البطالة ولعبهمء وة 
أصواتهم» وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوسا 
فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها. 

(التاسيعة عَشْرَةَ): السنة لن دخل المسجد ومعه سلاحٌ أن 


مسك على حذه كنصل السّهم وسنان الرّمح ونحوه لحديث جابر 
رضي الله عنه أنّ رجلاً مر بسهام في المسجد فقال له رسول اله 
ا : «أمَسيك بْصَالِها» رواه البخاري ]° ]]4١‏ ومسلم .]51١4[‏ 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال الني يلِ: «مَنْ مر 
في شيْء مِنْ مَسَاجدتا أَوْأسوَاقنَاوَمَعَهُ بل فلمك أو لِقَيِضْ 
عَلَى ِصَالًِا َف أن يُصِيب أَحَدَا مِنَ المي منْها بشّيٰء» رواه 
البخاري [1771] ومسلم .]۲٠٠١[‏ 

(العِشْرُونَ): السنة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي 
درکن ایت كفب بن مالف رضي لله ننه فال :ان 
رول الل يكل إذا قوم مِنْ سَفَر بدا بالمْجدٍ فَصَلّى فيه رَكَعَيّن» 
رواه البخاري ]4١57[‏ ومسلمٌ .]7١157[‏ 

(لخادية وَالِشْرُونَ): ينبغي للجالس في المسجد لانتظار 
صلاةٍ أو اشتغال بعلم أو لشغل آخر أو لغير ذلك من طاعةٍ 
ومباح أن ينوي الاعتكاف فإلّه يصح عندنء وإن قل زمانه. 

(الثانيّة وَالعِشْرُونَ): قال الصيمري وغيره من أصحابنا: لا 
باس بإغلاق المسجد في غير وقت الصّلاة لصيانته أو لحفظ آلاته 
هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانهاء وضياع ما فيهاء ولم يدع إلى 
فتحها حاجة: فأمًا إذا لم محف من فتحها مفسدة ولا انتهاك 
حرمتهاء وكان في فتحها رف بالناس فالسّنة فتحها. كما لم يغلق 
مسجد رسول الله به في زمنه ولا بعده. 

(الثالِة وَالعِشْرُونَ): يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى 
يصلي ركعتين» وستاتي المسألة بفروعها في باب صلاة التَطوّع إن 
شاء الله تعالى. 

(الرَابمَةُ وَالعِشْرُونَ): ينبغي للقاضي أن لا يتخذ المسجد 
مولن لضا كان على :نيه لمجلاو اد را تات کو 
فلا باس بالقضاء فيها فيه؛ وستأتي المسألة مبسوطة في كتاب 
الأقضية إن شاء الله تعالى. 

(الْخَامِسَةٌ وَالعِشْرُونَ): يكره أن يتخذ على القبر مسجد 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة في ذلك وأمًا حفر القير في 
المسجد فحرامٌ شديد التحريم» وستاتي المسألة بفروعها الكثيرة 
إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في آخر الجنائز. 

(السّادسة والعشرون): حائط المسجد من داخله وخارجه له 
حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته» وكذا سطحه 
والبثر التي فيه» وكذا رحبته» وقد نص الشافعيّ والأصحاب 
رحمهم الله على صحّة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحّة 
صلاة المأموم فيهما مقتديًا بمن في المسجد. 


(المابعة واليشرُون): السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد 
نعليه ويمسح ما فيهما من اذى قبل دخوله. لحديث أبي سعيلرٍ 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِ: «إذا جَاء 
أَحَدُكُمْ إلى المج فَلْينَظُرْ فَإِنْ رَأى فِي عليه قَذَرًا أو اذى 
َليِمْسَحْهُ وَليِصَّلّ فِيهما» حديث حسنٌ رواه أبو داود ]٦٥۰[‏ 
بإسناد ١‏ 

(التَامِنَةُ وَالعِشْرُونَ): يكره الخروج من المسجد بعد الأذان 
حتى يصلّي إلا لعذر لحديث أبي الشعثاء قال: «كنا قعُودًا مع أبي 
مُرَيْرَة رضي الله عنه في ال جد فَأَذْنَ الوذ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ 
الَنْجدٍ نشي فَْبْمَهُ أبُو هريره بَصْرَهُ حى حرج من الج 
قال ابو هُرَيْرَة: ما هدا فَقَدْ عَصَّى أبَا القاسيم به رواه مسلم 
.[10٥[‏ 

(الناسيعة وَالعِشرُون): يستحبّ أن يقول عند دخوله المسجد: 
أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرّجيمء باسم الله والحمد للّه الهم صل على سيّدنا حمَدٍ وعلى 
آل سيّدنا حمر وسلّمء الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج من المسجد قال مثله إلا أنه يقول: وافتح لي 
ايزات فضللك» ويقدم وَبيلهاليمدتى في الأول واليسرى ف 
الخروج. فأمًا تقديم اليمنى واليسرى فتقدم دليله في صفة 
الوضوء في فضل غسل اليدين. وأمًا هذه الأذكار فقد جاءت بها 
أحاديث متفرقة. 

جمعتها في كتاب الأذكار بعضها في صحيح مسلم. ومعظمها 
في سنن أبي داود والنسائي» وقد أوضحتها في الأذكارء فان طال 
عليه هذا كله فليقتصر على ما في مسلم [۷۱۳]: «أَنْ رَسُولَ الله 
كل قَالَ: إذا 0-0 المنجد فَليِقل: ام افتح لي أَبِوَابَ 
لبِق اللّهُمٌ ني سأك مِنْ فَضيِك». 

(الثلاثون): لا يجوز أخذ شيء من أجزاء السجد كحجر 
وحصاةٍ وترابب وغيره.وقد سبق في هذه المسألة تحريم اينم 
بتراب المسجد ومثله الزّيت والشمع الذي يسرج فيه» وفي سنن 
آي اود [+43] بإسبنادٍ صحيح عن أبي هريرة. 95 

قال بعض الرّواة: أراه رفعه إلى الني اة قال: «إن الحصّاة 
اي الي يُخْرِجَا ن الَنْجيه. 

(الحادية وَالتَلانُونَ): يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها 
وإصلاح ما تشمّث منها لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ی يقول: «مَنْ بَنَى لله نَعَالَى مَسُْجِدًا 
ّى الله لَهُ ْلَه في الجنة رواه البخاريّ [44] ومسلمٌ »]٥۳۳[‏ 


رَحْمَتِك َإِذا خرج فليقل 


ويجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست 
E)‏ دعق ل Cl‏ (41۸) م: 
(014)] عن أنس: أل تنجد زول اله ان فا مود 
ارين قشت وجاء في الكنيسة والبيعة أحاديث منها حاديث 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله 4 مره 
ن يَجْمَلَ مَسْجدَ أَهْل الصاف حَيْث كانت طَرَاغِيتَهُم» رواه أبو 
داود ]55٠[‏ بإسنادٍ جی. 

(فَرْعٌ): يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحلاديث 
المشهورة» وللا تشغل قلب المصليء وفي سنن البلهقي 


3 عن أنس عن الني ڳلا: «ابْنُوا الَمَاجِدَ اندو 
جَماه. 

وعن ابن عمر: «هانا أو نهيتا أن يُصّلَى في لجا مرفي 
[۲/ قال أبو عبيد: الجم التي لا شرف ها 

(الغَايَة وَالتَلانُونَ): “نشل الساحه ليجع سل 
[ ا عن أبي هريرة عن رسول الله ككل قال: «أَحَبُ البلادٍ 
إلى الله نَعَالَى مَسَاجِدُهَا وَأبِمْضُ البلاد إلى الله سواه 
والأتساديه فى نعلا كتير ولاباس أن يقال جد كلان 
ومسجد بي فلان على سبيل التعريف. 1 

(التَالِنَ وَالثْلانُونَ): المصلى المنخذ للعيد وغيره ادي ليس 
مسج لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب. 

وبه قطع الجمهورء وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في 
منع الكافر من دخوله بغير إذن ذكره في باب صلاة العيد وقد 
يحتجلهبحديث اغ فق اة [خ: (۳( م: 
(۸۰)]: اَن لحي ل أَمَرَ ا ميض أن يَحْضُرْنٌ يَوْمَ اليد 
وَيَعترْنَ اصَلّى» ويجاب عنه: بانْهنَ أمرن باعتزاله ليتسع على 


/ 


غيرهنٌ وليتميّزن واللّه أعلم. ْ 
+ ك فنا 1 
باب في صفّة الل 


قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (إذَا أَرَادَ الرّجْلُ أن يُعْتَسِلَ 
من المتابة فإ يسمي الله الى وينوي الل من اة از 
الل لأمَْاحَة أمْر لا تباخ إا بالغل» كَقِرَاءَةٍ القرآن 
وا لوس في الْمنْجدء وغل كمه تلاا قبْلَ أن يُدْخِلَهُمًا ِي 


و و 


الإناءء م غيل مَا عَلَّى فرج من الأذى ثم يََوَضأ وُضْوءَهُ 
eS‏ بها 


e 


نم يقيض TT‏ 


| 
أ 


| 
ا 
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دن فم يحول من َكانه مَل فم لأا غايشة وَمَيمُونْة 
رضي الله عنهما وَصَقْنًا عل َسُول الل يل تخو ذلك. 
وَالوَاجِبُ مِنْ ذلك ثلائة َة أشياءً: الى َال النْجَاسَةٍ - 


کانت ا 
نی صل ال إَى ما حت وما اة على ذلك سن َا رَدَى 
جيم بن مُطْيم رضي الله عنه قَالَ: : ناكرا الغلل من الجنابة 
عند رَسُول الله ل فَقَالَ: ًا آنَا يُكْفِيني أن أصُبْ عَلَى رَأميي 
لاا نم فيض بَمْدَ ذلك عَلَى سَائر جَسَدِي؟). 

: (الشرح): حديثا عائشة EF‏ صحيحان رواهما البخاري 
]۲٤٠[‏ ومسلمٌ ]۳٠١[‏ في صحيحيهما مفرّقين؛ وفيهما مخالفة 
يسيرة في الألفاظ. وحديث جبير بن مطعم رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده ]١71/48[‏ بإسناده المتحيح كما ذكره الصف ورواه 
البخاري [101؟] ومسلمٌ [۳۲۷] في صحيحيهما مختصراء ولفظه 
فيهما: «أما آنا فأفيض على راسي ثلاث مرات» فعلى هذا لا 
دلالة فيه لمسألة الكتاب» وعلى رواية أحمد وجه الدّلالة ظاهرٌ 
وقد جاء في الصّحيحين في حديثي عائشة وميمونة الاقتصار على 
إفاضة الماء وقوله: يحئي ثلاث حثيات صحيح» يقال: حثيت 
أحثي حنيًا وحثيات وحثوت أحثو حشوًا وحشوات لغتان 
فصيحتان» وسائر جسده أي باقيه وجبير بن مطعم بضم اليم 
ركد الین وعدا ۷ حلاف فف وز بيت ان كر لين مم 
أنه ظاهرٌ لأني رأيت بعض من جع في ألفاظ الفقه قال يقال: 
بفتح العين وهذا غلط لا شك فيه ولا خلاف وكنية جبير أبو 
محمد أسلم سنة سبع وقيل ثمان» وكان من سادات قريش 
وحلمائهم؛ توفي بالمدينة سنة أربع وحمسين رضي الله عنه. 

(أَما أَحْكَامُ الفَصْل): فإذا أراد الرّجل الغبل ين اجام 
سمّى الله تعالى» وصفة التسمية كما تقدّم في الوضوء: بسم الله 
فإذا زاد الرّحمن الرّحيم جاز ولا يقصد بها القرآن» وهذا الذي 
ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع 
الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسيِنُ والمتولي وغيرهما أنه لا 
يستحب النّسمية للجنب» وهذا ضعيف لأنّ التسمية ذكرٌ ولا 
يكون قرآنًا إلا بالقصد كما سبق في الباب الماضي ول يذكر 
الشّافعيّ في المختصر والأمٌ والبويطي التسمية» وكذا لم يذكرها 
المصنّف في التّبيه والغزاقي في كتبه» فيحتمل أنهم استغنوا بقوهم: 
يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة» لان وضوء الصّلاة يسمى في أوله. 

وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح 
إلا بالغسل كالصّلاة والقراءة والمكث في المسجدء فإن نوى لما 


يباح بلا غسل فإن كان ما لا يندب له الغسل» كلبس ثوب ونحوه 
لم يصح غسله عن الجنابة؛ وإن كان مما يستحب له الغسل كالمرور 
في المسجد والوقوف بعرفة ونحوه ففيه الوجهان في نظيره في 
الوضوء» أصحهما: لا يجرئه» وقد تقدّم في باب نيّة الوضوء بيان 
صفة النيّة ومحلها وهو القلب» ووقتها وهو أن واجبه عند أوّل 
إفاضة الماء على جزء من بدنه ويستحب استدامتها إلى الفراغ 
ويستحب أن يبتدئ بالنيّة مع التسمية. 

فإن ل ينو إلا عند إفاضة الماء أجزأه ولا يئاب على ما قبلها 
من التسمية وغيرها على المذهب. 

وقال الماوردي: في ثوابه وجهان. وقد سبق مثله في الوضوء. 
ولو نوت المغتسلة من انقطاع الحيض استباحة وطء الرُوجٍ ففي 
صحَة غسلها ثلاثة أوجه سبقت في باب نيّة الوضوء. وأمّا صفة 
الغسل فهي كما ذكرها المصنف باتفاق الأصحاب ودليلها 
الحديثء إلا أنّ أصحابنا الخراساتيّين نقلوا للشافعيَ قولين في هذا 
الوضوء: 

(أحدهما): أنه يكمله كله بغسل الرّجلين» وهذا هو الأصح 
وبه قطع العراقيون. 

(والثاني): آنه يؤخر غسل الرّجلين» ونقله بعضهم عن نصّه 
في البويطي» وكذا رأيته أنا في البويطي صريحاء وهذان القولان 
إِنْما هما في الأفضلء وإلاً فكيف فعل حصل الوضوء. 

وقد ثبت الأمران في الصّحيح [خ: (1140)) م: ])۳٠١(‏ من 
فعل رسول الله ب ففي روايات عائشة: «أنْهُ ية نضا وُضُوءَهُ 
لِلصلاةٍ نم أفاض الَاءَ عَلَيْها وظاهر هذا أنه أكمل الوضوء بغسل 
الرجلين. 

وني أكثر روايات ميمونة [خ: »)۲٤(‏ م: ])۳١۷(‏ أنه لة: 
وشا ثم أفاض اله علي نم ی فَمَسَلَ جايو وفي روايةٍ 
ها للبخاري [104]: رضأ وُضُوءَهُ لاء غَيْرَ فَدمَئِهِ ثم 
أفاض عَلَيهِ اء ثم نَمْى فَدميْهِ فََسَلّهُماه. 

وهذه الرّواية صريحة في تأخير القدمين؛ فعلى القول 
الضعيف تتأوّل روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة» على أن 
المراد بوضوء الصّلاة أكثره. وهو ما سوى الرّجلين كما ّمه 
ميمونة» فهذه الرواية صريحة والباقي تمل للتأويل فيجمع 
بينهما بما ذكرناه» وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهما بان 
الغالب من أحوالهء والعادة المعروفة له ية إكمال الوضوء» وبين 
الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضًا ثلانًا ثلانّا في 
معظم الأوقات وبين الجواز بمرَةٍ مرَةٍ في بعضها. وعلى هذا إتما 


غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف. 

قال أصحابنا: وسواءً قدّم الوضوء 
فعله في أثناء الغسل فهو محصّلٌ سئة الغسلء ولكنٌ الأفضل 
تقديمه» ول يذكر الجمهور ماذا ينوي بهذا الوضوء قال الشتيخ أبو 
عمرو بن الصّلاح رحمه الله: لم أجد في مختصر ولا مبسوط تعرّضًا 
لكيفيّة نية هذا الوضوء إلا حمد بن عقيل الشهرزوري فقال: 
را الو إن کان سنا دن غير تر اشر ر 
كما قال» وإن كان جنا محدئًا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي 
بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغرء لأنا إن أوجبنا الجمع بين 
الوضوء والغسل فظاهرٌ لأنه لا يشرع وضوءان» فيكون هذا هو 
الواجب» وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف. 

وقال الرافعيّ رحمه الله في مسألة من أحدث وأجنب: : وإن 
قلنا يجب الوضوء وجب إفراده بالنيّة لأنه عبادة مستقلةٌ. 

وإن قلنا لا يجب لم يحتج إلى إفراده باليَّة» وذكر صاحب 
البيان هذا الذي ذكره الرافعي احتمالا ولا خلاف أنه لا يشرع 
وضوءان» سواءً كان جنا محدثا آم جنبًا فقط وسياتي إيضاحه 
بدليله في مسألة من أحدث وأجنب إن شاء الله تعالى. 

وأمّا قول المصنف: يغسل ما على فرجه من الأذى. فكذا 
قاله الشّافعي والأصحاب ومرادهم ما على القبل والدّبر من 
نجاسة كاثر الاستنجاء وغيره وما على القبل من مني ورطوية 
فرج وغير ذلك. فالقذر يتناول الطاهر والنجس. 

ونقل الرّافعي عن ابن كج وغيره وجهين ني أن المراد بالأذى 
النجاسة أم المستقذر كالمي؟ والصّحيح إرادتهما جميعا. 

وأمّا قول المصنف الواجب منه ثلاثة أشياء أحدها إزالة 
النجاسة» فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطّيّب والماوردي في 
الإقناع والمحاملي في المقنع وابن الصباغ والجرجاني في التحرير 
والشّاشي والشيخ نصرٌ وآخرون» ولم يعد الأكثرون إزالة 
النجاسة من واجبات الغسلء وأنكر الرّافعي وغيره جعلها من 
واجب الغسل. 

قالوا: لأنْ الوضوء والغسل سوا ول يعد أحدٌ إزالة 
النجاسة من أركان الوضوء لكن يقال إزالة النجاسة شرط 
لصحّة الوضوء والغسل. وشرط الششّيء لا يعد منه كالطهارة 
وستر العورة لا يعدّان من أركان الصلاة. 

(قلت): وكلام المصتف وموافقيه صحیح» ومرادهم لا 
يصح الغسلء وتباح الصّلاة به إل بهذه الثلاثة» وهكذا يقال في 


كله أو بعضه» أو أخره أو 


الوضوء. 


وأما اله وإفاضة الماء على جميع اليندن شعرة شر 
فواجبان بلا خلافيء وسواءٌ كان الشتعر الذي على البشرة خفيفًا 
أو كثيفًا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجيع البشرة تحته بلا خلانيى 
بخلاف الكثير في الوضوءء لان الوضوء متكرّرٌ فيشق غسل بشرة 
التق وهذا وجج غل بع اليدن في الكتابة دون الحندث 
الأصغر» ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشّعر والبشرة معلا ما 
سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول الله 


0 
. 


كي وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله -تعالى-: #وَإِن كم 
ج فَاطْهُرُوا». | 
وأمّا حديث أبي هريرة عن التي يله «نَحْت كل شَعرَة جناب 
فَاعْسِلُوا الشعر وأنقوا البَضَرَة؛ فرواه أبو داود [154].؛ وإلكنه 
ضعيفٌ ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود 
وغيرهم. 
ويروى عن الحسن عن التي ية مرسلاًء ويروى مإقوفًا 
على أبي هريرةء وكذا المروي عن علي رضي الله عنه عن الي 
لله امن رك مَوْضيعَ شرو من جنََة َم َْسِ لها فيل به كَذَا 
وَكَذَا مِنَ الثار» [د: .])۲٤۹(‏ ا 
قال علي: فمن ثم عاديت رأسيء وكان يز شعره» فهو 
ضعيف أيضًا واللّه أعلم. وأمًا قوله: «وما زاد على ذلك سنة» 
صحيح؛ وقد ترك من السّدن أشيا | 
منها استصحاب النيّة إلى أغر ا والابتداء بالأييامن» 
فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. وهذا متفقٌ على استحبابه وكذا 
الابتداء بأعلى البدن» وأن يقول بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ حمّدًا عبده ورسوله. 
صرح به ا حامليّ في اللباب والجرجاني والروياني في الحلية 
وآخرون» واستقبال القبلة وتكرار الغسل ثلانًا ثلا وتقلدّم في 
الوضوء مستحبّاتٌُ كثيرة أكثرها يدخل هناء كترك الاسلتعانة 
والتنشيف وغير ذلك. ا 
وا لد الغسل فالمذهب أنها ستة؛ وقد تقدّم يانها في 
. وأما تجديد الفسل ففيه وجهان الصحياح: لا 


5 
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(والثاني): يستحب» وسبق بيانه واضحًا في الروائد في آ 
صفة الوضوء. 
(فَرْعٌ): المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه 
يستبحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرّاتي» ومن صرّح به 
الحاملي في المقنع واللباب» وسليم الرّازي في الكفاية» والقاضي 


إ0 


حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين والمصتف في التنبيه والغزالي في 
البسيط والوسيط والوجيز والمتولي والشيخ نص في كتبه 
الاتتخابء والتهذيب, والكافي والرّويانيَ في الحلية» والشّاشي في 
العمدةء والرًافعي في كتابيه» وآخرون يطول ذكرهم» وقد سبق في 
باب صفة الوضوء في مسألة تكرار مسح الرس أنّ الشّيخ أبا 
حامر نقل أنّ مذهب الشافعي أنّ تكرار الغسل مسنون. 

وقال إمام الحرمين: فحوى كلام الأصحاب استحباب 
إيصال الماء إلى كل موضع ثلاثاء فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء 


ومبناه على التخفيف فالغسل أولى. 
وكذا قال الغزايّ في البسيط والمنولي وآخرون: إذا استحب 
التكرار في الوضوء فالغسل أولى. 


قال المتولي والرّافعي وآخسرون: فإن كان ينغمس في نهر 
انغمس ثلاث مراي وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال في 95 
المياه: لا يستحبّ تكرار الغسل ثلائاء وهذا الذي انفرد به ضعيفٌ 
متروك وإنما بسطت هذا الكلام لأني رايت جماعة من أهل 
زماننا ينكرون على صاحي التّنبيه والوسيط استحبابهما التكرار 
في الغسل» ويعدّونه شذودًا منهماء وهذا من الغباوة الظاهرة» 
ومكابرة الح والتقول المتظاهرة. 

(فَرْعٌ) :مذهبنا أنّ دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنه 
ليس بواجبٍ فلو أفاض الماء عليه فوصل به ول يمسّه بيديه أو 
انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا 
رکال شمر وزكر جرا ورد وخب دري فال ااا كانه 
إلا مالكا والمزنيّ فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. 

واحتج هما بان الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقفو في 
المطر اغتسل. قال المزني: ولان التيمّم يشترط فيه إمرار اليد فكذا 
هنا 

واحتجّ اصحابنا بقوله بي لأبي ذز رضي الله عنه: د 
وَجَدْتَ الا فَأَمِنَهُ جلدَك» [د: (۳۳۲)» ت: »)۱۲٤(‏ س 
10 ينامر زیا عدر عدي سي سيق اسه 
وسنوضّحه في موضعه في التَيمّم إن -شاء الله تعالى-» وله نظائر 
كثيرة من الحديث» ولأنه غسلٌ فلا يجب إمرار اليد فيه كفسل 
الإناء من ولوغ الكلب. 

وقوهم: لا تسمّى الإفاضة غسلاً» ممنوعٌء وقول المزني 
منوعٌ أيضّاء فان المذهب الصّحيح أنّ إمرار اليد لا يشترط في 
التِيمّمه كما سنوضّحه في موضعه إن -شاء الله تعالى-. 

(فرغ): الوضوء ستة في الغسل وليس بشرط ولا واجبي 


2 3 


هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود 
أنهما شرطاه؛ كذا حكاه أصحابئا عنهما. ونقل ابن جرير الإجماع 
على أنه لا بجحب ودليله أن اللّه تعالى أمر بالغسل ولم يذكر 
وض 

وقوله ية لم سلمة: «يكفيك أن فيضي عَلَئِك اا“ [م: 
٠۰‏ وحديث جبير بن مطعم السّابق في الكتاب. وقول كله 
زي تعر عن المئلاة مَمَهُ ِي السَقَر في قَفِبُة الاين 
واعتذر باه جنب فَأَعْطَاهُ إِنَاءُ وَفَالَ: «اذْمَبْ فَأفْرِعْهُ عَلَيّك» 
وحديث ا 7 : إا وجَذْتَ الماءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك» وکل هذه 
الأحاديث صحيحة معروفة» وغير ذلك من الأحاديث. واا 
وضوء الني يك في غسله فمحمولٌ على الاستحباب جممًا بين 
الأدلةء واللّه أعلم. 

۾ بډ # 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ کات امْرأة تيل من 
َنب كان علا مَْئلٍ الرَجل). ٠‏ 

(الشزح): هذا الذي قاله متف عليه. قال أصحابنا: فإن 
كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجهاء وإن كانت ّا 
وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه 
صار في حكم الظاهر» هكذا نص عليه الشافعيَ وجمهور 
الأصحاب» وحكى القاضي حسينٌ والبغوي وجهًا ضعيفًا أنه 
يجب على اليب إيصاله إلى داخمل فرجها بناءً على نجاسته 
ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا 
باق ابه وقظم إا ارش باه لا نين على التي 
إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين. قال: لأنا إذا لم نوجب إيصال 
لماء إلى داخل الفم فهذا أولى. والصّواب ما سبق عن الشّافعي 
والأصحاب» وقد تقدّمت المسألة في باب الاستطابة» وهناك 
ذكرها الأكثرون» والله أعلم 

%+ ا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ كان لها ضَمَائْرُ إن 
كان صل الم بها ين َر تقض لم ينها نقضُهَا: دنام 
سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني امُرَاة اشد ضَفْرَ 
رأسي أَتَأنفطة لِلْفْسْل من النَابَةٍ؟ فَقَالَ ابي كلا لا إنْمَا 
كفيك أن َي عَلَى رَأسيِك تلات حاتم من ماء ثم فيضي 
َلك الا ذا نت قذ هرت ون لَمْ يَصِل اله لها إلا 
نْقَضِهًا لَزمَهَا نَقَضْهَاء لان إِيصّالَ الاء إلى الشغر وَالبَشَرَةٍ 


واجب). 


(الشرْحُ): حديث أمّ سلمة رواه مسلمٌ ]۳۳١[‏ بهذا اللفظ 
وتقدّم بيان اسمها وحاها في الباب السّابق وقوها: أشد ضفر 
رأسي هو بفتح الضّاد وإسكان الفاءء هكذا ضبطه الأئمّة 
احققون» قال الخطابيّ وصاحب المطالع معناه أشد فقتل شعري. 
وأدخل بعضه في بعض وأضمّه ضما شديداء يقال ضفرته إذا 
فعلت به ذلك وذكر الإمام ابن برّي - في جزء له في لحن الفقهاء 

- أن هذا الضّبط لحن وان صوابه ضفرٌ بضم الضّاد والفاء ممع 
ضفيرةٍ كسفينةٍ وسفن وهذا الذي قاله حلاف ما قاله الحققون 
ERE‏ أشياء كثيرة يعدّها من 
لحن الفقهاء وتصحيفهم وليست كما قال» وقد أوضحت كثيرًا 
من ذلك في تهذيب الأسماء واللغات. 

قال الأزهري: الضّفائر والضّمائر والغدائر بالغين المعجمة 
هي الذوائب» إذا أدخل بعضها في بعض نسي واحدتها ضفيرة 
وقدميرة ة وغديرة فإذا لويت فهي عقايص واحدتها عقيصة. 

(أَمَا حُكُمٌ المسألة) : فهذا الذي ذكره المصئف من الفرق بين 

وصول الماء بغير نقض وعدم وصوله متفقٌ عليه عندناء وبه قال 
عير ال اور لوا خوت ا ل ان :ال ان يسح د 
نقض» ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب إيصال الماء فكان 
الاعتبار به وكذا المفتسلة من حيض ونفاس وللجمعة وغيرها 

من الأ عسل التروفة وت اما من لسن وجوت 
نقضها مطلقّاء وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه لا 
تنقضها في الجنابة وتتقض في الحيض» وبه قال أحمد لكن اخثلف 
أصحابه هل النقض واجب؟ آم مستحب؟ دليلنا ما سبق. 

قال الشّافعي: وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن 
تغمر ضفائرها. قال أصحابنا: ولو كان لرجل شعرٌ مضفورٌ فهو 
كالمرأة في هذا واللّه أعلم ْ 

ل %:# 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَت تسيل مِنَّ 
ايض قحب لها أن تعد ورْصة ين الشاك فع بها أن 
الأ لِما وت عَائِشَةُ رضي الله عنها أن رأة جات إلى رَسُول 
الل بكي تَسألَهُ عَنْ العمل مِنَ الحيْضٍ فَقَالَ: «خحذي فِرْصّة يِن 
ملك فتَطَهْرِي بها فَقَالَت: كيف أَنَطَهُرُ بهًا؟ فَقَالَ ولل: سُبْحَانَ 
الله تَطَهرِي بها قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قلت تبي بها انر 
الم إن لم تجذ كا فَطِا عيرم لأن القَصدَ تيب لضم 
قان لَّمْ تجذ فالَاءُ كافو). 

(الشترح): حديث عائشة هذا رواه البخاري ]۳٠۸[‏ ومسلم 


3" وف رواية لمسلمء أن المرأة السائلة أسماء بنت شكل بفتح 
الشّين والكاف وقيل: بإسكان الكاف وذكر جاعة منهم الخطيب 
الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه المبهمات أنها أسماء بنتا يزيد 
بن الك خطية الاه والفرضة بكر الفناء وإسكان الرّاء 
وبالعناد المملة وهي القطعة» والمنك بكر اليثم :وهنو اليب 
المعروف وقيل: بفتح الميم وهي الجلد أي قطعة من جلا 
والصواب الأوّلء ويوضّحه أنه ثبت في رواية في الصّحيحين 
فرصة مسمكة - بفتح السّين المشدّدة - أي قطعة صوفو أو قطن 
أو نحوهما مط باسك وهذا التطييب متف على استحبابه. 
قال البغوي وآخرون: تأخذ مسكا في خرقةٍ أو صوفة أو 
قطنة ونحوها وتدخلها فرجها. والتفساء كالخائض في هاا نص 
عليه الشافعيَ والأصحاب. ا 
قال المحامليّ في المقنع: يفي النعسلة من عله آو 
نفاس أن تطيّب بالمسك أو غيره المواضع التي أصابها اللدّم من 
بدتها وينه البدن غريب قال أصحابنا: فإن لم عبد سسكا فا 
غير تن د شين مسن الت إستحية طني او تالطع 
الرّائحة الكريهة ومن ذكر الطَّين بعد فقد الطيب البندنيجي وابن 
الصبَاغ والمنولي'والرّوياني في الحلية والرافمي» ثم الصّحبح 
المشهور الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء أن 
المقصود بالمسك تطيّب لمحل ودفع الرّائحة الكريهة» وحكى 
صاجب الحاوي فيه وجههن: 


ر حَذَهُمَا): م سن : 


الشّهوة وكمال اللذة. 
(وَالَانِي): لكونه أسرع إلى علوق الولد» قال: فإن فقدت 
المسك وقلنا بالأوّل أتت با يقوم مقامه في دفع الرائحة» وإن قلنا 
الثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار زنحوهماء قال: 
واختلف الأصحاب في وقت استعماله فمن قال بالأوّل قال بعد 
الغسل ومن قال بالثاني فقبله هذا كلام صاحب الحاوي وهذا 
الوجه الثاني ليس بشيء؛ وما تفرّع عليه أيضًا ليس بشيء» وهو 
خلاف الصّواب وما عليه الجمهورء والصّواب أن المقصود به 
تطييب المحلٌ» وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة أنّ أسماءٍ 
بنت شكل سالت الني إلا عبن غسل الحيض: ف 
إِحْدَاكن مَاءَهَا تا طهر ين الطُهُور ثم تصلب على 
َأمهَا دل َم صب عليه ااه : َم تخد فرص مُمسكَة طهر 
بهَاه رواه مسلمٌ [۳۳۲] بهذا اللفظ وقد إتفقوا على استحبابه 
للمزوعة وغيرها والبكر والب والله اغلم ١ ٠‏ | 


وأمّا قول المصتف: «فإن لم تجد فالماء كاف فكذا عبارة إمسام 

الحرمين وجماعة» وقد يقال الماء كافو وجدت اليب أم له 
. وعبارة الشافعي في الم والمختصر أحسن من هذه قال: «فإن لم 
تفعل فالماء كاف در قاله البندنيجي وغيره وعبارة المصنف 


وموافقيه أيضًا صحيحة ومرادهم أنْ هذه سه متاكدة یکره تركها 
بلا عذرء فإذا عدمت اليب فهي معذورة في تركها ولا كراهة في 
حقها ولا عتب» وهذا كما قال الأصحاب: يعذر المريض وشبهه 
فى ترك الجماعة وإن قلنا: هي سه لأنها سنةٌ متاكدة يكره تركها 
كما سنوضّحه في بابه إن -شاء الله تعالى-. 
اډ # 

ال امف -رحه الله تعالى -: (وَيُسْتَحَبُ أن لا يَنَقُصّ في 
الل من ماعلا في الؤطوء ص شد لأا لي ل :کان 
َل بالصاع ووا بان قوذ أسبع بنا دون جز لما 
أن الي يكل وض با لا ل الرّى» قال الشافيي رحمه الله: 
وقذ برقن بالقليل فَيكفِي وَيُخْرَقُ بالکییر قلا يَكفِي). 

(الترْحٌ): الثرى مقصورٌ ر وهوماتخبت وجه الأرض من 
التراب الندي» والصاع أربعة أمدادٍ بلا خلافر و والصحيح أن 
الماع هنا خسة ارطال وثلث بالبخدادي كما هو في زكاة الفطر, 


روي: 


خسةٌ وثلث بالاتفاق» وذكر الارردي والقاضي خسن والرّوياني 


: فيه وجهين: 


(أَحْدُهُمًا): هذا. ' 

(والثاني): أنه ثمانية أرطال بالبغداديَ» والمشهور الأوّل. 

وقد سبق بيان رطل بغدادي في مسال القلتين وقوله: : أسبغ 
أي عمّم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل. 

آم حَكمُ الَسْألَةِ): فأجمعت الأمّة على أن ماء الوضوء 
والغسل لا يشترط فيه لد بل إذا 0 الأعضاء كفاه 


الذي EE: 37 E e,‏ 
جريان الماء عليه قال الشّافعي والأصحاب: ويستحب أن لا 
ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مل. 
قال الرّافعي: والصّاع والمدّ قريب لا تحديث وني صحيح 
مسلم [577] عن سفينة رضي اله عنه: : «كان الي يل ييل 
بالصاع ووا بال وفي مسامٍ [۴۲] أيضًا عن انس «بالضاع 
إلى خسة امداو؛ وني البخاري اغتساله لل بالصّاع من رواية جابر 


ˆ [144] وعائشة ›]۲٤۸[‏ ويذلَ على جنواز التقصان عن صاع 


ومد مع الإجماع حديث عائشة: «كنت ايل أنا وول الله 


2 2 


کل في إناء وجا يسع لا نداد يبه من ذَلِك» رواه مسلمٌ 

[""]. ويدل على أن ماء الطهارة غير مدر بقدر للوجوب. 
حديث عائشة: «كنت أَغتَيلٌ أا وَرَسُوكُ الله وله م مِنْإناء 

a E 


ومسلم [۳۲۱]. 
وعن أنس 
إناء واد 
وعن ابن عبّاس: أذ الي يك وَميْمُوة كَانَا يلان من 
إتاء وَاحِدٍ» رواهما البخاري [751]. 
وفي صحيح مسلم نجوه عن آم سلمة ]۲۹١[‏ وميمونة 
انض وفي سنن أبي داود [44] والنسائي ]۷٤[‏ بإسناج حسن 
عن ام عمارة الأنصارية: أن النبي يك توا بإتاء فيه قَدرُ لقي 


م 


,: کان ابي کل وَاكَرْهُ ِن ِسَائه يلان مِنْ 


وأمّا الحديث الذي ذكره المصنف: «توضا ما لا ييل التّرى» 
فلا أعلم له أصلاً واللّه أعلم. 

(فَرع): اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في 
الوضوء والغسل» وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم 
الإسراف فيه. 

والمشهور أنه مكروةٌ كراهة تتزيي» وقال البغوي والمتولي: 
حرام وما يدل على ذمّه حديث عبد اللّه بن مغقل بالغين 
المعجمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه ية يقول: (إنَّهُ 
سَيكونُ في هذه الم قَوْمٌ يَحْتَدُونَ في الطَهُور وَالدُّعَاء رواه أبو 
داود [97] باسناو صحيح 

% % اعد 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُوز أن يَنَوَضأ الجر 
وَالرَْةٌ بن إناء واج لما رى إن عر رضي الله عنهما قَالَ: 
«كان الرّجَالُ وَالنْسَاءُ يتوَضنُونَ في زّمَان رَسُول الله َك من إنَاء 
وَاجِلوا: : وجو أن برضا أَحَدُهُمَا بِفَضْلٍ وُضُوء الآخَرِء لما م 
روت مَيْمُونة رضي الله عنها قَالَت: «أَجبّت فَاغتسلت ين فة 
مَل فيها قصل فَجَاء الي به ييل نه فقت إئي قذ 
اعَْسَلْت ينه قال اللبي كلله: الماهُ يس عَلَِهِ جتابة وَاغْتَسَلَ 
منه). 

(الشرّح): حديث ابن عمر رواه البخاري [150] قال: كان 
الرَجَال وَالنْسَاءُ يتَوَضَّمُونَ فِي رَمَّان رَسُول الله َة جَمِيمًا' 
وحديث ميمونة صحيح أيضًا رواه الدًارقطني [01/1] بلفظه 
هناء ورواه أبو داود [14] والترمذي [10] والنسائيُ ]۳۲٠[‏ 


وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج الني بلا وم يسموا ميمونة. 

قال الترمذي حديث حسنٌ صحيح والجفنة - بفتح الجيم - 
وهي القصعة بفتح القاف» وقوله: ففضلت - هو بفتح الضّاد 
وكسرها - لغتان مشهورتان - أي بقيت» واتفق العلماء على 
جواز وضوء الرّجل والمرأة واغتسالهما جميعًا من إناء وحار هذه 
الأحاديث السّابقة واتفقوا على جواز وضوء الرّجل والمرأة 
بفضل الرجل. 

وأمًا فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضًا للرّجل سواءٌ 
خلت به أم لاء قال البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث 
الصحيحة فيه» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وجمهور العلماء 
وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا حلت به» وروي هذا عن عبد الله 
بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد كمذهبناء وعن 
ابن المسيّب والحسن كراهة فضلها مطلقا. 

واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي 
لا : نی أن برضا ارج بل وُضُوء رأ رواه أبو داود 
[ والترمذي [1] والنسائي وروي مثله عن عبد 
الله بن سرجس [ه: ٤۳۷]ء‏ قال الترمذي: حديث الحكم 
حس. 

واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب» وهو 
صحيح صريح في الدّلالة على الطائفتين» وقد سبق في الفصل 
الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة» وإذا ثبت 
اغتسالهما معّاء فكل واحدٍ مستعملٌ فضل الآخرء ولا تأثير 
للخلوة. وأمًا حديث الحكم بن عمرو» فأجاب أصحابنا عنه 
6 

(أحَدهَا): جواب البيهقي وغيره ۴ ضعيف» قال البيهقي» 
قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال ليس هو »قال 
البخاري: وحديث ابن سرجس الصّحيح أنه موقوف عليه ومن 
رفعه فقد أخطأء وكذا قال الدارقطني: وقفه أولى بالصّواب من 
رفعه وروي حديث الحكم أيضًا موقوفا عليه» قال البيهقي في 
كتاب المعرفة: الأحاديث السّابقة في الرّخصة أصح فالمصير إليها 
أول. 

لجاب الثاني): جواب الخطَابِيَ وأصحابنا أن اهي عن 
فضل أعضائها وهو ما سال عنهاء ويؤيّد هذا أنّ رواية داود بن 
عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمسن الحميري عن بععض 
أصحاب الني ككل عن الي لا: أنه هى أن تغل ره قل 
الرُجُلء أو يفيل الْجُلُ مضل ارو رواه أبو داود ]۸١[‏ 


| 
ا 
ا 


ا 
ا 
أ 


والنسائي 3 والبيهقي [191/1] بإسناع صحيح 
ونقه أحد بن حنبل ويجبى بن معسين في روايق وضعفه يمبى في 
رواية» قال البيهقي: هذا الحديث رواته ثقات إلا أنّ حميدًا لم يسم 
المتحابي فهو كالمرسل إلا آنه مرسلٌ جِيّدٌ لولا غالفته 
للأحاديث الثابتة الموصولة؛ وداود ل يحتج به البخاري ومسللم. 

قلت: جهالة فين المتججاي لا تشر لانت كلهم عدو 
وليس هو مالفا للأحاديث الصّحيحة:؛ بل يحمل على أنّ المراد ما 
سقط من أعضائهماء ويؤيّده أنا لا نعلم أحدًا من العلماء منعها 
فضل الرّجل؛ فينبغي تأويله على ما ذكرته» إلا أن في روايةٍ 
صحيحة لأبي داود والبيهقي: «وليغترفا ةوفه E‏ 
تضعّف هذا التأويل» ويمكن تتميمه مع صحتها ويجملنا على 
ذلك أنّ الحديث ل يقل أحدٌ بظاهره ومحالٌ أن يصح وتعمل الأمّة 
كلها بخلاف المراد منه. 1 

(الَوَابُ الثَالِثْ): ذكره الخطابيّ وأصحابنا أن النهي للتتزيه 
معا بين الأحاديث واللّه أعلم. ا 

(قَز): قال الغزال في الوسيط: وفضل ماء الجنبا طاهرٌ 
وهو الذي مسّه الجنب والحائض والمحدث خلانًا لأحمد) فأنكر 
عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا لحد فمقتضاه أن 
أحمد يقول بنجاسته وهو عند أحمد طاهرٌ قطعاء لكن إذا خلت به 
المرأة لا يجوز للرّجل أن يتوضّأ به على رواية عنه. ا 

(الثاني): أنه فمّر فضل الجنب بفضل الجنب والمحائض 
والمحدث. ا 

(الثَالِثْ): قوله فضل الجنب طاهرٌ فيه نقصّ والأجود مطهرٌ. 

الرابم): قوله: (َهُرَ َي مم فيه نقسص وصوابله وهو 
الذي فضل من طهارته: أمّا ما مسّه في شربه أو أدخل يدم فيه بلا 
ية فليس هو فضل جنبو. ١‏ 

وما أفضله من طهارته وإن لم يمسّه فهو فضل جنب افأوهم 
إدخال ما لا يدخل؛ وإخراج ما هو داخلٌ» ويمكن أن يجاب عن 
الأول بأنّه أراد فضل الجنب مطهرٌ مطلقاء وخالفنا أحمد في بععض 
الصّورء وعن الثاني بجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ المراد بالجنب اللنترع عن السا نل فر 
بالثلاثة. | 

(والثاني): أله أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله (وَغيْرو) 
لدلالة التفسير عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي والمزني 
والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم م ذكاروا فيه 


الخنب وغيره. 


وداود 


| 
ا 


1 


ويجاب عن الثالث: بأنه لم ينف كونه مطهّرًاء وقد علم أن 
ألا الطاه مطل إلا ار ا متسل وملا ل يفيك كيه تير 
ولا استعمالٌ» وعن الرّابع: أن المراد مسّه في الطّهارة واكتفى 
بقرينة الحال والمراد مسّه في استعماله والله أعلم 

كن نم فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فإنْ أخدث وَأَجْنَب فَفِيه 
لان أَوْجْه: (أَحَدُهَا): له جب الل ويَدْحْلُ فيه الوْضوء وهر 
النصوص في الام لآنهُمًا طَهارتَان تَدَاخلَنًا كَغْسْلٍ الجنابة ي وَعْسْلٍ 
الحيض. 

(وَالثَانِي): يجب عليه الوُْضْوءٌ وال لأنْهُمَا حَفَان 
مُحَتَلِفَان يجان سين مُحتَلِفِينَ فَلَمْ يحل أَحَدُهُما في الآخر 
كَحَد انا والرقة. 

(وَالَالِثْ): آله يجب أن برضا مرا ويَغْسِلَ سار ابن 
نُا معان في العلل وَمُخَْلَِان في التي فما اقا فيه 
داحلا وما اخَلقًا فيه لَمْ داحلا قال الشيخ الإِمَامٌ رحمه الله 
رحس توفيقة: سيعت شحنا أا حاتم القزويبي يَخْكِي فيه 
وجا رابعا: نه ينص عَلَى لفل إلا أَنَهُ اج أن وهُا 
رَو وَوَجْهُه لأنْهُمَا ادان مُنَجَانِسَئَان صُغْرى وَكُبْرَى فَدَخْلَسْ 
المكذرى في الى في الأفتال مون ال اج والشنر. 

(الترْح): للجنب ثلاثة أحوال: عاليكون جا 1 دك 
الحدث الأصغر وحالٌ يحدث ثم يجنب» وحال يجنب ثم يحدث. 

فالحال الأوّل مجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن ولا يلزمه 
الوضوء بلا خلافه عندنا - كما سبق بيانه ودليله - وله أن 
يصلي بذلك الغسل من غير وضوء؛ ويكون الوضوء سنة في 
الغسل كما سبق. 1 

E‏ ار ل 
أشهرها أن ينزل المتطهّر المي من غير مباشرةٍ تنقض الوضوء بنظرٍ 
أو استمناء أو مباشرةٍ فوق حائل أو في النوم قاعداء فهذا جنب 
بلا خلافمٍ وليس محدًا على المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع 
به الجمهورء وأطبقوا على تصوير انفراد الجنابة عن الحدث به» 
وفيه وجه للقاضيّ أبي الطَّيّب أله جنب محدث» وقد سبقت 
المسألة في باب ما ينقض الوضوء. 

(المُورَةٌ الَّنيُ): أن يلف على ذكره خرقة ويولجه في امرأةٍ 
فلا وضوء عليه» ويجب الغسل على المذهب» وفيه خلافةً سبق 
في الباب قبله. 

(المُورَة الَلَِةُ): أن يولج في فرج بهيمةٍ أو دبر رجل 


SS 
وهذه الصورة ذكرها أبو الفرج الدارمي وإمام الحرمين والرافعي‎ 
وغيرهم وهي أوضح من غيرهاء هذه الصّور الثشلاث هي‎ 
المشهورة قال الرّافعي: وألحق بها المسعودي الجماع مطلقاء وقال:‎ 
إنه يوجب الجنابة لا غير قال: واللمس الذي يتقدّمه يصير‎ 
مغمورًا به كما أن خروج الخارج بالإنزال ينغمر ولاه لو جامع‎ 
الحرم بالحج لزمه بدنة وإن كان يتضمّن اللّمس» وجرد الس‎ 
يوجب شاة قال الرافعي: : وعند الأكثرين يحصل بالجماع الحدثان‎ 
ولا يندفع أشر الأمس بخلاف اندفاع أثر خروج الخارج لان‎ 
اللّمس يسبق حقيقة الجماع» فيجب ترتيب حكمه عليهء فإذا ّت‎ 
حقيقة الجماع وجب أيضًا حكمهاء وفي الإنزال لا يسبق خروج‎ 
الخارج الإنزال» بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني‎ 
معاء وخروج المي أعظم الحدثين» فيدفع حلوله حلول الأصغر‎ 
مقتنا ايه‎ 

وأمًا مسالة ا حرم فممنوعة على وجو وإن سلّمنا قفي الفدية 
معنى الرّجر والمؤاخذة» وسبيل الجنايات اندراج المقدمات في 
المقاصد ولهذا لو انفردت مقدّمات الرّنا أوجب تعزيرًا فإذا 
انضمّت إليه لم يجب التعزير مع الح وأمّا هنا فالحكم منوطً 
بصورة اللّمس؛ وهذا استوى عمده وسهوء واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يحدث ثمّ يجنب» كما هو الغالب. ففيه 
الأوجه الأربعة التي ذكرها الملصنف الصّحيح عند الأصحاب 
وهو المنصوص في الام أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلّي 
به بلا وضوء. 

رفا ب ا عو وغو عم ادن قن 
أعضاء الوضوء مغسولة مرتين» وعلى هذا له أن يقدّم الوضوء 
وله أن يؤخره إلى ما بعد فراغه من الغسل وله أن يواسطه في 
أثناء الغسل» والأفضل تقديمه. 

(والًالث): يجب الوضوء مربًا وغسل باقي البدن ولا جب 
إعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء وتأخيره كما ذكرناه. 

(والرابع): يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن 
ينوي الوضوء والغسلء فإن اقتصر على نيّة الغسل لزمه الوضوء 
أيضاء وقد ذكر المصتف أدلّة الأوجه. 

(الحال الثالث): أن يجنب من غير حدث ثم يحدث فهل يؤثّر 
الحدث؟ فيه وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): لا يؤثر فيكون جنا غير محدث. حكاه الدارمي 
عن ابن القطان» وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب» فعلى 


هنا وريه الخال بلا وبر كملعا 


(والشاني): يور يكو اعدا وتجري فيه الأوجه 
الأربعة» وبه قطع القاضي إبو الطب والحاملي وابن الصساغ 
والشّيخ نصرٌ في كتابيه الانتخاب والتهذيب والبغوي وآخرون» 
وفيه وجة ثالث حكاه القاضي حسينٌ أنه لا يدخل هنا الوضوء 
في الغسل قطعًا؛ بل لا بد منهماء وفرّق بينه وبين ما إذا تقدّم 
الحدث فان فيه الأوجه الأربعة بأنّ هناك وردت الجنابة على 
أضعف منها فرفعته» وهنا عكسه فأشبه الح والعمرة يدخل 
ادلي اقب ولا تمك علي ااام وها الرجية 

غلط وخيالٌ عجيب الأصح أنه كتقدّم الحدث فتجيء فيه الأوجه 
الأربعة» وحيث أوجبنا الوذ 
وتأخيره» والأفضل تقديمه وإذا قدّمه فهل يقدّم غسل الرجلين 
معه؟ أم يؤخرهما؟ فيه الخلاف السّابق في أوّل الباب» وكذا 
الكلام في نيّة هذا الوضوء تقدَم في أوّل الباب. وعلى الأوجه 
كلّها لا يشرع وضوآان في جميع الأحوال بلا خلافي. 

وقد نقل الرافعي وآخرون الاتفاق على أنه لا يبشرع 
وضوآان» ولعلّه مجمعٌ عليه ويحتج له بحديث عائشة: «كَانَ رَسُولُ 
الل يكلا يونا بَْد الئل من المتابةه روا السترمذي ]١١۷[‏ 
والنسائي [101] وابن ع ماجه [794] قال الترمذي: :تخديك حم 
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وأمًا قول المصنف لأنهما حقا مختلفان فاحترازٌ من غسل 
الحيض والجنابة. وقوله «يجبان بسببين» احترارٌ من الحج والعمرة. 
وقوله «مختلفين» احترازٌ من زنى وهو بكر فلم يحدَ حتى زنى 
وهو محصنٌ» فإنه يقتصر على رجه على أحد القولينء وكذا الحرم 
إذا لبس ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول فإنه تجهب 

كفارة واحدة في أحد القولين. 

وقوله في تعليل الوجه الرّابع: عبادتان احترازٌ عن حقين 
لآدمي» وقوله متجانسان احترازٌ من كقّارة ظهار وكقّارة يمين 
وقوله صغرى وكبرى احترازٌ تمن دخل في الجمعة فخرج الوقت 
في أثنائهاء فإنه يتم ظهرًا على المذهب ولا يلزمه تجديد نة الله 
ويحتمل أنه احترارٌ عن الصّبح والظّهر» فان إحداهما لا تدخل في 
الأخرىء لا في الأفعال ولا في النيّة. 

وقد يرق بين مسألة الغسل ومسالة الحج والعمرة بان الحج 
يشمل كل أفعال العمرة فدخلت فيهء والغسل لا يشمل ترتيب 
الوضوء. واللّه أعلم. 


ضوء فقد ذكرنا أنه يجوز تقديمه 


َال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (فَنْ ضا من الث ثم 
كر ا کان جما أذ ایل يو اهدح ت ذكر آنه > نَجُمًا 
انرا تافل من الخدت عن اة فرص الشلل في 
أعْضّاء الوُمُوء من اة وَالخَدَثِ وَاحِد). 
(التشرح): هنا مسألتان: 1 
(ِحْدَاهُمَا): توضاأ بنية الحدث ثم ذكر آنه كان عا له 
المغسول» وهو وجهه ويداه ورجلاه ودليله ما ذكره المصنف. 
(النَانِي): غسل جميع بدنه بنيّة رفع الحدث الأصغر غالطاء 
فقطع المصنف بارتفاع الحدث عن أعضاء الوضوء دون غيرهاء 
وظاهر كلامه ارتفاعه عن جميع أعضاء الوضوء الرس 
وكذا أطلقه جاعة بارتفاعه عن الرّأس» وآخرون بأنه لا يرتفع 
عنه وهذا هو الأصح لأ فرض الرّأس في الوضوء اسح فالذي 
نواه إنما هو المسح فلا يجزيه عن غسل الحنابة. 
ولنا وج آنه لا يجزئه ما غسله بتي الحسدث عن شي من 


1 


وغيره» 


الجنابة حكاه الرافعي» وقد سبقت المسالة واضحة في باب نية 
الوضوء واللّه أعلم. 
شش ٠‏ 
2 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَاهَا): قال الشافعيَ رحه الله في البويطي: أكره للجنب 
أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمةء وني الماء الراكد الذي لا 
يجري. قال وسواءً قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول 
فيه. هذا نصّه بحروفه.واتّفق أصحابنا على كراهته كما ذكر. 
قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل ويحتج للمسألة بحديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله کيا «لا ينيل أحَدُكُمْ في لاء 
الأائم وَهُوَ جُنْب. . فقيل: كيف يَفْعَلُ با با هُرَئِرَة؟ قال: اله 
تاولا رواه مسلم [۲۸۳]. 
(الَازيّة): يجوز الغسل من إنزال المني قبل البول وبعدهء 
والأولى أن يكون بعد البول خوفا من خروج مت بعد الغسل. 
حكى الدَارميّ عن قوم آنه لا يجوز ز قبل البول. ْ 
(الثَالِئّهُ): السئة إذا غسل ما على فرجه من أذّى أن يدلك 
يده بالأرض ثم يغسلها ثبت ذلك في الصّحيحين [خ: (5914)؛ 
م (۷)] عن ميمونة عن فعل رسول الله ي وسيق بيانه في 
باب الاستطابة. 
(الرابعَة): لا يجوز الغسل بحضرة التاس إل مستور العورة» 
فإن كان خاليًا جاز الغسل مكشوف العورة والسّتر أفضل. 
واحتح البخاري والبيهقيّ لجمواز الغسل عريانا في الخلوة 
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بحديثي أبي هريرة عن الي يك أن مُوسى اسل رانا ذهب 
الحجَر بتوبو»: «وأَنْ ابوب کان پيل عریانا فَخَرَ عَلَيِْ جراد مِنْ 
مه رواهما البخاري [۲۷۹]. 

وروی مسلم [۳۳۹] أيضًا قصّة موسى ية والاحتجاج به 
تفريعٌ على الاحتجاج بشرع من قبلنا. 

واحتجّوا لفضل السّتر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة عن أبيه عن جدّه قال: «مُلْت با رَسُولَ الله عَوْرَانَنَا ما نأي 
e‏ 
مينك تمك :أربت إذا كان أَحَذنّا خَالِبًا؟ قَالَ الله أَحَقُ أَنْ 
تيا نالأ رواه أبو داود [۰۱۷ ٠‏ والترمذي ]۲۷٦۹[‏ 
والتسائي [0/ ۳۱۳/ ]۸٩۷۲‏ وابن ماجه [۱۹۲۰]. 

قال التَرمذي: حديثٌ حسنٌ هذا مذهبناء ونقل القاضي 
عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جاهير العلماء . قال: 
ونهى عنه ابن أبي ليلى لأنّ للماء ء ساكنا. واحتجّ فيه بحديث 
ضعفه العلماء. 

(الخَامِسَةُ): الوضوء والمضمضة والاستنشاق سنن في 
الغسل؛ فإن ترك الثّلائة صح غسله. قال الشافعي في المختصر: 
فإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستاأنف 
المضمضة والاستنشاق. 

قال القاضي حسينُ وغيره: سمّاه مسيئًا لترك هذه السّئن» 
فإنها مؤكدة فتاركها مسيءٌ لا حالة. قالوا: وهذه إساءة بمعنى 
الكراهة لا بمعنى التحريم. 

قال القاضي والتولي والرّوياني وآخرون: وأمره باستئناف 
المضمضة والاستنشاق دون الوضوء لمعنيين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الخلاف في المضمضة والاستنشاق كان 
موجودًا في زمانه» فان أبا حنيفة وغيره تمن تقدّم يوجبونهماء 
فاحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه اح وإذما 
حدث خلاف أبي ثور وداود بعده. 

(وَاكَانِي): أن الماء قد وصل إلى موضع الوضوء دون 
موضعهما فامره بإيصاله إليهما. 

قال أصحابنا: ويستحبّ استئناف الوضوءء لك استحباب 
المضمضة والاستنشاق آكد وقد تقدّمت مذاهب العلماء في 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل» والوضوء في باب صفة 
الوضوء بدلائلها. ومذهبنا ومذهب الجمهور أتهما ستتان في 
الوضوء والغسل. 

(الساوسّة): لا جب التّرتيب في أعضاء المغتسل لكن 
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تستحب البداءة بالرّأس ثم بأعالي البدن وبالسّقّ الأيمن. 

(السَابعَة): يجب إيضال الماء إلى غضون البدن من الرّجل 
E‏ وباط الأننين رالا لني رن بج الايد 
وأصابع الرجلين وغيرها تا له حكم الظاهر وحمرة الشفة. وهذا 
کله متَفقّ عليه. 

ولو التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقهاء وقد سبق 
إيضاح هذا وبسطه في صفة الوضوء وما قد يغفل عنه باطن 
الأليين والإبط والعكن والسرة فليتعهد كلّ ذلك ويتعهّد إزالة 
الوسخ السذي يكون في المتماخ» قال الشافعي في الأمّ 
والأصحاب: يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطنء 
ولو كان تحت أظفاره وسخ لا بمنع وصول اماء إلى البشرة لم يضر 
وإن منع ففي صحَة غسله خلافٌ سبق بيانه في بابي السّواك 
وصفة الوضوء. 

(النَامَة): إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حنّاءٌ أو 
عجينٌ أو طيب أو شمع أو نحوه فمنع وصول الماء إلى البشرة أو 
إلى نفس الشعر لم يصح غسله. وقد تقدم بيان هذا مع فروع 
حسنةٍ تتعلق به في آخر صفة الوضوء, ولو كان شعره متلبّدًا 
بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشّعر لم يصح غسله إلا بنفشه حتّى 
يصل الماء إلى جميع أجزائه؛ هكذا نص عليه الشافعي في الام 
وقطع به الأصحاب. 

ولو انعقدت في رأسه شعرة أو شعرات فهل يعفى عنها؟ 
ويصح الغسل وهي معقودة؟ وإن كان الماء لا يصل باطن عمل 
العقد. فيه وجهان حكاهما الرّوياني والرّافعي وغيرهما: 

(أَحَدْهُمَا): يعفى عنه وهو قول الششيخ أبي محمد الجويني 
وصحّحه الروياني والرّافعي لأنها في معنى الأصبع اللتحمة 
ولان الماء يبل محلها. 

(والثاني): لا يعفى عنه كاللبّدء وقطع هذه الشّعرات مك“ 
بلا ضرر بخلاف الأصيع الملتحمة. 

(التَامِيعَة): : لو ترك من رأسه شعرة لم يصبها الماء لم يصح 
غسله. 

وعن أبي حنيفة أنه يصح: فلو نتف تلك الشّعرة» قال 
الملوردي: إن كان الماء وصل أصلها أجزأه وإلاً لزمه إيصاله 
أصلهاء قال: وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشّعر ثم 
حلقه أجزأه؛ وذكر صاحب البيان فيه وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 


(والثاني): يلزمه غسل مقطع الشّعرة والشّعرات» وبه قطع 


ابن الصبّاغْ في الفتاوى المنقولة عنه. 

(العاشيرة): إذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها 
وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب 
إيصاله في الغسل والوضوء؛ قطع به الأصحاب» وقد سبق بيانه 
في صفة الوضوء. قال الشيخ أبو محمّدٍ الجوبي: والفرق بينه وبين 
الفم والأنف أنهما باقيان على الاستبطان» وإنما يفتح فمه لحاجةٍ 
ومحل الجراحة صار ظاهرًا فأشبه مكان الافتضاض من المرأة 
الثيّب» وقد سبق نص الشّافعي على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما 
برز بالافقتضاض 

قال أبو حمّدٍ: فإن كان للجراحة غورٌ في الحم لم يلزمه 
مجاوزة ما ظهر منهاء كما لا يلزم المرأة مجاوزة ماظهر 
بالافتضاض. 

ولو اندملت الجراحة والتأمت سقط الفرض في ذلك 
الموضع» كما لو عادت البكارة بعد افتضاض فإنه يسقط غسل ما 
كان ظهر بالافتضاض وكما لو التحمست أصابع رجليه فإنه لا 
يجوز له شقهاء بل يكفيه غسل ما ظهرء وقد سبق هذا في صفة 
الوضوء. 1 

قال أبو محمّد: ولو كان في باطن الجراحة دم وتعذرت إزالته 
وخشى زيادة سرايتها إلى العضو لم يلزمه إيصال الماء إلى باطنها 
ولزمه قضاء الصّلوات عند الشافعي إذا اندملت. ولا يلزمه 
القضاء عند المزني رضي الله عنهما. 

(الحاديّة عَشْرَة): لو قطعت شفته أو أنفه فهل يلزمه غسل ما 
ظهر بالقطع في الوضوء والغسل؟ فيه وجهان سبق إيضاحهما في 
صفة الوضوء. 

(أصحهما): يجب لأنه صار ظاهراء ولو كان غير مختون فهل 
يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التي تقطع في الح ان 
فيها وجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون. 

(أَصّحُّهُمًا): يجب صحّحه الرّويانيَ والرّافعي» لأنّ تلك 
الجلدة مستحقة الإزالة» وههذا لو أزاها إنسانٌ م يضمن» وإذا 
كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر. 

(والًاني): لا يجب وبه جزم الشّيخ أبو عاصم العبّادي في 
الفتاوى» لأنه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتهاء 
فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلهاء فبقي ما تحتها باطنًا. 

(الثَايَة عَشْرّة): لا يجب غسل داخل عينيه» وحكم استحبابه 
كما سبق في صفة الوضوء» ولو نبت في عينه شعرٌ لم يلزمه غسله 

(الثَالِنَةَ عَشْرّة): لو كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغفسل 


يجزئه عن الجنابة؟ فيه وجهان سبقا في مواضع بسطتها في باب نية 
الوضوء» أصحّهما يجزئه» ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان 
على ظهرة نجاسة فل عليها فازالها إن قلنا الماء السستادمل في 
الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهّر امحل عن النّجاسة وهل يطهر 
عن الجنابة؟ قال الرّوياني فيه الوجهان. وإن قلنا: المستعمل في 
الحدث لا يصلح للنجس. قال الروياني: ففي طهارتاه عن 
النجس هنا وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يطهر لان الماء داف على عل قايس 
مستعملاً بالانفصال. | 
(وَالنَانِي): لا يطهر لأنا لا نجعل الماء في حالة تردّده على 
العضو مستعملاً للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة) وهذه 
طيارة ی فذاق هذا عن تبي هنا ها عن ااا 
وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجنابة إذا نواها؟ 
فيه الوجهان. | 
(الرَابعة عَشْرَة): لو أحدث المغتسل في أثناء غسلهالم يؤثر 
ذلك في غسله بل يتمّه ويجزيه» فإن أراد الصّلاة لزمه الوضوء 
نص على هذا كله الشافعيّ في الأمّ والأصحاب ولا خلاف فيه 
عندناء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان 
ال وان ونر فو ان ا يأستائف 
الغسل» دليلنا أنّ الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في 
أثنائه كالأكل والشّراب. 
(الخامِسَّة عَشْرَة): ذل لف طاو اكد أن کی رك 
ماء الوضوء والغسل من الحيض والجنابة؟ فيه وجهان خكاهما 
اغراي والروياني هنا وآخرون في التفقات: | 
(أَحَدُهُمًا): يجب كزكاة فطره. | 
(والثاني): لا لن للطهارة بدلاً وهو الم فيتقل إليه كما 
لو آذن لعبده في الحجّ متمتعًاء فإنه لا يلزم اليد ا هدي بل ينتقل 
العبد إلى الصّوم» ويخالف الفطرة فلا بدل اء ولم يرجّحها واحدٌ 
من الوجهين. | 
والأوّل عندي أصح لأنه من مؤن العبد وهي على سيّده 
وهل يلزم الزّوج شراء ماء الطهارة لزوجته؟ فيه خلاف ذكرء 
الصف في باب ما يجب بمحظورات الإحرام» وذكره المتولّي 
والرويانيَ وآخرون هنا. | 
وذكره البغوي وآخرون في التفقات والأظهر تفصيللٌ ذكره 
البغوي وتابعه عليه الرافعي» قال: إن كان الغسل لاحتلامها لم 


يلزمه: وإن كان لجماعه أو نفاس لزمه في أصح الوجهين لأنه 
بسببه» وإن كان حيضًا لم يلزمه في أصح الوجهين لأنه من مؤن 
التمكين وهو واجبْ عليها. 

قال الرافعي؛ وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أنّ 
السّبب منه كاللمس آم لا؟ وفي أجرة الحمّام وجهان مشهوران في 
كتاب النفقات: 

(أَحَدُهُمَا): لا جب إلا إذا عسر الغسل إلا في الحمّام لشدة 
برد وغيرهء واختاره الغزالي. 

(وَأَصَّحْهُمًا): وبه قطع المصتف والبغوي والرُوياني وآخرون 
في كتاب التفقات الوج وب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون 
دخوله فإن أوجبناها قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرّة. 

(الساوسَة عَششرّة): قال أبو الليث الحنفي في نوازله: لو كان 
ف الإنسان قرحةٌ فبرات» وارتفع قشرهاء وأطراف القرحة متّصلةٌ 
بالجلد إلا الطّرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع» ولا 
يصل الماء إلى ما تحت القشرة أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل. 

فصل 
4 الأغسال المسنونة 

م يذكر لها المصّف رحه الله بابّا مستقلاء بل ذكرها مفرّقة في 
أبوابها وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب مجموعة في بابي 
اقنداءً بالمزني رحمه الله فأحببت موافقة الجمهور في ذكرها 
مجموعة في موضع؛ ؛ فإنه أحسن وأحوط وأنفع وأضبط فأذكرها 
إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في غاية الاختصار بالنسبة إلى 
عادة هذا الشرح. 

لكوني أبسطها إن شاء الله تعالى بفروعها وأداتها وما يتعلق 
بها في مواضعها. 7 

فمنها غسل الجمعة وهو سنة عندنا وعند الجمهور وأوجبه 
بعض السّلف. وفيمن يستحب له أربعْة أوجه: 

(الصّحِيح): أنه يستحب لكنّ من حضر الجمعة سواءُ 
الرّجل والمرأة ومن تجب عليه» ومن لا تجب» ولا يستحب لغيره. 

(والّاني): يستحب لكل من تجهب عليه؛ سواءً حضر أم 
انقطع لعذرء حكاه الماوردي والرّوياني» ورجّحه الرّوياني واذعى 
آنه قول جمهور أصحابناء ولیس كما قال. 

(والًالث): يستحب لمن حضر من تلزمه الجمعة دون من لا 
تلزمه حكاه الشّاشيّ وغيره» وهذا ضعيفٌ أو غلط 

(الرّابع): يستحب لكل احا سواءً حضر أو لم يحضر. ومن 
تلزمه ومن لا تلزمه» ومن انقطع عنها لعذرء أو لغيره كغسل 


العيد. حكاه المتولي وغيره. 

قال الشافعي» والأصحاب: ويدخل وقت غسل الجمعة 
بطلوع الفجرء ويبقى إلى صلاة الجمعة» والأفضل أن يكون عند 
الرواح إليها. فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب. هكذا قطع به 
الأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فحكى - وجهًا - أنه 
يحسب» وليس بشيء؛ ولو اغتسل بعد الفجرء ثم أجنب لم يبطل 
غسل الجمعة عندناء قال الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا 
الأوزاعي فإته أبطله 

دليلنا أنّ غسل الجمعة يراد للتنظيف فإذا تعقبه غسل الجنابة 
لم يبظله» بل هو أبلغ في النظافة. 

قال الروياني وغيره: ويستحب أن يستانف غسل الجمعة 
ليخبرج من الخلاف» قال الققال وصاحبه الصّيدلاني 
والأصحاب: إن لم يجد الماء تيمّم» قالوا: ويتصوّر ذلك في قوم 
توضئوا وفرغ ماؤهم» وني الجريح في غير أعضاء الوضوءء 
واستبعد الغزالي وغيره التيمّم لان المراد قطع الرائحة» والصّواب 
الأوّل لأنها طهارة شرعيّة فناب عنها امم كغيرها. 

ولغسل الجمعة فروعٌ؛ وتتمّات» نبسطها في بابها إن - شاء 
الله تعالى-. ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنَهٌ لكل 
اح بالاتفاق؛ سواءٌ الرّجال والنساء والصّبيان لاله يراد للرّينة 
وکلهم من أهلها بخلاف الجمعة؛ فإننه لقطع الرّائحة» فاخت ص 
بحاضرها على الصّحيح. ويجوز بعد الفجر وهل يجوز قبله؟ 


قولان: 
(أَحَدُهُمًا): لاء كالجمعة. 
(واصحهما): نعم لان العيد يفعل أوّل النهار فيبقى أثره 


ولان الحاجة تدعو إلى تقديه لان الناس يقصدونه من بعيارٍ فعلى 
هذا فيه أوجة: 

(أَحَدُهَا): يجوز في جميع الليل. 

افاي لاوز إلا دالت واصحهاة مرفي 
النصف الثاني لا قبلهء هذا ختصر ما يتعلّق بغسل العيده وسيأتي 
إيضاحه مبسوطا بأدلته حيث ذكره المصنف في صلاة العيد إن 
شاء الله تعالى. 

ومن المسنون غسل الكسوفين وغسل الاستسقاء. ومنه غسل 
الكافر إذا أسلم وم يكن أجنب» وقد سبق إيضاحه في باب ما 
يوجب الغسل. ومنه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق وقد 
سبق بيانهما في باب ما ينقض الوضوء. 

ومنه أغسال الحج» وهي الغسل للإحرام ولدخول مكة 


وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام» وثلاثة أغسال لرمي 
الجمار في أيام التشريق الثلائةه نص الشافعي على هذه السّبعة في 
الأ قال: ولا يغتسل لجمرة العقبة. 

قال أصحابنا: إِنْما لم يغتسل ها لأنّ وقتها يدخل من نصف 
اللّيل» ويبقى إلى آخر النهارء فلا يجتمع ها الناس؛ ولأنه اغتسل 
للوقوف بالمشعر الحرام» وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعةٍ» فأثر 
الغسل باق فلا حاجة إلى إعادته» وأضاف الشافعي - في القديم 
إل هذه الع الغسل لطوافي الزيارة والوداع. 

قال القاضي أبو الطَيّب: وللحلق. 

قال البغوي وغيره: ويسنٌ للحائض والنفساء جميع أغسا 
احج إل غسل الطواف» لكونها لا تطوف. 

ومن المستحب الغسل من غسل الميّت» وللشافعي - قول - 
آنه يجب إن صح الحديث فيه. ولم يصح فيه حديث» ولا فرق في 
هذا بين مس ايت المسلم والكافر» فيسنّ الغسل من غسلهماء 
ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختضر المزني 
رحمهما الله وقاله الأصحاب. ونقله إمام الحرمين عن أصحابنا 
المراوزة وسنبسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء اللّه تعالى حيث 
ذكره المصتف 

ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام نص 
عليهما الشافعي - في القديم - وحكاه عن القديم ابن القاصٌ 
والقفال وقطعا به» وكذا قطع به المحاملي في اللباب والغزالي في 
الخلاصة البغوي وآخرون ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن 
القاص ثم قال: وأتكر معظم الأصحاب استحبابهماء قال 
البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثرٌ وأمّا الحمّام فقيل: أراد به إذا 
تنوّر يغتسل وإلاً فلا. وقيل: استحيّه لاختلاف الأيدي في ماء 


الحمام. 
قال: وعندي أنّ معنى الغسل أنه إذا دخله فعرق استحبّ 
ألا يخرج حتى يغتسل. 


هذا كلام البغوي وروى البيهقيَ [1/ ]۳٠١‏ بإسنادٍ - ضعفه 
- عن عائشة عن الي ل قال: الل من حَسْمَةِ من التي 
وَالحجَامَةِ وغل يوم احق وَالغْل من ماء الحمام» ا 
]٠0/1[‏ عن ابن عمرو بن العاص قال: «كنا نَغْتَسِلُ مِنْ 
َس هن الجا والحئام وتف الإنط» ومن الب ووم 
الجمُعَة» واللّه أعلم. 

ومن المستحبّ الغسل لمن أراد حضور مجمع الناس صرّح به 
أصحابنا ونقله الروياني في البحر عن نص الشافعي» ورأيت في 
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الأمّ ما يدل عليه صريجًا أو إشارةً ظاهرة قال أبو عبد الله 
الرّبيري في الكاني: يستحب في كل أمر اجتمع الناس له أن 
يغتسل المرء لهه ينطع الرائخة الخيرة ين جد ويمس من | طيب 
أهله. هذه هي السَنة. | 
وقال البغوي: يستحب لمن اراد الاجتماع بالناس أن يتتسل 
ويتنظف ويتطيّب. 
قال الحاملي في الأباب: يستحبّ الغسل عند كلّ حال تغيّر 
فيه البدن قال أصحابنا: وآكد هذه الأغسال غسل الجمعة 
والغسل مسن غسل المت وآيهما آكد؟ فيه قولان مشهوران 
وذكرهما المصتف في الجنائز. أصحهما عند المصنف وإسائر 
العراقيّين الغسل من غسل الت وهو نصّه في الجديد. ‏ | 
(والثاني): غسل الجمعة وهو قوله القديم وصحّحه البغوي 
والروياني وغيرهما. ‏ ` | 
قال الرافعيَ: وصحّحه الأكثرون. وهذا هو الصّحيح أو 
الصّواب لان أحاديث غسل الجمعة صحيحة؛ وليس في الغسل 
من غسل اميت شيءٌ صحيح. 
وفائدة القولين فيما لو أوصى بماء لأولى التاس أو وكل مسن 
يدفعه إلى أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان» أحدهما: قد 
غسّل مياه والآخر: يريد حضور الجمعة فأيّهما أولى به؟ فيه 
القولان» وستاتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله 
تعالى» وبالله التوفيق. 
فصل 
4 دخول الحمام ا 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: انْهَى رَسُول اللو يك 
عَنْ دُخول الحَمامَاتِه تم رَخْص لِلرُجَال أن يَدْخَلُوهًا في اليازر؛ 
رواه أبو داود ]5٠٠9[‏ والترمذي [۲۸۰۲] وابن ماجه ]۳۷٤۹[‏ 
وغيرهم. قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم. 
وعن أبي اليح - بفتح الميم - قال: دخل نسوة من اهل 
الشّام على عائشة فقالت: من أنتن؟ فقلن: من أهل الشّام 
فقالت: لعلكن من الكورة الي تدخل نساؤها الحمّامات؟ قلن: 
ت قالت: اما إلى سمعت رسول ال ك قول : ما ين اترا 
تخلع ثابها في غير ا إلا فكت ما با وين الله الي 
رواه أبو داود ٠١[‏ ٠؛]‏ والترمذي ۲ 4 وابن ماجه ]۳۷٣١[‏ 
قال الترمذي: دیف عقي 
وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنْ 
رسول الله ل قال: إا سَنْفْتَحُ عَليكم أَرْضْ العَجَمٍ 


وَستَجِدُونَ فِيهًا يونا يقال لَهَا: ا مامات لا يَدَخْلَنْهَا الرْجَالُ 
إل بالأَْر وَامْنُوهَا النسَا إلا مريفة أو نه نْقَّسَاءً» رواه أبو داود 
11 ٠؛]‏ وابن ماجه ]۳۷٤۸[‏ وني إسناده من يضعّف؛ وجاء في 
دخول الحمّام؛ عن السّلف آثارٌ متعارضة في الإباحة والكراهة. 

فعن أبي الدّرداء رضي الله عنه: «نعم البيت الحمّام يذهب 
الدّرن ويذكر النار». 

وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما: «بشس البيت الحمّام 
يبدي العورة ويذهب الحياء». 

وأمّا اصحابنا فكلامهم فيه قليلٌ» ومن تكلم فيه من 
أصحابنا الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر السّمعاني المروزي رهه 
الله فقال: جخلة:القول:في دخخول الام .أله مباح للرتجخال برط 
التستر وغضٌ البصرء ومكروةٌ للنساء إل لعذر من نفاس أو 
مرض قال: وإنّما كره للنساء أن أمرهسٌ مب على المبالغة في 
اتسر ولا في وضع ثيابهن في غير بيوتهنٌ من الحتنك؛ ولا في 
خروجهنً واجتماعهنَ مسن الفتئة والشّرٌ وانشد: دهتك بعلّة 
الحمّام نعم ومال بها الطّريق إلى يزيد قال: وللداخسل آدابً منها 
أن يتذكر بحرّه حر النَاره ويستعيذ باللّه تعالى مسن حرّها ويسأله 
الجئة» وان يكون قصده التنظف والتَطهّر دون التنعيم والترفهء 
والاً يدخله إذا رای فيه عارياء بل يرجع؛ والآيصلي فيه ولا 
يقرأ القرآن ولا يسل ويستغفر الله تعالى إذا خرج ويصلي 
ركعتين» فقد كانوا يقولون: يوم الحمام يوم إثم وروی لكل أدب 
منها خيرًا أو أثرًا وذكر آدايًا أخر. 

وذكر الإمام الغزاقٌ رحمه الله في الإحياء فيه كلامًا حسنًا 
طويلاً ختصره أنه لا باس بدخول ال حمّام» دخل أصحاب رسول - 
الله به حمامات الشّام» قال: وعلى داخله واجبات وسئنٌ» فعليه 
واجبان في عورته: صونها عن نظر غيره ومسّه» فلا يتعاطى 
أمرهاء وإزالة وسخها إلا بيده وواجبان في عورة غيره أن يغض 
بصره عنهاء وأن ينهاه عن كشفها لأنّ النهي عن المتكر واجب» 
فعليه ذلك وليس عليه القبول. 

قال: ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو نجوه 
ولا يسقط عنه بظنه أنه لا يفيد قال: ولهذا صار الحزم في هذه 
الأزمان ترك دخول الحمّامء إذ لا يخلو عن عورات مكشوفقٍ لا 
سيّما ما فوق العانة وتحت السّرّة وهذا استحب إخلاء الحمام. 

قال: والسّتن عشي البيّة بان لا يدخل عبتا ولا لغرض 
الذنياء بل يقصد التنظّف المحبوبء وأن يعطي الحمّامي الأجرة 
قبل دخوله» ويقدّم رجله الیسری في دخوله قائلاً: بسم الله 
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الرّحمن الرّحيمء أعوذ الله من الرّجس النجس الخبيث المخيث 
الشيطان الرّجيم. 

وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمّام فإنه - وإن 
لم يكن في الحمّام إلا أهل الدّين والحتاطون في العورات - فالنظر 
إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلّة الحياء. وهو مذكرٌ للفكر 
في العورات, ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف 
العورات فيقع عليها البصر. 

وأن لا يعجّل بدخول البيت الحارٌ حى يعرق في الأول 
والأيكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فهو المأذون فيه 
وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بهاء والاً يكثر الكلام» 
ويكره دخوله بين المغرب والعشاء وقريبًا من الغروبء وأن 
يشكر الله تعالى إذا فرغ على هذه التعمة وهي النظافة» ويكره 
من جهة الطب صب الماء البارد على الرأس عند الخروج من 
الحمام وشربه. 

ولا باس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة ولا بأن 
يدلّكه غيره يعني في غير العورة. 

هذا كلام الغزالي» ڈ ثم ذكر في النساء كلامًا حذفته لكون كلام 
السمعاني أصوب منه» قال: وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا 
تدخل إلا بمتزر سابغ قال ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولا يسلّم إذا 
دخل» فقد اتفق هو والسّمعاني على ترك القراءة والسّلام. فأمًا 
القراءة فتقدّم ني آخر باب ما يوجب الغسل أنها لا تكره ولعل 
مرادهما الأول تركها لأنها مكروهة. 

وأمّا ترك السّلام فقد وافقهما عليه صاحب الَتمّة فقال: لا 
يستحب السّلام لداخله على من فيه لأنه بيت الشيطان» ولأنّ 
الناس يكونون مشتغلين بالتنظّف وكذا قاله غيرهم. 

والحمّام مذكرٌ لا مؤنث» كذا نقله الأزهريّ في تهذيب اللّغة 
عن العرب ونقله غيره وجمعه حمّامات» مشتق من الحميم وهو 
الماء الحارٌ. والله أعلم وبه التوفيق 


قال أبو منصور الأزهري رحمه الله: التِيمّم في كلام العرب 
القصد. يقال: تيمّمت فلانا ويمته وتأمّمته وأممته أي قصدته» 
والتَيمّم ثابت بالكتاب والسسّئة وإجاع الأمّة» وهو رخصة وفضيلةٌ 
اختصّت بها هذه الأمّة: زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها 
من الأممء كما صرحت به الأحاديث الصّحيحة المشهورة عن 
رسول الله ا 

وأجمعوا على أن التَيِمّم حص بالوجه واليدين. سواءً تيشم 


عن الحدث الأصغر أو الأكبر» سواءً تيمم عن كل الأعضاء أو 
¥ # # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (يجُو اليْمم عَنْ الحدث 
الأصغر لقوله تعاى: وَِنْ كم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَقَر أَوْجَاءً 
َحَدٌ مِنَكُمْ مِنَّ الغَائط أو لامَسْتَمْ النْساءَ فَلَمْ نَجدُوا مَاء فَيْمَمُوا 
صَعِيدا يا وَيَجُورُ عَنْ الخدت الأكْبر وَهُوَ اتان راض 
لما روي عَنْ عار بن يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَجْيّت 
قمعت في الراب عبرت الي يل بلك فان ول: إِنْمَا 
کان كفيك مَكَذَاء وضرب يديه عَلَّى الأَرْض وَمْسَّحَّ وَجْهَهُ 
كوه ولأ طَهَارَةٌ عَنْ حَدث فاب عَنَْا الم كَالوْضُوء وَلا 
جر لِك عن ا اة لأنهَا طَهَارة فلا يمر بها لِلنُجَاسَةٍ 
في عير مَحَل النّجَاسَةٍ كَالفْسْلِ). 1 

(الشترح): 1 E a E‏ وباب امايكفي 
الوضوء وقوله تعالى: لصَّعِيدًا طَيُبّا4 قيل: حلالاء وقيل: 
طاهراء وهو الأظهر الأشهرء وهو مذهب أصحابنا. 

وأمّا حديث عمّار فمتفقٌ على صحّته رواه البخاري ]۳۳١[‏ 
ومسلمٌ لمكم ٠‏ 

وقوله: (تَمَمْكْت) أي تدلّكت وفي روايةٍ في المحيح ترّغت 
وهو بمعنى تدلّكت. 

وراوي الحديث عمَارٌ تقدّم بيان حاله في آخر السواك. 

وينكر على المصنف قوله: روي بصيغة التمريض الموضوعة 
للعبارة عن حديث ضعيفي. مع أن هذا الحديث متفقٌ على 
صحته» وقد نبّهت على مثله مرَات وذكرته في مقدّمة الكتاب. 
وقوله: (وَلأَنهُ طَهَارَة عَنْ حَدَْ) احترارٌ من طهارة النجس. 

(أَمَا الأَحْكامُ): فيجوز التِيمّم عن الحدث الأصغر بالكتاب 
والسنة والإجماع ويجوز عن الحدث الأكبرء وهو الجنابة والحيض 
والتفاس» وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسلء ولا خلاف في 
هذا عندناء ولا يجوز في إزالة النجاسة» ودليله ما ذكره املصنف 
وأمّا قول الصف هنا: يجوز التيمّم» وقوله في التنبيه: يجب 
فكلاهما صحيح فهو واجبٌ في حال جائرٌ في حال. 

فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب وإذا وجد الماء بأكثر 
من ثمن المثل جاز التِيمّم ولا يجب. بل لو اشتراه وتوضًأ كان 
أفضل وكذا إذا لم يجد الماء واراد نافلة أو فريضة في أوّل الوقت 
جاز التَيمّم وم يجب. 


(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن اليم عن الحدث الأكبر جائلٌ هذا 


مذهبنا وبه قال العلماء ل و ون ا 
ا وی اشاب وعبن انه ی سکرو وزرا ار 
التابعي فإنهم منعوه» قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: ار 
وعبد الله رجعاء واحتجّ لمن منعه بأن الآية فهاي إباحته 
للمحدث فقط واحتجّ أصحابنا والجمهور بقول اللّه تعال: إذا 
قم إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله تعالى: لوَإِنْ 
كنم ُنبا فَاطُرُوا» ثمّ قال تعالى: لملم تج ثوا ما يرا 
وهو عائد إلى الحدث والجنب حميعًا. ١‏ 
وقد ثبت في الصحيحين [خ: »)۳٤١(‏ م: (۳۸)] عن أبي 
موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنا م يجد 
ال خورلا بيت قال انوس 0« كن يع / بهذه الآية: 
فلم تجدوا مَاءٌ ء فتَيِمُمُواك فقال عبد الله: لو رخص لهم 
ڈرشکوا إذا برد غليهم لماه أن نتسوا فا ليل عل انت 
كانوا متفقين على أن الآية تدلّ على جواز التَيمّم للجنب؛ 
واحتجّوا من السّنة بحديث عمّار السنابق وهو في 00 
[خ:(۰ 0 (۳۸)] وبحديث عمران بن الحصين: أن 
و اله ملى فهر زجلا متا مز ماق 
فَقَالَ: ا لان ما مك أن تُصَلْيَ مح القَؤم؟ فاليا رول الله 
أَصَابنْبِي جَنَابَةَ ولا ما فقَالَ: عَلَيِك بالصّعيد فَنْهُ كيك فلا 
حَضَرَ اكه أغطى لني يل هذا لجل ناء من ماء قال ايل 
بوه رواه البخاري 5-0 ومسلم [187]. 1 | 
١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه؛ آنه كان يعزب في الإبل وتصيبه 
الجنابة» فأخبر الني بل فقال له: «الصّعِيدٌ اليب وْضُوءُ اللي 
إن لز توه زناه عن يوق تن وه اله فی تقر رر 
أبو داود [۳۳۲] والترمذي [4؟1] والنسائيّ 17 والحاكم 


3 4 )] وغيرهمء قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح؛ وقال 
الحاكم: : حديث صحيح. . وفي المسالة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته. 
ون الاين نا ذمزه اله ولان ما كان وق 
الحدث الأصغر كان في الأكير كالماء. ا 
راتا الآية فليس فيها منع انيم عن الجنابة؛ بل فيها أجوازه 
كما ذكرناء ولو لم يكن فبها بيانه فقد بينته السئنة. ْ 
(فَرْعٌ): إذا تيمّم الجنب والتي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر 
على استعمال الماء لزمه الغسل. هذا مذهبناء ويه قال العلماء 
كافة إلا أبا سلمة بن عبد الرّحمن التَابعي فقال: : لا پلزمه» ودليلنا 
حديث عمران وحديث أبي ذر السابقان. 
(فَرْعٌ): قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر 


والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادمًا للماء ويغسل 
فرجه ويتيمم. 

واتتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة؛ قالوا: فإن 
قدر على غسل فرجه فغسله وتيمّم وصلّى صخت صلاته ولا 
يلزمه إعادتهاء فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصّلاة - إن قلنا: 
رطوبة فرج ا مرأة نجسة - وإلاً فلا إعادة. هذا بيان مذهبنا. 
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيار 
والحسن البصري وقتادة والغوريّ والأوزاعي وأصحاب الرّأي 
وأحمد وإسحاقء واختاره ابن المنذر وحكى عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعودٍ وابن عمر والزُهري أنهم قالوا: ليس له 
ذلك. وعن مالك قال: لا أحبّ أن يصيب امرأته إلا ومعه ماءً. 

وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها 
وإن كان أكثر جاز وعن أحمد في كراهته روایتان. دليلنا على 
الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نکرهه 
إلا بدليل» فهذا هو المعتمد في الدّلالة. 

وآنا سيك عبرو بن فقي ی انه عت عاد هال فال 
رجلٌ: يا رسول الله: «الرَجُلُ يَغِيبُ لا يقر عَلَى الماء أيُجَامِعٌ 
أَهْلَهُ؟ قال َعَم رواه أحمد في مسنده [۷۰۹۷]» فلا يحت به لأنه 
ضعيف» فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والله 
أعلم. 

(فَرْعّ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن التيمّم عن النجاسة لا يجوز 
ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا 
يصح» وبه قال جمهور العلماء وجوّزه أحمد» واختلف أصحابه في 
وجوب إعادة هذه الصّلاة. 

قال ابن المنذر: كان الثُوريّ والأوزاعي وأبو ثور يقولون: 
يمسح موضع النجاسة بترابٍ ويصلي. 

قال: وحكى أبو ثور هذا عن الشافعي» قال: والمعروف من 
قول الشافعي بمصر أن اليم لا يجزئ عن نهاسة واحج 
أصحابنا بما ذكره المصتف» وقول المصئف: فلا يؤمر بها للنجاسةء 
احترازٌ من الحدث فإنه يؤمر بطهارته في غير محلّه. 

وقوله: كالغسل هو بفتح الغين» معناه كما لو كان على بدنه 
نجاسة فلا يؤمر بالغسل في غير علّهاء ولان التَيمّم رخصة؛ فلا 
يجوز إلا فيما ورد الشرع به» وهو الحدث واللّه أعلم. 

#4 # +# 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالتيْمُم مَلْمٌ الوَّجْهٍ 

وَالبِديْن مَعَ فقن بضَربتيْن أو كبر وَالدلِيلُ عَلَي مَا رَوَى أبو 


أَمَامَةَ وَائْنْ عَمَرَ رضي الله عنهم: أن الي كليِ: قَالَ: «اليِحُمُ 
واه قا زلود ر دين إلى ا 

و الثافبر”ٌ راه أنه قَالَ فِي 
القديم: الَيحُمُ ضربئَان ضَربة لِلْوَجْه وَصَربَة لِلْكمْيْنِ وَوَجْهُةُ في 
ديك و عَمّار وَأنكرَ التي أبو امد ر الإسقراييني رهه اله ذَلِكَ 
وَقَالَ: الوص في القديم وابنديد هر الأول ووجهه په أنه عضو 

في اليم فْوَجَبّ استَيعَابَهُ كَالوَجْه وَحَلدِيتْ عار يَنََوْلُ عَلَى 
نه مسح كيه إلى ارين بدليلٍ حَدِيث آبِي اة وان عُمر). 

(التترْح): أمّا حديث ابن عمر فسياآتي بيانه إن شاء الله 
وأما حديث أبي أمامة فمنكرٌ لا أصل له» واسم 
بضم الصاد وفتح الال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي 
من بني باهلة» سكن مص رضي الله عنه وابن عمر تقدّم بيانه في 
الآنية» والشيخ او ادون نح الخنف ولو يكس ر لحن 
وضمّهاء وقوله: ولأنه عضوٌ في التِيمّم احترز (بعضو) عن مسح 
الخف و (بالتيحُم) عن مسح الرّأس في الوضوء. 

(وَأَمَا حُكم الَسْألَ): فمذهبنا المشهور أن اتيم ضربتان» 
ضربةٌ للوجه وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب 
الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزّيادة حتى يحصل 
الاستيعاب. 

وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي 
فج الو والكتين:واتعر ابو خاد والدردق وغ وها هدا 
القول وقالوا: لم يذكره الشافعيّ في القديم» وهذا الإنكار فاسدٌ 


أبى أمامة صدي 


فان أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله 
عنه مقبولٌ» وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه 
مشافهة وهذا القول وإن كان قديًا مرجوحًا عند الأصحاب فهو 
القوي في الدّليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصّحيحة. 

وقال كثيرون من الخراسانیین: لا يشترط ضربتان. بل 
الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين. سواءً حصل بضربتين 
أو ضربةء وسيأتي بيان هذا في واجبات التِيمّم إن شاء الله تعالى» 
هذا تلخيص مذهبنا. 

وحكى ابن المنذر وجوب الضربتين عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر والحسن البصري والشعي وسا بن عبد الله ومالك 
والليث والثوري وأصحاب الرأي» وعبد العزيز بن أبي سلمة» 
قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء. 

وحكى الماورديَ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا 
ثلاث ضرباتي: ضربة لوجهه» وضربة لكقيه» وضربة لذراعيه. 


وقال آخرون: الواجب ضربة للوجه والكقين» حكاه ابن 
المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

قال ابن المنذر: وه أتزنا وكا كايا وها ا مين 
عامّة أصحاب الحديث. وأمّا قدر الواجب من اليدين فالمشهور 
من مذهبنا أنه إلى المرفقين كما سبق وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأكثر العلماء وقال عطاءًٌ ومن بعده من ذكرناه: إلى الكفين» 
وحكى الماوردي وغيره عن الرهري آنه يجب مسحهما إلى 
الإبطين» وما أظنّ هذا يصح عنه» وقد قال الخطّابي: لم بختلف 
العلماء + قي أله لاب تسح ها وراء المرفقين» 

واحتج من قال: : ضربة للوجه والكفين بحديث عمّارٍ قال: 
«أجتبت تمت في الراب وَصلَيْت» قال الي يكلله: نما كان 
يكفيك هَكَدَاء مَضَرَب اللي له كمه الَرْض فح فيهم ا ثم 
مَسَحَ بهمًا وَجَهَهُ وَكَمَيْهِه رواه البخاري [۳۳۳] ومسلم [۳۹۸]. 

واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها 
فتركتهاء وأقربها أن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في 
الوضوء» وقال في آخر الآية: فلم تجدوا مَاء يعوا صَّعِيدًا 
فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَيْدِيكْ4 وظاهره أن المراد الموصوفة أوَلاً 
وهي المرفق. 

وهذا المطلق محمولٌ على ذلك امقيّد لاسيّما وهي آية 
واحدة ذكر الشّافعيّ رحمه الله هذا الدّليل بعبارةٍ أخرى» فقال 
كلامًا معناه أنّ الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في 
الوضوء في أوّل الآية ثم اسقط منها عضوين في التيمّم في آخر 
الآية. فبقي العضوان في التيمّم على ما ذكرا في الوضوء. إذ لو 
اختلفا لبيّنهماء وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في 
التيمّم كالوضوء فكذا اليدان. 

قال البيهقي في كتابه معرفة السّئن والآثار: قال الشافعي 
رحه الله: إِنّما منعنا أن تأخذ رواية عمّار في الوجه والكقين ثبوت 
الحديث عن البِيّ يل أنّه مسح وجهه وذراعيه وأنّ هذا أشبه 
بالقرآن. 

والقياس أنّ البدل من الشيء يكون مثله» قال البيهقي: 
حديث عمار أثبت من مسح الذراعين» إلا أن حديث الذراعين 
بد بشواهده وروا جار عن الي کا «اليحُمُ رة لِلْوَجْهِ 
وَضَرْبَة لِليدَيْن إِلَى الرققيْنِ». 

وعن أبي هيم الأنصاري قال: : أل رَسُولُ الله كَل من 
TE‏ 


رواه لحار 3:**] هكذا مسدنا وذكره مسلمٌ تعليقا 003]: 
وهو مجمل فسّره ابن عمر في روايته قال: مر رَجُل عَلَّى رَسُول 
له في سك من لكك قذ حرج من عابط وله َس 
عله فم برذ عله حى كاد لجل يشْوَارَى فِي السْكةٍ صرب 
يديه عَلّى ا لجار مسح بهما وَجْهَهُ ثم ضَرَبّ ضَرْبَة أخرى 
مَس ذرَاعَي م رذ عى الل السام را0 إني لم تاي 
اَن أَرُدُ د عك السلا إلا ئي لَمْ ُن عَلَى طُهْرِه هكذا رواه أبو 
دوه لاست ۴ إلا ی ووانة عمو قاب ال 
وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث؛ وروى البيهققي 
٠5 /1[‏ إني حديث أبي الجهيم فمسح وجهه وذراعيف رواه 
فن طرق مهد بعضها بعتا فال زل شاد ممع ديت بين 
عمر» فذكر حديثه هذا. ا 
ال ال وا ارو عن اسي جام 
الأئمّة وذكرهم. قال: وأنكر البخاري على العبدي رفع هذا 
الحديث. | ٠‏ 
قال البييتي "تيه عر بك ل بح رلك سر ا 
الاك بن عثمان ويزيد بن عبد الله بن أسامةء وإنما انفرد 
العبدي فيه بذكر الذراعين. 
قال الببهقي: وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله اليم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقوله وفعله. 
يشهد لصحّة رواية العبدي» فإنه لا يخالف الن ية فيما يروي 
عنة. 1 
قال الشافعيّ والبيهقي: أخذنا بحديث مسح الذراعيل لأنه 
موافقٌ لظاهر القرآن وللقياس وأحوط. 
قال الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية» 
ووجوب الذراعين أشبه بالأصول واصح في القياس؛ واللّه 
أعلم. | 
ډډ د #ي 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا بجو الل إل 
بالترَاب لِمَا رَوَى حُدَيْفَة ب اليمّان رضي الله عنهما أن الي ككل 
َال: مضنا عى الاس بقّلاشر: جلت لا اأص مسْجدًا 
وَجْعِلَ ربا لا طَهُورَاء وَجُعِلّتَ صُفُوفنَا كَصُفُوف الَلائِكَةَ) 
فَعَلّىَ الصّلاة ة على الَرْض ثم نَل في اليم إلى الراب فلو 
جار اليم ميم الأرْض لما نَْلَ عن الآرْض إلى التراب: 
وال طهر عن ی ی و 
(التترْح): حديث حذيفة صحيح رواه 


وقال 


ا 


فيه: «جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وتربتها طهورًا؛ قال 
ا لخطابي: معناه أنّ من كان قبلنا لم تبح لمم الصّلاة إلآفي ابيع 
والكنائس. والتراب معروفٌ د وله خمسة عشر اسمًا ذكرتها مفصّلة 
في تهذيب الأسماء ثم الصّحيح المشهور آنه اسم جنس لا يثنى 
ولا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه. 

ونقل أبو عمر الراهد عن المبرّد أنه جمع واحده ترابة» وقوله: 
«لأنه طهارة عن حدث «احترارٌ من الذباغ. 

(أما كم الَنألّة): فمذهبنا أنه لا يصح التَيمُم إلا بتراب» 


' هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه 


نصوص الشافعي وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي 
(بالحَاء اَل والُون) اه حكى في جواز النَيمّم بالذريرة والنورة 
والرّرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين 
للشافعيّ» وهذا نقلٌ غريب ضعيفٌ شاا مردودٌ وإنما أذكره 


١‏ للتنبيه عليه لئلاً يغترٌ به» والمحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا 


بترابي» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود. 
قال الأزهري والقاضي أبو الطّيب: هو قول أكثر الفقهاء 
ولك اوس ومنت يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة 


مغسولة» وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل 
بالأرض كالخشب والثلج وغيرهماء وني الملح ثلاثة أقسوال 
لأصحاب مالك. 

(أحَدُّهَا): يجوز. 

(والثاني): لا 


(وَالَاليِثْ) -وهو عندهم أشهرها-: أنه إن .كان مصنوعا لم 
يجز التَيمّم به وإلاً جاز. وقال الأوزاعي والشوري: يجوز بالثلج 
وكل ما على الأرض. 

واحتجًوا بقول الله تعال: موا صّعِيدًا» والصّعيد ما 
على الأرض وبقوله يَكِ: «جُلّت لا الأرْضْ مَمْجِدًا وَطوووا 
رواه البخاري ۳۲۸1] ومسلم [1011ء وبحديث أبي الجسم 
الستابق في التيمّم با لجذار» وبحديث عمّار أن الني ولي قال: «إثمَا 
کا كفيك هَكَذاء ثم مرب بيده ثم َفْضَهُمَا نم مَس وَجْهَهُ 
وكفيها رواه البخاري [۳۳۱] ومسلم [774]. 

وني رواية لمسلم [۳۹۸]: : نما يكفيك أن ترب بدك 
الأَرْض ثُمْ تَنفْحَ تم تمْسَح بهم وَجْهَك وكيك قالوا: فهذا 
یدل على أنه لا يختص بترابو ذي غبار يعلق بالعضو كما قلتم» 
قالوا: لأنه طهارة بجامار فلم يختص مجنس كالذباغ. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وات وا بِوُجُوهِكُمْ 


وَأيدِيكُمْ من وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبارٌ يعلق بعضه 
بالعضو وبحديث حذيفة»ء وروى البيهقي ]١١4/1١[‏ عن ابن 
عباس قال: «الصّعِيدٌ الحث حَرْث الأرُض» وبالقياس الذي 
ENT‏ 1 

وأمّا قوهم: الصّعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلّم 
اختصاصه به» بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى 
التراب وعلى الطريق؛ كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان 
كذلك لم بخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة 
زان اين عبان ترجا القرانتخصيص الثراب. 

وأمًا ازى «جعلت لناالأرض مسجدا وطهورًا» 
فمختصر محمولٌ على ما قيّده في حديث حذيفة. 

وأمًا التِيمّم بالجدار فمحمولٌ على جدار عليه غبار لأنْ 
جدرانهم من الطَّنء فالظاهر حصول الغبار منهاء وحديث افخ 
في اليدين محمولٌ على أنه علق باليد غبار كثيرٌ فخففه» وحن 
نقول باستحباب تخفيفه. 

ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبارٌ 
كر ولا يضح أن يقد أنه أمره يإزالة ج الغبار:والفترق بدن 
الَيِمّم والدذباغ أنّ المراد بالتباغ تنشيف فضول الجلد وذلك 
يحصل بأنواعء فلم يختص» والتيمّم طهارة تعبّدِيَة فاختصّت بما 
جاءت به السّنة كالوضوء والله أعلم. 

X%‏ انا نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (فأما الرّملُ فَقَدْ قَالَ في 
القديم وَالإملاء: يَجُورُ التَيمُمُ بوه وَقَالَ في الأم: لا يَجُورُ. فَمِنْ 
أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ فَْلاً وَاجِدَا وَمَاقَالَهُ في القديم 
َالإئلاء مول عَلَى زنل يَُلِطه الراب ومهم من قَالَ - 

(أَحَدِهِمًا): يجوز لِمَارَوَى أبو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه اه 
رَجُلا َال لبي ل «إنا برض الل وفيا الجنب وَالحَائْضٌ 
فى أربعة هر لا جذ َه فال كلة: عَلَيكم بالآْض». 

(رالثاڼي): و لان ليس راب فأشبة ا لجص). 

(الشرح): حديث أبي هريرة هذا ضعيف رواه أحمد في 
مسنده [۷۷۳۳]ء ورواه البيهقي ]!١1/1[‏ من طرق ضعيفةٍ 
وبين ضعفه» وجاء في بعضها (عليكُمْ بالرّاب) وصورة مسالة 
الكتاب التي ذكر المصتف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه 
تراب. ١ ١‏ 

وهذان الطريقان مشهوران» واتفق الأصحاب على أنّ 


الصحيح طريقة التفصيل وهو أنه إن خالطه تراب جاز وإلا فلا 
وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعاتٌ 
من المصتفين» ونقله الشيخ أبو حامدٍ والحاملي وإمام الحرمين عن 
عامّة الأصحاب قالوا: وغلط من قال: فيه قولان. 

قال القاضي أبو الطّيب: طريقة القولين هي قول ابن 
القاص» وأمًا قول المصئّف في التّنبيه: «فإن خالطه جص أو رمل 
م يجز التيسّم به» فمحمولٌ على رمل دقيق يلصق بالعضو؛ والّذي 
ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق 
بق وین ما ]ذا خالطه دقن ر غو ف لا عور ال ب 
يلصق بالعضوء وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو 
معرب واللّه أعلم. 

ف حم نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ أرق الطَينَ وَتَيِمُمَ 
بِمَدقُوقِهِ فيه وَجْهَان. 1 
E‏ الك بجا كنا اشر تاشر 
المدفُوق. ١‏ ّ 

(رالاني: جوز لأن إحرَاَه لم ِل ام الطين وَالعْرَابٍ 

ور كاب لقعا لكا ار فاا کے طن 
ليوا دراك نوالا يتلق عازه لم يكن ر سيال: 
طفَامْسَحُوا بوْجُوهكم وأبديكم منْهُ4 وَهَذَا يَقنَضضِي آنة يِنْسَحُ 
3 بِجُْء مِنَ المي ولاه طَهَارَة فوَجَب إيصال الور فيا إلى 
محل الطْهَارَةٍ كَمَسْحٍ الرأسء ولا يجوز ز يتراب نجس أنه طْهَارة 
لا جور اجس كَالوْضُوء ولا بُو ما اة حص أو 
قي له ربا حمل علَى المضْو َم وُصُولَ الراب يه وَلا 
يَجُورُ بما أستْعْمِلَ في العُضْوء > فما ما اثر مِنْ أَعْضّاء ء الم 
فيه وَجْهَان. ْ 

(أحَدُهُمَا: لا جوز الیم به کا لا يَجُورْ ر الوضُوءٌ بِمَا 

يِن أعْضاء الَْوَضٌئ. 

(رالٌاني) : جو لأ الْمستمْمَلَ مِنْهُ ما قي عَلَى اعضو وم 
ار غير تمل فَجاز اليم بى حالف ااه انه لا يدق 
بَْه غفا الراب يدقع بنط نضا فَدَقَمَ - ما ای په 
العَرّضّ في العُْضْو - ما تََائْرَ منْهُ). 

(الشترح): قعل القطعة مسائل: 

((ِحْدَامَا): إذا أحرق الطين وتيمم بمدقوقه فوجهان 
مشهوران أصحَهما عند الجمهور: لا يجوزء وبه قطع الشتيخ أبو 


والمحقّقين: الجواز. ا 
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معدودٍ من المذهبء وقد ذكر المصنف دليل الوجهين. 0 

وقال القاضي أبو الطيّب: إن احترق ظاهره وياطنه لم يجزء 
وإن احترق ظاهره دون باطنه ففيه وفي الطين الخراسانيّ إذا دق 
وجهان» والأظهر الجواز مطلقًا آمّا إذا أصابته نار فاسلود ول 
يحترق» فالمذهب القطع يجواز التيمّم به» وبه قطع البغوي وغيره. 

وحكى الرّافعي فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب ولاأيشبه 
الخزف بحال» ولو احترق فصار رمادا لم يج الَيمّم به بلا خطلافي 
كالخزف. نقله الرّافعي وغيره وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. 

(التَنَة): يشترط كون التّراب له غبارٌ يعلق بالعضوا وقد 
ذكر المصتف دليله وبه قال أبو يوسف؛ وقال مالك وأبو حنيفة: 
لا يشترط الغبار» وقد سبقت المسألة بدلائلهاء وقوله: تراب ن 
جو نتوین الجالمثل شع 

(العَالَِة): لامو ایم يتراب نمسي بلا خلافو مندناء 
ونقله الشيخ أبو حاما عن العلماء كافة قال الأوزاعي: فإنه 
جوّزه بتراب المقابر قال: ولعله أراد إذا لم تكن منبوشة فيوافقنا. 

واحتج الحاملي وغيره بقوله تعالى: صدا سا( فالوا: 
والمراد طاهرًا وهذا هو الرّاجح في معنى الطَيّب في الآية كما 
قدمناه واحتجّوا أيضًا ما ذكره المصنف وكان ينبغي للمصتف أن 


يجوز 


ا 


يقول: لأنه طهارة عن حدث ليحترز عن الذباغ» فإنه 
بالنجس على أصح الوجهين كما سبق. 
قال أصحابنا: وسواءٌ كان التراب الذي خالطته النلجاسة 
كثيرًا أو قليلاً لا يجوز النَيمّم به بلا خلافي بخلاف الماء الكثير 
لان للماء قوّة تدفع النجاسة؛ وذكر أصحابنا هنا تراب المقابر 
وحكمه أنه إذا تين نبشها فترابها نسٌ؛ وإن تيقن عدم إبشها 
مرا طا را مك فلار انا على الاح ت فاد 
طاهرٌ جاز التِيمّم به وإلاً فلا. 
إلا أنها إذا لم تنبش تجوز الصّلاة O‏ 
تنو التجانة ولا ركره لينم يرابهنا أنه اهز فهر خي 
صرح به الشيخ نصرٌ في الاتتخاب وهو واضحّ حسن. 0 
قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو وقع المطر على المقليرة لم 
يصح التَيمّم بها لأنّ صديد الت قائمٌ فيها لا يذهبه المطر كما لا 
قال" وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب 


ما يصير كالتراب. 


وذكر الأصحاب هنا الَيمّم بالأرض التي أصابتها نجاسة 
ذائبةٌ فزال أثرها بال مس والرّيح وفيها القولان المشهوران: 
الجديد أنها لا تطهّر فلا يجوز التَيِمّم بهاء والقديم أنها تطهّر 
فيجوز التِيمّم بها عند الجمهور. 

وقال القفّال في شرح التلخيص: إذا قلنا بالقديم» فهي 
طاهرة تجوز المّلاة عليهاء وفي جواز التَيمّم بترابها قولان قال: 
وهكذا قال الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ وتجوز 
الملا عله E‏ عون يح ولد لامر ليمك دوه 
حكمء هذا كلام القفال وهو شاد زمقع بيخ المتفوع لسن 
للنجاسة كما سبق في بابه واللّه أعلم. 

(الرابعَة): لا يصح التِيمّم بتراب خالطه جص أو دقيقٌ أو 
زعفران ار غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو» وسواءً كان 
الخليط قليلاً أو كثيرا مستهلكاء هذا هو الصّحيح المشهور. قال 
البندنيجي. وهو المنصوص» وحكى الأصحاب عن أبي إسحاق 
المروزي وجهًا آنه يجوز إذا كان الخليط مستهلكاء كما يجوز 
الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائمٌ» قال الشّيخ أبو حامار 
والأصحاب هذا الوجه غلط. 

والفرق أن الماء يجري بطبعه فإذا أصاب المائع موضمًا جرى 
الام يده وان ن اع باو تمدع ال ان 
العلوق ولأنٌ للماء قوَة التطهيرء ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان 
كثيرًا بخلاف التّرابء وأمًا إذا اختلط بالتراب فقات الأوراق» 
فقال إمام الحرمين والغزائ في البسيط: الظاهر أنه كالرّعفران» 
يعني فيكون فيه التفصيل والخلاف» وقيل يعفى عنه كما في الماء» 
فإن قيل ما الفرق بين مخالطة الدّقيق ونحوه وغالطة الرّمل حيث 
جاز في الرّمل دون الدّقيق؟ قلنا: الدقيق يعلق باليد كما يعلق 
الراب فيمنع التّرابء والرّمل لا يعلق اما إذا خالط التراب مائعٌ 
طاهرٌ من طيبٍ أو خل أو لبن أو غيره فقال الماوردي: إن تغيّر 
باصن ا ووا ا 

وقال القاضي أبو الطيّب وصاحب البحر: إن تغيرت رائحته 
بماء الورد ثم جف جاز التَيمّم به؛ لأنّ بالجفاف ذهب ماء الورد 
وبقيت رائحته المجاورة. 

(فَرْعٌ): هذا الذي ذكره الصف من أن الجص لا يجوز 
التَيِمّ به» هو المذهب الصّحيح المقطوع به في طرق الأصحاب» 
وش وأغرب القاضي أبو بكر البيضاوي فحكى في كتابه شرح 
التبصرة له في جواز اليم بالجص ثلاثة أوجه. 

(أَحَدُهَا): يجوز. 


(والثاني): لا جوز. 

(والثالث): إن كان رقا م بيز وإلاً جاز. وبهذا الّالث قطع 
صاحب الحاوي والبحر. وهو ضعيفُ جدًاء نبّهت عليه لئلاً يعت 
به. 

(الخَامِسَة): التراب المستعمل فيه صورً: 

(إخداها): أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه فالمشهور في 
ا لمذهب أنه لا يجوز التيمم به» وهو الصّحيح الذي قطع به 
الجمهور كالماء المستعمل» وذكر الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وإمام 
الحرمين والغزالي وغيرهم فيه وجهين: 

(أَحَدِهِمًا): هذا. 

(وَالنَانِي): يجوز لن اليم لايرفع الحدث فلا يصير 


مستعملاً بخلاف الماء؛ واختاره الماوردي» وذكر الغزاقّ في تدريسه. 


أن هذا الخلاف يلتفت على أنّ سبب الاستعمال في الماء هو 
انتقال الم أم تأدّي العبادة. 

(الثانية): أن يصيب العضو ثم يتنائر منه فوجهان مشهوران 
ذكر المصنف دليلهماء أصحّهما لا يجوز التَيمّم به» صحّحه الشيخ 
بو حامدٍ والمحاملي في المجموع والفوراني وإمام الحرمين وابن 
الصبّاغ البخنويّ وصاحب العدّة وآخرون» وقطع به اولي 
وغيره ونقله البندنيجي وابن الصّباغ عن نص الشافعي» قال 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي وغيرهما: الوجه الآخر غلط. 

(الثاِنّة): أن يتساقط عن العضو وم يكن لصق به ولا مسّهء 
بل لاقى ما لصق بالعضوء فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي 
على الأرضء قال الرّوياني: وقيل | فيه وجهان. قال: ولا معنى 
لهذا والله أعلم. ٠‏ 

ا 
4 مسائل تتعدّق بالفصل 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: يجوز إلتِيمّم بجميع أنواع الراب 
من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك» قال أصحابنا: 
وسواءٌ في ذلك التراب المأاكول وغيره؛ هذا هنو المذهب الصّحيح 
المشهور, وفي البيان وجة أنه لا يجوز بالتراب الأرمني ولا بالماكول 
وليس بشيء. ش 


قال الشّافعيَ رحه الله في المختصر: والعطيه الترات من كل 


أرضٍ سبخها ومدرها وبطحائها وغيرها. 

وقال في الآم: ولا تيمم ببطحاء رقيقة كانت أو غليظة 

قال أصحابنا: جع رو ا اتيت 
فالتيمّم به جائز» وبه قال جمهور العلماء. 


وحكى الماوردي عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه يك 
منعاه لقوله تعالى: صدا طا ودليلنا: «أن ابي كله يم 
تراب الموينةٍ وَحِيّ سَّبحَة» ولأنه جنس يتطهّر به» فاستوى ملحه 
وعذبه كالماء ١ ٠‏ 

وأمًا الطيّب في الآية فمعناه الطاهر» وقيل: الحلال كما سبق» 
وأمًا المدر فهو التراب الذي يصيبه الماء فيجفً ويصلب» ويصح 
التِيمّم به إذا دق أو كان عليه غبار وأمّا البطحاء فهو بفتح الباء 
وبا مء يقال فيه الأبطح» ذكره الأزهري وغيره واختلفوا في 
تفسيره» فالصّحيح الأوضح ما ذكره الأزهري وإمام الحرمين 
والغزالي وآخرون أنه التراب اللَيّن في مسيل الماء. 

وقال القاضي أبو الطّيب: هو مجرى السّيل إذا جف 
واستحجر» وقال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي وآخرون: فيه 
تأويلان أحدهما): القاع. 

(والثاني): الأرض الصلبة. 

وأمًا قول الشافعي في الأم: لا يجوز بالبطحاء وقوله في 
المختصر: يجوز فقال الأصحاب: ليست على قولين بل على 
حالین» فقوله: لا يجوز أراد إذا لم يكن فيها تراب يعلق باليد. 

وقال صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما: وأما الحمأة المتغيرة 


إذا جفّت وسحقت فيجوز الَيمّم بها لأنها طينٌ خلق منتئاء فهي 


كالماء الذي خلق منتنا. 

قال أصحابنا: ولا يجوز التَيمّم بمدقوق الكذان» وهو حجرٌ 
رخو يصير بالدّقَ كالتراب» واللّه أعلم. 

(الَسْألَةُ الدَنيَة): قال أصحابنا يجوز أن يتيمّم الجماعة من 
موضع واحدرٍ كما يتوضّئون من إناء» ويجوز أن يتيمم الواحد من 
تراب يسير يستصحبه معه في خرقةٍ ة ونحوها مرّاتي كما ينوضّأ 

من إناء رات" 

(التَالِتَه): قال أصحابنا: يجوز أن يتيمّم من غبار تراب على 
عد او ثوب أو حصير أو جدار أو ادا ونحوهاء نص عليه في 
الام وقطع به الجمهور. 

قال العبدري وغيره: «وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو 
شعير فيه غبار وحكى صاحب البحر وجهًا شاذًا أنه لا يجوز 
فر عليت أبي يوسف لأنه لم يقصد الصعيد» وهذا الوجه ليس 
بشيء» للحديث الصّحيبح الذي سبق: «أَنٌ الي يك َس 


. بالجدار» [خ: ])۳۳١(‏ ولأنه قصد الصّعيدء فلا فرق بين أن 


يكون على الأرض أو على غيرها. 
(الرَابعَة): الأرضة بفتح الهمزة والرّاءء وهي دويبّة تأكل 


ا لخشب والكتب ونحوها إذا استخرجت ترابًا. 
قال القاضي حسينٌ: إن استخرجته من مدر جاز اتمم به 
ولا یضر اختلاطه بلعابهاء فإنه طاهرٌ فصار كتراب عجن عجن بخل أو 
ماء وردء وإن استخرجت شيئًا من الخشب لم يجز لعدم التراب. 
(الخَامِسَة): لو تيمّم برب على ظهر حيوان إن كان كلبًّا أو 
خنزیرا نظر إن علم نجاسته بان وقع عليه التراب في حال وطويته 
أو أصابه عرقه لم يجز النَيمّم به وإن علم أنه طاهرٌ لعلمه بانتفاء 
ذلك جاز الم به» وإنلم يعلم الحال فقال القاضي حسيدٌ 
وصاحبا التتمّة والبحر والرّافعي» افيه القولان في تقابل اللأصل 
والظاهر» قال صاحب البحر: «والأصح الجواز» وهلا الذي 
ذكروه مشكلٌ» وينبغي أن يجوز اتيم به بلا حلاف للأصل» 
ولیس هنا ظاهرٌ يعارضه؛ وإن كان حيوانًا آخر جاز بلا خلافر 
إلا ان يكون امرأةً ففيها تفصيلٌ ولاف ياتي قريبًا إن شلاء اللّه 


تعالى واللّه أعلم. ا 
e‏ ¥ نا | 
قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا ي يمح لمم إلا ية 
لما ذَكَرْنَاُ ف في الوْضُوء؛ ووي باليم اسْتِاحة الصّلاة ِن َوَى 


أ 
أ 


e 


أ 
ا 


(زااني): يصح لأ رفع الحَدَثٍِ 1 اسْبَبَاحَة 
الصّلاة). 

(التترح): النيّة في التيمّم وة عندنا بلا خلافيا وكذلك 
في الوضوء والغسل؛ وقد تقدّم في باب تة الوضوء بيان)أمذاهب 
العلماء فيها بدلائلها وفروعٌ كثيرة» وأمًا صفة نيّة التيمّم فإن نوى 
استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صلح تيممه 
بلا خلافي لأنه نوی مقتضاه. | 

وإن نوى رفع الحدث بني على أن التيمّم يرفع لحدث آم 
لا؟ وفيه وجهان المّحيح منهما أنه لا يرفع الحدث. وبه قطع 
جمهور الأصحاب: والدّائي وهو قول أبي العبّاس بن سريج: 
يوفع ل حن ا زاي وليل ال ا ر بن 
حصين الذي قدمناه في تيمّم الجنب وأمر الي ية له بالاغتسال 
ذر السّابق أيضا: «الصمِيلِدُ الطب 


ع ركه نان وک أبن 
وَضُوء الم وذ وَج امه يسه بسرت وحديث غمرو بن 
العاص حين تيمم فقال الني كة: «صلّيت بأصحابك وأانت 
جنب» [د: ٤(‏ ۳۳)] وكلها أحاديث صحاح ظاهرة في أن الحدث 
ما ارتفع» إذ لو ارتفع لم يحتج إلى الاغتسال. 


قال إمام الحرمين: هذا المنقول عن ابن سريج ضعيفٌ معدودٌ 
من الغلطات فان ارتفاع الحدث لا يتبعض» فإذا نوى المتِيمُم رفع 
الحدث - إن قلنا بقول ابن سريج - صح وإن قلنا بالمذهب 
فوجهان مشهوران ذكر المصتف دليلهما. 

(أَصَحُيُمًا): باتفاق الأصحاب لا يصح تيمّمه» وبه قطع 
القاضيٍ أبو الطَيّب وجماعات. 


(التَانِي): يصح ونقله ابن خيران قولاً. 

وهو غريب ضعيف» ولو تيمم الجنب بثّة رفع الجنابة 
فكمحدث نوى رفع الحدث» ولو نوى الطّهارة عن الحدث م 
يصح كما لو نوى رفع الحدث. ۰ 

ذكره القاضي أبو اليب ومتابعوه ابن الصّبَاغ والروياني 
والشّيخ نصرّء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكرنا أن النَيِمَّم لا يرفع الحدث عندناء وبه قال 
جاهير العلماء. 

وقال داود والكرخيّ الحنفيَ وبعض المالكيّة: يرفعه. دليلنا ما ' 
سبق. 

0 و ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعاى-: (ولا بمح الم للأ ية 
لقص فإ نَى بي صَلاة مُطْلقَة أ صَلاة اة لم يتخ 
الفريضّة. كن شيخ أبن حاتم يبظوب 
ابوروي حَكَى عَن الإثلاء قوْلا آحرَ أنه يتيبح بو الفرض» . 
وَوَجهة أنه طَهَاَة لم َفِْرْ إلى ية الق رض كالوْظُوء. وي 
نر نارون من أَمْحَابناء كالخ أبي ايا وشخ 
القاضي أبي اليب أنه لا تبح به الفَرْضَ لن اليم لا رفع 
ادت وما ساح بو الملا فلا ييح بو الفَرْضَ حتى 
1 ينوي بخلاف الوْضُوء» َه يرع الخدت فَاسْتَبَاحَ به الجميع» 
َمل ير إلى تغيين الريضّة؟ فيه وَجْهَان: ش 

(أَحَدُهُمَا): قر لان كَل مَوْضِع افَقَرَ | إلى ية المُرِيضَةٍ 
افَقرَ إلى تغيينهاء كأداء الصّلاةٍ. 

(وَالنانِي): باج إِلَى يها وَيَدل عَلَّبه فَوْلهُ ِي 
البُوَيْطِي). 

(الشزح): ينبغي للمتيمّم لفريضة أن يدوي استباحة تلك , 
الفريضة بعينهاء فإن نوى استباحة الفرض مطلقا وم يعن 
فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين أصحهما: يجزئه ويستبيح 
أيّ فريضة أرادء اتفق الأصحاب على تصحيحه وبه قطع جمهور 
الخراسانيين. 


ونقل إمام الحرمين اتفاق طرق المراوزة عليه قال: والوجه 
الآخر حكاه العراقيُون وهو مطرح لا التفات إليه» وصرّح 
القاضي أبو الطيب وابن الصبّاغ والمتولي وآخرون من الطريقتين 
بان اشتراط تعيين الفريضة غلط والقائلون بالاشتراط هم أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو القاسم الصيمري» 
واختاره أبو علي السنجي - بالسّين المهملة والنون والجيم - 
حكاه عنهم الرافعي. 

وام قول المصنف: «وعليه يدل قوله في البويطي» فالمذكور 
في البريطي” أنه إذا نوی فريضتين كان له أن يصلَي إحداهما. 

ووجه الدلالة منه أنه خميّره بينهما فلو وجب التعيين ل 
يستيح واحدة منهاء وللقائل الأخر أن يجيب عن هذا النص 
ويقول: إنما جوز له أن يصلي إحداهما لأنّه نواها وعيّنها ونوى 
معها غيرها فلغي الزائد. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب أن التعيين ليس بشرطي 
فنوى استباحة الظهر فله أن يصلّي فريضة أخرى. وإذا نوى 
الماضرة صلى الفاة؛ وكذا عكسه والله أعلم. 

أمّا إذا م ينو الفريضة بل نوى استباحة التافلة أو نوى 
استباحة المّلاة ولم يقصد فرضًا ولا نفلاً ففيه ثلاث طرق 
الصّحبح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في 
الصورتين. 

(وَالتَانَى): في استباحته قولان. واختار الرٌويانىُ فى الحلية 
الاستباحة. . 0 

(والثالث): إن نوى التفل ففي استباحة الفرض القولان» 
وإن نوى الصّلاة فقط استباح الفرض قولاً واحداء وهذا الطّريق 
اختيار إمام الحرمين والغزاليّ قال الإمام: لأنّ الصّلاة قاسم جنس 
تتناول الفرض والنفل» ويخالف ما لو نوى المصلّي الصّلاة فإنها 
لا تنعقد إلا نفلا أن الصّلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض 
ونفل بِنيةِ واحدةٍ فحمل على الأقلّ وهو النفل. 

واما التيمّم فيمكن الجمع في ننه بین فرض ونفل؛ فحملت 
الصّلاة في تيته على الجنسء ثم إذا قلنا بالمذهب في الصّورتين» 
وهو أنه لا يستبيح الفرض استباح التفل على الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهور. 

وفيه وجه ضعيف غريب في التتمّة والتهذيب وغيرهما آنه 
لا يستبيح التفل أيضّاء وعلى هذا الوجه لا يستبيح التفل تابا 
للفرض والله أعلم. 


هذا تفريع مذهبناء وجوز أبو حنيفسة استباحة الفرض بئيّة 


التيمّم للتفل كالوضوء. ١‏ 

وقال مالك وأحمد: لا يستبيح الفرض بئيّة التفل» ودليل 
الجميع قد أشار إليه المصنف, وأمًا أبو حاتم القزويني فتقدم بيانه 
في باب الآنية. 

وأمًا أبو يعقوب الأبيوردي فبفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة 
وفتح الواو وإسكان الرّاء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان» قال 
أبو سعار السّمعاني: وينسب إليها أيضًا الباوردي» قال: والنسبة 
الأولى هي الصّحيحة. 

5 ¥ 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: : (فإن تيم لتقل كان لَه أن 
بصي على الا نص عي في الُوبطِي» لأ صّلاة الْجنَارَةٍ 
کالنقلء ٠‏ وإ تيمم إِصّلاة الَرْض متاح ب اَل لان الل تا 
رض ذا ساح انوع اسْتَباحَ الابع كَمَا ذا عى الام 
عق الحمر). 

(الشرْح): هنا مسالتان: 

(إِحْدَاهُمًا): نوى بتيمّمه استباحة نافلة معيّنةٍ أو مطلقة 
فالصّحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشّافعي» وأطبق عليه 
الأصحاب وسائر العلماء أن تِيمّمه صحيح. 

وحكى جماعات من الخراسائتين وجا أنه لا يصح يمه 
وحكاه صاحب التتمّة قولاً للثشافمي» فعلى هذا لا يصح اليم 
لفل مفرداء وإنما يصح تبمًا للفضرض, قالوا: لأ التيسم إنما 
جوز للضّرورة» ولا ضرورة للتفل. 

قال القاضي حسينٌ وصاحبا التتمّة والبحر: نظير هذه 
المسألة: المعضوب إذا استاجر من يحج عنه فرضًا جازء وفي التفل 
قولان قال القاضي: وكذا المستحاضة لو توضّات للتفل» ففي 
صحته وجهان» ووجه المنع أنه لا ضرورة بها إلى التفل» وهذا 
الوجه غلطً لا شك فيه وتخالف لما تظاهرت عليه الأدلة. 

وقد جوزت النافلة إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف فاليم 
ادلی فإنه بد ولا تفريع على هذا الوجه وإنما التفريع على 
المذهبء فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلّي من جنس النوافل 
ما شاء إلى أن يحدث؛ وله سجود التلاوة والشكر ومس لصحف 
وحمله. 

وإن كان جنا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة واللْبسث 
في المسجد وحل وطؤها لأنّ النافلة آكد من هذه الأشياء فإنها 
تفتقر إلى الطهارة بالإجماع وهذه تلف فيهاء وله أن يصلّي على 


انز سواء تيت عليه املا هذا عو لن ی وه و أله 


بها نها فرعن“ و رة نالث: إن تست عليه لم يستبحها 
تيمم النافلة. 
وإلاً استباحهاء وسيأتي بيان هذه الأوجه بأدلتهنا حيث 
ذكرها المصئف في أواخر هذا الباب. 
انا إذا نوى اسباحة مسن لصحف اوشوى انتب او 
امنقطع حيضها قراءة القرآن والأَبث في ا مسجد أو نوت استباحة 
الوطء فإنهم يستبيحون ما نووا على المذهب الصّحيح المشهور 
وبه قطع الأصحاب. 
وحكى الرافمي فيه الوجه السابق في اليم تافل لجرت 
والصّواب ما سبق» وهل يستبيحون صلاة ة التفل؟ فيه وجهان 
مشهوران» حكاهما الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي 
وآخرون. 
(أحدهما): يجوز كعكسه 


(واصحهما): لد لأر الافلة آكد ولنا وجه شاد مذكورٌ في 
التتَمّة والبحر وغيرهما: أنه لا يصح الَيمّم لس المصحف إلا إذا 
احتاج إليه بان كان مسافرًا. 

وليس معه من يحمله؛ ووجة في التهذيب وغيره: : آله لا يصح 
تِيمّم منقطعة الحيض بنبّة استباحة الوطء» وقد سبق مثله في 
الغسل» ووجة أله يصح إن كان ها زوج وإلاً فلاء حكاه المتولي 
في باب نة الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة. 

فإذا قلنا في هذه المسائل يستبيح النافلة» ففي استباحته 
الفرض الطريقان السابقان» المذهب أنه لا يستبيحه ولو نوى 
استباحة الصّلاة مطلقًا وقلنا - بالأصح - أنه لا يستبيح الفرض 
استباح التفل؛ وهذه الأشياء على المذهب وفيه وجة في البحر 
تفريمًا على أنّ الثفل لا يصح استباحته منفردًاء قال الماوردي ولا 
يستبيح في هذه الصّورة الطواف» وفي هذا نظرٌ ولو تيمم للجنازة 
استباحها وهل E‏ لول ا 
التهذيب وغيره اصحّهما: كالنافلة. 

صحّحه الرّافعي وغيره لآنها رك ل فإنها 
تسقط بفعل غيره بخلاف المكتوية» والله أعلم. | 

(الَسْألَة الثانيّة): إذا نوى استباحة فريضة ة مكتوباة استباحها 
ويستبيح التفل قبلها وبعدهاء في الوقت وبعده» هذا هو المذهب 
المّحيح المشهور. | 

وحكى الخراسائيون وجهًا آنه لا يستبيح في هبذه الصورة 
التفل مطلقاء ووجها أنه يستبيحه ما دام وقت الفريضة باقيًا ولا 


يستبيحه بعده. 1 


ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين الحاملي والشيخ نصر 
وقطع به الدّارمي. . وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين. 

ولنا - قول - أنه لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستبيحه 
بعدهاء وقد ذكره الصف في أواخر الباب والصّحيح ما سبق. أمَا 
إذا نوى الفريضة والثافلة معا فيستبيحهما جميعًا بلا خلافي. قال 
إمام الحرمين: اتفقت الطرق على هذا. 

وحيتئلٍ له التنقل قبل الفرض وبعده ووافق عليه المخالفون 


في التي قبلها وطرد الرّافعي' فيه الوجه بالمنع مع التفل بعد خروج 
الوقت» وليس بشيء. 

قال الشيخ أبو محمد في الفروق: لو تيمم للظهر في وقتها 
وصلاهاء ثمّ دخل وقت العصرء .لم يجز له فعل ستة الظّهر بذك 
اّمم على أحد الوجهين. 

ولو ) يصل الظهر في وقتهاء فقضاها في وقت العصرء 
وقضى سسّة الظهر بذلك التِيمّم جاز بلا حلاف تبعًا للفريضة. 

قال: على هذا الأصل ينبغي أن يقال: : من نسي العشاء 
فذكرها وقت الظّهر قضاها وقضى الوتر قولاً واحذًا. . وإنما 
القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها. . وهذا الّذيء قاله 
في الوتر فيه نظي ولا أعلم من وافقه عليه واللّه أعلم. 

فرع 
4 مسائل تتعلق بنيّة التيمم 

(إِحْدَامَا): في ضبط ما تقدّم غتصراء فإذا نوى رفع الحدث لم 
يصح تيمٌمه على المذهب وفيه وجة» وإن نوى استباحة نافلةٍ 
استباحها وما يتبعها من مس المصحف وسجود تلاوةٍ وغيره ما 
سبق دون الفرضء هذا هو المذهبء وني وجه لا يصح تيممه 
وني قول: يباح الفرض أيضًا. 

ولو نوى الفرض بلا تعبين فالمذهب أنه يباح أي فرض أراد 
وفي وجو لا يصح تِيمّمه حى يعيّن الفرض» ولو نوى الصّلاة 
فله التفل وحده على الأصح وقيل: الفرض أيضًاء وقيل: تممه 
باطل. 

ولو نوى الفرض وحده استباحه والتفل قبله وبعده» في 
الوقت وبعده» وني وجه لا يباح النفل» وني وجه يباح في الوقست 
فقط وفي قول بباح بعد الفرض لا قبله» ولو نواهما أبيحا كيف 
شاء» وني وجو لا بباح التفل بعد الوقت. 

(التنيَة): نوى استباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند 
الخراسانيين وذكرهما من العراقيّين الدارمي. 

(أَصّحُّهُمَا): يصح تِيمّمه وبه قطع جمهور العراقيين. وهو 


نصه في البويطي كما سبق لأنه نواها وغيرهاء فلغا الرّائد. 
(رالاني): لا يصمح لاه نوی ما لا يباح فلغت ته فعلى 

الأول قال الجمهور يصلّي آيتهما شاء. وهو نصّه في البويطي 

وشذ الدارمي فقال: يصلي الأول فخصّه بالأولى وليس بشيء. 


(التَلِمّة): لو نوى فرة 
للخراسانيّين: 

(أَحَدُهمًا): يصح كما لو نوى المتوضّئ فرض الوضوء. 

قال الروياني: فعلى هذا هو كالتَيمّم للتفل 

(وَأْصّحُهُمَا): لايصح. 

قال إمام الحرمين: والفرق أن الوضوء مقصودٌ في نفسه» 
وهذا استحب تجديده بخلاف التيِمَمء > قال الرّافعي: ولونوى 


ض لينم فوجهان مشهوران 


إقامة التيمّم المفروض فهو كيّة فرة ض اليم فلا يصح في 
الأصح. 

قال البغوي: ولو نوى فرض الطهارة ففيه الوجهان الأصح 
لايصح. 


وقال الماوردي: لو نوى التيمّمٍ وحده أو الطّهارة وحدهالم 
يصح» وقد سبق عن القاضي أبي الطَيْب أنه لو نوى الطهارة عن 
الحدث لم يصح والله أعلم. 

(الرّابمَة»: لو تيمّم عن الحدث الأصغر غالطًا ظانًا أن حدثه 
الأصغر فكان جتًا أو عكسه صح تيمّمه بلا حلاف عندنا. 

وحكى القاضي أبو الطيّب وغيره عن مالك وأحمد أله لا 
يصح وا حتج المزني والأصحاب بان مقتضاهما واحدٌ فلا أثر 

للغلط؛ وآنكر الشيخ أبو محمَّدٍ هذا في كتابه الفروق وقال: هذه 
العلة متتقضة بمن عليه فائتةٌ ظنها الظّهر فقضاها ثم بان أنّها 
العصر فلا تجزئه بالاتفاق وإن كان مقتضاهما واحداء قال: 
والعلة المحيحة أن الجنب ينوي بتيمّمه ما ينويه المحدث وهو 
استباحة الصلاة فلا فرق. 

وأمّا الصّلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظّهر فقد نوى غير ما 
عليه؛ والمتيمّم نوى ما عليه» وذكر القاضي حسينٌ عن الأصحاب 
أنهم أنكروا على المزني هذه العلّة وقالوا: الصّواب التعليل بنحو 
ما ذكره الشيخ أبو محم وهذا الإنكار على المزني فيه نظرٌ. 
والأظهر أن كلامه صحيحٌ» والفرق بينه وبين الصّلاة ظاهرٌ. 

هذا كله إذا كان غالطّاء فإن تعمّد فنوى الأكبر وعليه 
الأصغر أو عكسه مع علمه ففي صحّته وجهان حكاهما المتولي 
سبق مثلهما في باب نية الوضوء والأصح البطلان لتلاعبه. 

ولو أجنب في سفره ونسي جنابته وكان يتوضّأ عند وجود 


الماء ويتيمَم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه إعادة صلوات 
الوضوء دون صلوات التَيمّم. ذكره صاحب العدّة» وهو ظاه” 
على اما مني 1 

(الخامِسّة): تيمّم لفائتةٍ ظنها عليه فبان أن لا فاتئة عليه ل 
يصح تيمّمه بخلاف ما لو توضا لفائةٍ ظتها فبان أن لا فاكة. 

فإنه يصح وضوءه؛ ولو تيمم لفاتدةٍ ظتها الظهر فبانت 
العصر لم يصح» ولو توضًا لفائتةٍ ظنها الظّهر فبانت العصر صي 
والفرق ما فرّق به البغوي وغيره بان التَيمّم يبيح ولا يرفع 
الحدث ونيّته صادفت استباحة ما لا يستباح» والوضوء يرفع 
الحدث وإذا ارتفع استباح ما شاء. 

قال البغوي والمتولي والروياني: لو ظن أن عليه فاثشة» ول 
يتحققها فتِيمّم لها ڈ ثم تذكرها لم جز أن يصلَيها بذلك اليم لان 
وقت الفائتة بالتذكر. 

قال المتولي: : ولان المقصود من التَيمّم استباحة الصّلاة وما ل 
يتحققها لا بباح له فعلها. 

وهذا التعليل فاسدٌ؛ فان فعلها مباح» بل مستحب» وقد أنكر 
عليهم الشّاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا نظرٌ لأنه أمر 
لتم ها لتوهم بقائها عليه فإذا تحقّق بقاؤها عليه كان اول 
بالإجزاء. 

هذا كلامه» وينبغي أن يكون في صحّته وجهان كما سبق 
فيمن شك هل احدث؟ فتوضا محتاطاء ثم بان أنه كان محدنًا مل 
يصح وضوءه؟ وقد يفرّق بضعف التَيمّم واللّه أعلم. 

فلع # نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا أَرَادَ الُم سحب 
له أن يسمي اله عر وَجَل لاه طَهارة عن حت انيب اشم 
الل الى عله َالوْضُوء ثم بوي وضرب يدبو عَلَى الراب 
يقر أصَابم إن كان الراب اما فرك الفئرزب ووضع 
اليْدين جار وبسح يمنا وجا وَيُوصِل الراب إلى جَمِيعٍ 
لبر الظارةٍ يِن اوج وَإَِى ما ظَهَرَ م مِنَ الشُعُور ولا جب 
إِيصّالٌ الراب إلى ماد تمت الْحَاجيَْنٍ والشاربين وَالعِذَارَيِن 
والعنفقة. وَمِنْ أصْحَابًا مَنْ قَالَ: جب ذلك كَمَا جب إيصّالٌ 
الاء لَه في الوْضوء . لذب الأول لأ الي بل رمف 
العم فصر علَى ضَربئين وسح وَجْهَهُ بإِحْدَاهُمًا ومَسّح 
ادبن بالأخمرى. بذك لا عل الراب إلى بَاطن لبه الشعورء 
يحالف الوْضُوءَ لأنّهُ لا مَسْقَة في إيصّال الماء إلى ما تحت هَل 


.2 
ررر 


الشعُورء ره وَعَلَيُو مَصَقَة في إيصّال الراب فُسَقَط وُجُوبكُ في 


يضر ب ضَريَة أخرّى هضع بُطُونَ ضام يوه لسر على ظهُور 
سابع به الى یرما على طهر الكف دابع الكو 
عراف ابوه عى حرف الوا ميو لك إلى الزفق نم 
يدي نكم إلى بن الذراع ويره عليه ويرْفع ا إإذابله 
الكُوع أَمَر بام يده ليِْرَى عَلَى إِبهَام و ل تح 
كف الى يده رى مل ذلك ثم َمْسَح إِحدى الرَاحتين 
بالأخرَى بحلل ينَ َصَابعِهما لِمَا رَوَى الع رضي الله عنه 
قَالَ: «قُلت لِرَسُول الله بكلة: آنا جب رلت آية اليم فقَالَ 
كفيك هَكَذَا قرب بكم الأض تم ََضَهُمَا ثم مَسَح بها 
وَجْهَهُ م أمرهُمَا عَلَى لحي م أعَاَهُمَا إلى الأَرْضٍ ض فمَسّحَ 
بهما الأْض تم ك اهما بالأخرَى م مسح راه 
ظَامِرَهُمًا وَبَاطِنَهُمًا4. وَالفَرْضُ مما ذَكَْناهُ: اليه وَمَلْعْ الوَجْهِ 
ول القن بضر أذ أك وديم الوه على اليدب ست 
المي ا تنبا القن على الترف): 
(الترْحٌ): هذه القطعة يجمع شرحها مسائل: 
(إِحدامًا): حديث أن اللي اة وصف اليم بضربتين 
صحيمٌ تقدّم بيانه» وحديث أسلع غريب ضعيفٌ رواه الدارقطي 
7 0 والبيهقي ]٠ ١8/11‏ باسناو ضعيفي وفيه عالقَة لما في 
المهدّب في اللّفظ وبعض المعنى وهو أسلع بفتح ا همزة وبالسّين 
والعين المهملتين على وزن أحمد وهو الأسلع بن شريك بن عوفي 
التميميّ خادم رسول الله يكل وصاحب راحلته. 
والكف مؤنّئةٌ سمّيت بذلك لأنها تكفّ عن البدن أي قنع 


ما يقصده من ضربةٍ ونحوها. والكوع - بضم الكافل - وهو 
طرف العظم الذي يلي الإبهام والرّسغ هو مفصل الككفّ وله 
طرفان وهما عظمان» الذي يلي الإبهام کک والّذي يللي الخنصر 
0 ويقال في الكوع كاع كب وبا والذراع توك وتذكر 
والثانيث أفصح والابهام مؤنثة» وقد تذكر سبق بيانها في صفة 
الوضوء ولاك بترو ة وجمعها راح. ظ 

(السْألَة الثازية): يستحب التسمية في أوّل التيمم لماذكره 


الصف وقوله لأنّه طهارة عن حدثْ احترازٌ من الدّبباغ وغيره 

من إزالات النجاسات وليس مراده بالقياس على الوضوء أن 
احدًا خالف في اليم ووافق في الوضوء فالزمه ما يوافق عليهء 
بل مراده ان النَص ورد في الوضوء فالحقنا التيمّم بهم وتقامت 
صفة التسمية وفروعها في باب صفة الوضوء» وظاهر إطلاق 
لصتف والأصحاب: لوقي اا لكل سني سوا 
كان حدثه أصغر أم أكبر كما سبق في الغسل. 


(التَانَُ): قوله: ثم ينوي ويضرب يديه على التراب ويمسح 
وجهه» هكذا عبارة أكثر الأصحاب» وقال الماوردي في الإقناع 
والغزالي في الخلاصة والشيخ نصرٌ في الاتتخاب والشّائسي في 
العمدة: ينوي عند مسح وجهه. واقتصروا على هذه العبارة» 
وظاهرها أنه لا تجب النيّة قبله كما في الوضوء. 

قال البغويّ والرّافعي: يجب أن ينوي مع ضرب اليد على 


الراب ويستديم ال إلى مسح جزء من الوجه» قالا: فلو ابتدأ 
اله بعد احا اراب أو تؤى مع العشرب ثم عزبت به قبل 
مسح شيء من من الوجه لم يصح لان القصد إلى التراب. 

وإن كان واجبًا فليس بركن مقصودء وإنْما المقصود منه تقل 
الات ا نح الوجه هو المقصود فتجب الي عنده. 

وحكى الرّافعيّ - فيما إذا قارنت النيّة نقل التراب وعزبت 
قبل مسح شيء من الوجه وجها غريًا آنه يجزئه واللّه أعلم. 

وأما قوله: ويضرب يديه على التّراب» فإن كان ناعما فترك 
الفترب ووضع اليدين جاز فمتفق عليه» كذا صرح به أصحابناء 
ونص الشافعي على الضّرب. 

قال أصحابنا: أراد إذا لم يعلق الغبار إلا بالفترب أو أراد 
التّمثيل لا الاشتراط قال أصحابنا: ولا يشترط اليدء بل المطلوب 
نقل التّراب» سواءٌ حصل بيار أو خرقةٍ أو خشبة أو نحوهاء ونص 
عليه الشافعي في الأ قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه 
جميعًا والله أعلم. 

وما قوله: ويفرّق أصابعه في ضربة مسح الوجه فكذا نص 
عليه الشّافعيّ في تختصر المزني» وفي البويطي. وكذا قاله جميع 
أصحابنا العراقيّين» وأطبقوا عليه في كتبهم المشهورة» وجعلوه 
مستحيًا. وكذا نقله عن جميع العراقيّين ججماعات منهم صاحب 
البيان» وكذا قاله جاعة من أصحابنا ا لخراساتتين» قالوا: وفائدة 
استحباب التفريق زيادة تأثير الفتّرب في إثارة الغبار» وليكون 
أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربةٍ واحدة. 

وقال أكثر الخراسائيّين: لا يفرّق في ضربة الوجه. فإن فرق 
ففي صحّة تيسّمه وجهان وجه البطلان أنه يصير ناقلا لتراب اليد 
ك 

مسح الوجه فيمنع انتقال تراب آخر واحسن البغوي من 

ا نص الشافعيّ أنه يفرّق في 
الضّربتين فقال بعض أصحابنا: لا يفرّق في الأولى» فإن فرق فيها 
دون الّانية م يصح مسح ما بين الأصابع لأنه مسح بتراب أخمذ 
قبل مسح الوجه» وإن فرق في الضربتين فوجهان: 


(أَحَدُهُمًا): يجوز لأنه أخذ لليدين ترابًا جديدًا. 

(وَالنَانِي): لا يجوز لان بعض المأخوذ أولاً بقي بين أصابعه 
فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابًا آخر من غير 
أن ينفض الأول فإنه لا يجوز قال: والمذهب عندي أنه إذا فرّق 
في الضربتين صح كما نص عليه ولا باس بأخذ تراب اليد قبل 

مسح الوجه حتی لو ضرب يديه على تراب فسح بيميئه جمييع 
وجهه. وبيساره يمينه جاز» والترتيب واجب في المسح دون أخذ 
التراب» هذا كلام البغوي» والقائل بأنه لا يجوز التفريق في الأولى 
مطلقا هو الققًالء واستبعد إمام الحرمين والغزاق قوله. وقالا: 
هذا تضييق للرّخصة. 

قال الإمام: هذا الذي قاله الققال غلوٌ ومجاوزة حلدٌ وليس 
بالمرضي اتباع شعب الفكر ودقائق النْظر في الرخص» »وقد تحقق 
من فعل الشارع ما يشعر بالتسامح فيه» قال: ولم يوجب أحدٌ من 
أئمّتنا على من يريد التيمّم أن ينفسض الغبار عن وجهه ويديه 
الاه ثم يبتدئ بنقل التّراب إليها مع العلم بان المسافر في تقلباته 
لا يخلو عن غبار يغشاه فليقتصر على أنّ ترك التفريق في الأولى 
ليس بشرط. هذا كلام الإمام. 

وقطع صاحب العلدّة بأنه لو فرّق في الأولى دون الثانية جازه 
وقال الرّوياني: قال القفال: : نقل المزني تفريق الأصابع في الأو 2 
قال القفال: : فصوّبه جميع أصحابنا وعندي آنه غلط في التقل؛ ولم 
يذكر الشافعي ذلك في الأولى إنما ذكره في الثّانية. 

(قلت): هذا اعتر اف من الققال بمخالفته جي الأصحاب» 
ودعواه غلط المزني باطلة من وجهين: 

(أَحَدِهِمًا): أنّ التتغليط لا يصار إليه» وللكلام وجة مك 
وهذا النقل له وج كما سبق بيان فائدته. 

(وَالثاني): أن المزني لم ينفرد بهذاء بل قد وافقه في نقله 
البويطي كما قدّمته» كذلك رايته صريحًا في كتاب البويطي رحمه 
الله وجمع الرافعي متفرّق كلام الأصحاب وأنا أنقله مختصرًا قال: 
روى الزن ني التفريق في الأول فمن الأصحاب من غلّطه متهم 
القفال وصوبه الآخرون وهو الأصح : ثم القائلون بالأوّل اختلفوا 
ف آنه هل يجوز التفريق في الأولى؟ فجوزه الأكثرون. قالوا: وإن 
م يفرّق في الثانية أجزاء ذلك الراب الذي بين الأصابع لما بينها. 

وقال قائلون منهم القفال: لا يصح تيمَّمه» ثم قال الرّافعي 
بعد هذا: صحّح الأصحاب رواية المزني وهي المذهب هذا كلام 
الرافعي. 

وإنما بسطت هذه المسألة وأطنبت فيها هذا الإطناب» وإن 


لامجا مسو ونه N‏ ول مكار 
عصرنا ينتقضون صاحب المهذب والتنبيه بقوله: «يفرّق في 
الضربة الأولى» وينسبونه إلى الشّذوذ وتخالفة المذهب والأصحاب 
والدليل. 

وهذه أعجوبة من العجائب» وحاصلها اعتراف صاحبها 
بعظيم من الجهالة ونهاية من عدم الاطلاع وتسفيهه للأصحاب 
وكذبه عليهم؛ بل على الشافعي» فقد صح التفريق في الأول عن 
الشافعي بنقل إمامين هما أجل أصحابه وأتقنهم باتفاق العلماء 
وهما البويطي والمزني» وصح التفريق أيضمًا عن جمهور 
الأصحاب. والله يرحمنا أجمعين. 1 

وأمّا قول المصنف: «ويمسح بهما وجهه» فكذا عبارة 
الجمهورء وظاهرها أنه لا استحباب في البداءة بشيء مسن الوجه 
دون شيء. “وقد مرح جا من اف باساب ال 
باعلی ازج 

منهم الحاملي في اللّباب والرّافعي» وقال صاحب الحاوي: 
مذهب الشافعي أنه يبتدئ بأعلى وجهه کالوضوء قال: ومن 
أصحابنا من قال: يبدا باسفل وجهه ثم يستعلي لأن الماء في 
الوضوء إذا استعلي به انحدر بطبعه فعمّ جميع الوجه. والتّراب لا 
يجري إلا بإمرار اليد فيبدأ بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من 
الغبار ليكون أجل لوجهه وأسلم لعينه؛ واللّه أعلم. 

وأمًا قوله: "ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من 
الوجه وإلى ما ظهر من الشّعر» فاراد بالبشرة الظاهرة ما لا شعر 
عليه» واحترز به عن البشرة المستترة بالشعور. 

وقوله: "وإلى ما ظهر من الشّعر» يعني الشعر الذي يجب 
غسله في الوضوء» كذا قاله أصحابناء قالوا: وفي إيصال الترَاب 
إلى ظاهر ما خرج من اللّحية عن الوجه القولان كالوضوء. 

وأمًا قوله: «لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين 
والشّاربين والعذارين ومن أصحابنا من قال: يجبء والمذهب 
الأوّل» فكذا قاله أصحابناء واتّفقوا على أنّ الصحيح أنه لا 
يجب. وقطع به القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي والمتولي 
البغوي وآخرون» وادّعى إمام الحرمين أنه لا خلاف فيه. ودليل 
الوجهين مذكورٌ في الكتاب وقوله: الحاجبين والشاريين 
والعذارين تمثيل» والمراد الشعور التي يجب إيصال الماء إليها في 
الوضوء وهي الثلاثة المذكورة والعنفقة ولحية المرأة والختشى 
وأهداب العين وشعر الخذين سواءً خقت أو كثفت» وكذا اللّحية 
الخفيفة للرّجل صرّح به أصحابناء وحكم الشّعر على الذّراع 


حكم شعر الوجه» حكي الخلاف فيه في فتاوى القاضي حسينٍ 
وجزم القاضي والبغوي بأنّه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحنه» 
كما قالا في الوجه؛ قال القاضي: ولا يستحبّ إيصال التراب إلى 
البشرة التي تحت الشّعر الكثيف التي يستحب إيصال اء إليها 
واللّه أعلم. 

وأما قوله: شرب ضري أخرى بضع بطون اماع بده 
إلخ. 

فهذه الكيفيّة ذكرها الشافعي رحمه الله في ختصر المزني؛ 
واف الأصحاب على استحبابهاء وأشار الرّافعيّ إلى حكاية وجه 
ها لا تستحب» بل هي وغيرها سواءً» وليس هذا بشيء) وما 
استحيّها الشّافعي والأصحاب لأنه ثبت أن الي كه م يزد في 
مسح اليدين على ضربةٍ واحدة وثبت بالأدلة وجوب اللستيعاب 
اليدين فذكروا هذه الكيفيّة ليبينوا صورة حصول الاستيعاب 


بضربة» وذكر ماعات من الأصحاب اتهم أرادوا الجواب عن 
اعتراض من قال: الوا سح الح فقطء وأنه لا يتصور 
استيعاب الذراعين ص الكفين بضربة فبيّنوا تصوّره» وم ينبت في 
هذه الكيفيّة حديث عن الي اة والحديث الذي ذكره المصنف 
ليس فيه دلالة لها ولا هو ثابت كما سبق بيانه. 

وذكر الغزالي أنها سنةء ومراده أنّ السَنة لا يزيد ع 
ضربتين ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفيّة؛ > فكانت ستة 
لكونها محصّلة لستة الاقتصار على ضربةٍ مع الاستيعاب. 

قال الرّافعي: وزعم بعضهم أنّ هذه الكيفيّة منقولة عن فعل 
رسول اللّه ية وليس هذا بشيء» قال أصحابنا: وكيف أوصل 
التراب إلى الوجه واليدين 00 فأكثر بيده أو خرقة أو خشبةٍ 
عن ونع طليدق الع كما ميق راما قرلةة لخ مجم اجى 
الرّاحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهماء فاتفق جمهور العراقيين 
على أله سنّة ليس بواجبي. ونقله ابن الصّبَاغ من ااب 
مطلقا. 

هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين أو في الثانية أما إذا 
فرّق في الأولى فقطء وقلنا: يجزيه فيجب لتيل وقال 
الخراساتيون والماوردي: في وجوب التخليل 2 إحدى 
الرّاحتين بالأخرى وجهان. 

وقال البغوي: إن قصد بإمرار الراحتين ۳ الذراعين 
مسحهما حصل وإلاً فلا والمتحيح طريقة العراقيين» قال 
العراقيّون: ويسقط فرض الراحتين» وما بين الأصابع حين 
يضرب اليدين على التراب» قالوا: فإن قيل: إذا سبقط فرض 


ا 
| 
ا 
1 


الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملاً فكيف يجوز مسح 
الذراعين به؟ ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين 


إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين. 

(أَحَدِهِمَا): أن اليدين كعضو واحلر» ولهذا جاز تقديم اليسار 
عل امن ولا يصير الراب مستعملاً إل بانفصاله؛ والماء 
ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملاً. 

(الثاني): أنه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنّه لا يمكنه أن يتم م الذراع 
بكفهاء بل يفتقر إلى الكفّ الأخرى» فصار كنقل الماء مسن بعض 
العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن المسباغ وغيره 
وهما مشهوران في كتب العراقيّينَء ونقل صاحب البيان وجهًا أنه 
يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيب فعلى هذا يسقط 
السّؤال. 

(فَرْعٌ): إذا كان يجري إحدى اليدين على الأخرى فرفعها 
قبل استيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجوز لأنّ الباقي على الماسحة صار بالفصل 

(والثاني): يجوز قال وهو الأصح لان المستعمل هو الباقي 
على الممسوح» وأمّا الباقي على الماسحة فهو في حكم التراب 
الذي يضرب عليه اليد مرتين. 

(فَرْعٌ): وأمًا قول الصتف: الواجب من ذلك الي ومسح 
الوجه واليدين بضربتين فصاعداء وترتيب اليد على الوجه 
وسننه: التسمية» وتقديم اليمنى على اليسرى ففيه نقص: 

قال أصحابنا: أركان اللي سه متف عليها وهي: : اتةه 
ومسح الوجهء واليدين» وتقديم الوجه على اليدين» والقصد إلى 
الصعيد» ونقله. 

وثلائةً تلف فيها أحدها: الموالاة وفيها ثلاث طرق: 

(الَذْهَب): أنْها سنّةٌ ليست بواجبة؛ وتقدّم نانفا في اة 
الوضوء. 

(والثاني): الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه 
وجهان حكاهما الرافعي وغيره. 

(أَصَّحُّهُمًَا): لا يجب فله أن يأخذ الثَراب بيديه جميعًا وسح 
بيمينه وجهه وبيساره يمينه» وهذا هو الذي اختاره البغوي كما 


سہں. 
کک 


وجماعة من الخراسانيين بأنه واجبٌ» وهذا هو المعسروف من 
مذهب الشنّافعي» ولم يذكر أكثر الخراسائين ذلك في الواجبات 


ولا تعرّضوا له. 

وقال الرّافعي: قد تكرّر لفظ الضّربتين في الأحاديث» فجرت 
طائفة من الأصحاب على الظّاهن فقالوا: لا يجوز أن ينتقص 
منهماء وقال آخرون: الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين 
سواءً كان بضربة أو أكثر» قال: وهذا أصح لكن يستحب أن لا 
يزيد على ضربتين ولا ينقص. وفيه وجة أنه يستحبّ ضربة 
للوجه وضربة لليد اليمنى وثالثة لليسرى. والأرّل هو المشهور. 

هذا كلام الرافمي في الشرح» وقطع في كتابه المحرر بان 
الضربتين سنت والمعروف ما قدمته. 

فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيهاء وقد استوفى 
المصنف المتّفق عليه فإن قيل: فلم يذكر القصد إلى المّعيد وهو 
أحد الأركان الستةء قلنا: بل ذكره في الفصل الذي بعد هذاء ول 
يستوعب بهذه العبارة جميع الفروضء بل قال: الفرض مما 
ذكرناه» والقصد ليس ما ذكره واللّه أعلم. وأمًا السّنن فكثيرة: 

(إحداهَا): التسمية. 

(الثانية): تقديم اليد اليمنى على اليسرى. 

(الثالثة): الموالاة على المذهب. 

(الرَابعة): أن يبدا باعلى وجهه على الأصح وقيل بأسفله 

(الخَامِسَة): أن يسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلّل 
الأصابع على الصّحيح وقيل يجبان كما سبق. 

(السادِسّة): أن لا يزيد على ضربتين, قال الحاملي في اللّباب 
والرّوياني: الزّيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهةٌ 
وحكى الرافعي وجها أنه يستحبّ تكرار المسح كالوضوء ولس 
بشيء لأ السّنة فرّقت بيتهما ولان في تكرار الغسل زيادة 

(السابعة): أن فف التراب المأخوذ وينفخه إذا كان كني 
بحيث قي قدر الحاجة وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة لخ: 
(311) م: (014] أن الني ية نفخ في يديه بعد أخذ التّراب» 
ونص عليه الشافعيّ والأصحاب» وقال صاحب الحاوي: نص في 
القديم أنه يستحب ولم يستحبّه في الجدي فقال بعض أصحابنا 
فيه قولان: القديم يستحب والجديد لا يستحب؛ وقال آخرون 
على حالین» إن كان كثيرًا نفخ وإلاً فلا. 

(وَالَابّة): أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتّى يفرغ 


من مسحه» وفي هذا وجه أنه واج وقد سبق. 

(التَاسيعَة): أن يستقبل القبلة كالوضوء. 

(العَايرَة): إمرار التراب على العضو تطويلاً للتحجيل كما 
سبق في الوضوءء وليخرج من خلاف من أوجبه. 

وتن صرح باستحبابه المتولي البغوي» ونقله صاحب البحر 
عن الأصحاب» وحكى الرّافعيَ وجهًا ضعيفا أنه لا يستحب. 

(الحَاديةَ عَشرَة): ينبغي أن يستحب بعده التطق بالشهادتين 
كما سبق في الوضوء والغسل» وربما دخل في السّئن بعض ما 
ساذكره إن شاء الله تعالى في فرع المسائل الرّائدة. 

(فرع): يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم 
الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه وإن كان لا يجب الترتيب 
في غسل الجنابة. 

قال الشيخ أبو محمد: والفرق أن الترتيب إنما يظهر في الحلين 
المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد. فالبدن في الغسل شيء 
واحد» فصار كعضو من أعضاء الوضوء وأما الوجه واليدان في 
التيمم فمحلان مختلفان» والله أعلم. 

%# اج #% 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: ليا فان أمَرَ بره 
حَنَى يَمْمَهُ ووی ُو جَارَ كُمَا يَجُورُة في الوصو وَقَالَ ابن 
القاص: «لا جور قلته تَخْرِيجاه. َال في الأم: ون سفت عَلَيِهِ 
ايح رابا عه ميدي َلَى وجه لم بزو ا 
الصّعِيد وال القَاضِي أبو حَايدٍ: هَذَا مَحْمُول عَلَيِه إِذَا لم 
نقضنف فأما إا صَمَد ريع فُسَفَتَ عَلَيْهِ المرَابَ أَجْرَهُ وَهَذَا 
جلاف الَنصُوص). 

(الشترْح): في الفصل مسالتان: 

(إِحُْدَاهُمَا): إذا ّمه غيره بإذنه» ونوى الآمر إن كان 
معذوراء كأقطع ومريض وغيرهما جاز بلا خلافي وإن کان 
قادرًا فوجهان الصّحيح والمخصوص جوازه كالوضوء وبهذا قال 
جمهور الأصحاب. 

(والثاني): لا يجوز وهو قول ابن القاص» وقوله قلته ترا 
هو من كلام ابن القاص» وإنما قال هذا لان عادته في كتابه 
التلخيص أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي» ويقول عقبه 
قاله نصاء وإذا قال شيئًا غير منصوص وقد خرّجه هو قال: قله 
تخريجًاء وهذه المسالة خرّجها من التي ا وهي مسألة الرّيح. 

وابن القاص - بتشديد الصاد المهملة - هو أبو العبّاس وقد 
ذكرت حاله في أبواب المياه» أمَا إذا يمه غيره بغير أمره وهو تار 


ونوى» فهو كما لو صمد في الرّيح. قاله إمام الحرمين والغزال 
يغبيهنا ره راضح: | 

(الْسْألَةُ الثَانيَة): إذا ألقت عليه الريح ترائا استوعب وجهه 
ثم يديه» فان لم يقصدها لم يجزه بلا خلافي» وإن قصدها وصمد 
ها ففيه خلافٌ مشهورٌ حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته فولان. 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح وهو المسّحيح نص عليه في الم وهو 
قول أكثر أصحابنا المتقدّمين» وقطع به جماعاتٌ من المتلأخرين 
وصحّحه جمهور الباقين ونقله إمام الحرمين عن الأتمّة مطلقاء 
قال: والوجه الآخر ليس معدودًا من المذهب. | 

(وَالثاني): يصح وهو قول القاضي أبي حاماي واختيار 
الشيخ أبي حامدٍ الإسفراييني» قال الرّوياني في كتابيه البحر 
والحلية: رار الخلعي والقاضي ابر لطت روا د وهو 
الاختيار والأصت وحكاه صاحب التَنْمّة فولاً قدي والذهب 
ار نكر رفشم 
عليه ثم قصد لم يزه بلا حلاف وهذا - وإن كان ظاهرًا ينهم 
من كلام المصتف - فلا يضر إيضاحه. 

وقوله: «ترايًا عمّه» هو بالعين المهملة» أي استوعبه هذا هو 
المشهور المعروف» وذكره أبو القاسم بن البزدي وغسيره - بالغين 
المعجمة - أي غطاه وهو صحيمٌ أيضًا وبمعنى الأوّل لكن الأول 
أجود» وقوله: شود ربالا ا هلق ون شك نينا 
واللّه أعلم. 

(فرْعُ): إذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمّم به لظر إن 


أخذه من غير أعضاء التَيمّم ومسحها به جاز بلا حلاف نص. 


عليه الشافعي والأصحاب» كما لو أخذه من الأرضء وإن كان 
على وجهه فردّه عليه ومسحه به لم يجزه بلا خلافو لعدم النقل» 
وإن أخذه من الوجه ومسح به أو أخذه من اليد ومسح به الوجه 
فوجهان» أصحّهما هو نصّه في الأمْ جوازه لوجود التقل» ولو 
أخذه من الوجه ففصله ثم رده إليهء أو أخذه من اليد ففصله ثم 
رده إليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره» أصحهما 
على الوجهين» والثاني: لا يجوز وجها واحداء لاه ليس بقل 
حقيقي» ولو تمَمّك في الراب فوصل وجهه ويديه؛ إن کان لعذر 
كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف وإلا فوجهان الصّحيح جوازه 
لاه ونقله الرُوياني عن نصّه e‏ إمام 
الحرمين: الوجه القطع بالجواز. 

قال: ولا أرى للخلاف وجها لان الأصل قصد الاب وقد 
حصل» ولو مد يده فصب غيره فيها ترابًاء أو القت الرّياح ترابًا 


على كمّه فمسح به وجهه أو أخذه من الحواء فمسح به فوجهان 
الأصح جوازه» صحّحه الروياني والرّافعي وغيرهما. 
فرع 
.4 مسائل تتعلق بما سبق 

(إِحْدَاهَا): ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على 
وضعه علیه» فإن ضرب يده على التراب ثم وضعها على وجهه 
ول يمرّهاء فقد قال البغوي والرّافعي: يجوز على أصح الوجهين 
كما قلنا في مسح الراس» وقطع الشيخ ابو محمّدٍ في الفروق 
والمنولي باه لا يجزيه» قال المتولي: بخلاف الوضوء فان الماء إذا 
وضع على العضو يحس به ويسيل والتّراب لا يتعدى» فيتحقق 
وصول الماء إلى جميع العضوء ولا يتحقق في التّراب إلا بإمرار 
اليد. 

قال: حتی لولم يتحقق وصول الماء وجب الإمرار» ولو تحقّق 
وصول التّراب بان كان كثيرا صح تِيمّمه. 

(الَاتية): قال القاضي حسينٌ البغوي: إذا أحدث المنيمّم بعد 
أخذه الراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيّاء 
بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل الوجه فإنه لا يضره 
لان المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماء وهنا المطلوب نقل 
التراب» وأمًا إذا ّمه غيره» فقال القاضي: يجب أن ينوي الآمر 
عند ضرب المأمور يده على الأرض» فلو أحدث أحدهما بعد 
الب والمّرب لم يضر بل يجوز أن يمسح بعد ذلك» بخلاف ما لو 
أخذ الراب بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الأخذ لأنّ هناك وجد 
هيئة القصد الحقيقي فصار كما لو استاجر رجلاً ليحج عنه ثم 
جامع المستاجر في مدّة إحرام الأجير فإنه لا يفسد الحج. 

قال الرافعيّ: هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن 
يبطل بحدث الآمر. ش 

(الالَة): إذا ضرب يده على تراسو على بشرة امرأةٍ أجنِيةٍ 
- فإن كان الراب كثيرًا يمنع التقاء البشرتين - صح تيمّمه وإلآّ 
فلا. 

كذا قاله القاضي حسينٌ» ونحوه في التهذيب وغيره لأنْ 
الملامسة حدث قارن التقل وهو ركنٌ فصار كمقارنته مسح 
الوجه. 1 

وقال المتولي: أخذه لوجهه صحيحٌ ولا يضر اللمس معه 
لان العبادة هي المسح لا الأخذ. 

فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال 


الرافعي: قول القاضي هو الوجه 


الرّابعة): إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر 
ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين» وبه قطع لسري 
والرّوياني» وقد تقدّمت المسألة في باب الاستطابة. ولا يصح 
مسح اليد النجسة بلا خلافي» كما لا يصح غسلها في الوضوء 
مع بقائها نجسة. 

ولو تيمّم ثم وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين: لا يبطل 
تيمّمه قطمًا وقال المتولي: فيه وجهان كما لو تيمّم ثم ارتد لأنها 
تمنع إباحة الصلاة. والصّواب قول الإمام. 

ولو تيمّم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحّته وجهان» كما لو 
تِيمّم وعليه نجاسة» ذكره في البحره ولو تيمم مكشوف العورة 
صح بالاتفاق» وقد ذكرناه في باب الاستطابة. 

(الْخَامِسَةٌ): قال أصحابنا: إذا قطعت يده من بعض السّاعد. 
وجب مسح ما بقي من محل الفرضء فإن قطع من فوق المرفق 
فلا فرض عليه» ويستحب أن يمس الموضع ترابًا كما سبق في 
الوضوء. 

حتى قال البندنيجي وامحاملي: لو قطع من المتكب اس تحب 
أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا الّفظ نص عليه 
الشافعي في الأم» قال العبدري: هذا الذي ذكرناه من استحباب 
غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسسحه بالتراب في 
التيمَم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداودء وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ: يجب غسله في الوضوء» ومسحه في 

دليلنا أنه فات محل الوجوب» قال أصحابنا: وكلّ ما ذكرناه 
في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والأصبع 
وتدلي الجلدة يجيء مثله في التيمّم» قال الذارمي: لو انقطعت 
أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييِمّمها؟ فيه وجهان. 

(قلت): قياس المذهب القطع بوجوب التيمّم» ولو لم يخلق 
له مرفقٌ استظهر حتى يعلم. 

قال أصحابنا: ولو كان في أصبعه خاتم فلينزعه في ضربة 
اليدين ليدخل التراب تحته» قال صاحب العدّة وغيره: ولا يكفيه 
تحريكه بخلاف الوضوء لأنْ الماء يدخل تحته بخلاف التراب. 

(الساوسة): يتصور تجديد اتمم في حق المريض والجريخ 
ونحوهما تن يتيمّم مع وجود الماء إذا تيمّم وصلى فرضًا ثم اراد 
نافلة» ويتصور في حق من لا يتيمّم إلا مع عدم الماء إذا تيمم 
وصلى فرضًا وم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثائيّاء وهل 
يستحب التجديد في هذين الموضعين؟ فيه وجهان حكاهما 


الشّاشيّ المشهور: لا يستحب» وبه قطع القفال والقاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والغزائ والتولي والبغوي والرّوياني وآخرون لأنْه 
م ينقال فيه سنة ولا فيه تنظيف» واختار الشّاشيّ استحبابه 
كالوضوء. 

(السابعة): اتفق أصحابنا أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع 
بعر ابدمق اناو ی ی لني عنقا لمت غبارٌ 
000 

وزاد الشّافعي هذا بيانا فقال في الأم: لو ترك من وجهه أو 
يديه قدرًا يدركه الطرف أو لا يدركه ل ير عليه الراب لم يصح 
تيمّمه وعليه إعادة كل صلاةٍ صلأها كذلك. 

ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال: وهذا مشكل 
فن الضربة الثانية التي لليدين إذا ألصقت ترابًا بالكفين فالظاهر 
أنه يصل ما لصق بالكفّ إلى مثل سعتها من الساعدين» ولست 
أظنْ ذلك الغبار ينبسط على السّاعدين ظهرًا وبطنا ثم على 
ظهور الكفين» وقد ورد الشرع بالاقتصار على ضربتين» وهذا 
مشكلٌ جدًا فلا يتجه إلا مسلكان: 

(أَحَدُهُمَا): المصير إلى القول القديم وهو الاكتفاء مسح 
الكفين. 

(وَالئاني): أن نوجب إثارة الغبار» ثم نكتفي بإيصال جرم 
اليد مسحًا إلى السّاعدين من غير تكليف بسط التراب في عينه» 
والّذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التّراب إلى جميع محل 

فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشّك حتى يتيقن 
انبساط التراب على جميع المحل ونحن نقطع بان هذا يناني 
الاقتصار على ضربة واحدة لليدينء فالذي يجب اعتقاده أن 
الواجب استيعاب الحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر 
بانبساط الغبار» وهذا شيء أظهرته ول أر بدًا منه وما عندي أن 
أحدًا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على 
السّاعدين. هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي اختاره ظاهرٌ 
واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة 
الظاهرة من الوجه والشّعر الظاهر عليه قال العبدري: ويه قال 
أكثر العلماء وعن أبي حنيفة روايات: 

(إِحْدَاهَا): كمذهبنا وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره. 

(رالانبة): إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه. 

(والثالثة): إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. 


ا 
1 


(والرّابعة): إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع 
أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر 

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود أنه جعله كمسح 
الرّأس دليلنا بيان الني ية وقد استوعب الوجه» والقياس على 
الوضوء واللّه ا 


+ ا چ 
E‏ لفان درو ال A Ne‏ 
لابند حول ويها لله بل ول الَف مسن عن ااي 
كنا لويم مع وجو الا إن َم قبل حول الوق اة 
لم يُصَلََا حَنّى حل الوت فيه وَجْهَان قال أبو بكر بْنُ 
الحداد: يجو أن ُصليَ بو الحاضيرة ألم وهو غير مغن 
ن اليم اة إا م لأحَاغيرة غد حول وهاه زين 
أصْحَابتا مَنْ قَال: لاجو لن رصتقم ام على وفيها 
به إا يسم لها قبل ُخول الوفت). 
(الشرح م( شروط صحة التيمّم أربعة: 
(أَحَدُهَا): كون امتيمّم أهلاً للطهارة وقد سبق بيانه في باب 
يّة الوضوء. | 
(الثاني): کون التراب مطلقًا وقد سبق بيانه. 
(الثاليث): ن کون ايشم معذونا فق اله أ الجر عن 
استعماله وسيأتي بيانه في الفصول بعده. 
(الرابع): أن يكون اليم بعد دخمول الوقت واتّققت 
نصوص الشافعي' والأصحاب على أن اليم للمكتوبة لا ريصح 
إل بعد دخول وقتها. 
قال أصحابنا: سواءً كان التَيمّم للعجز عن استعمال الماء 
بسبب عدمه أو لمرض أو جراحةٍ وغير ذلك. ا 
ولو أخذ التراب على يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه في 
الوقت لم يصح. بل يشرط الأخل في الوقت كما يشترط الح 
فيه لأنه أحد أركان التيمّم فأشبه المسح. صرّح به البغوي وغيره. 
قال أصحابنا: فلو خالف وتيمّم لفريضة قبل وقتها لم يصح 
ها بلا حلاف ولا يصح أيضًا للتافلة على الصّحيح المشهور 
المنصوص في البويطي» وقال صاحب التَدَمَّة وغيره في ضحّة 
تيمّمه للتفل وجهان بناءً على القولين فيمن أحرم بالظَهِرٍ قبل 
الزّوال هل تنعقد صلاته نفلا؟ ونقل الثناشي هذا الخلاف عن 
بعض الأصحاب» ثم قال: هذا خلاف نصّه في البويطيّ ويخلالف 
الصّلاة فإنه أحرم بها معتقدًا دخول وقتها فانعقدت نفلاء وهنا 
تيمّم عانًا بعدم دخول الوقت فلم يصح. 


| 
ا 


واعلم أنّ قولهم: لا يصح التِيمّم قبل الوقت معناه قبل 
الوقت الذي تصح فيه تلك الصّلاة» فلو جمع بين الظهر والعصر 
في وقت الظهر وتيمّم للعصر بعد سلامه من الظهر صح. لأنْ 
هذا وقت فعلها. هذا إذا قلنا بالمذهب الصّحيح المشهور أنه يجوز 
الجسم بين الاين للمتيتّم: ولا يضر الفصل اليم وفيه 
وجة لأبي إسحاق المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصلء» 
وليس بشيء. 

ولو تيم وصلَى ار ثم تم ليضم إليها العصصر فدخل 
وقت العصر قبل أن يشرع فيها فقد حكى صاحب البحر عن 
والده أنه قال اجتهادًا لنفسه: يطل الجمع ولا يصح هذا التيمم 
للعصرء لوقوعه قبل وقتها مع بطلان الجمع» وقطع الرّافعي بهذا 
وفيه احتمالٌ ظاهرٌ ويجوز أن يخرّج جواز فعلها بهذا التيمّم على 
الوجهين في التيمّم لفاتتةٍ قبل وقت الحاضرة هل تباح به 
الحاضرة؟ ويمكن الفرق بانه في مسألة الفائتة صح تيمّمه لا نوى 
واستباحه فاستباح غيره بدلأء وهنا لم يستبح ما نوى على الصّفة 
التي نوى فلم يستبح غيره» أمّا إذا أراد الجمع في وقت العصرء 
فتيمّم للظهر في وقت الظهر, فإنه يصح لأنه وقتها. ولو تيمّم فيه 
للعصر لم يصح لأنه لم يدخل وقتها. 

ذكره الرّوياني» وهو ظاهرٌء قال أصحابنا: والفاتة وقتها 
بتذكرها فلا يصح التيمّم هاء إلا إذا تذكرهاء فلو شك هل عليه 
فائتة؟ فتيمّم هاء ثم ه بان أنّ عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل ية 
التَيِمّم أن المشهور أنه لا يصح تيمّمه» واللّه أعلم. 

اما إذا تيمم لمكتوبةٍ في أوّل وقتهاء وأخر المّلاة إلى أواخر 
الوقت فصلاها بذلك التيمّم فإنه يصح على المذهب الصّحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعيَ» وقطع به جمهور الأصحاب في 
الطّرق كلهاء قالوا: وكذا يجوز أن يصليها بذلك التَيمّم بعد 
خروج الوقت» وهذا بشرط ألا يفارق موضعه» ولا يتجدّد ما 
يتوهّم بسببه حصول ماء. وحكى الماوردي والرّوياني والشّاشي 
فيه وجهين: 

(الأمنح): اعرش هذا 

(والثاني): قول ابن سريح والإصطخري أنه يلزمه تعجيل 
الصّلاة عقب اليم ولا يؤخر إلا قدر الأذان والإقامة والتتفل 
با هو من مسنونات فرضه. 

فإن آخر عن هذا بطل تيمّمه لأنها طهارة ضرورة فلزم 
تعجيلها كطهارة المستحاضة. والمذهب الأوّلء لان حدث 
المستحاضة يتجدّد بعد الطهارة» بخلاف المتيمّم. 


۸۰ 


أمَا إذا تيمم شاكًا في دخول الوقت فبان أنه كان قد دخل فلا 
يصح تيمّمه لعدم شرطه وهو العلم بالوقت حال الَيمَّم» صرّح 
به الماوردي وآخرون وقد سبقت هذه القاعدة وأمثلتها في باب 
مسح الخف. 

أمّا إذا تِيمّم لفاتةٍ فلم يصلها حتى دخل وقت فريضة 
حاضرة: فهل له أن يصلّي بذلك التَيمّم تلك الحاضرة؟ فيه 
وجهان مشهوران في الطريقتين» وقد ذكر المصتف دليلهماء قال 
ابن الحدّاد: يجوز وهو الصّحيح عند الأصحاب. 

(والثاني): لا يجوز قاله الشيخ أبو زيدٍ المروزي» وأبو عبد 
الله الخضري - بكسر الخاء وإسكان الفمّاد المعجمتين - ولو 
تيمّم للظهر في وقتهاء ثم تذكر فائتة» فهل له أن يصلي به الفائتة؟ 
“فيه طريقان مشهوران. 

(أَحَدُهُمَا): أنه على الوجهين. 

(وَالَانِي): القطع با جوازء والفرق أنّ الفائنة واجبة في نفس 
الأمر حال التَيِمّم بخلاف الحاضرة في المسألة الأولى. 

ووافق أبو زيدٍ والخضري على الجواز هناء ونقل القاضي أبو 
الطَيْب في شرح الفروع اتفاق الأصحاب على الجواز هناء ولو 
تيمّم لفائتةٍ ثم تذكر قبل قضائها فاتنة أخرى فقال الققال في شرح 
التلخيص: اتفق الأصحاب على أن له أن يصلي بهذا التِيمم 
الفائنة التي تذكرهاء ونقل البغوي فيه الخلاف فقال: يجوز على 
ظاهر المذهب» وعلى الوجه الآخر لا يجوز. وهذا الذي نقله 

ولو تيمّم لفريضة في وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلّي 
بهذا التَيمّم المنذورة بدل المكتوبة؟ فيه الوجهان حكاهما الرُويانيَ 
وغيره. 

هذا كله تفريمٌ على المذهبء وهو أن تعيين الفريضة لا 
يشترط في صحَة التيمّم» فإن شرطناه لم يصح اليم لغير ما عينه. 
هذا كله في التيمّم للمكتوبة. 

أمَا التافلة فضربان» مؤقتة وغيرهاء فغيرها يتيمّم لها متى شاء 
إلا في الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيهاء فإنه لا يتيمّم فيها 
لنافلة لآ سيب لماء فإن حالف وتي لا فقد نض الشافعي ريه 
الله في البويطي أنه لا يصح تيمّمه ولا يستبيح به الثافلة بعد 
خروج وقت النهي. ويهذا قطع أكثر الأصحاب لأنه تيمم قبل 
الوقت. 

وقال القاضي حسينٌ والمتولي: في صحّة تيمّمه وجهان بناءً 
على انعقاد هذه الصّلاة في وقت النهي. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وحكى هذا الخلاف الرويانيَ والشاشي وضعفاه» ولو تيمم 
قبل وقت الكراهة ثم دخل لم يبطل تيمّمه بلا خلافي فإذا زال 
وقت الكراهة صلَى به. 

وأمًا النافلة المؤقتة فعبارة المصتف هنا وني التنبيه تشعر بأنه 
لا يشترط في التَيمّم لها دخول الوقت؛ وصرّح جمهور الخراسانيّين 
بأنه لا يصح التيمّم لها إلا بعد دخول وقتها. قال الرّافعي: وهذا 
هو المشهور في المذهب. وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يجوز قبل وقتها لأنّ أمرها أوسع من الفرائض؛ 
ولهذا أجيز نوافل بتيمُم واحدء فإذا قلنا با لمشهور احتجنا إلى بيان 
أوقات النوافل» توفت منت کرات و ا وا 
معروفٌ في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف» 
والاستسقاء باجتماع الناس لها في الصّحراءء وتحيّة المسجد 
دخو والخلاف جار في جميع التوافل المؤقتة من الرواتب 
وغيرهاء وني عبارة الغزالي إيهام اختصاصه بالرٌواتب فلا يغترٌ به 
واللّه أعلم. 

وني وقت التيمَم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحّهما 
وأشهرهما أنه يدخل بغسل الت لأنها في ذلك الوقت تباح 
وتجزئ» وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في كتبه والبغوي 
وصاحب العدة. 

والثاني بالموت لأنه السّبب» وبهذا قطع الغزال في الفتاوى 
وصحّحه الشّاشي قال القاضي حسينٌ: والمستحب أن يتيمُم بعد 
التكفين لأنْ الصّلاة قبل التكفين تكره وإن كانت جائزة» ولو لم 
يجد ماءً يغسّل به المت وقلنا بالأصح أنه لا يصح التيمّم ها إلا 
بعد غسله وجب أن بِيمّم اميت أوّلاً م يتيمّم هو للصّلاة عليه 
وهذا ا يسأل عنه فيقال شخصٌ لا يصمح تِيمّْمه حتى يمم غيره» 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من 
التوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهب» والمنصوص في الأ 
وفيه القول المتّعيف الذي سبق أنّ الفرض يباح بنيّة النفل» فعلى 
هذا الضّعيف يصلي به الفريضة إن تيمّم في وقتهاء وإن كان قبله 
فعلى الوجهين فيمن تيمّم لفائةٍ ثم دخل وقت حاضرة فأرادها 
به. هكذا نقله إمام الحرمين عن حكاية الشيخ أبي علي السّنجي. 

قال الإمام: وهذا بعيدٌ جدًا فان تيمّمه للفاتنة استعقب جواز 
فعل الفائتة به ثم دام إمكان أداء فرض به حتى دخل وقت 
الفريضة؛ وهنا لم يستعقب تيمّمه إمكان أداء فرض أمّا إذا تيم 


لفل قبل الزوال وهو دادر فاته تممه يلخ للفاعة على القول 
المتُعيف. فلو زالت الشّمس فاراد الظهر به بدلاً عن الفائتة ففيه 
الوجهان. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه من أن التيمّم مكتوبةٍ لا يطح إلا 
بعد دخول وقتها هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور 
العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز قبل الوقت» واحتجوا بالقياس على 
الوضوء ومح الف وإزالة التجاسة: ولاه رقت سلح 
للمبدل فصلح للبدل» كما بعد دخول الوقت» واحتج أسحابنا 
بقول الله تعالى: #إذًا 5 قَمتم إلى الصّلاةٍ فَاغْسيلُوا» إلى قوله تعالى: 
فلم تجثوا اء وا4 فاقتضت الآبة أله يتوضا ويتيمم عند 
القبام» خرج جواز تقديم الوضوء بفعل الني بل والإجماع» بقي 
اَم على مقتضاه لأ تيم وهو مستغن عن اليم فلم 
بصخ كما لو تيمّم ومعه ماء. 

فإن قالوا ينتقض بِالتَيِمّم في أوّل الوقت فإنه مستغن» وإنما 
يحتاج في أواخر الوقت قلنا: بل هو كع إلى براءة ذمنه من 
الصّلاة وإحراز فضيلة أوّل الوقت» ولأنها طهارة ضرورةٍ فلم 
تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها. | 

قال إمام الحرمين في الأساليب: ثبت جوز التِيملم بعد 
الوقت» فمن جوّزه قبله فقد حاول إثبات التيمّم المستثنى عن 
القاعدة بالقياس» وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده. | 

والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة مقصودة في 
نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمَم فإنه ضرورة فاختص بحال 
الفتّرورة كأكل الميمة» ولان التِيمّم لإباحة الصّلاة ولا تباح 
الصّلاة قبل الوقت. ٠‏ 

والجواب عن مسح الخف أله رخصة وتخفيفٌ فلا يضيّق 
باشتراط الوقت» يدل على أنه رخصة للتخفيف. جوازه مع 
القدرة على غسل الرّجلء والتَيسّم ضرورة ولهذا لا يجلوز مع 
القدرة على استعمال الماء. 

والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهيةٍ فالتحقت 
بالوضوء بخلاف التَيمّم. 

وقوهم: (يَصْلُحُ ندل قَصَلْح لِلبدل) ينتقض بالأيل فإنه 
يصلح لعتق الكفارة دون بدها وهو الصّومء وينتقض بيوم العيده 
فاته يصلح لنحر هدي التمتع دون بدله وهو الصّومء قال 
الدّارمي: قال أبو سعيدٍ الإصطخري: لا نناظر الحنفية في هذه 
المسألة لأنهم خرقوا الإجماع فيهاء واللّه أعلم. 


(فَرْمٌ): ذكر المصتف أبا بكر بن الحداد. وهذا أوّل موضع 
ذكره» وهو محمّد بن أحمد القاضي صاحب الفروع من نظار 
أصحابنا ومتقدّميهم في العصر والمرتبة والتدقيق» تفقه على أبي 
إسحاق المروزي وكان عارفا بالعربيّة والمذهب وانتهت إليه إمامة 
آهل مصر في زمنه» توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة رحه الله. 

# عا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز اليم بَعْدَ 
دُخول الرقتٍ إا لخادم الَاء َو الخايئف مِنْ ؛ سمال فَأمًا 
الراجد فلا يَجُورُ ل اليم لرل كله: «المكعية الطب وضور 
مال جذ اه إل وجل رفز شاج نهني 
فهر كَالعَادِم أنه مَمْنُوعٌ من اسْيعْمَالِه فَأَبه إذَا وَجَدَ مَاءُ وَحَالَ 
ا ل 

(الشرح): هذا الحديث صحيح [د: (۳۳۲)» ت: (114١)؛‏ 
س: (۳۲۲)] سبق بيانه في اول الباب من رواية أبي ذرٌ رضي الله 
عنه» ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور آنه لا يجوز الین مع 
وجود هام يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوف 
سواءًٌ خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا؟ وسواءٌ صلاة العيد 
والجنازة وغيرهماء وحكى البغويّ وجهًا أنه إذا كان معه ماءٌ 
وخاف فوات وقت الصّلاة لو اشتغل بالوضوء صلَى بالتيمّم 
لحرمة الوقت ثم يتوضًا ويعيد الصّلاة وهذا الوجه شاد ليس 
بشيء» وحكى العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري ورواية عن 
مالك وقال أبو حنيفة: يجوز التَيمّمِ لصلاة 5 العيد والجنازة مع 
وجود الماء إذا خاف فوتهماء وحكي هذا عن الزّهريَ والأوزاعي 
والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد واحتجّوا بان الني کل 5 
أل من وبر جتل فس له جل عليه السلام 
حٌى تيمم بالجتار ثم رذ َيه وهو صحيح [خ: (:)] سبق 
بيانه. 

وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم 
وصلّى على جنازة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجلٍ 
تفجؤه جنازة» قال: يتيمم مم ويصلي عليهاء قالوا: : ولأنها تحاف 
فوتها فأشبه العادم» واحتج ر أصحابنا بقول الله تعالى: لنلم 
تَجِدُوا مَاءُ موا وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث 
كثيرةٍ مصرّحة أن اينم لا يجوز مع وجود الماء» وبالقياس على 
غيرهما من الصّلوات» وبالقياس على الجمعة إذا اف فوتهاء 
وهذا قياس الشافعي. 

فإن قالوا: الجمعة تتتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلهاء قلنا: 


لا نسلّم بل تفوت الجمعة بخروج وقتهاء وقد نقل الشّيخ أبو 
حامدٍ وغيره الإجماع على أنها تفوت مخروجه. والجنازة لا تفوت 
بل يصليها على القبر إلى ثلاثة آيام بالإجاع» ويجوز بعدها عندناء 
وبالقياس على من هو عار وني بيته شوب لو ذهب إليه فاتته. 
وبالقياس على إزالة التجاسة. والجواب عن الحديث من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه تمل أله تر تيم لعدم الماء. 

(والاني): جواب القاضي أبي اليب وصاحب الحاوي 
والشيخ نصر وغيرهم أنّ الطهارة للسّلام ليست بشرط فخف 
أمرها بخلاف الصّلاة» وأمّا الأثران عن ابن عمر وابن عباس 
فضعيفان» وقوهم: «يخاف فوتهما ينتقض بالجمعة واللّه أعلم. 

هذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف من استعماله ولا يحتاج 
إليه لعطش» فأمًا الخائف فسياتي حكمه إن شاء الله تعالى» وأا 
من يحتاج الل رالمان تنيت امم ررد وهذالا 
حلاف فيه» نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه» واتفق أصحابنا 
على أنه إذا احتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان ترم من 
مسلم أو ذمَيْ أو مستامن أو بهيمة جاز اليم بلا إعادق. 

قال أصحابنا: ورم عليه الو في هله اال وقد به 
المصنف على هذا بقوله: «لأنه نوع من استعماله» ي يعني أنه ممنوعٌ 
دن استعباله شرعا فت جر ولا فرق بين أنه يدع إل ااج 
هبة أو بعوض صرح به الغزائّ في الخلاصة وصاحبا النَمَة 
والتهذيب وآخرون. ولو كان عتاجًا إليه لعطشه فآئر به اجا 
لعطشه وتيمم جاز ولا إعادة» بخلاف ما لو آثره لوضوئه فإنه 
يعصي ويعيد على تفصيل سنذكره إن - شاء الله تعالى-. 

والفرق أن ار ي الطهارة بتكن لحان فد ترز 
تفويته» وأمّا الشرب فمعظم المطلوب منه حق نفسه. والإيشار في 
حظوظ النفوس من عادة الصّالحين؛ وقد صرح الأصحاب 
بالمسألة في كتاب الأطعمة؛ وسنزيدها إيضاحًا هناك إن شاء الله 
تعالى» وممّن ذكرها هنا الشيخ أبو محمّدٍ والغزال في البسيط أمّا إذا 
كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد والخنزير والكلب؛ وسائر 
الفواسق الخمس المذكورة في الحديث وما في معناهاء فلا يجوز 
صرف الاء إلى سقيها بالاتفاق» بل يجب الوضوء به» فإن سقاها 
وتيمّم أثم ولزمه الإعادة إن تيمّم مع بقاء الماء» وإن كان بعد 
السقي فهو كإراقة الماء سفها؛ وسيأتي حكمها حيث ذكره 
المصتف إن -شاء الله تعالى- وأمًا العطش المبيح للتيمّم فقال 
إمام الحرمين والغزاليّ في البسيط: القول فيه كالقول في الخوف 
المعتبر في المرض» وسيأتي تفصيله إن - شاء الله تعالى -. 


ثم اتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عطشه في الحالء 
وثاني الحال فله تزود الماء إذا احتاج إليه للعطش قدّمه بلا 
خلافي قال الجمهور: وكذا لو خشي عطش رفيقه أو حيوان 
حارم فليتزود ويتيمّم ولا إعادة عليه وحكى إمام الحرمين عن 
والده أنه كان يقول يتزوّد لعطش رفيقه كما ذكرنا. قال الإمام: 
وفي هذا نظر. 

قال الرّافعي: الظاهر الذي اتفق عليه الجمهور أنه يتزوّد 
لرفيقه كنفسه فلا فرق بين الروحين. 

قال المتولي: لو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه 
فهل له التزوّد؟ فيه وجهان» قلت: الأصح الجواز لحرمة الرّوح» 
قال المتولي: ولا نامر العطشان أن يتوضا بالماء ثم يجمعه ويشربه 
لان النفس تعافه. 

قال الرّافعي: كان والدي يقول: ينبغي أن يلزمه ذلك إذا 
أمكن ولا يجوز التِيمّم» قال: ما ذكره والدي يجيء وجهًا في 
المذهب. لأنّ أبا علي الرّجَاجِيَ والماوردي وآخرين ذكروا في 
كتبهم أن من معه ماءً طاهرٌ وآخر نجس - وهو عطشان - یشرب 
النجس ويتوضّأ بالطاهر فإذا أمروا بشرب النجس ليتوضّأ 
بالطاهر فاولى أن يؤمر بالوضوء ويشرب المستعمل. 

(قلت): هذا الذي حكاه الرّافعيَ عن هؤلاء مشكلٌ» وقد 
حكاه الثثاشي في كتابيه عن الماوردي ثم ضعفه واختار أنه 
يشرب الطاهر ويتيممء وهذا هو الصّواب. فيشرب الطاهر 
ويكون وجود النجس كالعدم فإنه لا يحل شربه إلا إذا عدم 
الطاهرء وقوهم: إِنْه بدخول الوقت صار مستحقا للطهارة لا 
يسلم فإتما يستحقّ للطّهارة إذا لم يجج إليه وهذه المسالة 
مفروضة فيما إذا عطش بعد دخول الوقت» أمّا إذا عطش قبله 
فيشرب الطاهر؛ ويحرم شرب النجس بلا خلافي صرّح به 
الماوردي وهو واضح. 

(فَرْعَ: قال أصحابنا لو كان معه ماءٌ لا يحتاج إليه للعطش» 
لكن يحتاج إلى ثمنه في نفقته ومؤنة سفره جاز التِيمَّمء صرّح به 
القاضي حسينٌ والحاملي في اللباب والمتولي والروياني 

(فَْع): إذا ازدحم جع على بثر لايمكن الاستقاء منها إلا 
بالمناوية لضيق الموقف أو لاتحاد آلة الاستقاء ونحو ذلك - فإن 
كان يتوقع وصول النوبة إليه قبل خروج الوقت لم يجز التيمّم» 
وإن علم أنها لا تصل إليه إلا بعد خمروج الوقت» فقد حكى 
جمهور الخراسانيّين عن الشافعي رحمه الله أنه نص على أنه يصبر 
ليتوضأ بعد الوقت وأنه نص فيما لو حضر جممٌ من العراة وليس 


معهما إلا ثوب يتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد 
الوقت أنه يصبر ولا يصلي عاريّاء ولو اجتمعوا في سفيئة أو بيتم 
ضبق وهناك موضع يسع قائمًا فقطء نص اه يصلّي في الحال 
قاعداء واختلفوا في هذه التصوص على طريقين. 
(أَظْهَرُهُمَا): وهي الي قال بها الشيخ ابو زی المروزي وقطع 
بها صاحب الإبانة ونقلها عن الأصحاب مطلقاء أن المسائل كلها 
على قولين. ْ 
(أَظْهْرُهُمًا): يصلي في الوقت ب اليم وعاريًا وقاعدا لأ 
عاجرٌ في الحال» والقدرة بعد الوقت لا تؤثّر كما لو كان مريضًا 
عاجرًا عن القيام واستعمال الماء في الوقت ويغلب على ظنه 
القدرة بعده» فإنه يصلي في الوقت قاعدًا وبالتيمّم» ا 
القول لا إعادة عليه في المسائل كلها كامريض. 
وذكر إمام الحرمين احتمالاً في وجوب الإعادة على المصلّي 
قاعدا لندورة وذكر البغوي في وجتوب الإعادة عليه كلهم 
قولين» وقال: أصحهما تجبء كالعاجز الذي معه ماءٌ لا جد من 
يوضئه فإنه يتيمّم ويصلي ويعيد» والمذهب الصّحيح المشهور ما 
قدّمنه أنه لا إعادة عليهم لاهم عاجزون في الحال واجنس 
غار عير ادر لاف با كالب عليه الغوي 
والقول الثاني من أصل المسألة: يشو لابه الات 
لأنه ليس عاجرا مطلقاء والطريق الثاني: تقرير التصلوص» 
والفرق بان أمر القيام أسهل من الوضوء والسّتره وهذا جاز تركه 
في النافلة مع القدرة ولم جز فيها العري وينم مع القدرة على 
السّتر والماءء وهذا الفرق مشهورٌ قاله القفال والأصحاب وضعفه 
إمام الحرمين بان القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في 
النفل. 
قال الرّافعيَ: وللفارق أن يقول: ما كان واجًا في الفرض 
والتفل» أهمٌ ما وجب في أحدهماء هذا هو المشهور في لحكاية 
النصوص. وقال جماعة كثيرة من الأصحاب: لا نص للشافعيّ في 
مسالة البثره ونص في الأخريين على ما سبق فمنهسم مين تقل 
وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرّر النصّين وفرّق بوجهين: 
(أَحَدُهُمَا): ما سبق. 
(والثاني): أن للقيام بدلاً وهو القعود بخلاف الست وبهذا 
الطريق قطع المصتف في آخر باب ستر العورةء والشيخ أبو حامار 
والشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسينٌ والبغوي. | 
قال الرافعي: وهؤلاء الحقوا مسألة البثر بمسألة السّفينة 
وقالوا يتيمّم في الحال» واعلم أن إمام الحرمين والغزاليّ رامهما 


1 
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الله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء 
ولا عائق عنه» لكن ضاق الوقت» وعلم أنه لو اشتغل به لخرج 
الوقت والله أعلم. 

ونقل القاضي أبو الطَيّب اتفاق الأصحاب على أنه لو كان 
معه ثوب نجس» ومعه ماءً يغسله به. ولكن لو اشتغل بغسله 
لخرج الوقت لزمه غسله وإن خرج الوقت» ولا يصلّي عارياء 
كما لو كان معه ماءً يتوضأ به أو يغترفه من بثر ولا مزاحم له 
لكن ضاق الوقت ميت انو اشتخل بالوضوء حرج الوقت» 
وصارت صلاته قضاءً فإنه لا يصلي بِالتِيمّم بل يشتغل بالوضوء. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ في الم والأصحاب رحمهم الله: لو كان 
في سفينة في البحرء ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم 
وصلّىء ولا إعادة عليه لأنّه عادمٌ. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو عدم الماء ووجد بثرًا فيها ماءً لا 
يمكنه التزول إليه إلا بمشقَةٍ شديدةٍ وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو 
عمامته لزمه إدلاؤه ثم يعصره إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر مسن 
ثمن الماء» فإن زاد التقص على ثمن الماء تيمّم ولا إعادة وإن قدر 
على استئجار من ينزل إليها بأجرة الل لزمه ولم يجز التيمّم وإلا 
جاز بلا إعادق ولو كان معه شوب إن شقه نصفين وصل الماء 
وإلآلم يصل» فإن كان نقصه بالشّقَّ لا يزيد على الأكثر من من 
لماء» وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه» ولم جز النيِمَّم وإلاً جاز بلا 
إعادة. 

(قَرْعً): قال الماوردي: لو عدم الماء وعلم أنه لو حفر موضعه 
وصل الماء فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر 
ولم ييز التيسّم وإِلاً جاز بلا إعادةٍ. 

(فرْعٌ): لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم يجز 
نوها مته بل تي ويصلي ول إصبادة لأ الالك وضغنه 
للشرب لا للوضوء ذكره أبو عاصم العبّاديّ صاحب التتمّة» 
ونقله صاحب البحر عن الأصحاب قال أبو عاصم وغيره: 
ويجوز الشرب منه للغني والفقير» والله أعلم. 

(فْرْعٌ): في مشتائلذكرها القاضي مين سنا في تعلق ولا 
تعلّقٌ مسالة خوف العطش قال: إذا كان معه دابّة من حار 
وغيره» لزمه أن يحصّل ها الماء لعطشها وكذا إذا كان معه كلب 
محترم» ككلب صيدٍ وغيره فان وجد من يبيعه الماء له بشمن مثله 
لزمه شراؤه وإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن مثله لزمه أيضًا شراؤه» 
وهل تلزمه الريادة على ثمن المثل؟ فيه وجهان. 


و 


(أَحَدُهُمَا): تلزمه لأنه عقدٌ صدر من أهله فهو كما لو باعه 


غير الماء بأضعاف ثمنه. 

(والثاني): لا تلزمه لأنّه كالمكره على هذه الرّيادة لوجوب 
الشراء عليه فإن لم يبعه صاحبه ولم يكن محتاجًا إليه جاز 
لصاحب الكلب أن يكابره عليه ويأخذه منه قهرًا لكلبه وداتته. 
كما يأخذه لنفسه فإن كابره فاتى الدّفع على نفس صاحب الماء 
كان دمه هدرًاء وإن أتى على صاحب الكلب كان مضموئًا. 

قال: ولو احتاج كلبه إلى طعام» ومع غيره شاة فهل له أن 
يكابره عليها لکلبه» فيه وجهان» أحدهما: نعم كالماء. 

(والشاني): لاء لأنّ للشّاة حرمة أيضاء لأنها ذات رو 
ومتى كان صاحبه محتاجًا إليه لا يجوز مكابرته بحال» فلو كان 
صاحبه يحتاج إليه في المنزل الثانيء وهناك من يحتاج إليه في المنزل 
الأوّل فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): صاحبه أولى لاه مالكه. 

(والثاني): الحتاج أولى لتحقّق حاجته في الحال» ولو كان معه 
ثوب لا يحتاج إليه. وغيره محتاجٌ؛ فهو كالماء على ما سبق. 

فإن كان الأجني يحتاج إليه لستر العورة للصّلاة» لزمه 
شراؤه بثمن المثل؛ ولا يلزمه بالزّيادة» وإن كان يحتاج إليه للبرد 
فباعه بأكثر من ثمن المثل ففي لزوم الرّيادة الوجهانء وإن لم يبعه 
فحكم مكابرته حكم الماء. هذا كلام القاضي. 

# # ¥ 

قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجْورٌ لادم الَاء أن 

س ا ا تعال: e‏ اء يمرا 


ادل فلا يود مله إلا بد كوت العَدّم كالم في لكا لا 
يَفْعَلّهُ حَنّى يَطْلْبَ الرُقبَةَه ولا يصح الب إلا غد دول 
القت أنه إنمَا يطلب لُت شَرْط الُم وَهُو عَدَم الملى فَلَّمْ 
يَجْرْ في وَفْسر لا يجو فيه عل الُم وَالطّلَبُ أن يَنْظّرَ عَنْ 
يميه وَشِمَالِه وَأمَامَهُ وَوَرَاءَهُ ِن كان بَيْنَيَدَيْه حَائِلٌ مِنْ جل 
و غير صَعَدَهُ وَنَظَرَ حَوَالَيَِ وَإِنْ کان مَعَهُ رفي سَأَلَهُ عَنْ الماء). 

(الشرح): في الفصل مسائل: ,. 

(إحداهَا): لايجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه» هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: 
إن ظنَ بقربه ماءً لزمه طلبه وإِلاً فلا. 

واحتج ل به عام للاصل فاتقل إلى بداله؛ كسا لو عدم 
الرّقبة في الكقارة ينتقل إلى الصّوم واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: 
طقلم تجدوا) قال الشافعي والأصحاب: لا يقال لم يجد إلا لمن 


طلب فلم يصب. فأمًا من لم يطلب فلا يقال: لم يجد. 

ونقلوا هذا عن آهل اللغة قالوا: ولهذا لو قال لوكيله: اشتر 
لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب 
الرطب. وبالقياس على الرّقبة في الكفارة والهدي في المع فإنه 
لا ينتقل إلى بدهما إلا بعد طلبهما في مظانهما. 

وبالقياس على الحاكم فإنه لا يتتقل إلى القياس إلا بعد طلب 
الت في مظاه. ولأنه شرط من شروط الصّلاة قد يصادف 
بالطّلب» فوجب طلبه كالقبلة. 

وأمّا قياسهم على الرّقبة فردّه أصحابنا وقالوا: لا ينتقل إلى 
الصّوم إلا بعد طلب الرّقبة في مظاتهاء واللّه أعلم. 

(المسألة الثانية): هذا الذي أطلقه المصنف من القطع 
بوجوب الطلب بكلّ حال هو الذي أطلقه العراقيّون وبعض 
اراسان وقال اغات من الخراسانيّينَ: إن تحقّقى عدم الماء 
حواليه لم يلزمه الطلبء وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما واختاره الروياني. 

ومنهم من ذكر فيه وجهينء قال الرّافعي: أصح الوجهين في 
هذه الصّورة أنه لا يجب الطلب. 

قال إمام الحرمين: إِنّما بيجب الطّلب إذا توقع وجود الماء 
توقعًا قريبًا أو مستبعداء فإن ' قطع بان لا ماء هناك بان يكون في 
بعض رمال البوادي فيعلم بالضّرورة استحالة وجود ماء لم نكلّفه 
التردّد لطلبه لأنّ طلب ما يعلم استحالة EET‏ 
الذي ذكره هؤلاء هو فيما إذا تيقن أن لا ماء هناك فأمًا إذا ظنْ 
العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلافي عند جيعهم» وصرّحوا 
كلهم به إلا صاحب الإبانة فإنه حكى فيه وجهين وأنكرهما إمام 
الحرمين عليه وقال: لست أثق بهذا النقل وإنما الوجهان في 


التِيمّم الغاني» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


(الثالئة): قال أصحابنا: لا يصح الطّلب إلا بعد دخول 
الوقت ودليله ما ذكره المصنف» فإن طلب وهو شالا في دخول 
الوقت ثم بان أنه وافق الوقت لم يصح طلبه. 

صرح به الماوردي وآخرون كما قلنا في التَيمّم نفسه وكما 
لو صلّى شاكًا في الوقت أو إلى جهة بغير اجتهادٍ فوافق. فإنه لا 
يصح. 

وقد سبقت هذه القاعدة في فرع - في باب مسح الخفة - 
فإن قيل: إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ول يفارق موضعهء 
ولا تجدّد ما يحتمل وجود ما كان طلبه ثانيًا عبثا. 

فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره أنه إنما يتحقق 


عدم وجود ماء إذا كان نار إلى مواضع الب وم يتج اد فيها 
شي وهذا يكفيه في الب بعد دخول الوقت واللّه أعلم. 

(فَرْعّ): لو طلب في أوّل الوقت وأخر التِيمّم فتيمّم في آخر 
الوقت جاز مالم يحدث ما يوجب تجديد الطلب» صر به 
البغوي والرّوياني والشّاشي وصاحب البيان وآخرون. 

(الرّابعة): في صفة الطّلب» قال أصحابنا أوّل الطلب أن 
يفش رحله ثم ينظر حواليه ينا وشمالاً وقدامًا وخلقّاء ولا 
يلزمه المشي أصلاً بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه 
هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه» فإن كان بقریله جل 
صغيرٌ ونحوه صعده ونظر حواليه» إن خف ضرا على تشه أو 
ماله الذي معه أو المخلف في رحله فإن خاف لم يلزمه المثلي إليه 
قال الشافعي في البويطي: «وليس عليه أن يدور في الطلب. لان 
ذلك أكثر ضررًا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد وليس ذلك 
عليه عند أحلا هذا نصّه بحروفه وهكذا ذكر الطلب الأصحاب 
في الطريقتين» كما ذكرته. | 

وحكى إمام الحرفين هذا عن صاحب التقريسب» ثم حكى 
ال ا ل 


| 


أعندي. 


ا ٠‏ ولا تقول: : لايفارق 
الخيام بل يطلب من موضم لو انتهى إليه واستغاث بالرفقة لم 
يبعد عله غوئهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم. 

ويختلف باختلاف الأرض واستوائها فإنِ وصله نظلره كفى 
وإلاً تردّد قليلاًء وتابع الغزالي وغيره الإمام في هذا الضتبط. 


لغير الإمام لكن الأئمّة بعده تابعوه عليه 
يخالفه. 


وليس في الطريق ما 


(قلت): بل قد خالفة الأصحاب فإ ضبطهم الذي حكيته ١‏ 


أوَلاً يخالف ضبطه واللّه أعلم. | 
هذا كله إذا لم يكن معه رفقة. | 


فان كان وجب سوام إلى أن ييستوعبهم أو يضيلى الوققت , 


فلا يقى إلا ما يسع تلك اللات هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهور ويه قطع البخوي وغيره» وفي وجه إلى E‏ 
الوقت ما يسع ركعة؛ حكاه ه صاحبا التّتمّة والبحر» وفي وجهٍ 
ثالث: يستوعبهم وإن خرج الوقت» حكاه الرّافعي وهبو والّذي 
قبله ضعيفان. 


قال أصحابنا: وله أن يطلب بنفسه» وله أن يوكل ثقة عنده 
يطلب اله سواة ينه الطب بالط ر في الأرض والطلب من 


الرّفقة. 

قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحه بعينه بل 
ينادي فيهم: من معه ماء؟ من يجود بالماء؟ أو نحو هذه العبارة. 

قال البغوي وغيره: لو قلّت الرّفقة لم يلزم اللب من كل 
واحاٍ بعينه» قال أصحابنا: ولو بعث التازلون واحدًا يطلب لهم 
أجزا عنهم كلهم ولافرق في جواز التوكيل في الطب بين 
المعذور وغبره هذا هو المذهب الصّحيح المشهور. 

وحكى الخراسانيُون وجهاء أنه لا يجوز التوكيل في الططلب 
إلا لمعذور قال المتولي: هذا الوجه مني على الوجه السَابق أنه 
إذا يمه غيره بلا عذر لم يصح» وهذا الوجه شاد ضعيف» وكذا 
امب عليه. ولو ظلب له قيره يقي إذنه ل مرو باد خلا 

قال صاحب الحاوي: والطّلب من الرّفقة معتير بالمنزل الذي 
فيه رفقته» وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله» 
فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدّقه عن الماء 
معهم أو في منزلهم فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده إل أن 
يكون نف ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وإن كان فاسقا؛ 
لأنه إن لم يكن صادقًا فهو مانع. 

قال أصحاينا: فإذا علم أن مع أحد الرّفقة ماءً وجب 
استيهابه» فإن وهب له وجب قبوله» هذا هو الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهورء ونقله الحاملي والبغوي وغيرهماء عن 
نص الشافعي» وفيه وجة أنه لا يلزمه قبول الهبة حكاء ه المتولي 
وآخرون من الخراسانئين وصاحب ايان وهو شا مردوة إذ لا 
منة فيه, 

(ووجة ثالث): أنه يجب قبول الهبة لكن لا يجب الاستيهاب. 

حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي 
والمتولي والبغوي وغيرهم لصعوبة السَّؤال على أهل المروءة» 
كما لا يجب استيهاب من الرّقبة في الكفارة» والمذهب الأول 
لأنّه لا مت بالماء في العادة بخلاف الرّقبة» ولهذا لو وهبت الرقبة 
ابتداء م يجب قبوها بخلاف الماء» هذا كلّه فيمن أراد التَيمّم ول 
يسبق له طلبٌ» فإن كان سبق له طلبٌ وتيمّمء وأراد تيمّمًا آخر 
لبطلان الأوّل بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك 
فهل يحتاج إلى إعادة الطّلب؟ ينظر فإن احتمل ولو على ندور 
حصول الماء بان انتقل من موضع النَيمّمِ أو طلع ركب أو سحابةٌ 
أو نحو ذلك وجب الطّلب بلا حلاف على حسب ما تقدّم؛ فكل 
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موضع تيقن بالطب الأول أن لا ماء فيه وم يحتمل حدوث ماء 
فيه هذا السّبب لا يجب الطّلب منه على أصح الوجهين عند 
الخراسانيّين والذي ظح أن لا ماء فيه يجب الطّلب منه بلا 
خلافر [إلأ] على الوجه الشاذٌ الذي قدّمناه عن صاحب الإبانة. 

وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان 
تيقن بالطّلب الأوّل أن لا ماء فحكمه ما سبق أله لا يلزمه 
الطلب على الأصح عند الخراسانيِين وإن لم يتيقنه. بل ظنّ 
العدم فإنه يكفي ذلك في الأوّل» فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة 
الطّل؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين. 

أصحّهما عند إمام الحرمين وغيره: يحتاج» وبه قطع البغوي» 
وهو مقتضى إطلاق العراقيّين بل صرح به جماعة منهم كالشيخ 
أبي حامدٍ والماوردي لأنه قد يحصل ماءً من بثر خفيت أو بدلالىة 
شخص. 

فعلى هذا قال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: يكون 
الطّلب الثاني خف من الأوّل ولا يجب أن يطلب ثانيًا من رحله 
لأنه علم أن لا ماء فيه علم إحاطقى قال الشّيخ أبو حامر: وإذا 
طلب ثانيًا وصلّى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطّلب لها 
ثالنًا وهكذا كلّما حضرت صلا قال: ولو كان عليه فوائت 
تيمّم للأول» ولا يجوز التيمّم للثانية إلاً بعد طلبو ثان» وكذا 
يجب أن يطلب للثالئة وما بعدها قال: وک ار الجمع بيخ 
الصّلاتين طلب للثانية وهذا الذي قاله فيه نظرٌ. 

(فرْعٌ): : يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيممء وإذا أوجبنا 
الطَلب ثانيًا لا يضر التفريق به بين الصّلاتين لأنه خفيفٌ وفيه 
وجة مشهورٌ عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز الجمع 
للمتيمّم لحصول الفصل بالطلب وهو ضعيفُ في المذدهب 
والدليل» قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: لأنه إذا جاز الفصل 
بينهما بالإقامة - وليست بشرط - فالتيمّم الذي هو شرط اولى» 
قالوا: ولأنا لا نكلّفه في الطّلب إلا أن يقف موضعه ويلتفت عن 
جوانبه» وهذا لا يؤثر في الجمع واللّه اعلم. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء في طلب الماء» قد ذكرنا أنّ مذهبنا 
وجوب الطلب إذا عدم الماء سواءً رجاه أو توهّمه؛ وبه قال مالك 
وداود وهو رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة: إن ظنْ وجوده بقربه 
لزمه وإلاً فلا. 

تن ند فيك 

قال الْمَنّفُ -رحه الله تعالى--: (فَنْ بَدلَهُ له رمه بول لاه 

لا نه عله في وله ون باه من من الل وو وَاجد لمن 


عير محتاح ليه رمه يراوه كما رمه شيرَاءُ اَي الكقَارَة 
وَالطَعَام للمحافة ون لم يله له وهو عر ماج لبه لنشبه 
زان يكرا على سر كنا يرز على لقا بساح إل 
لْمَجاعَةٍ اح عر ماج إله؛ لأن العام لبس لَدُبَدَلٌَ 
وَلِلماء بَدَلَ). 

(التشاح): قوله: الباعه منه صحيح» وقد عدّه بعض الاس 
في لحن الفقهاء وقال: لا يقال باع منه إنما يقال باعه وليس كما 
قال بل هما جائزان» وقد أوضحته في تهذيب الأسماء بدلائله 
وشواهده. والشرى والشراء: لغتان مقصورٌ بالياء وممدودٌ 
بالألف» والمجاعة - بفتح الميم - هي المخمصة» وهي شدّة الجوع» 
وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل: إحداها: إذا وهب له 
الماء لزمه قبوله» هذا هو الصّحيح المنصوصء وبه قطع 
الأصحاب في الطرق» وحكى صاحب التَدَمَّة واليان وغيرهما 
وجها أنه لا يلزمه» كما لا يلزمه قبول الرّقبة للكقارة» وهذا ليس 
بشيء لان الماء لا يمن به في العادة بخلاف الرّقبة» ولو وهب له 
لمن الاه يلزمة قبوله بالائفاق» وتقل إمام الحرمين الإجماع فيه 
ثم الصّحيح المشهور أنه لا فرق بين هبة الأجنيّ والقريب» وذكر 
الدارميّ وجماعة أنّ هبة الأب لابنه ثمن الماء وعكسه في وجوب 
قبولها وجهان كقبول المال ليحج به. 

وأمًا هبة آلة الاستقاء فكهبة ثمن الماء» ذكره القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون. 

وأمًا إعارتها فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقا وهو 
الصّحيح فعلى هذا هل يلزمه طلب العاريّة؟ فيه الوجهان 
السابقان في استيهاب الماء ذكره الإمام والغزالي وغيرهما. 

أصحَهما: يجب وانفرد الماوردي فقال: يلزمه الاستعارة إن 
كان ثمن الآلة قدر ثمن الماء فإن كان أكثر فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزم لأنها قد تتلف فيضمنها. 

(وَالَانِي): يلزم لان الظاهر سلامتها واللّه أعلم. 

(المسألة الثانية): إذا وجد الماء يباع بشن مثله وهو واجدٌ 
لثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلافيه ودليله ما ذكره 
المصئف. وفي ثمن المثل ثلاثة أوجه مشهورةٍ عند الخراسائيّين. 

(أَحَدُهَا): أنه أجرة نقله إلى الموضع الذي هذا المشتري فيه 
ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربهاء وعلى هذا قال الرافعي: يجوز 
أن يعتبر الوسط المقتصد. 

ويجوز أن يعتبر الح الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء 
فن ذلك الحدّ لولم يقدر على السّعي إليه بنفسه وقدر على بذل 


أجرةٍ لمن ينقل له الماء منه لزمه. | 

(وَالوَجْهُ النَنِي): يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب 
الأوقات فإنَ الشّربة الواحدة في وقت عرّة الماء يرغب فيها 
بدنائير» فلو كلّفناه شراءه بقيمته في الحال لحقه المشقة والحرج» 
وبهذا الوجه قطع الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والملاوردي 
والقاضي أبو الطيب وا محاملي وصاحب الشّامل وحكوه عن أبي 
إسحاق المروزي» واختاره الرّوياني. 

(وَالوَجْهُ الثَالِث): يعتبر ثمن مثله في ذلك اوضع في تلك 
الحالة إن ثمن المشل يعتبر حالة التقويم» وهذا الشالث هو 
الصحيح عند جمهور الأصحاب؛ وبه قطع الذارمي وجاغةٌ من 
العراقيّين» ونقله صاحب البيان عن الشّيخ أبي حاملر» ونقله إمام 
الحرمين عن الأكثرين قال: والوجه الأول بناه قائلوه ه على أأنّ الماء 
اوم ا ليك e‏ 
بشيء. ظ 

قال: : وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن 
لماء عند الحاجة إلى سذ الرّمق فن ذلك لا ينضبط» وربما رغب 
اة رثاتي ردن العم را ات ات أن 
نوجب ذلك على المسافر» ولكن يعتبر الرّمان والمكان من غير 
انتهاء الأمر إلى سد الرٌمقء وأما الغزالي رحمه الله فاتفرد عن 
الأصحاب. فاختار الوجه الأول قال الرافعي: و ترا اختاره 
غيره وغير من تابعه والله أعلم. 

اما إذا لم يبع الماء إلا باكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراءٌ بلا 
خلافب لكنّ الأفضل أن يشتريه» صرح به جماعة منهم ألو عبد 
الله الرّبيري في كتابه الكاني» قال أصحابنا: وسواءً كثرت الزيادة 
عل قسن امحل اوقلت لا ان ااا عر لمعي 
المشهور وبه قطع الجمهور في كل الطّرق ونص عليه الشافعي 
رحمه الله في الام وفيه وجة أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس 
بهاء وبه قطع البغوي» وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد 
حكايته عن الأصحاب آنه لا فرق والمذهب ما سبق عن 
الجمهور لان هذا القدر من المال عترم وهذا لو خاف تلف شي 
يسير من ماله لو ذهب إلى الماء لم يلزمه الذّهاب؛ وبه ذا الذي 
کر ادع ذهو امتا فال جاه علماء السّلف والخلف 
وقال اوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغين ا وقال 
الحسن البصري يلزمه شراؤه بكلّ ماله والله أعلم. | 

هذا إذا وجد ثمن الماء وهو غير محتاج إليه» فإن وجده ولكنه 


يحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقته» أو نفقة من تلزمه نفقته من 


|| 
| 


عياله أو مملوكه أو حيوانه امحترم أو غير ذلك من مؤن السفر في 
ذهابه ورجوعه من مأكوله ومشروبه» وملبوسه ومرکوبه لم يجب 
صرفه في الماء» فإن فضل عن هذه الحاجات لزمه صرفه في الماء 
من أي نوع كان ماله ولو لم يكن معه ماءٌ ولا ثمنه ووجد من 
يقرضه الماء وجب قبوله على المذهب. وفيه وجة أنه لا يجب 


حكاه البغوي. 

ولو أقرضه ثمن الماء - فإن لم يكن له مال غائب لم يلزمه 
قبوله بلا خلافي وإن کان فوجهان مشهوران» قطع إمام الحرمين 
والغزاليٌ بالوجوب» والأصح أنه لا يجب؛ صحّحه الرّافعي 
وغيره؛ لأنه لا يؤمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله» ولو وجد 
من يبيعه الماء بشمن مؤجّل - فان لم يكن له مال غائبٌ - لم يلزمه 
شراؤه بلا ونو وإ كان فوجهان» الصّحيح يلزمه شراؤه» 
وهو المنصوص في البويطي وبه قطع الجمهور. 

من قطع به القاضي أبو الطَيّب والبندنيجي وا محاملي في 
امجموع والفوراني وابن الصباغ والمنولي والشّيخ نصرٌ والبغوي 
وآخرون؛ لان الأجل لازمٌ فلا مطالبة قبل حلوله مخلاف 
القرض. ١‏ 

ود ا لماوردي فقطع بأنّه لا يلزمه الشراء بمؤْجّلٍ وإن كان 
مالا لثمن في بلده؛ لأنه يجوز أن يتلف ماله فيبقى الدّين عليه 
وني ذلك ضررٌء واختاره الشّاشي» والمختار الأوّل. 

وصورة المسألة أن يكون الأجل ممتدًا إلى أن يصل بلد ماله» 
ولا فرق بين أن يزاد في الشمن بسبب الأجل ما يليق به أو لا 
يزاده هذا هو الصّحيح المشهور وفيه وجة أنه لا يلزمه إذا زاد 
على ثمن القد وبه قطع القاضي حسينٌ وهو شاا ضعيِف» فإن 
قيل: لم قطعتم هنا بأنه لا يلزمه الشراء بمؤْجّلٍ إذا لم يكن له مال 
غائبٌ وقلتم فيمن لا يجد طول حرق ووجد حرّة ترضى بمهرٍ 
مؤجّلٍ لا يباح له نكاح الأمة في وجي فالجواب ما أجاب به 
لتولي وغيره أله ني التكاح تعلق به حق ثالث وهو الولد فإ 
ولد الأمة يكون رقيقًا فراعينا حقّه» وهنا الح للّه تعالى» وهو 
مب على المساحة مع أنه أتى ببدل. 

ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بشمن 
المثل أو أجرة المثل» فإن زاد لم يجب كذا قاله الأصحاب. 

قال الرافعي: ولو قيل: يجب مالم تجاوز اليادة ثمن مثل الماء 
لكان حسناء وكذا العريان إذا وجد ثوبًا يباع أو يؤجّر يلزمه 
تحصيله بثمن المثل أو أجرة المثل إذا وجد. 

قال أصحابنا: وإذا لم يفعل ما أوجبناه عليه في هذه الصّور 


كلها وصلّى لينم أثم ولزمه الإعادة إل إذا وهب له الماء فلم 
يقبله فإنه يأثم وفي الإعادة تفصيل» فإن كان الماء حال التيمم 
باقيًا في يد الواهب وهو باق على هبته لم يصح تيمّمهء وإن لم 
يكن الماء بايا أو رجع عن هبته ففي الإعادة الوجهان فيمن أراق 
الماء سفهاء وسياتي إيضاحهما حيث ذكرهما المصّف إن شاء الله 
تعالى. 

ولو وجد العريان ماء وثوبًا يباعان ومعه ثمن أحدهما فق ط 
لزمه شراء الثوب لأنّه لا بدل له: 

قال البغوي: وهذا يلزمه أن يشتري لعبده ساتر عورته ولا 
يلزمه شراء الماء لطهارته في السفرء واللّه أعلم. 

(المسألة الثالشة): إذا احتاج إلى ماء الطهارة دون العطش 
ووجد الماء مع من لا يحتاج إليه فطلبه منه بِيعًا أو هبة أو قرضًا 
فامتنع من ذلك لم يجز أن يقهره على أخذه بلا خلافي بخلاف ما 


لو احتاج إليه لشدّة العطش وصاحبه غير محتاج إليه فإنه يقهره. 


على أخذه؛ لان لماء الطهارة بدلا فيتيمّم ويصلي ولا إعادة. 

قال أصحابنا ولا يجب على صاحب الاء بذله لطهارة هذا 
الحتاج» هذا هو الصّحيح المشهور. 

وحكى صاحب البيان عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا 
أنه قال: يلزمه. وحكى الدارمي عن أبي عيب أله حكاه عن 
بعض المتقدّمين والمذهب الأوّل؛ ولا يجوز للعاري أن يقهر 
صاحب الثوب على أخذه لستر العورة للصّلاة فإن خاف من حر 
أو برد فله قهره إذا لم يضطر صاحبه إليه. هكذا ذكره البغوي 
وغیره» وهو كما ذكره. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا يجوز أن يقهره ويكابره» فإن قهره 
فادَى إلى هلاك امالك كان هدرًا لأنه ظالم بمنعه. وإن اذى إلى 
هلاك المضطرٌ كان مضمونًا لأنه مظلوم. 

قال أصحابنا: ولو كان الحتاج إل ناء الطهمارة مناة 
مغصوب أو مرهونٌ أو وديعة تيمّم وصلّى ولا إعادة عليه» 
ويحرم عليه أن يتوضأ به» وهذا وإن كان ظاهرًا فذكرته لأنّ بعض 
الناس قد يتساهل فيه؛ فإن خالف وتوضّا به صح - وإن كان 
عاصيًا - وأجزآته صلاته والله أعلم. 

وأمًا قول المصنف -رحمه الله تعالى-: (لا يجوز أَنْ يُكَابرَهُ 
على الماء لِلطْهَارَةٍ كما يُكَابرهُ عَلَى طَعَامٍ يتاج َيه للْمَجَاعَةٍ لأنّ 
الطّعَامَ 9 دل ل وَلِلْمَا بَدَل). 

فهذا التعليل ينتقض بالعاري فاه لا يجوز أن يكابر صاحب 
الوب وإن كان لا بدل للشوب وإنما التعليل الصّحيح أن 


المكابرة في العام جازت لحرمة الرّوح» ولهذا حلت الميتة 
للمضطر وأمًا الطهارة بالماء فإتما تجب على من وجده وهذا لم 
يجده والله أعلم. 
٭# ‏ 0 5 

قال الصف رحمه الله تعالى-: إن َل عَلَى مَاء ولم 
يَحَفْ فوت القت ولا انقطَاعا عَنْ رفق ولا ضرا في تَفْسِهٍ 
وَمَالِهِ لَرمَهُ طَلبّه). 

«الشزح): الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقوله 
رفق هو بالتتكير من غير تاء بعد القاف. وهو تناول رفقة كان 
معهم ورفقة يصادفهم الآن.. 

وهذا الذي ذكره المصتف هو المذهب الصّحيح المشهورء وبه 
قطع العراقيون وكثيرٌ من الخراسانيّين أو أكثرهم» وعبّروا بعبارة 
المصنف. 

وسلك إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما طريقة اخرى 
اختصرها الرّافعيَ وهذبها فقال: إذا تيقن وجود الماء حواليه فله 
ثلاث مراتب. : 

(إحداها): أن يكون على مسافةٍ ينتشر إليها النازلون في 
الاحتطاب والاحتشاش والبهائم في الرّعي فيجب السّعي إليه» 
وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند التوهّم قال الإمام 
محمد بن يحبى: : ولعلّه يقرب من نصف فرسخ. 

(المرتبة الثانية): أن يكون بعيدًا بحييث لو سعى إليه لفاته 
وقت الصلاة فيتيمّم ولا يسعى إليه لأنّه فاقدٌ في الحالء ولو 
وجب انتظار الماء بعد الوقت لا جاز النَيمّمِ أصلاً بخلاف واجد 
لماء فإنه لا يتيمّم وإن خرج الوقت. 

قال الرّافعي: والأشبه بكلام الأئمّة أن الاعتبار من أوّل 
وقسّم الصّلاة لو كان نازلاً في ذلك المنزل؛ ولا باس باختلاف 
المواقيت والمسافات» وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت 


كان الماء في رحله. والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارًا 
للفوائت والنوافل فإنها الأصل والمقصود بالتيمّم غالبًا. 

(قلت): هذا الذي نقله الرّافعيَ عن الأشبه بكلام الأئمّة 
ليس بمقبول؛ بل ظاهر عباراتهم أن الاعتبار بوقت طلب الماء. 

هذا هو الوجود في كتبهم وهو ظاهر نص الشافعي في الم 
وغيره» فن عبارة الشافعي وعبارة الأصحاب كلهم كعبارة 
المصدّف وهي صريحة فيما قلته» واللّه أعلم. 

(المرتبة الثالثة): أن يكون بين المرتبتين. فيزيد على ما يترد 


إليه للحاجات. ولا يتتهي إلى حدٌ خروج وقت الصلاة. | 

فنص الشافعي فيما إذا كان الماء عن مين المنزل أو يساره أله 
يلزمه تحصيله ولا يجوز التَيِمَّم وص فيما إذا كان في صوب 
قط أنه لا عب التي زليه واغتلقن الأمتهاب قي عل 
طريقين: ا 

(أَحَدُهُمَا): تقرير النصّين» والفرق بان المسافر تدشان 
وينياسر في حوانجه؛ ولا مضي في صوب مقصده ثم يرجع 
قهقرى» وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه. ا 

(وَالطرِيقٌ الثَانِي): : فيهما قولان بالنقل والتخريج؛ وهو 
أظهر؛ لن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضي ميا وشمالاً كما 


لا يرجع قهقرى؛ وإذا كان نازلا نتشر من الجوانب كلها ويعود 
ودليل الجواز أنه فاقدٌ والمنع أنه قادرٌ على تحصيله. 
قال الرّافعي: وما ذكرناه من الطريقين هو نقل إمام الحرمين 
والغزالٌ في آخرين وقال صاحب التّهذيب: إن كان الماء في طريقه 
٠‏ وتيقن وصوله إليه قبل خروج الوقت؛ وصلى في الوقت بالتِيمّم 
جاز على المذهب. ا 
وقال في الإملاء: لا يجوز بل يؤخر حتى يصل إلى الماءء وإن 
قاو د علي ين الاهارة اوور ]سال بلح إنانقواة كن ف 
الوقت؛ لان في زيادة الطّريق مشقة عليه كما لو وجد الماء يباع 
باكثر من ثمن المثل. ٠‏ 
وقيل: لا فرق» بل متى أمكنه أن يأتي الماء في الوقت من غير 
خوفي فلا فرق بين أن يكون عن يمينه أو يساره أو أمامه ففي 
جواز التَيمّم قولان. | 
قال الرافعي: E ETE‏ 
بعض المخالفة توجيهًا وحكمًاء أمّا التوجيه فظاهنٌ وأما الحكم 
فلأنَ هذا الكلام إنما يستمرٌ في حق السائرء ومقتضاه ه نفي الفرق 
بين الجوانب في حقّ التازل في المنزل لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى 

المنزل من أيّ جانبي مضى إليهء وفي زيادة الطريق مشقة 
وأمّا الكلام الأول فمقتضاه الفرق بين الجوانب في حق 
النّازل أيضًا إلا أن ذلك الفرق عنوعٌ كما سبق. 
وأيضًا فن مقتضى الأول أن السّعي إلى ما عن اليمين 
واليسار أولى بالإيجابء ومقتضى كلام التَهذِيبٍ أن الإيجاب فيما 
على صوب المقصد أولى. 
قال الرّافعيَ: واعلم أنّ اللذهب جوز اتيم وإن علم 
وصوله إلى الماء في آخر الوقت. ١‏ 
وإذا جاز اليم لمن يعلم الوصول إلى الماء في صوب مقصده 

ا 


| 


فأولى أن يجوز للتازل في بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو 
يساره لزيادة مشقة السّعي إليه» وإذا جاز للنازل فالس اثر أولى 
بالجواز. هذا كله في حقّ المسافر. 

وأا لمقيم فذمّته مشغولة بالقضاء لو صلَى بالتيمّم فليس له 
أن يصلّي بِالنَيسَم وإن حاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. هذا 
آخر كلام الرّافعيّ واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: والاعتبار في الدّلالة على الماء بدلالة ثقة» وهو 
من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبار أو أعمى؛ ولا أثر لقول 
فاسق ومعفّلٍ وغيرهما من لا يقبل خبره والله أعلم. 

راما قول امف (وَلَمْ يَخَّفْ ضرا في نه وَمَالِه) فكذا 
قاله أصحابناء قالوا: إذا كان بقربه ماءٌ يخاف لو سعى إليه ضررا 
على نفسه من سبع أو عدر أو غيرهماء أو على ماله الذي معه 
أو الذي في منزله من غاصبو أو سارق أو غيرهما فله التيمّمء 
وهذا الماء كالمعدوم. 

قال أصحابنا: وهكذا لو كان في سفينةٍ ولا ماء معه وخاف 
الفّرر لو استقى من البحر فله التيمَم ولا إعادة عليه. قال 
أصحابنا: والخوف على بعض أعضائه كالخوف على نفسه. 

قالوا: ولا فرق في الال الذي يخاف عليه بين الكثير والقليل؛ 
إلا ان يكون قدرا يجب احتماله في تحصيل الماء ثمنًا أو اجرة» 
وأمًا إذا خاف الانقطاع عن رفقق فقد أطلق المصلف أنه لا يلزمه 
الذهاب إلى الماء» وهكذا أطلقه الجمهور. 

وقال جماعةٌ: إن كان عليه ضررٌ في الانقطاع عن الرّفقة فله 
نّم وإلاً فوجهان أصحّهما له النَيمّم أيضّاء وهما قريبان مسن 
الوجهين في نفقة الرّجوع في الحج لمن لا آهل له هل تشترط أم 
لا؟ ماخذهما في الموضعين أنه ضررٌ عليه ولكنه تفوته الألفة 
والمؤانسة واللّه أعلم. 

+ #+ نا 

قال اممف -رحمه الله تعالى-: (قإن طَلَبَ فلم جذ فيكم 
- كُمْ طلم علب ركب قَبْلَ أن يُذخل في الملا رة أن الهم 
عن اكه إن لم جذ مَعَهُمْ اله عاد اليم لان لما توج الطلبُ 
بَطَلَ التَبَمُمُ). 

(الشرح): قال أهل اللّغة: الركب هم ركبان الإبل العشرة 
ونحوهم» وهو مختصٌ بركبان الإبلء هذا أصله. 

ومراد أصحابنا بالرّكب جاعة يجوز أن يكون معهم ما 
سواءٌ كانوا على دواب أو رجّالة. 

قال أصحابنا: فإذا تِيمّم بعد الطّلب ثم حدث ما يجتمل 


القدرة على الماء بسيبه بطل تيمَّمه» وإن بان أنه لا قدرة له على 
الماء» وذلك بأن رأى جماعة أقبلت أو سحابة أظلت بقربه أو 
سرابًا ظنه ماءً أو ماءً توهّمه طاهرًا فكان نجسّاء أو بئرًا توهّم أن 
فيها ماءً فلم يكن أو أنه يمكن نزوها فلم يمكن وما أشبه هذا لأنْ 
التِيمُم يراد لإباحة الصّلاة» فإذا رأى هذه الأشياء توجه الطلب» 
وإذا توجّه بطل التَيمّم لأنه خرج عن الإباحة» هذا إذا لم يكن 
هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ما فإن كان لم 
يبطل تيمّمه؛ لان التيمّم يجوز في هذه الحالة ابتداء. 

تالا إمام الف رمي وره ماب الب او ف 
استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل تيمّمه فلو رأى بثرًا فيها ما 
ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فإن علم اول ما 
رآها أنه لا يقدر عليها لم يبطل تيمّمه وإلاً بطل؛ ولو طلع عليه 
جماعة عراة لم يبطل تيمّمه؛ ولو رأى ماءً وسبعًا أو عدوا يمنعه منه 
فإن رأى الماء أوّلاً ئمّ رأى المانع بطل تيمّمه وإن رأى المانع أولاً 
أو رآهما ما لم يبطل: قال أصحابنا: ولو سمع بعد انيس رجلاً 
يقول: معي ماءٌ» بطل تيمّمه وإن بان كاذبًاء ولو سمعه يقول: 
أودعني فلانٌ ماءً أو غصبت من فلان ماءً لم يبطل تيمّمه إن كان 
فلانٌ غائبًاء فإن كان حاف بطل ق غ ولوقال 
معي ماءً أودعنيه فلان أو غصبته من فلان بطل تيمّمه على 
المذهب» وبه قطع الجمهور, ونقله المتولّي عن الأصحاب لأنّه 
أطمعه في الماء بتقديم ذكره» وفيه احتمالٌ للقاضي حسين آنه لا 
يبطل على قولنا: لا يتبعض الإقراره وضعفه البغوي والثاشي 
وغيرهما. 

قال الشّاشي في المعتمد: لأنه لا فرق في الإقرار بين قوله: له 
علي من الف ثمن خرء وقوله: له علي من ثمن خر الف في أن 
المميع على قولين لأنه وصل إقراره ما ييطله؛ سواء تقادم ذكر 
الخمر أو تآخر. 

وهنا المؤثر في التيمّم توجّه الطّلب. ثم إن جاز أن يخرج قولاً 
إلى التيمم من الإقرار ل لا يجوز أن جرج في قوله: عندي ماء 
أودعنيه فلانٌ قولاً أنه لا يبطل؟ لأنه ّا وصله بآخر كلامه بان أله 
لا يقدر عليه وقد وافق القاضي في بطلان تيمّمه في هذه الصّورة 
واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصتف: «فإن لم يد معهم الماء أعاد الطّلب «فقد 
سيق بيان الخلاف فيه» وأنه إذا قلنا بوجوب الطلب كان أخفّ 
من الطّلب الأوّل واللّه أعلم. 

%* ا اف 


قال الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَلَب وَلَمْ جذ جَاز له 
اليم لقوله تعالى: فلم تجدُوا مء يمو مُوا) وَهَلْ الأفضَلٌ أنْ 
يُقَدمَ الحم أو الصلاء آم لا؟ ينظ فان کان عَلَى قو ن وُجُودٍ 
لاء في خر الرقت فَالأفضَلْ أن يُوعْرَ نّم فَِنْ الصلاة في 
ول الوقت فضبيلةء وَالطَْاَة بااء َريضة فكان يار الفريضَةٍ 
لی مَِنْ کان عَلَى إياس مِنْ وُجُوده فَالأَفضَلٌ الاك 
علي لأا الطاب أنه لايَجد اله فلا مضع َي أول 
القت لأمر لا يَرْجُوه وَإِنْ كان شك في رُجُوده فيه فَولان 
أَحَدُهُمَا: أذ تأخِيرَهَا أن لان الطَّهَارَة بالماء َرِيضَة وَالصّلاةٌ 
في أو القت قله كان َم الفريضة أولى. 

(وَالَانِي): اَن دِيم م الصّلاةٍ و اليم أَفْضّلُ وَهُوَ الح لأن 
لها في ذل القت فيل م وَالطّهَارَة بالماء مكرك فيا 
فكان تقديم المَضِيلةِ الميقئة أوْلّى). 

(الشرح): إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمّم للآية 
والأحاديث الصّحيحة والإجاع» ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن 
وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 

ونقل الحاملي في الجموع الإجماع عليه» وكذا نقل الشّيخ أبر 
حامدر وغيره: أنه لا خلاف فيه» وحكى صاحبا التتمّة والتهذيب 
قولاً للشافعي نص عليه في الإملاء: أله لا يجوز اليم إذا علم 
وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت» وهو شل ضعيفٌ لا تفريع 
عليه وإنما التفريع على المذهب وهو الجدوان ثم م إن الجمهور 
أطلقوا الجوازء وقال الماوردي: هذا إذا تيقن وجود الماء في غير 
منزله آمّا إذا تيقن أنه جده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه 
أوّل الوقت فيجب التأخير, قال: ولا وجه لقول من أطلق من 
أصحابنا استحباب التاخير ٠‏ فإذا قلنا بالمذهب فللعادم ثلاثة 
أحوال. 

خآ بيقن وجوه الاق عر الرقت فيك م 
الطهارة والصّلاة في الوقت؛ فالأفضل أن يؤخر الصّلاة ليأتي بها 
بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل» هذا هو المذهب المتحيح 
المقطوع به في جميع الطرق. 

وانفرد صاحب التّتمّة بحكاية وجه أن تقديم المّلاة في أوّل 
الوقت بِالتِيمّم أفضل» وحكاه الشّيخ أبو محمد والصّواب 
الأوّل. 

واحتج له الشيخ أبو حامدٍ الإسغراييي والمحاملي وغيرهما 
بأنّ الوضوء أكمل من التِيمّمء فكان راجحًا على فضيلة أوّل 


الوقت» ويؤيّد هذا أن التِيمّم لا يجوز مع القدرة على الماءء يجوز 
تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع القلدرة على الصّلا في أله 
ولان الوضوء هو الأصل وهذا يصلى به به صلوات. ٠‏ 

را تفلل للت بان الوضوء فة فشكل لآن التي 
إذا فعله وقع أ أيضنًا فريضة فالصّحيح ما سبق من التعليل» ونضم 
إليه أن فيه خروجًا من الخلاف فإِن نصّه في الإملاء :ان هذا 


تيمم باطل. ! 
وهو أيضًا مذهب الزّهري» فإنه لا يجوز التيمّم حتى يخاف 
فوت الوقت. ك! 
(الال التَانِي): اا ا حر 
الوقت» فالأفضل تقديم التَيمّمِ والصّلاة ة في أوّل الوقث بلا 
لافار شيل ازل الوقك» ولس هنا ما يعار عفاد 
(الخَاكُ الالت): أن لا بيقن وجود الماء» ولا عدمله وله 


| 
| 
| 
| 
| 


a 


صورتان. 
(إحداهما): أن يكون راجيا ظانًا الوجود ففيه قلولان 
مشهوران في كتب الأصحاب» ونصّ عليهما في ختصر المزني 
أصحّها - باتفاق الأصحاب - أن تقديم الصّلاة بالتيمّم في أوّل 
الوقت أفضلء وهو نصّه في الأم. أ 
(والثاني): التأخير أفضل وهو نصّه في الإملاء» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء» ودليلهما يعرف م سبق . 
(الصّورة الثانية): أن يشاك فلا يترجّح الوجود على العدم 
ل كن انا 
كما في الرّجاء والظَن. 
من صرح بذلك المصتف هناء والشنيخ أبو حساماء والقاضي 
أبو الطَيْبٍ والماوردي والحاملي وآخرون. 
(والطّريق الثاني): الجزم بأنّ اتقديم اففل سل به 
القاضي حسينٌ وصاحب العدّة وغيرهما من الخراسانيّين وأشار 
إليه البغوي وغيره. 0 
وعبارة إمام الحرمين والغزالي والمتولي وآخرين: إن کان 
يظنٌ» وبعضهم يقول: يرجوء ففيه قولان» ولم يتعرّضوا للشك» 
وأمًا الرّافعيَ فجزم في صورة الشّكَ بالتقديم قولا واحداء قال: 
وإتما القولان إذا كان يظنَ» قال: وربّما وقع في كلام بعضهم 
ذكر القولين فيما إذا لم يظنَ الوجود ولا العدم ولا وثوق به. 
ولعلّ ذاك القائل أراد بالظّنّ اليقين» وهذا الذي نکره 
الرّافعي من نقل القولين في حال الشّك المستوي الطرفين وو 
فقد صرح بالقولين في حالة الشّك الشيخ أبو حامدٍ والماوردي 


قا 


وامحامليّ في التجريدء فقالوا: لو كان لا يعلم وجود الماء في آخر 
الوقت ولا عدمه» وم يكن أحد الاحتمالين - في وجوده وعدمه 
- أقوى من الآخرء ففيه القولان. 

هذا لفظ هؤلاء الثلاثق. وهم شيوخ المذهب وصرح به 
غيرهم؛ وهو مقتضى عبارة المصنف وآخرين في قوهم: وإن كان 
يشك ففيه قولان والله أعلم. 

قال إمام الحرمين وغيره: هذا الخلاف فيمن أراد أن يقتصر 
على صلاةٍ واحدةه فام من تِيمّم وصلّى في أوّل الوقت ثم صلى 
بالوضوء عند وجود الماء في آخره فهو النهاية في تحصيل الفضيلة 
واللّه أعلم. 1 

(فْرْعْ): اختلف كلام الأصحاب في تأخير الممّلاة عن أوّل 
الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة» فقطع أبو القاسم الدّاركي» 
وأبو علي الطبري» وصاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيّين 
باستحباب التأخير وتفضيله على فضيلة أوّل الوقت» وقطع أكثر 
الخراسانيّين بان تقديم الصّلاة منفردًا أفضل» ونقل إمام الحرمين 
والغزال في البسيط أنه لا خلاف فيه» ونقل جماعاتٌ من 
الأصحاب أنه إن رجا الجماعة في آخر الوقت ول يتحققها ففي 
استحباب التأخير وجهان بناء على القولين في التيمّم. 

وحكى صاحبا الشّامل والبيان هذا عن الأصحاب مطلقّاء 
ونقل الرّويانيّ عن القاضي أبي علي البندنيجي أنه قال: قال 
الشافعيّ في الأمّ: التقديم أوّل الوقت منفردًا أفضلء؛ وقال في 
الإملاء: التأخير للجماعة أفضل» وتاك القاضي أبو الطيب: 
حكم الجماعة حكم التَيمّمء إن تيقن الجماعة آخر الوقت 
فالتأخير أفضلء وإن تيقن عدمها فالتقديم أفضلء وإن رجا 
الأمرين فعلى القولين. 

وهذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطَيّب هو الذي ذكره أبو 
علي البندنيجيّ في جامعه» كذا رأيته في نسخةٍ معتمدة منه» فهذا 
كلام الأصحاب في المسألة. 

ردقت في اسع عونت DD‏ : أن الب يل احبر أنه 
سيجيء أي يُوَخْرُونَ الصّلاة عن اول وَقيِهَاء قَالَ: فصوا 
الملاة رها وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُْ نافِلَة» فالّذي نختاره أنه 
يفعل ما أمره به الي ل فيصلّي مرّتين مرّة في أوّل الوقت 
منفردًا لتحصيل فضيلة أوّل الوقت» ومرّةٌ في آخره مع الجماعة 
لتحصيل فضيلتهاء وقد صرّح أصحابنا باستحباب الصّلاة مرتين 
على ما ذكرناه في باب صلاة الجماعة» وسنبسطه هناك إن شاء 
الله تعالى» فإن أراد الاقتصار على صلاةٍ واحدةٍ - فإن تيقن 
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حصول الجماعة آخر الوقت - فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها 
الظاهر؛ ولأنها فرض كفاية على الصّحيح في مذهبنا وفرض عين 
على وجو لناء وهو قول ابن خزيمة من أصحابناء وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وطائفة ففي تحصيلها خروج من الخلاف. ولم يقل 
أحدٌ يأئم بتأخيرهاء ويحتمل أن يقال: إن فحش التاخير فالتقديم 
أفضل» وإن خف فالانتظار أفضل والله أعلم. 

(فرْعٌ): قال صاحب البيان: هذان القولان فيمن ظنْ وجود 
الماء في آخر الوقت يجريان في المريض العاجز عن القيام؛ إذا رجا 
القدرة على القيام في آخر الوقت» وفي العاري إذا رجا السّترة في 
آخر الوقت. 

والمنفرد إذا رجا الجماعة في آخر الوقت هل الأفضل لهم 
تقديمالصّلاة في أوّل الوقت على حاهم؟ آم تأخيرها لما 
يرجونه؟ قال: ولا يترك الترخص بالقصر في السّفرء وإن علم 
إقامته في آخر الوقت بلا خلافيء وقال: قال صاحب الفروع: إن 
خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله. فإدراك الجماعة 
أولى من الانحباس على إكمال الوضوء وفي هذا نظرٌ. 

(فَرْعٌ): لو دخل المسجد والإمام في الصّلاة وعلم أنه إن 
مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة وإن صلى في أواخر المّفوف 
م تفته - فهذا لم آر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئًا - والظاهر أله 
ا SS‏ » وإن خاف فوت 
غيرها مشى إلى الصّف الأوّل. للأحاديث الصّحيحة في الأمر 
بإتقام الصف الأول وني فضله والازدحام عليه والاستهام» وخير 
صفوف الرّجال اوها واللّه أعلم. 

%* نا فت 

قال الصف - رحمه الله تعالى-: : فان تيمم وَصَلى نم عَلِمَ 
َه کان في رَخلو ماء نيه َم نَصِحْ صلا عليه الِعَادة على 
النصُوص؛ لأنّْهَا طَهَارَة واجبة فلا سقط بايان كََالَوْ بي 
فوا ِن أَعْضَانِه فلم يَغْسِلَه. وى أو نَوْر عَنْ الشافِهيئ 
رحمهما الله: أَنّهُ قَالَ: : نصح صَّلائ ولا إِعَادَةَ عَليّه؛ لأنّ النسْيَّانَ 
ين لاء فسَقَط الفَرْضُ بِالنيمُم كما لَوْحَالَ 
ينها سبع. . وإ كان في رَحْلِهِ ماه وَأَخطأ رَْلَهُ طبه لم يَجذهُ 
سم صلی فيه وَجْمَانء فال أبو علي الطَبَرِيئ: لاتَلرَمُهُ 
الإعَادَة؛ أنه عير مُفَرْط في الطُّلَسِي وَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: 
رمه لاله فرط في حفظ الرّخْل). 

(التتزح): الرّحل: منزل الرجل من حجر أو مدر أو شعر أو 
وبر. . كذا تقله الأزهري وسائر أهل اللَغةء قالوا: و 


عدر حال نه و 


الرّحل على متاعه وأثاثه ومنه البيت المشهور: ألقى الصّحيفة كي 
يخفّف رحله وكلام المصّف والفقهاء في هذا الباب يتناول الرّحل 
بالمعنيين» وقد غلط وجهل من أنكر على الفقهاء إطلاقه بمعنى 
المتاع» واللّه أعلم. 

ثم في الفصل خمس مسائل ذكر المصئف منها مسالتين: 

(إِحْدَاهَا): إذا تيمّم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره» 
وصلَّى ثم علم آنه كان في رحله ماءٌ يجب استعماله» وكان علمه 
قبل التيمّم ثم نسيه فالمخصوص في مختصر المزني وجامعه الكبير 
والأمٌ وجميع كتب الشافعي أنه يلزمه إعادة الصّلاة. 

وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله فقال: لا إعادة عليه هكذا 
حكاه الجمهور عن أبي ثور. 

وقال ابن المنذر في الأشراف» والشيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطَيّب والماوردي والمصنّف وآخرون: قال ابو ثور قال 
الشافعي: لا إعادة» واختلف الأصحاب في المسألة على ی 

(اأضلكها واشهرها): أن بها قران اديا رتيوت الإعاقة 
وهو الجديد. 

(والثاني): لا إعادة وهو القديم» وقد ذكر المصتف دليلهما 
وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 

وقد قذمنا في فصل ترتيب الوضوء فرعا في مسائل من هذا 
القييل في كل مسالةٍ قولان. 

(والطريق الثاني): القطع بوجوب الإعادة كما نص عليه 
الشافعي في كتبه وهؤلاء اختلفوا في الجواب عن رواية أبي ثور 
فقال كثيرون: لمله ازا باي عيدة الله جالكااى أده وضقف 
الحقة ن هذا بان ابا ثور لم يلق مالكاء وليس معروفًا بالرّواية عسن 
أحمد. وإنما هو صاحب الشّافعي واحد رواة كتبه القدهة كما 
قدمناه في مقدّمة الكتاب. ولان مذهب أحمد وجوب الإعادق 
وتأوّل هؤلاء روايته على أنّ غيره أدرج الماء في رحله وهو لا 
يعلم» فالصّحيح في هذه الصّورة أنه لا إعادة» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وعّن قال بهذا التأويل أبو الفياض البصري حكاه 
عنه الماوردي. 

(الطّريق الثّالث): أن المسالة على حالين فنصّه على وجوب 
الإعادة إذا كان الرّحل صغيرًا تمكن الإحاطة بهء ورواية أبي ثور 


٠‏ إذا كان كبيرًا لا تمكن الإحاطة به. 


حكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة» وحكاه الشاشي 
عن أبي الفياض. 
(الَسْألَة الثازية): إذا علم في موضع نزوله بثرًا ثم نسيها 


|| 
| 
ا 
| 


تتم وهل ف ورا في وكسيا الما ف اراق 
الأوّلان» فأمّا إذا | يعلم البئر أصلاء ثم علمها بعد صلاته 
بالتيمّم» فقال صاحب الشامل والشّيخ نصرٌ وغيرهما: قال 
الشافعي في الأم: لا إعادة وقال في البويطي: تجهب الإعادة» 
قالوا: وأراد بالأوّل إذا كانت البئر خفيّةٌ. وبالثاني إذا كانت 
ظاهرة» وذكر صاحب الحاوي فيها ثلاثة أوجه. 
(أحدها): تجب الإعادة» وهو قول ابن خيران. 
(والثاني): لا تجب. وهو قول ابن سريج» والثالث: إن 
كانت ظاهرة الأعلام نة الآثار وجبت الإعادة لتقصيره» وإن 
كانت خفيّة لم تجب لعدم تقصيره. قال: وبهذا قال الشّيخ أبو 
حامدٍ وأبو الفيّاض وجمهور أصحابنا البخداديين والبصريين» وهذا 
اثالث هو الصحيح» ولو كان الماء يباع فنسي أن معه ثمنه فصلى 
بالتيمَّم ثم ذكره فالمذهب الصّحيح الذي قطع به التارمي 
والشيخ نصرٌ في كتابيه الاتتخاب والكاني أنه كنسيان الماء في 
رحله» وفيه احتمالٌ لابن كج حكاه الرافعي. 
(الْسَألَةُ الَالئة): إذا أدرج غيره الماء في رحله ول يعلم ماك 
الرّحل إلا بعد صلاته بالتيمّم» فطريقان مشهوران حكاهما 
الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي وصاحب العدّة وآخرون. 
(احدهما): أله على القولين في نسيان الماء في 8 لكنّ 
أصحهما هنا أنه لا إعادة وهناك وجوب الإعادة. 
(والطّريق الّاني): القطع بعدم الإعادة؛ لعدم تقصيره وهذا 
الطريق صحّحه إمام الحرمين والغزالي في البسيط ثم الممهور 
أطلقوا المسألة كما ذكرنا. 
وقال البغوي: رو اط ی ر يه قلعي ن من 
موص آخر فأدرج في غيبته فلا إعادة» وإن لم يطلب من رحله 
لعلمه أن لا ماء فيه» وكان قد أدرج ولم يعلم فالأصح ولجوب 
الإعادة و 
(الرَابعة): لو كان في رحله ماءً فطلب الماء في رحلا فلم 
يجده فتيمّم وصلى ثم وجده فإن لم معن في الطلب وجيت 
الإعادة وإن أمعن حتى ظَنّْ العدم فوجهان» وقيل قولان؛ وهما 
مخرجان من القولين في الخطأ في القبلة» أصحّهما: وجوب الإعادة 
وبه قطع الفوراني لندوره. | 
(والثاني): له لعدم تقصيره. | 
(الخَامِسَة): إذا كان في رحله ماءٌ فأخطا رحله بين الرحال 
لظلمةٍ أو غيرها فطلبه فلم يجده فصلَى بالتيمّم ثم وجدهء فإن لم 
معن في الطّلب وجبت الإعادة» وإن أمعن فثلاثة طرق. 


(أصحَها وأشهرها): أن فيه وجهين أصحهما لا إعادة. 

(والقاني): تجب وبهذا الطريق قطع المصنف وكثيرون» 
ودليلهما في الكتاب. 

(وَالطْرِيقٌ الاني): القطع بعدم الإعادة» وبه قطع الماوردي 
والفوراني والبغوي. 

(وَالثَالِثْ): إن وجده قريبًا وجبت الإعادة» وإن كان بعيدًا 
فلا إعادة حكاه الرّافعي عن الحليمي» قال الرّافعي: والمذهب أنه 
لا إعادة مطلقًاء وقال الرّوي اني في الحلية: إن أضلٌ رحله فلا 
إعادة» وإن أضلّه بين الرّحال لزمه الإعادةء والمشهور أنه لا فرق 
واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): لو غصب رحله الّذي فيه الماء وحيل بينه وبينه تيم 
ولا إعادة بلا خلافي كما لو حال دونه سبعٌ؛ ولاه غير مفرّط 
بخلاف الناسي. 

ولو ضلّ عن القافلة أو عن الماء صلّى بِالتَيمّم ولا إعادة 
بالاتفاق» ومن صرح به الرويانيّ وصاحب العدة والشّاشي 
وصاحب البيان وآخرون وهو واضح واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): قال أبو العبّاس الجرجاني في كتابه المعاياة: لو نسي 
الماء في رحله وصلى بِالتِيمّم لزمه الإعادة على الأصح» ولو عجز 
عن استعمال الماء فتيمّم وصلّى لم تلزمه الإعادة» ولو صلى 
بنجاسة نسيها أو عجز عن إزالتها لزمه الإعادة» فسوينا بين 
العجز والنّسيان في التجاسة» وفرّقنا بينهما في التَيمّم والفرق: أنه 
أتى في اليم ببدل بخلاف التجاسة. 

(فرع): قد ذكر المصّف هنا أبا ثور وأبا علي الطبري وتقلم 
ذكر أبي علي في باب الشك في نجاسة الماء» وهناك بيا اسمه 
وحاله» وتقدم بيان حال أبي ثور في آخر الفصول التي في مقدّمة 
الكتاب» وأمًا قول الغزاليّ في ال في نسيان الماء في رحله 
وفيه قول قنيم كما في نسيان الفاتحة وترتيب الوضوء ناسيّاء 
فكذا وقع في النسخ وصوابه: حذف لفظة ناسيا. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلّى 
بالتِيمّم ثم علمه فالصّحيح في مذهبنا: وجوب الإعادة» وبه قال 
أبو يوسف وأحمد وزواية عن مالك وقال أبو حنيفة وأبو ثور 
وداود: لا إعادة وهي رواية عن مالك وحكاه محمّد بن جرير 7 
سفيان الثوري. 

واحتجّوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يكل ع 
قال: «إن الله جا لي حر أت اعا وان ماهوا 
عَلْهِ) خت حفر وراه ابن ماجه [40 ]٠‏ والبيهقي 


۷1 "] باسناو حسن؛ ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه 
ذلك لوقت فل تلزمه إعادة ولن الان عله ال بيده وا 
الماء فاشبه السّبع؛ ولأنه صلّى ولا يعلم معه ماءً فلم تلزمه إعادة 
کمن صلی ثم رأى بقربه بثرًا. 

واحتجّ أصحابنا بان التيمَّم لا يكفي واجد الماء بالاتتفاق إذا 
لم يكن مريضًا ونحوه. وهذا واجدٌّ والنسيان لا يناي الوجود فهو 
واجدّ غير ذاكر؛ ولأنه شرط للصّلاة فلم يسقط بالنّسيان كستر 
العورة؛ وغسل بعض الأعضاء» وكمريض صلَّى قاعدًا متومّمًا 
عجزه عن القيام وكان قادرًاء وكحاكم : لبي لتم سكم 
بالقياس» وكمن نسي الرقبة في الكفارة فصام؛ وكمن كان الماء في في 
إناء على كتفه فنسيه فتيمّم وصلمى فإنه يعيد بالاتفاق؛ ذكره 
القاضي أبو الطيب. 

والجواب عن الحديث الذي احتجّوا به: أنّ أصحابنا 
وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا فيه هل هو حمل أم عامٌ؟ فإن 
قلنا: مجمل توقف الاحتجاج به على بيان المراد فلا حجّة لهم فيه 
وإن قلنا عام وهو الأصح فقد خص منه غرامات التلفات» ومن 
صلّى محدثًا ناسيّاء ومن نسي بعض أعضاء طهارته» ومن نسي 
ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه في دليلنا وغيره ما هو معروف» 
فكذا بخص منه نسيان الماء في رحله قياسًا على نسيان بعض 
الأعضاء وغيره مما ذكرناه» فإنّ التخصيص بالقياس جائ فهذا 
هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده. وأمّا أصحابنا في كتب المذهب 
فيقولون: المراد رفع الإثم بدليل وجوب غرامة الإتلاف ناسيًا 
والقتل خطأء وهذا ضعيف؛ لأنه إن كان الحديث عامًا فليس 
تخصيصه منحصر في رفع الإئم» فلن أكل التاسي في الوم 
وكلام الناسي في الصّلاة وغير ذلك لا يضر وإن كان مجملاً 
فيتوقف فيه إلى البيان. 

والجواب عن قوهم: صلّى على الوجه الذي يلزمه: أنه إن 
أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا نسلمه» وإن أرادوا في الظاهر 
وبالنسبة إلى اعتقاده فيتتقض بن نسي بعض الأعضاء وعن 
القياس على السّبع أنه لا تقصير فيه بخلاف مسالتناء وهذا انفقنا 
على أن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحّت صلاته 
عارياء ولو تركها ناسيًا أعاد. 

وأمّا قياسهم على البئر فإن كانت ظاهرة لزمه الإعادة كما 
سبق فلا نسلّم حكمهاء وإن كانت خفيّة فالفرق آله لا ينسب 
فيها إلى تفريط بخلاف النسيان واللّه أعلم. 

کډ د يچ 


َال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ بَمْمْنَ مَايُكْفِيهِ 
فيه قَرْلان قَالَ في الأم: بان E AEE‏ 
لقوله تعالى: لقَلَمْ تجدُوا ما موا وَهَذَا وَاجدَ لِلمَاء فيب 
ليسم وهو واج لَه ولان ملح أبيح لِلضرُورَة لا ينوب إلا 
في مَوْضِع الور كالح عَلَى ابيرق وَقَالَ في اقيم 
والإملاء: : يَقتَصيرٌعَلَى الَيمُم؛ لاذ عَدَمَبَمْضٍ الأضل بمتزلَة 
عَدَمٍ الجميع في جُوَازْ الأقيِصَار عَلَى البدل» كما تقول فِيِمَنْ 
وَجَدَ بض الرقبَةٍ في الكفارَة). 

(الشزح): قوله: (مَلحّ ييح لِلمتُرُورَةٍ) احترارٌ من مسح 
الحف» وإذا وجد الحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من 
الماء لطهارته قفي وجوب استعماله القولان اللّذان ذكرهما 
المصنف بدليلهماء واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب 
استعماله» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداودء وحكاه ابن 
الصبّاغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشار. 

والقول الآخر هو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري 
والأوزاعي والمزني وابن المنذر. 

قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء. والمختار الوجوب» 
ودليله مع ما ذكر المصتف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وك قال: «وَِذا أمَرنَكُمْ بشيء فَافْمَُوا نة ما 
استطك» رواه البخاري rv} a AN‏ 

والفرق بينه وبين بعض الرّقبة في الكفارة بالنصّ والمعنى» أمّا 
النص فقوله تعالى-: قري رقب من قبل أن يعَمَاًا فَمَنْ لَمْ 
جذ فام شَهْريْنٍ4 معناه لم جد رقبة» وهذالم يجدهاء وقال 
تعالى في التَيمّم: فلم نَجدُوا مء وهذا واجدٌ ماء. وأمًا المعنى؛ 
فلأنَ إيجاب بعض الرقبة مع الشهرين جمعٌ بين البدل والميدل» 
وذلك غير لازم. 

وني مسالتنا التِيمّم يقع عن العضو الذي لم يغسله لاعن 
المغسول؛ ولان عتق بعضها لا يفيد شيئًا لا يفيده الصّوم؛ وغسل 
بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده وهو رفع الحدث عن ذلك 
العضيو: 

قال الفورانيّ والمتولي والرّوياني وصاحبا العدّة والبيان: 
اختلف أصحابنا في أصل هذين القولين؛ فقيل: مأخوذان من 
تفريق الوضوء إن جوّزناه وجب استعماله وإلاً فلا. 

قالوا: والصّحيح أنهما قولان مستقلان غير مأخوذين من 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا يجب استعماله» فهو مستحبا. 


قالوا: وإذا أوجبناه وجب تقديمه على التَيمَّم؛ لان ِنَم 
لعدم الماء لا يصح مع وجوده بخلاف ما سنذكره في تيمم الججرييح 
إن شاء الله تعالى. 
قالوا: فيستعمله الحدث في وجهه وما بعده على الترتيب ثم 
يتِيمّم لما بقي؛ ويستعمله الجنب أوَلاً في أي بدنه شاء. 


قال أصحابنا: ويستحبٌ أن يبدا بمواضع الوضوء ورأسه 
اغا مد ادق اجا اها انز وإلبيان 
عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه. قال صاحب 
البيان: ولو قيل: يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتبلاً. 
وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء 
والرّأسء والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرّاس ثم الشّقٌّ 
الأيمن» كما يفعل من يغسل جميع البدن» هذا إذا كان جنبلا غير 
محدث فإن كان جنبًا محدثاء فإن قلنا بالمذهب: إِنّ الحدث ني 
في الجنابة - فالحكم كما لو كان جنبًا فققطء وإن قلنا: لا يندرج 
وكان الماء يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضًا عن الحدث 
ويتيمّم عن الجنابة» وهو مميّرٌ في تقديم الوضوء على تيمم الجنابة 
وتاخیره» إذ ليب الريب بين الطهارتين لكن يستحبة لقديم 
الوضوء. 
هذا كله إذا وجد ترابًا تِيمّم به» فإن لم يجده فطريقان في 
التهذيب وغيره. | 
(أَحَدُهُمَا): أنّ استعمال هذا الماء الناقص على القولين: 
(وَأْصَّحُهُمَا): القطع بوجوب استعماله» وبه قطع المنولي» 
ونقله الروياني عن الأصحاب؛ لأنه لا بدل هنا فوجب اسلتعماله 
بلا حلاف كبعسض ما يستر العورة؛ بخلاف بعض الرَقبة في 
الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصّوم؛ لان الكقارة على 
التراخي. والله أعلم. ا 
(فرْعٌ): لولم يمد ماءً ووجد ثلجًا أو بردًا لا يقدر على 
إذابته» فإن كان جنبًا أو حائضًا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلي 
ولا إعادة عليه - على المذهب - وبه قطع الجمهور. ْ 
وحكى الذارمي وجهًا أن الإعادة تجب» ذكره في اول باب 
المياه» وقد ذكرته آنا هناك وإن كان محدنًا ففي وجوب استعماله 
في الرأس طريقان في التهذيب وغيره قالوا: أصحّهما لا یلزمه 
قولاً واحندًا؛ لأنّ التَرتيب واجبُ فلا يكن استعماله في الرّأس 
قبل التِيمّم ل ا 
يحكم بوجوب استعماله. 
(والطريق الثاني): ل على اران و قط الجر جات ف 


المعاياة. قال الجرجاتي والروياني والرافعي وآخرون: فإذا قلنا 
يجب استعماله تيمّم على الوجه واليدين تيمَمًا واحدا» ثم مسح 
به الرس ثم تيمّم على الرّجلين للترتيب» ولا يؤر هذا الماء في 
صحَة التيمّم للوجه واليدين؛ لأنه لا جب استعماله فيهاء 
فوجوده بالنسبة إليهما كالعدم» وهذا الطريق أقوى في الدّليل؛ 
لأنه واحدّء والحذور الذي قاله الأول يزول بما ذكرناه. 

(فَرْعٌ): إذا لم يجد ماءً ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه 
ففي وجوب شراه القولان في وجوب استعماله إذا كان معه. 

(فَرْعٌ): إذا لم يجد شيئًا من الماء ووجد تراب لا يكفيه للوجه 
واليدين» بل لأحدهما فطريقان. 

(أَحَدُهُمَا): للبغوي والشّاشيّ وغيرهماء أصحّهما: القطع 
بوجوب استعماله» وبه قطع القاضي حسينٌ؛ وكما لو وجد 
بعض ما يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة. 

(وَالنَانِي): على القولين واختاره الشّاشي في المعتمده 
وضمّف الطّريق الأول وقال: لو قيل لا يجب استعماله قولاً 
واحدًا لكان أولى» ووجّهه با ليس بتوجييء فالصّواب القطع 
بوجوب استعماله. 

(فرْعٌ): لو كان عليه نجاساتٌ فوجد ما يغسل بعضها دون 
بعض فالمذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: القطع 
تو ت غل ا تكن عفن الناضةوالبترة ون القناضي 
حسينٌ في تعليقه وجهًا: أنه لا يجب؛ لأنه لا يسقط فرض الصّلاة 
بخلافهما. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو تِيمّم لعدم الماء ثم رأى ماءًء فإن 
احتمل عنده أنه يكفيه لطهارته بطل تيمّمه. وإن علم بمجرد 
رؤيته أنه لا يكفيه فهو على القولين في وجوب استعماله ابتداءً 
إن أوجبناه بطل تيمّمه وإِلاً فلا. 

(فَرْعٌ): لو منع المتطهّر من الوضوء إلا منكوسًا فهل له 
التيمّم؟ أم يلزمه غسل الوجه لتمكنه منه؟ فيه القولان فيمن 
وجد بعض ما يكفيه» حكاه صاحب البحر عن والده قال: «ولا 
تلزمه إعادة الصّلاة إذا امتثل المأمور به على القولين». 

(قَلْت): في وجوب الإعادة احتمال» إلا ان الأظهر أنّها لا 
تجب كما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه» ولا إعادة عليه 

(فَرْمَّ): قال صاحبا الحاوي والبحر: لو مات رجلٌ معه ماءٌ 
لنفسه لا يكفيه لغسل جميع بدنهء فإن قلنا: يجب استعمال الناقص 
وجب على رفيقه غسله به وتيممه للباقي. 
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وإن قلنا: لا يجب اقتصر به على التيمَّم قالا: فعلى هذا لو 
غسّله به ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة» وفيما 
قالاه نظرٌ؛ لأنّ أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال التاقص 
فينبغي أن لا يضمن» ويمكن أن يقال: استحبابه يتوقف على 
رضاء المالك ولم يوجد. 

(فَرْعٌ): لو كان محدثًا أو جنب أو حائضًا وعلى بدنه نجاسة 
ومعه ماءٌ لا يكفي إلا لأحدهما تعيّن عليه غسل النجاسة به؛ 
لأنه لا بدل ها بخلاف الحدث, وهذا متَفقٌ عليه عند أصحابناء 
وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمّارٍ وأحمد وداود. ورواية عن 
أبي يوسفء وبه قال ابن المنذر. 

وقال اد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرّواية الأخرى 
عنه: يتوضًا ولا يغسل النجاسة؛ وهو الظاهر من مذهب مالكي 
ودليلنا ما سبق. 

قال أصحابنا: وينبغي أن يستعمل هذا الماء أوّلاً في إزالة 
النجاسة» ثم يتِيمّم للحدث» فإن خالف فتيمّم ثم غسلها ففي 
صحة تيمّمه وجهان سبقا في باب الاستطابة» وفي هذا الباب: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح؛ لان التِيمّم يراد لإباحة المّلاة وهذا 
لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه. 

Ta 
يسل الصحيح» وإن كان تيمّمه لا تباح الصّلاة عقبه عقبى هكذا‎ 
أطلق الأصحاب المسألة.‎ 

وقال القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه: هذا الذي ذكرناه من 
وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة دون الحدث هو فيما إذا 
كان مسافراء فإن كان حاضرًا فغسل النجاسة به أولى» يعنى ولا 
يجب؛ لأنه لا بد من إعادة الصّلاة موا ل ال أو 
توضأ. 

(مرع): قال أصحابنا: لو كان محرمًا وعلى بدنه طيبٌ وهو 
محدث ومعه ما يكفي أحدهما فقط وجب غسل الطب ويتيسّم 
للحدث إن لم يمكن الوضوء به» وجمعه لغسل الطب فإن أمكن 
وجب فعله» ولو كان عليه نجاسة وطيبٌ غسل النجاسة؛ وقد 
ذكر المصنف هاتين المسألتين في الحجج. 

(فرْعٌ): لو عدم ماء الطهارة وساتر العورة ووجدهما يباعان 
ومعه تمن أحدهماء وجب شرى السّترة؛ لاه لا بدل ها؛ ولأنٌ 
التفع بها يدوم؛ ولأنها تجب للصّلاة والصّيانة عن العيون» والماء 
يخالفها في كل هذا. 

(فرْعً): قال أصحابنا العراقيّون: إذا أجنب فلم يجد الماء 


فتيمم وصلى فريضة ثم أحدث ووجد ما يكفيه لأعضاء وضوئه 
فقط فإن قلنا: يجب استعماله للجنابة بطل تيمّمه ولزمه 
استعمالف وإن قلنا: لا يجب قال ابن سريج رحمه الله: إن توًا 
به ارتفع حدثه وجاز أن يصلَّي به التفل دون الفرض؛ لن اليم 
الذي ناب عن غسل الجنابة أباح فريضة وما شاء من النوافل؛» 
فلمًا أحدث حرمت النوافل» فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولا 
يستبيح الفرض؛ لان هذا الوضوء لم ينب عن الجنابة» فإن لم 
يتوضًا به وتيمّم للفريضة جاز واستباح الفريضة والنافلة جميعًاء 
فإن تيمّم للثافلة وحدها فوجهان. 

(أحَدُهُمًَا): يستبيحها كما يستبيحها إذا نوى الفريضة تبعًا. 

(وَأْصَّحُهُمًا): لا يستبيحها وهو قول القاضي أبي الطَيّب؛ 
لأنه يقدر على الوضوء هما فلا يستبيحها بالنيِمّم بحلاف اليم 
للفريضة فإنه ينوب عن غسل الجنابة. 

قالوا: وهذه المسألة مما يمتحن به» فيقال: وضوء يستباح به 
الثافلة دون الفريضة ولا نظير لها. 

ويقال: وضوءً يصح بنية استباحة النفل ولا يصح بنية 
استباحة الفرض» ويقال: محدث منوعٌ من الصّلاة لحدثه» فإن 
تيمم للفرض استباحه واستباح التفل» وإن تيمّم للنفل لم يصح له 
ولا لغره: 

وهذا السّؤال الثالث يجيء على الوجه الثاني» وهذا كله 
تفريم على قولنا: لا يجب استعمال الناقص» هكذا ذكر هذه 
المسألة العراقيون والمتولي. 

وحكى إمام الحرمين هذا عن العرافيين ثم قال: وهذا فيه 
نظرٌ قال: والوجه أن يقال: الوضوء مع الجنابة لا أثر له» ولا 
يتضمّن رفع الحدث ووجوده بمثابة ما إذا طرأ الحدث ثم وجد 

ما قلیلا فيخرج على وجوب استعماله» وسواءً قلنا: يجب أو لا 
يجب» فلا بد من اليم للثافلة قال: وني المسألة احتمالٌ على 
الجملة. هذا كلام الإمام والمشهور ما سبق. 

أمّا إذا اغتسل الجنب وبقي عضو من بدنه لم جد له ماءً 
فنيمّم لهء ثم أحدث فتيمّم ثانيّاه ثم وجد ماء يكفي ذاك العضو 
دون وضوئه» فقد قال القاضي حسينٌ وانوي والبغوي 
والرّوياني: إن قلنا فيمن وجد بعض ما يكفيه: لا يلزمه استعماله 
وت امعان د الات ف و ای ارلا يطلل ته لزن 
التيمّم الثاني وقع عن الحدث ولإ يقدر بعده على ما يزيل 
الحدث. 

وإن قلنا: يجب استعماله فقد تعارض فرضان أحدهما: 


الباقي من الجنابة والثاني: المقدور عليه من أعضاء الوضوء 
وليس أحدهما أولى من الآخر. 
هذا كلام هؤلاء ونقله إمام الحوسين عن ابن سرع قال: 
ونقله الصّيدلاني عنه ول يعترض عليه. 
قال الإمام: وفرقه بين قولنا: يجب استعماله أو لا يجب غير 


صحيحء .وكذا أنكره ه الغزالي في البسيط» والشّاشي. ا 

قال الشّاشي: هذا بناءٌ فاس وتفريعٌ باطلٌ» بال يازمه 
استعماله في العضو الباقي» من الجنابة - قولاً واحددًا - ولا يبطل 
تيمّمه على القولين؛ لآ الماء تعيّن استعماله عن الجنابة» اليم 
وقع عن ال حدث» فلم يؤثر فيه ما لا يجب استعماله فيه. 

وهذا الذي قاله الشَاشي هو الأظهرء وقد قطع صاحب 
الحاوي في باب صفة الغسل بأله إذا أجنب فوجد ما يكفيه إلا 
موضعا يسيرًا فاغتسل وبقي ذلك الموضع فتيمَّم وصلّىء ثم وجد 
ما يكفيه لبدنه للباقي من الجنابة لزمه استعماله في هذا الباقي من 
الجنابة: ولا يستعمله في أعضاء الوضوء» فإذا استعمله في الباقي 
تِيمّم وصلّى فرضًا ونفلاً. 0 

قال: وإن تيمم قبل استعماله جاز؛ لأ التيمّم للحدث 
الطّارئ» واستعمال الماء للجنابة فجاز تقديم أحدهما على 


الآخر. 
قال قل اراق ذا الا بعد الت ل يكن لدان بصي ينذا 
اليمّم» بل يجدّد تيمّمًا بعد الإراقة؛ لان تيمّمه لم يقع عن العضو 
الباقي من الجنابة واللّه أعلم. 
قدنخ %* انا 
قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اجْتَمَع ميت جنب أو 
ميت وَحَاِضَ انقطًع مها وَهُاك ما يكي أَحَدَهْمَ فإ كان 
لأحَدِهِمًا کان اح اح بو أنه مُحْنَاجَ لي نقمي فلا يجوز 
ذه یری إن ذل لاحر ونم لم مح تيح وإ كان 
الَاءُ لَهُمّا انا فيه سَوَاءً. 
دكن اا احا أو يرما وأا أذيَجُوة بي على 


أَحَدِهِمًا فَالْتْ أَوْلَى؛ أنه خَاتِمَةٌ طهَارَيَق وَالجَتْبُ وَالْحَايْضُ 


يَرْجمَان إلى المء فيغتيلان. وإ اجْتمعَ ميس وَحَيْ على بتي 


اة وَالَاءُ كني أَحَدَهُمَاء فقِيهِ وَجْهَان. | 


(أَحَدُهُمَا): صَاحِب النْجَاسَةٍ أَوْلَى؛ لأنهُ ليس اريه دك 


وَلِطْهَارَةٍ الت بَدَلُ وهر اليم فَكَانَ صاحبٰ النجَاسة أ 
بالماء 
با ْ 


ا fA‏ اک و TI.‏ عار 7 
(رالثاني): الت أولى وَهُوَّ ظَاهِرٌ المذمَب؛ لأنة خايمَة . 


ا 


| 
ا 
1 


هارت ون امع ايض وَجنْب وَالَميَكُفِي أَحَدَهُمَاء فيه 
وَجْهَان. 
َال أبُو إمنْحَاقَ رحمه الله: اب أزلى لان لل موصن 
َل في لمر آن ومن أصْحَابنَا من قَالَ: الْحَائِفٌ أَوْلَى؛ لأنْهًا 
تتح ل تا تييح الب وزيا َهُوَالوَطء كانت 
ا تاذ امع جب رمخت غك تخي المي ول 
يفي الب الخدت أَوْلَى؛ لأن حَدََهُ يَرتَقِعُ به ولا يَرتَقِعُ به 
حت الب وإ کان الم کي اٌب ولا فل عن شي 
يکي الخدت وَيَفْصْل عله ا شيل بو الب بَخْض كيو فيه 
ثَلانهُ أَوْجُه: 


(أحَدُهَا): الب أوْلَى؛ لأنْهُ َيل جَمِيعَ اماء بالإجْماعء 


َِذَا اء ِلَى الخدت بَقِىَّ مَاءٌ مُخْتَلَفٌ ِي وُجُوب اسْتَعْمَالِه 


في الجنابة. 
(وَالثنِي): الْمحْث أَوْلَى؛ لأن فيه ۽ تشریکا ينهم في الماء. 
(وَالثَالِث): أَنْهُمًا سوا يدقع ا إلى من : شَاءَ مِنْهُمَاء لأنْهُ 


برق حَدَثَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ويَسْتَعْمِلهُ كل و وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


الإِجْمَاع). 
ّْ (الشزح): في الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا اجتمع كي وجني وا دت 
ومن. على بدنه نجاسة» وهناك ما يكفي أحدهم فإن كان لأحدهم 
فهو أخى به» ولا يجوز له أن يبذله لطهارة غيره. 

قال إمام الحرمين وغيره: لان الإيثار إنما يشرع في حظوظ 
التفوس لا فيما يتعلّق بالقرب والعبادات» قال أصحابنا: 
ويستوون كلهم في تحريم البذل» لما ذكرناه. ا هوالمذهب 
الصحيح وبه قطع الجمهور. 

وحكى الذارمي وابن الصبّاغْ وغيرهما عن أبي إسحاق 
المرؤزي أنه قال: من أضحابنا من قال: فيه قول آخر آنه إن كان 
الماء للجنب أو الحائض أو المحدث لزمه أن يقدم اميت به على 
نفسه وياخذ ثمنه من مال اليّت. 

قال ابن الصباغ: وهذا لا يعرف للشافعي» والصّواب 
الأوّل» وعليه التفريع» فلو خالف صاحب الاء وبذله لغيره قال 


ا حاملي في الجموع والصّيدلاني: لا تصحّ هبته» ولا يزول ملكه 


حيث ذكرها المصتف بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
قال أصحابنا: فإذا صلى بالتيمّم فإن كان الماء باقيّا في يد 
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الموهوب له لم يصح تيمّم الباذل» وعليه إعادة الصّلاة. 

وإن كان الماء قد تلف ففي وجوب الإعادة الوجهان فيمن 
أراق الماء بعد دخول الوقت سفها أصحّهما: لا جب 
وسنشرحهما في موضعهما إن شاء الله تعالى مع فروعهماء فهذا 
الذي ذكرته من التفصيل هو الذي قاله الأصحاب في الطريقين» 
و يوضّح المصنف المسالة بتفصيلهاء بل أطلق وجوب الإعادة. 

وكلامه محمولٌ على ما إذا تيمّم والماء باق في يد الموهوب» 
وقد أنكر بعضهم عليه إطلاقه ولا يصح إنكاره؛ لأنّ مراده ما 7 
ذكرته» هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقتء أمّا من وهب 
قبل الوقت فلا تحرم هبته وتصح صلاته بالتيمّم؛ ولا إعادة كما 
لو أراقه قبل الوقت. 

وإذا أوجبنا الإعادة مع بقاء الماء أو مع عدمه على أحد 
الوجهين ففي قدر ما تجب إعادته ثلاثة أوجوء ستاني هناك إن 
شاء الله تعالى» ومعنى قول الأصحاب في هذا: صاحب الاء أحز 
به أي لا حق لغيره فيه. قال الأزهري: «أحق» في كلام العرب له 
معنيان. 

(أَحَدُهُمَا): استيعاب الح كلّه كقولك: فلانٌ أحقّ بماله أي 
لا حق لأحد فيه غيره. 

(والثاني): على ترجيح الحقّ وإن كان للآخر فيه نصيبٌ» 
كقولك: فلانٌ أحسن وجهًا من فلان» لا تريد نفي الحسن عن 
الآخر. بل تريد الترجيح» قال: وهذا معنى قول رسول الله َله: 
«الَيْمْ احق بتَفْسيهًا مِنْ وليه“ [م: ])١٤١١(‏ أي: لا يفتات عليها 
فيزوّجها بغير إذنهاء وم ينف حق الول فإنه هو الذي يعقد عليها 
وينظر ها والله أعلم. 

(السألة الثانية): إذا كان الماء لهم فهم فيه سواءٌ ولا يجوز 
لأحدهم أن يبذل نصيبه لطهارة غيره إن كان نصيب الباذل 
يكفيه» وإن كان لا يكفيه وقلنا: يجب استعماله لم جز بذله وإلاً 
فيجوز. 

(التاِنّة): إذا كان الماء لأجني فأراد أن يجود به على 
أحوجهم أ و أوصى اء لأحوج الناس في الموضع الفلاني أو 
وكل من يصرفه إلى أحوجهم فآيّهم أحق؟ فيه التفصيل الذي 
ذكره المصنف وسنشرحه إن شاء الله تعالى» هكذا صوّرها إمام 
الحرمين والغزالي ومن تابعهماء وصوّرها المصنف وججمهور 
الأصحاب في الطريقتين فيما إذا وصل هؤلاء الحتاجون إلى ماء 
مباج» وذكروا فيها التفاصيل المذكورة» وأنكر إمام الحرمين هذا 
عليهم وقال: «هذا عندي غلط ظاهر فان الماء المباح إذا ازدحم 


عليه قوم وجب أن يستووا في تملكه. ولا يتوقف المالك على 
الحاجة. بل يجب القطع باستوائهم ويقسم الماء بينهم بالسُّويّة ولا 
ينظر إلى أحدائهم وأحواهم؛ قال: «ولا خفاء بما نهنا عليه من 
هذا الزّلل». 

قال الرافمي: (لا مناقاة بَبْنَ كلام امام رمن َكَلام 
الأَصْحَاب؛ لانم أَرَادُوا لديم عَلَى سَبيل الأمنْتحُبَابٍ وكام 
بقولود: مُجَرْدُ الوصو إِلَى الماء لا يقني الك َِنْمَا 

يبت الك بالأسنتيلاء والإخراز تحب غير الأخوج تَرْكُ 
الأستيلاء والإخراز بارا لاخر وَالأصحَاب يُسَلْمُونَ أَنهُمْ لَوْ 
ا ذلك واستولوا عليه وَارْدَحَمُوا كان الأَمْرُ كما ذَكَرَهُ 
امام ارين لن يمن أن يُنَازَعَهُمْ يما ذَكَرُوهُ ِن 
الأسْتِحَْابٍ وَيُقول: هو مُتَمَكَنٌ مِنّ الطْهَارَةٍ بالَاء فَلا يَجُورُ 
العْدٌ ول إلى اليم > كما لَوْ مَلَكَ الَاء). 

هذا كلام الرافعي» فإذا ثبت دفعه إلى الأحوج ففيه صورٌ. 

(إحدَاهَ): إذا حضر ميت مع جنب أو حائض أو محدث» 
فهو أحقّ منهم لعلتين. ٍ 

(إِحْدَاهُمَا): الي ذكرها الشافعي والمصتف والأصحاب أنه 
خاتمة أمره فخص بأكمل الطّهارتين والأحياء سيجدون الماء. 

(وَالتَايّة): أن القصد من غسل الت تنظيفه؛ ولا يحصل 
بالتراب» والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصّلاة وذلك 
يحصل بالتِيمُم. ٍ 

وقال أبو يوسف: الحي أحق من اليت» وهو رواية عن 
مالك وأحمد قال أصحابنا: ولا يفتقر استحقاق المت وتخصيصه 
إلى قبول وار ونحوه» كما لو تطوّع إنسانٌ بتكفين ميسن فإنه لا 
يفتقر إلى قبولء وحكى الدارمي والرافعي وجها في اشتراط قبول 
للميت وليس بشيء. 

(الثائيَة): إذا حضر ميِّتْ ومن عليه نجاسة» فإن كان على 
اميت نجاسة فهو أحقّ بلا خلافي وإلاً فوجهان مشهوران. 
الصحيح منهما عند الأصحاب: أن الميت أحق. 

قال أصحابنا: هما مبان على العلتين في اميت إن قلنا 
بالأولى فهو أحق» وإن قلنا بالثانية فالنجس أحق؛ لأنه لا يسقط 
فرضه بالتيمّم وتحصل طهارة الميت بالتيمم؛ ولو حضر ميتان» 
والماء يكفي أحدهما فإن كان الماء موجودًا قبل موتهما فالأوّل 
عدوا وعد ينه وا بن ناموي الح ا 
استويا أقرع بينهماء نقله الرافعي. 

(الثالثة): لو حضر من عليه نجاسة مع جنب وحائضص 


هبة الماء للميت 


ومحدث فهو أحقّ منهم بلا خلافر؛ لأنه لا بدل لطهارته. ا 
(الرَابعة): حضر جنب وحائفنٌ فثلاثة أوجه مشهورة: 
(أَصَّحَّهًا): عند الأصحاب: الحائض أحق لغلظ حدثها. 
وقول القائل الآخر: إن غسل الجنب منصوص عليه في 

القرآن لا حجّة فيه. فإِنّ غسلها ثابت بالأحاديث الصّحيحة 

والإجماع. ا 
(وَالوَجَهُ الشاني): الحنب أحق؛ لان الصحابة رظي الله 

عنهم اختلفوا في صحة تيمّم الجنب دون الحائض؛ فق دم لتصح 
طهارتهما بالإجاع» هكذا احتج له القاضي حسينٌ والصّيدلاني؛ 
قال إمام الحرمين: هذا ضعيفٌ جدًاء ولم يصح عن الصّحابة في 
تيمم الحائضٍ ل | 
(وَالثَالِت): يستويان حكاه الذارمي عن ابن القطان؛ فعلى 
هذا قال الأكثرون يقرع بينهماء وثمن صرح بهذا الققال والقاضي 
حسينٌ والمتولي والبغوي والروياني وآخرون؛ وقال إمام الحرمين 
وغيره: فيه تفصيلٌ اختصره الرّافعي فقال: : إن طلب أحدهما 
القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى في أصح الوجهين والقسمة 
في الثاني. ْ 

هذا إن أوجبنا استعمال الاء الناقص عن الكفاية إلا عت 
القرعة» وإن اتفقا على القسمة جاز إن أوجبنا استعمال التاقص 


وإلا فلا؛ لأنه اتضبيع. 

(الخَامِمَةُ): حضر جنب ومحدث» فإن ةنا 5 
الوضوء دون الغسل» فامحدث أحق إن لم نوجب امستعمال 
التاقص» وإن أوجبناه فثلاثة أوجه. | 
(أَصَّحهًا): الحدث أحق؛ لأنه يرتفع به حدثه بكمالا 


(وَالنَانِي): الجنب أحق لغلظ حدثه. ا 


(وَالَّالِتْ): يستويان ويجيء فيه ما سبق بد ا 
والقسمة» وقول المصتف: «فيدفع إلى من شاء منهما» المراد به إذا 
كان صاحب الماء يجود به على امحتاج؛ وأمّا الوكيل والوصي 
والحاكم في المباح فيقرعون بينهما على الأصح»› ويتسثمون على 
الوجه الآخر ولا تخيير وإن لم يكن الماء كافيًا لواحلدٍ منهما 
فالجنب أولى إن أوجبنا استعمال الناقص. وإلاً فكالمعدوم؛ وإن 
كان كافيًا لكل واحدٍ منهما نظر إن فضل عن الوضوء مله شيءٌ 
ولم يفضل عن الغسل» فال جنب أولى إن لم نوجب الستعمال 
الناقص؛ لأنه إذا استعمله المحدث يضيع الباقي» وإن أوجبنا 
استعمال الناقص ففيه الأوجه الثلاثة المذكورة في الكتاب» 
أصحّها: الجنب أحق. | 


(والثاني): الحدث. 

(والثالث): هما سواءً. 

وإن لم يفضل من واحدٍ منهما شيءٌ» أو فضل عن كل واحار 
منهما شيءٌ فا جنب أحق» وفي الحاوي وجة أنه إذا كان لا يفضل 
عن واحدر منهما شيءٌ فهما سوا والصّحيح الأوّل» وإن كان 
يكفي الغسل ولا يكفي الوضوء إن تصوّر ذلك فالجنب أحق. 

قال الرافعي: (وَيمَصوُ ديك بن يون اليل ضر لحل 
قاقد الأعَضَاءء اوضع ضحم الأغضاء ء) وإذا استعمل الماء - 
في هذه المسائل - غير من قلنا: إنّه اح فقد أساء وطهارته 
شس والله اع 

(فَرْعٌ): قال الششافعي في ختصر المزني رحمهما الله: لو كان 
مع الميّت ماءٌ فخافت رفقته العطش شربوه ويّموه وأذوا ثمنه في 
ميراثه» واتفق أصحابنا على أنه يحل لهم شربه وعليهم ضمانه 
بقيمته يوم الشّرب» كما قلنا في غيره من المتلفات. 

قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: وسمّى الشافعي القيمة هنا 
ثم جار وإلاً فحقيقة امن ما كان في عقلده ولكن قد سمّت 
العرب القيمة ثمنا 

(قلت): وا قثو الثم بلس ار 
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تهذيب اللّغة: قال اللّيث: ثمن كل شيء قيمته؛ وقال ا روي في 


الغريبين: الثمن قيمة الشيء. 


قال أصحابنا: وإنّما أوجبنا القيمة ولم نوجب المثل» وإن كان 
الماء معلًا؛ لان المسألة مفروضة فيما إذا كانوا في بريّةِ للماء فيها 


"قيمةٌ ثم رجعوا إلى بلدهم؛ ولا قيمة للماء فيه» وأراد الوارث 


تغريمهم في البلد فلو ردّوا الماء لكان إسقاطًا للضّمان. 

هذا هو المذهب الصّحيح المقطوع به في طرق الأصحاب؛ 
وحكى صاحب البحر والرّافعيَ وجها: أن مراد الشافعي بالثمن 
المثل» وأنّه يرد مثل الماء لا قيمته وهذا شاد والصّواب الأوّل. 
_ وأمًا إذا غرموا في موضع الشّرب فإنهم يغرمون مثل الماء بلا 
خلافيء قال صاحبا العدّة والبحر: وكذا لو غرموا في موضم آخر 
للماء فيه قيمة فلهم أداء مثل الماء» وإن كان أقل من قيمته يوم 
الإتلاف كمن أتلف حنطة غرم مثلهاء وإن كانت قيمتها يوم 
الغرم أقل. 

ولو غرموا القيمة ثم اجتمعوا هم والوارث في موضع للماء 
فيه قيمةٌ فهل له رد القيمة والمطالبة بمشل الماء؟ وجهان؛ 
كالوجهين فيمن أتلف مثليًا فتعذّر المشل فغرم القيمة ثم وجد 
الثل» هل للمالك أن يرد القيمة ويطالب بالخل؟ هكذا قاله 


| س 


القاضي حسينٌ والفوراني وصاحب العدّة وآخرون وسنوضّح 
المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. هذا كلّه إذا احتاج 
الأحياء إلى ماء اميت للعطش» » فأمًا إذا لم يحتاجوا إليه للعطش بل 
للطهارة» فإنهم يغْسّلونه منه بقدر حاجته» وما بقي حفظوه 
للورثةء ويحرم عليهم الوضوء به بل يتيمّمونء فإن توضّئوا به 
أثموا وضمنوه على ما سبق واللّه أعلم 
*%* 0 0 

قال الْصَنْفُ رمه الله تعالى-: E‏ 
صلی اغلوی كاله وَأَعَادَ الصّلاة؛ لأن الطَّمَارَةَ فرط فد 
شُرُوط الصّلاةٍ و فالعَجْر عَنها لا ييح ترك الصلاة و كَسّتر العَْرَةٍ 
َإرَالَ النْجَاسَةٍ ة وَاسيِقبّال القِبْلَةِ ة وَالقَِام وَالقرَاة). 

(فَرْمٌ): قوله: (عَلَى سب حَالِهو) هو بفتح السّين أي قدر 
خالة) ولو حذف لفظة حسب صح الكلام أيضنًا. 

وقوله (شَرْط مِنْ شُرُوط الصّلاة) احترارٌ من العقل فإنه 
شرط» ولكن من شروط التُكليف. 

وقوله: (وَالقِيَامُوَالقِرَاءَة) مما ينكر عليه؛ لأنّه جعلهما من 
الشروط» ومعلومٌ عنده وعند غيره أنهما ليسا من الشّرط بل من 
الفرائض والأركان وكان ينبغي أن يحذفهما فقد حصل الغرض 
يما قبلهماء أو يقول: لأنْ الطهارة لازمٌ من لوازم الصّلاة؛ ليتناول 
كل المذكورات وكأنه أراد بالشّرط ما لا تصح الصّلاة إلاً بوجوده 
لا حقيقته. 

(وَأَمًا حكم المنألة): فإذا لم يجد المكلف ماءً ولا ترابًا بان 
حبس في موضع نجس أو كان في أرض ذات وحل ول يجد ماءٌ 
يجففه به أو ما أشبه ذلك ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا 
الخراساتيون: 

(أَحَدُهَا): عا ا ل nS‏ 
ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماءً أو ترابًا في موضع يسقط الفرض 
فيه بالتيمّم. 

وهذا القول هو الصّحيح الذي قطع به كثيرون من 
الأصحاب أو أكثرهم E‏ الباقون» وهو المنصوص قي 
الكتب الجديدة. 1 ش 

(وَالَاني): لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء» سواء 
صلَى آم لم يصلَ حكوه عن القديم» وحكاه الشّيخ أبو حامدٍ 
وغيره من العراقيين. 

(وَالثَالِتُ): يحرم عليه الصّلاة ويجب القضاء حكاه ١‏ إمام 
الحرمين وجماعة من الخراساتيين عن القديم. 


(والرابع): تجب الصّلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب 
الإعادة حكوه عن القديم أيضاء وستاتي أدلّة هذه الأقوال في 
فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

قال إمام الحرمين: وإذا قلنا تجب الصّلاة في الوقت ويجب 
القضاء فالمذهب الظاهر: أنّ ما يأتي به في الوقت صلاة ولكن 
يجب تدارك التقص» ولا يمكن إلا بفعل صلاةٍ كاملة. 

قال: ومن أصحابنا من قال: الذي ياي به تشب كالإمساك 
في رمضان لمن أفطر عمدًا. قال الإمام: وهذا بعيدٌ جدًا. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب الصلاة في 
الحال ووجوب القضاء صلَّى الفرض وحده ولا يجوز التفل ولا 
مس المصحف وحمله. فإن كان جنبًا ل يجز له المكث في المسجد 
ولا قراءة القرآن في غير الصّلاة» وإن كانت امرأة انقطع حيضها 
لم يجز وطؤها؛ لان هذه الأشياء إنما تباح بالطهارة ولم تأت بهاء 
وإنما صلّى الفريضة للضّرورة محافظة على حرمتها. 

وحكى الجرجاني في المعاياة وصاحب البيان وجها: أنه يباح 
وطؤها وليس بشيء وإذا صلى الفرض وكان جتبّاء أو منقطعة 
الح ا يقرا فق اللات را على اقا بلا ورن 
الفاتحة وجهان سبق بيانهما وشرحهما في آخر باب ما يوجب 
الغسل» أصحهما: تجب. 

(والثاني): تحرم» بل يأتي بالأذكار الت يأتي بها من لا بحسن 
الفاتحة» قال أصحابنا: وإذا شرع في المّلاة على حسب حاله 
فرأى الماء أو التراب في أثنائها بطلت صلاته. هذا هو الصحيح 
المشهورء وبه قطع الجمهور. 
0 وحكى القاضي حسينٌ وجها أنّها لا تبطل كالوجه الحكيّ في 
طريقة خراسان: أن المتِيمُم في الحضر إذا رأى الماء في أثناء الصلاة 
لا تبطل» وهذا الوجه ليس بشيء. قال أصحابنا: ولو أحدث في 


هذه الصّلاة أو تكلم بطلت بلا خلافي. 


(فْرْعٌ): قال أبو العبّاس الجرجاني في المعاياة: ليس أحدٌ 
يضح [خرامة بضلاة ة الفرض ولا ي يصح بالتفل إلآ من عدم الماء 
والتراب أو السّترة الطاهرة» أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على 
إزالتها واللّه أعلم. ١‏ 
(فَرْعُ): قال أصحابنا: إذا عدم الماء والتراب فصلّى على 
حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعادء إذا وجد الماء أو وجد التراب 
ي موضخ ب الارن فيه بام 

ما إذا قدر على التيمّم في حالة لا يسقط الفرض فيها 


اليمم كالحضر فاته لا يعيدها بایّم؛ ؛ لأنه لا فائدة في الإعادة 


المجموع - 


عع ق ينل عدا قاذ لمعن غير شرو وول 
حرمة وقت؟ a E‏ 
الوقت» وقد زال. 
قال الرّوياني: قال والدي: إذا كان عليه صلاة بتر 
عذر وقلنا: : يجب قضاؤها على الفور فعدم الماء والتراب» فعندي 
أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة؛ لأنا لو الزمناه ذلك احتاج ج إلى 
الإعادة ثانا وثالثاء وما لا يتناهى بخلاف المؤدّاة» فاته يجب فعلها 
لحرمة الوقتء ولا يؤدّي إلى التسلسل. | 
قال: وهل له أن يقضي في هذه الحالة؟ فيه وجهان» يعني 
يقضي في الحال ثم يقضي إذا وجد الطهور. 00 
(قَلْت): والصّواب منهما أنه لا يجوز لما ذكرناهء واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): إذا ربط على خشبةٍ أو شد وثاقه أو منع الأسير أو 
غيره من الصّلاة» وجب عليهم أن يصلّوا على حسب حاهم 
بالإيماء؛ ويكون إيماؤه بالسّجود أخفض من الركوع ويجب 
الإعادة. ا 
أمّا وجوب الصّلاة فلحرمة الوقت» وأمًا الإعادة؛ فلا عذرٌ 
نادرٌ غير متصل. | 
بذاغر الت اليح اهر 1 
وحكى القاضي أبو الب وصاحب الحاوي وجماعة من 
العراقيّين والخراسانيّين فيهم قولاً قدمًا: أنه لا إعادة عليهم 
كالمريض» والفرق على المذهب أن المرض يعم. 
وقال الصّيدلاني في هذا وفي الغريق يتعلق بعودٍ 5 
بالإماء: إن استقبل القبلة فلا إعادة» كا مريض يصلي بالإماء وإِلاً 


وجبت الإعادة. 
د لايعيد ما يهاي إلى 
القبلة ويعيد غيره في أصح القولين. 
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وأما المريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فيجب أن يصلي 
على حسب حاله وتجب الإعادة على الصّحيح المشهور لندوره. 
قال الروياني: ومن أصحابنا من قال: في الإعادة قولانء 
وهذا شاد واللّه أعلم. 
(فرعٌ): إذا أوجبنا الإعادة في هذه المسائل السّابقة ومسألة 
من لم يجد ماء ولا ترابًا» ومسألة من صلى بنجاسة لا يقار على 
إزالتها فأعاد ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال حکاها الشيخ 
أبو حامر والأصحاب في الطريقتين. ١‏ 
وذكر صاحب الحاوي أن المزني وأبا علي بن أب هريرة 
نقلاهاء وقد ذكرها المصنّف في مسألة التجاسة في باب طهارة 


ا 
| 
/ 


كتاب الطهارة 


البدن. 

قال إمام الحرمين وغيره: كل صلاةٍ صلآها في الوقت عانًا 
باتلا ها مع بذل الإمكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاهاء ففي 
الواجب من الصّلاتين أربعة أقوال. 

أصخها عند الأصحاب: أنها الثانيقه وهو نصّه في الأم. 

(والثاني): الأولى. 

(والثالث): إحداهما لا بعينها. 

(والرابع): كلاهما واجب» وهو نصّه في الإملاء واختاره 
الققال والفورانيّ وابن الصَبّاغ, وهو قوي؛ لأنه مكلّفٌ بهماء 
ويظهر فائدة الخلاف في مسائل: منها إذا أراد أن يصلّي الثانية 
بتيمّم الأولى» وسيأتي تفصيله قريبًا إن شاء الله تعالى» وسيأتي في 
بيان هذه الأقوال وما يشبهها من الصّلوات المفعولات على نوع 
خلل زيادات في آخر الباب في فرع مستقل بذلك إن - شاء الله 
بعال دز 

(فَرْْ): في مذاهب العلماء فيمن لم بجد ماء ولا تراباء قد 
قدّمنا أنّ في مذهبنا أربعة أقوال» وقال بكل واحدٍ منها طائفة مسن 
العلماء » فحكى ابن المدذر عن الأوزاعي وسفيان اوري 
وأصحاب الرّاي أنه لا يصلّي في الحال» بل يصبر حتى يجد الماء 
أو التراب» وهو قول أبي يوسف ورولية عن أبي ثور والرواية 
الأخرى عنه: أنه لا يصلّي ولا يعيده وحكاها أصحابناً عن داو 
وعن مالك رواية أنه يصلي ويعيده ورواية انه يصلّي ولا يعيدء 
ورواية لا يصلّيء وني الإعادة عندهم خلافٌ. وقال أحمد: 
يصلّيء وني الإعادة روايتان. 

وقال المزني: يصلي ولا يعيده وكذا عنده كلّ صلا صلأها 
على حسب حاله لا تجب إعادتهاء صرّح بذلك في مختصره ونقله 
عنه الأصحاب» واحتج من منع الصّلاة ة ني الحال بقول اللّه- 
تعالی- : لا قروا الملا وَآنُمْ سكَارَى نی تمُا ما تقولُون 
وَلا جُباك وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يله قال: 
«لا يقل الله صّلاة بير طُهُورِه رواه مسلم .]۲۲٤[‏ 

ويحديث علي رضي الله عنه أن الني يك قال: «ِفْتَاحُ 
المَلاةٍ الطّمُورُه رواه أبو داود [11] والترمذي [۳] وقال: 
حديث حسرً» وبالقياس على الحائض قبل انقطاع حيضها. 

واحتج من لم يوجبها في الحال ولم يوجب القضاء بأنه عاجرٌ 
عن الظيارة اا واج ان وال يلي ولا و ا 
عائشة رضي الله عنها: «أنْهًا اسْتَعَارَتْ قِلادَةَ مر" أَسْمَاءً فَهَلَكَتْ 
ازل رَسُولٌ الله يك اسا من أَصْحَابِه فِي طَلَِهَا فأذركتهُم 


الصلاة ة فصلا بعر وضو فلا ا الي يله شَكوًا ذلك إِلَيِهِ 
فلت ية ال رواه البخاري[ [rY‏ ومسلم [TY]‏ 

ووجه الدلالة: نهم صلوا بغير طهارةٍ ول يأمرهم الي کل 
بإعادةٍء قالوا: ولأنٌّ إيجاب الإعادة يؤدّي إلى إيجاب ظهرين عن 
يوم» وقياسًا على المستحاضة والعريان والمصلّي بالإيماء لشدّة 
الخوف أو للمرض. 

واحتج أصحابنا لوجوب الصّلاة في الحال بحديث عائشة 
المذكور, فان هؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم صلّوا على حسب 
حاهم حين عدموا المطهّر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به 
اني ا ولم ينكر عليهم ولا قال: ليست الصّلاة واجبة في هذا 
الحالء ولو كانت غير واجبة لبيّن ذلك لهم » كما قال لعمّار رضي 
الله عنه : نما كان يَكْفِيكَ کذا وَكذَاه [خ: (۳۳۱) م: : LO‏ 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: 
ما نهیتکم عَنْهُ اتوه وما مركم به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اطي 
رواه البخاري [1858] ومسلم [rv]‏ 

وهو مأمورٌ بالصّلاة بشروطهاء فإذا عجز عن بعضها أتى 
الباقيء كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام. 

واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله كَلِِ: «لا قبل الله صّلاةٌ 
غير طهُورِه ولأنه عذرٌ ناد غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن 
صلى محدثًا ناسيًا أو جاهلاً حدثه. وكمن صلَّى إلى القبلة فحوّل 
إنسانٌ وجهه عنها مكرهًا أو منعه من إتمام الرّكوع» فإنه يلزمه 
الإعادة بالاتفاق. 

كذا نقل الاتفاق فيه الشيخ أبو محمّدٍ الجويني» قال: وهذا ما 
وافق عليه المزني. 

وأما الجواب عن احتجاج الأوّلين بالآية فمن وجهين. 

(أَحَدُهُمَا): أن المراد لا تقربوا موضع الصّلاة وهو المسجد. 

(والثاني): أنها محمولة على واجد المطهّرء وهذا الثاني هو 
الجواب عن الحديث أيضًا؛ كما في قوله كله: «لا صَّلاة لِمَنْ لَمْ 
يقرا بام الكتابي» [خ: (۷۲۳)ء م: ])۳۹٤(‏ معناه إذا قدر عليهاء 
وهذا هو الجواب أيضًا عن الحديث الآخر. 

(وَالجَوَابُ): عن قياسهم على الحائض: أنّ الحائض مكلفة 
بترك الصّلاة لا طريق ها إلى فعلها ولو وجدت الطّهور. وهذا 
بخلافها. 

(وَالْجْوَابُ): عن حديث عائشة: أنّ تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة جائرٌ والقضاء على التراخي. 

(وَالجَوَابُْ): عن قوهم يؤدّي إلى إيجاب ظهرين آنه لا امتناع 


في ذلك إذا اقتضاه الدّليل» كما إذا اشتبه عليه وقت الصّلاة أو 
الصّوم فصلى وصام بالاجتهاد. ثم تحقق أنه فعله قبل الوقت 
وأدرك الوقت» فإنه يلزمه الإعادة» فقد أوجبنا عليه ظهرين. 

(وَالجَوَابُ): عن المستحاضة: أنّ عذرها إذا وقع دام» وعمّن 
بعدها أنّ أعذارهم عامّة» فلو أوجبنا الإعادة شق وحصل احرج 
بخلاف مسالتنا والله أعلم. 

%#+ حا # 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمّا الحَائِفُ مر اسْيَعْمّال 
اك هليوط ب عرض آز ياف متها ين امنيشتال 
الا أَوْ فِي برد شيار يَحَافُ اَلَف هن اسيَعْمَال الا ينظ فيد 
إن حاف الَف مِنْ اسْتِعْمَال الماء جازا ْنم لقوله تعالى: 
ون كم مزضى أَوْ على سر أو جا أذ نكم من الَا 
ا النسَاء فَلَمْ تَجدُوا مَاءُ فتيْمُموا) قال ار عباس رضي 
الله عنهما: ذا كانت بالرجُل جرَاحَة في سبيل الله عو وجل أو 


و 


روح أو جُدرِي يجيب حاف أن غيل موت فَإنْهُ يم 


بالصّعِيد». 
دوي عن عرو بن لماص رضي الله عنه قال «اخْتَلّمْت في 
َة بارَةٍ في عَزَاةٍ دات السلاسل فأشفقت 3% ت إن اغْتَمَلْت أن اهلك 


نيسنت وَصَلْيْت بأَصْحَابِي صّلاة الصبح» ا َك لاي كيذ 
َقَالَ: يا عَمْرُو: صَلَيْت بأصحابك وَأَنْتَ جُنب؟ فَقَالَ: سَمِعْت الله 
تَعَلَى يَقُولُ: ولا توا کُم إن الله كان بكم رما وَلَمْ 
نكر عَلَيُها. وَِنْ حاف الَْادَةَ في الَرَض وَإبِطاء البرء قَالَ في الأم: 
لايم وَقَالَ في القديم والويطِي والإملاء: يمم إِذا حاف 
الرْيَادَةَ فين أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: هُمّا قَؤْلان: 

(أَحَدُهُمَا): یب لأنهُ حاف العُْوَرَ من اسْتَعْمّال الماء 
امه إذا خَاف الثلف. 

(وَالتَانِي): لا يَجُورُ؛ لأنه وَاجدٌ لِلْمَاِ لا يَخَافُ التَلّفّمِنْ 
اسْيِعْمَالِق فَأَشْبَهَ إذًا خاف أنه جد البق وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا 
يَجُورُ قَوْلاً وَاحِدَا وَمَا قَالَّهُ في القديم وَالبْوَيْطِيُ والإملاء 
مَحْمُولٌ علي إِذَا حاف زياد مَحوفَة وَحَكَى أَبُو عَلِي فِي 
الإمْصاح طريقا حر آنه ييَمُمُ فَوْلاًوَاحِداء وإ حاف مِنْ 
اعمال الاء شيا فاجشًا في جسم فَهُوَ كما لَْ حاف الريادة في 
الَرَض؛ أنه يلم قله بالشين القاجش كما يلم بزياة الَرَضٍ). 

(الشَرح): آم قول ابن عباس رضي الله عنهما فرواه البيهقي 
[Y4/11‏ موقوفا على ابن عباس» ورواه مرفوعا أيضًا إلى الني 


وأمًا حديث عمرو بن العاص فرواه ابر داود ]۳۳٤[‏ 


والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصّحيحين [1/ ]۲۸١‏ 
والبيهقي [1/ 75؟]؛ ولكن رووه من طريقين تلفت الإسناد 
والمتن» متن إحداهما كما ذكره في المهذب» ومان الثانية أن عمرًا 
أجلم قصل مخابنة:وتوضا وضوة» للصّلاة ثم صلّى بهم «(وذكر 
الباقي بمعنى ما سبق ولم يذكر التيمّم»» قال الحاكم في | الرّواية 
الثانية: هذا حديثٌ صحيح على شرط البخاري ومسل قال: 
ل 
قضيّةٌ واحدة. ٠‏ 
قال الحاكم: as‏ ل 
ا ا SS‏ أن رواية الوضوء 
يرويها مصري عن مصري» ورواية اليم بصري عن مغلري. 
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الرّوايتين 
جيعاء فغسل ما أمكنه وتيمّم للباقي» وهذا الذي قاله البيهقي 
متعيّنٌ؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين. ا 
وارلة مغابنه بفتح اليم وبغين معجمة» وبعد الأللف باء 
حَدةَ مكسورة» والمراد بها هنا الفرج وما قاربه» والقروح 
ا ونحوهاء واحدها قرح بفتح القاف وضمهاء والجدري 
بض اليم وفتحهساً لان قصيحان» والثال مفتوحم فيهماء 
وإيطاء البرء هو بضحّ الباء وإسكان الرّاء» وبعدها همز يقال: 


برئ من المرض برءًا بضم الباء» وبرأ برءًا بفتحهاء وبرأ برءًا ثلاث 
لغات أفصحهن الثانية» وهو مهمورٌ فيهن. | 
ومنهم من ترك الممز تخفيفًاء وقوله أشفقت أي خفت» 
وقوله: اهلك هو بكسر الام هذه اللَغة الفصيحة وبها جاء 
ا وحكى أبو البقاء فتحها وأنه قرئ به ني الشّواف وهذا 
شاد إن ثبت» وذات السّلاسل بفتح السّين الأولى وكسر الثانية 
وهي من غزوات الشَام» وكان في جمادى الآخرة سنة ثه ن من 
الهجرة وأميرها عمرو بن العاص قيل: : ستيت بذلك بالسم ماء 
بارض جذام يقال له المسلسل» » كذا ذكره ابن e‏ سيره 
رسول الله يله وذكره غيره» وهذا يؤيّد ما ذكرناه أنها تتح 
السنّين الأولى وهذا هو المشهورء وقد حكي فيها الم وقد 
أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات. ا 
وعمرو بن العاص يكنى أبا عبد اللّه» وقيل: با عتا واسلم 
قبل الفتح بأشهرء وقيل: : أسلم بين الحديبية وخيبر. ْ 
مات بمصر عاملاً عليها سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وأربعين» 
وقيل: إحدى وخمسين يوم الفطر وهو ا ويقال: 
| 


ابن العاصي؛ والعاص بإثبات الياء وحذفهاء وإثباتها هو 
المّحيح الفصيح وني حديثه هذا فوائد. 

(إحداها): جواز التيمّم لخوف التلف مع وجود الماء. 

(الثانية): جواز التَيمّم للجنب. 

(الثالئة): أن التيمّم لشدّة البرد في السّفر يسقط الإعادة. 

(الرابعة): التِيمّم لا يرفع الحدث؛ لان الني يَكِيهِ سمّاه جنبًا 

(الخامسة): جواز صلاة المتوضّئ خلف المتيمم. 

(السّادسة): استحباب الجماعة للمسافرين. 

(السّابعة): أنّ صاحب الولاية أحق بالإمامة في الصّلاة» وإن 
كان غيره أكمل طهارة أو حالاً منه. 

(الثامئة): جواز قول الإنسان: سمعت الله يقول أو: اللّه 
ول کا د هله ال عرز فزق هبد الله ن ال 
التابعيّ» وقال: إنما يقال: قال الله بصيغة ا لماضي وهذا الذي قاله 
شاد باطلٌ» ويردّه الكتاب والسّنة واستعمال الأمَّة وقد ذكرت 
دليله مبسوطًا في كتاب أدب القراء وكتاب الأذكار. قال الله 
تعالى: وال يفول الحَنَ4. وفيه فضيلة لعمرو الحسن استنباطه 
من القرآن» وفيه غير ذلك من الفوائد واللّه ا 

(أَمَا أَحْكَامٌ المنْلّة): فالمرض ثلاثة أضربو: 

(أَحَدُهَا): مرضٌ يسيرٌ لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا 
ولا مرضًا موقا ولا إيطاء برء ولا زيادة ألم ولا ثشيئا فاحثناء 
وذلك كصداع ووجع ضرس وحممى وشبههاء فهذا لا يجوز له 
لمم بلا خلافی عندشاء وبه قال العلماء ء كافة إل ما حكاه 
أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض اصحاب مالك: أنهم جوزوه 
للآية» دليلنا: أن ا رخصة أبيحت للفّرورة فلا يباح بلا 
ضرورةٍ ولا ضرورة هناء ولان واجد الماء لا حاف ضررًا فلا 
باح اليم كما لو حاف ألم البرد دون تعقب ضرر. 

قال أصحابنا: ولان الني يي قال: «الحُمى ن فيح جَهَنْمَ 
فأبردوهًا بائاء» رواه البخاري ]۳٠۹۱[‏ ومسلم [۲۲۰۹] من 
رة الخ عمر وخيرقة فندب إلى الماء للحمّى فلا تكون سببًا 
لتركه والانتقال إلى التيمّم» والجواب عن الآية من وجهين. 

(أَحَدُهُمَ): أنّ ابن عباس رضي الله عنهما فسّرها بالجراحة 
ونحوها كما سبقء وروی هذا التفسير مرفوعًا كما سبق» 
والجراحة ونحوها يخاف معها الضّرر من الماء فلا يلحق بها 
غيرها. 

(وَالَانِي): أنها لو كانت عامّةَ لخصّصتاها ا سبق. 

(المبرْبُ الثَانِي): مرضٌُ يخاف معه من استعمال الماء تلف 


سو 


النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف الس أو 
عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له اليس مع وجود الماء 
بلا حلاف بین أصحابنا إلا صاحب الحاوي» فإنه حكى في خوف 
الشلل طريقين أحدهما: فيه قولان كما في خوف زيادة المرض» 
وأصحّهما: القطع بالجواز» كما قاله الجمهور وإلاً ما حكاه إمام 
الحرمين عن العراقيين أنهم نقلوا في جواز التيمَّم لمن خاف مرضًا 
خوفا قولين» وهذا التقل عنهم مشكل؛ فان الموجود في كتبهم 
كلهم القطع بجواز اليم لخوف حدوث مرض مخوفبء وقد أشار 


الرّافعي أيضًا إلى الإنكار على إمام الحرمين في هذا التقل هذا بيان 


مذهبنا. 

وحكى أصحابنا عن عطاء بن ن أبي رباع والحسن البصري 
أنهما قالا: : لا يجوز التِيمّم للمريض إلا عند عدم الماء لظاهر 
الآية. 

ليلناما سبق من تفسير ابنن عباس وجيت عمرو بن 
العاصء وحديث الرّجل الذي أصابته الشجة وغيره من الأدلة 
الظاهرة» وأمًا الآية فحجّة لنا وتقديرها واللّه أعلم وإنّ كنم 
مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا. 

(الضرْبُ الثَاليث): أن يخاف إبطاء البرء» أو زيادة المرض 
وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدّته أو شدّة الضّنىء وهو الداء الذي 
يخامر صاحبه» وكلّما ظنّ أنه برئ نكس» وقيل: هو التحافة 
والضعف أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو 
الذي يبدو في حال المهنة غالبًاء ففي هذه ال دال 
والخلاف الذي ذكره المصتف وحاصله ثلاث طرق» المحيح 
منها: أن في المسألة قولين أصحهما: جواز التيمّم ولا إعادة عليه 
وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية 
وصوم ناريا رات 1 كت تراه لاز N‏ 
الضّرر» والضّرر هنا أشدٌء ولأنه يجوز الفطر في ترك القيام في 
الصّلاة بهذا النوع ا 

(والقول الثاني): لا يجوز التَيِمَم وبه قال عطاءٌ والحسن 
وأحمد. 

(والطريق الثاني): القطع بالجواز. 

(والثالث): القطع بالمنع» وحكى أصحابنا عن أبي إسحاق 
المروزي أنه لا يجوز التَيمّم للشّين الفاحش قطماء وإنّما الحلاف 
في زيادة المرض وغيره مما سبق» وحكى الماوردي عنه أنه على 
الخلاف. وهذا هو المّحيح ودليله ما ذكره المصتف ثم الخلاف 


في شين فاحش على عضو ظاهر كما ذكرنا؛ فأمًا شين يسيرٌ على 
عضو ظاهر «كسواد قليل» » وشينٌ كثيرٌ على عضو غير ظاهر فلا 
یہي بيبح الي أنه البق هبر كدي اه الصداع ونحوه والله 
أعلم: 

(فَرْعٌ): إذا كانت العلّة المرخصة في التَيِمّمِ مانعةً من 
استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع» فإن 
منعت بعضًا دون بعض غسل الممكن وتيمّم عن الباقي» كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى في فصل تيمّم الجريح. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصًا 
في التِيمّم وأنّه على الصفة المعتبرة على معرفة تفسه إن كان عارفا 
وإلآ فله الاعتماد على قول طبيب واحلو حاذق مسلم بالغ عدل» 
فإن لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده» وفيه وجة ضعيف أنه 
يجوز اعتماد قول صي مراهق وبالغ فاسق» لعدم التهمة» حكاء 
صاحبا التتمّة والتهذيب وغيرهماء واتفقوا على أنه لا يعتمد 
الكافر ويقبل قول المرأة وحدها والعبد وحده هذا هو المتحيح 
المشهور. 

ورأيت في نسخةٍ من تعليق القاضي حسين فيهما وجهين؛ 
ويقبل قول واحا على المذهب» وبه قطع القاضي حسينٌ والمتولي 
والبغوي وغيرهم» وحكى الرّافعي عن أبي عاصم أنه حكى في 
اشتراط العدد وجهاء والصّحيح الأرّل؛ لأنه من باب الأخبار» 
وإذا لم يجد طبيبًا بالصّفة المشروطة فقد قال صاحب البحرء قال 
أبو علي السّنجي: لا يتيمّم» ولم يزد على هذا ول أر لغيره موافقة 
له ولا غالفة. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لا فرق في هذه المسائل في تيم ` 
المريض بين المسافر والحاضر ولا بين الحدث الأصغر والأكبر» 
ولا إعادة في شيء من هذه الصّورة الجائزة بلا خلافي» سواءً فيه 
اة اشام لخو 

((فَرْعٌ): إذا تِيمّم للمرض ثم برأ في أثناء صلاته» فهو 
كالمسافر يجد الماء في صلاتهء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» قاله 
الدارمي والحاملي في اللباب وغيرهما وهو ظاهرٌ. 

(فَرْعٌ): الأقطع والمريض الذي لا يخاف ضررًا من استعمال 
الماء إذا وجد ماءً ولم يقدر على استعماله فقد قدّمنا في باب صفة 
الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضتئه باجرة أو غيرها. 

فإن لم يجد وقدر على اليم وجب عليه أن يتينم ويصلي 
ثم يعيدء كذا نص عليه الشّافعي» ونقله الشتيخ عن نص الششافعي 
ولم.يذكر غيره. وكذا حكاه آخرون عن الَنصّ وصرّح به أيضًا 


سو 


جماعات من الأصحاب وكذا قال صاحب التهذيب في الرّمن» 
عندما لا جد من يناوله يتِيمّم ويصلّي ويعيد الصّلاة؛ وش 
صاحب البيان عن الأصحاب» فقال: يصلي على حسب حاله 
ويعيده ولا يتيمّم؛ لأنه واجد للماء . وهذا الذي قاله غلطا فاحشٌ 
الف لنص الشافعي والأصحاب. والدّليل: لأنه عاج عن 
استعماله فهو كما لو حال بينهما سبعٌ» وإنما وجبت الإعادة 
لندوره والله أعلم. 
 F#‏ مر ف | 
قَالَ المصَْفُ -ر حه الله تعالى-: (وِنْ كان فِي بض بده 
قرح حاف استَعْمَالَ الماء فيه الَف غَسَلَ المح وَيْبْمّ عَنْ 
الجريح» َال بو إِسْحَاقَ: يَخَمِلُ فَؤْلاً آخْرَ أن تَر عَلّى 
التي ؛ كما لو عَجَرَعَنْ اماء في بض بدن لِإغواز) وَالأَوْلَ 
أْصّحْ؛ لان العَجْرٌ هال بَعْضٍ الأصْل» وَهَاهُّنَا العَجْرٌ يبَعْضٍ 
این وَحْكُمُ الأمرين تلفت آلا رى أن الح ذا قر عن 
بَْضٍ الل في الكفارَة جُيلَ کالعاجز عَنْ جَميِِه في جَواز 
لأفبضار على اليل ولو كان يَف حا رصتقا عب لم يكن 
الجر بالرق في ابض كَالمَجٍْ ب اميم ست 
ار مالا لَمهُ أن يُكَفْرَ باال). 
(الشرح): قال أصحابنا: إذا كان في يعض أعضاء طهارة 
الحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه» وخاف من 
استعمال الماء الخوف اجوز للتيمّم لزمه غسل الصّحيح والتيّم 
عن الجريح» هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقاله 
جمهور أصحابنا المتقدّمين. ا 


|| 
وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة والقاضي 

أبو حامدٍ المروزي: فيه قولان: كمن وجد بعض ما يكفيه من 
الماء: ا 
(أَحَدُهُمَا): يب غل الصحيع والتيمّم. 
(والثاني): يكفيه التيم» والمذهب الأوّل» وأبطل لامتحاب 

هذا التخريج بم بما ذكره المصلف. 
قال أصحابنا: فإن كان الجريح جنا أو حائضًا أو نفساءء فهو 
عدة ]و ا ا يت عن ريج رن ا قم 
ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته. 
قال أصحابنا: وهذا مخلاف المسافر إذا وجد بعض ما يكفيهء 
وأوجبنا استعماله فإنّه يجب استعماله أوّلاً ثم يتِيمّم؛ لابه هناك 
أبيح له التيِمّم لعدم الماء» فلا يجوز مع وجوده وهنا أبيح 
للجراخة وهي موتجودة: ! 


ا 


ا 
1 


هذا هو الصحيح المشهورء وحكى القاضي حسينٌ وإمام 
ا حرمين والمتولي وغيرهم - وجهًا - أنه يجب تقديم الغسل هنا 
وهو شاا ضعيف. 

قال أصحابنا: فإن كانت الجراحة على وجهه فخاف إن 
غسل رأسه نزول الماء إليها لم يسقط غسل الرّأسء بل يلزمه أن 
يستلقي على قفاه او فق راه فإن خاف انتشار الماء وضع 
بقرب الجراحة خرقة مبلولة» فمل عليا:ايعطاررمنها م يسبل 
المّحيح الملاصق للجريح. 

قال صاحبا التّهذيب والبحر: فإن لم يمكنه ذلك أمس ما 
حوالي الجريح الماء من غير إفاضةٍ وأجزاه» وقد رايت نص 
الشافعي رحمه الله في الام نحو هذاء فإنه قال: إن خاف لو أفاض 
الماء إصابة الجريح أمس الماء الصحيح إمساسًا لا يفيض وأجزأه 
ذلك إذا أمسّ الشّعر والبشرة» هذا نصّه بحروفه؛ قال أصحابنا: 
فإن كان الجرح في ظهره استعان بمن يغسله ويمنع وصول الماء إلى 
الجراحة» وكذا الأعمى يستعين» فإن لم يجد متبرّعًا لزمه تحصيله 
بأجرة المثل» فإن لم يجد غسل ما يقدر عليه وتي م للباقي وأعاد 
لندوره» نص عليه الشافعيَ» واتفق الأصحاب عليه. 

قال أصحاينا: ولا جب مسح موضع الجراحة بالماء» وإن 
كان لا يخاف منه ضررًاء ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب 
على هذا؛ لأنّ الواجب الغسلء فإذا تعدّر فلا فائدة في السح 
بخلاف مسح الجبيرة» فإنه مسح على حائل كاف قال أصحابنا: 
ولا يلزمه أن يضع عليها عصابةٌ تمسح عليهاء هذا هو المحيح 
المشهورء وحكى إمام الحرمين عن والده أنه أوجب وضع شي 
عليها إذا أمكنه ليمسح عليه. 

قال الإمام: ولم أر هذا لأحدٍ من الأصحاب وفيه بع من 
حيث إِنّه لا يوجد له نظيرٌ في الرخص؛ وليس للقياس مجال في 
الرّخص» ولو اتبع لكان أولى شيء» وأقربه أن يمسح الجرح عند 
الإمكان؛ فإذا كان ذلك لا يجب بالاتفاق» فوضع العصابة أولى 
بأن لا يجب. 

قال الإمام: ولو كان متطهرًا فأرهقه حدث ووجد من الماء ما 
يكفيه لوجهه ويديه وراسه دون رجلیه» ولو لبس الخف أمكنه 
المسح عليه» فهل يلزمه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدث؟ 
قياس ما ذكره شيخي إيجاب ذلك» وهو بعيدٌ عندي» ولشيخي 
أن يفرّق بان مسح الخفّ رخصةٌ محضة فلا يليق بها إيجابهاء وما 
نحن فيه ضرورة فيجب فيه الممكن» هذا كلام الإمام وحكى 
الغزاليّ في هاتين الصّورتين تردّداء ومراده به ما ذكره الإمام. 


قال أصحابنا: فإن احتاج إلى العصابة لإمساك الدواء أو 
لخوف انبعاث الم عصبها على طهر على موضع الجراحة» وما 
لايمكن عصبها إلا بعصبةٍ من الصّحيح؛ » فإن خاف من نزعهالم 
يجب نزعها بل يجب المسح عليها بدلاً عمًّا تحتها من الصّحيح 
كالجبيرة لا عن موضع الجراحة. 

قال أصحابنا: فإن كانت الجراحة على موضع التِيمّمء وجب 
إمرار التراب على موضعهنا؛ لأنه لا ضرر ولا خوف عليه في 
ذلك جخلاف غسله بالماءء قال الشافعي والأصحاب: حتّى لو كان 
للجراحة أفواهٌ مفتحة وأمكن إمرار التّراب عليها لزمه ذلك؛ 
لأنها صارت ظاهرة. 

قال أصحابنا: واستحبّ الشافعي رحمه الله هنا أن يقدّم 
لمم نم يتفهل مجع الوعه ران ليكوة الشيل بعد مويب 
آثار الغبار عن الوجه واليدين» هذا حكم الجنب والحائض 
والنفساء أمّا الحدث إذا كانت جراحته في أعضاء الوضوء ففيه 
ثلاثة أوجه مشهورة عند الخراسائيّين: 

(أَحَدُهَا: أنه كالجنب فيتخيّر بين تقديم النَيِمّم على غسل 
الصحيح وتأخيره وتوسيطه. وهذا اختيار الشيخ أبي علي 
السنجي - بكسر السّين المهملة وبالجيم - وبه قطع صاحب 
الحاوي قال: والأفضل تقديم الغسل. 

(والثاني): يجب تقديم غسل جميع الصّحبح. 

(وَالثَالِث): : يجب الترتيب» فلا يتنقل من عضو حتّى يكمل 
طهارته حافظة على الترتيب فإله واجب» وهذا هو الأصح عند 
الأصحاب صحّحه المتولي والرّوياني وصاحب العدة وآخرون 
من الخراسانيين» وقطع به جمهور العراقيين منهم القاضي أبو 
الطَيّب والحاملي في الجموع وابن الصبّاغ والشتبخ نصرٌ في كتايبه» 
والشاشي في المعتمد وآخرونء ونقله الرّوياني عن جمهور 
الأصحاب. 

فعلى هذا قال أصحابنا: إن كانت الجراحة في وجهه وجب 
تكميل طهارة الوجه أوّلًء فإن شاء غسل صحيحه ثمّ تيسم عن 
جريحه» وإن شاء تيمّم ثم غسلء والأولى تقديم التَيمّم قاله 
00 . 

وذكر المتولي وجها أنه يجب تقديم الغسل وهو الشَّادَ الذي 
حكيناه في الجنب؛ ولیس بشيء ولا يخفى تفريعه فيما بعد ولكن 
لا يفرع عليه» فإذا فرغ من طهارة الوجه على ما ذكرنا؛ غسل 
اليدين ثم مسح الرّأس ثم غسل الرّجلينء وإن كانت الجراحة في 
يديه أو إحداهما غسل وجهه ثم إن شاء غسل صحيح يديه ثم 


تبنم عن جريجههاء وإن شاء ّم ثم غسل» ثم مسع راسه لم 
يغسل رجليه» وإن كانت الجراحة في جميع رأسه غسل الوجه 
واليدين ثم تيمم عن الرّآس ثم غسل الرجلين؛ وإن كانت 
الجراحة في الرّجلين طهر الأعضاء قبلهما ثم تخيّر فيهما بين 
تقديم الغسل والتِيمّم. 

قال صاحب البيان: وإذا كانت الجراحة في يديه استحب أن 
يجعل كل يار كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى؛ ثم 
يتيمّم عن جريحهما أو يقسدّم التِيمّم على غسل صحيحها ثم 
يغسل صحيح اليسرى ثم يتيمَّم عن جريحهما أو يعكس. قال: 
وكذا الرّجلان. 

وهذا الذي قاله حسنٌ فان الترتيب بين اليمين واليسار سه 
فإذا اقتصر على تيمم واحار فقد طهّرهما في حالةٍ واحدقٍ. 

هذا كله إذا كانت الجراحة في عضوء فإن كانت في عضويسن 
وجب تيمّمانء وإن كانت في ثلاث وجب ثلاثةٌ» فإن كانت في 
الوجه واليدين غسل صحيح الوجه ثم تيمم عن جريحه أو 
عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم تِيمّم عن جريحهما أو عكس 
سے رای غل ا کی وإن کات اديه 
والرّجلين غسل الوجه ثم طهّر اليدين غسلاً وتيمّمًا ثم مسح 
اراس ثم طهر الرجلين غسلاً وتيمّمًا. 

(فإن قيل): إذا كانت الجراحة في وجهه ويده فينبغي أن 
يوزئه نِيمّم واحذء فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمّم عن جريحه 
وجريح اليد ثم يغسل صحيح اليد فإنه يجوز أن يوالي بين 
تِيمّمهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمّم عن جريحه ثم يتيمّم عن 
جريح اليد ثم يغسل صحيحهماء وإذا جاز تيمّماهما في وقلتم 
فينبغي أن يكفي تيمم واحدٌ لهماء كما لو تيمّم للمرض أو لعدم 
لماء» فإنه يكفيه تيمّمٌ واحدٌ لكل الأعضاء فالجواب: أن اليم 
هنا وقع عن بعض الأعضاء في طهارةٍ وجب فيها التّرتيب» فلو 
جوزنا تِيمّمًا واحدًا لحصل تطهير الوجه واليد في وقتٍ واحار 
وهذا لا يجوز بخلاف التيمّم عن الأعضاء كلّهاء فإنه لا ترتيب 
هناك وإن كانت الجراحة في الوجه واليد والرّجل غسل صحيح 
الوجه وت عون جره الم اليديق لاان مسح راه اننم 
غسل الرجلين وتيمّم لجريحهما. 

أما إذا عمّت الجراحات الأعضاء الأربعة» فقال القاضي أبو 
الطَيّب وغيره: يكفيه تيمّمٌ واحدٌ؛ لأنه سقط التّرتيب لكونه لا 
يجب غسل شيء من الأعضاءء قالوا: ولو عمّت الرّاس وكانت 
في بعض من كل واحار من الأعضاء اللاثة وجب غسل صحيح 


الجمع - كتاب الطهارة 


الأعضاء الثلاثئة وأربعة 2100000008 
والفرق بين الصّورتين: أن في الأولى سقط حكم الوضوء وبقي 
الحكم للتيمم» وفي الثانية: ترتيب الوضوء باق. ا 

قال صاحب البحر: فإذا تيمّم في هذه الصّورة أربعة تيمماتٍ 


وصلَى ثم حضرت فريضة أخرى أعاد التَيمّمات الأربعة» ولا 
يلزمه غسل صحيح الوجه ويعيد ما بعده» وهذا الذي قاله في 
إعادة غسل ما بعد الوجه هو اختياره» وسياتي فيه حلاف 
للأصحاب إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. | 

(فَرْع): المتيمّم للجراحة لا يلزمه إعادة الصّلاة بالاتقاق؛ 
لأنه ما تعمّ به البلوى ويكثر كالمرض واللّه أعلم. أ 

(فَرع): إذا كان في بدنه حبّات الجدري إن لم يلحقه اضر من 
جنل ايها وجب عمل را ق اكد نكر 
القاضي ابو الطَيّب وغيره ويكون كالجريح واللّه اعلم. | 

(فَرعً): إذا غسل الصّحيح وتيمّم عن العليل بسب مرضٍ 
أو جراحةٍ أو كسر أو نحوها استباح بتيمّمه فريضة وما شاء من 
التوافل» فإذا اراد فریضة أخرى قبل أن يحدث» فإن کان جنا 
أعاد التيمّمِ دون الغسل بالاتفاق كذا قاله الأصحاب في كل 
الطرق. | 

وقال الرّافعي: في إعادة الغسل خلافٌ كما في الحدث وهذا 
ضعيف مترول. | 

را كان عدا عاد ال ولا جب على الدب المح 
الذي قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء؛ ون صرح بهذا 
وقطع به ابن الحدّاد وصاحب الحساوي وإمام الحرمين والغزاي 
وصاحب العدّة وآخرون» قال إمام الحرمين: أجمع الأصحاب أنه 
لابجب إعادة غسل صحيح الأعضاء؛ قال: وهذا وإن كان 
يتطرّق إليه احتمالٌ فهو متّفقٌ عليه» وقال ابن الصبّاغ: قول ابن 
الحدّاد يحتاج إلى تفصيل» »فإف كانت الفراحة في الرجللين اجراة 
لس وإن كانت في الوجه أو اليد فينبغي أن يعيد اليم وغسل 
الجراحة؛ ليحصل الترتيب. | 

قال الشّاشي: قول ابن الحدّاد اصح وبسط الاستدلال له في 
المعتمد فقال: لان ما غسله من صحيح أعضائه تقلع حدثه» 
وناب التيمَّم عمًا سواه وسقط فرضه» فالأمر بإعادة غلبله - من 
غير تجدّد حدث - غلط وليس الأمر بالتيمّم لكل فريضة؛ 
لبطلان الأوّلء بل لأنه طهارة ضرورة» تابنت نكر قوفل لا 
لتغيّر صفة الطهارة» ولهذا أمرنا المستحاضة بالطهارة لكل فرض» 
وإن كان خاها بعد الفرض كحالها قبله. وقد حصل الترتيب في 


ما بعد موضع 


لكان سقط اقرف قلا شار 

هذا كلام الشّاشي. وقال القاضي حسينٌ وصاحبا التتمّة 
والتهذيب: إذا أوجبنا الترتيب وجب إعادة غسل ما بعد العليل؛ 
وني غسل صحيح العليل وما قبله طريقان أصحهما: لا يجب. 

والثّاني فيه قولان قيل بناء على تفريق الوضوء وقيل على 
ماسح الخف إذا خلعه. 

وقال الرّافعي: أصح الوجهين وجوب إعادة غسل ما بعد 
العليل: والصّحيح المختار: ما قدّمته عن الجمهور واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال البغوي وغيره: إذا كان جنبًا والجراحة في غير 
أعضاء الوضوء فغسل الصّحيح وتيمّم للجريح ثم ألحدث قبل 
أن يصلّي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه إعادة التَيمّم؛ لأ 
تيمّمه عن غير أعضاء الوضوء فلا يتر فيه الحدث. 

ولو صلى فريضة ثم احدث توضًا للنافلة ولا يتيمّم؛ وكذا 
حكم الفرائض واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا اندملت الجراحة وهو على طهارةٍ فأراد الصّلاة 
فإن كان محدئًاء فعليه غسل محل الجراحة وما بعده بلا حلافي 
وفيما قبله طريقان» أصحّهما وأشهرهما: أنه على القولين في 
نازع الخف» أصحهما: لا يجب. 

(والطريق الثاني): القطع باه لا يجب» وإن كان جنبًا لزمه 
غسل محل الجراحة وني الباقي الطريقان. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: إذا غسل الصّحيح وتيمّم عن الجريح» 
ثم تومّم اندمال الجراحة» فرآها لم تندمل فوجهان. 

(احدهما): ييطل تيمّمه كتومّم وجود الماء بعد اليم 
وأصحّهما - باتفاقهم - لا يبطل لان طلب الاندمال ليس 
بواجبي فلم يبطل بالتوهّم بخلاف الماء. 

هكذا علّله الأصحاب قال إمام الحرمين: قوم لا يجب 
البحث عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظنّ به ليس نفيًا عن 
الاحتمال» أمّا إذا اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو 
لا يعلم اندماله» فإنه يلزمه إعادتهنَ بلا خلافو لتفريطه. كذا 
صرح بأنه لا خلاف فيه صاحب التنمة وغيره. 

(فَرعٌ): قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنّ الجريح يلزمه غسل 
الصّحيح والتَيمّم عن الجريح. وهو الصّحيح في مذهب أحد. 

وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر بدنه صحيحًاء 
اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمّمٌ وإن كان أكثره جریا كفاه 
اليم وم يلزمه غسل شيء والله أعلم. 


# #% +#% 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُودُ أن يُصَلْيَ بكم 
واج كر مِنْ فَرِيضَةٍ وَقَالَ الَرَنيّ: یجوف وها خط يا وي 
عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَال: ن ا ااا 
اليم إل صَلاة دة تم بم للملا الأخرّى4 وَهَذَا 
مُقتَضّى سنو رَسُول الله ي وَلأنْهَا طَهَارَة ضَرُورَق فلا يُصَلَي بها 
فرِيضمَينِ مِنْ راض الأعيان. كُطَهارة الْمتَحَاضَة). 

(الشزح): مذهبنا الهلا جوز الجمع بين فريضتين بتي 
سواءً كاتا في وقتٍ أو وقشين قضاءً أو أداءً» ولا بين طوافين 
مفروضين ولا طوافي وصلاةٍ مفروضين» ويتصوّر هذا في الجريح 
والمريضء وسواءً في هذا الصّحيح والمريض والصّبي والبالغ» 
وهذا كله متفقٌ عليه إلا وجهًا حكاه الرّافعي عن حكاية 
الحناطي: أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيمّمٍ وبين فاتةٍ ومؤدَاقه 
والاً وجهًا حكاه الدَارمي ان للمريض جع فريضتين بتي وإلا 
وجهًا حكاه صاحب البحر والرّافمي أله يصح ‏ جمع الصبيّ 
فريضتين بتيممء وهذه الأوجه شاذّة ضعيفة والمشسهور ما سبق. 
ولو جمع منذورتین» أو منذورات تیم أو منذورة ومكتوبة أو 
منذورات. 

قال القاضي أبو الطَيّب والمحاملي وابن الصبّاغ وآخرون من 
العراقيّين: لا يجوز قطعا؛ لان المنذورة واجبة متعيّنة فأشبهت 
المكتوبة» وقال الخراسانيون والماوردي والدارمي من العراقيّين: في 
جوازه وجهان أصحّهما عند الجميع: لا يجوز. وبعضهم يقول: 
قولان. 

قال الخراساتيّون: هما مبتيّان على أنّ النذر يسلك به مسلك 
أقل واجب الشرع؟ أم أقل ما يتقرّب به؟ وفيه قولان. 

فإن قلنا بالثاني جاز كالثافلة وإلاً فلا كالمكتوبة» وأمّا ركعا 
الطواف» فإن قلنا بالمحيح: إّهما سنةٌ فلهما حكم التوافل» 
فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيممء وإن قلنا: إنهما واجبتان 
م يجز الجمع بينهما وبين فريضةٍ أخرى. وهل يجوز بينهما وبين 
الطواف؟ فيه طريقان. 

(أَحَدُهُمَا): لاء لأنهما فرضان» يفتقر كل واحدٍ منهما إلى 


(والطريق الثاني): وبه قطع إمام الحرمين البغوي والرافعي: 
أنهما على وجهين أصحّهما: لا يجوز. 

(والثاني): يجوز وهو قول ابسن سريج وبه قطع صاحبا 
الحاوي والتَتَمّة؛ لأنها تابعة للطّواف» فهي كجزء منه وهذا 
ضعيف؛ لأنها لو كانت كالجزء شرافمل ينها وين ارات 


وقد اتفقوا على أنه لو أخر ركعت الطواف عنه سنين» ثم 
صلاهما جاز واللّه أعلم. 

ولو صلّى فريضة بتيمَمِ ثم طاف به تطوَعًا جازء فلو أراد أن 
يصلي به ركعت هذا الطّواف فهو على الطريقتين إن قلنا بالوجه 
الفتعيف: إن ركعنتي طواف التطوّع واجبة لم يجزء وإن قلنا 
بالمذهب: إنها سنة جاز قطعا. 

قال البغوي وغيره: وفي جواز الجمع بين خطبة الجمعة 
وصلاتها وجهان كالطواف؛ لأنها تابعة للصّلاة هذا إذا شرطنا 
الطهارة في خطبة الجمعة, وهو الأصح واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): في مذاهب العلماء بام بالتيتم الواحد من 
فرائض الأعيان. مذهبنا: أله لا يباح إلا فريضة واحدة وبه قال 
أكثر العلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن العبّاس وابن 
عمر والشعي والنخعيّ وقتادة وربيعة ويحبى الأنصاري ومالك 
والليث وأحمد وإسحاق. 

وحكي عن ابن المسيب والحسن والرّهري وأبي حنيفة ويزيد 
بن هارون أنه يصلي به فرائض مالم حدث» قال: وروي هذا 
أيضًا عن ابن عباس وأبي جعفر وقال أبو ثور: : جوز أن بجع 

فوائت بتيمّم ولا يصلّي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى هذا 
ما حكاه ابن المنذر. 

وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمّم واحدٍ كما قال أبو 
حنيفة وموافقوه» قال الرّوياني في الحلية: وهو الاختيار وهو 
حوري ماح عاديا لداع أبن حدر راض ان 
جوز فرائض بِتيمّمِ واحلره بقوله يكل: : «الصعيذ اليب وَضُوءٌ 
انلم مالم يجذ الات [د: (۳۲ ۳ ت: (1714), س: (۳۲۲)] 
وهو حديث صحیح سبق بیان وبالقياس على الوضوء وعلى 
الجمع بين نوافل بتيمّم وعلى مسح الخفا؛ ولان الحدث الواحد 
لا يجب له طهران. 

واحتجّ أصحابنا بقوله -تعالى-: «إذا قُمْئَمْ إلى الصّلاةٍ 
َاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله -تعالى-: فلم تج دوا مَاءً 
تَيِمّمُواك فاقتضى وجوب الطهارة عند كلّ صلاقٍء فدلت السّنة 
على جواز صلوات بوضوء فبقي التَيمّم على مقتضاه» واحتجّوا 
ديت ابن عاض اذكو فل الاب ركه هيف ورا 
الدارقطني ER ET‏ فإنّه من 
رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف واحتج البيهقي 
31 ]با رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اليتيمم 


لكل صلاةٍ وإن لم يحدث». 
قال البيهقي: إسناده صحيحٌ قال: وو عل وو 
عباس وعمرو بن العاص» ولأنهما مكتوبتان فلا تباحان بطهارة 
ضرورةٍ كصلاتي وقتين في حق المستحاضة؛ ولأتها ا 

ضرورةٍ فلا يباح بها إلا قدر الضرورة. | 
والجواب عن احتجاجهم بالحديث: أنّ معناه يستبيح|بالنيمم 
صلاة بعد صلاةٍ بتيمّماتي» وإن استمرٌ ذلك عشر سنين حتى يجد 
الماء. ١‏ 
تج e NEE SE‏ 
طهارة رفاهية يرفع الحدث والتيمَّم طهارة ضرورةٍ فقصرت على 
الضرورة. 
وعن الوافل أنها تكثر ويلحق المشقة الشديدة في إعادة 
اتيم لها فخفف أمرها لذلك» كما خف بترك القيام فيها مع 
القدرة وبترك القبلة في السّفرء ولا مشقة في الفرائض)» وهذا 
لمعنى فرق الششّرع بين قضاء الصّوم والصّلاة في الحسائض؛ وعن 
مسح الخف باه طهارة قويّة؛ يرفع الحدث عن معظم الأعضاء 
بالاتفاق» وكذا عن الرّجل على الأصح والنَيمّم بخلافله. ولأنْ 
مسح الحف تخفيف وهذا يجوز مع إمكان غسل الّجل» وليم 
ضرورة لا يباح إل عند العجز ؛ فقصر على الفترورة» وعن 
قولهم: الحدث الواحد لا يوجب طهارتين أن الطّهارة هنا ليست 
للحدث بل لإباحة الصّلاة» فالتَيمَم الأول أباح لاه الأولى 
والثاني الثانية واللّه أعلم. 
چ و 2 | 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إِنْ يي صَّلاة مِنْ صلَوَّاتِ 
اليم وَالليلَقء ولا یعرف ُ عَْنَهاء قَضَى خمس صَلَوَاسْ وَفِي 


الحم وجهان. ْ 


(أحَدُممَا): يكفِيه تيمم وَاجِدٌ؛ لان المنسيية وَاحِدَة وما سيواهًا 


ليس بفرض.. 

(والاني): يجب لِكُلّ وَاحِدٍَ تيمم أنه ا 
مها فَرْضًا. ران يي ملين من وات الم الله 
حمر صلوّات. قال ابن القاص: يجب أن يتَيسُمَ لكل وَاحِدَةٍ 
مهاه لاه أي صَلاةٍ تأ بهَا يَجُورُ أ تَكُونَ هي الي فَرَالَ 
بها حُكُمْ الُم وجو أن َو الم ِي التي فليا قلا 
يَجُورُ أَدَاُهَ بم کول فيه. ْ 

وَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: لخو ا سني كان سترات 


يمين يزيد ُلاث صلَوات وفص ثلاث مات يكم 


| 
| 
ا 


وَيْصَلْيَ الح وَالفَهْر وَالعَصْرٌ وَالَفْرِبَ» ثم َس ويصَلي 
لر العصضر والغرٍب وَالعِشَاءَ کون قَدْ صَنَّى إِحْدَاهُمًا 
بايمُم الأول الاه بالثاني. وَإِنْ تبي صَلاتين مِنْ يومَينء ن 
كاتا شاقن هما بار الان بن بوم أي ولذ كا 
تكن ار ن مل عر كوات فتلي عدن سراح 
بر نو م يسم وبْصلَي نس صلواتي وَِنْ شك هَل هُمَا 
مُتققَنَان؟ َو مُخْتلِفَنَانَ؟ َرمَهُ أن يَأَخدَ بالأشَد وَهُوَأنْهُمَا 


مُتِقَان). 

(الشزح): إذا نسي صلا من صلوات يوم وليل لا يعرف 
عينها لزمه أن يصلّي الخمس» فإن أراد أن يصليها بالتيمّم 
فوجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أَحَدُهُمَا): يجب لكل واحدةٍ تيمم وهو قول ابن سريج 
والخضري» واختاره القفال» فعلى هذا قال البندنيجي: يجب لكل 
واخدو ظلت الاء ف الع 

(والثاني): يكفيه تيمّمٌ واحدٌ لكلَهنْ وهو الصّحيح؛ وبه قال 
ابن القاص وابن الحدّاد وجمهور أصحابنا المتقدّمين» وصحّحه 
المصتفون» ونقله الغزايّ في البسيط عن عامّة أصحابناء ثم قال أبو 
الحسن بن المرزبان والشيخ أبو علي السّنجي: هذا الخلاف مفرح 
على المذهب وهو أنه لا يشترط تعيين الفريضة في ني التيمم. 

فان قلنا بالوجه الضّعيف: إنه يشترط تعيين الفريضة وجب 
لكل صلاةٍ تيمّمٌ بلا خلافيء واختار الدّارمي أن الخلاف جار 
فنا ا رتنا مين آم لاد کار ارا إل ترجا هنذا 
وهو الأصح» أمًا إذا نسي صلاتين من يوم وليلةٍ فإن قلنا في 
الواحدة: يلزمه خمس تيمّمات فهنا أولى» وإن قلنا بالمذهب: إنه 
يكفيه تيمم فهو هنا محيّرٌ إن شاء عمل بطريقة ابن القاص 
صاحب التلخيص وهي: أن يتيمّم لكل صلاةٍ من الخمسء وإن 
شاءعمل بطريقة ابن الحدّاد وهي: أن يصلي ثماني صلوات 
بتيمّمين فيصلّي بالأوّل المّبح والظهر والعصر والمغسرب» 
وبالئاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عمّا عليه 
بيقين؛ لاه صلّى الظهر والعصر والمغرب مرّتين» فإن كانت 
الفائستان في هذه الثلاث فقد تأدّت كلّ واحدة بتيمَمٍ وإن كانتا 
الصّبح والعشاء حصلت الصّبح بالأوّل والعشاء بالشاني» وإن 
كانت إحداهما في الثلاث والأخرى صبحًا أو عشاءً فكذلك. 

هكذا صرّح الأصحاب بأنه خير بين طريقتي ابن القاص 
وابن الحدّاد وحكى الرافعيّ وجهًا شاذًا : أنه يمم مرتين يصلي 
بكلَ تيمّمِ الخمس» وهذا ليس بشي ثم المشهور والمستحسن 


عند الأصحاب طريقة ابن الحدّادء وعليها يفرّعون وها ضابطان. 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي نقله صاحب البيان أن يضرب عدد 
اقل و اكرات د وک کے الى تاخ هن 
الضرب ويحفظ مبلغ الجتمع ثم يضرب المنسئ في نفسه» فما بلغ 
نزعه من الجملة امحفوظة. فما بقي فهو عدد ما يصلي. 

وأمًا عدد التَيمّم فيقدر المنسئ؛ مثاله في مسالتنا: تضرب 
اثنتين في حمسوةّء ثم تزيد عدد المنسيّة فيجتمع اثنا عشر. ثم تضرب 
اثتين في اثنتين» فذلك أربعة» فتنزعها من الاثني عشر تبقى 
ثمائنة: وهو عدد ما يصلي. ويكون بتيممين على عدد المنسيّتين. 

(الضتّابط الّاني): وهو الذي نقله الرافعي تزيد عدد المنسيّ 
سعدا الأينقض عن بق من الس مله بعد إنتقاط الي 
وتقسم الجموع صحيحًا على المنسي؛ مثاله في مسالتنا: المننسىّ 
صلاتان» والمنسيّ منه حمس تزيد عليه ثلاثة؛ لأنها لا تتقص عمًا 
بقي من الخمسة بعد إسقاط الاثنين» وامجموع وهو ثمانية تتقسم 
على الاثنين صحيحًا. 

وأمّا كيفية أداء الصّلوات فابتدئ من المنسي منه بأي صلاةٍ 
شاء» ويصلي بكل تيمّم ما تقتضيه القسمة؛ لكنّ شرط براءة ذمّته 
بالعدد المذكور أن يترك في المرّة ما بدأ به في المرّة التى قبلهاء ويأتى 
بالعدد الذي تقتضيه القسمة. ۰ 

مثاله ما سبق فإنه ترك في المرّة الثانية الصّبح التي بدأ بها في 
الأول» ولو صلَّى بِالتِيمّم الأرّل الظهر والعصر والمفرب 
والعشاء» وبالثاني الصّبح والظهر والعصر والمغرب لم يجزه. 
لاحتمال أن المنسيّتين العشاء مع الظهر أو مع العصر أو مع 
المغرب. فبالتيسّم الأول حصلت تلك ولم تحصل العشاء» وبالتيمّم 
الثاني لم يصل العشاء» فإن صلى العشاء بعد هذا بالتيمّم الثاني 
أو غيره أجزأه. 1 

ولو بدا فصلى بالتيمّم الأوّل العشاء والمغرب والعصر 
والظهر وبالثاني المغرب والعصر والظهر والصبح أجزاه؛ لأنه 
وفى بالشّرط» ولو صلّى بالأوّل المخرب والعصر والظّهسر 
والصبح» وبالثاني العشاء وا مغرب والعصر والظّهرء م يجزئه إلاً 
أن يصلي المتّبح أيضًا تاك شي ار قير ردوبعالت 
الترتيب ووفى بالششرط فصلى بالأوّل الصّبح : ثم المغرب ثم 
العصر ثم الظهر, وبالثاني العشاء ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر 
أجزأه لحصول المقصود. 

هذا كله إذا كان المنسى صلاتين» أمّا إذا نسي ثلاث صلوات 
من يوم وليلةٍ ولا يعرف عينهن» فعلى طريقة ابن القاص يصلي 


حمس صلوات كل صلاةٍ تيمم وعلى الوجه الشاذ الذي حكاه 
الرافعي: يتيمّم ثلاث مرّاتم يصلي بكل تيمم الخمس» وغل 
طريقة ابن الحداد يقتصر على ثلاث تيمّمات ويصلي تسع 
صلواتيء فعلى عبارة البيان يضرب ثلاثة في خمسةٍ فذلك خمسة 
عشرء ثم يزيد عليه ثلاثة تكون ثمانية عشره ثم تضرب ثلاثة في 
ثلاث تكون تسعة؛ فتنزعها من ثمانية عشر تبقي تسعة» وهو عدد 
ما يِصلَي بثلاثة تيمّمات» فيصلَي بالتيمّم الأول المّبح والظهر 
والعصرء وبالثاني الظهر والعصر والمغرب, وبالثالث العصر 
لمر .الغا 

وعلى عبازة الرّافعي يضم إلى الخمس أربعًا؛ لأنْ الأربعة لا 
تنقص عمًا بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة» بل تزيد عليه 
وينقسم الجموع وهو تسعة. صحيحًا على اللاثة» ولو ضممنا إلى 
الخمسة اثنين أو ثلاثة لم ينقسم فيصلّي بكل تيمم ثلانا على ما 
ذكرناء وله أن يرتبها على غير الترتيب المذكور إذا وفى بالشرط 
السابق» فإن أل به بان صلَى بِالتِيمّم الأوّل العصر ثم الظهر ثم 
الصّبحء وبالثاني المغرب ثم العصر وبالثالث العشاء ثم المغرب 
ثم العصر لم يجزئه؛ لاحتمال أن التي عليه الصّبح والعشاء 
وثالنتهما الظهر أو العصرء فيحصل بالَيمّم الأول الظهر أو 


العصر وبالثّالث العشاء» وب يبقى البح عليه فيحتاج إلى تيمم 
رابع يصلَيها به. 
وأما إذا ز نسي أربع صلوات فيضرب أربعة في خسو ثم يزيد 


عليه أربعة تبلغ أربعة وعشرین»؛ ثم يضرب أربعة في أربعة تبلغ 
ستة عشر ينزعها من أربعةٍ وعشرين تبقى ثمانية وهو عدد ما 
يصلي باربعة تيمماتي فيصلّي بِالتَيمّم الأول الصّبح والظهر 
وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث العصر والمغرب وبالرّابع 
المغرب والعشاء ولا يخفى بعد ما سبق حكم تقديم بعض 
الصّلوات على بعض وما يجوز منه وما لا يجوز. وعلى هذه 
التويلات ينول ما زاد مق عند المنسيّ والمنسى منه. 

هذا كلّه إذا كانت الصّلاتان أو الصّلوات متلفات» سواءٌ 
كانت من يوم أو يومين بان قال: نسيت صلاتين مختلفتين من 
يومين لا أدرى صبحّ وظهرٌ آم ظهرٌ وعصرٌ أم عصرٌ وعشاء» 
وشبه ذلك. 

أمّا إذا نسي صلاتين متفقتين بأن قال: هما صبحان أو 
ظهران أو عصران أو مغربان أو عشاءان فيلزمه عشر صلوات.» 
هنّ صلوات يومين» وفي التيمّم الوجهان في أصل المسالة. 

قول ابن سريج والخضري: يلزمه لكل صلاة تيمم وقول 


الجمهور يكفيه تيسّمان يصلَي بل واحا ا حمس ولا يكفية مان 
صلواتٍ بالاتفاق لاحتمال أن الذي عليه صبحان أو عشاءان» 
وا اتن نيما الا رة اما إذا شك هل فاتماء متفقان ام 
مختلفتان؟ فعليه الأغلظ الأحوط وهو اا متفقتان. 


(فرعٌ): لو تيقن أنه ترك أحد أمرين: إِمّا طواف فرض وإمّا 
صلاة فرض لزمه انیا بالطواف ارات ایی فن 
قول الجبهون E‏ للجميع» وعلى قول ابن أسريج 
والخضري يجب ستَة تيمّماتي. ا 
(فَرْعٌ): :إذا صلى فريضةٌ متفر تيم ثم ادرك لجاع ة 
يصلونها فاراد إعادتها بذلك اليم فين على أن الفرض إنهما 
ماذا؟ وفيه أربعة أوجه. 
الأصح: الفرض الأولء والثاني: الثانية» والثالث: كلامب 
فرض؛ والرَابع: إحداهما لا بعينها. فإن قلنا بالأرلين جازء وإن 
قلنا بالثالث لم يجر | 
NE‏ اج ل ارا 
الوجهين في المنسيّة» هكذا قال الأصحاب. | 
قال إمام الحرمين: والاكتفاء هنا بتيمّمٍ واحار أولى؛ فإنه لا 
يجب الشّروع في الثانية بخلاف المنسيّة. ْ 
(فَرْعٌ): | إذا صلّى الفرض بالتَيمّم على وجوه يجب قضاؤه. 
كالريوط على خشيةٍ واغبوس في موضع نجس ووه فأراد 
القضاء على وجو كامل بذلك التي ؛ فيثي على أن الفرض 
ماذا؟ وفيه أربعة أقوال تقدّمت قريبًاء أصحّها: الفرض الانية 
والثاني: الأولى» والثالث: كلاهماء والرّابع: إحداهما لا بعينها. 
فإن قلنا: الفرض الأولى جازء وإن قلنا: كلامما رض | 
مجز» وإن قلنا: إحداهما لا بعينها فعلى الوجهين في المنسيّة وإن 
قلنا: : الثانية فقال الرّافعي وغيره لا يجوز وهذا ضعيفٌ» والمختار: 
له يجوز كما سبق في مثله في الفرع قبله ولا فرق بين تقد م تفل 
على فرض وعكسه. واللّه أعلم. | 
يډ ۾ كف | 
قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (وَيْجُ ور أَنْ ا 
راج ما شَاءَ مِنّ الوافل لآنها ق مور قحف نره 
SS‏ 
جار أن يُصَليَ لاله قبل الفريضة وَبَمْدَهَاه لأنه َوَاهُمَا ب اليم 
ون نوی ليسم القريضة ولم ذو الافِلَةَ جار أن يُصَلي النَاِلَة 
بَعَدَهَا. 


وَهْلْ يَجُورُ أنْ يُصلْيْهًا َبلَهَا؟ فيه قَولان. قَالَ فِي الأم: لَهُ 


لِك لأن كل طَهَارَةٍ جار أ يقل بها بَْدَالفريضّة جَاز قبلا 
كَالوْضُوءء وَقَالَ في البُوئِطِي: يس لَهُ ذَلك؛ لأنه يُصَلْيهَا عَلَى 
وَجْهِ ا لِلفريضَةء فلا يَجُورُ أن يقم على مسوا وَيَجُوزْ 
أن بلي على جنََ بم اجا ِا َم ين أنه ُو ترا 
هي كلاف إن نينت عَلَيِْ فقيو وَجهَان. 

(أَحَدُهُمَا): لا وڙ أذ صل بس كر من صَلاو لأا 
فريضة ينت عليه هي كالمكنوبة. 

(وَالتَانِي): : يَجُورُ وَهُوَ ظَاهِرُ الّذَهَّب؛ لآنها ليت ن جنس 
راض الآغيّان). 

. (الشرْح): هذا الفصل فيه ثلاث مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يجوز أن يصلي بِالتَيمّم الواحد ما شاء من النوافل 
سواءً تيمم للنفل فقط آم له وللفرض آم للفرض راساج النفل 
تبعٌا وهذا متّفقٌ عليه إلا إذا قلنا - بوجو شاذ سبق في أوائل 
الباب - أنّ النفل لا يباح بِالتيمّم. 

ْله الاثية): إذا تيمّم للفرض والتفل أو للفرض وحده 
استباح الفرض واستباح التفل أيضًا قبل الفريضة وبعدها في 
الوقت وبعد خروج الوقت» وفي قول: لايستبيح التفل قبل 
الفريضة إذا اقتصر على نيّة الفرض» وني وجه لا يستبيح التفل 
بعد خروج الوقت» وقد سبق بیان هذا كلّه مشروحًا مع ما يتعلق 
به في فصل نية التيمم. 

(الثَِنّة): قال أصحابنا العراقيُون: إذا لم يتعيّن عليه صلاة 
الجنازة فلها في التَيمّم حكم التوافل فيجمع بالتِيمّم الواحد بين 
صلوات جنائز كثيرة صلاةً بعد صلاة» وإن شاء صلّى عليهنٌ 
دفعة وله أن يجمع بين فريضةٍ وجنائزء وإن تعيّنت عليه فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

أصحهما باتفاقهم: أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافعي 
في كتبه المشهورة» والثاني: كالفريضة فلا يجمع بينها وبين مكتوبة» 
ولا بين صلاتي جنازةٍء وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي 
سعيرٍ الإصطخري. 

وذكر الدَارمي أن الكرابيسي نقله عن الشافعيّ فيكون قولاً 
قديًا ويصير في المسألة قولان» قال العراقيّون: ولا تصح صلاة 
الجنازة قاعدًا مع القدرة على القيام» سواءً تعيّنت أم لا 

وقال أصحابنا الخراساتيّون: نص الشافعي رحمه الله أنه يجمع 
بين فريضة وجنائز بتيمّم؛ ونص أنها لا تصح على الرّاحلة ولا 
قاعداء واختلفوا على ثلاث طرق. 

ذا قرلا احدهما: يلحق اقرا ات 


والقيام» والثاني: يلحق بالنوافل فيهما. 
(وَالطْرِيقُ الثاني): إن تعيّنت فكالفرائض في اليم والقيام 
وإلاً فكالنوافل فيهما. 
(وَالَالِث): تقرير النصّينء فلها حكم التفل في ليسم وإن 
تعيّنت ولا يجوز القعود فيها وإن لم يتعيّن؛ لأنه معظم أركانهاء 
وهذا الثالث هو الصّحيح عندهم» وهو نحو طريقة العراقيّين. 
وجمع إمام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرةٍ فقالوا: فيها 
أوجة أحدها: يجوز الجمع بتيممء والقعود. والّاني: لاء والثالث: 
يجوز إن 1 يتعين. 
وان تعينت فلاء ع وهو الأصح: يجوز الجمع بتيمم 
مطلقاء ولا يجوز القعود مطلقًا. 
ولو أراد أن يصلي على جنازتين أو جنائز صلاةً واحدة 
تيمم وقلنا: لا يجوز صلاتان فوجهان أشهرهما: لا يجوزء وبه 
قطع ابن الصباغ والمتوي والروياني» والشاني: يجوز واختاره 
قال صاحب البحر وغيره: فعلى الأوّل لو تيمّم بتيمّمين 
وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم يجز؛ لن اليم 
على النَيمّم لا تأثير له» بل هو في حكم تيمم واحلبء واللّه أعلم 
+ # اي 
قال الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (: إذا يكم عَنْ الحدثٍ 
اسْتبَاحَ مَا بساح بالوْضوء. فَإِنْ أخدث بل ْم ْمُه كما يَِطْلْ 
وعو ْنع مما كان بع نه قبل الي وذ تيمم عَنْ 
الجنابة استبَاحَ ما سباح بالغسْل مِنّ الصّلاة وَقِرَاءةٍ القرآن فَإِنْ 
أخدث مع ِن الملا ولم ينع ِن قرا القرآن؛ لأذ يَحْمَهُ 
قام مقا الغللء وَلَوْاغتسَلَ ثم أخدث لَمْ ينع مِنَ القرَاَةِ 
فَكَذا إذا ْم نه أخدثء وَإِنْ تمم ثم ارذ بَطَلَ يَحْمُهُ لان 
الهم لا يرقم الخدت وَإَِمَا تَسَْبَاحُ به الصسّلاة ولرد يس مِنْ 
اهل الأسْيبَاحَة). 
(الشزح): في الفصل ثلاث مسائل: 
(إِحَدَاهَا): إذا تيمم أو توضًأ ثم ارتذ والعياذ بالله فهل 
يفون هه وة ارج سی ينها ف اول با ما يقش 
الوضوء أصحّها: يبطل التِيمّم دون الوضوء الثاني يبطلان 
والعالث لا يبطلان. 
(الثايّة): إذا يمم عن الخدت الأصغر أستاح ما يستبيع 
بالوضوء من الصّلاة وغيرها إل الجمع بين فرضين ونحوه تا 
سبق فإذا أحدث بطل تيمّمه ومنع ما كان يمنعه قبل التيمم كما 


لو توضأ ثم أحدث. 

(لاة: إذا تيمّم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح 
الصّلاة والقراءة والمكث في المسجد وغيرها تا يباح بالغسل فإذا 
أحدث منع من الصّلاة والطواف ومس المصحف وحمله. 

ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد. ويستمرٌ جواز 
القراءة والمكث وإن أراد تيمّمًا جديدًا. 

وهذا كله باتفاق الأصحاب في كلّ الطرق إلا ما انفرد به 
الدارمي» فقال: إذا تِيمّم الجنب فصلَى ثم اراد اليم لحدث أو 
غيره هل يقرأ القرآن قبل تيمّمه؟ فيه وجهان؛ قال أب بوحامد: لا 
يجوز وقال ابن المرزبان: يجوز وهذا التقل شاا متروكٌ ثم إن 
الجمهور أطلقوا الجزم باستباحته ولم يفرّقوا بين الحاضر والمسافر» 
وقال البغوي: إذا تيمّم الجنب في الحضر وصلّى هل له قراءة 
القرآن؟ وهل له مس المصحف جبًا كان أو محدثا؟ فيه وجهان 
الأصح: الجواز والمشهور: ما سبق وهو أن الحاضر كالمسافرء 
فيباح له كلّ ذلك أمّا إذا تيمّم جنب ثم رأى الماء فيحرم عليه 
جميع ما حرم عليه قبل التَيمّم حتى يغتسل. 

ولو تيمّم جنب ثم أحدث ثم وجد ماء لا يكفيه للوضوء 
قال البغوي وغيره: إن قلنا: يجب استعمال الناقص بطل تيمّمه في 
كحرجي تل تع حي ادقع عب a‏ 
الناقص. فتيمّمه باق على الصّحّة في جواز القراءة والاعتكاف» 
وبطل في حن الملا فإذا يمم استباحها واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث في المسجد 
دون الصّلاة ومس المصحف إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث» 
واللّه أعلم 

% م # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا تيم لِعَدَم الاء ثم رَأَى 
ا قن كان قبْلَ الأول فِي الصلاة بَطَلَ ْمُه يئه نةم 
يشكال في الطروه سار ا 

(التشُرْح): إذا تيمّم لحدث أصغر أو أكبر ثم رأى ماءً يلزمه 
استعماله بطل تيمّمه بلا حلافو عندناء سواءً رآه في أثناء اليم 
أو بعد الفراغ منه. ش 

وقولنا: ت تيمم لعدم الماء احتراز من تيمم لمرض أو جراحةٍ 
ونحوهما ما لا يشترط فيه عدم الماء» فإنّ هذا لا يؤثر فيه وجود 
الماء. 

وقولنا: ماءٌ يلزمه استعماله احترارٌ تما إذا رآه وم يتمكن من 
استعماله بأن كان دونه حائل أو كان محتاجًا إليه لعطش ونحوه. 


أ 
|| 


ا 
| 
أ 
/ 


المجموع - كتاب الطهارة 


| 


فاته لا يبطل تِيمّمه؛ لآ وجودعنا الا كالفني ولائرى مدنا 
بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالوضوء 
خرج وقت الصلاق ولو صلّى بِالتيمّم أدرك وبين الاً يضيق» هذا 


مذهينا. 

ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الإجماع وكتاب ارا 
إجماع العلماء عليه.' 

ونقل أصحابنا عن أبي اموي ني 


والشعبي أنهما قالا: إن رأى الاء بعد الفراغ من اليم لا مبطل» 
أثنائه بطل» ونقل القاضي أبو الطيّب وغبيره الإجماع 
على أنّ رؤيته في الثانية يبطل» واحتج لأبي سلمة بان إوجود 
المبدل بعد فراغه من البدل لا يبطل البدل كما لو وجدالمكفر 
الرّقبة بعد فراغه من الصّوم» وكما لو فرغت من العدّة بالأشهر 

واحتح أصحابنا بقوله يكل: «الصّعِيدُ الطب وَضُوءُ اللي 
اذا وَج الَاء يسه رةه [د: (۳۳۲)» ت: (114): س: 


وإن رآه في 


۲)] وهو صحيح سبق بيانه» وبالقياس على رؤيته ف أثناء 
النَيِمّم وبانٌ التيمّم لا يراد لنفسه بل للصّلاة» فإذا وجد الأصل 
قبل الشتروع في المقصود لزم الأخذ بالأصل» كالحاكم إذ| سمع 
SESE‏ بل امك زواجتو امن 
الصّوم والأشهر: أنهما مقصودان. ا 
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن مذهبهم: انه إينوضًا 

إا أن يخشى فوت الوقتء ومذهبنا ومذهب الجمهور: آله لا 
فرق؛ لأنه واجدٌ للماء» واللّه أعلم. ٠‏ 
قال أصحابنا: ولو توهّم القدرة على ما يجب استعماله» بطل 
تِيمّمه كما لو تيقنه. وذلك بان یری سرابًا ونحوه أو جاع يجوز 
أن معهم ما وإِنْما يبطل في جميع هذه الصّورء إذا لم يقارن ذلك 
ما بمنع وجوب استعماله» بان يحول دونه سبع ونحوه أو يناج 
إليه للعطشء وقد سبقت المسالة بنظائرها واللّه أعلم ١‏ 
(فَرْعٌ): إذا ظن المتيمم العاري القدرة على الثوب فلام يكن 
مط ين ايلاد وملام التراي با ره a‏ 
التيمّم» واللّه أعلم. ١‏ 
و ج ْ 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَأى الا بَمْدَالقَرَاغْ 

مِنَ الصّلاة نَظَن قن كان في احفر أَعَادَ الصّلاة؛ لن عَدْمَ الَاء 
في اتر ذاو يم مص فلم قط م لضن كما ل 
صَلَى بنَجَاسَةٍ َيه وَإِنْ كان و في السفر نرت فإ كان في متف 


1۳ 


طَوِيل لَمْ يره الإِعَادَة؛ لأن عَدَمْ م الَاء ِي ي افر عدر ام 
سقط معَهُ فهر الإعَادة كالصلاة َعَم الج البؤل وَإِنْ کان 
في سَفر قصير فيه قؤلان أَشهرُهُما: أله لايلرَمُهُ الإعَادة؛ لأنهُ 
وضع نخدم فيه اء غالب شب السفرَ الطوِيل. 

رال في الريْط': لا يَسْقط الفَرْضُ [عَنة]؛ لئ لا يجوز له 
القَمنرُ فلا يفط افرص عَنهُ باليمم كما لو كان في الحضرء 
وَإِنْ كان في سَفْر مَعْصيَةِ ففِيه وَجْهَان. 

(أحَدُهُمَا): تجب [عَلَيّه] الإعَادة؛ لأن سُقُوط الرْضٍ 
بايش عة تن سق وَالسفر منم َل تمل به 
رخصة. 


(وَالتَانِي): لاتجب؛ لأا لا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ ذلك صَارَ عَزِمَة 


لم يلرم هُ الإعَادَة). 


(التشزح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهًا): إذا عدم الحاضر الماء في الحضرء فحاصل المنتقول 
فيه ثلائة أقوال. 

المّحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعيّ وطرق 
الأصحاب: أنه يتيمّم ويصلي الفريضة وتجب إعادتها إذا وجد 
الماء. 

أمّا وجوب الصّلاة بالتيمّم فقياسًا على المسافر والمريض 
لاشتراكهما في العجز, وأما الإعادة؛ فلأنه عذرٌ نادرٌ غير متصل» 
احترزنا بالنادر عن المسافر والمريض» وبغير التصل عن 
الاستحاضة. 

(وَالقَوْلُ الَاني): تجب الصّلاة بِالتَيمّم ولا إعادة كالمسافر 
والمریض» حكاه الخراسانيُون» وهو مشهورٌ عندهم. 

(وَالَالِتْ): لا تجب الصّلاة في الحال بالتيمّم» بل يصبر حتى 
يجد الماء. حكاه صاحب اليبان وجماعة من الخراسائيين وليس 
بشيءع. 

(الَْلَة الَاية): إذا صلَى بالتَيمّم في سفر طويل؛ ثم وجد 
الماء بعد الفراغ لا يلزمه الإعادة لظواهر الأحاديث؛ ولان عدم 
الماء في السّفر عذرٌ عام فسقط الفرض بالتيمّم بسببه» كالصّلاة 
قاعدًا لعذر المرضء ولا فرق بين وجود الماء في الوقت وبعده. 

قال صاحب البحر: قال أصحابنا: ولا تستحب الإعادة في 
هذه المسالة ثم المذهب الصّحيح المشهور أنه لا فرق بين أن 
يكون السّفر مسافة القصر أو دونها وإن قل» وهذا هو المنصوص 
في كتب الشافعي. 

وقال الشافعي في البويطي: وقد قيل: لا يتيمّم إلآفي سفر 


٤ 


يقصر فيه الصّلاة فمن أصحابنا من جعل هذا قولاً للشافعي 
فقال: في قصير السّفر قولان» ومّن سلك هذه الطريقة الصف 
وقال الأكثر: القصير كالطويل بلا خلافي وإنما حكى الشافعيّ 
مذهب غيره» وهذا هو المذهب. والدليل عليه إطلاق السّفر في 
القرآن. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم تحدّه الّحابة رضي الله عنهم 
: اع ورك لا رن 
ابن عجلان عن تافم: : أن ابن عمر رضي الله عنهما «أقبل من 
ارف نح کان ارد تيشم وصأى المصر فح دغل ال 
والشّمس مرتفعة فلم يعد الصّلاة» هذا إسنادٌ صحيمٌ» والجرف: 
بضم الجيم والرّاء وبعدهما فا موضعٌ بينه وبين المدينة ثلائة 
أميال؛ والمربد: بكسر الميم» موضع بقرب المدينة. 

(الَسلَ الثاة): العاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق 
وشبههما إذا عدم الماء في سفره ثلاثة أوجه: 

الصّحيح: أنه يلزمه أن يصلّي بِالتَيمّم ويلزمه الإعادق 
والثاني: يلزمه التيمّم ولا تجب الإعادة» والثالث: لا يجوز التي 
وهذا الثالث غريب حكاه الحناطي وصاحب البيان والرافعي» 
فعلى هذا يقال له: ما دمت على قصدك المعصية لا يحل لك 
التيمَّم» فإن ثبت استبحت اليم وغيره كما أنه لا يحل له الميتة 
عند الضّرورة» بل يقال: تب وكل» والصّواب الأوّل؛ لأنه يلزمه 
أمران: التوبة والصّلاة» فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال 
بالآخر» وليس التيمّم في هذا الحال تخفيفا بل عزيمة:؛ فلا تكون 
المعصية سببًا لإسقاطه» فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت 
ويلزمه الخروج منهاء كما إذا رأى الماء في أثناء صلاة الحضر وبدأ 
بالتيمّم» وقد تقدّم ذكر هذه الأوجه في باب المسح على الخحف 
وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصي بسفره وما لا 


بشيء. وحدوا 


يستبيحه. وبالله التوفيق. 

(فنغ): إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر في لار وعدم 
الماء فيه وصلى بالتيمّم. فحكمه حكم الحاضر بلا خلافي. فيلزمه 
إعادة ما صلى بالتيمّم على المذهب. 

ولو نوى هذه الإقامة في موضع من البادية يعم فيه عدم الماء 
فلا إعادة فيه بلا خلافي هكذا صرّح بالصورتين صاحب 
الحاوي وإمام الحرمين» ونقله الرّويانيَ عن القفال» وقاله آخرون 
ولا نعلم فيه خلافا. ولو دخل المسافر في طريقه قرية فعدم الماء 
فيها وصلّى بالتيمّم فوجهان» حكاهما التولي والرّوياني 


واخرون. 


المجموع - كتاب الطهارة 


(أَحَدُهُمَا): لا إعادة؛ لأنه مسافرٌ وهذا يباح له القصر 
والفطر. 

(وَأْصَّحُهُمَا): وجوب الإعادة صحّحه الرويانيّ والرّافمي» 
وهو قول القفال» وقطع به البغوي وغيره؛ لأنّ عدم الماء في 
القرية نادرٌء فالضّابط الأصلي ما قاله الرافعي» وأشار إليه إمام 
الحرمين وصاحب الشامل وآخرون: أن الإعادة تجب إذا تيمم في 
موضع يندر فيه عدم الماء» ولا يجب إذا كان العدم يغلب فيه 
بدليل ما ذكرنا من هاتين الصّورتين. . 

قال الرّافعي: اعنم أا رجرب توعان الت بز 
الإقامة» بل لان فقد الماء في موضع الإقامة نادر. 

وكذا عدم الإعادة في السّفر ليس لكونه مسافراء بل لأنّ فقد 
الاء في السّفر تا يعم حتى لو أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه 
الماء غالبًا وطالت إقامته وصلى بالتيمّم فلا إعادة» وني مثله قال 
رسول الله َة لأبي ذرَ رضي الله عنه وكان يقيم بالرّبذة ويفقد 
الماء آیاما: «الثرَاب كافيك َلَوْلَمْ تجذ الا عَشْرَ حِجَج؛ قال: 
ولو دخل المسافر في طريقه قريةٌ وعدم الماء تِيمّم وأعاد على 
الأصح وإن كان حكم السّفر باقيًا عليه لندور العدم. 

وإذا عرفت هذا علمت أنّ قول الأصحاب أن المقيم يقضي 
والمسافر لا يقضي جار على الغالب في حال السّفر والإقامةء وإلآ 

هذا كلام الرّافعي وذكر معناه إمام الحرمين وصاحب 
الشامل وآخرون واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو حامار: إذا خرج 
الرّجل إلى ضيعته وبستانه فعدم الاء كان له أن يتيمّم ويتنفل على 
الرّاحلة» قال: فمقتضى قوله: أنه سفرٌ قصيرٌ ففي إعادة ما صلى 
فيه بالتيّم القولان: المشهور» ونص البويطي واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء فيمن عدم الماء في الحضر قد 
ذكرنا: أن مذهبنا المشهور أنه يصلي بالتيمّم وعليه الإعادة» وبه 
قال جمهور العلماء. وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية آنه لا 
يصلي بالينم. 

وعن مالك والوري والأوزاعي والمزني والطحاوي: يصلي 
باليمّم ولا يعيد. وهو روايةٌ عن أحمد وقول لنا كما سبق. 

واحتج لمن لم يوجب الصّلاة وقوله -تعالى-: لون كم 
مَرْضَى أو عَلَى سر أَوْ جَاءَ أَحَدّ نكم مِنّ الغائط أو لامَسْتم 
ا ر ا ا اوی وا فلت 
يجز لغيرهماء وبأن [إباحتها] مع إيجاب الإعادة يؤذي إلى إيجاب 


ظهرين عن يوم؛ ولأ الصّلاة تفعل لتجزئ» وهذه غير جز 
واحتج لمن أوجب الصلاة بلا إعادةٍ بالقياس على المسافر. | 
واحتج أصحابنا لوجوب الصّلاة وقوله -تعالى-! #إإذًا 
قُمْمْ إلى الصّلاةٍ فاغسيلوا وُجُومَكُمْ» إلى قوله: (نلتي ييا 

مَاءٌ قتَيَمّمُوا» وهذا عام. 
وفي الاستدلال بالآية نظرٌ؛ ولاه مكلّفٌ عدم الماء ألزمه 
التق للفزيقة فاا ولاله علد عن اسان الاه از 
التيِمّم كالمريض وقياسًا على صلاة الجنازة. وقد وافقوا أعليها 
وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية يجموابين. ٠‏ 
(أحَدُهُمًا): أن السّفر ذكر فيها لكونه الغالب لا للاشلتراط» 
كقوله -تعالى- : ولا تَقُوا أؤلادكم مِنْ إثلاق». ا 
(والثاني): أنها حمولة على تيمم لا إعادة معه» وعن فوم 
يودي إلى إيجاب ظهرين أن المقصود الثانية» وإنما وجبت الأول 
لحرمة الوقت» كإمساك يوم الشاك إذا ثبت أنه من رمضاب» وفي 
هذا جوابٌ عن قوهم: الصّلاة تفعل لتجزئ فيقال: وقد |تفعل 
خر Ss‏ كربا راطع إمتعان للإعادة بأنه عار 
غير متصل» » فأشبه من نسي بعض أعضاء الطّهارة» وني هذا 
جوابٌ عن احتجاجهم» والله أعلم. ْ 
(فَرْعَ): في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتمم في السَفْر ثم 
وجد الماء بعد الفراغ من الصّلاة قد ذكرنا: أنّ مذهبنا أنه لاا إعادة 
سواءً وجد الماء في الوقت أو بعده. حتى لو وجده عقب السّلام 
غا ويال الي والتحمي ابو اة بن فد تمن 
ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق والزني 
وابن المنذر وجمهور السّلف والخلف. | 
وحكى ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسلم بن 
محمد ومكحول وابن سيرين والزّهري وربيعةأنهم قالوا: إذا وجد 
ماء في الوقت لزمه الإعادة واستحيّه الأوزاعي ول يوجبدء قال 


أ 
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ابن المنذر: وأجمعوا أنه إذا وجده بعد الوقت لا إعادة» واحتدج 
هؤلاء بان الاء هو الأصل فوجوده بعد اليم كوجود التصلَ بعد 
الحكم بالاجتهاد. إ! 

واحتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبي اسعيار 


ا لخدري رضي الله عنه قال: ول سر مر ين 
اللا وس مَعهُما مء يما صما ّا صل َم جد لاء 

في الوَقت فَأَعَادَ أَحَدُّهُمًا الصّلاةَ وَالوْضُوء وَلَمْ يذ الآخل ثم 
يا ْول اله درا ذلك له قال دي كم بيد: امت 
اة وَأجْرّأتك صّلائكء وَقَالَ لِلَذِي تَوَضَا وَآَعَادَ: لَك الْآجْرٌ 


مرن رواه أبو داود [۳۳۸] والنسائي ]٤۳۳[‏ والبيهيقي 
[11/1] وغيرهم. 

قال أبو داود: ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم وليس 
بمحفوظ» بل هو مرسلٌ قلت: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي 
وغيره كما قدمنا بيانه في مقدّمة هذا الكتاب أنّ الشافعيّ يحنج 
بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهةٍ أخرى أو يرسل من جهةٍ 
أخرى» أو يقول به بعض الصّحابة أو عوام العلماء» وقد وجد في 
هذا الحديث شيئان من ذلك: 
ا ا قري عن ابن عر و ا ا 
(أنذا ف ا ن ی إذا اة باد ت وى ال ت 
دحل اة وشم متف َل يذ الملاة)» وهذا صحيح 
عن ابن عمر كما سبق. 

(النَانِي): روى البيهقي بإسناده عن أبي الرّناد قال: «كان من 
أدركت من فقهاثنا الذين يتتهى إلى قولحم منهم سعيد بن المسيّب؛ 
وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة: يقولون: من تيمّم وصلّى ثم وجد 
الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه» واحتج أصحابنا أيضًا 
بالقياس على المريض يصلّي بِالتَيمّمٍ أو قاعداء والجواب عن 
احتجاجهم: أن ما ذكروه ليس نظير مسالتناء بل نظيره من صلی 
بالتيمّم ومعه ماءٌ نسيه» ونظير مسالتنا ما عمله الصّحابِيَ باجتهادٍ 
ثم نزل النص بإثبات الحكم بخلاف اجتهاده فإنه لا يبطل ما 
عمله واللّه أعلم. 

د اعد # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مَعَهُ في السُفْرٍ مَاءٌ 
فذحل علي قت الصّلاة اراق أو شر من غَيْرٍ حَاجَةٍ وَتيمُمْ 
وَصَلَى فيه وَجْهَان. 

(أَحَدُهُمَا): يَلْرَمهُإعَادَة؛ أنه قرط في إثلافه. 

(وَالنَانِي): لا يلرَمه؛ لاه تيمم وَهُوَ عام لِلْمَا فَصَارَ كما 
و نله قبل دُخول الوقت). ْ 

(الشرْح ): قال أصحابنا: إذا كان معه ماءً صالح لطهارته 
فاشر جه عن كونه مها بإزافنه أو شربة او صقي ذائة أو غيرهنا 
أو تنجيسه أو صب الرّعفران ونحوه فيه أو غير ذلك» ثم احتاج 
إلى التيمّم تيمّم بلا خلافي؛ لأنه فاقدٌ للماء» ثم ينظر فإن كان 
تفويت الماء قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه بلا خلافو وإن 
فوّته سفهًا؛ لأنه لا فرض عليه قبل الوقت. 

وقد أشار المصف إلى هذا بقوله: (كَمَا لو أنلَفَهُ قبل حول 
الرَْت) وإن فرته في الوقت» فإن كان لغرض كشربه لحاجة أو 


سقيه دابة محترمة لحاجتها أو غسل ثوبه لنجاسة أو تنظّفّاء فلا 
إعادة بلا خلافم؛ لأنه معذورٌ؛ وكذا لو اشتبه إناءان فعجز عن 
معرفة الطاهر فأراقهماء فلا إعادة قطمًا؛ لأنه معذورٌ؛ وإن كان 
التفويت في الوقت لغير غرض فهو حرامٌ بلا خلافي وفي 
وجوت الاعاذة ويجهان مشهؤران» وقد ذكر المصئف دليلهماء 
أصحّهما عند الأصحاب: لا إعادة. 

قال صاحب الشتامل: وهذا کمن قطع رجله فإنه عاص وإذا 
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صلى جالسًا أجزأه» قال القاضي حسينٌ والمتولّي: الوجهان هنا 
كالقولين فيمن فر فطلّق امرأته بائنًا في مرض الموت هل ينقطع 
إرثها؟ لان بدخول الوقت تعلق حقّ الطهارة بالماء كما أن 
بالمرض تعلق حقها بالإرثء أمّا إذا مر بماء في الوقت فلم يتوضاء 
فلمًا بعد منه تِيمّم وصلى ففي الإعادة طريقان. 

أصحَهما وأشهرهماء والّذي قطع به الغزال والبغوي 
والأكثرون: القطع بان لا إعادة؛ لأنه تيمّم وهو عادمٌ للماء ول 
يفرط في إتلافه» والثاني: حكاه الرّافعيّ عن الشيخ أبي محمّدٍ أنه 
على الوجهين؛ لأنه يعد مقصرًا والله أعلم. 

(فَرْعٌ): لو وهب الماء الصّالح لطهارته في الوقت لغير محتاج 
إليه لعطش ونحوه أو باعه لغير حاجته إلى ثمنه» ففي صحة البيع 
والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين» حكاهما الدّارميّ 
وجماعات من العراقيّين وإمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين. 

قال البغوي والرّافعيَ وغيرهما: أصحهما لا يصح البيع ولا 
اهبة؛ لان التسليم حرام فهو عاجرٌ عن تسليمه شرعاء فهنو 
كالعاجز حسّاء وبهذا قطع المحاملي والصّيدلاني» والقاني: 
يصحان. 

قال الإمام: وهو الأقيس؛ لأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى 
معنى في العقد» واختار الشّاشي هذاء وقال: الأوّل ليس بشيء؛ 
أن توج الفرض لا جنع صحة المبة» كما لو وجب عليه عق 
رقبةٍ في كفارةٍ فاعتقها لا عن الكفارة أو وهبهاء فإنه يصح وكما 
لو وجب عليه دیون فطولب بها فوهب ماله وسلمه. فإنه يصح 
والأظهر ما قدّمنا تصحيحه. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: هذان الوجهان 
يشبهان ما لو وهب رجلٌ للوالي شيا تطوَعًا على طريق الرّشوة 
هل يملكه؟ منهم من منع الملك للمعصية ومنهم من لم يمنع وقال: 
هو أهلٌ للنَصرّفء فإن قلنا: يصح بيع الماء وهبته في مسالتنا 
فحكم الإعادة ما سبق في الإراقة لغير غرض» كذا قاله الجمهور. 
وقطع البغوي بأنه لا إعادة» والمذهب الأوّل. 


وإن قلنا: لا يصح البيع واطبة لم يصح تيمّمه ما دام الماء باقيًا 
في يد الموهوب له والمشتري» وعليه استرجاعه إن قدرء فإن لم 
يقدر تيمم وی وعليه الإعادة على الصحيح. وبه قطع 
الأصحابء ونقل إمام الحرمين فيه اتفاق الأصحاب. 

وشذ الدارمي فحكى في الإعادة الوجهين في الإراقة سفها 
وليس بشيء؛ لان الماء باق على ملكه وليس كالمغصوب؛ لأنّ 
هذ سق تيه نام ی بن امقر ور ا 
التيمّم ففي الإعادة الوجهان في الإراقة» وإذا أوجبنا الإعادة في 
مسألة الإراقة وبيع الماء وهبته قفي قدر ما يعيده ثلائة أوجه 
الصحيح المشهور: تجب إعادة الصّلاة التي فوت الماء في وقتهاء 
ولا بيجب غيرها؛ لأنْ ما سواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم 
تجب إعادتها. 

(والثاني): يجب إعادة ما يؤدّيه غالبا بوضوثه» قال إمام 
الحرمين: هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط. 

(والثالث): تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمّم إلى أن أحدث» 
حكاه البغوي وغيره. 

وهذا الوجه والّذي قبله ليسا بشيء فإنه يلزم قائلهما أن 
براه ا اک سن ل فر وتيمّم أعاد. 

قال المتولي وغيره: وإذا أراد الإعادة لم يصح في الوقت 
بالتيمّم» بل يؤخر حتى يجد االماء أو يصبر إلى حالة يصح فيها 
التيمّم بلا إعادة. 

(فَرْعٌّ): قال القاضي حسينٌ: ولو كان له ثوب فحرقه وصلى 
عريانا فحكمه ما ذكرناه في إراقة الماء من أوّله إلى آخره. 

(فرْعً): قال أصحابنا: إذا قلنا: لا يصح هبة هذا الماء استردّه 
الواهب» فإن تلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه؛ لأن الهبة 
ليست من عقود الفّمان» وما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في 
فاسده» كذا قطع به إمام الحرمين وأصحاب البحر والعدّة والبيان 
وغيرهم. 

وانفرد القاضي حسينٌ فقال: إن أتلفه الموهوب له ضمنهء 
وإن تلف عنده فوجهان» واللّه أعلم 
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قال اّملف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَأَى الما ِي أَثنَاء 
الملاة رت فَِنْ كان ذلك في الف ر بطل ية وَصَلانُهُ؛ 
لأ رمه الإعَادَةٌ جود الا وَقَدْ جد الاه فَوَجَب أن يَشْتَفِلَ 
الإعَادَق وَإِن كاذ في 0 يبعا يكن وَقَالَ المزنِي: يَنَطُْلُ 
وَالَذَمَب الأول له وج الال بَمْد التتروع في الْقُصُودٍ قلا 


يَلْرَمُهُ الأنيقال إِلَيْهه كما َو حم اة شش يي 1 رجن 


شُهُودُ الأصْل» وهل يجوز الخْرُوج ينهًا؟ فيه وَجْهان. 
العم لا رف َيه شار في البرَبطِي؛ أن ما لا 
يطل المثلاة م بيع اروج ينها كَسَاِرٍ الأاء. وال که 
أَصْحَابنًا: تحبا اعروج مها كا َال انشاؤِي رحه الله فين 
حل في صم افر 
ثم جد الرقبَة: إن الأفْصَل أن بء وَإِن رأى الماء في 


رودم 


الصّلاةٌ و في افر ثم نْوَى الإقامَة بطل ْمُه رَصَّلاتَةُ؛ لأنهُ 
ا ل ل ا 
احفر فصر كانه َم وَصَلَى وهو حاير نم ود اا 

رَأى الَاءَ في أَننَاء الصُلاة في الستفر فَأتمهَا وقد في الله لَمْ جز 
أن يفل حى يُجَدَدُ اليُم؛ لان رة الام حرم ليم فاح 
الملا وَإِنْ رى اله في صلا نَافِلة. فَإِنْ كان قَذ نوى عَدَدًا 
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مها كَالفرِيضَةٍ؛ وإ لم ينو عَدَا سَلْمَ مِنْ رَكعتيِنِ ولم يذ . 


يلزم استعماله نظؤت فإن كان من يلزمه الإعادة بطل تيممه 
وصلاته على المذهب الصّحيخ؛ وفيه وج ضعي فل عن 
الخراسانيّين أنها لا تبطثل» ؛ بل يتمّها محافظة على حرمتهنا ثم 
يعيدها والمشهور الأول؛ لأنه لا بد من إعادتها فلا وجه للبقاء 
فيها. 0 
ود طاح احياد مسراو رمم 
يندر فيه عدم الماء. 
و ا ی و ی ت إن 
غليهما الإعاذة» ويدخل فيه المسافر سفرًا قصيرًا إذا قلنا بالقول 
الضعيف المنقول عن البويطي: إنه يعيد» ويدخل فيه العاصي 
بسفره على أصح الوجهينه أمَا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة 
بالتيمّم من لا إعادة عليه كالمسافر سفرًا طويلا أو قصيرًا على 
المذهبء أو المقيم في موضع يعدم فيه الماء غالبًاء فالصّحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الععراقيّون 
وبعض الخراسانيين: أنه لا تبطل صلاته. 
وقال جمهور الخراسائيّينَ: نص هنا آنه لا تبطل صلاته 
ونصّ في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصّلاة أتها تبطل» 
فجعلهما ابن سريج على قولين: 
أحدهما: يبطلان لزوال الضرورة. 
والثاني: لا يبطلان تلبس بالمقصود. 


(التترْح): إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلانه ماء 


قلوا ا لنصين» والفرق: أنّ حدثها متجدد 
بعد الطهارة؛ ولأها مستصحبة للتجاسة وهو بخلافها فيهماء 
سج ماي انع رعر لا بطر بن 
برؤية الماء في أثنائها؛ ثم الأصحاب أطلقوا في طريقتي العراق 
وخراسان أنّ رؤية الماء في أثنائها لا يبطلهاء وقال صاحب البحر: 
إن رآه بعد فراغه من تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته» وإن رآه 
بعد شروعه في التكبيرة وقبل فراغ التكبيرة بطل تيمّمه وصلاته. 

وهذا الذي قاله ل أجد لغيره تصريًا بموافقته ولا غالفته» 
وهو حسرٌ فإنه لا يصير في الصّلاة إلا بفراغه من التكبيرة لكن 
بعض التكبيرة جزءٌ من الصّلاة ففيه احثمالٌ لهذا المعنى. 

م ذكر صاحب البحر أنّ والده قال: إذا رأى الماء في أثناء 
الصّلاة فاستمرٌ اقتصر على تسليمةٍ واحدة؛ لأنه عاد إلى حكم 
الحدث بالتسليمة الأولى. 

ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لم يات بالثائية» فكذا هنا 
قال: وليس على أضلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمةٍ واحدةٍ إلا 
هذه. 

قال: ولو كان غليه سجود سهو فنسيه وسلّم لا يسجدء وإن 
قرب الفصل. 1 

قال صاحب البحر: وهذا الذي قاله والدي خسن عندي؛ 
قال: ولكن يكن أن يقال: لا باس بان يسكّم الثاتية؛ لأنها من 
تتمّة الصّلاة؛ وقطع في كتابه الحلية بما قاله والده» وفيه نظر. 
. وينبغي أن يقطع بأنه يسلم الثانية» والله أعلم. 
إذاثبت آنه لا تبطل صلاته برؤية الماء في أثنائها فهل يبام 
الخروج منها؟ آم يستحب؟ آم جرم؟ فيه أوجة؛ الصّحيح الأشهر 
وقول أكثر الأصحاب: أنه يستحب الخروج منها والوضوء 
للخزوج من خلاف العلماء في بطلانهاء وكما نص الشّافعي على 


استحباب الخروج من صلاة من ع أحرم بها منفردًا لول في 


٠‏ الجماغة» ؤكما نص على استحباب اللخروج من صو الكفارة لمن 


وجد الرّقبة في أثنائه والوجه الثاني: يجوز الخشروج منهاء لکن 
الأفضل الاستمرار فيها لقول الله تعالى: #وّلا تبَطِلُوا َعْمالَكُْ» 
والثالث: يحرم الخروج منها للآيةء وهذا ضعيف. 

قال إمام الحرمين: لسث أراه من المذهب شم إن الأصحاب 
أطلقوا الأوجه» وقال إمام الحرمين: الذي أراه أن المتيمم إذا راق 
الماء في الصّلاة في آخسر الوقت وقد ضاق الوقت لا يجوز له 
الخروج أصلاء وهذا الذي قاله الإهام متعيَّنٌ ولا أعشم أحدًا 
يخالفه» وقال القاضي حسينٌ والشتيخ أو محمّدٍ الجويي: الحلاف 


في هذه المسألة إِنْما هو في أنّ الأفضل أن يقلب فرضه نفلاً 
ويسلم من ركعقين: ا« الآفضل ان بشما فزيظبة؟ نال ناما 
الخروج المطلق فليس بأفضل بلا شك. 

وزاد القاضي حسين» فقال: الخروج عندي مكروة وجهًا 
واحداء وهذا الذي ذكره خلاف المذمب الصّحيح المعروف في 
جميع الطرق. 

قال الشّاشي: ولا معنى لقولهما يجعلها نافلة فان تأثير رؤية 
الماء في النفل كتأثيرها في الفرضء أمّا إذا رأي الماء في أثناء الصّلاة 
في السّفر» ثم نوى الإقامة وهو في الصّلاة. فإنه يبطل تيمّمه 
وصلاته على المذهب» وبه قطع المصنف والعراقيُون» وفيه وجة 
للخراسانيّين: أنها لا تبطل وهو المذكور في رؤية الحاضر الماء في 
الصّلاة» والصّحيح: الأول ووجهه ما ذكره المصئف. 

ولو شرع في صلاةٍ مقصورق فوجد الماء فيها ثمّ نوى إتمامها 
بطلت صلاته في أصح الوجهين؛ لأنّ تيمّمه صح لركعتين 
فريضةء وقد التزم الآن ركعتين فريضة لم يتيمّم لها. 

هكذا ذكر جمهور الأصحاب هاتين المسألتين» وخالفهم 
المارردي» فقال: إذا رأى الماء في أثنائها ثم نوى الإقامة أو الإتمام» 
قال ابن القاص: تبطل صلاته. 

وقال سائر أصحابنا: لا تبطل بل يتمّها؛ واختار الذارمي 
أيضًا: أنها لا تبطل وأطلق إمام الحرمين والغزاليّ وجهين» ولو 
شرع في صلاةٍ مقصورؤء ثم نوى الإقامة وم ير ماءً أثمهاء وهل 
تهب الإعادة؟ وجهان. 

(أحَدُهُمَا): تجب» ونقله صاحب الشامل عن ابن القاص؛ 
لأنه صار مقيمًاء والمقيم تلزمه الإعادة. 

(والثاني): لا يجب. وبه قطع الرّوياني وادّعى أنه لا حلاف 
فيه واختاره صاحب الشامل بعد حكايته قول ابن القاص فإن 
قلنا بالأوّل فرأى الماء فيها بعد نيّة الإقامة بطلت كصلاة الحاضرء 
ولو نوى الإتمام في أثناء المقصورة ثم وجد الماء نقل صاحب 
البحر الاتفاق على أنه مضي فيها ولا تبطل» وهذا ظاهنٌ قال 
البغوي: ولو اتصلت السّفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء 
صلاته بالتِيمّم لم تبطل» لايك الإعادة في أصحّ الوجهينء كما 
لو وجد الماء في الصلاةء والله أعلم. 

أمًا إذا رأى الماء في أثنائها في السّفر ففرغ منها ثم أراد إنشاء 
نافلةٍ بذلك التيمّم» فإن كان الماء باقيّا أو تلف ولم يعلم بتلفه قبل 
سلامه لم يجز بلا خلافب وإن علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان» 
قطع المصنف وسائر العراقيّين وجماعة من الخراساتيين بأنه لا 


يجوز وقطع أكثر الخراسانيّين بالجواز حتى قال صاحب العدّة: لو 
كانت الصّلاة التي هو فيها نافلة جاز له بعد السّلام منها أن 
يصلي به فريضة إن كان نواها؛ لاله عند الفراغ من الصّلاة ليس 
بواجدٍ للماء ولا متوهّمء واخقار صاحب الشامل هذا الثاني 
فقال: هذا الذي قاله الأصحاب من بطلان التَيمّم فيه نظرٌ؛ لأنْ 
هذا الماء لا يجب استعماله هذه الصّلاة ولا قدر على استعماله 
لغيرها فينبغي ألا يبطل تيمّمه. 

قال: ويلزم من قال: لا يصلي النّافلة أن يقول: إذا مر به 
ركب وهو في الصّلاة ففرغ منهاء وقد ذهب الرّكب لا يجوز 
التتفل؛ لأنّ توجّه الطلب ينع ابتداء الصّلاة بالتيمّم واختاره 
الروياني أيضًا وأورد إيراد صاحب الشّامل هذا قال: فإن منعه 
الأوّلون فهو بعيدٌ. 

(قلت): الأصمّ ما قاله العراقيُون؛ لان التيمّم ضعف برؤية 
الماء وكان مقتضى الدليل بطلان الصّلاة التي هو فيها في الحال 
خالفناه لحرمتهاء وهذا ليس بوجوو في غيرها واللّه أعلم. 

أمَا إذا رأى الماء في أثناء نافلة فستة أوجي مفرّقة في كتب 
الأصحاب» وحكاها مجموعة صاحب البيان وغيره أصحّها 
وأشهرها: أنه إن كان نوی عددًا أنه وإلا اقتصر على ركعتين ول 
تجز الزيادة» وبهذا قطع الصف والأكثرون» ونص عليه الشافعي 
رحمه الله في الأ ونقله الشّيخ أبو حامدٍ عن أصحابنا مطلقًا؛ لأنه 
إن نوى عدذاء فهو كالفريضة لدخوله في صريح نيّته» وإن لم ينو 
عددًا فعرف الشرع في النافلة ركعتان فصار كالمنوي. 

(والثاني): لا يزيد على رکعتین» وإن کان نواهء وهو قول 
الشيخ أبي زي وأبي علي السّنجي؛ لأنّْ السَّئْة الثافلة ركعتان 
فالرّائد كنافلة مستانفة. 

(والثالث): يقتصر على ما صلى منها مطلقّاء ولا تجوز 
الزيادة» وإن كان نواهاء حكوه عن ابن سریج؛ لان مقتضى رؤية 
الماء بطلان الصّلاة» خالفنا هذا في الفريضة؛ لأنه لو اقتصر على 
بعضها بطلت. والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها. 

(والرابع): يجوز له أن يزيد بعد رؤية الماء ماشاء من 
الركعات» وإن زاد على ما نوى. قاله القفال؛ لأنه صح دخوله 
فيها وهي صلاة واحدة فجاز الرّيادة فيها كما لو طول 
الرأكعات. 

(والخامس): وبه قطع البندنيجي ان نوی عددًا اتمه وإِلاً بنى 
على القولين فيمن نذر صلاة مطلقة إن قلنا يلزمه ركعتان صلى 
رکعتین» وإن قلنا: ركعة لم يزد عليها. 


(والسّادس): يبطل مطلقا؛ لأنّ مقتضى الدّليل بللان 
الصلاة بالتَيمّم ممع وجود الماء خالفناه في الفريضة للمسرورة 
ولحرمتهاء وهذا يحرم قطعها كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله 
تعالى بخلاف التافلة» ولو دخل في نافلة بنيّةٍ مطلقة» فصللى 
ركعتين ثم قام ثالشة ثم رأى الماء» قال صاحب البحر: قال 
القاضي أبو الطَيب: يتم هذه الركعة ويسلم؛ لأنها لا تبئض 
قال: وهذا كما قال. 

ES‏ رود لاوزب 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا تيمم للمرض فبرأ في 
تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها. 

(فرْعً): إذا دحل في صلاةٍ مفروضة في أوّل وقتها حرم عليه 
قطعها من غير عذر» وإن كان الوقت واسعا. 

هذا سلاف زا رفن زه قط اتاب 

وقال إمام الحرمين: الذي أراه أنّ هذا جائرٌ قال: وكذا 
المقضيّة التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر؛ لأنّ الوقت 
موسّمٌ قبل الشروع فيهاء فكذا بعد الشّروع كما لو أصبخ المسافر 
صائمًا ثم أراد الفطر فإنه يجوز» قال: والذي أراه أن من شرع في 
صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال: 


ی اثاء صلانه فهو كما لو 


ومصداق ما ذكرته نص الشافعيّ رحمه الله: أن من تحرّم بلالصلاة 
منفردًا ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة» قال: 
وهذه فصول رأيتها فأبديتهاء وعندي أنّ الأصحاب لا يسمحون 
بهاء ولا يجوزون للشارع في فائتةٍ ا روج منها بغير عذر وإن كان 
القضاء على التراخي» ولكنّ القياس ما ذكرته» هذا كلام إمام 
الحرمين وجزم الغزالي في الوسيط بجواز قطع الفريضة في اول 
وقتهاء ولم يذكر فيها خلافا؛ ولآنّ الأصحاب لا يسمحولٌ به كما 
ذكره إمام الحرمين» فأوهم الغزاليّ بعبارته أن هذا مذهب 
الشّافعي والأصحاب؛ وليس كذلك. وإنما هو احتمالٌ لإمام 
الحرمين كما ذكرته وم يتابع الغزالي في البسيط الإمام بل حكى 
كلام الإمام ثم قال: وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في 
القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أوّل الوقتء وهذا الناي ذكره 
في البسيط هو الصواب وليته قال في الوسيط مثله. 

واعلم أن الصّواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر 
وإن كان الوقت واسعا ولا المقضية. 

هذا نص الشافعيّ رحمه الله وهو متَفقٌ عليه عند الأأصحاب» 
قال الشافعي رحمه الله في الم في أوّل باب تفريق الصّوم | والصلاة 


وهو آخر أبواب الصّلاة TT‏ 
شَهْرِ رَمَضَان أو د قَضَاء أو صوْمٍ ندر أ و كَفَارَةٍ مِنْ وَجْهٍ مِنَّ 
الوجوواً أذ صلی مكموي في وفيا َو قَفمَاهَا أو صلا ندرم 
يکن له آذ يخرچ ين صو أو أرْ صلا ما كان مُطيقا لمزم 
وَالْصُلاةٍ 0 
كان مدا آئِمًا عِنْدَنَا) هذا نصّه في الأمّ بحروفه ومن الم نقلته 
وكذا نقله عن نصّه في الام جماعات. 

وأمًا اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذرء فقد 
ات ول الروك نای وت ارا سيط عم 
قدّمته» وقال صاحب التتمّة في باب التيمُم وباب صلاة الجماعة: 
من شرع في الصّلاة منفرداء ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك بلا 
خلافي يعنى بلا عذرء وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا 
في المهذّبء فقد صم بذلك في قوله؛ لن ما لا يطل الصّلاة لا 
يبيح الخروج منهاء وكذا صرّح به الباقون» وهو أشهر من أن 
أطنب في نقل كلامهم فيه» وقد نقله من المتأخرين عن المذهصب 
وعن الأصحاب الرّافعيّ وأبو عمرو بن الصّلاح وأنكرا على 
إمام الحرمين والغزالي انفرادهما عن الأصحاب بتجويز قطعها. 

ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: : ولا تبْطِلُوا َعْمَالكم» 
وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل. وأمّا مسالتا المصوم 
والصّلاة اللتان احتج بهما إمام الحرمين فالجواب عنهما: أن 
العذر فيهما موجودٌ والله أعلم. 

وقال الرّافعيَ في أوّل باب صوم التطوّع: لو شرع في صوم 
قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه» وإن 
كان على التراخي فوجهان.: 

(أَحَدُهُمَا): يجوزء قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي 
وطائفة. 

(وَأصّحُهُمَا): لا يجوز وهو المنصوص في الام وبه قطع 
الروياني في الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين؛ لأنه تلبس 
TS‏ 

في أوّل الوقت قال: وأمًا صوم الكفارة فما لزم بسببه محرّم» فهر 
كالقضاء الذي على الفور وما لزم بسببو غير حرم كتل الخطا 
فكالقضاء الذي على التراخي» وكذا النذر المطلق. 

قال: وهذا كلّه مني على المذهب وهو انقسام القضاء إلى 
واجبو على الفور» وهو ما عصى بتأخخيره وإلى واجبو على 
التراخي وهو مالم يعص بتأخيره؛ ولنا وجة: أن القضاء على 
التراخي مطلقا. هذا آخر كلام الرّافعي. 


(فرْعّ): قال أصحابنا: قال الشافعي في الأم: لو تيمم ودخل 
في مكتوبة ثم رعف انصرفء فإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل به 
الدّم غسله واستانف التَيمّم والصّلاة؛ لأنه لما لزمه طلب الماء 
بطل تيمّمه؛ قالوا: وإن وجد الماء لزمه الوضوء واستئناف الصّلاة 
بلا خلافي ولا يجيء فيه القول القديم فيمن سبقه الحدث ث أو 
رعف أنه يني؛ لأنه لا تجوز صلاة واحدة بينم ووضوء كما لا 
تجوز عدّة واحدة بأقراء وأشهر, ولا كثارة بعضها علق ربش 
صوم والله أعلم. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء أثناء صلاة 
السفر. 

قد سبق أن مذهبنا المشهور أنه لا تبطل صلاته بل يتمّها ولا 
إعادة عليه» وبه قال مالك وإسحاق وابو ثور وابن المنذر وداوى 
وهو رواية عن آحمد» وقال سفيان الثوري زاو حنيفة والمزني: 
تبطل وهو أصح الروايتين عن أحمدء ونقله البغوي عن أكثر 
العلماء. 

قال أبو حنيفة: إلا أن يكون صلاة العيدين أو الجنازة أو كان 
الذي رآه سؤر حارء فلا تبطل. 

قال القاضي أبو اليب والماوردي: قال ابسن سريج: الذي 
أختاره هنا قول المزني» واحتج من قال: يبطل بقوله تعال: للم 
تجدوا مء وبقوله يللله: «فإذا وَجَدْتَ اله ية جِلْدَك»؛ [د: 
(۷] ولان ما أبطل الطهارة خارج المّلاة ابطلها فيا 
کالحدث, ولأنها طهارة ضرورةٍ فبطلت بزوال الضّرورة كطهارة 
المستحاضة؛ و أن ما منع ابتداء الصّلاة منع استدامتها كالحدث؛ 
ولأنه مسح أقيم مقام غيره فبطل بظهور أصله في الصّلاة 
وغيرهاء كماسح الخفّ إذا ظهرت رجله؛ ولأنها صلاة جاز ترك 
الأصل فيها للعذر» فإذا زال العذر فيها بالقدرة على الأصلء 
وجب الرّجوع إلى الأصلء كالمريض إذا صلَّى قاعدًا فبرأ في 
الصّلاة والأمَيّ إذا تعلّم الفاتحة في أثناء المّلاة» والعريان إذا 
وجد السّترة؛ ولأنّ الصبيّة إذا شرعت في العدّة بالأشهز فحاضت 
في أثنائها انتقلت إلى الأقراء» فكذا هنا. 

واحتج أصحابنا بعموم قوله وَكه: «لا نََصَرِفْ حى تَسْمُعٌ 
صَوْنَا أو تجة ربجا وهو حديث صحيحٌ [خ: CO2)‏ 
(51"))] كما سبق» وهذا الحديث وإن ورد على سبب فالتمسّك 
بعموم اللفظ لا بخصوص السّببٍ على المختار عند أصحابنا 
وغيرهم من أهل الأصول؛ ولأنٌ رؤية الماء ليس حدثًا لكنّ 
وجوده مانع من ابتداء التيمّم» وذكر أصحابنا دة كثيرة لا يظهر 


الاستدلال بأكثرها فحذفتها. 

. وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة والحديث فهو 
أنهما محمولان على واجد الماء قبل الدّخول في الصّلاة. 

والجواب عن القياس على الحدث: أنه منافه للصّلاة بكلّ 
حال» بخلاف اليم وعن المستحاضة: بان حدثها متجددٌ؛ ولأنها 
مستصحبةً للنّجاسة» والمتيمّم بخلافهاء وعن القياس الآخر على 
الحدث: أنه منافو بكلٌ حال؛ ولأنه يحتمل في الدّوام ما لا يجتمل 
في الابتداءء كطرآن العدة بالشبهة والإحرام على التكاح؛ وعنن 
الخف أنه ينسب إلى تفريط لعدم تعهّده وإصلاخه أو لمضايقته 
الم فنظير الماسح من نسي الماء في رحله وصلَّى بالتيمّم فيعيد 
على الصحيح لتقصيره؛ وعسن القياس على المريض والأمٌيَ 
والعريان أن هذه أحوالٌ تغيّر صفة الصّلاة ولا تبطلها. وعسن 
المعتدة أنها رات الأصل قبل الفراغ من البدلء والمتيمّم رأى الماء 
بعد الفراغ من البدل وهو التيمّم فليس نظيرهاء وإنما نظير 
المتيمّم من العدّة أن تحيض بعد أن تنقضي الأشهر وتتزوّج» 
وحينئٍ لا أثر للحيض وعدّتها صحيحة» ونظير العدّة من التِيمّم 
أن ترى الماء في أثناء التَيمّم واللّه أعلم. 

35 07 ## 

قال الصف -رحمه الله تعاللى-: (وَإِنْ تيمم لِْمَرَضٍ وَصَلّى 

ثم ألم رمه الإعادة لأنّ الْرَض مِنّ الأغذار العَامّةٍ فَهُوَ 
كَعَدَم الماء في الستفر). 

والقنم م ناعم ر چ چ ل 
يلزمه الإعادة بلا خلافٍ سواءً كان في سفر أو حضر؛ لأنه عذْرٌ 
عام فلو وجبت الإعادة حصل الحرج» وقد قال اللّه- تیال 2: 
وما جَمَل عَلَيكم في الدّين من حَرَحٍ» ويقال: برأ وبرئ وبرؤ» 
ثلاث لغات سبق بيانهن قريباء والله أعلم. 

ع د نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى- : وإ تيم شد المَرد 
وَصَلَى ثم رال البرك إن كان في الحضتر لَرمَةُ الإعَادة؛ لأن ذلك 
مِنَّ الأعذار الثادرى وان ١‏ كان فِي السفر فيه قَولان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجب؛ لان عَمْرَو بن العّاص رضي الله عنه 
تيمم وَصَلَّى دة البو وَذَكَرَ ويك لي 6ه فم مره 
بالوعَادةٍ. 
0 (والثاني): جب لأن البَرْدَ الذي يُحَافُ ينه هلاك ولا 
جد ما بذع ضر عدر ناور َير صل فهو كَمَدَمٍ الَاء فِي 
الحُضَر). 
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(الشرح): حديث عمرو وحاله تقذم بيانه في فصل تيمم 
المريض. رف لقع عادر اسع من الترض ا 
السّفرء وقوله: غير متصلء احترارٌ من الاستحاضة. 
(أَنَا حم المنألة): فقال أصحابنا: إذا وجد المحدث أو 
الجنب الماء وخاف من استعماله لشدة البردء لا لمرض ونحوه 
رفت كوو امريد ا و وما ادوس عبرا 
عضرا ويدّره أو قدر على تسخين الماء بأجرة مثله أو على ماء 
مسح بثمن مثله لزمه ذلك» ول يبز له اليم لا في الحضر ولا 
في السّفر؛ لأنه واجدٌ للماء قادرٌ على استعماله. 
فإن خالف وتيمم لم يصح تيمم ويلزمه إعادة ما صلّى به 
وان لم يقدر على شيء من ذلك وقدر على غسل بعض الأعضاء 
الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمّم للباقي؛ وان لم يقدر 
على شيء من ذلك تيمّم وصلّى لحديث عمرو بن العاص» فإنه 
تيمم للبرد واستدل بالآية واقرّه الي ل على ذلك كله» وهل 
تهب إعادة هذه الصّلاة؟ قال أصحابنا: إن كان التَيِمّم في السّفر 
ففيه قولان مشهوران» نص عليهما في البويطي» رجح الشافعي 
رحمه الله منهما وجوب الإعادة» وكذا رجّحه جهور الأصحاب 
وصحّح المتولي والرّوياني في الحلية آنه لا إعادة لحديشا عمرو. 
وأجاب الجمهور عن حديث عمرو: بأنَّ الإعادة على 
التّراخي وتاخير البيان إلى وقت الحاجة جائرٌ علي المذهب 
المتحيح؛ ويحتمل أنه كان يعلم وجوب الإعادة أو أنه كان قد 
قضىء وإن كان في الحضر فطريقان قطع الجمهور في كلل الطّرق 
بوجوب الإعادة لندوره. 
وحكى الدّارميّ في الاستذكار وغيره من الأصحاب عن أبي 
الحسين بن القطان من أصحابنا أنه قال: إن قلنا: يعد المسافر 
فالحاضر أولى؛ وإلاً فقولان» ونقل العبدري في الكفارة عن أبي 
حاتم القزويني أنه قال: فيهما ثلاثة أقوال؛ أحدها: يعيد الحاضر 
والمسافرء والثاني: لا يعيدان» والنّالث: يعيد الحاضر دن المسافر. 
والصحيح: وجوب الإعادة عليهماء هذا تفصيل مذهبا. 
وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الحسن البصري وعطاء أنه 
لا يجوز له التِيمّم؛ بل يستعمل الماء وإن مات. ١‏ 
وحكوا عن مالك وأبي حنيفة والثوري أنه يتيمّلم ويصلي 
ولا يعيدء لا المسافر ولا الحاضرء واختاره ابن المنذر. | 
وقال أحمد: لا يعيد المسافر» وقي الحاضر روايتلان» ودليل 
الجميع يعرف ما سبق» ولو كان معه ثوب نجس فخاف اللاك 
من شدّة حر أو بردٍ لو نزعه صلى فيه وأعادء وقد ذكر المصنف 
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المسألة في باب طهارة البدن واللّه أعلم. 
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ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ صلی بغَيْرٍ طَهَارَةٍ 
عدم الَاء رالراب رمه الإعَادَة؛ لأن ذَلِكَ عُذَرٌ ر اور غير مُتصل» 
هنار كما َو تسن الطهَارة وَصَلّى مَح القَدرَةِ عَلَى الطَهَارَة). 

(الترح): قد سبق بیان حکم من لم يجد ماءً ولا تراباء وان 
فيه أربعة أقوال أصحَها: تجب الصّلاة في الحال وتجب الإعادق 
ويسطنا أدلته وفروعه. وقوله: عذْرٌ رَنادرٌ غير متصل» سبق 
الاحتراز منها قرياء وقاسه على ما لو نسي الطهارة؛ لأنه مجمعٌ 
عليه واللّه أعلم. 

# o 

َال الصف - رحمه الله تعالى-: (إِذَا كان عَلَى َعْضٍ أَعْضَائهِ 
كر يتاج إلى وَضْعِ الجبَائْرٍ وضع م الجبَائِرَ عَلَى طهر فن 
وَضَعَهّا عَلَى هر ثم أخدث وَحَاف من عقا أذ ضعا على 
عبر طهر وَحَاف من زعها مسح علَى الْبائر لأن التي كلا ر 
علي رضي الله عنه أن يَمْسَح عَلَى ار کک 
في تڙعها فَجَارَ الح عَليها کا ف وَهَل يرم م مح الجميع اَم 
لا؟ فيه وَجَهَان: 

0 تلح الجميعا ؛ لاله تلح أجيرٌ للفرورة 
فوَجَبَ فيه الأستِيمابُ كالح في اليم. 

(وَالنَانِي): زيه ايع ليو الأسم» لان ملح على حائل 
قصل فهو كملح الخفا. وهل يجب اليم مع الَلْح؟ فيه 
قَولان. قال في القَدِيمِ: لا ييمَمُ كَمَا لا ييِمُمُ مَع المح عَلَى 
الخف. 

وَثَاَ في الأمٌ: يمم لِحَدِيث جار رضي الله عنه: اَن 
رجلا صاب حَجَرٌ َشَجْهُ في رمه ثم الم َسَأَلَ أَصْحَابهُ هَل 
جن لي رُعْصَةٌ في اليُم؟ قالوا: ما نَجدُ لك رُخْصّة وَأنت 
تَقْدرُ عَلَى الَا اسل قَمَاتَ فَقَالَ الي ل نما کان يفيه أن 


دو ولا غب الجريح؛ لأئة ترك غلل العْضْو لخو 
افر ويب لاس الخف؛ لأ لا حاف الضُرَرَ مِنْ غل 
عضر ونم حاف الَشَقة ِن نزع الائ كلابس الحفة »فلا 
بهم وجب علي اَن بين انى والتيشم» فان برأ وَقَدَرَ 
عَلَى الخْسْلء إن كان قذ وضع ا اير على عبر طهر َم إعَادَة 
الملا وَإِنْ ١‏ کان وَضَعَهًا عَلَى طهر فيه قولان. 

(أَحَدُهُمَا: لايلْرَمُ مالعا كما لاير م ماسح الخف. 


(وَالتَانِي): يَْرَمُة؛ لان ترك غلل العُضْو مدر ناور غَبْرٍ 
منص فصا كما َو رك عسل المُضْو َاي). 

«لشرح): قال الأزهري وأصحابنا: الجبائر: هي الخشب التي 
تسوى فتوضع على موضع الكسر وتش عليه حتى ينجير على 
استوائهاء واحدتها جبارة بكسر الجيم» وجبيرة بفتحها. 

قال صاحب الحاوي: الجبيرة ة ما كان على كسره واللُصوق 
بفتح اللآم ما كان على قسرح؛ وقد أنكر جماعة من صنّف في 
ألفاظ المهذب على المصنف قوله: وإن كان على عضوه كس 

وقالوا: هذا غلط وإنما يقال: عضر مكسورٌ ولا يقال: عليه 
کسر وهذا الإنكار باطلٌ» بل يقال: عضر مكسورٌ وفيه كس 
وعليه كسرٌ» كله معنی واحلر. 

واا حديث جابر فرواه أبو داود ]۳۳١[‏ والبيهقىّ 
[۲۲۷/1] وضعفه البيهقئً. ۰ 

واناخديت علن رفي الله فک فی رو رن اه 
[1۷] والبیهقي [۲۲۸/۱] وغيرهما واتفقوا على ضعفه؛ لأنّه 
من رواية عمرو بن خالد الواسطي» واتفق الحفّاظ على ضعفه. 
قال أحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معين وآخرون: هو کڌاب» قال 
البيهقي: هو معروفٌ بوضع الحديث» ونسبه إلى الوضع وكيم 
قال البيهقي: ولا يثبت في هذا الباب عسن الني وك شيءٌ قال: 
وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي سبق وليس بالقوي قال: 
انما قزل فقا لون كاسن فى يندعم يبح مار عدن 
أبن عمر. فذكر بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه 
معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. 

قال: وهذا عن ابن عمر صحيح ثم روى البيهقي جواز 
المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن أئمّة 
التابعين. وينكر على المصتف قوله: «لآن الي ية أمر عليه فاتی 
بصيغة الجزم في حديش متفق على ضعفه وتوهينه» وقد سبق 
التببيه على هذه العبارة والقاعدة في الفصول المذكورة في مقاّمة 
الكتاب. 

وقوله: أنه مسح أجيز للضّرورة؛ احترازٌ من مسح النف» 
فإنه تحفيف ورخصة؛ وقوله مسح على حائل منفصل فيه احترارٌ 
من مسح اللّحية في التيمّم. 

(أمَا حكم المسالة): فقال أصحابنا: إذا احتاج إلى وضع 
الجبيرة وضمهاء فإن كان لا يخاف ضررًا من نزعها وجب نزعها 
وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررًا من غسله» قال العبدري: وقال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم مخف 


ضررًاء قال أصحابنا: وإن خاف الضّرر من نزعها لم يجب نزعهاء 
والخوف المعتبر ما سبق في المرض الج وز للتيمَم على التفصيل 
السابق اتفاقًا واختلااء هكذا قاله الأصحاب. 

قال أصحابنا: ولا يجسوز أن يضع الجبيرة على شيء من 
المتحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به قالوا: 
ويجب أن يضعها على طهر. 

وحكى إمام الحرمين وجهًا عن والده أنه لا يجب وضعها 
على طهر إذا لم نوجب الإعادة على من وضعها على غير طهسرء 
وهذا شاد والصّحيح المشهور: آنه يجب وضعها على طهر 
مطلقاء وبه قطع التنيخ أبو جاماء والقاضي أبو اليب والرويائي 
في الحلية وآخرون» وهو مراد المصتف بقوله: وضع الجبائر على 
طهر أي يجب عليه الطهارة لوضع الجسيرة على عضوره؛ وهو 
مراد الشافعي رحمه الله بقوله في المختصر: (وَلا يَضّعْهَا إلا عَلّى 
وْضُوء) فإن خالف ووضعها على غير طهرء فإن ل حف ضررا 
من نزعها وجب نزعها ثم يلبسها على طهارة» وإن خاف لم 
یلزمه نزعهاء بل يصح مسحه ويكون آثماء هكذا صح به الحاملي 
والأصحاب» وإذا أراد لابس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة أمور: 
غسل الصّحيح من باقي أعضائه والمسح على الجبيرة والتيسَم 
أمّا غسل الصّحيح فيجب غسل الأعضاء الصّحيحة؛ وكل ما 
يقدر عليه من أطراف الجبيرة على التفصيل المتقدّم في فصل 
الجريح» هذا هو الصّواب المقطوع به في معظم طرق الأصحاب. 

وحكى بعض الخراساتيّين والرّافعي طريقا آخر أن في غسل 
الصحيح القولين فيمن وجد بعض ما يكفيه من الماء» وقد سبق 
مثل هذا الطريق في الجريح وعلى هذا الطريق يتعيّن التَيِمَم 
والمذهب: القطع بوجوب غسل الصّحيح؛ لان كسر العضو لا 


يزيد على فقده» ولو فقده وجب غسل الباقي قطعًا. 


وأمّا مسح الجبيرة بالماء فواجبُ باتفاق الأصحاب في كل 
الطرق» ومن نقل اتفاقهم عليه إمام الحرمين إلا قولا حكاه 
الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يكفيه التيمّم» ولا يمسح الجبيرة 
بالماء» ونقله صاحب العدّة أيضاء واختاره القاضي أبو الطّيِب 
والمذهب الأوّلء وهل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح كالوجه في 
التيمّم؟ أم يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرّاس والخف؟ 
فيه وجهان مشهوران. 

ذكرهما المصئّف بدليلهماء أصحّهما عند الأصحاب: يجب 
الاستيعاب صححه الشيخ أبو محمّدٍ في الفروق» والبغوي والروياني 
في الحلية» والرافعي وغيرهم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 


المجموع - 


وأمًا التيمّم مع غسل الصّحيح ومسح الجبيرة بالملاء» ففيه 
طريقان» اصحّهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها: أن فيه 
قولين أصحّهما عند الجمهور: وجوبه وهو نصّهه في الام 
والبويطي والكبير. 

(والثاني): لا يجب وهو نصّه في القديم» وظاهر نصّه في 
المختصر» وصحّخه الشيخ أبو حامدٍ والجرجاني والرّوياني في 
الحلية» قال العبدري: وبهذا قال أحمد وسائر الفقهاء. 

والطريق الثاني حكاه الخراساتيّون وصحّحه المتولي منهم أنه 
إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرًا وجب 
الم كالجريح؛ وإن أمكن غسله لو ظهر لم يجب اليسّم كلاس 
الخف» وقد ذكر المصّف ليل القولين» والمذهب الوجوب: فإذا 
أوجبنا التَيمّم » فلو كانت الجبيرة على موضع التَيمّم ففيه وجهان 
حكاهما الشّيخ أبو محمّدٍ وولده إمام الحرمين والغزاليّ وآخرون. 

(أَحَدُهُمًا): يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء. 

(وَأصَّحُهُمَا): عند الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي 
وآخرون: لا يجب مسحها بالتراب» بل يمسح ما سواها؛ لأنْ 
التراب ضعيف؛» فلا يؤثر فوق حائل بخلاف المسح بالماء فإِنٌ 
تأثيره فوق الحائل معهودٌ في ا لحف فعلى هذا يستحب قاله 
الدَارميّ وغيره؛ لن فيه خروجًا من الخلاف. وأمّا وقلت مسح 
الجبيرة بالماء فإن كان جنبًا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه. 

وإن كان محدثًا مسح إذا وصل غسل عضوهاء وأمّا وقت 
لتم فعلى ما سيق في تيمم الجرييح سواء اتفاقا واختلافا 
وتفريمًاء ومختصره: آنه إن كان جنبًا فوجهان. 

(أَحَدُهُمَا): : يجب تقديم الغسل ثم يتيمم. 

(وَالصّحِيعٌ): المشهور: إن شاء قدّم التيمّم على الفسل» > وإن 
شاء أخره وإن شاء وسّطه: وإن كان محدئًا فتلائة أوجه مشهورة. 

(أَحَدُهَا): يجب تقديم غسل جيع المقدور عليه. 

(وَالثاني): يتخير كالجنب. 

(وَالثَالِتْ): وهو الصّحيح عند جمهور الأصحاب! لا يتقل 
من عضو حتى يكمل طهارته» هكذا صحّحه الأصحاب في 
طرقهم. 

ونقل الرّافعي تصحيحه عنهم فعلى هذا يجيء التفصيل 
السّابق في تيمّم الجريح بين أن يكون عليه جبيرة في الواجه أو اليد 
أو الرّجل أو جبيرتان أو جبائر» والحكم ما سبق هناك فعلى 
الثالث يتعدّد التيمّم بحسب الجبائر» كما سبق هناك» وعلى 


الوجهين الأَوّلين يكفي تيمم واحدّ عن الجبائر كلّهاء وهل يجب 


كتاب الطهارة 


A 


على صاحب الجبيرة إعادة الوضوء لكل فريضة؟ وإن لم يحدث 
كما يجب إعادة التَيمّم؟ أم يكفي غسل ما بعد الجبيرة؟ أم لا 
عب عسل شي ما دت؟ ن اة اوجتوكما سيق في 
ابيع 5 5 

والمنبحيح أنه لا يجب غضل شي ونقل الاتفاق عليه هنا 
إمام الحرمين وآخرون» وصرح به الماوردي والغزالي وغيرهما. 

ومن ذكر الخلاف فيه القاضي حسينٌ والبغوي» وقطع 
الشّيخ أبو حامار بوجوب إعادة الوضوء كالمستحاضة؛ والمذهب: 
أله لا يجبء ويفارق المستحاضة» فلن حدثها متجدَّدٌ وحكم 
إعادة مسح الجبيرة حكم إعادة الغسل. 

وقطع الغزالي بأنه لا يجب» وهو المذهب» وإذا شفي صاحب 
الجبيرة لزمه غسل موضعهاء وحكم وجوب استئناف الوضوء أو 
الغسل إن كان جنبًا وعدم وجوبه على ما سبق في الجريح. واللّه 
أعلم. | 

هذا كلّه إذا كان الكسر محوجًا إلى الجبيرة فوضعهاء أمّا إذا ‏ 
يحتج إلى وضعها لكن خاف من إيصال الماء إلى العضوء فحكمه 
حكم الجريح؛ فيجب غسل المّحيح بقدر الإمكان على 
التفصيل السابق هناك ويجب التيمّم مع غسل الصحيح؛ ولا يجب 
مسح موضع الكسر بالماء» وإن لم خف منه ضررًا؛ لأنْ السح 
بلماء لا تأثيز له من غير حائل كما قدّمناه في الجريخ؛ بخلاف 
الجبيرة» فإنّه مسح على حائل كالخف» كذا قطع به الأصحاب في 
الطرق» ونقله الرّافعيَ عن الأئمّة؛ ثم قال: وللشافعي سياق 
يقتضي وجوب المسح» ووجوب اتيم م في هذه المّورة من 
علیه» بلا خلافی لثلاً ييقى موضع الكسر بلا طهارق E‏ 
وكان الكسر في محل التيمّم رحن سه ارات كما ين في 
الجريح؛ أنه لا ضرر فيه ولا حائل دونه واللّه أعلم. 

وام إعادة الصّلاة التي يفعلها الكسير» فإن لم يكن عليه ساترٌ 
من جبيرةٍ أو لصوق فلا إعادة بالاتفاق؛ لان التيمّم إذا تجرد 
للمرض والجراحة ونحوهما لا يجب معه إعادة» فمع غسل بعض 
الأعضاء أولى أن لا جب وإن كان عليه ساترٌ من جبيرةٍ أو 
لصوق أو نحوهماء فإن كان وضعه على طهر؛ ففي وجوب 
الغا قان ها الف ليا الفح معنا د 
جمهور الأصحاب: لا يجب الإعادة» وقطع بهبجماعاتٌ وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وانفرد البغوي بترجيح 
الوجوب. 

وإن كان وضعه على غير طهر فطريقان» أصحهما: القطع 


. بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره» وبهذا الطريق قطع المصنف 
والجمهور في الطرق كلهاء وصحّحه الباقون» والثاني: أن في 
الإعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيّب والبندنيجي والدارمي 
وصاحب الشامل والمتولي والروياني وآخرون من العراقيين 
والخراسانیین. 

قال المتولي: في المسالة ثلاثة أ أقوال» أصحّها: إن وضع على 
طهر لم تجب الإعادةء وإن وضع على غير طهر وجبتء والشاني: 
يجب مطلقًاء والثالث: لايجب مطلقًا. 

وقال القاضي حسين وإمام الحرمين: إن وضع على طهر لم 
يعد في افقدیم» وفي الجديد قولان: وإن وضع على غير طهر أعاد 
ورد الهلا ترق ف الاعتادة 
بین أن نوجب التَيمّم ويفعله أو لا نوجبه؛ وقال أبو حفص بن 
الوكيل من أصحابنا: الخلاف إذا لم نوجب النَيِمَّم أمّا إذا أوجبناه 
فتيمّم فلا يعيد - قولاً واحدًا - والمذهب الأوّل» وبه قطع 
الجمهور. ‏ ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في الإعادة. 

قال القاضي أبو الطَيّب وأصحاب الشامل والتّدمّة والبحر 
والرّافعي: هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير 
محل التيمّم» فإن كان عليه - وقلنا: لا يجب النَيِسَّم - فكذلك 
وإن قلنا: يجب وجبت الإعادة - قولا واحدًا - لنقصان البدل 
والمبدل ولم أر للجمهور تصريحًا بمخالفة هذه الجماعة ولا 
بموافقتهاء لكن إطلاقهم يقتضي أن لا فرق. 

هذا تفصيل مذهبناء وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء أنه 
لا إعادة عليه؛ وحكى العبدري عن أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء 
أنه لا يجب التيمّم على صاحب الجبيرة واللّه أعلم. 

(فرع): قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي وابن 
الصباغ وسائر العراقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانين 
. بان المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح من غير نزع وإن 
تطاولت الأزمان إلى أن يبرأ. ا 

وذكر الفوراني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من 
الخراسانيين وجهاً: أنه مؤقت كالخف كذا أطلقوه. 

قال الرافعي: فعلى هذا الوجه يختلف بالحضر والسفرء فينزع 
المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة» والمسافر بعد ثلاثء وأنكره عليه 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ وقال: الصواب أنه بخص بيوم 
وله قرا وسا 

والأظهر ما ذكره الرافعي وهو مقتضى إطلاق من حكى 
هذا الوجهء وهذا الوجه في أصله ضعيف والصواب أنه غير 


في الجديد, وفي القديم قولانء 


مؤقت؛ لأن الرخصة وردت غير مقيدة بخلاف الخف. ولأن 
الحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة. 

قال القاضي أبو الطيب: ولأن الخف ينزعه للجنابة بخلاف 
الجبيرة. 

قال إمام الحرمين: هذا الخلاف إنما يثبت إذا أمكن نزع الجبيرة 
ووضعها بغير ضرر العضوء فإن أضر به لم يجب بلا خلاف. 

قال: وصورة الخلاف إذا لم يمكن النزع بغير خلل يعود إلى 
العضو إلا بعد كل يوم وليلة؛ فإن أمكن في كل وقت ل يجز 
المسح عليهاء وهذا الذي قاله الإمام حاصله رفع الخلاف من 
أصله» فإنا قدمنا اتفاق الأصحاب على أنه إذا لم يكن في النزع 
ضرر لا يجوز المسح بلا خلاف والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: حكم الأصوق وغيره من الجرح حكم 
الجبيرة في جميع ما سبق» فإن قدر على حل عصابته وغسله من 
غير ضرر لزمه؛ وإلاً فهو كالجبيرة على مسا سبق. قال القاضي 
حسينٌ وغيره: وكذا لو وضع قشر الباقلاً ونحوه على خدشه فهو 
كالجبيرة. قال صاحب التهذيب: وكذا لو طلى على خدشه شيئاء 
قال: وكذا الشّقوق على الرّجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء 

(فَرْعُ): قال أصحابنا: إذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم 
يلزمه نزعهاء بل يغسل الصّحيح ويمسح عليها ويتيمّم كالمحدث» 
بخلاف لابس الخف يلزمه النزع للجنابة؛ لعدم المشقة هناك. 

(فرع): لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا 
يلزمه رفع الأخرى» بخلاف الخفين؛ لأنّ لبسهما جميعًا شرط 
بخلاف الجبيرتين» ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصّلاة 
بطلت صلاته» سواءً كان برأ آم لاء كانخلاع الخف» هذا مذهبنا. 

وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أنه إن سقطت قبل 
البرء لم تبطل» دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء» ولو 
اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلّى بعده صلوات 
وجب قضاؤهنٌ بلا خلافي. كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التَتمّة 
وغيره» ولو توهّم اندماله بعد التَيِمّم فبان أنه لم يندمل» ففي 
بطلان تِيمّمه الوجهان في تيمم الجريح» أصحهما: لا يبطل» وقد 
سبقت المسألة هناك مستوفاة وبالله التوفيق. 

فصل 
4 مسائل تتعلق بياب التيمم 

(ِحْدَاهَا): إذا تيمّم وعليه قان أو عمامة لبسهما على طهر 

ثم خلع ذلك لم يبطل تيمّمه عندنا وبه قال مالك وأو حنيفة 


1 


والجمهور» وحكى العبدري عن أحد أنه يبطل. 
(النَنيَة): قال الرويانيّ: قال والدي: لو عدم الجنلب الماء 
فتيمّم لقراءة القرآن فشرع فيها ثم رأى الماء» فإن لم يلو عند 
الشروع في القراءة قراءة قدر معلوم لزمه قطع القراءة بمجرد رؤية 
الماء» وإن نوى قدرًا احتمل وجهين. 
(أحدهما): له الإتمام كما لو نوى نافلة محصورة له إتامها 
على المذهب. 
(والشاني): يلزمه القطع؛ لان القراءة لا يرتبط بعضها 
قال الرّويانيَ: وهذا الثاني أصح ولا وجه للأوّل. قال: ولو 
كان في وسط الآية لزمه قطعها. 
(االة): قال الرّوياني: قال والدي: لو تيمّم عادم اء قبل 
الاجتهاد في القبلة ففي صحَة تيمّمه وجهان» بناءً على مان تيمم 
وعليه نجاسة. 
(الرابعَة): إذا تيمم وعليه عمامة أو خفّان لبسهما على 
طهارة ج تزعهماء ل يطل تيممه عندنا وعند مالو رادي خا 
وداود والعلماء كافة إل رواية حكاها العبدري عن أحمد: أنه 
(فرعٌ): قال امحاملي في اللباب: التيمّم يشتمل على فرض 
وسَةٍ وأدب وكراهة وشرطرء فالفرض سبعة: طلب الماء. ‏ والقصد 
إلى الصّعيد واليّة: ومسح الوجه واليدين» والترتيب» والتشابع 
على قول. 
والسّّة خسة: التسمية» والاقتصار على ضربتين» ونفض 
الغبار الكثير» وتقديم اليمنى. 
والأدب ثلاثة: استقبال القبلة» والابتداء بأعلى الوجه 
وبالكفين في اليدين. 
والكراهة استعمال التراب الكثير» والرّيادة على الضربتين» 
والشّرط واحدٌ وهو كون التراب مطلقًا. 
قال: وينقض التَيمّم ما ينقض الوضوء وخسة أشياء أيضًا: 
وجود الماء أو ثمنه وتومّمه. وارتفاع المرضء والإقاملة قال: 
ويفارق التَيمّم الوضوء في خمسة أشياء: كون الَيمّم في عضويسن» 
ولا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر مطلقاء ولا يصلي 
فرضين بتيمم ولا يتيمم إل لعذرء وبعد دخول الوقت. | 
هذا آخر كلام امحاملي» وقد تولك بن ا العذر ودخول 
الوقت. وقد شد عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوءٌ سلبقت في 
مواضعها واللّه أعلم. 


فصل 
2 حكم الصلوات المأمور بهن 4 الوقت 
مع خللٍ للضرورة 


قال أصحابنا: العذر ضربان» عام ونادرً» فالعامٌ لا قضاء معه 
للمشقة» ومن هذا الفّرب المريض يصلّي قاعدًا أو موميّاء أو 
بالتيمّم خوفا من استعمال الماء» ومنه المصلّي بالإيماء في شدة 
الخوفء والمسافر يصلّي بِالتِيمّم لعجزه عمًا يجب عليه أن 

وأمًا النادر فقسمان» قسمٌ يدوم غالبًا وقسمٌ لا يدوم» فالأوّل 
كالمستحاضة وسلس البول والمذي ومن به جرح سائلٌ أو رعافٌ 
دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم» 
فكلّهم يصلّون مع الحدث والنجس ولا يعي دون للمشقة 
والضرورة. 

وأمًا الذي لايدوم غالبا فنوعان» نوع: يأتي معه يبدل 
للخلل ونوع: لاياتي» فمن الثاني من لم يجد ماءً ولا تراباء 
والمريض والرّمن ونحوهما تمن لا يخاف من استعمال الماء» لكن 
لا يجد من يوضّئهء ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة» 
والأعمى وغيره من لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه 
إياهاء ومن على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر 
على إزالتهاء والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه. والغريق ومن 
حول عن القبلة أو أكره على الصّلاة إلى غيرها أو على ترك 
القيام» فكل هؤلاء يجب عليهم الصّلاة على حسب الحال» وتجب 
الإعادة لندور هذه الأعذار» وفي بعض هؤلاء خلافٌ ضعيفٌ 
تقدّم في هذا الباب. وأمًا المصلّي عريانا لعدم السّترة ففي كيفيّة 
صلاته قولان: 

(أَصَّحُهُمَا وَأَْهَرُهُمَا): تجنب الصّلاة قائمًا بإتهام الركوع 
وَالنتبعَو 

(وَالنَاني): يصلي قاعداء فعلى هذا هل يتم الركوع 
والسّجود؟ أم يقتصر على إدناء الجبهة من الأرض؟ فيه قولان. 

وحكى إمام الحرمين والغزاليّ وجهًا أنه يتخيّر بين القيام 
والقعودء ويجري هذا الخلاف في الحبوس في موضع نجس بحيث 
لو سجد لسجد على النجاسة؛ هل يتم السّجود أم يقتصر على 
الإماء؟ آم يتخيّر؟ ويجزي فيمن وجد ثوبًا طاهرًا لو فرشه بقي 
عرياناء وإن لبسه صلى على النجاسةء ويجري في العاري إذا لم 
يجد إلا ثوبًا نجسّاء والأصح في هاتين الصّورتين أنه يصلّي عاريًا. 

فإذا قلنا في العريان: لا يتم الركوع والسّجود لزمه الإعادة 


على المذهب» وفي قول ضعيفه لا يعيد» وقد سبق نظيره فيمن 
صلی بغير ماء ولا تراب ونظائره. 

وإن قلتا: يتم الأركانء فإن كان من قوم عادتهم العري لم 
تجب الإعادة بلا خلافي وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب 
الصّحيح الذي قطع به العراقيّون وجماعة من الخراساتيين: أنه لا 
إعادة أيضًا. وفيه وج حكاه الخراساتيُون أنها تجب وهو شاد 

وقد قال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه في باب ستر العورة: لا 
يجب عليه الإعادة» ولا أعلم فيه خلافا - يعنى بين المسلمين - 
فاشار إلى الإجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر 
والسّفر؛ لأنّ الثوب يعر في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء. وأا 
الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صورٌ منها من يتيمّم في 
الحضر لعدم الماء أو لشدّة البرد في الحضر أو السّفرء أو لنسيان 
الماء في رحله» ونحوه في السفرء أو تيمم مع الجبيرة الموضوعة 
على غير طهر» والصّحيح عند الأصحاب: أنه تجب الإعادة على 
جا قدت عافيل لحلاف رنه اتيت مع الجبيرة 
الموضوعة على طهرء فلا إعادة عليه في أصح القولين» ومن 
الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام» وهو حسرٌ 
واللّه أعلم. 

ونقل إمام الحرمين والغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال: كل 
صلاةٍ تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت. وأن المزني رحمه 
الله قال: كل صلاةٍ وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لم يجب 
قضاؤهاء قالا: وهما قولان منقولان عن الشافعي رحمه الله. 
وهذا الذي قاله لزني هو المختار؛ لأنّه أذى وظيفة الوقت وإنّما 
يجب القضاء بأمر جديلد؛ ولم يثبت فيه شيء؛ بل ثبت خلافه 
والله أعلم. 

قال إمام الحرمين وغيره: ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم 
وأسقطنا الفرض به. فلو اتفق زواله بسرعةٍ فهو كالدّائم المتمادي 
نظرًا إلى جنسه. وما حكمنا بأنه لا يسدوم فاتفق دوامه لم يلحق 
بالذائم» بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب إلحاقا لما يشذ من 
الجنس بالجنس» ثم كل صلاةٍ أوجبناها في الحال مع خلل 
رارجبنا اها فاا فی القرقى من مايه اريس ارال 
مشهورة ي الطريقين وقد سيق اها أصخها عند الجمهوز: أن 
الفرض الانية. والثاني الأولى» والثالث إحداهما لا بعينهاء 
والرّابع كلاهما فرضُ» واختاره القمّال والفوراني وصاحب 
الشامل وهو قوي فإنه مكلف بهما. 


قال إمام الحرمين: وإذا أوجبنا الصّلاة في الوقت وأوجبنا 
القضاء فالمذهب: أن ما يأتي به في الوقت صلاة» ولكن يجب 
قضاؤها للتقص» قال: ومن أصحابنا من قال: ليست صلاة بل 
تشبه الصّلاة كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمداء قال: وهذا 
بعيلٌ. 

قال فإن قيل: هلاً قلتم: الصّلاة المفعولة في الوقت مع الخلل 
فاسدة كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها؟ قلنا: إنيجاب 
الإقدام على الفاسد محال وأمًا التَشبّه فلا يبعد إيجابه» واللّه أعلم 
بالصّواب» وله الحمد والمئة وبه التوفيق والعصمة. 


جابا نض | 
قال الله -تعالى-: #وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْحيض فل ُو اذى 
موا السا في المجيض ولا تبون حى بطر إا 
هرن فَأنُوهُنْ مِنْ حَبت أَمَرَكُمْ الله إن الله يب لابين 
وجب المطَهْرِينَ4. 5 
قال أهل اللّغة: يقال خاضت المرأة تعيض حيفمًا ويفا 
ومحاضًا فهي حائض بحذف الهاء؛ لأنه صفة للمؤنث خاطّة فلا 
يحتاج إلى علامة تأنيش بخلاف قائمة ومسلمقٍ هذه اللّغة 
الفصيحة المشهورة. 
وحكى الجوهري عن الفراء: أنه يقال أيضًا: حائضةً وأنشد: 
كحائضة يزني بها غير طاهر 
قال الحمروي: يقال حاضت وتتفك وفرستتا فد أ الدال 
والراء والسّين المهملة وعركت بفتح العين وكسر الراء ووطمشت 
بفتح الطّاء وكسر الميم» وزاد غيره ونفست واعصرت وأكبرت 
وضحكت. كله بمعنى حاضت. 
قال صاحب الحاوي: للحيض سنّة أسماء وردت اللّفة بها 
أشهرها الحيض. ١‏ 
والثاني: الطمث والمرأة طامث. 
قال الفرّاء: الطّمث الدّم ولذلك قيل: إذا افتضّ البكر طمثها 
أي آدماها قال اللّه تعالى: لم يَطْمِنْهُنَ إن قَبْلَهُمْ وَلا جَان4. 
الثالث: العراك والمرأة عارك والنساء عوارك. 
الرّابع: الضّحك والمرأة ضاحك. 
قال الشاعر: 
وضحك الأرانب فوق الصا كمثل دم الحريق يوم اللا 
(والخامس): الإكبار» والمرأة مكبر قال الشاعر: 
يأتي النساء على أطهارهنٌ ولا يأتي النساء إذ أكبرن إكبارًا 
(والسّادس): الإعصارء والمرأة معصرٌ قال الشاعر: جارية 
قد أعصرت أو قد دنا إعصارها قال أهل اللّغة: وأصل الحيض 
السيلان» يقال: حاض الوادي أي سال يسمّى حيضًا لسيلانه في 
أوقاته. قال الأزهري: والحيض دمٌ يرخيه رحم المرأة» بعد بلوغها 
في أوقات معتادةٍ والاستحاضة: سيلان الدّم في غير أوقاته 
المعتادة» ودم الحيض يخرج من قعر الحم ويكون أسود محتدماء 
أي حاراء كأنه محترق قال: والاستحاضة دم يسيل من العاذل» 
وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرّحمء دون قعره قال: 
وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا كلام الأزهري 


والعاذل: بالعين المهملةء وكسر الال المعجمة. 

قال الهروي في الغريبين وغيره من آهل اللّغة: الحيض دم 
يخرج في أوقاته بعد بلوغهاء والاستحاضة دم يخرج في غير 
أوقاته» قال صاحب الحاوي: أمّا المحيض في قول الله تعالى: 
لمَيَسْأنُونَكَ عَنْ المجيض4 فهو دم الحيض بإجاع العلماء. 

وأمّا ا ميض في قوله تعالى: قاروا الْسَاءَ في الي ض) 
فقيل: إنه دم الحيض وقيل: زمانه وقيل: مكانه وهو الفرج» قال: 
وهذا قول ازواج رسول الله كَل وجمهور المفسّرين. 

ونان شيع او واا ارا اا 
وآخرون: مذهبنا أنّ الحيض هو الدّم وهو الحيض وقال قومٌ: هو 
الفرج وهو اسم للموضع كالبيت» والمقيل موضع البيتوتة 
والقيلولة» وقال قوم: زمان الحيض قال: وهما قولان ضعيفان. 

قال صاحب الحاوي: وسمّي الحيض اذى لقبح لونه 
ورائحته ونجاسته وأضراره. 

قال الحاحظ في كتاب الحيوان والّذي يحيض من الحيوان 
أربعٌ: المرأة والأرنب والضّبع والخقاش وحيض الأرنب والضّبع 
مشهور في أشعار العرب. 

(فَرْعٌ): ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله ا في الحيض: هذا شي كه اللّهُ عَلَى بات 
آذ [خ: (590) م: (31771)]. 1 

قال البخاري في صحيحه [قال بعضهم: أوّل ما أرسل 
الحيض على بني إسرائيل قال البخاري: وحديث الن َل في 
أكثر» يعن آنه عام في جميع بنات آدم. 

(فَرْع): يجوز أن يقال: حاضت المرأة وطمثت ونفست بفتسح 
النون وكسر الفاء وعركت» ولا كراهة في شيء من ذلك» وروينا 
في حلية الأولياء لأبي نعم الأصبهاني E‏ عن عدن 
سيرين أنه كره أن يقال: طمشتء دليلنا أن هذا شائ في اللّغة 
والاستعمال» فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح. 

وأمّا ما رويناه في سنن البيهقي [117/1] عن زيد بن 
باينوس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «ما تقولين في 
العراك»؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم قالت: سمّوه كما 
سمّاه الله تعالى» فمعناه واللّه أعلم أنهم قالوا: العراك ولم يقولوا 
الحيض تدبا واستحياءً من تخاطبتها باسمه الصريح الشائعء وهو 
ا يستحيي النّساء منه ومن ذكره» فقالت: لا تتكلفوا معي هذا 
وخاطبوني باسمه الذي سمّاه الله تعالى» واللّه أعلم. 

(فَرَعٌ): اعلم أنّ باب الحيض من عويص الأبواب وما غلط 


فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله» واعتنى به امحققون وأفردوه. 


وانرد ابو افرح الذارمي من انث الغزائتين مال المبحيرة 
في تلد ضخم ليس فيه إلا مسالة المتحيّرة وما يتعلّق بهاء وأنى 
فيه بنفائس لم يسبق إليهاء وحقّق أشياء مهمّةٌ من أحكامهاء وقد 
اختصرت آنا مقاصده في كراريس» وسأذكر في هذا الششّرح ما 
يليق به منها إن شاء الله تعالى وجمع إمام الحرمين في النهاية في 
باب الحيض نحو نصف مجلدء وقال بعد مسائل الصّفرة والكدرة: 
لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير 
الصّور وإعادتها في الأبواب. 

وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بط 
وأوضحوه أكمل إيضاح» واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء» وبالغوا في 
تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام» وكنت جمعت في 
الحيض في شرح المهذّب علدا كيرا مشتملاً على نفائس» ثم 
رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده. ومقصودي با نهت 
عليه: ألا يضجر مطالعه بإطالته فإني احرص إن شاء الله تعالى 
على ألا أطيله إلا همات وقواعد مطلوباتي وما ينشرح به 
قلب من له طابُ مليح» وقصدٌ صحيح» ولا التفات إلى كراهة 
ذوي المهانة والبطالة» فإنٌ مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها 
لعموم وقوعها. 

وقد رأيت ما لا يحصى من المرّات من يسال من الرّجال 
والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه. لا يهتدي إلى الجواب 
الصّحيح فيها إلا أفرادٌ من الحذّاق المعتنين بباب الحيض» ومعلومٌ 
أن الحيض من الأمور العامة المتكرّرة» ويترتب عليه ما لا يحخصى 
من الأحكام كالطهارة والمّلاة والقراءة والصّوم والاعتكاف 
والح والبلوغ والوطء والطّلاق والخلع والإيلاء وكقارة القتل 
وغيرها والعدّة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام» فيجب 
الاعتناء بما هذه حاله. 

وقد قال الدارميّ في كتاب المتحيّرة: (الحَيْضُ كاب ضَائِعٌ لَمْ 
صف فيه مليف يوم بِحَفَِ يفي القلب) وأنا رجو من 
فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشّرح يقوم بحقه أكمل قيا 
وآنه لا تقع مسالة إلا وتوجد فيه نصًا أو استنباطاء لكن قد يخفى 
موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق. 

(فَرْعٌ): قال صاحب الحاوي: النساء أربعة أضرب طاهرٌ 
وحائض» ومستحاضة؛ وذات دم فاسلر. 

فالطاهر: ذات النقاءء والحائض: من ترى دم الحيض في زمنه 


بشرطه» والمستحاضة: من ترى الدّم على أثر الحيض على صفة 
لا يكون حيضاء وذات الفساد: من يبتديها دم لا يكون حيضًا. 

هذا كلام صاحب ال حاوي وقال أيضًا قبله: قال الشافعي: لو 
رأت الدّم قبل استكمال تسع سنين» فهو دم فاس ولا يقال له: 
استحاضة؛ لأنّ الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض» ثم قال 
في فصل الميّزة لو رات خمسة عشر يومًا دما أسود ثم رات اہر 
فالأسود حيضضٌ وني الأحمر وجهان قال أبوإسحاق: هو 

وقال ابنن سريج: هو دم فساو لا اسستحاضة؛ لان 
الاستحاضة ما دخل على أثر الحيض في زمانه ثم جاوز خمسة 
عشر» فهذا كلام صاحب الحاوي» وحاصله: أن الاستحاضة لا 
تطلق إلا على دم متتصل بالحيض؛ ولیس بض واا ما لا 
يتصل بحيض فدم فساد» ولا يسمّى استحاضة. 

وقد وافقه عليه جماعة. 

وقال الأكثرون: يسمَّى الجميع استحاضة؛ قالوا: 
والاستحاضة نوعان. 

نوعٌ: صل بدم الحيض وقد سبق بیانه» ونوعٌ: لا يتصل به 
كصغيرةٍ لم تبلغ تسع سنين رأت الدّم وكبيرة رأته وانقطع لدون 
E‏ صرّح بهذين النوعين أبو 
عبد الله الرّبيري والقاضي حسينٌ والمتولي والبغوي والسّرخسي 
في الأمالي وصاحب العدّة وآخرون» وهو الأصح الموافق لما سبق 
عن الأزهري وغيره من أهل اللّغة: أن الاستحاضة دم يجري في 
غير أوانه» وقد استعمل المصئّف هذا في المهذَّب فقال في فصل 
التفاس: وإن رات قبل الولادة خسة آيام - إلى قوله - 
أصحابنا من قال: هو استحاضة» واستعمله في التبيه في قوله: 
وني الدّم الذي تراه الحامل قولان: 


أصحّهما: أنه حيض. 
والثاني: استحاضة واستعمله أيضًا الجرجاني وآخرون 
واللّه أعلم. 
F#‏ # ان 


َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إذا حَاضَت الرأة حَرُمٌ 
علي الطَهارَة؛ لأن اَي بُوجب لار وما أوْجَبَ الطَّارَة 
مع م صِحُتّهًا كَخْرُوج البول). 

(التشزح): هذه المسألة عدّها جماعاتث من مشكلات الممذب؛ 
لكونه صرح بتحريم الطَّهارةء والطّهارة قاض الماء على 
الأعضاء وليس إفاضة الماء محرّمة عليها مع أنها يستحب ها 


أنواٌ كثيرة من الطّهارة كفسل الإحرام وغبيره» وقد وافق 
الشاشيّ المصئف في العبارة فقال في المعتمد: يحرم عليها الطّهارة. 
والذي قاله جمهور الأصحاب: لا تصح طهارتهاء وذكر 
صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب: أن لكلام المصنف 
تأويلين: 
(أَحَدُهُمَا): (قَالَ) وهو الأظهر: إن معنى حرم عليها الطهارة 
أي لم تصح طهارتها وتعليله يقتضيه. 
(والثاني): مراده إذا قصدت الطهارة تعبّدًا مع علمها بالا 
لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة» فأمًا إمرار الماء عليها 
بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلافي. ا 
وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصّوم 
أئمت؛ وإن أمسكت بلا قصلو م تأثم. | 
وهذا التاويل الثاني هو الّحيح؛ كما يحرم على المحدث 
فعل الصّلاة وإن كانت لا تصح منه. 
قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيّين: لايصح غسل 
الخائض إلا على قول بعي: أنّ الحائض تقرأ القرآن» فعلى هذا 
الو أجنبت ثم حاضت ل يبز ها القراءة فلو اغتسلت صمّأغسلها 
وقرات» وقد سبق بیان هذا في باب ما يوجب الغسل. 
(فْرْعٌ): هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض» هو 
في طهارةٍ لرفع حدث سواءٌ كانت وضوءًا أو غسلاًء وأمًا الطهارة 
المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة 
فمسنونة للحائض بلا خلافٍ. 
صرح بذلك أصحابنا وصرّح به المصنف أيضمًا في أو باب 
الإحرام» ویدل عليه قول رسول الله يله لعائشة رضي الله عنها 
حين حاضت: «اصْنعِي ما يصع الحَاج غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي» رواه 
البخاري [۲۹۰] ومسلم .]١5١11[‏ 
1 + د جد 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَحْوُمُ عَلَيهَا المكلاة لول 
ك: «إذا قبت اليِضَة دعي الصّلاة» وَيَسْقْط فَرْضُهَا لِمَا رَوَتْ 
عَائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كنا نجيض عند رَسُول الله كه 
SS‏ 
أَوْجَبْنا قَضَاءَ ما يفو تها لشو وَضَاقَ). 
(التشرح): الحديثان المذكوران رواهما البخاري ]۲۲١[‏ 
ومسلم [۳۳۳] من رواية عائشة» رضي الله عنها فالأوّلاروياه 
بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة في باب ما يوجب الخسل» وما 
الثاني فروياه بمعناه. ورواه أبو داود وغيره بلفظه هنا. 


(وَأمَا حكم السْألِّ): فاججعت الأمّة: على آنه يحرم عليها 
الصّلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصّلاة 
فلا تقضي إذا طهرت. 

قال أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا 
على أن عليها اجتناب كل المّلوات فرضها وتفلهاء واجتناب 
جميع الصيام فرضه ونفله» واجتناب الطّواف فرضه وتفله» وأنها 
إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان 
عليهاء ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخبرون الإجماع 
أنها لا تقضي الصّلاة وتقضي الصّوم. 

وفرّق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصّوم والصّلاة بما ذكره 
المصتف: أنّ الصّلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصّوم وبهذا 
الفرق فرّقوا في حقّ المغمى عليه» فإنه يلزمه قضاء م ولا 
يلزمه قضاء الصّلاة. 

وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال إمام 
الحرمين: المتبع في الفرق الشّرع وهو حديث غائشة رضي الله 
عنها قالت: ١كنا‏ ومر بقَضَاء الوم ولا نؤْمَرُبقَضمَاء الملا 
وأراد إمام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى؛ وقد نقل 
البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي الزناد نحو قول 
إمام الحرمين فقال: قال أبو الزناد: (إن السنَ وَوْجُوه الق نأي 
را على خلاف الرأي نا بج انون ُا ون ناء من من 
ذلك الحائيض تة تقغبي الصو دُونَ الصّلاة) وهذا الذي قالاه 
اعتراف بالعجز عن ن الفرق» والّذي ذكره أصحابنا فرق حسِنٌ 

واستدل الشافعي رضي الله عنه على سقوط فرض الصلاة 
بدليل آخر فقال: وجدت كل مكلف مأمورًا بفعل الصّلاة على 
حسب حاله في المرض والمسايفة وغير ذلك والحائض مكلفة 
وهي غير مأمورة بها على حسب حالماء فعلمت أنها غير واجبةٍ 
عليها. 

(فَرْ): قال أصحابنا: وفي معنى الصّلاة سجود التلاوة 
والشكر فيحرمان على الحائض والتفساء ء كما تحرم صلاة الجنازة؛ 
ولأن الطهارة شرط. 

(فْرْعٌ): . قال أبو العبّاس بن القاص في التلخيص والجرجساني 
في المعاياة: كل صلاةٍ تفوت في زمن الحيض لا تقضى إِلاً صلاةً 
واحدة وهي ركعتا الطّواف» فإتها لا تتكرّر. 

وأتكر الشّيخ أبو علي السّنجيّ هذا وقال: هذا لا يسمّى 
قضاءً؛ لان الوجوب لم يكن في زمن الحيض» ولو جاز أن يسمّى 


هذا قضاءً لجاز أن يسمّى قضاء فائتةٍ كانت قبل الحيضء. وهذا 
الذي قاله أبو علي هو الصّواب؛ لأنّ ركعت الطّواف لا يدخل 
وقتها إلا بالفراغ من الطّواف فإن قدّر أنها طافت» ثم حاضت 
عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العبّاس إن سلم هما 
ثبوت ركعت الطواف في هذه الصّورة» والله أعلم. 

(فرْغٌ): مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السّلف والخلف: 
أنه ليس على الحائض وضوءٌ ولا تسبيحٌ ولا ذكرٌ في أوقات 
الصّلوات ولا ني غيرهاء ون قال بهذا الأوزاعي ومالك 
والثوري وابو حنيفة واصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جريرء 
وعن الحسن البصري قال: تطهر وتسبّح» وعن أبي جعفر قال 
ا أو سومان رفك اوه ر ا 
ويذكرن الله عر وجل ويسبّحن» وهذا الذي قالاه محمولٌ على 
الاستحباب عندهماء فامًا استحباب التسبيح فلا بأس به وإن كان 
لا أصل له على هذا الوجه المخصوصء وأما الوضوء فلا يصمح 
عندنا وعند الجمهور» بل تأثم به إن قصدت العادة كما سبق 
والله أعلم. 

07 # 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمٌ الوم لِمَا رُوِيّ 
عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها قَالَت: ١كنا‏ نومسر بقَضَاء الصّؤْم وَلا 

ولا رة كزين عام ون ال بن الث 
مره فلا شی قَضَاؤُهُ). 

(الشترح): حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم ]۳۳١[‏ 
وغيره» وني رواية أبي داود [177] والترمذي [170] والنسائي 
1 اكُنا يض عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل فيأمُرْنَا بقضَاء 
ال ولا اتنا اء المكلاواتن ل ليس اليك ديل 
على تحريم الصوم واا ف راز الفطرء وقد يكون الصّوم 
جائرًا لا واجبًا كالمسافر» قلنا: قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات 
رضي الله عنهن في العبادات. 

وحرصهيٌ على الممكن منهاء فلو جاز الصّوم لفعله 
بعضهنْ» كما في القصر وغيره ويدل أيضًا على تحريم ج 
قوله اد ما أت ين نامات عقل ودين أغْلَّب لِذِي لب 
ينك ثم قال: ونكت اللي ا ّي رر في تان 
فَهَدَا نَفَصَانٌ الدّين» رواه البخاري [۲۹۸] ومسلمٌ ]۸٠[‏ من 
و رتوو ا ری تو ر «أَلَبْسَ َك 


(أمَا حُكَم المسْألّ): فاجمعت الأمّة على تحريم الصّوم على 
الحائض والنفساءء وعلى أنه لا يصح صومهاء كما قدّمنا نقله 
عن ابن جريرء وكذا نقل الإجماع غيره» قال إمام الحرمين: وكون 
الصّوم لا يصح منها لا يدرك معناه» فإنّ الطّهارة ليست مشروطة 
فيهاء وأجعت الأمّة أيفمًا على وجوب قضاء صوم رمضان 
عليهاء نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا 
وغيرهم. 

والمذهب الصّحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب 
بأمر جديا وليست مخاطبة بالصّوم في حال حيضها؛ لأنه يحرم 
جلها المترمج فيلت ر ی وف عوعة مدا سفنتي 
معذورة فيه» ولا قدرة لها على إزالته؟ وحكى القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والغزال في البسيط والمتولّي والرّوياني وغيرهم 
وجهًا: أنه يجب عليها الصّوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره؛ 
لأنه لولم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصّلاة. 

قال إمام الحرمين: الحققون يأبون هذا الوجه؛ لان الوجوب 
شرطه اقتران الإمكان به» قال: ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم 
لفل هذا الخلاف وزتاء قلت: وهذا الوجه يتخرّج على قاعدة 
لحان لجرك كاده EE‏ 
الغزايّ في البسيط: ليس لهذا الخلاف فائدة فقهيّة قلت: تظهر 
ارو ل ا 
يقول: متى وجب عليك صومٌ فانت طالقٌ واللّه أعلم. 

تخ يم فنا 

َال اممف -رحمه الله تعالى-: ل(وَيَسْرُمُ عَلَيَهَا الطُوّافُ 
قله يك لِمَائِشَةَ رضي الله عنها: «صْنعِي ما يصع الاج غير أن 
لا نَطُوفِي بِالبيِس»؛ وَلأنة تفر إلى الطََّارَةِ ولا نَصِحٌ مها 
الطَهَارَة. " 

(الشّرْحُ): حديث عائشة رواه البخاري [1901] ومسلم 
[3 من رواية عائشة» وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف 
على الحائض والتفساء؛ وأجمعوا: أنه لا يصح منها طوافٌ 
مفروضٌ ولا تطر» وأجمعوا ان الحائض والتفساء لا منع من 
شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. 

نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره» واللّه أعلم. 

+ ك # 

َال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمُ عَلَيَْا قراءة القرآن 
قله ا «لا يقرأ اجب ولا الخَائْضُ شيا من القرآن»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه الترمذي ]1١1[‏ والبيهقي 


المجموع 


1 


7 من رواية ابن عمره رضي الله عنهما وضعفه الترمذي 
والبيهقي» وروي لا يقرأ بكسر ال همزة على النهي وبضمَها على 
الخبر الذي يراد به النهي» وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب 
الغسل؛ وهذا الذي ذكره من تحريم قراءة القسرآن على الحائض 
هو الصّحيح المشهوره وبه قطع العراقيُون وجماعة من الخراسانيين 
وحكى الخراساتييون قسولاً قدمًا للشّافعي: أنه يجوز ها قراءة 
القرآن. 
وأصل هذا القول: أن أبا ثور رحه الله قال: قال أبر عبد 
الله: يجوز للحائض قراءة القرآن | 
فاختلفوا في أبي عبد الله» فقال بعض الأصحاب: أراد به 
مالكاء وليس للشافعي قول بالجوازه واختاره إمام المرمين 
والغزال في البسيط. | 
وقال جمهور الخراسانيّين: أراد به الشافعي وجعلوه قولاً 
قديًا. 
قال الشيخ أبو حم وجدت أبا ثور جمعهما في موضعٍ 
فقال: قال أبو عبد الله ومالك. 
واحتج من أثبت قولاً بالجواز اختلفوا في علته على وجهين 
أحدهما: أنها تخاف النسيان لطول الرّمان بخلاف الجنب. 
والثاني: أنها قد تكون معلّمة فيؤدّي إلى انقطاع حرفتها؛ فإن 
قلنا بالأوّل جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما حاف نسيانه 
ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة. 
وإن قلنا: بالثاني ل يحل إلا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان 
الحيضء هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين وآخرون. 
هذا حكم قراءتها باللسان؛ فأمًا إجراء القراءة على القلب 
من غير تحريك اللّسان» والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في 
القلب فجائرٌ بلا حلاف وأجمع العلماء على جوز التسبيح 
والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والتفساء» وقد تقدّم 
إيضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلّقة به في باب ما يوجب 
الغسل» والله أعلم. 
(فَرْعَ): في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن. 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا المشهور: تحريمها وهو مروي عن عمر 
وعلي وجابر رضي الله عنهم» وبه قال الحمسن البصري وقتادة 
وعطاءً وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزّهري وإسحاق 
وأبو ثور. 
و مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان إحداهما: التحريم 
والثانية: الجوازء وبه قال داود. 


- كتاب الحيض 


۳١ 


واحتجٌ لمن جوز بما روي عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن 
وهي حائض؛ ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها. 

واحتججٌ أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور» ولكنه 
ضعيف وبالقياس على الجنب. فان من خالف فيها وافق على 
الجنب إلا داود. 

والمختار عند الأصوليّين أن داود لا يعد به في الإجماع 
والخلاف» وفعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير 
صحته؛ لأنْ غيرها من الصّحابة خالفهاء وإذا اختلفت الصحابة 
رضي الله عنهم رجعنا إلى القياس. 

وأمّا خوف النسيان فنادرٌ فإ مدّة الحيض غالبًا ستة آيام أو 
سبعة» ولا ينسى غالبًا في هذا القدر؛ ولأنّ خوف النسيان ينتفي 
بإمرار القرآن على القلبء واللّه أعلم. 

#0 

َال الْْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَسْوُمْ حمل الْممْحَفِمٍ 
مه لقوله تعالى: لا يمه إلا المَورُونَ» وَيَحْوُم الث في 
للج اتون كلل al‏ 
البو فيب نه إذَا اسو قت مِنْ نيا بالشد وَاللْجُمٍ جار 
لأ حَدَث يمع الث فلا ْنع اناب 

(الشرح): يحرم على الحائض والنفساء ء مس المصحف وحله 
واللبث في المسجد وكل هذا متفقٌ عليه عندناء وتقدّمت أدلته 
وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل. 

والحديث المذكور؛ رواه أبو داود [۲۳۲] والبيهقي [// 50] 
وغيرهما من رواية عائشة؛ رضي الله عنها وإسناده غير قوي» 
وسبق بيانه هناك. 

وأمّا عبورها بغير لث فقال الشافعي رضي الله عنه في 
المختصر: أكره مر الحائض في المسجد قال أصحابنا: إن خافت 
تلويثه؛ لعدم الاستيثاق بالشذ أو لغلبة الدّم حرم العبور بلا 

وإن أمنت ذلك فوجهان الصّحيح منهما: جوازه وهو قول 
ابن سريجج وأبي إسحاق المروزي» وبه قطع الصنف والبندنيجي 
وكثيرون» وصحّحه جمهسور الباقين كالجنب وكمن على بدنه 
نجاسة لا يخاف تلويثه» وانفرد إمام الحرمين فصحّح تحريم العبورء 
وإن أمنت لغلظ حدثها بخلاف الجنبء والمذهب الأوّل. 

هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض» فإذا انقطع ولم تغتسل 
فالمذهب القطع بجواز عبورها في المسجد. وطرد صاحب الحاوي 
وإمام الحرمين فيه الوجهين. 


والحائض الذَميّة كالمسلمة قتمنع من الث في المسجد بلا 
خلافي بخلاف الكافر الجنب. فان في تمكينه من المكث فيه 
وجهين مشهورين. : 

قال الشبخ ابو عمد الجويني في كتابه الفروق في مسائل 
شروط الصّلاة: والفرق أن المنع لوف التلويث» والكسافرة 
كالمسلمة في هذا. 

قال أصحابنا: والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح 
سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور» وقد سبق هذا في 
آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم. 

ا 05 

قَالَ الْمصَنْفهُ رمه الله تعالى-: (ويَخْرمٌ الوَطءٌ في ي الفَرْجٍ 
وقوله تعالى: َاعتَلُوا النَْاءَ في الجيض ولا تَفربُوهُنُ حَنَى 
يَطْهُرْنَ قَإِذا تَطَهْرْنَ َأَنُوهُْ مِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ اللَّهُ4 فن رَطِتّهًا 

قَالَ في القديم: إذْكان ِي اول الم لَرِمَهُ اَن يَنَصَدَقَ 
بیان ون كان في آخر رة أن يمدق بيلف ويا لما 
رَوَى ابن عباس رضي الله عنه أن اللي ي َالَ في ال ري يَأَتي 
ا وهر خا «يتصدّق بلدينار ر نملف ينار وَقَالَ ِي 
الجديد: لا جب عَلَيِهِ الكَقَارَة؛ الول نكر ی 
تعلق به الكفَارة كالوطء في الدبر). 

(الشرح): أجمع المسلمون على تحريم وْطء الحائض للآية 
الكريمة والأحاديث الصحيحة. 

قال الحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فل 
ذلك فقد أتى كبيرة. 


قالوا: ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريه» أو ناسيًا أو 


مكرهاء فلا إثم عليه ولا كفارة» لحديث ابن عبّاس: رضي الله 


عنها أن الى ل قال: «إن الله نَجَاوَرَ عَنْ امي اطا وَالنْسْيَانَ ' 


وما أستَكْرهُوا عَلَيّْهِ حديث حس رواه ابن ماجه ]٠١44[‏ 
والبيهقي [1/ 44] وغبرهها. 
وحكى الرّافعيّ عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم 
قول: أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد. 
وهذا ليس بشسيء» وما إذا وطتها عانًا بالحيض وتحريمه 
تارا ففيه قولان الصّحبح الجديد: لا يلزمه كقارة؛ بل يعر 
ويستغفر الله تعالى ويتوب» ويستحب أن يكفر الكفارة الي 


. يوجبها القديم, والثّاني: وهو القديم يلزمه الكفارة. 
وذكر المصتف دليلهماء والكقارة الواجبة في القديم دينارٌ إن 
كان الجماع في إقبال الدّم. ونصف دينار إن كان في إدباره» والمراد 


بإقبال الدّم زمن قوته واشتداده» وبإدباره ضعفه وقربه من 
الانقطاع» هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور. 

وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجهًا عن الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفراييي: أن إقباله مالم يتقطع وإدباره ما بعد انقطاعه 
وقبل اغتساهاء زبيذا غلم القاضي ابعر التاق في 
قول الجمهور: لو وطئ بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف 
دینارء قاله البغوي وغيره» واستدلوا لهذا القول القديم بحديث 
ابن عباس المذكور» وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على 
التقسيم» وأن الدّيئار في الإقبال والتصف في الإدبار. 

وحكى التولي والرّافعي: قولاً قديًا شادًا أن الكقارة 
الواجبة عق رقِة بكلّ حال؛ لأنه روي ذلك عن عمر بن 


الخطّاب رضي الله عنه وهذا ES‏ 


ؤقال صاحب الحاوي: قال الشافعي في القديم: إن صح 


قال: فكان أبو حامدٍ الإسفرايبني وجمهور البغداديين يجعلونه 
قولاً قدياء وكان أبو حامدٍ المروزي وجمهور البصريين لا يجعلونه 
قولاً قديًا ولا يحكونه مذهبًا للشافعي؛ لأنه علق الحكم على 
صحَة الحديث ولم يصح» وكان ابن سريج يقول: لو صح 
الحديث لكان محمولاً في القديم على الاستحباب لا على 
الإيجاب. 

هذا كلام صاحب الحاوي. 

وقال إمام الحرمين: من أصحابنا من أوجب الكفارة» وهو 


بعيدٌ غير معدودٍ من المذهب بل هي مستحبّة. 


(قلت): واتفق المحدّثون على ضعف حديث ابن عبّاس هذا 
واضطرابه؛ وروي موقوفاء وروي مرسلاً وألوانًا كثيرة. 

وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وغيرهم؛ ولا يجعله 
ذلك صحيحاء وذكزه الحباكم ابو عبد الله قي المتدرك على 
الصحيحين اه وقال: هو حديث صحيح» وهذا الذي 
قاله الحاكم حلاف قول أثمّة الحديث؛ والحاكم معروفٌ عندهم 
بالتساهل في التصحيح. 

وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يثبت 
مثله» وقد جمع البيهقي ر وبين ضعفها بيانا شافيّاء وهو إمام 
حافظ متّفِقٌ على إتقانه وتحقيقه» فالصّواب: أنه لا يلزمه شي 


واللّه أعلم. 
ومن أوجب دينارًا أو نصفه فهو على الرّوج خاصّةٌ وهو 
مثقال الإسلام المعروف من الذّهب الخالص ويصرف إلى الفقراء 
والمساكين. ا 
قال الرافعي: ويجوز صرفه إلى فقير واحد واللّه أعلم. 
زكر ترة المستعدان رشوام الم كاعري كان 
ينبغي أن يضم إليه: والعلم بالحيض والاختيار.وقوله: لأنه وطء 


محرّمٌ للأذى احترازًا من الوطء في الإحرام ونهار رمضان 
(فَرْم: في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامدًا 
عالما. | 
قد ذكرنا أنّ المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليله» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في روايةٍء وحكاه 
أبو سليمان الخطابيَ عن أكثر العلماء» وحكاه ابن المتلذر عن 
عطاء وابن أبي مليكة والشعي والنخعيّ ومكحول والزّهري 
وآيُوب السختيائيّ وأبي الرّناد وربيعة وخاد بن ابي أسليمان 
وسفيان النُوري والليث بن سعا. 
وقالت طائفة من العلماء: يجب الدّينار ونصفه على التفصيل 
المتقدّم» واختلافٌ منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وعن سعيد بلن جبير 
أن عليه عق رقبةه وعن الحسن البصري عليه ما على الججامع في 
نهار رمضان» هذا هو المشهور عن الحسن» وحكى ابن أجرير عنه 
قال: يعئق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعًاء 
ومعتمدهم حديث ابن عباس» وهو ضعيف باتفاق المْحدّثين 
فالصّواب: أن لا كقارة عليه والله أعلم. 
# # نا 
قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمْ الأسْتِمْتَاعٌ فيمًا بئْنَ 
السرَةٍ وَالرَكبَق وََالَ بو بكر إسْحَاق: لايَْرُمٌ غَيْرُ ابوطاء في 
القزج لِعَوْلِِ کي: اموا كشي غَيْرَالنكَاح»! ولائ وط 
حَوُم لِنأَدَىء اختص به الَرجُ كَالوَطء في الدب وَالدْهَبُ الأول 
لِمَا رَوَى عُمَرُ رضي الله عنه قَالَ: «سَأنت رَسْولَ الله و ما 
يَحِلُ لِلرَجُلٍ مِنْ امْرَأََهِ وَهِيَ حَائْضْ فَقَالَ: ما فق الإرار»). 
(التتّزح): آنا ادت الأول نمف کیت ری ان 
رضي الله عنه: ن الود كات إذا خاضّت مهلم ارأة 
أحْرَجُوهًا مِنَ الت ولم ياوها وَلَمْيُجَامِعُومُنْ في التي 
َسَأَلَ أصلْحَاب رَسُول الله کل انر الله عَرْ وَجَلَ: #ويسالوتك 
عَنْ الجيض» الآية» فقال رسول الله يكة: اصنعوا كل شيء إلا 


التكاح» رواه مسلمٌ [07]. 

وأمًا حديث عمر رضي الله عنه فرواه ابن ماجه ]۱۳۷٤[‏ 
والبيهقي ١١ /١[‏ ؟] بمعناه. وفي الصّحيحين [خ: (۲۹7)ء م: 
])۱٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إِحْدَانَا إذا 
کات حَائضًا قاراد رَسُولُ الل يل أن يَاِيرَهَا أَمرَها أن زر نم 
اشرما َل واكم نلك إِبَهُكَمَا كان سول الله ل 
يملك إربَة». 

وعن ميمونة رضي الله عنها نحوه رواه البخاري [۲۹۷] 
ومسلمٌ »]۲۹٤[‏ وني رواية: «کان يُبَائيرُ يْسَاءَهُ فَوْقَ الإزار يعني 
في الحيض» والمراد بالمباشرة: هنا التقاء البشرتين على أي وجي 
كان. 

(أما حُكْمُ المسألَةِ): ففي مباشرة الحائض بين السّرّة والركبة 
ثلاثة أوجه. 

أصحّها عند جمهور الأصحاب: أنها حرام» وهو المنصوص 
للشافعيّ رمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآنء قال صاحب 
الحاوي: وهو قول أبي العبّاس وأبي علي بن أبي هريرة» وقطع 
بهجماعة من اضبجاتٍ المختضرات. 

واحتجّوا له بقوله -تعالى-: «فاغتزوا الْسَاءَ في الجيض) 
وبالحديث المذكور؛ ولأنّ ذلك تحريمٌ للفرج» ومن يرعى حول 
الحمى يوشك أن يخالط الحمى وأجاب القائلون بهذا عن حديث 
انس المذكور: بأنه محمولٌ على القبلة ولس الوجه واليد ونحو 
ذلك ما هو معتادٌ في غالب التاس» فإِنّ غالبهم إذا لم يستمتعوا 
بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا ما تحت الإزار. 

(والوجه الثاني): انه ليس بحرا وهو قول ابي إسحاق 
المروزيّ حكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران» ورأيته 
أنا مقطوعًا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن بن خيران من 
أصحابناء وهو غير أبي علي بن خيران» واختاره صاحب الحاوي 
في كتابه الإقناع والرويانيّ في الحلية. وهو الأقوى من حيث 
الدليل لحديث انس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة. 

وأمامباشرة التي ية فوق الإزار فمو على 
الاستحباب جمعًا بين قوله كَل وفعلهء وتأوّل هؤلاء الإزار في 
حديث عمر على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللّغة» 
وأنشدوا فيه شعراء وليست مباشرة الي بل فوق الإزار تفسيرًا 
للإزار في حديث عمر رضي الله عنه بل هي محمولة على 
الاستحباب كما سبق. 

(والوجه الثالث): إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه 


عن الفرج لضعف شهوةٍ أو شدّة ورع جازء وإلاً فلاء حكاه 
صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الْفيّاض البصري» وهو حسن» 
ونقل ابو علي السنجي والقاضي حسينٌ والمتولي في المسالة قولين 
بدل الوجهين الأولين. 

قال القاضي: الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول 
من لا يحرّمه هو مكروة. وصرّح به المتولي وغيره. 

هذا حكم الاستمتاع بما بين السّرّة والركبة. 

آنا ما سواه فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين» تقل 
الإجماع فيه الشّيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصّبَاغْ 
والعبدري وآخرون. وأمًا ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة 
السلماني الإمام التابعي - وهو بفتح العين وكسر الباء - من أله 
لا يباشر شيءٌ من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه. ولو 
صح فهو شاذً مردوةٌ بالأحاديث الصّحيحة المشهورة في مباشرته 
ية فوق الإزار» وإذنه في ذلك في قوله يل: «اصْنَعُوا كل شيء 
إلا الَكَاح» وبإجماع من قبله ومن بعده واللّه اعلم. 

ثم لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به فوق 
ار 
وجماعة من المتأخخرين وجهًا: أله إن كان عليه شيءٌ من دم الحيض 
حرم؛ لأنه أذى» وهذا الوجه شاذٌ وغلط والصّواب الأوّله وبه 
قطع الأصحاب ف جميع الطرق لعموم الأحاديث؛ ولان الأصل 
الإباحة حتى يثبت دليلٌ ظاهرٌ ني التحريم وقياسًا على ما لو كان 
عليها نجاسة أخرى. 

وأما الاستمتاع بنفس السّرّة والركبة وما حاذاهما فلم أر فيه 
نصا لأصحابناء والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله إل «اصْتَعوا 
كل شيءٍ إلا النكاح» وكتمل ان جرع على الخلات ي كرما 
عورة؛ إن قلنا عورة كانتا كما بينهماء وإن قلنا - بالمذهب: إِنَهما 
ليستا عورة أبيحا قطمًا كما وراءهما واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السّرّة والركية 
بغير وطء» وقد ذكرنا الخلاف في مذهبنا ودلائله؛ ومن قال 
ا ابرح را ی ابن او دين 
المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة 
وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم وتن قال بالجواز عكرمة 
ومجاهدٌ والشعي والتخعي والحكم والشوري والأوزاعي ومحمّد 
بن الحسن وأحمد وأصبغ المالكي وابو ثور وإسحاق بن راهويه 
وابن المنذر وداودء ونقله عنهم العبدري وغيره» وتقدّم دليل 
الجميع والله أعلم. 


(فَرْعَ): إذا قلنا: تحرم المباشرة بين السّرّة والرّكبة ففعله 
متعمّدًا مختارًا عالما بالتحريم ألم ولا كفارة عليه بلا خلافي 
صرح به الماوردي وغيره وهو ظاهرٌ فإنّ إيجاب الكقارة على 
القديم إنما كان لذلك الحديث الضّعيف وليس هنا حديث ولا 
هو في معناه» فان الوطء حرام بالإجماع ويكفر مستحله وهذا 


بخلافه» واللّه أعلم. 
# نع شنا 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِذَا َرَت من ايض 
حل لَهَا الصوْمٌ؛ لأن تَحرية بالمَيْضِء وذ رال ولا تح الصّلاةٌ 


وَالطُوَافُ وَقِرَاءَ القرْآن وَحَمْلُ اأصْحَف؛ لأن الَْمَ ِنَْا لِلْحَدَثٍْ 
والحدث باق وَلا يحل الأستِمَاعٌ بها حى َيل لقوله تعالى: 
ولا رومن حنى يرن قطن . 

َال مُجَاهِدُ: حَنَى ْلَه إن َم تجذ الماء يسمت حل 
ها ما ل بالل لأ اليم ايم مقا الئل فاستيیح به ا 
يُستبَاحُ بالغسل» إن تلات وملا aS‏ 
ومن أصحابتا مَنْ قَالَ: يَحْرُمُ وَطُوُهَا بعل الفريضَّة كما يَحْوْمُ 
فل القريضة بَمْدَهَا الأول أصح؛ لأ الوط ليس بقَرْضٍ فَلَمْ 
يحرم بعل الفْرِيضّةٍ كَصَّلاةٍ و النقل). 

(الشُرح): قال أصحابنا: يتعلق با حيض أحكامٌ: 

(أَحَدُهَا): يمنع صحَة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها مما لا 


يفتقر إلى الطهارة 
(الثاني): تحرم الطهارة نة العبادة إلاً ما استثنينا من أغسال 
الحج ونحوهاء 


(الثالث): يمنع وجوب الصلاة. 

(الرابع): يحرّمها. 

(الخَايس): يمنع صحتها. 

(الساوس): يمنع وجوب الصوم. 

(السابع): يحرمه. 

(التَامِنُ): يمنع صحته. 

(النَاسِمُ): بحرم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث 
في المسجد. وكذا العبور على أحد الوجهين. 

(العَايرٌ): يحرم سجود التلاوة والشكر ويمنع صحته. 

(الحَاوِيَ عَشْرَ): يحرم الاعتكاف ويمنع صحته. 

(الثايِث عَشَرَ): يمنع وجوب طواف الوداع. 

(الرابع عَشْرَ): يحرّم الوطء وكذا المباشرة بين السّرّة والركبة 
على أحد الأوجه. 


(الخَامِسَ عَشَرَ): يحرّم الطلاق. 

(السَادِسَ عَشرٌ): تبلغ به الصبية. 

(السابع عَشْرَ): تعلق به العدّة والاستيراء. 

(النَّامِْنَ عَشَرَ)؛ : يوجب الغسل» ا 
بانقطاعه آم بهما؟ فيه أوجة سبقت في باب ما يوجب الغشل. 

ومعظم هذه الأحكام يجممٌ عليه. 

قال أصحابنا: فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور 
المحرّمة تحريم الصوم والطّلاق والظهار» وارتفع أيضًا تحريم 
العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض» 
وقد سبق حكاية وجه عن حكاية صاحب الحاوي وإمام الحرمين 
أنّ العبور يبقى تحريمه حتى تغتسل وليس بشيء؛ ولا يرتفع ما 
حرم للحدث كالصلاة والطواف. والسّجود والقراءة» 
والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجدء ولا يرتفع أيضًا 
تحريم الجماع والمباشرة بين السَّرّة والركبة» فإن لم تجد الماء 
فتيمّمت استباحت جميع ذلك؛ لأن التيمّم كالغسل. | 

قال أصحابنا: إذا تيسّمت ثم أحدثت لم يحرم وطؤها بلا 
خلافي ومن نقل اتفاق الأصحاب على هذا القاضي أبو 
الطَيّب؛ لأنها استباحت الوطء بالتيمّم والحدث لا يمر الوطء 
كما لو اغتسلت ثم أحدئت. 

قال القاضي: ولان لو قلنا: يحرم الوطء بعد الحدث لأدّى 
إلى تحريمه ابتداءً بعد التيمّم؛ لأنه يتتقض الوضوء بالتقاء البشرتين 
قبل الوطء. 

وأما إا تراث الماء فيحرم الوطء على الذهب» 
وبه قطع الأصحاب في الطريقتين؛ لان طهارتها بطلت برؤية الاء 


وعادت إلى حدث الحيض. 
وحكى الدارمي وجهًا شاذًا أنه يحل الوطء بعد رؤية الما 
والصّواب الأوّل. | 


قال القاضي أبو الطَيّب: فلو رأت الماء في خلال الجلاع نزع 
في الحال واغتسلت» وأمّا إذا تيمّمت وصلت فريضةً فهل يصح 
الوطء بعد الفريضة بذلك التَيمّم؟ آم لا يحل إلا يمم جديد؟ 
فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف» وقد ذكر دليلهماء 
الصّحيح: جوازه. أ 

ولو تيمّمت فوطئها ثم أراد الوطء ثانيًا بذلك التيمّم ففي 
جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره» الصّحيي: جوازه 
لارتفاع حدث الحيض بالتيّ وا معطم ایرو ی ا 
يجوز إلا بتيمّم جديدٍ كما لا يجمع بين فريضتين بتيمَم» وهذا ليس 


{o 


ولو تيمت وصضلت فريضة وقلنا: يجوز الوطء بعدها فلم 
يطا حتى خرج وقت تلك الفريضة فهل يحل الوطء بذلك 
النَيِمّم؟ فيه وجهان حكاهما الشّيخ أبو حامد المحاملي في كتابيه 
والفوراني وغيرهم في آخر باب التِيمّم وحكاهما أيضًا صاحب 
الحاوي وآخرون. 

الصّحيح جوازه؛ لأنْ خروج الوقت لا يزيد على الحدث. 

(والثاني): لا يجوز الوطء إلا تيم جديدٍ قال صاحب 
الحاوي: وبه قال ابن سريج واختاره الشيخ أبو حامد؛ لأن 
دخول الوقت رفع حكم التَيِمّم ولهذا تجب إعادته للصّلاة 
الأخرى» وهذا الاستدلال ضعيفٌ أو باطلٌ؛ لان التيمّم لا يبطل 
بخروج الوقت» وهذا له أن يصلّي به ما شاء من التوافل على 
المذهب كما سبق» ولو عدمت الماء والتراب صلّت الفريضة 
لحرمة الوقت كما سبقء ولا يجوز الوطء حتّى تجدأحد 
الطهورين. 

هذا هو الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور» وحكى 
الجرجانيّ في المعاياة وصاحب البيان والرّافعي وجهًا شادًا أنه 
يجوز الوطء كالصّلاة» وهذا ليس بشيء. 

قال أصحابنا: والمقيمة في هذا كالمسافرة» فإذا عدمت المقيمة 
الماء أو كانت مريضة أو جريحة فتيمّمت على الوطء وإن كان 
صلاتها يجب قضاؤها؛ لأنّ طهارتها صحيحة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل 
الغسل قد ذكرنا أنّ مذهبنا تحريمه حى تغتسل أو تنيمُم 
يصح التِيمّم وبه قال جمهور العلماء. 

كذا حكاه الماوردي عن الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن سالم 
بن عبد الله وسليمان بن يسار والزّهري وربيعة ومالك والثوري 
وليك و ای وان رركن ا ی امسر وروا 
اناو في مقال عن طاوس وعظاه و جاهو انهم قالوا؛ إن أدرك 
اروج الشتبق أمرها أن تتوضًا م أصابها إن شاء. 

قال ابن المنذر: وأصح من هذا عن عطاء ومجاها موافقة 
القول الأوّل» قال: ولا یثبت عن طاوس خلاف قول سالمء قال: 
فإذا بطل أن يصح عن هؤلاء قولٌ ثان كان القول الأول 
كالإجماع. 

هذا كلام ابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة 
يام عنده - حل الوطء في الحال - وإن انقطع لأقله لم يحل حتى 


؛)حيث 


تغتسل أو تتيمم» اليتس قبن عل لايس همي 
وقت صلاة. 

وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء. 

وحكي عن مالك تحريم الوطء إذا تيمّمت عند فقد الماء. 

هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقًا كما ذكرته 
وات ابن جرير: أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجهاء 
وإنما الخلاف بعد غسله» واحتج لأبي حنيفة بآنه يجوز الصّوم 
والطلاق وكذا الوطء؛ ولان تحريم الوطء هو للحيض وقد زال 
وصارت كالجنب؛ واحدج اصحابنا بقسول الل -تعالى-: 
لفَاعْمَلُوا السَاءَ في الَحِيضٍ ولا تَقربُومُنُ حَنّى يرن َإِذَا 
هرن امن وقد روي حى يطهرن بالتخفیف والتضديده 
والقراءتان في السّبم» فقراءة التشديد صريحةٌ في اشتراط الغسل» 
وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): معناها أيضًا يغتسلن» وهذا شائعٌ في اللّغة فيصار 
إليه جمعًا بين القراءتين. 

(والشاني): أن الإباحة معلّقةٌ بشرطين أحدهما: انقطاع 
دمهن. 

(والثاني): تطهّرهنٌ وهو اغتسامَنٌ» وما علّق بشرطين لا 
ياج بأحدهماء كما قال اللّه- تعالى-: طوَابَِنُوا البتَامَى حى إِذًا 
بلَُوا الاح فإ انتم نهم ردا ُو لهم أمَْالممْ» فإن 
قيل: : ليستا شرطين بل شرط واحدء ومعناه حتّى يتقطع دمه 
فإذا انقطع فاتوهن» كما يقال: لا تكلم زيدًا حى يدخل الدّار 


فإذا دخل فكلّمه؛ فالجواب من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ ابن عبّاس والمفسّرين وأهل اللّسان فسّروه 
فقالوا: معناه فإذا اغتسلن. ١‏ 

فوجب المصير إليه. 


(والثاني): أنّ ما قاله المعترض فاسدٌ من جهة اللسان. فإته 
لو كان كما قال لقيل: فإذا طهرن» فأعيد الكلامء كما يقال: لا 
تكلم زيدًا حتى یدخل» فإذا دحل فکلّمهء فلم أعيد بلفظ آخر 
دل على أنهما شرطانء كما يقال: لا تكلم زيدًا حتى يأكل» فإذا 
اکل فكلّمه. 

(الثالث): أن فيما قلنا جممًا بين القراءتين فتعيّنء واحتج 
أصحابنا بأقيسةٍ كثيرةٍ ومناسباتو. أحسنها ما ذكره إمام الحرمين 
في الأساليب» فقال: أولى متمسّك من طريق المعنى اعتبار صورة 
الاتفاق» فنقول: اتفقنا على التحريم إذا طهرت لدون العشرة 
فاستمرار التحريم بعد انقطاع الدّم إن علّل بوجوب غسل 


الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الحيض» وإن علّل بإمكان 
عود الدّم فهو منتقضن ما إذا اغتسلت أو تيمّمت أو خرج وقت 
الصّلاة» ثم ذكر معاني آخر ثم قال: فالوجه: اعتماد ما ناقضوا 
فيه» وکل ما ذكروه منتقضٌ بما سلّموه فإن قيل: تحريم الوطء 
بالحيض غير معلل قلنا: وجوب الغسل بالانقطاع غير معلّلء 
ولا يمكن أن يقال: عادت إلى ما كانت فإِنَ الغسل ا 
فوجب الرّجوع إلى ظاهر القرآن؛ لانسداد طريق النظر» فظاهر 
القرآن تحريم الوطء حتى تغتسلء وأمّا الجواب عن جواز 
الصّوم: أنّ الشرع:ورد بتحريم الصّوم على الحائض» وهذه 
ليست بحائض وهنا حرم الوطء حتى تغتسل. 

عن ا خرية ی لات ور ل 
الانقطاع. 

وعن قوهم: التحريم للحيض من أوجه. 

(أَحَدُهَا): لاسلم» بل هو لحدث الحيض» وهو باق. 

(الثاني): أنه ينتقض بالانقطاع لدى أكثر الحيض. 

(الثايث): أن الجنابة لا تمنع الوطء» وكذا غسلها يخلاف 
الحيضء والله أعلم. 

(فرعٌ): قال أبو العبّاس الجرجاني في المعاياة: ليست امراةٌ 
تمنع من الصّلاة بحكم الحيض إلا ويحرم وطؤها إلا واحدة» وهي 
من انقطع دمها وعدمت الماء فتيمّمت ثم أحدثت» فإنها تمنع مسن 
الصّلاة دون الوطء هذا كلامه. 

وقد ينازع فيه ويقال: المنع من الصّلاة هنا للحدث قال: 
وانقطاع الدّم إذا أباح الصّلاة أباح الوطء إلا في حق من عدت 
الماء والتراب فتصلي» ولا يحل وطؤها على الصّحيح. 

(فَرْعٌ): لو أراد الرّوج أو اليد الوطء فقالت: أنا حائضء 
فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز الوطء. 

وإن أمكن صدقهاء وم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن 
أمكن الصّدق» ولكن كذبهاء فقال القاضي حسينٌ في تعليقه 
وفتاويه وصاحب التَدمّة: يحل الوطء؛ لأنها ربّما عاندته ومنعت 
حقه؛ ولأنّ الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه. 

وقال الشّاشي: ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقةء كما لو 
علق طلاقها على حيضها فيقبل قوهاء والمذهب الأوّل» وفرّق 
القاضي بينه وبين تعليق الطلاق: بان الرّوج مقصّرٌ في تعليقه بما 
لا يعرف إلا من جهتها. 

قال القاضي وغيره: ولو اتفقا على الحيض وادّعى انقطاعه 
وادّعت بقاءه في مدّة الإمكان فالقول قوهاء بلا خلافر للأصل. 


(فْرْعٌ): لو طهرت زوجته أو أمته المجنونة من الحيض حرمت 
عليه حتّى يغسّلهاء فإذا صب الماء عليها ونوى غسلها عن اللحيض 
حلّت» وإن لم ينو فوجهان سبقا في باب نيّة الوضوء. 

ولو شك هل حاضت الجنونة أو العاقلة آم لا؟ لم يحرم؛ لأن 
الأصل عدم التحريم وعدم الحيض. 

(فَرّْ: إذا ارتكبت المرأة من الْحرّمات المذكورة أثمت |وتعزر 
وعليها التوبة» ولا كفارة عليها بالاتفاق. 

صرح به الماورديّ وغيره؛ لان الأصل البراءة. 

(فَرْعٌ): يجوز عندنا وطء المستحاضة في الرمن الحكوم بأنه 
طهر وإن كان الدّم جاريّاء وهذا لا خلاف فيه عندناء قال 
القاضي أبو الطيّب وابن الصبّاغ والعبدري: وهو قول أكثر 
العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن 
المسيّب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي 
سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والشوري 
وإسحاق وأبي ثور. 

قال ابن المنذر: وبه أقول. 

وحكي عن عائشة والنخعيّ والحكم وابن سيرين منع ذلك» 
وذكر البيهقي وغيره: أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنهاء 
بل هو قول الشّعيّ أدرجه بعض الرّواة في حديثهاء وقال أحمد: لا 
يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت» واحتج للمانعين بأنّ 
دمها يجري فأشبهت الحائض» واحئج أصحابنا ما احج به 
الشافعي في الأ وهو قول الله - تعالی- : لفَاعْتلُوا الما في 
المْجيض ولا تَفربُوهُنُ حَتَى يَطْهُرْن» فا هرن اتوم وهذه 
قد تطهرت من الحيض. 

واحتجوا أيضًا: جا رواه عكرمة عن حنة بنت جحش رضي 
الله عنها «أنّها كانت مستحاضة» وكان زوجها يجامعها». 

رواه بو داود [۲۱۰] وغيره بهذا اللّفظ بإسنادٍ حسلن» وفي 
سبع البيخاري 51141 قال: قال ابن عباس : «المستحاضة ياتیها 
زوجها إذا صلت» الصّلاة أعظم»؛ ولان المستحاضة كالطّاهر في 
الصّلاة والصّوم والاعتكاف والقراءة وغيرهاء فكذا في الوطء؛ 
ولأنّه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور؛ ولان التحريم بالشّرع 
ولم يرد بتحريم» » بل ورد بإباحة الصّلاة التي هي أعظم كما قال 
ابن عبّاس. 

وريدن اض عل الاش أنه قياس يخالف ما 
سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل؛ ولان المستحاضة لها 
حكم الطاهرات في غير محل النزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا 


بالحيض الذي لا يشاركه في شيء. 
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َالَ الْمَنف -رحه الله تعالى -: (آقل سين يض فيه الرأة 
يِسْمُ مني قال الافِيُ رحمه الله: أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت مِنَ النسَاء 
تَحِيض نسَاءُ امةن لع سيين قدا رات ادم لِدُون 
ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ قساف وَل تعلق به أَحْكَامُ ا لحيْض). 

(الشز): تهامة - بكسر النَّاء - وهو: اسم لكل ما نزل عن 
نجار من بلاد الحجاز» ومكة من تهامة» قال ابن فارس: سمُيت 
تهامة من الهم يعني بفتح الا والماء - وهو شدّة الحرٌ وركود 
الرّيح» وقال صاحب المطالع: سمّيت بذلك لتغيّر هوائهاء يقال: 
تهم الذهن إذا تغير. 

(أما حُكْمُ الملَةِ): ففي أقلّ سن يمكن فيه الحيض؟ ثلاثة 
أوجي الصّحيح استكمال تسع سنين» وبه قطع العراقيون 
وغيرهم. 

(والثاني): بالشتروع في التاسعة. 

(والثالث): بمضي نصف التاسعة» والمراد بالسّنين القمريّة. 

والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسم وهل هي تحديدٌ 
أم تقريب؟ وجهان حكاهما صاحب الحاوي والڌارمي في كتاب 
المتحيّرة والمتولي والشاشي وغيرهم. 

(أَحَدُهُمَا): تحديدٌ» فلو نقص عن التسع ما نقص فليس 
بحيض وهذا مقتضى إطلاق كثيرين. 

(وَأَصَحهمَاا: تقريبٌ صحّحه الروياني والرافعي وغيرهماء 
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤر نقص اليوم واليومين» 
قال الدارمي: لا يؤثْر الشهر والشهران. 

قال المتولي والرافعي: إن كان بين رؤية الدّم واستكمال 
لسع ما لا يسع حيضًا وطهرًا كان ذلك الم حيضًا وال فلا. 

قال المتولي: وإذا قلنا: تحدية فراته قبل النّسع متصلاً 
باستكماها نظر إن رات قبل التسع أقلٌ من يوم وليلةٍ وبعد القع 
يومًا وليلة جعل الجميع حيضمًا وإذا رات قبل التسع يومًا وليلة 
وبعدها دون يوم وليل فليس ها حيض وإن كان الجميع يومًا 
وليل بعضه قبل التسع وبعضه بعدها فهل يجعل حيضًا؟ فيه 
وجهان» قال الدّارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي 
خطاً؛ لأنّ المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فاي قدر وجد في أي 
حال وس کان» وجب جعله حيضًا والله أعلم. 

ثم إن الجمهور لم يفرّقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة 
وفيه وجةٌ حكاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الم 


لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مشل ذلك 
فليس بحيض والمذهب الأوّل. 

قال ا قال الشافعي رحمه اللم: رايت جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة وقيل: إنه رآها بصنعاء اليمن قالوا: هذا رآه 
واقعًا ويتصوّر جلة بنت تسع عشرة سنةً ولحظة تحمل لتم 
وتضع لستة أشهر بنتاء وتحمل تلك البنت لتسع سنين» وتضع 
لستة أشهرء هذا ما يتعلّق بأقل سن الحيض. » وأمًا آخره فليس له 
حدٌ بل هو ممكنٌ حتى تموت كذا قاله صاحب الحاوي وغيره 
وهو ظاهر. 

قال أصحابنا: فا معتمد في هذا الوجودء وقد وجد من تحيض 
لتسع سنين» فوجب المصير إليه كما يرجع إلى العادة في أقلّ مدّة 
الحمل وأكثرها. 

وي القبض في المبيع وإحياء الموات والحرز في السّرقة 
وغيرهاء أما إذا رات الم لدون اقل سن الحيض المذكور فليس 
يض » ۽ بل هو حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا نع 
الصّوم ولا يتعلّق به به شيءٌ من أحكام الحيض ويسمّى دم فساو. 

وهل يسمّى استحاضة؟ فيه خلاف قدّمناه في أوّل الباب. 

وإذا اعت المرأة الحيض في سن الإمكان قبل قوها بغير يمين 
كما يقبل قول الغلام في إنزال الم لسن الإمكان واللّه أعلم. ١‏ 

(فرْمَ): قال أصحابنا: أقلّ سن يجوز أن تنزل المرأة فيه المي 
هو سن الحيض وفيه الأوجه الثلاثة السّابقةء الصحيح ان 
تسع سنين» قال إمام الحرمين: وعلى الجملة هي أسرع بلوغًا من 
الغلام» وأمًا الغلام فاختلفوا فيه وحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه: 

(أَصّحْها): عند العراقيّين: : استكمال تسع سنين» وبهذا قطع 
جاعة منهم هنا في باب الحيض كالشيخ بسي حامل والبندنيجي 
والقاضي أبي الطب وابن الصباغ. 

(والثاني): مضي تسع سنين ونصفوه وهو ظاهر نص 
الشافعي رحمه الله في كتاب اللعان. 

(وَالثَالِتُ): استكمال عشر سنين» وسياتي إيضاحه إن شاء 
اله تعالى في باب الحجر وما يلحق من التسب واللّه أعلم. 

قير ند چ 

قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَقل الحيِض يَوْمٌ وَلتِلَقَ 
ل الولو آم بل ا 

لل وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وم فرلا اينه نما قَال: 0 
ل ديت عله وز فلحا مت عِنْذه لزم جم الب 


اليل عَلَى ذلك أذ الَرْجع في ذَلِكَ إلى الوْجُوي وَقَد نت 
الوَجُودُ في هَذا القذر. 

ال الاي رحه الله: رأث ام ابت لي عَنْهَا أنْمَالَمْ 
ترَل تجيض يَوْما لا تزيد عَلَيهِ 

وَقَالَ الأوْرَاعِيّ رحمه الله: عندنا امرأة تجيضر عذوة وَتَطْوُ 

وقال عَطَاءٌ رحمه الله: ريت مِنّ النْسَاء مَنْ تحيضر يَوْمًا 
وَتجيض سمه عقر يما قال بو عبد الله ميري رحمه الله 
کان في يسنا ِن تجيض وما وتَحِضُ سه عَشريَْمًا وار 
خفْسة عَسَرَيَوْما لِمَا َوَيْنهُ عَن عَطَاء وأبي عبد الله الرْبَيْرِيُ 
عله ميت أو سبع لَه يك دنه بت جَخْش رضي الله 
عنها: : ضيفي عم الله هيام أ سمه ام كما جي غي 
انس ويَطْهُرْن مبقات حَيْضِهنُ وَطْهرهن؛ دقل طهر فَاصل ين 
الین حَشمة عقر َم لا أغرف فيه جلا إن صَحْمَايُردَى 

عن النبِي ل أنه قَالَ: «في الشماء فصان دينهن إن ِحْدَاهُن 
تنكث شط دَهْرِهَا لا ثصلّي؛ وَل دك عَلَى أن َل لطر 
خمْسّة عشر يَوْما لني لَمْ أجِذهُ بهذا اللَفْظِ إلا في كنب الفقه). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إخداهًا): في أقل الحيض» نص الشافعي رحمه الله في العدد 
أن أقله يوم ونص في باب الحيض من مختصر المزنيّ وفي عامّة 
كتبه أقله يوم وليلة» واختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق 
ذكرها المصئف بدليلها. 

(أَحَدُهَا): يوم بلا ليلة. 

(وَالَانِي): قولان أحدهما: يوم بلا ليلةٍ والثاني: يوم وليلة. 

(وَالطْرِيقٌ الثَالِتْ): وهو أصحّها باتفاق الأصحاب أن أقلّه 
يوم وليل قولاً واحدًا وهذا الطريق قول المزني وأبي العبّاس بسن 
سريج وجماهير أصحابنا المتقدّمين وقطع به كثيرون من المدآخرين 
ونقله الحاملي وابن الصبّاع عن الأكثرين. 

قال الشّيخ أبو حاماٍ وآخرون: ولا يصح قول من قال: فيه 
قولان: : أن الاعتبار بالوجود. فإن صح الوجود في يوم تغيّنء 
قالوا: ولأنه إذا أمكن حمل كلاميه على حالين كان أولى من 
الحمل على قولينء وكذا كل مجتهدء كما إذا أمكن حمل حديشي 
الني ب على حالين» والجمع بينهما كان مقدّمًا على النسخ 
والتعارض» وضعّف الشنيخ أبو حامدر وإمام الحرمين وغيرهما 
طريقة القطع بيوم؛ لان الشافعي رحمه الله إنما قال: «يومٌ؛ في 
مسائل العدد اختصارًا أو حين أراد تحديد أقلّ الحيض في بابه 


لا E‏ 
مذهيناء والموجود في كتب أصحابنا. 


قله ثلائة قال e‏ أقله ا 


وقال الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطَبري في كتابه 
اختلاف الفقهاء: حدثني ا عن الشافعي أن الحيض يكون 
يومًا وأقلّ وأكثر قال: وحدئني الرّبيع أن آخر قول الشافعي أن 
أقلّ الحيض يومٌ وليل وهذا النَصّ الذي نقله ابن جريرٍ عن 
الثتافميّ غریب جدًاء ولكنٌ تأويله على ما سأذكره في الفرع بعد 
هذا إن شاء اللّه تعالى» والصّواب عند الأصحاب أن أقل الحيض 
يوم وليلةٌ وعليه التفريع والعمل وما سواه متأوّلٌ عليه ودليله من 
نص الشافعي رحمه الله شيئان: ا 
(أَحَدُهُمَا: أنه ذكره في معظم كتبه وني مظتته. ‏ | 
(والثاني): أنه آخر قوله كما نقله الثقة ابن جرير. 
(الَسْألَةَ الثَانيّة): أكثر الحيض خسة عشر باتفاق أصحابناء 
وذكر المصنف دليله. | 
اماه الالة: غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق! 
(الَسْألَةُ الَابعَة): أقلّ طهر فاصل بين حيضتين خسة عشر 
نوم باتّفاق أصحابنا؛ لأنه ا ات وجرد ولا حدالأكثره 
بالإجاع. ا 
قال أصحابنا: وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض وحكى 
القاضي أ ابو اليب أن امرأة كانت في زمنه تحيض في كلل سز 
يومًا وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد وكان ا أربعين يوما. 
وأمّا غالب الطهرء فقال أصحابنا: هو ثلاثة وعشرون يومًا 
أو أربعة وعشرون» بناءً على أنّ غالب الحيض ماذا؟ فالغالب أن 
في كل شهر حيضًا وطهرا فغالب الحيض سه أو سبعة وباقبه 
طبر 
هذا ما يتعلق بإيضاح أصل المذهب. 
وأمّا قوله طهرٌّ فاصلٌ بين الدّمين خمسة عشر يومًا فاحترز به 
عن شيئين: 
(احدهما): الطّهر الذي بين الحيض والتفاس إذا قلا 
بالأصح: إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسلة عشر 
ولو يومًا على المذهب المتحيح» > كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
(الثاني): م التقاء المتخلَّلة بین أيام الحيض في حى ذات 
التلفيق إذا قلنا بالتلفيق» وأراد المصئف بقوله: بين الدمين: : بين 
الحيضتين» ولو قال: بين الحيضتين كما قال في التَنبيه لكان أحسن 
ليحترز عن الشيئين المذكورين واللّه أعلم. 


وأا قوله: لا أعرف فيه خلااء فمحمولٌ على نفي الخلاف 
في مذهبتاء وإلاً فالخلاف فيه للعلماء مشهوزء سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء إن شاء اللّه تعالى. 

وأمّا قول امحاملي في كتابيه: اقل الطّهر خمسة عشر يومًا 
بالإجاع؛ ونحوه في التهذيب وقول القاضي أبي اليب في مسالة 


التلفيق: أجمع الاس أن اقل الطّهر خسة عشر يومًا فمردودٌ غير 
مقبول» فلا يحمل كلام المصنف عليه» وإن كان لو حل عليه | 
يكن غلطًا في الأفظ فإنه قد قال: : لا أعرف فيه خحلافا ولا يلزم 
من عدم معرفته عدم الخلاف واللّهأعلم. 

وأمًا حديث: َمْكّتْ شر دَهْرِهَاه فحديث باطلٌ لا يعرف» 
وإتما ثبت في الصّحيح [م: (۷۹)]: سيكت اللاي ما نَصَلْي؛ 
كما سبق بيانه في مسألة تحريم الصوم. 

ونا حديث حمنة؛ فصحيحٌ؛ رواه أبو داود [١31؟]‏ 
والترمذي [۱۲۸] وغيرهما من رواية حنة» قال الترمذي: 2 
حديف خسن فنال: وسالت البخاري عنه فقال: هين خلايتك 
حسنٌ» قال: وكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسنٌ صحيح» 
فقال الخطَابيَ: وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث؛ 
لان راويه عبد الله بن محمّد بن عقيل ليس بذاك. 

(دُنت): هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل فان أئمّة الحديث 
صحّحوه كما سبق» وهذا الراوي وإن كان غتلفًا في توثيقه 
وجرحه فقد صحّح الحفاظ حديثه هذاء وهم أهل هذا الفن» وقد 
علم من قاعدتهم في حدّ الحديث الصّحيح والحسن؛ » أنه إذا كان 
في الرّاوي بعض الضّعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا 
من ذلك. 

وقوله بلا «تَحَيْضِي فِي عِلْم اللو أي: التزمي الحيض 
وأحكامه فيما أعلمك اله من عادة التساء هكذا قاله أصحابنا 
في كتب الفقه» والعلم هنا بمعنى المعلوم. 

وقال الخطابي: معناه فيما علم اللّه من أمرك من ستقٍ أو 
سبعةٍ وقوله ڳلا : كما تيضر الّمَاءُه المراد غالب النساء 
لاستحالة إرادة كلّهنّ لاختلافهنٌ وقوله كَل: «ميقات حيضهن؟ 
وهو بنصب النّاء على الظرف أي: في وقت حيضهن» واختلفوا 
في حال حمنة فقيل: : كانت مبتدأةً فردّها رسول الله كك إلى غالب 
عادة النساءء وقيل: كانت معتادءٌ سنّةٌ أو سبعةً فردّها إليهاء ذكر 
هذا الخلاف فيها الخطابي وجمهور أصحابنا في كتب المذهب 


١‏ وذكرهما الشّافعي رحمه الله ني الم احتمالين 


واختار ال بعد هذا أنها كانت مبتدأةٌ وكذا اختاره إمام 


الحرمين وابن الصبَاغ والشاشي وآخرون ورجحه الخطابيّ قال: 
ويدل عليه قوله يَلِةِ: لكمًا تجيض النْسَاءُ وَيَطْهُرن». 

واختار الشّافعيَ رحمه الله في الام أا كانت معتادة وأوضح 
دليله وقال: هذا أشبه معانيه. 

قال صاحب التَتمّة: : من قال كانت معتادة ذكروا في ردّها إلى 
السب أو السبعة ثلاث تأويلات: أحدها معناه ستَة إن كانت 
عادتك ستَة أو سبعة إن كانت عادتك سبعةٌ. 

(الثاني) لملا سكت هق اوتا از ته فا 
تحيِضي سنّة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت انها 
عادتك, 

(الثالث): لعل عادتها كانت تختلف. ؛ قفي بعض الشثهور ستة 
وفي بعضها سبع فقال التي ل: ١م‏ في شه الس سبع في 
شهر السبعَةا فتكون لفظة أو اللتقسيم؛ وبسطت الكلام في هذا 
الحديث؛ لأنه مسن الأحاديث التي عليها مدار كناب الحيض 
وتدخل في كلّ مصتفات الحيض» ٠‏ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): : ذكر المصنف في هذا الفصل حمنة بنت جحش وعطاء 
a‏ و سن 

سان ثم نون ثم هاء وأبوها جحش جيم مفتوحة ثمّ حاء 
ساكنقٍ ثم شين معجمة وهي أخت زينب بنت جحشٍ زوج الي 
كي وأمًا عطاء فهو أبو محمد عطاء بن أبي رباج واسم ابي رباج 
اسلم وعطء من كار شم بين في لته والرعد والووع وغير 
ذلك وهو أحد شيوخنا في سلسلة التفقه» فهو شيخ ابسن جرييج 
الذي هو شيخ مسلم بن خالا الرنجي شيخ الشافعي كما سبق 
بيانه في مقدّمة الكتاب. 


000 3 
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توفي عطاءٌ رحمه الله سنة أربع عشرة ومائة وقيل: س 
عشرة وقيل سبع عشرة. 

وأمّا الأوزاعي فهو أبو عمرو من كبار تابعني التابعين 
وأئمتهم البارعين كان إمام أهل الشّام في زمنه. أفتى في سبعين 
الف مسالةٍ وقيل: ثمانين ألا توفي في خلوته في ام بيروت 
مستقبل القبلة متوسّدًا بيمينه سنة سبع وخمسين ومائة قيل: هو 
منسوبٌ إلى الأوزاع قريةٍ كانت بخارج باب الفراديس من دمشق 
وقيل: قبيلة من اليمن وقيل: غير ذلك. 

وأما الزبيري» فهو من أصحابنا أصحاب الوجوه منسوبٌ 
إلى الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه 
وهو أبو عبد الله الربيري بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن 
عاصم بن البير بن العام وللربيري كتبٌ نفيسة وأحوالٌ شريفةٌ 


فهذه أحرف في تعريف هذه الأسماء وقد بسطت أحوال 
أصحابها ومناقبهم في تهذيب الأسماء وبالله التوفيق. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا وكذا اقل 
الطهر والمراد خسة عشر بلياليها وهذا القيد لا بذ منه لتدخل 
الليلة الأول. 

(فَرْعَ): لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلةٍ أو أكثر من 
خسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشرء واشتهرت عادتها كذلك 
متكرّرة قفيها ثلاثة وجو حكاها إمام الحرمين والغزال وغيرهما: 

(أَحَدُهَا): »: لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد؛ لأنْ 
بحث الأوَلين أوفى. 

(والثاني): يعتير ليكون هذا حيضها وطهرها؛ لأنّ الاعتماد 
على الوجود وقد حصل قال إمام الحرمين: هذا قول طوائف من 
الحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين. 

(قلت): واختاره الدارمي في الاستذكار وصاحب التَّدمّة: 

(وَالثَالِثَ): إن كان قدرًا يوافق مذهب السّلف الذين 
يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به» وإن لم يوافق مذهب 
أحلر لم يعتمد. 

قال إمام الحرمين: والذي أختاره ولا أرى العدول عنه 
الاكتفاء بما استقرّت عليه مذاهب الماضين من أئمّتنا في الأقلّ 
والأكثرء فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا 
في تغيير ما يمد تقليلاً وتكثيرًا لاختلطت الأبواب وظهر 
الاضطراب» والوجه اتباع ما تقرّر للعلماء الباحثين قبلنا. 

وذكر الرافعي نحو مااذكره إمام الحرمين ثم قال: فالأظهر أنه 
لا اعتبار بحال هذه المرأة. 

بل الاعتبار با تقرّر؛ لان احتمال عروض دم الفساد لهذه 
المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة. 

قال: ويدلَ عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يومًا 
وتطهر يومًا على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقنًا كاملاً. 

قال: فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب» 
واختار الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح قول الأستاذ أبي إسحاق 
فقال: الصّحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي» نقله عنه صاحب 
التقريب فيه» وناهيك إتقانًا وتحقيقًا واطّلاعًاء وكانٌ الأصحاب لم 
يطّلعوا على النص. 

قال: وني الحيط للشيخ أبي عم الجويني عن الأستاذ أبي 
إسحاق قال: كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين. 

وتقول: إن عادتها في الطهر مستمرّة على أربعة عشر يومًا 


سس 


على الدّوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام. 
(قلّْت): وهذا التص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافقٌ لما 
قدّمته عن ابن جرير عن الربيع عن الشافعي؛ فان ذلك الْنصّ 
وإن كان مطلقًا فهو محمولٌ على هذه الصّورة واللّه اعلم. 
فرع | 
2 مذاهب العلماء 2 أقل الحيض 
والطهر وأكثرهما 
أجمع العلماء على أن أكثر الطّهر لا حدّ لهء قال ابن جرير: 
وأجمعوا على أنّها لو رات الدّم ساعة وانقطع لا يكون حيضنًا. ˆ 
وهذا الإجماع الذي ادّعاه غير صحيح فان مذهب مالك أن 
أقلّ الحيض يكون دفعة فقطء واختلفوا فيما سوى ذلك» فمذهينا 
المشهور أنّ أقلٌ الحيض يوم وليلة وأكثره خسة عشر. 
قال ابن المنذر: وبه قال عطاءً وأحمد وأبو ثور. 
لار واب هرارو و اکر ن 
عشرة آيام وأقله ثلاثة آيَام. | 
قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنْهنّ كن يحضن سبع 
عشرة. 

قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبع عشرة. 
قال ابن المنذر وقال طائفة: ليس لاقل الحيض ولا لأكثره 
حدٌّ بالأيّام. بل الحيض إقبال الدّم المنفصل عن دم الاستحاضة. 
والطهر إدباره» وقال الثُوري: أقلَ الطهر بين الحيضتين خسة 
عشر يوماء قال أبو ثور: وذلك تا لا يختلفون فيه فيما تعلم» 
وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر. 
قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون. وقال 
إسحاق: توفيتهم الطهر بخمسة عشر باطلٌ هذا نقل ابن المنذر» 
وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره 
الثالث» وعن مالك لا حد لأقلّه وقد يكون دفعة واحدة. 
وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض: 
(إِحَدَاهًا): خسة عشر. 
(وَالتَايَة): سبعة عشر. 
(والثالثة): غير محدودء وعن مكحول أكثره سبعة آيَابٍ قال 
العتدرق راخف اماب مالك في اقل الطين قرو ابن 
القاسم أنه غير محدودٍ وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة» وروی 
عبد الملك بن الماجشون آنه خسة آيام وقال سحنون: ثمانية آي اې 
وقال غيره: عشرة آيام» وقال محمد بن سلمة: خمسة عشر وهو 
الذي يعتمده أصحابه البغداديون» وقال أحمد في رواية الأثرم 


وأبي طالبب: اقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء وقال الماوردي: قال 
أكثر العلماء: أقلٌ الطهر خسة عشر. 

وقال مالك: أقلّه عشرة. وحكى ابن الصبّاغ عن يحيى بن 
أكثم بالثاء المدلئة أنّ اقل الطّهر تسعة عشر يومًا. 

فأمًا أدلّة هذه المذاهب فمنها مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لا 
حدَ له ودليلها في الإجماع؛ ومن الاستقراء أن ذلك موجودٌ 
مشاهد» ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال: 
أخبرتني امرأة عن أختها أنّها تحيض في كلّ سنقٍ يومًا وليل وهي 
صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا: 

وأمًا قل الحيض فاحتج لمن قال: أقله ثلاثة ايام يحديث ام 
سلمة رضي الله عنها: أن المي يل جَاءنهُ فَاطِمَة بث أبي 
حيس رضي الله عنه» فَقَالَت: ني أسمَحَاضُ فَقَالَ: س دبك 
اليم إا هو عرق تفع يام أفراتها تم قشل وتصل» 
رواه أحمد بین حنبل [57770] قالوا: واقل الأيام ثلاثة 
وبحديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه عن الي وك قال: : قل 
الحيض تلائ لام وَأكْبرهُ عشرة يا رواه الدارقطني [۱/ ]۲٠۹‏ 
» وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الي بل قال: ايكون 
ايض أكثر مِنْ عَشرة ايام وَلا أَقَلْ من فَلانةِ لام 518/1 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث» أرب حمس 
ست سي ثمانء تسم عشرً» قالوا: : ونس لا يقول هذا إلا 
توقيقًا. 

قالوا:؛ ولان هذا تقديرٌ والتقدير لا يصح إلا بتوقيفو أو 
اتفاق» وَإتناً حصل الاتفاق على ثلاث واحتج م أصحابنا بقوله 
ل لفاطمة بنت أبي حبيش: «دَمُ ايض سود يعرف فإذا كان 
َا يكي عَنْ الصّلاة رواه ابو داود ]۳۰٤[‏ وغيره بأسانيد 


صحيحة . 


قال أصحابنا: وهذه الصّفة موجودة في اليوم واللّيلة؛ ولان 
أقلّ الحيض غير محدودٍ شرعا فوجب الرّجوع فيه إلى الوجود 
وقد ثبت الوجود في يوم وليلة كما ذكره المصنف عن عطاء 
والأوزاعي والشافعي والزبيري. 

وروينا بالإسناد الصّحيح في سنن البيهقي عن الإمام عبد 
الرّحمن بن مهدي رحمه الله قال: كانت امرأة يقال لما أمٌ العلا 
قالت: حيضي منذ أيام الدهر يومان قال إسحاق بسن راهويه: 
وصح لنا عن غير امرأقٍ في زماننا أنها قالت: حيضتي يومان وعسن 
يزيد بن هارون قال: عندي امراة تحيض يومين» وروي في هذا 
0 غير ما ذكرنا. 


قال أصحابنا ولا جال للقياس في هذه وأمّا الجواب عن 
حديث أيام أقراتها لو ثبت فمن وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): : ليس المراد بالأيام هنا الجمع بل الوقت. 
(الثاني): آنها مستحاضة معتادة ردّها إلى الأيّام التي اعتادتهاء 
ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلائة أيَامٍء وأمًا 
حديث واثلة وأبي أمامة وأنس فكلّها ضعيفة متف على ضعفها 
عند المحدّئين» وقد أوضح ضعفها الدّارقطي د ثم البيهقي في كتاب 
الخلافيّات ثم السّنن الكبيرة. 

وقوهم: التقذير لا يصح إلا بتوقيفو» جوابه أنّ التوقيف 
ثبت فيما ذكرناه؛ لان مداره على الوجود» وقد ثبت ذلك على 
ما قدّمناه. 

وأمّا من قال: أقلّ الحيض ساعةٌ» فاعتمدوا ظواهر التصوص 
المطلقة» والقياس على النفاس؛ واحتج أصحابنا بأنّ الاعتماد 
على الوجود. ولم يثبت دون ما قلناه. 

والجواب عن التصوص انها مطلقة فتحمل على الوجوده 
وعن النفاس أنه وجد لحظة؛ فعملنا بالوجود فيهما 
قال: أكثر الحيض 
وأنس وكلّها ضعيفة واهيةٌ كما سبق» وليس لهم حديث ولا اثر 
يجوز الاحتجاج به. 

٠‏ واحتج أصحابنا بما ثبت مستفيضًا عن السّلف من التابعين 
فمن بعدهم أنّ أكثر الحيض خسة عشره وأنهم وجدوه كذلك 
عياناء وقد جمع البيهقيّ أكثر ذلك في كتابه في الخلافيات وفي 
السّنن الكبير» فممّن رواه عنه عطاءٌ والحسن وعبيد الله بن عمر 
ويحبى بن سعياٍ وربيعة وشريكٌ والحسن بن صالح وعبد الرّحمن 
بن مهدي رحهم الله. 

وأمّا قول يحيى بن أكثم: أقلّ الطهر تسعة عشر» فاستدل له 
ابن الصَبّاغ قال: أكثر الحيض عنده عشرة والشّهر يشتمل على 
حيض وطهرء وقد يكون الشّهر نسعة وعشرين منها عشرة 
للحيض والباقي طهر ودليلنا بثبوت الوجود في خمسة عشر. 

وأمّا قوله: فبناه على أن أكثر الحيض عشْرٌ وقد بيا بطلانه - 
فإن قيل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أنّ امرأةٌ من نساء 
ال ماجشون حاضت عشرين يومًا وعن ميمون بن مهران أنّ بنت 
سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السّنة شهرين 
فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه (النْكَت) أنّ هذين التقلين 
ضعيفان. 


اا 
عشرة فاحتجّوا بحديث واثلة وأبى أمامة 


(فالاول): عن بعضهم» وهو مجهولٌ» وقد أنكره بعضهم 


وقد أنكره ه الإمام مالك ب 
(والاني): زواه الولد ين مسلم عن رجل عن سیون 


بن أنس وغيره من علماء المدينة. 


والرّجل جهو واللّه أعلم. 
۾ بډ فنك 
قال الَصتّف: رحه الله تعالى (وَفِي الدّم الذي تراه الحايل 
قؤلان: 
(أَحَدُهُمَ): أله حَيْضَ؛ أنه دم لا يمْتمهُ الرْضَاعٌ لا ية 
الْحَمْل كالئقاس. 


(والثانِي): أله دم َسَاوه لأنة لر كان ذلك حَيِضًا لَحَوُمٌ 
الطلاق وَتَعلّقَ به انْقَبَاءٌ اليدي. 

(التشرح): يقال: الرّضاع والرّضاع بفتح الراء وكسرها 
فيهماء وامرأةً حاملٌ وحاملةًء والأوّل أشهر وأفصح» فإن ملت 
على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير والدم مقف اليم على 
اللّغة المشهورة؛ وفيه لغة شاد بتشديدها. 

ا حکم المسآلة): فإذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون 
حيضًا فقولان مشهوران قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي 
وغيرهم: الجديد أنه حيض» والقديم: يس بميمض؛ واتفق 
الأصحاب على على أن الصّحيح أنه حيضن» فإن قلنا: ليس بحيض 
فهو دم فساو كما کر الصنّفه وهل يسم استحاضةً؟ فيه 
خلافٌ سبق» وسواءً قلنا استحاضة أو دم فسادٍ هو حدث ينقض 
الوضوء» فإن لم يستمرٌ فهو كالبول» فلها أن تصلّي بالوضوء 
الواحد صلواتي وإن استمرٌ فلها حكم الاستحاضة المستمرة 
وسياتي بيانها في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قال الدارمي في الاستذكار: اختلف أصحابنا في محل القولين 
فمنهم من قال: هما إذا رأت الدّم في أيام عادتها وعلى صفة دم 
الحيض» فإن رأته في غير أيَام الحيض أو رأت صفرة أو كدرة 
فليس بحيض قولاً واحداء ومنهم من قال: لا فرق» بل الحلاف 
جا في كز ما وزان گرا مهنا لتر الكامل رن ارغ 
بن آي هزر القزلان إذا قلذا لمل سنك تان قلية ل ع 
له فهو حيضٌ قولاً واحدًاء وقال أبو إسحاق: القولان جاريان 
سواءً قلنا له حكمٌ آم لاء قال: واختلفوا أيضًا فمنهم من قال: 
القولان إذا مضى للحمل أربعون يومًا وما رأته قبل ذلك حيض 
قولاً واحداء ومنهم من قال: القولان في الجميع» هذا آخر كلام 
الدارميّ وقال الشّاشي: إذا قلنا: الحامل لا تحيض فمن متى 
ينقطع حيضها؟ وجهان: الصّحيح بنفس العلوقء والثاني: من 
وقت حركة الحمل. 


(قلت): الّحيح المشهور جريان القولين بنفس العلدوق» 
وني جميع الأحوال التي ذكرها الدارمي وأمًا قول المصلف: 
أحدهما أنه حيضنٌ؛ لأنه دم لاجنعه الرضاع ولاجتعيه الحسل 
كالتفاس فمعنا ناء أن المرضع لا تحيض غالبا وكذا الحامل» » فلو اتفق 
رؤية الدّم في حال الرّضاع كان حيضًا بالاتفاق فكذا في حال 
الحمل فهما سواءً في الندور. ١‏ 

فينبغي أن يكونا سواءً في الحكم بأنهما حيض. 

وأمّا قوله: كالتفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما دون 

ستة أشهر ورات ادم بينهما وقلنا: : إنه نفا فهذه لجاملٌ 
ومرضمٌ ودمها نفاسٌ» ومعناه أن التفاس لا يمنعه الرضاع 
والحمل. والحيض لا يمنعه الرضاعء فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما 
قلنا في التفاس؛ قال صاحب البيان في مشكلات المهذّب: مراده 
الاستدلال على أبي حنيفة رحه الله؛ لله يلرو الخامل لي 
بحيض والدّم بين الولدين نفاس» فقاس على ما وافق عليه) قال 
القلعيّ: وقوله: لا نمه الرّضاع ليس باحتراز بل للدلالة على 
الحكم والتقريب من الأصل والله أعلم. | 

(فَرْعُ): إذا قلنا: دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف آنه لا 
تنقضي به العدّة وكذا قاله أصحابنا في هذا الباب» ونقل الغزالي 
والمتولي وغيرهما الاتفاق على هذاء ومرادهم أن الحامل إذا كان 
عليها عدّةٌ واحدةٌ وحملها لصاحب العدّة وحاضت أدوارًا فلا 
تنقضي بها العدّة ولا يحسب شيء من الأطهار المعجلة قرءا؛ ما 
إذا كان الحمل بحيث لا تنقضي به العدّة بأن لا يكون لصباحب 
العثةعثل إنامات موا عن زوجت أو فسخ لکا بمب ار غر 
بعد دخوله وامرأته حامل من الرّنا أو تزوج الرجل حاملاً من 
الزنا وطلّقها بعد الدّخول وهي ترى الدم على الأدوار + فإن 
قلنا: الحامل تحيض - ففي انقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة 
في مدّة الحمل وجهان مشهوران سيأتي إيضاحهما في كتاب| العدة 
-إن شاء الله تعالى-. 

ولو كان عليها عدّتان بان طلّقها وهي حاملٌ ثم وطئها 
بشبهة فوجبت العدة بالثانية فهل تتداخل العدّتان؟ فيه خلاف 
معروف. 

فإن قلنا: لا تتداخل كانت معتدَةٌ عن الطّلاق فلو حلاضت 
على الحمل فهل يحسب أطهارها في الحمل عن عة الشبهة؟ فيه 
وجهان» أصحّهما: يحسبء فعلى هذا يكون حيض ال حامل مؤثّرًا 
في انقضاء العدة ولا بحسن إطلاق القول بانه لا تتقضي به العدة 
إلا أن يقيّد با قيّدناه به أوَلاً واللّه أعلم. 


(فرعٌ): إذا قلنا: دم الحامل حيض فانقطع ثم ولدت بعد 
انقطاعه بخمسة عشر يومًا فصاعدًا فلا شك في كونه حيضًاء وإن 


ولدت قبل مضي خمسة عشر ففي كونه حيضًا وجهان مشهوران» 
وقد ذكرهما المصئف في فصل التفاس: 

(أصَّحُهُمًا): بالاتفاق أنه حيض؛ لأنه دم بصفة الحيض» 
وإنّما يشترط أن يكون بين الدّمين خسة عشر إذا كانا دمي 
حيضء وهذا 

0 المصتف والأصحاب: أقلّ طهر فاصل بين الحيضتين 

قال المتولي: وق وكا ار E E‏ ثم انقطع 
ثم عاد الدّم؛ فإن عاد بعد خحسة عشر فهو حيض» وإن عاد قبلها 
فهل يجعل الثاني حيضًا؟ فيه هذان الوجهان» أحدهما: لا؛ 
لنقصان ما بينهما عن طهر كاملء وأصحهما: نعم لاختلافهما. 

(فَرْعٌ): إذا قيل: إذا جعلتم دم الحامل حيضًا لم يبق وثوق 
بانقضاء العدّة» والاستبراء بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل» 
فالجواب أنّ الغالب أنها لا تحيض» فإذا حاضت حصل ظنْ براءة 
الحم وذلك كاف في العدّة والاستبراء» فإن بان خلافه على 
التدور عملنا با بان واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب السّلف في حيض الحامل» وقد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أن الدّم الذي تراه حيض. 

وبه قال قتادة ومالك والليث وقال ابن المسيّب والحسن 
وعطاءً وحمّد بن المتكدر وعكرمة وجابر بن زي والشّعي 
ومكحول والزّهري والحكم وحمَادٌ والشوريّ والأوزاعي وأبو 
حنيفة وأبو يوسف وأحمد وأبو ثور وأبو عبيار وابن المنذر: ليس 

بحيض» ودليل المذهبين في الكتاب» وما يستدلٌ به للصّحيح في 
كونه حيطت هدم بصفات دم ایض وفي زمن إمكان ولآ 
متردّدٌ بين كونه فسادًا لعلّة أو حيضاء والأصل السّلامة من العلة. 

وأمًا قول القائل الآخر: لو كان حيضًا لانقضت العذة به 
ففاسدٌ؛ لان العدّة لطلب براءة الرّحم» ولا تحصل البراءة بالأقراء 
مع وجود الحمل؛ ولأنّ العدّة تنقضي به في بعض الصّور كما 
سبق بيانه» وأمّا قوله: لو كان حيضًا لحرم الطلاق, فجوابه أن 
تحريم طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدّة ولا تطويل هنا؛ لان 


عدّتها بالحمل والله أعلم. 
+ حم فنا 
َال الْمصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَأَتْ يَوْما دَمّا وَيَوْمًا 


قا وَل ير الس عَشَرَيوْمَا فيه قرلان: 


| ص 


(أحَدُهُمَا): لا يلَمَىُ [الدم] بل يُجْمَلٌ المي حَيْضا؛ لأنه لو 
کان ما أنه من الا طهر لتقت العدة لان مِنها. 

(رالثاني): فق الطّهْرُ إلى الطَمْر وَالدمُ إلى الدّم کون 
لاء طا ايام الدّم حَيْضًا؛ لأنهُ لَوْجَارَ أن يُجْعَل أَيّامُ 

لاء حَبْغًا لجا أَذيْجْمَلَ م الد راء لالم جز أن 
عل ا ی بیز اتل کم لد حل » وجب 
أَنْ يُجْرَى کل واج مِنْهُمًا عَلَى حکوه). 

(الشزح): النقاء الم وقوله: یوما دما ويومًا نقاء أحسن من 
قوله في التنبيه يومًا طهر ویومًا دما فكيف يسمّى طهرًا مع آنه 
حيض في أحد القولين بل هو الأصح؟ وقوله يومًا أراد بليلته؛ 
ليكون أقل الحيض تفريعًا على المذهب كذا صرح به أصحابناء 
ولو رات ومًا بلا ليلةٍ أو نصف يوم ففيه حلاف مرتب يأتي بيانه 
في آخر الباب في فصل التّلفيق إن شاء الله تعالى والأصحّ من 
هذين القولين عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض» وهو 
نص الشافعيّ رحمه الله في عامّة كتبه» وقد فرّق المصنف مسألة 
التلفيق هذه فذكرها هنا مختصرة وذكر فروعها في آخر الباب. 

وكان ينبغي أن يؤخرها كلها أو يجمع كل ما يتعلّق بسالتلفيق 
في موضع واحارٍ كما فعله الأصحاب, وقد رأيت أن أؤخر شرح 
هذه المسألة إلى هناك وبالله التوفيق. 

*+ اس 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (إذَا رت الَرَأةٌ الم لبي 
يَجُورُ أن تَحِِض فيه اكت عَمَا تيك عَنْهُ الْحَائْضٌ» فَإِنْ 
اَم دون الوم وَاللبَةٍ كان ديك َم فساو ضا وَنُصَلِي 
TT‏ 

يض فتغيل عند اتقاي سَوَاء كان الم على مِفّةٍ 
ا Es‏ 
وليك 

وَقالّ أبُو سَعِيدٍ الإصطخري: إِنْ رَأَتْ الصفرَة أو الكذرَةَ في 
َير رفت عاد َم ُن حَيضناء ِمَا روي عن أم عَطِية رضي الله 
عنها قَالّت: كا لا َد بالصفرة ق وَالكدْرَة بَنْدَ الئل شَيْئاه 
وَلأَنهُ ليس فيه أَمَارَةٌ ايض فَلَمْ يكن حَيْضًاء وَالَذْمَبُ أنه 
حَيِض؛ “؛ لا دم صادّف رمان الإمكان وَل يجاوز فَأَئْبَهَ إِذًا 
رَأَتْ ار أذ در في يم اديه 
ا قلت وا عد لمر رالكذرة خض وله ف 
َمَارَة غيْرُمُسَلُم بل وٌجُودُهُ في أيام ايض أَمَارَة لن الظَاهرَ مِنْ 


حَالِهًا المنّحَة وَالسلامة وَأ ذَلِكَ دم الجبلّةِ دُونَ العِلّق). 

a e E‏ الهاي دما 
والدارمي [855] وأبو داود [۳۰۷] والنسائي [] وغيرهمء 
وهذا المذكور في المهذّب هو لفظ رواية الدّارمي؛ وقي رواية 
البخاري: «كنا لا نَعْدُ الصُفْرَة وَالكَدْرَةٌ شَيْئاه وفي رواية ابي 
داود: «كنا لا نَعْدُ الصَكْرَة وَالكَدْرَةَ بَمْدَ الطّهْر شَيْئًاه وإسنادها 
إبكاء تاه عل قوط كاري و كر على الا و 
روي عن أمّ عطيّة بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيحٌ» وقد 
سبق التنبیه على أمشال هذا وروی البيهقيّ [۳۳۷/۱] بإسنادٍ 
ضعفه عن عائشة رضي الله عنها قالت: امَا كنا نَع الصقرَة 
وَالكَدرَة شنا ونَحْنُ مَعَ رَسُول الله يه وأا حديث عائشة 
رضي الله عنها المذكور في الكتاب فلا أعلم من رواه بهذا اللفظ 
لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه فروى 
مالك في الموطأ عن عقبة بن أبي عقبة عن أمّه مولاة عائشة 
قالت: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالّرجة 
فيها الكرسف فيه الصّفرة من دم الحيض فتقول: لا تعجلن حتى 
ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» هذا لفظه في 
الموطا ]١7[‏ وذكره البخاريّ في صحيحه ]۳٠١[‏ تعليقا بصيغة 
جزم فصح هذا الّفظ عن عائشة رضي الله عنها والدّرجة بضم 
الال وإسكان الراء وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح الراء 
وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه 
لتنظر هل بقي شيءٌ من أثر الحيض أم لا؟ وقوها القصّة هي 
بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة» وهي الجص شبهت الرطوبة 
النقية الصّافية بالجص فهذا موقوفٌ على عائشة. 

وأمّا حديث أمّ عطية فهل هو موقوف» آم مرفوع؟ فيه 
خلاف قدّمناه في الفصول السابقة في مقدّمة الكتاب فيما إذا قال 
0 وأوضحنا المذاهب فيه. 

اسم آم عطيّة: نسيبة بضم النون وقح السّين وإسكان الياء 

1 بفتح النون وكسر السئّين وهي نسيبة بدت كب وقيل: 
بنت الحارث أنصارية بصريّة كانت تغزو مع رسول الله 4ال 
وكانت غاسلة للميّنات وذكرت جملة من أحوالها في تهذيب 
الأسماء. 

وأما أبو سعيدٍ الإصطخري فبكسر الهمزة وقيل يجوز بفتحها 
وهي همزة قطي ويجوز تخفيفها كهمزة الأرض ونحوهاء منسوب 
إلى إصطخر المدينة ا لمعروفةء واسمه الحسن بن أحمد ولد سنة 
ربع وأربعين وماتتين وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وكان 


ا 
) 


من كبار أصحابنا وأثمتهم وعبّادهم وأخيارهم وله أحوالٌ اخيلة 
وكتبّ نفيسة وذكرت جملة من أحواله في التهذيب والطبقات 


وقوله: دم الجبلّة بكسر الجيم وتشديد اللأم أي: الخلقة ومعناه ذم 
الحيض المعتاد الذي يكون في حال السّلامة» وليس هو دم العلّة 
الذي هو دم الاستحاضة: وأمّا الصّفرة والكدرة فقال الشيخ أبو 
حامدٍ في تعليقته: هما ماءٌ أصفر وماءً كدر وليسا بدم. 
وقال إمام الحرمين: هما شيءٌ كالصّديد يعلوه 
ليسا على لون شيء من الدّماء القويّة ولا الضّعيفة. 
آَم الأحْكَامُ): فقال أصحابنا رحمهم الله: إذا رات المرأة 
الم لزمان يصح أن آن يكون عيضا بان کون ها سبع سين فار 
وم يكن عليها بقيّة طهر ولا هي حاملٌ او حائلٌ وقلنا بالمتحيح: 
إنها تعيض أمسكت عن الصّوم والصّلاة والقرآن والمسجد 
والوطء وغير ذلك ما تمسك عنه الحائض؛ لان الظاهر أنه 
حيضٌ» وهذا الإمساك واجبٌ على الصّحيح المشهور وبله ة 
الأصحاب في كل الطّرق إلا صاحي الحاوي والتهذيب فحكيا 
وجهًا شاذًا. 
قال صاحب الحاوي: هو قول ابن سريج أنه لا يجوز 
للمبتدأة أن تمسك بل يجب عليها أن تصلي مع رؤية الم فنإن 
انقطع لدون يوم وليل كانت الصّلاة واجبة عليها وأجزأها ما 
صلّت وإن استدام يومًا وليلة تركت الصّلاة حيشا؛ لن الدّم 
الذي رأته يجوزآن يكون حيضًا ویج وز أن يكون دم فسا فلا 
يجوز ترك الصلاة بالشك. | 
قال صاحب ال حاوي: وهذا الوجه فاس من وجهين: 
(أحدهما): أن المعتادة إذا فاتحها الدّم تمسك. 
(والثاني): المعتادة إذا جاوز الدّم عادتها تمسك وإن كان هذا 
الاحتمال موجوداء وإنّما أمرناها بالإمساك؛ لان الظلاهر أنه 
حيضّ وهذا المعنى موجودٌ في المبتدأة قال: فبطل قول ابن سريج» 
والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الإمساك. | 
كال اسع فإذا أمسكت فانقطع الم لدون يوم وليلةٍ 
تبينا أنه دم فسادء فتقضي الصّلاة بالوضوء ولا غسل. 
فإن كانت صامت في ذلك اليوم فصومها صحيح. ا 
رشاعي اتويات أو ييه متسر ار ولمابينهما فهو 


5 


صفرة وكدرة 


Ê 


حيض» سواءً كان أسود أو آحرء وسواءٌ كانت مبتدأة أو معتادة 
وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقتص أو تقلدم أو أو تأخرء وسواء 
كان الم كله بلون SES ES‏ ا وسواء 


تقدّم الأسود أو الأحرء ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهين 


شاذین ضعيفين. 

(أحَدمتا): حكاه صاحب الحاوي أنها إن كانت مبعداة 
ورأت دما أحمر لا يكون حيضًا لضعفه بل هو دم فسادء ووافق 
هذا القائل على أنّها لو رات الأحر وهي معتادة كان حيضًا. 

(وَالِوَجْهُ الآخَرُ): حكاه البغويّ وغيره: أنها إذا رات أحمر 
وأسود وتقدم الأحر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن 
جعله حيضاء قال هذا القائل: ولو رأت خسة حمرة ثم خحسة 
سوادًا ثم خمسة حرة كان الأحمر الأول دم فسادٍ والأحمر والأسود 
بعده حيضًا. 

وسنوضّح هذه المسالة في فصل الميّزة إن شاء الله تعاىء ا 
إذا كان الذي رأته صفرةً أو كدرة فقد قال الشافعي في مختصر 
المزني رحمه الله: الصّفرة والكدرة في آيام الحيض حيض. 

واختلف الأصحاب في ذلك على ستة أوجه المتحيح 
المشهور الذي قاله أبو العبّاس بن سريج وأبو إسحاق المروزي 
وجماهير اصحابنا المتقدّمين والمتأخرين أن الصّفرة والكدرة في 
زمن الإمكان» وهو خمسة عشر يكونان حيضاء سواءً كانت مبتدأة 
أو معتادةً خالف عادتها أو وافقهاء كما لو كان أسود أو أحمر 
وانقطع لخمسة عشر. 

(وَالوَجْهُ الَانِي): قول ابي سعيدٍ الإصطخري وأبي العبّاس 
بن القاص أنّ الصّفرة والكدرة في أيَام العادة حيض وليست في 
غير ایام العادة حيضًا فإن رأت الصكفرة والكدرة مبتدأةً أو معتادة 
في غير آيام العادة فليست بحيض» وإن رأتها معتادة فهي في آيام 
العادة حيض ّْ 

(وَالِوَجْهُ الثالث): قول أبي علي الطبري وغيره 
أنه إن تقدّم الصّفرة والكدرة دم قوي أسود أو أحمر ولو بعض 
يوم؛ كانت حيضًا في الخمسة عشرء وإن لم يتقدّمها شيءْ لم يكن 
حيضًا على انفرادها. 

وحكى صاحب الشامل وغيره هذا عن حكاية أبي علي بن 
أبي هريرة عن بعض أصحابنا. 1 

(والرابع): حكاه السسّرخسي في الأمالي والمتولي والبغوي 
وآخرون من الخراساتيّين أنه إن تقدّم على الصفرة دم قوي يومًا 

وإن تقدّمها دون يوم وليلةٍ فليست حيضا. 

(والخامس): حكاه ابن كج والسترخحسي إن تقلدّمها دم قوي 
ولحقها دم قوي كانت حيضًا وإلاً كانت كالتقاء. 

(والسادس): حكاه السرخسي إن تقدّمها دم قوي يومًا وليلة 


من أصحابنا 


ولحقها دم قوي يوم وليلة كانت حيضنًا وإلاً فلاء وقد نقل الشّيخ 
أبو حامر والقاضي أبو الطيب والحاملي وإمام الحرمين والبغوي 
والرافعي وآخرون اتفاق الأصحاب على أن الصّفرة والكدرة في 
آيام العادة تكون حيضًاء وهذا الذي نقلوه الف لما قذمناء من 
الخلاف في اشتراط 5 الأسود فإنه جار في أيام العادة» وقد 
صرّح به صاحب التَتمّة وغيره: #الااميننا ا ومأخذ 
الخلاف بين الإصطخري والجمهور اختلافهم في مراد الشافعي 
بقوله: الصفرة والكدرة في آيام الحيض حيض. 

فالإصطخري يقول: معناه في يام العادة» والجمهور يقولون: 
في ام الإمكان. 

قال الشتيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيْبٍ وآخرون: قال أبو 
إسحاق المروزي: كنت أقول: مراد الثاني في آيام العادة حتى 
رأيته قال في كتاب العدّة: (وَالُفْرَةٌ ة والكذرة فِي أَيَام ايض 
حَيِض ار وَالُعَادَة في لِك سَوَاءٌ) فلمًا قال: هماسواء 

أنه لم يعتبر أيام العادة. 

ال 2005 
جريان الخلاف المذكور بين المبتدأة والمعتادة» وذكر إمام الحرمين 
والغزاليّ وجهين أصحّهما هذا والعبارة عنه أنّ حكم مرد المبندأة 
وهو يوم وليلةٌ أو ست أو سبع حكم ما وراء العادة» والوجه 
الثاني حكم مردّها حكم أيام العادة. 

قال إمام الحرمين: هذا الوجه غير مرضي واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): اعلم أن مسائل الصفرة تًا يعم وقوعه وتكثر الحاجة 
إليه» ويعظم الانتفاع به فنوضح [أصلها بأكمله] مختصرة. 

قال أصحابنا رحمهم اللّه: إذا رأت المبتدأة خمسة عشر يومًا أو 
يومًا وليلةء أو ما بينهما صفرة أو كدري فعلى المذهب وقول 
الجمهور الجميع حيض وعلى الأوجه الخمسة الباقية ليس 
بحيض فتتوضأ وتصلي وها حكم الطاهرات ولو رأت أيَّامًا 
مرا مرت ول ارا خمد عش قحلي لاهن القع 
حيض وعند الإصطخري الأسود حيض, والباقي طهر ولا يخفى 
قياس الباقين. 

ولو رات نصف يوم سوادًا ثم لاما صفرة فعلى المذهب 
اک ی رد الإمظخري كلام ا 

ولو رات خمسة صفرة ثم خمسة سوادًا : ا 
الإصطخري حيضها السّواد وعلى المذهب حكمها حكم من 
E‏ وفيها ثلاثة أوجه يأتي بيانها إن 


شاء الله تعالىم» أصحها . صحها: الجميع حيض» والثاني: الأسود حيضً 


والصّفرة دم فسادٍ ولو رأت خسة صفرة ثم مسة عشر سواداء 
فعند الإصطخري: حيضها السّواد وعلى المذهب فيه ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): حيضها حيض البتدأة من أوّل الأصفر يومٌ وليلة 
او اوس 

(والعاني): حيضها السّواد. 

(والثالث): حيضها الصّفرة لسبقها وتعذّر الجمع وهذا 
ضعيف» وسياتي إيضاح هذه الأوجه في فصل المميّزة إن شاء الله 
تعال: ۰ 

ولو رأت خمسة ضفرةٌ ثم سنّة عشر سوادًا فعند الإضطخري 
حيضها حيض البتدأة من أوّل الأسود وعلى المذهب: حيضها 
حيض البتدأة من أوّل الصّفرة إل على الوجه الثالث في المسألة 
قبلهاء فإنَ حيضها الصفرة. 

ولو رات خسةٌ سوادًا ثم خسة حرة ثم خسة صفرة؛ فعند 
الإصطخري حيضها عشرة السّواد والحمرة» وعلى المذهب: 
حيضها الخمسة عشرء ولو رات خسة حمرة ثم خمسة صفرة ثم 
خسة سوادًاء فعلى المذهب ها حكم من رأت عشرة حمرة ثم 
خسة سواداء وفيها الأوجه الثلائة الأصح: الجميع حيض» 
واّاني: الحيض الأسوه والثّالث: فاقدة التمييز. 

وعند الإصطخري الحمرة والسّواد حيض وفي الصّفرة بينهما 
القولان في الثقاء المتخلّل بين الدّمين هكذا ذكره البغوي وغيره 
هذا كله في المبتدأة. 

أمّا المعتادة فإذا كانت عادتها خمسة آيام من كل شهر رات 
خسة سوادًا ثم خسة صفرة فعلى المذهب الجميع حيض» وعد 
الإصطخري حيضها الأسود» ولو رأت خسة سوادًا ثم طهرت 
خسة عشر ثم رات خسة صفرة فعلى المذهب الصّفرة حيض ثان 
ن السّواد طهر كاملٌ؛ وعند الإصطخريّ الصّفرة دم 
فساد؛ لأنها ليست في أيّام العادة» ولو كان عادتها 00 
الشهر. فرأت خسة سوادًا ثم عشرة صفرة وانقطع. فعلى 
المذهب الجميع حيضٌ؛ لأنه في مدّة الإمكان» وعند الإصطخري» 
قال صاحب الحاوي حيضها عشرة خسة السود مع خحسةٍ من 
أوَّل الصّفرة» وهذا ظاهرٌ» ولو كان عادتها خمسة فرأت خسة 
سوادًا ثم خمسة صفرة ثم خسة حمرة أو سوادًا وانقطع» فعند 
الإصطخري السُواد والحمرة حيض. وني الصفرة بينهما القولان 
في النقاء بين الدمين. 

وأمًا على المذهب فاختلفوا فيه» فقال الشّيخ أبو حامدٍ 
والمحاملي في الجموع والتجريد: قال ابن سريج: السّواد والحمرة 


وبينه وبين 


حيض» وني الصّفرة القولان في النقاء كما قال الإصطخري] قالا: 
قال أبو اا والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل حيث 
حكمنا بأنّ الصّفرة في مذّة الإمكان حيض إذا تأخرت عن |السّواد 
أن الماد فق اشيم ايكون فان ارو تا ت برق 
فيحمر ثم يصفرٌ ثم ينقطع فتكون الصّفرة من بقايا ا لحيض فحكم 
بأنها حيض. 
وأمّا هنا فهذه الصّفرة يعقبها رة فعلمنا أنها ليسك بقيّة 
حيض؛ لاله لا يضعف ثم يقوى» وإنما اصفر؛ لأنه انقطع فكان 
نقاء بين حيضتين. 
هكذا نقل أ بو حامر وامحاملي عن ابن سريج ولم يخالففاه بل 
ا 
وسک ات الال داعو الى عاتن وار وان 
هذا لا يجيء على مذهب الشافعي ولا مذهب ابن سريع؛؛ لان 
عندهما الصّفرة في زمن الإمكان حيض وإنما يجيء EEE‏ 
الإصطخري» وذكر صاحب البحر نحو قول صاحب الشامل 
وقال صاحب الحاوي» والقاضي أبو الطَيّب وصاحب التَتمّة: 
المذهب أن الجميع حيض. ْ 
وهذا هو الصّواب والله أعلم. | 
(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في الصّفرة والكدرة. 
قد ذكرنا أن المّحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان 
حيضٌ ولا تتقيّد بالعادة» ونقله صاحب الشّامل عن ربيعة| ومالك 
وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمّدٍ وأحمد وإسحاق. 
وقال أبو يوسف: المتكرة يفن والكدرة لبت من امن إل 
أن يتقدّمها دم. ا 
وقال أبو ثور: إن تقدّمها دم فهما حيض وإلاً فلاء قال: 
واختاره ابن المنذر وحكى العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيضٌ 
في مدّة الإمكان. وخالفه البغوي فقال: قال ابن المسيّب | وعطاءٌ 
والثوريّ والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء: لا تكون الصفرة 
والكدرة في غير آيّام الحميض حيضًاء ومدار أدلّة الجميلع على 
الحديثين المذكورين في الكتاب» والله أعلم. ا 
%+ *%* كنا 
قال الصف رمه اله تعالى-: (وإن عبر الم الحجلة عش 
قَدْ الط حَيِضُهَا بالأسْتِحَاضَةٍ فلا يَخلُو نا أن تكون مُسَدَأة 


ا 


ee ۽‎ 


ا ا 


| 


ميرو وهی 


صفة ا ي م 


فيه قلا ڪا حا 
(وَالنَانِي): رَد إلى غالب عَادَةٍ النْسَّاء وُو بيت أو سبع 
وخر لمم لقوله کل لِحمة بلب جخش: : انَحيْضِي في عِلْمٍ 
الله َة أي أ سمه يام كما تي هن النساء هرن ميقات 
حیضيهن ) وطهرهن؟» لان ُو كان لها عَادَة ردت إِليِهَاهِ لان 
العام ]يضقا في هذا الشؤر عيضا اَم ذالم 
إلا وإلى أي عَادَةٍ 7 فيه ا 
(إِحْدَاهُمَا): إلى غالب عَادَةٍ النْمَاء لخدي جمنة. 
(وَالتَانِي): إلى عَادَةٍ ِسَاء َلَدِهَا وََوْمها؛ لأنّها أمْرَبُ هن 
فان اسم بها لدم في اشر الثاني اغْتَسَلَتْ عِنْدَ القِضاء الوم 
وَالَّيْلَةَ في أَحَدٍ القوْلَيْن وَعِنْدَ ت القِضّاء الست أو السب في الآخر؛ 
أن قَد علِمْنَا بالشهر الأول ها ُسْتَخَاضَة وَأ ُكْمَهَا ما 
رة ملي وَتَصُوموَلاتَقْضِي الصّلاة ئا امم فلا 
تقضبي ما تأټي به بعد اة عر وفيا نَأتِي به قل الخَلْمَة 
عَشَرَ وَجْهَان: 
(أَحَدُهُمَا): تَقْضِيه لِجَوَاز أَنْ يَكُونٌ صَادَفَ رمان ايض 
رمه تََاوُهُ كَالناسيَة ` 
(والّاني): لا تقضري وَهْرَ الآصَحْ؛ لأنّْهَا صَامَت فِي رمان 
aT‏ 
ا حديث حنة صحیح سبق بيانه مع بيان اسمهاء 
وبيان الاختلاف في أنها كانت مبتدأة أو معتادة» والمبتدأة بهمزةٍ 
مفتوحةٍ بعد الدّال» وهي التي ابتدأها الدّم ولم تكن رأته» والمميزة 
بكسر الياء فاعلة من التمييز» وقوله: كحيض نسائها ولداتهاء هو 
بكسر اللام وتخفيف الدّال المهملة وبالتاء المثناة فوق» ومعناه 
أقرانها. 
(وأمًا أحكام المسألة): فلمًا فرغ المصنف من حكم الحائض 
إذا لى يجاوز دمها أكثر الحيض انتقل إلى بيان حكم المستحاضات» 
وهن من جاوز دمهن أكثر الحيض» واختلط الحيض والطهرء 
وهنّ منقسمات إلى هذه الأقسام التي ذكرها: 
(إِحْدَاهُنَ): المبتدأة وهي التي ابتدأها الدّم لزمان الإمكان 
ارو حي عكر وق على كرت أو على لونين» ولكن فقد 
شرطٌ من شروط التمييز التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى» ففيها 


قولان مشهوران نص عليهما الشافعي رحمه الله في الأمّ في باب 
المستحاضة. 

كلهم هابر وليل من اول الدّم. 

(والثاني): ست أو سبعٌ» ودليلهما في الكتاب.. 

واخثلفوا في أصحّهما فصحّح المصنف والشتيخ أبو حامدٍ 
والقاضي أبو الطيب في, كتابه المستخلص» وسليمٌ الرَازي في 
رؤوس المسائل والروياني في الحلية والشّاشيّ وصاحب البيان 
قول الست أو السسّبع» وصحّح الجمهور في الطريقين قول اليوم 
والليلة» ومن صححه القاضي أبو حامر في جامعه والشّيخ أبو 
محمد الجويني والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر المقدسيّ 
والبغوي والرافعي وآخرون. 

وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم ابن القاصٌ 
في المفتاح والتلخيصء وأبو عبد الله الرّبيري في الكافي وباب 
الحيض في آخر کتابه» وله اصطلاحٌ غریب في ترتیب کتابه» وأبو 
الحسن بن خيران في كتابه اللطيف» وسليم الرَازي في الكفاية» 
والمحاملي في المقنع والشّيخ نصرٌ في الكاني وآخرون» وهو نص 
الشافعي في البويطي ومختصر المزني» واختاره ابلن سريج وعلى 
القولين ابتداء حيضها من أوّل رؤية الدّم. 

قال أضحابنا: فإذا قلنا حيضها ست أو سبع فباقي الشهر 
طهر وهو تمام الدور وهو ثلاثون يومّاء وهكذا يكون دورها أبدًا 
ثلاثين؛ منها سة أو سبعة حيضٌ والباقي طهر وإن قلنا حيضها 
يوم وليلة» ففي طهرها ثلاثة أوجهء هكذا حكاها إمام الحرمين 
والغزالي وجماعات من الخراسانيين أوجهاء وحكاها الشيخ أبو 
محمد في الفروق أقوالاً اصحّها وأشهرها أنه تسعة وعشرون يوم 
تمام الشهرء وبه قطع الشيخ أبو حامر والعراقيون وجماعات من 
الخراسانيّين» وصحّحه شيخهم القفال؛ لان الغالب أن الدور 
ثلاثون. 

فإذا ثبت للحيض يوم وليلة تعيّن الباقي للطهر؛ ولان الرَد 
إلى يوم وليلةٍ في الحيض إنما كان للاحتياط. 

فالاحتياط في الطهر أن يكون باقي الشّهرء والوجه الشاني: 
أن الطهر خمسة عشر يومًا فيكون دورها ستة عشر يومًا أبدًا منها 
يوم وليلة حيضٌ وخمسة عشر طهرٌ؛ لأنها ردت إلى أقل الحيض 
وترد إلى أقلّ الطهرء وهذا الوجه مشهورٌ عند الخراسانيّينَ ونقله 
القاضي حسينٌ والمتولي والبغوي وآخرون عن نصه في البويطي» 
وكذا رآيته أنا في البويطي نصًا صريحًا لا يحتمل التأويل» وهذا في 
غاية الضّعف. 


قال إمام الحرمين: هذا الوجه اتباع لفظ وإعراضٌ عن 
المعنى؟ لان الرّدَ إلى أقلّ الحيض إنما كان لتكثر صلاتهاء فإذا 
ردت إلى أقلّ الطهر عاجلها الحيض فقلّت صلاتها. 

(والوجه الثالث): ترد إلى غالب الطهر واختاره الشيخ أو 
حم الجويني وقال: إنه المشهور من نص الشافعي» ودليله أنّ 
مقتضى الدّليل الرد إلى الغالب» خالفنا في الحيض للاحتياط 
وليس في أقلّ الطهر احتياط فبقيناه على مقتضى الدليل» فعلى 
هذا يرد إلى الغالب من غالب الطهر وهو ثلاثة وعشرون أو 
أربعة وعشرون زلاينعيّن أحدهماء هكذا صرح به الشيخ أبو 
محمد في كتابه الفروق» وإمام الحرمين والغزاليّ في البسيط 
والرافعي وآخرون وقال الغزالي في الوسيط: على هذا ترد إلى 
أربعةٍ وعشرين؛ لأنه أحوط. 

ونقله إمام الحرمين عن والده أبي محمد والأوّل اصح واللّه 
أعلى أ ْ 
قال أصحابنا العراقيّون والمتولّي: وإذا قلنا: ترد إلى ست او 
سبع فهل ذلك على سبيل التخيير؟ فيه وجهان مشهوران 
عندهم» وحكاهما القاضي أبو الطيْب والمحامليّ والشّيخ نصرٌ في 
الانتخاب وغيرهم عن ابن سريج؛ أحدهما: أنه للتخيير بين 
الست والسبع» فإن شاءت جعلت حيضها ستاء وإن شاءت 
سبعًا؛ لأنّ كل واحدٍ منهما عادة وبهذا قطع الجرجاني في البلغة 
واختاره ابن الصبّاغ ونقله القاضي أبو الطيّب وغيره عن أبي 
إسحاق المروزي قال الرّافعي: وزعم الحناطي أنه الأصح لظاهر 
الحديث. 

(وَالوَجَهُ الاني): أنه ليس للتخيير بل للتقسيم» فإن كانت 
عادة النساء سنا فحيضها ست وإن كانت سبعًا فسبمٌ» وهذا هو 
الصحيح وبه قطع جمهور الخراسانيّينَ وصحّحه العراقيون 
والمتولي. 

قال إمام الحرمين: تميّل التخيير محال» فعلى هذا في النساء 
المعتبرات أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): نساء زمانها في الدّنيا كلّها لظاهر حديث حمنة 
حكاه المصتف وآخرون. 

(وَالَانِي): نساء بلدها وناحيتها. 

(وَالثَّالِثْ): نساء عصبتها خخاصّة حكاه الرّوياني والرّافعيّ 
كالمهر. 

(والرابع): وهو الأصح باتفاق الأصحاب: نساء قراباتها من 
جهة الأب والأمّ جميعًاء هكذا صرح به الصيدلاني وإمام الحرمين 


والبغوي» وبهذا الوجه قطع البغوي وجماعات. 
ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين» فعلى هذا إن لم يكبن لها 
نساء عشيرةٍ اعتبر نساء بلدها؛ لأنها أقرب إليهن» كذا صرح به 
البغوي والمتولّي ثم إن كان عادة النساء المعشبرات سنًا فحيض 
هذه ست وإن كانت سبعًا فسبع» وإن كانت دون ست أوافوق 
سبع فوجهان: : حكاهما البغوي وغيره أصحّهما تردٌ إلى الت إن 
كانت عادتهن دونها وإلى السبع إن كانت فوقها؛ لأنه أقرب إلى 
الحديث وبهذا قطع الفوراني وإمام الحرمين والغزالي رن 
وادّعى الغزاليٌ في البسيط اتفاق الأصحاب عليه.  ٠‏ 
(والثاني): ترد إلى عادتهنٌ زادت أو نقصت. 1 
قال البغوي: وهذا أقيس؛ لأنّ الاعتبار بالنساء. 
ولو كان بعضهن يحضن سدًا وبعضهنّ يحضن سبعًا فقال 
إمام الحرمين وآخرون: ترد إلى الست وقال البغوي والرافعي: 
إن استوى البعضان فإلى الست وإلاً فالاعتبار بغالب اللسوة» 
ولو حاض بعضهنٌ فوق سبع وبعضهن دون ست فلجيضها 
الست هذا بيان مرد المبتدأة. ا ا 
م ما حكم بان حيضٌ من يوم وليل أو ست أو سيم فلها 
فيه حكم الحائض في كل شيء. 
ونا یا عد ا ع الطامراك كل ريه 
اا ببق الك ا يعر ف زلا ستيه زان ف 
جميع كتب الأصحاب من العراقيّين والخراسائيين وحكاهما 
صاحب الحاري عن الم ونقله الصف وشيخه القاضي أبو 
الطّيّب وجهين وأنكر ذلك عليهماء » اصححهما باتفاق الأصحاب 
ان ها فيه حكم الطاهرات في كل شيء فيصح صومها وضلاتها 
وطوافهاء وتحلٌ ها القراءة ومس المصحف والجماع؛ ولاإيلزمها 
قضاء الصّوم والصّلاة وغيرهما عا تفعله فيه ويصح قضاء ما 
تقضيه فيه من صلاةٍ وصوم وطوافه وغيرها؛ لأنّ هذه فائدة 
الكت اا رد الست ارا سيفن لعزن ای 
طهرًاء وقياسًا على المميّزة والمعتادة» فإِن ما سوى أيام تمييزها 
وعادتها يكون طهرًا بلا خلافي فكذا المبتدأة. 
(والثاني): آنها تؤمر في هذه المدّة بالاحتياط الذي تؤمر به 
المنحيّرة كما سياتي إن شاء اللّه تعالى» فتغتسل لكلل صلاةٍ 
وتصلي وتصوم ولا تقرأ القرآن ولا توطأء ويلزمها قضاء الصّوم 
الّذي آذته في هذه الأيّام ولا تقضي الصّلوات المؤدّيات فيها بلا 
خلافيء كذا صرّح به الأصحاب. 
ونقل الاتفاق عليه الرّافعيّ وغيره قالوا: ولا يجليء فيه 


الخلاف في قضاء صلاة المتحيّرة» ودليل هذا القول أن هذا الرّمان 
يحتمل آنه طهرٌ وأنّه حيض» فاشبهت المتحيّرة» والمذهب الأوّل. 
ثم ظاهر كلام الجمهور آنها إذا ردت إلى ست أو سبع كان 
ذلك حيضًا بيقين وفيما وراءه القولان. 
وقال التولي: يوم وليلة من أوّل الست والسّبع حيض 
بيقينء وفيما بعده إلى تمام ست أو سبع القولان: 


(أحدهما): أنه حيضٌ بيقين. 

(والثاني): أله حيضُ مشكولكٌ فيه فيحتاط فيه فتغتسل 
وتقضي صلواته والصّواب الأوّل. 

قال أصحابنا: فإذا رددنا المبتدأة إلى يوم وليلةٍ فلها ثلائة 
أحوال: حال طهر بيقين وهو ما بعد الخمسة عشر إلى آخر 
ان وحال حيض بيقين» وهو اليوم والليلة وحال طهر 
مشكوم فيه وهو ما بعد يوم وليل إلى آخر خمسة عشرء وإن 
رددناها إلى ست أو سبع فلها أربعة أحوال: حال طهر بيقين» 
وهو ما بعد الخمسة عشر إلى آخر الشهرء وحال حيض بيقين 
وهو اليوم واللّيلة وحال حيض مشكولء فيه وهو ما بعد يوم 
وليل إلى آخر ست أو سبم» وحال طهر مشكولم فيه وهو ما بعد 
ست أو سبع إلى آخر الحمسة عشر والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا رأت المبتدأة الدم في - 
أوَّل أمرها أنسكت عن الصّوم والصّلاة وغيرهما عا تمسك عنه 
الحائض رجاء أن ينقطع على خمسة عشر يومًا فما دونها فيكون 
کله حيضًا. 

فإذا استمرٌ وجاوز الخمسة عشر علمنا آنا مستحاضة وفي 
مردّها القولان» فإذا استمرَ بها الدّم في الشّهر الثاني وجب عليها 
الغسل عند انقضاء المرٌ وهو يومٌ وليلة أو ست أو سبع ولا 
سك إلى آخر الخمسة عشر؛ لأنا علمنا بالشّهر الأوّل أنها 
مستحاضة؛ فالظّاهر أن حاها في هذا الشّهر كحاطما في الأوّل» 
وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده. 

ومتى انقطع الدّم في بعض الشّهور لخمسة عشر فما دونها 
تنا أن جميع الدّم في ذلك الشهر حيض» فيتدارك ما ينبغي 
تداركه من صوم وغيره تا فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد 
لمر لم يصح لوقوعه في الحيض ولا إثم عليها فيما فعلته بعد 
المرد من صوم وصلاةٍ وغيرهما؛ لأنّها معذورة. 

قال أصحابنا: وتثبت الاستحاضة برو واحدة بلا خلاف 
ولا يجيء فيها الخلاف المعروف في ثبوت العادة في قدر الحيض 
بمرّةٍ واحدةء ونقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما العادة في باب 


0۹ 


المجموع - 


الحيض أربعة أقسام: 

(أُحَدُهَا): مات فيه رو واحدو بلا لان وهو 
الاستحاضة؛ لأنها علّة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها ويبعد 
زوالهاء وسواءً في هذا المبتدأة والمعتادة والمميزة. 

(الثاني): : ما تثبت فيه العادة بمرّتين» وفي ثبوته بمرَةٍ واحدةٍ 
وجهان: الأصح 5 وهو قدر الخحيض. 

(الثاليث): لا تثبت رة ولا رات على الأصح وهو التُوقّف 
بسبب تقطّم الدّم إذا كانت ترى يومًا دما ويوما نقا كما سيأتي 
إيضاحه يني موضعه إن شاء الله تعالى. 

(الرَابعٌ): لا تنبت العادة فيه برو ولا راتو متكرّرات بلا 
خلافي وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يومًا دما ويومًا 
نقاء» واستمرّت لما أدوارٌ هكذا ثم أطبق الدّم على لون واحلي 
فإنه لا يلتقط ها قدر آيام الم بلا خلافي وإن قلنا باللّقط لولم 
يطبق الدم» قالوا: وكذا لو ولدت مرَات ولم تر نفاسًا اسلا ثم 
ولدت وأطبق الدّم وجاوز ستين يومًا لم يصر عدم التفاس عادة 
بلا خلافه بل هذه مبتدأة في التفاس واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): إذا لم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمهاء فحكمها حكم 
المتحيرة ذكره الرافعي وهو ظاهر. 

(فْرْعٌ): في مذاهب العلماء في المبتدأة. حكى العبدري عن 
زفر: ترد إلى يوم وليلةٍ وهي رواية عن أحمد وا 
والأوزاعي والثوري وإسحاق: إلى ست أو سبع وهي رواية عن 
أحمد» وعن أبي حنيفة: إلى أكثر الحيض عنده وهو عشرة آيامې 
وعن أبي يوسف: ترد في إعادة الصلاة إلى ثلاثة آیام» وهوأقل 
الحيض عنده» وني الوطء إلى أكثره احتياطا للأمرين 

وعن مالك رواية خمسة عشر يومّاء ورؤاية كاقرانهاء وعن 
داود إلى خمسة عشرء ودلائلها تعرف تا سبق واللّه أعلم. 

ا ا 

قَالَ الممَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كات مدأ مُمَيْرَة 
وهي 5 بدا بها الم وَعَبَر الخمْسّة عَشَرَ وَدَمُهَا في بُعْضٍ الام 
بصفة دم م الحيض وهو اَم القَانَئٌ الي , رب ؛ إلى السُرادِي 
وَفِي ا أَخْمَرُ مُشْرِقَ أ أَصْفَيٌ فَإِنّ حَيْضَهًا الم السّوَادٍ 
بِسَرْطَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): : لا يفص السو عَن يزم وبل 

(وَالَانِي): َا يزيد عَلَى أككري لديل عليه ا روي أ 
فَاطِمَة نت أبي حش رضي الله عنها فالس لِرَسُول الله بلة: 
«إني أُسْتَحَاضُ أَفأدَعٌ الممّلاة؟ َقَالَ: يي إن دم ايض أَسْوَدُ 
يُعْرَف فإذا كان ذلك فاي كي عَنْ المّلاقٍ وَإِذَا كان الآخْرٌُ 


كتاب الحيض 


نومسي وَصَلي فَإنْما مُوَ عرق وئه حارج بُوجب الل 
َجار أذ يُرْجَع إلى صفيه عند الإشكال كَالِْي» إن أت في 
التتهْر الأول یوما وَلَيَْه دما اْو ثم أَحْمَر أو أطْفْرَ أَمْسَكّتْ 
عن الصرْم َالصلاق لِجَوَاز أن لا تجوز لْخَئْسَة عر فكُونُ 
جيم حَيْضاء وَفِي الثثهر الثاني يرما أن تت 
صل دعوم 0 تحاف إن 


يل عند تي الم 


00 TT 
کان حَيِضْهًا في كل شَهْر الأمْوَة).‎ 


(الشرح): حديث فاطمة رضي الله عنها صحيمٌ رواه أحمد 
بن حنبل [5197!١7]وأيبو‏ داود [۲۸۰] والنسائي [١١؟]‏ 
وغر م يلفطل اا اند سنيج من ورا فاطمة وأصله في 
البخاري [۲۲۸] ومسلم [”””] بغير هذا اللفظ من رواية عائشة 
رضي الله عنهاء وقوله ية «إنْما هو عرق“ فهو - بكسر العين 
وإسكان الرّاء - أي: دم عرق وهذا العرق يسمّى العاذل كما 
سيوف اول الا 1 

٠‏ وقول إمام الحرمين والغزالي: عرق انقطع منكرٌ فلا يعرف 
إعنلة انتملع في a‏ وقوله: E‏ والدّال المهملتين 
وهو اللَدَاع للبشرة بحدّته» مأخودً من احتدام النهار وهو اشتداد 
حرّه» وهكذا فسّره أصحابنا في كتب الفقه» والمشهور في كتب 
اللّغة أنّ الحتدم الذي اشتدّت حمرته حتى أسود والفعل منه 
احتدم, وما القانئ فبالقاف وآخره همزة على وزن القارئ» قال 
أصحابنا: وهو الذي اشتدّت حمرته فصار يضرب إلى السّواد 
وقال أهل اللّغة: هو الذي اشتدّت حرته» والفعل منه قنأ يقنأ 
كقرأ يقراء والمصدر القنوء كالرّجوع ولا خلاف بين أهل اللغة في 
أنّ آخره مهمورٌ؛ ونبّهت على هذا لأني رأيت من يغلط فيه قال 
إمام الحرمين وغيره: وليس المراد بالأسود في الحديث وني كلام 
أصحابنا الأسود الحالك» بل المراد ما تعلوه حمرة بحسّدة كاتها 
سوادٌ بسبب تراكم الحمرة» وقد أشار المصنف في وصفه إلى هذا. 

(أما حُكم الَسألة): فمذهبنا أن المبتدأة المميّزة ترد إلى التميّز 
بلا خلاف عندنا ودليله ما ذكره المصنف. قال أصحابنا: والمميزة 
هي التي ترى الدّم على نوعين أو أنواع بعضها قوي» وبعضها 
SS‏ الأقرى حيض 
والباقي طهر وبماذا يعرف تغيّر القوّة واشعف؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): أنّ الاعتبار باللون وحده فالأسود قوي بالنسبة 


إلى الأحمر» والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقرء والأشقر أقوى من 


الأصفر والأكدر إذا جعلناهما حيضا. 
وهنا الوجه قطع إمام الحرمين والغزاَ واأعى الإلام أنه 
متف عليه» وقال: لو رأت خسة سوادًا 
سوادًا بلا رائحة» فهما دم واحد بالاتفاق. ا 
(وَالوَجْهُ الشانِي): أن القوّة تحصل بشلاث خصال: وهي 
لون والرائحة الكريهة والخانة فالأّون معت كما سبق وما له 
رائحة كريهة أقوى ما لا رائحة له والخين أقوى من الرقيق. 
قال الرّافعمي: هذا الوجه هو الذي قطع به العراقيون 
وغيرهم قال: وهو الأصح ألا ترى أن الشافعي رحمه الله قال في 


مع الرّائحة» وخسة 
ا 


مى اف عمد تن له راج ررد ى انيف 
التعرّض لغير اللون كما ورد التعرّض للون» فعلى هذا إن كان 
بعض دمها بإحدى الصّفات الثلاث والبعض خالا من جميعها 
فالقويّ هو الموصوف بهاء وإن كان للبعض صفة وللبعض 
صفتان فالقوي ما له صفتان» وإن كان للبعض صفتان وللبتعض 
ثلاث فالقوي ما له ثلاث وإن كان للبعض صفةٌ وللبعض صفة 
اعرى لقو التاق: | 

هكذا ذكر هذا التفصيل صاحب التَتمّة قال الرافعي: وهو 
موضع تأملٍ وهذه صفة التمييز قال أصحابنا: وإنّما يحكم 
بالتمبي بثلاثة شروط آلا ينقص القوي عن يوم وليلةٍ ولا يزيد 
على خمسة عشر ولا ينقص الضّعيف عن خسة عشر اليمكن 
جعل القوي حيضًا والضّعيف طهرًا. ا 

وأخل المصدّف وأكثر العراقيّينَ بهذا الشترط الثالث ولا بد 
جن ناو ارات المت روه البودات ابزيعت ادر كات e‏ 
ا ا ات التو ي 
ولو رأت يومًا وليلة أسود ڈ ثم أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود 
حابي ررح رد و SR‏ 

قال الرافعي: وقول الأصحاب بشرط أن لا يتقسص اللمتّعيف 
فل ها متو ی ورلا فلو وا ا اسرة ريو فير 
وهكذا أبدًا فجملة الفتعيف في الشّهر لم يتقص عن خسة عشر 
لكن لا لم تكن متصلة لم يكن ذلك تمبيرًا وهذا الذي ذكرناه من أن 
شروط التميز ثلاث ققط هو الصّحيح الشهورء وبه قطع الجمهور. 

وذكر المتولي شرطًا رابنا وهو أن لا يزيد مجموع الدّمين 
القوي والضعيف على ثلاثين يومًا فإن زاد سقط حكم التمييز؛ 
لان الثلاثين لا تخلو غالبًا من حيض وطهرء وذكر إمام الحرمين 
وغيره وجهًا ان الضّعيف إن كان مع القوي الذي قبله تسعين 
يومًا فما دونها عملنا بالتمييز وجعلنا دورها أبدًا تسعيلٌ يومّاء 
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وهذا الذي ذكره الإمام والمتولّي شاذان ضعيفان. 

والمذهب أنه لا فرق بين قصر الزّمان وطوله قال الرّافمي: 
المذهب آنه لا فرق» والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإذا رأت الأسود يومًا وليلة أو أكثر ثم اتصل 
به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مذة الأحمر 
عما مسك عنه الحائض» لاحتمال أن ينقطع الأحمر قبل مجاوزة 
المجموع خمسة عشرء فيكون الجميع حيضا. . 

فإن جاوز خمسة عشرعرفنا حيكار أنها مستحاضة مميزة 
فيكون حيضها الأسود. ويكون الأحمر طهرًا بالشروط الشابقة» 
فعليها الغسل عقب الخمسة عشر وتصليء وتصوم وتقضي 
صلوات أيام الأحمرء وقولهم: الأسود والأمر تثيل وإلاً 
فالاعتبار بالقوي والفّعيف كيف كان على ما سبق من 
صفاتهما. 

هذا حكم الشهر الأوّل فأمًا الشهر الثاني وما بعده فإذا 
انقلب الدّم القوي إلى الفتعيف لزمها أن تغتسل عند القلابه» 
وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عشر. 

قال أصحابنا: وهذا لا خلاف فيه قالوا: ولا جرج على 
الخلاف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرَةٍ؛ لان الاستحاضة 
عله مزمنة فالظاهر دوامهاء» وقد سبق بيان هذا في الفرع السّابق» 
فإن انقطع الضّعيف في بعض الأدوار قبل مجاوزة الخمسة عشر 
يومًا تَا أن الضتعيف مع القوي في هذا الدّور كان حيضًا فيلزمها 
قضاء الصّوم والطّواف والاعتكاف في الواجبات المفعولات في 
أيام الضعيف وهذا لا حلاف فيه. 

ولو رأت في الشتهر الثالث الدّم القوي ثلاثة آيام ثم ضعصف 
وني الشهر الرَابع خمسة ثم ضعف وفي الخامس ستة ثم ضعف 
وكذا ما بعده فحيضها في كل شهر القوي» ويكون الضعيف 
طهرًا بشروطها وتغتسل وتصلي وتصوم أبدًا عند انقلاب الدم 


إل لفقب اا ا 
ومتى انقطع الضعيف في شهر قبل مجاوزة خمسة عشر 


قال صاحب التَّتمِّة والأصحاب: وسواءٌ في هذا كلّه كان 
القوي في الشّهر الثاني وما بعده بقدر القوي في الشهر الأوّل أو 
دونه أو أكثر منه في ذلك الرّمان أو قبله أو بعده؛ لأ الحكم 
بكونه حيضًا ليس بسبب العادة» بل المعتمد صفة الدّم فمتى 
وجدت تعلق الحكم بها. 


كد حم فنا 


قَالَ المُصَئْفُ - رحمه الله تعالى-: : (وَإن رت خنْسّة يام هما 
أختر أو اطقن ثم َس فة ليم دما سود : م أَحْمَرٌ إلى آخير 
الشهن فَالحَيْضُ هو الأَسْوَد وما قل الوه وَبَمْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ 
ب العَباس وجهين ضعيقين: 


(أَحَدُهُمَا): أنه لا تَمْيرَ لَهَا؛ لأ الخلّة الأول احَيِض؛ 
ل م بدا في فت َم أن يكُون حب ا 
أولى كر ع الا ران رت e‏ ب وَقَذ 
کله مهم یرن على القن في ااا بر انزو 

(وَالوَجْهُ الثاني): أن حَيَْهَا العشر الارن لان اة 
الأولى حَيْض بِحُكْم البداية في وَفْسو يملح أن يَكُونَ حَيِضًا 
والخمسة الثانية حَيِض باللؤن. 

وَأَنْ أت حَنْسَة ام 2 أَحْمَنٌ ت رات دما أسوَة إلى آخر 
الشهر فهي غَيرُ مُمَيْرَِ لأن اواد راد عَلَى اة عَشَرَ مَل 
ا يون عَلَى ارين في ادأ َير المي 

حرج أو لئاس وَجْها أن ادا حَيْضهَا ِن أل السود 
مام لله وإئا ميت أ سبع لأ بصفةِ دم ايض وَهَدًا لا 
يصيح؛ ؛؛ لأن هَذا اَن لا حك لَه إِذا عبر الحَمْسَة عش وَإِنْ 
رآ حَشْمَةَ عَشَرَيَْما دما أخْمَرَ وَحَمْسَة شر بوم أَسْوَة 
انم يها الأو وإنا اسر الأسنوة ولم َعَم تكن 

مُمَيْرّ فون حَيِضها مِن التدَاء الم يَوْمً وَليْلةَ في أحَد لفون 
أو سنا أو سما في القوّل الآخجر. وَعَلَى الوَجْه الذي حرج ة أبو 
العبّاس کون حَيْضًا مِنْ اول الدّم الأسْوَد يَوْمًا وَلَبِلَة أَوْ سِنًا أو 
سَبْعًا). 

(الشزح): قوله: الأوّلة هذه لغة قليلة واللّغة الفصيحة 
المشهورة الأولى وقوله: كان الدّم كله مبهمٌ أي: على لون واحا. 

وقوله: بحكم البداية هكذا يوجد في المهڌب لدت كبن 
الفقه وهو لحن عند أهل العربيّة وصوابه البدأة والبدأة أو البداءة 
ثلاث لغات مشهورات حکاهن الجوهري وغيره الأولى: ع 
الباء وإسكان الدّال وبعدها همزة مفتوحةٌ والثّانية كذلك إلا أن 
الباء مضمومة والثالشة بض الباء وفتح الدّال وزيادة الألف 
ممدودةٍ ومعناهنٌ الابتداء قبل غيره. 

وقوله: دلالته هي بكسر الدّال وفتحها والفتح أجود وفيها 
لغة ثالثة حكاها الجوهري دلولة بضمّ الدّال. 

(أَمَا أَحْكَامٌ الفَصْل): فإذا رات المميّزة دما قويًا وضعيفّاء 
فلها ثلاثة أحوال: ال يم القوي» وحال يتقدّم الضّعيف 


وحال يتوسط الضّعيف بين قويين. 

(الخَالُ الأَوْلَ): أن يتقدّم قوي ويستمرٌ بعده ضعيفٌ واحدٌ 
ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السّواد 
سواءً انقطعت الحمرة بعد مجاوزة الخمسة عشر بيسوم أو شهر أو 
أكثر وإن طال زمانها طولاً كثيرًا. 

هذا هو المذهب وفيه الوجهان السّابقان عن المتولّي وإمام 
الحرمين في اشتراط انقطاع الأحمر قبل مجاوزة ثلاثين أو تسعين 
وهما شاذان ضعيفان» وظاهر نص الشافعي رحمه اله ييطلهما 
لإطلاقه أنّ الضّعيف طهرٌ ولو تعقب القوي ضعيفْ ثم أضعف 
فإن أمكن الجمع , بين القوي والضّعيف المتوسّط بان رأت خسة 
سوادًا ثم خسة حمرة ثم أطبقت الصّفرة ففيه طريقان حكاهما 
إمام الحرمين وجماعة: أصحهما: إلحاق الحمرة بالسّواد فيكونان 
حيضًا والصّفرة طهرًا؛ لأنهما قويّان بالنسبة إلى الصّفرة وهما في 
زمن الإمكان وبهذا قطع أبو علي السّنجي في شرح التلخيص 
والبغوي والثاني: على وجهين أحدهما: هذاء والثاني إلحاق 
الحمرة بالصّفرة للاحتياط فيكون حيضها الأسود فقطء وأمًا إذا ل 
يمكن الجمع بينهما بان رات خسة سوادًا ثم أحد عشر حمرة ثم 
أطبقت الصّفرة» فطريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره» أصحّهما 
وأشهرهما القطع بان السّواد حيض وما بعده من الحسرة 
والصّفرة كلاهما طهرٌ لقوّة السّواد باللّون والأوليّة. 

(والثاني): على وجهين: اصحّهما هذاء والثاني: أنها فساقدة 
للتمييز؛ لان الحمرة كالسّواد لقوتها بالنسبة إلى ما بعدها فيصير 
كأنّ السّواد استمرَ سنّة عشرء أمّا إذا تعقب القوي ضعيفان 
توسّط أضعفهما بان رات سوادًا ثم صفرة ثم حمرة فهذه 
الصّورة تبنى على التي قبلها وهي توسّط الحمرة, فإن الحقنا هناك 
الحمرة المتوسّطة بالصّفرة بعدها فهنا أولى بأن نلحق الصّفرة 
بالحمرة بعدهاء فيكون حيضها الأسود والباقي طهراء وإن 
الحقناها بالسّواد قبلها فالحكم هناء كما إذا رأت سوادًا ثم حمرة 
ثم عاد السّواد وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

(الَالُ الثَانِي): أن يتقدّم الضّعيف وهي مسائل الكتاب وها 


بأن رأت خمسة سوادًا * 
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ضور 

(إِحْدَامَا): أن يتوسّط قوي بین ضعيفين بان ترى خمسة حمرة 
ثم خسة سوادًا ثم تطبق الحمرة أو ترى خسة حمرة ثم عشرة 
سوادًا ثم تطبق الحمرة» ففيها الأوجه الثلاثة التي حكاها 
المصتف» وهي شور حكوها عن ابن سريج» أصحها باتفاقهم 
أنّ حيضها السّواد المتوسّط» ويكون ما قبله وبعده طهرًا 


1 
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للحديث: «دم م الحيض أَسْوَد [د: كرس (5)] وهو 
حديث صحيح كما بيناه؛ ولأن اللّون علامة بنفسه فقدم ولهذا 
قدّمنا التمييز على العادة على المذهب. ٠‏ 
(والكاني): أ ها فاق تيز لا ذكره الصف من التعلييل؛ 
ولأ الجمع بين الي خلاف مقتضى العمل بالمير: والعدول 
عن الأوّلَيّة مع إمكان العمل بها بعيدٌء فيكون على القولين في 
اا ولعي من ازن لسر راا قر رم اا 
في قول. 1 . 
(والَالك): ممع بين وي ولو فيكون حيضها رة 
الأولى مع السّواده هذا إذا أمكن الجمع بينهماء ؛ فإن لم يمكلن بان 
رات خسةً حمرة ثمّ أحد عشر سوادًا فإن قلنا في المسألة الأولى 
: يقدّم اللون أو قلنا فاقدة للتمييز فكذا هناء وإن قلنا با جبع فهو 
متعذّرٌ هنا فتكون فاقدة للتمييزه وفيه وجة مشهورٌ أن حتفا 
الحمرة الأولى تغليبًا للأوليّة؛ لتعذر الجمع. 
قال إمام الحرمين: هذا الوجه هفوة لا أعدّه من المذهب. 
هذا الذي ذكرناه من التفصيل والخلاف هو المشهور» وبه 
قطع الجمهور. 
وقال صاحب الحاوي: إن كانت مبتدأة فحيضها السّراد بلا 
خلافي وإن كانت معتادة فوجهان:» قال أبو العبئاس وابو علي: 
حيضها الحمرة» وقال أبو إسحاق وجمهور المتأخرين: حيضها 
السواد وحده. 
(الصُورّة الثَئيُ): رات خسة حمرة ثم أطبق السّواد فجاوز 
الخمسة عشر فثلاثة أوجه؛ الصّحيح المشهور أنها فاقدة للتمييز 
فتحيض من أوّل الحمرة يومًا وليلة في قول وسنًا أو بسبمًا في 
قول: وبهذا الوجه قطع البغوي وادّعى الاتفاق عليه. ظ 
(والثاني): الحيض من أوّل السّواد يومًا وليلةً في قول وسنًا 
أو سبعًا في قول: وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما. 
والثّالث حكاه الخراساتيّون: حيضها الحمرة لقوة 10 وهو 


ضعيفٌ جدًا كما قدمناه. 


ع كلوز م ل 
فالمذهب أنّ حيضها السّواد. 
وعلى تخريج ابن سريج هي فاقدة للتمييز. ول يذكر الصنف 
تخريج ابن سريج هنا كما لم يذكره شيخه القاضي أبو الطب للب ولا 
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لذن وف اس يخا رو رای ي ترما 
سواكا :وق ذكز ءاهنا الشيخ ابعشو واشامان لري 


واخرون . 
| 
| 


(الرابعة): رات خسة عشر حمرة ثم نمسة عشر سوادًا ثم 
استمرٌ فهي فاقدة للتمييز » فحيضها يوم وليلةً في قول» وستاً أو 
سبع في قول» ويكون ذلك من أوّل الأعر علي امامت" وعلى 
تخريج ابن سريج من أوّل الأسود» وعلى الوجه الاد الناظر إلى 
الأول يكون حيضها الحمرة في الخمسة عشره فعلى المذهب - 
وهو أنها فاقدة للتّمييز - تؤمر بترك الصّوم والصّلاة وغيرهما ما 
تمسك عنه الحائض أحدًا وثلاثين يومًا في قول وستَة وثلاثين أو 
سبعة وثلانين يرما في قولء فاته إذاارات الشمرة تؤمر بالإمنسالك 
عن الصّلاة وغيرها لاختمال الانقطاع قبل تجاوز خسة عشر 
فيكون هو الحيض» فإذا جاوز الأسود الخمسة عشر علمنا أنها 
فاقدة للتّمييز فيكون حيضها يومًا وليل في قول وسنًا أو سبمًا في 
قول»» وقد انقضى الآن دورها فتبتدئ الآن حيضًا انا وما 
وليل أو سنا أو سبعًا فتمسك أيضًا ذلك القدرء فصار إمساكها 
أحدًا وثلاثين يوما في قول» وستة وثلائين أو سبعة ة وثلاثين في 
قزل / 

قال أصحابنا: ولا يعرف امراة تؤمر بترك الصّلاة أحدًا 
وثلاثين يومًا إلا هذه وأمّا قول الغزاي وجماعة: لا يعرف من 
تترك الصّلاة شهرًا إلا هذه ففيه نقص» وتمامه ما ذكرناه. 

(لخَالُ الَّالِث): أن يتوسّط دم ضعيفُ بين قويّين بان رات 
سوادين بينهما حمرة أو صفرة ففيه أقسامٌ كثيرة» رتبها صاحب 
الحاوي ترتيبًا حسنا فجعله ثمانية أقسام» وبعضها ليس من صور 
التمييز لكن اقتضاه التقسيم: 

(أَحَدُهَا): أن يبلغ كل واحلر من الدّماء الثلائة يومًا وليلة 
ولا يجاوز الجميع خمسة عشرء بان ترى خمسة سوادًا ثم خسة 
حمرة أو صفرة» ثم خمسة سوادًا. 

فالمذهب أنّ الجميع حيض» وبه قطع الجمهور. 

وقال أبو إسحاق: الفتّعيف المتوسّطه كالنقاء المتخلل بين 
دمي الحيض» ففيه القولان» أحدهما: أنه حيض مع السّوادِين» 
والثاني: طهر 

وقطع السرخسي في الآمالي بقول أبي إسحاق 

(القِسَم الَانني): : أن عار امبر هيه ور ا رأت سبعة 
سوادًا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سواداء قال ابن سريحج: حيضها 
السّواد الأول مع الحمرة» وأمًا السّواد الثاني فطهرٌ. 

وقال أبو إسحاق: حيضها السّوادان وتكون الحمرة بينهما 
طهرًا ولا يجيء قولا التلفيق مجاوزة خسة عشر وهذا الذي حكاه 
عن أبي إسحاق ضعيفٌ جدًاء بل غلط؛ لان الدّم جاوز خسة 


e‏ سو 


غشرة رلو رات ما سوائا ثمائية جر قح اة راا 
فحيضها السّواد الأول بالاتفاق. 

(الثايث): أن ينقص الجميع عن يوم وليل بان ترى ساعة 
أسود ثم ساعة أحمر ثم ساعة أسود وينقطم» فالجميع دم فساد. 

(الرَابع): أن ينقص كل دم عن أقل الحيض ويبلغه المجموع 
بان ترى ثلث يوم وليلة سواداء ثم ثلنهما حمرة ثم ثلنهما سواد 
فعلى قول ابن سريج وهو المذهب: الجميع حيض» وعلى قول 
أبي إسحاق: لا حيض والجميع دم فساد؛ لأنّه يخرج الحمرة فلا 
ييقى يوم وليلة؛ فلو رأت نصف يوم وليلةٍ من كل واحل من 
الثلالة كان الجميع حيضًا عند ابن سريج» وعلى قول أبي 
إسحاق: الأسودان حيضضٌ؛ وني الحمرة قولا التلفيق. 

(الخايس): أن يبلغ كل واحارٍ من السّوادين يومًا وليلة 
ری لقره تابر ريم کی خض عله ابي إسحاق 
حيضها السوادانء وني الحمرة 0 التلفيق» ولو رأت ثمانية أيامٍ 
سوادًا ثم نصف يوم حمرة ثم سبعة سواداء فعلى قول ابن سريج 
حيضها السّواد الأول مع الحمرة» وعلى قول أبي إسحاق 
IS Î‏ جروا جاح مااي 
نقله عن أبي إسحاق ضعيففٌ أو غلط 

الو ن بنقص کل سواو عن بوم وليل تلخ الجمرة 
يومًا وليل بأن ترى نصف يوم وليلةٍ سواداء ثم خمسة رة ثم 
E‏ ا 

بي إسحاق حيضها الأسودان وفيما بينهما قولا التلفيق. 

(السّابع): أن يبلغ السّواد الأول أقل الحيض وكذا الأحمر 
وينقص السّواد الأخير عن ذلك بأن رات خسة سوادًا ثم خسة 
حرة ثم نصف يوم سوادًا فالجميع حيضٌ بالاتفاق. 

(التَامِنُ): أن ينقص الأوّلان دون الأخير بأن ترى نصف 
ىم سوادًا ثم نصفه حمرة ثم خمسة سوادًاء فعلى قول ابن سرييج 
الجميع حيض وعلى قول أبي إسحاق حيضها السّواد الثاني. 

ولو رات نصف يوم سوادًا ثم نصفه رة ثم خسة عشر 
سوادًا فالسّواد الثاني هو الحيض بالاتفاق. 

هذا آخر كلام صاحب الحاوي والله أعلم. 

(فرْغٌ): الصّفرة والكدرة مع السّواد كالحمرة مع السّواد إذا 
قلنا بالمذهب: إنهما في آيام الحيض حيض» ولا يخفى تفريع أبي 
سعيدٍ الإصطخري فيهماء وسبق في مسائل الصفرة تفريعات لها 
تعلق بهذا الفصل. 

(فَرْعٌ): رأت خسة عشر حمرة ثم نصف يوم سوادًا: فحيضها 


الحمرة» وأمًا الأسود فطهرٌ؛ ولو رأت يومًا حمرة ثم ليلة سوادًا 
فالجميع حيضٌ على المذهب, وفيه الوجه الذي سبق عن صاحب 
الحاوي في المبتدأة والله أعلم. ١‏ 

ش و e‏ ¥ 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رأثت تة عَشَرَيَرْمًا 
ا ا ا ا ير 
ا كرتيل يأرل اشم الأحير في افر ونيا 
أ سا في الآحَرسومَالَ بو العَئاس: يَكُودُ حبصا بوم وليل 
ين أؤل الآحمَرٍ وَحْْسَة عَشْرَ راء ود من أوْل اللدم 
الود حضتا آخرَ في أح د القَلَيْنِ يَوْما وله رفي القَوْل 
الاني يحمل حَبُهَا سنا أو سَبْمًاوَالباقِي اسْمِحَاضَة' إلا أن 
يَكُونَ الآسْوَدُ في الث وَالعِشرِينَ). 

(الشَرح): هكذا توجد هذه المسألة في نسخ المهذّب» وحكى 
بغضن المتاخرين نه زائ اصل.المصلف: وقد رب الصف يخطه 
على قوله: إلا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين» فهذه 
المسألة معدودة من مشكلات المهذّب ولا أراها من المشكلات 
فأمّا على المذهب» وهو أنه لا تمييز لها وأنّ حيضها من أوّل 
ل بين 
إشكال فيه وأما على قول أبي العباس فيحتمل أمر 

(أَظْهَرُهُمًا): ان ما إن قلا لبداة تر ل يوم وليلة 
فحيض هذه يوم وليلة من أوّل الأحمر» وباقي الأحر وهو خمسة 
عشر طهر ثم تبتدئ حيضًا آخر من أوّل الأسود يومًا وليلة هذا 
كله إذا قلن: البتداة ترد إلى يوم وليلق» فإن قلنا ترد إلى ست أو 
سبع فحيضها من أل الأحر سنت أو سبع وباقي الشهر طهر 
أن الباقي من الأحر تسعة أيام أو عشرة فلا يمكن أن يجعل طهرًا 
فاصلاً بين الحيضتين» فتعيّن أن يكون ما بعد الست أو السّبع إلى 


آخر الشّهر طهرًاء إلا أن تكون رأت اثنين وعشرين يومًا دما أحمر 


واتصل الأسود من الثالث والعشرين فيكون حيضها من أو 
الأمر سنا أو سبعًا والباقي من الأحمر وهو خمسة عشر أو ستة 
عشر طهرًا وتبتدي حيضا آخر من أوْل الثّالث والعشرين سنًا أو 
سبعًا وتقدير كلام المصنف: وقال أبو العبّاس: يكون حيضها يوم 
وليلة من أوّل الأحمر وخسة عشر طهر 

هذا أحد القولين والقول الثاني: حيضها ست أو سبح وباقي 
الشهر طهرٌ إلا أن يكون الأحمر قد امت وبدأ السّواد في الثالث 
والعشرين فيكون باقي الأحمر طهرًا وتبتدئ من السود حيضًا 
آخر سنًا أو سبعًا 


هذا هو الاحتمال الظاهر المختار لكلام ابي الاس 
والاحتمال الثاني وهو الذي ذكره صاحب البيان في مشكلات 
المهذب ونقله صاحب البحر عن أبي العبّاس أنه أراد آنا غيّضها 
من أوّل الأحمر يومًا وليلة قولاً واحداء ولا يجيء قول الست أو 
السّبع ويكون باقي الأحمر طهرًا ثم تبتدئ حيضًا آخر من أوّل 
السوادء وفي قدره القولان في المبتدأة. ْ 
(أحدهما): يوم وليلة والشاني: ست أو سبع إِلاً أن أن يكون 
الأحر انين وعشرين والأسود في اثالث والعشرين» لان في 
القدر الذي ترد إليه من أرّل الأحمر القولين. ' | 
(أحدهما): يوم وليل والثاني: ست أو سبعٌ» وباقي الأهر 
طهر» ثم تبتدئ من أوّل الأسود حيضًا آخر. ا 
رمان الاحالان ورا متاح الا رجهو هل أبن 
العباس. والأوّل منهما هو الصحيح» والثاني ضعیف؛ لأنه 
الف للقواعد من وجهين: 
(أحدهما): 0 ة إلى يوم وليلق والقاعدة أنها 
على قولین» والثاني: أنه جعل لها حيضٌ من اول الأحمر وطهيرٌ 
ER‏ أن تجعل معتادة إذا 
قلنا بالمذهب: إن العادة تنبت برق فإنه سبق لما دورٌ وهو سستة 


عشر يومًا منها يوم وليلةٌ حيضُ وخمسة عشر طهرٌ. ظ 
وذكر القاضي أبو اليب هذه المسألة في تعليقه فقال: قال 
أبو العبّاس: إن قلنا: :ترد تدأ إلى يوم وليل ردنا هذه إل يسوم 
وليلةٍ من أوّل الأحر ويكون بعده خسة عشر طهرًا ثم لبد 
حيضًا آخر من أوّل الأسود. ٠‏ 
وإن قلنا: : ترد إلى ست أو سبع ردت هنا إلى ذلك من أوّل 
الأسود؛ لأنا لو جعلنا ذلك من أوّل الأحمر م يبق بينه وبين 
الأسود طهرٌ صحيح إلا أن يكون استمرٌ الأسود إلى آخر لاني 
والعشرين فإنها ترذ إلى أوَل الأمر؛ لأنه يجعل بعده طهر 
صحيح» هذا كلام القاضي» ويمكن حمل حكاية الفا عليه 
واللّه أعلم. ا 
فر راك خسة رة تح فة موادا قم خش يرة 
وانقطع فالجميع حيضٌ وليست مستحاضة هذا هو المذهبا وبه 
تيل لامتحاب فيه ركه سكاء االجويا آذ القدرة الحايقة طوير 
والباقي حي 
ر ر و ا رو ا ١‏ 
ولو رأت نصف يوم سوادًا ثم نصفه حرة» ثم اليوم لاني 
والثالث والرّابع والخامس كذلك ثم رأت السّادس سوادًا كله ثم 


حيض» وقد سبقت المسألةء ولو ر رات خسة رة ثم 


افق رة وجاوز ينمتن فا دالاس هة 
والسّادس حيضٌ وما قبله من السّواد حيض أيضًا وفي الحمرة 
المتخللة طريقان حكاهما امحاملي في اجموع وصاحب البيان: 


(أَحَدُهُمَا): حيض وهو قول ابن سرييج. 

(والثاني): أنها على القولين في التقاء المتخثل بين الدّماء» 
ولو رات يومًا وليلة سوادًا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة 
ثم يومًا سوادًا ثم أطبقت الحمرة» فحكمه ما ذكرناه وهو أن 
السّوادين حيض» ٠‏ وني الحمرة التخللة التأريقان» وما بعد الس واد 
الثاني طهر . . 0 
(فَرْعٌ): قال إمام الحرمين في آخر باب الحيض: 5 رأت دما 
قويًا يومًا وليلةً فصاعدًا ول يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به 
الضّعيف وتمادى سنّةٌ مثلاء ول يعد الدّم القوي أصلاًء فالّذي 
يقتضيه قياس التمييز أنها طاهرٌ وإن استمرٌ الضّعيف سنين. 

قال: وقد يختلج في النفس استبعاد الحكم بطهارتهاء وهي 
ترى الدّم دائمًاء ولكن ليس لأكثر الطّهر مردٌ يتعلّق به فلم يبق 
ضبط إلا بالتمييز فظاهر القياس أنها طاهرٌ وإن بلغ الدم 
الضّعيف ما بلغ» وهذا الذي قاله الإمام متعيّنٌ وهو مقتضى كلام 
الأصحاب. 

(فَرْعٌ): قال الرافعي: المفهوم من كلام الأصحاب في انقلاب 
الدم اوي إل ا إن ق ا حي ترايت 
خطوط من السّواد» وظهرت خطوط من الحمرة لايع كم 
الحيض»› وإنما ينقطع إذا ل يبق شيءٌ من السّواد أصلأء وقد 
صرح بهذا المفهوم إمام الحرمين رحمه الله. 

دع حنم ينا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت مُعْتَادَةٌ غَيْرٌ 
مُمَيْرَو وَهِي جي اي انت حي من كل هر اا م عبر الم 
عَادَنَهَا وَعَبْرَ الحَمْسَةَ عَشَرَ وَلا تمر لها فَإنْهَا لا تَعتَسِل 
جاور الم انها ِجوَازٍ أن بقع الم الحضسة عقر ذا عبر 
LT‏ 
صَلاة ما را على عاتهاء ما روي أن رأة كانت هراق الم 
عَلَى هد وَسُول اللو كَا سفت لهام َل وني ال غنها 
َقَالَ الب لاة: «لَِنظُرْ عَدَد اللَيّالي وَالأيّام اي کات د ضهن 
مَنْ الشَهْر قبل أن يُصِيهًا الي أَصَابهَا متخ للملا قَدْرَ 
ذلك»). 

(التَرْحُ): حديث أمّ سلمة صحيح رواه مالك في الموطأ 
73,/ والشافعيّ [17/1١؟]‏ وأحمد ]1١7067[‏ في مسنديهما 


وأبو داود [73754] والنسائيّ [۸ ]٠١‏ وابن ماجه [171] في سننهم 
بأسانيد صحيحةٍ على شرط البخاري ومسلم» وقوها تهراق الم 
بضمٌ التاء وفتح الماء أي: : تصب الد والدّم منصوبٌ على 
التشبيه بالمفعول به أو على التمييز على مذهب الكوفيّين وقوله 
يل: «فلتدع» يجوز في هذه اللام وشبهها من لامات الأمر الى 
يدها قاذ أ وار خلا وسو رعا وإسكانها رها وال 
غريب. 

(أما أَحْكَامٌ الَسألَ): فإذا كان لما عادة دون خمسة عش 
فرأت الدّم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه 
الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع 
حيهنًا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك» وقد سبق في المبتدأة 
وجدٌ شاد أله لا يجب الإمساك واتفقوا أنه لا يجيء هنا؛ لان 
الأصل استمرار الحيض هناء ثم انقطع خمسة عشر يومًا فما دونها 

وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن 

ثم إن كانت غير ميرو ردّت إلى عادتها فيكون حيض أيَام 
العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهرٌ تقضي صلاته. 

قال أصحابنا: وسواءٌ كانت العادة أقلّ الحيض والطّهر أو 
غالبهما أو بأقلَ الطهر وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواءٌ 
قصرت مدّة الطهرء أو طالت طولاً متباعدًاء فترة في ذلك إلى مسا 
اعتادته من الحيض والطّهر ويكون ذلك دورها أي قدر کان فإن 
كان ادها ان تحص يونا ولال ور تة م نه يدوه 
الحيض في السام عشر والطهر ني الشامن عشر وهكذا فدورها 
ستة عشر يوما. 

وإن كانت تحيض خمسة وتطهر مسة عشر فدورها عشرون. 

وإن كانت تحيض خسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها 
ثلاثون وإن كانت تحيض يومًا وتطهر تسعة وثمانين فدورها 
تسعون يومًاء وإن كانت تحيض يومًا أو خمسة أو خسة عشر 
وتطهز تام نة فذورهااسنة. 

وكذا إن كانت تطهر تمام ستتين فدورها ستتان» وكذا إن 
كانت تطهر تمام حمس سنين فدورها هس سنین» وكذا إن زاد. 

وهذا الذي ذكرناه من أن الدّور قد يكون سنة أو سنتين أو 
خمس سنن أو أكثر وترد إليه هو الصحيح المشهور وبه قطع 
الجمهور. ومن صرح به الشّيخ أبو حامر في تعليقه والمحامليَ في 
ا مجموع وصاحب التتمّة وآخرون. 


وقال القفال: لا يجوز عندي أن يجعل الدّور سنةٌ ونحوهاء إذ 
يبعد الحكم بالطهر سنةً أو نحوها مع جريان الدّم. 

قال: فالوجه أن يجعل غاية الدّور تسعين يومًا الحيض منها ما 
يتفق والباقي طهرٌ؛ لان الشرع جعل عدّة الآيسة ثلاثة أشهر. 

هذا قول القفال وتابعه عليه إمام الحرمين والغزالي وصاحب 
العدّة وآخرون من متأخري الخراساتيين» فالمذهب ما قدّمته عن 
الجمهور: 

وقال الرّافعي: ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن تكون عادتها 
أن تحيض آیامًا من كل شهر أو من كل سنةٍ وأكثر 

قال: وهو الموافق لإطلاق الأكثرين. 

 %‏ نا فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ اممْتَّمَرُ بها الم ني 
التشهر الثاني رجاو العَاكةً كلت عند مُجَارَرةٍ القاكف لأنا 
علا بالشهرٍ الأول انها مُستحَاضَة َل في كَل شهر عن 
مَُجَاوَرَة العَادَةِ بمَرَةٍ و وَتصَلّي وتصوم). 

(الشرح): هذا الذي ذكره متَفقٌ عليه ولم يذكروا فيه الخلاف 
في ثبوت العادة بمرّةّه وقد سبق في الفصل الماضي دليله» وهو أن 
الاستحاضة عله مزمنةٌ فالظاهر دوامها. 

وقوله: علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضةء يعني والظاهر 
بقاء الاستحاضة» وقوله: وتصلي وتصوم يعني تصير طاهرا في 
كل شيءٍ من السرم ر ل وا ر ا و 

وإنما اسر املف على ذكر اترم والطتلدة ة تنبيهًا بهما 
على ما سواهما. 

وقوله: تغتسل وتصلي وتصوم يعني يجب عليها ذلك 
وهكذا تفعل في كل شه فإن انقطع دمها في بعض الشهور على 
خسة عشر فما دونها علمنا أنّها ليست مستحاضة في هذا الشهرء 
وأنّ جميع ما رأته فيه حيض فتتدارك ما يجب تداركه من الصّوم 
وغيره وكذا إن كانت قضت في هذه الأيّام صلوات أو طافت أو 
اعتكفت تيتا بطلان جميع ذلك» لمصادفته الحيض. 

قال أصحاينا: وإذا صامت بعد أيَام العادة في الشهر الثاني» 
وما بعده وطافت وفعلت غير ذلك مما تفعله الطاهر المستحاضة 
صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلافي قالوا: ولا يجيء فيه القول 
الفتعيف الذي سبق في المبتدأة فإنها تؤمر بالاحتياط إلى خسة 
عشر وفرّقوا بان العادة قويّةٌ واللّه أعلم. 

ېډ با فنا 
كال امكف رة ا عالت روت العَادَةٌ بمَرَةٍ واد 


ل 
ردت إلى الحمْسَةٍ وَمِنْ أصحابنا من قال: لا ثبت 
م جضن القن تن لم ن اال مې تات أن 
العَادة لا تعمل في مر وَالْدَمَبُ الأول ليث الرة ّي 
سَلَمَةَ رضي الله عنها فن الي ڳلا رَد ما إلَى 


الهرٍ الذي يلي هر َ الأسْيَحَاضة؛ ولان دبك اقرب ليها 


استفتت لها اَم ب 


فَوَجَبَ رَدُمَا إِلَيُو). 
(الشرح): قد سبق في آخر فصل البتدأة أنْ ما يثبت بالعادة 
وما لا يثبت وما ثبت وما يثبت بالتكرار أربعة اقسا 
وأوضحناها هناك. ٠‏ 
والمراد هنا بيان ما تثبت به العادة في قدر الحيض والطّهر 
وفيه أربعة وجي أصحّها باتفاق الأصحاب أنها تثبك بمرَةٍ 
واحدةٍ مطلقاء قال صاحب الحاوي: هذا ظاهر مذهب الشافعي 
ونصّ عليه في الأم وقال صاحب الشّامل والعدّة: هو نص 
اثثافمي في البويطي» وكذا رايته أنا في البويطي» قال القاضي أبو 
الطَيّب وا حاملي: هو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي 
وعامّة أصحابنا وبه قطع البغوي وغيره. ١‏ 
(وَالثَانِي): لا تثبت إلا بمرتين وهو مشهورٌ في الطَرق كلّها 
حكاه ا توي وغيره عن أبي علي بن خيران واتفقوا على 
هه 
(والالث): لا تنبت إلا بثلاث مرّاتم حكاها الرًافعلي عن 
حكاية أ بي الحسن العبّاديٰ وهو شاد مترولكٌ وقد نقل القاضي 
أبو الِب واحاملي والماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ 
راان والروياني وآخرون اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرّتين» 
وأنهم إنما اختلفوا ني المرّة وأنّ اعتبار المرّتين ضعيف. 
(وَالرَابِع): تثبت في حق المبتدأة بمرّةٍ ولا تثبت في حق المعتادة 
إلا رین حكاء الستّرخسي في الأمالي عن ابن سريج ونقله 
المتولي وغيره وقال الماوردي والدّارمي في آخر كتاب المتحيّرة: 
اتفقوا على ثبوتها بمرّةٍ للمبتدأة واختلفوا في المعتادة؛ لأثله ليس 
للمبتدأة أص تر إليه» فكان ما راته أولى بالاغتساز من جعلها 
مبتدأة» وأنّ الظاهر أنْها في الشّهر الثاني كالأوّل» وأمّا الانتقال 
من عادةٍ تقرّرت وتكرّرت مرّات فلا تجعل بمرّةٍ» وهذا الوجه وإن 
فخمه الماوردي والدّارميّ فهو غريب» وقد صرح الجمهدور بان 
الخلاف جار في المبتدأة. ا 
اا الأوجه فقد ذكرنا دليل الرابع؛ واحتجرا للشان 
والثّالث بان العادة مشتقّة من العود. وذلك لايستعال لاا 


متكرّر وحجّة الأول وهو المذهب ما احج به الصف 
6 من الحديث؛ ولان الظاهر أنها ف هذا الشهر كالذي 
يليه فإنه أقرب إليها فهو أولى تًا انقضى وأولى من رد المبتدأة إلى 
أقلّ الحيض أو غالبه» فإنها لم تعهده بل عهدت خلافه وأمًا 
احتجاج الآخرين بان العادة من العود فحجّة باطلة؛ لأنّ لفظ 
العادة لم يرد به نص فيتعلق به» بل ورد النصّ بخلافه في حديث 
أم سلمة 5 هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: لا تثبت 
كذلك» وروايةٌ لا تثبت إلا بثلاث مراي وقال مالك في أشهر 
الرّوايتين عنه لا اعتبار بالعادة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): رات مبتداة في اول الشهر عشرة آيام دما وباقيه 
طهرًاء وني الشهر الثاني خسة» وفي الثالث أربعة ثم استحيضت 
في الرابع» قال أصحابنا: ترد إلى الأربعة بلا خلاف؛ لتكرّرها في 
العثرة وا ولو انعكس فرأات في الأول أربعة» وفي الثاني 
خسة واستحيضت في الثالث فإن أثبتنا العادة بمرَةٍ ردت إلى 
الخمسة؛ وإن ل تثبتها إلا بمرّتين ردت إلى الأربعة؛ لتكرّرها هذا 
هو الأصحَ وفيه وجهٌ أنها ليست معتادة وصححه إمام الحرمين. 


العادة إا بمرتين» وعن أحمد اة 


e و‎ 

قال الَْمْفُ -رحه الله تعالى- : وت العَاة E‏ 
تيت ؛ بانقطاع 0 إا رات المَّدَأَءٌ حَمْسَة ة يام دما ا 
أَصْفْرٌ وَاتَصَلُ» ثم ات في الشهْر الثاني دما مُبْهَمّه کان عَادَنَهًا 
يام السوادٍ). 

(الشرْح): هذا الذي ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو 
الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في الطريقتين» وحكى إمام 
الحرمين وجها أله لا تنبت العادة بالتمييز بل مى انخرم التمييز 
وأطبق الدّم على لون واحدٍ كانت كمبتدأةٍ لم تميّر قط وفيها 
القولان: والصّواب الأول 

ثم الجمهور في الطّرق كلها أطلقوا القول بالرّجوع إلى العادة 
التمييزية. 

وقال المتولي والسّرخسي: لا ترجع إليها إلاً إذا كان الحيض 
والطهر فيها ثلاثين يومًا فما دونهاء فإن زاد لم يكن للتمييز حكمٌ 
بناءٌ على الوجه الشّعيف في اشتراط ذلك في العمل بالتمييز» 
وهذا شاد متروكٌ والصّواب: أنه لا فرق. 

قال القاضي أبو الطَيْب والأصحاب: وإذا رات بعد شهر 
التمييز دما مبهمًاء اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز وصلت 
وصامت. وفعلت ما تفعله الطاهرة المستحاضة ولا تمسك إلى 


الخمسة عشر بمخلاف الشّهر الأوّل؛ لأنا قد علمنا استحاضتهاء 
وهكذا في كل شهر تغتسل بعد مضي قسدر التمييزء فإن انقطع 
الدّم في بعض الشهور قبل مجاوزة خسة عشر فجميع ما رأته في 
هذا الشهر حيفرٌ 

(فرْعٌ): لو كان عادتها خمسة سوادًا وباقي الشهر حمرةٌ وتكرر 
هذا مرا ثم رات في بعض الأدوار عشرة سوااء ثم باقيه عر 

ثم أطبق السّواد في الدّور الذي يليه. 

قال إمام الحرمين والغزالي والرافعي: اتفق الأصحاب على 
نا نيّضها من كل شهر عشرة آيام ولو رات خسة سوادًا ثم 
باقي الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت في شهر عشرة ة سوادًا ثم 
باقيه حمرة ثمّ امؤاد ميق في الذي يليه قالوا: فخيضها أب في 
هذا الذور وما بعده العشرة. 

قال الرافعي: في الصّورتين إشكالان: 

(أحدهما): أنهم حكموا في الصّورة الأولى بالرّدٌ إلى العشرة» 
وهذا ظاهرٌ إن أثبتنا العادة بمرَةٍ وإلاً فينبغي ألا يكتفى بسبق 
العشرة مرَةٌ قال الغزالي: هذه عادة تميزيّةٌ فتسحبها مرَّءٌ وجهًا 
واحداء كغير المستحاضة إذا تغيّرت عادتها القديمة مره واحدة فإ 
نحكم بالحالة الناجزة. قال الرافعي ي: هذا الجواب لا يشفي القلب. 

(الإشكال التَانِي): إذا أفاد ا عادة المستحاضة؛ ثم تغيّر 
قدر القوي بعد انخرام المييز أو قبله وجب آلا يخرم بالرد إليه 
بل يخرج على الخلاف في اجتماع العادة والتمييزء ولم يزد إمام 
LUCE‏ 
غير استحاضة وهذا الذي نقله الإمام والغزالي والرافعي من 
لكا ملق نيزت الا ا بو يول ورون 
في مشهور ومن مرخ با على الاق الناعي ابس الت 
راشان رال كمي فى الأقال والح تعد اتلس وات 
البيان وآخرون قال هؤلاء: إذا رأت المبتدأة دما أحمر واستمرٌ 
شهرا ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادًا ثم باقيه حمرة ثم رأت 
في الثالث دما مبهمًا وأطبق ففي الشهر الأوّل هي مبتدأة إذ لا 
تميز لها وني مردّها القولان وفي الشّهر الثاني ميّزة ترد إلى التميين 
وفي الثالث إن قلنا: تثبت العادة مر فحيضها خمسة آيام. 

وإن قلنا: لا تثبت بمرَةٍ كانت كمبتدأةٍ لا تميز لهاء هكذا قطع 
به هؤلاء إلا القاضي أبا الطيّب» فقال: إن قلنا: لا تبت العادة 
بمرَةٍ فإن قلنا: ترد في الشهر الأوّل إلى يسوم وليلة ردت إليها ني 
الثالث لتكررهما في الشهرين» وإن قلنا: ترد د إلى ست أو سبع 
ردت في الثالث إلى الخمسة لتكررهما في الشهرين قال: ولو رأت 


ثم باقي الشهر حمرة ثم أطبق اللدم امبههم في 
الشهر الثاني فهل ترد إلى الخمسة وتحصل العادة بمرَةٍ أم لا؟ فيه 
الخلاف والأصح ردّها إلى الخمسة والله أعلم. 
+ د #4 

َال الصف - رحمه الله تعالى -: (وَيَنتُ الطّهْر ب ِالعَادَةٍ کا 
ينبت اليف وذ خضت سه لام ورت سين يوا م 
رت الم وعبْرَ اش عر جيل حَيْضُهًا في كل شَهْرَيْن 
خَمْسة يام والباقي طهر [ 

(الشرح): اتفق أصحابنا على ثبوت الطهر بالعادة» وسواءٌ 
طالت مدّة الطهر سنة أو ستتين أو أكثرء هذا هو المحيح 
المشهور, وقد تقدّم قول القفال ومن تابعه آنه لا تنبت فيما إذا 
زاد الحيض والطهر على تسعين يومّاء والأوّل هو المذهب وعليه 
التفريع» فإذا رات المبتدأة يوا وليلة حيضًاء ثم طهرت خسة 


المبتدأة خمسة سواد 


عشرء ثم حاضت يومًا وليلة وطهرت خسة عشر» ثمّأطبق دم 
مبهم كان دورها ستة عشر يوماء منها يوم وليلة حيضٌ وخسة 
عشر طهر وإن رأت ذلك مر واحدة ثمّ أطبق الدّمء فإن أئبتنا 
عادة التمييز بمرّةٍ فكذلك وإلاً فليست معتادة. 

ولو رأت يومًا وليلة دما وستة هرا مرّة أو مرّتين ثم أطبق 
الدم كان دورها سنة ويوماء منها يوم وليلة حيضٌ وسنة طهر 
وكذلك حكم ما زاد ونقص» وظاهر عبارة المصنف أنه أثبت 
عادة التمبيز مر فإمًا أن يكون فرّعه على المذهب وهو ثبوتها 
بر وما أن يكون اختياره القطع بثبوتها بمرٍء كما قال إمام 
الحرمين ومن تابعه» والله أعلم. 

دعن نا 

َال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَيَجُودُ أَنْ تَتَقِلَ العَادَةٌ 
ققدم وخر وَتَزيدَ وتقص ونرد إلى آخير ما رَأتْ مِنْ ذلك؛ 
لان ذَلِكَ أَْرَبُ إلى شهر الأمْتِحَاضّق فان كان عَادَتَهَا اة 
اة ِن الشهْرٍ َرَت الم م ِن أول الشهر وَانْصَلَ فَلخيْضُ هُوَ 
الْخَيَْة المعْتَادَة. 

وَقَالَ أبو العئاس: فِيه وجه آخرٌ أن حَيْضَهًَا الْحَمْسَة الأولّة؛؛ 
اانه بدأ بها في رفت مل أذ يون حيس الارن آم لن 
الاه قذ تن في الخَْسَةٍ ال وجب الرْ إلا كما لَوْلَمْ 
يَتَقَدمْ دم وَإِنْ كان عَادَتَهَا حَمْسة 0 مِنْ اول کل شهر ثم م رات 
في بض الور اة ةم طهر نة عقر زئ 3 
رَأَتْ الم وَعَبْرَ الخمْسة عَشَرَ ر فنا ر إلى عَادَيَهَا وهي اة 
الأولى. 


وَخَرّجَّ أبو لباس وَجْها عر أن نة الى من الثم 
الثاني حَيِض؛ لأنْهَا رَأَنْهُ في وَفْسه يَصِلُّحُ أن يَكُونَ لخيِضَاء 
الأو هر ا اث ااه وذ كنت فى خض :بن أرل كل 
گند تع إلا ف سيم | 
ب 0 

(التترْحٌ): هذا الفصل كثير المسائل ويقتضي أمثلة كشيرة» 
وقد اختصره المصنف وأشار إلى مقصوده؛ ولا بد في الشرح من 
بسطه وإيضاح أقسامه وأمثلته» فالعمل بالعادة المتنقلة متفق متفق عليه 
في الجملة؛ ولكن في بعض صوره تفصيلُ وخلاف فإذا كان 
عادتها الخمسة الثّانية من الشّهر فرأت في بعض الشّهور الخمسة 
الأول دمًا وانقطع فقد تقلمت عادتها ولم يزد حيضها و يتقص 
ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خسة وعشرين» 
وإن رأته في الخمسة الثالثة أ 
تأخرت عادتها ولم يزد حيضها وم ينقص» ولكن زاد طهر 
رأته في الخمسة الثّانية مع الثالئة فقد زاد حيضها وتلأخرت 
عادتهاء وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية فقد زاد حيضها 
وتقدّمت عادتهاء وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية والثالثة ققد 


و الرابعة أو الخامسة أو السّادلة فقد 


هاء وإن 


زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدّمت عادتها وتاخرت» وإن 
رأته في أربعة يام أو ثلاث أو يومين أو يوم مسن الخمسة امعتادة 
فقد نقص حيضها وم تنتقل عادتهاء وإن رأته في يوم أو يومين أو 
ثلاث أو أي ده لفقي الأرل تقو قم یا انيت 
عادتهاء وإن رأت ذلك في الخمسة الثالفة أو الرابعة أو لا بعد 
ذلك فقد نقص حيضها وتأخرت عادتها. | 
قال القاضي أبو الطْيّب وغيره: لا خلاف في كلّ هذه الصّور 
بين أصحابنا. ا 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن رأته قبل العادة فليس بحيض» 
وإن رأته بعدها فحيض؛ لان المتأخر تابع. ْ 1 
دليلنا أنه دم صادف الإمكان فكان حيضًا. | 
قال أصحابنا : ثم في كل هذه الصّور إذا استحيضتا فأطبق 
دمها بعد عادةٍ من هذه العادات ردّت إليها إن كانت تكرّرت. 
فإن لم تتكرّر ردّت إليها أيفمًا على المذهب. د 
وفيها الحلاف الستابق في ثبوت العادة رة أو مرتين فإن لم 
ها مرو ردج إل الجادة القدهة. 1 
أمّا إذا كان عادتها خسة من أ الکو ق د 


وطهرت باقيه» ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة وطهرت ثم 


استحيضت ف الثالك واستمرٌ الدّم المبهم» » فإن أثبتنا اا بمرة 
ردت إلى السبعة. 


فإن قلنا: لا تبت إلا بمرّتين فوجهان: أصحّهما: عند إمام 
الحرمين ترد إلى الخمسة فإنّها المتكرّرة حقيقة على خيالهاء 
والثاني: وهو الأشهر وصحّحه الرافعي وغيره: ترد إلى السَتَة؛ 
لأنّها تكرّرت فوجدت مره منفردة ومرَةٌ مندرجةٌ في جملة السبعة» 
وإن قلنا بالوجه الشَاذ: إنْها لا تبت إلا بشلاث مرَّات ردت إلى 


الخمسة قطعًا. 

أمّا بيان قدر الطّهر إذا تغيّرت العادة ففيه صونٌ فإذا كان 
عادتها خسة من أل الشهر فرات في شهر الخمسة الثانية فقد 
صاز دورها الثم غلى هذه الخمسة خسة وثلاثين متها خسة 
حيض وثلائون طهر فإن تكرّر هذا بان رأت بعد هذه الخمسة 
ثلاثين طهرا د ثم عاد الدّم في الخمسة الثالشة من الشهر الآخر» 
وهكذا مرارا أو مرّتين ثم استحيضت فاطبق الم المبهم فإنهاٍ رد 
نهنا اا عون ااه يفا راون طهر وم دا ی 
عليه. 

وإن لم يتكرّر بان استمرٌ الدّم من اول الخمسة الثانية» فهل 
نحيّضها في هذا الشهر؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا حيض لما في 
هذا الشهر, فإذا جاء الشّهر الثاني ابتدات من أوّله حيضًا خسة 
ا لين و جع اکرو كما کا 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو قول جمهور الأصحاب: نحيضها في 
هذا الشهر خسة من أوّل الدّم امبتدأ وهي الخمسة الثانية» ثم إن 
تنا العادة بر جعلنا دورها خسة وثلاثين؛ منها خسة حيض 
والباقي طهرء وهكذا أبدًا. 

وإن لم نثبتها رة فوجهان الصّحيح منهما وهو الذي نقله 
إمام الحرمين وغيره من الحققين أنّ طهرها خمسة وعشرون بعد 
الخمسة؛ لأنّ ذلك هو الممكرّر من طهرهاء والثاني: أن طهرها في 
هذا الور عشرون وهو الباقي في هذا الشهر» ثم تحيض من أول 
الشهر الثاني خسة وتطهر باقيه» وهكذا أبدًا مراعاة لعادتها 
القديمة قدرًا ووقنّاء فهذا الذي حكيناه عن جهور الأصحاب هو 
الصّواب المعتمد» وأمّا قول أبي إسحاق فضعيفٌ جذاء قال إمام 
الحرمين: إنما قال أبو إسحاق هذا لاعتقاده 7 أوّل ا ما 
أمكن قال الإمام: وهذا الوجه وإن صح عن 
متروكٌ عليه معدودٌ من هفواته» قال: E‏ 
ومعظم غلطه من إفراطه في اعتبار أوّل الدور. 

ووجه غلطه أنّها إذا رات الخمسة الثانية ثم استمرَ فأوّل 
دمها في زمن إمكان الحيض» وقد تقدّم عليه طهر كاملٌ» فالمصير 


إلى تخلية هذا الشّهر عن الحيض باطلٌ لا أصل له. 

قال الإمام: ثم نقل التقلة عن أبي إسحاق غلطًا فاحشًا 
فقالوا: عنده لو رأت في الخمسة الثانية دما ثم استمرٌ إلى آخر 
الشهرثم رات خمبة ايام نقاء من اول الشهر الثاني ثم استمرٌ 
الم إلى آخر الشهر ثم رأت التقاء خمسة ثم استمرٌ الدم إلى آخر 
الشهر ثم رأت النقاء خسةء وهكذا على هذا التّرتيب سنين 
كثيرة فهذه امراة لا حيض لماء وهذا في نهايةٍ من السّقوط 
والرّكاكة» هذا آخر كلام الإمام. 

ثم إن إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين نقلوا مذهب 
أبي إسحاق كما قدّمته» وهو أنه لا حيض ها في الشّهر الأول 
فإذا جاء الثاني فلها من أوّله خسة حيضٌ وباقيه طهر وكذا ما 
بعده من الشهور فيستمرٌ دورها ثلاثين يوم أبدًا. 

وقال الشيخ أبو محمّدٍ الجويني في كتابه الفروق على مذهب 
أبي إسحاق: زاد طهرها وصار خمسة وخسين يومًا وصار دورها 
ستين يومًا أبداء خمسة حيض وخسة وخسون طهر تفريمًا على 
الذهب أنّ العادة تثبت برق وهذا الذي نقله الشيخ أبو محمّدٍ 
ظاهرٌ لكنّ المشهور عنه ما قدّمناه واللّه أعلم. 

أمَا إذا كان عادتها خمسة من أوّل الشهر فرأت الذم في 
الخمسة الثانية وانقطع ثم عاد في أوّل الشهر لاني فقد صار 
دورها خمسة وعشرين؛ فإن تكرّر بان رات الدّم في أوّل الشهر 
الثاني خسةء ثم طهرت خسة وعشرين؛ ثم عاد الدّم. وهكذا 
مرارًا أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها خسة 
وعشرين أبداء وإن لم يتكرّر بأن عاد في الخمسة الأولى واستمرٌ 
فالخمسة الأولى حيضٌ بلا خلافيء وأمًا الطهر فإن أثبتنا العادة 
بمرَةٍ فهو عشرون» وإلاً فخمسة وعشرون. 

وأما إذا حاضت خمستها المعهودة أوّل الشهر ثم طهرت 
عشرين» ثم عاد الدّم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدّم 
حيضها وصار دورها خمسة وعشرين» فإن تكرر ذلك بأن رأت 
الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين ثم رأت الدم 
خمسة ثم طهرت عشرين وهكذا مرّات أو مرتين ثم استحيضت 
ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدًا خسة وعشرينء وإن لم يتكرر 
بأن استمرٌ الدّم الخمسة الأخيرة قال الرّافعي: فحاصل ما يخرج 
من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه: 

(أَصَّخُهَا): تحيض خسة من أوّل الدّم وتطهر عشرين وهكذا 


أبدًا. 


(وَالثاني): تحيض خسة وتطهر خسة وعشرين. 


(الثَالِثْ): تحيض عشرة من هذا الدّم وتطهر نة وعشرين» 
ثم تحافظ على دورها القديم. 

(وَالرَابع): أن الخمسة الأخيرة استحاضة» وتحيض من أوّل 
الشهر خسة وتطهر خسة وعشرين على عادتها القديةء وقد 
تقدّم عن أبي إسحاق الحافظة على أوّل الذور» والحكم 
بالاستحاضة فيما قبله. 

واختلفوا في قياسه فقيل: قياسه الوجه الال وقيل: بل 
الرّابع. 

أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها وطهرت أربعة 
عشر يومًا ثم عاد الدم واستمر فالمتخلّل بين حيضتها والدّم 
ناقص عن أقلّ الطهر وفيها أربعة أوجه. 0 

(أَصَّحُهَا): أنّ يومًا من أوّل الدّم العائد استحاضة تكميلا 
للطهر» وخسة بعده حيضضن وخمسة عشر طهر وصار دورها 
عشرين؛ 

(والثاني): أن اليوم الأول من الدَم العائد استحاضة ثم 
العشرة الباقية من هذا الشّهر مع خمسةٍ من أوّل الذي يليه حيضٌ 
ومجموعه خمسة عشر ثم تطهر خمسة وعشرين تام الشهر» وتحافظ 
على دورها القديم. 

(وَالثَالِت): أن اليوم الأول من الدّم العائد استحاضة وبعده 
خسة حيضٌ وحمسةً وعشرون طهرٌ وهكذا أبدا. 

(وَالرَابمُ): أن جيع الدّم العائد إلى آخر الشّهر استحاضة 
وتفتتح دورماً القديم من أوّل الشّهر الثاني والله أعلم. 

أمّا إذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدّم من أوّل 
الشهر واتصل» ففيه الوجهان المشهوران في الكتاب: 

(المحِيِحٌ): منهما عند المصنف وشيخه أبي الطب 
وصاحب البيان وغيرهم أنّ حيضها الخمسة المعتادة؛ لأنْ العادة 
تنبت فيها فلا تغيّر إلا ميض صحيح. 

فعلى هذا يبقى دورها كما كان. 

(والاني): وهو قول أبي العبّاس: حيضها الخمسة الأولى من 
الشهر فعلى هذا يكون قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها 
خسة وعشرين ولو كانت المسألة بجا لها فرأت الخمسة المعتادة 
وطهرت دون الخمسة عشرء ثم رأت الدم واتصل فإئها تبقى 
على عادتها بلا حلاف ووافق عليه أبو العباس. 

أمّا إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتهاثم طهرت خسة 
عشر ثم أطبق الدم واستمر فوجهان: المذهب عند المصنف 
[وشيخه] وغيرهما أنها على عادتها ويكون حيضها خسة من 


ال كل شهر وباقيه طهر فعلى هذا يكون باقي هذا الشّهر طهرًا 
ولا آثر للدم الوجود فيه والثاني: أن الخمسة الأولى من الم 
الثاني حيض» ؛ فعلى هذا يصير دورها عشرين؛ خسة حيضٌ» 
وخمسة عشر طهرء ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت ع 
رات دما منّصلاً ردّت إلى الخمسة المعتادة من أوّل كل شهر بلا 
اتا إذا كان عادتها خسة اول الشهره فرات في أرّل|الشّهر 
خمسة حمرة ثم أطبق السّواد إلى آخر الشّهر فهو مبني على ما سبق 
في فصل المميّزة» فإن قلنا: إن الأسود لا يرفع حكم الأحمر كان 
حيضها الخمسة الأولى وهي آيّام الأحمر» وإن قلنا بالمذهل: إنه 
فعه» فحيضها خمسة من أوّل الأسود. وقد انتقلت عادتها. 
ولو كانت المسألة بحالها فرات في أل الشهر خسة حملرة ثم 
:2 9 8 ا 
خمسة سوادًا ثم أطبقت الحمرة» ففيها الأوجه الثلائة السابقة في 
مثلها في المبتدأة» فإن قلنا هناك: حيضها السّواد فحيضها هنا 
الخمسة الثانية» وقد انتقلت عادتهاء وإن قلنا هناك: إنها غير 
ميّرَةه فحيضها هنا الخمسة الأولى وهي آيام عادتهاء وإن قلنا 
هناك: حيضها العشرة الأولى» فحيضها هنا العشرة أيضلا وهي 
الحمرة والسّواد» وقد زادت عادتها. 
هذا كلّه في العادة الواحدة؛ أمّا إذا كان لها عادات فقد تكون 
منتظمات وقد لا تكون فالآل مثل إن كانت تمض من شهر 
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ثلاثة ليام ثم من الذي بعده خسة ثم من الذي بعده سلبعة ثم 
تعود في الشّهر الرّابع إلى الثلاثة وني الخامس إلى الخمسة؛ وني 
السّادس إلى السبعة ثم تعود في السابع إلى الثلائة وني الشامن إلى 
الخمسة» وهكذا فتكرّرت ها هذه العادة» ثم استحيضت وأطبق 
الم ففي ردّها إلى هذه العادة وجهان مشهوران للخراسانيين 
اها : ترد إليهاء وبه قطع العراقيون وجماعة مسن الخراساتيين 
منهم أبو محم الجويني والمتولي؛ لأنها عادة فردّت إليها كالوقت 
والقدر. | 

(والتاني): لا ترد وصحّحه البغوي؛ لأنّ كل واحلر من هله 
القادير ينسخ ما قبله ولا فرق على الوجهين بين اتقطاع عادتها 
على الوجه المذكور أو غيره بان كانت ترى خسة ثم ثلائة ثم 
سبعة أو سبعةً ثم خمسة ثم ثلاثة وينتظم كذلك» ولا فرق أيضًا 
بين أن ترى کل واحاږ من هذه القادير مرة أو مراتي بان كانت 
ترى في شهر ثلائةه رفي الثاني ثلاثة وفي اثالث ثلائة» وفي 
الرابع <مسة وكذا في المخامس والس ادس وفي السَابع سسبعة وني 
التامن والتّاسع كذلك ثم تعود إلى الُلاثة متكرّرة ثم الخمسة 


كذلك ثم السّبعة كذلك. 

قال أصحابنا: ولو رات الأعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر فقط 
فرأت في 5 شهر ثلاث م في شهر خسة ثم في شهرٍ سبعة 
واستحيضت في الرّاب» فلا خلاف آنها لا ترد إلى هذه العادات» 
كذا قاله إمام الحرمين وغيره قالوا: لأنا إن أثبتنا العادة بمرَةٍ 
فالقدر الأخير نسخ ما قبله وإن لم نثبتها رة فظاهرٌ. 

قال الرّافعي: ولهذا قال الأئمّة: أقل ما تستقيم فيه العادة في 
المثال المذكور ارلا سنّة أشهر» فإن كانت ترى هذه المقادير مرّتين 
مرتين فاقله سنة فحصل أنّ حل الوجهين إذا تكرّرت العادة 
الذائرة 

ثم إن قلنا بالّحيح: إنها ترد إلى هذه العادة فاستحيضت 
بعد شهر الثلاثة رت في أل شهر الاستحاضة إلى الخمسنة, وفي 
الثاني إلى السّبعةء وفي الثّالث إلى الثلاثة» وني الرَابع إلى الخمسة؛ 
وفي الخامس إلى السّبعة» وني السّادس إلى الثلاثة» وفي الس ابع إلى 
الخمسة» وهكذا أبدّاء وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى 

ثم إلى الثلائة ثم “لشي 8 إل القن وهكذا. 

و ساس Oe‏ 
الخمسة ثم السبعة ثم د الثلائق ركذا ابد ولايخفى بعد هذا ما 
إذا كانت ترى الثلائة في شهرين» ثم الخمسة كذلك» ثم السّبعة 
كذلك. 

وإن قلنا: لا ترد إلى هذه العادة فقد نقل الغزاق رحمه الله فيه 
ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبداء بناءٌ 
على ثبوت العادة وانتقاها برو واحدة. 

(وَالنَنِي): ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين السّابقتين 
للاستحاضة أبداء فعلى هذا إن استحيضت بعد شهر الخمسة أو 
الثلاثة ردّت إلى الثلاثة؛ لأنها المشتركة بين الشهرين السّابقين» 
وإن استحيضت بعد السّبعة ردّت إلى الخمسة؛ لأنّها المشتركة. 

(وَالوَجْهُ الثالِث): أنْها كالمبتدأة؛ لان شيئًا من هذه الأقدار لم 
يصر عادة لعدم تكرّره على حاله ولا أثر لتكرره في ضمن غيره 
فإنه حينئل ليس بحيضة بل بعضها. 

قال الرافعي: وهذان الوجهان مفرّعان على أن العادة لا 
تثبت بر قال: ولم أر بعد البحث نقل هذه الأوجه تفريعا على 
قولنا: لا ترد إلى هذه العادة لغير الغزاي» ولم يذكرها شيخه إمام 
الحرمين» وإِنّما ذكرها شيخه فيما إذا لم تتكرّر العادة الدّائرة» وقد 
سبق أن محل الوجهين ما إذا تكرّرت فثبت انفراد الغزالي بنقل 


هذه الأوجه على هذا الوجهء والّذي ذكره غيره تفريمًا عليه الرّدٌ 
إلى القدر المتقدّم على الاستحاضة لا غير ثم إذا رددناها إلى 
القدر المتقدّم على الاستحاضة هل يلزمها الاحتياط فيما بين أقلّ 
العادات وأكثرها؟ فيه وجهان أصحّهما لاء كذات العادة الواحدة 
لا تحتاط بعد الرَدَء والثاني: يلزمها لاحتمال امتداد الحيض إليهء 
فعلى هذا يجتنبها الرّوج إلى آخر السّبعة في المثال المذكور. 

ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيّضت من كل شهر 
لائ تم تحمل وتصلي وتصوم عقب الثلاثة ق تسل هر 
أخرى عقب الخمسة؛ ثم تغتسل عقب السّبعة» وتقضي صوم 
السبعة, أما الثلاثة فإنها لم تصمهاء وأما الباقي فلاحتمال الحيض» 
ولا تقضي الصّلاة أصلاً؛ لأنّ الثلاثة حيض. 

وما بعذها صل وة 

وان سحت ينتير اميه فيلك دز كل سور 
ج انم لتحيل ن و من ا تسيل عن 
السبعة؛ وتقضي صوم الجميع» وتقضي صلوات اليوم الرّابع 
والخامس لاحتمال طهرها فيهماء ول تصل فيهماء وإن 
استحيضت بعد شهر السّبعة تحيّضت من كلّ شهر سبعة 
الاك عقب لكان وفيت هيوم ال ورات ما عند 
الثلاثة المتيقنة واللّه أعلم. 

هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدّمة على الاستحاضة. 

فإن نسيتها فطريقان: 

(أحدهما): حكاه الجرجانيّ في التحرير» فيها قولان: 

(أحدهما): أنها كالمبتدأة» والثاني: ترد إلى الثلاث. 

(والطريق ا وهو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع 
الطرق أنها تحاط فتحيض من كل شهر ثلانة أيام؛ ؛ لأنها اقل 
الأقدار التي عهدتها وهي حيض بيقين؛ ثم تغتسل في آخر الثلاث 
وتصوم وتصلي ولا تمس مصحفاء وتجتنب المسجد والقراءة 
والوطء ثم تغتسل في آخر الحامس» وني آخر السّابع؛ وتتوضًا 
فيما بين ذلك لكل فريضةٍ كسائر المستحاضات وهي طاهرٌ إلى 
آخر الشهرء قال أصحابنا: وهكذا حكمها في كل شهر أبدًا. 

قال الرافعي: وهل يختص ما ذكرناه بقولنا ترد إلى العادة 
الدّائرة؟ آم هو مستمرٌ على الوجهين؟ مقتضى كلام الأكثرين أنه 
مستمرٌ على الوجهين. وقال إمام الحرمين: يختص بقولنا. 

ترد إلى العادة الدائرة» فما إن قلنا ترد إلى القدر المقدّم على 
الاستحاضة فوجهان: 

(أحدهما): ترد إلى أقلّ العادات. 


(والثاني): أنها كالمبتدأة» وقد سبق فيها قولان في أنها هل 
تحتاط إلى آخر الخمسة عشرء ويجريان هنا. 

(الال الّاني): إذا لم تكن العادات منتظمات بل كانت هذه 
العادات مختلفاتب تارة تتقدّم الثلائة على الخمسة وتارة عكسه. 
وتارة يتقدّمان على السّبعة وتارة عكسه وتارة تتوسّط السبعة 
وغير ذلك من الاختلاف. 

قال الرافعي: ذكر إمام الحرمين والغزالي: أنّ هذه الحالة تبنى 
على حالة الانتظام إن قلنا هناك: لا ترد إلى العادة الدّائرة فهنا 
أولى فتردٌ إلى القدر المتقدّم على الاستحاضة. وإن قلنا هناك: ترد 
إلى العادة الذّائرة فعدم الانتظام كالنسيان فتحتاط كما سبق» قال: 
وذكر غيرهما طرقًا حاصلها ثلاثة أو 

(اصحها): الرّد إلى القدر المتقدّم على الاستحاضة بناءٌ على 
ثبوت العادة بمرَةٍ. 

(والثاني): إن تكرّر المتقدّم عليها ردت إليه» وإلآ فإلى أقلّ 
عاداتها؛ لأنه متكرّرٌ؛ والثالث: أنها كالمبتدأة» فإن قلنا بالوجهين 
الأوّلين احتاطت إلى آخر أكثر العادات» وإن قلنا: كالمبتدأة ففي 
الاحتياط إلى آخر الخمسة عشر القولان» هكذا نقله الرافعي عن 
الأصحاب. 

وقال المتولّي: هل يلزمها الاحتياط على هذه الأوجه 
الثلاثة؟ فيه وجهان» هذا كلّه إذا عرفت القدر المتقدّم على 
الاستحاضة؛ فإن نسيته والعادات غير منتظمة فوجهان: أصحهما 
وبه قال الأكثرون ترد إلى أقلّ العادات. 

(والثاني): أنها كالمبتدأة» فعلى هذا في الاحتياط الخلاف 
الذي في المبتدأة» وعلى هذا يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات 
على أصح الوجهين» وقيل: يستحب. 

قال الرافعي: الصحيح من الخلاف في الاحتياط عند العلم 
في حال الانتظام أنّها لا تحتاطء والصّحيح في النسيان وني حال 
عدم الانتظام أيضًا تحتاط لكنّ في آخر أكثر الأقدار لا إلى تمام 
الخمسة عشر. 

قال البغوي: ولو لم ينتظم أواثل العادات بأن كانت تحيض 
في بعض الأشهر في أوّله وفي بعضها في آخره وني بعضها في 
وسطه» ردّت إلى ما قبل الاستحاضة. 

فإن جهلته فهي كالناسية» فمن أوّل الشهر إلى انقضاء أقل 


عاداتها تتوضأ لكل فريضة ثم تغتسل بعد ذلك لكل فريضة إلى 
آخر الشّهر واللّه أعلم. 


قال الْصَنْفُ -رحمه الله تَعَالَى-: (وَإِنْ كانت مُْنَادَة ميرت 
وَهِيَ أن کون عَادَتها أذ يض في کل شفر حن ة ابام ا 
رت في شهر عَشرَة يام كنا شرم نه دنا حمر أن أصْفرَ 
َانَصَلَ؛ ردت إلى اك وَجُعِلَ حَيْضْهَا أيّامَ اساد وهي 
العَشْرَة َال أو علي بن يران رد إلى الا وهي اة 
وَالأَول أْصَّحْ؛ لأن المَمييز عَلامَةٌ اة في شهر الأسِْحَاضَةٍ 
فَكَانَ اعتبارة ١‏ أَوْلَى مِنْ اعبار عَادَةٍ انْقَضَتْ). ا 
(الشرح): إذا کان عادتها خسة من اول لحف 
استحيضت وهي مزق فإن وافق التمييز العادة بآن رات الخمسة 
الأولى سوادًا وباقي الشهر حمرةً فحيضها الخمسة بلا لاف وإن 
لم يوافقها فثلاثة أوجه: 0 
0 بافاق المصتفين أنه ترة إل التميز. وهو قول 
هو المنصوص. | 
| قل الأردي: حو مهب الشافي - رحمه الله + لقوله 
5 ادم م ا خض مود ولان التمييز علامة ةٌ ظاهرة؛ ولأنه 
علامة في موضع التزاع» والعادة علامة في نظيره»» وسواءٌ على 
هذا زاد التمييز على العادة أو نقص». ْ 
(والثاني): ترد إلى الماد وهو قول ابن يران 
والإصطخري ومذهب أبي حنيفة وأحمد لقوله: بي الَف عد 
اللاي وَاليَام الي کانت تَحَيْضْهُن» ولم يفصّل؛ ولأنْ العادة قد 
ثبتت واستقرّت والتمييز معرّضٌ للزّواك ولهذا لو زاد الم 
القوي على خمسة عشر بطلت دلالته» فعلى هذا لو نسيت عادتها 
فحكمها حكم ناسية لا تمبيز لهاء وسياتي بيانه إن شاء|اللّه - 
تعالى -. | 
وھا الچ وا كان فل رة رجا مسا انه و 
عند الأصحاب. 
قال الشّيخ أبو حامد: قال أبو إسحاق المروزي: انكاراً على 
أبي علي بن خيران وأبي سعيلر: لم يأخذا بمذهب صاحبهما يعني 
الشافعي» ولا صارا إلى دليل. | 
وقال القاضي أبو الطَيّب: قال أبو إسحاق: هذا الذي قالاه 
قلط يدر قائله. ا 
(قُلْتْ): وهذا إفراط. | 
(وَالوَجْهُ الثالث): إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز 
حيّضناها الجميع عمنلاً بالدلالتين وإن لم يكن سقطا وكانت 
كمبتدأةٍ لا تمييز ها وفيها القولان. ٠‏ 
اا ي جات عم 


الذي قبله. 

مثال ما ذكرناه: كان عادتها خسة من أوّل الشّهر فرآت 
خسة سوادًا م أطبقت الحمرة فحيضها خسة السّواد باتفاق 
الأوجه الثلاثةء ولو رأت عشرة سواذا ثم أطبقت الحمرة فعلى 


- الوجه الأوّل والثالث حيضها العشرة. 


وعلى الثاني حيضها خسة من أوّل السواده ولو رات خسة 
حمرة ثم خمسة سوادًا ثم أطبقت الحمرة فعلى الأول حيضها 
الوا عا الا ب ار 

ولو رأت عشرة حمرة ثم خسة سوادًا شم م أطبقت الحمرة 
فعلى الأوّل حيضها السّواد وعلى الثاني خسة من أوّل عشرة 
الحمرة وعلى الثالث عشرة الحمرة مع خمسة السّواد. 

ولو رأت السّواد يومًا أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو 
سبعة أو ما زاد إلى خمسة عشر ثم أطبقت الحمرة. 

فعلى الأول حيضها السواد مطلقاء وعلى الثائي خسة من 
أرّل الشهر مطلقًاء وعلى الثّالث الأكثر من التمييز والعادة. 

ولو رات خسة حمرة ثم احد عشر سوادًا فعلى الأوّل 
خيضها السّواده وعلى الثاني الحمرة» وعلى الثالث لا يمكن 
الجمع. 

ويجبيء على الأوّل وجةٌ أن حيضها الحمرة بناءً على تقديم 
الأوَليّة على اللون في حقّ المميّزة» وقد سبق بيانه»» وقد صرح به 
هنا صاحب الحاوي. 

فعلى هذا يتّفق القول بالتمييز والقول بالعادة أن حيضها 
خمسة الحمرة» وإثما يختلفان في مأخذه. هل هو التمييز أو العادة؟ 
كما قالوا فيما لو رات خسة سوادًا ثم أطبقت الحمرة ة أو خمسة 
حمرة ثم أطبقت الصّفرة» فان حيضها الخمسة الأولى على الأوجم 
كلها وإنما ل ولو 0 خترين e‏ 


١‏ العدّة: E as‏ وام الا 
آخر وما بينهما طهرٌ. 


قالوا: وهذا متف عليه وحكى الرّافعي هذا ثم قال: ومنهم 
من قال هذا صحيمٌ على الوجه الثالث» وأمّا على الأوّل 
فحيضها السّواد وطهرها المتقدّم عليه خمسة وأربعون» وصار 


دورها حمسين يوما. 
وإن قلنا: بالقاني فحيضها خمسة من أول الشهر وخسة 
وعشرون بعدها طهر على عادتها والله أعلم. 


(فَرّْ: قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ العادة إذا انفردت عمل بها 


وإذا انفرد التمبيز عمل به» وإذا اجتمعا قم التمييز على 
الصحيح» وقال أحمد: يعمل بكل منهما على انفراده وتقدم العادة 
إذا اجتمعاء وقال أبو حنيفة والشوري: لا يعتير التّمييز مطلقاء 
وتعتر العادة إن وجدت» وإلاً فمبتداقٌ وقال مالك: لايعمل 


بالعادة وإنما يعمل بالتمييز إن وجد. 
ڳډ م ف 
َال الصف - رحه الله تعالى -: (إِنْ كانت نَاسيِيّة مُمَيرَةٌ 


وَهِيَ الي کان لها عَادَة سيت عَادَتهاء وَلكِنْهَا تمر ايض يِن 
الأسْتِحَاضَةٍ باللوْن فَإنّْهَا ترد إلى التمْييزء فَإِنَّا لو ذَكَرّت عَادَنّهَا 
را إلى ا ناذا جوت الأول وعلى قزل قر قن د 
لكان علي لقي ON‏ 

(الترْح): لاال وکت کا العاف او 
الور 

وقال إمام الخرمين: افق الأصحاب على انها قرة هنا إل 
التمييز للضرورة واللّه أعلم. 

ننم نا نا 

قال الصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت نَاسِية لِْمَادَةٍ 
غير مُمَيْرََميَحَلُ ما أذ تَكون نامي لوقت وَالعَدَدٍ أَوْ نَاسِيّةٌ 
لوقت ذَكِرَة لد اواس َد ذَاكرَة لوقت - فن كانت 
َامية لوقت وَالعَدَدٍ وهي امْنحَيْرَة فيا قؤلان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كَالمبَدَاٍَ ة الي لا تمييرٌ الهلا تم عليه في 
العِدَدِ فيكون حَيْضْهَا من أل كل لال يَرْمَا ْلَه في أَحَدٍ 
القولّين َو ينا و سبِمًا في الآخره فن عرفت مَنَى رات 7 
جَعَلْا ابْتدَاءَ شَهرها مِنْ ذَّلِكَ القت وَعَدَدْنَا لَهَا نََائِينَ ير 
حبضلتاحا؛ لأنّه س بض الأيّام ا ل 
بُعْض» فَسَقَط حكم الجييم a‏ لا عاد لَهَا [َوَلا 
ًا والشاني وَهُوَ: الور والنصُوص في ايض أله لا 
خض لها ولا طهر يق فَْصَلْي وَتَغَْلُ لكل صّلاقٍ لوا أَنْ 
کون ذَلِكَ وَقتَ انقِطّاع الحيْضِ ولا يَطوُهَا الروج وتوم م 
الثاس شَهْرَ وَمَضَانَه فيصبح لَه أَربعَةَ عر وما لِجَوَاز أن يكُونٌ 
اليَرْمُ ا خاس عَشْرٌ [مِنْ حَيْضِهًا] بَعْضهُ مِنْ اول ؛ يوم من الشهر 
وَبَعْضُهُ ِن اناوس عَشَرَ ْمُه َلْهَا بلك يوم ان ثم تَصُومٌ 
ا كر ی ات اه ریا 

فان كَانَ الشَهْرٌ اَي صامَةُ الاس نَاقِصا [ صح لَهَا مِنْهُ لاله 
عَشَرَ يَوْمًا مِنَ الصّوم لِجَوَاز أن يكو ابِدَاءُ ايض مِنْ بَمْضٍ 
الوم الأول وَانَِْاوُهُ في بض الساوِسَ عَشَرَ يْطِلٌ عَلَيْهَا صَْمَ 


3 نه عش يَْمًا وصح لَهَا صَوْمٌ لان عَشَرَيَْماه قن کان شر 
نضا ضَاهًا كيلا قي عَليهَا قا وین وإ کان امنا بي قفا 
اة ایا وإ كاتا كاين بي قَضَاء ومين وَإِنْ کان شَهْرٌ 
الأداء کامِلاً وَشَهْرُ القضّاء َاقِصا بْقِيَ قَضَاءُ ثلانَةٍ یا إن 
E O yT‏ واا 
TT‏ 
ا ا ة يُوْمَاء ومين في 
ولا ويَوْمَيْنٍ في آخرهَاء وَإِنْ كان الشهرُ تاا وَجَب عَلَيها َضَاء 

ا 0 
وَثَلانَة في آخرهاء يمح لَهَا صَوْمُ الشهْر وَإِنْ لزِمَهًا صَوْم ثلاثةٍ 
ام مهن عة عر بوا أرب من هاور من 
آخرهاء وَإِنْ لَِمَها م م أَرْبَعَةٍ ام مَضمْهَا مِنْ عِشْرِينَ ينا 
سه ِن لها وَحَسْسة ِن آخرها َكَل راد في ها اليم 
زَادَ في الصّوْمٍ يَوْمَانء يوْمٌ في اولي وَيَوْم في آخرو» وَعَلَى هَذَا 
القاس يُعْمَلُ في طَرَافِهًا). 

(الشزح): هذه المسألة وما بعدها من مسائل النّاسية» وهو 
من عويص باب الحيض» بل هي معظمة. 

وهي كثيرة الصّور والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل 
الشكلات» وقد غلّط الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير منها 
واهتمّوا بها حتّى صف التارمي فيها جلّدة ضخمة ليس فيها 
غير مسالة المتحيّرة وتقريرها وتحقيق أصوطاء واستدراكات كشيرةٍ 
استدركها هو على كثير من الأصحاب» وسترى ما أنقل منها هنا 
كا . من فاس الت إن غا الله تحال ب 

وقد كنت اختصرت مقاصد تلك الجلّدة في نحو حمس 
كراريس» وقد رأيت الآن الاقتصار على نبل يسيرةٍ من ذلك. 

وينبغي للناظر فيها أن يعتنى بحفظ ضوابطها واصوها فيسهل 
عليه بعده جميع ما يراه من صورهاء واتفق أصحابنا المتقدّمون 
والمتاخرون على أنّ ناسية الوقت والعدد تسى متحيّرة. 

قال الدذارمي والقاضي حسين وغيرهماء وتسمى أبضا رة 
بكسر الياء؛ لأنها تر الفقيه في أمرهاء ولا يطلق اسم المتحيّرة إلا 
على من نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ولا تمييز اء وأمّا من نسيت 
عددًا لا وقنًا وعكسها فلا يسمَّيها الأصحاب متحيّرة وسمّاها 
الغزالي متحيّرة والأوّل هو المعروف. 

ثم إن النسيان قد يحصل بخفلةٍ أو إهمال أو علَةٍ متطاولةٍ 
لمرض ونحوه أو لجنون وغير ذلك» وإنما تكون الناسية متحيرة 


ل أنها 
ترد إلى التمييز. 
واغلم أنّ حكم المتحيّرة لا يختص بالناسيةء بل 5 إذام 
تعرف وقت ابتداء دمها كانت متحيّرة» وجرى عليها أحأكامهاء 
وقد ذكرنا هذا في فصل المبتدأة واللّه أعلم. | 
ما حكم المتحيرة ة ففيها ثلاثة طرق: أصحها وأشهرها والذي 
قطع الجمهور به أن فيها قولين: اا عند الأصحاب: أنها 
تؤمر بالاحتياط كما سنبيّنه إن شاء الله - تعالى -. ا 
(والثاني): أنها كالمبتداة وهو نصّه في باب العدد. ‏ | 
(والطريق الثاني): القطع انها كا مبتدأة» وبه قطع القاضي 
أبو حامدٍ في جامعه. | 
(والثالث): تؤمر بالاحتياط قطعًا وهو اختيار الثارسي 
وصاحب الحاوي وغيرهماء وتأوّل و ينان ا 
على أنه أراد الناسية لقدر حيضها إذا ذكرت وقتهء وقيلل: أراد 
أنها كالمبتدأة في حكم العدّة أي: يحصل لها من كل شهر فر فإن 
قلنا: إنها كالمبتدأة فطريقان: أشهرهما أنه على قولين: 
(أحدهما): ترد ذ إلى يوم وليلٍ. 
(رالثاني): ست أو سبع كما في المبتدأة وبهذا الطريق قطع 
المصئف والقفّال والقاضيان أبو الطْيّب وحسينٌ والفورانلي وأبو 
علي السنجي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب الأمالي 
والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدّة والشّاشي وخلائق. 
(وَالطْرِيقٌ الّاني): ترد إلى يوم وليلةٍ قولاً واحداء وبه قطع 
الشيخ أبو حامر والمحاملي وسليم الرازي وابن لصباغ 
والجرجاني في التحرير والشّيخ نصر والمُحيح طريقة الصنف 
وموافقيه في طرد القولين» وبها قال الجمهور. | 
وأمّا قول صاحب البيان في مشكلات المهذّب: إنّ أكثر 
الأصحاب قالوا: تردٌ د إلى يوم وليلةٍ قولاً واحدًا فغير مقبول 
والمشاهد خلافه» كما ذكرناةٍ ورأيناه قال أصحابنا: وإذا رددناها 
إلى مرد المبتدأة» إِمَا يوم م وليلة» وإمّا ست أو سبع» فابتدا! دورها 
من أوّل كل هلال حبَّى لو أفاقت مجنونةً منحيّرة في أثناء الشّهر 
املال حكم تطورها باقي الشّهر وابتداء حيضها من ول الشهر 
المستقبل. 
هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نص الشّافعي في كتا العدد 
في مختصر المزني» فإنّه قال: ولو ابتدأت مستحاضة أو نات أيام 
حيضها تركت الصّلاة يومًا وليلة استقبلنا بها الحيض من أوَّل 
هلال ياتي عليهاء فإذا هلَّ هلال الرّابع انقضت عذتها. | 


واختلف أصحابنا في علّة تخصيصه باوّل الهلال مع أنه تحكم 
لا يقتضيه طبع ولا عادة فقال جماعة منهم: الغالب أن اول 
الحيض يبتدئ مع أوّل الهلال. 

قال المتولّي: لان أوّل الهلال تهيج الدماء وأنكر الحققون 
هذاء وقالوا هذه مكابرة للحس» واحتج له إمام الحرمين بأنّ 
المواقيت الشرعيّة هي بالأهلّة وهذا قريب وقال الغزالي: لأنْ 
املال مبادى أحكام الشّرع؛ وهذا غير مقبول وهو شبيه الأوّل في 
أنه إنكارٌ للحس فان الرّكاة والعدد والدّيات والجزى والكقارات 
وغيرها إِنْما تبتدئ من حين الشّروع سواءً وافق الحلال أو خالفه. 
قال إمام الحرمين: وهذا القول وهو رد المتحيّرة إلى مرد المبتدأة 
من أوّل الهلال قول ضعيفُ مزيْفٌ لا أصل له. 

هذا قول الجمهور تفريعًا على هذا القول الضّعيف. 

وحكى الحاملي وابن الصبَاغ وآخرون عن ابن سريجم وجهًا 
أنه يقال لها: متى كان يبتدئ دمك؟ فإن ذكرت وقتا فهو أوّله 
وإلاً قبل: متى تذكرين أنك كنت طاهرًا؟ فإن قالت: يوم العيد 
أو عرفات أو نحوها فحيضها عقبه. 

وقال القفّال إذا أفاقت مجنونة متحيّرة فابتداء دورها من 
الإفاقة؛ لأنه وقت التكليف. 

وأنكر عليه الأصحاب وغلطوه بأنها قد تفيق في أثناء 
الحيض. 

ثم على قول القفال: دورها ثلاثون يوما کار 
المستحاضات. فلها في أوّل كل ثلاثين حي حيضء وهو يوم م وليلنة او 
ست أو سبع ول یتر الال كذا حكا عنهالتوي وآخرون. 

وقال جمهور أصحابنا في الطّريقتين: شهرها بالطلال فلها في 
كلّ هلال حيض» قال الرّافعي: متى أطلقنا الشهر في 
المستحاضات أردنا به ثلائين يوماء سواءً كان من أوَّل الهلال آم 
لال ولا نعني به الشتهر الحلا إلا في هذا الموضع على هذا القول» 
قال أصحابنا: فإذا رددناها إلى يوم وليلةٍ أو ست أو سبع فذلك 
القدر حيضر؛ فإذا مضى اغتسلت وصامت وصلّت إلى آخر 
الشّهر وما تأتي به من الصّلاة لا قضاء فيه وما تأتي به من 
الوم لا تقضي ما زاد منه على خسة عشرء وفيما بين المردً إلى 
الخمسة عشر القولان السّابقان في المبتدأة ويباح الوطء للرّوج 
بعد المرد. 

هذا تفريع قول الرّدَ إلى مرد المبتدأة وهو ضعي باتفاق 
الأصحاب كما سبق ولا تفريع عليه ولا عملء وإنما التفريع 
والعمل على المذهب وهو الأمر بالاحتياط قال أصحابنا: وإنما 


a 


أمرت بالاحتياط؛ لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة 
أو عادةٍ أو مرد كمرد المبتدأةء ولا يمكن جعلها طاهرًا أبدًا في كل 
شيء» ولا حائضًا أبدًا في كل شيء فتعين الاحتياط» ومن 
الاحتياط تحريم وطئها أبداء ووجوب العبادات كالصّوم والصلاة 
والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك ما سنوضحه إن شاء 
الله -تعالى-. 

قال إمام الحرمين: وهذا الذي نأمرها به من الاحتياط ليس 
هو للتشديد والتغليظ فإنها منسوبة إلى ما يقتضي التغليظ وإنما 
نأمرها به للضّرورة» فإنا لو جعلناها حائضًا أبدًا أسقطنا الوم 
والصلاة وبقيت دهرها لا تصلي ولا تصومء وهذا لا قائل به من 
الأمة. 

وإن بعضنا الأيَام - ونحن لا نعرف أوّل الحيض وآخره - لم 
يكن إليه سبيلٌ قال: وينضم إلى هذا أن الاستحاضة نادرق 
والمتحيّرة أشدٌ ندورا؛ وقد ينقرض دهورٌ ولا توجد متحيّرة هذا 
كلام الإمام؛ وقد أطلق الأصحاب أنها مآمورة بالاحتياط وهو 
كلامٌ صحيحٌ» سواءٌ كان حقيقة كما هو ظاهر كلامهم أم مجارًا 
كما أشار إليه إمام الحرمين. قال أصحابنا: هي مامورة بالاحتياط 
في معظم الأحكام ونحن نفصّلها إن شاء الله - تعالى - في فصول 
متنوعة» ليسهل الوقوف على المقصود من أحكامها لكثرة 
انتشارها. 
4 وطء المتحيرة 

قال أصحابنا: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل حال 
وكل وقتٍ لاحتمال الحيض في كل وقت والتفريع على قول 
الاحتياط؛ وحكى صاحب الحاوي وغيره وجا آنه يحل له؛ لأنه 
يستحق الاستمتاع ولا نحرّمه بالشك؛ ولان في منعها دائمًا مشقة 
عظيمة والمذهب التحريم» وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها 
ونقل المتولّي وغيره اتفاقهم عليه» فعلى هذا لو وطئ عصى ولزمه 
غسل الجنابة ولا يلزمه التصدّق بدينار على القول القديم؛ لأنالم 
نتيقن الوطء في الحيض» وني حل الاستمتاع بجا بين السَرة والركبة» 
الخلاف السّابق في الحيض ذكره جماعات منهم الدارمي والرافعي. 

فصل 
بے قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف 
وحمله وتطوعها بصووصلاة وطوافٍ 

ما مس المصحف وحمله فحرامٌ عليها وأما دخول المسجد 

فحكمها فيه حكم الحائض فيحرم عليها ا مكث فيه ويحرم العبور 


المجموع - كتاب الحيض 


إن خافت تلويثه. 

وإن أمنت فوجهان: أصحّهما الجواز. 

هذا في غير المسجد الحرام؛ وكذا دخوها المسجد الحرام لغير 
الطواف» وأمًا دخوها للطّواف فيج وز للطّواف المفروض» وفي 
المسنون وجهان سنوضحهما قريبًا إن شاء الله - تعالى -. 

وأمًا قراءة القرآن فحرامٌ في غير الصّلاة إل على القول 
الفتعيف الذي حكاه الخراسائيُون عن القديم أنها حلالٌ 
للحائض» هكذا قاله الأصحاب. واختار الذارمي في كتاب 
المتحيرة والشّاشي جواز القراءة ها. 

والمشهور التحريم وأمًا في الصّلاة فتقرأ الفاتحة وفيما زاد 
عليها وجهان: 

قال الرّافمي: أصحَهما الجوازء وأمًّا تطوّعها بالصوم 
والصّلاة والطواف ففيه أوجة: 

(أَحَدُهَا): أنه يحرم جميع ذلك فإن فعلتهلم يصح؛ لأنْ 
حكمها حكم الحائض وإنما جوز لها الفرض للضّرورة ولا 
ضرورة هنا. 

(واّاني): وهو الأصح عند الدارمي والشّاشي والرافمي 
وغيرهم من الحققين: يجوز ذلك كما يجوز ذلك للمتيمّم مع أنه 
محدث؛ ولان التوافل من مهمّات الدّين وني منعها تضييق عليها؛ 
ولان النوافل مبنيّة على التخفيف» وبهذا قطع إمام الحرمين ونقله 


عن الأصحاب. 
(وَالوَجْهُ الثَاليثْ): تجويز السّنن الراتبة وطواف القدوم دون 
النفل المطلق. 


حكاه صاحب الحاوي؛ لأنّها تابعة للفرض» فهي كجزء منسه 
واللّه أعلم. ١‏ 
فصل 
چ عدتها 
قال أصحابنا: لا تؤمر في العدّة بالأحوط والقعود إلى تبن 
اليأس؛ بل إذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدّت بثلاثة أشهرء أرَّها 
ن ال ورا سيلدت و ا ا ركنن راشف 
عدّتها وحلّت للأزواج؛ لأنّ الغالب أن المرأة تحيض وتطهر في 
كل شير جيل أبرها على د 
قال أصحابنا: ولأنا لو أمرناها بالقعود إلى الياس عظمت 
المشقّة وطال الغئّرر لاحتمال نادر خالفو للظَّنّ وغالب عادة 
النساء بخلاف إلزامها وکات الات ا تسيل 
بالنسبة إلى هذا؛ ولأنّ غيرها يشاركها فيه. 


ل ال 
صاحب التقريب؛ أنه حكى وجهًا أنه يلزمها القعود إلى ا 
شهر؛ لأ الأحوط قال الإمام: وهذا الوجه بعد في 
المذهب والّذي عليه جماهير الأصحاب الاكتفاء بثلاثة ایر وهذا 
هو الصّحيح؛ وبه قطع الأصحاب في معظم الطرق» 5 
الذارميّ عن كثير من الأصحاب أنها تعن بثلائة أشهرء كما 
حكيناه عن الجمهور؛ قال: حتی رأيت ت للمحمودي من أصأحايا 
في كتاب الحيض انها إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي انين 
وثلاثين يومًا وساعتين ولا تنزوّج إلا بعد ثلاثة ثة أشهر احتياطًا 
لأمرين ثم أنكر الدارمي على الأصحاب قوهم تعتد بثلاثة أشهر 
وغلّطهم في ذلك وبالغ في إبطال قوهم؛ وإيضاح الصّوابا عند 
وذكر فيه نمو كرّاسة مشتملة على تفائس وأنا أشير إلى مقصوده 
ختصرًا. ٠‏ 

قال الدارمي: بغي أن نين عدّة غيرهاء لنبني عليها علتتهاء 
فعدّة المطلّقة الحائل ثلاثة ة أقرا كل قرء طهر إلا الل فقد 
يكون بعد طهرء وطلاقها في الحيض بدعة وني الطهر سنة إلا أن 
يكون جامعها فيه فبدعةٌ أخف من الحيض؛ وهل يحسب فرءا فيه 
00 فإن طلقها في طهر لم يجامعها فيه حسبت بقيّتله قرءًا 

تت بطهرين بعده فإذا رت الم بعد ذلك خرجت مسن العادة 
0 ل : إن لم يكن لها عادة 
مستقيمة اشتر وإلا فلا. | 

وإن طلقها في طهر جامعها فيه فان حسبناه «قر فكملا لوم 
ااا واا روعت تلان أطهار بعده» وإن طلقها في حيضٍ 
وجب ثلاثة أطهار» وه ليقع الطلاق سم غلاا أ أعقبه؟ 
فيه وجهان: وهل تشرع في العدّة مع وقت الحكم بالطلاق أم 
عقيبه؟ فيه وجهان وللناس خلافٌ في تجزئ القرء» هل اهو إلى 
ا غاية؟ وقد قال کر نن اسحا اف وماك کن ج 
انقضاء العدّة فيه اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان بان يطلقهاء وقد 
1 من الّهرء فتعتة به قرءا شم تحييض يومًا وليلةه ثم 
تطهر خسة عشرء ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر خسة عشرء وهو 
القرء لثالث ثم ترى الم لحظة؟ وينبغي أن تبني العسدّة على ما 
سبق فإذا طلقها وكان جزءٌ من آخر لفظه أو شيءٌ منه على قول 
من لا يقول بالجزء ء في أوّل الحيض وقع الطّلاق في الحيض بلا 
خلافي وتعتدٌ بالأطهار بعد وإن طابق الطلاق آخر الطّهر 
اعتدّت به قرءًا على قول من أوقع الطّلاق على آخر لفظه 
وحسب من العدّة ولا بحسب على المذهب الآخر. ا 


تحت بثلاثة أذ 


1 
ا 
ا 


ولو بقي بعد طلاقه شيءٌ من آخر الطهر فعلى مذهب من 
لا يقول بالجزء تعتد به قرءًا؛ لاله ينقسم قسمين فيقع الط لاق في 
الأول منهما وتعتد بالاني وهو أغلظ إذا قلنا بالطلاق عقيب 

وبالعدّة عقيب الطّلاق» وإن قلنا غير ذلك فأولى» وعلى 
مذهب من يقول بالجزء إن كان الثاني جزءًا واحدًا فإن قلنا: 
الطّلاق عقيب لفظه والعدّة مطابقة للطّلاق أو قلنا: الطلاق بآخر 
لفظه والعدّة بعده» حسب قرءًا؛ لأنّ ذاك الجزء وقع فيه الطّلاق 
وطابقته العدّة. أو صادفته العدّة وتقدّمه الطلاق في آخر لفظه 
وإن قلنا: الطّلاق بآخر لفظه» والعدّة تطابقه فأولى بذلك» وإن 
قلنا الطّلاق عقب لفظه والعدّة عقيبه لم يحسب قرءًا؛ لان الطلاق 
يقع في هذا الجزء ولا يبقى بعده شيءٌ من الطّهر للعذة. 

وإن كان بقي جزءً اعتدّت به قرءًا على جميع هذه المذاهب» 
فقد تكون العدّة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يومًا 
وجزءًاء وهو أقلّ ما عكن» وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه 
آخر الطهرء وقلنا: وقع الطلاق بآخر اللفظ وطابقه أوّل العدة 
فاقلَ العدّة إذن نوبتان وزيادة وأكثرها ثلاث نوب ويم وليلة 
وجزءٌ وذلك إن يطلّقهاء وقد بقي جزءٌ من الطهر على قول من 
قال به» ولا يحسب قرءً! عند من أوقع الطّلاق عقيب لفظه 
وجعل أوّل العدّة عقيب الطّلاق» ثم مضي نوبة حيض وطهر 
فيتكون قرا ثم ثانية يكون تاتا ثم ثالله قرءًا ثالثاء ثم مضي يوم 
وليلةً على قول من شرط ذلك. 

وإن طلّقها في طهر جامغها فيه فأطول العدّة على أغلظ 
امذاهب ثلاث نوب ويومٌ وليلةً وطهرٌ إلا جزءاء وذلك بان 
يكون جامعها عاصيًا في آخر الحیض» وطلقها فاتفق آخر لفظه في 

من الطهر وطابقه فنقول: الطلاق بآخر لفظه وهو أوّل 
من الطهر وفيه جماعٌ وقلنا: لا تعتدَ به وذلك طهرٌ إل جزءًاء 
E NS‏ 
وليلة فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدّة على أشد مذاهبنا ولا 
يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب وإنما قصدنا بيان أقصى 
الغايتين في الأقل والأكثر على أقصى المذاهب. 

فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى المتحيرة فنقول: حكم علتها متعلّق 
بالنوبة وهذه المتحيّرة لا تعلم شيئًا من أمرها إلا أنه مضى ها 
یھ وو ويل ی کا انبا مل عن مدا ام ذات 
عادة؟ وأنها إن كانت معتادة فلا تعرف عادتها وحكم هذه حكم 


ا اع اس م 


الأول للاحتياط؛ لأنها اشد تميرًا. 


أل جزء 


ثم النوبة مأخوذة من الرّمان الذي مضى بين ابتداء الدّم إلى 
رؤية الم التصلء وقد تعلم قدر نوبتهاء وإن جهلت قدر الحييض 
والطهر منها بان شكت في قدرها عملنا على أكثر ما يبلغ شكها 
إليه» فإن ذكرت حدًا فقالت: أشك في نوبتي إلا آني أقطع بأنها لا 
تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتهاء فإن أطلقت الشك من 
غير حدّ فاضعف أحواها أن تكون نوبتها من بلوغها تسع سنين» 
إلى رؤية الم الممّصل فيكون جميع ذلك نوبة. 

فإن شكت في قدر ذلك جعلته أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج 
أيضًا إلى معرفة الرّمسن الذي بين أوّل الدّم المتصل والطّلاق» 
وهذان الوقتان قد تعلمهماء وقد تجهلهماء وقد تعلم أحدهما 
وتجهل الآخرء فإن شكت هل هي مبتدأة؟ آم معتادة؟ قابلت بين 
الزّمان الذي اعتبرنا به نوبتها وبين ثلاثين يومًا التي هي نوبة 
المبتدأة» فإن كان ذلك الرّمان أكثر جعلته نوبتها على أنّها معتادة 
وإن كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على انها مبتدأة. وإن كان 
الرّمان ثلاثين يومًا استوى الأمران. 

ومن هذا يظهر إغفال من قال: عدّتها ثلاثة أشهر؛ لأنه يجوز 
أن يعلم أن عذتها أقلّ من ذلك أو لا يعلم قدر التوبة» إلا أن 
الرّمان الذي من رؤيتها دم الابتداء إلى دم الاتصال دون ثلاثين» 
وعلمت أنها معتادة» فإذا علم أثر النوبة عملنا على أنه مضى من 
الزّمان بين رؤية الدّم المتصل والطّلاق ما هو أغلظ في تطويل 
العدّة على أغلظ المذاهب» وذلك أن يكون آخر طلاقه قبل آخر 
الطهر بجزء على قول من قال به» فيقع الطّلاق في ذلك الجزء 
على مدعب فو ال عت ا وله وت ادر من 
الطهر بعده على مذهب من قال: أوّل العدّة عقب وقوع الطّلاق» 
فيحتاج إلى ثلاثة أقراء» يخرج من ثلاث نوبي وهي ثلاثة أمشال 
لمان الأول الذي اعتيزناء قي استيتراج الثوية» ثم يوم وليلة بعذ 
النوب على مذهب من قال: يحتاج إلى اليوم والليلة فحصل 
ثلاث نوب ويوم وليل وجزةٌ» ولو أنه عصى بجماعها وطلّقها وم 
يعلم منى جامعها جعل جماعة كأنه وقع آخسره في آل جزء من 
الطهرء فلم يعتدَ بذلك الطهر على مذهب من قال ذلك فتعتدٌ 
بعده بثلاث نوبو ويوم وليلة» ومعرفة الطهر أن تنظر الرّمان 
الذي حكمت بانه نوبتها فتسقط منه يومًا وليلة للحيض ثم تعد 
بالباقي منه إلا جزءًا ولا تعتد بذلك قرءًا ثم بثلاث نوبي ثم يوم 
وليلةٍ. 

وإنما بنا الحكم على أصعب المذاهب ليخرج عدّتها أطول 
ما يمكن. 


ومن أحب أن يبني على قياس باقي وجوه أصحابدا فليفعل 
فقد تكون غذنها دون ثلاثة أشهر بان يعلم بأنها معتادة والرّمان 
العتبر به نوبتها دون ثلاثين يومّاء وقد يزيد على ذلك إل أن يبلغ 
إلى حل يعلم أنّ سنَها لا تبلغه في العادةء وأنّ سن الحيض لا 
يبلغه» فإن بلغ الجزء الأوّل فهي وإن لم تعش إليه فستبلغ سن 
اليأسء فيكون لها حكم اليائسة» وإن انقطع دمها قبل سن اليأس 
فلها حكم غيرها من المعتدّات التي انقطع دمهنٌ في العدّة» فهذا 
حكمها إذا جهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة 
وجهلت الرّمان من الدّم والطّلاق فعملت على أغلظه. فإن 
علمت النوبة عملت على قدرهاء وكذا إن علمت الرّمان بين 
الدّم والطلاق وإن لم تعلم لكن علمت أنه ممائلٌ لنوبتها فالحكم 
على ما مضىء وإن علمت أنه ينقص عن نوبتها اعندّت بقدر 
نقصانه قرءاء ثم بيومين ثم بيوم وليلةٍ؛ لان آخره طهر على هنذا 
التنزيل» وإن شكت في قدر النقصان جعلته أكثر الاحتمال؛ لأنه 
يطول بها العدّة. 

هذا آخر كلام الدّارميّ مختصرًا وفيه جل من التفائس. 

ومع هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة 
أشهرء إلا أن يعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصانا والله 
أعلم. 

فصل 
بے طهارة المتحيرة 

قال أصحابنا: إن علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت: 
أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشّمس لزمها الغسل 
كل يوم عقب غروب الشّمسء وليس عليها في اليوم واللّيلة 
غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب وتتوضأ لما سواها من 
الصّلوات؛ لان الانقطاع عند كل مغرب محتملٌ ولا يحتمل فيما 
سواهاء وإن لم يعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضةٍ 
لاحتمال الانقطاع قبلهاء واعلم أنّ إطلاق كثيرين من الأصحاب 
بان يلزمها الغسل لكل فريضةٍ محمولٌ على ما إذا لم يعلم وقت 
انقطاعه كما صرح به الأصحاب» وقد صرح به الصنف في 


مواضع من الفصل بعد هذا. 
قال أصحابنا: ويشترط أن تغتسل في وقت الصّلاة؛ لأنها 
طهارة ضرورة كالتيمّم. 


هذا هو الصّحيح المشهور وحكى إمام الحرمين وغيره وجهًا 
أنها إذا ابتدات غسلها قبل الوقت وفرغت منه مع أوّل الوقت 
جاز؛ لأنّ الغرض ألا تفصل بين الغسل والصّلاة. 


وقال إمام الحرمين: وهذا الوجه غلط. ْ 
ثم إذا اغتسلت هل تلزمها المبادرة بالصّلاة عقب الغسبل آم 
ها تأخيرها عن الغسل؟ فيه طريقان حكاهما إمام المرمين 
5 ظ 
(أحدهما): أنه على الوجهين في المستحاضة إذا توضّات هل 
عليها المبادرة آم لها التاخير؟ فإن قلنا: يلزمها المبادرة فاخرث بطل 
غسلها ووجب استكنافه» 
(وَالطَِّيقٌ الَانِي): القطع بأنّه لا تجب المبادرة. | 
قال الآمام والغراق وعو ام 5 
قال الإمام وقول الأول أنها كالمستحاضة غلط؛ لان إيجاب 
المبادرة على المستحاضة على الأصح ليقلَ حدثها وهذا لا يتفق 
في الغسل؛ لأنْ عين الدّم ليست موجبة للغسل» وإنما الموجب 
الانقطاع. 
ولا يتكرر الانقطاع بين الغسل والصّلاة» فإن تیال: إذا 
اخرت الصّلاة احتمل انقطاع حيضها بين الغسل والصّلاة| 
قلنا: هذا المعنى لا يختلف تقديره بقصر الرّمان وطوله؛ لأنه 
مكنٌ مع قصر الزّمان وطوله؛ وما لا حيلة في دفعه يقر على ما 
هوء لكن إن أخرت الصّلاة عن الغسل لزمها الوضوء قبل 
الصّلاة إن قلنا: إنه يلزم المستحاضة:؛ هذا كلام الأصحاب وهو 
صريحٌ في صحّة الغسل في اول الوقت:وأثنائه. وقطع طاحب 
الحاوي بأنّه يجب الغسل لكل فريضة في وقتها بحيث لا يمكنها بعد 
الغسل إلا فعل الصّلاة لجواز انقطاعه في آخر وقتهاء ولا يكفيها 
الغسل والصّلاة السّابقان وهو غريب جداء فحصل أربعة أوجهٍ 
في غسلها: الصّحيح المشهور آنه يشترط وقرعة ل رقت امد 
متى كان» والثّاني: يشترط ذلك مع المبادرة إلى الصّلاة» والقالث: 


1 
ا 
ا 
ا 
|| 
ا 


يكفي وقوع آخره مغ اول القت» والرايع؛ يشترط وقوعله قبل 
آخر الوقت بقدر الصّلاة واللّه اله ا 
فصل | 
صلاتها المكتوبة 


5 


قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: يلزمها انا تصلي 
المّلوات الخمس أبداء وهذا لا خلاف فيه؛ لان كل وقت يحتمل 
طهرهاء فمقتضى الاحتياط وجوب الصّلاة» ثم إن الشافعي 
والأصحاب في الطريقتين لم يشترطوا صلاتها في آخر الوقت» بل 
أوجبوا الصّلاة في الوقت متى شاءت كغيرهاء وصرح اعرسم 
بهذاء وهو مقتضى إطلاق الباقين. 

وقطع صاحب الحاوي بان عليه ا الصلاة في کو 


| 


ونقله بعد هذا بأسطر عن الأصحاب» وهو موافقٌ لما سبق من 
قوله في الغسل» وهو وإن كان له وج فهو شاد مترو ما فيه من 
الحرج» ثم إذا صلّت الخمس في أوقاتها هل يجب قضاؤها؟ ظاهر 
نص الثنّافعي أنه لا يجب؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصّوم 
ولم يذكر قضاء الملا وهو ظاهر كلام المصنف. 

وقد صرّح بان لا قضاء الشيخ أبو حامر والقاضي أبو 
الطَيْب وابن الصّبَاغْ وجمهور العراقيّين والغزالي في الوجيزء ونقله 
الدارمي وصاحب الحاوي والشّيخ نصر وآخرون عن جمهور 
أصحابناء؛ لأنها إن كانت حائضًا فلا صلاة عليهاء وإن كانت 
طاهرًا فقد صلّت. 

وقال الشّيخ أبو زيا المروزي - رحمه الله -: يجب قضاء 
الصّلوات لجواز انقطاع الحيض في أثناء الصّلاة أو بعدها في 
الوقت» ويحتمل انقطاعه قبل غروب الشّمس فيلزمها الظّهر 
والعصرء وقبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب والعشاء وإذا كنا 
نفرّع على قول الاحتياط وجب مراعاته في كل شيء» هذا قول 
أبي زيل. 

قال الرّافعي: ويحكى أيضا عن ابن سريج قال: وهو ظاهر 
المذهب عند الجمهور وبه قطع المتولي والبغوي وغيرهما. 

(قُْتُْ): وقطع به القاضي حسينٌ أيضنًا ورجّحه إمام الحرمين 
وجمهور الخراسانيّين والدّارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر 
المقدسيّ من العراقيّين» قالوا: لأنه مقتضى الاحتياط والشافعي 
كما لم يذكر القضاء ء م ينفه؛ ومقتضى مذهبه الوجوب» وحجة 
الأوّلين ما ذكره إمام الحرمين أنا لا نلزم المتحيّرة ة كل مكن؛ ولأنه 
يودي إلى حرج شديلره والشريعة تحط عن المكلّف أمورًا بدون 
هذا الفترر» والدّليل على أنه لا يلزمها كل مكن أن عدّتها 
تنقضي بثلاثة أشهر ولا تقعد إلى اليأس. 

واختار صاحب الحاوي طريقةً أخرى فقال: الصّحيح عندي 
أنها تنزل تنزيلين هما أغلظ أحواها. 

(احدهما): تقرير دوام الطهر إلى وقت الصّلاة وإمكان 
أدائها ووجوب الحيض بعده؛ فيلزمها الصّلاة في أل الوقت 
بالوضوء دون الغسل. 

(والتنزيل الثاني): دوام الحيض إلى دخول وقت الصّلاة ثم 
وجود الطهر بعده فيجب الغسل في آخر الوقت دون الوضوء 
فحصل من التنزيلين أنه ته يلزمها ان تصلّي الظهر في أوّل وقتها 
بالوضوء لاحتمال أن يكون آخر طهرها ثم م تصليها في آخر وقتها 
بالغسل؛ لاحتمال أن يكون أوّل طهرهاء فإذا دخل وقت العصر 


صلت العصر في أوّل وقتها بالوضوء. 

ثم صلّتها بالغسل في آخر الوقت إذا بقي منه ما يسع ما 
يلزمها به لصلاة العصرء ثم أعادت الظهر مر ثالث في آخر وقت 
العصر بالغسل لاحتمال ابتداء الطّهر في آخر وقت العصر 


فيلزمها الظهر والعصر. 
فإن قدّمت العصر الثانية على الظهر الثَالئة كان الغسل لما 


وإن قدّمت الظهر على العصر كان الغسل لها وتوضّات 
للعصر. 

فإذا غربت الشّمس صلت المغرب بغسل صلاةٍ واحدة؛ لأنّه 
ليس ها إل وقتْ واحدٌء فإذا دخل وقت العشاء صلّتها في أوّل 
الوقت بالوضوء ثم أعادتها في آخره وتعيد معها المغرب وتغتسل 
للأولى منهما وتتوضأ للأخرى فإذا طلع الفجر صلّت الصّبح في 
أول الوقت بوضوء ثم أعادتها في آخره بغسل فتصير مصلَية 
لظّهر ثلاث مراتو؛ مرة في أول الوقت بالوضوء ومرَة ثائية في 
آخره بالغسل» وثالثة في آخر وقت امع ويد كلتمي 
وتصير مصلية للعصر مرتين, مرّة في أوّل وقتها وضو وثانية في 
آخره ب وتصير مصلية للمغرب مرتين» مره في وقتها 
بالغسل؛ ومرة في آخر وقت العشاء بالغسل اء وتصير مصلية 
للعشاء مرتين مرّة بالوضوء في أوّل وقتها ومرّة في آخره بالغسل» 
وكذا الصبح فتبرأ بيقين. 

هذا كلام صاحب الحاوي» وأمّا طريقة جمهور العراقيّين 
فظاهرة لا تحتاج إلى تفريم؛ بل تصلي أبدًا ولا قضاء. 

وآما طريقة أبي زيا المروزي ومتابعيه فقال القاضي حسينٌ 
والمتولي والبغوي وآخرون: تصلي على هذه الطريقة الصّلوات 
الخمس مرتين بستة أغسال وأربع وضوءاتي. فتصلّي الظّهر في 
وقنها بغسل» ثم العصر كذلك» ثم المغرب كذلك ثم تتوضأ بعد 
المغرب وتقضي الظهر. ثم تتوضًا وتقضي العصرء ثم تصلّي 
العشاء في وقتها بغسل ثم الصبح في وقتها بغسل ثم تت 
وتقضي الغرب ثم توًا وتقضي العشاء ثم تقضي البح بد 
طلوع الشّمس بغسل. 

هذا كلامهم. وبسّطه إمام الحرمين وأوضحه بأدلته وزاد فيه 
وأتقنه ثم لخص طريقته واختصرها الرافعي فقال: إذا قلنا: بهذه 
الطريقة تغتسل في أوّل وقت الصّبح وتصليهاء ثم إذا طلعت 
الكين التسلت هزه رى ولتها لاعتدال أن افيض ادف 
المرّة الأولى وانقطع بعدها فلزمتهاء وبالمرتين تبرأ من الصّبح 


قطعاء ولا يشترط المبادرة بالمرّة الثانية بعد طلوع الشمس» بل 
متى صلتها قبل انقضاء خمسة عشر يومًا من أوّل وقت الصّبح 
أجزأها؛ لان الحيض إن انقطع في وقت الصّبح لم يعد إلى الخمسة 
شر 

قال إمام الحرمين ولا يشترط تأخير جميع الصّلاة الثانية عن 
الوقت» بل لو وقع بعضها في آخر الوقت جاز بشرط أن يكون 
دون تكبيرةٍ إذا قلنا: تجب الصّلاة بإدراك تكبيرةٍ أو دون ركعة؛ 
لأنه إن انقطع قبل المرّة الثاني أجزأها الثانية» وإن انقطع في أثنائها 

قال الرّافعي إنكارا على إمام الحرمين: ينبغي أن ينظر إلى 
أل زمن الغسل مع الجزء الواقع من الصّلاة في الوقت لاحتمال 
الانقطاع في أثناء الغسل» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون 
تكبيرةٍ» ويبعد أن يكون دون ركعة. 

هذا حكم الصّبح؛ وما العصر والعشاء فتصليهما مرّتين 
كذلك. وأما الظهر فلا يكفي وقوعها في المرّة الثّائية في اول وقت 
العصر. ولا يكفي أيضًا وقوع المغرب في أوّل وقت العشاء؛ 
لاحتمال الانقطاع في أواخر وقتهماء فيجب أن تعيد الظهر في 
الوقت الذي تعيد العصر وهو بعد خروج وقت العصر» وتعيد 
المغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء. 

ثم إذا أعادت الظّهر والعصر بعد المغرب نظر إن قدّمتهما 
على أداء المغرب وجب غسل للظهر ووضوءٌ للعصر وغل 
للمغرب» وإنما كفاها غسل للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع 
حيضها قبل المغرب فقد اغتسلت له» وإن انقطع بعد المخرب 
فليس عليها ظهرٌ ولا عصرٌء وإنما وجب غسل المغرب لاحتمال 
الانقطاع في خلال الظهر والعصر وعقبهاء وكذا الحكم إذا قضت 
المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر قبل أداء المتبح» وحيتلر تكون 
مصلية الصّلوات الخمس مرّتين بوضوءين وثمانية أغسال. 

وإ آرت لظي الف ع اة الت افا 
للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع قبل 
الغروب فهي طاهر وإلاً فلا ظهر ولا عصر عليها وجب وضوءٌ 
للظهر ووضوءٌ للعصر كسائر المستحاضات. وكذا القول في 
المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن أداء الصّبحء وحيتفٍ تكون 
مصلية الصّلوات الخمس باربعة وضوءاتو وستة أغسال؛ وعلى 
الطريق الأول يكون قد أخرت المغرب والصّبح عن أوّل وقتهما 
لتقديمها القضاء عليهما فتيرأ عمّا سواهماء وأمّا هما فقال إمام 
الحرمين: إذا آخرت الصّلاة الأولى عن أوّل الوقت حتى مضى ما 


ی في آخر 
الوقت أو بعده على التصوير السّابق لاحتمال أنها طاهر في أوّل 
الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصّلاة وتكون الصّلاتان واقعتين 
في الحيض» بل يحتاج إلى فعلهما مرتين أخريين بغسلين ويشترط 
كرون افا وها رت ال اة وا رورة وف غا 
خسة عشر يومًا من افتتاح الصّلاة في المرّة الأولى» وأن تكون 
الانية في وَل السّادس عشر من آخر الصّلاة في المرّة الأولى» 
وحينئل تبرأ بيقين. ا 
بلكل لو اقتصرت على أداء المّلوات في أوائل 
أوقاتهاء ولم تقض شيئا حتى مضت خسة عشر يومًا أو مضى 
شهرٌ م يجب عليها لكل خمسة عشر يوم إلا قضاء صلوات يوم 
وليلة فقط؛ لان القضاء لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع 
في خسة عشر إلا مر واحدةه ووز أن يجزيه قضاء صلائي جم 
وهما ظهرٌ وعصرٌ أو مغرب وعشاءً فإذا شككنا وجب قضاء 
صلوات يوم وليل کمن نسي صلاتين من خمس. | 
ولو كانت تصلّي في أوساط الأوقات لزمها أن تقضي 
للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين» لاحتمال أن يطرأ الحيض 
في وسط صلاةٍ فتبطل مارو جح امي ص SE‏ 
أن يكونا مثلين. | 
ومن فاته صلاتان متمائلتان لا يعرفهما لزمه ضلواد يومين 
وليلتين بخلاف ما لو صلّت في أوّل الأوقات فإنه لو فرض ابتداء 
الحيض في أثناء الصّلاة لم ييجب؛ لأنهالم تدرك من الوقت ما 
يسعهاء هذا آخر كلام الرافعي المختصر من كلام اا ي 
قال إمام الحرمين فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه الآن الف ما 
سبق من قولكم يجب قضاء كل صلا فإنكم الآن صرم إلى أنه 
لا يجب في الخمسة عشر إلا قضاءه مس صلواتي. 2 | 
فالجواب أنّ هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بقضاء مس 
صلوات في الخمسة عشر أمرٌ أغفله الأصحاب وهو 500 
والّذي ذكرناه أوّلاً هو فيما إذا أرادت أن تبرأ في کل بوم جما 
عليهاء وكانت تؤثر المبادرة وتخاف الموت في آخر كل ليلةٍ فآمًا إذا 
أخرت القضاء فلا شك أنه لا يجب في الخمسة عشر إلا قضاء 
صلوات يوم وليل فإن نسينا اسب إلى خالفة الأصحاب سفّهنا 
عقله. فإنّ القول في هذه المقاضاة يتعلّق بمسالك الاحتمالات» 
وقد مهّد الأئمّة القواعد كالتراجم» ووكلوا استقضاءها إلى 
أصحاب الفطن والقرائح» ونحن نسلّم لمن يبغي مزيسدًا أن يدي 
ولجنا 13 بيد طن اعوط ان تون مدا رامل 


ا 
1 


بمنع الغسل وتلك الصّلاة لم يكف فعلها مرَة أخر 


النظر الذي خف في أمر المتحيّرة بالغ الموقع مستفادٌ هذا آخر 
كلام إمام الحرمين» وقد صرح البغوي وآخرون با ذكره إمام 
الحرمين» من أنها إذا لم تزد على الصّلوات في أوّل أوقاتها لا 
يجب في الشّهر إلا قضاء صلوات يومين» هذا بيان صلوات 
الوقت فامًا إذا أرادت صلاةً مقضيّة أو منذورة ففيها كلام نذكره 
بعد صيامها إن شاء الله. 
2 صيام المتحيرة 

اتفقت نصوص الشّافعي والأصحاب على أنه يلزمها أن 
تصوم جميع شهر رمضان؛ لاحتمال الطهر في كل يوم فإذا صامته 
وكان تاا اختلفوا فيما يحسب لها منه فنقل إمام الحرمين 
وجماعات أن الشافعي - رحمه الله - نص أنه يحسب لا منه خمسة 
عشر يومّاء وبهذا قطع جمهور أصحابنا المتقدمين» تمن قطع به أبو 
علي' الطَري في الإفصاح والشتيخ ابو حامد وامحاملي وأبو علي 
السّنجيّ في شرح التلخيص وآخرون من المصتفين؛ ؛ ونقله 
صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ونقله الذارمي عن جمهور 
أصحابنا قال: ولم أر فيه خلافا إلا ما سنذكره عن أبي زيار ونقله 
الشّيخ أبو محمّدٍ الجويني في كتابه الحيط عن عامّة مشايخهم ثم 
قال: وأجمع الأصحاب عليه وقطع به من المتأخرين الغزال في 
كتابه الخلاصة والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة. 

وقال الشّيخ أبو زي المروزي إمام أصحابدا الخراسانيين: لا 
يحسب لا منه إلا أربعة عشر يومًا لاحتمال ابتداء الدّم في بعض 
اليوم الأول وانقطاعه في بعض السّادس عشر فيفسد الستة عشر 
ويبقى أربعة عشر. 

وأطبق المتاخرون من الخراسانيين على متابعة أبي زيار 
ووافقه من العراقيّين الّارميَ وصاحب الحاوي والقاضي أبو 
اليب والمصّف وصاحب الشامل وآخرون من المتأخرين. 

أشار إمام الحرمين وغيره إلى أنّ في المسألة طريقين» أحدهما: 
إثبات خلافي في أنه أنه مضل ازبعة عدر او خسة عقر والثاني» 
القطع باربعة عش وتأوّلوا النَصّ على أنها حفظت ان دمها كان 
ينقطع في اللّيل» واحتج القائلون بخمسة عشر بان أكثر مدّة 
الحيض خسة عشر يومًا فيبقى خمسة عشر هكذا أطلقوه. 

قال الشيخ أبو محمار: : هذا الذي قاله أبو زيار يحتمل» لکن 
الذي أجمع عليه أصحابنا خسة عشر وسلوك سبيل التخفيف 
عنها في بعض الأحوالء هذا الذي ذكرته من الاختلاف هو 
المشهور في طريق المذهب. 


واختار إمام الحرمين طريقة أخرى؛ فحكى نص الشافعيّ 
وقول أبي زيار واختلاف الأصحاب ثم قال: والّذي يجب 
استدراكه في هذا آنا إذا قلنا: :ترة تدا إلى سبعة ياو ويمكم لها 
بالطّهر ثلاثة وعشرين يومًا فيتجه أن يقال: حيض المتحيّرة سبعة 
ليام في كل ثلاثين يومًا فإله لا فرق بينها وبين البتدأة إلا في شية 
واد زمر اا اا دون ارو ا قات يليا 
على غالب الحيض قياسًا على المبتدأة فمتجة لا ينقدح غيره 
فليقدّر لها سبعة آيام في شهر رمضان ثم قد تفسد بالستبعة ثمانية 
فيحصل لا اثنان وعشرون يومًا قال: فإن قيل: هذا عودٌ إلى 
القول الضّعيف أن المتحيّرة ترد إلى مرد المبتدأة قلنا: هي مقطوعة 
عنها في ابتداء الدور» فأمًا ردّها إلى الغالب فيما يتعلّى بالعدد 
الذي انتهى التفريع إليه فلا يتجه غيره» وأقصى ما يتخيّله الفارق 
أن المتحيّرة كان لما عادات فلا نأمن إذا ردّت إلى الغالب أن 
تخالف تلك العادات, والمبتدأة لم يسبق لما عادة فهذا الفرق 
ضعيف؛ لان المبتدأة ريما كانت تحيض عشرة لو لم تستحض» هذا 
آخر كلام إمام الحرمين فحصل في المسألة ثلاثة أوجي أو ثلاثة 
مذاهب لأصحاينا. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب عن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمهم الله: أنه يبطل عليها من رمضان صوم عشرة أيامء 
وهي أكثر الحيض عنده؛ وهذا موافق لنص الشافعي ومتقدمي 
أصحابنا رحمهم الله أنه يبطل خمسة عشر وتحصل خسة عشر 
واللّه اعلم. 

هذا كله إذا كان شهر رمضان تاًاء أمّا إذا صامته وكان 
ناقصًاء وقلنا بطريقة المصنف والمتأخرين: إن الكل يحصل منه 
أربعة عشرء فقد قطع الأصحاب في الطريقتين بأنها لا يحسب ها 
منه إلا ثلاثة عشر يوما؛ لأنه يفسد ستة عشره لما ذكرناه من 
احتمال الطروٌ من نصف التهاره وانقطاعه في نصف السادس 
عشر فيبقى ثلاثة عشرء هكذا صرح به الدّارمي وصاحب 
الحاوي» والشيخ نصر والمتولي والبغوي والرافعي وآخرون من 
الطريقتين» ولم أر فيه خلافا لأحدو من أصحابنا. 

وأمّا قول المصتف: فتصوم رمضان وشهرًا آخرء فإن كان 
الشهر الذي صامه الناس ناقصًا وجب عليها قضاء يوم. 

فقد حمله صاحب البيان على أن معناه أنها صامت مع الناس 
رمضان الناقص فحصل ها منه أربعة عشر وصامت شهرًا كاملا 
فحصل منه أربعة عشر أيضًا فبقي يوم قال: لان الشّهر المملالي لا 
يخلو من طهر صحيح متفرّقا أو متتابعاء فإذا كان الشّهر ناقصًا 


فلا بد فيه من طهر كامل ويدخل النقص على أكثر الحيض قال: 
يجب ومن اعترض على صاحب المهذّب في هذا فليس قوله بصحيح؛ 
لان الله - تعالى - أجرى العادة أن الشهر لا يخلو من طهر 
هذا كلام صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب وليس 
عر يسبل عرد كموي لا براقا اعد جل ترج 
الأصحاب بمخالفتها كما سبق» بل الصّواب حمل كلام المصنف 
على ما إذا لم تصم مع الناس رمضان بل صامت شهرين كاملين 
غير رمضان الذي صامه الناس ناقصًا فبقي عليها يوم وهذا الذي 
حملناه عليه يتعيّن المصير إليه؛ لأنه موافقٌ للأصحاب وللقاعدة 
مع سلامته من دعوى لا تقبل وكلام المصنف يدل عليه فاه قال 
«فإن كان الشهر الذي صامه الاس «ولم يقل الذي صامته» وقد 
أنكر الرّافعي وغيره على المصنف وغلطوه وابطلوا تأويل 
صاحب البيان ولا يصح الإنكار على المصنف. بل كلامه محمولٌ 
على هذا الذي قلنا من أنها إذا لم تصم رمضان الناقص وصامت 
شهرين كاملين غیره» يبقى عليها يوم هذا مر على الد 
وهو أنّ من أفطر رمضان التاقص كفاه تسعة وعشرون يومّاء ولنا 
وجه أنه يلزمه ثلاثون یوما حكاه الدارمي هنا وحكاه غيره» 
وسيأتي إيضاحه في كتاب الصّيام إن شاء الله - تعالى -. 
(فَرْعٌ): في صيام المتحيّرة يومًا عن قضاء أو نذر أو كقارة أو 
فدية في احج أو تطوع ارخيرة»فإذا أزادث ميل عسوم رم 
فهي مخيّرة إن شاءت صامت أربعة آيام من سبعة عشر: وشن 
من أوَها ويومين من آخرهاء وهذا الطريق هو الذي ذكره 
المصنف وصاحب الحاوي وآخرون وقد يكون ها في هذا غرضٌ 
بان تريد ألا يتخلّل فطرٌ بين الصّوم في واحار مسن الطرفين؛ لأنه 


إن بدأ الحيض ف اليوم الأوّل السّابع عشرء وإن بدأفي 
ل ت 0( عع ب 


الثاني سلم الأوّل. 

وإن كان الثاني آخر حيضة سلم السسّادس عشرء وإن شاءت 
صامت ثلاثة آيام من سبعة عشر فتصوم الأول والثالث والس ابع 
عشر فيحصل يوم على كل تقدير؛ لأنه إن بدأ الحيض في أثناء 
الأول حصل السابع عشرء وإن ساق الثاني ج ار وإن 
كان الأوّل آخر حيضة حصل الثالثء وإن كان الثالث آخر 
حيضةٍ حصل السّابع عشر» وهذا الذي ذكرناه من صوم الأوّل 
والثالث والستّابع عشر» تمثيلٌ وليس بشرط. 

وإنما ضابط براءتها بثلاثةٍ أن تصوم يومًا متى شاءت وتفطر 
الذي يليه» ثم تصوم يومًا آخر: إمّا الثالث وإمًا الخامس عشر 


وإِمًا ما بينهما وتفطر السّادس عشر وتصوم السَابع 5-7 فهذا 
أقصر مدةٍ يمكن فيها قضاء اليوم» وها أن تؤخ ر الصّوم الثالث 
عشر إلى آخر التاسع والعشرين لکن شرطه آنه يكون 
لمتروك بعد الخمسة عشر مشل ما بين صومها الأول والشاني 
وأقلّء فلو صامت الأوّل والثّالث والشامن عشر لم يجزتها؛ لان 
المتروك بعد الخمسة عشر يومان» وليس بين الصّومين الأولين إلا 
يوم وإنما امتنع ذلك لاحتمال انقطاع الحيض في الثالث وابسداء 


عن السابع عشر 


۱ 


حيض آخر في الثامن. 
ولو صامت الأول والرّابع والشامن عشر جاز لجصول 

ال غ نولو ههت فق هذه المتورة الماح عش يدل الان عشر 
جاز؛ لان المتروك أقل. | 
ا 
ا أو السابع 
عشر أو ما بينهما ولا يجوز أن تصوم السّادس عشر؛ لأنّ الشرط 
ارك ت باخ مشن وها رخاتت اتدل لطا 
الحيض في نصف اليوم الأول وابتداؤه في نصف اساد عشر 
فينقطع في التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة» أما إذا صامت الثلاثة 
من ثلاثين يومًا فصامت الأوّل والأخير مع يوم بينهما فلا 
يجزيها؛ لأنها إن صامت مع الطرفين الخامس عشر احتمل انقطاع 
الحيض في نصف الخامس عشر فيفسد هو والأول»|ويفسد 
الأخير لطرءان الحيض في نصفه. ٠‏ 
وإن صامت مع الطرفين السّادس عشر احتمل انقطاع 
الحيض في النصف الأوّل وينقطع في نصف السّادس عشر 
وتبتدئ في النصف الأخير فيفسد الجميع. 
وإن صامت مع الطرفين السابع عشر احتمل الاقطاع في 
نصف الثاني والابتداء في نصف السّابع عشر فيفسل الجميع 
وهكذا القول في تنزيل باقي الصّورء أمّا إذا صامت الثلاثة من 
أحلر وثلاثين يومًا أو اثنين وثلائين أو أكثر فصامت الطرفين 
ویومًا بينهما فلا يجزيها أيضًا وتنزيله ظاهرٌ. | 
قال الدَارميَ بعد أن ذكر نحو ما ذكرته: فبان أن اقل ما يصح 
منه صوم يوم ثلاثة آيام» وأ ن أقل ما يصح منه صوم لكيه 
عشر وأكثره تسعة وعشرون. 
هذا الذي ذكرناه في طريق صوم اليوم هو ات المشهور 

في كنب متاعري الأصحاب من الطريقتين» ونقل جاعة أن 
الشافعي نص أنه يكفيها e‏ يومين بينهما أربعة ة عشرأوقال إمام 


الحرمين: نص الشافعي آنها تصوم يومين بينهما خسة عشر» قال 
ا 


ا 


الإمام: وأجمع ائمّتنا آله حسب صوم الأول من الخمسة عشرء 
فإنّها لو صامت يومًا وافطرت خسة عشر ثم صامت يومًا احتمل 
كون اليومين طرآ في حيضتين؛ وإذا أفطرت بينهما أربعة عشر 
فيحصل أحدهما. 

قال الإمام: وهذا المنقول عن الشافعي لا يجه إلأمع 
انطباق الحيض على أوّل اليوم وآخره ابتداءً وانقطاعا وحاصل ما 
ذكره الإمام موافقة غيره في نقل النصّ آنها تصوم يومين بينهما 
أربعة عشرء وبهذا قطع الشتيخ أبو حامد والحاملي وجاعات من 
كبار المتقدّمين» ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا ثم أفسده 
وكذا نقله الدَارميَ وأفسده وكذا أفسده من حكاه من المتأخرين» 
وهذا الإفساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان خمسة عشر 
فليس هو بفاسد بل يكفيه يومان بينهما أربعة عشر ولا تبالي 
باحتمال الطرآن نصف النهار. 

هذا كلّه تفريعٌ على المذهب المنصوص الذي قطع به 
الأصحاب انها قول الاحتياط تبني أمرها على تقدير أكثر 
الحيضء أمّا على اختيار إمام الحرمين الذي قدمناه عنه أنها ترد 
إلى سبعةٍ فقال الإمام: يكفيها صوم يومين بينهما سبعة آيام قال: 
ولكن - وإن كان هذا ظاهرًا منقاسًا - فنحن نتبع الأئمّة ونفرعه 
على تقدير أكثر الحيضء فهذا الذي ذكرته في هذا الفرع وما قبله 
مختصرٌ واضحٌ جامعٌ يسهل به معرفة ما سأذكره إن شاء - تعالى 
- ويتضح به جملٌ من قواعد صومهاء وبالله التوفيق. 

فرع 
ے صيامها يومين 

واتّفق جماهير من المتقدّمين والتاخرين في الطريقتين على أنها 
إذا رادت صوم يومين فأكثر ضمّفت الذي عليها وضمّت إليه 
يومين» وقسمت الجميع نصفين فصامت نصفه في أوّل الشهر 
ونصفه في أوّل التصف الآخر ونع بالشّهر ثلاثين يومًا متى 
شاءت ابتدأت ولم أر لأحدٍ من الأصحاب خلاف هذا إل 
لصاحب الحاوي والدارسي فأنا أذكر إن شاء اللّه - تعالى - 
طريقة الجمهور لوضوحها وشهرتها وخفة الكلام فيها ثم طريقة 
صاحب الحاوي ثم الدَارميَ» واختصر كل ذلك مع الإيضاح 
الذي يفهمه كلّ احا إن شاء الله - تعالى -. 

قال الجمهور: إذا أرادت صوم يومين ضعفتهما وضمت 
إليهما يومين فتكون سنّة آيام تصوم منها ثلائة منى شاءت ثم 
تفطر تمام خسة عشر ثم تصوم السّادس عشر والسابع عشر 
والتامن عشر فيحصل يومان قطعمًا؛ لأنه إن بدأ الحيض في نصف 


- المجموع‎ Vt 
اليوم الأول حصل السّابع عشر والثامن عشرء وإِنّ بدأ في نصف‎ 
الثاني حصل الأول والنّامن عشره وإن بدا في نصف انالك‎ 
حصل الأولان» وإن كان الأول آخمر حيضةٍ حصل الثاني‎ 
والثالث» وإن كان الثاني آخر حيضة حصل الثّالث والسّادس‎ 
عشر» وإن أرادت صوم ثلاثة آیام ضعفتها وضمّت إليها يومين‎ 
فتكون ثمانية فتصوم أربعة وتفطر تمام خسة عشر ثم تصوم‎ 
أربعة وإذا أرادت صوم أربعة صامت الخمسة الأولى والخمسة‎ 
الرابعة» وإن أرادت صوم خمسةٍ صامت ستَة أوّلاً ثم سنّة أوّها‎ 
السالاس :عشر:‎ 

وإنّ أرادت صوم ستةٍ صامت سبعة ثم سبعة اوها السّادس 
عشرء وإن أرادت سبعة صامت ثمانية ثم ثمانية اوها السّادس 
عشرء وهكذا تفعل فيما بعد ذلك إلى ثلاثة عشر فتصوم أربعة 
عشر ثم أربعة عشر أوَها السّادس عشرء وإن أرادت أربعة عشر 
صامت ثلاثين متواليةء وإن أرادت خمسة عشر صامت ثلاثين 
متواليةً يحصل منها أربعة عشر ثم يبقى يوم وقد سبق بیان طريق 
اليوم. 

وإن أرادت ستة عشر أو سبعة عشر فأكثر صامت ثلانًا 
متوالية يحصل منها أربعة عشر ثم يحصل الباقي بطريقه السّابق 
وهذا كله واضح. 

قال المتولي والبغوي والرافعي وآخرون: ولو صامت في 
جميع هذه الصور قبل خمسة عشر ما عليها متواليًا من غير زيادةٍ 
وصامت مثله من أول السابع عشر وصامت بينهما يومين 
مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصّوم الأوّل أو بالنّاني أو غير 
متصلين أجزأها وبرئت ذمتها ببقين. 

دورق اوور لماعت اسار و 
الأصحاب حكاية غريبة قال: قال أصحابنا: إذا أرادت صوم 
يومين صامت يومين في أوّل الشّهر ويومين في أوّل النصف 
الثاني» وإن أرادت ثلاثة صامت ثلاثة في الأوّل وثلاثة في أوّل 
النصف الثّاني؛ وإن أرادت أربعة أو أكثر فكذلك تصوم القدر 
الذي عليها ثم تفطر تمام خسة عشر ثم تصوم مثل الذي عليها. 

قال: وهذا الذي أطلقه الأصحاب ليس بصحيح وإنما يصح 
في حق من علمت أن حيضها يبتدئ في الليل» وأمّا من لم تعلم 
فلا يجزيها في اليومين إلا سنه من ثمانية عشرء ثمّ ذكر طريقة 
الجمهور التي ذكرناهاء وهذا الذي حكاه عن الأصحاب غريبٌ 
جداء ومع غرابته هو جار على قول المتقدّمين أنها إذا صامت 
رشان حل فا نة عير 


كتاب الحيض 


وأمًا طريقة الدّارمي فإنها طريقة حسنة بديعة نفيسة بلغت في 

التحقيق والتنقيح والتدقيق» مشتملة على جمل من التفائس 
الغريبات والتنبيهات المهمّات, استدرك فيها على الأصحاب 
أمورًا روزي لا دمن انها وبسطها أبلغ بسطٍ فذكر في 
صيامها يومين وثلاثة وما بعدها إلى أربعة عشر قريبًا من ثلاثة 
أرباع جل ضخمء وفيها من المستفادات ما ينبغي أن لا يخلى هذا 
الكتاب من 'ذكر مقاضده ولا يليق بطالب تحقيق باب الحيض يل 
الفقه مطلقا جهالته والإعراض عنه. وقد أفردت مختصر ذلك في 
كراريس؛ وأذكر هنا مقاصده مختصرة إن شاء الله - تعالى -. 

قال - رحمه الله -: إذا أرادت صوم يومين فإن أرادتهما 
متتابعين فأقل ما يمكن ذلك أن تصوم ثمانية عشر متوالية فإن 
أرادتهما متفرّقين صامت ذلك بثلاثةٍ من سبعة عشر إلى تسعةٍ 
وعشرين على التفصيل السّابق» وإن أرادتهما مجتمعين فاق ما 
يمكن تحصيلها به خسة آيام» كما أنّ أقلّ ما يحصل به اليوم ثلائة 
آيام. 

وهي ضعفه وواحدٌ فكذا اليومان ضعفهما وواحد وأقلٌ 
ما يصح منه هذه الخمسة تسعة عشرء فتصوم الأول والثالث 
والسابع عشر والتاسع عشرء ويخلى الرابع والسّادس عشر يبقسى 
بينهما أحد عشر یوما تصوم منها يوماء أيّها شاءت» فيحصل من 
ذلك أحد عشر قسمًا بعد أيام التخييرء فهذا أقلّ مايمكن أن 
تصوم منه الخمسة. 

ونحن نزيد في ذلك يومًا إلى الح الذي هو أكثر الممكن» 
ومتى قلنا بعد هذا: تصوم من الطرفين أو من أحد الطرفين كذا 
فمرادنا به في الطرف الأول الأول فما بعده تا يليه متواليّاء 
ومرادنا به في الطرف الآخر الآخر وما قبله ثمّا يليهء فإن أرادت 
تحصيل صوم يومين بخمسةٍ من عشرين صامت من أحد الطرفين 
الأول والثالث» ومن الطرف الآخر الأوّل والرابع وأخلت يومين 
يليان الثلاثة ويومًا يلي الأربعة يبقى بين ذلك عشرة أيامٍ تصوم 
منها يومًا آها شاءت» فبحصل في ذلك عشرة أقسام بعد آيام 
التخيير. 

وإن شاءت عكست فنقلت الصوم» والإخلاء من طرف إلى 
طرفو فيحصل عشرون قسمًاء عشرة في الأوّل وعشرة في عكسه 
وإن شاءت صامت من كل طرفي اليوم الأوّل والرّابع واخلت 
يومًا من کل طرفي بعد الرَابع يبقى عشرة آیام» تصوم منها يومًا 
أيها شاءت» وهذا القسم لا ينعكس فاضبط هذا الموضع. 

واعلم أنْ كل قسم يكون الصّوم والإخلاء في طرفم كما في 


الطرف الآخر لا ينعكس» ومتى خالف طرف طرفا في شياء من 

الصّوم والإخلاء أو الصّوم خاصّة انعكس بالبدل» وهو أن تجعل 

ما في كل طرفو في الآخر فحصل في طريق صوم يومين يخمسةٍ 
| 

من عفري ارقن قا عر التتكست وار لكان تنعكس أما 


إذا أرادت تحصيل يومين بخمسةٍ من أحارٍ وعشرين فتصوم من 
طرف الأول والثالث» ومن طرف الأوّل والخامس» وتخلّي ثلائة 
تلي الثلاثة ويومًا يلي الخمسة يبقى بين ذلك تسعة آيام تصوم 
يها شاءت» ولا أن تبِدّل ما في أحد الطرفين بالآخر فيكون 


ثمانية عشر قسما. ا 
وإن شاءت صامت الأول والرابع من كل طرف وأخلت من 
کل طرفي يومين ي يليان الصوم» تبقى تسعة تصوم منها يومّاء 


وهذه تسعة أقسام ولا تنعكس لتساوي الصّوم والإخلاء في كل 
طرفي وإن شاءت صامت من طرف الأول والرّابع» ومن طرف 
الأرّل والخامس وأخلت يومين يليان الأربعة» ويومًا يلي الخمسة 
تبقى تسعة تصوم أيْها شاءت» وهذا القسم ينعكس لااعشلاف 
اليوم والإخلاء. | 

وز كانت ناتك ف طرف الكران ی خا يرن 
من كل طرفي وصامت من التسعة الباقية يومّاء وهذا القسم لا 
ينعكس» فجملة أقسام الأحد والعشرين أربعة وخسون قسمًا. 

أا إذا أرادت تحصيل يومين بخمسةٍ من اثنين واعشرين 
عور ا ارج تيرد يا ابوه 
بي الله تق ظ 
تصوم يونا منها ونا العكس» وإن شاءت صامت من طرف 
الأوّل والرّابع» ومن طرف الأول والخامس وأخلت ثلائة 7 
فی ا يدن ای عدر ا 
العكس» وإن شاءت صامت من طرف الأول والرابع» ومن 
طرف الأول والسّادس وأخلت ثلاثة تلي الأربعة ويومًا يلي 
السسّنّة وصامت يومًا من الثّمانية الباقية وها العكس للاختلاف» 
وإن شاءت بات الكل و اقا من كل طرف راغا يريت 
من كلّ طرفي ثمّ صامت يومًا من الثمانية الباقية» وهذا لا 
ينعكس لعدم الاختلاف» وإن شاءت صامت الأول وانلمامين من 
كرف وال الموالةا لين ون اررق ايلك رومن رن لدي 
ويومًا يلي اة وصامت يومًا من الثمانية وهنا ينعكس 
للاختلاف. ٠‏ 

وإن شاءت صامت الأول والسّادس من كل طرفي اوخنت 


يومًا من كلّ طرفي وصامت يومًا من الثمانية وهذا لا ينعكس» 


فجملة الأقسام ثمانون. 

أمّا إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة من ثلاثةٍ وعشرين 
فتصوم من طرف الأول والثالث ومن طرف الأول والسّابع؛ 
وتخلي خسة تلي الثلاثة E E‏ الى كما مي 
تصوم منها یوما وينقسم هذا اليوم بحسب ما سبق» وجملة أقسامه 
مائةٌ وخمسة أقسام أوضحتها في ا مختصر من كتاب الدارمي 

انا إذا أرادت يومين بخمسةٍ من أربعةٍ وعشرين فتصومٍ 
الأرّل والثّالث من طرفو والأوّل والّامن من طرفي وتخلي تة 
تلي الثلاثة ويومًا يلي المانية: ثم تصوم يومًا من الست الباقية» 
وينقسم بحسب ما مضى» فجملة أقسامه مائةٌ وستة وعشرون 
قسما. 

أمّا إذا أرادت يومين بخمسة من خمسةٍ وعشرين فتصوم 
الأوّل والثّالث من طرفو والأوّل والتاسع من طرفي وتخلّي 
سبعة آيام تلي القلائة ويومًا يلي المتبعة وتصوم يونا من الخمسة 
الباقية وينقسم كما سبق» فجملة أقسامه مائة وأربعون. أما إذا 
أرادت يومين بخمسةٍ من سن وعشرين فتصوم الأول والثالث من 
طرفي والأوّل والعاشر من طرف وتخلي ثمانية تلي الثلاثة زيرك 
يلي العشرة وتصوم يومًا من الأربعة الباقيةء وجملة أقسامه مائة 
وأربعةٌ وأربعون قسمًا. 

أمّا إذا أرادت تحصيل يومين بخمسةٍ من سبع وعشرين 
فتصوم الأول والشالث من طرف والأوّل والحادي عشر من 
طرف وتخلي تسعة ة تلي الثلاثة ويوما ا عشر» وتصوم 
يومًا من الثلاثة الباقية» وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون. 

أمّا إذا أرادت يومين بخمسة من ثمانية وعشرين فتصوم 
الأرّل والنّالث من طرفي والأوّل والثاني عشر من طرفي 
وتخلي عشرة تلي الثلاثة ويومين تلي الاثني عشر وتصوم يومًا 
من اليومين الباقيين» فجملة أقسامه مائة وعشرة أقسام. أمّا إذا 
أرادت يومين جخمسة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والقَالث 
من طرفو والأوّل والثّالث عشر من طرفو وتخلي أحد عشر تلي 
الثّلاثة ويومًا يلي الثلاثة عشر وتصوم اليوم الباقي بينهماء وهو 
متعين في جميع أقسامه النسعة والعشرين فلا يتصور فيه تخيير؛ 
دما قز اک 

قسمًا» فجميع الأقسام في صوم يومين بخمسةٍ من جملة تسعة عشر 
إلى تسعةٍ وعشرين ألف قسم وقسمء أمّا إذا أرادت يومين خم 
من أكثر من تسعةٍ وعشرين فلا يصح. 


هذا ما يتعلّق بصوم اليومين وباللّه التوفيق. 
فرع 
4 صيامها ثلاثة ايام 

قد سبق أن طريقة الجمهور في صوم الثلاثة أن تضعّفها 
وتزيد يومين فتصير ثمانية تصوم أربعة وتفطر تمام خمسة عشر» 
ثم تصوم أربعة أوَها السّادس عشر» وسبق أن صاحب الحاوي 
نقل عن الأصحاب أنها تصوم ثلاثة في أوّل الشتهر وثلاثة في أوّل 
النصف الآخر. 

وأمًا طريقة الذارمي فبسطها بسطًا لم يبلغ أحدٌ قريًا منه في 
مسألة» فبلغ بها نحو ثمان كراريس» وليس فيها إلا بيان صومها 
ثلاثة أيامى وأتى فيها من العجائب والتدقيقات با لا مزيد عليه 
وقد أوضحتها ني المختصرء وأشير هنا إلى بض من كل نوي 
وقد سبق طريق بسطه 

قال الذارمي - رحمه الله -: إذا أرادت صوم لون ايام 
متوالية صامت تسعة عشر متوالية فيحصل منها ثلاثة وإن 
أرادت أن تفرد كل يوم صامت تسعة آيام كل ثلاثة من سبعة 
عشر» كما سبق في 0 اليوم» وإن أرادت أن تصوم يومين. على 
ما ذكرنا في اليوم؛ ويومًا على ما ذكرنا في اليوم جاز» وحصل 
الثلاثة بثمانية اليومان بخمسة واليوم بثلائةٍ وإن أرادت الثلائة 
بحكم مفرد كما صامت اليومين بحكم مفرد. فأقلَ ما تحصل به 
الثلاثة سبعة آيام وهو ضعفها وواحد كما قلنا في اليوم 
واليومين» وأقل ما يحصل منه هذه السّبعة أحدٌ وعشرون يومًا 
فتصوم في كل طرفو الأوّل والثالث والخامس وتخلي ما يلي كل 
خمسةٍ يومًا وتصوم يوما من السّبعة الباقية» فالأقسام تسعة بعدد 
يام التخيير وها أن تزيد في عدد الأيَام التي تصوم السّبعة منها 
كما كان لها ذلك في اليوم واليومين 

فإن أرادت ذلك من اثنين وعشرين يومًا صامت الأول 
والثالث والخامس من طرفي والأوّل والرّابع والسّادس من 
طرفي. 

وأخلت يومين يليان الخمسة ويومًا يلي السّئّة وصامت يومًا 
من الثمانية الباقية» وإن شاءت صامت الأول والثّالث والسّادس 
من الطرفين. 

أو الأول والثالث والسّادس من طرفي. 

والأوّل والرّابع والسّادس من طرفم فجملة الأقسام في 
الاثنين والعشرين أربعون. 

آما إذا أرادت تحصيل سبعةٍ من ثلاثْةٍ وعشرين فتصوم الأوّل 


والثالث والخامس من طرفي. 

والأوّل والخامس والسّابع من طرفي وتخلّي ثلاثة تلي 
الخمسة ويومًا يلي السّبعة وتصوم يونا من السّبعة الباقية. 

وإن شاءت صامت الأول والشالث yT‏ طرفي 
والأول» والرّابع والسسابع من طرفي وله أقسامٌ كشيرة تبلغ مائة 
وخسة أقسام أوضحتها في المختصر. 

أمّا إذا أرادت تحصيل ثلاثةٍ بسبعةٍ من أربعةٍ وعشرين 
فتصوم الأول والثالث والخامس من طرفي والأوّل والسّادس 
والثامن من طرفي وتخلي أربعة تلي الخمسة ويومًا يلي الثمانية 
وتصوم يومًا من الستة الباقية 

وإن شاءت صامت الأول والثالث والسّادس من طرفي 
والأوّل والخامس والثامن من طرفي وتبلغ أقسامه مائتين وعشرة 
أقسام آم إذا ارادت ثلاثة بسبعةٍ من خسة وعشرين فتصوم 
الأوّل والثالث والخامس من طرفو والأوّل والسّابع والتاسع مسن 
طرفي. وتخلي خمسة تلي الخمسة ويومًا يلي النسعة وتصوم يومًا 
من الخمسة الباقية» وإن شاءت صامت الأوّل والثالث والسّادس 
من طرفي والأوّل والسّادس والتاسع من طرفي وله أقسامٌ 
كثيرة تبلغ ثلاثمائةٍ وخمسين قسمًا أوضحتها في المختصر. 

اما إذا أرادت ثلاثة بسبعةٍ من سنَةٍ وعشرين فتصوم الأوّل 
والثالث والخامس من طرفي والأوّل والثّامن والعاشر من 
طرفيه وتخلّي سنّة تلي الخمسة ويومًا يلي العشرة وتصوم يومًا 
من الأربعة الباقيةء وإن شاءت صامت الأول والثالث والسّادس 
من طرفم والأوّل والسابع والعاشر من طرفي وله أقسامٌ كشيرة 
تبلغ خمسمائة قسم واربعة أقسامء أوضحتها في المختصر أمّا إذا 
أرادت ثلاثة بسبعةٍ من سبعةٍ وعشرين» فتصوم الأول والثالث 
والخامس من طرفو والأوّل والتاسع والحادي عشر من طرف 
وتخلي سبعة تلي الخمسة ويومًا يلي الأحد عشر وتصوم يومًا من 
الثلاثة الباقية» وإن شاءت صامت الأول والثالث والسّادس من 
طرفو والأوّل والثامن والحادي عشر من طرفو وله أقسامٌ تبلغ 
ستمائة قسم وثلاثين قسمًا. 

ما إذا أرادت ثلاثة بسبعةٍ من ثمانيةٍ وعشرين فتصوم الأوّل 
والثالث والخامس من طرفي والأوّل والعاشر والثّاني عشر من 
طرفي وتخلّي ثمانية تلي الخمسة» ويومًا يلي الاي عشر وتصوم 
يومًا من اليومين الباقيين» وجملة أقسامه ستّمائة وستّون قسمًا أا 
إذا أرادت ثلاثة بسبعةٍ من تسعةٍ وعشرين فتصوم الأول والثالك 
والخامس من طرفي والأوّل والحادي عشر والثالث عشر من 


طرفي وتخلي تسعة تلي الخمسة ويومًا يلي الثلاثة عشر» وتصوم 
اليوم الباقي بينهماء وهو متعيّنٌ وإن شاءت أبدلت الأقسامء 
وجملة أقسامه أربعمائةٍ وخمسة وتسعون قسما فتصير جميع 
الأفسام في تحصيل ثلاث آيامٍ بسبعة من أحار وعشسرين إلى تسعةٍ 
وعشرين ثلاثة آلافم وثلاثة ة أقسام أمًا إذا رادت ثلاثة بسببعةٍ من 
ل صيامها أريعة أَيام. ٠‏ 

فإن أرادتها متوالية صامت عشرين يومًا متوالية» وإن أرادتها 
متفرّقةٌ يومًا يومّاء فعلت ما ذكرناه في صوم اليوم وإنْ أرادت 
صيامها يومين يومين فعلت ما قدّمناه في اليومين. وَإِنْ أرادت 
ثلاث متوالية ويومًا فرداء فعلت في اللاثة ما سبق فيهاء وني اليوم 
ماب فبهه وكذلك كلّما أرادت صيام ليام فلها تفريقها وصومها 
على ما ذكرناه في أقلّ منهاء وها صومها على ما نذكره فيهاء فإن 
أرادت تحصيل الأربعة على قياس ما سبق فيما قبلهاء والتفريع 
على طريقة يقة الذارمي؛ فأقل ما تحصل به صوم تسعة آيام» وهو 
ضعفها وواحدٌ كما سبق في اليوم واليومين والثلاثة و أقل ما 
تحصل منه هذه الّسعة ثلاثة وعشرون؛ فتصوم الأول والشالث 
من الطرفين» وتخلي يومًا يلي السّبعة فيهما 
وتصوم يومًا من السّبعة الباقية فاقسامه سبعة. ا 


والخامس والسّابع 


ما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعةٍ من أربعةٍ وعشرين؛ 
فتصوم الأول والالث والخامس والسّابع من طرفم والأوّل 
والرّابع والمنّادس والقامن من طرفو وتخلّي يومين يليان السّبعة 
ويومًا يلي القُمانية» وتصوم يومًا من السّنّة الباقية وها الأبدال 
وأقسامه اثنان وأربعون قسما. 

أا إذا أ أرادت تحصيل الأربعة بتسعةٍ من خمسةٍ وعشرين» 
فتصوم الأول والتّالث والخامس والسابع من طرفي والأوّل 
والخامس والسّابع والتاسع من طرفي وتخلي ثلاثة ثة تلي السّبعة 
ويومًا يلي التسعةء وتصوم يومًا من الخمسة الباقية» وها/الأبدال 
وأقسامه مائة وأربعون أمّا إذا أرادت تحصيل أربعةٍ بتسعةٍ من ستَةٍ 
وعشرين» فتصوم الأول والثّالث والخامس والسّابع من طوف 
والأوّل والسّادس والثامن والعاشر من طرفي وتخلي أربعة تلي 
الستبعة ويومًا يلي العشرة» وتصوم يومًا من الأربعة الباقية وها 
الأبدال وأقسامه ثلثماثة وسنّةَ وثلاثون قسمًا. 

أماإذا انت عمل ارين ن ور فتصوم 
الأول والثّالث والخامس والسّابع من طرفي والأوّل والسابع 


يلق الح فن وتصوم من اللاثة الباقيةه 28 وأقسامه 


ستّمائة وثلائون قسمّاء أمّا إذا أرادت أربعة بتسعةٍ من ثمانيةٍ 
وعشرين فتصوم الأوّل والثالث والخامس والس ابع من ر 
والأوّل والثّامن والعاشر والثّاني عشر من طرفي وتخلّي ستة سنّة ٿلي 
الستبعة ويومًا يلي الاثئي عشر وتصوم يومًا من اليومين الباقيين 
وها الأبدال وأقسامه سبعمائة وثمانية وعشرون قسماء أمّا إذا 
أرادت تحصيل أربعةٍ بتسعةٍ من تسعةٍ وعشرين فتصوم الأول 
والثالث والخامس والسّابع من طرفي والأوّل والتاسع والحادي 
عشر والَالث عشر من طرفي وتخلّي سبعة تلي السّبعة ويومًا 
يلي الّلائة عشر» وتصوم اليوم الباقي» وما الإبدال وأقسامه 
تسعمائة وأربعة وعشرون قسمًاء فجملة الأقسام في تحصيل أربعةٍ 
بتسعةٍ من ثلائةٍ وعشرين إلى تسعةٍ وعشرين ثلاثة آلافم وسبعة 
أقسام. 
فرع 
4 صيامها خمسة ايام 

إن أرادت خسة متوالية صامت أحدًا وعشرين يومًا متوالية» 
وإن أرادتها مفرّقةٌ صامتها على ما سبق فيما قبلهاء وإن أرادت 
صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدًاء وذلك أحد 
عشر يومًا وأقلٌ ما تصح منه خسة وعشرون يومًا. 

فتصوم الأوّل والثالث والخامس والسّابع والتاسع من 
الطرفين» وتخلي يومًا ويومًا وتصوم يوما من الخمسة الباقية. 

وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ستَةٍ وعشرين صامت 
الأول والثالث والخامس والسّابع والتاسع من طرف والأوّل 
والرّابع والسّادس والثامن والعاشر من طرفو واخلت يوسين 
ويومًا وصامت يومًا من الأربعة الباقية قية وما الأبدال وأقسامه سنه 
وثلاثون. 

وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من سبعةٍ وعشرين صامت 
الأول والثَّالث والخامس والسّابع والتاسع من طرفو والأوّل 
والخامس والسّابع والتاسع والحادي عشر من طرفم وأخلت 
ثلاثة ويومًا وصامت يومًا من الثلاثة الباقية» وها الإبدال؛ وجملة 
أقسامه مائةٌ وحمسة وثلاثون. 

وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ثمانية وعشرين» صامت 
الأول والثّالث والخامس والسّابع والتاسع من طرفي والأوّل 
والسّادس والتامن والعاشر والثّاني عشرء وأخلت أربعة ويومًا 
وصامت يومًا من اليومين الباقيين» وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة 


وثلاثون قسما. 

وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من تسعة وعشرين صامت 
الأول والثالك والخامس والسّابع والتاسع من طرفي والأوّل 
والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف واخلت 
خحمسة ويومًا وصامت اليوم الباقي» وأقسامه أربعمائةٍ وسبعة 
وسبعون» فجملة الأقسام في تحصيل خسةٍ بأحد عشر من خمسةٍ 
وعشرين إلى تسعةٍ وعشرين تسعمائة وخسة وثمانون قسمًا. 

فرع 
ل صيامها ستة ايام 

إن أرادتها متوالية صامت اثنين وعشرين يومًا متوالية» وإن 
أرادتها متفرّقة فقد سبق بيانهاء وإن أرادتها على قياس ما سبق 
صامت ضعفها وواحداء وذلك ثلاثة عشر يوماء وأقلّ ما تحصل 
منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والَالث والخامس 
والسّابع والتاسع والحادي عشر من الطرفين, وتخلّي يومًا ويومًا 
وتصوم يومًا من الثلاثة الباقية. 

وإن أرادت الستّة بثلاثة عشر من ثمانيةٍ وعشرين صامت 
الأول والثالك والخامس والسّابع والتاسع والحادي عشر من 
طرفو والأوّل والرّابع والسّادس والثامن والعاشر والناني عشر 
من طرفي وأخلت يومين ويومًا وصامت يومًا من اليومين 
الباقيين وها الإبدال وأقسامه اثنان وعشرون. 

وإن أرادت السنّة بئلائة عشر من تسعةٍ وعشرين صامت 
الأول والشالث والخامس والسّابع والتاسع والحادي عشر من 
طرفي والأوّل والخامس والسّابع والتاسع والحادي عشر والشالث 
عشر من طرفي وأخلت ثلاثة ويومًا وصامت اليوم الباقي وها 
الإبدال وأقسامه سنّة وستّون فجملة الأقسام في تحصيل سٍَ بثلاثة 
عشر من سبعةٍ وعشرين إلى تسعةٍ وعشرين أحدٌ وتسعون قسمًا. 

فرع 
4 صيامها سبعة أيَامٍ 

إن ازادتينا اة ضابت اثلاقة وعفرين د الت وان 
أرادتها مفرّقة فقد سبق بيانهاء وإن أرادتها على قياس ما مضى 
صامت ضعفها وواحدًا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة 
وعشرين» فتصوم الأول والثالك والخامس والسّابع والتاسع 
والحادي عشر والثالث عشر من الطّرفين وأخلت يومًا ويومًا 
وصامت اليوم الباقي. 

وهذا النوع قسمٌ واحدٌ فلا تصح سبعةٌ من خسة عشر من 
أقل من تسعةٍ وعشرين ولا أكثر منها. 


فرع 
بل صيامها ثمانية أيام 
أل ما يكفيها للشمانية ثمانية عشر وأقلّ ما يصح منه ذلك 
ا وعشرون» فتصوم ثمانية من كلّ طرفي ويومين من التمانية 
الباقية آيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرونء وإن أرادتها بثمانية 
عشر من خمسةٍ وعشرين صامت ثمانية من كل طرفي ويومين 
من التسعة الباقية» وكذا إن أرادتها من ستَةٍ وعشرين إلى ثلاثين 
وها الإبدال. 
فرع 
4 صيامها تسعة 
أل ما تصح منه عشرون من خسة وعشرين فتصوم تسعة من 
كل طرفي ويومين من السْبعة الباقية» وأقسامه أحدٌ وعشرون. وإن 
أرادت ذلك من ستةٍ وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق. 
فرع 02 
2 صيامها عشرة 
EE a‏ 
عشرة في كل طرفيء ويومين في السنّة الباقية وأقسامه خمسة عشر» 
وإن أرادت ذلك من سبعةٍ وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق. 
فرع 
ے صومها أحد عشر 
أقلّ ما تصح منه أربعة وعشرون من سبعةٍ وعشرين فتصوم 
أحد عشر من كلّ طرفم ويومين من الخمسة الباقية» وأقسامه 
عشرة» وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت. 
فرع 
ے صومها اثني عشر 
أقلّ ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانيةٍ وعشرين فتصوم 
من كل طرف اثني عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه سند 
وإن أرادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت. 
فرع 
2 صومها ثلاثة عشر 
تصومها بثمانية وعشرين من تسعو وعشرين فتصوم ثلائة 
عشر في كل طرفي ويومين من الثلاثة الباقية» وأقسامه ثلاثة» وإن 
أرادته من ثلاثين فعلت. 
فرع 
2 صومها أريعة عشر 
لا يحصل إِلاً بثلاثين متوالية فإن زاد صومها على أربعة عشر 


ا مد تانكر ا ا 

(فَرْعٌ): في صوم المتحيّرة ة صومًا متتابعًا لنذر أو كفارة فل أو 
جاع في نهار رمضان أو غير ذلك والتفريع على طريقة يقة الحبأخرين 
أنه لا يحصل ها من الشهر إلا أربعة عشرء قال أصحا صحابنا: إذا 
رادت صوم شهرين متابعين صامت مان وأربعين يوم متوالة؛ 


لأنه يحصل لها من ماثةٍ وعشرين ستة وخمسونء ومن عشرين 
الأربعة الباقية ولا ينقطع التّنابع بالحيض التخلّل وإن أرادت 
از مدل ستافك لان راب وإن ارات پر رامت 
ثمانية عش وإن أرادت ثلاثةً صامت تسعة عشي وإن أرادت 
اريفة فعشرين أو تة فاد وعتسريق:وعلى. هنذا 50007 
صوما متتابعًا راراوت غيل ر مامت ذلك القدر متواليًا 
ثم صامته مرّة أخرى قبل السابع عشر ثم مر أخرى من السَابع 
عشر» فإذا أرادت يومين متشابعين صامت يومين متتابجين ثم 
تصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتدابعين» 
هذه طريقة الأصحاب» وخالفهم الدارمي وبسط طريقتة بسطًا 
منتشرًا فأنا الخص مقاصده إن شاء الله - تعالى -. 2 ٠‏ 
قال: إذا أرادت صوم يومين متتابعين بستَةٍ من ثمانية عشر 
صامت يومين في أوّل الثمانية عشر ويومين في آخرها واخلت من 
كل طرفم يومًا وصامت يومين متتابعين من الاثي عشر الباقية؛ 
وفي ذلك أحد عشر قسمًا أقلّ من عدد الأيام المخيّر فيها بيو 
وهذا أصلُ لكل يومين متتابعين تصومهما من جملة آيام التخيير:؛ 
لأنها تصوم من آيام الخيير الأوّل والثاني والثالث أوالشالث 
والرّابع وهكذا إلى آخرها فينقص من عدد الأيام واحدٌ. 

وإن أرادت صيامهما بستةٍ من تسعة عشر صامت يومين من 
كل طرف وأخلت لكل طرفي يومين ب يليانه وتصوم يومين 
بس بوبه اكه م الاو روا عقر إن 
أرادتهما بستةٍ من عشرين صامت يومين من كل طرفو وأخلت 
كل ر أب رمات ر تابهر سن الشترة ا 


انامه شنعة. 


| 
| 
و 
| 
| 
| 


وإن أرادتهما من أحد وعشرين أخلت أربعة واربعة 
وصامت يومين أيضًا من التسعة الباقية وأقسامه مانب وإن 
ازادنا 
من ثمانية» وأقسامه سبعة. 


من اثنين وعشرين أخلت خسة وخسة وصامت يومين 


را أادتهما من لا وعشرين الت سن وم سامت 
نوناك من السعة واتساماسة وإن ن أرادتهما من أربعة [عشرين 
أخلف نة وستحة رضامت يوسن من اة وأقسامه مسة 


ا 


ا 


وإن أرادتهما من خسة وعشرين أخلت ثمائيةٌ وثمانية وصامت 


و فن اة وأقسافه أزيعة: 

وإن آرادتهما من سد وعشرين أخلت تسعة وتسعة 
وصامت يومين من الأربعة وأقسامه ثلائةٌ وإن أرادتهما من 
سبعةٍ وعشرين أخلت عشرة وعشرة وصامت يومين من الثلائة 
وله قسمان» وإنّ أرادتهما من ثمانية وعشرين أخلت أحد عشر 
وأحد عشر وصامت اليومين الباقيين وله قسهٌ واح وإن 
أرادتهما من تسعةٍ وعشرين لم يكن إلا بزيادةٍ في الصّوم؛ لأنها 
تحتاج أن تخي اثنى عشر واثني عشرء فلم ببق بينهما يومان» فاقل 
ما يمكن تصحيحه منه من تسعةٍ وعشرين أن تصوم من كل طرفو 
يومين وتخلي في كل طرفي أحد عشر» وتصوم الُلاثة الباقية» وإن 
أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه في تسعةٍ وعشرين إلا أنها 
تصوم الأربعة الباقية أمّا إذا أرادت صوم ثلاثة ایام متتابعة فأقل 
ما تصح منه تسعة عشر تصوم ثلاثة من كل طرفم وتخلّي يومًا 
ويومًا وتصوم الثّلائة متتابعة من الأحد عشر الباقية وأقسامه 
تسعة أقلّ من آيام التخيير بيومين. 

وإن أرادت ثلاث من عشرين صامت ثلاثة من كل طرفم 
وأخلت يومين ويومين وصامت ثلاثة من العشرة ة الباقية» 
وأقسامه ثمانيةٌ. 

والذي أراه اختصار العبارة فقد وضح الطريق وعلم انها 
تصوم من كل طرفي الأيّام التي يدها وتصومها نر انه ميق 
الأيَام الباقية بعد الإخلاءء وعلم أيضًا أن الإخلاء يكون من كل 
طرفم بقدر ما أخلي من الطرف الآخرء وعلم أيضًا أن الأقسام 
اقل من اليم بالقدر الذي نذكره في أوّل كل فصل فالأقسام في 
هذا الفصل اقل من الأيّام الباقية بيومين» فنقتصر بعد هذا على 
ذكر الإخلاء من احد الطّرفين» فإذا أرادت ثلاثة من أحد 
وعشرين أخلت ثلائةٌ واقسامه سبعة؛ وإذا أرادتها من اثنين 
وعشرين أخلت سنَّةٌ ومن ثلاثةٍ وعشرين تخلي خمسة» وأقسامه 
خسة ومن أربعةٍ وعشرين تخلي ست وأقسامه أربعة ومن خمسة 
وعشرين تخلي سبعةء وأقسامه ثلاثة ومن سَةٍ وعشرين تخلّي 
ثمانية وله قسمان. 

ومن سبعةٍ وعشرين تخي تسعة وله قسم واحده ومن نبا 
وعشرين لا یکن إلا بزيادة صومٍ فتصوم ثلائة من كل طرفم 
وتخلي تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية» ومن تسعةٍ وعشرين 
تصوم الخمسة الباقية ومن ثلائين الستة الباقية. 


وأقل ما تصح منه عشرون؛ فتصوم في كل طرفم أربعة وتخلّي 
يومًا ويومًا وتصوم أربعة من العشرة الباقية وأقسامه سبعةٌ أقل 
من الأيام بثلاثة. 

وإن أرادتها من أحد وعشرين أخلت يومين» وأقسامه ست 
ومن اثنين وعشرين تخلي ثلاث ومن ثلاث وعشرين أربعة» ومن 
أربعةٍ وعشرين خسةء ومن خمسةٍ وعشرين سن ومن سَنَةٍ 
وعشرين سبعة» ومن سبعةٍ وعشرين لا يكن إلا بزيادة صومء 
فتخلي سبعة وتصوم الخمسة الباقية» ومن ثمانية وعشرين تصوم 
الستة الباقية» ومن تسعةٍ وعشرين السّبعة الباقية» ومن ثلاثين 
الثمانية الباقية. 

أمّا إذا أرادت خسة متتابعة فتصحّ بصوم خسة عشر» واقلّ 
ما تصح منه أحدٌ وعشرون فتصوم خسة من كل طرفي وتخلّي 
يومًا ويومًا وتصوم خمسة من النّسعة الباقية» وأقسامه حمسة. 

ومن اثنين وعشرين تخلي يومین» وأقسامه أربعةٌ ومن ثلائةٍ 
وعشرين تخي ثلاثةء ومن اربع وعشرين أربعة» ومن خسة 
وعشرين خسة وتصوم الخمسة الباقية» ومن ستَةٍ وعشرين لا 
يمكن إلا بزيادة صو فتصوم خمسة في كلّ طرفي وتخلّي خمة في 
طرفي وتصوم السئة الباقية» ومن سبعةٍ وعشرين تصوم السّبعة 
الباقية؛ ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية» ومن تسعةٍ وعشرين 
التسعة ومن الثلائين العشرة الباقية. 

أمّا إذا أرادت ستة متتابعة فتصح بصوم ثمانية عشره وأقل 
ما تصح منه اثنان وعشرون فتصوم ستة مسن كل طرفي وتخلَي 
يومًا من كل طرفو وتصوم ستة من الثمانية الباقية؛ وأقسامه 
ثلاثة» ومن ثلاث وعشرين تخلي يومين» ومن أربعةٍ وعشرين 
ثلاث ومن مسةٍ وعشرين لا يمكن إلا بزيادق فتصوم سنَّةٌ من 
كل طرفم وتخلي ثلاثة وتصوم السبعة الباقية» ومن سنّةٍ وعشرين 
تصوم الثمانية الباقية ومن سبعة وعشرين الشّسعة الباقية ومن 
ثمانيةٍ وعشرين» العشرة الباقية» ومن تسعةٍ وعشرين الأحد عشر 
الباقية؛ ومن ثلائين الاثني عشر الباقية. 

أما إذا أرادت سبعة متتابعةء فتصح بأحدٍ وعشرين من ثلاثةٍ 
وعشرين؛ ولا يحصل بأقلَ من هذاء فتصوم من كل طرفم سبعة» 
وتخلي يومًا ويومًا وتصوم السبعة الباقيةء فإن أرادتهما من أربعة 
وعشرين صامت الثمانية الباقية» ومن خمسةٍ وعشرين التسعة 
الباقية» ومن ستَةٍ وعشرين العشرة الباقية» ومن سبعةٍ وعشرين 
الأحد عشرء ومسن ثمانيةٍ وعشرين الاشتي عشرء ومن تسعةٍ 
وعشرين الثلاثة عشرء ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية. 


انا إذا أرادت ثمانية متتابعة فلا تصح إلا من متتابم وكذا ما 
زادء فاق ما تصح منه ثمانية أربعة وعشرون» وأقلَ ما تصح منه 
تسعة خمسة وعشرون» واللّه أعلم. 


فصل 
2 تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات 
ققخ مقضيّات أو منذورات 


وهذا الذي نذكره فيه تفريم على طريقة المصسّف والششيخ 
أبي زيار والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة 
عشر وفسد ستة عشرء قال أصحابنا: قضاء الصّلاة يجري على 
قياس قضاء الصّوم» فإذا أرادت صلاةً واحدة مقتضية أو منذورة 
أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل 
وتلك الصّلاة ثم تعيدها بغسل آخر وها تأخير الصّلاة ة الثانية 
وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدات بالأول» ثم تمهل 
من أوّل السنّادس عشر قدر الإمهال الأوّل» ثم تعيدها بغسل آخر 

مر ثالثة قبل تمام شهر من امرّة الأوى. 

ويشترط آلآ تؤخر الثالثة عن أوّل ليلة السّادس عشر أكثر 
من قدر الإمهال بين آخر الأولى وأوّل الثالثة» وها أن تنقصه عن 
قدر الإمهال إن كان إمهالاً طويلاً بشرط ألا ينقص عن قدر اقل 
ب 0 

صلّت ثم أمهلت إلى أوّل اليوم الثاني فاغتسلت وصلّتها فلها 
0 من أوّل السادس عشر قدر 
المسّلاة الأول وغسلهاء وها ذلك في أوّل السَابع عشر وما 
بينهماء ولا يجوز تأخيره عن أوّل السّابع عشر وإن صلت الثانية 
في أوَّل العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها وغسلها من اول 
السّادس عشر إلى أوّل السادس والعشرين ولا يجوز بعده. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في 
هذاء إلا أنّ الصّوم يستوعب يومّاء فيكون الإمهال الأول يومًا 
فأكثر. والصّلاة تحصل في لحظةٍ فكفى الإمهال بقدرها. 

وهذا الإمهال شرط لا بد منه. فلو أخلّت به في أحد 
الطرفين لم يجزها الصّلاة؛ لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت 
الصّلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض في أثناء الثانية 
وابتداؤه في الثالشة؛ وإن تركت الإمهال الثاني فصلّت الثالئة 
متصلة بالخمسة عشر احتمل انقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في 
الثالثة. 

هذا حكم الصّلاة الواحدة فإن أرادت صلوات فهي مخيرة 
بين طريقتين: إحداهما وهي التي ذكرها التولي والبغوي 


وآخرون ونقلها إمام الحرمين عن الأئمّة أنها كالصّلاة الواحدة 
فتصلّي تلك المّلوات ثلاث مرّاتم كما ذكرنا في المّلاة 
الواحدة» وتفعلهن في كل مرو متوالياتي وتغتسل في كل مرةٍ 
للصّلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدةٍ من الباقيات» وسواءٌ اتئقت 
الصّلوات آم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصّلاة 
الواحدة» ويكون مجموع الصّلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهنَ 
زمانا يسعهنّ كلهنَ مع الغسل والوضوءات. 

(والطريق الاني): ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذاء 
وهو أنه إن كانت الصّلوات متفقات كمائة صب ضتفتهن 
وزادت صلاتين» ثم قسمت الجملة نصفين فصلّت في أوَّل شهر 
ماثة صبح وصببمًا متوالياتي ثم صلّت في أوّل السَادس عشر 
مائة وصبحًا ويجب لكل صلاةٍ من الجميع غسلْ جديدٌ بخلاف 
الطّريق الأول فإذا فعلت هذا حصل ها مائة صبح بيقين؛ لأنه 
اقش ابعداء اجيم في تفت الطبع الأول قدا انت به ي 
النصف الأول من الشهره وانقطع في نصف الصّبح الأول من 
أل السنّادس عشر فييقى بعدها'ماثة وإن بدا في الصّلاة الموفية 
مائةٌ من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السّادس عشر حصل 
تسم وتسعون في الأوّل مع الرّائدة على المائة في السادس عشر» 
وإن بدأ في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في 
السّادس عشرء ويحصل مام المائة تمَا قبل ابتدائه وبعد انقطاعه. 

قال إمام الحرمين وغيره: ويشترط أن يكون زمن جملة 
الأغسال والصّلوات في الأول مثل زمنها في السسّادس عشرء ولا 
يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصّلوات» هذا إذا كانت 
الصّلوات متفقات فإن كانت أجناسًا بان أرادت عشرين صبحًا 
وعشرين ظهرًا وعشرين عصرا وعشرين مغربًا وعشرين عشاءُ 
فهذه الصّور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قذر فساد 
صلاةٍ بانقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاةٍ من الأجناس 
الخمسة» فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب هذا 
الاحتمال أن تزيد على الضّعف عشر صلوات من كل جنس 
صلاتين» فتصلي مائة صلاةٍ من كل جنس عشرين وترتب 
الأجناس فتبدأ بالصّبح مثلاء ثم تصلي بعد المائة وقبل انقضاء 
اج عش منلرات من كل سر صلائين تتم تمل دان ارق 
السّادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد اماثة من الأجناس على 
الترتيب السابق فشبرأ تا عليها بيقين؛ لأنه إن بدأ الحيلض في 
الصّلاة الأول انقطع في ساعة الإمهال في أوّل السبكادس عر 
فتحصل المائة بعدها. 


وإن انقطع الحيض في الصّلاة الأولى حصل بعدها تسم 
وتسعون» وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسّطة» وإن انقطع 
في الصّبح الثالشة في الأول عاد في الصّبح الثانية من السّادس 
عشرء فحصل لما من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل 
صبحان من العشرة المتوسّطة وصبح من المفعولات السّادس 
عشره وإنما قلنا: يعود في الصّبح الثانية ولم نقل في الثالشة بسبب 
ساعة الإمهالء وعلى هذا التنزيل تخرج باقي التقديرات. 

وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أوّل السّادس عشر لا 
بد منه؛ لأنها لو لم تمهل بل صلّت في أوّل السّادس عشرء بقي 
عليها صلاةٌ لاحتمال ابتداء الحيض في الصّلاة الأولى وانقطاعه في 
الأول وفي السّادس عشرء ويبقى ذلك مائةً إل صلاة» فلو فعلت 
هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم. , 

فصل 
ے2 طواف المتحيرة 

قال أصحابنا: فعل الصّلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد 
وفعل الطّواف سوا ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدًا منها 
فطريقها أن تفعله ثلاث مرَاتٍ بشرط الإمهال الذي ذكرناه في 
الصّوم والصّلاة» وجميع ما سبق في الصّلاة من التقديرات يجيء 
مثله في الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت طوافا 
واحدًا أو عددًا اغتسلت وطافت ثلاث مرّاتم» وتصلي مع كل 
طوافي رکعتیه» فکل طوافي مع ركعتيه وغسله كصلاةٍ مع غسلها 
فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين» ثم تمهل قدرًا يسع مشل 
طوافها وغسله وركعتيه» ثم تفعل ذلك ثانية ثم مهل حتى مضي 
تمام خمسة عشر يومًا من أوّل اشتغاها بغسل الطواف الأول 
وتمهل بعد الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه 
ويكون قدر الإمهال الأول ثم تغتسل وتطوف وتصلّي ركعتيه 

مرَة ثالث والغسل واجبْ في كل مر لواف وآمّا الركعتان» 
فإن قلنا: هما سنْةٌ كفى هما غسل الطّواف. 

وإن قلنا: واجبتان فثلاثة أوجو: الصّحيح المشهور وبه قطيع 
الجمهور يجب للصّلاة وضوء لا تجديد غسلء ٠‏ والشاني: لا يجب 
تجديد غسل ولا وضوء؛ لها تابعة للطواف كجز كجزء منه؛ وبهذا 
قطع المتولّيء والشالث: : يجب تجديد الغسل» ا أبو علي 
السّنجي في شرح التلخيص والرّافعيّ وهو شاا ضعيف؛ فان 
الغسل للرّكعتين لا فائدة فيه؛ لأنها إن كانت طاهرًا حال الطواف 
ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل» وإن كانت حائضًا حال 
الطّواف ثم طهرت فالطّواف باطلٌ فلا تصح ركعتاه» وقد صرّح 


الجمهور بان الغسل لا يجب تجديده للركعتين, وإنّما اشتهر 
الخلاف في الوضوء؛ فهذا مختصر ما ذكره الحقق ون المتأخرون في 
الطواف. 

وقال ابن الحدّاد وأبو علي الطَبري والحاملي وآخرون من 
كبار المتقدّمين: إذا أرادت طوافا أنت به مرّتين 0 خسة عشر 
يومّاء ونقل الشّيخ أبو حامدٍ هذا عن أصحابناء ثم قال: وهذا 
غلط لاحتمال وقوعهما في حيضتين وبينهما طهرٌ قال: ولكن 
تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يومًا من حين شرعت في الطواف 
ثم تطوف ثانيّاه وهذا الذي اختاره اليح أبو حامدٍ هو الذي 
قطم به صاحب الحاوي والشيخ أبو علي السّنجي؛ وكلّ هذا 
ضعيف أو باطلٌ» والصّواب ما قدّمناه عن حذاق المتاخرين أنها 
تطوف ثلاث مرّاتء وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيّين 
ووافقهم من كبار العراقيّين الذارميَ والقاضي أبو اليب بعد 
تخطئتهما الأصحاب في اقتصارهم على طوافين. 

وام قول المصنف (وَعَلَى هَذا الئاس تَمْمَلُ فِي طََافِهَا) 
فظاهره أنها إذا أرادت طوافا واحدًا طافته أربيع مات قرف 
مرتين ثم تمهل تام خمسة عشرء ثم تطوف مرتين كما ذكر هو في 

عر لزع ارا أنها تصومه من أربعة أيام» وقد صرح بهذا في 
الطواف شيخه القاضي أبو الطب في كتابه شرح فروع ابن 
الحداد وهذا صحيمٌ لكن ليس هو متعيّناء بل الاقتصار على 
ثلاث جائرٌ على ما بِيّناه والله أعلم. 
فصل 

بے مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة 

(إِحْدَاهَا): لو صلّت امرأة خلف المتحيّرة لم يصح اقتداؤها 
لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف خنثى وليس 
كمن صلى خلف من يشك في حدثه؛ لان الظاهر هناك الطهارة. 

(الايّة): صلّت متحيّرة خلف متحيّرة فيه وجهان:: 
الصّحيح لا يصح اقتداؤها. 

(الَلِنَةُ): وطى المتحيّرة زوجها في نهار رمضان وهما 
صائمان وقلنا: يلزم المرأة الكفارة للجماع لا يلزمها هنا على 
الصّحيح من الوجهين؛ لاحتمال الحيض» والأصل براءتها 

(الرَابعَة): أفطرت متحيّرة لإرضاع ولدهاء وقلنا: يلزم 
المفطرة للإرضاع فدية فلا يلزم المتحيرة على الصّحيح لما ذكرناه 
في الجماع في الصوم. 

(الخّامِسَّة): إذا كان عليها قضاء صوم يوم فقد سبق نها 
تقضيه بثلاثة آيامه فلو صامت يومًا من الثلائة ثم شكّت هل 


لا؟ فوجهان: 
(أحدهما): يحسب هما اليوم ولا أ 
اليوم». 
(وَالَانِي): لا يحسب؛ لأنّ صيام الأيّام الثلاثة كيوم واحده 
شهرين متتابعين فصام يوما ثم شك هل نوی آم لا؟ هل غير 
النيّة آم لا؟ هل يلزمه الاستئناف؟ فيه وجهان: قلت: الأظهر أنه 
لا يؤر هذا الشّكَ في الصّورتين؛ لأنه بعد الفراغ حقيقة؛ ولأنه 


كانت نوت صومه أم 
ثر للشك؛ لأنه بعد فراغ 


يشق الاحتراز منه. 

(المنّاوسّة): لو أرادت المتحيّرة الجمع بين الصّلاتين في السفر 
في وت الأول لم يصح م لأنْ شرطه أن تتقدم الأول وهي 
صحيحة يقي أو بناء على أصل؛ ولم يوجد هناء وليس كمن 
كله عل اعد م ا فلي انق وة لبه نيصل يعدت 
العصر جمعًا؛ لأنه يبي على أصل الطهارة السابقة. 

(السابعة): إذا قلنا: تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة في 
زمن حكوم باه طهرٌ فصلّت خلف مستحاضةٍ لها حيسضٌ وطهرٌ 
N‏ أحدهما لا يصح مطلقاء كما 
يحرم الوطء مطلقًاء واصحّهما إن كان المشكوك عقيب الطهر 
جازء وإن كان عقيب الحيض لم يجز بناءً على الأصل واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): يجب على الرّوج نفقة زوجته المتحيّرة» من نص عليه 
الغزاليّ في الخلاصة» ولا خيار له في فسخ نكاحها؛ لأنّ جماعها 
ليس مأيوسًا منه. بخلاف الرّتقاءء والله أعلم. 

%+ % نا 

قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَنْ كانت نَاميية لوقت 
اض فاك اعد فك رمن ميقا فيه اض راما ا جاب 
ما َج ا ایض وکل زمان تق یو رما نحا فيه ا اح 
لاجر وجنا ما یجب عَلَى الطَهِرِ وکل رمان شککتا في 
طا حرا واا وجا ما یجب عَلَى الاجر اخاطاء وکل 
مان جوزتا فيه اتقطًاع ايض أَرْجينا عَلَيْهَا ن نَل فيه 
للصّلاق وَيُعْرَفُ ذلك زيل أخرَالهاء وَنذكرٌ مِنْ َلك ا 
دل عَلَى مي أَحْكَابِهًا إن شاء الله - تَعَالَى - وبه الثقة. 

فإذا قَالَتْ: ان حَنِضِي عَشَرَة ام مِنَ الشهْر لا غرف وفنا 
يكن لها حص ولا طهر يقي لال نک في كل وف أن 
نَكُونَ حَايْضًا وَيُمْكِنُ ُن تکون طاهراء َا رَمَانْهَا في الصّلاة 
الم مان الطْرِ وَتََوَضَاُ في المَشر الأول لكل فرِيضَق ولا 
َل لأنّهُ لا يمْكِنْ الْقِطاعٌ الدّم فيو فإذا مَضَى العَشَرُ أَمرناها 


1 
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بالغسْل لأمْكان انقطَاع الدّم ثم ترما بعد ذلك أن تسيل لِكُلٌ 
ساو إلى اتر ال لأ كل وت ين َلك نكن الِطامٌ الم 
فيه فَإِنْ عَرَفْت وَقنا مِنَ الوم كان ينقطِع دما فيه ارمام أن 
تفيل كل يوم في ذلك الرقتٍ وَلايَلرَمُهَا أن تيل في غير 
لأا قد عَلِْتا وَقْتَ انقِطًاع دَِهَا مِنَ اليؤم. 
ران تانت: كلت جف إلى العقرائك اللات ن ال 
َس لَّهَا حبص ولا طهر بين ْمَل اا رمان ار 
ْصّلَي مِنْ أل النشهر وَتتَوْضا لكل فريضة وتضيل في آخير كل 
عَشر لأمكان القِطاع الدّم فيب وإ قَالَت: : حَيْضي لال نام فِي 
ار الأول مِنَ الشهر فليس لَه يض ولا طهر يقن في هلد 
العشرة ملي من أل العطر َلانَة يام بالوْضُوء فم َيل 
ِكل َلاق [إِلَى آخر العشر] إلا أن تغرف انطع الم في وف 
SS‏ 
َإِنْ قَالّت: كَانَ حَيْضِي أربعة ام من العشر الأول تلت 
الوْضُوء أرب كام َم َيل ِكَل لاق [إِلَى آخير العشْر) 
على متا اليل في انس وَالست الي وَالفْمَان الم 
ِن عَلِمَت يَقِينَ طُهْرِها في وَقْسو بان قَالَت: کان حَيْضِي عَشَرَة 
ام في كل شه وأْلَمُ آّي كنت في العشر الآخورة طاهرا. 
نها في العظر الأول نوها يكل صلاو لأنة لايَحْمَمَلُ 
انقطام الدم في ذا مَمَت العَثرٌ اْتَسَلْتْ لكل صلا إلا أن 
َعَم لطاع الم في وفت بي َمِل فبه ون غير وَفِي 
العَشر اة طهر يقن وض لكل فَريضةٍ. | 
وَإِنْ قالَت: :كان يغبي حَنسة يم في النطر الأول كت 
في اليم الأول من اشر الأول ظا قفد يي اليم الأول طهر 
يقن فضا فيه ِكل صّلاةٍ فرِِضَةٍ ِي اليم الاني وَالقَالِثِ 
والرابع وَالخَامِسٍ طهر ملكو فيه سوا فيه لكل رفي 
وَالسّادِس حَيِض بقن إن عَلَى أي تنزيل ْنا لم حرج ايوم 
الاس بنك فرك فيو ما رك احايض ثم َيل في آخيره 
أنكان اقطاع الدم فيه ثم تيل بغ لِك لكل صّلاةٍ إلى آخجر 
العاشر ثم م تذل في طهر بين رضأ كل فَرِيضَقٍ ون 
قَالَتَ: كَانَ حَْضِي من اام في العش الأول كان لها ُز 
حَيْض بيقين» وَهُما الخامِسُ والسادسٌ؛ أنه إن ابتدأ ا لحيض مِنْ 
مل العثر فا السّادس» ون ادا من الاس فَآخير الاين 
الام وَالسَّادِسنُ دَاخيلان فيه كل حَال. 
إن قَالْت: كَانَ حَيْضِي سب يام م ِن اشر الأول حَصَلَ 


ار يام حَيْض بيقن وَهِي م مِنَ الراب بع إِلَى السَابِي وَإِنْ 


قَالَت: ماي كان حَيْضُهًا بيقن َة ِن اثالث ِلَى آخر الَاِن. 
فن قَالَت: تة كان نماي ِن الثاني إلى آخر التابع لِمَا 
ينا وَإِنْ قَالّت: کان حَيْضِي في کل شر عَشرة أنَام لا أعرنهًا 

َك في الم الساوس طَاهِرًا انها مِنْ اول التشهْر إلى آخر 

الاوس في طهر بيقين. 
َنَ الاي إلى آخر الشهْر في طهر کول ى فوا 

لكل فَرِيضَةٍ إلى أن لضي عَْرَة بام بد اسنّاوسء م تيل 

لايكان اقمع الثم في م َيل بد ذلك لكل لاق إلا أن 
تغرف القت ِي كان يَنَْطِمْ فيه الم غيل كل يوم فيه دُونَ 

غيْره. 
وَإِنْ قالّت: کان خضي في کل شهر حَشْمَة بام لاا عرف 

مؤْضيعها وهم إلي كث في انس الأخجيرة جرا وعم أذ 

لي طَهرا صجيا يرخا في کل شه فَإنهُ يُحْمَمَلُ أن يكو 
حضها في الحََْةٍ الأوى والباقي طهر وَيُحَمَلُ أذ يون 
حَيْضْهًا في الحَمْسَةٍ لان وَالبَاتي طهر وَلا يَجُورُ ن يَكُونَ فِي 
الحمْسة اة لان ما َا وما يندا ُون أل ار وَل 
أن يون حَيضها في ا حمس الرابعة وَيَكُونُ ما قله طَهراء 
َيُحْتَمَلُ أن يون حَيِضُهَا في اة اة رکون ما قله 

طْهرًا يرما أن ضا ِكل صَلاةٍ في الحَمْسَةٍ الأولى وَتَصَّلي؛ 

أنه طهر لكوك فيه ثم نَل ِكل فَرِيضَةٍ ِن أل الساوسِ 

إلى آخير العاثير؛ أنه طهر كوك فيه وحمل لقاع الذم في 
كَل قت نة وَمِن اول الاي عَشَرَ إِلَى آخر ا لايس عَشْرٌ 

توًا لكل فَرِيضَةٍ؛ لأنهُ طهر بيقن وين اول الاوس ر 

صتا كل صلا إلى آخر البشرين؛ لاله طهر مشكوك فيو لا 

حمل الع ابص فيه ثم تيل ِكل صلا وَإِلَى آخِر 
الخامس وَالعِشْرِينَ؛ أنه طهْرٌ ملكو فيي وَتَعْتَِلٌ لكل صلاي 
أنه يُحخَمَلُالقطَاعٌ ايض في كَل وف ناء ومن ول 
السّادس واليشرين إلى آخير النثهر تَتَرَضّا لكل فرِيضّة لأنْهُ طْهْرٌ 
خضي في عفر قفر م وت أكون في الم تار 
حَائْضًاء فإنة مَل أذ يون الاش حر حَيْفيهًا وَيَكونٌ 
انتاهما من اول اله وَبحْتَمَلُ أن يون العاشِرُ ول شا 
کا اسا فحن ول أن کون تداعا مَايَيِنَ 
الوم الأول مِنَ الشهر وَاليَوْم الحَاشرء فهي من أل التشهر إلى 
الوم الاسم في طهر مَْكُوءٍ فب وَلا مَل اقطَاعٌ الم فيه 


تَوَضنا لكل صَلاة وَتصَلّي وَالوْمُ العاشِرُ يَكُونُ حَيِضًا ين : 
ر فو اجب على الشائض ر ول في آهر ف 
تيل يكل صّلاةٍ إلى تام تاع عَشَيَ إلا أذ نَم انطع 
الم في وَقْسَه بيه فتَغْتَِلُ فيه مِنَّ الوَفت إلى الوقتي تم بعد 
ذلك في طهر بيقن إلى آخير اهر فوا ِكل صّلاة فريضَةٍ. 

فن قَالَت: کان حَيْضِي في كل شهْر عَشَرَة ياب وَلِي في 
ل شر طهر صي ركنت في اليزم الي عَشرَ ابض َه 
في َة عَشَرَيَوْما ِن آخر الشهر في طهر بين وَفِي اليم 
الأول الثاني م ين أل الشهر في طهر بقينء وَفِي الث شو والرابم 
ابي في شیر مشو وه ترا لعل یشغ دنر 
لی تام لحان مشر في فر كول فب ول نياع 
ا لض في كل قت مِنها عضيل ِكل صَّلاة. 

َإِنْ قَالَت: : كان حَيِضِي خمسّة ايام ِن العثر الأول وك 
في اليم الثاني م ِن الشهرٍ طَاهِرًا رفي الوم ايس حَائِضًاء ن 
يُحْتملُ أذ يكون التدَاء حيْضِهًا ِن الالث وَآخِرْه إلى تَمَام 
اسثابمء وَيحْتَملُ أن يَكُون من الزابع رة إلى تما الاين 
ويُحتمَل أن کون اياوه ِن حايس وَآخِرهُ تام التاسع اليم 
الأول والثاني طَهْرٌ بيقن اثالث والرابع طْهْرٌ مَشكوكٌ فيي 
حايس والسادس والسابع َيِض يقين م نَل في آخجر 
السابمء فيكو ما بده إلى تَمَامٍ التاع طُهْرَا مَشْكُوكا فيه 
َل فيه لكل صّلاةٍ. 

وَإِنْ قَالَت: كَانَ ي في كَل شَهْر حَيْضْنَان وَلا أَعْلمٌ 
مَوْضِعَهُمَا وَلا عَدَدَهُمَا فان الشيْخ أبَا حَامِدٍ الإسقراييني - رحمه 
ادو او جا يكين أذ بكو نيا برت ين اول 
التهر يرما من آخيره کون تاها طرا. ْ 

وار مَايُحْتَمَلُ أَنْ يكون حَيْضُهَا أَْبَعَةَ عَشَر يوْمًا م مِن اول 
الثهر أو ِن آخره ويوا وَليِنَةَ ِن أوْل الشهرٍ أذ مِنْ آخِره 
ويكون يهنا خَشْسَة عر يَوًْا طهر ويسْتَمْلُ ماين لمل 
والأكثر فَيْرمُهَا أن تََرَضّاً وَتَصّلّْيَ في اليِوْم الأول مِنّ الشَهْر؛ 
لاله طهر مكو فيه ثم نَمِل كل صّلاةٍ إِلَى آخر الراب 
عَشَرَ لأَحْيِمَال انقطاع الدّم فِيهه ويكونُ الخامٍس عَشَرَ وَالسَّاوِسَ 
عَشْرَ طهر بيقين؛ لاه إن كان الِتَدَاءُ الطَهْر فِي اليَْم الثاني 
فاليم السّاوس عَشْرَ آخره. 

وَإِنْ كان مِنّ الخايس عَشَرَ فَالخَامِسَ عَشَرَ وَالنّاوِسَ عَشَرَ 
َال في الطْهْرِء وَمِنَ السابع عَشَرَ إلى آخر الشهر طهر مَشْكُولكٌ 


وَقَالَ شَبِحْنًا القاضي بُو اليب الطْبرِي - رحمه الله -: ڌا 
عط لأا ذا اها هذا ازيل مير أن يكُون هذا حَاَا في 
الشهر الي بده َل جب أذ کون في سَائٍِ التشهور احير 
الناسية اناه حتفا رر فقيل يكل لاز وَلا يَطوْمَا 
الروْح. 

وَنَصُومُ رَمَضَان وَتَقْضِيهِ عَلَى ما با 

(الشَّرْح): إذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده 
فالقاعدة فيه أن کل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام 
الحیض» وکل زمان تيقنا فيه طهرها ثبت فيه جميع أحكام الطاهر 
المستحاضةء وكل زمان احتمل الحيض والطهر أوجبنا فيه 
لاا فح علا ا على ا سو اف 
وحكمها في الاستمتاع حكم الحائض. 

ثم إن كان هذا الرّمان الحتمل للطهر وللحيض لا يحتمل 
انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة» ولا يجب الغسل. 

وإن كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضةٍ 
لاحتمال انقطاع الدّم قبلهاء فإن علمت أنه كان ينقطع في وقتم 
بع من ابل او نهار عملت كل يرم و دلت او ولا ل 
عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني. 

هذا أصل الفصل وتمهيد قاعدته. وعليه يخرج كل ما 
سنذكره إن شاء الله - تعالى - وهذا القدر كافولمن يؤثر 
الاختصار» ولكنّ عادة الأصحاب إيضاحه وبسطه بالأمثلة» وأنا 
أتابعهم وأذكر إن شاء الله - تعالى - مسائل مستقصاةً ملخصة 
واضحة في فروع متراسلةٍ ليكون أنشط لطالعيه» وأبعد من ملالة 
ناظريه. وأيسر في تحصيل المرغوب منه فيه» وأسهل في إدراك 
الطالب ما يبغيه» واللّه الكريم أستعينه وأستهديه. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا رحمهم الله: الحافظة لقدر حيضها إنما 
ينفعها حفظها وتخرج عن التحيّر المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر 
الور وابتداءه» فإن فقدت ذلك بأن قالت: كان حيضي خمسة 
عشر أضللتها في دوري ولا أعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما 
ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كلّ وقتي وكذا لو 
قالت: حيضي خسة عشر وابتداء دوري يوم كذا ولا أعرف قدره 
فلا فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكورء» وها في هذين المثالين 
حو ار كراشي 

وهكذا لو قالت: كان حيضي خمسة من كل ثلاثين ولا 
أعرف ابتداءها أو لا أدري أهي في کل شهر أو شهرين أو سنةٍ أو 


المجموع - 


ستتين؟ ولا أدري في آي وقتم من شهر هي؟ فهذه لها حكم 
المتحيّرة التي لا تذكر شيئا أصلا؟ وحكمها ما سبق إلا في الصّيام 
فإنها إذا قالت: كان حضتي به ابام مين للأثين أونجساقت 
رمضان حصل لا خمسة وعشرون يومًا إن كان تاماه وعلمت أن 
حيضها کان يبتدئها في اللّيلء فإن علمت أنه كان يبتدئها في النهار 
ا و 
صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوماء فيحصل لا منها خمسة 
على كل رولا کا وم عكر لاحتمال ا في اا 
يوم؛ فيفسد ستة إلاً أن تعلم أنه كان يبتدتها في اللّبل فيكفيها 
العشرة ولو كان على هذه التي قالت كان حيضي خسة من 
ثلاثين صوم يوم واحدٍ صامت يومين بينهما أربعة أيام إن علمت 
أن حيضها كان يبتدئ في الليل فيحصل لما يوم فإن لم تعلم 
وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة آيام» فيحصل أحدهماء 
ولو كان عليها يومان ا مرتين بينهما ثلاثة أيام إن علمت 
الابتداء ليلاء وإلا فأربعة وضابطه إذا لم تعلم وقت الابنداء أنها 
تضيف إلى أيام الحيض يومًا لاحتمال الطرءان في أثناء النهار 
وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقي من آيام الحيض مع اليوم 
المضاف ثم تصوم اليوم الذي عليها مره أخرى. 

فإن کان عليها يومان وحيضها خسة من ثلائين كلما ذكرنا 
أضافت يومًا قتصير ستة فتصوم يومين وتفطر أربعة ثم تصوم 
يومين» ولو كان عليها ثلاثة صامتها ثم أفطرت ثلاثة ثم صامت 
ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك والله أعلم. 

(فن): إذا قالت: حيضي حمسة آيام في كل ثلاثين يومًا أو 
عشرة من عشرين من الشهر» أو من خمسة عشر وشبه ذلك؛ 
فهذه قد يكون لها حيض بيقين وطهرٌ بيقين» ومشكولٌ فيه يحتمل 
انقطاع الحيض فيه ومشكولةٌ فيه لا يجتمله وقد لا يكوان حيضٌ 
ولا طهرٌ بيقين وقد يكون طهر بيقين دون حيض,بيقين ولا 
عبر ا ر يدرب هذه الأقباء أن نظي إل ا 
فإن كان نصف المنسي فيه أو أقل لم يكن للها حيض بيقين» وإن 
عن اكز يح کان طا جيم يتين رچ كدر عل ا 
على النصف مرتين» وکا نزغا ادن فيه وزكر دا بي 
مشكوكا فيه لا يحتمل الانقطاع فتتوضّا لكل فريضة كسائر 
المستحاضات وما بعده تغتسل لكل فريضةء وإن شئت أسقطت 
المنسي من المنسي فيه» ثم أسقطت بقية المنسي فيه من المنسي» فما 
بقي فهو حيض بيقين» وتلك البقيّة هي القدر المشكوك فيه من 


كتاب الحيض 


Ao 


مثال ذلك وهو مثالٌ يجمع الأقسام الأربعة قالت: كان 
حيضي ستة آيامٍ من العشرة الأولى من الشّهر فيجعل شهرها 
أربعة اقسا الأربعة الأولى زمن مشكولدٌ فيه يحتمل الانقطاع 
فتنوضًا فيها لكل فريضة وتصلي الخامس والسّادس حيض 
بيقين» لأنه إن بدأ الحيض في أوّل العشرة انتهى إلى آخر السّادس» 
وك طرفل اتو ان لحاس فالخامس والسّادس 
حيضٌ لدخوهما في التقديرين» والسابع والتّامن والتاسع والعاشر 
مشكولٌ فيه يحتمل الانقطاع» فتغتسل فيها لكل فريضة إلا أن 
تعلم أن الدّم كان ينقطع في وقتٍ من اليوم فيكفيها كل يوم غسل 
واحد في ذلك وتتوضًا لباقي فرائض ذلك اليوم وما بعد 
الحثيرة إل آخر الثهر طهر يعين: 

ولو قالت: حيضي سبعة أيام من العشرة الأولى فلها أربعة 
آيام حيض بيقين وهي الرّابع والخامس والسّادس والشابع 
وتتوضا للثلاثة الأول وتغتسل للّلاثة الأخميرة لكل فريضة إلا 
أن تعلم الانقطاع في وقسو بعينه» ولو قالت: ثمانية من العشرة 
فحيضها ستة» أوَها الثالث» ولو قالت: تسعة من العشرة 
فحيضها ثمانيةء أوَها الثاني وتنوضأ في اليوم الأول وتغتسل لكل 
فريضة في العاشر. 

ولو قالت: سنَّةٌ من احد عشر فالسّادس حيض بيقين 
وتتوضّأ لكل فريضة في الخمسة الأولى وتغتسل في الخمسة. 
الأخيرة» ولو قالت: خسة من التسعة الأولى فالخامس حيض 
يقن وتتوضًا لا قبله وتغتسل لا بعده إلى آخر التاسع وما بعده 
إلى آخر الشهر طهرٌ بيقين. 

ولو قالت: حيضي عشرة من الشهر فليس لما حيضُ ولا 
طهرٌ بيقين فتنوضأ لكل فريضة إلى قبيل آخر العاشر ثم تغتسل 
من آخر العاشر إلى آخر الشهر لكل فريضة إلا أن تعلم الانقطاع 
في وقسو بعينه فيكفيها الغسل فيه كل يوم مره ولو قالت: عشرة 

من العشرين الأول توضات إلى قبيل آخر العاشر ثم اغتسلت إلى 
آخر العشرين ثم هي طاهرة بيقين في العشر الأخيرة. 

ولو قالت: عد و اة كد قزل فا 
تتوضًا والخمسة الثّانية حيضٌ بيقين» والثالثة تغتسل وباقي الشهر 
طهر بيقين. 

ولو قالت: خسة عشر في العشرين الأولى فالخمسة الأولى 
تتوضًا والثانية والثالثة حيض بيقين؛ والرابعة تغتسل والعشرة 
الأخيرة طهر بيقين» وتو قات عبر ةق ارين 
فالعشرة الأولى طهر بيقين؛ والتانية تتو ضا؛ والثالثة تغتسل» ولو 


ع الأخيرة 


قالت خسة عشر من العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين 
والخمسة التالثة تتوضتا والرابعة والخامسة حيض بيقين والسّادسة 

ولو قالت: حيضي إحدى العشرات فلا حيض ولا طهر 
بيقين فتتوضأ في جميع الشهر إلى آخر العشرات» فتغتسل في آخر 
کل عشرة. 

ولو قالت: حيضي يومان من العشرة الأولى» أو قالت ثلاث 
أو قالت أربعةء أو قالت خمسة فلا حيض ولا طهر فتوضًا مدّة 
أيامهاء ثم تغتسل لكل فريضة إلى آخر العشرة ثم هي طاهرٌ 
بيقين. 

واما قول المصف رحه الله (وَعَلَى هَذَا لني انس 
الست وَالسبع الان والسلع) فهو تا عدو من مشكلات 
المهذب حتى إن بعضهم قال: مراد المصنف أنها إذا قالت: لي 
تسعة أيام في العشرة الأولى فلا حيض ها بيقين ثمّ اعترض هذا 
الحامل وغلط المصئف ولقد أخطأ هذا الحامل وظلم بوضعه 
الكلام في غير موضعه. فان المصنف رحمه الله أجل قدرًا وأعلى 
لا من أن يخفى عليه هذا الذي لا يشاك فيه اقل مبتدئ شرح 
باب الحيض» فكيف يظن بهذا الإمام أنه يقول إذا قالت: حيضي 
تسعة آيام من العشرة الأولى فلا حيض لماء وأي خفاء في هذا 
ليغلط فيه. 

وإنما مراد الصتف عطف هذا الكلام على ما تقدّم في أوّل 
الفصل وهو قوله: فكل زمان تيقنا فيه الحيض الزمناها اجتناب 
ما تجتنبه الحائض» إلى قوله: ويعرف ذلك بتنزيل أحواهاء ثم قال: 
ونذكر من ذلك مسائل دل على أحكامها فذكر ما ذكرف ثم 
قال: وعلى هذا التنزيل في الخمس والسّت يعني يعمل ما ذكرناه 
وبه يعرف يقين الحيض والطهر والمشكوك فيه فيعمل في الست 
والسّبع والثمان والتسع على ما ذكرنا من التنزيل وهو أنّ ما 
احتمل الحيض والطهر فهو مشكوكٌ فيه» وما يتعيّن لأحدهما 
فهو له؛ وحينئل إذا قالت: خمسة من العشرة فلا حيض بيقين 

ولو قالت سنّة من العشرة فالخامس والسّادس حيغر؛ وإن 
قالت: سبعة فاربعة حيضٌ أوّها الرابع كما سبق إيضاحه» فهذا 
تأويل صحيح لكلام المصنف. وذكر صاحب البيان في كتابه 
مشكلات المهذب لكلامه تأويلين: 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي اقتصر عليه في البيان: أن معناه إذا 
قالت: كان حيضي في الخمس أو الست أو السّبع أو الثمان أو 


التسع أيامًا لا يزيد على نصف المنسي فيه بان قالت: كان حيضي 
ق امن يونين او الت وال والقمان وال اة 
فاقتصر المصتف على ذكر الأيّام المنسيّ فيها ولم يذكر قدر ا ملسي 
وعطت لك على ا کر و ون ا ي 
العشرة ثلاثة 
العشرة. 

ل 
والتسع معطوفات على العشرة. 

(وَالتأُويلٌ الَانِي): آنه أراد إذا قالت: حيضي َس أو ست 
أو سبع أو ثمانٌ أو تسمٌ من أيَام لا تزيد هذه المذكورة على 
نصفهاء فذكر المنسي دون المنسي فيه اكتفاء بما ذكره واعتمادا 
على نهم الا بعل كير القاعدة نيل لاله اجو عن عيجازة 
المصنف على تقدير ثبوتها عنه» وقد قال يعض كبار متأخري 
أصحابنا المذكورين» طبقة أصحاب المصنف أنه رأى جزءًا فيه 
وصيّة الشّيخ أبي إسحاق المصنف رحمه الله إلى الفقهاء؛ وفيه أنه 
أمرهم بالغّرب على قوله» وعلى هذا التتزيل في الخمس والسمْت 
والسبع والثمان والتسعء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): فيما إذا عرفت يقين طهرها في وقتٍ من الشّهرء بان 
قالت: كان حيضي عشرة من الشّهر لا أعلم عينهاء وأعلم أني 
كنت في العشرة الأخيرة طاهرًا فالعشرة الأولى تتوضّا والثانية 
تغتسل لكل فريضةٍ إلا أن تعلم الانقطاع في وقتو؛ فتقتصر على 
الغسل فيه كل يوم والعشرة الأخيرة طهر بيقين» وتوجيه هذا 
ظاهرٌ وكذا ما أشبهه عا أحذف دليله» فإن ذكرت ما قد يخفى 


أو أربعة لان الثلاثة الأربعة أ نصف 
رد والأربعة أقل من 


دليله بيّته إن شاء اللّه - تعالى - فإن قالت: حيضي عشرة من 
الشهر وكنت في العشرة الأولى طاهرًا فالعشرة الأولى طهر بيقين؛ 
والثانية تتوضاء والثالثة تغتسل لكل فريضة وإن قالت: : حيضي 
خسة من العشرة الأولى» وكنت أكون في اليوم الأول طاهرًا 
فالأوّل طهر بيقين» والثاني والثالث والرّابع والخامس تتوضًأ 
لكل فريضةٍ والسّادس حيضٌ بيقين والسّابع إلى آخر العاشر 
تغتسل لكل فريضةء وما بعد العاشر إلى آخر الشّهر طهر بيقين» 
اف قال ق عب ن ات الأول رينت اهران 
الثاني فاليومان الأوّلان طهرٌ بيقين» والشالث والرّابع والخامس 
توق السام راان ی سی واا وان اسم اهار 
تغتسل لكل فريضة وإن قالت حيضي خسة من العشرة الأولى 
وكنت طاهرًا في الثالث فالثلاثة الأولى طهر والرابع والخامس 
تتوضًاء والسّادس والسّابع والشامن حيض بيقين» والتاسع 


المجموع - 
والعاشر تغتسل لكل فريضة. ْ 
وان قات خضي ععترة عن اله كت اعراق 
السّادسء فالستّة الأول طهرٌ بيقين» ومن السّابع إلى آخر السّادس 
عشر تتوضأ ثم بعده تغتسل إلى آخر الشهر لكل فريضة 
وكذا لو قالت: حيضي عشرة من الشّهرء وكنت أطاهرا في 
السابع أو التاسع أو العاشرء فاليوم الذي كانت فيه طاهرًا وما 
قبله طهرٌ ثم بعده تنوضًا عشرة آيام ثم تغتسل إلى آخر الشهر. 
وإن قالت حيضي عشرة من الشهر وكنت في الحادي عشر 
طاهرًا فالعشرة الأولى تتوضًا وتغتسل في آخرها لاحتمال 
الانقطاع والحادي عشر طهر بيقين» وبعده تتوضأ إلى آخر الحادي 
والعشرين» ثم تغتسل بعده إلى آخر الشهر لكل فريضة. 
وإن قالت: حيضي غخسة من الشهر وكنت في الخمسة 
الأخيرة طاهرًاء أو لي طهرٌ صحيح غيرها فيحتمل أن حيضها 
الخمسة الأولى والباقي طهرٌ. | 
ويحتمل أن تكون الخمسة الثانية والباقي طهرٌ ويجتمل أن 
تكون الرابعة. | 
يحتمل أن تكون الخامسة» ولا يجوز أن تكون الثالثة أنه لا 
م أقلّ الطذهر سوى الخمسة الأخيرة فالخمسة 
الأولى تتوضأ والثانية تغتسل لاحتمال الانقطاع والثالئة طهر 
بيقين» والرّابعة تتوضًا والخامسة تغتسل» لاحتمال الانقطاع 
والسّادسة طهر بيقين. 
وإن قالت: حيضي خسة عشر من الشتهر» وكنت في القاني 
عشر طاهراء فالثاني عشر وما قبله طهرٌ بيقين» والثالث عشر 
والزائم ار و اغائ عدر رها والثادمى عشر كما دان 
آخر السّابع والعشرين حيضٌ بيقين والثلاثة الأخيرة تغتسل لكل 
فريضة. 1 | 
ولو قالت: حيضي خمسة من العشرة الأولى» وكنت في 
السّادس طاهرًا فحيضها الخمسة الأولى وإن قالت: كنت في 
الخامس طاهرًا فحيضها الخمسة الثانيةء وليست في هائين ناسية 
وإن كان سؤالها كسؤال ناسيةٍء وإن قالت: وكنت في السّادس 
حائضًا فالسّادس حيض بيقين فتغتسل بعده إلى آخر العشرة 
وتنوضأ في الأربعة قبله» واليوم الأول طهر بيقين. 
ولو قالت: ركنت ف لاسن نعائدكا فاا ف 
وتتوضًا في الأربعة قبله وتغتسل بعده إلى آخر التاسع ثم ما بده 
طهر بيقين» وإن قالت: حيضي خسة من العشرة الأولى وكنت في 
اناي فاا وق تفای اا ار راتان لوز دن وا 


كتاب الحيض 


AY 


العاشر وما بعده والخامس والسّادس والسابع حيض بيقين 
وتنوضًا في الثالث والرابع وتغتسل في الثّامن والتاسع. 

ولو قالت: لا أعلم قدر حيضي وأعلم أني كنت طاهرًا في 
طرفي الشّهر فلحظة من أوّل الشّهر ولحظة من آخره طهر بيقين 
ثم بعد اللّحظة الأولى تنوضًا يومًا وليلة ثم تغتسل لكل فريضةٍ 
إلى أن يبقى لحظة من آخر الشهر ثم الُحظة مع اللّحظة الأولى 
من الشهر الآتي طهر. 

(فرع): فيما إذا عرفت يقين حيضها في وقسو من الشهر فإن 
قالت كان حيضي عشرة أيَام في كل شهر لا أعلمها وأعلم أني 
كنت أكون حائضا في العاشر فتتوضا إلى آخر التاسع ويكون 
العاشر حيضمًا وتغتسل بعده إلى آخر التاسع عشر ثم باقي الشهر 
طهر بيقين فإن قالت: حيضي عشرة لا أعلمها وكنت حائضًا في 
السّادس." 

فالخمسة الأولى: تتوضأ 

والثانية: حيضٌ بيقين لدخوها في التقديرين. 

والثالثة: تغتسل لكل فريضة وباقي الشهر طهر بيقين. 

وإن قالت: حيضي عشرة من الشهر وكنت حائضًا في الثاني 
عشر فاليومان الأوّلان طهرٌ بيقين وما بعدهما إلى آخر الحادي 
عشر تنوضًا والثاني عشر حيض بيقين وتغتسل بعده إلى آخر 
الحادي والعشرين وما بعده طهر بيقين ولو قالت: حيضي خمسة 
عشر وكنت حائضًا في الثاني عشر فالشاني عشر والقّالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر حيض بيقين والأحد عشر قبلها 
تتوضًا ومن السّادس عشر إلى آخر السّادس e‏ تغتسل 
لكل فريضة والأربعة الباقية من الشهر طهرٌ بيقين 

ولو قالت : حيضي في كلّ شهر عشرة لو 
صحيحٌ وكنت في الثاني عشر حائضا؛ فاليومان الأوَّلان طهر بيقين» 
والثالث والرّابع والخامس تتوضًا ومن أوّل السّادس إلى آخر الثاني 
عشر حيضٌ بيقين والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
تغتسل لكل فريضة والخمسة عشر الباقية طهر بيقين. 

ولو قالت: حيضي خمسة من العشرة الأولى وكنت في اليوم 
الأوّل حائضًا؛ فحيضها الخمسة الأولى» وإن قالت: كنت في 
العاشر حائضًا فحيضها الخمسة الثانية وليست في الصّورتين 
ناسية وإن كان سؤاطا كسؤال الئاسية. 

(فَرْعٌ): إذا قالت: كان لي في كل شهر حيضتان لا أعلم 
موضعهما ولا قدرهما: 


- المجموع‎ AA 


َال الصف -رحه الله تعالى-: (ذَكرَ ايخ ُو حَايِدٍ أَنْ 

ل ل ري 
مِنْ اول الشهر أ و آخره يكو هما حَدْسَة عَشَرَيَْنًا 

9 ويحْتَمَلُ مَابَيْنَ الأقَلَ وَالأكترء فيلرَمُها أن وا وَتصَلَيّ 
فو في اليوْم الأول مِنَ الشهر لان طْهْرٌ مثلكوك فيه ثم تل لكل 
صَّلاةٍ إِلَى آخير الراب عَشر لال انقطاع الدم فيه ویون 
خاي شر اناوس عشم طفرا يقن لن إِنْ كان ابْتِدَاءٌ 
الور في الوم الَانِي فالساوس عَشَرَ إِلَى آخر الشهر طُهْرٌ 
مكلك فيه. 

وَقَالَ شحنا القاضي أبو الطَيّب: هَذَا حًا لأنا إذا رلا هَذَا 
الترِيلَ لَمْ يَجُرْ أن يكن ذلك حَالَهَا في الشهر الذي بَمْدَهُ بَلْ 
تجا ان تكرن في تاور الشهور توت ابام غفا 
E E,‏ ا 
وتقضيه عَلَى ما بي . 

(الشرح): هذا كلام المصنف وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ 
أبي حامدٍ وكذا قطع بما قاله أبو حامدٍ المحاملي وابن الصباغ 
وآخرون» ونقله صاحب البيان عن أكثر أصحابنا وحكاه القاضي 
أبو اليب في تعليقه عن أبي حامدٍ ثم قال: وهذا خطاً بيقين» 
امل أن يكرت اليوم الأخير حبقا ب غه من طهر 
من الشهر الثاني فلا يبقى بعد ذلك من الشّهر الثاني ما يسع 
حيضتين قال وكذا قوله: إن الخامس عشر والسّادس عشر طهر 
بيقين؛ ؟ ولیس بصحيح فيما سوى ى الشهر الأوّل قال: فالصّواب في 
هذا أن يقال: هذا الذي قالته لا يتصوّر فكانها لم تقل يئا فهي 
متحيّرة لا تحفظ شيئًا قال: وإنما يصح ما ذكره أبو حامدٍ فيما إذا 
قالت: لي حيضتان في شهر بعينه فيكون حكمها في ذلك الشهر 
RT‏ 

هذا كلام أبي الطْيّب. 

وهذا الإنكار الذي أنكروه على أبي حامدٍ متوجّةٌ على ما 
ل من عبارة أبي حامد أنها قالت: لي في کل شهر حيضتان 
والّذي رأيته آنا في تعليق أ بي حامدٍ إذا قالت لي حيضتان من 
الشهر والباقي طهر وهذه العبارة لا تقتضي تكرّر ذلك في كل 

راعلم ان الشيع أبا حامو ارقم عله واعظم مرقية عن أن 
يخفى عليه هذا الذي نقلوه عنه وهو خطاً ظاهرٌ لا يخفى على أقلٌ 
متفقو شرح باب الحيض» فيتعيّن حمل كلام الشيخ أبي حامر ما 
نقلته عن تعليقه أنها قالت: لي في الشّهر الفلاني حيضتان فيكون 


كتاب الحيض 


حكمها ما ذكرهء وقد وافق عليه القاضي أبو اليب كما سبق 
ولا شك في صحَة هذا وعبارته تقتضيه. 

اما عبارة من يقول ذلك فيما إذا قالت: لي في كل شهر 
حيضتان فمحمولة على هذا؛ ومعناها لي في كلّ شهر أحيضه 
حیضتان» وكنت أحيض في صفر وجمادى وشوال مشلأء فحصل 
الل كلام ني حاب متحي واه ب الا صل بيطا ونين اني 
الطَيّب خلافٌ» واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصتف: (يُحْتَمَلُ ماين الأَقَلُ وَالأَكْثْر) فمعناه 
آنه يحتمل أن حيضها ثلاثة آيام؟ ؛ يومان في آخر الشهر ويومٌ في 
أوّله. ويحتمل عكسه. ويحتمل أنه أربعة بعضها في أوّله وبعضها 
في أخرى اوكا خسة وس وسبعة وما نها إلى خسة عشر 
بعضها في أوّله وبعضها في آخره ويحتمل أن الحيض الأول في 
اليوم الأوّل» ويحتمل في الثاني أو الثالث أو الثالث عشر وما 
بينهماء والمقصود حيضتان بينهما خسة عشر للطّهر. 

وما قوله: (قيْرَمُها أن وا وَنصَلَيَ ِي الوم الأول لأنهُ 
لذ وها ا ل ا اليس الأول سد ال 
الأوّل؛ لقوله يحتمل ما بين الأقلّ والأكثر كما بيناه. 

وأمّا قوله: ومن السّابع عشر إلى آخر الشهر طهر مشكولةٌ 
فيه فقد يتوهّم من لا يفكر أنّ الطهر في هذه المدّة على صفةٍ 
واحدة» وليس كذلك» بل تتوضًا في السّابع عشر لأنه لا يحتمل 
الانقطاع. 

بل تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع في كل وقتي 
وهذا متف علي أطبق أصحابنا الّذين ذكروا المسألة على 
التصريح به. 

وذكر الشيخ أبو حامر في تعليقه فرعًا حسنا هذه المسالة 
فقال: لو قالت: لي في الشّهر - يعني شهرًا معيّنا - حيضتان ولي 
فيه طهرٌ واحدّ مصلل فاليوم الأول حيضٌ بيقين» لأنا لو جعلناه 
متك كنف ا ا رقن فالغ ظير ررعة مطل 
ما احتملت المسألة الأولى أن تكون أربعة عشر من الأول حيضاء 
وخمسة عشر بعدها طهر واليوم الأخسير الحيضة الأخرى» وأن 
يكون الأول حيضًا وبعده خسة عشر طهر والأربعة الباقية 
الحيضة الأخحرى» ويحتمل ما بين ذلك كما سبق. 

فاليوم الأول مع ليلته حيض بيقين» وبعده تغتسل لكل 
فريضة إلى آخر الأربعة عشرء والخامس عشر والسادس عشر 
طهِرٌ بيقين» ثم تتوضًا لكل فريضةٍ من أوَل الستابع إلى آخر التاسع 
والعشرين» واليوم الأخير حيضٌ بيقينء ولا يلزمها الاغتسال 
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لكل فريضة بعد السّابع عشر بخلاف المسالة قبلهاء لأنه لأ يتصوّر 
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الانقطاع هنا قبل آخر الشهرء لآنه لو انقطع لم يبق بعده طهر 
كاملٌ؛ ولصار ها في الشهر أكثر من طهر واحدٍ متصل» واللّه 
أعلم. | 
پډ بډ ې 

قَالَ الصف -رحه الله تعالی-: (وَإِنْ كات ذَاكِرَة لِلْوَفْتٍ 
امه عدم نرت فن كانت فَاكِرَة لوقت اداه بن قَالّت: كان 
اتنا حَيضِي من اول يم ِن الشهْر حَيْضْنَاهَا يَوْمَا ْلَه مِنْ 
أل الشهر أنه بقن نم غيل بَعْدمُ وحمل في طهر كول 
فيه إلى آخر الاس عَشرَ فتلي وَل لكل صَّلاةٍ لِجَوَازِ 
انقطاع الأ وما بده طهر يقن إلى آخير الشهر فَتوَضأ ِكَل 
فريضّةٍ. 
ْ إن كانت ذَاكِرَة لوَفتِ الْقِطَاِهٍ بأ قَالَت: اذ فين 
ينطع في آخر الشهر قبل غروب الشمْس حبفنتاما قبل َك 
وما ْله وكات طَاهِرًا من أل الشهر إلى آخير حامس عَشَن 
رضنا كل ريض لأ لا يحمل اناع ابض ولا جب 
اليل إلا في آخير الشهْر في القت الْذِي بَيعَنَا انقِطَاعٌ ايض 


ركت اخلط أحد النْصفَيْنِ بالآخر أرب عر في أح لصفن 
َيَْمًا في الآخر وَلا أذْري أن الوم في الصف الأول أ الأربعة 
عن فمو يمل أذ يُكُود الوم في اللمنتمو الثاني ,الأزيفة : 
عَشْر في الصفم الأول فيكُون اتا ايض من الوم الثاني من 
الثهر وَآخرهُ مام الوس عر وَيُحْتَمَلُ أن يكون الوم في 
الصف الأول وَالأرْيعَةَ عَشَرَ في الصف الثاني يكوك ابْتِدَاءُ 
اض من أل الَامِسَ عَشرَوَآخيره الاس واليشرُون الوم 
الأول وَالآخر يِن الشهر طهر بين وا حايس عَشَرٌ وَالسّاوِسَ 
عَشَرٌ حَيْض بِِقِينء وَمِنَ الذَنِي إلى الخَامِسَ عَشْرٌ طهر لكوك 
يه ومن أؤل اللاب شر إلى آخبر التَاسِع واليشرين طهر 
مكو فيه فيل في آخير اناوس عَشَر وَفِي آخر اتام 
راليشرين أنه يُحْتَمَلُ انْقِطَامٌ الدم فِيهِماء وَعَلَى هَدَ الشنزيل 
وَالقِيَاسُ فَإِنْ قَالَتْ E ES E‏ 
ازم رشك هَل كنت أخلط باكر مِنْيَوْم؟ فَاحْكُم نيه 
كحور في الَا بَا الا في شيء واب وَهُوَأَنْ َا 
يرما أن َيل كَل صَلاة بعد الساوس عر لِجَوَاز ايكون 
اخلط بكر ِن يوم َون ذلك الوَفْتُ وَفْتَ انط اع خِيْضِء 


كتاب الحيض ۸۹ 
إلا أن تلم لطاع اض في وَقْسه بعَِئِ من اليم فيل فيه 
في مثله). 
(الشرح): أمّا المسألتان الأوليان فيما إذا ذكرت الابتداء 
والانقطاع فظاهرتان وحكمهما ما ذكره. 


إلا أن قوله في الثانية قالت: كان حيضي ينقطع في آخر 
الشّهر قبل غروب الشّمس ينكر عليه» وصوابه حذف قوله: قبل 
غروب الشّمس ليصح ما ذكره بعده من الحكم, فإنه لو انقطع 
قبل آخر الشهر بلحظة لم ينته الطهر إلى آخر الخامس عشره بل 
يجب ترك لحظةٍ من آخره ويجب الحكم بالحيض في لحظةٍ من آخر 
التاسع والعشرين آم إذا قالت: كان حيضي من كل شهر خمسة 
عشر يومًا وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر» أربعة عشر في أحد 
التصفين ويومًا في التصف الآخر؛ ولا أدري هل اليوم في النصف 
الأول والأربعة عشر في النُصف الآخر؟ أو الأربعة عشر في 
الأوّل واليوم في الآخر؟ فاليوم الأوّل والآخر طهر بيقين» 
والخامس عشر والسّادس عشر حيض بيقين» ومن أوّل الثاني إل 
آخر الرّابع عشر مشكوك فيه لا يحتمل الانقطاع؛ فتتوضًا فيه لكل. 
فريضة وتغتسل في أوّل ليلة السابع عشر لاحتمال الانقطاع في 
آخر السسّادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل إلا في آخر 
النّاسع والعشرين» فالحاصل أن ها يومين طهرًا بيقين الأول 
والأخير» ويومين حيضمًا وهما الخامس عشر والسّادس عشر. 

وعليها غسلان وها زمنان مشكوكٌ فيهما تنوضًأ فيهماء 
وهما ما بين الثاني والخامس عشره وما بين السّادس عشر 
والأخيرء فإن طافت أو قضت فاثنةً في أحد الشكين لم يجزهاء فإن 
طافت أو قضت في الشّكين جيعًا أجزأها قطعًاء لان أحدهما 
طهر بيقين. 

قال الَارمي في الاستذكار: فإن طلّقها زوجها في ول يوم 
من شهر انقضت عدتها في الخامس عشر من الشّهر الشالث» وإن 
ا ان وخر ع وطس شاك كني 
غير يومي الحيض وأجزأها قطعًا. 

لأته يحصل ها يوما الطهر مع أحد الشكين. 

أمّا إذا قالت: حيضي خمسة عشر أخلط أحد النصفين بالآخر 
بيومين لا أعرف أيْهِما اليومان؟ واليومان الأوّلان واليومان 
الآخران طهر بيقين» والرّابع عشر والخامس عشر والسنّادسٍ عشر 
والستابع عشر حيض بيقين وتغتسل عقيب التّاسع عشر والشامن 
والعشرين وتتوضأ سوى ما ذكرنا. 

ولو قالت: حيضي خسة عشر اخلط بثلائة فلها ثلائة في 
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أوّله وثلاثة من آخره طهرٌ بيقين وسنّة حيض أوّها التالث عشر 
وتغتسل عقيب الثَامن عشر والسّابع والعشرينء وهكذا كلّما زاد 
الخلط يومًا زاد يقين الحيض بيومين في الوسط وزاد يقين الطّهر 
یوما في كل طرفي. 

ولو قالت: حيضي أربعة عشر أخلط منها بيوم فالأولان 
والآخران طهر بيقين والخامس عشر والسّادس عشر حيض بيقين 
فتغتسل عقيب الس ادس عشر والثامن ارين ورانا 
نوا 

ولو قالت: : حيضي ثلاثة آيام من الشهر وكنت اخلط أحد 
النصفين بالآخر بيوم فالثلاثة عشر الأولى والثلاثة عشر الأخيرة 
طهر بيقين» والخامس عشر والسّادس عشر حيض؛ والرابع عشر 
والسابع عشر مش كوك فيهماء فتتوضًأ فيهما وتغتسل عقيب 
السّادس عشر والسابع عشر لان الانقطاع في آخر أحدهما. 

ولو قالت: كنت أحيض خمسة عشر أخلط أحد النصفين 
بالآخر بيوم؛ ولا أدري هل كلت أخلط بأكثر من يوم أم لا 
فحكمها حكم من قالت أخلط بيوم فقطء ولا يخالفها إلا في 
شيء واحډ وهو أن هذه يلزمها أن تغتسل بعد السّادس عشر 
لكل فريضة إلى آخر التاسع والعشرين لجواز أن يكون الخلط 
بأكثر من یوم إلاّ أن تعلم انقطاع الحيض في وقتٍ بعينه» فتغتسل 
كل يوم في ذلك الوقت فقط. 

وبر قانع ا عقر ير اخلط اد 
النصفين بالآخر بجزء فقط فلها جزءٌ من أوَّل الليلة الأولى» وجزءٌ 
فوا ابرع اكع لي زيل فرق متو علس لزان 
صلاة» ويبطل صوم الخامس عشر لحصول الحيض في آخره ولا 
يجب الغسل إلا في موضعين: 

(أَحَدُهُمَا): بعد جزء من أوَّل ليلة السّادس عشر. 

(والثاني)*إذا بقن جز من اليوم الأحن من الثهر ر ترا 
فيما سواهماء ولو كانت المسألة بجاها وقالت لا أدري هل كنت 
أخلط بجزء أم بأكثر؟ فحكمها حكم التي قبلها إل في الغسل؛ فإنه 
يلزمها هنا أن تغتسل لكل فريضة بعد مضي جزء من السّادس 

عقر |3 أن برشن ر من ار الشهر لمان الخلط ما سن 

ولو قالت: حيضي أربعة عشر يومًا ونصف يوم» والكسر في 
أو شف ركنت اعلط اند اسفن بالأعر يوم فالاو 
زلف ااي ومن نعلت الثاني إلى اجر الاش عشي 
حيض وما بعده طهرٌ. 
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ولا تغتسل إلا في آخر السّادس عشرء وحكم الصّوم والعدّة 
في هذه المسائل على ما سبق في أوّل هذا الفصل. 

(فْرْعٌ): قالت: حيضي ثلاثة آم من إبعدى عشرات الشهرء 
فليس لها حيضٌ ولا طهرٌ بيقين فتصلي بالوضوء ثلانًا سن اول 
كل عشرةٍ وتغتسل بعد ذلك إلى آخر كل عشرةء ويحرم وطؤها ما 
دام هذا حالهاء فإن أرادت طوافا طافت مرّتين بينهما يومان 
فصاعدًا. أو طافت في يومين متلاصقين من طرفي عشرتين» وإن 
طلقت في أوَّل شهر انقضت عدتها يوم الثامن والعشرين من 
قينا لكالكو رلر كاف ا أرينا ]راان هنا أذ ا 
ثمانيًا أو تسعًا من إحدى عشرات الشّهر فليس ها حيض ولا 
طهر بيقين وتصلي بالوضوء من أوّل كل عشرةٍ قدر آيام حيضها 
وتغتسل بعده لكل فريضة إلى آخر كل عشرة. 

(فَرْعٌ: قالت كنت أحيض خسة من الشهر ثلاثة منها من 
إحدى خسات الشهر ويومين من الخمسة التي تليها ولا أعلم هل 
اليومان من الخمسة المتقدّمة؟ أم من المتأخرة؟ فليس ها في الشهر 
حيضٌ متيقنٌ زمانه» واليومان الأوّلان والآخران من الشهر طهر 
بيقين» وباقي الشهر مشكولك فيه» وتغتسل عشرة أغسال عقب 
السابع والَامن والثاني عشر والقَالث عشر والسابع عشر والثامن 
عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والسّابع والعشرين 
والشامن والعشرين» وتتوضًا فيما سوى هذه الأوقات لأنٌ 
الانقطاع لا يتصوّر في غيرها وهو محتملٌ فيها لأنه يحتمل أنّ 
الثّلائة من الخمسة الأولى واليومين من الثانية فينقطع في آخر 
السّابع؛ ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثامن» ويحتمل أن الثلائة 
من الثّانية واليومين من الثالئة فينقطع في آخر الثاني عشرء 
ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثالث عشر وباقي التقديرات 
ظاهرٌ وإن شئت قلت: لا غسل عليها في الخمسة الأولى وتغتسل 
عقب الثاني والثّالث من كل خمسة. 

(فَرْعُ): قالت: كان حيضي يومين من العشرة الأولى من 
الشهر وكنت أخلط نهار إحدى الخمستين بالأخرى بلحظة فمن 
أوّل الشهر إلى مضي لحظة من أوّل النهار الرَابع طهر بيقين» 
وو و يقن لكل يو ر اکا ا ا 
من ليلة السّادس ولحظة من أوّل نهار السّادس حيضٌ بيقين» 
وتغتسل بعد هذه اللحظة لكل فريضةٍ حتى يبقى لحظة من آخر 
السابع» وتلك اللحظة وما بعدها إلى آخر الشّهر طهر بيقين 
وتغتسل في هذه اللحظة. 

(فَرْعٌ): قالت: لا أعرف قدر حيضي ولكن أعلم أني كنت 


اخلط شهرا بشهر فلحظة من أوّل الشهر ولحظة من آخره حيضن 
بيقين» وتختسل بعد اللّحظة الأولى حى تبقى لحظة من آخر 
الخامس عشرء وتلك اللّحظة مع لحظةٍ من أوَّل ليلة السّادس 
عشر طهر بيقين ثم تتوضًا حتى تبقى لحظة من آخر الشهر. 

و ا وأخلط أحد نصفي الشهر 
من أوّل الشّهر وستة من آخره طهرٌ بيقين» 
RE‏ عكر عع E‏ وتغتسل عقب 
السّادس عشر والرابع والعشرين وتتوضأ لما سوى المذكور. 

(فَرْعٌ): قالت: حيضي عشرة من الشهر وطهري عشرون 
متصلة فالعشرة المتوسّطة طهر بيقين» والأولى والثّالئة مشكولكٌ 
فيهما وتغتسل في آخرهما. ١‏ 

(فَرْعٌ): قالت: حيضي خسة من الشهر منها السلادس أو 
السّادس والعشرون فالأوّل طهر بيقين» ومن الحادي عش رإلى آخر 
الحادي والعشرين طهر أيضاء وتغتسل عقب السّادس لكل 
فريضة إلى آخر العاشر وعقب السّادس والعشرين إلى آخر الشّهر 
وتنوضأ فيما سوى ذلك. 

(فرْعٌ): قالت: كنت أخلط العشرة الأولى بالوسطى بيوم 
والوسطى بالأخيرة بيوم؛ ولا أعلم قدر حيضيء فلها اثنا عشر 
يومًا حيض» وهي العاشر والحادي والعشرون وما بينهما وها 
ستة من أول الشهر وستّة من آخره طهر ييقين» وتغتسل عقب 
الحادي والعشرين لكل فريضة إلى آخر الرّابع والعشرين 

ولو قالت: حيضي عشرة أخلط الخمسة الثانية من الشهر 
بالالثة: والثالثة بالرابعة فلها سبعة حيض بيقين» وهي الجاشر إلى 
آخر السّادس عشرء وها من الأول إلى آخر الاين ومن أول 
العشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين» فتغتسل عقب السّادس عشر 
لكل فريضة إلى آخر التاسع عشر. | 

(فرْعٌ): قالت: حيضي ثلاثة ایام لا أعلمهاء وكان حيضي 
من أوّل النهار» وصامت رمضان كله فعليها قضاء ثلاثة آيام فإن 
شاءت صامت ستّةٌ متوالية وأجزاهاء وإن أرادت تقليا| الصّوم 
فآقل ما يجزيها صيام أربعة أيام متفرقةٍ بين كل يومين يومان 
توم الأول و الراب والجابع رالاق فيصل ل ئة قطمًا لأنه 
على کل تقدير لا يبطل إلا يومٌ. 

ولو قالت: حيضي خسة أيَامٍ من الشّهره ولا أعلم متى كان 
يبتدئ الدّم» وصامت رمضان فسد ستة أيام لاحتمال | ءان له 
نصف الثهاره فتصوم له بعده اني عشر متتايعة يحصل أفا متها 
ستة على كل تقديرء فإن أرادت تفريق القضاء وتقليل الصّوم 


سات یرما اتات ةت صافت يوا واقطرت خحسة. 

وكذا مر ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر 
خسة آيام يحصل ها منها أربعة على كل تقدير» يبقى يومان 
فتصومهما من ثلاثة عشرء تصوم الأول والسًابع والثالث عشرء 
وأمّا قول الغزاليّ في البسيط والوسيط في هذه المسألة: تقضي 
خمسة آيام فمنكرٌ ظاهرٌ وكأنه تابع الفوراني فيه فغلطا. 

(ر: قال القاضي ابو الطَيّب: كل موضع قلنا عليها 
الوضوء لكل فريضة فلها صلاة النافلة. 

وکل موضع قلنا: : الغسل لكل فريضة لم يز الثافلة إلا 
بالغسل أيضًا هذا كلامه وفيه نظرّء ويجتمل أن تستبيح الثافلة 
بغسل الفريضة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): هذا الذي ذكرناه في هذا الفصل من تنزيل المسائل 
واحكامها هو المذهب المشهور المعروف الذي تطابقت عليه فرق 
الأصحاب واتفقت عليه طرقهم؛ وشذ عنهم صاحب الحاوي 
فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب والدّليل» فقال: إذا قالت: 
لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرهاء فلها حكم المبندآت في أن 
تحيض في اول كل شهرء وفي قدره قولان. 

(أَحَذهُمًا): وم دلي 

(وًالًاني): ست 
yT‏ 
وما بينهما مشكولةٌ فيه» ثم فرع على هذه الطريقة مسائل كشيرة 
وهذه طريقةٌ شادَة مردودة» وإنما ذكرتها لأنبّه على فسادها لشلاً 
يغترٌ بها والله أعلم. 


7 # 
َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (هَذَا الي ذَكَرْنَاهُ في 

الْمسْتَحَاضَةٍ إذا عبر دَمُهَا ا َة عَشَرَ وَلَمْ يتَخَلْلَا طهر فام إِذَا 
تَحَلْلَهَا طَهْرٌ بأن رات يَرْمًا َة دما وَيوْمًا وليل نَقَاءُ وَعَبَرَ 
- رحمه الله -: الطهِرٌ فِي الوم 
تيسن تر نمل تن يي و مايق قوذ الم في 
الخنة عَسَرَ حَبضاء وفي لاء الي يهم ولان في التلفييقي» 
لأا حَكَنا في اليم اناوس عَشَرَ لما أت النقَاء بطََارَتهَا 
وَأَمرْنَاهَا بالصُوْم وَالصّلاةٍ وَمَابَحْدَهُ ليس بحَيْضِء بل هُوَطْهْرٌ 
كان بمنِلةِمَالَوْالقَطَمّ الم نة الحمْمَة عقر ومذ 
اصوصن أنّهَامنتحَاضَة اخلط حبطها بالأسيحَاضة لَه لر 
کان التقَاءُ فی 


ي اليوم السّاوس عَشَرَ يُمَيْرُ لَوَجَّب أَنْيْمَيرَ في 


۹۲ المجموع - 
اة عه عَشَرَ كَالنَمْيب باللّْنِ فعَلَى هَذَا يُنْظَرٌ ياء فَإِنْ كانت 
رة بان َرَى يَْمًا ويل دما سود ثم رى النقاء رة يام 
م ترَى وما وليه دما اسو ؟ ثم أَخْمَرَ ترد إلى التمييز فَيكُونٌ 
ان م لشرد ماين على اليه وإ كا قا عاذ 
في كَل شهر حَنْة يام ردت إلى اقتا 

ن قلنا: لاَق كان اة كلها يض وإن قُلنا: لم 
كَانَتْ بام الدّم حَيِضًا وَذَلِكَ لاه ام وق يَوْمَانَ مِنَّ العَادَق 
وف أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: يمن لَه قَدْرُ العَادَةِ م من اة عم 
يَْمَا يحمل لها حَسَة يام ن عة أا وإن كات عادتها 
نه يام فان فلن : لفق كان خبطا حفسة بام لان اهوم 
لاس من يام العَادَةٍ لا َم فيه لأنّ الدّم في الأَفْرَادِ فلم د جر 
أن يُجْمَلَ حَيْضاء لان الثقَاءً إِنَمَا يُجْمَلُ حَيْضًا عَلَى هَذَا القَرْل إِذَا 
كان ايناتن ا ,هذا ی 

رذ ا يلقو من أيام عاد کان حَيضتُها لاه يام يفص 
يرْمَانء وَِذَا قُلنا: بال ن نه عقر حمل لقا بار 
أحد شر َم إن كانت اتا ةم إن ل : إن الجييع 
خض کان ا کے اام ا ع اد أن اينم 
السابعَ دم قيْمْكِنْ اسْتيفَاء ء جَميع يام عادتهاء ون قن مى لَّهَا 
من ايام العا كان حَيْضها أَربعة يام ون فلن : لفق مر َة 
عقر کان لها سبة ام ن لان عر مء وَعَلّى هذا الق اس» 
إن كانت مُبَْدَأة لا ميب لها ولا عَادَة بها قَوّلان: 

حدما تر إلى ټوم ويل فو يها من أول ما 
رات یوما وليل والباقي 2 َإن نا : ترد إلى ميت أذ سَيْمٍ 
هي كَمَنْ عَادَتهَا سين أي َم أذ نة ام وذ با كما ار رَأَتْ 
صف يَوْمٍ ما وملف بُو قا وََم جاوز الخَْسَة عَشَرَ فَهِيَ 
عَلَى القَوليْن في التلفيق. 

وَقَالَ عض أَصْحَابنا: هَذِو مُسْتَخَاضَة هَذِهِ لاب شت لھا حكم 
ایض حى يعم لها َل ایض وَمنْهُمْ من ال: لايش لَهَا 
حُكْمٌ الحيْض إلا أن يتقَدمَهُ قل ايض مُنْصِلاء ويتَعَقَبَهُ أل 
ايض منصلا وَالصّحِيحٌ هُوَ الأول ونا عَلَى القَْلَّيْنِ فِي 
التق اذا نا امَو حمل لا ربع عر يوسا نطف 
يَْمٍ حيِضاء ودا َل :يقن حمل لها سم نام رمف حَيِضًا 
وما بِنْهُمَامِنَ النقاء طهر 

وإ جاوز الحََْة عقر كانت مُسْتحَاضة فر إلى اتنيز 
إن كانت ” مُمَيْرَهَ َو إلّى العَادَةٍ إِنْ كانت مُعْتَادَقَ وَإِنْ ۾ کاتت مداه 
لا نَمْييرٌَ لها ولا عَادَة. 


كتاب الحيض 


إن قلنَا: إن ترد إلى ميت أو ب ET‏ 
نا تر إلى بوم ولي إن فلن : لا قق قلا حَيْض لها لأنة 
يَحْصُل لها بوم ويله ِن عير تلفي وإن فلّا: مُق مِنْ ايام 
اعادو لمكن لا حَيْضَ لأث الوم وليل كايام الاق رلا 
يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الوم وال لبن قل ايض وَإِنْ قُلْنَا: لقُن مِنَ 
انت عع نلا داوم وين يمن وين وإ 
رات سَاعَة دما وَسَاعَة ناء ولم يُجَاورْ الحَمْسَة عَشَرّ فَإِنْ كان 
الم يموع يل أن ايض نقذ قا أو القاس وأو 
إسحاق: فيه َوْلان في ايق َإِنْ كان لا يلع بمَجْمُوعِهِ عِدِأَقلُ 
ایض يل أن ری ساعة دما م قمع نم م ری في آخير الخَايس 

عَشَرَ سَاعَة دَما. 

قَالَ أبُو العبّاس: إا لتا بق فهو م ساو لأنه لا فق 
نه مايَكُون حَيِضَاء وإ كنا لايْلَفَقٌْاحْتَمَلَ وَجْهَيِن: 
(أَحَدُ م يكو نهنا لأ رما ا خلن هذا فول حتفن 

(وَالثَاني): لا يَكُونُ حَيْضَا لأن القء إِنْمَا َون حَيِضًا عَلَى 
سَبيل الب للدم الم م يلع بمَجْمُوحِه أل ايض فلم 
يُجْعل الْقاء تابا له وإ رت تلائ يام دما انط [اثني عَشَرٌ 
رما هَ رات لاه يام دما َانقَطَمَ] فَالآوْلُ حَيْضُ لأنْها رَأَنَهُ في 
زان يماو لاجو أ ْمَل ايا ء الحيضٍ 
لاله لم يدنه أل اله ولا لن عة إلى مَارَأنهُ َل 
الخشمَة عر لأنهُ حارج عَنْ الْحَْسَة عر وإن أت دون الوم 
دمام افطع إلى نمام اة عقر رما ثم رأ لاله ام ما 
ن ايض ُو الثاني وَالأول لبس بحَيِضء لأنْهُ لا يُمْكِنْ 
إِضَائَبهُ إلى مَا بَعْدَ الحَمْسَةَ ع عَشَرَ وَلا بنك أن يُجْمَل بِالْقراده 
حَيِضًا لأنهُ دُونَ قل اليِضٍ). 

(الشترح): ابن بنت الشّافعيَ هو أحمد بن محمّد بن عبد اللّه 
بن حمّد بن عثمان بن شافع بن السّائب كنيته أبو محمد وقيل: 
أبو عبد الرّحمن. 

وأمّه زينب بنت الإمام الشافعي ويقع في اسمه وكنيته تخبط 
في كتب المذهب فاعتمد ما ذكرته لك محققاء روى عن أبيه عن 
الشافعي» وكان إمامًا مبرّرًا لم يكن في آل شافع بعد الشافعي 
مثله» وسرت إليه بركة جدّه وعلمه. 

وقد بسطت حاله في تهذيب الأسماء وفي الطبقات رحه الله. 

واعلم أنّ هذا الفصل يقال له: فصل التلفيق» ويقال: فصل 
التقطع. وقد قدّم المصتف بعضه في أوّل الباب وآخرت أنا شرح 


تلك القطعة إلى هنا. | 
قال أصحابنا: إذا انقطع دمها فرات يومًا وليلة دماء ويومًا 
وليلة نقاءً أو يومين ويومين فأكثرء فلها حالان: 
(إحداهما): ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر. ‏ | 
(والثاني): يجاوزها. 
(الخَالَ الآَوْلْ): إذا لم يجاوز ففيه قولان مشهوران: 
(أَحَدُهُمَا): أن آيام الدّم حيضٌ وايّام النقاء طهر ويسمّى 
قول التلفيق وقول اللقط. 
(والتاني): أن آيام الدّم وآيّام الثقاء كلاهما حيض؛» ويسمّى 
قول السّحب وقول ترك التلفيق» واختلفوا في الأصح منهما 
فصحّح قول التلفيق الشّيخ أبو حبامد والبندنيجي والمحاملي 
وسليمٌ الرَازي والجرجاني والشيخ نصرٌ والروياني في الحلية 
وصاحب البيان» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» ووصحح 
الأكثرون قول السّحبء فممّن صححه القضاة الثلاثة أبو| حامر 
في جامعه وأبو الطَيّب وحسينٌ في تعليقهما وأبو علي السنجي في 
شرح التلخيص والسسّرخسي في الأمالي والغزالي في الخلاصة 
والمتولي والبغوي والرّوياني في البحر والرّافعي ل وهو 
اختيار ابن سريج. 
قال الرّافعي: هو الأصح عند معظم الأصحاب. 
وقال صاحب الحاوي الذي صرّح به الشّافعي في كال كتبه 
أن الجميع حيضء وقال في مناظرةٍ جرت بينه وبين محمد بن 
الحسن ما يقتضي أن النقاء طهر فخرّجها جمهور أصحابنلا على 
قولين. ْ 
وذكر إمام الحرمين وابن الصباغ نحو كلام صاحب الجاوي. 
قال ابن الصبّاغ: ومن اصحابنا من قال: الجميع حيشْنٌ قولاً 
واحدًا وأمًا ذكره مع محمّد بن الحسن كان مناظرة؛ وق ينصر 
الإنسان في المناظرة غير مذهبه. 
وقال الدارمي في مواضع من كتاب المتحيّرة: من قال فيه 
قولان فقد غلط؛ بل الصّواب القطع بالتلفيق» ول يذكر لطريقته 
هذه الشّاذة مستندًاء فحصل في المسألة ثلائة طرق: 
(أَحَدُهَا): القطع بالتلفيق. ١‏ 
(والتاني): القطع بالسحب» وهو المشهور من نصوطه. 
(وَالثَّالِثْ): في المسألة قولان» وهو المشهور في المذهب. 
وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسّحب أبو حنيفة. | 
وقد سبق دليل القولين» فالحاصل أن الراجح عندنا قول 
الحت: 


قال أصحابنا: وسواء كان التقطّع يومًا وليلة دما ويوما وليلة 
نقاء أو يومين ويومين أو خسة وخسة أو سنَةُ وستة أو سبعة 
وسبعةٌ ويومّاء أو يومًا وعشرة أو خسة أو يومًا وليلة دمّاء 
وثلاثة عشر نقاءً ويومًا وليلة دماه أو غير ذلك فالحكم في الكل 
سواءً وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فايام الدّم حيض بلا خلافٍ 
وني آيام التقاء المتخلل بين الدّم القولان. 

ولو تخلّل بين الدّم الأسود صفرة أو كدرة وقلنا: إنها ليست 
بحيض فهي كتخلل النقاء وإلاً ف جميع حيض» ولو تلت رة 

واعلم أن القولين إنما هما ني الصّلاة والصوم والطواف 
تزعو القدال N LE‏ رما اا E‏ 
التقاء ليس بطهر في انقضاء ء العدة وكون الطّلاق سيا قال الغزائي 
في البسيط: أجمعت الأمّة على أله لا يجعل كل يوم طهرًا كاملا 
قال المتولي وغيره: إذا قلنا بالتلفيق فلا حلاف أنه لا يجمل كل 
دم حيضًا مستقلًا ولا كل نقاء طهرًا مستقلاه بل الذماء كلها 
حيضٌ واحدٌ يعرف والتقاء مع ما بعده من الشتهر طهر واحدذٌ قال 
أصحابنا: وعلى القولين إذا رأت التقاء في اليوم الثاني عملت 
عمل الطاهرات بلا خلاف لأنَا لا نعلم أنْها ذات تلفيق لاحتمال 
دوام الانقطاع قالوا: فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلّي وها 
قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزرج 
وطؤهاء ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا حكاه الرافعي أنه 
يحرم وطؤها على قول السّحب وهو غلطً ولا تفريع عليه فإذا 
عاودها الدّم في اليوم اثالث تنا أنها ملفقة. 

إن قلنا بالتلفيق تبيّنا صحَة الصّوم والصّلاة والاعتكاف 
وإباحة الوطء وغيرها وإن قلنا بالسّحب تبينا بطلان العبادات 
التي فعلتها في اليوم الشاني» فيجب عليها قضاء الصّوم 
والاعتكاف والطّواف المفعولات عن واجبوه وكذا لو كانت 
صلّت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء الصّلاة 5 المؤدّاة لأته زمن 
الحيض» ر لاا فيه وان حاتت مانت شلا قال صاحب 
البيان: تيا أنه لا ثواب فيه وفيما قاله نظي وينبغي أن يقال: ها 
واب على قصد الطاعة ولا ثواب على نقس الصّوم إذا لم يصح 
ولعلّ هذا مراد قال أصحابنا: ونتبيّن أن وطء الرُوج لم يكن 
مباحًا لكن لا إثم للجهل. 

قال أصحابنا: وكلّما عاد الثقاء في هذه الآيام إلى الرابع عشر 
وجب الاغتسال والصّلاة والصّوم وحل الوطء وغيره كما ذكرنا 
في اليوم الثاني» فإذا لم يعد الدّم فكلّه اض على الصّحّةء وإن 


عاد فحكمه ما ذكرناه في الثاني» هكذا قطع به الأصحاب في كل 
الم سو ا اج 
الثاني وهو الحاصل في اليوم , الرابع يبنى على أن العادة هل تعبت 
مرَةٍ أم لا؟ فإن أثبتناها بمرَةٍ وقلنا: ا نا 
تمسك عنه الحائض لانتظار عود الدّم» وإن قلنا: لا تلبت بمرَةٍ 
اغتسلت وفعلت العبادات وعلى هذا الوجه تمسك في التقاء 
الثالنة وهنا الوح لتر هر رقو اكه جام جزمي فين 
والده ثم ضعفه. 

وقال: هذا بعيدٌ لم أره لغيره. 

هذا حكم الشهر الأول فإذا جاء الشهر الثاني فرأت اليوم 
الأوّل وليلته دمّاء والثاني وليلته نقاء» ففيه طريقان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ وابن الصبّاعْ وغيرهما 
من العراقيين والشيخ أبو زيدٍ وغيره من الخراسانيين أن حكم 
الشّهر الثاني والشالث والرابع وما بعدها أبدًا كالشهر الأوّل 
فتغتسل عند كل نقاء وتفعل العبادات ويطؤها الرّوج. 

(والطريق الثاني): البناء على ثبوت العادة بمرَّةٍ أو بمرّتين فإن 
أثبتناها بمرَةٍ فقد علمنا التقطع بالشهر الأول فلا تغتسل ولا 
تصلي ولا تصوم إذا قلنا باسحب وإن لم نثبتها بمرَةٍ اغتسلت 
وفعلت العبادات كالشهر الأوّلء فعلى هذا الطريق تثبت عادة 
التقطع في الشهر الثالث بالعادة المتكرّرة في الشّهرين السَابقين» 
وكذا حكم الرّابع فما بعده فلا تغتسل في التقاء ولا تفعل 
العبادات ولا توطأ إذا قلنا: بالسّحب وهذا الطريق هو الأصحّ 
عند الرافعي وبه قطع صاحب الحاوي؛ وأشار إمام الحرمين إلى 
ترجيح الطريق الأول ويؤيّده أن الشافعي نص في الأمّ على 
وجوب الغسل والصّلاة كلما عاد الثقاء. 

قال إمام الحرمين: ولا خلاف بين فرق الأصحاب أنها لو 
تقطع دمها مرارا في شهور ثم استحيضت وأطبق الدّم بلا تقطع 
لا كي على اقول اللو شطع الي ى ا هنا مسن 

من الحمسة عشرء ويحكم بتخلل دم الاستحاضة في أثناء الحيض» 
قال: فإذا كلّ دور في التقطع يقدّر كانه ابتداء التقطع» ؛لأنه إذا 
انقطع الدّم حينا فبناء الأمر على عوده بعيدٌء هذا كلّه إذا كان 
المتقطع في كل مرَةٍ يبلغ أقلّ الحيض وهو يومٌ وليلة أو يزيد ولم 
يجاوز الخمسة عشر كما بيناه في أول المسألة. 

ولو رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بالمذهب 
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نصف يوم ونصف يوم نقاءً تكون ذات تلفيقء فإنه على قول 
السّحب لا غسل عليها عند الانقطاع الأول لأنه إن عاذ الدّم في 
الخمسة عشر فالنقاء كله حيض وإن لم يعد فالدّم الذي رأته دم 
فساو وعليها أن تتوضّأ وتصلّيء وباقي الانقطاعات إذا بلغ 
مجموع الدّماء أقلّ الحيض صار حكمه ما تقدّم في المورة الأولى 
وهي إذا رأت دما يومًا وليلةً ثم نقاءً كذلك هذا تفريع قول 
السّحب؛ وأمّا على قول التلفيق فلا يلزمها الغسل في الانقطاع 
الأول أيضًا على المذهب الصّحيح, لأنا لا ندري هل هو حيضٌ 
أم لا؟ وفيه وجه أنه يجب الغسل» وبه قطع صاحبا التتمّة والعدة» 
كما يجب الغسل على الناسية احتياطاء وهذا الوجه ليس بشيء 
وأما سائر الانقطاعات فإذا بلغ مجموع ماسبق من الدّم 3 
الحيض وجب الغسل وقضاء الصّوم والصّلاة. 

وحكم الدور الثاني والثالث على القولين حكم الحالة 
الأولى. 

اما إذا م يبلغ واحدّ من الطرفين يومًا وليلة بان رات نصف 
يوم دما ونصفه نقاء وهكذا إلى آخر الخامس عشر ففيه ثلاث 
طرق: 

الاي اشير نها طرد القولين في التلفيق» كما إذا بلغ 
كل دم يومًا وليلة» فعلى قول التلفيق حيضها أنصاف الدّم وهو 
سبعة آيام ونصفس» وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر يوا 
ونصف يوم لأ النصف الأخير لم يتخثل بين دمي حيضء ولا 
يحكم بان النقاء حيض على قول السّحب إلا إذا تخلل بين دمي 
ا 
(وَالطْرِيقٌ الثاني): لا حيض هاء وكلّ ذلك دم فساو. 

(والطريق الَّايِ): إن توسّط قدر أقلٌ الحيض مصلا جرى 
القولان في التلفيق وإلاً فالجميع دم فساو. 

آمّا إذا بلغ أحد الطرفين أقلّ الحيض دون الآخر فثلاثة طرق 
أيضاء أصحّها طرد القولين. 

(والثاني): أنّ الذي بلغه حيضٌ وباقيه دم فساو. 

(والثالث): إن بلغ الأوّل اقل الحيض فهو وما سواه حيض» 
وإن بلغ الآخر الأقلّ فهو حيضُ دون ما سواه هذا كله إذا بلغ 
مجموع الدماء أقلٌ» فإن لم يبلغه بان رأت ساعة دما وساعة قائ 
ثم ساعة وساعة وم يبلغ الجموع يومًا وليلة فطريقان أصِحّهما 
أنه على القولين أيضًا إن قلنا بالتلفيق فلا حيض هاء بل هو دم 
فساد؛ وإن قلنا بالسّحب فوجهان: 

(أَصّحُهُمًَا): لا حيض ها أيضًا لان الدّم لم يبلغ ما يمكن أن 


سو كات 


يكون حيضًا. 
(وَالَانِي): أنّ الدّماء وما بينها حيض. 
(والطريق الاني): القطع بأته لا حيض» فحصل ي القدر 
لدي الل لطن با موا AE OTT‏ لمعت 
أوجةٌ؛: المّحيح المشهور آنه يشترط أن يبلغ مجموع الدّماء فدر 
أقل الحيض» ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض. 
وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إإسحاق 
المروزي وأبي بكر المحمودي وجماهير أصحابنا المتقثمين» 
وصحّحه أصحابنا المتأخرون المصتفون ونقله القاضى بو اليب 
والماوردي عن عامّة الأصحاب. 1 
(وَالَانِي): يشترط أن يكون كل واحاٍ من الدّمين بالفًا أقلّ 
الحيض» حتى لو رأت دما ناقصا عن أقلّ الحيض ودمين آخرين 
غير ناقصين, فالأوّل دم فساو والآخران وما بينهما من الثتقاء 
(رالثالث): وهو قول أبي القاسم الأغاطي: لا يشترط شيء 
من ذلك بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقلَ فهلي وما 
بينها من النقاء حيضُ على هذا القول الذي يفرّع عليه» وهو قول 
الح | 
(والرابع): لا يشترط بلوغ كل واحل من الدمين أقل 
الحيض» لكن يشترط بلوغ أوَهما الأقل. 
(والخامس): يشترط بلوغ أحدهما الأقلَ اهما كان. | 
(والسادس): يشترط الأقل في الأول أو الآخر أو الوسط. 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: القولان في التلفيق» هما فيما إذا كان 
النقاء زائدًا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض» فامًا 
الفترات فحيضٌ بلا خلافي ثم الجمهور لم يضبطوا الفرق بين 
حقيقتي الفترات والنقاءء وهو من المهمّات التي يتأكد الاعثناء بها 
ويكثر الاحتياج إليها وتقع في الفتاوى كثيراء وقد رأيت ذلك 
وقد وجدت ضبطه في أتقن مظاته وأحسنها وأكملها وأضونهاء 
فنص الشافعي - رحمه الله - في الأمٌ في باب الرّد على من قال: 
لا يكون الحيض أقل من ثلاثة آيام» والشيخ أبسو حامر 
الإسفرابيني وصاحبه القاضي أبو الطَيّب الطبري وصاحبه الشتيخ 
أبو إسحاق مصئف الكتاب في تعاليقهم على أن الفترة هي الحالة 
التي ينقطع فيها جريان الدّم وييقى لوث وأثنٌ بحيث لو إدخلت 
في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدّم من حمرةٍ أو صفرة أو كدرقي 
فهي في هذه الحالة حائضّ قولا واحدًا طال ذلك أم قصر 
والثقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه 


أ 


لخرجت بيضاء؛ فهذا ما ضبطه الإمام الشافعي والشيوخ الثلائة» 
ولا مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه والوثوق بقائليه. 

وقد قال إمام الحرمين: إِنّ الأصحاب لم يضبطوا ذلك وإن 
منتهى المذكور فيه أنّ ما يعتاد تخلّله بين دفعات الدّم فهو من 
الفترات وما زاد فهو على القولين في الثقاء جميعه من غير استثناء 
أقدر القترة مته» هذا كلام إمام الحرمين والاعتماد على ما 
قدمناه» واللّه أعلم. 

(الخَالُ الثّنِي): إذا انقطع الدّم وجاوز خسة عشرء فإذا رأت 
يوم وليلة دما ومثله نقاء. وهكذا حتى جاوز خسة عشر متقطعًا 
فلا خلاف أنه لا يلتقط ها آيام الحيض من جميع الشهر وإن كان 
مجموع الانقط دون خمسة عشر ولكتّها مستحاضة اختلط حيضها 
بالاستحاضة وهي ذات تقطم. 

هذا هو الصّحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب 
الحيض وقطع به جماهير الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين. 

وقال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشافعي وأبو بكر المحمودي 
وا عق كماد ملو هيا 
فيه حكم الطّاهرات المستحاضات. 

وأمًا الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق. 

(أَحَدُهُمَا): السّحب فتكون كل الخمسة عشر حيضًا. 

(وَالَانِي): التلفيق فتكون آيام الدّم حيضًا والتقاء طهراء 
وهذا الذي ذكرناه من قول ابن بنت الشتافعيَ ومتابعيه هو فيما 
إذا انفصل دم الخمسة عشر عمًا بعدهاء فكانت ترى يومًا وليلة 
دما ومثله نقاء» فالسسّادس عشر يكون نقاء فلو اتصل الدّم بالدّم 
بان رات ستة آيام دما م سن نقاءً ثم ستة دما فالسادس عشر فيه 
دم متصل بدم الخامس عشرء فقد وافق ابن بنت الشافعي وغيره 
الأصحاب وقال: هي في الجميع مستحاضة:؛ و لأصحاب 
على تغليط ابن بنت الشافعي ومتابعيه في هذا التعصيلء وغلط 
فيه ابن سريج فمن بعده. 

قال إمام الحرمين: رأيت الحذاق لا يعدّون قوله هذا من جملة 
المذهب» فالصّواب ما قدمناه من نص الشافمي والأصحاب - 
رحمهم الله ك انها نتخاضة: 

قال أصحابنا: لهذه المستحاضة أربعة أحوال: 

تاد تكرن عير بآن ری يوم وليل دما انرق ت 
یوما وليلة نقاءً ثم يوم وليلة أسود ثم یوما وليلة نقاءً وكذا مرّة 
ثالثة ورابعة وخامسةء ثم ترى بعد هذه العشرة يومًا وليلة دما 
أحمر ويوما وليلة نقاء ثم مره ثانية وثالئة وتجاوز خمسة عشر 
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متقطمًا كذلك أو متّصلاً دما آخرء فهذه المميّزة ترد إلى التّميين 
فيكون العاشر فما بعده طهرًاء وفي النّسعة القولانء إن قلنا: 
بالتلفيق فحيضها خسة السود وإن قلنا: بالسّحب فالتسعة كلها 
حيض» وإنما لم يدخل معها العاشر لما قدّمنا بيانه أن التقاء إتما 
يكون حيضًا على قول السّحب إذا كان بين دمي حيض. 

ولو رات يومًا وليلة دما أسود. ويومًا وليلة دما أجمرء 
وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسّادس عشر أحمر ثم 
اتصلت الحمرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها فهي أيضًا مميزة» 
وإن قلنا: بالتلفيق فحيضها آيام السّواد. وهي ثمانية» وإن قلنا: 
بالسحب فالخمسة عشر كلها حيض, والمقصود أن الدّم الضّعيف 
المتخلل بين الدّماء القوية كالنقاء» بشرط أن يستمرَ الضّعيف بعد 
الخمسة عشر وحده» وضابطه أن على قول السّحب حيضها 
الدّماء القويّة في الخمسة عشر مع ما يتخلّلها من التقاء أو الدم 
الضّعيف. 

وعلى قول التلفيق حيضها القوي دون المتخلّل. 

ثم هذا الذي ذكرناه من التمييز هو على إطلاقه إذا كانت 
مبتدآةٌ وكذا لو كانت معتادة وقلنا بالمذهب: إن من اجتمع لها 
عادة وتبيرٌ ترد إلى التّمبيز. 

فام إذا قلنا بالوجه الضّعيف إنها ترد إلى العادة فإنها تكون 
معتادة ويأتي حكمها في ا حال الثاني إن شاء اللّه تعالى. 

هذا كله إذا كان التمييز تييرًا معتبرًا كما متلناه» فأمًا إن فقد 
شرط من شروط التّمبيز فرات يومًا وليلة دما أسود ويومًا وليلة 
أحر» واستمرٌ هكذا يومًا ويومًا إلى آخر الشهر. فهذه وإن كانت 
صورة ميّزة فليست ميّرةَ في الحكم لفقد أحد شروط التمييز وهو 
ألا يجاوز الدّم القوي خسة عشر. 

وقد نقل إمام الحرمين وغيره اتفاق» الأصحاب على أنها 
غير تميق قال إمام الحرمين والأصحاب: فإذا علم أنها غير مميّزةٍ 
نظر إن كانت معتادة ردّت إلى العادة وصار كأنٌ الدّماء على لون 
واحار وإن لم تكن معتادةً فهي مبتدأة فترد إلى مرد المبتدأة من يوم 
وليلةٍ أو ست أو سبع ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء. 

لال الثاني): أن تكون ذات التقطع معتادة غير عيزو وهي 
حافظة لعادتها وكانت عادتها آيامها متصلة لا تقطع فيها فتردّ إلى 
عادتهاء فعلى قول السحب كل دم يقع في آيام العادة مع النقاء 
المتخلل بين الدّمين يكون جميعه حيضاء فإن كان آخر أيام العادة 
نقاء لم يكن حيضًا لكونه لم يقع بين دمي حيض وأمًا على قول 
التلفيق فآيام النقاء طهر ويلتقط لها قدر عادتها وفيما يلتقط منه 


المجموع - كتاب الحيض 


خلافٌ مشهورٌء حكاه المصتف والجمهور وجهينء وحكاه الشيخ 
أبو حامدٍ والماوردي والجرجاني» قولين: 

أصحّهما: يلتقط ذلك من مدّة الإمكان وهي خمسة عشر ولا 
يبالى بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة» والثّاني: يلتقط ما أمكن من 
زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا يبال بنقص قدر الحيض عن 
العادةء وهذه أمثلة ما ذكرناه: كان عادتها من أوّل كل شهر خمسة 
أيام فتقطع دمهايومًا ويومًا وجأوز خمسة عشرء فان 
بالسّحب فحيضها الخمسة الأولى دما ونقاء وإن قلنا: بالتلفيق 
فإن قلنا: يلقط من آيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث 
والخامس ونقص من عادتها يومان» وما سوى ذلك طهر وإن 
قلنا: يلقط من مدّة الإمكان فحيضها الأول والثالث والخامس 
والسّابع والنّاسع وما سواها طهر ولو كانت عادتها سنّة فإن قلنا 
بالسّحب فحيضها الخمسة الأولى» ويكون السّادس وما يعده 
طهرًاء لأنه ليس بين دمي حيضء ويكون قد نقص من عادتها 
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وإن قلنا: تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث 
والخامس» وإن قلنا: من مدّة الإمكان فحيضها هذه الثلائة 
والسابع والتاسع والحادي عشرء وإن كانت عادتها سبعةً فإن 
سحبنا فحيضها السّبعة الأولى» وإن لقطنا من العادة فحيضها 
الأوّل والثالث والخامس والسّابع؛ وإن لقطنا من الإمكان 
فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادي عشر والثالث عشر. 

وإن كانت عادتها ثمانيةٌ فإن سحبنا فحيضها السّبعة الأولى» 
وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد السّبعة؛ وإن لقطنا من 
الإمكان فحيضها الأفراد الثمانية من الخمسة عشره وإن كانت 
عادتها تسعة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى» وإن لقطنا مسن 
العادة فحيضها أفراد التسعة» وهي خسة. 

وإن لقطنا من الإمكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي 
ثمانيةه ونقص من العادة يومٌ لأنه لا يمكن التقاط السّابع عشر 
لجاوزته الخمسة عشرء ولو كانت عادتها عشرة فإن سحبنا 
فحيضها التسعة الأولى» وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد 
التسعة وهى خمسة وإلاً فالأفراد الثّمانية وإن كانت عادتها أحد 
تدز ساني حي وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلاّ 
فأفراد الخمسة عشرء وإن كانت عادتها ائني عشر فإن سحبنا 
فاحد عشرء وإن لقطنا من العادة فافرادها وإلاً فأفراد الخمسة 
عشرء وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فإن سحبنا فهي حيضهاء وإن 
لقطنا من العادة فأفرادها وإلاً فأفراد الخمسة عشرء وإن كانت 


عادتها أربعة عشر فإن سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وإن لقطنا من 
العادة فأفرادها وإلاً فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خسة 
عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة أو الإمكان 
فأفرادها التّمانية» وقال الغزالّ والأصحاب: وعلى الوجهين 
جميمًا نأمرها في الدّور الأوّل أن تحيض أيَام الدّماء لأحتمال 
الانقطاع على خسة عشر فلا تكون مستحاضة واللّه أ ا 
(الحَالُ الثالث): أن تكون مبتدأة لا تمييز ها. أ 
وفيها القولان المعروفان: 
(أَحَدُهُمَا): ترد إلى يوم وليل 
(وَالنَانِي): إلى ست أو سم فإن رددناها إلى ست أو سبع 
فحكمها حكم من عادتها ست أو سبع وقد بيناها. 
وإن رددناها إلى يوم وليلةٍ فحيضها يوم وليلة» سواءً سحبنا 
أو لقطنا من العادة أو 8 الإمكان, ثمّ إن هذه المبتدأة إذا صت 
وصامت في أيام النقاء حتى جاوز خمسة عشر؛ وتركت الوم 
والصّلاة في آيام الدّم كما أمرناها فيجب عليها قضاء صيام أيام 
الدّم وصلواتها بعد المردّ بلا خلافي. لأنا تبينا أنهما واجبان» وأمًا 
صلوات آيام الثتقاء وصيامها فلا تقضيهما على قول التلفيق» وأمًا 
على قول السسّحب فلا تقضي الصّلاة لأنها إن كانت حائضًا فلا 
صلاة عليهاء وإن كانت طاهرًا فقد صلّت. | 
وني وجوب قضاء الصّوم قولان أصحّهما: لا يجب 
کالصلاةت والثاني: يجب لأنها صامت متردّدة في صحّته فلا يجزئها 
بخلاف الصّلاة فإنْها إن لم تصح لم يجب قضاؤهاء واعلم أن هذا 
الحكم مطردٌ في جميع شهورها. 
قال الرافعي بعد أن ذكر هذه الجملة: فخرج مما ذكرناه آنا إن 
حكمنا باللّقط لم تقض من الخمسة إلا عشر صلوات سلبعة آيام 
وصيامها إن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي آيام الم سوى 
اليوم الأوّل» وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن لم تجاوز باللقط 
آيام العادةء وكان الرَد إلى ست قضتها من خمسة ة آيام؛ ومي أيام 
الدّم بعد المردّ وإن ردت إلى سبع فمن أربعةء وهي آيام الم بعد 
المردّء وإن جاوزناها وردّت إلى ست قضتها من يومين. 
الال الرّابع): الناسية وهي ضربان: 
(أحدهما): من نسيت قدر عادتها ووقتها وهي المتحيرة 
وفيها القولان: أحدهما أنها كالبتدأة وقد سبق حكمهاء 
والصّحيح آنه يلزمها الاحتياطء فعلى هذاء فإن قلنا: الس حب 
احتاطت في أزمنة الدّم بالأمور السّابقة في حال إطباق الم بلا 
فرق لاحتمال الطّهر والحيض والانقطاع» وتحتاط في أزمنة النقاء 


أيضًا إذ ما زمانٌ إلا ويحتمل أن يكون حيضًا لكن لا يلزمها 
الغسل في وقت لن الغسل إنما تؤمر به المتحيّرة المطبقة لاحتمال 
انقطاع الدّم وهذا غير محتمل هناء ولا يلزمها تجديد الوضوء أيضًا 
لكل فريضة, لأنّ ذلك إنما يجب لتجدّد خروج الحدث ولا تجدد 
في التقاء فيكفيها لزمان التقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من 
نوب الدّماء. 

وأمًا إذا قلنا: باللّقط فعليها الاحتياط في جميع أزمنة الدّم 
وعند كل انقطاع» وأمًا أزمنة الثّقاء فهي فيها طاهرة في الوطء 
وجميع الأحكام. 

(العْرْبُ الثَانِي): من نسيت قدر عادتها وذكرت وقتها أو 
نسيت الوقت وذكرت القدر فتحتاط أيفمًا على قول التلفيق 
والسّحب مع رعاية ما نذكره. 

مثاله قالت: أضللت خمسة في العشرة الأولى وتقطّع دمها 
يومًا يومًا وجاوز الخمسة عشر؛ فإن قلنا: بالسّحب فاليوم العاشر 
طهرٌ لأنه نقاءً ليس بين دمي حيض ولا غسل عليها في الخمسة 
الأول تن نط وتغتسل عقب الخامس والس ابع والتاسع 
لجواز الانقطاع في هذه الأزمان. 

وهل يلزمها الغسل في أثناء السّابع والتاسع؟ وجهان: 

(أحدهما): نعم لاحتمال الانقطاع في الوسط. 

(وَالنّانِي): وهو الصّحيح بل المّواب وقول جماهير 
الأصحاب: لا يلزمها لان الانقطاع لو فرض في الوسط هنا لزم 
منه الابتداء في أثناء الثاني أو الرّابع وهي نقيّة وأمّا إذا قلنا: 
باللّقط فإن لم يجاوز آيام العادة. 

فالحكم كما ذكرنا على قول السّحب إلا انها طاهرٌ في أيام 
التقاء في كل حكم وآنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الم في 
جيع امدة أن اقم حيض وإن جاوزنا آيام العادة فحيضها 
خسة ليم وهي الأول والقالث والخامس والمتابع والتاسع على 
تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى. 

وعلى تقدير تاره إلى الخمسة الثَائية ليس ها إلا يومان دما 
وهما الستابع والتاسع فتضم إليهما الحادي عشر والخامس عشر 
فهي إا حائض في الستابع والتاسع بيقين لدخوهما في كل تقدير 
واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): هذا الذي قدّمناه هو فيما إذا انقطع الدّم يومًا وليلة 
دما ومثله نقاً» أما إذا انقطع نصف يوم دما ونصفه نقاء وجاوز 
خسة عشر فإن كانت مميّزة ردت إلى التمييز فإن كانت ترى 


والخامس كذلك ثم ترى نصف السسادس دما أحمر ونصفه نقاءً ثم 
كذلك السّابع وما بعده وجاوز الخمسة عشر كانت أنصاف 
السّواد حيضًا وفيما بينهما من الثقاء القولان» وما بعد ذلك 
الحمرة والنقاء طهرٌ وهذا تفريمٌ على المذهب. أنه لا يشتر 
الأول ولا في غيره أن يتصل الدّم يومًا وليل وإن كانت معتادةٌ 
#بجزةاردت إل الماذة عزن عابت حاضيا يه انام رات 
نصف يوم دمّاء ونصفه نقاءً ثم هكذا حتى جاوز خسة عشر فإن 
سحبنا فحيضها أربعة أيام ونصفُ من الأوّل. وإن لقطنا من 
العادة فخيضها يومان وتصف وهي أنصاف الم ف الخمسة: وإن 
لقطنا من الإمكان فحيضها خمسة يام من العشرة الأول وهي 
أنصاف الدّم وإن كانت مبتدأة غير مميّزة. 

قال أصحابنا: إن قلنا: ترد إلى ست أو سبع فهي كمن 
عادتها ست أو سبع وإن قلنا: ترد إلى يوم وليلةٍ فإن سحبنا أو 
لقطنا من العادة فلا حيض لا لأنه لا يحصل ها أقلّ الحيض» فإن 
لقطنا من الإمكان لقطنا ها يوا وليلة فإن كانت ترى نصف يسوم 
دما ونصفه الآخر مع الليلة نقاءً لفقنا اليوم والليلة اربع آيام 
وإن كانت ترى نصف يوم وليلةٍ دما ونصفهما نقاءً لفقدا من 
يومين. 

هكذا قطع به جماهير الأصحاب وحكى صاحب الحاوي 
على قول السَحب وجهين: 

(أحدهما): لا حيض لا كما قاله الجمهور. 

(والثاڼي): وهو قول ابي الاس بن سرع يها يرما 
وليلة وإن م تر الم في ججيعه» وهذا غريب ضعيف والله أعلم. 

(فْرْعٌ): إذا رأت ثلاثة ایام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما 

ثم انقطع فالثلاثة الأولى حيضٌ لأنه في زمان الإمكان. والثّلائة 
الأخيرة دم فسادٍ ولا يجوز أن تجعل حيضًا مع الثلاثة الأولى ومسا 
بينهما مجاوزته خسة عشر يومّاء ولا يجوز أن تجعل حيضًا ثانا 
أنه لم يتقذمه أقلّ طهرء وهكذا لو رات یوما وليلةً دما أو يومين 
1 و ثلاث أو اربعة أو خسة أو سه او غير ذلك ثم رات التقاء عام 
خمسة عشرء ثم رأت يومًا وليلة فأكثر دما فالأوّل حيضٌ والآخر 
جم ناور SG‏ جيه من عتذاء ولبواراة دكا ورك يمرم 
وليلةٍ ثم رات النقاء تمام خمسة عشر ثم رأت الدّم يومّا وليلة أو 
ثلاثة ايام أواخة أو نحو ذلك: فالأوّل دم فسادء والثاني: حيض 
لوقوعه في زمن الإمكان» ولا يضم الأوّل إليه لمجاوزة الخمسة 
عشر ولا يستقل بنفسه ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خسة 
عشر نقاء ثم نصف يوم دما فالدّمان جميعًا دم فسا ولا حيض لا 


بلا خلافي لان كل دم لا يستقل ولا يمكن ضمّه إلى الآخر 
مجاوزة خمسة عشر. 


ولو رأت المبتدأة يومًا بلا ليلة دما د ثم ثلاثة عشر نقاءً ثم 
ثلاثة أيام دمًاء فقد رأت في الخمسة عشر يومين دمّاء في أوَّها 
يوماء وفي آخرها يومّاء فإن قلنا: لا تلفق فحيضها الم اني 
وأمًا الأول فدم فسادء وإن لفقنا من العادة فحيضها أيضا الثاني» 
وأمًا الأول فدم فسا لأن المبتداة ترد إلى يوم وليل أن سنت ان 
سبع ولیس في هذا الزّمان ما يمكن جعله حيضا وإن لفقنا في مدّة 
الإمكان وهي الخمسة عشر فإن قلنا: المبتدأة ترذ إلى يوم وليلةٍ 
حيضناها اليوم الأوّل ومن الخامس عشر مقدار ليلةٍ فيتم ها يوم 
وليلة وإن قلنا: ترد إلى ست أو سبع فحيضها الأوّل من الخامس 
عشر بليلته لأنه الممكن ويكون الدّم بعد الخمسة عشر دم فساد. 

(فَرْعٌ): إذا كانت عادتها أن تحيض في الشّهر عشرة أيام من 
SS‏ 

ستمر الطهر فإن سحبنا فالعشرة حيض» وإن لقنا فحيضها 

7" ایام وهي أيام الدّم. 

ولو كان عادتها خمسة فرآت ثلاثة دما * ثم أربعة نقاء ثم ثلاثة 
دما فإن سحبنا فالعشرة حيضٌ وإن لفقنا فحيضها ستة الدّم؛ ولو 
كان عادتها خسة من أوّل الشهر فرات في أوّله أربعة دما ثم 
خسة نقاء ثم العاشر دما فإن سحبنا فالعشرة حيض» وإن لقنا 
فحيضها خسة الدّم. 

ولو رأت يومًا وليلة دما وسبعة نقاءً ويومين دما فإن سحبنا 
فالعشرة حيضٌ وإلاً فثلاثة الدّم» وسواءٌ في هذا كلّه لققنا من 
العادة أو من الإمكان وإنما الخلاف فيما إذا جاوز التقطمع 
الخمسة عشرء وهذا وإن كان ظاهرًا فلا يضر التنبيه عليه لبعض 
المبتدئين» والله أعلم. 

(فْرْعٌ): ذكر الحاملي وصاحب الشّامل وآخرون ونقلوه عن 
ابن ستيج قالوا: لو كان عاذتها تة ايام من الشهر وباقية طهر 
فرأت في * شهر اليوم الأول نقاءً والثاني دما والثالث نقاء والرابع 
دما كه م تزل هكنا شی رات النتادس غر دشا رانقط* »فان 
قلنا: لا تلفق فحيضها خسة عشر أوَها الثاني وآخرها السّادس 
عشر وإن لفقناء فحيضها ثمانية الدّم. 

هذا إذا وقف على السّادس عشر فإن جاوزه فقد صارت 
مستحاضة على المذهب خلافا لابن بنت الشّافعي رضي الله 
عنها. 


فإن لفقنا من العادة فحيضها يومان الثاني والرّابع إذ ليس في 


أيام العادة دم سواهماء وإن لفقنا من مدة الإمكان فحيضها 
الثاني والرّابع والسّادس والثامن والعاشرء وإن سحينا فمل 
الاعتبار بعدد العادة أم بزمنهاء فيه وجهان» ذكرهما ابن سريج 
والأصحاب. 
(أَحَدُهُمَا): الاعتبار بزمانها فيكون حيضها الثاني والثالث 
والرّابع ولا يمكن ضم الأول والخامس إليها لأنهما نقاءً ليس بين 
دمي حيض. 1 ا 
(وَالنَنِي): الاعتبار بعددها ولا تبالي بمجاوزة الرّمان» فيكون 
حيضها خسةء وهي الثاني والثالث والرّابع والخامس واللسّادس؛ 
فحصل في حيضها ثلاثة أوجه: ا 
(أَحَدُهَا): يومان. 
(وَالكاني): ثلاثة. ١‏ 
(والثالث): خسة» وفي زمنه أربعة أوجو: 
(أَحَدُهَا): أنه الثاني والرابع. 
(وَالوَجْهُ الثاني): أنه الثاني والثالث والرابع. ١‏ 
(وَالوَجْهُ الغَالِثْ): أنه القاني والرّابع والسّادس والثامن 


والعاشر. ا 
(وَالوَجْهُ الرابع): أنه الثاني والثالث والرّابع والخامس 
والسّادس. 


قال ابن سريج: : فلو كانت المسألة بجاها فحاضت قبل عادتها 
بيوم ورات التقاء في اليوم الأوّل من الشهر والدم في اليوم الشاني 
والنقاء في الثالث والدّم في الرابع وهكذا حتى جاوز خسلة عشر» 
فإن لقنا من العادة فحيضها يوم الثاني والرابع فقط؛ إذ اليس في 
زمن العادة دم سواهاء وإن لفقنا من الإمكان قال ابن سريج: 
لثمل وج اک أن يكون أوّل الحيض اليوم الذي سبق 
العادة» والوجه الثاني: أن يكون أوّله اليوم الثاني من الشهر. 
قال: والأوّل أظهر لأنه دم في زمن الإمكان» فعلى هذا يلفق 
ها خمسة؛ وهي آيام الدّماء آخرها الثامن» وإن قلنا: بالواجه الثاني 
لقنا لما خسة آخرها العاشرء وإن سحبنا بني على الوجهين» فإن 
قلنا: الاعتبار بزمن العادة حيّضناها ثلاثة آيام وهلي الثاني 
والثالث والرّابع» وإن قلنا: الاعتبار بعدد أيام العادة حيضها 
خسة» أوَها الذي بدأ فيه الدّم وآخرها الرّابع فحصل في قدر 
حيضها ثلاثة أوجه: ا 
(أَحَدُهَا): يومان. 
(والثاني): ثلاثةٌ. ا 


(وَالثَالِثْ): خسة وفي زمنه خسة أوجه: ١‏ 


(أَحَدُهَا): يومان الثاني والرّابع. 
(وَالوَجْهُ الّاني): ثلاثة آيام الثاني والثّالث والرابع. 
(والوجه الثَالِث): خهسة ة أيام الدماىء أوهًا الذي سبق عادتها 


وآخرها الثامن. 

(وَالوَجْهُ الرّابع): خسة أيام أوَها الثاني وآخرها العاشر. 

(وَالوَجْهُ الخايس): خمسة أيام متوالية أوَّها الدّم الذي تقدّم 
له وآخرها الرابع» وهذه المسألة في نهاية من الحسن» واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر : ثم م استحيضت 
وتقطّع دمها ففيها الخلاف السّابق بين أبي إسحاق والأصحاب 
في مراعاة الأوَليّة كما ذكرناه في حال إطباق الدّم؛ ويعود الخلاف 
في ثبوت العادة بر مثال التقدّم: كان عادتها خمسة من ثلاثين» 
فرأت في بعض الأدوار يوم الثلائين دما واليوم الذي بعده نقاءً 
وتقطع دمها هكذا وجاوز خسة عشر. 

قال أبو إسحاق: حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضةً 
فإن سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرّابع وإن لفقنا 
فالثاني والرّابع. 

وقال الجمهور وهو المذهب: تنتقل العادة بمرَةٍ فإن سحبنا 
فحيضها خسة متواليةٌ وها يوم اللاثين» وإن لفقنا من العادة 
فحيضها يوم الثّلائين والثاني والرّابع» وإن لفقنا من الخمسة عشر 
ضممنا إليها السّادس والثامن» مشال التأخر: أن ترى في بعض 
00 دار الوم الأوّل نقاء الثاني دما والثالث نقاءً والرابع دمّاء 

ستمرٌ هكذا متقطَماء فعند أبي إسحاق الحكم كما سبق في 

و لن إن معنا فا ج خر 
أوَها الثاني» وإن لفقنا من العادة فالثاني والرّابع والس ادس؛ لأنْ 
السّادس وإن خرج عن العادة القديمة فبالتأخر انتقلت عادتها 
وصار الثاني أوّها والسّادس [آخرها]. 

وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر. 

وقد صار طهرها المّابق على الاستحاضة في هذه الصّورة 
سه وعشرين» وفي صورة التقدّم أربعة وعشرين. 

ولولم يتقدّم الدّم في المثال المذكور ولا تاخر لكن تقطّع هو 
والتقاء يومين يومين لم يعد خلاف أبي إسحاق» بل يبنى على 
القولين» فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية والسّادس كالدّماء 
بعده» وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثاني والخامس» وإن 
لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السّادس والتاسع وحكى 
الرّافعي وجهًا شاذًا أن الخامس لا يجعل حيضًا إذا لفقنا من 
العادة» ولا التاسع إذا لققنا من الخمسة عشرء لأنهما ضعفا 


ص 


باتصاهما بدم الاستحاضة؛ وطردوا الوجه في كل نوبة دم يخرج 
بعضها عن العادة إن اقتصرنا عليها أو عن الخمسة عشر إن 
اعتيرناها. 

هذا بيان حيضهاء أمّا قدر طهرها إلى استئناف حيضةٍ أخرى 
فينظر إن كان التّقطّع بحيث ينطبق الم على أوّل الدّور فهو ابتداء 
الحيضة الأخرى. وإن لم ينطبق فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى 
الدذور» تقدّمت أو تأخرت. فإن استويا في التَّقدّم والتاخر فابتداء 
حيضها النوبة المتاخرة» ثم قد يتفق التَّقدّم والتاخر في بعض أدوار 
الاستحاضة دون بعض. 

وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب 
عددًا صحيحًا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار 
دورهاء فإن وجدته فاعلم انطباق الدّم على أوّل الدّور وإلا 
فاضربه في عدو يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها زائدًا كان أو 
ناقصًاء واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى الدّور» فإن استوى 
طرفا الزٌيادة والنتقص فالاعتبار بالرّائد. 

مثاله: عادتها خمسة من ثلاثين وتقطع یوما ويومّاء وجاوز 
خحمسة عشر فنوبة الم يوم ونوبة النقاء مثله. وتجد عددًا إذا 
ضربت الاثنين فيه يبلغ ثلاثين» وهو خمسة عشرء فتعلم انطباق 
الم على أوّل دورها أبدًا ما دام التقطع بهذه الصّفة» ولو كانت 
المسألة بحالها وتقطع يومين يومين فلا تجد عددًا يحصل من ضرب 
أربعةٍ فيه من ثلاثين» فاطلب ما يقرّب الحاصل من الضّرب فيه 
من ثلاثين وهنا عددان سبعة وثمانية أحدهما يحصل منه ثمانيةٌ 
وعشرون والآخر اثنان وثلاثون فاستوى طرفا الزّيادة والتقصء 
فخذ بالريادة واجعل أوّل الحيضة الثانية الثالث والثلائين» 
وحينئل يعود حلاف أبي إسحاق لتاخر الحيض عن أوّل الدّور 
فحيضها عنده في الدّور الثاني هو اليوم الثّالث والرّابع فقط على 
قول السّحب والتّلفيق جميمًا. 

وأمّا على المذهب فإن سحبنا فحيضها خسة متوالية أوَهها 
الثالث» وإن لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرّابع والسّابع» 
وإن لفقنا من الخمسة عشر فحيضها هذه الثلائة مع القّامن 
والحادي عشره ثم في الور الثالث ينطبق الدّم على أوّل الدّور 
فلا يبقى خلاف أبي إسحاق؛ ويكون الحكم كما ذكرناه في الدّور 
الأول ثم في الدور الرّابع يتأخر الدّم ويعود الخلاف. وعلى هذا 
أبدًا. 

قال الرافعي: ولم نر أحدًا يقول: إذا تآخر الدّم في الدور 
الثاني يومين فقد صار أوّل الأدوار المجاوزة اثنين وثلاثين» فيجعل 


هذا القدر دورًا هما تفريعًا على ثبوت العادة برق وحينئلو ينطبق 
الم على أوَّل الور أبداء لأنا ند عددًا يحصل من ضرب 
الأربعة فيه هذا القدر وهو ثمانية. 

قال: ولو قال قائلٌ بهذا لم يكن به بأس. 

فإن قيل: هذا الور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به 
قلنا: لا نسلّم فقد أثبتنا عادة المستحاضة مع دوام الاستحاضة» 
ألا ترى أنّ المستحاضة المميّزة يثبت ها بالتمييز عادة معمولٌ بها؟ 
ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة دما وأربعة نقاءً فمجموع 
النوبتين» سبعة» ولا نجد عددًا إذا ضربت السبعة فيه بلغ ثلاثين» 
فاضربها في أربعةٍ لتبلغ ثمانية وعشرين» واجعل أوّل الحيضة 
الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها في خحسة فإنه يبلغ خمسة 
وثلائين وهي أبعد من الدّورء ثم إذا صار أوّل الحيضة التاسع 
والعشرين فقد تقدّم الحيض أوْل الدورء فعلى قياس أبي إسحاق 
ما قبل الدّور استحاضة» وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق 
والسّحب؟؛ وقياس المذهب لا يخفى. 

ولو كانت عادتها سنّة من ثلاثين وتقطع دمها ستة سنّة 
وجاوز» ففي الور الأوّل حيضها السنّة الأولى بلا خلافي وما 
الور الثاني فإنها ترى سنّةَ من أله نقاءً وهي آيام عادتهاء فعند 
أبي إسحاق لا حيض ها في هذا الدّور أصلاًء وعلى المذهب 
وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أصّحُهُمًا): حيضها السّنّة الثانية على قولي السّحب 

(والثاني): حيضها السَّنّة الأخيرة من الدّور الأول لأنّ 
الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدّم وقد يتأخره والسّنّة الأخيرة 
صادفت زمن الإمكان لأنه مضى قبلها طهر كاملٌ. فوجب 
جعلها حيضاء ويجيء هذا الوجه حيث خلت جميع آيام العادة عن 
الدّم. 

هذا كله إذا لم ينقص الدّم الموجود في زمن العادة عن أقل 
الحيض» فلو نقص بان كانت عادتها يومًا وليلة فرات في بعض 
الأدوار يومًا دما وليلة نقاءٌ واستحيضت فلاثة أوجه على قول 
السحب: 

(أْصَّحُهَا): وبه قال أبو إسحاق المروزي: لا حيض هافي 
هذه الصّورة. 

(وَالنَانِي): تعود إلى قول التلفيق» وبه قال أبو بكر الحمودي. 

(واًالث): حيضها الأول والثاني والليلة بينهماء وبه قال 
الشيخ أبو محمّد: وآمّا على قول التلفيق فإن لفقنا من الخمسة 


عشر حيضناها الأول والّاني وجعلنا الليلة بينهما طهرًاء وإن 
لقنا من العادة ار افا الإمام الغزالي في الببليط 
الأصح قول أبي إسحاق: : لا حيض لاء وبه قطع الرّافعي. 

(والاني): ترجع إلى الوجه الآخر وهو التلفيق من الخامسة 
عش وادّعى الغزاليّ في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما 
قال. 


هذا كله فيمن كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطَعقٍ أمًا 
من كانت ها عادة متقطّعةً ثمّ استحيضت مع التقطع فينظر إن 
كان التَقطّع بعد الاستحاضة كالتقطّع قبلها فمردها قدر حيضها 
على اختلاف القولين؛ مثاله: كانت ترى ثلاث دما واربعة نقاءً ثم 
ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطّع على هذه الصّفة 
فإن سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدهاء وإن 
لقنا كان حيضها سيّةٌ يتوسّط بين نصفيهما أربعة وكذا الآنء وإن 
اختلف التقطّع بان تقطع في المشال المذكور يومًا يونا شم 
استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لأنها جملة الدّماء 
الموجودة في زمن العادة مع التقاء المتخلّل» وإن لفقنا من العادة 
فحيضها الأول والنالث والتاسع» إذ ليس لا في نام حيضها 
القديم على هذا القول دم لما في هذه الثلاثة وإن لفقا من 
الخمسة عشر ضممنا إلى هذه الثلاثة الخامس والسّابع والمسادي 
عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم. 

(فرْعٌ): قوله في التنبيه (وَإنْ رت يَوْمَا طْهْرًا وَيَوْمًا دما قَفِيهِ 
تزلان) بكر عليه ي 28 ابا ادها تسميته طهرًا مع أنه 
حيضُ في الأصح» والثاني: ليم الطهر في اللفظء فان الابتداء 
إنما هو من الدّم بلا خلافي والثالث إهماله بيان صورة المسألة» 
وهي مصوّرة فيمن تقطّع دمها ول يجاوز خمسة عشرء فإن جاوز 

* فم كنا 

قَالَ الصف -ر حه الله تعالى- - (دَمْ النقاس يُحَرُمٌ مَاِيُحَرْمُهُ 

احفر وَيُسْقِط مَا يُسْقِطُهُ ا يَف لان حَيِضْ مُجْتَمِعٌ احَْيْسَ 
لأجَلٍ الحمْل» »كان حُكْمُهُ حُكُمَ الحيِضٍ. 

ن حرج َيل الولادة شي لَمْ يكن يفاساء ون < 
الولادَةٍ كان يَفَاسّاء وَِنْ رج مَعَ الود ققِيهِ وَجْهَان: : (أحَدُهُمَا) 
سن يفاس ل تال مين جع الد هي في خم 
الحامل» وَلِهَذَان يجوز للروج رَجْعْهَا فَصّارَ كالدّم الذي تَرَاهُ في 
ا ْ 


1 


بغ 


قاس لان دم لقصل بخروج اولب فَصَارَ كَالدم الخارج بَعْدَ 
e‏ 
الد فن الخَارجَ بَمْدَ الولادة قاس وأا الحارج َبْلَهُ فيه 
وَجْهَان من أَصْحَابًِا مَنْ قَالَ: هُوَانْيِحَاضَةٌ لأنّهُ لايَجُورُ أَنْ 
رای خض وباس ِن غَيْرٍ َر كنا لايَجُودُ أن بتوالى 
َيْضنَان من غَيْرٍ طهر وَِنهُمْ مَنْ قَالَ: : إذَا قلّا: إن الْحَامِلَ 
تحير وهر حيِضّ لأن الول يوم مام الطْر في الفَصْلِ). 

(الشرْح): : في هذه القطعة مسائل: 

(إحداها): في ألفاظها (النفَاسُ) بكسر النون» وهو عند 
الفقهاء الدّم الخارج بعد الولد وعلى قول من يجعل الخارج معه 
نفاسًا يقول هو الخارج مع الولد أو بعده؛ وأمًا أهل اللغة فقالوا: 
التفاس الولادة ويقال في فعله: نفست المرأة بضم م انون وفتحها 
والفاء مكسورةٌ فيهما وهاتان اللَغنان مشهورتان حكاهما ابن 
الأنباري والجوهري والهروي في الغريبين وآخرون أفصحهما: 
الفنّمّ وم يذكر صاحب العين والمجمل غيره. 

وأمًا إذا حاضت فيقال: نفست بفتح النون وكسر الفاء لا 
غير كذا قال ابن الأنباري والحروي وآخرون؛ ويقال في الولادة: 
امرأة نفساء يضم اون وفتح الفاء وبالمدٌ ونسوة نفاسٌ بكسر 
النون. 

قالوا: وليس في كلام المرب فعلاء يجمع على فعال إلا 
نفساء وعشراء للحامل جمعها عشارٌ ويجمع النفساء أيضًا على 
نفساواتب بضمٌ الون» قال صاحب المطالع: وبالفتح أيضًا قال: 
ويجمع على نفس أيضًّا بضم هَ انون والفاء قال: ويقال في 
الواحدة: نفسى مثل كبرى ونفسي بفتح النون؛ ويقال: : امرأتان 
نفساوان والولد منفوس وقوله: (لأجْل الحيض) هو بفتح الهسزة 
وحكى الجوهري وغيره كسرها أيضًا والمشهور في اللّغة تعديته 
بمن» فيقال: من أجل الحيض ومن أجل كذاء قال الله -تعالى- 
طن أجل ذلك كتبنا». 

وقوله: (للروج رَجْعَنْهَا) هي بفتح الرَاء وكسرها لغتان 
EE Ê‏ 
وسبق بيان حال أبي إسحاق وأبي العبّاس في أبواب المياه. 

وقوله: ابو العبّاس بن ابي أحمد بن القاص كذا وقع هنا وهو 
صحيح» م وقوله ابن القاصّ يكتب بالألف وهو مرفوعٌ هنا صفة 
لأبي العبّاس ولا يجوز جرّه على أنه صفة لأبي أحمد لأنه يفسد 
المعنى إن القاصّ هو أبو امه وعادتهم أن يصفوا أبا اعباس 
بأحد أوصاف ثلاث فتارة يقال: أبو العبّاس بن أبي أحمدء وتارة 


أبو العّاس صاحب التلخيص» أو صاحب التلخيص بلا كنيةٍ 
كما يفعله الغزاليّ وغيره وتارة يجمعون بين الوصفين الأوّلين 
كهااكمله لصنت هنا والله أعلم: 

(المسألة الثانية): 7إذا قت ارادا جع اجا في 
الأحكام كلّها إلا أربعة أشياء مختلقا في بعضها. 

(أَحَدُهَا): أن التفاس لايكون لزا فان البلوغ يحصل 
بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوعًا. 

(والثاني): لا يكون التفاس استيراة: 

(الثالك): لا رسب اتاب من ایو و ا 
الوجهين. وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنّه يحسب ولا 
يقطع. 

(الرَابعٌ): لا ينقطع تتابع صوم الكقارة بالحيض. وفي انقطاعه 
بالتفاس وجهانء وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض 
والتفساء؛ فيحرم عليها ما حرم على الحائض كالصّلاة والصّوم 
والوطء وغيرها مما سبق» ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من 
الصلاة وتمكين الروج وطواف الوداع وغيرها ما سبق ويحرم 
على الرّوج وطؤها وطلاقهاء ويكره عبورها في المسجد 
والاستمتاع بما بين سرّتها وركبتها إذا لم نحرمهماء ويلزمها الغسل 
وقضاء الصّوم ومنع صحًّة الصّلاة والمّوم والطّواف 
والاعتكاف والغسل. 

وأما قول المصتف: (التقاس يحرم ما يحرم ايض وق 
ما يُسْقِطه الَيْضن) فكلامٌ صحيح ولكنه ناقصٌ لأ باقي 
الأحكام التي ذكرتها لم يتعرّض هاء وكان ينبغي أن يعسبّر بالعبارة 
الي ذكرتها ارلا لسهولتهاء وکانه اقتصر على ما ذكره تنيييًا به 
على الباقي؛ ولهذا قال: (فکان حُكْمُهُ حُكم الَيْض) وهذا الذي 
ذكرناه من أن التفساء فا حكم الخائش لا حلاف فيه وتقسل ابن 
جرير إجماع المسلمين عليه. ونقل الحاملي اتفاق أصحابنا على أنّ 
حكمها حكم الحانض في كل شيء» ولا بد من استثناء ء ماذكرته 
ارلاء الله اعلم. 

(فرْعٌ): ذكرنا أن التفساء يسقط عنها فرض الّلاة وهنا 
جار في كل نفساء وحكى البغوي والمتولي وغيرهما وجهًا أنّها لو 
شريك دزا لق ی اسقط من ی عالق قفار 
صلوات أيام النفاس لأنها عاصيةًء والأصح الأشهر أله لا يجب. 

وسنو ضح المسألة في أوّل كتاب الصّلاة إن شاء الله تعالى. 

(المسالة الالئة): في حقيقة التفاس وحكم الدّم قبل الولادة 
وبعدهاء فأمًا الدّم الخارج بعد الولادة فنفاسٌ بلا خلافي وفي 


الخارج مع الولد ثلاثة أوجه 

الصّحِبِحٌ عند جمهور المصنفين وبه قطع جمهور أصحا 
امتقدمين أنه ليس بنفاس» بل له حكم الدّم الخارج قبل الولادة 
وسنذكر حكمه إن شاء الله تعاىء واحتج له الأصحاب بما ذكره 
المصنف. قال الروياني: ولأنّه لا خلاف أنّ ابتداء السَين يكون 
عقب انفصال الولد فلو جعلناه نفاسًا لزادت مدة التفاس على 
ستین يومًا. 

(وَالوَجْهُ الَني): انه نفاسٌ وصحّحه ابن الصبّاغ. 

(وَالثَالِث): له حكم الدّم الخارج بين التُوأمين. 

حكاه البغوي وهو شاا ضعيفُ وإذا قلنا: هو تفاس فله 
فوائد منها وجوب الغسل إذا ل تر دما بعده وقلنا: لا يجب 
الغسل بخروج الولد ومنها بطلان الصّوم إذا لم تر دما بعده أصلاً 
أو ولدت مع آخر جزء من النهار وكان الم المتعقب للولد بعد 
غروب الشّمسء ومنها منع وجوب الصّلاة إذا كانت الولادة 
مستوعبة لجميع الوقت أو كانت الحامل مجنونة وأفاقت في آخر 
الوقت واتصلت الولادة بالجنون بحيث لولم توجد الولادة 
لوجبت الصّلاة واللّه أعلم. 

وأمًا الدّم الخارج قبل الولادة فقد أطلق المصنّف وجمهور 
الأصحاب ني الطرق كلها أنه ليس بنفاس بل له حكم دم 
الحامل. 

وقال صاحب الحاوي: إن انفصل عمّا بعد الولادة فليس 
بنفاس بلا خلافو» وإن اتصل به فوجهان: 

دلعذشنا الم تددن ومو تلان ا بن م وا 
وأوّل نفاسها من حين بدأ بها الدّم لقصل بالولادة. 

(والثاني)! ليس اس یراب جا تل التولاوة نا قارب 
وقد أوضح الرافعي المسالة فقال: لو رات الحامل الدّم على 
عادتها واتصلت الولادة بآخره وم يتخلّل طهرٌ أصلاً فوجهان 
أصحهما: أنه حيض» والثاني: أنه دم فساد. 

قال: ولا حلاف أنه ليس بنفاس لن التفاس لا يسبق 
الولادة وهنا قطع اموز أن ما يدو عند الطلق ليس بنفاس 
وقالوا: ابتداء التفاس من انفصال الولد. 

وحكى صاحب الإفصاح وجهًا أن ما يبدو عند الطّلق 
نفاسًاء لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجمل نفاسًا 
لا يجعل حيضاء كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدّة وكذا 
حكاه الحناطي» وحكى معه وجها أنه حيضٌ على قولنا: الحامل 


وإذا كان الأصمّ في هذه الصّورة أنه ليس بحيض وجب أن 
تستنى هذه الصّورة من قولنا: الحامل تحيض على أصح القولين؛ 
لأنّها حاملٌ بعد في هذه الصّورة قال الرافعي: فحصل في وقت 
ابتداء التفاس أوجةٌ: 


(أَحَدُهَا): بحسب من الدّم البادئ عند الطلق. 
(والثاني): من الدّم الخارج مع ظهور الولد. | 
(وَالئَالِتْ): وهو الأصح: من وقت انفصال الولد واحكى 
إمام الحرمين وجها لها لو ولدت وم تر دما ليما ثم راتا الم 
فابتداء النفاس بحسب من خروج الولده لا من رؤية الدّم وهذا 
وجه رابع» وموضعه إذا كانت الايا المتخللة دون أقل الطهرء 
واللّه أعلم. 
(المسألة الرابعة): إذا رأت الحامل دما يمكن أن يكون حيضًا 
وانقطم» ثمّ ولدت قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه 
فوجهان أصحّهما عند الأصحاب: أنه حيض إن قلنا: المحامل 
تحيض وإِلاً فهو دم فساد. 
(والثّاني): أنه دم فساو سواءٌ قلنا: الحامل تحيض أم لاء 
ودليلهما مذكورٌ في الكتاب هكذا حكى الأصحاب هذا ا لحلاف 
وجهين؛ وهو في المعنى طريقان: 
(أَحَدُهُمَا): أنه دم فسان. 
(وَالتَانِي): على القولين في دم الحامل» ثم م لا فرق في جريان 
هذا الخلاف بين أن ترى الدّم في زمن عادتها أو غيره ولا فرق 
بين أن صل بالولادة أم لا على الصّحيح: كما سبق في المسالة 
الثالثة» وقد تقدّم في هذه المسألة زيادة في أوّل الباب. 
نامل الف مل اماتا اتو قال هر اجا 
فهو تصريح بان دم الاستحاضة يطلق على الجاري في غير أوانه 
وإن لم يتصل بحيضء وقد ارصحة اد وام أل الباب 
والله أعلم. 
لە % د | 
قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وار اناس مون بز 
قال امرِي: ربمون وما والذلين عَلَى ما لاه ماروي عن 
الأوْرَاعِي قَالَ: عِنْدَنَا المْرََةٌ تَرَى القاس شَهْرَيْنِ وَعَن عَطَاءِ 
والشغبي وعد لور بن اسن العَبري وا جاج بن أَرْطَاة: اَن 
القاس مِيتُونٌ يَوْمًا ولس أله خد وذ تلد لزأ ولا تَى الدَمَ 
وروي أن مره وَلَدَتْ عَلَى عه رَسُول الله ل فلم تر ر ناسا 
قت دات الجفُوفي). 
(التتَرْحُ): هذا الحديث غريب والجفوف بخ 


شرم معناه 


الجفاف وهما مصدران لحف الشيء يف بكسر الجيم وبفتحها 
ايعان نقد 

أنَا حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشافعيّ رحمه الله وقطع به الأصحاب أن أكثر التفاس ستون ولا 
حة لاقل ومعناه لا يتقيّد بساعةٍ ولا بنصف ساعةٍ مشلاً ولا نحو 
ذلك بل قد يكون جرد َة أي دفعةٍ كما قاله المصنف في التنبيه 
والأصحاب وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي 
أنه قال: أكثره أربعون يومًا. 

وهذا عجيبٌ والمعروف في المذهب ما سبق وأمًا إطلاق 
جماعة من أصحابنا اقل النفاس ساعةء فليس معناه السّاعة التي 
هي جزءٌ من اثني عشر جزءًا من النهار بل المراد َة كما ذكره 
الهو 

وانفرد صاحب الحاوي فقال: ليس للشافعي رحمه الله في 
كتبه نص في اقل التفاس روى أبو ثور عنه أن اقلّه ساعة. 

قال: واختلف أصحابنا هل السّاعة حدٌ لأقلّه آم لا؟ على 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي العبّاس وجميع البغداديين أنه 
محدود الأقلّ وبه قال محمّد بن الحسن وأبو ثور. 

(والثاني): وهو قول البصريين أله لا حدٌ لأقله» وإنما ذكر 
السّاعة تقليلاً لا تحديدًا وأقلّه َة دم وبه قال مالك والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. 

هذا كلام صاحب الحاوي. 

وقال صاحب الشتامل: وقع في بعض نسخ المزني اقلّه ساعة 
وأشار ابن المنذر إلى أن للشافعي في ذلك قولين فإنه قال: كان 
الشافعي يقول: إذا ولدت فهي نفساء فإذا أرادت الطّهر وجب 
الغسل والصلاة قال: وحكى أبو ثور عن الشافمي أن اقل 
الاس ساعة والصّحيح المشهور ما قدّمناه أنّ أقله جة. 

وبنى صاحب ال حاوي على ما ذکره من الخلاف في تحديده 
بساعة أنْها لو ولدت ول تر دما أصلاً وقلنا: إن الولادة بلا دم 
توجب الغسل فهل يصح غسلها عقب الولادة؟ أم لا بد من 
تأخيره ساعة؟ فيه وجهان إن قلنا: محدودٌ لم يصح وإلا فيصح» 
وهذا البناء ضعيف انبنى على ضعيفي بل الصّواب القطع بصحة 
غسلها وكيف تمنع صحّته بسبب التفاس ولا دم هنا والله أعلم. 

قال الرّوياني في البحر: ولا خلاف أنّ ابتداء السّتينَ يكون 
عقيب انفصال الولد سواءٌ قلنا: الدّم الخارج مع الولد نفاس آم 
لا وم يذكر المصنف غالب النفاس وتركه عجبٌ فقد ذكره هو 


س 


في التنبيه والأصحابء ثم أنه قال بعد هذا: ترد المبشداة إلى غالبه 
في أحد القولين» وهذا يزيد التعجّب من تركه وأنّه استغنى 
بشهرته وقد اتفق أصحابنا على أنّ غالبه أربعون يومًا وماخذه 
العادة والوجود والله أعلم. 

(فرْعٌ): ذكر المصتف في هذا الفصل أسماء جماعةٍ منهم عطاءً 
والأوزاعي؛ وقد بنا حالما في أوّل الباب» وأمًا الشْعيّ فبفتح 
الشين وهو أبو عمرو عامر بن شراحيل بفتح الشّين وقيل: عامر 
بن عبد الله بن شراحيل الكوفي التَابعيَ الكبير افق على جلالته 
وإمامته وبراعته وشدّة حفظه» روينا عنه قال: أدركت خمسمائة 
من أصحاب رسول الله ب وروينا عنه قال: (مَا كيت سوْقاءً 
في بَنِضَاءً قط ولا حلي جل بحَدِث فحت أن يعِيدهُ ع“ 
ولا حلي رَجُلٌ بحَډيثٍ إل حَفِظتهُ) واحواله كثيرة ذكرت جل 
مها ي نيديب ال سيا 

ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وتوفي سنة أربع ومائةٍ. 

وقيل سنة ثلاث وقيل خس وقيل ست وأمًا العدبري فهو 
عبيد الله بن الحسن بسن الحسين بسن مالك العديري القاضي 
البصري» ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد اللّه نسب إلى 
العنبر بن عمرو بن ميم جد من أجداده. قال عمد بن سعل: كان 
محمودًا ثقة عاقلا وهو من تابع التابعين. 

وان الحجّاج بن أرطاة فبفتح الهمزة وإسكان الراء وبالطاء 
المهملة. وهو أبو أرطاة النخعي الكو من تابع التابعين وهو 
أحد المفتين بالكوفة استفتي وهو ابن ست عشرة سن وولّي قضاء 
البصرة رحمهم الله أجمعين. 

(فَرْعَ): في مذاهب العلماء في أكثر التفاس وأقلّه قد ذكرنا 
أن مذهبنا المشهور أنّ أكثره ستون يومّاء وبه قال عطاءً والشّعيّ 
والعنبري والحجاج بن أرطاة ومالك وأبو ثور وداود. 

وقال ابن المنذر: : وزعم ابن القاسم أن مالكا رجع عن 
التحديد بستين يومًا وقال: يسال النساء عن ذلك وذهب أكثر 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون» 
كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما قال 
الخطابي: قال أبو عبيدٍ: على هذا جماعة النّاسء وحكاه ابن المنذر 
عن عمر بن الخطّاب وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص 
وعائذ بن عمرو بالذال المعجمة وأمّ سلمة والّوري وأبي حنيفة 
وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ رضي الله 


عنهم. 


وحكى الترمذيّ وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن اخسن 
البصري آله خحسون. وقال القاضي أبو الطَيَب: قال الطحاوي: 
قال الليث: قال بعض الئاس: إِنْه سبعون يومًا. 

قال ابن المنذر وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر 
التفاس من الغلام ثلاثون يومًا ومن الجارية أربعون. 

وعن الفنّحَاك أكثره أربعة عشر يومًا واحتج للقائلين 
بأربعين بحديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النْقّسَاءُ 
تَجْلِسَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الل يله أَربَعِينَ يَوْمّاه حديث حسرٌ 
رواه أبو داود [۳۱۱] والتّرمذي [۱۳۹] وغيرهما. 

قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. 

واحتجّوا باحاديث بمعنى هذا من رواية أبي الدرداء وأنسٍ 
ومعاذٍ وعثمان ر بن أبي العاص» وأبي هريرة رضي الله عنهم 
قالوا: : ولأ هذا تقدير فلا قبل إلا بتوقيفو أو الفاق وقد حصل 
الاتفاق على أربعين 

واحتج ان بن الاعتماد في هذا الباب على الوجود. 
وقد ثبت الوجود في السّتين بما ذكره المصنف في الكتاب عن 
هؤلاء الأئمّة» فتعيّن المصير إليه كما قلنا في أقلٌ الحيض والحمل 
وأكثرهما. 

قال أصحابنا: ولان غالبه أربعون فينبغي أن يكون أكثره 
زائدًا كما في الحيض والحمل. 

ونقل أصحابنا عن ربيعة شيخ مالك وهو تابعي» قال 
أدركت الناس يقولون أكثر التفاس سنّونء وأمّا الجواب عن 
حديث أم سلمة فمن أوجو: 

(أَحَدُهَا): أنه محمولٌ على الغالب. 

(والثاني): حمله على نسوةٍ خصوصاتي ففي رواية لأبي 
داود ]۳١١[‏ كانت المرأة من نساء الني ية تقعد في التفاس 
أربعين ليلة. 

(الثَاليث): آنه لا دلالة فيه لنفي الرّيادة» وإتما فيه إثبات 
الأربعين» واعتمد أكثر أصحابنا جوابًا آخر وهو تضعيف 
الحديث. وهذا الجواب مردود بل الحديث جيَّدٌ كما سبق. وإِنّما 
ذكرت هذا لثلاً يعر به. 

وأمّا الأحاديث الأخر فكلّها ضعيفة ضعَفها الحفاظ منهم 
اليهقي وبين أسباب ضعفها واللّه أعلم. 

وآما أقلَ الّفاس فقد ذكرنا أن أقلّه عندنا جه قال القاضي 
أبو الطيب: وبه قال جمهور العلماء وقد سبق أنه مذهب مالك 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات 


أصحّها َة كمذهبناء. 
(وَالتَائيَة): أحد عشر. 
(والثالثة): حمسةٌ وعشرونء ولم يذكر ابن المنذر وابن اجرير 

والخطابيٌ عنه غيرها. ١‏ 
وحكى الماوردي عن الثوري أقلّه ثلاثة آاې وقال المزني؛ قله 

أربعة آيام, واحتج أصحابنا بان الاعتماد على الوجودء وقد صل 

الوجود في القليل والكثير حتی وجد من لم تر نفاسًا أصلاً. 
قال صاحب الحاوي: وسبب اختلاف العلماء ء أن كلا منهم 

ذكر اقل ما بلغه فوجب الرّجوع إلى أقل ما وجد. 
وأمّا قول المصنف: قال المزني: أكثر التفاس أربعون» لعي 

عن المزنيّ والمشهور عنه أنه قال: أكثره ستون كما قاله الشلافعي» 

وإِنّما خالفه في أقله كذا نقله الفوراني والغزالي وصاحب العدة 

وآخرون؛ فإن صح ما ذكره المصنف وذكروه كان عن المزني 

روايتان» والله أعلم. 


كما 


# ا اه 

ال الصف -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ وَلَّدَت توأمين بَيْنَهُمَا 
رمان ففيه كلانه أَوْجُه: 1 1 

(أَحَدُهَا): َر القاس من الوّلَّدٍ الأول لأنْهُ دم عقب 
الولاقة ارت امن كما أو كال وج ْ 

(وَالَانِي): ر الثاني أنه ما دام مَعَهَا حَمْلُ الم لس 
پنفاس» کالم ِي تراه قبل الولادةٍ. 

(رایت): يعبر ابتِدَاءُ الَو من مِنَ الأول د لم تاتف اة يِن 
الثاني لن 0 وَاجِدرٍ تهنا سيب : لِلْمُدَق فَإِذَا وجا اتر 
الأبدَاء من كل اجار نهم كما َو وَطىء مرا به بشبهة بشبْهة فُدَخلت 
في العِدةٍ تم وَطِنهَا نها تساف العِدَةً). 

ا يقال: زمانٌ وزمنٌ لغتان؛ وقوله: ولدت توأمين» 
وهو بفتح التاء وإسكان الواو وبعدها همزة مفتوحةء ومعناه 
ولدان هما حمل واحدّء وشرط كونهما توأمين أن يكون بينهما 
دون ستة أشهرء فإن كانت ستة أشهر فهما حملان ونفاسان بلا 
خلافي وسواءً کان بينهما شهرٌ أو شهران أو أكثر مالم يبلغ ستة 
ادير فهما توامان وهذه الأوجه الثلائة التي ذكرها لصتف 
مشهورة لتقدمي أصحابناء وحكى ابن القاص في التلخيص أنّ 
بعض أصحابنا حكاها أقرالاً والمشهور أنها أوجة أصحّها عند 
الشيخ أبي حامر وأصحابنا العراقيين والبغوي والروياني 
وصاحب العدّة وغيرهم من الخراسانيّين أن النفاس معتبرٌ من 
الولد. 


(الاني): وهو مذهب محمد وزفره ورواية عن أحمد وداود 
وصمّح ابن القاصّ وإمام الحرمين والغزالي كونه من الالء وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف» واصح الروايتين عن 
أحمد ورواية عن داود» وتوجيه الجميع مذكورٌ في الكتاب. 

فإن قلنا: يعتبر من الثاني ففي حكم الدّم الذي بينهما ثلائة 
طرق: 

(أصَحَُا) -وبه قطع القاضي حسينٌ- فيه القولان في دم 
الحامل: 

أصحّهما: أنه حيض. 

والثّاني: دم فسادٍ. 

(وَالطْرِيقٌ الّاني): القطع بأنه دم فسادٍ كالّذي تراه في مبادئ 
خروج الولد. 

وبهذا قطع الشيخ أبو حامار. 

(وَالثَايِت): القطع بانه حيضئ؛ لأنّه بخروج الأول انفتح باب 
الرّحم فخرج الحيض بخلاف ما قبله فإنه منسة. 

وقال الرافعي: قال الأكثرون إن قلنا: دم الحامل حيض؛ 
فهذا أولى وإلاً فقولان وأمّا إذا قلنا: بالوجه الثالث: إن المدّة 

من الولد الأول ثم تستائف فمعناه آنهما نفاسان يعتبر كل 

يل بس را وال اا رض اعقو بر 
حنّى لو رات بعد الأول ستين يومًا دمًا وبعد الشاني ستين كانا 
نفاسين كاملين قال إمام الحرمين: حتى لو ولدت أولادًا في بطن 
ورأت أت على أثر كل واحدٍ ستين فا جميع نفاسُ ولكل واحلو حكم 
نفاس مستقل لا يتعلّق حكم بعضها يبعض. 

وا إذا قلنا: إِنّ الاعتبار بالأوّل فمعناه أنهما تفاس واحد 
ابتداؤه من خروج الولد الأول فإن زاد جموعهما على ستين 
يومًا فهي مستحاضة» وسياني حكمها إن شاء الله تعالى وإن 
وضعت الثاني بعد مضي ستين يومًا من حين وضعت الأول قال 
جماعةٌ: كان ما رأته بعد الثاني دم فسادٍ وليس بنفاس. 

وقال إمام الحرمين: قال الصّيدلاني: اتفق ابا في هذه 
الصّورة أن الولد الثاني ينقطع عن الأول وتستانف نفاسًاء فإن 
الذي تقدّمه نفاسَ كاملٌ ويستحيل أن تلد الشاني وترى الدم 
عقيبه ولا يكون نفاسًا. 

قال الإمام: وسمعت شيخي يقول: الدّم بعد الثاني دم فسادٍ 
في هذه الصّورة؛ وهذا ولد تقدّمه النفاس. 

قال الإمام: ويلزم على قياس هذا أن يقال: إذا ولدت ورات 


ستين يومًا دما ثم تمادى اجتنان الولد الثاني أشهرًا ثم ولدته 


ورأت دما أنه دم فسادٍء وهذا بعيدٌ جداء وبهذا يتب يتبين أن كل ولد 
تعفن فاا 

هذا آخر كلام الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا أسقطت عضوًا من الجنين وبقي الباقي يجنا 
ورأت بعد العضو دما قال المتولي: هل يكون نفاسًا؟ فيه 
الوجهان في الم بين التوأمين, واللّه أعلم. 

# اع # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وإِنْ رات َم القاس ساعَة 
افر عقي عقو ری نه زات اذه بزعا رل ی 
وجهان: 
E‏ أن الأول قاس والثاي حَيْض وَما هما طهر 

(والوجه الَانِي): : أن الجمِيع فاس لن الجمِيع وج في مد 
التفاس وفبما بَِّهُمًا القَْلان ف في التُلفيق». 

(الشرح ): قال أصحابنا: إذا انقطع دم التفساء فتارة يجاوز 
التقطع ستين یوما وتارة لا يتجاوزها: فإن لم يتجاوزها نظر فإن م 
يبلغ مدّة الثقاء بين الدمين أقلّ الطّهرء وهو خمسة عشر يوماء 
فأوقات الدّم نفاس» وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما: أنه 
تفاس» والثاني: أنه دم فساد. 

مثال هذا: أن ترى ساعة دما وساعة نقاءً؛ أو يومًا أو يومين 
أو خمسة أو عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات» 
أمّا إذا بلغت مدة النقاء أقلّ الطهر بان رأت الدّم ساعة أو يومًا 
أو أيامًا عقب الولادةء ثم رأت النقاء خمسة عشر يومًا فصاعدًا ثم 
رأت الدّم يومًا وليلة فصاعدًا ففي الدّم العائد الوجهان اللّذان 
ذكرهما المصنف وهما مشهوران. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: أصحَهما أن الأول نفاسٌ 
والعائد حيضٌ وما بينهما طهر لأنهما دمان تخلّلهما طهرٌ كاملٌ 
فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض» وهذا الوجه قول أبي 
إسحاق المروزي» وهو مذهب أبي يوسف وحم وأبي د ثور. 

(والثاني): وهو قول أبي بي العباس بن سرييج أن الذمين نفا 
لوقوعه في زمن الإمكان كما لو تخل بينهما دون خسة عشرء 
وني الثقاء المتخلّل القولان: 

(أحدهما): آنه طهرٌ. 

(والثاني): أنه نفاس» هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور. 

وحكى إمام الحرمين والغزاليّ وجهًا أن التقاء التخلل طهر 
على القولين؛ وأنْ هذه الصورة تستثنى على قول السّحبء إذ 
يبعد أن تبعل المدّة الكاملة في الطهر نفاساء بخلاف ما إذا كانت 


المّة ناقصة فإنها لا تصلح طهرًا وحدهاء فتبعت الدّم. 

ااا كان ادم البعائد يد ترما جار الام ور بوم وليل 
فإن قلنا في الصّورة الأولى: إِنْه نفام فهنا أولى» وإن قلنا هناك: 
إنه حيضٌ فهنا وجهان أصحّهما أنه دم فسادٍ لان الطّهر الكامل 
قطع حكم النفاس وبهذا قطع الجرجاني وهو مذهب زفر وحمل 
الثاني: أنه فاس لأنه تعذر جعله حيضًا وأمكن جعله نفاسًا. 

وات ا مله ران وة 

أمّا إذا كان الدّم العائد أكثر من خمسة عشر فإن قلنا في 
الصّورة الأولى: إن العائد نفاسٌ فكذا هناء وإن قلنا إنه حيضر” 
فهي مستحاضة في الحيض قد اختلط حيضها بالاستحاضةء فينظر 
هي آم معتادة آم ميّزة؟ وقد سبق بيانها. 

اما إذا ولدت ولم تر دما أصلاً حتى مضى خسة عشر يومًا 
فصاعدًا ثم رأت الدّم فهل هو حيض أم نفاس؟ فيه الوجهان. 

أصحّهما آنه حيض. 

ذكره إمام الحرمين والغزاليّ وغيرهماء فإن قلنا: إنه حيضٌ 
فلا نفاس هذه المدّة أصلاً.أمَا إذا ولدت ول تر دما أصلاً ثم رأته 
قبل خمسة عشر يومًا من الولادة» فهل يكون ابتداء التفاس من 
رؤية الدّم أم من وقت الولادة؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين أصحهما من رؤية الدّم.وقد سبق بيان هذا في اول فصل 
النفاس واللّه أعلم. 

هذا كله إذا تقطع دمها وم يجاوز ستين يوماء فن جاوزها 
نظر إن بلغ زمن الثقاء في السّتين خمسة عشر يومًا ثم جاوز العائد 
فالعائد حيضُ بلا حلاف والثقاء قبله طهر وإن لم يبلغ الثقاء 
خسة عشر فهي مستحاضة؛ فإن كانت مميّةٌ ردت إلى التمييز وإن 
كانت مبتدأة فهل ترد إلى أقلّ التفاس أم غالبه؟ فيه حلاف وإن 
كانت معتادة ردت إلى العادة» وني الأحوال كلها يراعى التلفيق. 
فإن سحبنا فالدّماء في آيام المردٌ مع التقاء التخثل نفاس» وإن 
لفقنا فلا يخفى حكمه» وهل يلق من العادة؟ أم من مدّة الإمكان 
وهي السّتون؟ فيه الوجهان السابقان في فصل التلفيق. 

(فَرْعٌ): قال الحاملي وغيره: إن أبا اعباس بن سريج فرع 
على هذه المسألة فقال: إذا قال لامرأته الحامل: إذا وضعت فأنت 
طالقء طلقت بالوضع» وكم القدر الذي يقبل قوها فيه إذا اعت 
انقضاء العدّة» يبنى على الوجهين السابقين في الدّم العائد بعد 
الطهر الكامل في الستين» فإن جعلناه حيضًا فاقلٌ ما يمكن انقضاء 
العدة فيه سبعة وأربعون يومًا ولحظتان, لأنّه يمكن أن تضع قبل 


أمبتدأة 


المغرب بلحظة وترى الدّم في اللّحظة ڈ ثم تطهر خمسة عشر ثم 


عيض بوما وليلاً ل تطهر خسة عشر ثم يض بوا وليل ثم 
تطهر خمسة عشر.ثمٌ ترى الدّم لحظة وقد انقضت عذتهاء قال 
ا محاملي وغيره: وبنى ابن سريج هذا على ما إذا رأت النفاس. 

قال إذا لم تره أصلا انقضت عدتها بسبعة وأربعين|يومًا 
ولحظة واحدة؛ هذا إذا قلنا: الم العائد حيض. فإن قلنا: هو 
نفاسٌ فأقل مدَةٍ تنقضي فيها عدّتها اثنان وتسعون يومًا ولحظة» 
أن الستين لا حصل فيها دم يحسب حيضاء فلا يتصور فيها إلا 
طهر واحدٌ» ثم تحيض بعد السَنّين يومّا وليلة؛ ثم تطهر أفسة 
عشر ثم تحيض يومًا وليلةً ثم تطهر خمسة عشر ثم ترى الدّم 


لحظة» واللّه أعلم. 
F#‏ # # 
ا رجه الله وال ران نه تست ل وَعَبْزْ الدمُ 


إلى 
ايز وَالعَادةِ رالاق“ الات ا 5 
كَذَلِكَ في الود عد الإشكال). e‏ 

(الشرْح): إذا عبر د النفساء السسين ففيه طريقان»: أصلحّهما 
أنه كالحيض إذا عبر الخمسة عشر في الردٌ إلى التمييز إن كانت 
مير أو العادة إن كانت معتادة غير ميّرةٍ أو الأقلّ أو الغالب إن 


3 
EE 
o 
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٠‏ كانت مبتدأة غير مز ووجهه ما ذكره المصتف» وبهذا الطريق 
قطع المصتف وشيخه القاضي أبو الطَيّب وإمام الحرمين والغزالي 
والأكثرون» والطريق الثاني حكاه الحاملي وابن الصبّاغ والمنولي 
والبغوي والشتيخ نصرٌ وآخرون من العراقيّين والخراسانيين: أن 
في المسألة ثلاثة أوجي أصحَها باتفاقهم أنه كالطريق الأوّل؛ 
(والثاني) ): أن السّّين كلّها نفاسٌ وما زاد عليه استلحاضة 
وبه قطع ابن القاصّ في المفتاح واخشاره المزني حكاه أصحابنا 
عنه. قال الماوردي: قاله المزني في جامعه الكبير وفرّقوا بينه وبين 
بست ال 
أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوعٌ به فلا ينتقل 
عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر. | 
قال الرّافعي: هذا القائل يجعل الرّائد استحاضة إلى تمام 
طهرها المعتاد إن كانت معتادة أو المردودة إليه إن كانت مبتداة ثم 
ما بعده. 
(وَالوَجْهُ الثَالِثْ): أن الستين نفاسُ والّذي بعده حيضٌ على 
الاتصال بسه» لأنهما دمان مختلفان» فجاز أن يتصل الحدهما 
بالآخرء وبهذا الوجه قال أبو الحسن بن المرزباني قال صاحب 
التتمّة والعدّة وغيرهما: فعلى هذا إن زاد الدّم بعد اين حكمنا 


ا 


بأها مستحاضة في الحيض. 

قال أصحابنا: وهذا الوجه ضعيفٌ جدًاء وهو أضعف من 
ا وأصل هذين الوجهين أنه هل يصح أن 
يتصل صل دم الحيض بدم التفاس؟ آم لا بد من طهر فاصل بينهما؟ 
وفيه وجهان مشهوران. 

قال صاحب الحاوي وغيره: حكاهما أبو إسحاق المروزي في 
كتابه لصتف في الحيض» قال صاحب الشّامل وغيره: وهما 
مبئيّان على الوجهين فيما لو رآت الحامل خمسة أيام دما؛ ثم 
ولدت قبل مجاوزة خمسة عشرء وقلنا: الحامل تحيض» فهل تكون 
الخمسة عشر حيفًا أم لا؟ وقد سبق بيانه» فأحد الوجهين في 
المسالتين من يقول: لا يتصل الحيض بالنفاس كما لا يتصل 
حيض بحيضء والثاني: يتصل لاختلافهما. 

نم إن هؤلاء الجماعة الّذين حكوا الأوجه الثلائة أطلقوها 
وخصّص الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون الأوجه بغير المميزةء وقطعوا 
بان المميرة ترد إل التمبيزء 

أمّا إذا قلنا بالمذهب» وهو أنّها كالحائض إذا عبر دمها حمسة 
عش فقال أصحابنا: إن كانت معتادةً غير ميرو وذكرت عادتها 
فقالت: كنت أنفس أربعين يومًا مثلاً ردت إلى عادتها وكان 
نفاسها أربعين» وهل يشترط تكرّر العادة؟ فيه الخلاف السّابق في 
الحيضء والأصح أنه لا يشترط بل تصير معتادة مرو واحدةٍ فإذا 
ردت إلى العادة في التفاس فلها في الحيض حالتان: 

(إِحْدَاهُمَا): أن تكون معتادة في الحيض أيضًا فيحكم لما 
بالطّهر بعد الأربعين على قدر عادتها في الطهر ثم تحيض على 
قدر عادتها في الحيض ثم تستمرٌ كذلك. 

(اخَالَةُ الثَاَُِ): أن تكون مبتدأة في الحيض فيجعل لما بعد 
الأربعين دور المبتدأة في الطّهر والحيض» وقد سبق بيان الحلاف 
في قدر دور المبتدأة ويكون الطهر متّصلاً بالأربعين والحيض 
بعده» فلو كانت قد ولدت مرارًا وهي ذات جفافب ثم ولدث مرة 
ونفست وجاوز دمها الستين. 

قال أصحابنا: لا نقول عدم التفاس عادة لها بل هي مبتدأة 
في الغاس كالتي لم تلد قطء أما امبتدأة في النفاس غير المسيزة إذا 
جاوز دمها الستين وهي غير مميزة ففيها القولانٍ السابقان في 
الحيض» أصحّهما: الرّدٌ إلى أل التفاس» وهو لحظةٌ لطيفة نحنو 


(وَالنّانِي): الرّدٌ إلى غالبه وهو أربعون يومًا هكذا قاله 
الجمهور» وزاد صاحب العدّة قولاً الما وهو أنها ترد إلى أكثر 


0۹۸ المجموع - 


التفاس وهو سنّون يوماء وهذا غريب عن الشافعي وإتما نقله 
الأصحاب عن المزني مذهبًا للمزني وحكاه الشّيخ أبو حامر 
وغيره وجهاً لبعض أصحابناء وحكى الحاملي في المجموع وغيره 
من أصحابنا طريقا آخر عن ابن سريج وأبي إسحاق وهي الرد 
إلى الأقلّ قولاً واحدًا فحصل ثلاثة طرق» والصّحيح المشهور ما 
سبق من القولين» فإذا علم حالما في مردّها في التفاس فلها في 
الحيض حالتان إحداهما أن تكون معتادة فيجعل لما بعد مرد 
النفاس قدر عادتها في الطّهر طهر ثم بعده قدر عادتها في الحيض 
عبتا فم تمر كذلك. 

(الخَالَةُ الَالَة): أن تكون مبتدأةً في الحيض أيضًا فقدر مردّها 
في الطهر والحيض كالمعتادة ما اندأة المميّزة فتردٌ إلى التمبيز 
بشرط الا يزيد القوي على أكثر التفاس» وأمًا المعتادة المميّزة فهل 
يقدّم تمييزها؟ أم العادة؟ فيه الخلاف السّابق في مثله في الحيض. 
والأصح تقديم التمييز. 

وأمّا المعنادة الناسية لعادتها في التفاس ففيها الخلاف في 
المتحيّرة في الحيض ففي قول هي كالبتدأة فتردٌ إلى اللحظة في 
قول» وإلى أربعين يومًا في قول» وعلى المذهب تؤمر بالاحتياط» 
5 إمام الحرمين هنا الرّدٌ إلى مرة المبتدأة» لأنْ أوّل النفاس 
معلومٌ» وتعيين أوّل الملال للحيض تَحكَمٌ لا أصل له. 

قال الرّافعي: إذا قلنا بالاحتياط فإن كانت مبتدأة في الحيض 
وجب الاحتياط أبدًا لان أوّل حيضها مجهول؛ وقد سبق أن 
المبتدأة إذا جهلت ابتداء دمها كانت كالتحيّرة» وإن كانت معتادةٌ 
في الحيض ناسية لعادتها استمرّت أيضًا على الاحتياط أبدًا 

وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض فقد التبس عليها الدور 
لالتباس آخر التفاس» فهي كمن نسيت وقت الحيض دون قدره» 
وقد سبق بيانها والله أعلم. 

(فرْعٌ): قال الفوراني والبغوي وصاحب العدّة وغيرهم: 
الصّفرة والكدرة في زمن التفاس حكمهما حكمهما في زمن 
الحيض. فإذا اتصلت صفرة أو كدرة بالولادة ولم تجاوز السَتّين 
فإن وافق عادتها فنفاس وإلآ ففيه الخلاف كما في الحيض. 

والأصح أنه فاس وقال صاحب الحاوي: هو نفاسٌ بلا 
خلاف لان الولادة شاهدة للنفاس فلم يشترط شاهدٌ في الدّم 
بخلاف الحيض قال: وسواءً المبتدأة وغيرها والله أعلم. 

ې # ي 

قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت عَادَيّهَا أَنْ 

نَحِيض حَضسة يام وَتَطْْرَحَطْمَة عر فإ شَهْرَهَا عِشْرُونَ 


كتاب الحيض 


یزم ف رقت حَيْضيهَاء کک شر بوتا ا ُ 


عم مهم 


او د لل ل د E‏ 
بام تخا رذ كان عَاَهَا أذ فى عَشرة با وط 
عِشرين فان شَهْرَهَا لاون يوْمًا فان وَلَدَت فِي وَقت حَبْضِهًا 
ورات عِشْرِينَ يَوْما دما وَالْفَطمَ وَطَهْرت ش هرن ثم رأث الم 


بخ ذلك وَعَر الحَْسَة عش فان حبْضها َم يني بل هي فِي 


ایض عَلَى عَادتَِاه لن اد طَْرُمَا فَصَارَ هين بعد ًا كان 
عِشرين وما کون نقَسَاءَ في الهشرِينَ الأولّى رَطَامِرًا فِي 
الشّهرَين بَعْدَهَا وَحَائِضًا في العَشْرَةٍ 5 بَعْدَهًا). 

(التشاخ): هاتان المسألتان مشهورتان في كتب العراقيّين» 
ونقلوهما عن أبي إسحاق» كما ذكرهما المصنف بحروفهماء قال: 
وهما مفرعتان على ثبوت العادة برو وهو المذهب. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن 
يكون الولد كامل الخلقة ولا حيّاء بل لو وضعت متا أو لحمًا 
تصوّر فيه صورة آدمي أو لم يتصوّر وقال القوابل: إنه لحم آدمي 
ثبت حكم التفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون» وقال 
الماوردي: ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدّة وتصير به آم ولدٍ. 

(فَرْعٌ): إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤهاء كما 
تجوز الصّلاة وغيرها ولا كراهة في وطئهاء هذا مذهبنا وبه قال 
الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء قال: وقال أحمد: 
یکره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم» وحكى صاحب البيان عن 
علي بن أبي طالب وابن عبّاس وأحمد رضي الله عنهم أنه يكره 
وطؤها إذا انقطع دمها لدون ازبعيق: 

دليلنا أن ها حكم الطاهرات في كل شيء» فكذا في الوطء 
وليس هم دليلٌ يعتمدء وإنما احج لهم بحديث ضعيفو غريب 
ولیس فيه دلالة لو صح ثم لا فرق عندنا بين أن ينقطع الدّم 
عقب الولادة أو بعد آيام فلارّوج الوطء قال صاحبا الشامل 
والبحر: إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسلء ويباح الوطء 
عقيب الغسل» قال: فإن خافت عود الدّم استحب التوقف عن 
الوطء احتياطًا واللّه أعلم. 

عد عد يي 

قال الصف -رحه الله تعالى -: (يجب عَلَى الْمسْتَحَاضَةٍ اَن 
َيل الم وتنيب المح كتوق بالعذ واج لا روي 
أن الي بك قال لِحَمَْة بت جَحش رضي الله عنها: «أنْعَتْ لَك 


الكرْسّفَ قال ِنْهُ اكير مِنْ ذَلِكَ فقال: تلْجَّمِيٍ١‏ فَإِنْ 
اوقت نم حرج الم من عبر تفريط في الت لم بطل 
E‏ ن فَاطِمَة بنات أبي 

ش رضي الله عنها أُسْتْحِيضَت» فَقَالَ الي لة: تع الملا 


اام اها ٿم تيل ورال صلاة وتصلي نى يجي 


لك الو وان فر ادم على الحَصي)). 1 

]۲۸۷[ حهنة بحا رواه أبو داود‎ E) 
وغيرهما بهذا اللفظ إلا قوله: (تلجَّمِي) فإنه‎ ]١78[ والترمذي‎ 
في الترمذي خاصة.‎ 


بی داود بدله «فاتخذي ثوبًا» وهو بمعنى تلجمى. 
ثم هذا بعض حديث طويل مشهور. ا 


وفي رواية أب 


قال الترمذي: هو حديث حسن صحيمٌ قا 
محمّداء يعني البخاري عنه فقال: ديك سر 
قال: وكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسنٌ صحيحٌ 
والكرسف بضم الكاف والسّين القطن» وأنعت أصف. 
وما حديث بنت أبي حبيش فرواه أبو داو [۲۸۰] 
والدارقطن ]۲٠٠/۱[‏ الب 1350/0 :ىق 
روايتهم: «حتى يجيء ذلك الوقت» ولا في رواية أبي داود: «إن 
قطر الدّم على الحصير؛ وهو حديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظء 
ضعّفه أبو داود في سئنه وبين ضعفه وبين البيهقي ضعفه» ونقل 
تضعيفه عن سفيان اوري ويحبى بن سعيدٍ القطّان ولي بن 
المدي ويحبى بن معين» وهؤلاء حفاظ المسلمين» ورواه أو داود 
والبيهقي من طرق أخرى كلها ضعيفة. ا 
وإذا ثبت ضعف الحديث تعيّن الاحتجاج با ساذكره إن شاء 
سو د الا بان e E‏ 


0 


(أَمَا حُكْمْ الَسْأَلَّة): فقال أصحابنا: إذا أرادت الملستحاضة 
الصّلاة ونعتي بالمستحاضة التي يجري دمها مستمرًا في غير أوانه 
لزمها الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس» فتغسل فرجها قبل 
الوضوء أو اليم إن كانت تتيمم» وتحشوه بقطنةٍ وخرقةٍ دفعًا 
للتجاسة وتقليلاً لهاء فإن كان دمها قليلاً يندفع بذلك وحده فلا 
شيء عليها غيره. 

وإن لم يندفع بذلك وحده شذت مع ذلك على فرجها 
وتلجّمت» وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطًا أو نحو ذلك 
على صورة التكةء وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها 
بين فخذيها وأليتهاء وتش الطرفين في الخرقة التي في وسطها 


أحدهما قدّامها عند سرّتها والآخر خلفها خلفهاء وتحكم ذلك الشد 
وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على 
الفرج إلصاقًا جيّدا وهذا الفعل يسمّى تلجّمًا واستتفارًا لمشابهته 
لجام الذَابّة وثفرها بفتح الثاء لمثلثة والفاءء وسمّاه الشّافعي رهه 


الله التعصيب. 
قال أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من الحشو والشّدَ والتَلجّم 
واجب. 


قال الرّافعي إلا في موضعين: أحدهما أن تتَأذَى بالشَّدَ 
ويحرقها اجتماع الدّم فلا يلزمها لما فيه من الضرر. 

الاني أن تكون صائمةً فترك الحشو نهارًا وتقتصر على 
الشّدَ والتلجم. 

قالوا: ويجب تقديم الشّدَ والتَلجّم على الوضوء وتنوضًأ 
عقب الشَّدَ من غير إمهال» فإن شدّت وتلجّمت وآخرت 
الوضوء وطال الرّمان ثم توضّات ففي صحّة وضوئها وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي قال: وهما الوجهان فيمن تيمّم وعلى 
بدنه نجاسة. 

قال أصحابنا: فإذا استوثقت بالشْنّدَ على الصفة المذكورة ئم 
خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتهاء وها أن 
تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر 
الاحتراز عن ذلك. 

وقد أثبتت الأحاديث الصّحيحة أنّ رسول الله َة قال 
للمستحاضة: إا يلت الَيْضَة فَدَعِي الصّلاة وإذا أمبِرَتْ 
فَاعْمِلِي عَنك الم وَصَّلّي) [خ: ۲۲( م: 100750 فهذا مع 
حديث حنة دليلٌ لجميع ما ذكرناه وينضمٌ إليه المعنى الذي 
قدمناه. 

وأمًا إذا خرج الدّم بتقصيرها في الشّدّ أو زالت العصابة عن 
موضعها لضعف الشّدٌ فزاد خروج الدّم بسببه فإنه يبطل طهرهاء 
وإن كان ذلك في أثناء الممّلاة بطلت» وإن كان بعد فريضة لم 
تستبح نافلة لتقصيرها واللّه أعلم. 

وأمًا تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن 
زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثينٌ أو ظهر الدّم على 
جوانب العصابة» وجب التجديد بلا خلافي. 

نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين وغيره لان النجاسة كثرت 
وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب التجديد كنجاسة النجو 
إذا خرجت عن الأليين فإنه يتعيّن الماء وإن لم تزل العصابة عن 
موضعها ولا ظهر الدّم فوجهان حكاهما الخراساتيون أصحهما 


ه٠‎ 


عندهم وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. 

(والثاني): لا يجب إذ لا معنى للأمر بإزالة التجاسة مع 
استمرارها بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه 
معهودٌ في اليم 

قال إمام الحرمين: وهذا الوجه غير سديار لأنه لا خلاف في 
الأمر به. 

وإذا زالت العصابة فلا أثر للزّوالء وإِنْما الأثر لتجدّد 
النجاسة. 

قال الرّافمي: ونقل المسعودي هذا الخلاف قولين» قال 
البغوي والرّافعي: وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها 
قبل الصلاةء واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منهاريح 
فيلزمها تجديد الوضوء وفي تجديد الاحتياط بالشَّدٌ الخلاف ولو 
انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلافم لظهور 
النجاسة والله أعلم. 

کډ اد اود 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: رلا نصّلي بِطَهَارَةٍ كر 
من فريضتة لِحَديث فَاطِمة بت بي حيس وجو أن صَلَيَ ما 
شات من النْوَافِلٍ لأن النرافل تخر فل أرما اَن توا ِكل 
نافِلَةِ شق عَلَيْهَا). 

(الشترح): مذهبنا أنها لا تصلّي بطهارةٍ واحدةٍ أكثر من 
فريضةٍ مِؤْدَاةَ كانت أو مقضيّة؛ وأمًا المنذورة ففيها الخلاف 
السّابق في باب التَيمّم. 

واحتج المصنف والأصحاب بحديث فاطمة المذكور وهو 
ضعيفٌ باتفاق الحفاظ كما ذكرناف قالوا: ولا يصح ذكر الوضوء 
فيه عن الني ب وإنما هو من كلام عروة , بن الرّبير» وإذا بطل 
الاحتجاج به تعين الاحتجاج بغيره فيقال: مقتضى الدّليل 
وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج خالفنا ذلك في الفريضة 
الواحدة للضرورة وبقي ما عداها على مقتضاه. وتستبيح ما 
شاءت من النوافل بطهارةٍ مفردق وتستبيح ما شاءت منها بطهارة 
الفريضة قبل الفريضة وبعدها لما ذكره المصتف. 

وقد حكى القاضي حسينٌ وغيره في استباحتها النافلة 
وجهين بناءً على القولين في صحّة استباحة المعضوب واليّت في 
حج التطوّع. وحكوا مثلهما وجهين في استباحة الثافلة بِالشِيمَم 
والمذهب الجواز في كلّ ذلك. 

وقد سبق بيان ذلك كله في باب التَيِمّم هذا بيان مذهيناء 
ومن قال إنه لا يصح بوضوئها أكثر من فريضةٍ عروة بسن الرّبير 


المجموع - كتاب الحيض 


وسفيان الثوري وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: : طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي ما شاءت 

من الفرائض الفائتة في الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها. 

وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة ليس محدث فإذا 
تطهّرت صلت ما شاءت من الفرائض والتوافل إلى أن تحدث 
بغير الاستحاضة. 

واحتج من جوز فرائض بحديث رواه: «الْسْبَخَاضَةٌ َرَمَأ 
لوقت كل صلاقٍه وهذا حديث باطلٌ لا يعرف والله أعلم. 

(فرْمٌّ): مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها 
الغسل لشيء ء من الصّلوات إِلآّمرّة واححدة في وقت انقطاع 
حيضهاء وبهذا قال جمهور السّلف والخلف وهو مروي عن علي 
وابن مسعود واب بن عباس وعائشة شة رضي الله عنهم وبه قال عروة 
بن الس و Se‏ عد رعو راو E DEES‏ 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح رضي 
الله عنهم أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاقٍ. وروي هذا 
أيضًا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة آنا قالت: تغتسل 
كل يوم غسلاً واحادًا وعمن ابن المسيبٍ والحسن انها قالا: 
تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائماء ودليلنا أن الأصل عدم 
الوجوب فلا يجب إلآّ ما ورد الشرع به. ولم يصح عن النئ لا 
أنه أمرها بالغسل إلا مرّة واحدة عند انقطاع الحيض» وهو قوله 
لاا «إذا اقلت اة دعي الصّلاة وَإذَا أَدبرَتَ فَاغْتَسِلِي» 
أوليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأمًا الأحاديث الواردة في 
سق ابن اود ۹ ۲۸] واليوقي 1۳۲۹/۹1 وغيرعساء أن اليم 
يك أمرها بالغسل لكل صلاةٍ فليس فيها شيءٌ ثابت؛ وقد بين 
البيهقي ومن قبله ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه البخاري 
[۷] ومسلمٌ [774] في صحيحيهما ا 
رضي الله عنها استحاضت فقال ها الني ة: «إنْمَاذَلِكَ عر 
فَاعْتَِلِي ثم صَلّي» فكانت تغتسل عند كل صلاة. 

قال الشافعيّ رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله بلا أن 
تغتسل وتصلي ولیس فيه آنه أمرها أن تغتسل لكلّ صلاةٍ قال: 
ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسمٌ 
لماء هذا لفظ الشافعي رحمه الله وكذا قاله شيخه سفيان بن عبينة» 
واللّيث بن سعد وغيرهماء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال صاحب الحاوي والبندنيجي وغيرهما: إذا 
توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السّابق ولم يرتفع المستقبل ولا 
المقارن ولكن تصح صلاتها وطوافها ونحوهما مع قيام الحدث_ 


للضّرورة كالمتيمّمه ونقل المحاملي هذا عن ابن سريج؛ ونقله 
صاحب البيان عن أصحابنا العراقيّين. ا 
وقد سبق في باب مسح الخنف أن الققال وغيره مسن 
الخراسانيين قالوا: في ارتفاع حدثها بالوضوء قولان, وان إمام 
الحرمين والشّاشيّ قالا: هذا غلط بل الصّواب آنه لا يرتفع» قالا: 
ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنته للطهارة وقال إمام | مين 
هنا قال الأصحاب: لا يرتفع حدثها المستقبل وني ارتفاع الماضي 
وجهان والمقارن ليس بحدثء فحصل في المسألة ثلاثة طرق: 
(أَشْهُرُها): يرتفع حدثها اماضي دون القارن والمستقبل. 
«رالثاني): في الجميع قولان. 
(راّالت): وهو المنحيح دليلاً: لا يرتفع شيءٌ من حدثها 
لكن قستبيح الصّلاة وغيرها مع الحدث للضّرورة» وفي كيفيّة 
نينها في الوضوء أوجةٌ سبقت في باب نيّة الورضوء. 2 | 
(أصَحهّا): تجب نة استباحة الصّلاة ولا تجب تة رفع 
الحدث ولا تجرئ. 
(وَالنَائِي): يكفيها نيّ رفع الحدث أو الاستباحة. 
(وَالَالِتُ): يجب الجمع بيثهما واللّه أعلم. 
+ #% نا ا 
قَالَ الصف -رعمه الله تعالى-: رلا یجو آذ رعا 
[لقزض الرقت] قبل دُخول الوقت؛ لأنْهَا طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ رَةِ فلا 
نَجُورُ قبْلَ قت الضّرُورَة فان توضًات في اول القت وَأخرّت 
الملا إن كان بسب يمو إلى مَطْلَحَةٍ المئلاة كَاِظَار 
الجناعة وسر رة وَالإقَامَةٍ ضحت صَلاتهاء إن كان لِعَيرٍ 
ذلك فيه وَجْهَان أحَدُهُمَا : أن صَلاتَهَا بَاطِلَة؛ لأنْهَا نُطْلْي مَعْ 
نَجَاسَة يُمْكِنْ حِفظ الصّلاة مِنها. 
(وَالنَانِي): يَصِحْ) أنه وم في اوقلت قلا يفي عله 
وان ١‏ ْنَا حى حرج الوت لم بز ها أن نصَلْيَ بء؛ لأ لا 
عُذْرَ لها في ذَلِكَ» وَمِنْ : أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: يَجُورُ أن تصلي بَمْدَ 
روج الوَفت؛ لأ ماه من ذلك صَارَت طَارَنة ا مُفَدرة 
بالوّقتٍ وَذْلِكَ لا يَجُورُ عِنْدَنَا). 
ْ (الشَرْح): مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضةٍ 
قبل وقنهاء ووقت المؤدّاة معروفٌ» ووقت المقضيّة بتذكرهاء وقد 
سبقت المسألة بفروعها في باب النَيسّم فتجيء تلك الفروع كلها 
هناء وقد سبق في النافلة المؤقتة وجهان: 
(أَصّحُهُمًا): لا يصح النَيمّم لها إلا بعد دخول وقتها. 
(وَالنَنِي): يجوزء وهما جاريان في وضوء المستحاضة. 
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وحكى إمام الحرمين وجهًا أنها لو شرعت في الوضوء قبل 
الوقت بحيث أطبق آخره على أوّل الوقت صح وضوءها وصلّت 
به فريضة الوقت» وهذا ليس بشيء» ودليل المذهب أنها طهارة 
ضرورة فلا يجوز شيءٌ منها قبل الوقت لعدم الضّرورة. 

وقال أبو حتيفة رحمه الله: يجوز وضوءها قبل الوقت. 

ودليلنا ما ذكرناه الله أعلم. 


قال أصحابنا: وينبغي أن تبادر بالصّلاة عقيب طهارتهاء فإن 
أخرت ففيها أربعة ا 

(المّحِبح) منها: آنا إن أخرت لاشتغاها بسب من أسباب 
الصّلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهادفي القبلة 
والذهاب إلى المسجد الأعظم والسّعي في تحصيل سترةٍ تصلي 
إليها وانتظار الجماعة ونمو ذلك جازء وإن أخرت بلا عذر 
بطلت طهارتها لتفريطها. 

(وَالَانِي): تبطل طهارتها سواءٌ أخرت بسبب الصّلاة أو 
لير کا صاب انارق وهر غر عنعيق. 

(وَالَالِت): نيجوز التاخير وإن خرج الوقت ولا تبطل 
طهارتها. 

قال صاحب الإبانة: مالم تصل الفريضة» يعني بعد الوقت» 
قال: وهذا قول القفّال وشيخه الخضري قياس على التيمّم» ولأنّ 
الوقت موسّمٌ فلا نضيّقه عليهاء وخروج الوقت لا يوجب نقضص 
الطهارةء ولأنّ البادرة لو وجبت خوقًا من كثرة الحدث والنجس 
لوجب الاقتصار على أركان الصّلاة. 

(والرابع): ها التاخير ما لم يخرج وقت الصّلاة» وليس ها 
الصّلاة بعد الوقت بتلك الطهارة؛ لأنْ جميع الوقت في حق 
الصّلاة كالشيء الواحد فضبطت الطهارة به» قال إمام الحرمين: 
وهذا الوجه بعيدٌ عن قياس الشافعي مشابةٌ لمذزهب أبي حنيفة 
رحمه الله قال الإمام: فإن قلنا: تجب المبادرة فقد ذهب ذاهبون من 
أئمّتنا إلى المبالغة في الأمر بالبدار. 

وقال آخرون: ولو تخلّل فصل يسر م يضر 

قال: وضبطه على التقريب عندي أن يكون على قدر الزُمن 
المتخلّل بين صلاتي الجمع في السفر» وقد سبق في باب التيسّم أن 
المذهب المشهور أنه لا يلزم اليم البادرة» وأنها تلزم 
المستحاضة. وأنّ بعض الأصحاب خرج من كل واحدة إلى 
الأخرى وجعل فيهما خلافاء وأنّ المذدهب الفرق» وسبق بيان 
الفرق والله أعلم. 

واذا توضّآأت المستحاضة للفريضة فقد سبق أنها تستبيح ما 
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شاءت من النوافل وتبقى هذه الاستباحة ما دام وقت الفريضة 
باقياء فإذا خرج الوقت فوجهان حكاهما الشّيخ أبو حامر 
وصاحب الحاوي وآخرون. 

قال أبو حامد: ر الصّحيح أنها لا تستبيح التفل بعد الوقت 
بذلك الوضوءء وقطع البغوي بالاستباحة» وقد سبق في باب 
التبم أن من تيمّم لفريضة فله الَفل بعد الوقت على اصح 
الوجهين. والأصح هنا أنه لا يجوز ها؛ والفرق أنّ حدثها متجدَ 
ونجاستها متزايدة بخلاف لينم والله أعلم. 

* كن # 

قَالَ الْصَنْفُ -ر حه الله تعالی-: (وَإِنْ دَحَلَّت في الصّلاةٍ ُء 
لقم دمُها َيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا بطر صلا كالح إذا راي الل ي 
الصّلاة. 

(وَالتَانِي): تبط أن عَلَيْها طَهَارَةَ حَدَثْ وَطَهَارَةَ ر نجس 
ول أت مِنْ طَهَارَةِ النْجَس بشيء ء وَقَد قدت عَليَا رمَا 
ليان بهد إن اَم مها قبل الول في المثلاة و لَرمَهَا عَسْل 
الدّم وَإِعَادة الوؤضوء» إن لم تفعل حتَى عاد الم إن کان َد 
الم بَمْد الفراغ مِنَ الصلاة َم نصح صَلاتها؛ لان اسع فس 
للْوْضُوء وَالصّلاةٍ مِنْ غير حَدَثٍ ولا نجَسء وان كان عَوْدُه َل 
ارا من الملاة قي وَجْهَان: 

(أَحَدُهْما: تم م لأنا تيقنا بِعَْدٍ الدّم أن الأنقِطاعَ لم يكن 

له حكم؛ أنه لا ملح لطا وَالمئلاة. 

(والثاني): : وهو الأصح اَن صَلاتَهًا بَاطِلَّة؛ لأنْهًا افحت 
الصلاة وَهِيَ مَمْنوعَة مها فلم نَصِحْ بالّين كَمَالَرْاسْتَفْتَمَ 
لاس الخفا الصلاة وخ شاك في القضَاء مُدْةٍ املح ثم ين أن 
امد َم تنقض). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا توضّات المستحاضة 
فانقطع دمها انقطاعًا محققا حصل معه برؤها وشفاؤها من علتهاء 
وزالت استحاضتها نظر إن حصل هذا خارج الصّلاة فإن كان 
بعد صلاتها فقد مضت صلاتها صحيحة وبطلت طهارتها فلا 
تستبيح بها بعد ذلك نافلةء وإن كان قبل الصّلاة بطلت طهارتها 
ولم تستبح تلك الصّلاة ولا غيرهاء هذا هو المذهب وبه قطع 


الجمهور. 
وحكى إمام الحرمين وجهًا أنه إذا اتصل الشّفاء بآخر 
الوضوء لم تبطل. 


المجموع - كتاب الحيض 


الحاوي وجهًا أنها إذا شفيت وقد ضاق وقت الصّلاة عن 
الطهارة ولم يبق إلا ما يسع الصّلاة وحدها ولم تكن صلتها فلها 
أن تصليها بهذه الطهارة قال: وهذا ضعيف؛ لان التَيمّم يبطل 
برؤية الماء قبل الصّلاة وإن ضاق وقتهاء وهذان الوجهان شاذان 
مردودان. 

واعلم أن قول الأصحاب: إذا شفيت يلزمها استكئناف 
الوضوء. المراد به إذا خرج منها دم في أثناء الوضوء أو بعده وإلا 
فلا يلزمها الوضوء بل تصلي بوضوئها الأول بلا خلافي 
وصرح به الغزالي في البسيط وغيره. 

أما إذا حصل الانقطاع في نفس الصّلاة ففيه الوجهان 
المذكوران في الكتاب: 

(الصجيح): منهما باتفاق الأصحاب بطلان صلاتها 
وطهارتها. 

(وَالكيي): لا بطل كا الراب الأول وقدا سيق في 
باب التَيمّم أنّ الشّافعيَ رحمه الله نص على بطلان صلاة 
المستحاضة دون المتيمّم؛ وأ من الأصحاب من نقل وخرّج 
فجعل في كل مسالةٍ قولين» وقرّر الجمهور النصّين وفرّقوا 
بوجهين: أحدهما أن حدثها ازداد بعد الطهارة» والشاني أنها 
مستصحبة للنجاسة وهو يخالفها فيها وحكى الشيخ أبو محمَّدٍ عن 
ابي بكر الفارسي أنه حكى قولاً عن الرّبيع عن الشافعي أنها 
تخرج من الصّلاة وتتوضًا وتزيل النجاسة وتبني على صلاتهاء 
وهذا يكون بناءً على القول القديم في سبق الحدث. والله أعلم. 

هذا حكم انقطاع الشفاء أمَا إذا توضأت ثم انقطع دمها 
وهي تعتاد الانقطاع والعود أو لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من 
يعتمد من أهل المعرفة فينظر إن كانت مدّة الانقطاع يسيرة لا 
تسع الطهارة والصّلاة التي تطهّرت هاء فلها الشّروع في الصّلاة 
في حال الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع؛ لأنْ الظاهر عود الدم 
على قرب فلا يمكنها إكمال الطهارة والصّلاة بلا حدث فلو 
امتدَ الانقطاع على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت به تيا 
بطلان طهارتها ووجب قضاء الصلاة. 

ما إذا كانت مذّة الانقطاع تسع الطهارة والصّلاة فيلزمها 
إعادة الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه في حال الكمال» فلو عاد 
الدّم على خلاف العادة قبل التمكن ففي وجوب إعادة الوضوء 
وجهان» أصحهما: لا يجب فلو شرعت في الصّلاة بعد هذا 
الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدّم قبل الفراغ وجب 
قضاء الصّلاة في أصح الوجهين؛ لأنها حال الشّروع كانت شاكة 


في بقاء الطهارة وصحّة الصّلاة. | 

هذا كله إذا عرفت عود الدّمء أمّا إذا انقطع وهي لا تدري 
أيعود آم لا وأخيرها به من تثق بمعرفته فتؤمر بإعادة الوضوء في 
الحال» ولا يجوز أن تصلّي بالوضوء السّابق؛ لأنه يحتمل أل هذا 


الانقطاع شفاءً» والأصل دوام هذا الانقطاع» فإن عاد 2 قبل 
إمكان فعل الطهارة والصّلاة فوجهان: 
(أَصّحُهُمًا): أن الوضوء صحيح بحاله؛ لأنه لم يوجد شاع 

عن الصّلاة مع الحدث. 
(والثاني)؛ يجب الوضوء نظرًا إلى أوّل الانقطاع» ولو خالفت 
أمرنا أوّلا وشرعت في الصّلاة من غير إعادة الوضوءء فإن لم 'يعد 
الدّم م تصحّ صلاتها لظهور الشّفاءء وكذا إن عاد بعد إمكان 
الوضوء والصّلاة لتفريطهاء فإن عاد قبل الإمكنان ففي وجوب 
إعادة الصّلاة الوجهان كما في الوضوءء لكنّ الأصح هنا وجوب 


الإعادة؛ لأنها شرعت متردّدة» وعلى هذا لو توضّأت بعد. 


الانقطاع وشرعت في الصّلاة ثمّ عاد الدّم فهو حدث جديد» 
فيلزمها ان تتوضا وتستانف الصّلاة واللّه اعلم. 2 ' 
فهذا المجموع الذي ذكرناه هو المعروف في طرق الأصحاب 


وذكره الرّافعيّ ثمّ قال: هذا هو الذي ذكره معظم أضحابناة 
العراقبّين وغيرهم قال: وبينه وبين كلام الغزالي بعض الاختلاف , 


فإنه جعل الانقطاع قسمين: 
(أحدهما): آلا يبعد من عادتها عود الدّم. 
(والثاني): أن يبعد وذكر التفصيل والخلاف. 
وهذان القسمان يفرضان في التي ها عادةٌبالعوده قال: وما 
حكيناه عن الأصحاب يقتضي جواز الشروع في الصلاة ة متى كان 
العود معتاًا بعد أو قرب» وإنما مع اتروع من غير الستثناف 
الوضوء إذا لم يكن العود معتادًا أصلاً قال: فيجوز ان يؤوّل 
كلامه على ما ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق ندرة العود وبعده 
في عادتها بعدم اعتياد العود والله أعلم. 
(فَرْعٌ): قال المتولي: لو كان دمهابنقطع في حال وسيل في 
حال» لزمها الوضوء والصّلاة في وقت انقطاعه» إلا أن تحاف 
فوت الوقت فتنوضًا وتصلي في حال سيلانه» فإن كانث ترجو 
الانقطاع في آخر الوقت ولا تتحققه فهل الأفضل تعجيل الصّلاة 
في أوّل الوقت آم تأخيرها إلى آخره؟ فيه وجهان بناءً على القول 
في مثله في اليم . | 
(فَرْعٌ): توضّات ثم انقطع دمها انقطاعًا يوجبا بطلان 
الطهارة» فتوضّات بعد ذلك ودخلت في الصّلاة فعاد الم بطل, 
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وضوءها ولزمها استئنافه وهل يجب استئناف الصّلاة أم يجوز 
البناء؟ فيه القولان فيمن سبقه الحدث» المحيح: وجوب 
الاستئناف, قال البغوي: ولو کان به جرح غير سائل فانفجر في 
خلال الصّلاة أو ابتدات الاستحاضة في خلال الصّلاة» وجب 
الانصراف من الصّلاة لغسل النجاسة وتتوضّأ المستحاضة 
وتستائف الصّلاة» ويجيء قول في البناء كما سبق في الحدث واللّه 
أعلم. ش 
o 7‏ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَسَلِسُ البؤل وَسَّلِسَ 
الذي حُكْمُهمَا حُكُمٌ المْتحَاضَةٍ فيا ذكرناهه ومن پو اصُورٌ أو 
جرح يَِْي نه الم كمه حُكْمْالمَحَاضَةٍ في غلل النجاسة 
عند كل فَريضَة؟ لأا َجَاسة نمِل ل َِيّ كَالأسْتحَاضَة). 

(الشترْح): سلس البول هنا بكسر اللآم» وهي صفة للرّجل 
الذي به هذا المرض» وأمّا سلس بفتح اللآم فاسمٌ لنفس الخارج 
فالسّلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضةء وأما 
الناصور فكذا وقع هنا بالنون والضّادٍ وهو صحيح وفيه ثلاث 
لغات إحداها هذه والثّانية ناسورٌ بالسّين والثالشة باسورٌ بالباء 
والسّين» وقد سبق إيضاحه في باب الاستطابة. 

قال أصحابنا: حكم سلس البول» وسلس المذي حكم 
المستحاضة في وجوب غسل التجاسة وحشو راس الذكر والشَدٌ 


٠‏ بخرقة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوءء 


والجرح السّائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الذم لكل 
فريضة والشّداعلى مله ولا يجب الوضوء في مسالة الجرح؛ ولا 
زإبعساله إناخيرن ااا يكتره ا يشمي 
الوضوء. ۰ 

ثم هذا الذي ذكرناه إنما هو في السلس الذي هر عادة 
زمرض» أمّا من خرج منه مذي بسببو حادث كنظر إلى امرأقٍ 
وقبلتها فله حكيم سائر الأحداث فيجب غسله» والوضوء منه 
عند خروج كرض بالتقل؛ ا ا 
ب اتفق عليه أصحابنا. 
عليه الاغتسال لكل فريضة قالا: قال الشافعي: وقل 
خروج المي؛ لأنّْ معه تلف النفس أما ذات دم الفساد وهي التي 
استمرٌ بها دم غير متصبل بالحيض في وقتو لا يصلح للحيض 


من يدوم به 
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كدم تراه من لها دون تسع سنين أو رأته حاملٌ» وقلنا: ليس هو 
بحيض أو رأته غيرهما في وقتٍ لا يصلح للحيض بأن راته قبل 
مضي خسة عشر للطهر ففيها وجهان حكاهما صاحب الحاوي 
والبحر: 

(أحدهما): أنها كالمستحاضة في جميع الأحكام السابقة. 

قال: وهذا قول أبي إسحاق المروزي؛ لان دم الفساد ليس 
بأندر من المذي وقد جعلناه كالاستحاضة. 

(وَالتَاني): وهو قول ابن سريج: أنه حدث كساثر الأحداث 
فإذا خرج هذا الدّم بعد صلاتها فريضة لم تصح الثافلة بعدها؛ 
لان دم الفساد لا يدوم بخلاف الاستحاضة. 

وإذا دام خرج عن كونه فاسدًا وصار حيضًا واستحاضة 
هذا كلام*صاحب الحاوي والبحر» والمشهور أنّها كالمستحاضة 
واللّه أعلم. 

(فن): قال أصحابنا: إذا تطئّرت المستحاضة طهارتي 
الحدث والنجس على الوجه المشروط وصلّت فلا إعادة عليهاء 
وكذا كل من الحقناه بها من سلس البول والمذي ومن به حددثٌ 
دائم وجرح سائلٌ ونحوهم لا إعادة عليهم. 

وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب التيمّم مع نظائرها. 

(فرْعٌ): قال البغوي: لو كان سلس البول بحيث لو صلّى 
قائمًا سال بوله ولو صلی قاعدًا استمسك فكيف يصلّي؟ فيه 
وجهان: 

(أْصّحُهُمَا): قاعدًا حفظًا للطهارة ولا إعادة عليه على 
الوجهين؛ وهذان الوجهان في فتاوى القاضي حسين» قال القفال: 
يصلي قائماء وقال القاضي حسينٌ: يصلي قاعدًا. 

(فَرْعٌ): يجوز وطء المستحاضة في الزّمن الحكوم بأنه طهرٌ ولا 
كراهة في ذلك وإن كان الدّم جاريّاء هذا مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماءء وقد سبقت المسألة بدلائلها في أوّل الباب وها قراءة 
القرآن» وإذا توضات استباحت مس المصحف وحمله وسجود 
التلاوة والشكرء وعليها الصّلاة والصّوم وغيرهما من العبادات 
التي على الطاهر, ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. 

لي لاد 

من أحكام الحيض بلا خلافيء ونقل ابن جرير الإجماع على 

ها ترا اقرا وا حلها جع انرا الي على اله 

وروى إبراهيم النخعيّ أنْها لا تعس مصحقاء ودليلنا القياس 
على الصلاة والقراءة. 

واللّه أعلم. 


المجموع - كتاب الحيض 


7 
ب مسائل تتعدّق بباب الحيض 

(إِحْدَاهَا): لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقباتها 
والاستمتاع بها فوق السسرّة وتحت الركبة» ولا تمتنع من فعل شيء 
من الصنائع ولا من الطبخ والعجن والخبز وإدخال يدها في 
المائعات. ولا يجتنب الرّوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السّرّة 
والركبة» وسؤرها وعرقها طاهران» وهذا كله متف عليه» وقد 
نقل ابن جرير إجماع ال على هذا ودلائله في الأحاديث 
ال ای ر وسنت جد ی اک ياف 
ما يوجب الغسل. 

وأمّا قول الله عرّ وجل: «فاعتزلوا النْسَاءَ ِي ي الحيض ولا 
تَقْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْن4 فالمراد به اعتزال و ومنع قربان 
وطتهن لقوله يه في الحديث الصّحيح: «اصْتَعُوا كل شيء إلا 
93:1 ]رت ظامرت امت الج ا 
مع الإجماعء واللّه أعلم. 

(الَايَة): قال ابن جرير: أجمع العلماء على أن للحائض أن 
تخضب يدها بخضابب يبقى أثره في يدها بعد غسله» وقد سبق 
إيضاح هذه المسألة مع أشياء كثيرةٍ ها في آخر صفة الوضوء. 

(الَلِئهُ): الحرّة والأمة في الحيض والتفاس سواءٌ فلاف 
العدة. 

(الرابعة): علامة انقطاع الحيض ووجود الطّهر أن ينقطع 
خروج الم وخروج الصفرة والكدرة؛ فإذا انقطع طهسرت سواءٌ 
خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لاء قال صاحب الشامل: الثريّة 
رطوبة خفيّة لا صفرة فيها ولا كدرة» تكون في القطنة أثرًا لا 
لوناء قال: وهذا يكون بعد انقطاع الحيض» وكذا قال البيهقي في 
السنن: التريّة هي الثشيء الخفي اليسير. 

(قلت): : هي التريّة بفتح التاء المثناة فوق وكسر الرّاء ثم ياء 
مثناة من تحت مشادق وقد سبق في أواشل الباب قول عائشة 
رضي الله عنها للنساء: «ولا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء» 
تزيد بذلك الطهر وقدّمنا معنا قال أصحابنا: وإذا مضى زمن 
حيضها لزمها أن تغتسل في الحال لأوّل صلاةٍ تدركهاء ولا يجوز 
ها بعد ذلك أن تترك صومًا ولا صلاة ولا تمسع من الوطء ولا 
غير ذلك ما يثبت في حقّ الطاهر ولا تستطهر بشيء أصلاً. 

وقال مالك رحمه الله: تستطهر بثلاثة آيا دليلنا قول 55ة: 
«إِذا قلت الميِضة فَدَعِي الصّلاة ة وإ 0 فَاعْتَسِلِي وَصَلَّي ا 


واللّه أعلم. 


ب أشياء أنكرت على الغزاكَ رحمه الله باب 
الحيض من الوسيط | 

منها قوله: أمّا حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور 

(الَأَوْلُ): كل ما يفتقر إلى الطهارة. 

الثاني): الاعتكاف. 

(الَالِث): الصّوم. 

(الرًابع): ا و لجاز ا ی رو سكم 
ع i‏ 
الطهارة وامتناع صحّتها صحتهاء ووجوب الغسل عند انقطاممه» إمّا 
بالانقطاع وإمًا بخروجه على الخلاف السّابق في باب ما يوجب 
الغسل؛ ومنها حصول الاستبراء والبلوغ به وتحريم الطلاق 
وسقوط فرض اللات وعلام القطاع التشابع في صوع الكقارة 
والنذر» ومنع وجوب طواف الوداع» ومنها تحريم قراءة القرآن 
ومن ذلك قوله في حديث عائشة رضي الله عنها في أل | الكتاب: 
«وَنَالَ مني ما ينَالُ الرَجُلُ مِنْ امرأيِهِ تو إلا ما تخت الإزار» هذه 
الريادة غير معروفة في كتب الحديث المعتمدة وهي موضع 
الاستدلال. 

وفي الصّحيحين أحاديث تغني عنه. 

ومن ذلك قوله في آخر الباب الثاني فرعان: 

(لأول): المبتدأة إذا رات خسة سوادًا ثم أطبى الم على 
لون واحاب ففي الشهر الثاني نيّضها خسة؛ لن التمييز أثبت لها 

yT 
سوادًا ثم أطبقت الحمرة إلى آخر الشهر ثم رات الشهر الثاني‎ 
سوادًا مستمرا فترة في الشهر الثاني إلى المحمسة وتثببت العادة في‎ 
التمييز بمرَةٍ على اختياره» وقد سبقت المسألة موضحة في فصل‎ 
المميزة. ا‎ 

أمّا إذا رأت خسة سوادًا ثم أطبقت الحمرة فإن حيضها 
فة السواد.ويكون ما بغده هن الخمرة طهراء وإن امشمرّت سنة 
وأكثر كما سبق» ومن ذلك قوله: لقول حنة بنت جحش «كنا لا 
نعتدٌ بالصّفرة» والمعروف في صحيح البخاري ]۳۲١[‏ وغيره أن 
هذا من كلام أمّ عطيّة» ومن ذلك قوله في المتحيرة: ترد إلى أول 
الأهلة فإنها مبادئ أحكام الشرع» هذامًا آنكروه عليه. فان 
أحكام الشّرع ليست مختصّة بأوائل الأهلة. ٠‏ 

ومن ذلك قوله: إنها مأمورة بالاحتياط والأخذ باسوأ 


(اكًالث): الاعتداد بثلاثة أشهرء هذا ما أتكروه عليه» فإنّ 


الاعتداد بثلاثة أشهر ليس من أ سوا الاحتمالات» بل الأسوأ 
مها إل :سر الا وهو وجة خاد هوني كنات العلة ةكما 
بينام ومن ذلك قوله: لأنّ الانقطاع في صلاة لا تفسد ما مضىء 
كان ينبغي أن يقول: لان الطّرآن» ويمكن تكلّف وجو لما ذكره. 

ومن ذلك قوله في أول الباب الرّابع في الصورة الثالشة ثم 
بعده إلى آخر التّاسع والعشرين يحتمل الحيض» هكذا وقع في 
البسيط والوسيط؛ وهو غلط وصوابه إلى قبيل آخر جزء من 

ومن ذلك قوله إذا قالت أضللت خمسة في شهر فإذا جاء 
شهر رمضان تصومه كله شم تقضي خسةً هكذا قال وكذا قاله 
الفوراني وكانّ الغزال أخذه من كتاب الفوراني على عادته وهو 
غلط وصوابه تقضي سنّة لاحتمال الطّرآن في وسط الها بناءً 
على طريقته» وطريقة جمهور المتاخرين أنه يفسد على المتحيّرة من 
رمضان سنّة عشر يومًا. 

ومن ذلك قوله في باب التّلفيقَ: لو حاضت عشرًا وطهرت 
حمس سنين فدورها تسعون يومًا؛ لأنه اكتفى به في عدّة الآيسة» 
فلو تصوّر أن يزيد الدّور عليه لما اكتفى به» هذا ما أنكروه عليه؛ 
وكيف يقال: لا تنصور الزّيادة عليه» وهو متصوَّرٌ يدرك بالعقل 
والتقل وإنّْما اكتفى به؛ لأنه الغالب» ونحن لا نكتفي في المتحيرة 
بالغالب. 

ومن ذلك قوله في المستحاضة الثانية المبتدأة: إذا رأت يومًا 
دما ويومًا نقاءٌ وصامت إلى خمسة عشر وجاوز دمهاء وني مرذها 
قولان» فإن ردت إلى يدم وليلة فحيضها يوم وليلة : ثم لا يلزمها 
إلا قضاء تسعة آيَام؛ لأنها صامت سبعة في آيام التقاء» ولولا 
ذلك الثقاء لما لزمها إلا سنّة عش فإذا احتسبنا سبعة منها بقي 
تسعة هذا ما أنكروا عليه فيه أشياء. 

3 0 بر 
e‏ ا 
صاحب التهذيب وغيره. 

ومن ذلك قوله في المستحاضة الرّابعة التاسية في المتحيرة 
الي تقطّع دمها يومًا ويومًا أنها على قول السّحب إذا أمرناها 
بالاحتياط حكمها حكم من أطبق الم علبها وإنما تفارقها في آنا 
لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت التقاء» ولا بتجديد الغسل. 


هذا عا آنکروه عليه فاته يوهم أن المتحيرة عند إطباق الدّم 
ء» فن هذه تفارقها في ذلك» وليست 
المتحيّرة مأمورة بتجديد الوضوء وإنّما تؤمر بتجديد الغسل؛ 
فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر بتجديد الغسلء وكذلك 
لا تؤمر بتجديد الوضوء ومن ذلك قوله في آخر باب التفاس: إذا 
انقطع دم النفساء فرأت دمّاء ثم اتقطع خسة عشر ثم عاد 
a‏ فإذا قلنا: نفاسّ ورأينا ترك 
التلفيق فالأشهر أ مدّة الثقاء حیض؛ وصوابه نفا كذا قال هنا 
وفي البسيط وكذا قال شيخه في التهاية: الأشهر أن مذة النقاء 


مأمورة بتجديد الوضو 


حيض وصوابه نفاس. 

وقد سبق إيضاح هذه المسألة وغيرها ما ذكرناه في مواضعها 
والله أعلم بالصّواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 

% # * 
باب إِرالّة التجَاسّة 

قال الصف -رحمه الله تعال-: (وَالنْجَاسَةُ هي البَوْلُ 
والقيءُ الذي وَالوَذي ومني عير الي وَالدم والح وَمَاه 
روح والعلقة وة وار والنيد والكلب ولخي وما وة 
مهما وما ولد ِن أَحهماء ون ما لُكل َر المي 
وَرَطُوبة فرج انرأ وما نجس بذلك). 

(الشرح): في هذه القطعة مسألتان: 

(إِحَدَاهُمًا): في لغات النجاسة وحدها. 

قال أهل اللغة: النجس هو القذرء قالوا: ويقال شيءٌ نجس 
ونجس بكسر الجيم وفتحهاء والنجاسة الشّيء المستقذر» ونجس 
التي يجن كماع باو 

قال صاحب المحكم: النجس» والنجس» والنجس» القذر من 
ل E‏ 
وبفتحهما جيعاء قالوا: ورجل نجس ونس يعني بفتح الجيم 
وكسرها مع فتح النون فيهماء الجمع أنجاس» قال وقيل النجس 
يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ ر واحد فإذا كسروا 
النون ثنوا وجمعواء وهي النجاسةء وقد أنجسه ونجسه. 

وأمًا حد التجاسة في اصطلاح الفقهاءء فقال المتولي: حه 
كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها. 

قال: وقولنا: : على الإطلاق احترارٌ من السّموم التي هي 
بات فإنها لا يحرم تناوها على الإطلاق» بل يساح القليل منها 
وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضررٌ. 

قال: وقولنا: مع إمكان التناول احترارٌ من الأشياء الصّلبة؛ 


لأنه لا يمكن تناوهاء وقولنا: لا لحرمته احترارٌ من الآدمي» وهذا 
الذي حدد به المتولي ليس محققا فإنه يدخل فيه الراب والحشيش 
المسكر والمخاط والمي وكلها طاهرة مع أنها عحرّمة. 

وني المي وجة أنه يحل أكله؛ فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها 
أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم. 

(التَاييَة): هذه العبارة التي ذكرها إِنّما يطلقها الفقهاء 
للحصرء وهي موضوعة للحصر عند الجمهور من أصحابنا 
وغيرهم من آهل الأصول والكلام وإذا علم أنّها للحصر فكانّه 
قال: لا نجاسة إلا هذه المذكورات؛ وهذا الحصر صحيمٌ» فإن 
قيل: يرد عليه أشياء من النجاسة تلف فيهاء منها شعر ما لا 
يؤكل إذا انفصل في حياته فإنه نجس على المذهب كما سبق في 
باب الآنية. 

ومنها الجدي إذا ارتضع كلبةً أو خنزيرة فنبت لحمه على 
لبنها قفي ناسته وجهان حكاهما صاحب المستظهري وغيره 
أظهرهما آنه طاهرٌ. 

ومنها الماء الذي ينزل من فم الإنسان في حال الوم فيه 
خلافٌ وتفصيل سنذكره في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى. 

فالجواب عن الأوّل أنّ شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته 
يكون ميته فهو داخلٌ في قوله: والميتة. 

فقد علم أنّ ما انفصل من حي فهو ميت ولا يحتاج أن 
يتكلّف فيقول؛ إنما لم يذكر الشّعر هنا؛ لأنّه ذكره في باب الآنية» 
بل الاعتماد على ما ذكرته. 

والجواب عن الجدي والماء أنه اختار طهارتهما. 

وآما المي والمذي والودي فسبق بيان صفاتها ولغاتها في باب 
ما يوجب الغسل» وسبق الغائط في الاستطابة. 

والخمر مؤندة ويقال فيها خمره بالهاء في لغة قليلة وقد غلط 

من أنكرها على الغزالي رحمه الله وقد بيّنت ذلك في تهذيب 
الأسماء واللغات واختلف أهل العربيّة في نون خنزير هل هي 
أصل آم زائدة؟ والأظور: أنها أصلية كر ن 

وأمًا قوله: ورطوبة فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة 
ويقول ورطوبة الفرجء فن الحكم في رطوية فرج المرأة وسائر 
الحيوانات الطاهرة سواءً كما سنوضّحه في موضعه إن شاء الله - 


تعالى-. 
فد م فا 
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فاما البول فهو نجس لقوله 
كل «تنرَمُوا مِنَ ابول فإ عَامُة عدب القبر من). 


(التترح): هذا الحذيث زواه عبد ين عينم شيخ البخاري 
ومسلم في مسنده [181] من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
بإستاد كلهم عدولٌ ضابطون بشرط المتحيحين إلاً رجلاً واحاًا 
وهو أبويحبى القنّات» فاختلفوا فيه فجرّحه الأكثرون وولفه جى 
بن معين في روايةٍ عنه. 

رن براق ييا و نز سايم 
وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. 

ورواه الدَارقطني [177/1] من رواية أنس قال فيها اف وظ : 
إله مرسلٌ وني المسآلة أحاديث صحيحة منها حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: ن النبي يكل مر يرين فقَالَ: نما يُعَذبَان وَمَا 
ُڌبان في کی ما أحَدُهُمَا كان لا رئ من البؤل وأا الاح 
فكان , مشي ۾ ممق وروي «يستنزه من البول» وروي: ايستتر» 
علي بحي ورا البخاري ]۲٠۳[‏ ومسلمٌ [۲۹۲] بهذ الألفاظ 
وعن أنس رضي الله عنه: أن أغرايا بال في َاحيَةٍ اللجد فأمر 
ابي ق وسو من مَاء فَأَهريق عَلَيو؛ رواه البخاري [۲۱۹] 
ومسلمٌ »]۲۸٤[‏ وعن أبي هريرة مثله رواه البخاري ]۲٠۱۷[‏ 
وقوله: تنرّهوا معناه تباعدوا وتحفظوا. 

(أمَا حكم المسألة في الأبوال): فهي أربعة أنواع: بول الآدمي 
الكبير» وبول الي الذي لم يطعم؛ وبول الحيوانات الأكولة؛ 
وبول غير المأكول. وكلّها نجسة عندنا وعند جمهور ال ولكن 
نذكرها مفصّلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلهاء فأمًا بول الآدمي 
فس فج اباق اللسلتين ل الإا ف ابر التندر 
وأصحابنا وغيرهم» ودليله الأحاديث السابقة مع الإجالء وأمًا 
بول الم الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة. 

وحكى العبدري وصاحب البيان عن داود أنه قال: هو 
طاهر» دليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير» وثبلت: «أَنّ 
لبي ب نضح بوه مين ول الصبي وََمَرَ باطح مله [خ: 
(771) م: (0587)]» فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. وأمًا بول باقي 
الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي 

حنيفة وأحمد والعلماء كافة» وحكى الشاشي وغيره عن النخعي 
ا وما أظنه يصح عنه» وإن صح فمردوةٌ بما ذكرناءم وحكى 
ابن حزم في كتابه الْحلّى عن داود أنه قال: الأبوال والأرواث 
طاهرة من كلّ حيوان إلا الآدمي» وهذا في نهاية من الفلا وأمًا 
بول الكيوانات الأكولة وروئها فسان عدا وعد ابل ية 
وأبي يوسف وغيرهماء وقال عطاءٌ والنخعي والرّهري) ومالك 
وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران» وحكاه 


صاحب البيان وجهًا لأصحابناء وحكاه الرّافعي عن أبي سعيلر 
الإصطخري واختاره الرّوياني» وسبقهم باختياره إمام الأئمّة أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه 
واستدلَ له والمشهور من مذهبنا: الجزم بنجاستهما. 

وعن اللّيث بن سعد ومحمّد بن الحسن أن بول المأكول طاهرٌ 
دون روثه» وقال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهرٌء واحتج لمن 0 
بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه قال: «قَدِمَ اس مِنْ مُكل أو 
عْرَيْنَةَ فَاجْنَوَوَا اللِيئّة َأمَرَهُمْ ابي كله أن يَشْرَبُوا مِنْ أبْوَال ايل 
الصدقة وَاَلْبَانِهَاه رواه البخاريّ [171] ومسلم ]١7171[‏ وعكل 
وعرينة بضم العين فيهما وهما قبيلتان. 

وقوله: اجتووا بالجيم أي استوخواء واحتج لحم بحديثو 
يروى عن البراء مرفوعًا: «ما أكِلّ لَحْمُهُ فلا بَأْسَ ببولوا. 

وعن اير مرفوعًا مثله. 

واخ اماتا بقول الله -تعالى- : 9وَيْحَرْمُ عَلَيهِمْ 
الحَبَائكَ» والعرب تستخبث هذاء وبإطلاق الأحاديث السابقة» 
وبالقياس على ما يؤكل» وعلى دم المأكولء والجواب عن حديث 
انس أنه كان للتداوي» وهو جائرٌ بجميع النجاسات وى شمر 
كما ستقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى» وعن 
حديثي البراء وجابر أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني 
وضعفهما وبين ضعفهما وروي: : (وَلا باس بسُؤْرو) وكلاهما 
قف راللد أعلم. 

ا ال 

قال الْصَْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا الغائط فَهُّوَ نجس 
قله يل مار رضي الله عنه: : هنما تيل ربك من القَائِط 
والبول وَالَنِيّ الذي وَالدَم وَالقَيْء؛). 

(الشترْح): حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده ]1١511[‏ والدّارقطي [1717/1] والبيهقي [1/ 4١]؛‏ قال 
البيهقي: هو حديث باطلٌ لا اصل له.وبين ضعفه الدارقطني 
والبيهقي ويغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط ولافرق بين 
غائط الصغير والكبير بالإجماع. 

وينكر على المصتف قوله: (لِقَوْلِِ بلِ) فأتى بصيغة الجزم في 
حديث باطل» وقد سبق نظائر هذا الإنكار. 

وی باب الآنية حلاف لأصحابنا في أن هذه الفضلات 
من رسول الله يك هل كانت نجسة؟ وسبق بيان حال عمَّارٍ في 
باب السّواك واللّه أعلم. ١‏ 


01۸ المجموع - 


قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: : وأا يجين البَهَائمٍ دوق 
الور فهو كالعابطر في الجا لِمَا رَوَى ان مسْعُودٍ رضي الله 
عنه قَالَ: ت الي يله بحرن وَرَوٍَ أذ الجَربْن وى 
الرُوْنّة وَقَالَ: إِنَا كين فَعَلْلَ نْجَاسَنَهُ أنه كس وَالرَكْسُ 
ارج وَهَذَا رَجِيعٌ فکان نجس وَلأَنْهَا حارج و مِنّ الدبسر أَحَالنَهُ 
اطَيمَة كان نَجساكَالمَائِط). 

(الشرح): حديث ابن مسعود رواه البخاري ]٠٠١[‏ بلفظه. 
وقد سبق أن مذهبنا أنّ جميع الأرواث والذرق والبول نجسة من 
كل الحيوان» سواءٌ الماكول وغيره والطير وكذا روث السّمك 
والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان 
على المذهب. وبه قطع العراقيّون وجماعات من الخراسانيين. 

وحكى الخراسانیون وجها ضعيفًا في طهارة روث السّمك 
والجراد وما لا نفس له سائلةء وقد قدّمنا وجهّا عن حكاية 
صاحب البيان والرّافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو 
غريبٌ» وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلّها هو مذهبناء 
وقال أبو حنيفة: كلها طاهرة إلا ذرق الدّجاج؛ لأنّه لا نتن إلا في 
ذرق الدّجاجء ولأنه عام في المساجد. ولم يغسله المسلمون كما 
غسلوا بول الآدمي. 

واحتج أصحابنا با ذكره المصنف وأجابوا عن عدم القن بأنّه 
منتقض ببعر الغزلان» وعن المساجد بانه ترك للمشقة في إزالته 
مع تجدده في كل وقتيء وعدي أنه إذا عمّت به البلوى وتعذر 
الاحتراز عنه يعفى عنه وتصح الصّلاة كما يعفى عن طين 
الشوارع وغبار السرجين. 

وأمًا قول المصنف: الرّكس الرّجِيع فكذا قاله» ومن أهل 
اللغة من يقول: الركس القذر. 

وأمّا قوله: فعلّل نجاسته بأنه ركس فكلامٌ عجيبٌ وصوابه 
فعلل تركه» فإن قيل: ليس في الحديث دليلٌ للنجاسةء وإِنما فيه 
ترك الاستنجاء بالرّوث ولا يلزم من ذلك النجاسة كما لم يلزم 
من تركه بالعظم وامحترمات. 

(فَالجَوَابُ): أنّ الاعتماد في الاستدلال على قوله يل «إنْهَا 
ركس» ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرّد إخبار بانهما ركس 
ورجيمٌ؛ فان ذلك إخبارٌ بالمعلوم فيؤدّي الحمل عليه إلى خلرٌ 
الكلام عن الفائدة فوجب حمله على ما ذكرناه» ثم التعليل بأنها 
رکس يشمل روث المأكول وغيره. 

وقوله: لأنه حارج من الدّبر احترازٌ من المي 

وقوله: أحالته الطبيعة. 


كتاب الحيض 


احترارٌ من الدّود والحصى وقاسه على الغائط؛ لأنه بجمعٌ 
عليه» وقد سبق في أوّل الكتاب أنّ السّرجين لفظة عجميّةٌ ويقال 


بفتح السسّين وكسرها ويقال سرقين واللّه أعلم. 
اع # 
َال لصتف - رحمه الله تعالى-: (وَأَما القَيْءٌ فَهّوَ جس 


لِحَدِيثٍ عَمَار وَلأنْهُ طَعَامٌ اسْتَحَال في الْجَوْف إِلَى انين وَالقْسَادٍ 
نَكَانَ نجس کالغائط). ّْ 

(الشرح): قد سبق قربا ان حديث عمار باطلٌ لا تج به 
وقوله: استحال في الجوف احترارٌ من البيضة إذا صارت دما فإنها 
لا تنجس على أحد الوجهين وقوله: استحال إلى اتن والفساد 
احترازٌ من المي. 

وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متف عليه سواءً فيه قيء 
الآدمي وغيره من الحيوانات صرح به البغوي وغيره» وسواءٌ 
خرج القيء متغيرًا أو غير متغير. 

وقال صاحب الحمة: إن خرج غير متغيّر فهو طاهرٌ وهذا 
الذي جزم به المتولي؛ هو مذهب مالك نقله البراذعي منهم في 
التهذيب والصّحيح الأول وبه قطع الجماهيرء الله أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا الرّطوبة التي تخرج من المعدة نجسة. 

وحكى الشّاشي عن أبي حنيفة ومحمدٍ طهارتهاء دليلنا أنها 
خارجة من محل التجاسة وسمّى جماعة من أصحابنا هذه الرّطوبة 
بالبلغم وليس بصحيحء فليس البلغم من المعدة والمذهب طهارته 
وإنما قال بنجاسته المزني وأمًا النخاعة الخارجة من الصّدر 
فطاهرة كالمخاط. 

(فرع): الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم» قال 
المتولي: إن انفصل متغيّرًا فنجسٌ وإلاً فطاهر. 

وقال الشتيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة 
منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهرٌ ومنه ما يسيل من المعدة فهو 
نجس بالإجماع وطريق التَميّز منها أن يراعى عادته» فإن كان يسيل 
من فمه في أوائل نومه بللّ ويتقطع حتّى إذا طال زمان النوم 
انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من 
الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحسَ مع ذلك بالبلل 
فالظاهر أنه من المعدة» وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله. 

هذا كلام الشّيخ أبي محمّدٍ وسالت آنا عدولاً من الأطبّاء 
فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله. 

والمختار: لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة» ومتى 


بنجاسته وعمّت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه ا 
عنه في حقّه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة 
ونحوها ما عفي عنه للمشقة واللّه أعلم. | 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا : المرّة نجسة كال اقيق ابو عسوي 
كتابه الفروق في مسائل المياه المرارة با فيها من المرّة نجسة. 
(فَرْعٌ): الجرّة بكسر الجيم وتشديد الرّاءه وهي ما رجه 
البعير من جوفه إلى فمه للاجترار قال أصحابنا: هي نجسة صرح 
بها البغرئ وآعروة».رتقل القاضي ابر الطب اثناق الأماجناب 
على نجاستها. | 
ب و ا ١‏ 

قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى - : وأا الذي فهو تجرء لِمَا 
روي عَنْ علي رضي الله عنه قَال: كلت رجلا مَذَاءُ فَذكَرْتُ 
ذلك لِرَسُول الله وَل فَقَالَ: إذا رأيت الذي فَاغسيل ذَكَرَكَ وتوا 
ُضُوءك للملا وَلانهُ حارج ِن سيل الحدث لايل ينه 
اهر ته الول وما الوذ فَجس؛ لما دكن ناولأل 
حرج مع الول فَكَانَ حُكَمُهُ حُكْمَه). 
(التشرْح): أجمعت الأمّة على نجاسة المذي والودي'ثم | مذهينا 
ومذهب الجمهور أنه يجب غسل ال مذي ولا يكفي,نضحه بغير 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح» واحتج 
له بروايةٍ في صحيح مسلم ٠۲1‏ ۰] في حديث علي: توا 
وَانضَحْ فَرْجَكَ» ودليلنا رواية: «اغسل» وهي و على 
سائر النجاسات. 


. 


راتا روا اقح فخموكة مني ايسان رحني خي 

رضي الله عنه صحيمٌ رواه هكذا أبو داود [۲۰۷] والنسائي 
قينا NS a‏ 
ومسلمٌ ]۳٠۳[‏ عن علي أنه أمر المقداد أ ن يسال لني ل وقد 
سبق إيضاحه والجمع بين الرّوايات وبين فوائد هذا الحديث في 
باب ما يوجب الغسل. ٠‏ 
وقول المصنّف: «روي عن علي» ما ينكر؛ لأنه صيغة 
تمريض» والحديث صحیح متف على صحته» وقوله: ارج من 
سبيل الحدث احتراٌ من المخاط والعرق ونحوهما من الط اهرات 
وقوله: لا يخلق منه طاهرٌ احترازٌ من الني وقوله في الودي! مخرج 
مع البول؛ الأجود أن يقال عقبه والله أعلم. 

و ي 3 


قَالَ لصتف -رحه الله تعالى -: (وَأمّا مي الآدَمِي فاه 


| 


ِمَا روي عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها: «أنّْهَا كانت تحت الي مِنْ 
َوب رَسُول الله بك وهو يُصَلّي) وو كان تجا لَمَا المَقَدَتْ 
مَعَدُ الصّلاء وَلأنهُ مدا خَلق بر فَكَانَ طَاهِرًا كالطين). 
(الشرْح): حديث عائشة ع زر مسل [144] لكنّ 
لفظه: «لَقَدْ ريني أفركهُ مِنْ َوب رَسُول الله يل ركا قصلي 
فيه) هذا لفظه في صحيح مسلم [184] وسئن أبي داود [۳۷۱] 
وغيره من كتب السّئن» وأمًا اللفظ الذي ذكره المصنف فغريب. 
وقوله تحت الم أي تفركه وتحته وقوله: لأنه مبتدأ خلق بشر 
احترارٌ من من الكلب. ّ 
(وَأَما حُكْمُ الَسألة: فمن الآدمي طاهرٌ عندناء هذا هو 
الصّواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه وبه قطع جماهير 
الأصحاب وحكى صاحب البيان وبعض الخراسانيين في نجاسته 
قولين» ومنهم من قال: القولان في مني المرأة فقطء والصواب 
الجزم بطهارة ميه ومنيها وسواءً المسلم والكافر» لكن إن قلنا: 
رطوبة فرج المرأة نجسة تنجّس منيّها بملاقاتها كما لو بال الرّجل 
وم يغسل ذكره باماء ثم أمنى فان منيّه ينجس بملاقاة امحل النجس 
وإذا حكمنا بطهارة المي استحبّ غسله من البدن والشوب 


اللأحاديث الصّحيحة في البخاري [710] ومسلم [۲۸۹] عن 


عائشة رضي الله عنها: «أنْهَا كانت تغل الي مِنْ ثوب رَسُول 


الله ية ولأنّ فيه خروجًا من خلاف العلماء في نجاسته. 


(فَرْمٌْ): قد ذكرنا أنّ المي طاهرٌ عندناء وبه قال سعيد بن 


المسيّب وعطاءٌ وإسحاق.بن راهويه وأبو ثور وداود وابن المنذرء 


وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر 


. وعائشة رضي الله عنهم وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو 


حنيفة وأصحابه: نجسٌ» لكن عند أبئ حنيفة يجزي فركه يابساء 
وأؤزجب الأوزاعىّ ومالك غسله يابسًا ورطبًاء واحتج لمن قال 
بنجاسته بحديث عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله يَكه: «كَان 


يسل اللَنِي» رواه مسلمٌ [۲۸۹]. 


وفي روايةٌ: كنت عله مِنْ نَوْبٍِ رَسُول الله یا راء 
البخاري [۲۲۸] ومسنلم [۲۸۹]. ش 

وني رواية سل [144] أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني 
فغسله کلّه: نا كان يُجِْيك إن رأ أن مَل كا إذ َم 
رَه ضحت حول لَقَدْ يني ارك ن تؤب رَسُول الله ل 
رکا فصل فِيوه وذكروا أحاديث كثيرةً ضعيفةً» منها حديث عن 
عائشة أن الني كلا كان يَأمُرُ بحت الي قالوا: وقياسًا على 


البول والحيض؛ لأنْه يخرج من خرج البول» ولأنْ المذي جزءٌ من 
المي؛ لان الشّهوة تحلل كل واحدٍ منهما فاشتركا في التجاسة. 

واحتج أصحابنا بحديث فرکه» ولو كان نجسًا لم يكف فركه 
كالدّم والمذي وغيرهماء وهذا القدر كافيء وهو الذي اعتمدته أنا 
في طهارته» وقد أكثر أصحابنا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة 
ولا حاجة إليها. 

وعلى هذا إنما فركه تنرّمًا واستحبابًا وكذا غسله كان لزه 
والاستحباب وهذا الذي ذكرناه متعيّنُ أو كامتعيّن للجمع بين 
الأحاديث. 

* وأمًا قول عائشة: «إنما كان يجزيك» فهو وإن كان ظاهره 

الوجوب فجوابه من وجهين: 

(أحدهما): حمله على الاستحباب؛ لأنها احتجّت بالفرك 
فلو وجب الغسل لكان كلامها حجّة عليها لا لماء وإنما أرادت 
الإنكار عليه في غسل كل الشوب؛ فقالت: (غَسْلُ كل التُوْبٍ 
وَكذَا) وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلةٍ ولا 
نرتضيها ولا نستحلٌ الاستدلال بها ولا نسمح بتضبيع الوقت في 
كتابتهاء وفيما ذكرناه كفاية» وأجاب أصحابنا عن القياس على 
البول والدّم بان المي أصل الآدمي المكرّم فهو بالطين أشبه 
بخلافهماء وعن قوهم: يخرج من مخرج البول بالمنع. 

قالوا: بل رهما مختلف. 

قال القاضي أبو الطْيّب: وقد شق ذكر الرّجل بالرُوم فوجد 
كذلك فلا ننجّسه بالثّك. 

قال الشيخ أبو حاما: ولو ثبت أنه يخرج من مرج البول لم 
يلزم منه النجاسة؛ لان ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر» وإنما 
تؤثر ملاقاتها في الظاهرء وعن قوهم المذي جزءٌ من المنّ بالمنع 
أيضًا. 

قالوا: بل هو حالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ 
لان النفس والذكر يفتران بخروج المي» وأمًا المذي فعكسه» ولهذا 
من به سلس المذي لا يخرج معه شيءٌ من الم واللّه أعلم. 

% نا نا 

قال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا مني عير الآدَمِىٌ فَفِيِهِ 
لان أَوْجُهِ: ۰ 

(أَحَدُهَا): الجَمِيعٌ طَاهِرٌ إل مني الكلب والنزير له حارج 
من حَيوَان طَاهر يُخْلَقُ ينه ل صله كان طَاهِرا كاليض ومني 
الآدمِي. ` ڪڪ 


(والثاني): المِيعُ نجس؛ لأنّهُ مِنْ فُضُول الطْعَام التَجيل» 
وَِنْمَا حُكِمبطهَارَيَِ ِن الآذمِي لَحرْمَهِ وكرام وڌا لا يُوجَهُ 

(والكالة E E‏ وكا كيلف 1 

(الترْح): هذه الأوجه مشهورة ودلائلها ظاهرة والأصح 
طهارة الجميع غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء ومن صرّح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي 
وغيرهم. 

واشار الصف في التنبيه إلى ترجيحه وصحّح الرافعفي 
التجاسة مطلقاء والمذهب الأوّل. 

اما مني الكلب والخنزير وما تود من أحدهماء فإنه نس بلا 
خلافو» كما صرّح به المصتف." 

(فَرْعٌ): البيض من مأكول اللحم طاهرٌ بالإجماع» ومن غيره 
فيه وجهان كمنيّه الأصح الطهارة. 

وقد أشار المصنف في تعليله الوجه الأوّل إلى القطع بهذا قال 
أصحابنا: ويجري الوجهان في بزر القرّ؛ لأنه اصل الود كالبيض. 

وأمًا دود القرّ فطاهرٌ بلا خلافن وثبت في صحيح مسل 
۴1 عن أبي سعيڊږ الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
ية قال: «المسكُ طب الطيبي» وفي الصّحيحين [خ: (۲۹۸)ء 
م: (1190)]: اَن وَبِيصَ اليب كان يُرَى مِنْ مَمَارِق رَسُول 
الله يل وني فأرة المسك المنفصلة في حال حياة الظبية وجهان. 

(أَصّحُّهُمًا): الطهارة كالجنين. 

(والثاني): النجاسة كسائر الفضلات والأجزاء المنفصلة في 
الحياة فإن انفصلت بعد موتها فنجسة على المذهب كاللّين» وقيل 
طاهرة كالبيض المتصلّبء حكاه الرّافعي. 

(فَرْعٌ): البيضة الطاهرة إذا استحالت دما ففي نجاستها 
وجهان: 

(الآصّحٌ): النجاسة كسائر الذماء. 

(والثاني): الطهارة كاللّحم وغيره من الأطعمة إذا تغيّرت» 
ولو صارت مدرّة؛ وهي الت اختلط بياضها بصفرتها فطاهرٌ بلا 
خلافي صرح به صاحب التّتمّة وغيره» وكذا اللّحم إذا خنز 
وأنتن فطاهرٌ على المذهب» وفيه وجة أنه نجس حكاه الشّاشي 
وصاحب البيان في باب الأطعمة» وهو شاا ضعيفْ جدا. 

(فَرْعٌ): هل يحل أكل المي الطاهر؟ فيه وجهان؟ الصّحيح 
المشهور آنه لاايحل؛ لأنه مستخبث قال تعالى: وَبُحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
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الخبائث) والثاني يجوزء وهو قول الشّيخ أبي زيا المروزي؛ لأنه 


طاهرٌ لا ضرر فيه. ا 
وسنبسط الكلام فيه وني المخاط وأشباهه في كتاب الأطعمة 

1 1 3 3 

- شاء الله تعالى-. | 


وإذا قلنا بظهارة بيض ما لا يؤكل لحمه جاز أكلله بلا 
خلاف؛ لأله غير مستقذر» وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع 
على موضع طاهر؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان 
وغيرهما بناءً على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة» وقطلع ابن 
الصّبّاغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله» وقال: الولد إذا خرج طاهرٌ 
لا يجب غسله بإجماع المسلمين وكذا البيض. والله أعلم. 
#+ لك نا 


قال المصَنْفُ رحمه الله تعالى: (وَأمًا الم قجس م جب لدبت 


عَمّارٍ رضي الله عنه وَفِي دم امك وَجْهَان: 506 ا 
(رَالنَانِي): طَاهِرٌ؛ لأنَهُ ليس باكر من لبَق وَمَْنَة اللسُمّكِ 
طَاهِرَة فَكَذَا دَمُهُ). 
(الشرح): اما حديث عار فضعيفٌ سبق بیان ضعفه) ويخني 
عنه حديسث عائشة رضي الله عنها: دان الي يلل قَالَ 
لِلْمُسْتَخَاضَةَ: إذا أَقبْلَتْ اة فَدَعِيِ الصّلاة» وَإِذَا أَحْرَتْ 
تاحول غناك )لذ ومني روه ماري 51 وسيل 
[rrr]‏ 
وعن أسماء رضي الله عنه قالت: جات امْرأة إلى سول 
الله ية فَقَالَت: إحْدَانَا يِب وبا من دم ابض كيف تشع 
بو؟ قال نَحتهُ نم ترص باماء نم تَنْضَحُهُ ثم تصَلّي فيه رواه 
البخاري [۲۲۷] ومسلم [971]. 
والدلائل على نجاسة الم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلا عن 
أحدٍ من المسلمين إل ما حكاه صاحب الحاوي عن يعض 
المتكلّمين آنه قال: هو طاهرٌ ولك امتكلّمين لا يعتة بهم في 
الإجماع والخلاف» على المذهب المّحيح الذي عليه جهور أمل 
الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيّما في المسائل الفقهيّات» وأمًا 
الوجهان في دم السّمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضًا في 
دم الود ونقلهما الزافني ابا اندم اللي من اكه 
والطحال» والأصح في الجميع النجاسة. 
ومن قال بنجاسة دم السّمك مالك وأحمد وداود. 
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وقال أبو حنيفة: طاهرٌ. | 
وأمّا دم القمل والبراغيث والقراد والب ونحوهما ما ليس له 
| 


1 
1 


نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدّماء» لكن يعفى عنها في 
الوب والبدن للحاجة كما سنوضّحه إن شاء اللّه تعالى. 

ومن قال بنجاسة هذه الدّماء مالك» وقال أبو حنيفة: هي 
طاهرة» وهي اصح الرّوايتين عن أحمد» وأمّا قول المصتف؛ لأنه 
ليس بأكثر من الميتة فكلامٌ ناقص؛ لأنه ينتقض بدم الآدمي» فإنه 
نجس مع أنّ ميتته طاهرة على المذهب. فينبغي أن يزاد فيقال: 
ميتته طاهرة مأكولة. 

(فرْعٌ): ما تعم به البلوى الدّم الباقي على الحم وعظامه 
وقل من تعرّض له من أصحابنا؛ فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي 
امسر من أصحابناء ونقل عن جماعة كشيرةٍ من التابعين أنه لا 
بأس به ودليله المشقة في الاحتراز منه» وصرّح أحمد وأصحابه 
من الم في الحم معفرٌ عنه ولو غلبت حمرة الم في 
القدر لعسر الاحتراز منه» وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري 
وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم؛ واحتجت 
عائشة والمذكورون بقوله - تعالى-: إلا أَنْ يكوئ مَبْنَةَ أَوْدَمًا 
مَسْفُوحًا4 قالوا: فلم ينه عن كلّ دم بل عن المسفوح خاصّة وهو 
السّائل. 


بأنْ ما يبقى 


ا# # 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَما اليح فَهُوَ نجس؛ أنه 
دم اسْتَحَالَ إِلَى نين» إا كَانَ الذُمٌ نَجسًا فالقيح أوْلى. 

اماه الوح فإ كله را هنجس كَاليْح وإ 
لم يکن لَه رَائْحَة فَهُرَ طاهِرٌ كَرُطُوبَةٍ البَدنء وَين أصْحَابنا مَنْ 
قَالَ: فيه قؤلان: 

(أَحَدَمُمَا): طَام كَالعرّق. 

(والثاني): نجس؛ ائه مَحَللَ بعل َر كالقيِح). 

(الشرح): القيح نجس بلا خلافٍ وكذا ماء القروح المتغير 
نجس بالاتفاق. 

وأمًا غير المتغيّر قطاهرٌ على المذهب» وبه قطع القاضي أبو 
الطَيّب والشيخ أبو حامر وآخرون ونقله آبو حامدٍ عن نصّه في 
الإملاء وقيل: في نجاسته قولان» وقد ذكر المصنف دليل الجميع» 
وقوله: تحلّل بعلّةِ احترازٌ من المع والعرق. ٠‏ 

وأمًا قوله: كرطوبات البدنء فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق» 
وهو كما قال: وقد ضبط الغزالي وتابعه الرّافعي وغيره هذا 
بعبارةٍ وجيزة» فقال: ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان. 

(أَحَدُهُمَ): ما ليس له اجتماعٌ واسستحالة في الباطن» وإنما 


یرشح رشحًا. 


(رالثاني): ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج. 

فالأوّل كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم 
الحيوان المنفصل منه إن كان نجساء وهو الكلب والخنزير» وفرع 
أحدهما فهو نجس أيضاء وإن كان طاهرًا وهو سائر الحيوانات 
فهو طاهرٌ بلا خلاف. 

وأما الثاني فكالدّم والبول والعذرة والرّوث والقيء والقبح 
وكله نجس ويستتى اللبن والنّ والعلقة على تفصيل في ذلك. 

واعلم أنه لا فرق في العرق واللعاب والمخاط والدّمع بين 
الجنب والحائض والطّاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار 
والفرس والفارة وجميع السّباع والحشرات» بل هي طاهرة من 
جيعها ومن كل حيوان طاهر» وهو ما سوى الكلب والخنزير 
وفرع احتسولا کرات ی ی بن ڈنك عدا كنز لا 
كراهة في سؤر شيء منهاء وهو قي با شربت منه» واللّه أعلم. 

# ا 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى- : (وَأَما العَلقَةُ فيا وَجْهَانء 
َال أبو إسْحَاقَ: :هي نَحِسَة أنه م حارج من الوم فهر 
کالبض؛ وَقَاَ أبو بكر الصيْرَفِي: ِي طَاهِرَة؛ لأنهُ دم َير 
مفو َهُوَ کالکبد وَالطحَال). 

(الشرح): العلقة هي المني إذا استحال في الحم فصار دما 
عبيطا؛ فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو مضغة» وهذان 
الوجهان في العلقة مشهوران» ودليلهما ما ذكره الصتف؛ 
أصحّهما الطّهارة» ونقله الشّيخ أبو حامدٍ عن الصّيرفّ وعامّة 
الأصحاب» وصرّح بتصحيحه الشَّيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
والرافعي في المحرر وآخرون. وأمًا المضغة فالمذهب القطع 
بطهارتها كالولد. وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضي حسينٌ 
وصاحب العدّة والبيان فيها وجهين؛ وكذا وقع في كثير من نسخ 
الوسيط وأنكروه عليه ولا يصح إنكار من أتكر ذلك» ونسبته 
إلى الانفراد بنقل وجه في نجاسة المضغة. فن الوجه نقله غيره عن 
ذكرناه. 

وقوله: مسفوح أي سائل» وقوله: كالكبد هي بفتح الكاف 
وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق 
في نظائرهاء والطحال بكسر الطاء» وإنما قاس على الكبد 
والطّحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع؛ والأحاديث الصّحيحة 
مشهورة في: أن النبِي يه أكلَ الكبده؛ وللحديث الصّحيح عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أجِلت لا مسان وَدَمَان َاميسَان: 
السّمَكُ وال جرا وَالدّمَان الكبدُ وَالطّحَالُ؛ [ه: .]۳۳٠٤١‏ 


قال البيهقي [4/ 017 1]: روي هكذا عن ابن عمر؛ وروي 
عنه عن الني ب قال ولكنّ الرواية الأولى هي الصّحيحة وهي 
في معنى المرفوع. 

(قْلْت): ويحصل الاستدلال بها؛ لأنها مرفوعة أيفماء فإنها 
كقول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا؛ وهذا عند أصحابنا 
وعند الْحدّثين وجمهور الأصوليّينَ والفقهاء في حكم المرفوع إلى 
رسول الله ية صريحًا كما سبق بيانه في مقدّمة الكتاب. وأمًا أبو 
بكر الصيرفي فهذا أوّل موضع جرى فيه ذكره في الكتاب وهو أبو 
بكر محمّد بن عبد الله كان إمامًا بارعا متقنا صاحب مصنفات 
كرو الأمنول وغينه: 

قال الخطيب البغدادي: توفي لثمان بقين من شهر ربيم 
الأوّل سنة ثلاثين وثلاثمائة رحمه الله. 

# 7 # 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَأما اة ِن عير امَك 
والجراد وَالآدَمِيْ هي نَجسَة؛ أنه مُحَومُ رم الأكل مِنْ عَيْر ضور 
کان نجس كَالدٍ وأا السك ارا َُما طَاهِرَان؛ لأ يج 
لاء ولو َا نجسين لم ل أكلهُمًا. 

وأا المي فيه قَولان أَحَدُهُمَ): أنه تجس؛ لأنَهُ مت لا 
جل كله فکان تجا كسار الاس ٠‏ 

(وَالنَانِي): أنه طهر قله كله: الا ننَجْسُوا مَوتاكم فن 
ا ل جن کا ولا كه رة تو كان تجا تاين 
کسائر الات). 

(الشرح): أمّا الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه 
البيهقي [1/ 05 1] عن ابن عبّاس عن النب يكل قال الحاكم في 
آغر كتاب الستدرك على المحيحين [047/1]: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ومسلمٍ قال البيهقي: وروي موقوفًا 
على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخاري في صحيحه 
[145] في كتاب الجنائز تعليقًا عن ابن عبّاس: «المسلم لا 
ينجس حًا ولا يناه ورواية المرفوع مقدّمة؛ لآنْ فيها زيادة عم 
كما سبق تقريره في مقدّمة الكتاب. 

وقد ثبت في الصّحيحين [خ: (۲۷۹)» م: ])۳۷١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الى ية قال: (إن المؤْمِنَ لا يَنْجْس» 
ا 

(أَمّا حُكم الْأَلَّةِ): فالسّمك وا لجراد إذا ماتا طاهران 
بالنصوص والإجاع قال الله -تعالى-: أجل لَكُمْ صد البخر 
رَطَعَامُةُ4 وقال -تعالى-: وَهُرَ الي سّخْرَ البخر لتأكلوا ينه 


لَخْمًا طَريا). | 

وثبت عن الي بلا آنه قال في البحر: مر الور اؤ 
امحل ميته وقد سبق بيانه وفوائده في أوّل الكتاب وعن عبد اللّه 
بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «غَرَونا مع وَسُول الله له ف 
روات أكل مَمَهُ الْجَرَادَه رواه البخاري [0177] ومسل 
[1567]. وسواءً عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف 
رالا كي الك وغو او ورا قلع ران ارد امل 
وكذا باقي ميتات البحر إذا قلنا بالأصح: إن الجميع حلال 
فميتتها طاهرة وسيأتي تفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى. | 

وأمّا الآدميّ هل ينجس بالموت آم لا؟ فيه هذان القلولان 
الصّحيح منهما: أنه لا ينجس اتفق الأصحاب على تصحيحه 
ودليله الأحاديث السّابقة والمعنى الذي ذكره» وعجب إزسال 
الصف القولين من غير بيان الراجح منهما في مثل هذه المسالة 
الي تدعو الحاجة إليهاء وقد ذكر البندنيجي في كتاب البنائز 
وصاحب الشّامل في باب الآنية أنّ القول بالطهارة هو نطه في 
الم وبالنجاسة هو نصّه في البويطي» وسواءٌ في جريان الفولين 
المسلم والكافر. | 

وأمّا قوله تعالى: انما ُو نجس فليس اماد نجاسة 
الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقادء وهذا: «ربط اله 
ل الأسبير الكَافِرَ في الَجده [خ: »)٤٥١(‏ م: (0171] وقد 
أباح الله تعالى طعام آهل الكتاب واللّه أعلم. 

وآمًا باقي الميتات فنجسة ودليلها الإجماع» واستثنى صلاحب 
السمك 
والجراد والآدمي والصيد إذا قتله سهم أو كلب معلّم أرسله اهل 
للذكاة» والجنين إذا خرج ميا بعد ذكاة اه وزاد لقال فحكم 
بطهارة ما ليس له نفس سائلة في قول كما حكيناه عنه في باب 
امياء وحكى صاحب الحساوي والشاشي عنه وجهين في إنجاسة 
الضّفدع بالموت ولا يرد شيءٌ من هذا على المصنف. ْ 

تا اليد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هنا ذكاتهما 
ولهذا قال الي ية في الحديث اخ «ذَكَاةٌ اجنين دكا اميه 
[د: (۲۸۲۸)] فصرح باه مکی شرعا وإن ۾ تنله الکن 
مباشرة وأمًا ما زاده الققال وصاحب الحاوي فضعيف انفردا به 
عن الجمهور والصّحيح النجاسة كما أوضحناه هناك وباللّه 
التوفيق. ْ 

وأمّا قول المصتف: يحرم الأكل من غير ضرر وكان تسا - 
فينتقض بالمخاط والمّ وجلد الميتة إذا دبغ فإنها محرّمة الأكل على 


. 


1 


الحاوي وغيره فقالوا: اتات نجسة إلا خسة أنواع: 


ع 


الأصمّ من غير ضرر وليست نجسةء فكان ينبغي أن يقول: من 
غير ضر ولا استقذار» وقوله في السّمك والجراد: يحل أكلها يعني 
من غير ضرورةٍ ولا حاجةٍ وإلاًذاميئة يحل ها في المخمصة» ويل 
أكل الدّواء النجس للحاجة وإن لم يكن ضرورة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ: العضو المنفصل من حيوان حي كالية الشّاة وسنام 
البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع ومًا 
eS‏ 
دعم لبي يله الريئة وهم يبون أسِمَة الإيل ويقطعُون آلا 
اعنم فقال: ما ْم م E‏ 
داود [4654؟] والترمذي [ ٠‏ وغیرهم» وهمذالفظ 
الترمذي» قال الترمذي: حديث حسنٌ قال: والعمل على هذا 
عند أهل العلم. 

وأمّا العضو المبان من السّمك والجراد والآدمي كيده ورجله 
وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان أصحّهما طهارتهاء 
وهو الذي صحّحه الخراسانيُون كميتاتها. 

(والثاني):: نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها. 

وبهذا قطع العراقيّون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر 
أعضائه وتكرر نقل القاضي أبي الطيب الاتفاق على نجاسة يد 
السّارق» وغيره إذا قطعت أو سقطت» ونقل القاضي أيضًا 
الاتفاق على نجاسة مشيمة الآدمي» والمّحيح الطهارة كما 
ذكرناه» وأمّا مشيمة الآدميّ فنجسة بلا خلافو كما في سائر 
أجزائه المنفصلة في حياته واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): عصب اليتة غير الآدميّ نس بلا حلافي» ولا يخرج 
على الخلاف في الشّعر والعظم؛ لأنه بحس ويام بخلافهما ذكره 
امتولي وغيره واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت» قد 
ذكرنا أن الأصمّ عندنا أنه لا ينجس» وبه قال مالك وأحمد وداود 
وغيرهم» وقال أبو حنيفة: ينجس وروي عنه أنه يطهر بالغسل» 
وعن مالك وأحمد رواية بنجاسته. 

%# د #* 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَأمّا الخَمْرُ هي نْجسَةٌ 
لقَوْلِهِ عر وَجَل: لإِنْمًا ا حمر وَاكَبِْرُ وَالأَنْصَابُ وَالآَزْلامُ رج 
مِنْ عَمَلٍ الشيطّان َوه َعَم تفلُِون» ولائ يوم اوه 
يِن َر ضرُورَةٍ فان نجسًا كلدي وما ليذ فهو نجس لأنة 
شراب فيه شيدة مُطربَة فَكَانَ نَجسًا كَالحَمْرِ). 

(الشرح م): الخمر نجس عندناء وعند مالكو ء وأبي حنيفة وأحمد 


وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطَيّب وغيره عن ربيعة 
شيخ مالك وداود أنهما قالا: هي طاهرة وإن كانت محرّمة كالسّمٌ 
الذي هو نبات وكالحشيش المسكرء ونقل الشّيخ أبو حامر 
الإجماع على نجاستهاء واحتج أصحابنا بالآية الكريمة» قالوا: ولا 
يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء 
طاهرة؛ لأنّ هذه الثلاثئة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأنّ الرتجس 
عند أهل اللّغة القذر ولا يلزم من ذلك التجاسة:؛ وكذا الأمر 
بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة وقول المصتف: ولأنّه يحرم تناوله 
من غير ضرر فكان نجس كالدّم لا دلالة فيه لوجهين. 

(أَحَدُهُمَا): أنه منتقضٌ بالمىّ والمخاط وغيرهما كما ذكرنا 
ف ۰ 

(والاني): أن العلّة في منع تناوهما مختلفة فلا يصح القياس؛ 
لأ المنع من الدّم لكونه مستخبئاء والمنع من الخمر لكونها سيا 
للعداوة والبغضاء وتصدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة كما صرّحت 
به الآية الكريمة؛ وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم 
بنجاستها تغليظًا وزجرًا عنها قياسًا على الكلب وما ولغ فيه 
واللّه أعلم. 

واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر ب بين الخمر ا محترمة وغيرهاء 
وكذا لو استحال باطن حبّات العنب خمرًا فإنه نجس» وحكى إمام 
الحرمين والغزاليّ وغيرهما وجهًا ضعيفًا أن الخمر الحترمة طاهرةٌ 
ووجهًا أنّ باطن حبّات العنب المستحيل طاهرة» وهما شاذان 
والصّواب النجاسة. 

وأمًا النبيذ فقسمان مسكرٌ وغيره؛ فالمسكر نجس عندنا وعند 
جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس 
والتحريم ووجوب الحد» وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: هو طاهرٌ 
ويحل شربه» وفي رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر» وقد سبق 
في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه. والدّلائل من الطرفين 
مسقنا 

وقد أثبتت الأحاديث الصّحيحة الذي يقتضي مجموعها 
الاستفاضة أو التواتر أنّ رسول الله ية قال: ل لكر حَمْرٌ 
َكل نکر حرا م [خ: (AV)‏ م: (178)] وهذه الألفاظ 
مرويّة في المتحيحين من :طرق كثيرةٍ وحكى صاحب البيان وجها 
أن التبيذ المسكر طاهرٌ لاختلاف العلماء في إباحته» وهذا الوجه 
شاد في المذهب» وليس هو بشيء. 

عاش الا من اة مهو ها ليون ول ضر كرا 


وذلك كالاء الذي وضع فيه حبّات تمر أو زبيبُ أو مشمش أو 
عل أراقوها سار حل نذا القع طا الما رز 
شربه وبيعه» وسائر التتصرّفات فيه» وقد تظاهرت الأحاديث في 
الصّحيحين من طرق متكاثرةٍ على طهارته وجواز شربه. 

زا مدهلا وموس مور جرا روا مر 
مسكرًا وإن جاوز ثلاثة آیام» وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز بعد 
ثلاثة آيام. 1 

را ل ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
سول الله وق يذ له بن أول اليل يشر إذاأمتبح مومه ذلك 
الله لذن :7 تجيءُ م وَالِعَدَ وَالَّيلَةَ الأخرى وَالِعْدَ إلى العَصْرٍ فَإِنْ 


قي شيءٌ سَقى الام أ مر بو قَصْب» رواه مسلمٌ .]۲٠٠٤[‏ 


وفي رواية لمسلم [4 ٠١‏ ؟] وغيره: : كان رَسُولُ الله يكل ق 
اليب يشر يولع ود الد إلى مَسَاء الَو ثم 
يبه يسْقى أذ يهرَاقَه وني رواية لمسلم [۲۰۰]: :لَه 
الربييبُ في السقاء يشريه يَوْمَهُوَالعَد وَبَعْدَ الغد فإذَا كان مَسَامُ 
الثالَِ شربَهُ وَسَعَاهُ إن فَضَلَ شيء أَهْرَاقَه. 

ودليلنا حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
«كنت نيكم عَنْ الأنيَاذٍ إلا في ميقاء فانتبذوا في كل وعَاء وَلا 
تَسْرَبُوا مُسْكِر؛ رواه مسلمٌ [۹۷۷]ء فهذا عام يتناول ما فوق 
ثلاثة آيام ول ي ينبت لهي في الزيادة فوجت القول بإياجة .ما يعر 
مسكرًا وإن زاد على الثلاث» وا جواب عن الرّوايات التي احج 
بها لأحمد أنه ليس فيها دليلٌ على تحريم بعد الثلاثة بل فيها دليلٌ 
على أنه ليس بحرام بعد ثلاثة؛ لأنه يكل كان يسقيه الخادم؛ ولو 
كان حرامًا لم يسقه. وإنما معنى الحديث: أنه و كان يشربه مالم 
يصر مسكرًا فإذا مضت ثلاثة آيام أو نحوها امتنع من شربه ثم إن 
كان بعد ذلك قد صار مسكرًا أمر بإراقته؛ لأنه صار نجسًا محرّمًا 
ولا يسقيه الخادم؛ لأنه حرامٌ على الخادم كما هو حرامٌ على 
غيره» وإن كان لم يصر مسكرًا سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه حلال 
ومالٌ من الأموال المحترمة» ولا يجوز إضاعتهاء وإنما ترك ڳلا 
شربه» والحالة هذه تنرّهًا واحتياطًا كما: «تَرَّكَ رَسُولُ الله وَل 
َكل الب وَأَكَلُوهُ بِحَضْرَيِفِ وقيل لَهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قال لا 
َلكِنْ لَمْيَكُنْ بأزض فَوْيي فَأَجدْنِي أَعَافُه [خ: (۷0 0 م: 
440( 

وقد حصل ما ذكرناه أن لفظة: أوء في قوله: سقاه ا لخادم أو 
أمر به فصب ليست للك ولا للتخيير بل للتقسيم واختلاف 
الحال» وقد أوضحت هذا الحديث وما يتعلق بالمسألة في شرح 


صحيح مسلم رحمه الله وبالله التوفيق 1 

(فَرْعٌ): مذهبنا ومذهب الجمهور: أنه يجوز الانتباذ قي جيع 
الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدبّاء وهي القرع 
والمزفت والنحاس وغيرهاء ويجوز قري اا س ا 
كما شن : 

واا الأحاديث المشهورة في المّحيحين [خ: (۸۷) م: 
(۱۷)] عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن الني لل «نهَى 
عَنْ الْأنيَاذِ في البّاء لمحتم وهي جرارٌ خضرٌ وقيل: كل 
الجرار» والنقير وهي الخشبة المنقورة من النخلء والمزفت» والمقيّر 
وهو المطلي بالرّفت والقار ذ فهي المنسوخة بحديث بريدة الذي 
قدّمناه قريبًاء وقد بسطت ذلك بدلائله في أوّل شرح ضحيح 
البخاري» ثم في شرح مسلم وبالله التوفيق. 

(فَرْعٌ): شرب الخليطين والمنصّف إذا لم يصر مسكرًا ليبس 
بحرام لکن یکره فالخليطان ما نقع من بسر أو رطب آو تمر أو 
زبيبي والمنصّف ما نقع من تمر ورطبو وسبب الكراهة أن 
الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغيّر طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس مسكرًا وهو مسكر. ودليل الكراهة حديث 
جابر رضي الله عنه ان الي 5 ل: هى أن يلط ابيب وان 
وَالبْسْرُ وَالتَمْد» [خ: )74 0(« م: «(4A0‏ 

وني رواية أن الني ‏ لل «نهَى أن يذ انر ولريب جَمِيعًاء 
فى بلط َال جين لم: (148)) ون رواية: 
«لا تَجْمَعُوا ب بين الطب وَالبْسْرِ وَيَينَ ن اليب وار بيا“ [م: 
.]١ 941‏ 

وعن أبي سعيار الحخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلِِ: «مْنْ شرب : النبيذ منكم فَلَيِشرَبَُ بيبا فَرْدًا أو تَمْرًا فَرْدًا أ 
بُسْرًا قرْدًاه [م: ۱۹۸۷]. ١‏ 

وعن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إ: دلا 
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تلبذوا الهو ًالطب جَحِيما وَلا تنبذوا الربيب وَالثَمْرَ جميعا . 


وانبٍذوا كل واد مِنْهُمَا عَلَى حِدَها [خ: (0350): م: 
)4۸۸ 0[ 
وعن ابن عمر [1441] وابن عباس ٠[‏ ۰ وآبي هريرة 
]١58[‏ رضي الله عنهم عن الي يك نحوه وروی هذه الرّوايسات 
كلها مسلم وروی البخاري وغيره بعضها أيضًا واللّه أعلم. | 
تخ نا نا ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَما الكَلْبُ فَهُوَ نُجَس؛ 
ما روي أن الي ثه: هدعي إلى دار فَأَجَابَ وَدعِيَ إلى ذار لم 


جب فقيل له في ذَلِك» فقال: إن في دار فلان كَلباء فقيل لَّهُ: 
وي دار فلان هِرة فَقَالَ: اليرت بتَجسَة» مدل عَلَى أن 


الكل تَحن). 

(الشرح): مذهبنا أنّ الكلاب كلها نجسة المعلّم وغيره 
الصّغير والكبير» وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد» وقال الرّهرِيّ ومالك وداود: هو طاهرٌ وإنما 
غيل ا ا ری حاف انون 
البصري وعروة بن الزّبير واحتج لهم بقول الله -تعالى-: 
فكوا ِا أَمْسَكنَ عَلَيِكْ4 ولم يذكر غسل موضع إمساكها؛ 
وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: ات الكلاب قبل 
وبر في الجا د في رمن رَسُول الله كله فلم يَكُونُوا 1 
شيا مِنْ ذَّلِكَ» ذكره البخاري في صحيحه [۱۷۲[] فقال: وقال 
أحمد بن شبيسي حدّثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن: وأحمد هذا 
شيخه» ومثل هذه العبارة محمولٌ على الاتصال وأن البخاري 
رواه عنه كما هو معروفٌ عند أهل هذا الفنّ» وذلك واضح في 
علوم الحديث. 

وروی البيهقي [1/ 57 1] وغيره هذا الحديث متصلا وقال 
فيه: «وَكَانَتَ الكلاب تقبل وَتَدْبِرٌ في الْسْجد فلم يكونوا يرْشُون 
سينا مِنْ ذَلِكَ» واحتج أصحابناتبحديث أبي هريرة رضي الله عه 
أن رسول الله يك قال: «إذَا وَل الكلْبُ في إنَاء أحدكم فليْرِفَهُ 
م يغه سَبْعَ مرا رواه مسلمٌ [۲۷۹]. ١‏ 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول اللّه : «طَهُورُ إناء 
شيف ول ف اا ا تسم تام ار 


بالراب» رواة مسلم ]1۷4. 
وني رواية له: «طُّهْرٌ إنَاء أَحَدِكُمْ إذّا وَلَعْ الكَلْب فيه أَنْ 
سل سَبْعَ مراس) [۲۷۹]. 


والدّلالة من الحديث الأول ظاهرة؛ لأنّه لولم يكن نما لما 
أمر بإراقته؛ لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة 
المال» والدّلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضًا فن الظهارة تكون 
من حدث أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث 
فتعيّنت طهارة النجس وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية 
بان لنا خلافا معرومًا في آنه يجب غسل ما أصابه الكلب آم لا؟ 
فإن لم نوجبه فهو معفرٌ للحاجة والمشقة في غسله لاف الإناء» 
وأمّا الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقيّ يبا عنه أجمع 
المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرَّش على بول 
الصْي فالكلب أولى قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر 


بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بوا خفي مكانه فمن تيقنه لزمه 
غسله والله أعلم. 
*% * انا 

قَالَ لصتف -ر حه الله تعالى-: (وَأَمّا ازير فتجسل؛ لأنَّهُ 
أننوا خالا بن الكل لاله ملذوبة إلى كله من غر رر فة 
ترم E‏ 616 6 6 الكل ALS‏ 
ارا رين التو تمي ر 
١‏ (النشرح): نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على 
نجاسة الخنزير وهو أولى ما يحتججّ به لو ثبت الإجماع» ولكن 
مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيًّا وأمّا ما احتج به الصنف 
فكذا احتجّ به غيره ولا دلالة فيه وليس لنا دليلٌ واضمّ على 
نجاسة الخنزير في حياته» وقوله: مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه 
ا ت وا وساف ا ی ونا 
في معناها فإنّها طاهرة وإن كان مندوبًا إلى قتلها لكن لضررهاء 
وأمًّا قوله: إنّ الود منهما أو من أحدهما حيوانٌ طاهرٌ من 
نجس فهو متَفقٌ عليه عندنا. 

ولو ارتضع جدي من كلبةٍ ونبت لحمه على لبنها ففي 
نجاسته وجهان أصحهما ليس بنجس وقد سبقا في أوّل الباب» 
زو أن غ عن عن فكاو مله فض باود ارد مه 
الميتة ومن السسّرجين فإنه طاهرٌ على المذهب وبه قطع الجمهور 
كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى وكان ينبغي أن يقول: لأنه 
مخلوق من حيوان نجس ليحترز عمًا ذكرناه فإِن الميتة لا تسمى 
حيواناء وقد ينع هذا الاعتراض ويقال: الود لا يخلق من نفس 
الميتة ونفس السّرجينء وإنما يتولد فيها كدود ا لحل لا يخلق من 
نفس الل بل يتولّد فيه» وقد أجاب القاضي أبو الطَيّب بهذا 
الجواب عن نحو هذا الاعتراض في مسألة طهارة الم واللّه أعلم. 

اااي الليرانات عي الكل وار راق حن 
أحدهما فهي طاهرة كلها وسياتي بيانه قرينًا إن شاء اللّه تعالى في 

قا دا # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمًا لبن ما لا يُؤكَلٌ لَحْمُهُ 
َير آي فيه وَجْهَان فال أو س ميا الإصطخري: 0 
لحرن لح ك0 للب A‏ واأنصوصر 

َجِس؛ لأن ال كلحم الى بدليل ا 
كما باون اللْحم الدَكى» ولحم ما لا وکل جس فََذَا بنه). 


(الترّْح): الألبان أربعة أقسام: 

(أَحَدُهَا): لبن مأكول الحم كالإبل والبقر والغنم والخيل 
والظباء وغيرها من الصيود وغيرهاء وهذا طاهرٌ بنص القرآن 
والأحاديث الصّحيحة والإجماع. 

(والثاني): لين الكلب والخنزير والمتولّد من أحدهما وهو 
نجس بالاتفاق. 

(الغَالِث): لبن الآدميّ وهو طاهرٌ على المذهب وهو 
المنصوصء وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى 
عن الأنماطيّ من أصحابنا أنه نجس وإنما يحل شربه للطفل 
للضترورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب 
السّلم وحكاه هناك الشّاشيّ والروياني وهذا ليس بشيء؛ بل هو 
خطأ ظاهرٌء وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل 
الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه عقب كتاب السّلم إجماع المسلمين 
على طهارته» قال الرّويانيَ في آخر باب بيع الغرر: إذا قلنا 
بالمذهب إن الآدميّة لا تنجس بالموت فماتت وني ثديها لبن فهو 
طاهر يجوز شربه وبيعه. 

(الرابع): لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ماذكرناء 
والصّحيح المخصوص: نجاستهاء وقال الإصطخري: طاهرة وقد 
ذكر المصنف دليل الوجهينء ومن قال بطهارته أبو حنيفة» 
وبنجاسته مالك وأحمد وداود فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه؟ 
فيه وجهان حكاهما المتولّي وغيره 

(أَصّحُهُمًا): جواز شربه؛ لأنه طاهرٌ. 

(والثاني): تحريمه. وبه قطع الغزاي في البسيط؛ لأنه يقال إنه 
يؤذي» ولأنه مستقذرٌ فأشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف 
وحكى الدارمي في آخر كتاب السّلم في لين الأتان ونحوها ثلاثة 
أوجه: 

(المتّحِيح): أنه نجس لا يجوز بيعه. 

(والثاني): أنه طاهرٌ ويجوز ببعه وشربه. 

(وَالثَالِتْ): طاهرٌ لا يجوز بيعه ولا شربه. 

وقول المصتف: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي» فيه وجهان: 
إطلاقه يقتضي دخول الكلب والخنزير» وكان ينبغي أن يقول من 
الحيوان الطّاهرء وكأنّه ترك بيانه لظهوره واللّه أعلم. 

(فرع): الأنفحة إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد 
ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلافء وإن أخذت 
من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان» الصحيح الذي 
قطع به كثيرون طهارتهاء لآن السلف لم يزالوا ينون بها ولا 


يمتنعون من أكل الحبن المعمول بها. | 
وحكى العبدري عن مالك وأحمد في أصح الروايتإن عنه 
نجاسة الأنفحة الميتة كمذهبناء وعن أبي حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخرى أنها طاهرة كالبيض. | 
دليلنا اماج و a al‏ اف 
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(أحدها): أنها طاهرة.‎ 
| (والثاني): نجسة.‎ 
(وأصحها): إن كانت تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة» وأما‎ 
اللبن في ضرع شاة ميتة فنجس عندنا بلا خلاف» وسبق بيانه في‎ 
باب الآنية واللّه أعلم. ا‎ 
| Ho oF 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (أما رطوبّة ف الُرأَة‎ 
َالنَصُوصُ أنه نجسة؛ لها رُطوبة مُعولْدَة ِي محل النجَاسَةٍ‎ 
كات نجِسَة وَمِنْ أصْحَابنا مَنْ قَالَ: هي طَاهِرَة اثر‎ 
رُطوبات البّدن).‎ 
(التشرح): رطوبة الفرج ما ا ی ر‎ 
فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحه الله رجّح هنا وفيا التنبيه‎ 
النجاسة؛ ورجّحه أيضًا البندنيجي وقال البغوي والرافعمي‎ 
وغيرهما: الأصح: الطهارة» وقال صاحب الحاوي في بلاب ما‎ 
يوجب الغسل: نص الششافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة‎ 
رطوبة الفرج» وحكي التنجيس عن ابن سريم فحصل في المسألة‎ 
قولان منصوصان للشافعيّ» أحدهما ما نقله المصنفء والآخر‎ 
| نقله صاحب الحاوي» والأصح طهارتهما.‎ 
ردا التجانه ایت رد ا ری الد ف‎ 
آنه سال عثمان بن عفان رضي الله عله قال: «أرَأيت إِذا جَامَعَ‎ 
الرجل امرَأئهُ وَلَمْ بَمْن؟ قال عُمْمَانُ: برا كما بوا لِصّلاةٍ‎ 
وغل کا فال ختقاذ تجن من رول الله كلها زرا‎ 
زاد البخاري نال علي بن‎ »]۳٤۷[ البخاري [۱۷۷] ومسلمٌ‎ 
أبي طالب والرّبير بن العرّام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعبر‎ 
فأمروه بذلك.‎ 
وعن أبيّ بن كعبر رضي الله عنه آنه قال: (يّا رَسُولَ الله إذَا‎ 
جَامَعَ لجل اك فم ينرل؟ قال: ييل عامس رأة ينه ثم‎ 
وهذان‎ »]۳٤١[ وا ويْصَلي» رواه البخاري [] ومسلم‎ 


o¥ 


الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق 
في باب ما يوجب الغسل. 1 

وأمًا الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ 
وهو ظاهرٌ في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج والقائل الآخر بحمله 
على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء 
واللّه أعلم. 

وقول المصتف: رطوبة فرج المرأة فيه تقص» والأحسن 
رطوبة الفرج» فإنّه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من 
الحيوان الطاهر كما سبق» والله أعلم. 

د نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا ما لَجس بذَلِكَ فَهُوَ 
الْأَعْيَانُ الطَاهِرَةٌ إا لاقَاهًا شيءُ مِنْ هذه الْجّاسّات وَأَحَدُمُمَا 
رَطْب [وَالآخرٌ يَابس] فينجُس بِمُلاقَاتِا). 

(الشرْح): هذا الذي قاله واضح لا خفاء به لکن يستثنى من 
هذا الإطلاق أشياء. 

(أحدها): الميئة التي لا نفس ها سائلة فإنها نجسة على 
المذهب ولا تنجّس ما ماتت فيه على الصّحيح. 

(الّاني): النجاسة التي لا يدركها الطّرف لا تنجّس الماء 
والثوب على الأصح كما سبق: 

(الثالث): اهرّة إذا كانت أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل . 
أو مام قبل أن تغيب لا تنجّسه على أحد الأوجه. 0 

(الرًابع): إذا لاقت النجاسة قلّين فصاعدًا من الماء فلم 
تغيّره لا تنجّسه. 

(فرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالنجاسات: 

(أَحَدُهَا): شعر الميمة نجس على المذهب إلا من الآدمي 
فطاهرٌ على المذهب سواءً انفصل في حياته أو بعد موته» وقد 
سبق تفصيل الشّعور في باب الآنية» وسبق فيه أن المذهب نجاسة 
عظم الميتة» وسبق فيه أن ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كان نجسًا. 

(التَثِيَةُ): قال أصحابنا: الأعيان جمادٌ وحيوانٌ وما له تعلق 
بالحيوان» فالجماد كلّه طاهرٌ إلا الخمر وکل نبي مسكر. | 

وحكي وجة أن النبيذ طا ور أن الخمرة اة طاهرة 
وأنٌ باطن العنقود إذا استحال خمرًا طاهرٌ. 

وهذه الأوجه سبق بيانها وهي شاذة ضعيفةٌ» والمراد بالجماد 
ما ليس بحيوان ولا كان حيوانًا ولا جزءً! مسن حيوان ولا خرج 
من حيوان. 

وقولتا: ولا كان حيوانًا احترارٌ من المينة وقولنا: ولا جزءًا 


من حيوان احترازٌ من العضو المبان من الشّاة ونحوها في الحياة 
وقولنا: ولا خرج من حيوان احترارٌ من البول والرّوث وغيرهما 

من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان. 

وأمًا الحيوان فكلّه طاهرٌ إلا الكلب والخنزير والمنولّد من 
أحدهماء وحكى صاخب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود 
المتولددمن اة جن ودا شنا مرو والمتراب الجرم بطهارته 
كسائر الحيوان» وما ما له تعلقّ بالحيوان كالميتة والففلات فقد 
سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس واللّه أعلم. 

(الثالثة): النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها مالم يتصل 
بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه؛ كما إذا ابتلع 
بعض خيط فحصل بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم أو 
أدخل في دبره إصبعه أو عودًا وبقي بعضه خارجًا فوجهان سبقا 
في أل باب ما ينقض الوضوء. 

(أَصّحَهُمًا): وبه قطع"الأكثرون يثبت لها حكم النجاسة فلا 


تصح صلاته ولا طوافه في هذه الحال؛ لأنّه مستصحب متصل 


بالتجاسة. 

(والثاني): لا ينبت 
وبيان قائلهما وما يتفرّع عليهما من المسائل واللّه أعلم. 

(الرابعة): في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أنّ الولد 
إذا خرج من الجوف طاهرٌ لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين» 
قال: ريب كو الف كلا قلا عب بجا لامر 
والنجاسة الباطنة لا حكم لها. 
: وها اَن يخر من بين فرشو ودې وهو طاهرٌ حلا وهذا 
الذي قاله إِنّ النجاسة الباطنة لا حكم لها وفي البيض» هو اختياره 
وقد قدّمنا الخلاف فيهما. 

(الخَايِسَة): قال صاحب التتمة: الوسخ المنفصل من بدن 
الآدمي في الحمّام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي؛ لأنه متولّدٌ من 
البشرة قال: وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان حكمه حكم 
ميتته» وهذا الذي قاله في وسخ الآدميّ ضعيف لم أره لغيره» 
والمختار القطع بطهارته؛ لأنه عرق جامدٌ. 

(المنّادِسَة): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أكلت البهيمة حا 
وخرج من بطنها صحيحًا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع 
نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة التجاسة؛ لأنه 
وإن صار غذاءً لها فممًا تغيّر إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواةً 
وخرجت فان باطنها طاهرٌ ويطهر قشرها بالغسل» وإن كانت 
صلابته قد زالت بحيث لو زرع ل ينبت فهو نجس. 


حكم النجاسة وقد سبق هناك توجيههما ' 


ذكر هذا التفصيل هكذا القاضي حسيِنٌ والمتولّي والبغوي 
وغيرهم. 

(السابعَة): الزّرع النابت على السّرجين» قال الأصحاب: 
لش مو عن الين لكو يجن كلاقاة اللجائلة اة ار 
وإذا غسل طهر وإذا سنبل فحيّاته الخارجة طاهرة قطمًا ولا 
حاجة إلى غسلهاء وهكذا القنّاء والخيار وشبههما يكون طاهرًا 
ولا حاجة إلى غسله. 

قال المتولّي: وكذا الشّجرة إذا سقيت ماءً نجسًا فأغصائها 
وأوراقها وثمارها طاهرة كلّها؛ لأنّ الجميع فرع الشّجرة ونغاؤهاء 
قال اليقوي زإذا حرج من فرج كو فهو ط اهو المينء ولك 
ظاهره نجس فإذا غسل طهر. 

(فرْع): المسك طاهرٌ بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع؛ وقد 
حكى الماورديّ في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا: هو نس 
لايجوز بيعه» وهو غلط فاحشٌ حالف للأحاديث الصّحيحة 


وللإجماع وسنوضّح المسالة بأدلتها إن شاء الله تعال في باب ما 
نهي عنه من بيع الغرر» حيث ذكره المصئف والأصحاب. 


(فرعٌ): قال الماوردي والرُويانيَ في آخر باب بيع الغرر: اما 
الزّباد فهو لبن سنور في البحر رائحته كرائحة المسك» قالا: فإذا 
قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه؛ ففي هذا وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه نس لا يجوز بيعه اعتبارًا يجنسه. 

(والثاني): طاهرٌ كالمسك هذا كلام الماوردي والرّوياني 

والصّواب: طهارته وصحّة بيعه؛ لان المنّحيح أن جميع 
حيوان البحر طاهرٌ يحل لحمه ولبنه. كما سنوضّحه في بابه إن 
شاء الله تعاى:» هذا على تقدير تسليم ما ذكره الماوردي أنه لين 
هذا السور البحري وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة بهذا من 
النّقات يقولون::بانٌ الزباد إنما هو عرق سئور برّي» فعلى هذا 
هو طاهرٌ بلا حلاف لکن قالوا: إنه يغب فيه اختلاطه ها 
يتساقط من شعره؛ فينبغي أن يحترس عمًا فيه شيءٌ من شعره؛ 
لان الأصح عندنا نجاسة شعر ما يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته 
غير الآدمي» والأصح أن سنور البرّ لا يؤكل والله أعلم. 

#+ د ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَطْهُرُ مِنَ النْجَّاسَات 
الأسْتِحَالَة إل شيئّان: 

(أحَدُهُمَا): لد ال 1إا دُبغ]» وَقَد دََلنَا علَيِْ في مَوْضِعِه. 

(وَالثَانِي): حمر ذا اسْتَحَالَتَ بنفسيهًا خلا طهر بدك لَمَا 
أرق عن شتوومي اشع الاح نان الا ييل حر مسن 


خر د أفيدت حى يدا اله فادها فَِنْدَ ذلك بطي لحل 


ولا بس أن روا ين أل الَمةٍ خلا ما لَمْيَتَعَمُدُوا إلى 
إفسّادو» ولان إنْمَا حُكِم بِنَجَاسّتَهًا لِلشُدةٍ ةَالطربَةٍ الداعيّة إلى 
اساي وقد رال ذلك مِن عير نَجَاسَةٍ حلفا وجب أن ثُخْكم 
ِطْهَاَتها). 
(التتزح): اما قوله لا يطهر بالاستحالة إلاً شيثان فقد يورد 
عليه ثلاثة أشياء وهي العلقة والمضغة إذا نجسناهماء فإنهما 
يطهران بمصيرهما حيواناء والنالث البيضة في جوف الدّجاجة 
مين إذا حكمنا بنجاستها فإنّها تطهر بمصيرها فرنًا بلا حلاف 
كما سبق في باب الآنية؛ ويجاب عن البيضة بها نجسة العين؛ 
وإِنْما تنجّست بالمجاورة. 
وأا العلقة والمضغة ففرعهما على الأصح» وهو طهارتهما. 
وقد سبق بيانهما قريبًا فاكتفي به. 
وأمّا قول عمر رضي الله عنه فآخره قوله: (يتَعَمِدُوا إلى 
إفْمَادِه) وقد رواه البيهقي [77/1] دون قوله: ولا باس أن 
يشتروا إلى آخره. | 
قوله: افسدت هو بض الهمزة ومعناه خلّلت» وقواله: حتى 
يبدأ الله إفسادها هو بفتح الياء من يبدأ وبهمز آخره» ومعنى هذا 
الكلام أن الخمر إذا خلّلت فصارت خلا لم يمل ذلك الخلٌ» 
ولكن لو قلب الله الخمر خلًا بغير علاج آدميّ حل ذلك الخل» 
وهذا معنى قوله: يبدأ الله إفسادها يعني بإفسادها جعلها خلا 
وهو إفسادٌ للخمر؛ وإن كان صلاحًا هذا المائع من حيث إنه صار 
حلالاً ومالاً. 
وأمًا قوله: ولا باس أن يشتروا من أهل الدّمّة خلّلاء فمعناه 
له يباح ذلك» ولا متنع لكونهم كمَارًا لا يوئق باقواهم» بل يساح 
كما تباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم؛ وقد قال الله تعالل: 
وَطْعَامُ الْذِينَ أوترا الاب جِلّ لم4 وهذا يتناول الخل 
وغيره ولا يقبل دعوى أكثر المفسّرين ومن تابعهم في #نصيصه م 
ذلك بالذّباتح ومن تابعهم المصتف في اول باب الرباء والضّواب 
ما ذكرناه» وقوله: من غير نهاسة خلفتها هو بتخفيفا انلام أي 
جاءت بعدها. 
(آَما حُكْمُ الَسألَِ): فإذا استحالت الخمر خلًا بنفلها طهرت 
وساذكر فرعًا مشتملاً على نفائس من أحكام التَخلل والتخليل 
إن شاء الله تعالى. 
#+ ىع # 
قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ خَلْلَتْ بل اؤ يلج 


لَمْ تطْهُر؛ لما روي: 1 ذ با طلْحَة رضي الله عنه سأ رسو اله 
کل عن يام وروا حَمُوًا فقال: ارقا َال أقلا أُخَلْلَهًا؟ قَالَ 
لا نها عن الیل دل على أنه لا جوز ولائ َو از دة 
کی لتا يه ین امنا ناك اکم را إن مع فی ل 

نجس الل إا زات [الشدة الَطربة] بقيت نَجَاسَة الخل انجس 
طن وإ تقلا من شن إلى ل ذم فل إلى تنس 


حى تَخَلْلَتْ ففيه 4 وجهان: 
(أحَدهُمَا): طهر لان الّدة قد رَالْتَ من غير نْجَاسَةٍ 
000006 


(وَاشَانِي): لا تُر لأنّهُ فِمْلٌ مَحْظُورٌ توصل به إلى 
اسْتمْجَال ما بل في الاني َنَم جل به كما لو قل مور أو 
َر صَيْدًا حَنّى َرَج من ارم إلى اليل). 

(الشُرْح): أمّا حديث أبي طلحة فصحيح رواه أبو داود 
] وغيره بأسانيد صحيحةٍ عن أنس رضي الله عنه أن أبا 
طلحة سال رسول الله يل فذكره بلفظه في المهذب» وروى 
مسلمٌ في صحيحه [۱۹۸۳] والترمذي [1144] عن اننس قال: 
«سيل الي يله نخد حر خَنًا؟ قَالَ: لا» قال الترمذي: هذا 
حديث حسنٌ صحيح. 

وقول المصدّف: روي أن أبا طلحة: ما ينكر عليه حيث ذكره 
بصيغة تمريض وهو حديث صحيحٌ» وأبو طلحة اسمه زيد بن 
سهل» سبق بيانه في باب ما يوجب الغسل. 

اا حکم الَسْألّةِ): فالتخليل عندنا وعند الأكثرين حرام 
فلو فعله فصار خلًا م يطهر» قال البغوي: ولا يمكن تطهيره بعد 
هذا بطريق كالخلٌ إذا وقعت فيه غجاسة. 

وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل» دليلنا هذان الحديشان 
المتحيحان, وأمّا مسالة التقل من ظل إلى شمس وعكسه 
فالأصح فيها الطهارة» والوجهان جاريان فيما لو فتح رأسها 
ليصيبها الهواء استعجالاً للحموضة. 

نقله الرّافعي. 

(فرْعٌ): الخمر نوعان محترمةٌ وغيرها فالحترمة هي التي اتخذ 
عصيرها ليصير خلا وغيرها ما اتخذ عصيرها للخمريّة: وفي 
النوعين مسائل: 

(إِحَدَاهًا): تخليلها بطرح عصير أو ل أو خبز حار أو ملع 
أو غيرها فيها حرام بلا خلاو عند أصحابدا فإذا خلّلت فهذا 
الخ نج لعلّتين ذكرهما المصئف والأصحاب إحداهما: تحريم 
التخليل» والًانية: نجاسة المطروح بالملاقاة فقتس تمر نجاستها إذ لا 


مزيل ها ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابها به طاهرًا جلاف أجزاء 
الدَنُء قال أصحاينا: : وسواء في هذا الحترمة وغيرها والمطروح 
قصداء والواقع فيها اتفاقا بإلقاء الرّيح وغيرهاء وني وجه ضعي 
يجوز تخليل المحترمة وتطهر به وفي وجه تطهر الحترمة وغيرها إذا 
طرح بلا قصار حكاهما الرافعي» والصّحيح المشهور أنه لا فرق 

ا لوطع فق انض بطلا ار ملا اسيل بنه 
الحموضة قبل الاشتداد فصار راء ثم انقلبت بنفسها خلا 
والبصل فيها فوجهان حكاهما الرافعي: 

(أحَدُهُمَا): يطهر؛ لأنّه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدّن. 

(وَأْصّحُْهُمَا): لا يطهر؛ لن الطروح ينجس بالخ 
فتستمر نجاسته بخلاف أجزاء الدّن للضرورة» ولو طرح العصير 
على خل؛ وكان العصير غالب بحيث يغمر الخال عند الاشتداد 
ففي طهارته إذا اتقلبت خلا هذان الوجهان. ولو كان الخل غالبا 
يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس بل يطهر قطعا. 

(الثالثة»: إمساك الخمر الحترمة لتصير خلا جائٌ هذا هو 
الصّواب الذي قطع به الأصحاب» وحكى إمام الحرمين عن 
بعض الخلافيين وجها أنه لا يجوز وهذا غلط مردودٌ وأمًّا غير 
الحترمة فيجب إراقتها فلو لم يرقها فتخلّلت طهرت؛ لان النجاسة 
للشَدَةء وقد زالت» وحكى الرّافعيّ وجهًا أنها لا تطهر؛ لأنه 
عاص بإمساكها فصار كالتخليل والمذهب الأوّل. 

لا ی عاد الطهارة بالتَخلّل طهرت أجزاء الظرف 
للفترورة وفيه وجة قال الثارمي: إن لم تنشرّب شيئًا من الخمر 
كالقوارير طهرت» وإن تشربت لم تطهرء والصّواب الذي قطع به 
الجماهير الطهارة مطلقا للضتّرورة: ثم كما يطهر ما يلاقي الخلٌ 
بعد التخلّل يطهر ما فوقه مما أصابه الخمر في حال الغليان» قاله 
القاضي حسينٌ وأبو الربيع الإيلاقي وحكاه الرّافعيّ عنهما وم 
يذكر خلافه وهذا الإيلاقي بكسر ال همزة وبعدها ياء مثناة من 
تحت وآخره قاف واسمه طاهر بن عبد الله منسوبٌ إلى إيلاق 
وهي بلاد الشّاش المتصلة بالترك قاله السّمعاني وهي أحسن بلاد 
الإسلام وأنزهها قال: وكان أبو الربيع هذا بارعا في الفقه تفقه 
يمرو على القفال المروزي وبنيسابور على أبي طاهر الزيادي 
وببخارى على ابي عبد الله الحليسي وأخخذ الأصول عن أبي 
إسحاق اللإسفراييني وعليه تفقه أهل الشّاش. وقد بسطت أحواله 
في تهذيب الأسماء. 

(فَرْعٌ): لا يصح بيع الخمر المخترمة على المذهب وحكى 


التنيخ ابو علي السّنجي (بكَر السّين الهْمَلَةِ اليم وَجْهَا 
ضَعِيفًا): أنه يصح بناءً على الوجه الشّاذً في طهارتهاء ولو 
استحالت أجواف حبّات العناقيد راء ففي صحَة بيعها اعتمادًا 
على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان وطردهما في 
البيضة المستحيل بها دماء والصحيح البطلان في الجميع. 

(فرْعٌ): مذهبنا أنه يجوز إمسأك ظروف الخمر والانتفاع بها 
واستعماها في كل شيء إذا غسلت وغسلها ممكنٌ وبه قال ههور 
العلماء؛ وعن أحمد رحه الله أنّه يجب كسر دنانها وش زقوقها 
دليلنا أنها مال وقد نهينا عن إضاعته» ولأنّ الأصل أن لا وجوب 
ولا ينبت شيءٌ يدل على الوجوب. 

وأمًا حديث أنس رضي الله عنه قال: «كنت أسقي أبا عبيدة 
وأبا طلحة وأبي بن كب شرابًا من فضيخ وخر فاتاهم آنتٍ 
فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه 
الجرة فاكسرها فقمت وكسرتها» رواه البخاري ومسلم فليس فيه 
ديل على وجوب الكسره فان الني يكلم يأمر بذلك بل في 
حديث أبي طلحة الّذي ذكره المصئف دليلٌ على عدم الوجوب» 
فان الني ل قال: «أهْرقها؛ ولم يذكر إتلاف ظرفها ومن ذكر 
هذه المسألة من أصحابنا صاحب المستظهري. 

(فرع): قال المتولي في كتاب البيع: التصرّف في الخمر حرام 
على أهل الذمَة عندنا وقال أبو حنيفة: لا يحرم. 

قال: والمسالة مبنيّة على خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا 
أنهم خاطبون وساوضح المسألة في أوّل كتاب الصّلاة إن شاء 
الله تعالى وبه التوفيق. 

(فَرْعُ): في مذاهب العلماء في تخلّل الخمر وتخليلها. 

أمّا إذا انقلبت بنفسها خلًا فتطهر عند جمهور العلماء ونقل 
القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع وحكى غيره عن سحنون 
المالكيّ أنها لا تطهر وأمًا إذا خلّلت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها 
لا تطهر وبه قال أحمد والأكثرون. ْ 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: تطهر» وعن مالك ثلاث 
روايات أصحَها عنه أن التخليل حرام [وتطهر] فلو خللها طهسرت 
والثانية حرام ولا تطهر والثالثة: حلالٌ وتطهر دليلنا ما سبق. 

+ ا # 
قال امَف eS‏ :لوا أخرق السرجيئ أ 


اثر فان نجَاستها لمش مَعْقول وَقَد :زا 
(الشرح): مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة 


وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنان وكذا لو وقعث هذه 
الأشياء في مملحةٍ أو وقع كلب ونحوه واْقلبت ملحّاء ولا يطهر 
شيءٌ من ذلك عندنا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود 
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله» وحكاه طاحب 
العدّة والبيان وجها لأصحابنا. | 
وقال إمام الحرمين: قال أبو زي ا اسان كل 
عين نجسةٍ رمادها طاهرٌ تفريعًا على القديم؛ إذ الشمس والرّيح 
واتار تطهّر الأرض النجسة؛ وهذا ليس بشيء وقد فرّق المصتف 
بينها وبين الخمر إذا تخلّلت واللّه أعلم. 
%+ %* فك 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمَا ذُحَان النْجَاسَة إا 
أخرقت هة ففِيهِ و وَجْهَان: ْ 
(أَحَدُهُمَا): أنه نج؛ لأنْهًا أَجْرَاءٌ مُتَحَلْلَةَ مِنَ الجَاسة فهر 
كَاليمَاد 
(رالّاني): ليس بنجس» لاه ار نجَاسَةٍ َو َالبخَارِ الذي 
00 
(الشزح): الوجهان في نجاسة دخان النجاسة مشهوران» 
ودليلهما مذكورٌ في الكتاب. ظ 
(أَصَحُّهُمًا): عند الأصحاب النجاسة وجمع الّخان دواخسن 
ويقال في الدّخان دخ أيضًا بالفتح وبضم م الدّال وتشديد الخاء 
حكاهما الجوهري والبخار بضم الباء وهو هذا المرتفع كالدّخان 
وسواءٌ دخان الأعيان النجسة كالسّرجين ودخان الرّيت المتنجس 
ففي الجميع الوجهان ذكره البغوي. ا 
(فرْعٌ): قال صاحب الحاوي: إذا قلنا دخان النجاسة نس 
فهل يعفى عنه؟ فيه وجهان فإن قلنا: لا يعفى فحصل في التدور 
فإن مسحه بخرقة يابسةٍ طهر وإن مسحه برطبة لم إطهر إلا 
بالغسل بالماء» وقال صاحب البيان: قال أصحابنا: إذا قلنا 
بالنجاسة فعلق باوب فإن كان قليلاً عفي عنه وإن كان كثيرًا ل 
يطهر إلا بالغسل» وإن سود التنور فالصق عليه الخبز قبل مسحه 
فظاهر أسفل الرّغيف نجس هكذا ذكره الشّيخ أبو حامل. 
٭+ م # 
قَالَ لصتف -رحه الله تعالى -: (وَإِذَا َل لكل في إن 9 
دعل عضرا نة فب وهو وطس ليهر انا حى بعل سبع 
مات امن بارا ِا يوي عَنْ أبي حُرَيِرَة أن ابي كله 
قَالَ: «طَهُورٌ إناء أَحَدِكُمْ إذا ذا وَلَمَ فيه الكَلْبُ أن ينبل سبع 
اتا راب فلن از سم رانو َل كله لايَخْصلُ 


| 
1 
1 
| 


ما دُونَه). 

(التشرح): حديث أبي هريرة هذا صحيحٌ رواه مسلم 
[114] وقد ذكرناه قبل هذاء لكن في رواية مسلم "أولاهن 
بالتراب» وأمارواية المصتف الإحداهنٌ» فغريبة لم يذكرها 
البخاري ومسلمٌ وأصحاب الكتب المعتمدة ة إلا التارقطي 
3 ] فذكرها من رواية علي رضي الله عنه. 

وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب» فمذهبنا أنه ينجّس ما 
ولغ فيه ويجب غسل إنائه سبع مرّات إحداهن بالتراب» وبهذا 
قال أكثر العلماء. 

حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعًا عن أبي هريرة وابن 
عباس وعروة بن الرّبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيل وأبي ثور. 

قال ابن الل درفل الاو كس غيل قلات 
مرّات وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتّى يغلب على الظَنّ 
طهارته» فلو حصل ذلك يرو أجزأه. 

وكذا عنده سائر النجاسات العيئيّة. 

قال: ويجب غسل النجاسة الحكميّة ثلاثا 

وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرَات إحداهن 
بالتراب» وهي رواية عن داود أيضا. 

وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه» بل 
يحل أكله وشربه والوضوء به. 

قالا: ويجب غسل الإناء تعبدًا. 

قال مالك: وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضًا به؛ لأنه طاهرٌ 
وني جواز غسل هذا الإناء بهذا الماء روايتان عنه واحتج لأبي 
حنيفة بحديث يرويه عبد الوهّاب بن الضحاك عن إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن عروة عن أبي الرناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن عن الي كيا في الكلب يلغ في الإناء قال: : يعسي تلائ أو 
حًا أَوْ سَيْمًا وبالقياس على سائر النجاسات. 

واحتج لأحد رحه الله بحديث عبد الله بن مغفل الزني 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلله: «إذّا وَل الكلبُ في 
الإناء فَاعْميلُوة هس رار وَعَفْرُوهُ الَامِنَةَ في الترابه رواه مسلم 
iA]‏ 

واحتج مالك والأوزاعي في عدم نجاسته وجواز الانتفاع 
بالطّعام بان الأمر بغسل الإناء كان تعبدًاء ولا يلزم منه نجاسة 
العام وإتلافه. 

واحتج أصحابنا والجمهور على وجوب الغسل سبعا بحديث 


أبي هريرة أنّ رسول الله هة قال: : 'اطَهُوُ إناء أحَدكُمْ إا ول 
فيه الب أن يُْسَلَ سا ولان رابا رواه ملم [514]. 

وني رواية عنه عن التي ب قال: «إذا شرب الكَلْبُ في إناء 
أَحَدِكمْ ية سَبْعًا» رواه البخاري [ 1۷۰ ومسلم [۲۷۹]. 

وروى هذا المتن في الصحيح جماعة من الصّحابة رضي الله 
عنهم» وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ومناسبات لا قوة فيهاء ولا 
حاجة إليها مع ما ذكرناه من السّنن الصّحيحة المتظاهرة. 

وأما الذليل على الأوزاعي ومالك فحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه يل: ١إا‏ ولغ الكلب في إنء أحَدكم رنف نم كت 
ليله سبع رار رواه مسلم [174]. وهذا نص في وجوب 
إراقته وإتلافه وذلك ظاهرٌ في نجاسته فلولا النّجاسة لم تجز إراقنه 
وكذلك قوله كَ: «طهور إناء أحدكم» ظاهرٌ في نجاسته كما 
أوضحناه في مسألة نجاسة الكلب. 

وأمّا الجواب عمًا احتج به لأبي حنيفة فهو أنه حديثٌ 
ضعيفٌ باتفاق الحفَاظ؛ لأنّ راويه عبد الوهَاب بجممٌ على نة 
وترکه» قال الإمام العقيلي والدارقطني: هو متروك الحديث» 
وهذه العبارة هي شد العبارات توهينا وجرحًا بإجماع أهل الجرح 
والتعديل: وقال البخاري في تاريخه: عنده عجائب وهذه أيضًا من 
أوهن العبارات؛ وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم إمام هذا الفنّ: 
قال أبي: كان عبد الومّاب يكذب. 

قال: وحدّث بأحاديث كثيرةٍ موضوعةٍ فخرجت إليه فقلت 
له: الا تحاف الله عر وجل فضمن لي أن لا يحدّث فحدّث بها 
بعد ذلك. 

وأقوال أثمّة هذا الفنّ فيه بنحو ما ذكرته مشهورة وإنّما 
بسطت الكلام في هذا الرّجل؛ لأنّ مدار الحديث عليه ومدار 
مذهبهم عليه؛ فأردت إيضاح الحديث وراويه فقد يقال: لا يقبل 
الجرح إلا مفسرًا ففسّرته؛ وأمّا إسماعيل بن عيّاش فمتفقٌ على 
ضعفه في روايته عن الحجازيّين واختلف في قبول روايته عن 
الشاميين؛ وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة ومعلومٌ أنه 
حجازي فلا يحت به ولو لم يكن في الحديث سبي آخر يضمّفه؛ 
وكيف وفيه عبد الوهّاب الذي حاله ما وصفناه. وأمًا قياسهم 
على سائر النجاسات فلا يلتفت إليه مع هذه السّنن الصّحيحة 
المتظاهرة على مخالفته. 

فإن قال قائل منهم: حديثكم رواه أبو هريرة وقد أفقتى 
بغسله ثلاثًا. 


فالحواب من وجهين: 


(أَحْسَنْهُمَا): أن هذا ليس بثابت عنه فلم يقبل دعوى من 
نسبه إليه» بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعًا كما 
قدمناه. 

وقد علم كلّ منصفو من له أدنى عناية أنّ ابن المنذر إمام 
هذا الفنّ أعنى نقل مذاهب العلماء من الصّحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وأنّ معوّل الطوائف في نقل المذاهب عليه. 

(الجَوَابُ الثَاني): أن عمل الرّاوي وفتواه بخلاف حديث 
رواه ليس بقادح في صحّته؛ ولا مانع من الاحتجاج به عند 
الجمهور من الفقهاء واحدّثين والأصوليّينء وإنما يرجم إلى قول 
الرّاوي عند الشافعيَ وغيره من الحققين إذا كان قوله تفسيرا 
للحديث ليس خالا لظاهره» ومعلومٌ أنّ هذا لا يجيء في مسألتناء 
فكيف نجعل السبع ثلاثا؟ وأمّا الجواب عمًا احتج به أحمد وهو 
أن المراد اغسلوه سبع مرار إحداهن بماء وتسرابب فيكون التراب 
مع الماء بمنزلة الغسلتين» وهذا التاويل محتملٌ فيقال به للجمع بين 
الرّوايات. فإنّ الرّوايات المشهورة سبع مرّات فإذا أمكن حمل هذه 
الرواية على موافقتها صرنا إليه» وأمّا الجواب عمّا احتج به 
الأوزاعي ومالك فهو أن الني ية نص على الأمر بإراقته 
وإتلافه فوجب العمل به واللّه أعلم. 

ان 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالأَفْضَلْ أن يُجْمَلَ الراب 
في غير السابة لير علي ما نظف وَفِي يها جُعِلَ جا لِعُمُومٍ 
الخبّر). 

«الشرح): هذا الذي قاله متف عليه عندناء ونقل القاضي 
ابو اليب أن الشافعي نص في حرملة أنه يستحبّ جعل التّراب 
في الأولى» وكذا قاله أصحابنا وهو موافقٌ لزواية تلم 1٩۷؟]‏ 
التي قمناها فالحاصل آنه يستحب جعل التراب في الأول فإن م 
يفعل ففي غير السابعة أولى فإن جعله في السابعة جاز» وقد جاء 
في روايات في الصّحيح سبع مرات وفي روايةٍ سبع مرّات 
أولاهنّ بالتراب» وني روايةٍ أخراهنّ بدل اولاهنٌ؛ وفي رواية 
سبع مات السابعة بترابيو» وفي روا ية سبع مراتو وعفروه الثامنة 
في التراب وقد روى البيهقي وغيره هذه الرّوايات كلها وفيه 
دليلٌ على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشستراط» بل المراد 
إحداهنٌ» وهو القدر المتيقن من كل الرّوايات واللّه أعلم. 

#+ # ي 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ جَمَلَ بَدَلَ الراب 

الحص' أو الأشتان وَمَا بهم فيه قَؤْلان: 


المجموع 35 
(أَحَدُهُمَا): لا بُجر؛ لأنّهُ هي نص فيه يعلى الراب 
فاخقص ب 1 ۾ كَاليمُم. 
(رااني): يُجْزئة؛ أنه تَطْهيرنَجَاسَةٍ نص فيه عَلَّى جامد 
لم حص به كالأسنجًاء ء والدّباغ» وَفِي وا القوليْن وَجْهَان: 
(أَحَدُمُم): [أذ ال نِا في حال عدم الترّاب: :نأا مَعَ 
وُجُودٍ الراب فلا يَجُورُ بير رلا ع 
(وَالكَنِي): [أن القَْليْنِ] في الأحْوَال كلَها؛ [لأنهُ جَْلَهُ في 
أَحَدٍ القَولين كليس وَفِي الآخر جَمَلهُ كَالأسْينْجَاء والدباغ وَفِي 
الأصْلَيْن جَمِيعًا لا فرق بين وجو التصُوص عليه وَين عَدَِ]). 
(الخرُحُ): قوله: بدل التّراب منصوبٌ على الظرف» والجص 
بكسر الجيم وفتحها وهو معروفٌ وقد سبق بيانه في باب المياه» 
والأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة 
والجواليقي وغيرهما وهو معرب وهو بالعربية حرض؛ وقد 
أوضحته في تهذيب الأسماء واللّغات. ا 
اما كم الَسْألَةِ): فحاصل المنقول فيها أربعة اقول رابعها 
حرج أظهرها عند الرّافعي وغيره من الحققين لا يقوم ۴ التراب 
مقامه. 
(والتاني): يقوم وصحّحه المصنف في التنبيه والشاشي. 
(وَالثَايِثْ): يقوم عند عدم التراب دون وجوده. 
(والرابع): يقوم فيما يفسده الراب كالئياب درن اراش 
ونحوهاء ودلائل الأقوال ظاهرة مما ذكره المصنف والاحترازات 
أيضًا ظاهرة واللّه أعلم. | 
o f‏ | 
قال الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ عسل ب باماء وَحْدُ قَفِيهِ 
وَجْهَان: | 
(أَحَدُهُمَا): يُجْئُةُ؛ لان اله بلع مِنَ الراب فهو بامجوَاز 
أَوْلى. ا 
(والّاني): لا بجر لأنَهُ أمَرَ الاب ليون مَعُونَة لِلْمَاء 
ِتغْلِيظ الّجَاسَةِه وَهَذَا لا يَخْصُلُ ب باماء وخدة): ١‏ 
(الترْح): : صورة المسالة أن يشل بالماء وحده ثمان مسرّاتو» 
فهل يجزئه؟ وتقوم الثامنة مقام التراب؟ هاا اوسا 
مشهوران» الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول 
فاسدٌ جدًا» وفيه وجةٌ ثالث: أنه يقوم عند عدم التراب دون 
وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس الإناء أو الوب في ماء 
كثير والأصح: أنه لا يكفي؛ بل لا بد من الراب واللّه أعلم. 
۾ ٭ يت 


كتاب الحيض 


ofr 


قال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ولع كلبان فَوَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب لكل كلب سبع مرا كما مر في بول 
جل پڌوبي ٿم يجب في بول رَجْلَينِ نبان 

(وَالتَانِي): جز في اليم سي رات وه صوص في 
حَرْملَةِ لن النْجَاسَة لا تتَضَاعَفْ بِعَدَدِ الكلاب بخلاف البَوْل). 

(الشرح): إذا تكرّر الو ف كليو ار كلاس فثلاثة أوجه: 

(الصجيح): المخصوص أنه يكفي للجميع سبع؛ لأنّ النجاسة 
على التجاسة من جنسها لا أثر لها كما سنذكره إن شاء الله - 
تعالى - فيما إذا ولغ كلب في إناء ثم وقع فيه غجاسة» وقولنا: مسن 
جنسها احتراٌ ًا إذا وقع فيه نجاسة ثمّ ولغ فيه كلب فإنها تؤشر 
یجب خزئلة ينما بهد أن کان ر 

(وَالَانِي): يجب لكل ولغةٍ سبعٌ إحداهنٌ بالتراب؛ لأنه 
يصدق عليه آنه ولغ فيه كلب فصار كما لو غسله ثم ولغ فيه. 

(وَالثَالِثْ): أنه إن كان تعدّد الولوغ من كلب كفى سبع 
لجميع ولغاته» وإن تعدّدت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه 
صاحب الحاوي وغیره» وقوله: كما أمر في بول رجل بذنوبي؛ ثم 
عب نتر رجن اكنال كلام عسي ند جا اة 
الدّليل» ول ينكر عليه المصّف عند احتجاجه للوجه الثاني» بل 
سلّمه وقرّره وذكر الفرق مع أله ذكر بعد أسطر أن التقدير في 
بلا جل يتين شت ورم الاك ححا إن ناء 
الله تعالى» والذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدّلو الممتلفة ماءًه 
هذا قول الأكثرين» وقال ابن السكيت: هي التي فيها قريب من 
المد وفيها لغتان التأنيث والتذكير» والتانيث أفصح وجمعها في 
القلّة أذنبة وفي الكثرة ذنايب كقلوص وقلايص واللّه أعلم. 

% فنا 5 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَل [الكَلْب] في إناء 
وفعت فو تخاس أخرى لخر س رات للْجَِيم أذ 
النُجَاسَات تَتَدَاحَلُه وَلِهَذَا لَوْ وَقَمّ فيه بول ودم اجره لَّهُمَا عسل 
مرو وَاحِدَةْ). 

(الشرّح): هذا الذي قاله متف عليه ونصّ عليه في حرملة. 

قال: ولو غسله مرَةٌ م وقعت فيه نجاسة غسله سنّاء والله 
أعلم. 

كن فنا فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أصناب الوب مِنْ مَاء 
الغسّلات فَفِيهِ وَجْهَان: : 

(أَحَدُهُمَا): غل من كل عَسْلَةٍ مر لان كل عسل يزيل 


ort 


سبع النجاسة. 

(وَالغانِي): كمه کم الإناء الذي انقصَل ع لأن 
الْْفَصِل كلل الباقي في الإنَاء ذلك لا طهر الابما قي مِنَ 
العَدْدٍ فَكَذَلِكَ الْمْمَصِلٌ وإ جَمَعَ ما الخسّلات قَفِيهِ وَجْهَان: 


(أَحَدُهُمَا): الجمِيمٌ طَاهِرٌ؛ أنه مء قصل مِنَ الإناءء وه 
اهر 

(وَالتَانِي): أنه جس وَهُوَ الممحيح؛ لان السَابِعَةَ طَاهِرَةٌ 
والّاقي نجس فَإذًا اخلط ولم يبلغ فين وجب أ ايكون 
نجسًا). 
(الشرّح): قد سبق بيان حكم غسالة نجاسة الكلب وغيره في 
باب ما يفسد الماء من الاستعمال. 

ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنّف مختصراء فإذا 
انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطمًاء 
وإ الفصلت غير ورز فاه أرجوار أقوال كما سبق. 

(أحدها): أنها طاهرق والثاني: نجسة» والشالث: وهو 
الأصح: إن كانت غير الأخيرة فنجسة وإن كانت الأخيرة 
فطاهرة تبعًا لمحل المنفصل عنه؛ فإن قلنا بهذا فجمعت السّابعة 
إلى الست وم تبلغ قلتين فوجهان. 

(أَحَدُهُمًَا): الجميع طاهرٌ؛ لأنْ الإناء محكومٌ بطهارته الآن. 

(والشاني): وهو الصّحيح: أن الجميع نجس؛ لما ذكره 
المصنف. ولو أصاب شيءَ من ماء غسله ثوبًا فإن قلنا: إنها 
طاهرة فالثوب طاهرٌ ولا أثر هاء أمّا إن قلنا: نجسة تدجس 
الثوب» وفيما يكفي في غسل ذلك القُوب أوجةٌ أصحّها: له حكم 
ذلك الحل بعد هذه الغسلة فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة 
فيجب بعدد غسله» فيجب غسله بعدد ما بقي» ويجب التتريب إن 
كان لم يترّب. 

(والثاني): له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعده ما كان 
قبلهاء والتتريب إن كان لم يتقدّمها. 

(والثالث): يكفيه غسلة واحدة» وقد ذكر المصنف دليله. 

ع #* ي 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: : إن ول لين فَقَدْ قال 
ابن القاص: َال في القديم: 0 

َال سار أصحابنا: : يتاج إلى سبع مرّاتو, 

وقول في القديم مُطْلَئ لأنهُ قَالَ: : عسل وَأرَاَ به سَبْعَ 
راسو وَالدليل علي أن ازير ر أَسْوَاً حَالاً مِنَ الكَلْبِ [عَلَى ما 
ييناه]» فهو بار العدَدِ أَوْلَى). 


المجموع - كتاب الحيض 


(الشرح): حاصل ما ذكره أن في ولوغ الخنزير طريقين: 

(أَحَدُهُمَا): فيه قولان وهي طريقة ابن القاصٌ: 

(أَحَدُهُمَا): يكفي مرَة بلا تراب كسائر النجاسات. 

(والثاني): يجب سبع مع التراب. 

(والطريق الاي ب ية تفا رب فال امور 
وتأولوا نصّه في القديم كما أشار إليه المصتف. 

واعلم اا له يكفي غسلة واحدة 
بلا ترابي وبه قال أكثر العلماء الّذين قالوا بنجاسة الختزير. 

وهذا هو المختار؛ لأ الأصل عدم الوجوب حتّى يرد 
الشرع؛ لا سيّما في هذه المسالة المبنيّة على التعبّده ومّن قال يجب 
غسله سبعا أحمد ومالك في روايةٍ عنه. 

قال صاحب العدّة: ويجري هذا الخلاف الذي في الخنزير 
فيما أحد أبويه كلب أو خنزيٌ. 

وذكر صاحب التلخيص في المتولّد بين الكلب والخنزير 
قولين» وهذا صحيحٌ؛ لن الشرع إنما ورد في الكلب وهذا 
المتولد لا يسمّى كلبًا. 
فرع بل مسائل مهمة تتعلّق بالولوغ مختصرة جد 

(إِحَدَاهًا): قال أصحابنا: لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره 
من أجزائه. فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو 
لعابه أو عضو منه شيثا طاهرًا مع رطوبة أحدهما وجب غسله 
سبعًا إحداهنٌ بالتّراب» وقد ذكر المصتف هذا في أوائل مسائل 
الولوغ. 

وقيل: يكفي غسله في غير الولوغ مر كسائر التجاسات» 
حكاه المتولي والرافعي وغيرهماء وهذا الوجه منّجَهٌ وقوي من 
حيث الدليل؛ لان الأمسر بالغسل سبعًا من الولوغ إِنْما كان 
لينفرهم عن مؤاكلة الكلب» وهذا مفقودٌ في غير الولوغء 
والمشهور في المذهب أنه يجب سبعًا مع التراب» وبه قطلع 
الجمهور؛ لأنه أبلغ في التنفير من مقاربتها واقتنائها واللّه أعلم. 

(التائيّة): لا يكفي التراب النجس على اصح الوجهين؛ لأنه 
ليس بطهور والثائي: يكفي؛ أن الغرض الاستطهار به. 

(لالَة: لو تنجّست أرضر ترابيةٌ بنجاسة الكلب كفى الماء 
وحده سبع مرَّاسم من غير تراب أجني على اصمٌ الوجهين؛ إذ 
لا معنى لتتريب التراب. 

(الرابعة): قال أصحابنا: لا يكفي في استعمال التراب درّه 
على انحل بل لا بد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطته إلى 
کے :أجراء ال ويتكدر يه وسوا رح الماء على ارات ار 


الراب على الاء أو أخذ الماء الكدر من موضع وغسل به ولا 
يجب إدخال اليد في الإناءء بل يكفي أن يلقيه في الإناء وجركه. 
وحكى صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): ما يقع عليه الاسم. 
(والثاني): ما يستوجب محل الولوغ قال صاحب البحر: هذا 
هو المشهور. | 
(الخَامِسَة): لو غسله سنا بالماء ثم مزج التراب بماء ورد أو 
خل ونحوه من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصّحيح 
وفيه وج مشهورٌ عند الخراسانيين أنه يكفيء وهو خطأً ظاهرٌ 
كما لو غسل السّبع بل وتراب فإنه لا يجزئ بالاتفاق. | 
(السّاوِسّة): لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامدٌ القى ما 
اصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته السابقة ويتتفع به كما 
في الفارة تموت في السّمن ونحوه. | 
قال أصحابنا ومن صرح به صاحبا الشامل والبيان 


وآخرون. | 
قال أصحابنا: ضابط الجامد: أله إذا أخذ منه قطعةٌ لا يترا 
من الباقي ما يملأ موضع القطعة على القرب فإن تراد فهو مائع. 
(السابعة): لو ولغ في ماء قليلٍ أو مائع فاصاب ذلك الماء أو 
المائع ثُويًا أو بدنا أو إناءً آخر وجب غسله سبع مرّات إحداهن 
رات 
(العَامِنّة): قال أصحاينا: لو ولغ في ماء كثير میت لم ينقنص 
بولوغه عن قلتين ل ينجّسه ولا ينجس الإناء إن لم يكبن أصاب 
جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما. | 
(التَّاسيعَةُ): قال أصحابنا: لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء 
قليل تسه ول يطهر الإناء وإن وقع في مام كشير م بس الماء 
وهل يطهر الإناء؟ فيه خحسة اوجه كاراب ابر 
وجمعها صاحب البيان وغيره: 
(أَحَدُهَا): يطهر؛ لأنه لو كان كذلك ابتداءً ل پنجس. 
(والثاني): يحسب ذلك غسلةً فيجب بعده ست راتو مع 
الثراب؛ أن الإناء م لم ينفصل عن الماء فهو في حأكم غسلةٍ 
واحدة. ا 
ولاك سس ف لمي مادا ا ١‏ 
(والرابع): إن كان الكلب أصاب نفس الإناء حسب ذلك 
غسلة وإن كان أصاب الماء الذي في الإناء وتنجّس الإناء تبعًا 
حسب سبعًا؛ لته تنجّس تبعًا للماء الذي وقع الآن فله. 
(والخامس): إن كان الإناء ضيّق الرّأس حسب مرة وإن كان 


واسمًا طهر ولا حاجة إلى ماء آخر ولا ترابو؛ لان الماء يجول فيه 
رار وم يصح شية من الأوجه وال ظهر أله يحسب مرة. 

(العَاشِيرَةٌ): لو كانت نجاسة الكلب عيئنيةٌ كدمه وروثه فلم 
تزل إلا بست غسلات مثلاً فهل يحسب ذلك سنّا؟ ام واحدة؟ آم 
لا بحسب شيئًا؟ فيه ثلاثة أوجه ولم أر من صرح باصحّهاء ولعل 
أصحّها أله بحسب مرَةً كما قال الأصحاب: يستحبٌ غسل 
النجاسة في غير الكلب ثلاث رات فإن لم تزل عينها إلا 
بفسلاتع استحب بعد زوال العين غسلةً ثانيةٌ وثالشة فجمل ما 
زالت به العين غسلة واحدة. 

(الحَادِيَةَ عَشْرَة): إذا لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب فهل يجب عليه إراقته؟ آم يستحبٌ ولا يجب؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما قال صاحبا الحاوي 
والح الأصحٌ الذي قاله الجمهور مستحب ولا يجب قياس 
على باقي مياه الجسة بخلاف الخمر فإنه يجب إراقتها؛ لأن 
التفوس تطلبها فيخاف الوقوع في شربها والثاني: يجب ويحرم 
الانتفاع به لقوله َه «وليرِفَهُ حديث صحيعٌ رواه مسلم 
[] كما سبق بيانه» والأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء 
ويفرّق بينه وبين سائر النّجاسات بان المراد هنا الرّجر والتنفير من 
الكلاب» والمبالغة في التغليظ في ذلك ولهذا غلّظ بالعدد والتراب. 

(الايةَ عَْرَة): لو كان الماء أكثر من قأتين وتغيّر بالنجاسة 
ثم ولغ فيه كلب ثم م أصاب ذلك الماء ثوباء قال صاحب البحر: 
قال القاضي حسينٌ: يجب غسل القُوب سبعًا إحداهنٌ بالتراب؛ 
أن الماء المتغيّر بالنجاسة كال الذي وقعت فيه نجاسةء وكذا 
رأيته في فتاوى القاضي حسين. 

(العَالئة عشرة): لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماءً أو 
مائ وأخرجه ولا يعلم هل ولغ فيه آم لا؟ فان ن ل يكن على فمه 
رطوبة فالمائع طاهر وإن كانت عليه رطوبة فطاهرٌ أيضًا على 
اصح الوجهين وقد سبقت المسألة في باب الياه. 

(الرّابعَة عَشْرّة): قال أهل اللّغة: يقال ولغ الكلب يلغ بفتح 
الام فيهماء وحكى أبو عمر الزّاهد عن ثعلبٍ عن ابن الأعرابي 
أنّ من العرب من يقول: ولغ بكسرها والمصدر منهما ولغًا 
وولوعًا ويقال: أولغه صاحبه قال: الولوغ في الكلب والسباع 
كلها أن يدخل لسانه في المائع فيحركه ولا يقال ولغ بشيء من 
جوارحه غير اللسان» ولا يكون الولوغ لشيء ء من الطير إلا 
الذباب قال: ويقال: لحس الكلب الإناء وقفنه ولجنه ولجده- 
بالجيم فيهما - كله بمعنى إذا كان فارعا فان کان فيه شيءٌ قيال 


ولغ وقال صاحب المطالع: : الشرب أعمّ من الولوغ فكل ولوغ 
شرب ولاعكس. 

قال الجوهري: قال أبو زيا: يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي 
شرابنا ومن شرابنا واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): سؤر ار والبغل والحمار والسّباع والفأرة وسائر 
الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاه لا 
كراهة فيه عندناء فإذا ولغ في طعام جاز أكله بلا كراهةٍ وإذا 
شرب من ماء جاز الوضوء به. 

وقد قت اة في باب ات ق غ الاك وس ما 
الأوجه في رة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء أو مائم واللّه 
أعلم. 

+ ا ا 

قَالَ المصَنْفُ -رخه الله تعالی-: (ويجزئ في بول الصبِي 
لذي َم ْم الام - افلح وهر أن يله با وذ َم يِل 
عن ولا يُجْزِي في بول الصَييةِ إلا العَسْل؛ لِمَا رَوَى علي رضي 
اله نه أن الي يك ال في زل الأضيع: يسل من بول 
الجارية ويُنضح مِنَّ الخلام»). 

س : في بول الصَي والصّيّة اللذين لم يأكلا غير اللّمن 
من الطعام للتغدي ثلاثة أوجي الصّحيح آله يجب غسل بول 
الجارية ويجزئ النضح في بول الصي. 

(والثاني): يكفي النضح فيهما حكاه الخراساتيُون. 

(وَالعَالِثَ): يجب الغسل فيهما حكاه المتولّي وهذان الوجهان 
ضعيفان والمذهب الأوّل. وبه قطع المصتف والجمهور. 

قال البغوي: وبول الخنئى كبول الأنثى من آي فرجيه خرج» 

ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول» وأن يغمره ولا 
يشترط أن ينزل عنه» والغسل أن يغمره وينزل عنه. 

هذه عبارة الشيخ أبي حامدٍ والجمهور»وشرحها إمام 
الحرمين فقال: النضح أن يغمره ويكائره بالماء مكاثرة لا يبلغ 
جريانه وترذده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان 
بعض الماء وتقاطره. وإن لم يشترط عصره. قال الرّافعي وغيره: 
لا يراد الماء ثلاث درجات: 

(الأولّى): التضح الجرّد. 

(الثانيّة): مع الغلبة والمكاثرة 

(والثالثة): أن يضم إلى ذلك السّيلان فلا تجب الثالثة قطعّاء 
وتجب الثانية على أصح الوجهين. 

والثاني يكفي الأوّل. 


وما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسنٌ» رواه أبو 
داود [۳۷۷] والترمذي ]11١[‏ وابن ماجه [510] والحاكم أبو 
عبد اللّه في المستدرك [1/ .]۲۷١‏ 

قال الترمذي: حديث حسرٌ» ذكره في كتاب الصّلاة. 

وقال الحاكم: حديثٌ صحيح. 

قال: وله شاهدان صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية 
لبابة بنت الحارث زوجة العباس. 

ومن رواية أبي السمح مولى رسول الله ية وخادمه عن 
لني ية وقد رواهما أيضًا أبو داود وغيره قال البخاري: حديث 
أبي المح هذا حديث حَسنٌ وثبت في صحيحي البخاري 
]رسام عن ام قت بت ن رجي اله عنها: 
أنهَا جات رَسُولَ الل يبان لَهَا صَفِير لم يأك الام 
َأَْلَسَهُ رَسُول الل يك في ججرو فال علي َدعَا رَسُوك الله 
ل ياء نضح عله وَلّمْيَِْلةُ وفي صحيح مسلم [187] 
عن عائشة رضي الله عنها أن الني يكلة: «كَان يُؤْتَى بِالصّبيان 
يرك عليه ينُم َي بصي قبل علي فعا بمَاء اة 
بَوْلَهُ وَلَمْيَهْسِلَهُه وذكر أصحابنا في الفرق بين بول المي 
والصّبية من حيث المعنى فرقين» أحدهما: أنّ بولا أثخن والصق 
بانحل. 

«والشاني): أن الاعتناء بالصّيّ أكثر فإنه يحمله الرجال 
والنساء في العادة» والصّبيّة لا يحملها إلا النساء غالبّاء فالابتلاء 
باصي أكثر واعم واللّه أعلم. 

هذا كلام الأصحاب في المسالق وأمّا الشافعي فقال في 
مختصر المزني: يجزئ في بول الغلام الرّشَ» واستدل بالسّئة ثم 
قال: ولا بين لي فرق بينه وبين الصبيّة. 

ونقل صاحب جع الجوامع في نصوص الشافعي أن الشافعيَ 
نص على جواز الرَشَ على بول المي مالم يأكلء واحتج 
بالحديث ثم قال: ولا يبين لي في بول الصّبى والجارية فرق من 
السنة الثابتةء ولو غسل بول الجارية كان أحسب إل احتياطًاء وإن 
رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء اللّه - تعالى-. 

ولم يذكر عن الشافعي غير هذاء وقال البيهقي: كان أحاديث 
الفرق بين بول الصّيّ والصّبيّة لم تثبت عند الشافعي» قال الشيخ 
ابو عبرو ين الصلاح [تكارا على ارال رخ الهاي قول 
«ومنهم من قاس الصبية على الصي» وهو غلط لمخالفته النص» 
E‏ 

(أحدهما): كونه جعله وجهًا لبعض الأصحاب مع أنه 


القول المنصوص للشافعي كما ذكرناه. 
(وَالتَانِي): جعله إيّاه غلطاء وهو يرتشع عن ذلك ارتفاعًا 
ظاهرًا فإنه المنصوص» ثم ذكر النْصّ الذي قدّمناى ثلم قال: 
الفرق بينهما حينئدٍ كانه قول حرج لا منصوص؛ ومع هذا لا 
يذكر كثيرٌ من المصتفين غيره قال: ولا يقوى ما يذكر من الفرق 
من جهة المعنى قال: وذكر قاف حي مز الاس ا 
يبين لي فرق بينهما ثم قال: وأصحابنا بجعلون في بول الصبية 
قولين: 
(أفْيْسّهُمَا): أنه كبول الصّىّ. 
(والثاني): يجب غسله. ۰ ْ 
قال أبو عمرو: ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث 
نص الشافعي فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوو 
تعاضدت بحيث قامت الحجة به. 
فرع 

ے مذاهب العلماء 4 ذلك 

مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية. 
ويكفي نضح بول الغلام» وبه قال علي بن أبي طالب وام 
سلمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدٍ وداود. وقال مالك 
وأبو حنيفة والثوري: يشترط غسل بول الغلام والجارية» وقال 
النخعي: يكفي نضحهما جميمًاء وهو روايةٌ عن الأوزاعي 
قَالَ الْصَّنْفٌ سرحمه الله تعالى- (وما وى للك س 
النْجَاسَات يُنظرٌ فيه إن كَانَتْ جَامِدَة كَالِعَذِرَةٍ ربكت ث غيل 
UO RE‏ ا - ولذ كانت ية 
كالبؤل والدم والحنر َه يُسْنَحَبُ [أن ن يسل ] مِنَهُ ل لاء ا 
روي أن الي لك قَالَ: «إذا اميق أحَدُكم مِنْ مامه فلا غوس 
يده في الإناء حى يفلا لاا قله لا يري اين با 
فَنَدَ ب ب إلى الات للك في لاسي تل على أذ فيك 
سحب ذا نيق وَيَجُورُ الأقْيِصارُ عَلَى 0 مر لِمَارَوَى 
ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَتْ الصَلاة نة رالا 
من ةس تاه وطس از ين الل تخ مرا قل 
رل سول الله وك يسان تى جلت الصلاة حَنْمَا وَالغْسْلُ 
مِنَ الجنابة مرت وغل الوب سن البول مره والعَشْل الرَاجبُ 
مر ذلك أن تَكَائْرَ النْجَاسَةٌ باماء حى هلك في ن كَانَتْ 
النجَاسَة عَلَى الأرْض جرا كابر لما روي أن التي كلة: 


مر في بول الْأعْرَابي بدَنُوسٍ مِنْ مَاء2 وَإنما أمْرَ بالذنُوبي؛ لأ 


8 ور 
نت یده) 


َلك يَغْمُرُ النجَاسَة وَتَسْتَهْلَكُ فيه 

وَقَالَ ُو سمي الإصطخري 1 القاسم الأنْمَاطِي: ُو 
تَقدِيرٌ يجب فِي بول وَاجِدٍ دنوب وَفِي بول انين ُنُوبَانه 
وَالْذْهَبُْ: أذ لك ليس بقدير؛ لان يك يودي إلى أذ يَطْهُرَ 
اَل الك من رَجُل ُو وما ون ذلك ين رَجْليِنِ لا 
طهر إلا دوين وَإِنْ كانت النْجَاسَةُ عَلَى التب فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُّمُمَا): زئ امار كَالأْض 

(وَالثانِي): مخز على انمز بین عع ره لاف 
الأرْضء وَالآَوْلُ أ صح. 

إن َانَتاللَْاسَهُ في إنَاء فيو شي فَوَجْهَان: 

(أَحَدُمُمَا): هم): ُجزئ فيو كار الأزضص. 

(ورالّاني): لا يُجْزُِ حَنى براق ما فيو م يُفْسَل قله ل 
في الكَلْب يلَع في الإناء: : هرق ز َم لِيَعْيلَهُ سيم مرَاتوه). 

(الشرْح): هذه القطعة فيها أحاديث ومسائل. 

أمّا الأحاديث فالأوّل حديث: (إذا استيقظ أحدكم؛ رواه 
مسلمٌ [۲۷۸] بلفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأصله 
في المحيحين [خ: ]٠١١‏ وقد سبق بيانه وما يتعلّق به من 
الفوائد في أوّل صفة الوضوء وينكر على المصنف قوله فيه: 
روي بصيغة تمريض» وأمّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
فرواه أبو داود ]۲٤۷[‏ ول يضمّفهه لکن في إسناده أيُوب بن جابر 
وقد اختلفوا في تضعيفه. 1 

وأمًا حديث: ١آمَرَ‏ الي بل أن يَصْبُوا عَلَى بول الأغْرَابِي 
نوب فرواه البخاري [15؟] a‏ 
رواية أنس رضي الله عنه ورواه البخاري E]‏ فاسان 


و 


راان ھر رأث يديك «فلهرقهُ ثم ليغ 5 هُ سَبِع مَراته 
فصحيح رواه مسلم [714]» وقد قدّماهفي مواضع من هذا 
الباب» وقوله: يلغ هو بفتح اللام كما سبق بيانه. 

أما المسائل: 

(فَإِحْدَاهَا): الأعيان النجسة كالميتة والرّوث وغيرهما لا 
يطهر بالغسل بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره 
حنّى تزول عين النجاسة» وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسات 
بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر» قال أصحابنا: ولا طريق 
إلى طهارة هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ويرمى» فلو ألقى 
عليها ترايًا طاهرًا أو طينها صحّت الصلاة عليها. 

(الَئيّة): إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدّم والخمر 


وغيرها استحبّ غسلها ثلاث مراتيء والواجب مرة واحدة» 


ودليلهما ما ذكره المصتف» وعن أحمد بن حنبلٍ رواية أنه يجب 
غسل النجاسة كلها سبع مرّاتم كالكلب؛ ودليلنا حديث ابن عمر 
وهو صريمٌ في المرّة وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة 
كحديث غسل دم الحيض: «وَصِيُوا عَلَيْهِ ذَنوبًا مِنْ مَاء وغير 
ذلك؛ وبمذهبنا قال الجمهورء قال أصحابنا: فإن لم يزل عين الدّم 
أو طعمه أو طعم سائر النجاسات إلا بغسلات كفاه زوال العين» 
ويستحب بعد ذلك غسله ثانية وثالشةً لحديث: «إذا استيقظ 
أحدكم). 

(الثالشة): الواجب في إزالة النجاسة الذائبة من الأرض 
الكاثرة اماه يث تستهلك فيه وتطهر الأرض بمجرّد ذلك وإن 
م ينصب الماءء سواءٌ كانت الأرض صلبة أم رخوة؛ هذا هو 
الصّحيح وفيه وجةٌ أنها لا تطهر حتى ينصب» حكاه الخراساتيُون 
بناءٌ على اشتراط العصر في الشُوبء ووجة حكاه الخراساتيون 
وجماعة من العراقيّين آنه يشترط كون الماء المصبوب سبعة أمثال 
البول» ووجة آنه يشترط في بول کل رجل ذنوبٌ من ماء فلو 
كان مائة» وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذي حكاه المصتف 
عن الأنماطي والإصطخري. 

وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأوّل. 

وأمّا نص الشافعي رحمه الله أنه يصب على البول سبعة 
أضعافه» وقوله: وإن بال اثنان لم يطهر إلا بذنوبين محمولٌ على ما 
إذا لم تحصل المكائرة إلا بذلك أو على الاستحباب والاحتياط ولا 
يشترط جفاف الأرض بلا خلافي كما لا يشترط جفاف الثوب بلا 
خلافيء وإن شرطنا العصر قال أصحابنا: ولو وقع على الأرض 
والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا حلاف قال 
أصحابنا: ثم الخمر والبول والدّم وسائر النجاسات الذائبة حكمها 
ما ذكرناء هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود والجمهور. 
- رحمه الله: إن كانت الأرض رخوة ينزل 
لماء فيها أجزأه صبّه عليهاء وإن كانت صلبة لم يجزئه إلا حفرها 
ونقل ترابهاء دليلنا حديث بول الأعرابي في المسجد وصبّ 
الذنوب عليه وأمًا الحديث الوارد في الأمر بحفره فضعيف. 

(الوَابعَة): إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فالواجب 
لازو AE AOE RES E‏ 
ول اشتراط کو و ا يماط بل يطفن فى 
الحال» وهما مبنيّان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة. 

والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيّرةٍ وقد طهر المحل؛ 
ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر. 


وقال أبو حنيفة 


فإن شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ما دام الماء فيفك فإن 
عصره طهر حينئل» وإن لم يعصره حتی جف فهل يطهر؟ وجهان 
ا ر ا ی يطهر؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. 

(والّاني): لا يطهر؛ لان الماء الذي وجبت إزالته باق ولأ 
وجوب العصر مفرّمْ على نجاسة الغسالةء وهي باقية في الوب 
حكماء وهذا ضعيف؛ والمعتمد الجزم بالطهارة ولو عصره وبقيت 
رطوبة فهو طاهرٌ بلا خلافي. 

(الخَامِسَة): إذا كانت النجاسة مائعًا في إناء فصب عليه ماءٌ 
قروا يرنه قي بطو الإناه را SR‏ رحبا رفيا 
الصنف بدليلهما وهما مشهوران» الصّحيح منهما: لا يطهر. 

ولو غمس الوب النجس في إناء دون قلّنين من الماء 
فوجهان: الصحيح» وبه قطع الجمهور: ينجس الماء ولا يطهر 
الُوب» وقال ابن سريج: يطهر الوب ولا ينجس الا ولو القت 
الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء» ولم يطهر الثوب 
بلا خلافبه ووافق ابن سريج على النجاسة هناء واستدلُوا بهذا 
على اشتراطه النيّة في إزالة النجاسة؛ وأنكر إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما هذا الاستدلال. 

(السنّاوِسّة): إذا كان داخل الإناء متنجّسًا فصب فيه ماءٌ غمر 
النجاسةء فهل يطهر في الحال قبل إراقة الغسالة؟ وجهان بناءً 
على اشتراط العصر أصحّهما الطهارة كالأرض» واللّه أعلم. 

و کو كك 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كات النْجَاسَةٌ خَمْرًا 
لها بيت الرائحة فيه قؤلان: ٠‏ 

أَحَدُهُمًا: لا يَطْهْرُ كما لو ب بَتِيَ اللو 

(وَالنَاني): طم لن انر لَهَارَائِحَدٌ دة مجر أذ 
تكون لِقَوَة رَائِحَتِها تى الرائْحَة مِنْ غير جزم مِنَ النْجَاسَق َإِنْ 
كانت الْجَاسة دما َه وم يذهب الأ جرا ؛لِمَارُوِي أن 
حول بنت بسار قَالَ: ديا رَسُولَ الله اريت لَوْ بي أَيْر؟ فَقَالَ 
يك: الماء كفيك وَلا يضرك أَئَده1). 

«الشح): حديث خولة هذا رواه البيهقي في السّئن الكبيرة 
17 من رواية أبي هريرة باسناو ضعيفم وضعّفه؛ ثم روى 
عن إبراهيم المزني الإمام قال: لم نسمع بخولة بت يسار إلا في 
هذا الحديث. 

قال أصحابنا: يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها 
فإن حاوله فبقي طعم التجاسة لم يطهر بلا خلافي؛ لأنه يدل على 
بقاء جزء منهاء وإن بقي اللّون وحده وهو سهل الإزالة م يطهر. 


ر مق رصبي أرقا ولا نيرول ا ف 
الحت والقرس طهر على المذهب. | 

وحكى الرافعي وجها: آنه لا يطهر وهو شا قال الرافعي: 
والصحيح الذي قطع ار او ا واس ان 


وليسا بشرطء وني وجو شاد هما شرط وإن بقيت الرّائحة 


وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض 
انوع العلارة فقولات» وهل وجهان اضحهما يطهره وق كاه 
وجهين القاضي أبو الطيبء قال الشيخ أبو حامدٍ: هما قولان 
منصوصان. وقد ذكر المصتف دليلهما. ا 
وإن بقي الُون والرائحة لم يطهر على الصّحيحم 
الرافعي فيه وجها. | 
قال صاحب التَتمّة: وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن 
إزالتها بأشنان ونحوه وجب. ا 
ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصّور مع بقاء لون أو رائحةٍ 
فهو طاهرٌ حقيقة. | 
هذا هو المّحيح الذي قطع به الجمهوره وفي التَمّةاوجة أنه 
يكون نجسًا معفوا عنه وليس بشيء» هذا تلخيص حكم المسالة 
وما ذكره الأصحاب١.١‏ وأمًا قول المصنف: ْ 
(أحدهما): لا يطهر كما لو بقي اللون. | 
فمراده: لون يسهل إزالته كما ذكرناه» وهكذا من أطلق مسن 
العراقيّين أنه لا يطهر مع بقاء اللُون مرادهم ما ذكرناء وقد نقل 
الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب الاتفاق على أنه إذا بقي 
لون لأ هلين و و الكل قفن الان لين 
المصتف قوله: كاللون» وزعم أنّ صوابه كالطعم قال: أن اللون 
لا يضر بقاؤه قطعًاء وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم 
خلاف الصّواب ثم اعترض؛ والصّواب صحَة ما قاله الصنف 
وحمله على ما ذكرناه فقد صرّح غيره با تأوّلناه. ا 
وأمّا قول صاحب البيان: القولان في بقاء راسحة الحا فزن 
بقي رائحة غيرها فقال عامّة أصحابنا: لا يطهرء وقال صاحب 
التلخيص والفروع: فيه القولان كالخمر. | 
فليس كما قال بل الصّواب الذي عليه الأكثرون طرد 
القولين في الجميع على ما سبق. | 
وكأنٌ صاحب البيان قلّد في هذه العوى صاحل العدّة 
على عادته في التقل عنه» ومن صرّح بطردهما في غير الخمر 
الشيخ أ بو حامدٍ والله أعلم. 


+ تم # 


حكى 


د 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ كان الوب جا 
َمَممَهُ في إِناء فيه دُونَ القَلينِ من ال نَجْسَ الاك وَلَمْ يَطْهُرْ 
الوب وَمِنْ أَصْحَابنَا من قَالَ: إن قد إل النجاسَة لم نجه جنه 
وَلَيِسَ بشيء؛ أن القَصْد لا ينر في إرَالَةِ النْجَاسَة لها يهر 
بماء ار وبعسْلٍ الَجنون فال بو الاس بن القاص: إِذَا كان 
وب له جس هسل نض في فة ثم عاد سل ما َي َم 
يَطْهُرْ حَبّى ييل الوب كله دَفعَةَ وَاحِدَة؛ لأنهُ إِذَا صَبْ عَلَى 
بَعْضِهِ مَاءٌ ورد جُرْءًا من ابض الآخر عَلَّى الَاء فَنَجْسَهُ وَإذا 
نجس لاء جس العُويُ). 

(الشرح): أمّا المسألة الأولى فسبق بيانها قريبًا في المسألة 
الخامسة من المسائل السابقة» وقوله: «ومن أصحابنا من قال) هو 
ابن سريج» وقوله: «وهذا يطهر بماء المطر وبغسل الجنون» ظاهره 
SS‏ 

شتراط التي في إزالة النجاسة كما سبق في باب نيّة الوضوء» 

اا الي وي اا اقاس دي روات 
لكن قال الحامليّ في التجريد في باب المياه: هذاغلط من 
القاص» قال: وقال عامّة أصحابنا: يطهر الثوب. 

وقال صاحب البيان: حكى صاحب الإفصاح والشّيخ أبو 
حامر والحاملي أنّ ابن القاصّ قال: إذا كان الوب كله نِسًا 
فغسل نصفه ثمّ عاد إلى ما بقي فغسله لم يطهر حتى یغسله كله 
قال: لأنه إذا غسل نصفه فالجزء الطب الذي يلاصق الجزء 
اليابس النجس ينجس به؛ لأنه ملاصق؛ لما هو نجس ثم الجزء 
الذي بعده ينجس بملاصقته الجزء الأول ثم الذي بعده يلجس 
بملاصقته حتّى ينجس جميع الأجزاء إلى آخر الثوب. 

قال الشّيخ أبو حاما: غلط ابن القاصّ بل يطهر الثوب؛ لأنْ 
الجزء الذي يلاصق الجزء النجس ينجس به؛ لأنه لاقى عين 
النجاسةء فأمًا الجزء الذي يلاصق ذلك الجزء فلا ينجس به؛ لأنه 
لاقى ما هو نجس حكمًا لا عيئاء وهذا قال الن بيا في الحديث 
المّحيح: في الفأرة تموت في السّمن الجامد: «أَلْقُوهًا وَمَا حَوْلَهَا 
وكلوا سَمْنكمٌ) فحكم َل بنجاسة ما لاقى عين النجاسة دون 
الجزء الممتصل بذلك المتنجّسء ولو كان كما قال ابن القاص 
لنجس السّمن كله. 

وأمّا ابن الصبّاغ فحكى أن ابن القاص قال: إذا غسل نصفه 
في جفنةٍ ثم عاد فغسل النصف الآخر لم يطهر حتى يغسله كله 
وحكى عنه العلّة الَّتى ذكرها عنه الشّيخ أبو حامدٍ قال ابن 
الصباغ: والحكم كما قاله ابن القاص لكن أخطا في الذليل» بل 


سو 


الدليل لما قاله: أن الوب إذا وضع نصفه في الجفنة وصبّ عليه 
ماءً يغمره لاقى هذا الماء جزءًا ما لم يغسله وذلك الجزء نس 
وهو واردٌ على دون القلتين فنجّسه وإذا نجس الماء نجس الثوب. 

قال صاحب البيان: وعندي أنهما مسألتان فإن غسل نصفه 
في جفنةٍ فا حكم ما قاله ابن القاص» وإن غسل نصفه بصب الماء 
عليه بغير جفنةٍ فالحكم ما قاله الشيخ أبو حاملي هذا آخر كلام 
صاحب البيان وقد رايت آنا المسألة في التلخيص لابن القاصَ 
كما نقلها المصتف وابن الصبّاغ فإته قال: لو أن ثوبًا نجسًا كله 
غسل بعضه في جفنةٍ ثم عاد إلى ما بقي فغسله لم يجز حتى يغسل 
الثوب دفعة واحدة, هذا كلامه بحروفه قال القفال في شرحه: في 
هذه المسالة وجهان الصّحيح ما قال ابن القاصّ وهو أن جميع 
الثوب نجس قال: وقال صاحب الإفصاح: يطهر واستدل بحديث 
فأرة السّمن قال القفال: والصّواب قول ابن القا 

واستدل له بنحو ما ذكره ابن الصبَاغْ وفرّق بينه وبين السّمن 
بأنه جامد لا يترادٌ قال: ونظير مسالتنا السّمن الذائب فحصل أن 
الصّحيح ما قاله ابن القاص» ووافقه عليه القفال والمصتف وابسن 
الصَبّاغْ وصاحب البيان. 

ويحمل كلام الآخرين على ما هله صاحب البيان وعليه 
يحمل ما نقله الرافعيَ عن الأصحاب أنهم قالوا: لو غسل أحد 
نصفي ثوب ثم نصفه الآخرء فوجهان أحدهما لا يطهر حتّى 
يغسل كله دفعة واحدة وأصحّهما: أنه إن غسل مع التصف 
الثاني ما يجاوره من النصف الأوّل طهر الثوب كله» وإن اقتصر 
على النصفين فقط طهر الطّرفان وبقي المتتصف نجسًا فيغسله 
وحده والله أعلم. 

ننم لخ # 

قال امَف - رحمه الله تعالى-: (إِذَا أصاب الْأَرْضَ نَجَاسَة 
ذَائَةَ في مَوْضِمٍ ضام فَطَلَعَتَ عله اشم وَهَبْتَ عَلَْهِ الرْيِحٌ 
فذَهَب أَْرْهَا فيه قَوْلانء قال في القديم وَالإملاء: يطْهُرُ لأنْهُ لَمْ 
ن شي من الْجَاسَة فهو كما َو يل باّاء وَقَالَ في الأمْ: لا 
طروت اذك لالاتقن ب درل ا ا 
النجس). ْ 0 

«الشرخ): هذان القولان مشهوران وأصحّهما عند 
الأصحاب: لا يطهر كما صحّحه المصنف» ونقله البندنيجي عن 
نص الشّافعيّ في عامّة كتبه. وحكى في المسالة طريقين: 

(أَحَدُهُمَا): فيه القولان. 


(والثاني): القطع بأنها لا تطهرء وتاويل نصّه على أرض 


مضت عليه سنون وأصابها المطرء ثم القولان فيما إذا م يبق من 
التجاسة طعمٌ ولا لونٌ ولا رائحة» ومن قال بأنها لا تطهر مالك 
وأحمد وزفر وداود ومن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه ثمّ قال 
العراقيّون: هما إذا زالت النجاسة بالشّمس أو الرّيح» فلو ذهب 
أثرها بِالظَلَ لم تطهر عندهم قطعاء وقال الخراسائييون: فيه خلافٌ 
مرب وأمًا الوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه 
بالشمس فالمذهب: القطع أنه لا يطهر وبه قطع العراقيون. 

وغل إدام رميق هن الأمحاف انمع ردو ته ار 
كالأرض قال: وذكر بعض المصتفين يعني الفوراني آنا إذا قلنا: 
برا اک نون ر ا و ا عر تان 
وهذا ضعيف قال الإمام: ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه 
الصّورة فإنَ الأرض تَجِف بالشّمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار 
النجاسة؛ فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الرّمان بلا خلافي 
وكذا القول في الثياب. 

وقول المصتف: «موذ 
اللّغة: هو البارز واللّه أعلم. 

%+ ند نا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ طبح ان لذي خط 
بطِيئةٍ السسٌرْجين ين لا يَطْهُرُ؛ لأ انار لا تَطَهْرُ النْجَاسَة. 

رال ألو الحَسَن: ْنُ المرويَان: إِذَا غيل طَهْرَ ظَاهِره جور 
الصلاة علولا جور الصلاة فيه؛ لأ ما فيه مِنَ السٌرْجين 
کالزئبر [فِي الرْب] ترق بالنار» وَلِهَذَا يتثقب مَوْضِعُهُ فا 
غيل طهر فجارت المكلاء علي راذب الأؤل): 

(التترْح): قال أصحابنا: اللّن النجس ضربان تلط بنجاسةٍ 
جامدقء كالروث والعذرة وعظام الميتة» وغير مختلط بهاء فالمختلط 
نجس لا طريق إلى تطهيره؛ لأنّ الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل» 
وهذا فيه عينّ نجسة فإن طبخ أي أحرق فالمذهب: أنه لا يطهرء 
وبه قطع اجمهور وخرج أبو زيا والخضري وآخرون قولاً: أن 


ضع ضاح' هو بالضاد المعجمة قال أهل 


النار تؤثر فيطهر خرّجوه من القول القديم أن الأرض تطهر 
بالشمس. 


قالوا: فالتار أبلغ» فعلى قول الجمهور لو غسل لم يطهر على 
الصّحيح المنصوص,» وقال ابن المرزبان والققال: يطهر ظاهره 
واختاره ابن الصبّاغ. 

قال صاحب البيان: فإذا قلنا: إنه لا يطهر بالإحراق فكسر 
منه موضمٌ فما ظهر بالكسر مس لا يطهر بالغسل وتصح 
الصّلاة على ما لم يكسر منه ولكتها مكروهة كما لو صلّى في 


مشر شو شرع ا و ا ا ي 
والأصحاب: ويكره أن بني به مسجدًا. 
قال القاضي أبو الطَيب: لاوز أن يي به ماتا ولا 
يفرش به فإن فرش به وصلَّى عليه لم تح صلاته فإن بسلا عليه 
جنا سككر نع الكزامة ولو عله مشكل في فييك الات 
الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وس رأسها بحاس 
الصّحيح أنه لا تصح صلاته. 
(والضُرْب الثَانِي): غير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون 
ببول أو بماء نجس أو خر فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر 
باطنه بان ينقع في الماء حثى يصل إلى جميع أجزائه كما لوا عجن 
عجينٌ بماء نجس» فلو طبخ هذا اللّبن طهر - على تخريج أبي زيا 
- ظاهره» وكذا باطنه على الأصح» وأمّا على المذهب وقول 
الجمهور فهو باق على نجاسته ويطهر - بالغسل - ظاهره دون 
باطنه؛ وما يطهر باطنه بان يدق حنّى يصير ترب ثم يفاض الماء 
مھ ر کان اناع رر لان ضرة انه فير كان ل 
الطبخ. 
وقول المصنف: «كالزئير؛ هو بزاي مكسورةٍ ثم همزةٍ ثم باء 
موحدةٍ مكسورةٍ على المشهور عند أهل اللغة. ا 
قال الجوهري: ويقال بضم الباء وهو ما يعلو الثوب اللجديد 
كالرٌغب وقوله: قال ابن المرزبان: هو ميم مفتوحةٍ ثم راء لساكنةٍ 
ثم ۾ زاي مضمومةٍ ثم م باء موحدقٍ والمرزبان بالفارسيّة وهو | معرب 
وهو زعيم فلاحي لعج وجعه مرازب ذكر هذا كله الجوهري 
في صحاحه. 
وابن المرزيان هذا هو أبو الحسن علي بن أحمد المرزبان 
البغدادي صاحب ابن القطان. تفقه عليه الشّيخ أبو حامشٍ كان 
إمامًا في المذهب ورعاء قال: ما أعلم أن لأحد علي مظلمة. 
وهو يعلم أن الغيبة مظلمة» توفي في رجبو سنة ست وستين 
وثلائمائة» ذكرت أحواله في الطبقات والتهذيب. 
* د فك ا 
قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (قَإِنْ آَصَاب أَُسْفَلَّ الف 
E‏ دک على الأَرْضِ رت إن كانت نَجَاسَةَ رة ل 
يُجْزِو وَإنْ كانت ية فَقَوْلان: قَالَ في الجدديد: لايَجُورُ حَنّى 
يَخْسِلَةُ؛ نمو َج لا يخا فيه املح كارب 
وَقَالَ في الإمُلاء وَالقاويم: يَجُورُ لِمَا رَوَى أبُو سَعِيدٍ الذري 
وض الله عنه أذ رَسُولَ يكل قَالَ: لإا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الشجد 


و 


لط نَل إن كان هما عبت فليس خة علَى الأزض ثم 


ْمَل فبهما) وَلأنهُتَتكَْرَ في النْجَاسَة فَأجْرا فيه الح كُمَوْضِعٍ 
الأمنتنجّاء). 

(الشرّح): إذا أصابت أسفل الخف أو التعل نجاسة رطبة 
فدلكه بالأرض فازال عينها وبقي أثرها نظر إن دلكها وهي رطبة 
لم يجزئه ذلك ولا يجوز الصّلاة فيه بلا خلاف؛ لأنها تنتشر من 
لها إلى غيره من أجزاء الخف الظاهرة» وإن جفت على الخفّ 
فدلكها وهي جافَةً بحيث لم تت تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف 
نجس بلا خلافي. 

ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة فتصح الصّلاة؟ فيه 
قولان» ودليلهما ما ذكره المصنّف» أصحّهما عند الأصحاب 
(الْجَدِيدُ): وهو أنه لا تصح الصّلاة وبه قال أحمد في أصحّ 
الرّوايات عنه (وَالقَدِيمٌ): الصّحَةه وبه قال أبو حنيفة واتفقوا 
على آنه لو وقع هذا الف في مائم أو فيما دون قلّتين من الماء 
نجسه» كما لو وقع فيه مستنح بالأحجار قال الرّافعي: إذا قلنا 
بالقديم وهو العفو فله شروط: 

(أَحَدُهَا): أن يكون للنجاسة جرمٌ يلتصق بالخف» أمّا البول 
ونحوه فلا يكفي دلكه بحال. 

(الثاني): أن يلد اق الجفاف وأمًا مادام رطبًا فلا 
يكفي دلكه قطعا. 

(الثَالِتْ): أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد 
فلو تعمّد تلطيخ ا لحف بها وجب الغسل قطعاء والقولان جاريان 
فيما لو أصاب أسفل الخفّ وأطرافه من طين الشوارع المتيقن 
نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه» وسائر النجاسات الغالبة في 
الطرق كالرٌوث وغيره واعلم أنّ الغزائي وصاحبه محمّد بن يحيسىي 
جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على أسفل الخنف» وهذا شاذ 
مردودٌ واللّه أعلم. 

وما حديث أبي سعيار المذكور في الكتاب فحديث حسِنٌ 
زوأ أيويداوة 1881 ] a‏ ماي a‏ : إا جَاءَ أَحَدُكُمْ 
إِلَى الَسْجد ينظ فَإِنْ رَأَى فِي تبه قَدَرَا أو اذى فَلْيِنْسَحْهُ 
وَليِصّلَّ بها وروی أبو اود [140] باسائيد غسن أبي هريرة 

عن التي ية قال: «إذًا وط أحَدُكمْ نعلي الآدَى ِن الراب لَه 
طهُورٌ» رواه من طرق كلها ضعيفةٌ والاعتماد على حديث أبي 

وأجاب في الجديد عن الحديث بان المراد بالقذر والأذى ما 
يستقذر ولا يلزم منه النجاسة» وذلك كمخاط ونخامة وشبههما 
عا هو طاهرٌ أو مشكولدٌ فيه. 


o۲ 


وهذا الحديث وجوابه تقدّما في أرّل الكتاب في مسألة 
اشتراط الماء لإزالة النجاسة. 

وأمّا قول المصنف:؛ لأنه ملبوسٌ نس فلا يجوز فيه المسح 
فاحترز بملبوس عن محل الاستنجاء» وبقوله: نجس عن خف 
الحرم إذا علق به طيب فإنه يجزيه إزالته بالمسحء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): في مسائل تتعلق بالباب مختصرةٍ جدًا خشية الإطالة» 
وفرارًا من السآمة والملالة. 

(إِحْدَاهَا): أن إزالة النجاسة الت لم يعص بالتلطّخ بها في 
بدنه ليس على الفورء وإنما تجب عند إرادة الصّلاة ونحوها لكن 
يستحب تعجيل إزالتها. 

(التَايَُ): إذا نجس الرّيت والسّمن والشيرج وسائر الأدهان. 
فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصلف 
في باب ما يجوز بيعه 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره لقوله 
ل في الفارة تقع في السّمن: «إِنْ كان مَائِعًا فلا تَفربُوه؛ ولم يقل 
اغسلوه» ولو جاز الغسل لبيّنه هم» وقياسًا على الذبس والحل 
وغيرهما من المائعات إذا تنجّست فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا 
خلافر. 

(والثاني): يطهر بالغسل بان يجعل في إناء ويصبّ عليه الماء 
رکا وره تدبو وفوهدا غريكا بعلب على القن انه 
وصل إلى أجزائه ثم يترك حتى يعلو الدّهن ثم يفتح أسفل الإناء 
فيخرج الماء ويطهر الدهن» وهذا الوجه قول ابن سريح ورجحه 
صاحب العذة» وقال البغوي وغيره: ليس هو بصحيح» وقال 
صاحب العدّة: لا يطهر السّمن بالغسل قطعاء وفي غيره 
الوجهان, والمشهور أنه لا فرق. 

اما الزثبق فقال المحاملي في اللاب وصاحب التهذيب 
وغيرهما: إن أصابته نجاسة ولم ينقطع بعد إصابتها طهر بصب 
الماء عليه؛ وإن انقطع؛ فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على 
الأصح. 

(الثالئة): إذا أصابت النجاسة شيئًا صقيلاً كالسّيف والسكين 
والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلاً بالغسل كغيرهاء ويه 
قال أحمد وداود» وقال مالك وأبو حنيفة: تطهر بالمسح. 

(الرًابعّة): إذا سقيت السّكين ماء نجنا ثم غسلها طهر 
ظاهرها وهل يطهر باطنها بمجرّد الغسل آم لا يطهر حى يسقيه 
مر ثانية بماء طهور يورده عليها؟ فيه وجهان حكاهما صاحب 
ليان وآخرون؛ ولو طبخ لحم اء نجس صار باطنه وظاهره 


المجموع - كتاب الحيض 


نجساء وني كيفية طهارته وجهان: 

(أحدهما): يغسل ثم يعصر كالبساط». 

(والثاني): يشترط أن يغلى مرَّة أخرى بماء طهورء وقطع 
اا و 
وإغلاؤهاء واختار الشّاشيّ أنّ الغسل كاف فيهماء وهو 
المنصوص قال الشافعيْ - رحمه الله - في الام في كتاب صلاة 
الخوف: لو أحمى حديدة» ثمّ صب عليها سما أوغسلها فيه 
فشربته؛ ثم غسلت با ماء طهرت؛ لان الطهارات كلها إنما جعلت 
على ما يظهر فيه ليس على الأجواف. 

هذا نصّه بحروفه. 

قال المتولي: وإذا غسل السّكين طهر ظاهره دون باطنه» 
ويجوز استعماله في الأشياء الرّطبة كما يجوز في اليابسة لكن لا 
تصح الصّلاة وهو حامله» وإنما جاز استعماله في الرّطب مع 
قولنا بنجاسة باطنه؛ لأن الرّطوبة لا تصل باطنه؛ إذ لو وصلت 
لطهرت بلماء. 

(الَامِسَة): قال صاحب السَمَّة وغيره: للماء قو عند الورود 
على النجاسةء فلا ينجس بلاقاتها بل يبقى مطهّراء فلو صبّه 
على موضع النجاسة من الوب فانتشرت الرطوبة في الشوب لا 
يحكم بنجاسة موضع الرّطوبة» ولو صب في إناء نجس ولم يتغير 
بالتجاسة فهو طهورٌ فإذا أداره على جواتبه طهرت الجوانب 
كلّهاء هذا كله قبل الانفصال قال: فلو انفصل الماء متغيّرًاء وقد 
زالت النجاسة عن امحل فالماء نسٌ» وفي الح وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه طاهرٌ لانتقال النجاسة إلى الماء. 

(والثاني): وهو الصّحيح: أن امحل نس أيضًا؛ لان الماء 
المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاءً في امحل قال: ولو وقع بول 
على ثوب فغسل بماء موزون فاتفصل زائد الوزن فالزٌيادة بول 
والماء نس كما لو تمي وفي طهارة امحل الوجهان المتحيح لا 
يطهر قلت: وقد سبق في المياه وجه شاذً أنّ هذا الماء طاهرٌ مع 
زيادة الوزن» وليس بشيء فالمذهب نجاسته. 

(السَادِسَةٌ): قال أصحابنا: إذا اختلطت العذرة أو الرّوث 
وغيرهما من الأعيان النجسة بتراب نجس ولم يتميّز م يطهر 
بصب الماء عليها؛ لذن العين اة لا طهر بالغسل بوطريقه أن 
يزال التراب الذي وصلته أو يطرح عليه تراب طاهرٌ يغطيه 
والأوّل أولى. 

قال صاحب الشامل وغيره: لو طيّن على النجاسة أو طرح 
عليها ترابًا طاهرًا وصلّى عليه جمازء لكن تكره الصّلاة؛ لأنه 


ا 
| 
1 
1 
1 


EEE 


اا رفوا وی کا ی وھا او ھک 
الصلاة عليه وتكره. 
(السَابعَةً: ذكرها صاحب التَدَمّة بعد أن ذكر الوجهين في 
متالة ابن E‏ إذا غسل نصف الثوب شم عاد 
فغسل نصفه قال: لو غسل الثوب عن النجاسة ثم وقعت عليه 
نجاسة عقب فراغه من غسله؛ هل يجب عليه غسل جميع الشوب؟ 
ا کی غمل موشيع اا دهان الوجهان. ا 
قلت: والصّحيح أنه يكفي غسل موضعهاء وهو الموافق 
للدليل ولا ذكره الأصحاب هناك. ا 
قال: ولو خرز الخف بشعر خنزير رطب صار نجِسًاء فإذا 
ختلله ها يميد ام تمان ال قال 0 
(أَحَدُهُمَا): لا يطهر؛ لان الذي يتخلّل ثقب الخف من الخيط 
بن اللا اتشر مع الأطودة ناذا غيل طا الت 
الرطوبة بالموضع النجسء ولا ينفذ الماء فيه ليطهر الجميع فيعود 
الغسرل ا ١‏ 
(والثاني): و E‏ 
رجله فيه أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا تتعدى النجاسلة من 
زر الذي لانت اف ار و ا صن تار 
هذا الوجه. 
(الثامنة): صب الماء على ثوب نجس وعصره في إناء وهو 
RL‏ ياة اخر وهر نه 
الماءين فزال التغيرء ولم يبلغ قلتين فهو نجس هذا هو الصلواب 
وبه قطع الجمهور» وحكى صاحب المستظهري وجها أنه طاهرٌ 
وليس بشيء. | 
(التاسعة): قال الثيخ أبو عمد الجويني في كتاب التبصرة في 
الوسوسة: إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما 
کر اا ر يناع اا وا عرلا قبل وبا لملا 
يكون اكل نجاسة. 
(العَاشرّة): إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبّت الريح فاصابه 
غبار الطريق أ و غبار السرجين لم يضرّه» وقد ذكر المصنف السالة 
في باب المياه. 


(الحاديّة عَشْرَة): لو صبغ يده بصع عن ارش أو 
شعره بحناء نجس بان خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت 
العين وبقي اللون فهو طاهرّء هذا هو الصّحيح. 
وبه قطع الأكثرون منهم البغوي» ونقله اتوي عن عامّة 
الأصحاب قال: وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يطهر مع بقاء 


o 


اللّونء وقال صاحب الحاوي: إن بقي لون النجاسة فنجس» وإن 
بقي لون الخضاب فوجهان» ونقل صاحب المستظهري هذا عن 
الحاوي ثمّ ضعَفه» وقال: هذا عجيبٌ واعتبار زوال اللّون لا 
معنى له قال: وقد نص الشافعي - رحمه الله - في موضع آخر أنه 
يطهر بالغسل مع بقاء اللون والمذهب ما سبق وهو الجزم 
بالطهارة. 

قال صاحب الحاوي: فإن قلنا: لا يطهر فإن كان الخضاب 
على شعر كاللّحية لم يلزمه حلقه» بل يصلّي فيه ويتركه حتی 
ينصل؛ لأنه ينصل عن قرسو فإذا نصل أعاد الصّلوات» وإن كان 
على بدن» وهو ما بنصل کا حتاء اننظر نصوله ثم يعيد ما صلی 
معه» فإن كان تا لا ينصل كالوشم فإن أمن التلف في إزالته لزمه 
كشطه؛ لأنّه ليس له أمدٌ ينتظر بخلاف الحتاء» وإن حاف التلف 
فإن كان غيره أكرهه تركه بحاله» وإن كان هو الّذي فعله فوجهان 
كما لو صلی بعظم نجس والله أعلم. 

(فَرْعُ): في استعمال النجاسات في البدن وغيره حلاف 
وتفصيلٌ نوضّحه إن شاء الله - تعالى - في باب ما یکره لبسه 

(النَانِيَةَ عَشْرَة): إذا توضأ إنسانٌ في طستو ثم صب ذلك 
الماء في بئر فيها ماءً كثيرٌ لم يفسد الماء» ولم يجب نزح شيء منه 
وای اا 1 

وقال أبو يوسف: يجب نزح جميعهاء وقال محمّدٌ: ينزح منه 
عشرون دلوًا. 

(الثالثة عشرة): لا يشترط في غسل النجاسة فعل مكلف ولا 
غيره بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين» سواء حصل ذلك 
بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو إلقاء الرّيح أو نحوها أو بنزول 
الق عله ل رورا ال حر ر غا 
واتفق عليه لكن يجيء فيه الوجه السّابق في اشتراط الثيّة في إزالة 
النجاسة» لكنه وجه باطلٌ مخالفٌ للإجماع كما سبق. 

قال الشافعي والأصحاب: فلو وقع البول ونحوه على أ رض 
فقلع التراب الذي أصابه دقان استظهر حتّى علم أنه لم ينزل 
البول عن ذلك- كان الموضع طاهرًاء وإلاً فلا واللّه أعلم. 


ص 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (الصّلاة الكتوبّة حمر لِمَا 
رَوَى طَلْحَة ن عُبَيدٍ الل رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ إلى رَسُول 
الله َة رَجُلَ من هل نَج ابر الرس نَسْمَعْ مَعُ وي صّوْيَهِ ولا 
َفقَهُ مَا يَقَولُ حَنّى ناء فإذَا هُوَ يسال عَنْ الإسلام فَقَالَ رَسُولُ 
قال: هَل علي غيرهن؟ ل لا إلا أن تطوّع»). 

(التْرْح): الصّلاة في اللغة الذعاء» وسمّيت الصّلاة الشرعيّة 
صلاةً لاشتمالها عليه» هذا هو الصّحيح وبه قال الجمهور من 
أهل اللّغة وغيرهم من أهل التحقيق» وقيل في اشتقاقها ومعناه 
أقوالٌ كثيرة أكثرها فاسدة لا سيّما قول من قال: هي مشتقَةَ من 
صليت العود على النار إذا قوّمته» والصّلاة تقيم العبد على 
الطاعةء وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره لان لام الكلمة في 
الصّلاة واو وفي صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف 
الحروف الأصليّة. 

وأمًا حديث طلحة فرواه البخاري ومسلم وهو بعض 
حديث طويل مشهور. 

وقوله: اثائر»: أي منتفشُ شعره وهو برفع الراء؛ وقوله: 
«نسمع ولا نفقه» هو بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة 
من تحت مضمومة وكلاهما صحيح لكنّ النون أصح وأشهر. 

وقوله: «دوي» هو بفتح الذال المهملة: هذا هو المشهورء 
وحكى صاحب المطالع ضمها وهو شاد ضعيف؛» ومعناه بعده في 
الهواء وعلوّهء وقوله وك: «إلاً أن تطرّع» هو بتشديد الطاء 
والواو» على إدغام إحدى التاءين في الطاء. 

ويجوز تخفيف الطاء على الحذف. 

وأمّا طلحة الرّاوي» فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
رضي الله عنهم» وهو أبو محمَّدٍ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن 
غمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن كعنب بن قرة بن لؤي 
القرشي التيمي؛ يلتقي مع رسول الله بيا في مرّة بن كعبو 
ومناقبه كثيرة مشهورة؛ سمّاه رسول الله يك طلحة الحير» 
وطلحة الجودء قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 
يد وا وان اتر كمه نا عل علي دراد 
كثيرةٍ جمعتها واضحة في أوّل شرح صحيح البخاري» ومختصرها 
أن فيه بطوله وجوب الصّلوات الخمس كل يوم وليل ووجوب 


الصيام ووجوب الرّكاة» وأنّه لا يجب من الصّلوات إلا الخمس 
ولا من الصّيام غير رمضان وأنْ من حافظ على الواجبات وم 
يفعل شيئا من النوافل دخل الجنة» وأنّ الإيمان والإسلام يطلق 
على الصّلاة والصّيام وغيرهما من الطّاعات؛ وفيه أنه ليس في 
امال حى متأصّلُ غير الزكاة» وفيه جواز قول رمضان من غير 
ذكر الشهره وجواز الحلف بالله تعالى من غير استحلافي» وتقرير 
هذه الفوائد وما يتعلّق بها موضَح هناك. 

(أَما حُكْم الْسْلَة): فأجمعت الأمّة على أن الصّلوات الخمس 
فرض عين» وأجمعوا آنه لا فرض عين سواهنٌ» واختلفوا في العيد 
هل حرا عن كفا م اناف وق الرترعل e E‏ 

مع إجماعهم آنه ليس بفرض. 

وام صلاة الجنازة ففرض كفاية واا ركعتا الطّواف فالأصح 
أنهما سنة» ومن قال بوجوبهما فإتما وجبتا عنده لعارض وهو 
الطّواف لا بالأصالة» فأشبهت المنذورة. ْ 

وقد كان قيام اللّيل واجبًا في أوّل الإسلام ثم نسخ في حق 
الأمّة» وهل نسخ في حق الني بكل؟ فيه وجهان لأصحابنا. 

قال أكثرهم: لم ينسخ» والصّحيح أنه نسخ 

ونقله الشيخ أبو حامار عن نص الشافعي رحمه الله ويدل 
عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة؛ وهو حديث طويلٌ قال 
فيه: : كل نيبي عَنْ قا رَسُول الله يل قَالَتَ: لست تقرَأً: هيا 
ها لمزم فذكرته إلى أن قالت: فصار قيام الليل تطوّعًا بعد أن 
كان فريضة رواه مسلمٌ في صحيحه. واللّه أعلم. 

قاع %* نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب ديك إِلأَعَلَى 
نِم بلول عجن نَم اكَاِ إن كاذ ألا َم تحب 
علي وَإذا أَسْلَمَ لا يُخَاطَبُ بقَضَاتَِا؛ لقوله تعالى: : «قل لِلْذِينَ 
قروا إن ينوا يعفر لَهُمْمَا قذ سلف وَلأن في إيماب ذلك 
عَلَيهِمْ تا قفي عن ون كان مُرتدا جت علي وذ أَسْلَم 
رة قَضَاوهَا؛ لاه تقد وُجُوبَهَا وقد علَى السب إِلَى دابا 
هو كَامْخْرِث). 

(الترّْح): أمّا الكافر المرتد فيلزمه ا في الحال» وإذا 
أسلم لزمه قضاء ما فات في الْرّدّة لما ذكره المصنف هذا مذهينا لا 
خلاف فيه عندنا. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود: لا يلزم 
المرتدَ إذا أسلم قضاء ما فات في الرّدّة ولا في الإسلام قبلهاء 
وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف والله 


ا سسوعمسمة ا 


أعلم. 
وأمّا الكافر الأصلي فاتّفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه 
لايجب عليه الصّلاة والرّكاة والصّوم والحج وغيرها من فروع 
الإسلام» وأمّا في كتب الأصول فقال جمهورهم: هو حاطب 
بالفروع كما هو حاطب بأصل الإيمان» وقيل: لا يخخاطب 
ار | 
وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الرَّنا والسّرقة والخمر 
والرّبا وأشباهها دون المأمور به كالصّلاة» والصّحيح الأول 
وليس هو الفا لقولهم في الفروع؛ لأنّ المراد هنا غير المراد هناك 
فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في اليا مع 
كفرهم, وإذا أسلم أحدهم ل يلزمه قضاء الماضي ول يتعرّضوا 
لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في 
الآخرة زيادةً على عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر 
جميعًا لا على الكفر وحده ولم يتعرّضوا للمطالبة في الذنيا 
فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف 
الآخرء والله أعلم. 
(فرع): لا يصح من كافرٍ أصلي ولا مرتد د صلاة» ولو صلّى 
في كفره ڈ ثم أسلم لم تتبيّن صحْتها بل هي باطلة بلا خلافٍ. 
أمَا إذا فعل الكافر الأصليّ قربة لا يشترط الثّة لصحّتها 
كالصّدقة والضّيافة وصلة الرّحم والإعتاق والقرض والعارية 
والمنحة وأشباه ذلك فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في 
الآخرة لكن يطعم بها في الدنيا ؤيوسّع في رزقه وعيشه. وإن 
أسلم فالصّواب المختار أنه يشاب عليها ني الآخرة للحديث 
المتحيح أنّ رسول الله ل قال: «إذَا ألم العَئْدُ فَحَسَنّ إِسْلامَةُ 
کنب الله ا له كل حَسَئٍَ کان رمَا أي قدمها ومعنى حسن 
إسلامه أي أسلم إسلامًا محققًا لا نفاق فيه. 
وني الصّحيحين [خ: (۱۳۹۹)» م: (۲)] عن حكيم بن 
حزام رضي الله عنه قلت: هيا رَسُولَ الله اريت أَمُوْرًا كنت 
خث بها في الجَاهِلِية مِنْ صَدَقَةٍ أو إعتاق أو صِلَةِ جم أَفيهًا 
أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُول الله بل ألمت على ما لفت من حَيْنِ 
وني رواية الصّحيح [۷ ۰ سمت عَلَى ما أَسْلَفْتَ لك مِنّ 
ابره قوله: أتحدث أي أتعبّد فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما 
عقلٌ ول يرد الشّرع بخلافهما فوجب العمل بهما. 
وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم 
وقد أوضحت المسألة بدلائلها وما يتعلق بها مبسوطا في أوّل 
شرحي صحيحي البخاري ومسلم. 


وأمًا قول أصحابنا وغيرهم: لا يصح من كافر عبادة ولو 
أسلم لل يعنت بها 

فمرادهم: لا يعتدٌ بها في أحكام الدّنيا وليس فيه تعرض 
كواب الآخرة فإن أطلى مطل آنه لا يشاب عليها في الآخرة 
وصرّح بذلك فهو جازف غالطاً الف للسّة الصحيحة التي لا 
معارض لا. 

وقد قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء ء إذا لزم 
الكافر كقارة ظهار أو قتل أو غيرهما فکفر في حال كفره أ جزأم 
وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها. 

واللّه أعلم. 

(فرع): إذا صلى المسلم ثم ارت ثم أسلم ووقت تلك 
الصّلاة باق لم يجب إعادتهاء وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
رؤائة عه عن 

والمسالة مبيّةٌ على أصل سبق وهو أن عندنا لا تبطل 
الأعمال بالرّدّة إلا أن صل بها الموت» وعندهم يبطل بنفس 
الارتداد. 

اجتجّوا بقول الله -تعالى-: ومن يكر بالإِيمَان فَقَدْ بط 
عَمَلهُه واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: !ومن رد يكم ن 
وينه مُت وهو ار اوليك حَبطَت أعْمَالّهُمْ) فعلّق الحبوط 
بشرطين: الردة والموت عليها والمعلق بشرطين لا يثبت يثبت بأحدهما 
والآية التي احتجّوا بها مطلقة وهذه بن يعجر ای فلي 
المقيّد. ْ 

قال الشّافعي والأصحاب: يلزم المرتد إذا أسلم أن يقضي 
كل ما فاته في الرّدّة أو قبلها وهو مخاطب في حال الرّدة بجميع ما 
يخاطب به المسلم» وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل 
ارد من حح وصلاةٍ وغيرهما واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه 
الصّلاة كما لو هاجر فإن تركها لزمه القضاء سواءً علم وجوبها 
أم جهله وهذا مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يلزمه ما لم يعلم وجوبهاء دليلنا 
عموم التصوص واللّه أعلم. 

07 ف 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وأما الصبِيئ فلا تَجبُ علب 
قول کا رفع الق عن المي حى ينح وَعَْ الام حى 
ظط وَعَنْ الَجنُون حى بفيق» وَلا جب عَلَيْه القضّاء ء إا بَلَغْ؛ 
لذ َمَنَ لمر يطول فاو ْنَا القَضاء شئ في عت). 


(الشزح): هذا الحديث صحيح رواه عن الني ي علي 
وعائشة رضي الله عنهماء رواه أبو داود ]٤٤٠١[‏ والنسائيَ 
]قي کاب الحدوة من هما امن رواية علي بإستناد 
صحيح وروياه هما [د: »)٤۳۹۸(‏ ت: ])۳٤۳۲(‏ وابن ماجه 
١11‏ ؟] في كتاب الطلاق من رواية عائشةء وقد كرّره الصف 
في مواضع كثيرةٍ من المهڌب» وقلٌ أن يذكر راويه وقد ذكره في 
كتاب السّير من رواية على رضي الله عنهء وأمًا المسالتان اللّتان 
ذكرهما وهما أن الصّلاة لا تجب على صي ولا صبِيةٍ ولا 
يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفقٌ عليهما لا ذكره» ويقال: زمن 
وزمانٌ لغتان مشهورتان واتفقوا على أنْ الي لا تكليف عليه 
ولا يأثم بفعل شيء لكن يجب على وليّه أداء الركاة ونفقة 
القريب من ماله وكذا غرامة إتلافه ونحوها واللّه أعلم. 

ذل ين # 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى -: (وََم من زَالَعَقَلّهُ بجُنُون 
أذ إغماء أو مَرَض فلا يَجِبْ علي قله كة: رفع اقلم عَنْ 
ثلاث قنص عَلَى الُجنون رقا عله ل ن َال قله َب 
ماي إن َال عق محرْمٍ كَمَنْ شرب انكر َو تَنَاوَلَ دَوَاءٌ 
مِنْ عير حَاجَةٍ قرَالَ عله وَجَب عليه القَضَاءُ إذا أفاق؛ لان رَالّ 
عله بحرم فلم سقط عه الفَْض). 

(الشرح): من زال عقله بسب غير حرّمه كمن جن أو 
أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره 
على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه؛ وإذا أفاق فلا 
نفام إلا حلت بعادي وار زی اون لاء 
أو كثر. 

هذا مذهيناء وقال أبو حنيفة رحه الله: إن كان الإغماء دون 
يوم وليلةٍ لزمه قضاء ما فات فيه؛ وإن كان أكثر فلاء ونقل ابن 
حزم عن عمّار بن ياسر وعطاء ومجاهدٍ وإبراهيم يم النخعي وحمّاد 
بن أب بي سليمان وقتادة أن الم عليه يقضي» دلبلا القياس على 
انون على ما قوق يوم ولي آنا ازال عد مر ينان 
شرب المسكر عمدًا عالا به تاراء آو شرب دواءً لغير حاجة) 
وهو تما يزول به العقل. فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك 
الحال» فإذا عاد عقله لزمه القضاء. 

قال الشافعي رحمه الله في الأم: أقل السّكر أن يذهب عنه 
ا ا 
(السّكرَان م مَنْ اختل كلام النظُومٌ وَبَاحَ بير الكتوم) وقال 
أصحابنا: هو أن تحتل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله» وإن كان 


له بقية تمبيز وفهم كلامء » فأمًا من حصل له بشرب الخمر نشاط 
وهّة لدبيب الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم ختل شيءٌ من 
عقله فهو في حكم الصاحيء فتصح صلاته في هذه الحال وجميع 
تصرفاته بلا خلافم ولا ينتقض وضوءه» وقد سبق هذا في باب 
ما ينقض الوضوءء وسنعيد إيضاحها في كتاب الطّلاق وحيث 
بسطه المصنف والأصحاب إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): قد ذكرنا أن الجنون والإغماء وما في معناهما ما 
يزيل العقل بغير معصيةٍ يمنع وجوب الصلاة ولا إعادة سواءً كثر 
زمن الجنون والإغماء ونحوهما آم قل حتى لو كان لحظة اسقط 
فرض الصّلاة. 

ويتصور إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما إذا 
بلغ مجنوا وقد بقي من وقت الصّلاة لحظة ثم زال الجنون عقب 
خروج الوقت. 

وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال: يلزم المغمى عليه 
بعد الإفاقة قضاء يوم وليل ولا يلزمه ما زاد. 

وقال أحمد: يلزمه الجميع وإن كثر. 

وروي هذا عن طاوس وعطاء ومجاهډ وروي مشل مذهينا 
عن مالك واعت رالك أعلم. : 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز شرب الذواء المزيل للعقل 
للحاجة؛ كما أشار إليه المصنف بقوله: شرب دواء من غير 
حاجةٍ وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء المّلوات بعد 
الإفاقة؛ لأنْه زال بسببو غير محرّم» ولو احتيج في قطع يده المتآكلة 
إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحّهما جوازه» وسنوضح 
هذه المسألة إن شاء اللّه تعالى بفروعها في باب حدّ الخمر. 

أمّا إذا أراد تناول دواء فيه سم. 

قال الشيخ اش في التعليق وصاحب البيان: قال 
الشافعي رحمه الله في كتاب الصّلاة: إن غلب على ظنه أنه يسلم 
منه جاز تناوله» وان غلب على ظنه أنه لا يسلم منه لم يج وذكر 
في كتاب الأطعمة أن في تناوله إذا كان الغالب منه السّلامة 
قولين. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي: فإن حرمناه وزال عقله 
بتناوله وجب القضاء وإن لم نحرّمه فلا قضاء. 

(فرع): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا لم يعلم كون الراب 
مسكرًا أو كون الدواء مزيلا للعقل 1 تمع تناوله» ولا قضاء عليه 
كالإغماء» فإن علم أن جنسه مسكرٌ وظن أن ذلك القدر لا 
يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام. 


وأمًا ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه 
الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء 
المّلوات؛ ويجب فيه التعزير دون الحده واللّه أعلم. 
(فرع): ES‏ ل 
قضاءء وإن فعله عبئًا لزمه القضاء. 1 
هكذا نص عليه الشافعيّ ونقله الشتيخ أبو حامر عن النص» 
واتفق الأصحاب عليه ولو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله 
نصلّى قاعِدًا فلا قضاء على أصح الوجهين» وستاتي المسألة 
مبسوطة في صفة الصّلاة مع نظائرها إن شاء الله تعالى. 
كن م نا 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمّا ا لحائض وَالنْْسَاءٌ فلا 
يجب عَلَيْهِمًا فِعْلُ الصّلاةٍ و لِما ذَكَرْنَاهُ في باب الحيْض» وإ ُن 
في حال ارد فاه وات لَِمَهُ فَضَافْمَاء ون حاضت رأة 
في حال الردةٍ َمَانَهَا صَلَوَاتَ لَّمْ رمَا قَضَاُهَا؛ لأ سقوط 
الصلاة َعَنْ اجون يفي وارد لا بج اللخفيف» 
TY‏ 
وانرد من أَهْل العَرَائِم) 
(التشرح): أمّا الحائض ى والأفساء فلا صلاةعليهما إلا قضاء 
بالإجماع» وأقد سبق إيضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلّق به. 
وأمّا قوله: إن الملاة الفاكة في حال جنون المرتدٌ يجب 
قضاؤها إذا أسلم بعد الإفاقة» والفائتة في حال ردَةٍ الحائض 
والنفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه. 
وقوله: لان سقوط القضاء عنه للتخفيف وسقوظه عنها 
عزيمة. ا 
هكذا قاله أصحابنا وهو ظاهرٌ وذكر الثشيخ أبو عمرو بن 
الصّلاح رحمه الله أن الغزالي رحمه الله قال في درسه: الفرق بينهما 
عسرٌ وأورد عليه وجوب قضاء الصّوم عليها. 
قال الشيخ: ونحن نقرّر الفرق فنقول: العزيمة الحكلم الشابت 
على وفق الدّليل» والرّخصة الحكم الثّابت على خلاف الدّليل 
لعارض راج > وإنّما كان سقوط قضاء الصّلاة عن الحائض 
عزية؛ لأنْها مكلفةٌ بترك الصّلاة» فإذا تركتها فقد امتثلت ما 
أمرت به من الثّرك فلم تكلف مع ذلك بالقضاء. 
ولا نقول: الفرق بين الصّوم والعّلاة كثرتها وندوره فيكون 
إسقاط قضائها تفيمًا ورخصةء بل سبب إسقاط قضائها ما 
ذكرتاه» وهذا يقتضي إسقاط قضاء الوم أيضًاء لكلن للشرع 
زيادة اعتناء بصوم رمضان» فأوجب قضاءه بأمر محدودٍ في وقتو 


ثان» وتسميته قضاءً مجان وهو في الحقيقة فرض مبجدأء فمخالفة 
الدليل إن حصلت فهي وجوب قضاء الصّوم» لافي عدم قضا 
اللات فثبت أنّ عدم قضاء الصّلاة ليس رخصة وان المرتدة 
ساوت المسلمة في مستنده فتساويا في الحكم فيه. 


وأا كون سقوط القضاء عن ال جنون رخصة فلأنٌ الذليل 
يقنضي أنّ من فاته صلا في وقتها من غير أن يكون مكلا بتركها 
في وقتها يؤمر بقضائها في وق آخر لثلاً يخلو من وظيفتها [وهذا 
وجب قضاؤها على الاثم وإنْما سقط ذلك عن اجون رخصة 
وتخفيمًاء] والمرتد ليس أهلاً لذلك فلزمه القضاء. 

هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو. 

وأنًا قول المصئّف: لأجل التخفيف» فهو ما أنكر على 
الفقهاء من الألفاظ. 

وقبل: إن صوابه (مْنْ أَجْل) قال الله -تعالى-: «مِن أجل 
ايل كن على ن اال هنذا اا ر ف ميان 
العرب وكتب اللّغة وفيه لغتان فتح الهمزة وكسرهاء حكاهما 
الجؤهري وغيره الفتح أفصح وأشهر وبه جاء القرآن. 

(فرع): لو سكر ثم جن ثم أفاق وجب قضاء اة التي قبل 
الجنرن» وفي مدّة الجنون وجهان مشهوران الأصح لا بيجب 
صسّحه المتولي وآخرون» وقطع به البغوي وغيره؛ لأنه ليس 
سكران في مدّة الجنون جخلاف الرّدّة فإنها إذا تعقبها الجنون كان 
مرتدًا في مدّة الجنون قال المتولي: فإذا لم يعرف وقت الجنون 
وجب قضاء الصّلوات التي يمت إليها السكر غالبّاء ولو سكرت 
شم حاضت لم تقض أيَام الحيض كما لو ارتدّت ثم حاضت» ولو 
شربت دواءً للحيض فحاضت لم يلزمها القضاءء وكذا لو شربت 
دواءً لتلقي الجنين فالقته ونفست لم يلزمها قضاء صلوات مِذة 
النفاس على الصّحيح من الوجهين؛ لأنْ سقوط القضاء ف 
الحائض» والتفساء عزيمة كما سبق. 

وني التفاس وجة مشهورٌ وإن كان ضعيفًا حكاه صاحبا 
الحمّة والتهذيب. 

قال الرافعي: فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن 
يؤمر بالقضاء فإذا لم يؤمر كان تخفيقًاء ومن أمر بالترك فامتثل الأمر 
لا يؤمر بالقضاء إلا الحائض والتفساء في الصّوم فإنهما يؤمران 
بتركه وبقضائه» وهو خارجٌ عن القياس للنص» واللّه أعلم. 

+ م ينا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُؤْمَرٌ أَحَدٌ مِمّنْ لا 


يجب عَلَيْهِ فِمْلُ الصّلاة بفِعْلِهًا إلا المي فان يُؤْمَرُ قِْلِهًا لِسَبْعٍ 


ينين رغرب على ركه os‏ 


ا زار يها ان کرای 

(الشُرْح): حديث سبرة صحيح رواه أبو داود ]٤۹٤[‏ 
والترمذي ٠1/[‏ 5] وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ ولفظ أبي داود: «مُرُوا 
المي بالصّلاةٍ و إذا َل سَبِعَ مينين» وإذ بلع حشر سيين فَاضْربُوة 
عَليْهَاا ولفظ الترمذي كلفظ المصتف وسبرة بفتح السّين المهملة 
وإسكان الباء الموحّدة؛ وهو سبرة بن معبار. 

قال الترمذي وغيره: ويقال: سبرة بن عوسجة الجهني أبو 
ثربة (بضّمٌ الثاء الوقن الراء). 

وقيل: كنيته أبو الربيع» حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن 
الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله» وعن عمرو بن 
شعيبو عن أبيسه عن جه قال: قال رسول الله يةِ: «مُرُوا 
أزلادگم , بالصّلاةٍ وهم آنا سبع سن وَاضربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 
آنا نا عر وَفرقوا ينُم في الْضَاجِم» رواه أبو داود ]٤۹٥[‏ 
باسناو حسنء والاستدلال به واضحٌ؛ لأنه يتناول بمنطوقه الي 
والصبية في الأمر بالصّلاة والمترب عليها عليهاء وفيه زيادة أخرى 
وهي التفريق في المضاجع. 

واعلم أن قوله وَكلة: «مُرُوا أَْلادَكُمْ بالصلاة؛ ليس أمرًا منه 
كل للصّي» وإنما هو آمر للولي» فأوجب على الول أن يأمر 
الصبي» وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء 
ليس أمرًا بالشيء ما لم یدل عليه دليلٌ كقوله -تعالى-: اخ مِنْ 
أمُوَالِهُمْ صّدقة». 

(أَنا حم امنآلة): فمن لا تلزمه الصّلاة لا يؤمر بفعلها لا 
إيجابًا ولا ندبًا إلا الى والصبيّة فيؤمران بها ندبًا إذا بلغ سبع 
سنين وهما میزان» ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين» فإن 
م يكونا مميزين لم يؤمرا؛ لأنها لا تصح من غير مره وقد اقتصر 
المصنف على الصبَي» ولو قال: المي والصبيّة لكان اولى» وأنه 
لا فرق بينهما بلا خلافي» صرّح به أصحابنا لحديث عمرو بن 
شعيبو الذي ذكرناه» وهذا الأمر والفترب واج على الول 
سواءً كان أب أو جدًا أو وصيًا أو يما من جهة القاضيء صرح 
به أصحابنا منهم صاحبا الشّامل والعدّة وآخرون. 

ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم 
هناك وذكره المزني عن الشنافعي في المختصرء ودليل هذه القاعدة 
قوله تعالى: «وَأمُرْ أَهْلّك بالصلاة؛ وقوله تعالى: «قُوا أَنْفْسَكْمْ 


َأَهْلِيكُمْ نارَا» وقوله كَك: «رَن ولك عَليِكِ حَقاء رواه مسلمٌ 
في صحيحه ]1١84[‏ في كتاب الصبام من رواية ابسن عمرو بسن 
العاصء وقوله 5 كلك داع ومول عن عيبو وَالوجَل 
راع في أَهْلِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْ روه رواه البخاري [8517] ومسلم 
]144[ 

قال الشافعي في المختصر: «وعلى الآباء والأمّهات أن يؤذبوا 
أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا 
عقلوا» قال أصحابنا: ويأمره الول بحضور الصّلوات في الجماعة» 
وبالسّواك وسائر الوظائف الدينيّة» ويعرّفه تحريم الرّنا واللواط 
والخمر والكذب والغيبة وشبهها. 

قال الرّافعي: قال الأئمّة: يجب على الآباء والأمّهات تعليسم 
أولادهم الطهارة والصّلاة والشرائم بعد سبع سنين وضربهم 
على تركها بعد عشر سنين» وأجرة تعليم الفرائض في مال 
الصّى» فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم. 

وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض 
من مال الصبي؟ فيه وجهان أصحّهما يجوزء وقد سبق بيان هذا 
مع ما يتعلّق به في مقدّمة الكتاب في بيان أقسام العلم, واللّه 
أعلم. 

# اع 

قل الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإنْ عل في الصلاا ثم 
بل في أَنْنَانِهَا قال الشافعي رحمه الله: خث 
بين لي أن عَلَيِِ الإِعَادَة) قَالَ أب إِسْحَاق: يَلْرَمْهُ الإنَمَامٌ 
ا ل 
الإثمام وَالإِعَادَةِ وَهُوَ ر الظاهِرٌ من الوص وَالدَلِيل عَلَيْهِ أن 
لان ية فد نرك اوجرب هر يها فَِ الا 
ولا ْمُه ن يُيِدَ؛ٍ لأنْهُ صَلّى الوؤاجب بِشُرُوطِه فلا يَلْرَمَهُ 
الإعاةة َعَلَى هذا و صَلى في أول القت ثُمْبَلَعَ ِي آخبره 
أجْرَهُ ذلك عن الفَرْضي؛ لأنّهُ صَلَى صَلاة الوَفْتٍ بشرُوطِهًا فَلا 
يَلرَمُهُ الإعادة. 

کي ڪن أبِي الئاس إن مي يشل قول أ أبي إِسْحَاقَ 
وُي عَنْهُ أنْهُ قَال: تحبا الإتمَام وَتَجبْ الإعادة فَعَلَى هذا 
َو صَلَى في اول القت وبل في آخرو لَِمَهُ أَنْ يعد لأن ما 
صلی قبل الو تفل مَاسقْحِب' شماه ميرم أذ ميد له أَدْرَكَ 
رقت الفزض وَلَمْ ت به يرم ن اي بوه وَين صحَابتا مَنْ 
قال: : إل حرج ينها ثم بُ وَلمْ ين نوفا ما نكن قَضَاوُهَا 
فيه لَمْ تَلرَّمْهُ الإعادة وَإِن بَقِيَ مِنْ وها مَايُمْكِنْهُ القَضَاءٌ فيه 


حيبت أن يتم ويد ولا 


رم وَهَذا غير سحا هلو وَجَبَس الإعاءةإِذ قي يِن 
القت قَدْرٌ الصلاةٍ لَوَجَبَتْ الإعَادة إِذَا أَدْرَكَ مِقَدَارَ رَكعؤ). 
(الشّرح): حاصل ما ذكره مسالتان: 
(إِحْدَاهُمَا): إذا بلغ في أثناء الصّلاة بالسّن فثلائة أوجي» 
المّحيح الذي عليه الجمهور - وهو ظاهر النصّ - أنه يلزمه 
إتمام الصّلاة» ويستحب إعادتها ولا يجب. 
(والثاني): يستحب الإتمام وتجب الإعادة. 
(والّالث): قاله الإصطخري: ولم يذكره المصتف إن بقي من 
الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا. 
(الَسْألّة الَايَ: صلّى وفرغ منها وهو صي ثلمّ بلغ في 
الوقت فثلاثة أوجه الصّحيح: تستحب الإعادة ولا تب 
(والثاني): تجهب سواءً قل الباقي من الوقت أم كثر. 
(والثّالث): قاله الإصطخري: إن بقي من الوقت ما يسع 
تلك الصّلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا. 
وقد ذكر المصتف توجيه الجميع؛ هذا كله في غير الجمعة أمّا 
إذا صلّى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنه إدراك الجعة» فإن 
قلنا في سائر الأيّام تجب الإعادة وجبت الجمعة وإلاً فوجهان 
مشهوران حكاهما المصئف في باب صلاة الجمعة: 
(أَحَدُهُمَا): وبه قال ابن الحدّاد يجب أيضًا؛ لأنه كان مأمورًا 
با جمعة. 
(وَالصّحِيح): لا تجب كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم 
زال عذرهما وأمكنهماء لا يلزمهما بلا خلاف والله أعلم. 
(فرع): مذهبنا المشهور المنصوص أن المي إذا بلغ في أثناء 
الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة. 
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه إعادة الضّلاة دون 
الطّهارة» وقال داود: يلزمه إعادة الطهارة والصّلاة» واحتج لأبي 
حنيفة بأنّ صلاته وقعت نفلاً فلا تنقلب فرضًاء وقياسًا على 
المصلي قبل الوقت. | 
واحتج أصحابنا بأنه أدَى وظيفة يومه. | 
قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: وقولهم: لا تنقللب فرضًا 
نوافقهم عليه فنقول: قد صلّى صلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به 
وجوب الفرض عليه لا أنه انقلب فرضًا. 
والجواب عن المصلّي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا 
مندوبٍ إليه. ولا مأذون فيه بخلاف مسالتنا. 2 


# ¥ ف 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَتْ عليه المّلاةٌ 


له بالك وا 9 كدب الله تعالى في شب وإ را تز 
م يقل 


وَالدَلِيل عَلَى أنه يقر له وكللة: هت عَنْ قل الْصلينَ وَلأنَهُ 
إِحْدَى دَعَائِمٍ لشم لاد لبه نفس وَلا 0 
بتَرْكهًا كَالشْهَادتيْنِ وَمَتى يُقَلُ؟ فيه وَجْهَان 2 
الإصططخري: پر امد الي ماف وها 0055 
إن صَلْيِت ولا تاك لأنّهيجُودُ أن يكُون ما دون ذلك تركَهَا 
لِعذر. 

قال ابو إسْحَاق: يقل بترلء الصلاة و الكايّةِ إِذّا ضاق وَقْنَهَاء 
ويال ا لهُ: إن صَلَيِتَ وَل لاك وتاب كما ساب الْرَْدُ؛ 
أنه يس بأكثر م ِن ارد وَفِي اسيَابة َه قُْلان: 

(أَحَدُهُمَا): انه أيام. 

(والثاني): يتاب في الحال فَإِنْ تاب َل َل َكيف 


قت؟ الصو ص أل ضرا بالف 


وَقَالَ أبو العبّاس: لايْقْصَه تله كن يُطْرَبُ باشب 
وَيْنْضَُ باسثيف حى ملي أذ بوت كما مَل يمن قصَد 
الس أو الال ولا يُكَمُرُ بتر إل الصَلاة؛ لان الكمْرَ بالأغتَقَادِء 
وَاعْتِقَادُهُ صّحِيحٌ هلم يكم بره ومن أمْحَاَا من ال: 
مر برها لِقولِهِ كلله: يبن الكفر وَالعَبْدٍ تَرْكُ الصّلاة فمن 
رها مذ كر والذهَب الأول وا لبر مُنَأوْنَ). 

(الشرّح): ما حديث: هيت عَنْ قل الُصَلْينَ» فرواه أبو 
داود في سننه [4414] في كتاب الأدب في باب حكم المختشين 

عن أبي هريرة: أذ الي يه أي بخن قد خضب يديه 
جلي بامناء قل الي بلة: دما بال هَذَا؟» فَقَانُوا: يَارَسُولَ 
اليب بالا مر ب ف إلى اقيم انوا :يَارَسُولَ الله 
آلا تَْثّلهُ؟ فقَال: «إنّي هيت عَنْ تل الصَلِْينَ» و! وإسناده ضعيفٌ 
فيه مجهولٌ» والتقيع بالنّون الحمى المذكور في باب إحياء الموات؛ 
وروى هذا الحديث البيهقي [17914] من رواية عبد الله بن 
عدي بن الخيار عن عبيد الله بن عدي الأنصاري الصحابي 
رضي الله عن عن البق عن ورواء مرسلاً عن عييد الل 

0 حديث: ابَيْنَ الكفر وَالعبْدِ ترك الصلاق؛ فصحيح رواه 
مسل [۸۲] من رواية جابر بمعناه كما سنذكره في فرع مذاهب 
العلماء. 

اما قول المصتف: (لأنَهُ إخْدَى دَعَائِمٍ الإسْلام لا تَدْخلة 


اليابة نفس ولا مال يقل بتْكهًا كَالهَائَيْنِ) فالفتمير في 
قوله: (لأنه) يعود إلى فرض الصّلاة ة المعلوم من سياق الكلام وإن 
م يذكر بلفظه: والڌعائم: القواعد واحدتها: دعامةٌ بكسر الدَال؛ 
وقوله: لا تدخله النيابة بنفس ولا مال احترازٌ من الرّكاة والصّوم 
والحج فإنّه لا يقتل بترك واحار منها ولا بتركها كلها. 

(وَأَمًا حُكُمٌ الفَصْل): ففيه مسائل (إِحْدَاهَا): إذا ترك الصّلاة 
جاحدًا لوجوبها أو جحد وجوبها و يترك فعلها في الصّورة فهو 
كافرٌ مرتدٌ بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالرّدّة إلا أن 
يسلم؛ ويترتب عليه جميع أحكام المرتدّين» وسواءٌ كان هذا 
الجاحد رجلا أو امرأق هذا إذا كان قد نشا بين المسلمين, فأمًا من 
كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدةٍ من المسلمين بحيث 
يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرّد الجحد. بل نعرّفه 
وجوبها فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًا فإن قيل: كيف أهمل 
الصنف هذا القيد وهو كونه نشا بين المسلمين مع أله رط بلا 
خلافو؟ فالجواب أن في لفظه ما يقتضي اشتراطه» وهو قوله: 
(فْإنْ كَانَ جَاحِدًَا)؛ لان الجاحد عند أهل اللّغة من أنكر شيئًا 
ا 

هكذا صرّح به صاحب المجمل وغيره» وقد أوضحته في 
تهذيب الأسماء. 

(فرع): من جحد وجوب صوم رمضان أو الزّكاة أو الحج 
أو نحوها من واجبات الإسلام أو جحد تحريم الرّنا أو الخمر 
ونحوهما من الْحرّمات المجمع عليها فإن كان ما اشتهر واشترك 
الخواص أو العوام في معرفته كالخمر والرّنا فهو مرتدٌ» وإن كان 
جممًا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن 
السّدس مع بنت الصّلب» وتحريم نكاح المعتدّة؛ وكإجماع أهل 
عصر على حكم حادثة م يكفر يجحده؛ لأنه معذورٌ بل نعرقه 
الصواب ليعتة ا ذا عير الم ان ة وفيها زياد 
سنوضّحها في كتاب الرّدّة إن شاء اللّه تعالى. 

(الْسْأَلَةَ النَيَيَة): من ترك الصّلاة غير جاحدٍ قسمان: 
أحدهما تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقطء 
زوق غوس ولا إثم اليه 

(والثاني): تركها بلا عذر تكاسلاً وتهاونا فيأثم بلا شك 
ويجب قتله إذا أصرً» وهل يكفر؟ فيه وجهان حكاهما المصنّف 
وغيرة» احدهما يكفر. 

قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه 
الف ف كنابه اللات عن اي ال من سمه مت 


المجموع - كتاب الصلاة 


أصحابناء والثاني: لا يكفر وهو المّحيح المنصوص الذي قطع 
به الجمهور وقد ذكر المصنف دليلهما وسنوضّحه في فرع 
مذاهب العلماء إن شاء اللّه تعالى. 

وقال المزني: يحبس ويؤدّب ولا يقتل» وإذا قلنا: يقتل فمتى 
يقتل؟ فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاةٍ واحدة إذا ضاق 
وقتهاء وهذا هو الذي اختاره المصنف في التنبيه» ولم يذكره هنا 

(والثاني): إذا ضاق وقت الثّانية. 

(والثالث): إذا ضاق وقت الرابعة. 

(والرابع): إذا ترك أربع صلوات. 

(والخامس): إذا ترك من الصّلوات قدرًا يظهر لنا به اعتياده 
الترك وتهاونه بالصّلاة. 

والمذهب الأول وعلى هذا قال أصحابنا: الاعتبار بإخراج 
الصّلاة عن وقت الضّرورة» فإذا ترك الظهر لم يقتل حتّى تغرب 
الشّمسء وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر. 

قال الرّافعي: هكذا حكاه الصيدلاني وتابعه عليه الأئمّة. 

(الَسْألَة الَاَة): قال أصحابنا: على الأوجه كلها لا يقتل 
حتى يستتاب» وهل تكفي الاستتابة في الحال؟ آم يجب استتابته 
ثلاثة آيام؟ فيه قولان» قال صاحب العدّة وغيره: الأصح أنه في 
الحال» والقولان في استحباب الاستتابة على الأصح وقيل في 
وجوبها. 

(الرابعة): الصّحيح المنصوص عليه في البويطي أنه يقتل 
بالسّيف ضربًا للرقبة كما يقتل المرتدٌ وفيه وجة أنه ينخس محديدةٍ 
أو يضرب مخشبة ويقال له: صل وإلآً قتلناك ولا يزال يكرّر عليه 
حتى يصلّي أو موت وهذا قول ابن سريج كما حكاء ٠‏ المصلف 
والأصحاب. 

(فرع): إذا قتل فالصّحيح أنه يغسّل ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين ويرفع قبره کغیره» وفيه خلافٌ سنذكره في كتاب 
الجنائز إن -شاء الله تعال -. 

(فرع): إذا أراد السّلطان قتله فقال: صليت في بيتي تركه؛ 
لأنه أمينٌ على صلاته» صرّح به صاحب التهذيب وغيره ولو 
ترك الصّلاة وقال: تركتها ناسيًا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسةٍ 
كانت علي ونحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت الأعذار آم 
باطلة قال صاحب التَتمّة: يقال له: صل فإن امتنع لم يقل على 
المذهب؛ لأنّ القتل يستحق بسبب تعمّد تأخيرها عن الوقت» ولم 
يتحقق ذلك. 

وفيه وجه آنه يقتل لعناده» ولو قال: تعمّدت تركها ولا أريد 


فعلها قتل بلا خلافيء وإن قال: تعمّدت تركها بلا عذر ولم يقل: 
ولا أصلَيها قتل أيضًا على المّحيح لتحقق جنايتهه وفيه وجة أله 
لا يقتل ما لم يصرّح بترك القضاء. 
(فرع): لو امتنع من فعل الوضوء قتل على الصّحيح؛ لان 
الصّلاة لا تصح إلا به وفيه وج حكاه الرافعي أنه لا يقتل. 
(فرع): لو امتنع من صلاة الجمعة وقال: أصلّيها ظهرًا بلا 
عذر فقد جزم الغزال في الفتاوى بأنه لا يقتل؛ لأنه لا بقلل بترك 
الصّوم؛ فالجمعة أولى؛ لأ ها بدلاً وتسقط بأعذار كشيرة» وتابع 
الرّافعيَ الغزائي على هذا ا راق عد ا 
الشّاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهرا؛ 
أنه لا يتصرّر قضاؤهاء وليست الظهر قضاءً عنها.  ١‏ 
واختار الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ما قاله الثتاشيّ وبسط 
القول في أدلّته وقرّره تقريرًا حسنًا في فتاويه. 
(فرع): لو امتنع من فعل الصّلاة المنذورة لم يقتل. 
ذكره صاحب البيان وغيره. | 
(فرع): لو قتل إنسانٌ تارك الصّلاة في مدّة الاستتابة فقد ذكر 
صاحب البيان أنه يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد» وكذا قال 
القفال في الفتاوى: إنه لا قصاص فيه قال الرّافعي: وليكن هذا 
جرا غلى اليح انومن فق الزائي المحصن اندلا قصناض 
في قتله. 
قال القفال: فلو جن قبل فعلها لم يقتل في حال الجتون» فلو 
قتله إنسانٌ لزمه القصاص» وكذا لو سكر» ولو جن المرتد أو 
سكر فقتله رجلٌ فلا قصاص لقيام الكفر. 
(فرع): في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة 577 
اعتقاده فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حداً ولا يكفره وبه قال 
مالك والأكثرون من السلف والخلف. 
وقالت طائفة: يكفر ويجري عليه أحكام المرتديين في كل 
شيءء وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وبه قال ابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد؛ وبه قال 
منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق. 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهلل الكوفة 
والمزني: لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتج 
لمن قال بكفره بحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعات رسول 
الله ية يقول: ”إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
رواه مسلم بهذا اللفظ. 
وهكذا الرواية: «الشرك والكفر» بالواو» وني غير مسلم 


«الشرك أو الكفرا. 

وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله: «فمن تركها فقد 
كفر» فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول. 

وعن بريدة رضي الله عنه عن الني َة قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي والنسائي. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق على جلالته 
قال: «كان أصحاب محمد ب لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة» روأه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. 

واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد. 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله َة قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: اليب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية «الزان» وهي لغة 
واللغة الفاشية الزاني بالياء وبالقياس على ترك الصوم والزكاة 
والحج وسائر المعاصي. 

واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى: : الوا 
امتركِينَ. .> إلى قوله تعالى: إن بوا وَآاقَامُوا الملا وَآنوأً 
الركاة لّوا سبيلهُم». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم» رواه البخاري ومسلم. 

وبحديث: «نهيت عن قتل المصلين» وبالقياس على كلمة 
التوحيد. 

واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خمس صلوت 
من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم 
ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن | 
يفعل؛ فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء علب 
حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. 

وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله كي دمن مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسلم وأشباهه كثيرة. 

ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه» ولو 
كان كافراً م يغفر له؛ ولم يرث» ولم يورث. 

وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة 


افترضهن اللّه؛ 


ورواية شقيق؛ فهو: أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في 
بعض أحكامه» وهو وجوب القتل. 

وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده 
التي ذكرناهاء وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناهاء 
والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام خصوص ما ذكرنا 
وقياسهم لا يقبل مع النصوص. فهذا مختصر ما يتعلق بالمسالة 
واللّه أعلم بالصواب. 

(فرع): في الإشارة إلى بتعض ما جاء في فضل الصّلوات 
الخمس.» EC a ES‏ 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ف يقول: ل ار أن نَهْرًا 
بياب أحَدِكمْ يفيل م ِنهُ كل يوم حمس مات هَل يی من رنه 
شيء؟'قَانُوا: لا یھی من رنه شي قَالَ: «فذلك مَل الصّلّوَات 
الحم يَمْحُو الله بهن الَا رواه البخاري [505] ومسلمٌ 
[1Y]‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڳ: «مَئَلُ 
الصَلْوَات الس كمل نهر شَمْرٍ عَلَى باب أحَدِكمْ ييل ينه 
کل يوم حمس مراتو؛ رواه مسلمٌ [118. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: 
المْلَوَاتُ الحنْس وا لحمعة إلى الحمَُةِ قار لاهن مَالَمْ 
تغش الكبائة» رواه مسلم [۲۳۳]. 

وعن أبي موسى أنّ رسول الله ي قال: «مَنْ صَلَى البردين 
تخل اإشةه روا البخاري [048] ومسلم [778]؛ السبردان 
الصبح والعصر وستأتي جملة من الأحاديث في نحو هذا في أوّل 
باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 


ن أبي هريرة 


+ # نا 
باب مواقت الصلاة 
قال الصف - رحمه الله تعالى-: (أَول وَفْتِ الظَهْر إذَا الت 
الشلس وَآخِرهُ ذا صَارَ ظِل كَل شَيء مله غير الل الذي يكن 
للشخص عند لوال اليل َي م رى ان عباس رضي 
الله عنهما أن النبِي ول قَالَ: مني ريل عليه السلام عند باب 
الت مين فصَلَى بي الظَهْمٌ في ار الأولّى جين الت 
الشمْس وَالفيء مل الشرّاك ثي صَلَّى الَرَةَ الأَخِيرَةَ حِينَ كَانَ 
ظِلُ كل شي مِثْلية). 
(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصلٌ في 
مواقت وقد ذكوه الت قا وال رچ ان تعره هنا باز 
ونضم إليه الأحاديث التي هي أصول المواقيت. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يك قال: ١أَمْبِي‏ 
جبْريلٌ عند الت مَرَْينِ فَصَلَى الظَهْرَ في الَرة الأولّى حن كان 
لقي بل الراك م صل العصضرٌ جين كان كَل شيء مغل 
ِنَم صلی الطب جن جت الشمسٌ وَأَْطَرَ الماد ثم 
صَلَّى العِشَاءً جين عاب الشفى لم صَلّى الفَجْرَ جين برق 
الق ؛ وَخَرم الَا عَلَى الضّائِيٍ وَصَلَى ال الَاية الظّهْرٌ جين 
كان نل كل شيء مل رفت القمثر بالأنسء ف على القصْر 
جن کان ظِل كل شيء يليو ثم صَلَى ارب لوقيو الأول م 
صَلّى اليشاءً الآخجرة جين دعَب ثلث اللَيِلء نم صلی المح 

حن سمرت الأ َم الت إل جبريل كََال: ESE‏ 
وَفت الأنييَاء لَك ولوقت فِيما بينَ هَذيْن الوَقْيِن) رواه أبو 
داود [۳۹۳] والترمذي ]١44[‏ وغيرهما من أصحاب السّئن 
والحاكم ابو عبد الله في المستدرك [*19]. وقال: هو حديث 
صحييح وقال الترمذي: حديث حسنٌ وهذا المذكور لذ لفظ رواية 
الترمذي» ولفظ الباقين بمعناه. 

وروی حديث إمامة جيريل جماعة من الصّحابة غير ابن 
عبّاس وليس في هذه الكتب المشهورة قوله في المهذب: «عند باب 
الي نما فيها عند اليك رواد امي [18] امن روزا 
جابر عن الي ڳا قال: امي جَبْرِيل' قال: فذكر نحو حديث 
ابن عتا نا 

قال التَرمذي: حديث ابن عباس حسنٌ» قال: وقال عم - 
يعني البخاري -: اصح شيء في المواقيت حديث جابر. 

دع ی ري الل عه عن الي ا رشا 
وَقَتٍ الصّلاةٍ فَقَالَ: «صَل مَعَنَا هَن ي ِي اليَرْمٌئِن-» لما 
ات التشمسٌ مر بلالاً رضي الله عنه فد مره اقم الور 
نمأم قم التصثر لش مرق بيصا و فم مره اقام 
المغرب جين غات الس ثم أَمَرَهُ اقام اليشاء جين غاب 
الشف ثم مر َا الجر جين طَلَم الجر َلَمًا أن كان اليوْمُ 
لني مره ره بالظر ابر بها فانم أن يبرد اء وَصّلَّى 
العمل والس مُرَِْعَة حرا قَْقَ الذي كان وَصَلْى الَغْرب 
بل أذ غيب لمق وَصَنّى اليشا بَمَْمَا ذب تلت اللَبْلٍ 
وَصَلَى القَجْر فَأَسْفَرَ اء نم قَال: «أيْنَ السَائِلُ عَنْ قت 
الصّلاةٍ؟» فقال الرّجُل: آنا ا رَسُولَ الله فَالَ: «وَفْتُْ صلاتكم 
ن ما رَينَ رواه مسلمٌ [115]. 

وني روايةٍ له: قَالَ فِي المغرب فِي الوم الثاني ثم أَمَرَهُ 
الم لمرب قبل أن يريع التق 0 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله 
كه «أنه تاه سال يَسأَلَهُ عر مَوَاقِيت الصّلاةٍ فَلَم يرد علي شيا 
قَالَ: دام الَجرَ جين انشّق و الفَجُْ وَالنْاسُ لا يَكَادُون يَمْرِفُ 
بهم مضه م ماقام ار حنّى زالّت الس » وَالقَائلُ 
يَقُول: قد صف الهاو وَهُوَ كان ألم ينه اا آنا 
بالقصر وَالشْمْنُ مُرتفِعَة ثم مره اقام بالُغرب جين وفعت 
الم 2 مره قم الشاء جين عاب العم ار الجر 
من الغا حى انصرّف منهاء والقائل يقول: قَدْ طَلَعَت الشمس أو 
كات ثم خر الظر حى كان ريا ِن وَقْت العَضْرٍ بالأنسء 
ثم أَخرَ العَصْرّ حى انصَرّف منهاء والقائل يقول: قد المْمَرْتْ 
الشمين» ؛ محر ارب حت كان عند قوط الثم AE‏ 
الِشاء حَنَى كان ّث اليل الأول ثم أصبَحَ فَدَعَا السَائِلَ فقال: 
«الوقت ما بين هَذَينِ زواء سل 11141 والأحاديك | الباب 
اوت ا دور الس كار 
وقوله ية «أمّي جبريل» هو الملك الكريم رسول الله تعالى 
إلى رسله الآدميّين صلوات الله وسلامه عليهم؛ وفيه تسم لغاتو 
حكاها ابن الأنباري وحكاها عنه أيضًا أبو منصور موهوب بن 
أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتاب المعرب» وهي جبريل 
وجبريل بكسر الجيم وفتحهاء وجبرئل بفتح الجيم وهملزةٍ بعد 
الرّاء وتشديد اللآم وجبراييل بهمزةٍ ثم ياء مع الألف ولجبراييل 
بياءين بعد الألف وجبرائيل بهمزة بعد-الراء وياء وجبرئل بكسر 
الهمزة وتخفيف اللآم وجبرين وجبرين بكسر الجيم وفتحها. 
قال جماعات من المفسّرين: وحكاه صاحب المحكم 
والجوهري وغيرهما من أهل اللّغة في جبريل وميكائيل: أن جبر 
وميك اسمان أضيفا إلى إِيّل وآلء قالوا: وإيّل وآل اسملان للّه 
تعال» قالوا: ومعنى جبر وميك بالسّريانيّة عبد فتقديره عبد اللّه. 
قال آبو علي الفارسي: هذا خطأ من وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): أنّ إيّل وآل لا يعرفان في أسماء الله في اللّغة 
العرييّة. 
(والثاني): آنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم في وجوه 
العربيّة» ولكان آخره مجرورًا أبدًا كعبد الله. 
قال الواحدي: هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه ليل هذا 
في العربيّة قال: وقد قال بالأوّل جماعة من العلماء قلت: الْصّواب 
قول أبي علي فن ما ادّعوه لا أصل له واللّه أعلم. 
وأمّا لفظ الظهر فمشتق من الظهور؛ لأنها ظاهرة في وسط 
النهان وقوله ئي «والفيء مثل الشراك» هو بكسر الشّين وهو 


أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وليس الشّراك هنا 
للتحديد والاشتراط بل؛ لن الرّوال لا يبين بأقلّ منه» وأمّا الظَلَ 
والفيء فقال أبو محمّدٍ عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة في أوائل أدب 
الكاتب: يتوهّم الاس أن الظّلَ والفيء بمعنى» وليس كذلك» بل 
الل يكون غدوة وعشيّة ومن أوّل النهار إلى آخره. 

ومعنى الظّلّ السّتر. 

ومنه قولهم: دأنا في ظلّك» ومنه: اظ الجئة» وظل شجرها 
إنما سترها ونواحيهاء وظل اللّيل سواده؛ لأنه يستر كل شيء 
وظل الشّمس ما سترته الشخوص من مسقطها. 

قال: وأمًا الفيء فلا يكون إلا بعد الرّوال» ولا يقال لما قبل 
الروال في وإنما سمّي بعد الرّوال فيئا؛ لأنه ظلّ فاء من جانب 
إلى جانبي» أي رجع والفيء الرجوع. 

هذا كلام ابن قتيبة» وهو كلام نفيس» وقد أوضحت هذه 
الألفاظ في «تَهُذِيبٍ الْأَسْمّاء وَاللْغْات' وبالله التوفيق. 

(أما أَحْكَامُ المْألَِ): فاجمعت الأمّة على أنّ اول وقت الظهر 
زوال الشّمسء نقل الإجماع فيه خلائق» ودليله الأحاديث 
السّابقة» والمراد بالرّوال ما يظهر لنا لا الرّوال في نفس الأمرء فان 
ذلك يتقدّم على ما يظهرء ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق 
التكليف ويدخل الوقت بالرّوال الذي يظهر لناء فلو شرع في 
تكبيرة الإحرام بالظّهر قبل ظهور الزّوالء ثم ظهر عقبها أو في 
أثنائها لم تصح الظهرء وإن كانت التكبيرة حاصلة بعد الرّوال في 
نفس الأمر لكن قبل ظهوره لنا 

ذكره إمام الحرمين وغيره. 

قالوا: وأمّا قبل ظهور الظْلّ فهو معدودٌ من وقت الاستواء. 

قال: وكذا الصبح» ولو اجتهد فيها وطلع الفجر بحيث علم 
وقوعها بعد طلوعه لكن في وقسو لا يتصوّر أن يبين الفجر للناظر 
لم تصح الصّبح, واللّه أعلم. 

وما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشّيء مثله غير 
الظلّ الذي يكون له عند السرّوال» وإذا خرج هذا دخل وقت 
العصر متّصلاً به ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبنا وبه قال 
الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد وقال عطاءً 
وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده 
قت الظهر والعضر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس 
وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار 
ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت الظهر ا عثم 
يتمحض الوقت للعصر. 


اس 


وقال مالك: إذا صار ظلّه مثله فهو آخر وقت الظّهر وأوّل 
وقت العصر بالاشتراك فإذا زاد على امل زيادة بيّنة خرج وقت 
الظهر. 

وعن مالك رواية أن وقت الظهر يد إلى غروب الشّمس. 

وقال أبو حنيفة يبقى وقت الظهر حتى يصير الظَّلّ مثلين» 
فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان أوّل وقت العصر. 

قال القاضي أبو الطَيّب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحدٌ غير 
أبي حنيفة واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور 
الوا فصل الطير ف الوم الانيا ي الرفيت التي صلى فينه 
العصر في الأول وعن ابن عباس أيضًا قال: «جَمَعَ م الب لله 
باللديئةٍ مِنْ عير خف ولا سرا رواه البخاري ومسلم .]۷٠٠[‏ 

وني رواية لسلم: ١مِنْ‏ غير خوفو وَلا مره فدلَ على 
ااا ون الملوات ريد فها على يان جو ق 
اليوم الثاني وللاختيار فينبغي أن يزاد وقت الظهر. 

واحتيج أصحابنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن ني الله يكل قال: ذا صلم َج َه رفت إلى 
أن بلح قر الشنس الأول ثم إذا لينم الظهرَ فإ وفت إلى 
أن تحضر المَصْرُ ذا صم العم نة رفت إلى أن تصقر 
الشنس؛ اذا صلم َب فإ رفت إلى أن سقط الشقق 
ذا صلم العِشَاءً ءانه وَفْت إلى نملف اللّل» رواه مسلم 
3 من طرق كشبرق وفي بعضها. رفت الظّيْر إِذَا زَالَتْ 
ال ال ر ١‏ 

واحتجوا أيضًا بحديث أبي موسى السابق اح ب 
1 قال ق اة الظهر في البرع الثاني :لام احبر اله 
حَتى كان قريبًا مِنْ قت الحَصر بالأمس. ثم قال فِي آخرو: 
«الوقت ما بين هُذين». 

وهذا نمر في أن وقت الظّهر لا بجت وراء ذلك فيلزم منه 
عدم الاشتراك؛ وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الني با 
قال: «ألا نه يس في النْوم تفريط إِنْما التفريط عَلَى مَنْ لَمْ ْمَل 
الملا حَنَى يَجيءَ وق الأخرى» وواه مِسِلءٌ [141] في جلية 
حديش طويل واحتجّوا بأحاديث كثيرة منها ما لا يحتج به 
وباقيسة لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث الصّحيحة الصّريحة. 

وما الجواب عن قوله يَكل: «صلَّى بي العَصْرّ فِي الوم 
الأوْلِحِينَ صَّارَ ِل ايء ِْلَهُ وَصلَّى الظّيرٌ في الوم الثاني 
جين صَّارَ ظِلُ کل شيء مله فَمَعْنَاهُ بدا أ بلعَصرٍ في الوم الأول 
حِينَ صّارَ ظِل كَل شيء مِدْلَهُ وفرع مِنَ الظّهْرٍ فِي الوم الُافي 


حِينَ صَارَ الل مِدْلَّهُ وبهذا التفسير يحصل بيان أوّل وقت 
العصر وآخر وقت الظهر ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد 
آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخر الحديث: «الوَقْتُ 
بين هَذَيْنَ» قال الشيخ أبو حامدٍ: ولان حقيقة الكلام أن يكون 
فرغ من الصّلاتين حين صار ظلّ الشّيء مثله فمنعنا الإجماع من 
إرادة ذلك في العصر فتأوّلناها على أنه ابتدأ حينئل وبقيت الظهر 
على حقيقته. ونظير ما تأوّلنا عليه لفظ الحديث قول الله تعالى: 
وڏا طلقم ااه فن أجلَهنُ أشيكوهُن 4 

وقال تعالى: ودا طلقم النسَاءً ءَ مُلَفْن أَجَلّهْنَ فلا 
تَعْضُنُومُنٌ؟ المراد بالبلوغ الأوّل: مقارنته» وبالشاني: حقيقة 
انقضاء الأجل» ويقال: بلغ المسافر البلد إذا انتهى إليه وإن لم 
يدخله وبلغه إذا دخله. 

وأمّا الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه محمولٌ على أنه آخر الظهر إلى آخر وقتهاء 
وقدّم العصر في أول وقتها فصار صورته صورة جمع وليس 
بجمعء وعلى هذا التأويل حمله إمامان تابعيان من رواته وهما: 
أبو الشّعثاء جابر بن زیا راويه عن ابن عباس والآخر عمرو بن 
مار يت ذلك عاي طح ما وره 

(والثاني): آنه جع بعذر: ما بمطرء وما مرض عند من يقول 
با كبا ستوفتحة ق بات ضلاة المتبائر إن غناء الله تمال: 

وأمّا قولهم: زيد في الصّلاة على بيان جبريل فتلك الزّيادات 
ثبتت بنصوص ولا نص هنا في الزّيادة ولا مدخل للقياس. 

واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه 

سمع رسول الله َك يقول: : إْما بقاؤكم ًا سلف من الم 
كم كان صَلاة العَضْرٍ إلى عرب الشمْس أوتي آمل 
اورا الاموا حى إا امَف الها جروا فأغطوا 
قِيرَاطا قراط د أي أَهْلٌّ الإنجيل الإنجيل فَعَمِنُوا إلى صّلاةٍ 
لمعن واوا يراط راطا أوتيتا القرآن فَعَمِلْنًا إلى 
روب الشنس فَأَعْطِينا قران قاطن مال أل الكاب: أي 
رتا غيت هَؤْلاء قاين قاين وَأَعْطَيَْا قاطا قاطا 
وَنَْنُ َر عملا َال اله عَاَى: هَل ظَلَمَكُمْ ِن أَجْركُمْ مِنْ 

شيء؟ قَالُوا: لا. 

كَالَ: هو فضي أوتيه مَنْ اشاب رواه البخاري [575] 
ومسلمٌ قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت 
الظهر. 

ومن حين يصير ظل الشّيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع 


المجموع - 


النهار وليس بأقلّ من وقت الظهرء بل هو مثله» واحتجُوا بأقيسةٍ 
ومناسبات لا أصل لا ولا مدخل ها في الأوقات. 
واحتج أصحابنا عليهم بحديث ابن عباس وهو صحيحٌ كما 
سبق واحتجُوا بأحاديث كثيرةٍ في الصّحيحين وغيرهما في دلالة 
بعضها نظرٌ ويغني عنها حديث ابن عبّاس. 
وأوجز إمام الحرمين في الأساليب فقال: عمدتنا حديث 
جبريل» ولا حجّة للمخالف إلا حديث ساقه الى ي مساق 
ضرب الأمثالء والأمثال مظنة التُوسّعات والجان ف لاویل 
متطرّق إلى حديثهم ولا يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويلٌ ولا مطمع 
في القياس من الجحانبين. 
هذا كلام الإمام. 
وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة: 
(أَحَدُهَا): جواب إمام الحرمين المذكور. 
(النّانِي): أنّ المراد بقولهم: أكثر عملاً أن فم عر 
الفريقين أكثر. | 
(وَالثَالِت): أنّ ما بعد صلاة العصر مع اَهب ها بالأذان 
والإقامة والطهارة وصلاة السّنة أقل تا بين العصر ونصف 
النهار. 
(الرَابع): حكاه الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه عن .أبي سعيا 
الإصطخري قال: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الرّمان فقد يعمل 
الإنسان في زمن قصير أكثر ما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول 
منه. 
(فرع): للظهر ثلائة أوقات وقت فضيلةٍ ووقت اختيار 
ووقت عذر. 1 
رقت النضيلة ارك وساي ينان الات فيما مطل به 
فضيلة أوّل الوقت إن شاء الله تعالى حيث تعرّض له المسّف» 
ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت» ووقت 
العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطرء هكذا قال 
الأكثرون: إن أوقات الظّهر ثلاثة كما ذكرناء وقال القاضي 
حسينٌ: ها أربعة أوقاتٍ وقت فضيلةٍ ووقت اختيار ووقث جواز 
ووقت عذر. ١‏ 1 
فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشّيء ء مثل ربعه والاختيار إذا 
صار مثل نصفه والجواز إذا صار ظلّه مثله وهو آخر الوقت» 
والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر. د 
(فرع): بدأ المصدف بصلاة الظهر كما بدأ الششافعي 
والأصحاب تأسيًا بإمامة جبريل عليه السلام فإنه بدا بالظهر كما 


كتاب الصلاة 


سبق. 


وقال البندنيجي: بدأ الشافعيّ في الجديد بالظهر وفي القديم 
بالصّبح. قال: وعليه كل الفقهاء» فإن قيل: كيف بدا بالظهر 
والإسراء كان في الليل ووجبت الصّلوات الخمس في الليل فأوّل 
صلاةٍ تحضر بعد ذلك هي الصّبحء فالجواب أنّ ذلك محمول على 
آنه نص على أنّ أوّل وجوب الخمس من الظهر والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: إذا زالت الشّمس وجيت 
الظهر. ويستحب فعلها حينئ» ولا ينتظر بها مصير الفيء مشل 
الشراك. 

وحكى السّاجيّ عن الشّافعيّ رحمه الله أنه يستحب ذلك ولا 
يجب. وليس بشيء. قال: ومن الناس من قال: لا يجوز أن يصلي 
حت بصي القنء مكل القراك ميك جريل غلب السلام: 

وحكى القاضي أبو الطَيِب هذا في تعليقه عن بض الناس 
قال: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء وخلاف الأحاديث» دليلنا 
حديث أبي موسى السّابق» وحديث ابن عمرو بن العاص السّابق 
قريبًا «وقت الظهر إذا زالت الشّمس» وأمًا حديث جبريل فالمراد 
به أنه حين زالت الشّمس كان الفيء حينثلر مثل الشّراك من ورائه 
لا أنه آخر إلى أن صار مثل الشّراك 

فرع 
بے معرفة الزوال 

قال أصحابنا رحمهم الله: الرّوال هو ميل الشمس عن كبد 
السّماء بعد اتتصاف النهار» وعلامته زيادة الظل بعد تناهي 
نقصانه» وذلك أنّ ظلّ الشخص يكون في أوّل النهار طويلاً 
ممتداء فكلّما ارتفعت الشّمس نقصء فإذا اتتصف التهار وقف 
الظّلّء فإذا زالت الشمس عاد الظَلّ إلى الرّيادة فإذا أردت أن 
تعلم هل زالت فانصب عصًا أو غيرها ني الشّمس على أرضٍ 
مستويةٍ وعلّم على طرف ظلها ثم راقبه فإن نقص الظَّلّ علمت 
أنّ الشّمس لم تزل» ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت 
الزوال حينئل. 

قال أصحابنا: ويختلف قدر ما يزول عليه الشّمس من الظَّلّ 
باختلاف الأزمان والبلاد. فأقصر ما يكون الظّلّ عند الرٌوال في 
الصيف عند تناهي طول النهار» وأطول ما يكون في الشتاء عند 
تناهي قصر النهار. 

ونقل القاضي ابو الطَيّب أنّ أبا جعفر الرّاسي قال في کاب 
المواقيت: إن عند انتهاء طرل التهار اق الف إلا ر ظُ 
لشيء من الأشخاص عند الزّوال سنَة وعشرين يومًا قبل انتهاء 
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الطّول وستة وعشرين يوم بعد انتهائه» وفي هذه الأيام متى لم ير 
للشخص غل فإنّ الشّمس لم تزلء فإذا رأى الظلَ بعد ذلك فإنّ 
الشّمس قد زالت وباقي أيام السّنة معرفة الرّوال بمكة كمعرفتها 
بغيرها ونقل الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه أنه إنما لا يكون للإنسان 
في كة عند الزوال في يوم ولحل في السنة لا خير والله أعلم. 
قال أصحابنا: قامة الإنسان ستة ام وتضف بقدم نفسه. 
(فرع): في قول اللّه تعالى: «أقِمْ الصّلاة دلوك الشمْس إلى 
عْسّق اللَيّل؛ أمّا غسق اللّيل فظلامه» وأمًا الآلوك فاختلف فيه 
أقل التقمير والفقه واللّغة» فقال الشّافعيّ في البويطي وأصحاينا: 
هو زوال الشّمسء وهو قول ابن عمر واب 
مالك وأبي بردة وعائشة والحسن البصري. 
وقال أبو حنيفة: هو الغروب» وهو مروي عن علي وابن 
مسعودٍ وابن زيدٍ وهما قولان مشهوران في كتب أهل التفسير 
واللّغة؛ ومن حكاهما من أهل اللّغة ابن قتيبة والأزهري 
والجوهري وآخرون» وجزم الرّبيدي في مختصر العين وابن فارس 
بأنه الرّوال واخشاره الأزهري والجوهري» واختار ابن قتيبة 
الغروب واللّه أعلم» وفائدة الخلاف أنّ الظّهر هل تجب بأوّل 
الوقت أم لا؟ ومذهبنا الوجوب وأبو حنيفة مخلافه وسيأتي 
مبسوطا إن شاء الله. 


بن عباس وأنس بن 


ا % # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَوَّلُ وَقْتٍِ العَضْرٍ إِذَا صّارَ 
ظِل كل شيء مِثْلَهُ وراد أَذنى َيَادةٍ وَآخرَهُ إذا صَارَ ظِلُ كل شَيءِ 
م لما رر اب عباس رضي الله عنهما أن الي يك قَالَ: 
«رَصَلَى بي برل المصنرٌ جن صاز ظِلُ كل شيء فل له م 
صَلَى بي ال الآخيرة جين صَارَ ظِل كل شيء دلي م يذهب 
رقت الأخييار قى وت اواز وَالأَدَاء إلى عرب الشمس. 

قال أو سمي الإصططخري: إذَا صَارَ ظِلُ كل شيء ميه ا 
ات الصلاء وَيَكُونُ مَابَمْدَهُ وَفْتُ القَفتاءء وَالَذْمَبُ الأَرْكٌ لِمَا 
وى أو كاده رضي الله عنه أن سول الله وة قال «ليِسَ 
ريط في الوم إِنمَاالْريطُ في البقَطة أن تَر صَلاة حَتَى 
يَدْخْلَ وَفْتَ صَلاةٍ أخْرَّى). 

(الشرح): حديث ابن عباس صحيح سيق اة وحديث 
أبي قتادة صحيحٌ أيضًا رواه أبو داود [441] بهذا اللَفظ بإسنادٍ 
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يمعناه قال: يس في الوم تفريط إنما ريط عَلَى مَنْ لم يُضَلَ 
الصّلاة حى يجِيءً رقت الأخرّى» واليقظة بفتح الياء والقاف» 


وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي وقيل التعمان بن ربعي» وقيل 
عمرو بن ربعي والصّحيح الأول وهو أنصاري سلميْ بفتح 
السّين واللام مدني» يقال له: فارس رسول الله ية شهد أحدا 
والخندق وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله ية واختلف في 
شهوده بدرًا. 

توفي بالمديئة سنة أربع وخسين وهو ابن سبعين سنة رضي 
الله عنه. 

(آما حُكُمْ الْاَلّة): فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار 
ظلَّ كلّ شيء مثله غير الظّلَ الذي يكون له عند الرّوال» وهو إذا 
انقضى وقت الظهر ولا اشتراك بينهما ولا فاصل بينهما هذا 
مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك. 

وأمّا قول المصنف: «وزاد أدنى زيادة؛ فكذا نص عليه 
الشافعيّ في ختصر المزنيَ» وكذا ذكره الشّيخ ابو حامار والماوردي 
والقاضي ابو الطَيّب والمحاملي وجماهير العراقيين راخولي 
وآخرون من الخراسانيين. 

وقال صاحب الدّخائر: اختلف أصحابنا في هذه الرّيادة على 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنها لبيان انتهاء الظَّلٌ إلى المشل وإلاً فالوقت قد 
دخل قبل حصول الرّيادة بمجرّد حصول المثل؛ فعلى هذا تكون 
الرّيادة من وقت العصر. 

(والثاني): أنها من وقت الظهر وإنما تدخل العصر عقبهاء 
قال: وهذا ظاهر كلام الشّافعي والعراقيين» وعليه كثيرٌ من 
الأصحاب. 

(وَالثَايِتْ): آنها ليست من وقت الظّهر ولا من وقت العصر 
بل هي فاص بين الوقتين فهذا ما حكاه في الدخائر وهذا الشالث 
ليس بشيء لقوله و: «وقت الظهر مالم تحضر العصر» فدل 
على آنه لا فاصل بينهما والأصح آنها من وقت العصرء وبه قطع 
القاضي حسينٌ وآخرون ونقل الرّافعيّ الاتفاق عليه. 

وآمًا آخر وقت العصر فهو غروب الشمس» هذا هو 
الّحيح الذي نص عليه الشّافعي وقطع به جمهور الأصحابء 
وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: آخره إذا صار ظل الشيء مثليه» 
فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاءً. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه 
على أصل الشافعي؛ لان الشافعي نص في القديم والجديد أن 
وقتها تد حنّى تغرب الشّمسء إنما هو اختيارٌ لنفسه وهو 
خلاف نص الشافعي والأصحابء واستدل بحديث جبريل» 


ودليل المذهب حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الني يكل قال: من أذرك من المتبح رة ل 
أن نَل الشنس فقذ رك البح وَمَنْ أذرك رة من العَصطرٍ 
َبْلَ أن عرب الشُمْس فقَذ أذْرَكَ العَصْرًه رواه البخاري [004] 
ومسلمٌ [108]) وحديث ابي موسى الذي ذکرته في اول الباب 
ع SSE‏ ا “أن النب كله حر العَصرٌ حى 
انْصَرّف مِنْها وَالقَائلُ يَقُول: قد احْمَرت الشنْس». 

وأمّا حديث جبريل فإنما ذكر في وقت الاختيار لا وقت 
الجواز» بدليل الأحاديث الصّحيحة التي ذكرتها. 

وهذا التأويل متعيّنٌ للجمع بين الأحاديث, ولان هذه 
الأحاديث متاخرة عن حديث جبريل» فيكون العمل عليهاء 
ولأنها اصح منه بلا خلافي بين آهل الحديث؛ وإن كان هر أيضًا 
صحيحًاء ولأنّ الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال ارت 
قبل غروب الشّمس بركعةٍ لزمتهم العصر بلا خلافي ولو كان 
الوقت قد خرج لم يلزمهم وهذا الإلزام حسنْ ذكره إمام الحرمين 
وغيره. 

وقد قال الغزالّ في درسه: إنّ الإصطخري يحمل حدايث من 
أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ والصّيدلاني وإمام الحرمين 


والروياني وغيرهم: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» ووقت ` 


اختیارء ووقت جواز بلا كراهةٍ» ووقت جواز وکراهةٍ» ووقت 
عذر. 

EO‏ الم ا 
ونصف مثله» ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين والجواز بلا 
كراهة إلى اصفرار الشّمس» والجواز مع الكراهة حال الاصفرار 
حتى تغرب» والعذر وقت الظهر من جع بسفر أو مطر. 

وقد نقل أبو عيسى التّرمذي عن الشافعي وغيره من ن العلماء 
وراه رالودلل الكرافه هديع انس فال سمعت 
رسول الله ية يقول: «يِلْكَ صَّلاةٌ اا ا ا 
الس حَتَى إذا كات بين قري انكنِطان فام رمَا زيما لا 
يَذْكرُ الله فيا إلا قَليلاًه فرواه مسلمٌ [117] واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت الاختيار للعصر يمت إلى 
مصير ظل كل شيء مثليه. 

وبه قال جماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يمتدٌ إلى اصفرار الشمس. 

#+ ي يچ 


قَالَ الْمَمْفُ رحمه الله تعالى-: (وأول رقت المغرب إِذا 
عَبِنْ الكَشَن لِمَا رُوي: أن ريل -عليه السلام- صَلَّى 
لَب حن عابت الس وَأفْطَرَ الصَائم ولس لها وت إلا 
واد وَهُوَ بقذر ما يتطَهْر ويسر العَوْرَةَ بوذن ويم الصّلاة 
وَيَدْخْلُ فِيهًا إن حر الأخول عَنْ هَذَا القت أَبْمَ لِمَارَوَى ابن 
عبّاس: أذ حبرل عليه السلام على الب في ال الأخجيرة 
كما صما في الو الأولى وَل يُخيْره. 

وَلَوْ كان لها قت آخر لَييْنَ كَمَابَيُنَ في سار الصلَوَاتِ 
إن حل فيا في ويها فيو لال وجو ٠‏ 
أحذما: أن له أن يدها إلى وة الشقق؛ لأن اليه 
ية َرأ الاعرَاف في صَلاة الَغرب. a.‏ 

(والثاني): لايخو ذنم أن حقو ا من در قلات 
رَكْعَاتِ؛ لأن جيل صَلّى تلات رکعّاتٍ. ١‏ 

(الثالِث): [أذ] لز لَه اَن يُصَلَيَ مِقَدَارَ ول الوَفْت في سَائرٍ 
الصلَرَّات؛ لأنه لا يكو محرا في هَذَا الق در وَيَكُونُ مُوَحْرَا 

فيما زد علي ويك يسمي صَلاة اضرب الِشَاءً ءَ لِمَارَوَى 
عد اله بن عمل رضي الله عنه عن أن ابي وك قَالَ: دلا 
غلك الراب عَلَى اسم صَلاة افر وَتقُولٌ العرَّاب: :هي 
العشاء). 

(الشَرْح): حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه» 
وحديثه الآخر هو تام الأوّل» وحديث عبد الله بن مغفل 
صحيح أيضًا رواه البخاري ]٥۳۸[‏ والأعراب سكان البادية» 
وحديث قراءة النبي كله بالأعراف في المغرب صحيح رواه 
البخاري ]۷۳١[‏ معنا فرواه عن مروان بن الحكم قال: «قالَ 
لي ريد ن ابت ما لَك تقراً في الَمْرِب بقِصَار؟ وقد رسعت 
سول الله كيرا بأطْوَل الطُولينِ؛ هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية النسائيّ [484] وإسنادها صحيحٌ عن زيار: ملقد 
رَأيت رَسُولَ الله يله يقرأ فيا طول الطُولين: ا لمص)». 

واا مغفلٌ فيضم اليم وفتح الغين المعجمة والفاء» وكنية 
عبد الله بن مغقل أبو سعيلر» وقيل: أبو عبد الرّحمن» وقيل: أبو 
زياد لزني تمن بايع بيعة الرّضوان سكن المدينة ثم البصرة وبها 
توفي سنة سنّينَء وكان من فقهاء الصّحابة رضي الله عنهم. 

(أَمَا حم المسألِّ): فأوّل وقت المغرب إذا غربت الشّمس 
وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه» نقل ابن المنذر وخلائق لا 
يحصون الإجماع فيه. 

قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله. وذلك ظاهرٌ 


في الصّحراء. 

قال الشيخ أبو حامر والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل 
الغروب إلى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه؛ وأمّا في 
العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيءٌ من شعاعها على 
لكام دقلل الجبال» ديقبل اللا من ارق 


المشهورة الجديدة 0 0 وهنو أو 
الوقت» ونقل أبو ثور عن الشّافعي أن ها وقتين» الشاني منهما 

يتهي إلى مغيب الشّفق» هكذا نقله عنه القاضي أبو الطَيّب 
ر 

قال القاضي: والّذي نص عليه الشّافعي في كتبه أنه ليس لها 
إلا وقتُ واحدٌ وهو أوّل الوقت» وقال صاحب الحاوي: حكى 
أبو ثور عن الشافعي ني القديم أن لحا وقتين يمد ثانيهما إلى مغيب 
الشفق. 

وقال فمن أصحابنا: من جعله قولاً ثانا قال: وأنكره 
جمهورهم؛ لان الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن 
الشافعي أن للمغرب وقتا واحدًا. 

. واختلف أصحابنا المصتفون في المسألة على طريقين: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بان لها وقنًا فقط» وبهذا قطع المصنف هنا 
وامحامليّ وآخرون من العراقيينء ونقله صاحب الحاوي عن 
الجمهور كما سبق. 

(وَالطَِيقٌ الاني): على قولين» أحدهما هذاء والثاني يمت إلى 
مغيب الشف وله أن يبدأ بالصّلاة في كل وقت من هذا الرّمانء 
وبهذا الطريق قطع المصئف في التنبيه وجماعات من العراقيين» 
وجماهير الخراسانيّين وهو الصّحيح»؛ لأن أبا ثور ثقة إمام» ونقل 
O‏ كوو عر ل( يشلترولا كوي لل علق 
كتب الشافعي وهذا ما لا شك فيه» فعلى هذا الطريق اختلف في 
أصح القولين» فصحّح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه 


ليس ها إلا وق واحد» وصحّح جاعة القديم» وهو أن ها . 


وقتين» من صحّحه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان 
الخطابي وأبو بكر البيهقيّ والغزال في إحياء علوم الدّين وفي 
درسه والبغوي في التهذيب» ونقله الرّوياني في الحلية عن أبي ثور 
والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الرّبيري قال: كر لقان 
وصحّحه أيضًا العجليّ والشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح. 

(قلت): هذا القول هو الصّحيح لأحاديث صحيحق منها 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رسول الله كَل قال: 


«وقت لغرب ما لم يِب التفق» وفي رواية: «رَفت الغرب إا 


غَابَتْ الشّمْسُ مَا لَّْ ينمط الشفَقٌ» وفي رواية: : «وقت الُغرب ما 
َمْيْقْط قور الشقّ؛ رواه ملم [115] بهذه الألفاظ كلهاء 
وقوله: ثور الشّفق هو بالقّاء المثلئة أي ثورانه» وفي رواية أبي 
داود: «فورٌ ر الشقق» بالفاء وهو بمعنى ثوره. 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان الي يك للسائل عن 
مواقيت الصّلاة قال: « مُه أعْرَّ اَهِب حى كان عند سُقوط 
القَق» رواه مسلم [114]: وقد سبق بطوله» وعن بريدة: :ان 
الي بلي صَلى الْْربَ في الوم لاني قل أن يخيب الشفق» 
رواه مسلمٌ [1۱۳]» وقد سبق بطوله. 

وعن أبي قتادة في حديثه السابق: ليس في الوم تقرط إن 
لْْرِيطُعَلَى مَنْ لَمْ يُصَلّ الملا حَنّى يَجِيءَ رفت الأخرّى' 
رواه مسلم 71 وسبق بيانه فإذا عرفت الأحاديث الصّحيحة 
تعيّن القول به جزمًا؛ لان الشّافعي نص عليه في القديم كما نقله 
ابو ثور وعلق الشنافعيّ القول به في الإملاء على ثبوت الحديث» 
وقد ثبت الحديث بل أحاديث» والإملاء من كتب الشافمي 
الجديدة» فيكون منضوصًا عليه في القديم والجديد وهذا كله مع 
القاعدة العامّة التي أوصى بها الشافعيّ رحمه الله أنه إذا صح 


الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث, وأنّ مذهيه ما 


صح فيه الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه 
الشّافعي إلا لعدم ثبوته عنده» ولهذا علق القول به في الإملاء 
على ثبوت الحديث وبالله التوفيق. 

وأمّا حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقتٍ 
فجوابه من ثلاثة أوجم: 

(آَحْمَنْهَا وَأَصَّحهَا): أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا 
وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصّلوات وهي العصر والعشاء 
والصّبح» وكذا المغرب. 

(والثاني): أن حديث جبريل مقدّمٌ في أوّل الأمر بمكة 
الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل. 

(وَالكَالِث): أنّ هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل 


كةَ وهذه 


لوجهين: 

(أحَدُهُمًا): أن رواتها أكثر. 

(والشاني): أنها أصح إسناداء ولهذا خرّجها مسلمٌ في 
صحيحه دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه» فحصل أن 
الصّحيح المختار أن للمغرب وقتين يمد ما بينهما إلى مغيب 
الشفق, ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذاء فعلى هذا ها ثلائة 


1 


أوقاتي: وقت فضيلةٍ واختيار وهو أوّل الوقت. والفاني: وقت 
جواز وهو مالم يغب الشّفق؛ والًالث: وقت عذر وهل وقت 
العشاء في حقّ من جمع لسفر أو مطرء وهذا الذي ذكرناء من أن 
وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحدٌ وهو رل الوت مب 
الصّواب» وبه قطع امحققون. 
وقال القاضي حسينٌ والبغوي على هذا يكون النصف 
الأول تا بين أوّل الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار. | 
(والنصف الثاني): وقت جوان وهذا ليس بشيء ويكفي في 
رده حديث جبریل» وقد نقل أبوعيسى الترمذي عن العلماء 
كافة من الصّحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. 
أمّا إذا قلنا: ليس للمغرب إلا وقتُ واحدٌ فهو إذا غربت 
الشمس ومضى قدر طهارةٍ وستر العورة وأذانٌ وإقامة ومس 
ركعاتي هذا هو الصّحيح؛ وبه قطع الخراسانيُون» وقيل: يعتبر 
ثلاث ركعات, للفرض فقطء وبهذا قطع المصنف وآخرون من 
العراقيين» وادّعى الرُويانيَ أنه ظاهر المذهب» وليس كما اعى. 
وحكى القاضي ابو اليب في تعليقه وجهاً أنه لا يتقادر 
بالصّلاة بل بالعرف فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج 
الوقت. وهذا قوي» ولكنٌّ المشهور SS‏ اي 
ركعتان للسئة فكيف يقال: إن السّنة تكون مقفيّة قضية. فإذا مضى 
CENE‏ ا 
كالطهارة» والسّتر لا يجب تقديمه ولكن يستحب» وفيه وجلة أنه 
يجب تقديم ما يمكن تقديمه وهو الوضوء والسّتر دون ليسم 
والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها. 
كاه القاضي حسي والتوّي وغيرهماء وهو فا 
والصّواب الأوّل» والمعتبر في كل ذلك الوسط المعتدل بلا إطالةٍ 
ولا استعجال» هكذا أطلق الجمهور. 
قال القغال: تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا فصي 
لكن يعتبر في حقّ كل إنسان فعل نفسه؛ لأنهم يختلفون في ذلك 
فبعضهم خفيف الحركات والجسم والقراءة وبعضهم عكسه. 
قال جماعة من الخراسانيّين: : ويجتمل مع ذلك أينًا أكل لقم يكسر 
بها حدة الجوع» هكذا قالوا. | 
والصّواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم ففي الصّحيحين لخ: 
e‏ 01 عن انس رضي الله عنه أن رسول اله كك 
قال: «إذًا ذم العَشَاءُ اندرا به بل أذ تَصَلُوا صَّلاةً الْخربء 
ولا تَمْجَنُوَا عَنْ عمايكُم فإن خر الدخول فيها عن هذا القدر 


المذكور أثم وصارت قضاءء وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا . 


ا 
ا 
| 


الوقت فهل له أن يمدّها ويستديمها؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورةٍ 
حكاها المصئف والمحامليّ وآخرون قال البندنيجي: هذه الأوجه 
حكاها أبو إسحاق المروزي في الشرح وقد ذكر المصتف أدلتها: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز. 

(والشاني): يجوز استدامتها إلى القدر الذي يتمادى إليه 
فضيلة أوّل الوقت في سائر الصّلوات. 

(وَالثَالِث): وهو الصّحيح: يجوز استدامتها إلى مغيب الشّفق 
صحّحه أصحابنا منهم الشيخ أب بو حامدٍ والمحاملي والجرجاني 
وآخرون وقطع به المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع ودليله 
حديث قراءة الي ية في ا مغرب الأعراف» وهو صحيح كما 
سبق» وني رواية النسائي [441]: «قرأ بالأعراف فرّقهاني 
الركعتين»» وهذا يمنع تأويل من قال: قرأ ببعضها والله أعلم. 

(فرع): أنكر الشيخ أبو حامدٍ على أصحابنا المتقدّمين 
وغيرهم م هل للمغرب وقت؟ أم وقتان؟ وقال: عبارتهم 
هذه غلط قال: بل لللصتلوات كلها قت واحد ولكن المغرب 
يقصر وقتها وغيرها يطول» وأجاب الشيخ أبو علي السنجي عن 
هذا الإنكار. 

وقال في كتابه شرح التلخيص: ليس المراد بقولنا: للصبح 
وغيرها وقتان أن يكون وقتان منفردين ولكن وقت واحدٌ له أوّل 
وآخرٌ كالصبح وقتها: أوّل طلوع الفجر» ووقتها الثاني مالم تطلع 
الشّمس» وحينئر لا إنكار على طائفة اصطلحت على هذا. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ: إن قيل كيف قلتم للمغرب 
وقت واحذ على الجديد مع أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء 
في وقت المغرب بالسّفر والمطرء ومن شرط الجمع وقوع الصلاتين 
في إحداهما؟ فالجواب من وجهين: 

(أحدهما): أنه لا يشترط وقوع الصلاتين في وقت أحدهماء 
إنّما يشترط. 

وقوع إحداهما عقب الأخرى. 

(والثاني): أنّ وقت المغرب بعد الطهارة ونحوها قدر هس 
ركعات للفريضة والسّة» وهذا القدر يكن فيه صلاة المغرب 
والعشاء مقصورة» وكذا تامَة تفريعًا على الأصح: أن الصلاة التي , 
يقع بعضها خارج الوقت أداء» هذا كلام القاضي والسؤال قوي» 
والجوابان ضعيفان أمّا الأوّل فينتقض بمن جمع بين الظهر 
والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظّهر قبل غروب 
الشمس» والعصر بعد الغروب. 

فإن قيل: المراد بالجمع جع التقديم قلنا: إنما صحّت الظهر 


والعصر في آخر وقت الظهر بحيث وقعت العصر في وقتها؛ لان 
الوقت قابل لها بخلاف المغرب والعشاءء فإِنْ بعد خروج وقت 
المغرب لا يصلح الوقت للعشاء على قوله الجديد فينبغي أن لا 
يصحَ» وقد صحّت بالاتفاق» فدل على امتداد الوقت. 

وام الجرات الثاني: فظاهر الفساد أيضًا فإنه لا يظن بالني 
يله وأصحابه أذ نهم كانوا بغر تميق بقع بض العثلاة ة الثانية 
لا في وقت الأولى ولا في وقت الثاني ولأنه إذا جمع في وقت 
المغرب جاز القصر بلا خلافم ولو كان كما قال القاضي: لكان 
في صحّة القصر خلافٌ بناءً على أن الصّلاة التي يقع بعضها 
خارج الوقت آداءً أم قضاء وبناءً على المقضيّة في السّفرء فظهر 
بما قلناه أن الصّحيح امتداد وقت المغرب والله أعلم. 

(فرع): في مذاهب العلماء في وقت المغرب: قد ذكرنا 
إجماعهم على أنّ اول وقتها غروب الشّمس وبيّنا المراد بالغروب» 
وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يدخل وقتها 
حتى يشتبك النجوم والشّيعة لا يعت بخلافهم؛ وأمّا آخر وقتها 
فقد ذكرنا أنّ المشهور في مذهبنا أن ها وقنّا واحدًا وهو أوّل 
الوقت وان الصّحيح أنّ ها وقتين يمن ثانيهما إلى غروب الشّفق. 

ومّن قال بالوقتين أبو حنيفة والشوري وأحمد وأبو ثور 
زف وان وان كار وح فان و تكو راجو راشي 
ونقله ابو علي السّنجيّ في شرح التلخيص عن أبي يوسف 
ومحمّدٍ وأكثر العلماءء وعن مالك ثلاث روايات الصحيحة منها 
- وهي المشهورة في كتب أصحابه وأصحابنا - أنه ليس لما إلا 
وقتٌ واحدٌ ولم ينقل ابن المنذر عنه غيرهاء والثانية: وقتان إلى 
مغيب الشفتق» والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر. ونقله ابن المدذر 
عن طاوس وعطاء وقد سبقت دلائل المسألة وقد يستدل للشسيعة 
بحديث يروى أن الى لا: «صَلى لغرب عند اشيا النجُوم». 

ودليلنا حديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى 
وبريدة أنه: صَلَّى المفرب جين غَرََتْ الُم وهي أحاديث 
ا 

وعن رافع بن ج رض شاعنال کا ی ع الذي 
كي ارب فنص رف أَحَذنا ونه يْنْصِرُ مَوَاقِمَ تِه رواه البخاري 
[574] ومسلم [1۷]. 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصَلّي مَعّ 
الي بل لغرب إِذَا تَوَارَتَ با يجَاب» رواه البخاري [077] 
و ْ 


لله عنه وقد أخر المغرب آما سمعت رسول الله يكل يقول: لا 
رال ني بخَيرٍ أ َالَ: عَلَى الفِطْرَةٍ ما لَمْ يُؤَخْرُوا الْغْرب إلى 
أن شك اجو رواه أبو داود [414] بإسناجٍ حسن وهو 
حديث حسٌ» وعن العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه قسال: 
قال رسول اللّه ڳا «لا تَرَالُ اني عَلَى الفِطرَةِ مَالَمْ يوَخْرُوا 
الِب حى تشك النجُوم» رواه ابن ماجه ]1۸٩[‏ بإسناد جیار 
والأحاديث في المسألة كثيرة. 

وأمّا الحديث الحتجّ لهم به فباطلٌ لا يعرف ولا يصح ولو 
نقل لكان محمولاً على أنه بي صلآها كذلك مرّة لبيان الجوان 
وقد صح في احاديث سبقت أن الني بل أخر المغرب لبيان 
الجوازء والله أعلم. 

(فرع): يكره تسمية المغرب عشاء كذا صرّح به الصنف 
وغيره. للحديث السابق. 

#0 F 

ال الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَولُ وَقت اليشاء إِذَا 
غاب الشفَق وَهُوَ الحمرة. 

قال الَرَني: «العفَقُ البَيّاضٌ»؛ وَالدَلِيلُ عَلَيِهِ: أن جبريل 
عليه السلام صَلّى اليشاء الآخيرة جين غاب الشتفئ» و ال هر 
ال 

اليل علي ما رََى عَبْدُ الل ِن عَمْرو ن لاص رضي 
الله عنهما أن النبي يل قَالَ: «وَفْتُ ادرب إلى أن ذهب حُمْرَة 
الشفق» وَلأنْهَا صَلاة علق بأَحَدٍ ديرن والفقين فِي الأملم 
ا حاص مت برها وأنورهمًا كالح وَفِي آخره ولان 
قَالَ في ا جديد: إلى ثلث اليل لِمَا رْوِيَ: ن جبريل عليه 
السلام صلَى في ال الأخيرة اليثاة الآخيِرَةٌ جين ذب ثلث 
اليل وَقَالَ في القديم وَالإمُلاء: : إلى ملف اليل لِمَا رَوَى عَبِدُ 
لبن ْو رضي الله عنهما أن الني الل فال درفت اليشّاء 
اك وبين نطف اليل ثم 
الجوّاز إلى طلّوعٍ الفَجْرِ الثاني» وَقَالَ بو سعِيدٍ الإصطّخري: إِذَا 
َب تت اليل أذ ِف فنا الملا نكر قا راذب 
الأول لِمَا 

وَيُكْرَهُ أن تُسَمّى العِشَاءٌ المَتَمّةَ لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما أذ رَسُولَ الله هة قَالَ: «لايْلنكُمْ الأغرَابُ عَلّى اسم 
صَلايَكُم» قَالَ ابن عة :إا اليا وَإنهُميُتِمُوَ بالإبل وره 
الوم لا اديت ندا ِا وَوَى بو رة رضي الله عنه فال 
«نَهَانَا رَسُولُ الله ي عَنْ الوم فَبْلََّا وا لحديث بَعْدَهَاه). 


يدهت وَقت ؛ الأخيار ویبقی وَفْتُ 


رَوَيَْاهُ مِنْ حَدِيثْ أبي اده رضي الله عنه -. 


(التترْح): في هذه القطعة مسائل: 
(إِحَدامًا): ف الأحاديث» أما حديثا جبريل الأول والثاني 
العاص: «وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشتفق» فغريبٌ بهذا 


اللفظء والّابت منه في صحيح مسلم [1۲] وغيره عنه أن الني 
اة قال: «وَفْتُ الَغْرب ما لَمْ يط تَر الشمق» كما سق بيانه 
ور اذا بذ اة ترو هر ترات وعد علقة الأ ر 
الأبيض وأمّا حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص الآخر 
فصحيمٌ أيضًا رواه مسلمٌ [117] ولفظه في مسلم عنه عل اللي 
يله دوقت صَلاةٍ العشاء إل يضف الیل الأَوْسَطر» وام ديت 
بي قتادة فصحيحٌ سبق بيان وأا حديث ابن عمر بسن لخطاب 
رضي الله عنهما: ا نكم الأغرَاب عَلَى اشم طلاتك» 
فصحيحٌ رواه مسلمٌ [4 14] ولفظه عنده ان رسول الله ل قال: 
«لا يَعْلِْكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى أَسْمَاء ء َلاتَكُمْ إلا نها العِسَلاءٌ وَهُمْ 
يعد يمِْمُونَ بالإبل» وقول الصف قال ابن عيينة: : إنها العشاء إلى 
آخره كان ينبغي حذف ذكر ابسن عيينة وأمّا حديث أبي برزة 
فصحيحٌ روا البخاري [011] ومسلمٌ [141] لكان لفظله 
عندهما عن أبي برزة ة قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك يكرَهُ الوم فبلا 
وَالحَدِيث بَعْدَهَا يَعْنِي العشَاءً». 

(الَنالَةُ الدَنيَة): في أسماء الرّجال فابن عمر وأبو قتادة 
والمزني سبق بيانهم» وذكر أحوالهم في مواضعهم» وأمًا عبد الله 


ق : حديثا: «وَقت 
لغرب إلى أن ذهب خُمْرَة الشفق» والحديث الآخر: «وَفْتُ 
اليشاء ما ينك وبيْنَ نطف اللْل؛. 

وهو عبد الله بن عمرو بسن العاصي بالياء على الفصيح 
وبحذفها على لغةٍ فليلة وهو الأشهر في كتب المحذثين وغيرهم 
وني ألسنتهم. ابن وائل بن هاشم بن سعيدر بضم السين وفتح 
العين بن سهم بن عمرو بن هصيص بضم الاء بصادين مهملتين 
ابن كعب بن لوي بن غالب القرشيّ السّهمي كنية عبد الله: أبو 
حمل وقيل: ابو عبد الرّمن» وقيل: ابو نصير أسلم قبل أيه وم 
يكن بينه وبين أبيه في الس إلا إحدى عشرة سنة وقيل: : ائنتا 
عشرة» وفي الحديث عن الي يل أنه كان يقول: انِعُمَ هل الت 
عبد الله وكبُو عَبْدٍ الله وَأ عبْدِ الله وكان عبد الله مجتهدًا في 
العبادة اجتهادًا بليعًاء وكان كشير العلم والسّماع من الي بلا 
توفي بمكة وقيل: بالطائف وقيل: بمصر في ذي الحبجّة نة س 
وسین وقيل: ثلاث وستین وقيل: ثلاث وسبعين وقيل: سنة 
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ست وستين وقيل: : سبع وستين وهو ابن ثنتين وسبعين سنة. 

وأما أبو برزة فبفتح الباء الموحّدة وإسكان الراء وبعدها زاي 
وهو أبو برزة نضلة بن عبِيدٍ الأسلمي أسلم قدياء وشهد فشح 
مكة» ثم نزل البصرة» لم غزا خراسان» وتوفي بهاء وقيل: 
بالبصرة وقيل: بنيسابور» وقيل: في مفازة بين سجستان وهراة 


تة ن وقيل: أربع وستين. 


وأمًا ابن عيينة فهو أبو حمّدٍ سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
الحلا كوف سكن مكة وكان إمام أهلها في عصره وهو أحد 
شیوخ الشافعي وأحد أجدادنا في سلسلة التفقه» سمع خلائق من 
أئمّة الابعين روى عنه الأعمش وهو تابعي وأحد شيوخه 
وخلائق من الأثمّة كالقوري وابن جريج وابن البارك والشافمي 
ووكيم وابن مهدي وأحمد وغیرهم» وكان من e‏ الناس 
بالقرآن قال الشافعيَ رحمه الله: : ما رأيت أحدًا من الاس فيه من 
آلة العلم ما في سفيان بن عيينة وما رأيت أحددًا أحسن تفسيرًا 
للحديث منه. 

روينا عن سفيان قال: قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين» 
وكتبت الحديث وأنا ابن سبع سنين» ولد سنة سبع وماثة وتوفي 
مك يوم الست غرّة رجو سنة ثمان وتسعين ومائق رجه الله. 

(كمالة الله في الآحكام): أجمعت الأمّة على أن وقت 
العشاء مغيب الشّفق واختلفوا في الشّفق هل هو الحمرة؟ أم 
البياض؟ وسنذكر فيه فرعًا مستقلًا إن شاء الله تعالى. 

ومذهينا أله الحمرة دون البياض» وأمًا الصّفرة التي بعد 
الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالي 
في الوسيط: الشّفق الحمرة دون الصفرة والبياض. 

وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: يدخل وقت العشاء 
بزوال الحمرة والصّفرة» وقد يستدل هما بما نقله صاحب جمع 
الجوامع عن نص الشافعي آنه قال: الشّفق الحمرة التي في المغرب» 
فإذا ذهبت الحمرة وم ير منها شيءٌ فقد دخل وقتهاء ومن 
افتتحها وقد بقي من الحمرة شيءٌ أعادهاء فهذا لفظه وهو محتمل 
ما قاله إمام الحرمين؛ لأنْ الحمرة ة ترق وتستحيل لوا آخر» بحيث 
يعد بقيّة للون الحمرة» وي حكم جزء منهاء ولكن نص الشافعي 
في مختصر المزني: الشّفق الحمرة وهكذا عبارات جماهير 
الأصحاب. 

وهذا ظاهرٌ في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت 
الصّفرة وهذا هو المذهب. 

وآمّا آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران: 


(أحدهما): وهو المشهور في أنه يمتدَ إلى ثلث الليل. 

(والثاني): وهو نصّه في القديم والإملاء من الجديد: يمتدّ إلى 
نصف الليل ودليلهما في الكتاب» وهما حديثان صحيحان» 
واختلف المصتفون في | صح القولين فقال القاضي أبو الطَيّب: 
صحّح أبو إسحاق المروزي كونه نصف اليل ؛ وصحّح أصحابنا 
ثلث الليل» ومن صحّح ثلث اليل البغوي والرّافعي» وقطع به 
جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الإقناع 
والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة, ودليل الثلث حديث 
جبريل وحديث أبي موسى الأشعري» وقد سبق بطوله» ومن 
صحّح النصف الشيخ أبو حامار والحاملي وسليمان في روس 
امال واو العباين الجرجاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني 
وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الربيري وسليمٌ في الكفاية 
وا محاملي في المقنع ونصرٌ المقدسي في الكافي هذه طريقة جماهير 
الأصحاب في وقت الاختيار أنّ فيه قولين كما ذكرناء وانفرد 
صاحب الحاوي فقال: فيه طريقان: 

(أحدهما): فيه قولان كما سبق» قال: : وهي طريقة الجمهور. 

(رااي): : وهي طريقة أبن سريج ليست على قولين بل 
الأحاديث الواردة بالأمرين» والنصّان للشافعي محمولان على 
اختلاف حال الابتداء والانتهاء» فالمراد بالثلث أنه آخر وقت 
الابتداء بهاء والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق 
غريب والمختار ثلث الليلء فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت 
الجواز إلى طلوع الفجر الثاني» هذا هو المذهب. نص عليه 
الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدّمين والمتآخرين. 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: إذا ذهب وقت الاختيار فاتت 
العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاءً وهذا الذي قاله هو أيضًا أحد 
احتمالين حكاهما الققال في شرح التلخيص عن أبي بكر 
الفارسي» وقد قال الشّافعي في باب استقبال القبلة: إذا مضى 
ثلث الليل فلا أراها إلا فاشة» فمن أصحابنا من وافق 
الإصطخري لظاهر هذا النص» > وتأوّل الجمهور قال القاضي أبو 
اليب قال أصحابنا: أراد الشّافعي أنّ وقت الاختيار فات دون 
وقت الجواز؛ لأنّ الشّافعيّ قال في هذا الكتاب: إِنّ المعذورين إذا 
زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرةٍ لزمتهم المغرب والعشاء فلو 
لم يكن وقنًا ها لما لزمتهم وقال الشتبخ أبو حامدٍ في تعليقه في الرَد 
على الإصطخري: إذا كمل الصبْ والكافر والمجنون والحائض 
قبل الفجر بركعةٍ لزمتهم العشاء بلا خلافي» ووافق عليه 
الإصطخري فلو لم يكن ذلك وقنًا لها لم يلزمهم. 


فهذا كلام الشيخ أبي حامدٍء وقد غلط بعض المتآخرين 
الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الإصطخري وهذه غباوة من 
هذا الشارح» وکانه اشتبه عليه كلام أبي حامدٍ لطوله وال واب 
عن أبي حامدٍ موافقة الجمهور في امتداد وقت العشاء إلى الجر 
وإنكاره على الإصطخري واللّه أعلم. 

(فرع): للعشاء أربعة أوقات فضيلةٍ واختيار وجواز وعذر» 
فالفضيلة أوّل الوقت؛ والاختيار بعده إلى ثلث النّيل في الأصحّ 
وفي قول نصفه» والجواز إلى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت 
المغرب لمن جمع بسفر أو عار 

(فرع): قال صاحب التتمّة: في بلاد المشرق نواج تقصر 
لياليهم فلا يغيب الشّفق عندهم. 

فأوّل وقت العشاء عندهم أن يمضي من الرّمان بعد غسروب 7 
الشمس قدرٌ يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم. 

(فرع): قيل: إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس اللّيل» 
E E‏ م 

(السالة الرابعة): ب 
للحديث السّابق» هكذا قاله الحققون من أصحابنا تحب أَنْ 
لا تسى عَنَمَةُ) وكذا قال الشافعّ في الأم: (احبّ أن لا تسمّى 
العشاء الآخرة عتمة). 

وقال المصنف والششيخ أبو حامد وطائفة قليلة: «يكره أن 
تسمى عتمة» فإن قيل: فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة 
حَبوٌا» رواه البخاري ]٥۹٩۰[‏ وغيره من رواية أبي هريرة بهذا 
اللفظء فالجواب من وجهين: 

(أحدهما): أنْ هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال 
لبيان الجوازء فإنه ليس بحرام. 

(والثاني): أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب» 
فلو قيل: العشاء لتوهّم إرادة المغرب؛ لأنها كانت معروفةً عندهم 
بالعشاء وأما العتمة فصريحة في العشاء الآخرة فاحتمل إطلاق 
العتمة هذه المصلحة. 

واعلم أنه يجوز أن يقال: العشاء الآخرة» والعشاء فقط من 


يستحب أن لا تسمّى العشاء الآخرة عتمةً 


غير وصفو بالآخرة. 

قال الله تعالى: «وَمِنْ بَعْدِ صَلاة اليشاء» وثبت في صحيح 
مسلم ]٤٤٤[‏ عن رسول الله لو: اما امْرأةٍ أَصَابِت بَخُورًا فلا 
تشهد مَعَنَا العِشَاءً الآخِرَة» وثبت في صحيح مسلم [07117] 
استعمال العشاء الآخرة من جماعاتٍ من الصّحابة 2 الله 


عنهم» وقد أنكر الأصمعي قول العشاء الآخرة. 
وقال: الصّواب العشاء فقطء وهذا غلط لما ذكرته» وقد 
أوضحت هذا كله في تهذيب الأسماء. ا 
(الخامسة): يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث 
الصّحيح البق والمراد بالحديث الذي یکره بعدها ما کان مباحًا 
في غير هذا الوقت» آنا المكروه في غيره فهنا أشد كراهة؛ وسبب 
الكراهة أنه يتأخر نوعًا فيخاف تفويته لصلاة ة اليل إن كانت له 
صلاة ليل» أو تفوينه الصّبح عن وقتها أو عن وَل وهذه 
الكراهة إذا لم تدع حاجةً إلى الكلام» ولم يكن فيه مصلحة. 
أمّا الحديث للحاجة فلا كراهة فيه» وكذا الحديث بالخير 
كقراءة حديث رسول الله اة ومذاكرة الفقه وحكايات 
الصّالحين» والحديث مع اليف ونحوها فلا كراهة في شليء من 
ذلك وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحةً مشهورة» وجمعتها 
في أواخر كتاب الأذكار. ا 
وسبب عدم الكراهة في هذا النوع آنه خيرٌ ناجزٌ فلا يترك 
لفسدة متومّمآة بخلاف ما إذا لم يكن في الحديث خلير فإنه 
غاطرة بتفويت الصّلاة لغير مصلحة واللّه أعلم. 2 | 
فرع ا 

2 مذاهب العلماء 2 الشفق وآخر وقت العشاء 
انا الثفق فقد سبق أنهم أجمعوا أنه يدخمل وقت العشاء 
بمغيبه» واختلفوا في الشّفق» فمذهبنا أنه الحمرة» ونقله صاحب 
التهذيب عن أكثر أهل العلم» ورواه البيهقي في السّنن الكبير عن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وانن عباس 
وأبي هريرة وعبادة بن الصّامت وشداد بن اوس رضي الله 
عنهم» ومكحول وسفيان الثوري ورواه مرفوعًا إلى النبي ا 
ولیس بثابتٍ مرفوعاء وحكاه ابن النذر عن ابن أبي ليليل ومالك 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بين الحسن وهو 

قول أبي ثور وداود وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو الياض. 
وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبلد العزيز 
والأوزاعي واختاره ابن المنذر قال: وروي عن ابن عباس 
روايتان. / 
واحتجّ أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا 
يظهر منها دلالة لشيء يصح منهاء والذي ينبغي أن يعتمد أن 
المعروف عند العرب أن الشّفق الحمرة» وذلك مشهورٌ في شعرهم 
ونثرهم» ويدل عليه أيضًا نقل أئمّة اللغة. 
قال الأزهري: «الشفق عند العرب الحمرة؛ قال الفراء: 


سمعت بعض العرب يقول «عليه ثوب مضبوغ كانه الشّفق» 


وكان آحر. 

وقال ابن فارس في الجمل: قال الخليل: «الشفق الحمرة التي 
من غروب الشّمس إلى وقت العشاء الآخرةة قال وقال ابن دري 
أيضًا: «الشفق الحمرة» وذكر ابن فارس قول الفرَاء وم يذكر هذاء 
وقال الرّيدي في ختصر العين: الشفق الحمرة بعد غروب 
الشّمسء وقال الجوهري: الشفق بقيّة ضوء الشّمس وحرتها في 
أل اللّيل إلى قريب من العتمة» ثم ذكر قول الخليل والفراء وم 
يذكر غير هذاء فهذا كلام أئمّة اللّغة» وباللّه التوفيق. 

O‏ 7 كك 

َال انُصَنّفمُ -رحمه الله تعالى -: (وَوَفْتُ المح إذَا َل 
المَجْرٌ الصادق الذي يحرم ب به العام وَالكُرَابٍ عَلَّى الصَائِيٍ 
وَآخِرهُ إذا أسْفرَ؛ لِمَا رُوِيّ: "أن جبْريل عل السئلام صَلّى المح 
حي َع الجر صل من الق جين اسفن نم القت فال 
[وفقّكَ] ورفت الأنياء ِن تبك وَفيمًا بيْنَ هذين وَقت؛» ثم 
يذهب وَفْتْ الاخيار و وَفنَتُ الجواز إلى [جين طُوعٍ 
امس . 

َال ابو سيد الاصطّخري: يهب القت وَمَابَمْدَهُ قت 
القضاء ٠‏ اذهب الأرل؛ لِحَديت ابي فة رَضِي الله عن ويكرة 
أنْ تسى صَلاة العَدَاةٍ لان الله تَعَالى سَمَّاهَا بالفَجْرٍ فقال تَعَالَى: 
لرَقْرْآنَ الجر إن فرآن الفَجْرِ کان مَشْهُود4: وَسَمَاهَا رَسُولُ الله 
ل الح فقال: «وَمَنْ أذْرَكَ 7" 

(الشرح): حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيا 
وكذا حديث أبي قتادة» وحديث من أدرك ركعة من الصبح رواه 
البخاري [507] ومسلم ]1١4[‏ من رواية أبي هريرة. 

واجمعت الأمة على أن اول وقت الصبح طلوع الفجر 
الصادق» وهو الفجر الثاني» وآخر وقت الاختيار إذا أسفر أي 
أضاء» ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. 

وقال الإصطخري: يخرج الوقت بالإسفار» ويكون ما بعده 
قضاءء ويآثم بالتأخير إليه» وقد سبق دليله. 

ودليل المذهب في وقت صلاة العصر. 

قال صاحب التهذيب: ويكره تأخخير الصبح بغير عذر إلى 
طلوع الحمرة» يعني: الحمرة التي قبيل طلوع الشمس. 

(فرع): قال أصحابنا: الفجر فجران: 

(أحدهما): يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب. 

(والآخر): يسمى الفجر الفاني والفجر الصادق» فالفجر 


الأول يطلع مستطيلاً نحو السماء ء كذنب السرحان» وهو الذئب» 
ثم يغيب ذلك ساعة؛ ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيراً - 
بالراء- أو منتشرأء عرضاً في الأفق. 

قال أصحاينا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني فيه 
يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في 
الصوم. ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وبه ينقضي الليل 
ويدخل النهار ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع 
المسلمين. 

قال صاحب الشامل: سمي الفجر الأول كاذباً لأنه يضيء 
ثم يسود ويذهب ويسمى الثاني صادقاً لأنه صدق عن الصبح 
وبينه» وما يستدل به للفجرين من الحديث. حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي بي قال: «لا يمنعن أحدكم أو واحداً 
منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع 
قائمكم» ولينتبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. 

وقال: -باصابعه ورفعها إلى فوق وطاطاها إلى أسفل- حتى 
يقول هكذا. 

وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه 
وشماله» رواه البخاري [171] ومسلم [۱۰۹۳]. 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: دلا 
يغرتكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبسح حتى 
يستطيرا». رواه مسلم .]٠١95[‏ 

ورواه الترمذي ]7١5[‏ عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. ولا الفجر المستطيل» ولكن 
الفجر المستطير في الأفق». 

قال الترمذي: حديث حسن. 

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: 
«كلوا واشربوا ولا يهمنكم الساطع المصعد. وكلوا واشربوا حتى 
يعترض لكم الأحمر» رواه أبو داود [1744؟] والترمذي ]۷٠٥[‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قال: والعمل عليه عند آهل 
العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر 
المعترضء والله أعلم. 

(فرع): صلاة الصبح من صلوات النهارء وأول النهار طلوع 
الفجر الثاني هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه 
الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أن نهم قالوا: مابين طلوع 
الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهارء بل زمن مستقل 
فاصل بينهماء قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار. 


وحكى الشيخ أبو حامد أيضاً عن حذيفة بن اليمان وأبي 
موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش رضي الله عنهم قالوا: 
آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهارء قالوا: وصلاة الصبح 
من صلوات الليل قالوا: وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس. 

هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء ولا أظنه يصح عنهم. 

وقال القاضي أبو الطيب وصاحب «الشامل»: وحكي عن 
الأعمش أنه قال: هي من صلوات الليلء وإنما قبل طلوع 
الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم قال: وهذه الحكاية بعيد 
صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع 
ظاهر القرآن» فإن احتج له بقوله تعالى: [فَمَحَونًا آيَة اليل 
وَجَعَلنا ية الَْار مبْصَرّة4 وآية النهار هي الشمس فيكون النهار 
من طلوعهاء ويقول أمية بن أبي الصلت: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء تبصر لونها تتوقد 

فالجواب أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى: #ركلواً 
اربوا ى يتين كم لخي الأيفر من الط الأشرو ية 
القجر4 وبإجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب 
بطلوع الفجرء وثبت في حديث جبريل عليه السلام أن الني بلا 
قال: «ثم صلى الفجر حين يرق الفجر وحرم الطعام على 
الصائم» وهو حديث صحيح كما سبق. 

وثبتت الأحاديث الأربعة في الفرع الذي قبل هذا. 

وني الصحيحين أن رسول الله ية قال: «إن بلالاً يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم» والليل لا يصح الصوم 
فيه بإجماع المسلمين. 

وأما الجواب عن الآية التي احتج له بها فليس فيها دليل؛ 
لأن الله تعالى أخبر أن الشمس آية للنهار» ولم ينف كون غيرها 
آية فإذا قامت الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب 
العمل بهاء ولأن الآية العلامة» ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء» 
كما أن القمر آية الليل ولا يلزم مقارنته لجميع الليل. 

وأما الشعر فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو 
الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس» وحينئذ يحمل 
قول الشاعر أنه أراد قريب آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فإن 
قيل: فقد روي أن الني ككليهِ: «(صلاة النهار عجماء» قلنا: قال 
الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام الني بي وم يرو 
عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاء. 

قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني 
فقال: لا أعرفه عن الني بيه صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد 


المجموع - كتاب الصلاة 00 


معظم صلوات النهار» ولهذا يجهر في الجمعة والعيد والله أعلم. 
واحتج الأصحاب على من قال: إن ما بين الفجر والشمس 
لا من الليل ولا من النهار بقول الله تعالى: : «يُولِجٌ الل في 
لار ويُولِج الَهَارَ في الل فدل على أنه لا فاصل بينهماء 
واللّه أعلم. 
(فرع): لصلاة الصبح اسمان: الفجر والصبح جاء القرآن 
بالفجر والسنة بالفجر والصبح كما سبق بيانه. 
قال الشافعي في «الأم»: أحب أن لا تسمى هذين الأسمين 
ولا احب أن تسمى الغداة» مناخص الجاني» وكذاقاله 
الحققون من أصحابنا فقالوا: يستحب تسميتها صبحاً وفجراً ولا 
يستحب تسميتها غداة» ولم يقولوا: تكره تسميتها غداة. 
وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب: يكره أن تسمى 
غداة غريب ضعيف لا دليل له وما ذكره لا يدل على الكراهةء 
فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم» E‏ 
اشتهراستعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة 
رضي الله عنهم من غير معارضء فالصواب أنه لا یکره لکن 
الأفضل الفجر والصبح والله أعلم. 
(فرع): لو دغل في الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج 
الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة 
أو اقل أو أكثرء لکن هل تكون أداء؟ أو قضاء؟ فيه خلاف 
سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى» هذا مذهبنا وبه 
قال جمهور العلماء. 
وقال أبو حنيفة: تبطل الصبح لأنها عبادة يبطلها الحدث 
فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخنف. دليلنا حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك 
امعط لسع يلاد لطع لمم دادر" المج زد 
البخاري [51/4] ومسلم ٠۸[‏ 0[ 
والخواب عت اة الف أ سات إا طناك مناه 
لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته والله أعلم. 
(فرع): ثبت في یح مسلم ۲۲۹۳۷1 عن الاس بن 
سمعان رضي الله عنه قال: اكز ارول شه ع الال علا ا 
رسول الله وما لبثه؟ قال: أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشبهرة 
ويوم كجمعة. ۰ 
: وسائر أيامه كايامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليلوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره». 


ا ل SS‏ 

كلام رسول الله ل في الحديث الصحيح» وبالله التوفيق 
+ # # 

ال امف -رحه الله تعالى-: (تَجبُ المئلاة ني أؤل 
المت لأ الأ ار اول الرفت قى الوُجُوب فيه" 

(الشرح): مذهبنا أن الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوبًا 
موسّماه ويستقرٌ الوجوب بإمكان فعلهاء وبه قال مالك وأحمد 
وداود وأكثر العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاءء. وعن أبي 
حنيفة روايات: 

(إِحْدَاهَا): كمذهبناء وهي غريبة. 

(وَالَائيَةُ): : وهي رواية زفر عنه: يجب إذا بقي من الوقت ما 
يسع صلاة الوقت. 

(والثالثة): وهي المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا 
انها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرق فلو صلّى في اول 
الوقت قال أكثر أصحاب أبي حنيفة: تقع صلاته موقوفة؛ فإن 

بقي إلى آخر الوقت مكلا تيا وقوعها فرضًا وإلاً كانت تفلا 
وقال الكرعيّ منههة : تقع نفلا فإن بقي إلى آخر الوقت مكلا 
منع ذلك التفل وجوب الفرض عليه. 

واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأوّل الوقت؛ لأنها لو 
وجبت ل يجز تأخيرها كصوم رمضان» ولان وقت الصّلاة كحول 
الرّكاة فإنه يجوز فعلها في أله وآخره كالصّلاة» ثم الرّكاة تجب 
بآخره فكذا الصّلاة» ولأنّ من دخل وقت الصّلاة وهو حاضر 
ومضى ما يمكن فيه الصّلاة ثم سافر فله قصر هذه الصّلاة» فلو 
وجبت بأوّل الوقت لم يجز قصرهاء كما لو سافر بعد الوقت» 
ولأنّه غير بين فعلها في أوَل الوقت وتركهاء فإذا فعلها فيه كانت 

واحدج أصحابنا بقول الله تعالى: لأَقِمْ اللا دلوك 
الشنس إلى عَسَق للل واللوك الرّوال كما سبق بيانه في 
وقت الظهرء وهذا أمرٌ وهو يقتضي الوجوب. وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلةِ: «كييف أنت إِذَا بيت في 
ْم يُوَحَرُوَ الملاة عَنْ وَقَتِهًا؟ قَالَ: فما تَأْمُرُنِي؟ قال: صل 
الصّلاة لِوَقتِهَا ثم اذْهَبْ لِحَاجَتِك» قن أُقيمَّت المثلاة ونت في 
الج فصل رواه مسلمٌ [744]» ومعناه يؤخرون السّلاة عن 
أوّل وقتهاء فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء» وهو التأخر عن 
أل الوقت لا عن الوقت كله ومعنى (صَلٌ الصّلاةً لِوَقتِهَا) أي 
لرل وقنهاء ولأنها عبادة مقصودة لا لغيرها تجهب في البدن لا 


تعلق ها بالمال» تجوز في عموم الأوقات» فكان كل وقتٍ لجوازها 
وقتا لوجوبها كالصّوم. 

قال القاضي أبو الطَّيّب: احترزنا بقولنا: مقصودة لا لغيرها 
عن الوضوء؛ وبقولنا تجب في البدن عن الرّكاة» وبقولنا: لا تعلق 
با مال عن الحج» وبقولنا: في عموم الأوقات عن صلاة الجمع» 
فإنه تجوز صلاة العصر في وقت الظهر تبعء وإن كانت الآن غير 
واجبةٍء لكنها لا تجوز في هذا الوقت في عموم الأوقات» وإنّما 
تجوز ني سفر أو مطر أو في نسك الحج. 

والجواب عن قولهم: لو وجبت بأوّل الوقت لم يز تأخيرها 
كصوم رمضان أن الواجب ضربان: موسّمٌ ومضيّق» فالموسّع يتبع 
فيه التوسّع وله أن يفعله في كل وقستو من ذلك الرمن الحدود 
للتوسّع. ومن هذا الضتّرب الصّلاة» وأمًا المضيّق فتجب المبادرة 
به ومن هذا صوم رمضان في حق المقيم. 

والجواب عن قياسهم على حول الزّكاة أن تعجيل الزّكاة 
جوز رخصة للحاجة وإلاً فقياس العبادات الا تقدّم. 

وجوابٌ آخرء وهو أنّ الرّكاة لا تجب إلا بعد انقضاء الحول 
بالاتفاق واتفقنا على أنّ الصّلاة تجب في الوقت» لكن قلنا نحن: 
تجب بأوله. وهم: بآخره؛ فلا يصح إلحاقها بهاء والجواب عن 
مسالة المسافر أن لنا فيها خلافاء قفي وجو قال المزني وابن 
سريج: لا يجوز القصرء وعلى الصّحيح المنصوص وقول جمهور 
أصحابنا يجوز القصرء فعلى هذا إنما جاز القصر؛ لأنّه صفة 
للصّلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبهاء ولهذا لو 
فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثمّ عجز عنهما 
صلاها قاعدًا بالتيمّم وأجزأته» ولو فاتته وهو عاجرٌ عنهما 
فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء. 

والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز تركها مطلقّاء 
والمكتوبة لا يجوز تركها مطلقا بالإجاع» ولأنه ينتقض ممن نذر أن 
يصلي ركعتين في يوم كذا فله أن يصليهما في أي وقتٍ منه شاي 
فلو صلأهما في أوّله وقعتا فرضًا. 

قال إمام الحرمين في الأساليب: «الوجه أن نقول لهم: 
تسلّمون الواجب الموسّع آم تنكرونه؟ فإن أتكروه أقمنا عليه 
قواطع الأدلة؛ والقول الوجيز فيه أن المع بالواجب الموسّع أن 
يقول الشارع: قد أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل» وضربت 
لتحصيلك إياه هذا الأمده فمتى فعلته فيه في أوّله أو آخره فقد 
امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلأء وله نظائر ثابتة 
بالاتفاق كالكقارات وقضاء الصّلوات المنسيّات والصّوم المتروك 


بعذرء وإن اعترفوا بالواجب الموسّع قلنا لهم: المكلّف مأمورٌ 
تعمل القثلاة في وق مو اوی أوقدهنا قب سقط عنه 
الفرض» وعبادات البدن لا تصح قبل وقت وجوبها. 

فإن قالوا: لو وجبت لعصى بتأخيرها عن أوّل الوقت. 

قلنا: هذه صفة للواجب المضيّق» وقد بيا أن هذا واج 
موسع كالكفارة واللّه أعلم». 

(فرع): إذا دحل وقت الصّلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت 
أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها؟ فيه وجهان مشهوران 
لأصحابنا في كتب الأصولء ومن ذكرهما الصف في اللّمع» 
وتمن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوي: 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزمه العزم. 

(والثاني): يلزمه» فإن أخرها بلا عزم وصلأها في الوقت أثم 
وكانت ادائ چا جازنان و قر راد مومع. 

وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح» 
قال: فإن قيل: قوله: صل في هذا الوقت ليس فيه تعرّض للعزم 
فإيجابه زيادة على مقتضى الصّيغة. ولأنّه لو غفل عن العزم 
ومات ني وسط الوقت لم يكن عاصيًاء قلنا: قولكم: لو غفل عن 
العزم لا يكون عاصيًا صحيحٌ» وسببه أن الغافل لايكلف: اما 
إذالم يغفل عن الأمر فلا يترك العزم إلا بضده» وهو العزم على 
الترك مطلقاء وهذا حرامٌ وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو 
واجبً» فهذا الدَليل على وجوبه وإن لم يدل بمجرّد الصّيغة من 
حيث وضع اللسانء لكنّ دليل العقل أقوى من دلالة الصّيغة» 
والله أعلم. 

(فرع): إذا آخر الصّلاة وقلنا: لا يجب العزم أو أوجبناه 
وعزم ثم مات في وسط الوقت فجاة فهل يموت عاصيًا؟ فيه 
وجهان مشهوران في كتب الخراسانيّين الصّحيح لا يموت عاصيًا؛ 
لأنه مأذونٌ له في التأخير. 

قال الغزالي في المستصفى: ومن قال: يموت عاصيًا فقد 
خالف إجماع السّلف. فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤنَّمون من مات 
فجأةٌ بعد مضي قدر أربع ركعاتٍ من الرّوال ولا ينسبونه إلى 
تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء ونهض إلى المسجد فمات في 
الطريق» بل عا ان می وراز له اتان وک تل نا 
يجوز له كيف يمكن تعصيته؟ فإن قيل: جاز التأخير بشرط سلامة 
العاقبة» قلنا: حالٌ؛ لأنّ العاقبة مستورة عنه» فإذا سألنا وقال: 
العاقبة مسيتورة على وغل صوم يوم وأريد تأخيره إلى الغد. 
فهل لي تأخيره مع جهل العاقبة؟ أم أعصي بالتأخير؟ فإن قلنا: لا 


تعصي قال: فلم آثم بالموت الذي ليس إِل؟ وإن قلنا: يعصيء 
حالفنا الإجماع في الواجب الموسّع 

وإن قلنا: إن كان في علم الله أنك تموت قبل الغد عضيت» 
وإن كان في علمه أك تيا فلك التاخير قال: فما يدريني ما في 
علم الّه تعالى فما قولكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بتحليلٍ 
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أو تحريم: 
فإن قيل: إذا جزم تأغسيره ابا ولا يعصي إذا مات فلا 
معنى لوجوبه؛ قلنا: تحقق الوجوب بأنْه م يج الاير إلا بشرط 
العزم» ولا يجوز العزم على التاخير إلا إلى مدَةٍ يغلب على ظنه 
البقاء إليهاء كتأخير الصّلاة من ساعةٍ إلى ساعة وتأخير الصوم 
من يوم إلى يوم مع العزم على التفرَْ له في كل وقستوه وتأخير 
احج من سنةٍ إلى سنةٍ فلو عزم المريض المشرف على اللاك على 
التّاخير شهراء أو الشّيخ الضّعيف على التاخر سنين وغالب ظنه 
أنه لا يبقى إلى تلك المدّة عصى بهذا التّاخير وإن ل يمت ووفق 
للعمل؛ لاه مؤاخذ بظنه كالمعرّر إذا ضرب ضربًا يهلك» أو قطع 
سلعته؛ وغالب ظنّه الهلاك بها يأئم وإن سلم وهذا قال أبو 
حنيفة: لا جوز تأخير الحج من سنةٍ إلى سن لان البقاء إلى سنةٍ 
لا يغلب على الظَن. 
ورآه المشافمي غالبا على القن في الاب الصحيح دون 
الشّيخ والمريض» : ثم المعزّر إذا فعل ما يغلب على الظَّنَّ السّلامة 
فهلك منه ضمن؛ لأنه أخطأ في ظنه» والمخطئ ضامنٌ غير آثم. 
هذا آخر كلام الغزائي رحمه الله ولنا فيمن أخر الحلج حتى 
مات ثلاثة أوجه: | 
(اصحَها): يموت عاصيًا الشيخ والشّاب الصّحيح. 
(والثاني): لا وت عاصيًا. ا 
(والثالث): يعصي الشّيخ دون الشاب وهو الذي اختاره 
الغزليٌ هنا كما ذكرناه عنه» ولكنٌ الأصح عند الأصحاب 
العصيان مطلقا. 
وسئبسط المسالة بفروعها وما يترتب على العصيان من 
الأحكام في كتاب الحجّ حيث ذكرها المصدّف إن شاء الله تعالى. 
+ د *%* 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: : (وَالآَضَلُ يما ميرّى ى الظْهْرِ 
واليشاء اليم في أو القت لما رى عَبْدُ الو رضي الله عنم 
قَالَ: «سَأَلْتْ رَسُولَ الله :أي الآعْمّال نْضَل؟ مَقَالَ: الصّلاة 
في اول ويها“ وَلأنْ الله - تَعَالَى - مر حاف عليه 
قال الشَافِعِي رحمه الله: وَمِنَ امُحَافَطَةِ ليها تقديُها ِي أَوّل 


5 أنه إا أرما عَوْضَهَا تيان وح واو الرمان وما 
لعِشاءٌ يها قَوْلان قَالَ في القلييم وَالإِمْلاء: تَقْدِجُهَا أُفضَلٌ وَهُوَ 
ال لي مث اس ني اطي : أرما 
فصل لِعَوْلِهِ کل لولاا ن أشي عَلَى أَمبِي لأمرتَهُمْ بتأخجير 

اليثاء الراك عِنْدَ كل صّلاةٍ]؛) 

(الشرح): حديث عبد اللّه المذكورء وهو ابن مسعود رضي 
الله عنه رواه ابن خزيمة في صحيحه [۳۲۷] بهذا اللّفظ والبيهقي 
[144] هكذا من رواية ابن مسعودٍ ورواه أبو داود [455] 
والترمذي 1٠ ٠[‏ من رواية آم فروة الصّحابيسة رضي اله عنها 

عن الي ب هكذاء ولكته ضعيف ضعفه الترمذي وضعفه بين 

ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصّحيحة إن شاء الله 
تَغال؛ 

(أَمَا حُكُمْ الَْالَة): فالأفضل تعجيل الصسّبح في أوّل وقتهاء 
وهو إذا تحقق طلوع الفجر. هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان 
وابن الزبير وأنس وأبي موسى وآبي هريرة رضي الله عنهم» 
والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء. 

وقال ابن مسعود والنخعيّ والثوري وأبو حنيفة: تأخيرها إلى 
الإسفار افضل» واحتجّ لمن قال بالإسفار بحديث رافع بن عدي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «أَسْفِرُوا 
بالمَجر نه آعم لأجُر» رواه ابو داود [4 47] والسترمذي 
]١164[‏ وقال: حديثٌ حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي» وفي 
رواية آبي داود: «أصنبحوا المح فاه ّم للآخر» وعن عبد 
ا es‏ 
مي بن ال سل اش نوت بل ته رود 
البخاريّ ]١594[‏ ومسلم [1149]» قالوا: ومعلومٌ أنه لى يصلها 
قبل طلوع الفجر وإنّما صلآها بعد طلوعه مغلّسًا بها فد على 
آنه كان يصلّيها في جيع الأيّام غير ذلك اليوم مسفرًا بها. 

قالوا: ولان الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصّفوف» 
ولان الإسفار يسع به وقت التَفَل قبلهاء وما أفاد كثرة النافلة 
كان أفضل. 

واحتج أصحابنا بقول اللّه تعالى: : إحافظوا عَلَى 
الصَلَرّات» ومن المحافظة تقدهها في أوّل الوقت؛ لأنه إذا أخرها 
عرّضها للفوات» ويقول الله تعالى: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ ِن 
ربك والصّلاة تحصل ذلك. 

وبقوله تعالى: فاقوا الخيْرّات» وبحديث عائشة رضي 


الله عنها قالت: «كنٌ ياء المؤْمِنَات يَنْهَدْنَ مع الب وك صلا 
لخر اققات روطن فقن إلى وهر جيل فضي 
الصّلاة لا يَمْرفْمنَ أَحَدّ مِنَ الغلْس' رواه البخاري ]۴٠١[‏ 
ومسلم [140]. المتلفّعات المتلقفات والمروط : الأكسية» وعن أبي 
برزة رضي الله عنه قال: : كان رَسُول الله بل ينفيل مر صلا 
الغدَاة جين يَعْرفُ الرَجُلٌ جَلِيسَكُ وَكَانَ يقرأ بالسينَ إلى الائةه 
رواه البخاري »]٥۲۲[‏ ومسلم .]1٤۷[‏ 4 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : ان وَسُولُ الله يكل يُصَلَي 
ارذ زات اشن وَالمَطرَ رانس َيه وَالَمْرِب إِذَا 
غات 00 وَالعِشَاءً إذا رَأى فِي الناس قله أَحْرٌ وَإِذا رَأَى 

عَجْلَ وَالصّبِحَ بغلّس» رواه البخاري [575] ومسلم 

0 

وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: «تَسَخْرَ ني الل يكل 
َي بن نابت لما رعا ِن سَحُورهِمَا ام نبي الله ل إلى 
الملاة صلی ؛ قلت لأنس: : کم كان ين فَرَاغِهِمًا مِنْ سَحُورهِمًا 
َدُخُولِهمًا في الصّلاة؟ قال فَدرُ ما يقرا ارج خَنْميين آيةه رواه 
البخاري ]٥٩۰[‏ بلفظه ومسلم ]٠١ ٩۷[‏ بمعناه. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كنت أتسحّر في 
أهلي ثم يكون سرعةٌ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول ال 
يزه رواه البخاري [5017]. 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: «أَنّ رَسُولَ الل يك 

صَلَى الح مره بعس ٠‏ صلی مَرَة أخرَى قاقر بام 
كاتا لان بذ لاك اليس کی مات له بذ إلى و يل 
رواه أبو داود ]۳۹٤[‏ بإسنادٍ حسن. 

قال: قال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 

وعن مغيث بن سمي قال: «صلّيت مع ابن الرّبير صلاة 
الفجر فصلّى بغلس وكان يسفر بهاء فلمًا سلّم قلت لابن عمر: 
ما هذه الصّلاة؟ وهو إلى جاني. 

فقال: : هذه صلاتنا مع رسول الله ول وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء » فلمًا قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه». 

قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: هذا حديث 
e‏ 

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديح فمن وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهورى 
يقال: سفرت المرأة أي كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا 
التأويل لقوله 6ه: َه أَعْظَمُ لأجْر»؛ لان هذا يدل على صحة 


الصّلاة قبل الإسفار لكنْ الأجر فيها أقل. 

سكاس سا ره 
يتيقنه جاز له ال لاق ولك التاخير إلى إسفار الفجرء و 
ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل. 

وقيل: يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فاه 
لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار. 

(والثاني): ذكره اخطَابي انه حمل الهم أا امروا بالتعجيل 
صلوا بين بين الفجر الأول والثاني طلبًا لواب فقيل لهم: صلوا 
بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم فإن قيل: لو 
صلوا قبل الفجر لم يكن فيها اجر فالجواب انهم يؤجرون على 
نيتهم وإن لم تصح صلاتهم» لقوله كِ: «إذا اجتهد الام فأخطَاً 
فَلَهُ أَجْ. 

وأمًا الجواب عن حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه فمعناه 
أن الني يك صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيّام 
وصلى في هذا اليوم في اول طلوع الفجر لينّسع الوقت لناسك 
الحج وني غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما 
يتوضأ الحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله: قبل ميقاتها معناه 
قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ر والجواب عن قوم : (الإِسْقَارٌ 
فيد كه جَمَاعَة يسيع به وَفْت النَاَِّة) أن هذه القاعدة لا 
تلتحق بفائدة فضيلة أوّل الوقت وهذا كان رسول الله ية يغلس 
بالفجر. 

فصل 

وأمًا الظهر في غير شدة الجر فمذهينا أنّ تعجيلها في أوّل 
الوقت أفضلء وبه قال الجمهورء وقال مالك: أحبّ أن تصلى في 
الصيف والشتاء والفيء ذراعٌ كما قال عمر رضي الله عنه دليلنا 
حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: «كان النبي يكل بصي الظَهرَ 
إا رات الت رواه البخاري 1011 ومسلم» وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنهما قال: «كان رَسُولُ الله يل يُصَلي الظّهِرَ 
إا خضت الشّمْس» رواه مسلمٌ [114] قوله: والشّمس 
دحضت أي زالت. 

فصل 

وأمًا العصر فتقديمها في أوّل الوقت أفضل وبه قال جمهور 
العلماء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تاخيرها أفضل مالم 
تتغيّر الشمس» واحتجّوا بقول الله تعاى: 9أَقِمْ الصَّلاءً طَرَقَيْ 
النهّار) ويحديث علي ب بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدمت على 
رسول الله ية فكان يؤخر العصر ما دامت الثّمس تقبّة. 


وعن عبد الواخد بن ناقم غن ابن .راقع بن خديع عدن آي 
رضي الله عنه قال: «أمَرَ رَسُولُ الله يل تير المَضْر» ولأنها 
إذا أخرت اتسع وقت النافلة واحتجّ أصحابنا بقول اللّه تعالى: 
لحَافِظُوا عَلَى الصلرَات»4. | 
وقد سبق تقرير وجه الدليل بالآيتين السَابقتين في الظهر 
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وبحديث أنس رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي 
التق TS‏ كر مدعي الذاهة E‏ قاذ افيه 
والس مُرْتَفعَةه رواه البخاري [075] ومسلمٌ [171]. ْ 

وني رواية هما: «فيذهب الذاهب إلى العوالي» قال العلماء: 
العوالي قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال فل ثلائة 
وأبعدها على ثمانية. 

u 
ساني رضي اله عنهما قال «صلينا مع عر تن عبد العزيز‎ 


الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلّي 
العصر فقلت: يا عمّ ما هذه الصّلاة الي صلّيت؟ قال: العصر 
وهذه صلاة رسول الله اة التي كنا نصلّي معه» رواه البخاري 
[] ومسلم [1۲۳]. 

وعن رافع ب بن خدیج رضي الله عنه قال: : «كتا نصلي العصر 
مع رسول الله لا ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل مما 
نضيجًا قبل مغيب الشّمس» رواه البخاري [1701] ومسلم 
[576]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «صَلّى بنا وَسُولُ الله كل 
الماع للك E‏ هك بين كلما دان يمول الله 
ل 
مَعَهُ فوَجَدَْا ا رور لَم نها د 
كلا قبل أَنْ تَغِيبَ الشّمْس» رواه مسل 1۹۲61 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أل صل 
العصر, والشّمس بيضاء نقيّ قدر ما يسير الرّاكب ثلاث فراسخ» 
رواه مالك في الموطا [۸] عن هشام. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا: قال أاهل 
الّغة: الطّرف ما بعد النصف, وعن حديث علي بن شيبان أنه 
باطلٌ لا يعرف» وعن حديث رافم آنه ضعيف رواه الدَارقطني 
7 والبيهقي [۱۹۲۳] وضعفاه وبينا ضعفه ونقل 
البيهقي عن البخاري أنه ضعفه وضعفه أيضًا أبو زرعة الرّازي 
وأبو القاسم اللألكائي وغيرهماء وقوهم: يسع وقت الثافلة سبق 


جوابه في تقديم الصّبح واللّه أعلم. 
فصل 
وأمًا المغرب فتعجيلها في أوّل وقتها أفضل بالإجماع. 
فصل 

وأمًا العشاء فذكر المصتف والأصحاب فيها القولين: 

(أَحَدُهُمَا): وهو نصّه في الإملاء - والقديم أن تقديمها 
أفضل كغيرها ولأنه الذي واظب عليه الني بيا 

وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «أنا أعلم 
الاس بوقت هذه الصّلاة ة صلاءٌ عشاء الآخرة» كان رسول اللّه 
اة يصليهما لسقوط القمر لثالثة» رواه أبو داود [419] 
والترمذي ]١6[‏ باسنا صحيح» وهذا نص في تقديمها. 

(وَالقَوْلُ النَّنِي): تاخيرها أفضل وهو نصّه في أكثر الكتتب 
الجديدة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله «لَوْلا أن أشئ على أُمْتِي لأمَرْنُهُمْ أن يُوَخْرُوا الما إلى 
ّث اليل أ مفو رواء الترمذي ]١١۷[‏ وقال: خدیت خن 
صحيحٌ» ورواه ابو داود [43] باسنا صحيح فقال: نولا أذ 
أشق عَلَى المؤْمِنينَ لأمرتهم بتأخجير اليشاء وبالواك عند كَل 
صّلاةَا. 

وعن زيد بن خال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «لَوْلا أن أشي عَلَى أُمتِي لأمَرْتهُمْ بالسُوَاك ند كل 
صَلاةٍ وَلأَخْرْتُ صَلاة اليشاء ء إلى ثلث الَّيْلٍ رواه ابو داود 
73 والترمذي [7]. وقال: حديث حسنْ صحيحٌ» وأا 
الحديث المذكور في النهاية والوسيط: دلولا أن أشي على أَمُبِي 
مرم بالسوَاك مَعَ كل صَلاةٍوَلَحرْتُ الِشَاءً ءَ إلى نطف 
الل فهو بهذا الثفظ حديث منكرٌ لا يعرف» وقول إمام 
الحرمين: إِلّه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به وعن جابر 
بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله لا يُوَحْرٌ 
صَلاة اليشاء لحرو رواه مسلم [14]. 

وعن أن ببرزة رضي ال تنه قال! «كان رسول الله يل 
يستحبّ أن يؤخر العشاء» رواه البخاري [077] ومسلم 
4v]‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أعتم رسول الله بلا 
بالعشاء حى ناداه عمر رضي الله عنه: الصّلاة نام النساء 
والصّبيان» فخرج وقال: ما ينتظرها من أهل الإسلام غيركم» 
وكانوا يصلّون فيما بين أن يغيب الشّفق إلى ثلث الليل الأوّل» 
رواه البخاري [541] ومسلمٌ [1۳۸] وهذا لفظ البخاري وفي 


رواية لمسلم: عتم رَسُولُ الله يغ حََى نام أل الشجد فَحَرَجَ 
فَصَلَى فَقَالَ: «إنه لها لَوْلا أن أشئ عَلَى أُمّتِي» وعن ابن 
عام رضي اله جوا قال: َم رَسُولُ الله يك حَنّى رَقَدَ 
الاب وز عط و وق وار اط اسار E‏ 
رضي الله عنه فقال: الصّلاة. 

فَخَرَجَ رَسُولُ الله بك فَقَالَ: «لَوْلا أن أشئ عَلَّى أَمُبِي 
لأمَرْتَهُمْ أن يُصَلُوهَا هَكَذَا» رياه لازي 81301 1] روطي 
4۲1[ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكنا دات لَبْلَّةَ نشَظِد 
رَسُولَ الله يله لِصّلاةٍ ة اليشاء الآخرَة فَحَرَجَ ْنَا جين ذَهَبْ ثلث 
الل اندم فلا ذري 6 شية شَعَلهُ في أله أرْغَيْر ذبك؟ 
قال جن خترج: م تََطِرُوَ صلا ة ما يََظِيُمَا اَل وين 
رکم وولا ا ES‏ 
أَمَرَ الْمؤَذْنَ فَأَقَامَ الصّلاةَ وَصَنَّى رواه مسلمٌ [1۳۹] بلفظه 
والبخاري [010] بعضه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: حر الي ك الِشَاءً إلى 
ننف الیل ثم صلی كم قَالَ: «صلّى الاس وََامُوا ما إنَكُمْ في 
صَلاةٍ ما التَظَرْنْمُوهَاه رواه البخاري [547] ومسلمٌ [14]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أَعَتَم النبي كَل ات ية 
حَنَى ذهب عَامة الل ونی نام أل اجب تم حرج فَصَلّى 
فقال: إنه لها ولا أن شی عَلَى آَمَيّي» رواه مسلمٌ [1۳۸] . 

فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين» وحكاه الترمذي عن أكثر 
العلماء من الصّحابة والتابعين» ونقله ابن المنذر عن ابن مسعودٍ 
وابن عباس والثنافعي وأبي حنيفة والأصح من القولين عند 
أصحابنا أن تقديمها أفضل»› تمن صحَحه الشيخ أ بو حا 
والجاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه» والشّيخ 
نصرٌ والشّاشي في المستظهري وآخرون» وقطع به سليمٌ في الكفاية 
والمحاملي في المقنع» والجرجاني في كتابيه» والشيخ نصرٌ في الكاني 
والغزالي في الخلاصةء والشاشي في العمدة. 

وقطع الرَبيريَ في الكاني بتفضيل التأخير» وهو أقوى دليلاً 
للأحاديث السابقة. 

فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الاختيار وهو نصف اللّيِل في 
قول وثلثه في قول هكذا صرح به القاضي حسينٌ وصاحب العدّة 
وآخرون قالوا: ولا يؤخرها عن وقت الاختيار» هذا الذي ذكرناه 
من أن في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في 


المذهب. 

قال صاحب الحاوي: وقال ابن أبي هريرة: ليست على 
قولین» بل على حالین» فإن علم من نفسه آنه إذا أخرها لا يغلبه 
نومٌ ولا كسلٌ استحب تأخيرهاء وإلآ فتعجيلهاء وجمع بين 
الأحاديث بهذاء وضعَف الشّاشي هذا الذي قاله ابن أبي هريرة 
ولیس هو بضعيفي كما زعم» بل هو الظاهر أو الأرجح والله 
أعلم. 

(فرع): فيما يحصل به فضيلة أوّل الوقت في - 
ثلاثة أوجه: 

(أْصَحَُّا): وبه قطع العراقيّون وصاحب التقريب وآخرون 
يحصل بان يشتغل أوّل دخول الوقت بأسباب الصّلاة كالأذان 
والإقامة وستر العورة وغيرهاء ولا يضر الشّغل الخفيف كأكل 
لقم وكلام قصيرء ولا يكلف العجلة على خلاف العادة» وشرط 
القع ابو عجو مدي ار فل ترقت الج شيل رن 
الوقت. لان السّتر واج لا اختصاص له بالصّلاة» وضعّفه إمام 
ا حرمين وغيره» ونقلوا 
تقديه. 

(وَالوَجْهُ اتُاني): يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت 
وادّعى صاحب البيان آنه المشهور؛ وكذا أطلقه جماعة. 


جميع الصلوات 


عن العراقيّين وغيرهم أنه لا يشترط 


وقال آخرون: إلى نصف وقت الاختيار. 

(والثالث): لا تحصل فضيلة أوّل الوقت حتى يقدّم قبل 
الوقت ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصّلاة على أوّل 
الوقت. 

وعلى هذا قيل: لا ينال المتيمَم فضيلة أوّل الوقت» وهذا 
الوجه الثالث غلط صريحٌ» وإن كان مشهورًا في كتب الخراسانيين 
فإنه مالف للسّنة المستفيضة عن فعل رسول الله يي وعن 
أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمّة المسلمين. 

قال إمام الحرمين: هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ 
أبو علي وهما ضعيفان. 

ا قال أصحابنا: إذا كان یوم غيم استحب أن تخر 
الصّلاة حتّى يتين الوقت أو لا يبقى إلا وقتْ لو أخر عنه خاف 
خروج الوقت. 

(فرع): لو كان عادة الإمام تأخير الصّلاة فهل يستحب 
لغيره تقديمها في أوّل الوقت ليازة فضيلته؟ أم تأخيرها لفضيلة 
الجماعة؟ فيه خلافّ منتشرٌ سبق بيانه واضحًا في باب التَيمّم. 

(فرع): هذا المذكور من فضيلة أوّل الوقت تستثنى منه صورٌ 


منها من يدافع الحدث» ومن حضره طعامٌ وتاق إليه» وات 
الذي يتين وجود الماء في آخر الوقتء وكذا المريض اللي لا 
بدن طلى ا ا القت بعك ره من ا ا 
والمنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا 
بقسانا اداح مل اق بياب انتم 
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قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمَا الظّهْدُ إن إِنْ كَانَ شض 
غير حر شدي فتَقِمُها فل لِما كرا وإنْ كان في حر شيار 
صلی جْمَاعَة في وضع تَفْصِدهُ الاس ِن اليد أب 
الإبْرَادُ بها بقذر مَا يَحْصُلُ فِيْء مشي فيه القاصد إلى الصّلاة 
ل رضي الله عنه أَنّ ابي اة قال: «إذا اشد 
الح ابروا بالصّلاق» فإ يد ار ن قبح جَهدم؛ وَفِي ضصلاةٍ 
لجمُعَةِ وَجْهَان: : (أَحَدُهُمَا): أنّهَاكَالظهْر لِمَا رَوَى أَنْسّ رضي الله 
عنه: : أن الا ل كان إذا اه الد بكر بهاء وَإذَا امد شخ 
برد با٠‏ . 

(والٌاني): يها َل بكُلٌ عل لان اناس لا يتَأَخْرُونَ 
عَنها لأنْهُمْ قد نوِبُوا إلى التبَكِير َم يكن للتأخير وَجه). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [511] ومسلم 
]11°[« وفيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت ولالحاء» 
وهو غليانها وانتشار هبها ووهجهاء وحديث أنس رضي الله عنه 
في صحيح البخاري [414]: لك لفظه عن أنس رضي الله عنه 
قال: ١كَان‏ النِْ ل إذَا اشد البرْدُ بكر بالمئلاق وَإذَا اشد ا لحر 
أَبرَدَ باللا يعني الجمعة هذا لفظه» و تر جم له البخاري باب 
إذا شت الحَرُ يوم الْحمُعَةٍ). 

(أما حُكم الَسالّةٍ): فتقديم الظهر في أوّل وقتها في غير شدة 
الحرٌ أفضل بلا حلاف لما سبق من الأحاديث. 

أما في شدّة ا حر لمن يحضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد 
بها سنَةٌ مستحيّة على المذهب الصّحيح الذي نص عليه الشافعيّ 
وقطع به جمهور العراقيين والخراسائيين» وفيه وجه شاذ حكاه 
الخراسانيُون أن الإبراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في 
أوّل الوقت كان أفضل» هكذا حكاه ماعات من الخراسانيين 
والقاضي أبو اليب في تعليقه بهذا اللفظ ومنهم أبو علي 
السّنجي في شرح التلخيص وزعم أنه الأصح؛ وليس كما قال 
بل هذا الوجه غلط منابذ للسّئن المتظاهرة» فقد ثبت في الأحاديث 
الصّحيحة عن رسول الله اة أنه أمر بالإبراد وأنه فعله. 

قال أصحابنا: والحكمة فيه أنّ الّلاة في شدّة الجر والمشي 


إليها يسلب الخشوع أو كماله؛ فاستحب التأخير لتحصيل 
الخشوع» كمن حضره طعامٌ تتوق نفسه إليه» أو كان يدافع 
الأخبئين» وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصّلاة عن أوّل الوقت بقدر 
ما يحصل للحيطان فيءٌ يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن 
الصف الأول من الوقت» وللإبراد أربعة شروط: أن يكون في 
حر شدي وان تكون باد حارة وآن تصلّي جماعة وأن يقصدها 
الْاس من البعدء هكذا نص الشّافعي في الم وجمهور الأصحاب 
على هذه الشّروط الأربعة» وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة» 
وهو وجدٌ مشهورٌ حكاه صاحب الحاوي وجماعة من الخراسانيين. 

وني البويطي قولٌ: أنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب 
الإبراد كما لو بعدواء وهذا القول حكاه القاضي أبو الطَيّب وابن 
الصَبَاغْ وغيرهما من العراقيين» وجماعةٌ من الخراساتيين وطردوه 
في جماعة هم في موضم لا يأتيهم إليه أحد وفيمن يمكنه المشي إلى 
المسجد في ظل» وفيمن صلى في بيته منفردًاء والأصح المنصوص 
أنهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشّروط الأربعة» هكذا قاله 
الأصحاب متابعة لنصّ الشّافعيَ رحمه الله وظاهر الحديث أنه لا 
يشترط غير اشتداد الحرٌ. 

وأمًا الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون بهاء ودليل الوجهين في 
الكتاب واللّه أعلم. 

وأمًا حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن 
عات إبن ارت رضي اله ست قال: «شَكَرْنا إلى رَسُول الله 
كه حر الرّمْضاء فلم يشكنا». 

قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: أني الظهر؟ قال: نعم» قلت: 
أفي تعجيلها؟ قال: نعم. 

رواه مسلمٌ [11۹]» فهو منسوخ بين البيهقيّ وغيره نسخه. 
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قَالَ املف -رحمه الله تعالى-: (وَأَوْكَدُ الملوَاتٍ فِي 
الْحَافْظَةِ عَلَيْهَا الصّلاة الوُسْطّى؛ لن الله تَعَالَى خَصّهًا بالذكر 
فقَال تعالى: 00 الوُسْطَّى' [وَالصّلاة الوُسْطَّى هي اليد 
باو ا رت إن سے زد لبخ ال قا 
الاس في ايب نَْمٍ فحت بالْحَافظّة [عَأيَا] حى لا يُتَعْافلَ 
عن الوم ولِهَذَا ص بالشویب [فَدَل عَلَى ما قلناة]) 

(الشرح): افق العلماء على أنّ المّلاة الوسطى آكد 
الصّلوات الخمس. واختلفوا فيهاء فقال الشّافعي: هي الصّبح» 
نص عليه في الام وغيره» وهو مذهب مالك ونقله الواحدي عن 


عمر ومعاذ بن جبل وابن ن عباس وابن عمر وجابر رضي الله 
غ رعا وعكرمة رجاهو وال بن اتن ر الله ر ان 
طاقا وي ی و تفي ی ع اواو را 
المنذر ونقله الواحدي عن علي وابن مسعودٍ وأبي هريرة رضي 
الله عنهم والنخعي والحسن وقتادة والفتحّاك والكلي ومقاتل 
ونقله ابن المنذر عن أبي يوب الأنصاري وأبي سعياږ اشد 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعبيدة السّلماني رمه 
اا ا و 
وقالت طائفة: هي الظّهرء وهو رواية عن أبي حنيفة ونقله 
الواحدي عن زيد بن ثابتٍ وأبي سعيدٍ الخدري وأسامة بن زيا 
وعائشة ونقله ابن المنذر عن عبد اللّه بن شدَادِء وقال قييصة بسن 
هي المغرب. 
قال الواحدي: وقال بعضهم: : هي العشاء الآخرة وبعضهم: 
إنها ا الب نبي ونقل القاضي عياض عن 
بعضهم: أنها الجمعة» وعن بعذ بعضهم أنّ الوسطى جميع الصّلوات 


الخمس. 

فهذه مذاهب العلماء فيهاء والصّحيح منها مذهبان العصر 
والصّبح, والذي تقتضيه الأحاديث الصّحيحة أنّها العصر» وهو 
المختار. 

قال صاحب الحاوي: نص الشافعي رحمه الله أنها الصّبح 
وصحّت الأحاديث أنها العصرء ومذهبه اتباع الحديث» فصار 
مذهبه أنها العصرء قال: ولا يكون في المسألة قولان كما وهم 
بعض أصحابنا. 

هذا كلام صاحب الحاوي. 

واحتج القائلون أنها العصر بحديث علي رضي الله عنه: أن 
النبي بل قال يَوْمَ الأخراب: «شَعَلُونَا عَنْ الصّلاةٍ الوْسْطَى: 
صلا العَصْرء مَك الله بيهم وَفبورَهُمْ ثَاراه رواه مسلم ]٦۲۷[‏ 
بهذا اللفظ والبخاري [۲۷۷۳] بمعناه. 

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وأجابوا عن الحديث بان 
العصر تسمّى وسطى ولكن لا نسلّم أنها المرادة في القرآن» وهذا 
الجواب ضعيف واحتجاج أصحابنا بقوله تعالى: لوَقُومُوا لِلّهِ 
فَانتِنَ4 مما ينكره المخالفون» ويقولون: لا نسلّم إثبات القنوت في 
الصبح» وإن سلمناه لا نسلم أن المراد بالقنوت هذا القدوت 
المعروف عندكم» بل القنوت الطاعة والعبادةء كذا قال أهل 
اللّغة: إن هذا أشهر معانيه. والجواب عن هذا الإنكار أنّ القنوت 
في اللّغة يطلق على طول القيام» وعلى الذعاء ففي صحيح مسلم 


7[ أن الى َة قال: «أَفْضَلُ الصلاةٍ طول القنوته وقال 
أبو إسحاق الرَجّاج: المشهور في اللّغة والاستعمال أنّ القنوت 
العبادة والدّعاء لله تعالى في حال القيام. 

قال الواحدي: فتظهر الدّلالة للشّافعي أنّ الوسطى الصّبح 
لأنه لا فرض يدعى فيه قائمًا غيرهاء والله أعلم. 

وما استدل به البيهقيّ على أنها الصّبح وليست العصر 
حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها نها َالَتْ لِمَنْ يكنب لَّهَا مُصْحَفَا: 
اكنّبْ: طحَافِظُوا عَلَى المَلُوَاتَ وَالصَّلاةٍ الرْسْطَى» وصلاة 
العصر وقوموا للّه قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول اللّه 
يكل رواه مسلم [1۲۹]» قال فعطف العصر على الوسطى يدل 
على أنها غيرها. 

الى 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُودُ تأر الصّلاةٍ إلى 
آخر الوت لِقَْلِه كله: «أوْلُ القت رِضْوَانُ الله وَآخِرهُ عَفُرُ 
لله لأ للم جوز لخ ضاق على الاس شوح لَه 
بالّأجير فَإنْ صَلّى رَكْعَة ِي القت ثم َرَج الوقت؛ فَفِيهِ 
وَجْهان: ٠‏ 

(أَحَدُهُمَا): وَهُوَ ظَاهر الَدهَبب رَهُوَ قَوْلٌ أبي قل بن 
يران 3 یکول للج لِمَارَوَى رر رار رضي الله 


اشن ف فَقَدْ 0 مثيم وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَّ 007 ركمَة فيل أَنْ 
عرب امس فَقَد أَدْرَكَ العَصرً؛ وَمِنْ أصحابا مَنْ قَالَ: هُوَمُوَدْ 
ماعل في القت قاف نا هتن عة ررح الوقن اعانا 
ما في القت وَبَعْدَهُ). . ١‏ 

ا جيف أو الوّقَتِ رِضْوَانُ الل حديث ضعيف 
واه افرفدي من رواية ابن عضر ورواه رفظي 44/1؟] 
من رواية ابن عمرء وجرير بن عبد الله وأبي محذورة وأسانيد 
الجميع ضعيفة وجمعها البيهقي وقال: اسانيده كلها ضعيفة ويغني 
عنه الأحاديث الي قدمتها في الباب كحديث: يس افرط في 
النؤم» وحديث إمامة جبريل عليه السلام وحديث: دوقت الظَهّر 
َال تحضر العَْرُ وَصَلّى الَْربَ نة سُقوط الشَفق» وغير 
ذلك من الأحاديث الصّحيحة. 

وأمّا حديث أبي هريرة: «من أدرك من الصّبح ركعة إلى 
آخره» رواه البخاري [005] ومسلم ]1١4[‏ بلفظه» وقد ذكرته 
قبل هذا. 

وفي رواية في الصحيحين [خ: (666) م: (501)]: ن 


ورك رَكْمَةَ مِنَ الصّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاةً). 

(أئا حكم المنآلة): فيجوز تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت بلا 
خلافو حيث تقع جميعًا في الوقت» فإذا وقع بعض صلاته في 
الوقت وبعضه خارجه نظر إن وقع في أوّل الوقت ركعة فصاعدا 
فثلاثة أوجه: 

(أْصَّحهًا): باتفاقهم. 

قال البندنيجي: وهو المنصوص في الجديد والقديم أن الجميع 
أداء. 

(والثاني): الجميع قضاء» حكاه الخراسانيُون. 

(والثالث): ما في الوقت أداءً وما بعده قضاءًء وهو قول أبي 
إسحاق المروزي حكاه عنه القاضي ابو الطيّب وآخرون» ودليل 
الوجهين في الكتاب ودليل القضاء أنّ الاعتبار بآخر الملاة. 
ولهذا لو خرج الوقت في أثناء الجمعة أتموها ظهرا. 

وإن كان الواقع في الوقت دون ركعةٍ فطريقان: المذهب أن 
الجميع قضاء وبه قطع الأكثرون. 

(والثاني): أنه على الأوجه حكاه القاضي حسينٌ وآخرون. 

وحيث قلنا: الجميع قضاءً أو البعض لم يجز للمسافر قصر 
تلك الصّلاة على قولنا: لا تقصر المقضية» ولو أراد إنسانٌ تأخير 
الشتروع في الصّلاة إلى حدٌ يخرج بعضها عن الوقت فإن قلنا: 
كلّها أو بعضها قضاءً - لم جز بلا خلافي وإن قلنا: كلّها أداء ‏ 
يجز أيضمًا على المذهب»وبه قطع البغوي وهو الذي صوبه إمام 
الحرمين وفيه تردّدٌ للشيخ أبي محمد وجزم البندنيجي ببالجواز 
وليس بشيء. 

اتا إذا شرع في الصّلاة وقد بقي 


من الوقت ما يسع جميعها 
فمذها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثئة 
أوجهء (أَصّحُهًا): لا يحرم ولا يكره» لكنه خلاف الأولى. 
(والثاني): يكره. 
(والثالث): يحرم» حكاه القاضي حسينٌ في تعليقه» واللّه 
أعلم. 
(فرع): ذكرنا أنّ حديث: َل القت رَضُوَانٌ لله 
ضعيف» والرّضوان بكسر الراء وضمّها لغتان قرئ بهما في 
ال 
قال الشافعيَ رحمه الله في المختصر: رضوان الله تعالل إِنّما 
يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون للمقصّرين» قال 
أصحابنا: قوله: للمقصّرين قد يستشكل من حيث إِنّ التأخلير لا 
إثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرًا؟ وأجابوا بوجهين: 


(أحدهما): أنه مقصّرٌ بالنسبة إلى من صلّى في أوّل الوقتت» 
وإن كان لا إثم عليه 

(والثاني): أنه مقصّرٌ بتفويت الأفضل كما يقال: من ترك 
صلاة الضّحى فهو مقصّرٌ وإن لم يأثم. 

لذن لحم فين 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يدر أحَدّ مِنْ أَهْلٍ 
القَرْض فِي تأخير الصّلاةٍ عَنْ وَقيهَا إلاّ نام وتاس أو يكار او 
مَنْيُوَخَوُهَا للجم بعر لمر أو الط قزل ك ملسن 
التفريط في الوم نما التفريط في اليقطة أن بور المثلاة حَتَى 
دحل وف صَلاةٍ أخرى» فص على الاي وسا عليه الثاني 
وَالْكْرَه لاهم في مَعْنَاهُ وأا من يُوَعْرُ المثلاة لِسَفْر أَوْ مَطْرٍ 
فنَذَكرهُ في مَوْضعِه إن شاء الله تعَالَى). 

(الشرح): حديث: «لَيْسَ في الوم تفْرِيطً؛ صحيحٌ سبق 
بيانه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه» وقوله: لا يعذر أحدٌ من 
اهل الفرض إلى آخره هكذا قاله أصحابناء فان قيل: يرد عليه 
المرأة إذا رات دما يحتمل الحيض فإنها تمسك عن الصسّلاة على 
الّحيح كما سبق في بابه» وقد ينقطع لدون يوم وليلة وتتيقين 
وجوب الصلاة ولم يستثنهاء وجوابه أن الصّلاة م تكن واجبة 
عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها واللّه أعلم. 

واعلم أن قوله: (إنْ من يؤخرها للجمع بالمطر) تفريع على 
القول الضّعيف في جواز التاخير في الجمع بالمطرء والأصح أنه لا 
يجوز التاخير» وإنما يجوز التقديم. 

وأمًا قوله: (أوْ من أُكْرِء عَلَى تَأَخِيرهَا) فمحمولٌ على أنْ 
من أكره على ترك الصلاة ومنع من الإيماء بها أو أكره على 
التلبّس با ينافيهاء فما من لم يكن كذلك وأمكنه الإيماء برأسه 
وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته؛ ويعيد 
كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهما 
من عجز عن القبلة وإتمام الأركان: أنه يجب الصّلاة في الحال 
بحسب الإمكان وتجب الإعادة على المذهب» وسبق بيان المسألة 
والخلاف فيها في باب التيمّم» وقد نص الشافعي - رحمه الله - 
على المكره» فقال في البويطي في آخر كتاب الصّلاة قبل الجنائز 
بدون ورقة: ولو أسر رجل ومنع من الصّلاة فقدر أن يصليها 
إياءً صلاهاء ولم يدعها وأعادها. 

(قُلْتْ): ودليله قوله يله «وَِذا أمَرْتَكُمْ بأمْر فأتوا مِنْهُ ما 
استطتہ» رواه البخاري ومسلم من رواية یک ر الله عنه 
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قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: اب المبي اذ سْلَم 
الكَافِرٌ أو طَهَرَتْ الخَائْضْ َو النْقَسَاءُ أو أفاق اجنو أو اغى 
عَلَيْه وقد بهي مِن وَفْتِ الصلاة قَدْرُ ركعَةٍ لَرْمَهُ فض القت 
لما وی أو هريرةَ رضي الله عنه أن الي ل ال: من أَدَك 
رَكْعَةٌ مِنَّ الصبّح قبل أن تَطْلُمَ اشر نقذ أدرَكَ الصبّحَ, وَمَنْ 
أَذْرَكَ رَكْمَة مِنَ المَصر قل أن تغب العم فقذ أَدْرَكَ العَصْرّ 
قن قي مِنّ اوقت رن الرَكْعَةٍ قفِيِ القَوْلان رَوَى الْرنِيَ عَنه أنه 
لا يلرمُهُ ليث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَلأَنْ بون الركمةٍ لا 
يُدْرِكُ الجَمعَة فكذلك هَاهنًا. 

وَقَالَ في كناب امنتِقبّال القبْلَة: يمه بقذر تَكبِيرة لاه إذْرَاكُ 
ُرْمَةٍ فاسْتوَى فيه الركعة وَالتكَبيرة كَإِدْرَاك الجمَاعَةٍ وتحالف 
اة إن إذْرَاكُ فِعْل فاعتبرً فيه الرَكْعَة وَهَذَا إذراك حُرْمَةٍ فهر 
كلقتاضق ا 

راما الصلاة الي قبلا مِنْظرٌ فيا - فَإِنْ كَانَ ذلك في وَقْتٍ 
الفقم انار اذ الطرووك ل بان عليه قن كنك انين 
يوق كا قله ون كان ذلك في ونع القع أو ولوقت 
اليشاء - قال في الحديد: يَرَم اهر با يرم ب ا وَيَلْرَمُ 
الب بم رم بو الغا - وَفِيمًايََم بو ايشا كوا 
أَحَدُهُمًا: ركع وَالتَانِي: َكب وَالدلِيلَ علي أ رفت العَضْرٍ 
وَفْتُ الظْهْرِء وَوَقْتْ اليشاء وَقْتُ اهرب في + حَنَ أهْل العُذرٍ 


وَهُوَ الْمسَافِرٌ وَهَؤُلاء مِنْ ا ف وَكتَالَهَافِي 


وَقَالَ فِي القلريم: فيه قولان: 

(أحَذهما): جب برَكعَةٍ وَطهَارَةٍ. 

(والثاني): يجب ا الي بقار حَمْس رَكمَاتٍ: 
ربع لِلظّهْر 0 ِلْمَضْرِء وتجب الهربُ 35 م العشاء ء بأريع 
رکعّات: ثلاث و مغرب وَرَكعَةٍ لِنْيِسَاء لان الوقت أعتبرٌ لأدْرَاكِ 
الصلاتين عبر فت نكن ارا ِن إِحْتامُمَا والشروع في 
الأخرَى وَغَلِط أو إِسْحَاقَ في هذا فقال: أرب ِن العَصْرٍ ورك 

من الظهر وَأرْبَعٌ مِنَ اليشاء ورك سالرت وَهَذَا جلاف 
النْصْ في القديم ملافا تلطه العف لجسي كلو ناذه 
على أذ الاي لطي ٠‏ 00 

وَحخَرَجَ أبُو إسْحَاقَ في اسألَةِ قَولاً َامِسا آنه يَدْرَكُ الظهْرٌ 
الق ببقتار إطذى الان رك 

(الشرح): إذا زال الصا أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو 
الحيض أو النفاس في آخر الوقت فإن بقي من الوقت قدر ركعةٍ 


- لزمته تلك الصّلاة بلا خلافي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وهو في الصّحيحين كما سبق بيانه قريبًا والمعتير في الركعة أخحف 
ما يمكنء وحكى إمام الحرمين عن والده أنه قال مرة: يكفي ركعة 
مسبوق» وضعفه الإهام. 

وهل يشترط معها زمن إمكان الطّهارة؟ فيه قولان حكاهما 
ا لخراسانيون» وبعضهم يحكي وجهين: 1 

(أْصّحُهُمَا): وبه قطع العراقيّون: لا يشترط لظاهر الحديث. 

(والثاني): يشترط ليتمكن من فعل الركعة» وإن بقي من 
الوقت قدر تكبيرةٍ فما فوقها تما لا يبلغ ركعة فقولان: 

(أَصَحُُمَا): باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصّلاة لأنه 
إدراك جزء منه» كإدراك الجماعة. 

(والثاني): لاء لمفهوم الحديث وقياسًا على الجمعة؛ وف 
اشتراط زمن الطهارة القولانء فإن قلنا: تلزم بتكبيرة فأدرك زمن 
نصف تكبيرةٍ إن نصوّر ذلك ففي اللزوم به تردّدٌ للشيخ أبي 
حمّدٍ حكاه إمام الحرمين والغزال في البسيط لأنه إدراك جزء من 
الوقت إلا أنه لا يسع ركنا قال أصحابنا: وشرط الوجوب بركعةٍ 
أو تكبيرةٍ أن يمتدّ السّلامة من المانع قدر إمكان الطّهارة وفعل 
تلك الصّلاة» فإن عاد مانم قبل ذلك لم تجب. 

مثاله: بلغ صي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنونٌ 
ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت فإن 
مضى في حال السّلامة ما يسع طهارة وأربع ركعاتو وجبت 
العصر وإلآً فلا. 

ويستوي في الإدراك بركعة جميع الصّلوات؛ فإن كانت 
المدركة صبحًا أو ظهرًا أو مغربًا لم يجب غيرهاء وإن كانت عصرا 
أو عشاءً وجب مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب بلا 
خلافي. 

وفيما تجب به قولان: 

(أَظْهَرُهُمًَا): باتفاق الأصحاب وهو نصّه في الجديد: تجب با 
تب به الأولى فتجب الصّلاتان بركعةٍ في قول» وبتكبيرة في قول» 
وهو الأظهر. 

(والثاني): وهو القديم لا تجب الظهر مع العصر إلا بإدراك 
أربع ركعاتو مع ما تجب به العصرء » فعلى قول يشترط خمس 
ركعات وعلى قول أربع وتكبيرة» وعلى هذا تكون الأربع للظهر 
والركعة أو التكبيرة للعصر على الصّحيح المنصوص في القديم» 
ليمكن الفراغ من الظهر والشروع في العصرء وتدرك المغرب 
بأربع ركعات من آخر وقت العشاء» ثلاث للمغرب» وركعة 


وقال أبو إسحاق المروزي: الأربع للعصر والركعة للظّهر 
قال: ويشترط في المغرب مع العشاء هس ركعات أربعٌ للعشاء 
وركعة للمغرب. 

قال الصف والأصحاب: هذا الّذي قاله أبو إسحاقا غلطٌ 
صريحٌ تالف للنصّ والدليل» فكيف يصح أن يشترط للثانية 
أربع ركعات ويكتفى في الأولى بركعة؟ وهل يشترط مع ذلك 
زمن إمكان الطهارة؟ فيه القولان السابقان. 

(أَظْهَرُهُمَا): لا يشترط وإذا حك ارا كيدا لزه 
به كل صلاةٍ في آخر وقتها أربعة أقوال: 

(أَصّحُّهًا): قدر تكبيرة. 1 

(والثاني): تكبيزة وطهارة. 

(والثالث): ركعة. 

(والرابع): ركعة وطهارة» وفيما يلزم به الظهر مع ا 
ثمانية أقوال هذه الأربعة. 

(والخامس): قدر أربع ركعات وتكبيرة. 

(والسادس): هذا وزيادة طهارة. 

(والسابع): س ركعات. 

(والثامن): هذا وطهارة وفيما تلزم به المغرب مع العشاء اثنا 
عشر قولاً هذه الثمانية. 

(والتاسع): ثلاث ركعاتر وتكبيرة. 

(والعاشر): ثلاث ركعات وتكبيرة وطهارة. 

(والحادي عَشَرَ): أربع ركعات. 

(والثاني عَشَرَ): هذا وطهارة. 

(فرع): عادة أصحابنا يسمّون هؤلاء أصحاب الأعذارء فأمًا 
غير الكافر فتسميته معذورًا ظاهرة ويسمًّى الكافر معذورًا له 
لا يطالب بالقضاء بعد الإسلام تخفيقًا عنه. كما لا يطالبون تخفيقًا 
عنهم» واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصرء 
ووجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء بأنهما كالصّلاة 
الواحدة» ووقت إحداهما وقت الأخرى في حقّ المعذور بسفر. 

وا الك روا الت نس و ا ارح مد عرف 
وابن عباس وفقهاء المدينة السّبعة رضي الله عنهم. 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا اشتراط أربع ركعاتٍ للزوم 
الظهر على القول الضّعيف وهذا محمولٌ على غير المسافرء أمّا 
المسافر فإنما يشترط في حقه للظهر ركعتان فقط. | 

(فرع): قد ذكرنا أن الصّحيح عندنا أنه يجب على المعذور 


الظهر بإدراك ما تجب به العصرء وبه قال عبد الرّحمن بن عوفي 
وابن عباس وفقهاء المدينة السّبعة وأحمد وغيرهم. وقال الحسن 
را ادر ری أن ارال واو اب 
03 د نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (فَأَمًا إِذَا أَذْرَكَ جُرْءًا مِنْ 
ول الوقتى ثم طَرا العُْرُ بن كان عَاقِلاً في أل الوقت فُجْنْ» 
أ هرا فَحَاضَساء نرت فن لَمْ ذرك مَا يَسَعٌ فَرْضَ الرفت 
EEE‏ لمكا زان يريف باهر حَكْمُهُ 
حك آخبر الوَقْت رمه في أَحَد القَولَيِن برَكُمَةٍ وَفِي لاني 
اذهب الأول لاه لْمْ يتَمَكْنْ يِن فل الفَرْض مَسَقَط 
كر كنا O‏ بك كنكل لمكن من 
الأداء] ويُحَالِفْ آخيرَ الوق إن نكن أن يني ما بَقِيَ عَلَى ما 
أذرك بد [خرُوج] القت رم إن أَدْرَكَ مِنَّ الوت ما يسم 
فرص تم رأ لجنو أ ايفن امت حوب ولزِمَُ لضا 
ذا ال العدرُ وَحْكِيَ عَنْ أبي اعباس ئة قَالَ: ل ةر خی 
يرك آخرَ لوتب وَالَهَبْ الأول له وجب عله تكن من 
أذ َب إا جت الركف ومن من داه َم رج حى 
هلك الالء وَأَمًا الصّلاة الِّي بَعْدَهَا قان تلو ونال الو 

يَحبَى البَلْخِي: رم الم بإذراك رفت الظهر رمث البشاءُ 
بذاك رفت لغرب مَك [لاث وَفت الأولى رفت اة في 
حال الجن إا رتنه الأولى وَفت ية رمن اة رفت 
الأولى في حال ب اجنم ذا رمه الأولّى بإِذْرَاك رفت التَانَيَةِ 
رنه تة براك قت الأولّى] وَالَذََب الأول لأن رفت 
الأولى وَفت اة على سيبل الم لهذا لا يجوز فطل اة 

في المع حى يُقَْمَالأولّى بخبلافو فت اة َة فت 
ِلأُولى لا على وَجْهِ التبم وَلِهَدَا يَجُودُ فِعْلُها قبْلَ الأولى). 

(الشرح): إذا طرأ العذر الذي يمكن طرآنه وهو الجنون 
والإغماء والحيض والنفاس» فإن كان الماضي من الوقت دون 
قدر الفرض فطريقان» ا مذهب الصّحيح وبه قطع الجمهور لا 
يجب شيء ولا يجب القضاء. 

وقال أبو يحيى البلخيّ وغيره من أصحابنا: حكم أوّل 
الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك ركعة في قول وتكبيرةٍ 
رن رق امسات ها ذكره مقف وإن كان قد مشي 
ارقف قل وجو العو يسم تلك اللا وبين فنا 
تلك الصّلاة على الصّحيح المنصوص. وبه قطع الأكثرون» 


وخرّج ابن سريج قولاً أنه لا يجب القضاء إلا إذا أدرك جيع 
الوقت» خرّجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت» نص على أن 
له القصرء ولو كانت تجهب بأوّل الوقت لم يقصرء والمذهب 
الوجوب» وقد سبق الجواب عن مسألة القصر قريبًا في مسألة 
وجوب الصلاة بأوّل الوقت» فعلى المذهب المعتبر أخف ما يمكن 
من الصّلاة حتى لو دخلت في الصّلاة في أوّل الوقت وطوّلتها 
فحاضت فيها - وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خقفتها لزمها 
القضاء لأنها فوتتها مع التمكن. 

ولو كان الرّجل مسافرًا فطرأ جنوك أو إغماءً أو كانت 
مسافرة فطرأ الحيض بعد ما مضى من وقت الصّلاة المقصورة ما 
يسع ركعتين وجب قضاؤهاء لاه لو قصرها لأمكنه أداؤهاء 
هكذا صرح به الأصحاب منهم الشّيخ أبو عمد الجويني في 
التبصرة» وهل يشترط مع إمكان فعلها وإمكان الطهارة؟ فيه 
طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): لاء لإمكان تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم جز 
تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيمّم والمستحاضة. 

(والثاني): في اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذي في 
آخر الوقت. لأنه وإن أمكن التقديم لا يجب وإذا أوجبنا الظهر 
أو المغرب بإدراك أوّل وقتها لم تجهب العصر والعشاء على 
المذهب» وأوجبهما البلخي إذا أدرك من أوّل الظهر ثماني 
ركعات» ومن أول المغرب سبع ركعاتي. هكذا نقله عنه 
الأصحاب وأخل المصنف ببيان اشتراط ثماني ركعاتي واتفق 
الأصحاب على تغليط أبي يحبى البلخيّ في هذا لأنّ وقت الظهر 
لا يصلح للعصر إلا إذا صليت الظهر جمعًا واللّه أعلم. 

واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما 
يسعها لا يختص بأوّله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت 
الصّلاة. 

مثاله: أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت» أو 
بلغ صي ثم جنّ أو أفاقت مجنونة ثم حاضت» أو طهرت ثم 

وقد تلزم الظهر بإدراك اول وقت العصرء كما تلزم بآخره. 

مثاله: أفاق مغمّى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما 
يسع الظهر والعصر فإن كان مقيمًا فا معتبر قدر ثماني ركعاتي 
وإن كان مسافرًا يقصرء كفى قدر أربع ركعاتيء ويقاس المغرب 
مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر واللّه أعلم. 

(فرع): قول المصنف: سقط الوجوب مجازٌ والمراد امتنع 


الوجوب وأبو يحيى البلخي من كبار أصحابناء أصحاب 
الوجوه؛ سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه حتى بلغ فيه 
الخاية» وكان حسن البيان في النظر» عذب اللسان في الجدل» وهو 
من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالى ورضي عنهما 
o‏ 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (مَنْ وَجَبَتْ عَلَيِّ الصّلاةٌ 
فلم يُصَلّ حى قات الوقت لَْمَهُ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ لك «مَنْ نام 
عَنْ صَلاةٍ أو نها فَليْصَلْهًا إذا ذَكَرَهَاه وَالْسْسَحَب أن يَقَضيّهًا 
عَلَى القَوْر لِلْحَدِيثٍِ الْزِي كرتا إن أرما جار لِمَا رُوي: «أَنّ 
«ولو كانت عَلى الفور لما آخرمًا. 

وَقَالَ أبو إمْحَاقَ: إن ركا عير عُذر لَرْمَهُ قَضَاوُمَا عَلّى 
القور؛ ائه مط في الأخير [وإن فاه صلوَات] سحب أ 
ضيبا عَلَى الترتيب: أن الي كلا اة ربع صلَوَاسَوِيَوْمَ 
الختدق قافا عازه قن ااي عر رق جاز 
أنه رتيب أمْشحِو لِلْوَفْتَ سقط بات الوَقْتِ كَقضّاء ء الصوم. 

ولذ كر اليه رذ ضاق وَفْت الحاغيرة رة أن يدا 
بالَاضيرَةٍ لأن الوَفْت تعن لََا فوَجُبَسْ البداية بهاء كما لو حَضِرَهُ 
رضن عليه صوْمُ رَمَضَان قله وله إا أَْرَالْحَاهيرة ات 
فوَجْبَتْ البداية بها). 

(الشرح): أمّا الحديث الأول فصحيح» ففسي صحيح 
البخاري ]١۷۲[‏ عن أنس عن الني بي قال: من يي صَلاة 
َليِصلَ إا ذكَرَه وني صحيح مسل 31 عن الي بيا قال: 
«إذا رَقَدَ دَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصّلاةٍ وَأَوْ غَفْلَ عَنْهَا فَلَيْصَلْهًا إِذَا ذَكَرّهَاه 
وأمًا الحديث الثاني ففي الصّحيحين [خ: (۳۳۷)ء م: (185)] 
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: كنا في سَثَرِ مع الي 
َي وإ سيا حى كنا في آخير اليل وفنا وَفْمَة ولا وَفْمَة 
أخْلى عة السار مها َم قطنا إلا حر الشنسء » فلا اسْتَيقظ 
ال يل سكا َيِه الذي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: لا َير ولا ضَرَرَ 
انلود فَارْتَحَلُوا فَسَارَ عير ميد ّم رل فَدعَا بالوضوء فوا 
وَنُودِيَ بالصّلاةٍ فَصَلّى بالناس». 

وأناعديت فوات أريع صلوات يوم الخندق: فرواء 
الترمذي [۱۷۹] والنسائيّ [177] من رواية أبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعوو عن أبيهء وابوعييدة لل يسمع أباه فهو حديث 
منقطعٌ لا بحت به» ويغني عنه حديث جابر رضي الله عنه: «وَأَنْ 
عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنه جَاءَ يوم انق بَعْدَ ما غَرَبَتَْ 


الس فَجَعَلَ سب كار فرش وَقَالَ: يا رَسُولَ اللو ما ذت 
أصلّي العَضْرٌ حى كات الهس ترب فال الني إلا وله 
ما لاء فعمْنا إلى بَطْحَانَ ونا إلصلاة وَنَوَعَنَا لها فَصَلّى 
العَصْرَبَمْدَ ما عربت امن ثم صَلَّى بَعْدَهَا الَعْرب» رواه 
البخاري [011] ومسلم [171]. 
وقوله: البداية لحن عند أهل العربية والصّواب البداءة بضم 
الباء وام والبدأة بفتحها وإسكان الدَّال بعدها همزة والبدوءة 
بضمٌ الباء والدال بعدها همزة ممدودة ثلاث لغات حكاهنٌ 
الجوهري وغيره. 
أما حكم الفصل ففيه مسألتان: 
(إِحْدَاهُمَ): من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواةً فاتت 
بعذر أو بغيره. فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي 
وا اغف النزر فل ما ات و 
يجب قضاؤها حين ذكر الحديث» والّذي قطع به الأصحاب أنه 
يجوز تأخيرها لحديث عمران بن حصين. 
وهذا هو المذهبء وإن فرّتها بلا عذر فوجهان كما ذكر 
المصلف. 
(أَصَّحُهُمَا): عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفورء 
ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر. 
وا سَكهيَا) عد فاسان أنه يب القضاء على |الفسورء 
وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم. 
ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه» وهإذا هو 
المّحيح؛ لأنه مفرّط بتركهاء ولأنه يقتل بترك الصّلاة الي فاتت» 
ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. 
(فرع): الوم الفائت من رمضان كالصلاة» فإن كان 
معذورًا في فواته كالفائت بالحيض والتفاس والمرض والإغماء 
والسّفر فقضاؤه على التراخي مالم يحضر رمضان السّنة القابلة» 
وسياتي تفصيله في كتاب الصّيام إن شاء الله تعالى» وإن كان 
متعذيًا في فواته فيه الوجهان كالصّلاة» أصحّهما عند العراقيين 
قضاؤه على التراخي» وأصحّهما عند الخراسانيّين وبعسض 
العراقيين» وهو الصّواب أنه على الفورء وأمّا قضاء الح الفاسد 
فهل هو على الفور أم التراخي؟ فيه وجهان مشهوران» ذكرهما 
المصئّف والأصحاب في موضعهما أصحّهما على الفور؛ لأنّه 
وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتثل خطأً 
اد سد اوذفن ابل ا رای جلا سلاف 
ا 


لأنه معذورٌ. 
وإن كان متعديًا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه 
وجهان حكاهما الققال والأصحاب: 


(آَصَّحُّهُمَا): على الفور. 

قال القفّال: هما كالوجهين في قضاء احج لن الكقارة 
كالحج. 

(التَنيَة): إذا فاته صلاة أو صلوات استحبّ أن يقدّم الفائتة 
على فريضة الوقت المؤدّاة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم 

الثانية ثم اثالئة وهكذا لحديث جابر وللخروج من خلاف 

العلماء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. 

وإن ترك الترتيب أو قدّم المؤدّاة على المقضية أو قدّم المتآخرة 
على الفوائت جاز لما ذكره المصنف وإن ذكر الفاتكة وقد ضاق 
وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ولو شرع في 
ثم ذكر الفائنة وهو فيها أت الحاضرة سواء اتسع الوقت 
أم ضاق» لأنّ الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت» 
aS‏ ل 
صرح جماعةٌ من أصحابنا بهذه المسألة» منهم الشيخ أبو حامار 
وصاحب التهذيب والرّافعيّ ولو دخل في الفائنة معتقدًا أن في ٤‏ 
الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشّروع في الحاضرة على 
المّحيح من المذهب؛ وفي وجه ضعيفي يجب إتام الفائدة» . ول 
تذكر فاتةً - وهناك جاعة يصلّون الحاضرة والوقت متسع 
استحب أن يصلّي الفاتدة - أوَلاً منفردًا ثم يصلّي الحاضرة 
منفردًا أيضًا إن ل يدرك جاعة؛ لان الترتيب غتلفٌ في وجوبه 
والقضاء خلف الأداء فيه أيضًا خلاف السّلف فاستحب الخروج 
من الخلاف. 


الحاضرة 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 قضاء الفوائت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا آنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب» وبه 
قال طاوس والحسن البصري ومد بن الحسن وأبو ثور وداود 
وقال أبو حنيفة وماللك: يجب مالم تزد الفوائت ند على ا 
يوم وليلق قالا: : فإن كان في حاضرةٍ فذكر في أثنائها أن عليه فاس 
بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلّي الحاضرة» وقال 
زفر وأحمد: الثَرتيب واجبٌ قلّت الفوائت أم كثرت. 

قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحّت الصّلوات الي يصليها 
بعدها. 


قال أحمد وإسحاق: رل قا وهو ساف + عم التي 


هو فيها ثم قضى الفائنة ثم يجب إعادة الحاضرة. 

واحتج هم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ككل 
قال: الل سبي اد فلم باكرا الأ و إن رغ 
من صَلاتهِ ليذ المثلاة التي نسي ثم ليذ الملا التي صَلأَمَا 
مع الإمّام» تا م لد ار الحمال 
(بالحاء) الحافظ. 

وقال أبو زرعة الرّازي ثم البيهقي: المّحيح أنه موقوف 
واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفةٍ أيضًاء والمعتمد في المسالة أنّها 
دیون عليه لا يجب ترتيها إلا بدليل ظاهرء ولیس هم دلي ظاهرٌ 
ولأنّ من صلأهنٌ بغير ترتيب فقد فعل الصّلاة الي أمر بها فلا 
يلزمه وصف زائدٌ بغير دليل ظاهر واللّه أعلم. 

(فرع): العم ال النين ينه ی اراك ماده 
عمدًا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو حمَدٍ علي بن حزم فقال: لا 
يقدر على قضائها أبدًا ولا يصح فعلها أبدًا قال: بل يكثر من 
فعل الخير» وصلاة التَطوّع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله 
تعالى ويتوب» وهذا الذي قاله مع أنه حالف للإجماع باطلٌ من 
جهة الدليلء وبسط هو الكلام في الاستدلال له» وليس فيما ذكر 
دلالة أصلا. 

وما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: : أن الي يي مر الجاع في نهار وَمَضَان أن يضوم ينا 
م م الكَفارَة» أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمذا. 

رواه البيهقي [۷/ ٧‏ بإسنادٍ جي وروی أبو داود [۲۳۹۴۳] 
نحوه» ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيًا فالعامد أولى. 


% %* نا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ نسي صَلاة وَل يَْرِفْ 
ينا لِمَهُ ن يُملْي حَمْس صَلواتٍ. 


وَقَالَ لزني :: رمه أذ يُصَلْيّ ريع رکعاتٍ وينوي الفايتَة» 
جس في كين مجلس في الات مجلس في الرابَة 
وَيُسَلمُ وَهَذَا غَيْرُ 
لصّلاق ولا تحتل ذلك الا بان ملي حش رات بحس 
نيّاتِ). 1 اا 

(الشرح): إذا نسي صلاة أو صلاتين أو ثلانًا أو أربمًا من 
الومض: 

قال الشّافعيّ في الم والأصحاب: لزمه أن يصلّي الخمس» 
وفيه مذهب المزني ودليل المذهب مذكورء وعلى مذهب المزني 
يجهر بالقراءة في الأوليين» حكاه عنه القاضي أبو الطب 


لأن تَعْيِينَ المّةِ شَرْطٌ فِي صِحَةٍ 


وصاحب الشامل في أول باب صفة الصّلاة» وهناك ذكر كشيرون 
المسألة؛ قال: لأنّ الجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب» ولو نسي 
صلاتين من يومين إن علم اختلافهما وجهل عينهما كفاه أن 
يصلي الخمس. وإن علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر 
صلوات كل صلاةٍ مرتين» وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب 

قال الشافعي رحمه الله في الأمّ: لو كان عليه ظهرٌّ أو عصرٌ أو 
جهل آيتهما هي فدخل بنيّة إحداهما ثم شك آيتهما نوى لم تجزه 
هذه الصّلاة عن واحدةٍ منهماء ولو كان عليه فوائت لا يعرف 
عددها ويعلم المدّة التي فاته فيها بان قال: تركت صلواتٍ من هذا 
الشهر ولا أعلم قدرهاء فوجهان حكاهما صاحبا التتمّة والبيان 
والشاشي: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول القفال يقال له: كم تتحقَق أنك 
تركت؟ فإن قال: عشر صلواتٍ وأشك في الرّيادة لزمه العشر 
دون الزيادة. 

(والثاني): وهو قول القاضي حسين يقال له: كم تتحقّق 
أنك صلّيت في هذا الشّهر؟ فإذا قال كذا وكذا الزمناه قضاء 5 
زاد؛ لأنّ الأصل شغل ذمّته فلا يسقط إلا ما تحققه. 

قال صاحب التتمّة: ونظير المسألة من شك بعد سلامه هل 
ترك ركنًا؟ وفيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): لا شيء عليه. 

(والثاني): يلزمه البناء على الأقلّ إن قرب الفصلء وإن بعد 
لزمه الاستئناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء ما تحقق تركه 
فحسب» وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله» قلت: 
قول القاضي حسين أصح» والّذي ينبغي أن يختار وجه ثالث 
وهو أنه إن كان عادته الصّلاة» ويندر تركه لم يلزمه إلا ما تيقن 
تركه كما لو شك بعد السّلام في ترك ركن فلن المذهب أله لا 
يلزمه شيءٌ) لان الظاهر مضيّها على الصّحّة. وإن كان يصلّي في 
وقتو ويترك في وقتيء ولم تغلب منه الصّلاة لزه قضاء ما زاد 
على ما تيقن فعله؛ لان الأصل بقاؤه في ذمّته ولم يعارضه ظاهرٌ 
واللّه أعلم. 

فرع 
2 مسائل تتعدّق بالباب 

(إِحْدَاهَا): إذا اشتبه عليه وقت الصّلاة وانعجب أنّ المصئف 
ترك هذه المسألة وهي مهمّة ومشهررة في كل الكتب حتّى في 
التنبيه» قال أصحابنا: إذا اشتبه وقتها لغيم أو حبس في موضع 


مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه» ويستدل بالدّرس والأوراد 
والأعمال وشبههاء ويجتهد الأعمى كالبصير؛ لأنه يشارك البصير 
في هذه العلامات بخلاف القبلةء وإنما يجتهدان إذا لم يخبره ثقة 
بدخول الوقت عن مشاهدة» فإن أخبر عن مشاهدة بان قال: 
كتج ءانا ركد ركه بج ليام اوخت 
العمل بخبره. 
وكذا لوأ TE‏ 
فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده؛ 
لأنّ الجتهد لا يجوز له تقليد مجتهدء ويجوز للأعمى والبصير 
العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليّته. 
وهذا ظاهر نص الشّافعي رحمه الله» وقطع به القاضي أبوا الطيب 
في تعليقه في تقليد الأعمى. وإذا وجب الاجتهاد فصللى بغير 
اجتهاد لزعه إعادة اوا وإن سادق الت امبر ا وتركه 
الاجتهاد الواجب» وقد تقدّم نظيره في باب التَيمّم. 
قال في الَمّة: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى بِالظّنٌّ بغير 
علامةٍ ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك 
الاجتهاد والعلامة» وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على 
ظنّه شيءٌ لزمه الصّبر حتى يظنّ دخول الوقت» والاحتياط أن 
يؤر إلى أن یتیقنه أو يظنه» ويغلب على ظنه أنه لو أخبر خرج 
الوقت نص عليه الشّافعيّ رحمه الله واتفق الأصحاب عليه وإذا 
IE ES‏ اورت لعي 
الصحيح» وهو قول جمهور أصحابنا. 
وفيه وج اختاره أبو إسحاق الإسفراييني وهو نظي مسالة 
الأواني إذا اشتبه إناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته. 
ولو كان في بیتو مظلمٍ وقدر على الخروج لرؤية الشمس 
فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب النمّة وغيره: 
(أَحَدُهُمَا): لا لقدرته على اليقين والصّحيح الجواز كما 
للمسّحابيَ اعتماد رواية صحابي وفوا وإن كان قادرًا على 
سماعه من الي اة وتحصيل العلم القطعيّ بذلك» وحيث جاز 
الاجتهاد فصلّى به إن لم يتبيّن الحال فلا شيء عليه وإن بان 
وقوع الصّلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته 
صلاته لكنّ الواقعة فيه أداءً والواقعة بعده قضاءً عللى أصح 
الوجهين» فعلى هذا لو كان مسافرًا وقصرها وجبت إعادتها تامّة 
إذا قلنا: لا يجوز قصر المقضيّة وإن بان وقوعها قبل ارقت 
وأدركه وجبت الإعادة بلا خلافي» وإن لم يدركه فقولان: 


(الصجِيح): وجوب الإعادة, وبه قطع الشيخ الو حامدٍ 


والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما والبندنيجي. 
(والثانى): لا يجب» وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن 
اشتبه عليه شهر رمضان. 


ولو أخبره ثقةٌ أن صلاته وقعت قبل الوقت فإن أخبره عن 
علم ومشاهدةٍ وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النصّ بخلاف 
حكمه فإنه يجب نقض حكمه» وإن أخبره عن اجتهادٍ فلا إعادة 
بلا حلاف ولو علم المنجّم الوقت بالحساب حكى صاحب 
البيان أنّ المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره. 

(فرع): المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في 
دخول الوقت؟ فيه أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا) يجوز للأعمى في الصّحو والغيم؛ ويجوز للبصير في 
الصّحو ولا يجوز له في الغيم؛ لأنه في الغيم مجتهدٌ والجتهد لا 
يقلّد اجتهد. وني الصّحو يشاهد فهو عبر عن مشاهدة. 

وهذا الوجه هو الذي رجّحه الرّوياني والرّافعي وغيرهما. 

(والثاني): وهو الأصح: يجوز للبصير والأعمى في الصحو 
والغيم قاله ابن سريج والشّيخ أبو حاماږ وصحّحه صاحب 
التهذيب» ونقله عن نص الشافعيّ رحمه الله وقطع به البندنيجي 
وصاحب العدّة. 

قال البندنيجيّ ولعلّه إجماع المسلمين؛ لأنْه لا يؤدْن في العادة 
إل في الوقت. 

(والثالث): لا يجوز لهما؛ لأنه اجتهادٌ وهما مجتهدان حكاه في 
التهذيب والتتمّة. 

(وَالرَابع): يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الغيم 
والصّحو حكاه القاضي أبو الطْيّب في تعليقه. 

ولو كثر انون في يوم صحو أو غيم وغلب على ال 
أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا 
خلافي. 

(فرع): اليك الذي جرّبت إصابته في صياحه للوقت يجوز 
اعتماده في دخول الوقت ذكره القاضي حسينٌ وصاحب التتمّة 
والرّافعي. 

(المسألة الثانية): قال الشّافعيَ رحمه الله في المختصر: الوقت 
للصّلاة وقتان وقت مقام ورفاهية» ووقت عذر وضرورة» واتفق 
أصحابنا على أن المراد بوقت المقام والرّفاهية وقت المقيم في وطنه 
إذا لم يكن هناك مطرء وأمًا وقت العذر والفّرورة ففيه وجهان 
مشهوران لمتقدّمي أصحابنا حكاهما الشّيخ أبو حامدٍ وسائر 
شارحي المختصره المّحيح عندهم وهو قول أبي إسحاق 


المروزي وغيره أن المراد به وق فلمك وهو الوقت الجامع بين 
الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبي بلغ وكافر أسلم ومجدون 
ومغمى عليه أفاق وحائض ونفساء ا ر ت 
الصّلاة الثانية فتلزمهم الصّلاتان. 

(والثاني): أن المراد بوقت العذر وقت الجامع؛ والمراد بوقت 
الضرورة وقت الى والباقين - قال الجمهور: هذا التفسير 
غلط. 1 

(الثالثة): إذا دحل في الصّلاة المكتوبة في أوّل وقنها أو غيره 
حرم قطعها بغير عذر وهذا هو نص الشافعي في الام وقطع به 
جماهير الأصحاب» وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب التيمّم 
وذكرنا هناك أن المتحيح أيضًا تحريم قطع الصوم الواجب 
بقضاء ء أو نذر أو كفارةٍ وأوضحنا جميع ذلك. 

(الرابعَة): يستحب إيقاظ النائم للممّلاة لا سيّما إن ضاق 
وقتها لقوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ َالْقوَى» ولحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُولُ الله بك يُصَلّي صَلانَهُ 

بن الل وَأنَا مُْترِضَة بين يديه قدا بقي الور يعي فَأوْتر» 
وفي رواية: «إدا أو قَالَ: قوي اوري يا عَائْضَةً) رواه مسلم 
]01۲[ 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خرَجت مع الي كل 
لِصّلاةٍ : الصتبح فكان لا يمر برَجُّل إلا نَادَاهُ بالصلاة أو حَوكَهُ 
برَجْلِه» رواه ا ا 
واللّه أعلم. 

بَابْ الأدّان 

قال أهل اللّغة: أصل الأذان الإعلام والأذان للصّلاة 
معروف يقال فيه: الأذان والأذين والتأذين. 

قال ال هروي في الغريبين قال: وقال شيخي: الأذين المؤدّن 
المعلم بأوقات الصلاة فعيل بمعنى مفعل. 

قال الأزهري: يقال: أذَّن المؤدّن تأذينًا وأذاناء أي: أعلم 
الناس بوقت الصّلاة فوضع الاسم موضع المصدر. 

قال: وأصله من الأذن كانه يلقي في آذان الساس بصوته ما 
يدعوهم إلى الصلاة. 

قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن الأذان كلام جامع 
لعقيدة الإيمان مشتملّ على نوعه من العقليّات والسّمعيّات 
فاوّله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادهاء وذلك بقوله «اللّه أكبر؛ وهذه اللفظة مع اختصار 
لفظها دال على ما ذكرناء» ثم صرح بإثبات الوحدائيّة ونفى 


ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمدة 
الإيمان والتوحيد المقدّمة على كل وظائف الدين» : تش صرح 
بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا به وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشّهادة بالوحدانيّة» وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدّمات من باب الواجبات» وبعد 
هذه القواعد كملت العقائد العقليّات فيما يجب ويستحيل ويجوز 
في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات 
فدعا إلى الصّلاة وجعلها عقب إثبات النْبوَة؛ لان معرفة وجوبها 
من جهة الني بيا لا من جهة جهة العقل» ثم دعا إلى الفلاح وهو 
الفوز والبقاء في التعيم المقيمء وفيه إِشعارٌ بأمور الآخرة من 
البعث وال جزاءء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام ثم كرّر ذلك 
بإقامة الصّلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمَنٌ لتأكيد الإيمان 
وتكرار ذكره عند الشّروع في العبادة بالقلب واللسانء وليدخل 
المصلّي فيها على بيّنةٍ من أمره وبصيرةٍ من إهانه ويستشعر عظيم 
ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. 

هذا آخر كلام القاضي وهو من التفائس الجليلة وباللّه 


(فرع): الأصل في الأذان ما روي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «كَانَ الْمْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الِيئَة 
يَجتَوِعُونَ َيون : الصلْوَاتٍ لیس ینای بها فَكَلّمُوا يَوْمًا فِي 
ذلك e‏ انخذوا افوس مل افوس النُصَارَىه وَقَالَ 
بَعْضُهُم: بل بُوقا مغل قن اليَهُودِ فال عُمَرٌ: ر ارلا تبون رَجُلاً 
يادي بالصّلاة فَقَالَ رَسُولُ الله لا يَا بلالٌ قُمْ قَنَادٍ بلصلاو 
رواه البخاري 1 ومسلم 000-00 ْ 

هذا النداء دعاءً إلى الصّلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان» 
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري رضي الله عنه قال: 
لا أمَرَ رَسُولُ الله 4ة بالنافوس يُعْمَلُ ليرب به للئاس 
ِجَمْعٍ الصلاة طَاف بي وآنا اقم َجُلَ يحمل قوسا فِي يدو 
ققلت: يا عَبْدَ الله بي الناقوس؟ قَالَ: وَمَا تمع به؟ فَقَلتُ: 
نَدْعُو به إلى الصّلاةٍ قَالَ: أقلا ذلك عَلَى مَا هُوَ خير مِنْ ذليك؟ 

َقَالَ «تقول: الله كر الله أك الله أك الله أك أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إل اله أَشْهَّدُ أن لا لَه إلا الله أشهذ أو مُحَمُدا 
رَسول الل أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَدَا رَسُوَلُ الله حي عَلَى الصلاق حي 
عَلَى الصّلاة: حي عَلَى القلاح» حي عَلَى القَلاح» الله كبر الل 
كبن لا إِلَهَ إلا الل . 


ار کی عر ع م فال :وك إ6 أقنت 
الصّلاة: :: الله أ اله أ شمه أن لا إل إلا اله مذ أذ 
مُحمًاوَسُولُ ال حي على الصّلاة حي على القلاح ق قات 
الملا قد قَامَتْ الملا الله أك الله َك لا إِلَهَ إلا الله فَلَمًا 
أَصبَحْت أت رَسُولَ الله ب فَأَيَرْئُهُ بِمَا رآيت فقال: «إنها 
يا حن إن ٿا اله ق مع بلا ائ علو ما رايت نيون به 
فإنهُ نه لدی صر ذا» قفنت مع بلال جلت أله عله 


لم م كه 


بوذن بو فْسَعَ ولك حمر بن الطاب وه في به خرچ جر 
راء ُقول: واي بنك باق يا َسُولَ الله مذ ربت يل ما 
ا 
e‏ رواه أبو داود [419] 
سناو صحيح: : وروی الترمذي [۱۸۹] بعضه بطريق أبي داود» 
ا حسنٌ صحیح» وقال في آخره: : «فللّه الحمد وذلك أثبت». 
ا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (الأَذَانُ وَالإقَامَة روان 
ِلصُلوَات انس لما وُوي: أذ الي يه اسار لمن فيا 
يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصّلاة فقالوا : الوق كرحة من أجل البهوو ثُمْ 
ر افوس هة من أجل اماز قري لك ال عبد 
الله بن رَيْدٍ النْدَاءً حر الي ل فأمر بلالا ادن به». 
(الشرح): ایت اندي ذكره ورادا الا اسن 
ماجه [۷ ۰ بإسنادٍ ضعيفي جدًا من رواية ابن عمر راضي الله 
عنهما ويغنى عنه حديث عبد الله بن زيا الذي قدّمناه وغيره من 
الأحاديث الصّحيحة» وإنما الصّحيح في رواية ابن عمر اما قدمناه 
في الفصل السابق. 
وقوله في هذا الحديث «فاري تلك الليلة». 
عل تمه ا ر ع ا 
والناقوس هو الذي يضرب به لصلاة النصارى جمعه 
نواقيس» وقوله امن أجل» هو بفتح الهمزة وكسرها حكاهما 
الجوهري» وا مشهور الفتح ويه جاء القرآن. 
وعبد الله بن زيدٍ هذا هو أبو محمد عبد الله بن زيار بن عبد 
به الأنصاري شهد العقبة وبدرًا وكانت رؤياه الأذان في السَنة 
الأولى من المجرة بعد بناء الي يا مسجده؛ توقي رضي الله عنه 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين سنة. | 
(وَأَما حکم الْمْأَلَة): فالأذان والإقامة مشروعان للمتلوات 
الخمس بالتصوص الصّحيحة والإجماع» ولا يشرع الأذان ولا 
الإقامة لغير الخمس بلا خلافي» سواء كانت منذورة ة أل جنازة أو 


ا 
1 


سنّةٌ وسواءٌ سر لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم 
لا كالضّحىء ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء: الصلاة 
جام وقد ذكزه المت في ابوابهاء كنذا يادي للتراويم: 
الصّلاة جامعة إذا صلّيت جماعة» ولا يستحب ذلك في صلاة 
الجنازة على أصح الوجهين وبه قطع الشيخ أبو حامار 
والبندنيجيّ واحاملي وصاحب العدّة والبغوي وآخرون وقطع 
الغزايٌ بأنّه يستحب فيهاء والمذهب الأوّل وهو المنصوص. 

قال الشافعي رحه الله في أوّل كتاب الأذان من الأم: لا أذان 
ولا إقامة لغير المكتوبة» فأمًا الأعياد والكسوف وقيام شهر 
رمضان فاحب أن يقال فيه: الصّلاة جامعةء قال: والصّلاة على 
الجنازة وكلّ نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول: 
المّلاة جامعة» هذا نصّه واللّه أعلم. 

وان قول صاحب الدّخائر: أن المنذورة يؤدْن لها ويقيم إذا 
قلنا يسلك بالذر مسلك واجب الشرع فغلط منه» وهو كشير 
الغلط وقد انّفْق الأصحاب على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا 
يقال: الصّلاة جامعة» وهذا مشهورٌ. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الأذان والإقامة لا يشرعان لغير 
المكتوبات الخمس. 

وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف» ونقل سليم 
الرّازيّ في كتابه رءوس المسائل وغيره عن معاوية بن أبي سفيان 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهما قالا: : هماسنة في 
صلاة العيدين» هذا إن صح عنهما محمولٌ على أنه لم يبلغهما فيه 
السّنة» وكيف كان هو مذهبُ مردود. 

ag‏ سا GEN‏ جا بو مد 
رضي الله عنه قال: «صَلْيِتْ مع الي يك العيديْن غير مرو ولا 
رن يان ولا فاه في السالة احاديث كثيرة صحيحة. 

# #  #¥ 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَهُوَ أفضَّل مِنّ الإمَامَقِ 
وَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَال: الإمَامَة أَفْضَلٌ؛ لأ الأَذَانَ يراد ِلصّلاةٍ 
كان الام بأنر الملا أَوْلَى مِنَ ايام بِمَايرَادُ لاء الأول 
اصح لقوله تعالى: : ومن اخس قَْلاً يمن دعا إلى الله وَعَصِلَ 
صالخا قلت عَايِشَة رضي الله عنها: رلت في انين ولقرلہ 
لا : : «الأَئِمةٌ ضّمَنَاءُ وَالمْؤَدْنُونَ ما فَأَرْشَدَ الله الأَيِمَةً وَعْفَْرَ 
لِلمُوَدْنِينَ» وَالْأَمِينُ أَحْسَنُ حال من الضيين. 

ES ل‎ 
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(الشرح): هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها 
مشهورٌ عنها ووافقها عليه عكرمة. 

وقال آخرون: المراد بالدّاعي إلى الله تعالى هنا هو التي يكل 
وهذا قول ابن عباس وابن سيرين وابن زيار والسّدَيّ ومقاتلٍ وفي 
رداية عن ابن عباس آنه أبو بكر رضي الله عنه. 

وأمّا حديث: «الأَئِمّة ضمّنَاهُ» إلى آخره فرواه أبو داود 
]٠ ۰۷]‏ والترمذي [01] وغيرهما من رواية أبي هريرة ولكن 
ليس إسناده بقوي وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المدينيّ 
إمام هذا الفن» وضعفه أيضًا البخاري وغيره؛ لأنه من رواية 
الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه البيهقي 
1 أيضًا من رواية عائشة وإسناده أيضًا ليس بقوي. 

ولكن يغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى» والفّمان في 
اللّغة هو الكفالة والحفظ والرّعاية قاله الهروي وغيره. 

قال الشافعي في الأمّ: يحتمل أنهم ضمناء. 

ا غابوا عليه من الإسرار بالقراءة والذّكر وقيل: المراد 
ضمناء الدّعاء. أي ر يعم القوم به ولا يخص نفسه به» وقيسل: لأنه 
يتحمّل القراءة والقيام عن المسبوق» وقيل: : لأنه يسقط بفعلهم 
فرض الكفاية وقال الخطابي: قال أهل اللّغة: الضّامن الراعي 
قال: ومعنى الحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم؛ وليس هو 
من الضّمان الموجب للغرامة. 

وأا أمانة المؤذنين فقيل: لأنهم أمناء على مواقيت الصّلاة» 
وقيل: أمناء على حرم الناس يشرفون على موضم عال» وقيل: 
أمناء في تبرّعهم بالأذان» وقول المصنف: ال امسن خالا رن 
الضّمين» الضّمين هو الضامن. 

قال امحاملي: لان الأمين متطوّعٌ بعمله والضّامن يجب عليه 
فعل ذلك. 

(أما حُكم الْلَِ): فهل الأذان أفضل من الإمامة أم هي 
أفضل منه» فيه أربعة أوجه: 

(أصَّحهًا) عند العراقيّين والسّرخسي والبغوي الأذان أفضل» 
وهو نصه في الام وبه قال أكثر الأصحاب. 

قال المحاملي: هو مذهب الشافعي قال: ويه قال عامّة 
أصحابنا وغلط من قال غيره» وكذا قال الشّيخ أبو حامدٍ إنه 
مذهب الشافعي وعامّة أصحابنا. 

(والثاني): الإمامة أفضلء وهو الأصح عند الخراسانيّين 
ونقلوه عن نص الشافعي وصحّحه القاضي آبو الطَيّب وقطع به 
الذارمي. 


(والشالث): هما سوا حكاه صاحب البيان والرافعي 
وغيرهما. 

(وَالرَابع): إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع 
خصالها فهي أفضل وإلاً فالأذان. 

حكاه الشيخ أبو حامر وصاحب البيان وغيرهماء ونقله 
الرافعي عن أبي علي الطَبريَ والقاضي أبي القاسم بن كج 
والمسعودي والقاضي حسين والمذهب ترجيح الأذان» وقد نص 
في الام على كراهة الإمامة فقال: أحبّ الأذان لقول رسول الله 
يك: الهم اغِْرْ ِلْمُوَذننَه وأكره الإمامة للفّمان وما على 
الإمام فيها هذا نصّه. 

واحتج لمن رجح الإمامة بان الني بي ثم الخلفاء الرّاشدين 
أمُوا ولم يؤذنوا وكذا كبار العلماء بعدهم. 

وفي الصحيحين [خ: (5067). م: (774)] عن مالك بسن 
الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ية «لِيُوَدْنْ 

واحتج من رجّح الأذان بحديث معاوية رضي الله عنه قال: 
«سمعت رسول الله يكل يقول: «الَُدنُونَ أطْوَلُ الاس أَعَتافًا يوم 
الام رواه مسلمٌ [۳۸۷] ويحديث أبي هريسرة رضي الله عنه 
عن الني وك قال: «لَوْيعْلَم الاس ما في الشداء والمف الأول 
م لَمْ جوا لا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُواه رواه البخاري 
[40] ومسلم .]٤۳۷[‏ 

وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: «لا يسم مَدَى 
صَوْت الوذ جن وَلا إن ولا شيْء إل شهد لَه يوم القيَامَةِ 
سمعته من رسول الله لة. 

رواه البخاري [584]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه ية قال: «إذَا 
نودي لِلصّلاةٍ أَدبِرَ الشيْطَان وَلَهُ راط نى لا تع فين 
فإِذًا قَضَى النْدَاءً َل حَنّى إِذَا د ثوب ال بر تی إذَا فی 
التشُويب بل حتی يَحطِرَ ين لز ء فس يقول: أذكْرْ كذا وَاذْكْ 
کڌا - لِما لم يكن يَذكرٌ - حى بطل الرَجُلُ لا يذري كم صَلّى) 
رواه البخاري [087] ومسلم [۳۸۹]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يكل قال: ١مَنْ‏ أَذْنَ 
التي رة سه وجب له اله وكيب لَه تأيه في كل بوم 
تون حَسَنَة ولک إقَامَةٍ لاون خسن رواه ابن ماجه [۷۲۸] 
والدارقطني ]۲٠١ /١[‏ والحاكم 1 وقال: حديث صحيحٌ 
وهو من رواية عبد الله بن صالح كاتب اللْيّثء ومنهم من 


جرّحه ومنهم من ونقه» وله شاهدٌ يقوّيهء وأجاب هؤلاء عن 
مواظبة الني ب على الإمامة. 
وركذا من بدن لاقام راا وار ا انا 
مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم. فلم 
يتفرّغوا للأذان ومراعاة أوقاته» وأمّا الإمامة فلا بد لم من 
صلاة ويؤيّد هذا التأويل ما رواه البيهقي ]١447[‏ بإسنادٍ 
صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لو كنت أطي 
الأذان مع الخلافة لأذنت». 
(فرع): قال كثيرٌ من أصحابنا: یکره أن يكون الإملام هو 
الؤذن من نص على هذا الشّيخ أبو محمد الجويني ا 
وغيرهماء واحتج هؤلاء بحديشو عن جابر رضي الله عنله: أن 
الي ل ّى أن يكن الإمَامُ دناه رواه البيهقي 18411]. 
وقال: هو ضعيف رة وقال القاضي أبو الطّيّب: قال أبو 
علي الطبري: الأفضل أن يجمع الرّجل بين الأذان والإمامة 
ليحوز الفضيلتين» وبهذا قطع صاحب الحاوي وهو الأصح» وفيه 
حديث جيذ سنذكره في مسألة الأذان قائمًا ونقل الرافعي عن ابن 
كح أيضًا آنه استحبّ الجمع بينهماء قال: ولعله اراد الأذان لقوم 
والإمامة لآخرين. 
(قلْت): وو یاک ينامر ورات غا 
فحصل وجهان الصّحيح أنه يستحب» وقد قال القاضي أبو 
الطَيب في اول صفة الصّلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن 
من الإقامة: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما 
واستحبابه. 
قال صاحب الحاوي: في كل واحدٍ من الأذان والإمامة 
فضل. وللإنسان فيهما أربعة أحوال: : حال يمكنه القيام بهما 
والفراغ هماء فالأفضل أن يجمع بينهما 
لقلّة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته 
ومعرفته بالأوقات, فالانفراد للأذان أفضلء وحال يعجز عن 
الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيّمّا بالإمامةالمعرفته 
أحكام الصّلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل. | 
وغالة يتنر علي كن راشاو ويسلج له ولاعت SS‏ 
فأيهما أفضل؟ فيه وجهان. 
+ ٭ ي 
قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (فَإِن تناع جَمَاعة في 
ادان وَتَسَاحُوا أفْرع بيهم عله ل: لَوْيَْلُمُ اناس ما في 
النْدَاء وَالصّفْ الأول ڈ ملم ج دوا إلا أن هموا عَلِهٍ 


هماه حال يعجر عن الاماة 


لاسْتَهّمُوا)). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [ N‏ 
[7] من رواية أبي هريرة» والاستهام الاقتراع» والنداء بكسر 
التون وضمّها لغتان مشهورتان الكسر أشهرء وبه جاء القرآن؛ 
وقوله: «إذَا تََارُْوا أمْرِعَ» هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذَنٌ راب 
أو كان له مؤذّنون وتنازعوا في الابتداء» أو كان المسجد صغيرًا 
وأدّى اختلاف أصوات تهم إلى تهويش فيقرع وي ؤذن واحدٌ وهو 
من خرجت له القرعة. 

أمّا إذا كان هناك راتب ونازعه غيره فيقدّم الراتب» وإن كان 
جماعة مرتبون وأمكن أذان كل واحدٍ في موضع من المسجد لكبره 
أذّنَ کل واحدٍ وحده وإن كان صغيرًا ولم يود اختلاف أصواتهم 
إلى تهويش أذّنوا دفعة واحدة واللّه أعلم. 

1 # ا اس 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَهُمَا سسنّان ومن ] أَصْحَابنَا 
مَنْ قَالَ: هما [َْض] من وض الاب قن امو أل بد أ 
هل مقع عَلَوٍ تَركِهًا قُوتِلُوا عَلَيْهِ نه ِن شعَائِرٍ الإسْلام قلا 
يَجُورُ َعْطِيلهُ وَقَالَ أبُو عَلِيَ بُ يران وأو سَعِيدٍ ر الإصطخري: 
هو سن إل في اة َم راض الكِفَايةٍ ها لها لما 
امت الُمُعَة بوجوب امْمَاعةٍ اختَصت بوجوب الدعَاء ليها 
وَالَدَمَبُ الأولُ؛ لأنهُ دُعَاءٌ إلى الصُلاةٍ وَفَلَّمْ تج تجب کقوله: 
المّلاة جَامِعَة). 

ارو الصّقع بضم الصّادء الناحية والكورة» ويقال: 
صقع وسقع وزقع م بالصّاد والسّين والزّاي ثلاث لغاتب وقوله: 
الصّلاة جامعة بنصبهما الصّلاة على الإغراء وجامعة على 
الحال» وقوله: دعاءً إلى الصّلاة فلم تجهب كقوله: الصّلاة جام 
يعني حيث تشرع الصّلاة جامعة كالعيد والكسوف وهذا القياس 
ضعيف؛ لأنّه ليس في قوله: الصّلاة جامعة شعارٌ ظاهرٌ بخلاف 
الأذان. ؛ 
وقوله: (شَعَائِرٍ الإْلام) هي جمع شعيرة بفئح الشين» قال 
أهل اللّغة والمفسّرون: هي متعبّدات الإسلام ومعالمه الظاعرة 
مأخوذة من شعرث» أي علمت» فهي ظاهرات معلومات. 

(أما حُكْمُ المْألةِ): ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه كما 
ذكر المصنف أصحها أنهما سنة» والثاني فرض كفايةّ والشالث 
فرض كفايةٍ في الجمعة» سنة في غيرهاء وهو قول ابن خيران 
والإصطخري: كما ذكره المصنف وغيره؛ وحكاه السّرخسي عن 
أحمد السَيّاريَ من أصحابناء وما احتجّوا به لكونهما سنةٌ قوله 


ية للأعرابي المسيء صلاته: افعل كذا وكذاء ولم يذكرهما مع 
أنه ية ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصّلاة. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفايةٍ فأقلٌ ما يتأدّى به 
الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان» فإن كانت 
قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحدٌ سمعوا كلهم سقط الفرض 
بواحاب وإن كان بلدا كبا وجب أن يؤذن في كل موضصع واحاة 
بحيث ينتشر الأذان في جيعهم» فإن أذن واحدٌ فحسب سقط 
الحرج عن التاحية التي سمعوه دون غيرهم. 

قال صاحب الإبانة: ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاةٍ 
واحدةٍ في كل يوم وليلةٍ ولا يجب لكل صلاقء وحكى إمام 
الحرمين هذا عنه ولم يحك عن غيره وقال: لم أر لأصحابنا إيجابه 
لکل صلاق قال: ودليله آنه إذا حصل مره في كل يوم وليلةٍ لم 
تندرس الشّعارء واقتصر الغزالي في البسيط على ما ذكره صاحب 
الإبانة وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابناء فإنّ 
مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل: إن فرض كفاية وجب 
لكل صلاة» وهذا هو الصّواب تفريعًا على قولنا: فرض كفاية؛ 
لأنه المعهود. ولا يحصل الشّعار إلا به وإذا قلنا: الأذان سند 
حصلت با يحصل به إذا قلنا: فرض كفاية. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفايةٍ فاتفق أهل بل أو قرية 
على تركه وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على 
ترك غيره من فروض الكفاية. 

وإن قلنا: هو سنة فتركوه فهل يقاتلون؟ فيه وجهان 
مشهوران في كتب العراقيين» وذكرهما قليلون من الخراسائيين. 

(الصجيح) منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على ترك سئة 
الظهر والصّبح وغيرهما. 

(الثانِي): يقاتلون؛ لأنّه شعارٌ ظاهرٌ بخلاف سنة الظهر. 

قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: لا يقاتلون. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يقاتلون وهو باطلٌ لا أصل له 
وهو رجوعٌ إلى أنه فرض كفايةٍ وإلاً فلا قتال على ترك السَّنْة 
هكذا قاله إمام الحرمين وابن الصبّاع والشّاشي وآخرون. 

قال الإمام: وإذا قلنا: إنه فرض كفاية في الجمعة خاصّة 
فوجهان: 

(أَحَدْهُمَا): لا يسقط الفرض إلا بأذان يفعل بين يدي 
الخطيب. ١‏ 

(والثاني): يسقط بأن يؤتى به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين 
يديه» واتفقوا على أنه لا يسقط بأذان يفعل في يوم الجمعة لغير 


صلاة الجمعة» وقال الإمام: والقول في الإقامة كالقول في الأذان 
في جميع ما ذكرناه. 
فرع 
مذاهب العلماء ب2 الأذان والإقامة 

مذهبنا المشهور أنهما سئة لكل الصّلوات في الحضر والسّفر 
للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال. 

إن کیا ست اھ رن الماع ويه ال ات 
حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السّرخسي عن جمهور 
العلماء وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر 
والسفر قال: وقال مالك تجب في مسجد الجماعة» وقال عطاءٌ 
والأوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصّلاة, وعن الأوزاعي - 
رواية - أنه يعيد ما دام الوقت باقيًا قال العبدري: هما مسنّةٌ عند 
مالك وفرضا كفايةٍ عند أحمد وقال داود هما فرضٌ لصلاة 
الجماعة وليسا بشرط لصحتهاء وقال مجاهدٌ إن نسى 
السفر أعاد. وقال الحاملي قال أهل الفأاهر: هما واجبان لكا" 
صلاةٍ واختلفوا في اشتراطهما لصحتها: 

HO  # 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَهَل يُسَرءُ لِلْفَوَاِتَ؟ 
لان قال قَالَ في الأم: يم ھا لز الیل وما 
وى ايو سما الذي رضي الله عنه قَال: «حُبسنا يَوْمَ الحندق 
حَنى ذَهَب هوي من اليل حتى فيا ذلك قَوُْ الل عر وَجَل: 
لوكقى الله المؤْمِنِينَ الال فَدَعَا رَسُولُ الله يلك بلالاً امه 
اقام ار صلأا وَآحْمَنَ» كما نُصَلّى في وها تم ١‏ اقام 
وس E‏ 

لعِشَاءَ فَصَلأمًا كَذَلِكَ» ولان الأَذَانَ لإِعْلام لوقت وَقَدْ فاتَ 

لفك وَالإقَامَة 1را لأسيفتاحٍ الصّلاةٍ وَذْلِكَ مَوْجُودٌ وَقَالٌَ 
في القديم: يُوَذْنُ وَيقِيم م لِلْأُولَى وَحْدَهَا يُقِِمُ لبي بَعْدَمًا 
وَالدليل عليه ما ّى عبد الل ن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أن 
ارين شلوا الي يل عن ايم صلَوّاتٍ حى ذَهَب يِن اليل 
ما ثاء الله مر لبي ل بلالاً أذ ثم قا َصَلّى الظَهرَ م 
ام مصلَى العطر ڈ ثم اقام مصَلَى الَخْربَ ‏ م أنَامَ فَصَلّى اليشا 
وَلأَنَهُمًا صَلاتّان جَمَعَهُمَا وَقَتْ وَاحِدَ فکاتا بأذَان وَإِقَامَينِ 
کالُغرب وَالعِشَاء املق فن التي يك صَلأهُمًا دان وإقامتين 
کالُغرب وَقَالَ في الإملاء: إن آل الجْيِمَاعَ الاس دن وأا 
َإِنْ لَم يُوَمْلْ اقا E‏ الاَذَانَ يُرَادُ جنع الناسء 
ذا َم يُوَملَ الجَمْمَ لم يكن لدان وَجْه وَِذَا مَل كان لَهُ وَجُْ. 


الإقامة في 


قَالَ أ بو إسْحَاقَ وَعَلَى هَذَا القؤل لِلصلاةٍ ا لحار يض إِذَا 
ئل التِمََ لَه دن اقام إن لَمْ يُوملْ اقام وَلَمْ يوَذْ). 
(الشرح): حديث أبي سعیاږ رضي الله عنه صحيعٌ رواه 
الإمامان آبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل في مسئديهما 
بلفظه هنا بإسنادٍ صحيح؛ ورواه النسائي لكن لم يذكر لغرب 
والعشاء وإسناده صحيح أيضّاء وحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه مرسل فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه 
لصغره وقد سبق بیان هذا في آخر باب مواقيت الصّلاة. | 
وحديث أنّ الي بي جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
وإقامتين صحيحٌ رواه مسلم ]١١١14[‏ من رواية جابرء أويوم 
الخندق: هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع من ال هجرة» وقيل 
سنة خس» وحديث ابن مسعوجٍ كان يوم الخندق أيضًا وهو 
غالف لحدي ابي شعي ويجاب عن اعتلافهما باتيما فيان 
جرتا في آيام الخندق» فان آيام الخندق كانت خمسة عشر يومًا 
وكان فوات هذه الصّلوات للاشتغال بالقتال وكان ذلك قبل 
نزول صلاة المخوف كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 
وقوله: ذهب هوي من الليل هو بفتح الماء وكسر الواو 
وتشديد الياء» ويقال أيضًا بضم الماء حكاهما صاحب ام 
الأنوار وغيره» لكنّ الفتح هو المشهور الأفصح ومعناء طائفة منه. 
(أما كم المنآلَةِ): فإذا أراد قضاء فوائت دفعةً واحدة أقام 
لكلّ واحدةٍ بلا حلافي ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى 
مهن وهل يؤذّن للأولى؟ فيه الأقوال الثلاثة الى ذكرها المصنف 
بدلائلها. ۰ 
أصحّها عند جمهور الأصحاب يؤذن» من صحّحه الششبخ أبو 
حامد في تعليقه والحاملي في كتابيه ا جموع والتجريد وقطع به في 
المقنع وصحّحه المصنف في التنبيه» وصاحب الإبانة والشّيخ 
نصرّء والرّوياني في الحلية وقطع به سليم الرازي في الكفاية 
وصحّحه في رءوس المسائل فهذا هو الصّحيح الذي جاءت به 
الأحاديث الصّحيحة؛ ولا يغترٌ بتصحيح الرافعي وغيره منع 
الأذان ولو أراد قضاء فائةٍ وحدها أقام لما 
الأقوال أصحّها يؤذن. 
قال أصحابنا: الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق 
الفريضة وفي الإملاء حقّ الجماعة ولو أراد قضاء الفوائت 
متفرّقات كل واحدةٍ في وق ففي الأذان لكل واحدةٍ الأقوال 
آلو اسا بوذن ولو تفن ذا ق جاع بدا ن 


وفي الأذان هذه 
ا 


الجديد والقديم دون نص الإملاء ولو والى بين فريضة الوقت 
ومقضيّة فإن قدّم فريضة الوقت أن لها وأقام للمقضيّة وم يؤذّن 
وإن قدّم المقضيّة أقام اء وفي الأذان لها الأقوال الثلاثة. 

وأمّا فريضة الوقت فقال الفوراني وإمام الحرمين إن قلنا 
يؤذّن للمقضيّة م يون لها وإِلاً أذن وقطع السّرخسي في الأمالي 
بأنّه يون لها وقطع المتولّي والبغوي وصاحب العدّة بأنه لا يؤذن 
لهاء والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت إلا أن يؤخرها عن 
المقضيّة بحيث يطول الفصل بينهما فإنه حينئأر يؤذن لفريضة 
الوقت بلا خلافي. 

واعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين: 

(إِحْدَاهُمَا): إذا أخروا المؤدّاة إلى آخر وقتها فأذنوا ها وصلوا 
ثم دخلت فريضة أخرى فيؤدّن لها قطمًا. 

(الثَية): إذا صلّى فائتة قبيل الرّوال مثلاً وان لا على 
قولنا يشرع الأذان ها فلمًا فرغ من الصّلاة دخلت الظهر فيؤذن 
ولم يستئن إمام الحرمين غير هذه الصّورة الثانية ولا بد من استثناء 
الأولى أيضًا والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الأذان للفائتة 

قد ذكرنا أنّ الأصح عندنا آنه مشروعٌ لها. 

قال الشّيخ أبو حامار وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وأبي ثور وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يؤڏن قال أبو حامدٍ وقال 
أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدةٍ دليلنا أنه لا یشرع 
زيادةٌ على أذان للأحاديث الصّحيحة عن رسول الله ية السابقة 
أنه لم يوال بين أذانين. ١‏ 

(فرعٌ): المنفرد في صحراء أو بل يؤذن على المذهب 
والمنصوص في الجديد والقديم لإطلاق الأحاديث وفيه قول 
حرج أنه لا يؤڏن» ووجهٌ خرّجه أبو إسحاق المروزي من نصّه في 
الإملاء إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا. 

هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فإن بلغه فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كما لولم يبلغه فيكون فيه الخلاف وبهذا 
الطريق قطع الماوردي والبندنيجي قال البندنيجي القول الجديد 
يؤذن والقديم لا 

(وَالطَّرِيقٌ النَانِي): لا يؤذَن؛ لأنّ مقصود الأذان حصل بأذان 
غيره فإن قلنا: زد اقام وإن قلنا لايؤذن فهل يقيم 
طريقان: 

(الصحيح) وبه قطع الجمهور: يقيم. 


؟ فيه 


(والثاني): حكاه جماعة من الخراسانبّين وفيه وجهان» وهذا 
غلط. 

وإذا قلنا: يؤذن فهل يرفع صوته؟ نظر إن صلی في مسج 
قد صلّيت فيه جماعة لم يرفع لشلاً يوهم دخول وقت صلاةٍ 
أخرى؛ نص عليه في الام واتفقوا عليه» وإن لم يكن كذلك 
فوجهان الأصح: : يرفع لعموم الأحاديث في رفع الصّوت بالأذان 
والثاني إن رجا جماعة رفع وإلاً فلا. 

ولو أقيمت جماعة في مسجدٍ فحضر قومٌ لم يصلواء فهل يسن 
هم الأذان؟ قولان الصّحيح نعم وبه قطع البغوي وغيره ولا 
يرفع الصّوت لخوف اللبس سواءً كان المسجد مطروقًا أو غير 
مطروق. 

قال اام رسن تيك قلضا اي المشاعة الثاية في المد 
الذي أذّن فيه مؤذّنٌ وصلّيت فيه جماعة لا يرفع المّوت لا نعني 
به أنه يحرم الرّفع» بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع. 

وإذا قلنا: المنفرد لا يرفع صوته فلا نعني به أن الأولى أن لا 
يرفع صوته» فن الرّفع أولى في حقه ولكن نعني أنه يعت بأذانه 
وإن لم يرفع» هكذا قاله إمام الحرمين فعنده أن الخلاف في رفع 
لمنفرد صوته هو في آنه هل يعت بأذانه بلا رفع أم لا؟ والّذي قاله 
الجمهور أنه يعتدّ به بلا رفع بلا حلاف وإنْما الخلاف في 
استحباب الرّفعء قالوا: فيكفي أن يسمع نفسه وشرط إمام 
الحرمين أن يسمع من هو عنده. 

قال الشافعي في الأم: وأذان الرّجل في بيته وإقامته كهما في 


هذا نصّهء وتابعه الشّيخ أبو حامدٍ وغِيره واللّه أعلم. 
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قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ جَمع يبن صَلاتينِ فن 
يهُا في فت الأولى هما أذ َم وى وأقام 
اة كما فعَلَ الي بل بعرَفَة وَإِنْ جَمَع ينما فِي وَفْتٍ 
الثَزِيةِ فَهُما كَالفَائَيْن؛ لأن الأولّى قذ فات وقتهاء اة تَابعَة 
لا وقد ينا حُكْمْ القوَائت]). ١‏ 

(الشرح): هذا الحديث رواه مسلمٌ [۱۲۱۸] من رواية جابر 
رضي الله عنه» وقوله: فهيء يعني المسألة. 

قال أصحابنا: إن جمع بينهما في وقت الأولى أذّن للأولى بلا 
خلاف, وأقام لكل واحدةٍ للحديث المذكورء وإن جمع في وقت 
الثانية وبدا بالأولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية» وهل يؤذن 
للأول؟ فيه الأقوال الثلاثة التي في الفوائت» هكذا قاله 


الأصحاب في الطّرق» وخالفهم القاضي حسينٌ والمتولّي فقالا: 
إن قلنا يؤدّن للفاحة فهنا أولى» وإلاً فوجهان لأنها مدا 
والمذهب أنه على الأقوال الثّلاثة التي في الفوائت» الصّحيح أنه 
يؤذن لحديث جابر المذكور في مسالة الفوائت في الجمع بمزدلفة. 

وقد رو البشاري 1643 ]ملم ]١١84[‏ من رواية 
ابن عمر أن اللي ا «صَلّى الصلاتين بِمُرْدلِفَة بإقَامَة؛ وفي 
رواية لأبي 5 [3] باذان» 58 الأذان افا 
[151] عن ابن مسعود موقوفًا عليه ويجاب عن حديث ابن 
عمر رضي الله عنه بجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه إنما حفظ الإقامة» وقد حفظ جابرٌ الأذان 
فوجب تقديمه؟ لان معه زيادة علم. 

(والثاني): أن جابرًا استوفى أمور حجّة الني به وأتقنهاء 
فهو أولى بالاعتماد واللّه أعلم. 

فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا بالمذهب إنّه يصح الجمع أذن 
للعصر الت بدأ بها قولاً واحدًا ولا يؤذن للظهرء ويقيم لكل 
واحدق رغ به صاحب التَتَمّة وغيره قال لا يؤذن للثانية» سواءً 
قلنا الترتيب شرط أم لاء لأنا إن شرطناه صارت الثانية فائئة 
والفاثتة المفعولة بعد فرض 
فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها. 

وقال صاحب الإبانة: إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي 
كالمقضيّةء ففي الأذان ها الخلاف. 

قال إمام الحرمين والأصحاب: هذا غلط صريح لا وجه له؛ 
لأنّ صلاة العصر مؤدّاة في وقتها قطعًاء وإنما يتطرّق الخلل بترك 
الترتيب إلى الظهر فقط. 

وقال صاحب الحاوي: إن بدأ العصر أذَن لها وهل يؤذن 
للظّهر؟ فيه ثلاثة أقوال قال الشّاشيّ هذا صحيح في العصر وغير 
صحيح في الظهر بعدهاء فإن قيل إذا جمع في وقت العصر وبدا 
بالظهر لم لا يؤدّن للعصر؛ لأنّ الوقت لها؟ فالجواب ما أجاب به 
المصدّف والأصحاب أن العصر في حكم التابعة للظهر هناء ونقل 
الرّافعيَ وجها عن أبي الحسين بن القطان آنه يستحبّ أن يؤذّن 
لكلّ واحدةٍ من صلاتي الجمع سواءً قم أو أخمر وهذا الوجه 
حكاه الدّارمي وهو غلط الف للأحاديث الصحيحةء ولا قاله 
الشافعي والأصحاب واللّه أعلم. 

ل ¥« فنا 

قال الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (لا يَجُودُ الآذَانُ لير 

المببح قبل دُخول القت أنه يراد للإغلام بسالوقت فلا يَجُورْ 


الوقت لا يؤذن لماء وإن لم نشرطه 


ا 


ونا البح يجو أن بون هايند صف الل َل لني 
:إن بلالا يون ِل فكلوا واشربوا حَتى يُوَدْنَ بام 
كتوم لان المح يَدخلُ وتا وًالاس يام وفيهم الب 
وَالْحْيِث اتی إلى قي الآذَان لامب للصّلاةٍ وَيُحَلالِف] 
ابر ارات [فَه) يل وكا وَل مقطو فلا اح 
إلى تقديم الأذانء وَأَمًا الإقَامَة فلا يجوز تَقْدِمُهًا عَلَى الوَنْتِ 
لأنَّا تراد لأستفتاح الصّلاةٍ فلا يَجُورُ َْلَ الوَقْتو). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري [097] 
ومسلمٌ ]١١45[‏ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وروی ابن 
خزيمة [5 ٠‏ والبيهقي ]١777[‏ وغيرهما من رواية عائشة 
وغيرها أن الي إا قال: «إن ان كتوم يادي ليل فكوا 
وَاشْرْبُوا حَنى يَُاوِيّ بسلال» قال البيهقي: قال ابن ` 
صحّت هذه الرّواية فيجوز أن يكون بين ابن ام مكتوم وبلال 
نوب فكان بلالٌ في نوبةٍ یون بليلء وكان ابن أمّ مكتوم في نوبةٍ 
يؤذن بليل قال: وإن لم تصح رواية من روى تقديم أذان اين أم 
مكتوم فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعودٍ وسمرة وعائشة ان 
بلالاً كان يؤدن بليل والله أعلم. 

وا سم أبن أمّ مكتوم عمرو بن قيس وقيل عبد الله بن زائدة 
القرشي العامري وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
استخلفه الني كل ثلاث عشرة مرّةٌ في غزواته» وشهد فقح 
EE‏ وس عن 
ا : عاتكة بنت عبد الله. 

(أما حكم الّسألة): فلا يجوز الأذان لغير انشع ن ربا 
بلا خلافي لما ذكره قال الشافعيّ في الام والأصحاب: لو أوقع 
بعض كلمات الأذان لغير الصّبح قبل الوقت وبعضها في الزقت 
لم يصح بل عليه استئناف الأذان كله. 

هذا هو المشهور وقال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق قال 
الشافعي رحمه الله: لو وقع بعض كلمات الأذان قبل اللزوال 
وبعضها بعده بني على الواقع في الوقت» قال: ومراده قوله في 
آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر» فيأتي بعده بالتكبير مرتين» ثم 
الشهادة إلى آخره ولا يحتاج إلى أربع تكبيرات وليس مراده أن 
غير ذلك يحسب له» فان الترتيب واجب» قال: ولا يضر قوله: لا 
إله إلا الله بين التكبيرات؛ لأنه لو خلّل بينها كلامًا يسلا لا 
يضرًه فالذكر أولل. [ [ | 

ونقل الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن 


خزيملة: إن 


الأصحاب نحو هذاء ويجوز للصّبح قبل وقتها بلا حلاف 
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة 
أوجهاصحها - وهو قول أكثر أصحابنا - وبه قطع معظم 
لانن يدعل وقك اھا تست الليل. 

(والثاني): أنه قبيل طلوع الفجر في السّحرء وبه قطع البغوي 
وصحّحه القاضي حسينٌ والمتولي وهذا ظاهر المتقول عسن بلال 
وابن أمّ مكتوم. 

(والشالث): : يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليلء وفي 
اليف لنصف سيم نقله إمام الحرمين وآخرون من الخراساتين؛ 
ورجحه الرّافعي على خلاف عادته في التحقيق. 

(والرًايع): أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار» وهو ثلث 
اليل في قول» ونصفه في قول حكاه القاضي حسينٌ وصاحبا 
الإبانة والتتمّة والبيان وغيرهم. 

(وَالخَايِس): جميع اليل وقت لأذان الصتبح» حكاه إمام 
الحرمين وصاحب العدّة والبيان وآخرون وهو في غاية الضّعف 
بل غلط. 

قال إمام الحرمين: لولا علو قدر الحاكي له وهو الشّيخ أبو 
علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا 
الوجه. 

وكيف يحسبن الدّعاء لصلاة البح في وقت الدّعاء إلى 
الغرب» والسّرف في كل شيء مطْرح؟ هذا كلام الإمام والظاهر 
أنّ صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنّه إمام 
الحرمين بل إنما يجوّزه بعد مضي صلاة العشاء الآخرة وقطعةٍ من 
الليل. 

وأمّا الوجه الذي نقله الخراسائيّون أنه يؤذن في الشتاء 
يبقى؛ وني الصيف لنصف سبعء فهو أيضًا تقييدٌ باطل وكانهم 
بنوه على حديش باطل نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ 
الصّحابي قال: «كان الان عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يكل في الشتاء 
سيم ْفى مِنَ اللي وَفِي الصيف لصف سم وهنا الحديث 
باطل غير معروفي عند أهل الحديث. 

وقد رواه الشافعيّ في القديم بإسنادٍ ضعيفو عن سعد القرظ 
قال: دأَذنا في زَمَن النبِي يل بقبَاء وَفِي رمن عُمَرَ رضي الله عنه 


اموي فَكَانَ ذا في الصُبح في الثلناء لسم نطف يَْقَى مِنَ 


اليل وَفِي | لصيف لسم يبْقَى مِنْهُ» وهذا المنقول مع ذ ضعفه 
مالف لقول صاحب هذا الوجه فالصّحيح اعتبار نصف اليل 
كما سبق واللّه أعلم. 


وما الإقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصّلاة» ولا على 
إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين» وهما دخول 
الوقت وإرادة الدخول في الصّلاة. 

فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيفي بحيث دخل الوقت عقب 
الإقامة ثم شرع في الصلاة قن ذلك لم تصح إقامته» وإن كان 
ما فصل بينها وبين الصّلاة لكونها وقعت قبل الوقت» وقد نص 
في الم على هذاء وإن أقام في الوقت وآخر الدّخول في الصّلاة 
بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدّخول في الصّلاة فلا 
يجوز الفصل واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: السّنة أن يؤذن للمّبح مرتان» 
إحداهما قبل الفجرء والأخرى عقب طلوعه لقوله بل (إنّ 
بلالا موَدْنُ بال كوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَذْن ابن م مَكشوم 
والأفضل أن يكون مؤذنان» يؤذن واحدّ قبل الفجر والآخر بعد 
فإن اقتصر على أذان واحدٍ جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون 
روهز ان كر قفن اكليات فل لسر ر سوا ده 
إذا لم يطل بينهما فصل وإذا اقتصر على أذان واحدٍ فالأفضل أن 
يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصّلوات؛ واللّه 
أعلم. 

(فرع): في مذاهب العلماء في الأذان للصّبح وغيرها أمَا 
غيرها فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين» نقل 
الإجماع فيه ابن جرير وغيره. 

وأمًا الصّبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده» 
وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحاق 
وداود وقال الثوري رابو عينة را الاعوز فل الجن 

وحكى ابن المنذر عن طائفة آنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن 
كان يوذ بعده» واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحدييث ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن بلالاً رضي الله عنه أذ قل الجر قمر 
النبِي كله أن يرجم يادي ألا إن العَبد تام آلا إن الع نام لدا 
دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا «يؤذّن بليل» 
وهو في الصّحيحين [خ: (097)) م: (17 ])٠‏ كما سبقء وفي 
الصّحيح أحاديث كثيرة بمعناه. 

وأمًا حديث ابن عمر الذي احتجّوا به» فرواه أبو داود 
1 والبيهقيَ ]١77/7[‏ وغيرهما وضعفوه. 

 F#‏ نع 

َال الصف د ره اف فاق (والاذان تلع عشرة كلحة 

الله أ الله أ الله كر الله أك أَْهَدُ أن لا إل إلا اللي 


هد أن لا إِلَّهَ إلا الل أَعَهَد أن مُحَمدَا رَسُولُ اللي آشهذ أَنْ 
محا سول الل م زجع مد صو ويقول: : أَثنْهَدُ أن لا إل 
الك أيه لذلا له رذ لاحي أ يُحَمَّدَا رَسُولُ اللي 
أَشْهَدُ أن مُحَمْ مدا رَسُولُ اللي حي عَلّى الملا حي على 
الصّلاق حي عَلَى القلاح» حي غل القلاح» الله كبر الله كبر 
لا إِلَّه إلا الله 

لما رَوَى أو مَحْدُورَةَ رضي الله عنه قَالَ: «ألقَى عَلَيْ رَسُولُ 
الل ل لين به قا ل الله كبر الله كبر در نحو ما 
َه إن كان في دان المتبح راد فيه [الترب] رَه أن 0 
بَْدَ اليْعَلَة: «الصلاة حير ِنَ اللوم مَرتين «وكرة ذلك فِي 
الحديق. 

ال أصْحَابئًا: بس ذَلِكَ قَوْلاً وَاجِدَاء وَإِنْمَا كرة [ذَلِكَ] في 
اديب لأ أن محدُورَة لم نكي وذ صح ذلك في حَديث 
لَه: «حَي على القلاج» الملاة خَيرٌ مِنَ 
الوم الصلاة حر ِن لز الله كبر الله كب لا إِنَّه إلا الأ 
رائ الإقامة فَإنّها] إحدى عَشْرَةَ كَلِمَة: الله أكُبَرُ الله أك 
أَسْهَدُ أن لا له إلا الل أَشْهَدُ اَن م ُحَمدَا رَسُولُ الأ حي عَلَى 
الصّلاةٍ حَيْ عَلَى القلاح» نَدْقَامَتْ المصّلاهٌ قد قَامَتْ الصّلاة 
الله كن اللّهُ كر لا لَه إلا اللُّ. 

وَقَالَ في القديم: الإقَامَة ره آمرْة] لأنهُ لَفْظ فِي الإقَامَةٍ 


أبي مَحذورَة واه قَالَ ر 


کان رای كَالحَيْعَلَةِ وَالآولُ اصح لما رَوَى انس رضي الله عنه 
قَالَ: «أُمِرّ بلا أن يسْمَمَ الآذان ويوير لإقَامَة» وان سَائْرَ 
أَلْمَاظٍ الإا إلا الإقَامَة] قن قضيِي قا في ول الآذاذ 
َأَعِيدَتْ عَلَى التقْصّان كآخير الأذَان رفظ الإقَامَة لَمْ يْقَضَ حَقَهُ 
في الأذان فلم بلق التْقْصَانُ»). 

(الشرح): حديث أنس: اأَمِرَ بلالٌ أَنْيَشْفَمَ الأذَانَ وَيوتَرَ 
الإقَامَة» صحيح رواه البخاري [oA]‏ ومسلم [۳۷۸] بلفظه. 

وأمًا حديث أبي محذورة في الترجيع فصحيح رواه مسلم 
[v4]‏ 

لكنه وقع التُكبير في أوَله في رواية مسلم مرّتين فقط: الله 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. 

وني رواية أبي داود ]5٠0[‏ والنسائيّ [777] وغيرهما 
التكبير أريعًا کما هو في الهڌب وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: : هو حديثُ صحيح. 

وأمًا حديث أبي محذورة في التتويب فرواهابو داود وغيره 


باسناو جيه وعن أنس رضي الله عنه قال: (مِنَ السّنْةِ ذا قَالَ 


النْوْمء الصّلاة خير مِنَ اللوم الله أَكبرُ الله كبر لا إل إلا اللّهُ) 
زوأ ابن زم ی مسح 843 وال قل 1 4۴ 
والبيهقي [1875].قال البيهقي: إسناده صحيح. 
٠‏ وأبو محذورة بال حاء المهملة وضم الذال المعجمة اسمه: سمرة 


بن معير بميم مكسورةٍ ثم عين ساكنة ثم ياء مثناقٍ تحت مفتوحةٍ ثم 


راء» ويقال: أوس بن معير» ويقال: سمرة بن عمير» ويقال: أوس 
بن معيّر. 
م اميم وفتح الياء المشدّدة» كان من أحسن الاس ضونًا 
بضم الميم وفتح 2 .02< ل من احسن س مر ¢ 
ا | 


توفي بمكة سنة تسم وخمسسين» وقيل تسم وسبعين» وأمًا 
التتويب فماخوذ من ثاب إذا رجع كانه رجع إلى الدّغاء إلى 
الصّلاة مرّة أخرى؛ لأنه دعا إليها بقوله «حيّ على الصّلاة» ثم 
دعا إليها بقوله «الصّلاة خيرٌ من النوم» قال الترمذي في جامعه 
ويقال فيه التثويب. | 

وأمًا الحيعلة فهي بفتح الحاء وهي قوله #حيّ على اللات 
حي على الفلاح» قال الأزهري: قال الخليل: لا تأتلفا العين 
والحاء في كلمةٍ واحدةٍ أصليّةِ في الحروف لقرب محرجيهما إلا أن 
يتألّف فعلٌ من كلمتين» مثل «حي على» فيقال «حيعلة» ومشل 
الحيعلة من المركبات: البسملة والحمدلة والحوقلة في: بسم الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوَة إلا باللّه وأشباههاء وقد أوضحتها 
في تهذيب الأسماء واللغات. 

وقوله: اير بلال أن يشْمَم لدان هو بفتح الیای ا ا 
به رسول الله يله صاحب الأمر والنهي. 

وقوله «إلاً الإقامة» يعني قوله: قد قامت الصّلاة فيأتي به 
مرتين. 

وقوله «ثم يرجع فيمدٌ صوته؛ لو قال فيرفع صوتله كان 
أحسن؛ لأنه لا يلزم من المد الرّفع» والمراد الرفع. 

وقوله #يرجع؛ هو بفتح الياء وإسكان الرّاء وتخفيف الجيم» 
وقد رأيت من يضم الياء ويشدد الجيم؛ وهو تصحيف؛ لان 
الترجيع اسم للّذي يأتي به سرًا. 

(وَأَمّا أحكامٌ الْسْأَلَةِ): فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة 
كما ذكر بإثبات الترجيع وهو ذكر الشّهادتين مرّتين سي قبل 
الجهرء وهذا الترجيع سنة على المذهب الصّحيح الذي قاله 
الأكثرون» فلو تركه سهوا أو عمدًا صح أذانه وفاته الفضيلة وفيه 


وجةٌ حكاه الخراسانيُون وبعضهم يحكيه قولاً آنه ركنٌ لا يصمح 


الأذان إلا به. 

قال القاضي حسينٌ: نقل أحمد البيهقي عن الإمام الشافعي 
آنه إن ترك الترجيع لا يصح أذانه» والمذهب الأوّل؛ لأنه جاءت 
أحاديث كثيرة بحذفه» منها حديث عبد الله بن زي الذي قدّمناه 
في أوّل الباب» ولو كان ركنا لم يترك» ولأنه ليس في حذفه إخلالٌ 
ظاهرٌ بخلاف باقي الكلمات» والحكمة في الرجيع أنه يقوله سرا 
بتدبر وإخلاص. 

وا اتويب في الصّبح ففيه طريقان المتحيح الّذي قطع به 
لصتف والجمهور أنه مسنونٌ قطعًا لحديث أبي محذورة. 

(وَالطْرِيقٌ الثانني): فيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): هذا وهو القديم» ونقله القاضي ابو اليب 
وصاحب الشامل عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصًا 
في القديم والجديد ونقله صاحب التَمّة عن نص الشافعي رحمه 
الله في عامة كتبه. 

(والشاني): وهو الجديد؛ لأنه يكره ومن قطع بطريقة 
القولين الدَارميّ وادّعى إمام الحرمين أنها أشهر والمذهب أنه 
مشروعٌ فعلى هذا فهو سنّة لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة. 


هكذا قطع به الأصحاب. 
وقال إمام الحرمين في اشتراطه احتمال» قال: وهو بالاشتراط 


أولى من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل 
أذان للصّبح سواءً ما قبل الفجر وبغده وقال صاب التهذييت: 
إن ثوب في الأذان الأوّل ى يثوّب في الثاني في (أصّح) الوجهين. 

وأمًا الإقامة ففيها خمسة أقوال: 

(المنجِيح): أنْها إحدى عشرة كلمةً كما ذكره المصنّف وهذا 

هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب. ودليله حديث 
أنس. 

(والثانى): أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصّلاة. 

وهذا قولٌ قديمٌ حكاه المصئف والأصحاب. 

(والثالث): قديم أيضًا أنها تسع كلمات يفرد أيضمًا التكبير 
في آخرهاء حكاه إمام الحرمين. 

(والرابع): قديمٌ أيضًا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أوَّها 
وآخرها مع لفظ الإقامة» حكاه القاضي حسينٌ والفوراني 
والسّرخسي وصاحب العدّة وجها. 

وحكاه البغوي قولاً. 

(وَاخَامِسٌ): أنه إن رجع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة 

فيكون سبع عشرة كلمةء وإنلم يرجع أفرد الإقامة فجعلها 
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إحدى عشرة كلمة. 

قال البغوي: وهذا اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
کک اسكانا: اتی أنها اجدی ع كلم سر رجع 
أم لاء ودليله حديث عبد الله بن زي الذي ذكرناه في أوّل الباب 
وحديث أنس المذكور هنا 

فإن 1 فقد قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
فهذا ظاهره أنه يأتي بالتكبير مرّة فقط» وقد قلتم: يأتي به مرتين. 

فالجواب أنه وترٌ بالنسبة إلى تكبير الأذان فن التكبير في أوّل 
الأذان أربع كلمات. ولان السّئْة في تكبيرات الأذان الأربع أن 
يأتي بها في نفسين كل تكبيرتين في نفس» وفي الإقامة يأتي 
بالتكبيرتين في نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار واللّه أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 ألفاظ الأذان 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أله تسع عشرة كلمةًء وبه قال طائفة من 
أهل العلم بالحجاز وغيره» وقال مالك: هو سبع عشرة كلمة 
أسقط تكبيرتين من أوّله. وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري: هو 
خس عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربمًا كمذهبناء 
وقال أحمد وإسحاق: إثبات التّرجيع وحذفه كلاهما سنة» وحكى 
الخرقيّ عن أحمد آنه لا يرجع. 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث عبد 
الله بن زيدٍء واحتج أصحابنا بحديث أبي محذورة قالوا: وهو 
مقدّمٌ على حديث عبد الله بن زيا لأوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه متاخرٌ. 

(والثاني): أنّ فيه زيادة» وزيادة الثّقة مقبولة. 

(الثَاليث): أن الني يك لقنه إيَاه. 

(والرابع): عمل أهل الحرمين بالترجيع واللّه أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم في التثويب: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة 
في أذان الصّبح ومن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وابنه وأنسْ والحسن البصري وابن سيرين والزّهري ومالك 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة 
بالشويب على هذا الوجه. دليلنا الحديث السّابق فيه. 

فرع 
4 مذاهبهم 2 الإقامة 

مذهبنا المشهور أنها إحدى عشرة كلمة كما سبق وبه قال 
عمر بن الخطاب وابنه وأنسٌ والحسن البصري ومكحولٌ 
والزّهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيبى 


وداود وابن المنذر قال البيهقي: ومن قال بإفراد الإقامة سعيد بن 
المسيّب وعروة بن الزّبير والحسن وابن سيرين ومكحولٌ 
والرزّهريٌ وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلّة من التابعين سواهم. 

قال البغوي: هو قول أكثر العلماء. 

وقال مالك: عشر كلمات جعل قوله: قد قامت الصّلاة 
مره وقال أبو حنيفة والتّوري وابن المبارك: هو سبع عشرة كلمة 
مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصّلاة مرّتين» واحتج 
لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة: «أَنّ ابي وله عَلْمَهُ 
لذن يسم عر َة والإقامة سبع عطرة كلمةه رواه أبو داود 
3 والتّرمذيَ ]١97[‏ وقال حديث حسن صحيح. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيار قال: 
«كَانَ أَذَانُ رَسُول الله ية شَفْعًا شَفْعًا في الأذَان وَالإِقَامَةة وعن 
عبد الرّحمن ا ليلى عن معاذٍ مثله وتات ا الأذان» 
واحتج أصحابنا بحديث عبد اللّه بن زيدٍ المذكور في أوّل الباب 
وهو صحیح كما سبق بیانه» وبحديث انس قال: «أُمِرٌ بلال أن 


يَشَْمَ الآذَان وَيُوتِرَ الإَامَة إلا الإقَامَةَه رواه البخاري [080] 


ومسلمٌ [7/8”] ورواه البيهقي [۱۷۰۳] بإسنادين صحيحين 
أيضًا عن أنس: أن رَسُولَ الله ل أَمَرَ بلالا ن يَشْفْعَ الأَذَانَ 
ويور الإقامة». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نما كان لدان عَلَى 
عَهَدٍ رَسُول الله ل رين مرن وَالإقَامَة َي مَرْة غَيْرَ أنه 
و مذ مت الصلاهٌ قد قَامَتَ الصلاة» رواه أبو داود [١٠ه]‏ 
والنسائي [/ بإسناد ا 

وني المسألة أحاديث كثيرة واحتجوا بأقيسة كثيرةٍ لا حاجة 
إليها مع الأحاديث الصّحيحة قالوا: والحكمة في إفراد الإقامة أن 
السامع يعلم أنّها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان» ولأنها 
للحاضرين فلم يحتج إلى تكرير للشأكيد بخلاف الأذان» وأجابوا 
عن حديث عبد الله بن زياد بان ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله 
بن زيلر ولم يدرك أيضًا معاذاء هكذا أجاب به حفاظ الحديث 
واتفقوا عليه» ولان المشهور عن عبد الله بن زي إفراد الإقامة 
كما سبق في أوّل الباب في حديث بدء الآذان. 

قال ابن خزيمة: سمعت الإمام محمد بن يحيى الذهلي يقول: 
ليس في أخبار عبد الله بن زيا في الأذان أصح من هذا - يعني 
الرّواية التي ذكرناها في أوَّل الباب - وعن حديث أبي محذورة أن 
الرّواية اختلفت عنه» فروى جماعةً عنه إفراد الإقامة وآخرون 
تثنيتهاء وقد روى ابن خزيمة والدّارقطي والبيهقي طرقهم وبينوها. 


وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديك أبي 
محذورة هذا لا يعمل بظاهره؛ لان فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم 
لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا وهم 
من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أوللى؛ لأنه الموافق لباقي الرّوايات 
والأحاديث الصحيحة» كحديث أنس وغيره مما سبق في الإفراد. 

قال البيهقي: أجمعوا أن الإقامّة ليست كالأذان في عدد 
الكلمات إذا كان بالترجيع فدلَ على أنّ المراد به لجنس 
الكلمات» وأنْ تفسيرها وقع من بعض الرواة توهّمًا منه أن ذلك 
هو المراد» ولهذا لم يرو مسلم في صحيحه الإقامة في حديث أبي 
حذورة مع روايته الأذان عنه. ثمّ ذكر البيهقيّ [4 187] بأسانيده 
الصحيحة رواياتٍ عن أبي محذورة تبن صحة قوله ثم روى 
البيهقي ]۱۸۲١[‏ عن ابن خزية قال: الترجيع في الأذان مع تثنية 
الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجّع في الأذان 
ويي الإقامة» ويباح أن يشي الأذان ويفرد الإقامة لأنّ الأمرين 
صحًا عن رسول الله كل فام تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية 
الإقامة فلم يثبت عن الني بي 

قال البيهقي: وفي صحّة التثنية في الإقامة سوى لفظ التكبير 
وكلمتي الإقامة نظرٌ ففي اختلاف الرّوايات ما يوهم أن يكون 
الأمر بالتثنية عاد إلى كلمت الإقامة وني دوام أبي محذورة وأولاده 
على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يؤذن بضعف رواية من 
روى تثنيتها ويقتضي أن الأمر بقي على ما كان عليه هو وأولاده 
وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسوله با إلى أن 
وقع التغيير في آيام المصريين. 

قال الشافعي رحمه الله: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة يؤذّن كما حكى ابن محيريز + يعني 
بالّرجيع - قال: وسمعته يحث عن أبيه عن ابن يريز عن ابي 
عن الني يي معنى ما حكى ابسن جريجج قال: ده 
يفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة. 

وقال الشافعيّ في القديم: الرّواية في الأذان تكلفه؛ لأنه 
خمس مرّات في اليوم والليلة في المسجدين؛ يعني مسجدي مكة 
والمدينة على رءوس المهاجرين والأنصار» ومؤدّنو مكة آل أبي 
محذورة» وقد أذن أبو محذورة للني يل وعلّمه الأذان ثم ولده 
بمكة وأذن آل سعد القرظ منذ زمن رسول الله ية وأبي بكر 
رضي الله عنه كلهم يحكي الأذان والإقامة والتتوي ب أوقست 
الفجر. كما ذكرناء فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم 
والناس بحضرتهم وياتينا من طرف الأرض من يعلّمنا ذلك جاز 


محذورة عن 


له أن يسالنا عن عرفة ومئى ثم يخالفناء ولو خالفنا في المواقيت 
لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا الأمر الظاهر المعمول به. 

وروى البيهقيَ ]414/١[‏ عن مالك قال: أذن سعد القرظ 
في هذا المسجد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب 
رسول الله يك متوافرون فلم ينكره أحدٌ منهم. 

وكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم» فقيل له: كيف 
أذانهم؟ فقال يقول: الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
فذكره بالترجيع قال: والإقامة مرة مرة. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر: فأرى فقهاء أصحاب 
الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا في الأذان» يعني 
إثبات الترجيع وحذفه واللّه أعلم. 

(فرع): يكره اتويب في غير الصّبح» وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور» وحكى الشيخ أبو حاملر وصاحب الحاوي والمحاملي 
زر عق ای أنه كان يول ارخف هة يكبل 
الصّلوات كالصبح. 

وحكى القاضي أبو اليب عن الحسن بن صالح أنه 
مستحبً في أذان العشاء أيضا؛ لان بعض الاس قد ينام عنهاء 
دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله لو قال: «مَنَّ 
أحْدث فِي أَمْرنَا هَذَا ما ليس مِنْهُ ُو رده رواه البخاري 
[۲۰] ومسلم [1714]. 

وروي عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى التابعي عن بلال رضي 
الله عنه قال: قال لي رسول الله يا «لا توبن ِي شيء مِنَّ 
اللات إلا في صلا القَجّره رواه الترمذي [194] وضمّف 
مادا ومو ع فمف إا مرم لأنّ ابن أبي ليلى لم 
يسمع بلالاً. 

وعن مجاه قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجلٌ في الظهر أو 
العصر فقال: «اخرج بنا فان هذه بدعة» رواه أبو داود ]٥۳۸[‏ 
وليس إسناده بقوي» والمعتمد حديث عائشة رضي الله عنها. 

(فرع): يكره أن يقال في الأذان: حي على خير العمل» لأنه 
يغبت عن رسول الله ية وروى البيهقي ]۱۸٤١[‏ فيه شيئا 
موقوفًا على ابن عمر وعليّ بن الحسين رضي الله عنه قال 
البيهقي: لم تنبت هذه اللفظة عن الي ب فنحن نكره الرّيسادة في 
الأذان والله أعلم. 

# # 

قال الصف دره الله تال : رلا يمتح الأذان إلأ ين 

ملم عَاقِلِ أا الكَافِرُ وَالَجْنونُ فلا يمح أذَانْهُمَا لأنهُما لِسَا 


مِن أَهْلِ اليَاداتي وصح من الصبي العَاقِلٍ لأنهُ مِنْ أل 
الات وَيكرَه لمرو أذ دن تحب لها أن تقيم؛ لأن 
في الأَذآن تفع الوت وَفِي الإقامَة لا رفع [الصؤْت] فَإذا 
أت لِلرَجال لمحد دنا لأ لا يح إمَامنّهَا لِلرْجَال قلا 
صح ينها لَهُم). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): لا يصح أذان كافر على أي ملةٍ كان فإن أذن 
فهل يكون أذانه إسلامًا؟ ينظر إن كان عيسويًا والعيسويّة طائفة 
من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني» يعتقدون 
اختصاص رسالة نبينا يك بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما؛ 
لأنْه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص وإن كان غير 
عيسوي فله في نطقه بالشّهادة ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يقوها حكاية بأن يقول: سمعت فلانًا يقول: لا 
إله إلا الله حمّدٌ رسول الله فهذا لا يصير مسلمًا بلا خلافي؛ 
لأنه حال كما لا يصير المسلم كافرًا بحكايته الكفر. 

(والثاني): أن يقوها بعد استدعاء بأن يقول له إنسانُ قل: لا 
للا الله ف رو الله فرفر فاع ف س سل 3 
خلاف. 

(والنالث) أن يقو ها ابتداءً لا حكاية ولا باستدعاء فهل 
يصير مسلمًا؟ فيه وجهان مشهوران ام اة م 
الأكثرون: أنه يصير لنطقه بهما اختياراء والشاني: لا يصير 
لاحتمال الحكاية» وسواء حكمنا بإسلامه أم لاء لا يصح أذانه؛ 
لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشّهادتين فيكون بعض 
الأذان جرى في الكفر. 

ولو أذن المسلم ثم ارتدَ عقب فراغه اعتدَ بأذانه» ويستحبّ 
أن لا يعتدٌ به لاحتمال أن تكون عرضت له الرّدّة قبل فراغه. 
ومن نص على هذا الشّافعي. 

(لَسْالّة الايّة): لا يصح أذان امجنون والمغمى عليه لأنّ 
كلامهما لو وليسا في الحال من أهل العبادة. 

وأمّا السكران فلا يصح أذانه على الصّحيح كامجنون» وفي 
وجي أنه يصح» حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما وصحّحه 
الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق» والقاضي حسينْ في الفتاوى 
بناءٌ على صحة تصرّفاته وليس بشيء. 

آنا من هوق رن اشر فيس أذانه تشادن 

(الثالثة): يصح أذان الصّيّ المميّز كما تصح إمامته. 

هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهورء ونص عليه في الام لما 


ذكره المصئف. 

قالوا: ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة» كما لو دل 
أعمى على محراب يجوز أن يصلّيء ويقبل قوله في الإذن في 
دخول الدّار وحمل الهديّة» وفيه وجة أنه لا يصح آذانه» حكاه 
صاحب التَدمّة وغيره» وهو مذهب أبي حنيفة وداود وقال مالك 
وأحمد: يصح فإذا قلنا بالمذهب: أنه يصح قال الماوردي 
والبندنيجيّ وصاحب الشّامل والعدّة وغيرهم: يكره ونقل 
الحاملي كراهته عن نص الشافعي قال الماوردي وصاحب العدة: 
سواءٌ كان مراهقًا أو دونه یکره أن يرتب للأذان. 

(الرَابعَة): لا يصح أذان المرأة للرّجال لما ذكره الصف هذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهورء ونص عليه في الأم» ونقل إمام 
الحرمين الاتفاق عليه» وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح كما 

وأمًا إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوالء اللشهور 
المنصوص في الجديد والقديم» وبه قطع الجمهور: يستحب هن 
الإقامة دون الأذان لا ذكره المصنف. 

(والثاني): لا يُسْتَحبان نص عَلَيِهِ في البُوَبْطِي. 

(رالالت: بخان حَكَاهْنَا ا شرا سارن فل الأول ا 
ا ول ا ا ا 
ص عَلَيْهِ الشافِعِي في الأمْ وَالوَبطِي وَصَرّحَ به الخ أبُو حَاي 
وَالقَاضِي أبو الس وَالُحَامِِيُ فِي كاه وَصَاحب النشايل 
وََيرَهُمْ. 

وَشَدالْمنّفُ وا مرج اني في النُخْرِرٍ ثَقَالا: يكْرَه لَهَا ل 
الآذَانُ وَالَدَهَبْ ما سبق وَإذا قلنا: تَؤدْنُ لا رفع المّوت فَوْقَ 
9 تَْمَعُ صَوَاحِيهَا اق الأَصْحَابُ عَلَيْه نص عله في الام 
فان رَفعَت قوق ذلك حرم كما يَحْرُمُ رُم تکشفهًا بِحَضْرَةٍ الرُجَال؛ 
لاه يقن بصوتها كَمَا فن بوَجْههاء وَمِمّنْ صرح بحري إِمَامُ 
ا و ا وا وا اة ای حش ان 
السرخلبي في الأمالي: رف زتها كرو ور رادت المئلاة 
امراة مرد ِن قلتا: لجل قر لا يُرذْ فهِي أولَى وا 
َعَلَى الأفوّال الثلائّة ني جَمَاعَة الْسَاء وَانَى الكل في هَذَا 
كله انراق ذَكرَهُ أب بُو الفتوج وانوي وَغِرُهُمَاء وَقَالَ مَالِكٌ 
وَأَحْمَدُ وَدَاوُد: يْسَنُ لِلْمَرَْقِ وَلِلسْمَاء الإقامَة دُونَ الأَذَانَ وَقَالَ 
ا ال 7 ْ 

١‏ %+ يم اننا 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَب أن يكون الموَذْنُ 


حرا بالا لما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما مَرْقُوعًا: بوذن 
َم خيَاركُم». ظ 
وَقَالَ عُمَمٌ رضي الله عنه لِرَجُلٍ: «من مؤذُوكم؟ فَقَالَ 
ماليا أَوْ عَبِيدُنَا فَقَالَ: إن ذلك قم كير راحب أن کون 
َدْلاً؛ لأنّهُ من عَلَى ارايت وَِأنْهُ مُؤَذْنُ عَلَى مَوْضِعِ عَاله 
إا لم يكن امیا لَم يُؤْمَنُ ن يَنْظَرَ إلى العَوْرات). 
(الشرح): قوله: روى ابن عباس مرفوعًا أي: مرفوعًا إلى 
الني ي تقديره قال: قال رسول الله َة وهذا الحديث رواه أبو 
داود ]٥٩۰[‏ وابن ماجه [777] والبيهقي ]١844[‏ بإسناد فيه 
ضعف وأمًا الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي ]۱۸٠١[‏ 
وهذا الرجل الذي قال له عمر من مؤذنوكم؟ هو قيس بن أبي 
حازم التابعي الجليل روى عن العشرة» ولا يعرف أحدٌ رى عن 
العشرة غيره» وقيل: لم يسمع عبد الرّحمن بن عوفي. وقوله: 
موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذّب (أرْ عَبيدتا) باو ولي سئن 
البيهقي (رَعَبيدُن) بالواو. ١‏ 
وأمّا الأحكام ففيه مسائل: 
(إخداهًا): يصح آذان العبد كما يصح خبره لکن ا لحر أولى؛ 
لأنه اكمل» قال صاحب الحاوي: قال الشافعي رحه الله: والعبد 
في الأذان كالحرٌ قال: فاحتمل مراده بذلك أمرين: 
(احدهما): آنه يجوز أن يكون مؤذْنا كاخر. 
(والثّاني): أنه يسن له الأذان والإقامة لصلاته كار وهذا 
صحيح؛ أن مسنونات الصّلاة وفروضها يستوي فيها الجر 
والعبد» لكن إن أراد أن يؤذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيِّده؛ لأن 
ذلك لا يضر بخدمة السّيّدء وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم 
يز إلا بإذن سيّده.؟ لان فيه إضرارًا بخدمته؛ لأنه يحتاج إلى مراعاة 


الأوقات. 
(الثّانية): سبق أن المذهب الصّحيح صحّة أذان الصي المميّز 


ويتادى به الشّعار وفرض الكفاية إذا قلنا به» ولكن البالغ أولى 
منه. 

رق أذ اة سے سانا قالراة یکره آن يكو #نوذناء 
أن فيه تغريرًا فإنّه حاف غلطه. 

(الثالثة): ينتبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه 
ومروءته» لما ذكره المصنّف فإن كان فاسقًا صح أذانه وهو 
مکرو واتفق أصحابنا على أنه مكروةٌء ومن نص عليه 
البندنيجي وابن الصباغ والرّوياني وصاحب العدّة وغيرهم» قال 
أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان ولا يجوز 


تقليده وقبول خبره في دخول الوقت؛ لأنّ خبره غير مقبول. 
قال صاحب العدّة: فإن أن حصي أو بوب فلا كراهة 


قال الشافعي رحمه الله في الأم: ومن أذْن من عبار ومكاتبو 
أجزأ قال: وكذلك الخصيّ والجبوب والأعجمي إذا أفصح 
بالأذان وعلم الوقتء قال: واحيّ أن يكون المؤدّنون خيار 
الناس. 

(فرع): قال الإمام الشافعي في الأم والمختصر «وأحب أن لا 
يجعل موذّن الجماعة إلا عدلاً ثقة ثقة» قال صاحب الحاوي: قيل: 
جع بينهما تأكيداء وقیل: : اراد عدلاً إن كان حرا ثقة إن كان 
عبدًا؛ لان العبد لا يوصف ! بالعدالة وإنّما يوصف بالثّقة والأمانة» 
وقيل: أراد عدلاً في دينه ثقة في معرفته بالمواقيت. 

+ # فنا 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيفِي أن يْكُون عَارفا 
بالْوَاقيت؛ أنه | إذَالَم يكن عَارفا عر الاس باَذانه. 

َافْمَحيُ أن يكن من ولد من جَمَل الي كه لذن 
فيهم أَوْ مِنَ اقرب فالاقَرَبٍ إِليْهِم ِا رَوَى ابو مَحَذُورَة رضي 
الله عنه قَالَ: «جَعَلٌ رَسُولُ الله ل الأَذَانَ لناه. 

رَرَوَى أو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن اللي يكل قَالَ: «الملّك في 
قرش وَالقضَاءٌ ء في الأنْصّار وَالأدَانُ في الحجَشَةا). 

(الشرح): قوله: ينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت يعني يشترط 
أن يكون عارفا بالمواقيت هكذا صرّح باشتراطه صاحب التتمّة 
وغيره» وأمّا ما حكاه الشّيخ أبو حامار عن نص الشافعي وقطع 
به ووقع في كلام امحامليٌ وغيره آنه يستحب كونه عارفا بالواقیت 
فمؤول» ویعنی بالاشتراط فيمن يولى ويرتب للاذان» وأمّا من 
بوذن لنفسه أو يؤدّن لجماعةٍ مره فلا يشترط معرفته بالمواقيت بل 
إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصّلاة صح أذانه لها بدليل 
أذان الأعمى. 

وأمّا قوله: يستحب أن يكون من ولد من جعل الأذان فيهم 
ثم من الأقرب فالأقرب إليهم فمتفقٌ عليه» ونص عليه الشافعي 
رحمه الله وا محاملي وزاد الشّافعي: من جعل بعض الصحابة 
الأذان فيه. 

قال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه وصاحبا الثتامل والبيان: فإن 
ل يكن ففي أولاد المتّحابة وأا حديث أبي هريرة فرواه الترمذي 
هكذا مرفوعًا قال: والأصح أنه موقوفٌ على أبي هريرة. 

# ل‎ F#% 


| سو 


َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَاْسْتَحَبُ أَنْ يكن مء 
أذ الس له اسار ادر ا ريتك ی 
ا لذن أرقا بای :ريك أن را ی 
أنه ربا علط في لوقت إن كان مه صلم يكرَة؛ لأن ابن 
م كتوم کان يون مع بلال). 

(الشرح): هذه المسائل حكمها كما ذكر باتفاق أصحابناء 
ونص الشافعي رحمه الله عليها كلهاء والصّيّت بتشديد الياء هو 
شديد الصّوت ورفیعه» وحديث ابن آم مكتوم في الصّحيحين 
لخ: )941(« م: (؟9١1)]‏ كما سبقء وحديث أبي محذورة 
صحيح أيضاء ونا يستدلٌ به قوله ولة: لِه عَلَى بلال فَإنْهُ 
أنڌى صَرْنًا نك» وهو صحيحٌ كما سبق في أوّل الباب. 

قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامدٍ وا محاملي والبغوي 
وغيرهم: إذا كان مع الأعمى بصيرٌ يخيره بالوقت ولا يؤذن لم 
يكره کون الأعمى مؤذْناء كما لا یکره إذا كان معه بصي يؤدّن 
قبله أو بعده؛ لأنه لا يدن إلا بعد دخول الوقت. 

قال أصحابنا: وإنما كرهنا انفراد الأعمى وإن كان يمكنه 
معرفة الوقت بسؤال غيره وبالاجتهاد؛ لأنه يفوت على التاس 
فضيلة أوّل الوقت باشتغاله بذلك. 

2 7 0 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَامُستَحب أن يكُونٌ عَلَّى 
طَهَارَةِمَارََى وَائِل بن حجر رضي الله عنه أن الي كل قَالَ: 
دحو وس أذ لا يون كم اد إلا َر طَاهرَ ولاه اَم 
يكن عَلَى طَهَارَةِ اصرف أجل الطََارَة بَجِيءٌ ء من يريد الصُلاة 
ايج أحدا مرف وشحب أن يكو على مرضي عَال؛ 
أذ الذي راء عبد الله ين زي كان على ذم حارط ولات أب 
في الإغلام؛ ولت أن يوذ قَائِم؛ لأن الي يل فَالَ: دا 
بلا قم فاده وله أب في الإغلام فن كان مارا وهو راكب 
أذ قَاعِدًا كما يلي قَاعِذا. 

َالْتَحب أن يكو قبل الق دا كع ايمل َوَى 
نه ينومال ولا بدي ما رى أو جُحَيْفَة رضي الله 
عنه قَالَ: رايت ت بلالا حرج إلى الأبطْح فَأَذْن راستقيل اليل 
فلم بلع حي علَى الملا حي على القلاح» لَوّى عق يريا 
يمالا ولم تدز ولاه إذا لم يكن له ب مِنْ جهَةٍ فَجهَة القْلَةٍ 
أولَى» وَالْستَحَبُ أن َجْمَلَ أصبعَِ في صما أذ لِمَا رَرَى 
أبو جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيتُ بلالاً وَأُصبُعَاهُ في صِمَّاخيْ َه ورل 


ع 


الله كل في َة له حَمْرَا» ولان ذَلِكَ أَجْمَ للموت). 


(الشرح): أمّا حديث دائلٍ فرواه البيهقي ]۱۷٠۸[‏ عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه موقوفا عليه. وهو موقوفٌ مرسلٌ»؛ لان 
أ الحديث متفقون على أن عبد ابتار م يسبع من يسه ضيه 
وقال جماعة منهم: إِنّما ولد بعد وفاة بيه بستة أشهرء وحجرٌ بحاء 
مهملةٍ مضمومة ثم جيم ساكنق وكنية وائل أبو هنيدة» وهو من 
بقايا ملوك حيرء نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية. 

وأما قوله: أن الذي رآه عبد اللّه بن زيدٍ كان على جذم 
حائط؛ فروى أبو داود معناه» قال: (قَامَّ على الَلْجِدٍ) وجذم 
اا اله وهر يكس اللي وان الذال الي 

وأمّا حديث: «يا بلالُ قم فاده فرواه البخاري [01/4] 
ومسلم 3 ]] من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأمًا الحديثان الذان عن أبي جحيفة فصحيحان روا 
البخاري [508] ومسلم [001] عن أبي جحيفة قال: «رأيت 
بلالاً يؤذّن فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالاً» يقول 
حي على الصّلاة حي على الفلاح» وفي رواية أبي داود «فلمًا 
بلغ: حي على الصّلاة» حي على الفلاح» لوى عنقه ميا وشمالاً 
وم يستدر» وإسناده صحيحٌ» وني رواية الترمذي [۱۹۷]: «رأيت 
بلالا يؤذّن واتتبع فاه هنا وههنا وأصبعاه في أذنيه». 

قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ» وأبو جحيفة يميم 
مضمومةٍ ثم حاء مهملةٍ مفتوحةٍ» وهو صحابي مشهورٌ رضي الله 
عنه واسمه وهب بن عبد اللّه» وقيل: وهب الله السّوائيّ بم 
السسّين توفي سنة ثنتين وسبعين» قيل: توفي الني ية وهو لم يبلغ 
الحلم. 

(أَمَا أحكام 0 ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يستحب أن يؤذن على طهارةٍ فإن أن وهو 
محدث ار ار اناه الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه 
وإقامته لكنه مكروة» نص على كراهته الشافعيَ والأصحاب» 
واتفقوا عليهاء ودليلنا ما ذكره المصتف مع ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

قالوا: والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث. وفي الإقامة 
أغلظ. 

قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: ولو ابتدأ في الأذان 
طاهرًا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ول يقطعه. سواءً كان 
حدثه جنابة أو غيرها. 

قال: ولو قطعه وتطهّر ثم رجع بنى على أذانه» ولو استانف 
كان لشب إل 


موعمسم ا 


هذا نصّه: وتابعه الأصحاب. 
قالوا: وإنما استحبّ إتامه. ولا يقطعه. نملا يشان أنه 
تاع 
وإتما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولاً فاحشًاء وإن طال 
طولاً غير فاحش ففي صحّة البناء طريقان حكاهما طاحب 
الاق راو 
(أحَدُهُمَا): يصح البناء قولاً واحداء وبه قطع الشبخ أبو 
حامدٍ وآخرون. | 
(والثاني): فيه قولان» قال أصحابنا: وإذا أذن أو أقام وهو 
جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجدء وصح أذانه وإقامتله؛ لان 
المراد حصول الإعلام وقد حصلء والتحريم معنى آخر وهو 
حرمَة المسجد: 
وقال صاحب البيان وغيره: E EET‏ 
المسجد يأثم ويصح آذانه. 
قال: والرّحبة كالمسجد في التحريم على الجنب» قال صاحب 
الحاوي وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأه. 
فرع 

2 مذاهب العلماء 2 الأذان بغير طهارة 

قد ذكرنا أنٌ مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما 
صحيحان مع الكراهة وبه ف اسن لسري اة وبين 
أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأمد وأبو ثور وداد وابن 
المنذر وقالت طائفة: لا يصح أذانه ولا إقامته منهم عطا ومجاهدٌ 
والأوزاعيّ وإسحاق وقال مالك: يصح الأذان ولا يقيم إلا 
متوضنا وأصحٌ ما يحتج به في المسالة حديث المهاجر ببن قفا 
رضي الله عنه قال: «أتبث الي كل وَهُوَ ول فَسَلْمْتْ غْليْهِ قل 
يرد عَلَيْ حَنَى توْضاء د م اعتَذر إِنَيْ فقال: إي کرت أن أذْكَرَ 
اله إلا عَلَى طهر أو قَالَ: عَلَى طَمَارَتَه یع ا رو 
امد بن حنبل /٤[‏ 40؟] وأبو داود 71 والتسائَيّ [۳۸] 
وغيرهم باسانید صحيحة. 
وعن الرّهري عن أبي هريرة عن التي كي قال: الا ودن إلا 
رمه رواء الرمذي ۲٠١7‏ هكذا قال والأصح ته عن 
الرّهري عن أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع؛ فان الرهري لم 
يدرك أبا هريرة. 
(السأَلة الثانَيةُ): ي يستحب أن يؤذن على موضع عال من 
منارةٍ أو غيرها وهذا ی وال ااا ذكر 
المصدّف وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان لِرَسُول 


اله كله مدان بلا وان م توي قال رسو الله وك إذ 
بلالا بوذن بی لوا واشربُوا حتَى يَُذْن لبن أم مكتوم». 

قال: وم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا رواه 
البخاري [1814] ومسلمٌ ]۱١۹۲[‏ من رواية ابن عمر وعائشة؛ 
وهذا لفظ مسلم وعن عروة بن الربير عن امرأةٍ من بني الجا 
قالت «كان بيت أطول بيت حول المسجده » فكان بلالٌ يؤدّْنَ عليه 
الفجر» رواه أبو داود [014] بإسنادٍ ضعيفي. 

قال الحاملي في المجموع وصاحب التهذيب: ولا يستحب في 
الإقامة أن تكون على موضم عال وهذا الذي قالاه محمول على 
ما إذا لم يكن مسجد كبيرٌ تدعو الحاجة فيه إلى العلوٌ للإعلام. 

(الثَلِمَهُ): السّنّة أن يؤذَّن قائمًا مستقبل القبلة لما ذكره 
الصف فلو أذّن قاعدًا أو مضطجعًا أو إلى غير القبلة كره وصح 
أذانه؛ لأ المقصود الإعلام وقد حصلء هكذا صرح به الجمهور 
وقطع به العراقيُون وأكثر الخراسانيّينَ وهو المنخصوصء وذكر 
جماعات من الخراساتيّين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال 
القدرة وجهين. 

وحكى القاضي حسينٌ وجهًا آنه يصح أذان القاعد دون 
الضطجع» والمذهب صحة الجميع, وما يستدل له حديث يعلى 
بن مرّة الصّحابي رضي الله عنه: : نم انوا مع النبي يي 
مير انوا إلى مَفريق وَحَضَرَتَ المثلاة ة فَمَطَرَتْ الكْمَاءُ مِنْ 
فوقهم م وَالبلّة ين قن ينهم م اَن رَسُولُ الله يكل وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَيِِ وام َد نَم عَلَى َال فَصَلَى بهم بُومئ اء يَجمل 
السُجُو فض مِنَ الركوع؛ رواه الترمذي [411] بإسناد جياد؛ 
وهذه الّلاة كانت فريضةً» وهذا ان لا وصلآها على الذَابَة 


للعذر» ويجب إعادتها. 
وأمًا حديث زياد ين الحارث قال: نت مع ابي كله 
يلمح وَأنَا عَلَى رَاحِلتِي» فضعيف واللّه أعلم. 


والسَنّة أن يلتفت في الجيعلتين يمينا وشمالاً ولا يستدير لما 
ذكره المصئف وفي كيفيّة الالتفات المستحب ثلاثة أوجه: 

(أَصَحُهَا): وبه قطع العراقيّون وجاعة من الخراسائيين أنه 
يلتفت عن يمينه فيقول: «حيّ على الصّلاة حي على الصّلاة» ثم 
يلتفت عن يساره فيقول دحي على الفلاح حي على الفلاح». 

(والثاني): آنه يلتفت عن بمينه فيقول: «حيّ على الصّلاة» 
ْم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يينه فيقول «حي على الصّلاة» 
ثم يلتفت عن يساره فيقول «حي على الفلاح» ثم يعود إلى القبلة 
ثم يلتفت عن يساره فيقول: «حي على الفلاح». 


1 


(والثالث): وهو قول القفال يقول: :حي على الصّلاة؛ مره 
عن يمينه ومرّة عن يسار ثم احيّ على الفلاح» مر عن ينه 
ومرَة عن يساره. 

قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: فإن قيل: استحيبتم التفات 
المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة 
فما الفرق؟ قلنا: الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا 
يعرض عنهم. بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين» فإذا التفت كان 
أبلغ في دعائهم وإعلامهم» ولیس فيه ترك أدبي. 

قال أصحابنا: والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه ولا 
يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها. 

وهذا معنى قول المصتف ولا يستدير ودليله الحديث 
المذكور والمحافظة على جهة القبلةء وهذا الذي ذكرناه من أنه لا 
يستدير في المنارة وغيرها هو الصّحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي وقطع به الجمهور. 

وقال صاحب الحاوي: إن كان بلدا صغيرًا وعددًا قليلاً ‏ 
يستدر؛ وإن كان كبيرًا ففي جواز الاستدارة وجهان» وهما في 
موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره وهذا غریب ضعيفٌ» 
والسّلة في إقامة الصّلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائمًا كما ذكرنا 
في الأذان. فإن ترك الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه في الأذان» 
وهل يستحبّ الالتفات في الإقامة؟ فيه ثلاثة أوجه أصحّها: 
يستحب» ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال: وحكى 
بعض المصنفين» يعني الفوراني صاحب الإبانة عن القفّال أله قال 
مرة: لا يستحب. 

قال الإمام: e‏ 

(والوجه الثاني): لا يستحب» ورجّحه البغوي؛ لأنّ الإقامة 
للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات. 

(والثالث): لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد وبه قطع المتولي 
قال أصحابنا: وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي 


في أثنائها. 
فرع 
ے2 مذاهب العلماء 2ے الالتفاتات 2 
الحيعلتين والاستدارة 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحبّ الالتفات في الحيعلة ميا 
وشمالاً ولا يدور ولا يستدبر القبلت سواءٌ كان على الأرض أو 
على منارةٍء وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو 
رواية عن أحمد وقال ابن سيرين يكره الالتفات وقال مالك لا 


المجموع - كتاب الصلاة 


يدور ولا يلتفت إِلاً أن يريد إسماع الناس. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في روايةٍ: يلتفت ولا يدور 
إلا أن يكون على منارةٍ فيدور» واحتجٌ لمن قال يدور بحديث 
الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: 
رایت الي كله بالأبطح فرج بلال قادن فَاسْتَدَارَ ِي أَذَانِهِ 
فرواه ابن ماجه ]7١١1[‏ والبيهقي [۱۷۲۰]. 

واحتج أصحابنا بالحديث الصّحيح السّابق من رواية أبي 
داود [550] أنه لم يستدرء وأماحديث الحجاج فجوابه من 
أوجي. أحدها أنّه ضعيف؛ لان الحجّاج ضعيفُ ومدلس» 
والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال: «١عن'‏ لا يحتج به ولو 
كان عدلا ضابطا. 

(وَامجَوَابُ الَاني): أنه خالفة لرواية التقات عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبيه فوجب رذه. 

(الغَالِث): أن الاستدارة تحمل على الالتفات جممًا بين 
الرّوايات» وقد روي عن غير جهة الحجّاج بن أرطاة بطريق 

(الرابعة): السّلة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره 
المصنف وهذا متف عليه ونقله الحاملي في امجموع عن عامّة اهل 
العلم قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى وهي أنه ریما لم يسمع 
إنسانٌ صوته لصمم أو بعار أو غيرهما فيستدل باصبعيه على 
آذانه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع 
الأخرى في صماخه ولا يستحبً وضع الأصبع في الأذن في 
الإقامة. 

صرّح به الرّوياني في الحلية وغيره واللّه أعلم. 

(فرع): لو أذن راكبًا وأقام الصّلاة راكبًا أجزأه ولا كراهة فيه 
إن كان مسافرًاء فإن كان غير مسافر كره» والإقامة أشد كراهة, 
والأولى أنتقيميا الحا عند زر ولك لأنه لا بد من نزوله 
للفريضة. هكذا قاله الأصحاب. 

ولو أذن إنسانٌ ماشيّا قال صاحب الحاوي: إن انتهى في 


آخر أذانه إلى حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه. 


وإن كان يسمعه أجزأه. 
هذا كلامه. وفيه نظرٌء ويحتمل أن يجزئه في الحالين. 
ا كك 
قال لصتف -رحه الله تعالى-: (وَامُسْتَحَبُ أن يرل في 
الأذان وبرج الإقامَة لِمَا روي عَن ابن الربيْرٍ مُوَذُن بيت 
امقيس أن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «إذا أت رَس وَِذَا أََنْتَ 


ادم ولان الأَذَانَ للْعانينَ قَكان ال ليه بلغ ر لإقامة 
ِلْحَاضِرِينَ فکانّ لزج فيه أب وک التمْطِيط وهر E E‏ 
[وَالبغي] وَهُوَ التَطْريب لما روي أن رَجُلاً َال لآبْن عُمَرٌ إني 
لأحبَك فِي الله قَالَ: ونا بعك في الله ِنْكَ بغي في أَذَانِكَ' 
قَالَ حَمَاد يعني التطريب). 

(الشرح): هذا الحكم الذي ذكره متف عليه» وهكذا نص 
عليه الشّافعيّ في الأم قال: وكيفما أتى بالأذان والإقامة أجزاء 
غير أنّ الاختيار ما وصفت» هذا نصّه واتّفق أصحابنا على أنه 
يجزيه كيف أتى به قال الشّاشي في المعتمد: الصواب أن يكون 
صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين 
كلام المتماوتين؛ وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه 
البيهقي 5 ۰ ورواه أبو عبياږ في غریب ال حديسب وروي 
مرفوعًا من رواية أبي هريرة وجابر» ووقع في المهذآب (وإدا 
أقَنْتَ فَاحْذِمْ) بحاء مهملةٍ وذال معجمةٍ مكسورة وبعذها ميم 
رند ف زم كؤررا الق ن شرن ادها مقا 
والثاني [1859]: فاحذر بالرّاء بدل الميم ومعناهما واخ وهو 
الإسراع وترك التطويل: قال ابن فارس: كل شيء أسرعت فيه 
فقد حذمته» وأمًا الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه أبوابكر بن 
أبي داود السّجستاني في كتابه ا مغازي» وقال فيه: تختال في أذانك 
بدل تبغي. 

وجاء في التَسّل حديثان أحدهما عن جابر أن رسول الله 
ا: قال لبلال: «إذا انت سل وَإذَا أَقَنْتَ فَاخْدُرَا رواه 
الّرمذي [14] وضعفه» وعن علي رضي الله عنه قال: : «كان 
رول الله يل َأمْْنَا أن نْرَسّلَ الآذَانَ وَنَحْدُرَ الإقامَة“ رواه 
الدارقطيّ بإسنادٍ ضعيفو وقوله: يترسّل قال اهل اللّغة: هو 
الترتيل والتاني وترك العجلة. 

قال الأزهري: لمترسّل المتمهّل في تأذينه؛ ويبيّن كلامه تبيينا 
يفهمه كلّ من سمعه» قال: وهو من قولك: جاء على رسله 
وفعل كذا على رسله أي: على هينته غير مستعجل ولا متعب 
نفسه» وقوله يدرج هو بضم الياء وكسر الرّاء» ويجوزافتح الياء 
وضم الرّاء لغتان مشهورتان» ويقال درّجته أيضًا بالتشديد ثلاث 
لغات حكاهنّ الأزهري عن ابن الأعرابي. 

قال: أفصحهر أدرجته» وكذا اختاره المصتف بقوله: الإدراج 
أشبه. 

قال الأزهريّ وغيره وأصحابنا: إدراج الإقامة هو أن يصل 
بعضها ببعض» ولا يترسّل ترسّله في الأذان» وأصبل الإدراج 


والدرج الطي. 

وقوله: البغي هو بفتح الباء الموحّدة وإسكان الغين المعجمة 
وهو المبالغة في رفع الصّوت ومجاوزة الحد. 

قال الأزهري: البغي أن يكون في رفع صوته يحكي كلام 
الجبابرة والمتكبّرين والمتفيهقين قال: والبغي في كلام العرب الكبرء 
والبغي الضّلال؛ والبغي الفساد. ٠‏ 


قال صاحب الحاوي: ال اي والتشادق فيه 
قال: ويكره تلحين الأذان؛ لأنه يخرجه عن الإفهام ولان السّلف 
تجافوه» وإنما أحدث بعدهم وقوله: (آنكَ بي في أَذَانِكَ) يجوز 
فتح همزة أنك وكسرها والفتح أحسن للتعليل» وقوله: تبغي هو 
بفتح التاء وإسكان الباء وكسر الغين» وابن الرّبير المذكور لا 
يعرف اسمه. كذا قاله الحاكم أبو أحمد وغيره وقوله: بيت 
المقدس فيه لغتان مشهورتان فتح الميم وإسكان القاف وكسر 
الدّال» والثّانية: المقدّس بضم اليم وفتح القاف والدال المشددة 
وهو مشتقٌ من القدس وهو الطهر ويقال فيه القدس والقدس 
بإسكان الدال وضمّها وإيليا وغير ذلك» وقد أوضحته في تهذيب 
الأسماء. 

م نا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَامْنتَحَبُ أن برقع وك 
في الان إن كان رذن لِلْجَمَاعَة لِمَولِهِ كيا مر مود مدق 
صَرْتَهِ وَيَشْهَدُ لَّهُ كل رطب رَيَابس؛ وَلأنة أبلّغْ في جَنْم 
الماع ولا ييلع بحي شق حَلَْه لما ُي أن عر رضي الله 
عنه سَیع ا حذورة دَق مته قال لَه: : «أمَا ثبت أن 
بشو مرَيِطَاوْك؟ فَقَالَ: يت أن تمع صؤتي؛ إن اسر 
الان لم يمد بو له لا حمل به موف وَإِن كان يُوَذْنُ 
صلاته وده ميف الموت؛ لأنة لا يدعُو غَيْرَهُ فلا وَج 
رع المؤت وَالْسَحُ أن بكرن رفع الصزت في الإقامة ول 
رفم الموْت في الآذَان؛ لن الإقامة لِلحَاضرین). 

(الشرح): حديث: يعقر ر لِْمُوَدْن مَدَى صّوْتَهِ) رواه أبو 
داود [515] من رواية أبي هريرة عن عن الني بل هكذاء وفي 
إسناده رجلٌ مجهول» ورواه البيهقي 1 من رواية أبي 
هريرة وابن عمر وفي رواية ابن عمر للبيهقي: ور لَهُ گل 
رَطْبٍِ ريبس سَمِعَ صَوت وني رواية أبي هريرة: :كل رطب 
وياس سَِعَه. 

TT‏ وَيسْسَئْفِد لَه كل رطب 


aT 


اق ما یی تد ملام ر زر 
إنس ولا شيء إل شه لَه يوم القيامة قال بو سميد: تة م 
رَسُول الله يله والمدى بفتح الميم مقصورٌ يكتب بالياء وهو عاب 
الشيء. 

وقوله: يغفر للمؤدّن مدى صوته معناه أنّ ذنوبه لو كانت 
أجسامًا غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى 
صوته» وقيل: : تمد له الرحمة بقدر مد الأذان» وقال الخطابي: معناه 
أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصّوت 
فيبلغ الغاية من المخفرة 5 إذا بلغ الغاية من الصّوتء. وأمّا قول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لأبي محذورة: «أما خشيت أن تدش“ 
مريطاؤك» فروى البيهقي ]۱۹٠۸[‏ منه هذا القدر دون قوله: 
أحببت أن تسمع صوتي؛ والمريطاء ميم مضمومة ثم راء مفتوحةٍ 
ثم ياء مثناه من تحت ساكنة * ثم طاء مهملةٍ وبال والقصر لغتان 
أشهرهما امد وهي مؤنشة وهي ما بين السَرّة والعانة قال 
الأصمعي: عن ماود ول گر اوري وجاعة ری الق 
ومن ذكر المت والقصر أبو عمر الزاهد في شرح الفصبح. 

قال الجوهري: هي كلمة جاءت مصغرة والمشهور أنها ما 
بين السرّة والعانة كما سبق» وقال ابن فارسء ما بين الصّدر إلى 
العانة. 

(أَمّا حُكمْ المسَلَةِ): فإن كان يؤدّن لجماعةٍ استحب أن يرفع 
صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضررٌ» فان اسر به لم يصح لا 
ذكره المصنف هذا هو الصّحيح. وبه قطع الجمهورء وفيه وجه أنه 
يصح كما لو أسر بالقراءة في موضع الجهر. 

وفيه وجة ثالث أنه لا باس بالإسرار ببعضه ولا يجوز 
الإسرار بالجميع» وهكذا نص عليه في الام لكن تأوّله الجمهور 
على أنه أراد من لم يبالغ في الجهرء ومنهم من تأرّله على من أن 
لنفسه لا لجماعةٍ ومنهم من أخذ بظاهره» وموضع الخلاف إذا 
أسمع نفسه فحسب فإن لم يسمع نفسه فليس ذلك بأذان ولا 
کلام وإن أسمع بعض الاس دون بعضٍ لاان ن 
قال صاحب الحاوي: لو أسمع واحدًا من الجماعة أججزاه؛ لأنّ 
الجماعة تحصل بهماء ولو اقتصر في الإقامة على إسماع نفسه لم 
تصح إقامته على أصح الوجهين» هذا كله في المؤذن والمقيم 
لجماعة آم من يؤذن لنفسه وحده فقطع الجمهور باه يكفيه أن 


يسمع نفسه في الأذان والإقامة. 

وقال إمام الحرمين: يشترط إسماع من عند والمذمب 
الأوّل» ونقله الشّيخ ابو حامدٍ في تعليقه عن أصحابناء وهل 
يستحب له رفع المصّوت؟ فيه خلاف وتفصيلٌ سبق بيانه في 
(فرع) في أوائل الباب» ومن يقول: لا يرفع المنفرد يحمل 
الأحاديث الصّحيحة في فضل رفع الصّوت على الأذان للجماعة 
والله أعلم. 

# نر #* 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: : وجب أن رنب الأَذَان؛ 
لان إذا َة ليلم الام أن ذَلِكَ اك وَامْلْنَحَُ أن لا 
يتكلم في أذ إن تكلم لم يطل أذ أنه إِذَا َم بطل الخطبَة 
بالكلا لان لا يطل لدان ّى وإن أَغْمِي علي رَو ِي 
الأذان لم يَجْرْ لِمَيْرِه اَن ييي عَلَيْه أن الأذانَ مِنْ انين لا 
صل به الصو لأ اليح يغ على وجه اللو وَاللِْبٍ 
ِن قاق في الال وَبنَى عَلَيِ جار لان الصو يَحْصُلُ ب وَإن 
ارْتَدُ في الآذّان ر ثم زجع م إلى الإسلام في الخال فيه ي وَجَهَان: 

ا لا جر أن یی عليه لان تا فَعلَهُفَدْبَطَلَ 
اردق وَالْدَهَبُ أن يجور؛ لأن ارده إِنْمَا بطر د انَل بها 
الوت وَمَهُنارَجَمَ بل امات قَلَمْنِط). 

(الشرح): اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان لما ذكره فإن 
نكسه فما وقع في موضعه صحيح فله أن يبني عليه بان أاتى 
بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأوّل» فالتصف الثاني 
باطل؛ والأوّل صحيح لوقوعه في موضعه فله أن يبني عليه 
فيأتي بالنصف الثاني» ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليِا 
ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده» ولو امستانف كان 
أولى. 

وأمًا الكلام في الأذان فقال أصحابنا: الموالاة بين كلمات 
الأذان مأمورٌ بها فإن سكت يسيرًا لم يبطل أذانه بلا خلافي بل 
یبن وإن تكلم في أثنائه فمكروهٌ بلا خلافي قال أصحابنا: فإن 
عطس حمد الله في نفسه وبنى» وإن سلّم عليه إنسانٌ أو عطس لم 
يبه ولم يشمّته حتى يفرغ» فان أجابه أو شمته أو تكلّم بغير ذلك 
لمصلحةٍ لم یکره وكان تاركًا للفضل. 

ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في ب شر أو حيّة تدب إلى غافل» 
أو نحو ذلك وجب إنذاره وييني على أذانه» واذا تكلّم فيه لمصلحةٍ 
أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه إن كان يسيرًا؛ لأنه ثبت في 
الصّحيح أنّ رسول الله ية تكلّم في الخطبةء فالأذان أولى أن لا 


يبطل فإنه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدًا وغير ذلك من 
وجوه التخفيف وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يبطل أذانه باليسير 
هو المذهب وبه قطع الأصحاب إلا الشيخ أبا محمد فترذد فيه إذا 
رفع به المّوت والصّحيح قول الأصحاب» وإن طال الكلام أو 
سكت سكونًا طويلاً او نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق نفي 
بطلان أذانه طريقان: 

(أَحَدُهُْمًا): ١‏ مر واو ون فم کا در 
نص الشافعيّ رحمه الله في الأم. 

(والثاني): في بطلانه قولان» وهو طريقة الخراسانيين قالوا: 
والنوم والإغماء أولى بالإبطال من الكلام والكلام أولى بالإبطال 

من السّكوت. 

قال الرّافعيَ الأشبه وجوب الاستثناف عند طول الفصل؛ 
وحمل النصّ على الفصل اليسير. 

قال أصحابنا: والجنون هنا كالإغماء» من صرّح به القاضي 
ابو اليب والماوردي وامحاملي والمتولّي وغيرهم ثم في الإغماء 
والنوم إذا لم نوجب الاستئناف لقلة الفصل؛ أو مع طوله على 
قولنا: لا يبطل الطويل: يستحبّ الاستئناف» نص عليه في الأ 
واتفق الأصحاب عليه» وكذا يستحب في السّكوت والكلام 
الكثيرين إذا لم نوجبه» فإن كان الكلام يسيرًا لم يستحب 
الاستئناف على أصح الوجهين؛ وبه قطع الأكثرون كما لا 
يستحبّ الاستئناف عند السكوت اليسير بلا خلافي. 

(والوجه الثّاني): بستحب ورجّحه صاحب الشامل والتتمّة؛ 
لله مستفن عن الكلام فلاف السّكوت» ثم إذا قلدا يني مع 
الفصل الطّويل فالراد مالم يفحش اللطّول بحيث لا يعد مع الأول 
أذانا وحيث قلنا لا يبطل بالفصل المتخلل فله أن يبني عليه بتفسه 
ولا يجوز لغيره على المذهب» وهو المنصوص في الأمْ وبه قطع 
العراقيّون؛ لأنه لا يحصل به إعلام. 

وقال الخراسائيُون: إن قلنا لا يجوز الاستخلاف في الصّلاة 
فهنا أول» وإلاً فقولان» وأمًا إذا تكلّم في الإقامة كلامً| يسيرًا فلا 
يضر هذا مذهبناء وبه قال الجمهورء وحكى صاحب البيان عن 
هري أنه قال: تبطل إقامته دليلنا آنه م قبطل الخطبة وهي شرط 
لصحّة الصّلاة فالإقامة أولى. 

قال الشافعي في الأم: ات ياك افد ل الأناة 
كنت له في الإقامة أكره قال: فإن تكلم في الأذان والإقامة أو 
سكت فيهما سكونًا طويلاً احببت أن يستأنف ولم أوجبه. 

أمّا إذا ارت بعد فراغ أذانه والعياذ بالله E‏ 


لكر المستحب أن لا يعت به ويؤذّن غيره نص عليه في الأ 


وانّفق الأصحاب عليه؛ لأنّ ردّته تورث شبهة فيه في حال الأذان 
فإن أسلم وأقام صح وإن ارتد في أثناء الأذان لم يصح بناؤه في 
حال الرَدَةء فإن أسلم وبنى فالمذهب أنه إن لم يطل الفصل جاز 
البناء وإلاً فقولان المبّحيح منعه وقيل في جوازه قولان مطلقّاء 
وقال البندنيجي وغيره: وجهان أصحّهما الجوازء وإذا جوزنا له 
البناء ففي جوازه لغيره الخلاف السّابق» والمذهب أنه لا تجوز 
وكذا الحكم لو مات في خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز البناء 
وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا: أن الأذان لا يبطل بالكلام» وبه 
قال جماهير العلماء. 

قال الشّيخ أبو حامد: وحكي عن الزّهري أنه أبطله بالكلام 
قال: وهو ضعيف عنه ودليلنا القياس على الخطبة كما ذكره 
المصتف. 

# o # 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْْتَحَبُ لِمَنْ سَمِعٌ 
امد أن يفول يذل ما يمون لأ في البَليْنِ فَنهيَقُوَ: لا حول 
ولا مو إلا بألل لعي المَظيم» لِمَارَرَى عُمَرُ رضي الله عنه 
قَالَ: قال رَسُولُ الله تله: «إذا َال الموَذْنُ: الله كبر الله كبن 
قَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله اكير الله كير م ال: أَثْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
فَقَالَ: عمد أن لا له إلا الله ثم ؛ مَالَ: اشد أن مُحَمْدَا رَسُولَ 
اللي فَقَالَ: هة أن مُحَمْدا سرك اللي ثم قَالَ: : حي على 
الصّلاقٍ فَقَالَ: لاحل ولا رة إل بل ثم قَالَ: حَيْ عَلَى 
للاح فقال: :لا حول ولا قر إلأ اللي ثم ال: الله أَكُبَرُ الله 
كبن فقَال: لله كبر الله كبر ثم قان: لا إل إلا الله فَقَالَ: لا 
إل إلا الله حالما من قَلْبهِ دحل الجنةه. 

إن سَمِعَ ذلك وَهُرَ في الصّلاة لم أت بها في الصلاة وَفَإِدَا 
2 | اتی بهَاء إن كان في قرَاءَة آتی بھاء ثم دج إلى القِراءَة 
لأنَا تَقُوتُ» 4 وَالقِرَاءَةٌ لا تَقُوت» يلي عَلَى افش كله لما 
ری عبد لبن رو بن القاص رضي الله عنها أن الي 5ا 
قَالَ: (إِذَا س سَمِمْتُحْ الوذ مووا مل ما قول 3 م صَلُوا علي نه 
ن الى عل له سل لبها عضر» نان الله 
تَعَالَى الوسِيلة فيُقول: الُم رب مذو الأغوة الام وَالصْلاةٍ 
القَائِمَةِ آت [سَيْدَنا] مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ و وَالفَضِيلَة وَاِعَنْهُ مَقَامًا 
موا الي َعَدْنهُ ِا رى جاب رضي الله عنه أن الي 5 
قال: «مَنْ قال حن يَسْمَعُ اللدَاَ ذلك حَلَّت لَه شَفَاعتِي يوم 


لاما وَإنْ كَانَ الان لِلْمَغرب قَالَ: «اللّهُمٌ هَذَا إِْبالَ يك 
َإبَارُ نارك وَأصوات دعاك اغْفِر لي «: لأن النبيئ ككل مر أمْ 
سَلمَة رضي الله عنها أن تول كه وَيَدْمُو الل اى بين 
الأذان والإقاتة لا رى أن رضي الله عنه أن الي يك قال: 
«إِنّ الدُعَاءً لا يِرَدُ بین ن الاَذان والإقامةه). 

(الشرح): : حديئا عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهم رواهما مسلم ]۳۸١[‏ باللفظ الذي ذكره. وحديث 
جابر رواه البخاري [084] بلفظه هذاء وحديث آم سلمة رواه 
أبو داود [570] والترمذي [۸۹١۳]ء‏ وفي إسناده يجهول. 
اا ري 

وف صحيح سل ۳۸۹3 عن سعد ينابي وقساصن رضي 
اله عنه أن التي ول قال: «مَنْ قال حِينْ ر يسْمَعْ المُوَدْنَ: أَشْهَِدُ أن 
۷ اله وه لا شربك له وأا نه ده شرك 
ريت بألل را وبمار رَسُولاً وبالإسئلام ويا عير لَه ديه 
وقوله: : الوسيلة هي منزلة في الج ثبت في صحيح مسلم [۳۸4] 
عن عبد الله بن عمرو بن العساص رضي لله عنهما آنه سمع 
رسول الله و يقول: : إا سَمِعْتَمْ الموَدْنَ فَولُوا يفل مَايَقُوك 
ٿم صلا عل ف من صلی علي صَلاة صلی الله عله بها 
شرا نم سلوا اله لي الويلة فا م في الم لاي إل 
ِب من عاد لله وأزجو أن أكون أن هو فمَنْ سان الله لي 
الوَمِيلة حَلْتْ لَهُ الشفاعة». 

وقوله: : الدعوة التامّة هي بفتح الدّال وهي دعوة الأذان 
سيت دعوة تام لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقصٍ 
يتطرّق إلى غيرهاء وقوله: الصّلاة القائمة أي: التي ستقوم أي: 
تقام وتحضرء قوله: مقامًا محمودًا وهكذا هو في المهذّب مقامًا 
محموًا بالتتكيرء وكذا هو في صحيح البخاري وجميع كنب 
الحديث» وهو صحيح ويكون قوله: الذي وعدته بدلا منه» أو 
منصوبًا بفعل محذوفي تقديره أعني الذي وعدته» أو مرفوعًا خر 
مبتدا محذوفي. أي: هو الذي وعدته. 

وأمّا ما وقع في التنبيه وكثير من كتب الفقه «المقام الحموده 
فليس بصحيح في الرّواية وإنما أراد البي ييا التاذب مع القرآن» 
وحكاية لفظه في قول الله عر وجل: #عَسَى أَنْ يَبْعَمَكَ رَبك 
مَامًا مَحْمُودًا فينبغي أن يحافظ على هذا وقوله يك «حلّت له 
شفاعتي» أي: غشيته ونالته ونزلت به وقيل حقّت له. 

(أذا أك المح :ال اسا يمسي ا 


يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة من المّلاة على 
رسول الله ية وسؤال الوسيلة والدّععاء بين الأذان والإقامة» 
والدّعاء عند أذان ا مغرب ويستحب لسامعه أن يتابعه في ألفاظ 
الأذان ويقول عند الحيعلتين الا حول ولا قوة إلا باللّه» فإذا فرغ 
من متابعته استحب له أيضًا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلهاء 
ويقول إذا سمع قول المؤذن «الصّلاة خيرٌ من النوم؛ صدقت 
وبر هذا هو المشهور. 

وحكى الرّافعي وجهًا أنه يقول: صدق رسول الله يلك 
الصّلاة خير من النوم. 

ويستحب أن يتابعه في ألفاظ الإقامة إلا أنه يقول في كلمة 
الإقامة أقامها الله وأدامها. 

هكذا قطع به الأصحابء إلا الغزايٌ فحكى في البسيط عن 
صاحب التقريب وجهًا أنه لا يستحبّ متابعته إلا في كلمة 
الإقامة» وهذا شاد ضعيف. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذّن في كلّ كلمةٍ عقب 
فراغ المؤذن منها ولا يقارنه ولا يؤر عن فراغه من الكلمة 
ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه ويقول «لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» أربع راسو في الأذان» ومرّتين في الإقامة فيقوها عقب 
كل مرةٍ من قول المؤذن «حي على الصّلاة» حي على الفلاح؛ 
ويقول في التثويسب صدقت وبررت مرتين» ذكره الروياني في 
الحلية وغيره. 

وتستحب الصّلاة على رسول الله كك بعد الفراغ» ثم سؤال 
الوسيلة بعدها للمؤذن والسّامع» وكذا الّعاء بين الأذان 
لهما ولغيرهما. 

قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذّن في 
غير الحيعلتين لدل على رضاه به وموافقته في ذلك» وأمّا الجيعلة 
فدعاءً إلى الصّلاة» وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع 
ذكرٌ آخر» فكان لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ لأنّه تفويضٌ محضٌ إلى 
الله تعالى. 

وثبت في الصّحيحين [خ: (554)» م: ])۲۷۰٤(‏ عن أبي 
0 الله عنه أنّ رسول الله يك قال: «لا حول 

قال 56 سعدا ان بو 
ومحدش وجنبو وحائض وكبير وصغير؛ لأنه ذكر.وكلّ هؤلاء من 
أهل الذكرء ويسعتى من هذا المصلّي ومن هو على الخلاء 
والجماع» فإذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه» صرح به صاحب 


والإقامة يستحب 


الحاوي وغيره» فإذا سمعه وهو في قراءةٍ أو ذكر أو درس علم أو 
نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن» ثم عاد إلى ما كان عليه إن شلاء. 
وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والأصلحاب: 
لا يتابعه في الصّلاة فإذا فرغ ا قاله. 
وحكى الخراسانيُون في استحباب متابعته في حال المّلاة 
قولاً. 
E‏ فإذا قلنا بالمذهب أنه لا يتابعه فتابعنه 
فقولان» أصحَهما يكره» والثاني: أنه خلاف الأولى. 
وقيل إنه مباح لا يستحب فعله ولا تركه ولا یکره وهذا 
اختيار الشيخ أبي علي السّنجيّ وإمام الحرمين والمذهب كراهته. 
فإذا تابعه في ألفاظ الأذكار وقال في الحيعلتين: لا حلول ولا 
قرّة إلا بالله م تبطل صلاته؛ لأنها أذكارٌ والصّلاة لأ يبطلها 
الأذكار. ا 
وإن قال في الحيعلة حي على الصّلاة حي على الفلاح» فهذا 
كلام آدمي» فإن كان عاما بأنه في الممّلاة وأنّ هذا كلام آدمي 
بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا للصّلاة لم تبطل» وإن كان عانًا 
بالمّلاة جاهلاً بان ذلك كلام آدمي وأنه ممنوعٌ منه ففي بطلان 
صلاته وجهان حكاهما القاضي حسينٌ في تعليقه وغيره» 
أصحّهما لا تبطل» وبه قطع الأكثرون» منهم الشيخ أبو حامر 
وصاحب الحاوي والحاملي وصاحب الشامل والإبانة والمتولي 
وصاحب العذّة. ' 
قالوا: ويسجد للسّهو التاسي وكذا الجاهل إذا لم تبطلها؛ لأنه 
تكلم في صلاته ناسيًا. 
قال القاضي حسينٌ ولو قال في متابعته في التثويب اصدقت 
وبررت فهو كقوله: حي على الصّلاة؛ لأنه كلام آدمي» قال وكذا 
لو قال مثله: الصّلاة خيرٌ من النوم» قال: ولو قال صدق رسول 
الله َة م تبطل صلاته. 
ولو قال: قد قامت الصّلاة بطلت صلاته» كماالو قال 
حضرت الصّلاة» ولو قال أقامها الله أو الهم أقمها وادمها م 
تبطل صلاته. 
هذا كلام القاضي وهو كما قال. 
واتفقوا على أنه لا يتابعه إذا كان في أثناء قراءة الفاتحة فَإِن 
ذلك مكروءٌ» ومن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين قالوا: فلو تابع 
فيها وجب استئناف القراءة بلا خلافي؛ لأنه غير مستحبُ بخلاف 
ما لو أمّن فيها لتأمين الإمام فإنه لا يوجب الاستئناف على 
الأصح؛ لان التامين مستحبٌ قال صاحب الشّامل: قال أبو 


إسحاق وليس التأكيد في متابعة المؤذّن بعد فراغ المصلّي كالتأكيد 
في متابعة من ليس هو في صلاق. 

قال صاحب الحاوي ولو سمعه وهو في الطّواف تابعه وهو 
على طوافه؛ لأنّ الطّواف | لا ينع الكلام. 

(فرع): إذا سمع مؤذنا بعد مون هل يختصّ استحباب 
التابعة بالأوّل؟ آم يستحب متابعة كل مؤدّن؟ فيه خلافٌ للسّلف 
حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلوه ول ار فيه شيا 
لأصحابناء والمسالة محتملةٌ والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة 
يكره تركها لتصريح الأحاديث الصّحيحة بالأمر بهاء وهذا 
يختصّ بالأوّل؛ لأنّ الأمر لا يقتضي التكرار» وأمّا أصل الفضيلة 
والنُواب في المتابعة فلا يختصّ واللّه أعلم. 

(فرعٌ): مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبةٍ وبه قال جمهور 
العلماءء وحكى الطحاوي خلافا لبعض السّلف في إيجابها 


وحكاه القاضي عياض. 

(فرع): مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن في جميع 
الكلمات. 

وعن مالك روايتان: 

إحداهما: كالجمهور. 


والثانية: يتابعه إلى آخر الشّهادتين فقط؛ لأنّه ذكرٌ لله تعالى 
وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرارٌ لما سبق» وحجة 
الور د عون ر عه 

(فرع): لم آر لأصحابنا كلامًا في أنه هل يستحب متابعة 
المؤذن في الترجيع بع آم لا؟ ويحتمل أن يقال لا يستحب؛ لأنه لا 
يسمعه» ويحتمل أن يقال يستحب لقوله 46 «إَِا سَمِعْتُمْ المَؤَدْنَ 
َقُونُوا مِْلَ مَا يَقُولُ» والترجيع ما يقول» ولم يقل فقولوا مشل ما 
تسمعون» وهذا الاحتمال أظهر وأحوط. 

شر من رأى المؤذن وعلم أنه يۇذن ول يسغه ليو ار 
عع لاحو a E‏ لان لمتابعة معلقة بالسماع» 
والحديث مصرّحٌ م باشتراطه» وقیاسًا على تشميت العاطس فإنْه لا 
يشرع إلآّ لمن يسمع تحميده. 

(فرع): لمن سمع المؤذّن ولم يتابعه حتى فرغء لم أر لأصحابنا 
تعرّضًا له؛ لأنه هل يستحب تدارك التابعة؟ والظاهر أنه يتدارك 
على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصلء وقد قال إمام الحرمين 
لو سمعه وهو في الصّلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار 
بمجرّد السلام. 

فلو طال الفصل فهو كترك سجود السّهوء فيه تفصيل في 


موضعه. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا المشهور أنه يكره للمصلّي 
متابعته في الصّلاة» وسواءً صلاة الفرض والتفل» وبه قال جماعنة 
من السّلف. 

وعن مالك ثلاث روايات: 

إحداها: يتابعه. 

والثانية: لا. 

والثالثة: يتابعه في التافلة دون الفرض. 

% م نا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْمَحَبُ أن يعد بير 
الآذّان وَالإقَامَةِ فَعْدَة يننَظِرُ فِيهًا الجَمَاعَةَ؛ لأن الّذِي رَه عَبْدُ الله 
أن ارمس ا نكت ونان ذا مد 
لادان بالإقامَةٍ ات الناس الجماعَة قَلّمْيَحْصُل الَقْصُودُ بالاذان 
تحب نَل من مَوْضِع الأذان إلى َير لِلِإِّمَةٍ ِا 
ري في حَاريٺ عبد الله ُن ڙيار: م استأعر عبر تير ثم قال 
ما قَالَ وَجَعَلَها وثرَا"). 

(الشرح): حديث عبد الله بن زيدٍ هذا رواه أبو داود 
7[ باسنا صحيح وروی الترمذيّ [1184] بعضه بطريق إلى 
أبي داود» وقال: حسن صحيح كما تقدّم في أوّل الباب. 

(أَمّا حكم الْمْأَلَةِ): فاتفق اصحابنا على استحباب هذه 
القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنّه لا يؤخرها 
لضيق وقتهاء ولان الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتهاء ومن 
تأخر عن التقدّم لا يتأخر عن اول الصّلاة» ولكن يستحب أن 
يفصل بين أذانها وإقامتها فصلاً يسيرًا بقعدةٍ أو سكوت أو 
نحوهماء هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وأبو 
يوسف ومحمّدٌ وهو رواية عن أبي حنيفة» وقال مالك وأبو حنيفة 
في المشهور عنه: لا يقعد بينهما وأما استحباب التّحوّل للإقامة إلى 
غير موضع الأذان فمتّفقٌ عليه للحديث. 


#%# مز فنا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالَسْتَحَبُ أن يكون الق 
لى 
هُوَ وء لأن: زياد بن الحارث الصّدائي دن فَجَاءً بلال لقم 


فَقَالَ الي د إن ؛ أَعَا صدَاء ف ومن : أَذْنَ فَهُوَ بم فان أَذْنَ 
وَاحِدٌ وَأَقَامَ يره جَارَ؛ لان بالا أذ وام عَبْدُ الله بن زَيْدٍ). 
(الشرح): حذية: بعاد بن الحارث رواه أبو داود [515] 
والترمذيّ [۱۹۹] وغيرهما. 
قال الترمذي والبغوي: في إسناده ضعف» وعلّق البيهقي 


القول فيه فقال: إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد اللّه بن 
زيد: «أن بلالاً أَذْنَ مَقَالَ عَيْدُ الله يَا رَسُولَ الله إئي أَرَى الرُوْيا 
وَيُوّدْنُ بلالٌ؟.قَالَ: فم أنت» لما في إسناده ومتنه من الاختلاف» 
وأنّه كان في أوّل ما شرع الأذان وحديث الصّدائي كان بعده. 

وأمًا حديث عبد الله بن زيدٍ فرواه أبو داود [017] وغيره. 
وقد ذكرنا قول البيهقي فيه. 

وقال الإمام أبو بكر الحازميّ في كتابه الناسخ والمنسوخ: في 
إسناده مقالٌ» قال: واتّفق أهل العلم في الرّجل يؤذْن ويقيم غيره 
أن ذلك جائرٌ. 

واختلفوا في الأولويّة فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسم. 

ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر 
أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء: الأولى أنّ من أذن فهو 
ب 5 3 

وقال الشافعي: إذا أذن الرّجل أحببت أن يتولى الإقامة 
لشيء يروى: أنّ من أذ فهو يقيم. ٍ 

قال الحازمي: وحجّة هذا المذهب حديث الصّدائي؛ لأنه 
أقوم إسنادًا من حديث عبد الله بن زيلو.ئمٌ حديث ابن زيار كان 
في أوّل ما شرع الأذان في السّنة الأولى. 

وحديث الصدائي بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أول. 

قال وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على 
التوسعة» وادّعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديشين على 
خلاف الأصل. 

اما الصّدائيّ فبضم الصّاد وتخفيف الدَال المهماشين وبال 
منسوب إلى صداء ' تصرف ولا تصرف» وهو أبو هذه القبيلة 
ET‏ قال البخاري في تاريخه: صداءً حي من 
اليمن» وكان أذان زياد الصدائي في صلاة الصبح في السفر. 

وم يكن بلالٌ حاضرًا حيئلر. 

(أَمّا حُكْمْ المْألّةِ): فإن أذن واحدّ فقط فهو الذي يقيم» وإن 
أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام. وإن 
تشاحّوا أقرع؛ وإن أذْنوا واحدًا بعد واحدٍ فإن كان الأول هو 
المؤذن الرّاتب أو لم يكن هناك مِؤدَّنٌ راب فالذي يقيم هو 
الأوّل. 

وإن كان الذي أذَن أوَلاً أجنبيًا وأذن بعده الرّاتب فمن أولى 
بالإقامة؟ فيه وجهان حكاهما الخراساتيون. 

(أَصَّحُهُمًا): الرّاتب؛ لته صاحب ولاية الأذان والإقامة 


وقد أذن. 


(والثاني): الأجني؛ لأنٌ بأذان الأرّل حصلت سنة الأذان أو 
فرضه. ولو أقام في هذه الصّور غير من له ولاية الإقامة تلن أذن 
أو أجني اعد بإقامته على المذهب. 
وبه قطع المصنف والجمهور. 
رحس اللزانائرن وسها أنه اليدب عر مل قزل 
الشافعيّ أنه لا يجوز أن يخطب واحدٌّ ويصلي آخر. 
وهذا ليس بشيء ويستحبّ أن لا يقيم في المسجد الواحد إلاً 
ا 9 ل متسل ب العفاية وفيه وجة أنه لا باس بأن 
يقيموا جميعًا إذا لم يد إلى تهويش» وبه قطع البغوي وإذا أقام غير 
من أذن فهو خلاف الأولى» ولا يقال مكروة. 
وقيل إنه مكروه» وبه جزم العبدري ونقل مثله عن أحمد 
قال: وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره. 
¥ حنم كف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: تحبا لِمَنْ سَمِعْ 
الإقَامة أن يقو مل ما يَقولُ إلا في اليل إن يقول: لاحَوْلَ 
وَلا قو إلا بألل وَفِي لَمْظ الإقَامَةٍ يقول: أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهًا َم 
امت السات والأزض] لما رى بو مَامَةَ رضي الله عنه أن 
الي بي قَالَ ذلك). 
(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود e‏ 
عمد ين فار انيدي عن رل من امل الا عبن عن شلهر بن 
حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب الي كلا عن اللي ل 
فهو حديث ضعيف؛ لأنّ الرّجل مجهولٌ» ومحمّد بن ثابت العبديّ 
ضعيف بالاتفاق وشهرٌ مختلفٌ في عدالته وعلى المصتف إنكارٌ في 
جزمه بروايته عن أبي أمامة وإنما هو على الك كما ذكرنا لكنّ 
الك في أعيان الصّحابة لا يضر؛ لأنهم كلهم عدول لكن لا 
يجوز الجزم به عن أبي أمامة مع الشّك» وكيف كان فهو احديث 
ضعيفٌ لكنّ الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال|باتفاق 
العلماءء وهذا من ذاك» واسم أبي أمامة صدي بن عجلان سبق 
في باب التيمم» واتفق أصحابنا على استحباب متابعته في الإقامة 
كما قال المصئف إلا الوجه الشّادْ الذي قدّمناه عن البسيط. 
ي ب ١‏ 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالمسْتَحَب أَنْ يكو ر الَوَذْنُ 
ِلْجَمَاعَة اند ين؛ لن الي يل کان لَه مُوَدْنَان بلا وان أم كتوم 
رضي الله عنهماء إن اتاج إلى الزيادة لهم أربعة؛ لاله كان 
لُِدْمَانَ رضي الله عنه أَرْبَعَة وَامسْنَحَبُ أن يُوَذْنَ وَاحِدَ بد واد 
كما فَعَلَ بلا وان أم كتوم وَلأن ذلك أبلّ في الإغلام). 


(الشرح): حديثا بلال وابن أ مكتوم صحيحان كما سبق 
رواهما البخاري 71 ns‏ 1*^[ 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاقتصار على موذّن واحل 
للمسجد والأفضل أن يكون مؤدّنان للحديث فإن احتاج إلى 
أكثر من ذلك قال أبو علي الطبريّ تجوز الرّيادة إلى أربعةٍ كما 
فعل عثمان رضي الله عنه ولا يزاد على أربعة. 

وتابع أبا علي الطبري على هذا المصنف والشيخ أبو حاما 
والمحاملي والسّرخسي والبغوي وصاحب العدّة ورجحه الرّوياني 
وكثيرون؛ ونقله صاحب البيان عن الأكثرين؛ وأنكر الحققون هذا 
على أبي علي وقالوا: إنْما الضّبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن 
رأى الإمام المصلحة في الزّيادة على أربعةٍ فعله. 

وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد» وهذا هو الصحيح؛ 
لأنه إذا جازت الرّيادة على ما كان في زمن رسول الله يل 
للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى. 

قال القاضي أبو الطَيّب قال الشافعيّ في الأمّ: لا تضييق أن 
يكون المؤدّنون أكثر من اثنين» قال أبو علي الطَبري لا يزاد على 
ا 

قال القاضي: قال أصحابنا: هذا لا يعرفء والصّحيح أنه 
يجوز أن يزيد ما شاء؛ أن الشافعي لم يحدد شيئاء وقال صاحب 
الشامل: هذا التقدير الذي قاله أبو علي لم يذكره أحدٌ من 
أصحابنا غيره» وظاهر كلام الشافعي جواز الرّيادة. 

وقال صاحب التَّمّة: هذا الذي قاله أبو علي ليس بصحيح» 
وقال صاحب الحاوي: يكون له مؤذنان فإن لم يكف اثنان لكثرة 
الناس جعلهم ربع فإن لم يكفوا جعلهم سن فإن زاد فثمانية 
ليكونوا شفعًا لا وتراء وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء 
مشهورة فالصّواب أن الضّبط بالحاجة والمصلحة» وإن بلغوا ما 
بلغواء وقد قال أبو علي البندنيجي: قد نص الشّافعيّ في القديم 
على جواز الريادة على أربعةٍ. 

(قَلْتْ): وهذا قديمٌ لم يعارضه جديدٌ» فهو مذهب الشافعي 
كما سبق بيانه في مقدّمة هذا الشّرح؛ قال صاحب الحاوي: ومراد 
الشافعي والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الإمام له على 
الدوام» وإلاً فلو أن أهل المسجد كلهم ل يمنعوا ي 
بعد واحلو ولم يؤد إلى تهويش واختلاط. 

(فرع): إذا كان للد مؤدّنان فأكثر أذنوا واحدا بعد 
واحاږ كما صح عن بلال وابن أمّ مكتوم» ولانه آبلغ في الإعلام؛ 
فإن تنازعوا في الابتداء أقرع فإن ضاق الوقت والمسجد كبيرٌ آذنوا 


يعني أذن واحدٌ 


€ المجموع 
في أقطاره كلّ واحاٍ في قطر ليسمع أهل تلك الناحية. 

وإن كان صغيرًا أذنوا معا إذا لم يد إلى تهويش. 

الماع لحار رقو درو ينا عله كلم ن 

فإن أدّى إلى تهويش أذن واحدٌ فقط فإن تنازعوا أقرع. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي حسينٌ وغيره: فإن أذنوا 

جميعًا واختلفت أصواتهم لم يجز؛ لأنّ فيه تهويشًا على الناسء 
ا کک ابح دور سد 
يذهب أل الوقت» ولثلاً يظنّ من سمع الأخير أن هذا اول 
الوقت. 

قال الشتافعي في الأمّ: ولا أحبّ للإمام إذا أذ المؤدّن الأول 
أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده» بل يخرج ويقطع من بعده 
الأذان بخروج الإمام. 

(فرع): اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة فقال المحاملي في 
المجموع: قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون للجمعة أذانٌ 
واحد عند المنبر» ويستحب أن يكون المؤذن واحدًا؛ لأنه لم يكن 
يؤذن يوم الجمعة للني كل إلا بلالٌ هذا كلام المحاملي وقال 
البندنيجي: قال الشافعي أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدًا بين 
يدي الإمام إذا كان على المير لا جماعة مؤدّنين وصرّح أيضًا 
القاضي أبو الطيب وآخرون بأنه يؤذن للجمعة مؤذنٌ واحدّ. 

وقال الشافعي رحمه الله في البويطي: النداء يوم الجمعة هو 
الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤدّنون يستفتحون الأذان 
فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المدبر ليسمع الاس 
فيأتون إلى المسجد فإذا فرغوا خطب الإمام بهم ومنع الناس البيع 
والشراء تلك الساعة هذا نصّه يحروفه. 

وني صحيح البخاري [1417] في باب رجم الحبلى من الرَنا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «جلس عمر رضي الله عنه 
على الى يوم الجتمعةافلمًا متكت اودر ن قام فلات نعلنى الله 
تعالى... وذكر الحديث». 

يخ م فنا 

قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورٌ امْبَدْعَاءٌ الأمَرَاء 
إلى الملا لما رَوَتْ عَايْشَة رضي الله عنها: أن بلالاً رضي الله 
عنه جَاءَ فَقَالَ: السلا علي يا رَسُولَ ال وَرَحْمَة الله وبركَانةُ 
الملا رَحِمَكَ الله قال الي يكق: مُرِي أبا بكر مَلْيِصَلٌ بالناس 
َال ابن بط کان بلال يُسَلَم علَى أبي بر وَعْمَرَ رضي الله 
عنهما كما كَانَ نَيُسَلْمُ عَلَى رَسُول الله يق)». 

(الشرح): ثبت في الصحيحين [خ: (TT)‏ م: (4ى١غ)]‏ 


- كتاب الصلاة 


كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمًا تقل رَسُولُ الله ل 
جَاءَ بلالَ يُوَذْنُ بالمّلاةٍ فقال: مُرُوا أا بكر فَليِصّلُ بالناس» وأمًا 
هذه الريادة الى ذكريهنا الب لي ان هت [خ: 
(۲۰) م: ])٤۲۰(‏ وقوله: «مري»» هكذا وقع في الممڌب» 
والذي في الصّحيحين «مروا» كما ذكرناه وفي الصّحيحين [خ: 
(547) م: (470)] «مروا» من غير رواية عائشة وأمًا ابن قسيط 
فبضم القاف وفتح السين وهو منسوب إلى جه وهو يزيد بن 
عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير اللْيثيٌ المدنيّ أبو عبد الله 
سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما توفي د لعن وران 
ومائةٍ بالمدينة. 

وهو ثقة وقوله إن بلالا كان يسلّم على أبي بكر وعمر 
يعني عند استدعائهما إلى الصّلاة. ْ 

وهذا النقل بعيد أو غلط فإنّ المشهور المعروف عند أهل 
العلم بهذا الفنّ أن بلالا م يؤذن لأبي بكر ولا عمرء وقيل: اڏن 
لأبي بكر رضي الله عنهم» ورواية ابن قسيطر هذه منقطعة فَإنّه لم 
يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلالاً رضي الله عنهم وهذا الذي 
ذكره ال مرا الاستدعاء هو كما قال» وقال القاضي 
أبو الطَيّب في تعليقه: سلام المؤدّن بعد الأذان على الأمراء 
وقوله: حي على الصّلاة حي على الفلاح مكروة» وقال صاحب 
العدّة الشيخ نصرٌ المقدسي يكره أن يخرج بعد الأذان إلى باب 
الأمير وغيرهء ويقول: حي على الصّلاة آيها الأمير فإن أتى بابه 
وقال: الصّلاة آيها الأمير. فلا بأس. 

+ م نه 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ جد مَنْ يوع 
بالآذان لَمْ يردق اموذْنُ مِنْ يِه المال؛ لأن [مَالَ بيْتِ] الال جْعِلَ 
ْمصلَحةٍ ولا مَصلحَة في ذلك وإ َم يُوجَد من يتطَوْعُرزقَ 
من رد ِن حمس الخمُس؛ لن ذلك مِنَ الَصَّالِح وَمَلْ 
يَجُورُ أَنْ يَسْتَأَجرٌ؟ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يَجُونُ وَهُوَ اختَارُ الشيْخ أبي حَايد؛ لاه 
رب في حقو َم جز أن اجر عليه الا في المئلاة. 

(والَاني): يَجُورُ؛ لأنّهُ عَمَلَ مَعْلُوم يَجُورُ أن يَأْخَدَ الرّقَ 
عَلَيِّ فَجَارَ خد الأَجْرَةَ عَلَيّهِ كَسائر الأَعْمّال). 

(الشرح): فول قري ف حقه اراز من أطخ قزل ميل 
معلوم احترازٌ من القضاءء وقوله: يجوز أخذ الرّزق عليه احترارٌ 
من عمل المعصية؛ وقيل: احترازٌ من صلاته منفردًا. 

قال الشافعيّ رحمه الله في الأمّ: أحبّ أن يكون المؤذنون 


1 
المجموع - كتاب الصلاة : 10 


متطوعين قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذّن 
يملعا تن له آنانة إلا أنيرذقهم عن مالف | 
قال ولا أحسب أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزه أن يجلا مؤدّنًا 
امیا لازم يؤذّن متطوّعًاء فإن لم يجده فلا باس أن يرزق مؤدْناء 
ولا يرزقه إلا من حمس الخمس سهم رسول الله بل ولا يجوز أن 
يرزقه من غيره من الفيء لأنّ لكلّه مالكًا موصوقاء ولا جوز أن 
يرزقه من الصّدقات شيئًاء ويجوز للمؤدّن أخذ الرّزق إذا رزق 
من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بان 
يرزق» هذا نصّه بحرفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا 
عليه. 
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله غنه قال: لير ما 
هد الي سول الله كله أن اذ مرا لا أذ على أذ 
أَجْرًاة؛ رواه الترمذي ٠ ٩[‏ ] وقال: حديث حسن. 
قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذُنا وهو يجد متبرَعًا 
عدلاًء كما نص عليه. ا 
قال القاضي حسينٌ: لأنّ الإمام في بيت المال كالوصي في 
مال اليتيم ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم ممبرعًا م 
يز أن يستاجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام فلو وجل فاسقًا 
مترّعًاء وعدلاً لا يؤدّن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل وبهذا 
قطع الشيخ أبو حسام والمحاملي والبندنيجي وصاحبا الشامل 
والمعتمدء والجمهور وهو ظاهر النص الذي ذكرناه» وذكر 
صاحب البَّتَمّةَ وجهين أحدهما: يرزق العدلء والثاني الفاسق 
أولىء وهذا ليس بشيء ولو وجد متطوّعًا غير حسن الصّوت 
وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت؟ فيه وجهان حكاه 
القاضي وصاحباه المتولي والبغوي وغيرهم, قال ابن سريج: 
يرزقه وقال القفال والشّيخ أبو محمّدٍ: لا والأصح أنه يرزقه إن 
رآه مصلحة لظهور تفاوتهماء وتعلق المصلحة يه. 
قال القاضي والمتولي: هما مبشّان على القولين في الم إذا 
طلبت أجرة الرّضاع ووجد الأب متبرّعة» قال أصحابنا: والرّزق 
يكون من خمس خمس الفيء والغنيمة» وكذا من أربعة اماس 
الفيء إذا قلنا: إنه للمصالح» وينبغي أن لا يختص بذلك بل 
يرزقه بن ا هر ا المسلمينء كالأموال التي يرثها بيت 
امال والمال الضّائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك. 
قال أصحابنا: والرّزق يكون بقدر الحاجة. 
فإن كان في البلد مسجد واحدٌ رزق ما تدعو الحاجة 


ديم 


ليه من 
مؤذن أو جماعةٍ كما سبق» وإن كان فيه مساجد ولم يكن جمع 


الاس في مسجل واحلرٍ ررق عددًا من المؤذنين الاي ميت 
تحصل بهم الكفاية ويتأدّى الشّعازء وإن أمكن بلا مشقةَ فوجهان 
مشهوران في كتب اخ راسانيين» أحدهما: يجمعهم ويرزق واحدا 
قط اا ل ع بل هرد ف اسيم لقلا مطل 
المساجد. 

قال القاضي حسينٌ ولان تكثير الجماعات وفعلها في مساجد 
أكثر فضيلة من أدائها في مسجل واحلره وإذا لم يكن في بيت امال 
سعةٌ بدأ بالأهمٌ وهو رزق موذن الجامع» وأذان صلاة الجمعة 
أهم من غيره» قال أصحابنا: ووز للإمام أن يرزق من مال 
نفسه ولآحاد الرّعيّة من مال نفسه وحيئلٍ يجوز أن يرزق كم شاء 
وكيك فاه ولس شاد عزوق ها ساد من الحلا ومع ورد 
ل تبرّع وفوق قدر الكفاية وصرّح به في التهذيب وغيره. 

(فرع): في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة 
(آصَحُا): يجوز للإمام من مال بيت الال ومن مال نفسه ولآحاد 
الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه؛ ونقله القاضي 
أبو الطَيّب عن أبي علي الطَّبِرِيّ وعامّة أصحابناء وكذا نقله 
المتولي وصاحب الذخائر والعبدري عن عامّة أصحابنا وصحّحه 
القاضي أبو الطب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ 
والمتولي والغزالي في البسيط وإلكيا الحرّاسي في كتابه الزوايا في 
الخلاف والشّاشي في المعتمد والرافعي وآخرون» وقطع به الغزالي 
في الخلاصة والرّوياني في الحلية» وهو مذهب مالك وداود. 

(والثاني): لايجوز الاستئجار لأحله وبه قطع الشيخ أبو 
حامكٍ وصاحب الحازي والقفال وصحّحه الحاملي والبندنيجي 


أوجه 


والبغوي وغيرهم وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن 
المنذر. 

(والثالث): يجوز للإمام دون آحماد الناس» ودليل الجميع 
ظاهرٌ ما ذكرهالمصنف قال أصحابنا: وإذا جوّزنا للومسام 
الاستئجار من بيت الال فإنما يجوز حيث يجوز الرّزق من بيت 
امال خلافًا ووفااء قال صاحب التهذيب: وإن استأجر من بيت 
امال لم يفتقر إلى بيان المدّة» بل يكفي أن يقول: استأجرتك لتَؤذن 
في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذاء ولو استأجر من 
مال نفسه أو استاجر آحاد التاس ففي اشتراط بيان المدّة وجهان: 

(آَصَّحُهُمَا): الاشتراط» قال: والإقامة تدخل في الاستثجار 
للأذان» ولا يجوز الاستئجار للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها 
بخلاف الأذان؟ قال الرّافعي: ولا تخلو هذه الصورة عن إشكال» 
وكذا قال السّرخسي في الأمالي: إن شرط له الإمام الجعل 5 


بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدّة» بل يكفيه كل شهر أو سنةٍ 
بكذا كالجزية والخراج» وإن شرط من مال نفسه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يشترط كالإجارة على غيره من الأعمال. 

قال صاحب الذخائر: الفرق بين الرّزق والأجرة أن الرّزق 
أن يعطيه كفايته هو وعياله» والأجرة ما يقع به التراضي» وأ 
حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: «آخيرٌ ما عَهِدَ إلى رَسُوَلٌ 
الله ل قَالَ اذ مُوَدْنَا لا يَأخد عَلَى أذانه أجرا» رواه اليا 
[۲۰۹] وقال: هو حديث حسنٌ محمولٌ على التدب. 

فرع 
مسائل تتعدّق بالباب 

((ِحَْدَاهًا): قال أصحابنا رحمهم اللّه: يستحب أن يكون 
الأذان بقرب المسجد. 

(الثائية): يكره أن يخرج سن المسجد بعد الأذان قبل أن 
يصلي إلا لعذرء وقد سبقت هذه المسالة بدليلها في آخر باب ما 
بوك لسن رذكرها ورهن الات اف ee‏ 

(الثالة): يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان 
بعضهم» بل يؤذّن في كل مسجل واحد» ذكره صاحب العدّة 
وغيره. 

(الرَابعَة): قال البندنيجي وصاحب البيان: يستحب أن يقف 
المؤدّن على أواخر الكلمات في الأذان؛ لأنه روي موقوفا. 

قال الحروي: وعوام الناس يقولون: الله أكبر بضم الراء 
وكان أبو العبّاس المبرّد يفتح الرّاء فيقول اللہ أكبر اللہ أكبر» 
الأول مفتوحة والثانية ساكنة قال: لن الأذان سمع موقوفا 
كقوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح فكان الأصل أن 
يقول: الله أكبر الله أكبر بإسكان الرّاء فحركت فتحة الألف من 
اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الرّاء قبلها ففتحت كقوله 
تعالى: ال اللّهُ لا إِلَه إل ر4 وقال صاحب التّسّة: يجمع كل 
تكبيرتين بصوتر؛ لأنه خفيف» وأمًا بساقي الكلمات فيفرد كل 
كلمةٍ بصوتي وني الإقامة يجمع كل كلمتين بصوتٍ. 

(الخَامِسَة): قال البغوي لو زاد في الأذان ذكرًا أو زاد في عدد 
كلماته لم يبطل أذانه» وهذا الذي قاله محمولٌ على ما إذا لم يود 
إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين. 

قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: لو قال: الله الأكبر بدل الله 
أكبر صح أذانه كما لو قاله في تكبيرة الإحرام تنعقد صلاته. 

(السسّادِسّة): قال الشافعي في الأم: وواجب على الإمام أن 


يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أوَّل الوقت ولا ينتظرهم 
بالإقامة» وأن يأمرهم فيقيموا في الوقتء هذا نصّه قال أصحابنا: 
وقت الأذان منوط بنظر المؤدّن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام» 
ووقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤدّن إلا بإشارته فلو أقام 
بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين: في الاعتداد به تردّدٌ للأصحاب 
ول يبيّن الرّاجح والظاهر ترجيح الاعتداد. 

(السابعة): قال الشّافعيّ في مختصر المزني وترك الأذان في 
الكل اح عاق رضن 

قال أصحابنا: وجه ذلك أن السّفر مب على التخفيف وفعل 
الرخص» ولان أصل الأذان للإعلام بالوقت» والمسافرون لا 
يتفرّقون غالبًا. 

قال في الأم: ولو تركت المرأة الإقامة لصلاتها لم أكره لها من 
تركها ما أكره من تركها للرّجال» وإن كنت أحب أن تقيم. 

قال في الأمْ: ويصلي الرّجل بأذان رجل لم يؤدّن له يعني م 
يتمق ااا لجل رعا الدع هر عليه عر ما فكي 
صاحب العدّة وغيره. 

قالوا: لو اجتاز رجل مسجل قد أذن فيه اكتفى بذلك الأذان 
وإن كان المؤذّن لم يقصده. 

(الثَايئَة): قال صاحب الحاوي: لو أذّن بالفارسيّة إن كان 
يؤذن لصلاة جاعةٍ لم يج سواءً كان يحسن العربيّة آم لاء لان 
غيره قد يحسنء وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العرييّة لم 
يجزئه كأذكار الصّلاة» وإن كان لا بحسن أجزأه وعليه أن يتعلم. 

هذا كلامه وهذا الذي قاله من أنّ مؤذن الجماعة لا يجزئه 
بالفارسية وإن لم بحسن العربيّة» محمول على ما إذا كان في 
الجماعة من يحسن العربيّة فإن لم يكن صح وقد أشار إليه في 

(التاسعة): قال الدّارمي: لو لقن الأذان أجزأه لحصول 
الإعلام. 

(العَاثيِرَة): قال الشافعي رحمه الله تعالى في آخر أبواب 
الأذان: إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمةٍ يستحب أن 
يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: «ألا صلوا ف رحالکم» قال: فإن 
قاله في أثناء الأذان بعد الجيعلة فلا باس» هذا نصه. 

وهكذا نقله البندنيجي وقطع به» وهكذا صرح به 
الصّيدلاني وصاحب العدّة والشّاشي وآخرون ذكروه بحروفه الي 
نقلتهاء واحتجّوا له بالحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى. 

واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان» وقال: تغيير 


الأذان من غير سب مستبعدٌ. 

ذكره في كتاب صلاة الجماعة؛ وهذا الذي استبعده ليس 
ببعيا» بل هو الحقّ والسّنةء فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في 
١‏ الصّحيحين بعد الأذان وفي أثنائه» فروى نافع: مذ ن ار دن 
يالصّلاةٍ ا قال ألا صَلُوا ف في الركال م 
قَال: إن وَسُولَ الله يلل كَانَ يأ وة إا كات لله ات زه 
وَمَطَرِ يَقَولُ: : آلا صّنُوا ذ فِي الرّحَال» رواه البخاري ٠1[‏ 1°[ 
رمل وق روا ا أنه: «كان النبيئ كك بام مود 
به في السقرا. 
ENS AEN ٠‏ : سينا بن باس فلي تمذم 
ذِي رَذْغ فلا َع الَْذْهُ حي عَلَى الصّلاة و أَمَرَه أن يادي الصّلاة 

في الرّحَال» تقر بَْضُهُمْ إلى بَمْض فقال: : كاك أَنْكَرْئُمْ هَذَا؟ 
د فمَلَ هذَا مَنْ هُوَ خير ني وَإِنْها عَرْمَةه رواه البخاري ¢ ]41[ 
ومسلم [/111]. 


وفي روايةٍ للبخاري ومام «قَالَ ابن عباس کک وم 


ررد مو 


عطي وه بوم جمُمَةِ إذا قلّت: دآ مدا رسو | وقلا 
َقلَ: حي عَلَى الصلاة قُل: صَلوا في بوتكم فكأ الاس 
و ل 0 
كرت أن أَخَرْجَكمْ فده نشوا في الطَين والأحض؛ وفيا روايةٍ 
لمسلم: : قعل من هو َير ئي“ يعني الني 4 

وفي رواية له: َون مرن ان عباس يَوْمَ + حم جمعَة فلي يوم 
مَطِير فَذْكرَة). 


*% % كنا 


باب طَهارة البَدَّن وَما صلی فيه وَعَلَيه 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (الطّهَارَة ضَرْبَانء طَهَارَة عَنْ 
ل ب اس 
صحة الصلاة قله كلة: الا بقل الله صّلاة عير طهر وَلا 

ا بن رن وَكَد مَضَى حُكْمُّها في تاب الطَهَارَة. 
(الشرح): هذا الحديث رواه مسلم ]۲۲٢[‏ من رواية ابن 
عمر رضي الله عنهماء والطهور بضم الطاء ويجوز فتحهاء 
فعل الطّهارة» والخلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة؛ يقال: غل 
وأغل أي: خان. 
وقوله: هي شرط في صحّة الصّلاة هذا محممٌ عليه ولا تصح 
صلاة بغير طهور إما بالماء وإمّا بالتيمّم بشرطه» سواء صلاة 
الفرض والتفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشّكرء هذا 
مذهبناء وبه قال العلماء كاف ونقل أصحابنا عن الشّعيّ ومحمّد 


ناله كلما قى رَسُولُ الل ل صَلائَهُ قَالَ: 


بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث؟ لأنها دعاف وهذا بال 
فقد سبًاها اللّه تعالى ورسوله 4 صلا ولا تقبل صلاة بغير 


فور 


كن يم نت 

َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا طَهَارَة البَدَن عَنْ 
النجَاسَةٍ فهي شط في صِحّةٌ الصّلاق اللي عَلَيْهَا تَونهَ يللة: 
رهوا مِنَ البول ن عة عَذاب و القبر م( 

(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه في باب إزالة النجاسة» 
ومذهبنا أنّ إزالة النجاسة شرط في صحَة الصّلاة فإن علمها لم 
تصح صلاته بلا خلافی وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا 
تصح صلاته» وفيه خلافٌ نذكره حيث ذكره المصنف في أواخر 
الباب» وسواءً صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود 
التلاوة والشكرء فإزالة النجاسة شرط لجميعهاء هذا مذهينا وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السّلف والخلف» وعن 
مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحّها وأشهرها آنه إن 
صلی عانًا بها لم تصح صلاته؛ وإن كان جاهلاً أو ناسيًا صحّت» 
وهو قول قديم عن الشافعي. 

(وَالتَّة): لا تصح الصّلاة علم أو جهل أو نسي. 

(وَالتَاِفَة): تصح الصّلاة مع النجاسةء وإن كان عالما 
متعمّداء وإزالتها سنة. 

ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه واتفق 
الشيخ أبو حامدٍ والقاضي الو اللي وعامّة انمتعة غ 
إزالتها شرط إلا مالكا واحتج لالكٍ بحديث أبي سعيدٍ الندري 
رضي الله عنه قال: ما رَسُولُ الله يه يصَلْي بأَصْحَابِه إذ 
حلع َعْلَيِهِ فُوَضَعَهُمَا عَنْ ] سارو ق لما رای القَومُ دبك أَلْقَرًا 

ما حَمَلَكُْ على 

إِلْقَايَكُمْ نَِالَكُمْ؟ قَالُوا: َأيَاكَ نقيت تَمْلَيِكَ فَألْقيْنا ِعَالَاء قَقَالَ 
رَسُولُ الله له: إن جِبْريلَ عليه السلام أتاني فَأَحْبرَنِي أن فيهمًا 
كَذَرَا» رواه أبو اوو 3 ]٥‏ باسناو صحیح» ورواه ای ف 
المستدرك [405] وقال: هو صحيح على شرط مسلم. 

وني روايةٍ لأبي داود [101]: «خبئا «بدل «قذرًا" وني رواية 
غيره «قذرًا أو أدى «وفي روايةٍ «دم حلمةا. 

واحتج الجمهور بقول الله تعالى: «وَثْيابِكَ فهر والأظهر 
أنّ المراد ثيابك الملبوسة وأنّ معناه طهّرها من النجاسة» وقد قيل 
في الآية غير هذاء لكنْ الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحساوي 
عن الفقهاء» وهو الصّحيح وبحديث «تنزّهوا من البول» وهو 


حسنٌ كما سبق وبقوله له: الوحت تدع لمنلا مم 
ود إذا أَدبْرَتَ فَاغْسِلِي عَنك الدُمَ وَصَلّي» رواه البخاري ]٠٠٠[‏ 
ومسلم [۳۳۳] وسبق بیانه» وبحديث ابن عباس قال: هم الي 
كل يرين فقَالَ: ِنّهُما يبان وما بان في كب آئا حَدُهمَا 
کان لا تزه من بول وأئا الآخر كان يشي بالنيمَة رواه 
النشاري [1؟] ومسل [87؟]:وبالقياسس على طهارة ادق 
والجواب عن حديث أبي سعياږ من وجهين. 

(أَحَدُهُمَا): أن القذر هو الشّيء المستقذر. 

كالمخاط والبصاق والمني والبول وغيره فلا يلزم أن يكون 
نجسًا. 

(لاني): لعلّه كان دما يسيراء أو شيئًا يسيرًا من طين 
الشوارع» وذلك معفرٌ عنه واللّه أعلم. 

% د تت 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَالنْجَامَةٌ ضَرْبان: دِمَاءً 
وَغْيْرُ دم 0 ا عير اللماء ينظ فيه فن كان قدا يُْركَهُ الطرّفُ 
لم يُمْفَ عل لاه لا يش الأحْيرَادُ من وَإنْ كان قَذََ) لا يرك 


ال 


ف فَفِيهِ ثلاث طرُق: 

(أَحَدُهَا): أنه ا نه لا 
عبار السترجين. 

(والثاني): لا فی عن لأنهُ نَجَاسَة لا يشو الأْيَرَار مها 
َلَمْ يف عنها كاذّذِي يُذْركهُ الطَرّف. 

(والثالث) عَلَى قَولينِء أحَدُهُمَا: ْفى عله والاني: لا ّى 
َوَجْهُ الوكين ما ٠.)‏ 

(الشرح): هاتان المسالتان كما ذكر» وأصح الطرق أنه يعفى 
عنه» وقد سبق في باب المياه أن في مسالة ما لا يدركه الطرف سبع 
طرق في الماء والثوب والأصح يعفى فيهماء وهذه العبارة الى 
كرما الت بهي أن رقم الاب لاي عد كاد لان 
إذا أدركه الطّرف» وقد ذكر البغوي وغيره أن له حكم دم 
البراغيث؛ لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه» والصّحيح أله 
كدم البراغيث. 


ەر 


يُذرَكُ بالطَرّف فَعْفِي عَنْهُ 


% *% تنا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأما المَءُ ينر يها فَإِنْ 
کان دَمَ القَمْلٍ والبراغیث وما أَنْبهَهُمَا انه يُمْقَى عن قَلِيلِه؛ ا 
ق ليرا من فل لم بف عله شق وتاق» وذ قَالَ اله 
تعَالَى: TS‏ وَفِي كثيره 
وَجْهَانء قال قال بو سميار الإصطخري: لا عة ْفى عَنْهُ؛ لاله ناور لا 


تی خن وال غير يُمْفَى عَنْهُ وَهُرَ الآصّمْ؛ لأن هذا | لجنس 

يش الأحْيِرَارُ م في الغالب و الح نَادِرَهُ بغاليي 0 كان دم 
ر ص : ليوات فيه لابه َال قَالَ في الأم: ا ع 
قَلِيلك وهر القدرُ الي يتَعاَاهُ اناس في العَادَةَ؛ لأنّ الإنسَان لا 


a2 


ا غ 


يُخلو يِن رة وج ِو برج مها هذا لقم في عن رال في 
الإملاء: لا يُعْفَى عَنْ ليله ولا عن ثيرو أنه نجاس لا شق 
الأحْيرَارُ ينها فلم ينف عَنَْا كَالَْله وال في القلريم: يُمْقَى 
عَم دُونٌ الكفّ ولا يُعفَى عَنٍ الف وَالآوْلَ أصّح). 

(الشرح): البثرة بإسكان الشاء ويقال بفتحها لغتان» 
والإسكان أشهر. وهي خراج صغيرء ويقال: بثر وجهه بكسر 
الثاء وضمّها وفتحهاء ثلاث لغاتٍ حكاهنّ الجوهري وغيره 
والحكة بكسر ال حاء وهي الجرب» ذكره الجوهري. 

أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها ما لا نفس 
له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب إزالة النجاسة» وذكرنا 
خلاف أبي حنيفة وأحمد فيه» واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن 
قليله» وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قال الإصطخري: لا 
يعفى عنه» وأصحَهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضي 
أبو الطْيّب: هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي قال 
صاحب البيان هذا قول عامّة أصحابنا. 

وقال الحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق 
وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامدٍ واحاملي في التجريد: القليل 
هو ما تعافاه الناس أي: عدّوه عفرا وتساهلوا فيه» والكثير ما 
غلب على الثوب وطيّقه. 

وذكر الخراسانيُون في ضبط القليل كلامًا طويلاً اختصره 
الرافعي ولخصه فقال في قول قديم: القليل قدر دينار. 

وني قديم آخر: القليل ما دون الكفً وعلى الجديد وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمّل وإمعان 
طلبي والقليل دونه. ١‏ 

(وَأْصّحُهُمَا): الرّجوع إلى العادة» فما يقع التلطّخ به غالبًا 
ويعسر الاحتراز منه فقليل» وما لا فكثير فعلى الأول لا بختلف 
ذلك باختلاف البلاد والأوقات. 

وعلى الثاني وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد 
والأوقات ما يندر ذلك فيه أو يتفاحش. 

(وَأَصّحُّهُمَا): بختلف باختلاف الأوقات والبلادء ويجتهد 
هل هو ليل أم كثيرٌ؟ فلو شك قفيه احتمالان لإمام الحرمين. 


الصلي 


(أَرْجَحُهُمًا): وبه قطع الغزالي له حكم القليل. 

(والثاني): له حكم الكثيرء وسواءً في كل ما ذكرناء ما كان 
من هذا الدّم في الوب والبدن بالاتفاق» فلو كان قليلاً فعرق 
وانتشر التَلطّخ بسببه ففيه الوجهان في الكثيرء حكاهما المتولّي 
والبغري. 

قال الشيخ أبو عاصم: يعفى عنه. | 

وقال القاضي حسينٌ: لا يعفى عنه ولو أخذ قملةً ال برغونًا 
وقتله في ثوبه أو بدنه أو بين أصبعيه فتلوثت به قال المتولي: إن 
كثر ذلك لم يعف عنه؛ وإن كان قليلاً فرجهان أصحّهمبا يعفى 
عنه» قال: ولو كان دم البراغيث في شوب في كمّه وصلّى به أو 
بسطه وصلَّى عليه؛ فإن كان كثيرا لم تصحّ صلاته» وإن کان قليلاً 
فوجهان. | 

آنا دم ما له نفس سائلةً من آدمي وسائر الحيواناك ففيه 
الأقرال الثلاثة ة التي ذكرها الصف وهي مشهورة؛ أصحّها 
بالاثفاق قوله في الأم: إل ينقت مك ليت وجب اتدل لدی 
يتعافاه الناس في العادة» يعني يعدّونه عفوا. 
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قال الأزهري: يعدّونه عفوًا قد عفي لهم عنه» ول يكلفوا . 


إزالته للمشقة في التحفظ منه. 
قال صاحب الشّامل: قدّره بعض أصحابنا بلمعة» وهذه 
الأقوال في دم غيره من آدمي وحيوان آخر وأمّا دم نفسه 
لمترنان احلهعا ما رج من يرع من دم وق وسديار اله حم 
دم البراغيث بالاتفاق» يعفى عن قليله قطمًاء وني كثيره الوجهان 
أصحّهما العفوء فلو عصر بثرة فخرج منها دم قلي عفي عنه 
على أصح الوجهين. 
وهما كالوجهين السّابقين في دم القملة ونحوها إذا عصره في 
ثوبه أو بدنه. ْ 
(التَرْبُ الُاني): ما يخرج منه لا من البثرات بل من 
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها. 
وفيه طريقان: 
(أَحَدُهُمَا): أنه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله. 
وني كثيره الوجهان قال الرّافعي هذا مقتضى كلام الأكثرين. 
(والثاني): وهو الأصح واختاره ابن كج والشيخ أبلو مميّدٍ 
وإمام الحرمين: وهو ظاهر كلام المصتف وسائر العراقيّين أنه كدم 
الأجني. 
فأمًا دم الاستحاضة وما يدوم غالبا فسبق حكمه في باب 
الحيض وأمًا ماء القروح فسبق في باب إزالة النجاسة أنه إن 


تغيّرت رائحته فهو نس وإلا فطريقان: 
(أَصّحُهُمًا): أنه طاهرٌ. 


(والثاني): على قولين. 

وحيث نجسناه فهو كالبثرات» قال أصحابنا: وقيح الأجنبي 
وصديده وسائر الحيوان كدم ذلك الحيوان. 

ثمّ الجمهور أطلقوا الكلام في الدّماء على ما سبق» وقيد 
صاحب البيان الخلاف في العفو بغير دم الكلب والخنزير وما 
تود من أحدهما وأشار إلى أنه لا يعفى عن شيء منه بلا خلافر 
قال البغوي: وخكم ونيم الذباب وبول الخقاش حكم الدّم لتعذر 
الاحتراز. 

(فرع) قال صاحب التتمّة وغيره: لو كان في صلاةٍ فاصابه 
شِيءٌ جرحه وخرج الدّم يدفق وم يلرّث البشرة» أو كان التلويث 
قليلاً بآن“خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته» واحتجّوا 
بحديث: اجَابر رضي الله عنه في الرْجليْنِ اللَيِنٍ حَرَسَا لبي 
ڪل جرح مُا وهر ُصلي اتر في ضلاته ووتاه تسل 
وهو حديث حسنٌ سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء؛ قالوا: 
ولأنٌ المنفصل عن البشرة لا يضاف إليه وإن كان بعض الم 
متصلاً ببعضء ولهذا لو صب الماء من أبريق على نجاسةٍ واتصل 


. طرف الاء بالتجاسة لم يحكم بنجاسة الاء الذي في الريق. 


وإن كان بعضه متّصلاً ببعض. 

(فرع): في مذاهب العلماء في الدّماء: ذكرنا مذهبنا» وحكى 
الشّيخ آبو حامدٍ عن مالك أنه يعفى عمًا دون نصف الشوب ولا 
يعفى عن نصفه» وعن أحمد يعفى عما دون شبر في شير» وعن 
أبي حنيفة أنّ النجاسة من الدّم وغيره إن كانت قدر درهم بغلي 
عفي عنهاء ويعفى عن أكثر» وعن النخعي والأوزاعي يعفى عن 
قدر دون درهم لا عن درهم. 

0 له كا 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (إذَا كان عَلَى بدو نَجَاسَةٌ 

یر ْنَا ولم جذ ما غا بو صَلّى وَأَعَاد كما قا 
ک۶ 

فين لم جذ مء ولا ترب وإ كان عَلَى قرحو م اف من 
غَسْلِهِ صَلّى وَأَعَاد وَقَالَ في القلريم: لا يَعِيدٌ؛ لاه نَجَاسَةٌ يُعْذَرُ 
في ترْكِهًا فُسَقَط مَعَهَا امرض کار الأسْيَنجَا وَالآَوْلُ أصَح؛ 
له صلی بتجس تاور عبر صل مقط مح لضن كما ل 
صلی ِتَجَاسَة ته . 

(الشزح): القرح بفتح القاف وضمّها لغتان» وقوله: (صلّى 
بنجّس ناور) احتراز من اثر الاستنجاء وقوله : غير متُصِل) 
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احتراز من دم المستحاضة. 

(أَمَا حُكَمٌ السألَةٍ): فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفُوٌ عنها 
وعجز عن إزالتها وجب أن يصلَّي بحاله لحرمة الوقت لحديث 
ابي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله تكله قال: ودا مركم 
بشيء فَأنُوا نة ما انتم رواه البخاري [1۸0۸] ومسلمٌ 
[YTV]‏ 

وتلزمه الإعادة لما ذكره المصتف وقد سبق في باب اليم 
قول غريب أنه لا تجب الإعادة في كل صلاةٍ أمرناه أن يصليها 
على نوع خلل. 

آنا إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله وهو كشي بجيث 
لا يعفى عنه ففي وجوب الإعادة القولان اللّذان ذكرهما 
المصتف الجديد الأصح: وجوبها والقديم: لا يجب وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وداود والمعتبر في الخوف ما سبق 
في باب التيمّم» وقوله: (كَمَا َو صَلَى بِنَجَاسَةٍ نَسِيّها) هذا على 
طريقته وطريقة العراقيّين أنّ من صلّى بنجاسة نسيها تلزمه 
الإعادة قولاً واحداء وإتما القولان عندهم فيمن صلّى بنجاسةٍ 
جهلها فلم يعلمها قط وعند الخراسانيّين في الناسي حلاف 
مرتبٌ على الجاهل» وسنوضحه قريبًا حيث ذكره المصئف إن شاء 
الله تعالى. 

* حم تنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ جَبر عَظَمَهُ بعَظم 
نجس إن لم خف الف ن ليه رمه ْمُه لاه َجَاسة عَير 
عفر عنقا ْلَه إلى هيم يَلْحَنّهُ حُكْمْ اهبر لايُخَافُ 
التلَفُ مِنْ إِرَالَتِهَاء قشب إذا وَصَلَتْ الَرَْة شرا بشغر تجس» 
إن امم من قله رة السلا عَلَى َيِه مل 
دحل الاب اَم لطن أن يلَع كر لَفُصُويم 
إن اف التلّف ين قله َم جب فلع وَين أصحابتا من قال: 
يجب لأ حَصَل بطل وعذوانه فارع نه إن جيف عليه 
ا كما و عَصَب تالا وم نكن اناع ينه إل برب 
حاف مِنْهُ الَف وَالَذَهب الأَوَل؛ لأن النجَاسة قط حُكْبَُا 
عِنْدَ خوف تلفي وَلِمَذَا يل أك اة عند خرف الَف 
فكڌلك حَهُتاء وَإِنْ مات فقذ قال بو الاس بقل حى لا يَلقَى 
الله اى حايلا لاَق وَالْنصُوص أنه لايقَلَمُ؛ لان قَلْعَهُ 
عاق وذ سقط الويادة عن لزت وَإن هح مرْضيعا من بده 
وَطْرح فيو دما الحم وجب َة وَإخرَاجُة كَالمَظم .وإ شرب 
خَمْرًا فالنصوص في صلا الْحَوْف أنه يَْرَمُهُ اَن ن يتَقَايَاً لِمَا ذَكَرْنَاهُ 


في الت رین ن 0 ت أن 


(الشرح): إذا 1 بره بعلم طاهی قال قال 
أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم 
اند بان ہیں يتفيس نظو 2 إن کان هاا إل اين را عند 
طاهرا يقوم عاب قور ميلو وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرًا 
يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف 
عضو ولا شيئًا من الأعذار المذكورة في اليم فإن لم يفعل أجيره 
النتلطاة ولا ضح طلاته معة ولا بعر بالل الذي يده إذا 1 
يخف منه» وسواءً اكتسى العظم لحما أم لاء هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور؛ لأنها نجاسة أجنبيّة حصلت في غير معدنهاء وفيه 
وج شا ضعيف أنه إذا اكتسى اللُحم لا ينزع وإن لم يخخف 
الملاك حكاه الرّافميّ ومال إليه إمام الحرمين والغزائي وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وإن خاف من التزع هلاك التفس» أو 
عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من 
الوجهين ودليلهما في الكتاب. 

قال صاحب التَتمّة وغيره: لولم مخف التلف وخاف كثرة 
الألم وتأخر البرء - وقلنا: لو خاف التلف لم يجب التزع - فهل 
يجب هنا؟ فيه وجهان بناءً على القولين في نظيره في التيمّم وحيث 
أوجبنا النزع فتركه لزمه إعادة كل صلاةٍ صلأها معه قولاً واحدا؛ 
لأنه صلى بنجاسةٍ متعمّداء ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع 
على الصحيح المنصوصء وفيه وجه أبي العبّاس ودليلهما في 
الكتاب وهما جاريان سواء استتر باللحم أم لاء وقيل: إن استتر 
لم ينزع وجهًا واحداء فإذا قلنا ينزع فهل النزع واجسب آم 
مستحب؟ فيه وجهان حكاهما الرّافعي الصّحيح أنه واجبُ وبه 
قطع صاحب الحاوي. 

(فرع): مداواة الخترح بدو جس ودا عبط من 
كالوصل بعظم نجسء فيجب النزع حيث يجب نزع العظم» ذكره 
المتولي والبغوي وآخرون وكذا لو فتح موضمًا من بدنه وطرح 
فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند 
الغرز فله حكم العظم. 

هذا هو الصّحيح المشهور. 

قال الرّافعي: وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج فإن 
م يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة. 

(فرع): إذا شرب حرا أو غيرها من النجاسات. 

قال الشافعيّ رحمه الله في البويطي في باب صلاة الخوف: 


ا 
ا 
ا 
ا 
| 


وإن أكره على أكل عر فعليه أن يتقاياه هذا نصّه في البوي 9 
وقال ني الأم: ولو أسر رجلٌ فحمل على شرب محرّم أو أكل 
2 وخاف إن لم يفعله فعليه أن يتقايأه إن قدر عليه. وهذان 
النصان ظاهران أو صريحان في وجوب الاستقاءة لمن قدر عليهاء 
وبهذا قال أكثر الأصحاب» وصحّحه صاحبا الشامل 
والمستظهري؛ وفيه وجة أنه لا جب بل يستحب وصطّحه 
القاضي أبو الطْيّب ولا فرق بين المعذور في الشّرب وغيره كما 
١ e‏ 
(فرع): لو انقلعت سته فردّها موضعهاء قال اصحابنا 
العراقيّون: لا يجوز؛ لأنها نجسة وهذا بناءً على طريقتهم أن اعضو 
الآدمي المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص في الأمّء ولكن 
المذهب طهارته وهو الأصح عند الخراسانيين» وقد سبق إيضاحه 
في باب إزالة النجاسة» فلو تحركت سنه فله أن يريطها بفضّةٍ 
وذهب وهي طاهرة بلا خلافي. وصرّح به الماوردي والقاضي أبو 
الطْيْب والحاملي وسائر الأصحاب. ا 
(قر)؟ قال لامي رضي افك اف الس ان 
لزاه ترا عير LESS‏ لوه فيال تياك 
أصحابنا: إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا حلاف 
سواءً كان شعر رجل أو امرأة وسواءٌ شعر الحرم واللزّوج 
وغيرهما بلا حلاف لعموم الأحاديث الصّحيحة في لعن 
الواصلة والمستوصلة؛ ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر 
أجزائه لکرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه» وإن 
وصلته بشعر غير آدمي - فإن كان شعرًا لجسا وهو شعرأالميئة 
وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته - فهو حرامٌ أيضا بلا 
خلافم للحديث؛ ولأنه مل نجاسة في الصّلاة وغيرها عمداء 
وسواء في هذين التوعين المرأة المزوّجة وغيرها من التساء 
ا | 
وما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن ها زوج ولا 
سيد - فهو حرام أيضًا على المذهب الصحيح» وبه قطع الذارمي 
والقاضي أبو الطيّب والبغوي والجمهور» وفيه وجة أنه مكروة 
قاله الشيخ ابو حامر وسكا الشاي ورجحة وحكتاة أشيره 


وجزم به الحاملي وهو شاد ضعيف؛» ويبطله عموم الحديث. 

وإن كان لها زوج أو سيد فثلائة أوجهٍ حكاها الدذارمي 

وآخرون. ا 
(أَصّحُّهَا): عند الخراسانيّين» ويه قطع جاعة منهم إن 

وصلت بإذنه جاز وإلا حرم. 


(والثاني): يحرم مطلقا 

(والثالث): لا يحرم ولا يكره مطلقاء وقطع الشيخ أبو حامر 
والقاضي أبو اليب وصاحب الحاوي والمحاملي وجمهور 
العراقيّين بأنه يجوز بإذن الرّوج والسَّيّد قال صاحب الشامل: 
قال أصحابنا: إن كان ها زوج أو سيّدٌ جاز لها ذلك وإن لم يكن 
زوج ولا سيّدٌ كره. 

فهذه طريقة العراقيين» والصّحيح ما صحّحه الخراسانيون» 
وقول من قال بالتحريم مطلقًا أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث 
الصحيحة» قال صاحب التهذيب: وتحمير الوجه والخضاب 
بالسّواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الرّوج» وبإذنه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): التحريم. 

وقال الرّافعيّ تحمير الوجنة إن لم يكن لها زوج ولا سيّدٌ أو 
فعلته بغير إذنه فحرام» وإن كان بإذنه فجائزٌ على المذهب» وقيل 
وجهان كالوصل قال: وما الخضاب بالسّواد وتطريف الأصابع 
فالحقوه بالتحمير. 

قال إمام الحرمين: ويقرب منه تجعيد الشعره ولا باس 
بتصفيف الطّرر وتسوية الأصداغ» وأا الخضاب بالحناء 
فمستحبٌ للمرأة المزرّجة في يديها ورجليها تعميمًا لا تطريًا 
ويكره لغيرهاء وقد أطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب 
للمرأة ومرادهم المزوجة. 

وأمًا الرّجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة لعموم 
الأحاديث الصّحيحة في نهي الرّجال عن التشبه بالنساء» وقد 
تقدّمت هذه المسألة بأدلتها في آخر باب السّواك. 

وأمّا الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان» فحرام على المرأة 
والرّجل» ويستحب للمزوّجة الخلوق ويكره للرّجل» وقد سبق 
هذا ني باب السّواك؛ وما جاء من الأحاديث الصحيحة في الوشم 
والوصل والوشر وغيرها دت أسماء رضي الله عنها: («أَنّْ 
امْرَآَةٌ سَألَتْ النبي كله تَلَت: يا رَسُولَ الل إن ابْتَتِي أصابتها 
الحصبة مرق 5 شرا وإني روجتها امامل فيو؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ 
الوَاصِلَةَ وَالَوْصْولَة» رواه البخاري [5091] ومسلم[۲۲٠۲]»‏ 
وفي الصحيحين [خ: (004۰)» م: ۱۲[ عن عائشة نحوه. 

قوها: (تَمَرْقَ) هو بالرّاء المهملة» يعني: انتثر وسقط. 

وعن حميد بن عبد الرّحمن أنه سمع معاوية على المنبر وتناول 
قصّةٌ من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أَهْلَ الَدِينَة أن 
عُلَمَاوكُ؟ سنت الب يل يَنْهَى عَنْ يفل هَدو ويَقُولُ: إا 
ملكت بُو إِسْرَائِيلَ جين انَخَدَهَا نِسَاؤْهُمْ) رواه البخاري 


[۳۲۸۱] ومسلم [YY]‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رَس ول الله لا لَعَنَ 
الرَاصِدّة وَالْتَوْصِلّة وَالوَاشيِمَة وَاممْتَوْشِيِمّة رواه البخاري 

[0091] ومسلم .]۲۱۲٤[‏ 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: الَّمَنَ الل 
الوَاشِيِمَات والستوشمات وَالمتَتَمّصَات وَالْمَقَلْجَات للحن 
اليا ت خلقَ اللي فقالّت لَهُ امرأة في ذلك فَقَالَ: وَمَالِي لا 
لعن منْ لَعَنَهُ كله وَمُ هُرَ فِي كِتَاب الله تَعَالَى: ونا آناكمْ 
ارول فَخذوهُ وَما نَهَاكمْ عَنْهُ َاتهُواك رواه البخاري [4704] 
ومسلمٌ [1155]: المتفلّجة التى تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها 
عن بعض وتحسّنها وهو الوشرء والنامصة التي تأخذ من شعر 
الاج رترت اشير با رال إلى ار ن شل ذلك 

بها. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في الجملة هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء؛ وحكى القاضي عياض عن 
طائفةٍ جوازه» وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها قال: ولا 
يصح عنها بل الصّحيح عنها كقول الجمهورء قال: والوصل 
بالصّوف والخرق كالوصل بالشّعر عند الجمهورء وجوزه اللَيث 
بن سعار بغير الشعر» والصّحيح الأول لحدييث جابر رضي الله 
عنه: : أن النبِي' ل َجَرَ أن صل الَرأة يها شنا رواه مسلمٌ 
]۲[ 
وهذا عام في کل شيء. 
اما ربط الشّعر بخيوط الحرير الملوّنة ونحوها تا لا يشبه 
وأشار القاضي إلى نقل الإجماع فيه؛ لأنه ليس بوصلء ولا 
هو في معنى مقصود الوصلء وإنّما هو للنَجمّل والتّحسين. 

(فرع): ذكر القاضي عياض أن وصل الشّعر من المعاصي 
الكبائر للعن فاعله. 

تدز # ا 

قَالَ المصَئْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَآَمًا طَهَارَةٌ اشرب الي 
بصي فيه فهي شط ِي صحة الصّلاق والدليل عليه وله 
تَعَالَى: رتك فم ون كان على ربو تَجَاسَة غَيرُ َف 
َنْهَا وَلَميَجذ ماه يها به بذ على ا ولا تتا ی ارب 
الجس. 

1 البويِطِيُ وقذ قيل: يُصلّي فيه ويك وَالَدَهَبْ الآول؛ 
لان الصّلاة م مَعَ العُرِي يُسْقط بها الفَرْضُ» وَمَعْ النْجَاسَة لا 


سقط [لأنه تب إعادنهَ] فلا بجو أن ترك صّلاة سقط بها 
القَرْضُ إِلَى صَلاةٍ لا يُسقط بها القَرْض). 

(الشرح): طيارة الوب رط لصشة الاد ودليله ما 
ذكره المصتف وما سبق في أوّل الباب فإن لم يقدر إلا على ثوب 
عليه نجاسة لا يعفى عنها ول يقدر على غسله فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): يصلّي عريانا وأشهرهما على قولين: 

(اصحّهما): يجب عليه أن يصلّي عريانًا. 

(والثاني): يجب أن يصلَّي فيه ودليلهما في الكتاب. 

فإن قلنا: يلي عريانا فلا إعادة وإن قلنا: يصلّي فيه 
وجبت الإعادة» ولو كان معه ثوب طاهرٌ ولم يجد إلا موضعًا 
سا فوجهان مشهوران في الإيانة وغيره. 

(آصّحُهُمًا): يجب أن ينزعه فيبسطه ويصلّي عليه ولا إعادة. 

(والثاني): يصلي فيه على النجاسة ويعيد؛ ووجههما ما 
سبق ولو لم يجد إلا ثوب حرير فوجهان: 

(أَصّحُهُمَا): يجب أن يصلي فيه؛ لأنه طاهرٌ يسقط الفرض 
به ونما يحرم في غير الضرورة. 

(والثاني): يصلّي عاريّا؛ لأنه عادم لسترةٍ شرعيّة ولا إعادة 
ما ذكرناء ويلزمه لبس الشوب النجس والحرير في غير الصّلاة 
للسّتر عن الأعين» وكذا في الخلوة إذا أوجبنا السّتر فيها. 

(فرع): لو كان معه ثوب طرفه نجس ولیس معه ماءٌ يغسله 
به وأمكنه قطع موضع النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر 
أجرة مثل السّترة - لزمه قطعه» وإن كان أكثر فلا يلزمه. ذكره 
المتولي وآخرون. 

فرع 

به مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبًا تجسا 

قد ذكرنا ان الصّحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريّا ولا إعادة 
عليه؛ وبه قال أبو ثور وقال مالك والمزني: يصلّي فيه ولا يعيده 
وقال أحمد: يصلَي فيه وبعيد» وقال أبو حنيفة: إن شاء صلّى فيه 
وإن شاء عريانا ولا إغادة في الحالين. 

*%+ جا د 

قال الصف رمه الله تعالى -: (فَإِنْ اط إلى لبس الوب 
حر ورد صلی فيه وَأعَاد إذا َه لان صلی بنجس اور َير 
ميل قلا تفط تمه انقرفي كنا ل على تجا ن ٠‏ 

(الشرح): قوله: نادر اترا من ذم البراغيث وغوه قولة: 
غير صل احتراذًا من دم الاستحاضة, وسلس البول ونحوهماء 
وإذا اضطرٌَ إلى لبس الوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلّى 


فيه للضّرورة ويلزمه الإعادة لا ذكره. 
3 % ان 
َال الصف -رحمه اله تعالى-: (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ رخفي 
َي مَوْضٌِالنّجَاسَةٍ رمه أن يل الوب كله رلا يتحر فيه؛ 
لأ التَحري إِنْمَا يكو ن في ڪين فإ َذَاهُ اجْيَهَادُهُ إلى طَهَارَةٍ 
أحَدِهِمَا رَه إلى أَصْلِه وله طَاهر بین اي 
ازب الراجد] لن شه صن َم بحر يوا له يَجُودُ أن 
يكن لشن في مضي النجاسق فكو الزطتتان نستي" 
(الشرح): هاتان المسالتان متف عليهما كما ذكره المصنف» 
إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفي موضع النجاسة من 
الثوب وجهًا عن ابن سريج أنه إذا غسل بعضه كفاه ويصلي فيه؟ 
لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته» وهلا ليس 
٠‏ بشيء؛ لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالهاء وهذا 
الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود 
الْجاسة في كل موضم منه فلو عل أنها كانت في مقمه وجهل 
موضعهاء وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه ققطء 
فلو أصابت يده البتلّة بعض هذا الشوب قبل غسله لم يحكم 
بنجاسة اليد لاحتمال أن الذي أصابته طاهرٌ صرّح به البغوي 


وغيره. 
*#* د نا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رإ۵ کان مع ران اهر 
َنْجس رشبا عَلَْهِ نَحَى وَصّلّى فِي الطّاهِرٍ عَلَى غلب 
ند لأنّهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوط الصلاة يكن اللْرَصُلْ إلِهِ 
الأجْيَمَادٍ جار رَالتَحَري فيه كَالقِبِلَةَ فإنْ اجه فلم بردو 
الأجَيَهَادُ إلى طَهارَة أحَدِهمَا صَلَّى عر رانا وَآَعَادَ؛ لأنلهُ صلّى 
رَمَعَهُ توب طَاهِرٌ يقن وَإِنْ : أَدَاهُ الأجْيِهَادُ إلى طَهَارَةٍ أَحَدِهِمًا 
4 الآحَر فمل اجس عند جا أ بعلي في كل راج 
مِنهُمَاء إن لِسَهُمَا ما و 9 فِيهمًا َيه وَجْهَان. 
َال بر إِسْحَاقَ: 2 2 الإعادة انما صَارًا كارب 
الوَاجدٍ وذ تفن حْصُولَ النْجَاسةَ رشك في روالها؛ أنه يُحْتَمَلُ 
أن رة الي َمل هو الاو َم لصح متاه كارب 
الراجد إذَا أصابتة نجَاسّة ة رخفي عَلَيْه مَوْضِعُهًا فَنَحَرَى وَعْسَّلَ 
مَوْضِع م النْجَاسَةٍ التَحَري وَصلّى فيه 
وَقَالَ أبو الئاس : لا إِعَادَةَ عَلَيِِْ ١‏ له می فی زو اور 
بيقن ووب اه في الَا فهو كما َو صل في فب اشترا 
ليلكا وات غل » قن كانت النجَاسَةُ في حا الكمينِ 


| 


e‏ شك وجمان قال أو إِسْحَاقَ ): لا يَتَحَرى؛ أنه وت 


وَاحِدوََالَ بو لاس يتَحَرى؛ لأنْهُمَا عَيْنَان مُتَمَيرتَان هُمَا 
كَالتريينِء ِن قصل أ حَدَ الکمیْن جا از لحري فيه بلا خلان). 
(الشرح): فيه مسائل: 


(إِحْدَاهًا): إذا اشتبه ثوب طاهرٌ بثوبي نجس لزمه التحرّي 
فيهما ويصلّي في الذي يؤدّي اجتهاده إلى طهارته» وهذا مذهيناء 
وفيه خلافٌ للسّلف سبق بيانه بأدلّه في باب التحرّي في الماى 
وسواءٌ كان عدد الطاهر أكثر أو أقل» حتى لو اشتبه عشرة ثي ابي 
أحدها طاهرٌ والباقي نجس اجتهد ولو كان معه ثوبان طاهر 
ونس واشتبها ومعه ثالث طاهرٌ بيقين أو معه ما يمكن به غسل 
ثوب هل له الاجتهاد؟ فيه الوجهان السابقان في مثله في الأواني 
أصحّهما الجواز ووجةٌ ثالث حكاه ا حولي يجوز الاجتهاد إذا كان 
ع عو اي ا اتيم 
في إتلاف الماء بخلاف الثوب» والأصح الجواز مطلقا 

وقول المصنف: خرن من حرزط او ای 
احترازاث سبق بيانها في باب الشك في نجاسة الماء وقوله: : شرط 
هو الصّواب بخلاف قوله هناك؛ لأنه سبب» وقد نبّهنا على هذا 
هناك وقاس على القبلة؛ لأنه محممٌ على الاجتهاد فيها مع أن 
جهات الخطأ فيها أكثر من جهة الصّواب. 

(النية): إذا اجتهد فتحيّر ولم يظهر له بالاجتهاد شيءٌ لزمه 
أن يصلّي عريانًا لحرمة الوقت» ويلزمه الإعادة؛ لأنه صلى عريانًا 
ومعه ثوب طاهر. 

وعذره نادرٌ غير متصلٍء هذا هو الصّحيح المشهور؛ وفيه 
قول آله يجب أن يصلّي في أحدهما وهو القسول الفّعيف الذي 
أشار إليه في البويطي» كما سبق أنه إذا لم يجد إلا ثوب نجسًا صلى 
فيه وأعاد لثلاً يكشف عورته» وفيه وجة غريب حكاه صاحبا 
الحاوي والبيان أله يصلي تلك الصّلاة في كل ثوب مرّة ولا 
إعادة حينئلء وهذا ليس بشيء؛ لأنه أمر بالصّلاة بنجاسة بيقين 
والمذهب أنه يصلي عريانا ويعيد. 

هذا إذا لم يكن معه ماءٌ يغسل به أحدهماء فإن كان وجب 
عليه غسل أحدهماء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وحكى المتولّي وجها أله لا يلزمه الغسل» لن الوب الذي 
يريد غسله لا يتين نجاسته ولا يمكن إيجاب غسل ما لا يعلم 
نجاسته وهذا خيالٌ عجيبٌ وخطاً ظاهنٌ وإنما أذكر مثله لأبيّن 
2 بطلاته وقد قال صاحب الشّامل في جواب هذاء إنما ب غسل 
التتجس؛ لأنّه لا مكنه الصّلاة إلا بغسله» وهذا المعنى موجودٌ هنا. 


(التالَِة): إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما فغسل الآخر 
فله أن يصلّي في كل واحدٍ على الانفراد ولا خلاف في هذا إلا 
وجهًا أشار إليه المتولي أنه لا يجوز أن يصلّي في الذي لم يغسله 
وهذا ليس بشيء فلو لبسهما معًا وصلّى ففيه الوجهان اللّذان 
ذكرهما المصتف بدليلهما أصحّهما الجواز» ولو كانت النجاسة في 
أحد كمون واشتبه ففي جواز الاجتهاد فيه الوجهان المذكوران في 
الكتاب بدليلهما أصحهما الجوازء فلو فصل أحدهما جاز 
الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلافي؛ لأنهما عينان متميّزتان» 
ويجري الوجهان فيما لو نجست إحدى يديه أو أحد أصابعه 
والأصح أنه لا يجوز الاجتهاد. فلو اجتهد وغسل ماظن نجاسته 
وصلى لم تصح على الأصح ولو غسل أحد كمّيه بالاجتهاد ثم 
فصله عن الثوب فجواز الصّلاة فيما لم يغسله على الوجهين» 
ولو أخبره ثقةٌ بأنّ النجس هو هذا الكمّ فا مذهب أله يقبل قوله 
ويغسله وحده ويصلي فيه» وقال صاحب الحاوي فيه وجهان بناء 
على الوجهين في الاجتهاد فيهما إن جوّزناه قبل قوله وإلاً فلا؛ 
لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن زوالهاء والصّواب الأوّل. 

(فرع): لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففي 
جواز الصّلاة في الآخر وجهان كنظيره في الإناءين إذا تلف 
أحدهماء حكاهما الدارمي والمتولي وغيرهما أصحّهما لا يجوز 
ولو غسل أحد المشتبهين بغير اجتهادٍ فله الصّلاة فيه» وهل له 
الصّلاة في الآخر؟ قال المتولي فيه هذان الوجهان؛ لن المفسول 
أسقط فيه الاجتهادء فصار كالتالف والصّحيح أنه لا يجوز. 

(فرع): إذا اشتبه ثوب طاهر بشوبو نجس فلم يجتهد. بل 
صلی في كل ثوب مرَءٌ تلك الصّلاة 70 

قال المتولي وغيره: صلاته باطلةٌ كما لو ترك الاجتهاد في 
القبلة وصلى أربع مرات إلى أربع جهات. 

وقال المزني: لا يجوز الاجتهاد. بل يلزمه أن يصلّي في كل 
ثوب مرّة کمن نسي صلاةً من صلاتين يلزمه فعلهماء دليلنا: آنه 
شرط للصّلاة فاشبه القبلةء ويخالف مسالة الناسي من وجهين. 

(أحدهما): أن الاشتباه هناك في نفس الصّلاة فوجب اليقين 
بان يصأيهماء الفرض هنا معن والاشتباه في شرط فاشبه 
القبلة. 

(الثاني): أن هناك لا يودي إلى ارتكاب حرام بل غايته أن 
يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة وهنا يؤدّي إليه؛ لن الصّلاة 
مع النجاسة حرام. 

(فرع): لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثوابٍ 


وصلَى فيه ثم دخل وقت صلاةٍ أخرى» هل يجدّد الاجتهاد؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدّهُمَا): وبه قطع التولي يجدّده» كما يجدّده في القبلة على 
ال 

(وَأَصّحْهُمًا): ويه قطع صاحب الحاوي لا يجدّده قال: 
ويخالف القبلة فإنها تنغير بتغيّر المواضع ويختلف إدراكها 
باختلاف الأحوال» فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجبْ أو غير 
واجبو فإن ل يتغيّر اجتهاده أو ظهر له طهارة الذي كان يظنٌ 
طهارته أوَلاً صلّى فيه» وإن تغيّر اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم 
تلزمه إعادة الصّلاة الأولى بلا خلافي. وكيف يصلي الآن؟ فيه 
وجهان مشهوران في الحاوي» وتعليق القاضي أبي الطَيّب والتَتمّة 
وغيرها. 

(أْصّحُهُمَا) -وهو الذي صحّحه المتولي وغيره-: يصلّي في 
الوب الثاني وهو الذي ظهر له الآن أنه الطّاهر ولا إعادة عليه 
كما إذا تغيّر اجتهاده في القبلة يصلي إلى الجهة الانية بخلاف ما 
إذا تغيير اجتهاده في مسألة الأواني ؛لأنه في الأواني إن توضّأ 
بالثاني ولم يغسل ما أصابه من الأوّل صلى بنجاسة قطمّاء وإن 
ألزمناه بغسله نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد» وهذا ممتنع. 

(وَالوَجْهُ الَأنني): وهو الذي صحّحه القاضي أبو الطب 
وصاحب الحاوي: لا يجوز أن يصلّي في واحدٍ من الثُوبين» بل 
يصلي عريانا وتلزمه الإعادة كمسألة الأواني وهذا ضعيف 
والصّحيح الأوّل بخلاف الأواني فإنه يؤدّي إلى الصّلاة بنجاسةٍ 
أو نقض اجتهار باجتهاد. 

آم إذا تر تيقن أنّ الذي صلى فيه أوَلاً كان نجسًا وتيقن أن 
الثاني طاهرٌ فيصلي ف الثاني وني وجوب إعادة الصّلاة الأول 
طريقان حكاهما الدارميّ 

(أَحَدهُمَ): القطع بالوجوب كمن صلَّى بنجاسةٍ نسيها على 

يقة العراقيين. ‏ , 

(والثاني): وهو المذهب» وبه قطع الأكثرون: فيه القولان 

فيمن صلى بنجاسةٍ جهلها أصحّهما الوجوب واللّه أعلم. 
* د تا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان عَلَيْهِ َوب اه 
ورف رفوع على تَجَاسَةٍَالعِمَامَة على رأة وَطرَفْهَا على 
أرْض نَحِسَةٍ لَمْ تج صَلاتة؛ أنه حال لما هُرَ صل بِنَجَاسَةٍ). 

(الشرح): هذا الذي ذكره متف عليه» وسواءً تحرك الطرف 
الذي يلاقي النجاسة محركته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده. 


أم لم يتحرّك؛ هذا مذهبنا لا خلاف فيه» ولو سجد على طرف 
عمامته إن ترك بحركته لم تصح صلاته؛ وإن لم تتحرّك صحَّت 
صلاته بلا خلافيء والفرق أن المعشبر في النجاسة أن لا يكون 
نويه ايرب ملافا لتا وة الات ما راتا 
السجود فا مامور به أن يسجد على قرار وإتما تخرج اناا 
کونها رار باطرکة بمركته فنا م تتحرلك هي في ممنی القراره 
هذا مذهبنا. 
قال الي ر اا 5221110 
وقال أبو حنيفة: إن تحركت بحركته لم تصح» وإلاً فتص. 
* 6 كد 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان فِي وَسَطِهِحَبِلٌ 
مدو إلى كلب صَفيرٍ لم َصِحْ صلاة؛ له َال لكلب له 
إا مَشَى انْجََرٌ مَمَهُ وَإِنْ کان مَشْدُودًا إِلَى كلب کب قَفِيهٍ 
وَجهَان: ١ ١‏ 
أعفقك الا نقيت لان« التعارن زمااخو N‏ 
بالنْجَاسَةٍ فَهُوَ كَالعِمَامَةِ عَلَى رَأْمِهِ وَطَرَّفْهَا عَلَى نَجَاسَق ‏ | 
١‏ والثاڼي: : تَصِح) ؛؛ لذن لِلَْلْبِ اهارا ون كان الل مَْلِدُودًا 
إلى سف فيا َجَاسة ولد في مَْغيم اهر نالفي إن 
كات السفيتة صغيرة لم جز لأنة حَايل للنْجَاسَة وإن كانت 
کبية َيه وَجْهّان: 
“ما لابب انها ا 
(والثاني): جره لآنة غَيْرُ حايل لِلْجَاسَةٍ لامر 
صل بِالنجَاسَة َر کا صلى وال وة إلَى باب كار 
فيها حش). 
(الشرح): هذه المسائل عند جمهور الأصحاب كما ذكرء 
ودلائلها واضحةء والحاصل أنه إن شلّه إلى كلب صغير أو ميت 
لم تصح صلاته» وإن شذه إلى كلسو كبير لم 3 
الأصح. 
وإن شه إلى سفينةٍ صغيرةٍ لم تصح» وإن شده إلى كبيرةٍ 
الب اكد ا a‏ 
وهو الخلاء صحّت بلا خلافر وإن شد في موضم نجس من 
السّفينة بطلت صلاته بلا خلافي كما أشار إليه المصنف وقد 
صرّح به صاحب الحاوي والبندنيجي والشيخ أبو حامد لسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة» هذه طريقة العراقيّين والأكثرين وهى 
الصحيحة. ۰ 


وأمًا طريقة الخراسانيّينَ فمضطربة» وقد لخصها الرافميّ 


تك ف فلن 


ومختصرها أنه إذا قبض طرف حبل أو نوبو أو شدّه في يده أو 
رجليه أو وسطه تاوطرف لاع شين ارحس چا 
فثلاثة أوجهٍ الصحيح: بطلان صلاته. 

(والثاني): لا تبطل. 

(والثّالث): إن كان الطرف نجس أو منصلا بعين النجاسة بان 
كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلاً بطاهر وذلك الطاهر 
مصلا بنجاسة بان شد في ساجور أو خرقة وهما في عق كلسم 
أو شده في عنق حمار عليه حل نمس لم تبطلء والأوجه جارية 
سواءٌ تحرّك العف مجركته أم لاء كذا قاله الأكثرون» وقطع إمام 
الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تهرك وخصّوا 
الخلاف بغير المتحرّك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشّد 
وخص الخلاف بصورة القبض باليد. 

واتفقت طرق جيع الأصحاب على أنه لو جعل طرف 
الحبل تحت رجله صحّت صلاته في جميع الصّور» وقول المصنف: 
دارٌ فيها حش هو بفتح الحاء وضمّها لغتان مشهورتان الفقح 
أشهرء وهو الخلاء وأصله البستان وكانوا يقضون الحاجة فيه» 
فسمّي موضع قضاء الحاجة حشًا كالغائط والعذرة» فإِنٌ الغائط ٠‏ 


في الأصل المكان المطمئن والعذرة: فناء الدّار. 


# ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (و! إِنْ حَمَلَ حَيرَانا اها 
في صلاټه صخت صَلائة؛ لأن الب يله حَمَلَ امام بنت ابي 
لماص في صَلاټو؛ ون تا في ا ليران ِن الَجَاسَة ِي مغن 
الجاسَة ُو كَالْجَاسَةٍ اي في جَوْف اللي وَإِنْ حَمَلَ 
َارُورَةٌ فيا نَجَاسَةٌ رذ سَد رَأسَهَا يها وجمان أَحَدُهُمَا: 
يَجُورُ؛ لن النجَاسَة لا ت َج ينها َو كَمَا ل حَمَلَ حيرَنَا 
طاول وَالذْهب: نه لا بُ ُوه لل حَمَلَ َجَاسَة غير مفو عنقا 
في عير مَعْدنها فاش إا حَمَلَ النجّاسة في ك). 

(الشرح): حديث أمامةرواه البخاري [494] ومسلم 
1 ] وهي أمامة بنت زينب بنت رسول الله كَل واسم أب 
العاص مهشم بكسر الميم وإسكان الهاء وفتح الشّين المعجمة؛ 
وقيل: لقيطء وقيل ياسرٌء وقيل: القاسم بن الرّبيع بن عبد العرّى 
بن عبد منافي القرشيّة كان الني يكل يها تزوّجها علي بن أبي 
طالب بعد وفاة فاطمة» وكانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله 
٠. 00‏ اع 0 

(آما حكم المسالة): فإذا حمل حيوانا طاهرًا لا نجاسة على 
ظاهره في صلاته صحّت صلاته» بلا خلافي وإن حمل حيوانًا 


مذبوحًا بعد غسل موضع الدّم وما على ظاهره من النجاسة لم 
تصح صلاته بلا خلافي» وفيه وجه في البحر صرح به الأصحاب 
منهم القاضي أبو الطَيّب؛ لأنّ في باطنه نجاسة لا حاجة إلى 
استصحابها بخلاف الحي» ولو تنجّس منفذ الحيوان الحي كطائر 
ونحوه فحمله ففي صحَة صلاته وجهان: ١‏ 

(أْصّحُهُمَا): عند الغزالي الصّحّة» ويعفى عنه كالباقي على 
محل نبو المصلّي. 

(وَأصّحُهُمَا): عند إمام الحرمين لا يصح وبه قطع المتولي 
وهو الأصح لعدم الحاجة إلى احتمالهاء ولو وقع هذا الحيوان في 
ماء قليل أو مائ ثع لم ينجسه في أصح الوجهين وقد سبقت هذه 
ا 

ولو حمل بيضةً صار باطنها دما وظاهرها طاهرًا أو حمل 
عنقودًا صار باطن حباته هرا واو علي ار ج 
صلاته في أصح الوجهين» ويجري الرجهان في کل استتار خلقي. 

أ إذا حمل قارورة مصمّمة الرّاس برصاص EEE‏ 
نجاسة فلا تصح صلاته على الصّحيح وفيه وجة مشهونٌ 
ودليلهما مذكورٌ في الكتاب» والقائل بالصّحّة أبو علي بن أبي 
هريرة ذكره صاحب الحاوي والقاضي أبو الطَيّب وإمام الحرمين 


والغزالي وغيرهم. 

وإن كان رأسها مسدودا بخرقةٍ لم تصح صلاته بلا خلافي 
وإن كان يشم فطريقان. 

(أحدهما): كالخرقة. 


(والثاني): كالرصاصء هذا ما ذكره الأصحاب واتفقوا 
على أن المسدودة بخرقةٍ لا تصح الصلاة معهاء وقد أطلق 
المصئّف المسألة فليحمل كلامه على المصمّمة برصاص وكذا قال 
ماعب الا في ان بل عل الرساض راق 
الأصحاب. 

(فرع): لو حمل المصلي مستجمرًا بالأحجار لم تصح صلاته 
في أصمّ الوجهين؛ لأنه غير محتاج إليه» وحديث أمامة رضي الله 
عنها محمولٌ على انها كانت قد نجيت بالماء» ولو حمل من عليه 
نجاسة معفرٌ عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه» ويقرب منه من 
استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوّث به غيره قفي 
صحّة صلاته وجهان» لكنّ الأصح هنا الصحّة لعسر الاحتراز 
منه» بخلاف حمل غیره» والله أعلم. 

ع %* | 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (طَهارَةٌ لضع الذي يُصَلَى 


فيه شط في صِحَةٍ الصّلاةٍ و ما رَوَى عُمَرُ رضي الله عنه أن لني 
قَال: سمه مََاطِنَ لا نَجُوُ فبا المئلاة : الَجِْرَة الل 
وَالْقبَرَة وَمَعَاطِنُ الل وَالحَمامُ ومارعة اربق وَفَوْقَ بت الله 
التي كر رة َالَف وَإنْمَا مع ِنَ الملاة و فِيهمًا 
نجاس قل علَى أن طَهَارَةَ اوضع الي يُصَلَى فيو شترط). 

(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترملي 
وابن ماجه والبيهقي وغيرهم لكن من رواية عبد اللّه بن عمر لا 
من رواية عمر. 

وني رواية للترمذيّ عن عمر. 

قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. 

وكذا ضعفه غيره والجزرة بفتح الميم والرّاي مرضع ذبح 
الحيوان» والمزبلة بفتح الباء وضمّها لغتان الفتح أجود. والمقبرة 
بفتح الباء وضمّها وكسرهاء ومعاطن الإبل واحدها معطنْ بفشح 
اميم وكسر الطاءء ويقال فيها: عطنْ وجمعه أعطان» وسنوضح 
تفسيرها حيث ذكرها المصنف في آخر الباب. ْ 

والبيت العتيق هو الكعبة زادها اللّه شرفًاء سمّي عتيقًا لعتقه 
من الجبابرة» فلم يسلطوا على انتهاكه. ول يتملكه أحدٌ من 
الخلق. 

كذا نقل عن ابن عباس وابن الرّبير ومجاهد وقتادة» وقيل: 
عتيقٌ أي: متقدَمٌ وقيل: كريم من قوطهم: فرس عتيق. 

(أما حُكم الَسْألِّ): فطهارة ال موضع الذي يلاقيه في قيامه 
وقعوده وسجوده شرط في صحّة صلاته» سواءٌ ما تحته وما فوقه 
من سقفي وما بجنبيه من حائط وغيره فلو مس في شيء من 
یا نار غاا ا ار ا تنه 
صلاته» ودليله ما سبق في أوّل الباب. 

وآمًا الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به وما يحقج 
به حديث بول الأعرابيّ في المسجد وقول الني بلا «صُبُوا عليه 
نويا نْ ماء» رواه البخاري [۲۱۷] ومسلمٌ [144]. 

% * 3 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ صَلَى عَلَى ساط عَلَيِهِ 
َه َي ْو عه فان على على لضم الج س يذه َم 
OT a‏ ن صلی عَلَى مَوْضيع طَاهِرٍ 
نصحت صت صَلاتَُ؛ لان غيْرٌ لاق لِلنجَاسَةٍ سو ولا حَايلٍ لِمَاهُرَ 
منص اة فو كما لَوْ ل عَلَى أَْضٍ طَاهِرَةٍ وَفِي 
مَوْضِع ينها نَجَاسَة). 

(الشرح): إا كان علق البباط أو الف فرعا اة 


ملظل برص المي طن بك بوداي لل 
E‏ لحت وير كال امارد : سواء ترك 
البساط بتحركه ام لا؛ لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة» وهكذا 
لو صلى على سرير قوائمه على نجاسةٍ صحّت صلاته وإن ترك 
بحركته» صرّح به صاحب الم وغيره وقال أبو حنيفة: إذا تمرك 
البساط أو السّرير بجركته بطلت صلاته وإلاً فلا وكذا عنده طرف 
العمامة الذي يلاقي الجاسةء ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه 
طاهرًا وما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئًا من بدنه في سجوده أو 
غيره نجسًا صحّت صلاته في اصح الوجهين؛ ونقله صاحب 
الحاو عن نف العاف علد ان اندر عن العاف رانين 
ثور ولو بسط على النجاسة ثوبًا مهلهل النسج وصلَّى عليه 
فإن حصلت مماسّة النجاسة من الفرج بطلت صلاتهء إن لم 
تحصل وحصلت الحاذاة فعلى الوجهين الأصح لا تبطل. 
#%+ ذم فت ا 

قال الصف > رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ صلی عَلَى أَرْض فيا 
نَحَاسةُ فإ عرف مَْضيمها ها وصَلَى في عبرا إن فرش 
علا شنا وَصلَّى عَلَيْهِ جَارَ؛ أنه عير اشير لِلنْجَاسَةٍ ولا حال 
لما و مل بلاس وإ عقي علي مرغي لاسو فإ 
كانت في اض وا سعد صلی في موضيع ينها جاه الأنه َير 
مَُحَقَقٍ لا وَل الآصل فيه الطّمَارَة إن ن كانت النجَاسَةٌ فِي 
بتر وي موضيمها لم جز نيلي فيه حى يطل وَين 
أَصْحَابنَا من قَالَ: يُصَلْي فيه حَيْثْ شاءً كَالصّحْرَاء وَلَيْس بشيء؛ 
1 ذ المخراء لاينِنُ فشا ين الْجَاسق ولا يكن فَسْلُ 
جَمِيعِهًاء وات يُمْكِنُ حفَظَه من النْجَاسَةٍ وَعَسْلَهُ [فَإِذَا نجس 
نحن عسل حي مؤضيع النجاسةٍ ين حَسَلَُ كله كارب 
إن كات الْجَاسَة في أحد اَن واشتبها عل تَحَرَى كما 


2 


يَتحَرى في العويين]). 
الج في هذه القطعة مسائل (إِحَدَامَا): إذا كانا 


الأرض نجاسة في بيت 
لا يلاقي النجاسة؛ فإن فرش عليها شيئًا بحيث لا يلاقيه م: 
شيءٌ صحّت صلاته» وإن كان الوب مهلهل النسج فقد 
كه ريا 


یتو أو صحراء تنحّى عنها وصلّى في موضع 
متهن 


1 


(الَنيَةً): إذا خفي عليه موضع النّجاسة من أرض إن كانت 
واسعة صلّى في موضع منها بغير اجتهاو؛ لان الأصل طهارته. 
قال القاضي أبو اليب وغيره: والمستحب أن ينتقل إلى 
موضع لا شك فيه ولا يلزمه ذلك كما لو علم أن بض 


مساجد البلد يبال فيه وجهله فله أن يصلي في أيَها شاء. 

وقال البغوي: يتحرّى في الصّحراء فإن أراد أنه يجب 
الاجتهاد فهر شاد الف للأصحاب. وإن أراد أنه مستحبُ فهو 
موافقٌ لما حكيناه عن القاضي أبي الطَيّب وغيره» وإن كانت 
صغیرة أو في بيت أو بساطر فوجهأن: 

(أصحُهُمَا): لا يجوز أن يصلّي فيه لا هجومًا ولا باجتهادٍ 
تی يغسله أو يبسط عليه شيئًا. 

(والثاني): له أن يصلي فيه حيث شاء ا الكتاب» 
وهذا الثاني ليس بشيء. 

ثم إن الصف وشيخه القاضي ابا اليب وابن الصبّاغ 

bE NRE 
اجتهادء وقال الشّيخ أبو حامدٍ والمحامليّ والدّارمي والبغوي‎ 
والرافعي وغيرهم: على هذا الثاني يجتهد فيه وهذا أصح.‎ 

(الالة): إذا كانت النجاسة في أحد بيتين تحرى كالثربين» 
فلو قدر على موضع ثالث أو شيء بيسطه أو ماء يفسل به 
أحدهما ففي جواز الاجتهاد الوجهان في الأواني والثوب الثالث 
أصحّهما الجواز. 

ومن ذكر المسألة صاحب البيان. 

(فرع): إذا خفي عليه موضع التجاسة من أرض كبيرق أو 

بيت أو بساطر وجوّزنا الصّلاة عليهما فله أن يصلي صلوات في 
موضع واحاٍ مده وله أن بصي في مواضع حن ييقى موضع 
بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك صلاته في ذلك الموضع؛ 
كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله إلا 
تمرةء هكذا ذكر المتولي وقد سبق في الأواني أله لو اشتبه تبه إناءٌ 
بأوان غير حصورة فله أن يتوضضًا من واحدر بعد واحا حتى پبقی 
واحدّ في وجي وني وجو حتّى يبقى عددٌ لو كان الاشتباه فيه 
ابتداءً لم يجز المجوم فيحتمل أن يجيء الوجهان ويمكن الفرق. 

*# ع فنا 

قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حبس فِي حش وَلَمْ 
ير أن يجب الَجَاسة في مودو وَسْجُووو اى عن النجامة 
وَتَجَيهَا في ووی وََوْمَاً في السُّجُودٍ إلى الح الذي لر راد 
عليه لاقّى النْجَاسَة ولا جد عَلَّى الآَرْض؛ لان الصّلاة قذ 
زئ مع الام ولا جزئ مع الجاسق وذ در ييه ولاه 
قَالَ في القاريم: لا بيده لأنهُ صلّى عَلَى حَسَّب حاو فْهُوَ 
كَالرِيضء وَقَالَ في الإشلاء: : يُعِيد؛ لاه رك الفَرْض لَمُذْر تاور 
عير صل فَلَمْ يط الفَرْض عن كما َو لتك ابت 


وَإِذَاأعَاد ِي الفَرض أَقْوَالَ. 

قَالَ في الأم: ا الكو ولاه ر ا 

وََالَ في القلديم: القرضر هر الْأَولُ؛ لأ الإِعَادَة فة 
غَيرٌ وَاجبةٍ في القاريم. 

رال في الإثلاء: ا ليع فرْضٌ لأن الجميع يجب فِملهُ كان 
الوت فر وَخَرْجَ أبُو إمْحَاقَ كلا رابعا إو الله تَعَالَى بيب 
ا ؛ قياس على ما ال في اليم فن صَلَى افر فم 

سی إلى امع فصَلأمَا أن اله الى بْب لَه با شا). 

(الشرح): قد سبق أنّ الحش بفتح الحاء وضمّها هو الخلاء 
فإذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي. 

هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: لا يجب 
أن يصلي فيه» دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 
كله قال: «وإذا أمرتكة بشيء فأتوا نة ما اسْتَطُمتَم رواه 
البخاري ]1 ] ومسلم [rv]‏ 5 

وقياسًا على المريض العاجز عن بعض الأركان» وإذا صلّى 
يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدز 
الممكنء ويجب أن ينحني للسّجود إلى القدر الذي لو زاد عليه 
لاقى النجاسة» ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض 

هذا هو الصحيح وحكى صاحب البيان وجها أنه يلزمه أن 
يضع جبهته على الأرض» ولیس بشيء؛ ودليله ما ذكره المصنف. 

فإذا صلى كما أمرناه فينبغي أن يعيد الصّلاة إذا خرج إلى 
موضع طاهر. 

وهذه الإعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحيّة على 
القديم» فإذا أعاد فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما؟ أو 
إحداهما مبهمة؟ فيه أربعة أقوال كما ذكره المصنف. 

(أَصّحُهًا): عند جمهور اعسات أنّ الفرضء الثاني 
وادّعى الشّيخ.أبو حامدٍ الاتفاق عليه» واختار ابن الصبَاغ أنّ 
الفرض كلاهماء وهو قوي؛ لأنه مطالبً بهماء وقد سبق بيان 
هذه الأقوال ونظائرها فيمن لم يجد ماءً ولا تراباء وذكرنا في آخر 
التيمم فرعا جامعًا للصّلوات المفعولات على نوع خلل» وما 
يجب قضاؤه منهاء وما لا يجبء واستوفيناه استيفاء بليفًا وللّه 
الحمدء وقوله: لأنّ الصّلاة قد تجزئ مع الإيماءء إنما قال: قد 
تجزئ لأنها في بعض المواضع تجزئ كصلاة شدّة الخوف وصلاة 
المريض وفي بعضها لا تجزي كصلاة من ربط على خشبةٍ ونحوه. 
وقد سبق بيانه في باب التَيمّم. 

دخ ¥ فنا 


قَالَ لصتف -رحه الله تعال-: (إ5ا فر من الاق ثم ری 
عَلَى ويه َه أ مَوْيمٍ صاقو نجاسة غير نفو نها 
ِن جر أن تون حَدَنَتْ ُت بغ القرَاغ من الصلاة - م توه 
الإعادة لأن الآمْلٌ نها َم کن في حال الملا فلاتجبُ 
لاد بالك كما لز ضا ين بغر صل ثم جد في الب 
رةه وإ عَلِمَ أنه كات ِي الصّلاةٍ فن كان عَلِمَ بها قبل 
الأول في الصلاةٍ و لَِمهُ الإعاة؛ لان قرط في تَرْكهماء وذ لَمْ 
يَعْلَمْ با ّى فَرَع ِن الصلاة َيه َوؤلان. 

قال في القلريم: لا ميد لما رى أبُو سمي الخذري رضي 
الله عنه: دأ ابي كل حَلَم نعلي ِي الصّلاة فَخَلَّعٌ اناس 
نِعَالَهُمْ فقال: مَا كم حلَغقَم نِعَالَكُمْ؟ قالوا: رأيناك حلفت 
تَْليِكَ فَحَلَعْنا نعَالناه فقال: أتاني جبريل َأخبرني أن فيهمًا درا 
أَوْ قَالَ: َم م حلم قرم نصِحْ الصكلاة ة لامستَأئفَ الإخرام وَقَالَ 
في الجلويلو: ترم الإعَادة؛ لأنْهًا طَهارةٌ واجبة فلا سقط اجهل 
كَالوْضُوء). 

(الشرح): حديث أبي سعيلر صحیح سبق بيانه في اول هذا 
الباب» وذكر لفظه هناك والحلمة بفتح الحاء واللام القراد 
العظيم والجماعة حلم كقصبة وقصبب وفي هذا الحديث من 
الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصّلاة في النعل الطاهرة جائزة 
وأنه يجرز المشي في المسجد بالنعل» وأنّ العمل القليل في المّلاة 

ئر وأنّ أفعال الني يل يقتدى بها كأقواله. ون الكلام في 
الصّلاة لا يجوز سواءً كان لمصلحتها أو لغيرهاء ولولا ذلك 
لساهم الني كل عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم. 

وقوله: (كَمَا لَوْ ضا مِنْ بئر) وصورته أن يكون دون قلتين 
فيتوضًا منه ثمّ يجد فيه فار ميّدة يحدمل أنّها كانت فيه حال 
الوضوء» ويحتمل حدوثها بعده» ومن قال بالجديد أجاب عن 
الحديث بان المراد بالقذر الشّيء المستقذر كالمخاط ونحوه» ويدم 
الحلمة - إن ثبت - الشّيء اليسير العفو عنه وإنما خلمه الي 
ل تنزهًا. ت 0 

(آَمَا حُكْمُ المْألةِ): فإذا سلّم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة 
يجوز أنها كانت في الصّلاة» ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته 

قال الشّافميَ والأصحاب: ويستحب إعادتها احتياطًاء وإن 
علم أنها كانت في الصّلاة - قإن كان لم يعلمها قبل ذلك - 
فقولان: 

(الجَدِيدٌ): الأصح بطلان صلاته. 


(وَالقلويم): صحتها ودليلهما في الكتاب» i E‏ ثم 
نسيها فطريقان مشهوران للخراسانیین. 
(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع العراقيون - تب الإعادة قولاً واحتا 
لتفريطه. | 
(والثاني): تداق لق #الجافل: رزذا از جنا الأضساذة وجب 
إعادة كلّ صلاةٍ تيقن وجود التجاسة فيهاء ولا يجب ما شك فيه 
ولكن يستحب» ولو رأى النجاسة في أثناء الصّلاة فإن قلنا: لا 
تجب الإعادة إذا رآها بعد الفراغ أزاها زیی على علا وإلاّ 
بطلت ووجب الاستئناف. | 
قال ا سحانا وإذا رای وتقريه ا بعلم يعي امات 
لزمه أن يصلّي كلّ صلا تيقن أنها كانت فيهاء ولا يازمه ما 
يشك فيه كما لو شك بعد فراغهاء ولكن يستحب أن يعييد كل 
صلاةٍ يحتمل أنها كانت فيهاء وهذا كما سبق فيمن رأى الم في 


ثوبه. 
ب( 
ج مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها 
أو جهلها 


ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو 
قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء: لا إعادة عليه حكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر وابن المسيّب وطاوس وعطاء وسال بن عبد اله 
ومجاهاد والشعي والنخعي والزّهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي 
وإسحاق وأبي ڈ ثور قال ابن المنذر: وبه أقول» وهو مذهباربيعة 
ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار. 
ل کډ ي 
َالَ امُصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يُصَلي في مَقَبْرَة ما 


أو 0 


و ُو سيو رضي الله عنه أذ النبي كل قَالَ: «الْأَرْضُ كلها 
تنجد إلا امبر الام إن صَلّى في قير مَقبرَة [نَظرَ إن كانت 
رتا رة فيه لأب ل مح لةه ائه علط 
تش کرحت صلاتة 
فِيهًا؛ 5 مون م النْجَاسةِ وَالصَلاة صَحِيحَة؛ ب ل الذي اشر 
بالصلاةٍ و طَاهن وَإِنْ شك هَل نبشت أمْ لا؟ قفيو قولان: 
(أَحَدُهُمَ): لا نَصِح صَلاتَهُ؛ لأنّ الأصل بَقَاءٌ المَرْض في 
یی رَه شك في مقاط َالمَرْضُ لا سقط بالشك. 
(والثاني): 7 
بنجَاستها بالشك). 
1 (الشرح): حديث آبي سعيل رواه أبو داود ]٤۰۹۲[‏ 
|| 


بالآزْض صَدِيدُ الوَْى وَإِن كانت جديدة ا 
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نَصِعٌ؛ لأن الل طَهَارَة الَرْض فلا يكم 


والترمذيٰ [۳۱۷] وغيرهما. 

قال الترمذي وغيره: هو حديث مضطرب وقال الحاكم في 
المستدرك أسانيده صحيحة. 

وفي الصحيحين ك (575)» م: ])٥۲۹(‏ عن عائشة رضي 


در «أذ لني 46 1 0 0 ل 
يُحَد ما كاه 


وني الصّحيحين [خ: (557). م: (010)] نحوه عن أبي 
هريرة أيضًاء وعمن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
سمعت التي كل قبل أن يموت بخمس يقول: دان ن کان قبل 
ريذن كود يام وصَاحِيهم ستاجة الا لا خا 
الور مساج إئي نهاك عَنْ ذَِكَ» le‏ 

وعن ابي مرثاو رضي الله عنه: «أن النبي بلك قال: لا 
تَجلِسُوا عَلَى القبُور ولا تملا ِلَيْهَاا رواه مسلم [9105]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي ڳل قال: «اجْعَنُوا 
هِنْ لاتم في بوتكم رلا يَخِدُوهَا قبُورا» رواه البخاري 
]٤۲۲[‏ ومسلمٌ [۷۷۷]. 

(آئا كم المنآلق): فإن تحقن أن القبرة منبوشة لم تصح 
صلاته فيها بلا خلافم إذا م ييسط تحنه شي وإن تحقق عدم 
نبشها صحّت بلا خلافيء وهي مكروهة كراهة تنزيو» وإن شك 
في نبشها فقولان: 

(أَصَّحُهُمَا): تصح الصّلاة مع الكراهة. 

(والثاني): لا تصح» هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسالة 
الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هناء من ذكرهما قولين الشّيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب في تعليقه والمحاملي والشّيخ أبو 
علي البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين» ومعظم 
الخرايناين ونقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه 
وصاحب الحاوي قال في الحاوي: القول بالصّحّة هو قول ابن 
أبي هريرة وبالبطلان قول أبي إسحاق والصواب طريقة من قال: 
قولان. 

قال صاحب لجاب قال فيالأم: لا تصح. وقال في 
الإملاء: لا تصح واتفق تى الأصحاب على أن الأصح الضّحّة وبه 
قطع الجرجاني في التحريرء قال أصحابنا: ويكره أن يصلّي إلى 
القبر هكذا قالوا يكره» ولو قيل: يحرم لحديث أبي مرثلر وغيره عا 
سبق لم يبعد» قال صاحب التَدمّة: وأما الصّلاة عند رأس قير 
رسول الله يك متوجَهًا إليه فحرام. 


فرع 
2 مذاهب العلماء 4 الصلاة 2 المقبرة 

قد ذكرنا مذهبنا فيهاء وأنها ثلاثة أقسامء قال ابن المنذر: 
روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم 
كرهوا الصّلاة في المقبرة؛ ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع 
والحسن البصري وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره مالم يعلم 
نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام» وني صحّتها روايتان وإن 
تحقنق طهارتهاء ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح 
الصّلاة وإن تحقق نبشها. 

(فرع): قال أصحابنا: يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من 
النجاسات فوق حائل طاهر؛ لأنه في معنى المقبرة. 

(في): تكن الما ل ال اليم كان اين ا 
عمر بن الخطاب وابن ¿ عباس ومالك رضي الله عنهم ونقل 
الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن والشّعي والتخعي وعمر 
بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن 
ابن عباس واختاره ابن المنذر. 

فرع 

ب4 نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم 

قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء 
في ذلك فكرهه مالك وأجازه أصحابه قال: واختلف في علة 
كراهته فقيل: تخافة نزول عذاس عليهم وسخط؛ لأنها مراضع 
العذاب والسّخط. 

وقد ثبت في الصّحيح [5] أن الني بل انهى عن دخول 
ديار المعذبين» وهم ثمود أصحاب الحجر خشية أن يصيب 
الدّاخل ما أصابهم قال: إلا أن تكونوا باكين» فمن دخلها لطلب 
الدنيا فهو ضد ذلك» وقيل: تخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح 
بينهم» قال: وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عن 
قبر أبي رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذي أعلمهم 
الى يكل أنه مدفونٌ معه» هذا كلام القاضي ومقتضى مذهبنا: 
جواز نبشه إن كان دارسًاء أو كان جديدًا وعلمنا أن فيه مالا 


f 


+ د د 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُصّلَّى في الْحَمّام 
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صلی في مَوْضع تحقق نجاس لم صح وإ شك فََلّى قوليْنِ 
كَالمقبرَق وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنْمَا ميم لأنهُ مَأْوَى الشَيّاطين لِمَا 
کش فيه ِن المَؤْرَات على هذا كر الصلاة فيه وإ تَحَقَقَ 
طَهَارَئَهُفَالصّلاة صَحِيِحَةٌ؛ لأن لمن لا يَعُودُ إلى الصّلاة) : 

(الشرح): هذه المسألة عند الأصحاب كما ذكرها المصنف 
والأصح أنّ سبب النهي كونه مأوى الشّياطين فتكره كراهة تنزيه 
وتصح الصّلاة» وعلى هذا تكره في المسلخ» وعلى الأرّل لا 
تكره» والحمّام مذكرٌ هكذا نقله الأزهري عن العرب. يقال: حَامْ 
مباركٌ وجمعه حمّامات مشتق من الحميم وهو الماء الحارٌ. 

* جا كا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَتْكْرَهُ الصّلاةٌ ِي أَغطَان 
الإبل ولا كه في مرا اعنم ِا رى عبد الله ِن مُهل امي 
رضي الله عنه أن رَسُولَ اللو يك قَالَ: «صَلُوا في مَرَابض ال 
لاصوا في أَعْطَان الإبل فنا لقت يِن الشياطين» وَأ في 
أغطان الإبل لانن اشع لِمَايُخَافُ من راء ولا 
حاف فور العتم). 

(الشرح): حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن رواه 
البيهقي [4161] هكذا من رواية ابن مغل بإسناٍ حسن» ورواه 
النسائي [70/] مختصرًا عن ابن مغفل: ابي يه ّى عَنْ 
الصلاةٍ و في أغطان الإبل؟. 

وعن جابر بن سمرة: «أَنْ : 
في مَرَابض الغَنْم؟ قَالَ: َعَم َالَ: أُصّلْي في مَبَارِكٍ الإبل؟ قَال: 
لا؛ رواه مسلم [75؟]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكلِ: ١صلُوا‏ ِي 
مَرَابض القن ولا تملا في أَعْطَان الإبل» رواه الترمذي 
[4:؟] وقال: : حليث خسن صحيخ: 

وأمًا الأعطان فهي جع عطنء واتفق تفسير الشافعي رحمه 
الله تعالى في الام وغيره وتفسير الأصحاب على أن العطن 
الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل» تنحّى إليه الإبل 
الشاربة ليشرب غيرها ذودًا ذودّاء فإذا شربت كلها واجتمعت فيه 


رَجْلاً سال النبي يله قَالَ: أصَلّي 


سيقت إلى المراعي. 

قال الأزهري: العطن الموضع الذي تنحّى إليه الإبل إذا 
شربت الشربة الأولى فتترك فيه» ثم يملأ ها الحوض ثانيًا فتعود 
من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية» وهو العللء 
قال: ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ (بِتَحْفِيف اليم 
وشريد الا ال ورا الذي« افيه على آلا يى 
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عطناء ومعطناء وقد عطنت تعطن وتعطن بكسر الطاء وظِمّها 
عطونا. ْ 

وأمًا مراح الغنم يضم اليم هو مأواها ليلا هكذا فُسّره 
أصحابنا. 

قال الأزهري: ويقال: مأواتها فإذا صلّى في أعطان الإبدل أو 
مراح الغنم وماس شيئًا من أبوانها أو أبعارها أو غيرها من 
النجاسات بطلت صلاته» وإن بسط شيئًا طاهرًا وصلّى عليبه» أو 
صلَى في موضع طاهر منه صحّت صلاته» لکن یکره في أعطان 
الإبل ولا تكره في مراح الغنم وليست الكراهة بسبب النجاسة» 
فإنهما سواءً في نجاسة البول والبعر وإنما سبب كراهة أغطان 
ال كار لمكا راضحاب وعرييا اندو نانثا 
بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة 

ذا ثبت في صحيح البخاري [6146] وغيره اذ الي 1 
قال: هما مِنْ نبي ! لأَرَعَى الغَنَم» وقال في الإبل: (إنْهَا حلِقَثْ مِنَ 
الشياطين» قال الخطابيَ: معناه لما فيها من التفار والشرود ريما 
تساك علن السلي غيلات :قال والعرب حسمن كل نارو 
شيطاناء قال أصحابنا: وقد يكون في الغنم مشل عطن الإبل 
فيكون حكمه حكم عطن الإبل» وأمّا مأوى الإبل ليلا فتكره 
الصّلاة فيه أيضًا لكن أخف من كراهة العطن. 

#+ م فت 

َال امُصَنْفُْ -رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرَه أن يُصَلْيَّ في مُأْوَى 
ll‏ «أخْرجُوا ن هذا اللوّادِي 
إن فيه شبطانا» كلم يُصَلّ فيو ا 

(الشرح): الصّلاة في ا الشّيطان مكروهة بالانّفاق» 
وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوهلا من 
المعاصي الفاحشةء والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك» فإن 
صلی في شيء من ذلك ول يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صخت 
صلاته مع الكراهة» وهذا IES‏ 
رضي الله عنه قال: «عَرْسنا مع بي اللو 4 فلم يق ظا حتَى 
طَلعَتَ انس فقا الي ل ليد كل رَجُلٍ برأس لَه 
إن هذا مَوْضيعَ حَضرَنًا فيه الشطَانٌ» وذكر الحديث رواء مسلمٌ 
[140] وغيره. 

واعلم أنّ بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في 
غيرهاء وأمّا قول الغزاليُ تكره الصّلاة في بطن الوادي فباطلٌ 
أنكروه عليه» وإنما كره الشّافعيَ رحمه الله الصّلاة في الوادي 
الذي نام فيه رسول الله بي عن الصّلاة لا في كل وادء وقد قال 


بعض العلماء: لا تكره الصّلاة في ذلك الوادي أيضا لأنا لا 
نتحقّق بقاء ذلك الشيطان فيه واللّه أعلم» ويستحب أن لا يصلّي 
في موضع حضره فيه الشيطان هذا الحديث. 
#+ د ف 

كَل الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُصَلي في فَارِعَةٍ 
ريق لحي عمَرٌ رضي الله عنه: عة ماعن لا جر يها 
الصّلاة وَذَكَرَ فَارعَةَ الطريق» ونه ب يَمْنمُ مالاس ِن الَمَر ينقَِعْ 
عه مر الاس إن صلَى فيا خسن لانة؛ لاذ اشع 
لرك الخشو رع أو منم الثاس ِن ِن الطريق وَدَلِكَ لا وجب بطلا 


الصّلاة). 
(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه ضعيفٌ سبق بيانه» 
وقارعة الطريق آعلاه. 


قاله الأزهري والجوهري: وقيل: صدره وقيل ما برز منه؛ 
وكله متقارب والطريق تذكر وتؤنث والصّلاة فيها مكروهة لما 
ذكره من العلّينه وهي كراهة تزيو. 

وذكر الأصحاب علَةَ تالش وهي غلبة النجاسة فيها. 

, قالوا: وعلى هذه العلّة تكره الصّلاة في قارعة الطريق في 
البراري» وإن قلنا: العلة فوات الخشوع فلا كراهة في السبراري إذ 
لم يكن هناك طارقون» وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على 
الظّنّ نجاسته ولا يتيقن قفي صِحّة الصّلاة القولان السّابقان في 
أبواب الياه في تعارض الأصل والظاهرء الأصح الصّحّة فإن 
بسط عليه شيا طاهرًا صحّت وبقيت الكراهة لمرور الناس 
وفوات الخشوع. واللّه أعلم. 
ع يذ فت 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ أن يُصَلْيَ في 
أزض مَعْصُوَةٍ؛ لأن اللّيْث فيا بحر رُم في غير الصّلاقٍ لان يَحْرُمَ 
في الصّلاة ة أَْلَى» فن صَلّى فيا حت صلانُهُ؛ لأ انع لا 
حص بالصلاة قلا ينم صحْتهَا 

(الشرح): الصّلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماعء 
وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء واصحاب الأصول. 

وقال أحمد بن حنبل والجبَائي وغيره من المعترلة: باطلة 
واستدل عليهم الأصوليّون بإجماع من قبلهم. 

قال الغزاقٌ في المستصفى: هذه المسالة قطعية ليست 
اجتهادیة والمصيب فيها واحدٌ؛ لان من صح الصّلاة اخذه من 
الإجاع وهو قطعي ومن ابطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة 
والمعصية ويدّعي كون ذلك محالاً بالعقل؛ فالمسالة قطعيّةء ومن 


صححها يقول هو عاص من وجو متقرَبُ من وجوه ولا استحالة 
كلك إلما الامتحالة فى آذ يكن ا من الوجه اللا هر 
عاص به وقال القاضي أبو بكر الباقلاني يسقط الفرض عند هذه 
الصلاة لا بهاء بدليل اا سقوط الفرض إذا صلّىء 
واختلف أصحابنا هل في هذه الصّلاة ثواب أم لا؟ ففي الفتاوى 
التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد 
الواحد عن عمّه أبي و اله صاحب الشامل رحمه الله 
قال: «امحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنّ الصّلاة في الدّار 
المغصوبة صحيحةٌ يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها». 

قال القاضي أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفواء 
منهم من قال: لا تصح صلاته قال: وذكر شيخنا يعني ابسن 
الصبّاغ في كتابه الكامل: إنا إذا قلنا بصحّة الصّلاة ينبغي أن 
يحصل الثواب» فيكون مثايًا على فعله عاصيًا بمقامه 

قال القاضي: وهذا هو القياس إذا صححناها. 

ع 
ے مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا: (لا تُكْرَهُ الصّلاة على الصُوفي 
وَاللبُودٍ وَابُسُطٍ وَالطْنَافْس وَجَمِيع الأمِْعةٍ عة وَلا يُكْرَهُ ذيهًا أَيِضًا) 
هذا مذهبنا ونقله العبدري عن جماهير العلماء. 

وقال مالك: كر كرَاهَةٌ تنز زيه) قال: وقالت الشّيعة: لا 
تجوز الصلاة على الصوف» زز فيه؛ لأنه ليس اشامن 
الأرض. 

(الثْايَيَة): قال الشافمي والأصحاب رحمهم الله: ا 
الصّلاة ة في ثوب ا ايض رالوب الي َجَامَعُ فيه إِذًا لم قق 
فِيهمًا نَجَاسَة سة وَلا كَرَاهَة فيه) قالوا: وتموز في ثياب الضّبيان 
والكقار والقصّابين ومدمني الخمر وغيرهم إذا لم يتحقق نجاستها 
لكنّ غيرها أولى» وسبق في كتاب الطهارة بيان خلافي ضعيفه في 
هؤلاء. 

(الثالة): إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنقضها ولم 
ببق شيءٌ منها وصلّى صحّت صلاته بالإجاع 
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َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (سَْرٌ العَرْرَة [عَن العيرن] 
اجب لقوله تعالى: وَإذا فعلُوا فَاحِسَة قَانُوا وَجَدْنَا علا 
اناك ٌ 

َال ابْنُ عبّاس: «كَانُوا يَطُوفُونَ الب عُراة هي فَاحِشَةً) 


وَرَوَى علي رضي الله عنه أن النبي يكل قَالَ: «لا ترز فَخِذَكَ رلا 
تنظ إلى قز حي ولا مت إن انر إلى الشف دارا 
و لِلْخِتَان جَارَ ذَلِكَ؛ لن مضي ضَرُورَق وَل جب يرا في 
حال الخَلرَة؟ فيه وَجْهَان: 

«امنية با بنرك عل رفي الله عنه. 

(والثاني): لا يُجب؛ لأن انع ين الشف للنظر وَليِْسَ في 
الو من ينر فلم جب الستتر). 

(الشرح): هذا التقسير مشهورٌ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ووافقه فيه غیره» وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو 
داود في سننه في كتاب الجنازة [١٤٠۳]ء‏ ثم في كتاب الحمّام 
[4015] وقال: هذا الحديث فيه نكارة» ويغني عنه حديث 
جره بفتح الجيم والحاءء الصّحابيَ رضي الله عنه: أن ا 
كه قال ل له: عط قحك فد الخد منَ امور رواه أبو داود في 
4[ والترمذي في الاستئذان ]۲۷۹٥[‏ من 

ثلاثة طرق» وقال في كل طريق منها «هلا حديث حسنٌ» وقال في 
بعضها «حدیث حسنٌ وما أرى إسناده متصل». 

يعن السور بن غرمة رضي اله عده قال ملت بِحَجَرٍ 
تقِيل وله علي رار نيف فَانَحَلٌ إڙاري وَمَصِي جرم 
عه حَنَى بَلَفْتُ به إلى مَرْضِعِهٍ فَقَالَ َسُولُ الله يل 
ازجع إلى توبك فَحَذَهُ وَلا نشوا عُرَاةه رواه مسلمٌ [541]. 

وغل پھر ین حكيو بن معارية عن بيدا عن ج قال قلت؛ 
فيا رَسُولَ الله عَوْرَاننَامَا تأي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: اخفظ عَوْرَنَكَ 
إلا من رُوْجَتِكَ أو ما ملكت يَمِنْكَ» فَالَ: قلت يا رَسُولَ الله إِذَا 
o‏ إن استطغت أن لا يرينها أَحَدٌ 
فلا ترینها أَحَداء قَلْت: يا رَسُولَ الله إذَا كان أحَدنا خَالِيًا؟ قَالَ 
210001010 رواه أبو داود [/1011] 
والتّرمذيّ [۲۷۹۹] والنسائي ]۸٩۷۲[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي حديث حسنٌ قال أهل اللّغة «سمّيت العورة 
لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنهاء مأخوذة من العور» وهو 
التقص والعيب والقبحء ومنه عور العين» والكلمة العوراء 
القبيحة؟. 

(أما حُكُمُ الَسأَلَةٍ): فستر العورة عن العيون واجبُ بالإجماع 
ما سبق من الأدلّة» وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من 
حديث بهز وغيره» ومن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي 
فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا 
قاله الأصحاب. 


وقول المصئف (فَإِنْ أضْطُي) محمولٌ على الحاجة لا على 
حقيقة القترورةة ولو فال اجاج كسا قال الأصحات لكان 
أصربء لثلاً يوهم اشتراط الضّرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال 
يجوز في الخلوة عارياء والأفضل التستر يمتزره وقد سبق بيان هذا 
واضحًا في باب صفة الغسل» واللّه أعلم 
ع % نا 
قال المصَنْفُ -ر حه الله تعالى - : جب سر العَوْرَة لكلا 
ما روي عن اة رضي الله عنها أذ الي ب ال: لا یق 
اله صلاة ابض الأ بِخمَارِه فان اكتف َء من ا 
القذرة عَلَى السثر] َم صح صلاة). 
(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود [141] والترمذي 
[۳۷۷] وقال: حديث حسنٌ» ورواه الحاكم في المستدرك ]۹1۷[ 
وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم والمراد بالحائض التي 
بلغت سبيت حائضًا لأثها بلغت سن الحيض: هذا هو 
الصّراب في العبارة عنهاء ويقع في كثير من كتب شروح الحديث 
وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض» وهنا 
تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن الحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي ثم إن 
التقييد بالحائض خرج على الخالب» وهو أن التي دون البللوغ لا 
تصلّي وإلاً فلا تقبل صلاة الصَّبيّة المميّزة إلا بخمار. 
واعلم أن الحديث مخصوص بالحرّة وإلآ فألامة تلح 
صلاتها مكشوفة الرّأس. ا 
(أما حُكُمُ المْألَةِ): فستر العورة شرط لصحة الصّلاة؛ فإن 
انكشف شيءٌ من عورة المصلّي لم تصح صلاته» سواء أكثر 
المتكشف آم قل وكان أدنى جزءء وسواء في هذا الرّجل والمرات 
وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلّي في الخلوة وسواءً ممصلاة 
النفل والفرض والجنازة والطواف وسجود الثّلاوة والشكر. 
ولو صلَّى في سترةٍ ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها عرق 
تبين منه العورة وجبت إعادة الصّلاة على المذهب سواءً كان 
علمه» ثم نسيه أم لم يكن علمه؛ وفيه الخلاف السّابق فيمن اصلى 
بنجاسة جهلها أو نسيها فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ 
من الصّلاة فلا إعادة عليه بلا خلافيء كما سبق في نظيره من 
النجاسة في آخر باب طهارة البدن. 
فرع 

بل مذاهب العلماء بج ستر العورة ‏ الصلاة 
قد ذكرنا له شرط عندناء وبه قال داود وقال أبو حنيقة إن 
اوررق المشر مت سلاف وان راذا تصغ اة طهر مسن 


١1م‎ 


السّوأتين قدر درهم بطلت صلاته» وإن كان أقل لم تبطل. 

وقال أبو يوسف إن ظهر نصف العضو صحّت صلاته وإن 
زاد لم تصح. 

وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجبّ وليس 
بشرط» فإن صلی مكشوفها صحّت صلاته سواءٌ تعمّد أو سها. 

وقال أكثر المالكيّة: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليهاء 
فإن عجز أو نسي السّتر صحّت صلاته» وهذا هو الصحيح 

وقال أحمد إن ظهر شيء يسيرٌ صحّت صلاته» سواءً العورة 
المخففة والمغلظة» دليلنا أنه ثبت وجوب السّتر بحديث عائشة» 
ولا فرق بين الرّجل والمرأة بالاتفاق. 

وإذا ثبت الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل تخصيص 
البعض إلا بدليل ظاهر. 

0 » »* ا » 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رَعَوَْة الرّجُلٍ ما بين السرة 
والركبق والسرة والركبة ليسا من المَوْرَ وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ 
قَالَ: هُمَا مِنَ العَوْرَةٍ الأول صح لِمًا دَدَى الوه س الخذري 
رضي الله به أن الي 6 قال عَررَة الرجُلٍ ما بين ريه إلى 
يتوه وما الحرة فب جيم بها عة إل رجه رالكثين لقوله 
تعالى: نات نيه الأ ا غر 4 قال اب تناس 
«رَجْيْهًا وَكفئِها رلا الي لا ى المرأة الحرام عن لبس 
الارن النقًابه رل كان الوَجْةُ والكفا عَوْرَة لَمَا حرم 
سترَهُمَاء ولان الحَاجَةَ دمو إِلَى إِبْرَازْ الوَجْه لِم والشراء وَإِلَى 
انراز الكف للخل وَالعَطَاء فلَمْيَجْمَلْ ديك عور 

وما الآمة فيا وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أن + جعي يدها عة إلا مراع اليب وهي 
الرس وَالذَرَاءٌ؛ لن ذَلِكَ تَدْعُو الحَاجَة إلى كَشْفِهِ وَمَا راء لا 
تَدْعُو الحاجة إلى كشفه. 

(والثاني): وَهُرَ الَذَهَب أن عَرْرَتَهًا مَايْئِنَ السُرة والركَبَةٍ 
e‏ 
الثبر: آلا لا اعرف أَحَد شري جَاريّة ينظ إلى ما 
ال ازو ار لانمل کیت اعد لا ع5 ران ت ل 
کو رأة عَْرة لا کون صَذرَه عَرْرَة كَالجُلِ). 

(الشرح): هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه 


البيهقي عنه» وعن عائشة رضي الله عنهم »]۳٠۲۹[‏ وقيل في 
الآية غير هذا. 


حَدًا أَرَادَ اَن 


وأمًا حديث نهي الحرمة عن لبس القفازين قفي صحيح 
البخاري [1741 ]عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني كل 
قال: «ولا تقب الَرأة المحرمة ولا تلب القفازين» ران e‏ 
ا 

(أا حكم المْألَة): ففي عورة الرّجل خسة أوجه (الصّحِيحٌ 
الْنصُوص) أنها ما بين السرّة والركبة» وليست السّرّة والركبة من 
الغورة. 

نال الخ اب رخاو من اتا عن ان صورة الخد 
والعبد ما بين سرّته وركبته وأنّ السّرّة والركبة ليستا عورة في الم 
والإملاء. 

(والثاني): أنهما عورة. 

(والثالث): السرّة عورة دون الركبة. 

(والرابع): عكسه حكاه الرافعي. 

(والخامس): أن العورة هي القبل والدّبر فقط» حكاه 


ل 07 . . 
الرافعي عن أبي سعياء الإصطخري وهو شاذ منكرء وسواء في 


هذا الحرٌ والعبد والصي. 

وأمّا عورة الحرّة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى 
الكوعين» وحكى الخراسائيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهًا: أنّ 
باطن قدميها ليس بعورةء وقال المزني القدمان ليسا بعورقء 
والمذهب الأوّل» وأمّا الأمة ففيها ثلاثة أوجبء أصحًّها عند 
الأصحاب: عورتها كعورة الرّجل فتجري فيها الأوجه الأربعة 


الأولى دون الخامس. 
(والثاني): وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرّة إلا 
رأسها فليس بعورة. 


(والثالث): ما ينكشف في حال خدمتها وتصرّفها كالرّاس 
والرقبة وطرف السّاعد ليس بعورق وما عداه غورة وسواءً في 
هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمديّرة والمكاتبة 
وام الولد ومن بعضها حر ولا خلاف في شيء منهنٌ عندناء إلا 
التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والشاني): أنها كالحرّة وصحّحه واستدلٌ له بتغايب 
الاحتياط» قال: ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيّدها 
والأجانب إليها: 

(أَحَدُهَا): أنها كالحرّة في حى السيّد وغيره. 

(والثاني): كأمة الأجني. 

والّذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصّلاة؛ لأنّ 


معظم أحكام الرّقَ جارية عليهاء وحكى أصحابنا عن مالك أن 
آم الولد كالحرّة في الصّلاة وعن الحسن البصري أنها بعد وضع 
الولد كالحرّة: وأمًا الخنثى فإن كان رقيقا - وقلنا: عورة الأمة 
كالرّجل - فهو كالرّجلء وإن كان حرا أو رقيقًا - وقلنا: عورة 
الأمة أكثر من عورة الرّجل - وجب ستر الزّياذة على عورة 
الرّجل أيضًاء لاحتمال الأنوثة - فلو خالف فاقتصر على سثر ما 
بين السسرّة والركبة ففي صحّة صلاته وجهان أفقههما: لا تصح؛ 
لان السّتر شر وشككنا في حصوله؛ وقد سبق في باب ما 
ينقض الوضوء في فصل أحكام الختشى أنّ صاحب التهذيب 
والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للك 
فرع 
بے مذاهب العلماء ب2 العورة 
قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته 
وركبته وكذلك الأمة» وعورة الحرّة جميع بدنها إلا الوجه 
والكفين» وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد وقال 
أبو حنيفة عورة الرّجل من ركبته إلى سرّته وليست الشئرة غورة. 
وبه قال عطاءٌ وقال داود ومحمّد بن جرير وحكاه في التَدمّة 
عن عطاء عورته الفرجان فقط ومن قال عورة الحرة جميع بدنها 
إل وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والشوري 
والمزني قدماها أيضًا ليستا بورق وقال أحمد جميع بدنها إلا 
وجهها فقط» وحكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد 
الرّحمن التَابِعيَ أنّ جميع بدنها عورة» ومن قال: عورة الأمة ما بين 
السّرّة والركبة مالك وأحد وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن 
البصري أنها إذا زوجت أو تسراها سيّدها لزمها ستر رأسها ولم 
يوافقه أحدٌ من العلماء» وحكى المتولي عن ابن سيرين أن آم 
الولد يلزمها ستر الرّأس في الصّلاة. 
دليلنا ما سبق عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: «كنت 
جالسا عند ال يل إذ بل أبو بكر رضي الله عنه آخيذا بّرق 
َب حَنّى أبدى عَنْ ركبته. : 
قال النبي لل أما صَاحِيكمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسلِمَ فَذَكرٌ اريت 
EES‏ 
وعن أبي موسى رضي الله عنه: «أن البِي يكل كان فَاعِدًا 
في مَكَان فيه مَاءٌ قَذ انكف عَنْ ركو أو رَكْبتئِهِ قلا دحل 
عُنْمَانُ غَطّاهًا رواه البخاري [71497] بلفظه. 
وتقدّم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة وأمّا حديث عائشة 


1 رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللو يكل مُممْطَجِمًا فِي يتا 
كَائِيهًا عَْ فَخِذَيْهِ أَوْ ساقي فَاسْتَأدَنَ بو بكر ازن له لَه وَهُوَ عَلَى 
يلك الخال دت ت امتَأَذنَ مان ك الحريت»» فهذالا 
دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه مشكوك في الملكشوف. 

قال أصحابنا: لو صح ازم بكشف الفخذ تاولناه على أن 
اراد كشف بعض ثيابه لا كلّهاء قالوا: : ولأنها قضيّة عبين فلا 
عموم لها ولا حجَة فيهاء وما حديث أنس: :ن رل الله يله 
را حي رى تي الل في ژقاق بير ٿم حَسر انار عن 
فلو حَنَى ني لأنظرٌ إلى ناض ف لوبي الله يكل» رواه البخاري 
3م ومسل [17] فهذا مول على أله انكشف الإزار 
وانحسر بنفسه لا أن الني بي تعمّد كشفه» بل انكشف الإجراء 
الفرس» ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصّحيحلين [م: 
])١1876(‏ فانحسر الإزار. 

قال الشتيخ أبو حامد وغيره: وأجمع العلماء على أنّ راس الأمة 
ليس بعورةٍ مزوّجة كانت أو غيرها إلا روايةً عن الحسن البصري أنّ 
الأمة المزوّجة التي أسكنها اروج منزله كالحرّة واللّه أعلم. 

# #  # 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجِبُ سر العَوْرَةٍ ِمًا لا 
ميف اَذ البشرة ين تب صفيق أذ جل أذ رقي مإ سر بنا 
يهر نه لر البشرَة يِن َوب رَقيق لَمْيَجُرْ؛ لأن إلسَعرً لا 
يَحْصل بذلك). 

(الشرح): قال أصحابنا: بيب السار ما يحول بيك الناظر 
ولون البشرة» فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة 
أو بياضهاء ولا يكفي أيضًا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر 
بعض العورة من خلله» فلو ستر اللّون ووصف حجم البشرة 
كالركبة والألية ونحوهما صحّت الصّلاة فيه لوجود السترء 
حاار وضعب الا وها اك لا يضح إا وة 
الحجمء وهو غلط ظاهرٌ ويكفي السّتر بجميع أنواع لتاب 
والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك ما يتر لون 
البشرة» وهذا لا حلاف فيه» ولو ستر بعض عورته بشيء من 
زجاح بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا حلاف ولو 
وقف في ماء صافه لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم 
الام إن اتخمس إل عتقه ونش الخضرة رؤيةالنوة البقسرة أو 
وقف في ماء كدر صحّت على الأصح وصورة الصلاة ة في الماء أن 
يصلّي على جنازةه ولو طيّن عورته فاستتر اللّون اجلزاه على 
الصحيح وبه قطع الأصحاب سواءً وجد ثوبًا أم لاء وافيه وجة 


حكاه الرافميّ اله لا يصح وهو شاد مردود. 

قال أصحابنا: ويشترط ستر العورة من أعلى ومن الجوانب» 
ولا یشار طمن سف الیل زرحي ل کان عليه ثوب 

متسع الذّيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر إليه 

من أسفل صِحّت صلاته» كذا قاله الأصحاب كلّهم إلا إمام 
الحرمين والشّاشيّ فحكيا ما ذكرناء وتوقفا في صِحّة الصّلاة في ٍ 
مسألة السّطح ورأيا فسادهاء وسنبسط الكلام ني القميص الواسع 
الجيب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. 

ويشترط في السّاتر أن يشمل المستورء إما بالأّبس كالثوب 
والجلد ونحوهماء وإمًا بغيره كالتطيّن» فأمًا الخيمة الضيقة ونحوها 
فإذا دخل إنسانٌ وصلى مكشوف العورة لم تصحّ صلاته؛ لأنها 
ليست سترة ولا يسمّى مستتراء ولو وقف في جب وهو الخابية 
وصلَّى على جنازةٍ فإن کان واسع الرّآس یری هو أو غيره منه 
العورة لم تصح صلاته» وإن كان ضيّقه فوجهان حكاهما الرّافعي 
أصحّهما - وبه قطع صاحب التتمّة - تصح صلاته كثوب واسع 
الذيل» ولو حفر حفيرة في الأرض وصلَّى على جنازة إن رذ 
التراب فوارى عورته صحّت صلاته» وإلاً فكالجب ذكره المتولّي 
وغيره. 

ل يذ فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ لِلْمَرَأةٍ أن 
تصَلّي في ثَلانَةٍ : أثراب: نمار قلي بو الرأسَ وَالعْنْقَ» دع 
َي پو البدن الجن ولح صي صَفِيقَةٍ تسر الاب لما روي 
عَنْ عُمَّرَ رضي الله عنه أن قَالَ: صي اه في اة َة أَنْوَابٍ 
2 وخمار وَإِذَارٍ دوعن عبد اللو ن عُمَرَ رضي الله عنهما: 
ملي في الدع وَالخِمَاروَالْحمَةا وَالْسْتَحَبُ أنْ كف 
بها حى ليصف أغْضَاءَهَاء وَنْجَافِيَ الحَمَة عَنهَا في 
الركوع وَالسَّجُودٍ حَتَى لا يُصرف تيابها). 

(الشرح): هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق 
عليه الأصحاب وقوله «تكتف جلبابها» هذا لفظ الشافعي رمه 
الله وضبطناه في امهب والتّبيه تكثّف بالثاء المثلشة» واختلف 
الأصحاب في ضبطها عن الشافعيّ على ثلاثة أوجوء حكاها 
الششيخ أبو حامر في تعليقه» والبندنيجي واحاملي وغيرهم: 

0 حَدُهَا): : کف كما سبق» ومعناه تتّخذه كثيفًا أي: غاا 

(والثاني): تكّف بالتاء المثناة فوق. 

قالوا: وأراد بها تعقد إزارهاء حتّى لا ينحل عند الركوع 


والسّجود. فتبدو عورتها. 
«والثالث): تكفت بقاء م تاء مشناةٍ فوق أي: تجمع إزارها 


وأمًا الجلباب فقال في البيان: هو الخمار والإزار. 

وقال الخليل: هو أوسع من الخمار والطف من الإزار. 

وقال امحاملي هو الإزار» وقال صاحب المطالع: قال التضر 
بن شميل: هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطلي 
به المرأة رأسها. 

قال: وقال غيره: هو ثوب واسمٌ دون الرّداء تغطي به المرأة 
ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الإزار وقيل: هو كالملاءة 
والملحفة وقال آخرون: هو الملاءة الت تلتحف بها المرأة فوق 
يابها. ۰ 

وهذا هو الصّحيح وهو مراد الشافعيً رحمه الله والمصّف 
والأصحاب هناء وهو مراد المحاملي وغيره بقوهم: هو الإزان 
وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المتزر. 

وقول المصنف: (وَتَجَانِي اللْحَفَة في الركوع) لايمخالف ما 
ذكرناه» فالملحفة هي الجلباب وهما لفظان مترادفان» عبّر 
باحدهما في الأوّل» وبالآخر في الثاني ويوضّح هذا أن الشافعي 
قال في ختصر المزني وأحبّ ها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة 
وساجدة لثلاً تصفها ثيابها. 

عن ام سلمة رضي الله عنها أنها سالت التي يكل ك: «أَنصّلي 
اله في وع وَحمارٍ ليس علي إزار؟ قال: : إا كَانَ الدرْعٌ سَابغا 
عطي ظُهُورَ قَدَميْهَاه رواه ابو داود [140] بإسنادٍ جيل لكن 
قال: رواه أكثر الرّواة عن آم سلمة موقوفًا عليها من قولهاء وقال 
الحاكم هو حذيث. ضيح على قرط البخاري وعين ابن عكر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «مَنْ جر تَوبَهُ يلاء 
م ينظ الله ليم القياتق» قات أ سمه مكيف َم السا 
بذيولِهن؟ قَال: رخن شرا فقالّت: إِذَنْ تنكشرف أَقْدَامُهُن قال: 
فيرخبنة ذراعا لا يِذنَ عَلَيّوه رواه الترمذي ]۱۷۳١(‏ والنسائيّ 
3+ وقال الترمذي: حديث صحيح. 

* م نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وشتحب لِلرْجُل أن صي 
في وبين فيص ورداء َو فيص َإِزَاد َو و قويصٍ وَسَرَاوِيل؛ 
ما رر انعر رضي الله عنهما أذ لبي و قال: (إذَا صَلّى 
خد يليس تر َه ان الله احق من ري لَه فمن لَمْ ُن لَه 
بان قيرز إذَا صَلّىء ولا يَشتَمِلْ اشتمَالَ اليهُودِه) 


(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود [515] وغيرهء ولف ظ 
أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل أو قال.قال عمر: 
«إذَا كان لأحَِكُمْ توان فَليْصَلّ فيهمًا' فإن ل يكن إلا ثوب 
واحدٌ فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهرد» إسناده صحيح. 

قال الخطابي اشتمال اليهود المنهيّ عنه هو أن يلل بدنه 
بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه قال: واشتمال الصّمّاء أن 
يلل بدنه بالثوب» ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسرء وذكر 
البغوي هذا عن الخطابي قال: وإلى هذا ذهب الفقهاء. قالء 
وفسّر الأصمعي الصّمّاء بالأوّل. 

قال البغوي وقد روي عن الني ككلة: أنه نَهَى عن المئكاء 
اسْتمَال اليَهُودِه فجعلهما شيتا واحدا. 

ا حم الْمْألَة): فقال أصحابنا: يستحب أن يصلي 
الرجل في أحسن ثيابه المتيسّرة له» ويتقمّص ويتعمّم» فإن اقنتصر 
على ثوبين» فالأفضل قميص ورداءً» أو قميص وإزارٌ أو قمص 
وسراويل. 

5 7 # 

قال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (َإِن راد أذ يُصّلْي في 
توب فَالقَِيصُ أزلى؛ لأنه َعَم ذ في السترء أنه َر العَورة 
وَيحْصلُ عَلَى | لت إن کان افيص وم ع القنْح بِحَيِت إذَا 
َظَرَ رای الور 5 ره لِمَا روَى: «سَلّمَة : بن الكو رضي الله عنه 
قَالَ قَلْت: يَا رَسُول الله و إا نصيد أفنصلّي ف في لشب الراجد؟ 
قال نع م وره وَلَوْ بشوكة قان لم يَرُرْهُ ر عَلَى عُنْقِهِ 
شيا جاه لان السك صل بو إن م بَفْمَلْ ذلك لَمْ تمع 

َإِنْ كان القَميصُ ذ ضَيّقَ القتع جا أن يُصَلَيَ فيه مَحْلُولَ 
الإزان لِمَا رَوَى ابن عمَرٌ رَقَالَ: ريت رَسُولَ الله ۽ يل يُصلي 
مَحْلُولَ الإزار» قان لَمْ يكن قَمِيصٌ فَالردَاءُ أَوْلَى؛ لاه يُمْكِنَهُ أن 
َر بو العؤرة قى ينه ما يَطرَحُهُ عَلَى الكتفيء فلم يكن 
فَالإزَارٌ أَوْلَى مِنّ السرَاويل؟ لأ الإزَارَ يتَجَافَى عَنة وَلا يَصِفُ 
الاعف والتراويا” يميف الغا 

ان حت ا مله جت سن روا اشا 
13 والنسائي [775] وغيرهما بإسنادٍ حسن. 

ورواه الحاكم في المستدرك [417] وقال: حديث صحيح. 

وقوله كل: «ولتزرّه» يجوز في هذه اللام الإسكان والكسر 
والفتح» وهو أضعفها والرّاء مضمومة على الصّحيح المختار 
وجوز ثعلبٌ في الفصيح كسرها وفتحها أيضاء وغلطوه فيه وأما 


حديث ابن عمر فرواه الحاكم في المستدرك [917] وقال: 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. | 
(آَمَا حكمٌ المَْأَلَةِ): فقال أصحابنا: وإذا أراد الاقتصار على 
ثوب واحدٍ فالقميص أولى» ثمّ الرّداء» ثم الإزار ثم السراويل» لا 
ذكره المصتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث ترى إعورته في 
قيامه أو ركوعه أو سجوده» فإن زره أو وضع على علقه شيئًا 
یستره أو شد وسطه صحّت صلاته» فان تركه على حاله لم تصح 
صلاته» نص الشافعي على هذا كله» واتفقوا عليله إلا أن 
انين فر 51 نص التائ 01 الإزار نفل مئ الشراويل 
كما قدمناه عن الشافعي والأصحاب ثم قال اختيارا لنفسه: إن 
السّراويل أفضلء والمذهب الأول. 
ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في ركوعه ولا تظهر 
في القيام فهل تنعقد صلاته؟ ثم إذا ركع تبطل آم لا تنعقد أصلاً؟ 
فيه وجهان أصحهما الانعقاد ونائلاتهما فا لوإكدى اة 
قبل الركوع؛ وفيما لو ألقى ثوبًا على عنقه قبل الركوعء ولو 
كانت لحيته أو شعر رأسه يستر جيبه ويمنع رؤية العورة صخت 
صلاته على صح الوجهين» كما لو كان على إزاره خرف فجمع 
عليه الثوب بيده فإنه يصح بلا خلافي فلو ستر الخرق بيده ففيه 
الوجهان الأصح الصّحّةء وجزم صاحب الحاوي بالبطلان في 
مسألة اللحية ونحوهاء وجزم به أيضًا في اللحية واليد القاضي أبو 
اليب في باب الإحرام في تعليق» والأصح الصحة. | 
وأما إذا كان الجيب ضيّقا بحيث لا ترى العورة في حال من 
أحوال صلاته» فتصح صلاته سواءً زره أم لا 1 
هذا تفصيل مذهبناء وعند أبي حنيفة ومالك تصح صلاته 
وإن كان الجيب واسعًا ترى منه عورته» كما لو رآها تميره من 
أسفل ذيله. 
0 00 2 ا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كان الإزَارُ ضا اتر 
بوه وَإِنْ کان وَاسيمًا التَحَفّ بي ل ا هِ عَلَى عَاتِقَيْهِ 
مايل الصا في الَا لما رى جابرٌ رضي الله عنه أن الي 
يلد قالَ: «إذًا مل رَعَلَيْلكَ د ثوب وَاحِدٌ فَإن کان راسا 
َالتجفْ بو وان کان ضَيْقَا قازر ب به وروي عن ابن أبلي سَلَمَة 
رضي الله عنهما قَالَ: «رأیت رَسُولَ الأ لله كلصي لبي توب 
واد تما بوه مُحَالِمًا بين طَرَقَيْهِ عَلَى مَنْكَِيْه إن كان ميقا 
َد بو أذ صَلّى في سَرَاويلَ فَامْسْتَحَبُ أن يَطْرَحَ عَلَى عَاِقِهِ 
شيا ِا رو أبُو هريره رضي الله عنه أن الي كلل قَالَ: دلا 


YY 


مين أحَدُكُمْ في الوب الواح ليس عَلَى ايه 1 ينه ي 
اَم جذ تيع على عَاقِِ طَرَحَ حَبْلاً حَنّى لا لو مِنْ 

شيء). 

(الشرح): هذه الأحاديث الثلاثة رواها البخاري [514؟] 
ومسلمٌ [0519]» وحكم المسألة كما ذكره المصنف وقوله و دلا 
يمين أحَدُكُمْ في البو الاجر ليس على عاق نه شي 
فنهي كراهة تنزيهٍ لا تحريمء فلو صلّى مكشوف العاتقين صخت 
صلاته مع الكراهة: هذا مذهيناء ومذهب مالك وأبي حنيفة 
وجمهور السّلف والخلف. 

وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر 
الحديثء فإن تركه فضي صسحة عنلاته عن أحد روايقان: وخص 
أحمد ذلك بصلاة الفرض. 

دليلنا حديث جابر في قوله كلك «فَائْرَر پوه هكذا احتجّ به 
الشافمي في الأمّ واحتج به الأصحاب وغيرهم واللّه أعلم. 

0007 0 

َال المْصَنْفهُ -رحه الله تعال-: (وَيكْرَهُ لِلْمْصلّي اشْيِمّالٌ 
المٌمًاء َو أن لحف بزب ّم يُخْرِج بده ِن قل صَْرِه ولما 
رى بو سمي لخدي رضي الله عنه أن رسو الله 4: انْهَى 
عَنْ امال الصّمًاء وَأن يَحْتبِيَ الرَجُلُ في بوب وا لَيْسَ عَلَى 
رجه من شي 12) 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [70؟] ومسلم 
]٠١99[‏ بلفظه؛ والصماء بالمد» وقد سبق قريبًا تفسيرها والفرق 
بينها وبين اشتمال اليهود. 

وأمًا ما ذكره المصئف من تفسيرها فغريب. 

قال صاحب المطالع: اشتمال الصّمّاء إدارة الوب على 
جسده لا يخرج منه يده» نهى عن ذلك؛ لأنه إذا تاه ما يتوقاه لم 
يمكنه إخراج يده بسرعةٍ ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته. 

وهذا تفسير الأصمعي وسائر أهل اللغةء والذي سبق عن 
الخطابى تفسير الفقهاء. 

قال ابن قتيبة: سمّيت صمّاء؛ لأنه سد منافذها كالصّخرة 
الصّمّاء ليس فيها خرق ولا صدع. 

وقوله: وأن يحتبي هو بالحاء المهملة من الحبوة بضم الحاء 
وكسرها لختان» قال أهل اللغة: الاحتباء أن يقعد الإنسان على 
الييه وينصب ساقيه» ويحتوي عليها بثو أو نحوه أو بيده واللّه 


أعلم. 


قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيْكْرهُ أن يَسْدُلَ في 
الصّلاةٍ وَفِي غيرهًا. 

ناد 1 شور الشف ويا لو ار 
رضي الله عنه أله رأى قَوْمًا سَدنُوا في الملا فقّال: اتهم 
الود خْرَجُوا من فُهُورهِم». 

وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه رى أعْرَايًا عليه شُمْلةٌ 
قذ يها وهو يمل قَال: «إن الذي يَجْرُ َة مِنَ ايلاء في 
الصلاة ليس يِن الله في حل ولا حَرّام٤).‏ 
الأرض» وكلام المصنف محمولٌ على هذاء والشّملة كساءٌ يشتمل 
به» وقيل: إنما تكون شملة إذا كان لها هدب» قال ابن دري هى 
کساء يؤتزر به. 

وقوله: (ذَيْلَهَا) بتشديد الياء» معناه أرخى ذيلها وهو طرفها 
الذي فيه الأهدابء وقوله: (خَرَّجُوا مِنْ ُهُوهِمْ) بضم: الفاء 
واحدها فهرء بضم الفاء وإسكان الماء. 

قال اهروي في الغريسين رهم موضع مدراسهمء زعي 
كلمة نبطيّةٌ عرّبت» وقال الجوهري: أصله بهرّ وهي عبراتَةٌ 
عربت. 

وقال صاحب الحكم: فهرهم موضع مدراسهم الذي 
يجتمعون إليه في عيدهم» قال: وقيل: هو يوم يأكلون فيه 
ويشربون قال: والنصارى يقولون فخْرٌء يعني بضم الفاء وبالخاء 
المعجمة. 

وقوله: (لَيْسَ من الل في حَلال وَلا حَرَامٍ) قيل: معناه لا 
يؤمن محلال الله تعالى وحرامه» وقيل: معناه ليس من الله في 
شيء» أي: ليس من دين الله في شيء» ومعناه قد سرئ من الله 
تعالى وفارق دینه» وهذا الكلام المذكور في الكتاب عن ابن 
مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير إسناده عن ابن مسعويي 
قال وبعضهم يرويه عن ابن مسعودٍ عن الني َل 

(آَم حُكُمٌ المْألَِ): فمذهبنا أنّ السّدل في الصّلاة وفي غيرها 
سواء فإن سدل للخيلاء فهو حرامء وإن كان لغير الخيلاء 
فمكروةٌ وليس بحرام. 

قال البيهقي: قال الشافعي في البويطي: لا يجوز السّدل في 
الصلاة ولا في غيرها للخيلاء؛ فأمًا السّدل لغير الخيلاء في الصّلاة 
فهو خفيف» الَو لآب بكر رضي الله عده وَقَالَ لَه: | 
ٳڙاري يَسْقْط ين أحدٍ نمي قال لَه لنت مِنَهُمْ» هذا : نصه في 


البويطي» وكذا رأيته آنا في البويطي» وحديث أبي بكر رضي الله 
عنه هذا رواه البخاري .]٥۷٠١[‏ : 

قال البيهقي: وروينا عن أبي هريرة «أنّ الني كل نهى عن 
السّدل في الصّلاة» وفي حديث آخر: «لا يَقْبّلُ الله صلا رَجُل 
مُسبل إِزَارَه» قال: وحديث أبي بكر دليل على خفّة الأمر فيه إذا 
كان لغير الخيلاء. ١‏ 

قال الخطابي: رخص بعض العلماء في السّدل في الصّلاة 
روي ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين 
ومالك قال: ويشبه أن يكونوا فقوا بين إجازته في الصّلاة دون 
غيرها؛ لأنّ المصلّي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله» 
وذلك من الخيلاء المنهيّ عنه وكان الثوري يكره السّدل في 
الصّلاة وكرهه الشافعيّ في الصّلاة وغيرها. 

وقال ابن الللذر ممن كره السّدل في الصّلاة ابن مسعودٍ 
ومجاهدٌ وعطاء والنخعي والثوري ورخص فيه ابن عمر وجابرٌ 
ومكحولٌ والحسن وابن سيرين والرّهري وعبد الله بن الحسن 
قال وروينا عن النخعي أيضًا أنه رخص في سدل القميص وكرهه 
في الإزار. 

وقال ابن المنذر: لا أعلم في النهي عن السّدل خبر! يثبت فلا 

(قلت): احتج أصحابنا فيه بحديث أبي هريرة قال: انهى 
رسول الله يي عن السّدل في الصّلاة» رواه أبو داود ]٦٤۳[‏ 
والترمذي [۷۳۸] وغيرهما. 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من طريق عسل بن 
سفيان وقد ضعفه مد بن حنبل ويحبى بن معين والبخاري وأبو 
حاتم وابن عدي» والذي نعتمده في الاستدلال على النهي عن 
اتل قي العئلاةوغيرها عموم الأحاديت العتسيسة ف الي 
عن إسبال الإزار وجرّه» منها حديث أبي هريرة أنّ رسول الله 
ل قال: «لا يَنْظرُ الله يوم الِيامَةِ إلى مَنْ جر إزَارَه بَطَرَا؟ رواه 
البخاري [5451] ومسلمٌ ]۲٠۸۷[‏ وعنه عن الي كل قال: «ما 
َسَْلَ من الكمْبينِ يِن الإزارِ في الثاره روا البخاري [5450] 
وعنه قال: تا جل بصي بلا زا َال لَهُوَسُولُ الله 
ا الب فتوعتا كدمن كرفا ئه ٠‏ جا فَقَالَ: اذهب رضأ 
ذهب فوا نم جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ما لَك أَمَرنَهُ أَنْ 
يََوَهكا؟ ثم سكت عَنْهُ؟ قال: إِه کان يُصَلي وَهُوَّ ملل إِزارَه 
ون الله تَعَالَى لا قبل صّلاة رَجُل مُسْبلٍ» رواه أبو داود ]٦۳۸[‏ 
سناو صحيح على شرط مسلم. 


وعن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله جل «إزْرَةٌ للم إلى 


ملف الاق ولا حرج أوْ قال لا جُتاح يما ينه وين اك 
تا کان اقل مالين فَهُرَ في الان ومن جر رار بطر 


نر الله َيه رواه أبو داود 911 4]بإسناو صحيم: 
وعن ابن عمر قال: 'مَرَرْتُ عَلى رَسُول الله كه رفي 
إڙاري یرخا قَقَالَ: يا عَبْدَ الله اْمَعْ إرَارَكَ فرَقَعْتُ» ثم قَالَ: 
زذ فرذت ما زت أنَحَرَاها بعد قال بض القوْم: إلى أيِن؟ 
َال إلى أنصاف الاقین» رواه مسلمٌ ]۲۰۸٦[‏ وعنه عبن التي 
بي قال: «الإسْبَالَ في الإرار والقويص وَالعِمَائَقَ من خلا شيعا 
خيّلاء لَمْ يَنظُّرْ الله إِلَِِيَوْمَ القِيَّامَةَا رواه أبو داود ]٤٠۹٤[‏ 
والنسائي [054] پاستاو صحييع". ر 
وني المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير ما ذكرته قد جمعتها 

في كتاب (ريّاض الصالِحِنَ)» وبالله التوفيق 

0 %# اع 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكرَه أن يُصَليَ الرْجُلُ 
وُر مُتلنُمٌ لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه: دان رَسُُولَ الله 
كل ّى أن يعي الرَجُلُ فَاهُ ِي الصّلاق كر للْمَرْةِ أن 
َب فِي الصّلاو؛ لأ الوَّجْة من َرأ ليس بِعَوْرَةٍ فهي 
كَالَجُل). 
(الشرح): هذا الحديث رواه ابو داود [14] بإسناد فيه 
الحسن بن ذكوان» وقد ضعفه يحيى بن معين زان 
والدارقطني» لكن روى له البخاري في صحيحه» وقد رواه أبو 
داود و يضعفه» واللّه أعلم. 
ويكره أن يصلي الرّجل متلثمًاء أي: مغطيًا فاه بيده أو 
غيرهاء ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة إلا إذا تشاءعب» 
فن السّنة وضع اليد على فيه» قفي صحيح مسلم [11180] عن 
بي سمي أن الب ل قال: إا تقَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيْنْسِك يلوو 
ى فيه ف الشِطَان بذخل» والمرأة والختشى كالرّجل في هذاء 
وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحَة الصّلاة واللّه أعلم. ١‏ 
3 فم فنا 

تال الصف سر حمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بلجل أنْ 
يُصَلّيَّ في توب حرير وَلا على توب حَرِيرٍ لاه رُم عَلَيِهِ 
اسْتعْمَالُهُ في عير الصّلاق فقلأن E‏ فى لفكلا َأَوْلَىء فَإِنْ 


صلی في أ صلی عليه مسحت صملا لان فرلا يخ من 


بالصّلاة ولا التي كو يا فم يع 03 ا 
وَيَجُو لِلمَرأة أن نْصلْيَّ فيه وَعَلَيْه؛ لأنْهُ لا يضرم عَلَيِهَا 


اسْتِعْمَالَهُ وَبُكْرَهُ الصلاة فى الفُرّب الذي عَلَيْهِ الصورة لِمَا 
ا 
كنت أَبْسطة وَكَانَ رَسُولُ الل 2 إل قال ِي: أخريه 

الشر): ديق عة رواه البخاري [۳۹۷] عن انس 
قال: ان قر إمايشة سرت بو جاب بن نان لها لبي 46ء 
أميطي عتا قَرامَك هَذا َنْهُ لا َال َصَاوِيرُهُ نَْرِضُ في صلاتي» 
القرام بكسر القاف سترٌ رقيق» وأجمع العلماء على أنه يحرم على 
الرّجل أن بصي في ثوب حرير وعليه» فان صلَّى فيه صحّت 
عاد 0 رع شير و رن فلو ا ا ایی اا 
المغصوبة» وهذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير فإن لم يجد إلا 
ثوب الحرير لزمه الصّلاة فيه على أضح الوجهين» وقد سبقت 
المسألة في باب طهارة البدن» وللمرأة أن تصلي فيه بلا خلافي 
وهل لها أن تجلس عليه في الصّلاة وغيرها؟ فيه وجهان حكاهما 
الخراسانيون. 

(أَصحُّهُمَا): وهو طريقة المصتف وسائر العراقيين - يجوز 
كما يجوز لبسه» ولقوله كل في الذهب والحرير: إن هين حرام 
عَلَى ذُكُور امي حل لأنَائْهَّاه وهذا عام يتناول الجلوس واللّبس 
ر 

(والثاني): لا يجوز؛ أنه إنما أبيح ها الأبس تزينا لزوجها 
وسيّدهاء وَإِنْما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس» ولهذا 
يحرم عليها استعمال إناء اذهب في الشرب ونحوه مع أنها يجوز 
ها التحلي به» والمختار الأوّل» والخنشى في هذا كالرّجلء وأمًا 
الوب الذي فيه صورٌ أو صليبٌ أو ما يلهي فتكره الصّلاة فيه 
وإليه وعليه للحديث. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا صحّة الصّلاة في ثوب حرير 
وثوبٍ مغصوب وعليهماء وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمد في 
أصح الروايتين: : لا يصح وقد تج لحم بما رواه أحد في مسناه 
1.1 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اش شترّی وبا 
عرق اهم فيه وهم حرام لمن له ملا ما دام عَم 
َدْعَلَ أَصبعَهُ في ديه وَقَال: صتا إن ل كن سَمِمْت النبي لكلل 
يه يَقُولَهُه وهذا الحديث ضعيفُ في رواته رجلّ مجهول» ودليلنا ما 
سبق في مسألة الصّلاة في الذار المغصوبة واللّه أعلم. 

%# ةذ ف 

ال الصف -رحه الله تعالی-: (إذَا لم جذ مَا يَسْتَرُ بو 

العَرْرَةَ وَوَجَدَ طينا قَفِيهِ وَجْهَان: 


(أَحَدُهُمَ) يَلْرَمَهُ أن يَسْئْرَ بو العَوْرَة لأنهُ سُثْرَةَ ظَاهِرَة 
أت الب وَقَالَ بو إسْحَاقَ لايرمَة لأ يلوت به 
البَدَنُ). 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران بدليلهماء أصحهما عند 
الأصحاب وجوب السّتر به ون صحّحه الشّيخ أبو حامر 
والبندنيجي والحاملي وصاحب العدّة وآخرون, وإذا قلنا: لا 
يجب فهو مستحب بالاتفاق» ثم إنّ الجمهور أطلقوا الوجهين في 
وجوب التطيّن. 

وقال صاحب الحاوي: إن كان الطّين ثخيئًا يستر العورة 
ويغطي البشرة وجب وإن كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطّي 
البشرة استحب ولا يجب؛ وصرّح صاحب البيان وآخرون يحريان 
الوجهين في الطين الثخين والرقيقء أما إذا وجد ورق شجر 
وغوه وامکنه خصفه والتستر به فيجب بلا خلافيه نص عليه في 
الأم واتفق الأصحاب عليه. 

35 07 *% 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ مَا يسر به بَعْضَ 
العوْرَةَ سر به القبل وَالدر نوكا اغ عر عل جنا 1 ود 
يي حدما نيو جهن (أسحْهم) أنه بس ب الل ل 
َسيل بو اولان لا سر يِه لير سر بالأليين. 

(والثاني): يست بو اليرٌ؛ 2 َنْحَشُ فِي حال ارك 
وَالسُجُوهِ). 

(الشرح): إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه اتسر 
به بلا خلافي لقوله: إا «إذا آمرتكم بأمر فأتوا ينه ا 
استطَم» رواه البخاري [1۸0۸] ومسلمٌ [۱۳۳۷] من رواية 
أبي هريرة» وسبق ذكره مرات وسبق في باب التيمَم مسائل 
تابه فما إذا وج المكلف ی ما ار به كم واجيه يتف 
ما يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التَيِمّمِ وني ستر العورة وني 
قراءة الفاتحة» وني صاع الفطرةء وفي الماء الذي يغسل به النجاسة» 
وبعض رقبة الكقارة وأحكامها مختلفة وسبقت الإشارة إلى الفرق 
بينها. 

ويستر بهذا الموجود القبل والدّبر بلا خلافي؛ لأنهما أغلظ 
فإن لم يكف إلا أحدهما فاريعة أوجه (أصَّحّمَا): باتفاق 
الأصحاب يستر القبل ونص عليه الشافعي في الم ونقله الشيخ 
أبو حامدٍ والدارمي والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضًا. 

(والثاني): يستر الدّبر» وذكر المصتف دليلهما. 

(والثالث): حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما: هما 


سواءً فيتخيّر بينهما. 

(والرابع): حكاه القاضي حسينٌ تستر المرأة القبل والرجل 
البر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والذبر أو أحدهما على 
الفخذ وغيره» ومن تقديم أحدهما على الآخر هل هو مستحبٌ 
آم واجب؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): الوجوب» وأنّه شرط وهو مقتضى كلام 
الأكثرين» عن صحّحه الغزالي في البسيط والرافعي. 

(والثاني): مستحب» وبه قطع البندنيجي والقاضي أبو 
الطيب وما الخنثى المشكل فإن وجد ما يستر قبليه ودبره ستر» 
فإن لم يجد إلا ما يستر واحداء وقلنا: يستر عين القبل ستر أيّ 
قبليه شاء» والأولى أن يستر آلة الرّجال إن كان هناك امرأة وآلة 
النساء إن كان هناك رجل. 

* عد جد 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (رلذ اجتمَع رَجُلَ وَامرأة 
وَهْنَاكَ ر رة كفي أَحَدَهُمًا دمت الَرْة؛ لان عَوْرَتَهَا أغْظّم). 

(الشرح): هذه الصّورة فيما لو أوصى إنسانٌ بثوبه لأحوج 
الناس إليه في الموضع الفلاني أو وكل من يدفعه إلى الأحوج» أو 
وقفه على لبس» الأحوج فتقدّم المرآة على الخنثى» ويقدّم الختشى 
على الرّجل؛ لأنه الأحوج. 

أما إذا كان الثوب لواحا فلا يجوز أن يعطيه لغيره» ويصلي 
عرياناء لكن يصلي فيه» ويستحب أن يعيره لغيره من يحتاج إليه 
سواءً في هذا الرّجل والمرأة وقد سبقت هذه المسألة في باب 
التَيمّمه وسبق هناك أنه لو خالف ووهب لغيره الماء وصلى 
بالتِيمّم هل تلزمه الإعادة؟ فيه تفصيلٌ يجيء هنا مثله سواءً واللّه 
أعلم. 

*% # كنا 

قال لصتف - رحمه الله تعالی-: (رإذ لم جذ شين تر بو 
العَوْرَةَ صَلَى عُريانا ولا ترك الفام» وال المرني يمه أ ن يُصَليَّ 
قَاعِدَا؛ نه يَحْصْل له بالقعود مث عض العَورَق وتر خض 
العَوْرَةٍ آَكَدُ من القيام؛ ؛لأن الام يُجُودُ ترك م م القذرق وال 
لابجو ترک بحال] فوب تق الس هذا لا میع؛ لأنْهُ 
يرك الام الكو والسجُوة على السام وَيَسْصُلُ لَه سر 
القليلِ مِنَ العَرْرَق وَالمْحَافَظَةَ عَلَى الأركان أَوْنَى مِنّ الُحَافَظَّةٍ 

(الشرح): إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي 
عريانا قائمًا ولا إعادة عليه» هذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد 


العزيز ومجاهدٌ ومالك وقال ابن عمر وعطاءً وعكرمة وقتادة 
والأوزاعي والمزني: يصلي قاعدًا. 
وقال أبو حنيفة: هو مير إن شاء صلَّى قائمًا وإن شاء قاعدًا 
موميًا بالركوع والسجود والقعود أفضل. | 
وعن أحمد روايتان: 
(إِحْدَاهُمًا): يجب القيام. ا 
(وَالانيّة): القعودء وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين 
حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه: 
(أحدها): يجب القيام. ٠‏ 
(والثاني): القعود. 
(والثالث): يتخيّر. 
والمذهب الصّحيح وجوب القيام. 
ودليل الجميع يفهم ما ذكره المصنف 
% د # 
قال الصف - رحمه الله تعالی-: (فَإِن صَلَى ا وَجَدَ 
المسرَة لم رَه هُ الإعَادة؛ لان العْرِي عُذْرٌ زعام وربا تمل ودام 
َو أوْجَبَْا الإعَادَة ا [وَضَاقَ] فَِنْ َل في المكلاة وَعُوَ 
عبان“ وه ال ة في أننَايها إن كانت بقزبه سر العَوْرَة 
ونی عَلَى صَلاته؛ ليلذ فَلايْسْنَمٌ البناء رذ ات 
بَعِيدةٌ بَطَلَتْ صلاتة؛ هياج إلى عمل كتير وإذ خلت 
الأَمَةٌ في الصّلاة رهي مَكْشُوفَة الرس عقت فِي أَنايِهًا فَإِنْ 
كانت المترة فَريبة ِنهًا سرت وَآَنَمْتَ صلاتهّاء َإِنْ كانت ميد 


| 
| 


بعلت صَلائهَاء ون أَعيَقَتْ وآ لم حى فرعت ين الصلاة 
يها ران كما لتا يمن صَلّى بنَجَاسةٍ لم يلم بها حى قرغ 
مِنّ الصّلاة). 


(الشرح): في هذه القطعة مسائل: ْ 
(إحدَاهًا): إذا عدم الشترة الواجبة فصلّى عاربًا أو سار 
بعض العورة وعجز عن الباقي وصلَّى فلا إعادة عليه.| 
ل ل ل اصن 
الخراسائيُون فيمن لا يعتادون العري وجهًا أنه يجب الإعادة» 
وهذا الوجه سبق بيانه في آخر باب التبم وهو ضعيفٌ ليس 
بشيء» وقد قال الشتيخ أبو حاماو في التعليق: لا أعلم غلاقا يعني 
بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريًا للعجز عن 
ا ا 
(الَانية: إذا وجد السّترة في أثناء صلاته لزمه السّتر بلا 
خلافر؛ لأنه شرط لم یات عنه يبدل» بخلاف من صلی بالتيمّې 


ثم رای لماء في أثناء صلاته قال أصحابنا: فإن كانت قريبة ستر 
وينى» وإلآ وجب الاستئناف على المذهبء وبه قطع العراقيون» 
وقال الخراسائيُون: في جواز البناء مع البعد القولان فيمسن سبقه 
الحدث. قالوا: فإن قلنا بالقديم: أنه ييني» فله السّعي في طلب 
السّترة» كما يسعى في طلب الماء» وإن وقف حتى أتأه غيره 
بالسّئرة نظر إن وصلته في المدّة التي لو سعى لوصلها فيها أجزأه 
وإن زاد فوجهان الأصح: لا يجوز وتبطل صلاته؛ ولو كانت 
السترة قريبة ولا يمكن تناوها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته إذا 
م يناوله غيره» ذكره القاضي أبو اليب وابن الصّباغ وغيرهماء 
ولو كانت السّترة بقربه وم يعلمها فصلّى عاريًا ثم علمها بعد 
الفراغ أو في أثناء الصّلاة ففي صحّة صلاته طريقان» حكاهما 
القاضي أبو اليب وابن الصباغ وغيرهما: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع المصنف وآخرون: فيه القولان فيمن 
صلی بنجاسةٍ جاهلاً بها. 

(والثاني): تجب الإعادة هنا قولاً واحدا؛ لأنه ميات بيسدلء 
ولأنه نادرٌ وبهذا الطريق قطع الشتيخ أبو حاما وامحاملي. 

(الَالِئَهُ): يستحبّ للأمة أن تستر في صلاتها ما تستره ا محرّة 
فلو صِلّت مكشوفة الرس فعتقت في أثناء صلاتها بإعتاق السَّيّد 
أو بموته إذا كانت دة أو مستولدة فإن كانت عاجزة عن السّتر 
مضت في صلاتها وأجزاتها بلا خلافي وإلاً فهي كمن وجد 
السّترة في أثناء صلاته في كل ما ذكرناء ولو جهلت العتق فهي 
كجهلها وجود السسترة فتكون على الطريقين والله أعلم. 

(فرع): إذا قال لأمته: إذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة 
قبل فصلّت مكشوفة الرّأس إن كان في حال عجزها عن ستَرةٍ 
صمّت صلاتها وعتقت» وإن كانت قادرة على السّترة صحّت 
صلاتها ولا ت تعتق؛ لأنها لو عتقت لصارت حرّةٌ قبل الصّلاة 

حيار لا تصحَ صلاتها مكشوفة الراس» وإذا لم تصح لا تعشق 
59 العتق يؤدّي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت 
الصّلاة ذكر المسالة جماعةً منهم القاضي أبو الطْيّب وابن الصَباغ 
فيمن قال: إن ليت مكشوفة الرس فانت حرّة الآن. 
* * فت 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (َإِنْ نَم ما عُرات 
قَالَ في القلريم: الأذلى, أن يُصلُا رَادَى؟ انهم إذا صلا جَمَاعَةَ 
َم نكنم أن اترا بس ماعو وهو تعليمٌ الإمَابٍ وَقَالَ فِي 
9 م: صَلُوا جَماعَةَ وَفْرَاكَى. 

فسوی بين الحماعة وَالفْرَادَى؛ لأن في الحمَاعَة إِذْرَاكَ فضيلة 


الحمَاعة ورات فَضِيلَةٍ مُنةٍ لوقف وَفِي الفرَادَى إِذْرَاكُ فَضِيلَةٍ 
المْقَف وَقَوَاتُ فَضِيلَةِ الجَمَاعَةٍ فاستويا. 

إن كان مهم تكس مع إفإَامَة ةِ فَالآفضَلٌ أن يُصَلُوا 
جَمَاعَة؛ لأنْهُمْ كه ال م بسن فَضِيلَةٍ ا لجمَاعَة وَفضيلَّة 
رقف بأن يُقَدمُرهُ فن لم يكن فيه م مُكْمَس وأراوا ا اة َة 
اتب أذ يف اتا رطم کون الأمومُوَ ًا واد 
حَلى لا ينظ ب بَعْضُهُم إلى عَْرَة بَعْضٍء قن لم يكن إلا صَفْيِنِء 
صلا وَعَضُوا الأَبْصَارٌ. 

وَإِنْ اجْمَمَعَ وة عُرَاة سحب لَه الجماعة؛ لان َة 
الَقفو في حُقَهن لا َير بالعُڙي). 

(الشرح): إذا اجتمع يجان عر صحّت صلاتهم ججاعة 
وفرادى» فإن صَلَْوا جماعة وهم بصراء وقف إمامهم وسطهمء 
فإن خالف ووقف قدّامهم صحّت صلاته وصلاتهم ويغضّون 
أبصارهم فإن نظروا لم يؤثر في صحّة صلاتهم وهل الأفضل أن 
يصلُوا جماعة؟ آم فرادى؟ ينظر - إن كانوا عميّا أو في ظلمةٍ 
بحيث لا يرى بعضهم بعضًا - استحب الجماعة بلا خلافي 
ويقف إمامهم قدامهم» وإن كانوا بحيث يرون فثلاثة أقوال: 

(أْصّحهًا): أنّ الجماعة والانفراد سواءً. 1 

(والثاني): الانفراد أفضل. 

(والثالث): الجماعة أفضل حكاه الخراسانيرن فإن كان فيهم 
مكتس يصلح للإمامة استحب أن يقدّموه ويصلُوا جماعة» قولاً 
واحدًا ويكونون وراءه صقاء فإن تعذر فصفين أو أكثر بحسب 
الحاجة» فلو خالفوا فأمّهم عار واقتدى به اللأبس صحّت صلاة 
الجميع كما تصح صلاة المتوضّى خلف المتِيسّم وصلاة القائم 
خلف المضطجع. 

ا إذا اجتمع نساءً عاريات فالجماعة مستحبّة لمن بلا 
خلافي؛ لأنّ إمامتهن تقف وسطهن في حال اللبس أيضاء وإن 
اجتمع نساءٌ ورجالٌ عراة لم يصلّوا جميمًا لاني صف ولا في 
صفينء بل يصلّي الرّجال؛ ويكون النساء جالسات خلفهم 
مستدبرات القبلة» ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهنٌ 
مستدبرين» فإن أمكن أن تتوارى كلّ طائفةٍ في مكان آخر حمّى 
تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل. 

وقول المصتف: لأنّ في الفرادى إدراك فضيلة الموقف. 

قد يستشكل إذ ليس للمنفرد موقفان يقف في أفضلهماء 
وجوابه أن المتفرد يأتي بالموقف المشروع له بخلاف إمام العراة. 

وقوله: وسطهم هو بإسكان السّين. 


وقوله: نسوة عراة لحن وصوابنه: عاريَات: ويقال: تسوة 

بكسر النون وضمّها لغتان. 
¥# عد اع 

قال الصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ الجتمع جَمَاعَةَ ُرَاةَ 
eee‏ 
عَلَيْهِهِ لان صلاته ته نصح من غير ترق وإ عار رادا بيده 
رم بول ميقل وَصلَّى عُريَانا بت صلائة؛ أنه كر 
لسر مع لشو رإن به له َم يرنه ول؛ لان عَلَيِْ في بول 
نه رفي احجمال ال مشقة فلم يََمْ إن عار جَمَاعتهُمْ ا 
فيه وَاحِدا يَعْدَ احا فَإِنْ خافرا إن صلی وَاحِدا بعد وَاجِدٍ] أن 
يَُونَهُمْ ارقت قَالَ لامي“ رحه الله: يرون حى يُصنُوا في 
اموي 

وٿال في قوم في سين سف ولس فيا مؤْضيع يوم إلا راج 
نْهُم بُصلُون ِن قود ولا يُوَخْرُونَ الصلاة فَمنْ أصحابا مَنْ 
قل اباب في كَل اة ن اسان إلى الأخنرى وَقَالَ: 
هما لان وَِنْهُمْ من حَمَلَهُما َلَى ظَاهِرِهِمَا قال في السترة: 
ترون ولذ افوا القت ولا يترون في القيَام؛ ؛ لأ القِيَامْ 

قط مع القدرَةٍ و في آحَال] الَافِلَق وارلا ف تع الشذرة 
بحال» ولذ ليام ركه إلى بل وهر ُو وله که إلى 


غير يَدَل). 
(الشرح): يستحب لمن كان معه شوب أن يعيره حا إليه 
للصّلاة. 


ولا يلزمه الإعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بحلاف 
بذله للعطشان؛ إذ لا بدل للعطش وتصح الصّلاة بِالتِيمُم وعاريًا. 

وإذا امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرناء وإن أعار 
واحدًا بعينه لزمه قبوله على الصّحيح وبه قطغ الجمهوره وفيه 
وجة حكاه الدّارمي وصاحب العدّة والبيان وغيرهم؛ لأنّ فيه 
منة» وهذا ليس بشيء. 

وإن وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان 
وغيرهماء الصّحيح: لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور. 

(والثاني): يجب القبول وليس له ردّه على الواهب بعد 
قبضه إلا برضى الواهب. 

(والثالث): يجب القبول وله أن يردّه بعد الصّلاة فيه على 
الواهب» ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله» وهذا الوجه حكاه أبو 
علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطْيّب وآخرون. واتفقوا 
على تضعيفه. 


الممجموع ج 


وإذا ضممنا مسألة العاريّة إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه: 
(الصجيح): وبه قطع الجمهور: يجب قبول العارية دون 
الحبة. 
(والثاني): لا يجب القبول فيهما. 
(والثالث): يجب فيهما. 
(والرابع): يجب في المبة دون العاريّةء حكاه الدارمي في 
الاستذكار» وكأنٌ قائله نظر إلى أنّ العاريّة مضمونة بخلاف الهبة» 
وهذا ليس بشيء؛ وحيث وجب القبول فتركه وصلّى عريانا لم 
تصمّ صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطّريق؛ انا إذا أعار 
جاعتهم ول يعيّن واحدًا فإن انّسع الوقت صلّى فيه واحدٌ بعد 
واحلبء فإن تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم» وإن ضاق الوقت ففيه 
نصوضصٌ للشافعي وطرق للأصحاب. وكلام مبسوط سبق بيانه 
واضحًا في باب التَيمّم. 
ولو رجع المعير في العاريّة في أثناء الصّلاة نزعه وبنى على 
صلاته ولا إعادة عليه بلا خلافيء ذكره صاحب الحاوي وغيره 
واللّه أعلم. 
ف | 
مسائل تتعدّق بالباب 
(ِحْدَاهَا): إذا وجد سترةٌ تباع أو تؤجّر وقدر على الثمن أو 
الأجرة لزمه الشّراء أو الاستئجار بئمن المشل وأجرته؛ ذكره 
صاحب الحاوي وغيره؛ ويجيء فيه التفريع البق في باب التيمّم؛ 
وإذا وجب تحصيله بشراء أو إجارةٍ فتركه وصلَى لم تصح صلاته 
وإقراض الثّمن كإقراض ثمن الماء» وقد سبق بيانه في التَيسّم ولو 
احتاج إلى شراء الوب والماء للطّهارة ولم يمكنه إلا أحدهما 
اشترى التوب؛ لأنه لا بدل له؛ ولأنه يدوم» وقد سبقت المسآلة 
مع نظائرها في التيمّم. 
(الثانية): إذا لم يجد العاري إلا ثوبًا لغيره فإن أمكن اسككذان 
صاحبه فيه فعل وإلاّ حرمت الصّلاة فيه وصلّى عريانا ولا إعادة 
عليه» وهذا وإن كان واضحًا فقد صرح به صاحب الحاوي 
0 | 
قال صاحب الحاوي: سواءٌ كان صاحبه حاضرًا أو غائبًا لا 
تجوز الصّلاة فيه إلا بإذنه» وإن عجز عن الإذن صل عاريًا ولا 
إعادة. 
(الالَِة): إذا لم يكن معه إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماءً 
يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المشل - 
لزمه قطعه» وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن. 
١‏ 


كتاب الصلاة 
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وسبق فيه آیضتًا أنّ من کان محبوسًا في موضع نجس ومعه 
ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة ففيه قولان» أظهرهما 
يسطه على النجاسة ويصلّي عاريًا ولا إعادة. 

(الرابعة): لو كان معه لوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول 
الوقت لغير حاجةٍ عصى ويصلي عاريًا. 

وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها. 

وقد سبقت مسالة الإراقة وإتلاف الوب في باب التَيئّم 
مستوفاتين. 

(الخَايِسَةُ): قال الدارمي: لو قدر العريان أن يصلّي في الماء 
ويسجد في الشّط لا يلزمه. 

+ فد ا 
باب استقبّال القبلّةٍ 

ال لصت -رحه الله تعالى-: (اسْيْبَالٌ القبْلَةَ شَرْطٌ في 
صِحَةٍ الصلاة إلا في حالين: في شيدَةٍ الْخؤْفر وَفِي النَافِلَةِ فِي 
السَمْر وَالآممْل فيه قوله تعالى: فول وَجْهَكَ شطرٌ الجا 
حرام ويٿ ما كنم ولوا وُجُوهَكُمْ شطْرة4). 

(الشرح): استقبال القبلة شرط لصحّة الصّلاة إلا في الحالين 
المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهماء وهذا لا خلاف 
بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. 

والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها. 

وشطر الشّيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه. 

والمراد هنا الأوّل. 

واعلم أنّ المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط؛ وقد 
يراد به المسجد حوها معهاء وقد يراد به مكة كلهاء وقد يراد به 
مكة مع الحرم حوهما بكماله» وقد جاءت نصوص ص الشرع بهذه 
الأقسام الأربعة» فمن الأول قول الله تعالى: فول وجك شَطْرٌ 
الج الحرَامٍ» ومن الثاني قول الني ب «صّلاة في مَس جلي 
هذا حير ِن لفو صَّلاةٍ فِيمًا سواه إلا الَسْجد ا لحرا وقوله 
يلة: «لا تد الرَحَال إلا إلى تَلاّة مَسَاجِدَ) إلى آخره ومن الرّابع 
قوله تعالى: انما امْترِكُون نجس فلا يَعرْبُوا انج الحرّام» 
وأمًا الثّالث وهو مكة فقال المفسّرون: هو المراد بقوله تعالى: 
بخان الذي أسْرَى بعبْدو ليلا ينَ الَمْجد الخَرَامٍ إلى الج 
لئ وكا الاسر عن دوو ك ١‏ ` 

وقول الله تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلَهُ حاضري الجا 
الحرَام» قيل: مكة» وقيل: الحرم؛ وهما وجهان لأصحابنا 
سنوضّحهما في كتاب احج إن شاء الله تعالى» وقول اله تعالى: 
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لوَالَسْجد ارام الذي جَمَلَْاهُ لئاس سَوَاءٌ العَاكفُ فيه الاه 
هو عند الشّافعي ومن وافقه المسجد حول الكعبة مع الكعية فلا 
يجوز بيعه ولا إجارته» والناس فيه سواء. 

وأمّا دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها وإجارتها. 

وحمله أبو حنيفة ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوّزوا بيع 
ف را جام ان الا رد ون ل 
حيت ذكزها مضل هاباب ما وز ينك ههذا عضر ما بيلق 
بالمسجد» وقد بسطته في «تهذيب الأسماء واللّغات» واللّه أعلم. 

فرع 
ب4 بيان أصل استقبال الكعبة 

عن البراء بن عازيو رضي اله عتهما: أذ ابي 6 لا 

دم اديت صلی كل بت الس نة شر شهرا أ سَعة شَرَ 
شهراء وان بنج أن تون قبل قل الت ونه أل صَلاةٍ 
ملأا صلا المرء وصلى مع َم حرج ويج من صلّى 
عه قمر على أل مسْجدٍ وَهُمْ رَاكِعُون فَقَالَ: شه الله لَقَدْ 
صَلْيِتُ مح رَسُول الَو 4 كل مكة داروا كما هُمْ مل لته 
رواه البخاري [ ۰ ] ومسلم [019]. 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رَسُولٌ اللو يله 
صي مك َو بيت اي وَالَبُ بين د ونه ما اجر 
إلى ادي ة عَشَرٌ شَهْرا ثم صرف إلى ابه رواه امد بن 
حنبل في مسنده [۲۹۹۳]. 

قال أهل اللّغة: أصل القبلة الجهةء وسمّيت الكعبة قبلةٌ؛ لآنّ 
المصلي يقابلها وتقابله. 
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قال الصف - رحمه الله تعالى -: (فإن كان بِحَضْرَةٍ الت 
َِمَُ الوه إلى عد ِا رَوَى ةن ټل رضي اله عنهما: 
اَن النبي كله دحل البيت وم يُصَل وَخرَّج م وركم ركن قل 
الكعبّة ةَ وَقَالَ: هلرو القِبِلة)). 

(الشرح): حديث أسامة رواه البخاري [۳۸۹] ومسلمٌ 
]١7[‏ من رواية أسامة» ومن رواية ابن عبّاس. 

وقول قبل العنة مرم التاق زالباف ووز إسكان 
الباءء قيل: معناه ما استقبلك منهاء وقيل: مقابلهاء وفي رواية ابن 
عمر في الصّحيح [۳۸۸] في هذا الحديث: «فَصَلَى ركمَيّن في 
وجه الكعبّةة وهذا هو المراد بقبلها 

وقوله كل: (هذه القبلة) قال الخطابي معناء أنّ أمر القبلة قد 
استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلّوا إليه أبدًا فهو 


قبلتكم» قال: ويحتمل أنه علّمهم سئة موقف الإمام وأنه يقف في 
وجهها دون أركانهاء وإن كانت الصّلاة في جميع جهاتها مجزئة 
هذا كلام الخطابيّ ويحتمل معنى ثالدًا وهو أنّ معناه هذه الكعبة 
هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكّة ولا 
المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقط واللّه 
أعلم. 

وقوله: (دخَلَ البيْتَ ولم يُصّل) قد روى بلال «أنه 4 
صلَّى في الكعبة» رواه البخاري ]٤۸۲[‏ ومسلم [۱۳۲۹]ء وأخذ 
العلماء برواية بلال؛ لأنها زيادة ثقة؛ ولأنه مشت فقدّم على 
النافي؛ ومعنى قول أسامة لم يصلٌ» لم اره صلّی» وسبب قول: إن 
الي يل دحل الكعبة هو وبلالٌ وأسامة وعثمان بن شيبة وأغلق 
الباب وصلى» فلم يره أسامة لإغلاق الباب» ولاشتغاله بالدّعاء 
والخضوع. 

وقوله «بحضرة البيت» يجوز فتح الحاء وضمّها وكسرها 
ثلاث لغات مشهورات. 

(أَما حُكْمُ المْلَةِ): فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجّه إلى 
عينها لتمكنه منه وله أن يستقبل أي جهة منها أرادء فلو وقف 
عند طرف ركن - وبعضه يحاذيه وبعضه يخرج عنه - ففي صحّة 
صلاته وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): لا تصح قال الإمام: وبه قطع الصّيدلاني؛ لأنّه 
لم يستقبلها كله ولو استقبل الحجر بكسر الحاء ولم يستقبل الكعبة 
فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون: 

(أَحَدُهُمَ): تصح صلاته؛ لأنه من البيت للحديث الصّحيح 
أن رسول الله ل قال: «الحِجْرٌ من اتوه رواه مسلمٌ 
يِن الجر يِن لبسو ولأنه لو 
طاف فيه لم يصح طوافه» وأصحهما بالاتفاق: لا تصح صلاته؛ 
لآأنّ كونه من البيت مظنونٌ غير مقطوع به» ولو وقف الإمام 
بقرب الكعبة والمامومون خلفه مستديرين بالكعبة جازء ولو 
وقفوا في آخر ا مسجد وامتدٌ صف طويل جاز» وإن وقف بقربه 
وامتدَ الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة. 

+ تنم نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ دحل البَئِتَ وَصلَّى فيه 
جار نه موجه إلى جزم ين التبتي وَالآْضَلٌ أن يُصَليَ لتقل 
في الت قول كلا «صلاة في ملجاري هَذَا أَفْضَل يِن أف 
صَّلاةٍ فِيمًا سواه إلا الج ارام ا ف 
حارج البيْسوه لان يكر [في] جنع كان افم يلأجر). 


Ak وني رواية: ست‎ IYYYT] 


(الشرح): حديث: صلا في مَسْجلرِي هلا خير يِن أل 
صَلاةٍ فِيِمَا مره إلا الَمْجِدَ ا زرا البخاري ]١١۳١[‏ 
ومسلمٌ [1714] من رواية ابي هريرة فيجوز عندنا ان يصلي في 
الكعبة الفرض والتفل وبه قال أبو حنيفة والشوري وجمهور 
العلماء» وقال محمد بن جرير: لا يجوز الفرض ولا التفل» وبه 
قال أصبغ بن الفرج المالكي وجاعةٌ من الظاهريّة وحكي بن ابن 
عباس وقال مالك وأحمد: يجوز التفل المطلق دون الفرض والوتر» 
دلياناً حديث بلال: دن ابي كاه على في التي رواه 
البخاري [447] ومسلمٌ [۱۴۲۹]. 

ومتبق فيا الحراب عن يديت اام زان کاب وإذا 
صلّى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء» وله أن يستقبل 
لباب إن كان مردودا أو مفتوحًا وله عتبةٌ قدر ثلثي ذراع تقريياء 
هذا هو الصّحيح المشهوره ولنا وجة أنه يشترط في العتبة كونها 
بقدر ذراع» وقيل: يشترط قدر قامة المصلي طولاً وعرضتًا» ووجة 
الث أنه يكفي شخوصها باي قدر كان» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: والقفل في الكمبة أفضل منه خارجهاء وكذا 
الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصّلاة 
فيهاء فإن لم يمكن فخارجها أفضل؛ وكلام المصدّف - وإإن كان 
مطلقًا - فهو محمولٌ على هذا التفصيل: قال الشافعي في الأم: 
قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها 
قال: وكل ما قرب منها كان أحب إل ما بعد. 

قال الشافعي والأصحاب: وكذا المنذورة في الكعبة أفضل 
من خارجها. ١‏ 

قال الشافعي: مر نفل ول الزن ا لكعبة 
وأمًا استدلال المصئف بالحديث على فضل الصّلاة في الكعبة 
فممًا أنكر عليه؛ لأنه خص المسجد الحرام في هذا الحديث 
بالكعبة؛ وليس هو في هذا الحديث مختصًا بهاء بل يتناوشا هي 
وا مسجد حوها كما سبق بيانه» ويمكن أن يجاب عن لصتف 
ويحمل كلامه على انه لم يرد اختصاص الحديث بالكعبة) بل اراد 
بيان فضيلة الصّلاة في المسجد الحرام» وقد علم أن الكعبة أفضله 
فكانت الصّلاة فيها افضل» فإن قيل: كيف جزمتم بان الأسلاة في 
الكعبة أفضل من خارجها؟ مع أنه مغتلف بين العلماء في 

صحتهاء والخروج من الخلاف مستحب؟ فالجواب أا إنما 
نستحب الخروج من خلافمي محترمء > وهو الخلاف في مسال 
اجتهاديةء أمًا إذا كان الخلاف غالفًا سد صحيحة كماني هذه 
السالة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه؛ لأنّ صاحبه لم 

| 


تبلغه هذه السنّةء وإن بلغته وخالفها فهو محجوجٌ بها واللّه أعلم. 

قال الشيخ أبو حامدٍ في آخر كتاب الحج من تعليقه 

قال الشافعي ليس في الأرض موضعٌ أحب إلي أن أقضي فيه 
الصّلاة الفائتة من الكعبة؛ لأنّ الفضيلة في القرب منها للمصلي 
فكانت الفضيلة في بطنها أولى. 

(فرع): في قاعدةٍ مهمّةٍ صرّح بها جماعة من أصحابناء وهي 
مفهومةٌ من كلام الباقين وهي أن الحافظة على فضيلة تعلق 
بنفس العبادة أولى من امحافظة على فضيلةٍ تتعلّق بمكان العبادة» 
وتتخرّج على هذه القاعدة مسائل مشهورة في المذهب منها هذه 
المسالة التي ذكرها الملصنف وقد ذكرها الشافعي في الأم 
والأصحاب وهي أنّ الحافظة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة 
أفضل من الحافظة على الصلاة في الكعبة؛ لان الجماعة فضيلة 
تتعلّق بنفس الصّلاة والكعبة فضيلة تتعلّق با موضع ومنها أن 
صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من غير المسجده فلو كان 
هناك مسجد ليس فيه جاع وهناك جماعة في غير مسجل فصلاته 
مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفردًا في المسجد. 

ومنها أنّ صلاة التفل في بيت الإنسان أفضل منها في المسجد 
مع شرف المسجد؛ لان فعلها في البيت فضيلة تتعلّق بهاء فإنه 
سببٌ لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب 
وشبههماء حتى أن صلاته النفل في بيته أفضل منها في مسجد 
رسول اللّه يكل لا ذكرناه ودليله الحديث الصّحيح: أن النبي كله 
َال لِلمحَابةٍ رضي الله عنهم ين صَلُوًا في جاو الناِلَة 
أَْضَلُ الصلاةٍ صَلاة الَرْء فِي بيه إلا المكتوبة» زو اا 


]1۸7°[ ومسلم ]۷۸۱[ 
وقي رواية أبي داود [55 :]١٠١‏ «أفضَلُ مِنْ صلاتِه في 
مَسْجِدِي هذَا». 


ومنها أنّ القرب من الكعبة في الطواف مستحب والرّمل 
مستحب فيه» فلو منعته الرّحمة من الجمع بينهما لم يمكنه الرمل مع 
القرب وأمكنه مع البعد» فالحافظة على الرّمل مع البعد أولى مسن 
الحافظة على القرب بلا رمل لما ذكرناه» ونظائر هذه المسائل 
هرر ونت وض ها فى مواضنطينا إن شام الله شمان وباللة 
التوفيق. 

# # 3 

ال الصف حرحه الله تسال-: (زإن صَلّى عَلَى سج 
قرت قن کان ين يديو تر رة مُْصلَة بو جاه ؛ لأنة موجه إلى 
جه من ونا لَمْ يكن بين بدو سثرة صل لَهَا َم بَجُز لما 


رَوَى عُمَرٌ رضي الله عده أن الي ل قَالَ: «سَبْعَةٌ مَوَاطِنَ لا 
يَجُورُ فيها الصّلاة وَدَكَرَ: فَرْقَ بيت الله ي العتيق» وَلَأَنَهُ كول 
صل عل ين عبر عُْرٍ كم يَجُرْ كَمَا لو قف على عرف 
الستّطح وَاسَْدبره إن كان بين يديه عضا مَْرُورَة غيْرَ َة ولا 
مُسَمَرَةٍ ففِيهِ وَجْهَان: 

(خذهم) : تم 59 ال ررر يو ات ونا يننا 
الأوْتادُ امغر وز في بم الدار. 

(والثاني): ليمي انها + غَيْرٌ مُنْصِلَةٍ بِالبَيّتٍ ولا مَنسُو 
اک زا مل في ام الست وكيس کے نو شاي يه 
دَجْهَان َال أبُو إسْحَاقَ لا يَجُونُ وهو الَصُوص»؛ لأنّهُ صلّى 

عبصإ من عير عذر ةذ متلى على الط 
وَقَالَ أبو لاس بجو له ٌى إلى ا بسن بتو ين رض 
الت اة إا حرج من ايت وَصِلَى إلى أَرْضِه). 

(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه ضعیف» وسبق بيانه 
في باب طهارة البدن» وقوله: (يِنْ غَيْرِ عُذر) احتراز من حال 
شدّة الخوف والنافلة في السّفرء وقوله: غير مبنيَةٍ هي بالباء 
الموحّدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باءٌ موحّدة ثم تاءٌ 
اة فرق والأول أشهر واتودة والمرطة كان ارا لاع 

(أَمَا حُكم السألةِ): فقال أصحابنا: لو وقف على أبي قبيس 
أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحّت صلاته بلا 
خلافي؛ لأنه يعد مستقبلاء وإن وقف على سطح الكعبة نظر - 
إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق 
لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا لو انهدمت - والعياذ باللّه - 
فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها م تصح صلاته» ولو 
وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلافي. 

وأمًا إذا وقف وسط السّطح أو العرصة فإن لم يكن بين يدي 
شيءٌ شاخص لم تصح صلاته على الصّحيح المنصوص ويه قال 
أكثر الأصحاب» وقال ابن سريج: تصح» وبه قال أبو حنيفة 
وداود ومالك في روايةٍ عنه كما لو وقف على أبي قبيس وكما لو 
رتف ارج الحرم اها وللتعتب الأول والفرق انالا 
يعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه» وهذا الوجه الذي لابن 
سريج جار في العرصة والسّطح كما ذكرناء كذا نقله عنه إمام 
26 اوا التهذيب وآخرون» وكلام المصنف يوهم أنه لا 
يقول به في السّطح وليس الأمر كذلك وإن كان بين يديه شيءٌ 
شاخص من أجزاء الكعبة كبقيّة جدار ورأس حائط ونحوهماء 
فإن كان ثلثي ذراع صحَت وإلآً فلا وقيل: يشترط ذراغٌ» وقيل: 


يكفي أدنى شخوص وقيل: يشترط كونه قدر قامة المصلّي طولاً 
وعرضًا حكاه الشّيخ أبو حامدٍ وغيره» والصّحيح المشهور الذي 
عل يه تيون ار وهو نا نع 

ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلافي» ولو 
استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السّطح أو حفر 
حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السّطح أو العرصة واستقبل 
الطرف الآخر وهو مرتفع عن موضعه صحّت بلا خلافي. 

ولو استقبل حشيشًا نابتا عليها أو خشبة أو عصًا مغروزة 
غير مسمّرةٍ فوجهان أصحّهما لا يصحء صححه إمام الحرمين 
والرًافعي وغيرهماء ودليلهما في الكتاب وإن كانت العصا مثية 
أو مسمّرة صحّت بلا خلافي. 

قال إمام الحرمين: لكثه يخرج بعضه عن محاذاتهاء وقد سبق 
الخلاف فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه 
على طرف رکن» قال ففي هذا تردّدٌ ظاهرٌ عندي» وظاهر كلام 
لمات توالا ساف ا هذا بعد رجو ا وان رت يعض 
بدنه عن محاذاة العصا؛ لأنه يعد مستقبلاً مخلاف مسالة الخارج 
بعضه عن محاذاة الكعبة» وهذا قطع الأصحاب بالصّحّة إذا كانت 
العصا مسمّرة وقطعوا بها أيضًا فيما إذا بقيت بقيّةَ من أصل 
الجدار قدر مؤخرة الرّحلء وإن كانت أعالي بدنه خارجة عن 
محاذاته لكونه مستقبلاً ببعضه جزءًا شاخصًا وبباقيه هواء الكعبة» 
وأمًا الواقف على طرف الركن فلم يستقبل ببعضه شيئًا أصلاً. 

#% يد # 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ لم يكن بحَطرَةٍ البلِت 
ا as‏ ا 
عَنْ عِلْمٍ قبل قَوْلَهُ ولا يَجْتَّهِد كما َل الام لص من ثقة 
لل اه 
يَجْتَهدُ؛ لان ذَلِكَ نرد الخير). 

ارخ إذا غاب عن اة وغرقها ضلى ليام وان 
جهلها فأخبره من يقبل خيره لزمه أن يصلّي بقوله: ولا يجوز 
الاجتهاد. وقد تقدّم في باب الشّكُ في باب نجاسة الماء بيان من 
يقبل خبره» وأنه يدخل فيه الحرٌ والعبد والمرأة بلا خلافي ولا 
يقبل خبر الكافر في القبلة بلا خلافي. 

وما لصي المميّز فالمشهور أنه لا يقبل خبره ونقل القاضي 
حسينٌ وصاحبا التهذيب والتَتمّة فيه نصّين للشافعي: 

(أَحَدُهُمَا): يقبل. 

(والثاني): لا. 


المجموع - كتاب الصلاة 1V‏ 


قالوا: فمن أصحابنا من قال في قبول قوله هنا قولان 
للنْصّينء وقال الققّال فيه وجهان» وكذا في قبول روايته حديث 
الني بل وغيره الوجهان» الأصح لا يقبل. 

ومنهم من قال: النصّان على حالين» فإن ده على المحراب 
أو أعلمه بدلیل قبل منه» وإن أخيره باجتهادٍ فلا يقبل منه. 

وأمّا الفاسق ففيه طريقان: 

(الشهور): تسد کی غ فافز از ر ترق 
البغوي والأكثرون. 

(والثاني): في قبوله وجهان لعدم التهمة هناء ومن حكى 
ارهن فة العامي خن رماب العمة واعتروة! واعقاز 
صاحب التَتمّة القبول» وقد سبق في باب الشاك في نجاسة الماء أن 
الكافر والفاسق يقبل قوهما في الإذن في دخول الدار وحمل 
الهديّة» أما الحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد. 

قل عاب الشائل إجماع المتلمين على ما والح له 
أصحابنا بأنّ ا حاريب لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة 
بسمت الكواكب والأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر. 

واعلم أنّ احراب إنما يعتمد بشرط أن يكون في بللو كبير أو 
في قرية صغيرة يكثر المارّون بها بحيث لا يقرٌونه على اللطاء فإن 
كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يبز اعتمادهء هذا ذكر 
هذا التفصيل جماعة منهم صاحب الحاوي والشّيخ أب تحمّاٍ 
الجويني في كتابه التبصرة ة وصاحبا التهذيب والْدِمّة وآخرون» وهو 
مقخضى كلام الان 

قال صاحب التهذيب: لو رای علامةٌ في طريق بقل فيه 
مرور الناس أو في طريق يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدري 
من نصبهاء أو رأى محرابًا في قريةٍ لا يدري بناه الملسلمون أو 
المشركون؟ أو كانت قرية صغيرةً للمسلمين اتفقوا على جهةٍ 
يجوز وقوع الخطا لأهلها؟ فإنه يجتهد في كل هذه الصور ولا 
يعتمده» وكذا قال صاحب التَتمّة: لو كان في صحراء أو قريةٌ 
صغيرةٍ أو في مسجد في برَيَةٍ لا يكثر به المارّة فالواجب عليه 
الاجتهادء قال: ولو دخل بلدًا قد خرب وانجلى أهله فرأى فيه 
محاريب» فإن علم أنها من بناء المسلمين اعتمدها ولم يجتهدء وإن 
احتمل أنها من بناء المسلمين واحتمل أنها من بناء الكفار لم 
يعتمدها بل بجتهد» ونقل الشنيخ ابو حاماو في تعليقه هذا التفصيل 
في البلد الخراب عن أصحابنا كلّهم. ْ 

(فرع): قال أصحابنا: إذا صلَّى في مدينة رسول الله يل 
فمحراب رسول الله ية في حقه كالكعبة» فمن يعاينه يعتمده 


ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال» ويعني بمحراب رسول الله 
كله مصلاه وموقفه؛ أنه لم يكن (مَذَا المرَابُ هُوَ الْْرُوف) في 
زمن ال بل وإنما أحدثت المحاريب بعده. 

قال أصحابنا: وني معنى محراب المدينة سائر البقاع الي صلى 
فيها رسول الله يكل إذا ضبط الحراب» وكذا الحاريب المنصوبة في 
بلاد المسلمين بالشرط السّابق» فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع 
في الجهة بلا خلافي. 

وأمًا الاجتهاد في التيامن والتياسر فإن كان محراب رسول 
الله يل م يجز بحال» وإن كان في سائر البلاد ففيه أوجة: 

اس رن قال الرافعي وبه قطع الأكثرون. 

(والثاني): لا يجوز في الكوفة خاصة. 

(والثالث): لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة 
الصحابة رضي الله عنهم. 

(فرع): قال أصحابنا: الأعمى يعتمد امحراب بس إذا عرفه 
باس حيث يعتمده البصيرء وكذا البصير في الظلمة» وفيه وجة 
أنّ الأعمى إتما يعتمد محرابًا رآه قبل العمى» ولو اشتبه على 
الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فإن خاف فوت 
الوقت صلَّى على حسب حاله وتجب الإعادة. 

¥ اع 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِذ لم يکن شي ين ديك 
َطَرْت إن كان حن كان غرف الالال إن كان عاي ين مكة 
ته في لَب القبَْةَ؛ لا لَه رقا إلى مرها بلس 
وَالقمر وا لجال وَالريَاحٍ وَلِهَذا قَالَ اللّهُ تعَالّى: لوَعَلامَاتٍ 
باجم هُم ف دون کان لَه أن يَجْتَهِدَ د كالعَالِمٍ في الحَادئق 
وَفِي فَرْضهِ قَوْلان: َال في الأم: َرْضُهُ إصَابَةٌ المَيْنِ؛ لأن مَنْ 
مه فض الل مه به المي ايء وار 20 
ناض هو الهة؛ أنه ر كان لض الا ايه 
صلاة الصف الطويل؛ لان فِيهمْ من يَخْرُجُ عَنْ العَين). 

(الشرح): إذا م يعرف الغائب عن أرض مكة القبلة ول يجد 
محرابًا ولا من يخيره على ما سبق لزمه الاجتهاد في القبلة 
ويستقبل ما أدّى إليه اجتهاده قال أصحابنا: ولا يصح إلا بادلة 
القبلة وهي كثيرة وفيها كنب مصلفة وأضعفها الرّياح لاختلافهاء 
وأقواها القطب وهو نهم صغيرٌ في بنات نعش الصّغرى؛ بين 
الفرقدين والجدي وإذا اجتهد وظنّ القبلة في جهةٍ بعلاسةٍ صلى 
إليهاء ولا يكفي الظْنٌ بلا علامةٍ بلا خلافيء مخلاف الأواني فان 
فيها وجهًا ضعيقًا آنه يكفي الظَنّ فيها بغير علامةٍ وذلك الوجه 


من دخلها من 


لا يجيء هنا بالاتفاق وقد سبق هناك الفرق» ولو ترك القادر على 
الاجتهاد الاجتهاد وقلد مجتهدا لم تصح صلاته وإن صادف 
القبلة؛ لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته» كما لو 
صلى بغیر تقليدٍ ولا اجتهادٍ وصادف فاه لا يصح بالاتّفاق» 
وسواءً ضاق الوقت أم لم يضق. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء وفيه وجه لابن سريج 
أنه يقد عند ضيق الوقت وخوف الفوات وهو ضعيف. 

وني فرض الجتهد ومطلوبه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): جهة الكعبة بدليل صحَة صلاة الصف الطريل» 
ونقل القاضي أبو الطَيّب وغيره الإجماع على صحّة صلاتهم: 
وأصحَهما عينها اتفق العراقيّون والقفال والمتولي والبغوي على 
تصحيحه» ودليلهما في الكتاب. 

وأجاب الأصحاب عن صلاة الصف الطّويل بان مع طول 
المسافة تظهر المسامتة والاستقبال كالنار على جبل ونحوها قال 
البندنيجي: القول بان فرضه الجهة نقله لزني وليس هو روفي 
للشافعي وكذا أنكره الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون» وسلك إمام 
الحرمين والغزالي طريقة أخرى شَاذَةَ ضعيفة اخترعها الإمام 
تركتها لشذوذهاء واحتج الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن 
عاس رضي الله عنهما: ١أذ‏ رسو اله و لما دحل العَعبَة 
حرج فصَلَى إِلَيِهَا وَقَال: ملو القبْلَة). 

رواه البخاري [۳۸۹] ومسلم ]١75[‏ وهو حديث أسامة 
بن زيا الذي ذكره الصف في أوّل الباب» واحتجّوا للجهة 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النئ ل قال: «مَا بين 
اشرق وَاْْربِ قِبْلَةه رواه التَرمذيّ ]۳٤۲[‏ قال: حديث حسية 
صحيح» وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوقًا عليه. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 ذلكت 

قد ذكرنا أن الصّحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة» 
وبه قال بعض الالكيّة ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة الواجب 
الجهة» وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطّاب وعن علي بن أبي 
طالب وابن عبّاس وابن عمرو وابن المبارك وسبق دليلهما. 

(فرع): في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه فرض كفاية. 

(والثاني): فرض عين» وصحّحه البغوي والرّافمي كتعلّم 
الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها. 

(والثالث): وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرًا 


فيتعيّن» لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه» ولا يصح قول 
من أطلق أنه فرض عين إذ لم ينقل أن التي كل ثم اسلف ألزموا 
آحاد الناس تعلم أدلة القبلةء بخلاف أركان الصّلاة وشروطها؛ 
لأنّ الوقوف على القبلة سهلٌ غالبًاء والله أعلم. 
نع فد فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان في أَرْض مَك 
إن كان ب وين الت حاون أي ابل هر كالاب عَنْ 
مَك َإِنْ کان بَيْنَهُمَا حَائْلٌ طَارئا وَهُوَ البتاء فَفِيهِ وجهان: 

(أحَدُمُمَا): لا جته؛ الآنْهُ في آي مَرْضم كان رة 
الرجُوعٌ إلى العين فلا يعر [فْضُهُ] با ايل الطارئ. 

(والثاني): [Î‏ يَجْتَهِدُ وهر ظَاهِرُ الملهَبِي؛ 37 بيه وبي 
اليْتِ حَايلاً نتم المتاهدةً عة إا كان هما جبل). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا صلى بمكة خارج المسجد فإن 
عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس أو سطح دار ونحوه 
صلى إليهاء وإذا بنى محرابه على العيان صلى إليه أبداء ولا يحتاج 
في كل صلاة إلى المعاينة. 

قال أصحابنا: وني معنى العيان من نشا بمكة وتيقن إصابة 
الكعبة وإن لم يشاهدها في حال الصّلاة» فهذا فرضه إصابة العين 
قطعًاء ولا اجتهاد في حقه. 

فأمّا من لا يعاين الكعبة ولا يتيقن الإصابة» فإن كان بينه 
وبينها حائلٌ أصلي كالجبل فله الاجتهاد بلا خلافيي قال 
أصحابنا: ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة.؛ لأنّ عليه 
في ذلك مشقةء وإن كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر 
المصتف دليلهما: 

(أَصَّحْهُمًا): عند المصنف والبندنيجي وابن الصسّاغ 
والشّاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد. 

(والثاني): لا يجوزء وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطَيِب والماوردي والحاملي والجرجاني 

ډډ ع تنا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (فإنْ اجْتَهَدَ رَجُلان الف 
في جه اقلم يقد ححا طاح ةو بعلي 2 
خف الآ خر؛ لکن كل وَاجِارٍ نهم يقد بُطْلان اجه اد صَاجيو 
وَبُطْلانَ صلاټی]). 

(الشرح): هذا الذي قاله متَفقٌ عليه عندناء وحكى أصحابنا 

عن ابي ثور أنه قال: تصح صلاة أحدهما خلف الآخرء 
وکل كر وان ما ظور ره ا ا فلل تاكس ا شنار 


وجهه إلى وجهه كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة؛ كل وا جه إلى 
جهةٍء دليلنا ما ذكره المصنف» والفرق: أن في مسألة الكعبة كل 
واحد يعتقد صحة صلاة إمامه. ا 
قال إمام الحرمين: فلو كان اختلافهما في تيامن قريب 
وتياسر» فإن قلنا: يب على الجتهد مراعاة ذلك م يصح الاقداء 
1 إلا فيصح. ا 
% % % ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ صَلَّى الخاد إلى 
جهَة ثم حَضَرَت صّلاة رى َيه وَجْهَان: 
(أَحَدُهُمَا): [أنْه] يُصَلْي ِالأجْتِهَادٍ الأول لأنهُ قَْعَرَفَ 
ِالأجْتهَادٍ الأو ل. 
0 يلوق اَن يُعِيدَ الأجْتِهَادٌ وَهُوَ هر الصو فا فلي لأ 
تقول فِي الحاكم إذَا اتَهمَدَ في حَادِثَةٍ 2 حَدَنَتْ يلك الحَادِنّة 

مَرَة 00 
(الشرح): الوجهان مشهوران» أصحّهما باتفاق الأصحاب» 
وجوب إعادة الاجتهادء وبه قطع كشيرون» وهو المنصوص في 
الأ قد سبق مثلهما في تيمم إذا طلب الماء فلم يجده وصلَى 
وبقي في موضعه حتّى حضرت صلاة أخرى. 
قال الرافعي قيل الوجهان فيما إذا لم يفارق موضله فإن 
فارقه وجب الاجتهاد وجهًا واحدا كالتيمّم قال: و الفرق 
ظاهرٌ ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلافي. | 
* # نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (فَِنْ اجه للملا الثاييَةٍ 
اداه الأجْتِهَادُ إلى جَهَةٍ ة أخرى صلی الملا الَايّة إلى الجهة 
الثانية وَلا يَلْرَمهُ إعَادَة ما صَلاهُ إلى الجهة الأولّى کالحاکم ِذَا 
حَكَم بِاجتهَادٍ ثم نط ر هاده لم يقن ما حَكَمَ فيو بالاجتهمادٍ 
الآوّل» وان ن عير اجْتِهَادُهُ َر في الصّلاة تيه وَجهان. | 
أحَدَهْمَ): سيف الملا لله لا جوز أذ ملي ملا 
اين كما لا يَحْكُمُ اا في فة باجڃهاکين. | 
(والثاني): يجو لأنا لو أَلْرَمنَاهُ أَنْ با [الصّلاة 5[ 
تقفتا ما كاه من اللاو بالا ج تماد باجْيَفَاءٍ به دك لا 
جوز وإ َحلَ في اللاة بالأججهاد ثم شلك في اهاوه آم 
صَلاتَُ؛ لن الأجيِهَادَ ظَامِرٌ وَالظَامِرُ لا يرال بالشك). | 
(الشرح): في الفصل ثلاث مسائل (إِحُدَاهَا): لو صلّى 
بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لما سواءً أوجينا 
الاجتهاد ثانيًا أم لاء فتغيّر اجتهاده يجب أن يصلي الصّلاة الثانية 


ا 
3 
| 
1 
| 


إلى الجهة الثانية بلا خلافيء ولا يلزم إعادة شيء من الصلاتين 
خی لی أربع سلواحريل ارخ ميات باجهنادات يلا 
إعادة في شيء منهنّ» هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور» وحكى 
الخراساتيون وجها آله يجب إعادتهن. 

قال القاضي حسينٌ هو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
وحكوا وجا ثالدًا أنه تجب إعادة غير الأخيرة والصّراب الأوّل. 


(الاة): لو تغيّر اجتهاده في أثناء الصّلاة ففيه وجهان 
مشهوران» وقيل: قولان ذكر المصتف دليلهماء أحدهما: يجب 
استتناف الصّلاة إلى الجهة الثانية» وأصحًّهما عند الأصحاب: لا 
يستانف بل ينحرف إلى الجهة الثانية ويبني» قال أصحابنا: وعلى 
هذا الثاني لو صلى أربسع ركعات من صلاةٍ واحدة إلى أربيع 
جهات باجتهادات صحّت صلاته ولا إعادة كالصّلوات وخص 
صاحب التّهذيب الوجهين ما إذا كان الدليل الغاني أوضح من 
الأوّل قال: فإن استويا تم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة» 
والمشهور إطلاق الوجهين. 
(لثلِئَهُ: إذا دحل في الصّلاة باجتهادٍ ثم شك فيه ول يترجّح 
له شيءٌ من الجهات أتم صلاته إلى جهته ولا إعادة» نص عليه في 
الم واتفقوا عليه. 
3 5207 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ صلی كم بيقن ٥‏ الخطّاً 
ميه قؤلان» َال في الأم: رمه ان يُعِيدَ؛ أنه تين لَهُ يقي اطا 
يما يُؤْمَن فة في القضتاء فم بنذ با مَضّىء كا اكم إا 
که ثم و وَجَدَ النص بخِلافِي وَمَالَ فِي القديم و [فِي باب 
العيّام مِنَ الجَلويل: 0 ال ة إلَيَهَا 
بالأجتاي اة إذا لم يقن 
وَإِدْ صَلَى إِلَى 002 ٠‏ شمالها لَمْ 


بيذ؛ لن اطا في امین وَالشْمَال لا يمل قَطْمَا فلا يض به 


الأجتهاد). 

(الشرح): قوله: تعن احترلاً ما إذا صلّى اک 
باجتهادين إلى جهتين فإنه تيقن الخطا في إحداهما فلا إعادة عليه؛ 
لأنه لم تنعيّن التي أخطا فيهاء وقوله يقين الخطأ احترازٌ ما إذا 
صلَّى إلى جهة ثم ظهر بالاجتهاد أن القبلة غيرها فقد تعيّن الخطا 
بِالظّنٌ لا باليقين» وقوله: فيما يؤمن مثله في القضاء احترارٌ تمن 
أكل في الصّوم ناسيّا أو وقف للحج في اليوم العاشر غالطًا. 

(أنَا حُكم الفَصْل): فقال أصحابنا رحمهم اله إذا صلى 
بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الاجتهاد فله أحوال: 


(أَحَدُهَا): أن يظهر الخطأ قبل الشروع في الصّلاة فإن تيقن 
الخطأ في اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها 
الآن» وإن لم يتيقن» بل ظنّ أن الصّواب جهة أخرى - فإن كان 
دليل الثاني عنده أوضح من الأوّل - اعتمد الثاني وإن كان 
الأول أوضح اعتمده» وإن تساويا فوجهان أصحّهما: يتخيّر 
فيهماء والثاني: يصلّي إلى الجهتين مرتين. 

(اخَالُ الثاني): أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصّلاة فإن 
تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران في الكتاب 
بدليلهما» أصحّهما عند الأصحاب تجب الإعادة والقولان 
جاريان سواءً تيقن مع الخطأ جهة الصّواب آم لا 

وقيل: القولان إذا تيقن الخطا وتيقن اراي فأمّا إذا 
تيقنهما فتلزمه الإعادة قولاً واحدًاء وقيل القولان إذا تيقّن الخطا 
وتيقن الصّراب» آم إذا لم يتيقن الصّواب فلا إعادة قولاً واحدا 
والمذهب الأوّل» ولو تيقن خطا الذي قلده الأعمى فهو كمالو 
تيقن الجتهد خطأ نفسهء أمَا إذا لم يتيقن الخطا ولكن ظنّه فلا 
إعادة حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات فلا إعادة على 
المذهب كما سبق. 

(الخَالُ الثاليث): أن يظهر الخطا في أثنائهاء وهو ضربان: 

(أَحَدُهُمًا): يظهر المخطا ويظهر الصّواب مقترنًا به فإن كان 
الخطأ متيقنا بنيناه على تر تيقن الخطأ بعد الفراغ» فإن قلنا بوجوب 
الإعادة بطلت صلاته وإلآ فوجهان» وقيل: قولان: 

(أصّحُهُمًا): ينحرف إلى جهة الصّواب ويبي. 

(والثاني): تبطل صلاته وإن لم يكن الخطأ متيقئا بل مظنوناء 
ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق» وفيه كلام صاحب 
التهذيب السّابق في الفرق بين رجحان الدليل الثاني وعدمه. 

(الممُرْبُ الثاني): أن لا يظهر الصّواب مع الخطاء فإن عجز 
عن الصّواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته» وإن قدر عليه 
على القرب فهل ينحرف ويبنى؟ آم يستانف؟ فيه طريقان: 

(احدهما): آنه على الخلاف في الضرب الأوّل؛ والشاني - 
وهو المذهب: القطع بوجوب الاستتناف؛ لأنه مضى جزءٌ من 
صلاته إلى غير قبل محسوبة» مثال ظهور الخطأ دون الصّواب: أن 
يعرف أن قبلته عن يسار المشرق وكان هناك غيم فذهب وظهر 
كوكب قريب من الأفق وهو مستقبله فعلم الخطأ يقيئاء ول يعلم 
الصوابء إذ يحتمل كون الكوكب في المشرق ويحتمل المغرب 
لكن قد يعرف الصّواب على قرب بأن يرتفع فيعلم أنه مشرق» 
أو ينحط فيعلم أنه مغرب» وتعرف به القبلة» وقد يعجز عن ذلك ' 


بان يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب واللّه أعلم. 

هذا كله إذا ظهر الخطا في الجهةء أمّا إذا ظهر الخطأ في 
التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من 
الصّلاة لم يؤثّر قطمًا والصّلاة ماضية على الصّحّة وإن كان في 
أثنائها انحرف وأتمها بلا خلافيء وإن كان ظهوره يقينًا وقلنا: 
الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك» وإن قلنا عينها ففي وجوب 
الإعادة بعد الفراغ» ووجوب الاستئناف في الأثناء القولان قال 
صاحب التهذيب وغيره: ولا يتيقن الخطا في الانحراف مع البعد 
من مكة وإنما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن. 

قال الرافعي هذا كالتوسّط بين خلافي أطلقه أصحابنا 
العراقيّون أنه هل يِثِيقن الخطا في الانحراف من غير معاينة 
الكعبة؟ من غير فرق بين القرب من مكة والبعد» فقالوا: قال 
الشافعي ب اا ا إلا بالمعاينة وقال بعض الأصحاب 
يتصور. 

(فرع): لو اجتهد جاعةٌ في القبلة واتفق اجتهادهم نأمّهم 
أحدهم» ثم تغيرٌ اجتهاد ماموم لزمه المفارقة وينحرف إلى الجهة 
الّانيةء وهل له البناء؟ آم عليه الاستتناف؟ فيه الخلاف السّابق في 
تغيّر الاجتهاد في أثناء الصّلاة وهل هو مفارق بعذر؟ أم بغير 
عذر لتركه كمال البحث؟ فيه وجهان أصحهما: بعذر؛ ولو تغير 
اجتهاذ الإمام ادرف إل انهه الاي بايا او سَتَاننًا على 
الخلاف ويفارقه المأموم وهي مفارقة بعذر بلا خلافي» ولو 
اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة واحدة فإن 
أوجبنا على الجتهد رعاية ذلك وجعلناه مؤثّرًا في بطلان الصّلاة. 
فهو كالاختلاف في الجهة فلا يقتدي أحدهما بالآخر. 

وإلاً فلا بأس ويجوز الاقتداء. 

ولو شرع المقلّد في الصّلاة بالتقليد فقال له عدل: أخطا بك 
فلان فله حالان أحدهما: أن يكون قوله عن اجتهادء فإن كان 
قوله الأوّل ارجح عنده لزيادة عدالته أو معرفته أو كان مثله أو 
شك لم يجب العمل بقول الثاني؛ وني جوازه حلاف مب على 
أنّ المقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين» هل يجب الأخذ بأعلمهما 
أم يتخيّر؟ إن قلنا بالأوّل لم يجز وإلاً فوجهان الأصح: لا يجوز 
أيضاء وإن كان الثاني ارجح فهو كتغيّر اجتهاد البصير فينحرف. 

وهل يبني» آم يستأنف؟ فيه الخلاف. 

ولو قال له الجتهد الثاني بعد فراغه من الصّلاة» لم تجب 
الإعادة بلا خلافي وإن كان الثاني أرجحء كما لو تغير ير اجتهاده 
بعد الفراغ. 


(الحال الثاني): أن يخبر عن علم ومشاهدةٍ فيجب الْرّجوع 
إلى قوله» وإن كان قول الأول أرجح عنده» ومن هذا القبيل أن 
يقول للأعمى: أنت مستقبل الشّمسء والأعمى يعلم أنّ قبلته إلى 
غير الشّمس فيلزم الاستتناف على أضح القولين» وللو قال 
الّاني: أنت على الخطا قطمًا وجب قبوله بلا خلافي؛ لأنّ تقليد 
الأول بطل بقطع هذا واللّه أعلم. 

* ¥ فنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان يمر لا يَمْرفٌ 
الال َطَرْت إن كان يكن إا عرف يرف والرفت رامع 
َرمَهُ أن يعرف بالدلائل وَيَتَهِدَ في طَلبِهَا لأنه يُمْكِنَهُ أََاُ 
امرض بالأجتهادِ قلا يوه بالتقليد وإ كان ممن إِذَا عرف لا 
برف َه على لا رق ن أن يفف لدم البِصر وَين أن 
لايرف لدم البصيرَق وَفَرْضُهُمَا التقليد؛ لأنهُ لا يُنَكِْهُمًا 
الأجَتهَادُ كان فَرْضُهُمًا اليد العام في أَحْكَام الشريعز. 

وَإنْ صَلّى يِن غير تقليد وَآَصَاب لَمْ صح صّلائَله؛ لأنّهُ 
صلی رَهْرَ شا في صَلاته فإ احتف علي هك جين فة 
أوَْقَهُمًا وَأَبِصَرَهُمَاء إن تَلْدَ الآحرَ جار وَإن عرف الأغمى 
اة انس صلی وجرا لذ ذلك رة اللي وإذ لد 
و ونم أنِصّرٌ - فَإِنْ كان هناك مَا يعرف به 
اة ين مخراب [في] جا او جم يعرف بو - أنَمٌ مّلاتة 
اذ لَمْ يكن شي من ذَلِك بَطلَت صَلانة؛ لأنة صَارَ يِن أَمْلِ 
الأجْتَهّادٍ فلا يَجُر د أن يْصَليَ بالتقلييه وَإن لَمْ جذ من قرف 
التَقلِيدُ م ن بقل صلی على حب حا حى لا يلو الَف 

مِنَّ الصلاق فَإِذَا وَجَدَ مَنْ يُقَلْدُهُ أعَاةِ). 

(الشرح): فيه مسائل. 

(إِحْدَاهًا): قد سبق بيان الحلاف في أن تعلم أدللة القبلة 
فرض عين أم كفايق» فإذا لم يعرف القبلة ولا دلائلها فإن كان 
يمكنه التَُلّم والوقت واسمٌ فإن قلنا: التعلم فرض عين - لزمه 
التَعلّمء فإن ترك التَعلّم وقلّد م تصح صلاته؛ لأنه ترك وظيفتة في 
الاستقبال» فعلى هذا إن ضاق الوقت عن التعلم فهو كالمالم إذا 
تير وسنذكره في الفصل الّذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وإن قلنا: التعلّم ليس بغرض عين صلّى بالتقليد ولا يعيد 
كالأعمى. : 

وقد جزم المصتف بالأوّل. 

(الثانية): إذا لم يعرف القبلة وكان من لا ياتى منه التعلّم 
لعدم أهليّته أو لم يجد من يتعلّم منه وضاق الوقت أو كان أعمى 


ا 
| 
1 


ففرضهم التقليده وهو قول الغير المستند إلى اجتهادء فلو قال 
بصير: رأيت القطب» أو رايت الخلق العظيم من المصلّين يصلون 
إلى هناء كان الأخذ به قبول خبر لا تقليدًا قال الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله: وشرط الّذي يقلّده أن يكون بالمًا عاقلاً 
مسلمًا ثقةٌ عارفًا بالأدلّة» سواءً فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعببده 
وني وجو شاا له تقليد صبي' مر حكاه الرافعي فإن اختلف عليه 
اجتهاد مجتهدين قلّد من شاء منهما على الصّحيح المخصوص وبه 
مھ المصنّف والجمهور والأولى تقليد الأوثق والأعلم» وهو مراد 
المصنف بقوله: (أَنِصَرَهُمَا) وفيه وجة آنه يجب ذلك. 

وقيل يصلي إلى الجهتين مرتين حكاه. 

(الثَالتَهُ): إذا عرف الأعمى القبلة باللُمس بان مس اسراب 
في الموضع الذي يجوز اعتماده الحراب على ما سبق صلّى إليه 
ولا إعادةلؤقد سبق بیان هذا وما يتعلّق به. : 

(الرابعة): إذا دخل الأعمى والجاهل الذي هو كالأعمى ف 
الصّلاة بالتقليد * ثم م أبصر الأعمى أو عرف الجاهل الأدلة فإن كان 
هناك ما يعتمده من عراب أو نجم أو خبر ثقةٍ أو غيرها استمر في 
صلاته ولا إعادة» وإن لم يكن شيءٌ من ذلك واحتاج إلى 
الاجتهاد يطلت صلاته. 

(الخَايِسّة): إذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلّده وجب عليه 
أن يصلّي لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الإعادة؛ لأنه 


عذرٌ نادرٌ. 
# # فنا 
قال الصف eT‏ (وَإنْ كان يمن برف 
الدلائل وَلَكِنْ حفِيّت عَلَيْهِ َة أو عَيْم ققد َال لامي رهه 


له: رمن يت علي لايل هر كالأغتى» وال في مزفيع 
آخرَ ولا يسع صر أن يعلد [عيرَه] فقا أبو إشحاق: : لا يَقَلْدُ؛ 
نه نک الأجيهَاد ورل كَالآْمى أَرَادَ به كَالآعْمى فِي أنه 
يُصَلْي وَيُعِيدٌ لا أنه نه يُقَلّدُ. 

وَقَالَ أبُو اليّاس: إن ضاق الوّقْتْ قَلْدَ َإنْ اسع ملم يُقلذ 
عل برو َك الشَافِِي» وال الي وَعَيره: الْسْأَلَهُ عَلَى 
تَرليْنِ وَهُوَ لصح و أَحَدُهُمَا: قل وَهُوَ ايار المْرَنِي؛ لأنهُ 
يت عََيّهِ الدَلائْلُ فهر كالاعمَى والثاني: لا يُعَلْدُ ETE‏ 
الْوَصْلُ بالأجتها). ١‏ 

(الشرح): إذا خفيت الأدلّة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو 
تعارض الأدلّة أو غيرها ففيه أربع طرق: أصحها فيه قولان: 

( أصحّهما): لا يقلد. 


(والثاني): يقلد. 

(وَالطرِيقُ التَانِي): يقلّد قطمًا. 

(والثالث) لا يقلّد قطمًا. 

(والرابع): إن ضاق الوقت قلد وإلاً فلاء وذكر المصِنّف 
دليل الجميع؛ فإن قلنا: لا يقلّد صلى على حسب حاله ووجبت 
الإعادة؛ لأنه عذرٌ نادرٌ وإن قلنا: يقلد فقلّد وصلّى فلا إعادة 
عليه على الصّحيح وبه قطع الجمهور. 

وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما: فيه وجهان 
بناً على القولين فيمن صَلَى بالنَيمّم لعذر نادر غير دائم» هل 
يلزمه القضاء؟ وهلا شاد ضعيف. 

واعلم أن الطْرق جارية سواءٌ ضاق الوقت أم لاء هكذا 
صرح به المصتف والجمهور. 

وقال إمام الحرمين: هذه الطرق إذا ضاق الوقتء ولا يجوز 
التقليد قبل ضيقه قطمًا لعدم الحاجة قال: وفيه احتمالٌ من اليم 
أوّل الوقت» والمذهب ما حكيناه عن الجمهور. 

اع 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وأمًا في شد الْحَرْف 
وَالتِحَام القتال فَيَجُورُ أن يرك القبلّة إذَا لطر إلى تَرْكِمَاء و 
بل حبك أنكة ار ان ون خِفتم فَرِجَالاً أو ركان 
َال بن عُمَرَ رضي الله عنهما: «منتقبلي الله عير شتقبليها» 
وَلأنه فرْض أضْط إلى ترك فصَلَى مم تك كالرريض إذَا عَجَرَ 
عن القيّام). 

(الشرح): هذا الذي نقله عن ابن عمر رواه البخاري في 
صحيحه [141571. لکن سياقه تخالف هذاء فرواه عن نافع أن 
ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخنوف قال: يتقدّم الإمام 
وطائفة من الئاس فذكر صفتها قال: فإن كان خوف هو أشدٌ من 
ذلك صلّوا رجالاً قيامًا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبليها قال نافمٌ: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلأعن 
رسول الله يو هذا لفظ البخاري ذكره في كتاب التفسير من 
صحيحه. 

قال أبو الحسن الواحدي رحمه الله في تفسير الآية: فإن خفتم 
- أي: عدوا - قال: والرّجال جمع راجل كصاحبي وصحابي 
وهو الكائن على رجله ماشيّا كان أو واقفاء قال: وجمعه رجل 
ورجّالة ورجالة ورجال ورجال» والرکبان جمع راكب كفارس 
وفرسان» قال: ومعنى الآية فإن لم يمكنكم أن تصلّوا قائمين 
موفين للصّلاة حقوقها فصلّوا مشاة وركباناء فإِنٌ ذلك يجزيكم. 


قال المفسّرون: هذا في حالة المسايفة والمطاردة. 

قال ابن عمر في تفسير هذه الآية: مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها هذا آخر كلام الواحدي» فصرّح بان كلام ابن عمر 
تفسيرٌ للآية وهو ظاهر عبارة المصنف. والصّواب أنّ هذا ليس 
تفسيرا للآية» بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهر 
ھی عا تاا من رواية التخاري: 

(أئا حُكم الَسالّةٍ): فيجوز في حال شدّة الخوف الصّلاة إلى 
أي جهةٍ أمكنه. ويجوز ذلك في الفرض والتفل» وسياتي مبسوطً 
في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 

وقول المصنف: ولأنه فرضٌ اضطرٌ إلى تركه أراد بقوله: 
فرض أنه شرط فن استقبال القبلة شرط. 

ولیس مراده آنه يجب عليه الاستقبال» فإنا لو حملناه على هذا 
لم تدخل فيه صلاة النافلة فإنه يستبيحها في شدّة الخوف إلى غير 
القبلة كالفريضة» صرح به صاحب التهذيب وغيره. 

قال صاحب الحاوي: ولو أمكنه أن يصلّي في شدة الخوف 
قائمًا إلى غير القبلة أو راكبًا إلى القبلة صلّى راكيًا إلى القبلة ولم 
يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائمًا؛ لان استقبال القبلة آكد من 
القيام» وهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذرء ولم يسقط 
الاستقبال بلا عذر. 

ْ ع ع د 

َال الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وأا النافلة كينظَرٌ فيها فَإِنْ 
کان في السَفرِ وَهُوَ عَلَى َيِه نرت فَإِنْ كان بنك أن يدور 
عَلَى ظَهْرِهَا كَالعُمَاريُةٍ اليل الوا لَرِمَهُ أن ترجه إلى 
القَبلَة؛ لأنهًا کالسفيق ون لم ننه َك جار اذب القَبلّة 
ومسل عا کے ترجه إنا رون عند الل بن ر رجي الله 
عنهما قَالَ: ان وَسُولُ الله بصي على َاحِلَدِهِ ِي السَفَرٍ 
يشما تَوَجْهَتْ بيه َيَجُورُ ذَلِكَ في السَفرٍ الطويل والقصير؛ ؛ ل 
أجيرٌ حى لايَنقَطِعَ عَنْ اير َا مَوْجُودُ في القصير 


َالطويل). 
(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري زةهةة] ومسلم 
[: *¥[. 


وفي الصّحيحين [خ: (۲٤١٠)ء‏ م: ])۷٠١(‏ أيضًا عن 
جاعاتٍ من الصحابة مثله ونحوه؛ والمحمل بفتح اليم الأولى 
وكسر الثانية» وقيل: بكر الأولى وفتح الثانية لفتان» وقد 
أوضحته في التّهذيب» والعماريّة ضبطها جاعة من الفقهاء الذين 
تكلّموا في الفاظ المهذب بتشديد اليم والياء وضبطها غيرهم 


بتخفيف الميم وهو الأجود» وقد أوضحتها في التهذيب وهو 
مركب صغيرٌ على هيئة مهد الصي أو قريب من صورته. | 
(آَما حك الَْلَة: فإذا أراد الراكب في السفر نافلةً نظر إن 
أمكنه أن يدور على ظهر الذابة ويستقبل القبلة» فإن كان في 
حمل أو عماريّة أو هودج وغوها قفيه طريقان: | 
(الَذهَب): أنه يلزمه استقبال القبلة وإتمام الركوع و الجر 35 
ولا يجزيه الإيماء؛ لأنه متمكنٌ منهاء فأشبه راكب السّفينة» اوبهذا 
الطريق قطع المصتف والجمهور. | 
(والثاني): على وجهين» أحدهما هذاء والثاني: جوز له ترك 
القبلة والإيماء بالأركان كالرّاكب على سرج؛ أن عليه مشقة في 
ذلك بخلاف السّفيئة. | 
ومن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوي ا ونقل 
الرافعي الجواز عن نص الشافعي وهو غريب» والصحيح الأول. 
قال القاضي أبو الطب سواءٌ كانت الدابة مقطورة أو مفردةٌ 
يلزمه الاستقبال آنا الراكب في سفينةٍ فيلزمه الاستقبال وإتمام 
الأركان سواءً كانت واقعة أو سائرة؛ لأنه لا مشقة فيه وهذا 
متف عليه. 
هذا في حقّ ركابها الأجانب أمّا ملآحها الذي مها فقال 
صاحب الحاوي وأبو المكارم يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال 


تسييره. | 

قال صاحب الحاوي:؛ لله إذا جاز للماشي ترك القبلة لغلا 
ينقطع عن سيره» فلأن يجوز للملاح الذي ينقطع هو وغيره أولى؛ 
وأمًا راكب الدَابّة من بعير وفرس وحمار وغيرها إذا لم مكنه أن 
يدور على ظهرها بان ركب على سرج وقضب ونحوهما فله أن 
يتنقل إلى أي جهةٍ توجّه لما سبق من الأدلة» وهذا جلع عليه 
ولأنه لولم يجز التنقل في السّفر إلى غير القبلة لانقطع بعض 
الناس عن أسفارهم لرغبتهم في الحافظة على العبادة» وانقطع 
بعضهم عن التنفْل لرغبتهم في السفر وحكى القاضي حسينْ عن 
القفال أنه سال الشيخ آبا زیا فعلّل بالعلّة الأولى»ء وسال الشيخ 
أبا عبد الله ا خضري فعلّل بالثانية» والتعليل الذي ذكرته أحسن. 

وهذا معنى قول الغزالي في البسيط: لكي لا ينقطع المتعبّد 
عن السّفر والمسافر عن التنفلء وهذا التنقل على الراحلة من غير 
استقبال جائرٌ في الستفر اليل والقصير وهذا هو المشهور من 
نص الشّافعيَ نص عليه في الم والمختصر. ا 

وقال في البويطي: وقد قيل لا يتنفّل أحدهعلى ظهر دابته إلا 
في سفر تقصر فيه الصّلاة» فجعل الخراساتيون ذلك قولاً آخمر 


ا 
| 
| 
ا 
3 


للشافميّ فجعلوا في المسألة قولين: أحدهما: بخص بالسَفر 
الطّويل وهو مذهب مالك وأصحَهما لا يختص» قطع العراققون 
وجاعة من الخراسائئين بانه يجوز في القصير. 

قالوا: : وقوله في البويطيّ حكاية لذب مالك لا قول له» 
وعبارته ظاهرةٌ في الحكاية» فحصل في السالة طريقان؛ المذهب أنه 
يجوز في القصير لإطلاق الأحاديث» وفرقوا بينه وبين القصر 
والفطر والمسح على الشف ثلانًا بان تلك الرّخص تعلق 
بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السَفرء والتنقل مب على 
التخفيف» وهذا جاز قاعدًا في الحضر مع القدرة على القيام؛ 
والله أعلم. 

F* :‏ م ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالىي-: 9 نم َر إن كان َقِفَا 
رت إن كان في قطار لا كه أن يدير الذاة إلى الل لى 
حَيْث ترجه ون كان مقر َر أن ير رأ إلى الل لان 
لا عة عل في ذلك إن کان ساي - تلذ كان في قار آز 
منفردا وَالدَابةٌ حَرُونٌ يَصْمّبْ عَلَيْ ارت - صَلّى حَيْث توَجة» 
إن ان سهْلا َيب وَجْهَان. 

(أَحَدُهُمَا): يُلْرَمَهُ أن يُدِيرَ راسا إلى اليلد في حال الإحْرّام 
لِمَا رَوَى انس رضي الله عنه: أذ رول الله 45 كان إا سار 
راد أذ يوع اقل تاو القلة كبر ثم لى حَيِت وَجْهَهُ 
ركابة». 
< (رَالَدْمَبُ) أنه لا يَلْرَمُةُ لا 
الل 

(الشترح): حديث انس رواه أبو داود ]١51[‏ بهذا اللفظ 
باسنا حسن» وحاصل ما ذكره الأصحاب أن النتفّل الركب في 
السّفر إذا لم يمكنه الركوع والسّجود والاستقبال في جميع صلاته 
بان كان على سرج وقتبٍ ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة 
عند الإحرام أربعة أوجدء أصحّها إن سهل وجب وإلا فلاء 
اهل أن تكون الدب واققًوأمكن ارا عليه او تحريفهاء 
أو كانت ساد رة وبيده زمامها فهي سهلة. 

وغير السهلة أن تكون مقطرة ١‏ أو صعبةء والثاني: لايجب 
الاستقبال مطلقًاء وصحّحه احتف وشيخه القاضي أبو الطب 
والالث: يجب مطلقاء فإن تعذّر لم تصح صلاته والرابع: إن 
كانت الدب عند الإحرام متوجّهة إلى القبلة أو طريقه أاحرم كما 
الإحرام إلا إلى القبلة. 


أ َه يشن إدارَة البَهِيمّةٍ فِي حال 


هوء وإن كانت إلى غيرهما لم يصح 
قال القاضي حسينٌ نص الشّافعي رحمه الله في موضع على 


وجوب الاستقبال وفي موضم أنه لا يجبء فقيل قولان» وقيل 
حالان» ويفرّق بين السّهل وغيره والاعتبار في الاستقبال 
بالراكب دون الذابةء فلو استقبل هو عند الإحرام والدَابّة منحرفة 
أو مستديرة أجزأه بلا خلافي وعكسه لا يصح إذا شرطنا 
الاستقبالء وإذا لم نشرط الاستقبال عند الإحرام فعند السّلام 
أولى؛ وإن شرطناه عند الإحرام ففي اشتراطه عند السّلام وجهان 
مشهوران: 

أصحهما: لا يشترط» ولا يشترط في غير الإحرام والسّلام 
بالاتفاق» لكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعهاء »كما سنذکره 
إن شاء الله تعالى قريبًا. 

وما ما وقع في التبيه وتعليق القاضي أبي الطَيّب من 
اشتراط الاستقبال عند الركوع والسّجود فباطلٌ لا يعرف ولا 
أصل له واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وليس عليه وضع الجبهة في ركوعه وسجوده 
على السرج والإكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذي بين يديه 
ولو فعل جازء وإنما عليه في الركوع والسّجود أن ينحني إلى جهة 
مقصده؛ ويكون السّجود أخفض من الركوع. 

قال إمام الحرمين والفصل بينهما عند التمكن عترم 
والظاهر آنه لايجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعه في الانحناءء وأما 
باقي الأركان فكيفيّتها ظاهرة. 

كن * نا 

قال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: إن صَلّى عَلَى الرَاحِلَةٍ 
موجه إَى مَفصاره دلت إلى جهة نرت إن كان جهة القِبْلة 
جَارَ؛ أن الأمئل في قرغيو جهة لقب إا عدت إل تقذ أي 
بالصل» وَإن لَمْ كن جه لق 5 - فإ كان بك باخ ارو ع 
ايلم - بَطَلَتْ صلاته؛ لأنْهُ ترك الخلا یر شنب وذ ني أنه 
في الصّلاة أذ ن أن ذَلِكَ طَرِيقٌ ي لدو أو علب الذاكة بَُلَمْتَبَطُْلْ 
صلاتف ذا عَلِمَ رَجَعَ إلى جهة المقصرلد. 

قال الشافعي رحه الله: مَيمْجُدُ للسَهْر). 

(الشرح): ينبغي للمتتفّل ماشيًا أو راكيًا أن يلزم جهة 
مقصده. ولا يشترط سلوك نفس الطريق» بل الشّرط جهة 
المقصد, فلو انحرف التنقل ماشيًا أو حرف الرّاكب دابّته أو 
انمحرفت نظرت فإن كان الانحراف والتحريف في طريق مقصده 
وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا حلاف وإن 
طال؛ لأنّ ذلك كله من جملة مقصده وموصلٌ إليه ولا بد له من 
وسواءٌ طال هذا التحريف وكثر أم لا لما ذكرناه. 


وإن كان التحريف والانحراف إلى جهة القبلة لم يؤنّر أيضًا 
بلا خلافي؛ لأنها الأصلء وإن كان إلى غير جهة المقصد وهو 
عام مختارٌ عام بطلت صلاته بلا خلافي وإن كان ناسيًا أو 
جاهلاً ظنّ أنها جهة مقصده. فإن عاد على قربي لم تبطل صلاته» 
وإن طال ففي بطلانها وجهانء الأصح تبطل ككلام الثاسي لا 
تبطل بقليله وتبطل بكثيره على الأصح» وبهذا قطع الصيدلاني 
والبغوي وغيرهما. 

(والثاني): لا تبطل» وبه قطع الشيخ أبو حامر وآخرون. 

وإن غلبته الدَابّة فانحرف بجماحها وطال الرّمان ففي بطلان 
صلاته وجهان. 

(الصصّحِيح): تبطل كما لو كان يصلّي على الأرض فاماله 
إنسانٌ قهرًا؛ لأنه نادرٌ. 

(والثاني): لا تبطل. 

وبه قطع الشيخ أبو حامار وإن قصر الزّمان فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كالطويل» حكاه الغزالي في الوجيز وأشار إليه 
في الوسيط قال الرّافعي وغيره: ل نر هذا الخلاف لغيره. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور: لا 
تبطل قطمًا لعموم الحاجة؛ ثم إذا م تبطل في صورة النسيان فإن 
طال الزّمان سجد للسّهو وإن قصر فوجهان: 

(الصجيح): المنصوص لا يسجد وني صورة الجماح أوجة 
أصحها يسجد. 

(والثاني): لا. 

(والثالث): إن طال سجد وإِلاً فلا. 

وهذا كله تفريمٌ على المذهب الصّحيح أنّ التقل يدخله 


سجود السّهو. 


وفيه قولٌ غریب سنوضّحه في موضعه إن شاء الله تعالى أنه 
لا يدخله. 

(فرع): إذا انحرف المصلي على الأرض فرضًا أو نفلاً عن 
القبلة نظر - إن استدبرها أو تحرّل إلى جهةٍ أخرى عمد - بطلت 
صلاته» وإن فعله ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرسو لم تبطل» 
وإن عاد بعد طول الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما 
كالوجهين ني كلام الناسي إذا كثرء ولو أماله غيره عن القبلة قهرا 
فعاد إلى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلافي وإن عاد 
على قرب فوجهان» أصحهما تبطل أيضا؛ لأنه نادرٌ كما لو أكره 
على الكلام فإنها تبطل على الصّحيح من الوجهين؛ لأنه نادرٌ. 


كذ *% فا 


اللمجموع - 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان المسَافِرُ مَاشييًا جار 
أن يُصَلْيّ الافِلَةَ حَيْثْ تَوَجه [ككسبي]؛ لذ الراب أجيرٌ لَه 
رك الب حى لاب الصئلاة في التق يعدا الس عجره 
في المائبي عير آنه يرم الَاشِي أن يُحْرمَ م وركم ويَسجُدَ عَلَى 
الأرْض مُسْتَقَبلَ المَبْلد نه يُمْكِنه أن يَأْنِيَ بك يِن غَيْر أن 
قلع ن الت 
(الشرح): يجوز للماشي في السّفر التنقل بلا خلافاٍ لما ذكره 
المصنف وني لبشه في الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون 
أصحّها ويه قطع المصنف EA‏ يشترط أن يركع 
ويسجد على الأرضء وله التشهّد ماشيّاء كما أن له القيام ماشيًا. 
(والثانى): يشترط التشهّد أيضًا قاعدًا ولا يمشي إلا في حالة 
القيام. 1 1 
(والثالث): لا يشترط اللبث في الأرض في شيء من صلاته 
ويومئ بالركوع والسّجود وهو ذاهبُ في جهة مقصده كالرّاكب. 
وأمًا استقباله فإن قلنا بالقول الثاني وحن غد الا درن وفي 
جميع الصّلاة غير القيام. 
وإن قلنا بالأوّل استقبل في الإحرام والركوع والسسّجود ولا 
يجب عند السّلام على أصح الوجهين وإن قلنا بالثالث: لم يشترط 
الاستقبال في غير حالتي الإحرام والسّلام» وحكمه فيهما حكم 
راكب بيده زمام دابته» وحينئلٍ يكون الأصح وجوبه عند الإحرام 
دون السّلام» وحيث لم نوجب استقبال القبلة يشترط ملازمة 
جهة المقصد كما سبق في الراكب واللّه أعلم. 
(فرع): مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيًا. 
وبه قال أحمد وداود ومنعها أبو حنيفة ومالك. 
0 د نا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ دحل اراب أو 
الاشبي إلى الد اَي يَقْصِدُهُ وَهُرَ في الصلاةٍ كم صَلانَهُ إلى 
اليل وان دَحَلَ بَلَدَا في طَرِيقِه جَارَ أن يُصَلْيَّ حَيْٺ توج ما لَمْ 
ا باق علي ا | 
(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله ي 
راكبًا وماشيًا دوام السّفر والسّير» فلو بلغ المنزل في خلال صلاته 
اشترط إتهامها إلى القبلة متمكنًا وينزل وإن كان راكبًاء وتم 
الأركان» ولو دخل وطنه ول إقامته أو دخل البلد الذي يقصده 
في خلالها اشترط التّزول» وإتهام الصّلاة باركانها مسستقبلاً بأوّل 
. دخوله البنيان إلا إذا جوّزنا للمقيم التنفل على الراحلة. 
ولو نوى الإقامة بقرية في أثناء طريقه صارت كمقصده 


كتاب الصلاة 


ايخ أبو حامار وغيره عن نص الشافعي رحمه الله. e‏ 
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ووطنه ولو مرّ بقريةٍ مجتارًا فله إتمام الصّلاة راكبًا أو ماشيًا حيث 
توجّه في مقصده فإن كان له بها آهل وليست وطنه فهل يصير 
مقيمًا بدخوها؟ فيه قولان يجريان في التنقل والقصر والفطر 
وسائر الرخص» أصحهما: لا يصير» فيكون كما لو لم يكن له بها 
أهلٌ والثاني: يصير فيشترط التزول وإقامها مستقبلاء وحيث 
أمرناه بالترول فذلك عند تعر الدابة على البناء مستقبلاً فلو 
أمكن الاستقبال وإتمام الأركان عليه وهي واقفة جازء وإذا نزل 
وبنى ثم أراد الركوب والسّفر فليتمّها ويسلّم منهاء ثم يركب فإذا 
ركب في أثنائها بطلت صلاته. 

قال القاضي أبو اليب وعند المزني لا تبطل كما لا تبطل 
بالتزول» قال: وهذا خطأً. 

قال صاحب الحاوي: المصلّي سائرًا إلى غير القبلة يلزمه 
العدول إلى القبلة في أربعة مواضع: 

(أَحَدُّهَا): إذا دخل بلدته أو مقصده فيلزمه استقبال القبلة 
فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت. 

(الثانِي): إذا نوى الإقامة فيلزمه الاستقبال فيما بي فإن لم 

(الثّالث): أن يصل المنزل؛ لأنه وإن كان باقيًا على حكم 
السّفر فقد انقطع سيره فيلزمه الاستقبال فإن تركه بطلت صلاته. 

(الرابع): أن يقف عن السير بغير نزو ل لاستراحة أو انتظار 
رفيق ونحو ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقي» فإن تركه بطلت 
صلاته فإن سار بعد أن توجّه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته فإن كمان 
ذلك لسير القافلة جاز أن يتمّها إلى جهة سيره؛ لأنّ عليه ضررا في 
تأخره عن القافلة» وإن كان هو المريد لإحداث السّير اشترط أن 
يتمّها قبل ركوبه؛ لأنه بالوقوف لزمه التوجّه في هذه الصّلاةه فلم 
يبز تركه كالتازل إذا ابتدأ الصّلاة إلى القبلة ثم ركب ساثرا لم يجز أن 
ٍِ هذه الصّلاة إلى غير القبلة» واتفق الأصحاب على أنه إذا ابتدأ 
النافلة على الأرض لم يجز أن يتمّها على الدَابَة لغير القبلة ونقله 


(فرع): لو دخل بلدا في اثناء طريقه» وم يدم اة لکن 
وقف على راحلته لانتظار شغل ونحوه وهو في النَاذل يله إتغامها 
بالإيماء. ولكن به يشترط استقبال القبلة في جميعها ملهدام واتفاء 
صرح به الصّيد لاني وإمام الحرمين والغزالي وآخرون. 
OF ¥‏ # 


ال الصف -رحه الله تعال-: (وَ [أَمَا] إا كانت الْافِلَةٌ 


r وھ‎ 


في اضر لَمْ جز أن بصلا إِلَى عير انلق وَقَالَ بو سَعِيدٍ 


و : يجُود؛ لان إا حص في السقر حى لا ينع 
يق ار 0 لأن 


امال | ايلم 

(الشرح): ف تنقل الحاضر أربعة أوجه: 

(الصُجيح): المنصوص الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدّمين: 
لا يجوز للماشي ولا للراكبء بل لنافلته حكم الفريضة في كل 
شيء غير القيام» فإنه يجوز التنفل قاعدًا. 

(والثاني): قاله أبو سعيدٍ الإصطخري يجوز هما 

قال القاضي حسينٌ وغيره: وكان أبو سعيدٍ الإصطخري 
محتسب بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته. 

(والثالث): يجوز للرّاكب دون الماشي حكاه القاضي حسين؛ 
أن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدًا بخلاف الراكب. 

(والرابع): يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة. 

قال الرافعي: هذا اختيار القفال. 

فرع 
2 مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): شرط جواز التنفل في السّفر ماشيًا وراكيًا أن لا 
يكون سفر معصية» وكذا جميع رخص السّفر شرطها أن لا يكرن 
سفر معصيةٍ» وقد سبق بيانه في باب مسح الف وسئبسطه إن 
شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر. 

(الثازية): يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلّي على 
الراحلة وثيابه من السّرج والمتاع واللجام وغيرها طاهراء ولو 
بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السّرج نجاسة فسترها 
وصلَّى عليه لم يضر ولو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر أيفمًا 
على الصّحيح من الوجهين؛ لأنه ل يباشر النجاسة ولا حمل ما 
يلاقيهاء وبهذا الوجه قطع إمام الحرمين والغزالي والمتوي 
وآخرون. 

قال القاضي حسينٌ والمتولي: ولو دمي فم الذابة وفي يده 
لجامها فهو كما لو صلَّى وني يده حبل طاهرٌ طرفه على نجاسةء 
وقد سبق بيانه» ولو وطئ المتنفل ماشيًا على نجاسةٍ عمد بطلت 
صلاته. 

قال إمام الحرمين والغزايّ وغيرهما: ولا يكلف أن يتحفلظ 
ويتصوّن ويحتاط في المشي؛ لان الطريق يغلب فيها النجاسة 
والتتصوّن منها عسرٌ فمراعاته تقطع المسافر عن أغراضه. قال إمام 
الحرمين: ولو انتهى إلى تجاسةٍ يابسة لا يجد عنها معدلاً فهذا فيه 


احتمال» قال: ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت 
صلاته» وإن لم يتعمّد؛ لأنه يصير حامل نجاسة. 

(لالَة): يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض 
الدَابة للحاجة فلا باس» وكذا لو ضربها أو حرّك رجله لتسير فلا 
باس إن كان لحاجة. 

قال المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان 
قليلاء فإن كثر بطلت» ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيًا فعدا 
بلا عذر. 1 

قال البغوي: بطلت صلاته على أصمٌ الوجهين. 

(الرّابعة): إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي 
يستقبل تارة ويستدبر تارة» وليس له مقصدٌ معلومٌ فليس له 
التنقل على الرّاحلة ولا ماشيّاء كما ليس له القصر ولا الترخضن 
بشيء من رخص السّفرء فلو كان له مقصدٌ معلومٌ لكن لم يسر 
إليه ف طريق من فيل لشفل سا جهة مقصدء؟ فنه 
قولان جانا إمام الحرمين والغزالي وآخرون. 

(أَصَّحُهُمًا): جوازه؛ لأنّ له طريقًا معلومًا. 

(والثاني): لاء لأنه لم يسلك طريقًا مضبوطًا فقد لا يؤدّي 
سيره إلى مقصده. 

(الخَامِسَةُ): قال صاحب التحمّة: إذا كان متوجّهًا إلى مقتصدٍ 
معلوم فتغيرت نيه وهو في الصّلاة فنوى السّفر إلى غيره أو 
الرّجوع إلى وطنه فليصرف وجه دابّته إلى تلك الجهة في الحال» 
ويستمرٌ على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية. 

(السّادِسّة): لو كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فرككب 
الدابة مقلويًا وجعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب 
التمّة: 

(أَحَدُهُمَا): لا تصح؛ لان قبلته طريقه. 

(وَأَصَّحُهُمًَا): : تصح؛ لأنها إذا صحّت لغير القبلة فلها أولى. 

(الستابعة): حيث جازت النافلة على الرّاحلة وماشيًا فجميع 
امراف و ی اکان ی ارا تاتون وا انالا تود 
العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة» 
وبهذا الوجه قطع الذارمي والصّحيح الأول وهو المنصوص وبه 
قطع الأكثرون» ولو سجد لشکر أو تلاوةٍ خارج الصلاة بالإيهاء 
على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف؛ لأنه نادن 
والصّحيح ال جواز فأمًا ركعتا الطُواف - فإن قلنا: هما سنةٌ - 
جازت على الرّحلة» وإن قلنا: واجبة فلاء ولا تصح المنذورة ولا 
الجنازة ماشيًا ولا على الرّاحلة على المذهب فيهما وفيهما خلافٌ 


ب وباك يكم | 

(العاِنَه): شرط الفريضة ا مكتوبة أن يكون مصليًا مستقبل 
القبلة مستقرًا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة 
الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيامٍ 
أو استقبال بلا خلافيء فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هود 
أو سرير أو نحوهما على ظهر دابَةٍ واقفةٍ ففي صحَة فريضته 
وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): تصح» وبه قطع الأكثرون منهم القأضي أبو 
اليب والشّيخ أبو حامدٍ وأصحاب التَتمّة والتهذيب والمعتمد 
والبحر وآخرون» ونقله القاضي عن الأصحاب؛ لأنّه كالسفينة. 

(والشاني): لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين 
والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصّورة كما ذكرنا فوجهان. 
حكاهيا القاضي حسيِنٌ والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي 
وغيرهم. ا 

(الصّحِيحُ): المنصوص: لا تصح؛ لأنها لا تعد قرارًا. 

(والغاني): تصح كالسّفينة»؛ وتصح الفريضة في السفينة 
الواقفة والجارية والرّورق المشدود بطرف السّاحل بلا حلاف إذا 
استقبل القبلة وأ الأركانء فإن صلّى كذلك في سرير يحمله 
رجالٌ أو أرجوخة مشدودةٍ بالحبال أو الرورق الجاري 5 حق 
المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان» الأصح)! الصّحة 
كالسّفيئة» وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف 
الإمام والماموم» قال أصحابنا: لو كان يصلي على سرير فحمله 
رجال وساروا به صحّت صلاته. 1 

(فرع): قال أصحابنا: إذا صلّى الفريضة في السفينة لم يجز له 
ترك القيام مع القدرة» كما لو كان في الب وبه قال مالك وأحده 
سائرٌ قال أصحابنا: فإن كان له 
عذرٌ من دوران الرّاس ونحوه جازت الفريضة قاعدًا؛ لأنه عاجنٌ 
فإن هبّت الرّيح وحولت السفينة فتحوّل وجهه عن القبلة وجب 
رده إلى القبلة» وييني على صلاته بخلاف ما لو كان في الب 
وحوّل إنسانٌ وجهه عن القيلة قهرًا فإنه تبطل صلاته كما سبق 
بيانه قريبًا. 

قال القاضي حسينٌ والفرق أنّ هذا في البرّ نادء وفي البحر 
غالب وربّما تحولت في ساعةٍ واحدةٍ مرارًا. 

(فرع): قال أصحابنا: ولو حضرت الصّلاة المكثوبة وهم 
سائزون» وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا 
عن رفقته أو حاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصّلاة 


وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت 


وإخراجها عن وقتهاء بل يصلّيها على الدابّة لحرمة الوقت» 
وتهب الإعادة؛ لأنه عذرٌ ناد هكذا ذكر المسألة جماعة منهم 
صاحب التهذيب والرّافعي» وقال القاضي حسينٌ يصلّي على 
الدَابّة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين أحدهما: لا 
تجهب كشذة الخوف. 

(والثاني): تهب؛ لأنّ هذا نادرٌ وما يستدلٌ للمسألة حديث 
يعلى بن مرّة (رضي الله عنهما) الذي ذكرناه في باب الأذان في 
مسألة القيام في الأذان. 

(فرع): المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا جد من 
يحوّله إلى القبلة لا متبرّعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها - يجب 
عليه أن يصلّي على حسب حاله وتجب الإعادة؛ لأنه عذرٌ نادرٌ 
والمربوط على خشبةٍ والغريق» ونحوهما تلزمهما الصّلاة بالإيماء 
حيث أمكنهم» وتهب الإعادة لندوره» وفيهم خلافٌ سبق في باب 


ال والصحيح وجوب الإعادة. 


(التَاسمَة): إذا تيقن الخطا في القبلة لزمه الإعادة في اصح 
القولين كما سبق واختار المزني أن لا إعادة» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد وداود واحتجّوا بأشياء كشيرةٍ منها: أن أهل قباء 
صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد نسخه ووجوب استقبال الكعبة» 
ثم علموا في أأثناء الصّلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم؛ وأمَوا 
إلى الكعبة» وكانت الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب 
استقبال الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة. 

قال الشيخ أبو حامدٍ في جوابه: اختلف أصحابنا في النسخ 
إذا ورد إلى الني ب هل يثبت في حق الآمة قبل بلوغه إليهم؟ أم 
لايكون نسهًا في حقّهم حنّى يبلقهم؟ وفيه وجهان؛ فإن قلنا: لا 
ينبت في حقّهم حتّى يبلغهم فاهل قباء لم تصر الكعبة قبلتهم إلا 
حين بلغتهم فلا إعادة على أهل قباء قولا واحداء وإن كان في 
الملخطى قولانء قال: والفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس 
بالنَصّ فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه» فلا ينسبون إلى تفريطي 
بخلاف الجتهد الذي أخطا. 

واحتجّوا أيضًا بحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رَسُولٍ 
اله وك في سر في بل مطل أبن الل فصل كل 
رَجُلٍ احالف لما أمْبحْنا ذَكَرْنَا بك للنبي 4 مَْرَلَ: 
ما ولوا َم وَج اللو ويحديث: «جابر قَالَ: : كنا في مير 
سان غيم ينا في لق َصَلَى كل وجل َلَى َة وَجَعَلَ 
اذا خط بين يديه فلا َصْبحْنًا إا نَحْنُ قَدْ صليتا لمي لقب 
قال الب 6 قذ أجيرّت صَلاتكم» وا جواب أن الحديشين 


ضعيفان» ضمّف الأوّل الترمذي والبيهقي وآخرون» وضمّف 
الثاني الدارقطتي والبيهقي وآخرون. 

قال البيهقي: «لا نعلم له إسنادًا صحيحًا» ولو صِحًا لأمكن 
حملهما على صلاة النفل واللّه أعلم. 

(العاثيرة): قال الشافعي في الأم: لو اجتهد فدخل في 
الصّلاة فعمي فيها أتمها ولا إعادة؛ لأنّ اجتهاده الأوّل أولى من 
اجتهاد غيره قال: فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من 
الصّلاة واستانفها باجتهاد غيره. 

*# XF#F * 

ثَالَ الْمَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَاْسْتَحَب لِمَْ يُصَلّي إلى 

سر أذ ْو نه لما روي عن مهل ن أي فم رضي الله 
عنه أن النبي كله َالَ: إا صلی أَحَدكم إلى لم سرو فَلَيَدْنُ ينها لا 
يقَطَمُ ليان صَلائة) وَامْْتَحَبُ أن يكون بيه وها قَذْرُثَلانَةٍ 
ار ؛للمًا وى سل بن سناو الشَاعِدِي رضي الله عنه قَال: 

كان رَسُولُ الله كلل يصلَي ويي وَين اة قر مر العتزه. 

ومر اعرذ ثلا رُم فإ کان يُصلي في موْضيم يس 
ین بیو اء تحب أن بصب بين يدو صا لا رى أو 
جُحَيْفَة رضي الله عنه: أا لنب حرج في حل حرا ركز 
عت مَل بصي ليا بالبطّحاء ء يَمُرُونَ الاس مِنْ وَرَائِهَا 
الكَلْبْ وَالحِمَارُ وَاكرأَة. 

َاْستَحبُ أن کون ما يست قر محر الخْل؛ ما رى 
طَلْحَةْ رضي الله عنه عَنْ رَس ول الله لل أنه قَالَ: «إذا وضع 
أحدكم بين يد مل مور الْخْلٍ فيصل ولا بال من مر وَرَاءً 
ذَلِكَ» قال عَطَاُ مُوخرَة الرخل راع فإ لَمْ جذ عضا فلخ 
ند إلى الوا دى أب خرن رضي اه عه قال 
إن اجاح تش ع ال برد سا تیا ل 
دك ناماو بد و أن مُصَلْي وَين يدبو رَجُلَ 
يَسْتَقبلهُ بوَجْهِو لِمَا روي مر رضي الله عنه «رَأَى رَجُلاً 
بعلي وَرَجُلّ جالس قبل فَضَرَبَهُمًا بالدرَةٍ «فَإن صَلَّى وم 
ين يد مار عه َم تل صلا ذلك لِعَْله لة: ا 
صَّلاة الم شيءَ َادْرَءُوا ما اسْتَطَفت)». 

(الشرح): حديث سهل بن أبي حثمة صحیح رواه أبو داود 
[156] والنسائي ]۷٤۸[‏ باسناو صحيم ورواه الحاكم في 
المستدرك [457]. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري 


1 ومسل وحديث سهل بن سعد رواه البخاري ]٤۷٤[‏ ومسلم 


7 ولفظهما: «كان بيْنَ مُصَلَى رَسُول الله يك وَين الجدار 
َم الاق وحديك أبن چ روا الإخاري 254 ول 
[505] أيضا. 

وحديث طلحة رواه مسلمٌ [498] لكن وقع في المهذب: 
«ولا يبال من وراء ذلك» وَالّذي في صحيح مسلم وغيره «من مر 
وراء ذلك» بزيادة لفظة (مَ). 

وفي رواية الترمذي [774]: «من مر من وراء ذلك» 
وحديث أبي هريرة في الخط رواه أبو داود [184] وابن ماجه 
]44[ 

قال البغري وغيره: هو حديث ضعيف» وروی أبو داود في 
سننه عن سفيان بن عبيئة تضعيفه» وأشار إلى تضعيفه الشّافعيّ 
والبيهقي وغيرهما. 

قال البيهقي: هذا الحديث أخذ به الشافعي في القديم وسسنن 
ححرملة: 

وقال في البويطي: ولا يخط بين يديه خخطًا إلا أن يكون في 
ذلك حديث ثابت فيتبع. 

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف 
الرّواة على إسماعيل بن أميّة أحد رواته. 

وقال غير البيهقي: هو ضعيفٌ لاضطرابه. 

وأمًا حديث: «لا يَقَطَمُ الصلاة شي وَاذْرَهُوا ما اسْتَطَمتمْ 
انما هو شَيْطًانٌ» فرواه أبو داود [۷۱۹] بإسنادٍ ضعيفوٍ من 
ا أبي سعيدٍ الخدري وأمّا قوله قال عطاءً «مؤخرة الرّحل 
ذراځ» فرواه عنه أبو داود في سننه [187] باسناو صحيحء وهو 
عطاء بن أبي رباح. 

وأمًا ألفاظ الفصل ففيه سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء 
المهملة وإسكان المثلثة. واسم أبي حثمة عبد الله وقيل: عامر بن 
با الأنصاري المدني» كنية سهل أبو يحبىء وقيل أبو محمدء 
توفي الي كلك وهو ابن ثمان سنين» وحفظ جملة أحاديث وأمًا 
سهل بن سعد فهو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالل 
الأنصاري الساعدي المدني» منسوب إلى ساعدة أحد أجداده 
توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو ابن ماثة سنة. 

قال محمد بن سعلٍ: هو آخر من مات من أصحاب الني 4ل 
بالمدينة» ليس بيننا في ذلك اختلاف وأمًا أبو جحيفة فسبق بيانه في 
باب الأذان» وطلحة سبق في أوّل كتاب الصّلاة وعمر في ية 
الوضوء وأبو هريرة في المياه وعطاءً في الحيض. 

وني الذراع لغتان التذكير والتأنيث وهو الأقصح الأكثر. 


قوله: #ومرٌ العنز قدر ثلاثة أذرع» و من كلام الصف لا 
من الحديث» وقوله «فركز عنزة» هو بفتح النون» وهي عصًا نحو 
نصف رمح في أسفلها زج كزج الرّمح في أسفله؛ والحلّةٌ ثوبان 
إزارٌ ورداء قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين» ومؤخرة الرردحل 
سبق بيانها في الباب» والبطحاء بالا هي بطحاء مكة ويقال فيها 
الأبطح» وهو موضع معروفٌ على باب مكة» وادرءوا ما 
استطعتم» أي: ادفعواء وقوله: «يسرّون الناس من وراثهلا» كذا 
وقع في المهذّب» والذي في الأحاديث الصحيحة مر الناس» 2 
هو المشهور في اللّغةء وإن كان الذي في المهذّب لغة قليلة ضعيفة 
وهي لغة أكلوني البراغيث. 
(أَمَا اكام المَصْل): ففيه مسائل: ا 
(إِحْدَاهًا): اة للمصلي أن يكوه ين يديه سر من جدار 
أو سارية أو غيرهما ويدنو منهاء ونقل الشيخ أبو حامد الإججاع 
فيه» والسئة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة ئة أذرع» فإن لم يكن 
حائط ونحوه غرز عضا ونحوها أو جمع متاعه أو رحله|ويكون 
ارتفاع العصا ونحوها ثلشي ذراع فصاعدًاء وهو قدر مؤخرة 
الرّحل على المشهور» وقيل ذراع كما حكاء عن عطاء وكبذا قاله 
الثيخ أبو حامار والقاضي أبو الَيّب فإن لم يمد شيئًا شاخصًا 
فهل يستحب أن يخط بين يديه؟ نص الشافعي في القديم وسئن 
حرملة أنه يستحب» وفي البويطي لا يستحب. 
وللأصحاب طرق: | 
(أَحَدُهَا): وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامدٍ والأكثرون 
ايستحبّ قولاً واحدًا" ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه 
ونقله الرّافعيّ عن الجمهور. 
(والطريق الاني): لا يستحب» وبه قطع إمام الحرمين 
والغزاليّ وغيرهما. 
(والثالث): فيه قولان» فإن قلنا بالخط ففي كيفيّته البتلاف» 
قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري» وصاحب الشافعي: 
(َجْمَلَُ يْلَالهلال) وقال ابو داود في سته: سمعتا مسدمًا 
يقول: قال ابن داود «الخط بالطول». 
وقال المصتف: يخط بين يديه خطًا إلى القبلة؛ وقال غيره: 
يخطه يميئًا وشمالاً كالجنازة» والمختار استحباب الخط؛ لأته - وإن 
م يثبت الحديث - ففيه تحصيل حريم للمصلي» وقد قَدَمبا اتفاق 
العلماء على العمل بالحديث الفعيف في فضائل الأعمال دون 
الحلال والحرام» وهذا من نحو فضائل الأعمال» والمختار في 
كيفيّته ما ذكر المصنف. 


ومن جزم باستحباب الط القاضي أبو حامر المروزي 
والشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيّب والبندنيجي» وأشار إليه 


البيهقي وغيره. 
قال الغزالي والبغوي وغيرهما: وإذا لم جد شاخصا بسط 


(فرع): قال الشّافعي رحمه الله في البويطي: ولا يستثر بامرأةٍ 
ولا دابآ فما قوله في المرأة فظاهرٌ؛ لأنها ربّما شغلت ذهنه. 

وأمًا الدابّة ففي الصّحيحين [خ: »)٤۸٥(‏ م: (007)] عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن الني كلك 
فَيِصلَي لياه زاد البخاري في روايته: «ركان ابن عمر يفعله» 
ولعل الشَافعيّ رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث» وهر حديث 
ين العمل به لا سيّما وقد أوصانا 


صحيحٌ لا معارض له» فيتعيّن 
الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. 

(فرع): المعتبر في السّترة أن يكون طوها كمؤخرة الأحل 
وما عرضها فلا ضابط فيه» بل يكفي الغليظ والدّقيق عندنا. 

وقال مالك: أقلّه كغلظ الرّمح تمسّكا بحديث العنزة» ودليلنا 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ڳلا قال: بجر يِن 
الست مل مُوَحْرَةٍ الرّخْل ول بق شَْرًي. 

وشن قر من بو زعي انه اندي كه صال: 
«اسْبَيِرُوا ِي صلاتِكُمْ وَلَوْ بِسَّهْمِ؛ رواه الحاكم في المستدرك 
(84؟] زقال: خديناة ميا الأول على فرط البشاري 
ومسلمء والثاني على شرط مسلم. 

(فرع): قال البغويّ وغيره: يستحب أن يجعل السّترة على 
حاجبه الأيمن أو الأيسر لما روى المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
قال: «مَا ريت رَسُولَ الله ل يُصلّي إلى عرد وَلا عَمُودٍ وَلا 
شَجْرَةٍ إلأ جَعلَهُعَلَى حَاجبه الآيْمَنِ أذ الآيْسَرِ ولا يَصْمُدُ لَه 
ونا ابو a‏ وم يضعفه» لكنْ في إسناده الوليد بن كامل 


وضعفه جاعة. 
قال البيهقي: (تََوُد به الوَلِيِهُ) وقد قال البخاري: (عِنْدَهُ 
عَجَائْبُ). 


(الَسْألَُ الثايَة): إذا صِلَى إلى سترةٍ حرم على غيره المرور 
بينه وبين السترة» ولا يحرم وراء السترة. 

وقال الغزالي «يكره ولا يحرم» والصّحيح بل الراب أنه 
حرام» وبه قطع البغوي والحققون» واحتجّوا بحديث أبي الحهيم 
الأنصاري الصّحابيّ رضي الله عنه أنّ رسول الله كل قال: «لو 


َعْلَمُ امار بيْنَ يدي | لصي مادا عَلَيِْ؟ لكان أن يَقِف أَرْيَعِينَ خيرا 


10۰ 1 المجموع - كتاب الصلاة 


لَه مِنْ أَنْ يَمُرَ بيْنَ يَدَيُوا رواه البخاري ]٤۸۸[‏ ومسلمٌ .]٥٠۷[‏ 

وفي رواية رويناها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي: «لَرْيَعْلَمُ اا ْنَيَدَيْ المُصَلّي مادا عليه مِنَ الإثم». 

رسن الى نح قري رض ادع فال سیت رتسوك 
الله ي يقول: «إذا صلی أَحَدكُمْ إلى شيء رة من الذاس 
راد اح أن يَجْتَارَ بين يديه فَلْيَدْفَعهُ إن ابی فَلِيُعَاتِلَكُ َإِنمَا هُوَ 
شَيْطَانٌ؛ رواه البخاري ]٤۸۷[‏ ومسلم [505]. 

قال أصحابنا: «ويستحب للمصلّي دفع من أراد المرور 
لحديث أبي سعيدٍ المذكور «وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ل قال: (إذًا كان أُحَدُكُمْ يُصَلّي فَلايَدَعْ ادا يمر 
بين يديه قن یی لاله ف مَعَهُ القَرِينَ» رواه مسلم [907]. 

ويدفعه دفع الصّائل بالأسهل : ثم الأسهل ويزيد بحسب 
الحاجة وإن أدَى إلى قتلهء فإن مات منه فلا ضمان في كالصائل. 

قال الرّافعي وكذا ليس لأ حار أن يمر بينه وبين الخط على 
الصّحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا. 

أا إذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها فوجهان. 
أحدهما: له الدّفع لتقصير المارٌ وأصحّهما ليس له الدّفع 
لتقصيره بنرك الستترة ولفهوم قوله : «إذا صَلَى أَحَدكُمْ إلى 
شي يترم ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه؛ ولكن يكره. 

(فرع): إذا وجد الدّاخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر 
بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني 
بتركها. 

(فرع): قال إمام الحرمين: النهي عن المرورء والأمسر بالدّفع 
إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فإن لم يجد وازدحم الناس فلا 
نهي عن المرور ولا يشرع الدّفع وتابع الغزالي إمام الحرمين على 
هذا. 

قال الرافعي وهو مشكل» ففي صحيح البخاري خلافه 
وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه 
سبيلاً. 

(فلْت): الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي صالج 
السَّمّان قال: «رأيْتُ با سميار الخذري رضي الله عنه فِي يَوْمٍ 
جْمْعةٍ يُصَل إلى شيء يمره م التاس» فَأرَادَ شاب أن يجار 
بين يديه دقع أبُو یی فلم يَجَذ 
مَسَاغًا إلا بين يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَانَ فَدَفَمَهُ أو سَعِيدٍ اشد مِنّ الأول 
َال ن أبي سَعِيدٍ ت َل على موان فشكا اهما لقِيَ مِنْ 
أبي سمي وَدَحَل أبُو سعِيدٍ خَلفهُ عَلَّى مَرْوَان قَقَالَ: ما لَك 


لابن أخبيك يا أا سَعِيد؟ قَالَ سيعت سمغت الي وه يَقَولُ: «إذَا 
صلی اكم إلى شيء يه ين ¿ الاس قاراد أحَدَ أن بجنا ين 


يديو لقُن أبى قال ما هر شَيْما رواء البخاري 
[۷] ومسلمٌ [004]. 

(الَسْأنَة الثَالِتُ): إذا صلى إلى سترةٍ فمرٌ بينه وبينها رجل أو 
امرأة أو ص أو كافرٌ او كلب أسود أو حمارٌ أوغيرها من 
الدَوابّ لا تبطل صلاته عندنا قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: 
وبه قال عامّة أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه قال: «تبطل 
بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود» وقال أحمد وإسحاق «تبطل 
رؤز اكات الأمدود نط راح السو ركبا اعاب 
بحديث عبد الله بن الصّامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
5 إا َم أحَدكُمْ يُصَلْي فال ْو إذَا كان بين 1 
يديه م ل آخرَة الرْخْل فَإذَ لم يكن بين به يل آنيرة الرْخْلٍ 

ل شم سلا لاا اكل الأ رك قال قلت: با ایا 
در مَابَالُ الكل الأَسْرَد يِن الكَلْبٍ الأخْمّر يِن الكَلبٍ 
الآصفر؟ قَالَ: يا ار أي سالط شرل الله 4 نا تاي 
َقَالَ: «الكَلْبُ الآسْردُ شَيْطَانُ؛ رواه مسلمٌ .]٠٠١[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
«يَقَطَّمُ الصّلاة َرأ امار وَالَلْبُ» رواه مسلم [911]. 

وعن ابن عباس رفعه: بقع الصّلاة انرا الحائض 
وَالكَلْبُ» رواه أبو داود [۷۰۳] پاستاد صحيح. 

EES‏ الي سي 
قال: «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى غير سرو سرو ونه قط صَلاتَهُ الحِمَارٌ 
وَالخِنزِيرٌ وَاليهُودي والَجوسي وَاكرك وَيُجْزى عَنهُ إذَا مَرُوا بين 
على قَدْةبحَجَر» رواه آبو داود [۷۰] وضمفه وجعله 
اوررق ارد ا ا :من هذا الذوع ضعيفة 
واحتج لأصحابنا والجمهور بحديث مسروق قال: : «دَكَرُوا عند 
اة رضي الله عنها تا قم المئلاة دروا الكلْب وَالِمَارَ 


ارآ فقَالّت: :اشا شبْتَمُونَا بار والکلابی لَقَد رايت النبي كل 
بُصَلْي وأا عَلَى السرير بيه وَين الِب مفنطجعةه رواه البخاري 
]4۹۲[ ومسلم .]٥۱۲[‏ 


يعن ابن ای رضي افا و ملت زايا عَلّى 
مار أَنّانَ وَرَسُولٌ اللو ۾ لا يُصَلي بالناس 4 بى إلى عير جداره 
عرزت ن بدي بض العف قرت وَزسَلت الأنان 7 ترتع 
َدَعَلْتُ في الصف قَلَمْبنكِرْ ديك عَلَيْ أَحَد؛ رواه البخاري 
[1Y]‏ ومسلم .]٥٠٤[‏ 


وعن الفضل بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أثانًا رَسُولُ 
لل ل ون في باو لَنَافصَلَى ِي صخرا ليس بن يذ 
وَكَلبة تعبقان بَيْنَ ديو فما بَالَى ذَلِكَ» رواه أبو 


سرو چا ا 
داود [۷۱۸] پاستاو حسن. 
قال أبو داود: ذا اف الخبرَان عَنْ رَسُول رك نظ 
إلى ما عمل به أَصْحَابة). | 
وعن ابن عباس قال: «كنت رَدِيف الفضل على تان فَجِنًا 
وال يله يُصلْي بأصْحَابه بى فرلا عَنْهَا فوصلا الصف 
مرت بين يديهم فم تَقطَعْ صَلاَهُمٌ) رواء الترمذي [۳۳۷] 
وقال: حديث حسنْ صحيح. 
وأمّا الجواب عن الأحاديث الصّحيحة التي احتجّوا بها فمن 
وجهين» أصحَهما وأحسنهما ما أجاب به الشّافعي والخطابي 
والحققون من الفقهاء والحدثين أن المراد بالقطع القطع عن 
الخشرع والذكر للشّغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد لصّلاة. 
قال البيهقي رحمه الله: ويدلٌ على صحَة هذا التاويل أنّ ابن 
عباس أحد رواةٍ قطع الصّلاة بذلك. 
ری عن ابن عباس أنه حمله على الكراهة فهذا | الجواب 
هو الذي نعتمده» وآمّا ما يدّعيه أصحابنا وغيرهم من التسخ 
فليس بمقبولء إذ لا دليل عليه» ولا يلزم من کون حدیث ابن 
عباس في حبجّة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخّاء إذ 
يمكن كون أحاديث القطع بعده. 
وقد علم وتقرّر في الأصول أنا مل هذ لا يكون نال مع 
أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدمًا ليه إذ 
ليس فيه رد شيء منهاء وهذه أيضًا قاعدة معروفة؛ واللّه أعلم. 
(السْألَة الرابعة بعَة): یکره ه أن يصلي وبين يديه رجلٌ أو امراة 
يستقبله ویراه» وقد كرهه عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما؛ ولأنّهيشفل القلب غاباء فكره كما كره النظر 
إلى ما يلهيه» كثوب له أعلامٌ» ورفع البصر إلى السّماء وغير ذلك 
عا ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» وقال البخاري في ضطحيحه: 
كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرّجل وهو يصلي. 
قال البخاري: وإنما هذا إذا اشتغل به فما إذا لم يشلتغل به 
فقد قال زيد بن ثابتو: (مَابَاَيْتُ أن الرَجُْل لا يَقْطّعُ صلا 
الرّجُل) ثم احتج البخاري بحديث عائشة المذكور في المسألة 
الثالثة. وليس في حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أوّلاً؛ لأنّ 
النيّ كله لم يكن يصلّي وهي مستقبلته» بل كانت مضطجعة 
واضطجاعها في ظلام الليل» فوجودها كعدمه. إذ لا ينظر إليها 


ولا يستقبلها. 

(فرع): لا تكره الصّلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين 
يشتغل بهم فما عدم الكراهة في النّائم فلحديث عائشة السّابق» 
وأمًا الكراهة في المتحدّث فلشغل القلب ولا ذكرناه في المسآلة 
ا ديت انتن عباس أن الني بل قال: «لا تَصلُوا 
خَلْف الام ولا لحد یا ابر ذاوه4441] رلک شت 
باتفاق الحقاظ» ومّن ضعَفه أبو داود» وفي إسناده رجل» مجهول لم 
د 

قال الخطابي: هذا الحديث لايصح. وقد ثبت حديث عائشة 
قال: «فامًا الصّلاة إلى المتحدّثين فقد كرهها الشافعيّ وأ حمد؛ لأنّ 
كلامهم يشغل المصلي عن صلاته». 

(فرع): إذا صلّى الرّجل ويجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا 
صلاتها سواءً كان إمامًا أو مأمومًا هذا مذهبنا وبه قال مالك 
والأكثرون. 

وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاةٍ أو كانت في صلاةٍ 
غير مشاركةٍ له في صلاته صحّت صلاته وصلاتهاء فإن كانت في 
صلاةٍ يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا 
إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت يجنب رجل 
بطلت صلاة من إلى جنبيهاء ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي 
الذي يليها؛ لان بينه وبينها حاجرّاء وإن كانت في صف بين يديه 
بطلت صلاة من يحاذيها من ورائهاء وم تبطل صلاة من يحاذي 
محاذيها؛ لأنّ دونه حاجرًا. 

فإن صف نساءً خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت 
صلاة الصف الذي يليهنٌ» قال: وكان القياس أن لا تبطل صلاة 
من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجزء ولكن نقول 
تبطل صفوف الرّجال وراءه» ولو كانت مائة صف استحساناء 
فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام؛ لأنها إلى جنبه 
ومذهبه آنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضاء 
وتبطل [صلاتها] أيضًا؛ لأنها من جلة المأمومين. 

وهذا المذهب ضعيف الحجّة ظاهر التحكم والتَمسّك 
بتفصيل لا أصل له» وعمدتنا أن الأصل أن الصّلاة صحيحة 
عش يردديل عنم قر فی الان ولس من دلت 
وينضم إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في المسألة 
العالثة. 

فإن قالوا: نحن نقول به؛ لأنها لم تكن مصلية قال أصحابنا 
نقول: إذا لم تبطل وهي في غير عبادةٍ» ففي العبادة أولى وقاس 


أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهمء 
واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد والتعمة والمثة» وبه التوفيق 


والهداية والعصمة. 
دح يع ا 
باب صمّة الصلاة 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَ أرَادَ أن يُصَلْيّ في 
جَمَاعَةٍ لَمْ يقم حتى يرع الموَذْنُ ِن الإقَامة؛ لأنة یس بو رفت 
للدخول في الصّلاز والدزيل عليه ما رَوَى أب أتامة ن بلالا 
أخذ ي الإَامَة قَلَمَا قَالَ: َد قَامَتْ الصّلاة. 

قال الي 4 اما الله وَأَدَامَهَاه وَمَالَ فِي سَّائْر الإقَامَةٍ 
ِدْلَ مَا قول قدا َر اوذ قّا). 

(الشرح): حديث أبي أمامة رواه أبو داود [018] بإسنادٍ 
ضعيفي جدًاء وقد سبق بيانه في أواخر باب الأذان حيث ذكره 
المصنف هناك وقول المصنف (إذَا راد أن يُصلْيَّ في جَمَاعَةٍ) 
احترازٌ من المنفرد فإنه يقوم أوَلأَء ثم يقيم قائمّاء وقوله: (لأنْهُ 
ليس برقت لِلدُخول) يعني أنه لا يشرع الدّخول فيها قبل الفراغ 
من الإقامة لا أنه لا يصح الدخولء فإنها يصح الدخول فيها ني 
أثناء الإقامة وقبلهاء وقوله: (وَالدلِيلُ عََيْه) يعني الدّليل على أنه 
ليس بوقتء للدّخول؛ لأنّ في الحديث أن النيّ كه تابعه في جميع 
ألفاظ الإقامة ولا يتابعه إلا قبل الدّخول. 

(آم َك الَسْألَة): فمذهبنا أنه يستحبّ للإمام والمأموم أن 
لا يقر ما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» فإذا فرغ قاما [قيامًا] 
متصلا بفراغه. 

قال القاضي أبو الطَيّب وبهذا قال مالك وأبو يوسف وأهل 
الحجاز وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة والنُوري: إذا قال 
المؤذّن: حي على الصّلاة نهض الإمام والمأمومون. 

فإذا قال: قد قامت الصّلاة كبر وكبروا وعن محمّد بن الحسن 
روايتان كالمذهبين» وقال ابن المنذر كان أنس بن مالك إذا قيل: 
قد قامت الصّلاة وثب» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمّد بن 
كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزّهريّ 
وسليمان بن حبيب الحاربي يقومون إلى الصّلاة في أول بدوّه من 
الإقامة» وبه قال عطاءً وهو مذهب أحمد وإسحاق إذا كان الإمام 
في المسجد. 

وكان مالك لا يوقت فيه شيئاء هذا ما نقله ابن المنذر ووافقنا 
جمهور العلماء من السّلف والخلف على أله لا يكبّر الإمام حتى 
يفرغ المؤذّن من الإقامة نقله عنهم القاضي عياض واحتج لأبي 


حنيفة بما روي أن بلالاً قال: قال الني: كلا «لا تَسْبِقَنِي بين 
رواه أبو داود [/1 93 ]. 0ن 

وعن الحجّاج بن فروخ عن العام بن حوشبو عن عبد الله 

بن أبي أوفى قال: ١كَانَ‏ بلال إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصّلاة ة نض 
الي كه كبر رواه البيهقي ,٠ ١[‏ قالوا: ولأنه إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصّلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذباء واحتج 
أصحابنا ال حدّثون منهم البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث أبي 
قتادة رضي اله عنه قال: قال رسول اللّه يلله: «إذَا أَقِيِمَتَ الصّلاة 
فلا تقومُوا حَنَى تَرَوْنِي) رواه البخاري [111] ومسلمٌ [104]. 

واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور ني الكتاب لكنه 
ضعيف؛ قالوا: ولأنه دعاءً إلى الصّلاة فلم يشرع الدّخول في 
الصّلاة إلا بعد فراغه كالأذان. 

والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما - وهو 
جواب البيهقي والحققين الا مف ري مرسلاً. 

وني روايةٍ مسندًا فإسناده ضعيِفُ ليس بشيء وإنما رواه 
الثّقات مرسلاًء ورواه الإمام امد في مسنده [۲۳۹۲۹] بإسناده 

عن أبي عثمان النهدي قال: قال بلالَ: قال رسول الله ككك: «لا 
تسبقني بآيِينَ» قال البيهقي: فيرجع الحديث إلى أنّ بلالا كأنه كان 
يمن قبل تأمين الي بك فقال: «لا تسبقني بآمين؟. 

والجواب الثاني جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين 
عرض له حاجة خارج المسجد فسأل الني كله التمهّل ليدرك 
تأمينه» الدّليل على هذا أنّ بين قوله: قد قامت الصّلاة وبين آخمر 
الإقامة زمئًا يسيرًا جدًا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك آخر الفاتحة بل 
إدراك اوها بل ما قبلها؛ لأنّ الني ب كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد 
تكبيره ثم يتعرّذ ثم يشرع في الفاتحة: فيتعيّن ما قلناهء وما حديث 
ابن أبي أوفى فضعيف. 

قال البيهقي: لا يرويه إلا حجّاج بن فرّوخ؛ وكان يحبى ابن 

«قلت): اتفقوا على جرح الحجّاج هذا فقال ابن أبي حاتم 
عن يج ابن معين: ليس هو بشيم. 

وقال أبو حاتم: هو شيخ مجهول» وقال النسائي: ضعيف» 
وقال الدارقطي: روك وئه ]رضح العبارات عند هم وي 
الحديث ضعف من جهةٍ أخرى وهي أن العوّام بن حوشبولم 
يدرك ابن أبي أوفى كذا قاله أ همد بن حنبل وغيره ولم يسمع 
أحدًا من الصّحابة وإنّما روايته عن التابعين. ْ 

وما قوهم: إنه يكون كاذبًا فجوابه أن معناه قد قرب 


الأول اى الصّلاة فهكذا قاله اهل العريّة والفقهاء والحلون» 
وهو جار مستعمل حسنٌ كقول الله تعال: فَإدا بلع أجَلَمُنْ» 
أي قاربنه» وني الحديث: امن وف بعرفَة ققد َم حَجة» أي 
قارب التمام» قال أصحابنا: ولان ما ألزمونا به يلزمهم على 
مقتضاه تقديم الإحرام على قوله: قد قامت الصّلاة والله أغلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن 
لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف 
والجمهور. 

قال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان: ينبغي لمن كان 
شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله: قد قامت الصّلاة ولسريع 
النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قيامًا في وقتي واحد. 

(فرع): لو دخل المسجد وأراد التشروع في تحية المسجد أو 
غيرهاء فشرع ا مون في الإقامة قبل إحراصه فليستمر قائما ولا 
يشرع في التحيّة للحديث الصّحيح: (إذَا أقِيِمَتْ الصّلاة فلا 
صّلاة إلا المكتوبة» ولا يجلس للحديث الصّحيح في النهي عن 
الجلوس قبل التحيةء وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة 
قبل فراغ المؤذن من الإقامةء؛ لان هذا لم يبتد القيام لحاء صرح 
بهذه المسألة البغوي وغيره وهي ظاهرة» وفي كتاب الريادات 
لأبي عاصم آنه يجلس» وهذا غلطٌ تهت عليه لتلا يغترٌ به. 

(فرع): إذا أقيمت الصّلاة وليس الإمام مع القوم بل فرج 
إليهم فقد نقل الشّيخ أبو حامدٍ عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة 
أنهم يقومون عقب فراغ المؤذن من الإقامة» وهذا مشكلٌ؛ فقد 
ثبت في الصّحيحين [خ: 111 ¢: 0 )]عن أبي قنادة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا أَقِيمَتْ الصّلاة فلا 
َقُومُوا حَتَى تَرَوْنِي» وني رواية لمسلم [10] «حتی تروني قد 
مرجت E‏ عم ]٠ a‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كانت الصلاة تق سول الله وك فياخ 
الناسُ مَصَافْهُمْ قِبِلَ أن يَقَومَ مَقَامَهُ» قلنا: معناه نهم كانوا 
يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه یدل عليه حديث 
جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: «كَانَ بلالٌ يُوَذْنُ إذَا 
دَحَضَ وَلابقِيمُ حى برج الي 4 ذا رج اقام العكلاة 
حِين يرَاة؟. 

فإن قيل: افق سيج نیلم [ 110 عن ابي هويترة اله 
«أَقِيِمَتْ الصّلاة فَقَمْنَا فَعَدلَْا الصفوة ف قبل أن يَحْرُج ايتا سول 
الله ل فَأنَى رَسُولُ اله كل حَنى إا اقام في مصلا وذكر 
الحديث قلنا: هذا محمولٌ على أنه كان في بعض الأوقات» وكان 


الغالب ما في حديث جابر بن سمرة أو أنه أراد بقوله: (قَبِلَ أَنْ 
يَخْرُي لين أي قبل أن يصلنا. 
* #* %* 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالقيَامُ َررْضٌ فِي الصّلاةٍ 
المْفرُوضَةٍ لِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصين (رضي الله عنه) أن الب 
كك ل: دصل یما نإ لم سطع فاده فإ لم تس 8 
جنب وَأَما في الثَافِلَةِ فليس ِفْرْض؛ لأن: «النبيئ كه كان 
عن الا و اع ون اترا تكن رو فيه 
القِيام شو وَانْقَطَمَتْ التْوَافِلُ). 

(الشرح): حديث عمران رضي الله عنه رواه البخاري 
]٠١77[‏ بلفظه وحصينٌ صحابيّ على المشهورء وقيل: لم يسل 
كنية عمران أبو نجي بضم النون أسلم عام خيبر وهو خزاعي 
نزل البصرة وولي قضاءهاء ثم استقال فأقيل» وتوفي بها سنة 
اثنتين وخسين» وأمًا حديث تنفل الني ككل على الرّاحلة فشابت 
رواه البخاري [۳۹۱] ومسلم [550] من رواية ابن عمر وجابر 
ونس وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. 

(أئا حُكْمْ الَسْألةِ): فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا 
تصح الصّلاة من القادر عليه إلا به حتى قال أصحابنا: لو قال 
مسلم:'أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر أو قال: القيام في 
الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن يكون قريب عهار بإسلام. 

فع 
ے2 مسائل تتعلق بالقيام 

(إخداها): قال أصحابنا: يشترط في القيام الانتصاب» وهل 
يشترط الاستقلال بحيث لا يستند؟ فيه أوجة أصحهاء وبه قطع 
أبو علي الطَبري في الإفصاح والبغوي وآخرون وصحّحسه 
القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي لا يشترط» فلو استند إلى 
جدار أو إنسان أو اعتمد على عضا بحيث لو رفع السّناد لسقط 
صحّت صلاته مع الكراهة؛ لأنه يسمّى قائمًا. 

(والثاني): يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القندرة 
بحال حكاه القاضي أبو الطَيّب عن ابن القطّان ويه قطع إمام 


الحرمين والغزالي. 
(والثالث): يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السّناد لم 
يسقط وإلاً فلا. 


هذا في استنادٍ لا يسلب اسم القيام فإن استند متكا بحيث 
لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء م تصح صلاته بلا 
خلافي؛ لأنه ليس بقائم. 


بل معلق نفسه بشيء فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان» 
الصّحيح: أنه يجب أن ينتصب متكتًا لأنه قادرٌ على الانتصاب» 
والثاني: لا يلزمه الانتصاب» بل له الصّلاة قاعدًا. 

اتا الائتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظّهرء وليس 
للقادر أن يقف مائلاً إلى أحد جانبيه زائلاً عن سنن القيام ولا أن 
يقف منحنيًا في حد الراكعين فإن لم يبلغ انحناؤه حد الرّاكعين» 
لکن كان إليه أقرب فوجهان أصحَّهما لا تصحّ صلاته؛ لأنه غير 
متتصبه والثّاني: تصح؛ لأنه في معناه» ولو أطرق رأسه بغير 
انحناء صحّت صلاته بلا خلافي؛ لأنه منتصبُ ولو م يقدر على 
النهوض إلا معين» ثم إذا نهض لا يتأذّى بالقيام لزمه الاستعانة 
ما عبرم وإمًا بأجرة المثل إن وجدها هذا كلّه في القادر على 
الاتتصاب. 

فأمًا العاجز كمن تقوّس ظهره لزمانةٍ أو كبر» وصار في حدٌ 
الرّاكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر 
عليه هذا هو الصّحيح» وبه قطع العراقيّون والمتولي والبغوي 
ونص عليه الشافعي قال الرافعي هو المذهب» ونقله ابن كج عن 
نص الشّافعيّ وقال إمام الحرمين والغزالي: يلزمه أن يصلّي قاعدًا 
قالا: فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حدّ الراكعين لزمه» 
والمذهب الأوّل؛ لأنّه قادرٌ على القيام» ولو عجز عن الركوع 
والسّجود دون القيام لعلَةٍ بظهره تمنع الانحناء لزمه القيام» ويأتي 
بالركوع والسّجود بحسب الطاقة» فيحني صلبه قدر الإمكان» فإن 
لم يطق حنى رقبته ورأسه. فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو 
ليتكئ إلى جنبه لزمه ذلك فإن لم يطق الانحناء أصلا أوما إليهما 
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود. 

قال البغوي يأتي بالقعود قائمًا؛ لأنّه قعودٌ وزيادة. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام 
وفروعها في باب صلاة المريض حيث ذكرها الصنف - 
الله -. 

(فرع): في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال 
القيام: قد ذكرنا تفصيل مذهبنا. 

قال القاضي عياض في مسائل قيام اللّيل في شرح مسلم: 
اختلف السّلف في جوز اعلق بالحبال وتحوها في صلاة التقل 
لطوها فنهى عنه أبو بكر الصّديق وحذيفة رضي الله عنهماء 
ورخص انه آخرون قال: وأمًا الاتكاء على العصا فجائرٌ في 
التوافل باتفاقهم إلا ما حكي عن ابن سيرين من كراهته؛ وقال 
مجاهدٌ ينقص من أجره بقدره» قال: وأمًا في الفرائض فمنعه مالك 


والجمهورء وقالوا من اعتمد على عضا أو حائط ونحوه بحيث 
يسقط لو زال لم تصح صلاته قال: وأجاز ذلك أبو ذرٌ وأبو سعياٍ 
الخدري وجماعة من الصّحابة والسّلف قال: وهذا إذالم يكن 
ضرورة فإن كانت جاز وكان أفضل من الصّلاة جالسًا واللّه 
أعلم. 

(الَْأنَه التي لو قام على إحدى رجليه صحّت صلاته 
مع الكراهة» فإن كان معذورًا فلا كراهة ويكره أن يلصق 
القدمين» بل يستحب التفريق بينهماء ويكره أن يقدّم إحداهما 
على الأخرى ويستحب أن يوجّه أصابعهما إلى القبلة. 

(فرع): في الترويح بين القدمين في القيام» قال ابن المنذر: قال 
مالك وأحمد وإسحاق: لا باس به قال: وبه أقول وهذا أيضًا 
مقتضى مذهينا 

(الثَالِتُّ): تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسّجود 
لحديث جابر: أن رَسُولَ الله يله سيل أي الصّلاةَ أَفْضَل؟ قَالَ 
طول القنوتره رواه مسل [03]» والمراد من القنوت القيام» 
وتطويل السّجود أفضل مسن تطويل باقي الأركان غير القيام 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «أَقَرَبُ 
تا کون الد ِن رب وه ساجذه رواه مسلم .]٤۸۲[‏ 

وقال جاعةٌ من العلماء: تطويل السّجود وتكثير الركوع 
والسّجود أفضل من تطويل القيام» حكاه الترمذي والبغوي في 
شرح السئة لقوله يل: أرب ما يَكُونُ المَنِدُ يِن ريه وَهُوَ 
ساج“ وقوله ب «عَلَيكَ بكَثرَةٍ السّجُود) رواه مسلم [484]. 

وقال بعض العلماء ء: هما سواء» وتوقّف أحمد بن حنبل في 
المسألة» ولم يقض فيها بشيء وقال إسحاق بن راهويه: أمّا في 
التهار فتكثير الركوع والستجود أفضل» وأما بالليل فتطويل القيام 
أفضل إلا أن يكون للرّجل جزءٌ بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع 
والسّجود أفضل لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسّجود 
قال التَرمذيّ إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة الني يلك 
باللَيل بطول القيام وم يوصف من تطويله بالنهار ما 
بالليل. 

دليلنا على تفضيل إطالة القيام حديث: «أَفْضَّلٌ الصّلاةٍ طُولٌ 
القُوسٍ» ولأ المنقول عن الني كله أنه: كان يُطَوّلُ الام كر 
ِنَ الركُوع وَالسُجُود؛ ولأ ذكر القيام القراءة وهي أفضل من 
ذكر الركوع والسجود. 

(الوَابعَة): الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما 
زا والواجب من الركوع والسّجود قدر أدنى طمأنينةٍ ولا يجب 


ما زاد» فلو زاد في القيام والركوع والسّجود على ما يجزئه فهل 
يقع الجميع ار عدن ا ان 
مشهوران للخراسائيّينء وال صح أن الجميع يقع واجبًا وبه قطع 
الشّيخ أبو محمّاو في كتابه التبصرة» وهما مشل الوجهين في مسح 
كل الرّأس وني البعير المخرج في الزكاة عن خس» وني البدنة 
المضحّى بها بدلا عن شا منذورة قال صاحب التتمة: والوجهان 
مبنيان على أن الوقص في الركاة عفوٌ أم يتعلق به الفرض؟ وفيه 
قولان وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسّجود وإمسح 
الرّأس في تكثير الشواب فإِنٌ ثواب الفرض أكثر من ثواب 
التطوّع» وني الرّكاة في الرّجوع عند التعجيل وفي البدنة في الأكل 
منها. 
وقد سبق بيان هذه المسائل في مسالة مسح الرّأس. 
(الخامسّة): لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته 
الصلاة» ولو قام لرآه العدوٌء أو جلس الغزاة في مكمن ولوا قاموا 
رآهم العدرٌ وفسد التدبيرء فلهم الصّلاة قعودًا وتجب الإعادة 
لندوره. | 
وقال المنولّي في غير الرّقيب: إن خاف لو قام أن يقصده 
العدوٌ صلى قاعدًا وأجزأته على الصحيح. 
قال: ولو صلّى الكمين في وهدةٍ قعودًا ففي صحتها قلولان» 
قلت صحهما وجوب الإعادة. 
(السسّاوسّة): يجوز فعل التافلة قاعدًا مع القدرة على القيام 
بالإجماع» ودليله الأحاديث الصّحيحة التي ذكرناها وغيرها ما هو 
مشهورٌ في الصحيح» لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم» 
لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
4 «مَنْ صلی تَئِما فهر فل وَمَنْ صلی اعا فل ننف 
أخر القاقم ون صَلّى انتا فة نة ار الشاهدا وزاه 
البخاري »]٠١74[‏ والمراد بالثائم الضطجع ولو تل مضطجما 
بالإيماء بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان: ١‏ 
(أَحَدُهُمَا): لا تصحّ صلاته؛ لأنه يذهب صورئها بخ عدر 
وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين. 
(والثاني): وهو الصحيح: صحتها لحديث عمران» ولو 
صلى النافلة قاعدًا أو مضطجعا للعجز عن القيام والقعود فثوابه 
ثواب القيام بلا خلافم كما في صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجمًا 
للعجزء إن ثوابها ثواب القائم بلا خلافيء والحديث ورد قيممن 
يصلي النفل قاعدًا أو مضطجمًا مع قدرته على القيام» يستوي 
فيما ذكرناه جميع النوافل المطلقة والرّاتبة وصلاة العيد والككسوف 
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والاستسقاء وحكى الخراسانيون وجهًا أنه لا يجوز العيد 
والكسوف والاستسقاء قاعدًا مع القدرة كالفرائض» وبه قطع ابن 
كج وهذا شاا ضعيف. 

وأمّا الجنازة فسبق في باب التيمّم بيان نصوص الشافعي 
وطرق الأصحاب فيها وا مذهب أنها لا تصح قاعدًا مع القدرة؛ 
لان القيام معظم أركانها. 

(والثاني): يجوز. 

(والثالث): إن تعيّنت لم يجز وإلاً جاز. 

قال الرافعيّ إذا جوّزنا الاضطجاع في التفل مع قدرته فهل 
يجزئ الاقتصار على الإيماء بالركوع والسّجود؟ أم يشترط أن 
يركع ويسجد كالقاعد؟ فيه وجهان أصحّهما الثاني. 

قال إمام الحرمين: عندي أنّ من جوز الاضطجاع لا يجوز 
الاقتصار في الأركان الذكريّة كالتشهد والتكبير وغيرهما على 
ذكر القلب» وهذا الذي قاله إمام الحرمين لا بد منه فلا يجزئ 
ذكر القلب قطمًا؛ لأنّه حيتئل لا يبقى للصّلاة صورة أصلأء وإنْما 
ورد الحديث بالترخيص في القيام والقعود» فيبقى ما عداهما على 
مقتضاه واللّه أعلم. 

ع د نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالی-: م ينوي وال رض من 
فرُوض الصّلاة عله گلا نما الأعمَال بالات لكل امرئ مَا 
توّی؛ ولا ري تة َم تمع من عبر كالصزم» َمَحَلُ 
اة الب فَإن رى بقلب ون سانو أجرَه .وين أَصْحَابِنَا مَنْ 
قَال: بوي بالقب ريف لمان ويس بشياء؛ لان اليه ِي 
القَصْدٌ بالقلب). 

(الشترح): حديث: «إنمًا الْآَعْمَالُ بالكات) رواه البخاري 
3 وسيل 19] مخ وزاب عت بن الطاب رقي الله تة 

وسبق بيانه في أوّل نيّة الوضوء. 

وقوله «قربة محضةً)» فلم يصح من غير نيَّةٍ كالصّوم؛ إنما 
قاس عليه؛ لأنه ورد فيه نص خاص: «لاصيام لِمَنْ لم يُجْمِمْ 
الصيام ن الله وهذا القياس ينتقض بإزالة النجاسة فإنها قربة 
محضةء فكان ينبغي أن يقول طريقها الأفعال كما قاله في تة 
الوضوء ليحترز عن إزالة النجاسة. 

(أنَا حُكم الَسْألَةِ): فالنيّة فرضٌ لا تصح الصّلاة إلا بهاء 
ونقل ابن المنذر في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ أبو 
حامار الإسفراييني والقاضي أبو الطْيّب وصاحب الشامل ومحمّد 
بن يحبى وآخرون إجماع العلماء على أن الصّلاة لا تصح إلا 
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بالنيّةه وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست بصحيحة عنه 
أنه ينظر أوجبها فإن نوى بقلبه ولم يتلفّظ بلسانه أجزأه على 
الذعبء وبه قطع الجمهورء وفيه الوجه الذي ذكره المصلف 
وذكره غيره. 

وقال صاحب الحاوي: هو قول أبي عبد الله الّبيري أنه لا 
يجزئه حتى جمع بين نية القلب وتلفّظ اللّسان؛ لن الشافعي - 
رحمه الله - قال في الحج: إذا نوى حجًّا أو 
يتلفظ وليس كالصّلاة لا تصح إلا بالنطق. 

قال أصحابنا: غلط هذا القائل» وليس مراد الشّافعيَ بالنطق 
في الصّلاة هذاء بل مراده التكبير ولو تلمَظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم 
تنعقد صلاته بالإجماع فيه. 

كذا نقل أصحابنا بالإجاع فيه. 

ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر 
انعقدت صلاة الظهر. 

(فرع): اختلف أصحابنا في النّة هل هي فرضٌ أم شرط؟ 
فقال المصتف والأكثرون: هي فرضُ من فروض الصّلاة ورك 
من أركانهاء كالتكبير والقراءة والركوع وغيرهاء وقال جماعة: هي 
شرط كاستقبال القبلة والطهارة.وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في 
تعليقه وابن الصبّاغ واختاره الغزائيّ وحكاه ايخ أبو حامر في 
تعليقه في أوّل باب ما يجزئ من الصّلاة. 

وقال ابن القاص والقفال: استقبال القبلة ركنٌ» والصّحيح 
المشهور أنه شرط لا ركنٌ» واللّه أعلم. 

تنا د تن 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (ويُجب أن تَكُون اليه 
مقارنة للتكبير؛ أنه أل رض من فُرُوض الصلاة ي يجب تيجب أن 
کون (الة] مقارنة َهُ). 

(الشرح): قال الشافعي - رحمه الله - في المختصر (وَإذَا 
حرم نوی صَلانَهُ ِي حال المُكبير لا بَعْدَهُ ولا مَبِلَهُ) ونقل 
الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا: قال الشافمي ينوي مم 
اكير لا قله وَلا بَمْدَه). ّْ 

قال أصحابنا: يشترط مقارنة الي مع ابتداء التكبير» وني 
كيفيّة المقارنة وجهان: 

(أَحَدُهُمَ): يجب أن يبتدئ التية بالقلب مع ابتداء التكبير 


عمرة أجزأه» وإن لم 
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بالنسان ويفرغ منها مع فراغه منه. 
وأصحّهما لا يجبء بل لا يجوز لثلاً يخلر أوّل التكبير عن 
تام النية» فعلى هذا وجهان: 


(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر 
الأودني: يجب أن يقدم اليه على أل التكبير بشيء يسير لفلا 
يتأخر أوَها عن اول التكبير. 

(والثاني): وهو الصّحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك بل 
الاعتبار بالمقارنة وسواءً قدّم آم ل يقدّم وجب استصحاب الي 
إلى انقضاء التكبير على الصّحيح» وفيه وجةٌ ضعيف أنه لا يجب. 

واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب 
التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة الي وأنه تكفي المقارنة العرفية 
العاميّة بحيث يعد مستحضرًا لصلاته غير غافل عنهاء اقتداء 
بالأوّلين في تسامحهم في ذلك» وهذا الذي اختاراه هو المختار 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: والثيّة هي القصد فيحضر في ذهنه ذات 
الصّلاة وما يجب التعرض له من صفاتهاء كالظهريّة والفرضيّة 
وغيرهماء ثمّ يقصد هذه العلوم قصدًا مقارنًا لأوّل التكبي 
ويستصحبه حتی یفرغ التكبير» ولا يجب استصحاب النيّة بعد 
التكبيں» ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض هاء فلو نوى في أثناء 
صلاته الخروج بطلت صلاته. 1 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أن تنقدم النية على التكبير 
بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغلٌ عن الصّلاة» وقال: يجب أن 
تتقدم ال على التكبير ويكبّر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال 
التكبير. 

وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة إذا خرج 
من منزله قاصدًا صلاة الظهر مع الإمام فانتهى إليه وهو في 
الصّلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصّلاة أجزأه. 

(فرع): قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه في هذا الموضع: قال 
الشّافعيّ في الكفارة: وينوي مع التكفير أو قبله. 

قال فمن أصحابنا من قال: يجب أن ينوي في الكفارة مع 
التكفير كالصّلاة. 

قال: وقول الشافعي أو قبله يعني أو قبيله 
اني حبّى يكون ذاكرًا لها حال التكفير. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز تقديم الي قبل التكفير» وفرّق 
بينها وبين الصّلاة بثلاثة أشياء: 

(أحَدُهَا): أنّ نيّة الصّلاة آكدء ولهذا يشتر 
الكفارة. 

(والثاني): أنّ الكقارة والرّكاة تدخلها النيابة فتدعو الحاجة 
إلى تقديم نيتهما بخلاف الصّلاة. 


> ويستدعي ذكر 


ط تعيّنها مخلاف 


(الثاليث): أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما 
فجاز تقديم النْيّةَ بخلاف الصّلاة. 
¥ 07 3 


قال الصف - رحه الله تعالى (فَإنْكَانَتْ فَريضّة رمه تين 


اة قوي الطَر أذ العَصر َير عن غيْرِهَا وَهَل لم ية 
الفَْض؟ فيه وَجْهَان. 

ال أو إسْحَاق رة َير عَنْ هر الصبِي» وَظْفْرِ مَنْ 
لیوحت م أذرك جَماعة صلأا َعم ق أبو علي بن 
أبي مُرَيرَة يفيه نة لطر وَالعَضْر؛ 9 الظُهْرَ واللصر لا 
ونان في حَقْ هَذَا إلا ضا ولا يرم أذ ينوي لادء أو 
القَضَاءَ وَين أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: :يرم نيه القضَاء الأول هُوَ مُوَ 
موص إن قال بن على بوم اليم بالا جه اد وان ما 
بَعْدَ الوقّت: إن بُجزي إن كلا منت أ يملا في ارتي 
وَقَالَ في الاير : إذَا اشْتبَهَت عَلَيْهِ الشَهُورٌ ر فصا يَوْمَ با جيه اد 
اقطان آز ما بد ل زیی وإ کان ند هيوم في 
شَهْر رَمَضَانَ). 

(الشرح): إذا اراد فريضةً وجب قصد أمرين بلا خلافي: 

(أَحَدُهُمَا): فعل الصّلاة تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفي 
إحضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل. 

(والثاني): تعيين الصّلاة التي بها هل هي ظهرٌ ام عصر أو 
غيرهماء فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعي: 
أحدهما يجزيه؛ لأنها هي الظّهر مثلاً. ١‏ 

وأصحهما لا بجزيه؛ لأ الفاتدة التي يتذكّرها تشاركها في 
كونها فريضة الوقت» ولو نوى في غير الجمعة الجمعة بدلا عن 
الظّهر م تصح صلاته» هذا هو الصّواب الذي قطع به 
الأصحاب» وحكى الرافعي وجها أنها تصح ويحصل لله الظهرء 
وهو غلط ظاهرٌ. 

ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهرء ولا تصح بنيّة الظهر 
المقصورة إن قلنا: الع ار افو 
صحّتء واختلفوا في اشتراط أمور: 

(أَحَدَُا): الفريضة وفيها الوجهان اللّذان اما الصف 
الأصح عند الأكثرين اشتراطهاء سواءً كانت قضاء أم ادا ومن 
صحّحه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطب والبغوي. 

قال الرّافعي وسواءً كان التاوي بالا أو صبيًا وهذا ضعيف»› 
والصّواب أن الصّّ لا يشترط في حقه نيّة الفريضة» وكيف ينوي 
الفريضة؛ وصلاته لا تقع فرضًا؟ وقد صرح بهذا صاحب 


الشامل وغيره. 

(الثاني): الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول: لله أو فريضة 
الله ولا يشترط ذلك على أصح الوجهين» وقد سبق بيانهما في 
باب نيّةَ الوضوء» وحكى إمام الحرمين الاشتراط عن صاحب 
التلخيص وغيره. 

(الثَالِتْ): القضاء والأداء وفيهما أربعة أوجي» أصِحّها: لا 
مكمه 

(والثاني): يث یشترطان» وهذا القائل يجيب عن نص الشافمي 
في المصلي في الغيم أو الأسير بأنهما معذوران» والثالث: يشترط 
نة القضاء دون الأداء حكاه المصتف وغيره؛ لأنّ الأداء يتميز 
بالوقت بخلاف القضاء» والرابع إن كان عليه فاتنة اشترط تي 
الأداء وإلاً فلاء وبه قطع صاحب الحاوي أما إذا كان عليه فاحة 
أو فوائت فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس 
مثلاً بل يكفيه نة الظهرء والظهر الفائتة إذا اشترطنا نيّة القضاء. 

قال القاضي أبو الطَيّب وصاحب الشامل وغيرهما: لو ظنْ 
أنّ وقت الصّلاة قد حرج فصلاها بيّة القضاء ء فيان أنه باق 
أجزائه بلا خلافي رحد تافر عدن أنه لوست يرم 
الغيم بني الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج 
الوقت أجزاته» واستدلوا به على أن ية القضاء ليست بشرط» 
هذا كلام الأصحاب في المسألة قال لزاني الأصح أنه لا يشترط 
نة القضاء والأداء بل يصح ر الأداء ية القضاء وعكسه هذا 
كلامهم. 

قال الرافعي لك أن تقول: الخلاف في اشتراط نيّة الأداء في 
الأداء ونيّة القضاء في القضاء ظاهرٌ أما الخلاف في صحّة القضاء 
بيّة الأداء وعكسه فليس بظاهر؛ لأنه إن جرت هذه الثيّة على 
لسانه أو في قلبه وم يقصد حقيقة معناها فينبغي أن تصحٌ بلا 
خلافي وإن قصد معتاها فينبغي أن لا تصح بلا خلافي لتلاعبه 
هذا كلام الرّافعي وهذا الإلزام الذي ذكره حكمه صحيح. 

وقد صرح الأصحاب بأنّ من نوى الأداء إلى وقت القضاء 
عانًا بالحال لم تصحّ صلاته بلا خلافي من نقله إمام الحرمين في 
مواقيت الصّلاة ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقوهم: القضاء 
نة الأداء وعكسه بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت 
لغيم وغوه كما في الصّورتين النابقتين عن القاضي ابي اليب 
ونص الشّافعيّ واللّه أعلم. 

(الرَابعٌ): : ني استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على 
اللذهب؛ ويه قطع الجمهوره وفيه وجة أله يشترط وهوغلط 


صريح لكن لو نوى الظّهر حمسا أو ثلانًا لا تنعقد صلاته 


(فرع): قال البندنيجي وصاحب الحاوي: العبادات ثلاثة 
أضرب: 

(أَحَدُهَا): يفتقر إلى نيّة الفعل دون الوجوب والتعيين وهو 
الحجّ والعمرة والطهارة؛ لأنه لو نوى نفلاً في هذه المواضع وقع 


(والثاني): يفتقر إلى نيّة الفعل والوجوب دون التعيين» وهو 
الزكاة والكفارة. 


(والثالث): يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو 

الصلاة والصيام» وفي نيّة الرجوب وجهان. 
* ده ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كات الملا رة 
اي الونر وس الجر َم صح حى تمن اة مير عَنْ 
غيْرهاء وَإِنْ كانت تافل غير رَاتبَةٍ أَجْرَأَتهُ زه ة الصلاة). 

(الشرح): قال أصحابنا: التوافل ضضربان: 

(أَحَدُهُمَا): ما ها وقت أو سبب كسئن المكتوبات والضتحى 
والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد وغيرها فيشترط فيها نيّة 
فعل الصلاة والتعيين» فينوي مثلاً صلاة الاستسقاء والخسوف 
وعيد الفطر أو الأضحى أو الضّحى ونحوهاء وني الرواتب تعن 
بالإضافة فينوي سنة الصّبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي 
بعدها أو سئة العصر. 

وحكى الرّافعيَ وجهًا ضعيفًا وهو اختيار صاحب الشّامل 
أنه يكفي في الرّواتب سوى سنة الصّبح نيّة اصل الصّلاة لتأكد 
سنة الصبح فالتحقت بالفرائض. 

وأمًا الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء؛ لأنها 
مستقلة» فإن أوتر باكثر من ركعة نوى بالجميع للوتر إن كان 
بتسليمةٍ؛ وإن كان بتسليماتب نوی بکل تسليمةٍ ركعتين من الوت 
وقيل: ينوي با قبل الأخير صلاة الأيل؛ وقيل: ينوي به سئّة 
الوتر» وقيل مقدّمة الوترء وهذه الأوجه في الأفضل والأولويّة 
دون الاشتراط والصّحيح الأوّل (الضرْبُ الّاني) التوافل المطلقة 
فيكفي فيها نيّة فعل الصلاة فقطء ونقل الرّافعي في اشتراط نية 
النفليّة في المرب الأول وجهين» قال: ولم يذكر وجهها في 
الضترب الثاني» قال: ويمكن أن يقال يجريانهما. 

(«فُلت): الصّواب أنه لا تشترط التفليّة في الأول ولا في 


الثانية لعدم المعنى الذي علّل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو 


المشهور في كتب الأصحاب واللّه أعلم. 
كبن د نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أخْرّمٌ ثم شك هَلْ 
ترّی؟ د م َر آنه وی من کان] بل أذ خت شیا ين فال 
الصلاة أَجْرَه وَإنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ ما قعل شيا ي ذلك بطل 
صلا أنه َع اذّلك] وَهْرَ شالك في صلاتَة). 

(الشرح): إذا شك هسل نوی أو لا؟ أو هل أتى ببعمض 
شروط النْيّة ام لا وهو في الصّلاة؟ فينبغي له أن لا يفعل شيئًا في 
حال الشّك» فإن تذكر أنه أتى بكماها قبل أن يفعل شيئًا على 
الشنّك وقصر الرّمان لم تبطل صلاته بلا خلافيء وإن طال بطلت 
على أصح الوجهين لانقطاع نظمهاء حكى الوجهين الخراسانيُون 
وصاحب الحاوي وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي 
كركرم أو سجو أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لا ذكره 
الصتف» وإن أتى بركن قو كالقراءة والٌشهّد بطلت أيضًا على 
أصح الوجهين وهو النصوص في الأ وبه قطع العراقيون 
كالفعلي. 

(والثاني): لا تبطل» وبه قطع الغزالي؛ لن تكريره لا يخلّ 
بصورة الصّلاة» قال صاحب الحاوي: لو شك هل نوى ظهرًا أو 
عصرًا؟ لم يجزئه عن واحدةٍ منهماء فإن تيقنها فعلى هذا التفصيل. 

قال الغزائ في البسيط: إذا فعل ركنا في حال الشَك أطلق 
الأصحاب بطلان صلاته» وهذا ظاهرٌ إن فعله مع علمه بحكم 
المسالةء فإن كان جاهلاً فإطلاقهم البطلان مشكلٌ ولا يبعد أن 
يعذر لجهله. 1 

(قلت): إنما لم يعذروه؛ لأنه مفرّطً بالفعل في حال الك 
فإنه كان يمكنه الصّبر بخلاف من زاد في صلاته ركنًا ناسيًا فإنّه لا 
حيلة في النسيان. 

*%* يذ نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ نَوَى الخرُوج مِنّ 
الصّلاةٍ وأذتى قله يذج از حت عل يمي ابلك 
صلاتة؛ لان اله رط في ميم الصّلاق رذ قح لاك با 
أَحْدَث فَبَطَلَتْ صلاتة كَالطْهَارَةٍ ذا قَطَعَهَا بلحَدَث). 

(الشرح): قال أصحابنا: العبادات في قطع الثيّة على 
أضرب: 

(الضَرْبْ الآول): الإسلام والصّلاة فييطلان بثّة الخروج 
منهما وبالتردّد في أنه خرج أم يبقى؛ وهذا لا خلاف فيه» والمراد 
بالتردّد: أن يطرا شك مناقضٌ جزم النيّة» وأمًا ما يجري في الفكر 


أنه لو تردّد في الصّلاة كيف يكون الحال؟ فهذا ما يتلى به 
ا موسوس فلا تبطل به الصّلاة قطعا. ْ 
قاله إمام الحرمين وغيره. 
قال الإمام: : وقد بقع ذلك في الإمان بالله تعال فلا تانير له 
ولا اعتبار به» ولو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصّلاة في 
الركعة الثّانية» أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاتله قطمًا 
بطلت صلاته في الحال. | 
هذا هو المذهب؛ وبه قطع الجمهور وفيه وجة شاف حكاء 
إمام ا حرمين عن الشنيخ ابي علي السنجي أنها لا تبطل في الخال 
بل لو رفض هذا التردّد قبل الانتهاء إلى الغاية المنويّة صحت 
ب ١‏ 
ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله 
في الصّلاة وعدمه فوجهان أصحَهما: تبطل كما لو دخل في 
الصّلاة هكذاء فإنُها لا تتعقد بلا خلافي. وكما لو علق به 
الخروج عن الإسلام - والعياذ باللّه تعالى - فإنه يكفر في الحال 
بلا خلافي والثاني: لا تبطل في الحال» فعلى هذا إن وجدت 
الصّفة وهو ذاهلٌ عن التعليق ففي بطلانها وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): لا بطل قاله الشيخ أبو محمَّدٍ؛ لأنه في الحال 


غافلٌ» والثيّة الأولى لم تؤثر 
(وَأَصّحُهُمًا): تبطل» ود قلع الع ابر علي لدي 
والأكثرون. 


قال إمام الحرمين: ويظهر على هذا أن يقال تا بالصّفة 
بطلانها من حين التعليق» أمّا إذا وجدت وهو ذاكرٌ للتعليق 
فتبطل بلا خلافي» ولو نوى في الركعة الأولى أن يتكلم في الثانية 
أو يأكل أو يفعل فعلاً مبطلاً للصّلاة لم تبطل في ال حال بلا 
خلافي قال أصحابنا: وهذا مراد الشافعي رحمه الله يقوله: ولا 
تبطل الصّلاة بعمل القلوب. | 
والفرق بين هذا وبين من نوى تعليق الثيّة أو قطعها في 
الركمة الثّانية أنه مامورٌ جزم الثيّة في كل صلاته» وهذا ليس 
مجازم. 
وأمّا من نوى الفعل فالذي يحرم عليه أن يأتي بفعل منافي 
للصّلاة وم یات به فإذا أتى به بطلت» قال أصحابنا: ومشل هذا 
إذا دخل الإمام في صلاة الخوف بنيّة أن يصلّي بكل قوّركمة 
من الرباعيّة وقلنا: تبطل صلاة الإمام فإنها لا تبطل في الحال» 
وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف, فقد نوى 
في اول صلاته أن يفعل في أثنائها فعلاً مبطلاً» وم تبطل في ا حال 


واللّه أعلم. 

(العرْبُ الّاني): الحج والعمرة: فإذا نوى الخروج منهما 
ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلافي ولأنه لا يخرج منهما 
بالإفساد. 

(الفكرْبُ الثَايِثْ): الصّوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما 
بنيّة الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان مشهوران» وقد ذكرهما 
الصف في بابيهماء أصحّهما لا يطل كالحج وصحّح المصنف في 
اتوم ابطلان وواققه عليه كشيرون ولك الأكثرين قالوا ل :لا 
تبطل» ولو تردّد الصائم في قطع نيّة الصوم والخروج منه أو علقه 
على دخول شخص ونحوه فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قطع الأكثرون: لا تبطل وجها 
واحدا. 

(الضرْبُ الرابع): الوضوء فإن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل 
ما مضى منه على أصمّ الوجهين» ولكن يحتاج إلى نيو لما بقي؛ 
وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب كما لو نوى 
قطع الصّلاة والصّوم والاعتكاف والحسجٌ بعد فراغها فإنها لا 
تبطل بلا خلافم وقيل: في بطلان الوضوء وجهان؛ لان أثره باق 
نه يصلي به بخلاف الصّلاة وغيرهاء وقد سبق بيان هذه المسألة 
مستقصى في آخر باب نيّة الوضوء؛ وذكرنا هناك مسائل كشيرة 
تعلق بالنيّة في الصوم وتي سائر العبادات وبالله التوفيق. 

(فرعٌ): في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة: 
مذهبنا أنّها تبطل وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا تبطل. 

¥ ¥ ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ دحل ف ِي الظّهْر ثم 
ر متف اة إلى المثر عل الب لان َع يهاو رلم يسح 
الْعَصرُ؛ له م نوو عند الإخرا ون صرف ية اهر إلى 
التطَوُع؛ بعل الور لما ذكرَكُ وفي التطَوع قَولان: 

(أَحَدُهُمَا): لا نصح لِمَا ذَكَرْنَاهُ في في العَضر. 

(والثاني): صح لأن نة الفَرض تَتَضّمُنُ يه القْل بدَلِيلٍ أن 

كل في لطر کل لال وري ند لژو قن 
صَلاتهُ تَافلَةَ). 

(الشرح): متى دخل في فريضة شم صرف نيته إلى فريضةٍ 
أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيهاء وم يحصل التي نواها بلا 
خلافب لما ذكره. 

وني انقلابها نافلةً حلاف قال أصحابنا: من أتى با يناي 


الفريضة دون النفليّة في أل فريضةٍ أو أثنائها بطل فرضه» وهل 
تبقى صلاته نفلا ام تبطل؟ فيه قولان اختلف في الأصح منهما 
بحسب الصّورء فمنها إذا قلب ظهره ه إلى عصر أو إلى تفل بلا 

سببو أو وجد المصلي قاعدًا خف ني صلاته وقدر على القيام فلم 
يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدًا فالأظهر في هذه 
المسائل بطلان الصّلاة. 

ومنها لو أحرم بالظّهر قبل الرّوال فإن كان عاًا بحقيقة الحال 
- فالأصح البطلان؛ لأنه متلاعب» وإن جهل وظر دخول 
الوقت فالصّحيح انعقادها نفلا ويه قطع المصتف والأكثرون. 

ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو 
بعضها في الركوع لا ينعقد فرضضًا بلا خلافي فإن كان عانًا 
بتحريه فالأصح بطلانها. 

(والثاني): : تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها 
نفلا وهو المخصوص في الم وبه قطع الشنيخ أبو حامر والقاضي 
أبو الطْيّب في تعليقهما. 

ومنها لو أحرم بفريضة منفرداء ثم أقيمت ججاعة فسلّم من 
ركعتين ليدركهاء الأصح: صحتهاء والثاني: تبطل» ومنها لو 
شرعوا في صلاة الجمعة في وقتهاء ثم حرج الوقت وهم فيها 
فالمذهب أنهم يتمّرنها ظهرًا وتجزيهم؛ وقطع بهذا المصنّف 
والعراتيّرن. 

وعند الخراساتين قولان أصحهما هذاء والثاني: لا تجزيهم 

عن الظهر بل يجب استناف الظهرء ؛ فعلى هذا هل ينقلب تفلا ام 
تبطل؟ فيه القولان أصحّهما تنقلب نفلاً. 

(فرعٌ): في مسائل تتعلق بالئيّة. 

(إخْدَاهَا): لو عقب النيّة بقوله: إن شاء الله بقلبه أو لسانه 
فإن قصد به التبرّك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى - م يضره» 
وإن قصد به التعليق أو الك لم يصح» ذكره الرافعي. 

<(الثانيَة): : لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك الي في 
إحداهما وجهل عينها لزمه إعادتهما جميمًا. 

0 لو قال له إنسانٌ: صل الظهر لنفسك ولك علي 
دينارٌ فصلاها بهذه النية أجزاته صلاته ولا يستحقٌ الذينار. 

ذكروه في كتاب الكقارات في مسألة من أعشق عن الكفارة 
عبدًا بعوض» ويقرب منه من صلی وقصد دفع غريمه عنه في 
ضمن الصّلاة صحّت صلاته» ذكره ابن الصبّاغ. 

وقد سبقت المسألة في نية الوضوء. 

كير # نت 


قَالَ لصتف - رحمه الله تعالى-: (م بكر الك لإِخْرام 
رض من فرُوض الصلاة و لما ُو ع علي ماله وق آل 
ابي 4 ال: : يفاح الصّلاةٍ الؤُضوءٌ وتحره ا الك 
وَتَحْلِيُهًا السْلِية») 

(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود [11] والترمذي [*] 
وغيرهما بإسنادٍ صحيحء إلا أن فيه عبد الله بن محمّد بن عقيل. 

قال الترمذي: هذاالحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسنه» قال: : وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء قال: وسمعت البخاري 
يقرل: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه» وإثما سمّى 
الوضوء مفتاحا؛ لان الحدث مانع من الصّلاة كالغلق على الباب 
بمنع من دخوله إلا مفتاح» وقرله كل «وَتَحْرِمهًا التكبير. 

قال الأزهري أصل التحريم من قولك: حرمت فلالا كذا 
أي منعته» وكل منوع فهو حرامٌ وحرم» فسمى التكبير تحريمًا؛ 
لأنه ينع الصلي من الكلام والأكل وغيرهما. 

(آَما حك المَلَةِ): فتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصّلاة 
لا تصح إلا بها. 

هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السّلف والخلف. 

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الرّهري أنه قال: تنعقد 
الصّلاة بمجرّد النية بلا تكبيرء قال ابن المنذر ولم يقل به غير 
الزهري وحكى أبو الحسن الكرخي عن ابن عليّة والأصم كقول 
الرهري وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة: تكبيرة الإحرام 
شرط لا تصح الصّلاة ة إل بهاء ولكن ليست من الصّلاة بل هي 
كستر العورة. 

ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة ويظهر فائدة الخلاف بينتا 
وبينه فيما لو كبّر وني يده نجاسة ثم القاها في أثناء التكبيرة أو 
شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الرّوال قبل 
فراغها فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين» وتصح عنده كستر 
العورة. 

واحتج للرهري بالقياس على الصّوم والحج» وللكرخي 
بقوله تعالى: لوَدَكَرَ املم رَه قَصَلّى) فعقب الذّكر بالصلات 
فدل على أنه ليس منهاء وبقوله ب وتحريمها التُكبير» والإضافة 
تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه» كدار زيل. 

ودليلنا على الرهري حديث تحريها التكبيرء وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أنّ الي يكل قال له: «إذًا 


تنك إلى القثلاة لشم اتر كا انتيل اا تكد و 


الخَدِيث» رواه البخاري [/0891] ومسلم [91] وهذا أحكسن 
الأدلة؛ لأنه ل م يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاضة» 
وثبت في الصّحيحين عن جاعات من الصحابة رضي الله عنهم: 
«أن النبي بل كان يكر لإخرام؟. ١‏ 
وثبت في صحيح البخاري [10] عن مالك بن الحويرث 
أنّ التي بل قال: (ملرا كنا ارتي ال وهذا مقتضى 
وجوب كلّ ما فعله الي يك إلا ما حرج وجوبه بدليل كرفع 
اليدين ونحوه. 1 
فإن قيل: الراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال» قاإحاب 
القاضي أبو الطَيّب وغيره بجوابين: 
(أَحَدُهُمَا): أن المراد رؤية شخصه بي وكل شيء فعله يكل 
أو قاله وجب علينا مثله. 0 
(الّاي): أنّ المراد بالرّؤية العلم» ا : 
أصلي. 
والجواب عن قياسه على الصّوم والحج أنهما ليسا مبتيين 
على النطق بخلاف الصّلاة» ودليلنا على الكرخي حديث مغاوية 
بن الحكم أن الني يك قال: إن ارو المثلاة لا يلح يها شي 
ِن كلام الناسء نما ُو ليح وَالتَبيوقرَا ة القرآن» رواه 
مسلمٌ »]١۳۷[‏ فإن قالوا: المراد به تكبيرات الانتقالات» فجوابه 
من وجهين: 
(أَحَدُهُمًَا): أنه عام ولا يقبل تخصيصه إلا بدليل. ا 
(والثاني): : أن حله على تكيرة لا بد منها بالاتفاق أولى من أكسيرة 
لا تجب» وال جواب عن قوله تعالى: وکر اسم ريه َصلّى» آنه لیس 
المراد بالذكر هنا تكبير: الخ الام فل خلاف المخالف. 
والجواب عن قوهم: الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة 
ضربان: 
(أَحَدُهُمَا): تقتضي المغايرة كثوب زيار. 
(والثاني): تقتضي الحزئيّة كقوله: رأس زيي وصحن الا 
فجت له على الثاني ا ذكرناء: 
(فرع): قد ذكرنا أنّ تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة :إلا بهاء 
فلو تركها الإمام أو المأموم سهرًا أو عمدًا لم تنعقد صلاته ولا 
تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرهاء هذا مذهبناء وبه قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. 
وقالت طائفة: إذا نسيها فيها أجزاته عنها تكبيرة الركوع» 
حكاه ابن المنذز عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري والڙهري 
وقتادة والحكم والأوزاعي» ورواية عن حمّاد بن أبي سليمان. 


قال العبدريّ وروي عن مالك في المأموم مثله» لكنّه قال 
يستأنف الصّلاة بعد سلام الإمام. 
03 *% ا 


قال المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالتكْبِير أن ية يَقُولَ: الله 
اکر لان اَی کل كان ذل بو الطلاة رال ك سلوا َا 
رارت أملية إن قَالَ: الله لكر أَجْرَأنة؛ لأنهُ أتى بِقَرْلِهِ 4 
ال أدب وَرَاد زيا لا تُحِيلٌ الى فَهُرَ َقَوْل: الله كر كبير]». 

(الشرح): آنا قوله أن الني لا كان يدخل في الصّلاة ة بقوله: 
الله أكبر فالأحاديث فيه مشهورة. 

وأمًا قوله ي: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» فرواه البخاري 
]٠[‏ من رواية مالك بن الحويرث» فإن قال: الله أكبر انعقدت 
صلاته بالإجماع» فإن قال: الله الأكبر انعقدت على المذهب 
ابع ويه تلع ا 
وصاحب اتمه وغيرهما قولاً أنه لا تنعقد به الصّلاة وهو 
مذهب مالك وأحمد وداود. 

قال الشافعي والأصحاب: ويتعيّن لفظ التكبيرة ولا يجزئ ما 
قرب منهاء كقوله: الرّحمن اکب واللّه أعظم واللّه كبر والرَبٌ 
أكبر وغيرها. 

وحكى ابن كج والرافعي وجها آنه يحزيه: الرّحمن أكبر أو 
الرّحيم اک وهذا شاا ضعيف وأا إذا كبر وزاد ما لا يغيرء 
فقال: الله اكبر واجل وأعظمء واللّه أكبر كبيرا والله أكبر من كل 

شىء فيجزيه بلا خلافم؛ لأنه أتى بالتکبیر وزاد ما لا يغيره» ولو 
قال جل 1ك عاو امسن e‏ فين 
لو أدخل بين لفظتي الُكبير لفظةٌ أخرى من صفات الله بشرط أن 
لا يطول كقوله: الله عر وجل اكب فإن طال كقوله: الله الذي 
ا كوس ل ال 

سم التكبيرء ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين 

e 
همزة الله أو بهمزتين» أو قال: : الله أكبار أو زاد واوا ساكنة أو‎ 
متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره ه قال الشتيخ أبو محمد الجويي‎ 
في التبصرة : ولا يجوز الل إلا على الألف التي بين الام والحاء‎ 
ولا يخرجها بال عن حا الاقتصاد للإفراط» وإذا قال: : أصلي‎ 
الظهر مأمومًا أو إمامًا الله أكبر فليقطع الهمزة من قوله: الله أكبر‎ 
ويخففها فلو وصلها فهو خلاف الأولى» ولكن تصح صلاته»‎ 
ومن صرح به.‎ 


قال الصف -رحه الله تعاِلى-: (فإن قال: أَكْبْرٌ الله َيه 
E TT‏ 
اللاق واثاني لا يجري وُو اهر قول في الأم؛ ٤‏ لأنة تَر 
اڑیب في رارکت ئم على مو زعت ر 
بالتشهد ر والسلام). 

(الشرح): إذا قال أكبر الله أو الأكبر الله نص الشافعي أنه 
لا يجزيه ونص أنه لو قال في آخر الصّلاة ة: عليكم السّلام يجزيه 
فقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج» وقال الجمهور يجزيه في 
السلا لأنه يسمّى تسليمًا وهو کلام متظمٌ موج وة في كلام 
العرب وغيرهم معتاد ولا يجزيه في التكبير؛ لأنه لا يسمّى تكبيراء 
وقيل يجزيه في قوله الأكبر الله دون أكبر اللّه والفرق ظاهتٌ 
وحكى إمام الحرمين هذا عن والده أبي محمد ثم قال وهذا زل 
غير لائق بتميّزه ه في علم الأّسان وصحّح القاضي أبو اليب 
الإجزاء فيهما والمذهب أله لا زيه نم هذا الذي ذكرناء من 
التعليل بانه لا يسمى تكبا هو الصّواب» وأمّا تعليل المصنّف 
فضعيف. ومن قال: الأصح أنه لا يجزيه أكبر الله والأكبر اللّه 
صاحب الحاوي. وحكاه أبو حامدٍ عن ابن سر وغيره 
وصححه أيضًا القاضي أبو حامار المروروذي وأبو علي الطبري 
والبندنيجي وإمام الحرمين والغزاي في البسيط. 

*% د # 

قال الصف - رحمه الله تعالى-: «فإن كبر بالفارمِية وَهُوَ 
يخسن بعري ية لم جرف لله ه: «صُوا كما رَأمُونِي 
أصلي' وإ إن لم ين المَريئّة ضاق الوقت عن أن بقلم كبر 
يسان أنه عجر عن لظ قى بم وإ اسح الوق لر 
أن يلم ِن نَم َل وَكَبْرَ بِِسَاِهِ بَطَلَسَْ صَلاته؛ لأنهُ د ترك 
اللفظ مَمَ القذرة عَلَيُو). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [105] كما سبق بیانه 
قريباء وإذا كبر بغير العربيّة وهو يحسنها لم تصمٌ صلاته عندنا بلا 
خلافو فإن عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان: 

(أحَدُهُمَا): أن لا يمكنه كسب القدرة بأن كان به خرس 
ونحوه وجب أن يحرّك لسانه وشفتيه وهاته بالتكبير قدر إمكانه 
وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتي بترجمة التُكبير ولا 
يجزيه العدول إلى ذكر آخرء ثم جميع اللغات في الترجمة سواءٌ 
فيتخير بينهاء هكذا قطع به الأكثرون منهم الشّيخ أبو حامر 
والبندنيجي وفيه وجه ضعيف: إن أحسن السريانية أو العبراتيّة 
تعينت لشرفها بإنزال الكتاب بها وبعدهما الفارسيّة أولى من 


أدركه 


التركيّة والهنديّة. 

وقال صاحب الحاوي: إذا لم يحسن العربيّة وأحسن الفارسيّة 
والسّريانيّة ففيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يكبّر بالفارسيّة؛ لأنها اقرب اللّغات إلى العريّة. 

(والثاني): بالسّريانيّة؛ لان الله تعالى أنزل بها كتابًا ول ينزل 
بالفارسية. 

(والشالث): يتخيّر بينهما قال: فإن كان يحسن التّركيّة 
والفارسية فهل تتعين الفارسيّة أم يتخيّر؟ فيه وجهان ولو كان 
يحسن النبطيّة والسريانية فهل تتعيّن السّريانيّة آم يتخيّر؟ فيه 
وجهان فإن كان يحسن التركيّة والهنديّة تخيّر بلا خلافي. 

لال الانني): : أن يمكنه القدرة بعلم أو نظر في موضع كتبم 
عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك؛ لأنه قاد ولو كان ببادية أو 
موضع لا يجد فيه من يعلّمه التكبير لزمه المسير إلى قريةٍ يتعلّم بها 
على الصحيح» وفيه وجة أنه لا يلزمه» بل يجزيه الترجمة كما لا 
يلزمه المسير إلى قرية للوضوء بل له التيمّم» وبهذا قطع صاحب 
الحاري. 

والمذهب الأوّل» وصححه إمام الحرمين والغزالي وآخرون؛ 
لان نفع تعلّم التكبير يدوم. 

ونقل الإمام الوجهين في المسير لتعلّم الفاتحة والتكبي» وقال: 
عدم الوجوب ضعيفف ولا تجوز الترجمة في أوّل الوقت لمن أمكنه 
التعلّم في آخره» فإن لم يجد من يعلّمه العربيّة ترجم» ومتى أمكنه 
التعلّم وجبء وإذا صلى بالتّرجمة في الحال الأول فلا إعادة» وما 
في الحال الثاني فإن ضاق الوقت عن التَعلّم لبلادة ذهنه أو قلّة ما 
من الوقت فلا إعادة أيضاء وإن أخر التعلّم مع التمكن 
وضاق الوقت صلّى بالترجمة: ولزمه الإعادة على الصّحيح 
لتقصيره؛ وفيه وج أنه لا إعادة وهو غريب وغلط. 

¥ د ان 

قال المصَنّْفُ دع لسارت (َإِنْ كان بِنِسَانِهِ حل أو 
خرس حر بما يقد يقير عليه َِلِه ا «إذا مركم بأثر فأثوا من 
ما استطَفتم)؟. 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [1454] ومسلم 
]١1731‏ من رواية أبي هريرة» وهو بعض حديث طويل وهو 
عدي عظيم كثير الفوائدء وهو أحد الأحاديث لني عليها مدار 
الوؤسلام» وقد جمعتها في جزء فبلغت أربعين حدينًاء قوله: وإن 
كان بلسانه خبل» هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحّدة» 
وهو الفساد وجمعه خبولء فإذا كان بلسانه خبلٌ أو خرس لزمه 


أن يحركه قدر إمكانه ولو شفي بعد ذلك وأفصح بالتكبي فلا 
إعادة عليه وهذا الذي ذكرناه من وجوب تحريكه قدر إمكانه هو 
نصّه في الأ واتفق الأصحاب عليه قال أصحابنا: وهكذا حكم 
تشهّده وسلامه وسائر آذكاره» ولإمام الحرمين احتمالٌ في واجوب 
تحريك اللّسان؛ لأنه ليس جزءًا من القراءة. | 
ا# ا | 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ نمام أن يجهر 
بالتخير یع من علق وشحب ليره بر بو وداه أن 
(الشرح): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام 
وبتكبسيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلمرا صحة 
صلاته .فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان 
ضعيف الصّوت رض ونحوه أو من أصل خلقته بلغ عنه بض 
الامومين أو جاعة منهم على حسب الحاجة؛ للحديث الصلحيح 
ان الني يكلله: ١صلّى‏ في مرضي بالئاس وَأبُو بكر رضي اله عنه 
ر يُسْمُهُمْ التكبير رواه البخاري [ ۰ مسلمٌ ]٤۱۸[‏ من ارواية 
عائشة وسأبسط هذه امسالة في أل فصل الركوع - إن شاء الله 
تعالى - وأمًا غير الإمام فالسّنّة الإسرار بالتكبير سواءٌ المأموم 
والمنفرد» وأدنى الإسرار أن يسمع [نفسه] إذا كان صحيح السّمع 
ولا عارض عنده من لغظر وغيره. 
وهذا عامٌ ني القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره 
والتَشْهّد والسّلام والدّعاء» سواءً واجبها ونفلها لا بحسب شيءٌ 
منها حتّى يسمع نفسه إذا كان صحيح السّمع ولا عارض؛ فإن لم 
يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزيه غير ذلك 
هكذا نص عليه الشافعي واتفق تى عليه الأصحاب. 
قال أصحابنا ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه, 
قال الشّافمي في الأمْ: يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوازه. 
0 | 
.4 مسائل تتعلق بالتكبير | 
(إِحْدَاهَا): يجب أن يكبر للوإحرام قافا حيت سل القيام 
وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكمًا يجب أن تقع تكبيرة 
الإحرام مجميع حروفها في حال قیامه» فإن أتى جرف منها في غير 
حال القيام م تنعقد صلاته فرضتا بلا لای وني انعقادها تفلا 
الخلاف السابق قريبًا في فصل النيةء هذا مذهبنا وهو رواية عن 
مالك والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضًا إذا كبر وهو مسبوق» 
وهو نصّه في الموطأ والمدونة. 


قال الشتيخ أبو محمّدٍ في كتابه التبصرة: فلو شك هل وقعت 
تكبيرته كلها في القيام؟ أم وقع حرف منها في غير القيام م تنعقد 
صلاته فرضاً؛ لن الأصل عدم التكبير إلا في القيام. 

(وَاعْلَمْ) أنّ جمهور الأصحاب أطلقوا أنّ تكبيرة الإحرام إذا 
وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته» وكذا قاله الشبخ 
أبو محمد في التبصرة: ثمّ قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال 
ركوعه م تنعقد فرضًاء وإن وقع بعضها في انغنائه وت قبل 
بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا؛ لأنّ ما قبل حد 
الركوع من جلة القيام ولا يضر الانحناء اليسيرء قال: والحدٌ 
الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو م 
يديه فهذا حد الركوع» وما قبله حدّ القيام» فإن كانت يداه أو 
إحداهما طويلة خارجةً عن العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة» هذا 
كلام الشيخ أبي حمّدٍ وهو وجه ضعيف» والأصح أنه متى انحنى 
بحيث يكون إلى حدّ الركوع أقرب لم يكن قائمًاء ولا تصح 
تكبيرته» وقد سبق بیان هذا في فصل القيام. 

(الانية): ذكر الأزهري وغيره من أهل العربيّة في قوله: الله 
أكبر قولين لأهل العربية. 

(أحدهما): معناه الله كبيرٌ قالوا: وقد جاء أفعل نّا في 
حروف مشهورة كقولهم هذا أمرٌ أهون أي هين. 

قال الرّجَاجٍ: هذا غير منكر. 

(والثاني): معناه: الله كر ااك هو أعرٌ عزيز 
كقول الفرزدق: 

إنّ الذي رفع السّماء بنى لنا ينا دعائمه اع وأطول 

اراد دعائمه أعرٌ عزيزه وأطول طويل» وقيل قول ثالث: 
معناه الله أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والتمجيد 
والثناء الحسن» » قال صاحب التحرير في شرح صحيح مسلوٍ هذا 
أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى لا سما على أصلنا فإنا لا 
جوز الله كبيئٌ أو الكبير بدل الله اأكي» وأمًا قولهم: : الله أكبر 
كبيرًا فنصب كبيرًا على تقدير كبّرت كبيرًا. 

(التَالِيَة): قال صاحب التّلخيص وتابعه القاضي ابو الطب 
والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في 
البسيط ومد بن يحيى عن الأصحاب كافة: لو كير للإحرام 
أربع تكبيرات أو أكثر دحل في الصلاة ة بالأوتار ويطلت 
بالأشفاع» وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصّلاة» ولا 
ينوي الخروج من الصّلاة بين كل تكبيرتين» فبالأول دخل في 
الصّلاة» وبالثانية خرج منهاء وبطلت. 


وبالثالثة دخل في الصّلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل 
وبالسّادسة خرجء وهكذا أبدا؛ لأ من افتشح صلاةً ثم اتح 
أخرى بطلت صلاته؛ لأنه يتضمّن قطع الأولى. 

فلو نوی بين كل تكبيرتين افتتاح الصّلاة أو الخروج منها 
فبالنية يخرج من الصّلاة وبالتكبير يدخمل فلو لم ينو بالتكبيرة 
الثانية وما بعدها افتتاحًا ولا دخولا ولا خروجًا صح دخوله 
بالأول» ويكون باقي التكبيرات ذكرًا لا تبطل به الصّلاة» بل له 
حكم باقي الأذكار. 

(الرابعة): نص الشافعي والأصحاب انه لو اخ حرف 
واحلٍ من التكبير لم تنعقد صلاته وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه ليبس 

َالخَايِسَة): المذهب الصّحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي 
بتكبيرة الإحرام بسرعةٍء ولا يدها ئلا تزول النية. 

وحكى المتولي وجها أنه يستحب مدّهاء وا مذهب الأوّل. 

قال الشافعي في الأمّ: يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمدّه من 
غير تمطيط ولا تحريفي. 

قال الأصحاب: أراد بالتمطيط المدّ وبالتحريف إسقاط بعض 
الحروف کالراء من أكبرء وما تكبيرات الانتقالات كالركوع 
والسجود ففيها قولان» القديم يستحب أن لا يمدّها والجديد 
الصّحيح يستحب مدّها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه حتّى 
لايخلو جزء من صلاته من ذكر. 

(السّادٍسّة): قال المتولي وغيره: يجب على السَّيّد أن يعلم 
مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة وما لا تصح الصّلاة إلا 
به» أو يخليه حتى يتعلم» ويلزم الأب تعليم ولده وقد سبق بيان 
تعليم الوالد في مقدّمة هذا الشرح وفي أوّل كتاب الصّلاة. 

(السابعة): يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر 
الأذكار الواجبة بالعربيّة. 

الثامنة): في بيان ما يترجم عنه بالعجميّة وما لا يرجم ئا 
الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجميّة بلا خلافي؛ 
لأنه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فإنّه لا إعجاز فيه. 

وأما تكبيرة الإحرام والتشهّد الأخير والصّلاة على رسول 
الله َة فيه وعلى الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن 
العربيّة» ولا يجوز للقادر. 

وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان» دعاءً وغيره أمّا 
الدّعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه أصحّها: تجوز الترجمة للعاجز عن 
العربيّة» ولا تجوز للقادر» فإن ترجم بطلت صلاته. 


(والثاني): تجوز لمن يحسن العربية وغيره. 

(والثالث): لا تجوز لواحا منهما لدم الفّرورة إليه» ولا 
يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورةٍ وياتي بها بالعجميّة بلا خلافي 
وتبطل بها الصّلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعرييّة فإنه يجوز 

وأمّا سائر الأذكار كالتشهّد الأول والصّلاة على الني يه 
فيه والقنوت والسبيح في الركرع والسّجود؛ وتكبيرات 
الانتقالات فإن جوزنا الدّعاء بالعجمية فهذه أولى وإلا ففي 
جوازها للعاجز أوجة أصحها: يجوز والثاني: لا والثالث: يترجم 
لما يجبر بالسّجود دون غيره وذكر صاحب الحاوي أنه إذا لم يحسن 
العربية أتى بكل الأذكار بالعجميّة» وإن كان يحسنها أتى بها 
بالعربيّة فإن خالف وقالها بالفارسيّة فما كان واجبًا كالتشهّد 
والسّلام لم يمزه وما كان سستة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد 
أساء. 

(فرع): إذا أراد الكافر الإسلام فإن لم بحسن العربيّة أتى 
بالشهادتین بلسانه ويصير مس لما بلا خلافيء وإن كان يحسن 
العربيّة فهل يصح إسلامه بغير العربيّة؟ فيه وجهان مشهوران 
الصّحيح باتفاق الأصحاب صحته. 

قال القاضي أبو الطَيّب وصاحب الحاوي وآخرون: قال أبو 
سعيدٍ الإصطخري: لا يصير مسلماء وقال عامّة أصحابنا: يصير» 
وكذا نقله عن الإصطخري الششيخ أبو حامل والبندنيجسي 
والحاملي وغيرهم. واتفقوا على ضعفه» وقاسه الإصطخري على 
تكبيرة الإحرام وفرّق الأصحاب بان المراد من الشهادتين الإخبار 
عن اعتقاده» وذلك يحصل بكلّ لسانء وأمًا التكبير فتعبّد الشرع 
فيه بلفظ فوجب اتباعه مع القدرة. 1 

(التاسعة): في مذاهب العلماء في التكبير بالعجميّة: قد ذكرنا 
أن مذهبنا أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بالعجميّة لمن يحسن العريية 
وتجوز لمن لا يحسنء وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمدٌ وأحمد 
وداود والجمهور وقال أبو حنيفة تجوز الترجمة لمن يحسن العربيّة 
ولغیره» واحتج بقوله تعالى: لوَذَكَرٌ اسْم رب فَصّلّى4 ولم يفرّق 
بين العربية وغيرها. 

وبحديث: «تَحْرُِهًا النَكْبِيرُ» وقياسًا على إسلام الكافر 
ودليلنا قوله كَل: «صَنُوا كا رَيسَمُونِي أَصلْي؛ وكان يكبر 
بالعربيّة فإن قالوا: التُكبيرة عندنا ليست من الصّلاة بل شرطٌ 
خارج عنها: قلنا: قد سبق الاستدلال على أنها من الصلاة. 

والجواب عن احتجاجهم بالآية أن المفُسّرين وغيرهم 
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مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الإحرام فلا تعلّق لهم فيهاء 
وعن حديث: اتَْرِمُها الَكبر أنه محمولٌ على التكبير المعهودء 
وعن قياسهم على الإسلام أنّ المراد الإخبار عن اعتقاد القلب» 
وذلك حاصلٌ بالعجميّة بخلاف التكبير. | 
(العَاشِيرَة): تنعقد الصلاة بقوله: الله أكبر بالإجاي وتنعقد 
بقوله: الله الأكير عندنا وعند الجمهورء وقال مالك وأحمد 
وداود: لا تنعقد» وهو قول قديم كما سبق ولا تنعقد بغير هذين» 
فلو قال: الله أجلٌّ» أو الله أعظم» أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد 
عندنا وعند مالك وأحمد وداود والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: تنعقد بكلّ ذكر يقصد به تعظيم الله تعال» كقوله 1 
أجل أو الله اعظم أو الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله 
وباي أسمائه شاء كقوله: الرحمن أكبر أو أجل» أو الرّحيم أكبر 
أو أعظم» والقدّوس أو الرّبْ أعظم ونحوهاء ولا تنعقد بقوله: يا 
الله ارحمني» أو اللّهمّ اغفر لي أو باللّه استعين وقال أبو يوسف 
تنعقد بألفاظ التكبي» كقوله: الله أكبر أو الله الأكبر أو الله 
الكبير» ولو قال: الله أو الرحن» واقتصر عليه من غير صفة ففي 


1 0 


إتعتا د لزنه ورايتان عن ی خيية و ج لأبي حنيفة بقول 
الله تعالى: قذ افلح من ترك وَذَكَرَ امم َب فَصَلّى4 ولم يخ ص 
ذكرًا. 
وعن أنس: «أن النِي بل وأا بكر وَعُمَرَ رضي الله عنهما 
كانوا يحون الصّلاةَ انه لله رب العَالَمِينَ» رواء البخاري 
]۰ ۰ بهذا اللَفظ ومسل [۳۹۹] بلفظ آمر ولأنه ذكلرٌ فيه 
تعظيمٌ فاجزأ كالتكبير» ولأنه ذكرٌ فلم بختص بلفظرٍ كالخطبة 
واحتج أصحابنا بحديث: الَحْرِهُهَا التَكْبير» ولیس هو سكا 
بدليل الخطاب بل بمنطوق» وهو أن قوله: «تَخْرَيُهًا البكبير 
يقتضي الاستغراق» وأن تحرمها لا يكون إلا به وبقوله ل 
«صلُوا كما َأيتَمُوني اسل رو التشاري [338] كما ی 
وهم عليه اعتراض سبق هو وجوابه. 
وأمًا احتجاجهم بالآية فقد سبق أن المفسّرين مجمعون على 
أنه م ترد في تكببرة الإحرام» وعن حديث انس رضي الله عنه 
أن المراد كانوا يفتتحون القراءة قفي رواية مسلم [۳۹۹]: 
«فکانوا يحون القرَاءةَ ب: «الْحَمْدُ لِلهِ رب العَالَمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن ن الرّحيم في أوّل قراءةٍ ولا في آخرها». 
وبيّنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُولُ الله 
يه كقح الصّلاة بالُكبير وَالقِرَاءة ب: «الحَفْدُ لو رب 
العَالَمِينَ2» رواه البخاري ومسلم .]٤۹۸[‏ 


وعن قوهم: ذكرٌ فيه تعظيمٌ أنه قياس يحالف السّنةه ولأنه 
ينتقض بقولهم: الهم ارحمني والجواب عن الخطبة أن المراد 
الموعظة ويحصل بكل لفظ» وهنا المراد الوصف يآكد الصّفات» 
ولیس غير قولنا الله أكبر في معناه. 

واحتح أبو يوسف بحديث: «تَخْرمُهًا الَكبين وهو حاصل 
بقولنا الله الكبير ولأنه بمعناه» دليلنا ما سبق. 

وأا حديث: اتَحْريُهًا التكبي» فمحمولٌ على المعهود وهو 
الله أكبر. 

وأا قوله: إِنّه بمعناه فممنوعٌ؛ لأنّ في اللّه أكبر مبالغة 
وتعظيمًا ليس في غيره» واحتج لمالك وموافقيه بأن المنقول عن 
التي يله الله أكبر فلا يجوز الله الأكبر كما لا يجوز الله الكبيرء 
وكما لا يجوز في الأذان الله الأكير. 

دليلنا أن قوله الله الأكبر هو الله أكبر وزيادة لا تغيّر المعنى» 
فجاز كقوله: الله أكبر كبيراء وبهذا يحصل الجواب عن الحديث. 

قال القاضي أبو اليب قالوا: يجوز اللّه الكبير الأكبر 
الموضوع للمبالغة» وأمّا قولهم: لا يجوز في الأذان الله الأكبر» 
فقال القاضي أبو الطْيّب والأصحاب: لا نسلمه بل يجوز ذلك في 
الأذان كالصّلاة» واللّه أعلم. 

(الحَادِيّة عَشْرَة): تكبيرة الإحرام راخ ولااترع زيادة 
عليهاء هذا مذهينا ومذهب العلماء كافَةَ والإجماع منعقدٌ عليه 
وحكى القاضي أبو اليب والعبدري عن الرافضة أنه يكبّر ثلاث 
تكبيرات» وهذا خطاً ظاهرء وهو مردودٌ بنفسه غير محتاج إلى 
دليل على ردّهء فلو كبر ثلانا أو كبر ففيه التفصيل السّابق في 
المسألة الثالئة. 

*#% ع # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبْ أن يَرْقَمَ يديه مَعّ 
ُكبيرَة و الإحرام حَذْوَ مْكِيَي لِمَارَوَى أبن عُمرَ رضي الله عنهما 
أن 2 كل كان إِذَا فسح الصّلاة رَفْعَ يديه حَذْوَ ميه وَإذَا 
ج کر للرکوې َإِذا رَقَمَ م رَأسَهُ مِنّ الركوع)». 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]۷٠۲[‏ ومسلم 
]۳4۰[ 

وأجمعت الأمّة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة 
الإحرام» ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن 
الرّيديّة أنه لا يرفع يديه عند الإحرام؛ والرّيديّة لا يعمد بهم في 
ا 2 5 

ونقل اتوي عن بعض العلماء أنه أوجب الرّفع» ورأيت أنا 
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فيما علق من فتاوى الققال أنّ الإمام البارع في الحديث والفقه با 
الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدّمي أصحابنا في طبقة 
المزني قال: : إذالم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته؛ 
لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي الأكبيرات لا يهب الرفع 
ها؛ لأنها غير واجبةٍء وهذا الذي قاله مردودٌ بإجاع من قبله. 

وأما محل الرّفع فقال الشافعي في الام ومختصر المزني 
والأصحاب: يرفع حذو منكبيه» والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. 

قال الرّافمي والمذهب أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف 
أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمت آذنیه وراحتاه منكبيه وهذا 
معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يرفعهما حذو 
منكبيه» وهكذا قاله اولي والبغوي والغزالي» وقد جع الشّافعي 
بين الرّوايات بما ذكرناه» وكذا نقل القاضي أبو الطَّيِب في تعليقه 
وآخرون عن الشافعي أنه جمع بين الرّوايات الثلاث بهذا. 

قال الرافعي وأمًا قول الغزال في الوجيز فيه ثلائة أقوال 
فمنكرٌ لا يعرف لغيره. 1 

ونقل إمام الحرمين في المسألة قولين: 

(أَحَدُهُمًا): يرفع حذو المنكبين. 

(والثاني): حذو الأذنين» وهذا الثاني غريب عن الشافعي 
وإنما حكاه أصحابنا العراقيّرن وغيرهم عن أبي حنيفة وعدّوه 
من مسائل الخلاف» وقد روى الرّفع إلى حذو المنكبين مع ابن 
عمر أبو حي السّاعدي رواه البخاري [٤۷۹]ء‏ ورواه أبو داود 
3 أيضًا من رواية على رضي الله عنه. 

وروى مالك بن الحويرث أن الني كل «كان إذا كر وَهَمَ 
يَديْ حَنّى بُحَاذِي بهما أده وني رواية «فروع أذنيه؛ رواه مسلم 
]۳4۱[ 

وعن وائل بن حجر نحوه رواه مسلم [401]. 

وني رواية لأبي داود ]۷۲٤[‏ ني حديث وائل: رفع يَدَيْهِ 
حَنَى كَانَنَا حال مَنْكيَيْه وَحَاذَى ناميه ديه لكنّ إسنادها 
منقطع؛ أنه من رواية عبد امار بن وائل عن ايه وم يسم منه. 

وقيل: إنه ولد بعد وفاة أبيه» وذكر البغوي في شرح السنة أن 
الشافعي - رحمه الله - جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين 
على ما في هذه الرواية» وهي ضعيفة أيضًا عن وائال: «رفع 
إبهاميه إلى شحمتي أذنيه؛ والمذهب الرّقع حذو المنكبين كما 
قدمناه» ورجّحه الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادًا وأكثر 
رواية؛ لان الرٌواية اختلفت عمّن روى إلى محاذاة الأذنين بحلاف 
من روى حذو المتكبين واللّه أعلم. 


(فرع): في مذاهب العلماء في حل رفع اليدين: ذكرنا أن 
مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه» وبه قال عمر بن الخطاب 
وابنه رضي الله عنهما ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة حذو أذنيه» وعن أحمد رواية أنه يتخيّر بينهما 
ولا فضيلة لأحدهماء وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث 
واستحسنه» وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع يديه حتی تجاوز 
بهما رأسه» وهذا باطل لا أصل. ١‏ 

% اع 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُفَرْقَبئِنَ أصابيه لما 
َوَى أَبُو هُرَيرةَ رضي الله عنه أن النبي كله: «کان ينر ر أَصَابِعَهُ 
فى الصّلاة نَشْرًا)». 
١‏ (الشرح): هذا الحديث رواه الترمذي [۲۳۹] وضمّفه وبالغ 
في تضعيفه» واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا 
فقطع المصنف والجمهور باستحبابه» ونقله ا حاملي في الجموع عن 


الأصحاب مطلقًا. 
وقال الغزائي: لا يتكلّف الضّم ولا التفريق» بل يتركها 
منشورة على هيتتها. 


وقال الرافعي يفرّق تفريقًا وسطًاء والمشهور الأوّل. ۰ 

قال صاحب التهذيب: يستحب التفريق في کل موضع أمرناه 
برفع اليدين. 

(فرع): للأصابع في الصّلاة أحوال: 

(أَحَدُهَا): حالة الرّفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرّفع منه 
والقيام من التَشهّد الأوّل» وقد ذكرنا أن المشهور استحباب 
التفريق فيها. 

(والثاني): حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق 
فيها. 9 

(رالثالث): حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين. 

(الرًابم): حالة السّجود يستحب ضمّها وتوجيهها إلى القبلة. 

(اخاي): حالة الجلوس بين السّجدتين وفيها وجهان 
الصّحيح: أنها كحالة السّجود والثاني: يتركها على هيئتها ولا 

(المسّاوِسُ): حالة التَشْهّد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا 
المسبّحة والإبهام خلافٌ مشهورٌ واليسرى مبسوطة وفيها 
الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السّجدتين» الصّحيح 
يضمها ويوجهها للقبلة. 


ا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (ريك وف انتَدَاءُ الرُفع مع 
ياء الكبير وَانتِهَاؤُهُ مع انتھاژی ن سَبَقَت اليد أَنتَهَا مَرْفُوعَة 
حَتَى يفرع من التكبي؛ 5 ارقم دكي َكَانَ مَعَهُ. 
ااا في وقت استحباب الزن د ا اا 
هذا الذي جزم به المصنف» وهو أن يكون ابتداء الرّفع مع ابشداء 
التكبير» وانتهاؤه مع انتهائه» وهذا هو المنصوص .قال الشافعي في 
الأم: يرفع مع افتاح التكبيرء ويرفع يديه عند الرّفع مع انقشائه 
ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله. 
قال: فإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلاً ل 
يضره ولا آمره به» هذا نصّه بحروفه. 
وقال الشّيخ أبو حامدٍ في التعليق: لا خلاف بين أصحاينا أنه 
يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير» ولا خلاف أنه لا يحط يديه قبل 
انتهاء التكبير. 
(والثاني): يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال 
اليدين وينهيه مع انتهائه. 
(والثالث): يرفع بل تكبير ثم يكبّر ويداه تتاف ثم 
يرسلهما بعد فراغ غ التكبير» وصحّحه البغوي. 
(والرابع): يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. 
(والخايس): وهو الذي صححه الرّافغي ييتدئ الرّفع مع 
ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء» فإن فرغ من التكبير قبل 
تام الررفع أو بالعكس امم الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه ولم 


يستدم الرفع. 
وقد ثبت في الصّحيح أحاديث يستدلٌ بها هذه الأوجه كلها 
أو أكثرها. ا 
(ينْهَا): عن ابن عمر رضي الله عنه أن التي ك: «كان يرع 
يَدَيْهِ حَذْوَ مْكِيْهِ إذا اَم الصّلاة» رواه البخاري ]7١1[‏ 
ومسلم ]۳4۰7[ 


وني رواية البخاري :]٠١5[‏ «يْرْفَع يَدَيْهِ جين يُكبر» وني 
روايةٍ له [۷۰]: : اكبر وَرَفع يبوه وني روايةٍ لمسلم [* ۰ ]قال: 
کان َسُولُ الله يل إا قم لی الصلاة رفع يدذْهِ حنی بُكُونًا 
حو م متكيله ميه ٹہ كبر" وني روايةٍ لأبي داود [۷۲۲] باسناو صحيح 
ار «م كر وهُا كذك» وعن أبي قلابة بكسر القاف أنه 
رای مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلی كبر ثم رفع يليه 
وقال: من رَسُولَ الله كل كان بعل مَكَذَاه رواه مسلمٌ [۳۹۱] 
بهذا اللّفظ وني رواية للبخاري :]۷٠٤[‏ «كبر ورفع يدية؛ وفي 


TY 


قال الصف رمه الله تعالى-: (فإن لَمْ يُنْكِنهُ رَفعُهُمَا 
13 انلزنم الخبينا اد e‏ دُون الوب وع ما 
أنكنة لِعَولِه ك «إذا مركم بأثر فَأنُوا نة مَا اسْعَطَنتم» َإِنْ 
کان بو ِل إا َه اليد جاور لَب رقم أنه بأِي باكأمور به 
وبزيادة هُوَ ملوب ياء إن نسي ارم َذَكَرهُ ِل أن يقرع 

من التكبير انی بو؛ لان مَحلَهُبَاق). 

(الشرح): هذا الحديث زو البخاري [5804] ومسلم 
7 ] من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وقد سبق بيانه 
قريباء قال أصحابنا: إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم 
رفع السّاعد. 

قال البغوي فإن قطع من المرفق رفع العضد على أصح 
الوجهين للحديث المذكور. 

(والثاني): لا يرفع؛ لأنّ العضد لا يرفع في حال الصّحَّةء 
وجزم المتولي برفع العضده ولو لم يمكنه الرّفع إلا بزيادةٍ على 
المشروع أو نقص أتى بالممكن؛ فإن قدر على الرّيادة والتقص ول 
يقدر على امشروع أتى بالزّيادة لا ذكره المصنف. 

نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه 

فإن كانت إحدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلاء لا يكن 
رفعها رفع الأخرى فإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة 
OGM EE‏ » نص عليه 
في الأم» ولو ترك رفع اليدين عمدًا أو سهوًا حتى أتى ببعض 
التكبير رفعهما في الباقي» فإن أت التكبير لم يرفع بعده» نص عليه 
في الم واتفقوا عليه. 

فرع 
4 مسائل منثورة تتعلق بالرّفع 

قال الشّافعي رضي الله عنه في الام استحب الرّفع لكل 
مصلل إمام أو ماموم أو منفرد أو امراق قال: وکل ما قلت يصنعه 
في تكبيرة الإحرام أمرتسه بصنعه في تكبيرة الركوع» وفي قوله: 
سمع اللّه لمن هد قال: ورفع اليدين في كل صلاةٍ نافلةٍ وفريضةٍ 
سواءًء قال: ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء 
وسجود القرآن وسجود الشكرء قال: وسواءٌ في هذا كله صلى أو 
سجد وهو قائمٌ أو قاعدٌ أو مضطجعٌ يومئ إيماءً في أنه يرفع 
يديه؛ لأنه في ذلك كله في موضع قيام» قال: وإن ترك رفع يديه 
في جميع ما أمرته به أو رفعهما حيث لم آمره في فريضةٍ أو نافلةٍ أو 
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سجود أو عيلو أو جنازةٍ كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة 
صلاقٍ ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله؛ لأنه هيئة في 
العملء وهكذا اقول في كل هيئة عمل تركهاء هذا نصّه بحروفه. 

قال اتوي ويستحب أن يكون كق إلى القبلة عند الرفع. 

قال البغوي والسّنة كشف اليدين عند الرّفع قال أصحابنا: 
والمرأة كالرّجل في كل هذا. 

(فرع): اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين» فروى 
البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه صلى يجنب 
محمّد بن الحسن فرفع الشافعيّ يديه للركوع وللرّفع منه» فقال له 
محمد لم رفعت يديك؟ فقال الشافعي إعظامًا لجلال الله تعالى» 
اك موري قا الو ال من 
أصحابنا في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: من الناس مسن 
قال رفع اليدين تعد لا يعقل معناءء ومنهم من قال: هو إشارة 
إلى التوحيد» وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي في شرح صحيح 
البخاري: حكمة الرّفع عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير 
فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به» وقيل: هو استسلامٌ وانقيادٌ 
وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه» وقيل: هو 
إشارة إلى طرح أمور الذنيا والإقبال بكلَيته على صلاته. 
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قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى- (فَإدًا قرع من التكبير 
حب أن يضم اليمين على التسار يف الى على ينض 
الفا عض الغ لِمَا رَوَى َال ُن حجر قَالَ: «قُلتُ 
لأنظر إلى صَلاة رَسُول الله له كيف بصي فَنَظَرْتُ َيِه وَقَذ 
وضع بده الى على طهر كمه اليسْرّى» وَالرْسْغْ رالشاعره 
رالمات أن يلها + تخت الصّذر لِمًا: هرَوَى وال قال رايت 
سول اله وبصي رضح يديو على صَذره إخداهُمًا عَلّى 
الأخرّى»). 

(الشرح): أمَا حديث وائل فسنبينه في فرعي مسالتي الخلافين 
إن شاء الله تعالى» وأمّا اليد اليسار - فبفتح الياء وكسرها - 
لغتان والفتح أفصح وأشهر والرسغ بضم الراء وإسكان السّين 
المهملة - وبالغين المعجمة - قال الجوهري: ويقال بضم السين 
وجمعه آرساغ» ويقال رصغ بالصّاده وكذا جاء في هذا الحديث 
كما سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى» والسين أفصح وأشهر» وهو 
المفصل بين الكف والساعد. 

ووائل بن حجر - بضم الحاء المهملة وبعدها جيم 
مضمومةٌ- وكان وائ من كبار العرب وأولاد ملوك حمير» كنيته 


أبو هنيدة نزل الكوفة وعاش إلى آيام معاوية. 

قال أصحابنا: السنة أن يحط يديه بعد التكبير» ويضع اليمنى 
على اليسرى» ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها 
وساعدها. 

قال القفال يتخيّر بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل 
وبين نشرها في صوب الساعد, ويجعلهما تحت صدره وفوق 
سرته» هذا هو الصّحيح المنتصوصء وفيه وجة مشهورٌ لأبي 
إسحاق المروزي أنه يجعلهما تحت سرته» والمذهب الأوّل. 

قال الرافعي واختلفوا في آنه إذا أرسل يديه هل يرسلهما 
إرسالاً بليعًاء ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى 
على اليسرى أم يرسلهما إرسالاً خفيفًا إلى تحت صدره فقط ثم 
يضع؟ قلت: الثاني أصح» وبه قطع الغزال في تدريبه وجزم في 
الخلاصة بالأوّل. 

(فرع): في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى. 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة» ويه قال علي بن أبي طالب 
وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم 
وسعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلز وآخرون من التابعين» 
رالرى ايو عة راساب وااجد لإمحافة رابع قور 
وداود وجمهور العلماء. ١‏ 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن 
الزبير والحسن البصري والنخعي: أنه يرسل يديه ولا يضع 


. إحداهما على الأخرى» وحكاه القاضي أبو الطيّب أيضًا عن ابن 


سيرين وقال الليث بن سعلر: يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع 
اليمنى على اليسرى للاستراحة. 

وقال الأوزاعي هو مميّرٌ بين الوضع والإرسال» وروى ابن 
عبد الحكم عن مالك الوضع؛ وروى عنه ابن القاسم الإرسال 
وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم» 
واحتج لهم بحديث المسيء صلاته بان الني ئي علمه الصّلاة ولم 
يذكر وضع اليمنى على اليسرى. 0 

واحتج أصحابنا بحجديث أبي حازم: عن سَهْلٍ بن سَعارٍ قال 
كان الاس يُؤْمَرُونَ أن يَضَمّ الرْجُلَ يده انى عَلَّى ذِرَاعِهِ فِي 
الصّلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى الني مَل 
رواه البخاري .]۷٠۷(‏ 

وغه العبارة ضرغة في الرّفع إلى رسول الله يل وعن وائل 
بن حجر آنه: «رأى رَسُول الله كله رَقَمَ يَدَيْهِ جين دَخْلَ فِي 


الصّلاقٍ ثم لحف بوبه تم وضع بك اى على اليشرى» 
رواه مسلم [101] بهذا اللفظ. 

وعن وائل بن حجر أيضًا قال: «قُلت لأنظُرَهٌ إل صَّلاةٍ 
رسُول الل يل كيف بعلي ام رَسُولٌ الله كلل فَاسْعَقبْلَ الل 
كير قرم بده حٌى حَاذَى ديو م وض يده الى عَللى طهر 
كو اليسْرَى وَالرْسْغ وَالسَّاعِله رواه أبو داود [۷۲۷] بإسنادٍ 
صحيح» وهكذا هو في رواية أبي داود والبيهقي ]۲٠٠۷[‏ 
وغيرهما. 

الرّصغ: بالصاد. 

وعن ن ابن «أنهُ كان بس رفع ب يده اليس عَلَى 


ل ا ا مسار وع هلس 
الطائيَ قال: ١كَانَ‏ سول الل كل بوم فياخ شِمالَهُ ينوا رواه 
التَرمذيَ [101؟] وقال: حديث حمسن وعن ابن الزبير قال: 
صف القَدمَيْنِ ووضع اليلد عَلَى اليد ِن السنْةِ» رواه أبو داود 
[6) پاستاو حسن» وعن عمد بن بان الأنصاري؛ عسل عااشة 
قالت: اثَلانةَ من اة َعْجيل الإفطار وتاخ السحُور وَوَضْعْ 
اليد اليْمْتى عَلَى اليُسْرَّى فِي الصّلاة) رواه البيهقي ]۲٠١١[‏ 
وقال: هذا صحيح عن محمد بن أبان. 
(قَلت): محمد هذا مجهول. 
قال البخاري : لا يعرف ا من عا وق اا ن 
جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن الي بل قاد رواها 
الدذارقطي والبيهقيّ وغيرهماء وفيما ذكرناه أبلغ كفاية. | 
قال أصحابنا: ولان وضع اليد على اليد أسلم له من العبث 
وأحسن في التواضع والتضرع والتذلّل» وما الجواب عن حديث 
المسيء صلاته فإ الني بل لم يعلّمه إلا الواجبات فقط والله 
أعلم. 
(فرع): في مذاهبهم في محل موضع اليدين: قد ذكرنا أن 
تلاهنا إن ابا اا نت اصدرة نوق شرت :ويا قال 
سعيد بن جبير وداود» وقال أبو حنيفة والشوري وإسحاق 
يجعلهما تحت سرته» وبه قال أبو إسحاق الترؤزج من اناا 
كما سبق» وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأيلي مجلز 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان. ١‏ 
(إحداهما): فوق السرة. 
(والثانية): تحتهاء وعن أحمد ثلاث روايات هاتان. | 
(والثالثة): يتخيّر بينهما ولا تفضيل وقال ابن المنذر في غير 


الأشراف أظنه في الأوسط: لم يثبت عن الي كل في ذلك شيءٌ 
وهو عير بينهما. 

واحتج من قال: تحت السسرّة بما روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: «ينَ ال في الصلاقٍ وَضْعُ لكف على الف تحت 
السروه واحتج a E‏ و 


لجرك حب AE Ns‏ 
حديث علي فرواه الدارقطني ]۲۸٦/١[‏ والبيهقي ]۲٠۷١[‏ 
وغيرهماء واتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرّحمن بن 
إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمّة الجرح والتعديل والله 
5 
+ ع تن 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالمَسْتّحَبُ أن ينر إلى 
غيم جو لما ََى ان عباس رضي الله عده قال :کان 

رَسُولٌ الله يكل إذا اسْنَفَْمَ الصّلاة لَّمْ ظز إلا إلى مَوْضضِعٍ 
سْجُوووا). 

(الشرح): حديث ابن عباس هذاغريبُ لا أعرفه» رروى 
البيهقي [۳۳۵۹] أحاديث من رواية انس وغيره بمعناه وكلّها 
ضعيفة. 

(أَمَا حُكْمٌ الَْلّةِ): فاجع العلماء على استحباب الخشوع 
والخضوع في الصّلاة وغض البصر عمًا يلهي وكراهة الالتفات في 
الصّلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه» ثم في ضبطه 
وجهان: 

(أصَحُّهُمَا): وهو الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين 
وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه 
وقعوده. 

(والثاني): وبه جزم البغوي والمتولّي يكون نظره في القيام 
إلى موضع سجوده» وني الركوع إلى ظهر قدميه» وني الس جود إلى 
أنفه» وفي القعود إلى حجره؛ لأنّ امتداد البصر يلهي فإذا قصره 
كان أولى. 

ودليل الأوّل أنّ ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل 
القلب ويمنع كمال الخشوع» وفي هذه المسألة فروعٌ وزيادات 
سنبسطها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصئف في آخر باب ما 
يفسد الصلاة. 

(فرع): أمّا تغميض العين في الصّلاة» فقال العبدري من 
أصحابنا في باب اختلاف نيّة الإمام والماموم: يكره أن يغمض 


المصلي عينيه في الصّلاة قال: قال الطحاوي: وهو مكروءٌ عند 
أصحابنا أيضًاء وهو قول الثوري وقال مالك لا بأس به في 
الفريضة والتافلة. 

دليلنا أن الثوريّ قال: إِنّ اليهود تفعله. 

قال الطحاوي: ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض 
العينين هذا ما ذكره العبدري ول أر هذا الذي ذكره من الكراهة 
لأحلر من أصحابناء والمختار أنه لا يكره إذا لم خف ضررًا؛ لأنه 
يجمع الخشوع وحضور القلب» ويمنع من إرسال النظر وتفريق 
الذهن. 

قال البيهقي: وقد روينا عن مجاهدٍ وقتادة أنهما كرها 
تغميض العينين في الصّلاة وفيه حديث قال: وليس بشيء. 


¥ * #* 
قَالَ الصف -رحهه اله تعالى-: رك يَقَرَأُدُعَاءً إل 5 فاح 
وهو سن وَالآْضَل أن : يَقُولَ ما روَاهُ علي بن أبي البو رضي 


الله عنه: «أن الي بل كان إذاقَام ا قَال: وَجْهْتُ 
وَجهي لي فر استرات وَالآرْضَ > يفا وما آنا ِن المْركِينَ 
إن صّلاني وسكي وََحْيَاي وَمَمَاتِي ! لله ِل َب الاين لا شريلت يك 
ل وبِدَلِكَ أيزت وَأَنَا ن المي الل نت املك لا إِلَّهَ إلا 
أنت» أنت وبي ونا بدك طَلَضت نسي واغترفت بذنِي فَاغير 
لي نوبي جَمِيمًا لا يَْفِرُ الذنُوب إلا نت وَاهيني لأسن 
الأخلاق لا بهي ي لأخسها إل أنه وَاضرف علي سيا لا 
صرف علي سنا إلأ أت ليك وَسَمْدَيِكَ وَاخيرٌ ليدبك 
وال ليس إِلَيِكَ آنا بك وليك تبَارَكت وَتَعَالَيت» أَسْتَغْفِرُكَ 
َنْب نيك كَمَا رَوَى علي ِن أبي طالب كوم الله وَجْهَهُ أن 
الي كله كان بول ذلك غَيْرَ أذ في حديث علي (فَأنَا اول 
المْلِمين) إن النبي يل كان اول المسْلِمِينَ وَغيُْهُ لا يفول إلا ا 
فک 000 

(الشرح): هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ]۷۷١[‏ بهذه 
الحروف ا وب عيمح سكم قليف وني نسخ المهذّب 
مخالفة له في ب بعض الحروف منها أنه في المهڌب في أوّله أنه كان إذا 
قام إلى المكتوبة» والّذي في مسلم وغيره قام إلى الصّلاة وهو اعم 
وقوله: وأنا من المسلمين هكذا هو في صحيح مسلم مسن 
المسلمين. 

وفي المهدّب: أنّ لفظة من ليست في الحديث وهذا غلط بل 
ثابتة في مسلم وغيره وقد رواه البيهقيّ [۲۱۷۲] من طرق كشيرةٍ 
في بعضها: وأنا من المسلمين» وفي بعضها: وأنا أوّل المسلمين» 


وقال الشافعي في الأم: (رَوَاهُ رهم وأا اَل الْمْلِمِين) وسقط 
في المهڌب قوله: أنت ربي. 

زا أن تعلة بن عبط مجم . 

وأمّا تفسير ألفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءًا كبيرًا لكني 
أشير إلى مقاصده رمرًا؛ لأنّ المصلي مأمورٌ بتدبر الأذكار» فينبغي 
أن يعرف معناها ليمكنه تدبّر معانيها. 

قوله: إذا قام إلى الصّلاة يتناول الفرض والتفل؛ قوله: 
وجّهت وجهي. 

قال الأزهري وغيره: معناها أقبلت بوجهي. 

وقيل قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه» ويجوز في وجهي إليه 
إسكان الياء وفتحهاء وأكثر القرّاء على الإسكان. 

وقوله: (فَطَرَ السّمّوَات) أي ابتدأ خلقها على غير مشال 
سابق» وجمع السّموات دون الأرض وإن كانت سبمًا كالسّموات؟؛ 
لأنه أراد جنس الأرضين» وجمع السّموات لشرفهاء وهذا يؤيّد 
المذهب الصّحيح المختار الذي عليه الجمهور أن ا أفضل 
من الأرضين» وقيل الأرضون أفضل؛ لأنها مستقرٌ الأنبياء 
ومدفنهم وهو ضعيفا. 

وقوله: (حَنِيًا) قال الأزهري وآخرون: أي مستقيماء وقال 
الرَّجَاج والأكثرون: الحنيف المائل. 

ومنه قيل أحنف الرّجلء قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق» 
وقيل له ذلك لكثرة مخالفيه وقال أبو عبيدٍ: الحنيف عند العرب 
من كان على دين إبراهيم يك وانتصب حنيفًا على الحال؛ أي 
وجهت وجهي في حال حنيفيتي 

وقوله: (وَمَا أنَا م المشركِين) بيان للحنيف وات 
والمشرك يطلق على کل كافر من عابد وشن أو صشم 
ونصرا اني ومجوسيً وزنديقٍ وغيرهم. 

وقوله: (إذ صّلاتِي وَنسّكِي) قال الأزهري: الصلاة اسم 
جامع للتكبير والقراءة والركوع والسّجود والدّعاء والتشهّد 
وغيرها. . : 

قال: والنسك العبادة» والناسك الذي يخلص عبادته لله 
تعالى» وأصله من النسيكة وهي النقرة الخالصة المذابة المصفاة من 
كلّ خلط. والتسيكة أيضًا القربان الذي يتقرّب به إلى الله تعالى» 
وقيل: النسك ما مر به الشرع. 

وقوله: (وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) أي حياتي ومماتي» ويجوز فيهما 
فتح الياء وإسكانهاء والأكثرون على فتح محياي وإسكان مماتي 
لله. 


2 ۽ ويهودي 


قال الواحدي وغيره: هذه لام الإضافة ولما معنيان» الملك 
كقولك: امال لزيد والاستحقاق كالسّرج للفرس» وكلاهما مراد 
هنا. ٠‏ 
8 لزنه و0 للقيو ون وي ارون اران كان 
الماوردي وغيره: المالك. والسَيّد والمدبرء والمربي. ا 
قال: فإن وصف الله تعالى بأنه رب أو مالك أو سيّدٌ فهو 
من صفات الذّات. وإن قيل؛ لأنه مدير خلقه أو مربئيهم فهو من 
صفات فعله» قال: ومتى أدخلت عليه الألف واللأم فهو ختصٌ 
باللّه تعالى دون خلقه» وإن حذفتها كان مشتركا فتقول: رب 
العالمين ورب الذارء وما العالمون فجمع عالء والعالم لا واحد له 
من لفظه» واختلف العلماء في حقيقته» فقال المتكلّمون من 
أصحابنا وغيرهم» وجماعات من أهل اللّغة والمفسّرون: العام كل 
المخلوقات وقال جماعة: هم الملائكة والإنس والجن. 
وقيل: هو أربعة آنواع الملائتكة والإنس والجن والشّياطين 
قاله أبو عبيدة والفرّاء وقيل: بنو آدم» قاله الحسن بن الفظل وأبو 
معاذٍ النحوي. 
وقال آخرون: هو الدّنيا وما فيها. ا 
قال الواحدي: اختلفوا في اشتقاق العام فقيل مشلتق من 
العلامة؛ لن كل تخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه» فالعالم 
اسم لجميع المخلوقات» ودليله استعمال الناس في قولهم العام 
محدث» وهذا قول الحسن ومجاهدٍ وقتادة ودليله من القرآن قوله 
عر وجل: لقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب العَالَمِنَ قَالَ: َب الملْمُوَاتٍ 
َالآَرْض وما بيِنّهُمَاك وقيل مشت من العلم» فالعالمون على هذا 
من يعقل خاصة كاله ابن عبان وأحتاره ار امم والازعيرية 
لقول الله تعالى: «ليكرن لَِْالَوينَ نذيرا). 
قوله «اللهمّ انت الملك» قال الأزهري: فيه مذهبان 
قال الفرّاء: أصله يا الله آمنا بخيرء فكثرت في الكلام 
واعخلطت» فقيل الهم وتركت مفتوحة اليب وقال الخليل: 
معناه يا الله والميم المشدّدة عوض عن ياء النداءء والميم مفتوحة 
لسكونها وسكون الميم قبلها ولا يجمع بينهماء فلا يقال: يا الله 
وقوله: أنت الملك أي القادر على كل شيء. ا 
قوله: (وََنَا عبْدُك) قال الأزهري أي إِنّي لا أعبدغيرك 
والمختار أنّ معناه أنا معترف بأنك مالكي ومدبّري وحكمك نافد 
ف | 
قوله: (ظَلَمْت نَفْسِي) قال الأزهري: هو اعترافٌ بالذنب 


قدّمه على سؤال المغفرة كما أخبر الله تعالى عن آدم وحواء 
عليهما السلام: (قالا رتا لتا أنفستا إن لَمْ تعفر أا وتَرْحَمْنا 
کون ن الخاسرين» | 

قوله: (اهْلنِي لأحْسّنٍ الأخلاق) أي أرشدني لصوابهاء 
ووفقني للتخلق به وسيّئها: قبيحها. 

قوله: (ليَيِكَ) قال الأزهري وآخرون: معناه أنا مقيم على 
طاعتك إقامة بعد إقامةء يقال: لب بالمكان لبا والب إلبابًا أقام به 
وأصل لبيك لبّين» فحذفت النون للإضافة. 

وقول (وَسَعْدَيِكَ) قال الأزهري: أي مساعدة لأمرك بعد 
مساعدق ومتابعة بعد متابعةٍ لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة. 

قوله: (وَالمْرُ لَيِسَ إِلَنِكَ) فيه خمسة أقوال للعلماء: 

تح اه لا ب به اليك قال اليل بن اه 
والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر 
بن خزية والأزهري وغيرهم. 

(والثاني): حكاه الشيخ أبو حامدٍ عن المزني وقاله أيضًا 
غيره معناه: لا يضاف إليك على انفراده» فلا يقال: يا خالق 
القردة والخنازير» ويا رب الشّرٌ ونحو هذاء وإن كان يقال: يا 
خالق کل شيء ورب كل شيء» وحينئ يدخل الشْرٌ في العموم. 

(والثالث): معناه والشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم 
اليب والعمل الصّالح. 

(وَالرابع): معناه والشرٌ ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته 
لحكمة بالغةٍ وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

(وَالخَامِس): حكاه الخطابي أنه كقوله فلانٌ إلى بني فلان» 
وإذا كان عداده فيهم أو صقره إليهم. 1 

قال الشّيخ أبو حامدٍ: ولا بد من تأويل الحديث؛ لأنه لا 
يقول أحدٌ من المسلمين بظاهره؛ لأنّ أهل الحديث يقولون: الخير 
والشرٌ جميمًا الله فاعلهما ولا إحداث للعبد فيهماء والمعتزلة 
يقولون: يخلقهما ويخترعهما وليس لله فيهما صنع. 

ولا يسمع القول بان الخير من عند الله والشّرٌ من نفسك إلا 
همج العامّة؛ ول يقله أحدٌ من أهل العلم لا سني ولا بدعي. 

وقوله: (أنا بك وَإِلَيِكَ) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي 

قال الأزهري معناه أعتصم بك والجا إليك قوله: (تَبَارَكْتَ) 
استحققت الثناءء وقيل: ثبت الخير عندك. 

وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك. 


والله أعلم. 


9 


(آئا حُكْمُ لمنأل: E‏ من إمام وساموم 
ومنفرد وامرأةٍ وصبي وتستائر ومفترضص ومتتفل وقاعار 
ومضطجم وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة 
الإحرام» فلو تركه سهوًا أو عمدًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه 
لفوات محله ولا يتداركه في باقي الركعات لم ذكرناه» وقال الشّيخ 
أبو حامار في تعليقه: إذا تركه وشرع في التعوّذ يعود إليه من بعد 
التعرّذه والمذهب هو الأول وبه قطع المصنّف في باب سجود 
السّهو والجمهورء ونص عليه الشّافعي في الأم» ولكن لو خالف 
فاتى به لم تبطل صلاته؛ لأنه ذكرٌ ولا يسجد للسّهو [له]ء كما لو 
دعا أو سبح في غير موضعه. 

قال الشافعي في الأم: وكذا لو أتى به حيث لا آمره به فلا 
شيء عليه ولا يقطع ذكر الصلاة في أي حال ذكره. 

قال البغوي: ولو أحرم مسبوق فاخ الحا عقن دراك 
ان ثم أتى بالاستفتاح؛ لأنّ التأمين يسيرٌ ولو أدرك مسبوقٌ 
الإمام في التشهّد الأخير فكبّر وقعد فسلّم 
ياتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله. 

وذكر البغوي وغيره» قالوا: ولو سلّم الإمام قبل قعوده لا 
يقعد وياتي بدعاء الاستفتاح. 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب دعاء الاستفتاح لكل مصل 
يدخل فيها النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف في القيام 
الأول والاستسقاء وغيرها ويستثنى منه موضعان: 

(أَحَدُّهُمَ): صلاة الجنازة» فيها وجهان ذكر المصنف في 
الجنائز أصحهما عنده وعند الأصحاب: لا يشرع فيها دعاء 
الاستفتاح؛ لأنها مبنيّة على الاختصارء 

(والثاني): تستحب كغيرها. 

(الَوْضِعٌ التَانِي): المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام لا 
ياتي بدعاء الاستفتاح» حتى قال الشيخ أبو حمر في التبصرة لو 
أدرك الإمام رافعًا من الاعتدال حين كبر للإحرام لم يات بدعاء 
الاستفتاح» بل يقول: سمع الله لمن هده ريّنا لك الحمد إلى 
آخره موافقة للإمام» وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء 
الاستفتاح والتعوّذ والفاتحة أتى به» نص عليه الشافعي في الأم 
وقاله الأصحاب. 

قال الشّيخ أبو محمد في التبصرة: ويستحب أن يعجّل في 
قراءته ويقرأ إلى قوله: (وَأَنا مِنَ المْلِمِينَ) فقط ثم ينصت لقراءة 
إمامه» وإن علم أنه لا يمكنه الجمع أو شك لم يأت بدعاء 
الاستفتاح ولو خالف وأتى به فركع الإمام قبل فراغ الفاتحة فهل 


مع اول قعوده قام ولا 


يركع معه ويترك بقيّة الفاتحة آم يتمّها وإن تأخر عنه؟ فيه حلاف 
مشهورٌ سنوضّحه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في صلاة 
الجماعة» وإن علم أنه يمكنه أن يأتي ببعض دعاء الافتتاح مع 
التعوّذ والفاتحة ولا يمكنه كلّه أتى بالممكن نص عليه في الأم. 

(فرع): في دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة في الصحيح؛ منها 
حديث علي رضي الله عنه المذكور في الكتاب. 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان سول 
الله ل يسكت بين النكبير وَالقَِاءق فقلْت: بابي وَأَمي يا وَسُولَ 
اله في إِسْكَاتِك بَينَ التكبير وَالقرَاءةٍ ما تَقُولٌ؟ قال: أَتُول: الم 
باعذ بيني وَين حطاياي كما باعذت بين ارق والغْربي الُم 
َقبي مِنَ الخطَايَا كما قى الوب الأبَيِضْ من الس الُم 
ايل خطَاياي بالّاء وَالدلْح وَالبرَهِ روا البخاريّ ]۷١١[‏ 
ومسلم »]٥۹۸[‏ هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 

ورواية مسلم مثلها إلا أنه قال: «اللّهمٌ نقني من خطاياي 
اللّهمّ واغسلني من خطاياي «وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان رَسُولٌ الل كل إا اْتَفْتَمَ المكلاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ 
وَبِحَيْدِكَ وارك امك وَتَعَالَى جَدّكَ وَل إِلَّهَ غَيْرُك» رواه أبو 
داود [77/] والترمذي 41 1] والتارقطنيّ [199/1.: م 
وم و او 

وعن أبي سعياو الخدري رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ 
الله كل إذَا قا إلى الصّلاةٍ اليل كبر ثم يقر ل سبحَائَكَ الُم 
وبحَنْوك وارك امك وَتََلَى جك ولا له يرك ثم يقول: 
لله َر کیراء ثم يقو ل عر لو اميم المَلِيم من الشيطان 
الرجيم مِنْ هَمْزوِ وََفْخِهِ وَنَقيو» رواه أبو داود [۷۷] والترمذي 
3 والنسائي [844] وضمّفه الترمذي وغيره. 

وهو ضعيفف قال الترمذي قال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا 
الحديث» وجاء في غير رواية أبي سعيار تفسير هذه الألفاظ (نَفْئد) 
الشرٌ (وتفخه) الكبر (وَهَمْزِو) الموتة أي الجنون. 

وروی ا «سبحانك وبحمدك» جماعة من الصحابة» 
وأحاديثه كلها ضعيفة قال البيهقيّ وغيره: أصح ما فيها الأثر 
الموقوف على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه آنه حين افتتح 
الصّلاة قال: «سبحانك اللّهمَ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدّك ولا إله غيرك» وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه [99؟] 
لكن لم يصرّح أنه قاله في الاستفتاح» بل رواه عن عبدة أن عمر 
رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات «سبحاتك اللهم 
ومجمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك). 


قال ابو علي الغسّاني: هذه الرّواية وقمت فق ملم مرلئيلة؟ 
ا کے ع [Yé‏ 
بإسناده الصّحيح عن عمر متصلاً وني روايته التصريح بان عمر 
رضي الله عنه قاله في اتتاح الصّلاة» وروی البيهقي [141١؟]‏ 
ل و 0 


الى جا زلا کرک فت مي لي لاس 
وَالأرضَ حَينا وما آنا ِن رکون إن صّلاتي وسكي رماي 
وَمَمَاتِي لله رب العَالَيِنٌ» وعن انس رفي الله عد أن رَجُلاً 
جا دحل الصّف وَقَدْ حَمَرَهُ الف فَقَالَ: الحَمْدُ لله حَمْدَا كثيرا 
طا مارکا فی فَلَّمّا قَضَّى رَسُولٌ الله ل صَلانَهُ ته فاك يكم 
اكلم بالکلمات؟ ار م لقم فقا يكم اكلم بهَا؟ نةم 
يقل يَأماء فَقَالَ رَجُلَ: جت وقذ حَمَرَنِي انس فقلتّهَاء فَقَالَ: 
GON E‏ قز لتلا رراة ليل 
°7[ 
قوله: «أرم» بالرّاء أي سكت. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يمان ملي مع 
سول الله يكل إذ َال وَل في القوم: الله كبر كبا وَالْحَبْدُ لِله 
كيرا وَسُبْحَانَ الله بكر رَأصِيلا قال رسو اللو : مَنْ 
القائل كَذَا وَكذَا؟ قَالَ رَجُل مِنَ القوْم: آنا يا رول اللا قَالَ: 
عَجبْت لها كَلمة فيح لها باب السسمّاء. 
قال ا عُمَرْ فما مركن مد سمغت رول الله بول 
ذَلِكَ» رواه مسلمٌ [501] متصلاً بحديث أنس الذي قبله» فهذه 
الأحاديث الواردة في الاستفتاح بآيتها استفتح حصّل اسنة 
الاستفتاح» لكنّ أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث علي 
رضي الله عنه ويليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ا 
اة من سهان مهم أبن اسان الروزي ا فان 
أبو حامد: يجمع بين سبحانك اللّهمّ وبحمدك ووجّهت وجهي 
إلى آخرها لحديث جابر الذي رواه البيهقي [181؟]» والصحيح 
المتيوى الذي نسل عليه الكافتر” واللسهور حبك على رضي 


أ 


الله عنه. 1 


لان عبدة بن 


- 


قال أصحابنا: فإن كان إمامًا لم يزد على قوله: وجّهت 
وجهيء إلى قوله: وأنا من المسلمين» وإن كان منفردا أو إمامًا 
لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل 
استوفی حديث علي بکماله» ويستحبّ معه حديث أبي|هريرة 


رضى الله عنه. 


فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الاستفتاح وما يستفتح به 

ا الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصّحابة 
والتابعين فمن بعدهم ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه 
الله فقال: لا ياتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير 
أصلء بل يقول: اللّه أك الحمد للّه رب العالمين إلى آخر 
الفاتحة. 1 

واحتج له بحديث «المسيء صلاته» ول فيه استفتاح» وقد 
حنج له بحديث أبي هريرة الاين في فصل التكبير وهو قوله: 
"كان رَسُولٌ اللو يل وأبر کر وَعْمَرُ رضي الله عنهما يَفتِحُونٌ 
الملا ب: «الَمْد لله 27 الْعَالّمِنَ»» ودليلنا الأحاديث 
الصّحيحة الى ذكرناهاء ولا جواب له عن واحدٍ منها. 

ارات عن حديث «المسيء صلاته هما قدّمناه في مسألة 
رفع اليدء وهو أن الني بل إنما علّمه الفرائض فقطء وهذا ليس 
منها. 

والجواب عن حديث أبي هريرة رضي 
فصل التكبير أنّ المراد بفتح القراءة كما في E‏ مسل ا 
أنهم كانوا يقرءون الفاتحة قبل السّورة» وليس المقصود أنه لا ياتي 
بدعاء الاستفتاح وبيّنه حديث عائشة الذي ذكرناه هناك وكيف 
كان فليس فيه تصريحٌ بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صرح بنفيه 
كانت الأحاديث الصّحيحة المتظاهرة بإثباته مقدّمة؛ لأنها زيادة 
ثقات ولأنها إثبات وهو مقدّمٌ على الثفي واللّه أعلم. 

وأمّا ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوججهت وجهي إلى 
آخره وبه قال عل بن أبي طالب وقال عمر بن الخطّاب وابن 
مسعود والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق 
وداود: يستفتح بسبحانك اللهمٌ إلى آخره ولا يأتي بوجّهست 
وجهي. 

وقال أبو يوسف: يجمع بينهما ويبدا بأيهما شاء» وهو قول 
أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامدٍ من أصحابنا كما سبق» 
قال ابن المنذر: أي ذلك قال أجزآه وأنا إلى حديث: وجهت 


وجهي أميلء دليلنا آنا قدمنا أنه م يبت ت عن الذي كله في 
الاستفتاح بسبحانك اللّهمّ شيءٌ وثبست وجّهت وجهي فتعين 
اعتماده والعمل به واللّه أعلم. 

#0 * +* 


َال الْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (ثُمّ 
مِنّ الشَيْطّان الرجيم لِمّا رَوَى أَبُو سيار الخذري رضي الله عنه 


ينعو فقول عرد بل 


١أذ‏ الب يل كان يفول ذلك «قَالَ في الم : كان ابْنُ عُمَرَ رضي 
e‏ 

ها فمل جا قال أبو علي الطَبري اسب أن يسن بو؛ لأ 
TT‏ 
ازل قن اا يقر في أل الك رذ قيل: | إن قال 
محا من ل: تا ری الأول قزلا 

(أَحَدُهُمًا): 0 
كَالأولى. 

(الثانية): لا يُسْتَحَبُ؛ لأن اسيِفَْاح القرَاءَةَ في الأولّى. وير 
أصْحَابَا مَنْ قَالَ: : تحب في الجويع قَوْلاً وَاجِداء وَإِنْمّا في 
ركع الأولى سد اسْتِحبابَاء وَل يدل قن الاي رضي الله 


يسْتَفْتِحٌ القِِرَاءَةَ فيها فهي 


عنه). 

(الشرح): حديث أبي سعيارٍ هذا غريب بهذا اللَفظ» رواه 
أبو داود في سننه ]۷۷٥[‏ فقال فيه: (إنّ الي ا َال: أَعُودُ ألم 
اس العَلِيمٍ مِنَ الشيطان ن الرجيم [ين هَمْزِ] وَتَفَخِهِ َيِه 
رواه الترمذي »]۲٤١[‏ والمعتمد في الاستدلال على قول الله 
تعالى: ودا قَرَأْتَ القرآن فَاسْتَعِدٌ بال ومن الششيْطان ن الرُجيم» 
وإنما ابتدا المصنف بالحديث دون الآية؛ لأنٌ ظاهر الآية أن 
الاستعاذة بعد القراءة وليس فيها كيفيّة الاستعاذة فاستدل 
بالحديث؛ لان فيه بيان الحل» ولكنّ الحديث ضعيف فالجواب 
الاحتجاج بالآية. 

ومعنى: أعوذ بالله الوذ وأعتصم به» وألجا إليه؛ والشّيطان 
اسم لكل متمرَهٍ عات سمّي شيطانا لشطونه عن الخير أي 
تباعده» وقيل لشيطه» أي هلاكه واحتراقه» فعلى الأول النون 
أصليّة وعلى الثاني زائدة» والرّجيم المطرود والمبعد وقيل المرجوم 
بالشهبء وقوله: : ليس بقراءةٍ ولا علمٍ على الاتباع» العم بفتتح 
العين واللام العلامة والدّليل واحترز به عن التكبير. 

(أَما حكم الفَصْلِ): فهو أن التَعوَّد مشروع في أوّل ركعة 
فيقول بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا 

هو المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهورء وفيه 
وجة أنه يستحب أن يقول: أعوذ بالله السّميع العليم من 
الشيطان الرجيم» وبه جزم البندنيجي وحكاه الرافعي وهو 
3 | 

قال الشافعي في 1 وأصحابنا: يحصل التعوّذ بكلّ ما 
اشتمل على الاستعاذة باللّه من الشّيطان: لكر أفضله أعوذ باللّه 


من الشيطان الرجيم» قال صاحب الحاوي: وبعده في الفضيلة 
أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرّجيم؛ وبعد هذا أعوذ 
بالله العلي من الشّيطان الغوي. 

قال البندنيجي: لو قال: أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ 
بكلمات الله من الشّيطان الرّجيم أجزأه إن كانت الصّلاة سريّةٌ 
بلا خلافي» وإن كانت جهريّةٌ ففيه طريقان: 

(أَحَدُهُمًا): وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي 
يستحب الإسرار به قولاً واحداء كدعاء الافتتاح. 

(والثاني): وهو الصّحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال: 

(أصّحًُا): يستحب الإسرار. 

(والثاني): يستحب الجهر؛ لأنه تابح للقراءة فأشبه التَأمين 
كما لو قرأ خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعا. 

(والثالث): يخير بين الجهر والإسرار ولا ترجيح وهذا ظاهر 
نصّه في الام كما نقله المصنف واختلفوا من حيث الجملة فصحّح 
الشّيخ أبو حامدٍ والحاملي ونقلا التعرّذ في كل ركمةٍ عن ابن 
سيرين وغلطاء فهذه طرق الأصحاب والمذهب استحباب التعرّذ 
في كل ركعة» وصحّحه القاضي أبو الطَييب وإمام الحرمين 
والغزالي في البسيط والروياني والشّاشي والرافعي وآخرون» ولو 
تركه في الأولى عمد أو سهرًا استحب في الثانية بلا خلافي. 

سواءٌ قلنا: يختصء بالأولى أم لا بمخلاف مالو ترك دعاء 
الاستفتاح في الأولى لا يآتي به فيما بعدها بلا خلافي قال 
أصحابنا: والفرق أن الاستفتاح مشروع في أوّل الصّلاة» وقد 
فات فصار كالفراغ من الصّلاة» وأمّا التعرّذ فمشروعٌ في أوّل 
القراءة والركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة. 

(فرع): في مسائل متعلقةٍ بالتعوّذ. 

(إِحَدَاهَا): قال الشافعي في الأم لو ترك التعوّذعمدًا فإن 
تركه عمد أو سهرًا فليس عليه شيءٌ. 

(الثانية): في استحباب التَمرّذ في القيام الثاني من صلاة 
الكسوف في الركعة الأولى» والثانية وجهان حكاهما صاحب 
الحاوي في باب صلاة الكسوف وهما كالخلاف في الركعة الثانية 
من سائر الصّلوات. 

(الثالثة): قال الشّافعي والأصحاب: يستحب التَعرّذ في كل 
وال د رد كن مصل من إمام ومأموم 
ومنفردٍ و ورجل وامرأةٍ وصبي وحاضر ومسافر وقائم 
وقاعد ومحاربٍ 1 المسبوق الذي عاق فوت يعض الا لر 
اشتغل به فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوّذ في الركعة الأخرى. 


وني صلاة الجنازةوجهان ذكرهما المصنّف الات 
الصّحيح أنه يستحب فيها التعوّذ كالتامين. 

(والثاني): لا يستحب؛ لأنّها مبتّةٌ على التخفيف. ٠‏ | 

(الرابعة): التعرّذ يستحب لكل من يريد الجر 3 قراءةٍ ف 
صلاةٍ أو غيرها ويجهر القارئ خارج الصّلاة باتفاق القراء» 
ويكفيه التعوّذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويلء 
E‏ ا ل 
إلى القراءة لم يتعوّذ؛ لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير. | 

ذكره المتولّي. 

(فرع): في مذاهب العلماء في التَعوّذ وحلّه وصفته ا 
كران ل الكنات وه للا واو ام واج 

أنّا أصله فاستحبّه للمصلي جمهور العلماء من الصّحابة 
والتابعين فمن بعدهم» ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي 
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رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي 


ا 
أ 


والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّأي وأحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم وقال مالك لا يتعرّذ أصلاً لحديث «المسيء 
صلاته» ودليل الجمهور الآية» واستدلوا باد لست اة 
فالآية أولى. | 

وأمًا عله فقال الجمهور: هو قبل القراءة» وقال أبو هريرة 
وابن سيرين والنخعي يتعوّذ بعد القراءة وكان أبو هريرة يتعوّذ 
بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية. 

وقال الجمهور: معناها إذا أردت القراءة فاستعذ» وهر 
اللائق البق إلى الفهم. ٠‏ 

وأمًا صفته فمذهبنا أنه يستحبّ أن يقول «أعوذ الله من 
الشيطان الرّجيم» وبه قال الأكثرون. ْ 

قال القاضي أبو الطْيّب وقال الشوري يستحبٌ أن يقول 
«أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم إن الله هو السّميع العليم؟ وقال 
الحسن بن صالح يقول «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ونقل الاي عن الحسن بن صالح «اعوذ بالله السّميع 
العليم من الشيطان الرّجيم» إن الله هو السّميع العلیم» وحکی 
صاحب الشامل هذا عن اوا جل واججتح بول اللّه: وإ 
نرك ن التيطآن زع اسي بألل إل ر لري لعل 
وحديث أبي سعيا واحتجّ أصحابنا بقول الله تعالى: الفَِذًا 
َرَت القرآن قاذ بألل مِنَّ الشَيْطَان الرُجيم» فقد امتشل 
الأمر. 

وأمّا الجواب عن الآية الي احج بها فليست بيانا لصفة 


الاستعاذة بل أمر الله تعالى بالاستعاذة» وأخبر أنه سميع الدّعاء 
علب فهو حث على الاستعاذة» والآية التي أخذنا بها اقرب إلى 
صفة ة الاستعاذة وكانت أولى» وأمًا حديث أبي سعيكٍ رضي الله 


عنه فسبق أله ضعيف» وأمًا الجهر بِالتَعوّذ في الجهريّة فقد ذكرنا 
أن الرّاجح في مذهبنا أنه لا يجهر, وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة 
وقال أبو هريرة يجهرء وقال ابن أبي ليلى الإسرار والجهر سواءٌ 
وهما خستان: 

وأمّا استحبابه في كل ركعةٍ فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا 
استحبابه في كل ركعةٍ. 

وبه قال ابن سيرين وقال عطاءً والحسن والنخعي والشوري 
وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى وأمّا استحبابه للمأموم 
فمذهبنا أنه يستحبُ له كما يستحب للإمام والمنفرد. 

وقال اوري وأبو حنيفة لا يتعرّذ المأموم؛ لاله لا قراءة عليه 
عندهما وأمّا حكمه فمستحب ليس بواجي هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما 
أوجباه؛ قال: وعن داود روايتان: 

(إِحْدَاهُمَا): وجوبه قبل القراءة» ودليله ظاهر الآية ودليلنا 
حديث المسيء صلاته واللّه أعلم. 

# #*# # 

َال الصف -رحمه الله تعالی- - م قرا اة الاب وَهُوَ 
رض مِنْ فرُوض الصّلاةٍ لِمَا رَوَى عُبَادة بْنُ الصاوت رضي الله 
عنه أن الب يلك قَال: «لاصلاة لِمَنْلَّمْ يقرأ فِيهًا بمَاتَحَةٍ 
الكتاب»). 

(الشرح): حديث عبادة رضي الله عنه رواه البخاري 
[/] ومسلمٌ [945*] -رحمهما الله- وقراءة الفاتحة للقادر 
عليها فرضُ من فروض الصّلاة وركنٌ من أركانها ومتعيّدة لا 
يقوم مقامها ترجمتها بغير العربيّة ولا قراءة غيرها من القرآن» 
ويستوي في تعيّنها جميع الصّلوات فرضها ونفلهاء جهرها وسرهاء 
والرّجل والمرأة» والمسافر والصّيّ والقائم والقاعد والمضطجع» 
وني حال شدّة الخوف وغيرهاء سواءٌ في تعيّنها الإمام والمأموم 
والمنفرد. 

وني المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الملاة 
الجهريةء وسنوضّحه قريبًا - إن شاء الله تعالى-. 

وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحمّلها عنه الإمام بشرط أن 
تلك الركعة محسوبة للإمام احترارًا عن الإمام احدث. والّذي قام 
لخامسة ناسيّاء وسنوضّح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ قراءة الفاتحة متعيّنة في كل صلا وهذا 
عام في الفرض والتفل كما ذكرناه» وهل نسمّيها في الثافلة واجبة 
أم شرطًا؟ فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحّها ركنٌ 
واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء ب2 القراءة 2 الصلاة 

مذهبنا أنّ الفاتحة متعيّنة لا تصح صلاة القادر عليها إلاً بها 
وبهذا قال جمهرر العلماء من الصّحابة والتابعين فمن بعدهمء 
وقد حكاه ابن المدذر عن عمر بن الخطّاب وعثمان بن أبي 
العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدري وخوّات بن 
جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود وقال أبو 
عنة لاعن النضة كن نسي 

وني رواية عنه تجب ولا تشترط» ولو قرأ غيرها من القرآن 
أجزأه» وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه: 

(إحْدَاهَا): آية تامة. 

(وَالعايَ يه ما يتناوله الاسم قال الرّازي: : وهذا هو الصّحيح 

(والثالثة): ثلاث آياتٍ قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو 
ية ومد راشع لأرق حنيئة فول الله تمباق؛ طفَائَرَءُوا ا 
سر نا ويحديث أبي هريرة رضي الله عند: أن الي كله قال 
لِلْمْسِيءٍ صَلاتهُ كبر ثم اقرز فُرَأْمَاييسْرَ مَمَكَ ِن القرآن» رواه 
البخاري [4؟/1] وسل [۳۹۷]» ويحديث أبي سما رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «لا صّلاة إلا بِعَاتحَةٍ تة الكتابر أو 
غيْرهَا؛ وفي حديث أبي هريرة عن الى بكل: الا صلا إلا بقرآن 
ذا ا أن غيرها يقوم مقامهاء 
قالوا: ولان سور القرآن في الحرمة سواءٌ بدليل تحريم قراءة 
الجميع على الجنب وتحريم مس الحدث المصحف. 

واحتج أصحابنا بحديث عبادة بن الصّامت المذكور في 
الكتاب: لا صلاة ِن لير بَائَحَةٍ الكابيه رواه البخاري 
[۷۲] ومسلم .]۳۹٤[‏ 1 

فإن قالوا: معناه لا صلاة كاملة قلنا: هذا خلاف الحقيقة 
وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كل 
من صَلَّى صَلاةٌ لہ يقرأ فيا بام لكاب هي يتاج يَُولّهَا 
ثلاثاء أي عير تام فقيل لأبي مُريرَ: إن تون ورا الإمَام فقال: 


قرأ بها في نفيك إن سمغت رَسُولَ اللو كل : يقول: قَالَ اللَّهُ 
تعالى: قسنت الصلاة يي ون عدي صقن نِصْفّهًا بي 
وَتَصيْفيًا لِعَبْدِي دا قال المَبْدُ: الحَيْدُ لله وس العَالمية: 

قال اللَّهُ: مق عَبْدِي وذ قَال: الرْحْمُنِ الرْحِيمء قَالَ: 
أثتى علي عي َإِذا قَالَ: مالك يوم م الدّينِ» قَال: مجني عَبِدِي 

- وَقَالٌَ مكة: فَوْض الي عَبِدِي - فَإِذَا قَالَ: ياك ند وَإياكَ 
تعن كَالَ: هذا بيني وَين عدي ولعي ما سال فَإِنَا قَال: 
هلتا الصّرّاط الْسْتَقِيمَ صِراط الْذِينَ المت غ فر 
الوب عَلَيهِمْ ولا الضَالَينَ؛ قَاَ: هذا لِمبْدِي بي ما سال 
رواه مسلم [596]. 

وعن عبادة رضي الله عنه أن الني يلك قال: «لا تجزئ 
ضَّلاة لايد يقرأ الرَجُْل فيهًا بِمَاتَحَةٍ ةَ الكتاب» رواه الدَارتطيّ 
37١؟]]‏ وقال: إسناده صحيحٌ حسنٌ ورجاله ثقات كلّهم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : دلا 
نُجْزِي صلا لا ب يقرأ فيها بمَاتحَةٍ الكتّاب» رواه بهذا الّفظ ابن 
خزيمة [+14] وأبو حاتم بن حبّان [۱۷۸۹] بكسر الحاء في 
صحيحيهما باسناو صحيح. 

وعن أبي سميار الخدري رضي الله عنه قال: «أَيرْنَا أن قَراً 
اة الکتاب وما تيس رواه أبو داود [۸۱۸] باسناو صحيسح على 
شرط البخاري ومسلمء وني المسآلة أحاديث كثيرة صحيحة وا جواب 
عن الآية التي احتجّوا بها أنها وردت في قيام اليل لا في قدر القراءة» 
وعن الحديث أن الفانحة تتيسّر فيحمل عليها جما بين الأدلة أو بحسل 
على من اء وعن حديث أبي هريرة: «لا صّلاة إلا بشرْآن» أنه 
حديث ضَعيفْ رواه أبو داود [۸۱۹] بإسنادٍ ضعيفي. 

وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقلّ ما 
يجزي فاتحة الكتاب» كما يقال: صم ولو ثلاثة آبام من الشّهرء أي 
أكثر من الصومء فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة آيام. 

وعن قوهم: إن سور القرآن سواءً في الحرمة أنه لا يلزم منه 
استواؤها في الإجزاء في الصّلاة» لا سيّما وقد ثبتث الأحاديث 
الصّحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما 
يتعلق بالمسألة من الدّلائل لنا وهم» اقتصرت فيها على الصّواب 
من الدلائل الصّحيحة. إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات» 
وبالله التوفيق 

فرع 
4 مذاهبهم 2 أصل القراءة 
مذهينا ومذهب العلماء كاقة وجوبهاء ولا تصمّ الصّلاة إلا 


بهاء ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطَيّبٍ ومتابعوه عن 


الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم م أنهما قالا: لا تجب القراءة بل 
هي مستحبة. ١‏ 
واحتج هما بما رواه أبو سلمة وبحمّد بن علي أن عمر بن 
الخطاب رضي ي الله عنه «صلَى المغرب فلم يقرا فقيل له فقال: 
E‏ قالوا: حسنًا قال: فلا بأس» رواه 
الشافعي في الام [۲۳۷/۷] وغيره وعن الحارث الأعور «أنْ 
رجلا قال لعل رضي الله عنه: إني صليت ولم أقرأء قال: أقمت 
الركوع والسّجود؟ قال: نعم» قال قت صلاتك» رواه الشّافعي 
[الأم: /ا/ 50 .]١‏ 
وعن زيد بن ثابت, رضي الله عنه قال: اقرا رواء 
البيهقيّ ]۳۸٠۸[‏ واحتجّ أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة السّابقة 
في الفرع قبله ولا معارض اء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كلك قال: «لا صّلاة إلا برا رواه مسلمٌ [97؟]. 
وأمًا الأثر عن عمر رضي اله عنه فجوابه من ثلاثة أوجو: 
(أحَدُهَا): أنه ضعيف؛ لان أبا سلمة ومحمّد بن علي لم يدركا 
عمر. 
(والثاني): أنه محمولٌ على أنه اسر بالقراءة. 2 | 
(والثالث): أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر 
رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. 
قال البيهقي: وهذه الرّواية موصولة موافقة لس في وجوب 
القراءة» وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأا الأثر عن 
علي رضي الله عنه فضعيف أيفا؛ لن الحارث الأإعرر متف 
على ضعفه وترك الاحتجاج به» وأما الأثر عن زيار فقال البيهقي 
وغيره: مراده أنّ القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف 
. فلا تجوز تخالفته وإن كان على مقابيس العربية» بل حروف 
القراءة سَةٌ مبِعةٌ أي طريق يتب ولا يغيّر واللّه أعلم.ا 
او لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو 
إسحاق اللي وغيره: | 
(أَحَدُهَا): فاتحة الكتاب» وجاءت الأحاديث الصلحيحة عن 
الني بك في تسميتها بذلك» قالوا: سيت به؛ لآنه يفنح بها 
الصحف وام والراء في المتلاة وهي مفتتحة ب المد الذي 
يفتتح به کل أمر ذي بال» وقيل؛ لأنّ الحمد فاتحة كلأ كتاب. 
(التانِي): "مز اطي 59 يا تسم 7 ١‏ 
(الثَايِث) و (الرٌابع): أم القرآن وأمٌ الكتاب؛ لأنها دة في 
المصحف» كنا إاب>ة ا الفرى يت ميت اتی م تيا 


وقيل: لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمّي الما أم الرأس؛ 
لأنه مجمع الحواس والمنافع. 

قال ابن دريدٍ: الأم في كلام العرب الرّاية ينصبها الأمير 
للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم» وقال الحسن بن 
الفضل: سمّيت بذلك؛ لأنها إمامٌ لجميع القرآن يقرأ في كل 
ركعةٍ» ويقدّم على كل سورةٍ كام القرى لأهل الإسلام وقيل: 
سمّيت بذلك؛ لأنها أعظم سورة في القرآن» ثبت في صحيح 
البخاري ]٤١١٤[‏ عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: 
مل لي وَسُول الل يكل لأعَلَمئك سُورة هي اَم الور فِي 
القرآن قبل أن ترج من المنجيء اع يدي فلم واد أذ رح 
لت : ألم تقل لأعلمئكَ سورة هِي أَعْظَم سرو ِي القرآن؟ 
قال: الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمينَ هي السب م لاني والقرآن المَظِيمُ 
الي أوتيئة». 

(الَايِس): الصّلاة للحديث الصّحيح في مسلم [90؟] أن 
الي قال: َال الله تََلَى: َسَمْتُ الصلاة بيني وبين عدي 
وهو صحیح كما سبق بيانه قريبًا. 

(المناوس): السبع الثاني للحديث الصّحيح الذي ذكرناه 
قريبًا سمّيت بذلك؛ لأنها تثنى في الصّلاة فتقرأ في كل ركعةٍ. 


(السابع): الوافية - بالفاء -؟ لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في 
ركعت وبعضها في أخرى بخلاف غيرها. 

(الثَاينُ): الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها 
غيرها. 


(التَاميعٌ): الأساس روي عن ابن عبّاس. 

(العاشر ): الشّفاء فيه حديث مرفوعٌ قال الماوردي في 
قد اعفن ن ا وها اكاب تر اا 
لأنّ الكتاب تبعٌ لها ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا 
اسم للوح الحفوظ فلا يسمّى به غيره. 

(قلت): هذا غلط ففي صحيح مسلم [97؟] عن أبي هريرة 

ضى الله عنه قال: من قرا بم الاب أَجْرَآت عَنة» وني سنن 

اي داود[۷١٤۱]‏ عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله لا 
ا العَالَمينَ أ القرآن أ الاب وَالسَبعٌ الثاني». 

ف تع ا 

َال الممصَنْفٌ -رحه الله تعالى - - (فَإن رکا ناميا َيه قوْلان» 
قَالَ في القاديم: زيو لان عُمَرَ رضي الله عنه رك القِرَاءَة 
فقيل لَهُ في ذلك فقال: كيف كان الوكوعٌ والسجو لسسّجُردُ؟ قَالُوا: 
حَسَنا قَالَ: فلا بَأْسَ (وَقَالَ فِي الجَلدِيل: لا نَجْزِيه؛ لأن مَا کان 


ركنا في اللا لَمْ سقط فَرْضُه اسان كالركوع وَالسسُجُوو). 

(الشرح): هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدّمنا بيانه 
في الفرع السّابق في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيفُ وأنه 
أعاد الصّلاة. 

(آما حُكْمٌ النْآلة): : ففيمن ترك الفاتحة ناسيًا حى سلْم أو 
ركع قولان مشهوران» أصحَهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: 
لا تسقط عنه القراءة» بل إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى 
الثانية عاد إلى القيام وقرأء وإن تذكر بعد قيامه إلى الثاني لفت 
الأولى وصارت الثانية هي الأولء وإن تذكر بعد السّلام - 
والفصل قريب - لزمه العود إلى الصّلاة وييني على ما فعل» 
فيأتي بركمة أخرى ويسجد للسّهر وإن طال الفصل يلزمه 
استئناف الصّلاة. 

والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان» فعلى 
هذا إن تذكر بعد السّلام فلا شيء عليه؛ وإن تذكر في الركوع 
وما بعده قبل السّلام فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو 
نسي سجدة ونحرها. 

(والثاني): لا شيء عليه» وركعته صحيحة» وسقطت عنه 
القراءة كما لو تذكر بعد السّلام وبهذا قطع الشّيخ أبو حامدٍ في 
تعليقه» ونقله عن نصّه في القديم» وقطع به أيضًا البندنيجيّ 
والقاضي أبو الطب وصاحب العدّة وهو الأصح. 

(فرع): هذه المسألة نظائر فيها حلاف كهذه والاً صح انها 

(منها): ترك ترتيب الوضوء ناسيًا (وَِسْيّانُ) الماء في رحله في 
التيمّم (وَمَنْ) صلَّى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو 
صلى بنجاسةٍ حملها أو نسيهاء أو أخطا في القبلة بيقين وغير 
ذلك وقد ميق ينها ن 0ب ار ١‏ 

¥+ د 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى -: (ويُجبْ أن يَبتَتهَا ب (بسلْم 
اله ْم الرُجيم) انها آي ينها الئل ل علو ما رون أ 
سَلَّمَة رضي الله عنها: «أن الي 46 ة قرأ بنم الله الرْحْمَنٍ 
الرحيم فذحا يذه وَل الحَابةَ رضي الله عنهم أَنْييُوهَا فيا 

ا جَمَعُوا من القرآن فَدَلَ على أنه آية ينها فَإِنْ كان فِي صَلاةٍ 
ش ها جه بها كنا و بار فار ارا ان 
رضي الله عنهما: ١ن‏ الي كك جهَرَ يسم الله رمن من الرّجِيمة 
ولانها قرا عَلَى انها آي ِن القرآن بدليل نها تُقَْابْمْد اعرذ 


فَكَانَ سنتها الجَهْرَ كسَائِر الفَاتَحَةِ). 

(الشرح): ایتا ل ی ی مل و 
خزيمة في صحيحه [491] معنا وحديث ابن عباس رواه 
الترمذي [144] وقال: ليس إستادة بذاك وسار مأ يني عله 
في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

اا حكم المنأل): فمذهبنا أن (بسم الله ي الرُحْمَن الرجيم) 
آَية كاملةً من أل الفاتحة بلا خلافيه وليست في أوّل براءة بإجماع 
المسلمين» وأما باقي السّور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في 
أل كل سور منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيّون أصحّها 
وأشهرها وهو الراك إو الأضرت انها آي كان 

(والثاني): أنها بعض ) آية 

(والثالث): أنها ليست بقرآن في أوائل السّور غير الفاتحة 
والمذهب أنها قرآن في أوائل ار نم سل يهن ف 
الفاتحة وغيرها قران على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أم على 
سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ فيه وجهان مشهوران 
لأصحابنا حكاهما ا حاملي وصاحب الحاوي والبندنيجي 

(أَحَدُهُمَا): على سبيل الحكم معنى أنه لا تصمٌ الصّلاة إلا 
بقراءتها في أوّل الفاتحة» ولا يكون قارئا لسورةٍ غيرها بكمالها إلا 
إذا ابتدأها بالبسملة. 

(والصجيح): أنها ليست على سبيل القطع إذ لا خلاف بين 
المسلمين أن نافيها لا يكفرء ولو كانت قرآنا قطعًا لكفر» كمن 
نفى غيرهاء فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر 
الأحكام؛ وإذا قال: هي قرآنٌ على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها 
خبر الواحد كسائر القرآن وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة 
في إثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع مذاهب العلماء 
إن شاء الله تعالى. 

وضعَف إمام الحرمين وغيره قول من قال: إنها قرآنٌ على 


سبيل القطع. ‏ , 
قال الإمام: هذه غباوة عظيمة من قائل هذا؛ لان اذعاء 
العلم حيث لا قاطع محال. 


وقال صاحب الحاوي: قال جمهور أصحابنا: هي آية حكمًا 
لا قطعاء وقال أبو علي بن بي هريرة: هي آية من أوّل كل سورةٍ 
غير براءة قطعًاء ولا حلاف عندنا أنها تجب قراءته في أوّل الفاتحة 
ولا تصح الصّلاة إلا بها؛ لأنها كباقي الفاتحة. 

قال الشافعي والأصحاب: ويسن الجهر بالبسملة في الصّلاة 
الجهريّة في الفاتحة وفي السّورة وهذا لا خلاف فيه عندنا. 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
| 


| 


فرع | 
مذاهب العلماء 4 إثبات البسملة م 
اعلم أن مسالة البسملة عظيمة مهمّةٌ ينبني عليها صحّة 
الصّلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد» وهذا امحل الأعلى 
لي ذكرة من وصنها اعت الما سن القتمين وال رين 
بشأنهاء وأكثروا التصانيف فيها مفردة وقد جمع الشيخ أبو محمَار 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الم مقي إلك في 
كا المشهؤرة وخزى فيه محم للصتنات ف ذلك علا قبا 
وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها 
تتمّات لا بد منها فأقول: قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من 
أوّل الفاتحة بلا خلافيء فكذلك هي آية كاملة من أوّل كل سورةٍ 
غير براءة على الصّحيح من مذهبنا كما سبق» وبهذا قال خلائق 
لا يحصون من السّلف. 
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: هذا قول ابن عبّاس وابن 
عمر وابن الزّبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفةء 
وقال: ووافق الشافعي ف كلها من الفاتحة امد وإسحاق وأبو 
عبيدٍ وجماعةٌ من أهل الكوفة ومكة وأكثر اهل العراق |وحكاه 
الخطابي أيضًا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في 
كتابه الخلافیات: بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
والرّهريّ وسفيان الثوري وني السّنن الكبير له [1717] عن علي 
وابن عباس وأبي هريرة ومحمّد بن كعبي رضي الله عنهم 
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسملة في 
أوائل الور كلها قرا لا ني الفاتحة ولا في غيرهاء وقال أجمد: 
هي آية في اول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السّور. ٠‏ 
وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا. ا 
وقال أبو بكر الرازي من الحنفيّة وغيره منهم: هي آبةٌ بين 
كل سورتين غير الأنفال وبراءة» وليست من السّورء بل هي قرآن 
كسور قصيرةٍ» وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضّاء ورواية عن 
اعد رثالا شد ا ما بين دفتي المصحف قرآنٌ» وأجمعت 
الأمّة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء 
فيهاء بخلاف ما لو نفى حرفا مجممًا عليه أو أثبست مالم يقال به 
أحد» فإنه يكفر بالإجماع, وهذا في البسملة التي في أوائل الور 
عدو وأمًا البسملة في أثناء سورة التمل: (إنه ِن يمان 
َإِنْهُ بم اللو رمن الرّحِيمٍ» فقرآنٌ بالإجماع فمن جحد منها 
حرفا كفر بالإجماع. 
واحتج من نفاها في أوّل الفاتحة وغيرها من السّلور بأنّ 


القرآن لا يثبت بالظّنَ ولا يثبت إِلاً بالتواتر. 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الي لل: اقَسَمْتُ 
الصّلاة بيني رين عدي صقن قدا قَالَ المَبْدُ: ال لله رب 
الكانينة إن ار الحديت: رم يلك اس وراه م 
]4°[. 

وقد سبق قريًا بطوله؛ وبحديث أبي هريرة أن رسول الله 
كل قال: «إن من القرآن سُورَةٌ ثلاث َيِه شَفَعتْ ت لجل حَشَى 
غَفِرَ لَه وَهِي: ارك الذي عله والْلك»» وار داود 
]١500[‏ والتّرمذي [۲۸۹۱]» وقال: حديث حسنٌ» وفي رواية 
أبي داود «تشفع» قالوا: وقد أجمع القرّاء على أنها ثلاثون آية 
سوى البسملة وبحديث عائشة في مبدأ الوحي: «أَنْ جبريل أتى 
النبي له فَقَالَ: اقرا بامنم رَبك الي حلَى خَلَقَ الإنسَان مِنْ 
عَلَقِ انرا ورك الأ ول بذكر السملةفي أرما رو 
اكا 43] رسام [ وھا ا ری الدع 
قال: «صلْيْت مَمَ وَسُول الل يك رأبي بكر وَعَُرَ وا رضي 
الله عنهم َم سمح أحَدَا ينْهُمْ يقرأ بم الله الأخمَن ن الرُجيم؟ 
رواه مسلمٌ [۳۹۹]. 

وني رواية له: «فَكَانوا يحون ب: «الحَمْدُ ِل رَبْ العَالَونَ» 
لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرّحيم في أوّل قراءةٍ ولا آخرها». 

(قالوا): ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها واأجمعنا 
أنه لا يكفر. 

(َانُوا): ولان أهل العدد مجمعون على ترك عدّها آية من 
غير الفاتحة» واختلفوا في عدّها في الفاتحة» قالوا: ونقل أهل المدينة 
بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصّحابة رضي الله عنهم افنتاح 
الصّلاة ب: «الحَمْدُ لله رب العَالَمين». 

(قالوا): وقد: «قال النبي كله لاي بن كب ته 
فقال: «الْحَمْدُ لِلّوِ رب العَالَينَ»). 

واحتج أصحابنا بأنّ الصّحابة رضي الله عنهم أجمعوا على 
إثباتها في المصحف في أوائل السّور جميمًا سوى براءة يخسط 
المصحف. بخلاف الأعشار وتراجم السّورهء فإنٌ العادة كتابتها 
روا كابر ل كن قن ا ارا اه معط 
المصحف من غير تمييز؛ لأنّ ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآنٌّ 
وتر رین ولان عام ىم عاذ ادا ما لبن 
بقرآن قرآنًا فهذا ما لا يجوز اعتقاده في الصّحابة رضي الله عنهم» 
قال أصحابنا: هذا أقوى أدلّتنا في إثباتها. 

قال الحافظ أبو بكر الييهقي أحسن ما بحت به أصحابنا 


قَرأ اَم القرآن 


كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن 
القرآن» فكيف يتوهّم عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية 
ليست من القرآن. 

قال الغزاي في المستصفى: أظهر الأدلّة كتابتها بنط القرآن 
قال: ونحن نقنع في هذه المسالة بالظّنَ ولا شك في حصوله (فَإِنْ 
قيل) لعلّها اثبتت للفصل بين السّور (فَجَوَأبهُ) من أوجه: 

(أَحَدُهَا): آنّ هذا فيه تغريرٌ لا يجوز ارتكابه جرد الفصل. 

(والثاني): آنه لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال» وما 
حسن كتابتها في أوّل الفاتحة. 

(الثاليث): أنّ الفصل كان ممكنًا بترا 
بين براءة والأنفال. 

فإن قيل: لعلّها كتبت للتَبرّك بذكر اللّه» فجوابه من هذه 
الأرجه الثلاثة» ومن وجو رابع أنه لو كانت للتبرّك لاكتفى بها في 
أوّل المصحفه أو لكتبت في أوّل براءة» ولا كتبت في أوائل 
السّور التي فيها ذكر اللّه كالفاتحة والأنعام وسبحان والكهف 
والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة إلى البسملة» ولأتهم 
قصدوا تجريد المصحف ما ليس بقرآن. 

زا ل كر ارد رالات ,مح د ارما ولان 
الني لا أا تلا الآيات التازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم 
يبسمل» ونا تلا سورة الكوثر حين نزولها بسمل» فلو كانت 
للتبرّك لكانت الآيات في براءة عائشة أولى ما يتبرّك فيه لما دخل 
على التي ية وأهله وأصحابه من السّرور بذلك. 

وعن آم سلمة رضي الله عنها : أن النبي ل قرا بم الله 
الرّحْمَّن الرّحِيم فِي أَوَل الفَاتِحَةِ في الصّلاةٍ وَعَدْمَا أَيَةَ) وعن 
ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعال؛ «وَلْقَدْ اتتاك سُبْعًا مِنَّ 
لاني قال: هي فاتحة الكتاب» قال فاين السابعة؟ قال (بِسْم الله 


جم السّور كما حصل 


الرّحمن ن الرّحِيم) رواهما ابن خزيمة في صحيحه »]٤۹۳[‏ 
زرزاهما ال [91:4] وغيره. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: يتا رَسُولُ الله كله دات , يوم 

0 م 

ين أظهُرِا إذ عى إغقاء ثم رقع راس مَسْمًافَقلَنَا: مَا 
أضْحكك يا َسُولَ الله؟ قال أَنِْلت علي سُورة َرأ بم الل 
الرْحْمَنِ الرُحيم: لإا أَعْطَْنَاك الكو فصل ربك وَانْحَنْ إن 
اتك هو الأبترّ4» رواه مسلم .]٤٠١[‏ 

5 آنه سول عن قران الي‎ o 
NSE ويمد الرحْمَن‎ 


وعن ابن عباس قال: «كَانٌ النبي كل لا غرف فصل السُورَةٍ 
حى بزل عي سم الله الحم الأجيم؛ رواه الحاكم في 
المستدرك [١٤۸]ء‏ وقال حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلمء ورواه آبو داود [۷۸۸] وغيره. 

وأخرج الحاكم في المستدرك أيضًا ثلاثة أحاديث ]۸٤٤[‏ 
كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ْ ١‏ ْ 

لأر أ ا يكل کان إِذَا جَاءَهُ جر ريل عليه السلام 
فقراً پس اله والرخن الرحيم عَلِمَ أنه سُور. 

(الثاني) : كان النبيئ ك لا يَمْلَمُ عنم المسُورَة حى بزل 
بم الله الرحَْنِ من الرُجِيمِ». 

(الًالث): كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السّورة حتّى 
ينزل بسم الله الرّحمن الرّحيم وني سنن البيهقي ]۲۲٠٠١[‏ عن 
علي وأبي هريرة وابن عبّاس وغيرهم رضي الله عنهم أن 
القائحة خي السبع من الثاني وهي السبع آيات وان البسملة في 
اليه الغابفةة gE‏ 11117101 عل ا A‏ 
قال: قال رسول الله يله: «إذًا َنم اة قَاقرُوا: بم الله 
لمن الرّحيم إِنها أ القرآن وام الاب وَالسبعُ لاني وَبسُم 
الله الرُحمّن الرّجِيم إخدى آياتها» قال الدارقطني: رجال إسناده 
كلب ات وزوي مرترفا: 

فهذه الأحاديث متعاضدة محصَلة للظّنٌ القوي بكونها قرآنا 
حيث كتبت» والمطلوب هنا هو الظنَ لا القطع؛ خلاف ماظنه 
القاضي أبو بكر الباقلاني حيث شنع على مذهبنا وقال: لا يغبت 
القرآن بالظْنٌّ وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على أن ار 
يكفي فيما نحن فيه (يِمًا) ذكره حديث كان الني كل لا يعرف 
ختم السّورة حتى ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم فقال: 
والقاضي معترفٌ بهذا لكنه تأوّله على أنها كانت تنزل ولم تكن 
قرأنًا. 

قال: ولیس كل منزّل قرآنًا. 

قال الغزال وما من متف إلا ويرة هذا الثاويل ويضكقه: 

واعترف أيضمًا بأنّ البسملة كتبت بأمر رسول الله يك في 
أوائل السّور مع إخباره يل نها منزلةء وهذا موهمٌ كل أحد أنّها 
قرآن ودليلٌ قاط أو كالقاطع آنها قرآنُ فلا وجه لترك بيانها لو ل 
تكن قرآنا. 

فإن قيل: لو كانت قرآنا لبّنهاء فالجواب أنه يك اكتفى بقوله 
إنها مترّلةء وبإملاتها على كتابه وبانّها تكتب بخط القرآن» كما م¿ 


المجموع - كتاب الصلاة ۸۱ 


ن عند إملاء كل آي أنها قرآ اكتفاء بعلم ذلك من قرانة الحال 
ومن التصريح بالإنزال. 

فإن قيل: قوله لا يعرف فصل السّوره دلي على أنها 
للفصلء قلنا موضع الدّلالة قوله: حتى ينزل فأخبر بتزوهاء وهذا 
صفة كل القرآن» وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سور أخرى 
إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في أوائل السّور قال الغزاي في آخر 
كلامه: الغرض بيان ان المسالة ليست قطي بل ظ ون الأ 


وإن كانت متعارضة فجواب الشافعي فيها أرجح وأغلب. 
وأمًا الجواب عن قوم لا يغ ينبت القرآن إلا بالتواتر فمن 
وجهين: ا 
(أحَدُهُمَ): أنّ إثباتها في المصحف في معنى التواتر.أ 
(والثاني): أن التواتر إتما بث يشترط فيما ينبت قرأنًا على سا 
القطع» اا ما ت قزانًا على سيل الحك یکی باطو عت 
سبق بيانه» والبسملة قرآنُ على سبيل الحكم على الصّحيح: 
وقول جمهور أصحابنا كما سبق. ا 
وأمّا الجواب عن حديث «قسمت الصلاة «فمن أوجهٍ ذكرها 
أصحاينا: | 
(أَحَدُهَا): أنّ البسملة إنما م تذكر لاندراجها في الآيتين 
بعدها. 
(الغّانِي): أن يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى: 
لالحَمْدُ ِل رب المي وحينئل تكون البسملة داخلة. 
(الَالِثْ): أن يقال المقسوم ما بخص بالفاتحة من الآيات 
الكاملة واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى: (وَقِيلٌ اند لله رب 
العَالّمينَ» وعن قوله تعالى: لوّسَلامٌ عَلَى امُرْسَلِينَ وَالدَمْدُلِلْهِ 
رب المَالّمِينَ4 وأمًا البسملة فغير مختصّةٍ ' 
(الرَابمُ): لعلّه قاله قبل نزول البسملة فن اني ل كان 
ينزل عليه الآية فيقول: (ضَعُوهَا في سُورَةٍ كذَا). 
ا أنه انك السملة قروا الذار قطي 
[1/ ۳۲] والبیهقي [۲۱۹۰] قال: «فإذا قَالَ اا 
الرحْمَن الرّحيم يفول الله ذَكَرَنِي عَبْي» ولكنّ إسنادها ضعيف. 
فان قيل: 1 أجمعت الأمّة على أن الفاتحة سبع آياتو. 
واختلف في السابعة فمن جعل البسملة آية قال السابعة: 
لإصيراط الَِّينَ4 إلى آخر ار ومن نفاها قال! #إصرّاط 
لين لهمت عَلَيْهمْ4 سادسة و: غَيْرٍ الْفضُوبٍ ع4 إلى 


حقيقة 


امبف تكو لله تمل فلات آباو دنست رالد مما 


آخرها هي السابعة» قالوا: ويترجح هذا؛ لان به 


ار ر 2 


وموضع التنصيف: باك َد وباك نَْتَعِينُ» فلو عدت 
البسملة آي ولم یعد: غير الوب عَلَيْهِمْ» صار لله تعالى 
أربع آیاتٍ ونصفة وللعبد آیتان ونصفٌ» وهذا خلاف تصريح 
الحديث بالتنصيف» فالجواب من أوجه: 
(احدها): منع إرادة حقيقة التنصيف» بل هو من باب قول 
الشاعر: 
إذا مت كان الناس نصفين شامت 
وآخر مشن بالّذي كنت أصنع 
فيكون المراد أن الفاتحة قسمان» قأرَّها لله تعالى وآخرها 
للعبد. 
(والثاني): أن المراد بالتتنصيف قسمان الثناء والدّعاء من غير 
اعتبار لعدد الآيات. 
َالكالِثْ): أن الفاتمة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات 
- والبسملة منها - كان التنصيف في شطريها أقرب تا إذا 
قسمت محذف البسملة» فلعلٌ المراد تقسيمها باعتبار الحروف. 
فإن قيل يترجّح جعل الآية السّابعة: لغَيْرٍ الْفضوبٍ» 
لقوله: فإذا قال العبد: اهْدِنًا الصّرّاط4 إلى آخر السّورة» قال: 
فهؤلاء لعبدي» فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آياته وعلى 
قول الشافعي ليس للعبد إلا آينان» فا جواب أن أكثر الرواة 
رووه: فهذا لعبدي» وهو الذي رواه مسلمٌ في صحيحه [7940]» 
وإن كان (مَؤُلاء) ثابعةً في سنن أبي داود [411] والنسائي 
لوانية] ادما الجن 
وعلى هذه الرّواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو إلى 
الحروف أو إلى آيتين ونصفي من قوله تعالى: وباك نَسْتَهِينُ» 
إلى آخر السّورة» ومثل هذا يجمع كقول الله تعالى: «الحج شير 
مَْلُومَاتٌ» والمراد شهران وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب» 
وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق» ولكن اختلفوا في أنه 
حقيقة حقيقة آم جار وحقيقته ثلاثة والأكثرون على أنه مجاڙ في الاثنين» 
اة ف الثلاثة. 
قال الشيخ أبو حمّدٍ المقدسيّ هذا كلّه إذا سلّمنا ان التتصّف 
توجّه إلى آيات الفاتحة» وذلك ممنوعٌ من أصله» وإنما التنصف 
متوجّةٌ إلى الصّلاة بنص الحديث. 
فإن قالوا: المراد قراءة الصلاة. 
قلنا: بل المراد قسمة ذكر الصّلاة أي الذكر المشروع فيهاء 
وهو ثناءٌ ودعاءٌ» فالدّناء منصرف إلى الله تعالى» سواءً ما 
في القراءة وما وقع في الركوع والسّجود وغيرهما. 


وقع منه 


والذعاء منصرف إلى العبد» سواءٌ ما وقع منه في القراءة 
والركوع والسّجود وغيرهاء ولا يشترط التساوي في ذلك لما 
سبق. 

ثم ذكر الني كه بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرًا آخر 
وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من 
جملة المقسوم. لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم» فإن قيل يترجّح 
كونه تفسيرًا لذكره عقيبه. 

قلنا ليس كذلك؛ لن قراءة الصّلاة غير منحصرة في الفاتحة» 
فحمل الحديث على قسمة الذكر أعمّ وأكثر فائدة فهذا الحديث 
هو عمدة نفاة البسملة وقد بان أمره والجواب عنه. 

وما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو أن المراد ما سوى 
البسملة؛ لأنها غير مختصّةٍ بهذه السّورة» ويحتمل أن يكون هذا 
الحديث قبل نزول البسملة فيها فلمًا نزلت أضيفت إليها بدليل 
كتابتها في المصحف. ويؤيّد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي 
هريرة فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتاويله. ” 

وام الجواب عن حديث مبدأ الوحي وهو أن البسملة نزلت 
بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتآخرة عن سوره في التزول فهذا 
هو الجواب المعتمد وبه أجاب الشيخ أبو حامدٍ وسليم الرازي 
وغيرهما (وَجَوَابٌ آخرٌ) وهو أن البسملة نزلت ارلا وروي في 
ذلك حديث عن ابن عمر عن الي ڳل قال: «أُول ما لى عَلَيّ 
جبريل: : بسلم الله لوحم الرُجيم» ونقله الواحدي في أسباب 
النزول عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه. 

وآمًا حديث أنس فسيأتي جوابه في مسالة الجهر بالبسملة» 
نا وهم لوكانت وا کر جا ران ر 

(أَحَدُهُمَا: أن يقلب عليهم فيقال: لولم تكن قرآنا لكفر 

(الشاني): أن الكفر لا يكون بالظديّات؛ بل بالقطعيّات 
والبسملة ظنية. 

وما قولهم: أجمع آهل العدد على أنه لا تعد آي فجوابه من 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَ): أن أهل العده ليسوا كل الأمّة حمّى يكون 
إجماعهم حجّة؛ بل هم طائفةٌ من الناس عدوا كذلك إما؛ لأ 
مذهبهم في البسملة وما لاعتقادهم انها بعض آي وألها مع 
اول السّورة آية. 

(الثاني): آله معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره من 
تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آيةا. 


وأمًا الجواب عن نقل أهل المدينة وإجماعهم فلا نسلَّم 
لعاعي ل NE ERE‏ 
عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم وستاتي قصّة 
معاوية حين تركها في صلاته فانكر عليه المهاجرون والأنصار فاي 
إجاع مع هذا؟ قال ابن عبد الب الخلاف في المسالة موجودٌ قديًا 
وحديثًا قال: وم يختلف أهل مكة أنّ بسم اللّه الرّحن الرّحيم 
أكون افا زار فت إن ایل ادي ل يكن عة د 
وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور. 

وما قوهم: دال الي ل لاي ن كنبو كف تة قرام 
القرآن؟ فقال: الحَمْدُ لِلّه رَبّ العَالَمينَ؟ فجوابه أنّ هذا غير ثابتٍ 
وإنما لفظه في كتاب التّرمذي «كيف 7 تقرأفي الصّلاة ةفقرأ ام 
القرآن «وهذا لا دليل فيه» وني سنن الدارقطي عكس ما ذكروه 
وهو: : أذ الي كلل قان لبرندة: باي شيء تتفم م القرْآن إا 
افحت الصّلاة؟ قَالَ: قَلت: بم الله امن الجسم وعنن 
علي وجابر رضي الله عنهما عن التي ل معناه واللّه أعلم. 

فرع 
بے مذاهب العلماء 2 الجهر ب: 
(بسم اللّه الرحمن الرّحيم) 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة 
في الفاتحة والسّورة جميمًا فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة 
والسّورة» هذا قول أكثر العلماء من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء والقرّاء» فأمًا الصحابة الذين قالوا به فرواه 
الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمار بن ياسر وأبي بن كعبر وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة 
زان من رفن بن مال ران خر رة عبد الله بن أبي أوفسى 
وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله 
بن جعفر ومعاوية وجماعة المهاجرين والأنصار الّذين حضروه كا 
صلى بالمدينة وترك الجهر فانكروا عليه فرجع إلى الجهر بها رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قال الخطيب: وأمًا التَابعون ومن بعدهم من قال بالجهر بها 
فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصرواء ومنهم سعيد بن 
المسيّب وطاوس وعطاءً ومجاهدٌ وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن 
سيرين وعكرمة وعلي بن ا حسين وابنه عمد بن علي وسال بن 
عبد الله ومحمّد بن المتكدر وأبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
ومحمّد بن كعسي ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو 
التخاء ومكخول وح ين أي فأبخر والرهري انى قلابة 


ا E ESE‏ 
قيس وعبد الله بن معقل بن مقرّن فهؤلاء من التابعين. | 
قال الخطيب: ومن قال به بعد التابعين عبد الله بن عمر 
العمري والحسن بن زي وعبد الله بن حسن وزيد بن إعلي بن 
حسين وبحمّد بن عمر٬ين‏ علي وابن بي ذب والليث بن سعد 
وإسحاق بن راهويه ورواه البيهقي عن بعنض هؤلاء وزاد في 
التابعين عبد الله بن صفوان ومد بن الحنفيّة وسليمال المي 
ومن تابعهم المعتمر بن سليمان ونقله ابن عبد الب عبن بعض 
هؤلاء وزاد فقال: هو قول جماعة أصحاب ابن عباس طاوس 
وعكرمة وعمرو بن دينار وقول ابن جريج وي وهال 
وسائ تافل عو د أبن ووس یی مالك وحكاه 
غيره عن ابن المبارك وأبي ثور وقال الشيخ أبو محمد المقدسي 
والجهر بالبسملة هو الذي 0 الآئمّة الحفاظ واختاروه وصنفوا 
فيه مثل محمد بن ذ نصر المروزي وأبي بكر بن خزمة وأبي حاتم بن 
حبّان وأبي الحسن الذارقطي وأبي عبد الله الحكم وأبي بكر 
البيهقي والخطيب وأبي عمر بن عبد البرّ وغيرهم رحمهم الله. 
وني كتاب الخلافيات للبيهقي عن جعفر بن تحمل قال: أججع 
اصحاب محمد بل على الجهر #بيسم الله ارهن الرّحيم «وتقل 
الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلّي خلف من لا جهر «بيسم 
الله الرّحمن الرّحيم». 
وقال أبو جعفر محمّد بن علي لا ينبغي الصّلاة خلف من لا 
يجهر قال أبو حمٍّ: واعلم أن أئمّة القراءة السبعة. 
(ينهُم) من تروى البسملة بلا خلافي عنه. 
(وَمنَهُمْ) من روي عنه الأمران» وليس فيهم من م ييسمل 
بلا خلافو عنه فقد بمنت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما 
ذكرته ثم كل من رويست عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر إلا 
روایات, شاذة جاءت عن حمزة - رجه الله - بالإسرار بهدا وهذا 
كله قا يدل من حيث الإجال على ترجيخ إبات ليسا والجهر 
بها. | 
وني كتاب الببان لابن أبي هاشم عن أبي القاسم ب بن المسلمىّ 
قال: : كنا نقراً: بم الل الرّحْمَن من الرُجيم؛ في أول فاتحة الكتاب» 
وني أوّل سورة البقرة وبين السّورتين في الصّلاةء وفي الاين كان 
هذا مذهب القراء بالمدينة. 
وذهبت طائفة إلى أن السنة الإسرار بها في الصّلاة السّرَيّة 
والجهرية وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعودٍ وعمار بن ياسر وابن الرّبير والحكم وحمادٍ والأؤزاعيّ 


والثوري وأبي حنيفة وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيار 
وحكي عن النخعي وحكى القاضي أبو الطْيّب وغيره عن ابن 
أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواءً. 

واعلم أن مسألة الجهر ليست مبثيّة على مسالة إثبات 
البسملة؛ لأنّ جاعة من يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآنا بل 
يرونها من سننه كالتّعرّذ والتامين» وجماعة من يرى الإسرار بها 
يعتقدونها قرآنًا وإنما أسرًوا بهاء وجهر أولئك لا ترجّح عند كل 
فريق من الأخبار والآثار. 

واحتج من يرى الإسرار بحديث انس رضي اله عده: اَن 
2 يكل رابا كر وَعْمرٌ رضي الله عنهما كانوا يحون الصّلاةً 
ف : المد لله رب العَالَين4» رواه البخاري .]۷٠١[‏ 

وعن أنس أيضًا رضي الله عنه قال: «صَلَيِت مع وَسُول الله 
ل وبي بكر وعم و مان فلم مع أحدا منْهُمْ َو بشم الله 
ركن الحم رواه ملم [۳۹۹]» وعنه: «صَلِْتْ خلف 
0 وَعْثْمَانَ فَكَانُوا يحون ب: : المد 

رب القاليئ» ل يذكرون يسع الله الر من الرحيم في أزل 

0 

وني رواية الَارقطي 1۳١٤/١7‏ «فم أسْمعْ مَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ 
1 َجْهَرُ َم اللو الحم DE E EE‏ 
قالت: دكن رَسُولُ اللو و سنتف مُ الصّلاة بالتكبير وَالقِرَاءَة ب: 
«الْحَمْدُ لِلهِ رَبّ العَالّمنَ»» رواه سل [54ع]. 

وروي عن ابن عبد الله بن مغفّلٍ: سني بي وآنا قرأ 
بم الله الرّحْمنٍ مَنِ الرُجِيم فقال: أي بتي ااك وَالْحَدتْ فإلي 
ليت مع َسُول الله ل ومع أبي بر ومر وَعْفَْان فلم 
آم رَجُلا نهم بوه ذا قرأ فقل: اندلو رب 
العَالَينَ» رواه الترمذي ]۲٤٤[‏ والنسائي [۸ 4۰[ 

قال الترمذي: حديث حسنٌ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: «مَا جَهَرٌ رَسُولُ الله له ِي صَّلاةَ مُكْتُوبَةٍ بم الأ 
الرْحْمَنِ الرّحِيمٍ وَلا و بكر ولا عمد رضي الله وى 

قالوا: ولان الجهر بها منسوخ» قال سعيد بسن جبير: «كان 
َسُولُ الل ككل يَجْهَرُ ْم الله الحم من الرَّحِيمٍ بِمَكَة وكا أَهْلُ 
نك يفون اة لذ حم قَمَانُوا: إا بُحَمدا يَدْمُو إلى إِلَّهِ 
اليْمَامَةِ فَآمَرَ رَسُولٌ الله كلك دَأَخَفَاهَا فما جَهَرَ بها حى مَاتَ». 

قالوا: وسثل الدارقطني بمصر حين صئف كتاب الجهر فقال: 
م صح في الجهر بها حديث. 

قالوا: وقال بعض التابعين: الجهر بها بدعة قالوا: وقياسًا 


على التعوّذ قالوا: ولأنه لو كان الجهر ثابثًا لتقل نقلاً متواترًا أو 
مستفيضمًا كوروده في سائر القراءة. 

واحتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر لأحاديث 
وغيرها جمعها ولخصها الشيخ أبو حم المقدسيّ فقال: اعلم أنّ 
الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة» منهم من صرح بذلك» ومنهم 
من فهم من عبارته. 

وم برد تصريحٌ بالإسرار بها عن الني ل إلاً روايتان: 

(إِحَدَاهُمَا): عن ابن قل وهي ضعيفة. 

(وَالتَانَئَة): هن انس وهي معلل ما أوجب سقوط 
الاج بها فاو ك إ اد الك نان و 
استدل بحديث «قسمت الصّلاة» السّابق ولا دليل فيه على 
الإسرار ومنهم من يستدل بحديث عن عائشة وحديث عن ابن 
مسعود واعتمادهم على حديثي انس وابن مغقل ولم يدع أبو 
الفرج بن الجوزي في كتابه التحقيق غيرهماء فقال: لنا حديشان 
فذكرهماء وسنوضّح أنه لا حجّة فيهماء وأمّا أحاديث الجهر 
فالحجّة قائمة بما يشهد له بالصّحّة؛ منها - وهو ما روي عن سنَةٍ 
من الصحابة أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن 
ای غا مرو اتن رك ی د ]نز رود 
فوردت عنه أحاديث دالّة على ذلك من ثلاثة أوجه. 

(الأَوْلُ): ما هو مستنبط من متفق على صحَته رواه البخاري 
۷۳ا زت 933©] عن ابي عريرة قال: «في كل مشلا 
قراءة»؛ وفي رواية: "بقراءة» وني أخرى «لا صلاة إلا بقراءة» قال 
أبو هريرة «فما أعلن رسول الله اة أعلناه لكي وما أخفاه 
أخفيناه لكم» وني رواية «فما أسمعنا رسول الله يك أسمعناكم 
وما أخفى منا أخفيناه منكم» كل هذه الألفاظ في الصحيح» 
وبعضها في الصحيحين» وبعضها في أحدهماء ومعناه يجهر يمأ 
جهر به ويسر ما أسرّ به ثم قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يجهر 
في صلاته بالبسملة فدلٌ على أنه سمع الجهر بها من رسول الله 

قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي: الجهر بالتسمية 
باجح لني عير حدقا عه E EBE‏ 
أصحابه. 

(الوَجْهُ الغَانِي): حديث نعيم بن عبد الله الجمر قال: 
١صَلَيِتُ‏ وَرَاءَ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه ففرا بم الل الرّحْمَنٍ 
اجيم ثم قر بم الاب ّى إذا بلع ولا ال الي قَال: انين 
وَقَالَ الناسً: امل وقول كلما سید الله كر وَإذا قَام مِنَ 


ُو بن لثمن قَالَ: ال كر ثم : ية قول إذَا سل وََلْذِي 
تفسري بيده إني اسیک صّلاة بر سول اله يكل رواه النسائي في 
E SOBER RE OTS‏ 
مصتفه: فما الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصّلاة فقد صح 
وثبت عن الي إل باسناو ثابتو متصل لا شك ولا ارتياب عند 
أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله فذكر هذا الحديث» 
ثم قال: فقد بان وثبت أن الني بل كان يجهر ببسم الله الرّحمن 
الرّحيم في الصّلاة. 
وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ]۱۸٠١[‏ 
والدارقطي في سننه [1/ 106] وقال هذا حديث صحيح ورواته 
كلهم ثقات ورواه الحاكم في المستدرك على الصّحيح ]۸٤۹[‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلمء واستدل 
به الحافظ البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات مجم على عدالتهم تح بهم في الصّحيح؛ وقال في 
السّئن الكبير: وهو إسنادٌ صحيح وله شواهد» واعتمد عليه 
الحافظ أبو بكر الخطيب في أوّل كتابه الذي صنفه في الجهر 
بالبسملة في الصلاة» فرواه من وجوو متعلادة مرضية» شم قال: 
هذا الحديث ثابت صحيمٌ لا يتوجّه عليه تعليلٌ في اتصاله وثقة 
رجاله. 
(الوَجْهُ اليث): ما رواه الدارقطي في سننه ]۳٠١/١[‏ من 
قال حدثنا إدريس عن العلاء 
بن عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن الني يلله: 
«أنْهُ كان إا َرأ وَهْرَيَوُمُ الاس الْتَنَمَ بسلم اللو الرحْمَنِ اريم 
ال أب رة هي ية من كاب الل قروا إذ يتم اة 
الكتاب و نها الكية السابعةا» وني رواية: «أَنّ النبيئ كله كان إذا م 
الئاس كر سم الل امسن الرجيم؛ قال الدارقطي: رجال 
إسناده كلهم ثقات. 
وقال الخطيينة قد روى جماعة عن أبي هريرة: أن النبي كلل 
کان د يَجْهرُ يلم الل الرْحْمَنٍ ¿ الرجيم» ويأمر به فذكر هذا 
الحديث «وقال بدل قرأ: جهر وعن الزّهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة قال: كان النبي يكل يَف يُفتِتِح القرَاة ينم اللو الرْحْمَنٍ 
الرحيما وعن أبي حازم عن آبي هريرة قال: : كان البي كله 
يَجْهَرُبِقِرَاءَةٍ ْم اللو الحْمَنٍ من الرجيم» قال الشيخ أبو محم 
المقدسي فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة 
ويعتمد رواية حديث «قسمت الصّلاة» ويحمله على ترك التسمية 
ع مطلقاء أو على الإسرار وليس في ذلك تصريحٌ بشيء منهما 


طريقين عن منصور بن أبي مزاحم 


والجميع رواية صحابي واحلرء فالتوفيق بين رواياته اوی من 
اعتقاد اختلافها مع أنّ هذا الحديث الذي رواه الدَارقطني بإلستاد 
حديث: «قَسَمْتُ الصّلاة» بعينه فوجب حمل الحديثين على ما 
' صرح به في أحدهما. | 
وأمًا حديث آم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جریم 
| عن عبد الله بن أبي مليكة عنها رضي الله عنها قالت: لكان 
َسُولُ اله يك بقع َه ابم اللو الرحمَن من الرّحِيم الحَمْدُ 
ِب الاين امن الرّحيم مالك يرم الذين» وني رواية: 
ان الب يل يقرا بم الله امن اريم بها حرفا 
حرفا وني رواية: «كان الي کل إا َراَيَقَطَعٌ قِرَاءَنَهُ EEE‏ 
زواه الحاكم في المستدرك ]١٠١١[‏ وابن خزيهة ]۱١١۸[‏ 
والدًارقطني [۱/ ]۳٠١‏ وقال: إسناده كلهم ثقات وهو إسنادٌ 
صحيح: 
وقال الحاكم في المستدرك: هو صحيح على شرط البخاري 
ومسلم ورواه عمر بن هارون البلخي عن 
مليكة عن ام 
الله الحم 
آيتين: «الرَحْمّن الأجيم) ثلاث آيات: مالك يَوْم الدّين) 
اربع آباتو وقال: هكذا: ؤإثالة تد َال سيين وجمع مس 
أصابعه» قال أبو محمد لا وقف رسول الله به على هذه | المقاطيع 
أخبر عنه أنه عند كل مقطع آية؛ لأنّه جع عليه أصابعه؛ فبعض 
الرّواة حين حدّث بهذا الحديث نقل ذلك زيادة في البيان. ا 
وعن عمر بن هارون هذا كلامٌ لبعض الحفّاظ إلا أن جديشه 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه [۹۳٤]ء‏ وأمًا الزيادة التي في حديثه 
وهي قوله قرأ في الصّلاة فرواها الطّحاوي [1944/1] من 
حديث ابن جرب بسنده وذكر الرّازي له تأمّلاتٍ ضعيفة أبطلتها 
في الكتاب الطويل. ٠‏ 
ش واا حديث ابن عباس فرواه التارقطني في مسنته ۰۴/۱3 ۳] 
ا ا 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: : ان اللي يريسم الل 
الرحمَن ا قال الحاكم: هذا إسنادٌ صحيح وليس له علة. 
وأخرج الذارقطي حدیش ین [۱/ ۲ ع 4 كلاهما عن 
ابن عبّاس» وقال في کل واحل منهما: هذا إسنادٌ صحيح ليس في 
رواته مجروح: ا 
3 (أحَدُهُمَ): : أذ الي كلل جهَرَ يم اللو رمن الأجيم». 
. (والثاني»: «كان النبي يكل فيح الصلاة ينم اللو امن 


2 


عن ابن جريج عن ابن أبي 
سلمة: أن رَسُول الله ل َرأ في الصلاة : بم 


| 
1 


من الو جم فعدها آيدٌ: الد لله 4 رب العَالين» . 


الرجِيم» وهذا الثاني رواه الترمذي [45؟] وقال: ليس إسناده 
بذاك 

قال أبو محمّرٍ امقدسيّ فحصل لنا والحمد لله عدّة أحاديث 
عن ابن عباس صحّحها الأئمّة لم يذكر ابن الجوزي في التحقيق 
شيا منهاء بل ذكر حديًا رواه عمر بن حفص لمكي عن ابن 
جرب عن عطاء عن ابن عباس: : أذ الي کا لم رن يجهر 
َنم الله الرّحْمَنِ من اريم في السورتين حى بض قالابن 
الجوزي: وعمر بن حفص أجمعوا على تركه» ولیس هذا بإنصافر 
ولا تحقيق فاه يوهم أنه ليس عن ابن عباس في الجهر سوى هذا 
الحديث الضعيف. 1 

وأمًا حديث أنس فالاستدلال به من أوجه: 

(الأَولُ): أن في صحيح البخاريّ [4759] مسن حديث 
مر عابي وما ير كن تادز ون دل امن 
ْف كانت رة وَسُول الل 4؟ قال: : کات مدا ثم ر رأ بم 
اللو الرحمن PTE‏ 
قال الحافظ ار بكر عجن بو نوسن الحازمي: هذا حديث 
مط نعف له عا 

قال: وفيه دلالة على الجهر مطلقًا يتناول الصّلاة وغيرها؛ 
لأنّ قراءة رسول الله ية لو اختلفت في الجهر بين حالتي الصّلاة 
وغيرها لبيّنها انس ولا أطلق جوابه» وحيث أجاب بالبسملة دل 
على أن الى يل يجهر بها في قراءته ولولا ذلك لأجاب انس ب 
امد لله ري العالمين «أو غيرها. 

(الوَجْهُ الّاني): Sa‏ عن انس 
رضي الله عن ايارسل الله كلل ات زم ين أظهرنَا إذ 
عْفَى إِغْفَاء ثم رَهَمَ رَأسَهُ متبَسّماء فقلتا: ما اكك يَارَسُولَ 
اللّه؟ قَال: أنزلت عَلَي آنفًا سُورَة ففرأ بسم الله الرحمن الرحيم: 
3إا أعطَبنَاك الكَوْثَرَ فصل ربك وَانْسَرْ» إلى آخرها» وهذا 
تصريح بالجهر بها خارج الصلاة فكذا في الصّلاة كسائر الآيات. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه عقب الحديث 
الحتج به في نفي الجهر كالتعليل له به؛ لان الحديشين من رواية 
أنس فإن قيل: إِنْما جهر بها في الحديث؛ لأنه تلا ما أنزل ذلك 
الوقت فيلزمه أن يبلّغه جميعه فجهر كباقي السّور. 

قلنا: فهذا دليلٌ لنا؛ لأنها تكون من السّورة فيكون له حكم 
باقيها في الجهر حتى يقوم دليلٌ خلافه. 

(الوَجْهُ الَالث): ما اعتمده الإمام الشّافعي من إجماع أهل 
المدينة في عصر الصّحابة رضي الله عنهم خلافا لما ادّعته المالكية 


من الإجاع. 

قال الشافعي [751] أخبرنا عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن 
خيثم أن أبا بكر بن 
حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: صلّى معاوية 
بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ «بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
«لأمْ القرآن ولم يقرأ بها للسّور التي بعدها حنّى قضى تلك 
القراءة ول يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصّلاة» فلمًا سلّم 
ناداه من شهد من المهاجرين من كلّ مكان: يا معاوية أسرقت 
الصّلاة آم نسيت؟ فلمًا صلى بعد ذلك قرأ «بسم الله الرّحن 
الرّحيم» للّت بعد آم القرآن وكبّر حين يهوي ساجدا ورواه 
يعقوب بن سفيان الإمام عن الحميدي واعتمد عليه يعقوب أيضًا 
في إثبات الجهر بالبسملة» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
[8611] وقال: : هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلمءوقد احج 
بعبد اجيدء وسائر رواته متفق على عدالتهم. 

قال البيهقي: وتابعه على ذلك عبد الرَرّاق عن ابن جريج. 

ورواه ابن خيثم بإسنادٍ آخر. 

زرواةالتارقطي ق سه [1/ 0015 وكال: ريال كلع 
ثقات قال الدّارقطي: وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدّثنا 
الربيع قال حدثنا الشّافمي فذكرهء إلا أله قال: فلم يقرأ «بسم الله 
الرحمن الرّحيم لام القرآن ولم يقرأ للسّورة بعدهاء فذكر 
الحديث. 

وزاد: والأنصار. 

ثم قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ «بسم الله الرّحن 
الرّحيم لام القرآن وللسّررة. 

ورواه الشافعي [ص۳۷] من وجه آخر. 

وقال: فناداه المهاجرون والأنصار حين سلّم: يا معاوية 
أسرقت صلاتك؟ اين بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ وقد حصل 
الجواب في الكتاب الكبير عمًا أورد في إسناده هذا الحديث ومتنه 
ويكفينا أنه على شرط مسلم. 

(الوَجْهُ الرّابع): روى الدارقطيّ في سننه [708/1] ومسنده 

عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن انس قال: «كان ابي ب 
يجهر بلقا ْم الله الرّحْمَنٍ ارج قال الدّارقطي: إسناده 
صالح» وفيه 8/11 ۰] عن: محمد بن أي الي الم قلاني 
قَالَ: ليت خَلْف اتير بن سُلَيْمَانَ ما لا حصي صلا 
لغرب وَالصبح فَكَانَ يَجْهَرْ بيَسْم الل الرُخمَن الأجيم قبل 
فَاتِحَةٍ الاب وَبَعْدَهَاء وَسَمِعْت المعَير يَقولٌ لُ: مَا و أن ادى 


جريج قال: : أخبرني عبد الله بن عثمان بن : 


بصلاة أبِي) وَقَالَ أِي: ما آلو أن أَفْتَوِيَ بصّلاة أنّس بن مالك 
وال أن ما آلو أن قدي بِصَلاوَوَسُول الله كي وقال 
الدارقطي إسناده كلهم ثقاتُ» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
71 وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 

وأخرج الحاكم أيضًا [801] عن شريك بن عبد الله عن 
أنس قال: "سيمت رَسُولَ الله ڳل يَجْهَرُيَسْم الل الرَحْمَنِ 
الرُجيم» قال الحاكم: رواته كلهم ثقات. 

قال الحاكم: ففي هذه الأخبار معازفية لحديث قتادة عن 
انس السّابق في ترك قراءة البسملة» وهو كما قاله؛ لأنه إذا صح 
عنه ما ذكرناه فعلاً ورواية» فكيف يظنٌ به أنه يروي مايفهم 
خلافه فهو م يقد في جهره بها إلا برسول الله لله قفي 
الصّحيحين [خ: (۷۸۷)ء م: ])٤۷۲(‏ عن حماد بن زيا عن 
ٿابت: عن اتس ٳِٿي لا آلو أن أَصلْي بكم كما ريت رَسُولَ الله 
له بصي با.٠‏ 1 

فال ار غو الق كد فا امد للاعنة 
أحاديث جيادٍ في الجهر» وتعرض ابن الجوزي لتضعيف بعض 
رواته عن أنس لم نذكرها نحن وتعرّض مما ذكرناه لرواية شريك 
وطعن فيه. 

وجواب ما قال أنّ شريكا من رجال الصّحيحين. 

ويكفينا أن نحتج بمن احتج به البخاري ومسلم» وفيما ذكرناه 
من الأحاديث الصّحيحة المشهود ها بالصّحّة ما يرد قول ابن 
الجوزي: أنه لم يصح عن أنس شيءٌ في ا جهر. 

وأمًا حديث علي رضي الله عنه الذي بدا الدارقطي بذكره 
في سننه [1/ ۳۰۲] قال: دان النبي کل 1 يقرا بم الله الرُحْمَنٍ 
الرّحِيم في صلاتِهِ» قال الدارقطي: هذا إسنادٌ علوي لابأس به 
وقد احتيجٌ به بسن الجوزي على المالكيّة في تركهم البسملة في 
الصّلاة ولم يحتج في المسألة بغيره ثم ساق الدّارقطني الرّوايات في 
ذلك من غير علي من الصّحابة» ثم ختمها ]۳٠١ /١[‏ بروايةٍ عنه 
حين قال: سئل علي رضي الله عنه عن السّبع المثاني فقال «الحمد 
لله رب العالمين» فقيل: إنما هي ست آياتي فقال: «بسم الله 
الرحمن الرّحيم؟ آية. 

قال الدارقطي: إسناده كلهم ثقات وإذا صح أن علا 
يعتقدها من الفاتحة فلها حكم باقيها في الجهر. 

وأمًا حديث سمرة فأخرجه الدارقطني ]۳٠۹/١[‏ والبيهقي 
[ عن حي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: 
١ات‏ لِرَسُول الله يك سكسّان سَكَْة إا قرأ بم الله الوُحْمَنٍ 


الرحِيم وَسَكَتَة إذا فرع يِن القِرَا وأنكر ذلك عمران بن 
حصين» فكتبوا إلى أبي بن كعبر وكتب أن صدق سمرة. | 

قال الدارقطي: كلهم ثقات» وكان علي بن الديني يبت 
سماع الحسن من سمرة قال الخطيب: فقوله سكتة إذا قرأ ابسم 
الله الرّحمن الرّحيم ليعني إذا أراد أن يقرا؛ لان التكتة إلا هي 
قبل قراءة البسملة لا بعدها. 


راتا اراب عن استدلاقم دی انس اكاقوا يتلصو 
الصّلاة ب: لاد لِلّرَبّ العَالَنَ4 وعن حديث عائشة فهو 
أن المراد كانوا يفتتحون سورة الفاتحة لا بالسّورة» وهذا الثاويل 
متعيّنُ للجمع بين الروايات؛ لأنّ البسملة مرويّةٌ عن جائشة 
رضي الله عنها فعلاً ورواية عن الني كك ولان مشل هذه 
العبارات وردت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وهما من صح عنه الجهر بالبسملة» فدل على أن مراد 
جميعهم اسم السّورة» فهو كقوله بالفاتحة» وقد ثبت أن أوّل 
الفاتحة البسملة فتعيّن الابتداء بها. | 
واتا الرّواية التي في مسلم [۳۹۹] (قلَم شع تع أَحَدا ينُم 
قرأ هبنم الله لمن الرحيم) فقال أصحابنا: 81 
الأول بالمعنى الذي فهمه الرّاوي عبّر عنه على قدر فهمه فأخطاء 
ولو بلغ الحديث بث بلفظه الأرل لااب فلن الف الأ هر 
الذي اتفق عليه الحقاظ. ولم يخرّج البخاري والترمذي وأبو داود 
غيره» والمراد به اسم السّورة كما سبق. 
وثبت في سنن الدارقطئ /1١[‏ 1717 عن أنس قال: «كنا 
ملي خف ال 5 وأبِي کر وحم رمان رضي الله عنهم 
َكانوا يحون بأ القرآن فيمَا يُجْهَرٌ بوه قال الدارقطني: هذا 
صحيحٌ» وهو دليلٌ صريح لتأويلناء فقد ثبت الجهر بالبسملة عن 
انس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك قال 
الشيخ أبو عم المقدسي: ثم للنّاس في تأويله والكلام عليه خس 
طرق: 1 
(إِحْدَاهَا): وهي التي اختارها ابن عبد البرّ آنه لاوز 
الاحتجاج به لتلونه اا واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها 
فلا حجّة في شيء منها عندي؛ لأنه قال مرة: كانوا يفتتحون 
«بالحمد لله رب العامين» ومرةٌ كانوا لا جهرون يسم الله 
الرّحمن الرّحيم؟ ومرة كانوا لا يقرءونها ومرّة قال وقد سئل عن 
ذلك فقال: كبرت ونسيت. ا 
فحاصل هذه الطريقة أننا نحكم بتعارض الرّوايات ولا نجعل 
بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع. | 


| 
1 
ا 


AY 


ونظير ما فعلوا في رد حديث أنس. 

هذا ما تقله الخطَابِي في معام اسن عن أحمد بن حنبل أنه رد 
حديث رافع بن خديح في المزارعة لاضطرايه وتلونه. 

وقال: هو حديث كثير الألوان. 

(الطْرِيقَة الثايّة): : أن نرجح بعض ألفاظ هذه الروايات 
اللختلفة على تاها ونرد ما اغالنها الها فلا ل الر اة إلا 
للرّواية الى على لفظ حديث عائشة «أنهم كانوا يفتتحون ب 
لالد لِنو4؛ أي بالسّورة. 

وهذه طريقة الإمام الشّافعي ومن تبعه؛ لأنّ أكثر الرّواة على 
هذا اللّفظ ولقوله في رواية الدارقطيي ]۳٠١/١[‏ «بامٌ القرآن؛ 
فكأنّ أنسًا أخرج هذا الكلام مستدلاً به على من يجوز قراءة غير 
الفاتحة أو يبدأ بغيرهاء ثم افترقت الرواة عنه فمنهم من أذاه 
بلفظه فاصاب» ومنهم من فهم منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله 
«كانوا لا يقرءون» أو فلم أسمعهم يقرءون البسملة ومنهم من 
فهم الإسرار فعبّر عنه فإن قيل إذا اختلفت ألفاظ روايات حديثو 
قضى البيّن منها على الجمل» فإن سم أنّ رواية: يفتتحون 
محتملة فرواية: لا يجهرون تعيّن المراد. 

قلنا: ورواية «بأمٌ القرآن» تعين المعنى الآخر فاستويا وسلم. 
لنا ما سبق من الأحاديث المصرّحة بالجهر عن أنس وغيره» وتلك 
لا تحنمل تأويلاً وهذه أمكن تأويلها ا ذكرناه فارلت وجمع بين 
الرّوايات والفاظها. 

(الطريقة الثَالئّة): أن يقال: ليس في هذه الرُّوايات ما يناني 
أحاديث الجهر الصّحيحة السّابقة: آنا الرّواية المنّفق عليها 
فظاهرة وأمّا قوله لا يجهرون فالمراد به نفي الجهر الشديد الذي 
نهى الله تعالى عنه بقوله تعال: ولا تَّجْهَرْ بماك ولا تحَافت 
بها وغ بن دبك سبيلا) فتفى أنسن رضي الله عنه الجهر 
الشديد دون أصل الجهرء بدليل أنه هر روى الجهر في حديثو 
آخر. 

وأمًا رواية من روى ايسرّون» فلم يرد حقيقة الإسرار» 
وهذه طريقة الإمام أبي بكر بن خزيمة؛ وإنما أراد بقوله يسرّون 
التوسّط المامور به الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه 
كالإسرار» واختار هذا اللَفظ مبالغة في نفي الجهر الشديد المنهي 
عنه» وهذا معنى ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: «الجهر ببسم 
الله الرّحمن الرّحيم قراءة الأعراب» ارا الجهر الشديد قراءة 
الأعراب؛ لجفائهم وشدتهم؛ لأنّ ابن عباس من رأى الجهر 
اة كما ين. ؛ 


(الطريقة الرابعة): رجّحها الإمام ابن خزية» وهي رد جميع 
الرّوايات إلى مغنى أنهم كانوا يسرّون بالبسملة دون تركهاء وقد 
ثبت الجهر بها بالأحاديث السنّابقة عن نس وكأنّ أنسًا بالغ في 
اذه على مق لكر الخهر بو لسار بها فان «آنا صَلَِتْ خَلْفَ 
النبِي كله لانو رايهم سرون بها" أي وقع ذلك منهم مره 


الجهر رواية وفعلاً كما سبق فتكون أحاديث انس قد دلت على 
جواز الأمرين ووقوعهما من التي كل وهما: ار رااان 
وهذا اختلفت أفعال الصّدر الأوّل في ذلك» وهو كالاختلاف في 
الأذان والإقامة. 

قال أبو حاتم بن حبّان: هذا عندي من الاختلاف المباح» 
والجهر أحب إل فعلى هذا قول من روى الم يقرأ" أي لم يجهرء 
ول أسبتهع يقرءون؛ أي يجهرون. 

(الطَريقَة الخَايِسَة): أن يقال: نطق أن بكلّ هذه الألفاظ 
المروية في بجالس متعددةٍ بحسب الحاجة إليها في الاستدلال 
والبيان. 

فإن قيل: هلا حملتم حدديث انس رضي الله عنه على أنّ.آخر 
الأمرين من الب كل ترك الجهر بدليل أله حكى ذلك عن الخلفاء 
بعده؟ قلنا: منع ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله كما 


سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن أنسء فلا يختار انس لنفسه | 


إلا ما كان آخر الأمرين قال أبو محمّارٍ: وإن رمنا ترجيح الجهر 
فيما نقل أنس, قلنا: هذه الرّواية التي انفرد بها مسلم المصرّحة 
بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعررضت بأحاديث 
الجهر الثابتة عن أنسء والتعليل يخرجها من الصّحة إلى الضّعف؛ 
ان ر ا أن لا يكون شاذًا ولا معلّلاء وإن اتصل 
سنده بنقل عدل ضابط عن مثله. فالتعليل يضعفه لكونه اطع فيه 
على علةٍ خفيةٍ قادحةٍ في صحته كاشفةٍ عن وهم لبعض رواته» 
زلا بيقع خاو غر اجه قي اليم أله في نفس الأمر شعي 
وقد خفي ضعفه وقد تخفى العلّة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد 
منهم فكيف والأمر هنا بالعكس» وهذا امتنع البخاري وغيره من 
إخراجه. 

وقد عل حديث أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محصارٍ 
مفصّلةء وقال: الثامن فيها: «أن أا سَلَمَةَ سَعِيدَ بْنَ رَيٍْقَالَ: 
سنت تسا كان رَسُولُ الله كله يتقح بي: لالحَمْدُ لله رب 
العَالَمينَ4؟ أو ببسم الله الرحن الرّحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن 
شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحدٌ قبلك» رواه أحمد بن حنبل في 


مسنده [11777] وابن خزيمة في كتابه» والدّارقطي في سنه 
1 "] وقال: إسناده صحيمٌ» وهذا دليلٌ على توقف نىس 
وعدم جزمه بواحدٍ من الأمرين» وروي عنه الجزم بكل واحارٍ 
منهما فاضطربت أحاديثه» وكلّها صحيحة فتعارضت فسقطت» 
وإن.ترجّح بعضها فالترجيح: الجهر لكثرة أحاديثه ولأنه إثبات 
فهو مقدّمٌ على النفي ولعل النسيان عرض له بعد ذلك» قال ابن 
عبد اليرّ: من حفظ عنه» حجّة على من ساله في حال نسيانه والله 
أعلم. 

وأمًا الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال 
أصحابنا والحفّاظ: هو حديث ضعيف؛ أ عبد لكين 
متثل هون كال ابن غ ديد قر سك ا 
الق أن ابن عبد الله مجهول. ۰ 

وقال ابن عبد البرّ: ابن عبد الله جهول لا يقوم به حجَة 
وقال الخطيب أبو بكر وغیره: هذا الحديث ضعيف؛ لأنُ ابن عبد 
الله هر بر عن ولك مقاط كول ار خَنيك 
حسن؛ أن مداره على مجهول ولو صح وجب تأويله جممًا بين 


.الأدلّة السابقة. 


وذكروا في تأويله وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): قال أبو الفتح الرَازي في كتابه في البسملة: إن 
ذلك في صلاةٍ سرية لا جهرية؛ لأنّ بعض الناس قد يرفع قراءته 
بالبسملة وغيرها رفعًا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال: 
هذا محدث» والقياس أنّ البسملة لا حكم غيرها من القرآن في 
الجهر والإسرار. 

(الثاني): جواب أبي بكر الخطيب قال ابن عبد الله يجهولٌ 
ولو صم حديثه لم يؤثْر في الحديث الصّحيح عن أبي هريرة في 
الجهر؛ لن عبد الله بن مغفل من أحداث أصحاب رسول الله 
ية وأبو هريرة من شيو خهم. ۰ ٍ 

وقد صح أن الني 4 كان يقرل لأصحابه: لني ينكم 
ولو الآخلام وَالنَْى د مالين يلونهُم» فكان أبو هريرة يقرب 

من الي لا وعبد الله بن مغمّلٍ يبعد لحدائة سته» ومعلومٌ أن 
القارئ يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من اوها فلم 
يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة؛ لأنه بعيدء وهي آوّل القراءة» 
وحفظها أبو هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشذة اعتنائه» 
و ريا كي عرو اساي و 
مسعودء ومد بن جابر ضعيفُ باتفاق الحفاظ مضطرب 


eo‏ تازه دنا ري 
يم النخعي لم يدرك ابن مسعود بالاتفاق 
فهو منقطع ضعيفت وإذا ثبت ضعفه من هلين الوجهنين م يكن 
فيه حجّة: ولو كانت لكانت الأحاديث الصّحيحة السابقة 
المصرّحة بالجهر مقدّمة لصحّتها وكثرتها ولأنها إثباث وهلا نفي» 
والإثبات مقدم. | 


ضعف آخر وهو أن إبراهيم 


وأمًا قول سعيد بن جبير أن الجهر منسوخ فلا حجّة فيه 
وإن کان قد روي متّصلاً عنه عن ابن عبّاس: دوّقَالَ: انرك الله 
تعالّى: رلا تَجْهَرٌ بصّلاتك» فيسمع المشركون فيهزءون: ولا 
حافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم: نَع بن يك 
سَبيلاً» وني رواية فخفض الني ككل ببسم الله الرحن الرحيم». 
ّ قال البيهقي: يعني واللّه أعلم: فخفض بها دون الجهر الشديد 
الذي يبلغ أسماع المشركين وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا هو الحٌ؛ لان الله تعالى كما نهاه عن 
الجهر بها نهاه عن المخافتة» فلم يبق إلا التوسّط بينهما وليس هذا 
الحكم مختصًا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواءً. | 
وأمّا ما حكوا عن الدَارقطيّ فلا يصح عنه؛ لأ الدارقطنيّ 
مجح ی كاين ا اير كما بتو رجات ان 
صنفه الدَارقطي بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في الست عليه 
إن ضحت تلك الحكاية حمل الأمر على أله للع آخرا على مالم 
يكن اطلع عليه أوّلأء ويجوز أن يكون أراد ليس في الصحيحين 
منها شيءٌ وإن كان قد صحّت في غيرهاء وهذا بعيادٌ ققد سبق 
استنباط الجهر من الصّحيحين من حديث انس وأبي هريرة وأنا 
قوهم: قال بعض التابعين: الجهر بالبسملة بدعة لا حجّة فيه؛ 
لأنه يخير عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة - العقيقة بدعة 
وصلاة الاستسقاء بدعة» وهما سنة عند ججماهير العلماء 
للأحاديث الصّحيحة فيهاء ومذهب واحلٍ من الناس لإ يكون 
حجّةٌ على مجتهدٍ آخر» فكيف يكون حجَّةٌ على الأكثرين مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة. 
(وَأَمَا قِيَاسُهُمْ) على التعوّذ (فَجَرَابة) أن البسملة من الفاتحة 
ومرسومة في المصحف بخلاف التعوّ انا قوهم لو كان الجهر 
ابا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم؛ ؛ لن التواتر ليس بشرط لكل 
حكم» والله أعلم بالصّواب وله الحمد والمنة. | 
١‏ 3 ذا تنا ا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (وَيَحِبْ أن يقرا مرب ِن 
رآ في خِلالها عبرا اسیا مم تی بمَابَقِي ينها اجره إن قرأ 


عَاِدًا رمه أن يأف القرَاءة كما َو َعَم في يلال الصلاة م 
س نا رة أن يهاه وإ ری قَطعها وم قط َم ينه 
اسْيَافهَا؛ ن القِراءة باللَسّان وَلَمْ يقَطَمْ ذَلِكَ بخلافو ما لَوْ نَوَى 
قَطْمّ الصلاق؛ لآن التي بالقلبٍ وذ قَطَّمَ ذَلِكَ). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: تجب قراءة الفاتحة 
مرتبة متوالية؛ لن الي بل «كان يقرأ هكذا» وثبت أنه ككل قال: 
١صَلُوا‏ كَمَا رأَيِتمُوني أَصلّي) فإن ترك الترتيب فقدّم المؤخر 
وأخر المقدّم - فإن تعمّد ذلك - بطلت قراءته» ولا تبطل 
صلاته؛ لأنّ ما فعل أنه قرأ آية أو آيات في غير موضعهاء ويلزمه 
استتناف الفاتحة» وإن فعل ذلك ساهيًا لم يعت بالمؤخر وييني على 
المرتب من أوّل الفاتحة؛ نص عليه في الأ واتفق الأصحاب 
عليه. 

قال البغوي وغيره: إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف 
القراءة هكذا قاله الأصحاب. 

قال الرافعي ينبغي أن يقال: إن كان يعتبر التّرتيب مبطلاً 
للمعنى تبطل صلاته كما إذا تعمّده» كما قالوا إذا تعمد تغيير 
التشهد تغييرا يبطل المعنى» فن صلاته تبطل وأما الموالاة فمعناها 
أن يصل الكلمات بعضها ببعض» ولا يفصل إلا بقدر الشتفس 
فإن أخل بالموالاة فله حالان: 1 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون عامدًا فينظر إن سكت في أثناء الفاتحة 
طويلاً بحيث أشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارًا أو لعائق 
ل کور ان افا ا الل کن 
إمام الحرمين والغزاليً عن العراقيّين أنه لا تبطل قراءته» وليس 
بشيء والموجود في كتب العراقيين وجوب الاستناف. وإن 
قصرت مدّة السكوت لم يؤثّر بلا خلافر وإن نوى قطع القراءة 
وم يسكت لم تبطل قراءته يلا خلافج نص عليه في الأ واتفق 
الأصحاب عليه قال في الأم؛ لأنه حديث نفس وهو موضوعٌ 
عنهء وإن نوی قطعها وسكت طويئلاً بطلت بلا حلاف وإن 
سكت يسيرا بطلت أيضمًا على الصّحيح المشهور وبه قطع 
الأكثرون» ونص عليه في الأم» وأشار إليه المصتف وفيه وجةٌ أنها 
لا تبطل حكاه صاحب الحاوي وغيره؛ لن النْيّة الفردة لا تؤثر» 
وكذا السّكوت اليسير, وكذا إذا اجتمعا. 

وإن أتى في أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من 
الأذكار أو قرأ آيةَ من غيرها عمدًا بطلت قراءته بلا خلاني 
سواءً كثر ذلك أو قل؛ لأنه منافي لقراءتها 

هذا فيما لا يؤمر به المصلّيء فأمًّا ما أمر به إليه كتأمين 


المأموم لتأمين إمامه» وسجوده لتلاوته» ففيه خلافٌ نذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 

(خَالُ الاني): أن يخْلَ بالموالاة ناسيًا فالصّحيح الذي نص 
عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته» بل 
يبن عليها؛ لأنه معذورٌء سواءً كان أخلّ بالموالاة بسكوت آم 
بقراءة غير الفاتحة في أثنائها نص عليه في الأمّ وقاله الأصحاب» 
قال في الأمْ:؛ لأنه مغفورٌ له في النسيان» وقد قرأ الفاتحة كلّهاء 
وسواءً قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيًا أم لاء ومال إمام الحرمين 
والغزال إلى انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا: لا تسقط القراءة 
بالنسيان» والمذهب الأول ولو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت 
للإعياء ثم بنى على قراءته حين أمكنه صحّت قراءته» نص عليه 
في الأم؛ لأنه معذورٌء وأمًا قول المصتف ويجب أن يقرأها مرا 
فهو بفتح التاء ويجوز كسرهاء وقوله فإن قرأ في خلالها غيرها إلى 
آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه إذ ليس في هذا 
ترك ترتيبي» وإنما هو بيان للمسالة الثانية» وهي أن الموالاة 
واجبة كالترتيب فبيّنَ أنه لو ترك الموالاة عمدًا لا تجزيه القراءة 
واستغنى به عن قوله: وتجب الموالاة واللّه أعلم. 

(فرع): قال إمام الحرمين: إذا كرّر الفاتحة أو آية منها كان 
شيخي يقول: لا باس بذلك إن كان ذلك لتشككه في أنّ الكلمة 
قرأها جيّدًا كما ينبغي آم لا؛ لأنه معذورٌ وإن كرّر كلمةٌ منها بلا 
سببو كان شيخي يتردّد في إلحاقه با لو أدرج في أثناء الفاتحة ذكرًا 
آخر. 

قال الإمام والّذي أراه أنه لا تتقطع موالاته بتكرير كلمةٍ 
منها كيف كان, هذا كلام الإمام وقد جزم شيخه وهو والده 
الشيخ أبو حمّدٍ في كتابه التبصرة بأنه لا تنقطع قراءته سواء 
كررها للشّك أو للتفكر. 

وقال البغوي: إن كرّر آية لم تنقطع القراءة» وإن قرأ نصف 
الفاتحة ثمّ شك هل أتى بالبسملة فأمّها ثم ذكر أنه كان أتى بها 
يجب أن يعيد ما قرأ بعد الشّك» ولا يجب استتناف الفاتحة؛ لأنه لم 
يدخل فيها غيرها. 

وقال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة» وقال المتولّي إن كرّر 
الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته» وإن أعاد بعض الآيات التي 
فرغ منها بان وصل إلى: لأَنْمَمْت عَلَيْهِمْ» ثم قرا: مالك يوم 
الدّين» فإن استمرٌ على القراءة من: مالك يَوْم الدين) أجزأته 
قرا وإن اقتصر على: ومالك يرم الدين» ثم عاد فقرأ: 
غير الوب عَلَيْهِمْ ولا الالْينَ4م تصح قراءته وعليه 


استثنافها؛ لان هذا غير معهود في التلاوة وهذا إن كان عامدًا فإن 
كان ساهيًا أو جاهلاً م تتقطع قراءته كما لو تكلّم في أثناء صلاته 
ما ليس منها ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل صلاته» وكذا لا تبطل 
قراءته هنا وأمًا صاحب البيان فقال: إن قرأ آية من الفاتحة مرتين 
فإن كانت أوّل آية أو آخرها لم يضر وإن كانت في أثنائها فالّذي 
يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالهها غيرها فإنه لو تعمّده 
بطلت قراءته» وإن سها بنى» وكأنٌ صاحب البيان لم يقف على 
التقل الذي حكيته عن الأصحابء وهذا قال: الذي يقتضيه 
القياس» وهذه عادته فيما لم ير فيه نقلاً واللّه أعلم. 
بخ نا فة 

قال لصف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ قرا الإمَام الفَاتَحَةَ 
امن وَالَمُومُ في أثناء الفَاتِحَةٍ فام بتَْسِنِهِ َفِيِهِ وَجْهَان قَالَ 
الخ أو حاب الإسفراييني: لقعم القرَاءَةُكَمَا َو قَطَمَهَا يا 
غَيْرهًا. 

رمال سينا القاضي أب الملّيب: لا تَنفِمُ؛ لان ذَلِكَ مَأْمُورْ 

بو فلا تَنقطِمُ القرَاءة كَالسُوَال في آية الرُحْمَة وَالأسْتَعَاَة ِنَ 
الثار في آية العَذَابِ فِيما َقَرَاً في صَلاتهِ منفردا). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه 
لمصلحة الصّلاة مما يتعلّق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته 
وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرّحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من 
العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة؟ (فِيه 
وجهان) مشهوران. 

(أَصَحهُمَا): لا ينقطع بل بي عليها وتهزيه ويه ذا قال أبو 
علي الطبري والققال والقاضي أبو الطَيّب وأبو الحسن الواحدي 
في تفسيره البسيطء وصحّحه الغزالي والشاشي والرافمي 
وغيرهم. 

(والثاني): تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ 
أبي حامدٍ واحاملي والبندنيجي وصحّحه صاحب التتمّة ولا 
يطّرد الوجهان في كل مندوبيء فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة 
أو عطس فقال: الحمد لله أو فتح القراءة على غير إمامه أو سبّح 
لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلافم صرح به 
البغوي والأصحاب قالوا: وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصّلاة 
لمصليهاء وظاهر كلام المصتف أن السّؤال في آية الرّحمة والعذاب 
لا يقطع الموالاة وجها واحدًا ولا يجري فيه الوجهان في التامين. 

وليس هو كما قال» بل الوجهان في السّؤال عند آية الرّحمة 
والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محملر 


الجويني وولده إمام ا حر مين والغزالي وصاحب التهذيب وآخزون 
لا يحصرون. وان تفقوا على جريانه في سجوده مع إمامه للتلاوة. 
وينكر على المصنف شيئان: 


(أَحَدُهُمَا): قياسه على السّؤال في آية الرّحمة والعذاب 
فاوهم أنه لا خلاف فيه وفيه الخلاف كما ذكرنا. ا 
(والثاني): إضافته عدم الانقطاع إلى القاضي أبي الطْيِب 
وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره؛ أو لم يسبق إليه وليلس هو 
كذلك» بل القول بعدم الانقطاع لأبي علي الطبري 0 
الإفصاح وهو متقلم على القاضي أبي اليب بازمان» والعجب 
أنّ القاضي أبا الطَيّب ذكر المسألة في تعليقه وقال: فيها أوجهان 
(آَصّحُهُمَ): وهو قول أبي علي الطْبريّ في الإفصاح لا يتقطع. 
(والئاني): قول الشّيخ أبي حامد ينقطع فكان ينبغي 
للمصنف أن يقول كما قاله شيخه: والثاني لا ينقطع وهلو قول 
أبي علي الطبري واختاره شيخنا ابو الطَيّب قال القاضي أبو 
الطْيّب ولو كان في أثناء الفاتحة فقرأ الإمام: «أَلَيِسَّ ديك بقَاور 
عَلَى أَنْ ب يي المَوْتى» فقال المأموم: بلى.تنقطع قراءته يمني أنه 
كسؤال الرّحمة فيكون على الخلاف واللّه أعلم. | 
الأحوط هذه الصتود ان سات القاقة ليشار من 
الخلاف. 
(وَاعْلَمُ) أن الخلاف مخصوص ممن أتى بذلك عامدًا 71 
نا من أتى به ساهيًا أو جاهلاً فلا تتقطع قراءته بلا خلافيه 
صرّح به صاحب التَدمّة وغيره وهو واضح مفهومٌ ما سبق قرا 
أنّ الفاتحة لا تنقطع بما تخلّلها في حالة النسيان» قال صاحب 
التتمّة دليله أنّ الصّلاة لا تبطل ا تخللها ناسا أو جاهلاً فكذا 
الفاتحة. ا 
% #% فنا 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وتجبُ قِرَاءَة فاا 
کل رَكْعَةٍ لما رَوَى رة بن افع رضي الله عنه قَالَ: ینا 
سول الل جايس في الجا وجل يُصَليء فلا اصرف 
أنى رَسُول الل فَسَلُم علي فال ا َه أذ صلاتك فإك لَمْ 
تَصّل » فَقَالَ: عَلْمْنِي يا رَسُولَ اللي فَقَالَ: إذَا قَمْت إلى الصّلاةٍ 
كبر ثم اقرا بَاتحَةٍ حَة الكتاب وَمَا تسر - إلى أَنْ قَالَ - م اطتع 
في كرك ولاه َك يجب يها اقام رجب فيا 
القِرَاءَةٌ كَالوَكْمَةٍ الأولّى). 
(الشرح): حديث رفاعة هذا رواه أبو Ro‏ 


والترمذي [۲ °[ والنسائي [۱۳۱۳] وغيرهم ببعض ملا ذكره 


1 
|] 


المصتف وليس في روايتهم قوله في المهذب «ثم اقرأ فاتحة الكتاب 
وما تيسّر «بل فيها «فاقرأ ما تيسّر معك من القرآن «وليس في 
أكثرها» 5 ثم أصنع ذلك في كل ركعةٌ» وني رواية: «دُخَل رَسُولُ 
الله يله الج فَدَخَلَ رَجُلُ قَصَلَى د ٿم جَاء فَسَلْمعَلَى النبي كلل 
َقَالَ: ازجع قصل وك َم فصل فصَلى كم جاه مَسَلْم على 
النبي کل فقَال: ازجع فصل فنك لم تمل ٠‏ ثلانًا. 

قال الي بعك پا ما أن عير لني نقال: إذا 
نت إلى الصلاة ا رأ ا تير عك من القرآن َم ار 

تی تین رما ثم ازع نی تیل ومام أسْجُد حَنى 
طم“ سَاجداء افع" دك فِي صلاتَكَ کله رواه البخاري 
[14/] ومسلم [۳۹۷] وزاد في روايةٍ لهما: «إذَا قَمْتَ إلى 
الصّلاة ميغ الوْضوء ثم استقبل القِبلة فكب وذكر تمامه» وذكر 
البخاري هذه الريادة في كتاب السّلام. 

وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة وفيه نحو ثلالين 
فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع. 

(أئا حكم المْألةِ): فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا 
ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكمًا فإنه لا يقرأ وتصح له 
الركعة» وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي. 

(أَصّحُهُمَا): يحملهاء وبه قطع الأكثرون وهذا لو كان الإمام 
لم تحسب هذه الركعة للمأموم. 

فرع 

ے2 مذاهب العلماء ب2 القراءة ب كل الركعات 

قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ» وبه قال أكثر 
العلماء» وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهماء وهو 
تكن هد وماد ان افر عن ان عون وا زاغ راي ثور 
وهو الف عر مالك وداود رقن اة تنبب الشيراءة في 
الركعتين الأوليين» وأمًا الأخريان فلا تجب فيهما قراءة» بل إن 
شاء قرأ وإن شاء سبّح وإن شاء سكت. 

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة 
إلا في ركعةٍ من كل الصّلوات. 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر 
الركعات أجزأه. 

وعن الثوري إن قرأ في ركعةٍ من الصبح أو الرباعية فق طلم 
يجزه» وعن مالك إن ترك القراءة في ركعةٍ من الصّبح لم تجزه» وإن 
تركها في ركعةٍ من غيرها أجزأه. 


واحتجّ لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى: 
«فاقرءُوا ما يسر من وبحديث عبد الله بن العبّاس قال دخلنا 
على ابن عباس فقلنا لشاب: «مّل اْنَ عباس أَكَانَ رَسُوِلُ الل 
ل قرا في الظهْرٍ وَالمَصْر؟ فَقَالَ: لالا فقيل لَه لَهُ: لَعَلهُ کان يقرأ 
في تفي فال مشا ڪاو شرن الأولى كان عدا مَأمُورا بلح 

ما أَْسِلَ به وما اصن دون الناس بشيء إلا ثلاث خِصّال» 
آَم كا أذ نازر ونلا نال انمد قَهَ وأ لا نزي 
اليما عَلَى القَرس» رواه أبو داود [۸۰۸] بإسناٍ صحيح. 

وقوله: «خشًا هو بالخاء والشّين المعجمتين أي خمش الله 
وجهه وجلده خمئنًا كقرهم عقرى حلقى. 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «لا أدري أكان رسول الله 
كل يقرأ في الظّهر والعصر آم لآ» رواه أبو داود [804] بإسنادٍ 

وبحديث عبادة قال: قال رسول الله : «لا صّلاة لِمَنْ لم 
يقرأ بام القرآن» رواه البخاريّ [۷۲۳] ومسلمٌ .]۳۹٤[‏ 

الرا: وهذا لا يقتضي اكر من مسري ويحديت ابي هريرة 
رضي الله عنه عن التي بكلل: «لاصّلاة إلا بقرآن ولو بَِاتِحَةٍ 
الككانه وش علي رضي اف هه ادراق الأوليية رصح في 
الأخريين واحتجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة السّابق في حديث 
«المسيء صلاته» وقول الني يكل هثم افْمَلْ ذَلِك فِي صَلاتِكَ 
کلها». 

وني روايةٍ ذكرها البيهتي ]۲١۹۷[‏ بإسناد صحيح «ثم افمل 
ذلك في كل ركعةٍ» وبحديث مالك بن الحويرث أن النى بي قال: 
امتلوا کنا وايتموتي ای وواء البخاريي 1۹61“ 

وقد ثبت أن الني يي كان يقرأ ني كل الركعات؛ وعسن أبي 
قتادة رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله يله ب يقرأ فِي الظْمْرٍ 
وَالمَصْر في الرَكْعبَين الأوليِن بِقَاتِحَةٍ الكِنّاب وَسْورَتَينِ 
ريغا الآية أحيّاناء يقرا في الركعتين الأخجيرتين بِفَاتِحَةٍ 
الكتاب» رواه مسلم »]٤٥۱[‏ وأصله في صحيحي ا 
ومسلم» لكنْ قوله «يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب» انفرد به 
مسل [018]. 

. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أَن النبي كلل كان 
ية يقرا في صَّلاةٍ اهر في الركعتين لاون في كل رَكُمَةٍ قَذْرَ 
لان ن كبا رفي اَذ ننف أك وَفِي القعذر في 


اع ف حي ا 


ا در يَف ۽ ذَلك» E‏ أصحابنا أيضًا باد لا 


حاجة إليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام 
الليل. 

وعن حديث ابن عبّاس أنه نفى وغيره أثبت» رايت ندم 
على الثاني وكيف؟ وهم أكثر منه وأكين سنا وأقدم صحية وار 
اختلاطًا بالني بي لا سيّما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيار فتعيّن 
عر عانم عل اة 

والرّواية الثانية عن ابن عبّاس تبيّن أن نفيه في الرّواية الأول 
كان على سبيل التخمين والظّنّ لاعن تحقيق» فلا يعارض 
الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة. ' 

وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ بدليل 
ما ذكرنا من الأحاديث. 

وعن حديث أبي هريرة جوابان: 

(أحَدُهُمًا): أنه ضعيفٌ سبق بيان تضعيفه في مسألة اختلاف 
العلماء في تعيين الفاتحة. 

(والثاني): أن المراد الفاتحة في كل ركعة جممًا بين الأدلة. 

وعن حديث علي أنه ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث 
الأعرر وهو كذَّابٌ مشهورٌ بالضّعف عند الحفاظ. 

وقد روي عن علي - كرّم اللّه وجهه - خلافه» واللّه أعلم. 

(فرع): قوله في الكتاب في الحديث «بينا رسول الله ب4 
جالس في المسجد» قال الجوهري: أصل بينا (بَيِنَ) فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفًا قال: وبينما بمعناه زيدت فيه (مَا) قال: 
وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذاء وقول المصتف: 
ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة 
كالركعة الأولى» وهو قوله: (يُجَبُ فِيهًا القِيَامُ) احترازٌ من ركعة 
المسبوق» وقوله: (مَمَ القدْرّة) احترادٌ تمن لم يحسن الفاتحة» وفي 
هذا القياس رد على جميع المخالفين في المسألة. 

وأمًا رفاعة بن رافع راوي الحديث المذكور في الكتاب فهر 
أبو معاذٍ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر 
بن زريق الأتصاري الزّرقي» شهد بدرًا وكان أبوه صحابيًا نقينًا 
توفي في أوّل خلافة معاويةء وقد ذكره المصتف بعد هذا في فصل 
الاعتدال» وقال فيه: رفاعة بن مالك نسبة إلى جدّه وهو صحيح. 

كن *% تنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَهَلْ تَجبُ عَلَى الَأمُومٍ؟ 
إن كان في صلا ير فيا القرَاَة وَجَبَتَ عَلَيْو وَإِنْ كان فِي 
صَلاة يَجْهرٌ فِيهًا قفِيهِ قَوْلانء َال في الم وَالبُوَيْطِي يجب لِمَا 


رَوَى اة بْنُ الصّايت قَالَ: «صَلّى بتا رول لهي المح 
قلت عليه القراءة فلم انصرّف قال: إلي لأراكم تقرءُون لف 
إمايكب قلنا: وَل أجل يا سول اله قعل هذا. 
قَالَ: لا تَْعَُوا إل بم اتاب إن لا صَلاة َنم يقرا 
بها" وَلأن مَنْ لَِمَهُ فام القِرَاءةٍ رمه القرَاءةُ مع القَذْرَةٍ 0 
وَالْفْرِه. 
وَكَالَ في القايم: لا يقرا لِمَا رَوَى بو هُرَيْرَة: أن 0 
الله كي اصرف مِنْ صّلاقٍ جهَرٌ فيه بلقرَاءةٍ ققَالَ: َل قرا يي 
أحَد نكم فال رَجُلَ: تنقيا رر الله قال إل فرك بي 
ارم القرآن؟ فَانْتَهَى الاس عن لقا مع رول الله ل فِيمًا 
جَهَرٌ فيه بالقرَاءَةٍ ِن الصلَوَاتِ حن سَممُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُول اللو 
12 . ا 
(الشرح): هذان الحديثان رواهما أبو داود [817] والتر مذي 
| 
[۳۱۱] وغيرهما. 
وقال الترمذي: هما حديثان حسنان. 
وصحّح البيهقيً الحديث الأوّل وضمّف الثاني (حَاديث أبي 
ُريْرّة) وقال: تفرّد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الملمزة 
وفتح الكاف - وهو مجهول. | 
عَنْ القِرَاءَة مع رول اله بك 
فيمًا جَهَرَ فيه) وهو من كلام الرّهري وهو الرّاوي عن ابن أكيمة 
قاله محمّد بن يحيى الذَهليٌ والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية 
من الحديث وجعله من قول الزّهري. 
قوله: «اجل يا رسول اللّه نفعل هذا» هو بتشديد الذال 
وتنوينها هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه البخاري في معام البلّنن» 
وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطّ والبيهقي وغيرها. 
وني رواية الدارقطي :]7١9/1[‏ «نهذّه هذاه «(أو ندارسه 
درسًا» قال الخطابي ا امه السّرعة وشدة الاستعجال في 
القراءة» هذا هو المشهور. | 
قال الخطَابيّ: وقيل المراد باهذ هنا الجهرء وتقديره بهذ بهمذاء 
وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللّغات. ا 
وقول المصتف: (وَلأنٌ من رة مالقا َمَُ القراءة ممع 
القَذرَة کالإتا) احترز بقوله: (لَِمهُ قِيَامُ القرَاءة) عن المسلبوق» 
وبقوله: (مَح القذرَة) عمّن لا يحسن القراءة. 
(أَمَ) حك المْألَةِ): فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد 
في کل ركعةٍ وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلافي. 
وأمّا المأموم فالمذهب الصّحيح وجوبها عليه في كل ركهة في 


1-3 


أ 


قال: وقوله: (فَانتَهَى الاس 


الأوزاعي حين ميزه 


الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم: لا تجهب عليه 
في الجهر ونقله الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه عن القديم والإملاء» 
ومعلوم أن الإملاء من الجديدء ونقله البندنيجي عن القديم 
والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد. 

وحكى الرافعي نها لا تجب عليه وجها في السربةء وهو شا 
ضعيفٌ وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهريّة فالمراد بالتي يشرع فيها 
الج فأمًا ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه 
القراءة فيها بلا خلافي صرّح به صاحب التّتمّة وغيره. 

وقال أصحابنا: وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهريّة بان كان 
أصم أو بعيدًا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه 
وجهان مشهوران للخراسانيين. 

(أَصَّحُهُمًا): تجب؛ لأنها في حقه كالسَريّة. 

(والثاني): لا تجب؛ لأنها خو 

ولو جهر الإمام في السَّرّيّة أو اسر في الجهرية فوجهانء 
امن هما وهق ظاهر النصّ أنّ الاعتبار بفعل الإمام والثاني: 
بصفة أصل الصلاة. 

وإذا م يقرا المأمرم فهل يستحب له التعرّذ؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحب الْعدّة والبيان وغيرهما أصحهما: لا إذ لا 
قراءة. 

(والثاني): نعم؛ لأنه ذكرٌ سرّي» وإذا قلنا: يقرأ المأمرم في 
الجهريّة كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره» بل يسر بحيث يسمع 
نفسه لو كان سميعًا ولا شاغل من لفظ وغيره؛ لأنّ هذا أدنى 
القراءة الحزئة كما سنوضّحه - إن شاء الله تعالى - في مسائل 
الفرع. 

قال أصحابنا: ويستحبّ للإمام على هذا القول أن يسكت 
بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها. 

قال ارسي في الأسالي: ويستحب أن يدعو ”م 
السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: : لہ 
باع بيني وبين خطًاياي» إلى آخره. 

(كُنت): وتختار الذكر والدّعاء والقراءة سراء ويستدل له بان 
الصّلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على 
قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتًا مع 
الذكر فيه كما في السّكتة بعد تكبيرة الإحرام» ولأنه سكوت 
بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده» ودليل هذه السكتة حديث الحسن 
البصري: «أَذ سَمْرَة ن جُنْدْب وَعِسْرَان بن حصي تذاكرا 
فَحَدثَ سَمرة أنه حط ِن رَسُول الله ل سكين سكتة إذا كبر 


وَسكتة إذَا فر من قراءة: عير الَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا الاين 
فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أإبي بن 
كعبٍ رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما: أن سمرة قد حفظ» 
رواه أبو داود [۷۷۷] والترمذي [101] وقال: حديثُ حسنٌ 
وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي معناء» والذليل على كراهة 
رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل 
الجهر إن شاء الله تعالى. 
فرع 

2 مذاهب العلماء 2 قراءة المأموم خلف الإمام 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل 
الركعات من الصلاة السرية والحهرية. 

هذا هو الصحيح عندنا كما سبق» وبه قال أكثر العلماء. 

قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب الني بيا والتابعين قال: وبه يقول مالك 
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر: قال 
الثوري وابن عبينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على الامو 
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في 
الجهريّة وتجب القراءة في السريّة. 

وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور: وغيره من أصحاب 
الشافي تبي ال وی نا وال ر ون 
الخطابي قالت طائفة من الصّحابة رضي الله عنهم: تجب على 
المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأء واختلف الفقهاء بعدهم على 
ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر» وحكى 
الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه ه القاضي أبو الطْيّب عن 
اللِيث بن سعد زک السدرى وعد اند سمي لد أذ يقرأ 
في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهريّة ولم يسكت لم 
يقرأ وإن كانت سريّة استحبّت الفاتحة وسورة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب على الماموم ونقل القاضي أبو 
الطيّب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأمرم معصية؛ والّذي 
عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. 

قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السّنة واحوطهاء ثم 
روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعدّدة [7415؟] عن عمر 


9 بن الخطاب ارا الر 0 الو بن 


e E‏ ا ا زا 
هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفّل وعائشة 


رضي الله عنهم قال: ورويناه عن جماعةٍ من التابعين. 
فرواه [۲۷۷۸] عن عروة بن الزبير ومكحول والشّعي 
وسعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهم الله -. 

واخ لمن قال لأيترا طلقا نيع پروی کی ن 
إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن 
شدَادٍ عن جابر عن الني ل قال: ١مَنْ‏ لى لف الإمام قن 
ا اَم أ قرا وعن ابن عمر عن الي كلك مثله» وعسن 
عمران بن حصين قال: «کان النبي ل بصني بالئاس وجل يقرأ 
لَه فَلَما فرع قال: م الذي يُخَالِجُنِي سُورَتِي؟؟ فنهى عن 
القراءة خلف الإمام. 

وعن أبي الدرداء قال: مَل النبي 4ل ِي ي کل صَّلاةٍ 
قرا فَقَالَ: :َعَم م فقال رجل مِنّ الأنصار: وَحَبَت هَِو؟ فال 2 
سول الل كال كنت فرب القزم إلي: ما أَرَى الإمَام إذا آم 
اَم إلأ أذ كمَامُم» وعن جابر عن الني ال: من صَلّى صلا 
لم يقرأ فيه بقَاتِحَةٍ الكتاب فَهِيّ داج إل أن کون َرَاءَ الإمّام» 
وعن زيد بن ثابتٍ قال: ا 
وني الحديث: «الإِمَامٌ ضَاينٌ» وليس يضمن إلا القراءة عن 
المأموم قالوا: ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسّورة في في 
الجهريّة وكركعة المسبوق. 

واحتج أصحابنا بقوله ل «لا صَلاة لِمَنْ يقرا بام القرآن؛ 
رواه البخاري [۷۲۳] ومسلم »]۳۹٤[‏ وسبق بيانه مرّاتيء وهذا 
عام في كل مصل» ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصّص 
صربح فبقي على عمومه ويحديث عبادة بن الصّامت المذكور في 
الكتاب: «أن النبي كل َر َرأ في صّلاة الصبح فقت علي القرَاءة 
فلحا فرع قال: كم ترون ورا إمايكم ُلنَا تمم تایا 
رَسُولَ الله قَالَ: لا تفعلُوا إلا بمَاتحَةٍ َة الكتاب فَإنهُ لا صلا لِم 
َم يقرا بها رواه أبو داود [۸۲۴] والتَرَمدَيّ [811) والدارقطي 
۴ ]والبيهقي ]۲۷٤١[‏ وغيرهم قال التّرمذي: تحاف 
حسنٌ وقال الدارقطني: إسناده حسنٌ» وقال الخطابي: إسناده جِيْدٌ 
لا مطعن فيه. 

فإن قيل: هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار 
ES‏ 

ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته: عن» 
لايحتج به عند جيم الحدّثين» فجوابه أن الدارقطني والبيهقي 
روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال: حدّثني مكحول بهذا 
فذكره قال الدارقطني في إسناده: هذا إسنادٌ حسن» وقد علم من 


قاعدة امحدثين أن ادس إذا روى حديشه من طريقين قال في 
إحداهما عن وني الأخرى حدثني أو أخيرني كان الطريقان 
صحيحين» وحكم باتصال الحديث» وقد حصل ذلك هناء ورواه 


أبو داود من طرق» وكذلك والبيهقي» وقي ا 


:على بنا سول الله ل نض الصّلاةٍ و التي يجهر فيا بالقراءًة 
فَتَالَ: لا يقرأ أَحَدٌ حَدُ نکم إِذَا جَهَرْت القِرَاءةٍ إا بم القرآن» قال 


البيهقي عقب هذه الرواية: وا عن ماظع الي 
يله وله شواهد. 
3 
حتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن الي کا قال: 
م سل مت لار ھاب را بي تي قي لبي 
ير َإِنا کون وَرَاءَ الما قَقَالَ: اقرا بها في نَفْسِك» إلى آخر 
حديث: قسمت الصلاة» وهو صحیح رواه مسلمٌ [745]؛ وقد 
سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة؛ وأطنسب أصحابنا في 
الاستدلال» وفيما ذكرناه كفاية. | 
والجواب عن الأحاديث التي احتج 1 ج بها القائلون بإلسقاط 
دا نا باحر بحي ولد 
كله وبعضها موقوفٌ وبعضها مرسلُ وبعضها في رواته ضعيفٌ 
اشستاه وقنا ين اانه ترجه الله غلل جيهنا وا شخ 
تضعيفهاء وأجاب أصحابنا عن الحديث الأوّل لو صح بأنه 
حمولٌ على المسبوق أو على قراءة السّورة بعد الفاتحة معا بين 
الأدلّة» والجواب عن قراءة السّورة أنّها سئّة فتركت لاستماعه 
قراءة القرآن بخلاف الفاتحة» وعن ركعة المسبوق أنها ملقطت 
تخفيفًا عنه لعموم الحاجة واللّه أعلم. | 
واحتج القائلون بالقراءة في السريّة دون الجهريّة بقول اله 
تعالى: «وإذا رئ القرآن فَاسْتمِعُوا له رأنصيتوا» قال الشافمي في 
القديم: هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة. ا 1 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (خطَينا 
YT‏ انا 
ا م کم أحَدُكُمْء فَإِذَا کر مَكبرُواء وَإِذا اقرا انمره 
6[ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: 
«إنمَا جُعِلَ الإمامُ رتم بو اذا كبر مَكَبْرُوا ودا قرا أ فَأَنْميُوا" 
رواه أبو داود ٠١ ٤[‏ واي رالشات 1451 فقيل لمسلم 
بن الحجّاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا قُقَالَ: (هُوَ 


ني صَحِيحٌ فقيل لِم لم تَضّعْهُ حَاهُا؟ فَقَالَ: سن كل شيم 


عدي صَحِبِحٌ وض اهنا إِنْمّا وََمْتُ اهنا ما أَجْمَمُوا 
عَلَيو) وحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب: «ما 
لي أنَارَعُ القرآن فَانتهَى الاس عَنْ القِرَاَا إلى آخره وقسد سبق 
بيانه. 

واج م أصحابنا بالأحاديث السّابقة في الاحتجاج على 
المانعين مطلقًا. 

والجواب عن الآية الكريمة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر 
ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبًا وذكرنا دليله من 
الحديث الصّحيح قريبًا وحيتئل لا يمنعه قراءة الفاتحة. 

(الثاني): أن القراءة التي يؤمر بالإنصات ها في السّورة وكذا 
الفاتحة إذا سكت الإمام بعدهاء وهنا إذا متا أن المراد بالآية 
حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه؛ وإلا فقد روينا عسن 
مجاهدٍ وغيره أنها نزلت في الخطبة وسمّيت قرآنًا لاشتمالها عليه. 

وروينا في سنن البيهقي ]۲۷٠۷[‏ عن أبي هريرة ومعاوية 
أنهما قالا: كان التاس يتكلّمون في الصّلاة فنزلت هذه الآية» 
واا الجواب عن حديث: ١وَإِذًا‏ قرا فأنصتوا» فمن أوجه: 

(يِئْهَا): الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية. 

(وَالوَجْهُ الَالِتْ): وهو الذي اختاره البيهقي أنّ هذه الأفظة 
ليست ثابتة عن الل كله قال أبو داود في مسننه: هذه اللفظة 
ليست بمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ ابي علي 
النيسابوري أنه قال: هذه اللفظة غير محفوظةٍ وخالف التيمي جميع 
أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين 
وأبي حاتم لازي أنهما قالا: ليست حفوظة قال ى بن معين: 
ليست هي بشيء. 

وذكر البيهقي طرقها وعللها كلّها. 

وأمّا حديث الزّهري عن ابي أكيمة عن أبي هريرة: ما لي : 
اع القرآن» إلى آخره فجوابه أيضًا من الأوجه الثلاثة (الوَجْهَيْنِ 
السابقين) في جواب الآية. 

(والثالث): أنّ الحديث ضعيف؛ لأنّ ابن أكيمة مجهول كما 
سبق قال البيهقي: ابن أكيمة مجهولٌ م يحدّث إلا بهذا الحديث؛ 
ول يحدّث عنه غير الرّهري» ولم يكن عند الزهري من معرفته 
أكثر من أن رآه يحدّث [عن] سعيد بن المسيّب ثم قال البيهقي 
بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال: في حديث ابن أكيمة: 
هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الرّهري فقطء ون الحقاظ من 
المتقدّمين والمتاخرين يتفقون على أنّ هذه الرّيادة وهي قوله: 


«فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كه فيما جهر فيه 
ليست من كلام أبي هريرة؛ بل هي من كلام الزّهريّ مدرجة في 
الحديث» وهذا لا خلاف فيه بينهم. 
قال ذلك الأوزاعي ومحمّد بن يحبى الذهلي شيخ البخاري 
وإمام آهل نيسابور قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه 
والخطابي والبيهقي وغيرهمء رواه البيهقي ]۲۷۲١[‏ من رواية 
عبد اله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة» ثم روى 
عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال: هذا خطأ لا شك فيه واللّه 
أعلم. 
بن #* نا 
قال الصف -رحه الله تعالی-: (فإد ر ن الفاح أك 
وهو سه لما روي اَن الي بل كان يوسن وَقَال: صَنُواكَمَا 
لي فن كَانَ إِمَامًا امن واد من اموم لِمَا وى 
مرَييرَة رة أذ الي كل كال: «إذًا من الام انر فن الملائكة تَوَمٌنُ 
0" َأَمِيئةُ تَأمِينَ الملائكة عفر لَه ايق 
وَِنْ كان في صلاةٍ يُجْهَرُ فيهًا جَهَرَ الإمَامُ لِقوْلِه 4 کل «إذا آَمْنَ 
eh‏ هلما عُلْقَ تَأَيينُ الَأمُوم عَلَِهِ 
نَ حُكمهُ حُكْمَهَا في الجر كَالسُورَة». 
وأا الأمُو ل ايحي وَكَالَ في القلريم: 
يَجْهَرٌ فين آصحابتا مَنْ قال عَلَى قَولين: 
(أحَدُهُمَا): يَجْهَرُ لما رَوَى عَطَاءٌ «أَنُ ابْنَ الو بير ير کان يوم 
يمون وَرَاءهُ حَنَى إن لِلْمَسْجد لَلَجّة. 
(والثاني): لا يَجْهَرُ؛ ِجْهَرٌ؛ لاله ذكٌ نون في الصلاة فلا يجهر 
ب لوم اينات رینم قن قال: إن كان الَْجِدُ صَفِير ب 
ينهم أبن الإمَام لا يَجْهْرٌ؛ لان لا يتاج إلى ا وَإِنْ 
كان کیا جَهَر؛ لأنة بع إلى الجهر لاوبلاخ؛ وَحَمَلَ القولين 
عَلَى هَذَيْنٍ الالِين إن نسي امام الاين أ من لموم وَجَهَرَ به 
لمح الإمام قبي بو | 
(الشرح): الذي أختاره: أقدّم الأحاديث الواردة في التأمين 
فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره» وما يناج إلى 
الاستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله تعالى» فمن 


ولان تابع ! 


ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «إذًا 
ن الإمَام فَأَمنُوا انه من واف تأمينة َأمِينَ الملايِكَةٍ عَفَرَ الله لَهُ 
ا بن دنه وواه البخارئ [ 1۷6۷ و 101 
ومالك في الموطًا [۱۹4] وأبو داود [۹۳۹]» والترمذي ]۲٠١[‏ 
هكذاء وعن أبي هريرة أيضًا أنّ رسول الله لل قال: «إذَا قَالَ 


أَحَدُكمْ آبِين» قَالَتْ الَلايكَة فِي السْمّاء ين فَإِنْ وَافْقَتْ 
إِحْدَاهُمًا الأخرى عَفْرَ الله لَه اقم ِن دوا رواه البخاري 
[4/] ومسلمٌ .]51١[‏ 

وزاد مسلمٌ في روايةٍ له: «إذا قال الإمام: غير لعفت 
عَلَيْهُمْ ولا الاين فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنيهة رواه البخاري ]۷٤۹[‏ ومسلم 
]4١[‏ وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «إذًا قال القارئ: 
عير لصوب عَلَيْهِمْ وَلا الفَالَينَ4 فقال من خلفه: آمين 
فوافق قوله قول أهل السّماء غفر له ما تقدّم من ذنبه» وعن أبسي 
هريرة أيضًا رضي الله عنه عن الني كل قال: «إذا أن القارئ 
انوا ن الَلائكة تومن فَمَنْ وَاققَ تأمينة تأِينَ الَلائكة غْفِرَ لَه 
عا كم ون ا الخاري ی كا اللاعرات مو مت 
0 5]. 1 

ا «سَمنْت أن الي 

كرا غير الوب عليه وَلا الفالّينَ4 فقال: آمين» مد 
0 رواه أبو داود 1 والترمذي [14؟] وقال: 
حديث حسرٌ وني روايسة أبي داود «ارفع بها صوته «وإسناده 
حسنُ كل رجاله ثقات إلا عحمّد بن كثير العبدي جرّحه ابن معين 
وونّقه غيره وقد روى له البخاري وناهيك به شرا وتوثيقا له 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عنبس عن 
وائل بن حجر ورواه شعبة عن سلمة فاختلف عليه فيه فرواه 
عنه أبو الوليد الطّيالسيّ [4؟١٠]‏ كذلك ورواه عنه أبو داود 
الطيالسي وقال فيه «قال: آمين خفض بها صوته» ورواه 
الأكثرون عن سلمة بإسناده «قالوا يرفع بها صوته!. 

قال البخاري في تاريخه: أخطأ شعبة إنما هو جهر بهاء وقال 
الترمذي: قال البخاري حديث سفيان أصحّ في هذا من حديث 
شعبة قال: وأخطأ فيه شعبة قال الترمذي: وكذلك قال أبو زرعة 
الرازي عن أبي هريرة قال: «كَان رَسُولُ الله كله إا فرع مِنْ 
ِرَاءةٍ َم القرآن رقع صَوْتَهُ فال آمِينَ» رواه أبو داود والدارقطي 
[۳۳]» وقال: هذا إسناد حسنٌ» وهذا لفظه وقال الحاكم أبو 
عبد اللّه: هذا حديث صحيح. 

وني روايةا أبي داود [974]: «كَانَ رَسُولُ الله لل إذَا تلا: 
غير الفضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4 قال: آمين حتى يسمع من 
يليه من الصف الأوّل رواه ابن ماجه [8617] وزاد: «فيرتج بها 
المسجد». 

وقال الشافعي في الأم [۷/ :]۲١٠‏ «أخبرنا الحكم بن أبي 


خالاو عن ابن جريج عن عطاء قال: : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير 
ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتّى إن للمبلجد 
للج وذكر البخاري في صحيحه هذا الأثر عن ابن الرّبير تعليقا 
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فقال: وقال عطاءٌ: آمين دعاء أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن 


٠ 


للمسجد للجّة؛ وقد قدّمنا أنّ تعليق البخاري إذا كان بصيغة 
جزم کل ما كان م ادو ود ره ١‏ 
هذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الفصل. 
وأما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان: 
(أَنْصَّحُهُمًا): وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمدٌ 
بتخفيف الميم» وبه جاءت روايات الحديث» والثانية أمين بالقصر 
وبتخفيف الميم حكاها ثتعلبٌ وآخرون» وأتكرها جاعة| على 


تعلبب وقالوا: المعروف المد وإنما جاءت مقصورة في ضلرورة 
الشّعرء وهذا جوابٌ فاسدٌ؛ لن الشّعر الذي جاء فيها فاس من 


ضرورية القصر. 
وحكى الواحدي لغة ثالث آمين بالمدٌ والإمالة عفّفة المي 


وحكاها عن حمزة والكسائي وحكى الواحدي آمّين بالمد أيضًا 
وتشديد الميم» قال: روي ذلك عن الحسن البصري والحسيل أبي 
الفضل قال: ويؤيّده أنه جاء عن جعفر الصّادق أن أويله 
قاصدين إليك وأنت الكريم من أن ميب قاصدًا. 
وحكى لغة الشّدَ أيضًا القاضي عياض وهي شاذة منكرة 
مردودة» ونصّ ابن السكيت وسائر أهل اللّغة على أنْها من لحن 
العوام ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطاً. 
قال القاضي حسيِنٌ في تعليقه: لا يجوز تشديد اميم قالوا: 
وهذا آل لحن سمع من الحسين بن الفضل البلخي حين دخل 
خراسان» وقال صاحب التتمّة: لا يجوز التشديد فإن شدّد امتعمّدًا 
بطلت صلاته» وقال الشيخ أبو محمّدٍ الجويني في التبصرة والشيخ 
نصرٌ المقدسي لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به 
لقصده الّعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمّة. 
قال أهل العربيّة: آمين موضوعة موضع | سم الاستجابة. 
كما أن ص موضوعة للسكوت قالوا: : وح آمين الوقف؛ 
لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيءٍ بعدها فتحها 
لالتقاء السّاكنين قالوا: وإنّمالم تكسر لثقل الحركة بعد اليناء كما 
فتحوا أين وكيف» واختلف العلماء في معناهاء فقال الجمهور من 
أهل اللّغة والغريب والفقه: معناه اللَهم استجب. ْ 
(رقيل): ليك كذلك. | 
(رقيل): افعل. 


(وَقِيلَ): لا تخب رجاءنا. 

(رقيل): لا يقدر على هذا غيرك. 

(رَقِيلَ): هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات. 

(وَقِيلَ): هو کنر من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله. 

(وَقِيلَ): هو اسم الله تعالى» وهذا ضعيفٌ جدًا وقيل غير 
ذلك. 

قوله: (حَنّى إن لنْمَسْجِدٍ للج هي بفتح اللأمين وتشديد 
اجيم وهو اختلاط الأصوات» وقوله: (لأنهُ تاب لِلْقَاتِحَةِ كان 
حكمة ف في الجَهْرِ حُكْمَهَا) احترز بقوله تابعٌ» عن دعاء الافتاح» 
وقوله؛ أنه ذكرٌ مسنونٌ في الصّلاة فلا يجهر به المأمرم قال 
القلعي: قوله في الصّلاة احترازٌ من الأذان» قال: وقوله مسنونٌ 
غير مؤثّر فلو حذفه م تنتقض العلّة وإنما أتى به لتقريب الشلبه 
بين الأصل والفرع» وقوله: وإن نسي الإمام التامين أمّن المأموم؛ 
كان ينبغي أن يقول: وإن ترك الإمام التامين ليتناول تركه عامدًا 
وناسيًا فان الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبًا إن شاء 
الله تعالى» وكذلك قال الشافعيّ في الأمّ: فإن تركه. 

وأمّا عطاءٌ الرّاوي هنا عن ابن الرّبير فهو عطاء بن أبي 
رباح» وقد ذكرنا أحواله في باب الحيض» وأمًا ابن الزبير فهو أبو 
خبيبي - بضم الخاء المعجمة - ويقال له أبو بكر عبد الله بن 
الرّبير بن العوامٌ القرشي الأسدي وان اماد بنك أب بكر 
الصّدّين رضي الله عنهم وهو أوّل مولود ولد للمسلمين بعد 
ا هجرة» ولد بعد عشرين شهرًا من الهجرة وقيل في السّنة الأولى 
منهاء كان صِوَامًا قوَامًا وصولاً للرّحم فصيحًا شجاعًاء ولي 
الخلافة سبع سنين وقتله الحجّاج بمكة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: 
سنة ثنتين وسبعين رضي الله عنه والله أعلم. 

(أَا أَحْكامٌ القصل): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): التامين سن لكل مصلل فرغ من الفاتحة سواء 
الإمام والماموم؛ والمتفرد والرّجل والمرأة والصّبي» والقسائم 
والقاعد والمضطجع والمفترض والمتتفل في الصّلاة السرية 
والجهريّة ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. 

قال أصحابنا: ويس التَأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواءٌ 
كان في صلاةٍ أو خارجها. 

قال الواحدي: لكنه في الصّلاة شد استحبايًا. 

(الَنيَةُ: إن كانت الصّلاة سرَيّة أسرّ الإمام وغيره بالتآمين 
تبعًا للقراءة وإن كانت جهريّة وجهر بالقراءة استحب للمأموم 
الجهر بالتامين بلا خلافيء نص عليه الثنافمي واتفق الأصحاب 


عليه للأحاديث السّابقة وني تعليق القاضي حسين إشارة إلى 
وجو فيه وهو غلط من التاسخ أو المصتف بلا شك وما المنفرد 
فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتامين كالإمام» من صرح به 
البندنيجي والمحاملي في كتابيه الجموع والمقنع والشّيخ نصِر 
وصاحب العدّة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم. 

وني تعليق القاضي حسين أنه يسر به وهو شا ضعيف. 

وأمًا الماموم فقد قال الس وجمهور الأصحاب: قال 
الشافمي في الجديد: لا يجهرء وفي القديم: يجهرء وهذا أيضًا غلا 
من الناسخ أو من المصنف بلا شك؛ لن الشافعي قال في 
المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتامين ويسمع من 

وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالرها 
وأسمعوا أنفسهم؛ ولا أحبّ أن يجهرواء فإن فعلوا فلا شيء 
عليهم؛ هذا نصه بحروفه؛ ويحتمل أن يكون القاضي حسينٌ رأى 
فيه نضا في موضع آخر من الجديد. 

ثم للأصحاب في المسالة طرق أصحّها وأشهرها والّتي قاها 
الجمهرر أن المسألة على قولين: 

أَحَدُهُمًَا): يجهر. 

(والثاني): يسر 

قال الماوردي: هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي 
هريرة ونقلها إمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا. 

(والثاني): يجهر قولاً واحدًا. 

(والثالث): إن كثر الجمع وكبر المسجد جهرء وإن قلّوا أو 
صغر المسجد أسر. 

(والرابع): حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر 
الإمام جهر وإلاً فقولان» والأصح من حيث الحجّة أنّ الإمام 
هر به من صحّحه الصنف في التنبيه والغزا في الوجيز 
والبغوي والرافعي وغيرهم» وقطع به الحاملي في المقنم وآخرون» 
وحينئلو تكون هذه المسألة ما يفتى فيها على القديم على ما سبق 
إيضاحه في مقدّمة هذا الشّرح. 

وهذا الخلاف إذا أن الإمام أمَا إذا لم يؤمّن الإمام 
فيستحب للماموم التامين جهرا بلا خلافو نص عليه في الأ 
واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به» قال أصحابنا: سواءً تركه 
الإمام عمدا أو سهواء ويستحب للماموم الجهرء من صرح بأنه 
لا فرق بين ترك الإمام له عدا أو سهوا الشّيخ أبو حامدٍ في 
التعليق وهو مقتضى نص الشافعي في الأمّ فإنه قال: وإن تركه 


الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعلّه يذكر فيقوله ولا يتركونه 
لتركه» كما لو ترك التكبير والتسلیم لم يكن لهم تركه هذا نصّه. 

(التَالئة): يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تامين الإمام لا 
قبله ولا بعده لقوله :فمن رَافَنَ تَأمِيئهُ أن املايِكّة عفر 
لَهُمَانَقَدُمَ مِنْ نبوا فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم 
والملائكة دفعة واحدة ومّن نص على هذا من أصحابنا الشّيخ 
أبو حمل الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه 
والرافعي وقد أشار إليه المصنف بقوله: وآمّن المأموم معه. 

قالوا: فإن فاته التأمين معه أمن بعده. 

وقال إمام الحرمين: كان شيخي يقول: لا يستحب مقارنة 
الإمام ني شيء إلا في هذا. 

قال الإمام: يمكن تعليل استحباب المقارنة بان القوم لا 
يؤمّئون لتأمينه وإنما يؤمّنون لقراءته وقد فرغت قراءته. 

فإن قيل: هذا حالف لقوله ككل «إذا أن الإمَامُ ماسر 
فجوابه أن الحديث الآخر: «إِذَا قال الإمام: غير الوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضالينَ4 فقولوا آمين» وكلاهما في اتان لخ: 
(۷) م: ])41١(‏ كما سبق فيجب الجمع بينهما. 

فيحمل الأول على أنّ المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمّوا 

قال الخطابي وغيره: وهذا كقوهم إذا رحل الأمير فارحلواء 
أي إذا تهيا للرحيل فتهيئوا لیکن رحيلكم معه وبيانه في الحديث 
الآخر: «إذا قال أحَدُكح آمِيِنَ» وَقَالَتَ الَلائِكّة: آيين فَوَافَقَ 
أَحَدُهُمًا الح فظاهره الأمر بوقوع تأآمين الجميع في حالةٍ 
واحدة فهذا جمع بين الأحاديث. 

وقد ذكر معناه الخطابي وغيره. 

(فضرع): قال الشافعي في الأم: ولا يقال آمين إلا بعد آم 


القرآنء فإن م يقل لم يقضه في موضع غيره. 
قال أصحابنا: إذا ترك التامين حتى اشتغل بغيره فات ولم 
يعد إليه. 


وقال صاحب الحاوي: إن ترك التامين ناسيًا فذكره قبل 
قراءة السّورة أمَنء وإن ذكره في الركوع لم يؤمّنء وإن ذكره في 
القراءة فهل يؤمّن؟ فيه وجهان خرجان من القولين فيمن نسي 
تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة وذكر الشّاشي هذين 
الوجهين» وقال: الأصح لا يؤمّن» وقطع غيرهما بانه لايؤمئن 
وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه. 

قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل 


فراغه فالأولى أن لا يؤمّن حبّى يؤمّن الإمام» وهذا الذي قاله فيه 
نظن والمختار أو الصّواب أنه ومن لقراءة نقسه» ثم يؤمّن مره 
أخرى بتأمين الإمام. | 
قال السّرخسي في الأمالي: وإذا من المأموم بتأمين الإمام كم 
قرأ ال ماموم الفاتحة اَن نيا لقراءة نفسه» قال فلو فرغا من لق 
ممًا كفاه أن يؤمّن مرَةٌ واحدة. ا 
(فرع): ذكر أصحابنا أو جاعة منهم آله يستحب أن لا بصل 
لفظة آمين بقوله: ولا الضَالَينَء بل بسكت لطيفةٍ جداء ليعلام أ 
مين ليست من الفا للفصل الأطيف نظائره في الس وغير 
ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى» ومن نص على استحباب 
هذه السكتة القاضي حسينُ في تعليقه» وأبو الحسن الواحد 
البسيط والبغوي في التهذيب وصاحب البيان والرّافمي واا 
إمام الحرمين يتبع التامين القراءة فيمكن حمله على موافقة 
الجماعة» ويكون معناه لا يسكت طويلاًء والله أعلم. 2 ٠‏ 
(فرع): السّنة في التأمين أن يقول آمين» وقد تقدم بيان لغاتها 
أن المختار (آمِيِنَ) بال وتخفيف الميم» وبه جاءت روايات 
الأحاديث. | 
قال الشافعي في الأمّ: لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك 
من ذكر الله تعالى كان حسنًا لا تنقطع الصّلاة بشيء من ذكر الله 
تعالى: قال: وقوله يدلّ على أنه لا باس من أن یسال العبد ريه في 
الصّلاة كلها في الدّين والدنيا. ْ 
5 | 
2 مذاهب العلماء 4 التأمين 
قد ذكرنا: أنّ مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمتفرد وأنّ 
الإمام والمتفرد يجهران به» وكذا المأموم على الأصح. 2 | 
وحكى القاضي أبو الطيّب والعبدري الجهر ب به لجميعهم عن 
طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود» وهو 
مذهب ابن الزّبِين وقال أبو حنيفة والثوري: يسرّون بالتلامين» 
وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان. 
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| 

(إِخْدَاهُمَا): يسرّ به. | 
(وَالتانيَةَ): لا يأتي به» وكذا المنفرد عنده» ودليلنا: الالحاديث 
الصّحيحة السار بقةه وليس لهم في المسآلة حبةً صحيحة صريحة بح 


بل احتجّت ! لحنفيّة برواية شعبة وقوله: «وخفض بها صوته». 
واحتجّت الالكيّة: بان سئة الدّعاء بآمين للسّامعٌ دون 
ا 


الذاعي» ا الفاتحة دعاء فلا يمن e‏ ؛ لاه دا 2 


1 
أ 
ا 
ا 
0 


للسامع فالدّاعى أولى بالاستحباب» واللّه أعلم. 
3 د ف 


ال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِن لَمْ بخن الفَاتحة 
وَأَحْسَنَ غَيرَهَا را سيم یات وَهَل يُخْتَْرُ أن يحون فيهًا بقذر 
خُرُوف الفَاتِحَة؟ فيه قَْلان. 

(أَحَدُهُمَا): ايب کنا إد َه مم بوم مويل َم يشير 
ن يكوك القضَاءٌ في يَرْمِ بقذر سّاعَاتِ الآدّاء. 

(والثاني): يبَر وَهُوَ الآصّح؛ نه لما طبر عَدَهُ آي 
القاتحة و عبر ر رونا ودای لعزم َه لا نكن لاز 
اإقدار في الاعات إلا بمشقة فن لم ُن شيا مِنَّ القرآن 
رم أن بتي بن لما ِمَا رَرَى عَبْدُ الله بْنُ بي أَرْقَى: رضي الله 
عنه: e‏ ني لا أتطيع أن أخقَظ 

ِن القرآن فلي ما يُجْزينِي فِي الصّلاق فَقَالَ: سُبْحَانَ 

ل وَلاحَوْلَ وَلاقُوة 
إلا باللّي؛ ونه رُكَنْ يِن أرْكَان الصّلاق فَجَارَ أن بل فيو عند عند 
العَجْز إلى دل كالقيام. 

وقي الذكر رَجهّان قَالَ أبو ا رضي الله عنه: يي مِنّ 
الذكر بقذر خُرُوفو الفَاتِحَدَ؛ لان اة قِيم مقَامَهَا اتير َذرهَا. 

وَل أب علي ابي رضي الله عنه: جب ما نص عليه 
سول کل من عبر رة اليم لا جب اليا على تًا 
ورد بو النص» اذهب الأول 

ولذ اخسن آي ين اليح وأغسن يرا يه تجا 
افیا ا ا ا يقرا ت آیاتِ ِن عَيرها؛ لان إا لَمْ 
بشي شیا نها قل إلى با و ا۵ خي خضت وجب 
أنْ يتَقِلَ فِيمًا ا لم سين ن إلى يرا الَو عام عضن الماء. 

(والثاني): رمه َكْرَارٌ الكيَة؛ لأنْهًا أقرَب إِلَيْمَا ِن لم 
يُضين شين من الآ ولا من الك فم بقَذرٍ سبع باه وَل 
أن يتلم ؛ ف اس اوت ولم َمل وصَلَى» لِمه أذ يميد لأنهُ 
ترك القرَاءةَ مَمّ القذْرق شب إِذَا تركهَاء وهو يُحْمِينُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب 
عليه تحصيل القدر بتعلمء أو تحصيل مصحفه يقرؤها فيه بشراء 
أو إجارة أو إعارة فإن كان في ليل أو ظلمةٍ لزمه تحصيل السّراج 
عند الإمكان» فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزسه إعادة 
كل صلاةٍ صلاها قبل قراءة الفاتحة» ودليلنا: القاعدة المشهورة في 
الأصول والفروع: أنّ ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدورٌ 
للمكلّف» فهو واجبٌ» وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل 


صلاةٍ صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وني الحاوي وجة آخر: أنه تجب إعادة ما صلى من حين 
أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقط» والصّحيح الأول فإن 
تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو 
عدم المعلّم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير 
العربية؛ بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع 
آیاتي ولا يجزيه دون سبعء وإن كانت طوالاً بلا خلافي. 

ونقل الشيخ أبو محمّهد في التبصرة وآخرون: اتفاق 
الأصحاب على هذاء ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على 
حروف الفاتحة» وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها؟ فيه 
خلافٌ جعله المصنف قولين» وحكاه ججمهور الأصحاب في 
طريقت العراق وخراسان وجهين» وقال صاحب الشامل والبيان: 
اختلف أصحابنا فيه؛ فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه 
وجهين؛ ونقلهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه قولين. 

(أَحَدُهُمَا): تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة. وهو الذي 
نقله المزني. 

(والثاني): لا تجب نص عليه الشّافعي في باب استقبال القبلة 
قال: تجهب سبع آياتيء طوالاً كنّ أو قصارا. 

وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجدء أصحّها باتفاقهم 
بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السّبع عن حروف الفاتحة» 
ولا يشترط أن كل آي بقدر آيٍَء بل يجريه أن يجعل آيتين بدل آيق 
بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة. 
والحرف المشدّد بحرفين في الفاتحة والبدلء ذكره الشّيخ أبو محمّارٍ 
في التبصرة وهو واضحٌ. 

(والثاني): يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف 
آيةٍ من الفاتحة على الترتيب» فيكون مثلها أو أطول؛ حكاه 
البغوي وآخرون وضعفوه. 

(والثالث): يكفي سبع آيات ناقصات كما يكفي صومٌ قصيرٌ 
عن طويل» وقول المصنف: لا يمكن اعتبار الاعات إلا بمشقة 
ايتلم بل مكب ذلك اهار بأظرل به ادا عناء'ق 
إن لم بحسن سبع آيات متواليةٍ بالشرط المذكور كان له العدول إلى 

نص عليه في الأم» واتفقوا عليه» ولكنّ الجمهور ر 
المسألة؛ وقال إمام الحرمين: لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى 
منظومًا إذا قرئت وحدها كقوله: (نُمّ نََرَ)» فيظهر أن لا نأمره 
بقراءة هذه الآية المتفرقة» ونجعله لا بحسن قرآنا أصلاء فسياتي 


بالذكر. 

والمختار: ما سبق عن إطلاق الأصحاب وإن كان يحسن 
سبع يات متوالية بالشرط المذكور» فوجهان حكاهما السرخسي» 
في الأمالي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): لا تجزيه المتفرّقة» بل تجب قراءة سبع آياتٍ 
متواليةء وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرّافعي 
(أَصّحُهُمَا): تجزيه المتفرقة من سورة أو سور» وبه قطع القاضي 
أبو اليب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص 
في الأم. 

اما إذا كان بحسن دون سبع آیاتِ كآيةٍ أو آيتين فوجهان: 

(أَصحُهُمَا): يقرا ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي؛ لأنه 
عاجرٌ عن الباقي فانتقل إلى بدله. 

(والثاني): يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة؛ لأنه 
أقرب إليها من الذكرء فلو لم يحسن إلا بعض الفاتحة وم يحسن 
بدلاً من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتّى يبلغ قدرها بلا 
خلاف. 

ولو احسن آية أو آياتو من الفاتحة ولم بحسن جميعهاء فإن لم 
يحسن لباقيها بدلاًء وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة 
بلا خلافي وإن احسن لباقيها بدلا ففيه خلافٌ حكاه المصنّف 
هنا وجهين» وكذا حكاهما الجمهور في طريقي العراقيين 
وخراسان وجهين» وحكاهما المصنف في التنبيه قولين» وكذلك 
حكاهما الشّيخ نصرٌ في تهذيبه. 

(وَأَصَحُهُمَا): باتفاقهم أنه يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة» 
ثم يأتي ببدل الباقي؛ لان الشّيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. 

(والثاني): يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة» حتى يبلغ 
قدرها. ش 
ويجري الخلاف» سواءٌ كان البدل الذي يحسنه قرآنًا أو ذكراء 
صرّح به الشتيخ أبو حاملر وغيره» لكن لا يجوز الانتقال إلى الذكر 
إلا بعد العجز عن القرآن. 

(فنْ قُلنَا) بالأصح: إنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل» وجب 
الترتيب بينهماء فإن كان يحفظ اول الفاتحة أتى به. ثم يأتي 
بالبدل» ولا يجوز العكس. 

وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منهاء 
فلو عكس لم يجزئه على المذهبء وبه قطع الأكثرون. 

وحكى البغوي وجها: أنه لا يجب هذا الترتيب» بل كيف 
أتى به أجزأه. فهو غریب ضعيفف. 


|| 


| 
| 
ا 


وقد قال إمام الحرمين: اتفق أتمّتنا على أن هذا الترتيب 
واجب» وعلل بعلتين: | 
(إخْدَاهُمًا): أن الترتيب في أركان الصّلاة واج وعليه 
البدل قبل النصف الثاني من الفاتحةء فليقدمه. ْ 
(وَالثَانيَة): أن البدل له حكم المبدل» والترتيب شرط في 
نصفي الفاتحة وكذا في نصفهاء وما قام مقام النصف الأول. 
واعلم أن الأحوط والمستحب لمن بحفظ آبة من الفاتحة أن 
يكرّرها سبع مراتي» ويآتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها؛ ليخرج 
من الخلافء ومن نبّه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة هذا 
حكم من يحسن شيئًا من القرآن» ولا حلاف أنه متى أحسن سبع 
آباتٍ من القرآن لا يجوز له أن يتركهاء وینتقل إلى الذكرء فإن كان 
بحسن دون سبعء » فهل يكرّره؟ آم يأني بيدل الباقي؟ فيه ا حلاف 
السّابق» فإن لم يحسن شيا منه وجب عليه أن يات بالذكر بدهاء 
وهذا لا خلاف فيه عندناء واستدلٌ أصحابنا فيه بحديث عبد الله 
بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «جَاءً رَجُلْ إلى النبي ل 
قَقَالَ: ني لا أستطيع أن آخذ ين القرآن شنا قلي ما يُجِْييِي 
مِنْهُ قَالَ: قل ان الله وَالحَيْدُ لل ولا إل إلا الله وله اكير 
ولا حَوْلَ َلاقَو إلا بألل قَال: يا رَسُولَ الله هذا لل قَمَالِي؟ 
َالَ: قل الهم اْحَمْنِي وازڙقني وَعَافِنِي راهني | 
لاقام َال مَكَذَا بيو فَقَالَ رَسُولٌ اللّه: ا 
مَل يده ِن الخير». ْ 
رواه أبو داود [۸۳۲] والنسائي [474]» ولكنه من رواية 
إبرا هيم امتكسكي وهو ضيف ويغني عنه حديث رفاعة ببن 
راف قال: «کا مَعَ رَسُول الله د بل فِي الج دغل ل 
صي في ناح الج فَجَمَلَ وَسُول اله كل يز م ججاء 
لم ند َل واب ازجع فصل انك لم قصل ثم جَاءَ فَسَلْمَ 
عَلَيْفِ ثم كَالَ: ازجع قصل نك لَمْ صل قال مرن أَرَْلانَاء 
قال لَه في الال أو الرابعةٍ: الذي بعك بالق لَقَدْ اجْتَهَدتُ 
في فيي علبي وأرني» فال له الي بكلذ: إا أرَذت أن تصني 
قرغا کنا امرك الل تم نهد فاق م كبن فإ ان مَعَكَّ 
ران رب رلا ات له وك وعلق فم لج فاته 
رَاكِعاء ڈ ثم اتدل فَائِمًا. Ry‏ 
لا 
واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة أوجه: 
(أَحَدُهَا): وهو قول أبي علي الطبري: أنه يعن أن يقول: 
سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا 


قرّة إلا بالله فتجب هذه الكلمات الخمس وتكفيه. 

(والثاني): أنها تتعيّن ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير 
سبعة أنواع مقام سبع آياتيء والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا 
الألفاظ المسردة. 

(والثالث): وهو الصّحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب» 
وهو الصّحيح أيفمًا في الذليل: أنه لا يتعيّن شيءٌ من الذكر: بل 
يجزيه جيع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها. 

فيجب سبعة أذكار» ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف 
ا عن سروت اناغ فيه وجهان: 

(أصَحُّهُمًا): يشترط وهما كالوجهين في البدل من القرآن. 

قال إمام الحرمين: ولا يراعى هنا إلا الحروف بخلاف ما إذا 
أحسن قرآنًا غير الفاتحةء فإنا نراعي الآيات وني الحروف خلاف. 

وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر كل نوع مقام آية. 

قال الرّافعيّ: هذا أقرب من قول الإمام. 

واحتج لأبي علي الطبري بحديث ابن أبي أوفى؛ وليس فيه 
غير الكلمات الخمس» وأجاب القائلون بالصّحيح: بأنّ الحديث 
ضعيفٌ» ولو صح لم يكن فيه نفي وجوب زياد من الأذكارء 
(قَإِنْ قيل): لو وجب زيادة لذكرت (قيل): يجوز تآخير البيان إلى 
وقت الحاجة واللّه أعلم. ش 

فإن قيل: ما الفرق بين الذكر والقرآن؟ حيث جوزتم - على 
قول أبي علي - خس کلماتي ول تجوّزوا القرآن إلا سبع آيات 
بالاتفاق؟ فالفرق: ما ذكره صاحب التتمّة: أنّ القرآن بدك للفاتحة 
من جنسها فاعتبر فيه قدرهاء والذكر بخلانهاء فجاز أن يكون 
دونه كالتيمّم عن الوضوء. 

(فرع): إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار» فقد ذكرنا 
أنه يجزيه التّسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وال حوقلة ونحوها. 

وأمّا الدّعاء الحض: ففيه ترد للشّيخ أبي محمد الجويي» قال 
إمام الحرمين: ولعلَ الأشبه أن الذي يتعلّق منه بأمور الآخرة 
يجزيه دون ما يتعلّق بالدنياء وهو الذي قاله الإمام هو المرجّح» 
رجّحه الغزاي في البسيط. 

(فرع): شرط الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيا آخرء 
وهل يشترط أن يقصد به البدليّة أم يكفيه الإتيان به بلا قصلر؟ 
فيه وجهان» حكاهما صاحب التقريب وإمام ال حرمين ومتابعوه. 

قال الرّافعي: الأصح لا يشترط فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو 
التَعَرّدْ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنهاء فإن قصد الاستفتاح أو 
التعرّذ ل يجزه» وإن لم يقصد شيعا ففيه الوجهان: 


07١‏ المجموع - كتاب الصلاة 


D0)‏ صّح): يجزيه عند الأصحاب. 

(فرع): إذا لم يحسن شيئًا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعرييّة 
وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجميّة. 

ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجميّة إذا 
م يحسن العربيّة» وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبيرة. 

(فرع): إذا أتى ببدل الفاتحة من قراءةٍ أو ذكر حيث يجوزان 
بالقشرط السابق واستنر الجر عن الفاتحة اجراته صلاته وله 
إعادة» فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده فقد مضت 
ركعته على الصّحّة ولا يجوز الرّجوع إلى الفاتحة» وإن تمكّن قبل 
الشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحةء وإن كان في أثناء البدل 
فوجهان» حكاهما السّرخسي في الأمالي قولين: 

(الصجيح): أنه يلزمه الفاتحة بكماها. 

(والثاني): يكفيه أن يأتي من الفاتحة قدر ما بقي. 

وإن تمكن بعد فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حكاهما 
السّرخسي وصاحب البيان وآخرون. 

(أَصّحُهُمَا): لا يلزمه كما لو قدر المكفر بالصّوم على الرّقبة 
بعد الصّوم. 

(والثاني): فيه وجهان كما لو تمكن في أثناء البدل» ومن 
حكى الوجهين في هذه الصورة الشيخ أب محمد الجوين في 
التبصرة ة وإمام الحرمين والغزالي» قال أصحابنا: والتمكن قد 
یکون بتلقين وقد يكون بمصحفي وغيرهما. 

(فرع): إذا لم يحسن شيئًا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه 
التعلّم» وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتاء ثم يركعء ويجزيه 
صلاته بلا إعادةٍ؛ لأنه مامورٌ بالقيام والقراءة فإذا عجز عن 
احدهما أتى بالآخر لقوله ل «إذا أَمرْتَكُمْ بآثر فأتوا مِنهُمًا 
سطع ,» رواء البخاري [764] ومسلمٌ [1۲۴۷]. 

(فرع): ذكر المصئف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى» 
وهو وأبوه صحابیان رضي الله تعالى عنهماء واسم أبي أوفى 
علقمة بن خالد بن الحارث» وكنية عبد الله أبو إبراهيم» وقيل: 
أبو حمل وقيل: أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة» 
وتوفي سنة ست وثمانين قيل: هو آخر من مات من الصّحابة 
بالكوفة. 

وقول المصتف: (لأنه زكر من أَرْكَانَ الصّلاة) فجاز أن 
ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام؛ وقوله: (مِن ركان 
الصّلاة) احترازٌ من الح فإنه لا بدل لأركانه» وقوله: جار أ 
يتَقَلَ) لو قال: (وَجَب) كان أصوب. 


(فرع): في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف 
يصلي إذا لم يحسن التعلم؟ فقد ذكرنا: أنّ مذهبنا أنه يجب عليه 
قراءة سبع آياتو غيرهاء فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه الذكرء 
فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة» وبه 
قال أحمد وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا 
يجب الذكرء وقال مالك: لا يجب ولا القيام» وقد سبق دليلنا 
عليهما. 

ب # فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ قرا القرآن بالفارميةٍ 
لم تجزو؛ لأ القَصْدَ ِن القرآن الَف [وَالنْظم] ذلك لا يُوجَدُ 
في غيرو). 

(الشرح): مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب 
سواءً أمكنه العربيّة أو عجز عنهاء وسواءً كان في الصّلاة أو 
غيرهاء فإن أتى بترجته في صلاةٍ بدلا عن القراءة لم تصحّ صلاته 
سواء أحسن القراءة أم لاء هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء 
منهم مالك وأحمد وداود. 

وقال أبو حنيفة: تجوز وتصح به الصّلاة مطلقاء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجوز للعاجز دون القادر. 

واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى: <قل الله هيد بيني ويينكم 

واو حي ِي هذا القرآن لأنرَكُمْ بو» قالوا: والعجم لا يعقلون 
الإنذار إا بترجمته» وفي الصحيحين ]خ: «(TYAV)‏ م: (A1۸)‏ 
أن الني كلل قال: «أنزل القرآن عَلَى سَبعَةٍ أحرفي». 

رعق لمان فار رصي للد عن ا قرسا نال 
سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب لهم فاتحة الكتاب 
بالفارسيّة؛ ولأنه ذكرٌ فقامت ترجمته مقامه كالشّهادتين في 
الإسلام» وقياسًا على جواز ترجمة حديث الني ب وقياسًا على 
جواز التسبيح بالعجميّة. 

واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أنه س شام بن حكيم قرا وة على عير ما يقرأ مر َيه 
بردائو وَأنَى به رَسُول الله ٠...‏ وذكر الحديث» رواه البخاري 
3 ومسلمٌ [۸۱۸] فلو جازت التَرجمة لأنكر عليه يك 
اعتراضه في شيء جائز» واحتجوا أيضا: بان ترجمة القرآن ليست 
قرآنا؛ لن القرآن هو هذا النظم المعجزء وبالترجمة يزول الإعجاز 
فلم يجزء وكما أن الشعر يخرجه ترجته عن كونه شعراء فكذا 
القرآن. 

وأما الجواب عن الآية الكريمة: فهو أن الإنذار يحصل ليتم 
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به» وإن نقل إليهم معثاه وأما الحواب عن الحديث فسبع لغاتٍ 
للعرب؛ ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السّبعة» وهم 
فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة» وعن الإسلام: 
أن في جواز ترجت لقادر على العريّة وجهين سيق يناما في 
فصل التكبير. ا 


فإن قلنا: لا يصح فظاهرٌء وإن قلنا - با مذهب - إنه يصح 
إسلامه» فالفرق: أن 3 معرفة اعتقاده الباطن» 0 
كالعربيّة في تحصيل ذلك 
وس اناس جک الت راک A‏ 
الأحكام والنظم المعجز بخلاف الحديث والتسبيح» هذه طريقة 
أصحابنا في المسالة» وبسطها إمام الحرمين في الأساليب فقال: 
عمدتنا أنّ القرآن معجر والمعتمد في إعجازه اللفظ قال: E‏ 
تكلم علماء الأصول في المعجز منه فقيل: الإعجاز في بلاغته 
وجزالته وفصاحته الجاوزة لحدود جزالة العربء والمخثار: أن 
الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب. 
والجزالة والأسلوب يتعلّقان بالألفاظ ثم معنى القلرآن في 
حكم الابع للألفاظء فحصل من هذا أن اللّفظ هو القصود 
امتبرع» والمعنى تاب فنقول بعد هذا التمهيد. | 
ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين» ومحاولة الدليل 
هذا تكلفٌ» فليس أحدٌ يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن 
بالهنديّة ليست قرآناء وليس ما لفظ به قرأناء ومن حالف في هذا 
كان مراغمًا جاحداء وتفسير شعر امرئ القيس ليس اشعره» 
فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا؟ وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم 
عليه ذكر معنى القرآن» والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى 
القرآن وترجته» فعلم أنّ ما جاء به ليس قرآناء ولا خلاف أن 
القرآن معجرٌ وليست الترجة معجزة» والقرآن هو الذي تحدّى 
به الني بل العرب» ووصفه الله تعالى بكونه عربيّاء وإذا علم أنّ 
الترجة ليست قرآنًا - وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن - 
حصل أن الصلاة ة لا تصح بالترجمة. 0 
هذا كله مع أنّ الصّلاة ة مبناها على التعبّد والاتباع والنهي 
عن الاختراع» وطريق القياس منسدة» وإذا نظر الناظر في أصل 
الصمّلاة» وأعدادهاء واخمتصاصها بأوقاتهاء وما اشتملت عليه من 
عدد ركعاتهاء وإعادة ركوعها في کل ركعةٍ» وتكرّر سجودها إلى 
غير ذلك من أفعالها - ومدارها على الاتباع» وم يفارقها جملة 
وتفصيلاً - فهذا يس باب القياس» حتى لو قال قائل: 


۴ 


الصّلاة الخضوع فيقوم السّجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منهء 
وإن كان السّجود أبلغ في الخضوع. 

ثم عجبت من قوهم: إن الترجة لا يكون ها حكم القرآن في 
تحريها على الجنب» ويقولون: لها حكمه في صحَّة الصّلاة الي 
مبناها على التَعبّد والاتباع» ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا: 
يأتي بها العاجز عن العربيّة بلسانه؛ لأنّ مقصودها المعنى مع 
اللفظء وهذا بخلافه. 

هذا آخر كلام إمام الحرمين رحمه اللّه. 

(فرع): لو قرأ الفاتحة بلغةٍ لبعض العرب غير اللّغة المقروء 
بها م تصح» ولم يجز في غير الصّلاة أيضّاء صرّح به صاحب 
اليَّتمّه قال: ومن أتى بالتّرجمة إن كان متعمّدًا بطلت صلاته» وإن 
كان ناسيًا أو جاهلاً م يعد بقراءته» ولكن لا تبطل صلاته 
ويسجد للسّهو كسائر الكلام ناسيًا أو جاهلاً. 

+ ين # 

قال الصف درعه اقتال مه رابع الفَاتِحَةِ سُورَةٌ 
وَذَلِكَ سنه وَاسْتَحَبا: أَنْ نبرا في المح بطوال الْفَصلٍ» »لا 
روي «أن الب وك قرا فيا بلاقم ما کان [في] يزم اة 
يقرا فيهًا: لام تيل ا لّجْدَة و مل اى عَلَى 
الإنسان»؛ أن الي کل كان يقرا ديك ويا في لون من 
الظهْر تخو ما يقرأ في الصّبح» لما رَرَى أب سَعِي الخاذري 
رضي الله عنه قال: زرا ويام رَسُرل الله بل ِي الظّفرٍ 
وَالعَصرِء فَحَرّرْنا ا امه في الركْعمَيِن الأولَيْن م مِنَ الظَهْر بِقَذْرٍ 
للازين لكر ل ِل السجْدة وَحَرَرْنا قَيامَهُ في الاين 
عَلَى انف ن ذلك ورتا ائه في الاين من العَضْرٍ 
عَلَى قذر الآخيرتينِ مِنّ الظهْرِء وَحرَرنا ام في الْأَخِيرَتيْنِ مِنَّ 
العَصر عَلَى الصف يِن ذَلِك)». 

(ويقراً في الأوييْن من المَصر بأَوْسَاط لقصل لما روبناه 
يِن حَدِيث أبي سمي رضي الله عنه يقرا ِي الأولَْنِ ِن 
اليشاء الأخرة بخ ما يقرأ في المَصْر لما روي عن عليه السلام 
نه را في اليشّاء الآخيرَة سرد امم والشافقين وبقرأً في 
الأُولييْنٍ ِن الغْرسِ بقصار المفَصْلء » لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَة رضي 
الله عنه: «أذ سرن الله وك كان يقرا فِي الَفْرب بقِصّار 
لقصل قان حالف وقرا غير ما ورتا جار لما رَو رَجُل من 
جحهيلة الي ب يقرأ ِي الصّبّح إا ركت 


جُهَيْنَة أنه «سَيع 


ستيب أن 


الآرْض»). 
(الشرح): الذي أختاره أن أقدم جملةٍ من الأحاديث الراردة 


في السّورة بعد الفاتحة. فيحصل منها بيان ما ذكره المصنّف 
وغيره» وما يحتاج في الاستدلال به في ذلك إن شاء الله تعالى» 
ما الظهر والعصر فعن أبي سعيلد 
«كَانت الصّلاة ة تقام ينَطَلِقٌ أحَدُنَا إلى البقيعم يضري حَاجَمَهُ م ثم 
َأِي أل ثم زجع إلى الج وَرَسُولُ الله كل في الرَكْمَةٍ 
الأ ولَى»؛ رواه مسلمٌ .]٤٥٤[‏ 

وعن أبي سعيٍ سعيل الخدري رضي الله عنه أيضا: «أن الي 6 
كاد يقري صّلاة الظرٍ في الوكين لون في كَل رَكْمَةٍ 
قَذْرَ لابن آيةء وَفِي الأخرئين قَذْرَ حمس عَشْرَةٌ آي أَوْقَالَ: 
صف ذلك وَفِي ي المَصرٍ في الركْمئيْنٍ لون في كَل رَكْمَةٍ 
قَدْرَ خمس عَشرَة أي في الأخرئين قَدْرَ نملف ذَلِكَ». 


سعيا الخدري رضي الله عنه قال: 


000 
a E ار لتم‎ 


بقذر لان آي آية قَدْرَ:ٍ }$ تَنزيل» السّجدة» وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في 
الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهرء وحزرنا قيامه 
في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك» رواه مسلمٌ 
[to]‏ 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: «كّا ن ابي ل 

قرا في الظهْر ب ب اليل إذا يَعْشَى 4 » وقي المَصْر بنخو دك 
رفي البح طول من ذلك رواء ملم [05]. 

وعنه: : أن النبي يكل كان بقرأً في الظهْر: سبح اسْمَ رَبك 
الأغلى)» وني البح أطول من ذلك رياه نسم [455]: 

وعنه: أذ رَسُولَ الله كل كان يقرأ ِي الظّهْر وَالمَصْرٍ ب 
«السمّاء دات والْبَرُوج»» لوَالسْمَاء وَالطارق» ونحوهما من 
السّورا. 

رواه أبو داود ]۸٠٥[‏ والتّرمذي »]۳٠۷[‏ وقال: حديث 
حسنٌ والنسائي» وعن البراء رفي اديه ال كان رَسُولُ الله 
ديصل بتا الظْهر مع نه الآيَة, بَعْدَ الآيَاتٍ مِنْ سُورَةٍ 
لقمَانٌ وَالذارئات» رواه سئي" ۹۷] وان ماجه [*۸۳]] 
باستاو حسرنء وأما مغرب فعن جبير بسن مطعصم رضي الله عنه 
قال: ميونت النبي بك : يقرأ بالطور في اقرب رواه البخاري 
[1] ومسلمٌ [575]. 

وني رواية البخاري: #يقرأ في المغرب بالطور» وعن ابن 
عباس: رضي الله عنهما: «أن أ الفضْلٍ - وَهِي أنه - رضي الله 


عنهما سَمِعَنْهُ وهو يقرأ وَالرْسّلات عرفا( فقالت: يا بي 
واللّه لقد ذكرتني بقراءتك هذه السّورة أنْها لآخر ما سمعت 
رسول الله يك يقرأ بها ني المغفرب» رواه البخاري [۷۲۹] 
ومسلم [415]. 

وعن مروان بن الحكم قال: قال ِي رن ن ابسو رضي الله 
عنه: : ما لَك تقراً في ارب بقِصّار؟ وَقَدْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللو يل 
يقرأ بطُولَى الطُوليْنِ» رواه البخاري [ [VY‏ 

هكذا قال ابن أبئ مليكة طول الطوليين الأعدراك والمائنة: 
ورواه النسائي [444] بإسناده الصّحيح: «أنْ رَد بن ت ابت قَالَ 


0 قرا في المْرِبِ بقل مُوَاللّهُ أَحَدْ د وهإنا أَعْطَيْنَاك 
لَوتر4؟ قال تمم َال E‏ شف درك 
نس يقرأ فيها طول الطُوليئْن المص» وعن عائشة: 


رضي الله عنها: نا رول الل لل د قرا في صلا ربو بسُورَةٍ 
الآغْراف فَرْقًَا في رَكمَئَينِ» رواه النسائي [441] باسناو حسن. 

وعن نليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
اما صلیت وراء أحاو أشبه صلاةً برسول الله كل من فلان. 

قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ومنت 
الأخيرتين ويخقف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ 
في العشاء بوسط المفصّلء ويقرأ في الصّبح بطوال المفصّل». 

رواه النسائي [4۸۲] بإسناد 

وعن عبد الله الصنابحي: «أنه صلى وراء أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه المغرب يقرا في الركعتين الأوليين بام القرآن 
وسورةٍ من قصار المفصّلء ثم قام في الركعة الثالئة فدنوت حتى 
أن كاد ن تاي اف ممت قرا ينام اران وهذه الآية: 


وربا لا تزغ وبا بَمْدَإِذْ هَدَتناء وَمَبْ لَنَا يِن لَدُنْكَ رَحْمَة خا 
إنك أنت الراب رواه مالك في الموطّاأ [177] بإسناده 
الصّحيح. 


.ميم 


وأمًا العشاء فعن البراء زضي اف ج قال: 0 
الله يل يقرأ فِي اليشاء بان وَالرْيسُونء E ENE‏ 
ا E‏ 
[14[. 

وعن أبي راقم قال: : «صَلْيِتَ مع أبي هُرَِرَة العَنمَة فة فَقَرا: 
#إِذَا السنّمّاءُ انشقت€ فسجدء فقلت له» فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم کلف رواه البخاري [75/ا] ومسلم [515]. 

وعن جابر: رضي الله عنه: أن التي له قال لِمُْمَاذْ جين 
طَْلَ في اليشاء: يا یا مُعَاذ! إذّا اَم منت الاس قافرا ب ب: (النس 


وَضُحَاهَا4 و سبح اسم ربك الأغْلّى»» وَطائرَأ بم رَبك 
وَطِالئَّيل إذَا يغْشى) رواه البخاري [9106] ومسلمٌ ]41[ 

هذا لفظ إحدى روايات مسلم وعن بريدة رضي الله عنه: 
«أن النبي كل كان بة يقري اليشاء الآخِرَة باس ومَلحَاها 


ولوا من السرّرهء رواه المي ٩[‏ ۰] وقال: حذيك لس 


3 


أن الصّبح فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: «كان النبي 
كله بُصَلّي المح صرف الرْجُلُ فيرف جلي وكان يقر 
في الركعتين أو إِحْدَاهُمَا ما بَينَ السَينَ إلى اانه رواه البخاري 
3 ومسلم »]٤٦۷[‏ وهذا لفظ رواية البخاري» وسائر 
رواياته وروايات مسلم. 

"يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى امائة» وعن عبد الله بن 
السّائب رضي الله عنه قال: : سلى ينا لبي ل المح مق 
َاسْتَقْنَحَ سُورَة المؤْنُونَ حَنّى جَاءَ وکر مُوسَى وَمَارُونَ أو حَنّى 
جا كر عِيسَى أَخَدَت الي يل سَغْلَة ركع رواه مسلم 
[0ةغع]. ا 


| 
| »م 


وعن قطبة بن مالك: رضي الله عنه: «أنّهُ صَلّى مع النبِيّ 
ل المح قرا في أو رَكْمَةٍ: «والخل باميقات لَه طَلْمْ 
نَفيدٌ» أو ربّما قال في #ق)» رواه مسلم [401]. 

وعن جابر بن سمرة: رضي الله عنه: من الي بل كان يقرأ 
في الفَجْر ب ب لق والقرآن الجيدٍ»: ركان صلاته بعد تُحفينًا 
رواه مسل [401]. 

وعن ابن حريث رضي الله عنه أنه سمع الني يل يقرا في 
الفجر: اليل إا عَسْمَسَ» رواه مسلم [407]. 

وعن معاذ بن عبد الله الجهني: أن رجلاً من جهينة|أخيره 
سَمِعَ النبي يكل يقرأ يقرا في الصبح: «إذًا لزنت الأرْض* في 
الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله كله ام قراذلك 
عمدًا؟» رواه أبو داود ]81١7[‏ بإسنادٍ صحيح. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الي لا يقرا في 
الجر يوم الحَمُمَةٍ «لم تَنْزِيل4 المجدة وَ: مَل أَنَي عَلَى 
الإنسَان4» رواه البخاري ]٠١14[‏ ومسلمٌ [440]: ورواه مسلمٌ 
[ أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأما ا لجع بين سورتين في ركعةٍ ففيه حديثٍ أبي وائل قال: 
«جَاءَ رَجُلَّإِلَى ابن مَْعُودٍ فقال: رأث لقصل الل في رَكْعَةٍ 
فقال ابن مَسْعُودٍ: رضي الله عنه هذا كَهَذَ الشّمْره ؛ لَقَذْعَرَفتُ 
النْظَئِرَ الي كان رَسُول الله 4 يرن بيهن فَذَكرَ عشرين سُورة 
من لقصل سوريْن في كل رَكمَة. 


أنه: م 


رواه البخاري ]۷٤۲[‏ ومسلمٌ [۸۲۲]» فهذه جملة من 
الأحاديث الصّحيحة في المسألة» وفي المحيح أحاديث كثيرةٌ 
بنحو ما ذكرناه وأا الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا 
تنحصرء واللّه أعلم قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في 
الأحاديث كان بحسب الأحوال» فكان الني ككل يعلم من حال 
المأمومين في وقتو أنهم يؤثرون التطويل فيطولء وفي وقلتم لا 
يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفّفء وفي وقستي: يريد إطالتها فيسمع 
بكاء المي كما ثبت في الصّحيحين [خ: (31/6): م: »])٤۷١(‏ 
واللّه أ 

وما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصّل سمي بذلك لكثرة 
القصول فيه بين سور وقيل: لقلة المنسوخ فيه؛ وآخخره: قل 
َعُودُ برب الثاس» وفي آله مذاهب قيل: (سُورَة القتال) وقيل: 
من (الحجُرَاتٍ) وقيل: من (ق) وك الخطابي: وروي هذا في 
حديث مرفوع» وهذه المذاهب مشهورة» وحكى القاضي عياض 
قزلاً أنه من 0ا زهو غر والتورة جر رلا تر ات 
[وغير] الممز أشهر وأصح» وبه جاء القرآن العزيز. 

قوله: (وقراً فيا بالواقعَة) هذا الحديث أشار إليه الترمذي 
فقال: روي: : دأ اللي 4 5 قرا في الصبح بِالوَاقِعَةِ»» وفيما 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه. 

قوله: يقرأ فيها ا تنزيل» السّجدة: أما تنزيل فمرفوعة 
الام على حكاية الثّلاوة» وما السّجدة فيجوز رفعها على أنها 
خبر مبتدأه ويجوز نصبها على البدل مسن موضع الم أو بإضمار: 
أعني: وسورة السّجدة ثلاثون آية مكية. 

وقوله: ”يقرأ في الأوليين والأخريين «هو بالياء المثناة من 
تحت المكرّرة في: (حَرَرْنَا امه في الظَهر قَدْرَ ثَلاينَ آيّة) يعني: في 
كل ركعةٍء كما سبق بيانه في الرّواية الأخرى» قوله: (اليشَاءُ 
الآخيرَة صّحِبِحٌ) وقد أنكره الأصمعي وقال: لا يقال الآخرة» 
ولیس كما قال بل ثبت ثبت في مسلم أنّ رسول الله ل قال: يما 
امَو أصَابت حورا فلا تَْهَدُ مَعنَا اليشاء الآخيرَة». 

وثبت ذلك عن جماعات من الصّحابة» وقد أوضحته في 
«تهذيب الأسماء؟. 

(اما الأحكام): فقال الشتّافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ 
الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الصّبح وني الأوليين 
من سائر الصّلوات»؛ ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من 
القرآن» ولكنّ سورةً كاملةً أفضلء حى أن سورة قصيرة أفضل 
من قدرها من طويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير 


موضع الوقف. وهو انقطاع الكلام المرتبطء وقد يخفى ذلك. 

قالوا: ويمستحب أن يقرأفي الصّبح بطوال المفصّل» 
(كالحجُرّات) (وَالوَاقمَ) وني الظهر بقريبٍ من ذلك وفي العصر 
والعشاء بأوساطه؛ وني المغرب بقصاره. فإن خالف وقرأ باطول 
أو أقصر من ذلك جاز. 

ودليله الأحاديث السابقة 

واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة (الم تِّْيلُ) في 
الرّكعة الأو لى» (وَهَلَ أتى) في الثانية للحديث الصّحيح السّابق» 
ويقرأ السّورتين بكماهماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال 
المفصّل وأوساطه هو فيما إذا آثر المامومون التطويل وكانوا 
حصورين لا يزيدون وإلآ فليخقف. 

وقد ذكرنا أنّ اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بجسب» 
الأحوال» ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركمةٍ للحديث 
السابق. 

قال أصحابنا: والسّنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متوالياء 
فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها منّصلة 
بها. 

قال المتولي: حتى لو قرأ في الأول: ل أَعُودُ برب ' الثاس» 
يقرأ في الثانية من أوّل البقرة ولو قرأ سورة ثم قرا في الثانية التي 
قبلهاء فقد خالف الأولى ولا شيء عليه؛ واللّه أعلم. 

فرع 5 
فيما يتعلق بالسورة للتوافل 

يستحب في ركم سنة الصّبح التخفيف. ثبت ذلك عن 
لني يفي الصّحيحين في صحيح مسلم [۷۲۷]: من ابي يل 
كان يقرأ في الأول ِنَهُمًا: #قولوا اما بألل وما أُنزلَ إل 
الآية. 

وني الثانية: قل يا أَمْلَ الكتّاب تَمَالوًا إلى كيمَة4 الآية». 

وفي روايةٍ لمسلم 3 قرا فیهما: قل ياأها 
الكَافِرُونَ4» و: قل مُرَ الله أحد4» ونص الشافعيّ في البويطيّ 
على استحباب القراءة بهما فيهما. 

وعن ابن عمر قال: رمق النبي ا عِشرين رة يقرأ في 
لكين بعد القرب والركمتين قبل القجر: قيا بها 
الكَافِرُون»» و: : ئل هُوَ الله أ خد رواه النسائيّ [991] 
بإسناد جيّدٍ إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه» وقد 
روى له مسلمٌ واللّه أعلم. 


% د تنا 


قال الصف رمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مَأمُومًا نظرَت فَإنْ 
کان في الصّلاة يجهر فيا بالقراءة َم يذ عَلَى الحو لقَولِو: 
كل: «إذا كنم حلفي فلا تقرَءُوا إلا بام ال ابي فَإنْهُ لا صَلاة 
لِمَنْ لم يقرأ بهاه» وَإن كان في صَلاةٍ ير فيا بالقراءّة أو فِي 
سلا يَجْهَُ فيا إلا آل في مَوْضمٍ لا يَسْمَعٌ القراءة فر له عير 
مور بالإنصّات و إلى غير كلامم وَالمَرو). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبًا في قراءة 
المأموم الفاتحة» فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السّورة في 
الجهرية إذا سمع قراءة الإمام» ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو 
سمعه فوجهان أصحهما: يستحب قراءة السّورة» وبه قطع 
العراقيّرن أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته» والثاني: لا يقرؤها 
حكاه الخراسانيون. 

تخ ع فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا كائت الصلاة تَزِيدُ 
عَلَى كين مَل يقرأ السُورَة فِيمًا اة عَلَى الركعتَيّن؟ فيد 
قوْلان: قال في القاريم: (لا تحب لما ری أبُو كَتَادَة: : رضي 
الله عنه: «أن وَسْولَ الله يل كان 3 يقرا في صلا الظّمْرٍ في 
الركْمتين الأوليين بفَاتِحَةٍ الكتّاب وَسُورَة في كسل رمي ركاه 
ا ا ركان بساني الارن نالا بشني 
الثاني وكان يقرأ في الركعتين الآخبيرتيْن بِفَاتِحَةٍ الكتاب في كل 
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وَقَالَ في الا تحبا لما رَوَيْنَاهُ يِن حاديث ابي سيا 
الخذري؛ ولأنها رك بطع فيا القَائحَة يشر فيهًا السُورة 
کال رین ولا يُمَضُل الركعَة الأونّى عَلَى الثاة فِي القِرَاءَق 
يثاك اغ ی ر آذ کر و 
في الأولى من كَل صَلاةٍ ْوَل لما روبناه ِن حډيث بي ا5ق 
وَظَامءُ َلِِ في الأم: أنهُ لا ِقَضل؛ لِمَا رَوَيْناهُ ِن خيش وبي 
سمي الذري رضي الله عنه وَحَاديث أبي قنَادَةيُحْتَملُ اَن یکول 
أَطَالَ؛ لأنْهُ حر“ بدَاخِلِ). 

(الشرح): حديث أبي قتادة رواه البخاري [15/] ومسلمٌ 
[] واسم أبي قتادة: الحارث بن ربعي» وقيل: التعمان بن 
ربعي وقيل: عمرو بن ربعي الأنصاري السّلمي بفتح السّين 
وخسين على الأصح. 

وقوله: (سَيغتا الآية خيانا) أي: في نادر من الأوقات» وهذا 
مرل على أنه لغلة الامشغراق ق ال حمل اهار بالأية من 
غير قصب أو أنه فعله لبيان جواز الجهرء وأنه لا تبطل الصّلاة 


واللام» توفي بالمدينة سنة 


ا 
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ولا يقتضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقراء أو أنه يقرأ الا 1 
الفلائيّة» وأمًا أبو الحسن الماسرجسي بفتح السّين المهملة وكسر 
ا وا محمّد بن علي بن سهل تفقه عليه القاضي ابو 
الطَيّب الطبري» وكان متقنًا للمذهب» وهو أحد أجدادنا في 
سلسلة الفقه» توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة» 
وقول المصنف: لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احترارٌ من ركعة 
اماق ١‏ 
(أما الآَحْكَامُ): فهل يسن قراءة السّورة في الركمة الثالئة 
والرّابعة؟ فيه قولان مشهوران: 
(أحدهما): وهو قوله في القديم لا يستحب. 
قال القاضي أبو الطَيّب: ونقله البويطي والمزني عن 
الشّافعي. 
(والثاني): يستحبّ وهو نصّه في الأ ونقله الشّيخ أبو 
حامدٍ وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضاء واختلف الأصحاب 
في الأصح منهماء فقال أكثر العراقيين: الأصح الاستحباب» من 
صحّحه الشّيخ أبو حامدٍ واحاملي وصاحب العدّة والشيخ نصر 
المقدسيّ والشّاشي» وصحّحت طائفة عدم الاستحباب» وهو 
الأصح» وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى 
فيها على القديم 5 قلت: ولیس هو قدا فقطء بل معه نصّان في 
الجديد كما حكيناه عن القاضى :أب الطيِب» واتفق أصجابنا: 
على أله إذا قلنا بالسورة في الَالثة والرّابعة تكن أخف من لأرل 
والثانية لحديث أبي سعيار رضي الله عنه وهل يطول الأول في 
القراءة على الثانية من كل الصّلوات؟ فيه وجهان ا 
عند المصنف والأكثرين: لا يطوّل. 
(والثاني): يستحبّ التطويل لحديث أبي قتادة. 
قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: الصّحيح أن يطوّل الأولى 
من كل الصّلرات لكنه في الصّبح أشدّ استحبابًا قال: وهذا قول 
الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسانء وبه قال الثوري ومحمّد بن 
الحسن. ١‏ 
قال أبو حنيفة: يستحبٌ ذلك في الفجر خاصّةٌ قال: والوجه 
الآخر يسوي بينهما. 
ذكره أصحابنا العراقيون لنصّه في الأم. ْ 
قال القاضي: والصّحيح أنه يطوّها لحديث أبي قنادة 
وليدركها قاصد الجحماعة. ١‏ 
وأما تأويل المصنف: أنه احسّ بداخل فضعيفٌ لوجهين: 
(أَحَدُهُمَا): أنه قال: وكان يطيل» وهذا يشعر بتکرّر هذاء 


وأنه متو على متب من يقزل: إن كان يقتضي التكران: 

(والثاني»: أنّ من أحس بداخل وهو في القيام لا يستحبّ له 
انتظاره على الذعت» راتا اقلق اني انتظاره في الركوع 
والتشهّدء والصّحيح: استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي 
أبو الطْيّب ونقله» وقد وافقه غيره» ومن قال به الحافظ الفقيه أبو 
بكر البيهقي» وحسبك به معتمدًا في هذاء وإذا قلنا بتطويل الأول 
على الثانية فهل يستحب تطويل الالثة على الرابعة؟ فيه طريقان. 

نقل القاضي أبو الطْيّب الاتفاق على انها لا تطوّل لعدم 
النْصّ فيهاء ولعدم المعنى المذكور في الأولى» ونقل الرّافعيّ فيها 
الوجهين» وإذا قلنا: تسن السّورة في الأخيرتين فهي مسئونة 
للإماة رالات وريه وق الام وجا ضيفي ب علن نه 9 
يقرأ السّورة في السرَيّة حكاه المتولي. 

(فرع): قال صاحب التتمّة: المتتفل بركعتين تسن له السّورة» 
والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهاٍ واحدٍ قرأ السّورة في كل 
ركعة» وإن تشهد تشهدين» فهل تسن له السّورة في الركمات 
المفعولة بين التشهّدين؟ فيه وجهان بناءٌ على القولين في 
الأخيرتين من الفرائض 

(فرع): المسبوق بركعتين من الرّباعيّة نص عليه الشافعي 
رحه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين» وللأصحاب طريقان: 

(احدهما): قاله أبو علي الطَبري في استحباب السّورة له 
القولان؛ لأنهما آخر صلاته» وإنما فرّعه الشافعي على قوله: 
تستحب السّورة في كل الركعات. 

(رَالطْرِيقٌ الثاني): قاله أبو إسحاق تستحب له السّورة قولاً 
واحداء وإن قلنا: لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام 
للسّورة فاستحب له ثلا تخلو صلاته من سورتين. 

وهذا الطريق الثاني هو الصّحيح عند الأصحاب. 

ومن صحّحه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون» 
ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق وأكثر الأصحاب» فإن 
كان ذلك في [رابعة] العشاء وثالثة المغرب» لم يجهر بالقراءة على 
المذهب؛ وبه قطع الجمهورء وحكى أبو علي الطبري في الإفصاح 
والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره 
قولين كالسّورة. 

قال القاضي أبو الطّيّب: نص في الإملاء أنه يجهر؛ لأنّ الجهر 
قد فاته فيتداركه كالسَرٌ ونص في غيره أنه لا يجهر؛ لأنّ سنة آخر 
الصّلاة الإسرار» فلا يفوته» وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ 
أبي محمّدٍ في التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم 


المسبوق أن يقرأ السّورة فيما أدرك فقرأهاء لم يعدها في الأخيرتين 
إذا قلنا: تختص القراءة بالأوليين 

(فرع): لو قرأ السّورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة: ولا 
تحسب له السّورة على المذهب» وهو المنصوص في الأمٌ» وبه قطع 
الأكثرون» من قطع به القاضي أبو الطب والبندنيجي وا محاملي 
في ا جموع» والقاضي حسينٌ والفوراني؛ لأنه أتى بها ني غير 
موضعهاء وحكى الشيخ أبو محمّدٍ الجويني في التبصرة وولده إمام 
الحرمين والشيخ نصرٌ المقدسي وغيرهم في الاعتداد بالسّورة 
وجهين؛ لان علَّها القيام وقد أتى بها فيه. 

(فرع): لو قرأ الفاتحة مرّتين وقلنا با مذهب إن الصّلاة لا 
تبطل بذلك لم تحسب امرّة الثانية عن السّورة بلا خلافي. 

صرح به المتولي وغيره» قال: لأنّ الفاتحة مشروعة في الصّلاة 
فرضا والشّيء الواحد لا يؤدّى به فرضٌ ونفلٌ في محل واحلٍ. 

(فرع): قال الشّيخ أبو محمّدٍ الجوين في كتابه التبصرة: لو 
ترك الإمام السّورة في الأوليين» فإن تمكن الماموم فقرأها قبل 
ركوع الإمام حصلت له فضيلة السّورة» وإن لم يتمكن لإسراع 
الإمام» وكان يود أن يتمكن فللماموم ثواب السّورة» وعلىالإمام 
وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يله 
قال: ايُصَلُونَ کم قان أَصَابوا فلكم ولب وَإنْ أخطئوا فلكم 

روأه البخازئ 11۹ ومسل قال ورتا تار الماثوم بعك 
ركوع الإمام لقراءة السّورة وهذا خطأ؛ لان المأموم يتعيّن عليه 
فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل عن 
الفرض بنفل. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 السورة بعد الفاتحة 

مذهبنا أنها ستةء فلو اقتصر على الفاتحة أجزاته الصّلاة» وبه 
قال مالك والثُوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء؛ إل ما حكاه 
القاضي أبو الطْيّب عن عثمان بن أبى العاص الصّحابى رضى 
اله عنه وطائفة أنه تجهب مع الفاتحة سور أقلّها ثلاث 56 
وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحتج 
له: بأنه من المعتاد من فعل الني ييه كما تظاهرت به الأحاديث 
الصّحيحة مع قوله: يكلِ: «صَلُوا كُمَا رَأينَمُونِي أصّلْي' دليلنا 
قرله: كلِهِ: «لا صلاة لِمَنْ لم ا بأ القرآن» وظاهره: الاكتفاء 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صلاةٍ يقرأء فما 


امسا ومو الله العاف :زا الى عنا ایا وإن ل ترد 
على آم القرآن أجزات» وإن زدت فهو خير لك» رواه البخاري 
[78/] ومسلم [١۳۹]»ء‏ واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة 
بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا دلالة فيه لمسالتناء 
إن الا رضن الله عنهم لامح بحم فول فة رن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنذ رَسُولَ الل ل صَلَّى رين 
لم يرا فوا إلأ بي تِحَةالكِتابِي» رواه [۲۳۰۰] بإسنادٍ 
#*+ يع كن 

َال الصف -رحه الله تعالى-: رحب إلإتام أن يجهر 
بالقِرَاءَة ني ي الصبح وَالأُوليينِ يِن لغرب وَالْأَولييْنِ مِنَ اليشاء» 
وَالدَلِيلُ عَلَيهِ: قل احفر عن الشلفي وشحب ماموم أَنْ 

دن الأئة إذَا جَهَرَ نَارّعَ الإمَامَ و في القِرَاءَةٍ؛ وَلَأنْهُ مأو 
بالإنصّات إلى الإمَام إن جر نكن الإفصاءت [لغيرو فَهُرَ 
کالإتام]» رتب للمنقرد أن يجهر فيما يجهر فيه م 
نه لابْنَازعُ خَْره ولا / هُرَ مَأَمُورٌ بالإنْضَاتٍ ِلَى عَيْرو فَهُوَ 
کالإتام وان کات انراة َم تَجْهَرْ في مرضي فيه رجا أجَانِب؛ 
في الظّمْرٍ 
والعصرء الل ِن الغرب لحرن مِنَ اليشا + لالا تقل 
الخلَفَ عن السلّفي وان اه صّلاة بالنهار فَقَضَامَا ا 
اه صلا نهار ون فاته صَلاة اليل َقَضَامَا بالنهار أت 
ری ابو هُرَيرةٌ: رضي الله عنه أن الي کل ال: ES‏ 
يجهر هر بالقرَاءةٍ في صلا النهار ا بالبعر ريقرل: إن صَلاة 
صَلاة النَّار َعََاهًا باللّيل). 

(الشرح): السّلف في اللّغة: هم المتقدّمون والمراد هنا: أوائل 
هذه الأمّ والخلف بفتح اللام ويقال بإسكانها لختان الفح 
أفصح وأشهرء وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم 
والفضل» وقوله: (صَلاة النْهّار عَجْمَاءٌ) با مد أي لا جهر فيها 
تشبيهًا بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم وهذا الحديث الذي 
ذكره باطلٌ غریب لا أصل له. 

(آمَا حُكم الْألّةِ): فالسّنة الجهر في ركعتي الصّبح والمغرب 
والعشاء» وني صلاة الجمعة» والإسرار في الظّهر والعصر وثالفة 
المغرب والثالثة والرابعة من العشاءء وهذا كله بإجماع المسلمين 
مع الأحاديث الصّحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم الإمام. 

وأمًا المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. 


لأنهُ لاير 71 من أن يُفْشَنَ بها وَيسْتَحَبُ الإِسْرَارٌ و 


قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: 
جهر المنفرد وإسراره سواء. 
دليلنا: أنّ المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبّرء فسن له 
الجهر كالإمام وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته لعسدم ارتباط غيره 
وقدرته على إطاقة القراءة. 
وور ا لير يد اه نويات لخر الوم بي 
وأجمعت الآمّة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له 
الجهر» سواءً سمع قراءة الإمام أم لا 
قال صاحب الحاوي: حدٌ الجهر أن يسمع من 
ارا ان ع نفس خوديل كراعنة الحو ا ی 
40 ب 
انصرف قال: 5 0 أو پک ل فقال ل رجل: انا فقال: 
قد ظننت أنّ بعضهم خالجنيها؛ رواه مسلم [۳۹۸]. | 
ومعنی خالجنيها: جاذبنيها ونازعنيها. | 
وأمّا المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلّى خالة أو 
بحضرة ة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة» سواءً صلت بنسوة 
E‏ امي ارا بيدا 
وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواءً أصلت ا 
وبالغ القاضي حسينٌ فقال: هل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان. 
الأصح: أنه ليس بعورة» قال: فإن قلنا: عورة فرفعمت 
صوتها في الصّلاة ة بطلت صلاتهاء والصتحيح ما مناه عن 
الأكثرين. 
قال البندنيجي: ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل. 
قال القاضي أبو الطْيّب: وحكم التكبير في الجهر والإسرار 
حكم القراءة» وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب» 
ويجهر إن كان خاليًا أو بحضرة محارمه فقط. 
وأطلق جماعة أنه كالمرأة» والصّواب ما ذكرته. 
وما الفائتة فإن قضى فاتتة اليل بالليل جهر بلا خلافي 
وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسرّ يلا خلافيء وإن قضى فائئة 
النهار ليلا أو الليل نهارًا فوجهان. 
(أْصّحُهُمًا): أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر 


ع يليه وح 


صحّحه البغوي والمتولي والرافعي. 
(والثاني): الاعتبار بوقت الفوات» وبه قطع صاحب الحاوي 
قال: لكن يكزت جهره هارا دون جهره ليا وطريقة الصف 
تالف لهؤلاء كلهم فإنه قطع بالإسرار مطلقًا 
(قُلْتَ): كذا أطلق الأصحاب لكنْ صلاة الصّبح - وإن 
كانت نهاري - فلها في القضاء في الجهر حكم اللَيليّة ولوقتها فيه 
حكم الليل» وهذا مراد الأصحاب. 
(فرع): لو جهر في موضع الإسرار أو عكس ل تبطل صلاته 
ولا سجود سهو فيه؛ ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه 
قال الأوزاعي لع في أصح الرّوايتين. 
وقال مالك والنُوريّ وأبو حنيفة وإسحاق: يسجد للسّهوء 
دليلنا قوله في حديث أبي قتادة: «ويسمعنا الآية أحيانًا؛ وهو 
فرع 
ب حكم التوافل 2 الجهر 
أمَا صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسنَ 
فيها الجهر بلا خلافي وأما نوافل النهار فيسنٌ فيها الإسسرار بلا 
خلافي وأمًا نوافل اللّيل غير التراويح فقال صاحب التتمة: يجهر 
فيهاء وقال القاضي حسينْ وصاحب التهذيب: يتوسّط بين الجهر 
والإسرار» وما لسن الراتبة مع الفرائض: فيسرٌ بها كلها باتفاق 
أصحابنا. 
ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السَّلف 
الجهر في سنة الصبح» وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا. 
(فرع) في الأحاديث الواردة في الجهر والإسرار في صلاة 
الليل. 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: «صليْت مع وَسُول اللو كله 
دات لي افع قر فقنت: ركع نة الا ا 
يُصلْي بها في رکټ َمَضَى قلت تركع بها. 
َم اسح آل عِمْرَانَ قفرا فم اقح السا فقرأهاء يقرا 
مرن ودا مر بای فيا تَْبيحْ سبح ودا مر سال سأك وَإِذا 
مر نوتمه رواه مسلمٌ [۷۷۲]. 
وعن أبي قتادة: رضي الله عنه: أذ ابي ل حرج ليل 
ذا هو بابي بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَل يَحْفِضُ من صَوْتَفِ وَمَرْ 
مر بن الطاب رضي الله عنه وهو ملي اما صو لها 
اجْتَمَعَا عند رَسُول الله لا قال الي وله: مرت بك ا أب بكر 
وات صي تقض ون صَرتِك قَالَ: قذ أَسْمَعْت من نَاجَيِتُيَا 


رَسُولَ الل قال لِعُمَرٌ: مَرَرْتُ بك وَأَنْت تُصَلَي رَافِعا صَوْتَك. 

فَقَالَ: با رَسُولَ الله أرقط الرستان راط الخيْطاة فَقَالَ 
النبي' بل يا أبَا بكر ار ِن صَوْتِكَ شيا وَقَالَ لِعُمَرَ: اض" 
ِن صك شنا رواه أبو داود [۱۳۲۹] باسناو صحيح. 

ورواه أبو داود [۱۳۳۰] باسنا صحيح عن أبي هريرة بهذه 
القصنةة وم يذكر قوله: ا«فَقَالَ لأبي بكر ارْفَعْ مِنْ صوتك 0 
ولعم احفض شيناء وَقَذ سَمِنْئك با بلا وأنت ت قرا هو 
السُورَة وَين هَذِهِ الور قَال: ادا يدن الله ا إلى 
بَمْضٍء فال ابي كه: كم مذ قَدْ أَصّاب». 

وعن أبي هريرة قال: كات راء ال بل بالل يف ضر 
طَرْرًا وَيرْفَعُ طَرْرا» رواه أبو داود [114] بإسنادٍ حسن. 

وعن عصيف بن حارث, وهو تابعي جليل» وقيل صحابي 
قال: «قَلْتُ لِعَائْشَةَ رضي الله عنها اريت رَسُولَ الله كك كان 
بور اول اليل َو آخره؟ قَالّت: ريما أَْثَرَ في اول اليل وشا 
زر في آخيروء قلت : اله َير لحَمُْ ِل الي جَمَلَ فِي الآشر 

قلت ارايت رَسُولَ الله ل يجهر بالقرآن وَيَحْفِتُ به؟ 
قَالَتْ: رمَا جَهرَ به وَدُبمَا حَفَت» قُلْت: الله أب امد لل الذي 
جَعَلَ في الآمر سَعََا. 

رواه أبو داود [757؟] باسناو صحيح ورواه غيره وعن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يكله: «الجاهر 
بالقراً آن کا اھر ب بالصدقة والس بالقرآ آن انر بالصدَقَة» رواه 
أن داو 1۳ والّرمذي [۲۹۱۹]» وقال: حديث حسنٌ 
والنسائي [071؟]. 

وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: «اعتكف رَسُولٌ الله كله 
في الْمنْجِد فَسَمِعَهُمْ ب يَجْهَرُونَ بالقرَاءةٍ فَخَصَف السسَترَ وَقَالَ: آلا 
اذ كلك ماج ربك لا دين نفك بغضاء ولا برقع نكم 
عَلَّى بَْض فِي القِرَاءَةَ َو قَالَ فِي الصّلاوَا رواه أبو داود 
[۲۲ 1 بإسنادٍ صحيح. 

ع 
4 مسائل مهمّة تتعلق بقراءة الفاتحة 
وغيرها 2 الصلاة 

وأذكر إن شاء الله أكثرها مختصرة خوفًا من الإملال بكثرة 
الإطالة. 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصّلاة 
وغيرها بكل واحدة من القراءات السُبعة» ولا تجوز القراءة في 


الصّلاة ولا غيرها بالقراءة الشّاذّة؛ لأنها ليست قرآناء فن القرآن 
لا يثبت إلا بالتوائره وكل واحدةٍ من السّبع متواترة» هذا هو 
الصّواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط أو جاهلٌ» 
وما الشّاذّة فليست متواترة فلو خالف وقرا بالشّادّة أنكر عليه 
قراءتها في الصّلاة أو غيرهاء وقد اتفق ق فقهاء بغداد على استتابة 
من قرأ بالشّوادّه وقد ذكرت [تفصيله] في التييان في آداب حملة 
القرآن. 

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ إجماع المسلمين 
على أنه لا تجوز القراءة بالشّاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. 

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذَ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه 
عرّف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالًا به عزّر تعزيرًا 
بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل مكلف قادر على 
الإنكار أن يتكر عليه» فإن قرأ الفاتحة في الصّلاة بالشّادّة - فإن 1 
يكن فيها تغيّر معنّی ولا زيادة حرفي ولا نقصه صحّت صلاته 
من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء 
فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السّبع جاز بشرط 
أن يكون ما قرأه بالثَانية مرتبطًا بالأولى. 

(التَائَة): تجب قراءة الفاتحة في الصّلاة بمجميع حروفها 
وتشديداتهاء وهن أربع عشرة تشديدة» في البسملة منهن ثلاث» 
فلو أسقط حرفًا منها أو قف مشددًا أو أبدل حرفا حرفو مع 
صحة لسانه لم تصح قراءته» ولو أبدل الضتاد بالظّاء قفي صحّة 
قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويي. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم: 
أصحّهما لا تصح» وبه قطع القاضي أبو الطَيّب. 

قال الشّيخ أبو حام: كما لو أبدل غيره. 

(والشاني): تصح لعسر إدراك تخرجهما على العوامٌ 
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(التَاِئّة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يمحل المعنى بان ضم تاء 
أنعمت أو كسرهاء أو كسر كاف إِيّاك نعبد أو قال: إِيَاء بهمزتين 
لم تصح قراءته وصلاته إن تعمّدء وتجب إعادة القراءة إن لم 
يتعمد وإن لم يل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد 
صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته» ولكنه مكروةٌ 
ويحرم تعمّده. 

ولو تعمّده لم تبطل قراءته ولا صلاته. 

هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهوره وني التَتمّة وجة: أن 
اللحن الذي لايل المعنى لا تصح الصّلاة معه. 


وإلا فلاء وإذا قرأ بقراءةٍ 


المجموع 5 


قال: والخلاف مب على الإعجاز في النظم والإعراب جميعًا 
أو في النظم فقط. | 

(الرابعة): في دقائق مهِمّةٍ ذكرها الشيخ أبو محمد الجوين في 
التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة. قال: شرط السّين في البسملة 
وسائر الفتحة أن تكون صافية غير مشوية بغيرها لطيفة المخرج 
من بين الثنايا - يعني وأطراف اللّسانء فإن كان به لثغة تمنعه مسن 
إصفاء السّين فجعلها مشوبة بالثّاء فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز 
للفصيح الاقتداء به» وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السّين 
جازت إمامته» ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدّدء فإن بالغ 
في التشديد لم تبطل صلاته» لكن الأحسن اقتصاره عللى الحدّ 
المعروف للقراءة» وهو أن يشدّد التشديد الحاصل في الروح» 
وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمةٍ عن الأخرى كما يفعله 
المتقشفون المتجاوزون للحد» بل البصريّون يعدّون هذا من العجز 
والعيَ» ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة: «وَالَمْدُ لله 
رب العَالَِّينَ» قطع همزة الحمد وخقفهاء والأولى أن يصل 


البسملة بالحمد للّه؛ لأنها آية منهاء والأولى أن لا يقف على . 


أنعمت عليهم؛ لأ هذا ليس بوقف ولا متهى آبةٍ يفنا عدد 
الشافعي رحمه الله. 

قال: ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين» 
وأصل إظهار الحروف كقوهم نستعين» يقفون بين السّين والتاء 
وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة» وهذا لا يجوز؛ 
لن الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في 
أثنائهاء وإنما القدر الجائز ز من الترتيل: أن جرج الحرف من 
مخرجه ثم يتتقل إلى ما بعده متصلاً بلا وقفةٍه وترتييل القرآن 
وصل الحرف والكلمات على ضرب من التاني» وليلس من 
الترتيل فصل الحروف ولا الوقف في غير موضعه. 

ومن تام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف 
عليه اختلاسًا لا إشباعًاء ولو أخرج بعض الحروف ملن غير 
مخرجه بآن يقول: نستعين تشبه التاء الدّال أو الصّاد لا بصاد 
محضةٍ ولا بسين محضة بل بينهماء فإن كان لا يمكنه التَعلّم 
مما وإن لكان ر ا زنوت هه 
صلاةٍ في زمن التفريط في التعلّم. 

هذا حكم الفاتحة فام غيرها فالخلل في تلاوته إن غير المعنى 
وهو متعمّدٌ بان قرأ لإِنما يَحْتَى الله مِنْ عادو العُلَمَامُ» برفع 
الله ونصب العلماء أو قرأ بعض الكلمات الت في الشَوادً 
كقراءة لإوَالْسارقٌ وَالستارقة فاقطعوا أَيُدِيَهُمَا4 ولإفمن لم يجد 
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كتاب الصلاة 
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فصيام ثلاثة آيا ا و ا لله فهذا 
TT‏ ا ا 
الكلام لم تبطل به الصّلاة ولكنها تكره» هذا آخر كلام الشّيخ أبي 
حمل رحمه الله. 

قال صاحب التَدمّة: وإن كان في الشّاذّة تغيير معنى نتعمّد 
بطلت» وإِلاً فلا ويسجد للسّهو.قال الشّيخ أبو محمد في التبصرة: 
لو فرغ من الفاتحة وهو معتقدٌ أنه أتمها ولا يشاك في ذلك ثم 
عرض له شك في كلمةٍ أو حرفي منهاء فلا أثر لشكه» وقراءته 
محكومٌ بصحتهاء ولو فرغ من الفاتحة شاكًا في تمامها لزمه إعادتها 
كما لو شك في أثنائهاء ولو كان يقرأ غافلاً ففطن لنفسه وهو 
يقرا: «غير اضرب عَلَيهمْ وَلا الضَالْينَ»» ول يتيقن قراءة جميع 
السورة فعليه استئناف القراءة» وإن كان الغالب أنه لا يصل 
آخرها إلا بعد قراءة أرّاء إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو 
حرقاء فإن لم يستائفها وركع عمدًا بطلت صلاته» وإن ركع ناسيًا 
فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. 

(السّادِسَة): شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان 

صحيح السّمع ولا شاغل للسّمع؛ ولا يشترط في هذه الحالة 

حقيقة الإسماع» وهكذا الجميع في التشهّد والسّلام وتكبيرة 
الإحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار الي في الصّلاة 
فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلافي. 

(السابعَة): قال أصحابنا: على الأخرس أن يحرّك لسانه 
بقصد القراءة بقدر ما ركه الناطق؛ لان القراءة تتضمّن نطقًا 
وتحريك اللسان» فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله: 
كل: «وإذا أمرتكم بر فأتوا مِنهُ ما امسْتَطَمْتَمْ؛ رواه البخاري 
[1864] ومسل IY]‏ وقد سبق بيان هذه القاعدة في فصل 
التكبير» وقد ذكر المصئف المسألة هناك وبسطناها. 

(الَامِنة): يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصّلاة 
الجهريّة 

«الأولى): عقب تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء ا 

(وَالازيّةُ): بين قوله: ولا الضَالّين وآمين سكتة لطيفة. 

(الثالئة): بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. 

(الرابعة): بعد فراغه من السّورة سكتة لطيفة جد ليفصل 
بها بين القراءة وتكبيرة الركوع» وتسمية الأول سكتة مار فإنه 
لا يسكت حقيقة بل يقول: دعاء الاستفتاح» لكن سمّيت سكتة 
في الأحاديث الصّحيحة كما سبق» ووجهه: أنه لا يسمع أحدٌ 
كلامه» فهو كالسّاكت» وأما الثانية والرّابعة: فسكتتان حقيقيتان» 


وأما الثالثة: فقد قدّمنا عن السّرخسيّ أنه قال: يستحب أن يقول 
فيها دعاءً وذكرًا. 

وقد تقدّمت دلائل السّكتات الأول في مواضعهاء وأا 
الرّابعة فاتفق أصحابنا على استحبابهاء من صرح بها الشيخ أبو 
محمد في التبصرة وصاحب البيان» واحتجوا بحديث الحسن عن 
سمرة بن جندبو رضي الله عنه عن اللي يل أنه کان لكت 
سكين إذا اسْتَفتَمَ وَإِذَا َرَعْ من القِرَاءَةِ كلها وفي روايةٍ «إذا 
فرغ من فاتحة الكتاب وسورةٍ عند الركوع» فأنكر ذلك عمران بن 
الحصين فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعبٍ فصدّق 
سمرة»» رواه أبو داود [۷۷۷] بهذين الُفظين. 

وني رواية له [۷۷۹] والترمذي :]۲١٠[‏ «سكتة إذا استفتح 
وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين»» 
وهذه الرّواية لا تخالف السابقين» بل يحصل من المجموع إثبات 
السكتات الثلاثة والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: روي أنّ رسول اللّه يك 
نهى عن الوصال في الصلاة وفسروه على وجهين: 

(أحدهما): وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك» بل 

(والثاني): ترك الطمانيدة في الركوع والاعتدال والسّجود 
والاعتدال فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال» بل يسكن 

(النَّاسِعَة): يستحب ترتيل القراءة وتديّرهاء وهذا مجممٌ عليه 
قال الله تعالى: ورل القرآن تَرْتِيلاً» وقال تعالى: كاب 
رلا لِك مُبَارَكُ لبروا آيَاتِو4 وما الأحاديث في هذا فأكثر 
من أن تحصرهء وقد ذكرت جملاً منها في كتاب آداب القراءء 
وذكرت فيه جلا مهمّة تتعلّق بالقرآن والقراءة» وقد سبق بيان 
معظم ذلك في هذا الشّرح في آخر باب ما يوجب الغسلء وفي 
نفائس لا يستغنى عن معرفتها وبالله التوفيق 

(وَالعَائيِرَة): أجمع المسلمون على أن المعرّذتين والفاتحة 
وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآنٌ» وأنّ من جحد شيئا منه 
كفرء وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل» ليس 
0 ش 

ار أوّل كتابه المحلى: اكيب عانى بين 
مسعودٍ موضوعٌ وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر قن ان 
مسعودء وفيها الفاتحة والمعوّذتان. 

% يذ تن 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (م برك وَهُوَ فَرْضْ مِنْ 
رُوض الصّلاة لِقَوْلِهِ عر وَجَل: «ارْكَعُوا وَامْجُدُوا» وَالْسْتَحَبُ: 
اَن ذ یکر للركوع لما رَوَى أبُو هُريرَة: : رضي الله عنه: «أَنّ ابي 
يك كان إا قَامْ إلى الصّلاةٍ و RE‏ 
ب يقو: سهعَ الله ِن خمد جن برقع رَه فم كبر جين 
يسْجُدُ ثم كر جين يرع رَأسَهُ يَفْعَلُ يك فِي الصّلاة كلها 
حى يَْضيهاا؛ ولأ امي إلى التكُوع عل فلا خو ن وهر 
كسار الأنعال). ٠‏ ۰ 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري 
[۷] ومسلمٌ [۳۹۲] والركوع في اللّفة: الانحناء» كذا قاله 
أهل اللّغة وأصحابنا. 

وقال صاحب الحاوي وبعضهم: هو الخضوع وأنشدوا فيه 
البيت المشهور: 

علّك أن تركم يوا 

وقوله: ولان الموي هو بضم الهاء وتشديد الياء» وهو 
السّقوط والانخفاض» وقاله الجوهري وآخرون بفتح الهاء» وقال 
صاحب المطالع: الموي بالفتح النزول والسقوط» والهوي بالضّم 
الصّعود قال: وقال الخليل: هما لغتان بمعنى» وأجمع العلماء على 
وجوب الركوع» و الكريمة الع حديث 
«المسيء صلاته» مع قوله: : لا: «صَلُوا كَمَا رَأيتَمُونِي أصلّي» 
ويسن أن يكبر للرکوع» بلا خلافم عندنا. 

قال أصحابنا: ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة» بل يفصل 
بينهما بسكتة لطيفةٍ كما سبق قالوا: ويبتدئ بالتكبير قائمًا ويرفع 
يديه ويكون ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التکہیں فإذا 
حاذى كقاه منكبيه انحنى ويد التكبير إلى أن يصل إلى حدٌ 
الركبتين» هذا هو المذهب» ونص عليه في الم وقطع به العراقيون 
وغيرهم. 

وحكى جماعةٌ من الخراسانیین قولين: 

(أَحَدُّهُمَا): هذا هو الجديد. 

(والثاني): وهو القديم» لا يمد التكبير بل يشرع به» قالوا: 
والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات» وهل تحذف أم 
عد حنّى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟ الصحيح: المدّه ولو ترك 
التكبير عمدا أو سرا حتّى ركع لم یات به لفوات عله 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 تكبيرات الانتقالات 
(اغْلّم): أنّ الصّلاة الرَباعيّة يشرع فيها اثتتان وعشرون 


والدّهر قد رفعه 


تبيه مها غس تكبيزات في كل ركعة اربع للتلجدتين 
والرّفعين منهاء والخامسة للركوع فهذه عشرون» وتكبيرة الإحرام 
وتكبيرة ة القيام من اإقشهد الأولء وأا الثلائية ج ا 
عشرة سقط منها تكبيرات ركعةٍ وهن حمس وأما الثنائية! : فيشرع 
فيها إحدى عشرة للركعتين وتكبيرة الإحرام» وهذه كلها عندنا 
سنة إلا تكبيرة الإحرام قهي فرض» هذا مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ا 
قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصّديق وعمر وابن 
مسعودٍ وابن عمر وابن جابر وقيس بن عاو وشعيبٌ والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم. | 
ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري نهم قالوا: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقنطء 
ولا يكبّر غيرهاء ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محْمّدٍ وسالم 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ونقله أبو الحسن بن بطال في 
برخ الهاي فو جاع احراين ااب حسم ساردم بن أبي 
سفيان وابن سيدين والقاسم بن محمد وسال وسعيد يان جي 
وأمّا قول البغوي في شرح السّنة: اتفققت فقت الأمَّة على هذه 
التکبیرات» فليس كما قال» ولعله لم يبلغه ما نقلناه» أو أراد اتفاق 
العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول: الإجماع بعد الحلاف 
يرفع الخلاف» وهو المختار عند متأخري الأصولّين وبه قال من 
أصحابنا أبو علي بن خيران والققال والشاشي وغيرهما. 
وقال أحمد بن حنبل: جيع الُكبيرات واجبة واحتلج لأحمد 
بان الني ب قال: انرا كفا ولوقي أَصّلّي؛ ونب انه 44 
كان يكبرهن» واحتج لمن أسقطهن غير تكبير الإحرام بحديشو عن 
الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه: 
رضي الله عنه: «أنّهُ صَلّى مع رَسُول الله كله ركان لا يتم 
التكبيرَ؛ رواه أبو داود [۸۳۷] والبيهقي [1770] وغيرهما 
هكذا. أ 
وني رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ]۱١۳۸۸[‏ زيادة 
«لايتمٌ التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع» ودليلنا على أحمد 
حديث «المسيء صلاته» فان النبي ی لى يأمره بتكبيرات 
الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام وأمًا فعله ب فمحهولٌ على 
الاستحباب جممًا بين الأدلة. ا 
ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي اشا عنه قال: 
ان رسو الله بلا إذا فام إلى الصملاة وکر حن يوم ثم كبر 


0 جح الله يتن خيةة حون ری ا ين 


و وسار 


الركوع كم قول وَهُوَ قَائِمَ: ربا وَلّك الحمك ثم كبر جين يَهْوِي 
ساجدا كم کر جن برع داس َه يكبُ جين ينج َه بكر 
جين برقع رَس ثم بعل ذلك في الملا و كلا حَنَى يُتَفيهًا 
وتک نن يقرع ين ان بَعْدَ ت الجلوس» رواه البخاري ]۷٥٦[‏ 
ومسلم ۳۹۲1[ ولفظه لمسلم. 

وعن مطرّفي قال: سيت آنا وَعِمْرَان بن حُصَبِنٍ خف 
ST‏ وَإِذًا رفع 

سه كير إا نض نّكمتي کر هما صر 
E‏ قد صلی بنا ذا صَلاةَ حح كله أ َد ذكرَنِي 
هَذَا صلا مُحَمَّدٍ يللا رواه البخاري ]۷٥۳[‏ ومسلم [۳۹۳]. 

وعن کرت ال: ا عا شیم بن كار كين 
وَعِسْرِينَ تكبيرة ٤‏ قلت لبن عَبّاس: إِنْهُ أَحْمَّقٌ: فقال: كلتك 


نك سه أبي القاسيم يبدا رواه البخاري [ههما]. 


فا عن عِمْرَانُ 


وعن ابن مسعوږ رضي الله عنه قال: : مان رَسُولُ الله بل 
كير في کل حقض وفع و3 قم رقو وأبُو بكر خُر رضي 
الله عنهما؛ رواه الترمذي ]۲١۳[‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وني المسألة احاديث كثيرة في الصّحيح؛ وفيما ذكرناه كفاية. 

والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيف؛ لأنّ راويه الحسن بن عمران ليس 
[معروفا]. 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنه م يسمع التكبير» وقد سمعه 
غيره ممن ذكرنا فقدّمت رواية المثبت. 

(والثالث): لعلّه ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجوازء 
وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي والجواب الأوّل: جواب محمد 
بن جرير الطبري وغيره. 

(فرع): يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة ة كلهاء وبقوله: 
(سمع الله لمن حمده) ليعلم المأمومون انتقاله» فإن كان ضعيف 
الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره مسن 
المأمومين جهراً يسمع الناس» وهذا لا خلاف فيه» ودليلنا من 
السنة: حديث سعيد بن الحارث قال: «صلى بنا أبو سعيد فجهر 
بالتكبير حتى رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع 
وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك» وقال: إني 
رايت رسول الله كي هكذا يصلي؟. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «اشتكى رسول الله کل 
فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس 


تکبیره» رواه مسلم [411]. 


وني رواية لمسلم أيضاً: «صلى بنا رسول الله كل الظهر وأبو 
بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا». 

وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله يكل 
قالت: «فأتى رسول الله لل حين جلس إلى جنبه - يعتى: أبا بكر 
رضي الله عنه - وكان الني بلا يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم 
التكبير؛ رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه. 

00 + ك3 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيسْتَحَب أن بزع يديه 
ڌو مييه في التكبيره اَن خث ان َر رضي 
اله عنهما في تَكْبيرَةٍ الإخرّام). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]۷٠۲[‏ ومسلم 
5 ويستحب رفع اليذين دو الین للركوع وللرقع منه» 
وني تكبيرة الإحرام لكل مصل من قائم وقاعٍ ومضطجع وامرأةٍ 
وصبي ومفترضص ومتنفل» نص عليه في الأ واتفق عليه 
الأصحاب» ويكون ابتداء رفعه وهو قائمّ مع ابتداء كيبي > وقد 
سبق في فصل تكبيرة الإحرام عن البغوي: أنه يستحب تفريج 
الأصابع هنا وني كل رفعء ولو كانت يداه أو إحداهما عليلة 
فحكمه ما سبق في رفع تكبيرة الإحرام؛ وجميع الفروع تجيء هنا 


فرع 
ج مذاهب العلماء 4 رفع اليدين للركوع 
وللرفع منه 


اعلم أنّ هذه مسالة مهمّة جاء إن كلّ مسلم يحتاج إليها في 
کل يوم مراتر متكاثرات لا سيّما طالب الآخرة» ومكثر الصلاق 
. ولهذا اعتنى العلماء ء بها اشد اعتناء» حتى صلف الإمام أبو عبد 
الله الببخارئ ي كتابًا كبيرًا في إثبات الرّفع في هذين الموضعين 
والإنكار الشديد على من خالف ذلك» فهو كتاب نفيس» هو 
سماعيٌ وللّه الحمدء فسانقل هنا إن شاء الله تعالى منه معظم 
مهمّات مقاصده؛ وجمع فيه الإمام البيهقي أيضًا جملة حسنة 
وسانقل من كتابه هنا إن شاء الله تعالى مهمّات مقاصده» ولولا 
خوف الإطالة لأريتك فيه عجائب من التفائسء وأرجو أن أجمع 
فيه كتابًا مستقلا. 

(الَمْ) أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع من يعد 
به» وفيه شيء ذكرناه في مرجع وأما رفعهما في تكبيرة الركوع 
وني الرّفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهماء وبه قال أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» حكاه الترمذي عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من 


الصّحابة رضي الله عنهم» وعن جاعة التابعين منهم طاوسٌ 
وعطاءً ومجاهدٌ والحسن وسالم بن عبد الله وسعيل بن جبير ونافع 
وغيرهم. 

وعن ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر عن أكثر 
هؤلاء» وعن أبي سعيلر الخدري واللّيث بن سعد وأبي ثور» قال: 
وله اسن البصرئ عن الستحابة رضي افاعم فان رقال 
الأوزاعي: أجمع عليه علماء الحجاز والشّام والبصرة» وحكاه ابن 
وهب عن مالك قال ابن المنذر: وبه قال الإمام أبو عبد الله 
البخاري» يروى هذا الرّفع عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب 
النيّ يكل منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيدٍ الساعدي البدري» 
ومحمّد بن مسلمة البدري وسهل بن سعلر وعبد الله بن عمر 
وعبد الله ب بن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد اللّه بسن عمرو بن 
العاص وعبد الله ب بن البير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث 
رار موسي الأشعري رابو يلاغي رش الى حه قال: 
وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله با 
يرفعون أيديهم فلم يستئن أحدًا من أصحاب الي له. 

قال البخاري: ولم يثبت عن أحلر من أصحاب النئ كل أنه 
لم يرفع يديه قال: وروينا الرفع أيضًا هنا عن عدَةٍ من علماء اهل 
مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشّام والبصرة واليمن وعَدَةٍ 
من آهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباج 
ومجاهدٌ والقاسم بن محمّدٍ وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز 
والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس 
ومكحولٌ وعبد الله بن دينارٍ وناقم وعبيد الله بن عمر والحسن 
بن مسلم وقيس بن سعيلرٍ وعدة كشيرة» وكذلك روي عن ام 
الدرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديهاء وكان ابن المبارك 
برقع ب رال غامة اسخابته وعد أجل غارى: ينيم 
عيسى بن موسى وكعب بن سعيلٍ ومحمّد بن سلام وعبد الله بن 
محمد المشيّدي وعدة من لا يخصى. الي ا 

من أهل العلم» وكان عبد الله بن 
لا انه 
إبراهيم يتبتون عامّة هله الأحاديث عن زسول الله 2 ويروتها 
حقاء وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. 

هذا كلام البخاري ونقله» ورواه البيهقي عن هؤلاء 
الصحابة المذكورين» قال: وروينا عن أبي بكر الصّدّيق وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر 


ه* 


وعبد الله بن جابر البياضي الصّحابيّن رضي الله تعالى عنهم» ثم 
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رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخاري» قال: وروينا 
أيضًا عن أبي قلابة وأبي الرّبير ومالك والأوزاعي واللّيث وابسن 
عبينة ويحبى بن سعيلر القطان وعبد الرّحمن بن مهدي وابن المبارك 
ويحيى بن يحيى وعدَّةٍ كثيرةٍ من أهل الآثار بالبلدان» فهلؤلاء هم 
ئمّة الإسلام شرقًا وغربًا في كل عصر. | 

وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر اصحاب 
الرأي: لا يرفع يديه في الصّلاة إلا لتكبيرة الإحرام؛ وهلي رواية 
عن مالك واحتجّ هم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال: رايت رسول الله يكل: إا اح الملا رفع بيو لا 
يَعْردُه رواه أبو داود ]۷٥۲[‏ وقال: ا 

وعن: : «أبْن موو رضي الله عنه قَال: لصن بَكُمْ صّلا 
َسُول الله َل برع بده إلا مره رواه بو داود [۷4۸] 
والترمذي ]۲٥۷[‏ وقال: حديث حسنٌ» وعن ابن مسعو ي 
الله عنه قال: «صليت حلف الي كلل وبي بر وَعُمَلر رضي 
لله عنهما فَلَمْ موا أيهم إلا نة فاح اللاي رواه 
الدارقطني [۱/ ]۲٠١‏ والبيهقي [2177]. | 

وعن علي رضي الله عنه أنه «كان يرفع يديه في التكبيرة 
الأول من الصّلاة» ثم لا يرفع في شيء منها» رواه البيهقي 
[4؟"؟)]. | 


o11 


1 


وعن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يدي 
الأول من الصّلاة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :إل: «مَالِي أَرَاكمْ رَافِعِي يديك انها شاب غيل 
تشمْس؟ أسكنوا في الملا رواه مسلمٌ في صحيحه [451]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : ١لا‏ ترفع الأيدي إلا 
في سبعة مواطن من افتتاح الصّلاة وفي استقبال القبللة» وعلى 
الصّفا والمروة وبعرفاتي وجمع في المقامين وعند الجسرتين». 
واختشج أصحابنا والجمهور مدت ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن وول الو و كان رهم حَذوَ مي إا اقح 
الملاة وَِذَا كبر لكوع وَإِذَا رفع رَأْسَهُ 
كذلِك» رواه البخاري ]17١5[‏ ومسلم [۳۹۰] في 
طرق كثيرةٍ. 
وعن أبي قلابة: أنّه: «رَأَى الك بْنَ اليرت ِذَا صلی كَبْرَ 
م رع دی ذا راد أن ركع رف يدي وإ اذا رفع رَأْسَهُ 
الكوع رف يدبو وَحَدت: َه رَسُولَ الله ل كان يَفْملُ مك 
٠‏ وعن علي بن آبي طالب رضي الله عت : عن النبي: كله أنه 
ن إِذَا ام إلى الملا اموب كير وَرَفَعَ بده حدر ميد 


c2 ا‎ 


ا 


ر ق 


ويُصنع مِثْلَ ذلك إِذَا قَضَى قِرَاءَنَهُ وَأَرَادَ اَن یرک وَيَصلَعَهُ إِذَا 
رفم بين الركوع ولا رفع ب يديه في شيءَ يِن صَّلاتِه وَمُوّ قاع 
إا ام من السَجْدتين رح بدو لِك ركب 

رواه أبو داود ]۷٤٤[‏ بهذا اللفظ والترمذي 16م ] وقال: 


حديث حسنٌ صحيح. 

وقوله: (و! ِذَا ام من السُجْدَتين) يعني به الركعتين» والمراد: 
إذا قام من التشهّد الأول» كذا فسره الترمذي وغيره وهو ظاهرٌ. 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَنْهُرََى رَسُولَ الله 
دن يديه جين دحل في الصّلاةٍ وکر وَوَصَفّ هَمَامْ وَهُوَ 

حَدُ الوُوَاةَ: حال أي م لحف بعوْبو ثم وح بده الى 
على الى لاقع حر يوبن ارب 
و ثم كبر ركم فَلَمًا قَالَ: سمح الَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رهم بدي 
قَلَما مَجَدَ سَجَدَ بَيْنّ كَفيْوه رواه مسلمٌ ١[‏ ]فق صحيحه. 

وعن محمّد بن عمرو بن عطاء أنه سمع أبا جي في عشرةٍ من 
اكات سول الله ل أحدهم: أبو قعادة يقول: أنا الك 
بصّلاةٍ رَسُول الله يل قَالُوا: قاغرضء فَقَالَ : كان رَسُولُ الله يل 
إذا قم 9 الصّلاةٍ اغْتَدَلَ قَائِمًا ورف يِه نی يُسَازي بوتا 
مکی إا اراد أن يرك رع دو ڪت بُحاذي بھما كيه يه ٠‏ 
قَالَ: الله كر ورك نم ؛ اعْتَدَلَ فَاعْتَدَلَ لم صرب رأ سَدُوَلمْ 
بقع ووضع يده على ركو ثم قال: : يع الل لمن حَمِدَهُ 
وَرَفْع يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حتی زجع مكل عم فِي مَوْضِعِبٍ وَدَكَرَ 
الحديث إِلَى أَنْ قَالَ: ثم صَنْمّ في في الوَكمَةٍ الاي يل َك حى 
ام ِن ادن کر وهم ْو تی يُحَاذِي بهما مو كما 
صَنَمَ جين افْتَحَ الصلاة رواه أبو داود [ ۰ ] والترمذي ]۳٠٤[‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 

قال: وقوله «قام من السّجدتين يعني الركعتين. 

وني رواية لأبي داود والترمذي [05] أيضًا قالوا في آخره: 
«صدقت هكذا صِلَّى الني ف . 

رواه البخاري في كتاب رفع ادبن مين رر عن انس 
رضي الله عنه: «أَنّ التي كله كان رفع يديو عند : الكوع؛ رواه 
البخاري في كتاب رفع اليدين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كل مثله رواه 
البخاري في رفع اليدين» والأحاديث الصّحيحة في الباب كثيرةٌ 
غير منحصرقء وفيما ذكرناه كفاية. 

قال القاضي أبو الطَيّب: قال أبو علي: روى الرّفع عن الي 
يكل ثلاثون من الصحابة رضي الله عنهم. 


وأمًا الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضي الله عنه 
فمن أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو جواب أثمّة الحديث وحفاظهم أنه حديث 
ضعي باتفاقهم» من نص على تضعيفه سفيان بن عبينة 
والشّافعيّ وعبد الله ابن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وأبو سعيدٍ عثمان بن سعيلٍ الدارمي 
والبخاري وغيرهم 7 المتقدّمين» وهؤلاء أركان الحديث وأئمّة 
الإسلام فيه» وآمّا الحفاظ والمتاخرون الذين ضعفوا فاكثروا من 
[نقد] الخبر: وسبب تضعيفه أنه من رواية سفيان بن عيينة عن 
يزيد بن أبي زيا عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي 
الله عنه» واتفق هؤلاء الأئمّة المذكورون وغيرهم على أن يزيد 
بن أبي زياج غلط فيه» وأنه رواه ألا «إذا افشح الصّلاة رفع 
يديه» قال سفيان: فقدمت الكوفة فسمعته يحدّث به ويزيد فيه شم 
لا يعود» فظننت أنهم لقنوه» قال سفيان: وقال لي أصحابنا: إنّ 
حفظه قد تغيّر أو قد أساء. 

قال الشافعي: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد بن أبي زياد في 
هذا الحديث. 

وقال الحميدي: هذا الحديث رواه يزيد» ويزيد يزيد. 

وقال أبو سعيدٍ الذارمي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح وسمعت يحيى بن معين يضعّف يزيد بن 
أبي زياد قال الدّارمي: وما يحقن قول سا ا لقنوه هذه 
اللفظة أنّ سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشامًا وغيرهم من 
أهل العلم لم يتكروها إنما جاء بها من سمع منه بآأخرة. 

قال البيهقي: وما يؤيّد ما ذهب إليه هؤلاء أبو عبد الله 
وذكر إسناده إلى سفيان بن عيينة. 

قال: حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ بمكة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: «رأيت الني كل إذا اتح 
الصّلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركرع 
«قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: «يرفع يديه إذا 
استفتح الصّلاة ثم لا يعود؟ فظننت أنهم لقنوه. 

قال البيهقي: وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء 
قال فيه: «ثم لا يعود» ومحمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى لا 
يحتج بحديثه» وهو أسوأ حالا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد 
بن أبي زياڊ. 

ثم روى البيهقي [1770] بإسنادٍ عن عثمان بن سعيلٍ 


الذارمي أنه ذكر فصلاً في تضعيف حديث يزيد بن أبي زياد هذاء 
قال: ولم يرو هذا الحديث عن عبد الرّحن بن أبي ليلى أقوى من 
يزيد» وذكر البخاري في تضعيفه نحو ما سبق. 

(وَالَوَابُ الثَانِي): ذكر أصحابنا قالوا: لو صح وجب 
تأويله على أنّ معناه لا يعود إلى الرّفع في ابتداء استفتاحه ولا في 
أوائل باقي ركعات الصّلاة الواحدة ويتعيّن تأويله جمًا بين 
الأحاديث. 

(الَوَابُّ الثالث): أن أحاديث الرّفع أولى؛ لأنها إثبات وهذا 
نفي فيقدّم الإثبات لزيادة العلم. 

(الرابع): أن أحاديث الرّفع أكثر فوجب تقديمهاء وأما 
حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه فجوابه من هذه الأوجه 
الأربعة» فأمًا الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة وأمًا تضعيفه فقد 
روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي 
حديث ابن مسعودء وروى البخاري في كتاب رفع اليدين 
تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحبى بن آدم» وتابعهما البخاري 
على تضعيفه. ومته سن ]كاعري الذا رفيلك اليف 
وغيرهما. 

وأمًا حديث علي رضي الله عنه فجوابه من أوجه أيضًا: 

(أَحَدُهَا): تضعيفه» تمن ضعفه البخاري ثم روى البخاري 
تضعيفه عن سفيان الثوري. 

وروى البيهقي عن عثمان الدّارمي أنه قال: روي هذا 
الحديث عن علي من هذا الطريق الواهي. 

وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عن الني ل رفع 
اليد في الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين كما سبق» قكيف 
يظنّ به آنه يختار لنفسه خلاف ما رای النئ کل ينعله؟ قال 
البيهقي: قال الرعفران: قال الشافعي: ولا يثبت عن علي وابن 
مسعودٍ يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير 
تكبيرة الافتتاح. 

قال الشافعي: ولو كان ثابنًا عنهما لأشبه أن يكون رآهما 
الرّاوي مر أغفلا ذلك» قال: ولو قال قائلٌ: ذهب عنهما حفظ 
ذلك عن رسول الله بيه وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة. 

وأمًا حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب 
الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة؛ لأنّ الحديث / يرد في رفع 
الأيدي في الركوع والرفع منه» ولکتهم كانوا يرفعون أيديهم في 
حال السّلام من الصّلاة» ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك 
السّلام على من عن الجانيين» وهذا لا خلاف فيه بين أهل 


للع روي نا اتاو ادل الفوية ورك E‏ 
الحجّاج رواه في صحيحه من طريقين: | 
(أَحَدِهِمًا): الطريق السابق. 
(والثاني): عن جابر بن سمرة قال: «كنا إا صَلَينَا مع 
رَسُول الله يكل قلا السام عَليِكُمْ وَرَحْمَة الل الكلامٌعَليكُمْ 
وَرَحمة اللي وَأَشَارَ بيده إلى اجنين قال رَسُولُ الله يل: عَلام 
ومون ينيم كان اب حل شنس؟ نما كفي أَحَدَكمْ أن 
ضع يدي عَلَى فَخِذَيو د کا على ای على بده 
وَسِْمَالِوك هذا لفظه بحروفه في صحيح مسلم [۳۱٤]ء‏ وكذا رواه 
غير مسلم من أصحاب السّئن [د: 494, ت: ]١١48‏ وغيرهم. 
وني رواية أخرى في صحييح مسلم ]41١[‏ عن جار بن 
سمرة قال: صت مع رَسُول الله يك كنا إا سلتا فقا 
بِأيْلوِينا: السلا عَليكُمْ الثلام عَليكُم. 
َنَظَرَ انا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: ما تا شنكم ُو ب ايديم 
كني اب حل شمْس؟ إا سَلُمَ أَحَدُكمْ يفت إلى صَاحِبق 
ولا بوم يواه هذا لفظ صحيح مسلم. 
قال البخاري: وأا احتجاج بعض من لا يعلم بحديث ج ابر 
بن سمرة فإنما كان في الرقع عند الس لام لا في القيام قالا: ولا 
يحتجّ بمثل هذا من له حظً من العلم؛ لأنه معروفٌ مشهورٌ لا 
اختلاف فيه؛ ولو كان كما تومّمه هذا ا حتج لكان رفع الأيادي في 
الافتاح وني تكبيرات العيد أيضًا منهيًا عنه؛ لأنه لم يسن رفمًاء 
وقد ينه حديث أبي نعيم ثم ذكر بإسناده رواية مسلم التي ثقلتها 
الآن» ثم قال البخاري: فليحذر امرقٌ أن يتأول أو يتقوّل على 
رسول الله بل ما لم يقل. | 
قال الله ع وجل: فيدر لين يُخَالِفُونَ عَنْ اثر أَنْ 
فين كن ازيم نا غذاية ايم ۰ 
وأما قوله عن ابن عباس: «لا ترفع الأيدي إلا في ا 
مواطن» فجوابه من أوجه: 
ا ف ا جناب ا لای ركد 
بين ذلك وأوضحه. 
(الثاني): أنّ هذا نفيّ وغيره إثبات وهو مقدمٌ. ٠‏ | 
(لثَالِث): أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد تسرك الكّنن» 
والأحاديث الثابتة عن الني به وأصحابه ومن بعدهم بهء ويؤيد 
ذا أن القع نارين ی مواطن کو هيل اللجينة قا ا 
البخاري بأسانيده» وسأفرّع بها بفرع مستقل في آخر هذا الباب 
إن شاء الله تعالى» فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودلائلها من 


الجانيين» وأختمها ما ختم به البيهقيّ رحمه الله تعالى» فإنه روى 
عن الإمام أبي بكر بن إسحاق الفقيه قال: قد صح رفع اليدين 
يعني في هذه المواضع عن الني ككل ثم عن الخلفاء الراشدين ثم 
عن الصحابة والتابعين» وليس في نسيان عبد الله ابن مسعود رفع 
اليدين ما يوجب أنّ هؤلاء الصّحابة لم يروا الني بل رفع يديه 
وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الإمام» ونسي 
نك نسخ التطبيق في الركوع» وغير ذلك فإذا نسي هذا كيف لا 
ينسى رفع اليدين؟ ثم روى البيهقي عن الربيع قال: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين ارق فقال: مشل معنى 
رفعهما عند الافتتاح تعظيمًا لله تعالى وسنة متبعة نرججو فيها 
ثواب الله تعالى» ومثل رفع اليدين على الصّفا والمروة وغيرهما. 

وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: اجتمع الأوزاعي 
والُوريّ عشاءٌ فقال الأوزاعي للشوري: لم لا ترفع يديك في 
خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حذثنا يزيد بن أبي زيادٍ فقال 
الأوزاعي: أروي لك عن الزّهريّ عن سالم عن أبيه عن الني كل 
تعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجلّ ضعيفٌ» وحدیشه 
ضعيف الف للسنةء فاحمرٌ وجه اوري فقال الأوزاعي: كآنك 
كرهت ما قلت؟ قال: نعم فقال الأوزاعي: قم بنا إلى المقام نلتعن 
آینا على الحق» فت فتبسّم الثُوريّ لا رأى الأوزاعي قد احتد» وروى 
البخاري 80 رفع اليدين بإسناده الصّحيح عن نافع: «أنّ 
ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه 
بالحصى» وروى البخاري عن آم الدرداء: رضي الله عنها «أنها 
كانت ترفع يديها في الصّلاة حذو منكبيها وحين تفتتح الصلاة 
وحين تركع» وإذا قالت: سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت: 
ربا ولك الحمد» قال البخاري: ونساء بعض أصحاب الني كَل 
أعلم من هؤلاء وبإسناده الصّحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: 
ارفع اليدين في الصّلاة شيء تزيد به صلاتك». 

قال البخاري: ول يثبت عند أهل البصرة تمن أدركنا من آهل 
الحجاز وأهل العراق» منهم الحميدي ومحمّد بن المثنى ويحبى بن 
معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» وهؤلاء أهل العلم 
من أبناء أهل زمانهم لم يثبت عند أحا منهم علمه في ترك رفع 
الأيدي عن الني به ولا أحدٍ من أصحاب رسول الله كك أنه م 
يرفع يديه قال: وكان ابن المبارك يرفع يديه» وهو أكثر آهل زمانه 
علمًا فيما يعرف» فلو لم يكن عند من لم يعلم عن السّلف علم 
فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع رسول الله ئة وأصحابه والتابعين» 
لكان أولى به من أن يقتدي بقول من لا يعلم. 


وقال معمرٌ: قال ابن المبارك: صلّيت إلى جنب التعمان 
فرفعت يدي فقال: ما حسبت أن تطير» قلت: إن لم أطر في الأولى 
م أطر في الثانية» ثم روى البخاري رفع الأيدي في هذه المواضع 
عن أعلام أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم قال: 
فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع 
الأيدي. 

ثم رواه عن جماعات آخرين» ثم قال: فمن زعم أنّ رفع 
اليدين بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله ية والسّلف ومن 
بعدهم» وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدَةٍ من أهل 
العراق وأهل الشّام واليمن وعلماء خراسان» منهم ابن المبارك 
حتى شيوخناء ول يثبت عن حار من الصّحابة رضي الله عنهم 
ترك الرّفع» وليس أسانيده أصح من أسانيد الرفع 

قال البخاري: وأما رواية الّذيين رووا عن الى كل الرفع 
عند الافتتاح وعند الركوع والرّفع منه» ورواية الّذين رووا أن 
الي ب رفع في هذه المواضع وني القيام من الركعتين فالجميع 

صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلا واحدة واختلفوا فيها بعينها مع 
أنه لا اختلاف في ذلك وإنما زاد بعضهم على بعضء والرّيادة 
مقبولة من أهل العلم» واللّه تعالى أعلم. 

 *‏ عو 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيجبْ أن ينحني إلى حَدٌ 
ْم انه ركبو لاله لا سی ما دون رای و أن 
ضع يدي عَلَى ركو ويْفَْقَ أَصَابِمَهُ لِمَا رَوَى بو خمد 
الساعِدِي: رضي الله عنه: «أَنّ لعي يل أَنَْك رَاحَيَيْهِ عَلَى 
رَكبته كالقابض عَلَيْهِمًا فرج بين أصًابيو»» ولا بطب لِمَارُوِيَ 
ا 
بن مالك فَجَعلت يديأ ين كب وين جد وطيقّهُمًا فض 
بدي وََال: اضر ب كفيك عَلَى رُكَبَتيّك»» وقال: باي إن قة 
كاقل هذا يرتا أذ تفرب بالأكقا على الركس: 
١رَالْْتَسَبا:‏ أن يمه هره وَعْتقهُوَلا يقنع رَأسَهُ وَلا يصو لما 
رُوي: أن با حُمَيْدٍ السَاعِدِيُ رضي الله عنه وص صلاة رَسُول 
ل كل :ركع ادل وم بوب رأة ركم نةه 
وَالْسْتَحَب: ان يُجَافِيَ مرفي عَنْ جَنْْيِد لِمَارَوَى أبو حُمَيْاٍ 
الساعددي: رضي الله عنه أن الي كه فَمَلَ َلك فَِنْ كَانَتْ 
نراه َم شجَافي بل َم ارين إلى الجَييِن؛ لاذ ذلك أسْترٌ 
لاء ويَجبُ أن يمين في الركوع لِعَوْلِهِ كل لِلْمْسِيء صَلاتَهُ: 
١نم‏ ارك حَنَى تَطْميِنٌ رَاكما1). 


(الشرح): حديث أبي حيار الأوّل وحديثه الأخير صحيحان 
رواهما أبو داود ]۷۳١[‏ والترمذي [10؟] وهما من جملة 
الحديث الطويل في صفة الصّلاة بكماهاء رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما بهذه الألفاظ إلا قوله: (وَيُمَرَجٌ أصَابِمَة) فلم يذكرها 
الترمذي» وروى البخاريّ ]۷۹٤[‏ حديث أبي حيار هذاء لكنّه ل1 
يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هناء واا لفظ البخاري: افَمَنْ 
تلان خترو إن ر : آنه كان جَاِسًا مع تقر من أَصْحَابٍ 

سول الله يل مَدكرْنَا صلاة اَي لا قال أبو حُميدٍ الستاعدي: 
ذا م خط رسلا سول الله ره إن کر جل نه 
اء م می وَإِذَا ركع أمكن يديه ِن َيِه ثم هَصّرٌ ظَهْرَه 
له م ا 
وضع بده عر ترش ولا َابِضَهَاء قبل صاب جلي 
وجه ِا إا ل في الکن لس على رجه رى 
ا ا اا او او ا ار 
وف ی على وة مدا رو لار 

وأمّا رواية الترمذي ]۳٠١[‏ فعن محمد بن عمرو بن عطاءٍ 
عن ابي يڊ قال: «سَمِمْتْهُ وَهُرَ في عرو ِن أصْحَاب النبِي يله 
يَقُولُ: أن أَعْلَمُكُمْ بصّلاة رَسُول الله كل فَقَانُوا: فَاعْرض قَالَ: 
كان رَسُولُ الله ل إا فام إلى اللاو ادل فاا وَرَهَمَ يديه 
حت يُحَاذِيَ بهمًا مَك إن 3 أذ ترح رقع بتو حى 
بحاي بهما َكنم قَا: الله رورفم ثم اغْتَدَلَ فَلّمْ 
يُصَوْبْ ا ولم يقنع ووضع يد یدو علَى رَو ثم ال: :شيع 
لله ِن حَهِده وَرََمَ يدي اَل حى زجع كل عَظْم في 
مَوْضِعِهِ ضيه معتل ثم موَى إِلَى الْض سّاجدا م قَال: الله أكيَدُ 
م جَائَى عدب عن طبه وح آصابع جلي ثم نى رِجْلَهُ 
اليُسْرَى رند عليه اهَل لى مرجع کل م في ضرم 
نتلا نَم هوی سَاجدا ثم ال: لله كبر ثم تنَى رِجْلَهُ وَقمَدَ 
اتدل حى بجع کل عق في موْضريو َم نض ثم صح ني 


الكمَةٍ اة غل ذلك حتى إذا قم ِنَ الس جين كبر وَرَفْعَ 
ديو حتَى يُحَاذِيَ بهم م: مکی كا صح جين انتح الملا ثم 
مح ذلك حلى كان اة ادي قي فا لاه أ 
رجلَهُ ُ البسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شه مُتوَرْكاء تاس > قالوا: صدَفَتَ 
هَكَذَا صَلَى ية هذا لفظ رواية التَرمذيّ قال: هذا حديث حسنٌ 


He‏ م 


| 
ا 


وروا ابو داود [۷۳۰] پاستاو صحيح على شرط مسلمٍ 
مثل رواية الترمذي» وزاد بعده بتكبيرة الإحرام يقرا وقال فيها: 
ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه وقال: انا ا يه 
الرکعتین کر وَرََمَ يديه و حى يُحَاذِيّ بهمًا مَنْكيْنِو) ورواه أبو 
داود [۷۳۱] من روایةٍ اخری» وقال: «إذا ركع آمکن كفيله من 
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ركبتيه وفرّج بين أصابعه! لكنه من رواية ابن يعة وهو ضهيف. 
وني رواية [۷۳۲] في السّجود: «واستقبل بأطراف أضابعه 
القبلة» فهذه طرق من حديث التطبيق رواها البخاري [/ا170] 
رمجلم !186 بإسنادهما عن «مُصْعَسو بن علد بْنٍ أبي فاص 
قال صت إلى جنب أبي فطقت بين كفي و 
فخِڏي فنهاني أبي وَقَالَ: : كا قعل ها عن أيرا أن تع 
يديا عَلَى الركبي). 
وأما حديث «المسيء صلاته» فرواه البخاري ]۷۲٤[‏ م 
[917] من رواية أبي هريرة. ْ 
(أَما ألَْاظ الفَصْلٍ): فالتطبيق هو أن يجعل بطن كقيه على 
بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. 
وقوله: ولا يقنع رأسه أي لا يرفعه ولا يصوبه - وهو بضم 
الياء وفتح الصّاد وبالباء الموحّدة: أي لا يبالغ في خفضه 
وتنكيسه» وقوله: يجافى هو مقصورٌ ومعناه يباعد ومنه» الجفوة 
والجفاء باد وأبو حي اسمه: عبد الرّحمن وقيل: المنذر بن عمرو 
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الأنصاري الساعدي من بني ساعدة بطن من الأنصار المدني 


رضي الله عنه توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه» 
ومصعب بن سعد بن ابي وقاص اسم أبي فاص مالك بن 
وهيب ويقال: اهيب فسعد بن مالكو هو سعد بسن أبي وقاصر» 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه» وقوله في 
حديث أبي حميدٍ ثم هصر ظهره وهو بفتح الماء والصّاد المهملة 
المخقفة أي ثناه وعطفه» والفقار عظام الظهر بفتح الفاء. | 

وقوله: «فتح أصابع رجليه؛ وهو بالحاء المهملة أي لينها 
وثناها إلى القبلة» وقوله: وركع ثم اعتدل أي استوى في ركوعه. 

(أمَا أحكام الفصل): قال أصحابنا: أقله أن ينحني بحيث تنال 
راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهماء ولا يجزيه دون ااي 
خلاف عندنا. 

رجا Ê‏ را 
انس وأخرج ركبتيهء وهو مائ منتصب وصار ميث لو مل 
بديه بلغت راحتاءركبتيه لم يكسن فلك ركوسًاء أن بلوتهما لم 
يحصل بالانحناء. 


قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن 
من وضع الراحتين إلى الركبتين جميعًا لم يكن ركوعًا أيضاء ثم إن 
م يقدر على الانحناء إلى الح المذكور إلا معين أو باعتمادٍ على 
شيء أو بان ينحني على جانبه لزمه ذلك بلا خلافي؛ لان ذلك 
يؤدي إلى تحصيل الركوع فوجبء فإن لم يقدر انحنى القدر 
الممكن» فإن عجز أومأ بطرفه من قيام» هذا بيان ركوع القائم. 

انا ركوع المصلي قاعدًا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه 
ما وراء ركبتيه من الأرض» وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته 
موضع سجوده؛ فإن عجز عن هذا القدر لعلَّةٍ بظهره ونحوها فعل 
الممكن من الانحناء وفي ركوع اجج وسجوده فروعٌ كثيرة 
سنذكرها إن شاء اللّه تعالى حيث ذكر (الْصَنْفُ الال في باب 
صلاة المريض» قال أصحابنا: ويشترط أن لا يقصد بهويّه غير 
الركوع» فلو قرأ في قيامه آية سجدةٍ فهوى ليسجد ثم بدا له بعد 
بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتدٌ بذلك عن الركوع» بل يجب 
أن يعود إلى القيام ثم يركع» وهذا لا خلاف فيه 

ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى 
حدٌ الرّاكعين ل جزه بلا خلافي وقد ذكره المصنف في باب 
سجود التلاوة» بل عليه أن يتتصب قائمًا ثم يركع» ولو انحنى 
للركوع فسقط قبل حصول أقلّ الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع 
الذي سقط منه ويبنىي على ركوعه؛ صرح به صاحب الحاوي 
والأصحابء ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائماء 
ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لثلا يزيد ركوعًاء نص عليه 
الشافعي في الأ وقطع به الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو اليب 
والأصحاب. 

وتجب الطمانينة في الركوع بلا خلافي لحديث: «المسيء 
صلاته» وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقرٌ أعضاؤه» 
وتنفصل حركة هويّه عن ارتفاعه من الركوع» ولو جاوز حدّ أقل 
الركوع بلا حلاف لحديث: «المسيء صلاته» ولو زاد في الهوي ثم 
ارتفع والحركات متصلة وم يلبث لم تحصل الطمانينة» ولا يقوم 
زيادة الموي مقام الطمانينة بلا خلافي. 

وأمّا أكمل الركوع في الهيئة» فان ينحني بحيث يستوي ظهره 
وعنقه ويمدّهما كالصّفيحة» وينصب ساقیه» ولا يثني ركبتيه. 

قال الشافعيّ في الأمُ: ويد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره 
عن عنقه ولا يرفعه» ويجتهد أن يكون مستويّاء فإن رفع رأسه عن 
ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون کانحدودب 
كرهته» ولا إعادة عليه» ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهماء 


ويفرق أصابعه حينئلٍ ويوجّهها نحو القبلة. 

قال الشيخ أبو محمّدٍ في التبصرة: ويوجّهها نحو القبلة غير 
منحرفة ينا وشمالاًء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها 
هو الصّواب الذي نص عليه الشّافعي في المختصر وغيره» وقطع 
به الأصحاب في جميع الطرق. 

وما قول إمام الحرمين والغزاق في الوسيط: يتركها على 
حاها فشاذٌ مردودٌ. 

قال الشافعي في الام وأصحابنا: فإن كانت إحدى يديه 
مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن» 
فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما. 

قال أصحابنا: ولو كان أقطع من الرّندين لم يبلغ بزنديه 
ركبتيه» وفي الرّفع يرفع زنديه حذو منكبيه» والفرق: أن في 
تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهينته من استواء الظهر 
بخلاف الرّفع» ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر 
أجزاء. 

ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعدٍ رضي الله عنه 
فقد صرّح فيه بالنهي» ويس للرّجل أن يجاني مرفقيه عن جنييه» 
ويسن للمرأة ضم بعضهاء إلى بعض وترك المجافاة» وقد ذكر 
المصنف دليل هذا كله مع ما ذكرناه بويد ان عبد ران 
الخنثى فالصحيح أنه كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض. 

وقال صاحب البيان: قال القاضي أبو الفتوح تسيا كا 
المجافاة ولا الضم؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخرء والمذهب 
الأوّل؛ وبه قطع الرّافعي؛ لأنه أحوط. 

قال الشافعي في الأم: أحب للمرأة في السّجود أن تضم 
بعضها إل يعن وتاستق مھا کیا جاه با يكون ها قال : 
وهكذا احب لا في الركوع وجيع الصلاة» والمعتمد في استحباب 
ضمّ المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر ها كما ذكره المصنف. 

وذكر البيهقي بايا ذكر فيه أحاديث ضمّفها كلهاء وأقرب ما 
فيه حديث مرسلٌ في سنن أبي داود. 

قال العلماء: والحكمة في استحباب مجافاة الرأجلء مرفقيه 
عن جنبيه في الركوع والسّجود أنها أكمل في هيئة الصّلاة 
وصورتهاء ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحلر من العلماء. 

وقد نقل الترمذي استحبابها ني الركوع والسّجود عن أهل 
العلم مطلقاء وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي 
يضم فيها أو يفرّق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. 

(فرع): قال الشافعي في الام والشيخ أبو حامدٍ وصاحب 


التَتمّة: لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل 
انحنى قدرًا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا؟ لزمه إعادة الركوع؛ 
لأنّ الأصل عدمه. 
فرع 
ے2 مذاهب العلماء ب2 حد الركوع 

مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه» ولا يجب 
وضعهما على الركبتين وتجب الطمانينة في الركوع والستجود 
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السّجدتين» وبهذا كله قال 
مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى 
انحناء» ولا يجب الطمانينة في شيء من هذه الأركان» واحتج له 
بقولة تعالى: #اركعوا وَانْجُدُوا4 والانخفاض والانحناء قد أتى 
به. 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«فِي قِصةٍ امييء صَلائَهُ أن النبي كل َال لَهُ: ارك حَتَى تَطْمَئِن 
راكماء ثم اهم تی تل قايا قم جذ حت مين ماجداء 
افعل ذلك فِي صلاتِكَ كلها». 

رواه البخاري ]۷۲٤[‏ ومسلم [۷) وهذا الحديث لبيان 
أل الواجبات كما سبق التبيه عليه» ولمذا قال له الني كلل: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» فإن قبل: لم يآمره بالإعادة» قلنا: 
هذا غلطً وغفلة؛ لأن الي ل قال له في آخر مرَةٍ: «ارجع فصل 
فإك لم تصل «فقال له: علْمني فعلّمهء وقد سبق أمره له 
بالإعادة» فلا حاجة إلى تكراره. 

وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه ارأى رجلاً لا 
يتم الركوع والسّجود فقال: ما صلّيت ولو مات مت على غير 
الفطرة التي فطر الله عليها مدا لك رواه البخاري .]۷١۸[‏ 

وعن رفاعة بن رافم حديثه في قصة «المسيء صلاته» بمعنى 
حديث أبي هريرة» وهو صحيح كما سبق بيانه في فصل 
قراءةالفاتحة وعن أبي مسعودٍ البدريّ رضي الله عنه قال النبي 
له «لا زئ صَلاة الرَجُل حَنّى يُقِيِمّ ظَهْرَهُ فِي الركوع 
ال رواة امو ارك 1681وا رمدي ]قال 
حديث حسنٌ صحيح والتسائي ]٠١717[‏ وغيرهم» وهذا لفظ 
أبي داود. 

ولفظ التّرمذي: «لا تجْرئ صلا لا يُقِيمُ الرّجُلُ فِيهَا صله 
في الركوع رَالسُجُودِ» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب الني بي ومن بعدهم» والصلب الظهر. 


رالات اعاديك كير مشهورة وما كراد کاب راتا 
احتجاجهم بالآية الكريمة فجوابه: الها مطلقةٌ بشت الس المراد 
بها فوجب اتباعه. | 
فرع 
2 الركوع 
اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة 
التطبيق في الركوع إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: التطبيق سئة» ويخبر أنه قد رأى التي يكل يفعله» ثبت ذلك 
عنه في صحيح مسلم [0174]» وحجّة الجمهور حي سعارء 
وهو صريحٌ في النسخ كما سبق بيانه؛ وحديث ابي ميد 
الساعدي وغيرهما. 
وعن أبي عبد الرّحمن السّلمي قال: «قال لنا عمر بن 
الطاب رضي الله عنه: إن الركب قد سنت لكم فخذوا 
بالكب» رواه الترمذي [54"] وقال: حديث حسنٌ ضحيح» 
والنسائيّ .]٠١1"4[‏ 
* تم نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالسْتَحَبُ أَنْ يول 
سبحان رَبى ب اليم ثلاثء ذلك أذنى الكمَال إا وي ن أن 
مسلود رضي الله عنه: أذ النبي بل قَالَ: «إذا ركع أَحَدُكُمْ فَقَالَ: 
سَبْحَان رَبّي المَظِيمٍ تلاا فق نَم ركو وَذْلِكَ اذا وَالأفَضْل 
أن يُضييف: «اللّهُم َك ركنت ولك خشفت وبك آمك ردك 
لنت عٿ لك سني زمري دعي وني وَعَصبِي» 
: لما رى علي رضي الله عنه أن النبي كلل «كَان إا ركع قان 
للك إن ترك الشنبيح لم بل صلاتة» لِمَا رُوي: : أن النبيئ 
له قال لِلْمُسِيء صلا هنم ازع حتى تَطْمَئِنُ رَاكِمًاا وَلَمْ 
يَذَكُرْ التنبيح). 
(الشرح): E ER ks‏ 
7 والترمذيّ [11؟] وابن ماجه [۸۹۰] وغيرهم عن عون 
بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعودء قال أبو داود والترمذي 
وخا مسقل هرا بلو :ابسن سرو و ا اق 
الشافعي في الأم: وإن كان هذا الحديث ثابتاء فإنما يعني بقوله: تم 
Eg‏ 
والاختيار مماء لا كمال الفرض وحده. 
قال البيهقي: إنما قال: إن كان ثابنًا؛ لأنه متقطع. 
وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه مسلمٌ [۷۷۱] وفيه 
مغايرة في بعض الألفاظ سأذكرها إن شاء الله تعالى» وحديث 


«المسيء صلاته» رواه البخاري ]۷۲٤[‏ ومسلم [۳۹۷] وسبق 
بيانه مرّاتي. ش 

(وأئا حُكُمُ الَسْأَلَ): فقال الشافعي رحمه الله في المختصر: 
يقول سبحان ربي العظيم ثلانًا 

وذلك أدنى الكمالء وقال في الأم: أحبّ أن يبدأ الراكم 
فيقول: سبحان ربّي العظيم ثلاثاء ويقول ما حكيته عن الني يلك 
يعني حديث علي رضي الله عنه قال أصحابنا: (يُْتحَب ب التسبيحٌ 

في الركوعء وَيَحْصل أَصْل الك بقَْلِه: سُبْحَانَ الله أو ن 
بي وَذَلِكَ أَذَْى الكمّال أن ب يَقُولَ: سبحا رَبَى ي العَظيم ثلا 
مان دا ای راب الكّمَال). 

قال القاضي حسينٌ قول الشّافمي شرل ضبان ری ي العظيم 
ثلاناء وذلك أدنى الکمال» لم يرد أنه لايجزيه أقلّ من الثلاث؛ 
لأنه لو سبّح مرّة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح» وإنما أراد أن 
أوّل الكمال الثلاث؛» قال: ولو سبّح حمسا أو سبعًا أو تسعًا أو 
إحدى عشرة كان أفضل وأكملء لكنه إذا كان إمامًا يستحب أن 
لا يزيد على ثلاثي وكذا قال صاحب الحاوي: أدنى الكمال 
ثلاث» وأعلى الكمال إحدى عشرة أو تسم وأوسطه خْس» ولو 
سبّح مرّةٌ حصل التسبيح. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: سبحان ري العظيم 
وبحمده؛ ومن نص على استحباب قوله: «وبحمده» القاضي أبو 
الطْيّب والقاضي حسينٌ وصاحب الشّامل والغزالي» وآخرون» 
وينكر على الرافعي؛ لأنه قال: وبعضهم يضيف إليه وبجمده» 
فاوهم آنه وج شاد مع أنه مشهورٌ هؤلاء الأئمة. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: اللّهِمٌ لك ركعت إلى آخر 
ما في حديث علي رضي الله عنه وهذا ام الكمال. 

واتّفق الأصحاب على أنه ياتي بالتسبيح ألا وهو ظاهر 
نص الشافعيّ في الم الذي قدّمته. 

قال أصحابنا: فإذا أراد الاقتصار على أحد الذكرين 
فالتسبيح أفضل؛ لأنه أكثر في الأحاديث.ومّن صرح بهذا 
القاضي حسينٌ وإمام ا حرمينٍ وصاحب العدّة وآخرون قال 
القاضي أبو الطَيّب: (وَالإتيَانُ قول ب لو: اللّهُمْ لك ركفت إِلَى آخره 
مع ثلاث تَسْبِيحَاتٍ ل من حَذَفِهِ و وزيا الشلبيحج على تلاش 
وَهَذَا الّذِي E‏ راض لا يُجيءٌ فيه خلاف). 

قال أصحابنا: والرّيادة على ثلاث ت 
للمنفرد» وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات» وقيل حمس 


١ 
تو تستحب‎ 


إل أن يرضى المامومون بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون» 


هكذا قاله الأصحاب» وقد قال الشافعي في الأم: أحب أن يبدأ 
الراكع فيقول: سبحان ربّي العظيم ثلاناء ويقول ما حكيت أنّ 
الني يكل كان يقوله» يعني حديث علي رضي الله عنه قال: وكلٌ 
ما قال رسول الله يل في ركوع أو سجوجٍ أحببت أن لا يقصّر 
عب إماما كان امقر ةا وهر ف لذ ن هذا ف نمه 
وظاهره: استحباب الجميع للإمام؛ لكن الأقوى ماذكره 
الأصحاب فيتاوّل نصّه على ما إذا رضي المأمومون أو على غيره 
واللّه أعلم. 

(فرع): في بيان الأحاديث الواردة في أذكار الرركوع 
والجرة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُول الله يكل يَقُولٌ 
في ركوعه رُسُجُودو: سبْحَانَكَ الله را ربحمدك الهم اغف 
لي رواه البخاري [111] ومسلم [A4]‏ 

وعنها: «أَنّ النبي يل کان ية يقول في ركوعه وَسُجُوڍو: سبو 
دوس رب املايكة وَالرُوح» رواه البخاري ومسلمٌ [4۸۷]» 
وسبوح قوس بضم أرّها وفتحه لغتان» وعنها «قَالَتَ: افَقَدْتُ 
لني يل دات ليا قحس ا حلت نم رجفت فا مر راع وَس اجذ 
يقر سْبْحَانكَ وَبِحَمْدِك لا إل إلأ أنت» رواء مسلم .]٤۸[‏ 

وعن خليلة رضي الطمرعيه قال «صَليِت مع النبي ك ات 
ية فافع رة قلت يرك ند ايا ثم مى فقلت: يُصلِي 
بها في رة فَمَضَى قَقَلت: :يرك بها : ثم فسح آل عِمْرَانَ 
ا َقَوَأَهَا ر قرأ رسلا إا رباب فيا 
تسطببح 0-6 ذا مر ؤال سأ وَإِذَا مر نَمَو تَعرْفَ تم ركع 
فَجَعَلٌ يُقول: سبحا ري القظطيوء كان كوه نوا من قياب 
ثم َلَ: سَع ال من حَوِدهُربنَا لك اند ف ثم قَامْ اما طويلاً 
قريبًا ِا رک َنم سَجدَ مجه ا ا 
جوم قربا ین يايو رواء مسلم [۷۷۲]. 

وعن علي رضي الله عنه: عن رَسُول الله: کل «كان إِذَا فام 
إلى الصلاة قَالَ: وَجْهْتُ وَجْهِي إلى آخروا. 

وَإِذَارَكُمّ قَالَ: الهم لك ركنت وبك امت ولك أشنت 
خش لك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعْصَبِي. 

َِذَا رفع قال للم ْنَا لك اند ِل الات 


الأزْض وَيِلءَ ما ينما مء ء ما شيت يڻ شيء بَعْدُ. 


َإِذا سَّجَدَ قَال: الُم لَك 5 ا آمَنْتُ وَلَكَ 
م هله 2 م قلع لم اس مره 


سنت سج وَجهي لزي حَلَْهُ وصوْرَهُ وش سَمْعَهُ صر 
ارك الله اسر الخَالقين» رواه مسلمٌ [9/7/1]. 


ون عت برا ر رق اف ول الما رلت فسح 
بام رَبك العَظِيمٍ» لر سول الله يكلق: اجْعَلُوهًا في 5-0 
نَا فما رلت سبح اسْمَ رَبك الأغلّى4 قَال: اجْمَلُوهَا في 
جوک رواه أبو داود ]۸1٩[‏ واين ماجه [۸۸۷] بإ سناد 
حسنء زاد آبو داود في رواية أخرى [۰ ۰ ] قال: «فکانَ رَسُوَلُ 
الله َل إا رك قَالَ: سحا سبحا ري المَظِيم وَبِحَسْدوه ثانا وَإِذَ 
سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبّى الأعلّى وَبِحَمْدِهِ ثلاثا» قال آبو داود: 
OT TT aT‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه أن الني كل: كان يه قول فِي 
رکوعه: سْبْحَانَ رَبِي العَظِيم وَبِحَمْدِو تلاا وَفي سجُودو سْبْحَانَ 
ريي الأغلى ربخو تلان رواه الدارقطّ [۱/ ]۳١١‏ بإسنادٍ فيه 
محمد بن أبي ليلى وهو ضعيفف. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قت مع رَسُول 
الله كه ليله فام به يقرا ورو ارق لا يهر بابو رة إلا وف 
فَسَأل ولا ب حر مر آي عَذاب إل وَقَف فَتَمَوْفَ 1 ركع بقذر ِيَامِهِ 
قول فِي ُكُوعِه: سُبْحَانَ ذِي ال جروت الوت وَالكرِيَاء 
اَمَو فم سد بقذر ايو مَل في سُجُووو مل ذلك م 
َم قرا بال عِمْرَانَ ثم قَرَأَسُورَةَ سُورَة رواه أبو داود [۸۷۳] 
بإستاق متحيح . 

وعن اب بن عبّاس رضي الله عنهما أن الني بل قال: دنا 
لكوع مرا فيه ارب وأا اجو فَاجْتهدُوا ِي الدعَاء 
فَقَمِنٌّ اَن يُسْتَجَابَ کب رواه مسلمٌ [879]. وفي الباب أحاديث 
كثيرة ستأتي بقية منها في السّجود إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء: قراءة 
القرآن في الركوع والسّجود والتشهّد وغير حالة القيام 
الصلاة .. 

لحديث علي رضي الله عنه قال: «نهاڼي رَسُولُ الله كل عَنْ 
راء القرآن َنارَاكمٌ أَوْ سَاجدٌه رواه مسلمٌ [480]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه: با قال: 
«ألا ني هيت أن أ را القَرْآنٌ راما أَوْ سَاجِداء فاا الركوعٌ 
َمَظَمُوا فيه الب َأَمًا السجُوة فَاجتَهدُوا في الشعاء فَقَمِنْ أن 
يُسْتَجَابَ لَکب. 

رواه مسلم [۷۹٤]ء‏ فإن قرأ غير الفاتحة في الركوع والسّجود 
لم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح؛ وبه 
قطع جمهور العراقيّينَء وفي وجه حكاه الخراسانيون وصاحب 
الحاوي: آنه تبطل صلاته؛ لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه؛ كما لو 


من أحوال 


1 
ركع أو سجد في غير موضعه» وستاتي فروع هذه المسالق 


ا 


ونبسطها في سجود السّهو إن شاء الله تعالى. 
(فرع): في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والبسّجودء 
وقول: سمع الله لمن مده وربا لك الحمد» والتکبیرات غير 
رة الإحرام كل ذلك مسن ليس بواجي فلو تركه لم بائم 
وصلاته صحیحةء سواءٌ أتركه عمدا آم سهراء لکن یکره تركه 
عمدًا هذا مذهبناء وبه قال نالك ا ور ا 
قال الشيخ أبو حامار: وهو قول عامة الفقهاء» قال أساحب 
الحاوي: وهو مذهب الفقهاء كافةٌ. 
وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح a‏ 
بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» وقال داود: واجبٌ مطلقاء 
وأشار الخطابي في معالم السّنن إلى اختياره» وقال أحمد: التسبيح في 
الركوع والسّجود وقول: سمع الله لمن حمده؛ وريّنا ولك الحمده 
والذكر بين السّجدتين وجميع التكبيرات واجبة فإن ترك شيا منه 
عمدًا بطلت صلاته» وإن نسي لم تبطل» ويسجد لهو عنه» 
وعنه رواية آنه سه كقول الجمهور. | 
راع بن ار مرت ع بين عا الکو قرع 
أذكار الركوع» وبأنٌ التي كلد كان يفعله. 
وقال: ككل: «صَلُوا كَمَا رآيتَمُونِي أَصّلْي) وبالقياس على 
القراءة. | 
واحتج الشافعي والجمهور: بحديث «المسيء صلاته» فَإِنٌ 
الي يليك علّمه واجبات الصّلاة» وم يعلّمه هذه الأذكار» مع أنه 
علّمه تكبيرة الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة 
لعلّمه إيَاهاء بل هذه أولى بالتعليم» لو كانت واجبة؛ لأنها تقال 
سرًا وتخفى» فإذا كان الركوع اردان ورو ملا 
فهذه أولى» وأمًا الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحموللة على 
الاستحباب جممًا بين الأدلّة» وأمّا القياس على القرااة ففرّق 
أصحابنا بأنّ الأفعال في الصّلاة ضربان: ا 
(أحدهما): معتادٌ للناس في غير الصّلاة» وهو القيام 
والقعودء وهذا لا تتميّز العبادة فيه عن العادة فوجب فيله الذكر 
(والثاني): غير معتاوء وهو الركوع والسّجود. فهو خضوعٌ 
في نفسه متميّرٌ لصورته عن أفعال العادة فلم يفتقر إلى مهيز واللّه 
أعلم. 
(فرع): التسبيح في اللّغة معثأه التنزيه. 
قال الواحدي: أجمع المفسّرون لقان علي 


|| 
ا 
1 


Ce 


معنى 


تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السّوء» قال: وأصله في اللّغة 
التبعيد من قولك: سبحت في الأرض إذا بعدت فيهاء وسبحان 
الله منصوبٌ على المصدر عند الخليل والفرَاء» كأنك قلت: 
سبحانا وتسبيحًا فجعل السّبحان موضع التسبيح» قال سيبويه: 
سبحت الله سبحانًا بمُعنّى واحار فالمصدر التسبيح» وسبحان 
اسم يقوم مقام المصدرء وبحمده سبّحته فحذف سبّحته اختصاراء 
ويكون قوله: وبحمده حالاً أي حامدًا سبّحته» وقيل معناه: 
وبحمده أبتدئ. 
+ د ف 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (ثُمْ يَرْهَمُ رَأْسَهُ وبحب 
اَن يد وراش الازعر حيد لكا كرحا ليرا عايت اي 
هُرَيْرَة في 
ل اَي خد بش ابن مر في وة الإخرا قإ 
قَالَ: عن خهة الله سمح الل جر ن أتى باللْفْظ وَالَمنَىء 
ادا اسنتوَى انتب أَنْ بقول: ربا لك المد مِلْءَ السُمَرّاتي 
أي ةا مز شبك انو وخم 

حو ما قال العَبْكُ كتا لك عبد لا ماِم لِمَا أَطَئِت ولا مُمْطِيَ 

نا تت لاعن ان يا الك لاز أبو سه 
لحري رضي الله عده أذ لبي ل ان إذا قح رَس ِن 
الركوع فال درك رجب أذ يمون اماه لما 
مَالِكٍ أن النبِي يكل قَالَ: إا قم أحَدُكُمْ إلى الصّلاةٍ ق فَلتَوَضَأ 
كما أَمَرَُ الله تَعَاَى - إلى أ قَالَ م يرع کې يدن 
كما فيكم لی تین اماه ف جذ ى بجی 
سَاجِدًا»). 

(الشرح): أمّا حديث أبي سعيدٍ فصحيح رواه مسلم ]٤۷۷[‏ 
بلفظه إلا أنه قال: (أَحَقُّ ما قَالَ العَبْدُء وَكلّنَا لَك عَبْدُ) بإثبات 
الألف في أحقّ وواو في وكلّنا) هكذا رواه أبو داود وسائر 
الحدّثين» ووقع في المهدّب وكتب الفقه (حَق ما قال امب كُلنَاا 
بحذف الألف والواوء وهذا وإن كان منتظم المعنى لكن الصواب 
ما ثبت في كتب الحديث. 

قال الشتيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: معناه (أَحَقْ ما 
قَالَ العبْدُ) قوله: (لا مَانِمَ لما أَعْطَيْتَ) إلى آخره» وقوله: «وكلنا 
لك عبدٌ»» فاعتراضٌ بين المبتدأ والخبرء قال أبو داود: أو يكون 
قوله «أحق ما قال» خبرًا لما قبله أي قوله: ريّنا لك الحمد إلى 


رَوَى رفاعة : بن 


آخره «أحق ما قال العبداء والأوّل أولى» وهذا الذي رجحه هو 
الرّاجح الذي يحسن أن يقال: إنه احق ما قال العبد لما فيه من 


كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته 
وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدائيّة وتدبير مخلوقاته. 

وأمًا حديث ابن عمر صحيح رواه البخاري ]۷٠۲[‏ ومسلم 
[940]ء وحديث رفاعة صحيح تقدّم بيانه بطوله في فصل 
القراءة» لكن وقع هنا: «حتى تطمئن قائمًا" والّذي في الحديث 
«حتى تعتدل قائمًا). 

(أمًا لاط الفَصْل): فقوله: لأنه أتى باللفظ والمعنى. 

احترارٌ من قوله في التکبیر: أكبر الله فإته لا تجزئه؛ لأنّه أتى 
بالّفظ دون المعنى» وقوله «سمع الله لمن حمده» أي تقبّل الله منه 
حمده وجازاه به» وقوله: «ملء السّموات وملء الأرض؟ هو 
بكسر الميم ويجوز نصب آخره ورفعه من ذكرهما جميعمًا ابن 
خالويه وآخرون» وحكي عن الرَّجَاجٍ أنه لايجوز إلا الرفع» 
ورجح ابن خالويه والأكثرون النصب» وهو المعروف في روايات 
الحديث» وهو منصوب على الحال أي مالناء وتقديره لو كان 
جسمًا للأ ذلك» وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب 
الغات» وذكرت قول الرّجَاجٍ وابن خالويه وغيرهما. 

وقوله: (أَهْلَ) منصوبٌ على النداءء وقيل: ويجوز رفعه على 
تقدير أنت أهلّ والمشهرر الأوّلء والثناء: امجد. والمجحد: العظمة» 
وقوله: (لا يَنْقَمُ ذا الد ينك الد) هو بفتح الجيم على المشهورء 
وقيل بكسرها والصّحيح الأول والجد: الحظ والمعنى لا ينفع ذا 
المال والحظ والغنى غناه» ولا يمنعه من عقابك» وإنما ينفعه 
ويمنعه من عقابك العمل الصّالح؛ وعلى رواية الكسر يكون 
معناه لا ينفع ذا الإسراع في المرب إسراعه وهربه» وقد أوضحته 
في «تهذيب الأسماء واللغات». 

وقوله: رفاعة بن مالك كذا هو في المهذّبء والذي في رواية 
الشافعي والترمذي وغيرهما رفاعة بن رافع» وكذا ذكره الصف 
قبل هذا في فصل قراءة الفاتحة» وقد بيناه هناك. 

(أمَا حُكُمٌ الفَصْلِ): فالاعتدال من الركوع فرضٌ ورک من 
أركان الصّلاة» لا تصح إلا به بلا خلافي عندناء وقد يتعجب من 
المصنف حيث لم يصرّح به كما صرّح به في التكبير والقراءة 
والرکوع كأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده: ويجب أن يطمئن قائما. 

قال أصحابنا: والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه 
إلى الحيئة التي كان عليها قبل الركوع» سواءً أصلى قائمًا أم قاعداء 
فلو ركع عن قيام فسقط في ركوعه نظر إن لم يطمئن مسن ركوعه 
لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن؛ ثم يعتدل منه» وإن اطمأنٌ 
لزمه أن يتتصب قائمًا فيعتدل ثم يسجدء ولا يجوز أن يعود إلى 


الركوع فإن عاد عانًا بتحريمه بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركوعاء ولو 
رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله؟ لزمه أن يعود 
إلى الاعتدال ثم يسجد؛ لأنّ الأصل عدم الاعتدال. 

ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال» 
فلو رأى في ركوعه حيّة ونحوها فرفع فزعًا منها م يعمد به» 
وينبغي أن لا يطوّل الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره» 
فإن طول زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلافٌ وتفصيلٌ نذكره 
إن شاء الله تعالى في باب سجود السّهو. 

قال اصحابنا: ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت علَّةٌ منعته 
من الانتصاب سجد من ركوعه» وسقط عنه الاعتدال لتعذره 
فلو زالت العلّة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع 
وينتتصب قائمًا ويعتدل ثم يسجدء وإن زالت بعد وضع جبهته 
على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه» فإن خالف 
وعاد إليه قبل تمام سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته» وإن كان 
جاهلاً م تبطل» ويعود إلى السجود. 

وتجب الطمانينة في الاعتدال بلا خلافي عندنا. 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من إيجابها شيء وسببه: أن 
الي ب قال في حديث «المسيء صلاته»: «حَنّى َمِل قَائِمًاا 
وقال في باقي الأركان: حتّى تطمئنٌ» والصّواب الأوّل؛ لأن النيّ 
ل كان يطمئنٌ» وقال: «صَّلُوا كَمَا رَأَيْنَمُونِي أصَلّي» هذا ما 
يتعلق بواجب الاعتدال وأمّا أكمله ومندوباته» فمنها أن يرفع 
يديه حذو منكبيه كما سبق بيانه في صفة الرفع في تكبيرة الإحرام» 
ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرّفعء ودليل الرّفع حديث ابن 
عمر الذي ذكره المصتف مع غيره ما سبق في فصل الركوع» 
وسبق هناك بيان مذاهب العلماء فإذا اعتدل قائمًا حط يديه 
والسنة أن يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده. 

قال الشافعي في الأم والأصحاب: فإن قال: (مَنْ حَمِدَ الله 
نَمِمَ لَهُ) أجزأه في تحصيل هذه السّنة؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى؛ 
بخلاف ما لو قال في التكبيرة: أكبر اللّهء فإنه لا يخزيه على 
الصّحيح؛ لأنه جيل معناه بالتدكيس. 

قال الشافعي والأصحاب: لكنّ قول سمع الله لمن مده 
أول؛ لأنه الذي وردت به الأحاديثء فإذا استوى قائمًا استحب 
أن يقول: «ربّنا لك الحمد ملء السّموات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعدء أهل الثناء والجدء أحقّ ما قال العبد وكلّنا 
لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الحدا. 


وقال الشافعي والأصحاب: E‏ هللو 
الأدْكَار كلها الام الامو انقرف ْم كل وا منم ين 
قَوْلِه: سَمِع الل لِمَنْ حَمِدَهُ ورتا لك الحَمْدُ إلى آخيرو) وذ لا 
خلاف فيه عندناء لكن قال الأصحاب: إنما يأتي الإمام بهذا كله 
إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين؛ فإن م يكن 
كذلك اقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده ربا لك الحمد وقد 
قدّمنا أن الذي في رواية الحدّثين «أحقّ ما قال العبد وكلنا للك 
عبدٌ» والّذي في كتب الفقه «حقّ ما قال العبد كلّناه بخلاف الألف 
والواو» وكلاهما صحيح المعنى» لكنّ المختار ما وردت به السلنة 
الصّحيحة» وهو إثبات الألف والواو. 
وثبت في الأحاديث الصّحيحة من روايات كثيرة «ربنا لك 
الحمد» وني روايات كثيرةٍ «ربنا ولك الحمد» بالواو. | 
وف رواياتم «اللّهم ربنا ولك الحمد» وفي رواياتٍ «اللّهمّ 
ربا لك الحمد»» وكلّه في الصّحيح. 
قال الشافعيّ والأصحاب: كله جائز. 
فقال الأصمعي: سالت أبا عمرو عن الواو في قوله «رينا 
ولك الحمد» ققال: هي زائدة» تقول العرب: يعني هذا الشوب: 
فيقول المخاطب: نعم وهو لك بدرهم. فالواو زائدة. 2 أ 
5ل ومسل أن توق غاطفة على صرف لي ينا 
أطعناك وحمدناك ولك الحمد. | 
قال الشافعي والأصحاب: «ولو قال: ولك الحمد ريّنا' 
أجزأه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى» وقد سبق الآن الفرق بينه وبين 
قوله: «أكبر الله؛ قالوا: ولكنّ الأفضل قوله «ربّنا لك الحمد 
«على الترتيب الذي وردت به السّنة. 
قال صاحب الحاوي وغيره: مسحي الما أن حبر بارت 
سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله» كما جهر 
بالتكبير ويسر بقوله: ريّنا لك الحمد؛ لأنه يفعله في الاعتدال 
فاسرٌ به كالتسبيح في الركوع والستجود؛ وآما المأموم فيسرّ بهما 
كما یسر بالتكبيرء وإذا أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما بلغ 
التكبير جهر بقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأنه المشروع في حال 
الارتفاع ولا يجهر بقوله: نا لك الحمد؛ لأنه إنما يشرع في حال 
الاعتدال واللّه أعلم. 
(فرع): ذكر صاحب التَمّة في اشتراط الاعتدال في صلاة 
النفل وجهينء بناء على أن التفل هل يصح مضطجمًا مع القددرة 
على القيام؟ قال: ووجه السّنة أنه اقتصر على الإيماء مع القدرة 
على إكمال الأركان. 


فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الاعتدال 

قد ذكرنا أن مذهبنا: أله ركن في الصّلاة لا تصحّ الصّلاة إلا 
به» وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يجبء بل لو انحط من الركوع إلى 
السّجود أجزأه. 

وعن مالك روايتان كالمذهبين» واحتج لهم بقوله تعالى: 
ظارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4 واحتجَ أصحابنا بحديث «المسيء صلاته»» 
والآبة الكريمة لا تعارضه» وبقوله: لل: «صلُوا كَمَا رَأَيتَمُونِي 
أصّلي». 

فرع 

مذاهب العلماء فيما يقال 2 الاعتدال 

قد ذكرنا أن مذهبنا: آنه يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن 
حمده؛ فإذا استوى قائمًا قال: ربّنا لك الحمد إلى آخره؛ وأنه 
يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفردء وبهذا 
قال عطاءً وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود. 

وقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده 
فقطء والمأموم ريّنا لك الحمد فقط. 

حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعي ومالك 
وأحمد قال: وبه أقول. 

وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد: «يجمع 
الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربّنا لك الحمد»» واحتج هم 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «إذا قال 
الإمَامُ: سّمِعَ الله من حَمِدَهُ فقُولُوا: ربا لَك الحمْد» رواه 
البخاري [149] ومسلم [509]. 

وعن أنس عن ال ب مثله رواه البخاري [101] ومسلم 
ا ٠؟]‏ أيضا من رواية أبي موسى. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: : اَن الي 
كله كان إذَا قَالَ: سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: الهم ربا وَلَكَ 
الْحَمْدُ؛ رواه البخاري [07!] ومسلمٌ [۳۹۲]. 

وعن حذيفة رضي الله عنه: «أن الذي يله قال جين رَفْمَ 
رَأْصَهُ: سَيع الله لِمَنْ حَمِدَهُ را لَك المد رواه مسلمٌ 
[]. وقد سبق بطوله في فصل الرَكوعء» ومثله في صحيح 
البخاري ]۷٠۲[‏ من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
صحيح مسلم [497] من رواية عبد الله بن أبي أوفى وغيره. 

وثبت في صحيح البخاري [105] من حديث مالك بن 


الحويرث رضي الله عنه أنّ الي يل قال: «صَلُوا كما رَأَيسمُونِي 
أَصّلَي؛ فيقتضي هذا مع ما قبله أنّ كل مصل يجمع بينهماء ولأنه 
ذكرٌ يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره؛ 
ولان الصّلاة مب على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منهاء فإن 
م يقل بالذكرين في الرّفع والاعتدال» بقي أحد الحالينَ خالا عن 
الذكر. 

وأما الجواب عن قوله: ككله: «وَإِدَا قَالَ: سمح الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ فقولوا: رتا لَك الحَمْدُه فقال أصحابنا: فمعناه قولوا: ربنا 
لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول: سمع الله لمن همده وإنما 
خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر الي كل بسمع اللّه 
لمن مده فن السّنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله: ربنا لك 
الحمد؛ لأنه يأتي به سرًا كما سبق بیانه» وكانوا يعلمون قوله: 
5 «صَلوا كما رَأبتْمُريس صني مع قاعدة التاسّي به کل 
مطلقاء وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر 
به» ولا يعرفون ريّنا لك الحمد فامروا به» واللّه أعلم. 

(فرع): E‏ : كنا 
نصلّي راء النبي ل ذ َلَمَا رفع رَأسَه من الركمة قَالَ: :یع 
الله لك ع ا 
يا مارکا فيوء فلا اصرف قَالَ: من التَكَلُم؟ قَالَ: ريت بضعّة 
ثلاثو ملكا يَبْتَدرُونَهَا أيهم کا أول» رواه البخاري vJ‏ 
فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول في ارتفاعه: سمع الله 
لمن حمده فإذا اتتصب قال: «اللهم ربّنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طا 
مباركا فيه ملء السّموات وملء الأرض إلى قوله: منك الجد». 

# % فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: ثم يَسْجُدُ وَهُرَ فض لقوله 
تعال: «ازكمُوا وَاسْجُدُوا4 وَيسْتَحَبُ أن يئ عند اموي إلى 
السُجُود بالنَكبيرات لما ذََرْنَهُمِنْ حډيث ابي هُرَْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه في الركوع). 

(الشرح): قال الأزهري: أصل السسّجود التطامن والميل. 

وقال الواحدي: أصله الخضوع والتذلل» وكلّ من تذلّل 
وخضع فقد سجد» وسجود كل موات في القرآن طاعته لما سجد 
له هذا أصله في اللّغة؛ وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد؛ 
لأنه غاية الخضوع. 

والسّجود فرض بنص الكتاب والسنة والإجماعء ويستحب 
له التكبير للأحاديث السابقة في فصل الركوع» وذكرنا هناك 
اختلاف العلماءء وأنَّ أحمد أوجب تكبيرات الانتقالات على 


أصح الروايتين عنه» وجماعة من السّلف لا يشرعء وذكرنا الدليل 
على الجميع» ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الموي حتى 
يضع جبهته على الأرض» هذا هو المذهب وفيه قول ضعيفٌ 
حكاه الخراسانيُون: أنه يستحب أن لا يمذه: وقد سبق بيانه في 
فصل الركوع. 
¥ #¥ تنخ 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَامْسْتَحَبُ أن يضم كيه 
ثم بث جبِهنهُ وان لما رَوَى وَائِلُ بْنُ حجر رضي الله عنه 
قَالَ: دان لبي 5ف إذا سج وضع ركب ب يدو وذ مض 
قم بل كبو فإ ونم يدي قبل كبو أجرأ إل آنه 


ترك مَيَْة). 
(الشرح): مذهبنا أنه يستحب أن يقدّم في السّجود الركبتين 
ثم اليدين» ثم الجبهة والأنف. 


قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء» وحكاه 
أيضًا القاضي أبو الطب عن عامّة الفقهاء. . 

وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
والنخميّ ومسلم بن بشّار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق 
امات الراى قال ويه اقزله وقال الأوزاعي ومبائلك: يقتلم 
يديه على رکېتیه» وهي روايةٌ عن أحمد. وروي عن مالك آنه 
يقدّم أيهما شاء ولا ترجيح. 

واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث» ولمن قال بعكسه 
باحاديث» ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنةه ولكني 
أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين وما قيل عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال: هريت الب ب إا سج وضع َيه ل 
يَدَيِهِ)» رواه أبو داود [۸۳۸] والترمذي ]۲1۸[ والنسائي 
[۱۰۸۹] وغيرهم. 

قال الترمذي: هو حديث حسم وقال الخطابي: هو أثبت 
من حديث تقديم اليدين» وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل 
ورأي العين. 

وقال الدارقطي: قال ابن أبي داود: وضع الركبتين قبل 
اليدين تفرّد به شريك القاضي عن ابن كليبي وشريك ليس هو 
منفردًا به» وقال البيهقي: هذا الحديث يعد من أفراد شريكئ» 
هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ ا وزاد أبو داود 
في روايةٍ له [773]: «وإدا نض نض عَلَى رک بيه وَاعْتَمّدَ على 
قروا وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبّار بن وائل عن أبيه 


ولم يسمعه» وقيل: ولد بعده. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: : ريت رول الله له كر 


وتيت وَقَالَ فِي السُجُود: سْبَقت رَكبنَاهُ يديوه رواه 
التارقط ]۳١ /١[‏ والبيهقي وأشار إل تضعيفه. 0 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إذَا جد 
أَحَدُكُمْ قلا يبرا كما بر الب وليِضَعْ يديه قبل ركو رواه 
أبو داود ]84٠[‏ والنسائي [۱۰۹۱] باسناو جير وم يضعفه أبو 
داود وعن عبد الله بن سعيار المقبري عن جه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الي لله قال: (إذًا سَجَدَ أَحَدَكُمْ ليدأ بركبئيه 
قبل يَدَيْف ولا يرك رولك الْجَمل" رواه البيهقى [1117؟] 
وقال: عبد اللّه بن سعيدٍ ضعيف. ا 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نَع 
لكين قل لين رواه ابن خزعة في صحيحه [/71]» وادّعى 
أنه ناسخ لتقديم اليدين» وكذا اعتمده أصحابناء ولكن ل 
فيه؛ لأنه ضعيف ظاهر التُضعيفه بين البيهقي وغيره ضعّفه وهو 
من رواية يحبى بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. 
قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وقال البخاري: في حديثه 
مناكير والله أعلم. 
(فرع): قال الشافعي في الام أحبّ أن يبتدئ التكبير 95 
يشمي ركان ناث 2 إنه يكن ازن جا يشيع علي او مل 
ركبتيه ثم يديه ثم وجهه» فإن وضع وجهه قبل يديه اندي جل 
ركبتيه كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود سهو قال: وإن أخر 
التكبير عن ذلك يعنى: عن الا نخطاط وكبّر معتدلاً أو ترك التكبير 
كرهت ذلك. ۰ ْ 
قال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: والجبهة والأنف كفضر 
واحار يقدّم أيُهما شاء. ا 
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*+ اا ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (ريْسْجد عَلَى هة 
والأنف واليدين والركبين وَالقَدَمَيْنِ وان اللشخرة على ا 
راجب لما رَوَى عَبْدُ الل ِن عُمرَ رضي الله عنهما أن الي يه 
قَال: ذا سجذت فَمَكُنْ جنهتك ين الأرض ولا ره تقر قَالَ 
في الأم: ِن وَعسَمبَعْضَ الجبهة كرشت َأجْرَ؛ لته سَجَد على 
لبه إن سج عَلَى حَاِلٍ [منْصل بو] ون اة َم جرف 
ِمَا رَوَى خياب ُن الآرَتْ رضي الله عنه قَالَ: «شكوتا إِلَى 
رول الله يك حر الرننضاء في اهنا وأ فيكت وكا 
السود عَلَى الأنّف مو ب ما ووی کی م : أن النبِي كلك 


ا 
| 
1 
| 


م 


سج وَأنْكنَ جَْهنهُ وَنْفَهُ مِنَ الْض» فَِنْ تركة أَجْرَه ما رَوَى 
جين رضي الله عن ال: «رَيِتُ وَسولَ الله كل جد بأعْلَى 
کل ا الكت وإذا هه اھ كذ يبد 
عَلَّى الأنفي). ف م ١‏ 

(الشرح): حديث ابن عمر وجابر غريبان ضعيفان» وقد 
روى الدارقطني 17 ! حديث جابر بلفظه هناء لكنّه ضعقه. 

راكنا سيف كنات ترا اليف 831 انط يهنا 
وإستاده جيد. 

ورواه مسلمٌ [119] بغير هذا اللَفظ» فرواه عن زهير عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن سعيد بن وهب عن بابو قال: نينا 
رول اللو كل مَسَكَرْنا َي حر الرمْضاء قَلَمْ كتا» قال زهير: 
قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نمم» قلت: في تعجيلها؟ 
قال: نعم هذا لفظ رواية مسلم» ورواه البيهقي ]۱۹٠[‏ من 
طريق آخرء وقال: فما أشكاناء وقال: (إذَا يَالَتْ الكّمْسُ فَصَلُوا 
وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتتجاجهم بهذا الحديث 
لوجوب كشف الجبهةء وقال: هذا ورد في الإبراد وهذا 
الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرّمضاء في جباههم 
وأكفهم؛ ولو كان الكشف غير واجسو لقيل لهم: استروهاء فلمًا 
م يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها. 

قوله: فلم يشكنا ول يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذاء وثبتتت 
السنة بالإبراد بالظهرء وأما حديث أبي حي فرواه أبو داود 
1 والترمذي [۲۷۰]» وقال: حديث حسيرٌ صحيمٌ وقد 
ثبت السّجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة. 

وقوله: قصاص الشّعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها 
ثلاث لغاتء حكاهنّ ابن السکیٹ وغيره» وهو أصلٌ منبته من 
مقدّم الرّأس. 

وأمّا خبّاب بن الأرت فكنيته: أبو عبد الله شهد بدرًا مع 
رسول الله كلك وهو من كبار الصّحابة والسّابقين إلى الإسلام 
نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلانين» وهو ابسن ثلاث 
وسبعين سنه. 

(آمَا حُكْمْ اَسألة): فالسّجود على الجبهة واجبُ بلا حلاف 
عندناء والأولى أن يسجد عليها كلّهاء فإن اقتصر على ما يقع 
عليه الاسم منها أجزأه» مع أنه مكروة كراهة تنزييء هذا هر 
الصّواب الذي نص عليه الشافعي في الأم» وقطع به جمهور 
الأصحاب. 

وحكى ابن كج والدارميّ وجهًا أنه يجب وضع جميعهاء وهو 


شاذً ضعيفٌ» ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة 
أو على خدّه أو صدغه أو مقدّم رأسه أو على أنفه ول يضع شيئًا 
من جبهته على الأرضء ل يجزئه بلا خلاف ونص عليه في الأم. 

والصّحيح من الوجهين: أنه لا يكفي في وضع الجبهة 
اك د رع به اه 
Sls‏ 

E e‏ على 
ير لو فرضت تحت ذلك امحشرٌ - فإن لم يفعل لم جزئه» وقال 
إمام الحرمين: عندي أنه يكفي إرخاء رأسه» ولا حاجة إلى 
التحامل كيف فرض عل السّجود والمذهب الأوّلء وبه قطع 
الشيخ أبو محمد الحويني وصاحب التتمّة والتهذيب. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويجب أن يكشف ما يقع عليه 
الاسم فيباشر به موضع السّجود؛ وقد ذكر المصنف دليله» فإن 
حال دون الجبهة حائلٌ متصل به فإن سجد على كقه أو كور 
عمامته أو طرف كمّه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام 
والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلافي عندنا؛ لأنه 
منسوبٌ إليه. وإن سجد على ذيله أو كمّه أو طرف عمامته وهو 
طويل جدًا لا يتحرّك بحركته فوجهان: 

(الصّحِيحُ): أنه تصح صلاته؛ وبهذا قطع إمام الحرمين 
والغزالي والرافعي قال إمام الحرمين: لان هذا الطرف في معنى 
المنفصل. 

(والثاني): لا تصمّ وبه قطع القاضي حسينٌ في تعليقه» كما 
لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته. وإن كان 
لا يتحرك بجركته» وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارة البدن. 

أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على 
ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتهاء أو ظهر 
غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشّاة وغيرهماء أو على 
ظهر كلب عليه ثوب طاهرٌ بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة 
فيصم سجوده وصلاته في كل هذه الصّور بلا خلافم إذا وجدت 
هيئة السّجود. 

قال صاحب التتمّة: لكنه يكره على الظّهرء هذا كله إذا م 
يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذرٌء فإن كان على جبهته جراحة 
وعصبها بعصابةٍ وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحّت 
صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء 
بالرّأس للعذر فهنا أولى. 

قال صاحب الحاوي والمستظهري: وفيه وجه يخرج من مسح 


الجبيرة أن عليه الإعادةء والمذهب: أنه لا إعادة 
الجمهورء ونص عليه في الأم. 

قال الشّيخ أبو محمّدٍ في التبصرة: وشرط جواز ذلك أن 
يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة» ولو عصب على 
جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين 
شقيها شيئًا من جبهته الأرض أجزاه ذلك القدر» وكذا لو مسجد 
وعلى جبهته ثوب عرق فمس من جبهته الأرض أجتزان تمن 
عليه في الام واتفقوا عليه ويجيء فيه الوجه الذي حكاه ابن كج. 

(فرع): إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد 
ذكرنا أن سجوده باطلٌ» فإن تعمّده مع علمه بتحريمه بطلت 
صلاته وإن كان ساهيًا لم تبطل» لكن يجب إعادة السّجود. هكذا 
صرح به أصحابناء منهم أبو محمد في التبصرة. 

(فرع): السنئة أن يسجد على أنفه مع جبهته. 

قال البندنيجي وغيره: يستحب أن يضعهما على الأرض 
دفعة واحدة لا يقدّم أحدهماء فإن اقتصر على أنفه دون شيء 
من جبهته لم يجزته بلا خلافي عندناء فإن اقتصر على الجبهة 
أجزأه. 

قال الشافعي في الأم: كرهت ذلك وأجزأه» وهذا هو 
المشهور في المذهب. وبه قطع الجمهور. 

وحكى صاحب البيان عن الشّيخ أبي يزيد المروزي أنه 
حكى قولاً للشافعي: أنه يجب السّجود على الجبهة والأنف 
جيعًاء وهذا غريب في المذهب وإن كان قويًا في الدّليل. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 وجوب وضع الجبهة 
والأنف على الأرض 

أمّا الجبهة: فجمهور العلماء على وجوبها وأنّ الأنف لا 
يجزي عنهاء وقال أبو حنيفة: هو خير بينها وبين الأنف» وله 
الاقتصار على أحدهماء قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحدر 
غير أبي حنيفة» وأمًا الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السّجود عليه 
لكنه يستحب» وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء وعكرمة 
والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن 
وأبي ثورء وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب 
الول اا ي 1 

وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين» واحتج 
بحديث ابن عبّاس عن الي بلا قال: «أَيِرْت أن أَسْجد عَلَى 
سَبعةٍ أغظ على اة - وَأَشَارَ يّدو إلى أيه - رَاليدَيْنٍ 


عليه وبه قطع 


ج لأبي حنيفة 


وَالوكْيييّنَ وَأَطْرَاف القَدَمَيّْنْ رواه البخاري [۷۷۹] ومسلمٌ 
]4٠[‏ وبالقياس على الجبهة. 
واج لمن أوجبها بحديث أبي حميلر: اَن 2 يكل كان إذا 

ج سج نكن َه أنه الآرْض» وهو صحيح كما سبق 
وبجدیث ابن عباس أنّ رسول الله ل قال: «أَيِرْتُ أن أسْجة 


عَلَى سبع : : ابه رالأنفو وَاليِدَيِنٍ وَالركببن دمن رواه 
مسلمٌ .]٤4۰[‏ | 

وعن عكرمة عن ابن عباس عن الني 46: لك ری َجُلا 
EAE‏ : لا اَن لا میب أنه 

ين الأَرْض ما ضيب المبين؛. 

وك ا الجبهة بحديث ابن عباس وأبي 
حي وغيرهما من الأحاديث» وبحديث خاب المذكور في 
الكتاب» ولأنٌ المقصود بالسّجود التذثل والخضوع» ولا يقوم 
الأنف مقام الجبهة في ذلك؛ وم ثبت عن الذي يك الاقتص ار على 
الأنف صريًا لا بفعل ولا بقول. 

واحتجّوا: : في أن الأنف لأ يجب بالأحاديث الصلحيحة 
المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف» وقي هذا الاستدلال 
ضعف؛ لأنّ روايات الأنف زيادة من ثقَةٍ ولا منافاة إينهماء 
رالات الأضحاب هن احادية أرق انا فول على 
الاستحباب. 

وأا حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر 
بن أبي داود ثم الذارقطيي ثم اليهقي وغيرهم من الحفاظ: 
الصّحيح أنه مرسلٌ عن عكرمة عن النبي يكل ورواه الذارقطني 
[4/1"] من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي ب بمعناه 
وضعفه من وجهينء واللّه أعلم. ا 

(فرع): في مذاهب العلماء في السّجود على كمّه وذيله ويده 
وكور عمامته وغير ذلك ما هو متصلٌ به» قد ذكرنا أن مذهبنا: 
آنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك» وبه قال داود وأحمد في 
رواية. 

وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد - في 
الرّواية الأخرى: يصح» ب قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر 
العلماء. 

واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: ا 
رَسُول الله كل في شيئة ار قدا لَمْ ينتملع أحَه نَا أن يْمَكَنَ 


م م م 


جَبِهْنَةُ ِن الأرْض يَنْسْط توب فيِسْجُدُ عَليِها رواه | الشعارى 


[° *[ ومسلم‎ ]١١16١[ 


وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «لقد رأث رَسُول 
للك في يزم مطير َمْوَي الط ذا سج بكِسَاءٍ ء عَلَيهِ 
يَجْعَلَهُ دُون يدَيْوه رواه ابن حنبل في مسنده [۲۳۸۵]. 

وعن الحسن قال: : کان أصحاب رسول الله بل يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرّجل على عمامته)» رواه البيهقي 
»]۲٤۹۸[‏ وبا روي: أن الني بك «سجد على كور عمامته» 
وقياسًا على باقي الأعضاء. 

واحتج أصحابنا بحديث خبّابٍ وهو صحیح كما سبق» وقد 
سبق بيانه ووجه الدّلالة فيه» ويحديث رفاعة بن رافع: أن الذي 
يله قال «للمسيء ء صلاته» إِنّهِ لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الرضوء - وذكر صفة الصّلاة - إلى أن قال: فيمكن وجهه و 
قال جبهته من الأرخ ض - وذكر تمام صفة الصّلاة - ثم قال: لا 
تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك رواه أبو داود [8684] 
والبيهقي ]۳٦۷۳[‏ بإسنادين صحيحين» وني رواية البيهقي قال: 
(مُمَكْنَ جَبْهنّهُ) بلا شك وبحديث ابن عباس السّابق في الفرع 
بل راجاب اعاتا عن نيت اتن آله مسرل على كرب 

ران حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد ]۲۳۸١[‏ 
فضعيفٌ في إسناده مرو ولو صح لم يكن فيه دلي لستر 
الجبهة» وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن: أنه 
محمولٌ على أنّ الرّجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة؛ 
ويدلٌ على هذا: أنّ العلماء مبجمعون على أن المختار مباشرة 
الجبهة للأرض فلا يظنّ بالصّحابة إهمال هذاء وأمًا المروي أن 
التي بل «سجد على كور عمامته» فليس بصحيح. 

قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيءٌ» وأمًا القياس على باقي 
الأعضاء أنه لا يختصّ وضعها على قول وإن وجب» ففي 

+X#‏ ا فنا 

قال اصن -رحه الله تعالى-: (وَآَنا السّجُودُ على ادبن 
والركبتين َالقَدمْيْن َيه قَلان (أَشْهَرُهُمًا): أنْهُ لايَجبْ؛ لأنهُ 
َو وجب لَوَجَب الإيَء بها إا عجر كاببهة. 

(والثاني): : جب لِما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما: : أن 
لبي بك مر أن جه على سِعةٍ أَْضَاءِ ديه وَوكبئيهِ وَأطْرَافٍ 
اا وهه فَإِذا قلنَا: تالم جب كشف القَدمَيِنٍ 
ا ؛ لأن كف الاكبة بفضبى إلسى كف العَوْرَةٍ وفيطل 
ملا ولتم فذ يكرا في الما كسمه تيز الع 


رَالصّلاة» أا دقان (النصُوص) في الكُب: أنه لا 
جب لأنهًا لا نكف إل ِحَاجةٍ فَهِيَ كلدم وكَالَ في البق 
والري: قذ قیل فيه قَوْلٌ آخرٌ: نه جب لِحَديثِ خاب ن 
الأرسة رضي الله عنه). 

(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري 
[7/7/ا] ومسلم عع ˆ 

وقوله: قال في السّبق والرّمي» يعني قال الشّافعيّ في كتاب 
السبن والرمي» وهو كتابٌ من كتب الأم. 

(أَمَا حُكُمٌ المسألَة): ففي وجوب وضع اليدين والركبتين 
والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم. 

قال الشيخ أبو حامدٍ ونص في الإملاء: أن وضعها مستحباً 
لا واجب» واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فقال 
القاضي أبو الطيب: ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعهاء 
وهو قول عامّة الفقهاء. 

وقال المصتف والبغوي: هذا هو القول الأشهر وصحّحه 
الجرجاني في التحرير والرّويانيَ في الحلية والرافمي» وصحح 
جماعةٌ قول الوجوب» ومنهم البندنيجي وصاحب العدّة والشيخ 
نصر المقدسي» وبه قطع الشيخ أبو حاما في التبصرة» وهذا هو 
الأصح وهو الراجح ني الدليل» فان الحديث صريح في الأمر 
بوضعهاء والأمر للوجوب على المختار» وهو مذهب الفقهاء 
والقائل الأرّل يحمل الحديث على الاستحباب؛ ولكن لا نسلّم 
له؛ لان أصله الوجوب» فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار 
الصّحيح : الوجوب» وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأ إلى 
ترجيحه كما سأذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصتف 
والجمهور: في اليدين والركبتين والقدمين قولانء ول يفرّقوا بينهاء 
وقال القاضي حسينٌ: في وجوب وضع اليدين قولان» فإن قلنا: 
لايجب لم يجب وضع الركبتين» وإلا فقولان. 

(فْنْ قلتا): لا تجب الركبتان فالقدمان أولىء وإلا نقولان» 
وذكر إمام الحرمين: ان المذهب طرد القولين في الجميع» وان من 
الأصحاب من خصهما باليدين» وقال: لا تجب الركبتان 
والقدمان» وذكر الققّال في شرح التلخيص قول ابسن القاص: إن 
في الجميع قولين» ثم قال الققالء قال أصحابنا: هذا غلط ولا 
يختلف المذهب: أنّ وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب 
وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين» وهذا الذي نقله 
القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك لأ 


الشافعي نص على القولين في الأعضاء السّتة في الأ وصرّح 
الأصحاب المتقدّمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع؛ وها 
أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله من الأمّ بحروفه. 

قال في الأم: «كمال السّجود أن يسجد على جبهته وأنفه 
وراحته وركبتيه وقدميه» وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهمت 
ذلك له وأجزأه» وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت 
ذلك» وم يكن عليه إعادةء قال: واحب أن يباشر براحتيه الأرض 
في الحر والبرد» ولا أحب هذا في ركبتيه» بل أحب أن يكونا 
مستترين بالثياب» وأحب إن لم يكن الرّجل متخققًا أن يفضي 
بقدميه إلى الأرض» ولا يسجد متنمّلاً. 

قال الشّافعي: وني هذا قولان: 

(أَحَدُهُمَا): لمن [يكون] عليه أن يسجد على جيع أعضائه 
التي أمرته بالسجود عليهاء [ويكون حكمها غير حكم الوجه في 
اق ل غا علا خط ب لأنّ اسم السّجود 
يقع عليهاء وإن كانت محولاً دونها بشيء] فمن قال بهذا قال: إن 
ترك عضو منها لم يوقعه الأرض» وهو يقدر على إيقاعه لم يكن 
ساجداء كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرضء وهو يقدر [على 
ذلك فلم يسجد]ء وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه لان السّجود 
على بطونها]» وكذا إن سجد على حروفها.ء وإن ماس الأرض 
ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد 
على ما عدا جبهته متغطية أجزاءء وهكذا [هذا] في الركبتين 
والقدمين. 

قال الشافِعي): وهذا مذهبٌ يوافق الحديث. 

(وَالقَوْلٌ الثاني): أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء 
ان راما اخ 1 

هذا نص الشافعي روف تقلته 
مقابلة» وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب اربع طرق في اليدين 
والركبتين والقدمين» والصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور 
ونص عليه: أن ني وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاه 
القفال» وهذه الطرق الثلاثة سوى الأوّل غلط حالف للحديث 
ونص الشافعي وجمهور الأصحاب» وإنما أذكرها لبيان حالما لثلاً 
یتر بها. 

ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا: لا يجب وضع هذه 
الأعضاء الستّة» فقال جماعة من أصحابنا المتقدّمين والمتآخرين» 
منهم الحاملي في المجموع: إذا قلنا: لا يجب وضعها فمعناه يجوز 
ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارةً يترك 


من الام من نسخةٍ معتمدةٍ 


القدمين أو إحداهماء وكذلك الركبتان» ولا يتصور ترك الجميع. 

وقال الشتيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي إذا قلنا: “ليجب 
وضعها فامکنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأءء قال 
صاحب العدّة مثله. 


قال الرّافعي: إذا قلنا: ا وما اما فاد رركم 
ما شاء» ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع» هذا هو الغلالب 
والقطوع به. | 
(قلت): A ea‏ 
بينهما حائط قصيرٌ فإذا سجد انبطح ببطئه على الحائط ورفع 
هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه» فإنٌّ ذلك له 
حكم رفع الكفّ كما سبق في نص الشنافعي» واللّه أعلم. | 
قال أصحابنا: فإذا قلنا: يجب وضع هذه الأعضاء كفى 
وضع أدنى جزء من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة» والاغتبار 
في القدمين ببطون الأصابع» فلو وضع غير ذلك لم يجزئه؛ ونقل 
صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدمه 
أجزاه والأوّل: أصح» وبه قطع الرّافعي وغيره والاعتبلار في 
اليدين بباطن الكفّ سواءٌ فيه باطن الأصابع وباطن الرّاحة» فإن 
اقتصر على باطن بعض الرّاحة أو بعض باطن الأصابع ألجزأه 
وإن اقتصر على» ظاهر الكفين أو حرفهما لم بجزئه» هكذا نص 
عليه الشافعي رحمه الله في الأمٌ كما سبق بياننه» وهكذا قطبع به 
الجمهورء م: منهم الشتيخ أبو حاماد والقاضي أبو الطب والتوليء 
وخالفهم الحاملي في التجريد فقال: الذي يتعلّق به السّجود هو 
الرّاحتان والصّحيح الأو رل وات غر طرق الأسابع كينا شمن 
عليه الشافعي والجمهور؛ ؛لأنه يسمّى ساجدًا على يديه واللّه 
ك ا 
قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء 
م يجب كشف الركبتين والقدمين» لكن يستحب كشف القدمين 
ويلزمه عدم كشف الركبتين» وقد سبق دليل الجميع» وفي وجوب 
كشف اليدين قولان: ا 
(الصّحِيح): أنه لا يجب وهر التصوص في عاّة كنب 
الشافعي كما ذكره المصنف. 
(والثاني): يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف واللّه 
أعلم. 1 | 
(فرع): لو تعدّر وضع أحد الكقين أو أحد القدمين لقطم أو 
غيره فحكم المسألة كما سبقء ولا فرض ني المتعذرة ولا يجب 
وضع طرف الرّند من المقطوعة؛ لأ حل الفرض فات فلا يجب 


غيره» كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد. 
+ #* ا 
َال الصف -رحه الله تعاى-: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُجَافِيَ هرقي 
عَنْ جَبْْيْهِ لِمَا رَوَى أَبُو قَنَادَةَ رضي الله عنه: أذ ابي کل كان 
إا سج جاقی عفديو عن جو وشحب أن بقل بَطْنَهُ عَنْ 
فَخَِيه ِا رَوّی لاء ْنُ ازب رضي الله عنهما: أن الي 
کان !د إِذَا سَجَد ج » وروي ي «جځی؛ 0 الخاري؛ َإِنْ 


(الشرح): حديث البراء روا اساي 61٠١1‏ واليهقي 
a 0|‏ وني رواية النسائي (جَحَى) وني رواية 
ابيهقي (جًَخ) وقد ذكر المصنف الروايتين» وهو - بفتح الجيم 
- قال الأزهري: معنى اللفظين 
واحدٌ والتّجخية التخرية» وقال غيره: معناه جافى ركوعه 


وبعدها خاء معجمة مشددة 


وسجوده. 

قال الشافعي والأصحاب: يسن أن يجاني مرفقيه عن جنبيه 
ترق إطله عن تخابيه + وتضع ل 
الل أبن ية رضي الثم ها «أن الي ل كان إذا صَلَى فرج 
بين يديه حٌى يَبْدْوَ وَضَّحْ إ: به مز وراقهة رواة ا [4848] 
والرضح الاض» وعن اجر بن جز زاي رضي الله عنه: أ 
dl‏ ورا لا را سند 
صحیح» قوله: ناوي له بالهمزة. 

قال الخطابي: معناه رق له ورثى له. 

وني المسالة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه. 

ل 0 # 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: قرح بن رجه لا 
رُوي: :: أ با حُمْيِادٍ وَصّفّ صَّلاةً رَسُول الله يل فَقَالَ: إذَا 
سَجَد َرَج بين رجْليِه» وَيُوَجُهُ َصَابمَهُ نحو القبلَةِ لِمَا رَو 
عائشة: رضي الله عنها: أن ابي ل كان إا سَجَد وَضَعْ 
أَصَابمَهُ جاه اء ری أبو َة: رضي الله عنه: «أن لذبي 
کل كان بشخ تابح رجليُوا وَالفَقَح: تَمْوِيِجٌ الصّابِعء ا 
أَصَابم يديه وَيَضَعْهًا حَذْوَ مَْكِيَيُ لِمَارَوَى وائل بْنُ حجر رضي 
الله عنه: أذ لي كان إن مسجد متم ابم وجل ب 
حَذْوَ كيدا ويرف ِرْقَقَيْهِ ويَمْتَمِدُ عُلَى رَاحََيِو لما رَوَى البَرَاءُ 
بن عازب رضي الله عنهما أن الي قَال: ذا سَجَدتَ فم 


يدك وَارْقَمْ مرْتفيّك». 


(الشرح): حديث أبي يږ رواه أبو داود ]۷۳١[‏ والبيهقى 

1 ا زرلا بر الو رس ا أي ويا 
ختلف في توثيقهما وجرحهما ولفظه: «إذًا جد فرج ين 

فَخِذَيه) وأمًا حديث عائشة فغريب» ويغني عنه حديث أبي حيلر: 
داه النبي كل مسَجَدَ وَامستقْبّلَ أَطْرَافٍ أصابع جلي المتلنة رو 
البخاري [۷۹4]» وقد سبق الحديث بطوله في قصل الركوع. 

وسبق في رواية أبي داود ]۷۳١[‏ والترمذي ]۳٠٤[‏ قال: 
وفتخ أصابع رجليهء والفتخ بالخاء المعجمة ومعناه عطفها إلى 
القيلة. 

وآمّا حديث وائل؛ فرواه البيهقي عن وائل قال: "كان الي 
ذا دك فرج أصَابمه وا سج عم أمابعَة» وني صحييح 
e‏ «عَن وائل: آنه رأى الي به يُصَلْي فَلَمّا سَّجَدَ 
قد ب که وام یت انرا دواد ق س 
[:9] ولفظه عن البراء قال رسول اللّه: يلِِ: «إذًا سَجَدْتَ 
قَضَع كفيك وَارْقَعْ فتك وروی البيهقي [1970] بإسناده 
عن البراء قال: دكن رَسُوَلُ الله يه إا سج فَوَضَمَ يَدَئْهِ 
بالزض استقیل َيِه ۾ وَأَصَابِعِه الل . 

دفي ددا له: رلا جد وجه متاق مل اله قاب 
وبإسناده ]۲٥۲۹[‏ عن ابن عمر قال: «يكره أن لا يميل بكفيه إلى 
القبلة إذا سجد؛ وعن أنس رضي الله عنه عن الني ب قال: 
«اعتددلوا و في السُجُود ولا يَنْسْط أَحَدُكمْ ذِرَاعيْهِ البسَاط الكَلْبه 
رواه البخاری [۷۸۸] ومسلمٌ .]٤۹۳[‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أنا النبي ب كان يَنْقَى أَنْ 
ّرش لجل ذرَاعيه يرا شس السّبّع؛ رواه مسلم [444] في جملة 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب للسّاجد أن يفرّج بين 
ركبتيه وبين قدميه. 

قال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: قال أصحابنا: يكون بين 
قدميه قدر ر شبرء والسنة أن ينصب قدميه وان يكون أصابع رجليه 
موجّهة ة إلى القبلةء وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على بطونهاء وقال إمام الحرمين: ظاهر النْصّ أنه يضع 
أطراف أصابع رجليه على الأرض في السّجود. ونقل المزني أنه 
يستقبل بها القبلة» وهذا يتضمّن أن يتحامل عليها ويوجّه 
رءوسها إلى القبلة. 

قال: والذي صحّحه الأئمّة أنه لا يفعل ذلك» بل يضع 
أصابع رجليه من غير تحامل عليها. 


هذا كلام إمام الحرمين وتابعه عليه الغزالي في البسيط ومممّد 
بن يحيى في الحيط» وهو شاد مردودٌ مالف للأحاديث الصّحيحة 
السابقة ولنص الشّافعي ولا قطع به الأصحاب: أنه يستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلةء والسّئْة أن يضم أصابع يديه 
ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على 
راحتيه ويرفع ذراعیه» ويكره بسطهما وافتراشهما» وقد سبق 
دليل ذلك كله. 

(فرع): قال صاحب التتمّة: إذا كان يصلّي وحده وطوّل 
السجود ولحقه مشقة مشقة بالاعتماد على كيه وضع ساعديه على 
ركبتهه لحديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: شكا 
أصحاب رسول الله بلك مشقة مشقة السجود عليهم فقال: «اسْتَعِيئوا 
بالركبياء رواه أبو داود ]٩۰٩۲[‏ والترمذي ا 
[) وروي مرسلاً عن سمي عن التعمان بن 
تابعيّ قال: «(شكا أصحاب رسول الله ية فذكره». 

قال البيهقي: قال البخاري: إرساله اصح من وصله؛ وقال 
الترمقئ: كاذ رواية الارسال ا 

E 07 #% 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: يجب أن يَطْمَئِنُ ِي 
سجودو لِمَا رَوَيْنَاهُ من خاي ليث رقاعة ن مَالِكو: ثم يس جد حَنَى 
يَطْمَيْن ساجدا. 

(الشرح): حديث رفاعة صحيح» والطّمانينة واجبة في 
السجود عندنا وعند الجمهور» وقد تقدّم حلاف أبي حنيفة 
والدّليل عليه في فصل الركوع» وتقدّم هناك بيان حن الطّمأئينة 
وما يتعلق به. 


%* * #* 
قال الصف -رحمه الله تعالى- : (وَالْسْبَّحَبُ أن يقر ل 
خان و ا لد ذلك أَذْنَى الكَمَال لِمَا رََى عَبْدُ الله 
5 ل الله عنه أن النبي كلك قَال: اناج أ 


E 


فقال في سُجُودو: سبْحَان رَبّي الأغْلَى ثَلانًا فَقَذ ر 


لم سجوده» 
وَذَلِكَ أَذْنَاهُ» لانتل أ يُضييف اليه (للهُمْ لَك سَجَذت تَّ ت وبك 


آمَنْتُ وَلَكَ أَمْلَمْتُ سَّجَّدَ ود حي نري ف ريون را 
IS‏ اشرو لد وز عدر قرم 
الله وَجْهَهُ قَالَ: «كَانَ رول الله كله إا سَجدَ قال ذَّلِكَ «وَإِنْ 
قال في سُجُوده: سوح قوس َب الملائكةٍ وَالروح» فَهُوَ حَسَنْ 
لما روت عا رضي الله عنها قَالَس: «كان رَسُوَلُ الله كله 
يقو َلك في سجُوووه قَالَ الشَافِعِيُ رحمه الله: وَيَجَْهِدُ في 


الدعَاء SRE‏ ري EN‏ 
يلك قال أرب ايكذ الد ين ره وح ساج فأكيروا 


الذعَاء» وَيْكرَهُ أن يقرا ف في الركوع وَالسُجُود لما روي عن 
النبي كله: ا إئي هيت أن أ را رَاِمًا أوْ سَاجداء أا الك 
فَمَظّمُوا فيه الوب وَأَمًا السَّجُودٌُ فَاجْتَهَدُوا فيه ين الأعاء قن 
أن يُسْتَجَاب لَكم)). ّ 
(الشرح): حديث ابن مسعود عفان تمام الحديث 
السّابن في الركوع: : إا قال أَحَدُكُمْ فِي ركوعِه: بخان 0 
تلاا فق تہ رُكُوعُةُ وَذَّلِكَ اذا وَإِذَا قَالَ أَحَدكمْ فى 
وو محا ري الأغلى قلانًا قد ت جوف ولك اذا 
aT‏ والترمذي ]۲٠۱[‏ وآخرون» ارا 
تضعيفه» وسبق في فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى م 
ركوعه وذلك أدناه»؛ وأما حديث علي وحديث عائشة اوحديث 
أبي هريرة وحديث: «أما ني هيت أن اقرا راكئاء إلى آخره 
فرواها كلّها مسلمٌ [۷۷۱] بلفظها هناء وحديث: «أما 9 نهيت» 
من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما. | 
وما شرح ألفاظها فتقدّم في فصل الركوع بيان حقيقة 
التسبيح. 
وقوله: اوشق سمعه وبصره» استدل به من 0 الأذن من 
الاخ تسج ارات عب ق هق ارو وا 
سمعه وبصره» أي منفذهماء وقوله: ارد الل اسسأ الخالقين» 
أي تعالى» والبركة: النماء والعلٌ كاه الأزهرية عن لا 
وقال ابن الأنباري: تبرّك العباد بتوحيده وذكر اسمه. وقال 
ابن فارس: معناه ثبت الخير عنده؛ وقيل: تعظم ومَجّد قاله 
الخليل؛ وهو بمعنى تعظيم وقيل: استحق التعظيم» وقوله: 
(أَحْسَن الخالِقِين) أي المصوّرين والمقدّرين. ا 
وقوله: (سبّوحٌ قدّوس) يضم أوَهما وبفتج لختان مشهورتان 
أفصحهما وأكثرهما الضّم »قال أهل اللّغة: هما صفتان لله 
تعالى: وقال ابن فارس والترمذي: اسمان للّه تعالى وتقديره 
ومعناه: مسح مقدّسٌ رب الملائكة والسرّوح عر وجلل ومعناء 
ابرا من كل نقص ومن الشريك ومن كل ما لا يليلق بالإلهية» 
والرّواية هكذا: سبح قدوس بالرّفع. | 
قال القاضي عياض: وقيل: سبّوحًا قدّوسًا بلالنصب أي 
انتم سیر ا ار اعظم ار أذكر اواب ٠‏ 
وقوله: «رب الملائكة والروح» قيل: الروح ج وقيل: 
ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاء وقيل: أشرف الملائكة» وقيل: 


0 


خلقٌ كالناس ليسوا بناس» وقيل غير ذلك. 

وقوله يل «فقمنٌ» هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» 
ويقال في اللغة أيضًا: قمينٌ ومعناه حقيق» وقد بسطت هذه 
الألفاظ أكمل بسط في «تهذيب اللغات». 

(آمًا شك المْلّةِ): فقال الشافعي والأصحاب رجهم اللّه: 

يسن النُسبيح في السّجود» والاجتهاد في الدّعاء أن يقول: «اللّهِمّ 
لك سجدت وبك آمنت؟ إل آخر حديث علي رضي الله عنه 
وأدنى السَّنْةَ التسبيح وما في حديث علي وسبّوحٌ قوس 
والدّعاء. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: فإن أراد الاقتصارء فعلى 
التسبيح أول» وقد سبق هذا وما يتعلّق به في فصل الركوع» وكل 
ذلك يعود هناء وسبق هناك أذكار الركوع والسّجود جميعًا. 

وما لم يسبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن رَسُولَ 
الله يكل كان يول في سُجُودو: الهم اغْفِرْ ي نبي كلك وف 
وجل أَولَهُ وخر وَعَلانِتَُ وره رواه مسلمٌ .]٤۸۳[‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: ثَالَت: : ققدت رَسُولَ اللو ل 
لم رقت بتي على طن قَدَمْئِِ في اجه وما 
مُنْصُوبتّان وَهْرَيَقَولُ: اللهُمْ ني اعرذ برغا من سخطك 
اناك من عقُييكَ رَبك ينك لا أخصي نه لِك أت كما 
ّت عَلَى نَفْسِكَ» رواه مسلمٌ [447]. 

قال صاحب الحاوي وغيره: يستحب أن يجمع هذا كله قال 
أصحابنا: ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى 
القوم الحصورون: وفيه كلامٌ ذكرته في ذكر الركوع عن نص 
الشافعي. : 

قال الشّافعيّ في الأمّ: ويجتهد في الدّعاء مالم يكن إماما 
فيتقل على من خلفه» أو مأمومًا فيخالف إماصه؛ قال: والرجل 
والمرأة في الذكر سواء. 

ونقل الشيخ أبو حامدٍ هذا النص عن الأ ونقل عن نصه 
في الإملاء أنه لا يدعو ثلا يثقل على المأمومين. 

قال أبو حامد: النصّان متقاربان في المعنى» »يعني أنه يدعو 
بحيث لا يطول عليهم» واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في 
الركوع والسّجود وغير حالة القيام للحديث» فلو قرأ غير الفاتحة 
م تبطل وني الفاتحة حلاف سبق في فصل الركوع وسنوضحه في 
باب سجود السّهو إن شاء الله تعالى» وقد سبق في فصل الركوع 
بيان مذاهب العلماء في حكم التسبيح واللّه أعلم. 


¥+ تم تنا 


قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: فلن أرَاد آذ يْنْجْدَ رقع 
SS‏ 
السّجُود حال الأنقلاب أَجرَهُ كما َو اَل لابرد [والتظيف 
ETE‏ 
ولم ينو رفع الحدث). 

(الشرح): قال أصحابنا: يشترط لصحة السّجود أن لا يقصد 
بهويه إليه غيره ولو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد 
الهويء لم يحسب ذلك السّجود؛ بل عليه أن يعود إلى الاعتدال 
ويسجد منه؛ لأنه لا بد من نيّة أو فعل ول يوجد واحدٌ منهماء 
ولو هوى ليسجد فسقط على الأرض ججبهته نظر إن وضع جبهته 
على الأرض بنيّة الاعتماد لم يحسب عن السّجود. وإن لم يحدث 
هذه اللي حسب سواء قصد أم لم يقصد شيئا. 

نص الشافعي على هذا التفصيل في الم واتفسق الأصحاب 
عليه. ومن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين ولو هوى ليسجد 
فسقط على جنبه فانقلب وأتى بصورة السّجود. فإن قصد 
السّجود اعت به» نص عليه في الام واتّفق عليه الأصحاب» وإن 
قصد الاستقامة وقصد أيضمًا صرفه عن السجود لم يحسب له بلا 
خلافي. نص عليه في الم واتفقو كوا عليه. 

قال إمام الحرمين وغيره: وتبطل صلاته؛ لأنه زاد فعلاً لا 
يزاد مثله في الصلاة» وإن قصد الاستقامة ولم يقصد صرقه عن 
السجود» بل غفل عنه لم يجزئه على الصّحيح المنصوص في الأ 
وبه قطع الأكثرون» وفيه وجهٌ حكاه إمام الحرمين فخرج من 
الخلاف في مسألة نية التبرّد في الورضوء إذا عرضت في أثنائها 
الغفلة عن نيّة الحدث» لكن لا تبطل صلاته» بل يكفيه أن يعتدل 
جالساء ثم يسجد. ولا يجوز أن يقوم ليسجد من قيام فلو قام كان 
زائذا قيامًا متعمّداء فتبطل صلاته إن علم تحريمه. ولكن لإمام 
الحرمين احتمال لنفسه يلزمه القيام ليسجد منه واستضعفه 
وقال: الأظهر أنه لا يقوم وإن لم يقصد السجود ولا الاستقامة 
أجزاه ذلك عن السّجود بلا خلافيء ونقل إمام الحرمين الاتفاق 
عليه. 

فرع 
ے مسائل تتعلق بالسجود 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا الخراسانيون: التدكس في السّجود 
شرط لصحته قالوا: وللسّاجد ثلاثة أحوال: 

[35اا): أن كرون ا امن من ماله کن عو 
مرتفعة عن رأسه ومنكبيه» فهذه هيئة التتكس المطلوبة» ومتى كان 


المكان مستويًا فحصوها هيْنْ» ولو كان موضع الرأس مرتفعًا 
قليلاً فقد رفع أسافله. وتحصل هذه الحيئة أيضًا وتصحّ صلاته بلا 

(لايَُ): أن تكون اعالیه أرفع من اسافله» بان يضع راسه 
على ارا ی وتام مرح تريب ذلا جره لعدم اسم 
السّجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه» فإنه لا يجزيه بلا 


َع 


قال صاحب التَّمّة: إل أن تكون به عله لا يمكنه السجود 
إل هكذا فيجزئه. 


(لَالة): أن يستوي أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة 
وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك ففي صحة صلاته وجهان: 

(المّحِيح): أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة» وبهذا قطع 
الغزالي في الوجيز والبغوي» ودليل وجوب أصل التنكس: أنه 
ثبت أن الني ككل قال: ١اصَلُوا‏ كَمَا رَأيتَمُونِي أَصَلّي) ومعلومٌ: أنه 
يله كان ينكس» وعن أبي إسحاق السّبيعي قال: «وَصَّف لَنَا 
البَرَاءُ بن عَازْبهٍ رضي الله عنهما - يني السجُودٌ - فَوَضَمٌ يَدَيْهِ 
وَاعْتَمَد عَلَى َكبي رفع عَجِيْتهُ وََالَ: كذ كان رَسُولُ الله 
ككل يْجُدَا رواه أبو داود ]۸٩٩[‏ والنسائي 4 ]1١١‏ والييهقي 
047 وأبو حاتم پاستاو حسنء وهنا مع قوله صلا كَمَا 
َأيسَمُونى ي أصبلي؛ يقتضي وجوبه واللّه اعلم. 

ولو تعذر التنكس لمرض أو لغيره» فهل يجب وضع وسادةٍ 
ونحوها ليضع الجبهة على شيء؟ فيه وجهان. 

حكاهما إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما. 

(أَظْهَرُهُمَا) عند الغزالي: الوجوب؛ لأنه يجب التدكس 
ووضع الجبهة على شي فإذا تعذر أحدهما لزمه الآخر. 

(وَأْصَّحُهُمَا) عند غيره: لا يجب. بل يكفيه الخفض المذكور. 

قال الرافعي: هذا أشبه بكلام الأكثرين؛ لأنّ هيئة السّجود 
متعذرة فيكفيه الخفض الممكن قال: ولا خلاف اله لو عجز عن 
وضع الجبهة على الأرض وأمكنه وضعها على وسادة مع 
التنكيس لزمه ذلك. 

كع ع تنا 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: ثم رفع راس [ويكبر] لما 
َوَبْاُمِنْ حَلِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في الركوع ثُمْ يلس 
مفترشاء يفرش لَه اليسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا ويَنْصِب اليُمْنَى» 
لما روی: أذ لبا حي اساعديأ متف صلا رول الله بك 
فَقَالَ: 3 تی رِجْلَهُ اليسْرَى وَقَعَدَ عَلَهَا وَاعْتَدَلَ حَنى بجع كل 


عَظْمٍ إلى مَرْضِعِوا ويکر الإقمَاه في ي الجلُوس» وَهُوَأَنْيَضَعٌ 
َيه على عقي كانه اعد لها وقيل: ھر أن يكل ينه لي 
الآرْض يعمد علَى أطرَاف آصابیوء لما روَى آبر ُرَيِرَ ا 
الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ل عن الإقعاء» [أي يُقَعِي] إِقَعَاءً 
اردق يجب أن يَطْمَفِنْ في جُلوسِهٍ سه لَه [لَِمْسِيء 
صَلاتَهُ]: ا ازع خی تم سه ا م 
حب أن قول في جُلُوميو: «اللّْهُم اغف لي [و الجْبْرنِي] 

8 ارقي وَاهْدِنِي لِمَا رَوَى ابِنْ عَباس: الي 4 
کان قول بين السجدتين ذلك»). 
(الشرح): حديث آبي هريرة في التُكبير صحیح سبق بيانه في 
فصل الركوع» وسبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه» إحديث 
أبي حيار صحيح وسبق بيانه في فصل الركوع» وهذا لفط رواية 
أبي داود ]۷۳١[‏ والترمذي »]۳٠٤[‏ وأمًا حديث الإقعاء فرواه 
البيهقي [101/5] بإسنادٍ ضعيفي. 
وروی النهي عن الإقعاء جماعة من الصّحابة عن الني يكل 
منهم علي بن | بي طالب وأنس وسمرة بن جن دب رواها كلها 
البيهقي 01571 5 بأسانيد ضعيفة» وروى الترمذي حديك علي 
بإسنادٍ ضعيفي وضمّفهء والحاصل: أنه ليس في النهي عن الإقعاء 
حديث صحيمٌ» وآمًا حديث: رفع حَنَى تَطْمَيِن جَالِسا؛ فرواه 
البخاري ]۷۲١[‏ ومسلمٌ [۳۹۷] من رواية أبي هريرة» ورواه أبو 


ت 


داود ]۸٥۷[‏ والترمذي ]۳٠۲[‏ وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة 
من رواية رفاعة بن رافع» وقد سبق بيانه مراتٍ. 

وأمًا حديث ابن عباس فرواه آبو داود [ ٠‏ والترمذي 
]۲۸٤[‏ وغيرهما بإسنادٍ جيب ورواه الحاكم في المستدرك [955] 
وقال: صحيح الإسنادء ولفظ أبي داود: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأرْدُقنِي» ولفظ الترمذي: مثله لكنه 
ذكر: (وَأَجِرْنِي وَعَافِنِي» وني رواية ابن ماجه [894] (وَرْفمْنِي) 
بدل (رَاهْدْنِي) وني رواية البيهقي [1085]: ترب أغْفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي وَأَجِرْنِي وَزْثَمْنِي رَارْرَُنِي واه ي» فالاحتياط 
والاختيار: أن ع بين الرّوايات ويأتي يجميع الفاظها وهي 
سبعة: «اللّهُم اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِني وجري رَارْقَْنِي 
وَاهْدِنِي وَارْرْقنِي» وقوله: (يفرش هُوَ بفتح اليّاء وَضَّمْ لرّاء عَلَى 
الُثْهُور)؛ وحكي كسر الرّاء. 

رآ أَحْكامُ القطل): فالجلوس بين السّجدتين فرض 
والطبائنة قفرم للحديث: وق ن ان د 
فصل الركوع؛ وب يشترط أن لا يقصد بالرّفع شيئا آخر كما ذكرنا 


نينة في 


| 


في الرّفع من الركوع» وينبغي أن لا يطوّله طولاً فاحشّاء فإن 
طوله ففي بطلان صلاته خلافٌ» وتفصيلٌ يأتي في باب سجود 
السّهو إن شاء الله تعالى» والسّئة: أن يكبّر لجلوسه ويبتدئ 
التكبير من حين يبتدئ رفع الرس ويمدّه إلى أن يستوي جالسًا 
فيكون مده أقلّ من مد تكبيرة ال هوي من الاعتدال إلى السجود؛ 
كن الفصل هنا ف وعد سيق كاي قرا اانه لا مد شنينا من 
التكبيرات أوضحته في فصل الركوع. 

والسّثة أن يجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس على 
كعبها وينصب اليمنى» هذا هو المشهور» وحكى صاحب الشامل 
وآخرون قولاً أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهماء وسنذكر 
إن شاء الله تعالى نص الشّافعي في البويطي والإملاء على صفة 
هذا الجلوس عند تفسير الإقعاء. 

ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبًا من ركبتيه 
منشورتي الأصابع وموجّهة إلى القبلة» ولو انقطعت أطراف 
أعلى الركبتين فلا بأس» كذا قاله إمام الحرمين وغيره. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولو تركهما على الأرض من 
جاڼي فخذيه كان كإرسالهما في القيام يعني يكون تاركا للسّئةء 
وهل يجحي ان تكون أصابعه مضمومة كما في السّجود أو 
مفرقة؟ فيه وجهان: 

(آصحُهُمًا): مضمومة لتتوجّه إلى القبلة» وسنوضحها في 
فصل التَشْهّد إن شاء الله تعالى. 

ويستحب الدّعاء المذكوره والمختار الأحوط: أن يأتي 
بالكلمات السّبع كما سبق بيان قال صاحب التتمّة: : ولا يتعيّن 
هذا الدّعاء» بل أي دعاء دعا به حصلت السنة» ولك هذا الذي 
في الحديث أفضل. 

(رَاعْلَ) أنّ هذا الدّعاء مستحبٌ باتفاق الأصحاب. 

قال الشنيخ أبو حامد: لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في 
شيء من کتبه» ول ينفه قال: : وهو سنَّة للحديث المذكور. 

فرع 
2 الإقعاء 

قد ذكرنا ان الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس 
فيها شيء ثابت وبينا رواتهاء وثبت عن طاوس قال: «قُلنَا لأبن 
عباس فِي الإقمّاء عَلَى القَدَمَيْنِ قَالَ: هي ال فَقَلمَا: إنا لَتَرَُ 
جَمَاء بالرَجُلٍ قَالَ: بل هي سْئْهُ نك بيه زواة مق 
صحيحه [8175]. 

وني رواية للبيهقي [1577] عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال: «ين سن الصّلاةٍ أن نص اك عَقبْك بين المَجْدئيّنَ» 
وذكر لبقي حديث ابن عباس هلا م روی [014؟] عن 
ابن عمر رضي اله عتهما: أنه كان إذَا ر َأْسَهُ من السُجدة 
الأولّى يعد عَلَى أَطْرَافر أَصَابِعِهِ ويقول: إن من الدّقه. 
GT‏ 
E‏ 


E 


0008 
قال البيهقي: فهذا الإقعاء ا مرضي فيه والمسنون على ما 
روينا عن ابن عباس وابن عمر: هر أن يذ يضع أطراف أصابع 
( جلاعن ارس ويقى ال عار عق ررق كش ان 

الأرض 

ثم روى 101751] الأحاديث الواردةٌ في النهى عن الإقعاء 
بأسانيدها عن الصحابة لای راھاق فنا كلها وين 
ضعفها وقال: حديث ابن عبّاس وابن عمر صحيح. 

ثم روى [10171] عن أبي عبیاږ أنه حكى عن شيخه أبي 
عبيدة أنه قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه 
ويضع يديه بالأرض قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس 
الإنسان على اليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. 

قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابسن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم» فهذا منهي عنه» وما رويناه 
عن ابن عباس وابن عمر مسنون. 

قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن الن كلك: «أنهُ 
كان هٌى عَنْ عَقِس التيْطان؛ فيحتمل أن يكون واردًا في 
الجلوس للتشهّد الأخيرء فلا يكون منافيًا لما رواه ابن عبّاس وابن 
شرق رن ين الشعدتين. 1 

هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله ولقد احسن وأجاد وأتقن 
وأفاد وأوضح إيضاحًا شافيًاء وحرّر تحريرًا وافيًا رحمه الله 
وأجزل مثوبته» وقد تابعه على هذا الإمام الحقق أبو عمرو بن 
الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء: هذا الإقعاء 
محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرضء وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن 
عمر أله سن فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدًا 
عليها وعلى أطراف أصابع رجليه» وقد استحيّه الشافعي في 
الجلوس بين السّجدتين في الإملاء والبويطي قال: وقد خبط في 
الإقعاء من المصتفين من يعلم أنه نوعان كما ذكرنا. 


قال: وفيه في المهذب تخليط هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه 
الله وهذا الذي حكاه عن البويطي والإملاء من نص الشافعي» 
قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه «معرفة السّنن والآثار» وأمًا 
كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي» وخالف في هذا 
الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة» 
بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال: وأكثر الأحاديث على النهي 
عن الأفباء وان عقب الان 

وقد ثبت من حديث أبي حي ووائل بن حجر: «أَن الي 
ERAS‏ دنه التو تقال وررييت 
کر ا ا ان الا رقي ال نهب وكرهه 
النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرّاي وعامّة 
أهل العلم. 

قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفرًا غير 
مطمئن إلى الأرض» وهذا إقعاء الكلاب والسباع. 

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. 

قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوعًاء 
والعمل على الأحاديث النأبتة في صفة صلاة الب يكل هذا آخر 
كلام الخطابي» وهو فاسدٌ من أوجو: منها أنه اعتمد على 
أحاديث النهي فيه؛ وادذعى أيضًا نسخ حديث ابن عباسء 
والنسخ: لايصا ر إليه إلا إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث وعلمنا 
التاريخ» ول يتعذّر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي» وم 
يعلم أيضًا التاريخ» وجعل أيضًا الإقعاء نوعًا واحداء وإنما هو 
نوعان. 

فالصّواب الذي لا يجوز غيره: أنّ الإقعاء نوعان كما ذكره 
البيهقي وأبو عمرو: 

(أحدهما): 3 

(والثاني): جائرٌ أو سنة. 

وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي 
حي ووائل وغيرهما في صفة صلاة سل الله يو ووصفهم 
الافتراش على قدمه اليسرى فهو: أن الني كله كانت له في 
الصّلاة أحوال» حال يفعل فيها هذا وحالٌ يفعل فيها ذاك؛ كما 
كانت له أحوالٌ في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من 
أنواعهاء وكما توضًا مرّة مرة ومرتين مرتين وثلانا ثلاناء وكما 
طاف راكبًا وطاف ماشيّاء وكما أوتر أوّل الليل وآخره وأوسطه 
وانتهى وتره إلى السّحرء وغير ذلك كما هو معلومٌ من أحواله 
كي وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع لين الرخصة 


ارام ار رات ا ويواطب على الأففان ينه | علي 
أنه المختار والأولى. 
فالحاصل: أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله 
الي ل على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي» وفعل بك ما 
زواء ارک یرای سق جهة اوران وكلاهمنا تا لكين 
إحدى السنتين أكثر وأشهر» وهي رواية أبي حميدر؛ لأنه رواها 
من الصّحابة كما سبق» ورواها وائل بن حجر 
و ا حأ عراش ايها داید ناي 
أفضل وأرجح؛ مع أن الاقعاء سنة أيضًاء فهذا ما يسار الله 
الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمّات لتكرر الحاجة 
إليه في كل يوم مع تكرّره في کتب الحديث والفقه» واستشكال 
أكثر الاس له من كل الطوائف» وقد منّ الله الكريم بإتقاله وللّه 
الحمد على جميع نعمه. ا 
(فرع): في مذاهب العلماء في الجلوس بين السلجدتين 
والطّمانينة فيه مذهبنا: أنهما واجبان لا تصمّ الصّلاة إلأ بهماء 
وبه قال جمهور العلماء؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمانينة ولا 


وضدقه عشرة 


الجلوس» بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع» ولو 
كح السسّيف» وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث 
يكون إلى القعود اقرب منه» وليس هما دليل يصح التمسّك به. 
ودليلنا: قوله کا «نُمْ ارْقَعْ حى تَطْمَيِنَّ جَالِسا رواه 
البخاري ]۷۲٤[‏ من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود [۸9۷] 
والتَرمذيَ [۳۰۲] من حديث رفاعة بن رافمء وقد سبق بان هذا 
وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع. 
١ 3 # ١‏ 
َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثم يسْجُدُ تة رى 
مِثْلَّ الأولى). 
(الشرح): قال القاضي أبو الطيب: أجمع المسلمون على 
وات السجدة الثاني ودليله الأحاديث الصّحيحة المشهورة 
والإجماع. 
قال أصحابنا: وصفة السّجدة الانية صفة الأول في كلّ 
شيء؛ واللّه أعلم 
عد د ا 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: َم يرق وَأْسَهُ كيرا لما 
دَكَرَْاهُ ِن حَلوِيثِ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه في الركوع. 
قال الشافعي: فإذا اسْبَوَّى قَاعِدَا نض وَقَالَ في الأم: 
يوم ين السَجْدَو فَمِنْ أممْحَاًِا مَنْ قَالَ: اة عَلَى قَوْلين: 


(أَحَدُهُمًا): لا يَجْلِسُ لما رَوَى وَائِلَ ن حُجرِ: «أن النبِي 
يك كان إذا َع َس هم السنّجْدَةٍ و استوَى ایتا بتكبيرة». 

(رالاني): بجْلِس لما رَوَى مالك بن الحويرث: "أذ النبِيئ 
كل كان إا كان فِي الركمَة الأولّى وَاللَِةِ لَّمْ نمض حتى 
نتوي فَاعِدَا». 

وَقَالَ آبو إِسْحَاقَ إن كان ضَعِيِقًا جَلّس؛ لأَنْهُ يَحْنَاجُ إلى 
الأسيرًا حت إن كان فوا َم يَجِْسْ؛ انه لا يََاج إلى 
اسراح وَحَمَلُ القَْلَينِ عَلَى هَذْيْنٍ الالينء إن قن يَجْلِسَ 
عل تر شالع ررك أت جر «أن النبي ا تى رجْلَهُ َقَعَدَ 
ليها حت ياج كل عَظْمٍ إلى مضيو تم ن»» ويش تحبا: 
أن ينيد على يدي في الام لما رى مالك ن الحورث: : ان 
2 يله اسْتّرّى اعدا © ثم ام وَاعْتَمَدَ عْلَى الأرْض يده قَالَ 
الشافِعي: ن هذا أنه لاضع اعون لْمُصَلي ومذ ابي 
إلى أن بوم حنّى لا يَخْلرَ [ِمْلُ] ِن ذكر). 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه مات 
وحديث وائل غريب وحديث مالك بن الحويرث رواه البخاري. 
في مواضع من صحيحه [۲ »]٠‏ وحديث أبي حيار صحيح رواه 
أبو داود [ ٠‏ والترمذي »]"٠ ٠ ٤[‏ وسبق بيانه بطوله في فصل 

وحديث مالك بن الحويرث الأخير صحيح أيضًا رواه 
البخاري [/ بمعناه» وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء 
إن شاء الله تعالى» وكلّ هؤلاء الرّواة سبق ذكرهم وبيان أحواهم 
إلا مالك بن الحويرث» وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث» 
ويقال: ابن الحارت اللي رضي الله عله توفي بالبصرة سنة اريم 
وتسعين فيما قيل وقوله: قال الشافعي: «فإذا استوى قاعدا 
نهض» يعنى قال هذا في مختصر المزني. 

9ئ حك القمنر): فيس التكبير إذا دنع رأسه من السّجدة 
الثانيةء فإن كانت السّجدة يعقبها تشهّدٌ مده حتى مجلس. 

وإن كانت لا يعقبها تشهّدٌ فهل تسن جلسة الاستراحة؟ فيها 
النَصّان اللّذان ذكرهما المصئف عن الشّافمي» وللأصحاب فيها 
ثلاثة طرق: 1 

(أحَدُهَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي: هما محمولان 
على حالين فإن كان المصلَّي ضعيفًا لمرض أو كبر أو غيرهما 
استحب وإلآ فلا. عن 
ْ (الطْريقٌ العْاني): القطع بأنها د تستحب لكل أحلرء وبهذا قطع 
ا ا 


والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين والغزالي في كتبه وصاحب 
العدّة وآخرونء ونقل الشيخ أبو حامدٍ اتفاق الأصحاب عليه. 

(الطَّرِيقٌ اكالث): فيه قولان أحدهما يستحب. 

(والثاني): لا يستحب» وهذا الطريق أشهرء واتّفق القائلون 
به على أن الصحيح من القولين استحبابهاء فحصل من هذا أنّ 
الصّحيح في المذهب استحبابهاء وهذا هو الصّواب الذي ثبتت 
فيه الأحاديث الصّحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع 
مذاهب العلماءء فإذا قلنا: لا تسن جلسة الاستراحة ابتدا التكبير 
مع ابتداء الرفع ورغ منه مع استوائه قائځاء وإ قلنا بالمذهب 
وهو: : أنها مستحبة» قال أصحابنا: هي جلسة لطيفة جداء وني 
التكبير ثلاثة أوجو حكاها البغوي والمتولّي وصاحب البيان 
وآخرون. 

(أَصّحْهَا) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وني اتبيه 
ونقله أبو حامر عن نص الشافعي: أنه يرفع مكبّرًا ويمده إلى أن 
يستوي قائمًا ويخفف الجلسة؛ ودليله: ما ذكره امصنف 
والأصحاب أن لا يخلو جزءٌ من الصّلاة عن ذكر. 

(الثاني): يرفع غير مكبر ويبدا بالتُكبير جالسًا وده إلى أن 
يقوم. 

(والثالث): يرفع مكبّرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبيرء 
نقله أبو حامار عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو 
العأيب. 

قال أصحابنا: ولا خلاف أنه لا ياتي بتكبيرتين» تمن صرّح 
بذلك القاضي حسينٌ والبغوي والسّئة فيها: أن مجلس مفتركًا 
لحديث أبي حميدرء هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور 
وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدمیه» وهر 
شاد وتسنّ هذه الجلسة عقب السّجدتين في كل ركعةٍ يعقبها قيامٌ 
سواء الأو والثالئشة والفرائض والنوافل» لحديث مالك بن 
الحويرث: : :أذ النِيئ كل كان إا كان في ونر ين صَلاتَهِلَمْ 
يَنْضْ حتی يسوي اعدا رواه البخاري [۷۸۹]. 

ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا 
خلافو» وصرح به القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما. 

قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها 
المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف؛ لأنه يسيرٌء وبهذا فرّق 
أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهّد الأوّل. 

واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة 
الثانية ام جلوسٌ مستقل؟ على وجهين: 


(أحدهما): أنها من الثانية» حكاه ني البيان عن الشّيخ أبي 
حامد. 

(التَانِي): وهو الصّحيح المشهور: أنها جلوس فاصلٌ بين 
الركعتين» وليس من واحدةٍ منهما كالتّشهّد الأول وجلوسه 
وبهذا قطع ابن الصبّاغ والمتولي. وتظهر فائدة الخلاف في تعليق 
اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك. 

افلم أل ريذن لعز العو اانه وای ا 
لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصّحيح ها EE‏ 
بكثرة المتساهلين بتركهاء فقد قال الله تعالى: قل إن كم تير 
الله فَاتبعُوني يُحْببِكمْ الله ويَغْفِر أك ذُنُويكْ»: وقال تعالى: 
وما اناك اسول فَحَدُوهُ» قال اصحابنا: وسواءٌ قام من 
الجلسة أو من السجدة ي يسن أن يقوم معتمدًا بيديه على الأرض» 
وكذا إذا قام من التشهّد الأوّل يعتمد بيديه على الأرض» سواءٌ 
في هذا القوي والضعيف» والرجل والمرأة» ونص عليه الشافعي 
واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث؛ وليس له 
معارض صحيح عن الني يكل واللّه أعلم. 

وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على 
الأرض» بلا خلافي. 

وأمًا الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عبّاس: دان 
لني كل كان إا فام في صلاته رع بُ على الأْض كما 
َع الاج فهو حديث ضعيفٌ أو باطل لا أصل له» وهو 
بالنون» ولو صح كان معناه: قائمًا معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد 
العاجزء وهو الشّيخ الكبير» وليس المراد عاجن العجين. 

فرع 

بے مذاهب العلماء ب2 استحباب جلسة الاستراحة 

مذهبنا المّحيح المشهور: أنها مستحيّة كما سبق» وبه قال 
مالك بن الحويرث وأبو حميدٍ وأبو قتادة وجماعة من الصّحابة 
رضي الله عنهم» وأبو قلابة وغيره من التابعين. 

قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية 
عن أحمد وقال كشيرون أو الأكثرون: لا يستحبء بل إذا رفع 
رأسه من السود نهضء حكاه ابن المنذر عل ابن مسعودٍ وابن 
عمر وابن عبّاس وأبي الرّناد ومالك والثوري وأصحاب الرّاي 
واف ساق قال ال الان بن ابي عيّاشٍ: «أدركت غير 
واحدٍ من أصحاب الني بل يفعل هذا ٠‏ وقال أخصد بن حتبل: 
أكثر الأحاديث على هذاء واحتج هم بحديث: «الَسِيء صَلاتَة» 
ولاذكر ها فیه» وبحديث وائل بن حجر المذكور في الکتاب» وقال 


المجموع - كتاب الصلاة 


الطحاوي: ولأنه لا دلالة في حديث أبي حي قال: ولأنها لو 
كانت مشروعة لسن لها ذكرٌ كغيرها. 
واحتّ أصحابنا بجديث مالك بن الحويرث أنه: «رأى الي 
يل بلي ادا کان في وٽر يِن صَلاټه لم ينض حى يسوي 
قَاعِدًا» رواه البخاري [۷۸۹] بهذا اللفظ. 
ورواه أيضًا من طرق كثيرة بمعناه 
ڪي ال في خيش ايء صَلاتَهُ): : جذ حَنّى تَطْمَِن لاجد 
د م اقم خی تین الما ؟ ان تلن اا 
ارْفَعْ حتى تَطْمَئْنُ جَالِسًاه: رواه البخاري في صحيحه [5۸۹۷] 
بهذا اللفظ في كتاب السّلام» وعن أبي حيار وغيره من الصّحابة 
رضي الله عنهم أنه وصف صلاة ة الني يكل فقال: ْم هُرَى 
ااال قرح لقتعي ل كل عل ترمد ل 
نض وَذَكَرَ اديت فَقَالُوا: صَدَفْت» رواه أبو داود [:71] 


عن أبي هريرة: أن الي 


والتَرمِذَيٌ ]۳١٤[‏ وقال: حديث حسيٌ صحيمٌ» وإسناد أبي 
داو إسنلاٌ صحيح على شرط مسلمء وقسد سبق بيان الحديث 
بطوله في الركوع. ٠‏ 
والجواب عن حديث «المسيء صلاته»: أن الني إنما علمه 
الواجبات دون المسنونات» وهذا معلوم سبق ذكره مراتر|وأمًا 
حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات 
جين ی فا ريم ينكان آلو كان 2ا 
لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حيار وأصحابه مقدما عليه 
لوجهين. 
(أَحَدُهُمَا): صحّة أسائيدها. 
(والثاني): كثرة رواتهاء ويحتمل حديث وائل أن یکول رأى 
لني كك في وق أو اقات تيا للجواز وواظب على ما رواء 
الأكثرون. ويؤيد هذا: أن الي ب قال مالك بن الور رث 
بَعْدَ أَنْ فام يُصَلَي مَعَهُ ويَتَحَفظُ اليم ينه عِشْرينَ يَرْمّا وة 
الأنصرًاف مِنْ عندو إلى أَمْلِه: اذْهبُوا إلى أهليكم وموش 
وكَلْمُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأيتَمُونِي أْصَني»: وهذا كله ثالث في 
صحيح البخاري من طرق [105]» فقال له الني: ل هذا وقد 
رآه يجلس الاستراحة» فلو ل يكن هذا هو المسنون لكل ادلا 
أطلق إل قوله: «صَلُوا كما رَأيَمُوني أصَلّي»» وبهذا #صل 
الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوي والضعيف» 
ويجاب به أيضًا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث 
وائل وغيره بأولى من عكسه. | 
أوأمًا قول الإمام أحمد بن حنبل: إِنّ أكثر الأحاديشا على 


خرف 


هذاء ومعناه: أنّ أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثبانًا ولا 
نفيك ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أنّ أكثر الأحاديث 
تنفيها؛ لأنّ الموجود في كتب الحديث ليس كذلك» وهو أجل من 
أن يقول شيا على سبيل الإخبار عن الأحاديث» ونجد فيها 
خلافه» وإذا تقرّر أن مراده أن أكثر الرّوايات ليس فيها إثباتها ولا 
نفيها لم يلزم رد سنَةٍ ثابتةٍ من جهات عن جاعات من الصّحابة. 

انا قرل:الطحاري: إا لیت اق ديك ابي حرفن 
العجب الغريب فإنها مكهورة فيه في سن أبني داود والترمذي 
وغيرهما من كتب السّنن والمسانيد للمتقدّمين» وأمًا قوله: لو 
شرعت لكان ها ذكيٌ فجوابه: أنّ ذكرها التُكبيرء فإنٌ الصّحيح 
أنه يمد حنّى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق» ولول يكن 
فيها ذكرٌ لم يجز رد السّن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم في كيفيّة النهوض إلى الركعة الثانية 
وسائر الركعات: قد ذكرنا: أن مذهبنا أنه يستحب أن يقم 
يتمذ على كيه کی ان لمر هنا عن اين غ نول 
وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريًا والقاسم بن عبد الرحمن 
ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة وداود: يقوم غير معتمار بيديه 
على الأرض» بل يعتمد صدور قدميه» وهذا مذهب ابن مسعوخٍ 
وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه والتخمي والشوري» 
واحتج هم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن ابي جحيفة عن علي 
رضي الله عنه قال: «مِنّ السُنة ذا نمض الرّجُلُ فِي الصّلاة 
َة ين الركمتينِ الأولييْنٍ أن لا يعمد بيو َلَى الأْض إلا 
اَن کون شِيْحًا کبیا لا يُسْنَطِيم» رواه البيهقي 1717/1 1]. 

وعن خالد 3 إلياس» ويقال: ابن ياس عن صالح مول 
(التوأمة) لأن صالحاً مولى التوأمة هو رواي الحديث عن أبي 
هريرة واسمه صالح بن نبهان المدني. 

ضعفه شعبة ومالك وغيرهما والتوأمة بنت أمية بن خلف 
وكانت لها أخت وهما توأمتان واشتهرت إحداهما بصالح 
مولاها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رَس ول الل وله 
ينض في الصلاة عَلَى دور قَدَمَيْهِ رواه الترمذي [۲۸۸] 
والبيهقي .]۱١٤/۲[‏ 

وعن ابن عمر: «أَنْ النبِي بل نَهَى أن يَمْتَمِدَ الرُجُلُ عَلَّى 
يدنه إذا تفن في اللا روا أبو داود [4957]. 

وعن وائل بن حجر في صفة صلاة النيّ ب قال: «وَإذًا 
عن تمن على ركه وا عَلَى تجا روا ابو وارد 
[A۳4]‏ 


وعن عبد الرّحمن بن يزيد أنه «رأى ابن مسعودٍ يقوم على 
قدميه في الصّلاة» رواه البيهقي [73] وقال: هذا صحيح عن 
أبن مسعودٍ وعن عطيّة العوفي قال: «رأيت ابن عمر وابن عباس 
وابن الزّبير وأبا سعيار الخدري رضي الله عنهم يقومون على 
صدور أقدامهم في الصلاة» رواه البيهقي. 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أيُوبِ السّختياني عن 


أبي قلابة» قال: «جَاءَنَا مالك : ن الْحوَيْرث فَصَلَى بنا فَقَالَ: إِنْي 
لأمتلي بكم وما أريد الصلدة ريد أن ركم َيف رأ ايت رَسُول 


الله كه بُصلّي» قال آي وب: فقلت لأبي قلابة: «كيف كانت 
صلاته؟ فقال: مثل شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - قال 
آيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» فإذا رفع رأسه عن السّجدة 
الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» رواه البخاري في 
صحيحه [۷۹۰] بهذا اللفظ. 

قال الشّافعي: ولان ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون 
للمصلي وأحرى أن لا ينقلب» والجواب عن أحاديثهم: نها 
كلّها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعوده 
وترك السنة الثابتة عن رسول الله ل بقول غيره. 

فأمًا حديث علي رضي الله عنه فضعيفٌ ضعّفه البيهقي» 
وقال ابن أبي شيبة: ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
رغبرهباء وانااحاية ابي غرينة ففف لف التريلي 
والبيهقي وغيرهما؛ لآنّ رواية خالد بن إلياس وصالح ضعيفتان. 

وما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين: ١‏ 

(أَحَدِهِمَا): أنه رواية محمّد بن عبد الملك الغزاي» وهو 
مجهول. 

(والثاني): أنه تالف لرواية الثّقات؛ لن امد بن حنبل 
زفق الغرال ق الرواية هنا القديت عن عيذ امرؤاق وفال فيه 
«نْهِيَ أن يَجْلِسَ الرْجُلُ في الصُلاة وَهُرَ مد عَلَى يدبي 


ورواه آخران عن عبد الرّرّاق خلاف ما رواه الغزالي» وقد 


ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة الحدّئين وغيرهم أن 
ما خالف الثقات كان حديثه شاذًا مردودًا. 

وأمًا حديث وائل فضعيفٌ أيضًا؛ لأنه من رواية ابنه عبد 
بار بن وائل عن ايه واتفق الحفاظ على أنه م يسمع من ايه 
شيثاء ولم يدركه» وقيل: إنه ولد بعد وفاته بستة أشهرء وأمًا 
حكاية عطيّة فمردودة؛ لأنّ عطيّة ضعيف. 

(فرع): قال القاضي أبو الطب والشاشي: یکره أن يقدم 
لخدي رجه حال العام اريه لها وتكاء ابن انكر عن 


ابن عبّاس وإسحاق» قال إسحاق: إلا أن يكون شيحًا كبرل 
ول ا قال مالك: لا بأس به. 
كنز ند نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا برقع اليدّبن إلا ِي 
تكبيرَة الإخرام والركوع رفع ينه ليث ابن عُمرَ رضي اله 
عنهما قَالَ: رأث رَسُولَ الله كل إذَا افْتّحَ الصّلاة رفع يَدَيْهِ 
وات ذا أ أذ ركع وبندها ر راس ن الركو 
وَلا رفع ي تيه بين السجدتين». 

قال أب علي الطبري) وأو بكر بن الير: يحب كلما قم 
إلى الصّلاةٍ مِنَ السجُود وَمِنَ التشها لِمّا رَوَى علي رضي الله 
عنه: «أن النبي بل رفع اليَديْنِ في الصّلاةٍ م السَجُود». 

وَرَوَى أَبُو حُمَيِوٍ رضي الله عنه: «أن الي ل كان إا قَامَ 

من الركعيين رفع يَدَيه؛ وَالَدَهَبْ: الآول). ّْ 

(الشرح): المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في 
كتبه» وهو المشهور في المذهبء وبه قال أكثر الأصحاب: أنه لا 
يرفع إلا في تكبيرة الإحرام» وني الركوع والرّفع منه» لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما وهو في صحيحي البخاري ]07٠١1[‏ ومسلم 
[۳۹۰] من طرق. 

وني رواية في الصّحيحين [خ: (۷۰۲)» م: (۳۹۰)]: «وَكَان 
لايَفْعَلُ ذَّلِكَ فِي السجُودِ». 

وفي رواية البخاري :]7١4[‏ «وَلا يَفْعَلُ ذلك جين يَسْجُدُ 
وَلا جين يرع مِنَ السُجُود». 

وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وأبو علي 
الطبري: يستحب الرّفع كلما قام من السنّجود ومن التشهّده وقد 
بحت لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين «أن النبي 4 
كان برقع يديه إذا ركع وَإِذَآ سَجَدَ لكنه ضعيف» ضعّفه 
البخاري. 

وني كتاب النسائيٌ ]٠١85[‏ حديث يقتضيه عن مالك بن 
الحويرث عن الني به وقال آخرون من أصحابنا: يستحب الرّفع 
إذا قام من التَشهّد الأوّل: وهذا هو الصواب. 

ومّن قال به من أصحابنا: ابن المنذر وأبو علي الطبري وأبو 
بكر البيهقي وصاحب التهذيب فيه وفي شرح الْسّنة وغيرهم» 
دعر متك لای رر ن دليله: وام 
أن ان عُمَرَ رضي الله عنهما كان إا دحل المئلاة كبر وَرَفْعَ 
ييه وا ركع رفح َو ذا قَال: سَمع الله ِن حَمِدهُرَقََ 
َيه 4 ذا ام مِنَ الركعَتَيْن رفع ي يه وَرَقَعَ ابن عُمرَ ديك إلى 


رَسّول الله كلا رواه البخاري في صحيحه .]۷٠٦[‏ 
ران وای من اا ررك الله و 
وَصّفَ صَلاةَ رَسُول الله لك وَقَالَ فيها: إا قَامَمِنَ ارين 
كير ورَهَمَ يديوه بت دی وراه أبن اود ٠‏ والترمذي 
]٠١٤[‏ وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. 
وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح» وقد سبق بطوله في 
فاي وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان رَسُولٍ 
الله ا «أنهُ كان إذا فام إلى الملا الَكتوبة كبر وَرَهَمَ يَدَيْهِ 
حَذْوَ مَك ويَصِنَعُ مل ذلك إذَا قَضَى قِرَاءَنَهُ وَآرَادَ أن بركم» 
َيصْتَمهُ إذَا ره يِن الركُوعء ولا َر َي في شيء من صَّلاتَهٍ 
َر اع إا َم ناركن ر ذه لِك وكير وهو 
حديث صحيحٌ رواه البخاري في كتاب رفع اليدين» وأبو داود 
]۷٤٤[‏ والترمذي ]۳٤۲۲۳[‏ وابن ماجه [8714] وآخرو 
قال التّرمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ رواه الأكثرون في كتاب 
الصّلاة والترمذي في كتاب الدّعاء في أواخر كتابه. | 
وني رواية أبي داود: (رَإذَا تعفر لكي يدل 
الركعتين, والمراد بالسّجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية 
الباقين» وهكذا قاله العلماء من الْحدّئين والفقهاء إلا المخطابي فإنه 
ظنْ أنّ المراد السجدتان المعروفتان» ڈ ثم استشكل الحديلث وقال: 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به» وكانه لم يقف على طرق 
روايته» ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانَ رَسُولٌ الله يكل إا 
کر ِلصلاةٍ جَعَل يديه حَذْوَ م نكي وإذا ركع قعل ويك وَإِذا 
رفع لِلِسجُودٍ د عل مَل ذلك وَإِذَا قَامَ ن ركعي فَمَلَ يفل 
ذَلِك» رواه أبو داود [۷۳۸] بإسناجٍ صحيح ن ف ا 
كلام. 
وقد وثقه الأكثرون وقد روى له البخاري في صححيحه. 


e 


وقوله: (رَقَمَ لِلسّجُوهِ) يعني رفع رأسه من الركوع كما 
صرح به في الأحاديث السابقة ا 


1 
| 


قال البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده علي وأبو حيار 
رضي الله عنهما في عشرة من أصحاب رسول الله 5 يعني وابن 
عمر رضي الله عنهم: : أن الب يك كان رفع ذا ام ِن 
لرن كله صحيح؛ لاهم لم يحكوا صلاةً واحلة وتختلف 
رواياتهم فيها بعينهاء مع آنه لا اختلاف مع ذللك» إنما زاد 
بعضهم على بعض» والزّيادة مقبولة من أهل العلم. 

وقال البيهقي في كتابه معرفة السّئن والآثار: وقد قال 


الشافعىّ في حديث أبي حميل: وبهذا أقول. 
وقال صاحب التّهذيبٍ: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين» ومذهبه اتباع الس وقد ثبت ذلك وقد روی 


جاعة من الصّحابة رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة؛ منهم 
علي وابن عمر وأبو حيار بحضرة أصحابه؛ وصدّقوه كلهم على 
ذلك. 

هذا كلام البغوي وأمًا قول الشّيخ أبي حامر في التعليق: 
انعقد الإججاع على أنه لا يرفع في هذه المواضع فاستدلاله 
ا ا نك 
ا ب اا e‏ 
عمر وأبي حي مع أصحابه العشرة» وهو قول البخاري. 

قال الخطَابي: وبه قال جماعة من أهل الحديث» فحصل من 
مجموع ما ذكرته أله يتعيّن القول باستحباب رفع اليدين إذا قام 

من الركعتين» وأنه مذهب الشافعي لثبوت هذه الأحاديث وكثرة 
رواتها من كبار الصّحابة» والشّافعي قائلٌ به للوجهين اللّذين 
ذكرهما البيهقىّ واللّه أعلم. 

(فرع): 0 المنذر وهو الاما بر 
ل 
رخو قات المصنفات المفيدة التي لبوا كل ارا ف 
«الطبقات» و١تهذيب‏ الأسماء». 

# 0 #F 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (م يُصني الركمَة الثاتيّة 
ذل الأولى إلا في الي عا الفاح لا َو بو مير 
زي الله ما ن ابي لل قال لِلمْسِيءٍ ء صَلانَهُ: ثم افْعَلْ ذلك 
في صَلاتِكَ كلها راا اله وَدُعَاهُ ء الأمشفتاح َد ذلك يَرَادُ 
لول في الصلاق رالتاي َلك لا وج إلا في الركَة 
الأولى). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي 
]۷۲٤[‏ ومسلم [۳۹۷]› الکن قد يقال لن ل لمع ما 
يفعله في الركعة الثانية» فإنّ المذكور فيه الواجبات فقطء فلا يدل 
على استحباب الّتْن المفعولة في الأولى» وفي المسالة أحاديث 
كثيرة صحيحةٌ صريحةٌ في أنّ الركعة الثانية كالأولى» منها حديث 
أبي هريرة رضي لله عنه قال: «كَان رَسُولُ الله بل إا قَامَ إلى 


الله عنه رواه البخاري 


ورلو 


الصّلاةٍ وکر جا قوم نَم يكب حرا رکم م يَقول: اح اذه 
لمن حَمِدهُ جين برع صل ِن الركوع ثم قول وُو ايم :سا 
ولك اند م كبر جن هري ماجنا 5 ٿم بكر جين قوم ِنّ 
لين بعد ا جخلوس». 

رواه البخاري [757] ومسلم [۳۹۲]. 

وعن أبي ميد الساعدي حديثه السّابق في فصل الركوع 
بطوله قال في آخره: «ثمٌ صم كَذَلِكَ حى كانت الركَمة الأخيرة» 
وهو صحيح كما سبق» وعن أبي مسعود البدري حديث في 
معنى حديث أبي هريرة رواه أبو داود [871] والنسائيّ 
1[ ) لكنه من رواية عطاء بن السّائب ب» وكان اختلط في آخر 
عمره؛ والراوي عنه هنا أخذ عنه في الاختلاط فلا يحتج به وفيما 
ذكرناه كفاية» واللّه أعلم. 

(وَأَنَا حُكُمُ المْألَة): فقال أصحابنا: صفة الركعة الثانية 
كالأولى إلا في اني والاستفتاح وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين في 
أوّهاء واختلفوا في التَعوّذ وتقصير الثانية عن الأول في القراءة» 
وقد ذكر المصنف الخلاف فيهما في موضعهء وهذا لم يذكره هناء 
وترك المصتف هنا تكبيرة ة الإحرام ورفع | ليدين ولا بد منهماء فإن 
قيل: تركهما لشهرتهماء قيل: فالنيّة والافتتاح أشهر وقد ذكرهما. 

5 * *% 

تال الْْصَنُفهُ -رحه الله تعالى- : (فَإن كانت الصّلاة تَزِيدُ 
علَى ركعي جَلَسَ في لوكي سهد إتقل الف عن اسلف 

عن التي کل وهر سن ِا رَوَى عه لله ل ية رضي الله 
عنهما قال: : الى بنا رسن الله كلل اله قا ين لين وم 
يجلِس» ذ فلا قف صلا جه سَجدكين َلك فم سَلْم»» 
ولو کان وَاجبَا أ َفَعَلَّهُ ولم يَقتَصِر عَلَى السُجوي وَالسسُنْة أَنْ 
يَجلِسَ في هذا لد فا لما ری أب حا رضي الله 
عنه: : "أذ ابي كل كان إا جَلّسَ في الأوينِ جَلَْسَ عَلَى قَدَِهٍ 
اليُسْرَى وَنصّب اليُمتى»). 

(الشرح): حديث ابن بحينة رواه البخاري ]۷۹١[‏ ومسلمٌ 
[١۷٥]ء‏ وحديث أبي حميادٍ رواه البخاري [٤۷۹]ء‏ وسبق بطوله 
في فصل الركوعء وبحينة بضم الموحّدة وفتح المهملة وهي 
صحابيّة أسلمت رضي الله عنها وبایعت التي يكل قال ابن سعل: 
اسمها عبدة - يعني وبحينة لقب - وابنها عبد الله بن مالك يكنى 
أبا عمد أسلم وصحب الي ككل قدمّاء وكان فاضلاً ناسكًا 
يصوم الدّهر غير ايام النهي رضي الله عنه. 

(أَمَا حم المنآلَة): فإذا كانت الصّلاة أكثر من ركعتين 


جلس بعد الركعتين» وهذا الجلوس ستة وليس بواجبوه وقد 
سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السّجدتين وجلسة 
الاستراحة وجلسة التشهّد الأول وجلسة التَشْهّد الأخي فالأول 
والرّابعة واجبتان, والثانية والثالئة ستتان» والسّنّة: أن يجلس في 
الثلاث الأول مفترشًاء وني الرابعة متوركّاء فلو عكس جان 
ولكن الأفضل ما ذكرناه. 

(فرع): قال أصحاينا: لا يتعيين للجلوس في هذه ا مواضع ش 
ا لاو جر بل كينا ود جرا سوا فريك أو افرش از مد 
رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك لكر السّنة 
التورّك في آخر الصّلاة والافتراش فيما سواه والافتراش: أن 
يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على کیا وينتصب 
اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجّهة إلى القبلةء 
والتورك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة 
يمينه» ويمكن وركه الأيسر من الأرض. 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 حكم التّشهد الأول 
والجلوس له 


مذهبنا: أنهما سنةء وبه قال أكثر العلماء منهم مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. 

قن القية بو امو رغ وهو قر غات الا رقا 
الآيث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب» قال أحمد: إن 
ترك التَْهّد عمدا بطلت صلاته» وإن تركه سهرًا - سجد للسّهو 
- وأجزأته صلاته. 

واحتج لهم بان اني يل فعله وقال: «صَّلُوا كما رَأينْمُونِي 
أصَلّي» وقياسًا على التشهّد الأخير وا حتج أصحابنا بحديث ابن 
بحينة» ووجه الدّلالسة ما ذكره المصنف وأجابوا عن حديث: 


. «صَلُوا كما رأيتَمُوني أَصَلّْي»: بانه متناولٌ للفرض والتفل» وقد 


قامت دلائل على تيّرَهما وأجابوا عن القياس على التشهّد 
الأخير: بانه لم يقم دليلٌ على إخراجه عن الوجوب. وأيضًا فإنه 
لا جره سجود السّهر بخلاف الأوّل. 
فرع 

2 مذاهبهم 2 هيئة الجلوس 4# التشهدين 

مذهبنا أنه يستحبّ أن يجلسن في النُشهّد الأول مفترشًا وفي 
الثاني متوركاء فإن كانت الصّلاة ركعتين جلس متوركًا. 

وقال مالك: يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والشوري: 
مجلس فيهما مفترشاء وقال أحمد: إن كانت الصّلاة ركعتين افترش 


2 3 


وإن كانت أربعًا افترش في الأوّل وتورّك في الثاني. 
واحتج لمن قال: شر هما ديت عايفة رضي الله غا 
«أن النبي ب كان يقرش رجْلّة اليسْرَى وينصِ ب اليب ونی 
عَنْ عقب الشيطًان». 
وفي رواية البيهقي :]۲۷۸١[‏ «يفرش رجله اليسرئ |وينصب 
رجله اليمنى» وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما: أن النبِيّ 
كل كان َر ْله البْرَى»» واحتج للتورك بحديث عبد الله 
بن الزبير رضي الله عنهما: «أَنْ 2 يك كَانَ إا َع في الصّلاةٍ 
جَعَلَ قَدَمَهُ اليِسْرَى بَيْنَّ فَخِلِو وَسَاقَهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليْمّتى». 
رواه مسلم [019]. | 
وعن إن عبر رسي Sa‏ «سنة الصّلاةٍ أن نمب 
رجْلَك اليمتى وت تن اليَسْرَى) رواه البخاري [۷۹۳]. 
وروی مالك [۲ ١‏ بإستاده المحييح عسن ابن عمسر 
الجلوس على قدمه اليسرى. 
واحتج أصحابنا بحديث آبي جيار في عشرة من أصحاب 
الني: كه «أنهُ وَصْف صَّلاة لبي كك قَالَ: دا جَلْسَ فِي 


1 
| 


الركَعَيْن جَلَسَ عَلَى رجله ازى ويُنصب انی فوا جَلّسَ” 


في الركمة الآخيرة َم ِجله اليِسْرَى مب الأخري» وَقَمَدَ 
لى توء رواه البخاري ]۷۹٤[‏ بهذا اللفظء وقد سبق 
بطوله في فصل الركوع» وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي. 

قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حيار وأصحابه 
صريحٌ في الفرق بين التشهّدين» وباقي الأحاديث مطلقة فيجب 
حملها على موافقته» فمن روى الورك أراد الجلوس في التشهّد 
الأخيرء ومن روى الافتراش متعينْ للجمع بين 
الأحاديث الصّحيحة لا سيّما وحديث أبي حي وافقه عليه 
عشزة من كبار الصّحابة رضي الله عنهم واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول 
والتورّك د في الثاني: أنه أقرب إلى تذكر الصّلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات» ولان السّئة تخفيف التشهد الأوّل فيجلس مفترشًا 
ليكون أسهل للقيام» والسّنة تطويل الثاني ولا قيام بعده» فيجلس 
متوركًا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء» ولأنّ المسبوق إذا 


أراد الأوّل» وهذا 


رآه علم في أي التشهدين | 
(فرع): المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه 
وجهان. ش ْ 


والبندنيجي والقاضي ابو الطَيّب والغزالي والجمهور: يجلس 


مفترشا؛ لأنه ليس بآخر صلاته. 

(والثاني): مجلس متوركًا متابعة للإمام» حكاه إمام الحرمين 
ووالده والرافعي. 

(الثايِثْ): إن كان جلوسه في مل التشهد الأول للمسبوق 
افترش وإلاً تورّك؛ لأنّ جلوسه حيتثاو نجرد المتابعة فيتابع في 
الحيئة» حكاه الرافعي. 

وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان حکاهما 
إمام الحرمين وآخرون: 

(احدهما): يجلس متوركا؛ لاه آخر صلاته. 

(والثاني): وهو الصّحيح: يفترش وبه قطع صاحب العدّة 
وآخرونء ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة؛ لأنه مستوفرٌ ليتم 
سالات كل هذا إذا بعد سعد الشهى تورك م اسلو 

(فرع): قال أصحابنا: يتصوّر أن يتشهد أربع مرَاتب في صلاة 
المغرب» بأن يكون مسبوقًا أدرك الإمام بعد الركوع يتشهّد أربع 
رات يفترش في ثلاثة منهن ويتورك في الرابعة. 

١‏ *%+ ع ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ 00 
يدو اليسْرَى عَلَى فَخِذو ا وَفِي اليد اليمْنَى ثلاثة . 

أَحَدُهَا): يَضَعُهًا عَلَى فَخِذِهِ [اليمتى] مقبر ا إلا 
البّحَقَ وَهُوَ الْشْهُورُ لِمَا رَوَى أبن عر رظن الله عنهما: اَن 
رَسُولَ الل يل كان إذا قَمَدَ في التشهد وضع يده 9 

ركه اليُسْرَىء وَوَضََ يده اليُنى عَلَى ركبو اليمنى وَعَقَدَ 

ون وشار ِالسَبَابة. 

وَرَوَى ابن لير رضي الله عنهما قَالَ: «كان رَسُولُ الله وي 
ا جل ارش اللرى وتنب انى ووضع إبِهَامَهُ عند 
الى وتار باساب روضح اليشرى عَلَى فَخِدهِالْرَى» 
رکف يَضْعْ لإنهَام؟ ف فيه ٠‏ 

(أَحَدُهُمَا): يَضَّعْهَا بج نظ عار و اكيت 
يِن البح كاله عاد لاا وَين ليث ابن عُمَرٌ رضي 
الله عدهما: 

(والثاني): يَضَعُهًا عَلَى حرفي أْصبعه يه الوؤنطى لِحَدِيثٍ ابن 
الزيْي (وَالقَوْلُ اائي) قَالَهُ في الإملاء: يُقِبض عبض صر وَالبنصِر 
وَالوسنطلَى ريط البح وَالإنْقَا لار ابو عند من 
الي کا 

(وَالقَوْلُ الغاليث): أنه َب مض قبطن اضر وَالبنصرَ لق الإيقام 
مع الومنْطًی لما رَوَى َال بن حجر رضي الله عنه: دأ الب 


كل دضع رقف الآيْمََ علَى فلو اليننىء 1 عَقَدَ أَصَابِمَةُ 
صر واي تَلِيهًا وَحَلّنَ حَلَقَة أَصْبيه الوسْطى عَلَّى الإبهام 
رفع م السيابَة: وريه ب يشير ر بها»). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه مسلم ]٥۸١[‏ بلفظه 
وحديث ابن الرّبیر رواه مسلم أيضًا ]٥۷۹[‏ ولفظه: «كَانٌ 
رَسُولُ الله إِذَا َمَدَ في الصّلاةٍ وض قََمَهُئيْنَ فَخِِو وَسَاقِهِ 
فرش 7 الى رصع يَدَهُ 0 عَلَى ركيد الِسْرَى 


الى َأ بسيو ا السبَابَق ووضع EN‏ 
الوسطى: ملليَمْ ا ی 

وما حديث أبي حي فالذي رواه أبو داود ]۷۳٤[‏ وغيره 
عنه بالإسناد الصّحيح أله قال: وضع َة اليُمْنَى على ركه 
ایی وكقة التترى على ركيد لسر آنا ایی رانا 
حديث وائل فرواه البيهقي 1[ بلفظه واب ماجه ]91١15[‏ 
بمعناه اتاد مقي 

قال البيهقي: ونحن نخيّره ونختار ما في حديث ابن عمر وان 
الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزيّة رجالهما ورجحانهم 
ي الفصل على عاضو ين كليجة راوي حلي وای 

(أمَا ألقاظ الفطل): فالمسبّحة هي السُبّابة سمّيت مسبّحة؛ 
لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح» وسمّيت سبَّابة؛ أنه 
يشار بها عند المخاصمة والسّب» وقوله «عقد ثلاثة وخسين» 
رط عند امل اللات أن يضم تزف افر لين البتصيرة 
بالك مرادًا هناء بل مراده أن يضع الخنصر على الرّاحة كما 

يضع البنصر والوسطى عليهاء وإنما أراد صفة الإبهام والمسبّحة» 
لكر ليد ملي ار ذو ريست لعن ا 
وخسين اتباعًا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق 
واللّه أعلم. 

(أما كام المألَة): فقال الشافعي والأصحاب: السّئة في 
التشهّدين جميمًا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرىء 
واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة 
ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رءوسها الركبة» 
وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها؟ فيه وجهان. 

قال الرافعي: الأصح أن يفرّجها تفريجًا مقتصذاء ولا يؤمر 
بالتفريج الفاحش في شيء من الصّلاة. 


وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير 
ما 5 5 

(والثاني): يضعها موجهة إلى القبلة» وهذا الثاني أصحء وبه 
قطع المحاملي والبندنيجي والرّوياني وآخرون. 

ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. 

وأما قول إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما: لا يؤمر ببضمٌ 
الأصابع إلا في السّجود فهو اختيارٌ منه لأحد الوجهين» والأصح 
خلافه والله أعلم. 

وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض 
خنصرها وبنصرها ويرسل المسبّحة» وفيما يفعل بالإبهام 
والوسطى الأقوال النلاثة التي حكاها المصتف؛ وهي مشهورة في 
كتب الأصحابء وأنكروا على إمام الحرمين والغزالي حيث 
حكياها أوجهاء وهي أقوالٌ مشهورة: 

(أَحَدُهَا): يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل 
الإبهام مع المسبّحة» وهذا نصّه في الإملاء. 

(والشاني): يحل الإبهام والوسطى» وفي كيفيّة التحليق 
وجهان حكاهما البغوي وآخرون. 

قالوا: 

(أَصّحُهُمًا): يحلقهما برأسهماء وبهذا قطع المحاملي في كتابيه. 

(والثاني): يضع ائملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. 

(وَالقَوْلُ الًالث): وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام 
أيضاء وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أصحهما يضعها 
يجنب المسبّحة كأنه عاقدٌ ثلاثة وخسين. 

(والثاني): يضعها على حرف أصبعه الوسطى كانه عاقدٌ 


ثلاثة وعشرين. 
قال أصحاينا: وكيف فعل من هذه ا ميئات فقد أتى بالسّنة» 
وإنما الخلاف في الأفضل. 


قال أصحابنا: وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير 
بمسبّحة يناه فيرفعها إذا بلغ الحمزة من قوله لا إله إلا الله ونص 
الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة. 

قال أصحابنا: ولا يشير بها إلا مرّة واحدة. 

وحكى الرافعي وجهًا أنه يشير بها في جميع التشهّد وهو 
ضعيف» وهل يحركها عند الرّفع بالإشارة؟ فيه أوجة: 

(الصحِيحٌ): الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركهاء فلو 
حركها كان مكروما ولا تبطل صلاته؛ لأنه عمل قليل. 

(والثاني): يحرم تحريكهاء فإن حركها بطلت صلاته» حكاه 


عن أبي علي بن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف. 
(والشالث): يستحب تحريكهاء حكاه الشيخ أبو حامر 


والبندنيجيّ والقاضي أبو الطَيّب وآخرون. ا 
وقد يمتح هذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنله: أنه 
وَصّف صلا رَسُول الله كل وَذَكرَ ولع اليديْن في التشهدِ قال 
ك 
سناد صحيح قال اليبهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
eT‏ فيكون موافقا لرواية ابن الرّبِي 
وذكر بإسناده الچ عن ابن ازير رضي الله عنهما: «أنّ الي 
ی کان ر شیر بأصبوه إا دعا لا رکا رواه أبو داود ]۹۸٩[‏ 
باسنا واا الحديث المروي عن ابن عمر عن النني ڳلا 
ريك امم في الصلاة َْعَرَةٌ ِلشِّطان فليس بصحيح. 
قال البيهقي: تفرد به الراقدي وهو ضعيف. 

قال العلماء: الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في 
التشهد أن يمنعهما من العبث. ا 

فرع 

4 مسائل تتعلق بالإشارة المسبّحة 
(إِخْدَاهَا): أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلةء واسبتدل له 
البيهقي' بحديث ابن عمر عن الني کي | 
(الانية): ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد» ذكره المزنيّ 

في مختصره وسائر الأصحاب» واستدل له البيهقي + 
رجل جهول عن الصحابي رضي الله عنه: «أن النبي بل كان 
يشير بها لجيه عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال: هو 
الإخلاص» وعن مجاه قال: مقمعة الشّيطان. 
(الثالثة»: يكره أن يشير بالسَبَابتين من اليدين؛ لأنّ سنّة 
الترى أن تشر برط 
(الرابعة): لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السئّة فلا 
يشير بغيرها؛ لأنه يلزم ترك 4 السنة في غيرهاء ومن صرّح إالمسالة 
امتولي وهو نظير من ترك الرّمل في الثلاثة لا يتداركه في الأربعة؛ 
لأنّ سنتها ترك الرّمل» وقد سبقت له نظائر. 
(الخامسة): أن لا يجاوز بصره إشارته» واحتج له الييبهقى 

بن الزّبير: «أن النبي يل َعم يده الى 
وشار بأَصبعِهِ ولا يُجَاورُ إشارتَةُ» رواه أبو داود باستاو صحيح 


والله اع 


جدیث فيه 


وغيره يحديث عبد الله ب 


| 
% % % ا 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (ويشهد وَأفضَل التَشَهّدٍ أَنْ 


يول السات الباركات الملَرَاتُ الات لي سَلاءٌ عَلَيّكَ 
يها الي وَرَحْمَة الله وََرَكَانَهُ سَلامُ عَلَنَا وَعَلَى حَاذَالله 
الصالِحِين أَنْهَدُ أن لا إل إلا الل رهه أذ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
ِا رَرَى ان عباس رضي الله عنهما قَالَ: كان رسو الله ب 
ُتنك اة كا ل رة فيقَول: قُونُوا: اللات 
ماركا الملَرَات الطَيّّاتٌ» وَذكَرَ نحو ما مَا قلا 

وَحکی أبو عي لطي رحمه الله تعالى عَنْ مَنْبَمْضٍ أَصْحَابِنا 
د الأَفْضَل أن يقول: شم الل به الات له لا ور 
جاب رضي الله عنه عن الي ل وَهْرَ يلاف الب 

وَذِكرُ ال 

وَأَقنُ تا يُجْزِي يِن ذَلِكَ حمس لمات وَهِي: (لنْحِيَاتٌ 
ل سَلامٌعَلَيِكَ ًا الي وَرَحْمَة الله وَبركَانَه سَلامٌ عَلَيْنا 
ور عاد الله الال أَشْهَدُ أن لا إِنَّهَ إلا الله وَأشهَدُ أ 
مُحَمّدَا رَسُولُ اللو) لأن هَذا يَأتي عَلَى مَعْنَى الجميع). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما صحيح رواه 
مسلم [١١٤]ء‏ وقد ثبت في التشهد أحاديث: 

(أَحَدُهَا): حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كنا إذَا 
صَلْيْنَا لف رَسُول الله يه ُلنا: السلا على جِبْرِيلَ كال 
الام على لان ولان قات إِنينَارَسُولُ اله ل قَال: : الله 
را ذا صَلّى أ حَدَكُمْ فليقل: اللات لي وَالصلّوَاتُ 
رَالطَیات السلا عَلَيِْكَ اها النبي وَحْمة الله و ربرکاتف ادم 
عَلَينَا وَعَلَى عبَادِ الله الصالِحِينَ - فَإِنْكمْ إا وها أَصَابَتْ كل 
عبار صَالِحٍ فِي السماء والأزض - شيد شلهة أن لا إل إلا الله 
وَأَثْهَدُ أن محمد ثم ليتَخَيْرْ مِنَ الذعاء أَعْجَبَهُ 
ِلَيِْ فيذعّو» رواه البخاري [۷۹۷] ومسلم ]1١05[‏ وفي رواية 
البخاري :]86٠0[‏ «كنا تقول: السام عَلَى الله مِنْ عِبّادِ السلامُ 
عَلَى فلان وَفْلانء مََاَ لبي گل لا تقولوا: : اللا عَلَّى اللي 
إن | لله ر السلا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رَسُولُ الله بل 
بُعَلْمَا لهه كَمَا يُعَلْمنَا السُورَة مِنَ القرآن فَكَانَ يقو ل 
الات الباركات “ الملوَاتُ الطَيّات لني الملا عَلَيْك أَيّهَا 
التي وة الله وتركاتنة اكلام مُ عَلَيْنَا وَعَلّى اد الله 
الصالِحِينَ: شه أن لا إِلَهَ إلا الله رهد أن مُحَمدَا رَسُول 
اللّده رواه مسلمٌ .]٤٠١[‏ 

وفي رواية له: كما يعلّمنا القرآن. 


ميه لتسوبة غير صجبحٍ عِنْدَ د اتخات الحلريث. 


زووق رر ف ور 
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الله كلاة: «إذَا كان عند الَمْدَةٍه » يكن ين أول قول أحَلوكم: 
السات لله الات الصوات لل السّلامٌ ا ا 
وَرَحْمَة الله د وبر کات الخدم عَلَينا وَعَلَى اد الله الصالِحِنٌ 
أَشْهّدُ أن لا إِلهَ إلا الل وَأَنْ مُحَمِدَا عَبْدُهُ ورول روان النسائي 
أ وروي افر ذازة 61/83] غنوه م ووا ات عسل 
وجابر وسمرة بن جندسو عن الي بل وعن عبد الرّحمن بن عبار 
القاري - بتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو على المنبر يعلّم الناس التشهّد يقول: «قولوا: التنَحيّات لله 
الزاكيات لله الصّلوات الطيّبات لله السّلام عليك آبها النىّ 
ورحمة اللّه وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله؛ رواه مالك في 
الموطًا .]۲١۳[‏ 

وعن القاسم بن محمد أنّ عائشة رضي الله عنها: «كانت إذا 
تشهدت قالت: التحيّات الطيّبات الصّلوات الرّاكيات لله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله؛ السّلام عليك أيّها 
الي ورحة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالين» 
صحيح رواه مالك في الموطًا .]۲٠٠[‏ ٍ 

فهذه الأحاديث الواردة في التشهّد وكلها صحيحة؛ وأشدها 
صحّة باتفاق الحدّثين حديث ابن مسعودٍ ثم حديث ابن عبّاس. 

لاقي اعات راا بحي اجا لکن سيد 
ابن عباس أفضلء وهذا معنى قول المصنف وافضل التشهّد أن 
يقول إلى آخره فقوله: أفضل التشهّد دليلٌ على جواز غيره» وقد 
أجمع العلماء على جواز كل واحلر منهاء ومن نقل الإجماع 
القاضي أبو الطْيّب قال أصحابنا: إنما رجح الشّافعي تشهد ابن 
مسعودٍ لزيادة لفظة المباركات» ولأنها موافقة لقول الله تعالى: 
تة ي عند الله مارك طَيّبّة4؛ ولقوله: كما يعلمنا السّورة 
من القرآن» ورجّحه البيهقي قال بان الني كل علمه لابن عاس 
عن غنات اا وكين ا وا 
مسعود وأضرابه. 

واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود 
واختار مالك تشهد ابن عمر رضي الله عنهم» وأما حديث جابر 
الذي في وله باسم الله وبالله فرواه النسائي ]١581[‏ وابن 
ماجه [407] والبيهقي [1707] وغيرهم ولكنه ضعيف عند 
أهل الحديث كما نقله المصنف عنهم وكذا نقله البغوي؛ ومن 
ضعفه البخاري والنسائي» وروى التسمية البيهقي من طرق 
وضعفهاء ونقل تضعيفه عن البخاري وذكر الحاكم أبو عبد الله 


وأقرانه 


في المستدرك [487] أن حديث جابر صحيح ولا يقبل ذلك منه. 
إن الذيخ تیاعر مق اشا وان 

(وَأَمَا ألْمَاظ الَصْل): فسمّي التَشهّد لما فيه من الشهادتين» 
وقوله: التحيّات جع ت 

قال الأزهري: قال الفرَاء: الملك» وقيل البقاء الدائم» وقيل: 
السلامة وتقديره السّلامة من الآفات حكاها الأزهري» وقيل: 
التحيّة الحيا والأوّل روي عن ابن مسعودٍ وابن ن عباس وقاله ابن 
المنذر وآخرونء قال ابن قتيبة: إنما قيل التَحيّات بام ولأنه 
كان لكل واحدٍ من ملوكهم تَميّةَ ييا بها فقيل لنا: قولوا: 
التّحيّات لله أي الألفاظ التي تدلٌ على الملك مستحقة للّه تعالى 
وحده. 

قال البغوي في شرح السّئة:؛ لأنّ شيئًا ما كانوا يحون به 
الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى» وقوله: المباركات 
الصّلوات الطيّبات قالوا: تقديره والمباركات والصّلوات 
والطيّبات بالواو كما جاء في الأحاديث الباقية» ولكن حذفت 
الواو وحذف واو العطف جائرٌ. 

قوله: (الصلَّرَاتُ) قيل المراد به العبادات قاله الأزهري» 
وقيل: الرّحمة: وقيل: الأدعية حكاهما البغوي؛ء وقيل: المراد 
الصّلرات الشرعيّة» وقيل: الصلوات الخمسء وبهذا قال ابن 
المنذر في الإشسراف والبندنيجي وصاحب العدة والبيان» قال 
صاحب المطالع: على هذا تقدير الصّلوات للّه منه أي هو 
المتفضّل بهاء وقيل المعبود بها. ٍ 

قوله: (الطَيّات) قيل معناه الطَّبات من الكلام الذي هر 
ثناءً على الله تعالى وذكرٌ له» قاله الأزهري وآخرون» وقال 
الخطابي: معناه ما طاب وحسن من الكلام فيصلح أن يشني به 
علیه» ويدعى به دون ما لا يليق. 

وقال ابن المنذر وابن بطال وصاحب البيان: معناه الصّالحة. 

قوله: (سَلام عَلَيْك آنا الب قال الأزهري: فيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): معناه اسم السّلام أي اسم الله عليك. 

(والثاني): معناه سلّم الله عليك تسليمًا وسلاماء ومن سلّم 
الله عليه سلم من الآفات كلها. 

قوله: (السّلامُ عَلَيْنَا) لم أر لأحدٍ كلامًا في الضّمير في عليناء 
وفاوضت فيه كبارًا فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام 
والمأمومين والملائكة وغيرهم وقوله: (وَعَلَى عاد الله الصالجين) 
العباد جمع عبل روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته 
قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: ليس شيءٌ أشرف من 


ا 
ا 
|| 


العبودية» ولا اسم أت للمؤمن من الوصف بالعبوديةء ولهذا قال 
الله تعالى لنيّه لل ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته: السُبْحَانٌ 
الي أسْرَى بعَبْد لبلا وقال تعالى: «فأؤحى إلى بدو مَا 
أَرْحَى4 والصّالحون جمع صالح. ١‏ 
قال أبو إسحاق الرَجَاج وصاحب المطالع: هو الققم ما عليه 
من حقوق الله وحقوق عباده وقوله: (أشْه أن لا إِلَّهُ إلا اللّهُ) 
مناه أغل واو رل رر الل قال الازهرى: ا شرل هو 
الذي يتابع أخبار من بعثه» وقال» غيره: لتتابع الوحي إليه واللّه 
أعلم. | 
واتاقؤل الست لقا رذق جار عنْ الي ) كذا وقع 
في المهذب» وفيه محذوف تقديره عن الذي يله أنه كان لمهم 
التشد تا يلارن ر يِن القرآن: بم الله وباي 
السات للها إلى آخره. 
وأمًا قوله: (ن هذا يأتي عَلَى مَعْنَى الجَمِيع) فينازع فيه؛ 
لأنّ لفظ التّحيّات لا يتضمن المباركات والصّلوات والطيبات. 
(آَمَا حُكْمُ المنألّة): فاكمل التَشهّد عندنا تشهد ابلن عباس 
بکماله» ويقوم مقامه في الكلام تشهد ابن مسعوو ثم هد ابن 
عمر رضي الله عنهم» وقد بيّنا الجميعء وحكى الرافعلي وجهًا 
غريبًا أن الأفضل أن يقول: «التحيّات المباركات الراكيات 
والصّلرات لله «ليكرن جاممًا ها كلها. 
وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو علي اطي أن يقول في 
أوّله: : بسم الله وبالله التحيّات لله إلى آخره» وقطع الجمهور بأنّه 
لا يستحب التّسمية؛ ول يذكرها الشافعي لعدم ثبوت الحديث 
فيها. 


وحكى الشيخ أبو حاما التسمية عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر رضي الله عنهم قال: ول يقل بها غيرهما من الفقهاء. 
وأمًا اقل التتشهّد فقال الشافعي وأكثر الأصحاب ب: أقله 
«التحيات لله سلا عليك يها الي ورحة الله وبركاته» سلامً 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله إلأًإاللَّه وأنّ 
محمّدًا رسول اللّه وقال جماعةٌ: وأنّ حمَدًا رسوله كذا نقله 
الرافعي عن العرافيين والرّوياني وقال البغوي وأشهد أن محمّدًا 
رسوله» قال: ونقله ابن کج والصّيدلانيَ فاسقطا قوله وبرکاته 
وقالا: وأشهد أن محمّدًا رسول الله. 
(قلت): ركذا رايت نص الشَافمي في الم كلا نقله 
الصتيدلاني وكذا نقله الشّيخ أبو حام في تعليقه عن الأمّ وقال 
ابن سريج أقله: «والتّحيّات لله سلامٌ عليك آيها الني» سلامٌ 


على عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأنٌ ممّدًا 
رسوله» وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السّلام 
الثاني فقال السّلام عليك آيها الي وعلى عباد الله الصّالحين» 
وأسقط بعضهم الصالحين واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي 
من:كبار أصحابنا المتقدّمين» والصّحيح الأوّل؛ لأنه تكرر في 
الأحاديث ول يسقط في شيء من الرّوايات الصحيحة» فيجب 
الإتيان به كله وهذا قال الشافعي والأصحاب: يتعيّن لفظة' 
التحيّات لثبوتها في جميع الرّوايات بخلاف المباركات وما بعدهاء 
وما يدل لسقوط لفظة: (وَأَسْهَدُ) رواية أبي موسى السابقة» وأمّا 
إسقاط الصّالحين فخطاً؛ لان الشرع ‏ يرد بالسّلام على كل 
الغباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط علينا 
خطأ أيضًا؛ لان المتكلّم لا يدخل في الصّالحين فلا يجوز حذفه. 

فالحاصل أنّ في قوله: ورحمة اللّه وبركاته ثلاثة أوجه: 

(أْصّحُهَا): وجوبهما. 

(والثاني): حذفهما. 

(والثالث): وجوب الأوّل دون الثاني وني علينا المّالحين 
ثلاثة أوجه: 

(أَصّحهًا): وجوبهما. 

(والثاني): حذفهما. 

(والثالث): وجوب الصّالحين دون عليناء وني الشّهادة الثانية 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّه. 

(والثاني): وهو الأصح وأنّ محمّدًا رسول الله 

(والثالث) وأنّ حمّدًا رسوله واللّه أعلم. 

(فرع): وقع في المهذب في التشهّد (سَلامُ عَلَيِكَ أيْهَا ابي“ 
سام عَينَا) بتتكير سلام في الموضعين وكذا هو في البويطي وكذا 
ذكره المصتف في التنبيه وآخرون وكذا ل 

وقال جاعات من الأصحاب: السّلام عليك» السّلام علينا 
بالألف واللام فيهماء وكذا جاء في أكثر الأحاديث وأكثر كلام 
الشافعي ووقع في ختصر المزني: السّلام عليك أيها النبي» سلا 
عليناء بإثبات الألف واللأم في الأول دون الثاني واتفق أصحابنا 
على أنّ جميع هذا جائرٌ لكنّ الألف واللام أفضل لكثرته في 
الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ولموافقته 
سلام التَحلّل من الصّلاة واللّه أعلم 

ددح د تنا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (قَالَ فِي الأم: إن ترك 


الَرْتِيب لم يَضُر؛ لأن الَقصُود ا َع تر التَرْئيب 
َيسْتَحَبُ إا بلع الهادة ةنيش بالْسَبَحَة لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ س 
حلديث ابن عُمَرَ وان الْيْر وَوَائِلٍ ن حجر رضي الله عنهم 
َل بلي علَى الي كل في هذا الشهُو؟ فيو لان قال ِي 
القلريم: لا ُصَلّي؛ ا 
عَلَى آله و تشهد الأخيب رال في الأم: يُصلّي عَلَيْه؛ لأنهُ فمو 
شرع فيه شرع فيه التشهد الصّلاة روي 
آخير الصّلاق). 

الشرح): قوله: (قَمُودُ شرع فيه اسهد احترار من 
الجلوس بين السّجدتين ومن جلسة الاستراحة. 

وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل: 

(إِحْدَاهًا): استحباب الإشارة بالمسبّحة» وقد سبق بيان هذه 
المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلّق بها في السّابق. 

(التَنيَة): لفظ التشهد متعيّنُ فلو أبدله بمعناه لم تصحّ صلاته 
إن كان قادرًا على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجته وعليه 
التَعلّم؛ وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير وحكى 
القاضي أبو الطْيب وجها أنه لو قال: أعلم أن لا إله إلا الله بدل 
أشهد أجزأه؛ لأنه بمعناء» والصّحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر 
الكلمات» وينبغي أن يأتي بالتشهّد مرتبًا فإن ترك ترتيبه نظر إن 
غیره تغييا مبطلاً للمعنى لم تصح صلاته؛ وتبطل صلاته إن 
تعمّده؛ لاه كلام اجن وإن لم يغيّره فطريقان المذهب: صحته» 
وهو المنصوص في الام وبه قطع العراقيون وجماعة مسن 
الدزاسانين 

(والثاني): في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون 
وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسينٌ والمتولي بانه لا يصح 
والصّحيح الأوّل. 

وقد روى مالك في الموطأ [5٠؟]‏ والبيهقي [1701] بإسنادٍ 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهّد: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وا وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله السّلام 
عليك آيها الني ورحة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين» وقد سبق بيانه قريبًا. 


«لالَةً): هل تشرع الصّلاة على اللي بل عقب التشهّد 


الأوّل؟ فيه قولان مشهوران ا لقَدِيم) لا يشرع»وبه تلع ابي 
حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشّعبي والنخعي 
والثوري. 

(وَالَدِيدُ) الصّحيح عند الأصحاب تشرع» ودليلهما ني 


الكتاب. 

وحكى الحاملي في المجموع طريقين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يسن قولاً واحدًا وحكى صاحب العدّة طريقين: 

(أحَدُهُمًا): قولان. 

(والثاني): لا يسن قولاً واحدًا فحصل ثلاث طرق المشهور 
في المسألة قولان والصّحيح أنّها تسن وهو نصّه في الم والإملاء 
وما الصّلاة على الآل في التشهد الأول ففيه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين لا يشرع. 

(والشاني): حكاه الخراسائيُون أنه يني على وجوبها ني 
الشهّد الأخي» فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هناء وإلا 
فقولان كالصّلاة على الي ي قال الرّافمي: فإن قلنا لا تسن 
الصّلاة على الي بل في التشهّد الأول ولا في القنوت ففعلها في 
أحدهماء أو أوجبناها على الأول في الأخير ول نسنها ني الأول 
فإن أتى بها فيه فقد نقل ركتا إلى غير موضعه؛ وني بطلان الصّلاة 
به خلافٌ وتفصيلٌ يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): قال أصحابنا: یکره أن يزيد في التشهد الأوّل على 
لفظ التَشْهّد والصّلاة على التي بل والآل إذا سنتاهماء فيكره أن 
يدعو فيه أو يطوّله بذكر آخرء فإن فعل لم تبطل صلاته وم يسجد 
للسّهو سواءٌ طوّله عمدًا أو سهراء هكذا نقل هذه الجملة الشيخ 
أبو حامر عن نص الشافعي واتفق الأصحاب عليها. 

وقد يمتج له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه: «أنّ لبي ده كان في الركمتين الوكين كانه عَلَى الضف 
قَالُوا: : حَشَى يقو م رواء ابو داود 14161 والترمذي [513] 
والنسائيّ ]۱۱۷١[‏ وقال الترمذي: عر حديت لسر ولیس كا 
قال؛ لأنّ أبا عبيدة لم يسمع آباه» ولم يدركه باتفاقهې وهو حديث 
متقطع. 

*+ د فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (نُم يعقوم إِلَى الركعَةٍ الثَالِئَةٍ 
تیذا على اررض یدو لما رَه عن مالك بن سورت في 
الرَكَعَةٍ الأولى» ثم يُصَلّي ما قي من صلاته مل الركعة الثانية 
إل فيا بَيناهُ من الجهر قا ر 

(الشرح): مذهبنا أله يقوم إلى الًالفة معتمدا بيديه على 
الأرض» وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم قال 
الشافعي والأصحاب: ويقوم مكبرًا ويبشدئ التكبير من حين 
يبتدئ القيام ويمده إلى أن يتتصب قائمًاء وقد سبق في فصل 


الركوع حكاية قول نقله الخراسانيّون أنه لا مده والصاحيح 
الأوّل کر على السلت کو ترك كك لكين زهو ا بذ 
خلافي للأحاديث الصّحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع. 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. 
وعن مالك روايتان: 
(إِحْدَاهُمًا): هكذا. 
(والانية): وهو أن شرعته آنه لا يكبّر في حال قيامه فنا 
اتتصب قائما ابتدأ التكبير. ١‏ 
قال ابن بال المالكيّ: وهذا الذي يوافق 0 
قال: وهو الذي هة لله الآثا. 
قال أصحابنا: ثم يصلي الركعة الثالثة كاًانية إلا في الجهر 
وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا؟ فإن شرعت 
فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب 
رفع اليديسن إذا قام من التشهّد الأرّلء وذكرنا أن الشهور في 
الذهب أنه لا يستحب» وان الصّحيح أو الصّواب أنه يرفع يديه 
وبسطنا دلائله» واللّه أعلم. 
 ¥‏ ا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: ا ةَ لجْلْسَّ 
للتشهد وَتَسَهّك وَهُرَ فض لما رَوَى «ابن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه قَالَ: كنا تقول قبل أن يُفْرَض عَلَيتا اَعَد مع رَسُول الله 
يكل : اثلا على الل بلا الام على ريل وَمِيكايلَه 
السلا على فلان فَقَالَ لبي كل لا تقولوا: السام عَلَى اللي 
إن الله هُوَ الام وَلكِنْ قُولُوا: انات لِله». 
(الشرح): إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهّد وتشهّب وهنا 
الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصمّ الصّلاة ين 
قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذرا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونافع مولى ابن عمر وغيرهماء 
وقال أبو حنيفة ومالك: والجلوس بقدر التشهّد واجبْ ولا جب 
التشهد» وحكى الشيخ ابو حامد عن علي بن أبي طالب 
والرهري والنخميّ ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا جب 
التشهّد الأخير ولا جلوسه إلا أنّ الرهري ومالكا والأوزاعي 
قالوا: لو تركه سجد للسّهوء وعن مالك رواية كأبي 
والأشهر عنه أنّ الواجب الجلوس بقدر السّلام فقط. ا 
واحتج مم بحديث المسيء صلاته» وبحديث عبد الرمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو 


| 


بن العاص قال قال رسول الله ككل إذا قَعَدَ الإِمَامٌ في آخِرٍ 
ملاب كه سنت کل أن هة فد تمت ماد وق 'رواية اقم 
أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته؛ رواه أبو داود [111] 
والترمذي ]٤١۸[‏ والبيهقي [1751] وغيرهم والفاظهم غتلفة 
وعن علي رضي الله عنه موقوفا وقياسًا على التشهد الأرّل 
والتسبيح للركوع. 

واحتجٌ أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو 
صحيمٌ بهذا اللّفظ رواه الدارقطي [1/ 00"] والبيهقي 
[174]. وقالا: إسناده صحيح» قال أصحابنا: وفيه وجهان: 

(حَدُهُمَا): قوله قبل أن يفرض التَْهّد فدل على أنه فرض. 

(والثاني): قوله ب «ولكن قولوا: التّحيّات لله «وهذا أمرٌ 
والأمر للوجوب. ولم يثبت شيءٌ صريح في خلافه» قال أصحابنا: 
ولان التشهّد شبيةٌ بالقراءة؛ لأنّ القيام والقعود لا تتميّز العبادة 
منهما عن العادة فوجب فيهما ذكرٌ ليتميّز بخلاف الركوع 
والسّجود. 

وأمًا الجواب عن حديث المسيء صلاته فقال أصحابنا: إنما 
م يذكره له؛ لأنْه كان معلومًا عند وهذا لم يذكر له اة وقد 
أجمعنا على وجوبهاء ولم يذكر القعود للتشهد 3 للتشهد» وقد وافق أبو 
حنيفة على وجوبه ولم يذكر السّلام» وقد وافق مالك والجمهور 
على وجوبه. 

والجواب عن حديث ابن عمرو أنه ضعيف باتفاق الحفاظء 
من نص على ضعفه الترمذي وغيره؛ وضعفه ظاهرٌ. 

قال الترمذي: ليس إسناده بقوي» وقد اضطربوا فيه. 

قال العلماء: وضعفه من ثلاثة أوجه (أَنْهُ) مضطرب 
والأفريقي ضعيفف أيضًا باتفاق الحفاظ وبكر بن سوادة لم يسمع 
من عبد الله بن عمرو وأمًا المنتقول عن علي رضي الله عنه 
فضعيف أيضا مننه ا وروی بإسناده عن أحمد بن حنبل 
اهنا لا بع وآنا الا كان احج ق ارك عند من 
الجواب عنه. 

وعن قياسهم على التشهد الأول أنّ الني بل جبر تركه 
بالسّجودء ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهّد قال إمام 
الحرمين ول يزل المسلمون يجبرون الأوّل بالسّجود دون الثاني 
واللّه أعلم. 

(فرع): أجمع العلماء على الإسرار بالتشيّدين وكراهة الجهر 
بهماء واحتجّوا له بحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
«ينَ النةٍ أن يفي النْشَهُدَ؛ رواه أبو داود [481] والترمذي 


3, وقال: حديث حسنٌ» والحاكم في المستدرك [۸۳۸]» 
وقال: حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. 

% %* *# 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (والسة في هذا القمُودٍ أَنْ 
کون مورا رج رجلهُ مِنْ جاب ورك الأئمَنء وَيَصعْ أله 
عَلَى الأرْض لما رَوَى ابو حُميدِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ 
لله يل إذا جَلَس في اون جَلّسَ على َه به ری وف 
دم انى ذا جَلَسَ في الأخير جَلَسَ على الي وَجَعَلَ بَطنَ 

دمه البْسْرَى تخت مَأبض اليُمْنَىء وَنَصَب قَدَمَهُ اليْنّّى» ون 
اموس في هذا اله لكان الورك يوانو 

في التَسَهُدٍ الأول به صر فَكَانَ الْأفيِرَاشُ فيه أشبّة» وَيَتَشَهْدُ عَلَى 

ما ذَكرْنَاةُ). 

(الشرح): وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعهاء 
ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا. 

تخ *% فنا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (إِذا فع ِن ال صل 
عَلَى الي يل وهو رضن في ها ابوس لما روثت عَايِشَةٌ 
رضي الله عنها أن النبِي ككل قَالَ: لا قبل اله صلا إل بطهُوره 
َبِالصّلاةٍ عله والأ نسل آذ ر ل: الهو صل عَلَى مُحَمَّدٍ 
على آل محمد ما ليت عَلَى رايم آل راهيم وارك 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمُدٍ كما بارکت عَلَى إنراهيم وَعلَّى آل 
إبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ ميد لِمَا رَوَى كَمْبُْ بن عُجْرَةَ رضي الله 
عنه عَنْ الي كله EE‏ ذلك والواجب من ذلك [أن بقرل]: 
الل ميل عن شحو زفي المكلاة عَلَى آلو وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَاا: جب لما رََى أَبُو حُمَياٍ قال: «قَانُوا: يا رَسُولَ 
اللو يف نُصَلْي عليك؟ فَا: كرازة ابلق مكل فل يا 
وَعَلَى أَزوَاجه ودره كَمَا صَلِْتَ عَلَى إبراهيم ويار عَلَى 
و مُحَمدِ وَعَلَى أَزْوَاجه وذر قو كنا اغى را ف 
حَمِيدٌ مُجيدٌ) وَالَدَمَبْ آنا لا تب للإِجْمّاع). 

(الشرح): الذي أراه تقديم الأحاديث الواردة في الصّلاة 
على الني ی وعلى آله» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 
«حرَج عَلينَا رول الله يك قلا كَدْ عَلِمنَا أو عرفا كيف نُسَلْمُ 
عَلَيِك َكيف نصّلْي عَلَيْك؟ قَالَ: ُونُوا: الُم مَل عَلَى 
محم مُحَمُبٍ وَعَلَى آل مُحَمّد كَمَا صَلْيْتَ عَلَى راهيم إنك حَميد 
مَجِيد» الهم بار عَلَى مُحَمدِ كَمَا بَارَكْتَ على إنرَاهيم إِنْكَ 


حَمِيِدٌ مَجِيدَ؛ رواه البخاري [54947] ومسلم [105] بهذا 
اللفظ. 

وني روايةٍ لأبي داود [917/7]: ١كما‏ صليت على إبراهيم - 
وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» وعن أبي حيار الساعدي 
رضي الله عنه: «أنهُمْ قَانُوا: يا رَسُولَ الله كيف تصني عَلَنِك؟ 
قَالَ: قُونُوا: اللّهُم صل عَلَى مُحَمِدٍ وَعَلَى ازواجه وذري كَمَا 
صَلْيْتَ عَلَى آل إبُرَاهِيم ارلا عَلَى محمد وَعَلّى أَزْوَاجهٍ 
وذریتی كما يَاركت على آل إِبْرَاهِيِم إِنْكَ حَمِيِدُ مَجيد» رواه 
البخاري [۳۱۸۹] ومسلم [۷ 4] ا روعي أبن سعد 
الخدري رضي الله عنه قال: «قُلْنَا: يا رَسُولَ الله هَذَا السلا 
ليك فَكَيْف ملي عَلَيْك؟ قَالَ: قولوا: اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ» كَمَا صَلْيِتَ عَلَىإبِرَاهِيمَ وب ار عَلَى مُحَمَّدٍ 
آل مُحَحّفٍ كَمَا بارت على إِبْرَاهِيِمَ وَآل باهم رواء 
البخاريّ في صحيحه [100] في وسط كتاب العوات بهذه 
الأحرف» وقد رأيت بعض الحفاظ المتآخرين الكبار عزاه إلى 
البخاري في غير هذا الموضع» وفيه التصريح بقوله: كما صليت 
على إبراهيم وهي لا يده حيية. 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: 
«أنَنَا رَسُولُ ال يل تحن في مجلس سعد بن عبادة فَقَالَ لَهُ 
0 رن اله عو وَج أذ ملي عَليِك يا رول 

لی كيف نمي عَلَيِك؟ فَسَكْت وَسُولُ الله كي حتى سی تَمَنينَا أنه 
کا فق ورن الك قولوا: الله صّلّ عَلَى مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمله كَمَا صَلِْتَ عَلَى آل إيرَاهِيمٌ؛ بار عَلَى 
محم محم وَعلَى آل محم کا بارت عَلَى آل إراهمٍ نك حي 
مَجيده وَالسلامٌ كم َدْعَلِمْتُم) رواه مسلمٌ ٠8[‏ 4] بهذا الأفظ. 

وي روايةٍ: كيف نصلي عَلَيِك ذا نَمْنْ م صَلْينَا عَلْيْكَ في 
صَلاينًا؟ قَال: قولوا: 0 
آل محم كما صت عَلَى اجيم وَعَلَّى آل إنرَاهيم ويار 
عَلَى محم الي أي وَعَلَى آل محمد كما بَارَكْتَ عَلَى 
ارايم وعلَى آل راهيم نك حَمِيد مَجيدُ؛ رواها أبو حاتم بسن 
حبّان ]١909[‏ بكسر الحاء» والحاكم آبو عبد الله في صحيحيهما 
[444] والدارقطيّ /١[‏ 705] والبيهقيّ [17175]؛ واحتجّوا 
بهاء قال الدارقطي: هذا إسنادٌ حسنٌ؛ وقال الحاكم: هذا حديث 


وني هذه الرّواية فائدتان: 
(إِحْدَاهُمَا): قوله: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. 


(وَالتايَة): قوله كما صليت على إبراهيم؛ لأنّ أكثر روايات 
هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم إنما فيها كما صليت عللى آل 
إبراهيم. | 

وعن فضالة بن عبيار رضي الله عنه قال: ١مَمِعَ‏ رَسُولُ الله 


ل رجلا يدعو في صَلاته ليمَج الله وَلمْيُصَل عَلَى لبي 
ب فال رَسون الله ة: جل حل ثم عا فال لَه ولعبرو: 
إا صَلَى أحَدكمْ ليدأ بتنجيد الله والاء علي بعلن ي 
النبي كله د تم بذعو بعد بمَاشَاءً؛ رواه ابو داود [1441] 
والترمذي [EVV]‏ والنسائي ]١7184[‏ وآبو حاتم بن حيّلان - 
بكسر الحاء- وأبو عبد الله الحاكم في صحيحيهما [ 141°[ 
وغيرهما. | 


. 


قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 
وقال الحاكم: : حديث صحيح على شرط مسلب وفي الممسألة 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه. | 
کی بون جره د به کی زان ام راد 
فهو أبو محمّدٍ ويقال أبو عبد الله» ويقال أبو إسحاق بن عاجرة 
الأنصاري السالمي» شهد بيعة الرّضوان توفي بالمدينة سنة اثتشين» 
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وقيل ثلاث وقيل إحدى وخسين» وهو ابن هس وسبعين سنة 
وقيل غير ذلك وقوله «حيد مجيده قال اهل اللّة والمطاني 
والمفسّرون: الحميد بمعنى الحمودء وهو الذي تحمد أفعاله» وامجيد 
الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصّفات الحمودة. ١‏ 

(أمَا أحكامٌ المسألة): فالصّلاة على النبي ككل في التشهّد 
الأخير فرضن بلا خلافي عندنا إلا ما ساذكره عن ابن المنذر إن 
شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا. | 

وفي وجوبها على الآل وجهان» وحكاهما إمام الحرامين 
والغزالي قرلين» والمشهور وجهان: 

(الصّحِيحٌ): المنصوصء وبه قطع جمهور الأصحاب ثيل 
تجب. 

(والثاني): تجب ول يبن الجمهور قائله من أصحابناء وقد 
ينه بو علي البندنيجي في كتابه ا جامع» وأبو الفتح سليمٌ الرازي 
في تقريبه وصاحبه الشّيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه 
وصاحب العدّة فقالوا: هو قول الترججي من أصحابنا - متاق من 


فوق مضمومة ثم باء موحّدةٍ مضمومة ثم جيم - واحتج له 
بحديث أبي حيار وليس فيه ذكر الآل» وكان ينبغي أن يحتج با 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرّحة بالصلاة على الآ 
ولعل المصئف أراد بالآل الأعل وهم الأزواج والذرية الكررة 


في الحديث» زكر ا ذلك كينا ساذكره ودر 
مستقل إن شاء الله تعالى. 

قال المصنف رحمه الله وغيره: «وهذا الوجه مردوةٌ بإجماع 
الآمة» قيل قائله: إِنّ الصّلاة على الآل لا تجب. 

قال الشّافميّ والأصحاب: والأفضل في صفة الصّلاة أن 
يقول: اللّهمٌ صل على محمّدٍ وعلى آل محمّاٍ إلى آخر ما ذكره 
الصنف وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصّحيحة السابقة 
فيقول: اللّهِمٌ صل على محمَّدٍ عبدك ورسولك الب المي وعلى 


آل محمد وأزواجه وذریته كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ جيذ 

وأما أقل الصّلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول: 
الهم صل على حم فلو قال: صلّى الله على مجمّد فوجهان 
حكاهما صاحب الحاوي. 

قال: وهما كالوجهين في قوله عليكم السّلام» والصّحيح أله 
يجزئه» وبه قطع صاحب التهذيب» وني هذا دليلٌ على أنه لو قال: 
اللّهمّ صل على الب أو على أحمد أجزأه. 1 

وكذا قطع الرّافعي بأنه لو قال: صلى الله على رسوله 
أجزأه» قال: وني وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه؛ والكناية 
ترجع إلى قوله في التشهّد: وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّه قال: 
وهذا نظرٌ إلى المعنى وقال القاضي حسين في تعليقه: لا يجزئه أن 
يقول اللّهمّ صل على أحمد أو التي بل تسمية مار كل واجبة. 

قال البغوي وغيره: واقل الصّلاة على الآل اللّهمّ صل على 
محم وآله» ويشترط أن يأتي بالصّلاة على النبي كله بعد فراغه 
من التشهّد» واللّه أعلم. ش 

(فرع): في بيان آل الى يكل المأمور بالصلاة عليهم وفيهم 
ثلاثة أوجه لأصحابنا. 

(المحِيحٌ): في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطّلب» وهو 
الذي نص عليه الشافعيّ في حرملة» ونقله عنه الأزهري والبيهقي 
وقطع به جمهور الأصحاب. 

(والثاني): أنهم عترته الذين ينسبون إليه بل وهم أولاد 
فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبداء حكاه الأزهري وآخرون. - 

(والثالث): أنهم كل المسلمين التابعين له كله إلى يوم 
القيامة» حكاه القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن بعض أصحابناء ' 
واختاره الأزهري وآخرون» وهو قول سفيان الثوري وغيره من 
المتقدّمين» رواه البيهقي ]۲٠۹۲[‏ عن جابر بن عبد الله الصّحابِي 


Vor‏ المجموع - كتاب الصلاة 


وسفيان الثُوريّ وغيرهما. 

واحتج القائلون بهذا بقول الله تعالى: أَدْخينُوا آل فِرْعَوْنَ 
شد العَدَابِ» والمراد جميع أتباعه كلّهم. 

قال البيهقي: ويحتج هم بقول الله تعالى لنوح ب4: «اخيل 
فيهًا مِنْ كل جين انين اهلك فقال: وإ نبي م يِن أَمْلِي 
إن وَعدَك الق وَأنت أحْكَمُ الحَاكِِنَ قال ا ُو ائه لسن مل 
ملك إِنهُ عَمَلَ غيْرُ صَالٍِ» فاخرجه بالشّرك عن أن يكون من 
أهل نوح. 

قال البيهقي: وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال: الذي 
ا ا ll‏ ل 
تعالى قال: لوَأَمْلَكَ إل مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مهم فاعلمه أنه 
أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته 
بقوله تعالى: انه عمل غير صَالٍِ #* وعن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال: «جنث طب علا رضي الله عنه م ج فَقَالَتْ 
فَاطِمَةٌ رضي الله عنها: نن إلى رَسُول الله لِيَدْمُوهُ اجس 
قَالَ: اء ع رول الله ل فخلا دحت مهما فعا رول 
الله يك خسنا وَحْسَيْناه فََجْلَسَ كل واد يِنهُمَا على نَخِليه 
وای مامه ن حجر وڑؤجھاء م ف عَليهِم ترك ونه بز 
فَقَالَ: لاما بريد الله ليذب عَنْكُمْ الرس أَهْلَ ايت ويُطهرَكُمْ 
طهر اللّهمّ مؤلاء اهلي» اللَهمّ حو قال واثلة: : قلت: يا رسول 
الله وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهليء قال واثلة: إنها لمن 
أرجى ما أرجوها. 

قال البيهقي [1791]: هذا إسنادٌ صحيح قال وهو إلى 
تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمّةَ كلها به وكأنه جعل 
واثلة في حكم الأهل تشبيهًابمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا. 

وأمًا ما رواه أبو هرمزة نافع السّلمي عن أنس عن الني کل 
«أنْهُ سيل: مَنْ آل مُحَمّد؟ فقال: كل مين ن َي فقال 
البيهقي: هذا ضعيف» لا بحل الاحتجاج به؛ لان أبا هرمزة كذبه 
يحيى بن معين وضعّفه أحمد وغيره من الحفاظ» واحتج الشافمي 
ثم البيهقيّ والأصحاب لمذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم 
وبنو المطّلب» بقوله يكلِ: إن الصدَقَة لا تيل لِمُحَمَّذٍ ولا لآل 
مُحَمَّدِا رواه مسلم .]1١1/5[‏ 1 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 الصلاة على التبي يه 2 
التشهد الأخير 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا آنها فرضٌ فيه» ونقله أصحابنا عن عمر 


بن الخطاب وابنه رضي الله عنهماء ونقله الشّيخ ابو حامر عن 
أبن مسعودٍ وأبي مسعود البدري رضي الله عنهماء ورواه ا 
عن الشّعِي وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد وقال مالك 
وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحيّة لا واجبة» وحكاه ابن 
امنذر عن مالك وأهل المدينة» وعن الثوري وأهل الكوفة واهل 
اراي وجملةٍ من أهل العلم. 

قال ابن المنذر وبه أقول. 

وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لى تصح صلاته» وإن تركها 
سهرًا رجوت أن تجرئه. 

واحتج لهم بحديث «المسيء صلاته» وبحديث ابن مسعود في 
التشهّد ثم قال في آخره: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك». 

واحتجّ اصحابنا بقوله تعال: لإصلُوا عَلَيِْ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا» 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصّلاة 
وأولى الأحوال بها حال الصّلاة» قال أصحابنا: الآية تقتضي 
وجوب الصّلاة عليه يكل وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير 
الصّلاة قال الكرخي: محجوج بالإجماع قبله واحتجّوا أيضًا 
بالأحاديث الصّحيحة السّابقة» وأجابوا عن حديث «المسيء 
صلاته» باه محمولٌ على أله كان يعلم النَشْهّد والصّلاة على الني 
له ولم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على 
وجوبه وإنما تركت النيّة للعلم بهاء والجواب عن حديث ابن 
مسعود أنه ليس من كلام الني كل باتفاق الحفاظ وسيأتي 
إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الحلاف في وجوب 
السّلام إن شاء الله تعالى. 

3 د ا 

قال الصف -رحه الله تعال-: (تُمٌْ يَدْمُو بِمًا أَحَبْ لِمَا 
رَوَى أبُو هري أن الي كلك قَالَ: د عة أخذكم يرذ ين 
ريع عذاب الا وَعَذاب القَبِْه > وة الحا وَالْمَاسْنِ وَفتنة 
السيح الذجال» : َو ليو بنا بنا که إن کان انا م بل 
الذعَاء» وَالآَفْضَلٌ أن يَدْمُوَلِمَا رَوَى علي رضي الله عنه أن 
النبي ككلله: «كان يقو بين اَعَد وَالتَسْلِيمِ: الُم اغفِرْلِي مَا 
ت وتا ارت وما سر وما أغلنت» وما أسْرَفت وتنا 
أن َعْلَم ب به ۾ مني انت لدم وَأَنْتَ لوحن لا إل إلا أنت»). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]۱۳١١[‏ ومسلم 
[۸۸] دون قوله: بذعو لتقيو بمًا بَدَا لَّهُ) والبيهقي 
[۲۷۰۳] والتسائيّ ]۱۳٠١[‏ بهذه الرّيادة بإسناد صحيح. 

وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلمٌ[١‏ /اا]. 


وغيره 


قال أهل اللّخة: العذاب كل ما يضني الإنسان ويش عليه 
وأصله المنع وسمّي عذابا؛ لأنه يمنعه من المعاودة ونع غيره من 
مثل ما فعله (وَقَوْلَهُ) فتنة الحيا والممات أي الحياة والموت» 
والمسيح بفتح اليم وتخفيف السّين وبا حاء المهملة» وهو الصّواب 
في ضبطه. 

وقيل أشياء أخر ضعيفة نبسعلها في تهذيب اللّغات. | 

قال أبو عبيلر وغيره: المسيح هو الممسوح العين» وبه سمي 
الدّجّال؛ وقال غيره: لمسحه الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل وقيل 
المسيح الأعور وقال أبو العبّاس تُعلبٌ: المسيح الكذاب وَالدَجّال 
من الدّجل» وهو التغطية سمّي بذلك لتمويهه وتغطيته الحق 
e‏ 

وقوله: (أنْت الْقَدمُ ونت الَْحْرُ) أي يقدّم من لطف به إلى 
ا مسار شرن ا عل ول لل 

(أئا حُكْمُ الَسْألة): فاتفق الشافمي والأصحاب على 
استحباب الدّعاء بعد التشهد والصّلاة على الني ك وقبل 
السّلام. أ 

قال الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو با شاء من أمور 
الآخرة والدّنياء ولكنْ أمور الآخرة أفضل وله الدّعاء ب/الدّعوات 
لأثورة في هذا الموطن والمأثورة في يره وله أن يلاعو بغيي 
لمأثور» ويا يريده من أمور الآخرة والذنياء وحكى إمام الحرمين 
عن والده الشّيخ أبي محمد الحو آنه كان يترّد في قول: : اللهم 
ارزقني جاريةً صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصّلاق 
والصّواب الذي عليه جهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا 
تبطل الصّلاة بشيء منه» ودليله الأحاديث الصّحيحة التي 
ستذكرها في فرع مغرو إن شاء الله تعلق منها: : أن الي ب قال: 
«نُمليتَحيْرْ ين الدعَاء ما ما شاء» ونمحو ذلك من الأحلاديث» ولا 
فرق في استحباب هذا الدّعاء بين الإمام والماموم والمنفرده وهكذا 
نص عليه الشّافعي في الأم» وبه قطع الجمهرر. ا 

وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحبّ الدّعاء للأمام وهذا 
غلطً صريحٌ الف للأحاديث الصّحيحة» ضر لكوي 
والأصحاب. 

قال الشافعي في الأم: : أحب لكل مصل أن يزيد على التشهّد 
والصّلاة على الي بل ذكر الله عر وجل ودعاءه في الركعتين 
الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان إمامًا أقل من قدر 
وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما 


1 TE 
والصّلاة على الب لا كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود‎ 
سهرء هذا نصّه نقلته من الم بحروفه وفيه فوائد واللّه أعلم.‎ 
فرع‎ 
. ادعية صحيحة بين التّشهّد والتسليم و غير‎ 
ذلك من أحوال الصلاة‎ 


منها: : حديث علي رضي الله عنه ان الني ل قال: : j‏ 
کک الات لي وَالملُوَات رالات 
لسلا عا عك يها لبي وَرَحْمَُ ال ورات السلا ء عَلينا وَعَلَى 


١ ممه‎ 


520000 هد أذ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهدُ أن محمد 


ھور 


له نَ لَتَحيْرْ ينَ الدعَاء أَعْجَبَهُ ليه فيذعُو» روا 


ره وم امبر 


عبده وَرسوله 
ل عار ES‏ 
المسألة ما شاء وفي رواية له: دنُعٌ ليحر من الدعَاء؟». 

وعن أبي هريرة رضي اله عن ان الي يل قال: :م ق 
أَحَدكُمْ ي ِن نهد َيتَمَوذ الله ِن أرع: : یز عاب جهنب 

ون عدا الت يِن َة الَا وماس وَين شر َة اليج 
الدّجال» رواه البخاري [1511] ومسلم [0۸۸] وهذا لفق وني 
رواية للم [0۸۸]: «إذًا تَسَهّدَ أ حَدكُم سيد بأل ين آم 
:الل ٽي عو بك من عدب جين وَين عاب القَبره 
ربن فة اا رالمات وَين فت اليح الذجًال؟. 

وني رواية لمسلم آيضًا عن أبي هريرة أن الني بل قال: 
«اللهُْ إلي أعْودُ بك ن عاب ال وَعَذاب اللا وفتنة اليا 
رالمات وَشَرٌ اليح الذجال». 

وم اة رضي اله عا ان الني؛ : E‏ «كان يَدْعُو فِي 
الصَّلاةٍ :ال في موه بلك ين عذاب التب ورذ بك من فت 
اليح الدَجالء واعود ب بك من فة الا والّمَاتي الم إني 
وذ بك من اام انرم الآ لَه قاِلٌ: ا ار ما تسيل مسن 


سم م 


اام وَالَرّم؟ فقَال: : إن الرْجُلَ إذَا غرم حَدْثْه فكذب وَوَعَدَ 
كَأَخلّف» رواه البخاريٌ [۷۹۸] ومسلمٌ [085]. 

وعن طاوس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: : «أنّ رَسُوَلَ 
اللّه: : عن لمم هذا الاعات كتا بعل الكونة بن 
القرآن يُقَولُ: فووا الهم نا نعود بك ين عاب جهنب وأعُوذ 
بك يرأ عاب القبهوعُود بك ين َة اسيع الشبجال» عورد 
بك من َة الحا وَالَمَاتة رواه مسلمٌ [ ۰ ] ثم قال: بلغي أن 
طاوسًا قال لابنه دعوت به في صلاتك؟ فقال: : لل فقال أعد 
صلاتك. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصّديق 
رضي الله عنهم: قال لرَسُول الله كله: : علي دعا أده به ِي 
صلاتيء فَقَال: قل الهم إلى طلم تشب اطا ك وز 
يعفر الوب إلا أت عفر لي مغر ة بن عِنْديِك وَارْحَمْنِي 
إنك أنت الور الأجيم؟ رواه البخاري [۷۹۹] ومسل 
]۷۰0°[ 

قوله: ظلمًا كثيرا - هو بالثاء امثلثة - في أكثر الروايات» وني 

بعض الرّوايات كبيرًا بالباء الموحّدة» فينبغي أن يجمع بينهما فيقال 
500 حتج البخاري وخلائق من الأئمّة بهذا الحديث في 
الدّعاء بين التشهّد والسّلام. 

وعن أبي صالح عن بعض أصحاب الني ل قال: :قال 
رسو الله كك إرجل: كيف تقول فِي الصّلاة؟ قال: أَنَشَهْدُ 
وَأَقُولُ: :الم إني أسأك ال وود بك ين اله أن إئي لا 
اخ دندنتك ولا دَندََةَ معان فال 6 : ا حَوْلَهُمًا ندند 
رواه أبو داود [۷۹۲] بإسنادٍ 1 

قال أهل اللّغة: الدندنة كلد | 
أي حول سؤاليهما: 

(إخْدَاهُمَ): سؤال طلب. 

(وَالثَائةً): سؤال رهبي والأحاذيث في هذا كشيرة» وفيما 
ذكرته كفاية وبالله التوفيق. 

(فرع): قد سبق في فصل تكبيرة الإحرام بيان حكم الدّعاء 
بغير العربية فيما يجوز الدّعاء به في الصّلاة. 

مذهبنا آنه يجوز أن يدعو فيها بک ما يجوز الدّعاء به خارج 
الصّلاة من أمور الدّين والدنيا وله: الهم ارزقني كسبًا ييا 
وولدًا ودارا وجاريةٌ حسناء ء يصفهاء واللّهمٌ خلّص فلانا من 
السّجن وأهلك فلانا وغير ذلك. 

ولا يبطل صلاته شيءٌ من ذلك عندناء وبه قال مالك 
اوري واب تون وإسخاق: 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز التعاء إلا بالأدعية الماثورة 
الموافقة للقرآن قال العبدري: وقال بعضهم: لا يجوز بما يطلب 
من آدمي؟ وقال بعض أصحاب أحمد: إن دعا بما يقصد به اللّذَة 
وشبه كلام الآدمي كطلب جاريةٍ وكسبي طيّبٍ بطلت صلاته. 

واحتج هم بقوله 45 إن هنو الصّلاة ة لا يصح فِهَاسَيءٌ 
من كلام الناسء إِنْمَا هر اليم التي » وَقرَاءة القسرآن» رواه 
«orv]’‏ وبالقياس 0 رد 00 وَتَشمِيث ا 


م مام 


لا يفهم» ومعنى حوطما ندندن 


الذعاء» وفي الحديث الآخر: «فَأكْئرُوا الذعَاء» وهما صحيحان 
سيق راتا فاطلق اوس بالاعاء وم يده فار کر ما بس 
دعاء» ولأنه كل دعا ني مواضع بأدعيةٍ مختلفةٍ فدل على أنه لا 
حجر فيه. 

وني الصحيحين [خ: »)8٠١(‏ م: (405)] ني حديث ابسن 
مسعودٍ رضي الله عنه: «عَن النبي كل في آخير التشها: ثم ليتخير 
من الدعَاء ما أَعْجبهُ وَأحبه إل وما شاه وني رواية مسلم كما 
سبق في الفرع قبله» وفي رواية أبي هريرة «ثم يدعو لنفسه ما بدا 
له“ قال النسائي: وإسناده صحيح كماسيق: 

وعن أبي هريرة: «أن النبي بل كان قول في توتو الله 
أنع الرليد بن الرليد عياش بْنَ بن أبي ريع وَسَلَمَة بن شام 
َالْسَْضْعَفِينَ من المؤينين» الهم اد د وطأتك عَلَى مُضَنٌ 
وَاجْعَلْها عليهِمْ سيين كني يُوسُّف» رواه البخاري [4184] 
ومسلم .]٦۷٥[‏ 

وني الصحيحين [خ: (40۸)› م: (517/9)] قوله كلل: «اللْهُمْ 
العَنْ رغلا وَدَكْوَانَ وَعْصِيّكَ عَصّت الله وَرَسُولَةُ وهؤلاء قبائل 

من العرب» والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة. 

والجواب عن حديثهم أن الدّعاء لا يدخل في كلام الناسء 
وعن التشميت ورد السّلام آنهما من كلام الناس؛ لأتهما خطابٌ 
لآدمي بخلاف. الدّعاء. واللّه تعالى أعلم. 

 *‏ اع ا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت الصّلاة ركعة أو 
ركن جَلّسَ في آخرهًا مركا وه وَصلَى عَلَى اللي ب 
وَعَلَى آله وَدَعَا عَلَى ما وَصفنَاة وره أن يَقْرَا في التْشَهدِ ؛لأنْهُ 
حَالَة ين أخوال الصّلاة لم ير َع فيا القِرَاءَة تكرت فِيهًا 
كالركوع وَالسُجُود). 

(الشرح): هذا الذي ذكره كله م 

ل 7 # 

ال الصف -رحه الله تعالى-: ( فُميُسَلَم وهو فَرْضُ في 
الصّلاقٍ لِقَرْلِهِ لل: يفاح الملا و امون وتَحْرِعُهًا الَكبِي 
رتخليلها اليم وله أحَدُ طَرَفَيْ الصّلاة وجب فيو نطق 
كَالطْرَف الأول وَالسنة أن ذ لم يمن ! حَدَاهُمَاء 
وَالأخرَى عَنْ يَسَارِ والسلام أن يقُولَ: الام : وَرَحْمَةٌ 
ال لِمَا رَوَى عَبْدٌ اللّو رضي الله عنه قَالَ: دهان التي ليسم 

ن ينو السلا عَلَيكُم وَرَحْمَة الله وَعَنْ يسارو الام مُ عَلَيِكَْ 
وَرَحْمَةُ اللو حَنَى یری یاضر خد ن هَاهُنًا رر هَاهُناة. 


متفق عليه على ما ذكره. 


عن وينه 


م 2 


وَقَالَ فِي القيم: إن اسع الج رك لفان لم 
تَسْلِيمََينِ إن صَكْرَالَْجدُ َكَل الاس سل يمه وَاحِدَة لما 
رَوَتْ عَايَصَةُ: : رضي اله عنها: «أنّ رَسُولَ الله يله كان يُسَلْمْ 
تَسْلِيمَة وَاحِدَةٌ يلاء وَجْهيا ولان السّلامْ للإِغْلام باروج مِن 
اللا وَإِذَا كثْرَ الاس كر الفط يتلم انين ليلغ وَإِذا قل 
النَامنُ كَقَاهُمْ الإغلام ب ية رادي وَالأَولُ ا ن 
ا ليث في تسليمة عير أبس عند أل النقْلِء وَالوَاجِبْ مِنْ 
ذلك تَسْلِيمَة؛ لآ الخرُوج يَحْصُلُ بتَسْلِيمَة »إن قَالَ: عَلَيِكُمْ 
اكلام اجره عَلَى الوص كَمَا بكرف في التق هد وإذ قَدْم 
بَعْضَةُ عَلّى بَعْض. ٠‏ 
وَين حابن من قَا: لاجر نی بتي به مرا كما 
قول في القِرَاءَةٍ وَالَذَهَب الاو وينوي الإمَام بالتسلِيجَةٍ الأولى 
ا حرج يِن الصلاة واللام على من عن برو وَعَلَّي الحقْظَق 
وينوي بالثائيَة السام علَى مَنْعَلَى يَسَارِه وَعَلَى الحفظق وينوي 
اممو بالِْمَةٍ الأول اروج م مِنَ الصلاق وَالسّلام عَلّى 
الإمَام وَعَلَى الحََظة وََلَى الْمُومِنَ من تايه في صْفُه وَرَائِهِ 
ناي وي با الثلام على اة على ُو يز 
َاحِيَتو فَإِنْ کان لإِمَام ُدَامَهُ نواه في آي اتسن شاع وينوي 
اة اكليم الأُولَى الُرُوجّ ِو الملاق وَالسْلام عَلَى 
الحمَظَ وَل الملا عَلَى الحمَظَةِ وَالآَصْلْ فيه مَا دى 
سَمرَة رضي الله عنه قَالَ: TS‏ 
نينا ون يُسَلمبَْضُنا عَلَى بَْضٍ. 
وَرَوَى عَلِيُ رضي الله عنه کرم الله وَجْهَهُ: أن الي يل 
ان يُصَلي قبل الظْرٍ أَربَماء ريغتا كين وَيْصَلي قل 
العَصْرٍ يما يَفْصِلُ كل كتين اليم على اليك ارين 
وان وَمَنْ مَمَهُ مِنَ المؤْينينَ» َإِنْ نوی اروج من الصّلاة 
ولم نو ما موا جاه ؛ لأث اليم على الخَاضرِينَ له وإذ َم 
ينو الخْرُوجَ هن م الصّلاة فيه وَجْهَان. 
قال أ و لانن رع ذأ اا اام : لا يُجزئهُ 
وَهْرَ ظَاهِرٌ النص في البَُئِطِيَ؛ ائ طق في أحَد طرفي الصّلاة 
َم صح من غير نة كتكبيرة ة الإِخْرام. ْ 
وَقَالَ أو حفص بن الووكيل وَبُو عب الله الحم الجُرْجَانِيُ 
رحمهم الله: TT‏ 
السلا ِن جُمْلتِاء > أو أنه لو وَجَبَتْ اليه في السللام لوج 
ينها كمًا قتا في تَكبيرَة الإخرّام. ا 
(الشرح): حديث مفتاح الصّلاة إلى آخره سبق بيانه في 


1 
1 


تكبيرة الإحرام وما يتعلّق به أمَا حكم السّلام فحاصله أن 
السّلام ركن من أركان الصّلاة ة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره 
مقامه» وأقلّه أن يقول: السّلام عليكم» » فلو أخل جرفو من هذه 
الأحرف لم يصح سلامه» فلو قال: السّلام عليك أو قال: سلامي 
عليك أو سلام الله عليكم أو سلامٌ عليكم بغير تنوين أو السّلام 
عليهم ل يجزه بلا خلافر» فان قاله سهرًا لم تبطل صلاته» ولكن 
يسجد للسّهو وتجب إعادة السَّلام» وإن قاله عمدًا بطلت صلاته 
إلا في قوله: السّلام عليهم. 

فإِنّه لا تبطل الصّلاة؛ لأنّه دعاءً لغائبيء وإن قال: سلام 
عليكم بالتّتوين فوجهان مشهوران في الطريقتين» وحكاهما 
الجرجاني قولين وهو غريب: 

(أَحَدُهُمًا): يجزئه ويقوم التّنوين مقام الألف واللام كما 
يجرئه في سلام التشهّدء وهذا هو الأصح عند جماعةٍ من 
الخراسانيين منهم إمام الحرمين والبغوي والرافعي. 

(والثاني): لا يمزئه؛ وهو الأصح المختار من صححه 
الثيخ. أبو حامار والبندنيجي والقاضي أبو الطْيّب هذا هو الأصح 
وهو الذي ذكره أبو إسحاق المروزي في الشّرح وهو نص 
الشّافعيّ رحمه الله قال الشيخ أبو حامد: هو ظاهر نص الشافعي 
وقول عامّة أصحابنا. 

قال: ومن قال: يجزئه فقد غلط. 

ودليله قوله ككلة: «صَلُوا كما رَأيتَمُوتي ي أصَلّي»» وبنت 
الأحاديث المّحيحة أنه يلل كان يقول: «السّلام عليكم ولم 
ينقل عنه سلامٌ عليكم بخلاف التشيّد فإنه نقل بالأحاديث 
الصحيحة بالتّنوين وبالألف واللام. 

(وقوهم): التنوين يقوم مقام الألف واللام ليس بصحيح» 
ولكتهما لا جتمعان ولا يلزم من ذلك أنه يس مسدّه في العموم 
والتعريف وغيره. 

ولو قال: عليكم السّلام فوجهان» وحكاهما الماوردي 
قولين» واتفقوا على أنّ الصّحيح أله يخزي كما ذكره الصنف في 
الكتاب» وهو المنصوص قياسًا على التشهّد. 

نه يجوز تقديم بعضه علا بعض على المذهب كما سبق. 

(والثاني): : لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة» فعلى الأول 
يجزئه مع أنه مكروءٌ نص عليهء وهل يجب أن ينوي بسلامه 
الخروج؟ فيه وجهان مشهوران؛ أصكّهما عند الخراسانيين لا 
يجب؛ لان نة الصّلاة شملت السّلام» وهذا قول أبي حفص بن 
الوكيل وأبي عبد اللّه الختن كما ذكره المصنف قال إمام الحرمين 


وهو قول الأكثرين. 

(والثاني): يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيّين. 

قال المصنف رجه الله: وهو ظاهر نصه في البويطيّ وهو قول 
ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي: وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسًا على أوّل اللات 
والصحيح الأوّل. 

قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين» وحملوا نص 
الشافعي على الاستحباب قال أصحابنا: فإن قلنا يجب نّة 
الخروج لم تجب عن الصّلاة التي يخرج منها بلا خلافي. 

ومن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ ابو حامد في 
تعليقه وصاحب العدّة وغيرهما. 

قالوا: لان الخروج متعين لا شرع: 

بخلاف الدّخول في الصّلاة فإنه مترددٌ: قالوا: فلو عبن غير 
لني هو فيها عمدًا بطلت صلاته؛ وإن كان سهرًا سجد للسّهو 
وسلّم ثانيًا. 

وإن قلنا لا تجب النية لم يضر الخطا في التعيين؛ لأنه كمن لم 
ينو 

هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه. 

قال صاحب العدّة والبيان: لا بعر كما لى شرع في ا 
الظهر وظنَ في الركمة الثائية أله في العصر ڈ ثم تذكر في الثالثة أنها 
الظهر لم يضرّه وصلاته صحيحة في المسالتين. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا تجب النيّة فمعناه أنه نوى بسلامه 
الخروج من الصّلاة» وأنّه تحلّل به به فتكون الثيّة مقترنة بالسّلام» 
فلو أخرها عنه وسلّم بلا ني بطلت صلاته إن تعمّد وإن سها لم 
تبطل ويسجد للسّهو ثم يعيد السّلام مع اليه إن لم يطل الفصل» 
فإن طال وجب استئناف الصلاة» ولو نوى قبل السّلام الخروج 
بطلت صلاته وإن نوى قبل السّلام أنه سينوي الخروج عند 
السّلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه هذه الثيّة بل يجب أن ينوي 
مع السلام» قال أصحابنا: ويشترط أن يوقع السّلام في حالة 
القعود فلو سلّم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمّده هذا ما 
يتعلق بقل السّلام. 

وأمًا أكمله فان يقول: السّلام عليكم ورحمة الله وهل يسن 
تسليمة ثانية؟ آم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية؟ فيه ثلاثة 
أقوال: 

(المتتخ## الدبو وجوت ليمرب ل د 
الأصحاب: يسن تسليمتان. 


(والثاني): تسليمة واحدة قاله في القديم. 

(والثالث): قاله في القديم أيضًا إن كان منفردًا أو في جماعة 
قليلةٍ ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإِلاً فثنتان» هكذا حكى 
الأصحاب هذا الثالث قولاً قديماء وحكاه إمام الحرمين والغزافيّ 
عن رواية الربيع» فيقتضي أن يكون قولاً آخر في الجديد» وهذا 
غریب وما أظنه ثبت. 

والمذهب تسليمتان للأحاديث الصّحيحة التي سنذكرهاء ولم 
يثبت حديث التّسليمة الواحدة كما سنذكره إن شاء الله تعالىء 
ولو ثبت فله تأويلات سنذكرهاء فإن قلنا تسليمة واحدة جعلها 
تلقاء وجهه» وإن قلنا تسليمتان فالسّئة أن تكون إحداهما عن 
يمينه والأخرى عن يساره. 

قال صاحب التّهذيب وغيره: يبتدئ السّلام مستقبل القبلة 
ويتمّه ملتفمًا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات» ففي 
التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن ييه خده الأيمن وفي 
الثانية يلتفت حتى يرى من عن يساره ده الأيسر هذا هو 
الأصح» رصحّحه إمام الحرمين والغزالي في البسيط والجمهورء 
وبه قطع الغزالي في الوسيط والبغوي وغيرهما. 

وقال إمام الحرمين يلتفت حتى يرى خمداه؛ واختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال: حتى یری خداه من كل جانيي 
وهذا بعيدٌ فإنه إسراف» قال أصحابنا: ولو سلّم التسليمتين عن 
يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركًا للسئة. 

قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه. 

قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: إذا قلنا: يستحب 
التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصّلاة ليست منهاء وقد 
انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم 
تبطل صلاته» ولكن لا يأتي بها إلا بطهارة. 

قال أصحابنا: ويستحب للإمام أن ينوي بالتسليمة الأول 
السلام على من عن يمينه من الملاثكة» ومسلمي الجن والإنس» 
وبالثانية على من يساره منهم وينوي المأموم مشل ذلك ويختص 
بشيء آخرء وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى بالتسليمة الثانية 
الود 9 الإمام» وإن كان عن يساره نواه في الأول» وإن كان 
محاذيًا له نواه في أيَتهما شاء» والأولى أفضل» نص عليه في الأ 

تفق الأصحاب عليه. 

ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرّدٌ على بعضء 
ويستحب لكل منهم أن ينوي بالأولى ا خروج من الصّلاة إن 1 
نوجبهاء ودليل هذه الثيّات ما ذكره المصّف والأصحاب من 


حديث علي رضي الله عنه وسأذكره إن شاء الله تعال. 


ولا حلاف أنه لا يجب شيءٌ من هذه الثيّات غير تة الخروج 
ففيها الخلاف واللّه أعلم. | 
(فرع): يستحبٌ أن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله كما 


د ةك 

نسي 5 
TT‏ ا 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: : هذا الذي ذكره هؤلاء لا 
بوثق به وهو شادً في نقل اللذحب» ومن حيث الحديث فلم جد 
في شيء من ٠‏ الأحاديث إلا في حديث رواه أبو داود ]من 
روا وأكل بن حجر رضي اله عنه ال الي يكل : ان يُسَلْمُ عَنْ 
يَمِينه يعن السلا عليكُمْ وَرَحْمَة الله وبَرَكَاتَهُ وَعَنْ شِمَالِهِ البتّلامُ 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله ربركاته وهذه الرّيادة نسبها الطبرائي إلى 
موسى بن قيس الحضرمي» وعنه رواها أبو داود. 

(قلخ): هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد 


یی 
TT‏ 

2 بيان الأحاديث التي ذكرها المصنف 
وغيرها مما ورد 2 السلام ا 

ا فر او غ ات فو اهن 
تكبيرة الإحرام» وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ 
«كنت أَرَى رَسُول الله ل يُسَلُمُ عَنْ يَمِينْهِ بیو ون يسارو تی 
ارو ا خنوا واد سل 10401 فرعن أبي مغر اَن بير 
کان بمكة يسل یمین قال عَبْدُ الله يغبي ابن مَْعُود: نى 
عَلِقَهَا؟ قَالَ الحم في حَِيقِه: : إن رَسُول الله يل كان بُفْعَلَهُا 
رواه مسلم [081]. ا 
قوله: علقها -وهو بفتح العين وكسر اللام- بعد مين 
أين حصلت له هذه السنة. ا 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: دأ رَسُرل الل 44 كان 
يسم عن وینو وَعَنْ شال حَتّى مُرَى اض خاو 
غلك وَرَحْمةُ اللّى السّلام عَلَكَْ وة الله رواه آلو داود 
[ والترمذي. 
قال التّرمذي: حديث حسنٌ صحيح وليس في رواية 
الترمذي احتّى يرى بياض خده» وهذه اللّفظة في رواية ي داود 


وعن جابر بن سمرة رضي اله عنهما قال: 9ك إذا صي 
مَعَ وَسُول اللو 4 قلنا: : الملا عليكُمْ وَرَحْمَة اللي اكلام 
عَلكمْ وَرَحْمَةُ الله وَأثَارٌ بدو إلى لانن قال رَسُولُ الله: 
علا ثرو يكم اه أب بل م إِنْمَا يَكْفِي 
أحَدَئُْ أذ يضم بده علَى فيي كم ُسلَمُعَلَى أيه مَنْ عَلَى 
يَمِينِهِ وَشِْمَّالِهِ» رواه مسلم .]٤۳۰[‏ 

وني الباب أحاديث كثيرة في التسليمتين من الجانبين غير ما 
ذكرناه. 

ومنها حديث وائل بن حجر المذكور قبل الفرع رواه البيهقي 
من رواية ابن عمر وواثلة بن الأسقع وسهل بن سعدٍ وعبد الله 
بن زيار رضي الله تعالى عنهم وأمًا الاقتصار على تسايمة فاي 
حديث عائشة رضي الله عنها: «أن الي بلك كان يُسَلْمُ تَسْلِيمّة 
وَاحِدَة يفا وَجْهو) رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون. 

قال الحاكم في المستدرك على الصّحيحين: فز ابا 
صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم. 

وقال آخرون: هو ضعيفٌ كما 

قال المصنّف في الكتاب: إنه غير ثابتو عند أهل النقل» وكذا 
قال البغوي في شرح السنّة: في إسناده مقا وقال الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» واتفق أصحابنا في كتب المذهب 
على تضعيفه وعن انس رضي الله عنه: أن الي كان يُسَلْمْ 
تَسْلِيِمَةَ وَاحِدَة» رواه البيهقي [' ١ .]14٠‏ 

وعن سهل بن سعلر: :أن الي يك كان يلم نَسْلِيمَة 
وَاحِدَة يِلْقَاَ وَجْهِا وعن سلية بن الأكبوع قال: ربث النبي 
يله صَلَّى يُسَلّمُ نَسْلِيمَة وَاحِدَة رواهما ابن ماجه ]٩۱۸[‏ 
والجواب من وجوو: 

(أَحَدُهَا): أنّها ضعيفة. 

(الاني): انا لبيان الجواز» وأحاديث التسليمتين لبيان 
الأكمل الأنضل» وهذا واظب عليها ل فكانت أشهر ورواتها 
كك 3 م 

(الثالث): أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات فوجب 
قبوها واللّه أعلم. 

وأمّا الأحاديث الواردة فيما ينوي بالسلام (فَهِنْهَا) حديث 
جابر بن سمرة السّابق من رواية مسلم .]٤١١[‏ 

rt‏ «كان اللي بلي قبل 
المَصر اربع دكات 7 قصل يه اليم على اللايكة مربي 


ومن تَبِعَهُمْ مِنَ المي وَالمؤْمِنِينَ» رواه الترمذي في موضعين 
من كتابه »٤۲۹[‏ 59] وقال: حديت در وق وا نه ف 
ماو أحسد بن حتبل [190] رحمه الله: «عَلَى الَلايَكَةَ 
ارين انين وَمَنْ تِمَهُمْ من الْمْلِوِينَ ولزن وعن سمرة 
بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: مرن ابي يكل أن بر عَلَى 
الإتا وَأ يسَلْمَ عضا عَلَى بَمْضٍ رواه أبو داود ]٠٠١1[‏ 
والدارقطنّ /١[‏ ۳۰ والبيهقي [۲۸۱۹]. 

وني سناد أبي داود سعيد بن بشير وهو تلف في الاحتجاج 
به» والأكثرون لا يحتجون به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي 
حسن» واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنًا أو صحيحًا. 

(فرع) في ألفاظ الكتاب قوله: (يُسَلْمُ عن يَسَارو) هو بفتح 
الياء ويجوز كسرها لغتان سبق بيانهما مرّات. ˆ ` 

قوله: (لِمَا رَوَى عَبْدُ اللو بْنُ مود رضي الله عنه ّى 
ری بيا خخلو) هو بضم الياء قوله: (لِمَارَوَى سَمُرَة بر 
جندّبو) هو بضمٌ الال وفتحهاء قيل: ابن هلال أبو سعیار وقيل 
غير ذلك توفي في آخر خلافة معاوية. ١‏ 

قوله: (أبُو عبار الله الختَنُ) بالخاء المعجمة والنّاء اة فوق 
لمفتوحتين يصفه بذاك لقربه من الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر 
الإسماعيلي» ويقال له: ختن أبي بكر الإسماعيلي» ويقال: الح 
مطلقا كما ذكر المصتف هناء واسمه محمد بن الحسن الجرجاني» 
وكان أحد أئمّة أصحابنا في عصره مقدّمًا في علم الأب 
والقراءات ومعاني القرآن مبررًا في علم الجدل والنظر والفقه 
وصنف شرح التلخيص» وسمع الحديث توفي رحمه الله تعاللى 
يوم الأضحى سنة ست وثمانين وثلائمائةق وهو ابن خس 

فرع 
4 مذاهب العلماء لي وجوب السلام 

مذهبنا أنه فرضّ وركر من أركان الصّلاة لا تصح إلا به 
ويهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال أبر حنيفة لا يجب السّلام ولا هو من الصّلاة بل إذا 
قعد قدر التشهّد ثم خرج من الصّلاة ما ينانيها من ملام أي كلام 
أو حدش أو قيام أو فمل أو غير ذلك أجزأه ومّت صلاته» 
وحكاء الشيخ آبر حامار عن الأوزاعي واحتج له يحدديث المسيء 
صلاته ويحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ير 
التشهت وَال: إا قَضَيْت هذا مَقَدْ تمت صلانك إن د شتت أَنْ 
قر قا إن a E E‏ 


رسول الله: كه: ١إا‏ أخدثء وقذ قَمَدَ في آخر صَلاتِه َل أذ 
سل فَقَدْ جَارتَ صَلائة» وعن علي رضي الله عنه قال: «إذًا 
جَلّسَ قَدْرَ التشهد ثم أخدث» فق بت صَلائة. 

واحتج أصحابنا بحديث «تحليلها التسليم «وبالأحاديث 
اللذكورة في الفرع قبله مع قوله ل «صَلُوا كما رَأَيَْمُونى 
أُصلّي» والجواب عن حديث المسيء ء صلاته أنه ترك بيان السّلام 
لعلمه به كما ترك بيان النيّة والجلوس للتُشَهّد وهما واجبان 
بالاتفاق. 

والجواب عن حديث ابن مسعودٍ أن قوله «فقد مت صلاته 
أو قضيت صلاته» إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام الى 
كل باتفاق الحفاظ, وقد بين الدارقطني والبيهقي وغيرهما ذلك 
وأمًا حديث علي زحديث ابن عمرو فضعيفان باتّفاق الحقّاظ 
وضعفهما مشهورٌ في کتبهم» وقد سبق بیان بعض هذا في ذكر 
مذاهب العلماء في وجوب التشهّد واللّه أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين قد 
ذكرنا أن الصّحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلّم تسليمتين» 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
حكاه الترمذي والقاضي أبو الطَيّب وآخرون عن أكثر العلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّديق وعلي بن أبي طالب: 
وابن مسعودٍ وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله 
عنهم» وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعي وأبي عبد 
الرّحمن السلمي التابعين» وعن الثرري وأحمد وإسحاق وأبي ؛ ثور 
وأصحاب الرّأي. 

قال وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وان“ 
وسلمة ابن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي قال ابن المنذر وقال 
عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلّمون فيه تسليمتين 
ومسجد المهاجرين يسلّمون فيه تسليمة» وقال ابن المنذر وبالأوّل 
أقول» ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا الواجب تسليمة واحدة» ولا تجب الثانية وبه: 
قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن 
صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزة» وحكى الطّحاويّ 
والقاضي أبو الطيّب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه وجب 
التسليمتين جميمًاء وهي.رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب 
مالك واللّه أعلم. 

(فرع): يستحب أن يدرج لفظة السّلام ولا يمدّهاء ولا أعلم 


واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمة 
الحديث والفقهاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالل عده قال: 


لعو 


«حَذْفُ السثلام سنه ه رواه أبو داود ]٠٠١4[‏ والترمذي [۲۹۷ : 


وقال الترمذي: اديت خن طيخ قال قال ان 
المبارك مناه لا يمد مدًا. 
(فرع): ينبغي للماموم أن يسلّم بعد سلام الإمام. (١‏ 
قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السّلام حتى يفرغ الإمام 

من التسليمتين» وقال اتوي يستحب أن يسلّم بعد فراغ الإمام 
من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله 
البغوي فإنه قال: (وُمَرْ كان خف ِمَامٍ فَإِذًا فرع َالإِمَام ِن 
سَلايه سل نين وعَنْ شيمَاله) هذا نصّه واتفق وا على آنه 

يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى وإنما الخلاف في 
الأفضل ولو قارنه في السّلام فوجهان: | 
۰ (َحَدُهُمَا): تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قازنه في 
تكبيرة الإحرام وأصحّهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان 
بخلاف تكبيرة الإحرام. 
فإنّه لا يصير في صلا حتّى» يفرغ منها فلا يربط صلاته يمن 
ليس في صلاةٍ؛ ولو سلّم قبل شروع الإمام في السّلام بطلت 
صلاته إن لم ينو مفارقته» فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى 
المفارقة» ولا يكون مسلَّمًا بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من 
| اميم من قوله: السّلام عليكم. ش 
لي ا ا ا 
من التسليمتين» ومن 
اسع ع ل ا 
في مختصر البويطي فقال: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا 
يقوم لقضاء ء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 
قال أصحابنا: فإن قام بعد فراغه من قول: : السّلام عليكم في 
الأولى جاز؛ لأنه خرج من الصّلاة» فإن قام قبل شروع الإمام في 
التسليمتين بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقة الإمام فيجليء فيه 
الخلاف فيمن نوى المفارقة» ولو قام بعد شروعه في السّلام قبل 
أن يفرغ من قوله «علیکم» فهر كما لو قام قبل شروعم: | 
ذكره البغوي وقال المتولّي إذا قام المسبوق مقارنة للتسليمة 
الأولى» فإن قلنا: للمأموم الموافق أن يسلّم مقارنًا للإمام جاز قيام 
المسبوق؛ لان كل حال جاز للموافق السّلام فيها جاز للمسبوق 
المفارقة فيهاء كما بعد السّلام. 


المجموع - كتاب الصلاة 


وإن قلنا: لا يجوز للموافق السّلام مقارنًا له لم يجز للمسبوق 
لقيام مع القارنة وتبطل صلاته إلاً ان ينوي المفارقة» ولو سلّم 
الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسًا وطال جلوسه» قال 
أصحابنا: إن كان موضع تشهّده الأول جاز ولا تبطل صلاته؛ 
لأنه جلو محسوبُ من صلاته وقد انقطعت القدوة. 

وقد قدّمنا أن التَصهّد الأول يجوز تطويله لكنه يكره وإن ل 
يكن موضع تشهده لم یز أن يجلس بعد تسليمه؛ لان جلوسه كان 
للمتابعة وقد زالت» فإن جلس متعمّدًا عانًا بطلت صلاته؛ وإن 
كان ساهيًا لم تبطل ويسجد للسهو. 

(فرع): إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأمرم 
الموافق والمسبوق لخروجه من الصّلاة» وا ماموم الموافق با خيار إن 
شاء سلّم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعرّذ والدعاء وأطال 
ذلك» هكذا ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصدر الإمام على 
تسليمة يسنّ للمأموم تسليمتان؛ لأنّه خرج عن متابعته بالأولى» 
بخلاف التّشَهّد الأوّل؛ فإنٌ الإمام لو تركه لزم المأموم تركه؛ لأنّ 
المتابعة واجبةٌ عليه قبل السّلام واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب العدّة: لو شرع في الظهر فتشهد بعد 
الركعة الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك 
عمدًا بطلت صلاة الظهر بقيامه» وصحّت العصرء وإن قام ناسيا 
لم يصح شروعه في العصرء » فإن ذكر - والفصل قريب - عاد إلى 
ا لجلورس وشجد لهو ولم من الظهبر كاك وإن طال 
الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا 

+X‏ ذا تنا 

تال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ لِمَنْ فرع مِنَ 
الصلاة أن بذك الله تعَالَى لِمَا رَوَى ابْنُ الربيْر رضي الله عنهما 
أنه دان ُن في آثر كل صّلاةٍ ُقول: : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه له له الك وله الحَمْكُ وهر عَلَى كل شيء قي ولا 
حر ولا وة لأ بالل ولا َه إلا وله انمه ر افطل 
وله اله لحَسَن» لا إل إل الله حلصن لَه الین وَلَوْ كرء 
م يَقول: : کان رون الل لين بهذا فِي بر كل 
ستل ركب ا إلى ماري رضي اله عنهما: : «أن التي کل 
کان يَقولٌ: : ل إلة إلأ اله رة لا شريك لَه لَه نك وله 
ال وقول كه شيئء قدي الُم لا مَانَِ ما أطت ولا 
ني لما منت ولا يناب مك اب). 


الكَافْدُونَ ڈ 


(الشرح): الف الشافعي والأصحاب وغيرهم رجهم الله 


على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السّلام؛ ويستحب ذلك 
للإمام والمأموم والمنفرد والرّجل والمرأة والمسافر وغسيره» 
ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السّلام بالاتفاق وجاءت في هذه 
المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدّعاء قد جمعتها في 
كتاب الأذكار. 

(مِنْهًا): : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «قيل لِرَسُول الله 
يكل: آي الدّعاء أسْمَم؟ قَال: جَرْفَ اليل الآخير ودر الصّلَوَاتِ 
کرات ددا مذي [7448] وقال حديث جس 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت أغرف القِضاءً 
صلا رَسُول ال يل بالتّكبير» رواه البخاري [1. ]4١‏ ومسلم 
[oA]‏ 

وني رواية مسل كنا نعرف» وعن ابسن عباس أيضا: دن 
رفع الصّوْتٍ بالذكرٍ جين بَنصّرفُ لاس من الكو کان عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول اله لل ركنت عَم إذا انصرفوا بلك إِذَا سيه 
رواه البخاري ]6١5[‏ ومسلمٌ [587]. ْ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «كان رَسُولُ الله يل إا 
انضرف ِن صَلاتِه انعفر تلاا َالَ: اللّهُمْ آنْتَ السّلامُ ويك 
السلا تبَارَكت با ذا الال والإكرام» قيل للأوزاعي وهو أحد 
رواته: كيف الاستغفار؟ قال تقول: أستغفر الله أستغفر اللّه. 

رواه مسلم [591]. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أَنّ رَسُولَ الله كل إذا 
انصَرّف من الصلاةٍ وَسَلُمَ قَالَ: لا إل إلا الل وَحْدَهُ لا شريك 
ل له له لمك وله امد وه على كل شيء دير للم لا مَانِم 
لما أَعْطْيِتَ ولا مُحْطي لما منت وَلا يَنْقُمُ ذا المد ينك الجده 
رواه البخاري [۸۰۸]» ومسلمٌ [۹۳]. 
بن الرّبير رضي الله عنهما: «أنهُ كان قول في 
بر كل صلا جين يُسلَم: لا له إلا الله وَحدَهُ لا شريك لَه لَه 
املك وله لَك َو عل كل شي قير لا حول ولا وه إل 
أل لا لَه إلا الله وَلا تعد إلا اه لَه لَه النْعْمَة وَلَّهُ المَمْلٌ وَلَهُ 
التناهُ احَسَنُ لا إل إلا الله حلصن لَه ل الدينَ وَلَوْ كرءَ الكَافِرُونَ 
َال ابن الزبير: وَكَان رول الله ك8 بل بهن َكل صلا 
رواه مسلم [5914]. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن فَُرَاءً الممَاجِرِينَ 
0 رَسُولَ الله كل َقَالُوا: دعَب اهر" الذثور التْرَجَاتِ العُلّى 
والنعيم الي يصون كنا لي ويَصُومُون كما نموم وم 
فُضُولٌ من أَنْرَالهم , يَحُجُونَ بها وَيَمْتَصِرُونَ وَيجَاهِدُونَ 


وعن عبد الله , 


2612 


يتصَدْون» فََالَ ألا عَلمُكُمْ شيا تذركون به 
تبون به ن بَعْدَكُمْوَلا يكُونُ أحد 


أل ب لأ م 2 
مِثْلَ ما صَنْْت؟ فَقَالُوا: ىوسو ال ق0: بون هل 


وَتَحْمَدُونٌ ورون حَلّف كَل صّلا صَلاوَ لئ وَثْلائِينَ قال أو 
ا كي ذکرها ٤‏ يقول: سبْحَان الله وَالحَمْدُ لله 

وال ار حى يكوت مهن كله تلاا وَنَلائِينَ» رواه البخاري 
7 ومسلمٌ [04]. ١‏ 

(الدُنُور): بضمّ الال جع دثر بفتح الدّال وإسكان اة 
وهو المال الكثير. 1 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله يله 
قال: «مُعَقبات لا خيب اهن أو فاعلهن دير كل صَلاةٍ مكتوة 
تلاا ولان تَسْبیحة وتلا وكَلائِينَ تخي دة وَأَْبَمًا راثي 
EA‏ 

ّ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله و قال: «مَن 
سح الله في 5 بر کل صلاۃ لاتا ولان وَحَمِدَهُ ثانا وَثَلائِينَ 
وکر الله لن وَثَلاِيَ» وَقَالَ مام الائ لا إِلَهَ إلا الله و تەل 
شريك لَه ل الك وله اند وهو علَى كل شيء قير عفرت 
حا إن كات مل ربد ابره رواه ملم [959]. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الله 
كل كان بود بر الصلاة بهَؤُلاء الكَلِمَات: الله ني أَعُودُ بك 

يِن الجن وأعُوذ بك من أن رذ إلى أزذل الع ورد بك ين 
فتنة ادناه وعد بك ين عَذآب القَبر؛ رواه البخاري في اول 
كتاب الجهاد .]۲٣۹۷[‏ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ 
الله يل إا سَلّمَ ن الصّلاة قَالَ: الله اغف لي ما فت وما 
آرت وما اررق وما أغلدت وا ابثوفت وما إن عْلّمٌ به 
متي أنت للْقَدَم وَأنت المْوَخْرُ لا إل إلا أنت» هكذا رواه أبو 
داود [ ۰ پاستاو صحيح وهو إسناد مسلم» > هكذا في رواية. 

وي روايةٍ أنه كان يقول هذا بين التشهّد والتسليم» وقد سبق 
هذا في موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان؛ وكان 
يقول الدعاء في الموضعين واللّه أعلم. 

وعن معان رضي الله عنه: «أَن رَسُولَ اللو يك أخذ بيو 
وَكَال: يا عاذ وَل إِْي لأجبك» أوصييك با ا 7 
كل صَلاق تقول: الهم أي عَلَى ؤكرلة وه كرك وَحُسْنٍ 
عِبَادَتِكَ» رواه أبو داود ]١017[‏ والنسائيّ [۱۳۰۳] بإسنادٍ 


a 


2 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ا سرك الله 
أذ ثرا مين بر كل صلا رواء أبو داود ]٠١۲۳[‏ 
والترمذي ]۱۳۳١[‏ و والتسائي [۳ ۰] وغيرهم. | 
وني رواية أبي داود #بالمعرّذات» فينبغي أن يقرأ قل هو لله 
أحذ مع المعوّذتين. 
وروی الطراني في معجمه [۲۷۳۳] أحاديث في فل آية 
الكرسي دبر الصّلاة المكتوبة» لكنها كلها ضعيفة: وني الباب 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرته هناء وجاء في الذكر بعد ضلاة 
الصّبح أحاديث. ٠‏ 


(ينها): حي اب NNE‏ 


EE 75‏ كن انل وكا لد 
يحي يت وهو على کل يء قدي عر مات كيل لَه 
عقر ڪات ومسي عله عر سات وفع لَهُ عر رجات 
ركان يَرْمَهُ َلك كله في زز يِن کل مَكْرُوءِ وَخُرس مِنَ 
ليطن ول ع لنب أن ركه في ذلك البزم إلا الشرلة بالل 
E‏ [4454] قال الترمدي: 

دعن اني رضي اف قا : قال رسول الله لا «مَنْ 
كَل ی ا د بذك الله تَعَالَى حى تطْلع 
اشن م صلی رين كات ل كأجر حَجُو عرو ام اة 
تَامّةِ) رواه الترمذي [587] وقال: حديث حسنٌ» وفي الباب غير 
ما ذكرته واللّه أعلم. ا 

(فرع): قال القاضي أبو الطب يستحب أن يبدأ من هذه 
الأذكار بحديث الاستغفار وحكى حديث ثوبان. 

قال الشافعي رحمه الله في الام بعد أن ذكر حديث ابن عباس 
السابق في رفع الوت بالذكر» وحديث ابن الرّبير اللسّابق» 
وحديث آم سلمة المذكور في الفصل بعد هذا: أختار للإمام 
والماموم أن يذكرا الله تعالى بعد السّلام من الصّلاة. 

ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر 


وله 


حتّى یری أنه قد تعلّم منه فيسل فان الله تعالى يقول: «ولا تجهر 
بصَلاتِكَ ولا تَسَافِتَ بهاء يعني واللّه أعلم الدعاء (وَلا تجْهَّن 
تر (ولا ماقت سی لسعم تة | 

[وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي كَل وما روى 
بن عباس من تكبيرء ا رايا اد عو لي 


لأنّ عامّة الرّوايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها 
بعد التسليم تهليلٌ ولا تكبيرٌ [وقد يذكر أنه ذكر بعد الصّلاة ا 
وصف ويذكر انصرافه بلا ذكر] وقد ذكرت آم سلمة «مكنه ب 
وم يذكر جهرًا وأحسبه يكيل يمكث إلا ليذكر سرا». 

قال: واستحب للمصلي» منفرةًا أو مامومًا أن يطيل الذكر 
بعد الصّلاة ويكثر الدّعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة» هذا نصه في 
0 


حت البيهقي وغيره لتفسيره الآية بحديث عائشة رضي الله 

e‏ ؤرَلا نَجْهَر بصّلاتِك ولا حافت 
بها نزلت في الدّعاء. 
١‏ رواه البخاري [95974] ومسلم .]٤٤۷[‏ 

وهكذا قال أصحابنا: إنّ الذكر والدّعاء بعد الصّلاة يستحبٌ 
أن يسرٌ بهما إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم الناس فيجهر 
0 فإذا تعلّموا وكانوا عالمين أسرّه. 

حتج البيهقي وغيره في الإسرار بحديث أبي موسى 

e‏ نا مم الي لا ركنا إذا أرقا 
على واد للا ركیز وزعت نواه قال الني ک4 يا یا 
الاس اربوا عَلَى أَنْضيكُمْ فَإِنْكُمْ لا تَدْعُونَ اَم وَلا غَايبًا إِنَهُ 
مَعَكُمْ سَمِيعٌ قَرِيبْ رواه البخاري [ ۳۰ ] ومسلم .]۲۷۰٤[‏ 

(رْبَعُوا) -بفتح الباء-؛ أي: ارفقوا. 

(فرع): قد ذكرنا استحباب الذكر والدّعاء للإمام والمأموم 
والمتفرد وهو مستحبٌ عقب كل الصّلوات بلا خلافي وأماما 
اعتاده التاس أو كثيرٌ منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي 
الصّبح والعصر فلا أصل له» وإن كان قد أشار إليه صاحب 
الحاوي فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصّبح والعصر 
استدبر القبلة واستقبل الاس ودعاء وإن كانت مما يتنقل بعدها 
كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفّل في منزله» وهذا الذي 
أشار إليه من التخصيص لا أصل له» بل الصّواب استحبابه في 
كل الصّلوات؛ ويستحبّ أن يقبل على الناس فيدعوء والله 
أعلم. 

(فرع): وأمًا هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح 
والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السّلام رحمه اله 
أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحبابي» وهذا 
الذي قاله حسنٌ» والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل 
الصّلاة فمباحةٌ كما ذكرناء وإن صافح من لم يكن معه قبلها 
فمستحبّة؛ لأنّ المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث 


الصحيحة في ذلك» وسابسط الكلام في المصافحة والسّلام 
وتشميت العاطس وما يتمق بها ويشبهها في فصل عقب صلاة 
الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(فرع): يستحب الإكثار من الذكر أوّل النهار وآخره» وفي 
الليلء وعند النوم والاستيقاظ, وني ذلك أحاديث كثيرة جذدًا 
مشهورة في الصّحْيحين وغيرهما مع يات من القرآن الكريم وقد 
جعت معظم ذلك مهذبًا في كتاب الأذكار. 

* فد يت 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإذا اراد أن يَنصَرِفَ فَإِنْ 
کان حَلْهُ اء سنب له أن َي حى تصرف الْسَاءُ َا 
يَحتَلِطْنَ بالرجَالء لما رَوَتْ أمُ سَلَّمَة رضي الله عنها: دن الي 
که كان ذا سلْم ام اناه جين يفضي سَلامَهُ يسكت بيا 
بل أن يَقوم). 

قال الرهْري رحه الله: (فتَرَى وال أعْلَمُ أن مك لينم رف 
النْسَاءُ َيِل أَنْ أذ مركن الرْجَالُ). 

وإذا راد أن يَنصّرف تَوَجة في جهة حَاجيه لما رَوَى الْحَسَنُ 
رحمه الله قَالَ: دان أسْحَابُ رَسُول الل يك يُصَلُون ت في الجا 
ل 

َه عا يلي بي سم انصرّف عن يَحِينه ُي بالبطرَة درن 
0 َه حاجة َالآَْى أ ام سبد لان الي يله 
کان ُب اليامُنَ في کل شي 

(الشرح): قال 2 رحمهم الله تعالى: 
يستحب للإمام إذا سلّم أن يقوم من مصلآه عقب سلامه إذا ل 
يكن خلفه نساءًء هكذا قاله الشافعي في المختصرء واتفق عليه 
الأصحاب وعلّله التيخ أبو حامدٍ والأصحاب بعلتين: 

(إحدَاهمَا): لعل يشلك هو أو من خلفه هل سلّم ام لا؟ 

(وَالثَانَة): لئلاً يدخل غريب فيظته بعد في الصّلاة فيتددي 
به أمَا إذا كان خلفه نساءً فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت 
الرّجال قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف التساء» بحيث 
لايدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب هن 
أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر 
الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره 
المصتف عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله كل 
إذا سل فام لاء جين يقبي ملي وفحت ييا كر 
ضرفن قبل أن يدركَهُنَ أَحَدَ مِنَّ الشَرْم وفي روايةٍ قال ابن 
شهابٍ «قارى والنه أعلم أنّ مكثه لكي ينفد التساء قبل أن 


يدركهن من انصرف من القوم» رواه البخاري في مواضع كثيرة 
من صحيحه »]۸١١ »۸٠۲[‏ ولأنّ الاختلاط بهن مظنة الفساد 
وسبب للريسة؛ لأنهن مزيّدات للناس مقدّماتْ على كل 
الشّهرات. 

قال الشافعي في الأم: فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس 
أطول من ذلك فلا شيء عليه. 

قال: وللماموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السّلام قبل» قيام 
الإمام قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو 
هاجتال 

قال الشافعي في الم والأصحاب: إذا انصرف المصلي إمامًا 
كان أو مأمومًا أو منفردًا'فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره 
وتلقاء وجهه ووراءه ولا كراهة في شيء من ذلك» لکن يستحب 
إن كان له حاجةً في جهة من هذه الجهات أن يتوج إليهاء وإن م 
يكن لبه حاجة فجهة التمتى آرل؛ وا اي الم 
والأصحاب: «بأن النبي بلا كان يُحِبُ اليّامُنَ فِي شاه كلها 
وقد سبقت الأحاديث الصّحيحة في ذلك في باب صفة الوضوء 
في فصل غسل اليدين وجاء في هذه المسألة حديث ابن مسعودٍ 
رضي الله تعالى عنه قال: لاجمل حدم شبن سينا يِن 
صّلايه لا يرَى إل أن حَنَا عليه أن لا صرف إلا عن ييه مذ 1 
رايت رَسُولٌ الله کل كديرا يَنْصَرفُ عَنْ يَسَارو) رواه البخاري 
[] ومسلمٌ [۷۰۷] قال «أكثر ما رأيت رسول الله بلا 
ينصرك عن ية وعن ل بقن الحاء الطائن رضي اله خد 
أنه صلّى مَعَ رَسُول الل بل كان يَنصَرفُ عَنْ شق رواه أبو 
داود »]٠١51[‏ والترمذي (۳۰۱] وابن ماجه [9459] وغيرهم 
باسناو حسن فهذه الأحاديث تدل على أنه يساح الانصراف من 
ا ا کرای سرو رهی اھ ان کے می فين 
يعتقد وجوب ذلك. 

(فرع): إذا أراد أن ينفتل في امحراب ويقبل على الناس للذكر ٠‏ 
والدّعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاءء وأما الأفضل فقال 
البغوي الأفضل أن ينفتل عن يمينه» وقال في كيفيته وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدخل يمينه 
الحراب» ويساره إلى التاس» ويجلس على يمين المحراب. 

(والثاني): وهو الأصح يدخل يساره في الحراب ويمينه إلى 
القوم ويجلس على يسار احراب» هذا لفظ البغوي في التهذيب 
وجزم البغوي في شرح السنة بهذا الثاني. 

واستدل له بحديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما قال: 


كنا ذا صلا لف رَسُول الله حا أن نكر عن يريو 


یر 
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قبل عَلَيَا بوَجْهِه سمت قول في قنوته: رب ني عَذابك يوم 
عت آرت اذك روا مسلم [۷۰۹] وقال إمام الحرمين: 
إن لم يصح في هذا حديث فلست أرى فيه إلا التخيير. 
(فرع): قال أصحابنا: إن كانت الصّلاة تا يتنقل بعذها 
فالسّنة أن يرجع إلى بيته لفعل التافلة؛ لن فعلها في البيت أففلل 
ارت ع ل َال 
بيه إلا الكتوية رواه البخاري [1۹۸] ومسلمٌ [741] من 
eS‏ 
تعالى عنهما عن الني ڳل قال: اجْعَلُوا ِن صَلاتِكُمْ في ييُوتِكُمْ 
ولا تَتَخِذُوهَا ورا" رواه البخاري [477] ومسلمٌ [۷۷۷]. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل: «إذًا 
قضى أحَدكُمْ صلا في سلجاو ْمَل ليه ين ملا ميا 
إن الله جَاِلُ في به يي نْ صَلَايِه يا رواه مسل [9/02].أ 
e E‏ 
يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلاً لتكثير مواضع سجوده هبكذا 
عأله البخوي ويره فإن م يتقل إل موضع آخر فينبغي أن 
يفصل بين الفريضة والتافلة بكلام إنسان. 


واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم بحديث 


عمرو بن عطاء: «أنذ نافع ُن جير از | إلى الاب بن أت 
مير ناله عن شيء اه نه مُعَاوبَةُ ِي الصّلاة فقال: نَم 
صت مع لجع في الق وة فما سَلَم امام نت في 
مَقَابِي فَصَليِتْ فَلَمًا دحل أَرْسَلَ إِلْيقَقَالَ: لا تمد لِمَا فَعَلْت إذَا 
صت المع لا تَصِلْهَا بصّلاةٍ حَنى تكلم أو تحرج فن 
رَسُولَ الله كله أ مرا بذك أن لا نوصل صّلاة ١‏ حى َكل أ 
حرجا رواه مسلمٌ [887]. 

فهذا الحديث هو المعتمد في المسالة وأما حديث عطاء 
اراسان عن المقيرة بن ية :رضي آله غه قال كال رساول 
الله كه: «لا يُصَلّي امام في ي لضع الذي يُصلي فيو حى 
يتحول“ فضعیف رواه أبو داود [517] وقال: عطاءٌ يرك 


5 


المغيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: 
«أيَعْجِرُ أَحَدُكمْ ان يندم أوْ ار عَنْ يِه أو عن شِمَالِهِ في 
الصّلاة؟ يَعْنِي النَافِلّة» رواه أبو داود ]٠٠١5[‏ باسناو ضعيفيء 
وضعفه البخاري في صحيحه. ْ 
قال أصحابنا: فإذا صلى الثافلة في المسجد جاز. ا 
اللو الع ا الي 


قال: سيت مع الي له سَجْدئيْنِ قَْ ار وسجدتين مما 
وسجدكين يد مرب وُسَجْدَينِ بد اليشاء وَسَجْدئينبَمْد 
الجمُعَةِ فا الَْربُ وَالعِضَاءُ ِي بوه رواه البخاري ]1١19[‏ 
ومسل [۷۲۹]. 

وظاهره: أنّ الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بض 
الأوقات» وهو صلاة الثافلة في البيت. 

وفي الصّحيحين [خ: 11/0 م: 1 «أن الب كله 
صَلْى لَيالي في رَمَضَانَ في الجا غير المكتوات» واللّه أعلم. 

ع يم فنا 

قال الصف -رحه الله تعالى -: (وَالسنْةُ فِي صَلاة المح 
أن يقنت في الركعَةٍ اة ما رَوَى أن رضي الله تعالى عنه: 
«أذ النبئ له قت ت شَهرًا يدعو عَلَيْهِمْ ثم ترك فاا في المح" 
َلَمْ يَرَلْ يقت يقس حى َاَقَ اليا محل القنوت بهد الع من 


'الركوع لما روي أنهُ: «سَيْل أن هَل قَنَتَ رسو الله كله في 


صَلاةٍ والصيح؟ ' قَالَ: نې وقيل: قبل الركوع أَوْ بَعْدَهُ؟ قال ند 
الركرع» والسنة أن يُقول: : الهم اني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَائْنِي 
فين عات نري فين ريت وبال لي يما أغطيت ويي 
شر ما قَصَيْتَ إنك تقضبي ولا يُقَضَى عَلَئِك إِنهُ لا يَذِلُ مَنْ 
وات يبارت وَتَعَاَيْتَ «لِمًا وى اخسن بْنُ عَلِي رضي الله عنه, 
قَالَ: «عَلْمَنِي وَسُولُ اللو كل َؤُلاء الكَلِمَات في الوتر قال قل: 
الهم اد يني فين مَدَئْت» إلى آخبره وإذ كنت بِما دوي عن 
عُمَرَ رضي الله عنه کان حَسَنا وَهْرَ ئا رو أبو راف قال: قت 
ب ارد ال ار في ا تسيل 

يقول: الهم إن تينك وتس تفر لا تفرك ونين بك» 
ونل ورك مَنْ يَفَجُرّكَ اللّهُم اك عبد ولك نصلّي 0 
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الجد بالكمار مُلْحَِ» اللّهُمْ عدب كفْرَة هل الاب الل 


بون عن سيلك يُكَدِبُونَ رُسُلَك وِيُقَاتِلُونَ أَؤْلِيَاءَكَ 7 


اغفر لِلْمُؤْمنينَ وَامْؤينَاتٍ وَالْسْلِمِنَ وَالْسْلِمَاتِء وَأصلِح دات 
بيهم ولف ب ين وهم راج ل فِي قُلُوبهم الإيَان واليكَمَة 
وس بهم عَلَى ية رَسُوَلِكَ وََوْرْعْهُمْ أن يُوقُوا بِعَهَدِكَ الي 
عاذ عل ارم على دوك وَعَُْفِْ يا لَه الق 
راجعلتا منم دو ً حب أن بصي عَلَى النبي كل بغة الذعاء 
لما روي مِن حار يث اسن رضي الله عنه في الوثر أنه فَال: 
«تَبَارَكْتَ تيت وَصلقَ اللّهُ عَلَى الِْيّ و ا 
ِلْمَأمُومٍ أن يُوَمٌنَ عَلَى الدّعَاء لما رَوَى ابن عَبّاسِ رضي الله 


عنهما قَالَ: «قَنت رَسُولُ الله له ركان يُوَمْنُ مَنْ خَلْفَهُ» 
رحب ل أن شارك في النَاء؛ لأنهُ لا يَصِلُحٌ أي عَلَى 
ذلك فكَانتَ المشاركة أو 

وأا رَفعٌ اليَدَيْن فِي القنوت فَلَيْسَ فيه ص ولي يُقْتَضِيِهِ 
اذهب أَنْهُ لا e‏ ت كله لم برقع الد إلا فِي ثَلانَةٍ 
مَرَاطِنَ في الأملتلقاء وَالأسْتنصّار عة عَرَفَةَ وَلأنة دُعَاءٌ فِي 
الصّلاة فلم تحب ا له رفع الياوِكَالدُعَاء في النشَهك وَذَكَرَ 
القاضِي أبر اليب البري فِي بَمْض كبو أنه لا برقع الق 
رَحَكَى في النغليق أنه يَف ليده الأول ءندي أصّح. 

وأا عر اصح من الفْرَااِض فلا يقتت فيه من عير حَاجَةٍ 
إن تلت بالمليرين ال قرا في جميع راض لما ری أب 
رة رضي الله عنه أن النبِي 6: «مان لاقنت إلا أن يَدْعُوَ 
لأحَدٍ أو يَدْعُرَ عَلَى أَحَبٍ وَكَانَ إِذَا قَالَ: سمح الله لِمَنْ حَمْدَهُ 
قَالَ: ينا لَك المد وَذَكَرَ الدّعَاء»). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إحداهًا): القنرت في الصّبح بعد رفع الرّاس من ركوع 
الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلافي. وأما ما نقل عن أبي علي بن 
أبي هريرة أنه لا يقنت في الصّبح؛ لآنه صار شعار طائفةٍ مبتدعةٍ 
فهو غلط لا يعد من مذهيناء وما غير الصّبح من المكتوبات فهل 
يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال حكاها إمام الحرمين والغزالي 
وآخرون. ١‏ 

(المسحِيح) المشهور الذي قطع به الجمهور: إن نزلت 
با مسلمين نازلة كخوفب أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك 
قنتوا في جميعها وإلاً فلا. 

(والشاني): يقشون مطلقًا حكاه جاعات منهم شيخ 
الأصحاب الشيخ أبو حامر في تعليقه ومتابعوه. 

(والثالث): لا يقنتون مطلقا حكاء الشّيخ أبو محمد الجويني 
وهو غلط مالف للستة الصّحيحة المستفيضة: «أن الي 8 َنَت 
في عير المح عة نُرُول النازِلَةٍ جين ل أمْحَابَه ارا 
وأحاديئهم مشهورة في الصّحيحسين [خ: (40۷)» م: (31/07)] 
وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين» هكذا 
صرح الشيخ أبو حامر والجمهور. 

قال الرّافميّ مقتضى كلام أكثر الأئمّة أنه لا يستحبّ 
القئرت في غير الصّبح بحالء وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز 
فالاختيار فبه إل الصلّي قال ومتهم من يشسعر كلامنة 
بالاستحباب. 


(قلت): وهذا اقرب إلى السّنة فإنه ثبت عن الني كلك 
القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة» ومن صرح ومن صرّح 
بان الخلاف في الاستحباب صاحب العدة. 

قال: ونصّ الشافعي في الم على الاستحباب مطلقًا. 

وأمًا غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن قال الشافعي في 
الأم في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين: (وَلا 
قوت في صَلاةٍ العِيديْن وَالأسِْسْقاء فَإِنْ قت نة تازدَة لَمْ 
أَكْرَهْهُ) َّ 00 ّ 

(السْألَة الثازيّة): محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق» 
فلو قنت قبله فإن كان مالكيًّا يراه أجزأه. وإن كان شافعيًا 
فالمشهور أنه لا يجزئه. 

قال صاحب المستظهري: هو المذهب. 

وقال صاحب الحاوي: فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يجزئه لاختلاف العلماء فيه 

(والشاني): لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيده بعد 
الركوع» قال: وهل يسجد للسّهو؟ فيه وجهان وقطع البغوي 
وغيره بأنه يسجد للسّهو وهو المنصوص. 

قال الشافعي في الأمَ: لو أطال القيام ينوي به القنوت كان 
عليه سجود السَّهو؛ لأنّ القنوت عمل من عمل الصّلاة» فإذا 
عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو. 

هذا نصّهء وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان صلاته لأنه 
قال: هو كما لو قرأ التشهّد في القيام فحصل فيمن قنت قبل 
الركوع أربعة أوجم. 

(الصّحِيح): أنه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسّهو. 

(والثاني): لا يجزئه ولا يسجد للسهو. 

(والثالث): يجزئه. 

(والرابع): تبطل صلاته» وهو غلط. 

(التَاِئّة): السئّة في لفظ القنوت: «اللّهُم اهدري فِيمَنْ هَدَيْتَ» 
وعافني فيم عات وري فيِمَنْ نَت وَبَارِك لي فيمًا 
وان لا ل من وای ارکٹ ربنًاوتعَاليت». 

هذا لفظه في الحديث الصّحيح بإثبات الفاء في: فإنك والواو 
في: وأنه لا يذل وتباركت ريّناء هذا لفظه في رواية الترمذي وني 
رواية أبي داود وجمهور الحدّثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود 
وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته» فان 
ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن الني بيه وهذا لفظ 


الترمذي عن لحن ابْن عَلِيَ بن ابي طالب رضي الله عنهما 
َالَ: عَلْمَنِي رَسُولٌ الل يل كَلِمَاتٍ أفولمُنُ في الوتر: اللْهُمْ 
اغْليني فِيمَنْ هَدَيْتَ» كال فيد عاق وري ی تولك 
وبارك لي فِيما أعطَيت وَيَنِي شر ما قَضَِت فَإنْك تَقْضِي وَلا 
يُقَضَى عَلَيِكَ» وَأنهُ لا يذل مَنْ وَالِت تَبَارَكْت ربا وَتَعَاليْتَ» 
رواه أبو داود ]١415[‏ والترمذي [4154] والنسائي [11744] 
را بإسنا رصع : ا 
قال الترمذي هذا حديث حسنٌ» قال: ولا يعرف عبن النبي 
كل في القنوت شيءَ أحسن من هذا. ا 
وني رواية رواها البيهقي ]١4054[‏ عن محمد ابن الحنفية» 
وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إِنّ هذا الدّعاء 
هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوتة» ورواه 
البيهقي [' ٠۰‏ من طرق عن ابن عباس وغيره أن اللي كلل 
همان لمهم هذا الأعاء ليَدْعُرَ به في القت من صَلاة 
الصبح». 
وفي رواية [۲۹۵۹]: أن اللي كله: «كان يقنت فِي صّلاةٍ 
المع وَفِي ونر اليل بهل الكلمًاتا. 
وني رواية [5950]: «كَان وها فِي قنوت اللْيْل» فقال 
البيهقي فدلَ هذا كله على أن تعليم هذا الّعاء وقع لقنوت 
صلاة الصّبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق. | 
وهذه الكلمات الثُمان هنّ اللواتي نص عليهنٌ الشلافعي في 
مختصر المزني واقتصر عليهسٌ» ولو زاد عليهن (ولا يور مَنْ 
عَادَيْتَ) قبل (تباركت ربا وَتعَاليْت) وبعده (فلّك الحم عَلَى مَا 
قَضَيْت» أَستَغفرك وَأتو ب إلَيِكَ) فلا باس به وقال الشيخ ابو 
حام والبندنيجي وآخرون: هذه الزيادة حسنة. 
وقال القاضي أبو الطَيّب (مَنْ عَادَيْتَ) ليس بحسن. 
لأنّ العداوة لا تضاف إلى الله تعالى» وأنكر ابن لصباغ 
والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى: يا أَيّهَا الْذِيِنَ آمَنوا 
لا تّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاة4: وغير ذلك من الآيات. 
وقد جاء في رواية البيهقي [19101] «ولا يعر من عاديت». 
قال أصحابنا: فإن كان إمامًالم يفص نفسه بالدعاء» بل يعمّم 
فيأتي بلفظ الجمع: اللّهمّ اهدنا إلى آخره. 
وهل تتعيّن هذه الكلمات فيه؟ رخا ا التو 
الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعيّن بل يحصل بكل دعام 
(والثاني): تتعيّن ككلمات اليد تإنبا اة بالافاق 
وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ودين چ کا الحيط» 


وصحّحه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري: ولو ترك 
من هذا كلمة أو عدل إلى غيره لا يجزئه ويسجد للسّهوء والمذهب 
أنه لا يتعيّن وبه صرح الماوردي والقاضي حسين والبغوي 
والمتولي وخلائق قال الشّيخ أبو عمرو بن الصلاح: قول من قال 
يتعيّن شاد مردودٌ تالف لجمهور الأصحاب بل غخالف ماهير 
العلماء. 

فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعيّن في 
القنرت دعاءً إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعيّن قنوت 
مصحف أبيّ بن كعبر رضي الله عنه «اللْهم إنا نستعينك 
ونستغفرك» إلى آخره» بل الف لفعل رسول الله كل فإنه كان 
يقول: «اللمّمٌ أنج الوليد : ن الوَلِيدٍ رانا وَكْلانا الل العَنْ فلانا 
رَفلانا» فليعدٌ هذا الذي قيل بالتَعيّن غلطًا غير معدود وجهاء هذا 
كلّه كلام أبي عمرو فإذا قلنا بالمذهب وقلنا: إنه لا يتعيّن فقال 
صاحب الحاوي: يحصل بالدّعاء المأثور وغير المأثور قال: فإن قرا 
آيةٌّ من القرآن هي دعاءٌ أو شبيهة بالدّعاء كآخر البقرة أجزاه» 
وإن لم يتضمّن الدعاء ولم يشبهه كآية الدّين وسورة تبت 


فوجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يجزئه إذا نوى القنرت؛ لأنّ القرآن أفضل من 
الدّعاء. 


(والثاني): لا يجزئه؛ لأنّ القنوت للدّعاء وهذا ليس بدعاء 
والثاني هو الصّحيح أو الصّواب لان قراءة القرآن في الصّلاة في 
غير القيام مكروهة قال أصحابنا: ولو قنت بالمنقول عن عمر 
رضي الله تعالى عنه كان حسناء وهو الدّعاء الذي ذكره المصنف 
رواه البيهقي [971؟] وغيره. 

قال البيهقي: هو صحيحٌ عن عمر واختلف الرواة في لفظه 
والرّواية التي أشار البيهقي إلى اختيارها رواية عطاء عن عبيد الله 
بن عمر رضي اله عنهم قنت بعد الركوع فقال: الهم اغفر لنا 
وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم 
وأصلح ذات بينهم وانضرهم على عدوّك وعدوهم اللّهمٌ العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك الهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم 
وأنزل بهم باسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين؛ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم الهم إنا نستعينك ونستغفرك ونشني عليك ولا 
تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك» بسم الله الرّحمن الرّحيم الهم 
إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى 
عذابك ونرجو رجمتك إِنّ عذابك الجدّ بالكفار ملحقٌ؛ هذا لفظ 


۷11 المجموع - كتاب الصلاة ' 


رواية البيهقي [۲۹۱۲]. 

ورواه [1971] من طرق أخرى أخصر من هذاء وفيه تقديم 
وتاخيرٌ وفيه آنه قنت قبل الركوع في صلاة الفجر. 

قال البيهقي: ومن روى عن عمر رضي الله عنه قنوته بعد 
الركرع أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان 
النهدي وزيد بن وهب والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وفي 
حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من 
حفظ عنه» واقتصر البغويً في شرح السّئة على الرّواية الأولى؛ 


وروى البيهقي بعض هذا مرفوعًا إلى الني كله لكنّ إسناده . 


مرسلٌ واللّه أعلم. 

وقوله: (اللّهُمٌ عدب رة أل الكتّاب) إنَما اقتصر على 
اهل الكتاب؛ لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك 
العصرء وأمًا الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفارء فن الحاجة إلى الدّعاء على غيرهم 
أكثر واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: يستحبٌ الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه 
وبين ما سبق فإن جع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمرء وفي 
وجو يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأوّلء وإنما 
يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو إمام محصورين يرضون 
بالتطويل والله أعلم. 

(الرَابعَة): هل يستحب الصّلاة على الى كل بعد القتدوت؟ 
فيه ا ۰ 

(الصّحِيحٌ المشْهُورٌ) وبه قطع المصنف والجمهور يستحب. 

(والثاني): لا يجوز فإن فعلها بطلت صلاته؛ لأنه تقل ركنا 
إلى غير موضعه قاله القاضي حسين وحكاه عنه البغوي وهو 
لط ريي وليل اعدا ى رواية عن ج ادن 
رضي الله تعالى عنه قال: «عَلّمَّنِي رَسُولُ الله ل هَؤُلاء 
الكَلِمَاتٍ في الوثر قَالَ: الهم اهليني فَذَكَرَ الأَلمَاظط لماي وََالَ 
في آخيرهًا: ّا ركت َتعَالَيِتَ وَصَلّى الَهُ عَلَى الي هذا لفظه 
نازوا النسائي [1747] بإسنادٍ صحيح أو حسن. 

(فرع): قال البغوي: يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة 
التشهّد الأول قال: وتكره قراءة القرآن فيه» فإن قرا م تبطل 
صلاته ويسجد للسهو. 

(الخَامِسَة): هل يستحب رفع اليدين في القنوت؟ فيه وجهان 
مشهوران: 

(أحَدُهُمَا): لا يستحب» وهو اختيار المصنف والققال 


والبغوي» وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب» وأشاروا 
إلى ترجيحه واحتجّوا بان الدّعاء في الصّلاة لا ترفع له اليد 
كدعاء السّجود والتشهد. 

(والثاني): يستحب» وهذا هو الصّحيح عند الأصحاب وفي 
الدّليلء وهو اختيار أبي زيا المروزي إمام طريقة أصحابنا 
الخراسانيّين والقاضي أبي الطَيّب في تعليقه وني المنهاجء والشّيخ ' 
أبي محمد وابن الصبّاغ والمتولي والغزالي والشّيخ نصر المقدسي 
في كتبه الثلاثة: الاتتخاب والتّهذيب والكافي وآخرين. 

قال صاحب البيان: وهو قول أكثر أصحابناء واختاره من 
أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر 
البيهقي واحتج له البيهقي [1175] بما رواه بإسناد له صحيح أو 
حسن عن أنس رضي الله عنه في قصّة القراء الذين قتلوا رضي 
الله 2 قال: مد رات رَسُولَ الله كلك كلّمًا صَلَى العَدَاء رقع 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: ولأنّ عددًا من الصحابة رضي 
الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. 

ثم روى [1978] عن أبي رافم قال «صليت خلف عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركرع ورفع يديه وجهر 
بالدّعاء» قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ فيه 

وروي عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما في 
قنوت الوتر. 

وأمًا مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الذعاء. 

فإن قلنا: لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلافيء وإن 
قلنا: يرفع فوجهان: 
(أَشَهْرُهُمًا): أنه يستحب. 

ومن قطع به القاضي أبو الطَيّب والشيخ أبو محمد الجويني 
وابن الصبّاغ والتولي والشبخ نصرٌ في كتبه والغزائي وصاحب 
البيان. 

(والثاني): لا يمسح وهذا هو الصحيح» صحّحه البيهقي 
والرّافعي وآخرون من امحققين. 

قال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحدٍ من 
السّلف شيئًاء وإن كان يروى عن بعضهم في الدّعاء خارج 
الصّلاة» فأمًا في الصّلاة فهو عمل لم يثبت فيه نخبرٌ ولا أثرٌ ولا 
قياس. 


فالآو أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله اسلف عنهلم من 
رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الس لاة» سم روى إسناده 
[979]] حديثًا من من ابي کرد ا عو متمد بن کر 
القرظيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 


«سلوا الله طون كفُوفِكُم ولا توء بظهُورهَا قدا رُم 
اشوا با وجُوَكُمْ) قال ابو داود: ززي هذا الات غار 
وجو عق عملا بن كمي كلها زاهينة هنذا متها وهو شعي 
أيضًا. 


ثم روى البيهقيّ [۲۹۷۰] عن علي الباشانيّ قال: سالت 


عبد الله - ب يعني ابن المبارك - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: 
م أجد له ثينًا. ا 
قال علي: ولم أره يفعل ذلك قال وكان عبد الله يقنت بعد 


الركوع في الوتر وكان يرفع يديه. ١‏ 
هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السّئن» وله رسالة مشهورة 
كتبها إلى الشبخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها 
مسحه وجهه بعد القنوت» وبسط الكلام في ذلك. 
وأمًا حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله لا لكان إذًا 
رع بيو في لالم مهما حلى ينسح بوا جه رواه 
الترمذدي ]۳۳۸١[‏ وقال: حديث غریب انفرد به حمّاد بن عیسی 
وحمّاد هذا ضعيف» ردك المع ال الحديث في كتابه 
الأحكام وقال: قال الترمذي: : وهو حديث صحيح م ولط في 
قوله: المي قال هو حديث صحيسع؛ وإنما قال ريب 
والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه: 
(الصجيح): يستحب رفع يديه دون مسح الوجه. 
(والثاني): لا يستحبان. ا 
(والثالث): يستحبّان. 
وأمّا غير الوجه من الصّدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا 
يستحب» بل قال ابن الصبَاغ وغيره: هو مكروة؛ والله أعلم. 
(السّاوٍسَّة): إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنرت؟ 
فيه وجهان مشهوران عند الخراساتيين» وحكاهما جماغة من 
العراقيين ومنهم صاحب الحاوي: 
(أَحَدُهُمَا): لا يجهر كالتشهّد وكسائر الدّعوات. 
(وَأْصَّحُهُمَا): يستحب الجهرء وبه قطع أكثر العراقيين» 
ويحتجّ له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله قريبًا عن صحيح 
البخاري في قنوت النازلة» وبالقياس على ما لو سال الرّحمة أو 
استعاذ من العذاب في أثناء القراءة» فان المأموم يوافقه في السّؤال» 


ولا يؤمّنء وبهذا استدل المتولي وأمًا المنفرد فيسر به بلا خلافي 
صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما. 

وأمّا ا ماموم -فإن قلنا: لا يجهر الإمام- قنت وأسر. 

وإن قلنا: يجهر الإمام فإن كان يسمع الإمام فوجهان 
مشهوران للخراسانيين 

(أْصّحهُمًَا): يؤْمّن على دعاء الإمام ولا يقنت وبهذا قطع 
المصتف والأكثرون. 

(والثاني): يتخيّر بين التامين والقنوت فإن قلنا: يؤمن 
فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يمن في الجميع. 

(وَأَصّحُهُمَا): وبه قطع الأكثرون: يمن في الكلمات الخمس 
التي هي دعاءً. 

وأمًا الثناء وهو قوله: فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى 
آخره فيشاركه في قوله أو ي يسكت» والمشاركة أولى؛ لأنه ثناءٌ وذكرٌ 
لا يليق فيه التامين» وإن كان لا يسمع الإمام لبعدٍ أو غيره وقلنا 
لو سمع لأمّن فههنا وجهان: 

(أَصَّحُهُمًَا): يقنت 

(والشاني): يؤمُنء وهما كالوجهين في استحباب قراءة 
السّورة إذا لم يسمع قراءة الإمام. 

هذا كله في الصّبح وفيما إذا قنت في الوتر في النصف الأخير 
من شهر رمضان. 

وأمّا إذا قنت في باقي المكتوبات حيث قلنا به فقال الرافعي 
كلام الغزال يقتضي أنه يسر به في السّرَيّات» وني جهره به في 
الجهريّات الوجهانء قال وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في 
الجميع . 

قال وحديث قنوت الن بل حين قتل القرّاء رضي الله 
عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصّلوات» هذا كلام 
الرافعي والصّحيح أو الصّواب استحباب الجهر» ففي البخاري 
[8] في تفسير قول الله تعالى: : ليس لك من الأثر شي:» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن البِيئ ل جَهَر بالقنوسو في 
وت النزِنَة» وني الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة 
متذكرها إن فاه الله تفال قرا ي فرع عذاهي الخلا في 
القنوت. 

واحتجّ المصنف والأصحاب في استحباب تأمين المأموم على 

ل :قت 

سول الله لا هرا ماما في الظهْرِ والعَصر والُغرب وَالعِشَاء 
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و لصبح في دُبر كل صَّلاقٍ إذَا قَالَ ممع الله لمر“ حَمْدَهُ فى 
الركعَة الآخِرَةٍ يَدْعُو على أحْيّاء مِنْ بني سليم على رَعل وَدكوَانَ 


عه مه برو 


وَعُْصَيّة وَيُوَمنُ مَنْ لف رواه أبو داود ]۱٤٤۳[‏ بإسنادٍ حسن 
مه : 

(السابعة): في ألفاظ الفصل» القنوت في اللّغة له معان» منها 
الدعاء ا هنا الدّعاء قنوتاء ورطلق علنى الا 
زاكر قال قت له .وشت هليه قر ف عونا بلعو علبي ف 
تركه» معناه قنت شهرًا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه 
القرّاء ببئر معونة - بفتح الميم وبالنون - وقوله «ثم تركه» فيه 
قولان للشافعي رحمه الله حكاهما البيهقي: 

(أَحَدْهُمَا): ترك القنوت في غير الصبح. 

(والثاني): ترك الدّعاء عليهم عليهم ولعنتهم» وأمًا الآعاء ني 
الصبح فلم يتركه. 

قوله لا يذلَ من واليت» هو بفتح الياء وكسر الذَال» قوله 
«ونخلع من يفجرك» أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك. 
زهر يفتع الياء يوضم م الجيم؛ قوله «وإليك نسعى ونحفد» هو بفتح 
النون وكسر الفاء» أي نسارع إلى طاعتك وأصل الحفد العمل 
والخدمة. 

قوله: «إنّ عذايك الجدً هو بكسر الجيم» أي الحق» وم تقع 
هذه اللفظة في المهذب. 

قوله «ملحق» الأشهر فيه کسر الحاء» رواه البيهقي [177؟] 
عن أبي عمرو بن العلاء» وهو قول الأصمعي وأبي عبيدة 
والأكثرين من أهل اللغة. 

وحكى ابن قتيبة وآخرون فيه الفتح» فمن فتح فمعناه إن 
شاء الله الحقه بهم» ومن كسر معناه لحق» كما يقال: أنبت الرّرع 
بمعنى نبت قوله «وأصلح ذات بينهم» أي أمورهم ومواصلاتهم 
قوله «وآلّف بين قلوبهم» أي اجمعها على الخير. 

قوله «الحكمة» فهي كل ما منع القبيح. 

قوله «وأوزعهم» أي ألممهم» قوله «واجعلنا منهم» أي تمن 
هذه صفته» قوله: (إن النبئ كل لَمْ برقع الد إلا فِي ثَلانَةٍ 
مَوَاطِنَ: فِي الأسْتسقاء وَالأسْينصار وَعَشِْيةِ عَرَفَة؛ والمراد 
بالاستنصار الدّعاء بالنصر على الكقار 1 

قوله الما روى الحسن بن علي» هو أبو محمّدٍ الحسن بن علي 
بن أبي طالب سبط رسول الله ككل وريحاتته» اختلف في وقت 
ولادته والأصح أنه في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة 
وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة تسع وأربعين 


المجموع - كتاب الصلاة 


وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وحمسين ومناقبه كشيرة 
مشهورة في الصّحيحين وغيرهما رضي الله تعال عنه. 

(وَأَنَا أبُو رَافع) الذي روي عنه في الكتاب قنوت عمر رضي 
الله تعالى عنه فهو أبو رافع الصّائغ واسمه نفيمٌ - بضمٌ النون - 
من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين أعتق وقال: كان لي اجران 
فذهب أحدهما. 

فرع 

ے2 مذاهب العلماء 2 إثبات القنوت 2 الصبح 

دشا آنه تحب القتوت مها سرا نرلت نازلة آرم مزل 
وبهذا قال أكثر السّلف ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم ومن قال به أبو 
بكر الصّديق وعمر بن الخطّاب وعثمان وعلي وابن ن عباس 
والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقيّ [۲۹۲۸] باسانيد 
وهو مذهب 
ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود وقال عبد اللّه بن 
مسعودٍ وأصحابه وأبو حنيفة سحاد وسفيان الشوريّ وأحمد: 
لا قنوت في الصّبح قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش» 
وقال إسحاق يقنت للتازلة خاصة. 

es‏ مو ن ابي 4 قت 
شَهْرًا بَعْدَ بعْدَ الركوع يَدْعُو عَلَى خا يِن العَرَّبر لم ترك رواه 
[۷۷] ومسلم ول ا (705)] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن الي إل نت بغ الركوع في صَلاقه 
شهْرا يَذْعْر لِقلان رفلان ثم ترك العا لَهُمْ وعن سعد بن 
طارق قال: قلت لأبي: ا أبي نك قذ ليت خف سول الله 
5 دبي بكر ور ومان ولي فُكَانوا يقتتون فِي القجر؟ 
فَقَالَ: آي ب فَحَددُث» رواه النسائي والتّرمذي ۲ ٠:]وقال:‏ 


صحيحة» وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق 


حبك حب صحيح. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مَا قَنَت رَسُوك الله 


ي في شيء من صَّلاتِها وعن ابي غلا قال: «صليت مع ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما الصّبح فلم يقنت فقلت له: الا أراك 
تقنت؟ فقال: ال م عر ل 
رضي الله عنهما: «القنوت في الصّبح بدعة» وعن آم سلمة 
ابي كله أنه هى عَنْ القنوت فِي المّبح؟ رواه 0 
]4¥۸[. 

راجح اسجاينا غديث ادن رضي الله عد «أن ابي كلل 


قشت شهْرًا يدعْو عَلَِهِمْ ثم 2 رك نا في المثيح َم برل يقتت يُقَنت 


ا 


حى فَارَقَ الدنّياه حديث صحيخ رواه جاعة من الحقفاظ 


زو رتو شر عل ميك لا ابو عد الله مدن 
علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي. 

ورواه الدارقطنی [۲/ ۳۹] من طرق بأسانيد صحيحة»| وعن 
العام بن حزة قال «سألت أبا عشمان عن القنوت في الصب قال: 
بعد الركوع قلت: عمّن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي 


٠. 


الله تعالى عنهم» رواه البيهقي [1910؟] وقال: هذا إستادٌ سن 
ورواه البيهقي [1511] عن عمر أيضًا من طرق وعن عبد الله 
بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القلاف - 


5 


التابعي قال «قنت علي رضي الله عنه في الفجر» رواه البيهقي 
[9137؟] وقال: هذا عن علي صحيح مشهوزء وعن البباء رضي 
الله تعالى عنه عنه: أن رَسُولَ الله ل كان يَقَنْتُ حُ في الصبح 
َالَْرِبِ» رواه مسلمٌ [1۷۸] ورواه ابو داود ]۱٤٤١[‏ وليس في 
روايته ذكر المغرب» ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة 
المغرب؛ لأنه ليس بواجب أو دل الإجاع على نسخه فيها. 

وأمًا الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في قوله: ثم تركه فالمراد ترك الدّعاء على أولئك الكفار ولعنتهم 
فقطء لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصّبح» وهذا 
التأويل متعيّنٌ؛ لان حديث أنس في قوله «م يزل يقنت في الصّبح 
حن فازق التي صح سريم يتب انمع يباه وهنا 
الذي ذكرناه متعيّن للجمع» وقد روى البيهقي [۲۹۲۰] بإسناده 
عن عبد الرّحمن بن مهدي الإمام أنه قال «إنما ترك اللمن» 
ويوضّح هذا التاويل رواية أبي هريرة السّابقة» وهي قوله ثم 
ترك الدّعاء لهم». | 

والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذيل اثبتوا 
القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم؛ وعن حديث 
ابن مسعود أنه ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية محمد بن جابرٍ 
اللخ وهو شنا الست متزولة راه شي وتحديك ان 
إثبات فقلدّم لزيادة العلم» وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو 
نسيه وقد حفظه أنسٌ والبراء بن عازبي وغيرهما فقدّم من حفظء 
وعن حديث ابن عباس أنه ضعيفٌ جدًا وقد رواه البيهقي من 
رواية أبي ليلى الكو وقال: هذا لا يصح وأبو ليلى متروك. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه «قنت في الصبح؟ وعن حديث 
أ سلمة أنه ضعيف؛ لأنه من رواية محمّد بن يعلى عن عنبسة بن 
عبد الرّحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن آم سلمة قال 
الدارقطي: هؤلاء الثلاثة ضعفاء» ولا يصح لنافم سماعٌ من آم 
سلمة والله أعلم. 


فرع 
4 القنوت 2 غير الصبح إذا نزلت نازلة 
قدّمنا أن الصّحيح في مذهبنا أنها إن نزلت قنت في جميع 
الصّلوات وقال الطّحاوي لم يقل أحدٌ من العلماء بالقنوت في 
غي المح من الكتريات غي الشف قال الشيخ ابو حأ هذا 
غلطٌ منه بل قد قنت علي" رضي الله عنه بصفين ودليلنا على من 
خالفنا الأحاديث الم ا 


)۷( م: oh OV)‏ اي تت شَهْرًا لقنل القراء 
رضي الله عنهم» وقد سبقت حل من هذه الأحاديث وباقيها 
مشهور في الصحيح. 

فرع 


ا مذاهبهم 2 محل القنوت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن حل بعد رفع الراس من الركوعء 
وبهذا قال ابو بكر الصّديق وعمر بن الخطّاب وعثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهم حكاه ابن المدذر عنهم ورواه البيهقي 
[07] عنهم وعن أنس قال ابن المدذر وروينا القنوت قبل 
الركوع عن عمر وعلي وابن مسعودٍ وابن عباس وأبي موسى 
الأشعري والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السُلماني ٠‏ 
وحيا الطّويل وعبد الرحن بن أبي ليلى رضي الله عنهم ويهذا ‏ 
قال مالك وإسحاق وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده 
عن انس وآيوب السختياني وأحمد وقد جاءت الأحاديث 
بالأمرين. | 

ففي الصّحيحين [خ: (5585) م: ])1۷٥(‏ عن أبي هريرة: 
أن الي كل كنت بعد الركوع؛ وعن ابن سيرين قال: «قَلتُ 
لاس كنت وَسُولُ اللو كك ذ في المّبح؟ قال نَمَمْ َمْدَ الركوعغ 
سرا“ رواه البخاري [5ه4] ومسلمٌ [/11/1]. 

وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبي کا قنت شهرا بَعْدَ 
الركوع في الجر يَدْعُو عَلَى بني عُْصِيدَه رواه البخاري [1874] 
ومسلم [/11/1]. 

وعن عاصم قال: : تأت آنا عن القثوت اكان قبل الركوع 
أَرْبَعْدَهُ؟ قال: بَعْدَهُ ق إن فُلانا أخبرني عنك أنك قلت: قبل 
الركوع: قَالَ كدب نما قت رَسُولُ الله يل بعد الركوع شَهْرًا 
رواه البخاري [۹۷] ومسلمٌ [1۷۷] وهذا لفظ البخاري وعسن 
سالم بن عمر رضي الله عنهما: : أنه سم سول الله ل | إذا رفع 
رأة ِن الركوع في الركمَة الآخيرة ين الفَجْرٍ يَقُولُ: الهم ال 
لاتا وَفْلانا بَعْدَ ما يول ب" سمح الله لمن حَمِدَهُ ربا ولك الح 


انَل الله تعائَى: ليس لَك يِن الآنر شَيْء4» رواه البخاري 
[ 89 ؟غ). ڪڪ 

وعن خفاف بن إماء رضي الله عنه قال: «ركع يسول الله 
ل تمر رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: : قار عقر الله لها ألم سَالَمَهَا اله 
سي عط اله وَرُسُولَهُ الله العَنْ بي لِحَيّانَ وَالِعَنْ رغلاً 
وَذَكُوَانَ 5 ثم خر ساجدا» رواه مسلمٌ [1۷۹] قال البيهقي: وروينا 
عن عاصم الأحول عن أنس أنه أقتى بالقنوت بعد الركوع ثم 
ذكر بإسناده 7 ائينه عن ي قال: إنْمَا قت لي 
يله هرا فقلت: كيف القئرث؟ قال: بعد الركوع». 

قال البيهقي فقد أخبرنا أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع 
قال: وقوله: (إنْمَا قَنَتَ قنت شَهْرَا) يريد به اللعن. 

قال البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو 
أولى» وعلى هذا درج الخلفاء ء الراشدون رضي الله عنهم في أشهر 
1 الرّوايات عنهم وأكثرها واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهبهم ے رفع اليدين بے القنوت 

قد سبق أن الصّحيح في مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو 
المختارء قال ابن المنذر وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعودٍ 
وابن عباس رضي الله عنهم قال: وبه قال أحمد وإسحاق 
ااب الاي اتال ركان يزيد ين ابي مرم ونت 
والأوزاعي لا يرون ذلك. 

وقد سبق دليل الجميع واللّه أعلم 

فرع 
استحباب رفع اليدين ب الدعاء خارج الصلاة 
وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه. 

اعلم آله مستحبٌ لا سنذكره إن شاء الله تعالى عن انس 
رضي الله عته: أذ ابي كله قى ورف يدي يه وما في المّمّاء 
رع فََارَ سَحَاب انال ابال 5 م لم نزن يڻ مرو حتَى رایت 
الَطْرَ يَتَحَادَرُ م لحي رواه البخاري [891] ومسلم ]۸٩٥[‏ 
ورويا [خ: (890) م: ])۸٩٥(‏ هجا عن این دمن طرق "كدير 
وني رواية للبخاري [۹۸۳]: رفع رَسُولُ الله له يَدْعو وَرَفْعَ 
الاس يديهم مع رَسُول اللو ل عون ما حرجنا ِن الج 
تى مُطِرنا َا زلا بمَطرِ حى كانت اة الأخرّى» وذكر عام 
الحديث. 

وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن الني ي من رواية 
جماعةٍ من الصّحابة غير أنس وسيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


xı aot 


ر اي و عو ا ركني ا عله 
SS‏ ا ھک 
yT‏ د الخلي. 

وعن أنس رضي الله عنه في قصّة القسرّاء الذيسن قتلوا قال: 
«لَقَدْ رايت تا وول الله ل كلما صلی لدا رفح يِه يمر 
لهم يعني عَلَى | لذن قتَلوهُمْ؛ رواه البيهقي [1914] بإسناد 
صحيح حسن» وقد سبق وعن عائشة رضي الله عنها في حديئها 
الطريل ني خسروج الني و ني اليل إلى البقيع للدعاء لأهل 
البقيع والاستغفار لهم قالت: «أنى البَقِيمَ فام فَأَطَالَ الام ثم 
رفع يديه ثلاث مَرَات ثم انحرف قَالَ: :إن حطريل عليه البنلام 
تاي فقالَ: إن رَبك يَأْمُوُكَ أن تأت ي أل البقبع وَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ) 
رواه سلم .]٩۷٤[‏ 

وعن عمر بن الْخطّاب رضي الله عنه قال: فلا کان بوم بر 
نظ سول الله يل إلى لكين وَهُمْ لف وَأَصْحَائَهُ لايائ 
وة عع وجلا اسل ني لله ل الةم مذ بده و فَجََلٌ 
هف بره يقُول: الم أنجز يي ما وَعَذيِيء الُم آت 
َعَدتِي فَمَارَاَ يفيف بره مادا يديه ّى سقط رِدَاؤُهُ عَنْ 
مَنْكِبَيْوا رواه مسلم [10/57]. 

(تَوْلَهُ): يهتف -بفتح أوّله وكسر التاء المثشّاة فوق- يقال: 
0 


ال خی کد ر کر ا 


تقب الق قوم طويلا ودعو رفع بدي م زيي 


الوسطى» ثم يأخذ ذَات الشمال فيستقبل وبق قوم طَوِيلاًء ويذعر 
يَف بيه ثم يَزِْي اجره ذات لمق ولا قفا عنتقا م 
ينصرف فيقول: هَكَذَا ريت رَسُولَ الله كله يَفعَلَهُ؛ رواه البخاري 
11147[ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: صح رسو الم بل خير 
كوه وق خرَجوا الاي فرقم الي کل دنو وقَان: الله كبر 
خربّت حير رواه البخاري في آخر علامات النبرّة من صحيحه 
]4۹[ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الما فرع 
النبي' كله من خير بعت با عَاِرٍ عَلَى جَيْش إلى اط اس وَذَكَرَ 
ا 

ابن أَخِي آم ني التي يك َمل ر اتر ليه وات أبن عار 


َال بو مُوسى: فَرَجَمْتُ إِلَى النبِي ل فأحبرتة فعا بِمَاء تَوْمئاً 
م رفع به فَقَالَ: الهم افر لعب أبي عَامر ورات اض 
انمه م قَال: الُم اله َم الام فر كر ين لك وين 
الناس» فَقَلْتُ: وَلِي فَامتَغْفِرْ فَقَالَ: الهم اغفِْ عبار الله بن س 
دنه وله ب و يوم القيامَةٍ مُذخلا ماه رواه البخاري ]471۸[ 
ومسلم .]۲٤۹۸[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنا الي كلل كر لرل 
بطي السسَفرٌ شعت أَعْبْرَ يمد يديه ي إلى الماء اا 
وَمَطْمَمُهُ حَرَامٌ وَمَشربهُ حرام ای يجاب ذلك" رواه ملم 
[1۰10[. 

MSE 
«ذَهَب إلى بني عَمْرِو بْن عَوْفي ليُصلِح بينم م فحَانت ت الصلاة‎ 
َجَء لذ إلى أبي بكر رضي الله عنه قَقَالَ: مني بال‎ 
َأقِيمُ؟ قَقَالَ: نَعَم.‎ 

قَالَ: قصل بهم ابو بَكْر رضي الله عنه فَجَاء سول الل 4 كلذ 
رالناس في الصّلاةٍ كتلس عن :تن ون الما نفج 
النْاس» وَكَانَ أبو بكر لا بت فَالََتَ أو بر رضي الله عنه 
شار إل سول الله ب أن ثبت تكائك رقع أبو بكر يي 
رضي الله عنه فَحَمِدَ الله تعَالَى عَلَى ما ربو رول الب ب 
مِنْ ذَلِكَ» رواه البخاري ]١١11/[‏ ومسلمٌ .]٤١١[‏ ا 
ش وعن عائشة رضي الله عنها أنلها قالت: «رأيت النبِي 
يَدعُو راما بدي قرل: TS‏ 


ء١ غو‎ 
86 SR 
E 


المؤينِين آذَيتة أو شَتَمْتَهُ فلا تعاقيني فيه 

N‏ «استقبل رسو اللو يك 
القَبلَةَ وَتهياً رفع ب وَقال: الُم اهل أوسا وَأت بهمْ» وعن 
جابر رضي الله عنه: «أذ الطّْيْل بْنَ عمْرِو قال لذبي :هَل 
لَك ي صن حَصِين وَمنمَةِ؟؛ وذكر الحديث في هجرته مع 
صاحبٍ له» وأنّ صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه 
الطّفيل في المنام فقال: ما فعل اللّه بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى 
الني بل فقال: ما شان يديك؟ قال قيل لن يصلح منك ما 
أفسدت من نفسك فقصتها الطّفيل على الي لل نقال: «اللَهُحُ 
وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ سر بو ومن علي رضي الله عنه قال: ات 


مره الرليد إِلَى النْبِي يكل تكو إِليه َوْجَهَا آله يَضْرِيُهَا فقال: 
ابي ِل فقوي لَه كيت وكَيِتُ أن الب 8 : عوك دجام 


عَادَتْ فَقَالَتْ: نه عا ضري فَقَالَ: ابي فقوي لَهُ كيت 
ركيت فقالّت: إِنْهُ يضري رفع سول اله يل يده فقَالَ: اللْهُمْ 


عَلَيِكَ الوّلِيد». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رایت رَس سول الله يكل 
aE‏ 
ا «رأى البي لل 
يدع عُو عند اجار اليس بايطا كوا وعن ابي عثمان قال: «كان 
عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت وعن الأسود أن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت» هذه الأحاديث 
من حديث عائشة «إنما أنا بشرٌ فلا تعاقبني» إلى آخرها رواها 
البخاري في كتاب رفع اليدين باسانيد صحيحة ثم قال في 
آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله ي وأصحابه 
وفي المسالة أحاديث كثيرةٌ غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية 
والمقصود أن يعلم أنّ من ادّعى حصر المواضع التي وردت 
الأحاديث بالرّفع فيها فهو غالط غلطًا فاحشًا واللّه تعالى أعلم. 

X*%‏ #% كا 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالفَرْضُ مما ذَكَرْنَا أَرْبَعَةَ 
عَشَرَ: اله وة ة الإخرام و اقام وََرَاءة الفَاتِحَةْ والركومٌ ی 
َطْمَيْنْ فيه الا ِن لكوع حَنّى نيل َالسْجُوةُ حئى 
يَطْمين» وا لوس بيْنَ السجدتين حى يَطْمَئِن» الوس في 
آخير الصلاق رَالتسَهُدُ فيو َالصلاة عَلَى رَسُول الله له فيي 
وَالشَسلِيمَةُ الأولى» ب تيب أَْعَالِهًا عَلَى ما ذَكْرْنًا 
لسن حمس ولائون: :رفع الین فِي تكبيرةٍ الإخرام 
والركرع» لقم ين الرکوع» وَوَضْعٌ اليِمِين عَلَى الشمال 
وَالنْظَّرٌ إلى وضع السُجُود وَدُعَاءُ الأملتفتاي E‏ 
وَالتَأْيينُ وَقِرَاءَةٌ السُورة نة الفاتَحَةه والمه ر وَالإِسْرَان 
اكرات وى تكبيرة و الإخرا وَالنَسْمِيمُ؛ والتخويد في 
الرفع من الركوع» وَالتلبيح في الرکوع» رایع في السُّجُود 
وَوَضْمٌ اليد عَلَى الركبَة في الر لكوع ومد الظهر الق فيه 
وَالبداية بالركبة 3 بايد في الجر دوقم الأنفر في 
الجر وَتْجَانَاةٌ افق عَنْ الجنب في الركوع والكثره» 
وَإقلال الَطْن عَنْ | لفَخِذٍ في السُجُود وَالدُعَاءٌ في الوس بين 
الْجدئين» وَجِلْسَة الأسْتِرَاحَة وَوَضْعْ البِد عَلَى الأرْضٍ عِنْدَ 
الام وار في آخير الصّلاق وَالأفْيرَاضُ في سَائر الجلْسَات 
وَوَضْعٌ| د البنْنَى على الفا الى مقبوضة وَالإشَارَة 
اسبح وَوَنْعُالياليُسْرَى عَلَّى القَخِذٍ اليسْرَى سوط 
رامد الأول وَالصّلاةٌ غل سول اله ل في والصلاة على 
آله في التْشَهدِ الآخيرء وَالدُعَاهُ في آخر الملا وَالقَنُوتُ فِي 


َيه ارو وَترْتِيب 


الصسبح. وَالتَسْلِيمَة الاي وة السام على الخاضرين). 

(الشّرح): اما الفروض فهي على ما ذكرنا إلاً أن نية الخروج 
من الصّلاة فيها حلاف سبق» وذكرنا هناك أن الأصح أنها سنة 
وليست بواجبةٍ وضم ابن القاص والققال إلى الفروض استقبال 
القبلة وهو ضعيف» بل المّحيح الذي عليه الجمهور أن 
الاستقبال شرط لا فرض» وذكر جماعة أنّ نيْة الصّلاة شرط 
فرض» والصحيح الذي عليه الأكثرون أنْها فرض» وقد سبقت 
المسألة في موضعها مبسوطة وذكر الغزال في البسيط وجهين في 
أن السّجدة الثانية رکنْ مستقل كالركوع آم ركنٌ متكرّرٌ کال رکوع 
في الركعة الثائيةء قال: والصّحيح الأول لأنه يفصل بيئها وبين 
السجدة الأولى ركن قال: وهذا الخلاف إتما هو في العبارة.وأئا 
لسن فنا َو الس وَالْلانُون الي ذَكَرهَا وَبَتََ مها س 
لَمْ يذَكُرْها الصف هُنًا. ١‏ 

رقذ ذَكرَ ُو كرا في مضيو كانه استَفَى بذاك عن ؤِكْره 
نا ران ينبي ن لا يتفي پو كما لم بن في هو اخس 
رالُلاثين وإ كانت قد سَبَقَتَ في مَرْضِيهًا؛ ؛ لان مر اكه ا 
صخا عبطا الم يخا رة تفرب ابم بيو إا 
رَفْعَهَاء وتفريقها على الركبة في الكو وَضّمُهًا إلى القِبْلّةٍ فِي 
السُجُود وتوجية أصَابم رَجْلَي إلى القِبْلةٍ في السجُوهء وَجَعْلُ 
يديه حَذْوَ مْكَيِ في السُجُود وَالأعْتِمَادُ علَيْهَافِي السُجُري 
وَالدُعَاءُ في السّجُودٍ وَجَعْلُ اليد اليْمْتَى عَلَى اليُسْرَى فرق السسرةٍ 
وار بالتأيين وَالْأليفَاتُ من الْلِيمتيّن يمينا وشي مالا وَغَيْرُمَا 
با سین وک ِن ها كوا بال فى لزنو رصنا 
لِشيء ذَكَرَهُ هنا وام ستغتی بكر الَرْصُوفيء واللّه إعلم. 

رقرله؛ : المي والتخميد في الم من الركرع) كان يفي 
أن يقر اميم في الرفع اخوية في الأخجتال نه لکن 
التحميد لاب 2 في الرّفع إنمًا یشرع إِذَا اعْتَدَلَ وَكَأنّهُ اختَصَرَ 
َاستَعنى بذوكره وعَلَى وَجْهِهِ في مَرْضِعِهِ 

(فرع): قال أصحابنا: للصّلاة أركانٌ وأبعاض وهيئات 
وشروط فالأركان هي الفروض التي ذكرها الصف وتكلّمنا 
عليهاء والأبعاض سنّهٌ: 

(أَحَدُهَا): القنوت في الصّبح وني الوتر في النصف الثاني من 
شهر رمضان. 

(والثاني): القيام للقنوت. 

(والثالث): التشهّد الأوّل. 

(والرابع): الجلوس له 


(والخامس): الصّلاة على النى يكل في التشهّد الأول إذا قلنا 

(والسادس): الجلوس للصّلاة على الي بل ني التشهّدين 
إذا قلنا هي سنة فيهماء وقد سبق بيان كل ذلك في موضعه. 

وأمًا الميئات وهي السنة التي ليست أبعاضًا فكل ما يشرع في 
الصّلاة غير الأركان والأبعاض» وأمًا الشّروط فخمسة: الطذهارة 
عن الحدث» والطهارة عن النجس واستقبال القبلة وستر العورة 
ومعرفته الوقت يقيئًا أو ظنا بمستنلو» وضم الفوراني والغزالي إلى 
الشّروط ترك الأفعال في الصّلاة وترك الكلام وترك الأكل. 

والصّواب أنّ هذه ليست بشروط وإنما هي مبطلات 
الصلاةء كقطع النية وغير ذلك ولا تسمّى شروطًا في اصطلاح 
أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن اطلقوا عليها في 
موضع اسم الشرط كان مجازًا لمناركتها الشرط في عدم صحّة 
الصّلاة عند اختلاله» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: من ترك ركنا أو شرطًا لم تصح صلاته إلا في 
مواضع مخصوصة بعذر في بعض الشروطء كفاقد السترة» وإن 
ترك غيرهما صحّت وفاته الفضيلة؛ سواءً تركه عمدا أو سهواء 
لكن إن كان المتروك من الأبعاض سجد للسّهر وإلاً فلا. 

هذا ختصر القول في هذاء وهو مبسوط في مواضعه وباللّه 

فرع 
به مسائل تتعلق بصفة الصلاة 

(أَحَدُهَا): يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها وأن 
يتدبّر القراءة والأذكار ويرتّلهما وكذلك الدعاء؛ ويراقب الله 
تعالى فيها ويتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها ويستحضرٌ 
ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه. 

قال الله تعالى: «قذ افلح المؤينون الِْينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ 
خاشځُون4. 

روى البيهقي ۳۳۳۳7[ بإسناده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: الخشوع في القلب أن تلين 
جانبك للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك. 

وعن جماعةٍ من السلف: الخشوع السكون فيها وعن جابر 
بن سمرة رضي الله عنهما قال: «خرَج عَلَينَا رَسُولُ اللو له فَقَالَ 
ما لي أَرَاكُمْ رَافِِي أَيدِيكمْ كَأنهَا َذْنَابُ َيل شس أمنكنوا فِي 
الصّلاقة رواه مسلم .]٤١١[‏ 

الخيل: الشّمس ذات التوثب والنفار. 


المجموع - 


يقول: 0و 


رمن يبل عَليهمَا بِقَِه وَوَجْهِه إلأوَجَبَت لَه جلها روآأه 


مسلم .]۲۳٤[‏ 
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن التي ككل ني حديشه 

الطُويل ذكر فضل الوضوء, وني آخره: «إنْ َم فصَلَى قحي الله 
ود تی علي وَمَجْده بلي هو لَه أله وف قل ِل إل وق 
ين ليه هة ْم ولَدنْهُ أنه رواه مسلمٌ [875]. | 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل 

يقول: «مَايِنْ اثرئ ملم تَحْضرُهُ صّلاة كتوبَة ين 
وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهًا روَا إلا كات كَمَارَ لِمَا تَبْلَعَايِنَ 
الذنُوبٍ ما لَمْ يوْتَ كبيرة ريك لمر كل رواه مسلمٌ [۲۲۸]. 
وعن أبي اليسر - بفتح المثناة تحت والسّين المهملة ¬ واسمه 

كعب ابن عمرو وهو آخر من توفي من آهل بدر رضي الله عنهم 
ان رسول الله بك قال: نكم مَنْ ن بصني الصّلاة كَايلَةُ ويك 
مَنْ بصي النَضْف الت وَالرْبِعَ وَالخْمْس حى بلع العُشْرً؟ 
رواه النسائي 1111 - الكبرى] بإسناح صحيح وروى النسائي 
[717 - الكبرى] أيضا نحوه أو مثله عن عمّار بسن ياسر رضي 
الله عنهما عن الني ل وإسناده أيضًا صحيح. 
وقد ذكر البيهقي [۳۳۳۷] بإسناده الصّحيح عبن مجاه 

قال: «كان ابن الرّبير رضي الله عنه إذا قام في الصّلاة کانه عو 
وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه قال كذلك» قال فكان يقال: 
ذلك الخشوع في الصّلاة والأحاديث والآثار في المساالة كثيرة 
مشهورة واللّه اعلم. | 
(الْسْألة الثازية): قال الشافعي رحمه الله في الأم: ار في كل 

حال للومام ان يرثّل التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا 
بقدر ما یری أنّ من وراءه عن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدّي ما 
عليه» وكذلك أرى له في الخفض والرّفع أن يتمكن ليدركه الكبير 
والضّعيف والثقيل» وإن لم يفعل وفعل باخف الآأشياء كرهت 
ذلك له ولا سجود للسّهر عليه» هذا نصّه واتفق الأصحاب 
نيد ومن اا جات ملا اا ایی کن غا تمل بيدا 
الباب» وهنا ذكرها الثافعي رحمه الله وسنعيدها مبسوطة 
بفروعها هناك إن شاء الله تعالى ا 
(الثالئة): قال صاحب التّهذيب: يشترط لصحلة الصّلاة 

العلم بأنها فرض» ومعرفة أعمالها قال: فإن جهل فرضيّة أصل 
الصّلاة أو علم أنّ بعض الصّلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصّلاة 


كتاب الصلاة 


AA 


التي شرع فيها م تصح صلاته؛ وكذا إذا لم يعرف فرضية 
الوضوءء أمّا إذا علم فرضيّة الصّلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة 
أحوال: 

(أَحَدُهَ: أن يعتقد جميع افعاها سنة. 

(والثاني): أن يعتقد بعض أفعالها فرضًا وبعضها سنة ولا 
مير الفرض من السّئّة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا 
خلافيه هكذا صرح به القاضي حسينٌ وصاحباه المتولي 
والبغوي. 

(الثَالِتْ): أن يعتقد جميع أفعالها فرضًا فوجهان حكاهما 
القاضي حسين والبغوي: 

(أحَدُهُمَ): لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي 
واس 

(وَأَصَّحُهُمًا): تصح وبه قطع التولي؛ لأنه ليس فيه أكثر من 
أله اذى سن باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. 

قال البغوي فإن لم نصحّح صلاته ففي صحَة وضوئه في هذه 
الحالة وجهانء هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ول يفرقوا بين 
العامّيّ وغيره وقال الغزالي في الفتاوى: : ساني الذي لامر 
فرائض صلاته من سننها صح صلاته بشرط أن لا يقصد التضل 
ما هو فرضٌ» فإن نوى التنقل به یتب ول غدل عن 
التفصيل فنيّة الجملة في الابتداء كافية. 

هذا كلا م الغزليّ وهو الصّحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال 


الصحابة رضى ي الله عنهم فمن بعدهم» ولم ينقل أن الني كلك ألزم 
الأعراب وغيرهم هذا انمي ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم 
هذا واللّه أعلم. 


قال الشّيخ أبو حامار والأصحاب: ويلزم المكلّف أن يتعلّم 
القراءة والتشهّد وتكبيرة الإحرام وصفة الصّلاة ة كلهاء فإنلم 
يتعلّم فحكمه ما سبق فيمن لا يحسن تكبيرة الإحرام وسبق 
تفصیله» ونص الشّافعي في الأمّ على أصل هذه القاعدة. 

(الرابعة): في اتبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة؛ منها 
أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندناء عند 
الإحرام والركوع والرقع من وكذا في القيام من التشهد الأول 
على المختار» وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال 
في الصّلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام» وسبق اذل 
الصّلاة ة الرباعية اثتتين وعشرين تكبيرة وي الثلائية سيع عشر 
وني الثنائيّة إحدى عشرة ون في الصّلاة الي تزيد على ركمتين 
أريع جلسات الجلسة بين سجدتين» وللاستراحة وللتشهدين 


يتورّك في الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أريع 
تشهّدات في حق المسبوق. 

(الخَايِسَة): قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين 
الرّجال والنساء في عمل الصّلاة» إلا ان المراة يستحب لما أن 
تضم بعضها إلى بعض» وأن تلصق بطنها بفخذيها في السّجود 
كأستر ما يكون» وأحب ذلك لما في الركوع وفي جميع الصّلاة 
وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدةٌ لعلا تصفها ثيابهاء 
وان تخفض صوتها. 

وإن نابها شيء في صلاتها صفقت» هذا نصّه. 

قال أصحابنا: المرأة كالرّجل في أركان الصّلاة وشروطها 
وأبعاضها وأمّا الميئئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها 
وتخالفه فيما ذكره الشافعي ويخالف النساء الرجال في صلاة 
الجماعة في أشياء: 

(أَحَدُهَا): لا تتأكد في حقَهِنّ كتاكدها في الرّجال. 

ا عت مان وا 

(الثالث): تقف واحدتهسنٌ خلف الرّجل لا يجنبه بخلاف 
الرجل. 5 03 

(الرابع): إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهنٌ 
أفضل من أوَها وستاتي هذه المسائل بدلائلها وفروعها مبسوطة 
في صلاة الجماعة وموقف الإمام والمأموم إن شاء الله تعالى وأا 
صفة قعودها في صلاتها فكصفة قعود الرّجل في جميع أحوالمها 
وقال صاحب الحاوي: إذا صلت قاعدة جلست متربعة وهذا 
شاذً الف لص الشافعي الذي ذكرناه ولا قاله الأصحاب أنّها 
كالرجل إلا فيما استشناه الشافعي واعلم أن الشافعي رحمه الله 
نص هنا على خفض صوتهاء وقد سبق فيه تفصيلٌ وخحلافٌ في 
فصل القراءة وبالله التوفيق 

باب صلاة التطوع 

اختلف أصحابنا في حد التطوّع والثافلة والسّنة على ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن تطرّع الصّلاة هو مال يرد فيه نقلٌ بخصوصيّته 
بل يفعله الإنسان ابتداءً» والذّاهبون إلى هذا قالوا: ماعدا 
الفرائض ثلاثة أقسام: 

(سَنن): وهي التي واظب عليها رسول الله كَل. 

(وَمُسْتَحَبَاتُ): وهي التي فعلها أحيانًا وم يواظب عليها. 

(وَتَطَوْعَاتَ): وهي التي ذكرنا أوَلاً. 

(والوجه الثاني): أن النفل والتَطرّع لفظان مترادفان معناهما 


واحد وهما ما سوى الفرائض. 
(والوجه الثالث): أنّ المّنْة والنفل والتطوَع والمندوب 
والمرغب فيه والمستحب الفاظ مترادفة وهي ما سوى الواجبات. 
قال العلماء: التطرّع في الأصل فصل الطّاعة» وصار في 


الشرع مخصوصًا بطاعة غير واجبق: 
*#*+ # تن 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعال-: (أَفْضَلُ عِبَادَات ادن 
الصّلاةٌ لما ّى عبد ال ِن عرو بن العاص رضي الله عنهما 

عَنْ النبي يه أنه قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَاعْلَمُوا أن ير أعْمَالكُمْ 
الصلاة ولا بُحافظ على الوضُوء إلا ُن وَلَأنهَا نَجْمَعُ مِنَ 
القرّب تا لا يَجْمَعُ رما م يِن الطْهَارق وَاسْتفْبال القبْلَةٍ وَالقِوَاءة 
وذكرٍ اللو َعََى» وَالصلاة و عَلّى رَسُول اللو 6 ريع فيا يِن 
كل ما ينع مه في سَائر ر الياقات وتزيد عليهَا امام مِنَ 
الكلام والشي وَسَائِرٍ الأنعال وَتَطُوْعُهًا أَفْضَلُ التطوّع). 

(الشرح): عديت عبد الله عذا رواه ابن ماجه في سننه 
[۲۷۸] في كتاب الوضوء والبيهقي فيه [۳۸۹] وني فضائل 
الصّلوات [۱۹۸۸] قبل استقبال القبلة روياه من حديث عبد 
الله ومن حديث ثوبان بلفظه هناء وفيه زيادة قال: «اسْتَقِيمُوا 
وَلَنْ تَخْصُواء وَاعْلَمُوا أن خير أَعْمَالِكُمْ الملاة إِلَّحْ لَكِنْ في 
روَاية ابن مَاجَهْ عَنْ عَبْدٍ الله أن من خير أَعْمَالِكُمْ الصلاة. 
او تعفن زوايات اليبهقي إثبات ين وي بها حلفا 
وإسناد رواية عبد الله فيه ضعفُ» وإسناد رواية ثوبان جيّدٌ لكن 
من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وقال امد بن حنبل: : 
يسمع سام من ثوبان وذكره ٠‏ مالك في الموطًا [55] مرسلاً 
معضلاً. 

فقال: بلغي أن الني ب قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تخصُواء 
وَاعْلّمُوا أن خيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصّلاة ول يُحَافِظ عَلَى الرْضُّوء إلا 
مُؤْمِنُ» قال ضاحب مطالع الأنوار: الزموا طريق الاستقامة» 
وقاربوا وسددوا فإنكم لا تطيقون جميع أعمال البو ولن تحصوا 
أن تطيقوا الاستقامة في جميع الأعمال» وقيل: لن تحصوا ما لكم 
في الاستقامة من الثواب العظيم. 

(أما حُكُمُ الْلةِ): فالمذهب الصّحيح المشهرر أنّ الصّلاة 
أفضل من الصّوم وسائر عبادات البدنء» وقال صاحب 
المستظهري في كتاب الصّيام: اختلف في الصّلاة والصّوم أيهما 
أفضل؟ فقال قومٌ: الصّلاة أفضل» وقال آخخمرون: الصّلاة بمكة 
أفضل والصّوم بالمدينة أفضلء قال: والأوّل أصح ويحتجّ بترجيح 


الصّوم بحديث أبي هريرة: «أنذ النبي يكل قالَ: قال الله عََّ وَجَل: 
کل عَمَلِ ابن آم لَه إلا لمزم إل بي وأا أي بي وَالصوْمٌ 
جنة وللصائم فزحتان يَْرَحُهُمًا إذا أفطَرَ فرح بره ودا لَقِيَ ره 
قرح بِصرْيه؟ رواه البخاري 3 ومسل [1181]. 
وني رواية لمسلم: كل عَمَل ابن آدم يُضَاعَْفُ اة بعشر 
الها إلى سبعمائة. | 
قال الله نعَالَى: إل الصّْمَ فَإنْهُ لِي وَأنَا أجزي 11 يَّدَمُ 
كززنة وطاق ب أجل وعن سهل بسن سماو رضي الله عنه 
عن الني يكل قال: «إِن في اة باب بقل [ لَه لرا يذل فيه 
الصَائِمُونَ لا يذخل مِنْهُ غَيِرُهُمْ» رواه البخاري ]۳٠۸٤[‏ ومسل 
]11۲[ 
وأمًا الدليل لترجيح الصّلاة ة وهو المذهب- فاحاديث كثيرة 
في الصّحيح مشهورة. 
(ينها): «حديث بني الإسلام على خس»؛ وقد سبق وموضع 
الدلالة منه تقديم الصّلاة على الصّوم» والعرب تبدا بالأهم. 
وحديث ابن مسعوږ رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ رُسُولَ الله 
كله آي ي الأغال حب إلى اللّو؟ وَفِي روا َفْضَل) فَقَالَ: 
الصّلاة لِوَقتِهًا رواه البخاري [945 7 ومسلم [45] وعلنه: اَم 
رَجُلاً صاب من انرأو قَبْلَة فی ابي كلذ احبر ازن الله 
تَعَالّى: «وَأَقِمْ الصّلاة ة طرفي الها وَدُلََا مِنَ اليل إن الحسنات 
يدهن السيّئّات» فقال الرّجل: :ال هابا ترسوك اللا قال لديم 
أمي» رواه البخاري ]٥۰۳[‏ ومسلم [۲۷۹۳]. ا 
وعن أبي هريرة أنّ رسول الله كلا قال: «أرأيتم لر أن نرا 
اب أحكُمْ يل ينه كل بوم حمس ترات هَل ببق من رنه 
شي قالوا: لا ببق مِنْ دَرَنِهِ شي قَالَ: ذلك مل المكلّوّات 
اننس يَمْحُو الله بهن الطاب رواه البخاري [005]|ومسلمٌ 
[Tv]‏ ا 
وعنه أنّ رسول الله لل قال: «الْصّلّوَاتٌ ت الس وَالجُمُعَة 
إلى عة كَفَارَة لماه مالم تفش الكبَارًا رواء 
[en‏ | 
وعن أبي موسی رضي الله عنه أنّ رسول اللّه كلل قال: مر 
صلی البَرْدَيْن دل اة رواه البخاري [044] ومسل [36] 
الؤرقاق الو لمعيو وض عمارة بترن وة رش ال ت 
قال: سمعت رسول اللّه يل قال: «لَنْ يَلِجَ النَارَ آحَدٌ صلّى قبل 
طُلُوعِ الس وقبل عرُوبهَ يعني الفَجْرَ وَالمَصْرً» رواه ملم 
]€[ 


وعن جندبو رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «مَنْ 

صلی المح وَالعَصْرَ فَهُمَ في وة اللي فَانْظُرَيَا ابْنَ آَم لا 
يُطَلِنْكَ الله ِن ذه بشيءا رواه مسلم [/191]: 

والاحاديك في الباب كثيرة مشهزرة. 

ويستدل أيضًا لترجيح الصّلاة بما ذكره المصنف من كونها 
تجمع العبادات وتزيد عليها؛ لأنه يقتل بتركها بخلاف الصّوم 
وغيره ولأنّ الصّلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام مكلفا 
إلا في حي الحائض بخلاف الصّوم واللّه اعلم. 

(فِنْ قيل) قول المصئف: وتطوّعها أفضل التَطوّع يرد عليه 
الاشتغال بالعلم فإله أفضل من تطرّع الصّلاة كما نص عليه 
الشافعي وسائر الفقهاء وقد سبق بيانه في مقدّمة هذا الشرح. 

فالجواب أنّ هذا الإيراد غلط وغفلة من مررد؛ لن 
الاشتغال بالعلم فرض كفاية لا تطرّمٌ وكلامنا هنا في التطوّع 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أبو عاصمٍ العبّادي في كتابه الرٌيادات: الاشتغال 
بحفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوّع؛ 
لأنّ حفظه فرض كفاية. 

(فرع): اعلم أنه ليس المراد بقوهم: الصّلاة أفضل من 
الصّوم أنّ صلاة ركعتين أفضل من صيام ايام أو يوم فن الصوم 
أفضل من ركعتين بلا شك» وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين 
الاستكثار من الصّلاة وإلصّوم وراد أن يستكثر من أحدهما أو 
يكون غالبا عليه منسوبًا إلى الإكثار منه» ويقتصر من الآخر على 
المتاكّد منه فهذا حل الخلاف والتفضيل» والمّحيح تفضيل 
الصّلاة والله أعلم. 

%* ينا فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وتَطوْعْهًا ضبان صرب 

تس له الجَمَاعَةُ (وَْبَرْبْ) لا تس لَه فما سن له لجْمَاعَة صّلاة 

e 
E a 
الكَسُوف لن القرآن دل عَلَيْهًا.‎ 

قال الله تَعَالّى: الا تَسْجُدُوا للشنس لا قمر واش جوا 
ِل الي لقن ويس مهنا صّلاة علق بالشنس وَالقَمَرٍ إلا 
صلا الكسّوفي ثي م صّلاة الأسيسْقَاء ورو الملُوَات أَبواب 
َذكرٌ فِيهًا أَحْكَامَهَا إن اء الله تعَالَى وب الق 

(الشرح): قال أصحابنا تطرّع الصّلاة ضربان: 


(ضَرْبْ): تسن فيه الجماعة وهو العيدء والكسوف 
والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصح. 

(وَضَرْبْ): لا تسن له الجماعة» لكن لو فمل جماعةً صح 
وهو ما سوى ذلك قال أصحابنا: وأفضلها وآكدها صلاة العيد؛ 
لأنها تشبه الفرائض» ولأنها يختلف في كونها فرض كفايةٍ ثمّ 
الكسوفين ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه. 

وأا التراويح فقال أصحابنا: إن قلنا الاتفراد بها أفضل 
فالثوافل الراتبة مع الفرائض كسئة الصّبح والظهر وغيرهما 
أفضل منها بلا خلافي وإن قلنا - بالأصح أن الجماعة فيها 
أفضل فوجهان مشهوران حكاهما المحاملي وإمام الحرمين وابن 
الصبّاغ وسائر الأصحاب: 

(أَحَدهُمَا): أن التراويح أفضل من السّنن الراتبة؛ لأنها تسن 
ها الجماعة فأشبهت العيد» وهذا اختيار القاضي أبي الطب في 


(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب أنّ السّنن الرّاتبة 
أفضل وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في المختصر؛ لن الي 
بيه واظب على الرّاتبة دون التراويح وضعًّف إمام الحرمين 
وغيره الوجه الأوّل. 
قال في المختصر: وأمًا قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إل 
منه. 

قال إمام الحرمين: فمن أصحابنا من قال: مراد الشافعيّ أن 
الانفراد بالتراويح أفضل من إقامتها جماعة؛ ومنهم من قال: أراد 
أن الرّاتبة التي لا تصلى جماعة احب إل من التراويح وإن 
شرعت لا الجماعة: وهذا التأويل الثاني هو الصّحيح عند 
الأصحاب ونقله الحاملي عن ابن سريج واستدل له بسياق كلام 
ظاهر نصّه؛ لأنه لم يقل صلاته منفردًا أفضلء بل قال: صلاة 
المنفرد أحب إل منه واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: صلاة کسوف !| لشم آكد من 
صلاة كسوف القمر ويستدل له بالأحاديث الصحيحة من طرق 
متکائرات أن النىّ عل قال: إن الشمس وَالقَمَوَ آیتان» الحديث 
فقدم الشمس في جميع الروايات مع كثرتها ولان الاتتفاع 
بالشمس أكثر من القمر. 

(فرع): قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من صلاة 
الاستسقاء بلا خلافي واستدل أصحابنا مما ذكر المصنفه ولان 


صلاة الكسوف مجممٌ عليها وقال ابو حنيفة صلاة الاستسقاء 
بدعة» ولان الي يكل كان يستسقي تارة بالصّلاة وتارة بالدّعاء 
بغير صلاق ولم يترك صلاة الكسوف عند وجودها ولأنّ 
الكسوف يخاف فوتها بالانجلاء كما يخاف فوت الفريضة مخروج 
الوقت فتتاكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء. 

قال أصحابنا: ولأنٌ الكسوف عبادة محضة والاستسقاء 
لطلب الرّزق» فإن قيل: لا نسلّم أنّ الكسوف عبادة محضة بل 
فيها طلب ويدل عليه قوله كلل إن الس وَالقَمَرَ آيتان لا 
يُكْسَقَان لمت احا ذا رأ SEE NA‏ 
تا کُم ونی رواية دلا يكسفان موت آحاو ولکن يخرّف الله بهما 
عباده» وني روايةٍ «فصلّوا حتى يفرّج الله عنكم» وني روايةٍ 
«يخوّف الله بهما عباده فإذا رأيتم منها شيئًا فصلرا وادعوا اللّه 
حتى يكشف ما بكم #وهذه الألفاظ كلها في صحيحي البخاري 
[49] ومسلم [۹۰۱] وبعضها فيهما. 

وبعضها في أحدهما وفيهما ألفاظ كثيرة نحرها. 

فالجواب أنّ الكسوف غالبا لايحصل منه ضررٌ بخلاف 
القحط فتمحّض الكسوف عبادة واللّه أعلم. 

F# ين‎ #* 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وأما ما لا يسن لَه الْجَمَاعَة 
فَضَربَان: راقبة برقت وَغَيْرُ رات فما لابه فمنها امن الرايمة 
َم القراوض وَأذنّى كمال فيها عش كعات َر الوفر» هي 
رَكْمَنَان قَبِلَ الظّمْر وَرَكْمَتَان بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَان يَمْدَ المفربيه 
ركان بَعْدَ اليشاء ركان بَعْدَ المج اله دما رو 
اب عر رضي اله عنها ال: ا 
الیشاء سجر 

حذتنيي حَفْصَةُ بت عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله 

ل الا ملي تخد يفي إن طلم اجره وَالأكمّلٌ أَنْ 
يُصَلْيَّ نَمَانِيَ عَشْرَة رَكمَة غَيْرَ الوثر: رك ل افج 
وَركعتين بد ارب وَرَكْعَييِنِبَْدَ اليشاء لما ذَكَرْنَاهُ ِن 
حَدِيت عَم ورب بل الط ر» » وََرْبَمَا بَعْدَهَا [َلِمَا] روت أمٌ 
حَييَةَ رضي الله عنها أن النبِي كل قَالَ: من حَافظ على آرم 
ركمات قبل اهر وأ بَددهَا حُرْم عَلّى الاب وَرَمًا قبل 
المَصْر لِمَا رَوَى عَلِيٌ رضي الله عنه أن النبي ككلله: «كان يُصلْي 
قبل المطر رهما قصل بين كل وكين بال ليم على اليك 
ارين لبن وَمَنْ مَمَهُمْ ِن المؤينين» وَالْسنْة فيها وَفِي الأربّم 


قبل الظهْرٍ وََْدهَا أذ يُسَلُم ِن كل ركن لما رياه ِن خويش 
عَلِيّ رضي الله عنه [أنه كان ن قصل بن كَل وكين بالنليم. 
(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البشاري 
[۱۱۱۹[] ومسلمٌ [۷۲۹] من طرقء والسّجدتان ركعتان» 
رکٹ کے رمي اف فا شيعي رر ای داد ]1۲14[ 
والتّرمذي [477] وقال حديث حسنٌ» وحديث علي رضي الله 
E‏ 
فصل السّلام من صفة الصّلاة واسم 
Ee‏ تي اجن حبيبة 
بنث عبد الله بن جحش؛ وكائت من الستّابقين إل الإأسلام 
تزرّجها الي كي سنة سستا» وقيل سبع رضي الله عنها. 
زق القصل احاديت صي ايشا 
(مِنْهَا): حديث عائشة رضي الله عنها أنّ الني يكللة: انل 
بع رتا ل الطرء م رج وبصي بالئاس لمعل ملي 
ركعي رواه مسلم 1 ۰[ وعنها: ان الي کل إا م مَل 
أا ل ار صَلامُن بغت رواه الترمذي [3 ]وقال 
حدیٹ حسن. ا 
وعن علي رضي الله عنه أنّ الني كلا: «كان صا قبل 
العَصْر رَكمَئيْنِ» رواه أبو داود [۱۲۷۲] باسناو 
ابن عمر رضي الله عنهما عن التي كل قال: يمال ارا 
على قبل العَضر أَربّمَاه رواء أبو داود ]۱۲۷١[‏ وال ترمذي 
)قال منت خن 
وني الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته. 
(ئا حكم السآلة): فالأكمل في الرواتب بع الفراض غين 
الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف» وأدنى الكمال عشرٌ 
كما ذكره» منهم من قال: ثمان فأسقط سنة العشاء قال الخضري 
ونص عليه وقيل: : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخريين» 
وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر وكلّ هذا سنة» وإنما الحلاف في 


المؤكد منه. 
(فرع): في استحباب ركعتين قبل المغرب» وجهان مشهوران 
ف علزيقة التراساتين. 


(الصحيح) منهما: الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفلٍ 
رضي الله عنه أن الني لل قال: «صَنُوا قبل صَّلاةٍ و الَغرب قَالَ 
في العالئةِ: من شاء رواء البخاري في مواضع من صحيحه 
.])١١748[‏ 


0 ّ 2 ا 
وعن انس رضي الله عنه: «قال: رایت كيار أَصْحَابِ رَسُول 


لل ل يرون السرّاري عند ربو رواه البخاري [441]» 
ا وا مي عَلَى عه رَسُول الل 45 رين بغ 
غرُوبٍ انس قَبْلَ اَهِب فَقلْت: كان الي يكل صّلأمَا؟ 
قَالَ: کان برا ليها رتا ونه رواه مسلم [1؟8]. 

وعنه قال: «كنا باليتة وَإذا أذ الوذه بصلا ارب 
دروا لساري فَرَكمُوَا تعن حى أن لجل اليب ليل 
اجه فيسب أن الملاة قصلت ين كثرة من يُصلْيهَاا رواه 
مسل [ ۳۷ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه : «أنهُمْ كَانُوا يُصَلُونٌ 
يعن قل ار على عَهَْد شرل الله يله رواه البخاري 
ا" 

فهذه الأحاديث صحيحة صريحةٌ في استحبابها ومن قال به 

من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي وأبو زكريًا السّكَريّ حكاه 
عنهما الرافعي وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت 
المغرب وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة» وأا إذا شرع المؤدّن 
في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة 
للحديث الصّحيح: «إذًا أَقِيِمَتْ الصّلاة قلا صّلاة إلا المكتوبة» 
رواه مسلمٌ .]71١[‏ 

ونا الحديث الذي رواه أبو داود [84؟١]‏ عن ابن عمر 
قال: ما وَآيْتْ أَحَدَا يُصَلْي لكين قبل المغرب عَلَى عَفهْدٍ 

َسُول اللو يك فإسناده حمسن وأجاب البيهقي وآخرون عنه بأله 

نفى مالم يعلمه وأثبته غيره من علمه فوجب تقديم رواية الذيسن 

ثبتوا لكثرتهم وما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر. 

(فرع): يستحب أن يصلي قبل العشاء ء الآخرة ركمتين 
فصاعدًا لحديث عبد اله بن مغقل أن الي كل قال: ْنكل 
اين صّلاة» بين كل أَذَائينِ صلا بين كل دين صلا قَالَ في 
الَالَة: لِمَنْ ياء رواه البخاري ]٥۹۸[‏ ومسلمٌ. [۸۳۸] والمراد 
بالأذانين الأذان والأقامة باتفاق العلماء: 

فرع 
ب2 سنة الجمعة بعدها وقبلها 

تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلّها ركعتان قبلها ورکعتان 
بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا ختصر الكلام فيها. 

وأمّا تفصيله فقال أبو العبّاس بن القاص في المفتاح في باب 
صلاة الجمعة: ستتها أن يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًاء وقال 
صاحب التّهذيب في باب صلاة التَطوّع بعد صلاة الجمعة كهي 
بعد صلاة الظّهرء وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال 


0/1 المجموع - كتاب الصلاة 


الشّيخ أبو نصر: لا نص للشافعي فيما يصلّى بعد الجمعة والّذي 
رند عاق لبي انه يصلى يعدهاها يفل بعد الطور إن فنا 
ركعتين» وإن شاء أربعًا. 

قال صاحب البيان: وكذا يصلي قبلها ما يصلّي قبل الظهر. 

(قلت): وهذا الذي ادعام أبو نصر وأقره صاحب البيان 

عليه من أن الشافعي لا نص له في الضّلاة بعد الجمعة غلط بل 
نص الشافعيّ رحمه الله على أنه يصلّي بعدها أربع رکعاتٍ» ذكر 
هذا النصّ في الأمّ في باب صلاة الجمعة والعيدين» من كتاب 
اختلاف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنهماء وهو من أواخر كتب الام قبل كتاب سير الواقدي» 
كذلك رأيته فيه. 

ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعيّ رحه الله آنه 
يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني الآن من نص 
الشافعيّ وكلام الأصحاب رحمهم الله. 31 

وما دليله من الأحاديث فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
الني يلي: «كان يُصَلَي بَعْدَ ا عة رين في بيه َه وَفِي روَايَةٍ 
کان لا بصي بنذ اة 

حى يَنصَرِف قصلي رين فِي بوه رواه البخاري 
[895] ومسلم [۸۸۲]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كل «إذًا 

أَحَدُكُمْ الجمُمَة فلمل بَعْدَهَا أَرْيَمّاه وعنه أن النىّ بل 
فال > فتن كان ريك تملا قد E‏ فخلا يناف 

وفي رواية: «إذَا صلم بعد الجُمُعَةٍ فصوا بَمْدَهَا أرما 
ورواه مسلمٌ [881] بهذه الرّوايات الثلاث. 

وني رواية لأبي داود :]١11[‏ «إذا صَلَيتُمْ الجَمُمَة فصوا 
بَعََْ نا٠‏ وأمًا السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن 
مفل المذكور في الفرع قبله: بي كل این صّلاة» والقياس 
على الظهر وأا حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه [۱۱۲۹] 
ان الني كلة: ان بصي قبل ا عة أرما لا فصل في شياء 

نه فلا يصح الاحتجاج به؛ لأنه ضعيفْ جد ليس بشيء 
وذكر ابواعيسى الترمدئ أن عبد الله ين مسموو كان يضلي قيل 
الجمعة أربعًا ويعدها أربعًا وإليه ذهب سفيان الشوري وابن 
المبارك. 

(فرع): السئة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يسلّم 
من كل ركعتين لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره الصف 
وحديث: «صلاة اليل وَالنْهّار منتى 07 وسيأتي أدلة المسألة 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء اللّه تعالى حيث ذكره 
المصئف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق. 
وأمًا الحديث المروي عن أبي ابوب رضي الله عنه عن الي 
ل قال: ١‏ أرب بع قبل الظهر ليس فيا تَسْلِيمْ بقح لهس واب 
السّمّاء فضعيف رواه أبو داود ]۱۲۷١[‏ وضعفه 
١‏ كنز م كنا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا يُفْمَلٌ قبل [مَذِو] 
م 
0 قى وها إلى أن ذب رفت الفرض وما كان نة الفَرْضٍ 
2 كنا براغ مِنَ الفَرْضٍ قى وها إلى أن يذب 
وَقت القرْض [لأنهَا تابعة مه فرص فذحب وَقتَهَا بداب رقت 
لفَرْضٍ] وَين أصْحَابنا مَنْ : قَالَ: قى وَقت سُنْةٍ القَجْر إلى 
الزُوّال» د ا ا 
(الشرح): قال أصحابنا: يدخل وقت السّئن التي قبل 
الفرائض بدخول وقت الفرائض» ويبقى وقتها مالم يمخرج وقت 
الفريضة» لكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت 
السّنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى ما دام وقت 
الفريضف هذاه اللغي ي الان وبه قطع الأكثرون وفي 
وجه حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر مالم تزل 
الشمس» وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وني وجه حكاه 
القاضي حسينٌ والمتولي أنّ سنة الصّبح يخرج وقتها بفعل فريضة 
الصّبح» وفي وجو حكاه التولّي أن سنة فريضة الظهر التي قبلها 
يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء وني وجه حكاه ا توي 
أيضًا أن وقت سنة المغرب يمتدّ إلى غروب الشفق. 
وإن قلنا لا يد وقت المغرب وفي وجه حكاه انوي أيضًا 
أنّ وقت سئّة المغرب يِتَدَ إلى أن يصلّي العشاء» ووقت العشاء 
يمت إلى أن يصلي فريضة الصّبح؛ والمذهب ما سبق. 
*# د نا 
قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وآئا الور هر َة ّا 
رى أو وب الأنصاري رضي الله عده أن الْبِي كل قَال: 
«الوترٌ حَق وَلَيِسَ براجبي فَمَنْ حب اَن وتر بحس قعل 
َم أب أن بُوير بلا فيع ومن حب أن ُتر يراد 
َلْيْفَمَلُ» وَأَكرهُ إحْدى عَشْرَةَ رة لِمَارَوَتْ عايشة رضي الله 
عنها أن الي يكلله: «كَان يُصَلّي من اليل إخْدى عَشْرَة ركعَة بور 
فيا بَاحِدَوا واه رة لما دناه يڻ حَدِيث ابي أَبُوب» 
وى الكَمَال لات رَكَمَات يقرا في الأولى بَمْد القَائِسَةٍ: 


سبح اسْمَ ربك الآغلّى4 وَنِي الثئية: اقل يا بها الكاؤرُون»> 
وَفِي الثلئَة: قل هُرَ الله ح4 وَالْعردتيِنِ لما روت عائشة 


رضي الله عنها أن النبِي يه قرا ديك . 
والس لِمَنْ أَوْثَرَ بمَا اد علَى رَكْمَةٍ أنْيسَلْمَ ن كل 


رین > لِمَا رَوَى ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: أن الي يله كان 
َل بين الم والوفره» ول يجهر ِي الاق ور كانت 
مَوْصُولَة بال ر كتين لَمَا جَهرَ فيا كال ِن الْغْربو. 
وُر أن يَجْمَمَهَابتَسْلِيمةلِمَارَوتْ عَاِسَة رضي لله عنها 
أن الي يه كان لا يلم في كعم الوه اله أن يقت في 
الوثر في الصف الآخير من شهر رَمَضَان لِمَا روي عن عُمَرَ 
رضي الله عنه أنه قَالَ: «السة إذَا انْتَصهْ E E EE‏ 
لمن الكفرة ف الو قتعا شرن تيع الله لمن عرادف ف 
يَقُولُ: الله اتل الكفرة. | 
َال بر عبد اله الزييري بيقنت في جويع السُنْةٍ لا وَوَى 
أي بن نب أن الي ل کان بور بتلا رمات يقت قبل 
الركوع؟' وَالْدْهَبُ الأول وَحَلرِيث بي : بن كب و ثابت عند 
هل النقل. | 
وَمَحِلُ القذوت ل اه 
أَصْحَابًا مَنْ قَال: َل في الور ب اليكو دشني من 
كنبو وَالمِيح هر الأول لما رت ين ليث عر رضي 
الله عنه وَلأنْهُ في البح بقن 57 يقتت بغ الركوع فكلك الوت وَرَقتُ 
الوتر ماين أن يُصلي البشاءَ إلى طُلُوع الجر الثاني لِقَوْلِهِ 
عليه الصلاة والسلام: ةن الله ای رادم صلاة ا 
لر قاين تادز اليغاء إلى طترع النجره فإ كان لخن ل 
أن خر حى يُصله بن الج وَإا للم يكن 
لَه ته جد فَالآوْلَى أن يُصَليهُ بَمْدَ سن اليشاء لما رَوَى جَابِرٌ رضي 
a‏ من حاف ينكم أن لا يَسَْقِظمِنْ 
آخر الل وي ین أل الیل ثم ين ون طمع نكم أن 
قوم من آخير اللَيلٍ لوتر آخيرَ الليلِ»». 
(الشرح): الوتر سنة عندنا بلا خلافي واقلّه ركمة بلا 
لاف وادنى كماله ثلاث ركماتء واكمل ننه س م سبع 
ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثره على المشهور في المذهب» 
وبه قطع الصنف والأكثرون» وفيه وجة أن أكثره ثلاث عشرة 
حكاه جماعة من الخراسانيين» وجاءت فيه أحاديث صحيحة ومن 
قال بإحدى عشرة يتأوّها على أنّ الرّاوي حسب معها سنة 
العشاء» ولو زاد على ثلاث عشرة لم يجزء ول يصح وتره عند 


الجمهورء وفيه وجه - حكاه إمام الحرمين وغيره - أنه يجوز؛ لان 
الي ية فعله على أوجهٍ من أعدادٍ من الرّكعات» قدلّ على عدم 
احصاره. 

وأجاب الجمهور عن هذا بآنّ اختلاف الأعداد إتما هر فيما 
لم يجاوز ثلاث عشرة ول ينقل مجاوزتها فدل على امتناعهاء 
والخلاف شبيةٌ بالخلاف في جواز القصر فيما زاد على إقامة 
ثمانية عشر يوماء وني جواز اليادة على انتظارين في صلاة 
الخوفء وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلّم من 
كل ركعتين للأحاديث الصّحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى 
في فرع مذاهب العلماء فإن أراد جمعها بتشهار واحار في آخرها 
كلّها جازء وإن أرادها بتشهّدين وسلام واحار يجلس في الآخرة 
والّتي قبلها جاز. 

وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها أنه لا يجوز بتشهدين» 
بل يشترط الاقتصار على تشه واحدء وحمل هذا القائل 
الأحاديث الواردة بتشهّدين على أنه كان يسلّم في كل تشهار. 

قال الإمام: وهذا الوجه ردي لا تعويل عليه. 

وحكى الرافعي وجهًا عكسه أنه لا يجزئ الاقتصار على 
تشهّدٍ واحدء وهذان الوجهان غلط والأحاديث الصّحيحة 
مصرّحةٌ بإبطالهماء والصّواب جواز ذلك كما قدّمناه. 

ولكن هل الأفضل تشهد آم تشهدان؟ أم هما معا في 
الفضيلة؟ فيه ثلاثة أوجوء واختار الرّوياني تشهدًا فقط اما إذا 
زاد على تشهّدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على السّلام في 
الآخرة فوجهان حكاهما الرافعي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجوز ويصح وتره كما لو صلّى نافلة مطلقة 
بتشهّدات وسلا واحار فإنه يجوز على المذهب الصّحيح: كما 
سنذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

(والثاني): وهو الصّحيح لا يجوز ذلك؛ لأنه خلاف المتقول 
عن رسول الله ية وبهذا قطع إمام الحرمين وغيره. 

قال الإمام: والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل 
المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها بخلاف الوترء وإذا أراد 
الإتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجة: 

(الصّحِيح): أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة 
الأحاديث الصّحيحة فيه ولكثرة العبادات فإنه تتجدد اليّة 
ودعاء التَوجّه والدّعاء في آخر الصّلاة والسّلام وغير ذلك. 

(والثاني): إن وصلها بتسليمةٍ واحدة أفضلء قاله الشّيخ بو 
زيدٍ المروزي للخروج من ن الخلاف. فان أبا حنيفة رحمه الله لا 


يصحًّح المفصولة. 

(والثالث): إن كان منفردًا قالفصل أفضلء وإن كان إمامًا 
فالرصل حتى تصحّ صلاته لكل المقتدين. 

(والرابع): عكسه» حكاه الرّافعيّ وهل الشلاث الموصولة 
أفضل أم ركعة فردة؟ فيه أوجة حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(الصجيح): أنّ الثلاث أفضل وبه قال القفال. 

(والثاني): الفردة أفضل» قال إمام الحرمين: وغلا هذا القائل 
فقال: الرّكعة الفردة أفضل من إحدى عشرة موصولة. 

(والثالث): إن كان منفردًا فالفردة أفضلء وإن كان إمامًا 
فالثلاث الموصولة أفضلء ثم إن الخلاف في التفضيل بين الفصل 
والوصل إنما هو في الوصل بثلاث أمّا الوصل بزيادةٍ على ثلاث 
فالفصل أفضل منه بلا خلافب. ذكره إمام الحرمين» والله أعلم. 

ثم إن أوتر بركعةٍ نوى بها الوترء وإن أوتر بأكثر واقتصر 
على تسليمة نوى الوتر أيضّاء وإذا فصل الركعتين بالسّلام وسلّم 
من كل ركعتين نوی بكل ركعتين من الوترء هذا هو المختارء وله 
أن ينوي غير هذا ما سبق بيانه في أوّل صفة الصّلاة. 

(فرع): (فِي وَقتٍ الو تر ) أمَا أوّله ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه 
يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواءً صلى بينه وبين العشاء 
نافلة أم لاء وسواءٌ أوتر بركعة أم بأكثر» فإن أوتر قبل فعل 
العشاء لم يصح وتره» سواءً تعمّده آم سها وظنٌ أنه صِلّى العشاء 
أم ظنّ جوازه» وكذا لو صلَّى العشاء ظانا أنه تطهّر ثم أحدث 
فتوضًاأ فأوتر فبان أنه كان محدثًا في العشاء فوتره باطل. 

(وَالوَجْهُ الّاني): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء 
وله أن يصليه قبلهاء حكاه إمام الحرمين وآخرون» وقطع به 
القاضي أبو الطيب قالوا: سواءً تعمّد أم سها. 

(والثالث): أنه إن أوتر باكثر من ركعة دخل وقته بفعل 
العشاء» وإن أوتر بركعةٍ فشرط صحتها أن يتقدّمها نافلة بعد 
فريضة العشاء» فإن أوتر بركعةٍ قبل أن يتقدّمها نفل لم يصح وتره 
وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعا. 

قال الرّافمي ينبغي أن يكون في صحَّتها نفلاً وبطلانها 
بالكيّة الخلاف السّابق فيمن أحرم بالظهر قبل الرّوال. 

وأا آخر وقت الوتر فالصّحيح الذي قطع به المصنف 
والجمهور أنه تد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجرء 
وحكى المتولّي قولاً للشافعيّ أنه يمد إلى أن يصلّي فريضة 
الصّبحء وأمًا الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور 


بأنّ الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة اللّيل» فإن كان لا يتهجّد 
استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وستنها ني أوّل اللّيل» وإن 
كان له تهجّدٌ فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد النْهجّدء ويقع 
وتره آخر صلاة الليل. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: تقديم الوتر في أوّل اليل أفضل 
وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب. 

قال الرّافعي يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام 
الليل» ويجوز أن يحمل على اختلاف قول» والأمر فيه قريب وكل 

(قُلتَ): والصّواب التفصيل الذي سبق وأنه يستحب لمن له 
تهجّد تأخير الوتر ويستحب أيضًا لمن لم يكن له تهجّدٌ ووثق 
باستيقاظه أواخر اللّيل إما بنفسه وإمّا بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر 
ليفعله آخر اليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانٌ الي 
ل يُصَلْي من اليل ادا بي الوتر أيقظني فَأَوْتَرتَُ» رواه مسلم 
01۲7[ 0 َّ 

وني رواية له: إا وتر قَالَ: ُوِي فَأَرْتِري ا عَايِصَه 
ودليل استحباب الإيتار آخر اليل أحاديث كثيرة في الصحيح 
منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دين كل ل قل اور 
رَسُولُ الل يلك مِنْ اوه وَآخِر وَاننَهَى ودره إلى السسّحَر؛ رواه 
البخاري [401] ومسلمٌ ١ ٠ .]۷٤٥[‏ 

ومو ا فرری اللسيناض ا کان ا 
آخِرَ صَلاتِكُمْ اليل وترا» رواه البخاري [457] ومسلم 
01 عنه أنّ الي بل قال: اروا البح بالوتر؛ رواه مسلم 
[خهلا]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «مَنْ 
حاف ألا قوم يِن آخر الل ليور أله وَمَنْ اطع َنب قرم 

ره َليُوتر آخِرَ اليل إن صّلاة آخير اللْلِ مَشْهُودة وَذِْكَ 
ا ل 

وهذا صريح فيما ذكرناه أوّلا من التفصيل ولا معدل عنه. 

0 
«أَوْصَانِي خليلي بثلاث لا دعن َ 
عق سات اللي و خلس وديا زو 
مسلم [١1لاء‏ ل ]. 

وروى البخاري ]١١754[‏ حديث أبي هريرة» فمحمولان 
على من لا يثق بالقيام آخر اللّيل وهذا التأويل متعيّنٌ ليجمع بينه 
وبين حديث جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله وَل 


المجموع - كتاب الصلاة 


وفعله واللّه أعلم. | 
(فرع): إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجّد لم ينقض الوتر 
على الصّحيح المشهورء وبه قطع الجمهورء بل يتهجّد با يسر له 
شفعًاء وفيه وجة.حكاه إمام الجرمين وغيره من الخراسانيين أنه 
يساس اول اا کا بحنب ف هلها خا قم برقي ا 
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ويسمّى هذا نقض الوتر والمذهب الأول لحديث طلق بن علي 


رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا وتران ِي 
لةه رواه أبو داود ]١514[‏ والترمذي ]٤١١[‏ والنسلائي 
.]١ 5/1‏ 

قال الترمذي: حديث حسنٌ 

(فرع): إذا استحببنا الجماعة في التّراويح استحيّت الجماعة 
أيضًا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب. فإن كان له تهج لم يوتر 
معهم بل يؤر إل آخر اليل كما سيق فإ اراد امسلا مهم 
صلّى نافلة مطلقة وأوتر آخر اليل وأمّا في غير رمضان 
فالمشهور أنه لا يستحبّ فيه الجماعة» وحكى الرافعي عن حكاية 
أبي الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقّاء والمماهب 
الأوّل. | 

والمذهب أنّ السَنّة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة 
الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في 
المذهب» ونصّ عليه الشافعيّ رحمه الله وفي وجه يستحب في 


52 


جميع شهر رمضان» وهو مذهب مالك ووجة ثالث أنه يستحب 
في الوثراي 'جميع السبنة. 
وهو قول أربعةٍ من كبار أصحابناء أبي عبد الله الزبيري 
وابي الوليد التيسابوري وأبي الفضل بن عبدان وأبي منصور بن 
مهران وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما السّابق في القنوت» ولكن المشهور في المذهب ما سبق» 
وبه قال جمهور الأصحاب. 
قال الرّافميّ وظاهر كلام الشافمي رحه الله كراهة اللقدوت 
في غير النصف الآخر من رمضانء قال: ولو ترك القنر 
IS‏ 
للستهرء وحكى الرويسانيّ وجهًا آنه يقنت في جيع الس 
كراهق ولا يسجد للسّهو لتركه من غير الصف الأخلر 
رمضان قال: وهذا حسنْ وهو اختيار مشايخ طبرستان. | 
(فرع): في موضع القنوت في الوتر أوجة: ا 
(الصجيح): المشهور بعد الركوع» ونص عليه الشّافعي رجمه 
اله من حرملة» وقطع به الأكثرون» 0|000 
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. (والثاني): قبل الركوع قاله ابن سريج. 

(والثالث): يتخيّر بينهما حكاه الرافعي وسيأتي دليل الجميع 
إن شاء الله تعالى» فإذا قلنا: يقدّمه على الركوع» فالصّحيح 
المشهور أنه يقنت بلا تکبیں وفيه وجةٌ أنه يكبّر بعد القراءة ثم 
يقنت ثم يركع مكبرًا حكاء الرافعيٌ رحه الله. 

(فرع): قال أصحابنا: لفظ القنوت هنا كهو في الصّبح ولهذا 
م يذكره المصنّف قالوا: فيقنت ب (اللَهُمٌ لني فِيمَنْ هَدَيْتَ) 
وبقنوت عمر رضي الله عنه وقد سبق بيانهما في صفة الصّلاة» 
وهل الأفضل تقديم قنوت عمر على قوله: اللّهمّ اهدني؟ أم 
تأخيره؟ فيه وجهان. 

قال الرّوياني تقديمه أفضلء قال: وعليه العمل» ونقل 
القاضي أبو اليب في غير تعليقه عن شيوخهم تأخيره» وهذا هو 
الذي نختاره؛ لأنّ قوهم: اللّهِمّ اهدني ثابت عن النبي يله وهذا 
آكد واه فقدّم قال الرّوياني: قال: ابن القاص: يزيد في القنوت: 
ربا لا تؤاخذنا إلى آخر السّورة واستحسنه» وهذا الذي قاله 
غريب ضعيفُ» والمشهور كراهة القراءة في غير القيام. 

(فرع): حكم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما 
سبق في قنوت الصبح. 

(فرع): قال أصحابنا: يستحبّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد 
الفاتحة في الأولى: سبح اسم ربّكء وني الثانية: :قل یا آیها 
الكافرون» وني الثَالئة: قل هو الله أحدٌ والمعرّذتين» واستدلوا له 
بالحديث الذي ذكره المصتف وسنذكره إن شاء الله تعالى وغيره. 

(فرع): يستحبّ أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات #سبحان 
الملك القدّوس» وأن يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» ففيهما حديثان صحيحان في سنن 
ابي داود ]۱٤٩١[‏ وغيره. 

(فرع): إذا أوتر ثم اراد أن يصلي نافلة ام غيرها في اليل 
جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق» ودليله حديث عائشة 
رضي الله عنها وقد سثلت عن وتر رسول الله كي قالت: كنا 
عد له سيراك وُو فيم الله ما شا أي مِنَ الل 
سوك ويد وما بعلي ينع وكات لايَْلِسُ قيهن إلا في 
الا يذكر الله وَيْمْجُدَهُ رذع وه م ينض وَلا يُسَلْمْ ثم 
قرم فيصل الَامعَةه ؛ نم يفم فيذكُرُ الله Ew‏ 
سل ليما يما كم بصي َكْعيينٍ بهد ما يلم وَهُوَ قاذ 
رك ال ل لل لتك E‏ 


محمول على أنه ب صلّى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز الصّلاة 
بعد الوتر ويدل عليه أن الرّوايات المشهورة في الصّحيحين عن 
عائشة مع رواية خلائق من الصّحابة رضي الله عنهم في 
الصّحيحين مصرّحة بأنّ آخر صلاة الي ل في الليل كانت وترًا 
وني الصّحيحين أحاديث كثيرة بالأمر بكون آخر صلاة اليل وترًا 
كقوله ل4 «اجْمَلُوا اجر صَلاتَكُمْ باليل وثراه وقد تقدم قريبًا 
عن الصّحيحين [خ: (450)» م: ])۷0١(‏ كقوله :اة 
اليل مى مى فَإِذَا فت الصبِح فَأَوِْرْ برَاحِدَةٍ» روياه في 
الو 0 رواية ابن فر رفت 
لله عنهما فكيف يظنّ الي بي مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه 
كان یداوم على ركعتين بعد الوتر؟ وإنما معناه ما ذکرناه أوّلاً من 
بیان الحوازء وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث؛ لأني رأيت 
بعض الناس يعتقد أنه يستحبً صلاة ركعتين بعد الوتر جالسّاء 
ويفعل ذلك ويدعو الناس إليهء وهذه جهالة وغباوة» [لعدم] 
أنسه بالأحاديث الصّحيحة وتنوّع طرقها وكلام العلماء فيها 
فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولاً وباللّه التوفيق. 
فرع 
4 بيان الأحاديث المذكورة 24 الكتاب 
2 فضل الوتر 

(الأَول): حديث أبي أيُوب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كل الور حَن على كل ملم فمَنْ حب أن يور بحس 
ْمَل رمن حب أن يُوتِرَ بثلاث فيفع وَمَنْ أَحَب أن يُوتِرَ 
بوَاحِدةٍ ليِنَمَلْ» رواه أبو داود ]١415[‏ بإسناوٍ صحيح بهذا 
اللفظء ورواه هكذا أيضًا الحاكم في المستدرك ]١١178[‏ وقال: 
حدبث صحيحٌ على شرط البخاري وسسلم وأما الزبادة الي 
ذكرها المصنف فيه وهي قوله: الوتر حق وليس بواجبه فغريبة لا 
أعرف ها إستادًا صحيحًاء ويغني عنها ما سأذكره من الأدلّة على 
عدم وجوب الوتر في فرع مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى. 

(الثاني): حديث عائشة رضي الله عنها: دأ الي يه كان 
يُصلَي من : الل إِحْدَى عَشرَةَ وير نها بوَاحِدَوَا رواه البخاري 
[]] ومسلم [57/ا]. 

(الثالت): حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنّ الي يي كان 
قرا في الور في لآل طسَبَحْ اسم ربك رَفِي الاي ميا 
يها الكَافِرُون4 وَفِي الثالئة قل هُر الله أَحَدَ4 والعوذيّن» 
رواه أبو داود ]۱٤٩٤[‏ والترمذي [477] وقال: حديث ا 


ورواه أبو داود والنساء ئي ]17٠١[‏ وابن ماجه [۱۱۷۱] من 


رواية آي بن كعبيء ورواه الترمذدي [411] والنسائيّ ]17١7[‏ 
وابن ماجه [۱۱۷۲] من رواية ابن عباس لکن ليس في روايتهما 
ذكر المعوذتين» وهو ثابت في حديث عائشة كما ذكرناه. 

(الرَابعٌ): حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانّ 
رَسُولُ الله يك قصل بين التشفع والرتر ليم واا“ رواه 
أحمد بن حنيل في مسنده [2511] بهذا اللفظ. 

(اخاي: قيل: فاته كان يعلم حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أن رَسُولَ الل لل لا يْسَلُمُ في رَكْمَتِي الور رواه 
اتسائ [1798] بإسناو حسن. ّْ 

ورواه البيهقي في السّنن الكبيرة [4047] بإسنادٍ صحيج 
وقال: يشبه أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإيتار بتسعء 
يعني حديثها السابق في الفرع قبله. 

(الساوس): حديث قنوت عمر بن الخطاب رواه أبو داود في 
سننه ]١574[‏ من رواية الحسن البصري أن عمر بن الخطّاب 
جع الناس على بي بن كعبي فكان يصلّي لهم عشرين ليلة ولا 
يقنت بهم إلا في التصف الباقي» فإذا كان العشر الأواخر تخلّف 
فصلى في بيته فكانوا يقولون «أبق أبي» هذا لفظ في أبي داود 
والبيهقي [5٠44]؛‏ وهو منقطع؛ لان الحسن لم يدرك عمر بل 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ورواه أبو داود 
[5] أيضًا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه أن أبيّ بن 
كعب أمّهِم؛ يعني في رمضان» وكان يقنت في النصف الآخر منه» 
وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه رواية بجهول. 

(السابع): حديث أبي بن كعبي: 31 النبي له کا يَقَنَتُ 

E I 
البيهقي [4774] القنرت في الوتر من رواية ابن مسعو وأبي بن‎ 
كعب وابن عباس عن الني كل وضمّفها كلها وبين سبب‎ 
‫َ 7 7 0 

(التَاينُ): حديث أن الني ب قال: «إنْ الله رَادَكُمْ صلا 
وَهِي الوترُ فَصَلُوهَا مِنْ صَّلاةٍ اليشّاء إلى طُلّرِعَ القَجْر؛ هذا 
الحديك وواه ابر کا ر5 ل4٤1۱‏ وای 2993 ]مين روا 
خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: حرج عَلَيْنَا رَسُوك الله 
يه فََالَ: إن الله قذ أمَدكُمْ بصلا ِي خير َكُمْ ين حمر المي 
وهي الوت فَجَمَلَها لَكُمْ فيما بين اليشاء إلى طُلُوِع الفَجْرِه هذا 
لفظ رواية أبي داود وني رواية الترمذي فيما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجرء وني إسناد هذا الحديث ضعفف,» وأشار البخاري 
وغيره من العلماء إلى تضعيفه. 


قال البخاري: فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحديث» ولا 
يعرف سماع رواية بعضهم من بعض. , 
(التاسع): حديث جابر رضي الله عنه أن الني کل قال: لمن 
حاف ألا قوم من آخير اليل ليوز أَوْلَّهُ وَمَنْ طَمَّعَ) الحديث 
رواه مسلم ]۷٥٥[‏ وقد سبق بيانه. 
فرع 
2 لغات ألفاظ الفصل 
الوتر: بفتح الواو وكسرهاء لغتانء وأبو آوب الأنصاري 
اسمه خالد بن زيلر شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول 
الله يله نزل عليه رسول الله يكل حين قدم المدينة شهرا حتى 
يثبّت مساكنه» توفي في الغزو بالقسطنطيئيّة رضي الله عنه. 
رانا أبيّ بن كعبو فهر ابو النذر ويقال أبو الطفيل؛ شهد 
العقبة الثَانية وبدرًا ومناقبه كثيرة» ومن أجلّها أن الني بكله: قرا 
عَليْهٍ: «لم يكن اللِينَ كَمَرُوا4 السّورة. 
وقال: أمرني الله تعالى أن أقرأها عليك» وحديثه هذا 
مشهورٌ في الصّحيحين [خ: (۹۸١۳)ء‏ م: (0/94] توفي بالمدينة 
سنة تسع عشرة وقيل عشرين وقيل اثنشين وعشرين رضي الله 


عنه. 


0 


قوله: «الوتر ح» أي مشروعٌ مأمورٌ به والتهجّد هو 
الصّلاة في الليل بعد النوم. | 
فرع 

2 مذاهب العلماء ب4 حكم الوتر ٠‏ | 

مذهبنا أنه ليس بواجبو بل هو سن متأكدة» ويه قال جمهور 
العلماء من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم. ١‏ 
قال القاضي أبو الطب هو قول العلماء كافة حتّى أبو 
يوسف ومحمل. ا 
قال: وقال أبو حنيفة وحده: هو واجبُ وليس بفرض» فإن 
تركه حى طلع الفجر ثم ولزمه القضاء» وقال الشنيخ ابو اما 
في تعليقه: : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجبوه وبه قالت 
لآم كلها إل ابا حنيفة فقالز هن وات وغه زواية آنه فرش 
وخالفه صاحياه فتقالا: هو سنة. 
قال أبو حامد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حثلفة في 
هذا. ا 
واحتج له بحديث ابي آيوب رضي الله عنه أن الني كل قال: 

ل ان 


ل اف اورت ار مر 
حديث محم كما یق ریا 


وعن عليّ بن أبي طالب أن الي يكل قال: هيا أل القرآن 
أَْتَرُوا فَِنْ الله وت يُحِبُ الوتر؟ رواه أبو داود ]١415[‏ 
والترمذي ]٤٠١[‏ والنسائي ) ]١7176[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

وعن بريدة رضي الله عنه أن الي لا قال: «الوتر حق فمن 
لم وتز َيس مناء الور حن كَمَنْ لم يُوتِرْ فليس مناه الوترٌ حَق 
فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فليس مناه رواه أبو داود .]١419[‏ 

وعن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه عن الي ل قال: 
«إن الله اكم صلاة َحَافِظُوا عليه وَهِيَ الور وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن الني كل قال: «اجْمَنُوا خر صَلايَكُمْ بالل 
ورا رواه البخاري ]۷١١[‏ ومسلم ٠[‏ 6°[ 

وعن أبي سعيلو الخدري رضي الله عنه أنّ الني ل قال: 
«أَوْيِروا قل أن تَصْبحُواة وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دان رَسُولُ الل بل بصني يِن اليل فَذا أَوْثَرٌ قَالَ: قُوِي 
قاري با عَائِضَة رواه مسلمٌ ٠ ۷٤٤1‏ 

وذكروا أقيسةً ومناسبات لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث. 


واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضي 


ي. سم »م ل عَنْ 


الله عنه قال: دجَاءً رَجُلّ من أل تج فإذا ُو :4 
الإسلام» َال رَسُولُ اللو يكل: حمس صَلَوَاسو في اذم اللي 
فقال: هَل علي غَيْرُهًا؟ َقَالَ: لا إلا أن تَطُوْعٌ» ل 
وَالْصِيام. 

وَقَالَ في آخيرو: : وَآللُوِ لا أزيدُ عَلَّى هذا ولا أنقص قال 
اليك أَْلّحَ إن صّدَق» رواه البخاري [45] ومسلمٌ ]1١1[‏ من 
طرق» واستنبط الشتبخ أبو حامل وغيره منه أربعة أدلٌَ: 

(أَحَدُها): ان الي كل أخبره أن الواجب من الصّلوات إنما 
هو الخمس. 

(الثانِي): قوله هل علي غيرها؟ قال لا. 

(الثَالِث): قوله كلل إلا أن تطرّع؛ وهذا تصريحٌ بان اليادة 
على الخمس إنما تكون تطوّعًا. 

(الرّابع): آنه قال لا أزيد ولا أنقص» فقال الب كل افلح إن 
ان 

وهذا تصریح بأنه لا یاثم بترك غير الخمس. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ن الي کل بعت مُعَاذَا 
إلى اليمَنِ فَقَالَ: اذم إلى شهادة أذ لا لَه إل ال وني رَسُولُ 
الل إن هُمْ اعرا ذلك فَأغْلِئهُم أن الله قذ افرص عَلَيهِمْ 


. حَمْسَ صَلَوَات ِي كُلَيَوْم وَِلَةِ فَإِنْهُمْ أطَاعُوا تيك 


الهم أن الل عى افرص عَليْهِمْ صد ق في أَمْوَالِهِم تخد 
مِنْ اهم َر إلى فقرائهم» رواه البخاري ]٠٤١١[‏ ومسلمٌ 
[] وهذا من أحسن الأدلة؛ لأنّ بعث معا رضي الله عنه إلى 
اليمن كان قبل وفاة الي يل بقليل جدًا. 

وعن عبد الله بن عيريز عن رجل من بني كنانة يقال له 
المخدجي قال: كان بالشّام رجل يقال له: انو محمّدٍ قال: الوتر 
ابن الصّامت - فقلت: إن أبا 
حملا يزعم أن الوتر واجبُ» قال: كذب أبو محمَّايِه سمعت 
رسول الله يل يقول: اَمْسُ صلَرَاتٍ كتَبَهُنْ الله عَلَى الماد 
من اتی بهن لَمْ يُضَيمْ ِنْمُنْ شيا جَاءَ وَلَّهُ نة اللو عَهْدَ أن 
يُدْخِلَهُ اجن وَمَنْ ضيْمَهنَ اسخقافا بقن جَاءَ ولا عَهْدَ لَهُ إن 


واجب» فرحت إلى عبادة - يعنى 


م 


شاء عدب إن ا ْلَه اه هذا حديث صحيح رواء مالك 
في الموطًا [118] وأبو داود [ ٠‏ والنسائي [471] وغيرهم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: «وَليِسَ الوثرٌ بحم كَهَيئَةٍ 
المكتَويَة: َلكِنْهُ نه سَنًْا رَسُولُ الله يه رواه العَرمديّ [454] 
والنسائيّ ]١7177[‏ وآخرون. 

قال الترمذي: عديث عسة وعن عب بن الصافيت رضي 
الله عنه قال: «الوتر أثرٌ حَسَنْ جَميل عَمَّل به الي 2 
َالْسْلِمُونَ ن بدي ويس بواجبوه رواه الحاكم ]١١١۷[‏ 
وقال: : صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن ابسن عمر: اَن 
رسو الله يك كان يُصَلْي الوت عَلَى رَاحِلقِهِ وَلا يُصلي عَلَيَْا 
الكتربةه رواه البخاري ومسلم. واستدل به الشافعي والأصحاب 
على أن الوتر ليس بواجب. 

فإن قيل: لا دلالة فيه؛ لأنْ مذهبكم أن الوتر واجبٌ على 
رسول الله ل وإن كان سنة في حق الأمّة فالواجب أن يقال: لو 
كان على العموم م يصح على الراحلة كالمكتوبة» وكان من 
خصائص النئ بي جواز هذا الواجب الخاص عليه على 
الراحلة» فهذه الأحاديث هي المت يعتمدها في المسالة واستدلٌ 
أصحابنا بأحاديث كشيرةٍ مشهورة غير ما سبق» لكن أكثرها 
ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بهاء وفيما ذكرته من الأحاديث 
الصحيحة أبلغ كفاية. 

ومن الضعيف الذي احتجّوا به حديث أبي جناب - يميم 
ونون - عن عكرفة عن ابن عاس عن الني كل قال: اثلاث هن 
علي ايض وه لَكُمْ َطَوٌُ: انحر وَالوثرُ وكا الفلحى» 
رواه البيهقي [1154] وقال: أبو جناب الكلئ اسمه يحيى بن 
ار عه قوت ووو ودار U‏ ين 


ضعفه وأحذّر من الاغترار به. 

قال أصحابنا: ولأنها صلاة لا يشرع لما الأذان ولا الإقامة 
فلم تكن واجبة على الأعيان كالضّحى وغيرهاء واحترزوا 
بقرهم: على الأعيان من الجنازة والنذر. 

وأا الأحاديث التي احتجُوا بها فمحمولة على الاستحباب 
والتدب المحاكدى ولا بد من هذا التاويل للجمع بينها وبين 
الأحاديث التي استدللنا بهاء فهذا جوابً يعمّها ويجاب عن 
بعضها خصوصا يجواب آخر» فحديث أبي أيَوبٍ لا يقرلون به؛ 
أن فيه: «َمَنْ حب أذ يُوتِرَ بِحَنْس فَلِفْمَلْ ومن حب أن 
يور ر بعَلاث فَليفْمَلُ وَمَنْ أحَبْ أن يرير ر بوَاجِدَةٍ فَليِفَمَلُ» وهم 
يقولون: لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات. 

وحديث عمرو بن شعيبٍ في إسناده المثنى بن الصّباح» وهو 
ضعيف» وحديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي 
أبو المنيب والظاهر أنه منفردٌ به وقد ضمّفه البخاريّ وغيره ووثقه 
ابن معين وغيره وادّعى الحاكم أنه حديث صجيح واللّه أعلم. 

فرع - 5 
4 مذاهبهم بل فعل الوتر على الراحلة 2 السّفر 

مذهبنا أنه جائرٌ على الراحلة في السّفر كسائر النوافل سواءٌ 
كان له عذرٌ أم لاء وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة فمن 
بعدهم» فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمرء وابن عباس 
وعطاء والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر. 

دليلنا حديث ابن عمر أن الي يكل: «كان يور عَلَى رَاحِلَيِهِ 
في السَفْرِ» رواه البخاري [100] ومسلمٌ .]۷٠٠[‏ 

فرع 
ے2 مذاهبهم 2 وقت الوتر واستحباب 
تقديمه وتأخيره 

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر وقت للوتر» ثم حكى عن جماعةٍ باب 
أنهم قالوا: يد وتنه إلى أن يصلّي الصّبحء وعن جاعة أنهم 
قالوا: يفوت لطلوع الفجر» ومن استحب الإيتار اول اليل أبو 
بكر الصّديق وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن 
خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص ما اسن رضي الله عنهم؛ 
ومن استحب تأخيره إلى آخر اليل عمر بن النطاب وعلي وابن 
مسعودٍ ومالك والثوريّ واصحاب الرّأي رضي الله عنهم» وهنو 
الصّحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله. 


فرع : 
4 مذاهبهم 4 عدد ركعات الوتر 


قد سبق أنّ مذهبنا أنّ أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» وني 
وجو ثلاث عشرة وما بين ذلك جائ وكلّما قرب من أكثره كان 
أفضلء وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين فمن 
بعدهم وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة 
بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال: لو أوتر بواحدة أو بشلاث 
بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري قال أصحابنا! لم يقل 
أحدٌ من العلماء ء أن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما 
ومن تابعهماء واحتجّ لهم بحديث محمّد بن كعب القرظي أن الي 
يكله: «نَهّى عَنْ البَتيرّاء». 
وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «الوتبر ثلاث 
كوتر التّهار: ا مغرب «قال البيهقي: هذا صحيحٌ عن ابن مسعوجٍ 
من قوله وروي مرفوعًا وهو ضعيفُ وعن ابن مسعود أيضًا هما 
أجزات ركعة قط «وعن عائشة أن الني يكل كان: الا يِسْلْمُ في 
0 
حتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن الني ل قال: اصّلاة 

ر مکی ی دا فت الصبح َير بوَاحِدَةٍ» رواه البخاري 
[؟] ومسلمٌ .]۷٤۹[‏ 
وعن ابن عسر أيضًا أن الي بلا قال: «الوثْرُ رة من آخيرٍ 
اليل فرواه مسلم[۲٥۷].‏ 1 
وعن عائشة رضي الله عنها أن الني بل ان لي يِن 
اليل إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة يُسَلْمُ كل كتين ويور نها بِوَاحِدَة 
رواه البخاريّ [0901] ومسلم [777]. ا 


| 


5 


ملي .م * 


وعن أبي يوب أن الني ڳل قال: «الوثرُ حن فَمَْ أَحَبْ أن 
بور بِحَنْس فليفعَل» وَمَنْ آحَبْ أن بور لات فيفل وَمَنْ 
أَحَب أَنْ وير بوَاجِدَةٍ َليِفْمَلْ» عديت سم ووا انو دا 
7 ]باسناو صحيح وصحّحه الحاكم وسبق بيأنه؛ وعن 
عائشة قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ك ُصَلَي من الليل ثلاث عَشْرَة 
كَْ ُو ين ذلك بحَمْس لا يلس في شي إلا فلي آخرهًاء 


رواه مسلم [۷۳۷]. 
٠‏ وعن أبي هريرة عن الي ل قال: «لا تُورُوا يلاثم وروا 
4 ,أ بِسَنِمٍ ولا تشبهو عبرا بصّلاة الَفْرِبِ رواء التارقطني 


]وال إسناده كلهم ثقات. ْ 
والأحاديث في المسألة كثيرة في الصّحيح وفيما ذكرته كفاية. 
"قال البيهقي: وقد روينا عن جماعة من الصحابة رضي الله 


عنهم التَطرّع أو الوتر بركعةٍ واحدةٍ مفصولةٍ عمًا قبلهاء شم راه 
من ملق بأساندها عن عمر بن اعاب وعثماذ بن عفان وسعد 
بن ابي وقاص وقيم الاي وبي موسى الأشعري واببن عمر 
وابن عباس وبي يوب ومعاوية وغيرهم رضي اله عنهم. 
والجواب عم احتجّوا به مسن حديث البتيراء أنه ضعيف 
ومرس وعن قول ابن مسعود: «الوتر ثلاث» أنه محمول على 
الجوازء ونحن نقول به» وإن إن ارید به آنه لا يجوز إلا ثلاث 
فالأحاديث الصّحيحة عن رسول الله ل مقدمة عليه. 
والجواب عن قوله: : (ما جرت صَلاهركمَةٍ قَط) أنه ليس 
بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روي آنه ذكره ردًا 
على ابن عباس في قوله: : إن الواجب من الصّلاة الرباعية في حال 
الخوف ركعة واحدة فقال ابن مسعود: : ما أجزأته ركمة من 
الكتربات قط» والجواب عن حديث عائشة أنه حمول على 
الإيتار بتسع ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ كما سبق بيانه في موضصهء 
أو يحمل على الجواز جِعًا بين الأدلّة واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهبهم فيما يقرا من اوتر بثلاث ركعاتر 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرا بعد الفاتحة في الأولى: سبح» وني 
الغانية: قل يا انها الكافرون» وني الثالعة: 0 
والمعوّذتين مرت وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء و 
قال مالك وأبو داود. 
وقال أبو خنيفة والتُوري وإسحاق كذلك إلا نهم قالوا: لا 
تقر المعرّذتان» وحكي عن أحمد مثلهء ونقله الترمذي عن أكثر 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم. 
دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به الصنف 
وقد يا أله حديث حسنٌ في فرع بيان الأحاديث؛ واعتمدوأ 
أحاديث ليس فيها ذكر المعرّذتين» وتقادم عليها حديث عائشة 
بإثبات المعوّذتين فن الريادة من الثقة مقبو مقبولةٌ واللّه أعلم. 
فرع 
بط مذاهبهم فيمن اوتر بثلاث هل يفصل 
الرّكعتين عن الثلاثة بسلام؟ 
فذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك وأن 
الصّحيح عندنا أنّ الفصل أفضلء وهو قول ابن عمر ومعاقٍ 
القارئ وعبد اله بن عياش بن أبي ربيعة وماللشو وا وإسحاق 
وأبي د ثور وقال الأوزاعي كلاهما حسن. 
وقال أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولاتي وقد سبق بيان 


الأدلة عليه. 


فرع 
4 مذاهبهم 2 القنوت 2 الوتر 
قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في 
النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة وحكاه ابن المنذر وأبي 
بن كعسه وابن عمر وابن سيرين والربيري ويحيى بن وثاب 
ومالك والشافعي وأحمد وحكي عن ابن مسعود والحسن 
البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم قالوا: يقنت فيه في 
كل السّئة وهو مذهب أبي حنيفة وهو روايةً عن اد وقال به 
جماعة من أصحابنا كما سبق» وعن طاوس أنه قال: القدوت في 
الوتر بدعةٌ وهي رواية عن ابن عمر 
فرع 
2 مذاهبهم بل محل الوتر 
قد ذكرنا أن الصتحيح في مذهبنا أنه بعد رفع الراس من 
الركوع؛ وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق وعمر وعثمان 
وعلي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم» قال: به اقول. 
وحكى القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي رضي الله عنهم 
أيضا وعن ابن مسعودٍ وأبي موسى الأشعري واليراء بسن عازبي 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بسن عبد العزيز وعبيدة 
السّلماني وحمياو الطّويل وعبد الرّحمن بسن أبي ليلى واصحاب 
الرّأي وإسحاق وحكي عن أيُوبٍ السّختياني وأحمد بن حنبل 
أنهما جائزان وقد سبقت آدلّة المسالة في قنوت الصّبح وسبق 
هناك مذاهبهم في استحباب رفع اليدين. 
وا احج به للقنوت قبل الركرع ما روي عن ابي بن كعبر 
أن اللي له: «كان وتر بثلاث يُسَلْم ينها وي ررق يقنت قبل الركوع» 
اک ی و ا 
الأئمّةه وحديث آخر عن ابن مسعودٍ رفعه مثل حديث أبيّ وهو 
ضعيف ظاهر الضّعف. 
فرع 
ے مذاهبهم 2 نقض الوتر 
قد ذكرت أن مذعبنا الشهور اله إتا أوتر في ازل اليل ثم 
تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفمًا شفعًا وحكاه القاضي 
عياض عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق 
وسعلو وعمّار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة 
وطاوس وعلقمة والنخمي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك واحمد 
وبي ثور رضي الله عنهم. وقالت طائفة: ينقضه فيصلي في أوّل 


تهجّده ركعة تشفعه. ثم يتهجّد ثم يوتر في آخر صلاته حکاه ابن 
المنذر عن عثمان ابن عفان وعلي وسعاږ وابن مسعودٍ وابن عمر 
وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق رضي الله 
عنهم: دليلنا [الحديث] لابق عن طلق بن علي رضي الله مته 
قال سمعت رسول الله ل يقول: «لا وتران في لي وقد سبق 
أن الترمذي قال هو حديث حسنٌ ولأ الوتر الأرّل مضى على 
صحته فلا يتوجّه بإبطاله بعد فراغه» ودليل هذه المسائل المختلف 
فيها يفهم مما سبق في هذا الفصل فحذفتها ههنا اختصارًا لطول 


الكلام وبالله التوفيق. 
نا م ا 
الال -رحه الله تعالى-: (وآكذ حاو لسن الاي مم 
القراؤض سنه القجر والوتر الأنهُ ررد فِيهمًا مَالَّم ب يرذ في 


برها وما أفضَل؟ ف قران قل في الجديد. 

الور أفْضّل لِعَولِهِ بل: «إن الله أمَدكُمْ بصلا و هي خير ركم 
من حر الت وهي الور وال كلك: «مَنْ لَمْ وتز فليس مناه 
وله تتف في وجويي وة الجر مجع على عونا سف 
فان الوتر أك وَقَالَ في القريم: : نة الفَجْرٍ أك لِعَرْلِهِ بله: 
«صَلُوما ول طردتكم اليل وَلأَنّْهَا مَحْصُورَة لا َمل الزيادة 
وَالنقصّان هي بالفرائض أَئبَُ ِن الوثر). 

(الشرح): الحديثان الأرّلان سبق بيانهما في مسائل الوت 
وما حديث سنة الفجر فرواه أبو داود في سننه ]١758[‏ من 
رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله لك «لا تَدَعُوا ركعي 
الجر وَل طَرَدتَكُمْ الخيْل» وني إستاده من جلت في تر رم 
يضعفه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم كن 
النبي كك عَلَى شي من النوَافل شد تَمَاهُدَا ينه على رَكْمر' 
ار روا ابتار ا را 0111 ھا 
يل قال: م ل 
[] وعنها: اما رايت النبي كله في شيء من الْوَافل ار 
نه إلى الرکعتين قبل الَجِ» رواه مسلم [4 95]. 

(أَما حُكم المْألة): قال أصحابنا: أفضل التوافل الي لا 
تسن ها الجماعة السّنن الراتبة مع الفرائض» وأفضل الرواتب 
الوتر وسنة الفجرء وآيهما أفضل؟ فيه قولان: 

(الجليدُ) الصّحيح الوتر أفضل (رالقديم) أن سئّة الفجر 
أفضل» وقد ذكر المصنف دليلهما ليلهماء وحكى صاحب البيان 
والرّافمي وجها انهما سواءً في الفضيلة فإذا قلنا بالجديد» فالذي 
قطع به المصنف والجمهور أنّ سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة 


المجموع - كتاب الصلاة VAY‏ 


للأحاديث الني ذكرتهاء وقي وجة حكاه الرافمي عن ابي إسحاق 
المروزي ٠ا‏ صلاة اليل افضل من ك الفجرء وهذا الربة زي 
ففي صحيح مسل [1175] عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله يكل قال: «أَنْضَلّ الصّلاةٍ بَمْدَ القَريضَةَ صَلاة اليل 
وني روايةٍ لمسلم أيضًا «الصّلاة في جوف اليل م م أفضل 
الصّلوات بعد الرّواتب والتراويح: الفتحى» ثم ما يتعللق بفملٍ 
کرکعتي الطواف إذا لم نوجبهماء وركعتي الإحرام» وت لمسجد» 
ثم سنة الوضوء. 
وأمّا قول المصدّف: وسنة الفجر مجم على كونها نة فكذا 
يقوله أصحابناء وقد نقل القاضي عياض عن الحسن اليصري أنه 
أوجبها للأحاديث» وحكاه بعض أصحابنا عن بعظ الحفيّة 
واللّه أعلم. 1 
أ 

ل مسائل تتعلق بالسئن الراتبة 

(إخداها): قد سبق أنه إذا صلى أربعًا قبل الظهر أو مه 

أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمةٍ بتشهار 
وبتشهدين فإذا صلّى أربمًا بتسليمتين ينوي بکل ركعتين» ركعتين 
من سنة الظّهرء وإذا صلاها بتسليمةٍ وتشهّدين فقد سبق في باب 
صفة العثلاة حلاف في أله هل يسن قراءةالسورة في الأخيرتين؟ 
كالخلاف في الفريضة. أ 
(الَازيَة): يستحب تخفيف سنّة الفجر؛ وقد سلق في باب 
صفة الصّلاة في فصل قراءة السّورة أله يسن أن يقرا فيهما بعد 
الفاتحة: : ورا آنا بألل وما نر إلا الأب وني الثانية: قر 
تا أَهْلَ الكتاب و تارا الآية أو: طقل يا بها الكافِرٌ ود رق 
مر الله خد وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا وما يستدل 
به أله يستحب تخفيفها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
لبي ب حم ارين لين بل صّلاة المح حى إني 
لأقَولٌ: هَل قَرَبأمٌ الكتاب؟» رواةالبضاري 4 اتك 
[v4]‏ ا 
وعنها قالت: «كان رَسُولُ الله ية يُصَلْي رَكْمَئَيْ الجر إِذَا 
سمح الان يمهم » رواه البخاري ومسلمٌ [4؟1]. 1 
(الثالئة): السّنة أن يضطجع على شقه شقّه الأيمن بعد صلاة سنة 
الفجر ويصليها ني أوّل الوقت» ولا يترك الاضطجاع اما أمكنه 
فإن تعر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام» ودليل تقديمها 
حديث عائشة السّابق في المسألة قبلهاء ودليل الاضطجاع 
أحاديث صحيحةٌ منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 


1 


الي يك إا صلی ركْمنَيْ الجر اضْطّجَع على : شمه الآيِمَنِ» 
رواه البخاري ]٠١1/1[‏ وعنها قالت: «كان رَسُوَلُ الله کل 
بُصَلي فَدَكَرتْ صَلاة اليل ثم قَالَتَ: إا سكت الْوَدْهُ ِن 
صلا الجر وكين َة الجر ام ركع كين حي ثم 
الْطَجَح عَلَى شرق الآيْمَن حَنّى يأ لذن امه رواء مسلم 
vr]‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ك: «إذًا 
متلى أَحَدكُمْ كتين قبل المح ينمج عَلَى يمن فال له 
مَرْوَانُ بن ا حکم: ما يُجْرِي أَحَدَ حَدَنا مَمْشَاه إلى الج حى 
يَنْطّجِعٌ عَلَى يَعِينه؟ قَالَ: لا» حديث صحيمٌ رواه ه أبو داود 
17 باسناو صحيسح على شرط البخاري ومسل ورواء 
التّرمذي ]٤٠١[‏ مختصرًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل «إذَا صلی أَحَدُكُمْ كْعَنَيْ الجر فَلْيِضْطْجِعْ على يحِينوا قال 
الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : گان لبي يه إذا لى 
ركعي الفَجرٍ قان كشت مُسْييقِظةٌ حَدتْيِي إل امنطَجَعَ» رواه 
البخاري ]١1١١8[‏ ومسلم [7417]» وقولها: : (حَدتّيِي ولا 
اضْطَّجم) يحتمل وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون ل يضطجع يسيرا ويحدثها وإلاً 
فيضطجع كثيراً. 

(والشاني): أنه ب في بعض الأوقات القليلة كان يترك 
الا ا ريو ا IG‏ 
المختارات في ب بعض الأوقات بيانًا للجواز كالوضوء مره مرة 
ونظائره» ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سوا 
ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرّواية وروايات 
عائشة السّابقة» وحديث أبي هريرة المصرّح بالأمر بالاضطجاع» 
واللّه أعلم. 

وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب 
الاضطجاع بعد سئّة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره 
عليه وقال: قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة: 
ليس هو سئة بل سمّوه بدعة» واستدل بأنّ أحاديث عائشة في 
بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل» وفي 


الى 


SE‏ الصريح 
في الأمر بهاء وكونه ب اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو 


كلها بعد صلاة اليل لا ينع أن يضطجع أيضًا بعد ركعت الفجرء 
وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعيّن المصير إليه ويكون 
سنة وتركه يجوز جمعًا بين الأدلة. 

وقال البيهقي في السّنن الكبير: أشار الشافعي إلى أن المراد 
بهذا الاضطجاع الفصل بين الثافلة والفريضة فيحصل 
بالاضطجاع والتَحدّث أو التَحوّل من ذلك المكان أو نحو ذلك 
ولا يتعيّن الاضطجاع» هذا ما نقله البيهقي [41174] والمختار 
الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة وأمًا ما رواه البيهقي 
[471074] عن ابن عمر أنه قال: هي بدعة فإسناده ضعيفت؛ ولاه 
نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم. 

(الرابعَة): يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السّنن 
الرّاتبة في السّفر لكنها في الحضر آكد وسنوضّح المسالة بفروعها 
ودليلها ومذاهب العلماء فيها في باب صلاة المسافرين إن شاء 
الله تعالى» وما تقدّم الاستدلال به حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه الطويل المشتمل على ا چاو الله يك وجمل من 
الفوائد والأحكام والآداب قال فيه: :ل ثرا ع سول ال 
يكل في قر اموا عن صَّلاةٍ 5 المح حى طعت الس 
تكازناس ا الس م رل ابي كل ضا تم دن 
بلال بالصّلاةٍ قصل رَسُول الل ركعيِنِ) نم صَلَّى العَدَاء 
صح کا کان يتم كليم رواه مسلم [581]: وظاهره أن 
الركعتين هما سنة الصّبح. 

(الخَامِسَة): من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع 
والسّجود ردّت شهادته لتهاونه بالدين» وقد ذكر أصحابنا المسألة 
في كتاب الشّهادات» وسنوضّحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائلها 


كن يد % 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَمِنّ السُنن الرَايبةٍ ام 
َمَضَان وهر شرُون َة مشر يمان والثليل عليه ما 


رَوَى أَبُو هُرَبْرَة رضي الله عنه قَالَ: «كَان ا له برَعَب في 
ام رَمَضَّانَ ِن عير أن يَأمُرَهُمْ بعرِمَةٍ يقَولَ: من قَامْ رَمَضَانَ 
إَِاناوَاحْتِسَابًا عفر له ما َم من دلبو وَالأفْضَل أن يُصَلْيهَا ِي 
جَماعةه نص عليه [في الْريِطِيّ]» لِمَا وي أذ عُمَرَ رضي الله 
عنه َم اناس على أي بن كنبو قصَلى بهم التراويح وَين 
أْصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لها قرا أفضَل؛ لأن التبي ولِ: «صَلى 
کا مازعا تع فم تأر وى في یر باي اښ 
اذب الأو إلا تأر الي 4 لتلا تفرص عليه وذ 
روي ) أنه كل قَالَ: «حَنِيت أن تفْرض عَلَيكُمَْْجرُوا عَنَها)). 


(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم [59] بلفظه 
ورواه البخاري [۳۷] ومسلمٌ [09/] جميعًا مختصرًا أنّ الي كك 
قال: «مَنْ فام رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابَا عفر لَه ما تدم من دبي 
وما حديث جمع عمر الناس على أب بن كعبر رضي الله عنهما 
فصحيمٌ رواه البخاري في صحيحه »]۱۹٠١[‏ وهو حديث 
طويل» وأما الحديثان الآخران أن الني ب صلاها ليالي فصلوها 
معه ثم تأر والحديث الآخر: يت أن تَفُرّض عَلَيِكُمْ 
جروا عَنَْهَا» فرواهما البخاري [۸۸۲] ومسلمٌ [771] من 
رواية عائشة رضي الله عنها. 

قوله «من غير أن يأمرهم بعزيمة» معناه لا يأمرهم به أمر 
تحتيم وإلزام وهو العزيمة» بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله. 

وقوله ب «إعانا» أي تصديقا بأنه حق» واحتسابًا أي يفعله 
لله تعالى لا رياءً ولا نحوه. 

(أئا حُكْمُ الْآلّ): فصلاة التراويح سنّة بإجماع العلماء» 
ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردًا وجماعة 
وأيّهما أفضل؟ فيه وجهان مشهوران كما ذكر المصتف» 
وحكاهما جماعة قولين: 

(الصجيح): باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل» وهو 
المنصوص في البويطي» وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. 

(الثاني): الانفراد أفضل» وقد ذكر المصتف دليلهما. 

قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما من 
الخراسانيين: الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا حاف الكسل عنها 
لو انفرد» ولا تختلٌ الجماعة في المسجد لتخلفه. 

فإن فقد أحد هذه.الأمور فالجماعة أفضل بلا خلافيء 
وأطلق جماعة في المبسالة ثلاثة أوجه. 

ثالثها: هذا الفرق. 

ومن حكى الأوجه الثلاثة ثة القاضي أبو اليب في تعليقه 
وإمام الحرمين والغزالي قال صاحب الشّامل: قال أبو العبّاس 
وأبو إسحاق صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع 
الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك. 

(فرع): يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء 
ذكره البغوي وغيره» ويبقى إلى طلوع الفجر وليصلها ركعتين 
ركعتين كما هو العادة» فلو صلى أربع ركعات بتسليمةٍ لم يصح. 

ذكره القاضي حسينٌ في فتاويه؛ لأنه خلاف المشروع» قال: 
ولا تصح بنيةِ مطلقةٍ» بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح 
أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح. 


فرع 

2 مذاهب العلماء 4 عدد ركعات التراويح 
مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليماته غير الوت وذلك 
خس ترويحات والتّرويحة أربع ركعاتم بتسليمتين» هذا منهبناء 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم» ونقله 
القاضي عياض عن جهور العلماء. 
وحكي أنّ الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر 
ا 
وقال مالك: التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلائون 
زكفة ع الوتر: | 
واحتجّ بان أهل المدينة يفعلونها هكذاء وعن نافع قال: 
أدركت الناس وهم يقبومون رمضان بتع وثلاثين ركعة يواترون 
منها بثلاش, | 
واحتج أصحابنا با رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح 

عن السّائب بن يزيد الصّحابي رضي الله عنه قال «كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي ضي الله عنه في شهر 
رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالماثتين» وكانوا يتوكدون 
على عصيّهم في عهد عثمان من شدة القيام؛ وعن يزيد بن 
رومان قال. ا 
1 كان الاس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثلاث وعشرين رکم رواه مالك في الموطًا [101] عن يزيد بسن 
رومان ورواه البيهقي [4194]؛ لکنه مرسل» فان يزيد بن رومان 
م يدرك عمر. ا 
قال البيهقي: يجمع بين الرّوايشين بأنهم كانوا يقومون 
بعشرين ركعةً ويوترون بثلاث» وروی البيهقيّ عن علي رضي 
الله عنه أيضًا قيام رمضان بعشرين ركعة. 
وأا ما ذكروه من فعل أهل المديئة فقال أصحابنا: : أسبيه ان 
آهل مكة كانوا يطوفون بين کل ترويحتين طوانًا ويصلون ركعتين 
ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة. 
فاراد أهل امدينة مساواتهمٍ فجعلوا مكان كل طوافي أربع 
ركعات فزادوا ست عشرة ة ركعة وأوتروا بشلاث فصار الجمرع 
تسمًا وثلاثين واللّه أعلم. 
(فرع): قال صاحبا الشّامل والبيان وغير هماء قال أضصحابنا: 

ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فل آهل المديدة 
فيصلوها سنا وثلاثين ركعة؛ لأ لأهل المدينة شرفًا بمهاجرة 
رسول الله بي ومدفنه بخلاف غيرهم وقال القاضي أبو الطّيِب 


في تعليقه: SS‏ 


فرع 
فيما كان السّلف يقرءون 2# التراويح 

روى مالك في الموطًا [057؟] عن داود بن الحصين عن عبد 
الرحمن الأعرج قال: «ما أدركت الثاس إلا وهم يلعنون الكفرة 
ان ا 

قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركهاتي وإذا 
قام بها في اثنتي عشرة ركعةٍ رای النّاس آنه قد خفف. 

وروی مالك [51؟] أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: 

سمعت أبي يقول «كنّا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل 

الخدم بالسّحور تخافة الفجر» روى مالك ]۲٠۱[‏ أيضًا عن محمد 
بن يوسف عن السّائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه بي بن كعبب ويمًا الدّاري أن يقوما للناس» وكان 
القارئ يقرأ بالماتتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام؛ 
وما كنا تنصرف إلا في فروع الفجر؟ وروى البيهقي ]٤٤١١[‏ 
بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: دعا عمر بن الخطّاب بثلائة 
را امتاهم قامر أسرحهم قرا أن يرا لذ ثلانين ليذ 
وأمر أوسطهم أن يقرا خسًا وعشرين» وأمر أبطاهم أن يقرأ 
عشرين آية. 

(فرع): عن عروة بن الزبير أنّ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه جمع الاس على قيام شهر رمضانء الرّجال على أبي بن 
كعب والنّساء على سليمان بن أبي حثمة وعن عرفجة الثقفي 
قال: : اكان علي بن بي طالب رضي الله عنه يآمر الناس بقيام 
شهر رمضان» ويجعل للرّجال إمامًا وللنساء إمامًاء فكنت آنا إمام 
النّساء؟ رواهما البيهقي [418]. 

(فرع): قد ذكرنا أن المحيح عندنا أنّ فعل التراويح في 
جماعة أفضل من الانفراده وبه قال ججاهير العلماء» حتى أنّ علي 
بن موسى القمّّ ادَعى فيه الإجاع» وقال ربيعة ومالك وأبو 
يوسف وآخرون: «الانفراد بها افضل؟ دليلنا إجاع الصحابة على 
فعلها جماعة كما سبق. 

#ا# # 

َال الممصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَينَ اتن الايَةٍ صلا صلا 
الفحى وَأَمْضَلْهَا تَمَنِي رمات ما روت 2 م 
طالب رضي الله عنها: «أَنّ اي و لأا تَمَانِيَ رَكمَات» 


4f 


وَآكَلَهَا رکمتان لِمَا رَوَى أَبُو د د رضي الله عنه أن رَسول اللو کل 


َالَ: : اصح على كل سُلاتى ن أَحَدِكُمْ صَدقَة ويُجْزِءاُ ين 
ذلك ركان يُصَليَا ِن الفشحى» وَوَقْنّهَا إذا أرقت العم 
إلى الروال). 

(الشرح): حديث آم هانئ رواه البخاري ]٤٠٤١[‏ ومسلمٌ 
1 وحديث ابي ذر رواه مسلمٌ [ ۰ واسم آم انی 
فاختة وقيل هند وقيل فاطمة» > أسلمث يوم الفتح وکنیت بابنها 
هانئ الحرّة واسم أبي طالب عبد منافو واسم أبي ذر رضي الله 
عنه جندب» وقيل بربرٌ - بضم الموحّدة وتكرير الرّاء - وهو مسن 
السابقين إلى الإسلام ومناقبه في الصّحيحين وغيرهما مشهورة 
قيل: كان رابع من أسلم؛ وقيل: خامس: وهو کناني غفاري» 
توفي في خلافة عثمان سنة اثنشين وثلاثين بالربذة وقول يكل: 
على كل سالايزة عزيفت السين الهملة وعزينة) اللزم ويخ 


الميم وهو المفصل وجمعه سلامیات بذ بضم السّين وفتح الميم 
وتخفيف الياء وهي المفاصل. 
وني صحيح مسلم ]۱٠١۷[‏ عن عائشة ة رضي الله عنها 


قالت: قال رسول الله كلك: : نه حل كل نان من بني آم َلَى 
سين لاثما مفْصِلٍ» وقوله: إا أشرقت الم مكنذا هو 
في النسخ أشرقت بالألف ومعناه اضاءت وارتفعت ومنه قوله 
تعالى: #وأشرقت الآْض». 

قال أهل اللّغة: يقال: أشرقت الشّمس إذا أضاءت» وشرقت 
طلعت. 

(أَما حُكم الْمسْألَةِ): فقال أصحابنا: صلاة الفتحى سند 
مؤكدة وأقلّها ركعتان وأكثرها ثمان ركعاتي هكذا قاله المصنّف 
والأكثرون. 

وقال الرّوياني والرافعي وغيرهما: أكثرها اثنتى عشرة ركع 
وفيه حديث فيه ضعف سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأدنى الكمال أربمٌ وأفضل منه ست. 

قال أصحابنا: ويسلّم من كل ركعتين من الضّحى ووقتها 
من ارتفاع الشّمس إلى الرّوال. 

قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار 
لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: 
«صّلاة الآوَابينَ حِين تَرْمَضُ الفصال» رواه مسلم »]۷٤۸[‏ 
ترمض بفتح اء والميم» والرّمضاء الرّمل الذي اشتدّت حرارته 
من الشّمسء أي حين يبول الفصلان من شدّة الحرٌ قي أخفافها. 

(فرع): في مختصر من الأحاديث الواردة في صلاة الفتحى» 
وبيان أن النيّ يك كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في 


بعضها محافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليه 
كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى. 

فمن الأحاديث حديث أبي ذرٌ وأمّ هانئ وهما صحيحان 
اميق انما 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَّانِي خليلي ,8 
بصيّام ثَلانَِ نام من كل شهر وَرَكْمَنَيْ المحى وَأ اور قبل أذ 
ارف ؟ رواه البخاري ]١١74[‏ ومسلمٌ [751]. 

وعن أبي الدّرداء نحوه رواه مسلم [۷۲۲]. 

وعن أبي هريرة عن الن ل «مَنْ حَافَظ على شفْعَةٍ 
الضحى عفر له نوب إن كات عل ربد البَمْر» رواه التّرمذيّ 
[7!] بإسنادٍ فيه ضعف. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دان رَسُوَلُ اللو ل 


يُصَلْي الضحى أرما ويَِيدُ ما ثناء الل رواه مسلمٌ [019] من 


طرق كثيرة في بعضها: «ويزيد ما شاء الله؛ وني بعضها: «ويزيد 
ما شاه وعن عبد الله بن فينو قال: : قلت لعائشة رضي الله 

عنها: كان الي ايلي الفتُحى؟ قَالَت: لا إلأأذيجيء 
ین مَفيبه رواه مسلم [۷۱۷] وعنها قالت: لما راد ُت رَسُولَ الله 
يك سبح سُبْحَةَ الفنُححَى وَإِنْي لأسَبّحُهًاه رواه البخاري 
زكلا ١٠‏ ]. 

وعنها قالت: اما ريت رَسُولَ الله ل يُسَبّحُ مْبْحَة الى 
8 3 کان 0 الله 2 ف المَدل وخر 


8 ۸1 قال العلماء د الأخباديك! إن 
اني بي كان لا يداوم على صلاة الضّحى مافة أن يفرض على 
الم فيعجزوا عنهاء كما ثبت في هذا الحديث وكان يفملها في 

بعض الأوقات كما صرّحت به عائشة في الأحاديث السّابقة» 
وكما ذكرته آم حانيي وأوصى بها ب التداء وبا هريرة». 

وقول عائشة (مَا رأة صَّلأهَا) لا يخالف قوها (كَانٌ 
يُصلِْهًا)؛ لأنّ الى يد كان لا يكرن عندها في وقت الضّحى إلاً 
في تافر من الأوقات» لأنْه بلك في وقتم يكون مسافرًا وفي وقات 
يكو حاضراء وقد يكون في الحضر في المسجد وغيرء» وإذا كسان 
في بيو فله تسع نسوقء وكان يقسم لحن. 

فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضّحى عند عائشة 
إلآني نادر من الأوقات ومارأته صلأها في تلك الأوقات 
النادرت فقالت: (مَا رَأينَهُ) وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها 
بإخباره ب أو بإخبار غيره» فروت ذلك فلا منافاة بينهماء 


ولکن» وعن آم هانئ: ل ا الم الى اشنا 
الى ماني رَكَمَاِيْسَلُمُ مِنْ كل رَكْعَِينِ) رواه آبو داود 
٠ 1‏ بهذا الّفظ بإسناو صحيح على شرط البخاري» وعن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله: «إن ليت 
الخ ركن لم َب من العَافلِن» وإ ليها ربا يت 
ِن المضينين» ران صلا نكت من القاقين إن ليها 
مايا كيت ن الفائزين وإ صَلْيتهَا َه عشرا لمكب لك ديك 
الم نْب ون ليها بي عر رَكْعة بى الله لَك با فِي 
اة رواه البيهقيّ [4145] وضعفه فقال: في إسناده نظره وعن 
ني وم کا رفي الله اقا معت زسرل ال ا رل 
قول الله تعالَى: ابن آم لا تَنجزنِي يِن اربع رَكَمَاتِ بن اول 
تارك أكنك آخيرة» رواه أبو داود [۱۲۸۹] باسناو صحيح والله 
أعلم. 
(فرع): قد ذكر المصتف أن صلاة الضّحى من السّنن|الراتبة» 
وانکر عليه صاحب البيان فقال: :ل يذكر أكثر أصحابنا الضتّحى 
من الرّواتب بل هي سه مستفلة. ! 
(قلت): : والأمر في هذا قريب وتسمية الصف هلا راتبة 
صحيحةٌ ومراده لها راتبةٌ في وقتو مضبوط لا أنها رائبة مع 
أرق فنك ال وا دا للق رن من ن ان 
سنه هو مذهينا ومذهب جهرر السّلف» وبه قال الفقهاء 
التاخرون كاقة وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة» وعن ابن 
مسعود نحوه» دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأوّل قوله: بدعة على 
نّم يبلغه الأحاديث المذكورة أو أراد أن الني يكلم يداوم عليها 
أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعةٌ وإنما سنّة الثفلة في 
ابیت وقد بسطت جوابة في شرح مبعيح ملم زح اله تمال: 
ع يز فنا 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ فَانَهُ مِنْ هو السئن 
الراتبة ش شَيْءٌ في وَقته فيه قوْلان: | ۰ 
(أحَدُهُمَ) لا تدم تفضى؛ انها صلا تفل قَلَمْ نفْضَ كَصّلاةٍ 
كلا | 
(والثاني): تة تقضى لِقَرْلِهِ : «مَنْ تام عَنْ صَّلاةٍ َو نَسِيها 
فَلْصَلّهًا إِذا ذَكَرَهَاه وَلَأَنْهَا صلا صّلاة رَاتِئَةَ ِي وَفْسَو فلم سقط 
قرات الوت إلى غَيْرٍيَدَل كَالفرَايضٍ بخلافر الكسوفم 
ادر لأنْهَا عير رَايْبَةَ َإِنْمَا فا لِعَارضٍ ركذ رال 


(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [ال/اه] ومسلم 


1 
| 
1 


[145] من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية 
ی: امَنْ ی صَلاةٌ فيصل إذَا ذَكرَهَاه. 


> وفي رواية البخار 
وقول المصتّف: (لأنْهَا صّلاة رَاِبة) احترازٌ من الكسوف. 
وقوله: (إِلَى غير بَدَل) احترازٌ من الجمعة؛ قال أصحابنا: 
النوافل قسمان: 0 

(أَحَدُهُمَ): غير مقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف 
والاستسقاء وتميّة المسجدء فهذا إذا فات لا يقضى. 1 

(الثاني): موقت كالعيد والضّحى والرّواتب مع الفرائنض 
كسنّة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلائة أقوال الصّحيح منها آنها 
يستحب قضاؤها. 

قال القاضي أبو اليب وغيره: هذا القول هو المنصوص في 
الجديد» والثاني: لا تقضى وهو نصّه في القديم وبه قال أبو حنيفة 
والثّالث: ما استقلَ كالعيد والفتحى قضي وما لا يستقل 
كالرّواتب مع الفرائض فلا يقضىء وإذا [كانت] تقضى 
المتميح الذي قلع به راون وغوه ا تقضى أت 

وحكى الخراسانيُون قولاً ضعيفًا أنه يقضي فائت النهار ما لم 
تغرب شمسه» وفائت اليل مالم يطلع فجره» وعلى هذا تقضى 
سنة الفجر ما دام النهار بافيّاه وحكوا قولاً آخر ضعيفًا أنه يقضي 
كل تابع مالم يصلّ فريضةٌ مسستقبلة» فيقضي الوتر مالم يصل 
الصّبح ويقضي سنة الصّبح مالم يصل الظهرء والباقي هذا ا مثالء 
وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت 
الصّلاة المستقبلة لا بفعلهاء وهذا الخلاف كله ضعيفُ والصّحيح 
استحباب قضاء الجميع أبداء ودليله الحديث الذي ذكره المصنف» 
وحديث أبي قتادة السّابق قريبًا في المسألة الرابعة من مسائل 
الفرع امتعلقة بالسّتن الراتبة أن الني تكلله: «فاته المح في السقّر 
حى طعت الس رطا ثم م سَجَدَ سَجْدئَينٍ ثم أقيمَت 
الصّلاة قَصَنَّى العَدَاة» رواه مسلمٌ ]1۸٠[‏ والمراد بالسّجدتين 
ركعتان. 
سلمة رضي اله عنها أن الني كل «صَلْى 
كين بغ المضر قسانت عن ذلك فَقَالَ: نه اني تاس من عبد 
القيس بالإسلام مِنْ قَوْيِهمْ ۾ فشغلوي عَنْ الركعتين اللَيِنٍ بَعْدَ 
الظهْر فما انان الكْعتان بَعْدَ العَضْر» رواه البخاري ]١١11757[‏ 
ومسل [474] وحديث آبي هريرة أن اَي ل قال: :من لم 
بُصَلَ رَكْعنَيْ الفَجْر حَنَى تَطْلُمَ الس مهما رواه البيهقي 
L ][‏ بإسناد جیار 

وعن أبى سعيدٍ رضي الله عنه أنّ الني كلا قال: «مَنْ نام 


وحديث أمّ سلمة 


عن وثرو أو نيه فيصل إا ذَكَرَهُ» رواه أبو داود ]١571[‏ 
باسنا سن ورواه الترمذي [41] باسناو ضعيفم وتكلّم على 
إستاده وإنما ذكرت هذا لثلاً يغترٌ بكلام الترمذيّ فيه من لا 
أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتومًّم ضعف ما ليس هو 
بضعيفو» وإن كان طريق الترمذي فيه ضعيفًا. 

ا ا 

من الل من وَجَع أذ عرو صَلى من النهار ي عَشْرَة 

aT 
المّحيح المختار ان قيام اليل نسخ وجوبه في حق الني إل‎ 
وصار سنة وسنبسط المسالة بادأتها في الخصائص في أوّل كتاب‎ 
النكاح حيث ذكرها الأصحاب إن شاء الله تعالى» وفي المسالة‎ 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وني هذا أبلغ كفايق وبالله التُوفيق.‎ 

(فرع): ذكرنا أن الصّحيح عندنا استحباب قضاء النوافل 
الراتبة تبةء وبه قال محمد والمزني وأحمد في روايةٍ عنه وقال أبو حنيفة 
ومالك وابو يوسف في أشهر الرّواية عنهم لا يقضي. 

دليلنا هذه الأحاديث الصّحيحة. 

%* اجا 

قال الَْنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا غَيْرُ الرَائةٍ هي 
الصّلوَاتٌ التي يَتَطَوْمٌ الإنْسَان بها فِي اللِْلٍ واتار وَأفْضَلُهًا 
جد لما رى أو هريره رضي الله عنه أن الي يه قَالَ: 
فل الصلاة غد لضو صّلاة الي أنه قعل في فت 
غَفْلَةٍ ة الس ركهم الاعات فَكَانَتَْ أَفْضَل» وَلَِذَا قَالَ لني 
ل: «ذَاكِرُو الله في الحَافلِينَ كشَجَرَةٍ حَضرَاء بين اجار اسا 
َآخرُ اليل أْضّلْ من أو قول الل تَعَلَى: انرا قلسلا مِنَ 
اليل اجون وبالآسْحارِ هم يَستفهرُو4 ولان الصلاة بعل 
اَم أشئ لان اَل في أل كان فصل قن جرا الل 

لائة أراء الت الأرْسَط أفضَلٌ ما رَوَى عَبْدُ الله : بن عمَرٌ 
رضي الله تعالى عنهما أن سول الله لل قَال: «أَحَبُ الْمَّلاةٍ 
9 الله ۾ تَمَالَى صّلاة دَاوْد كان ينام زصنف اليل ويقوم َه ويام 
دمه لن الطّاعَات في هَذَا الوَفْت اقل فَكَانَتْ الملاة ف 
7 وَيُكْرَةُ ؛ أذ قوم اليل كله لِمَا رَو عند لين عرو أ 
البي كل َل لَهُ: «نَصُومٌ بالنهار؟: قلت نعم قال: وتوم 
النّيّلَ؟ ققلت: نعم قَالَ: كني سوم أي ولي آم وني 
اناه فمن رَغِب عَنْ سني فليس يني». 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم :]١١57[‏ وأما 
الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري 


0 


]٠١79[‏ ومسلم »]۱٠١۹[‏ وأمًا حديثه الآخر فرواه البخاري 
[1817/5] ومسلم ]١١59[‏ بهذا اللفظء ولفظه عندهما أن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلل ألم أخبر نك صر م 
النهَار وَتَقُومُ الَيِلَ؟ فَقْلت: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: فلا تَفْمَلْ 
صم وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ِن لِجَسَدِك عَلَيِكَ حَقاء وَإن لِمَيْنِك عَلَنِك 
ناه وذكر الحديث؛ ورويا في الصّحيحين [خ: (1401»م: 
(۷۷7)] هذا اللفظ المذكور في المهذب من رواية أنسٍ واعلم 
أله يقع في أكثر النسخ في الحديت الأول عبد الله بن عمر بغير 
واو فيقتضي أن يكون عبد الله بن عمر بن الطاب رضي الله 
عنهما وهذا غلطاً صريٌ لا شك فيه ولا تاويل له وصوابه عبد 
الله بن عمرو بن العاص كما ذكرناه أوَلأ وحديشه هذا في 
الصّحيحين وسائر كتب الحديث. 

م 
تعالى: «کانوا فللا مِنَ اليل ما يَهْجَعَونَ* قال المفسّرون وأاهل 
اللّخة: المجوع النُوم في الليل. ١‏ 

واختلفوا في معنى الآية فقيل: إن ما صلة. 

والمعنى كانوا يهجمون قليلاً من اليل ويصلون أكثره. 
وقليلٌ معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلاء وقيل بالوقف 
على قليلاً أي كانوا قليلاً من الناس. 
من اللّيل ما يهجعون أي لا ينامون شيئًا منه 
وضعَّف هذا القول. 

والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل. 

قال اورف سين قال ابن زيد: الّحر السّدس 
الآخر من الليلء وقوله «فإن جرا الليل ثلاثة أجزاء «يقال: جرّأ 
بتشديد الرّاي وتخفيفها لغتان فصيحتان 1 السكيت 
وغيره» وبعدها همزة أي قسّم. 

(ئا حُكُمٌ الَسْألة): فقيام اليل سنة مؤكدة وقد تطابقت 
عليه دلائل الكتاب والسّنة وإجاع الأمّة. 

والأخاديث الواردة فيه في الصّحيحين وغيرهما أشهر من أن 
تذكر» وأكثر من أن تحصر. 

قال أصحابنا وغيرهم: والتطوّع المطلق بلا سيب في اليل 
أفضل منه في التهار لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب مع ما 
ذكره المصتف فإن قسم اللّيل نصفين فالتصف الآخر أفضل» وإن 
قسمه أثلانا مستوية فاتّلث الأوسط أفضلها وأفضل منه السّدس 
الرابع والخامس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في 
الكتاب في صلاة داود يل وهنذا مراد المصنف والشافعي في 


ثم يبدأ 


المختصر. 

وغيرهم بقوهم: الثلث الأوسط أفضلء وينبغي أن لا يل 
بصلاة الیل وإن قلتء ويكره أن يقوم كل اليل دائمًا للأحديث 
المذكور في الكتاب» فإن قيل: ما الفرق بينه وبين صوم الذهر غير 
ايام النهي فإنّه لا يكره عندنا؟ فالجواب أنّ صلاة اليل كله داتعا 
يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح بخلاف 
الصّوم فإنه يستوفي في اللّيل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم 
النهار إذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه. 

هذا حكم قيام الآيل دائمًا فامًا بعض الليالي فلا يكره 
إحياؤها فقد ثبت في الصحيحين [خ: »)۱۹۲١(‏ م: 1ع 
عن عائشة رضي الله عنها أن الني يكل: «كان إِذَا دحل العَشْرٌ 
الأوَاخيُ مِنْ رَمَضَانَّ اح اليل وَائفَقَ أصْحَابًا عَلَى إِحيّاء ليسي 
العيدين»» واللّه اعلم. 


١و‎ 


قرع 
ج مسائل مهمة تتعدّق بصلاة الليل 

(إِحْدَاهَا): يسن لكل من استيقظ في اللّيل أن يمسلح النوم 
عن وجهه؛ وأن يتسوّك وأن ينظر في السّماء» وأن يقرأ الآيات 
التي في آخر آل عمران: إن فِي حل الُمَوات وَالآرْضٍ» 
الآيات. 
ثبت كل ذلك في الصحيحين [خ: (141)) م: عن 
رسول الله بك 
(التَنيَة): السَئّة أن يفتتح صلاة اللّيل بركعتين خفيفتين ثم 
يصلّي بعدهما كيف شاء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
ان سول اللي إذ َم ين الل صي اقح ملا 
پركعتیْن حَفبفتیْن» رواه [VV] ln e‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ڳل قال «إِذَا قم 
أحَدُكُمْ بن اليل لييح صَلاتَهُ بركعتينِ خفيفتيِن؟ ر رواه مسلم 
[Y1]‏ | 
(فال: الس ان يسلّم من کل ركعتين وسنو حه قرا 
بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى. ١‏ 
(الرابعة): تطويل القيام عندنا أفضل من تطلوي لل الس جود 
والركوع وغيرهما وأفضل من تكثير الركمات» وقد سبقت 
المسألة بدلائلها ومذاهب العلماء فيها في أوّل باب صفة الصّلاة 
(الخَايِسَة): هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الليل؟ أم 
الإسرار؟ آم التَوسّط بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه سبقت بدلائلها في 
باب صفة الصّلاة» وذكرت هناك جملة من الأحاديث الواردة في 


المسألة» وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحدٌ ولا حاف به 
رياءٌ ونحوه فإن اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلافيء 
والسئة ترتيل قراءته وتديّرها ولا باس بترديد الآية للتدبّر وإن 
طال ترديدها. 

(الَادِسَة): إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب 
ل NOS‏ «إذًا 

ا 
أَحَدَكُمْ وَهُوَ لاعس يذهب تعفر فيسب 
]۹ ۰ ومسلم .]۷۸٦[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إا 
«إذًا َم َحَدَكمْ سن ¿ اليل فَامْتَعْجَمْ القَرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ وَفَلَم يَدْرِ ما 
قول فليضنطّجع» رواه ملم [۷۸۷]۔ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: : دحل رول اللو الملْجة 
ول یدود تین ساريتن فقان: تا تا فَانُوا لريب نصَلي 
إا كلت أذ قرت نكت بي فقَالَ: حُلُوءُ لمل أَحَدُكُمْ 
اة مدا كَميلَ أو فر ليذه رواه البخاري ]٠١99[‏ وسسلم 
[/ والأحاديث الصّحيحة بهذا المعنى مشهورة. 

(الكَابعَة): يستحب للرّجل إذا استيقظ لصلاة اليل أن 
يوقظ ها امراته» ويستحب للمرأة إذا استيقظت لما أن توقظ 
زوجها لهاء ويستحب لغيرهما أيضًا لحديث آم سلمة رضي الله 
عنها ان الي يل استيقظ ليلة فقال: «مْبِحَان الله مَاذًا أَنْزلَ اللي 
ين التق اذا زل مِنَ الخرَائن. ١‏ 

نري ا يا رب كَاميةٍ في الدنْيًا عَاريْةٍ 

الا اناري زا ١ .]٠‏ 

وعن علي رضي الله عنه أنّ رسول الله ق: «طَرَقَهُ وَفَاطِمَة 
َة فَقَالَ: آلا تَصَلْيّان؟ قَال: قلت يَا رَسُول الله اسنا بيد الله 
ذا شا أن يبا َع امرف حين فلت ذلك ثم سمغت َه 
مول يَضْرِبُ فَخِذَهُ وهو يَقُول: «رَكَانَ الإنسَانٌ أكثرٌ شي يْء جدلأً» 
رواه البخاري [70 ۰ ومسلم [170]: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«رَحِم الله رَجُلا قَامَ م ين اليل صلی وَآبِقَظ انرأتة إن أبس 
ضح في وَجهها الَا رَحِمَ اله رأة ات من اليل قصلت 
لقت رَوْجَهَا إن يى نضحت في وَجْههِ الماء» رواء ه أبو داود 


وتنا نف رواه البخاري 


]۸ ۰ وغیره بإستاد صحيح. 
وعن آبي سعيار وأبي هريرة جميمًا قالا: قال رسول الله : 
مإ قط ارج هله م الل فلا أو صَلَى رَكعتَيِنٍ جَمِيعًا 


كِب من الذاکرین وَالذَاكِرَات» رواه أبو داود [1104] والنسائيّ 
۰ - الكبرى] وغيرهما پاستاو صحيح. 

(الثايئة): يستحب لمن أراد قيام اللّيل أن لا يعتاد منه إلا 
قدرًا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدّوام عليه مدة 
حیاته» ويكره بعد ذلك تركه والتقص منه لغير ضرورةٍ؛ ودلائل 
ERE‏ حيتت واقدة وني اذه 
عنها قالت: قال رسول الله إل «خذّوا يِن الأعْمَال ما تطِيقَونٌ 
وال لا يمل الله حى نواه رواه البخاري [4] ومسل 
[۷۸۲]» ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عنكم الثُواب 
حتى تملوا. 

وعنها أنّ رسول الله يكله: ٠‏ يِل أي المَملٍ حب إلى الله 
تَعَالَى؟ قال: رمه إن قله رواه البخاري ]11٠١[‏ ومسلمٌ 


[1كملا]. 
وعنها قالت: «كانٌ عَمَل رَسُول الله له يةه رواء مسلمٌ 
[VAT]‏ 


وعنها قالت: «كان رَسُولُ الله كَل إا عَمِلَ عَمَلاً امَف 
نالل أ مرض على يِن اللْهَارِ َي عَْرَة 
رَكْعَةقَالَتْ: وما رایت رَسُولَ الله يكل ا قَامَ ليله بْلَهُ تى الصباحء 
وَمَا صَامْ شرا تاتا لضان روه سل +004 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
0 :اعد ال تكن يذل فلن كان يشم 


ركان إِذَا نام 


. دعن سال ين عبد الله بن عمر ين الحمأب رضي اله عتم 
عن أبيه أن الن ڳل قال: هز ِم الرَجُلُ عَبْدُ الله َوْ كان يُصَلّي 

يِن اليل 

قا سَالم: کان عبد للّبَضْدَ ذلك لاينَامُ مِنَ اليل إلا 
قلِيلاً». 

ورواه البخاري ]١١١[‏ ومسلم .]۲٤۷۹[‏ 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «ذُكِرَ عند اللي يلل 
رَجُلَ نام حى أصْبَح قَالَ: اك رَجُلَ بَالَ البِطانُ في أَدتِفِ أ 
قَالَ: في أده رواه البخاري ]۳٠۹۷[‏ ومسلمٌ »]۷۷٤[‏ 
والأحاديث في الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرةٌ 

(التاسيعة): ينبغي له أن ينوي عند نومه قيام اليل ية جازمة 
ليحوز ما ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه يبلغ به الني كك قال: "من أنّى فِرَاشَهُ وهو ينوي أذ يَقُومَ 
يِصَلْي مِنَ اليل فغلبتة َيِه حَنَى يُصْبحٌ کیب لَه مَا نوی وَكَانَ 


نومه صَدَقَةَ عليه ِن رنه رواه النسائي 31 1 وابن ماجه 


1 پإسناٍ صحيح على شرط مسلم. 

(العَاشِيرَة): يستحبّ استحبابًا متأكّدا أن يكثر من الدّعاء 
والاستغفار في ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله 
عند الأسحار. 

قال الله تعالى: لوا مستغفرين بالآسْحَارٍ» وقال تعالى: 
لحار هُمْ يَسْتَخفُونٍ» وعن جار رضي ا 
سمعت رسول الله يل يقول: إن فِي اليل لَسَاعَة عة لا يُوَافِقَهَا 
ا نلم نال الله خيرا من ار الدنيًا وَالآخرَةٍ إلا أَعْطَاء إِيَاهُ 
ذلك كل لَه رواه مسلم .]۷٥۷[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله بل قال: 
نر ربا ارك وتمَلَى في كل ليل جين يى من ثلث اليل 
لأا E‏ انين E E‏ 
تشفيزتي مَاغيرَ له روا البهازئ ]ومسل ۷5۸7 

وني هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصّفات وآياتها 
مذهبان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى 
وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات الحدث» وهذا هو الأشهر عن 
المتكلمين. 

(والثاني): الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه 
عن صفات المحدث لقوله تعالى: ليس كيلو شَيْء» وهذا 
مذهب السّلف وجماعةٍ من المتكلمينء وحاصله أن يقال: لا نعلم 
المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مرادء وله 
معنى يليق بالل تعالى واللّه أعلم. 

(فرع): الصّحيح المنصوص ف الام والمختصر أنّ الوتر 
يسمى تهجّداء وفيه وجة أنه لا يسمَّى تهجّداء بل الوتر غير 
التهجد. 

ف عن ای مر الاشعري ر ا ج ال قال 
رسول الله يكلك: «إذا رض العَبْدُ أَوْ سَافرَ کیب ل لَه فل مَاكَانَ 
تحتل ا ی رواه البخاري .]۲۸۳٤[‏ 

(فرع): عن ابن عباس عن الي ب قال: «امستعيئو ابطَعَام 
السْحرٍ عَلَى صيَام الَْاره اليو علَى نام اللّدِلِ؛ رواه ابن 
ماجه ]١591[‏ بإسنادٍ ضعيفي. 

القيلولة في اللغة: الوم نصف النهارء وقد سبق أنّ أحاديث 
الفضائل يعمل فيها بالضعيف 

* م ف 


1 


قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَأَفضَلُ التطوٌع بالنهَارٍ مَا 
کان في الت لما وى بد بن ابسو رضي الله عنه أذ الي ب 
قَالَ: «أفضّلُ صَلاةٍ لَه في بيه إلا امكتوبَةه) 
(الشرح): نیت رند رزاء البعاري1 ۰ ولم 
تات بو شاك بن ويد الأنصاري 
النجّاريّ بالنون والجيم كنيته أبو سعيلء وقيل أبو خارجة وقيل 
أبو عبد الرّحمن» وكان يكتب الوحي لرسول الله كل وكان كاتبا 
لعمر بن الخطّاب رضي لله عنه توفي بالمدينة سنة أريمٍ لين 
وقيل غير ذلك. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل ما لا تسن له 
الجماعة من التطرّع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره» سوا في 
ذلك تطوّع الليل والنهار» وسواءً الرّواتب مع الفرائض وغيرهاء 
وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع النهار» وكان ينبغي أن 
يقول: وفعل التطرّع في البيت أفضل كما قاله في التنييه؛ وكما 
قاله الأصحاب وسائر العلماء. 
ودليله الحديث المذكور مع غيره من الأحاديث الصّحيسطة في 
ذلك. ا 
وقد قدّمت هذه المسألة بدلائلها من الأحاديث المتحيحة 
وفروعهاء وكلام الأصحاب فيها في أواخر بساب صفة الصّلاة» 
ومن الأحاديث المهمّة التي سبق هناك حديث أبي موسى رضي 
الله عنه عن الي بل قال: «مَتَلُ الت الذي يُذْكرُ الله تَعالَى فيه 
والبيت الذي لا يُذْكَرُ اللّهُ فيه مَل ا لحي وَاليّتو» رواه البخاري 
[ ومسلم [۷۷۹]. 
¥ 7 5 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالنْةُ آنْ يْمَلَمَ مِنْ كل 
كتين لما رى ابن عُمرَ رضي الله عنهما أن البِي بل قالَ: 
«صلاة اليل منتى مَثتى» إا وت أن المح تدرك مير 
براجة»وإا مع كات بشم جا لاوس عا رسي 


[۷۸1]» ورواية زيد ب 


الله عنها أن رَسُولَ الله لِ: «كان يُصلّْي مِنَ انيل تلات عشرَة 
رَكعَة ا كد ينان بت ار فلم وَأَنهُ 
اتر بم وبحنْس لا فصل بين بسَلامٍ وَلا کلام ون تروع 
بركمَة وَاحِدَةَ جار ِا روي أن عُمَرّ رضي الله عنه مَرْ باجا 
لمي كن ا ا ا المؤمتدة إن حلت رة 
ََالَ: إِنْمَا جي َع فَمَنْ شا زا وَمَنْ شاه نَقَص). 

(الشرح): عدوت ابن طم زرا التتاري I‏ 
31 ولفظه عندهما «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت 


|| 
ا 
ا 
3 


الخ قاور وا وني رواية «فإذا خفت» وقي رواية أبي داود 
:]1١96[‏ «صَلاةٌ اليل وَالنهَار منتى مثنى» وإسنادهما صحيح. 

وروى البيهقي ]٤١١١[‏ بإسناده عن الإمام البخاري أنه 
سئل عن هذه الرّواية فقال: هي صحيحة؛ ولو ذكر المصنف 
الرّوايتين كان أحسن. 

وحديث عائشة صحيح؛ بعضه في الصحيحين وبعضه في 
أحدهما بمعناه قفي رواية عنها: «كان رَسُولُ اللو ل يُصلْي يِن 
اليل لات عر وكْمة بور ين ذلك بخَمْس لا يَجِْسُ في 
شيء إء إلا في آخرهَاه رواه مسلم [۷۳۷]. 

وني رواية: دان بصي يسم كعات لا يَجِْسُ فيا إلا في 
التَامِئة ثم ينهذ هشر ولا يكلم تاي اا سِعَة ثم يُسَلُّ رواه مسلم 
[v4]‏ 

وآمًا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي 
[الأم: ]184/١‏ ثم البيهقي [4009] بإسنادين ضعيفين» ومعنى 
كلامه أنّ التطرّع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك» بل من 
شاء استوفى المسنون» ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين 
بتسليمة» ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة. 

(أئا حُكْمٌ الَسْأَلَة): فقال أصحابنا: التطرّع هو الذي لا 
سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه» وله أن 
ينوي عددًا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصّلاة» فإذا شرع 
في تطرّم ولم ينو عددًا فله أن يسلّم من ركعة وله أن يزيد 
فيجعلها ركعتين أو ثلانًا أو عشرًا أو ماثة أو الفا أو غير ذلك» 
ولو صلَّى عددًا لا يعلمه ثم سلّم صح بلا خلافي اتفق عليه 
أصحابناء ونص عليه الشافعي رحمه الله في الإملاء. 

وروی البيهقيّ [4704] بإسناده: «أن أا در رضي الله عنه 
صلی عدا كتافلم سَلْم قال لَهُالآختفه بن قيس ره الله: 
هَل ندري انْصرَفْت على شفم ام على وثر؟ قَال: : الأأكن أنري 
لذ الله يذريء إلي سيعت خليلي أا القاميم ييَقَولُ - ثم 
یکی 0 ني سنت خليلي أا القاس 45 : ت 


ل E‏ 
رجلاً اختلفوا في عدالته. 

وحكى صاحب التَتمّة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا: 
يكره له الاقتصار على ركعة بناءً على آنه لو نذر صلاة هل يكفيه 
ركعةٌ آم يجب ركعتان؟ وفيه القولان المشهوران. 


وهذا الوجه ضعيفٌ جدًا أو غلط 


وأا إذا نرى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا 
خلافبء ولو نوی عددًا قليلا أو كثيرًا وإن بلغت كثرته ما بلغفت 
صحّت صلاته ويستوفيه بتسليمةٍ واحدة فإنه أكثر المنقول في 
الوترء وهذا الوجه شاد ضعيفٌ» والصّحيح المشهور جواز الرّيادة 
ما شاء. 

قال أصحابنا: ثم إذا نوی عددا فله أن يزيد وله أن ينقص 
فمن أحرم بركعتين أو ركعةٍ فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم 
بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونح و ذلك قال 
أصحابنا. 

وإنما يجوز الرّيادة والنقص بشرط تغيير الثيّة قبل الرّيادة 
والتقص. فإن زاد أو نقص بلا تغيير الي عمدًا بطلت صلاته بلا 
خلافي. 

مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثةٍ بنيّ الرّيادة جازء وإن قام 
بلا نِيةِ عمدًا بطلت صلاته» وإن قام ناسيًا لم تبطل لكن يمود إلى 
القعود ويتشهّد ويسجد للسّهوء فلو بدا له في القيام وأراد أن 
يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه 
وجهان مشهوران: 

(أْصّحْهُمَا): الاشتراط؛ لان القيام إلى الثالئة شرط ول بقع 
معتدًا به ثم يسجد للسّهو في آخر صلاته» ولو نوی ركعتين 
فصلّى أربمًا ساهيًا ثم نوی إكمال صلاته أريمًا صلّى ركعتين 
آخرتين ولا يحسب ما سها به. 

ولو نوی أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم 
منهماء فلو سلّم قبل تغيّر اليه عمدًا بطلت صلاته؛ وإن سلَّم 
سهوا أت أربعًا وسجد للسّهوء فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر 
على الركعتين جاز فيسجد للسّهو ويسلّم ثانيّا؛ لان سلامه الأول 
وقع سهوًا فهو غير حسوب. 

ثم إن تطوّع بركعة فلا بد من التشهّد عقبها ويجلس متوركا 
كما سبق بيانه في بابه» وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على 
تشهلر واحدٍ في آخر صلاته» وهذا التَشهّد ركنٌ لا بد منه» وله أن 
يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية. 

فإن كان العدد وترًا فلا بد من التَشهّد في الآخرة أيضّاء 
وهذا إذا كانت صلاته أربعاء فإن كانت سنا أو عشرًا أو عشرين 
أو أكثر من ذلك شفعًا كانت أو وترًا ففيها أربعة أوجه: 

(الصجيح): الذي قطع به العراقيّون وآخرون آنه يجوز أن 
يتشهّد في كلّ ركعتين وإن كثرت التشهّدات» ويتشهّد في الآخرة 
وله أن يقتصر على تشه في الآخرة» وله أن يتشهّد في كل أربع 


أو ثلاث أو ست وغير ذلك» ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة؛ 
لأنه اختراع صورةٍ في الصّلاة لا عهد بها. 

(والثاني): لا يجوز الريادة على تشهدين محال من الصّلاة 
الواحدة ولا يجوز أن يكون بين التشهّدين أكثر من ركعتين إن 
كان العدد شفعاء فإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعت 
وبهذا الوجه قطع القاضي حسينٌ وصاحبا التتمّة والتهذيب 
وغيرهم» وهو قوي» وظاهر السنة يقتضيه. 

(والثالث): أنه لا يجلس إلا في الآخرة. حكاه صاحبا الإبانة 
والبيان وهو غلط. 

(وَالرَابِعٌ): يجوز التشهّد في كل ركعتين وفي كل ركعةٍ 
واختاره إمام الحرمين والغزالي وهو ضعيفف أو باطل. 

قال الرّافمي لم يذكر هذا غير الإمام والغزالي قال: ولا 
خلاف في جواز الاقتصار على تشهار في آخر الصّلاة: قال: 
والمذهب جواز التشهّد في كل ركعشين» قال: فإن اقتصر على 
تشهّدٍ قرأ السّورة في كل الركعات» وإن صلَّى بتشهّدين ففي 
استحباب قراءة السّورة فيما بعد التشهّد الأول القولان المعروفان 
في الفرائض» وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب 
صفة الصّلاة. 

قال أصحابنا: ولا حلاف أنّ الأفضل أن يسلّم من كل 
ركعتين في نوافل اليل والنهارء وقد تكرّر بيان هذا في مواضع 
سبقت وبالله التوفيق. 

فرع 
بے مذاهب العلماء © ذلكت 

قد ذكرنا انه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من التوافل 
المطلقة بتسليمةٍ وأنّ الأفضل في صلاة اليل والنهار أن يسلّم من 
كل ركعتين. وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وحكي 
عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة التسليم من 
ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواءً في الفضيلة ولا يزيد على 
ذلك. 

وصلاة اليل ركعتان وأربعٌ ومست وثمان بتسليمة ولا يزيد 
على ثمان» وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعًا واختاره إسحاق 

تن # # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَب لِمَنْ دحل 
السْجد أن يُصَلْيَ رَكْعتيْنِ تة الجا لما رَوَى بو اة رضي 
لله عنه أن الي كك قَالَ: دإ دحل أحَذكم اجه قمر 
سَجْدئين من قبل أن جلس» إن َل وَقَدْ خضرت الجْمَاعَة َم 


بص النّحِة لقره بكله: «إذا يمت الملا قلا صلا إل 
اوةه ولاه يَمْصُلُ به الح كما يَحْصُلُ حى ئ الأخول إلى 
الحرم ب بحجة ة القرْض). 

(الشر ح): حديث أبي قتادة صحیح رواه البخارا [4F]‏ 
ومسلم ][۷۱٤[‏ بمعناه من طرق» منها قال: قال رسول الله كلل 
«إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المْجِدَ ل حٌى يُصَلّيّ ركمَين هذا 
لفظ البخاري و والمراد بالسجدتين Ld‏ الصتف 
ركعتان» وقد تكرّرت الأحاديث الصّحيحة مغل ذلك وأا 
حديث: (إذَا أَقِيمَتْ الصّلاءٌ فلا صلا إل امكتَويةة فرواه مسلمٌ 


! ٠]إ]‏ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(أئا كم الَسْألة): فاجع العلماء وين اعات ف 
المسجد ويكره أن يجلس من غير تَميّةِ بلا عذر لحديث أبي قتادة 
المصرّح باهي وسواءٌ عندنا دحل في وقت النهي عن لصّلاة آم 
في غيره كما سنوضّحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: وتميّة المسجد ركعتان للحديث» فإن صلّى 
أكثر من ركعتين بتسليمةٍ واحدةٍ جاز» وكانت كلها ية لاشتمالها 
على الركعتين» ولو صلّى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكرٍ أو 
لى ركع واحدةً لم تحصل النَّحيّةه لصريح الحديث المتحيح» 
هذا هو المذهب. 

وحكى الرافعي وجها انها تحصل لحصول عبادة وإكرام 
المسجد والصّواب الأوّل» وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبًا 
للنهي» قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين لتحيّ بل 
إذا صلّى ركعتين بنيّة الصّلاة ة مطلقًا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو 
غير راتبةٍ أو صلاة فريضة مؤدَاةٍ أو مقضيّةٍ أو منذورةٍ أجزأه ذلك 
وحصل له ما نوى» وحصلت تميّة المسجد ضمنا ولا خلاف في 
هذا. | 

قال اصحابنا: وكذا لو نوى الفريضة وتميّة المسجد أو الرّاتبة 
وتميّة المسجد حصلا جميمًا بلا خلافي وأمًا قول الرّافعي في 
الصّورة الأولى: أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ينوي بغسله 
الجناية هل تحصل الجمعة؟ وقول الشّيخ أبي عمرو بلن الصّلاح 
في الصّورة الثانية أنه يتبغي أن يطّرد فيها الخلاف فيمن نوى 
بغسله الجنابة والجمعة» فليس كما قالاء ولم يذكر أحدٌ من 
أصحابنا هذا الذي ذكراه» بل كلهم مصرّحون بحصول الصلاة في 
الصُورتين» وحصول التّحيّة فيهما وبأنه لا خلاف|فيه ويفارق 
مسالة غسل الجمعة؛ لأنها سه مقصودة وأمًا النّحيّة فالمراد بها أن 
لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ واللّه أعلم. | 


|| 
| 


(فرع): ل دخوله في المسجد ني السّاعة الواحدة مراراء 


قال صاحب التتَمّة: د تستحب التحية لكل مرَةٍ وقال الحاملي في 
اللباب: أرجو أن تجزيه التحيّة مرة واحدقٌ والأوّل اقرى وأقرب 
إلى ظاهر الحديث. 


(فرعٌ): قال أصحابنا: تكره التَحيّةَ في حالتين: 

(إِحْدَاهُمًَا): إذا دحل والإمام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذّ ذن 
في الإقامة. 

(الاني): إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن 
الطّواف» وأما إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا 
يجلس حى يصلي النَحيّة ويخففهاء وسنوضّحها بدلائلها حيث 
ذكرها المصنّف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لو جلس في المسجد قبل التَحيّة وطال الفصل فاتت 
ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه» فإن لم يطل الفصل 
فالّذي قاله الأصحاب إنها تفوت بال جلوس فلا يفعلها بعده 
وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج ني مسألة الإحرام 
لدخول الحرم» وقاسوا عليها أن من دخله بغير إحرام لا يقضيه؛ 
بل فاته بمجرّد الدّخول كما تفوت التحيّة با لجلوس» وذكر الإمام 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات 
أله لو نسي النَحيّة وجلس ثم ذكرها بعد ساعةٍ صلاهاء وهذا 
غريب. 

وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: «جَاءً سُلَيِكٌ 
لاني َم اب عة ورول الله كه قاع على ابر قحد 
سيك قبل أن يُصَلْيَ فال لَه الي يكل أركفت ر ركمتين؟ قال: 
لا: قَالَ: قُمْ فَارْكَنَهُمَاء رواه مسلمٌ ]۸۷١[‏ بهذا اللفظ ورواه 
البخاري أيضًا بمعناه فالّذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك 
النَحيّة جهلاً بها أو سهرًا يشرع له فعلها مالم يطل الفصل» وهذا 
هو المختار وعليه حمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب 
على ما إذا طال الفصل لشلاً يصادم الحديث الصّحيح؛ وهذا 
الذي اختاره متعيّنُ لما فيه من موافقة الحديث» والجمع بين كلام 
الأصحاب وابن عبدان والحديث» واللّه أعلم. 

فصل 
ب مسائل تتعدّق بباب صلاة التطوع 

(إِحَدَاهَا): يستحبّ ركعتان عقب الوضوء للأحاديث 
الصّحيحة فيهاء وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في 
صفة الوضوء» ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حدٌ أو 
غبرهما أن يصلّي قبيله إن أمكنه لحديث ابي هريرة: ١ن‏ خييب 


بن عدي الصّحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكقار ليقتلره في 
زمن الني يك قال: دعوني أصل ركعتين» فكان أوّل من صلّى 
الركعتين عند القتل» رواه البخاري [1885] ومسلم. 

(الثانيّة): من السسّنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا الطّواف إذا 
قلنا بالأصح إنهما لا يجبان. 

(التِفَة): السّئة لمن قدم من سغر أن يصلّي ركعتين في 
المسجد اول قدومه لحديث كعب بن مالو رضي الله عنه قال: 
ان سول الله 5 إا قوم ِن سَفَرٍ بدا بالَسْجِد ركع فيه 
رَكعتَيِن» رواه البخاري [1400] ومسلمٌ [717] واحتجّ به 
البخاري في المسألة. 

(الرّابعة): صلاة الاستخارة سنْة وهي أنّ من أراد أمرًا من 
الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثمّ دعا ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» واتفق أصحابنا وغيرهم على أنْها سند لحديث 
جابر رضي الله عنه قال: ان رسن الل يلما الأنيخارة 
ر الرآن يقول: إِذَاهَمْ 

أحَدكُمْ بالأثر ركع ركن من غير الفريضة قم قل: الله 
إني أستخيرك بويك وأستقرك بقذ تت انالك بن قم 
اَي فَإِنْكَ تقر رلا أَفدِنُ ل ولا اعم ونت 
المبربه الهم إن كنت تلم أذ هذا الآشرّ خير لي في ديدي 
وَمَعَائِي وَعَاقِبَةٍ ري أو قَال: جل نري وجوه فا بي 
تسر لي بارا لي فيد الُم وذ ن كنت تَعْلَمُ أو هذا الآمرّ 

شر بي في ديني وَمَعَاشيِي وَعَاقِنَةٍ أمري أو قَالَ: عَاجِلٍ أثري 
جلو امرف علي وَاطرفني عن راز لي اير يٿ كان كم 
ارْضِنِي بي وَيِسَمَي حَاجَنَةُ) رواه البخاري في مواضع من 
صحيحه »]۱۱٠۹[‏ وني بعضها ثم رضي به» ويستحب له أن 
يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: َل يا نها الكَافُْون» وفي 
الثّانية: لل هُرَ الله أحَدٌ4 ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح 
له صدره. 

(الخَايسَة): قال القاضي حسينٌ وصاحبا النّهذيب والنّْتمّة 
والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة 
التسبيح للحديث الوارد فيها وني هذا الاستحباب نظرٌ؛ لأنّ 
حديثها ضعيف» وفيها تغييرٌ لنظم الصّلاة المعروفء فينبغي ألا 
يفعل بغير حدیش ولیس حديثها بثابتي» وهو ما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «قَالَ رَسُول الله كله عباس رضي الله 

عنه: يا عَبّامنُ يا عَمَّاهُ ألا أغطيك ألا حك ألا بوك آلا 
ْمَل بك عَنْرَ خخصال إذا نت فَعَلْت دك عه عَقَرَ الله لَك دك 


رمه بره اسم 


وله وَآخِرَه قَدِيَهُ وَحَلِيتَهُ خطأءُ م صَّخِيرَةُ وكبِيرَهُ ٥‏ سره 
وَعَلايَهُ أن تَصَلْيَّ ر ركمَاتٍ قرأ في كل ركْمَة بَِاتِحَةٍ 
لكاب رة قرت ين لقا في أل ركمو وت قاف 
قُلت: مُبْحَانَ ن الله امد لِه لا إل إلا الله الله كبر س 
عَشرة رت َم ترك تقولا وأنت رَاكِمٌ عر اتر رسك مِنّ 
ر تقولا َم وي سا را 0 سَاجِدٌ 


وَسبعُونَ في كل عة تفل ذلك في أرب رماتو إن امتطفت 
أذ تصليهَا كل يوم فافع إن لَمْ َمل فقي كَل مم جُمعة مرق إن 
َم قعل في كل شهر مر ِن لم َمل َفِي كَل سو مر فإ 
لم قعل في كل عُمّرِكَ مره رواه ابو داود [۱۹۷] وابن 
ماجه [1741] وابن خزيمة في صحيحه [1517] وغسيرهم» 
ورواه الترمذي ]٤۸۲[‏ من رواية أبي راقع بمعناء. 

قال الترمذي: روي عن الني يل في صلاة التسبيح غير 
حديث قال: ولا يصح منه كبير شيء. قال: قد رأى ابن المبارك 
وغير واحلو من أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه. 

وقد قال العقيلي: : ليس في صلاة التسبيح حديث ينبت» 
وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون» أنه ليس فيه حديث 
صحيح ولا حسنٌ واللّه أعلم 

(السّاوسّة في صَلاةٍ الْحَاجَةِ): عن ابن أبي أوفى رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ كانت لَه حَاجَة إلى الله 
الوخد ني آَم يوضم فَيْضْينْ الغو نَع كمل 
رکعتیْن» م لشن على الله عر وجل وليل عَلَى الب وه م 
ليقن لا إن إلا الله اليم الكَريمٌ سُبْحان الله رب المَرْش 
العظيم لحن لله ر ب العالَينَ سأك مُوجبّات رَحْمَيِكَ 0 
مرك والييمة ن كلب وَالسئلامة ن كل إم لا غ لي ني 
إلا َه ولا هما إلا فب ولا حاجة هي لاك رهن إل مسا 
يا دحم الراجمين؛ رواء الترمذي [۷۹] وضعفه 

(السَابعَة): يكره عد لايم ا لحديث أبي 


هريرة رضي اله عنه عن الي كل قال: دلا رَ تَحْنَصُوا ليله المُعَةٍ 
قیاع من بين الليالي» رواء مسلمّ .]١١44[‏ 
(الثاينة): قد سبق أن التوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في 


العيدين والكسوفين والاستسقاء وكذا التراويح والوتر بعدها إذا 
قلنا بالأصح: إِنّ الجماعة فيها أفضلء وأما باقي الثوافل كالسّئن 
الرّاتبة مع الفرائض والضّحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها 


الجماعة: أي لا تستحب» لكن لو صلأها جماعة جازء ولإ يقال: 
إنه مكروةٌ وقد نص الشافعي رحمه الله في ختصري البويطي 
والربيع على أنه لا باس با جماعة في الثافلة ودليل جوازها جماعة 
اجوغ كتير في المح بها ديت عبان بن مال رفي الله 
عنه: «أَنّ لنب ڳل جاءه في بيد بنا اشد النهار وَمَعَهُ أبو بکر 
رضي الله عنه قال الب : ان كع أن ملي عر ت 
اشرت إلى الان الي أب أذ يُصلَيَ فيه ام صما َلقَهُ 
نَع سَلْمَ وَسَلَْمْنَا ين سل رواه البخاري ]۸٠٤[‏ ومسلمٌ 
[۳۳] وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله لل مان رواية 
ابن عبّاس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله 
عدبي واحاديتك لبا ق الین لع 08م ]٩‏ 
إلا حديث حذيفة ففي مسلم [۷۷۲] فقط» والله أعلم. 

(التاسيعّة): ينبغي لكل أحدٍ الحافظة على النوافل والإكشار 
منها على حسب ما سبق بیانه في الباب» وقد سبقت دلالله» مسن 
أهمّها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رملول الله 
ككل يقرل: «إ ن اول ما يُحَاسَبُ به المَبْدُيَوْمَ القِيَامَةٍ من عَملِهِ 
صلا فإ صَلْحَن فقذ فلح وجح وذ مَسَدَتْ ققلذ خاب 
وخر إن اتقص مِنْ فَرِيضَتهِ شيْءٌ قَالَ ارب انه وَتَعَالَى: 
كوا ڪل لدي ين تَطرْ؟ كَل پو ما لقص ِن ين الريك ة 

نُمْ يكو سَائرُ عَمَلِه عَلَى ذَلِكَ» رواه الترمذي [415] والنسائي 
[]] وآخرون. 

قال التَرمذيَ: حديث حَسنٌء ورواه أبو داود [871] من 
رواية أبي هريرة هكذاء ثم رواه [13] من رواية ميم الداري 
٠ e‏ 

ا الصّلاة المعروفة بصلاة الرّغائب» وهي ثنتا 
عر ازكعة تضلن :1 بين المغرب والعشاء ليلة أوّل جمعةٍ في رجسبوه 
وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصّلاتان بدعتان 
ومنكران قبيحتان ولا يغار بذكرهمافي كتاب قوت القلوب» 
وإحياء علوم الدّين» ولا بالحديث المذكور فيهما فن كل ذلك 
باطل ولا يغترٌ ببعض من اشتبه شتبه عليه حكمهما من الأئمّة فصنف 
ورقات في استحبابهما فإنه غالطً في ذلك» وقد صف الشيخ 
الإمام أبو محمد عبد الرّحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا في 


فرع 
4 مذاهب العلماء 4 كيفيّة ركعات التطوع 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز في التفل المطلق أن يسلّم من 


ركعةٍ وركعتين» وأنّه يجوز أن يجمع بین ركعات كثيرةٍ سواءً كان 
باللّيل آم بالنهارء وقال أبو حنيفة لا يجوز الاقتصار على ركعة في 
صلاةٍ أبدّاء قال: ويجوز نوافل الثهار ركعتين وأربعًا ولا يزيد 
عليهاء ونوافل اليل ركعتين وأريمًا وسنًا وثمانيًا ولا يزيد» وقد 
سبقت الأحاديث الصّحيحة في فصل الوتر المصرّحة بدلائل 
مذهينا. 

(فرع): مذهبنا أن الأفضل في نفل اللّيل والنهار أن يسلم من 
كل ركعتين» وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسعيد بن 
جبير وخاد ب بن أبي سليمان ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر 
56 عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه أنّ الأفضل في النهار 
أريعًا. 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة التهار 
إن شاء أربعًا وا إن شاء ركعتين؛ دليلنا الحديث السّابق: «صّلاة 
اليل وَالتهَار مى وهو صحيح م كما باه قريباء وقد ثبت في 
کون صلاة الثهار زكعتين ما لا يحصى من الأحاديث» وهي 
رة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده» 
وكذا قبل العصر وبعد المغرب والعشاءء وحديث ركعتي 
الفّحى؛ وتي المسجدء وركعتي الاستخارة» وركعتين إذا قدم من 
سفر» وركعتين بعد الوضوء وغير ذلك. 

وأما الحديث المرويّ عن ابي يوب رضي الله عنه يرفعه: 
ربَعْ بل الظهْر لا ليم فيهن يُفتح ن أبْوَابُ اسما 
فضعيف منَفقَ على ضعفه؛ ومن ضعفه يحبى بسن سعيار القطان 
وأبو داود والبيهقي ومداره على عبيدة بن معنب وهو ضعيفٌ 
واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه إذا أقيمت الصّلاة كره أن يشتغل بنافلةٍ 
سواءً تميّة المسجد وسئة الصّبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر 
بن الخطاب وابنه وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور ونقل عن ابن مسعوج 
ومسروقٍ والحسن البصري ومكحول ومجاهد وماد بن أبي 
سليمان أنه لاياني بصلاة سنّة الصّبح والإمام في الفريضة قال: 
وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليصل خارجًا 
قبل أن يدخل» وإن خاف فوت الركعة فليركع مع الإمام» وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة اركعهما في ناحية 
المسجد ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة فإن خشيت 
فوت الأخيرة فادخل مع الإمام. 

دليلنا حديث أبي هريرة أن الني كل قال: «إذًا أَقِيمَتْ 


A۰‏ المجموع - كتاب الصلاة 


الصّلاة لا صَلاة إلا اتةه رواه مسلمٌ وععن ابسن جينة أن 
رسول الله يَكله: مر برَجُلٍ وقد أَقِيمَتَ صلا ة المح تَعَلْمَهُ 
بشيء لا نذري تا مر فما اصرف أخملا بو نول ما فال نك 
رَسُولٌ الله يل قَالَ: زاك اع ]إن بعلي ا رر 
البخاري [1۳۲] ومسلم ]1١1[‏ وهذا لفظه ولفظ البخاري أن 
رسول الله لا: ری رَجُلا يلي كيين وَقَد أقِيِمَت الصّلاةٌ 
َلَمًا اصرف قَالَ: المح أَريَعًا؟». 

وعن عبد الله بن سرجس قال: «دَخَلَ رَجُلٌ الَسْجِدَ 
وَرَسُولُ الله ل في صلا العَدَاة َصَلّى كين فِي جاب 
الج ثم دحل َع وَسُول الله لل فلا سَلُمَ رَسُولُ الم به 
قَالَ: يَانَلانُ باي الصلاتين اعْتَدَدْتَ؟ بِصَّلاتِكَ وَحْدَك أَمْ 
بصّلاتِك مَعن؟» رواه مسلمٌ 0151]. 
فرع): تصح التوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة 
لحديثي أبي هريرة وتميم الذاري السّابقين في المسالتين التاسعة 
والعاشرة. ْ 

ل ا 
قال: مَل اللي مَل التاجر لا بلص لَه بح ّى يلص 
أ تا ذلك اللي لا قبا ی زهي رةه 
فحديث ضعي بين البيهقي وغيره ضعفه. 

قال البيهقي ولو صح لحمل على نافلةٍ تكون صحتها متوقفة 
على صحَة الفريضة كسئة المغرب والعشاء والظهر [و] بعدها 
ليجمع بينه وبين حديثي أبي هريرة وتميم واللّه أعلم. 

%* ا 5 
باب سجود التلاوة 

قال الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (سُججُودُ اللاو مَشْرُوعٌ 
للقارئ المع ما رَوَى بْنُ عم رضي الله عنهما قَالَ: كان 
رَسُوكُ الله كله يقرأ علا القرآن فَإذَا مَرُبِسَجْدَةٍ كَبْرَ وَسَجَدَ 
سجن مم إن رك القارئ سَجة المت لله تو رجه عَلَيْهِمًا 
لا ترك حدما برل الآخر وأئا ن سم القارئ وُو عير 
تيع إل ان الشافمي لا ركه عليه كما كد على المحَيع» 
لما ري عن مان وران ُن الحصيْن رضي الله عنهم: 
«السجدة عَلَى م مَنْ اسْتَمّم» وغن ابن عباس رضي اليا 
«الجدة ة لمن جَلَس لاء وهو سئة عير واجبو. 

ِا رَرَى رند بن ناس رضي الله عنه قال: «عُرِضَت الهم 
عَلَى رَسُول الله كل فلم جذ ينا أحَنَه). 

(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري 


]١[‏ ومسلمٌ [0017] بلفظه إلا قوله: (كيرَ) فليس في 
روايتهماء وهذا اللفظ في رواية أبي داود ]١517[‏ وإسنادها 
ضعيف وأمًا حديث زيد بن ثابتٍ فرواه البخاري ]٠١77[‏ 
ومسلم [/91] بمعناء ولفظ وواية البخاري عن زير قال «قَرَأتُ 
على النبي ل : وَالجم فلم يَْجُد فيهاء ورواية مسلم: :قرا 
عَلَى رَسُول اللو ل: والنجْم إا هَوَى قَلَّمْ يَسْجُد فياه وامًا 
الأثر عن ابن عبّاس فصحيح ذكره البيهقي [/75410] وكذا 
اران ب سان عم )د كوبا شار E‏ 
]١'3‏ تعليقًا بصيغة الجزم. 

(أَمَا حُكمٌ الَْلَِ): فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع 
بلا خلافي» وسواءً كان القارئ في صلاة آم لاء وفي وجه شا 
ضعيفيء لا يسجد المستمع لقراءة مصل» غير إمامه حكاه الرافميّ 
وسواءً سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. 

هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا 
يسن له السّجود إذا لم يسجد القارئ» واختاره إمام الحرمين ولو 
استمع إلى قراءة محدثو أو كافر أو صي فوجهان: 

(الصّحيح): استحباب السّجود؛ لأنه استمع سجدة. 

(والثاني): لا لأنه كالتابع للقارئ واما الذي لا يستمع لكن 
يسمع بلا إصغاء ولا قصلو فيه ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا 
يتاكّد في حقه تأكّده في حق المستمع. 

(والثاني): أنه كالمستمع. 

(والثالث): لا يسن له السجود» وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ 
في تعليقه والبندنيجي. 

(فرع): المصلي إن كان منفردًا سجد لقراءة نفسه» فلو قرأ 


اج ملم بسي نے با له أن جه یوت ای 


بالفرض فلا يتركه للعود إلى ستة» ولأنه يصير زائدًا ركوعاء فلو 
بدا له قبل بلوغ حدٌ الركعتين جاز» ولو هوى لسجود التلارة ثم 
بدا له فرجع جازء كما لو قرأ بعض التَشهّد الأول وم يتمّه جاز 
بلا شك قال أصحابنا: ويكره للمصلّي الإصغاء إلى قراءة غير 
إمامه» فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصّلاة أو غيرها لم يجز 
أن يسجد؛ لأنه منوعٌ من هذا الإصغاى فإن سجد بطلت صلاته 
وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه» قال أصحابنا: 
ولا يكره له قراءة آية السّجدة في الصّلاة سواءٌ كانت صلاة 
جهريّة أو سرَيّة هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء 
الله تعالى. 


وإذا سجد الإمام لزم المأموم السّجود معه» فإن لم يسجد 
بطلت صلاته بلا خلافب لتخلفه عن الإمام» ولو لم يسجد الإمام 
لم يسجد المأموم» فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا حلاف 
ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد 
الإمام ولم يعلم الماموم حتى رفع الإمام رأسه من السّلجود لا 
تبطل صلاة المأموم؛ لأنه تخلف بعذرء ولكن ل يسجده فلو علم 
والإمام بعد في السّجود لزمه السّجود؛ ولو هوى المأموم ليسجد 
معه فرفع الإمام وهو في اهموي رجغ معه ولم يسجدهء وكذا 
الفّعيف البطيء الحركة الذي هوى مغ الإمام لسجود التلاوة 
فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه 


بخلاف سجود نفس الصّلاة فإنه لا بد أن يأتي به» وإن رفع' 


الإمام؛ لأنه فرضٌ 

وأمًا المأموم فيكره له قراءة السّجدة ويكره له أيضًا االإصغاء 

إلى قراءة غير إمامه كما سبق. | 

فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته؛ 
لأنه زاد سجودًا عمّدًا. 

35 7 HF 

َال لصتف سره الله تعالى-: (وَسَّجدَاتُ اللارة اع 

عر في رلو ابيد مجدة في الجر الأغرافى عن قوله تعالى: 

یځو وله جدود وَسَجْدة في الرْغد عند قل سبخالة 


وَتَعَالَى: لبِالعْدُوٌ َالآصّال» وَسَجْدَة في انحل عند قول تعالى: 
ويون ما مرون وَسَجْدةٌ فِي إد بني إسرائيل عند قوله 


تعالى: «ريزيدهم خثوعا وَسَجْدَة في مريم نة قوله تعالى: 
#خروا سُجّدا وَسَجْدتانْ في ا 
(إحْدَاهُمَا): عند قوله تعالى إن الله يَفْعَلُ ما يشَاء». 
(وَالئيَة: عِنْدَ قوله تعالى: لوَافْعَلُوا الي لمكم تَْلِحُرن» 


وَسَجْدَة في الْرقّان عند قوله تعالى: اهم نور وة ف 


الل عند قوله تعالى؛ رب الكش العَظِيم» وَسَجْدَةٌ فِي ام 
تنزيل عند ره تعالى: لاوَهُمْ لا يستَكبرُون» وَسَجْدَةَ ِي حم 
السُجْدة عند قوله تعالى: وهم لا لاون ولات جدات 
في لمفَصّل. 
(إخداا): في آخير النجم: طنَامْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا». 
(وَالتَانيَةُ): في: «إذَا الممَاءُ انشقت4 [عِنْدَ فلو عر وَجَل]: 
ودا ئ عليه القن لا يَسْجُدُون4. 
(والثالثة): في آخر اقرَأ: راسج واقتربا) َالطيل علي 
مَا رَوَى عَمْرو بْنُ العَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «أفرأني رَسسُولُ الله 


كل حمس عَشْرَةَ سَجْدة في القرآن ينها َلاث في لقتل ري 
الْحَجّ سَجْدَتَان رفي القلريم: سود التّلاوَةِ إِحْدى عَشرة سَجْدَةٌ 
سقط سَجَدات الَصْله ماري عن ان قباس رضي الله 
عنهما أن ٤‏ النبي 5 : الم جذ في شيء من الممصلٍ نڌ نح تحَول ' 
إلى الديئة»). 

(الشرح): حديث عمرو رواه أبو داود ]٠٤١١[‏ والحاكم 
[۸۱۱] بإسنادٍ حسن» وحدیث ابن عباس رواه أبو داود 
]١4 1‏ والبيهقئ 011/1 باسناو ضعيفم. ْ 

وضعفه البيهقي وغيره» ومذهينا أن سجدات الثّلاوة هذه 
الأربع عشرة: وني القديم أنها إحدى عشرة كما حكاء المصنف 
وهذا القديم ضعيف في التقل» ودليله باطلٌ كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. 

ومواضع السسّجدات كما ذكره المصنف ولا حلاف في شيء 
منهاء إلا ني موضعين. 

(أَحَدُهُمَا): سجدة حم السّجدة فيها وجهان لأصحابنا 
حكاهما القاضي في تعليقه والبغوي وغيرهما أصحهما عند 
(يُسْأَمُونَ) كما ذكره المصنف. وبهذا قطع الأكثرون: 

(والثاني): : آنها عند قوله تعالى: وإ كنم لاء ت تَعْبدُون». 

وحكى إب امنذر هذا المذهب عن عمر بن الخطاب والحسن . 
البصري واب سيرين وأصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخمي 
وابي صالح وطلحة بن مصرّفي وزيد بن الحارث ومالك والليث 
رضي الله عنهم» وحكي الأول عن ابن المسيّب وابن سيرين 
أيضًا وأبي وائلٍ والثوري وإسحاق رحمهم الله وهو مذهب أبي 


حنيفة وأحمد. 


(الْوْضِعٌ م الثاني): سجدة الثمل الصّواب أنها عند قوله تعالى: 
ارب الْعَرش اليم كما ذكره المصنف. 
ويهذا فطلم المصتف والشّيخ أبو حامدو في تعليقه والبندنيجي 
والقاضي أبو الطْيّب في كتابه المجرّده وصاحب الشامل» وشذ 
العبدري من أصحابنا فقال في كتابه الكفاية: هي عند قوله: 
وَيَخْلَمُ ما تَحْمُونَ وما لون قال: هذا مذهبناء ومذهب أكثر 
الفقهاء» وقال مالك هي عند قوله تعالى: رب العَرْشن العَظِيم» 
وهذا الذي ااه العبدري ونقله عن مذهبناء باطل نروز واللّه 
أعلى 000 , ١‏ 
ا# # 
ل i‏ -ر حه الله تعالى -: (وَآَمًا دة [ص] فهِيّ 
عند قوله تعالى: وخر رَاكِمَا وآتاب€ وَلَيِسَتْ مِنْ سَجَدَاتِ 


الثَلاوَةٍ َِنْمَا هِيّ سَجْدَة شكر لما رَوَى بو سَعِيرٍ النذري رضي 
اله عنه قال: اطبا سرن الل يَوْمَا قرا ص فلحا مر 
ِالسمَجْدةٍ ته شرا بالسُجُود فلا قَالَ: نما هي توبة ني ون قَذ 
ا لِلسجُودٍ فنْرَلَ وَسَجد» وَرَوَى ابن عباس رضي الله 
عنهما أ النبي بل قَالَ: «سَجَدهَا بي الل داو تو وَسَجَدناها 
کر فن رما في الصلاة فَسَجَد فيا فيو وَجْهَا: 

(أَحَدُهُمَا): بل صلا لأنهًَا سَجْدَة شكر مَطْلَت با 
الصّلاة كَالسُجُودٍ د عند تَجَدَّدِ نِعْمَةِ. 

(والشاني): لا تبر انا علق باللاوة هي كم اثر 
سَجَدَاتٍ الثلاوة. 

(الشرح): حديث أبي سعيلٍ رواه أبو داود ]١5١١[‏ بإسناد 
صحيح على شرط البخاري وقوله: تشرّنا هو بتاء مثا فوق» ثم 
الثتين المعجمة, ثم زاي مشدّدةٍ م نون مشادَدةٍ أيضًا أي تهيّاناء 
وحديث ابن عباس رواه النسائي 1 والبيهقي [8059] 
ET‏ سجدة (ص) ليست من عزائم السّجود 

معناه ليست سجدة تلاوةٍ ولكتها سجدة شكرء هذا هو 
النصوص وبه قطع الجمهور. 1 

وقال أبو العبّاس بن سريم وأبو إسحاق المروزي هي سجدة 
تلاوةٍ من عزائم السّجود والمذهب الأول قال أصحابنا: إذا قلنا 
بالمذهب فقرأها في غير الصّلاة استحب أن يسجد لحديث أبى 
سعيكٍ هذا» وحديث عمرو بن العاص السابق. ١‏ 

وحديث ابن عبّاس: «أنّ النبي كل سَجَدَ في ص» رواه وإن 
قرأها في الصّلاة ينبغي أن لا يسجد فإن خالف وسجد ناسيًا أو 
جاهلاً لم تبطل صلاته؛ ولكن يسجد للسّهو» وإن سجدها عامدًا 
عانًا بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين» وقد ذكرهما 
المصنف بدليلهماء ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها 
فثلاثة أوجه أصحَها: لا يتابعه» بل إن شاء نوى مفارقته؛ لأنه 
معذور» وإن شاء ينتظره قائما كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه» 
بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره فإن انتظره لم يسجد للسّهو؛ لأنّ 
المأموم لا سجود عليه. 

(والثاني): لا يتابعه أيضًا وهو عير في المفارقة والانتظار كما 
سبق فإن انتظره سجد للسّهو بعد سلام الإمام؛ لأنه يعتقد أن 
إمامه زاد في صلاته جاهلاًء وأنّ لسجود السّهو توجّمًا عليهماء 
فإذا أل به الإمام سجد المأموم. 

(والثالث): يتابعه في سجوده في (ص) حكاه الرّوياني في 
البحر لتأكد متابعة الإمام وتأويله واللّه أعلم. 


فرع 

2 مذاهب العلماء 2 حكم سجود التلاوة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنّة وليس واجبّاء وبهذا قال جمهور 
العلماء» ومّن قال به عمر بن الطاب وسلمان الفارسيّ وابن 
عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود و غيرهم رضي الله عنهم. 

وقال انو اة رجه الله لر ادر راجت فلن القارعة 
السو e‏ ت له بقول الله تعالى: نما لَهُمْ لا يُؤينون وَإذَا 
قرئ عَليْهِمْ القرآنُ لا يمْجُدُون» وبقوله تعالى: لفَاسْجُدُوا لِلَْهِ 
وَاعبدوا) وبالأحاديث الصّحيحة أنّ النيّ يله سجد للثلاوة» 
وقياسًا على سجود الصّلاة؛ واحتجّ أصحابنا بالأحاديث 
الصّحيحة منها حديث زيد بن ثابتم رضي الله عنه قال: (قَرَأْتُ 
على رَسُول الله له والنجم فَلَمْ جذ فِيهًاء رواه البخاري 
[1؟١٠]‏ ومسلمٌ ]٥۷۷[‏ كما سبق بیانه. 

فإن قالوا: لعله سجد في وقت آخر قلنا: لو كان كذلك لم 
يطلق الرّاوي نفي السّجودء فإن قالوا: لعل زيدًا قرأها بعد 
الصّبح أو العصر ولا يحل السّجود ذلك الوقت بالاتفاق» قلنا: 
لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق زيدٌ النفي وزمن القراءة» 
ومن الدّلائل حديث الأعرابي: «حَمْسُ صَلَوّات في اليم وَاللْيْلة 
قَالَ: هَلْ عَلَىَ غَيْرهَا؟ قَالَ: لا إلا أن برع رواه البخاريّ [43] 
ومسلم ]١١[‏ وسبق مراتي» واحتج به الشافعي في المسألة» ومنها 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المدبر 
سورة النحل حتى إذا جاء السّجدة نزل فسجد وسجد الناس 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السّجدة قال: 
«يا أيّها الناس إنما مر بالسّجود فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
عليه ولم يسجد عمر' وني رواية قال: (إِن الله لم 
يَفْرضْ السسّجُودَ إلا أن َشَاءَ) روى البخاري الرّوايتين بافظهما 
]1۲۷[ 

وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن 
والجمع العظيم دليل ظاهرٌ في إجماعهم على أنه ليس بواجبي. 

ولان الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيمٌ صريح في 
الأمر به ولا معارض له ولا قدرة لهم على هذاء وقياسًا على 
سجود الشكرء ولأنه يجوز سجود الثّلاوة على الرّاحلة بالاتفاق 
في السّفرء فلو كان واجبًا م يجز كسجود صلاة الفرض 

وأمًا الجواب عن الآية التي احتجّوا بها فهي أنها وردت في 
ذم الكقار وتركهم السّجود استكبارًا وجحودّاء والمراد بالسجود 


يسجد فلا إثم 


ن الآبة الثانية سجود المّلاة والأحاديث محمولة على 
الاستحباب جممًا بين الأدلة واللّه أعلم. 


فرع 

2 مذاهبهم 2 عدد سجدات التلاوة 

قد ذكرنا أنّ مذهينا الصّحيح أنّها أربع عشرة منها ل جدتان 

في الح وثلاث في المفصّل وليست (ص) سجدة تلاو وقال 
أبو حنيفة هي أربع عشرة» لكنه اسقط الثانية من الح وأبت 
(ص)» وعن مالك روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا 
وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل. 
وعن أحمد روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا والثّانية هس 
عشرة» فأثبت (ص) وهذا مذهب إسحاق بن راهويه وهو قول 
ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق. 

وأجمعوا على السّجدة الأولى في الح واختلفوا في الثانية» 
فممن أثبتها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعلي وابن عمر 
وأبو الدّرداء وأبو موسى وأبو عبد الرّحن السّلمِيّ وأبلو العالية 
وزرٌ بن حبيش ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله 
- : 0 

قال ابن المنذر قال أبو إسحاق يعني السبيعي التابعي الكبير: 
«أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين» 
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي 
وجابر بن زيا وأصحاب الرأي إسقاطهاء وعن ابن عباس 
روايتان. 1 

قال ابن المنذر وبإثباتها أقول. 

واختلف العلماء في سجدات المفصّل وهي النجلم و: ْإذَا 
السّمّاءُ انشقّت راقرا فأثبتهنَ الجمهور من الصحابة فمن 
بعدهم وحذفهنٌ جماعة» احتج أصحابنا للمذهب بحدييث عمرو 


أ 


بن العاص المذكور في الكتاب وهو صحيح كما يناه وهو وإن 
كان فيه سجدة (ص) فهي محمولة على السّجود فيهلا على أنه 
سجود شكر كما سنوضّح دليله إن شاء الله تعالى. 

وثبت في الصّحيحين [خ: (۷۳۲» م: (018)] عن أبي 
نَشَقَتْ» وقال: ملجذت بها 
حف بي القاس 46 لا ال نج فا حى لقا وفي رواية 
مسلم: «في: «إذًا الحَمَاءٌ القت و: «اقَرَأً بام رَبك 
ومعلومٌ أن ابا هريرة إنما أسلم سنة سيم من المجرة» وقد سبق 


هريرة أنه سجد في: «إِذًا السَمّاءٌ انه 


ان حديث ابن عباس في «أن الي يللم جذ في المَصل من 


تَحَوَلَ إِلَى الْلرينة؟ ليس بصحيحء ولو صح قدّمت عليه أحاديث 


أبي هريرة الصّحيحة الصّريحة الثبتة لل جود والعمدة في 
السّجدة الثانية في الحج حديث عمرو بن العاص كما ذكرناء. 

وما حديث عقبة بن عامر قال: قت لِرَسُول اللو يل في 
الج سَجْدتان؟ قَال: تم aE‏ ةا فلا قر مُه 
فرواه ابو داود ]١507[‏ والترمذي ]٥۷۸[‏ وقالا: ليس إسناده 
بالقوي» وهو من رواية ابن لهيعة وهو متف على ضعف روايته 
ونما ذكرته لأيينه للا يغ ب وعن ابن عباس قال: : «سَّجُدَّة ص 
ست بن حَرَائِم السجُويٍ وذ رأث رَسُولَ ال جد فيا 
رواه البخاري 1 وفيها حديث أبي سعيا المذكور في 
الكتاب» وقد بيّناه واللّه أعلم. 

* م فنا 

ال الصف ره الله تعالى-: (وَحُكْمُ سُجُودٍ التلاوة 
كم صَلاة الثفل يقر س ر إلى الطَهَارَةٍ السار و راسيقبال القبلَةَ؛ 
نه مَل في ال إن ان في المثلاة س جد كير ذف 
بتکبیں ولا رفع يديه وَإن كان السُجودٌ في آخر سُورَةٍ 
تعب ؛ أن قوم ويقراً ن السُورَة بَحْدَهَا شيا ثم يرك إن 
م وربا رر جا وإ م من اجر إلى المع 
رل بق ل يَجُزْ؛ لأنهُ َم وئ الركوع من ق قیام). 

(الشرح): قال أصحابنا: يكم يصهيزه اجلار ل E‏ 
حكم صلاة الل فيشترط فيه طههارة الحدث والطأهارة عن 
النجس في البدن والثُوبٍ والمكان وستر العورة واستقبال القبلة , 
ودخول وقت السّجود بان يكون قد قرا الآية أو سمعها فلو 
سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السّجدة ولو بجرفو واحلولم يجزء 
وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. 

وقول المصئّف (الستّارَة) بكسر السّينء وهي السّترة» أي ستر 
العورة» قال أصحابنا: فإن سجد للتّلاوة في الصّلاة لم يكبر 
للافتتاح؛ لأنه متحرّمٌ بالصّلاة لكن يستحب أن يكبّر في الموي إلى 
السّجود ولا يرفع اليد؛ لأنّ اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود» 
ويكبّر عند رفعه رأسه من السّجود كما يفعل في سجدات الصلاة 
وهذا التكبير سنّةٌ ليس بشرطء وفينه وجة لأبي علي بن أبي 
هريرة حكاء الشتيخ أبو حامدٍ وسائر أصحابنا عنه آنه لا يستحبٌ 
التكبير للهوي ولا للرّفع» وهو شا ضعيف. 

وإذا رفع رأسه من السسّجود قام ولا خلس للاستراحة بلا 
خلافو صرّح به ججماعة من أصحابه» وقد سبق بيانه في صفة 
الصلاة. 

قال أصحابنا: فإذا قام استحب أن يقرأ شیتا ثم يركعء فإن 


انتصب قائما ثم ركع بلا قراءةٍ جاز إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل 
سجوده؛ ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائمًا؛ لان الموي إلى 
الركوع من القيام واجبْ كما سبق في صفة الصّلاة وسبق هناك 
مسائل حسنة متلق بهذه المسالةء وني الإبانة والييان وجة أنه لو 
زع من سجود التلاوة إلى الركوع ول يتتصب أجزاه الركوعء 
وهو غلط تبّهت عليه لثلا يغترٌ به. 

وام قول المصنف (وَإِنْ كان السّجُودُ في آخر سُورَةٍ) فكان 
يجني أن يلق فرك ( ابر رر ان اساب لرا بذ 
الانتصاب لا فرق فيه بين آخر سورةٍ وغيره باتفاق الأصحاب» 
ولعل المصئف أراد التنبيه بآخر السّورة على غيره؛ لأنّه إذا اح 
استفتاح سورةٍ أخرى فإتمام الأولى أولى؛ واللّه أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا قرأ المصلي آية سجدةٍ ثم ركع للصّلاة 
وسجد سقط به سجود التلاوة ثم روي عنه أنه سقط في الركوع» 
وروي بالسّجود. 

* * و 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: ون كان فِي عَيْرٍ الملا 
کر لما وی ان مر رضي الله عنهسا أن الي 45: مان إا 

م بِالمسّجْدَةٍ وكير دسجت وبحب أن برقع يذو لانه ية 
فاح في تكبررة الإخرام هيب تي أخرى لجرو رلا 
رفع اليد وَالمْتَحَبُ أن يفول في سُجُودو ما روت عَابْصَةٌ رضي 
الله عنها قَالَت: «كان رَسول الل كله قول فِي سُجُودٍ القرآن: 
سَجَدَ رجهي لي حلقه وصور وشق سَمْعَهُ وَبَصّرهُ بِحَوْلِهِ 
كوي" وَإِن قَالَ: الهم اكب لِي بها ند جرا اخملا بي 
نك درا وَضَحْ علي با وزرا وَاقْبَلهَا مي كما قَتَهَا مِنْ 
عَبلوك دَاود عليه السلام. 

هر حَسَنْ» لِمَارَوَى ابن عباس رضي الله عنهما: دن رَجُلاً 
جاه إلى النبي' 5 فَقَالَ: ا سول الل رأث ارو ال يما ير 
الا دكاتي امي علف مجر وَكأني قرت يه 
ريت الشَجَرة جد لِسُجُودي فَسَمِمتهَا وهي ساجدة تو ل 
الم اتب لي بها ندك اجر وَضَحْ عي بها وزراء وَاجْمَلْهًا 
لي ڪندك ڏخراء وتقبلها مي كما بها ِن بدك دارد. 

قال ابن عبّاسِ: َرَآَيِتْ رَسُوَلَ الله كله ة 
وَهُوَ ساج : يقول ثل ما قال الرَجُلُ عَنْ الشّجَرَقا إن قَالَ فيه ما 

E‏ و جار وَل يقر إلى اللام؟ فيه لان 

في البوَئِطِي: لايُسَُمٌ كمَا يُسلَمِْنه ِنْهُ في الصلاة. 
TT‏ :يلم انها صّلاةٌ ة قر إلى 


5 
قرأ دة فة 


الإخرا م فَافَقَرَتْ إلى السلام كسار الصلرّاتى ول تف تَفتَقِرٌ إلى 


الَمَبْد؟ 
(وَالَدَهَبْ): أنه لا شد لأنة لا وام فو فَلَمْ يكن فيه 
ا ET‏ 


وَين أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: يَنَشَهدُ؛ لأئة سُجُوذ يَفتَقِرُ إلى 

الإحرام الان قافر إلى التَعَهدٍ كَسُجُودٍ الصّلاةٍ). 
(الشرح): حديث ابن عمر رواه ابو داود ]١41[‏ بإستاد 

ضعيفيء وحديث عائشة رواه أبو داود ]١414[‏ والترمذي 
31 والنسائيّ ]١174[‏ قال الترمذي هو حديث صحيمٌ 
وإسناد السترمذي والنسائي على شرط البخاري وشام زاد 
الحاكم ]۸٠۲[‏ والبيهقي ]۳١۹١[‏ فيه: « ارك الله أَخْسَرُ 
الخَالِقِينَ»1. 

قال الحاكم: هذه الزّيادة على شرط البخاري ومسل 
وحديث ابن عباس رواه الترمذي ]٥۷۹[‏ وغيره بإسناد حسن 
قال الحاكم: هو حديث صحيح. 

قال أصحابنا رحمهم الله: إذا سجد للتلاوة في غير الصّلاة 
نوی وكبّر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كما 
يفعل في تكبيرة الإحرام في الصّلاة؛ ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي 
من غير رفع اليدء قال أصحابنا: تكبير الهوي مستحبٌ ليس 
بشرطر» وني تكبيرة الإحرام أوجه: 

(الصّجيح): المشهور أنها شرط. 

(والثاني): مستحبة. 

(والثالث): لا تشرع أصلاء قاله ابوج جعفر الثر مذي من 
أصحابناء حكاه عنه الشّيخ أبو حاملٍ وا انيجي والقاضي أبر 
الطَيِب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. 

قال القاضي أبو الطَيِب هذا شاد لم يقل به أحدٌ سواه واللّه 


أعلم» وهل يستحب لمن أراد السّجود أن يقوم فيستوي قائمًاء ثم 


يكبّر للإحرام» ثم يهوي للسّجود بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب قاله الشيخ أبو محمّدٍ الجويني والقاضي 
حسين والبغوي والمنولي وتابعهم الرافعي. 

(والثاني): وهو الأصح: لا يستحب» وهذا اختيار إمام 
الحرمين والمحققين» قال الإمام: ولم أر لهذا القيام ذكرًا ولا أصلاً. 

(قُلْتَ): ولم يذكر الشّافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام 
ولا ثبت فيه شيءٌ يعتمد ا تج به» فالاختيار تركه؛ لأنه من 
جملة الحدثات» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة على النهي 
عن المحدثات وأمًا ما رواه البيهقي [70417] بإسناده عن آم سلمة 


المجموع - كتاب الصلاة 6م 


الأزديّة قالت «رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرّت 
قامت فسجدت» فهو ضعيف» آم سلمة هذه مجهولة واللّه اغلم. 
قال أصحابنا: E ETE EE‏ 
المكت ووو ناسيك وجونى إل SE E‏ 
أيضماء ولو قال ما يقوله في سجود الصّلاة جاز وكان حسنًا 
وسواءً فيه التسبيح والدّعاء. 
ونقل الأستاذ إسماعيل الضّرير في تفسيره أن اختيار 
الشّافعيّ رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة: سبحان ريّنا إن 
كان وعد رتا لفعولاً وظاهر القرآن يقتضي مدح هذا فهو 
حسرٌ» وصفة هذا السّجود صفة سجود الصّلاة في كشف الجبهة 
ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف» ومجافاة المرفقين عن 
الجنبين وإقلال البطن عن الفخذين» ورفع أسافله على أعاليه 
وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق في باب صفة 
الصّلاة» فالمباشرة بالجبهة شرطً ووضع الأنف مستحب وكذا 
مجافاة المرفق وإقلال البطن وتوجيه الأصابع» وفي اشتراط وضع 
اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروغهماء 
وحكم رفع الأسافل على ما سبق هناك والطمائينة ركن لا بد 
منهاء والذکر مستحبُ ليس بركن ثم يرع راسه مكبّراء وهذا 
التكبير مستحبٌ على المذهب» وبه قطع الجمهور وحكى القاضي 
أبو اليب وغيره عن أبي جعفر الترمذي أنه لا يستحب» 
والصّواب الأول. 1 
زغل بجحي بل كني امود يو لوقع ني ره 
القولان في سجود الصّلاة» وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة» 
الصّحيح أنه يستحب مد الأول حتى يضع جبهته على الأرض» 
ومد الثاني حتى يستوي قاعدًاء وهل يفتقر إلى السّلام ويشترط 
لصحّة سجوده؟ فيه قولان مشهوران نقلهما البويطي والمزني كما 
حكاه المصنّفء أصحّهما عند الأصحاب اشتراطه مسن 
صحّحهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَيْب في تعليقهما 
والرّافعي وآخرون. | 
فإن قلنا: لا يشترط السّلام م يشترط التشهّد وإن شرطنا 
السّلام ففي اشتراط التَشَهّد الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف 
الصّحيح منهما لا يشترط. | 
وقال جماعة من الأصحاب: ا والتشهّد ثلا ثلاثة | 
(أصَحهًا): يشترط السّلام دون التشهّد. 
(والثاني): يشترطان. 
(والثالث): لا يشترطان» فإن قلنا: لابنشترط انيد بل 


ت بسلجدةٍ 


يستحب؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحّهما لا 
له أصل. 

وأمًا قول المصنّف ف التنبيه: قيل يتشهّد ويسلم» وقيل: 
يسلّم ولا يتشهّد والمنصوص أنه لا يتشهّد ولا يسلّمء فينكر عليه 
فيه شيئان» أحدهما: أنه أوهم أو صرّح بآنّ نص الشّانمي أنه لا 
يسلّم وليس له نص غيره» وليس الأمر كذلك» بل القولان في 
شتراط السّلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذّب» 
والثاني: أنه أوهم أو صرّح بان الرّاجح في المذهب أنه لا يسل 
وليس الأمر كذلك بل الصّحيح عند الأصحاب اشتراط السلام 
كما قدمناه» والله أعلم. 


يستحب إذ ل يقبت 


* ¥ ا 
قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى- : تحبا لمن مرت بوآية 
َحْمةٍ أن نال الله ای وإ مر به آية عاب أن تمي ينه 
لما روَى حُليفَةَ رضي الله عنه قَال: «صَلْيِتُ خَلف رَسُول اللو لله 
ا 
تحب لِلْمَأمُومٍ أَنْ يبع الإمَامَ في سُوّال الوَحْمَةٍ وَالأسْتِعَاذَةِ مِنّ 
2 أنه دع فَسَاوَى الامو م الإمَام فيه ۾ كَالتأِين). 
(الشرح): قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصّلاة 
وخارجها إذا مرّ بآية رحمة أن يسال الله تعالى الرّحمة أو بآية 
عذابٍ أن يستعيذ به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يسبّح أو بآبةٍ 
مثل أن يتدبر. 
قال أصحابنا: ويستحبّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد؛ وإذا 
قرا: اليس ذَلِكَ بقاور عَلَى أن يُحِْيّ الَوْتى) قال: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» وإذا قرا: قِأَيّ حديث بده 
ؤود قال: آمنا باللّهه وكلٌ هذا يستحب لكل قارئ في صلاته 
أو غيرهاء وسواءٌ صلاة الفرض والتّفل والمأموم والإمام والمتفرد؛ 
لأنه دعاءٌ فاستووا فيه كالتّامين» ودليل هذه المسألة حديث حذيفة 
0 «صليت مع الب كلا ذات ليلو اتح رة 
:برع عند ايا م مضى قَلْت: :بصي بها فِي ركعي 
َمَضى قلت برك بهاء : ثم اح اشا راء ثم انسح آل 
جنران فقأ يقرأ موسلا ذا مر ب يها تيبح سبح وذ مر 
ية سوال سَآل وَِذَا مر بتعَوٍ ترف رواه مسلمٌ [۷۷۲] بهذا 
الأظ وكانت سورة النساء حيت مقدمةً على آل عمران. 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «قنت مع الب 
كلا له َم قرا سُورة ارق ولا مر بابة رَخمة إلا قف 
وَسَأَلَ رلا يمر بآيةٍ عَذَابِ إلا وَقَفَ وَتعَود م َكُمَ بقذر قِيَامِهِ 


۸*٠‏ المجموع - كتاب الصلاة 


يَقولٌ في رکو ه: سُبْحَائَكَ ذا ا جروت والملكوت والكِبريّاء 
وَالمَظَمَقِ ثم قال في سجُوده مثْلَ ذِكَ» رواه ابو داود [۸۷۳] 
والنسائيّ [111] في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد 
صحيحة» وني رواية النسائي: ثم سجد بقدر ركوعه. 

وعن إسماعيل بن أميّة قال: سمعت أعرابيًا يقول: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ل َنْقَرَاً 
بالتین وَالريُْون» فَانتَهَى ال آخيرها فَلِْقَلْ وَآنَا عَلَى ذَِكَ يِنَ 
الششَاهِدِينَ 

وَمَنْ قَرَاً: «لا أَقْسِمٌ ِيَوْم القِيَامَةٍه فانتهى إلى آخرها: 
ایس ديك بقاور عَلَى أن بي الموْنَى4» فليقل: بلىء ومن 
قرأ: «رَالْرْسَلات» فبلع: هبأي حَلِيث بَعْذَهُ ينون » فليقل 
آمنا بالله». 

رواه أبو داود [۸۸۷] والترمذي ]۳۳٤۷[‏ قال التّرمذي: 
هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة 
ولایس 

(قُلت): فهو ضعيف؛ لن الأعرابي مجهولٌ فلا يعلم حاله 
وإن كان أصحابنا قد احتجّوا به واللّه أعلم. 

هذا تفصيل مذهبنا: وقال أبو حنيفة رحه الله: يكره السّؤال 
عند آية الرحمة والاستعاذة في الصّلاة. 

وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السّلف فمن بعدهم. 

# جد‎ *#*F 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيسسْتَحَبُ لِمَنْ تَجَدُدَتْ 
عند نعْمَة ظَاهِرَة أو الَْقَمَت عَنْهُ يِقَمَةَ ظَاهِرَة أن بج شكرًا 
ِل تَعَلَى لما رَوَى أو يَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولُ الله 
لھ إا جَاءَهُ ايء يسر به خر ماجدًا شكرا ِو تَعَالّى» وَحُكُمٌ 
سُجُودٍ الشكر في الشروط وَالْصْفَاتٍ حُكْمٌ سُجُرد الَلارَة حارج 
الصّلاة). 

(الشرح): حديسث أببي بكرة رواه أبو داود ]۲۷۷٤[‏ 
والترمذي [4 7 وني إسناده ضعفُ وقد قال الترمذي: إنه 
حديث حسنٌ» قال: ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال الشّافعي والأصحاب: سجود الشّكر سنة عند تجدّد 
نعمةٍ ظاهرةٍ واندفاع نقمةٍ ظاهرة» سواءٌ خصّته النعمة والنقمة أو 
عت الل 

قال أصحابنا: وكذا إذا رأى مبتلى ببليّة في بدنه أو بغيرها أو 
بمعصيةٍ يستحب أن يسجد شكرًا لله تعالى» ولا يشرع السّجود 


لاستمرار النعم؛ لأنها لا تنقطع. 


قال أصحابنا: وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة نقمة لا يتعلق 
بغيره استحب إظهار السّجود وإن سجد لبليّةِ في غيره وصاحبها 
غير معذور كالفاسق أظهر السّجود فلعله يتوب وإن كان معذورا 
كالرّمن وشوه أخفاه لثلا يتاذى به» فإن خاف من إظهاره للفاسق 
مفسدة أو ضررًا اخفاه أيضًا. 

قال أصحابنا: ويفتقر سجود الشكر إلى شروط الصّلاة 
وحكمه في الصّفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: وفي السّلام منه والتَشهّد 
ثلاثة أوجهٍ كما في سجود التلاوة. 

(الصّحِيح): السّلام دون التشهّد. 

(والثاني): لا يشترطان. 

«والثالث): يشترطان. 

(فرع): اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشّكر في الصّلاة 
فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلافيه وقد صرح الصف 
بهذا في مسألة سجدة (ص»» ولو قرا آية سجدةٍ سجد بها للشكر 
ففي جواز السّجود وجهان في الشّامل والبيان وغيرهما أصحهما 
تحرم وتبطل صلاته» وهما كالوجهين فيمن دخل للمسجد لا 
لغرض آخر 

(فرع): في صحّة سجود الشّكر على الراحلة في السّغر 
بالإيماء وجهان: 

أصحّهما: الجواز» وأمًا سجود التلاوة فإن كان في صلاةٍ 
جاز على الرّاحلة تبعًا للصّلاة» وإلاً فعلى الوجهين في سجود 
الشكر أصحهما الجواز وجهة المنع ندوره» وعدم الحاجة إليه 
غالبا بخلاف صلاة النفل. 

وقطع البغوي وآخرون بالجواز ومسألة الخلاف فيمن اقتصر 
على الإيهاء فإن كان في مرق ونحوه وتم السّجود جاز بلا 
خلافي وأما الماشي في السّفر ففيه وجهان: 

(الصحيح): المشهور أنه يشترط شروطه على الأرض لعدم 
المشقة فيه وندوره. 

(والثاني): يجزيه الإيماء حكاه الرّافعي 

(فرع): لو تصدّق من تجدّدت له النعمة أو اندفعت عنه الثقمة 
أو صلی شكرً لله تعالى كان حستا يعني مع فعله سجدة الشكر. 

(فرع): لو خضع إنسان لله تعالى فتقرّب بسجدة بغير سيب 
يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

لعن شر رو فاه عاج ا 

(وَأْصّحُهُمًا): لا يجوزء صحّحه إمام الحرمين وغيره وقطع به 


ا 
المجموع - كتاب الصلاة AY‏ 


الشيخ أبو حامدٍ قال إمام الحرمين: وكان شيخي - يعني أبا محمار 
- يشدد في إتكار هذا السّجود واستدلوا لهذا بالقياس على 
الركرع؛ فإنه لو تطوّع بركوع مفردًا كان حرامًا بالاتفاق؛الأنه 
بدعة وكلّ بدعةٍ ضلالة إلا ما دل دليلٌ على استفنائه» وسواءً في 
هذا الخلاف في تحريم السّجدة ما يفعل بعد صلاةٍ وغيره وليس 
من هذا ما يفعله كثيرٌ من الجهلة من السّجود بين يدي المشلايخ» 
بل ذلك حرام قطمًا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها؛ 
ا قصد السّجود لله تعالى أو غفل؛ وني بعض صوره ما 
يقتضى الكفر أو يقاربه» عافانا الله الكريم» وقنداسيقت هذه 
السالة ین اعرا ن راا 
(فرع): لو فاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤها؟ فيه 
طريقان» قال صاحب التقريب: فيه الخلاف في قضاء الرّواتب 
وقطع غيره بانه لا تقضى والخلاف مب على آنه يتطوّع بمثله التتداءً 
آم لا؟ فعند صاحب التقريب يتطوّع به كما سبق فيشبه الرواتب 
وعند غيره يحرم التتطوّع بسجدةٍ فلا تة تقضى كصلاة الكسوف. | 
(فرع): في مذاهب العلماء في سجود الشكر: مذهبنا أنه سند 
عند تَجدّد نعمةٍ أو اندفاع نقمة» وبه قال أكثر العلماء» وحكاه ابن 


المنذر عن أبي بكر الصّديق وعلي وكعب بن مالك رضي الله. 


عنهم وعن إسحاق وأبي ثور وهو مذهب اللّيث وأحمد وداود 
الاين ا ونه اقول ا ر کا جره رجعاء اين لمان 
عن النخعيّ وعن مالك روايتان: 
(أشْرهم: الكراهةء وم يذكر ابن المنذر غيرها. 
(وَالَانِيَة): أنه ليس سنة» واحتج لمن كرهه بان اني كل 
«شكا ا جل القخط وُو بطب فرح يديو وََافَسْقُوا في 
الخال ودام الَطَُ إلى امحمُعَةٍ الأخرى» فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُول الله 
دمت الوت وَتَقطمَتْ السب قاذم الله يَرْفمهُ عَناه فدعا فرع 
في الحال» والحديث في الصحيحين لخ: (لاكو/ م: : 8957)] من 
رواية أنس» وموضع الالال أله كل م يسجد لتجداد نعمة المطر 
ارلا ولا لدقع نقمته آخراء قالوا: ولأ الإنسان لا يخلو من نعمةٍ 
فإن كلّفه لزم الحرج. ١‏ 
واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة وقد بيناهه وعن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: «خَرَجْنا مع رَسُول الله يل مِنْ 
مک ريد امي فا كا قرا ِن رورا رل رهم يي عا 
اله تَعَلَى سَاعةَ م حر ساجداء فمَكَث طَويلا ثم فام َه يدي 
سَاعة قم حر سَاجدا كث طويلاً ثم ام فر يبو قال: ني 
مَأنْت ري وسقت لامي فاعطاني لُت اَي فَحَرَرت لِرَبي 


. فإن أخر وقصر الفصل سجدء وإن طال فاتت 


شكرًا رقت رأمبي فَسَآلْتُ بي لأمبِي فَأَعْطَانِي الت الآخرٌ 
فرت ساجدا ارب رواه أبو داود [5715] لا نعلم ضعف 
او شن زوات» ول يشكفه ابر خاو رطام تشتف فهر ع 
حسن كما قدّمنا بیانه غير مر 

وعن البراء بن عازب أن الي يل: «خر ساجدًا جين جَاءَهُ 
كاب علي رضي الله عنه من لين بإسْلامٍ َمَْانَ» رواء البيهقي 
7 ] من جملة حديشو طويل» وقال: مرت عل ا 
البخارئ. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته قال: 
«فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء الفرج» رواه البخاري 
7 ] ومشلم [۲۷1۹]› وروی البيهقي [1108] وغيره سجود 
الشكر من فعل أبي بكر الصّدّيق وعمر وعلي رضي الله عنهم. 

والجواب عن حديثهم أنه ترك السّجود في بعض الأحوال 
بيانا للجواز» أو لأنه كان على المنبر» وني السّجود حيتئل مشقة مشقة أو 
اكتفى بسجود الصّلاة والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها 

ف 
مسائل تتعلق بسجود التلاوة 

(إخْداها): إذا قرأ آيات السّجدات في مكان واحد سجد لكل 
سجدة.فلوءكرّر الآية الواحدة في امجلس نظر إن لم يسجد للمرّة الأولى 
كفاه للجميع سجدة واحدة وإن سجد للمرّة الأولى فثلاثة أوجه. 

(أصحها): يسجد مرّة أخحرى لتجدد السشّبب» وبهذا قال 
مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان» والثاني: تكفيه الأولى قاله 
ابن سريج ورجَجه صاحب العدّة والشّيخ نصرٌ المقدسي وقطع به 
الششيخ أبو حامار في تعليقه والثالث: : إن طال الفصل بينهما سجد 
ثانيًا وإلاً فلا ولو كرّر آية في الصّلاة» فإن كان في ركعةٍ فكا مجلس 
الواحد» وإن كان في ركعتين سجد فلثانية أيضًا كالجلسين» ولو 
قرأ مرةٌ في الصّلاة ومرّة خارجها في مجلس وأحلر وسجد للأول. 

قال الرّافعي: لم أر فيه.نضًا ات قال: وإطلاقهم 
يقتضي طرد الخلاف فيه. 

(وَالثَانيَةً): بغي أن يسجد عقب قراءة السّجدة أو استماعها 
وهل تقضى؟ فيه 
قولان حكاهما صاحب التقريب وتابعوه عليهما. 

(أَظْهَرُهُمَا): وبه قطع الشّيخ أبو حاما.والبندنيجي 
والصّيذلائي وآخرون: لا تقضى؛ نها تفعل لعسارض فاشبهت 


' صلاة الكسوف وضبط طول الفصل يأتي بيانه في باب سجود 


السّهو إن شاء الله تعالى. 

ولو قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه إن 
قصر الفصلء فإن طال ففيه الخلاف. 

ولو كان القارئ أو المستمع محدنًا حال القراءة فإن تطهّر 
على قرب سجد وإلاً فالقضاء على الخلاف. 

ولو كان يصلّي فقرأ قارئ السّجدة وسمعه فقد قدّمنا أله لا يجوز 
أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته» فإذا لم يسجد وفرغ من صلاته 
هل يسجد؟ فيه طرق» قال صاحب التقريب: فيه القولان وقال 
البغوي يحسن أن يسجد ولا يتأكد كما يجيب المؤذّن إذا فرغ من 
الصلاة وقال آخرون: لا يسجد قطمًا وهذا هو المذهب وبه قطع 
الشيخ أبو حامل في تعليقه؛ ونقله عن نصّه في البويطي وقطع به أيضًا 
الشاشي وغيره واختاره إمام الحرمين؛ لأنّ قراءة غير إمامه لا تقتضى 
سجوده كما سبق» وإذا لم يحصل ما تق تقتضي إِذَ فكيف يقضي؟ 

(وَالتَالمَةُ): لو قرأ السّجدة في الصّلاة قبل الفاتحة سجد 
بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسّجود والتَشهّد فإنه لا يسجد؛ 
لأنه ليس محل قراءق ولو قرأ السّجدة فهوى ليسجد فشك هل 
قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة. 

ذكره البغوي وغيره. 

(لرابعة): لو قرأ آية السّجدة بالفارسيّة م يسجد عندنا كما 
لو فسّر آية سجدةٍ وقال أبو حنيفة يسجد. 

(الخاية): قال أصحابنا: لا يكره قراءة السّجدة عندنا 
للإمام كما لا يكره للمنفرد سواءً كانت صلاة سرَيّة أو جهريّة 
ويسجد متى قرأها وقال مالك يكره مطلقا وقال أبو حئيفة یکره 
في الْسَرَيّة دون الجهريّة قال صاحب البحر: وعلى مذهينا 
يدعت باع تسود مس يسان للا لوزن على ار 

(السّاوسّة): مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات 
النهي عن الصّلاة. 

وبه قال سام بن عمر والقاسم بن محمّدٍ وعطاءً والشعي 
وعكرمة والحسن البصري وأبو حنيفة وأصحاب الرّأي ومالك 
في روايةٍ عنه» وقالت طائفة: يكره» منهم ابن عمر وابن المسيّب 


ومالك في رواية وإسحاق وأبو ڈث ثور رضي الله عنهم. 

(الستابعة): لا يقوم الركوع 5 السّجود في حال الاختيار 
عندناء وبه قال جمهور السسّلف والخلف» وقال أبو حنيفة يقوم 
مقامه» ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. 

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: وخر رَاكِمًا ولأنّ المقصود 
الخضوع وأجاب الجمهور بأنّ هذا شرع من قبلناء فإن سلّمنا أنه 


شرعنا حملنا الركوع هنا على السسّجود كما اتفق عليه المفسّرون 
وغيرهم» وأمًا قوهم: المقصود الخضوع فجوابه أنّ الركوع ليس 
فيه من الخضوع ما في السنّجود؛ فام العاجز عن السّجود فيومئ 
به كما في سجود الصّلاة. 

(التَامِئَةُ): إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي 
الاقتداء به وله الرّفع من السّجود قبله. 

(التاسعة): لو سجد لتلاوةٍ فقرأ في سجوده سجدةً أخرى لم 
يسجد ثانيّاء هذا هو الصّحيح المشهور» وحكى صاحب البحر - 
وجهًا - آنه يسجد ثانا وهو شاد ضعيفْ أو غلط. 

(العَاشيرَة): لو قرأ في صلاة الجدازة سجدة قال صاحب 
البحر: لا يسجد فيهاء وهل يسجد بعد فراغها؟ قال فيه وجهان 
أصحهما: لا يسجد قال: وأصلهما أن القراءة التي لا تشرع هل 
يسجد لتلاوتها؟ فيه وجهان. 

(الحَادِيّة عَشْرَة): لو أراد أن يقتصر على قراءة آية أو آيتين 
فيهما سجدة ليسجد ) آر لأصحابنا فيه كلامًا وقد حكى ابن 
المنذر عن الشّعيَ والحسن البصري وابن سيرين والنخعيّ وأحهد 
وإسحاق أنهم كرهوا ذلك» وعن أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن 
وبي ثور أنه لا باس به» ومقتضى مذهبنا آنه لا یکره إن لم يكن 
في وقت الصّلاة ولا في صلاق فإن كان في وقت الكراهة فينبفني 
أن يجيء فيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذا الوقت ليصلي 
التحية لا لغرض آخر. 

انيه عَطْرَّة): لو سمع رجل قراءة امرأةٍ السّجدة استحبّ 
له السّجود. هذا مذهبنا. 

وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه لا يسجد. 

فع 
4 فضل سجود التلاوة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «إذًا 
قرأ ان آدَمَ السّجْدة فَسَجَدَ اتر الشيِطَانُ يبِكِي يقول: يا وَيْلاهُ 
ير ابن آم بلجو مسد له اَن وأيزت بال جر في 
َي الَا . 

(فرع): إذا كان المسافر قارثًا فقرأ السّجدة في صلاةٍ سجد 
بالإيماء بلا خلافو وإن كان في غير صلاةٍ سجد بالإيماء أيضًا على 
المذهب» وبه قطع الجمهورء وفيه وجه شاد آنه لا يسجد وبه قال 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمَدٌ وزفر وأحمد 


وداود: يسجد مطلقا. 


EP 
باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها‎ 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذا قط شَرْطًا من شُرُوطِهًا‎ 
كَالطْهَارَةٍ وَالسارَةَ وَعَيْرهمًا بَطَلَتْ صّلاتةُ).‎ 
(الشتّرح): قوله: «الستارة» هو بكسر السّين وهي اللثترة»‎ 
٠ 2 وتقديره الاستتار بالستارة» ولو قال السّتر كان أحسن.‎ 
قال أصحابنا: إذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته‎ 
عليه بطلت صلاته؛ سواءً دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو‎ 
موجودٌ ثم أخلّ به لان المشروط عدم عند عدم شرطه؛ وإن‎ 
| اختل الشّرط لعذر ففيه تفصيل وخلافٌ سبق في مواضعه.‎ 
اا طيازة لدت إذا عو عن اماه رالراب .يق ف انات‎ 
التِيمّم فيه أربعة أقوال» الصّحيح وجوب الصّلاة على لجسب‎ 
حاله والإعادة.‎ 
ولو دخل في المّلاة معتقدًا أله متطهّرٌ فبان محدمًا لم تملح بلا‎ 
خلاف.‎ 
وأمّا طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس‎ 
في موضع نجس فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب‎ 
الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن»‎ 
وسبق هناك أيضًا نه لو صلّى بنجاسةٍ جاهلاً بها أو ناسيًا لزمه‎ 
الإعادة على المذهب وأمّا ستر العورة فسبق في بابه أنه إذاا عجز‎ 
عنه صلى عاريًا ولا إعادة» وسبق هناك أنه لو صلى عاريًا أوعنده‎ 
سترة نسيها أو جهلها لزمه الإعادة على المذهب.‎ 
وأمّا استقبال القبلة فإن تحيّر وصلّى بغير اجتهادٍ الحرمة‎ 
الوقت لزمه الإعادة» وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على‎ 

اف رلك | 
وأمًا معرفة الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وإصلى 
قبل الوقت لزمه الإعادة على المذهبء وقد سبقت كل هذه 
السائل قي أبوابهاء وإنما أردت جمعها ملخصةٌ في موضع احا 

وبالله التوفيق. ا 
¥ خا # 


قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (زإث سبق الد يه 


قَؤلان: 
قال في الجديد: بطل صَلاتَهُ لأنّهُ حَدَث يطل الطْهَارَةَ 
بطل صَلاتَهُ كَحَدَثْ العَمْد وَقَالَ في القلريم: لا بطل صّلاتَةٌ 


و 


بَلْ يَنصّرف ويَتَوَضأُ ويي عَلَى ضَلاتَه؛ لِمََارَوَتْ عَائِضَة 


-رضي الله عنها-: أن النبي يك قَالَ: «إذَا قَاءَ کک صلاته 
أو َس فيرف ويوا ون عَلَى ما تالم يتَكلُم» 
وَأنُْ حَدَٿ حَصل بغير اخقيّارو أ سل یز رارع 
على هذا ب الخدت الأول لم بطل صَلائة؛ لاا شم اة 
حم الأول َا َم ِل بالآول لم بطل بجوي وَلاَنُ به 
حَاجَة إلى إخرَاج البق لتَكْمُلَ طَهارتة). 

(الشزح): حلي عائشة ضعيف متف على ضعفه» رواه 
ابن ماجه [۱۲۲۱[] والبيهقي [101] بإسنادٍ ضعي فو من رواية 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عيّاش» 
فمنهم من ضعَفه في کل ما يرويه ومنهم من ضعّفه في روايته عن 
غير أهل الشام خاصّة» وابن جريج حجازي مي مشهورٌ 
فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث» قال: ورواه 
جماعةٌ عن ابن عياش عن ابن جريجٍ عن أبيه عن الني يل 
مرسلء قال: وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن 
عيّاش» والحفوظ أنه كل 

امامو واا تفوسلا مشهورون بالضعف. واا 
قول إمام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط: إنه مروي في 
الكتب الصّحاح فغلطٌ ظاهرٌ فلا يغترٌ به وقوله: «قلس؟ هو بفتح 
القاف واللأم وبالسّين المهملة» يقال قلس يقلس بكسر اللام؛ أي 
تقاياء والقلس بإسكان اللام القيء» وقيل: هو ما خرج من 
الجوف ول يملا الفم قاله الخليل بن أحمد» فعلى هذا يكون قوله 
في الحديث أو قلس للتقسيم وعلى الأوّل تكون للك من 
الرّاوي. 

وقوله: (لأنْهُ حَدَتْ يُبْطِلٌ الطْهَارَة) احترازٌ من حدث 
المستحاضة» وني هذا تصريح ببطلان الطهارة قطمّاء وإنما 
الخلاف في بطلان الصّلاة. 

(وَأَمَا حَُكْمُ المْلة): فإن أحدث المصلي في صلاته باختياره 
بطلت صلاته بالإجماع سواءٌ كان حدثه عمدًا أو سهراء سواءٌ 
علم آنه في صلاةٍ آم لاء وإن أحدث بغير اختياره بان سبقه 
الحدث بطلت طهارته بلا خلافي وني صلاته قولان مشهوران 
اليح الجديد أنها تبطلء واآلقَديَم لا تبطل» وقد ذكر المصنف 
دليلهماء فعلى القديم لا تبطل سواءٌ كان حدنًا أصغر أو أكبر» بل 
ينصرف فيتطهر وبني على صلاته؛ بفإن كان حدثه في الركوع 
مثلء قال الصّيدلانيّ: يجب أن يعود إلى الركوع. 

وقال إمام الحرمين إن لم يكن اطمأنّ وجب العود إلى الركوع 


وإن كان اطمأنٌ ففيه احتمال» قال: والظاهر أنه لا يموده وجزم 
الغزال ما قاله الإمام» والأصح قول الصّيدلاني؛ لأن الرّفع إلى 
الاعتدال من الركوع مقصود. 

وهذا قال الأصحاب: يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك» 
وهذا الرّفع حصل في حال الحدث فلم يعت به» فيجب أن يعود 
إلى الركوع» وإن كان اطمأن. 
٠:‏ قال أصحابنا: ثم إذا ذهب ليتطهّر ويبني لزمه أن يسعى في 
تقريب الزّمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكانء وليس له أن يعود 
بعد طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصّلاة في 
أقرب منه إلا أن يكون إمامًا لم يستخلف أو مأمومًا يقصد فضيلة 
الجماعة فلهما العود. وكل ما لا يستغنى عنه من الذّهاب إلى الماء 
واستقائه ونحوه فلا باس به» ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج 
عن العادة ونقل الشّيخ أبو حامدٍ عن نصّه في القديم أنه يشترط 
في البناء أن لا يطول الفصل ول يذكر فيه خلامًا. - 

قال الشافعي في القديم وأصحابنا: ويشترظ أن لا يتكلم إلا 

إذا احتاج إليه في تحصيل الماء فيجوزء ولو أخرج بقيّة الحدث 
. الأول متعمّدًا لم يمنع البناء على الصّحيح المنصوص في القديمء 
وبه قطع المصنف والجمهور وقال إمام الحرمين والغزالي: يمنع» 
والمذهب الأوّل» واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما لصتف 
والأصحاب: 

(أصّحُهُمًا): ان طهارته بطلت ولا أثر للحدث بعد ذلك. 

(والعاني): أنه يحتاج إلى إخراج البقيّة لئلاً يسبقه مرَةٌ أخرى» 
فلو أحدث حدثًا آخر ففي منعه البناء وجهان بناءً على العلتين 
إن قلنا بالأوّل جاز البناء وإلاً فلاء ولو رعف المصلّي أو قاء أو 
غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته 
ويبني على صلاته بالشروط السّابقة في الحديث» نص عليه في 
القديم» هذا كله تفريع القديم الضتّعيفء واللّه أعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 4 جواز البناء لمن سبقه الحدث 

قد ذكرنا أنّ مذهبتا الصّحيح الجديد: أنه لا يجوز البناء بل 
يجب الاستئناف. وهو مذهب المسور بن خرمة الصّحابي رضي 
الله عنه. 

وبه قال مالك وآخرون؛ وحكاه صاحب الشّامل عن ابن 
شبرمة وهو الصّحيح من مذهب أحمد. 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي: بيني على 
صلاته. 


وحكاه ابن الصّبَاعْ وغيره عن عمر بن الخطّاب وعلي وابسن 
عمر رضي الله تعالى عنهم. 

ورواه البيهقي ]۳۲٠١[‏ عن علي وسلمان الفارسيّ وابن 
عباس وابن عمر وابن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن وعطاء 
وطارسن وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم 
رضي اله تعالى عنهم وقد ذكر المصئّف ختصر الكل ا 
والحديث ضعيف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في 
المسالة فيصار للقياس» والله أعلم. 

كن ينع نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَقَمَتْ عليه نَجَاسَةٌ 
يَابِسَةٌ َنََامَا في الال لَمْ يطل صلانه؛ لأنهَا ملاقاة نَجَاسَةٍ ُو 
مَمْدُورٌ فيه لم َْطَمْ الصلاة كَسَلّس البَْل وَإن كشَفَت البح 
الثزب عَن العَورَةٍ ثم رَه لم بطل صّلاتة؛ لأنه مَعْذُورٌ فيه قَلَمْ 
تقْطَعْ الصلاة كما لَرْ صب مِنْهُ ارب في الصلا. 

(التشَرْح): قال أصحابنا: إذا وقعت عليه نجاسة يابسة 
فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في 
الحال أو كشفت الرّيح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته؛ لما 
ذكره المصتئف. 

فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصّحيح الجديد. 

وني القديم يبن کمن سبقه الحدث كما سنذكره قريبًا إن شاء 
الله - تعالى. 

ولو غصب ثوبه منه وهو في الصّلاة فأتّ صلاته عاريًا 
صحّت ولا إعادة؛ لأنه معذورٌ مخلاف ما لو أكره على الكلام 
في صلاته فإنها تبطل على اصح القولين؛ لأنه نادرٌ لا يتعلّق به 
غرض للمكره وقول المصنف «نحاها» يعني نفضها ولم يحملها. 

فإن حملها بيده أو كمّه بطلت صلاته؛ لأنه تار لحملها بلا 
ضرورةء هكذا ذكره أصحابناء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: إذا طرأ في الصّلاة حدث أصغر أو 
أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف إلا حدث 
الاستحاضة وساس البول فلا يضر بشرطه السّابق في باب 
الحيض» وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية ها أبطلها 
إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نسب فيه إلى تقصير کمن 
مسح خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع 
الحدث ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغها ووقع الحدث 
فلا يجوز البناء قولاً واحدًا لتقصيره. 

ولو تخرّق خف الماسح فيها فطريقان: 
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(أْصَّحُهُمًا): على قولي سبق الحدث. 
(والثاني): تبطل قطمًا لتقصيره في تعهّده قبل الدّخول في 
الصلاة. 
وإن طرأ مناقضْ لا باختياره ولا بتقصيره - فإن أزالله في 
الحال كمن كشفت الرّيح عورته فسترها في ا حال أو وقعت عليه 
نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو رطبة فالقى ثوبه في الحال 
فصلاته صحيحة. 
وإن نحاها بيده أو كمّه بطلت صلاته» وإن احتاج في إزالته 
إل زمن بأن تنجس ثوبه أو بدنه يجب غسلها أو أبعدت الرييح 
ثوبه فعلى قولي سبق الحدثء أمَا إذا خرج من جرحه دم كثيرٌ 
فتدقق وم يلرّث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق وقد سلبقت 
المسألة في باب طهارة البدن. | 
ا # 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ترك قرفا ين 
00 ور وَالسجُودٍ یرما بَطلَتْ صلا لقره + 4ل 
عراب بي ايء ء صَّلاتَهُ -: وذ صَلاَك ينك منصلا وذ 
فِي القرَاء). 
(الشرزح): نيت اغراي رواء البخازي [3] وملسلمٌ 
]۴۷ من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- وقد تکرر بیانه في 
باب صفة الصلاة. 
آنا حكم المسألة فإذا ترك فرضًا من فروض الصّلاة كركوع 
أو سجودٍ ونحوهما نظر إن تركه عمدًا وانتقل إلى ما بعده بطلت 
وإن تركه سهرًا وسلّم من الصّلاة وطال الفصل فهي باطلة 
أيضًا بلا خلافيء وإن تركه سهوًا فذكره في الصّلاة أو بعد االسلام 
وقبل طول الفصل لم تبطل» بل يبني على صلاته. 
وسياتي تفصيله في باب سجود السّهو إن شاء الله - تعالى؛ 
هذا كلّه في الركوع والسّجود ونحوهما من الأركان» غير اللي 
وتكبيرة الإحرام والقراءة. 
أمّا النيِة والتكبيرة فمن ترك إحداهما لم يكن داخللا في 
الصّلاة سواءً تركها عمدًا أو سهوا وأمًا القراءة فإن تركها عمذا 
بطلت صلاته؛ وإن تركها سهرًا فقولان سبق بيانهما وتفصيلهما 
في باب صفة الصّلاة وبالله التوفيق. 
*# #*# # 
قَالَ الصف - رحمه الله تعالى: (وَإِن تكلم ِي صَلابهِ أذ 
قَهْقَهَ فيهًا أو شهق بالبحَاء وَمُوَ دار ِلصّلاةٍ وَعَالِمٌ بالتُخْريمٍ 


تَرَكَ تاس قفنه ولان وَكَدْ مُضى فی 


e 


بعلت صَلانة؛ لِمَا روي أ النبي كله قال: «الكَلامُ يُنَقضُ 
الصّلاة وَلا يَنقضُ الوصو وَرُوي: : «الفجِك يْقَضْنُ الصّلاةً 
رلا ينْقْضُ الوّضُوء» وَإنْ َل ذلك وَهُوَ اس نه فِي الصُلاق 
َمِل لم تبعل صلا لما رى ابو رة -رضي الله عنه-: 
ن رَسُولَ الله كل انصَرَف يِن انين ن قَقَالَ لَهُ ذو اليدين: 
أَنَصْرَتْ الصّلاة ان يبت با رر الوه ن رر لذ ن 
َصّدَقَ ذو اليدين؟ ققَالُوا: نعم مام سول اللو ل فصل انين 
عمس وإ فل كوه َال اريم َم مطل 
َم طن صّلائة؛ لما ری ناوي ن اکم رضي الله عنه قَالَ: 
تا آنا مح وَسُول الل ل في الصّلاة َإِذْ عطس رَجُل من القَوْمٍ 
قلت رمك الك حدقي الم ببَصَارهِم فقلت: وَا نكل 
ياء ما بالكم تَنظرُونٌ إّي؟ قرب القَْمٌ بأياريهم عَلَى أَفْحَاذِمِمْ 
لا امرف رَسُولُ الله ڪي َعَانِي - بابي وائي ُو مَا رابت 
مُعلْمَا خسن تَعْلِيمًا من وَآللهِ مَا ضَرَيّنِي ولا كَهَرَنِي - قَالَ إن 
سَلانًا رو لا ْح فيا شيْة من كلام اماس إا هي 
البح وَالتَكبيرُ وَقِرَاءة القرآن». 

17 ؛ سبق السات من عبر فص إلى لكلا أذ عاب الفشج ك 
ل لل؛ لأنه غير فرط فيه َو لاسي وا اهل 

ر أن لكام ر ساز ال باریم توي 
فيو وَجْهَان موص في البرَطي: إن صَلائه تبط ادكلا 
الناسي وَالجَاجِلٍ وَالَغْلُوبٍِ كَالعَملٍ القليلِ إذا كر بل الصّلاة 
َكَدَلِكَ الكَلام وَسِنْ : أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا تبط كال الناسي لا 
تل املز ل أ وإ تلع أو أز تع أذبكى أ 


سم عایدا ولم تین من حَرْقان لم تب صلانة ِا رَوَى عب 


ee 


الله بن عُمَرَى قَالَ: سفت التْمْ عَلَى عَهْد رَسُول اللو - 
که قلا سج عل يع في الأرْضرء كي وخر ساد في 
الرْكَعة الثَازِيَِ فَلَمًا قَضَّى صَلاتَهُ قَالَ: راي يي يد ّدو لَقَدْ 
عُرِضتْ : علي النارٌ حَنّى ني لأَطْفِئهًا حَشية أن تَمْشَاكم» وَلأَنْ 
الاين نه ڪزان بكلا ا ِم ب الصا 
(التشرْح): أمًا الحديث الأوّل فضعيف سبق بيانه وتضعيفه في 
باب ما ينقض الوضوء ويغني عنه ما سنذكره من ن الأحاديث 
المّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى. 
انا حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين فرواه البخاري 
[1] ومسلم [017]. 
وأمّا حديث معاوية بن الحكم فرواه مسلم [9117]. 
وأمّا حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص في البكاء ني 


الصّلاة فرواه النسائيّ ]١549[‏ بلفظه وأبو داود ]١195[‏ بنحوه 
وفي إسناده ضعفه» وني الصّحيح ما يغني عنه. 

وقوله: انصرف من اثنتين أي سلّم في الصّلاة الرباعيّة من 
ركعتين ناسيًا. 

وقوله: ذو اليدين قيل له ذلك؛ لأنه كان في يديه طولٌ بت 
ذلك ني الصّحيح واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخناء المعجمة 
وإسكان الراء وبالباء الموحدة ثم ألفب ثم قافي. 

وقوله: أقصرت؟ هو بضم القاف وكسر الصّاد وروي بفتح 
القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح. 

وقوله: بينا آنا مع رسول الله ئل أي بين أوقات كوني معه» 
وقد سبق بسط شرح هذه اللفظة في باب صفة الصّلاة في فصل 
القراءة. 

قوله: (فَحَدَقَنِي القَوْمُ أَبِصَارِهِمٌ) هكذا وقع في المهذب 
حدّقني بفتح الحاء والدّال المهملتين» والدّال مخففة وكذا رويناه في 
مسند أبي عوانة [۱۷۲۷] وسنن البيهقي ]۳٠٠١[‏ والذي في 
صحيح مسلم [9۳۷] وسنن أبي داود ]٩۳۰[‏ وغيرهما فرماني 
القرم ا وهذا ظاهر. 

وأمًا رواية (حَدَقَنِي) فمشكلة؛ لأنه لا يعرف في هذه الكتب 
المشهورة في الّغة حدق بمعنى نظر ونحوه إِنْما قالوا: حدق 
بالتشديد إذا نظر نظرًا شديدًا لته لازم غير متعد يقال: حدق 
إليه ولا يقال: حدقه» وزعم جماعة من المتأخرين أنّ معنى حدقني 
رموني بأحداقهم وإنما يعرف حدقي بمعنى أصاب حدقي. 

وقال شيخنا أبو عبد الله بن مالك إمام العربيّة في زماننا بلا 
مدافعةٍ: يصح حدقني مخففا بمعنى أصابني بحدقته»ء كقوهم: عنته 
أصبته بالعين» وركبه البعير أصابه بركبته. 

قوله: وا ثكل أمياه هو بكسر الميم وبعدها ياءٌ» الكل بضمّ 
الثاء المثلئة وإسكان الكاف وبفتحهما لغتان كالتجل والتّجل 
حكاهما الجوهري وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكلى 
إذا فقدته. 

وقوله (بأبي وَأَمّي) أي أفديه بهما قوله (مَا كَهَرّنِي) أي ما 
انتهرني» رق هنا الحديث وحديث ذي اليدين جل من الأحكام 
والقواعد ومهمّات الغوائد» وقد ذكرتها في شرح صحيح مسلم. 

(وَأَنًا أَحْكَامٌ القضْل): فقال أصحابنا - رحمهم الله -: 
للمتكلّم في الصّلاة حالان: 

(إحْدَاهُمَا): أن يكون غير معذور فينظر إن نطق يحرف 
واحدٍ لم تبطل صلاته؛ لأنّه ليس بكلام إلا ان يكون الحرف 


مفهمًا كقوله: ق أوء ش أوع بکسرهن فإنه تبطل صلاته بلا 
خلافو؛ لأنه نطق بمفهم فآشبه الحروف» وإن نطق محرفين بطلت 
بلا خلافيء سواء انيم آم لا؛ لان الكلام يقع على الفهم وغيره. 

هذا مذهب اللْغويّين والفقهاء والأصوليينء وإن كان 
النحويّون يقولون: لا يكون إلا مفهمًا. 

ولو نطق بحرفي ومدَةٍ بعده فثلاثة أوجه حكاها الرافعي: 

(أصحها): تبطل؛ لأنه كحرفين. 

(الثاني): لا لأنه حرف. 

(الثالث): قاله إمام الحرمين: إن أتبعه بصوت غفل وهو 
الذي ا تل امرك لاي حل سؤر اله ق وإن 
أتبعه بحقيقة الم بطلت قال: لأنّ المد يكون ألما أو واوًا أوياءٌ 
وهي وإن كانت إشباعًا للحركات اثلاث فهي معدودة حروفاء 
وامًا الفتّحك والبكاء والأنين والتاوه والتفخ ونحوها فإن بان منه 
حرفان بطلت صلاته وإلآ فلا وسواءً بكى للدّنيا أو للآخرة. 

وآمًا التتحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه: المتحيح 
الذي قطع به المصنّف والأكثرون: إن بان منه حرفان بطلت 
صلاته» وإلا فلا. 

(والثاني): لا تبطل - وإن بسان منه حرفان قال الرّافعي: 
ار 000 

(وَالثالث): إن كان فمه مطبقا لم تبطل مطلقا وإلا فإن بان 
حرفان بطلت وإلآ فلا. 

وبهذا قطع المتولي وحيث أبطلنا بالتتحنح فهو إن كان مختارًا 
بلا حاجةٍ فإن كان مغلوبًا لم تبطل قطمًاء ولو تعدّرت قراءة 
الفاتحة إلا بالتتحنح فيتنحنح ولا يضرّه؛ لأنه معذورٌ» وإن أمكنته 
القراءة وتعذر الجهر إلا بالتتحنح فليس بعذر على أصح 
الوجهين؛ لأنه ليس بواجبيء ولو تنحنح إمامه وظهر منه حرفان 
فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ والمتولّي والبغوي وغيرهم: 

(أَحَدُهُمَا): يلزمه مفارقته؛ لأنه فعل ما يبطل الصّلاة ظاهرًا. 

(وَأَصّحُهُمًا): أنّ له الدّوام على متابعته؛ لان الأصل بقاء 
صلاته. 

(وَالظاهِرُ): أنه معذورٌ واللّه أعلم. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: «كَانَتْ ِي ساعَةٌ ين 
النبي كلك نيه فِيهًا فَِنْ وَجَدْتَهُ يُصَلْي تتح قحلت“ رواه 
السات“ ]1111[ 7 ماجه [۳۷۰۸] والبيهقي [104؟] وهو 
حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه ضعفه 


البيهقي وغيره وضعفه ظاهرٌ واللّه أعلم. 


(الحال الثاني): في الكلام بعذر فمن سبق لسانه إلى الكلام 
بغر تقد اوغلب اليك أو العطاس او فال ولان منه 
حرفان أو تكلّم ناسيًا كونه في الصّلاة أو جاهلاً تحريم الكلام 
فيها - فإن كان ذلك یسیرا - لم تبطل صلاته بلا حلاف عندنا. 
وإن كان كثيرًا فوجهان مشهوران: 
(الصحيح): منهما باتفاق الأصحاب: تبطل صلاتا وهو 
المنصوص في البويطيّ كما ذكر المصنف» وهو ظاهر نصّه أأيضًا قي 
غير البويطي. 
(والثاني): لا تبطل» وهو قول أبي إسحاق الملروزي» 
والرجوع في القلّة والكثرة إلى العرف. هذا هو الصحيح 
المنصوص في الام وبه قطع الجمهور. | 
وحكى القاضي أبو الطَيّب فيه قولاً آخر عن نصّه في الإملاء 
أن حدّ طول الفصل هنا أن يمضى قدر ركعةٍ ووجهان عن ابن 
أبي هريرة أنه قدر الصّلاة. ۰ 
وأمّا قياس المصنف عدم البطلان على أكل الصائم كثيرا فهو 
جار على طريقته وطريقة غيره من العراقيّين في أنّ أكل الناسي لا 
يفطره وإن كثر وجهًا واحذدا وعند الخراسانيين وجهان 
سنوضّحهما في كتاب الصّيام إن شاء اللّه - تعالى. 
قال أصحابنا: وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرًا في 
قريب العهد بالإسلام فاما من طال عهده في الإسلام فتبطل به 
صلاته لتقصيره في التعلم. 
ولو علم تحريم الكلام؛ وم يعلم كونه مبطلا للصّلاة بطلست 
بلا خلافي لتقصيره وعصيانه» كما لو علم تحريم القتل والرّنا 
والشرب والسرقة والقذف وأشباهها وجهل العقوبة فإنه يعاقب 
ولا يعذر بلا حلاف ولو جهل کون التنحنح مبطلاء وهو طويل 
عهدٍ بالإسلام» فهل يعذر؟ وجهان: ا 
(أَحَدُهُمَا): لا لتقصيره ه في التعلم. 
(وَأْصّحُهُمَا): يعذر؛ أنه يتفى على الموامٌ مع علمهم 
وبرج الكلار ولو غلم ان تين الكلام عبرم وم يغلام اهنا 
أتى به محرّمٌ فوجهان الأصح: يعذر ولا تبطلء أما إذا أكاره على 
الكلام ففي بطلان صلاته قولان حكاهما الرافميّ أصبّهما - 
وبه قطع البغوي -: تبطل لندوره» وكما لو أكره أن يصلي بلا 
وضوء أو قاعذا أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعًا إندوره 
قال البغوي: وكذا لو أكره على فعل يناقض الصّلاة بطلت؛ لأنّه 


نادرٌ. 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ كَلَمَهُ سول الله يله 
اجا َم تعن صّلائة؛ لما رَوَى ُو حر رضي الله عه دان 
لني يكل سل عى أي بن كب وهو مص فلم ينه فمف 
المكلاة اصرف إلى الي كل فََالَ: ا منَعَكَ أن تجيبني؟ قَالَ: 
يَا رَسُولَ اللو كنت أصَلّي: قَالَ: أك تجذ فبا أُوحِي إِلّي: 
اسْتَجِيبُوا ِل ورول إِذَا دعَاكُم؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللو لا 
عدا ون رأَى اللي ريا بق في بغر فَأنْدرهُ بالقزل هه 
َجْهَان قال أو إمنحاق: لا بطل صلات؛ لآنهُ راجب عَلَه فهو 
َي جا الي قف وين حابن من قَا: بطل لأنهُ قَدْ لا 

عم فل ا 

ار عدبت ابي غريزة وقوه آي حرصي الل 
عنهما- رواه التّرمذيّ [1810] بلفظه هنا وزاد عليه وقال: 

ورواه النسائيّ 411] أيضًا بمعناه؛ ورواه البخاري في 
صحيحه [4 ]57١‏ عن أبي سعيد بن المعلى: «أنه كان يصلّي فمرٌ 
به الني ب فدعاه فلم يجبه" وذكر معنى قصّة أبي. 

وقد أنكر القلعي على المصنف احتجاجه بحديث أبي هريرة 
وتركه حديث ابن المعلّى» وأوهم أنّ حديث أبي هريرة ضعيفٌ 
وصرّح أنّ حديث ابن المعلى في الصّحيحين» فغلط في شيئين 

(أَحَدُهُمَا): توهينه حديث أبي هريرة مع أنه صحيحٌ كما ذكرنا. 

(وَالنَانِي): دعواه أنّ حديث ابن المعلّى في الصّحيحين» وإنما 
هو في البخاري دون مسلم قال أصحابنا: لو كلم الني كله في 
عصره إنسانًا قي صلاة أو في غير صلاة وجب علينه إجابته؛ ولا 
تبطل صلاته بذلك على المذهب. 

وبه قطع الجمهور» وفيه وجة: آنه لا تجب إجابته وتبطل بها 
الصّلاة» والصّحيح الأول قالوا: ولهذا يخاطبه في الصّلاة بقوله: 
السّلام عليك أيْها الني ولا تبطل به الصّلاة بل لا تصح إلا به. , 

وأمًا مسالة الأعمى فقال أصحابنا: لو رأى المصلي مشرفا 
على الاك كاعمى يقارب أن يقع في بثر أو صي لا يعقل قارب 
الوقوع في نار ونحوها أو نائم أو غافلٍ قصده سي أو حيّة أو ظا 
يريد قتله وما أشبه ذلك؛ ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام وجب 
الكلام بلا خلافيء وهل تبطل صلاته؟ فيه الوجهان المذكوران في 
الكتاب بدليلهما وهما مشهوران أصحّهما عند الصتف 
والقاضي أبي الطْيّب والمتولي: لا تبطل وهو قول أبي إسحاق 
المروزي وأصحهما عند الرّافعي تبطل. 


#*+ م نا 


َال المصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كلْمَهُ إِنْسَانُء وَهْرَ فِي 
الصّلاةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُ أنه في المكلاة وأ سه ا فَأرَادَ أَنْ 
يُعْلِمَهُ الهو ملتوب لَه إن كان دَرَجُلاً أَنْيُسَبُمَ وَتَصفقٌ إن 
كانت امرأة قفرب ظهْرَ ًا امن عَلَى بَطْن كَمَهّا الأيْسَر؛ 
لما رى مهل ِن س الساعدي رضي الله عنه أن الي كك 
قَالَ: «إذًا نانک شَيْءٌ فِي الصّلاةٍ سبح الرجَالَ وَليُصَفْقَْ 
الا إا قعل دك للإغلام لَمْ بطل صلاتة؛ لا 0 
ن صَذْنَ ارج وَسَبْحَت الَرْآة ل كل الملا لأنة مرك 
000 

(التشرح): حديث سهل رواه البخاري ]١1١70[‏ ومسلم 
[11]] وقد سبق بيان حال سعد في آخر استقبال القبلة» قال 
أصحابنا: متى ناب المصلّي شيءٌ بان احتاج إلى تنبيه إمامه على 
سهرٍ أو استاذن عليه اح أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بثر او 
نار ونحوها أو اراد إعلام غيره بآمر فالسَئة أن يسبّح الرّجل 
وتصقق المرأة في كل هذه الأمثلة» فلو صفق الّجل وسبّّحت هي 
فقد خالفا السئة - ولا تبطل صلاتهماء وصفة التسبيح سبحان 
الله أو نحو هذا اللفظ» ويجهر به جهرًا يسمعه المقصود. 

وصفة التصفيق أن تضرب بظهر كفها اليمنى بطن كفّها 
اليسرى أو عكسه» وقيل تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر 
أصابعها اليسرى وقيل تضرب أصبعين على ظهر الكف والجميع 
متقارب» والأوّل أصح وأشهرء قال أصحابنا: ولا تضرب بطن 
كف على بطن كف فإن فعلت ذلك على وجه اللَمب بطلت 
صلاتها لمنافاته الخشوع ومن صرح ببطلان صلاتها إذا فعلته 
على وجه اللعب القاضي أبو الطيب» فإن جهلت تحريه لم تبطل» 
قال الشّيخ أبو حامار وغيره: التصفيق والتسبيح ستتان إن كان 
التنبيه قربة» وإن كان مباحا فمباحان. 

فرع 
بے مذاهب العلماء 4 ذلكت 

ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرّجل والتصفيق للمرأة 
إذا نابهما شيء» وبه قال أحمد وداود والجمهورء وقال مالك: 
تسبّح المرأة أيضاء ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلّي بذلك شيا 


من مصلحة الصلاة. 
تينم بن فنا 
قَالَ المصَنْفٌ -رحه الله تعالى-: (رإذ را الإذن لرجُلٍ في 
الأخول قَقَال: «اذخلوهًا يلام اين فَإِن 5 قَصَّدَ الثلاوّة 


والإغلام لم تََسُده أن تلاوة القرآن لا ِل الطلاة وَِدْلَمْ 


يَقَصِد القرآن بَطَلَتْ؛ لأنهُ مِنْ كلام الآدهينَ). 

(الشرح): قال أصحابنا: الكلام المبطل للصّلاة هو ما سوى 
القرآن والذكر والدّعاء ونحوها فأمًا القراءة والذكر والدّعاء 
ونحوها فلا تبطل الصّلاة بلا خلاف عندناء وقال أبو حنيفة: 
[تفسد] دليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قريبًا فلو أتى 
بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع 
غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمرء 
كقوله لحماعة أو واحار يستأذنون في الدّخول: : اڏخلوها لام 
آمَنِينَ» أو ا ستؤذن في أخذ شيء فيقول: يا يَحبَى خذ الاب 
بر وما أشبه هذا فهذا كلّه لا يبطل الصّلاة سواءٌ قصد القراءة 
أو القراءة مع الإعلا» وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك 
الآية أو أنشأ قراءتها حينئلٍ لعموم حديث معاوية وحكى صاحب 
البيان - وجهًا - أنه إن كان قصد مع القراءة غيرها بطلت 
صلاته وليس بشيء» بل الصواب الذي قطع به المصنف 
والأصحاب: أنها لا بطل فامًا إن قصد الإعلام وحده فتبطل 
بلا حلاف وإن لم يقصد شيئًا فظاهر كلام الصف وغيره أنها 

وينبغي أن يفرّق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا 
تبطل أو لا يكون فتبطل» ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئًا 
ما ذكره المصّف أنه يشبه كلام الآدمي» وقد سبق في تحريم 
القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا 
يكون قرآنا إلا بالقصد فإذا أطلقه. ولم يقصد به شيئا لا يحرم 
على الجنب» بل له حكم كلام الآدمي ولو أتى يكلمات من 
القرآن من مواضع مفرَقةٍ ليست في القرآن على النظم الذي أتى 
به كقوله: يا إبراهيم بسلام کن» بطلت صلاته» ول يكن لها حكم 
القرآن بحال. 

ذكره النولي والرافعي قال المنولي: وإن فرق هذه الكلمات 
ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل؛ يعني إذا قصد القرآن. 

(فرعٌ): قال أبو عاصم العبادي في الزيادات: إذا قرأ 
«والذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الثار» فإن 
تعمّد بطلت صلاته وإلاً فلا ويسجد للسّهو وفيم قاله نظرٌ. 

(فَرّْ): قد اعتاد كثيرٌ من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام: 
اياك نبد وباك مين قالوا: ياك نَعْبْدُ وباك نسْتَعِين4 
وهذا بدعة متهي عنهاء فأمًا بطلان الصّلاة بها نقد قال صاحب 
البيان: تبطل إلا أن يقصد الدّعاء والقراءة» ولا يوافق عليه. 

*# د #* 


8 ا 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ شت عَاطِسًا بطلت 
صلا ِحَدِيث مُعَاويَة ن الك ولأنة كلام وضع لِمُخَاطبةٍ 
لدبي َر كر السلا وروَى يون بن عبد الأغلى عن 
الشافِعِي -رحه الله-: آنه قَالَ: لا يطل الصّلاة؛ لأنة دُعَاءٌ 
َالرّحْمَةٍ هر كَالدْعَاء أَبوَيهِ بِالرّحْمَةٍ). | 
(الشزح مُ): قال أصحابنا: الأدعية في الصّلاة ضربان عجميّة 
رعركة المج فن باق صخل ابر ن بال عفة 
الصّلاة» وأمًا الّعوات العربيّة فلا تبطل الصّلاة سواءٌ المأثور 
وغيره. ١‏ | 
وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصّلاة وذكرنا هناك 
أختلاف العلماء في غير المأثور» قال أصحابنا: وإنما يلاح من 
الدعاء ما ليس خطابًا لمخلوق» فأمًا ما هو خطاب مخلوق غير 
رسول الله ل فيجب اجتنابه» فلو قال لإنسان غفر الله لك» أو 
- رضي الله عنك - أو - عافاك الله - ونحو هذا بطلتا صلاته 
لحديث معاوية ولو سلّم على إنسان أو سأم عليه إنسان فرد 
عليه السلام بلفظ الخطاب فقال: وعليك السّلام أو قال لعاطس: 
رك الله أو - رمك الله - بطلت صلاته» وني العاطس هذا 
القول القريب الذي حكاه المصئف أنه لا تبطل. 
والصّحيح المشهور: البطلان وهو الذي نص عليه الشّافعي 
-رحمه الله- في کتبه» فلو رد السّلام أو شمت العاطس بغير لفظ 
خطاب فقال: وعليه السّلام أو يرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق 
الأصحاب؛ لأنه دعاءٌ محض» ويقال شمت العاطس وسمّته 
بالشين المعجمة والوملة لان ر ا قال تلات 
يرحمك الله -. | 
وأا يونس بن عبد الأعلى فهر أبو موسى يونس بن عبد 
الأعلى بن ميسرة بن حفص الصّدفي - بفتح الصّاد والذال - 
الضري؛ وهو احد أصحاب الشَافعي المصريّين» وأحل شيوخ 
مسلم بن الحجّاج روى عنه في صحيحه كثيراء وكان إمانًا جليلا 
توفي سنة أدبم وستّين ومائتين» وفي يونس لغات ضَلمٌ النون 


وكسرها وبفتحها وبا همز وتركه. 
فرع 
4 مسائل تتعلق بالكلام 2 الصلاة | 


1 (إِحْدَاهَا): قال المتولّي: لو سلم الإمام فسلّم المأموم معه ثم 
الإمام: كنت ناسيّا لم تبطل صلاة الإمام؛ لأنّ سلامه الأول سهوٌ 
وت صلاته بالسّلام الثاني» ولا تبطل صلاة المأموم أيضًا؛ لان 


سلامه الأوّل لم يخرج به من الضّلاة وتكليمه الإمام سهرٌ؛ لأنه 
يظنّ أنه تلل من الصّلاة ويلزمه أن يسلّم ثانياء ويستحب له 
سجود السّهو؛ لأنّ تكليمه سه في الصّلاة بعد انقطاع القدوة. 

(الَزيَةُ): إذا نذر شيئًا في صلاته وتلفظ بالتذر عامدًا هل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصي في الصلاة: 

(أَحَدّهُمَا): وبه قال الداركي وهو ظاهر كلام أبي إسحاق 
المروزي: لا تبطل؛ لأنه مناجاةٌ لله - تعالى - فهو من جنس 
الدّعاء. 

(والثاني): تبطل؛ لأنه أشبه بكلام الآدمي» والأوّل أصح؛ 
لأنه يشبه قوله: ١سجد‏ وجهي للذي خلقه» 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 كلام المصلي 

هو ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): يتكلم عامدًا لا لمصلحة الصّلاة فتبطل صلاته 
بالإجاع» نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن 
الحكم السّابق وحديث ابن مسعودٍ وحديث جابر وحديث زيد 
بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء اللّه - 
تعال. | 

(الثاني): أن يتكلم لمصلحة الصّلاة بأن يقوم الإمام إلى 
خامسة فيقول: قد صليت أربعًا أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب 
جمهور العلماء أنه تبطل الصّلاة» وقال الأوزاعي لا تبطل» وهي 
رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين» ودليل الجمهور عمرم 
الأحاديث الصّحيحة في النهي عن الكلام» ولقوله تكلله: «مَنْ نة 
شَيْءٌ في صَلا و فَليِسَبّحْ الرّجَالُ وصق النْسَا» ولو كان 
الكلام مباحًا لمصلحتها لكان أسهل وأبين» وحديث ذي اليدين 
جوابه ما سنذكره إن شاء الله - تغالى. 

(الثايث): أن يتكلّم ناسيًا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا 
تبطل صلاته» وبه قال جمهور العلماء» منهم ابن مسعود وابن 
عبّاس وابن الزّبير وأنسْ وعروة بن الزّبِير وعطاءً والحسن 
الع ذا وقتادة وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد 
في رواية» وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله تعالى عنهسم» 
وقال النْخميّ وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ 
تبطل» ووافقنا أبو حنيفة أنّ سلام الناسي لا يبطلها واحتج لمن 
قال: تبطل بحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انلم 
عَلَى رَسُول الله يك وَهْرَ في الصلا فير عَلَينَه فلم رَجَننا ِن 


عار الجا شي سَلْمْت عليه فلم يرد عَلَي» فَقَلّت: يَارَسُولَ الله 
كنا لم ع في الصّلاة و فْتَردُ عَليِنَاء فَقَالَ: إن فِي الصُلاةٍ 
شغْلاً؛ رواه البخاري ]۱۱٤١[‏ ومسلمٌ .]٥۳۸[‏ 

وني رواية أبي داود [475] وغيره زيادة: إن الله بوث 

ين أمْرِِ ما شا وَإِنهُ قد ادت أن لا تَكَلْمُوا في الصلاق. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: بعتي رَسُولُ الله يله ِي 
اج لفت م زجنت اتيت الي َسنت علي َم 
يرد علي » قوقح في لبي ما اله لمكم بى ثم سَلْْت فلم ير 
عََي وقح في قبي اشد ِن ار الى ثم سَلْْح عليه فَقَالَ: 
انما َي أن أ ليك ئي كنت أُصَلّي» ؛ رکان عَلَى رَاجِلَتِهِ 
مُترَجْهَا إلى عير اليل رواه البخاري ۹ وسلمٌ [. [of‏ 

نين آرم رضي اف فان «إن كيا لَتَكَلُمٌ ِي 
الملا و عَلَى عَهاو رَسول الله كلم دنا صا بحاجيه 
تى تَلت: #حَافِظوا عَلَى الصلَوَات وَالصّلاةٍ الوُسْطى وَقُومُوا 
ِل مَانتن» فأمرنا بالسكرت ونهينا عن الكلام» رواه البخاري 
1.1 ومسلم [019] وليس في رواية البخاري: ونهينا عن 
سرد طوس الج كور خاي 
وبحديث معاوية بن الحكم: لإنا ارو الملاة لا َمل فيا شي 2 
لام الاس روا سل [571] كسا باه وعديث جار 
المذكور ني المهذب «الكلام ينقض الصّلاة «ولكنّه ضعيفٌ كما 
بينام وبحديث: «مَنْ قاءَ في الصّلاةٍ أ قلس فَلَينَصَرفْ ولوا 
لبن عَلَى صَلاتِه ما لَمْ يكلم وهو أيضًا ضعيف كما ینای 
وبالقياس على الحديث. 

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«صَلَى بنا رَسُولُ الله كل الظّهْرَ وَالمَصْرّ فَسَلُم َال لَه ذو 
ليدين: أقَصرَتْ الصلاة آم بيت يا رَسُولَ اللّو؟ فَقَا لَهُمْ 
َسُولُ الله لل َم فصر َم نس قَقَال: بَلَى قلا تيت يا 
سول اللو قال الب يكه: احق مَا يَقَول؟ قَالُوا: َعَم فَصَلّى 
كين أخرئن ثم سَجَد سَجدتين» رواه البخاري ومسلم 
1 من طرق كثيرةٍ جداء وهكذا هو في مسلمء وني مواضع 

من البخاري [4>؛] صلی بنا رسول الله يا وني روايةٍ لمسلم: 
صلی لنا. 

وعن عمران بن حصين: «أن رَسُولَ الله ية صَلّى العَصْرٌ 
سم في تلات كم َل مه َم جل قان ل الباق 
وَكَانَ في يه طول فَقَالَ: یا وسُولَ اللو هدك لَه يمه وََرَجَ 
عَضْبَانَ يَجُنُ ردَاءه حَنّى انتَّهَى إلى الناس. فَقَالَ: امدق هَذَا؟ 


قالوا: نَعَمْ فَصَلَى رَكْعَة د E‏ 


ثم سَجَدَ سيين ثم سلب 
رواه مسلمٌ [014] قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضمًا حديث 
معاوية بن الحكم فإنه تكلّم جاهلاً بالحكم ول يامره الني يلل 
بالإعادة قالوا: وقياسًا على السّلام سهوًا. 

وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون 
بالبطلان عليه أنّ هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعوو وزيد 

بن أرقم» قالوا: «لآنّ ذا اليدين قتل يوم بدر» ونقلوا عن الزّهري 
أن ذا اليدين قتل يوم بدرء وأنّ قصّته في الصّلاة كانت قبل بدرء 
ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه» وهو متاخر الإسلام عن 
بدر؛ لأنّ الصّحابِي قد يروي ما لا يحضره بان يسمعه من النّ 
يكل ار صحابي» وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا 
باجوبة صحيحةٍ حسنةٍ مشهورةٍ أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد الب في التّمهيد قال: أمّا دعواهم أنّ 
حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعوو فغلطً؛ لأنّه لا 
خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعودٍ كان بمكة 
حين رجع من الحبشة قبل الحجرة» وأنّ حديث أبي هريرة في قصة 
ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سيم 
من الحجرة بلا خلافي. 

وأمًا حديث زيد ب بن ارقم فليس فيه بیان انه قبل حديث أبي 
هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأمًا قوههم: إِنّ أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط» بل 
شهوده له حفوظ من روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر باسانيده 
الرّوايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم [9175] وغيرهما 
أن أبا هريرة قال ١صَلَّى‏ لَنَا رَسُولٌ اللو يلذا. 

وني رواية «صلَى بنا». 

وني رواية [414] صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: 
يتا آنا سل مع رَسُول الله يكل صلا اظْرٍ سم رَسُْولُ الله 
بين الركعيين قال رَجُلُ مِنْ بني سيم وذكر الحديث. 

قال ابن عبد البرّ: وقد روى قصّة ذي اليدين مع أبي هريرة 
ابن عمر وعمران بن الحصين ومعاوية بن حديج بضم الحاء 
المهملة» وابن مسعدة رجلٌ من الصّحابة وكلهم لم يحفظ عن الني 
يي ولا صحبه إلا بالمدينة ماخر * نم كيز اجاديتهع بطر 
قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله 
معروفٌ في الصّحابة له رواية. 

قال: وأمًا قولهم: إِنّ ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط. 

وإنما المقتول يوم بدر ذو الشّمالين» ولا ننازعهم في أن ذا 


| 
ا 


الشّمالين قتل يوم بدر؛ لان ابن إسحاق ضيه من ال الفا 
ذكروه فيمن قتل ببدر. 

قال ابن إنتجاق: ذو الاين حو عي بن عرو ين غبشان 
من خزاعة» فذو اليدين غير ذي الشّمالين المقتول ببدر؛ أن ذا 
وای اغراق عرو رل في ر0 ا 
ور لق لے كنا درو اسل تيح [01/6] كال ان 
ابن عبد البرَ: وقد عاش ذو اليدين الخرباق ابن عمرو بعد وفاة 
لني كلا زماناء قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين اروق حليث 
السّهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق العو اكد 
الحديث والفقه. 

قال: وأمّا قول الرّهري إن المتكلّم في حديث السّهو ذو 
الشّمالين فلم يتابع عليه قال: وقد اضطرب الزّهري في حديث 
ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من 
ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد 
وذكر عن مسلم بن الحجّاج تغليطه الرّهريّ في هذا الحديث. 

قال ابن عبد اليرّ: لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث 
المصتفين فيه عرّل على حديث الزّهري في قصّة ذي اليدينء 
وکلهم تركه لاضطرابه وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشّأن 
فالغلط لا يسلم منه بش وكلّ أحلد يؤخذ من قوله ويرك إلا 
الي بل فقول الرّهري إنه قتل يوم بدر مترولدٌ لتحقق غلطه فيه 
هذا ختصر قول ابن عبد الب وقد بسط -رحه الله- شرح هذا 
الحديث بسطا لم ييسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان 
والفوائد الحمة -رحه الله- ورضي عنه - وذكر البيهقي درحمه 
الله- بعض هذا مختصراء فممًا قال: إنه لا يجوز أن يكون حديث 


روايته حاص ڈ 


أبي هريرة منسوخا بحديث ابن مسعود لتقدّم حديث ابن مسعوده 
فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة 
الي لله - إلى المدينة 
التسليم كان قبل الهجرة» ثم روى البيهقي ]۳۷۳١[‏ ذلك 
بأسانيله. 

ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أنّ ابن مسعود قدم مكة من 
هجرة الحبشة قبل هجرة الني بل إلى المدينة وأنه شهد بلرًا بعد 
ذلك. ۰ 

ثم روى البيهقي ]۳۷١١[‏ بإسناده عن الحميدي شيخ 
البخاري أنه حمل حديث ابن مسعودٍ على النهي عن الكلام 
عامداء قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام أبي هريرة سنة 
سبع من الحجرة وإسلام عمران ابن الحصين بعد بدر» وقد حضرا 


ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراء فحديثه في 


قصّة ذي اليدين وحضرها معاوية بن حديج» وكان إسلامه قبل 
وفاة الي بل بشهرين» وذكر حديث ابن عمر أيضًا ثم قال: 
فعلمنا أنّ حديث اين مسعود في العمد. 

ولو كان في العمد والسّهو لكانت صلوات رسول الله يلك 
هذه ناسخة له؛ لأنها بعده. 

ثم روى البيهقي ]۳۷٤١[‏ عن الأوزاعي قال: كان إسلام 
معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره الني كل بإعادة الصّلاة 
وقد تكلم جاهلاً. 

وذكر الشّافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من 
كلام الأئمة ثمّة قال: ذو الشّمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين» قال 
البيهقي: ذو اليدين بقي حيًا بعد وفاة رسول الله كلك فإن قيل: 
كيف تكلّم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصّلاة؟ فجوابه من 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ 
لأنهم كانوا جرّزين لنسخ الصّلاة من أريم إلى ركعتين وهذا قال: 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ 

(والثّاني): أن هذا خطابُ وجواب للني كلا وذلك لا يبطل 
الصّلاةء وني رواية لأبي داود ]٠٠١8[‏ وغيره: أن القوملم 
يتكلمواء وتحمل رواية انعم» عليهاء واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن سبح الله -تعا2- أو حمده 
ب غير ركوع وسجود 

مذهبنا آنه لا تبطل صلاته سواءً قصد به تنبيه غيره آم لاء 
وبهذا قال ههور العلماء حكاه ابن المنذر عن الأرزاعي 
والعُوريّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: وقال أبو حنيفة: إن قاله 
ابتداء فليس بكلا وإن قاله جوابًا فهو كلامٌ دليلنا حديث سهل 
بن سعدء وهو في الصحيحين كما سبق 

فرع 

2 مذاهبهم 2 الضحك والتَبِسّم بك الصلاة 

مذهبنا أل النِسّم لا يضر وكذا الضّحك إن لم يبن منه 
حرفان. 

فإن بان بطلت صلاته» ونقل ابن المنذر الإجاع على بطلانها 
بالضحك» وهو محمولٌ على من بان منه حرفان» قال: وقال أكثر 
العلماء: لا باس بالتَبسّم من قاله جابر بن عبد الله وعطاءٌ 
ومجاهدٌ والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرّأي وقال ابن سيرين: لا أعلم التبم إلا ضحكا. 


فرع 
2 مذاهبهم 2 الأنين والتأوه 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته 
وإلآ فلاء وبه قال أحمد وحكاء ابن المنذر عن أبي ثور. 

قال: وقال الشعبي والنخعيّ والمغيرة والثوري: يعيد الصّلات 
قال العبدري: وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّكٌ إن 
كان لخوف الله - تعالى - أو خوف النار لم تبطل صلاته؛ وإلاً 
فتبطل وعن أبي يوسف أنه إن قال (7:) لم تبطل» وإن قال (أوو) 

فرع 
4 مذاهبهم 2 النفخ 2 الصلاة 

مذهبنا آله إن كان منه حرفان وهو عامدٌ عام بتحريمه بطلت 
صلاته. 

وإلاً فلاء وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد. وقال أبو 
يوسف: لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف» وهو قول (أف) قال 
ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف» وقال: لا تبطل صلاته مطلقّاء 
قال: : ومن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعودٍ وابن عباس وابن 
سيرين والنخعيّ ويحى بن أبي كثير وأحمد وإسحاق» قال: وم 
يوجبوا عليه الإعادة: قال: لي ران عباس وأبي هريرة آنه 
كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروي عن شق بن جبير 

* د فنا 1 

قال الصف -رحمه الله تعالى - : إن أكل عَايِدَا بَطَلَتْ 
صّلاتة؛ لأنهُ إذا أَبِطَلَ الصّوْمٌ مالي لايل بالأفتال فلأن يُبْضِلَ 
الصّلاة أَوْلّى» َإِنْ كان ناسا لَمْ بطل كَمَا لا ينِطُلُ المومٌ). 

(الشرْح): قال أصحابنا: إذا أكل في صلاته أو شرب عمدًا 
بطلت صلاته سواءً قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب 
وحكى الرافعي وجهًا أن الأكل القليل لا يبطلهاء وهو غلط وإن 
كان بين أسنانه شيء فابتلعه عمد أو نزلت عن رأسه نخامة 
فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلافيء فإن ابتلع شيئًا مغلوبًا 
بأنجرى الريق بباقي الطّعام بغير تعمَارٍ منه أو نزلت التخامة ولم 
يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق» ونقله الشّيخ أبو حامد في 
التعليق عن تصن لشاف في مسال الريقء وله فيها ايا 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن نص الشافمي في الجامع الكبير 
للمزني» أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى 
جوفه من غير مضغ ولا حركةٍ ففي بطلان صلاته وجهان 
مشهوران في طريقتي العراقيّين والخراسانيين: 


(أَحَدُهُمًا): لا تبطل حكاه القاضي أبو الطْيّب في تعليقه عن 
الشيخ أبي حاما؛ لأنه لا يوجد منه فعل. 

(والثاني): تبطل وهو الصّحيح عند الأصحاب؛ لأنه منافي 
للصّلاة قال القاضي أبو الطيّب: هذا هو الصّحيح:؛ قال هو 
وغيره: والضابط على هذا أن ما أبطل الصّوم أبطل الصّلاة» ولا 
خلاف في بطلان الصّوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده 
يبطل الصّلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو مضغ علكًا 
بطلت صلاته» فإن لم يمضغه بل وضعه في فیه» فإن كان جديدا 
يذوب فهو كالسّكرة فتبطل صلاته على الصّحيح؛ وإن كان 
مستعملاً لا يذوب ل تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو 
إجَاصة فإنها لا تبطل قطمًا. 

هذا كلّه في العامد فلو أكل ناسيًا للصّلاة أو جاهلاً بتحريمه 
- فإن كان قليلاً - لم تبطل بلا خلافو وإن كثر بطلت على اصح 
الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في 
الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 4 الأدكل والشترب 2 الصلاة 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منعه منهما وانه إن أكل أو 
شرب في صلاة الفرض عامذا لزمه الإعادة فإن كان ساهيًا قال 
عطاءٌ: لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرّاي: تبطل 
قال: وأمًا التطوّع فروي عن ابن الربير وسعيد بن جبير أنهما 
شربا في صلاة التطوّع وقال طاوس: لا باس به قال ابن الملذر لا 
يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوًا. 

ا ذا نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (رَإِنْ عَمِلَ في الصّلاةٍ عَمَلاً 
يس ينها رت فإ کان من جنس أفعالها بأ ركع أ سد في 
عبر موْضعِهمًا فَإِن كان عايدا بَطَلَتْ صلاتة؛ أنه َلاِب 
بالصّلاق َإِنْ کان اسي لم بْطْل؛ لآن النبي يكلله: «صَلّى الظَهْرَ 
نا ا رس علي ساكدوونان درا نض الوا 
رين حَايدًا فَلََصُو ص انه لا بطل صلاته؛ أنه تكرارُ وکر ههو 
كما لور السكورَة بد اة ع و مرن وَين أصْحَابنَا مَنْ قَال: 
تَبْطْل؛ لأنةُ رکه اده في الصّلاةٍ هر کالرکرع والسُجود). 

(الشرح م): هذا الحديث رواه البخاري [937؟] ومسلم 
3 بمعناه من رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» قال 
أصحابنا: إذا زاد فعلاً من أركان الصّلاة عمد بطلت صلاته 
وإن كان سھوا لم تبطل بركن ولا أركان ولا ركمة ولا أكثر 


/ 
ا 


للحديث ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فإن قرأ الفاتحة مرتين سلهوًا 
م يضر وإن تعمّد فوجهان الصّحيح المنصوص لا تبطل؛ لأثله لا 
يل بصورة الصّلاة. 
(والتاني): تبطل كتكرار الركوع» وهذا الوجه حكاه إمام 
الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدّمي أصحابنا الكبارء 
تفقه على ابن سريج وحكاه صاحب العدّة عن أبي علي بن 
يحى البلخي» قال: وحكاه الشّيخ أبو حامل عن 
القديم» والمذهب: أنها لا تبطل» وبه قال الأكثرون» وكذا لو كرّر 
التشهّد الآخر والصّلاة :على رسول الله عمتا لا تبطل؛ لما 
ذكرناه» قال المتولي وغيره: وإذا كرّر الفاتحة - وقلنا: لا تبطل 
صلاته - لا يجزيه عن السّورة بعد الفاتحة. 
X*%‏ د X*#‏ 

قال المصَنْفُ -ر حه الله تعالى-: دوا غيوغئلا ا ب 
جنها إن كان قلا ْلَ إن دم مارا ن بدي أو ترب َي أ 
عقرب أذ حلع غلبو أذ املح راء أو حَمَلَ شيع أ لم علي 
0 رَد عَلَيِْ بالإَِارَةٍ وما طبه ديك - لم يطل صلاته؛ لآن 
لبي 4 اتر بدفم امار بين يدبي وَآمَرَ بقل الآسْوَكينٍ اد 
والعقرب ب فِي الصّلاق وَل نقلي وَحَمْلَ أمَامَة ب بنت أبي العاص 
فِي الصلاة فَكَانَ إذا سّجّدَ وَضّمَهًا فَإِذَا قَامَ يكنا وَسَلْمَ عَلَيِهِ 
الْأنْصَارٌ فر َلَيهمْ في الصلاقء وَأ لمُصَلْيّ لا يَخْلُو من َمل 
يل لم عل صلا كه وإ گا عَمَلاً ییا بان شى 
رات مابات أو ضَرّب رات موا ات بَطَلَسَْ صّلاتة؛ 
أنه لا دعو إِلَيّهِ الحَاجَةُ جَهُ فِي المَالِبِ وَإنْ مَشَى خطرَتيْن أ 
رب ضَرْبئيْنِ فيو وَجْهَان. 
(أَحَدُمُمَا): لاط لأ ؛ النِي بك حلع نميه وَوَضَمَهُمَا 
إلى جاب ۾ وَمَذَان فِعْلان تایان ٠‏ 
(رالاني): تبط أل عمل مك فر كلاش وَإِنْ عَمِلَ 
عملا كَثِيرا مه ها َم ِل صان يحي أامة بنش بي 
العاص -رضي الله عنهما- فَإنْهُ كر من احمل وَالوَضعْ وله 
يا رق لم يَنْطَعْ الملاة ولا فرق في العَمَل بين العَمْدٍ 
وَالسَهْر؛ لأنْهُ فِعْلٌ بخلاف الكلام ينه رن الا فرك ن 
تابد حال الَجُون كربو غلا ولا يَف إا نه 
قَوْل). 
(الشرْح): حديث الأمر بدفع المارٌ رواه البخاري ]٤۸۷[‏ 


ومسلمٌ [505] من رواية أبي سعيا الخدري» وقد سبق بيانه في 


خيران وأبي م 


آخر باب استقبال القبلة؛ وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيار 
أيضًا. 

وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كل: : لوا السْوَديْنِ فِي الصّلاةٍ الج 
وَالعَشّرَّب» رواه أبو داود [911] والترمذي [95؟] والنسائي 
[5: ۰ وابن ماجه ]٠٠٤١[‏ وغيرهم قال الترمذي: : حديث 
ا 5 

وأمّا حديث خلع النعل فصحيح رواه أبو داود ]٦٠١[‏ 
وغيره بأسانيد صحيحةٍ من رواية أبي سعيل وقد سبق بيانه في 
باب طهارة البدن. 

ا ا ES‏ ار 
[04] وسبق بيانه في باب طهارة البدن أيضًا. 

وأما حديث تسليم الأنصار والرد عليهم بالإشارة فرواه أبو 
داود [40] والترمذي [74"]) وقال: حديث حسنٌ صحيح» 
ورواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

(آَما حك الْْلَ): فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفمل 
الذي ليس من جنس الصّلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلافي 
وإن كان قليلاً م يبطلها بلا حلاف هذا هو الضَابط» ثم اختلفوا 
في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه: 

(أحَدُهَ): القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركع والكثير ما 
يسعهاأ. 

حكاء الرّافعيّ وهو ضعيفٌ أو غلط 

(وَالتَّنِي): كل عمل لا يحتاج إلى يديه جيما كرفع عمامة» 
وحلّ أشرطة سراويل ونحوهما - قليل» وما احتاج كتكوير 
العمامة» وعقد الإزار والسّراويل كثيرٌ حكاه الرافعي. 

(وَالتَيِت): القليل ما لايظنٌّ الناظر إليه أن فاعله ليس في 
الصّلاة» والكثير ما يظنّ أنه ليس فيها وضعّفوه بان من رآه يحمل 
صبيًا أو يقتل حيّة أو عقربًا ونحو ذلك يظنّ أنه ليس في صلاقه 
وهذا القدر لا يبطلها بلا خلافي. 

(وَالرابع): وهو الصّحيح المشهور - وبه قطع المصنف 
والجمهور - ان الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعله الناس 
قليلاً كالإشارة برد السّلام» وخلع التعل ورفع العمامة ووضعهاء 
ولبس ثوب خفيفي ونزعه» وحمل صغير ووضعه ودفع مار 
ودلك البصاق في ثوبه» وأشباه هذا. 

وما ما عدّه الاس كثيرًا كخطوات كثيرةٍ متواليةٍ» وفعلات 
متتابعةٍ فتبطل الصّلاة» قال أصحابنا: على هذاء الفعلة الواحدة 


كالخطوة والضربة قليلَ بلا خلافي والثلاث كثي بلا خلافيه وني 
الاثنين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أْصَّحُهُمًا): قليل. 

وبه قلع الشيخ أبو حامد. 


(والثاني): كثيرٌء ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إِنْما 


يبطل إذا توالى» فإن تفرّق بأن خطا خطوةٌ ڈ شم سکت زمناءثم 5 


خطا أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زم - إذا قلنا: لا 
يضر الخطوتان وتكرّر ذلك مراتٍ كثيرةً حى بلغ مائة خطرةٍ 
فأكثر - يضر بلا خلافيه وكذلك حكم الضّربات الحفرّقة 
وغيرها. 1 

قال أصحابنا: وحد التفر يق أن يجد الثاني منقطعًا عن الأوّل» 
وقال البغوي: عندي أن يكون بينهما ركعة لحديث أمامة بنت 
أبي العاص» وهذا غريب ضعيف» ولا دلالة في الحديث؛ لأنّه 
ليس فيه نهي عن فعل ٿان في دون ذلك الرّمان. 

قال أصحابنا: وا مراد بقولنا: لا تبطل بالفعلة الواحدة مالم 

فإن تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا 
خلافي» وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أرادوا الخطوات 
والضربات ونحوهاء فامًا ا حركات الخفيفة كتحريك الأصابع في 
سبحةٍ أو حكةٍ أو حل وعقار ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: 

(أَحَدُهُمَا): أنها كا خطوات فتبطل الصّلاة بكثيرها. 

(والثاني): وهو الصحيح المشهور وبه قطع جاعة لا تبطل 
وإن كثرت متوالية لكن يكر 
أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته» لكنّ الأول 
تركه كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله - تعالى» هذا كلّه في الفعمل 
عمداء فآمًا فعل الناسي في الصّلاة إذا كثر ففيه طريقان. 

(أَشْهَرْهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور: تبطل الصّلاة 
وجها واحدًا؛ لما ذكره المصنف. 

(والثاني): فيه وجهان ككلام الناسي» حكاه صاحب التَدمّة 
وقال: الأصح أنه لا تبطل للحديث الصّحيح في قصّة ذي اليدين 
فإنه قال فيه حين سلّم التي بيه من ركعتين في الظّهر والعصر: 
ثم قام إلى خشبةٍ في مقدّم المسجد وخرج سرعان الناس ثمّ عاد 
فصلى ركعتين» وهذا اللفظ في الصّحيحين [خ: (۱۱۷۲)» م: 
«(orv)‏ وني رواية للبخاري [474] «فخرجت السّرعان من 
أبواب المسجد فتقدّم فصلّى» ما ترك». 

وني رواية أبي داود :]٠١١8[‏ «فرجع رسول الله كل إلى 


ه» وقد نص الشافعى ح رحمه الله-: 


مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلَّم» وإسنادها صحيحٌ وني 
رواية لمسلم [01/4] من حديث عمران بن حصين أنّ رسول الله 
كلل : اصتلى المَطر فلم في تلات كعات م َل مار َم 
إل رَجُل بعال له اماق کان في يدو طول ال: يا وَسُولَ الل 
فَذَكَرٌ لَه صَيِيعَةُ َحَرَجَ م عُضْبَانَ يَجُرٌ رداءهُ حتى الَهَى إلى الاس 
قال أصَدَقَ هَذَا؟ قالرا: E A‏ ج 
قي كه سل اهنا لفط و دقام ماعل 
الحجرة» وذكر نحو الأول» هذا كله في غير صلاة شدّة الخوف أمّا 
فيها فيحتمل الضرب والركض والعدو للحاجة وفيه تفصيلٌ 
نوضّحه في بابه إن شاء اللّه. 

قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصّلاة مكروةٌ 
إلا في مواضع: 

(أَحَدُهَا): أن يفعله ناسيًا. 

(التَاني): أن يفعله لحاجةٍ مقصودة. 

(الشَالِث): أن يكون مندوبًا إليه كقدل الحيّة والعقرب 
ونحوهماء وكدفع المار بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك. 

(فَرْعٌ): لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواءٌ كان 
يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق» ولو 
قلّب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل» ولو نظر في مكتوبو غير 
القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طالء لکن یکره 
نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا أنّ حديث التفس إذا طال أبطل 
الصلاة وهو شاد والمشهور الجزم بصحتها. 

ونقله الشيخ أبو حامر عن نصّه في الإملاء وهذا الذي 
ذكرناه من أنّ القراءة في المصحف لا تبطل الصّلاة مذهينا 
ومذهب مالك وأبي يوسف وحمل وأحمد. وقال أبو حنيفة: 

قال أبو بكر الرازي: أراد إذا لم يحفظ القرآن وقرأ كثيرًا في 
المصحفء فأمًا إن كان يحفظه أو لا يحفظه وقرا يسيًا كالآية 
ونحوها فلا تبطل. 

واحتج له بأنه يختاج في ذلك إلى فكسر ونظر» وذلك عمل 
كثيرٌ وكما لو تلقن من غيره في الصّلاة واحتج أصحابنا بأنه اتی 
بالقراءة» وأمًا الفكر والنظر فلا تبطل الصّلاة بالاتفاق إذا كان في 
غير المصحف» ففيه أولى» وأمّا التلقين في الصّلاة فلا يبطلها عندنا 


7 كَل الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُكرَهُ أَنْ تر شيا مِنْ 
سن الصلاقه وِكَرَه أن تيت في صَلايِهِ ِن عير حَاجةٍ؛ ِا 
وى أو ذز رضي الله عنه أن رسن اله كك ال: «لا يرال الله 
-تَعَالَى- قبلا عَلَى عَبْدِِ في الصلاة مَالَمْ يلقت فَإِذَ القت 
صرف عه وَج إا کان لِحَاجةلَمْيكْرَ لما وَوَى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الي ڳا ان َل في صلاټ ره ينا 
وَشِمالاً ولا يلوي عُنْقَهُ لف ظهْرِو). ا 
(الشرح): ينبغي للمصلّي أن يحافظ على كل ما ندب إليه 
من السّنن والمستحبّات وسواءً في ذلك صلاة الفرض والتفل في 
الحضر والسّفر في الجماعة والانفراد على حسب ماسبق من 
وأما الالتفات فقال أصحابنا: الالتفات في الصّلاة إن تحول 
بصدره عن القبلة بطلت صلاته» وإن لم يتحول لم تبطل» لکن إن 
کان لحاجةٍ لم یکره ه وإلاً كره كراهة تنزيه. 
ودليل الكراهة لغير حاجةٍ حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سَأَنْتْ رَسُول الله بك عَن الْأَلتّات فِي الصّلاةٍ فَقَالَ: 
هر خيلا يَخْتَِمُهُ الشيِطَانُ ِنْ صلا المَبّْدِ) رواه البخاري 
1 ]. 
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 1 «إياكَ 
وَالْأَلتِفَاتَ في الصلاةٍ و فن الآلتفات في الصّلاةٍ هلک فان کان 
لبد في الع لا في الفرِيضة) رواء التَرمذي [845] وقال: 
حديث حسن صحيحٌ وأا حديث أبي ذررضي الله عنم المذكور 
في الكتاب فرواه أبو داود ١ ٩[‏ ] والتسائي ]١١56[‏ بإسنادٍ فيه 
رجلٌ فيه جهالة ودليل عدم الكراهة لحاجةٍ حديث ابن عباس 
المذكور في الكتاب رواه الترمذي ]٥۸۷[‏ بإسناجٍ صحيح 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «اشتکی رسو الل يل 
سینا ورا وهر اعد فالتَقَّت إا رانا اما فشا ر إلا وف 


الخَلِيث» رواه مسلمٌ [415]. 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن النبي لل ذَمَبّ 
بطل ين يني ڪرو ين عرف ودر اديت في ملاتا أبِي بكر 
رضي الله عنه يالاس فَجَاء الي وَهُمْ في الصلاة فصق 
الناس» وَكانٌ أو بكر لا يقت فِي صلا فلا أكْثْر الاس 
التُصْفِيقَ التَقَتَ ایو يكْرٍ َرَأَى رَسُولَ الله يلك وَذَكَرَ الخَليث» 
TRIO ss‏ | 
وعن سهل بن الحنظليّة رضي الله عنه قال: «تُوْب بالصّلاة 
ني المح فجَمَلَ رول الله ُصْلي وُر يت إلى 


الشُعبو؛ رواه أبو داود [417] بإسنادٍ صحيح وقال: كان ارس 
فارسا إلى الشُعَب مِنْ أجل الحرّس». 
ّْ # ا# ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُكرَهُ أَنْ يَرْقَمَبَصّرَهُ إلى 
الما ِا رَوَى أن رضي الله عنه أن التب ل قَالَ: «مَابَالَ 
أفرام رفون أنصَارَهُمْ إلى الستاء في الصلاة واشت قله فِي 
ذلك ی قال لبه عن ذلك أ لتَخطفن أمصَارْهم ويك م أَنْ 
ينْظرَ إلى ما يُلْهِيه؛ ل يما روت عَائشة رضي الله عنها قَالَّت: اكَان 
الي ل علي علي حص ات أغلام لما ف َال: ألهَنني 
أَغْلامُ هلرو اذْهَبُوا بها إلى بي جه م وَأتوني بأنبجَازيُهه). 

(الشزح): حديث أنس رضي الله عه رواه البخاري 
7ه وحديث عائشة رواه البخاري [777] ومسلم [507] 
والخميصة كساءً مريّعٌ من صوف؛ وأبو جهم المذكور اسمه عامر 
بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصّحابي» قال الحاكم 
أبو أحمد: : وقيل اسمه عبيد بن حذيفة والأنبجائية بفتح الهمزة 
وكسرها وبنون بعدها باه موحّدة مفتوحة ت ومكسورة هي كسا 
غليظٌ لا علم له فإذا كان له علمٌ فهر خيصة» وفي ضبطه ومعناء 
كلامٌ مشتهرٌ وضّحته في تهذيب الأسماء وأجوده ما ذكرته. 

قال العلماء: في هذا الحديث الحث على حضور القلب في 
الصّلاة وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخنضوع 
ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة كل ما يخاف إشتغال 
القلب بسببه وكراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير 
ذلك من الشاغلات» وفيه أنّ الصّلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
واشتغال قلبٍ بغيرهاء وهذا بإجماع من يعتدّ به في الإجماع وهذان 
الحكمان اللذان ذكرهما المصنف متفق عليهما. 

¥+ #* ا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرهُ أَنْ يُصلي ويد عَلَى 
لما رَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه «أنّ النبي ككللة: الْهَى 
ن يُصَلَيّ الرَجُلُ مُحْتَصرًا»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]١١77[‏ ومسلم 
»]٥٤٩[‏ ومعنى المختصر أن يضع يده على خاصرته كما ذكره 
المصتف هذا هو الصّحيح ويه قال الجمهور من أهل اللغة 
وغريب الحديث والحدثين والفقهاء وقيل هو أن يتوكا على عصاء 
حكاه الحروي وغيره وقيل: أن يختصر للسّورة فيقرأ آخرهاء وقيل 
أن يختصر في صلاته فلا يتم قيامها وركوعها وسجودها 
وحدودهاء والصّحيح الأوّل» قيل نهى عنه؛ لأنه فعل المتكبّرين 


خاصرته؛ [ 


فلا يليق بالصّلاة: وقيل؛ لأنه فعل اليهود. وقيل فعل الشيطان» 
وكراهة وضع اليد على خاصرته مت متفق عليها سواءً كان المصلّي 
رجلا أو امرأة. 
% د فنا 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرُ أذ يكف 
وَتَوَبَةُ؛ لما ری ابن عباس رضي الله عنهما: أن الي بل أَمَرَ 
A‏ ا وَنَهَى أَنْ يكف شَخْرهُ وَكَوبَةُ). 

(التشرّح): هذا الحديث رواه البخاري [7//ا] ومسلم 
[١ةغ].‏ 

والأراب الأعضاء» وهذا الحكم متفق عليه» وقد اتفسق 
العلماء على النهي عن الصّلاة وثوبه مشمَرٌ أو كمّه أو نحوه أو 
رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكلّ 
هذا مكروة باتفاق العلماء» وهي كراهة تنزيهه فلو صلّى كذلك 
فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة» واحتجٌ لصحّتها ابو 
جعفر محمد بن جرير الطبري بإجاع العلماء. 

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذ 
ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلّى كذلك» سواءٌ تعمّده 
للصّلاة أم كان كذلك قبلها لمعئى آخر» وصلَّى على حاله بغير 
ضرورة» وقال مالك: النهي مص من فعل ذلك للصّلاق 
والأوّل الذي يقتضيه إطلاق الأحاديث الصّحيحة: وهو ظاهر 
المنقول عن الصّحابة - رضي الله عنهم -. 

وفي صحيح مسلم ]٤۹۲[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص” من وراقه 
فقام وجعل بحل فلا انصرف أقبل إل ابن عباس فقال: مالك 
ولرأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله كك يقول: (إنْمَا مَكّلُ 
هَذَا ينل الذي يُصَلَي وَهُوَ مَكْشُوفٌ» قال العلماء: والحكمة في 
النهي عنه أن الشّعر يسجد معه» وهذا مله بالّذي يصلّى وهو 
مكتوف واللّه أعلم. 


۰ 
عم ودعي 
.5 


# اع #0 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكرَهُ اَن ين يَمْسَّحَّ ا ححصّى 
في الصّلاة! ما رَوَى مُعَيْقِيِبٌ رضي الله عنه أذ الي كله قَال: 
١لا‏ تنسح الحَصَى وأنت تَصلّي إن كنت لا بذ قاعلا اة 
تَسْوَيَةَ الخَصّى1). 
الشز): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود [947] بلفظه 
بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 
ورواه البخاري ]١١4[‏ ومسلمٌ [043] بمعناهء ولفظهما 


قي ميقي وال الني كله كلله: «قَالَ ذ في الرْجُلٍ سوي الراب حَييث 

0 : إن كنت قاعلا ََاحِدَة»» ومعنى الحديث لا تمسح 
وإن مسحت فلا تزد على واحدة وهذا نهي كراهة تنزيوء واتفق 
العلماء على كراهته إذا لم يكن عذرٌ هذا الحديث» ولحديث أبي 
ذْرٌ رضي الله عنه أن الني بلا قال: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ِي الصّلاةٍ 
ر فلا يْحْ الحَصى فَإنا الرْحَمَة واه رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده [1587١؟]‏ وأبو داود [445] والترمذي 1 ] والنسائي 
3[ وابن ماجه ]٠١71[‏ وإسناده جيّدٌ لکن فيه رجل لم 
يبينوا لکن لم يضمّفه أبو داود وقد سبق أنّ مالم يضعّفه فهو 
حسن عنده. 

قال أصحابنا: ولأنه يخالف التّراضع والخشوع» وكره 
السّلف مسح الجبهة في الصّلاة وقبل الانصراف مما يتعلّق بها من 
غبار ونحوه. 

سين هذا الراوي يقال له معيقيب بن أبي فاطمة 
الدويسي أسلم قديًا وهاجر إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة وشهد بدرًا 
وكان على خاتم رسول الله كله واستعمله أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما على بيت المال توفي آخر خلافة عشمان رضي الله عنه. 

# اا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (ريْكْرَه أن يمْدُ الآيّ في 
الصّلاق؛ لآنۀ يَشْمَلُ عن الخشوع فان ترك أَوْلّى يكره 
الوب في الصّلاقة ِا رَوَى أبو رة رضي الله عنه أن الي 
كله قَالَ: «إذا تََاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهّرَ في الصّلاةٍ فَْيَوُئهُ مَا اسْنَطَاعٌ 
إن أَحَدَكَمْ إِذَا قَالَ: ها هَاء حك الشَيْطَانُ منه). 
ّ (الترْح): هذا الحديث صحيح في الجملة روي بألفاظ منها 
عن أبي هريرة أن الني ككل قال: «التَنَاوْبُ من الشَيْطًان فَإذَا 
امب أَحَدُكُمْ فلِكْظِمْ ما اسا رواه مسل 0851 7 7 

وفي رواية: «التنَاوُبُ في الصّلاقٍ ين الشَيْطان فَإِذَا قاب 
أحَدكمْ فليَكْظِمْ مَا اسَطًاع» رواه الترمذي اس 
حديث حسنٌ صحيح وإسناده على شرط مسلم» وفي رواية: « 
الله يحب العُطّاسنٌ ويکر الاؤب فَِذَا اب أَحَدُ 0 
اسْتَطاعَ ولا يَقَلْ ما ها فَإنمًا لِك الميْطَان يَمنْحَكُ ينة» رواه 
أبو داود [50748] بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم وعن أبي 
سعيدرٍ عن الي يلد قال: «إِذَا اهب أَحَدَىْ في الصّلاةٍ لظم 
مَا استطاع» رواه أبو داود ]5٠71[‏ بهذا اللفظ بإسنادٍ على شرط 
البخاري ومسلمء وفي روايةٍ «إذا تغاءب أحدكم فليمسك بيده 
على فمه فان الشيطان يدخل» رواه مسلم [۲۹۹۰]. 


وقال أصحابا: فيكره الاؤب في الملاة ويكره في غيرها 
أيضًا فإن تثاءب فليردّه ما استطاع» ويستحب وضع يده على فيه 
سواءً كان في الصّلاة أم لاء وأمًا عد الآيات في الصّلاة فمذهبنا 
أن الأول اجتنابه» ولا يقال: إنه مكروه. 


وقال أبو حنيفة: يكره. 
قال ابن المنذر: وخص فيه ابن أبي ملي مليكة وأبو عبد الرّحمن 
السّلميّ وطاوسٌ وابن سيرين والشّعي ا والأديرة بن 
حكيم والشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه أبو حنيفة هذا كلام ابن 
المنذرء وقد نقل أصحابنا : نص الشافعي أله لا باس بعد الآيات 
لكن قالوا: هو خلاف الأولى وهو مراد المصنف بقوله: يكره. 
وهذا قال: فكان تركه أولى. 
*+ م فنا 
قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (و! ن بَدَرَهُ الصاف ِن کان 
في الْجد لَمْينْصُنْ فيه ويل لعن فى ر تيقد ب باهر 
َكَدَلِكَ إن كان في الَسْجِد لَمْ يَيَصقْ ق يله رجهو رلا عن يیښو 
بل بصق ت خت دمه رى أَوْعَنْ يسار ولذ بره ِي 
الجد يمن في قب حك عض يَْض» لما رى بو سمي 
الخذري رضي الله عنه: : أن التي له دحل مجدا يَْمَا فَرَأَى 
ي اة انج اة حا بعرجُون ممه م قال: بُ 
أَحَدُكُمْ أن ص جل في وَجْهه؟ إا صَلّى أَحَدُكُمْ فللا يَنْصّقْ 
ين بدي ولا عَنْ ميه يمين إن الل - تَعَالَى - لقا جهو الك 
عَنْ مین وَلْيْنْضُقْ نَحْت فَدَيهِ اليسْرَى أَوْ عَنْ يسارو اذ أصابتة 
اة باق لمق في تبه مقون به مكنذا" مهم أذ 
يركوا عضت ينض إن خالف وصق في اجار فة لا 
ری أن بن مالاك رضي الله عنه أذ اسي ف قال «البْصاق 
في الج حَطِيئة وَكفارَهُ فداه بالل الفيق). 
(الشرْح): قال أهل اللّغة: البصاق والبزاق والبساق وبصق 
وبزق وبسق ثلاث لغات بمعئى وأحاٍ ولغة السَّين قليلة وقد 
أنكرها بعض أهل اللّغة وإنكارها ياطلٌ فقد نقلها اتقات وثبتت 
في الحديث الصّحيح وإذا عرض للمصلّي بصاق فلإن كان في 
مسجار حرم البصاق فيه» بل يبصق في طرف ثوبه|من جانيه 
الأيسر ككمّه وغيره» وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في 


الأرض فله أن يبصق عن يساره في ثوبه» أو تحت قدمله أو بجنبه . 


وأولاه في ثوبه» ويحكَ بعضه ببعض أو يدعه. ویکره أن ييصق 
عن بمينه أو تلقاء وجه وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحسرام 
وعليه أن يدفنه واختلفوا في دفنه فالمشهور أنه يدفئله في تراب 


المسجد ورمله إن كان له تراب أو رمل ونحوهماء فإن لم يكن 
أخذه بعودٍ أو خرقةٍ أو نحوهما أو بيده وأخرجه من المسجدء 
وقيل: المراد بالدّفن إخراجها من المسجد مطلقاء ولا يكفي دفنها 
في ترابه» حكاه صاحب البحر في باب الاعتکاف» ومن رأى من 
ييصق في المسجد لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر ومن رأى 
بصانًا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله بدفعه أو رفعه وإخراجه 

راما ما يفعله كثيرٌ من الئاس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكه 
باسفل مداسه الذي داس به التّجاسة والأقذار فحرامٌ؛ لأنه 
تنجيسنٌ للمسجد أو تقذيرٌ له وعلى من رآه يفعل ذلك الإنكار 
عليه بشرطه واللّه أعلم فهذا مختصر أحكام المسألة. 

اتا دلائلها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله 
3 «رأى بُصَافًا في جدار القِبْلِ حك ثم أل على الناس 
فَقَالَ: ل إن ا أذ يي لين ون رجهو رذ اله ل 

جْهِه إِذَا صَلّی» رواه البخاري [۳۹۸] ومسلم [0419]. 

ا سعيلرٍ الخدري وأبي هريرة رضي اله عنهما: أن 
الني کل «رأى تُحَامَةٌ في قِبْلَةِ الَمْجِدٍ فَحَكْهَا بحَصّاةٍ ثم م قَالَ: 
إا تَنَهُمْ أحَدُ حَدُكُمْ لا يسم ل وَجْهه ولا عن بين ولْينْصّقْ 
عن ي سارو أَوْ تخت قَدَيِهِ اليْرَى) رواه البخاري ]٤٠١[‏ ومسلم 
4A]‏ 0[. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «إذًا کان 
أحدكم في يو ولاعن 
مین وَلَكِنْ عَنْ ماله تحت قَدَمِوِ؛ رواه البخاري [۳۹۷] 


ومسلمٌ .]108١[‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ رای 
ُحَامَةَ في وَل المنجد فانبل على الناس فقَال: ار 
منتقبلاً رنه يتح أمَا مام أَيَحِب أ حدکم أنْ يُسْتَقبَلَ يستقبل حح في 
وَجْهه؟ فَِذا حح أحَدُ ع نے ع ارو تت أقي توا 
لَمْ جذ جذ فلل كا - قل في َوْبهِ ٿم مسح بَمْضَهُ بَمْضَهُ عَلّى بُْض؛ 

رواه مسلمٌ .]٥٥۰[‏ 

e‏ «إذَا قَامَ أَحَدُ عم إلى المشلزز ثلا 
يبرق أَمَامَهُ ته ما ياي الله تا ڌا في معلا لا عن ييه فإ 
1 مَلَكا وصق عن يسارو ود نَحْت قَدَمِهِ ميدفنهَا» رواه 
البخاري .]1٠07[‏ 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «اليُرَاقٌ 
في الَسْجدٍ طن كانه َه رواه البخاري ]٠[‏ ومسلم 


روو ونه 


الصلاة و فٳنه يُتاجي رب فلا برقن بين يد 


.[oo} 
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الي ل قال: «عْرِضَت‎ 
عَلَيْ اعمال أي حَسَئْهًا وَسيئها فَوَجَدْتُ في مَحامين أَعْمَالِهًا‎ 
8 اذى يماط عَنِ الطريق» وَوَجَدْتُ في مَسَاوئ أَعْمَالِهَا النْحَاعَة‎ 

تکون في اجار لا تد رواه ملم [605]. 

وني المسالة أحاديث كثيرة في الصّحيح غير هذه وفيما ذكرته 
أبلغ كفاية. 

فصل 
بے مسائل تتعلق بالباب 

(إخداها): ينبغي الا يسكت في صلاته إل في حال استماعه 
لقراءة إمامه فلو سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده 
سکوتا يسيرالم تبطل صلاته» فإن سكت طويلاً لعذر بان نسي 
شيئًا فسكت ليتذكره لم تبطل صلاته» على المذهب وبه قطع 
الجمهورء وحكى جماعة من الخراسانيّين في بطلانها وجهين» وهو 
ضعيف» وإن سكت طويلاً لير عذر قفي بطلانها وجهان 
مشهوران للخراسانيين: 1 

(أَصّحْهُمًا): لا تبطل» ولو سكت طويلاً ناسيًا وقلنا: ييطل 
تعمّده» فطريقانء المذهب: لا تبطل والثاني: على تين 

(العانيَة): إشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع والتكاح 
والطّلاق والعتاق والرجعة واللُمان والقذف وسائر العقود 
والأحكام إلا الشتهادة. 

RT 
ففي بطلانها وجهان» الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور: لا‎ 
تبطل؛ لأنه ليس بكلام ولا فعل كثيرء والثاني: تبطل؛ لأنه قائمٌ‎ 
مقام كلامه» وجزم القاضي حسينٌ في فتاويه ببطلان الصّلاق‎ 
وجزم الغزالي بالصّحة في فتاويه وصحّحه في كتاب الطّلاق من‎ 
الوسيط وهذا هو المذهب» وهذه الممألة ما يسال عنه فيقال:‎ 
إنسانٌ عقد النكاح والبيع في صلاته وصح وم تبطل» صلاته؟‎ 
وتجيء مسالة في وجو ضعيفي في المعاطاة في ابيع والكتابة في‎ 
ابيع والنكاح فإ فيهما خلافًا معروفا ويتصوّر مشل هذا فيمن‎ 
عقد البيع والنكاح وغيرهما وهو في الصّلاة بلفظه تاسيًا لل صلا‎ 

(الَالئَة): يستحب الخشوع في الصّلاة والخضوع وتدبّر 
قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها والإعراض عن الفكر فيما لا 
يتعلّق بهاء فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته 
لکن یکره سواءً كان فكره في مباج أو حرام كشرب الخمر» وقد 


قدّمنا حكاية وجو ضعي فو في فصل الفعل من هذا الباب أن 
الفكر في حديث النفس إذا كثر بطلت الصّلاة وهو شاد مردوف 
وقد نقل الإجماع على أنها لا تبطل وأمًا الكراهة فمتّفقٌ عليهاء 
وقد سبقت هذه المسالة بادلتها من الأحاديث الصّحيحة الكثيرة 
في المسائل المنتورة في آخر باب صفة الصّلاة. 

وما استدلوا به على أنها لا تبطل بالفكر حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی «إن الله تجار لامي ما 
كَل حَدْنَسَ بو أنفسَهَا ما لَمْ تَمْمَلْ أو تكلم بوه رواه البخاري 
71 ومسلمٌ [1117]. 

وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: «صَلْيتَ مع الي 
كل المَصرَ فلم سم َم ربعا وةخل على بغض نماو ّم 
خرج وَرَأَىء في وجوه القَومٍ ِن تعَجبهم لسْرْعَتِ فقال: ذَكَرْتُ 
ونا في الصّلاةٍ يبرا عندنا فرت أن يني أو بييت عِنْدَنًا 
َأمَرْتُ بقِسْمَيِه رواه البخاري .]١177[‏ 

(الرابعة): إذا سلّم إنسانٌ على المصلّي لم يستحقّ جوابًا لا في 
الخال ولا بعد اقرا منها لكن سسب أن رة عليه في الان 
بالإشارة وإلا فيردٌ عليه بعد الفراغ لفظا فإن رد عليه في الصّلاة 
لفظا بطلت صلاته إن قال: عليكم السّلام بلفظ الخطاب فإن 
قال رعليه اللختلام بشي be‏ تبر ومسل يانه في ذا 
الباب» ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال: يعي 
ُو الله كلك في حَاجو م أذركة َو بصني فسنت علد 
فَأَشَارَ إلَيّ فلمًا رع غ دَعَانِي قَقَالَ: إنك سَلَّمْتَ علي آنا واا 
أَصنّي؛ رواه مسلمٌ [40] بهذا اللّفظ وأصله في الصّحيحين كما 
سبق بيانه في فصل الكلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قلت إبلال: كيف کان النبي يكل يرد علَيهِمْ جين كَانُوا يُسَلْمُونٌ 
َيه وهو في الصّلاة؟ قَالَ: : كان يشي وو رواء الترمذي 
[ ۴ ] بهذا اللفظء وقال: حديث حسنٌ صحیح ورواه أبو داود 
بمعناه أطول منه» E E‏ الالصاري وعن صهيبمٍ 
رظي اقل امَرَرْتُ برَسُول الله كل وَهَُ يُصَلي فَسَلْمْتُ 

عَلَيِهِ فَرَدُ د إِشَارة» رواه أبو داود [410] والنسائي ]11۸7[ 
واترمذي [/517؟] وغیرهم» قال الترمذي: حديث حسن وقال: 
هو وحديث ابن عمر صحيحان. 

وأمًا الرّد بعد السّلام فدليله حديث ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه قال: «كنا نسَلُمُ ِي الصّلاة وَنَأْمُُ ِحَاجينَا ققدت عَلَى 
ET‏ و ل 


ثَالَ: إن الله بُسْدِتْ من أثْرومَايَشَاكٌ ون الله سُبْجَائَهُ قَذْ 
أَخدّث أن لا تكَلْمُوا في الصلاة َرَدُ عليه السلام» رواه ألو داود 
[ بهذا اللفظ بإسنادٍ حسن وأمًا الحديث الذي يرؤى عن 
ابي غطفان عن ابي هريرة عن الي لا «مَنْ شار ِي صَلاټه 
إشارة نهم عَنْهُ فيد صَلانه فرواه أبو داود ]۹٤44[‏ وقال: هذا 
الحديث ضعيففت. ا 
وقال الدَارقطي: قال لناابن أبي داود: أبو غطفان هذا 
مجهول والصحيح عن الني كلا «أنْهُ كان يشير في الصلاة» رواه 
جابرٌ وان وغيرهما وأمًا حديث أبي هريرة عن الني ب قال: 
«لا غِرَارَ في صَلاةٍ ولا تْلِيم» فرواه أبو داود [۹۲۸] باسناو 
صحیح؛ ثم روى ابو داود عن أحمد بن حنبل - رجه الله قال في 
تفسيره: أراد أنّ معناه أن تسلّم ولا يسلم» ويغرّر الرّجل بصلاته: 
ينصرف وهو شال فيهاء هذا كلام أحمد. والغرار بكسر الغين 
المعجمة وتكرير الرّاء وهو التقصان وقد اختلف العلماء في ضبط 
قوله: ولا تسليم فروي منصوبًا ومجرورًا فمن نصبه عطفه على 
غرار» أي لا غراز ولا تسليم في الصّلاة وهذا معنى قزل أحمد 
الذي كر ابر داز ومن جر غطفة على ملا اي لا رار قي 
صلاةٍ ولا في تسليم» وبهذا جزم الخطابي قال: والغرار في 
اليم أن يسلّم عليك إنسان فترد عليه أنتقص تًا قال بان قال: 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت: عليكم السّلام فلا ترد 
التحيّة بكماها بل تبخسه حقه من كمال الجواب قال: والغرار في 
الصّلاة له تفسيران. 
(أَحَدَهُمَا): أن لا يتم ركوعها وسجودها يعني ونمرهما. 
(وَالكنِي): ينصرف وهو شاك هل صلی ثلانًا آم أريعًا مثلاً؟ 
وني رواية البيهقيَ لا غرار في الصّلاة بالألف واللام قال البيهقي: 
وهذا أقرب إل تفسير أده وني رواية للبيهقي لا غرار في تسليٍ 
0 صلاةٍ وهذا يؤيّد تفسير الخطابي» قال البيهقي: والأخبار 
قَة تييح السّلام على المصلّي والرّدٌ بالإشارة وهي اول 
00 


فرع 

ے2 مذاهب العلماء فيما إذا سلّم على المصلّي 
قد ذكرنا أن مذهينا لا يجوز أن يرد باللّفظ في الصّلاة وأنّه لا 
يجب عليه الرّدّ لكن يستحبّ أن يرد في الحال إشارةء وإلاً فبعد 
السّلام لفظاء وبهذا الاين یروا عماس وا وأمد 
وإسحاق وجمهور العلماء نقله الخطّابِيَ عن أكثر العلماء وحكى 
ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيّب والحسن 


البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السّلام في الصّلاة باللّفظء وقال 
أبو حنيفة: لا لفظا ولا إشارة. 

قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث. 

وحكى الشَيخ أبو حامار عن عطاء والوري هما قالا: يرد 
بعد فراغ صلاته سوأءٌ كان المسلّمٍ حاضرًا ام لاء وروي عن ابي 
الدّرداء وقال النخعي: يرد بقلبه والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم 2# السلام على المصلي 

مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره وهو الذي تقتضيه 
الأحاديث الصّحيحة كما سبق وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
ومالك وأحمد وحكى كراهته عن جابر وعطاء والشعي وابي مجلزٍ 
وإسحاق بن راهويه. 

(الخَايسَة): يجوز قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة ولا كراهة 
فيه» بل قال القاضي أبو الطْيّب وغيره: هو مستحبٌ في الصّلاة 
كغيرها للحديث الصّحيح فيه» وقد سبق بيانه وقد حكى ابن 
المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق قال: 
وكرهه النخعي» قال: ولا معنى لكراهته؛ لأتها خلاف السنة. 

(السسّادِسَة): يكره أن يروّح على نفسه بمروحةٍ وهو في 
الصّلاة وحكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي عبد الرّحمن ومسلم بن 
يسار والتخعي ومالك قال: ووس الم رن واه 
وال وعادفة بنك تسل قبال؛ وكرهه أحمد وإسحاق إلا أن 
يأتي غم شديدٌ. 

(السَابعَة): يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصّلاة 
ويستحب لمن خسرج إلى الصّلاة أن لا يعبث في طريقه؛ وان لا 
يشبك اصابعه» وأن يلازم السكينة لقوله ل إا ثوب بالصلاة 
لا تنو وأ عون وَأنُوهَا وََليكُمْ الكية فم أَدرَككُمْ 
قَصَنُوا وتا اكم امود قن أَحَدَكمْ ذا كان نيد ١‏ إلى الصّلاةٍ 
فَهُّوَ فِي صلاةٍ رواه مسلم [5* ]٠‏ بهذا اللفظ وأصله في 
الصّحيحين من طرق والتّتويب: إقامة الصّلاة والله أعلم. 

(العَامِنَة): كره أن يمن وهر يناع البول أو الغائط أو 
الرّيح» أو يحضره طعام» أو شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة 
رضي الله عنها أنّ رسول الله يل قال: «لا صّلاة بحَططرَةٍ 
اطا رلا وَهُوَيُدَافِمُهُ يتان رواه مسل [030] قال 
أصحابنا فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصّلاة فلو 
خاف فوت الوقت فوجهان الصّحيح الذي قطع به جماهير 
الأصحاب: أنه يصلّي مع العارض محافظة على حرمة الوقتء 


والثاني: حكاء المتولي: أنه يزيل العارض فيتوضًّا ويأكل وإن 
خرج الوقت» ثم يقضيه لظاهر هذا الحديث» ولان المراد من 
الصّلاة الخنشوع فينبغي أن يحافظ عليه وحكى أصحابنا 
ا لخراسانيون وصاحب البيان عن الشّيخ أبي زيا المروزي أنه إذا 
انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته 
وبه جزم القاضي حسينٌ وهذا شاد ضعيف والمشهور من 
مذهبنا ومذاهب العلماء صحّة صلاته مع الكراهة» وحكى 
القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها واللّه أعلم. 
% ند نا 
باب سجود السو 

قَالَ المْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (إذَا رك رة ين الصّلاةٍ 
ساي ٿم ها وَهُرَ ًامه أن أي بها وإ شلك في تَرْكِهًا 
بان شلك ل صلَّى َة أن ركن أذ لان أو أ َر أذ 
يأخدَ بالآلٌ ويي با بقي. 

لور أو ند جيار لخدي رضي الله عنه أن الي يك ال: 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَّلاتِه و ليق الك َلْْن عَلَى اليقين فا 
اسن العام سَجَدَ سَجدئينِه إن كات لاه َة كَان 
الركعة نَاقِلََ له لهُ وَالسجدتان َإِنْ كانت نَاقِصَةٌ كانت الركعة تماما 
لِصّلاتَه والجدتان تُرْغِمَان أنف الشيطّان». 

(الشرح): نورت أش دسا هذا چ رواه أبو داود 
]٠١14[‏ باسناو صحيحء ورواه مسلم [011] بمعناه قال: قال 
رسول الله ڪي «إدا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ لم ير كم صلّى 
أثلانا آم أرما طح الك وَِيْنِ عَلَى ما سيقن فم جذ 
سَجدتین قبل أذ يسم ن صَلَى شا سَقَمْنَ لَهُ صلا وَإن 
کان صلی تماما رم كانتا تَرْغِيمًا لِلشَيْطان» فقال الشافعي 
والأصحاب -رحمهم الله تعاى-: إذا ترك ركعة ساهيًا ثم ذكر 
وهو في الصّلاة لزمه فعلها وإن شك في تركها بان شك هل صلی 
ركعة أو ركعتين أو ثلانًا أو أريمًا؟ لزمه الأخذ بالأقلَ وفمل ما 
بقي سواءً كان شكه مستوي الطرفين أو ظنّ آنه فعل الأكثرء ففي 
الحالين يلزمه الأخذ بالأقلَ وجب الباقي ولا مدخل للاجتهاد 

وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون 
الك على التَردّد في الي« سواءٌ استوى الاحتمالان او ترح 
أحدهماء وإن كان عند الأصوليين مخصوصًا بمستوي الطرفين. 

(فرْعٌ): في بيان الأحاديث الصّحيحة التي عليها مدار باب 


سجود السّهو وعنها تتشمّب مذاهب العلماء وهى سنّة أحاديث: 


(أَحَدُهَا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يلل قال: «َإِذًا نودي بالآدان أخبرَ شيط لَه راط حى لا 
الاذَانَ ذا قَضّی اَذَه أَْبْلَ ذا وب ٤‏ بها كر ذا قَضّى 
الوب يب أل بط ين ار ونه بر ل: اذ كتا أَذْكُرْ كَذَاه 
ِمالَمْ يکن يَذَكُْ حى بظَل الرْجُلُ لا نري كَمْ صل فة لم 
يَذْرِ أَحَدُ حَدْكُمْ كَمْ صلی جذ سَجْدَئينِء وَهُوَ جَالِس) رواه 
البخاري [587] ومسلمٌ [۳۸۹]. 

وني رواية لأبي داود :]٠١71[‏ «قَلْيِلْجُدْ سجدتين وَهُوَ 
جَالِس) قبل قبل التسليم. ّْ 

(الثاني): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلّْى رَسُولُ 
الله بل إحْدى صَلانَئْ ي العَشِيّ ا الظَهْرَ وَإِما العَصْرٌ فلم بي 
ا لك و 
سرَعَانُ الناس قَقَامْ ذو اين َقَالَ: يَارَسُولَ الله أََصُرّ 
الصّلاة م نيت" غر الي كلا بوبنا ريمالا ال: أَحَقَامًا 
قول ذو اليدين؟ قَالوا: صَدَقَ لم تمل إلا ركَمييِنِء ؛ فَصَلَى 
رکم وسل ثم کی م جت م كبر فرقم م بر رسج 

ثم كبر وَرَفم» رواه البخاري [478] ومسلمٌ [07] من طرق 
کثیرق. 

ورواه مسلم ]٥۷٤[‏ أيضًا من حديث عمران بن الحصين 
ا ارت 

ا د كه سل م جد سجن 5 

0 عن عبد الله بن بجينة رضي الله عنه أن رسول 
الله يكل «قَام ين صلا الظْرِ وعَلَْ جُلُوس م فَلَمًا أتمٌ صَّلاتَهُ 
مسجد سّجْدة ن كر في كل سَجَْةٍ ومو جايس بل يسم 
وَسَجَدهُمَا الاس مَعَهُ مان ما ِي ين المُُوسِ» رواه البخاري 
ومسلم .]٥۷۰[‏ 

(الرَابعٌ): عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن باحتعوة 
رضي الله عنه قال: صلی رَسُولُ الع ال E‏ 
نق ص قَلَمًا سَلْمَ قِيلَ لَه يا رَسُولَ اللو أَحَدَث في الصّلاةٍ شيء؟ 
قَالَ وَمَا ذَالك؟ ارہ ميت كن وکذا فی رَجْليه اقل الل 
فَسَجَدَ سَجْدتين ثم سَلَمَ د ثم مَل عَلَيْنَا برَجْهِدٍ فقَالَ: إِنْهُلَؤْ 
حڌٿ في الصّلاق شي اكم بو لکن إا ا : بَشَرُ أنَيّى كما 
سود فَإِذا بيت َذكَرُونيء وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ في صلاتِه 
تحر الصّرّاب ب فم علب جذ س جدین» رواه البخاري 
]1۹٤[‏ ومسلمٌ [077] إلا قوله: «فإذا نسيت فذكروني» فإنه 
للبخاري وحده وني روايةٍ للبخاري [۳۹۲ م: (1581)]: ثم 


سم ثم جذ سَجْدتينِ». | 
وني رواية لمسلم: ديح الذي يَرَى أَنْهُ الصّرَاب») 
وني رواية لهما [خ: (0397» م: (01/7)] عن أبن مسعودٍ أن 
رسول الله يكل: «صَلَّى الظّهْرٌ حَمْساء فَقِيلَ: أزيدَ فِي الصّلاة؟ 
فَقَالَ: وما ذَالكَ؟ اليه E‏ 
(الخامس): عن أبي سعيلر ا ندري رضي الله عنه قلال: قال 
رسول الله : «إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتهِ فَلَمْ يدر كم صَلَى؟ 
آلا آم أربما؟ فَلْيِطرَح الك وَلْيئْن عَلَى ما ايقن م ب جد 
فون كَل اا اذ كان على خا شغ ل اة 
إن كان صلی ِنْمَانَ لاريم کات ریما ليطن رواه ملم 
[ov]‏ 
(السادِس): عن عبد الرّحمن ابن عوفي رضي الله نه قال: 
سمعت رسول الله ييل يقول: ذا سا أحَدُكُمْ في صلا و َم 
یذر وَاحِدةَ صَلَى أمْ اسن فلن عَلَى وَاحِدَةٍ إن لم يدر اسن : 
م e‏ 
ربعا فلن عَلَى ثلاث جذ سَجْدئين قل أن يُسْلَمَ رواه 
م وقال: حديث حسرٌ ١‏ 
فهذه الأحاديث الستة هي ال رفي 
الباب أحاديث بمعناه وأحاديث في مسائل مفر فردة من الباب ستأتي 
في مواضعها إن شاء الله - تعالى. 
O‏ بيار لور و a‏ 
السّهر بعد السّلام مطلقا ا 
وقال: ذا شلك في عدد الركمات ترى فما غلب ای ظا 
عمل به. 
فإن لم يترجّح له احد الطرفين بنى على اليقين» هذا إذا تكرّر 
منه الشّك» فإن كان لأول مرَةٍ لزمه استئناف الصّلاة ا مالك 
فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة فقال: إن كان السّهر 
بزيادةٍ سجد بعد السّلام لحديث ذي اليدين» وإن كان نقضًا فقبله 
لحديث ابن جينة وأمّا أحمد فقال: يستعمل كل حديث منها فيما 
جاء فيه» ولا يحمل على الاختلاف. قال: وترك الشّك قسمان: 
(أَحَدُهُمَا): يتركه ويبني على اليقين عملاً بحديث أبي سعيٍ 
فهذا يسجد قبل السّلام. | 
(والتاني): يتركه ویتحرّی» فهذا يسجد بعد السّلام عملاً 
بحديث ابن مسعودء وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد 
الجمل إلى مين وقال: البيان إنّما هو في حديشي أبي سلعيلو وعبد 
الرّحمن بن عوفب وهما مسوقان لبيان حكم السَّهوء وفيهما 


التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب 
الباقي» وفيهما التصريح بان سجود السّهو قبل السّلام» وإن كان 
السّهو بالرّيادة» وأمّا التحري المذكور في حديث ابن مسعود 
فالمراد به البناء على اليقين. 

قال الخطابي: حقيقة التَحرّي طلب أحرى الأمرين وأولاهما 
بالصّواب وأحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعي وعبد الرحمن 
من البناء على اليقين؛ لما فيه من يقين إكمال الصّلاة والاحتياط 
لها 

وأمّا السّجود في حديث ذي اليدين توه فقال 
الشافعي والأصحاب: هو محمولٌ على أنّ تأخيره كان سهوا لا 
مقصودا. ش 

قالوا: ولا يبعد هذا فإنّ هذه الصّلاة وقع فيها السّهو بأاشياء 
كثيرة» فهذا الحديث محتملٌ مع أنه لم يات لبيان حكم السهر 
فوجب تأويله على وفق حديثي أبي سعياٍ وعبد الرّحمن الواردين 
لبيان حكم السّهر الصّريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز 
ردّهما وإهماهماء فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو 
من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم 
فيهاء وهو من التفائس المطلوبة وبالله التوفيق. 


فرع 
.4 مذاهب العلماء فيمن شك 2 عدد الركعات» 
وهو ب2 الصلاة 


مذهبنا أنه بيني على اليقين وياتي ما بقي» فإذا شك هل 
صلی ثلاثًا ام أربعًا؟ لزمه أن يأتي بركعةٍ إذا كانت صلاته رباعيّةٌ 
سواءٌ كان شكه مستوي الطرفين أو ترجّح احتمال الأربع ولا 
يعمل بغلبة الظَّنّ سواءً طرأ هذا الشك أوّل مرَةٍ أم تكرّر قال 
الشيخ أبو حامد: ومثل مذهبنا قال أبو بكر الصليق وعمر بن 
الخطّاب وابن مسعودٍ وابن عمر وسعيد بن المسيّب وعطاء 
وشريح وربيعة ومالك والثوري وقال الأوزاعي: تبطل صلاته» 
قال الشّيخ أبو حامدٍ: وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس» وقال 
الحسن البصري: يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهادء ورواه 
عن انس وأبي هريرة» وقال أبو حنيفة: إن حصل له الك أوّل 
مره بطلت صلاته» وإن صار عاد له اجتهد وعمل بغالب ظنه؛ 
وإن لم يظنّ شيئًا عمل بالأقل» قال الشّيخ أبو حاملر: قال 
الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذا 
ولا أبعد من السنة. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب عن الحسن البصري أنه إذا شك 


هل زاد أم نقص؟ يكفيه سجدتان للسَّهو لحديث أبي هريرة 
السّابق» ودلائل هذه المذاهب تعرف كما سبق من الأحاديث. 
5١0 %‏ فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ ترك رَكُمَة اميا 
وذكرعا بعد السام َظَرْتَ إن لَم ينطَاوَلْ المْصْلُ أتى بها وَإِنْ 
تَطَاوَلَ امستَئئف» وَاخَتَلّفّ أَصْحَابنَا في اطول اق ر إا 

ر أ يَْضِي قَذرُ ركم عله تاروفان غير 
75 جع فيه إلى العَادةٍ قان کان قد مَضَى مَايُحَدُ تَطَاوُلاً انْتَافَ 
للا ران تفي ا لا بعد نطولا بَى؛ لان س لَه حَلد في 
الشرع» يرجم فيه إلى الاق وَكَالَ أبُو عَلِي ن أبي هُرَيِرَة: إن 
مَغى قَدْرٌ الصّلاة ق الي نسي فيا اتأتف وإن كان دون دبك 

بنى؛ لأ خر الصّلاة ينبني عَلَى أَولِمَاء وما اد عَلَى دك لا 
ينبني فَجَمَلَ ذلك حَدا). 

(الشرح): إذا سم من صلاته ثم تيقن آنه ترك ركمة أو 
ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعًا أو سجودًا أو غيرهما من 
الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السَّهو قبل طول 
الفصل لزمه البناء على صلاته فياتي بالباقي ويسجد للسّهرء وإن 
ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصّلاة» هكذا قاله الصف 
هنا ونص عليه الشّافعي في الام والبويطي وصرّح به الأصحاب 
في جيع الطرق. 

وحكى المصنف في التنبيه قولاً أنه بيني ما لم يقم من الجلس» 
وهذا القول شاذً في التقل وغلط من حيث الدَليل» وهو منايز 
لحديث ذي اليدين السّابق فوجب رده» والصّواب اعتبار طول 
الفصل وقصره» وني ضبطه قولان ووجهانء الصّحيح منها عند 
الأصحاب الرّجوع إلى العرف. فإن عدّوه قليلاً فقليلٌ أو كثيرًا 
فكثيرٌ وهذا هو المنصوص في الام وبه قطع ججماعة منم 
البندنيجي. 

لوالا فد ركد طا رد ق وتاه 
المنصوص في البويطي واختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا: 
المعتبر قدر ركعةٍ خفيفة» قال في البويطي: يقرأ فيها الفاتحة فقط. 

(رالثالث): قدر الصّلاة التي سها فيها طويلٌ ودونه قلي 
حكاه المصتف والأصحاب عن ابن أبي هريرة. 

(والرابع): حكاه اتوي والشّاشيّ وآخرون أن القدر المنقول 
عن رسول الله بي في قصّة ذي اليدين قليلٌ» والرّيادة عليه 
طويل» وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه يلِ: «قَامَ إلى تَاحِيَةٍ 
الجا وَرَاجَعَ ذا اليدين وال الجماعة ة فَأَجَابُواه قال أصحابناء 


وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السّلام 
وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون 
لحديث ذي اليدين 
* * فنا 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وإن شلك اال في 
تَرْكِهَا لم رمه شي لان الظَاهِر أنه اا عَلَى التْمَامٍ فلا يضر 7 
الك الطارئ بعد ولا َر ا عْتَبَرْنَا حُكُمَ الك بَنْدَهَا شو 8 
ذلك ضاق َل نير . 

(الشترح): إذا شك بعد السّلام في ترك ركعة أو ركعات أو 
ركن ففي المسألة طريقان: 

اال سينا لاحي عليه» ولا أثر لهذا الشّكٌ؛ لما 
ذكره المصنف وبهذا قطع المصتف وسائر العراقيّين وبععض 
الخراسانيين. 

(والطريق الاني): حكاه الخراسانيون وفيه ثلاثة أقوال: 

متها عندهع هذا: 

و(الثاني): يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب البناء 
وإلاً فلا شيء عليه وتوجيههما ظاهرٌ ولو شك بعد الفراغ من 
الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحّهما: أنه كالصلاة والثاني 
أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء. 

* ا اد 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن تر َرْضًا سَامِياء أو 
شك في ترك وَهُوَ في الصّلاةٍ وَل يعت بما عله بَمْدَ ارول حى 
تأي بما ترک ثم باي با غد أن التزتيب مُسَْحَقُ في أفعال 
الصّلاةٍ فلا عت با بعل حت َي بما تَر فإ تَر سج َجْدَة 

من الركمَةٍ الأولَى وَذكرَها وَهُوَ قَاِم في التي نَظَرْتَ نة کان 
عد حل عو اة الأولى حر سَاجدا قال أو إسْحَاقَ: 
يَلرَمهُ أن يَجِْسَ نم ب جد ليون اجرد عقي ع عقيب الجلُوس» 
اذهب الأوكُ؛ لق الوك مو اة صَنْتها تائيه عا 
eS‏ 
بلس متته ولاو اجره ق وذ ل يك فذ جسن 

عَقيب السجدةٍ E‏ َم ذَكرَ جَلّسَ ثم سج رَمِنْ 

سينا مَنْ قَال: يَخِرٌ ساجدا؛ لآذ اوس برا لقصل بين 
السَجدئينِ َكَدْ حَصَلَ الفَصْل بالقيَامٍ إلى الثَاتيَةٍ وَالَدْمَبُ 
الآوك؛ لن الجلوس فَرْضٌ مَأمُور ب به فلم جز ترک وإ ن كان قَدْ 
جَلَسَ عَقِيبَ المّجدَةٍ N ESSE‏ 
ا قر ار 9 رور يلزن ا 


يْجة؛ لآن جلْسَة الأسْيرَاحَةٍ َة تقل لا يُجرِئهُ أن الف[ض: 
قر فلار لاجر عا جت القَرّض. ْ 
مِنْ أُصْحَابنًا مَنْ قَالَ: : جز كما لَْجَلّسَ في الرابعة وَهُوَ 
ن اجکی تشهد زل يل أبي لتنا تل اه 
المسألة. 
رئا سُجُودُ الَلاوَةِ فلا يُسَلْمُ ان أْحنًا من قَال: 
جره عَن الفَْضٍء وَينْهُمْ من قَالَ: لايُجزِئُة؛ لأنهُ تبأ مِن 
املاق نما مر عَاررضَ فيا وَجَلْسَةُ الآسْيرَاحَةٍ ِن الملاق 
وَِنْ ذَكَرَ ذلك بَعْدَ السّجُودٍ فِي الان د تت لَه رَكْمَةٌ؛ لان عَمَلَهُ 
غد الروك كلا عمل حى يَأَتِيّبما ترك م سج في الاي 
ضَمَمَْا سَجْدَة ن الثازيّة إلى الأولّى ُت لَه ل الركمَة» ترك 
سَجْدَة ين أي رَكعات وني مَوْضيعها رمه رَكْمَةه آنه بُو 
ن کون قَدْ ترك م واا فكي تجن يشما ا ر 
َد د رك من غير الآخيرة قبط عله الركَعة ّي بَْدَهَاء وَفِي 
الصّلاةٍ وجب أن يحول الأمر على لش ليسقط الَرْضُ ينه 
لهذا مر الي يل مَنْ شك في عد اكات أن بأد باِلأكَلٌ 
لين لض يتيب ولذ ترك سئي ل إحداهما كن 
الأولى اق من الاَة ت فيم الأولى لاي ت وَالتَالِمَة بالزابمة 
صل لَه رمان رَه ركمتّان. 
دن ترك ثلاث سَجَدَاتٍ وجل ين الأولّى سَجْدة وين 
الثالَة سّجْدَة ومن الراب اله سند وا رَكعتَان. 
دَإِنْ ترك رح سَجَدات جَمَلَ ين الولّى سَجْدة وين 


e‏ روو سم 


سَجْدئيْنٍ وين الرابعة سَجْدة رمه سَجْدة ورَكمَئانه ونا نر 


خر جات مَل من الأولى َة ومن اة سج دكين 


2 


0 


لثالثة 


مم ام 01 


e‏ ون ني ست 


ا 


ارك من لزب رنه گت مات و قبي س 


سَّجَدَاتٍ حَصّلّ ل لَه ركعة إلأسَجْدة وَِنْ تبي تَمَانِي سَجْدَاتٍ 
حص لهم ف رک الفا وا مدنأ أن ياي بَا بَقِي فَإِنْ 


ذَكرَ ذلك بَعْدَ السلام م أو شك في تزه بَعْدَ السلا م فاكم فيه 
عَلَى ما ذَكرْنَاهُ و في الكمة. 

(الشرح): قال أصحابنا - رحمهم الله-: السترتيب واجابٌْ في 
أركان الصلاة بلا حلاف فإن تركه عمد بطلت صلاته؛ وإن 
ا 0001 
الركن المتروك» فحينئل يصح المتروك وما بعده؛ فإن تذكر الشهر 
قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر با لمتروك وإن تذكر بعد قعله 


في ركعةٍ أخرى تمت الركعة السابقة ولفي ما بينهما. 

هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب 
عليه أن ياخذ باقل الممكن ويأتي بالباقي؛ وفي الأحوال كلها 
يسجد للسّهو إلا إذا وجب الاستناف بأن ترك ركنا وشك في 
عينهء وجوّز أن يكون الي أو تكبيرة الإحرام؛ وإِلاً إذا كان 
المتروك هو السّلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا 
يسجد للسّهوء هذا ضابط الفصلء فلو تذكّر في قيام الثانية أنه 
ترك سجدة من الأولى وجب الإتيان بهاء وهل يجزئه أن يسجد 
من قيامه؟ آم يجب أن يجلس ثم يسجد؟ حاصل ما ذكره المصنف 
والأصحاب أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يسجد من قيام ولا يجلس سواءً كان جلس آم لا؛ 
لأنّ المراد من الجلوس بين السّجدتين الفصل وقد حصل بالقيام. 

(وَالثانِي): وهو الصّحيح عند المصنف والأصحاب إن لم 
يكن جلس عقب السّجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا؛ لأنه 
ركنٌ مقصودٌ ولهذا يجب فيه الطمائينة والاستواء قاعدًا بلا 
خلافو عندناء وإن كان جلس كفاه السّجود من غير جلوس» 
ترا كان چ قف ترس وا ا ا 
الاستراحة» قال أصحابنا: وتجزئه الجلسة بنيّة الاستراحة عن 
الجلسة الواجبة؛ لأنها جلسة وقعت في موضعهاء وقد سبقت ية 
الصّلاة المشتملة عليها وعلى غيرها. 

واحتجّ أصحابنا له أيضًا بالقياس على من جلس في التشهد 
الأخير فظته الأوّل فإنه يجزئه ويقع فرضًا. 

هذا هو المذهب وبه قطع العراقيّون وصحّحه الخراسانيون 
وحكوا وجهًا آخر آنه لا يجزئه وهو ضعيفف. 

(وَالوَجْهُ الثَالِث): إن كان جلس بنيّة الجلوس بين السّجدتين 
كفاه السّجود, وإن لم يكن جلس أو جلس بنيّة جلسة الاستراحة 
لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد. 

(وَالرَابمٌ): أنه يجب الجلوس مطمئئًا ثم يسجد سواءً كان 
جلت ب الفلوس بين التجدين أو الاش اة ام 1 لس 
ليكون السّجود متّصلاً بالجلوس؛ لأنه هكذا في الأصل» وهذا 
الوجه حكاه الصف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي» ولو 
شك هل جلس؟ فهو كما إذا لم يجلس؛ لأنّ الأصل عدمه أمّا إذا 
تذكر بعد سجوده في الثّانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن 
تذكر بعد السّجدتين في الثانية أو في الثالئة منهما فقد تمت ركعته 
الأولى ولغى ما بينهماء وهل يحصل تمامها بالسّجدة الأولى أم 
بالثّانية؟ يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس 


حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية. 

وإن تذكر بعد السسّجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل التانية 
فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد. 

وإن لم نوجبه فقد تت ركعته فيقوم إلى الثانية. 

(فْرْعٌ): إذا تذكر في جلوس الرّكعة الرابعة أنه ترك أريع 
سجدات فله ثلاثة أحوال: حال يحصل له ثلاث ركمات إلا 
مجان رخال رتاف و حال ركعتان إلا سجدة فإذا تيقن أن 
المتروك ثتتان من الثالئة وثتتان من الرّابعة صحّت الركعتان 
الأوليان وحصلت الثالثة» لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدهاء 
فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعةٍ رابعةٍ وكذا لو ترك 
سجدة من الأولى وسجدة من الثّانية وسجدتين من الرّابعة» وكذا 
لو ترك سجدة من الثانية وسجدةٌ من الثائئة وسجدتين من 
الرابعة. 

آم إذا ترك من كلّ ركعةٍ سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى 
بالثانية والثالئة بالرّابعة» ومثله لو ترك سجدتين من الثاني 
وسجدتين من الأولى أو الثالثة أو سجدتين من الثانية وواحدة 
من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من 
الثالة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من العانية 
وسجدتين من الثالثة: أو سجدةٌ من الثانية وسجدتين من الثالفة 
وسجدة من الرابعة» فيحصل من كل هذه الصّور ركعتان» ويقوم 
فيأتي بركعتين أمّا إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثّانية ثنتين» 
ومن الرّابعة واحدة أو من الأولى ثتتين» ومن الثانية واحدة ومن 
الرابعة أخرى» وكذا صورة ترك ثتتين من ركعة وثنتين من 
ركعتين غير متواليتين. 

فيحصل ركعتان» إلا مشجدة. 

فيسجدها ثم يأتي بركعتين» هذا كلّه إذا عرف موضع 
السجدات. 

فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدقء ثم ركعتين. 

وقال الشيخ أبو محمد الجوينى: يلزمه سجدتان ثم ركعتان 


وهو غلط قطعمًا. 

وغلّطه الأصحاب فيه. 

هذا كله إذا كان قد جلس عقب السّجدة بيّة الجلوس بين 
السّجدتين. 


أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو 
الأصح» أو قلنا بالضّعيف: إِنّ القيام يقوم مقام الجلسة. 


الرابعة وقلنا بالأصح: إن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا بحسب 
ما بعد السّجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من 
كل ركعةٍ سجدة ولم يجلس إلا في الآخسرة أو جلس بتية 
الاستراحة أو جلس في الثانية بثيّة التشهد الأرّل؛ وقلنا: إن 
الفرض لا يتادّى بنية التفل لم يحصل من ذلك كلّه إلا ركمة 
ناقصة سجدةٌ؛ ثم هذا الجلوس الّذي تذكر فيه يقع عن الجلوس 
بين السّجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعاتو. 

اما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركمات وهو في 
الجلوس في آخر الصّلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها 
واستأنف التَشْهّد إن كان تشهّدء وإن علمها من غير الآخرة أو 
شك لزمه ركعة. 

وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سسجدهما ثم 
تشهد وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعةٍ واحدةٍ لزمه 
ركعة» وإن علمهما من ركعتين متواليتين كفاه ركعة» وإن علمهما 
من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الخال لزمه رکعتان» وإن علم 
ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعةٍ 
غيرها لزمه سجدةٌ ثم ركعة وإن علم أن واحدة من الأولى 
وسعدتين مسن الراب لزن اسع تن ركمة وإن عل ان 
اثلاث من الثّلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين مسن 
الثالئة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالشة أو 
عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان» وإن علم ترك أريسم 
سجدات فقد ذكرنا تقسيمه. 

وإن علم ترك حمس سجدات فإن علم موضعهن فحكمه 
واضح مما ذكرناه وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركمات 
باتفاق الأصحاب» وكلّهم مصرّحون بوجوب ثلاث ركعا 
المصئف في الكتاب فقال: يلزمه سجدتان وركعتان» وهو غلط 

لآنّ هذه المسائل كلها مبنيّةٌ على وجوب الأخذ باش 
الأحوال» وهذا يقتضى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك 


م 
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سجدتين من الأولى وسجدتين من الثّانية وسجدة من الثالئة» أو 
من الأول سجدة ومن الثانية سجدتين» وكذا من الثالثة فيم 
الأولى بالرابعة» ولا يحصل غير ركعة. 

وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركمات أيضًا 
وإن ترك سبعًا لزمه سجدةٌ ثم ثلاث ركماتيء وإن ترك ثمائيًا 
لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات. 

قال أصحابنا: ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيممن 


سجد بلا طمانينةٍ أو على حائل متصل به يتحرّك بحركته. 
زاف ا مدا کو يطره لر تد کرای دان ق 
جميع هذه الصّور إن لم يطل الفصلء فإن طال الفصل وجب 
استئناف الصلاة ة كما سبق» ويسجد للسّهو في جميع هذه سارل 
المذكورة واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): ذكر المصتف في أثناء الدليل أله لو سجد للنلاوة في 
الصّلاة وعليه سجدة من نفس الصّلاة فهل يمزئه؟ فيه وجهان 
الصّحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشّيخ أبو حامدٍ هنا عن نص 
الشافعي 
فرع | 

2 مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من 
أريع ركعات من ڪل ركعة سجدة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين 
أخريين بشرطه المذكور» وقال اللّيث بن سعدٍ وأحمد فيما لجكى 
الشيخ أبو حامار عنهما: لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام ولجكى 
ابن المنذر عن الحسن والتوريّ وأبي حنيفة وأصحاب الرّاي أنه 
يسجد في آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته. ا 
وعن النخعي: من نسي سجدةً سجدها متى ذكرهاء وهو في 
الا رفن الوزام فمن كي ا من اليس فر نان 
صلاة العصر قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها. | 
وقال مالك واحمد في أصح الرّوايتين عنهما: لايحصل له ! 

ما فعله في الركعة الرّابعة» وفي رواية عنهما يستانف الصّلاة أما 
إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلبك في 
الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأوّل» وقال 
أحمد: إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلاً فييطل حكم 
الأول ويعتدٌ بالثانية وقال مالك: يعود مالم يركع. | 
0 007 5 ْ 


قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (فَِنْ تبي سل نزت فن 
لت و A‏ ذعاء الفاح فَذَكَرَ 


َهُرَ في العو أو ترك لهد الأول فَذَكَرهُ وذ امب قايا 
ا کک ي عنه 
جل رن انك يع اتخاس مشج جلي أرق 
كن ان شیب رر آنا لا تمي لا إن اتا حمل في 
حو وال كو بخ وح 1ن E‏ 
إن نسي تَكبيرَات اليد حَنّى اقح القِراءةَ فقيو قَرلان. | 


قَالَ فِي القاويم: أي بها لن مَحَلْهَا الام وَالقَيَامْ 
باق .وتال في ال جارير: لا بتي بها؛ أنه دك مَسْنُونٌ قبل القِرَاءةٍ 
فَسَقط بالدخول في القِرَاءَةٍ كذْعَاء ء الأمنتفتاح). 
(الترْح): حديث المغيرة رواه أبو داود ]٠١77[‏ وابن ماجه 
3 بهذا اللفظ بإسنادٍ ضعيفي. 
وفي رواية عن زياد ين علاقة قال: الى ينا الميرة بن شب 
في الركعتين فَقَلنَا: سُبْحَانَ الله قَالَ: سُبْحَانَ اللي 
9 رتش فلا آل ملا وشام جد سخ الشف تل 
E ES‏ 
داود [۱۰۳۷] والترمذيّ [9*75] وقال: حديث حسنٌ صح 
وهذه الرّواية يحصل بها الدّلالة؛ لا ذكره المصنف وروى الحاكم 
مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص .]١١١5[‏ ومن رواية عقبة 
بن عامر ]۱۲۱١[‏ وقال: اا رط اا 
ومسلم قال أصحابنا: إذا ترك المصلي سنة وتليئس بغيرها لم يعد 
إليها سواءً تلبس بفرض أم بسنْةٍ أخرى؛ فمثال التَلبس بفرض أن 
يرك دعاء الاستفتاح أو التعرذ أو كليهما حى يشرع في القراءة 
أو يترك ت مسح الكرع ازال رد ی يتبسن بالركن الاي 
بعدهماء أو يترك التَشْهّد الأوّل حى ينتصب قائمًا أو القنوت 
حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائمًا ونحو ذلك. 
ومثال التَّلبّس بستَةٍ أخرى أن يترك دعاء الاستفتاح حتى 
يشرع في النَعوّذ ودليل الجميع حديث المغيرة» أعني الرّواية الثانية 
الصحيحة» وذكر الشّيخ أبو حامد في تعليقه أنه إذا ترك دعاء 
الاستفتاح وتعوّذ عاد إليه من التعرّذ والمشهور في المذهب أنه لا 
يعود كما جزم به المصتف وسواءً كان الترك عمدًا أم سهواء فلو 
خالف وعاد من التعرّذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته» وإن عاد 
من الاعتدال إلى الرّكوع لتسبيح الركوع أو من القيام أو التعوّذ 
إلى السّجود لتسبيح السجود» أو من القيام إلى الجلوس للتشهّد 
الأوّلء أو من السّجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن 
كان عامدًا عالًا بتحريمه فإن کان ناسيّا أو جاهلاً لم تبطل ويسجد 
للسّهو. 
وني هذه المسآلة فروع تعلق بها سنبسط بعضها في الفصل 
الآتي وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف 
أصلها إن شاء الله - تعالى. 
وأما إذا نسي التكبيرات الروائد في صلاة العيد فينظر إن 
تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلافم لفوات محلهاء فإن 
كبّرها في ركوعه وما بعده كره ول تبطل صلاته؛ لأنّ الأذكار لا 


م كمًا صَنْعْتُْ» رواه أبو 


تبطل الصّلاة وإن كانت في غير موضعهاء وإن رجع إلى القيام 
ليكبّرها بطلت صلاته إن كان عامدًا عالما بتحريمه» وإلا فلا تبطل 
ويسجد للسّهوء وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي 
مسألة الكتاب» وفيها القولان المذكوران في الكتاب. 

(الْجَدِيدُ): أنه لا يكبّر لفوات محلّه فإنٌ عله عقب تكبيرة 
الإحرام. 

(وَالقَلوِيم): أنه يكبر لبقاء القيام» والأصح عند الأصحاب 
هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات 
المحل» وفي القديم يعيدها ثمّ تستانف الفاتحة وإذا تدارك 
التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحبّ استئنافهاء وني وجو يجب 
إعادة الفاتحةء والصحيح الاستحباب ولو أدرك مسبوق الإمام في 
أثناء القراءة أو وقد كبر بعض التكبيرات الرّوائد فعلى الجديد لا 
يكبر ما فاته» وعلى القديم يكبرء ولو أدركه راكمًا ركع معه ولا 
يكبرهن بلا خلافيء ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه ًا 
على الجديد فإذا قام إلى فائنة كبر أيضًا سا واللّه أعلم. 

# ¥ +#¥ 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (الَِي يقتي سجود السَهْوَ 
اران زيادة رنقصان أا الريادة فَضَريان: قول وَفِعْلٌ فالقَوْل أَنْ 
يُسَلَم ِي عَبْرٍ مَؤْضضِع السلا تسيا أو يكلم ايا نجه جد 
کک ١‏ الي ملم و اتن ولع 
الاج سَحد؛ لان ET‏ َصَارَ كاكلا رائ 
الفِعْلُ فَضَربان خرب لا يِل عَمْدهُ الصّلاة وَضَرْبْ بطل فما 
لاط عَمْدُهٌ الصلاةً u‏ وَالْخطْوَئَين فلا يَسْجُدُ 


لَه لآن عَمْدَهُ لا يور فَسَهْوْهُ لا يقتضي السُجُود وأا مَا يِل 


E 
احق أن هو فَيزية في صّلايِهِ رَكْمَة أو رُكُوعًا از‎ 
سُجُوا أ ائ أ ردا أذ بطي الام ية القوت في َر‎ 
مَوْضع القنوت أو عد للها في عير مَرْضيع القَعُودٍ عَلَى وَجْهِ‎ 

اله جد لهو 

رَالدلِيل عَلَيْهِ ما رَوَى عبد اله ن موو رضي الله عنه أن 
الي كله: ١صَلَى‏ الظَهْرَ حًا فقيل لَهُ: صَلَِّت َمْسا فَسَجَدَ 
سَجْدنَينَ وَهُوَ جَالِسُ بعد الشلليم» وَأَمَا رُم فهر أن بك 
َل صلی ركْعةَ أذ ركمتن؟: رَه أن يُصَليّ ركمة أُخْرَى م 
جد سور لِحَدِيث بي سَعياو الخذري الذي راء في ول 
اباب فإ قَامَ ِن الركمتَينء جم إلى الققود ل أن بم 


َايِمًا فيه قَولان: 

(أحَدهُمَا): يَسْجُدُ لِلسَهْو؛ لان راد في صلا غلا بطل 
الملا عَم ْج كَمَا لر راد يام أو ُكُوعًا. 

(وَالثانِي): لا سج وھ ُرّالآصم؛ لآنهُ عَمَل فيل فَهُوَ 
كَالَلتِقَاتِ وَالخطوة. 

وأا النْقصَانٌ فهر أن يرك منة مقصردة وَذَلِكَ شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): أن برك اله الأول نامي فينج لِلسَيْو؛ لما 
دك انبحي أن الي :م من فين فلا جس من أ 
نتفر الاس ليه جد قبل أذ يسل . 

(رالثاني): أن يرك القنوت سَاهِيًا ْج لِلسْهْر؛ ؛ لأنه تة 
مفْصُوكة في مَحَلََا ن اجو برها أشي الأول ون 
رك الصّلاة عَلَى الب ككل ذ في اله الأول إن فا إن 
يست بس فا جف وذ قلا إا َة سج أنه كه 
مَقَصُوُ في مَوْضعِه فَهُوَ الا الول فن تَرَكَ التَسَهدَ الأول 
أذ القت عيذ تقد إل وين اما من فال تشقن 
أنه ماف إلى السو فال مع القني اني اون 
سجر ساي ان بج جد روو عَايدًا أَولّى وَإِنْ 
رك س غيرَ مَقَصُودةٍ كالتكبيرات وَالَسْبيحَات والجهر ار 
كولراش وما يها َم هذه لاء E‏ ملعن 
في مَوْضيعِه فلم بعلن بتو > شرك E‏ 
لن کان في ياو هَل زا5 آم لا؟ لَمْ يَسْجُذه لآن الآمْلَ أنه لَهُلَم 
E‏ 
سَجَدَ لآن الأمثل أنه لَْ يفْمَلْ فَسَجَد لتك 

(الشرح): الأحاديث المذكورة سبق ا في أوّل الباب. 

(وَآَما الخكام): فقال أصحابنا: الذي يقتضي سجود السّهو 
قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه» أمّا ا لامور به فنوعان 
زک کن وقوه آنا الكو ينذا تكد ل بحت حي الود بل 
ليك من دار اس كم قد في اال س اهر 
بعد التدارك» وقد لا يقتضيه كما سنفصّله إن شاء اللّه. 

وأمًا غير الركن فضربان أبعاض وغيرهاء وقد سبق بيان 
الأبعاض في آخر صفة الصّلاة» وهي التشهّد الأول والجلوس له 
والقنوت والقيام له» وكذا الصّلاة على رسول الله كل وعلى آله 
إذا تركهما في التَشْهّد الأول وقلنا: إنهما سنةء وكذا الصّلاة على 
الآل في التشهّد الأخير إذا قلنا بالمذهب: إِنّها ليست واجبة بل 
هي سن وكل واحل من هذه الأبعاض بور بسجود الهو إذا 
تركه سهرًا لحديث عبد اللّه ابن بحينة رضي الله عنهما الس ابق في 


أرّل الباب. 
ررك NEES‏ 
السّجود مشروعٌ للسّهو وهذا غير ساو. 
سر RCE‏ 
تركه سهوًا لعذره. ا 
وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر. ْ 
يجي الح اي جابو خلا الوج من ey‏ المروزي 
وأبي حنيفة. | 


(والتاني): وهو الصّحيح باق الأصحاب يسجد؛ ل إذا 


شرع للسّاهي فالعامد المقصر أولى» وأمّا غير الأبعاض من الس 


كالتعرّذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات 
والدّعوات والجهر والإسرار والتورّك والافتراش والسّورة بعد 
الفاتحة ووضع اليديين على الركبتين وتكبيرات العيد الرّائدة 
وسائر اهيئات المسنونات غير الأبعاض .فلا يسجد لماء سواء 
تركها عمدا أو سهوا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله و المشجود 
لشيء منهاء والسّجود زيادة في الصّلاة فلا يجوز إل بتوقيفي. 
وتخالف الأبعاض فَإننه ورد التُوقِف في النَشهّد الأول 
وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متاكدة. 
وحكى جماعة من أصحابنا قولاً قدا انألب جد لترك كل 
مسنون ذكرًا كان أو فملاً ووجهه أنه يسجد لنسيان تسبيح 
الركوع والسّجودء وهما شاذان ضعيفان» والصّحيح المشهور 
الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يبسجد لشيء وهاي 
الأبعاض؛ لما ذكرناه 
اما المنهي عنه فصنفان: 
(أحدهما): ما لا تبطل الصّلاة بعمده كالالتفات والخطوة 
والخطوتين على الأصح. 
ركذ الفترية والقترتان والاقا في الجلوسء وضع اليد 
على الفم والخاصرة والفكر في الصّلاة والنظر إلى ما بلهي ورفيع 
البصر إلى السّماء؛ وكف الثوب والشّعر ومسح ا حصى والتثاؤب 
والعبث بلحيته وأنفه وأشباه ذلك» فهذا كله لا يسجد لعمده ولا 
لسهره؛ لان الني بي نظر إلى أعلام الخميصة وقال: مني 
أعلامهاء وتذكر تيا كان عنده في الصّلاةء وحمل أمامة ووضعهاء 
وبتلع نعليه ني الصّلاة و يسجد لشيء من ذلك. 
0 (والثاني): ما تبطل الصّلاة بعمده كالكلام والركو 3 
والسّجود الرّائدين فهذا يسجد لسهوه ه إذا م تبطل به الصّلاة. 
أمَا إذا بطلت به الصّلاة فلا سجود» وذلك كالأكل والفعل 


والكلام إذا أكثر منها ساهيا فن الصّلاة تبطل به على الأصح 
كما سبق» وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهرًا فلا سجوده 


وإذا سلّم في غير موضعه ناسيًا أو قرأ في غير موضعه ناسيًا أو 
قرأ في غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوًا أو عمدًا إذا 
قلنا بالصّحيح: إن قراءتها في غير موضعها عمدًا لا تبطل 
الصّلاة» سجد للسّهوء ولنا وجة ضعيف أن القراءة في غير 
موضعها لا يسجد لا. 

وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء كافة إلا امد في روايةٍ 


(فَرْعٌ): قال الأصحاب: القيام والركوع والسّجود والتشهّد 
أركانٌ طويلة بلا خلافي فلا يضر تطويلها قال البغوي: ولا يضر 
أيضًا تطويل التشهد الأول بلا خلافو. 

قال أصحابنا الخراسانيون: والاعتدال عن الركوع ركنٌ 
قصيرّ أمر المصلّي بتخفيفه» فلو أطاله عمدًا بالسكوت أو القنوت 


. حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة ثة أوجه أصحّها عندإمام 


الخرمين وبه قطع البنوي: تبطل صلاته إل حيث ورد الشرع 
بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح. 


.وقد قطع المصتف بهذا في قوله: أو يطيل القيام بنيّة القنوت» 


ومزاده إطالة الاعتدال» وذكره في القسم الذي تبطل الصّلاة 


بعمذه» والثاني: لا تبطل كما لو طوّل الركوع وبه قطع القاضي 
أبوالطْيّب والثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه 
بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. 

هذا نقل الأصحاب» وقد ثبت في صحيح مسلم [۷۷۲] عن 
حذيفة رضي الله عنه آنه قال: «صَلَيِتُ م مع النبي كك ذَات ليلَةٍ 
فح لقره قت برع نه الا م مضى فقت : بلي بها 
في رَكْمَةٍفَمَضَى فَقلت ركع بها : َم اقح النساء مرها د م اح 
آل عِمْرَان قرا يقرأ رسلا إا مر بآية فيها تيح سبح وَإذَا 

مر باية فيا سوَال سَألَ» رل بمو َو نّم ركع فجتل 

:ڪان ري اليم کان ركو تخو ۾ من قيارو م ال: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ڈ ثم فام طّويلاً قربا يما ركع ثم سَجَدَ 
فقال: سْبحَان رَبّي الأغلّى کان سَجُوكُُ ريا ِن قِياوا. 

هذا لفظ رواية مسل وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال 
بالذّكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة فالأقوى 
جوازها بالذّكر واللّه اعلم ١‏ 

وأمًا الجلوس بين السّجدتين ففيه وجهان مشهوران: 

. (أحدهما): أنه ركن قصيرٌ ويه قطع الشيخ أببر محمار 


والبغوي وغيرهما وصححه الرافعي. 

(والثاني): أنه طويلٌ قاله ابن سريج والأكثرون. 

فإن قلنا: طويل فلا باس بتطويله عمداء وإن قلنا: قصيرٌ 
ففي تطزيله عمدًا الخلاف المذكور في الاعتدال قالوا: ولو نقل 
ركنا ذكريًا إلى ركن طويل بان قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوي 
أو ني السّجود أو الجلوس في آخر الصّلاة أو قرأ التشهّد أو بعضه 
في القيام أو في الركوع عمدًا فطريقان: 

(أحدهما): لا تبطل صلاته» وأصحهما فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): تبطل كما لو نقل ركنا فعليًا. 

(وَأْصَّحُهُمًا): لا تبطل؛ لأنه لا جل بصورتها بخلاف الفعل» 
وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال» ولم يطل فإن قرأ 
بعض الفاتحة أو بعض التشهد» فإن اجتمع المعنيان فطوّل 
الاعتدال بالفاتحة أو بالتشهّد بطلت على أصح الوجهين» وقيل 
تبطل قطعاء وحيث قلنا في هذه الصّور: تبطل الصّلاة بعمده 
ففعله سهرًا سجد للسّهوء وإن قلنا: لا تبطل بعمده فهل يسجد 
لسهوه؟ فيه وجهان: 

(أَحَدّهُمَا): لا كسائر ما لا يبطل عمده» وأصحّهما: يسجد 
لإخلاله بصورتها وتستئنى هذه الصّورة عن قولنا ما لا يبطل 
عمده» لا يسجد لسهوه. 

(فَرْعٌّ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يسجد للسّهو للرّيادة 
وللنقص» وبه قال جميع العلماء من السّلف والخلف. 

قال الشيخ أبو حامد: إل علقمة والأسود صاحي ابن 
مسعود فقالا لا يسجد للرّيادة: دليلنا الأحاديث السابقة. 

(فَرْعٌّ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار 
والتسبيح وسائر الهيئات» وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يسجد 
للجهر والإسرارء وقال مالك: يسجد لترك جميع الهيئات» قال 
الشيخ أبو حامل: وقال ابن أبي ليلى: إذا أسر في موضع الجهر أو 
عكس بطلت صلاته. 

وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه 
لا يسجد للجهر ني موضع الإسرارء ولا للإسرار في موضع 
الجهرء وعن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي ثور وإسحاق أنه 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يسجد لترك تكبيرات العيد. 

وعن الحكم وإسحاق أنه يسجد لجميع ذلك وأمّا إذا ترك 
التشهّد الأول عمدًا فالأصح عندنا: أنه يسجد للسَّهوء وبه قال 
مالك وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم: لا يسجد. 


وقال أحمد: تبطل صلاته. 

(قَرْعٌ): من القواعد المتكرّرة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا 
وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغيّره وزواله عمّا كان عليه 
استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الك إلا في مسائل قليلةٍ 
تقدّم بيانها في باب الشّْكَ في نجاسة الماء واستوعبناها هناك وذكرنا 
الخلاف فيها موضحا. 

قال أصحابنا: فإذا شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود 
را فا المع ينمت ممه چن ونا ل 
خلاف فيه قال البغوي: هذا إذا كان السك في ترك مأمور به 
معيّن» قاتا إذا شك هل ترك مأمورًا به مطلقًا ام لا؟ فلا سج 
كما لو شك هل سها أم لا؟ فإنه لا يسجد قطعاء وإن شك هل 
زاد في الصّلاة ركعة أو سجدة أو غيرهما آم لا؟ أو هل ارتكب 
منهيًا ككلام وسلام ناسيًا؟ لم يسجد؛ لان الأصل عدمه» ولو 
تيقن السّهو وشكَ هل سجد له أم لا؟ فليسجد؛ لأنّ الأصل 
عدم السّجود؛ ولو شك هل سجد للسّهو سجدة آم سجدتين؟ 
سجد أخرى ولو تيقن السّهو وشك هل هو ترك مأمورا أو 
ارتكب منهيًا عنه» سجد لتحقق سبب السّجود؛ ولا يضر جهل 
عينه» ولو شك هل صلی لاا آم آربعًا؟ أخذ بالأقلَ كما سبق 
فيأتي بركعةٍ ويسجد للسهو. 

واختلفوا في سبب السّجود في هذه المسألة فقال الشّيخ أبو 
تحمّدٍ الجوينى وطائفة: المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والأصح ما قاله القفال والشيخ 
أبو علي والبغوي وآخرون» وصحّحه الرّافعي في ال حرّر أنّ سببه 
التَردِّ في الركعة التي يأتي بها هل هي رابعة آم زائدة تقتضي 
السجود؟ وهذا الستردد يقتضي السّجود. فلو زال تردّده قبل 
السّلام وقبل السّجود وعرف أن الي يأتي بها رابعة لم يسجد 
على الأوّل» ويسجد على الثاني. 

وضبط أصحاب الوجه الثاني صورة الك وزواله فقالوا: 
إن كان ما فعله من وقت عروض الشّكٌ إلى زواله لا بد منه على 

وإن كان زائدًا على بعض الاحتمالات سجد مثاله: شك في 
قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالثة آم رابعة؟ فركع وسجد على 
هذا الشّكَ وهو عازمٌ على القيام إلى ركعةٍ أخرى اخذا باليقين» 
ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالشة أو رابعة فلا يسجد؛ 
لأنّ ما فعله على السك لا بد منه على التقديرين» فإن لم يتذكر 
حتی قام سجد للسّهوء وإن تيقن أن الي قام إليها رابعة؛ اَن 


احتمال الرّيادة وكونها خامسة كان موجودًا حين قام | 
(فَرْمٌ): لو أدرك مسبوق الإمام راكمًا وشك هال أدرك 
ركوعه الجزئ فسيآتي في بابه إن شاء الله - تعالى - أنه لا تحسب 
له هذه الركعة على الصّحيح؛ قال الغزالي في الفتاوى: ان هنا 
يسجد للسّهو كما لو شك هل صلّى لاا آم أريعًا؟ وهذا لذي 
قاله الغزالي ظاهنٌ ولا يقال: يتحمّل عنه الإمام؛ ؛لأنّهذا 
الشخص بعد سلام الإمام شالك ني عدد ركعاته واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): قد سبق أنّ فوات التشهد الأوّل أو جلوسه يقتضي 
سجود السّهوء فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيًا للتشهد أو 
جلس ول يقرأ التشهد ثم نهض ناسيًا ثم تذكر فله حالان» 
أحدهما: أن يتذكر بعد الانتصاب قائمًا فيحرم العود إلى افو 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء ودليله حديث المغيرة السّابق» 
وفيه وجةٌ شاد آنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة» لكل الأولى 
أن لا يعود حكاه الرّافميّ وهو ضعيفُ أو باطلٌ» والصّواب 
تحريم العود» فإن عاد متعمّدًا عانًا بتحريمه بطلت صلاته» وإن 
عاد ناسيًا لم تبطل» ويلزمه أن يقوم عند تذكره ويسجد للدّهو. 
قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: ويكون سجود السّهو هنا لزيادة 
ونقص؛ لله زاد جلوسًا في غير موضعه وترك التشهّد والجلوس 
فق بنوضعهة ووعاد اهلا تعره ترجيان ساهتا القوي 
وغيره. | 
قالوا: أصحّهما أنه كالناسي؛ لجو ال وبهذا 
لم اللخ ابو حاو و 
(وَالتَانِي): أنه كالعامد؛ لأنه مقصّرٌ بترك التعلّى هذاحكم 
لمثفرد والإمام في معناه فلا يجوز العود بعد الاتتصاب إلا يجوز 
للماموم أن يتخلف عنه للتَشهّد فإن فعل بطلت صلاته» افإن نوی 
مفارقته ليتشهّد جاز وكان مفارقا بعذرء ولو اتتصب مع الإمام 
داف الإمام a‏ العود. بل ينوي مفارقته» وهل 
له أن ينتظره اا حلا على اعا اسا في وجه ی 
مثلهما في التتحنح أصحّهما له ذلك. ْ 
فلو عاد الماموم مع الإمام عاًا بتحرمه بطلت صلاته؛ وإن 
عاد ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل؛ ولو قعد الماموم فاتتصب الإمام ثم 
عاد لزم المأموم القيام؛ لأنه توجّه عليه بانتصاب الإمام ولو قعد 
الإمام للتشهّد الأول وقام المأموم ناسيًا أو ناهضًا فتذكر الإمام 
فعاد قبل الاتتصاب وانتصب ال ماموم فثلاثة أوجو: | 
(آصَّحُهَا): يجب على المأموم العود إلى التشهّد لتابعة الإمام؛ 
لأنها آكد. ومذا سقط بها القيام والقراءة عن عن المسبوق إذا أدرك 
| 


الإمام راكماء فإن لم يعد بطلت صلاته» وبهذا الوجه قطع البغوي 
وغيره» وصحّحه الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي ومتابعوهما. 

(والثاني): يحرم العود كما يحرم على المنفرد. 

(وَالثَالِتَ): يجوز ولا جب وادّعى إمام الحرمين أنه لا يجب 
العود بلا خلافي وليس كما ادّعى» بل المسالة مشهورة بالخلاف 
في الوجوب» صرح به الشّيخ أبو حامر ومتابعوه» وصرحوا 
بتصحيح وجوب الرّجوع؛ وقطع به البغوي وغيره؛ وقد ذكر 
المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة. 

ولو قام المأموم عمذا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود: 
قال: كما لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله فإنه يحرم العرد. فإن 
عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنا عمدًا قال فلو فعله سهرًا بان 
سمع صونًا فظن أنّ الإمام ركع فركع فبان آنه لم يركع ففي جواز 
الرّجوع وجهان. 

وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب» فإن لم يرجع بطلت صلاته. 

(وَآَصّحُهُمًا): لا يجب بل يتخيّر بين الرجوع وعدمه قال 
الرّافمي: وللتزاع في صورة قصد القيام بحال ظاهر؛ لأنّ أصحابنا 
العراقبّين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدًا استحب له أن 
يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام فجعلوه مستحبًا. 

(قُلْت): هذا الذي نقله عن العراقيّين هو كذلك في أكثر 
كتبهم» وقد نص عليه الشّافعي رضي الله عنه في الأم» وقطع 
الشّيخ أبو حامر وصاحب المهذب وغيرهما من العراقيين 
بوجوب الرجوع ونقله أبو حامدٍ عن نصه في القديم فالأصح أنه 
مستحب كما نص عليه في الام وقالوه واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يتذكر قبل الانتصاب قائمّاء قال الشّافمي 
والأصحاب - رحمهم الله -: يرجع إلى القعود للتشهد والمراد 
بالانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصّحيح وبه قطع 
الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي أن المراد به أن يصير إلى حال 
هي أرفع من حد أقل الركوع. 

والمذهب الأوّلء ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد 
للسّهو؟ فيه قولان مشهوران: 

(أْصّحُُمًا): عند المصئف وجمهور الأصحاب لا يسجد. 

(والثاني): يسجد وصحّحه القاضي أبو الطَيّب. 

وقال الققّال وطائفة: إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود 
ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم 
يسجدء وقال الشيخ أبو محمد وآخرون: إن عاد قبل الانتهاء إلى 
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حل الراكعين لم يسجد وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد قال 
الرافعي هذه العبارة وعبارة الققال ورفقته متقاربتان» ولكنْ عبارة 
الققال أوفى بالغرض» وهي أظهر من إطلاق القولين» وهي 
توسّط بين القولين وحبلٌ مما على حالين. 

وبها قطع البغوي» وقد يحتج؛ لما صحّحه المصئف والجمهور 
بحديث ابن عمر عن الني كل قال: «لا سَهْرَ في وة المّلاة إلا 
فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوس ا جُنُوسِ عن يام ورواه الحاكم 
1[ وادعى أن إسناده صحيح» وليس كما ادّعى بل هو 
ضعيفٌ تفرد به أبو بكر العنسي بالنون» وهو مجهولٌ كذا قاله 
البيهقي والحققون واللّه أعلم. 

ثم جميع ما ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التشهد ناسيًا 
ونهض فأمًا إذا تعمّد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب» فإن عاد بعد 
أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته» وإن عاد قبله لم تبطل» 
هكذا صرح به البغوي وغيره وأمّا قول المصنف: فإن قام من 
الركعتين ولم يتتصب قائمًا ففيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يسجد لأنه زاد فعلاً تبطل الصّلاة بعمده» فهكذا 
قاله أيضًا غيره وليس هو مخالقًا؛ لما ذكره البغوي وغيره؛ لان ما 
ذكره المصنف وموافقوه المراد به من زاد هذا التهوض عمد لا 
لمعنى وهذا يبطل الصّلاة لإخلاله بنظمهاء وما ذكره البغوي 
وغيره المراد به من قام متعمّدًا ترك التشهّد الأرّل فبدا له قبل أن 
يصير إلى القيام أقرب أن يرجع فرجع لا تبطل صلاته؛ لأنّ ذلك 
النهوض كان جائزاء أمَا إذا كان يصلي قاعدًا فافتتح القراءة بعد 
الركعتين فإن كان على ظنْ أنه فرغ من التشهّد وأنه جاء وقت 
الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهّد على أصح الوجهين» وإن 
سبق لسانه إلى القراءة وهو عام أنه لم يتشهّد فله العود إلى 
التشهد. 
قال أصحابنا: وترك القنوت يقاس با ذكرناه في التشهّد فإذا 
نسيه ثم تذكره بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود إليه» 
وإن كان قبله فله العود إليه» ثم إن عاد قبل بلوغ حد الراكمين 
أو بعده فحكم سجود السّهو ما سبق والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظانا أنه أاتى 
بالسّجدتين فتشهد ثم تذكر الحال بعد التشهد لزمه تدارك 
السّجدتين ثم إعادة التشهّد ويسجد للسّهرء ولو اتفق ذلك في 
الركعة الثانية من صلاةٍ رباعيةٍ أو ثلائيةٍ فكذلك يتدارك 
السجدتين ويعيد التشهّد ويسجد للسّهو في موضعه» إلا أن إعادة 
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التَشهّد هنا سنة وهناك واجبة» ولو اتفق ذلك في ركعةٍ لا يعقبها 


تشهّد فإذا تذكر تدارك السّجدتين وقام سجد للسّهو.. 

انا إذا جلس بعد السسّجدتين في الركعة الأولى أو الثالشة من 
رياعيّة وقرا التشهّد أو بعضه ناسيًا ثم تذكر فيقوم ويسجد 
للسّهو؛ لأنه زاد قعودًا طويلاً فلو لو يطل قعوده لم يسجده 
والتطويل أن يزيد على قدر جلسة الاستراحة هكذا قال الشّيخ 
أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطْيّب وجيع الأصحاب آنا 
إذا ترك السّجدة الثانية وتشهد ثم تذكر فيتدارك السّجدة الثانية 
ويعيد التشهّد إذا كان في موضعه. وهل يسجد للسّهو؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي الصّحيح أنه يسجد ولو لم يتشد لكن 
إذا طوّل الجلوس بين السّجدتين سجد للسهو أيضًا إن قلنا: إنه 
ركن قصيرٌ وإلأفلاء ولو جلس عن قيام ولم بتشهد ثم تذكر 
اشتغل بالسّجدتين وما بعدهما على ترتيب صلاته» ثم إن طال 
جلوسه سجد للسّهرء وإن لم يطل بل كان في حا جلسة 
الاستراحة لم يسجد؛ لان تعمّده في غير موضعه لا يبطل الصّلاة 
بخلاف الركوع والسّجود والقيام» فن تعمّدها يبطل الصّلاة وإن 
قصر الرّمان؛ لأنْها لا تقع من نفس الصّلاة إلا أركاناء فكان 
تأثيرها أشدّ بخلاف الجلوس فإنه معهودٌ من نفس الصّلاة غير 
ركن في التشهّد الأرّل وجلسة الاستراحة. 

فرع): لو قام في صلا رباعيّة إلى خامسةٍ ناسيًا ثم تذكر قبل 
السّلام» فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسّهو ويسلّم» سواءً 
تذكر في قيام الخامسة أو بعده» وأمّا التَشهّد فإن تذكر الحالة بعد 
التَسْهّد في الخامسة أجزأه ولا يعيده» وإن تذكر قبل التشهد في 
الخامسة» ولم يكن تشهّد في الرابعة وجب التشهّدء وإن تذكر قبل 
التشهّد في الخامسة» وكان تشهد في الرابعة كفاه ولم يحنج إلى 
إعادته» سواءٌ كان تشهّد بنيّة التَشهّد الأول أو الأخير» وفيه وجة 
حكاه ابن سريج والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين» ووجة 
ثالث أنه يجب إعادته إن كان تشهّد بئّة التشهّد الأرّلء ولا يجب 
إن كان تشهد بئيّة التشهّد الأخي» والصّحيح: أنها لا جب 
مطلقاء ولو ترك الركوع ناسيًا فتذكره في السّجود فهل يجب 
الرّجوع إلى القيام ليركع منه؟ أم يكفيه أن يقوم راكعًا؟ فيه 
وجهان يحكيان عن ابن سريج» أصحّهما وجوب الرّجوع؛ لان 
شرط الرّكوع ألا يقصد بالهوي إليه غيره» وهذا قصد السّجود. 

فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض 

مذهبنا: آنه إن اتتصب قائمًا لم يعد وإلاً عاده قال الشّيخ أبو 
حاملر: ويه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة 


ا 
1 
ا 
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وأصحابه» وقال مالك: إن كان إلى القيام أقرب لم يعد وإلاً عاد 
وقال التخعي: إن ذكر قبل استفتاح القراءة عادء وإلاً فلاء وقال 
الحسن: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلاً فلا. ٠‏ 
¥ ¥ # 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اجتمعَ سهْوَان أذ كر 
كَقاء لِْجَمِيعٍ سَجْدَتَان؛ أن الي ل هام ين اين وکلم ذا 
لين وَافْعَصَرٌ َلَى سَجدتين؛ وَأ لو لم َال لسَجَدَ عقب 
سر َم عر إلى آخرٍ صلاته ل على أله إلا حر ليجع 
كل سَهْرٍ في الصلاقى إن سج لله ثم ها فو تيه وَجهان 


قال بو الئاس بن القاص: يعي له السنّجُودٌ لا يَجِبْرٌ ما يَعْدَهُ 
َال أبو عبد الو لخن لا بويد د عيذ لان لولم جر َل هو َم 


يوخر). 0 
(التتُرْح): حديث ذي اليدين في الصحيحين [خ: »)٤1۸(‏ 
م: (011)]؟ وسبق بيانه. 
وابن القاص تقدّم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الجتن 
صلاته سهران أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادةٍ أو بنقصان أو بهما 
كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين. 
قال أصحابنا: ولا يكرّر حقيقة السّجود. وقد تكرّر صورته 
في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر 
صلاته على الصّحيح من القولين كما سنوضّحه في الفصل الآتي 
إن شاء الله. 
ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسّهو فخرج 
وقت الصّلاة قبل السّلام فالمشهور أنه يتمّها ظهرًا ويسلجد 
للسّهو؛ لآنَ السّجود الأول لم يقع في آخر الصّلاة: ومنها لو ظن 
أنه سها فسجد للسّهوء ثم بان قبل السّلام آنه لم يسه فوجهان: 
(أْصَّحَّهُمًا): يسجد ثانيًا؛ لأنه زاد سجدتين سهرًا. 
(والثاني): أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرًا لنفسه 
ولغيزة: ا 
ومنها لو سها مسافرٌ في صلا مقصورةٍ فسجد ثم وى 
الإتمام قبل السّلام أو صار مقيمًا بانتهاء السّفينة إلى وطنه وجب 
الزنم ريمن ارد لاقو رعا اسهد ت ت ا 
قبل السّلام بكلام أو غيره فوجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يعيده؛ قاله ابن القاص. ا 
(وَأَصَحْهُمَا): لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم 
أو سلم بين سجدتي السّهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلافي؛ 


سبق بيانه في أواخر باب صفة الصّلاة قال أصحابنا: إذا اجتمع ف 


لأنه لا يؤمن من وقوع مثله» فیتسلسل» ومنها لو شك هل سها 
آم لا؟ فقد سبق أنه لا يسجدء فلو توهّم أنه قد يقتضي السجود 
فسجد أمر بالسّجود ثائيّا هذه الزّيادة. 

ومنها لو ظنٌّ أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل 
السّلام أنه بغيره فوجهان: 

(أحدهما): يعيد السّجود؛ لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. 

(وأصحَهما): لا يعيده؛ لأنه قصد جبر الخلل» ولو سجد 
للسّهو ثلانًا م يسجد هذا السّهوء ونقل العبدري إجماع المسلمين 
على أنه إذا سها في سجود السّهو لم يسجد لهذا السّهو ولو شك 
هل سجد للسّهو سجدة أو سجدتين؟ فاخذ بالأقلٌ فسجد أخرى 
فبان أنه كان سجد سجدتين ل يعد السّجود. ودليل هذا كله يفهم 
ما ذكرته» وذكره المصنفء والله أعلم. 

فرع 

ے مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فاڪثر 

مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتينء قال ابن المنذر: وبه قال 
أكثر العلماء» قال وهو قول الذخعيّ ومالك والشوري واللّيث 
والشّافعيّ واحمد وأصحاب الرّاي. 

وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد أربع سجداتب» وقد 
يحت له بحديث ثوبان عن النِيّ ک4 اليكل سَهْوٍ سَجدتّان» رواه 
أبو داود [۱۰۳۸] وابن ماجه [۱۲۱۹]) دليلنا حديث ذي اليدين 
وأمًا حديث ثوبان فضعيفٌ ولسو كان صحيحًا لحمل على أن 
المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعًا بين الأحاديث» وحكى 
القاضي أبو الطْيّب عن الأوزاعيً أنه إن كان السّهوان زيادة أو 
نقصا كفاه سجدتان» وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد 
أربع سجداتي. 

تع حا ا 

قال اُصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَهًا حَلّف الإِمَام لَّمْ 
يَسْجُذه لن ماري بن لمكم رضي الله عنه شه ششمْت العَاطِسَ في 
الصّلاةٍ و لف النبي يكل فال له: «إِنّ مَل الصّلاة اسك فيا 
شي ين كلام الثاس؛ ويره باجو فلن سه الام لوم 
اموم حُكَم سَهْوو؛ أنه ا ا حمل الام عَنه سء َم اموم 
أَيْضًا م سوه فن لَمْ يَسْجُدْ الإمَامُ لِسَهْوِهِ و سَجَدَ المأمُوم. 

قال اَي بو حص الاش امي: لابج لأنهُ إنْمَا 
بنج یما وتا وقذ ترک الام قم جذ الأو رَالَذَعَبُ 
الأ اسه حل لَص على صملاق لمم لسو إِذَا لَم 
يَجْبرْ الإا ولا وو 


(التشُرّح): حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب 
السّابق» قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمام تحمّل الإمام سهوه» 
ولا يسجد واحدٌ منهما بلا خلافي لحديث معاوية قال الشيخ أبو 
حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا فإنه قال: يسجد 
المأموم لسهو نفسه» ولو كان مسبوقًا فسها بعد سلام الإمام لم 
يتحمّل عنه لانقطاع القدوة» وكذا المأموم الموافق لو تكلّم ساهيًا 
بعد سلام الإمام سجد وكذا المتفرد إذا سها في صلاته ثم دخل في 
جماعةٍ وجوزنا ذلك فلا يتحمّل الإمام سهوه. بل يسجد هو بعد 
سلام الإمام. 

اما إذا ظن الماموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم 
فسلّم معه فلا سجود عليه؛ لأنه سها في حال القدوة ولو تيقن 
في التشهّد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيًا فإذا سلم 
الإمام لزمه أن ياتي بركعةٍ أخرى. ولا يسجد للسّهو؛ أنه سها 
في حال القدوة ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى 
على صلاته وسجد؛ لأنّ سهوه بعد انقضاء القدوة. 

ولو ظنّ المسبوق أن الإمام سلّم بان سمع صوتا ظنّه سلامه 
فقام لتدارك ما عليه؛ وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس» 
ثم علم أنّ الإمام لم يسلّم بعد أن تبيّنًا أن ظنه كان خطأء فهذه 
الركعة غير محسوبةٍ له؛ لأنها وقعت في غير موضعها؛ لأنّ وقت 
التدارك بعد انقطاع القدوة» فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا 
يسجد للسّهو لبقاء حكم القدوة ولو كانت المسالة بجاها فسلم 
الإمام» وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته؟ أم يلزمه أن يعود 
إلى القعود ثم يقوم منه؟ فيه وجهان: 

(أصحّهما): الثاني فإن جوّزنا المضيّ وجب إعسادة القراءة 
فلو سلّم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أت الركعة فإن 
جوّزنا ا مضي فركعته محسوبة» ولا يسجد للسّهو وإن قلنا: يلزمه 
القعود لم يحسب ويسجد للسّهو؛ لأنه أتى بزيادة بعد سلام 
الإمام. 

ولو كانت المسألة محالها وعلم.في القيام أنّ الإمام لم يسلم بعد 
فليرجع إلى متابعته فإن اراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم 
صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين: ففيه الخلاف فيمن 
نوى مفارقة الإمام» فإن منعناه تعين الرجوع؛ وإن جوزناه 
فوجهان أصحهما: يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم؛ أن نهوضه 
غير معت به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء. 

(والثاني): لا يجب الرّجوع؛ لأنّ النهوض غير مقصرد لعينه 
وإنما المقصود القيام فما بعده» فلو لم يرد قطع القدوة فقال 


الغزالّ: هو عيّرٌ إن شاء رجعء وإن شاء انتظر سلام الإمام قائمّاء 
ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو 
الصّحيح أو الصّراب؛ لان في مكثه قائمًا غالفة ظاهرة فإن قرأ 
قبل تبيّن الحال في هذه المسائل لم يعتدٌ بقراءته بل عليه استثنافها. 

(فِرْعَ): إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه وتستثنى 
صورتان: 

(أحدهما): إذا بان الإمام محدثاً فلا يسجد المأموم لسهوه ولا 
يحمل هو عن المأموم سهوه. 

(الثانية): أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه 
بان ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو 
جهر ني موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا 
سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه» فإن ترك 
موافقته عمداً بطلت صلاته» وسواء عرف المأموم سهو الإمام آم 
لم يعرفه» فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم 
متابعته حملاً له على أنه سهاء بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة 
فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركناً من ركعة لأنه لو تحقق 
الحال هناك لم تجز متابعته لأن الماموم أتم صلاته يقيناً. 

فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة 
فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها 
غير حسوبة للؤمام وأنه غالط فيهاء ولو لم يسجد الإمام إلا 
سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسيها ولو ترك الإماخ 
السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد 
السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص» وقال المزني 
وأبو حفص: لا يسجد» وقد ذكر المصنف توجيههماء ولو سلم 
الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسياً وافقه في 
السجود. فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على 
الوجهين فيمن سلم ناسياً لسجود السهو فعاد إليه هل يكون 
عائداً إلى الصلاة؟ وسنوضحهما إن شاء الله تعالى. 

وإن كان المأموم شلم عمداً مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة 
الإمام إذا عاد إلى السجود لأن سلامه عمداً يتضمن انقطاع 
القدوة. 

ولو لم يسلم الماموم فعاد الإمام ليسجد - فإن عاد بعد أن 
سجد المأموم للسهو - لم يتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود. وإن 
عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره: 

(أصحهما): لا يحزظ متابعته بل يسجد منفرداً ثم يجلس. 

(والثاني): تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته» ولو 


شع الام اط ھا مها اد ت لات تنيب دار ا 
المأموم صلاته وسجد تفريعاً على الصحيح المنصوص» ولو سها 
المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم لأن الإمام مله 
وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ 
الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو لأنه توجه 
خلب لمر قبل مما ره :وإ تاها قبل ة قا سجود لآ نه توق 
مفارقته قبل توجه السجود للسهر عليه ولو كان الإمام جنفيا 
وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه 
المأموم قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده لأنه فارقه 
بسلامه» والله أعلم. | 
(فَرْمّ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الإمام إذا سها وسجد للسّهو 
لزم الماموم السّجود معه قال الشيخ أبو حامل: وبهذا قال العلماء 
كافة إل ابن سيرين فقال: لا يسجد معه» هكذا حكاه الشيخ أبر 


حامد عن ابن سيرين» وقال القاضي أبو الطَيّب إذا أدرك الملأمرم 
بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسّهو لزم المأموم 
متابعته في السّجودء قال: وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين 
فقال: لا يسجد؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم» دليلنا |قوله 
كل: «إنْمَا جُوِلَ الإمَامُ لتم بوه إلخ | 
(فَرْعٌ): إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن المحيلح في 
مذهبنا أن ا ماموم يسجد» وبه قال مالك والأوزاعي واللّيث|وابو 
ثورء وروايةٌ عن أحد وحكاء ابن المنذر عن ابن سيرين» واكم 
وقتادة» وقال عطاء والحسن والتخعي والقاسم وحمّاد بل أبي 
سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنله: لا 
يسجد ودليلهما في الكتاب. ا 
*# يم تنا 

قَالَ الصف رمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَبْقَهُ الإمَام بيفض 
الصلاة وسا فِيما أذركة مَعهُ وَسَجَد مع فيو قَوْلان قَاَِي 
الأم: يميد يذ السّجُوة؛ لأ الأول عة ابع ماب وم يكن 
مَرْضِعَّ سُجُودي وَقال في القلريم وَالإملاء: لا بعد لان الْمْبْرَانَ 
حَصل يسجُووه إن مها الإمَامُ فيا آذركة جد وش جد مةه 
م سا الأمُومُ فيمًا ارد بو فَإِنْ قلنَا: لا يعد السُجُود جد 
هو وذ لم جذ الام أو سمج وَقُلنَا: يميد فَالنصُوص: 
أنه يكفينة سَجْدَتَان؛ أن المّجْدَتَينٍ تَجْبْرَان كل سَهْوء وين 
أَصْحَابنا مَنْ قَال: ا سَجَدات؛ أذ أحَتَهُمَا مِنْ جهة 
الإمَام وَالآخَرٌ مِنْ جهتي ون سَهَا الإمَام د ثم أذْركةُ مارم 
َالنصُوصُ في صَلاة الحَوْف أنه يرم اموم حُكُمٌ سَهْرِوا أنه 


| 
| 


ا لا آنه لر عا اام يما القرة بو نة ممق 
ا لَمْ يتَحَمّلْ عَم ال ردا سه امام فيمًا مرد به ل 
رم انو إن صلی رَكْمَة مدا في صّلاق رباع فسا يها 
َم نوی مُتَابَعَةَ ا مسار فسا الإمَام ر ثم قم إلى رَابِعَةٍ فسّهًا 


فِيِهًا ففيه كلام أَوْجُهِ: 
(أَصّحهًا): يُكفيه سَجْدََان. 


مجر ام ام 


(والثاني): يَسْجُدُ أربَعَ سجدَات؛ لأنْهُ سا سَهْوًا في جمَاعَةٍ 
وَسَهْرًا في الأنفرَادٍ. 

(وَالقّالِتُ): يَسْجُدُ مت سَجَدَات؛ لأَنْهُ سَّهًا فِي ثَلانَةٍ 
أَحْوّال). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا سبقه الإمام ببعض الصّلاة 
وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه» هذا 
هو الصّحيح المنصوص وبه قطع الجمهورء وفيه وجهٌ حكاه 
الرّافعيَ وغيره أنه لا يسجد معه. والمذهب الأوّل» فعلى هذا إذا 
سجد معه هل يعيد السّجود في آخر صلاته؟ فيه القولان 
المذكوران في الكتاب: 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب: يعيده فإن لم يسجد الإمام لم 
يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه 
على المذهب وفيه الوجه السّابق عن المزني وأبي حفص: 

أا إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فو ا 
المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن سجد الإمام سجد 
معه» وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته؟ فيه القولان: 

(أْصّحُهُمًا): يعيده وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته 
على المذهب» وفيه وجة للمزني وأبي حفص. 

(والثاني): كبانس کے ا م 
الإمام لم يسجد هو أصلاء وإن سجد فوجهان حكاهما الرافعي 
وغيره قالوا: 

(اصحّهما): لا يسجد؛ له لا سهر في حقه. 

(والثّاني): يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا يعيد في آخمر 
صلاته إن كان مسبوقًا. 

وحيث قلنا المسبوق يعيد السّجود في آخر صلاته فاقتدى به 
مسبوقٌ آخر بعد انفراده ثم اقتدى بالثّاني ثالث بعسد انفراده ثمّ 
بالعّالث رابع فأكثر فكل واحلرٍ منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد 
في آخر صلاة نفسه ولو أحرم بالظّهر منفردًا فصلّى ركعة فسها 
فيها ثم اقتدى بإمام وجوّزناه فصلّى الإمام ثلاثا وقام إلى رابعته 


فنوى المأموم مفارقته وتشهّد سجد ثم سلّم» فلو كان لم يسه في 
ركعته لکن سها إمامه سجد أيضاء فلو كان قد سها في ركعته 
وسها أيضًا إمامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصّحيح 
المنصوص.ء وني وجه يسجد أربع سجدات. 

اما إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الإمام» 
وقلنا: لا يعيده سجد لسهوه سجدتين. 

وإن قلنا: يعيده أو لم يكن الإمام سجد فوجهان: 

(الصحيح): المنصوص: يسجد سجدتين. 

(والثاني): أربع سجدات. 

ولو انفرد بركعةٍ من رباعيةٍ وسها فيها ثم نوى متابعة إمامٍ 
يصلي ركعتين وجوّزنا الاقتداء في أثناء الصّلاة وسها إمامه ثم 
قام بعد سلام الإمام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجو: 

(أصّحهًا): يسجد سجدتين. 

(والثاني): ربعا 

(وَالثَاِثْ): سنّاء ودلائلها في الكتاب» فإن كان قد سجد 
إمامه سجد معه صار في صلاته ثمان سجدات على هذا الوجه 
الثالث» ولو اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسها الإمام 
ود مغ ت مار الإناء متنا قبل انت فام وأعاد سجود 
السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام المسبوق إلى ما بقي عليه فسها 
فيه وقلنا في الصّورة السابقة: يسجد ست سجدات» فيسجد هنا 
أربعًا؛ لأنه سها في حالتين» وتصير سجداته ثمائيّاه فإن سها بعد 
سجداته بكلام أو غيره وفرّعنا على آنه إذا سها بعد سجود 
السّهو يسجد صارت السّجدات عشراء وقد تزيد عدد السّجدات 
على هذا تفريعًا على الوجوه الضعيفة السّابقة والله أعلم. 

وإذا قلنا في هذه الصّورة: يكفيه سجدتان فعن ماذا يقعان؟ 
ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنهما يقعان عن سهره وسهو 
إمامه» وقال صاحب البيان: فيه ثلاثة أوجي: حكاها صاحب 
الفروع: 

(أَحَدُهَا): هذا. 

(والثاني): يقعان عن سهوه ويكون سهو الإمام تابعًا. 

(وَالنَالِتْ): عكسه قال: قال صاحب الفروع: وفائدة الخلاف 
تظهر فيما لو نوی خلاف ما جعلناه مقصودا. 

هذا کلامه» والظاهر آنه أراد آنه إذا نوى غير ما جعلناه 
مقصودًا بطلت صلاته؛ لأنه زاد في صلاته سجودًا غير مشروعٍ 
عامداء والصّحيح أنهما يقعان عن الجميع كما حكيناه عن ظاهر 
كلام الجمهور» فعلى هذا إن نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته؛ 


لأنه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود. وترك سجود 
السّهو لا يبطل الصّلاة» وإذا قلنا: تبطل إذا نوى غير المقصود 
فذلك إذا تعمّده مع علمه بحكمه وإلاً فلا تبطل؛ لأنه يخفى على 
العوام والله أعلم. 
* # كك 

قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (وسجرة اهر نة قرو 
كل في حَارِيث أبي سيا الخذري: "كانت الركمّة نَافِلَة لَّهُ 
َالسَجْدَنَان» ون فم لما لا جب فلا جب). 


(الشرح): سبق بيان حديث أبي سعيلر» وسجرة الهو نة 


عندنا ليس يبواجبي. 
وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه» وليس بشرط لصحة 
الصلاة. 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنّةٌ كقولنا. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه 
واب في سهو التقصان» وأوجبه أحمد في الرّيادة والنقصان. 

قال الشتيخ أبو حامار: مذهبنا أله سنْة ليس بواجبيء وبه قال 
العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه؛ واختاره الكرخي الحنفي وحكاه 
عن أبي حنيفة قال: لكن ليس هو شرطًا لصحَة الصّلاة. 

وقال مالك: إن كان السّهو لنتقص وسلم ولم يسجد حتى 
طال الفصل لزمه استكناف الصّلاة. ٠‏ 

FF  #*‏ نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَحَلّهُ قبل السام لحا ريشو 
بي سَعِيدٍ ڪيٽ ابْن بُحَْنَة ولان يفعَلُ ا و فُكَانَ 
قل اللا كما لر سي سَجدة من الصلاق. 

ين أمْحَابنا من قال: فيه قول آخرُ أنْهُ إن كان الهو زيَادَة 
كان مَحَلَهُبَعْد السلام. 

والشهر ل لان لزيا يَدخلُ لقص في صلايَهِ 
تاذل فصان إ۵ م شج ئى سم َم نارن 
الفَصلُ سَجَد؛ لن الي ب صَلَى خَنْسا وَسَلْمَ مم سج وإذ 
طَالَ قفي قَؤلان: 

(آحَدهُما): يَسْجُدُ؛ لان جُبْران فلم قط بالتطَاول كَجُبْرَان 
الحج. 

قال في الَِيدٍ: لا يمْجُد وهو ا الح لأنه بعل لتكْمِيلٍ 


e‏ :كما لو نسل سويد من 


ريه هو رر 


ند الكلا م؟ ف ران" 


ES رك‎ 


قَالَ بو لباس بن القاص: جد ثم يتَسَهْدُ؛ لأن ال 
في الملا بد بهد تَكَدَلِكَ هَذَاء وَمَالَ كبو إِمْحَاق: لا 
نهك رَهْرَ الأمتح؛ لآن اي تر لا ا 
غْيْرَهُ). 
(الترْحٌ): حديث أبي سعيدٍ وابن بحينة سبق بيانهما وحديث 
أن التي علد صَلى خا وسلّم ثم سجد رواه البخاري [r41]‏ 
ومسلمٌ ]٥۷۲[‏ من رواية ابن مسعودٍ رضي الله عنه. ا 
(أَنَا حُكُمْ الفطل): : ففي محل سجود السّهو طريقان ات 
إمام الحرمين وآخرون: 
(أحَدُهُمًا): في المسألة ثلاثة ثة أقوال: الصحيح منها: تیل 
السّلام» فإن أخره لم يعد به. 
(والثاني): إن كان السّهر زيادة فمحله بعد السلا وإ إن كان 
نقصًا فقبله ولا يعتد به بعده. ١‏ 
(وَالقَالِتْ): إن شاء قدّمه وإن شاء أغتره وهما سواءً. أ 
والطريق الثاني يجرئ التقديم والتاخير وإنّما الأقوال في بيان 
الأفضل ففي قول التقديم أفضل» وني قول التقديم والتاخیر 
سواءً في الفضيلة وفي قرل إن كان زياد التأخير افضل؛ وإلاً 
فالتقديم: ا 
قل إمام افر ورجا ا ق 
التقديم والتاخير. ا 
قال: والطريقة المشهورة الأولى وتحمل الأقوال في الإلجزاء 
والجواز كما سبق هذا كلام الإمام وقال صاحب الحاوي: لا 
خلاف بين الفقهاء» يعني جميع العلماء أنّ سجود السّهو جائرٌ قبل 
السلام وبعده» وإنما اختلفوا في المسنون والأول» فمذهب 
الشافعيّ وما نص عليه في القديم والجديد أن الأولى فعلا قبل 
السَلام في الرّيادة والتقصانء وبه قال أبو هريرة وسعيد بن 
المسيّب والزّهري وربيعة والأوزاعي والليث وقال أبو إحنيفة 
والثرري: الأولى فعله بعد السّلام في الزّيادة والنقصان. | 
وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وعمّار بن ياسرٍ 
رضي الله عنهم» وقال مالك: إن كان لنقصان فالأولى فعله قبل 
السّلام» وإن كان لزيادةٍ فالأولى فعله بعد السلا وقد أشار إليه 
الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك والمشهور من مذهبه في 
القديم والجديد أنه قبل السّلام فيهماء هذا كلام صاحب الجاوي» 
والمذهب أنه قبل السّلام» وسبقت أدلة هذه المذاهب» ام بين 
الأحاديث في أوّل الباب. 


وما استدلوا به لأبي حنيفة حديث عن ثوبان عن الي 16 


قال: الكل سَهْو سَّجْدَنَان بَمْدَ الكلام» وهذا حديث ضعيفٌ 
ظاهر الضّعف واللّه آل ١‏ 

قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب: إِنّْهِ قبل السّلام فسلّم قبل 
السّجود نظرت فإن سلّم عامدًا عانمًا بالسّهر فوجهان حكاهما 
الخراساتيّون: 

(أصَّحُهُمًا): عندهم وبه قطع اا والغزاني 
وغيرهما أنه فرت السّجود ولا يسجد. 

(والثاني): يسجد إن قرب الفصل وإلاً فلا. 

وهذا هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره من العراقيّين ونص 
عليه الشّافعي في باب صلاة الخوف من البويطي فعلى هذا إذا 
سجد لا يكون عائدًا إلى الصّلاة بلا خلافم بخلاف ما إذا سلم 
ناسيًا وسجدء فإِنّ فيه خلافاء وإن سلّم ناسيّا فإن طال الفصل 
فقولان: 

(الَدِيدُ): الأظهر لا يسجد. 

(والقاريم): يسجد. 

وذكر المصتف دليلهما وإن لم يطل بل ذكر على قرب فإن 
بدا له أن لا يسجد فذاك والصّلاة ماضية على الصّحَّة وحصل 
التَحلّل بالسّلام» هذا هو الصّحيح وبه قطع الأكثرون» وفيه وجة 
أنه يجب السّلام مرَةٌ أخرى» وذلك السّلام غير معت به حكاه 
الرافعي وغيره والمذهب الأوّل» وإن أراد أن يسجد فالصحيح 
المنصوص الذي قطع به المصتف والجمهور: أنه يسجد لحديث 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(والتاني): لا يسجد لفوات محلّهء وهذا غلط لمخالفته السنة. ` 

فإذا قلنا بالصّحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل: إنه 
يسجد فسجد فهل يكون عائدًا إلى حكم الصّلاة؟ فيه وجهان 
مشهوران للخراسانيين. 

(أَرْجَحُهُمَا): عند البغوي: لا يكون عائدا. 

(وَأَصَحُهُمًَا): عند الأكثرين: يكون عائداء ويه قال الشيخ 
أبو زيا وصحّحه الققال وإمام الحرمين والغزالي في الفتاوى 
والرّوياني وغيرهم» ويتفرع على الوجهين مسائل: 

(ينْها): لو تكلّم عامدًا أو أحدث تي السّجود بطلث صلاته 
على الوجه الثاني دون الأوّل. 

ومنها لو كان السّهو في صلاة جمعةٍ وخرج الوقت» وهو في 
السّجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأوّل» ومنها لو 
كان مسافرًا يقصر ونوى الإتمام في السّجود لزمه الإقام على 
الوجه الثاني دون الأوَّله ومنها هل يكبّر للافتاح ويتشهد؟ إن 


قلنا بالشاني لم يكبّر ولم يتشهّد لكن يجب إعادة السّلام بعد 
السّجود. وإن قلنا بالأوّل كبر. 

وني التشهّد وجهان» اصحّهما لا يتشهّد؛ لأنه لم يصح فيه 
عن الني كل شيء» قال البغوي: والصّحيح أنه يسلّم سواءً قلنا 
يتشهّد أم لاء للأحاديث الصّحيحة السابقة في أوّل الباب أن الي“ 
كل سجد بعد الثلام لم سكم وان طول الفصل قفني ده 
الخلاف السابق في أوّل الباب والأصح الرّجوع إلى المرف 
وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال: إذا مضى زمنٌ يغلب 
على القن أنه تسرك السسّجود قصدا أو نسياتا فهو طويلٌ وإلا 
فقصيرٌء قال: ولو سلّم وأحدث ثم انفمس في ماء على قرب 
الرّمن فالظاهر أنّ الحدث فاصلٌ» وإن لم يطل الرّمان» ولنا قول 
إن الاعتبار في الفصل بمفارقة الجلس وعدمهاء وقد سبق بيانه 
وهو شاد والصّحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف» ولا 
يضر مفارقة الجلسء واستدبار القبلة إذا قرب الفصلء لحديث 
ذي اليدين رضي الله عنه. = 

هذا كله تفریع على قولنا: يسجد قبل السّلام؛ فإن قلنا بعده 
فليسجد عقبه فإن طال الفصل عاد الخلاف» وإذا سجد لم يحكم 
بعوده إلى الصلاة بلا خلافو» صرح به الرّافعيّ وغيره» وهل 
يتحرّم للسّجدتين ويتشهّد ويسلم؟ قال إمام الحرمين: حكمه 
حكم سجود التلاوة وقطع الشّيخ أبو حاماو في تعليقه بانه يتشهّد 
ويسلّم؛ ونقله عن نصّه في القديم» وادّعى الاتفاق عليه» فإن 
قلنا: يتشهد فوجهان» وقيل قولان: 

(الصحيح): المشهور: أنه يتشهد بعد السّجدتين كسجود 
التلاوة. 

(والثاني): يتشهّد قبلهما ليليهما السّلام. 

وإن قلنا: يسجد للزيادة بعد السّلام وللتقص قبله فسها 
سهوين بزيادةٍ ونقص فوجهان: 

(أَصَسُهُمَا): وبه قطع المتولّي: يسجد قبل السلا ليقع 
السلام بعد جيرها. 

(والثاني): وبه قطع البندنيجي في كتابه ا جامع: يسجد بعد 
السلام للزيادة الحضة وللزيادة والنقص» وللريادة المترهّمة كمن 
شك في عدد الركعات. 

(فَرْعٌ): في مذهب العلماء فيمن نسي سجود السّهو فمتى 
يؤمر بتداركه؟ قد ذكرنا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يسجد متى 
ذکره وإن طال الرّمان ما لم يتكلم. 

وقال الحسن البصري: ما لم يصرف وجهه عن القبلة وإن 


وقال أحمد: ما دام في المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة. 

وقال مالك: إن كان السّهو زيادة سجد متى ذكره ولو بعد 
شهرء وإن كان لنقص سجد إن قرب الفصلء وإن طال استانئف 
الصلاة. ١‏ 

(قَرْم): سجود السّهو سجدتان بينهما جلسة؛ ويس في 
هيئتها الافتراش ويتورّك بعدهما إلى أن يسلّم» وصفة السّجدتين 
في الهيئة والذكر صفة سجدات الصّلاة واللّه أعلم. 

%X* *‏ تح 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَالتقَلُ وَالفَرْضُ في سُجُود 
الهو راد وَين أصْحَابنًا من حَكَى قَوَلاً في اليم أنه لا 
جد لهو في الل وَعَدَا لا وجه لَهُ؛ لأن الل كَالفَرْصٍ 
في الثقصان کان كَالفْرْضٍ في الْبران). 

(الشزْح): حاصل ما ذكره طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: أنه يسجد للسّهر في صلاة 
التفل. 

(والثاني): على قولين الجديد: يسجد, والقديم: لا يسجده 
وهذا الطريق حكاه الصف وشيخه القاضي أبو الطيّب وابن 
الصّبّاغْ وغيرهم من العراقيين» ولم يذكره جمهور الخراسانيين 
والشيخ أبو حامدٍ وغيره من العراقيّين قال أبو حاملر: نص في 
القديم أنه يسجد للسّهو في صلاة النفل» وبه قال جميع العلماء إلا 
ابن سيرين. 

فرع 
ے مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): لو دحل في صلاةٍ ثم ظنانه لم يكبّر للإحرام 
فاستانف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد 
فراغه من الصّلاة الثائية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية» وإن علم 
قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فاكملها ويسجد للسّهو في الحالين» 
نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره 

(الثَايُْ): لو أراد القنوت في غير الصّبح لنازلةٍ وقلنا به فنسيه 
لم يسجد للسّهو على أصح الوجهين ذكره في البحر 

(الثالة): لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركمات ناسيًا 
ونسي في كل ركعةٍ سجدةً حصلت له الركعتان وقمت صلاته 
فيسجد للسّهو ويسلم؛ ولا يصير ملتزمًا الإتقام؛ لأنه لم ينوه 
وكذا لو صلى الجمعة أريمًا ناسيًا ونسي في كل ركعةٍ سجدة 
يسجد للسّهو ويسلّم» وهاتان المسالتان مفروضتان فيما إذا كان 


قد ترك السّجدات بحيث تحصل له ركعتان» وقد سبق في أوائل 
الباب تفصيله واضحًا. 
(الرّابعة): لراجلس في شهدي ريا ةوك هل جر 
التشهد الأول أم الثاني؟ فتشهد شاکا * ثم قام» ثم بان الخال سجد 
للسهو سواء بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام 
شاكا في زيادة هذا القيام» فإن بان الحال عقب شكه قبل التتشهد 
فلا سجود» وفي المسالة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شکه قبل 
السلام» والأول أصح» وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع 
من القواعه التخررة. 
(القايك)! ل اسلا وار ای تقل أنه 
ني جد من الأول م تمعد الاي آنه جن احرم بها ل يكن 
خرج من الأولى وأمًا الأولى فإن قصر الفصل بنى عليهاء وإن 
طال وجب استنافها. 
(السّادسة): لو جلس بعد سجدتين في الركمة الثانية من 
لرباعية ظأن ها الركعة الأولى وجلس بثيّة جلسة الاساتراحة 
فبان له أنه الثانية تشهد وم يسجد للستهو نقله الشتيخ بو جحامار 
في باب صفة الصّلاة عن نص الثشافعي» واتفق الأصحاب عليه. 
(السابعَة): إذا صلى رباعيّةٌ فنسي» وقام إلى خامسةٍ ي فل ذكر 
قبل السّجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهّد وسجد للسّهو ولم 
وهذا مجمعٌ عليه وإن ذكر بعد السجود فمذهينا: أنه يتشهّد 
ويسجد للسّهو ويسلم وصحت صلاته فرضاء وقال أبو حنيفة: 
إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك؛ لأنّ السلام 
عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فقضم إليها أخرى» (إن لم 
يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة؛ وتضم 
إليها اخرى» وتكون نفلًء وهذا الذي قالوه تحكّمٌ لا اصل 0 
(الثَاينَة): إذا صلّى المغرب أربعًا سهوًا سجد سجدتين 
وسلّمء وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء قال الشّيخ أبو حامار: 
وقال قتادة والأوزاعي: يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين 
لتصير صلاته وترًا. | 
(التَاسِعَة): المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلّي ما بقي 
عليه ولا يسجد للسّهو قال الشّيخ أبو حامار: وبهذا قال العلماء 
كافة إلاً ما روي عن ابن عمر وابن البير وأبسي سعيلو الخدري 
أنهم قالوا: یسجد» وحکاء عنهم ابو داود السجستاني في سننه في 
باب مسح الحف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسّهو. 
ودليلنا قوله يكلِ: «وَما اکم ََتَمُوا" ول يأمر بسجود إسهرء 
وحديث صلاة الي بي وراء عبد الرّحمن بن عوفي حين فاتته 


أ 


ركعة فتداركها ولم يسجد للسّهوء والحديشان في الصّحيح 
مشهوران. 

(العاشرة): لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلافي. 

*# تع فنا 
باب الساعات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها 

قَالَ الْصَنْفهُ حرحمه الله تعالى-: (هِي خمْس انان نُهِيَ 
عَنْهُما لأجل الفغل» وهي بعد صلاة المع حى تَطْلُمَ امس 
وَبَمْدَ صلاةٍ ق المصر حنّى تنتن ركني رالكير ا روي 
ابن عباس رَضِي الل عنما قَال: حَدََتِي اناس أعجبهم إلى عر 
e‏ أن الي كلل تى عن الصلاة بن المَصطرٍ حى 

ترب الس وغد المتبح حتى تلع النس؛. 

ولات تي عَنَْا لجل الوفت وي نة طُلوعٍ الس 
حى قرع عند الامنتواء حَشّى مرول ون الاصفرار حى 
عرب وَالدليل عليه مَارَوَى عُقبة ِن عار رضي الله عنه قال: 
e‏ 
مَوتاتا: حيْنَ تَطْلُمٌ الس بازع حَنَى رنیم وين قرم فا 
الظهيرَة» رحن تَضيفُ الس لِلغْرُوس وهل يكره 000 
ول كمي القَجْر؟ فيه وَجْهَان: 

ا حم يكْرَه لِمَا رَوَى ابْنْ عُمْرَ رضي الله عنهما أن 
رَسُولَ اللو كل قَالَ: ايل الثاهد يكم الغَائِب أن لا تَصَلُوا 


بعد القجر إلا سَجْدتين؛. 


(وَالتأني): لا كر لن الي و م ينه إلا بَمْدَ البح 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه 
عندهما عن ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم 
عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله كل نهى عن الصلاة بعد 
الاصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب» وأما حديث عقبة 
بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة: «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وإسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستورأء وقد قال الترمذي أنه 
حديث غريب. 

(وأما ألفاظ الفصل): فقوله: لأجل الفغلء سبق أن اللغة 
الفصيحة أن يقول: من أجل. 

وقوله: وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول: وهما. 

وقوله: نقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان. 

وقوله: قائم الظهيرة هو حال الاستواء. 


وقوله: تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء 
المثناة تحت المفتوحة وبعده فاءء أي تميل» والمراد بالسجدتين ركعتا 
سنة الفجر» وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله 
عنهم وهو جهن في كنيته سبعة أقوال: 

(أحدها): أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية» وتوفي بها 
سنة ثمان وخمسين. 

(أما حكم المسألة): فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة 
التي ذكرها المنصف. فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل» 
ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة مجرد الزمان وإنمايدخل إذا 
فعل فريضة الصبح وفريضة العصرء وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق 
الكراهة فيها بمجرد الزمان هكذا قال المصنف والجمهور أن 
أوقات الكراهة خمسة وقال جماعة: هي ثلاثة من صلاة الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ومن العصر حتى تغرب» وحال الاستواء 
وهو يشمل الخمسة» والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل 
الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد 
رمح» وكذا من يصح العصر حتى اصفرت الشمس يكره له 
التنفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن 
حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين» 
وعلى الثانية بسبب. 

واعلم: أن الكراهة عند طلوع الشمس تتد حتى ترتفع قدر 
رمح» هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في «التبيه» والجمور» 
وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص 
الشمس بكماله» ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن 
رسول الله َو نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه البخاري ومسلم» وروياه 
أيضا من رواية أبي سعيد الخدري ويستدل للمذهب بحديث 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: «قلت يا ني الله أخبرني عن 
الصلاة قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» 
وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحينذ يسجد ها الكفار» رواه مسلم. 

وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدليل حديث 


عمرو بن عبسة جمعاً بين الأخاديث وقد أوضحت هذه الروايات 


والجمع بينها في ارح صحيح مسلم؛ ولا حلاف أن وقت 
الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصرء بل لا يدخسل 

وأما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصحيح): الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجرء 
بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح. 

(والثاني): يدخل بصلاة سنة الصبح. 

(والثالث): بطلوع الفجرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأكثر العلماء ويستدل له مع ما ذكره المصنف من حديث ابن 
عمر بحديث حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كك 
إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين» رواه البخاري 
ومسلم. 

ويجاب عنه للمذهب بأن هذا ليس فيه نهي» وحديث ابن 
عمر تقدم الكلام في إسناده فإن ثبت يؤول على موافقة غيره 
والله أعم. 

اع د 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُكْرَهُ في هله الأؤقات 
ما لَهَا سَبَبْ كقضاء لقانت وَالصّلاةٍ الْنْذُورَةٍَ وَسُجُودٍ اللارق 
وَصَلاةٍ الجنازق 5 أَسْبَهَهًا؛ إ لما روي عَنْ قيس بن قَهْادٍ رضي 
الله عنه قَالَ: ارآني سر اللو يي ون صني ركعت الجر ب 
ا eee‏ 
ركعي الجر فَهُّمَا اتان الركمتان» إن دحل المْجدَ فِي هَذٍِ 
الأوَْات لِيْصَنْيَ اة لا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا قَقِيه وَجْهان: 

(أَحَدُهُمَا): يُصَلي؛ ؛ لأنهُ وَج سَبَبْ الصلاق وَهُوَ الأخول. 

(والشاني): لا بُصلي؛ لآ اللي كله قال: لا تَحَرزا 
بصلاتكم صلع الان وَلا غْرُوبَهًاا وَهَذَا يَتَحَرّى بِصَّلاتِهٍ 
طُلِْعٌ امس وَغْرُويه). 

(الشزح): حديث قيس بن قهار» بقافو مفتوحةٍ ثم هاء ساكنةٍ 
ثم دال رواه أبو داود [/1771] والترمذي [471] وابن ماجه 
3 وغيرهم» وإسناده ضعيف فيه انقطاغ؛ قال الترمذي: 
الأصح آنه مرسلٌ» وروي عن قيس بن قهار كما ذكره المصنفء 
ورواه أبو داود والأكثرون: قيس بن عمرو وهو الصّحيح عند 
عير اد اديع وقد كبرت إل ذلك فى تايب لاا 
وكيف كان؟ فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث ويغني عنه 
ما سنذكره من الأحاديث الصّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن 
شاء اللّه - تعالى. 


وأما حديث: «لا روا بصلایکم طُلُوعَ | 2 تمس ولا 
غروبها» فرواه البخاري [558] ومسلم [۸۲۸] من رواية ابسن 


ا 


عمر رضي الله عنهما عن رسول الله بلا ا 
(أَم حم المنألة): فمذهبنا: أن ا 
الأوقات إنما هر عن صلاةٍ لا سبب لهاء فأمًا ما ها سلببُ فلا 
كراهة فيهاء والمراد بذات السّبب التي لها سب متقدمٌ عللهاء فمن 
ذوات الأسباب: الفائتة فريضة كانت أو نافلة إذا قلنا ا أنه 
يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والتٌوافل 
الراتبة وغيرهاء زا تاف اتتا ورا ركه فل الور 
وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشّكر وصلاة الكسوف وصلاة 
الطّراف ولو توضّا في هذه الأوقات فله أن يصلّي ركمتي 
الوضوء؛ صرّح به جماعة من أصحابنا منهم الرّافعي» ويكره فيها 
صلاة الاستخارة صرح به البغوي وغيره» وتكره ركعتا|الإحرام 
بالل على امي الوجهين» وبه قطع الجمهور؛ لآ سبيهها 
متاخ ويه قطع البندنيجي في كتاب الحج. 
(والثاني): لا یکره حكاه البغوي وغيره؛ اك 
الإحرام وهو متقدّم» وهذا الوجه قوي وفي صلاة الاستسقاء 
وجهان للخراسانيين. 1 
(أَصّحَُهُمًَا): لا يكره» وحكاه الإمام والغزالي في ابيط عن 
الأكثرين» وقطع به القاضي أبو الطيّب في تعليقه والعبداري؛ أن 
ا لدم ا 
(والثاني): : تكره كصلاة الاستخارة» وهكذا غللا قال 
الرافعي: وقد يمنع الأوّل كراهة صلاة الاستخارة» وأمًا تحيّة 
المسجد فقال أصحابنا: إن دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علمٍ 
أو انتظار صلاةٍ ونو ذلك بن اغراف ل ا وإن دخله 
لا لحاجة بل ليصلي التّحيّة فقط فوجهان: | 
(أَرْجَحُهُمَا): الكراهة: كما لو تعمّد تأخير الفائتة ليقضيها في 
هذه الأوقات فإنه يكره لقوله كل: دلا روا بصلايِكمْ طُلُوعٌ 
الشمسء وَلا غرُويهًاك. | 
(والشاني): لا يكره واختاره الإمام والغزالي في البسيط 
وحكى صاحب البيان وغيره وجهًا في كراهة تة المسجد في هذه 
الأوقات من غير تفصيل» وهذا غلط نبّهت عليه لثلاً يغترٌ به وقد 
حكاه الصتيدلاني وإمام الحرمين والغزا في البسيط عن أبر 
الله الزبيري» واه تفقوا على آله غلط. 
(فَرْعٌ): لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردًا فقضاها في هذه 
الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ فيه 


عبد 


وجهان حكاهما الشّيخ أبو حامر والبندنيجي والقاضي أبو 
الطَيّب والمتولي وغيرهم: 

(أَحَدُهُمَا): للحديث الصّحيح: «أنّ رَسُولَ الله لِك فاته 
رَكعنًا سن الظهْر فَقَضَاهُما بَمْدَ العَصر وَدَاوَمَ عَلَيْهمَا بَْدَ المَصْر» 
زواةالبخساري [56ة] وما 1۸۴۰1 زأس هما لازع: 
OIYP‏ 

وتلك الصّلاة من خصائص رسول الله بيه ومّن صحّحه 
الشيخ أبو حاما. 
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قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها لا تكره» وبه قال علي بن أبي 
طالب والرّبير بن العوام وابنه وأبو آیوب والنعمان بسن بشير 
وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك ووافقنا جمهور 
الفقهاء في إباحة الفوائت 
الفوائت بعد الصّبح والعصرء »ولا تباح في الأوقات الثلاثة ! 
الجر ب مسي ل 
الأوقات عندناء ولا تباح عند أبي حنيفة قال ابن المنذر: وأجمع 
المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصّبح والعصر ونقل 
العبدري في كتاب الجنائز عن الشوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق أنّ صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشّمس» 
وعند غرويهاء وعند استوائهاء ولا تكره في الؤقتين الآخريسن 
ونقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري 
أنه أباح الصّلاة لسببي وبلا سبو في جميع الأوقات» والمشهور 
بو عله طود يام اللاي مله رات بنواء ما لا سيب 


ثت في هذه الأوقات» وقال أبو حنيفة: 3 


وما لا سبب لماء وهو رواية عن أحمد واحتج ج لأبي حنيفة 
وموافقيه بعموم الأحاديث الصّحيحة في النهي. 

واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن الني كك 
قال: من تي صلا أو ام عَنها كارتا أن يُصَلْيََا ذا ذَكَرَمَا» 
رواه البخاري ]٥۷۲[‏ وَمسلمُ [184]. 

وهذا لفظ مسلم وعن آم سلمة رضي الله عنها أن لني 6 

١صَلَّى‏ ركَعين بعد العَصر فلا انصرف قَال: ابل أبي أ 
الت عن لكين غد العصر لهأاي تاس ن عبد اليس 
الإسلام ين فم وني عن اللي بنة افر هما اتان 
الركعتان بَعْدَ العَصر» رواه البخاري ]۱١١١[‏ ومسلمٌ [874]. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلانَان لَمْ يكن الي 
يك يَدَعُهُمًا مرا ولا عَلايْةركْمئان قبل صلاة اصع وَرَكْمَتَان 
بَمْدَ صَلاةٍ المَضْرٍ» رواه البخاري [531] ومسلم [1875]. 

وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: «شهذت مع 
رَسُول اللو كلل حه عَجَنَهُ وَصَلَنِتُ مَعَهُ صّلاةً ة البح فِي مَسْجِدٍ 
الحخييفي ا ا ا رويط بي ر 
القزم ل يُصَلْا مع قَالَ: عَلَيَّ بهمَاء فجيءَ بها تزعد 
فَرَائْصّهُمًا قَالَ: ما مََعَكَمًا أَنْ صلا مَعَنَا؟ فَقَالا: يَا وول الله إنا 
قد كنا لينا في رِحَالِنًا قَالَ: لا تفلا فِا ليما في حالما 
تنما نجه جَمَاعَةٍ فصلا مََهُمْ ها كما َة رواه ابو 
داود ]٥۷٥[‏ والّرمذي [18؟] والنّسائي [)] وغیرهې» قال 
الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

والجواب عن أحاديث النهي أنها عامّة»؛ وهذه خاصة» 
والخاص مقدَمٌ على العام سواءً تقدّم عليه أو تأخرء فإن قيل: لا 
حجة في حديثي آم سلمة وعائشة؛ لأنّ هذه المداومة على الصلاة 
بعد العصر مخصوصة بالني يكل قلنا: في المسالة وجهان لأصحابنا 
سبقا: 

(أَحَدُهُمَا): جواز مثل هذا لكل أحدٍ. 

(وَأَصَحُهُمَا): لا تباح المداومة لغير الني بل فعلى هذا 
يكون الاستدلال بفعله ككل في أوّل يوم والله اعلم. 

(فْرْعٌ): في بيان حديثين يستشكل الجمع بينهما وهما حديث 
النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وغيرهما مع حديث: (إذا 
حل أَحَدَكُمْ الَسْجد فلا يَجْلِس حَْى يرك رين فإذا دخل 
المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحب 
أن يصلّي تة المسجد للحديث فيهاء والجواب عن أحاديث 
اهي أنها خصوصة كما سبق فإن قيل: حديث النهي عامٌ في 
المّلوات خاصٌ في بعض الأوقات وحديث التحيّة عام في 
الأوقات خاص في بعض الصّلوات فلم رجحتم تخصيص حديث 
النهي دون تخصيص حديث التحية؟ قلنا: حديث النهي دخله 
التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة العصر وصلاة 
الصّبحء وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة. 

وأمّا حديث تحيّة المسجد فهو على عمومه لم يأت له 
تن 5 

وهذا مر النبي ب الاخل يوم الجمعة في حال الخطبة 
بالتّحيّةَ بعد أن قعد. 

ولو كانت التّحيّة تترك في وقت لكان هذا الوقت؛ لأنه يمنع 


في حال الخطبة من الصّلاة إلا التحيّة» ولأنه تكلم في الخطبة وبعد 
أن قعد الدّاخل» وكلٌ هذا مبالغة في تعميم التّحيّة. 

(فرْعَ): عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن الي يكل قال: «لا نموا يَمْدَ الْمعَضْر إلا أن تُصَنُوا 
والس مُرتَقِعَةه. 

وني رواية: (نَيِيَّ) رواه أبو داود [17174] وغيره باسناو 
عدن قاس فاك الأحاديك اليا ف تسم ان مق 
حين صلاة العصر إلى غروب الشّمس ويخالف أيضمًا ما عليه 
مذاهب ججماهير العلماء وجوابه مر 

د جد اعد 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا كر يَوْمَ الْحْمُمَةٍ عند 
لاء ِم حفر الملا لما رى أب سير دري رضي 
الله عنه: «أذ اللي كلا ّى عَن الصكلاة صف التْهَار حتى تَوُولَ 
اشن إلأيَْمَ لمم ونه يشن عليه ن كَْرة اخلن أن 
يَحْرّجَ لِمُرَاعَاةٍ و النشمسء ويل الوم إن فَعَدَه فَعْفِي عَنٍ الصّلاق 
إن لم ضز المكلاة فيو وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يَجُورُ لِلْحْبّر. 

(رالاني): لا يَجُوؤ لأنْهُ لا مَشَقَة عي في مُرَاعَاةٍ 
الكّنْس). 

(الشرح): هذا الحديث ضعیف رواه أبو داود ]١١815[‏ من 
رواية أبي قتادة وقال: هو مرسل: وذكره البيهقي ]17١1[‏ من 
رواية أبي قتادة وأبي سعيدٍ وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وأابن 
عمر» وضعّف أسانيد الجميع ثم م قال: والاعتماد على أن الني 
ية استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصّلاة إلى خروج 
اليا من خب هي و ا 

(أئا حك الَْألّة): فليوم الجمعة مزيّةٌ في نفي كراهة 
الصلاةء وفي ذلك أوجة: 

(أَحَدُها): أنه تباح الصّلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم 
الجمعة لكل أح. 

(والثٌاني): وهو الأصح يباح لكل أح عند استواء الشمس 
خاصّة؛ سواءٌ حضر الجمعة أم لا. 

(وَالغالث): تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره؛ 
وصحّحه القاضي أبو الطَيب. 

(والرابع): تباح عنده لمن حضرها وغلبه الثعاس. . 

(والخامس): تباح عنده لمن حضرهاء وغليه النعاس وكان قد 
بكر إليهاء ودلائلها تفهم تا ذكره المصئف والبيهقي» وقال أبو 


حنيفة: لا تباح فيه كغيره من اليا واللّه أعلم. | 
%+ تع % 


قال الصف سرجه الله تعاق-: رلا كر الصلاة قي ا 
الات مَك لما رَوَى أو َر رضي الله عده قَالَ: سيعت 
وَسُولَ الله له ل الا صلا بغ المح حتى تطح انس 
ولا بعد المَصْر حى عرب ب التشَمْس إلأبمَكَة» دللا لبي 1 
قَالَ: راف الت صّلاة» وَلا لاف أن الطُوَافَ 
فَكَدَلِكَ الصّلاة). 


ف يجوز 


(الشرح): حديث أبي در يشفت زؤاة الشافعي انه 
]۲٠٠١[‏ والدارقطني ]٤١٤/١[‏ والبيهقي [۷ ۰ وضنفه 
ا بل زره ررد و ره 01494 راي 
وغيرهما في كتاب الصّلاة وهذا لفظ المي وقال: :هر 
حدذيثٌ جس صحيمٌ» قال البيهقي: يحتمل أن يكوق المراد 
ا 
بالصّلاة صلاة الطواف خاصّة؛ وهو الأشبه بالآثار» ويجتمل جميع 
الصّلوات» قلت: ويؤيّد الأول رواية أبي داود :]۱۸۹٤[‏ دلا 
منوا أ حا طوف بهذ لبت بصي آي اع شا ين ليل أ 
نهار وأما حديث: «الطْرّاف بالبیتٍ صلا فروي عن ابن عباس 
عن النيّ كو وروي موقوفا على ابن عباس وهو الأصح! 
كذا قاله الحافظ ورواه الترمذي [ ٠۰‏ ] في آخر كتابا الحجّ 
عن عطاء بن السّائب عن طاوس عن ابن عباس أن الني كل 
قال: «الطَرّافُ زل الت دل الصلاة إلا كم تتَكلَمُلونَ فيه 
فَمَنْ تكلم فيه فيه اكلم إل بير قال الترمذي: وروي عن ابن 
طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا قال: ولا نعرفه 
بن السّائب» قلت: وعطاء ضعيف لا 


مرفوعًا إلا من رواية عطاء بن 
يحت به واللّه أعلم. ١‏ 

(آمَا حُكُمُ الَسْأَلَةِ): فقال أصحابنا: لا تكره الصّلاة بك في 
هذه الأوقات سواءً في ذلك صلاة الطواف وغيرهاء هذاهر 
الصّحيح المشهور عندهم وفيه وجة أنه إنما تباح صلاة الطّواف 
حكاه الخراسانیون جماعة بو قراو ال ار ساف 
والبندنيجيّ والماوردي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي بكر 
القفال الشّاشي» والمذهب الأوّل قال صاحب الحاوي: ژبه قال 
أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا. 

والمراد بمكة: البلدة وجيع الحرم الذي حواليها. 


وفي وجو إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم» وفي وجو 
ثالث حكاه صاحب الحاوي عن الققال الشّاشي إنما تباح في 
قن الا اذى عون العنية؛ لاا سراد سن ورت كه 
وسائر الحرم والصّحيح الأوّل» صحّحه الأصحاب وحكاه 
صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصّلاة بمكة في هذه 
الأوقات لعموم الأحاديث» دليلنا حديث جبير» واللّه أعلم. 

فرع 
بے مسائل تتعلق بالباب 

(إِحْدَاهَا): اختلف أصحابنا في أنّ النهي حيث ثبت في هذه 
الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين: 

(أحدهما): كراهة تنزيي» وبه قطع جماعة تصريمًاء منهم 
البندنيجي في آخر باب الصّلاة بالنجاسة. 

(رالثاني): وهو الأصح: كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في 
النهي؛ وأصل النهي للتحريم. ١‏ 

وقد صرّح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع» وصاحب 
الذخائر وغيرهما. 

(التَئيَهُ): لو أحرم بصلاةٍ مكروهة في هذه الأوقات ففي 
انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون. 

(آَصَّحُهُمًَا): عندهم: لا تنعقد كالصوم يوم العيد. 

(رالثاني): تنعقد كالصّلاة في أعطان الإبل والحمّام؛ ولان 
هذا الوقت تقبل الصّلاة في الجملة بخلاف يوم العيد. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: مأخل 
الوجهين أنّ النهي يعود إلى نفس الصلاة آم إلى أمر خارج؟ قال: 
ولا يحملنا هذا على أن نقول: هي كراهة تحريم؛ لأنه خلاف ما 
دل عليه إطلاقهې» وذلك أنّ نهي التنزيه أيضًا يضاةً الصّحّة إذا 
رجع إلى نفس الصّلاة؛ لأنها لو صحّت لكانت عبادةٌ مأمورًا بهاء 
والأمر والنهي الرّاجعان إلى نفس الشيء يتناقضان» كما تقرّر في 
أصول الفقه. 

ولو نذر أن يصلّي في هذه الأوقات» فإن قلنا: تنعقد صح 
نذره» وإلاً فلاء وإذا صح نذره فالأولى: أن يصلّي في وقٽٍ آخرء 
فإن صلی فيه أجزاه» کمن نذر أن يضحّي بشاة يذبحها بسكين 
تعبرت بش نار یدیا يقن محري فإن فع بالمفضيوب 
عصى وأجزأه» ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه 
الأوقات بلا خلاف لأنّ لها سببًا. 

0 فد نا 


ابا صّلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (اخْتَلّف أَمْحَابْنَا في 
الْجَماعَة فَقَالَ أبُو الاس وأو إسْحَاق: : جي رض ) فاي يجب 
إظَهَارُمَا في الاس فن اموا ِن إظَهَارهَا فووا عَلَيْهَا 2 لياه َهُوَ 
المخصّوص” فِي الإمَامَةِ وَالدليل عَلَيْه: ما رَوَى أبو الدرداء رضي 
لله عه أن الي کل ال: «ما من ثلاث و في قري ولا ذو لاقام 
هم الصّلاة لهذ استَحْوَد عله لاله لِك بالماعة 
َإِنْمًا يد الب من العم القاميةه وَين أَصْحَابًا مَنْ قَال: : هي 
ةنا زی ی رر رضي اله تآ ای لله 3: «صّلاة 

عَةِ أَفْضَلٌ مِنْ صّلاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بحس وَعِشْرِينَ 

رجت 

(التشرح): حديث أبي الذرداء رواه أبو داود[۷٤٥]‏ 
ا يح» وحديث أبى هريرة رواه 

لبخاري ]411١[‏ ومسلم [159]. وا EE‏ 
زيا بن قيس» وقيل: اسمه عامرٌ ولقبه عويمرٌء وهو أنصاري 


خزرجي شهد مع رسول الله كلك ما بعد أحدٍ من المشاهد“ 


واختلف في شهرده أحداء وكان فقيهًا حكيمًا زاهداء ولي قضاء 
دمشق لعثمان توفي بدمشق سنة إحدى وقيل ثشين وثلاثين» 
وقبره بباب الصغير. ْ 

وقوله بيد «ولا بدو» هو البادية. 

واستحوذ أي: انتوق وغلبء والقاصية المنفردة وفي 
حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة» وفي رواية في المحيح 
[114] بسع وعشرين درجة؛ والجمع بينهما من ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم 
العدد باطل عند الأصوليّين. 


(والثاني): أن يكون أخبر أوَلاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى 


- بزيادة الفضل فآأخير بها. 

(الثالث): أنه يختلف باختلاف أحوال المصلّين والصّلاة 
وتكون لبعضهم حمس وعشرون. ولبعضهم سبع وعشرون 
بحسب كمال الصّلاة وعافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة 
جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك» واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فالجماعة مأمورٌ بها للأحاديث الصّحيحة 
المشهورة» وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

(أَحَدُهَا): أنها فرض كفاية. 

(وَالَانِي): سنةء وذكر المصتف دليلهما. 

(والثالث): فرض عين لكن ليست بشرط لصحّة الصّلاق» 
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وهذا النالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكشين في الفقه 
والحديث» وهما أبو بكر بن خزعة وابن المنذر. 

قال الرافعي: وقيل: إنه قول الشافعي؛ والصّحيح: أنها 
فرض كفايق وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما 
ذكره المصلف. 

وهو قول شيخي المذهب ابن سريح وأبي إسحاق وجمهور 
أصحابنا المتقدّمين» وصححه أكثر المصتفين» وهو الذي تقتضيه 
الأخاديك اة وعدت طائقة كونها سن منهم الشيخ 
أبو حامليء فإذا قلنا: إنها فرص كفايةٍ فامتنع أهل بلار أو قريةٍ من 
إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموهاء 
بحيث بظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصّغيرة يكفي إقامتها 
في موضع واحاء وني البلدة والقزبة الكبيرة بيجب إقامتها في 
مواضع بحيث يظهر في الحا وغيرهاء فلو اقتصروا على إقامتها 
في البيورت فوجهان: 

(أْصّحْهُمًا): وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يسقط 
الحرج عنهم عدم إظهورها. 

(والثاني): قط إذا ظهرتٍ في الأسراق واختاره بعضهم. 

أمَا إذا قلنا: إنها تة فهي سنه متأكدة. 

قال أصحابنا: يكره تركهاء صرح به التتيخ أبو حامد وابن 
الصبّاغ وآخرون» فعلى هذا لو اتفق أهل بلا أو قريةٍ على تركها 
فهل يقاتلون؟ فيه وجهان: 

(أَصَخُهُمَا): لا يقاتلون كسنة الصّبح والظهر وغيرهماء 
وبهذا قطع البندنيجي. 

(والثاني): يقاتلون؛ لأنه شعارٌ ظاهرٌء وقد سبق بيان 
الرجهين في باب الأذان» وهما جاريان في الأذان» والجماعة 
والعيد إذا قلنا: إنها سنن. 

(فَرْمٌ): لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد 
وأظهروها في كل البلد. ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد 
حصلت الجماعة» ولا إثم على المتخلفين» كما إذا صلّى على 
الجنازة طائفة يسيرة هكذا قاله غير واحدء وظاهر الحديث 
الصحيح في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يخالف 
هذاء ولكن هم الي ل بتحريقهم؛ ولم يفعل» ولو كان واجبّا لما 
ترکه» واللّه أعلم. 

فرع 
2 أهل البوادي 
قال إمام الحرمين: عندي فيهم نظرٌ يحتمل أن يقال: لا 


|| 


ا 
ا 
|| 


يتعرّضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ويجتمل أن يقال: 
يتعرضون له إذا كانوا ساكنين قال ولا شك أن المسافرين لا 
يتعرّضون لهذا الفرضء قال: وكذا إذا قل عدد ساكنى قرية» هذا 
كلام إمام الحرمين والمختار أنّ أهل البوادي الساكنين والعدد القليل 
في القرية يتوجّه فرض الكفاية في الجماعة للحديث الْضّحِي 


الاب عن ا الترداء: هما من ثلا في قَريقِ ولا بَدُوا. ْ 


(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لا تكون لججماعة في حق الساء فرض 


عين» ولا فرض كفايقٌ ولكنها مستحيّة ل ثم فيه وجهان: 
(أحدهما): يستحب هن استحبابًا كاستحباب الرّجال. 
(وَأَصّحُهُمًا): وبه قطع الشنيح ابو حامار وغيره: لا تمد في 

حقَهِنَ كتاكدها في حقّ الرّجال؛ فلا يكره لمن تركهاء ون كره 

للرّجال مع قولنا: هي لهم سنة قال الشافعي والأصحاب :اويؤمر 

الصبي بحضور المساجد وجماعات الصّلاة ليعتادها. ١‏ 
(فرْع) : الخلاف المذكور في أنّ الجماعة فرض كفايةٍ آم 5 

عرق اتويات اين الؤتياحه أن اند فرش ع رايا 

لمنذورة فلا تشرع فيها الممماعة بلا خلافيه وأ النوافل فسبق في 
باب صلاة التطوّع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرع» وذكرنا 
في آخرذلك اياب الما لا يشرع له اجماعة منها لي فغل إماضة 

لم يكره وبسطنا دليله. ا 
أن القضية من الكتيات فليست الجماعة ها فرض عي 

ولا كفاية بلا خلافي ولكن يستحب الجماعة في القضية الي يتفق 

الإمام والماموم فيها بان يفوتهما ظهرٌ أو عصرٌ» ودليله الأحاديث 
المتحيحة أن رسول اله إلا حين فاته هو وأصحابه مسلاة 
الصّبح صلاها بهم جماعة. | 

ال القاضي عياض 3 ی ممع من لا خلاف بين 
العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الث بن 
سعا من منع ذلك وهذا المتقول عن اللَيث إن صح عنه ملردوة 

بالأحاديث الصّحيحة وإجماع من قبله. ١‏ 
وأما القضاء خلف الأداء» والأداء خلف القضاء وقضاء 

صلاةٍ خلف من يقضي غيرها فكله جائرٌ ر عندنا إلا أن الاتفراد 

بها أفضل للخروج من خلاف العلماء؛ قن في كل ذلك خلانًا 

للسّلف سنذكره في بابه -إن شاء الله تعالى-. | 

بل مذاهب العلماء ‏ حكم الجماعة ف | 

الصلوات الخمس 1 

قد ذكرنا أن مذهبنا: الصّحيح أنّها فرض كفايق وبه قال 
ا 


طائفةٌ من العلماءء وقال عطاءً والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر: هي فرضصٌ على الأعيان ليست بشرط للصّمّة وقال داود: 
هي فرض على الأعيان» وشرط في الصّحّة وبه قال بعض 
أصحاب أحمد؛ وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين» 
واختلفوا هل هي فرض كفاية آم سئة؟ 

وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها سئة مؤكدة 
لا فرض كفايةٍ واحتج لمن قال: فرض عن بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول | الله بل «إن أَنْقَلَ الصّلاةٍ على 
الاين صلا اليشاء وَضّلاة الفَجْرِ َلَوْيَمْلْمُون مَافهمًا 
اترما ولو حرا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أذ آمْرَ بالصّلاة َنْقَامَ ثم آمْرَ 
رجلا مي بلاس ثم انين مي برجال تع حرم بن 

حَطَّبٍ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونٌ الملاة حرق عليهم ينهم بالنار 

رواه البخاري [117] ومسلم [101]. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: امن سر أن َلقّى الله 
-تَعَالَى- غا مُسْلِمًا َلْيُحَانِظٌ على مَؤُلاء الصلَوَات حَيِثْ ا 
بهن فن الله -َتَعَالَى - شرع نیکم يله سن ادى وَإِْهُنْ ِن 

من متي ولو ا ملح بي روك ا ا 
الف في به رکم س یکم يل وو تكم سن نييم 
صلم ولذ رتا وا لف عنها إل ماين مَْلُومٌ اشاق 
ومذ كان الرَجُل ينی به بای بْنِنَ الرَجُلَيْنِ حتى يُقَام في 

وعن أبي هريرة قال: «أنَى النبي ل رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا 
سرك الله تسن لى قاف بقوكني إلى المنسد: شان يسول الله 
بتكن 1 بی في کر اشم لا نارای تا 
َقَالَ لَهُ: هَل تَسْمَمُ النْدَاءً بالصّلاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فأجبْ» رواه 
مسلم [191]. 

وعن ابن آم مكتوم رضي الله عنه آله سال الي ل فقال: يا 
رسول اللّهء: «إني رَجُل ضَرِيرٌ ابص شامع الذارء وَلِي قَائِدُ لا 
لازمبي, فل لي عة أذ ملي في ي ؟ ال ل تشع 
النْدَاء؟ قَالَ: نَعم. 

قَالَ: لا أَجِدُ لك رُخْصّة» رواه أبو داود [507] بإسنادٍ 
صحيح أو حسن وعن ابن عاس رضي الله عنهما قال: :قال 
رسول الله ا «مَنْ سهعَ الاي فلم يته من لماعو عُذْرت 
قالوا: وَمَا العُذرُ؟ قَالَ: وف أَوْ مَرَضٌ-. لم تقل نة الصّلاةٌ 
اي صَلّى» رواه ابو داود ]٥۵۱[‏ پاستاو ضعي فو وعمن جابر 
رضي الله عنه أن الني يكل قال: «الاصلاة لجار الشجد إلا فِي 
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المسجدا. 
وعن أبي هريرة عن الي به مثله رواهما الدارقطن 
414/11 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه: «لا 
صَلاةَ لجار الَمْجِدٍ إل في اجه رواه البيهقي [4751]. 

واحتجّ أصحابناء والجمهور على أنّها ليست بفرض عين 
بقوله کل «صلاة الجَمَاعَةٍ أَْضَلُ مِنْ صَلاة الف َنِم وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة رواه البخاري ومسلمٌ من رواية ابن عمر [خ: (11۹)» م: 
(560)]» وروياه [خ: (559)) م: (359)] من رواية أبي هريرة 
وقال: «بِحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ؛ ورواه البخاري [119] أيضًا 
م وواه ابي م قالوا: روه ال49 31 قافا إا كيزن 
حقيقتها بين فاضلين جائزين. 

(وَالجَوَابُ): عن حديث اهم بتحريق بيوتهم من وجهين: 

ا جواب الشافعي وغيره: أن هذا ورد في قوم 
منافقين يتخلفون عن الجماعة» ولا يصلون فرادى» وسياق 
الحديث يؤيّد هذا التاويل. 

وقوله في حديث ابن مسعوج: «رأيتتا وَمَا يَنَخَلْفُ عَنْهَا إلا 
مُنَافِق» صريح في هذا التاويل. 

(والثاني): أنه - له - قال: «لَقَدْ هَمَمْتْ» و يحرّقهم. 
ولو كان واجبًا لما تركه فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما هم به قلنا: 
لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وح بالمنع منه أو تغيّر الاجتهاد 
وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له يك. 

وما حديث ابن مسعودٍ فليس فيه تصريح بأنها رض عين 
وإنما فيه بيان فضلها وكثرة عافظته عليها. 

وأمًا حديث الأعمى فجوابه: ما أجاب به الأئمّة الحفاظ 
الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية والحاكم أبو عبد اله 
والبيهقي» ٠‏ قالوا: لا دلالة فيه لكونها فرض عين» لان الني كلك 
رخن ای سي تدتعا بسر اه بعلي ويه ريدي 

قالوا: وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من 
حضرها. 

وما حديث ابن عبّاس فتقدّم بیان ضعفه» وأمًا حديث جابر 
راي قير شقان ق اناسنا تان ولعرهها عفرل 
وهو محمد بن سكين قال ابن أبي حاتم في كتابه اجرح والتعديل 
في ترجمة محمد بن سكين: سمعت أبي يقول: هذا حديث منكدٌ 
وعم بن سكين مجهول» وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه 


ثم قال: وني إسناده نظرٌ وضعّفه البيهقي أيضًا وغيره من الأئمة 
واللّه أعلم. 
واحتجّ أصحابنا في كونها فرض كفايةٍ وردًا على من قال: 
إنها سن بحديث مال بن الحويرث قال: ْنَا سول اللو 8 
وَنَنْ ية مُقابُون: ْنَا عِنْدَهُ عِشرين ليله وَكَانَ َسُولُ الله 
كله رَحِيمًا رفيا فط آنا اشقا اهلا فسالا عَمنْ تَرَكْنا مَنْ ها 
َأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ارْجمُوا إلى أَمْلِيكُمْ فايرا يهم وَعَلْمُوهُمْ 
َمُرُوهُم ذا حَضَرَتَ الصّلاة ةودن لَكمْ أَحَدُكدْ * نع e‏ 
ارکب رواه البخاري [507] ومسلم [174] وبحديث أبي 
الدرداء السّابق: «ما مِنْ ثلاثةٍ في قري وَلا بّذو» الحديث؛ والله 
7 
فرع 
ے2 الإشارة إل بعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
نكا علا الحمافة 


ورین كرجه و [خ: 0 ie‏ )6[ 
کا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: لو 
يَعْلَمُ الاس ما في الشداء E‏ ملم يَجِدُوا الأ أذ 
هموا عَلَْهِ لاسْتَهَمُوا علي وَلَوْيَْلمُونَ ما في الفْجِيرٍ 
ُو إلى وَل بُغْلَمُون ما في العَََةٍ وَالصبِح انرما وَلّوْ 
حَبْوًا» رواه البخاري [ ] ومسل ]٤۳۷[‏ والتهجير: التبكير 
إلى الصلاة. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «مَنْ صَلّى العِشاءً في جَمَاعَةٍ فكَأنمَا قَامَ طف 
اليل وَمَنْ صَلّى البح في جَمَاعَةٍ فَكََنْمَا لى اليل كله 
زناه مك 140 

وني رواية الترمذي [551]: «وَمَنْ صَلّى العِشَاءً وَالفَجْرَ في 

(فَرْعٌ: آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصّبح والعشاء 
للحديثين السابقين في الفرع قبله. 

فرع 

2 الإشارة إل بعض الأحاديث الصحيحة 2 فضل 
المشي إل المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصلاة 

عن أبي هريرة عن التي ل قال: «مَنْ غَدَا إلى المج أ 
رَاحَ أَعَدَ الله له نره ين امن كلما عدا أَوْرَاح» رواه البخاري 


| 


[171] ومسلم [119]. ا 
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يله: «إن أَعْظُم| الثاس 
َجْرًا في الاس أبِمَدُهُمْ ليها مَعْيّاء لزي َر الملا سی 
بصلا مح الإتام أَغْظَمْ أ جرا مِن الي يُصَلْيمَا نہ سام رواه 
البخاري [171] ومسلمٌ [135]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلك: 
١ن‏ طهر في و م شى إلى تون بوت الد لضي 
فَريضّة ن راف ض الله كات خطواتو إخداها حط خطية 
وَالأخرَى تَرْفَعُ دَرَجَدَا رواه مسلمٌ [173]. 
وعن جابر بن عبد الله قال: «كانّت دِيَارُنا نائة عن الممْجدٍ 
ردنا أذ يم يننا وب ين الجر فاا ر سول الله وك 
َقَالَ: إن كم بك خطْوَةٍ دَرَجَة رواه مسلمٌ [114]. ا 
وعن أبيّ بن كعبي رضي الله عنه قال: ان رَجُلَ لا أعْلَمْ 
ار 
لت لَهُ: لواد ريت ارا رکه قالطلا وقي الرْنضَاء؟ 
قال ما س ب أن روا ج و ی ا انا يك 
ني ضاي إلى الجر توصي إلا ج: جَنْتُ إلى أمْبِي| قال 
رَسُولُ اللو :قن قذ جَمَعَ الله لَك ذلك كله رواه ملم [3376]. 
وعن جابر قال: «أرَادَ نو سَلَمَة أنْ يسلوا إلى قرب لجا 
e‏ له نبي أنكُمْ ثري ون أن 
تَنتقِلُوا قرب المسْجدء قَالُوا: نَعَمْ يا رَسُول الل رقذأَرَذنا ديك 
قال وَسُولُ الله يكل ب اي سا ورف کک رف لك 
َكب أَنَارَكُم» رواه مسلمٌ [110]» وذكره البخاري [8؟91] 
بمعناه من رواية أنس. ا 
وعن ابي هريرة أن رسول الله ل قال: ١اللايكَة‏ ملي 


عَلَى أحَدكُم تا ام في مصلا الخدت الُم افر ل 
اللّهُمّ ارْحَمْفُ لا يرال أَحَدُكُمْ في صَلاءٍ ما دَامَتْ الصّلاة تَحَبِسة 


لا ينع أن ينقلّب إلى أَهْلِِ إلأ الصّلاة» رواه البخاري [454] 
ومسلمٌ [149]. | 

وعنه أن رسول الله يل قال: «سَبْعَة يُظِلُهُمْ اللَهُ في ظِلّهِ يوم 
لا ظِل إلا ظِلَهُ: العام الالء رشاب نَشَأ في عِبَادَة رب وُرَجُلَ 
قله عل ياساج رَرَجُلان تَحَابًا في الل ا 
عليه ور له اة ذَاتُ منصِبٍ وَجَمّال فقال: ي أَخَافُ 
الله 0 العَالَينَ وجل تَصَدْقَ بِصّدََةٍ َأَعْدَاهَا > کی لا تفل 
شِمَالَهُ ما فق يُمِينه ورجا“ كر الله اليا فَقَافَتْ عا زوأة 
البخاري [174] ومسلمٌ 13 ۰[ ٠‏ 


وعنه قال: قال رسول الله ككل: آلا ألم على مَا يَنْحُو 
الله به الايا رقع به الدْرَجَاتِ؟ قَالُوا: : بَلَّى يَا وَسُولَ الله 
قَالَ: إسبَاٌ الوْضُوء على لارو وَكَغْرة اى إلى الَسَاجِدء 
وَاْتِظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصلاق لک الرباط لک الراط رواه 
مسلم [591]. 

وعنه قال: قال رسول اللّه يكله: «صلاة الرّجُلٍ في جَمَاعَةٍ 
تزیڈ عَلَى صلا و في َه وَصّلاتِهِ 4 في سُوقِهِ وو بحا وَعَسْرِينَ 
دَرَجَةَ وَذَلِكَ أن أَحَدَ حَدَكمْ إِذَا تَوَضماً فَأَحْسَنّ الوصو م م اتی 
المج لا تهر إلا الصلاة لا بريد إلا الصلاة وَل يَخْط خطوةٌ 

لهم اله ل بها رة حط عه بها حَطِيَة حى دحل 
السمْجد فِا حل الجة كان في صلا ما كانت الصلاة هي 
تحب َالَلابَكَة بُصَلُوَنْ ؛ عَلَى أَحَدكُمْ تا كام في َيِه الي 
على که رر الُم اْحَمْ للم اغف ل اللّهُمْ تب عليه 

مَا لم وذ فيه ما لَمْ باوث فيه رواه البخاري [170] ومسلم 
[144]: وهذا لفظ مسلم. 

والأحاديك في ااال كث مختهورة» رقا أشرت اليه أبلغ 
كفاية» وأمًا فضل الصّلوات فقد ذكرت جملة من الأحاديث 
الواردة فيه في آخر الباب الأوّل من كتاب الصّلاة» - وباللّه 

اع 

ال انُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَأقَلُ ا لحمَاعَة اان: إمَام 
مائو لما رَوَى بو مُوسَى الشعرِي عن ابي يله قَال: 
«الآثتان ما قَرْقَهُمَا جَمّاعَةَه) 

(الشرح): هذا الحديث رواه ابن ماجه ]٩۹۷۲[‏ والبيهقي 
7 بإسنادٍ ضعيفي جدًا ورواه البيهقي [47417] أيضًا من 
0 ويغني عنه حديث مالك 

بن الحويرث قال: (أد تيت النبي يه تا واب لبي فلا رفا 
الإققال مِنْ عند قال لَنَا: إذا حَضَرَتْ الصّلاة ادنا ڈ ثم أَقِيمَا 
رتكا مكمه رزه البخاري 41 و 
أصحابنا: أقلَ الجماعة اثنان إمامٌ وماموم» فإذا صلى رجلٌ برجل 
أو بامرأةٍ أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته ار 
بغيرهم حصلت لما فضيلة الجماعة التي هي حمس أو سي 
وعشرون درجةء وهذا لا خلاف فيه. 

ونقل الشيخ أبو حامر وغيره فيه الإجماع. 

* #*# نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى- (وَفِعْلَهَا لِلرْجَال في الَْجِدٍ 


أَنْضَل؛ لاه كير جَمْمَاء وَفِي الَسَاجد اي يكر فيا اناس 
فضَل) لِمارَوَى أي ن كنب أن الي ب فَال: «صلاة الرُجُلٍ 
مَعّ الرّجُلٍ أزكّى مِنْ صلا وَحْدَهُ وَّلاة الرّجُلٍ مَمّ الرْجْلِنٍ 
کی يِن صَّلاتِهِ مَمَ الرجُلء وَمَا كان أكثرٌ ا للد 
على -» فَإن کان في جوَاره مَسْجِدٌ مُخْمَل نيلها فِي ج 
الجوار فل من ِلها في الجا الذي يكر الاس فو أنه إذَا 
SS EER Es‏ 
لَه فجَمَاعتّهُنَ في الوت أمْضَل لما رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما فَالَ: قَالَ رَسول الله كله: دلا منغ َمْتمُوا نِسَاءَكُمْ الَسَاجِدَ 
ويون حر َه ان ن رادت ار حور اساج مع لجال 
إن كات شابة أو بير نُضْنَهَى ہی كر لھا احضو وَإِنْ كات 
عَجُوڑا لا مُتى لم کر لما روي أن الي 1: «نْهَى النَْمَاءَ 
عن اروج إلا عَجَورًا ني ينقلئهَاه). 
ّ (الشرخ): حديث أب رواه آبو داود [205] بإسنادٍ فيه رجلٌ 
م يبينوا» ولم يضعفه أبو داود» وأشار علي بن المديني والبيهقي 
وغيرهما إلى صحّتهء وحديث ابسن عمر صحيمٌ رواه أبو داود 
3 ] بلفظه هذا بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري» وحديث 
العجوز في منقليها غريب» ورواه البيهقي [01517] بإسناد 
ضعيفٌ موقوقًا على ابن مسعودٍ قال: «ما صل المْرََةٌ صلا 
أَفْضَلَ مِنْ صّلاة في بها إل مَسْجِدَيْ مَك وَالَِينَةٍ إلأَعَجُورًا 
في يها والمنقلان الحفّانء هذا هو الصّحيح المعروف عند 
أهل اللْغة» وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخلقان» وهما بفقشح 
اميم وكسرهاء لغتان والفتح أشهرء وقد أوضحتها في التهذيب. 
(أَمَا الآحكامُ): ففيه مسائل: 
(إخدَامًا): قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فعل 
الجماعة للرّجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسّوق 
وغيرهما؛ لما ذكرناه من الأحاديث في فضل المشي إلى المسجدى 
ولأنه أشرف» ولان فيه إظهار شعار الجماعة؛ فإن كان هناك 
مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكورء فلو 
كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعًا 
فالمسجد البعيد أولى إلا في حالين: 
(أَحَدُهُمَا): أن تتعطّل جاعة القريب لعدوله عنه لكونه 
إمامًاء أو يحضر الاس بحضوره؛ فحينتلو يكون القريب أفضل. 
(الثاني): أن يكون إمام البعيد مبتدعًا كالمعتزلي وغيره أو 
فاسقًا أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل. 
وحكى الخراسانيون وجها: أن مسجد الجوار أفضل بكلّ 


حال» والصحيح الذي قطع بهالجمهور هرالأوّل» فإن كان 
مسجد الجوار لا جماعة فيه» ولو حضر هذا الإنسان فيه م يحصّل 
جاعة ول يحضر غيره فالآهاب إلى مسجد الجماعة أفضل 


بالاتفاق 

(المسألّ لثائية: يسن الجماعة للنساء بلا حلاف عندناء لكن 
هل تتأكد في حقهنّ كتاكدها ني حقّ الرجال؟ فيه الوجهان 
السابقان: 


(أَصَّحُهُمَ): المنع» وإمامة الرّجل بهن أفضل من إمامة امرأق؛ 
لأنه أعرف بالصّلاة» ويجهر بالقراءة بكل حال» لكن لا يجوز أن 
لو واحدٌ بامرأة إن لم يكن محرمًا كما سنوضحه مبسوطًا بدليله 
في باب صفة الأئمّة حيث ذكره المصئف إن شاء الله تعالى. 

(الثَالِئَةُ): جماعة النّساء في البيوت أفضل من حضورهنٌ 
المساجد للحديث المذكور. 

قال أصحابنا: وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل ها 
لحديث عبد الله بن مسعود أن الي يكل قال: «صّلاة المرْأةٍ ِي 
يها أْضَلُ مِنْ صّلاتِهًا فِي حُجْرَتَِاء وَصَلاتَهًا في مَحْدَعِهَا 
َل مِنْ صلاتَهًا فِي بها رواه أبو داود ]٥۷۰[‏ بإسنادٍ 
صحيح على شرط مسلم. 

وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصّلاة قال أصحابنا: إن 
كانت شاب أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليّها تمكينها 
منة. 

وإن كانت عجورًا لا تشتهى لم یکره» وقد جاءت أحاديث 
صحيحة تقتضي هذا التفصيل. 

منها ما روى ابن عمر أن الني ككل قال: «إذَا اسْتَأدَنَتْ 
أحدكم ارات إلى الجا و فلا يَمْنَعُهَاء رواه البخاري [855] 
ومسلمٌ ]٤٤١[‏ ولفظه لمسلم. 

وني رواية هما [خ: AY)‏ م (445)]: (إذَا اشأدنكم 
سَاذكُمْ بالل إلى الجا فأذنوا لَه وعنه قال: قال رسول 
الله يكله: دلا تَمْتَعُوا إمَاءَ الله و مَسَاجدَ الله رواه مسلمٌ [445]. 

وعن عائشة قالت: الَو أن رَسُولَ الله بل رَأى ما ادت 
الْمَاءُ لَمنَعَهُنّ المْجدَ كما مُنِمَتْ نِسَاءٌ بي إِسْرَائِيلَ» رواه 
البخاريٌ [871] ومسلمٌ [440]. 

(فَرْعٌ): يستحب للرّوج أن يآذن ها إذا اسنتاذنته إلى الممسجد 
للصّلاة إذا كانت عجورًا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى 
غيرها للأحاديث المذكورة» فإن منعها لم يحرم عليه» هذا مذهينا. 

قال البيهقي: وبه قال عامّة العلماءء ويجاب عن حديث: «لا 


ُو إِمَاه اللو ََاجد الوا باله نهي تنزيهٍ لن حق الرّوج في 
ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة. ْ 
(فَرْعٌ): إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره ها أن فس طيباء 
وكره أيضا اياب الفاخرة حديث زينب التقفية امرأة ابن مشغوة 
رضي الله عته وعنها قالت: قال لنا رسول الله يَكل: «إذًا شهدت 
إخداكن المسْجد فلا تمس طِيبّاا رواه مسلمٌ .]٤٤١[‏ | 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا تَمتعُوا ما الله 
ساد الله وَلكِنْ ليَحْرُجْنَ وهن تلات رواه أبو داود [514] 
ساو م على رط لازي ریم رفاوت بتع انام 
امثناة فوق وكسر الفاء أي تاركات الطيّب. 
فرع | 

2 مذاهب العلماء ب2 الجماعة للنّساء 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها هن ١‏ 
قال الششيخ أبو حاما: كل صلاةٍ استحب للرّجال الجماعة 
فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلا وحكاء 
ابن المنذر عن عائشة وآم سلمة وعطاء والشوري والأوزاعي 
واحمد وإسحاق وأبي ثور قال: وقال سليمان بن یسان والحسن 
البصري ومالك: لا تؤم المرأة أحدًا في فرض» ولا نفل قال: وقال 
أصحاب الرأي: يكره ويجزيهن» قال: وقال الشعي والنخعي 
وقتادة: تؤمَهن في النفل دون الفرض» واحتچ أصحابنا بحدیث م 
ورقة: «أَن النبي كل أمَرَهَا أَنْ َم آَمْلَ دَارهَا؛ رواه أبو داود 
17 ولم يضعَّفه وعن ريطة الحنفيّة قالت: «أمتنا عائشة 
فقامت بينهنّ في الصّلاة المكتوبة». ١‏ 
وعن حجيرة قالت: «أمتنا آم سلمة في صلاة العصز فقامت 
بيننا» رواهما الدَارقطيّ [۱/ ٠4‏ 4] والبيهقيّ [014] إإسنادين 
صحيحين ا 
فرع | 

4 مذاهبهم 4 حضور العجوز التي لا تشتهى 
المسجد للصلاة | 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره ذلك في شيء من الصّلاة: 
قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. ا 
وقال أبو حنيفة: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيلدء دليلنا 
عموم الأحاديث الصّحيحة في النهي عن منعهنّ المساجل 
دع * ذا 

قال الصف -رحه الله تعالى- رلا تمت الجا ى 
ينوي لموم ا حمَاعة؛ لأنه يُرِيدُ أن َع غَيْرَهُ فلا بُ من ية 


التبا فَإِنْ رای رَجُلَينِ يُصَلْيَان عَلَى الأَنْفِرَادٍ قوی الما 
بهما م تمع سلا لأ لا نك أن بتري بها في وف 
وال وَإِنْ نَوَى الْأَقيِداء بَحَدِهِمَا بعَيْر عَيِو لم تصِح 
صَلائُه لأنه إِذَا لَمْ بين : اة الأَميِدَاك و َإِنْ ؛ کان أَحَدُهُمًا 


يُصّلَي بالآخر فَنوَى الأقتداء باأمُوم لَمْ نصح صلاته؛ لأنهُ تابع 
لير لا جور اذب غَيْرهُ وذ صلی رَجُلان قوی كل 
واج مهما أ هو الإمَامُلَمْ تل صَلائة؛ لآن كل وا ينْهُمَا 
صي لقو وإ نوی كَل واج مُا أله مُؤْنَمُ بالاعر لَمْ 
تصح صلات؛ لان کل واج مِنْهُمَا اَم بن ليس بإمام). 

(الشرح): اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط 
لصحَة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام» 
قالوا: وتكون هذه النيّة مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه 
فإن لم ينو في الابتداء» وأحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء 
صلاته ففيه حلاف ذكره المصنف بعد هذاء وإذا ترك نيّة الاقتداء 
والانفراد وأحرم مطلقًا انعقدت صلاته منفرداء فإن تابع الإمام 
في أفعاله من غير تجديد نيّةِ فوجهان: حكاهما القاضي حسين في 
تعليقه والمتولّي وآخرون. 

(أَصَّحُّهُمًا): وأشهرهما: تبطل صلاته؛ لأنه ارتبط بمن ليس 
بإمام له قاشبه الارتباط بغير المصلّيء وبهذا قطع البغوي 
وآخرون. 

(وَالَانِي): لا تبطل؛ لن أتى بالأركان على وجههاء وبهذا 
قطع الأكثرون» فإن قلنا: لا تبطل صلاته كان منفردًاء ولا يحصل 
له فضيلة الجماعة بلا خلافيء صرّح به المتولي وغيره. 

وإن قلنا: تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده 
وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره» فأمًا إذا اتفق انقضاء 
فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرًا جدًا فلا تبطل بلا خلافي» 
ولو شك في أثناء صلاته في ية الاقتداء لم تجز له متابعته إلا أن 
ينوي الآن المتابعة» وحيث قلنا يجواز الاقتداء في أثناء الصّلاة؛ 
أن الأصل عدم النيةء فإن تذكر أنه كان نوى قال القاضي حسينٌ 
والمتولي وغيرهما: حكمه حكم من شك في نة أصل الصّلاة فإن 
تذكر قبل أن يفعل فعلاً على خلاف متابعة الإمام» وهو شاك لم 

وإن تذكر بعد أن فعل فعلاً على متابعته في الك بطلت 
صلاته إذا قلنا بالأصح: إن المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة؛ لأنه في 
حال شكه له حكم المنفرد» وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا: 
لو عرض له هذا الك في التشهد الأخير لا يجوز أن يقف 


سلامه على سلام الإمام. 

أن إذ! اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم تنك خل کان نو 
الاقتداء؟ فلا شيء عليه» وصلاته ماضية على الصّحَّة هذا هو 
المذهب» وذكر القاضي حسينْ في تعليقه أن فيه الخلاف السّابق 
فيمن شك بعد فراغه من الصّلاة هل ترك ركنا من صلاته أم 
لا؟ وهذا ضعيف» والله أعلم. 

آمّا إذا نوى الاقتداء ماموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين 
أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة؛ لما ذكره المصتف» ولو صلى 
رجلان کل واحدٍ منهما نوی آنه مأموم فصلاتهما باطلة. 

وإن نوی کل واحدٍ منهما أنه إمامٌ صخت صلاتهما؛ لما 
ذكره المصتف ولو شك كل واحد منهما في أثناء الصّلاة أو بعد 
فراغهما في أنه إمامٌ آم مأمومٌ» فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق ذكره 
البندنيجي والقاضي حسينٌ وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال أنّ 
كل واحدٍ نوی الاقتداء بالاخره ولو شلك احدهما أنه إسام اى 
ماموم وعلم الآخبر أنه إمامٌ أو منفرة فصلاة ة الأوّل باطلة 
وصلاة الثاني صحيحة» وإن ظنْ الثاني أنه مقتدٍ بالأرّل فصلاته 
باطلة أيضاء واللّه أعلم 

ولو اقتدى ماموم وظته إمامًا بان رأى رجلين يصليان» وقد 
خالفا سنة الوقوف فوقف المأموم عن يسار الإمام فطريقان: 

(الَشْهُورُ): منهما الجزم ببطلان صلاته» وبهذا قطع 
البندنيجي وصاحب البيان وآخرون. 

(وَالَانِي): قاله القاضي حسينٌ: يخرج على الوجهين فيما لو 
تابع من لم ينو الاقتداء به؛ لأنه وقف أفعاله على أفعاله. 

قال: وهو مشكل لان من صلى خلف محدث لم يعلم حدثه 
صحَت صلاته» وإن كان قد وقف فعله على فعله. 

(قُلْتْ): الأصح هنا آنه يلزمه الإعادة؛ لأنه مفرّطً بخلاف 
من صلى خلف الحدث. 

(فرْعً): قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأمرم» وهذا بحممٌّ 
عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع؛ وحكى صاحب البيان عن 
أصحابنا أنهم نقلوا الإجماع على أنه لا يصح. 

قال أصحابنا: وأمًا ما ثبت في الصّحيحين لخ: ( م: 
۵ ])] أن الني ي «صلى ني مرضه وكان أبو بكر يققدي 
بصلاة الي كل والناس يقتدون بصلاة أبي بكر» ن اع 
كانوا مقتدين بالني كي ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير» وقد جاء 
هذا اللفظ صرحا به في روايتين في صحيح مسلم قال: وأبو بكر 


(فَرْعٌ): في اشتراط نيّة الاقتداء في صلاة الجمعة وجهان 
حكاهما الرافعي. 

(الصجيح): المشهور: الاشتراط كغيرها. 

(وَالثانِي): لا يشترط؛ لأنها لا تصمّ إلا في جماعةٍ فلم يحقج 
إلى نيتها. 

(فَرْعٌ): لا يجب على المأموم تعبين الإمام في نيته» بل يكفيه 
نة الاقتداء بالإمام الحاضرء أو إمام هذه الجماعة» فلو عيّسن 
وأخطا نظر إن لم يشر إلى الإمام بأن نوى الاقتداء بزيد» وهو يظن 
الإمام زيدًا فبان عمرًا لم تصحّ صلاته؛ لأنه اقتدى بغائبيه وهو 
كمن عيّن الميّت في صلاة الجنازة» وأخطا لا تصح صلاته» وكمن 
نوى العتق عن كقارة ظهاره فكان الذي عليه كفارة قتل لا تجزته 
وإن نوى الاقتداء بزيدٍ هذا الإمام فكان عمرًا ففي صح اقتدائه 
به وجهان لتعارض إشارته وتسميته والأصح: صحّة الاقتداء» 
ونظيره لو قال بعك هذه الفرس فكان بغلء وفيه خلاف 
مشهونٌ واللّه أعلم. 

(فرع): ينبغي للإمام أن ينوي الإمامة فإن لم ينوها صخت 
صلاته وصلاة المأمومين. 

وفي وجه غريب اااي عن حكابة ابي اي 
العبادي عن أبي حفص البابشامي والقفال أنهما قالا: يجب على 
الإمام نيّة الإمامة ا كلام العبّاديّ بأنهما يشترطانها في صحّة 
الاقتداء» والصّواب: أنّ نيّة الإمامة لا تجب» ولا تشترط لصحة 
الاقتداء وبه قطع جماهير أصحابناء وسواءً اقتدی به رجال آم 
نساء لكن يحصل فضيلة الجماعة للمأمومين» وفي حصولمها 
للإمام ثلاثة أوجه: 

(أَصّحُهَا): وأشهرها: لا تحصلء وبه قطع الشيخ أبو محمّار 
الجويني والفوراني وآخرون. لأنّ الأعمال بالنيات. 

(والاني): تحصل؛ لأنها حاصلة لتابعيه فوجب أن تحصل 


(رالثالث): قاله القاضي حسينٌ إن علمهم» ولم ينو الإمامة لم 
تحصلء وإن كان منفردًا ثم اقتدوا به» ولم يعلم اقتداءهم حصل 
له ثواب الجماعة قال الرّافعيَ: ومن فوائد الخلاف أنه إذا لم ينو 
الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته؟ فالأصح أنها لا تصح» 
ولو نوى الإمامة وعيّن المقتدي فبان خلافه لم يضر لأنَ غلطه لا 
يزيد على ترك النيّة ولآنه لا یربط صلاته بصلاته» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في تي الإمامة ذكرنا أن المشهور 
من مذهبنا أنه لا يشترط لصحَة الجماعة» ويه قال مالك 


وآخرونء وقال الأوزاعي والثُوري وإسحاق: تجب» وعلن أحمد 
روايتان كالمذهبين» وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن صلّى برجل لم 
تجب» وإن صلى بامرأةٍ أو نساء وجبت | 
* * د ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى- : (وَتَسْقْط الجماعة بالعذر 
وهر أشياءُ: منها الَطَّرٌ وَالوَحَل البح الشديدة ِي اة 
ا تا ری ابن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: 
ّا إا كنا مع َسُول اللو يك في سفرِ كانت لله مظيمة أو 
مَطِيرَة نادَى مُنَادِيه أَنْ صلا في رَحَالِكُمْ»). ٠‏ 
اشر حديث ابن عمر روا البخاري 11+73 وَسَلمٌ 

7 , ولفظ رواية البخاري أن رسول الله كلِ: «كان يَأْمُرُ 
موا بوذن تم قول على أَثْرو: ألا صَّلُوا ذ في الرْحَال في الليلة 
البَاردَةٍ َو المطِيرَةٍ في السقر «. 
وني رواية لمسلم: او إا كات ية باردة ة دات مر 

يَقُولُ: آلا صلا ذ في الرحَال» قال الأزهري وغيره: : الرحال امنازل 
و E‏ وتقدّم في باب 
الأذان أن هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده» والرحل» 
بفتح الحاء على اللّخة المشهورة قال الجوهري: ويقال بإسكانها في 
لغة رديئة. | 
(أَما َك الْمسْأَلّة): فقال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار 


سواء قلنا: إنها سه ام فرص كفايق ام فرض عينء لاء وإن قلنا: 
إنها سنةٌ فهي سنة متأكدة» ويكره ه تركها كما سبق بیانه» فإذا 
تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر 
تحصل له فضيلتهاء » بل لا تحصل له فضياتها بلا شك» وَإنّما معناه 
0-000 | 

فق أصحابنا على أذ لطر وحده دي سوا كان ليلا أو 


4 
وفي الوحل وجهان: 
(الصّجيح): الذي ت به الصتف والجمهور: أنه عدر 
وحده» سواءٌ كان باللّيل أو التهار. 0 
(والثاني): ليس بعذرء حكاه جاعة من الخراسانیین. 
(فرعٌ): البرد القديد“ عذرٌ في الليل والتهارء وشدة ع عدو 
في الظهرء والشلج عذرٌ إن بل الوب والرّيح الباردة عذرني 
اليل دون النهار. 
قال الرّافعي: ويقول بعض الأصحاب: الرّيح 
الليلة المظلمة. 


| 
ا 
ا 
/ 
ا 


/ 


االباردة في 


قال: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. 
3 يع فنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْهَا: أن يَحْضُرٌ الطّمَامُ 
وَنَفْسَهُ تتوقةُ ا يداح لبي لما َو عاش رضي ي الله عنها 
َالَتْ: سمت رَسُولَ الله ية يقول: دلا صلا حشر العا 
وَلا مر اة الأخبئَان»). 

(الشرْح): کی غا رو ما ۰ ] بهذا اللُفظء 
والأخيئان البول والغائط ويقال حضرة ة فلان بفتح الحاء وضمّها 
ودرا فلات لات معهوراتئ رقن امان اران قط 
كلواحلر منهما الجماعة بالاتفاق» وكذا ما كان في معناهماء قال 
أصحابنا: يكره أن يصلى في هذه الأحوال» وقد سبقت المسألة في 
آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطةء وحضور الشراب الذي يتوق 
إليه من ماء وغيره كحضور الطعام» ومدافعة الرّيح كمدافعة 
البول والغائط 


ا 


* ذا # 

قال الصف -رحه الله تعاى-: (وَمنهًا: أَنْ يَحَافَ ضَرَرًا في 
تفه أ ماله أكون به مَرَض يشن مَمَهُ القَصْدُ والدليل عَلَيِه 
مارُي ابن عباس أن الي ڳا قَا: «مَنْ سَهعَ الا كم يَأ 
لا صَلاة له إل ين عر قو با رسُولَ الله وَمَا العُذْرُ؟ قَالَ: 
خؤف أو مَرَض» ينها أ کون یما ريض يَحَافُ فاع 
لأ نظ الذي آنل ين حفظ الجمعَ وَينا: أَنْ يَكون لَّهُ 
قريب مريض يَحَافُ مَوْنَهُ؛ لأَنْهُ مالم بيك أَكْثْرٌ يما يََالْم 
لقاب انال 
١‏ (الشرّح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [001] وغيره 
وفي إسناده رجلٌ ضعیف مدلْسُ» ولم يضمّفه أبو داوده قال 
أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق 
معه القصدء وإن كان يمكن لأنّ عليه ضررًا في ذلك وحرجًا وقد 
قال اللّه تعالى: وما جَعَل عَليَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ» فإن كان 
مرض يسيرٌ لا يشق معه القصد كوجع ضرس؛ وصداع يسيرء 
وی شفيفق فليس بعذر وضبطوه: بان تلحقه مشقة كمشقة 
المشي في المطرء ومنها: أن يكون عرَضًا مريض يخاف ضیاعه» فإن 
کان له غيره يتعهّده لعن کو فلي ر جهن امنيا جا 
منهم صاحب البيان. 

(أصَحُهمَا): آنه عذرٌ؛ لأنّ مشقة تركه أعظم من مشقة المطرء 
ولاه يذهب خشوعه. 

(وَالَانِي): ليس بعذر؛ لأنه لا يخاف عليه سواءٌ كان هذا 


المريض قريبًا أو صديقاء وكذلك إن كان غريبًا لا معرفة له به 
وخاف ضياعه؛ ومنها: أن يكون له قريب أو صديق يخاف موت 
ودليله ما ذكره المصنفء ومنها: أن يخاف على نفسه أو ماله أو 
على من يلزمه الدب عنه من سلطان أو غيره من يظلمه أو يخاف 
من غريم له يحبسه أو يلازمه؛ وهو معسرٌ. 1 

فيعذر بذلك» ولا عبرة بالمخوف من يطالبه بج هو ظال في 
منعه» بل عليه توفية الح والحضور» قال أصحابنا: ويدخل في 
الخوف على المال ما إذا كان خبزه في التنورء وقدره على الثار 
وليس هناك من يتعهّدهماء وكذا لو كان له عبد فأبق» أو دابَّةٌ 
فشردت أو زوجة نشزت أو نحو ذلك» ويرجو تحصيله بالتَاخّر 
له. 

قال الشافعي والأصحاب: ومن الأعذار: أن يكون عليه 
قصاصء ولو ظفر به المستحق لقتله ويرجو أنه لو غيّب وجهه 
آيامًا لذهب جزع المستحق» وعفا عنه جانا أو على مال فله 
التخلف بذلك» وفي معناه حدٌ القذف» قال الشافعي والشيخ أبو 
حاملو والبندنيجي وسائر الأصحاب: فإن لم يرج العفو لو تعيب 
م يجز التغيّبء ولم يكن عذرًا. 

واتفقوا على أنه لا يعذر من عليه حدّ شرب أو سرقةٍ أو حدّ 
زنا بلغ الإمام وكذا كل ما لا يسقط بالتوبة» واستشكل إمام 
الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص؛ وأجاب عنه بأنّ العفو 
مندوب إليه» وهذا التغيّب طريق إلى العفوء ومنها: أن يكون 
عاريًا لا لباس له فيعذر في التخلف» سواءً وجد ساتر العورة أم 
لا؛ لأنّ عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب يليق به ومنها: أن 
يريد سفرًا وترتحل الرّفقة» ومنها أن يكون ناشد ضَالَةَ يرجوها إن 
ترك الجماعة» أو وجد من غصب ماله» وأراد استرداده ومنها أن 
يكون أكل ثومًا أو بصلاً وكرّائًا ونحوهاء ولم يمكنه إزالة الرائحة 
بغسل ومعاجة. 

فإن أمكنته أو كان مطبوشًا لا ريح له فلا عذر. 

ومنها: غلبة النوم والنعاس إن انتظر الجماعة فهو عذرٌء قال 
صاحب الحاوي: والزّلزلة عذر. 

*% *#*¥ ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيْتَحَبُ لِم تَصَدَ 
ا لجمَاعَة أَنْ يشي ياء وَعَلَيّهِ السّكيئة وَالوَتَارُ؛ وَقَالَ أبِو 
إِمْحَاق: إل عاف فوت ال و الأولى أسْرَع؛ لِمَا روي أن عَبِدَ 
الأر تن قشع رمي ا «اشمد إلى السلا وقال: 
ماروا حَدَ الصّلاق يني الكْبيرَة الأولّى» وَالأَوْلُ اَم لا 


عن النبي 6 أنه قَال: دإذًا يمت الصّلاة قلا 


تمشون» وَعَلَيَكُمْ 


رَوَى أبو هريره 
نوها وم تون ورلن اقرا رأ 
السكيئة: فَمَا أَدرَكتمْ قَصنُواء وما فاكم فَأَتَمراء). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [109] ومسلم 
3,. وروی في الصّحيحين: (رَمًا فَانَكُمْ فََيِمُواه. 

وف رواية #فاقضوا» وروايات «فأهُوا؛ أكثر قال أصحابنا: 
السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينةٍ ووقار سواءٌ خاف 
فوت تكبيرة الإحرام وغيرها أم لاء وفيه هذا الوجه لأسي 
إسحاق» وهو ضعيف جداء متابلٌ للسّنْة الصحيحةء والسّنْة أن لا 
يعبث في مشيه إلى الصّلاة» ولا يتكلّم مستهجن» ولا يتعاطى ما 
يكره في الصلاة لقوله ل: «إن أَحَدَكُمْ في صَلاوٍ ما دام يَمْمِدُ 
ِلَى الصّلاق؟ رواه مسلم [۲ ٠‏ في بعض طرق هذا الحديث 
السابق: 

(فرع): يستحب الحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع 
الإمام بأن يتقدّم إلى المسجد قبل وقت الإقامة» وجاء في فضيلة 
إدراكها أشياء كثيرة عن السّلف منها هذا المذكور عن ابن 
مسعود؛ وأشياء عن غيره؟ ويحتج له بقوله کل «إنْمَا جُمِلَ الام 
لیوتم به قدا كبر فَكبرُوا» رواه البخاري ]۳۷١[‏ ومسلمٌ [411]. 

ات أنس وأبي هريرة» وموضع الدّلالة: أن الفاء عند 
اهل العربيّة للتعقيب» فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته 
بتكبيرة الإمام» واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة 
الإحرام على خمسة أوجو: 

(أصَحُهًا): بأن يحضر تكبيرة الإمام» ويشتغل عقبها بعقد 
صلاته من غير وسوسةٍ ظاهرقء فإن آخر لم يدركها. 

(والثاني): يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط. 

(وَالثَاِث): بان يدرك الركوع في الركعة الأولى. 

(والرابع): بان يدرك شيًا من القيام. 

(والخامس): إن شغله أمرٌ دنيوي لم يدرك بالركوع؛ وإن 
منعه عذرٌ أو سب للصّلاة كالطهارة أدرك به قال الغزالي في 
البسيط في الوجه الثالث والرّابع: هما فيمن لم يحضر إحرام 
الإمام» فأمّا من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة» وإن أدرك 
الركعةء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن مذهبنا: أنّ السّنة لقاصد الجماعة أن 
يمشي بسكينةٍ سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لاء وحكاه ابن 
المنذر عن زيد بن ثابتم وآنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر 
وحكاه العبدري عن أكثر العلماء وعن ابن مسعوڊ وابن عمر 


والأسود بن يزيد وعبد الرّحمن بن يزيد وهما تابعيّان وإسحاق 


بن راهويه أنهم قالوا: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام اس 
دليلنا الحديث السابق. | 
3خ يذ فا ٠‏ 
ال الصف -رحمه الله تعالى-: (فإنْ حَضَنٌ ا ل 
حفر إن کان لمجا مام راب قريب تحب أن نفد 
إل لخر ن في تفويت اماع عله فيان علو وَإِفْسَادًا 
لقلوب. َإِنْ شي فوات ول الرقت لَم يَعَظِر لأذ الي اء 
اذهب ملح بين بي عنرو ن عزفي دم الاس اا 
رضي الله عنه وَحَضَرٌ النبئ ل وَهُمْ ِي الصّلاة وکر 
عَلَيهمْ)). 
نیت شاب یرو ب عرف وروا البخاري 
[101] ومسلمٌ [1؟4] من رواية سهل بن سعار الساعبي» قال 
الشّافعيّ والأصحاب: إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام فإن ل 
يكن للمسجد مام رات قدّموا واحدًا وصلّى بهم» وإن كان له 
مام راتب» فان كان قريب بعثوا إليه من سيعلم خدبره للحضر أو 
يأذن لمن يصلي بهم؛ وإن كان بعيدًا أو لم يوجد في موضعه فان 
عرفوا من حسن خلقه أن لا یتاذی بتقم غیره» ولا يحصل بسيبه 
تن استحب أن يتقم أحدهم ويصلي بهم؛ للحديث المذكوره 
ولحفظ أوّل الوقت» الأول أن يتقدّم اولاهم بالإماسة وأحبهم 
إلى الإما» وإن خافوا اذاه أو فتنة انتظروه. 
فإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلا جماعةً» 
هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب. | 
(فَرْعٌ): قال الشافعي والأصحاب: وإن حضر الإمام 
وبعض المأمومين صلى بهم الإمام, ولا ينتظر اجتماع الباقين؛ 
03 لاد اول ارت جا فا اتف من يلها اسن 
الوقت في جماعة كثيرة. | 
(فَرْعٌ): لو جرت عادة الإمام بتأخير الصّلاة عن أوّل الوقت 
وفعلها في أثنائه أو آخره فهل الأفضل أن ينتظره ه ليصلي معه؟ آم 
يصلي في أوّل الوقت منفردا؟ فيه خلافٌ سبق إيضاحه في باب 
التِيمّم في مسالة تعجيل التَيمّم. | 
¥ #*¥ # | 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: 
ثم امت الجَمَاعَة فَإِن لم خش قرات الحماعة أ تم الثافلة نم 
دَخَلَ في ا اعت ون خشي قرات الماع ة قح ا ن 
الْجْمَاعَةَ أَفضّلٌ). 


1 
| 
ا 
| 


(التشرح): هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على 
التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله: خشي فوات الجماعة 
أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته» هكذا صرّح به الشيخ ابو 
حامده والشّيخ نصرٌ وآخرون واللّه اعلم. 

كن فنا # 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ دحل في فَرْض الرَقْتٍ 
َه يمت الجمَاعَةُفَالأَْضَل أن يطح ويذحل في الجمَاعَةٍ؛ فن 
رى الأول في اة ين غير أن بطح لات ته قرْلان؛ 
قَالَ في الإثلاء: لايَجُونُ وَبْطْلُ صّلاتَة؛ لان تَحْرِيَمَهُ سَبَقَتْ 
رة الام َم بز كما حر كه في أل الملا ىى 
ْله وَكَالَ في القَد يم والجاریار: جر وَمُر الأصح؛ لأنهُ نئا 
3 ألا بلي بخص تلات مقر ملي اما بان بيجي 
من يانم بوه جار أذ ملي بض صَلابِه مُْفَرِداء ثم صي 
مَأمُومًاه وَمِنْ آصْحَابِنا مَنْ قَال: إن کان قذ ركع في حال 
لَمْيَجُرْ قَولاوَاجِدا؛ لأنة َير تب صلا و بِالَْابَعَةٍ 
والملجيح: ته لا فزق لآ الشاذيي لم ير IR‏ 
رتيب صَلاته بالتبَعَةِ كَالَسبُوق برَكمَة). 

(الشرح): قال أصحابنا: ذا دخل في فرض الوقت منفردًا ثم 
اراد الذخول في جاع استحب أن يتمّها ركعتين ويسلم منها 
فتكون نافلة؛ ڈ ثم يدحل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن 
يقطعها ثم يستانفها في الجماعة؛ هكذا نص عليه الشافعي في 
المختصر؛ واتفق الأصحاب عليه في الطريقين» وينكر على 
المصنف كونه قال: يقطع الصّلاة: ولم يقل: يسلّم من ركعتين كما 
قال الشافعي والأصحاب. ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي 
فوت الجماعة لو تمم ركعتين» فإنه حيتت يستحب قطعها فلو لم 
يقطعهاء ولم يسلّم بل نوى الدّخول في الجماعة واستمرٌ في الصلاة 
- فقد نص الشّافعي في مختصر المزني على أنه يكره واتفق 
الأصحاب على كراهته كما نص عليه» وني صحتها طريقان: 

(أحدهما): القطع ببطلانهاء حكاه الفوراني وغيره عن أبي 
بكر الفارسي» وهو ملحب مالكو وأبي جيفة. 

(رالُاني): وهو الصّواب المشهور الذي أطبق عليه 
الأصحاب وفيه قولان مشهوران أصحّهما باتفاق الأصحاب: 
يصح» وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. 

(والثاني): لا يصح نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة» 
ودليلها ما ذكره المصتف» ويستدل للصّحًة أيغمًا بحديث سهل بن 
سعد أن النيّ ك «دَدَ ب لصح بين بي عَمْرو بن عَوْفمٍ 


AoA‏ المجموع - كتاب الصلاة 


َرَت الصّلاة ة قبل مَجيء الي يك َد 2 قَدمُوا أا بكر ملي 
م جا لبي يل وحم في الصّلاة ققدم قصل بهم واف دى بو 
أو بكر وَاجَمَاعَة فَصَارَ بو بَكْرٍ مُقَتَدِيًا فی أثناء صلاته» 
واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة: 

(أحَدُهَا): القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردًا 
فإن دخل قبل ركوعه صحّت قولاً واحدا. 

(والثاني): القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فإن دحل 
فيها بعده بطلت قولاً واحدًا. 

(وَالَالِث): القولان إذا اتفقا في الركعة أولى أو ثانيق فإن 
اختلفا وكان الإمام في ركعت والمأموم في أخرى متقدّمةٍ أو 
متاخرةٍ بطلت قولاً واحدا. 

(والرابع): وهو الصّحيح: أن القولين في الأحوال كلّها 
لوجود علَةٍ في كل الأحوالء والمذهب صحتها بكلّ حال» وسواءٌ 
اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرمًا قبل رام هذا 
المقتدي. 

قال أصحابنا: ولو نوى الاقتداء في صلا رباعيّة بمنّ يصلي 
ركعتين فسلّم الإمام بعد فراغه فقام المقتتدي واقتدى في ركعتيه 
الباقيتين بآخر ففيه القولان» ومثله هذا الذي يعتاده كثيرٌ من 
الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا 
سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين 
أخريين في التراويح فيقتدي به فيهماء ففي صحته القولان 
أصحهما: الصحة. 

وهكذا لو اقتدى في كل ركعةٍ ففيه الخلاف بالترتيب وأولى 
بالبطلان» فإذا قلنا بالصّحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة 
الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه» فإن تمت 
صلاة الإمام ألا قام المأموم بعد سلامه لتتمّة صلاته؛ لأنه 
مسبوق» وإن تمت صلاة الماموم أوَّلا لإ جز له متابعة الإمام في 
الريادة» بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسل وتصح 
صلاته بلا خلافي؛ لأنه فارقه بعذر يتعلّق بالصلاة» وإن شاء 
انتظره في التشهد وطول الدّعاء حش ب الا ف یل ع 
ولو سها ا ماموم قبل الاقتداء لم يتحمّل عنه الإمام» بل إذا سلم 
الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا سجد عند 
تمامهاء وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام» وإن سها الإمام 
قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه» ويسجد معه ويعيده في 
آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق» واللّه أعلم. 

(مَرْعَ): ذكر المصتف هنا أنّ القول القديم: صحّة صلاة هذا 


امقتدي» كما نص عليه في الجديد وتابعه على هذا صاحبا المعتمد 
والبيان تقليدًا له» والّذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته 
ومن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامر وصاحب الحاوي 
والقاضي ابو الطيّب والمحاملي في التجريد والفوراني والمتولي 
وآخرون» وهذا هو الصّواب؛ لان نصّه في القديم قال قائل: 
يدخل مع الإمام ويعتدٌ بما مضى» ولسنا نقول بهذا. 

(قرْعٌ): هذا الذي ذكره الشافعيّ هنا من قوله: يلم من 
ركعتين» وتكون نافلة هو الصّحيح في المذهب» وقد تقدّم في صفة 
الصّلاة في فصل النيّة مسائل من هذا القبيل فيها حلاف وهي 
مختلفة في التّرجيح كما سبق هناك وفي هذا النصّ واتفاق 
الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضةٍ 
دخل فيها في أوّل وقتها للعذرء وما إذا خرج منها بلا عذر فإنه 
کن عا لف ان ات ام الشهرر الذي اشم عليه 
الشّافمي وقطع به الجمهورء وقد سبق بيان المسألة مستقصى في 
باب التيمَّم في مسالة رؤية الماء في أثناء الصّلاة وقال المنولي: إذا 
قلنا: إن قلب فرضه نفلاً لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا 
أن يسلّم من ركعتين ليدخل في الجماعة؛ لأنّ فيه أبطال فرض» 
وهذا الذي قاله المتونّي غلط ظاهرٌ حالف لنص الشافعي» 
والأصحاب جميعهم على استحباب ذلك» ووجهه ما ذكرناه أنه 
يجوز قطع الفرض لعذر» وتحصيل الجماعة عذرٌ مهمٌ؛ لأنه إذا 
جاز قطعه لعذر دنيوي وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصّلاة 
رنیب جلها رل كه يله باه رال فرش ليل اة 
لأنّ إيطال الفرض حاصلٌ سواءٌ قلنا: ينقلب نفلا آم تبطل» والله 
أعلم 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنّ نص الشّافمي والأصحاب: أنه يستحبّ 
أن يسلّم من ركعتين» ثم يدخل الجماعة» وهذا فيما إذا كان قد 
بقي من صلاته أكثر من ركعتين» فإن كان الباقي دون ذلك 
استحب أن يتمها ثم يعيدها مع الجماعة. 

وكن صرع بهذا الرائعي. 

(فرع): هذا الذي سبق هو فيما إذا دحل في فرض الوقت ثم 
أراد جماعة اما إذا دحل في فائتةٍ ثم اراد الآخول في جماعة فان 
كانت الجماعة تصلّي تلك الفاتتة فالجماعة مسنونة لها. 

فهي كفرض الوقت فيما ذكره» وإن كانت الجماعة غير تلك 
قاف م حب اليم من ركشي رلا تطتها تسبل تلاك 
الفائتة جماعة؛ لآنّ الجماعة لا تشرع حينئل كما سبق بيانه في أوّل 
الباب. 


1 
ا 
1 
]| 


| 


المجموع - 


ومن صرح بذلك صاحب التَتِمّة قال: لأنّ الجماعلة ليست 
من مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع فريضة لراعا مصلحة 
فريضةٍ أخرى» وهذا بخلاف ما لو شرع في فائنة في يوم اغيي. ثم 
انكشف وخاف فوت الحاضرة فإنه يسلم من ركعتين ويشتغل 
بالحاضرة. 
قال المتولي: ولو شرع في فريضة في آخر وقتهلا منفرداء 
وأمكنه إقامها في الوقت منفردًاء وحضر قوم يصلونها جماعة» 
وعلم أنه لو سلّم من ركعتين» وول عه وهم يحابا ازج 
الوقت أو شك في ذلك حرّم عليه السلام من ركعتين؛ لان 
مراعاة الوقت فرضٌ» والجماعة سن فلا يجوز له ترك الفرض 
مراعاة سنت واللّه أعلم. | 
(فرّ): قال صاحب البيان: إذا افتتح جاعة ثم نقلها إلى 
جماعةٍ أخرى بان أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم» ثم علم 
الإمام فخرج فتطهّره نم رجع فأحرم بالصّلاة فالحق المأموم 
صلاته بصلاته ثانیًا أو جاء آخر فالحق المأموم صلاته بصلاته بعد 
علمه بحدث الأوّل؛ قال أصحابنا: يجوز ذلك قولاً واحذاء 
وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة» 
وهذا لا خلاف فيه» بخلاف من أحرم منفرداء وكذلك إذا أحدث 
الإمام واستخلف وجِوّزنا الاستخلاف فن المأمومين نقلوا 
صلاتهم من جاعة إلى جماعةٍ هذا كلام صاحب اليبان» وکر 
الشتيخ أبو حامدٍ في التعليق واحاملي وآخرون نحوه. | ا 
(فَرْعٌ): قال الشّيخ بو حامدٍ والماوردي والقاضي أبو الطب 
وا محاملي وغيرهم: قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع؛ 
(أَحَدُهَا): أن يحرم بالطهر ظانا دخول الوقت فين عدمه 
فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو الذهب؛ وفيه خالاف سبق في 
أوّل صفة الصلاة. 
(الثاني): يحرم بفريضة ثم يدوي قلبها فريضة أخرى أو 
منذورة فتبطل صلاته على المذهبء وقيل في انقلابها نفلاً قولان 
سبقا. | 
(الالث): يحرم بفريضة ثم يدوي قلبها نافلة فتبطل على 
المذهب» وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها 
أنه يقع نفلا. 
(الرًابع): مسالة الكتاب وهي: أن يحرم بفرة منفردا ثم 
يريد دخول جاعةٍ فيقتصر على ركعتين نص الشافعي] والجمهور 
على وقوعها نافلة وطرد جماعةٌ فيها الخلاف» والمذهب وقوعها 
نافلةء والفرق أنه هنا معذورٌ لتحصيل الجماعة. 


كتاب الصلاة 


۸0۹ 


قال الماوردي: نقل الصّلاة إلى صلاةٍ أقسام: 

(أَحَدُهَا): نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحدٌ منهما. 

(لاني): تقل نفل رات إلى نفل راتبو كوتر إلى سنّة الفجر 
فلا يحصل واحد منهما. 

(لثالِث): نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحدٌ منهما. 

(الرابع): نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان: تقل حكم كمن 
أحرم بالظلّهر قبل الرٌوال جاهلاً فتقع نفلا والثاني: : نقل ية بان 
ينوي قلبه نفلاً عامدًا فيبطل فرضهء والصّحيح المنصوص: : أنه لا 
ينقلب تفلا واللّه أعلم. 

(قَرع): لو دخل في جاعة ثم حضرت جاعة أخرى فنوى 
قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان 
صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهوره وسنوضحه قريتا إن اء 
الله - تعالى - والمذهب: ا 
فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن 
فيها ذكره المتولّي وغيره» وهو ظاهرٌ والله أعلم. 

# FF # 

َال المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإنْ حَضَرَ وَقَّذ أقيِمَتْ 
الصّلاة لم َل عنقا يواوه يما روي أ ابي ب قال: : لذا 
يمت الصّلاءٌ فلا صّلاة إلا المكتوبَة»). 

(الترْحٌ): هذا الحديث رواه مسلمٌ ]۷٠١[‏ من رواية أبي 
هريرة» ويتكر على المصنف قوله: روي بصيغة تمريض مع أنه 
صحيح قال الشافعي والأصحاب: : إذا أقيمت الصّلاة كره لكل 

من أراد الفريضة افتتاح نافلةي سواءٌ كانت سن راتبة للك 
الصّلاة أو تميّة مسجل أو غيرها لعموم هذا الحديث. 

وسواءٌ فرغ المؤذّن من إقامة الصّلاة أم كان في أثنائهاء 
وسواءٌ علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام آم لا 

لعموم الحديث؛ هذا مذهبناء وبه قال عمر بن الخطاب وابنه 
وأبو هريرة ة وسعيدٌ بن جبير وابن سيرين وعروة بن الرّبير وأحمصد 
وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعودٍ أنه صلّى 
ركعي الفجر› والإمام في المكتوية. 

وقالت طائفة: : إذا وجده في الفجرء وم يكن صلّى ستتها 
يخرج إلى خارج المسجد فيصلَيها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة» 
حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن وجاهار وحاد بن 
أبي سليمان» وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه 
صِلَى مع الإمام. 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: إن طمع 


أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلاً فليحرم 
معة 
* نط نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَذرَكَهُ فِي القِيَامٍ 
رخشي أَنْ ت فوته القراءة رلك د اة الأسيفتاح وَاشْتَغْلَ بالقِرَاء 
آنا رض قلا يتل ع بالل إن رأ عض القَاِحَة رك 
الإِمَامٌ فيه وَجهان: 

(أَحَدُهُمَ): يرك وتر القراءة لن مابعة الإمام آَكَدُ 

لهذا لر ركه راكِمًا سقط عَنْهُ فرْضر القراءة. 

(الثاني): يلْرَمُهُ أن يي المَاتحَة؛ لآأنةُ رمب بَعّض القِرَاءَةٍ رمه 
ِنَمَامُهَا). 

(الشرّح): قال أصحابنا: إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في 
القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغسي أن لايقول 
دعاء الافتتاح والتعرّذء بل يبادر إلى الفاتحة؛ لما ذكره الصف 
وإن غلب على ظنه آنه إذا قال الدعاء والتَعرّدْ أدرك تمام الفاتحة 
استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام» وهو في أثناء الفاتحة فثلائة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): يتم الفاتحة. 

(والثاني): يركع ويسقط عنه قراءتهاء ودليلهما ما ذكره 
المصنف» قال البندنيجي: هذا الثاني هو نصّه في الإملاء قال 
وهو المذهب. 

(وَالثايِث): وهو الأصح» وهو قول لخ أبي زيار المروزي 
وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيا من دعاء الاتشاح 
والتعوّذ ركع وسقط عنه بقيّة الفاتحة» وإن قال شيئًا من ذلك لزمه 
أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا: عليه إتمام 
الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلا بعذر فيسعى خلف الإمام على 
نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم بسجد حتى 
يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له 
رکعته» فإن زاد على ثلاثة ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله - 
تعالى - في فصل متابعة الإمام. 

فإن قال: خالف» ول يتم الفاتحة بل ركم عمدًا الُا بطلت 
صلاته لتركه القراءة عامداء وإن قلنا: يركع ركع مع الإمام 
وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة. 

فلو اشتغل بإتام الفاتحة كان متخلا بلا عذرء فإن سبقه 
الإمام بالركوع وقرا هذا المسبوق الغاتحة ثم لحقه في الاعتدال ل 
يكن مدركا للركعة؛ لأنه لم يتابعه ني معظمهاء صرّح به إمام 


الحرمين والأصحاب» وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن 
التخلف بركن واحار لا يبطل الصّلاة؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
ا حرمين عرو 

(أَصّحُهُمَا): لا تبطل كما في غير المسبوق. 

(والثاني): تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة 
فكان كالتخلف بركعة. 

فإن قلنا: تبطل وجب استئنافها وحرّم الاستمرار فيها مع 
العلم ببطلانهاء وإن قلنا: لا تبطل قال الإمام: ينبغي أن لا يركع؛ 
لان الركرع غير محسوبي له» ولكن يتابع الإمام في الموى إلى 
السجودء ويصير كأنه أدركه الآن» والركعة غير محسوبة له ثم 
صورة المسالة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فامًا 
إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعرّذ ثم سبّح أو سكت طويلاً فإنه 
مقصّرٌ بلا خلافي» ولا تسقط عنه الفاتحة صرّح به الإمام. 

*# جد اد 

قال الصف رجه الله تعالى -: (مَإِنْ آذرکه» وهر رای كبر 
لحرا وهر فام م نم يبر للركوع ركم ِن کر تكيرة َو 3 
بها الإخرَام» وتكبيرة ة الركوع لم تجزتة عَنٍ رض أنه أنشرَ 
في الد و بین لضي e‏ نمق د صّلاة لال فس فيه ب 


الزّكاة وَصَدَقَة ف 
(والثاني): لا تنعقد؛ لأنهُ شرك في ليبن تكب هي 


شط وَتكبيرَةٍ ليست بشزط). 

(الشراح): إذا أدرك الإمام راكعًا كبر للإحرام قائما ثم يكبر 
للركرع ويهوي إليه» فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام 
لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلافي. ولا تنعقد نفلا أيضًا على 
الصّحيحء وفيه وجة سبق بيانه في أوّل صفة الصلاة وسبق هناك 
أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكمًا 
ووقعت تكبيرة إحرامه في حدّ الركوع انعقدت صلاته فرضًاء 
دليلنا القياس على غير المسبوق» وإذا كبر للوحرام فليس له أن 
يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبّرًا له» وكذا لو أدركه قائمًا 
فكبّر فركع الإمام بمجرّد تكبيره. 

فلو اقتصر في الحالين على تكبيرةٍ واحدةٍ وأتى بها بكمالها في 
حال القيام فله أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته 
فريضة. 

(الثاني): أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته. 


المجموع - كتاب الصلاة 


(الثَالِث): ينويهما جميعًا فلا تنعقد فرضًا بلا خلافيء وفي 
انعقادها نفلاً ثلاثة أوجه: الصّحيح باتفاق الأصحاب: لا تنعقد 
والثاني: تنعقد. 
والثالث حكاه القاضي أبو الطَيّب: إن كانت لني أحبرم بها 
نافلة انعقدت نافلة» وإن كانت فريضة فلا. | 
(الخال الرابعٌ): أن لا ينوي واحدة ة منهماء بل يطلق التكبيرء 
فالصّحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد. | 
(والثاني): تنعقد فرضًا لقرينة الافتتاح» ومال إليله إمام 
ا حرمين. | 
وأمًا قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزّكاة 
وصدقة التطوع. | 
فمراده أله يقع صدقة تطوّع بلا خلافي ولكنه فار 
ضعيفٌ أو باطلٌ وليس بينها جام وعلّةٌ معتبرة» وللو كان 
فالفرق: أن الدّراهم لم تجزه عن الركات فت رعا رها مياه 
مدقا التطرع: وانا تكبيرة الاحرام في ركن لصئلاة التبرضص 
ولصلاة التفل» ول تتمحّض هذه التكبيرة للإحرام؛ و تتعقد 
فرضاء وكذا الثفل؛ إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة عد 
واللّه أعلم. | 
كن نم فنا ا 
قَالَ المصَنْففُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اَذَك مُه َع يقار 
الك جير قَ أذرك لكمَة وإ لم مدرلا لِك لم در 
الركعة؛ لما رَوّى أبو هرَيرة أن النبي يل قال: «من در الركوع 
ين الع الأخيرة يزم ابع يفيف إلا رى ومن لَمْ 
ُذرك الركوع فليم اهر أر»). ٠‏ 
(الشرح): هذ الا ال ور ا 
[۲/ و١ ]١‏ بإسنادٍ ضعيفي. ولفظه: «مَنْ أذرك ين المُمَةٍ 
عة صل ليا أخرى. فإ أذركهُم جوا لى الظرَ 
أَرْبَاه فقال الشافعيّ والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكمًا 
وكبّر» وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع 
الجزئ» وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حادٌ 
الركوع ا جزئ. ا 
فقد أدرك الرّكعة وحسبت له قال صاحب البيان: ويشترط 
أن يطمئن الماموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حت الركوع 
امجزئ. ١‏ 
وأطلق جمهور الأصحاب المسالةء ولم يتعرّضوا للطلمائينة» 
ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان» قال الرّافعي: قال 


أصحابنا:» ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع 
عن القدر المجزئ. 

وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركرع هر 
الصّواب الذي نص عليه الشافعي» وقاله جماهير الأصحاب 
وجاهير العلماء» وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناسء 
وفيه وجه ضعي ف مزيّفُ أنه لا يدرك الركعة بذلك» حكاه 
صاحب التتمّة عن إمام الأئمّة محمّد بن إسحاق بن خزيمة من 
أكبر أصحابنا الفقهاء الحدّثين» وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر 
الصبغي من أصحابناء وهو بكسر الاه القملة: رإسكان الباء 
الموحّدة وبالغين المعجمة» قال صاحب التَّمّة: هذا ليس بصحيح؛ 
لأنّ أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا 
يعد به» فإذا قلنا با لمذهب» وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حدّ 
الركوع الجزئ واطمانّ قبل ارتفاع الإمام عنه آم بعده؟ فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين» 
ونص عليه الشافعي في الأم: لا يكون مدركا للركمة؛ لأنّ 
الأصل عدم الإدراك؛ ولأنّ الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك 
الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين. 

(والثاني): تددوجيات سكا إنام لرن وعتلهيا العراي 
قولين: والصّواب وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والتّاني): يكون مدركا؛ لأنّ الأصل عدم ارتفاع الإمام» 
واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع 
الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبًا للإمام» فإن لم يكن محسوبًا 
له بان كان الإمام محدثاء أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه 
المسبوق في ركوعهاء أو نسي تسبيح الركوع واعتدل» ثم عاد إليه 
ظانًا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب 
الصّحيح الذي قطع به الجمهرر؛ لان القيام والقراءة إنما يسقطان 
عن المسبوق؛ لان الإمام يحملهما عنه» وهذا الإمام غير حامل 
ف الركوع في الصّورة المذكورة غير محسوبو له وفيه وجة أله 
يكرن مدركاء وهو ضعيفٌ» وسنوضّحه إن شاء الله تعالى - في 
باب صفة الأئمّة في مسألة الصّلاة خلف الحدث. 

(فَرْعَ): إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحدٌ الججزئ من 
الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة» لكن يجب عليه 
متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد 
الأخير لزمه أن يجلس معه» وهل يسن له التشهّد معه؟ فيه 


وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشیخ أبو حامدٍ وابن 
الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين. 

(الصّحِبعٌ): المنصوص أنه يسن متابعة الإمام. 

(والثاتي): لأايسن؛ لله ليس اموضبهه ف حقه: 

قال أصحابنا: ولا يجب التَشهّد على هذا المسبوق بلا حلاف 
بخلاف القعود فيه» فإنه وجب عليه بلا خلافي؛ لأنّ متابعة الإمام 
إنما تجب في الأفعال» وكذا في الأقوال الحسوبة للإمام» ولا يجب 
في الأقوال التي لا تحسب له؛ لأنّه لا يحل تركها بصورة المتابعة 
بخلاف الأفعال» ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء 
الافتتاح لا في الحالء ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهّد 
فأحرم وجلس فسلّم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه 
م یات بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلّم قبل جلوسه أتى به 
وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصّلاة. 

(فَرْع): ذكرنا إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له 
الركعة عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال زفر: تحسب إن 
أدركه في الاعتدال. 

كنز ده فح 

قال الصف -رحه الله تعالی-: : (وَإن كان الإمَام قذ ركع 
وني تييح الركوع قر فرَجَعَ إلى الركوع ليبح فأذركة اأمُوم في 
هذا الع فق لبر علي ارو ْمَل أن کون مُدْركًا 
لِلركمةٍ كما لو َم إلى خايسة فَأَذْرَكَهُ ماموم فيهًا. 

وَالْنصُوص في الم أنه لايكرنُ مُذركا؛ لان دبك عير 
سوب ما وَيُخَالِفُ الخَايِسَة؛ لان هناك قَذْ أتى بها المأمُومُ 
وَهَهُتا َم أت ما انه مَعَ الإمَام). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: إذا 
نسي الإمام د تسبيح الركرع فاعتدل ثم تذكره هلم يجز له أن يعود إلى 
الركوع ليسبح؛ 57 التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال 
الواجب إليه فإن عاد إليه عانًا بتحريمه بطلت صلاته؛ ولا يصح 
اقتداء أحلٍ به» وإن عاد إليه جاهلاً بتحريمه لم تبطل صلاته؛ لأنه 
معذور» ولكن هذا الرجوع لغو غير عسوب من صلاته» فإن 
اقتدى به مسبوق» والحالة هذه» وهو في الركوع الذي هو لغوٌ 
والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه» وهل تحسب له هذه الركعة 
بإدراك هذا الركوع؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): باتفاق الأصحاب, وهو المنصوص في الأم: آنها 
لا تحسب؛ لأ الركوع لغ في حى الإمام» وكذا في حن المأموم» 
ولان الإمام ليس في الركوع» وإنما هو في الاعتدال حكمًا 


والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة. 

(والثاني): تحسب. 

واحتجّوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام 
إليها جاهلاً وأدرك معه القيام» وقرا الفاتحة» فإِنُ هذه الركعة 
تحسب للمسبوقء وإن كانت غير محسوبةٍ للإمام؛ وهذا الوجه 
غلط وقياسه على الخامسة باطلٌ؛ أنه ليس نظير مسالتنا؛ لأنه في 
الخامسة أدركها بكماطاء ولم يحمل الإمام عنه شيئًا وني مسالتنا ل 
يدرك القيام والقراءة» ولا الركوع المحسسوب لاوما فلا يصح 
القياس» وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحيشكٍ لا 
يحسب له الركعة على المذهب الصحيح» وبه قطع الجمهور في 
الطريقتين» وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السُنجي 
بكسر السّين المهملة وإسكان النون وبالجيم وجهًا ضعيفًا جدًا أنه 
يكون مدركا للركعةء وذكر وجهًا بعيدًا مزيفًا أنه إذا أدرك مع 
الإمام جخ اة وهما جاهلان بأنها ا وقرأالفاتحة لا 
يكون مدركا للركعة» ولكنْ صلاته منعقدة» وهو خلاف المذهب 
بل الصّواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه ولو أدرك 
معه جميع ثالثةٍ من الجمعة قام إليها ساهيًاء فإن قلنا في غير الجمعة 
لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة؛ ولا من 
الظهر. 

وإن قلنا: تحسبء فهنا وجهان بناءً على القولين فيما لو بان 
إمام الجمعة محدثاء واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة 
أا إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم 
إدراكه في ركوع الخامسةء فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة أمَا 
إذا كان الإمام متطهرًا فادركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم 
أحدث الإمام في السّجود فن المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة 
بلا خلافيء لأنه أدرك ركوعًا محسويًا للإمام. 

ذكره البغوي وغيره وهو ظاهرء أمّا إذا قام الإمام إلى خامسةٍ 
جاهلاً فاتدى يه مسبوق عا انها خاسبةٌ فالمتحيع اللشهور 
الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق: أنه لا تنعقد صلاته؛ 
لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لو وحكى البغوي عن القفال أنّ 
صلاته تنعقد جماعة؛ لان الإمام في صلاةء ولكن لا يتابعه في 
الأفعال» بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام؛ لأنّ التشسهّد 
محسوب للإمام؛ قال البغوي: وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة 
من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه جاله 
- ففي انعقادها هذا الخلاف» الصّحيح: لا تنعقد» والله أعلم. 

# اع« 
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ا 
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َال المصَنْفُ 0 كَيْرَ 
رام كم جد من عر َي ومن ْنَا من قال كبر 
كما كر لكوع وَالَدْهَبُ الول لأنْهُ لَمْ يذ رلا تجل اکب 
ين الشّجُووه حالف ا 

كوو ألا ری أنه يُجْزِئُهُعَنْ فَرْضِهِ َصّارَ افر 
(الشّرْحُ): قال أصحابنا: إذا أدركه ساجدًا أو في التشهّد كبر 
للإحرام قائمًا ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام الم كما 
سبق بيانه قريبًا وني صفة الصّلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل 
إلى الركن الذي فيه الإمام» وهل يكبّر للانتقال؟ فيه الوجهان 
اللّذان ذكرهما المصئف» أصحهما باتفاق الأصحاب: لا يكير لما 
ذكره المصنف ثم یکر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السّجود 
أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبًا لهذا المسبوق» وإذا قام 
المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس 
الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بان أدركه في ثالئة 
رباعيّة» أو ثانية المغرب قام مكبّرًا وإن ل يكن موفيع جلرسه بأن 
أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعيّةٍ ففيه ثلاثة أوجه: 
(الصّجِيح): المشهور المنصوص أنه: بقوم بلا تكبيرة؛ لأنه 
ليس موضع تكبير له وقد كبّر في ارتفاعه عن السّجود مع الإمام 
وهو الانتقال في حقّه ولیس هو الآن متابمًا للإمام فلا يكبر. 
(والاني): يكبّر؛ لأنه انتقال» وهذا الوجه حكاه إمام 
لحرمين والغزال عن الشيخ ابي حامر والّذي في تعليق أبي 
حامر آنه لا یکټر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه. ا 
(وَالثَايِثُ): ذكره القاضي أبو الطَيّب وجزم به أنه يقوم من 
أدرك الَشهّد الأخير فلا يكب ويقوم من أدرك معه ركعة بتکبیر؛ 
لن القيام من ركعةٍ له تكبيٌ وهذا ضعيفُ واللّه اعلم. 1 
ا كن بوضع حارس السيرق ل عد ادت يعد 
سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته؛ لأنه زاد قيامّاء وإن كان 
موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته؛ أن تطويل التشهّد 
الأ جائنٌ وإن كان الأولى تفيفه؛ والسَئّة للمسبوق أن يقرم 
بعد تسليمتي الإمام؛ لأنّ الثانية حسوبة من الصّلاق مكذا صرح 
به القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون. 
ويجرز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن ES‏ للدت 
صلاته إن تعمّد القيام» ولم ينو المفارقة. | 
وقد سبق بيان هذه المسالة مبسوطة في فصل صفة الصّلاة في 

فصل صفة السّلام واللّه أعلم. ٠‏ 
(فَرْعٌ): لو أدرك المسبوق الإمام في السّجدة الأولى من ركعة 

إٍ 


| 
ا 
| 


ما إا أَرَكَهُ رَاكِمّا ة فن متا موه 
رکه ر موصييع 


فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف» فهل يسجد المسبوق 
السجدة الثَانية؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه في آخر باب سجود السّهو. 

(أَحَدُهُمَا): يلزمه أن يسجد؛ لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمامء 
وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة. 

(وَأَصَحُهُمًا): وبه قال جمهور أصحابنا: لا يسجد؛ لأنّ هذه 
السّجدة غير محسوبة له. 

وإنما كان يأتي بها متابعة للإمام. 

وقد زالت المتأبعة. 

ل: X*#‏ فنا 

ال المصَنْف حرحمه الله تعاى-: (وإن ن أذْرَكَهٌ في آخير الصّلاةٍ 
کر لارام وَقَمَدَ وَحَصَلَّت ا لَه ضري الجَمَاعَةِ). 

(التترْح): قد قدّمنا قريبًا أنه إذا أدركه في التشهّد الأخير كبر 
للإحرام قائمًا وقعد وتشهد معه» ولا يكبّر للقعود على 
الصّحيح؛ والتشهّد سنة وليس بواجبو على هذا المسبوق بلا 
خلافي كما سبق بيانه قرياء وقد قدّمنا هناك وها أنه لا يسن 
وليس بشيء. 

ولا يقرأ دعاء الافتاح في الحال ولا بعد القيام» وسبق دليل 
الجميع» وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها 
من أراء هذا هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع المصتف والجمهور 
من أصحابنا العراقيّين والخراسائيين» وجزم الغزاي بأنه لا يكون 
مدركا للجماعة إلاً إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور 
الأوّل؛ لاله لا خلاف بان صلاته تنعقدء ولو لم تحصل له الجماعة 
لكان ينبي إن لآ صمقت فزن قيل: يدرك عدر ميب ليه ا 
هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معهء وهي محسوية لهء واللّه 
أعلم. 

كن د فنا 

قال الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ إن أَدْرَكَ مَعَهُ الوكمَة 
الآخِيرَةَ كَانَ ذَلِكَ أَوْلَ صلاتِهِ؛ ! لما روي عن علي رضي الله عنه 
أنْهُ قَال: «ما أذركت فَهُوَ م صَلاتِكَ اوَعَنْ ابن عُْمَّرَ أنه قَالَ: 
یکر ذا الام ام إلى ما بهي مِنْ صَلاتِه إن كان ذَلِكَ 
في صلا يها وت فقت تسح الإا أا الوت في ج 
مَلاتو؛ لأ ما عل َع الإتام قعل اة ذا لخ إلى مضيو 
اة كما إا ته مح الإمام ثم قَامَ إلى ما بي فَإنَهُ بيد 
التعَهُد). 

(التتُرْح): مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أوّل صلاته». وما 


يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت قال 
الشافعي: (فإن أذْرَك اول ركَعَين ين عة نّم قم تداك يقرأ 
السُورة في الأخريين) 0 هذا تفرع م على قوله: (نسَن السورة 
في جَمِيع الركعات ولا تخد حص بالأولَييْن) أمَا إذا خصّصنا فلا 
يقرأ السّورة» والأصح أنه تفريم على القولين جيعًا لشلاً تخلر 
صلاته من السّورة» وقد تقدّمت هذه المسألة في صفة الصّلاة» 
وتقدّم هناك أيضًا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لايس الجهر 
فيما يتداركه على المذهب؛ لأنه آخر صلاته» وقيل في الجهر 

قولان لتلا تخلر صلاته من جهرء وأوضحت المسالة هناك ولو 


أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلّي ركعة شب 
يتشهّده ثم ثالثة ويتشهّد. 


(فرغ): قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أوّل 
صلاته» وما يتداركه آخرهاء وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والرّهري 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق» حكاه عنهم ابن 
امنذر قال: وبه أقول» قال: وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء 
ولا يثبت عنهم» وهو رواية عن مالك وبه قال داود. 

وقال أبو حنيفة ومالك والفوري وأحمد: ما أدركه آخر 
صلاته وما يتداركه أوّل صلاته. 

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهلرٍ وابن سيرين» واحتج 
هم بقوله ب ما أَدْرَكتمْ فَصنُُوا وَمَا فَانَّكُمْ فَاقُضُوا؛ رواه 
البخاري [109] ومسلم .]٠٠۲[‏ 

واحتج أصحابنا بقوله ك: «ما أَدْرَكتَمْ فصوا وَسَا فاتك 

فَأَتِمُوا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة. 

قال البيهتي: الْذين رووا فأُوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي 
هريرة الذي هو راوي الحديث» فهم أولى قال الشّيخ أبو حامر 
والماوردي: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدّم أوّله وبقيّة آخره» 
وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي 
الدّرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة 
رضي الله عنهم. 

قال أصحابنا: ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتّدارك 
يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهّده لم بقوم إلى التالشة» وهلا متف 
عليه عندنا وعند الحنفية. 

ومن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامدٍ والبغوي» وهو دليل 
ظاهرٌ لنا؛ لأنه لو كان الذي فاته أوّل صلاته لم يجلس عقب 
ركعة. 


3 


قال أصحابنا: فأمًا رواية فاقضوا فجوابها من وجهين: 

(أحدهما): أنّ رواة فأتموا أكثر وأحفظ. 

(والثاني): أنّ القضاء محمولٌ على الفعل لا القضاء المعروف 
في الاصطلاح؛ لأنْ هذا اصطلاح متأخري الفقهاء والعرب 
تطلق القضاء ء معنى الفعلء قال الله - تعالى - ذا قصيتم ف 
مك4 لذا ق فضت الصّلاة» قال الشّيخ نو حامر: 
والمراد: وما فاتكم من ا أنتم لا من صلاة الإمام والذي 
فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرهاء واللّه أعلم. 

قد #*# تين 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَضّرَ وَقَد فرع الإمَامٌ 
ين الصلاة فان كان المْجِدٌ له مام راب کُر آن يتأيف فيه 
جَمَاعَة؛ لأنهُ 322 اعْتَقَدَ أنه قَصّدَ الاد وَالإفْسَاك وان کان 
الج في سوق أَوْ َر الاس لم بكر أن يتأيف الجمَاعَة 
اتل تر م على کان وإ حر وَل بجذ الأ 
صلی انتيب فض من حفر أذ يْصَلْيَ ممه لتَمْصُلَ لَه 
الماع ٠‏ وَالليل عله تا رَوَى ابو سمي النذري أن َجْلا جا 
وَقَد صَلَى رَسُولُ الله كله فَقَالَ: «مَنْ افق عدن قا 
رَجُلَ فَصَلّى مَعَة). 

(الشزح): هذا الحديث رواه أبو داود ]٥۷١[‏ والّرمذي 
[۲۲۰]» وقال: حديث حسن» وروينا في سنن البيهقي [41797] 
أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو أبو بكر الصّدّيق رضي 
الله عنه. 

وقوله کل من يتصَدق عَلَى هَذا؟» فيه تسمية مشل هذا 
صدقة» وهو موافق لقوله ككل في الحديث الصّحيح: كل مُغْرُوفيٍ 
صَدَقَد رواه البخاري ]٥٦۷٥[‏ مسن رواية جابر» ومسام 
]1٠٠١5[‏ من رواية حذيفة» وفيه استحباب إعادة الصّلاة في 
جاعةٍ لمن صلأها في جماعةٍ وإن كانت الثانية اقل من الأولى وأنه 
تستحب الشفاعة إلى من يصلّي مع الحاضرء وان المسجد المطروق 
لا يكره فيه جماعة بعد جماعةٍ» وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم. 

(وَأَمَا حُكْمْ المألةِ): فقال أصحابنا: إن كان للمسجد إمامٌ 
راتبٌ» وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل 
فوات مجيء إمامه» ولو صلَّى الإمام كره أيضًا إقامة جماعةٍ أخرى 
فيه بغير إذنه» هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهررء 
وحكى الرّافعي وجها آله لا یکره» ذكره في باب الآذان» وهو 
شاذ ضعيف؛ وإن كان المسجد مطروقًا أو غير مطروق» وليس له 
إمامٌ راتب لم تكره إقامة الجماعة الثّانية فيه؛ لا ذكره الصف انا 
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إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين 
الْذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة؛ ويستحب أن 
يشفع له من له عذرٌ في عدم الصّلاة معه إلى غيره لِيصلّي معه 
للحديث» واللّه أعلم. 
(فَرْمْ): في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في ملجارٍ 
أقيمت فيه جماعة عة قبلها آنا إذا لم يكن له إمامٌ راتب فلا كراهة في 
الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماعء وأما إذا كان له إمام رات 
وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه 
وبه قال عثمان التي والأوزاعي ومالك واللَيِث والشوري وأبو 
حنيفة» وقال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر: لا يكره. 
نقذ نا | 
ال الصف -رحمه الله تعالى- (وَمَنْ صَلَّى مُنفَردًا ثم درك 
جاع شرا ابا 5 ان تسل ننه حك أو إا اة 
عَنْ بَْض أَصْحَاب أنه قَالَ: إذ کان تبحا أذ عَطرا َم ستحب؛ 
لأ م مهي عَن الصكلاة بَعْدَهْمَاء وَالَذْهَبُ الأول لِمَا رَوَى يَزِيدُ 
لسر العَامِري: دن الي كله صلى صلا العَدَاة فيا 
ايده ای في جر اومن حبسي تق قان ی 
مَنَمَكُمًا أَنْ تَصلْيًا مَعَنَا؟ قَالا: با یا رَسُولَ الل قذ صتا في رحا 
قَال: لا تفا ذا صما في رِحَالِكمَا م انيما نج جَمَاعَةٍ 
صلا ممَُمْ نها َكمَا لةه قن صَلّى في جَمَاعَةٍ ثم درل 
جَمَاعَةَ أَخرّى فيه وَجْهَان: 
(أَحَدُهُمَا): : يميد للْحَبر. 
(وَالتانِي): اا ف خا فشا اماع ذا معتل 
4 م أعَا تع َع لض هو الأول في قو يلير 
لن اسقط القَرْض بالأولى قَوَ و جَّب أَنْ تكون الثانّة نَفْلاً 
قال في القديم: بيب الله هما ما شا ولیس بشيء). 
(الشُرْح): حديث يزيد رواه آبو داود ]٥۷٥[‏ والتّرمذي 
[۲۱۹] وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
وقوله (صَّلاة العْدَاةٍ) دليلٌ على أنه لا باس بتسمية الصّبح 
غداة» وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصّحيحين 
وغيرهماء وقد أوضحت ذلك» ونبّهت عليه في مواضع من شرح 
صحيح مسلم» وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصّلاة بيان 
المسألة واضحاء والرّحال: المنازل من مدر أو وبر وشعر وغير 
ذلك. 
(أمَا حم المَلَة): فإذا صلّى الإنسان الفريضة منفلردًا ثم 
أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم وني 


وجه شااً يميد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد البح والعصر؛ 


لأنّ الثانية نافلة والتافلة بعدهما مكروهةء ولا المغرب؛ لأنه لو 
أعادها لصارت شفعًا. 
هكذا علّلوه» وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعًا على 


الحديد وهذا الوجه غل وإن كان مشهورًا عند الخراسانيين» 
وحكي وجة ثالث: يعيد الظهر والعصر والمغرب» وهو ضعيفٌ 
أيضًا أمَا إذا صلّى جاعة ثمّ أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه: 

(الصّحبح): منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها 
للحديث المذكور» والحديث السابق في المسألة قبلها: «مَنْ يُتَصّدَقٌ 
عَلَى هَذَا؟» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

(وَالثانِي): لا يستحب لحصول الجماعة. 

قالوا: فعلى هذا تكره إعادة الصّبح والعصر؛ لما ذكرناه. 

ولا يكره غيرهما. 

(والثالث): يستحب إعادة ما سوى الصّبح والعصر. 

(والرابع): إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون 
الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب 
الإعادة وإلاً فلاء والمذهب استحباب الإعادة مطلقاء ومّن صرّح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامرء ونقل أنه ظاهر نصّه في الجديد 
والقديم وصحّحه أيضًا القاضي أبو الطْيّب والبندنيبجي 
والماوردي والحاملي وابن الصبّاغ والبغوي وخلائق كثيرون لا 
يحصونء ونقله الرافعي عن الجمهور. 

وإذا استحببنا الإعادة لمن صلَّى منفردًا أو في جماعة فأعاد 
ففي فرضه قولان ووجهان: 

(الصّحِيح): من القولين وهو الجديد فرضه الأول لسقوط 
الخطاب بهاء ولقوله غلا «فإنها لكما نافلة» ي يعفى الثانية. 

ا E‏ 
الأئمّة الذين يؤخرون الصّلاة ة قال: «صَلُوا الصّلاة وها 
وَاجْعَلُوا صَلاتَكمْ عه نفل رواه مسلم [154] من طرق. 

والقول الشاني» وهو القديم أن فرضه إحداها لا بعينهاء 
ويحتسب الله بما شاء منهما وعبّر بعض أصحابنا عن هذا القول 
بآنَ الفرض أكملهماء وأحد الوجهين كلاهما فرض» حكاه 
الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي» ووجهه أنّ كلا منهما مأمورٌ 
بها والأول مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضّاء وهذا 
كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة إذا صلتها طائفة سقط الحرج 
عن الباقين. 

فلو صلّت طائفة أخرى وقعت الثَانية فرضًا أيضًاء وتكون 
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الأول مسقطة للحرج عن الباقين لا مانعة من وقوع فعلها فرضًا. 

وهكذا الحكم في جميع فروض الكفايات» وقد سبق بيان هذا 
في مقدمة هذا الشرح. 

(وَالوَجْهُ الثاني): الفرض أكملهماء وأمًا كيفيّة النيّة في المرّة 
الثانية فإن قلنا بغي الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضًا وإن قلنا 
بالجديد فوجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب» وبه قال الأكثرون: ينوي بها 
الفرض أيضًاء قالوا: ولا متنع أن ينوي الفرض» وإن كانت نفلاً 
هكذا صحّحه الأكثرون» ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. 

(والشاني): يدوي الظّهر أو العصر مشلا ولا يتعرّض 
للفرض. وهذا هو الذي اختاره إمام الحرمين» وهو المختار الذي 
تقتضيه القواعد والأدلةء فعلى هذا إن كانت الصّلاة مغربًا 
فوجهان حكاهما الخراسانیون. 

(المتجيح) منهما: أنه يعيدها كالمرّة الأولى. 

(وَالثانِي): يستحب إذا سلّم الإمام أن بعرم با ساد فيأتي 
بركعةٍ أخرى ثم يسلّم لتصير هذه الصّلاة مع التي قبلها وترًا. 

كما إذا صلى المغرب وتراء وهذا الوجه غلط صريح؛ ولولا 
خوف الاغترار به لما حكيته» والله أعلم. 

فرع 
ے مذاهب العلماء 4# ذلك 

قد ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا: استحباب إعادة جميع 
الصّلرات في جماعةٍ سواءً صلّى الأولى جماعة أم منفردًاء وهو قول 
سعيد بن المسيب وابن جبير والرّهري» ومثله عن علي بن أبي 
طالبيء وحذيفة وأنس رضي الله عنهم» ولكنهم قالوا في المغرب: 
بشت اهاعري دقان اعد وع “لا بش و قان ا 
مسعود ومالك والأوزاعي والنُورِي: يعيد الجميع إلا المغرب لثلاً 
تصير شفماء وقال الحسن البصري: يعيد الجميع إلا الصّبح 
والعصر» وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء فقطء وقال 
النخعي: يعيدها كلّها إلا الصّبح والمغرب» وهذه المذاهب ضعيفة 
لمخالفتها الأحاديث؛ ودليلنا عموم الأحاديث الصحيحة السَابقةء 
واللّه أعلم. 

* جا # 

قال الصف -رحه الله تعالى -: (يُسْتّحَبُ 
حل ية الصُقُوفي؟ لما وَوَى أنْسَ قَالَ: َال سول الل ل : 
«اغتَلُوا في صُفرفكُمْ وَتَرّاضُوا 1 اناكم مِنْ وَرَاء ظَهْرِي» 
قال :د لَه رأ أحَدَا يصن مني مكب صَاحِه وَقدَمَهُ 


بعَدَمِو). 
E >‏ العا ري 
ومسلمٌ [410] في صحيحيهما بلفظه للبخاري ومعناه لمسلم 
0 

وقوله يلِ: وتراصّوا «فهو بتشديد الصّادء قال الخطابيّ 
وغيره: معناه تضامّوا وتدانوا ليتصل ما بينكم قال أصحابنا: يسن 
للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصّفوف عند إرادة الإحرام بهاء 
ويستحب إذا كان المسجد كبيرًا أن يأمر الإمام رجلاً يأمرهم 
بتسويتهاء ويطوف عليهم أو ينادي فيهم» ويستحب لكل واحل 
من الحاضرين أن يأمر بذلك من رای منه خللاً في تسوية الصف 
فإنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البرٌ والتقوى» والمراد 
بتسوية الصّفوف إتمام الأول فالأوّل» وسد الفرج» ويحاذي 
لقائمين فيها بحيث لا يتقدّم صدر أحدٍ ولا شيءَ منه على من 
هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأوّل. 

ولا یقف في صف حنَّى يتمّ ما قبله. 

(فَرْعٌ: في جملةٍ من الأحاديث الصّحيحة في المقوف عن 
أنس قال: قال رسول الله يل: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإك تَسْويّة 
الما اه الصّلاة؛ رواه البخاري ومسلمٌ .]٤۳۳[‏ 

وفي رواية لاي [ إن تسوية الصّفوف من إقامة 
الصّلاة» معناه من إقامة الصّلاة التي أمر الله - تعالى - بها ني 
قوله تعالى #وَأَقِيمُوا الصّلاة» وعن أبي مسعود البدري قال: 
"كان رَسُولُ اللو يل يَمْسَحُ منكِبنَا في الصّلاق وَيَقَولُ اموا 
رلا نلوا فتَْتَلِف فَلُوبِكُمً) رواه مسلمُ .]٤۳۲[‏ 

وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كلل يقول: 
وون صفوفكم أو ليُخَالِفَنُ الله بين وُجُوهِكُم) رواه 
البخاري [145] ومسلم [177]. 

وني رواية لمسلم: «أن رَسُولَ الله و کل كان يُسَرْي صُفُوفنًا 
ی انما يُسَوي بها الداح, حتّی ری أن فَذعَقَلنا عن ثُمْ 
خوج بوا تی كا يكب رای رجلا اوا ره م يِن الصف 
قال: عاد اللو سن صفوفكم أو ليِحَلِمْنُ اللَّهُينَ وُجُوهِكمْ). 

وعن البراء بن عازبي قال: «كان رَسُولٌ الله كل يَتَحَلْلٌ 
الصف مِنْ ناحيَةٍ إلى نَاحَةٍ يَمْسّمُ صدُورَنًا وَمَنَاكبنَا وَيقولً: لا 
تختلقوا فتَحْتَلِف فَلوبِكُمْ. وكان يقرل: إن الله وَمَلايكتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى الصف الأوّل» رواه أبو داود [115] يؤستادٍ حسن. 

وعن ابن عمر أن رسول الله كي قال: «أقيمُوا المُقُوفَ 
وَحَادُوا بيْنَ اتاب وَسّدُوا الخَلّلَ ولينوا بأيدِي إخوَانكم وَلا 
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تذرُوا فُرّجَاتٍ لِلشيطانء وَمَنْ وَصُلّ صَفًا وَصّلَهُ الل ومن َع 
صا قَطَمَهُ الله رواه أبو داود [137] باسناو صحيح. 
وعن أنس رضي الله عنه أن سول الله ككل قال: «رْصُوا 
صَفُوفَكُمْ وَكَارُوا يناه وَحَادُوا ب ين التاوب بالأغناق ثري 
نسي بيده إني لأرَى الشيْطان يذل ين لل الفا كآنه 
الحذف» لخدي صحيح م رواه أبو داود [5717] بإسناد و صحيح 
على شرط مسلم الحذف جاء مهملةٍ وذال معجمةٍ مفتوحتين ثم 
فاء وهي غنم سود صغارٌ تكون باليمن» وعنه أن رسول الله يه 
قال: موا الصف الأول فَمَا كان من تقص فَليكن ِي الصف 
المؤخر». 
e‏ داود [511] بإسنادٍ حسن» وفي الباب أحاديث 
كار a e‏ 1 1ن AE‏ 
الأوّل وميامن الصّفوف فستاتي فيه الأحاديث الصّحيحة - إن 
شاء اللّه - تعالى - حيث ذكرها المصنّف في باب موقف الإمام 
والمأموم. 
(فَرْعٌ): مذهبناء ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم 
جواز الكلام بعد إقامة الصّلاة قبل الإحرام لكنّ الأولى تركه إلا 
لحاجةٍ وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيّينء ودليلنلا هذه 
الأحاديث الصّحيحة السابقة | 
F# 0 0‏ أ 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (ويسْتَحَب أذ حف في 
القِرَاءةٍ وَالأَذْكَارِ؛ لِمَا رَوَى أبو هرَيرَة عَن النبي يله أنه كُقَال: «إذًا 
صَلَى أحَدُكُمْ لئاس َليْسَنْفْ فد فيهمْ السَقِيمَ وَالضيف 
لعي" وإ صلی لع مطل تا شات فإ تلى قم َم 
نم يُؤئرُوَ التطويل لَمْ كر التطويل؛ لآ الع لأَجلِهمْ وَقَذْ 
رَضُوا). 
(التشّزْح): هذا الحديث رواه البخاري ]٦۷١[‏ وفسلم 
[۷ وروياه [خ: (40)) م: (474))] أيضًا عن جاعة من 
الصّحابة غير أبي هريرة عن النيّ كَل وني بعض رواياتهم «وذا 
الحاجة «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام أن يخفف 
القراءة والأذكار بحيث لا يترك من الأبعاض والهيئات شبئاء ولا 
يقتصر على الأقلّ ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من 
طوال المفصّل وأوساطه» وأذكار الركرع والسّجود. 
قال صاحب التتمة وآخرون: التطويل مكروة وقد أشار إليه 
المصنف بقوله: إن آثروا التطويل لم يكره وقد نص عليه الشّافميّ 
في الام قال في الام في باب ما على الإمام من التخفيفل قال: 


(وأحب للإمام أن قف الصّلاة ويكملها فإن عجّل عمًا أحببت 
من الإكمال أو زاد على ما أحببت من الإكمال كرهت ذلك له 
ولا إعادة عليه» ولا على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه». 

قال أصحابنا: فإن صِلّى بقوم محصورين يعلم من حافم 
أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل؛ قال أبو إسحاق المروزي 
والشّيخ أبو حامر وغيرهما: إنه يستحب التطويل حينشار وعليه 
تحمل الأحاديث الصّحيحة في تطويل الني ب في بعسض 
الأوقات» فإن جهل حاهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم 
من لا يؤثره لم يطول اتفق عليه أصحابنا ويؤيّده الأحاديث 
الصّحيحة منها حديث أنس أن الني بل قال: «إِني لأَقُومٌ في 
الصّلاةٍ وريد أ أُطَّكَ فيه قاشع ياء المبي فا 5006 
صلاتِي كَرَامَةَ أن أشن عَلَى أن رواه البخاري [1۷۷] ومسلم 
1 ]. 

وإن كانوا يؤثرون التطويل» ولك المسجد مطروق بحيث 
يدخل في الصّلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها لم يطول. 

وني فتاوى الشّيخ أبي عمرو بن الصّلاح أن الجماعة لو 
كانوا يؤثرون التطويل إلا واحذا أو اثنين ونحوهما فإن كان لا 
يؤثره لمرضٍ ونحوه فإن كان ذلك مرّةٌ ونحوها خف وإن كثر 
حضوره طرّل مراعاءً لق الرّاضين ولا يفوّت حقهم لهذا الفرد 
الملازم وهذا الذي قاله تفصيل حسن متعيّن. 

اا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (مَإِذَا اخس ِدَاخِلٍ وَهُوٌّ 
رَاِع فيه قولان: 

(أَحَدَهُمَا): يُكْرَهُ أن يعر لان يه تشريكا بين اللو عَرْ 
وَجُلُ وَبَيْنَ الق في الباق وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى (دوَلا يُشْرِكْ 
ا 1 
(وَالغَاني): بُ يحب أن يُنَظِرَ وَهُوَ الح ؛ لآنهُ انتِظَارٌ 
يدرك بو الغيرُ ركعة فلم يكره : كَالأنتِظَار فِي صّلاةٍ احرف 
َتَلِيلُ الأول َل بإعادة الصّلاةٍ و لمن فاش الجَمَاعَةَ مع 
المت بالتُكبير ليع مَنْ وَرَاءه إن فيه تشریكا ثم سحب 

اذ کر بو ر قم لم بت لأا انرك خضل كه 
بالركوع» إن أذركَه وَهُرَ يهد قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُمَا): له لا بحب لما فيه من الريك 

(رالاني): حب لاه يرك بو اماع 

(الشزح): إذا دخل الإمام في الصّلاة ثم طوّل لانتظار مصل 
فله أحوالٌ: 


(أَحَدُهَا): أن بحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره؟ 
فيه قولان: أصحّهما عند المصنف والقاضي أبي الطب 
والأكثرين: يستحب انتظاره. 

(والثاني): يكره؛ وقال كثيرون من الأصحاب: لا يستحبّ 
الانتظارء وإنما القولان: في أنه يكره آم لا؟ وهذه طريقة الشنيخ 
أبي حامل وطائفة. 

قال القاضي ابو الطَيّب هذه الطريقة غلط؛ لان الشافعيّ 
نص على الاستحباب في الجديد وقال آخرون: لا يكره وإنما 
القولان في استحبابه وعدمه. وقيل: إن عرف عين الداخل لم 
ينتظره» وإلا انتظره» وقيل: إن كان ملازمًا للجماعة انتظره وإلا 
فلاء وقيل: إن لم يش على المأمومين انتظر وإِلاً فقولان. 

وقيل: لا ينتظر قطعا. 

وإذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته أقوالاً كان خسة: 

(أَحَدُهَا): يستحب الانتظار. 

(والثاني): يكره. 

(وَالنَاِلِثْ): لا يستحبّ ولا يكره. 

(والرابع): يكره انتظار معيّن دون غيره. 

زاناس :إن كان ملازما اتشر ولا قلا والمتحيتم 
استحباب الانتظار مطلقا بشروط: أن يكون المسبوق داخل 
المسجد حين الانتظار» وألا يفحش طول الانتظار» وأن يقصد به 
التقرّب إلى الله - تعالى» لا التودّد إلى الدّاخل وتمييزه؛ وهذا 
معنى قوهم: لا يميز بين داخل وداخل فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم 
تبطل صلاته على المذهب» وبه قطع الجمهورء وحكى جماعة 
الخراسانيّن في بطلانها قولاً ضعيفًا غريبًا كالانتظار الرائد في 
صلاة الخوف. 

(الخَالُ الثاني): أن بحس به وهو في آخر التَشهّد الأخير؛ قال 
أصحابنا: إنه حكم الركوع ففيه الخلاف؛ ثم منهم مسن قال: فيه 
الخلاف» ومنهم من قال: فيه قولان؛ ومنهم من قال: فيه 
وجهان: وهو طريقة الصنف والبغوي والصّحيح استحباب 
الانتظار بالشروط السَابقة؛ لأنه يحصل به إدراك الجماعة كما 
يحصل بالركوع إدراك الركعة. 

(الحَالُ الثالث): أن بحس به في غير الركوع والتشهّد كالقيام 
والسّجود والاعتدال والتشهد الأوّلء ففيه طرق: 

(أَصّحُّهَا): وبه قطع المصنف والأكثرون: لا ينتظره لعدم 
الحاجة إليه؛ لأ الانتظار عك في الركوع والتشهّد ولا يفوت 
بغيرهما مقصود. 


(والثاني): في الانتظار الخلاف كالركوع» حكاه إمام الحرمين 
وآخرون. 

(رالثالث): لا ينتظر في غير القيام» وني القيام الحلاف فإن 
قلنا: ينتظر فشرطه ما سبقء وإلآ قفي بطلان الصّلاة الخلاف 
الان نهنا بتع من حكن اذهب فق السالة وي طريلة 
مشعبة» والمختصر منها أنّ الصّحيح استحباب الانتظار في الركوع 
وَالتَشْهّد الأخير» وكراهته في غيرهماء وأنه إذا قلنا: يكره فطوّل 
لا تبطل. 

(فَرْعَ): لو دخل في الصّلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم 
آخرون تكثر بهم الجماعة. أو ليلحقه رجل مشهورٌ عادته 
الحضورء أو نحو ذلك» فهو مكروءٌ باتفاق أصحابناء ومن نقل 
اتفاق الأصحاب عليه الشّيخ أبو حامدٍ» وصاحب البيان قالوا: 
وسواءً كان المسجد في سوق أو محلةٍ» وعادة الناس يأتونه بعد 
الإقامة فوجًا فوجًا أم لا تحرف كان الرّجل المنتظر مشهورا 
بدينه أو علمه أو دنياه» وكله مکروة بالاتفاق لعموم قوله ڳا 
«إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالثاس فَلْيْحَنْفْ» وقوله ك: «أقَنَانٌ انت يا 
1 رقفل ذلك مح اأ ادت ال وتي رون 
بالتّاخيرء ولان فيه إضرارًا بالمامومين» ولأنه إذا لم ينتظرهم حثهم 
ذلك على المسارعة إلى الصّلاة والتبكير. 

آنا إذا لم يدخل في الصّلاة» وقد جاء وقت الدّخول فيهاء 
وحضر بعض المامومين» ويرجو زيادة - فيستحب أن يعجّلهاء 
ولا ينتظرهم» وإن حضر المأمومون دون الإمام فقد سبق بيانه في 
أوائل هذا الباب» وسبق أيضًا الخلاف فيما إذا علم أن عادة 
الإمام التاخيء هل الأفضل انتظاره لتحصيل الجماعة؟ أم تعجيل 
الصّلاة منفردًا وسبقت هذه المسآلة ونظائرها الكثيرة مبسوطة في 
باب التيمّم. 

فرع 
شرح الفاظ المصدّف 

قوله: أحس هي اللّغة الفصيحة المشهورة» ولا يقال: حس 
إلا في لغةٍ ضعيفة غريبةٍ وعبد اللّه بن أبي أوفى كنيته: أبو 
إبراهيم وقيل أبو محمّدٍ وقيل أبو معاوية الأسلمي واسم أبي 
أوفى علقمة بن خالد بن الحارث وعبد الله وأبوه صحابيّان» 
شهد عبد الله بيعة الرّضوان» نزل الكوفة وتوفي بها سنة ست 
وثمانين» وهو آخر من مات من الصّحابة بالكوفة. 

وأمًا حديث ابن أبي أوفى الذي ذكره المصنف فسنذكره في 
الفرع بعده إن شاء الله تعالى. 


فرع 
مذاهب العلماء 2 انتظار الإمام 
-وهوراكع- الداخل 2 | 
قد ذكرنا أن الأصح عندنا استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن 
الشعي والنخعي وأبي مجلز وعبد الرّحن بن أبي ليلى» وهم 
تابعيون وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور يتنظره مالم يشق على 
ابا زعت أبن عه رمال الا غي زاي مك 
والمزنيّ وداود: لا يننظره واستحسنه ابن المدذرء واحتج لمؤلاء 
بعموم الأحاديث الصّحيحة في الأمر بالتخفيف وبأنّ فيه تشريكا 
في العبادة وبالقياس على الانتظار في غير الركوع. 
واحتج أصحابنا بانه ثبت عن الي كلل الانتظار في صلاة 
الخوف للحاجةء والحاجة موجودة ومحديث أبي سعيار الخدري 
الذي سبق قريبًا: أذ َجُلاً حَضَرٌبَْدَ راغ الملا قال النببي 
كل من بصق على هذا؟ صلی مع رَجُل وهو حديث 
وفيه دليلٌ لاستحباب الصّلاة لإتمام صلاة المسلم فهذان 
الحديثان هما المعتمدء وأمًا الحديث الذي احمج به الصنف 
والأصحاب عن ابن أبي أوفى: أن الي ل كان بوم ِي 
الرَكَعَة يِن صَلاة الَهْر حى لا يسْمَعَ وقح قم فروأه أحمد بن 
حنبل [۳٥۹ /٤[‏ وأبو داود [۲ E‏ 
أبي أوفى عن التي يل وقد سمَى ب بعض الرواة هذا الرّجل طرفة 
الحضرمي» والحديث ضعيف والمعتمد ما قدّمناه» والقياس على 
رفع الإمام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم. 
والجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين: 
(أحدهما): آنا لا نخالفها؛ لن الانتظار الذي لستحيّه هو 
الذي لا يفحش ولا يشق عليهم كما سبق. 
(والثاني): الها محمولة على ما إذا م تكن حاجة بدليل 
انتظاره يكل في صلاة الخوف وأمًا الجواب عن دعواهم التشريك 
فلا نسلّم التشريك؛ وإنما هو تطويل الصّلاة التي هي لله - تعالى 
- بقصد مصلحة صلاة آخرء وقد فعل الن اة في صلاة الخرف 
الم رامع اكاك الكبر يكاين زاعه الامش علي 
استحباب رفع الإمام أو المؤذن صوته بالتكبيرات للوعلام بانتقال 
الإمام» والجواب عن قياسهم على غير الركوع: أنه لأ فائدة فيه 
بخلاف الركوع كما سبق والله أعلم. 
03 كذ فت 
َال اللْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَنْبفِي نارم أذ تع 


ع 


الإتام لابدنه في شيء من الأفتال؛ لا لِمَا رَوَى أبو هُرَيْرَة أن 
لبي به ال: إِنْمَا جل الإمَام لزم بو لا تختلفوا علي ذا 
کر تبروا وذ َك اروا وَإِذا قَالَ: سَهعَ الله لِمَنْ حَمُِ 
فقولوا: : الم را َك انف راذا سد فا جوا [ولا رفوا 
له ون کر ق أذ كير ممه لإخرام لم مذ صلانه؛ لأنُّ 
علق صلا بصَلاته قل أن َع فلم نَصِحْ وإ سبَقهُ يكن 
بان ركم مله أذ سج قبل لم جز ذلك لعَولِه كلة: «أمَا يَخْشَى 
أَحَدُكُمْ إِذَا رَقمَ َأْسَهُ قبل الإمام اَن يَْمَل الله رَأْسَهُ راس مار 
أن جل مورت ُو جمار» رة يعر إلى مها 5 
ذلك فَرْض فَِن لَمْ بعل حنْى لَه فوم بطل صّلانة؛ لن 
يك مقار يلك وذ كح بل الإتام فا رة الام أن یرک 
ر ف ا الام أن برح سج إن كان الما تحرو بعلت 
صَلان؛ لان ذَلِكَ مَُارثةَكثيرَة» وَإِنْ کان جاهلاً بتحريه ولم تبطل 
صلاته ولا َد َه بهو الركْمَة لآنة لم ابع الإا في 
مُعْظَمِهًاء وان ركع قَبْلَهُ َم ركع الإِمَام رفع ورقف حَتَى رَفَعَ 
الإا اتح مع في لقا - م بطل صلا لان قم يكن 
وَاحِلٍ وَذلِكَ كَذْرٌ يَسِيٌ ن ون سَجَدَ الإمَامُ سَجْدَتِينٍ ع وَهُوَّ قائِم 
َيه وَجْهَان: 

ل بطل صلا أنه تحر عَنْهُ بس جين وَجِلْسَةٍ 
هماه رال بو إمْحَاق: لا طل؛ لان تأر ركن وراه هو 
السجرة). 

(اللشرح): الحديعان المذكوران رواهما البخاري [159] 
ومسل [410] من رواية أبي هريرة باللفظ الذي ذكرته هناء 
وفيه بعض غالفة في الحروف للفظه في المهذب. 

وقوله: (وَاجْتَمََ مََهُ) هذه اللفظة قد أنكرها الحريري في 
كتابه درّة الغوّاص وقال: لا يقال اجتمع فلانُ مع فلان» وإنما 
يقال اجتمع فلان وفلانٌ» وجوزها غيره. 

(آمَا أَحْكَامْ القَصْل): فقد اختصرها المصنف وحذف معظم 
مقاصدها وأنا أذكرها إن - شاء الله تعالى - مستوفاة الأحكام 
مختصرة الألفاظ والدّلائل قال أصحابنا - رحمهم الله -: يجب 
على المأموم متابعة الإمام؛ ويحرم عليه أن يتقدّمه بشيء من 
الأفعال للحديث المذكور» وقد نص الشّافعي على تحريم سبقه 
بركن» ونقل الشّيخ أبو حامدٍ نصّه وقرره» وكذلك غيره من 
الأصحاب قالوا: : والمتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون 
ابتداؤه لكل فعل متاخرًا عن ابتداء الماموم» ومقلدمًا على فراغه 
منه» وكذلك ا في الأقوال فيتأخر ابتداؤه عن أوَّل ابتداء 


الإمام إلا في التأمين فإنه يستحب مقارتته كما أوضحناه في 
موضعه. 

فلو خالفه في المتابعة فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يقارنه فإن قارنه في تكبيرة الإحرام» أو شك في 
مقارنته أو ظنّ أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد صلاته باتفاق 
أصحابنا مع نصوص الشافعي وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد 
وداود وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر وححمّدٌ: تنعقد كما لو قارنه 
في الركوع. 

دليلنا الحديث المذكورء ويخالف الركوع؛ لان الإمام هناك 
داخل في الصّلاة بخلاف مسالتنا. 

قال أصحابنا: ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جمييع 
تكبيرة الإمامء وإن قارنه في السّلام فوجهان مشهوران 
للخراسانيين: 

(أَصّحُهُمَا): یکره ولا تبطل صلاته. 

(والثاني): تبطل. 

وإن قارنه فيما سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاتفاق ولكن 
یکره قال الرافعي: وتفوت به فضيلة الجماعة. 

(الال الثاني): أن يتخلف عن الإمام» فإن تخلف بغير عذر 
نظرت فإن تخلّف بركن واحاو لم تبطل صلاته على الصّحيح 
المشهورء وفيه وجة للخراسانيين أنها تبطلء وإن تخلّف بركنين 
بطلت بالاتفاق لنافاته للمتابعة قال أصحابنا: ومن التخلف بلا 
عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السّورة قالوا: 
وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود» وأما بيان صورة 
التخلّف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطّويل والقصيرء 
فالقصير الاعتدال عن الركوع» وكذا الجلوس بين السّجدتين على 
أصح الوجهين والطويل ما عداهما قال أصحابنا: والطويل 
مقصودٌ في نفسه. 

وني القصير وجهان للخراسانيّين: 

(أْصّحُهُمًا): وبه قال الأكثرون ومال إمام الحرمين إلى الجحزم 
به: أنه مقصودٌ في نفسه. 

(والثاني): لا بل تابح لغيره» وبه قطع البغوي. 

فإذا ركع الإمام فركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس 
متخلْفًا بركن فلا تبطل صلاته قطعًا. 

فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته 
وجهان: 

(آَصّحُهُمًَا): لا تبطل. ٠‏ 


واختلف في مأخذهما فقيل: مبنيّان على أن الاعتدال رك 
مقصودٌ أم لا؟ إن قلنا مقصودٌ بطلت؛ لان الإمام فارق ركنا 
واشتغل بركن آخر مقصودء وإلاً فلا تبطل كما لو أدركه في 
الركوع. مام 

وقيل مبتيان على أنّ التخلف بركن يبطل آم لا؟ إن قلنا 
يبطل فقد تخلّف بركن الركوع تامًا فتبطل صلاته. 

وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا 
تبطل فلو هوى إلى السّجود. ولم يبلغه» والمأموم بعد في القيام فإن 
قلنا بالماخذ الأوّل لم تبطل؛ لأنه م يشرع في ركن مقصودء وإن 
قلنا بالثاني بطلت؛ لأنّ ركن الاعتدال قد تم هكذا رتب المسالة 
إمام الحرمين والغزالي وغيرهما. 

قال الرافعي: وقياسه أن يقال: إذا ارتفع عن حد الركوع» 
والماموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن» وإن لم يعتدل 
الإمام فتبطل الصّلاة إن قلنا التخلّف بركن مبطل أمّا إذا انتهى 
الإمام إلى السجودء والمأموم بعد في القيام فتبطل صلاته بلا 
خلافي؛ لما ذكره المصتف ثم إن اكتفينا بابتداء الهوي من الاعتدال 
وابتداء الارتفاع عن حدّ الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم 
للإمام ركنان» والمأموم بعد فيما قبلهما. 

والتخلّف بركن أن ب يتم الإمام الركن الذي سبق إليه 
والانق بدا ده 

وإن لم نكتف بذلك فللتخلف شرط آخر» وهو أن يلابس 
بعد تمامهما أو تمامه ركن آخرء ومقتضى كلام البغوي ترجيح 
البطلان فيما إذا تخلف بركن كاملٍ مقصود بأن استمرٌ في الركوع 
تی اعتدل الإمام وسجده هذا كله في التَخلّف بلا عذرء انا 
الأعذار فأنواعٌ: منها: الخوف. 

وسياتي في باب صلاة الخوف إن شاء الله - تعالى. 

ومنها: أن يكون المأموم بطى القراءة لضعف لسانه ونحوه لا 
لوسوسةء والإمام سريعهاء فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة 
فوجهان: حكاهما جماعة من الخراسائيّين منهم الرّافميّ 

(أحدهما): يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن 
اشتغل بإتمامها كان متخلفًا بلا عذر. 

والصّحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها 
بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما 
SL‏ ل ثة أركان مقصودة. 

فإن زاد على الثلائة فوجهان: 

(أحدهما): يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة. 


(وَأْصّحُهُمَا): له الدّوام على متابعته» وعلى هذا وجهان: 
(أحدهما): من ويجري على أثره. 
(وسَطهم): يوافقه فيما هو فيه. 


ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام» وهما كالقولين في مسالة ٠‏ 


الرّحام المذكورة في باب الجمعة» ومنها أخذوا التقدبر بثلائة 
أركان مقصودةٍ؛ لن القولين في مسآلة الرّحام إنما هما إذا ركع 
الإمام في الثانيةء وقبل ذلك لا يوافقه. 0 | 

وإنما يكون التَخلّف قبله بالسّجدتين والقيام» ولم يعبر 
الجلوس بين السّجدتين على قول من قال: إنه غير مقصود ولا 
يجعل التخلّف بغير المقصود مؤثرا. 

راتا من لا يفزق بين لمقصود وغيره أو يفرّق رصل 


بأربعة أركان أخذًا من مسألة الجا ولو اشتغل اناو ا 
الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة مها كبطيء القراءة» 
هذا كله في المأموم الموافق أمّا المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة فركبع 
الإمام فقد سبق في ركوعه وإتقامه الفاتحة ثلاثة أوجه: ومنها 
الرحام» وسيأتي في الجمعة - إن شاء الله - تعالى. ٠.‏ 

ومنها النسيان» فلو ركع مع الإمام ثم تدكر أنه نس ءْ 
أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب 
متابعة الإمام؛ فإذا سلم الإمام لزمه أن ياتي بركعة» ولو تذكر 
ترك الفاتحة أو شك فيه» وقد ركع الإمام؛ ولم يكن هو ركع؛ م 
تسقط القراءة بالنسيان» وني واجبه وجهان: 

(أحدهما): يركع معه فإذا سلّم الإمام لزمه أن يأتي بركعةٍ. 
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(والثاني): ل 3 سار ا بالنسيان. 


(الحالٌ الثالث): .أن يتقلم المأموم على الإمام بركوعٍ أو غيره 


من الأفعال فقد ذكرنا أنه يحرم التقدم ثم ينظر إن لم يسلبق بركنٍ 
كامل بان ركع قبل الإمام فلم يرفع حى ركع الإمام؛ لم تبطل 
صلاته عمدًا كان أو سهرًا؛ لأنْه خالفة يسيرة هذهو ا مذهب» 
وبه قطع المصتف وال جمهور» وحكى ابو علي الطَبري والقاضي 
أبو الطَيّب والرافعي وجها أنه إن تعمد بظلت صلاته. | ش 
وهو شاذ ضغ 1 
وإذا قلنا: لا تبطل فهل يعود؟ فيه ثلاث 
ا ل ا 


يعود إلى القيام ويركع معه. 

ولا يلزم ذلك» ونقل القاضي أبو الطيب وغيره هذا عن 
نص الشافعي. 

(والثّاني): يلزمه العود إلى القيام» وبه قطع المصنف والشيخ _ 
أبو حاملٍ هناء ونقله أبو حامدٍ عن نص الشافعي في القديم» وقال 
ف بات مله المثلدة : يستحبّ له العوده ونقل عن نصّه في الأم 
أنه قال: عليه أن يعود فإن لم يقعل أجزأه. 

قال أبو حامل: وسواءً تعمد السّبق آم سها. 

(وَالثَاِتْ): وبه قطع إمام الحرمين والبغوي: يحرم العود فإن 
عاد عمدًا بطلت صلاته» وعلى هذا دار ب سهوا 
فوجهان: ش 

(أَصّحُهُمَا): يتخيّر بين 
الإمام. 

(والثاني): يب العود فان | يعد بطلت ملائ وإن ستبق 
بركنين بطلت صلاته إن كان عامدًا عاًا بتحريمه» وإن كان ساهيًا 
أو جاهلاً بتحريه لم تبطل لكن لا يُعيد تلك الركعة؛ لأنه لم يتابع 


بين الغود بكم في لرک . حتى يركسع 


الإمام في معظمها فيلزمه أن:يأتي بركعةٍ بعد سلام الإمام» ولا 


تخفى صورة الم بركنين من قياس ما سبق في التخلف» ومشل 
المصنف وغيره من العراقيّين ذلك بما إذا ركع قبي بالإمام فلسًا 
أراد الإما م أن يركع رفع هو فلمًا أراد الإمام أن يرفع سجد فال 
الرّافعى: وهذا يحالف ذلك القياس قال: فيجوز أن يقدّر مثله في 
الف ويخرز أن بخص هذا بالتقديم؛ لان المخالفة فيه أفطش 
وإن سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الإمام» ورفع والإمام في 
القيام ثم وقف حى رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فوجهان: 
(أجدهما): تبطل صلاته قاله الضّيدلائيّ وجماعة قالوا: فإن 
مات ريت اا DL‏ 
الركوع أو سبق بالجلوس بين السّجدتين بئان رفع راسه ملن 
السّجدة الأولى وجلس وسجد الثانية» والإمام بعد في السّجدة ‏ 
الأولى فوجهان: والوجه الثاني من الأصل أن التقدّم بركن لا 
يبطل كالتخلف به؛ وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين 
وجاعاتٌ من غيرهم» وهو الصّحيح المنصوصء هذا كله في 
التقدّم في الأفعال» وأمًا السّبق بالأقوال فإن كان بتكبيرة الإحرام 
فقد ذكرنا خكمه في أوَّل الفصل. ١‏ 
وإن فرغ من الفاتحة أو التَشْهّد قبل شروع الإمام فيها فئلائة 
أوجه: : 


0 0 ا E‏ لا يظهر في المخالفة, 


(والثاني): تبطل به الصّلاة. 

(وَالثَالِتْ): لا تبطل لكن لا تجزئ بل يجب قراءتهما مع 
قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم. 

*%* تن تن 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مها الإمَامُ في صَّلاتَهِ 
ان كان في قَِاءةٍ َنم عليه لْأمُوم؛ لِمَا رَوَى أَنَسّ قَالَ: «كان 
أمنحاب وَسُول اللي ين غضم نضا في الصّلاة «رإن 
کان في ذكر عبرو جَهَرَ به الامو ليسْمَعَهُ قول وَإِنْ سَهَا فِي 
عل سبح نلم إن م بقع اتام أله سما لم ينمل بقل 
الْأمُوم؛ لآن من شك في غل نره ا فِيه إِلَى قَوْل غَيْرِو 
کالخاکم ا ا فَمَهِدَ شاهِدان عَلَيْه أنه حك ب به 
تئر ار زان اشر ار يه قا کان شر لاتم في 
رك فض مثل أن يفره أن يقوم أو يَقُومَ رة أن 

يقد لم تابه لأنه نما يرم مه متبمَتَهُ فِي أَفْمَال الصّلاق وَمَا 
أي ب لبس ين أذغال العثلاه وا کان سوه في لك س م 
تمه لان اة رض لا جوز أذ َل بِسُنٍْ فن نَسِيَ 
الإمَام السْلِيمَة اتانيه أو مسُجُودَ الهو لم يَتركةُ الْمأْمُو م لأنهُ 
أن بو وذ سقط اضر اة إن ربا هيم لش 
الأول وَنَهّضًا للا وَذْكرَ الإمَام قبل آذ ينه القِيَام وَالَأْمُومُ 
قذ اسم القِيَامَ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): لا ر جم لأنهُ حص في فَرْضٍ. 

(والتاني): : يَرْجع) » وهر الأصح؛ لان مُنَابَعَة الإِمَامٍ آكد آلا 
ری أنه إا رَهَمَ رَأْسَهُ ِن الركوع أَوْ السُجُود قبل الإمَام لَزِمَهُ 
العَْدُ إِلَى مُتَابَعَتَه وَإِنْ كان حَصّلَ في فَرْض). 

(الشرّح): حديث انس رواه الدَارقطي [1/ 4٠٠‏ والييهقي 
100۷۹1 بإسناذ عيفر وروا الفاكم بن طرق بالفاملء وقبال: 
هو حديث صحيحٌ بشواهد. 

(فَولَهُ): فتح عليه هو بتخفيف التاء أي: لقنه وفتح القراءة 
عليه. 

(وَقَوْلَهُ): لزمه العود إلى متابعته. 

هذا تفريعٌ منه على طريقته» وقد ذكرنا في المسألة قريبًا ثلائة 
أوجه: 

(آما أخكام القصل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَامَا): إذا ارتجّ على الإمام؛ ووقفت عليه القراءة 
استحبٌ للمأموم تلقينه؛ لما سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن - 
شاء الله تعالى-؛ وكذا إذا كان يقرأ في موضم فسها وانتقل إلى 


غيره يستحبٌ تلقينه» وكذا إذا سها عن ذكر فأهملهء أو قال غيره 
يستحب للمأموم انتوق عو اميه وة 

(النََئَة): إذا سها الإمام في فعل فتركه أو هم بتغييره 
يستحب للمأموم انيس ليعلتة الإمامه وقد سبق بيان دليل 
التسبيح في هذا في باب ما يفسد الصّلاة» فإن تذكر الإمام عمل 
بذلك» وإن ل يقع في قلبه ما تبهه عليه المأموم لم يجز له أن يعمل 
كول اشام يل فت علب السجق ينين ق ازا 
والنتقصء ولا يقلدهم؛ وإن كان عددهم كثيراء وكذا لا يقلّد 
غيرهم من هو حاضرٌ هناك وصرح بلفظه سواءً كان المخبرون 
قليلين أو كشيرين» هذا هو الصحيسح» وبه قطع المصنف 


والأكثرون. 

وذكر جماعة فيما إذا كان المخيرون كثيرين كثرةً ظاهرة بحيث 
يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين 

(أحدهما): لا يرجع إلى قو ف 


(والثاني): يرجع» ومّن حكاهما المتولّي والبغوي وصاحب 
البيان» قال في البيان: قال أكثر الأصحاب: لا يرجع إليهم؛ وقال 
أبو علي الطَبري: يرجع وصحّح التولي الرجوع لحديث ذي 
اليدين السابق في باب السّهو فن ظاهره رجوع الني كل إلى قول 
المأمومين الكثيرين» وأجاب جمهور الأصحاب عن هذا بأنه كل / 
يرجع إلى قوهم» بل رجع إلى يقين نفسه. 

حين ذكروه فتذكرء ولو جاز الرّجوع إلى قول غير الإنسان 
لصدّقه وترك اليقين لرجوع ذي اليدين إلى قول رسول الله كلا 
حين قال: َم نص نْصّرْ الصّلاة وَلَمْ نس فَقَالَ ڏو اليڌن: يل 
نَسِيت» واللّه أعلم. 

(الثالَِهُ): إذا ترك الإمام فعلاً فإن كان فرضًا بأن قعد في 
موضع القيام أو عکسه» ولم يرجع لم يبز للمأموم متابعته في تركه؛ 
لما ذكره المصِئّف سواءٌ تركه عمدًا أو سهرً؛ لأنه إن تركه عمدًا 
فقد بطلت صلاته» وإن تركه سهرًا ففعله غير محسوبب بل يفارقه 
ويتم منفردًا. 

وإن ترك سنّة فإن كان في اشتغال المأموم بها تلف فاحش 
كسجود التلاوة والتشهّد الأوّل؛ لم يجز للمأموم الإتيان بها. 

فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليآتي بهاء وإن ترك الإمام 
سجود السّهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم؛ لأنه يفعله بعد 
انقضاء القدوة فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها لف فاحشٌ بان 
ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم» قال أصحابنا: لان 
المخالفة فيها يسيرة» قالوا: ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم 


تبطل صلاته. وقالوا: لا باس بتخلّفه للقنوت إذا تركه الإمام 
ولحقه على قرب بان لحقه في الستّجدة الأولى الرّابعة): إذا قعد 
الإمام للتشهّد الأوّل واتتصب المأموم قائمًا سهرا أو نهظا للقيام 
ساهيين فانتصب المأموم» وعاد الإمام إلى الجلوس قبل انتصابه 
ففي المأموم وجهان: مشهوران أطلقهما المصنّف والغزائي وطائفة 
فقالوا: 
(أحدهما): يرجع. 
(والثاني): لار وقال اج او ام واعزون سم 
العراقيّين: | 
امكو يجب الرّجوع إلى متابعة الإمام. 
(والثاني): لا يجب. وقطع البغوي بوجوب الرّجوع؛ وقال 
إمام الحرمين: 
(أحدهما): يجوز الرجوع. 
(والثاني): لا يجوز قال: ولم يوجب أحدٌ الرّجوع؛ وكأنه لم ير 
نقل العراقيين في الوجوب» ويحمل كلام المصنف على أنّ مراده 
أن الرجهين: في الوجوبء وني كلامه إشارة إليه وكلام الغزايّ 
على أنهما في الجواز؛ لأنه نقل من كلام الإمام وحاصل الخلاف 
ثلاثة أوجه: 
(أَصّحُهُمًا): يجب الرجوع. 
(والثاني): يحرم. أ 
(وَالثَالت): يجرزء ولا يجب. 
ودليل الأصح: أن متابعة الإمام آكدء ثم يحصل معها 
التشهد. > ولا يفوت القيام الذي هو فيه بخلاف عكسه. وأا قول 
الأخير أن من تلبّس بفرض لا يرح جع إلى سنقء ولا نسلّم رجوعه 
إلى سنَةٍ بل إلى متابعة الإمام الواجبةء وقد سبقت هذه الأوجه مع 
فروعها في باب سجود السّهو واللّه أعلم. | 
فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 تلقين الإمام 
قد ذكرنا أن مذهبنا: استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن عثمان 
بن عفان» وعلي ب بن أبي طالب وابن عمر وعطاء والحسن وابن 
سيرين وابن معقل (بالقافو) ونافع بن جبير ا أسماء الرّحبي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال: وكرهه ابن مسعودٍ 
وشريح والشعبي والثوري ومحمّد بن الحسن. 
قال ابن المنذر: باللقين أقول» وقد يحت لمن كرهه بحديث 
yy‏ طالب 


الإمًام في الصّلاةَ؛ ودليلنا على استحبابه حديث المسور بضم 
اميم وفتح الستين وتشديد الواو بن يزيد المالكي الصّحابي رضي 
الله عنه قال: «شهذت البي كل : قرا في الصلوَات فرك شتا َم 
بره فال لهُرَجُل: يا رول اله له كذ ركذا قال وَسُولٌ الله 
هلا أَذْكَرْتَِيهًا؟؛ رواه ابو داود [۹۰۷] بإسناو جيل وم 
يضعَفه» ومذهبه أنّ ما لم يضعفه فهو حسنٌ عنده. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الي يكل صَلّى صّلاة 
را نیا لل علد فلا امرف فان لآ امت ب ن: 
ې قال فما منم ك؟ ر واه أبو داود [۹۰۷] باسناو صحيح 
كامل الصحة» وهو حديث صحيح» وأمّا حديث النهي الذي 
احتج به الكارهون فضعيف جد لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنّ 
الحارث الأعور ضعيف باتفاق الحدّثين معروفٌ بالكذب ولأنٌ 
أبا داود قال ني هذا الحديث: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منها. 

*# *#¥ ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ أخدث لإِمَامُ 
راتخاف قَفِيه قؤلان: قَالَ في القلديم: لابجو لآن الْمنتَخْلَفَ 
يقرا الور وَلا جد لهو صاز يَجْهَرٌ 
ويقرأً السورة وَيَسْجُدُ لهو وَذلِكَ لا يَجُورُ في صلاةٍ وَاحِدَةِ 
َقَالَ في الأم: يَجُورُ؛ لِمَا روت عَائِضَةُ رضي الله عنها قَالّت: 
aT‏ 
بكر فيصل بالناس قَقَلْتْ فقلت: يا رسو الله إِنْهُ رَجُلّ أسِيف وم 
يم مناك نکی فلا بطي قز تر قمر بانس تقال 
مُرُوا أب بكر فَليِصَلّ بالناسء فقلّْت: يَارَسُولَ الإ ّا بكر 
جل يف وَمنى بق امَك نلك فلا يسيع عل كل 
بالناس: قَالَ: إنكن لأس صَرَاحِبَاتُ يُوسُّفّ مروا آبا بكر فَليْصَلَ 
الئاس فَوَجَد رَسُولُ الل يك من تشيو يف فَحَرَجَ فلا لما بو 
کر ذَحَبّ ليسأ فَأؤماً ليه ف بيو فأتى رَسُولُ الله يِه حنى 
جَلَسَ إلى جنه َكَانَ َسُولُ الل ب يُصَلِي بالناس وأو بَكْرٍ 

إن الف عن ل يك قن وى الو نإ کان ي 
الوكْعة الأولى أو اة جار على قَرْلِِ في الأ" 

َإِنْ كان في الركَعَة الثئيةَ أو الرابِمَةِ لَمْ يَجُز؛ لان لا يوَافِقَ 
تَرْتِيِب الأول فَيِشَوْش؛ وَإِنْ سَلْمَ الإمَامُ وبْقِي عَلَّى فض 
الْأمُومِن بض الصكلاة فَقَدَمُوا من يتم بهم قَفِيه وَجْهَان: 

E التنمق»:‎ 


کان لا جه ولا د 


(وَالثانِي): لا يَجُورُ؛ لأ الْجَمَاعَةَ الأولّى قد نَمْتْ فلا 
حَاجَةَ إلى الأمنتخلافي). 

(الشرْح): حديث عائشة في استخلاف التي بل آبا بكر 
رقي الله عدا رکرو چ وتاعر ابي يكن وسات الذي کو بالناس 
رواه البخاري [1۳۳] ومسلم [518]. 

(تَوْلُهَ): ابو بكر رجلٌ سيف أي حزينٌ قوله يك لأنتن 
صواحب يوسف) أي في تظاهرهنٌ على ما يردن؛ والحاحهن] فيه 
كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف (ص) عن رأيه 
في الاعتصام» فحماه اللّه الكريم منهن. 

والمشهور في أكثر روايات الحديث صواحب وني المهذدّب 
صواحبات والأوّل أحرى على اللّغة (وَقَوْلُهُ): في المهذب فمر 
عليًا فليصل بالناس؛ ليس لعلي ذكرٌ في هذا الموضع في 
الصّحيحين وغيرهما من كتب الحديث المشهورة» ووقع في 
المهذّب (يَبِكِي)؛ ولا يستطيع في الموضعين. 

وفي الصحيح زيادة فلا يستطيع أن يصلي بالناس» وني يعض 
روايات الصحيح: لا يسمع الناسء وفي بعضها: لا يقدر على 
القراءة. 

قوله: فوجد رسول الله يل من نفسه خفةٌ هى يكسر الخاء 
أي نشاطًا وقوَةٌ. 1 


دكن ” 


وقول المصتّف (فيشرّشر) هذه اللفظة معدودة عند جاهير 
أهل اللّغة في لحن العوامٌ» قالوا: وصوابه فيهرّس» ومعناه يخلط» 
وغلّط أهل المعرفة اللي والجوهري في تجويزهما التشويش» قال 
ابن الجواليقي في كتابه لحن العوام: أجمع أهل اللّغة على أن 
التشويش لا أصل له في العربيّة» وأنه من كلام المولّدين وخطّئوا 
الليث فيه. 

(أئا أَحْكَامُ القصل): فقال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن 
الصّلاة بحدث تعمّده أو سبقه أو نسيه أو بسببٍ آخرء أو بلا 
سببي ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: 

(المحيح) (الجديد): جوازه للحديث الصحيح. 

(رالقريم): والإملاء: منعه» وقد ثبت في الصّحيحين: «أنّ 
َسُولَ الله يكل اسلف أبا بكر رضي الله عنه ونين مسرّة فِي 
مضيو ومر جين ذب الي کل ليلح بين ني عرو بن 
عوقو وَصَلَى بو بر بلاس قحف فَحَضَرٌ النبي كل رَهَُ ِي أاء 
الصلاة واتار أبو کر وَاسَخْلّف ييه ومن أصحابنا من 
قطع بالجوازء وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة 
خاصّةء وهذا أقوى في الدّليل» ولك المشهور في المذهب طرد 


القولين في جيع الصّلوات فرضها ونفلها. 

قال أصحابنا: فإن منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتهم 
فرادى» وإن جوّزناه فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة هؤلاء 
اللصلين» فلو استخلف لإمامة الرّجال امرأةً فهو لغرٌ ولا تبطل 
صلاتهم إلا أن يقتدوا بهاء وكذا لو استخلف اميا أو أخرس أو 
أرت» وقلنا بالصّحيح: إنه لا تصح إمامتهم. 

قال إمام الحرمين: ويشترط الاستخلاف على قربي فلو 
فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعد وأمًا صفة الخليفة 
فإن استخلف مأمومًا يصلي تلك الصّلاة أو مثلها في عدد 
الركعات صح بالاتفاق. 

وسواءٌ كان مسبوقًا ام غيره وسواءٌ استخلفه في الركعة 
الأولى أو غيرها؛ لأنه ملتزمٌ لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤذي إلى 
المخالفة» فإن استخلف أجنبيًا فثلاثة أوجه: 

(الصحيح): الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إن 
استخلف في الركعة الأولى أو الثائشة من رباعيّةٍ جاز؛ لأنه لا 
يخالفهم في الترتيب» وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز؛ 
لأنه مأمورٌ بالقيام غير ملتزمٍ لترتيب الإمام» رهم مأمورون 
بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو قول الشّيخ أبي حساملر: إن استخلفه 
في الأولى جازء وإن استخلفه في غيرها لم يجز؛ لأنه إذا استخلفه 
في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهرء وكان ترتيبًا غير ملتزم لترتيب 
الإمام. 

(وَالوَجْهُ الثالِث): وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين: أنه لا 
يجوز استخلاف غير ماموم مطلقاء قال إمام الحرمين: فلو قدّم 
الإمام اجنيا م يكن خليفة» بل هو عاقدٌ لنفسه صلا فإن اقتدى 
به المأمومون فهو اقتداء منفردين في أثناء الصّلاة» وقد سبق 
الخلاف فيه في هذا الباب؛ لأنّ قدوتهم انقطعت مخروج الإمام» 
والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وإذا استخلف ماموصًا مسبوقًا لزمه مراعاة 
ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده» ويقوم موضع قیامه» كما كان 
يفعل لولم يخرج الإمام من الصّلاة فلو اقندى المسبوق في ثانية 
الصّبح ثم أحدث الإمام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها 
وتشهّدء ثم يقنت في الثانية لنفسه» ولو كان الإمام قد سها قبل 
اقتدائه أو بعده سجد في آخر صلاة الإمام» وأعاد في آخر صلاة 
نفسه على أصح القولين كما سبق. 

وإذا قت صلاة الإسام قام لتدارك ما عليه؛ والمأمرمون 


بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلْموا وتصح صلاتهم بلا خلافر 
للضّرورة» وإن شاءوا صبروا جلوسًا ليسلموا معه هذا كله إذا 
عرف اتوق نم صلاة الآمام ويي ما قإنا 1 يعرف 
فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران» 
لكن قال الشنيخ أبو علي السّنجيّ وغيره: ليس هما ملصوصين 
للشافمي» بل خرّجهما ابن سريج» وقيل هما وجهان: أقيسهما: 


لا يجوزء وقال الشّيخ أبو علي. 
(أَصّحُّهُمًا): ا لجرا ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم 
يذكر غيره. 


قال أصحابنا: فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أت 
الركعةء فإن همّوا بالقيام قام وإلاّ قعدء قال البضوي: ولا يمنع 
قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو أخبره الإمام أن الباقي 
من الصلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق  ٠‏ 

قال أصحابنا: وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام 
فلا يسجد له أحدء وسهوه بعد الاستخلاف يقتضي سجوده 
وسجودهې وسهر القوم قبل حدث الإمام وبعد الاستخلاف 
حمول ويينهما غير حمول» بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة 
ولو أحر م بالظهر خلف مصلي الصبح فاحدث الإمام واستخلفه 
قنت في الثانية؛ لأنه حل قنوت الإمام فلا يقنت في آخر صلاته 
ولو أحرم بالصّبح خلف الظهر فاحدث الإمام وحده لم يقنت في 
آخر صلاته» هكذا نقلهما البضوي» ثم قال: ويحتمل! أن يقال 
يقنت في المسالة الأخيرة دون الأول» وفي اشتراط نيه القدوة 
بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان: حكاهما البغوي وآخلرون. 

(أَصّحُهُمًا): وأشهرهما: لا يشترط؛ لأنّ الخليفة قائمٌ مقام 
الأوّل؛ وقد سبقت نيّة الاقتداء. ا 

(والثاني): يشترط؛ لأنهم بحدث الأوّل صاروا منفردين» 
ولهذا لحقهم سهر أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال 
أصحابنا: وإذا لم يستخلف الإمام قدّم القوم واحد بالإشارة» ولو 
تقدّم واحدٌ بنفسه جازء وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام؛ 
لأنهم المصلون. 

قال إمام الحرمين: ولو قدّم الإمام واحدا والقوم آخر فأظهر 
الاحتمالين: أن تقديم القوم أولىء قال البغوي وغيره! ويجوز 
استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة واف يلي كل وا ار متهت 
بطائفةٍ في غير الجمعة» ولكن الأولى الاقتصار على واحار وحكى 
ابن المنذر جوازه عن الشافعي ومنعه عن أبي حنيفة. ' ' 

قال البغوي وغيره: وإذا تقدّم خليفة فمن شاء تابعله ومن 


شاء أتم منفردًا. 

قال البغوي وغيره: فلو تقدّم الخليفة فسبقه حدث ونحوه 
جاز لثالث أن يتقدم» فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر» وعلى 
جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي» ويشترط فيهم ما شرط في 
الخليفة الأوّل» ولو توضًأ الإمام» وعاد واقتدى بخليفةٍ ثم أحدث 
الخليفة فتقدم الإمام الأوّل جازء هذا مختصر ما يتعلق 
بالاستخلاف في غير الجمعة اما الاستخلاف في الجمعة فقد ذكره 
الملصنف في بابهاء وهناك يشرح إن -شاء الله تعالى-. 

(فَرْعٌ): إذا سلّم الإمام وني المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام 
صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان: 
حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو حسامد وامحاملي 
والجرجاني وآخرون من العراقيّين. 

(أصحّهما): الجواز قال الشيخ أبو حامار والمحاملي في 
التجريد: وهو قول أبي إسحاق قياسًا على الاستخلاف قالا: 
والوجهان: مفرّعان على جواز الاستخلاف فإن منعناه لم يجز 
هذا وجها واحداء وما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده؛ ولا 

تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنعء 
وكأله اغتر بقول الشيخ أبي حامر في تعليقه: لعل الأصح المنع 
واللّه أعلم. 

فلو كان هذا في الجمعة لم جز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي 
عليهم وجها واحدًا؛ لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعةٍ بخلاف غيرها. 

فرع 
ب2 مذاهب العلماء 2 الاستخلاف 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهينا جوازه. 

قال البغوي: وغو كول اکر الا و اء ابسن ادلو مين 
عمر بن الخطاب وعلي» وعلقمة وعطاء والحسن البصري 
والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد. ولم يصرّح 
ابن المنذر مجكاية منع الاستخلاف عن أحار. 

*#* اخ اد 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ وى اَأْمُومٌ مُقَارَقَة 
الإتام اتم لتشيو إن كان مدر لَمْ تَبطّلْ صلانة «لآن مادا 
رضي الله عنه َال القرَاءة افد عن أغرابي وَدكَرَ ذلك لبي 
کی فلمب عليه وإ كان لبر عدر يو لان: 

(أَحَدُهُمَا): تَبْطْل؛ لأَنْهُمَا صلاتان ن مختلفتان في اکم قلا 
جر أذ ييل ين إخداحما إلى الأخرى كَالظهر وَالمَصْر. 

(وَالتَانِي): : يجوز وَهُوَ الآصّح؛ لآن لْجَمَاعَةَ مَضِيلَةٌ فَكَانَ لَهُ 


رکا كا َو صلی بَْضَ صلا انل انما ثم قعَد). 
(التشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]٦۷۳[‏ ومسلم 
[415] من رواية جابرء ثم في روايات البخاري ومسلم وغيرهما 
أن هذه القصّة كانت في صلاة العشاء وني رواية لأبي داود 
[41] والنسائيَ [485] كانت في المغرب وني رواية الصّحيحين 
[خ: (4)539 م: 400 ٠‏ وغيرهما أن معاذًا اتح سورة 


البقرة» وني رواية للإمام أحمد ]۲۳١١۸[‏ من رواية بريدة أنه في 
صلاة العشاء فقرأ اقبت الساعَة) فيجمع بين الرّوايات بان 
يحمل على أنهما قضيّتان لشخصين» فقد اختلف في اسم هذا 
الرّجل كما سنوضّحه إن -شاء الله تعالى-» ولعل ذلك كان في 
ليلة واحدة فإنّ معاذًا لا يفعله بعد النهي» ويبعد أنه نسي النهي» 
وأشار البيهقيّ إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرّواية الأخرى 
فقال: روايات العشاء أصمّء وهو كما قال» لكن الجمع بين 
الرّوايات أولى» وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة 
والقراءة ب (اقْتَرَبَتْ) بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة وأمًا 
قول المصنف فانفرد عنه أعرابي فليس بمقبول» بل الصواب: 
انصرف عنه أنصاري صاحب ناضج وتخل. :, 

هكذا جاء ميا في الصّحيحين» واختلف في اسمه ففي روايةٍ 
لأبي داود اسمه حزم بن أبي كعبوه وقيل اسمه حازم» وقيل 
سليمٌء والأصح أنه حرام بالراء بن ملحان خال انس بن مالك 
ولم يذكر الخطيب البغدادي في المهمّات غيره. 

واتفق الشّافعي والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث 
في هذه المسألة» وهي مفارقة الإمام والبناء على ما صلّى معه. 

لكن احتج به الشافعي في الأم والشيخ أبو حامدٍ وآخرون 
على المفارقة بغير عذرء قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذر» واحتج 
الما غر مغل الفارقة ما ردان مرك اترا درا 
وعلى التقديرين في الاستدلال به إشكالٌ؛ لأنه ليس فيه تصريح 
بأنْه فارقه» وبنى على صلاته بل ثبت في صحيح مسلم [450] 
في روايةٍ أنه استانف الصّلاةء ولفظ روايته قال: مح مُعَاذْ 
بسُورَة البَقَرةِ فَانْحَرَفَ رَجُلُ قَسَلّمَ ثم صلی وَحْدَهُ وَانصَرّف» 
وهذا لفظه بحروفه» وفيه تصريح بأنّهلم يبن بل قطع الصّلاة ثم 
استانفها فلا يحصل منه دلالة للمفارقة والبناء. 

وقد أشار البيهقيّ إلى الجواب عن هذا الإشكال فقال: لا 
أدري هل حفظت هذه الرّيادة التي في مسلم لكثرة من روى هذا 
الحديث عن سفيان دون هذه الرّيادت وإتما اتفرد بها محمّد بن 
عباحٍ عن سفيان. 


وهذا الجواب فيه نظرٌ؛ لأنه قد تقرّر وعلم أن المذهب 
المّحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول قبول زيادة الثقةء لكن يعتضد قول البيهقي با قررناه 
في علوم الحديث أنّ أكثر الحدّثين يجعلون مثل هذه الزياد دة شاذًا 
ضعيفًا مردودًاء فالشاذً عندهم أن يروى ما لا يرويه سائر 
الثثقات» سواءٌ خالفهم أم لاء ومذهب الشافعي وطائفة من علماء 
الحجاز أنّ الثَاذ ما يخالف الثّقات أن ما لا يخالفه فليس بشاف 
بل يحتج به» وهذا هو الصّحيح وقول الحققين. 

فعلى قول أكثر الْحدّئين هذه اللفظة شادّة لا بجت بهاء كما 
أشار إليه البيهقي ويؤيّده أن في رواية الإمام ادبن حنبل في 
مسنده [۱۲۲۹۹] في هذا اتيت ندري أنس: «أنّ هذا 
الوَجُلَّ د دَخْلَ المج مع القوْم فلا لما رأ تادا طول جر في 
لات ولق ْله بلقي فلا فََى ماد الضّلاة ةَقِيِلّلَهُ 
ذلك قَالَ: إِلهُ افق نعل عَن الصلاةٍ ن أجل سقي نَخلِها. 

وأمًا قول المصتف (لأَنْهُمًا صّلاتان تلان فِي الحكُم) 
فاحترازٌ من نوى القصر ثم الإقام فاه تصح ر صلاته؛ لأنهما 
صلاتان ليستا مغتلفتين في الحكمء وإن كانتا ختلفتين في العدد. 

(آم حُكْمُ الَسْألّةِ): فقال أصحابنا: إذا أخرج المأموم نفسه 
عن متابعة الإمام نظر إن فارقه» ولم ينو المفارقة وقطع القدوة 
بطلت صلاته بالإجاع» ومن نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامار 
وإن وی مفارقت» وام صلاته منفسرد باينا على ما صلّى مع 
مع الكراهة؛ 
وفيه قول ثان انها لا تبطل مطلقا حكاه الخراسائيون» وقول ثالث 
قديم: م: تبطل إن لم يكن له عر وإلاً فلا قال إمام الحرمين: 
والأعذار كثيرة وأقرب معتبر أنّ كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء 
جوز المفارقة» وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنه مقصودة كالتشهّد 
الأول والقنوت» وأمًا إذا لم يصبر على طول القراءة لضعفو أو 
شغل فهل هو عذر؟ فيه وجهان: 

(آصّحُهُمَا): انه عذنٌ وبه قطع المصنف؛ لأنه مل حديث 
معا عليه. 

(والثاني): لا وبه قطع الشّيخ أبو حامل. 

هذا كلّه إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعد ني صلاةٍ 
صحيحة في غير صلاة الخوف. 

فأمًا إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسةٍ 


الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد ضعفةت صلاته 


أو أتى بمنافي غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة 
بلا خلافي آنا إذا فارقوا الإمام في صلاة الخوف ففيه تفصيل 


مذكورٌ في بابه» ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر ومسا صلاة 
المأموم فإن شاء انتظر في التشهّد حتى يفرغ الإما» ويسلَّم معه 
وهذا أفضل» وإن شاء نوی مفارقته وسلّم» وتبطل صلائه هنا 
بالمفارقة بلا خلافي لتعذر المتابعة» وكذا فيما أشبهها من الور 
ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو 
نفل رمعب بالف وان فة فاا اة المنارق.وعر اد 
روايتان كالقولين. 
* دم كا 
باب صفة الأئمة 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إِذَ بل الصبي تدا ا 
وَهْرَ من أَهْلٍ الصلاة صّحُت إِمَامتّه؛ لِمَا روي عَنْ عَمْرِو بن 
سلِمَةَ رضي الله عنه قَالَ: منت على عه سول الله يه وأا 
غلا ابن سبع مينين» َفِي الحم قَوْلان. ا 
قال في الأم: لا تَجُورُ إمَامنْهُ؛ لآن صَلاتَهُ َة وَقَالَ فِي 
الإملاء: تَجُورُ؛ أنه جور أن يكن إتاما في عبر لجمُمَ فَجَارَ 
َه 35 ماما في الجَمعَةٍ ي كَالباليغْ). 
(الشرْح): هذا الحديث رواه جابرٌء ثم في رواية البخاري 
[4051] في صحيحه» وعمرو هذا بفتح العين» وأبو سلمة بكسر 
اللآم» وسلمة صحابي وآنّا عمرّو فاختلف في سماعه من الي 
ي ورؤيته إياه والأشهر أنه لم يسمعه ولم یره» لکن کانت 
الركبان تر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من الني كل فكان 
أحفظ قومه لذلك» فقدّموه ليصلي بهم وكنيته أبو بريد بضم 
الباء الموحّدة وبراء وقيل أبو يزيد بفتح المثثاة وبالراي» هافن 
بني جرم بفتح الجيم. 
وقول المصنف: إذا بلغ حًا يعقل أحسن من قول من يقول: 
إذا بلغ سبع سنين؛ لان المراد آنه إذا كان مميّرًا صحّت صلاته 
وإمامته» والتمييز يختلف وقته باختلاف الصّبيان» فمنهلم من 
يحصل له من سبع سنين» ومنهم من يحصل له قبلها ومنهم من لا 
يميز» وإن بلغ سبعًا وعشرًا وأكثرء وأمًا ضبط أكثر ال حدّثين وقت 
صحّة سماع الصبّىّ وقييزه بخمس سنين فقد ذكره المحقّقون» 
وقالوا: الصّواب يعتبر كل صي بنفسه فقد ييز لدون خمس» وقد 
يتجاوز الخمس ولا يمير وقوله: اوهو من أهل الصّلاة» أحتراقٌ 
من الْصّّ الكافرء والّذي لا يحسن الصّلاة. 
(أَمّا حُكمٌ الملّة): فكل صي صحّت صلاته صحّت | إمامته 
في غير الجمعة بلا حلاف عندناء وني الجمعة قولان ذكر لصتف 
دليلهما: 


(أَصَّحُهمًا): الصّحَةء وهكذا صحّحه المحققون ولا يغترٌ 
بتصحيح ابن أبي عصرون خلافه» وضوزة العا أن يكم الله 
بغيره» ويجري القولان في عباٍ ومسافر صلَيا الظهرء »ثم ماني 
الجمعة؛ لان صلاتهما الثَانية نافلة الم 

ووجه البطلان فيهماء وني الصّي: أنّ الكمال مشروط في 
المأمومين في الجمعة ففي الإمام أولى» والصحيح الصّحّة في 
الجميع ؛ لان صلاته صحيحة» ومذهبنا: أنه لا يشترط اتفاق نيّة 
الإمام والمأموم» وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعسض 
العراقيّين الكلام في إمام الجمعة ضبطًا حسئًاء ولخخصه الرّافمي 
فقال: لإمام الجمعة أحوال: 

(أَحَدُمَا): أن يكون عبد أو مسافراء فإن تم العدد بهلم 
تصح› وإلاً صحّت على المذهب» وقيل في صحّتها وجهان: وقال 
البندنيجي وغيره قولان: 

(أَصَحُّهُمًا): الصّحَّة هذا إذا صِلَّيا الجمعة ابتداءً فإن كانا 
صليا ظهر يومهما ثم آنا في الجمعة فهما متنقلان بهاء قفي 
صحّتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله - تعالى - في المتنفل. 

(اًاني): أن يكون صبيًا أو متنفّلاًء فإن تم به العدد لم تصحّء 
وإن تم دونه فقولان: 

(أْصّحُّهُمَا): عند الأكثرين: الصّحّة» وهو نصّه في الإسلاء 
ونص في الام على أنها لا تصح قال: واتفقوا على أنّ الجواز في 
امتنقل أظهر منه في الصّي؛ لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه. 

(الثْالِث): أن يصلّوا الجمعة خلف من يصلّي صبحًا أو 

وقيل: تصح قطمًا؛ لأنه يصلّي فرضّاء وإن صلوها خلف 
من يصلي الظهر تامّة وهي فرضه بأن يكون له في تركه الجمعة 
عذرٌ فهو كمصلي العصرء فيكون في صحّتها الطريقان: المذهب 
الصّحّة ورجّح المصنف بعد هذا البطلان وهو ضعيف» وإن 
صِلُوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة فإن قلنا الجمعة ظهرٌ 
مقصورةٌ صح قطماء وإن قلنا: صلاة مستقلةٌ فكمن نوى الظّهر 
تامّة فقصح على المذهب. 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا صحتهاء وحكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور قال: وكرهها عطاءً 
والشبي ومجاهدٌ ومالك والثوري وأصحاب الرّاي؛ وهو مروي 
عن ابن عباس وقال الأوزاعي: لا يوم في مكتوبة إلا أن لا يكون 


فيهم من يحفظ شيئًا من القرآن غيره؛ فيؤمّهم المراهق» وقال 
الزّهِري: إن اضطرًوا إليه أمُهم. قال ابن المنذر: وبالجواز أقول» 
وقال العبدري: قال مالك وأبو حنيفة: تصح إمامة الصب في 
التفل دون الفرض» وقال داود: لا تصح في فرض ولا نفل وقال 
احد: لا تصح في الفرض» وفي الثفل روايتان: وقال القاضي أبو 
الطَيّب: قال أبو حنيفة ومالك والشوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: لا يجوز أن يكون إمامًا في مكتوبة» ويجوز في التفل» 
قال: وربما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته» واحتج بحديث 
علي رضي الله عنه أن الني يكل قال: رو ِعَ لقم عَنْ نَلانَةٍ عَنٍ 
الصبِي' حت يلح وع اتام تى يبظ وحن الَجْنُونِ حى 
يُفِيِقَ رواه أبو داود [4501] والتسائي ۷۳٤١[‏ - الكبرى] 
بإسناد صحيح» وروياه [ن: ۳٤۳۲‏ د: 1794] أيضًا من رواية 
عائشة رضي الله عنهاء وعن ابن عباس من قوله: «لا يوم غلامٌ 
حتى يحتلم» ولأنه غير مكلف فأشبه اجنون. 

واحتجّ أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتجّ به 
المصنف وبقوله يكه: يوم لقم أثْرَوُهُمْ لكاب اللو رواه مسلمٌ 
[1۷۳]» وسنوضّحه في موضعه قريبًا إن -شاء الله تعالى-. 

ولان من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ» 
والجواب عن حديث «رفع القلم' أن المراد رفع التكليف 
والإيجاب لا نفي صحة الصّلاة» والدليل عليه حديث ابن عباس 
في المحيحين [خ: (۳۷۲۳)» م: (108)] «أله صلی مع الي کیا 
وحديث أنس في الصحيحين [خ: (۱۱۷)» م: (003]: ان 
على هو َم لف اللي كلذ وحديث عمرو بن سلمة 
المذكور هناء وغيرها من الأحاديث الصّحيحة. وأمًا المروي عن 
ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحّة 
إمامة الصّبيان» وإذا اختلفت الصّحابة لم يحت ببعضهم» ويخالف 
الجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يعقل الصّلاة والله أعلم. 

(فرْعٌ): ذكرنا أن الصّحيح عندنا صحَة صلاة الجمعة خلف 
المسكرء ونقل الشيخ أبو حامر في كتاب الجمعة إجماع المسلمين 
عليه ونقل العبدري عن زفر واحمد أنها لا تصح. ومذهينا: 
المشهور صحتها وراء العبد. 


وبه قال أبو حنيفة والجمهور. 
وقال مالك: لا تصح وهي رواية عن أحمد. 
¥+ فد يه 


قَالَ الُسَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا نصح إِمَامَةُ الكافر؛ 
انه س من أل الصّلاة فإ تمذم وَصَلَى بِقَوْم لم يكن ذَِكَ 


إسْلامًا ينه لآنَهُ ن روع الإيمان لا صر ْله سلما كما 1 
ضام رَمَضَانٌ أَوْ رَكَى اال وأا مَنْ صَلَى خَلفَة إن عَلِمْ بحا 
لَمْ صح صلاته؛ أنه عَلّنَ صّلاتهُ بصّلاةٍ الل 
عَلِم نَظَرْتَ ان کان كارا مُتَظَاهِرًا بره رة الإعَادَة؛ 9 
قرط في ضلاته حَلْفة ل ذ عَلَى كفرو أَمَارَةَ ِن انيار إن كان 
مسرا بکفرو َيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): لا نَصِح؛ لأنْهُ ليس يِن أَهْل الصّلاةٍ فلا تصح 
خَلَفَهُ كما لَوْ کان مُتَظَاهِرًا بكثره. 

(وَالتَانِي): : تصح؛ لآنة ا مط في الأَتِمَام ب بو). 

(التترْح): الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاءء وهي 
العلامة على الشيء ا ع خلف 
أحدٍ من الكفار على اختلاف أنواعهم وكذا المبتدع الذي يكفر 
ببدعته فإن صلی خلفه جاهلاً بكفره فإن كان متظاهرا بكفره 
کيهودي ونصراني وجوسي ووي وغيرهم لزمه إعادة الصّلاة 
بلا خلاف عندنا. 

وقال المزني: لا يلزمه؛ فإن كان مستتًا به كمرتد ودهري 
وزنديق ومكفر ببدعةٍ يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران» ذكر 
المصنف دليلهما. 

(الصجيح) منهما عند الجمهور وقول عامّة أصحابنا 
المتقدّمين: وجوب الإعادة وصمّح البغوي والرّافمي وطائفة 
قليلون: أنه لا إعادة» والمذهب الوجوب ومن صحّحه الشّيخ أبو 
حامدٍ والماوردي والقاضي أبو الطّيِب والبندنيجي وا محاملي 
وصاحب العدّة والشّيخ نصرٌ وخلائق قال أبو حامل: وا منصوص 
لزوم الإعادة» وهو المذهب» وقال الماوردي: مذهب الشافعي 
وعامّة أصحابه وجوب الإعادة قال: وغلط من لم يوجب 
الإعادة» وإذا صلى الكافر الأصلي إمامًا أو مامومًا أو منفردا أو 
في مسجدٍ أو غيره لم يصر بذلك مسلمًاء سواءً كان في دار الحرب 
أو دار الإسلام» نص عليه الشافعي في الم والمختصر» وصرّح به 
الجمهرر: : 

وقال القاضي أبو الطيّب: إن صلى في دار الحرب كان 
إسلاماء وتابعه على ذلك المصتف والشّيخ أبو إسحاق» وقال 
المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهرء ولكن لا يلزمه حكم 
الإسلام» وقال صاحب التَتمّة: إذا صلّى حربي أو مرت في دار 
الحرب قال الشافعي: يحكم بإسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك 
مسلمًا يقصد الاستهزاء» ومغايظته بالصّلاة» وذكر صاحب 
الشامل أنّ المذهب: أنه لاايحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي 


الطَيّب على أنه ضعيفٌ» وأنّ المذهب: أله لا يحكم بإسلامه كما 
نص عليه الشّافمي والمتقدّمون؛ وهلا التص الذي حكاه صاحب 
قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلّىء ولم يسمع منه 
الشهادتان فإن سمعتا منه في التَشْهّد أو غيره فوجهان مشهوران: 
(الصجيح): وبه قطع الأكثرون: أنه يحكم بإسلامه. | 
(وَالثانِي): لا يحكم حى ياني بالشّهادتين باستدعاء غيره» أو 

بان يقول: أريد الإسلام ثم يأتي بهما ويجري الوجهان: فلما لو 
أتى بالشهادتين في الآذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكياء» 
والصّحيح: الحكم بإسلامه وقد مات السالة تيش وة وباب 
الآذان» ومن حكى الوجهين: أبو علي بن أبي هريرة والشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب والبندنيجي والماوردي وابن 
الصبَاغ والمتولي والشّيخ نصرٌ والشاشي وخلائق غيرهم» وكلهم 
ذكروهما في هذا الموضع» وذكرهما جاعة أيضًا في باب الأذان 
ومقصودي بهذا: أنّ بعض كبار المتآخرين المصتفين نقلهما عن 
صاحب البيان مستغربًا هما - وباللّه الترفيق - قال الشّافعيّ في 
الام والمختصر والأصحاب - رحمهم الله -: وإذا صلى الكافر 
بالمسلمين عرّر لإفساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه» وأا قول 
المصتف: لا يحكم بإسلامه كما لو صام رمضان وزكى المالء 
فمراده: الاستدلال على أبي حنيفة -رحمه الله- فإنه قال! يحكم 
بإسلامه إذا صلى في جماعة أو في مسجلره فالزمه أصحابنا الصّوم 
والزكاة» وحكى الخراسانيّون وجهًا لأصحابنا أنه إذا أقرٌ بوجوب 
صوم أو صلاةٍ أو زكازٍ حكم بإسلامه بلا شهادق وضابطه على 
هذا الوجه: : أن كل ما يصير المسلم كافرا جحد يصير |الكافر 
مسلمًا بإقراره به» والصّحيح المشهور: لا يصير» واللّه أعلم. 
فرع ا 

2 مذاهب العلماء 2 صلاة الكافر 

قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لاايحكم بإسلامه بمجرّد 
الصلاةء وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود» قال أبو 
حنيفة: :]نمل ىق امتجد ق جماعة أو مرها أو خارج المستجد 
في جماعة أو حج وطاف» أو تجرد للإحبرام ولببى ووقف بعرفة 
صان شنا 
وقالأحمد: املو عة ار عارع ا ج ب 
بإسلامه. ا 
. احتج لأبي حنيفة بقوله تعالى ْنم يعم مَسَاجِد اللو مَنْ 

آمَنّ بل وبقوله يكل «مَنْ صَلَى صَلاتَنَا وَامسَقبَل َكَل 


ِتنا دك امم الذي لَه مه الله وَؤْمّدَ رَسُوله يله رواه 
البخاري ]۳۸١[‏ من رواية أنس ويحديث ابي سعيار ان الني كله 
قال: «إذا راک الرجل يتَعَاهَدُ اجه فَاشْهَدُوا ل له بالإيمَان» رداء 
الترمذيّ [17117] وقال: عت ا وقال الحاكم: صحيح 

وبحديث أبي هريرة ان النبي ل قال: هيت عَنْ 2 
المصَلَّينَ» رواه أبو داود ١ .]٤۹۲۸[‏ 1 

واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن الني بلا 
قال: «أَيرْت أن قال الاس حَنَّى ينوا أن لا إِلَهَ إل الله وَأَنْ 
مُحَكَّدا رُسُولٌ اللي» رواه البخاري ]۲٠[‏ ومسلمٌ [۲۲]» 
والجواب عن الآية: أنَّ جرد صلاةٍ واحدةٍ ليس عمارة وعن 
الحديث الأوّل: آنا لا نعلم أنّ هذه الصّلاة صلاتناء وعن الثاني: 
أنّ ظاهره وهو جرد اعتياد المساجد غير مراد فلا بد فيه من 
إضمار فيحمل على غير الكافر» وعن الثّالث: أنه حديث 

ولو صح لكان معناه من عرف بالصّلاة الصحيحة. 

ل 00 كك 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَتَجُورُ الصّلاة لف 
القاميق قله ڳ: «صَلُوا خَلْف مر قَالَ: لا إِنّهَ إلا الله وَعَلَى 
ا SS‏ 
خلف الحَجَاحٍ مح سه قه) 

(الشرح): هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني ]1/۲[ 
والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيفو» ورواه الدارقطني من 
طرق كثيرة ثم قال: ولیس منها شيءَ يثبت. 

وأا صلاة ابن عمر خلف الحجّاج بن يوسف قابنة في 
صحيح البخاري» وغيره في الصّحيح أحاديث كشيرة تدلّ على 
صحَة الصّلاة وراء الفسّاق والأئمة الجائرين قال أصحابنا: 
الصّلاة وراء الفاسق صحيحة ليست عحرّمة» لكنها مكروهة 
وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» وتصح» فإن كفر 
ببدعته فقد قدّمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار» ونص 
الشافعي في المختصر على كراهة الصّلاة خلف الفاسق والمبتدع» 
فإن فعلها صحّتء وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل 
كشارب الخمر والرّاني» وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصّلاة وراءه» 
ومن لا يكفر تصح» فممّن يكفر من يسم تجسيمًا صريحاء ومن 
ينكر العلم بالجزئيات» واا من يقوف جلق القرآن فور ع 


واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطَبري في 


الإفصاح والشيخ أبو حامدٍ الإسغراييني ومتابعوه القول بأنه كافرٌ. 
قال أبو حامدٍ ومتابعوه: المعتزلة كمَارٌء والخوارج ليسوا 
بكفار» ونقل اتوي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي. 
وقال الققال وكفيروت من الأصحاب: تجوز الاقتناء من 
يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب العدّة: هذا 
هو المذهب. 


(قُلْتْ): وهذا هو الصّواب فقد قال الشافعي رحمه الله: أقبل + 


شهادة أهل الأهواء إلا الخطابّة؛ لأنهم يرون الشّهادة بالزور 
لموافقيهم ولم يزل السّلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة 
ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم. 

وقد تأوّل الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقيّ وغيره من 
اھات ای ما لعن حو الشالس رمن احاجن 
تكفير القائل بخلق القرآن» على أنّ المراد كفران النعمة لا بكفران 
الخروج عن الملّة» وحملهم على هذا التاويل ما ذكرته من إجراء 
أحكام الإسلام عليهم. 


1 


وداود. 

وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال 
وراءهاء حكاه عنهم القاضي أبو الطيّب والعبدري» وقال التشيخ 
أبو حامدٍ: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرّجال وراءها 
إلا ابا ثور والله أعلم قال أصحابنا: فإن صلى خلف المرأةء ولم 
يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلافي؛ لما ذكره 
المصتفء وإن صلّى رجلٌ خلف ختثى أو ختثى خلف ختثى؛ ول 
يعلم أله خنثى ثم علم لزمه الإعادة» فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى 
الإمام رجلا فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عند 
ا لخراسانيي.ن 

(أَصّحُهُمَا): عندهم: لا تسقط الإعادة» وهو مقتضى كلام 
العراقيين» قالوا: ويجري القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان 
المأموم امرأة» وفيما لو اقتدى ختثى بامرأةٍ فبان الخنثى امراة ولو 
بان في أثناء الصّلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنشى المصلي 
خلف امرأةٍ أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان» 


قال ابن المنذر: أجاز الشّافعيّ الصّلاة خلف من أقامهاء يعني> كما بعد الفراغ وحكى الرّافعي وجهًا شاذًا آنه لو صلّى رجلٌ 


من أهل البدع» وإن كان غير محمودٍ في دينه أن أبلغ في مخالفة حد 
الين هذا لفظه؛ قال ابن المنذر: إن كفر ببدغةٍ لم تجز الصّلاة 
وراء»» وإلاً فتجوز وغيره أولى. 
*# اج 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ لار جل أن 
بصي خف الَرْأو لِمَا رى جَابرٌ رضي الله عنه قَالَ: «عَطَنَا 
شون الله ل: اتوم ار رَجُلاً؛ إن صَلَّى حَلَْهَا 
ولم يَعْلْم ثم ءَ عَلِمََِمَهُ الإعَادة؛ لآن عَلَيْها مار ندل عَلَى آنا 
ارك فيد في ملاو حل وا ُو مله الل عقن 
الخنتى الكل لِجَوَاز أن يكون امْرَأَة ولا صّلاة الى خَلف 
انی لِجَوَاز أَنْ کون المأمُوم رَجُلاء وَالإمَامُ امرَأَة). 

(الشزح): حديث جابر رواه ابسن ماجه ]٠١41[‏ والبيهقي 
]]9١[‏ بإسنادٍ ضعيفي» واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة 
رجل بالغ ولا صي خلف امرأةٍ حكاه عنهم القاضي أبو الطب 
والعبدري» ولا خنثى خلف امرأةٍ ولا خنثى. 

لما ذكره المصنف» وتصمٌ صلاة المرأة خلف الختشى» وسواءً 
في منع إمامة المرأة للرّجال صلاة الفرض والتراويح» وسائر 
التوافل» هذا مذهبناء ومذهب جماهير العلماء من السَلف 
والخلف - رحهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء 
المدينة التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد 


خلف من ظته رجلاً فبان خنثى لا إعادة عليه والمشهور: القطع 
بوجوب الإعادةء ثم إذا لت المرأة بالرّجل أو الرّجال فإنما 
تبطل صلاة الرّجال» وأمًا صلاتها وصلاة من وراءها من النساء 
فصحيحة في جميع الصّلوات إلا إذا صلّت بهم الجمعة فان فيها 
وجهين: حكاهما القاضي أبو اليب وغيره» وسنوضّحهما في 
مسألة القارئ خلف الآأمي.” 

(أَْصّحُهُمًا): لا تنعقد صلاتها. 

(والّاني): تنعقد ظهرًا وتجزئهاء وهو قول الشّيخ أبي حامارء 
ولیس بشيء؛ والله اعلم. 

+ د تنخ 

تال الصف -رحمه اله تعالى -: (وَلا تَجُُودُ الصّلاة خَلْفَ 
المخوث؟ لان ليس من أخْل الصلاة فَنْ صَلَى حَلْمَهُ غير ا لجعت 
ولم يَعْلم ملم إن كان ذلك في اء اللا وَنْوَى مُفَارَقتَهُ 
وأ وإ كان بعد ارغ لَمْ نرنه لاه لأنة يس عَلّى 
حَدَيهِ مارت قمر في صاقو َلْفهُ وَإن كان فِي الجمُمَة قال 
الشافِي - رحمه الله في الأم: إذ تم الع بول صح الحعة؛ 
لاه قد شرْطَهَاء وَإِن نَم العَدة كُونَُ صخت لأن العَدَد د قد وجك 

لايم صحة الجُمُعَق كما لا يَمْنَمٌ في سَائرِ العتلرات). 

(«التترح): أجمعت الأمّة على تحريم الصلاة ة خلف الحدث لمن 

علم حدثه؛ والمراد محدث لم يؤذن له في الصّلاة» أمَا محدث أذن له 


r 


وحدله 


المجموع ب 


فيها كالمتِيمّم وسلس البول والمستحاضة إذا توضّات أو من لا 
يجد ماءً ولا ترابًا ففي الصّلاة وراءهم تفصيل وخلافٌ نذكره 
فيها إن شاء الله - تعالى فإن صلّى خلف المحدث يجناباة أو بول 
وغيره» والمأموم عام بحدث الإمام أثم كنك وضانتة ياطلة 
بالإجاع» وإن كان جاهلاً بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصّلاة حدث الإمام لزمه 
مفارقته وأتّ صلاته منفردًا بانيًا على ما صلّى معه» فلن استمرٌ 
على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفباق؛ لأنه 
صلی بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. 

ومن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة» د يتابعه في 
الأفعال الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما 
والحاملي وخلائق من كبار الأصحاب, وإن لم يعلم تى سلّم 
منها أجزأته؛ لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما جدث نفسه 
أم لا؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذههبء وبه 
قطع الجمهور. 

قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب البويطي قبل كتاب 
الجنائز بأسطر: إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلا المأمومين» 
وإن كان ساهيًا صحت. 

ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمّد الإمام قولين في 
وجوب الإعادة» وقال: هما منصوصان للشّافعي؛ قال القفال في 

شرح التلخيص: قال أصحابنا: غلط في هذه المسالة ولا يختلف 
مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمامء تا 
حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة 
وني بعض نسخ شرح التلخيص: قال القفال: قال الأكثرون من 
أصحابنا: لا تجب الإعادة وإن تعمّدء وقال بعض أصحابنا: فيها 
قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيلص: أنكر 
أصحابنا على صاحب التَلخيص وقالوا: المعروف للشافعي أنه لا 
إعادة وإن تعمّد الإمام. 

(فُلت): الصّواب إثبات قولين» وقد نص عللى وجوب 
الإعادة في البويطي ورأيت النص في نسخةٍ معتمدة منه» ونقله 
أيضًا صاحب التلخيص» وهو ثقة وإمام» فوجب قبوله» ووجّهه 
الشيخ أبو علي بن الإمام العامد للصّلاة محدنًا متلاعلب» وليست 
أفعاله صلاة في نفس الأمرء ولا في اعتقاده» فلا تصح الصّلاة 
وراءه كالكافر وغيره تمن لا يعتقد صلاته صلاة. 

(وأمًا قولهم): إن الحدث يخفى (فَيجَابْ) عنه باه وإن خفي 
فتعمّد الإمام الصّلاة محدنًا ناد والتادر لا يسقط الإجادة وكيف 
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كان فالمذهب الصحيح المشهور: أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام» أما 
إذا بان إمام الجمعة محدثًا فإن م العدد به فهي باطلةٌ» وإن م دونه 
فطريقان: 

(أَصَحَيُّمَ): أنها صحيحة؛ وهو المنصوص في الم وغيره» 
ويه قطع ا مصتف والأكثرون. 

(والثاني): في صِحّتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص 
(الْنْصُوص) انها صحيحة. 

(والثّاني): خرّجه من مسالة الانفضاض عن الإمام في 
الجمعة أله تب الإعادة وهذا الطريق مشهورٌ في كتب 
الخراسانيّين» وذكره جاعةٌ من العراقيّين منهم القاضي أبو الطب 
في تعليقه» لكنه حكاه وجهين. 

قال الشّيخ أبو علي في شرح التلخيص: هذا القول خرّجه 
أصحابنا عن أبي العبّاس من مسالة من نسي تسبيح الركوع 
فرجع إليه ليسبّح فادركه مأمومٌ فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة 
على المذهب» كما سبق في الباب الماضي. 

وما قول المصنئف في التنبيه: من صِلّى خلف الحدث جاهلاً 
به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة (فَمَحْمُولٌ) على 
ما إذا تم العدد به ليكون موافقًا لقرهم هناء ولنص الششافعي؛ ولا 
قطع به الجمهورء واللّه أعلم. 

وهذا كله فيمن أدرك كمال الصّلاة أو الركعة مع الإمام 
الحدث» ما من أدركه راكمّاء وأدرك الركوع معه فلا تحسب له 
هذه الركة على المسحيخ المشهور وبه قطع الجمهور» وحكى 
الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من 
الخراسانيّين وجها أنه تحسب له الرّكعة» قالوا: : وهو غلط؛ لان 
الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا حسوبين له 
وليسا هنا محسوبين له» ومشل هذيين الوجهين: ما إذا أدرك 
المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهياء المذهب أنها لا 
تحسب له» وقيل: تحسبء وسبقت المسالة في باب صلاة الجماعة 
مبسوطة بزيادة فروع واللّه أعلم. 

(فرعً): قد ذكرنا أنّ الصّلاة خلف الحدث واللننا ية 
إذا جهل المأموم حدثه» وهل تكون صلاة ججاعة أم انفراد؟ فيه 
وجهان: حكاهما صاحب التَتمّة وآخرون. 

(أَصّحُّهُّم): وأشهرهما: أنها صلاة جماعةٍ وبه قطع الشيخ 
أبو حامدٍ والأكثرون» ونصّ عليه الشّافعي في الأم. 

قال صاحب التحمَّة: هو ظاهر ما نقله المزني» وقد صرّح 
الملصنف به هنا في آخر تعليله» قال الرّافعي والأكثرون: حدث 


الإمام لا ينع صحَة الجماعة؛ وثبوت حكمها في حن المأموم 
الجاهل» ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة» ولا غيره من أحكامهاء 
ودليل هذا الوجه: أن الماموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزمٌ 
لأحكامهاء وقد بنينا الأمر على اعتقاده» وصححنا صلاته اعتمادًا 
على اعتقاده. 

(وَالتَانِي): أنها صلاة فرادى؛ لأنّ الجماعة لا تكون إلا بإمام 
مصل وهذا ليس مصليًا. 

قال صاحب التتمّة: ويبنى على الوجهين: ثلاث مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا أدركه مسبوق في الرّكوع إن قلنا: صلاته 
جماعة حسبت له الركعةء وإلاً فلا. 

(العَانيَة): لو كان في الجمعة وتم العدد دونه» إن قلنا صلاتهم 
جماعة أجزات وإلا فلا. : 

(الثالثة): إذا سها الإمام الحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ 
وفارقوه أو سها بعضهم. ول يسه الإمام فإن قلنا: صلاتهم 
جماعةٌ؛ سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإِلاً سجدوا لسهرهم لا 
لسهوه؛ ولا يتوهّم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك 
ركوع الإمام الحدث» فان ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح 
الأصحاب بل يكون أصل الخلاف في مسائل مبنيّاتٍ على مأخلي 
ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجّحات إلى بعضها دون 
بعض كما قالوا: إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم 
الجائز؟ إن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك؟ وإنّ الحوالة بيع أم 
استيفاء؟ وإنّ العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم 
ضامئا؟ وفرّعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الرّاجح 
منها» وسنوضحها في ايها إن - شاء الله تعالى -. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدنّاء وت العدد 
بغيره فجمعة ا مامومين صحيحة على الصّحيح: فعلى هذا ليس 
للإمام إعادتها؛ لأنه قد صحّت جمعة فلا تصح أخرى بعدها. 

فإن قلنا بالضعيف: إنها لا تصح لزم الإمام والقوم أن 
يعيدوا الجمعة ولو بان الإمام متطهرًا والمأمرمون كلهم حدثين - 
وقلنا بالصّحيح؛ فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان» 
قال: بخلاف ما لو كانوا عبيدًا أو نساء؛ لأنّ ذلك سهل الوقوف 
عليه» وكذا قال صاحب التَتَمّة: لو بان الإمام وبعض القوم 
متطهّرين وبعض القوم محدثين» ول يتم العدد إلا بهم فإن قلنا 
تكون الصّلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهّرين؛ وإلا 
فعليهم الإعادة. 

(فَرْعٌ): لو علم الماموم حدث الإمام ثمّ لم يفارقه ثم صلى 


وراءه ناسيًا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه. 

(فَرْعٌ): لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو 
عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصّلاة؛ قال البغوي 
والمتولّي وغيرهما: هو كما لو بان محدثًاء ول يفرّقوا بين التجاسة 
الخفيّة وغيرها. 

وقال إمام الحرمين: إن كانت نجاسة خفيّة فهو كمن بان 
محدثاء وإن كانت ظاهرةً ففيه احتمالٌ؛ لأنه من جنس ما يخفى» 
وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرًا 
مستترًا بكفره» وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في 
قوله: ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس» ثم قال: فإن 
على الع مولا علق اد ولا ول يمل قم حادم اعا 
من صلى خلف الحدث. 

(فَرْعٌ: لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلافو على 
المأموم؛ لأنه لا يخفى» فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقةٍ أو 
حالة إسلام وحالة رة واقتدى به ولم يدر في أي حالةٍ كان فلا 
إعادة عليه» لكن يستحب» نص عليه في الام واتفقرا عليه ولو 
صلّوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة» نص عليه في الأمّ 
وكذا لو شكرا أمسلمٌ هر آم كافرٌ؟ أجزاتهم صلاتهم؛ لأنّ 
إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه؛ ولم يقع خلافه 

ولو صِلّى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت 
حقيقة» أو قال: كنت أسلمت ثمّ ارتددت فلا إعادة أيضًا؛ أن 
قوله مردودٌ صرّح به الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطْيّب 
والأصحاب. 

ولو صلّوا خلف من علموه كافراء ولم يعلموا إسلامه فبان 
بعد الفراغ أنه كان مسلمًا قبل الصّلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق» 
نص عليهم في الأمّ قال: لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى 
يعلموا إسلامه 

فرع 2 .0 واه 
في مدَاهِب العلّماء في الصلاة خلف المحدث 
والجثب إِذَا جهل الأموم حدكّه 

قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم» وحكاه ابن المنذر 
عن عمر بن الخطّاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري 
وسعيد بن جبير والنخمي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حربي 
دالو تور وأكزتي. 

بسك ع عل ا وابن سيرين والشعي وأبو حنيفة 
وأصحابه أنه يلزمه الإعادة» وهو قول حمّاد بن أبي سليمان شنيخ 


المجموع - 
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وقال مالك: إن تعمّد الإمام الصّلاة عانًا بحدثه فهو فاسق 
فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه» وإن كان ساهيًا فلا. 

وحكى الشيخ أبو حاماږ عن عطاء أنه إن كان الإمام جنا 
لزم المأموم الإعادة, وإن كان عدت أعاد إن علم بذلك في الوقت» 
فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة» واحتجّ لمن قال بالإعادة 
بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيّب عن الني كل: 
آل على الا رَهُوَ جنب وَأَعَادَ وَأَعَادُواه. ١‏ 

وعن عمرو بن خالل عن حبيب بن أبي ثابتو عن عاصم بن 
حئزة عن علي بن أبي طالبو رضي الله عنه «أنه صللى بالقو» 
وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فاعادوا» قالوا: وقياسًا على ما إذا 
بان كاف أو امراءٌ أو صلَّى وراءه عانًّا بجدشه ولأنَ صلاته 
مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود 
السّهرء كما نوجبه على الإمام واحتج تج أصحابنا والبيهقيّ بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال «قال ككلله: يُصَلُون لَكُمْ فَِنْ 
َصَابُوا فَلَكُمْ وَإنْ أخطتوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ؛ رواه البخاري [135]» 
ويحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله :ادحل في 
صَلاة الفَجْر فَوْمَا بيد أن كانك» ُه جاءَ وَرَأسُهُ يقر فَصَلّى 
بهم َا قَضَى الصلاة قَالَ: إا آنا شر وني كنت ّا رواه 
أبو داود [۲۳۳] بهذا اللفظ باسنا صحيح. 

رد Cé) N SS‏ 
ت ان وعدت المُوفةُ ى إا ام في معلل لل أن 
اه وذ اسل بقع رأة اء کر وَصلى بنه. 

فالجواب: أنهما قضيّتان؛ لأنهما حديشان صحيحان فيجب 
العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين. 

وذكر اصحابنا والبيهقي أحاديث كشيرة في المسالة غير ما 
ذكرته» أكثرها ضعيفة فحذفتها. ا 

والجواب عن حديث أبي جابر البياضيّ اله مرمال وضعيفة 
باثفاق آهل الحديث» وقد الفقوا على تضتعيف اليياظِي وقنالوا: 
هن و و اللفطة ابه القاظ لر وان غيل برذ معين: 
هو كذاب» وعن حديث ابن عمرو بن خالدٍ أنه أيضًا ضعيف 
باتفاقهم» فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالل قال البيهقي: 
هو متروكٌ رماه الحفاظ بالكذب» وروى البيهقي بإسناده عن 
وكيم قال: كان ابن عمرو بن خالد كذابًا فلمّا عرفناه بالكذب 
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تحرّل إلى مكان آخرء حدّث عن حبيب بن أبي ثابتم عن بعاصم 
بن حمزة عن علي أنه صلّى بهم» وهو على غير طهارةٍ فأعاد 
وأمرهم بالإعادة» وفيه ضعفُ من جهة انقطاعه أيضًا فقد روى 
البيهقيّ عن سفيان الثوري قال: لم يرو حبيب بن أبي ابت عن 
عاصم بن حمزة شيعًا قط . 
وروی البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال: ليس في الحديث 
قرَّة من يقول: إذا صلَّى الإمام محدثًا يعيد أصحابه. 
والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث» 
وأما أقيستهم فيجاب عنها ججوابين: 
(أَحَدُّهُمَا): أنها غالفة للسّئّة فوجب ردّها. 
(والثاني): أنه مقصّرٌ في الصّلاة وراء كافر وامرأق ومن علم 
حدثه بخلاف من جهل حدثه» واللّه أعلم. 1 
(فَرْعٌ): إذا تعمّد الصّلاة محدثًا كان آثمًا فاسقاء ولا يكفر 
بذلك إن م يستحلّه هذا مذهيناء ومذهب الجمهورء وقال أبو 
حنيفة: يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدّين» ودليلنا القياس على الرّنا 
في المسجد وسائر المعاصيء وقد سبقت المسألة في باب صفة 
الأئمة. 
(فرعٌ): قال أصحابنا: إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه 
جنب أو محدث أو المرأة المصلّية بنسوة أنّها منقطعة حي ضٍلم 
تغتسل لزمها الخروج منهاء فإن كان موضع طهارته قريبًا أشار 
إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهّر وعاد وأحرم بالصّلاة وتابعوه فيما 
بقي من صلاتهم. ولا بستانفونهاء وإن كان بعيدًا أمَوها ولا 
يتنظرونه قال القاضي أبو الطَيّب: قال الشافعي: وهم بالخيار إن 
شاءوا أتمَوها فرادى وإن شاءوا قدّموا أحدهما يتمّها بهم» قال 
الشافعي: وأستحب أن يتمّوها فرادى» قال القاضي: وإنما قال 
ذلك للخروج من الخلاف في صحَة الاستخلاف وإذا أشار 
» والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرناء ودليلنا 
الحديث السابق عن أبي بكرة» فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الاتفراد 
والاستخلاف إذا جوزناه» وقال الشيخ أبو حامار في تعليقه: إنما 
يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة. 
(قَزْع): لا تصح الصّلاة وراء السّكران؛ لأنه محدث. قال 
الشّافعيّ والأصحاب: فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه 
موصلَى قبل أن يسكر صحّت صلاته والاقتداء به» فلو سكر في 
أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاتهء فإن 
لم يفارقه بطلت صلاته. 
(فَرْعٌ): قال الشافعي -رحمه الله- في البويطي: لو صلّى بهم 


بغير إحرام لم تصح صلاتهم» عامدًا كان الإمام أو ساهيّاء هذا 
لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم؛ 
لأنه لا يخفى غالباء وأمًا إذا كبر وترك الثيّة فينبغي أن تصحّ 
صلاتهم خلفه؛ لأنها خفيّة. فهي كالحدثء بل أولى بالخفاء» واللّه 
أعلم. 

(فْرْعٌ): أجمعت الآمّة على أنه من صلَّى محدثًا مع إمكان 
الوضوء فصلاته باطلة» وتجب إعادتها بالإجماع» سواءً أتعمّد 
ذلك آم نسيه آم جهله. 

*% *%*%* +%* 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (ويَجُوز لِلْمْتَوَضى أَنْ 
يُصلَيَ لف اَي أنه آئی عن طَهَارت يله فهو كن خَسَلَ 
الرَجْل إا لى حل ماسح الف رفي صلا لارو تف 
السْتَحَاضةٍ وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا) : یجو اوی خلف الْيسُم. 

(والثاني): لا يُجَورُ؛ آنا َم تت بطهَارَةٍ انجس وَلأنهًا 
5 تقوم مَقَامَهَا هر كالتَوَضَئ لف المخلوثو). 

(الشرّح): قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف 
ماسح الخف وصلاة المتوضّئ خلف متيمّم لا يلزمه القضاءء بان 
بحم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحةٍ ونحوهاء وهذا 
بالاتفاق. 

فإن صلّى خلف متيمّمٍ يلزمه القضاء كمتيمّمٍ في الحضرء 
ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا أو أمكنه تعلّم الفاتحة فقصّر وصلّى 
لحرمة الوقت أو صلّى مربوطا على خشبة أو محبوسًا في موضع 
نجس أو عاريّاء وقلنا: تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة؛ 
أن صلاة إمامه غير جزئ» فهو كالحدث» ولو صلّى من لم بيد 
ما ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصّحيح» وفيه وجة 
حكاه الخراسانيون. 

أمَا صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيّرق وصلاة 
سليم خلف سلس البول أو المذي» ومن به جرح سائلٌ» ففيها 
وجهان: مشهوران: 

(المجيح): الصّحَّة صحّحه إمام الحرمين والغزالي في 
البسيط» وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق» ولا يغترٌ 
بتصحيح صاحب الانتصار. 

خلافه» وقال إمام الحرمين: الذي كان يقطع به شيخي» 
ونقله في المذهب: الصّحّة وذكر بعض العراقيينَ وجهاء وهو 
ركيك لا أصل له» واستدلّوا للصّحّة مع ما ذكره المصنف 


بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار أو يمن على 
ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنهاء فإنٌ اقتداءه صحيح هٌ بالاتفاق. 
فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 المسألة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز صلاة المتوضّى خلف المتيمّم الذي 
لا يقضيء وبه قال جمهور العلماء» وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس وعمار بن يار ونفر من الصّحابة رضي الله عنهم» 
وسعيد بن المسيّب وعطاء والحسن والزُهري وحماد بن أبي 
سليمان ومالك زالقرري واب حنيفة وأبي يوسف وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور قال: وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة 
ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمّد بن الحسن وقال الأوزاعي: لا 
يؤمّهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيمّمين مثله» قال: وأجمعوا 
على أن المتوضّئ يؤم المتيمُمين. 

د فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيجُورُ لقانم أن يُصَلْيَّ 
خَلْف القَاعِدٍ؛ لآن النبيئ ل: «صَلَّى جَالِساء رالاس حَلَْهُ يا 
يَجْردُ لارا الاجا أن بصي خَلْف الوب إلى 0 
وَالسّجُودِ؛ أنه وك مِن ¿ أَرْكَان الصّلاةٍ فَجَارَ قاور عَلَيْهِ أن 


بالعاجز عَنْهُ كَالقِيّام). 


(الشُرْح): هذا الحديث في الصحيحين [خ: (1۳۳) م: 
()] كما سنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - 
تعال» وكانت هذه الصّلاة صلاة الظهر يوم السّبت أو الأحده 
وتوفي بل يوم الاثنين رواه البيهقي [1477]. 

وقول المصتف: رك من أركان الصّلاة احترازٌ من الشرط 
وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجسء لكن يرد عليه اقتداء 
القارئ بالأمَيّ فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركن عجز عنه 
فكان ينبغي أن يقول: ركنٌ فعليٌ ليحترز عنه قال الشافعي 
والأصحاب: يجوز للقادر على القيام الصّلاة وراء القاعد 
العاجز» وللقاعد وراء المضطجعء وللقادر على الركوع والسسّجود 
وراء المومئ بهماء ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك 
موافقة العاجز في ترك القيام آو القعود أو الركوع أو المسّجوده 
ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ والأصحاب: يستحب للإمام إذا ل 
يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًاء كما استخلف 
التي بيا ولان فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد؛ 
ولان القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصّلاة» واعترض 


بعض التاس على الشّافعي حيث قال: يستحب له الاستخلاف 
مع أن النيّ كي أم قاعدًا وأجاب الأصحاب يجوابين: 
(أحدهما): أن التي يله فعل الأمرين» وكان الاستخلاف 
أكثر» فدل على فضيلته» وأمّ قاعدًا في بعض الصّلوات لبيان 
الجواز. 
(ال مراب التَانِي): أن الصّلاة خلفه قاعدًا أفضل منها 
غيره قائما بدرجات بخلاف غيره. 
فرع 
4 مذاهب العلماء ا 
قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد 
وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودّاء وبهذا قال الثوري وأو حنيفة 
وأبو ثور والحميدي وبعض الالكيّة» وقال الأوزاعي وأحمد 
اسا ابا تجوز صلاتهم وراءه قعودّاء ولا تجوز قياماء 
وقال مالك في رواية» وبعض أصحابه: لا تصح الصّلاة وراءه 
قاعدًا مطلقا. 
راخ کو قال لا سے انو بعك ميلسو روا 
الدارقطني [۱/ ۳۹۸] والبيهقي ]٥۱۷۸[‏ وغيرهما عن جابر 
الجعفي عن الشعي عن الذي بل قال: :ل رر حل بدي 
u‏ ي ي 
واحتج الأوزاعي وأحمد بحديث انس أن الني ئ قأل: «إثمًا 
جل الام یتم پو اذا كير كبوا راذا ركع فَارْكمُواء وَِذَا 
صلی جَالِسًا نَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُر عُونَ» رواه البخاري ]۳۷١[‏ 
ومسلمٌ [411]. 
وني الصّحيحين [خ: (507)» م: ])٤١١(‏ عن عائشة 
هريرة مثله. 
واحتح الشّافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي 


ل 


العاجزء 


وأبي 
لله عنها 
أن رسول الله يكل: «أمرَ في مرَضِه اللي توفي فيه يا بكر رضي 
الله عنه أن يُصَلّْيّ بالناس قَلَمّادَخَلَ في الصّلاة وَجَدَ اسول الله 
که من ضيه ية َم يهاي بن رجي ورجلا بخان في 
الأزص فَجَاء فَجَلَسَ عَنْيَسَار أبي بكر فَكَانَ رَسُولا الل 4 
ُصلي بلاس جَالِسه وأبو بكرٍفَايم يقتي بو کر بطلا لبي 
6 وقش بقاري الناسُ بصّلاةٍ وبي بک رواه ابكار [YT]‏ 
وسسْلم 00ا لفط ]إحدى ورات ست وهي صريحة ف 
أن التي لي كان الإمام؛ لأنه جلس عن يسار أبي بكر» ولقوله: 
يصلي بالناس ولقولة: الك 00 «وكان 


يسمعهم التُكبير يعني أله يرفع صوته بالتكبير إذا كبر الني كل 

انما شل 65 رول الله و كان ضعيف الموت سيمل 
بسبب المرض» وني رواية البخاري [198] ومسلم: «أذ الي كلل 
جل إلى جنب آي پر جل أب بكر علي وو ا باز 
لبي بل الاس يمون بصلاة و أبي بكر وَالِيْ ل فَاعِدَا. 

وروياه من طرق كثيرة كلها کا علي ام رسول الله كَل 
كان الإمام وأبو بكر يقتدي به» ويسمع الاس التكبي» وهكذا 
رواه معظم الرّواة. 

قال الشّافعي والأصحاب وغيرهم من علماء ء المحدثئين 
والفقهاء اا ابات سرع تنح اديه الاين أن الي 
كلد قال: «وَإِذَا صلی جالِسا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ن» فإنٌ ذلك 
كان في مرض قبل هذا بزمان» حين آلى من نسائ وقد روي مسن 
قليلةٍ ذكرها البيهقي وغيره: أن الي كل لى في 
عرض وات عل آي بكر َمل أ بكر بلي وهو قا 
بصّلاة رَسُول الل يك والس يُصَنُونَ بصَّلاة و أبي بكر ابي 
يل اده ورويناه من طرق كثيرة. 

وأجاب الشافمي والأصحاب عنها إن صحّت فإنها كانت 
مرّتين مرة صلى الني بل وراء أبي بكر ومرَة أبو بكر وراءه» 
ويحصل المقصود وهو أن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز إلا 
قائما. 

وأمًا الجواب عن حديث: «لا يؤمّنٌ اح بعدي جالسًا» فقال 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الأئمّة: هو مرسل ضعيف؛ وان 
جابرا الجعفي متف على ضعفه» ورد روایاته» قالوا: ولا يرويه 
غير الجعفي عن الشّعي» قال الشافعي -رحمه الله-: قد علم 
الذي احتجٌ بهذا أله ليس فيه حجّةٌ وأنّه لا يبت!؛ لأنه مرسل» 
ولأنه عن رجل يرغب الاس عن الرّواية عنه والله أعلم. 

شع 2 
في مذاهبهم ے2 صلاة الراكع والساجد خلف 
لومي إليها 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا جوازها وبه قال زفر» وقال أبو حنيفة 


روايات 3 


ومالك وأبو يوسف ومحمدٌ: لا تجوز. 
*#* # ف 
ال الصف رحمه الله تعالى-: (وَفِي صَّلاةٍ القارئ خلْف 
الاي وَهُوَ من لا ين المَاتِحة أَوْ لف َرَت َالآَلكَمْ 
قَؤْلان أَحَدُهُمَاء أنه رُكَنْ ِن أَرْكان الصّلاةٍ و فَجَاز لِلقَادِر عَلَيْ أن 
: انم بالعاجز عله كالقيام. 


(وَالَاني) لا نَجُونُ لن ياج أن ييل را وهو ب 
عن ذلك فلا جوز أن تعيب لحمل كالإتام العم إِذَا عجر 
ع تَحَمُلٍ أغْبَاء الأَمّةِ). 

(الشزح): الأ - بفتح الممزة وبالعين المهملة والباء 
ارح وبالمد - جمع عبء - بكسر العين وإسكان الباء بعدهما 
همزة - حمل وأحمال» والعبء: الثقل» والأعباء الأثقال. 

وقوله: عجز - بقح المي - يعجز - بكسرها - ويجوز 
عكسه لغتان الأولى أفصح. 

وقوله: ركن احترارٌ من الشترط» وهو إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 
وصلى بحاله» وكذا من عليه نجاسة عجز عن إزالتها فلا يجوز 
الاقتداء بهما. 

(وقولة): الأرت: هو من يدغم حرفًا في حرفو في غير 
موضع الإدغام والألشغ من يبدل حرفا حرفو كالرّاء بالغين 
والسّين بالثاء وغير ذلك. 

(أَنَا حُكْمٌ المْلَِ): فقال أصحابنا: المي ما لا بحسن الفاتحة 
بكماها سراءً كان لا يحفظهاء باع اي 
مشدذًا لرخاوةٍ في لسانه أو غير ذلك» وسواءً كان ذلك لخرس 
غيره فهذا الأمّيَ والأرت والألشغ . 
فصلاته في نفسه باطلةٌ فلا يجوز الاقتداء به بلا خلافيء وإن لم 
يتمكن بان کان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضِيَقّاء ول يتمكن 
قبل ذلك؛ فصلاته في نفسه صحيحة؛ فإن اقتدى به من هو في 
مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق؛ لأنّه مثله فصلاته صحيحة» وإن 
اقتدى به قارئ لا يحفظ الفاتحة كلّها أو يحفظ منها شيئًا لا يحفظه 
الأمّي» ففيه قولان منصوصان» وثالث عرّج. 

(أَصِّحُهُمَا): وهو الجديد: لا يصح الاقتداء به. 

(وَالقَيِيمٌ): إن كانت صلاة جهريّة لم تصح» وإن كانت سرية 
صحت. 

(وَالثَالِث): اللخرج خرجه أبو إسحاق المروزي» وحكاه 
البندنيجي عنه» وعن ابن سريج أنه يصح مطلقاء ودليل الجميع 
يفهم تما ذكره المصنف واحتجوا للقديم بأنّ الإمام يتحمّل عن 
المأموم القراءة في الجهريّة على القديم هكذا ذكر الأقوال الثلائة 
جمهور أصحابنا العراقيّين والخراسانتين» منهم الشّيخ آبو حامر 
وأصحابه» وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيبء والحاملي في 
كتابه» وصاحب الشامل والشيخ نصر وخلائق من العراقيين» 
والقاضي حسينٌ والمخولي وصاحب العدّة وآخرون من الخراساتّين. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: 


(الجَدِيد): أنه لايصح الاقتداء به. والقديم: يصحّء وهذا 
نقلٌ فاسدٌ عكس المذهب» فالصّواب ما سبقء واتفق المصتفون 
على أن الصّحيح بطلان الاقتداء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد وغیرهم» واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر صِحّته مطلقاء 
وهو مذهب عطاء وقتادة» واحتج هم بالقياس على العجز عن 
القيام كما ذكر المصنف» وفرّق أصحابنا بان العجز عن القيام 
ليس بنقصء وجهل القراءة نتقص فهو كالكفر والأنوثةء ولان 
القيام يعم البلوى ESE‏ عر عات القراءة» واللّه أعلم. 

واعلم أنّ الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أنّ الإمام 
امي أم جهل ذلك هكذا صرح به الشيخ أبو حاماٍ وغيره» وهو 
مقتضى كلام الباقين» وشذ عنهم صاحب الحاوي فقال: الأقوال 
إذا كان جاهلاً وإن علم لم تصح قطعًاء والمذهب ما قدّمناه ولو 
حضر رجلان كل واحدٍ يحفظ نصف الفاتحة فقط فإن اتفقا في 
نصفي معيّن جاز الاقتداء» وإن حفظ أحدهما التصف الأول 
لار لاخر فاقيا شان حلك ا یو قارف شرك امي 
وهذا يفهم مما قدّمته لكن أفردته بالذكر كما أفرده الأصحاب 
و وليتتبه له ولو صلى من لا تحفظ الفاتحة لكنه يحفظ سبع آيا 
غيرها خلف من لا يحفظ قرآنا بل يصلّي بالأذكار فهو صلاة 
قارئ خلف امي» خرجه ابو علي وغیره» ولو اقتدی ارت بالثغ 
فهو قارئ خلف امَي؛ لأنه يحسن شيتا لا بجسنه» واللّه أعلم. 

(فَرْع): إذا صلى القارئ خلف امي بطلت صلاة المأمرم» 
وصحت صلاة الإمام» وكذا المأمومون الْأمَيْونَ كما قدمناه» هذا 
مذهبناء ومذهب أحمد وقال أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاة الإمام 
والماموم والقارئ والأمّيَ؛ لأنه أمكنه الصّلاة خلف قارئ فبطلت 
صلاته لترك قراءةٍ قدر عليها. 1 

واحتج أصحابنا بأنه اقتدى بمن لا يجوز اقتنداؤه فلم تبطل 
صلاة الإمام بسبب اقتداء الماموم كما لو صلّت امراة برجال قال 
أصحابنا: وإنْما قلنا بسبب اقتداء ا ماموم لثلاً يوردوا ما إذا صلّت 
المرأة الجمعة برجال» فإِنٌ فيها وجهين: حكاهما القاضي أبو 
الطْيّب وهذه المسألة من تعليقه. 

(أَرْجَحُهُمًا): تبطل صلاتها. 

(والثاني): تنعقد ظهرًاء وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ في هذا 
الموضع من تعليقه فعلى هذا لا يصح الإيراد (وَإِنْ قلنا): تبطل 
فما بطلت لبطلان صلاة المأموم بل لعدم شرط الجمعة» وهو 
إمامة رجلء قال أصحابنا: ولأنٌ الأصول المقرّرة متفقة على أنّ 
القساد لا يتعدق من صلاة الإمام إلى المأموم. 


2 


(وَاَوَابُ) عمًا قالوه: لا نسلّم أنه أمكنه القراءة؛ لأنّ عندنا 
تجب القراءة على المأموم؛ ولْأنه يتقسض بالأخرس إذا ام ناطقا 
نه امكنه أن يصلي خلفه» وصلاته صحيحة؛ ويتتق ض بالآمي 
إذا أمكنه أن يصلّي خلف قارئ فصلَّى منفردًا صحّت بالاتفاق» 
والله أعلم. 1 
(فَرْعَ): إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقاء فإن كان سنا 
لا يغيّر المعنى كرفع الحاء من (الحَمْدُ لِلٍ) كانت كراهلة تنزيي» 
وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به» وإن كان لحنا يغير المعنى 
کضم التاء من (أَنْعَمْتَ) أو كسرهاء أو يبطله بان يقول (الصّرّاط 
المستَقِينَ) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلّم فهوامرتكبٌ 
للحرام ويلزمه البادرة بالتعلّم؛ » فإن قصّر وضاق الوقت لزمه أن 
يصلّي ويقضي: ولا يصح الاقتداء به وإن لم يطاوعه لسانه أو لم 
يمض ما يمكن التعلّم فيه صلاة ة مثله خلفه صحيحة» وصلاة 
صحيح اللسان خلفه كصلاة ة قارئ خلف امي وإن کان في غير 
الفاتحة صحّت صلاته وصلاة كل أحدٍ خلفه؛ لان ترك لسّورة لا 
يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء. 
قال إمام الحرمين: ولو قبل ليس هذا اللأحن قارا غير 
الفاتحة ما يلحن فيه فيه لم يكن بعيد؛ لأنه يتكلم ما لیس كرآنا بلا 
ضرورةء واللّه اعلم. ْ 
قال البندنيجي: ولو صلى القارئ خلف من ينطق بالحرف 
بين حرفين كقافي غير خالصة بل مترددةٍ بين كاف وقافو صحّت 
صلاته مع الكراهة» وهذا الذي ذكره فيه نظرٌ؛ لأنه لم يلات بهذا 
الحرف» ومن ذكر نحو كلام البندنيجيّ الشّيخ أبو حاملوا 
(َرْعٌ): لو اقتدى قارئ بمن ظلّه قارئًا فبان أميّاء وقلنا: لا 
تصحّ صلاة القارئ خلف امي ففي وجوب الإعادة وجهان: 
(أصَحُهُمَا): تجب» وبه قطع البضوي وغيره» وهر مقتضى 
كلام الجمهور وسواءٌ كانت صلاة سرية أو جهرية» ولو اقتدى 
من لا يعرف في صلاةٍ جهريّة فلم يجهر وجبت الإعادة بالاتفاق 
إذا قلنا لا تجوز صلاة قارئ خلف أمَي؛ تنص عليه الأنافميٌ في 
الأ وصرّح به أصحابنا العراقيون وغيرهم؛ لان الظَاهر أله لو 
کان قارئا لجهرء ال : أسررت ونسيت الجهدر لم تجب 
الإعادة. لكن قالوا تستحب» ولو بان أميّا في أثناء الصّلاة وقلا 
ازا ےک ولا كشت نوي ر 
صلاته؛ واتفقوا على أله لو صلّى صلاة سرَيّةٌ خلف من لا 
يعرف في القراءة صحّت صلاته؛ نص عليه في الأم. 


*% حم فنا 


ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أن يات امقر ضُ 
بامتفّلء انرص برض في صّلاةٍ اخرّی؛ لِمَا رَوَى جَابرُ بن 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما: مه مادا رضي الله عمه كان بعلي 
مح سول الله ل عشاء الآخيرة م أنِي قَرْمَهُ ِي بّنِي سَلِمَة 
َيِصَلَيَ ب بهم هي له َو ولم فريضة اليسّاء» وَأ الأقيتاء يق 
في الأفعال الظَاهِرَق وَذَلِكَ يُكَرنُ م مَعَّ قلاف الب فَأمًا إذا 
E ES‏ وَالمبح خف مَنْ 
يُصَلْي الكُسُوف لَمْ جز لاله لا يْْيِنٌ الأنيِمَامُ به مَمْ اخقلاف 
الآفعال). 

(الشزح): هذا الحديث صحیح كما سنوضّحه إن شاء الله - 
مال في فرع اذاهب العلماءة وينو منلمة يكس اللا قبيلة 
معروفة من الأنصار. 

وقوله: (العِشَاءَ الآخرّة) هكذا هو في رواية مسلم [415]» 
ويجوز تسميتها عشاء الآخرة كما سبق في باب المواقيت ولكنٌ 
قوله: عشاء الآخرة من باب إضافة الموصوف إلى صفته» وهو 
جائرٌ عند الكوفيّين بغير تقدير» ويصح عند البصريين بتقديرٍ 
حذوفي ومنه قوله تعالى (وَلَّدَارٌ الآخِرَةٍ - و - بِجَانِب الغزبي) 
أي دار الحياة الآخرة» وجانب المكان الغربي. 

(أئا أَحْكَامُ المْلَِ): فمذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف 
الفرض» والفرض خلف النفل؛ وتصح صلاة فريضةٍ خلف 
فريضةٍ أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء وتصح 
فريضةٌ خلف فريضة أقصر منهاء وکل هذا جائرٌ بلا خلافي عندنا 
ثم إذا صلّى الظهر خلف الصّبح وسلّم الإمام قام الماموم لإتمام 
صلاته وحكمه كحكم المسبوق» ويتابع الإمام في القنوت» ولو 
أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره» ولو 
صلَّى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق» ويتخيّر إذا جلس الإمام 
في التشهّد الأخير بين مفارقته لاقام ما عليه وبين الاستمرار معه 
حتّى يسلّم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القدوت» 
والاستمرار أفضل وإن كان عدد ركعات المأموم اقل كمن صلّى 
الصّبح خلف رباعيّةٍ أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف 
رباعيّة ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون: 

(آصَحُهُم): وبه قطع العراقيّون جوازه كعكسه. 

(والثاڼي): حکاه الخراسانيُونَ فيه قولان: 

(آَصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): بطلانه؛ لأنه يدخل في الصّلاة بنية مفارقة الإمام» 
فإذا قلنا بالمذهب» وهو صِحّة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم» 


AAA‏ المجموع - كناب الصلاة 


وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلمء 
وإن شاء انتظره لِيسلَّم معه. والأفضل انتظاره وإن أمكنه أن 
يقنت معه في الثانية بان وقف الإمام يسيرا قت وإلاً فلاء وله 
أن جرج عن متت لقت وإقا صلنى امغزب عاف اهر 
وقام الإمام إلى الرابعة؛ لم جز للماموم متابعته» بل يفارقه 
ويتشهّدء وهل له أن يطول التشهّد ويتنظره؟ فيه وجهان: 
حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أَحَدُهُمَا): له ذلك كما قلنا فيمن صلَّى الصّبح خلف 
الظهر. 

(والثاني): قال إمام الحرمين» وهو المذهب: لا يجوز؛ لأنّه 
يحدث تشهّدًا وجلوسًا لم يفعله الإمام» ولو صلى العشاء خلف 
التراويح جازء فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين» والأولى 
أن يتمّها منفردًاء فلو قام الإمام إلى أخريين من التّراويح فنوى 
الاقتداء به ثانيًا في ركعتيه ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردًا 
ثم نوى الاقتداء الأصح: الصّحّة. وقد سبقت مسألة العشاء 
خلف التراويح» هذا كله إذا اتفقت الصّلاتان في الأفعال 
الظاهرة» فلو اختلفا بان اقتدى من يصلي كسوفًا أو جنازة مسن 
يصلي ظهرًا أو غيرها أو عكسه فطريقان: 

(أْصّحُهُمًا): وبه قطع العراقيّون: لا تصح لتعذر المتابعة. 

(والثاني): على وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يجوز وهو قول القفّال لإمكان المتابعة في البعض 
فعلى هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات 
والأذكار بينها بل إذا كبر الإمام الثانية تخير المأموم إن شاء احرج 
نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام الإمام» وإذا اقتدى بمصلي 
الكسوف تابعه في الركوع الأوّل؛ : 
وفارقه» وإن شاء انتظره في الركوع قال إمام الحرمين وغيره: 
وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه 
الثاني؛ ولا ينتظره بعد الرّفع؛ لما فيه من تطويل الركن القصير 
قال البغوي: ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه 
وصلى معه تلك الركعة ويركع معه الركوع الأول من الَانية ثمّ 
يخرج عن متابعته. 

قال: وإذا أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين كان 
مدركا للركعة؛ لأنّه ركوعٌ محسوب للإمام. 

آنا إذا صلى الظهر خلف العيد أو الاستسقاء فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): آنه كصلاته خلف الكسوف؛ لما فيهما من 


ثم إن شاء رفع رأسه معه 


زيادات التكبيرات. 
(وَأَصَّحُهُمَا): وبه قطع المتولي وغيره: تصح قطمًا لاتفاقهما 
في الأفعال الظاهرة: بخلاف الجنازة فن تكبيراتها أركانٌ» فهي 
كاختلاف الأفعال فإذا قلنا بالصّحَّة لا يكبّر مع الإمام التكبيرات 
الزائدة؛ لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يل تركها بالمتابعة» 
فإن كبرها لم تبطل صلاته؛ لأنْ الأذكار لا تبطل الصّلاة ولو 
لى الميد خف مضي المح اهف جا ركز اخيرات 
الزّائدة. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 2 اختلاف نيّة الإمام والمأموم 
قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز صلاة المتنقل والمفترض خلف 
متنفلٍ ومفترض في فرض آخرء وحكاه ابن المنذر عن طاوس 
وعطاء والأوزاعي واحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب قال: وبه 
اقول رعق مذهب داود. ْ 
وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض» ولا فرضٌ خلف 
نفل» ولا خلف فرض آخر.قاله الحسن البصري والرّهري ويحبى 
س الاتصاري رر وا ق رکو ورای شن اا 
0 الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل» آخر 
ولا فرض آخرء ويجوز النفل خلف فرض وزی عو الت كلك 
واحتج لمن منع بقوله 46 ما جل الإمَامُ َم بوه رواء 
البخاري 1۲۷١7‏ ومسلم [411] من طرق: 
وا اا و جار أن معاد كان بعلي مع رول 
الله ك عثاء الآخرو م زجع إلى َيه صي بهم تك الصلاتةه 
رواه البخاري [158] ومسلم [418]. هذا لفظ مسلم. 
وعن جابر قال: ان مَُااْصَلي مع ابي وه اليحاء م 
يطل إلى زيو يلي َم هي لَه تو ولَّهُمْ مكتوبة 
اليشاء“ حديث صحيح م رواه بهذا الل ظ الشافعي في الأم 
[۱/ ۱۷۳[ ومسنده [ص۷٥].‏ 
ثم قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا يروى من طريق 
واحدٍ أثبت من هذاء ولا أوثق يعني رجالاً قال البيهقي في كتابه 
معرفة السّئن والآثار: وكذلك رواه بهذه الرّيادة أبو عاصم 2 
وعبد الرَراق ]۲۲٠١[‏ عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن 
ابن جريج بهذ اليادةء وزيادة الفقة مقبولة. 
قال: والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث فهو منه لا 
سيّما إذا روي من وجهين: إلا أن تقوم دلالة على التّميينك قال: 
والظاهر أنّ قوله: هي له تطرّعٌ؛ وهم مكتوبة من قول جابر» 


المجموع 3 


وكان أصحاب رسول الله كل أعلم باللّه وأخشى له من أن 
يقولوا مثل هذا إلا بعلم وحين حكى الرّجل لرسول | لله كله 
فعل معان لم ينكر عليه إلا التطويل (فَنْ قَانُو) لعل معباذًا كان 
يصلي مع رسول الله ل نافلة وبقومه فريضة. | 
a‏ | 
(أحَدُهَا): أنّ هذا الف لصريح الرّواية. 
(الثاني): الرّيادة التي ذكرناها هي له تطرّعٌ؛ وهم مكتوبة 
العشاءء صريح في الفريضة» ولا يجوز حمله على تطوعٍ. 
(الَالِث): جواب الشافعيّ والخطابيَ وأصحابنا وخلائق من 
العلماء : آنه لا يجوز أن يظن بمعاذٍ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن 
يترك فعل فريضةٍ مع رسول الله اة وني مسجده. والجمع الكثير 
المشتمل على رسول الله بي وعلى كبار المهاجرين والأنصاره 
ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة قال الشّافعي: كيف 
يظنَ أن معاذًا يجعل صلاته مع رسول الله كل التي لعل صلاة 
وال بيعة أجيا الب من كر ملو لها ر ات معه» 
وني الجمع الكثير - نافلة؟. 
(الرَابعٌ): جواب الطاب وغيره» ولا يجوز أن يظنّ بمعاذٍ أنه 
يشتغل بعد إقامة الصّلاة لرسول اله ل4 لأصحابه بنافلة مع 
قوله كل: «إذا أَقِيمَتَْ الصّلاة فلا صلا إل المكتوية». | 
وعن جابر رضي الله غه قال: تا مع رسُول الل 4 
تی إذَا كنا بذات الرقَاع وَذَكَرَ اريت إلى أن قال نودي 
بالصلاة و قى اللي ب اة ركن فم اروا وَصَلّى 
بِالَائِفة الأخرَى رين فَكَانَت لِرَسُول الله يك أَرْبَعُ رَكَمَاتٍ 
وَلِلْقَْم رَكمتَانَ» رواه البخاري [17097] ومسلمٌ .]۸٤١[‏ 
وعن أبي بكرة قال: «صلَى النبي كل في خَوْفلر الظّهْرَ 
فص ف بَعْضَهُمْ خَلَفَهُ وَبَعْضَهُمْ بإزَاء اعدو مَصلَى بهم كتين ثم 
قاطن اين صلا عه فرقفوا مقف أصْحَابهِمْ م ججاء 
ويك فصلا حلقة َصلَى بهم تن م سل فا نت لرَسسُول 
الله يه ربا وَلَآَصْحَابِهِ رَكعين رَكْعيين» رواه أ ابو داود 
]١"14[‏ والنسائي ]١601[‏ باسناو حسن. 
واستدل الشافعي اغبا بالا على شاد ة المحم خعلف 
القاصرء وأمًا الجواب عن حديث: «إنما جيل الإمَام رتم بي 
فهو أن المراد ليت به في الأفعال لا في النية؛ لهذا قال كلك: «إنْمَا 
جيل الإمامُ لتم بی فإذا كبر فكبرُواء وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُوا» إلى 
آخره» والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


AAS 


قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ أن يلي 
لجمُمَة لف مَنْ يُصلَي الظَيْرٌ؛ لآن الإمَامَ شط في الْجَمُمَةٍ 
َالإمَمٌ لبس مَعهُم في اة فص كاب عة َي إمام. 

وَمِنْ أَصْحَابًا من قَال: لجرو كما تور أذ بعلي العو 
خلف مَنْ يلي المَصْرٌ وَفِي فِمْلِهَا لف مسقل قْلان: 

(أحَدُهُمَا): يجري لأنْهُمًا معان في الأفْال الظارة. 

(وَالثانِي): لايَجُودُ؛ لان مر شَرْط الجَمُعَةٍ الإِمَامَ وَالإِمَامْ 

(الشرح): هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أول 
هذا الباب. 

(والصحيح): صحّة الجمعة خلف الظّهرء وخلف المتنشل 
والصّيّ والعبد والمسافرء والله أعلم. 

¥ فد فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ أن يُصَلَيّ الرُجُل 
بق زم وكرم له كَارِهُونُ؛ لِمًا رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما 
أن الي كل قَالَ: «لائة ابرقم الله ملام فرق روسيم 
لك مويك EE‏ كارهرن" فَِنْ كان الْذِي يَكْرَهُهُ 
الال لَمْ يكرَ: أن يَرْمْهُم؛ لان أَحَد ا 

(التشّرْحٌ): هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه [91/1] 
باسنا حسن عن ابن عبّاس عن الني َك قال: « لاه لا رفع 
صَلائَهُم فرق رُؤُوسِهِم م شبرا: رجل 2 َرْما وَهُمْ لَهُ كارو 
وامرأة ب ت وَرَوْجُهَا ليا سَاخِط» وَأخوان متصارمان» وفي 
الترمذي عن أبي امامة قال قال رسول الله ل E‏ جاوز 
صَلاتَهُمْ آذائهُم: العبدُ الأب حَنّى زجع انرأ بَانت وَرَوْجهَا 
عَنها سَاخيط وَإِمَام قوم وحم له كارمُون» قال الترمذي 4D ٠[‏ 
حديث حسنٌ» وني سنن أبي داود ]٥۹۳[‏ وغيره عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنّ رسول الله به قال: نة لا َل الله 
نهم صلا من تم َم وَهُمْ لَه کارُون ورَجُلأنَى اللا 


رر 


ِبَارًا - وَالبَارٌ الَّذِي يَأتِيمَا بَمْدَ أَنْ تفوت - وَرَجُل اعد 
مُحَرّرَة1. 

وني رواية البيهقي [5157] والدبار أن يأتي بعد فوات 
بكسر الدّال - قال 
الخطابى والقاضى أبو الطيّب وسائر العلماء: الدّبار هو أن يعتاد 
حضور الصّلاة بعد فراغ الناس قال: واعتباد الحرّر أن يعتقه ثم 
یکتم عتقه وينكره ويحبسه بعد العتق» ويستخدمه كرها. 

(آما أَحْكَامٌ المألة): فقال الشافعي وأصحابنا - رحمهم الله 


الفوت» ولكنه حديث ضعيف والدبار - 


-: یکره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهونء ولا یکره إذا كرهه 
الأقل» وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره صرّح به صاحب الإبانة» 
وأشار إليه البغوي وآخرون. 

وهو مقتضى كلام الباقين» فإنهم خصّوا الكراهة بكراهة 
الأكثرين. 

قال أصحاينا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم 
شرعًا كوال ظال؛ وكمن تغلب على إمامة الصّلاة» ولا يستحقها 
أو لا يتصوّن من النجاسات» أو يمحق هيئات الصلاةء أو يتعاطى 
معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن 
لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا 
صرح به الخطابي والقاضي حسينٌ والبغوي وغیرهم» وحكى 
إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال: إنما يكره أن يصلي 
بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السّلطانء فان نصبه لم 
يكره» وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق» وحيث قلنا 
بالكراهة فهي مختصّة بالإمام» اما المأمومون الْذِين يكرهونه فلا 
يكره هم الصّلاة وراءه» هكذا جزم به الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه 
ونقله عن نص الشافعي. 

وأمًا الماموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له 
الحضورء نص عليه الشافعي وصرّح به صاحب الشامل والتَتمّة؛ 
لأنهم لا يرتبطون به» ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش 
أو قوم رجلاً يكرهه أكثرهم؛ ولا یکره إن كرهه أقلّهم نص عليه 
الشافعي» وصرّح به صاحبا الشامل والتتمة. 

* تن تنا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (ويكره أن يصلي الرّجل 
بامرأةٍ اجنبيّة؛ لما روي أن الي قال: «لا يحون رَجُلّ بامْرَآةٍ قَإنّ 
ثَالِئَهُمًا الحَيْطَانُ)). 1 1 

(المْترْح): المراد بالكراهة كراهة تحريم» هذا إذا خلا بها. 

قال أصحابنا: إذا أم الرّجل بامرآته أو حرم له» وخلا بها 
جاز بلا كراهةٍ؛ لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصّلاة» وإن أم 
بأجنبيَةٍ وخلا بها حرم ذلك عليه وعليهاء للأحاديث الصحيحة 
التي ساذكرها إن شاء الله - تعالى» وإن أمّ باجنييات وخلا بهن 
فطريقان: قطع الجمهور بالجوازء ونقله الرافعي في كتاب العدد 
عن أصحاينا. 

ودليله الحديث الذي ساذكره إن شاء الله - تعالى» ولأنّ 
النساء الجتمعات لا يتمكن في الغالب الرّجل من مفسدةٍ ببعضهنٌ 


وحكى القاضي أبو الفتوح في كتابه في الخنائى فيه وجهين. 

وحكاهما صاحب البيان عنه: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز. 

(والثاني): لا يجوز خوفا من مفسدة ونقل إمام الحرمين 
وضاحب العدة في اول كتاب الي في مسال اسنتطاعة المج أن 
الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرّجل بنساء منفردات إلا 
أن يكون فيهن مرم له أو زوجة» وقطع بانه يحرم خلوّ الرّجل 
بنسوة إلا أن يكون له فيهنّ محرمٌ» والمذهب ما سبق» وإن خلا 
رجلان أو رجالٌ بامرأة فالمشهور تحريه؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال 
على فاحشة بامرأةٍ وقيل: إن كانوا عن تبعد مواطأتهم على 
الفاحشة جاز وعليه يتأوّل حديث ابن عمرو بن العاص الآتي. 

والختئى مع امرأةٍ كرجل» ومع نسوةٍ كذلك ومع رجلٍ 
كامرأٍ ومع رجال كذلك» ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب 
البيان عملاً بالاحتياط» وقياسًا على ما قاله الأصحاب في مسألة 
نظر الخنئى كما سنوضّحه في اول كتاب التكاح إن شاء الله 
تعالى. 

وأمًا الأمرد الحسن فلم أر لأصحابنا كلامًا في الخلوة به؛ 
وقياس المذهب: أنه يحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور 
ونصّ عليه الشّافميّ كما سنوضّحه في كتاب التكاح إن شاء الله 
- تعالى - أنه يحرم النظر إليه» وإذا حرم النظر فالخلوة أولى فإنها 
أفحش وأقرب إلى المفسدة» والمعنى المخوف في المرأة موجود وأما 
الأحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أنّ رسول الله لل قال: «إِيّاكُمْ وَالدعول عَنَّى النْسَّاه 
قال رَجُل ين الأنصاں أقرَكيت الحَمْوَ؟ قَالَ: الَمْرُ الَوْت» رواه 
البخاري [4 97 4] ومسل »]۲٠۷۲[‏ الحمو قرابة الروج» والمراد 
هنا قريب تحلَ له كاخ الرّوج وعمّه وابنهما وخاله وغيرهم وما 
أبوه وابنه وجدّه فهم محارم تجوز لهم الخلوة» وإن كانوا من 
الأحماء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسسول الله ككل قال: 
«لايَخْلُوَنُ أحَدَكُمْ بامراة إلا مَعّ ؤِي مَحْرّمِ؛ رواه البخاري 
1 ومسلمٌ [1141]. 

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ رسول الله 


مَغِيبَةِ إلأوَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ انْنَان؛ رواه مسلمٌ ]۲٠۷۳[‏ المغيبة - 
بكسر الغين- التي زوجها غائب» والمراد هنا غائبً عن بيتهاء وإن 
كان في البلدة. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كَانَتْ فِينا المرَأةٌ - 
وَفِي روَايَة كانت نا عَجُورٌ - تأخذ من أصُول السسُلق فَتطْرَحُهُ 
في القذر وزور بات من شعير إا صلا اة ا رفا 
ل عَلَيْهَا فنَقَدُمُهُ إِلينَاه رواه الا [897]ء فهذا قد ينع 
دلالته هذه المسالة؛ لأنه يحتمل أن يكون فيهم محرمٌ لهاء ولیس فيه 
تصريح بالخلوة بهاء واللّه أعلم. | 

واعلم أن الحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبيّة مع وجوده 
يشترط أن يكون من يستحى منه فإن كان صغيرًا عن ذلك كابن 
ستتين وثلاش ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلافي ولا فرق في 
تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق» ويستوي فيها الأعمى 
والبصير» ويستثنى من هذا كله مواضع الضّرورة بان يجد امرأةٌ 
أجنبية منقطعة في بريّةِ وغو ذلك فيياح له استصحابها بل يجب 
عليه ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء وهذا لا خلاف فيه» ويدلٌ 
عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفك. 

واعلم أن الحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوي فيه 
محرمه ومحرمهاء وني معناه زوجها وزوجته» واللّه أعلم 
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َال الُصَنْفَهُ -رحه الله تعالى-: (وَيكْرَهُ أن يُصَلْيَّ خَلْفّ 
امام وَالقَأفَء لِمايزِسدَان فِي الحرُوفي فَإِن صَلَّى مهما 
صخت صلائةُ؛ لديا اده وهر علوت عَيهَ). | 

«(الشزح): التمتام الذي يكرّر النَاء والفافاء - بالهمزة بين 
الفاءين وبال - هو الذي يكرّر الفاءء قال الشافعي وأصحابنا: 
تكره الصّلاة وراءهماء وتصح؛ ل ذكره المصتف. 

(فرْعٌ): لا تكره إمامة الأعرابي للقروي إذا كان بحسن 
الصّلاة. هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الشوري والشّافعيّ 
وأصحاب الرآي وإسحاق: وبه أقول قال: وكرهه أبو مجلز 
ومالك. 1 
كذ ¥#% كن 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (الة اَن يَوْمٌ القَْمَ قروم 
وأفقههّم؛ لما رَوَى أبُو معو البَدرِيُ رضي الله عنه أن الثبي 
قَال: ؤم القَوْم أكْرَوْهُمْ لكاب الله - تَعَالَى وَأكْتَرهُمْ 
ِرَاءَه فن كانت قِرَاءَتَهُمْ سَوَاء لمهم أقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ إن كائوا 
في ايرو سوا فلْيَوْمَهُم أكبرهُمْ ينا ركان َر المحَابَق رضي 
اله عنهم تِرَاءة أكُتَرَهُمْ فقَهًا؛ لاي كَانُوا يَفْرَوُونَ الآيق 
ريمون أخكامَها ولان الملا َير َة قد متها إلى الال 
وَالفِقَهِ فَقَدُمَ م أَهْلَهُمًا إن راد أَحَدُهُمَا فِي القِرَاءَةٍ أو الفةه دم 


عَلَى الآخرء ون زا5 أَحَدُهُمَا في اله وراد الآحرُ في القِرَاَ 
َالآَفْقَهُ أَولَى؛ أنه ربْمَا حَدَثْ في الصّلاةٍ حاو بَا ياج إلى 
استويا في الفقو وَالقرَاة يه قَؤْلان: قَالَ فِي 

لقاريم: قم م الشرّف د ت الأَقدَمُ اجر ف “الات وَهُوَ 
0 لان ذم الِجْرَةَ عَلَى السّنّ ِي حَريث أبي مَسسْعُودٍ 
البدري» رلا جلاف أن الشّرّفَ مُقَدمْ عَلَى اليجرق فد قَدْمَتْ 
الجر على الس أن ام علو الشرنا أرلئ وَقَالَ فِي 
الجديد: يُقَدُمُ الاس“ ثم اضرف ثم لدم م مِجْرَة؛ لِمَارُوَى 
مَالِكُ ُن الحريْرث أذ الي ككل قَالَ: «صلوا كما رَلُونِي 
لی ردا تك اخ وی تاكن ولان الاير أضمه 
في الصّلاةٍ فَكَانَ أَوْلَى؛ وَالسسنُ ِي بستحن , به التقلديم الس في 
الإسملام» فاا إا شاخ ف في الكفر د م الم َم ه عَلَى شاب 
نما في السلا وَالثرفُ لزي بسحن به اليم أن يكون يِن 
قریش» وَاليجْرة أن يكون يِن مَاجَرَ مِنْ مَكْةَ إلى رَسُول الله 
ر ين أزلاديم» قإذ اترا في ذلك تقد قال شض 
دين يُقَدُمُ أَحْسَنهُمْ فور : أصْحَابنا مَنْ قَالَ: أخْمنهم صورة» 
ومهم 0 : قال أَرَادَ أَحْسَتْهُمْ ذِكرً1). 

(الشرح): حديث ابي مسعوو رواه مسلمٌ [1۷۳] باللفظ 
الذي ذكرته هناء واسم أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو الأنصاري 
سكن بدرًا ولم يشهدها في قول الأكثرين» وقال الحمّدون محمد بن 
شهابب الزهري ومحمّد بن إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن 
إسماعيل البخاري: شهدها. 

وأمًا حديث مالك بن الحويرث أن الني بل قال: «صلُوا 
كما روني أُصَلي ريدن كم أَحَدَكمْ وليؤئك أكبركب 
فرواه البخاري .]٠٠٠١[‏ 

(أئا حُكم الَسْألَةِ): فقال أصحابنا: الأسباب المرجّحة في 
الإمامة سنّة: الفقه» والقراءة» والورع والسَنٌ والتسبء 
والهجرة. 

قالوا: وليسس المراد بالورع مجرّد العدالة الموجبة لقبول 
الشّهادة» بل ما يزيد على ذلك من حسن السّيرة والعفة ومجانية 
الشبهات ونحوهاء والاشتهار بالعبادة. 

وأما اسن فالمعتبر سنن مضى في الإسلام فلا يقم شيخ 
أسلم قريبًا على شاب نشا في الإسلام أو أسلم قبله» وهذا متفقٌ 
عليه عند أصحابناء وحجته رواية مسلم في صحيحه في حديث 
ا رة فان خد بدل تتا ا العلا يشير 
الشيخوخة بل يعتبر تفاوت السَّنّ لظاهر الحديث. وأشار 


بعضهم إلى اعتبارها والصّواب الأول وامًا النسب فنسب قريش 
معتبرٌ بالاتفاق» وفي غيرهم وجهان: 
يعتبر ف الكفاءة كالعلماء والصلحاء فعلى هذا يقدّم الماشمى 
والمطلي على سائر قريشء ويتساويان هما فيقدّم سائر قريش 
على سائر العرب» وسائر العرب على العجم. 

واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النسب محديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «قال رسول اللّه : «الناس تيع قري في 
عن الحا تارتم كع ترمو کو بع ری بود 
مسلم [۱۸۱۸]» وهذا الحديث» وإن كان واردًا في الخلافة 
فيستنبط منه إمامة الصّلاة. 

وأمًا الهجرة فيقدّم من هاجر إلى رسول الله ي على من لم 
يهاجر» ومن تقدّمت هجرته على من تأخرتء وكذا ا هجرة بعد 
رسول الله بل من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة هكذاء 
وأولاد من هاجر أو تقدّمت هجرته يقدّمون على غيرهم» هذا 
جملة القول في الترجيح» فإن اختصّ واحدٌ بأحد الأسباب مع 
الاستواء في الباقين من كل وجه قدّم المختص» ويقدّم من له فقة 
وقراءة على من له أحدهماء وكذا من له ثلاثة أسبابي أو أكثر 
على من دونه. 

وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه: 

(أَصَّحهًا): عند جمهرر أصحابناء وهو المنصوص الذي قطع 
به المصتف والأكثرون ونقله الشيخ أبو حامر عن الأصحاب أن 
الأفقه مقدّمٌ على الأقرأ والأورع وغيرهما؛ لما ذكره المصنف» 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور. 

(وَالوَجْهُ التاِي): الأقرأ مقدّمٌ على الجميع» وهو قول ابن 
المنذر من أصحابنا وبه قال الثُوريّ وأحمد وإسحاق. 

(وَالَّالِتْ): يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل 
الفضيلتين فيهماء وهذا ظاهر نصه في المختصر. 

(وَالرَابعٌ): يقدّم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهماء قاله 
مقصود الصّلاة الخشوع والخضوع والتديّر ورجاء إجابة العاء 
والأورع أقرب إلى هذاء وأمًا القراءة فهو عارف بالواجب منهاء 
والفقه يعرف منه الحتاج إليه غالبًاء أمَا ما يخاف حدوثه في الصلاة 
من فهم يحتاج إلى فقه كثير فأمرٌ نادرٌ؛ لا يفوت مقصود الورع 
بأمر متوهم. 

(وَالخَامِس): أنّ السّنّ مقدّمٌ على الفقه وغيره حكاه الرافعي 


وهو غلط منابد للسّئة الصّحيحة ولنص الشافعي والأصحاب 
والدليلء وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق: 

(أَحَدُهَا): قاله الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون يقدّم السَن 
والب على المجرة فإن تمارض سن ونسب كشاب قرشي ١‏ 
وشيخ غير قرشي فالجديد: تقديم الشّيخ؛ والقديم: الات 
واختار جماعة هذا القديم. 

(والطريق الثاني): وجزم به المتولي والبغوي يقدّم المجرة 
على النسب والسّنَ» وأيهما يقدم؟ فيه القولان. 

(وَالنَالِتْ): وهي طريقة المصتف وآخرين فيه قولان: 

(الجلرِيدُ): يقدم اسن ثم السب ثم ا هجر 5 

(وَالقَدِيمُ): يقدّم النسب ثم الهجرة ثم السَن. 

وصحّح المصنف القديم» والمختار: تقديم المجرة ثم السَنْ 
لحديث أبي مسعود. 

وأمًا حديث مالك بن الحويرث فإنما كان خطابًا له ولرفقته» 
وكانوا في التسب والهجرة والإسلام متساوين» وظاهر الحديث في 
الصّحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواءً» فإنهم هاجروا إلى 
رسول الله بلك وأقاموا عنده عشرين ليلةً فصحبوه صحبة واحدة 
واشتركوا في المدّة والسّماع والرّؤية فالظاهر تساويهم في جميع 
الخصال إلا الس فلهذا قدّمهء وهذه قضيّة غير محتملةٍ؛ لما ذكرته 
أو هو متعيّنٌ فلا يترك حديث أبي مسعود الصّريح المسوق لبيان 
الترجيح بهذا واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن تساويا في جميع الصّفات الست قدّم 
بنظافة الثوب والبدن على الأوساخ؛ وبطيب الصّنمة وحسن 
الصّوت وشبهها من الفضائل؛ ونقل المصنف والأصحاب عن 
بعض متقدّمي العلماء أنه يقدّم أحسنهم» فقيل: أحسنهم وجهًا 
وقيل: أحسنهم ذكرًا هكذا حكاه المصنف والأصحاب قال 
القاضى أبو الطَيّب: هذان التقسيمان وجهان: لأصحابنا. 

(أصَحُّمَا): الثاني» وقال المتولّي: يقدّم بنظافة الشوب» ثم 
حسن الصوت ثم حسن الصّورة: والمختار: تقديم أحسنهم ذكرا 
ثم أحسنهم صوتا ثم حسن اليئة. 

وروی البيهقي [0087] حديثا أشار إلى تضعيفه عن أبي 
زی عمرو بن أخطب الأنصاري عن الي كك قال: دا کانوا 
لاه ؤم روحم لتاب الله عر َجَل إن كانوا ذ فى القِرَاءَةٍ 
اء ء رمم سينا فَِنْ کانوا 3 في الس ترا اخم وجه 
وینکر على الصف كوننه حكاء عن بعض 
حديث مرفوعٌ» وإن كان ضعيفًاء وحكى الشّيخ ا حاما - 


وجها: آله يقدّم الأحسن وجهًا على الأورع والأكثر طاعة وهذا 
الوجه غلط فاحشٌ جداء واللّه أعلم. 
قال أصحابنا: وإذا تساويا من كل وجي وسمج أحدهما 
بتقديم الآخرء وإلا أقرع» والله أعلم. 
3 تع # 

ال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا اَم هؤلاء مَعَ 
صاب الت َصَاحِبُ الت اوی ينه لما رَوَى أبو یرو 
الذي رضي الله عنه أ النبي يك قَالَ: لا يوس الرجل الرَجِل 
في أله ولا ئو ولا يج علَى ترمو َيه في به إلا إن 
إن ن حفر مالك السذار e‏ أنه أخن 


لک العلد eT‏ نه مُرَ الاك في التق وَإذ 
اجْتَمَعَ غَيْرٌ ر السيلر مع العبار في الذار فَالعَبْدُ أَحَقّ بالتصرفي إن 
اجْتَمَعَ مَؤُلاء ومام الج امام الَنْجِدٍ أؤلى؛ لِما روي أن ابن 
ا ان وی بعلي في جد فَحَضَرٌ 
قَدْمَهُ مَوْلاه فقال لَه ابن عْمَر: انت احق بالإمَامةٍ ِي مَسْجِدَكَ 
'وَإِنْ أ اجْتمَعَ إمَام امن مح صاب ليت رمع إثام الج 
الام أزلى؛ لن ولايْنَهُ عة وَلآنة راع وَمُمْ رة كان 
تَقلديم م الراعي أاولّى). 
(التشرح): حديث أبي مسعودٍ رواه مسلمٌ [1۷۳)» والتكرمة 
بفتح التاء وكسر الرّاء وهي ما بخص به الإنسان من فراش 
ووسادةٍ ونحوها. 
هذا هو المشهور قال القاضي أبو الطْيّب: وقيل هي المائدة 
وروی مسلم لا يؤْمَن ولا يجلس بالياء الثناة تحت المضمومة على 
مالم يسم فاعله» وبالمثناة فوق المفتوحة على الخطاب» وما الأثر 
المذكور عن ابن عمر فرواه الشّافعيّ [ص 5 5] والبيهقي ]51١4[‏ 
بإسناجٍ حسن أو صحيح عن نافع عن أبن عمر. 
وقوله: اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وأشباهه» 
هذا مما أنكره الحريري في درّة الغرّاص 
وقال: لا يجرز اجتمع فلانٌ مع فلان» وإنما يقال: اجتمع 
وقد استعمل الجوهري في صحاحه اجتمع فلانٌ مع فلان» 
وقد أوضحته في تهذيب اللّغات. 
قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا حضر الوالي في محل ولايته 
قدّم على جميع الحاضرين فيقدّم على الأفقه والأقرأ والأورع» 
وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه 


في إقامة الصّلاة في ملكه فإن لم يتقدّم الوالي قدّم من شاء تمن 
يصلح للإمامة» وإن كان غيره أصلح منه؛ لأنّ الحقّ فيها له 
فاختص بالتقدّم والتقديم قال البغوي والرّافمي: ويراعى في 
الولاة تفاوت الدّرجة فالإمام الأعظم أولى من غيره» ثم الأعلى 
فالأعلى من الولاة والحكا» وحكى الرّافعيّ قولاً أن امالك أولى 
من الإمام الأعظم» وهذا شاد غريب ضعيفٌ جداء ولو اجتمع 

قوم لا والي معهم في موضع» فإن کان مسجدًا فإمامه أحق» وان 
كان غير مسجدٍ أو كان مسجدًا ليس فيه إمامٌ فساكن الموضع بح 
أولى بالتقديم» والتقدم من الأفقه وغيره» سواءً سكنه بملك أو 
إجارةٍ أو عاريّةٍ أو اسكنه سيّده» ولو حضر شريكان في البيت أو 
أحدهماء والمستعير من الآخر لم يتقدّم غيرهما إلا بإذنهماء ولا 
أحدهما إلا بإذن الآخرء فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحقّ حيث 
يجوز انتفاعه» ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان: 

(المجِيحٌ): تقديم المستأجر» وبه قطع المصنف والأكثرون؛ 
لما ذكره المصئف. 

(وَالتَانِي): امالك أحي؛ لن المستأجر إِنْما يملك السّكنى 
حكاه الرّافعي» وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان: 

(الصّحيح): وبه قطع المصتف والجمهور: المعير أحق. 

(والثاني): المستعير احق؛ لأنه السّاكن حكاه الرافمي» ولو 
حضر السيّد وعبده السّاكن فالسّيّد أولى بالاتفاق» ولما ذكره 
المصئف سواءٌ المأذون له في التجارة وغيره» ولو حضر السَيّد 
والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى واللّه أعلم. 

* د نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ اجْتَمَعَ مُسَافِرٌ وَمُقِيِمْ 
یم ؤلَى؛ لان إا تمذم ايخ توا كلهُمْ لا لفون ذا 
هدم السار اختلفواء وَإِنْ اجْتَمَمَ حر وَعَبْد فار أولّى؛ لآنه 
مَرْضيعُ كمال اکت إن انمع فاس وَعَذْلَ فَالعَدْلُ 
أَوْلى؛ أنه أمْضَل َإِنْ اجْتَمعٌ وَل زنا وغيره فَغْيرُهُ أَوْلى؛ لآنهُ 
كَرِهَهُ هَهُ عُمَرٌ بن عبد العَزيز وَمُجَاهِدُ. 

وان ؛ اجتمع : بصریں وا فنصو ص أَنْهُمًا سَرَاء؛ لان في 
الأعْمى فَضصيلة وَهُرَ أنه لايَرَى ما بهي وَفِي البُميير فَضريلة 
وهر أنه يجتب النْجَاسَة وَقَالَ أو إسحاق الّووَِي: الأغمى 
أوْلّى» وَعِنْدِي أن البصيرٌ أَوْلَى؛ بجي اا اي تقد 
الصّلاة وَالَعْمَى يبوك النْظَرٌ إلى مَا يُلْهِيه وَدَلِكَ لامسد 
الصّلاة بو). ّ 

(الشّرح): هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدّلائل» 


إلا أنّ مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه: مشهورق ذكر 
المصتف منها وجهين: واختار الثالث لنفسه» وهو ترجيح البصير 
وجعله اختيارًا له» ولم يحكه وجهًا للأصحاب. 

وهو وجة حكاه شيخه القاضي أبو الطْيّب في تعليقه 
وصاحب التمّة والرّافعي وآخرون. 

(والصحيح) عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواءً كما 
نص عليه الشافعي.وبه قطع الشيخ أبو حامدر وآخرون. 

واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء 

قال أصحابنا: ويقدم العدل على فاسق أفقه واقرا منه؛ لأن 
الصلاة وراء الفامسق وإ کات مجع نون كرو قال 
أصحابنا: والبالغ أولى من الصي وإن كان أفقه واقرأ؛ لان صلاة 
بانع راجبة عليه. 

فهو أحرص على الحافظة على حدودهاء ولأنه يحمعٌ على 
صحّة الاقتداء به بخلاف الصَّ» ولو اجتمع صي حر وبالغ عبد 
فالعبد أولى؛ لما ذكرناه. 

نقله القاضي أبو اليب وآخرون في كتاب الجنائزء ولو 
اجتمع حر غير فقيه [وعبدٌ فقية] فآيّهما أول؟ فيه ثلاثة أوجه: 
كالبصير والأعمى: 

(الصّحِيحٌ): تساويهما. 

قال أصحابنا: والحرّة أول من الأمة؛ لأنها أكملء ولأنه 
يلزمها ستر رأسها. 

(فَرْعٌ): ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر» 
فلو صلی المسافر بمقيم فهو خلاف الأولء وهل هو مكروةٌ 
كراهة تنزيه؟ فيه قولان حكاهما البندنيجي والشّيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطْيّب وآخرون» وقال في الأم: يكره» وني الإملاء: 
لا يكره وهو الأصح؛ لأنه لم يصح فيه ني شرعي» هذا إذا ل 
يكن فيهم السلطان أو نائبه» فإن كان فهو أحق بالإمامة» وإن 
كان مسافرًا. 

ذكره الشيخ أبو حامر والبندنيجي والقاضي ابو اليب 
وآخرون» ولا خلاف فيه؛ وكلام المصنف هنا وني التبيه محمولٌ 
على إذا لم يكن فيهم السّلطان ولا نائبه 

(فَرْعٌ): قال البندنيجي وغيره: وإمامة من لا يعرف أبوه 
كإمامة ولد الزّنا فيكون بخلاف الأولى» وقال البندنيجي: هي 
مكروهة 

(فَرع): الخصي والجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة 
لبعضهم على بعضء ذكره البندنيجي وغيره. 


ع 
4 مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي 
شافع بحنفي”» أو مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة» ولا 
إيجاب التشهّد الأخير, والصّلاة على الني يله ولا ترتيب 
الوضوء وشبه ذلك. 

وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون 
اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع» فيه أربعة أوجو: 

(أَحَدُهَا): الصّحّة مطلقًا. 

قاله القفال اعتبارًا باعتقاد الإمام. 

(وَالنَانِي): لا يصح اقتداؤه مطلقاء قاله أبو إسحاق 
الإسفراييي؛ لأنه وإن أتى ما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجويه 
كان ا 

(وَالثَايِثْ): إن اتى مما نعتبره نحن لصحّة الصّلاة صح 
الاقتداء وإن ترك شيئًا منه أو شككنا في تركه لم يصح 

(والرابع): وهو الأصح» وبه قال أبو إسحاق المروزي 
والشيخ أبو حامار الإسفراييني والبندنيجي والقاضي ابو الطيب 
والأكثرون: إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن 
تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح» وهذا يغلب اعتقاد المأموم 
هذا حاصل الخلاف فيتفرّع عليه: لو مس حتفي امرأةً أو ترك 
طمائينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه 
الجمهور وهو الصّحيح؛ ولو صلَّى الحنفي على وجه لا يعتقدهء 
والشّافعيّ يعتقد بان احتجم أو افتصدء وصلّى صح الاقتداء عند 
الجمهور وخالفهم الققال 

وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا: لو 
ام ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة؛ والمأموم يرى وجويهاء 
صحّت صلاته خلفه عالمًا كان أو ناسيّاء وليس له المفارقة؛ لما فيه 
من الفتنة» وقال الرافعي: وهذا حسن. 

ولو صلّى حتفي خلف شافعي على وج لا يعتقده الحنفي 
بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء 
وإلاً فلا. 

وإذا صِحّحنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعيٌ الصّبح 
خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلاً وأمكن المأموم 
القنوت قنت» وإلاً تابعه وترك القنوت» ويسجد للسّهو على 
الأصح» وهو اعتبار اعتقاد المأموم؛ وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم 


يسعجل 


المجموع - 


ولو صلَّى الحنفي خلف الشافعي الصّبح فتإك الإمام 
القنوت وسجد للسهو تابعه المأمرم, فإن ترك الإمام السجود 
سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلاً فلا. 
(لثَايَة: لو صلّت الأمة مكشوفة الرّآس جرائر مستترات 
صحّت صلاة الجميع؛ لان رأسها ليست بعورة بخلاف الحرّةء 
نض عليه التنافم» واتفقوا عايه 
(الثَالنّة): لا تكره إمامة العبد للعبيد؛ ولا للأحرار» ولك 
الحرٌ أولى. 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أبو مجلز التابعي: تكره 
إمامته مطلقًاء وهي رواية عن أبي حتيفة وقال الفحّاك: تكره 
إمامته للأحرار» ولا تكره للعبيد 
(الرابمَة): قال أبو الطَيّب: لا يكره أن يم قوم فيهم أبوه أو 
أخ له أكبر منه» هذا مذهبنا. 
وقال عطاءٌ: لا يكره. 
(الخَايِسّة): قال المصنف والأصحاب: غير ولد الرّنا أول 
بالإمامة منه. 
ولا يقال: إنه مكروة. 
وأما قول الشيخ أبي حامدٍ والعبدري: انه رة عندنا» وعند 
أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكرومّاء وكرهه مجاه وعمر 
بن عبد العزيز وقال مالك والليث: يكره أن يكون إمامًا راتباء 
وقال الجمهور: لا بأس بهء من قال به عائشة آم المؤمنين وعطاءً 
والحسن والرهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى 
والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود ان ن المنذر 
3خ %* *%* 1 
باب مُوقف الإمَام | 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (السنة أن قف الول 
الوَاحدٌ عن يمين الإِمام؛ لما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ابت عند خالتي وة قا رول الل ل بصي قت 
عَنْ يسارو فَجَعَلَنِي عَنْ يَِينِدا إن وَقَفّ عن يسارو رْجَمٌ إلى 
يَمِيند» إن لم بين عَلْمَهُ الإمَامُ كما قعل النبي كل بابن 
عباس 
فن جَاءَ آخرٌ أَخرَم عَنْ يسارو ثم يَنَقَدمُ لوتام أو يَتَخرٌ 
اْأمُومَان؛ لِمَا رَوَى جار َالَ: «قُمتُ عَنْ يسار رسو 
فَأَخدَ يدي فََدَارنِي حَنَى أَقَامَنِي عَنْ يمين وَجَاءَ جار ِن صخر 
حى امنا له ولاه قل أن حرم لاني لَمْ قز مقف 


كتاب الصلاة 


56م 


الأول لا يرول عَنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ حَضَرَ رَجُلان اصْطْفًا خَلْفَهُ 
لخدي جاب إن حَضرَ جل دصي اطعا لَه لما وى 
أن قَال: «قَامٌ برا ل الله ۾ كله رَصَنْفت آنا وَاليتِيم وَرَاءَهُ 
0 مِنْ وَرَائِنا فَصَلَى ب با رکعتیْن» ون حَضْر رجَالٌ رمان 
يقم لجال مول له ل E‏ أُولُو الآخلام َانهَى؛ ثم 
الذي ونه ِن كانت مَعَفُمْ : الرَاًة وَقَقَتْ 


و 


خلفهم لحار 

كس اوكا 
حل الخنتى؛ لأنْهُ يَجُورُ أن يكون امْرأة َلاَقَف مح الرجَال). 

(الشرح): حديث ابن عاس رواه البخاري [178] ومسَلمٌ 
[v1‏ 

وحديث جابر رواه مسلم ]7٠05[‏ وحديث انس رواه 
البخاري [۳۷۳] ومسلم [1)])» وحديث: الیل ي نکم ا 
الآخلام وَالنْهَى» رواه مسلمٌ ]٤١١[‏ من رواية عبد الله بن 
كر ومن رواية أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن 
عمرو وقوله وَل اليليني» ضبطناه ه في صحيح مسلم على وجهين: 

(أحدهما): ليلني بعد اللآم نون مخقفة ليس بينهما ياءٌ. 

(والثاني): لشي بزيادة ياء مفتوحةٍ وتشديد النون فهذان 
الوجهان: صحيحان» ورووه في صحيح مسلم بهما وريّما قرأه 
بعض الئاس بإسكان الياء وتخفيف النون وهذا باطلٌ من حيث 
الرواية فاسدٌ من حيث العربيّة. 

قوله كلِِ: «أولو الأحلام والنهى» معناه البالغون العقلاء 
الكاملون في الفضيلة. 

(قَولهُ): عن يساره بفتح الياء وكسرهاء والفتح أفصح عند 
الجمهورء وعكسه ابن دريل. 

والصّبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى ابن دري 
كسرها وضمّهاء والعجوز المذكور في حديث أنس هي آم سليم 
كنا اا امجح التخاري وغين» راضم اشم ر 
او شا شري لل وعثار ر محر مع او ف با 
مود معددة- وهو ایر عد الله ين جار ین صخر بن اة 
الأنصاري السّلمي - بفتح السّين واللأم - المدني شهد العقبة 
وبدرًا واحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ييه ترفي 


ِء 


بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه. 

(أَما اكام الفَصل) ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السّئة أن يقف المآموم الواحد عن يمين الإمام 
رجلاً كان أو صبئًا قال أصحابنا: ويستحب أن يتأخر عن مساواة 


الإمام قليلاً فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن 
يتحول إلى يينه ويحترز عن أفعال تبطل الصّلاة» فإن لم يتحوّل 
استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عبّاسء فإن استمرٌ على 
اليسار أو خلفه كره وصحّت صلاته عندنا بالاتّفاق. 

(الثَانية) :إذا حضر إمامٌ ومامومان تقدّم الإمام واصطقًا 
خلفه سواءً كانا رجلين أو صبيّين أو رجلاً وصييًا هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كاقة إلا عبد الله بن مسعودٍ وصاحبيه علقمة 
والأسود فإنهم قالوا: يكون الإمام والمأمومان كلهم صما واحدًا 
ثبت هذا عن ابن مسعوڊ في صحيح مسلم. 

دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا: فإن حضر إمام 
ومامومٌ وأحرم عن ينه ثم جاء آخر حرم عن يساره ثم إن كان 
قدّام الإمام سعة» وليس وراء الأتزون مت سدم ا وإن 
كان وراءهما سعةً وليست قدّامه تأخراء وإن كان قدّامه سعة 
ووراءهما سعة تقدّم أو تأخخراء وأيهما أفضل؟ فيه وجهان: 

(الصجيح): الذي قطع به الشّيخ أبو حامدٍ والأكثرون 
تأخرهما؛ لأنّ الإمام متبوعٌ فلا ينتقل. 

(والثاني): تقدّمه قال القمّال والقاضي أبو الطَيّب: لأنه 
يبصر ما بين يديه» ولأنه فعل شخص فهو أخفْ من شخصين» 
هذا إذا جاء الماموم الثاني في القيام؛ فإن جاء في التشهّد والسّجود 
فلا تقدّم ولا تأخر حتى يقومواء ولا خلاف أن التّقدّم والتّاخر لا 
يكون إلا بعد إحرام المأموم الشاني كما ذكرنا وقد تبه عليه 
المصتف بقوله؛ ثم يتقدّم الإمام أو يتأخرا. 

(فرْع): قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: لو وقف المأموم 
عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك ماء ولا إعادة قال: ولو 
أمْ اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يينه والآخر عن 
يساره أو أحدهما يجنبه والآخر خلفه» أو أحدهما خلفهء والآخر 
خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن 
عبّاس وأنس هذا نصّه واتفق الأصحاب عليه. 1 

(الَالئة): إذا حضر كثيرون من الرّجال والصّبيان يقدّم 
الرّجال ثمّ الصّبيان» هذا هر المذهب» ويه قطع الجمهور وفيه 
وجه حكاه الشّيخ أبو حامر والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم: أنه يستحب أن يقف بين 
كلّ رجلين صي ليتعلّمرا منهم أفعال الصّلاة: والصّحيح الأوّل 
لقرله كل: لني منك أُوُو الآخلام وَالنْهَى ثم الْذِينَ يَلُونَهُم. 

ونا تعلّم الصّلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم» وإن حضر 
رجالٌ وصبيانٌ وخنائى ونساءٌ تقدّم الرّجال ثم الصّبيان ثم 


الخنائى ثم النساء؛ لا ذكره المصتف» فإن حضر رجال وختشى 
وامرأة وقف الخنثى خلف الرّجال وحده والمرأة خلفه وحدهاء 
فإن كان معهم صي دحل في صف الرّجال؛ وإن حضر إمام 
وص وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والختشى خلفهما 
والمرأة خلفه 

(فَرْعُ): هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرّجال غير العرأة» 
فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميًا أو 
في ظلمةٍ صِلُوا جاعة ويقدّم عليهم إمامهم» وإن كانوا بصراء في 
ضوء فهل الأفضل أن يصلّوا جماعة أو فرادى؟ فيه حلاف فإن 
قلنا: جاعة وقف إمامهم وسطهم وسبق هناك أيضًا أن النساء 
الخلّص العاريّات والكاسيات تقف إمامتهنٌ وسطهنٌ» ولو صلَّى 
خنثى بنسوة تقدّم عليهن» قال أصحابنا: هذا كلّه مستحبا» 
وغالفته مكروهةء ولا تبطل الصّلاة. 

(فَرْعٌ): السنة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام 
كما ذكرناء وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو 
الطيّب وغيره عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره» وعن 
النخمي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع» فإن لم يجئ 
ماموم آخر تقدّم فوقف عن يينه» وهذان المذهبان فاسدان ودليل 
الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما. 

5 د 5 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالْنْةٌ أن لا يكوا ن مَوْضِعٌ 
الإتام أغلى ن مضي الْأمُوم؛ لما روي أن حُذْيَْة صَلَى عَلَى 
دان وَالَامُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَجَذَبَهُ سَلْمَانُ حى أَقَامَهُ فَلَمّا اصرف 
قَالَ: أن لنت أن ملح اك يكرَمُرة أذ صَلْيَ الإا عَلّى 
شيب وهم ْمَل ينه؟ قال حذبفة: بَلَى قڏ كرت جين جڏبتني» 
كلك ايكون مَرْيع امم على ِن مرضي الإمام؛ ؛ لأنة إا 
كر أن يَخثرَ امام فلن يكره ةأَذْيَعْلر الَأْمُومُ م وی فن اراد 
الإمام نليم الأمُوِينَ َال الصلاة وَ فَالسنْة أن يَقِفّ قف على مَرْضعٍ 
َال ِا وََى سل بن سد رضي الله عنهقال: أل سل 
الله لل عَلَى الِب مكبر وکر الاس ورا قرا ررکم ورك 
الاس حَلْه م رفع م رجح الَْقرَى فََ جد عَلَى الأرْضٍ ثم 
عا إلى ان ثم رام ركع م رقع َأسَهُ ثم رَجَع القْقَرَى 
حَنَى سَجَدَ بالآض م أل عَلَى الثاس فَقَالَ: إِنْمَا صتَعْت هذا 
توا ي اترا لاني ول۵ الأ في له اا ائ 
في الإغلام کان أَؤْلَى). 

(الشُرْحٌ): حديث سهل بن سعد رواه البخاري ]۳۷١[‏ 


e 
وقوله: (لتعلّموا) - فتح لمن وتشديد الم - أي لملسوا‎ 

صفتهاء وأا قصّة حذيفة وسلمان فهكذا وقع في المهاذّب ب أن 
تماق حلت ا توق روا لبقي ]ف لسن 


الكبير هكذا بإسنادٍ ضعيفب جداء والمشهور المعروف فجذبه أبو . 


مسعودٍ وهو البدري الأنصاري» هكذا رواه الشافعي [ص59] 
وأبو داود [591] والبيهقي »]٩۰۱٤[‏ ومن لا يحصى من كبار 
الحدثين ومصتفيهم» وإسناده صحيح» ويقال جذب وجب لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (فلأن يكره) هو بفتح اللآم» وسبق في كتاب الطّهارة 
إيضاحه والقهقرى - بفتح القافين - المشي إلى خلفي. 

قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم اعلا 
من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة او اليبلغ 
المأموم القوم تكبيرات الإمام» ونحو ذلك استحب الارتفاع 
لتحصيل هذا المقصود» هذا مذهبناء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» 


وعنه رواية: آنه يكره الارتفاع مطلقاء وبه قال مالك والأوزاعي» 1 
0 وحاصيته أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب» فإن 


وحكى الشيخ أبو حامار عن الأوزاعي أنه قال: تبظل به الصّلاة) 
f 0 %# * %‏ 


ال الصف -رحه الله تعالى-: (السة أن قف إِمَامَةُ النّسَاء 
وَسْطَهن) لما روي أن عائثة وَأ سََمَة من اء امتا وهن 
ركذا إِذَا اج الرْجَال وَهُمْ شُرَاة فالس أن بف الإمَامُ 
سط لأنه أمترُ). 
(الشرح): هذا الفصل سبق شرحه قريباء وحديثا إمامة 
عائشة وآمّ سلمة رواهما الشافعيّ في مسنده» والبيهقي في سننه 
بإسنادين حسنين» ويقال: وسط الصّف بإسكان السّينء قمال 
الجوهري: تقول: جلست وسط القوم بالإسكان؛ لأنه ظرفٌ» 
وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم قال: وکل موضع يصلح 
فيه بین فهو وسط بالإسكان. وما لا يصلح فهو بالفتح» وريما 
سکن» ولیس بالوجه وقال الأزهري: كل ما كان بين بعضه من 
بعض كوسط الفلاة والصّفّ والمسبحة وحلقة الئاس فهلو وسشط 
بالإسكان» وما كان مصمتًا لا يبين كالدّار والسّاحة والراحة 
فوسطً بالفتح» قال: انراق راكاد E‏ 
السّاكن الفتح» والله أعلم. 
* د ف 
قال اتف -رحه الله تعالى-: («فإن خَالفوا فِيِمَا ذَكَرْنَاهٌ 
رقف الرَجُل عن يسار الإمام أو حاف وَحْدهُ أؤ وَكَفَت رأة مع 


الرّجُلٍ أو ز مَامَهُ َم ّل الملا لما روي أن ابن عباس رضي 


الله عنهما ارقف عن يسار الي لا فلم طن صلائة» وََخْرَم 
بكر خف الصف وَرَكمَ ثم شى إلى الصكفا قال له ابي 
:دراك الله حِرْصاء وَلا نمه ولان هذه اوضع كلها 
ماقف لِبَمْض الْأْمُومِينَ فلا بطل الصلاة بالأنْيقَال إِليهَا). 

(الز): کت ابو اس ابت من طرق فق فخ 
البخاري ]١111[‏ ومسلم ]۷٦۳[‏ وحديث أبي بكرة رواه 
الخاري ۵ا ر من ورا أبي کر 

وينكر على المصنف قوله في حديث ابن عبّاس: روي بصيغة 


التمريض» الموضوعة للضّعيف» وقد سبق مرّات التنبيه على مثل 


هذا. 1 
وقوله بل لأبي بكرة: ولا تعد بفتح التاء وضم العين - 
قيل: معناه لا تعد إلى الإحرام خارج الصّف؛ وقيل: لا تعد إلى 
التاخر عن الصّلاة إلى هذا إلوقت» وقيل: لا تعد إلى إتيان الصّلاة 
2 | 

(أَما اکا القطل): فقد سبق مقصودها في أوائل الباب 


خالفؤها كره وصحّت الضّلاة؛ لما ذكره المصئف؛ وكذا لو صلى 


الإمام أعلا من المأموم وعكسه لغير حاجة» وكذا إذا تقدّمت 


رأة على صفوف الرّجال بحيث لم تنقدّم على الإمام أو وقفت 
بجنب الإمام أو جنب ماموم صحّت صلاتها وصلاة الرّجال بلا 
خلافي عندناء وكذا لو صلى منفردًا خلف الصف مع تمكنه سن 
الصف كرف وصحت ضلاته. 

(فرع): إذا وجد الداخل في الصف نرچ ة أو سعة دخلهاء 
وله أن يخرق الصف الحاخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف 
قدامه لتقصيرهم بتركهاء فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلافٌ 
حكوه وجهین» والصّواب انه قولان: 

(أحدهما): يقف منفردًا ولا يجذب أحذاء نص عليه في 
البويطي لثلاً يحرم غيره فضيلة الصف السّابق» وهذا اختيار 
القاضي أبي الطيب. 

(وَالثَاني): رواک رای او 1 
نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا: أنه يستحبّ أن يجب ذ إلى 
نفسه واحدًا من الصف ويستحبّ للمجذوب مساعدته قالوا: 
ولا يجذبه إلا بعد إحرامه لثلاً يخرجه عن الصف لا إلى صف ٠‏ 
وإنما انتح للمجدوب المرافقثة ليحسئل :ذا فضيلة صف 
وليخرج من خلاف من قال من العلماء: لا تصح صلاة منفرجٍ 


خلف الصف؛ ويستأنس فيه أيضًا بحديث مرسل ذكره أبو داود 
في المراسيل [۸۳] والبيهقي ]٤۹۹۳[‏ عن مقاتل بن حيِّان أ 
الني کا قال: إن جَاءَ قَلّمْ يَجذْ أحَدا فليِحْتِج إِلَبْهِ رَجُلاً ِن 
الصف يقم مََهُ فما عَم أَجْرَ المُختلج». 
فرع 
2 مذاهب العلماء 4 صلاة المنفرد خلف الصف 

قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة» وحكاه ابن المنذر 
عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرّأي» وحكاه 
أصحابنا أيضًا عن زيد بن ثابتٍ الصّحابي والنُوريّ وابن الميارك 
وداود» وقالت طائفةٌ: لا يجوز ذلك حكاه ابن المنذر عن النخعيّ 
والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق قال: وبه اقول» 
والتوور عن اح وإنسحاقة أن ارد كلك ال بس 
إحرامه» فإن دخل في الصف قبل الركوع صحّت قدوته وإلا 
بطلت صلاته. 

واحتج لهؤلاء بحديث وابصة بن معبار رضي الله عنه: «أن 
رَسُولَ الله ل رى رَجُلاً بُصَلَي لف الصف وَحْدهُ فََمرَهُ أن 
يميد الصّلاة» رواه أبو داود [185] والتّرمذيّ [١۲۳]ء‏ وقال: 

قال ابن المنذر: ثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق» وعن 
علي بن شيبان قال: «صَلْيِنَا حف الي ل مَانْصّرَف فَرَأَى 
رعلا نعلي عا ان تركف برا الله و نالرت 
الرَجُلُ قال له: اسْتقْبل صّلاتك لا صلا لي حف الصف» 
ر اين ا ١93‏ ] پا حسن. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة. 

وبحديث ابن عبّاس» وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على 
الاستحباب جممًا بين الأدلّة. 

وقوله يَكية: «لا صّلاة لِلّذِي حف الصف أي لا صلاة 
كاملة كقوله : «لا صّلاةً بحَضْرَةٍ الطَّام؛ ويدلٌ على صحّة 
اویل آنه يك اتنظره حبّى فرغ ولو كانت باطلةً لما أقرّه على 
الاستمرار فيهاء وهذا واضح. 

فرع 
لك مذاهبهم 4 الجذب من الصف 

قد ذكرنا أن الصّحيح عندنا أنّ الدّاخل إذا لم يجد في الف 
سعة جذب واحدًا بعد إحرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر 
عن عطاء والنخعي وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود. 


(فَرْعٌ): صلاة المرأة قدام رجل ويجنبه رة ويصح 
صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدّمت عليهم أو حاذتهم عندنا 
وعند الجمهورء وقال أبو حنيفة: هي باطلةء وقد سبقت المسألة 
مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة. 

دع # #%# 

َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ تَقَدُمٌ الَأمُومُ عَلَى 
الإمام فيه قَؤْلان. ّْ 

قَالَ في القلييم: لا بطل صّلائهُ كما لَوْ قف خَلْف الإمَام 
رده قال في الجلرير: بطل لأنْهُ رقف في مَوْضع َيس مَرْقِفَ 
متم بحالء فَأَئْبَهُ إا قف في مَوْضِع تجس). 

(الشرح): إذا تقدّم الماموم على إمامه في الموضع فقولان 
مشهوران» الجديد الأظهر لا تنعقدء وإن كان في أثنائها بطلت» 
والقديم انمقادهاء وإن كان في أثنائها لم تبطل ودليلهما في الكتاب 
وإن لم يتقدّم لكن ساواه لم تبطل بلا خلافي لكن يكره والاعتبار 
في التقدّم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو 
تساويا في العقب وتقدّمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقآمت 
عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين» وقيل: 
يصح قطمًا حكاء الرّافعي وآخرون وقال في الوسيط: الاعتبار 
بالكعب» والمذهب المعروف الأوّل. 

ولو شك هل تقدّم على إمامه؟ فوجهان: 

(الصّحِيح): المنصوص في الام - وبه قطع الحققون - تصحٌ 
صلاته قولاً واحدًا بكلّ حال» لان الأصل عدم المفسد. 

(وَالثانِي): إن كان جاء 8 خلف الإمام صحّت لان الأصل 
عدم تقدّمه وإن جاء من قدامه لم يصح على الجديد. 

لأنّ الأصل بقاء تقدّمه. هذا كله في غير المسجد الحرام أا 
إذا صلوا في المسجد الحرام فالمستحب أن يقف الإمام خلف 
المقام» ويقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الإمام أقرب إلى 
الكعبة منهم» فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة 
الإمام ففي صحّة صلاته القولان الجديد: بطلانها. 

والقديم. 

صحَّتهاء وإن كان في غير جهته فطريقان المذهب: القطع 
بصحتهاء وهو نصه في الام وبه قطع الجمهور. 

(والتاني): فيه القولان حكاه الأصحاب عن أبي إسحاق 
المروزي» ولو وقف الإمام والماموم جميعًا في الكعبة. 

فإن كان المأموم قدّامه في جهته مستقبلها ففيه القولان» وإن 
كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه إن 
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( يكن اقرب إل الجدار بلا لاف وكذا إن كان ارب على 
المذهب. ا 
وبه قطع الجمهور وقال أبو إسحاق: فيه القولان» ولو وقف 
الإمام في الكعبة والماموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهةٍ 
شاء. | 
وإن وقف الإمام خارجها والمأموم فيها أو علبى سطحها 
وبين يديه سترة جاز أيضاء نص عليه لكن إن توجه إل الجهة التي 
توجّه إليها الإمام عاد القولان. ۰ 
واللّه أعلم. 
فرع | 
ب2 مذاهب العلماء ب2 تقدم موقف المأموم 
فدوكرنا آل الفح تمتها أذ الج بطل به ونه 
قال أبو حنيفة وأحمدء وقال مالك وإسحاق وأبو ثور وداود: 
يجوزء هكذا حكاه أصحابنا عنهم مطلقًا. 1 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وإسحاق وأبي ثور إذا ضاق 
الموضع. 1 
* * 
قَالَ المْصَنْفَهُ ‏ رحمه الله تعالى-: (وَافْمحَب أن َم الاسر 
في الصف الأول لِمَا رَرَى أبُو رة رضي الله عنه! «أن النبي 
كل َال لر يلون ما في الصف الْقَدْم كانت قُرْعَةً؛ وَرَوَى 
البَرَاهُ رضي الله عنه: (أَنّ النبي يكل قال إن الله وَمَلائِكتَهُ يصون 
عَلَى الصف الآول» وَالْحبُ أن يدوا وين الا ملا رَوَى 
البَرَاهُ قالَ: كان يُْجينًا عن مین رَسُول ال لان كان يأ 
من عَنْ ينه ميُسَلُْ َه إن وَجَدَ فِي الصف الأول فُرْجَةٌ 
انیب أذ يداه ِمَا وى أنَسَ رضي الا نال 3 قال 
رَسُولُ الله ل: «أَتَمُوا الصف الأول فَإِنْ كان بْقَصْ فقي 
الَْعْرِ»). ْ 
(الشزح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [184] ومسلم 
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وحديث البراء الأول صحيح رواه أبو داود [1151] بإسناد 
صحيح وقال فيه: الصّفوف الأول» وحديث البراء الثاني رواه 
ا ]٠‏ ولفظه: نا إا لينا لف رَسُول اللو له أحَيبنًا 
ن کون عَنْ َنِه بق بل علا برَجْهِه» وحديث انس رواه أبو 
داود [111] پاستاو حسن. 

واتفق أصحابنا وغتيرهم على استحباب الصف الأول 
والحث عليه؛ وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصّحيحء وعلى 


استحباب مين الإمام وس الفرج في الصّفوف وإتمام الصف 
الأول ثم الذي يليه ثمّ الذي يليه إلى آخرهاء ولا يشرع في صف 
حتى يتم ما قبله» وعلى أنه يستحب الاعتدال في الصفوف. 

فإذا وقفوا في الصف لا يتقدّم بعضهم بصدره أو غيره ولا 
يتاخر عن الباقين» ويستحبٌ أن يوسّطوا الإمام ويكشفوه من 
عن الي يكله: «رَسْطُوا الإا سدوا 
اله ويستحب أن يفسح لمن يريد الدخول في امَف لحديك 
ابن عمر أن رسول ية قال: «أَقِيمُوا الصّلاة وَحَادُوا ين اتاب 

سدوا اَل وَلينُوا بأيدي إِعْوَايِكُمْ ولا نَذَرُوا رجات 
لتا رت سل صن متا الله قز قلع متا قط 
الله رواه أبو داود [177] بإسناډ صحيح. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا انه يبي الف ازن الذي یلیه 
ثم الذي يليه إلى آخرها؛ وهذا الحكم مستمرٌ في صفوف الرّجال 
بكلّ حال» وكذا ني صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة 
الرّجال نّا إذا صلّت النساء مع الرّجال جماعةٌ واحدة وليس 
بينهما حائلٌ فافضل صفوف النساء آخرها لحديث بي هريرة 
قال: قال رسول الله : «خيرٌ صقف الجا ألا ر وَشُرمًَا 
آخرهَاء وخر صفُوفٍ النْسَاء آيرهَاء وَشرهَا أَولّهَا؛ رواه 0 
[é6]‏ ْ | 

واعلم أن المراد بالصّف الأول الصّف الذي يلي الإما» 
سواءٌ تخلّله منيرٌ ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لاء وعن أبي 
سعياو الخدري رضي الله عنه أن لني ل: «رَأى في أَصْحَابِهٍ 
خا َال لَهُم: تَقَدْمُوا فَائتَمُوا بی لاتم بكم مَنْبَندَكُمْ لا 
يرال قو اروق کی يرف ابل وراد بل ۸1: 

+X‏ د فنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ عدت الصّفُوف أو 
َبَاعَدَ الصف الأول عن الام نَظَرْتَ إن كان لا حَائِل بَينْهُمًا 
كانت الصّلاة في الجا وَمُوَعَالِمٌ بلاق الإمَامٍ صّحْسْ 
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الصّلاة ؛ لأ کل مضع من الجا مَؤْضيع لماعو ون كان في 


جانبيه لحديث أبي هريرة 


ركه سر 


عير الجا فإ كان بين وبين الإمام أو ينه وبين آخر صف ع 
e‏ 
صَحْتَْ صلاته» وَقَدْرَ ال افيي -رحمه الله- القَرِيبَ ب بشلاثوا 
ام واد ناذه على هنا ت قرب فی کا وتا 
راد بيده 3 وَهَلَ هُوَ قريب أو تَخلِيدٌ؟ ؟ فيه وجهان: 


(أَحَدُهُمَا): أنه بيذ َل زا على ذلك راع لَمْيُجْرو. 
(والثاني): أنه تقر يب فَإِنْ راد تة أَذيٍْ جَارً. 


ون كان يِنْهُمَا حَائِلَ نَظَرْتَ فَِنْ كات الصلاة ةفِي الجا 
بأن ان أحَدُهُمًا في الجر وَالآحرٌ عَلَى سسَطْحو أ في بيت مِنهُ 
َم ير وإ كان في عَبر السْجد نت إن كان الاي شع 
الأسْتِطْرَاقَ َانَْامدَ لَمْ تح صلا لِمَا روي عن عابشة 
رضي الله عنها أن وة كن يُصَلْنَ في حُجْرتهَا بصلا الإِمَامٍ 
فَقَالَتَ: لا نصَلْينَ بصّلاةٍ ؤ الإام َك ُوه في جججابر' وَإذ 


کان يهُا ا م الآمْيِطْرَاقَ دون المْصَاهَدَةٍ كَالشبَاك فيه 
وَجْهَان: 

(أَحَدُمُمَا): لا يجوز لان هما حَائِلاً ر ْنَع الآسيِطْرَاقَ 
فَأَشْبّهَ الحائط. 


(وَالثَانِي): جر لآنه تاشم هر كنا ر كان عه وان 
كان ب ين الإمام والأوم َه ف فيه وَجْهّان: EEE‏ 
الإنطخري: لا يَجُورُ لآن المء يمع م الآسْيِطْرَاقَ فهر كالخائض 
والَذحب أنه يَجُودُ لآن امه َم يُحْلَن لايل نما علق عة 
فلا يَمَْم الأَتيمَام كَالثار). 

(الشرح): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا في مسجدٍ فيصم الاقتداء سواءً قربت 
الا ام يندت لكي اجه وسواء اتحد البناء آم 
اختلف كصحن المسجد صفته وسردا بو فيه» وبئرء مع سطحه 
وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح المّلاة في كلّ هذه 
الصّرر وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدّم 
كان أعلى منه أو أسفل ولا خلاف في هذا. 

ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» وهذا الذي ذكرناه في 
سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه» فإن كان تملوكا فهو كملك, 
متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتي في 
الحال الثالث إن شاء الله تعالى. 

وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذًا إلى 
الآخر وإلاً فلا يعدّان مسجدا واحداء وإذا وجد هذا الشّرط فلا 
فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحًا أو مردوداء مغلقا أو غير 
مغلق» وني وجهٍ ضعيفي إن كان مغلقًا لم يصح الاقتداء» ووج 
آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وياب 
المرقاة مغلق ل يصح الاقتداء حكاهما الرّافمي وهما شاذان 
والمذهب ما سبق أمّا المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى 
بعض فلها حكم مسجدر واحد فيصح الاقتداء» وأحدهما في ذا 
والآخر في ذاك» هكذا أطلقه الشيخ أبو حامر والبندنيجي 
والقاضي ابو الطْيّب وصاحبا الشامل والتتمّة والجمهور. 


عليه. سواء 


وقال الشيخ أبو محمد الجويني: إن انفرد كل واحٍ من 
المسجدين بإمام ومؤذّن وجماعةٍ فلكل واحدٍ منهما مع الآخر 
حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله - تعالى 
والمذهب الأوّل. 

ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهر أو طريق أو حائط 
المسجد غير باب نافلرٍ من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متصل 
باخ ول كاو ي السجد كيت قاور با امسج هر 
مسجد فلا یضر وإن حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان 
غير متصلين» أمّا رحبة ا مسجد فقال الرّافعي: عدها الأكثرون منه 
ولم يفرّقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا 

وقال ابن كج: إن انفصلت فهي كمسج آخر والمذهب 
الأوّل» فقد نص الشافعي والأصحاب على صحّة الاعتكاف 
فيهاء قال البندنيجي: ورحبة المسجد هي البناء اني له حوله 
متصلاً به» وقال القاضي أبو الطَيّب: هي ما حواليه. 

(الال الّاني): أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجدٍ وهو 
ضربان. 

(أحَدُهُمَا): أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيست واسم 
ونحوه فيصم الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة 
ذراع» وهل هو تحديدٌ آم تقريب؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو 
حامر وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنه تقريبٌ وجها واحداء ونقله أبو حامد عن 
عامّة أصحابنا. 

(وَأَصَحُّهُمًا): وأشهرهما فيه وجهان: ذكرهما المصئف 
والأصحاب. 

(أَصّحَهُمًا) تقريب» وهو نصّه في الم والمختصر. 

قال الشّيخ أبو حامار: هو قول عامّة أصحابنا وهو الصحيح» 
وهذا التقدير مأخودٌ من العرف على المّحيح وقول الجمهور 
منهم أبو علي بن خيران وأبو الطيّب بن سلمة وأبو حفص بن 
الوكيل» وفيه وجه مشهورٌ أنه مأخوذ نما بين الصّفين في صلاة 
الخوف. 

حكى البندنيجي هذا الوجه عن ابسن سريجٍ وأبي إسحاق 
وغيرهما فإذا قلنا قريب فزاد على ثلاثمائة أذرعًا يسيرةٌ كثلاثةٍ 
ونحوها لم يضر وإن قلنا تحديدٌ ضر. 

ولو وقف خلف الإمام شخصان أو صفان أحدهما وراء 
الآخر اعتبرت هذه المسافة بين الصّفّ الأخير والصّفّ الأول أو 
الشّخص الأخير والأوّل حتى لو كثرت الصّفوف وبلغ مابين 


الإمام والصّف الآخير أميالاً جاز بشرط أن لا يزيد ما بين كل 
صف أو شخص وبين من قذامه على ثلاثماثة ذراع. 
وفيه وجة مذكورٌ في الطريقتين آنه يعشبر هذه المأمافة بين 
الإمام والصّف الأخير إذا لم تكن الصّفوف القريبة ملن الإمام 
متصلة على العادة وهذا ضعيف؛ وامواامه ياك 
تضعيفه؛ والصّحيح الأوّل. | 
ولو وقف عن يمين الإمام أو يساره وم يتقدّم عليه رجل أو 
صف صح إن لم يزد ما بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع» فاإن 
وقف آخر عن يين الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذرامٍ 
من الماموم الأوّل ثم ثالث على يين الثاني على ثلاثمائة ذراع؛ 
وهكذا رابع وخامسٌ وأكثر صحّت صلاة الجميع كما إذا كانوا 
خلفه؛ وهذا متفقٌ عليه» ويجيء فيه الوجه السابق في اعتبار هذه 
المسافة من الإمام إذا لم تتصل الصّفوف القريبة بالإمام على 
العادة» وعلى هذا لو وقف واحدٌ عن يمين الإمام على ثلاثمائة 
تر رارع بار ه كلك وخر ويام كا لاك د وراء كيل 
واحدٍ أو عن جنبه آخر أو صف على هذه المسافة؛ ن]آخرءثم 
آخر وكثروا صحّت صلاة الجميع إذا علموا صلاة الإمام. 
آم إذا حال بين الإمام والمأموم أو بين الصَفين نهر في الفضاء 
فإن أمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بلا سباحة بالوثوب 
أو الخوض أو العبور على جسر صح الاقتداء بالاثفاق» وإن 
احتاج إلى سباحةٍ أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان: الصّحيح 
باتفاقهم لا يضر؛ بل يصح الاقتداء لحصول المشاهدة. 
والماء لا يعد حائلاء وكما لو حال بينهما نارٌ فإِنٌ الاقتداء 
صحیح بالاتفاق. 
قال أصحابنا: وسواءً في الأحكام المذكورة كان الفضاء موانًا 
أو ملكا أو وقمًا بعضه موانًا وبعضه ملكا. 
وحكى الخراسانيّرنَ وجهًا أنه يشترط في السّاة المملوكة 
اتصال الصّفوف بحيث لا يكون بين كلّ صف والّذي قدّامه أكثر 
ا و د ا ل 
الملكين لشخصين لاني ملك الواحد؛ والصّحيح المشهور لا 
يشترط ذلك مطلفًاء وه قطع العراقيون وكثسيرون مسن 
الخراساتتين» وسواءً في هذا كله كان الفضاء محوطًا عليه أو مسقفا 
كالبيوت الواسعة أو غير ذلك. | 
(الضُرْب الثّانِي): أن يكونا في غير فضاءء فإذا وقف أحدهما 
في بحن دار أو صقّتها والآخر في بين متها فقد بف الماموم 
عن يمين الإمام ووراءه وخلفه وفيه طريقان: 


(إِحْدَاهُمَ): قاها القفال وأصحابه وابن کچ؛ وحكاها أبو 


علي الطَبرِي في الإفصاح عن بعض الأصحاب أنه يشتر يشترط فيما 
إذا وقف من أحد الجانبين أن بتصل الصف من البناء الذي فيه 
الإمام لذي فيه الماموم؛ بحيث لا يبقى فرجة تسع واحناء فإن 
بقيت فرجة لا تسع واقفا فوجهان: 

(الصحِيحٌ): : أنها لا تضرٌ. 

(والثّاني): تضرٌ فلو كان بينهما عتبة عريضةٌ تسع واقفًا 
شترط وقوف مصلل فيها فإن لم يمكن الوقوف فيها فعلى 
الوجهين في الفرجة اليسيرة» الأصح: لا تضرٌ وإن وقف خلف 
الإمام فوجهان: 

(أحدهما): لا يصح الاقتداء مطلقا 

(وَالصجِيحٌ): الصّحّة بشرط اتصال الصّفوف وتلاحقهاء 
ومعنى انّصاها أن يقف شخصٌ أو صف في آخر بناء الإمام وآخر 
في أوّل بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرم 
والثلائة للتقريب. 

قالوا: فلو زاد عليها ما لا بين في الحس لم يضر وهذا القدر 

هو المشروع بين الصّفَين في كل حال» ومعناه أن السّنة أن لا يسزاد 
ما بينهما عليه» وإذا وجد هذا الشّرط فكان في بناء المأموم بيت 
عن اليمين أو الشّمال اعتبر الاتصال بتواصل المناكب كما سبق» 
هذه طريقة القفال وموافقيه. 

(الطَرِيقَةُ الَيَةُ): طريقة أبي إسحاق المروزي وأصحابه 
وجمهور العراقيين» واختارها ابو علي الطّبري وغيره» وهي 
المحيحة أنّ اختلاف البناء لا يضرٌ ولا يشترط اتصال الصف 
من خلفي ولا من اليمين والشّمال؛ بل المعتير القرب والبعد على 
الضّبط المذكور في الصحراء فيصح اقتداء المأموم خلف الإمام 
ويجنبه مالم یزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع كما 
سبقء هذا إذا كان بين البناءين باب مفتوحٌ» فوقف مقابله رجل 
أو صف أو لم يكن جدارٌ أصلاً - كصحن مع صفةٍ - فلو حال 
حائلٌ يمنع الاستطراق والمشاهدة لو يصح ر الاثقداء باتفاق 
الطريقتين وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان 
مشهوران: 

(أصَحُهُمَا): لا تصح لأنّه يعد حائلاًء قن صحّحه 
البندنيجي» وإذا صح اقتداء الواقف أو الواقفين في البناء - إِمّا 
لوجود الاتّصال كما شرطه أصحاب الطريقة الأول» وما لعدم 
الريادة على ثلاثماثة ذراع كما قاله أصحاب الثانية - صحّت 
صلاة الصّفوف والمنفرد خلفهم تبعاء ولا يضر الحائل المانع من 


الاستطراق والمشاهدة بينهم وبين الإمام» لكن يكون الصّفوف 
مع الواقف كالمأمومين مع الإمام في اعتبار الشّرط السّابق فيعتير 
أن لا يحول بينهما مانعٌ من الاستطراق وا لمشاهدة» ويعتبر باقي ما 
سبق. 

ولو تقدّم على الواقف المذكور واحدٌ أو صف لم تصحٌ 
صلاته وإن تأخر عن سمت الإمام إلا إذا جوّزنا تقدّم المأموم 
على الإمام. 

قال القاضي حسين وغيره: ولا يجوز أن تتقدّم تكبيرة إحرام 
الذين وراء الواقف عليه لأنهم لا يصح اقتداؤهم بالإمام إلا تبعا 
للواقف» فيشترط أن يكون قد دخل في الصّلاة. 

نّا إذا وقف الإمام في صحن الذار والمأموم ني مكان عال 
منها كسطح وطرف صفَةٍ مرتفعة وغوه أو بالعكس ففيما يحصل 
به الاتصال ويصح م الاقتداء وجهان: 

(أحدهما): قاله الشيخ أبو محمّدٍ الجويني: إن كان رأس 
الواقف أسفل يحاذي ركبة الواقف في العلر صح الاقتداء وإلاً 
فلا. 

(والثاني): وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور إن حاذى 
رأس الأسفل قدم الأعلى صح الاقتداء» وإلاً فلا. 

قال إمام الحرمين: الأول مزيّف لا أصل له» والاعتبار 
بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرًا أو قاعدًا فلم تحاذ - ولو قام 
فيه معتدل القامة لحصلت الحاذاة - كفى. 

وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة؛ وكان بعض من يحصل 
بهم الاتصال على سرير وبعضهم على الأرض جاز. 

ولو كانا في بحر والإمام في سفينةٍ والمأموم في أخرى وهما 
مكشوفتان فوجهان: 

(أحدهما): قاله الإصطخري يشترط أن تكون سفيتته 
مشدودة بسفينة الإمام. 

(والثاني»: وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور: لا يشترط 
ذلك» وإنما يشسترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلائمائة ذراع 
كالصّحراء؛ قالوا: وتكون السّفينتان كدكتين في الصّحراء والماء 
كالآر ض؛ وإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فهما كالدارين 
والسّفينة ذات البيوت كدار ذات بيوتيء وحكم المدرسة والرّباط 
والخان حكم الدارء لاني م تبن للصّلاة بخلاف المسجد. 
والسّرادقات في الصحراء كسفينةٍ مكشوفةء والخيام كالبيوت. 

الخال الغَالِث): أن يكون أحدهما في المسجد والآخر 
خارجه؛ فإن وقف الإمام في مسجل والمأموم في مواته متتصل به 


- فإن لم يكن بينهما حائلٌ - جاز إذا لم يزد ما بينهما على 
لاثمائة ذراع» ومن أين تعتير هذه الذرعان؟ فيه ثلاثة أوجه 
المتعيخ أنها تمدن من آغر رادان يسن ا مسقا في 
امسج SSE‏ ا 
بين الموات» وحريه الموضع المتصل به 
ال لمصلحته كانصباب اا الماء إليه وطرح القمامات فيه» ولو كان 
بينهما جدار المسجد لكنّ الباب النافذ بينهما مفتوح فوقف في 
مقابلته جازء فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا 
عن المقابلة صحّت صلاتهم لاتصاهم يمن صلاته صحيحة فلو ل 
يكن في الجدار باب أو كان وم يكن مفتوحاء أو كان مفتوحًا ولم 
يقف في قبالته بل عدل عنه فوجهان: 

(الصّحيح): أنه لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال. 

وبهذا قال جمهور أصحابنا المتقدمين وقطع به أكثر المصنفين. 

(وَالثَانِي): قاله أبو إسحاق المروزي يصح الاقتداء ولا يكون 
حائط المسجد حائلا سواءً كان قدّام المأموم أو عن جنبه والمذهب 
أنه يمنع . 

وهذا الوجه مشهورٌ عن أبي إسحاق في كتب الأصحاب. 

وقال البندنيجي: هذا ليس بصحيح عن أبي إسحاق» قال 
القاضي أبو الطَيّب: هو ظاهر نص الشّافعي في الأم» وبه قال أبو 
حنيفة. 

وما الحائل غير جدار المسجد فيمنع بلا خلافره ولو كان 
بينهما باب مغلق فهو كالجدار لأنه يمنع الاستطراق والمشاهدة» 
فإن كان مردودًا غير مغلق فهو مانع من المشاهدة» دون 
الاستطراق» أو كان بينهما شبالكٌ فهر مانعٌ من الاستطراق دون 
المشاهدة» ففي الصّورتين وجهان: 

(أَصّحُهُمًَا): عند الأكثرين أنه مانمٌ» وأصحهما عند القاضي 
أبي اليب أنه ليس بمانم» هذا كله في الموات» فلو وقف المأمرم 
في شارع متصل بالمسجد فوجهان: الصّحيح أنه كالموات. 

(والّاني): يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق. 

ولو وقف في حريم المسجد. قال البغوي: هو كالموات» قال 
والفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يصح 
اقتداؤه حتى يتصل الصف من المسجد بالفضاءء قال: وكذا 
يشترط اتصال الصف من سطح المسجد بالسّطح المملوك وكذا 
لو وقف في دار ملوكةٍ متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بان يقف 
واحدٌ في آخر الممن مل بحة انار عير اناي 
بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. 


. هذا كلام البغوي وهذا الذي قاله في الفضاء 
زالصحیح آنه كا موات وأمًا ما ذكره في مسالة الذار فهدو تفريعٌ 
على طريقة القفال» وقال أبو علي الطبري ومتابعوه: لا يشترط 


اتصال الصّفوف إذا لم يكن حائل» بل يصح الاقتداء إذا لم يزد ما 
بينهما على ثلاثماثة ذراع» وهذا هو الصّحيح كما سلبق والله 
أعلم. 
فرع 
4 بيان ما يتعلق بلفظ المصنف 
(فَفَوْلَهُ): فإن تباعدت الصّفوف عن الإمام فإن كان لا حائل 
بينهما وكانت الصّلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت 
صلاته. 
هكذا هو في نسخ المهذب: فإن كان لا حائل بينهماء 
والصّواب حذف هذه الرّيادة لأنهما إذا كانا في المسجد صخت 
الصّلاة إذا علم صلاته» سواءً حال حائلٌ آم لا؟ وهذا لا خلاف 
وقوله: وقدّر الشافعي القريب بثلاثمائة ذراٍ لأنه قريب في 
العادة» هذا اختيارٌ منه للصحيح. 
وقول الجمهور إن هذا التقدير ماخود من العرف لامنْ 
صبلاة الخوف» وقد ذكرنا الخلاف فيه» والذراع مؤنك.ومذكرٌ 


لغتان التانيث أفصحء واتار المصتّف التذكير بقولا: فإن:زاد. 


ثلاثة أذرع ولم يقل: ثلاث. | 
و والثاني أنه تقريب» فإن زاد ثلاثة أذرع جازء هذا 
ليس تحديدًا للثلاثة بل الثلاثة ونحوها وما قاربها يعفى|عنه على 
هذا الوجه»ء كذا قاله الأصحاب وقد سبق بيانه. 
(فَوْلُ): لا روي عن عائشة «أنّ نسوة كنّ يصلين في حجرتها 
بصلاة الإمام فقالت: إنكنّ دونها في حجابر'؛ هذا الأثر ذكره 
الشافعي والبيهقي عن عائشة بغير إسناد. 
فرع 
ے2 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَاهَا): يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين 
إذا صلوا في غير المسجدء وبه قال جماهير العلماء وقثر الشّافعيّ 
القرب بثلائمائة ذراع» وقال عطاءً يصح مطلقاء وإن طالت 
امسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته. | 
(الثَايية): لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند 
مالك والأكثرين وقال أبو حنيفة: لا يصح لحديث رووه مرفوعا: 


«مَنْ كان بين وَين الإمَام ريق فليس مَعَ الما م» وهلذا حديث 
ا 


باطلٌ لا اصل له وإنما يروى عن عمر من رواية ليث ببن أببي 
سليم عن تميس وليث ضعبف ويم جهول. 

(التَالئة): لو صِلّى ني دار أو نحوها بصلاة ة الإمام في الملسجد 
وحال بينهما حائل م يصح عندناء وبه قال امد وقال مالك: 
تصمّ إلا في الجمعة» وقال أبو حنيفة تصح مطلقا. 

(الرابعة): يشترط لصحّة الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
الإما» سواءً صليا في المسجدء أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر 
في غيره. 

وهذا مجممٌ عليه قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك 
بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه» 
ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحل من هذه الأمور فلو 
كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته 
مسدلا بها. 1 

عن نا يا 
باب صلاة الُريضٍ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَ عجر عن الام صَلّى 
اعدا لما روي أ الي به قال ليران بن الحصيِن: صل 
اما إن لم نمع اعا إن لم تيع على جن بوه ويف 
يَقَعُ؟ فيه قَوْلان: 

(أَحَدُهُمًا): يعد مُبرَما لأنهُ بل عن ليام َالقيَام حالف 
قر امح یی ليكو ل ا 


كدي" 


(وَالثَانِي): يقعد مفتر شا لان لبي مود د العَادّةِ؛ وَالأَفيِرَاشَّ 


ETI 
َج آَم إا َكب وَجْهَهُ إلى الأرْضٍ عَلّى قذر طَاقَيهِ فإن‎ 

سج لى جز نمسلا سَلَمَةَ رضي الله عنها سَجُدَتْ 

خد لِرَمَها). 

«الشرح): حديث عمران رواه البخاريّ ]1١53[‏ في 
صحيحة . 

وفعل أمّ سلمة رواه البيهقي بإسناده: وقوله: أومأ هو 
بالهمزة وا مخدّة - بكسر الميم - سمّيت به لأنها توضع تحت 
الخد وم سلمة سبق بيانها كنيت بابنها سلمة وهو صحابي. 

(وَآَمًا الآحْكَامُ): أجمعت الأمّة على أنّ من عجز عن القيام 
في الفريضة صلأها قاعدا ولا إعادة عليه» قال أصحابنا: ولا 
ینقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذونٌ وقد ثبت في 
صحيح البخاري [۲۸۳۲] أنّ رسول الله يي قال: 9إذَا مَرِضَ 
العَيْدُ أو سَافْرَ كب هما ان يعمل جبحا مُقيم". 


قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا یتانی القيام ولا 
يكفي أدنى مشقَةٍ بل المعتير المشقّة الظاهرة فإذا خاف مشقَّةٌ 
شديدةٌ أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السّفيئة الغرق 
اوا ا قاعدًا ولا إعادة» وقال إمام الحرمين في 
باب التيمّم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشفَةٌ 
تذهب خشوعه لان الخشوع مقصود الصّلاة والمذهب الأول ولو 
جلس للغزاة رقيب يرقب العدرٌ فحضرت الصّلاة - ولو قام 
لرآه العدن أو جلس الغزاة في مكمن» » ولو قاموا لرآهم العدرٌ 
وفسد التدبير - فلهم الصّلاة قعودّاء والمذهب وجوب الإعادة 
لندوره. 

وحكى المتولي قولاً ان صلاة الكمين قاعدًا لا تتعقد 
والمذهب الانعقاد. 

ولو خافوا أن يقصدهم العدرٌ فصلوا قعوداء قال المتولي: 
أجزاتهم بلا إعادة على الصّحيح من الوجهين. 

قال أصحاينا: وإذا صلى قاعدًا لعجزه قي التريضة أو سبع 
القدرة في التافلة لم تتعيّن لقعوده هيشة مشترطةٌ بل كيف قعد 
أجزأه لكن يكره الإقعاء» وقد سبق بيانه في باب صفة الصّلاة» 
ويكره أن يقعد مادا رجليه؛ وأمّا الأفضل من الميئات ففي غير 
حال القيام يقعد على اليئة المستحبّة للمصلّي قائمًا فيورك في 
آخر الصّلاة ويفترش في سائر الجلسات. 

وأمّا القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل 
منه قولان ووجهان: 

(أصح القولين): وهو أصح الجميع يقعد مفترشًاء وهو 
رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر. 

(وَالَانِي): متربعاء وهو رواية البويطي وغيره» وبه قال مالك 
والثوري والليث واحمد وإسحاق وأبو يوسف وعم وذكر 
المصنف دليلهماء وأحد الوجهين متوركاء حكاه إمام الحرمين 
والخزالي في البسيط وغيرهما لأنه اعون للمصلي. 

(تالثايق) بابد انوا ركم الى ا غ و 
اليسرى وهو مشهورٌ عند الخراسانيين وأختاره القاضي حسين 
لأنه أبلغ في الأدب» وأمًا ركوع القاعد فاقلّه أن ينحني قدر ما 
بحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض»› وأكمله أن ينحني بحيث 
يحاذي جبهته موضع سجوده» وأمّا سجوده فكسجود القائمء فإن 
عجز عن الركوع والسّجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرّب 
جبهته قدر طاقته» فإن عجز عن خفضها أوما لقوله يلِهِ: (وَإِذًا 
أَمَرِتَكمْ بأمر فَافْمَنُوا نة مَا اسْيَطّمْتُم» رواه البخاري ]1۸0۸[ 


ومسلم [۱۳۳۷]» وسبق بيانه في صفة الصّلاة. 

ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة 
على الأرض نظر إن قدر على أقلّ ركوع القاعد أو أكمله بلا 
زيادةٍ فعل الممكن مرة عن الركوع ومرّة عن السّجود ولا يضر 
استواؤهما. 

وإن قدر على زيادةٍ على كمال الركوع وجب الاقتصار في 
الانحناء للركوع على قدر الكمال ليتميز عن السّجود. ويجب أن 
يقرب جبهته من الأرض للسّجود أكثر ما يقدر عليه قال 
الرافعي: حتّى قال أصحابنا: لو قدر أن يسجد على صلغه أو 
عظم رأسه الذي فوق جبهته وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته 
أقرب إلى الأرض لزمه ذلك. 1 

وهذا الذي نقله الرّافمي حكاه الشّيخ أبو حامدٍ عن نص 
الشّافمي وقطع به هو والأصحاب. قال القاضي أبو الطَيّب: قال 
أصحابنا: لم يقصد الشافعي بذلك أن الصّدغ حمل السّجود. بل 
قصد أنه إذا سجد عليه كان أقرب إلى الأرض بجبهته من الإيماءء 
ولو سجد على دَّةٍ ونحوها وحصلت صفة السّجود بأن نكس 
ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجرًا عن الرّيادة على ذلك 
أجزأء» وعليه يحمل فعل آم سلمة رضي الله عنها نص عليه 
الشافعي» واتفق تى عليه الأصحاب» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا م يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره» 
وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض؟ قال إمام 
الحرمين: تردد فيه شيخيء ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين: 

(أحدهما): يجوز ا ا 
لیس مغهونا. 

(رالثاني): يلزمه قال: وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى 
القيام. 

¥ يذ # 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قَالَ ِي الأم: وإ قَدَرَ أن 
بعلي ايتا مدا قف الِراءة وذ صلَى مع ا حاعة صلَى 
َنْضَها من قود فَالآمضَل أذ يصَليَ راء لآن الام قَرْض 
وَامجمَاعَة تقل فان انراد وى فن صَلَى مم الام وعد في 
بَْضهًا حت صّلاتَةُ إن كان بظهْرِه عل لا تَنْتمُهُ يِن القِيَام 
وَتَمْتعُهُ من الركوع والسجود ره اليا وركم وَيَسْجُدُ على 
قذر طَاقَتِه). 

1 (الشرْح): هذه المسائل على ما ذكرهاء وفي المسالة الأولى 
وجة أن صلاته جماعة أفضل قاله الشّيخ أبو حامدٍ والمذهب ما 


نص عليه وقطع به جمهورهم؛ قال أصحابنا ولو كان بحيث لر 
اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام» وإذا زاد السّورة عجلز صِلّى 
بالفاتحة وترك السّورة» لان الحافظة على القيام أولى» فلو شرع في 
السّورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السّورة ليركع» كما قلنا فيما 
إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها أمّا إذا عجز عن القيام منتصبًا 
کمن تقوّس ظهره لزمانةٍ أو كبر أو غيرهما وصار كراكم فيلزمه 
القيام على حسب إمكانه» فإذا أراد الركوع زاد في الأنناء إن 
قدر» هذا هو الصحيح» وبه قطع العراقيّون والبغوي والتوليء 
وهو المنصوص في الام وقال إمام الحرصين والغزالي: يلزمه أن 
يصلّي قاعدًا. ا 
قالا: فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكمين 
لزمه ذلك؛ والمذهب الأرّلء ولو كان بظهره علَّةٌ تمنعه الانحناء 
دون القيام فقد | 
قال المصتف والأصحاب: يلزمه القيام ويركع ويسجد 
بحسب طاقته فيحنيى صلبه قدر الإمكان» فإن لم يطق حنى رقبته 
رراسه» فان احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن ميل إلى 
جنبه لزمه ذلك» فإن لم يطق الانحناء أصلاً أوما إليهماء وقال ابو 
حنيفة: : لا يلزمه القيام» دليلنا حديث عمران. | 
وبمثل مذهبنا قال مالك وأحمد. 
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي: يأتي 
بالقعود قائمًا لأنه قعودٌ وزيادة واللّه أعلم. 
اذ فن 
قَالَ المصَنْفُ -ر حه الله تعال- : إن كان يميه وَجَلح وَهُوَ 
َارٌعَلَى الام مَِيلَ لَه ل: إن صَلَيّت ستليا نكن يُدَاوَانُك فَفِيه 
وَجهَان: 
(أَحَدُّهُمَا): : لايَجُورُ لَه ترك القيام لِمَا روي أن ابن عباس 
ما َنم في عي اَم حمل ب عبد لِك الْأَعِاء على ابر 


فقيل: إنك تمكث سَبِمًا لا تصني إلأ لميا فَسَأَلَ عايشة وم 
سَلمة فَنَهَنَاة). 

(وَالنَانِي): يَجُورُ لآنهُ يَحَافُ المْرّرَ ين القيَام فة 
الَرَض). 000 


(الشرْح): قال أصحابنا: إذا كان قادرا على القيام فأصابه 
رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثواق بدينه 
ومعرفته: إن صليت مستلقيًا أو مضطجعا أمكن مداواتك وإلا 
خيف عليك العمى» فليس للشافعي في المسالة نص ولأصحابنا 
فيها وجهان: مشهوران كما ذكر المصتف. 


(أَصّحُهُمًا): عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع» 
ولا إعادة عليه. 

(والثاني): لايجوز وبه قال الشّيخ أبو حامر والبندنيجي» 
ودليلهما في الكتاب» ولو قيل له: إن صلّيت قاعدًا أمكنت 
المداواة قال إمام الحرمين: يجوز القعود قطعًاء قال الرافعي: 
ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين» والمختار أنه على الوجهين» 
ومن جوز له الاستلقاء في أصل المسألة من العلماء أبو حنيفة» 
سلمة ومالك والأوزاعي» ويتكر على 
المصنف قوله في التنبيه: احتمل أن يجوز له ترك القيام؛ واحتمل 
أن لا يجوز - فاوهم أنه لا نقل في المسألة مع أنّ الوجهين فيها 
مشهوران» وهو ممّن ذكرهما في المهذب. 

وما الأثر الذي ذكره المصتف عن ابن عباس وسؤاله عائشة 
ETE EL‏ برعاو مسف ساني 
الضّحى: أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عبّاس بالأطباء على 
البرد وقد وقع الماء في عينيه» فقالوا: «تصلي سبعة بام مستلقيا 
على قفاك فسال أمّ سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه! ورواه 
البيهقي ]۳٤۹۸[‏ بإسناٍ صحيح عن عمرو بن دينار قال: الا 
وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل: تمكث كذا 
وكذا يومًا لا تصلّي إل مضطجمًا فكرهه». 

وفي رواية ]۳٠٠١[‏ قال ابن عبّاس: «أرايت إن كان الأجل 
قبل ذلك؟»» وأمًا الذي حكاه الغزالٌ في الوسيط أنه استفتى 
عائشة وأبا هريرة فباطل» لا أصل لذكر أبي هريرة» وهذا المذكور 
في المهذب ورواية البيهقي من استفتاء عائشة وأمٌ سلمة أنكره 
بعض العلماء وقال: هذا باطل من حيث إن عائشة وأم سلمة 
توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان» وهذا الإنكار باطلٌ فإنه لا 
يلزم من بعثه أن يبعث في زمن خلافته» بل بعث في خلافة معاوية 
وزمن عائشة وأم سلمة» ولا يستكثر بعث البرد من مشل عبد 
الملك فإنه كان قبل خلافته من رؤساء بني أميّة وأشرافهم وأهل 
الوجاهة والتمكن وبسطة الدّنياء فبعث البرد ليس بصعبو عليه 
ولا على من دونه بدرجاتن واللّه أعلم. 

%# %* %* 


وكن ا 


لد ل على ج تم ا رخو نينا 

من قال: يلقي على هره ويَسْتقْلُ الله جلي :صوص 
في لوطي هُوَ الأول والدليل عَلَيِْ ما رَوَى عَلِي رضي الله عنه 
أن الي يك قال: ابْصَلَي ايض قايا فَإِن لَمْ ينتطع صَلّى 


جَاِما قن َم سطع صَلَى عَلَى جنب مُسْتَقبلَ الق فن نَم 
ينتطع صَلّى مُسْعَلقَا على قََاهُ ورجلا إلى القِبْلَّةٍ وَأَوْمَاً 
بطَرْفِوك» وَلأَنْهُ إذَا نجع على جه انل الل بجعي بده 
وَِذَا اسْلقَى لَمْ يستقبل القِْلة إلا بجيو وَيُومِئٌ إلى الركوع 
وَالسُجُود قان عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ و بطَرْفِهِ لِحَاريث علي رضي 
الله عنه). ْ 1 

(الشُوْخ): حديث علي رضي الله عنه رواه الدَارقطنّ 
]٤١ /۲[‏ والبيهقي ]۳٤۹۳[‏ بإسنادٍ ضعيفم وقال: فيه نظر. 

وقوله: أومأ -هو باهمزة - قال أصحابنا: إذا عجز عن 
القيام والقعود يسقط عنه القعود والقيام» والعجز المعتبر المشقة 
الشديدة. 

وفوات الخشوع كما قدمناه في العجز عن القيام. 

وقال إمام الحرمين: لا يكفي ذلك بل يشترط فيه عدم تصوّر 
القعود أو خيفة الحلاك أو المرض الطويل إلحاقا له بالمرض المبيح 
للتيمّم» والمذهب الأوّل؛ وبه قطع الجمهرر, وفي كيفيّة صلاة هذا 
العاجز ثلاثة أوجه: 

(الصجيح): المنصوص في الام والبويطي يضطجع على جنبه 
الأيمن مستقبلاً بوجهه ومقدّم بدنه القبلة كا ميت في لحد فعلى 
هذا لو اضطجع على يساره صح 

وكان مكروماء وبهذا قال مالك وأحمد وداود» وروي عن 
عمر وابنه. 

(والثاني): أنه يستلقي على قفاه ويجعل رجليه إلى القبلة 
ويضع تحت رأسه شيئًا ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى 
السّماءء وبه قال أبو حنيفة. 

(والثالث): يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه إلى 
القبلة حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط وصاحب 
البيان وآخرون. 

وحكى جماعة الوجهين الأَوّلين قولين. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما هذا الخلاف 
في الكيفية الواجبة» فمن قال بكيفيّةٍ لا يجوز غيرها بخلاف 
الخلاف السّابق في كيفيّة القعود فإنه في الأفضل» لاختلاف أمر 
الاستقبال بهذا دون ذاك» ثم إنّ هذا الخلاف في القادر على هذه 
الميئات فأمًا من لا يقدر إلا على واحدةٍ فت فتجزئه بلا خلاني. 

ثم إذا صلى على هيئة من هذه المذكورات وقدر على 
الركوع والسّجود أتى بهما وإلآّ أوما إليهما منحنيًا براسه وقرّب 
جبهته من الأرض بحسب الإمكان. ويكون السّجود أخفض من 


الركوع» فإن عجز عن الإشارة بالرّاس أوما بطرفه» هذا كله 
واجب. 

فإن عجز عن الإماء بالطرف أجرى أفعال الصّلاة على 

فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة 
على:قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. 

قال أصحابنا: وما دام عاقلاً لا يسقط عنه فرض الصّلاة ولو 
انتهى ما انتهى» ولنا وجه حكاه صاحبا العدّة والبيان وغيرهما 
أنه إذا عجز عن الإيماء بالرّأس سقطت» عنه الصّلاة» وهو 
مذهب أبي حنيفة وهذا شا مردودٌ وتخالفٌ لما عليه الأصحاب» 
وما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال: تسقط 
الصّلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة والمعروف عنه أنه 
إنما يسقطها إذا عجز عن الإياء بالرّاس» وحكى أصحابنا هذا 
عن مالك أيضّاء وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلّي في الحال» 
فإن برئ لزمه القضاءء والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا. 

*%* ند فنا 
َال 00 -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا فسح الصلاة قايا د 
وان افتَحَهَا اونا مم ر على الام ام ونم صَلانَهُ لأنهُ 


يَجُودٌ أن يودي جمِيمَ صَلات قدا عند العَجْء وَجَمِيعَهًا قَائِمًا 


عند القذرّق فَجَارَ أن يودي بَمْضّهًا اعدا عند العَجز وَبَنْضَّهًا 
قايا عند القذرة إن انسح الصلاة اعدا تم عجر اضْطجَمٌ وَِنْ 
اها مُْطّمًا نّم در علَى القيام أو القعُوٍ قَامَ أو قَمَدَلِمًا 
ذُكَرْنَا). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا عجز في أثناء صلاته المفروضة 
عن القيام جاز القعود وإن عجز عن القعود جاز الاضطجاع 
ويبني على ما مضى من صلاته ولو صلّى قاعدًا للعجز فقدر 
على القيام في أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبني؛ ولو صلّى 
مضطجمًا فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة 
بالمقدور ويبني» ثم إن تبدّل الحال من الكمال إلى النقص بأن عجز 
في أثنائها وانتقل إلى الممكن في أثناء الفاتحة وجب إدامة قراءتها ني 
هرّيه» وإن تبدّل من النّْقص إلى الكمال بان قدر القاعد على 
القيام لحف المرض وغيرها - فإن كان قبل القراءة - قام وقرأ 
قائمًا؛ وكذا إن كان في أثناء الفاتحة قام وقرأ بقيتها بعد الانتصاب 
قائماه ويجب ترك القراءة حتى يتتصب فإن قرأ في حال النهسوض 
لم يحسبء وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوي منه 


1 
إل الركوع» ولا يلزمه الطّمانبنة في هذا القيام لأنّه ليس لمقصودًا 
لنفسه» ويستحب في هذه الأحوال أن يميد الفاتمة ليقىم قي حال 
الكمال نص عليه واتفقوا عليه. 
ولو قدر في حال ركوعه قاعدًا - فإن كان قبل الطمأنينة - 
لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام» ولا يجوز أن يرئفع قائمًا 
ثم يركع» فإن فعله بطلت صلاته. 
نامای هد © ركرعا في 
الاعتدال قائما ثم يسجد» ولا يجوز الانتقال إلى ركوع القائمين 
فإن خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعاء ولو وجد القدرة في 
الاعتدال قاعدًا - فإن كان قبل الطمائينة - لزمه أن يقوم ليمتدل 
ویطمئن» وإن كان بعدها فوجهان: | 
(أحدهما): يلزمه أن يقوم ليقع السّجود من قيام. | 
(أَصّحُهُمَا): لا يقوم لئلاً يطول الاعتدال وهو ركان قصيرٌ 
فإن اتفق ذلك في الثانية من الصّبح قبل القنوت لم يقنت قاعداء 
فإن فعل بطلت صلاته لأنّه زاد قعودًا في غير موضعه» وإِنّما حقّه 
أن يقوم فيقنت قاثمًا والله أعلم. ٠‏ 
هذا كلّه حكم صلاة الفرض» أمّا صلاة النّافلة قاعدًا فقد 
ذكرها المصئف في أرّل باب صفة الصّلاة وسبق شرحها هناك 
كاملاً وبالله التوفيق. 
(فَرْمّ: قال الشّافعي في الأمْ والشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: 
لو ركع المصلي فريضة فعرضت له عله منعته الاعتدال سقط عنه 
الاعتدال فيسجد. 
الو فلو اكت اله فيل ره ي اتر لزب الوه إلى 
الاعتدال لتمكنه منه» وإن زالت بعد تلبّسه بال جود أجزأ» ولم 
يجز العود إلى الاعتدال لأنه سقط بالعجز فلو أتى به کان زائدًا 
قياماء وذلك مبطل للصّلاة. | 
(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز 
قعد وبنى عليها بالإجماعء نقل الإجماع فيه الشّيخ أبلو حامار 
وغيره» وإن افتتحها قاعدًا للعجز ثم قدر على القيام قام وبنى 
عندناء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والجمهورء وقال 
تبطل صلاته وإن افتتحها مضطجمًا أو قاعدا ثم قدر في أثنائها 
على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبنى على ما صلّى» وهكذا لو 
كان يصلّي عاريًا فاستتر على قرب أو كان المصلّي ميا فتلقن 
الفاتحة فيبي» وبهذا كله قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة 
تبطل صلاته ويجب استنافها. 
عن نا 


1 


باب صلاة المْسَافِرٍ 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (يجُ وز القَصرٌ فِي السُقر 
لقوله تعالى -: لوَإِذَا ضرم في الأرض فيس َليكُمْ جاخ أذ 
تَقَصُرُوا من الصّلاة إن فم أن يفتكم | لين كَمرُواك. 

َال يَملَى ب أميّة: قلت لِعُمَرَ رضي الله عند فلس كم 
جُنَاحٌ أن تَقَصُرُوا ن الصّلاةٍ إن خِفتَمْ وَكَد أمِنَ الثاس. 

قال عمَر: عَجبْت يما عَجبْت ينه فسأت كله فَقَال: دة 
تصق الله بها ليم فاقيأوا مدق ولا جو لقم إلا في 
الظُهرِ وَالمَصْرٍ واليشاء الآخِرَةٍ لأَجْماع الأمةٍ. 

يجوز ذلك في سَفرالماء كما َجُوڙ راكب ف فِي البَر). 

(الشرّح): حديث يعلى رواه مسلم [187]» ره اضرع 
ججواز القصر من غير خوفي. 

وفيه جواز قول (تَصَدُقَ الله عَلَيَنَا) وقد كرهه بعض 
السّلفء والصّواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه» وقد ذكرته 
واضحًا في آخر كتاب الأذكار. 

وقوله تعالى -: لوَإذًا ضَرَيْتَمْ في الآرْضٍ» الضرب في 
الأرض هو السفر. 

(آَمَا حُكُمُ الَمْألَّة): فيجوز القصر في السّفر في الظهر 
والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. 

وهذا كله مجمعٌ عليه. 

وإذا قصر الرباعيّات ردهن إلى ركعتين» سواءٌ كان خوفٌ أم 


وقال ابن عبّاس: الواجب في الخوف ركعة. 

وحكي هذا عن الحسن البصري» والجمهور على الأول 
وا الحديث الثالثك في صحيح مسلم [/41"] عن ابن عباس 
افْرِضتْ الصّلاة في اضر ّما وَفِي السفر كين وَفِي 
ا لوفو رَكْمَة» على أنّ المراد ركعة مع الإمام ET‏ 


كما هو المشروع فيها. 
ويجوز القصر في سفر الماء في السفينة لأنه سفرٌ داخل في نص 
القرآن والسئة. 


وسواء فيه:من ركب مزه أوامراتة واملأح الذي معه أهله 
وماله ويديم السّير في البحرء والمكاري وغيرهم» فكلهم 3 
القصر إذا بلغ سفرهم مسافةً لو قلدّرت في الب بلغت ثما 
وأربعين ميلاً هاش لكن الأفضل هم الإتمامء نص ا 
الشافعي واتفق عليه الأصحابء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 


وداود وغيرهم إلا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال 


الحسن بن صالح وأحد بن حنبل: لا يجوز للملاح القصر لأنه 
مقيم في أهله وماله دليلنا أنه مسافر. 

وما قالوه ينتقض بالّذي يديم كراء الإبل وغيرها والسّير في 
ال فن له القصر. 

% %# % 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُور القَصْرٌ إلأأفي 
صَِيرَة ومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فرَاسِحَ ذلك سنه 
شر رسخا ِا روي عَنْ ان عُمَرَ وان عماس «كَانَا يُصَلْيَان 
ركن ويقطران في أَرْبعةٍ برو فما فرق ذلك وسال عَطَاءٌ ان 
عاس: فصر إلى عَرََة؟ فَقال: لا فَعَالَ: إلى ينى؟ فَفَالَ: لا 
عن ا ی وا 

قال مالك: ييْنَ مَْةَ وَالطاوف رَجُدة وَعُسْفَانَ أَربعة برق 
وَلَآنْ في هَذا القذر تتَكَوْرُ مَشَقَةُ الد وَالتّرْحَال وَفِيمَا دُونَهُ لا 

قَالَ الثافيي: (وَأحِب أن لا يَقَصْرٌ في اقل مِنْ ثَلانَةٍ آيام) 
َإنْمَا مشب ذَلِك لِيَحْرْجَ ين الخلافيه لذ أَبَا حَنيفَة لايح 
القَصْرٌ إلا في ثَلانٍَآيَام). 

(الشَرح): البرد -بضم البساء وار وکل د 
أميال هاشمية المع ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة. 

والييل ست آلاف ذراع» والذراع اربع وعشرون أصبعا 
معتذلة ‏ معترظلة والأصبع ست شعيرات معتد لات معترضات. 

وقوله: «والتّرحال» بفتح التاء - وأمًا الأثر عن ابن عمر 
وار بن عباس E‏ مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

أن ْم النأل: فقال أصحابنا: لا يجوز القصر إلآني 
سفر يبلغ ثمانية وأربعين ميلا با هاشمي سواءً في هذا جميع 
الأسفار المباحة. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى الشنيخ أبو علي السّنجي» وصاحب البيان عنه قرلا 
للشافعي أنه يجوز القصر مع الخوف» ولا يشترط ثمانية وأربعون 
ميلأء وهذا شاذ مردودٌ والّذي تطابقت عليه نصوص الشافعي 
وكتب الأصحاب أنه يشترط في جيم الأسفار ثمانية وأربعون 
ميلا هاشميّة» وهو منسوبٌ إلى بني هاشم» وذلك أربعة برد كما 
ذكره المصتف. 

وذلك بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الأثقال ودبيب 
الأقدام. 


هكذا نص الشافعي عليه واتفقرا عليه. 


قال الشّيخ أبو حامدٍ وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم: 
للشافعي -رحنه الله- سبعة نصوص في مسافة القصر. 

قال في مو موضع: : ثمانية وأربعون ميلاً؛ وفي موضع س 
وأربعون» وني موضع أكثر من أربعين» وفي 0 إرنعسون: وفي 
موضع یومان» وني موضع ليلتان» وفي موضع يوم م وليلة. 

قالوا: قال أصحابنا: امراد بهذه النصوص كلها شيءٌ واحدٌ 
وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة. 

وحيث قال: سنّة وأربعون أراد سوى ميل الابتداء وميل 
الانتهاء وحيث قال أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية. 

وحيث قال أربعون أراد أربعين أمويّة وهي ثمانية وأربعون 
هاشميّة فان أميال بني أميّة أكبر من الهاشميّة كل خسةٍ سّة. 

وحيث قال يومان أي بلا ليلة. 

وحيث قال: ليلتان أي بلا يوم» وحيث قال يوم م وليلةٌ 
أرادهما مما فلا اختلاف بين نصوصه وهل التقدير بثمانيةٍ 
وأربعين ميلا تحديدٌ أم تقريب؟ فيه وجهان: حكاهما الرافمي 
وير 

(أَصَحُهُمًا): تحديد؛ لأنّ فيه تقديرًا بالأميال ثاببنّا عن 
الصّحابة بخلاف تقدير القلتين» فان الأصح أنه تقريب» لأنه لا 
توقيف في تقديره بالأرطال. 

قال الشّافعي والأصحاب: والأفضل أن لا يقصر في أقل من 

مسيرة ثلاثة آيام للخروج من خلاف أبي حنيفة وغيره تمن 
سر فرع مقاب العلا ء إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: فإن كان السّير في البحر اعتبرت المسافة 
بمساحتها في البرّ حتى لو قطع قدر ثمانية وأربعين ميلاً في ساعةٍ 
أو لحظةٍ جاز له القصرء لأنها مسافة صالحة للقصرء فلا يؤثر 
قطعها في زمن قصير» كما لو قطعها في البرٌ على فرس جراد في 
بعض يوم فلو شك في المسافة اجتهد؛ نقله الرافعي وغبره» وقد 
نص الشافعيّ في الأم أنه إذا شك في المسافة لم يجز القصر وهو 
محمولٌ على من لم يظهر له شيءْ بالاجتهاد ولو حبستهم الرّيح في 
المراسي وغيرهاء قال الشافعي والأصحاب: هو كالإقامة في الب 
بغير نيّة الإقامة. 

(فْرْعٌ): يشترط في کون السّفر مرحلتين أن يكون بينه وبين 
المقصد مرحلتان فلو قضد موضمًا بيه وبينة مرحلة ية أن لا 
يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبًا ولا راجمّاء وإن كان له مشقة 
مرحلتين متواليتين لاله لا يسمّى سفرًا طويلاًء وحكى الرّافعي 
أنّ الحتاطيّ حكى وجا أنه يقصرء والصّواب الأوّلء وبه قطع 


الأصحاب واللّه أعلم. 
فرع 

4 مذاهب العلماء 2 المسافة المعتبرة 
لجواز القصر ٍ 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشميّة ولا يجوز في أقلّ من ذلك» وبه قال ابن 
عمر وابن عباس والحسن البصري والرّهري ومالك والليث بن 
سعدٍ وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال عبد الله بن مسعودٍ وسويد 
بن غفل بشع ال المت والنار وال رال 
والحسن بن صالحٍ والوري وأبو حنيفة: لا يجوز القطر إلا في 
مسيرة ثلاثة آيام» وعسن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر 
الثالث» وبه قال أبو يوسف ومحمّدٌء وقال الأوزاعي وآخرون: 
يقصر في مسيرة يوم تام» قال ابن المنذر: به أقول وقبال داود: 
يقصر في طويل السّفر وقصيره قال الشّيخ أبو حامدٍ: حتى قال: 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. 
واحتج لداود بإطلاق الكتاب والسّنة جواز القصر بلا تقيياٍ 
للمسافة وبحديث يحيى بن يزيد قال: سألت أنسا علن قصر 
الصّلاة فقال: «كان َسُولُ الله إن حرج لاله يار لاك 
رامخ صَلَى رَكْعََيْنِ؛ رواه مسلمٌ [191]. 
وعن جبير بن نفير قال: «خرّجْت مح شُرَخْبِيلَ بن السُمْط 
إلى في على رَأس سَبْمَة عر أز اة عر ميلا فَصَلّى 
ركن فقت له فقَال: : ريت عُمَرَ صَلّى بذِي الليفَةٍ رمن 
تقلت لَه قَقَالَ: آنل کا رات رن الله 86 بف رواء 
مسلمٌ [195]. 
واحتج لمن شرط ثلاثة أميال بحديث ابن عمر أن لني كل 
قال: «لا تساِر امرَأة تلاا إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم) رواه البخاري 
]٠١3[‏ ومسلمٌ [۱۳۳۸] ورواه مسلمٌ [۸۷۲] كذلك من رواية 
ابي سعيا الخدري» وذكروا مناسباتم لا اعتماد عليهاء واحتج 
اصحابنا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس «كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذللك» رواه 
البيهقي [0180] بإسنا صحيح وذكره البخاري في صحيحه 
تعليقًا ۰٠٠[‏ ا » فيقتضي صحته عنده كما قدّمناه 
مراي وعن عطاء قال: سئل ابن عباس «أاقصر المّلاة إلى 
عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطّائف» رواه 
الشافعي [ص 8 ؟] والبيهقي [5187] بإسناد وروی 
مالك بإسناده الصّحيح في الموطا [۳۳۸] عن ابن عمر أنه قصر 


في أربعة برد. 

وأمًا الحديث الذي رواه الدَارقطن /١[‏ ۳۸۷] والبيهقي 
[۵۱۸۷] عن إسماعيل بن عياش عن عبد الومّاب بن مجاه عن 
أبيه وعطاءٌ عن ابن عبّاس عن الي لل قسال: ا أهْل تَكةلا 
تَقْصُرُوا الصّلاةَ كف ترا دا أنه توم يك شير خلييت 
ضعيفُ جدًا لان عبد الومّاب مجمع على شدة ضعفهء 
وإسماعيل أيضًا ضعيفُ لا سيّما في روايته عن غير الشاميين. 

والجواب عمّا احتجّ به أهل الظاهر من إطلاق الآية 
والأحاديث أنه لم ينقل عن الني بي القصر صريِحًا في دون 
مرحلتين. 

وما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة 
أميال بل معنا أنّه كان إذا سافر سفرً) طويلاً فتباعد ثلاثة أميال 
قصرء وليس التّقييد بالّلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة 
البلدء بل لأنّه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدرء 
لان الظاهر أنه يل كان لا يسافر عند دخول وقت الصّلاة إلا 
بعد أن يصليها فلا تدركه الصّلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن 
المدينة. 

وأمًا حديث شرحبيل وقوله: (إنّ عمر رضي الله عنه صلّى 
بذي الحليفة ركعتين» فمحمول على ما ذكرناه في حديث انس 
وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمرّ بذي الحليفة» وأدركته 
الصّلاة فصلى ركعتين لا أنّ ذا الحليفة غاية سفره. 

وأمًا الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة آيام فهو 
أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السَّفر لا ينطلق إلا على 
مسيرة ثلاثة أيامه وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير حرم 
هذا السّفر الخاص» ويدلٌ على هذا أنه ثب ثبت عن أبي سعيد رواية 
آنه قال: قال رسول الله لا: دلا سار الَرَْة يوين إلا وَمَعَهَا 
رَوْجْهَا أو دو مَحْرّما رواه البخاري ]۱۱١۹[‏ ومسلم [ATV]‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا يل لأمرأةٍ 
تين اللو وَاليرْم الآخير أَنْ تساِر مير يوم ولل ة ليس مَعَهَا 
محر رواه البخاري [۱۰۳۸] ومسلم [۱۳۳۹]. 

وني روايةٍ لمسلم مسيرة يوم» وي رواية له ليلة» وني رواية 
أبي داود [۱۲۷۰] لا تسافر بريدًا ورواه الحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد. 

قال البيهقي: وهذه الرّوايات الصّحيحة في الأيَام الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحةٌ» وكانّ الني ب سئل عن المرأة تسا 
ثلانًا بغير محرم. 


فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرمء فقال: لاء 
E E‏ تبيخ بابحل ولا يعون 
شيءٌ من هذا حا للسّفرء يدل عليه حديث ابن عباس سمعت 
رسول الله ل يقول: الا يَخْلوَهُ دَجُلٌ بائرَأقٍ ولا ساز امرَأة 
إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرَم؛ رواه البخاري [4910] ومسلمٌ [151] 
هذا كلام البيهقي» فحصل أن الني ب م يرد تحديد ما يقع عليه 
السّفر بل أطلقه على ثلاثة آيام وعلى يومين وعلى يوم وليلةٍ 
وعلى يوم وعلى ليلةٍ وعلى برياو وهو مسيرة نصف يوم فدل 
على أن الجميع يسمّى سفرًا والله أعلم. 

كذ د تخ 

قَالَ لد -رحمه الله تعالى-: (رإن كان للد الي 
کک 
الأَبعَد لِعْرّض باط في الساذو تن راا تاک قر تم 
ولان قال في الإنلاء: له أن يَفْصرَ لاه ماق مفْصَرٌ في ملا 
الصلاة. 

ا َهُ الَصْرٌلأنهُ طول الطّريق لِلْقَضْرٍ فلا 

يقر كما َو مى في مسَافَةٍ قَرِيَةٍ طُولاً وَعَرْضَ حٌى طال). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا كان لمقصده طريقان فإن بلغ كل 
واحدٍ مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلافي 
سواءٌ سلكه لغرض آم جرد القصر لأنه سافر مسافة القصرء ولا 
دون اة القن وان اح طريتيه رما ال 
ونقص الآخر عنها - فإن سلك الأبعد لفرض أمن الطريق أو 
سهولته أو كثرة لاء أو المرعى أو زيارة أو عيادةٍ أو يسع متاع أو 
غير ذلك من المقاصد المطلوبة ديا أو دنيا - فله الترخصء 
بالقصر وغيره من رخص السّفر بلا خلافيء ولو قصد التنرّه فهو 
غرض مقصودٌ فيترخص» وتردّد فيه الشّيخ أبو محمد الجويني» 
والمذهب الترخص» وبه قطع الحققون» وإن لم يكن غرضُ سوى 
الترخص ففيه طريقان: 

(أحدهما): لا يترخص قطمًا وأشهرهما على قولين: 

(أَظْهَرُهُمَا): عند الأصحاب لا يترخصء ودليل الجميع في 
الكتاب. 

(فَرْعٌ): ذكرنا أنه إذا كان لقصده طريقان يقصر في أحدهما 
فسلكه لغير غرض لم يجز القصر عندنا على الأصح وقال أبو 
حنيفة وأحمد والمزنيَ وداود: يجوز. 

كا ذا فنا 


يفْصُرٌ في أحَدِِمًا ولا فصر في الآخر فَسَلَكَ 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَافَرَ إلى بَلَّدٍ يقر 


إِلَيْهِ الصلاة وَنَوَى أَنهُ إن لَقَى عَبْدَهُ َو صِيقَهُ في ب بفْض الطريق 
جل بف لطم على سر لماعتلا كا 
ری الستقر إلى ب م ينه إلى بل آخر هما سَفَرَان فلا يَقصِرٌ 
خی کون كل واج مهما ِا تُقْصَرٌ فيه الصّلا6. 

(الشزح): قال أصحابنا: يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء 
على قطع مسافة القصرء ؛ فلز خرج لطلب ابق أو غريم أو غير 
ذلك ونوى أنه متى لقيه رجع ولا یعرف موضعه لم يترخص» 
وإن طال سفره وبلغ مراحل» كما سنذكره في الهائم» إن شاء الله 
تعالى» فلو وجده وعزم على الرّجوع إلى بلده» فإن كان بينهما 
مسافة القصر قصر إذا ارتحل عن ذلك الموضعء فلو علم في ابتداء 
السّفر موضعه وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين جاز القصرء ولو نوى 
في الابتداء الخروج في طلب الآبق والغريم ودابّته الضّالّة أو 
المسروقة وغيرها على أنه لا بد له من وصول الموضع الفلاني 
وهو مرحلتان سواءً وجده قبله آم لا فله القصر بلا خلافي نص 
عليه الشافعي والأصحاب. 

ولو نوى مسافة القصر ثم نوى إن وجد الغريم رجعء فإن 
عرضت له هذه الثيّةَ قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص» وإن 
عرضت بعد مفارقة العمران فوجهان: حكاهما البغري 
والرّافعي. 

(أَصَّحُهُمًا): 
ثبت لسبب الرّخصة فلا يتغيّر حتى يوجد المغيّر. 

(والتاني): لا يترخص كما لو عرضت الثية في العمران. 

ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة 
العمران الإقامة أربعة أيام فصاعدًا في بلا في وسط الطريق؛ قال 
البغوي وغيره: إن كان من خرجه إلى البلد المتوسّط مسافة القصر 
ترخص قطمًا ما لم يدخل المتوسّط» وإن كان قل فوجهان: 

(أَصَحُهُمَا): يترخص ما لم يدخله لأنه انعقد سبب الرّخصة 
فلا يتغيّر ما لم يوجد المغيّره فإن نوى أن يقيم في المتوسّط دون 
أربعة أيام فهو سفر واحدّ فله القصر في جميع طريقه وفي البلد 
المتوسّط بلا خلافي. 

آم إذا خرج بنيّة السّفر إلى بلار ثم منه إلى آخر ونوى أن يقيم 
في الأول أربعة آیام أو نوی بلدا ثم بلدا ثم بلدا ثالثا ورابمًا وأكثر 
ب الإقامة اريعة ايام في كل مرخلا - فإن كان بين البلد والذي 
يليه مسافة القصر - قصر وإلاً فلا. 

وإن كان بين بلدين منها دون الباقي قصر بين البلدين دون 
الباقي» لأنْها أسفارٌ متعدّدة» ولو نوى بلدا دون مرحلتين» ثم 


یترخص مالم بده فإذا وجل ضار قا لان 


نوی في أثناء طريقه مجاوزته فابتدأ سفره من حين غيّر النيلة فإنما 
يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان» 
ولو خرج إلى بلار بعيلو ثم نوی في طريقه أن يرجع انقطع سفره 
ولا يجوز له القصر ما دام في ذلك الموضع؛ فإذا فارقه فقد أنشا 
سفرًا جديا فإنما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين سواءٌ رجع إلى 
وطنه أو إلى مقصده الأول أو غيرهماء نص عليه الششافعي في 
لب 


الأ واتفق الأصحاب عليه؛ من صرّح به القاضي 8 
والبغوي والرّافعي وغيرهم. 
قال البغوي: ولو تردّد في النيّة بين أن يرجع أو يمضلي صار 
مقيمًا في الحال كما لو جزم بالرجوع. 
(مَْعْ): إذا سافر العبد مع مولا والرّوجة مع زوجهاء 
والجندي مع أميره - ولا يعرفون مقصدهم - قال البغوي 
والرّافعي: لا يجوز لهم الترخص» فلو نووا مسافة القصر ل تؤثر 
نة العبد والمرأة فلا يترخصان» وتؤثّر نية الجندي ويترخص» لأنه 
ea‏ كلاف التتدوادر از فلار عرفو 
المقصد ترخصوا كلهم. | 
قال البغوي: فلو نوى المولى والرّوج الإقامة لم یثبت حکمها 
للعبد والمرأة» بل هما الترخص عندنا. 
قال: وقال أبو حنيفة: للعبد والمرأة الترخص تبعًا للمولى 
والرّوج» وإن لم يعرفا المقصد ويصيران مقيمين بإقامة المولى 
والزوج» ولو أسر الكفار مسلمًا وسافروا به ولا يعلم أين 


يذهبون به لم يقصر» فلو سأر معهم يومين قصر بعد ذلاك» نص : 


عليه الشّافعيّ واتفقوا عليه أما إذا علم الموضع الذي يذهبون به 
إليه» فإن كان نيته أنه إن تمكن من المرب هرب لم يقصر قبل 
مرحلتين» وإن نوى قصد ذلك البلد أو غيره ولا معصية في 
قصده قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان. 
وهذا الذي قاله الشافعي والأصحاب في الأسير يتعيّن مجيئه 
في مسألة العبد والمرأة والجندي» فإذا ساروا مرحلتين يقضرون. 
وإن لم يعرفوا المقصد. أ 
ولعل البغوي ومن وافقه أرادوا قبل مجاوزة مرحلتين. 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يشترط لجحواز القصر للمسافر أن يربط 
قصده بمقصدر معلوم فما الحائم الذي لا يدري أين يتوجّه ولا له 
قصدٌ في موضعء وراكب التعاسيف» وهو الذي لا يسلك طريقا 
ولا له مقصدٌ معلومٌ فلا يترخصان أبدا بقصر ولا غيره من 
رخص السفر. 1 
وإن طال سفرهما وبلغ مراحل؛ فهذا هو المذهب ويه قطع 


الأصحاب في كل الطرق. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا أنهما إذا بلغا مسافة القصر هما 
الترخص بعد ذلك» وهذا شاد غريب ضعيف جدًا. 

قال البغوي وغيره: وكذا البدوي إذا خرج منتجعًا. 

على أنه متى وجد مكانًا معشبًا أقام به لم يجز له الترخص. 

د ذا ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا كان المفْرٌ مَسِيرٌ 3 

لا لَه أل من الإنتام لعا ری جنر بن اصن 
قَالَ: «حَجَجْت مم سول الله يل فكان بصي ركعي ركعئّين 
مع ابي بكر فَكَانَ يُصَلَي كتين حَنى ذَهَبْ» وسقت 
مع حمر کان يمي رن حى ذهب وَسَائَرت ع مان 
صلی کین مين مينين ثم آم بنى) فَكان الأقيِداهُ برَسُول 
الل كلا أفضَلٌ» إن ترك القصر وتم جَاز ! 
رضي الله عنها قَالّت: #خرجْت َع رول الل ل في عُمرة 
رمان فط وَصُنْتء وَقَصرَ نمت فقلْت: ا وَسُولَ الل 
انلف وم وت وان كان اخ با عة 
ونه تخفيفة أي لِْمْسَافِر فَجَار ركه كالح عَلَى الحقين 
لاا ٠‏ 1 ۰ 

(اللشزح): N e‏ 
وقال: حديث حسنُ صحيح» ورواه البخاري ]١١77[‏ ومسلم 
[145] من رواية ابن مسعودٍ وابن عمر بمعناه. 

وأمًا حديث عائشة فرواه النسائي ]١557[‏ والدّارقطني 
88/51 ] والبيهقي ]٥۲۱۲[‏ بإسناج حسن أو صحيح. 

قال البيهقي في السنن الكبير: قال الدارقطي: إسناده حسن. 

وقال في معرفة السّنن والآثار: هو إسنادٌ صحيح لكن لم يقع 
في رواية النسائي عمرة رمضان, والمشهور أن النيّ كه يعتمر 
إلا اربع عمر ليس منهنٌ شيءٌ في رمضان» بل كلّهِنٌ في ذي 
القعدة إلا التي مع حجّته فكان أحرامها في ذي القعدة» وفعلها في 
ذي الحجّة. 

هذا هو المعروف في الصّحيحين وغيرهما واللّه أعلم. 

وقوله: «لأنه تخفيف أبيح للسّفر» قال القلعي: احترز بقوله: 
تخفيف عن الجمعة: فان نقصانها عن أربع ليس للتخفيف. 

قال وقوله أبيح للسّفر احتراذٌ ما عفى عنه عن القصاص 
على الدّية» فإنه تخفيفٌ ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه» 
هكذا قاله القلعي» والأظهر أنه احترازٌ من أكل الميتة فإنه تخفيفٌ 
ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسّفرء ويصلح أن يكون احترارًا تمن 


وَسَافْْت 


لِمَارَوَت عَائِمَة 


غص بلقمةٍ فلم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فإنه يجب إساغتهاء 
ا 


(أما كم الْلّة): فمذهبنا جواز القصر والإتمامء فإن كان . 


سفره دون ثلاثة ة آيام فالأفضل الإتمام للخروج من خلاف أبي 
حنيفة وموافقيه كما سبق» وكذا إن كان يديم السّفر بأهله في 
البحر فله القصر والأفضل الإتمام وإن بلغ سفره مراحل وقد 
سبقت المسألة وقد نص الشافعي في الام على أن الأفضل ترك 
القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره واتفق 
أصحابنا على هذا. 

قال أصحابنا: ويستئنى أيضًا من وجد من نفسه كراهة 
القصر لا رغبة عن السنة أو شا في جوازه. 

قال الشّافعي والأصحاب: القصر هذا أفضل بلا خلافيء بل 
يكره له الإتمام حتى تزول هذه الكراهة؛ وهكذا الحكم في جيع 
الرّخص في هذه الحالة» وإن كان سفره ثلائة أيَامٍ فصاعاء ول 
يكن مدمن سفر البحر وغيره ولا يترك القصر رغبة عنه» فهل 
الأفضل الإتمام ام القصر؟ فيه ثلاث طرق: 


(أصّحهًا): ويه قطع المصئف تور انرا القصر 


افضل. 

(رالفاني): حكاء جاعات من الخراسانتين؛ وحكاه من 
العراقيّين القاضي أبو الطْيّب والماوردي وابن الصبّاغ وغيرهم فيه 
قولان» وحكاهما الماوردي وجهين: 

(أَصّحُهُمًا): القصر أفضل. 

(والثاني): الإتمام أفضلء وهو قسول المزنيّ قال الماوردي: 


وهو قول كثيرين من أصحابنا. 
قال القاضي أبو الطَيّب: نص عليه الشّافعيّ في الجامع الكبير 
للمزني. 


(وَالطْرِيقٌ الثَالِث): أنهما سواءً في الفضيلة حكاه جاعة منهم 
اننا راغب اليان وختزهساء وموش وليل المسالة في 
فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

وأمًا صوم رمضان في السّفر لمن لا يتضرّر به ففيه طريقان 
قطع العراقيّون والجمهور باه افضل من الإنطار لأنه يحصّل 
براءة الذمة. 

وحكى جماعة من الخراسانيّين فيه قولين: 

(آصَحْهُمَا): هذا. 

(والثاني): الفطر افضل» وسنوضح المسالة في كتاب الصّيام 
إن شاء الله - تعالى. 


فرع 
4 بيان اقسام الرخص الشرعية 


هي أقسام: 

(أَحَدُهَا): رخصة واجبة ولها صورٌء منها من غص بلقمةٍ ول 
يجد ما يسيغها به إلا مرا وجبت إساغتها به وهي رخصة نص 
الشافمي على وجوبه» واتفق الأصحاب عليه. 

ومنها أكل الميتة للمضطرٌ رخصة واجبة على الصحيح» و 
وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب. 

(الْانِي): رخصة تركها افضل وهو المسح على الخف» افق 
أصحابنا على أن غسل الرّجل أفضل منه» وسبقت المسألة بدليلها 
في بابه» وكذلك ترك الجمع بين الصّلاتين أفضل بالاتفاق. 

كمارسنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله - تعالى» ومثله 


اليم في حق من ل يبد الاء إل باكثر من شمن مثل وهسو واج 


له يندب له أن يشتريه ويتوضًأ ويترك رخصة ة التي وكذا 
الصّوم في السَفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب 
كما سبق» وكذا إتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر 
سفر ونحوه. 

(الثَالِثْ): رخصة يندب فعلها وذلك صورٌ منها القصر 
والإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ على المذهب فيهما. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 القصر والإتمام 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ القصر والإتمام جائزان وأنّ القصر 
أفضل من الإقام وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي 
وقاصٍ وعائشة وآخرون» وحكاه العبدري عن هؤلاء» وعن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد 
وأبي ثور وداود وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن 
سلمان الفارسي في اني عشر من الصّحابة» وعن أنس والمسور 
ب عه انهو بن لأس و و ادي 

وقال أبو حنيفة والثُوريّ وآخرون: القصر واجب. 

قال البغوي وهذا قول أكثر العلماء» وليس كما قال. 

وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد. قال أبو 
حنيفة: : فإن صلى أربمًا وقعد بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت 
صلاته لأنّ السّلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلاً وإن 
لم يقعد هذا القدر بعد الركمتين فصلاته باطلة. 

واحتج لمن أوجب القصر بانه المشهور من فعل رسول الله 


5 ربحديث عائشة قالت #افرضت 'الصلاة ركعتين ركعتنين 
فاقرّت صلاة السّفر وزيد في صلاة الحضر قال الرّهرلي قلت 
لعروة فما بال عائشة تددم؟ قال تأوّلت ما تأوّل عثمان» رواه 
البخاري [477 7] ومسلم [186]. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلٔی بتا عنما ہنی ريع 
رَكَمَات: : فقيل ذلك عبد اله بن تخو ازجع فم قَالَ: 
ّت مع رَسُول الله ل بونى ركن ثم صَلَيْت مع أبي بكر 
بهنى کین وصلَيِت مع عُمَرٌ بونی کین ليت حَظِي يِن 
ريم ركعت رکعتان متقيلَمَانَ» رواه البخاري 41 ۰ وسلم 
[196]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صّلاة عة 
ركعتان وَصّلاة الفطر ركان وَضَّلاة الأضحَى ركان وَصّلاةٌ 
لسفْرٍ رمان نمام عير فصر على سان مح يله رواه امد 
بسن حنبل في مسنده [191] والنسسائي [ وابىن 
ماجە[1۳ ۰ ٠‏ ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم جز فيها 
الريادة كا جمعة والصبح واحتج اصحابنا بقول الله تعالى -: 
«يْس عَليكم ناح أن تقر مروا مِن الملا قال الشافعي ولا 
سشي ال جاع الاق الام تقول - تعاق -: یس عَلِيكُمْ 
0 تا لان ريك وقول ۾ - تعالى 007 


بن خو الاد س لک جا اَن تارا جَهِيئا أ 
أشتاتا). 
فإن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضًا قال الله - 
0 -: إن الصا وَالَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو فَمَنْ حح اليْنِتَ أو 
5 عتم قلا جاح علي أن يعرف بها) ومعلومٌ أن السّعي بينهما 
ركن من أركان الحج. ا 
فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثبت عنها 
في الصّحيحين قالت «أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام 
يطوفون بين الصّما والمروة» فلمًا أسلموا شكوا في جواز الطّواف 
بينهما لأنه كان شعار الجاهليّة» فانزل الله - تعالى - الآية جوابًا 
8 5 
واحتجوا من السّنة بحديث عائشة المذكور في الكتاباء وهو 
حديث حن كما سبق وعنها أذ الي 46 كان عار في 
السفر ويم وَيُفْطِرٌ وَيَصُومُ رواه الذارقطي [۲/ ۱۸۹] والبيهقي 


]۸ ۰ ] وغيرهما. 
قال البيهقي: قال الدارقطني: الدع a‏ 


بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم في إتمام عثمان» ولو كان 
اروا لا وافظرة على اكد وض تان ل إن تر إلا 
«صَلَى رَسُولُ الله كل بونى ركن وَأبو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرٌ يَعْدَ 
أبي بكر وماد صدا ِن لاي ثم إن عفْمَانَ صَلَى بَمْدُ 
ما 

ال: فَكَانَ ابن عُمَرَ إِذَا صَلّى مَمّ الإمّام صَلّى أَرْبمًا وَإِذَا 
عنما و هل تنعت رر ۲۹1 ّْ 

قال أصحابنا: ولان العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى 
بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين حتما لا جاز فعلها 
أربعًا خلف مسافر ولا حاضر كالصّبح. 

فإن قالوا: الصّبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندناء قلنا 
فكذا ينبغي لكم أن لا تصححوا الظهر في المسافر خلف متمء 
ولأنه تخفيف أبيح للسّفر فجاز تركه كالفطر والمسح ثلانًا وسائر 
e‏ 8 0 

وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله يو بأنه ثبت عنه 
القصر والإتمام كما ذكرنا من فعله ومن إقراره لعائشة» فدل على 
جوازهماء لكنّ القصر كان أكثر فدل على فضيلته» وحن نقول 
بهاء والجواب عن حديث «فرضت الصّلاة ركعتين» أنّ معناه لمن 
أراد الاقتصار عليهما ويتعيّن المصير إلى هذا التأويل جممًا بين 
الأدلّة ويؤيّده أن عائشة روته وأتمّت وتأوّلت ما تأوّل عثمان» 
وتأويلهما أنهما رأياه جائرًا هذا هو الصّحيح عند العلماء في 
تأويله» وقد قيل فيه غير ذلك ما لا يصح» وقد أوضحت فساده 
في شرح صحيح مسلم ولان المخالفين أضمروا فيه: أقرّت 
صلاة السّفر إذا لم يقتد بمقيمء وأضمرنا فيه: إذا أراد القصرء 
ولیس أضمارهم بأولى من اف وما يوجب تأويله أن ظاهره 
أنّ الركعتين في السّفر أصل لا مقصورة: وإنما صلاة الحضر 
زائدة» وهذا غالف لنص القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها 
مقصورة ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعًا وجب 
ترك ظاهره. 

وأمًا الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه (صلاة السُفر 
ركعتان تام غير قصر» فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد 
الاقتصار عليهما بخلاف الحضر وقوله: «تمامٌ غير قصر «معناه 
تامّة الأجرء هذا إذا سلّمنا صحّة الحديث وهو المختارء وإلا فقد 
أشار التسائي إلى تضعيفه فقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر 
ولكن قد رواه الببهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
عمر بإسناو صحيح لكن ليس في هذه الرّواية: قوله: «على لسان 


نبيكم «وهو ثابت في باقي الروايات. 

وأمّا الجواب عن قياسهم على الجمعة والصّبح فالفرق أنّ 
الجمعة والصّبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييرا 
بخلاف صلاة السَفر فإنها تقبل الرّيادة» بدليل أنه لو اقتدى بمقيم 
لزمه أرب وليس كذلك الجمعة والصّبح» واللّه أعلم. 1 

%+ % فنا 

قال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يجو القَصْرٌ إلا فِي 
سفريس بصي فاا إ6 افر حنمي لسر لقع الطريدق 
أو ز قال المي فَلا جود القضرٌ ولا احص بشيء ء يِن 
رخص السَافِرِينَ لان الرُخص لايَجُورُ أن تعلق بالْمَاصِي» 
ولان في جَوَاز الرخص في فر الَخْصيَة إِعَانَةَ عَلَى الْمْصيَةٍ 
وَعَذَا لا يَجُوِرُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا خرج مسافرًا عاصيًا بسفره بأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلمًا أو آبقًا من سيّده أو 
ناشزة من زوجها أو متيب عن غريمه مع قدرته على قضاء د 
ونحو ذلك لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من رخص 
السّفر بلا خلافي عند أصحابنا إلا المزنيّ فجوّز له ذلك وإلاً 
التيمَّم فقد سبق في بابه أن في العاصي بسفره ثلاثة أوجه. 

(أصّحُهًا): يلزمه التِيمّم وإعادة الصّلاة. 

(والثاني): يلزمه التَيمّم ولا إعادة. 

(رالالث): يحرم اليم ويجب القضاء ويعاقب على ترك 
الصّلاة ويكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة؛ لأنّه قادرٌ على 
استباحتها بينم بان يتوب ويستبيح اتيم وسائر الرخص. 

هذا كله فيمن خرج عاصيًا بسفره» فأمًا من خرج بنيّة سفر 
مباح ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان مشهوران: حكاهما التسيخ 
أبو حامر والبندنيجي وجماعات من العراقيّين وإمام الحرمين 
وجماعات من الخراسانيين: 

(احدهما): يترخص بالقصر وغيره لأنّ السّفر انعقد مباحًا 
مرخصًا فلا يتغيّر قال إمام الحرمين: وهذا ظاهر النص. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا يترخص من حين نوى المعصية لأنّ سفر 
المعصية ينافي الترخص» ومن صحّحه القاضي أبو علي 
البندنيجي والرّافعي» قال صاحب البيان: وهذه المسألة تشبه من 
سافر مباحًا إلى مقصلر معلوم ثم نوى في طريقه إن لقييت فلاا 
رجعت فهل له استدامة الترخص؟ فيه وجهان: أمّا إذا أنشا سفر 
متهن كه ابق اا طريقنة رر برا با ارارق 
طريقه إلى مقصده الأول ففيه طريقان: 


(أْصّحُهُمَا): وبه قطع الأكثرون أنّ ابتداء سفره من ذلك 
الموضع - فإن كان منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر 
وغيره» وإلآ فلا. 

(رالاني): حكاه إمام الحرمين عن شيخه أن طرءان سفر 
الطّاعة كطرءان نيّة سفر المعصية فيكون فيه الوجهان» هذا كله في 
العاصي بسفره» أمّا العاصي في سفره وهو من خرج في سفر 
مباح وقصدٍ صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر 
وغیره» فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلافي. 

لأنه ليس ممنوعًا من السّفر» وإنما يمنع من المعصية بخلاف 
العاصي بسفره. 

فرع 

ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة 

هذا هو المذهب» و جاهير الأصحاب. لأنه تخفيفٌ 
بسفره» وهو قادرٌ على استباحته بالتوبة» 
8 نام ال وغيره وجهًا انه يجوز لأنه أحياء نفس 
مشرفةٍ على اللاك وأمًا المقيم العاصي إذا أضطرٌ إلى الميتة فيباح 
له هذا هو المذهب» ويه قطع جمهور الأصحاب» وحكى البغوي 
وغيره وجها أنها لا تباح له حتى يتوب. 

لزع قال أصحابنا: ما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه 
ويعدّب داته بالركض لغير غرضء قال الصّيد لاني وغيره: وهو 
حرامٌ؛ ولو انتقل من بلار إلى بلار بلا غرض صحيح لم يترخص» 
قال الشيخ أبو محمّد: السّفر جرد رؤية البلاد ليس بغرضٍ 


فرع 
2 مذاهب العلماء 

مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواءٌ الواجب 
والطّاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها ولا يجوز في سفر معصيةٍ 
وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 

وقال ابن مسعود: لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو 
وني رواية عنه: لا يجوز إلا في سفر واج وعن عطاء رواية أنه 
لا يجوز إلاً في سفر طاعة ولا يشترط كوفه واا وروايلة 
كمذهبناء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والشوري والمزني: يجوز 
القصر في سفر المعصية وغيره» دليلنا على الأوّلين إطلاق 
النصوص وعلى الآخرين قوله تعالى: لفَمَن أَضْطُرٌ في مَحْمَصّةٍ 
عير مُتَجَائف لانم وأيضًا ما ذكره المصنفء وجيع رخص 


ار فا اق اهنا قلا د اها اسه شين 
منها حبّى يتوب» ومنها أكل الميتة وجوزه له أبو حنيفة. 

دليلنا الآية. 

ع ع تك 

قال المْصَنْفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوِرٌ القَصْرُ إلا أن 
يُقَارقَ مَوْضيع الإقَامَةٍ لقرله تعالى: لوَإذَا فر ِي الأرْضٍ 
غلك جا أذ تتم ا بن العثلاة4 عأ فصر على 
المرب في الأضء فًإ كان ِن آهل بل َم يَقْصْرْ حى يُفَارِقَ 
بان الب إن اَل حيطَاد البسَاتِين بجيطان الله فقارق بان 
البلد جَادَ َه الم لآ الاين ليست ين الب وإ كاذ من 
َر ة وَبِجَلبها ري ة ففارق قَريتةُ جار لَه القصرٌ. 

رال أبو العبّاس: إن كانت القريتان مُتقَاربتِينِ فَهُمًا كالقريَةٍ 5 
الرَاحدَةٍ قَلا قمر حتی يُفَارمَهُمَاء وَالْدَمَبٌ الأول لآن إخدى 
لين رة عن الأأخرى وإن كَانَ ِن أل الا فإ كانت 
اما ف : مم َم بَْصرْ حى يَُارقَ ميمه » وإذ كانت مقر 
يقرب ِن ييه قال في البويطي: إن حرَجُوا 
من البلَدٍ وأقاموا في ميم حَلَى يجت وا وَحْرْجُوا لَمْيَجْرْ 
هم لَص لأنهُم م لَمْيَقْطَمُوا بالسقرء وَإِن قالوا: عر يمين 
وَنَلانة فن لَمْ يَجتَوِمُوا سرت جار لَهُمْ أنْ اا يُقَصروا مرا لاتم قفرا 
بالستقر). | 
(الترح): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله: إن سافر 
من بلاږ له سورٌ محص به اشترط مجاوزة السّور سواءً كان داخله 
بساتين ومزارع آم لم يكن لأنه لا يعد مسافرًا قبل مجاوزتله» فإذا 
فارق السّور ترخص بالقصر وغيره بمجرّد مفارقته حتى قال 
القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: إذا صار خارج البلد ترخص» وإن 
كان ظهره إلى السّور يعني ملصقا به» ولا فرق بين أن يكون 
حارج السّور دور ومقابر متصلة به آم لاء هذا هو المذهبء وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه إن كان خارج 
السّور دورٌ أو مقابر ملاصقة اشترط مجاوزتهاء والصّحيح الأوّل» 
وعجب من الرافعي في الحرّر ترجيحه الثاني مع ترجيحله الأول 
في الشرح واللّه أعلم. 

فإن .ل يكن للبلد. سور أو كان له نتور قي يعضه ول يكن في 
صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حبّى لا يبقلى بيت 
متصلُ ولا منفصل والخراب المتخلّل للعمران معدودٌ من البلك 
وكذا النهر الحائل بين جاني بلا يشترط مجحاوزة الجانب |الآخرء 
فإن كان في أطراف البلد مساكن خربت وخلت من اسان ولا 


فصر إِذَا فَارَقَ مَا ب 


عمارة وراءهاء فإن اتخذوا موضعها مزارع أو هجروه بالتحويط 
على العامر وذهبت أصول الحيطان لم يشترط مجاوزته بلا خلافي. 


وإن لم يتخذوه مزارع ولا حوّطوا على العامر وبقيت أصوله 


فوجهان: 
(أحدهما): لا يشترط مجاوزته مطلقًا لأنه ليس مسكونا 
فأشبه الصحراء. 


(والثاني): وهو الصحيح» وبه قطع العراقيّون أو جمهورهم 
والشّيخ أبو محمد ا لجويي وغيره من الخراسانيّين أنه يشترط لأنه 
يعد من البلاد. 

أا البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن 
كانت محوطة. 

هذا هو الصحيح» وبه قطع المصّف والجمهور في الطريقتين 
وحكى المتولّي والرّافعي وجهًا أنه يشترط؛ وليس بشيء قال 
الرّافعي: فإن كان في البساتين دورٌ أو قصورٌ يسكنها ملآكها 
بعض فصول السّنة اشترط مجاوزتها. 

هكذا قاله وفيه نظرٌ ول يتعرّض له الجمهورء والظاهر آنه لا 
يشترط لأنها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس 
فيها بعض الفصول. 

قال أصحاينا: لو كان للبلد جانبان بينهما نهر كبغداد فعبر 
المنشئ للستفر من أحدهما إلى الآخر لم ييز القصر حتى يفارق 
البنيان في الجانب الثاني. 

لأنهما بلدٌ واحدٌ. 

قال القاضي أبو الطَيّب: وهذا قال أصحابنا: لو كان بين 
الجانبين ميدانٌ لم يقصر حتّى يجاوز جميع بنيان الجانب الآخر 
وكذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ أيضًا عن الأصحاب ولا خلاف فيه. 

هذا حكم البلدة الكبيرة وأمًا القرية الصّغيرة فقال الرّافعي: 
ها حكم البلدة في كل ما ذكرناه فلا يشترط فيها مجاوزة المزارع 
المحوطة ولا البساتين. 

هذا هو الصّواب الّذي قاله العراقيّون وغيرهم» وشذ الغزالي 
عن الأصحاب فقال: إن كانت البساتين أو المزارع محوطة اشترط 
مجاوزتها وقال إمام الحرمين لا يشترط مجاوزة المزارع الحوطة ولا 
البساتين غير الحوطةء ويشترط مجاوزة البساتين الحوطة. 

هذا كلام الرافعيَ» والمذهب أن القرية كالبلدة فلا يشتر 
مجاوزة البساتين والمزارع الحوطةء ويجيء فيها وجه المتولي أمَا إذا 
كانت قريتان ليس بينهما انفصالٌ فهما كمحلتين من قري فيشترط 
مجاوزتهما بالاتفاق» وقد ته عليه المصنف بقوله: لأنٌ إحدى 


القريتين منفردة عن الأخرى قال إمام الحرمين وفيه احتمالٌ وإن 
انفصلت إحداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصرء سواءٌ 
قربت الأخرى منها أم بعدت. 

وقال ابن سريج إذا تقاربتا اشترط مفارقتهما والصّحيح عند 
الأصحاب هو الأوّل. 

وقال صاحب الحاوي: حتى لو كان بينهما ذراعٌ م يشترط 
مجاوزة الأخرى؛ بل يقصر بمفارقة قريته. 

قال الرّافعي: ولو جمع سور قرى متفاصلة لم يشترط مجاوزة 
السّورء وكذا لو قِدّر ذلك في بلدتين متقاربتين» ولهذا قلنا أوّلا: 
إن ارتحل من بلدةٍ لها سورٌ مختص بهاء وأما المقيم في الصّحراء 
فيشترط مفارقته للبقعة التي يكون فيها رحله وينسب إليه فإن 
سكن واديًا وسار في عرضه فلا بد من مجاوزة عرضه» نص عليه 
الشافعي» قال الأصحاب هذا محمولٌ على الاتساع المعتاد في 
الأودية» فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد 
موضع نزوله أو موضع الل الي هو منهاء كما لو سافر في طول 
الوادي فإنه يكفيه ذلك القدر بلا خلافي. 

وقال القاضي أبو الطْيِب: كلام الشافعي على ظاهره 
ويشترط مجاوزة عرضه مطلقاء وجانبا الوادي كسور البلد. 
والمذهب الأوّل وبه قطع الجمهور» ولو كان نازلاً في ربوةٍ اشترط 
أن يهبط منهاء وإن كان في وهدة اشترط أن يصعد» وهذا إذا كانتا 
معتدلتين كما ذكرنا في الوادي» ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض 
الوادي والهبوط والصّعودء بين المنفرد في خيمة» ومن هو في 
جماعةٍ آهل خيام» على التفصيل المذكور. 

قال أصحابنا: : ولو كان مسن أهل خيام فإنما يترخص إذا 
فارق الخيام كلّها مجتمعة كانت أو متفرّقة إذا كانت حلّة واحدة 
وهي بمنزلة أبنية البلد» ولا يشترط مفارقته َة أخرى بل الحلتان 
كبلدتين متقاربتين» وضبط الصّيدلاني التَفرّق الذي لا يؤثر بان 
يكونوا بحيث يجتمعون للسّمر في نادٍ واحد؛ ويستعير بعضهم مسن 
بعض؛ فإن كانوا هكذا فهي حلَّةٌ واحدة قال أصحابنا. 

كاري مع مجاوزته الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرّماد؛ 
وملعب الصّبيان والنادي ومراح الإبل لأنها من موضع إقامتهم؛ 
ولنا وج شاا ضعيفْ أنه لا يشترط مفارقة الخيام بل يكفي 
مفارقة خيمته؛ حكاه الرافعي وغيره. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 
ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصرء ولا يقصر 


قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماءء وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه 
أراد سفرًا فصلّى بهم ركعتين في منزله» وفيه السود بن يزيد 
وغير واحاږ من أصحاب ابن مسعودء قال: وروّينا معناه عن 
عطاء وسليمان بن موسى قال: وقال محاهدٌ: لا يقصر المسافر 
نهارًا حى يدخل الليل» قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا وافقه. 

وحكى القاضي آبو الطَيّب وغيره عن مجاهد أنه قال: إن 
خرج بالتهار م يقصر حتی يدخل اليل وإن خرج بالأيل لم يقصر 

حتى يدخل النهارء وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله 
القصرء فهذان المذهبان فاسدان فمذهب جاه منابلٌ للأحاديث 
الصّحيحة في قصر التي كل بذي الحليفة حين خرج من المدينة» 
ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السّفر. 

(فَرْعٌ): إِذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن لا يكون ذلك البلد وطنه» ولا أقام فيه» فلا 
يصير مقيمًا بالرجوع ولا بدخوله؛ بل له الترخص بالقصر 
وغيره» في رجوعه» وفي نفس البلد. 

(الثَانِي): أن يكون وطنه فليس له الترخص في رجوعه 
وإِنّما يترص بعد مفارقته ثانيّاء هكذا نص عليه الثاني وقطع 
به الجمهورء وحكى البندنيجي والرّافعي وجهًا أنه يترخص في 
رجوعه لا في البلدء وهو شاد ضعيف. 

(الثَانِثْ): أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه مدّة فهل له 
الترخص في رجوعه فيه وجهان: حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(آصَّحُهُمًا): يترخص لأنه مسافرٌ غير ناوي الإقامة» صحّحه 
إمام الحرمين والغزالي» وقطع به البندنيجي والقاضي أبو الطَيِبء 
ونقله عن الأصحاب والمتولّي. 

(والّاني): لا يترخص» وقطع به البغوي لأنه عائدٌ إلى ما 
كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى الود ولم يعد م 
يترخص بل صار بالئْيّة مقيمًاء وسواءً زمن الرّجوع وزمن 
الحصول في البلد في الحالتين» فحيث ترخص يترخص فيهماء 
وحيث لا يجوز لا يجوز فيهما؛ هذا كلّه إذا ل يكن من موضع 
الرّجوع إلى الوطن مسافة القصر فإن كانت فهو مسافرٌ فيترخص 
بلا خلافر. 

(فَرْعْ): لو خرجوا من البلد وأقاموا ني موضع بنية انتظار 
رفقتهم على أنهم إن خرجوا ساروا كلهم» وإلا رجعوا وتركوا 
السّفر لم يجز لهم القصر لأنهم لم يجزموا بالسَّغرء وهذه صورة 
المسالة التي نقلها المصتف عن نصّه في البويطي» فام إذا قال: 


نتتظره يومين وثلاثة» فإن لم يخرجوا سسرناء فلهم القصر لأنهم 
جزموا بالسفر. 
فرع 
ك انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص 
قال أصحابنا: يحصل ذلك بثلاثة أمور: 
(الْأَوَلُ): العود إلى الوطن؛ قال أصحابنا؛ وضابطه أن يعود 
إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السّفر منه فيمجرّد 
وصوله تنقطع الرّخص. 
قال أصحابنا: وني معنى الوطن الوصول إلى الموضم الذي 
سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخصء فلو 
لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوي وغيره. 
(أَصّحُهُمَا): لا ينقطع ترخصه؛ بل يترخص فيه لأ حكم 
السّفر مستمرٌ حتى يقطعه بإقامةٍ أو يةه وبهذا قطع البندنيجي 
وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين» وصححه البغوي والرافعي. 
(والثاني): يتقطع کالوطن» وبه قطع الشنيخ أبو - ام ولو 
حصل في طريقه في قرية أو بلدةٍ له بها آهل وعشيرة ولیس هو 
مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخوها؟ فيه قولان مشهوران: 
(أَصّحُهُمًا): لا ينتهي» بل له الترخيص فيها لأنه ليس مقيمّاء 
وبهذا قطع الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي ابو الطَيب. 
ولو مرّ في سفره بوطنه بان خرج من مكة إلى مسافة القصر 
في جهة المشرق ونوى أنه ير جع إليها ويخرج منها من غار إقامةٍ 
فطريقان: 
(الَدَهَبْ): وبه قطع الجمهور: أنه يصير مقيمًا بدخو ما لأنه 
في وطنه فكيف يكون مسافرًا؟. 
(وَالنَانِي): وبه قال الصّيدلاني وغيره فيه القولان» كبلد أهله 
وعشيرته» فعلى أحدهما العود إلى الوطن ولا يقتضي نتهاء 
السّفر إلا إذا عزم على الإقامة. 
(الأمْرُ العاني): نيّة الإقامة. 
(وَالثَالِثْ): صورة الإقامة» وقد ذكرهما المصتف بعد هذا 
وستشرحهما إن شاء الله تعالى. 
(فَرْعٌ): قال البندنيجيّ وغيره: لو حرج إنسانٌ مل المدينة 
واليّا على مكّة وأراد الحجّ وأحرم به قصر في طريقه مالم يدخل 
مكة فإذا دخلها انقطع سفره ول يجز له القصر في خروجه إلى 
عرفات ومنی» فإن عزل عن الولاية لم يكن له القصر حي يخرج 
من مكة بني السّفر إلى مسافة القصرء وإن ولي بلادًا كثرةٌ فخرج 
إليها ونيته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلا يدخله غير 


بلد الإقامةء إلا أن ينوي إقامة أربعة یاې » لأن: «الثبئ كَل كان 


يحل مَكْة وَغيرهَا يا في ولايتو ويَقصْرً. 


FF‏ نا 

َال المصَنّْفٌ -رحمه الله تعالى-: (رلا جور لقعم حنى 
کون جَعِيع الصثلاة و في الس أا إذا حرم بالصلاة في سَفِينةٍ 
في البَلّدِ ثم سارت السنفيئة وحصت فِي السَفَرِ فَلا يَجُورُ لَه 
لقص ركنا إذ رم بها في سينو في القر م لْسَلَتْ 
0 ة رَه الإمام لأنة ْنَع 
في صلاټهِ مَا يقتضي القَصرَ والإنمام قعلَب الإنمَامٌ ولا يجوز 
القع حى ت ينوي ) القَصرٌ في الإخرام» لاد الأ الإتَمَام فإ 
لم ينو قر نقد إخرامة على الإنمام قم يَجْزْ ال 
كَالمقِيم). 

(الشرْح): هذه المسائل كما ذكرها باتفاق الأصحاب. 

قال أصحابنا: وإذا صار مقيمًا أتم صلاته أربعًا ولا يلزمه نيّة 
الإتمام» وإن كان لم ينو إلا ركعتين لأن الإقامة ة قطعت حكم 
الرّخصة بتعيين الإتمام لأنه الأصل قال إمام الحرمين: والإتمام 
مندرج في نيّة القصر فكأنه قال: نويت القصر مالم يعرض ما 
يوجب الإتمام قال أصحابنا. 

ولو شك هل نوی القصر آم لا؟ ثم تذكّر على قربو أنه 
نوى القصر لزمه الإتمام بالاتفاق لأنه مضى جزءٌ من صلاته على 
حكم الإتمام» وكذا لو دخل في أثناء صلاته في سفينة بلده أو شك 
هل هو بلده آم لا؟ لزمه الإتمام وإن بان أنه ليس بلده )ا ذكرتاه. 

واعلم أنه يستشكل ذكر مسألة الإحرام بالصّلاة في البلد في 
سفينة لأنه إن نوى الصّلاة تامّةَ أو أطلق النثيّة انعقدت صلاته 
تامَة» ولم يجز القصر لفوات شرط القصر وهو نيّة القصر عند 
الإحرام. 

وإن نوى القصر لم تنعقد صلاته لأنّ من نوى الظهر ركعتين 
وهو في البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئل في ذكر هذه المسألة» 
وقد ذكرها الشّافميَ والأصحاب كما ذكرها المصنف» ويكفي في 
أشكاها أن إمام الحرمين مع جلالته استشكلها فقال: ليس في ذكر 
هذه المسألة كثيرة فائدة. 

ثم بسط القول على نحو ما ذكرته» وذكر احتمالين في صحّة 
صلاة المقيم بنيّة القصر ثم قال بعد كلام طويل. 

ليس عندي في ذلك نقلٌ قال: والّذي آراه أنّ المقيم لو نوى 
الظهر ركعتين جزمًا وم ينو الترخص لم تنعقد صلاته؛ وإن نوى 
الترخص بالقصر ففيه احتمال» هذا كلامه. 


وجزم غيره من الأصحاب ببطلان صلاة المقيم الذي نوى 
الظهر ركعتين؛ وهو الصّواب. 

(وَالْجَوَابُ): عن الإشكال المذكور أن يقال صورة المسالة أن 
ينوي الظهر مطلقًا في سفينة في البلد ثم يسير ويفارق البلد في 
أثنائها فيجب الإتمام لعلتين: 

(إِحْدَاهُمًا): فقد نية القصر عند الإحرام. 

(وَالثانيّة): اجتماع الحضر والسّفر فيهاء فبيّنوا أن اجتماع 
الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضرء ويستدل به 
يتم مسح مقيم. 
والسفر واجتماعهما يوجب تغليب الحضره وقد وافق أبو حنيفة 
على مسألة الصّلاة؛ بل نقل الشّيخ أبو حامر وغيره إجماع 
المسلمين على هذا وهذا القياس هو الذي اعتمده أصحابنا في 
مسالة الخفّ واللّه أعلم. 

(فَرْعْ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتّى ينويه 
عند الإحرام» قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال المزني: لو 
نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام جاز القصرء وقال أبو 
حنيفة: لا تجب نية القصر لان الأصل عنده القصرء وحكى 
الشيخ أبو حامار وصاحب البيان عن المزني أنه لو نوى الإتمام ثم 
نوی في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصرء ودليلنا على أبي حنيفة 
أن الأصل الإتمام لما سبق» وعلى الآخرين أن الأصل الإقام 
عندنا وعندهماء فمتى وجد جزء منها بغير نيّة القصر وجب 
إعامها تغليبًا للأصل. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: يشترط لصحَة القصر العلم بجوازه 
فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلافي. 

نص عليه الشافعي في الأ واتفسق الأصحاب عليه وذكر 
إمام ا حر مين فيه احتمالاً ولیس بشيء لأنه متلاعب» وكأن إمام 
الحرمين لم ير نصّه في الأ واتفاق العراقيّين وغيرهم على 
التصريح بالمسالة. 

ثم إن كان نوى الظهر مطلقا وسلّم من ركعتين عمد لزمه 
استتنافها أربعًاء لالتزامه الإتمام فإن صلاته انعقدت تامّة وإن 
كان نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر فهو متلاعب» وإذا 
أعادها فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيهاء وإنما يجب 
الإتقام في الإعادة على من لا يعقد صلاته تامّة ثمّ فسدت» وهنا 
لم تنعقد صلاته مخلاف الصورة التي قبلها. 


(فَرْعٌ): قال أصحابنا: نة القصر شرط عند الإحرام ولا 
يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم بهاء 
فلو نوى القصر في الإحرام ثم تردّد في القصر والإتمام أو شك 
فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه الإتمام» ولو اقتدى بمسافر علم أو 
ظنّ أنه نوى القصر فصلّى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن علم أنه 
نوى الإتمام لزم المأموم الإتمام. 

وإن علم أنه ساءٍ بان کان حنفيًا لا يرى الإتمام لم يلزم المأموم 
الإقام» بل يخيّر إن شاء نوى مفارقته وسجد للسّهو وسلمء وإن 
شاء انتظره حتى يعود ويسلم معه. 

وإنما قالوا: يسجد للسّهو لأنّ بقيام الإمام ساهيًا توجّه 
السّجود عليهماء فلو أراد المأموم الإتمام أتم» لكن لا يجوز أن 
يقتدي بالإمام في سهوه لأنه غير محسوبي له» ولا يجوز الاقتداء 
بمن علمنا أن ما هر فيه غير حسوب له» كالمسبوق إذا أدرك من 
آخر الصّلاة ركع ثم قام الإمام بعدها إلى ركعةٍ زائدة لم يكن 
للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه» ولو شك هل قام إمامه 
ساهيًا أو متمًا؟ لزمه الإتمام لتردّده. 

ولو نوى النفرد القصر فصلّى ركعتين ثم قام إلى ثالغٍ - فإن 
كان حدث ما يقتضي الإتقمام كنيّة الإمسام أو الإقامة أو حصوله 
بدار الإقامة في سفينةٍ فقام لذلك - فقد فعل واجبه؛ وإن لم 
يحدث شيءٌ من ذلك وقام عمدًا بطلت صلاته بلا خلافي لأنه 
زاد في صلاته عمذاء كما لو قام المقيم إلى خامسة» وكما لو قام 
المتنفل إلى ركعة زائدةٍ قبل تغيير النية. 

وإن قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسّهو ويسلم» 
فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض 
متمّاء وفيه وجةٌ ضعيفُ أنّ له أن يمضي في قيامه» والمذهب الأول 
لان التهوض إلى الركعة الثالشة واب ونهوضه كان لايا 
لسهوه؛ ولو صلى ثالشة ورابعة سهرًا وجلس للتَشْهّد فتذكر 
سجد للسّهو وسلّم ووقعت صلاته مقصورة» وتكون الركعتان 
الرائدتان لاغيتين ولا تبطل بهما الصلاة للسهوء فلو نوى الإتمام 
قبل السّلام والحالة هذه لزمه أن يأتي بركعتين آخرتين ويسجد 
للسّهو لان الإتمام يقتضي أربع ركعات محسوباتي. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنه إذا نوى القصر ثم نوى الإتمام لزمه 
الإتمام ويبني على صلاته. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: وقال مالك لا يجوز البناء دليلنا 
القياس على ما لو أحرم في سفينةٍ في السّفر شم وصلت الوطن 
فيهاء ولو نوى الإمام الإتمام لزمه والمأمومين الإتمام. 


المجموع 59 


قال أبو حامد: قال مالك: للمأمومين القصر. 
*% ا ا ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا يَجُورُ القَصْرٌ من اَم 
نيم اذ اعم بمقيم في جُزه مِنْ صلا رة أذيم لأنه 
ا ضري القصْر وَالمَام لَب الَا كما لَوْ رم با 
في انر فب ولا 3 أذ بتر ار ذف مر بلي 
اة م بجر أنه ونم ميم ولان اة صلا ة اة فهو 
0 بن بصي الَهْر تات إن لم ينو القصر أو رى الإتمام 
تم بمُقیم ثم م افد صلا َر امام لان فض نزمه فلا 
lS‏ 
في الس أذ في حَضر؟ أو َل نى القَصرَ أمْ لا؟ أو مَل إِمَامُهُ 
ا مُقِيهة؟ رمه الإنام لان الآصْل هر التْمَامُ وللقصطر 
أجيرٌ بشروطء قدا لَمْ ت تَحَقْقْ الشرُوط رَجَّع إلى الأضلء »فان 
ام افر أذ ب بن الاه ين حاو أن افر جا أذ بني 
القَصْرٌ خَلْفَهُ 5 الظَاِرَ أ الام مُسَافِرٌ ِن آم الإ م تبه 
في الإثمّام لأَنهُ بان أَنْهُ ا م بُِقيمٍأويمَنَ ری الإتمام إن 
فس الإمامٌ صلاتة وانْصرَف وَلَمْ يلم اوم أنه وى لقص أ 
الإنمام لَِمَهُ أن يم عَلَى اتوص وَهُوَ قَوْلُ أبي إِمْحَاق آنه 
شك في عَدَهٍ الملا وَمَنْ شك في عَدَدٍ الصلاة وَلَرِمُهُ البناءُ 
عَلَى اليقين لا عَلَى عل ال والذلل عليه نة لرك هَلْ 
صلی تلاا آم بم تی عَلَى اليقين وَهُوَ اللات وإ لَب 
لسن لَه أن 


أن بط 
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صر لاه الهم بن الظَاهِر من أنه 
(الشرح): قوله: «لا oe‏ بمقيلم) فكان 
الأحسن أن يقول متم لأنه أعم» وكذا قوله في الجمعة لأنه مؤت 
بمقيم كان الأحسن: كم . 
وقوله: لأنّ الجمعة صلاة تامّة» هذا هو الأصح. ١‏ 
وقيل: هي ظهرٌ مقصورة» وسنوضحه في بابها إن شاء الله - 
تعالى. 
قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: شرط القصر أن 
لا يقتدي متم فمن اقتدى بمتم في لحظةٍ من صلاته لزمه الإتمام» 
سواءٌ كان المحم مقيمًا أو مسافرًا نوى الإتمام أو ترك نيه القصرء 
ودليله في الكتاب» ويتصور الاقتداء بالمتم في لحظةٍ في صور: 
(يِنهًا): أن يدركه قبل السّلام» أو يحدّث الإمام عقب إحرام 
المأموم أو ينوي مفارقته عقب الاقتداء أو نحو ذلك ولو نوى 
اهر مقصورةٌ خلف من يصلّي العصر مقصورةٌ جاز له القصر 


كتاب الصلاة 


۹14 


بلا خلافي لأنه م يقتد متم ولو نوى الظّهر مقصورة خلف من 
يقضي الصّبح فثلاثة أوجه: 

(أَصّحهَا): باتفاقهم لا يجوز القصرء وبه قطع الشّيخ أبو 
حامار والبندنيجي والقاضي ابو اليب والأكثرون لأنه مؤت بمتم. 

(والثاني): يجوز لاتفاقهما في العدد» حكاه البغوي وغيره. 

(وَالثَالِثْ): إن كان الإمام مسافرًا فللماموم القصر وإلاً فلا 
وبهذا قطع اتوي وهو ضعيف جدا لأ الصبح لا يختلف 
المسافر والمقيم فيها ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - 
مسافرًا كان إمامها أو مقيمًا - فطريقان: 

(الدذْمَبُ): وهو نصّه في الإملاء - وبه قطع المصنف 
والأكثرون: لا يجوز القصر لأنه مؤت بمتم. 

000 إن قلنا: هي ظهرٌ مقصورة جاز القصرء كالظهر 

رة خلف عصر مقصورقه رالا فهي كالصّبح؛ ومن حكى 

هذا 5 البغوي والرافمي» ولو نوى الظّهر خلف من يصلّي 
المغرب في الحضر أو السّفر لم يجز القصر بلا خلافر» ذكره البغوي 
وغيره» ومتى علم أو ظنْ أن إمامه مقيم لزمه الإتمام» فلو اقتدى 
به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نيّة القصر باتفاق 
الأصحاب. 

قال أصحابنا: وهذا بخلاف المقيم ينوي القصر لا تنعقد 
صلاته» لأنّه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فلم يضره 
نيه كما لو شرع في الصّلاة بنيّة القصر ثم نوى الإتقام؛ أو صار 
مقيمًا فإنه يبني عليها. 

انا إذا علم أو ظنّ إمامه مسافرًاء وعلم أو ظنٌ أنه نوى 
القصر فله أن يقصر خلفه» وكذا لو علم أو ظنه مسافرًا ولل يدر 
أنوى القصر أم لا؟ فله القصر وراءه بالاتفاق ولا يضر الشّكٌ 
في ية إمامه لن الظاهر من حال المسافر نية القصر» ولو عرض 
هذا الك في أثناء الصّلاة لم يؤثر بل له القصر ولو جهل نية 
إمامه المسافر فعلّق عليها فقال: إن قصر قصرت وإن أت أتقمت 
فوجهان مشهوران: 

(أصَحُهّمًا): صحَة التعليق» فإن آم الإمام أتم» وإن قصر 
قصرء لان الظاهر من حال المسافر القصرء ومقتضى الأطلاق هو 
مانؤق: 

(والثّانى): لا يجوز القصر للشّك؛ وعلى الأوّل لو فسدت 
صلاة الإمام أو أفسدها فقال: كنت نويت القصر جاز للمأموم 
الفصن.: 

وإن قال: كنت نويت الإتمام لزمه الإتمام» وإن انصرف ولم 


يظهر للمأموم ما نواه فوجهان مشهوران: ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

(أَصَّحُهُمًا): وهو المنصوصء وقول أبي إسحاق المروزي 
وعامٌة أصحابنا يلزمه الإتمام. 

(رالّاني): قاله ابن سريج له القصرء ولو لم يخيره إمامه 
بشيء لكنه عاد فاستأئف صلاته ركعتين فللماموم القصر وإن 
لدعا زیغا لوم المأموم الإتمام فيعمل بفعله كما يعمل بقوله 
ذكره البندنيجيّ وغيره» ولو شك هل إمامه مسافرٌ ام مقيمٌ؟ ولم 
يترجّح له أحد الأمرين لزمه الإتمام سرا بان الإمام متا او 
قاصرًا أو انصرف وجهل وفيه وجة ضعي أنه إذا بان قاصرًا فله 
القصرء حكاه الرّافعيَ وغيره أما إذا اقتدى متم ثم فسدت صلاة 
الإمام أو بان محدثا أو فسدت صلاة المأموم فاستأنفها فيلزمه 
الإتمام بلا خلافيء وقد ذكر المصئف دليله» وكذا لو أحرم منفردًا 
ول ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام بلا خلافيء لالتزامه 
ذلك بشروع صحيح في الصّلاة» ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا 
قاصرًا فبان مقيمًا أو متمًا لزمه الإتمام لاقتدائه بمتم» ولو بان 
مقيمًا محدثًا نظر إن بان كونه مقيمًا أوّلاً لزم الإتمام» وإن بان أوَلاً 
محدثًا ثم بان مقيمًا أو بانا مما فطريقان أصحّهما وأشهرهما على 
وجهين: 

(أَصّحُهُمًا): القصرء لأنه لم يصح أقتداؤه. 

(والثاني): لا قصر له. والطريق الثاني: له القصر - 
واحدًا ولو شرع في الصّلاة بنية الإتقام أو مطلقا أو كان مقيمًا ثم 
بان محدثا ثم سافر - والوقت باق - فله القصر بالاتفاق» لعدم 
الشروع المّحيح في الصّلاةء ولو اقتدى بمقيمٍ فبان ات الماموم 
فله القصر لعدم شروعه الصّحيح» وكذا لو اقتدى ن يعرفه 
دنا ويعلمه مقيمًا فله القصر بعد ذلك لاه لم يصح شروعه. 

(فرع): إذا صلّى مسافرٌ بمسافرين ومقيمين جاز ويقصر 
الإمام والمسافرون» ويتم المقيمون ويسن للإمام أن يقول عقب 
سلامه: أنهوا فإنا قوم سفر. 

(ق):إذا شك هل ترق اضر ام لا او شال السرم 
بالصّلاة في الحضر أم في السّفر؟ لزمه الإتمام بالاتفاق» لأنه 
الأصلء وقد ذكر المصنف دليله» قال أصحابنا: فلو تذكر على 
قرب أنه نوى القصر وأحرم في الحضر لزمه الإتمام لأنه مضى 
جزءٌ من صلاته في حال السك على حكم الإتمامء بخلاف من 
أحرم بصلاةٍ ثم شك هل نواها أم لا؟ فإنه إذا تذكر على قرب 
ول يفعل ركنا في حال شکه يستمرّ في صلاته بلا خلافيه وسبق 


بيانه في أوّل صفة الصلاة. 
فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من 
ا لزب الا رد أدزلة متدركية ام دونها وبهذا ال أو 
حنيفة والآكثرون» حكاء الشيخ أبو حامر عن عامة العلا 
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعةٍ من التابعين 
وروي واا راع وار مرو صحاف اراي قال 
الحسن البصري والنُخمي والرّهري وقنادة ومالك: إن أدرك 
ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلاً فله القصر. 

وقال طاووس والشعي وتميم بن حذل: إن أدرك ركعتين معه 
أجزأتاه» وقال إسحاق بن راهويه: له القصر خلف الحم بكلّ 
حال» فإن فرغت صلاة المأموم تشهّد وحده وسلّم» وقام الإمام 
إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامدٍ عن طاووس والشّعي 
وداود. 

(فْرْعٌ): يلاهم قي مسار اهدق يغ كم اف المأموم 
صلاته لزمه إعادتها تامة وبه قال مالك وأحمد ورواية عن أبي 
ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور في روايةٍ: يقصر. 

«فنْع): في مذاهيهم في مسافر صلی مسافر ومقيم؛ ثم 
أحدث الإمام فاستخلف E REET‏ 
مذهبنا ومذهب أحمد وداود: يلزمه الإتهام وقال مالك وأبو 
حنيفة: له القصر. 

*# #* فنا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى -: (قَالَ الثافِيي -رحمه الله-: 
ون صلی بمُقِيونَ فرعف وَاسْتَخْلَف مُقِيمًا ألم م الراعِف فين 
أَصْحَابًا من قَالَ: ذا على القَوْل القييم إذ الاعف لا َل 
صلاتهُ فيكو في حُكم الُوْتم بالمقيم وَين أَصْحَابِنَا مَنْ قال: 
يَلْرَمُهُ الإِنمَامٌ عَلَى القَؤل الجديد أَيْضًا؛ لن الْممْتَخْلَفَ فرع 
الاعف قلا يَجُودُ أن يرم رع وَلايَلرَمٌ الأصْل وَلَيِسَ بشيء). 

(الشرح): في قوله رعف لغتان أفصحهما وأشهرهما فقح 
العين والثائية ضمّهاء وهذا النصّ الذي ذكره عن الشافعي هو في 
مختصر المزني ولفظ الشافعي فإن رعف وخلفه مسافرون 
ومقيمون فقدّم مقيمًا كان على جيعهم والرّاعف أن يصلوا أريمًا 
لأنه لا يكمل واحدٌّ منهم الصّلاة التي كان فيها إلا وهو في صلاة 
مقيم؛ قال المزني' هذا غلط فالراعف )يام بمقيم فليس عليه إلا 


ركعتان هذا نصّه. 


وللأصحاب فيه اربع طرق: 

(أَصّحهًَا): عند الأصحاب؛ وتأويل المزني وأبي إسحاق 
وجمهور المتقدمين أن مراد الشافعي أنّ الرراعف اف لام 
ورجع واقتدى بالمقيم قالوا: فإن لم يقتد به فله القصر قولاً واحدًا 
قالوا: وعليه يدل كلام الشّافعي؛ وتعليله الذي ذكرنناه» قال 
الماوردي والشاشي: هذا التأويل قول أكثر أصحابنا ضصحّحه 
الشيخ أبو حامر والماوردي والقاضي حسينٌ وصاحب العدّة 
وآخرون» ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. 

(وَالتَانِي): حكاه أبو حامدٍ ومحاملي وآخرون عن أبلي غام 
من أصحابنا أنّ مراد الشافعي أن الرّاعف حين أحس العاف 
وخرج منه يسيرٌ لا تبطل الصّلاة استخلف مقيمًا وحصل مۇت به 
ثم اندفق رعافه فخرج من الصّلاة يلزمه الإتمام لمصيره مؤمًا 
بمقيمِ في جزء من صلاته» قال أبو حاماږٍ وغيره: هذا تأويل فاسدٌ 
حالف لنصّهء قال أبو حامدٍ والمحاملي والأصحاب: ولأنّ 
الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعلار فاا 
الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولاً واحداء وهذا الأمام إذا 
استخلف قبل خروج الدم الكثير تبطل صلاته فلا يكون مقتديًا 
بالمقيم في جزء من صلاته» وقال الشيخ ابو محمد الجوين 
الإحساس 5 عذرٌ ومتى حضر أمام حاله أكمل منه جاز 
استخلافه والمشهور الأوّل. ا 

(وَالثَالِث): أن مراده التفريع على القديم حكاه اصحابنا عن 
ابن سريج واتفقوا على تضعيفه فضمّفه الجمهور بأنّه وإن كان في 
حكم الصّلاة فليس مقتديًا مقيم وضعفه القاضي حسين وإمام 
الحرمين بان الاستخلاف باطل في القديم فلا تتصوّر المسألة على 
القديم. 

(الرابع): آنه يلزمه الاقام بكلّ حال لأنه يلزم فرعه فهو 
أول» هذا هو الذي حكاه الصنف آخرًا وضعّفه وحكاه 
الأصحاب عن ابن سريج أيضاء واتفقوا على تضعيفه لأ الإمام 
إنما لزمه الإتمام لأنه مقيمٌ بخلاف الرّاعف وأمًا المأمومون 
المسافرون فعليهم الإتمام إن نووا الاقتداء بالخليفة المقيم» وكذا لو 
لم ينووا وقلنا بالمذهب إن نية الاققداء بالخليفة لا تجب فعليهم 
الإقام لأنهم بمجرّد الاستخلاف كانو؛ مقتدين» حتى لو نووا 
مفارقته عقب الاستخلاف ل يجز القصرء وإن قلنا بالوجه إلشاذ: 
إن نية الاقتداء بالخليفة واجبة لزمهم الإقام إن نووا الاقتلداء به 
وإلاً فلهم القصر ولو ثوى بعضهم دون بعض اع التاوون وقصر 
الآخرون. 


وأمّا إذا لى يستخلف ولا استخلفوا فللمسافرين القصر سواءً 
الإمام الرّاعف وغيره» وإن استخلف أو استخلفوا مسافرًا 
فللرّاعف والمسافرين القصر بالاتفاق وإن لم يستخلف فاستخلف 
القوم فطريقان حكاهما صاحب الحاوي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كاستخلاف الإمام ففيه الطّرق الأربعة. 

(والثاني): للرّاعف القصر بلا حلاف إذا لم يقد به لأنّ 
الخليفة ليس فرعًا للراعف» وهذا الثاني هو الأصحّء قال 
الماأوردي: فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيمًا والمسافرون 
مسافرًا جازء وللمسافرين القصر مع إمامهم» وكذا لو افترقوا 


ثلاث فرق وأكثر. 
 *%‏ 7 2 
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د E‏ رضي 
مو a‏ 
يقي ُو لاه یا قال لة: كث الاج رغد قَضَاء نسُکه 
لاا و ين الججاز َم أن لِمَنْ 
م منم اجر أن يم ا 

يبن ات من ر ل الي ناز 
إلا ويم بَْض الوم وَلانْ مشقة افر لا تول إلأإِقامَةيَوم. 

yT 
كل قارا مومه هر يعسو المثلاة.‎ 

ااي لا قمر لانن 1-0 
ر عَلَى حَاجَةٍ دا انتجرَت رَحَل وَلَمْ ينو مره فيو يه رلان: 

(لتذهما): بر عة ر برا ن الأمنن اا 
وار وات ی قن ماس 03: «سَافرْنَا مح 

رَسُول الله يكل فام ب حر يرما يقر الصلاةه ربَقِي فِيمًا 
اد عَلَى حُكم الآطل. 

(وَالتانِي): يَقْصُرٌ أبَدَا؛ لأنهُإقَامَة ة عَلَى حَاجَةٍ يَرْحَلبَْدَهَا 
َم م لقعت لقا ف عة عط وج بو إشحاق. 0 
ال نيص إلى َع آَم لأا الإَامة بلع في يي الامو ا 
الإقامة لا يَلْحَقَهًا القخ؛ ٿه نت أنه لَوْ نَوَى الإقامة أَرْيَعَة آم 
لَمْ يَقْصر فَلَأَنْ لا يْقَصْرَ إدا اقام أَوْلَى). 


(الشّرْحُ): حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه 
البخاري ومسلم وحديث «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» 
رواه البخاري [۳۷۱۸] ومسلم [1707] أيضًا من رواية العسلاء 
بن الحضرمي رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه آنه 
أجلى اليهود من الحجاز. ثم اذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 

ثلاثاء صحيح رواه مالك في الموطًا بإسناده الصّحيح فرواه عن 
نافع عن أسلم مولى عمر. 

وحديث «إقامة الصّحابة برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصّلاة» رواه البيهقي [۷ ] باسنا صحيع إلا أن فيه کي 
بن عمّار» وهو مختلفم في الاحتجاج به» وقد روى له مسلم في 

وأمّا حديث ابن عباس فرواه البخاري في صحيحه ]٠١١70[‏ 
لكن في رواية الا وهر فة واحدٍ من عشرين» 
ووقع في بعض روايات ابي داود [۱۲۳۰] والبيهقي [47؟5]» 
سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين» وكذا وقع في المهذب. 

(أئ أَلْقَاظ القَصْل): فقوله: أجلى عمر اليهود معناه 
رجهم انو دار كال اهل ال ال ا السو خر 
من منازهم» وأجليتهم وجلوتهم آخرجتهم ورامهرمز - بفتح 
الميم الأول وضم الماء وإسكان الراء وآخره زاي - وهي بلادٌ 
معروفةً. 

وقوله: تسعة أشهر هو بالتاء في اول تسعة وقوله: الإقامة لا 
يلحتهاالفسخ هر يالف آي لا ترفح عة وجودهاء وَالَّة يكن 
قطعها وإبطالها أا الأحاديث الواردة بالإقامة المقيدة ففي حديث 
ابن عباس تسعة عشر يومًا كما ذكرنا عن رواية البخاري وفي 
روايةٍ لأبي داود ]٠۲٠٥[‏ والبيهقي ]٠۲۰۰[‏ باسناو صح 
على شرط البخاري سبعة عشر وفي روايةٍ أخرى لأبي داود 
1 والبيهقي عن ابن عباس خسة عشر ولكتها ضعيفة 
مرسلةء وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة الني إل مكة 
خرب هوازن في عام الفتح» وروی ابو داود [1555] واليهقي 
[10164] عن عمران بن حصين ان الني ككل: «أقَامّ بمَكة نة تمان 
عَشْرَة ليله يَفَصُرْ مر اللات إلا أن في إسناده من لا يحضي به قال 
البيهقي: اصح الرّوايات في حديث ابن عبّاس تسعة عشر» وهي 
التي ذكرها البخاري قال: يكن اشم بين رزاثة فبا م 
وتسع عشرة وسبع عشرة فإ من روى تسع عشرة عل يومي 
الدّخول والخروج» ومن روى سبع عشرة لم يعدّهماء ومن روى 
ثمان عشرة عد أحدهما. 


وروی أبو داود ]١1170[‏ والبيهقي [516] عن جابر: 
ءام رَسُولُ الله يلل بتبُوك عشرین يَوْمًا يَقفَصُرٌ الصُلاة» لكن 
روي مسندًا ومرسلأ» قال بعضهم: ورواية المرسل أصح (قلت): 
ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشا وهو إمامٌ مجمع على 
جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء 
فالحديث صحيح أن حكم الصّحيح أنه إذا تعارض في الحديث 
إرسال وإسنادٌ حكم بالمسند. 

(آَنا حُكُمٌ الفَصْلٍ): فقال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في 
أثناء طريقه الإقامة مطلقًا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء 
بالاتفاق» فلو جدد السّير بعد ذلك فهو سفرٌ جديدٌء فلا يجوز 
القصر إلا أن يقصد مرحلتين» هذا إذا نوى الإقامة في موضع 
يصلح لها من بلا أو قريةٍ أو وا يمكن البدوي الإقامة به ونحو 
ذلك فأمًا المفازة ونحوها ففي انقطاع السّفر والرّخص بنية الإقامة 
فيها قولان مشهوران: 

(أَصَحُّهُمَا): عند الجمهور انقطاعه لأنه ليس بمسافرء فلا 
يترخص حتّى يفارقها. 

(والّاني): لا ينقطع وله الترخص لأنه لا يصلح للإقامة» 
فتيّته لغرٌء هذا كلّه إذا نوى الإقامة وهو ماكثء أمّا إذا نواها وهر 
سائرٌ فلا يصير مقيمًا بلا خلافي» صرّح به البندنيجي وغيره لأنّ 
سبب القصد السّفر وهو موجودٌ حقيقة» أمّا إذا نوى الإقامة في 
بلار ثلاثة آیام فاقلَ فلا يتقطع الترخص بلا خلافي وإن نوى 
إقامة أكثر من ثلاثة آيام؛ قال الشافعي والأصحاب: إن نوى 
إقامة أربعة يام صار مقيمًا وانقطعت الرّخصء وهذا يقتضي أن 
ني دون أربعةٍ لا تقطع السّفر وإن زاد على ثلائةِ وقد صرح به 
كثيرون من أصحابنا. 

وني كيفيّة احتساب الأربعة وجهان: حكاهما البغوي 
وآخرون: 

(أَحَدُهُمَا): يحسب منها يوما الدخول والخروج» كما بحسب 
يوم الحدث» ويوم نزع الخفّ من مدة المسح. 

(وَآصَحُهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور: لا يحسبان لما 
ذكره المصّفء فعلى الأوّل لو دخل بي التخترفت الارال بنيّة 
الخروج يوم الأربعاء وقت الزّوال صار مقيمًا وعلى الغاني: لا 
ار ا وأا 
قول إمام الحرمين والغزالي: متى نوى إقامة زيادةٍ على ثلاثة تة آيام 
صار مقيمًا فموافقٌ لما قاله الأصحاب لأنّه لا يمكن زيادة على 
اثلاث غير يومي الدّخول والخروج؛ بحيث لا يبلغ الأربعة ثم 


اأ احم ميدودة فاا وك رى اة عار لان 
الحال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية الليل» ويحسب الغد. 
هذا كله في غير امحاربء أمّا الحارب وهو المقيم على القت ال 
بحق ففيه قولان مشهوران: 
(أَحَدُهُمَا): يقصر أبدًا لما ذكره المصتفء وهو اختيار المزنيء 
ومسب مالفا واي حتيقة زاك وعلى جنا يتفض الك وان 
نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 
(وَأَصَّحُهُمَا): عند الأصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى 
إقامة أربعة يام ومن صحّحه القاضي أبو الطْيّب الاوز 
والرافعيّ وآخرون قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي: وهو اختيار 
الشافعي» واجابوا عن حديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في 
مكان اح بل كانوا يتنقلون في تلك التاحية أمّا إذا أقام في بلا 
أو قرية لشغل فله حالان: ٠‏ 
(أحدهما): أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة آيام؛ ونوى 
الأرقارري تراه ايه امقر إلى e‏ 
زاد عليها طريقان: 
(الصّحيح): منهما وقول الجمهور أنه على ثلاثة أقو 
(أَحَدُهًا): يجوز القصر أبدًا سواء فيه المقيم لقتال أو ځوف 
الك أو لتجارة وغيرها. 
(وَالَانِي): لا يجوز القصر أصلاً. 
(والثالث): وهو الأصح عند الأصحاب يجوز القصرا ثمانية 
عشر يومًا فقطء وقيل: على هذا يجوز سبعة عشرء وقيل تسعة 
عشرء وقيل عشرين وسمّى إمام الحرمين هذه أقوالاء والطريق 
الثاني أنّ هذه الأقوال في ا حارب» وأمًا غيره فلا يجوز له القصر 
بمد أربعة يام قول راتا ويه قال أبى إشاق كما تكباء 
المصئف عنه. 


وإ جت مده جرال والأوجه وسمّيت 


غ 


ت أقوالاً كانت 
(أخثها: لا يجوز القصر بعد أربعة أيام. 
(وَالثاني): يجوز إلى سبعة عشر يومًا. 
(وَأْصَّحُهَا): إلى ثمانية عشر. 
(والرابع): إلى تسعة عشر. 
(والخامس): إلى عشرين. 
(والسادس): آبدًا. 
(الستّابع): للمحارب مجاوزة أربعةٍ وليس لغيره» ودليل 

الجميع يعرف مما ذكره المصئف وذكرتاه. | 


كتاب الصلاة 


۹۳ 


اال الّاني): أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة يام غير 
يومي الدّخول والخروج كالمتفقه والمقيم لتجارةٍ كبيرةٍ ولصلاة 
الجمعة ونحوهاء وبينه وبينها أربعة آپام فأكثر فإن كان محاريًاء 
وقلنا في الحال الأوّل: لا يقصر فهاهنا أولي وإلاً فقولان. 

(أَحَدُهُمَا): يترخص أبدا. 

(وَأْصّحُهُمَا): لا يتجاوز ثمانية عشرء وإن كان غير محاربو 
فالمذهب أنه لا يترخص أصلاًء وبه قطع الجمهور. 

| (والثاني»: أنه كا حارب حكاه الرافعيَ وآخرون وقالوا هو 
غلط. 

(فإِن قيل) ثبت في صحيحي البخاري 1١1‏ ارصم 
]14[ عن أنس قال: «حَرَجْنا مح رول الل يه فَقَصرٌ حَنَى 
اتی مک انتا بها عشرا َم رل صر حى رَجَعَ» فهذا كان في 
حجّة الوداع» وكان الني بي قد نوى إقامة هذه المدّة. 

فالجواب ما أجاب به البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب. 

قالوا: ليس مراد انس أنْهم أقاموا في نفس مكّة عشرة أيَام» 
بل طرق الأحاديث الصّحيحة من روايات جماعة من الصحابة 
متفقة على ان الي ي قدم مک في حجته لاريم خلون من ذي 
الحجة فاقام بها ثلاثة ولم يحسب يوم الدّخخول ولا الشامن لأنه 
خرج فيه إلى مئى فصلى بها الظهر والعصر وبات بهاء وسار منها 
يوم التاسع إلى عرفاتي ورجع فبات بمزدلفة» ثم أصبح فسار إلى 
منى فقضى نسكه» ثم أفاض إلى مكة فطاف للإفاضة ثم رجع إلى 
مى فأقام بها ثلانًا يقصر ثم نفر فيها بعد الرّوال في ثالث آيام 
التشريق فنزل با حصب وطاف في ليلته للوداع؛ ثم رحل من مكة 
قبل صلاة الصتبح فلم يقم إل أربمًا في موضع واحلر واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): لو سافر عبدٌ مع سيّده وامرأة مع زوجهاء فنوى 
العبد والمرأة إقامة أربعة يام ولم ينو السَّيّد والرّوج فوجهان: 
حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): ينقطع رخصهما كغيرهما. 

(وَالتَانِي): لا ينقطع لأنه لا اختيار لما في الإقامة فلغت 


٠‏ هما 


قال صاحب البيان: ولو نوى الجيش الإقامة مع الأمير ولم 
ينوهو فحتمل اله على الرجهنة ر .. 

(قلت): الأصح في الجميع أنهم يسترخصون لأنه لا يتصور 
منهم الجزم بالإقامة. 

«فَرْعٌ): لو دخلل مسافران بلدا ونويا إقامة أربعة ايام 


وأحدهما يعتقد جواز القصر مع نيّة الإقامة أربعة آيام كمذهب 
أبي حنيفة والآخر لا يعتقده كره للآخر أن يقتدي به. 

فإن اقتدى به صحّ» وإذا قصر الإمام لا تبطل صلاة المأموم؛ 
أن المأموم لا يعتقد بطلان صلاة الإمام إلا إذا سلّم من ركعتين» 
فيقوم المأموم قبل سلام الإمام بنيّة المفارقة؛ أو عقب سلامه» 
ويتم صلاته» كما لو فسدت صلاة الإمام بحدث وغيره» وهكذا 
ذكر الفرع الشافعي في الأمّ واتفق عليه الأصحاب. 

(فَرْمٌ): لو سافروا في البحر فركدت بهم الرّيح فاقاموا 
لانتظار هبوبها فهو كالإقامة لتنجيز حاجة» وقد سبق بيانه» فلو 
فارقوا ذلك الموضع ثم أدارتهم الرّيح وردّتهم إليه فأقاموا فيه 
فهي إقامة جديدة تعتبر مدّتها وحدهاء ولا تنضم إلى الأولى» نص 
عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهو ظاهرٌ. 

(َرْمْ): قال الشتافعي في الام والأصحاب: إذا خرج مسافرًا 
إلى بل تقصر إليه الصّلاة ونوى أنه إذا وصله أقام فيه يومّاء فإن 
لقى فلانًا آقام فيه أربعة آیام وإن لم يلقه رجع» قله القصر إلى 
ذلك البلدء فإن لم يلق فلاتا فله القصر حتى يرجع» وإن لقيه 
لزمه الإتمام من حين لقيه عملاً بنيّنهه فلو نوى بعد أن لقيه في 
وللخة اليلد 1لا يع اكتر بن 007 آيام ادرا زه ال 
حتّى يفارق بنيان ذلك البلدء نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب لأنْه صار مقيمًا فلا يصير مسافرً إلا بالشّروع في 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا آنه إن نوى إقامة أريعة ليسام غير يومي 
الخول والخروج انقطع الترخص. 

وإن نوی دون ذلك لم ينقطع» وهو مذهب عثمان بن عفان 
وابن المسيّب ومالك وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خسة عشر 
يومًا مع يوم الول آ» ون نوى أقلٌ من ذلك قصر. 

قال ابسن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر قال: وقال 
الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: إن نوى إقامة اثني عشر يومًا أ وإلاّ فلا وقال ابن عباس 
المح ون اھر وى ا ا عفر يرك ا نوى 
دونها قصر. 

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام أم. 

قال ابن المنذر: وبه قال محمد بن علي. 


وقال أنس وابن عمر في روايةٍ عنه وسعيد بن جبير والأّيث: 
إن نوى أكثر من خسة عشر يوما أتم. 

وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة يام أ ؛ وإن نوى 
أربعةٌ قصر في اصح الرّوايتين» وبه قال داود وعن أحمد رواية أنه 
إن نوى إقامة اثنشين وعشرين صلاة أت وإن نوى إحدى 
وعشرين قصرء ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. 

قال اين المنذر: وروي عن ابن المسيّب قال: إن أقام ثلاثًا ام 

قال: وقال الحسن البصري: يقصرء إلا أن يدخل مصرًا مسن 
الأمصارء وعن عائشة نحوه قال: وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم 
وليلةٍ أت قال العبدري: وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه يقصر 
أبدا حتّى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه آهل أو مال. 

قال القاضي ابو الطْيّب: وروي هذا عن ابن عمر وأنس. 

اتا إذا اقام في بار لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة ليام تقد 
ذكرنا أنّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يومًا. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا وقال أبو يوسف 
ومحمل: هو مقيم. 

ع اع ا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ اه صّلاة في 00 
َقََامًا في الحضتر فيه قَرْلانء قَالَ في القاريم: لَهُ أن , 
لان صلا سَفْرٍ كان لو د ل ا ا 

في الحضر فَقضَمَا في السفَر. 

وَكَالَ في ا ديار لا يجُورُ لَّهُ القَصْنٌ رَهُوَالآصّح 
رد تلج ير 35 ردن اني اتر بي متا 
المريضء وَإِنْ َا في الَْرِفََضامًا في السفرِقفِيه قَوْلان: 

(أَحَدَهُمَا): لا بق لها صَلاةٌ ردت يِن اريم إلى مين 
كان ين شَرْطِهًا الوَقَتُْ كَصّلاةٍ و الجَمُعَة. 

(رالاني): لَهُ أن يَقْصُرَ وَهُرَ الآصح لأنهُ تخفيف تعلق بعذْرٍ 
وَالعُدد باق کان التحفيفُ باق فََرَادَ قَضَاءَمًا كَالقَعُودٍ د في َلاق 
الريض. 
إن ات في اتر فَقَضَامَا في المَرِ َم جز لَه القَضْرٌ 
لان ت في ذه صلا د اة فلم جز له القصِرُ كَمَا لَوْ نَذَرَأنْ 
صي أرب ركمَاتر. 

وَقَالَ المرّني: لَه أن يَفْصُرٌ كَمَا لَوْ فاته صّوْمٌ فِي الحضّر 
ودره في ار أذ »ذا لام لان لصوم تر 
في ڪال الآذاء كان ل رک وها في حال الآقاء م يكن لَه 
أذ يَفْصْرٌ فَوَاْهُ ين الصوم أن نره ِن غير عُذر فلا بُو لَهُ 


ركه في الستفر). 
(الشرح): قوله: «فكان قضاؤها كأدائها في العدد؛ احترارٌ 
من فاتته في الصّحّة فقضاها في المرض قاعدًا أو بالنيمَم. 
(أَما حُكُم الفَصْل): فقال أصحابنا: إذا فاتته صلاة في الحضر 
فقضاها في السّفر لم يجز القصر بلا حلاف بين الأصحاب إلا 
المزنيّ فجوّز القصرء وإن فاتته في السّغر فقضاها في |الحضر 
فقولان: 
(أَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب: يلزمه الإتمام وهوانصّه في 
الام والإملاء. 
(والثاني): له القصرء نص عليه في القديم» فلو أدركته 
الصّلاة في السّفر فاقام وقد بقي بعض الوقت فلم يصبلٌ حى 
حرج الوقت لزمه الإتمام قولاً واحداء وإنما الحلاف إذا فاتت 
بكماها في السَفر» صرح به البندنيجي وغيره. 
ما إذا فاتته في السّفر فقضاها في ذلك السّفر فقولان: 
(أْصّحْهُمَا): عند المصنف هنا وعند أبي إسحاق المروزي 
والشيخ أبي حامر والماوردي والمحاملي وجمهور الأصحاب له 
القصرء ونقل الرافعي أيضًا تصحيحه عن الأكثرين. 
(والثاني): يلزمه الإتمام وصحّحه المصّف في اتبيه والبغوي 
والمتولي. 
والمذهب جراز القصر. 
فعلى هذا لو فاتته في سفر فحضر ثم سافر سفرا آخر فقضى 
ال ا حل کے اس فيه رو یران 
للخراسانيّين: | 
(أْصّحُّهُمَا): له القصرء وبه قطع الشيخ أبواحامدٍ 
والبندنيجي وصاحب الشامل وسائر العراقيين» وجمع بعض 
أصحابنا الصّور فقال: إذا فاتته في السفر فاربعة أقوال: ٠‏ 
(أَظْهَرُهًا): : إن قضى في سفرٍ قصر وإن قضى في حضر أمم. 
(والثاني): يتم مطلقا. 
(وَالثَالِث): يقصر مطلقًا. 
(والرايع): إن قضى في ذلك اسر قصر وإلاً فلا. 
(فإن قلنَا) يتم مطلقا فشرع في صلا في السّفر فخرج الوقت 
في أثنائهاء ففيه حلاف مب على أن الصّلاة التي يقع بعضها في 
الوقت أداءً أم قضاء؟ وقد سبق بيانها في باب مواقيت الصّلاة 
والمذهب أنه إن وقع في الرقت ركعة فأداء وإن كان دونها 
فقضاء فإن قلنا: قضاءً لم يقصرء وإن قلنا: أداءً قصر على 
الصحيح؛ وبه قال الجمهور: وفيه وجة قاله ابن القاص لا | يقصرء 


ولو فاته صلاة وشك هل فاتت في الحضر أم السّفر؟ لم جز 
القصر بلا خلاف لان الأصل الإتمام. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: لو نسي المسافر 
صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر فصلّى العصر في أوّل وقتها 
ثم صار حاضرا في وقتها فقضى الظهر في أواخر وقت العصر 
لزمه إتهامها. 

قال الشّيخ أبو حامار: يلزمه إتمامها قولاً واحدًا ولا يكون 
على القولين فيمن نسيها في السّفر فقضاها في الحضر. لأنْ آخر 
وقت العصر هو وقت للظهر في حن المسافر» فكأنّه صلأها في 
وقتها وهو حاضر فلزمه الإتمام» هذا كلام أبي حامر وهو 
ضعي الف لإطلاق الأصحاب أن من فاته صلاة في السّفر 
فقضاها في الحضر ففيه قولان وهذه فائتة سفر. 

وأا نصّه في الم فلا دلالة فيه لنفي الحلاف لأنّه في الأ 
يقول: إن من فاته صلاة في السّفر فقضاها في الحضر أت ولم يذكر 
فيه في الم خلافا. 

وقد قدمنا هذا عن الأم» والشيخ أبي حامدٍ من نقل ذلك 
عن الأم» فالصّحيح جريان القولين. 

2 7 # 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (فَأما إا دمحل رقت الصلاةٍ 
ومک من فليا م سار ا له أن يَْصر. 

وقال الرني: لا يُجُورُ وا علي أو العَباس لآن السَفَرَ 
ير في الصلاة كما يؤر في الخيْضٍ» ثم لَوْ طَرَا اليْضُ بنذ 
الرجُوب والقذرَة على غلا لبر ُن فَكذا السَفْرٌ رَالَذمَبُ 
الأول لأن الأغيبَارَ ر في صقَة الصّلاةٍ بحَال الآدّاء لا بحَال 
الوجُوب. 

وَالدليل عَليه أنه ل و حل عليه وقت الظّهْرٍ وُو عَبِدَ فلم 
بص حلى عن عكار رة الم ذا في حال الآ شاور 

جَب أن يَقَصْلٌ وَيُحَاِفَ الي انه رر في سقط القَرْضٍ 

فلو أَثْرَ مَا رأ مِنْهُ يَعْدَ القذرة عَلَى الأداء أَفْضَى إلى إسقاط 
الفزْضِ َد الوّجُوب والقذرق والسفر بور في اعدد فلا يفضي 
إلى إسقاط لض بن الوجُوبي ولان الازض قعل القضاك 
وَالقَضاء عق بوجوب والقذرَة عَلَيِةٍ وَامُسَافِرُ يَفْمَلُ الأَدَاىَ 
وَكيفِيّة الآّاء ت تع تعتيّرٌ بال الآداء وَالأَدَاءُ فِي حال السُفرء > إن 
سَافْرَ يَعْدَمًا ا رفت الصّلاةٍ و جار لَه أن يلص وَقَالَ أو 
الطب بن سَلَّمَةَ لا يَقْصُر؛ لان تَعيْنَ علي صلا حَضَرِ فلا يَجُورُ 


لَه القَصْرٌ وَالمَذْهَبْ الأَول؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ماري وأبي اعباس 


وَقَوْلَهُ: له تيت علي صلا حفر يطل بابد إذَ عق في 
وق الظْهْرِ وَِنْ سَافرَ وذ بي ِن الوفت أل ين قذْرِاللاة 
ن قلْنَا: :إل ُو ميم الملا - جاو َه اضر ون كنا ِنْهُ 
مودلا ََلهُ في الرفت قاض لِمَا يع غد الوقت لم يَجْرْ 
القصرٌ). 

(الشّْح): إذا سافر في أثناء الوقت» وقد مضى من الوقت ما 
يمكن فعل الصّلاة فيه» نص الشافعي أن له قصرهاء ونص فيما 
إذا أدركت من أوّل الوقت قدر الإمكان ثمّ حاضت أنه يلزمها 
القضاء وكذا سائر أصحاب الأعذار» وللأصحاب طريقان» قال 
ابن سريج: في كل واحدةٍ من المسألتين قولان بالنقل والتخريج: 

(أَحَدُهُمَا): يجب الإتمام على المسافر وتجب الصّلاة على 
الحائض. 

(والثاني): لا صلاة عليها وله القصرء وقال جمهور 
الأصحاب بظاهر التصّينء فأوجبوا الصّلاة عليها وجوزوا 
القصرء وفرقوا بما ذكره المصنف وإن سافر بعد ضيق الوقت 
بحيث بقي قدر الصّلاة قصر على المذهب» وقال ابن سلمة: لا 


يقصر. 
ودليلهما في الكتاب» وإذا جعت الصّورتان قيل: فيهما ثلاثة 
أوجه: 


(الصجيح): القصر. 

(والثاني): الإتهام. 

(وَالثَالِتُ): إن ضاق الوقت أت وإلاً قصرء وإن سافر وقد 
بقي دون قدر الصّلاة فإن قلنا: كلها أداء قصر وإلاً فلاء ولو 
نن بت الوقك دوك كدر الاد كم مداق قال إساء لرن 
ينبغي أن يمتنع القصر - إن قلنا: يمتنع لو مضى زمن يسع الصّلاة 
بخلاف ما لو حاضتء وقد مضى زمن لا يسعها - فإنه لا يلزمها 
قضاء الصّلاة على المذهب» كما سبق» قال: والفرق أن عروض 
السّفر لا يناني إتهام الصّلاة» وعروض الحيض ينافيه. 

وهذا الذي ذكره إمام الحرمين شاد مردودٌء فقد اتفق 
الأصحاب على أنه إذا سافر قبل أن يمضي من الوقت زمنٌ يسع 
تلك الصّلاة جاز له القصر بلا خلافي صرح به الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو اليب والأصحابء ونقل القاضي أبو الطْيّب 
إجاع المسلمين أنه يقصر قالوا: وإنما الخلاف إذا مضى قدر 
الصّلاة قبل أن يسافر والفرق أنه إذا مضى قدرها صار في معنى 
من فاتته صلا في الحضر ولا يوجد هذا المعنى فيمن سافر قبل 
مضي قدرها يكماله؛ واللّه أعلم. 


ومتى سافر وقد بقي من الوقت شيءٌ وقلنا: له القصر فلم 
يصلّها حتى فاتت في السّفر فقضاها في السّفر أو الحضر بعده 
فهي فائتة سفر ففي جواز قصرها الخلاف السّابق» صرح به 
البندنيجي وغيره هذا مختصر حكم المسألة» وفيها إشكال على 
لفظ المصتّفء فإنه نقل هنا عن المزني أله قال: لا يجوز القصرء 
وذكر قبل هذا عن المزني: إذا فاتته في الحضر فقضاها في السّفر 
قصرء وهذا تناقض؛ لأنه إذا أباح القصر بعد فوات الوقت في 
الحضر ففي أثنائه أولى» وجوابه: أن المزني لم يذكر منع القصر هنا 
مذهبًا له» وإنما ذكره إلزامًا للشافعي فقال: قياس قول الشافعي 
في مسألة الحائض وما عرف من مذهبه أنّ الصّلاة تجب باول 
الوقت أنه لا يجوز القصرء وليس المراد أنّ المزني يعتقد هذاء 
ويدلَ على صحّة هذا الجواب: أن المزني قال في مختصره: قال 
الشّافعي: وإن خرج في آخر وقت الصّلاة قصر وإن كان بعد 
الوقت لم يقصرء قال المزني: أشبه بقوله أن يتمٌ؛ لأنه يقول في 
المرأة إذا حاضت» وذكر المسألة فهذا لفظه» وهو صريح فيما 
ذكرته. 

وأمّا قول المصنّف ووافقه أبو العبّاس فمراده: أنّ أبا العباس 
خرّج وجهًا على وفق إيراد لزني كما ذكرناه من تخريج أبي 
العبّاس من الحائض إلى المسافر وعكسه» وقد أوضح ذلك 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه فقال: ذكر أبو العبّاس في الحائض 
والمسافر في أثناء الوقت ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): له القصر ولا قضاء عليها. 

(والثاني): يلزمه الإتمام ويلزمها القضاء. 

(وَالثَالِث): له القصرء وعليها القضاء وهو المذهب 
والمنصوصء وقد ذكر صاحب البيان أن النقل عن أبي العبّاس 
متناقض ويندفع تناقضه با ذكرته وأمًا قول المصنف: يبطل بالعيد 
إذا أعتق في وقت الظهرء فمعناه لو أعتق يوم الجمعة» وقد بقي 
من وقت الظهر أربع ركعاتن ول يكن صلاها وأمكنت الجمعة 
لزمته» وإن كان قد تعيّن عليه فعل الظّهر. 

وهذا يدل على أن الاعتبار في صفة الصّلاة محال الفعل لا 
بتعيّن الفعل» واللّه أعلم. 

(مَرْعْ): في مذاهب العلماء إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها 
في السّفر لزمه الإتمام عندنا وعند أبي خنيفة ومالك وأحمد 
والجمهورء وقال الحسن البصري والمزني: يقصرء ولو فاتثه في 
السّفر فقضاها في الحضر فالأصح عندنا يلزمه الإتهام كما سبق 
وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. 


المجموع - كتاب الصلاة 


وقال مالك وأبو حنيفة: يقصرء ولو سافر في أثناء الوقت» 
وقد تمكن من تلك الصّلاة فله قصرها في السّفر عندناء وعند أبي 
حنيفة ومالك والجمهور وفيه التخريج السّابق عن المزنلي وابن 
سريج ودليل الجميع في الكتاب 

*% #%#% نت 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (يَجُود الجن ين الظمْرٍ 
لمر وبين لغرب راليشاء فِي السُقر الذي يُقَصرٌ فيه 
إلمثلاة» لما ووى ابن غر رضي الل عنهنا قال: «كان رَسُولُ 
الله ل إذَ جد بو سير جَمَم ين ارب واليشاء؛ وَرَوَى نس 
رضي الله عنه أ التي ل ان يَجْمَعْ بين لطر وَالمَضْر» 
وي السَفر الي لا يقَصُرٌ فيه الصّلاة قؤلان: ١‏ 
(أَحَدُهُمَا): يُجُورُ؛ أنه سق جوز فيو الل على لزاني 
َجَارَ فيه ابع كَالسمَرِ الويل. 
(وَالتَانِي): لا يجوز وهو المكجيع؛ أنه ارا او 
َقيَِا فلم يَجُرْ في السفر القصير كَالفِطر في الصّزم). 
(الشّرْح): حديث ابن عمر وحديث انس رواهما البخاري 
Rl‏ ۰ «وجد به السّير» اسرع» ومذهينا: جواز 
الجمع بين الظّهر والعصر في وقت آيتهما شاء وبين المغرب 
والعشاء في وقت أيتهما شاءء ولا يجوز جع الصّبح إلى غيرهاء 
ولا المغرب إلى العصر بالإجماع.؛ ولا يجوز الجمع في سفر 
معصية»» وقد سبق إيضاحه في أوّل الباب» ويجوز الجمع في السفر 
الذي تقصر فيه الصّلاة وفي القصير قولان مشهوران ذكر 
المصئف دليلهما: 
(أْصّحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: لا يجوزء وهو نص النافمي 

في كتبه الجديدة. ا 
والقديمة جوازه قال القاضي أبو الطْيّب في امْجرّد وغليره من 
أصحابنا: وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز قولاً واحدًا) ولعلّه 
لم يبلغه نصه في القديم» وقد سبق في هذا الباب» وفي باب مسح 
ا لحف أن رخص السّفر ثمان» منها مختصٌ بالطويل وجائزٌ فيهما 
ومختلف فيه. وأما ا الآفاق» فيجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفاته في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزذلفة في 
وقت العشاء بإجماع» وفي سبب هذا الجمع وجهان لأصحابنا 
مشهوران في كتب الخ راسانيين الصّحيح منهما: أنه بسبب السّفر» 
وبه قطع معظم العراقيين 

(والثاني): بسبب النسك وبه قطع الماوردي في كتاب الحج. 

فإن قلنا بالسّفر قفي جمع المكي القولان في السّفر القصيرء 


۹۷ 


ولا يجمع العرف بعرفات» ولا المزدلفي بمزدلفة؛ لأنه وطنه وهل 
يجمع كل واحا بالبقعة الأخرى؟ فيه القولان كالكي» وإن قلنا 
بالثاني جاز الجمع لكلهم» وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى 
فقال في جمع المي قولان: 

(الجايد): منعه. 

(وَالقَدِيمُ): جوازه وعلى القديم في العر والمزدلفي بموضعه 
وجهان. 

والمذهب منع الجمع في حق جميعهم وحكم البقعتين في 
الجمع حكم سائر الأسفار فيتخيّر في التقديم والتاخير لكنّ 
الأفضل في عرفات التقديم» وني مزدلفة التأخير كما فعل رسول 
الله يكل 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الجمع بالسفر 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى» وني وقت الثانية 
وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف؛ حكاه ابن المنذر عن 
سعد بن أبي وقاصٍ وأسامة بن زيلر وابن عمر وابن عباس وأبي 
موسى الأشعري وطاوس ومجاهد وعكرمة ومالك وأمد 
وإسحاق وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن» 
ا ال عن عدر بن الاج رمات كين عفان رقي الله 
عنهما ورواه عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمّد بن المنكدر وأبي 
الزّناد وأمثالهم قال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين 
الصّحابة والتابعين. 

وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحالء وإنْما يجوز 
في رفا .وق لين :وق الزدلقة ي ارقت الا با 
النسك للحاضر والمسافر» ولا يجوز غير ذلك» وحكاه القاضي 
أبو الطَيّب وغيره عن المزنيّ واحتجٌ هم بأحاديث المواقيت» 
وبقوله كله: ليس في النَوْم تفربط إِنْمَا القريط عَلَى مَنْ لم 
يُصّلّ الصلاة حى يُجيءَ ء وَفستُ الأخرى» رواه ملم [141] 
وسبق في المواقيت» وعن ابن عمر قال: اج ريون اللو کل 
بين المفرب وَالهشّاء قَط فِي امقر إِلأمَرَة» رواه ابسو داود 
0 1 ۰ 1 

وعن ابن مسعودٍ قال: «ما رايت رَسُولَ الله كله صلّى صلا 
بعر ميقاتها إلأصلائينٍ جمَم بين لَب واليشاء وَصَلَى الفْجْرٌ 
َل مِيِقَاتِهًَاه رواه البخاري ]۱٥۹۸[‏ ومسلم [۱۲۸۹] يعني 
الجمع بالمزدلفة وصلاة الصّبح وقياسًا على جمع المقيم وجمع 


المريض وجمع المسافر سفرًا قصيرًا واحتج أصحابنا بالأحاديث 
الصّحيحة المشهورة في الجمع في أسفار الي يكل منها حديث ابن 
عمر قال: «وكان النبي بل يَجْمَُ بين لغرب وَالعشّاء إذَا جد به 
لْسَير» رواه البخاري ]٠١55[‏ ومسلم .]۷٠۳[‏ 

وعن أنس قال: كان رَسُّولُ الله يل إِذَا ارْتَحَلَ قبل أن 
ريع انين أعر لطر إلى قت العمل فم رل َجمَعَ يما 
ذا ات ج أذ پیر ل الط ت زب رواء اناري 
]٠١66[‏ ومسلمٌ [0/]. 

وعن أنس قال: كان الي كل إِذا راك أذ جع بين 
الصلاتين ذ في السفر حر الظفرٌ حَتّى يدل ول وت العَصْرء 
[v« E‏ 

وعن نافع : "أن ابْنَ عْمَرَ كان إا ج به اليم جَمَع ين 
الَذرب وَاليشاء بَمْد أن غيب الشَفق ويقول: إن رَسُول الله يل 
کان إا جد به السّيْرُ جَمَمَ بين الهربٍ وَالعِشَاء؛ رواه مسلم 
.[v*]‏ 

وروا البخاري ]٠0۸[‏ بمعناه من رواية سالم بن عبد الله 
بن عمر وعن انس عن التي ي َه إا عُجْل عليه اسر وخر 
الور إلى قت العَصْر وخر ر الَغْرب حتى يَجْمَع ينها وَينِنَ 
اليشاء جين يَغِيِبُ الشف رواه مسلم [4 ٠‏ ¥[ 

وعن معاذٍ أن رسول الله لل: كان فِي غَرْوَةٍ بوك إذًا 
راغت الس قَبْلَ أن يرنَحِلَ جَمَع بين الظَهْرِ وَالعَصْرِء وَإِنْ 
تَرَحْلَ قبل أن تريغ الس أخرَ الظْهرَ حَنَى ينز لِلْمَصْرِء وَفِي 
لغرب مل ذلك إا عابت التشضن قبل أن برحل جَمَم بين 
لَب راليشاء وَِنْ تَرَحلَ قبل أن تَيب الس أَخْرٌ ر ارب 
نی يَنْزِلَ لِلْیشاء ثم جَمَ هماه رواه أبو داود [۸ 11°[ 
والترمذي [2017]» وقال حديث حسنٌ» وقال البيهقي: :هر 
حفوظ صحيح. 

E‏ كاه زكر ار إذا كاذ وي ر 


الإسماعيلي والبيهقي [؟061] باستاو ب يح» قال إمام الحرمين 
في الأساليب: في إثبات الجمع أخبارٌ صحيحة هي نصوص لا 
يتطرّق إليها تأويل؛ ودليله في المعنى الاستنباط من صورة 
الإجماع» وهي الجمع بعرفات والمزدلفة: فإنّه لا يخفى أن سيبه 
احتياج الحجّاج إليه لاشتغاهم مناسكهم» وهذا المعنى موجودٌ في 
كل الأسفار. ووجدنا الرّخص لا يستدعى ثبوتها نسكاء ولكنها 
تثبت في الأسفار الباحة كالقصر والفطرء ثم لا يلزم الأفراد 


المترفهين في السّفر فإنا لو تتبّعنا ذلك عسّرت الرّخصة؛ وضاق 
محلّها وتطرّق إلى كل مترخص إمكان الرفاهية» فاعتبر الشرع فيه 
كون لكر ب لق ا بسن يك أفراد الأشسخاص 
والأحوالء وبهذا تمت الرّخصة واستمرّت التوسعة قال: (فإن 
قِيلّ): الرّخصة ثبتت غير معلَلةٍ والتبع فيها الشّرع؛ ولو علّلت 
المشقة لكان المريض أحقّ برخصة القصر. 

(كلنَ): المريض يصلي قاعدًا أو مضطجمًا إذا عجز وهذه 
الرّخصة هي اللأثقة بحاله» فالاكتفاء بالقعود منه» وهو بلا شغل 
كالمقيم الذي يصلي اننا اننا اناف ا انحا غالب 
الأحوال» وقد يعسر عليه إتمام الصّلاة فخفف له بالقصر 
وان 

(فإن قيل): المريض 
تجوزونه؟ 

(فا): الإتيان بصلاتين متعاقبتين أفعالٌ كثيرة قد يشن على 
المريض موالاتها ولعل تفريقها أهرن عليه؛ والمسافر يشق عليه 
التّزول للصّلاةتحال سير القوافل» وقد يؤدّي إلى ضرره ولا 
يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر؛ فلن القائم إلى 
الصّلاة لا يشق عليه ركعتان يضمّهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع 
واضح. 

وأمًا الجواب عن احتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها 
عامّةٌ في الحضر والسّفرء وأحاديث الجمع خاصة بالسّفر فقدّمت» 
وبهذا يجاب أيضمًا عن حديث «ليس في الوم تفريط ؛فإنه عام 
أب 

(وَالجَوَابُ) عن حديث أبي داود عن ابن عمر أن أبا داود 


أحوج إلى الجمع من المسافر» وأنتم لا 


قال: روي موقوفا عن ابن عمر من فعله» وقد قدّمنا أن الحديث 
إذا روي مرفوعًا وموقوفا هل يحتج به؟ فيه حلاف مشهورٌ 
للسّلف. فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه: أنّ الرّوايات المشهورة 
في الصّحيحين وغيرهما عن ابن عمر صريحة في إخباره عن جمع 
رسول الله كل فوجب تأويل هذه الرّواية وردّهاء ويمكن أن 
يتاوّل على أنه لم يره يجمع في حال سيره إنما يجمع إذا نزل أو 
كان نازلاً في وقت الأولى. 

وأمّا حديث ابن مسعودٍ فجوابه: أنه نفي» فالإثبات الذي 
ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدمٌ عليه؛ د زيادة 
علم والجواب عن جمع المقيم: : أنه لا يلحقه مشقة 

والجواب عن المريض: سبق في كلام إمام الحرمين» والجواب 
عن السفر القصير - إذا سلّمنا امتناع الجمع فيه - أنه في معنى 


المجموع - 


الحضر فإنه لا يعظم المشقة فيه (فِنْ قيل): الببر e‏ 
التيمّم بلا إعادةٍ على الصّحيح عندكم. 
(نْجَرَابَهُ): أن مدار التيمّم على إعواز الماء» وهو يعدم في 
القصير غالبًا كالطُويل» واللّه أعلم. 
كع *% تن 
ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ الْجَمْمٌ ينما في 
رقت الأولّى مِنْهمَاء في وقت لايق عير َه إن كان نازلا ِي 
رقت الأولى فَالأفضَل أن قم اا وإ کان سار فَالْأَفْضَا” 
أن يُوَخْرَ الأولى إلى وقتٍ ال لما روي عن بن عباس قَال: 
«آلا أَخبركُمْ عَنْ صَلاة رَسُول اللو ؟ كان رَسُون اله كله إذا 
زَالْتْ الشُمْس» وهر ف في انل قَدم العَصْرٌ إلى قت الهس 
ج ما في الال إا سار قل الال عر لطر إلى 
رقت المَصْر ثم جَمَع بيهم في وق العَصر؛ ولان هذا أرق 
000 
ّ (الرح): حديث ابن عباس رواه البيهقيّ ]577١[‏ بإسنا 
اله عواهده وبق شاه ي الأحناديث المتميسة اق قرع 
مذاهب العلماء في الجمع. | 
وهذا الحكم الذي ذكره المصتف متفقٌ عليه. 
% فد % 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قإن أرَادَ الحمْع فِي وَقتٍ 
الأولى لَمْيَجُز إلا بئلائة شروط: _ 
(أَحَدُهَا): أن ينوي الجَمْمَ» وَقَالَ المزّني: رز الع مِنْ 
غير ني الجَمْمء وَهَذَا خطأء لان جَمْعْ فلا يجوز يِن ع 
كا لجنم في قت التي ولأ المَصْر قَدْيفْمَلُ في رقت الظّر 
على وَج الخطل فلاب من ية انع ليمير التقليم ماروئ ين 
يروه وَفِي وقتٍ الي قَولان: 
(أَحَدُهُمَا): يرنه أن ينوي نة اء الأولّى؛ ل ا 
َاجبَةٌ للصلاي فلا يجوز تأخِرهَا عن الإخرام كي الصلاة وة 
القصر. 
(وَالثاني): يَجُورُ أن ب شري قبل الشرَاغ من الأولّى» وَهُر 
الآصّح؛ لان الي تَقَدمَتَ عَلَى حال الجن > فَأَئْبّهَ إا ر 
الإخْرّام (رالشزط الشاني) ازتيب وَهُوَ اَن قن مالأولى ثم 
يُصَلَيَ الثانيّة؛ لا الوقت لِلُولَى» وإنما يَْمَلُ الثازية تا للأُولَى 
لا بُ من تقلويم البُوع. 
(وَالشرْط الثالث): الاب وَهْرَ أن لا يفرّق ياء وَالدلِيلٌ 
عَلَيْ: أَنْهُمًا كالصلاة الاد فلا يَجُورُ أن بّرق يََِهُمَاأكَمَا لا 
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يَجُورُ أن يرق بين الرُكمَات في ضَلاةٍ وَاحِدَقٍ ِن فصل ْنا 


ED 


بقل طُويل بعل امع وإ فصل فصل بس َم يضر 
إن أعرَ الأولى إلى الع ولم ميخ إل اة لآنه قد بور 
لجنم ديوع لبرو فلا بد ن َير بها الاير 
الَشرُوع عَنْ عَيْري وجب أن ينوي فِي وَفْتٍ الأولّى» وَأئا 
ازتيب فس راجو لأ قت اة قت الأولى فَجَار 
البُدَاءَةٌ با شَاءً مهما وأا التبْعُ فلا جب؛ لان الأولى مَعّ 
الاي كصلا و فا مح صَلاةٍ حَاضرةه جار التفريق يَّهُم. 

(التتُرْح): قال الشافعي والأصحاب: إذا أراد المسافر الجمع 
في وقت الأولى اشترط لصحته ثلاثة أمور. 

(أَحَدُهَا): الترتيب فيجب تقديم الأول؛ لأنّ الثانية تابعةً ها 
فوجب تقديم ال مبوعء ولان الني بل جمع هكذاء وقال كل: 
«صَلُوا كَمَا زاوي أصَلّي» فلو بدا بالثانية لم يصح» وتجب 
إعادتها بفعل الأولى جامعًاء ولو صلّى الأولى ثم الثانية فبان فساد 
الأولى فالثانية فاسدة أيضمًا ويعيدهما جاممًا 

إل مر الثاني): نة الجمع وهي شرط لصحّة الجمع على 
المذهبء وقال المزنيَ وبعض الأصحاب: لا تشترط؛ لان النيّ 

ول ينقل أنه نوی الجمع» ولا أمر بنيته وكان يجمع معه من 
تخفى عليه هذه النيّةء فلو وجبت لبيّنهاء ودليل المذهب أن 
الصّلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعاء وقد تفعل سهرًا فلا 
بد من نيَةٍ ميّرهاء فإذا قلنا بالمذهب ففي وقت الثيّة نصّان 
مختلفان» قال أصحابنا العراقيون والخراسانيون: قال الشافعي: في 
الجمع بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى» وقال في الجمع بالسّفر 
إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع وللأصحاب طريقان 
حكاهما القاضي حسينْ في تعليقه والبغوي والسّرخسي وغيرهم 
أحدهما: تقرير النصّين فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام؛ لأنّ 
استدامة المطر في أثناء الصّلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا 
لنيّته» وفي السّفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى؛ لأنّ استدامته 
شرط فكانت محلا للنية. 


(وَالطْرِيقٌ الشاني): وهو المشهورء وبه قطع الجمهور في 


المسالتين قولان: 
(أَحَدُهُمَا): لا تجوز النيّة فيهما جميعًا إلا عند الإحرام بالأولى 
كنيّة القصر. 


(وَأَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب: يجوز مع الإحرام بالأؤل 
أو في أثنائها أو مع التَحلّل منهاء ولا يجوز بعد التحللء وخحكى 


الخ راسانييرن وغيرهم وجهًا أنه يجوز في أثنائهاء ولا يجوز مع 
التحذل» ووجها أنه يجوز بعد التحلّل من الأولى قبل الإحرام 
بالثانية» وهو قول خرّجه المزني للشافعي» وهو قوي» قال 
الدارمي: ولو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولى ثم نوى 
الجمع ثانيا ففيه القولان . 

لامر الشالث): الموالاة» والمذهب الصّحيح المنصوص 
للشافعي وقطع به المصنف والجمهور: اشتراطهاء وفيه وجة: أنه 
يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما مالم يخرج وقت الأولل» 
حكاه أصحابنا عن أبي سعيدٍ الإصطخري» وحكاه الرّافعي عنه 
وعن أبي علي التْقف من أصحابنا. 

ونص الشافعي في الام أنه لو صلى المغرب في بيته بني 
الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز» وهذا النص مؤوَّلٌ عند 
الأصحاب. والمشهور اشتراط الموالاة» وعليه التفريع؛ لأنّ الجمع 
يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ. 

فوجبت الموالاة كركعات الصلاة» قال أصحابنا: فعلى هذا 
لا يضر الفصل اليسير ويضرّ الطويل» وني حدٌ الطويل والقصير 
وجهان قال الصيدلاني: حدّ أصحابنا القصير بقدر الإقامة» وهذا 
ضعيفٌ والصّحيح ما قاله العراقيّون: أن الرجوع في ذلك إلى 
العرف» وقد يقتضي العرف احتمال زيادةٍ على قدر الإقامة ولهذا 
قال جمهور الأصحاب: يجوز الجمع بين الصّلاتين بالتيمّم وقالوا: 
لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتِيمّمء لكن يفف الطّلب» 
وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز الجمع بالتيمَم الحصول الفصل 
بالطلب» وخالفه الأصحاب وقالوا: هذا فصل يسيرٌ» وقد 
سبقت المسألة في باب التِيمّم. 

وقال القاضي أبو الطب في الجرد: اعتبر الشافعي في الفصل 
المانع من اللجمع الفصل المانع من بناء الصّلاة ة بعضها على بعضٍ 
إذا سلّم ناسيّاء وعليه ركعة ڈ ثم أراد بناءها قال: فكل ما منع البناء 
منع الجمع؛ وما لا فلاء قال أصحابنا: لو صلَى بينهما ركعتين 
سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور. 

وقال الإصطخري: لا يبطل؛ قال أصحابنا: ومتى طال 
الفصل امتنع ضم الثانية إلى الأولى» ويتعيّن تأخيرها إلى وقتها؛ 
سواءً طال بعذر كالسّهو والإغماء ونحرهما آم بغيره. 

ولو مات تذكر دارا نيه ارد رك امو الاق 
بطلتا جميعًا وله إعادتهما جامعًا؛ لأنّ الأولى لم تصح فوجودهما 
كالعدم؛ وإن تذكر أنه ترك ركنا من الثانية دون الأولى فإن قرب 
الفصل بنى عليها؛ ومضت الصلاتىان على الصّحّة» وإن طال 


بطلت الثانية وتعذّر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة؛ 
ويتعيّن فعلها في وقتها؛ ولو لم يدر أتركه من الأولى؟ أم الثانية؟ 
لزمه إعادتهما لاحتمال الترك من الأولى» ولا يجوز الجمع على 
المشهور لاحتمال الترك من الثانية؛ وحكى الخراسانيُون قولاً أنه 
يجوز الجمع تخريًا ما إذا أقيمت جمعتان في بلا وجهل أسبقهما 
ففي قول يجوز إعادة الجمعة والمذهب: امتناع الجمع. 

هذا كله في الجمع في وقت الأول؛ فإن اراده في وقت الثانية 
قال الأصحاب: يجب أن يكون التأخير بنيّة الجمع وتشترط هذه 
النيّة في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدرٌ يسعها أو أكثرء 
فإن آخر بغير نة الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع 
الفرض عصى وصارت الأول قضاءً يمتنع قصرها إذا منعنا قصر 


المقضية في السفر. 
وأمًا الترتيب ونيّة الجمع حال الصّلاة والموالاة ففيها 
طريقان: 


(الصجيح): منهماء وبه قطع العراققون ونص عليه 
الشافعي: أنها كلها مستحبّة ليست بواجبةٍ فلو تركها كلها صح 


الجمع. 
(والطّريق الًاني): قاله الخراسانټون فيه وجهان: 
(الصّجيح): هذا. 


(والثاني): أنها واجباتث حتى لو أخلّ بواحدٍ منها صارت 
الأولى قضاءً لا جوز قصرها إذا م نجوّز قصر مقضيّة السّفر 
والمذهب الأوّل. 

واستدل له الشافعي والبيهقي وغيرهما بحديث أسامة بن 
زيدِ رضي الله عنهما قال: الع صر الله الاين عرنة فلن 
جَاء رة روَا ف أِيمَتْ الملا ة قصل الَغْربَ م 
كل نان بوه في مزلي َم يمت الِشاء فصلاحاء ولم يُصَل صل 
ا شا رواه البخاري ]١1588[‏ ومسلم [ ٠‏ ۰[ والله 
أعلم. 

ع 
4 مسائل تتعلق بجمع المسافر 

(إخداها): إذا مى تقديا فصار في أثناء الأولى أو قبل 
شروعه في الثّانية مقيمًا بنيّة الإقامة» أو وصول سفينته دار الإقامة 
بطل الجمع فيتعيّن تأخير الثانية إلى وقتها أمّا الأولى فصحيحة؛ 
لأنها في وقتها غير تابعةء ولو صار مقيمًا في أثناء الثانية فوجهان 
حكاهما الفوراني والقاضي حسيِنُ والسّرخسي والبغوي 


وآخرون من الخراسانيين: 


(أَحَدُهُمَا): يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائهاء 
وبهذا قطع القاضي أبو الطْيّب في اجرد والمتولي في التََمّة) فعلى 
هذا هل تبطل الثانية آم تنقلب نفلا؟ فيه القولان في نظائرها. 
(أْصّحُهُمًا): تنقلب نفلاء وقد سبقت هذه القاعدة في أوّل 
صفة الصلاة. 
(وَالثانِي): من الوجهين وهو الأصح عند الرافعي» وبهذا 
قطع القاضي أبو اليب في اجرد والمتولي في التَّمّة: لا ييطل 
الجمع؛ لأنها صلاة انعقدت على صف فلم تتغيّر بعارض كصلاة 
المتِيمّم في السّفر إذا رأى الماء فيهاء ويخالف القصر فان الأقام لا 
يبطل فرضيّة ما مضى. 
أما إذا صار مقيمًا بعد فراغه من الثانية» فإن قلنا: الإقامة في 
أثنائها لا تؤثر في الجمع فهنا أولى؛ وإلاً فوجهان حكاهما 
الفوراني والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولّي والبغوي 
وآخرون. ْ 
(أصحّهما): لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقامء وبهذا 
قطع القاضي أبو الطيب في كتابه الجرّد وغيره من العراقيين. 
(والثاني): تبطل» ويلزمه إعادة الثائية في وقتها لزوال السّفر 
الذي هو سبب الجمع قال البغوي والمتولّي وآخرون: اللخلاف 
فيما إذا أقام بعد فراغه من الصّلاتين في وقت الأولى أو في الائية 
قبل مضي إمكان فعلهاء فإن أقام في وقت الثانية بعد إمكان فعلها 
- لم تجب إعادتها بلا خلافيء وصرّح إمام الحرمين بجريان 
الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شيءٌ؛ هذا كله إذا جمع تقدماء 
انا إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا بعد فراغهما لم يضر 
بالاتفاق» وإن كان قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء. 
ذكره المتولي والرّافعي» فإن كانت الإقامة في أثناء الثانية 
ينبغي أن تكون الأول أداء بلا خلافر ا 
(الثايّة): قال أصحابنا: إذا جع كانت الصّلاتان أداء سواءٌ 
جع تقديًا أو تأخيرًا. 
وحكى الغزائي ا ا 
قضاء؛ والصّحيح: الأول وبه قطع الجمهور 
(الثالئّة): قال أصحابنا: يستحب للجامع فعل السّنن الراتبق 
ويستحب ذلك للقاصر أيضًاء وقد سبق ذلك في آخر باب صلاة 
التطوّع» وسنبسط المسالة في آخر باب آداب السّفر الذي سنذكره 
إن شاء الله - تعالى - قريبًا. 
ونذكر هناك متى يصليها ومذاهب العلماء في استحبابها في 
القن 


(الرابعة): قال الغخزالي في البسيط والمتوني في التحمّة 
وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصّلاتين» ويصلي كل صلاةٍ 
في وقتهاء قال الغزالي: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل مخلاف 
القصرء قال: والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين» 
يعني خلاف أبي حنيفة وغيره» تمن أوجب القصر وأبطل الجمع. 

وقال المتولي: ترك الجمع أفضل» لأنّ فيه إخلاء وقت 
العبادة من العبادة فأشبه الصّوم والفطر. 

(الخَايِسّةُ): قال المتولي: لو شرع في الظّهر في البلد في سغيئةٍ 
فارت فصار فيها في السّفر فنوى الجمع - فإن قلنا: يشترط نية 
الجمع حال الإحرام لم يصح جمعه وإلآ نيصح لوجود السّفر 
وقت النيّة. 

% #6 اد 

َال الصف -رحه الله تعالى- : (يَجُورُ الجمع ب ين الصلاتين 

في الَطَر في وَقت الأولّى يِنْهُمَا؛ لِمَارَوَى ابن عباس قال: 
على رسو اله لل اهر وَالمَصرٌ ارب واليشاء جن 
مِنْ غير حوفي ولا سَفْرِ قال مالك: أرَى يك في وق ار 

عل تكو أ جت تا في رف لي في قلا 

قال في الإملاء: وه لأنهُ عر وڙ َع به 
لأرلى جار لجنم في فت اة امن في اوقل في 
الام لا يَجُورٌ؛ لآنه إذا حر رما انقَطع الَظَرُ فَجَمَعَ يِن عَيْر 


عذر). 
7ن 


رفت 


فصل 
لذا دحل في الظَهر ين غير مر ٿم جاء ار َم يَجْرْلَهُ 
الجمع؛ لاذ سب الصو حتت بن الأول قم نلق بي 
كتا لو عل في ملاو م ساف إن آرم الا وی مع الَطَرِ ثم 
انقَطَعَ في أثتائها نم عا يسم فام نّى أخرم اة 
جار الجمع؛ لآ العذر مَوْجُودٌ في حال ا لجع وَإِنْ عدم فيا 


ميوَاهًا يِن الآخوال لم يِضْرٌ س ؛ أنه َيس بحال الذخول» ولا بحَال 


الجَمْع. 
فصل 


ولا جو اّنع إلا في مطَرٍ يل الاب وا الَطَرُ الذي لا 
يبل التّيّابَ فلا يَجُورُ المع 56 لان لا بای بی وأا الج 
إن کان یل الاب هر کالم وإ َمْ يبل الاب لَمْ يَجْرْ 
الْجَمْعُ لأَجْلِ فَأمًا الوَحَلُ وَالريُ وَالظُلْمَة وَالَرَضُ فَلا يَجُورْ 
انع لآجْلِها انها قذ كانت في رمان النبي كله ولم يُنَقَلْ أنه 
جَمَع لأجلهاء وَٳٺ كان بصي في بيه و في مَجا يس في 


طَرِيقِه لَه مَطَر فيه قَؤلان. 
ّْ قَالَ فِي الإثلاء: يَجُودًا لأ الي كه كَان يَجْمَعْ في 
الجا ووت أَرْوَاجه إِلَى المسْجدٍ وَبجنب المْجو). 

(الشترح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري 
3] ومسل [1200] وزاد فيه: : قيل لابن عبّاس: لم فعل ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمّته وقوله: قال مالك: أرى ذلك - هو 

بضم الحمزة - أي أظنه. 

وهو مالك بن أنس الإمام. 

وقال لتاقي افا تله ولكن هنا التاويل ستردوة رواب 
و هح سبلم [0 ۷ رن ایی دار 1۱ع ابن 
عبباس: «جَمَع رَسُول الله لل بالمويئَة ِن عير حوفي ولا مَظَّرا 
وهذه «الوواية و يباين أي ثابتي وهو إمامٌ مق على 
توثيقه وعدالته والاحتجاج به. 

قال البيهقي: هذه الرواية لم يذكرها البخاري مع أن حبيب 
بن أبي ثابته من شرطه. 

قال: ولعله تركها لمخالفتها رواية الجماعة. 

قال البيهقي: ورواية الجماعة بأن تكون محفوظة أولى» يعني 
رواية الجمهور: من غير خوفبء ولا سفر. 

قال: وقد روّينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطرء 
وذلك تأويل من تأوله بالمطر. 

قال البيهقي في معرفة السّنن والآثار: وقول ابن عبّاس: أراد 
أن لا يمر ج انت قد يحمل على المطرء أي لا يلحقهم مشقة 


بالمشي في الطَين إلى المسجد. 
وأجاب الشيخ أبو حامد في تعليقه عن رواية من غير خوفي» 
ولا مطر يجوابين: 


(أَحَدُهُمَا): معناه» ولا مطر كثير. 

(والثاني): تدم ين اران فر ار ارا من 
غير حوفي ولا سفر: الجمع بالمطر, والمراد برواية: ولا مطرٍ 
الجمع الجازي» وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ويقدّم الثانية 
إلى أل وقتها. 

هذا كلام أبي حامء ويؤيّد هذا التاويل الثاني أن عمرو بن 
دينار روى هذا الحديث عن أبي الشعثاء عن اين عبّاس. 

وماق ال 1 00 ]عن زو 
بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعناء أظنه أخر الظهر وعجّل 
العطره را المغرب وعجّل العشاء قال: وأنا أظنّ ذلك 

وأجاب القاضي أبو الطب في تعليقه والشيخ أبو نصر في 


تهذيبه وغيرهما بأنّ قوله» ولا مطرء آي» ولا مطر مستدام» فلعله 
انقطع في أثناء الثانية. 

ونقل صاحب الشامل هذا الجواب عن أصحابناء وأجاب 
الماوردي بأنه كان مستظلًا بسقفو ونحوه» وهذه التأويلات كلها 
ليست ظاهرة والمختار ما أجاب به البيهقي. 

وقول المصتف: وإن كان يصلي في بيته أو في مسجدٍ ليس في 
طريقه إليه مطرٌ ففيه قولان. 

قال في القديم: لا تجوز وني الإملاء يجوزء هكذا وقع في 
نسخ المهذّب في القديم: لا جوز وفي الإملاء: بجوز» وقال مشل 
قوله الحاملي في امجموع. 

وأمّا جمهور الأصحاب فقالوا: قال في الأم: لا يجوز وقال 
في الإملاء: يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل اللصنف 
والحاملي مع نقل الجمهور أن الجواز ختص بالإملاء. والمنع 
منصوص في الام والقديم» ومعلوم أن الإملاء من الكتب 
الجديدة» وقد يتومّم من لا يرى كلام الأصحاب من عبارة 
المصنف أنّ جواز الجمع أصح من منعه» حيث ذكر الجواز عن 
إملاء» وهو جديدٌء والمنع عن القديمء ومعلومُ أن الأصح هر 
الجديد إلا في مسائل قليلةٍ سبق بيانها في مقدّمة هذا الشرح» 
ليست هذه منهاء وليس هذا التوهّم صحيحًا بل الأصح منع 
الجمع كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (الوَحَلُ) هو بفتح الحاء على اللغة المشهورة؛ ولم 
يذكر الجمهور غيرهاء وحكى الجوهري وغيره إسكانها أيضًا. 

وقوله: (لَأَجَلِهًا) قد سبق أنّ المعروف في اللّغة من أجلها 
وأنه بفتح الهمزة وكسرها. 

(أمًا كم الَسألَة): فقال الشّافعي والأصحاب: يجوز الجمع 
بين الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المطرء وحكى إمام 
الحرمين قولاً: أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب» ولا 


يجوز بين الظهر والعصرء ور ي مالك. 
وقال المزني: لا يجوز مطلقا مطلقًاء والمذهب الأوّل» وهو المعروف 


من نصوص الشافعي قديًا وجديداء وبه قطع الأصحاب. 

قال أصحابنا: وسواءً قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب. 

قال أصحابنا: والثلج والبرد إن كانا يذويان وييلان الشوب 
جاز الجمع؛ وإلاً فلا. 

هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين» وهو الصّواب. 

وحكى صاحب التتمّة وجها: أنه يجوز الجمع بالثلج؛ وإن لم 
يذب وم يبل الثياب» وهو شاد غلط وحكى إمام الحرمين 


والغزالّ وجها: اله لا يجوز الجمع بالج والبرد مطاقاء وهو وجة 
ضعيفٌ خرّجه القاضي حسيِنُ في تعليقه إتباعا لاسم المطرء وهذا 
شاذٌ ضعيف أو باطلٌ» فإنّ اسم المطر ليس منصوصًا عليه حتى 
يتعلّق به فوجب اعتبار المعنى, وأمًا الشّفَانء بفتح الشين المعجمة 
وتشديد الفاء فقال أهل اللَغة: هو برد ريح فيها ندوت فإذا بل 
الثوب جاز الجمع» هذا هو الصّواب في تفسيره وحكمه؛ وقد 
قال البغوي والرافعي: نه مطرٌ وزيادة» فيجوز الجمع» والصواب 
ما قدّمته وأمًا الوحل والظلمة والرّيح والمرض والخوف فالمشهور 
من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببهاء ويه قطع المصنف 
والجمهورء وقال جماعة من أصحابنا بجوازه» وسنفرد في ذلك 
فرعًا مبسوطً بأدلّته إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: والجمع بعذر المطرء ومافي معناه من الثلج 
وغيره يجوز لمن يصلّي جاعة في مسجارء يقصده من بعل» ويتأذى 
بالمطر في طریقه» فاا من يصلّي في بيته منفرًا أو جماعة أو شي 
إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره» أو صلى النساء 
ق رف ار الكجال ق الايد افراكا رول ر اح ؟ 
فيه حلاف حكاه جاعة من الخراساتيّين وجهين» وحكاه المصنف 
وسائر العراقيّين وجماعات من الخراسانيين قولين: 

(أْصّحُهُمًا): باتفاقهم: لا يجوز وهو نصّه في الم والقديم 
کا یی تن ميخم ابام خرن والبغوي والرّافعي ل 
الحاملي في المقنع والجرجاني في التحرير؛ لان الجمع جوز للمشقة 
في تحصيل الجماعة» وهذا المعنى مفقودٌ هناء والثاني» وهو نصّه في 
الإملاء: يجوزء واحتج له الصف وغيره بان الي ككله: «كان 
يَجْمَع في ينوت اواج إلى الّسْجِدٍ» أجاب الأوُلُونْ عن هذا 
بان بيرت أزواجه ييه تسعةء وكانت مختلفة منها بيت عائشة بابه 
إلى المسجدء ومعظمها بخلاف ذلك فلعلّه ية في حال جمعه لم 
يكن في بيت عائشة وهذا ظاهرء فإِن احتمال كونه كلع في الباقي 
أظهر من كونه في بيت عائشة» وأا وقت الجمع فقال 
الأصحاب: يجوز الجمع في وقت الأولى قولاً واحداء وني جوازه 
في وقت الثانية قولان: 


(أَصّحُّهُمًا): عند الأصحاب: لا يجوزء وهو نص الشّافميّ في 
معظم كتبه الجديدة» ونصّ في الإملاء والقديم: أنه يجوز وحكى 
جماعة من الخراسائيّين الخلاف وجهين» وعكس ماسب الإبانة 
حكم المسالة فقال: يجوز الجمع في وقت الثانية قولاً واحداء وني 
جوازه في وقت الأولى القولان؛ واتفق الأصحاب ای شا 
قال أصحابنا: فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت الشّروط الثلاثة 


السابقة في جمع المسافر» ويشترط وجوب المطر في أوّل الصلاتين 
باتفاق الأصحاب إلا وجهًا شادًا أو باطلاً سنذكره إن شاء الله - 
تعالى أنه لا يشترط في افتتاح الأولى؛ وني اشتراطه عند التحلّل من 
الأولى طريقان: 

(أَصّحْهُما): وبه قطع العراقيّون وأبو زيل والبغفوي 
وآخرون: يشترط وجها واحدا. 

(الثاني): حكاه جماعةٌ من الخراسانيّين فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا يشترط. 

ونقله إمام الحرمين عن معظم الأصحاب» وليس كما ادّعى» 
وأا انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثُلاث فلا يضر على 
المّحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في 
طرقهم» ونقل إمام الحرمين عن بعض المصتفين» ويعني به 
صاحب الإبانة: أنه قال: في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع 
بقاء الوقت الخلاف السّابق في طرآن الإقامة في جمع السَفر 
وضعفه الإمام وأنكره وقال: إذا لم يشترط دوام المطر في الأولى 
فاوى أن لا يشترط في العانية وما بعدهاء وذكر أبو القاسم بن كج 
عن بعض الأصحاب أنه لو افتتح الأولى» ولا مطر ثم مطرت في 
أثنائها ففي جواز الجمع القولان في ية الجمع في أثناء الأولى» 
واختار ابن الصبّاغ هذه الطريقة وجزم بها صاحب التتمّقه وهذا 
شاد مردودٌ؛ والمذهب ما قدّمناه. 

اما إذا أراد الجمع في وقت الثانية وجوّزناه فقال أصحابدا 
العراقيون: يصلي الأولى مع الثانية؛ سواء اتصل المطر إلى وقت 
الثانية أم انقطع قبل وقتها هكذا صرح به الحاملي وآخرون من 
العراقيين» ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم وقال البغري: 
إذا انقطع قبل دخول وقت الثّانية لم يجز الجمع بل يصلّي الأولى 
في آخر وقتهاء كالمسافر إذا أخر بنيّة الجمع ثم أقام قبل وقت 
الثانية. 

قال الرافعي: ومقتضى هذا أن يقال: لو انقطع في وقت 
الثانية قبل فعلها امتنع الجمع؛ وصارت الأولى قضاءًء كما لو 
صار مقيماء والمذهب ما قدمناه عن العراقيّين» واحتجّوا له بأنه 
جوز له التأخير فلا يتغيّر حاله 

(فَرْمْ): يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن 
كج وصاحب البيان وآخرون» فإن قدّم العصر إلى الجمعة اشترط 
وجود المطر في افتتاح الصّلاتين» وفي السّلام في الجمعة كما في 


غيرها. 


قال صاحب البيان:» ولا يشترط وجوده في الخطبتين؛ لأنهما 
ليسا بصلاقه بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهماء 
كما لا يشترط في الطهارة» قال الرافعي: وقد ينازع في هذا ذهايا 
إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب البيان وآخرون: فإن 
أراد تاخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوّزنا تأخير الظهر 
إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصرء 
ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق؛ واستدلوا بان كل 
وقنتم جاز فيه فعل الظهر أداءً جاز فعل الجمعة وخطبتيها. 

(فَرْعٌ: المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشّافعيّ 
وطرق الأصحاب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض والرّيح والظّلمة» 
ولا الخرف. ولا الوحل. 

وقال المتولي: قال القاضي حسينٌ: يجوز الجمع بعذر الخوف 
والمرض كجمع المسافر يجوز تقديًا وتأخيراء والأولى أن يفعل 
أرفقهما به واستدل له المتولي وقوّاه» وقال الرّافعي: قال مالك 
وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض 
أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي» والقاضي حسينٌ واستحسنه 
الرّوياني في الحلية» قلت: وهذا الوجه قوي جدًاء ويستدل له 
بحديث ابن عبّاس قال: «جَمَح رَسُولُ الله يل بالديتة يِن عَيْر 
خوفي وَلا ع ول مي 01:/] ا سی یات ووج 
الذلالة منه: أن هذا الجمع إمّا أن يكون بالمرض» وما بغيره مما في 
معناه أو دونه» ولان حاجة المريض والخائف آكد من الممطورء 
وقال ابن المنذر من أصحابنا: يجوز الجمع في الحضر من غير 
خوفو» ولا مطرء ولا مرض» وحكاه الخطابي في معالم السّنن عن 
القفال الكبير الشّاشي عن أبي إسحاق المروزي» قال الخطابي: 
وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس. 

واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب يأشياء: 1 

(ينهَا): حديث الواقيت» ولا يجوز غالفته إلا بصريح. 

(وَينهَا): أن الني بل مرض أمراضًا كثيرة؛ ولم ينقل جمعه 
بالرض صريها. ٍ 

(وَنْهَ: أنّ من كان ضعيفًا ومنزله بعيدًا عن المسجد بعدًا 
كثيرًا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة» وكذا المريض. 

فإن قيل: لم الحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة والجماعة 
دون الجمع؟ فالجواب من وجهين: 

(أحدهما): جواب القاضي أبي الطّيّبء وهو أن تارك 
الجمعة يصلي بدا الظهرء وتارك الجماعة يصلّي منفردًا فيأتي 
ببدل» والّذي يجمع يترك الوقت بلا بدل. 


(والثاني): أن باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ليبس 
غصوصاء بل كل ما لحق به مشقّة شديدة فهو عذرٌ» والوحل من 
هذاء وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السّنّة فلا يجوز بكلٌ 
شاق؛ ولهذا لم يجرّزوه لمن هو قي مريض وشبهه» ول تات السّنة 
بالوحل. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ‏ الجمع بالمطر 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظّهر والعصر وبين المغضرب 
والعشاء. 

وبه قال أبو ثور وجماعةٌ وقال أبو حنيفة والمزني وآخرون: لا 
يوز مطلقًا وجوّزه مالك وأخد بين المغرب والعشاء دون الظهسر 
والعصرء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وأبان بن عثمان وعروة 
بن الزبير وسعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وأبي سلمة 
بن عبد الرّحمن وعمر بن عبد العزيز ومروان. 

فرع 
4 مذاهبهم 2 الجمع 2 الحضر بلا خوف» 
ولا سفن ولا مط ولا مرضٍ 

مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا 
يجوز. 

وحكى ابن المنذر عن طائفةٍ جوازه بلا سببو. 

قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجةٍ أو ما لم يتخذه عادة 

باب آداب السفر 

هذا باب مهم تتكرّر الحاجة إليه ويتأكد الاهتمام به» وقد 
ذكره الماوردي والقاضي أبو الطَيّب والبيهقي وغيرهم في أواخر 
كتاب الحج. ورأيت تقديمه هنا لوجهين: 

(أحدهما): استباق الخيرات. 

(والتّاني): آنه هنا أنسب» وقد بسطه البيهقي بسطًا حسنا في 
كتابه السّنن الكبير» وقد جمعت أنا جملاً كبيرة منه في أوّل كتاب 
الإيضاح في المناسك» وجملةً صالحة في كتاب الأذكار ما يتعلق 
بأذكاره» والمقصود هنا الإشارة إلى آدابه مختصرة. 

وفي الباب مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا أراد سفرًا استحب أن يشاور من يشق بدينه 
وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت ويجب على المستشار 
النصيحة والتَحلي من الهوى وحظوظ النفوس: قال الله تعالى: 
<رََاورْهُمْ في الآمْر» وتظاهرت الأحاديث الصّحيحة أن النيّ 
كل كانوا يشاورونه في أمورهم. 


(التَايَة): إذا عزم على السّفر فالسّئة أن يستخير الله تعالى 
فيصلّي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاسلتخارة»» 
وقد سبق بيانه وبيان هذه الصّلاة وما يتعلّق بها في باب صلاة 
اقرع 

اال إذا استقرٌ عزمه لسفر 
لبقي آن يدا باتونة من بيع المناضي والمكروهات وغ ج مين 
مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم» ويرد الودائع ويستحل 
کل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ویکتب وصيته 


حج أو غزو أو غيرهما 


ويشهد عليه بها ويوكّل من يقضي مالم يتمكّن من قضائه من 
ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه 
(الرَاِمَة): في إرضاء والديه ومن يتوجّه عليه برّه وطاعته فإن 
منعه الوالد الستفر أو منع الزّوج امرأته ففيه تفصيلٌ نذكره إن شاء 
الله - تعالى - حيث ذكره المصنف في باب الفوات والإحصار 
(الخَامِسَةً): إذا سافر حح أو غزو أو غيرهما فينبغي أن 
يحرص أن تكون نفقته حلالاً خالصة من الشّبهة: فإن خالف 
وحج أو غزا بمال مغصوبٍ عصى وصح حجّه وغلزوه في 
الظاهر» لكنه ليس حجًا مبروراء وسابسط المسألة في كتاب احج 
ومذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى 
(الساوسة): يستحب للمسافر في حح أو غيره ما يحطل فيه 
الراد أن يستكثر من الراد والنفقة ليواسي منه امحتاجين»|وليكن 
زاده طَيْبًا لقوله تعالى -: يا يها الِْينَ آمَنْوا أنفقرا من يات 
تا كسم ريما أحرَجتا لَكُمْ ين الأرْض ولا موا ليث ينه 
تنفقون4 والمراد بالطيّب هنا: الجيّدء والخبيث: الرديء» ويكون 
طيّب النفس با ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله 


(السابعة): يستحب ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر . 


حجه وغزره Ss‏ وكذا كل قربةٍ 

(الثَامِئَة): ر يستحب أن لا يشارك غيره في الرّاد والرّاحلة 
والتفقة؛ لأنّ ترك المشاركة أسلم منه! لأنه يمتنع بسبيها من 
التصرّف في وجوه الخير من الصّدقة وغيرهاء ولو أذن شلريكه لم 
يوثق باستمراره» فإن شارك جاز» واستحب أن يقتصر عللى دون 
حقه» وأمًا اجتماع الرّفقة على طعام يجمعونه يوم يرما فحسنٌ» 
ولا باس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بان أصحابه لا 
يكرهون ذلك» فإن لم يثق لم یزد على قدر حصّته؛ ولیس هذا من 
باب الرّبا في شيء» وقد صحّت الأحاديث في خلط الصّحابة 
رضي الله عه اواو وقد ذكر المصئّف المسألة في باب 
الخلطة في المواشي» وستزيدها إيضاحًا هناك إن شاء اللّه تعالى. 


0 


وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول 
الل ل تالو فيا رَسُولَ الله نا كل ولا تشم قَالَ: فلكم 
ترون قَالَ: اجنوا عَلَى طَعَابِكُمْ ارا ام لَه يسارك 


م فيه 


ر 


(التَاسِيعَة): إذا اراد سفر حي أو غزو لزمه تعلّم كيفيّتهما؛ 3 
لا تصح العبادة من لا يعرفهاء ويس تحب لمريد الحج أن 
يستصحب معه كتابًا واضحًا في المناسك جامعا لمقاصدها ويديم 
مطالعته» ويكرّرها في جميع طريقه لتصير محققة عنده» ومن أخل 
بهذا من العوام يخاف أن لا يصح حجّه لإخلاله بشرط من 
YS‏ 
اسار وك شوتر ا ت 
معتمدًا مشتملاً على ما يحتاج إليه؛ ويتعلم الغازي ما يجناج إليه 
من أمور القتال وأذكاره» وتحريم المزيمة وتحريم الغلول والغدر 
وقتل النساء والصّبيان ومن أظهر لفظ الإسلام وأشباه ذلك 
ويتعلّم المسافر لتجارةٍ ما يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما 
يبطل وما يحل ويحرم» بد ويكره وما هو راجح على غير 
وإن كان متعبّدًا سائحًا معتزلاً للناس تعلّمْ ما يحتاج إليه من أمور ٠‏ 
دينه» وإن كان من يصيد تعلّم ما يختاج إليه اهل الصّيد وما يباح 
منه وما يحرم» وما يباح به الصّيدء وشرط الذكاة وما يكفي فيه. 
قتل الكلب والسّهم ونحوهماء وإن كان راعيًا تعلّم ما يحتاج إليه 
وهو ما ذكرناه في حق المعتزل مع كيفيّة الرّفق بالدّواب وذبحهاء 
وإن كان رسولاً إلى سلطان ونحوه تعلّم آداب تخاطبات الكبار» 
وجواب ما يعرض ونال ناقام وهداياهم ومايجب 
مراعاته من النصح وتحريم الغدر ومقاسه ونحو ذلك وإن كان 
وكيلاً أو عامل قراض تعلّم ما يياح له من الشفر والتصرّف» اوا 
جاج إلى الإشهاد فيه» وعلى كل المذكورين تعلّم الحال التي تجوز 
فيها ركرب البحر والّتي لايجوز إن أرادوا ركوبه» وسيأتي بيانه 
في كتاب الحجّ إن شاء اللّه - تعالى» وهذا كلّه يأتي في هذا 
الكتاب مفرّقًا في مواضعه واللّه أعلم. 

(العَاثيرَة): يكره ركوب الجللة» وهي البعير الذي يأكل 
العذرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تَهّى رَسُولٌ الله 
يا عن اللا في الإبل اَن یرکب عَلَيْهَاه رواه أبو داود بإسنادٍ 

(الَادِيّة عَظْرَة): يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبًا في 
الخير کارهًا للشّرٌ إن نسي ذکره وإن ذكر أعانه» وإن تيسّر له مع 


هذا كونه عانًا فليتمسّك به فاته يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما 
يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضّجر ويعينه على 
مكارم الأخلاق وجنه عليهاء واستحب بعض العلماء كونه مسن 
الأجانب لا من الأصدقاء. ولا الأقارب» والمختار أن القريب 
والصّديق الموثوق به أول؛ لأنه اعون له على مهماته وأرفق به في 
أموره؛ ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه. 
ويجتمل کل واحدٍ منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلاً 
وحرمة» ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات 

اليه رة يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن 
تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبًا وراجعا؛ لان ذلك يشغل 
القلب ويفوّت بعض المطلوبات؛ ويجب عليه تصحيح اليه في 

حه وغزوه ونحوهماء وهو أن يريد به وجه الله تال قال 

الله - تعالى -: #ومًا مدو إلا ليوا الله حلصن ر له الدّينَ» 
وقال الننيّ كله «إِنْمَا الأَعْمّالُ باليّات» 

0ال عَرَة): يستحب أن يكون سفره يوم الخميسس» فن 
فاته فيوم الاثنين وأن يكون باكراء ودليل الخميس حديث کیب 
بن مالك أن الي يكل: «خَرَجَ في عَرْرَةِ تيوك يوم اميس رواه 
البخاري ومسلم. ١‏ 

وفي رواية في الصّحيحين [خ: (۲۷۹۰)]: «كَان يحب أَنْ 
يرج يوم الخمیس». 

رق ردآبة ناتيح 1غ 100۸0 داقر اا 
رول اللي برج إلأيوْم الخميس» ودليل يوم الاثنين عنه: 
ن الي يكل ها جر ِن مَك َم الآثيِْ» ودليل البكور حديث 
صخر العامري رضي الله عنه أن الني يل قال: «اللُهُّمْ يَارك 
أي في يكوا كان إذ بعت جا أذ ريه نهم في أل 
الها ركان صّخْرٌ تاجرا کان ينْعَثْ تِجَارَتَهُ اول اهار فَأثْرَى 
كر تال رواه أبو داود [15555] والترمذي ]١1١17[‏ وقال: 
چ 

(الرَابعَة عَشرة): يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن 
على کا في الأولى بعد الفاتحة: قل یا أا الكافرُون» 
وني الثانية: قل هُوَ الله خد ففي الحديث عن الي كلا قال: 


5 


اما خَلّف عَبْدَ أَهْلَهُ أفضّل مِنْ ركن يَرْكَعُهُمَا عِندَهُمْ حن بريد 
سَفرًاة. 

وعن أنس قال: «كان النبي يله لا نزن مَنْزلاً إلأوَدْعَهُ 
بركعتين» رواه الحاكم [۱۱۸۸] وقال: هو صحيحٌ على شرط 
البخارء روت يكرا داو زايد اکر و 


0 


(لآبلا قَرْشٍ) ققد جاء فيهما آثار الف مع ما علم من بركة 
القرآن في كل شيء وکل وقتيء ثم يدعو بحضور ة قلب وإخلاصٍ 
REDE SA E ES‏ 
تعالى - الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من آموره فإذا نهض 
من جلوسه قال ما رویناه من حديث أنس رضي الله عنه: الهم 
ك جت وبك اعْمَصّمْت» الله يني ما يي وَمَا لا 
اَم ال وني الى ڌاعفر لي يي 

(الخامِسّة عَشْرَة): ي يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه 
اط SA O‏ 
الله دينك وآمائتك وخواتيم عملكء زوّدك الله - التقوى وغفر 
لك ذنبك ويسر الخير لك حيثما كنت. 

ومًا جاء في هذا من الأحاديث حديث مام بن عبد الله بن 
عمر أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «كان يقول للرّجل إذا 
أراد سفرًا: ادن مني أودّعك كما كان رسول الله يل يودّعنا 
فيقول: «أَمْتَوْوِعُكَ الله ويك وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيِمَ عَمَلِكَ) رواه 
التَرَمذيَ ]۳٤٤۳[‏ وقال: حديث حسنٌ» وعن عبد الله بن يزيد 
الخطمي الصّحابي رضي الله عنه قال: ان سرك الله كلل ذا 
راد أَنْ يُوَدْعَ اليس قَال: أمْتَرْوِعُك الله دينك وَأَمَانَكمْ 
وَخَوَاتِيِمَ أَعْمَالِكَْ حديث صحیح رواه ابو داود [۱ [T1‏ 
وغيره بإسنادٍ صحيح. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلْ إلى النبي كلل 
فَقَالَ: با يا رسو الله اي أريدُ سرا رذني َال: روك الله - 
التْقَوَى: فَقَالَ: : رذني قَقَالَ: وَعْفْرَ دنك قَال: : زذيِي قَالَ: عر 
لك اخيرَ حَيْكُمَا كُنت» رواه التَرمِذَيَ ]۳٤٤٤[‏ وقال: حديث 
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وعن ابن عمر عن التي كل قال: «إن الله إا اتروع شيا 
حَفِظه) 
(النّادِسّة عَظْرَة 10 ي يستحب أن يدعو له من يودّعه. وأن 


يطلب منه الدعاء كما ذكرن في السالة قبلها ولحديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «اسَْاَذْنْتُ النبي ڳلا فى العُمْرَةٍ فَأَذِنّ 
وَقَالَ: لا تنس REA ET‏ 
بها الدنيًا». 
وق قال «أطركتا ا حي في عايك» رواه ابو داود 
3 والترمذيّ [035"] وقال: حديث حسنْ صحيح 
(السابعة عَشرة): يستحب أن يتصدّق بشيء عند خروجه 
وكذا أمام الحاجات مطلعًا كما منوضّحه إن شاء الله - تعالى - 


في باب صدقة التطوّع» والسّنة أن يدعو ما صح عن آم سلمة 
رضي الله عنها أنّ رسول الله لل كان يقول إذا خرج طن بيته: 
اسم الل تركذت عَلَى الله الهم ني أعُوذ بك ين أذ أغيل أذ 
أضّل أز أل أو رن أ أظِْمَ أذ أطْلَمَ أز أَجِهَلَ أو يُجْمَلَ علي 


رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 
قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيح» وهذا لفظ أبي 
داود. 
ويدعو با في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله دمن قَالَ - بني إذا حرج من يته SS‏ 
عَلَى الل ولا حول وَلا قر إلا بلي بال لَهُ: كيت وَوْقِيت 
وى عة الشَيْطان» رواة أبس داو [6+86] والسترملي 
[417"] والنسائيَ ٩٩۱۷[‏ - الكبرى] وغيرهم. 
قال التّرمذي: حديث حسنٌ زاد أبو داود فيه: «فيقول 
المتيِطانُ لِشيِطان آخر: كيف بك برَجُل مذ هلي ركفي دوقي" 
(التَايِئة عشر: السّئة: إذا عر من يك وازاه ركراب اه 
أن يقول: بسم الله فإذا استوى عليها قال: الحمد لله ثم يأتي 
بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث: 
(مِنْهَا): حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللّه 
له «کان اذا اتی عَلَى بيه خارجا إلى سقر كبر لاا بام 
الله ثم قالّ: بان الذي سر تنا ذا وما كنا له مُرِين» وَإنا 
إلى ريا لمنقلبون ن» الله إنا نسالك في سفرنا هذا الب والتقسوى 
ومن العمل ما ترضى اللّهمّ هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا 
بعده اللَهم آنت الصّاحب في السّفرء والخليفة في الأهلء الهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السّفر» وكابة المنظرء وسوء المنقلب في 
امال والأهل وإذا رجع قاطنّ» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون 
لرينا حامدون» رواه مسلمٌ .]۱۳٤۲[‏ 
معنى مقرنين مطيقين» والوعثاء - بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلئة والمدّ هي الشّدة والكابة - بام - هي تغير 
النفس من خوفي ونحوه والمتقلب المرجع 
وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولٌ 
الله يكل إا سار يمذ ِن وَعْناء السقرء وكابة الْمْقلَبِو؛ وا لحور 
بَمْدَ الكرْنه ودعو اَظلوم» وَسُوء انر في الأَهْل وَالال» رواه 
مسلم »]۱۳٤۳[‏ هكذا هو في صحيح مسلم بعد السکون بالون» 
وكذا رواه الترمذي ]۳٤۳۹[‏ والنسائي [5544] قال الترمذي: 
ويروى الكور بالرّاء كلاهما صحيح المعنى» قال العلماء: معناه 
بالرّاء والنون جميعًا: الرّجوع من الاستقامة: أو الرٌيادة إلى 
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النقص» وقد أوضحته في كتاب الأذكار» وني الرّياض. 

وعن علي بن ربيعة قال: «شهذت عَلِي بْنَ أبي طَالِسِ رضي 
اله عنه أنَى ايه ليها لما َم ْله في اركاب قال: بم 
اللو فلَمّا اسْترى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الحم لِه الي سر ّا هذا 
ر ا فة وإ ى رك تعر ا المد لله 
ثلاث مَوَات ڈ َّال الله كبر ثلاث مراي تُّمٌ قَال: سُبْحَانَكَ إني 
لنت ني ا لي لاغذ الوب إلا تت كم خي 
تقيل: يا بي المؤينين من أي شياء ضتحكت؟ قَالَ: اعا 
يل عل كما فَعَلْتُ ثم َك قل با زشرة الله ن آي 
شيء ضَحِكْت؟ قَالَ: إن رك - سْبْحَانَهُ - يَمْجَبُ مِنْ عدو إذَا 
َال اغف لي نوبي يلم آنه لا غر الوب عَيري» رواه ابو 
داود [۲ ۰ والترمذي ]۳٤٤٩[‏ وقال: یت خت رف 

بعض النسخ: حسن صحيح» وهذا لفظ أبي داود. 

(التَاسِعَةَ عَثْرَةَ): يستحبّ 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك: «لَوْ أن 
الاس يَخْلَمُونَ يِن الوَحدَة ما أعْلمْ ا سار رکب لیل ود 
رواه البخاريٰ .]۲۸۳١[‏ 


يستحب أن يرافق في سفره جماعة لحديث 


وعن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: 
«مَالَ رَسُولُ الله :الراب شَيْطَانٌ وَالرْاكتان شنيطاتان 
واللانة ركب رواه أبو داود [1301] والَرمدَيّ [131/4] 
والنسائي 3 - الكبرى] بأسانيد صحيحة قال الترمذي: 

ب ينبغي أن يسير مع الناس» ولا ينفرد بطريق» ولا 
يركب اثنتان الطريق فإنه يخاف عليه الإفار يسبب ذلك. 

(َرْعٌ): قد يقال: ذكرت أنه يكره الانفراد في السّفره وقد 
اشتهر عن خلائق من الصّالحين الوحدة في السفر. 

(وَالَوَابُ): أنّ الوحدة والانفراد إنما يكرهان لمن استانس 
بالنّاس فيخاف عليه من الانفراد الفرر بسبب الشياطين 
وغيرهم أمّا الصّالحون فإنهم أنسوا بالله تعالى» واستوحشوا من 
الئاس في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة» بل 
مصلحتهم 0 فيها. 

(العِشْرُونَ): يستحب أن يؤمر الرّفقة على أنفسهم أفضلهم 
وأجودهم رأيّاء ويطيعوه لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال 
رسول الله كل «إذًا حرج ثَلانّة ِي سَفَر فَلْيْوَمْرُوا أَحَدَهُمْ 
حديث حسنٌ رواه أبو داود [۲۹۰۸] بإسناد حسن. 

وعن ابن عبّاس عن الني ككل قال: «خَيْرُ المحَابَةٍ 


مع 


َة أربَعة 


وخير السرايا أربعمائة وَخَيْرُ اوش أَرْبَعَةُ آلافي وَلَنْ تلب اننا 
عش ألما عن وه رواه أبو داود [1715] والترمذي ]٠١١١[‏ 
وقال: حديث حسن» والمراد بالصّحابة هنا المتصاحبون 

(الخَادِيَة وَالعِشْرُونَ): یکره أن يستصحب كليّاء ويكره أن 
يعلّق في الدابّة جرم أو يقلّدها وترأ وترًا سواءٌ البعير والبغل 
وغيرهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله لك 
قال: اللا تحب اللائكة رفقة فيه كلب أو جرس رواه مسلمٌ 
[YY]‏ 

وعنه أن التي كل قال: «ا جرس مَرَامِيرٌ الثَيْمّان» رواه 
سل 01141 ]ل ی 

دعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله فارسلر 
رسول الله هة رسولاً يقول: لا بقن في رة يي قِلادَة مِنْ 
وتر أو قَالَ: قلادة إلا طعت قَالَ مالك ب أتس: رى دك يِن 
ال رواه البخاري 7 ومسلمٌ [118؟]» قال الشتيخ أبو 
عمرو بن الصّلاح -رحه الله-: فإن وقع شيءٌ من ذلك من جهة 
غيره» وم يستطع إزالته فليقل: اللهم إني أبرأ إليك تا صنع 
هؤلاء» فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم. 

(الثانبة وَالِئْرُونَ): لا يجوز أن يحمّل الدَابّة فوق طاقتها ولو 
الجتاجرها ی بطي غير اا جرا ف 
لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن الي قال: دن الله كب 
الإضتان عَلَى كل شيء» رواه مسلم ,.]١905[‏ ولقوله: يكلةِ: «لا 
غر ولا ضررارَ؛ ولحديث سهل بن عمرو رضي الله عنه قال: 
مر وَسُولُ الل ل ب يمير قذ لحن هره بطي َقَالَ: انو الله 
في مَل البهَائٍِالمُجْمَةٍ دعوم صَالِحَة؛ وَكلُوهًا صَالِحَة؛ رواه 
ابو داود ]۲٤۸[‏ بإسناٍ ومجم 

(العالئّة وَالعِشْرُون): ب يستحب أن يريح داينه بالنزول عنها 
غدوة وعشية» وعند عقبةٍ ونحوهاء ويتجنب النوم على ظهرها؛ لا 
ذكرناه في المسالة قبلهاء وعن أنس قال: «كان النبي وله إذا صَلّى 
الفَجْرَّ ِي السُفر مَشَى قليلا راق تا رواه البيهقي 
041 ]. 

وأمّا المكث على ظهر الدَابةء وهي واقفةً» فإن كان يسيرًا فلا 
باس» وإن كان كثيرًا لحاجةٍ فلا باس به» وإن کان لغير حاجة فهو 
مكرره» ودايل ما وكرفاة ديك ابي عريرة رقي الله عن ن 
الني يكل قال: ماك أذ حَخِدُوا ظُهُورَ واكم اب فإ الله 
عر وَجَل انما سَخْرَها لَك کم إلى بل َم تکونوا يفيو إلا 
بشق الأنفس» وَجَمَلَ لَك الآرْض فَمَلَيْهًا فَاقْضُوا حَاجَاتَكُمْ) 


رواه أبو داود [/7051] بإستادٍ جِيد. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني يل قال: : «ارْكموا هلو 
الراب سَالِمَة وَابتَوِعُوهَا سَالِمَة ولا َخذ وها كراسي“ رواه 
الحاكم في المستدرك [1770] والبيهقيّ [١١٠١٠]ء‏ قال الحاكم: 
هو صحيح» وأمَا جوازه للحاجة ففيه الأحاديث الصّحيحة 
المشهورة: ان رسول الله لك: «رَقف يِعرَقَاتٍ عَلَى انيه أنه بل 
خَطب يوم ال بى غل ار غي ذلك :من الأحاديف 

(الرابعة واليرون): يجوز الإرداف على الدَابّة إذا كانت 
طقف ولا رز إ6 1 يكن ية فاا دين الدع إذا لم تطق 
فالأ حاديث السابقة قريبًا مع الإجاع» و جوازه إذا كانت مطيقة 
ففيه أحاديث كثيرة في المّحيح مشهورة: 

(ينهًا): حديث أسامة بن زيار رضي الله عنهما أن الي كلا 
«أرْدَفَهُ حن فع مِنْ عَرَفَاس إلى المرَلِفَةِِ ثم اركف الفَضْلَ بن 
عباس مِنْ مُرْدلِفَة إلى منى» رواه البخاري [1083] ومسلمٌ 
]۸۰[ 

وني الصّحيحين [خ: (۱۲۸)» م: (۳۲)] عن 1 أن 0 


ككل : ل a‏ أنه 4: «أَرْدَفَ 
مُعَاذًا على مار يقال لَّهُ: عُفَيْر) - بذ بضم العين المهملة - وني 


الصّحيحين [خ: م :])1321١(‏ ان الني کل «أَمْرَ عَبْدُ عب 
الرّحْمَن بْنَّ أبي بكر أن يُمْرَ أَختّهُ عَانشَة نة ين اتيم ارقا 
5 زایا" ١ ١‏ 

وني الصّحيحين [خ: (۲۱۲۰)» م: (1775)] عن أنس أن 
الي يكله: «أزدف صفِيّة م المؤْنِينَ رضي لله عنها وَرَاءهُ جي 
َرَدْجَهًا بخيبر». 

وني صحيح البخاري [14170] من رواية أسامة: دن 2 
كل رب عَلَى مار عله كاف رارف أُسَامَةَ وَرَاءه2. 

وني صحيح مسلم ]۲٤۲۸[‏ عن عبد الله بن جعفر قال: 
ان وَسُولُ الله لل إذا َم ِن سَفرِ تلفي بصن أهل بيه راه 
َم من سر قسن بي إل فحَمَِي ټين يڌو م جا پ ڪڍ اي 
فَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ خلقة فأَدْخَلَنا المريئة ثلائة عَلَى دابا . 

وني المسالة أحاديث كثيرة؛ وإذا أردف كان صاحب الدَابَة 
أحقّ بصدرهاء ويكون الرّديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها 
بتقديه لجلالته أو غير ذلك» وفيه حديث مرفوع: « لجل احق 
بصّذر دَابْتهه رواه البيهقي ]٠١١75[‏ عن ابسن بريدة عن أبيه 
مرفوعاء وعن ابن بريدة مرفوعًا مرسلا. 

(الخايسَّة وَالعِشْرُونَ): يجوز الاعتقاب على الذَابّةَ» وهو: أن 


يركب واحدٌ وقنّاء ثم ينزل ويركب الآخر وقنّاء وجلاءت فيه 
أحاديث كثيرة» منها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة 
هجرة الني إل وأبي بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة 
قالت: «فلَمًا رح خرچ مع عار بن مره يان حى المبريئة» 
رواه البخاري [7875]. 
وعن ابن مسعو د قال: هيوم ُذر ا على بوي ولا 
عَلَى پیر وان علي وأو أمامة زيي رَسُول الله كل وَكان إذَا 
حاتت عُتَبْنهُما ثَالا: او ازب تنص به شرة: 
إكما سما باقر وى عَلَى الي مني ولا رقب عن الجر 
نكما رواه النساتي [۷ ۰ - الكبرى] والبیهقي (۱۲۷ 1۰[ 
بإسنادٍ جيد. | 
(السَادِسّة وَالعِشْرُونَ): السّنّة أن يراعي مصلحة الدَابَة في 
المراعي والسّرعة والتاني بحسب الأرفق بها؛ لحديث أبلي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله: «إذا َافرْتَمْ في الطب 
فأغطوا الإبل حَظْهَا مِن الأرْض» وإذا ا فرتم في املسم 
رر عوا عَليها اير وروا با يقفا رَإِذ عرسم فَاجْتَرْيُوا 
الطِيقَ انها طرق دراب ا هرا م بالليل» رواه مسلم 
13 معنى أعطوا الإبل حظها: 00 بعال 
والنقي بنون مكسورةٍ ثم قاف ساكنةٍ - وهو المخ) ومعناه: 
أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب عّها مإن ضنك 
السّير» والتعريس النزول في اللّيل» وقيل في آخر اليل خخاصة. 
وعن أبي هريرة عن الي ڳل قال: «فِي کل دات كيلو رَطْبَةٍ 
جرا . 
رواه البخاري [۲۲۳۲] ومسلم .]۲۲٤٤[‏ | 
(السابعة وَالهشْرُون): يستحب السّرى في آخر الليل لحديث 
انس قال: ان Es‏ الله لا عَلَيِكُمْ بِالدُلْجَةٍ فن الأَرْضَ 
وی باللیل؛ رواه أبو داود [۲۵۷۱] پاستاو حسن» ورواه 
الحاكم [515] وقال: هو صحيح على شرط البخاري ا 
وقال في روايةٍ :]۱٦۳۰[‏ «فإن الأْضَ تی اليل للْمسافِره. 
(الامئة وَالعِشْرُونَ): قال البيهقي: يكره السّير في أل اليل 
لحديث جابر قال: قال رسول الله ة: ١لا‏ تَرْسِلُوا وواشيكم 
مراکم 1 إذا عابت الس حى حَنَى ذهب فَحْمَة ايشا فَإِن 
الحيْطان عر إا عابت اضر حى ندمب فَحْمَة اليشاء» 
رواه مسلم ۳7 ۰ وسبق بيانه في آخر باب الآنية. 


وهذا الذي ذكره البيهقي من إطلاق الكراهة فيه نظرٌ وليس 


في هذا الحديث الذي استدل به ما يقتضي إطلاق الكراهة في حق 
المسافرين فالاختيار أنه لا يكره. 

(التَّاسِعَةَ وَالعِْرُونٌ): يسن مساعدة الرفيق وإعانته لقوله 
بي «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وهو 
حديث صحيح مشهرر في «صحيح مسلم؟ وغيره. 

وني «الصحيحين»: أن رسول الله بل قال: «كل معروف 
صدقة). 

وعن أبي سعيد قال: «بينما نحن مع رسول الله يكل إذ جاء 
رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره بيناً وشمالاً. 

فقال رسول الله يكليِّ: من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له» ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
معه» فذكر من أصناف الال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا في فضل» رواه مسلم» وعن جابر رضي الله عنه عن رسول 
الله ب «أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار إن 


من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه 


الرجلين والثلاثة» فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة 
أحدكم فضممت إلى اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم 


من جملي» رواه أبو داود. 

(الثُلانُونٌ): يستحبّ لكبير الركب أن يسير في آخره وإلاً 
فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه» ولعلا يطمع فيهم 
ويتعرّض الأصوص ونحوهم لحديث ابن عمر في الصّحيحين أن 
النيّ ل قال: كلم دل وكلكم مَسْؤول عن رَعِيتدا. 

وعن جابر قال: ان رَسُولُ الله يله يتَخَلْفُ فِي امير 
يرجي الفمعيِف وَيرْوِفُ ريدمو لَه رواه أبو داود [551] 
باستاو تخسن وروينا عن مر بن اطا جا رضي الله عله أنه كان 
شر ` 

(الاوية وَالُْلانُونَ): ينبغي له أن يستعمل الرّفق وحسن 
الخلق مع الغلام والحمّال والرّقيق والسّائل وغيرهم» ويتجنب 
المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطّرق» ومواردة الماء إذا 
أمكنه ذلك» وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدّواب 
وجميع الألفاظ القبيحة ويرفق بالسائل والضّعيف. ولا ينهر أحذًا 
منهم» ولا يوبّخه على خروجه بلا زاو وراحلة» بل يواسيه يما 
تيسر» فإن لم يفعل رده ردا جميلا. 

ودلائل هذه المسائل مشهورة في القرآن والأحاديث 
الصحيحة راجاع المسلمين. 

قال الله -تعالى- : «#خذ العفو وَأَمُرْ ْ بِالعُرْف وَأَعْرِض عَنِ 


الجَاهِلِينَ4» وقال الله -تعالى-: ظوَلّمَنْ صْبّر وَغَفْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ 
عَرْم الأمُور» والآيات بهذا المعنى كثيرة معلومة. 

وعن أبي الدّرداء أن رسول الله بل قال: الا يْكُونُ 
اللّمَانُونَ شُفْمَاءَ ولا شُهَداءَ بم القَِامَةه رواه مسلمٌ [594؟]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «لا َي لصديق 
أن کون لان . 1 

وعن ابي مسعودٍ قال: قال رسول الله كله: «لَيِسَ المُؤْمِنُ 
بالطَمانء رلا اللّمّانَء ولا الفَاحِشء رلا البَليِيء؛ رواه الترمذي 
71 ] وقال: حديث حسرٌ وغن أبي الذرداء كان قال "رون 


لَمَنَ إن كان أْلاً ِلك وَإلأ رَجَعت إلى فاقلا رواه أبو داود 
4 ] ّ 

وعن عمران بن حصين قال: ينما رَسُولُ الله بل ِي 
تتفل أمسقارو وائرأة ين اانا على اف ت ت فل 
سمح ذلك رَسُولُ الله يل قَقَاَ: دوا ما ليها وَدَعُوهَا إلا 
مار قال یران كاي أرقا الآن تي في الناس ا هر 
لها أَحَدٌه رواه مسلمٌ [1596] . 0 

وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سما جَاريَة عَلَى نَافَةٍ 
َلْهَا فض مُنَا القَوْم؟ إِذْيَصُرَت بالنبي يك ضاي بهم 
الیل فَقَانَت: حل اللي الها قَالَ: فقال الي كله لا نصا 
فة عَليْهًا لَمْتَد رواه مسلدٌ .]۲۰۹٩[‏ 

وهذا النهي يتناول المصاحبة دون باقي التصرّفات فيها من 
السّفر بها في وجه آخر والبيع وغير ذلك» وقد بسطت شرحه في 
كتاب الرياض. 

(الثانية رالثلاثرن): يستحب للمسافر أن يكبّر إذا صعد 
الثنايا وشبهها ويسبح إذا هبط الأودية ونحوهاء ويكره رفع 
الموت بذلك لحديث جابر قال: «كنا ذا صَعِدْنَا كرتا وَإِذَا ترا 
سَبحنا» رواه البخاري ١ [YAT]‏ 

وعن ابن عمر قال: كان رَسُولُ الله يله وَجيُوشُهُ إا عَلَّوًا 
الايا كوا وإ مَبَطُرا سَيِحُوا» رواه ابو داود پاستاو صحيي 
وعنه قال: «كان رَسُولُ الله كله إذا مَل من الحَج أو العُمرَةِ كلّمًا 


وی عَلَى نيه أو قَدْقَدٍ كر ثلاثا؛ نَم قَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك لَهُ؛ لَه املك وَلَهُ الحَمْكُ وَهُوَ عَلَى کل ششيء قلي 


و 


i 3‏ 2 2 4 0 7 
ايبون تاتون عَابدُونَ ساجدون لِرَبْنا حَامِدُونَء صَدَّقَ الله وَعده 


وَنَصّرَّ عَبِدَهٌ وَهَّمَ الآَخْرَابَ وَخْدَهُ؛ رواه البخاري ]17١7[‏ 
ومسلم .]۱۳٤٤[‏ 

الفدفد - بفتح الفاءين بينهما دالٌ مهملة ساكنةٌ - الغليظ 
المرتفع من الأرض. 

وعن أبي هريرة: أن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله إن ريد أن 
سار أرصرني؛ فَالَ: علي بَقْوَى الله والتُكبير عَلَى كل شرفو 
ر اط 1 اليه ركد حكن افق 
رواء التَرَمديّ [446"] وقال: حديث حسنٌ. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مَعَ النبي 
كله ركنا إذا أَشْرَفنًا عَلَى واو هللا وكيرًْا رمعت أصْرَائناء قال 
ال :م ها الاس انوا على نسم كم لاون 
انأ زلا ا مفكا لاجو ثريا زرا اهاري 
[180] ومسلم ٤[‏ ۲۷۰]. ا 

اربعوا بفتح الباء الموحدة» أي ارفقوا بأنفسكم 

(للَِهُ رالثلاون): يستحب إذا أشرف على قريةٍ يريد 
دخوها أو منزل أن يقول: اللَّهِمّ إني أسالك خيرها وخير اهلها 
وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرٌ ما فيها؛ 
لحديث صهيبو رضي الله عنه: أن الي كل لم بر قَرية بريد 
تكله ان جب اا رب اشرات ال ونا 
لل ورب الأرَضينَ السسِّع وَمَا فلن وَرَبْ الشَياطين وَمَا 
لن ورب الرياح وما ذَرَيْنَ فنا تلك حير حو القرية وَخيرَ 
ْلَه وَنَعُوذُ بك مِنْ شَرهَا وش أهْلًِا وسر ما فيا“ رواه 
النسائي 5355 - الكيرى] والحاكم ]١774[‏ والبيهقي 
دل 

قال الحاكم: هو صحيح الإسناد 

(الرابعة والثلاثون): يستحب له أن يدعو في سفره في كشير 
من الأوقات؛ أن دعوته جاب ولحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاث دَعَرّات مُسْتَجَابَاتَ لا شك 
فيهن: دَعْرَة الُظلر 5 وو لسار > وَدَعْوَةَ الوَالِدٍ على الود 
رواه أبو داود ]١57[‏ والترمذي ]١505[‏ وقال: حديث 
حسنٌ؛ وليس في رواية أبي داود على ولده 

(الخَامِسُ وَالكلانُونٌ): إذا حاف ناما أو غيرهم فالسّئة أن 
يقرل ما رواه أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه أن رسول الله 
كل كان إذا خاف قومًا قال: «اللّهُمٌ إنا تَجْمَلُكَ في حورم 
قوذ بك مِنْ شُرُورَهِمْ) رواه أبو داود ]١5537[‏ والنّسائيّ 


[۸1۳۱] بإستاد صحيج: 


ويسنّ أيضًا أن يدعو بدعاء الكربء وهو ما رواه ابن عباس 
أنّ رسول الله كله كان يقول عند الكرب: «لا إل إلا اللّهُ - 
العم اليم لا لَه إلا الله - رب المَرْش العظيم» الا إل إل 
الله + رب الكمرات ورب الأرضي ورت العرئن , الكريم؟ رواه 
البخاري [1995] ومسلم [ [VY‏ 

وعن أنس أنّ النيّ ب كان إذا كربه أمرٌ قال: يحي يا 
يوم رمك أسْمِيث» رواه الَرمذي ]۳١۲١[‏ والحاكم وقال: 
اا 

(فَرْعٌ): إذا تغرّلت الغيلان على المسافر استحب أن إقول ما 
جاء عن جاب رضي الله عنه أن الني كل قال: «إِذًا تَعْوُلت بكم 
الغيلان فَنَادُوا بالآذان» الغيلان: طائفة من الجن و الشياطين» و هم 
سحرتهم» ومعنئ عر تلوّنت في صورء واختلف العلماء هل 
للغول وجرد ام لا؟ وقد أوضحته في «تهذيب اللّغات». 

(السّاوِسّة وَالتْلائُونَ): إذا استعصت دابّته قيل: يقرا في 
اذنها: َير وين الله وون وله اسل كن يارات 
وَالآَرْض طَرْعًا وَكَرْهًا ولي يُرْجَعُونَ4 وإذا انفلتت دابته نادى يا 
عه الله اع مرتين أو ثلااء فقد جاء فيها آثارٌ أوضاحتها ف 


كتاب الأذكار» وجرّبت آنا هذا الثاني في دابَةٍ انفلقت مناء وكنا 
جماعة عجزوا عنهاء فذكرت أنا هذا فقلت: يا عباد الله احبسوا 
فوقفت بمجرّد ذلك. 
وحكى لي شيخنا أبو محمّد بن أبي الیسر -رحمه افا-: أنه 
جربه فقال في بغلةٍ انفلتت فوقفت في الحال. 
(السَابِعَةٌ وَالثُلائُونَ): يستحب الحداء والرّجز في |السّير 
للسّرعة» وتش بط الدواب والتفوس وترويجها وتيسير السّير 
للأحاديث الصّحيحة. 
(مِنْهَا): حديث أنس قال: ان لِلنبِي کل حا يقال لَهُ 
اک وكا نالرت ان 1 له ابي كله: روند با أنجشة 
لا كر القَوَارِيرَ»: قال قتادة: يعنى ضعفة النساء رواه البخاري 
[۷۹۷] ومسل ٠ [YY]‏ 
وعن سلمة بن الأكوع قال: «خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله يا إلى 
خير ر فسیرا ليلا قال رَجُلَ ِن القَوْم لِمَامِرِ بن الأكلرع: ألا 
ُسْمِعنا ِن هنَاتِكَ؟ وَكَانَ عَايرَ رَجُلاً شَاعِرًا رل يَحْدُو بالقوم 


لله رل أن ما اهْتَدَينًا رلا مَصَدَقَنَا ولا صلا 
إلى آخير الأبيّاتٍ قَقَالَ رَسُولُ الله ين مَنْ هذا السائ؟ 


.ا ور 


َعَالُوا: عَايرُ بْنُ الأكْرَع َقَالَ: -يَرْحَمُهُ الله -» وذكر تمام 


الحديث رواه البخاري ]797٠[‏ ومسلم .]1۱۸٠۲[‏ 
(التَامِئةٌ وَالثّلانُونَ): يستحبّ خدمة المسافر الذي له نوع 
فضيلةٍ» وإن كان اخادم أكبر سنا لحديث انس قال (عَرَخْت مع 
نَهُ: لاتفعن 
قال اي رأث الصا صن برسول الله له شا آل ألا 
متهن أا إلا عدت َالَ: وَكَانَ جَرِيرٌ ر كر ِن أنس) 
رواه البخاري [۲۷۳۱] ومسلمٌ .]۲١۱۳[‏ 
(الناسِعَة وَاللائون): في بيان كيفيّة مشي من أعيا. 
احتج فيه البيهقي ]٠ ١7[‏ بحديث جابر قال: «شکا اس 
إلى الي كله الي فَدعَا بنا ققَالَ: عَليِكُمْباانْسَلان سء 
َوَجَدنَهُ خف عَلَينَاه ورواه الحاكم أيضًا [1719]: وقال: هو 
صحیح على شرط مسلم. 
(الْأَرْبَُون): يكره ضرب الدَابّة في الوجه لحديث جابر قال: 
ّى رَسُولُ الله يلي عن الوَسْم فِي الوَجْد وَالفمُرْبِ في 
E‏ ۰ 
ويجوز الضّرب في غير الوجه للحاجة على حسب الحاجة 
للأحاديث الصّحيحة في ذلك وإجماع العلماء» وستأتي المسالة 
مبسوطة في كتاب الإجارة حيث ذكرها المصنف إن -شاء الله 
تعالى-. 
(الحَادِي وَالْأرْبَعُونَ): ينبغي له الحافظة على الطّهارة وعلى 
الصّلاة في أوقاتهاء وقد يسر الله - تعالى بما جوّزه من اليم 
والجمع والقصر» وقد سبق في باب استقبال القبلة أنه لولم يمكنه 
التزول عن الدابة للصّلاة المكتوبة في وقتها جاز له أن يصليها 
على الدابة ويلزمه إعادتها على الأرض إلى القبلة إذا أمكنه ذلك 
(الثانية وَالأرْبَعُونَ): السنة أن يقول: إذا نزل منزلاً ما روته 
خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله له يقول: ١مَنْ‏ رل 
مزلا ثم قَالَ: مود بَِلِمَات الل الائات ين شر ما حَلَقَ لَمْ 
ضر بشياء حت برحل من مَنِْهذلك» رواه مسلمٌ [۰۸ 3 ]. 
(الثالئة والأربعون): یکره التزول في قارعة الطريق لحديث 
أبي هريرة أن رسول الله بي قال: وَإِذَا عَرْسْتَمْ فَاجتُوا 
الطَرِيقَ إا طرق الدُوَاب وَمَأْوَى الخَوَامٌ اللي رواه مسلم 
7) وهو بعض حديث سبق في السادسة والعشرين 
(الرابعة وَالْأَرْبَعُونُ): السَنّة أن يقول إذا جن عليه الليّل ما 
رواء ابن عمر رضي لله عنهما قال: ان رَسُولُ الله کل إذا 
سَائرَ اقل اليل َا: يا از ري ورك الله أعُوذ بالل مِنْ 
شرك وش مَا فيك وَشَرٌ م علخ وف وق او 2 


جربر ن عبد اللو في سَفْر فَكَان دمي فقت 


عرد بك يِن شر أَسَدٍ وَأسُودٍ اة والعَقرّبي وَين سان 
اليكل وَمِنْ وَالِدٍ وَمَاوَلَدَه رواه أبو داود [۳ ۴ والحاكم 
۷ وقال: صحيح الإسنادء وهذا لفظ أبي داود والأسود 
الششخص قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الَذين هم سكان 
الأرض. 

قال: والبلد: الأرض ما كان مأوى الحيوان سواءً كان فيه 
بناء ومنازل أم لاء ويحتمل أن المراد بالوالد: إبليس وما ولد 
الشياطين 

(الخَايِسَة وَالأَربَعُونَ): يستحب للرّفقة في السّفر أن ينزلوا 
مجتمعين ويكره « تفرقهم لشير حاجة لحديث أبي تعلبة الحشي 
رضي الله عنه قال: كان لاض إن لألوا سالا انوا وي 
الشاب وَالأَوْدِيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: إن تَعَرَكُمْ فِي هَدٍ 
الشتاب الأ نكمم لبط قلح برو بذك 
مَنْزلا إلا نَم بَْضْهُمْ إلى بَعْض' رواه أبو داود [5774؟] 
باسناو حسن 

(السَاوسّةٌ وَالْأَرْبَعُونَ): السنة في كيفيّة نوم المسافر ما رواه 
أبو قتادة رضي الله عنه قال: : کان رَسُولُ اللو ل 

إذا کان في سق فعرس يليل لیل افطع على ينه راذا عرس 


1 وذكره الحاكم في المستدرك ۱۹۳۱1] وقال: هو صحيح 
على شرط مسلم قال:» ولم يسروه البخاري» ولا مسلم» وغلط 
الحاكم في هذا؛ أن الحديث في مسلم كما ذكرنا قال العلماء: 
نصب الذراعين لثلاً يستغرق في الوم فوت صلاة الصّبح أو 
أوّل وقتها. 

(السابعَة وَالْأَرْبَعُونَ): السّئة للمسافر إذا قضى حاجته أن 
يعمل الرّجوع إلى أله لحديث ابي هريرة الآ رسول الله و 
قال: «السُفر قَطْعَة م من العَذَاب يَمْنَعُ أَحَدَكمْ طَعَامَهُ وَشْرَابَةُ فإذا 
فى أَحَدُكُمْ همه ِن فر عجن إلى اليه رواه البخاري 
[] ومسلمٌ [۱۹۲۷]ء نهمته بفتح النون مقصوده. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «إذا قَضَى أَحَدُكمْ 
حَجَهُ لعجل الرخلّة إلى أَهْلِه فَإنْهُ أَعْظَمٌ لجرو رواه البيهقيّ 
7[ 

(الَايئة وَالأرَبَمُون): السنة أن يقول في رجوعه من السّفر ما 
ثبت في حديث ابن عمر أنّ رسول الله 4 «كان إِذَا مَقفَلَ مِنْ 
عزو أو حج أ عُمْرة يحبر علَى كل شرف وا ثلات 


تَكْبيراتء ثم يَقُولُ: لا إِنَّهَ إلا الله - وَحْدَهُ لاشريك لَه لَهُ 


الك وله اند وُو عَلَى کل شيء دير يبون تابون عَابِدُونَ 
ساجدون لرا حَادُونَ صدَقَ الله وده وَنَصَرَ بده وَهَرْم 
الآحْرَّابَ وخ رواه البخاري EW ٠5[‏ 

وعن آنس قال: «ألتَا م مع ابي ول حى إذا كنا بطر 
المدِيئة قَالَ: آيبُونَ تاوت عَابِدُونٌ لرا حَايِدُون فَلّمْ يرل ية قول 
ذلك حتی فنا ليه رواه مسلمٌ 401 115]. 

(التَاميعَةٌ وَالْأَرْبَعُونَ): عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله ب قال: «إذا قدم أحدكم من سفره فليهد أهله وليطرقهم 
ولو كانت حجارة» رواه الدارقطنى في «سننه» في آخر كتاب 
الحج» ومن صرح باستبحاب حمل المسافر هدية لأهله القاضي أبو 
الطيب في تعليقه في كتاب الحج» واحتج بهذا الحديث. 

(الْحَمْسُونَ): يستحبّ إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله 
من يخبرهم لثلاً يقدم بغتة» فإذا كان في قافلةٍ كبيرة» واشتهر عند 
أهل البلد وصوم» ووقت دخوهمء كفاه ذلك عن إرساله معينا. 

(الادية وَالْحَمْسُونُ): يكره أن يطرق أهله طروقًا لغير عذرء 
وهو أن يقدم عليهم في القيل» بل السّنة أن يقدم أوّل التهارء وإلآ 
ففي آخره لحديث أنس قال: كان الني بلا «لا يَطْرُقٌ أَهْلَهُ ليلا 
ركان ينهم غذه وأو عة رواه البخاري [5 ] ومسلم 
]141۸[ 

وعن جابر أن رسول الله لل قال: «إِذًا ذا َال أحَدُكُمْ اميه 
قلا طرق آله باد وفي رواية: أن رَسُولَ الله يل هى أَنْ 
طرق الرّجُلُ اَهَل يلا حى تَمْتَضِط المت وَتَسْتَحِدُ لةه 
رواه البخاري ]٤۷٩١[‏ ومسلم ]۷٠١[‏ بهذه الرّوايات الثلاث» 
وتستحد: تزيل شعر العانة» والمغيبة: بضم الميم وكسر الغين 
المعجمة التي غاب زوجها 

(الثانية وَالحَمْسُونَ): يسن تلقي المسافرين لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله كل قم ن سَفَرٍفَاسْتَْبلهُ 
غيِلِمَة بي عبد امِب فَجَعَلَ وَاحِدا بين يديه وآخر خلفة). 

وفي رواية :]۱۷١٤[‏ قوم مكة عافن رواه البخاري. 

وعو عل الل بن ر ل «كان سول الله يل إا قرم 

سر َي بعرييان أل بيت إل قم ن سر َس بي ليه 

عع ين بن فم جيء بأد ې طا َف لته 
فَأَدْخلنًا المريئة ثلائة َة عَلَى داب رواه مسلمٌ .]۲٤۲۸[‏ 

(الثَاَِة وَالحَمْسُونَ): الس أن يسرع الْسّير إذا وقع بصره 
على جدران قريته لحديث أنس رضي الله عنه أن الني ب «كان 
إا قم ِن سر قنَظَ ّى جُدرَان الي رسع راح و كان 


عَلَى داب حَركهًا ِن حب رواه البخاري ]17١8[‏ . 

(الرابعة والتنْسون): إذا وقع بصره على قريةٍ استحب أن 
يقول: اللّهِمَ إني أسألك خيرها وخير أهلها؛ وخير ما فيهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشرّ أهلهاء وشرّ ما فيها. ا 

واستحب بعضهم أن يقول: اللّهمّ اجعل لنا بها قرارًا ورز 
حسناء اللّهمّ ارزقنا حماها وأعذنا من وباهاء وحيّبنا إلى أهلهاء 
وحبّب صالحي أهلها إلينا. | 

وقد ثبت دلائل هذا كله في الأذكار. 

(الخَامِسَةُ وَالْحَمْسُونَ): السنة إذا وصل منزله أن يبدا قبل 
دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بيَّة صلاة 
القدوم» لحديث كعب بن مالك أن الي كله: «كان إا ام مِنْ 
سَفْر بدأ بالمْجد فَرَكُم فيه رَكْعَيَيِن ثم جَلَس» رواه البخاري 
]11 ومسلمٌ [013]. ١‏ 

وعن جاب في ديت ربل في قصمة بيع جله في الاثم قال: 
«وَقَلِمْتُ العدَاَ فجت السْجدَ رجت يه يَْنِي النْبِي وله عَلَى 
باب الجا قَقَالَ: الآن قَمْت؟ قُلْت: 25 ا سول الب قَال: 
ند ملك ولاخ فصل وکن فلت ذا ويفا 

وني رواية قال: :بشت ين اعيا في سق لما آي 
الَدِينة قال: ائت الممسْجد فصل ركعَيّن» رواه البخاري [1991] 
ومسلم ]۷۱١[‏ فإن کان القادم برا ضيب الاس ا 
أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز ليكون أسهل عليه وعلى 
تاصديه؛ وإن کان غير مشهورء ولا يقصد ذهب إلى يإنه بعد 
ماد ال رن ي المسيجله 1 

(الساوسة وَالتَمْسُون): إذا وصل بيته دخله من بابه لا من 
ظهره لحديث البراء رضي الله عنه قال: «كَانَت الأَنْصَارٌ إذَا حَجُوا 
َجَاءُوا لا يدْخَلُونَ ين راب يرهم وَلَكِنْ ِن ظُهُورِهَا فَجَاءً 
جل ين الأنصارٍ دحل من قبل بابي وكَانهُ عير بيك َيل 
هلو الآية: : ولیس لبر بن تاوا الوت مِنْ ظُهُورها ولَكِنْ الب 

مَن اتقى وَأتوا اشرت من أَبْوَابِهَا4» رواه البخاري 5 18 
و 0 

(السابعة وَالْحَسْمُونَ): فإذا دخل بيته استحب أن يفول ما 
رويناه في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي کک 
ان رسو لله إا قم من سر قحل علي أل ال: بر 
توه ريا اوه لا ياو خرياة: 

قرله: (تَوْبَا) سؤالٌ للتوبة» أي أسألك توبًا أو تب علي توا 
وأوبًا بمعناه من آب إذا رجع وقوله: «لا يغادر حوبا أي لا يترك 


ا 
1 


2 


إثما. 

(الثامنة وَالْنَمْسُونٌ): ب يستحب أن يقال للقادم من غزو ما 
روان غا قالت: وان رَسُوُ اللو كل في زى ف 
دحل استَقبلتهُ فَقلت: الْحَمْدُ ِل الي نَصّرَّكَ وَأَعَرَكَ رارك 
ويقال للقادم من حج: : قبل الله حَجاك وَغَقَرَ َك وَأَخلّفَ 
نفقتك). 

وروّيناه عن ابن عمر عن الني ب وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «اللَّهُم اغْفِرْلِلْحَاج وَلِمَن اسْتَغْفْرَ لَه الحاج» 
رواه الحاكم ]١717[‏ والبيهقي .]٠١١171[‏ 

قال الحاكم: هو صحيحٌ على شرط مسلم. 

(النَاميعة وَالَضْمُونٌ): يستحب النقيعة» وهي طعامٌ يعمل 
لقدوم المسافرء ويطلق على ما يعمله المسافر القادم» وعلى ما 
يعمله غيره له» وسنوضّحها إن شاء الله - تعالى - في باب 
الوليمة» حيث ذكرها المصنف. 

وما يستدل به لها حديث جابر َل أ رَسُول الله كله لا 
فلم الي مِنْ سرو نَحَرَ جَرُورًا أوْبَقَرَة رواه البخاري 
[4Y]‏ 

(الستون): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لا «وَفدُ الله تلاة: المَازي وا لاج وَاُتَمِرٌ) رواه الحاكم 
7 وقال: هو صحيحٌ على شرط مسلم. 

(الحَادِيََ وَالسنُونَ): قال أصحابنا: يستحبّ صلاة النوافل في 
السَفرء سواءً الرّواتب مع الفرائض وغيرها. 

هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محم وعروة بن الربير وأبي 
بكر بن عبد الرّحمن ومالك وجاهير العلماءء قال السترمذي: وبه 
قالت طائفة من الصّحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. 

قال: وقالت طائفة: لا يصلّي الرّواتب في السّفره و 
مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصّحيحين» فروى حفص بن 
عاصم: متحت بن عر في طربتي مك قى نا لظف 
رکمتین 5 ثم اقل وَأَفبْلنَا مَعَهُ حى جَاءً رَحْلَّهُ وَجَلْسَ وَجَلْسْنا مَعَهُ 
عات به اقا تخو يع لی رای سا وات ان: ی 


رە 
قم ود 


نع مَؤُلاء؟ قلنا: ي ن قَقَالَ: لَك E‏ ما ا 


صلاتي ا ان جي إن صت رول الله لل ق في السُفر فَلمْ 
يذ علَى ركْمَتيْنٍ حتی قَبِضَه الله - وَصَحبْت ابا بكر رضي الله 


عنه فَلَمْ يرذ عَلَى رَ ركمیّن حى ق E E EEE‏ 
رضي الله عنه فلم يِذ عَلَى عَلَى ركن حٌى قبْضَهُ الله - وصحبت 


مان رضي الله عنه فَلَمْ يرذ عَلَى ع عَلَى رَكعييِن حى قَبِضَهُ الله - 


وَقَد قال الله - تَمَاَى: قد كان كم فِي رَسُول الله أَسْرَةٌ 
حَسَنة14 رواه البخاري ٠[‏ ۰[ ومسلمٌ [1۸۹]ء وهذا اللفظ 
إحدى روايات مسلم وفي رواية هما: صحبت رسول الله يل 
نكان: الا يزيد على ركن في لقره فهذا حّة ابن عنمر ومن 
وافته. ١‏ 0 

وأا حجّة أصحابنا والجمهور فأحاديث كثيرة. 

(منها): الأحاديث الصّحيحة الشائعة في باب استقبال القبلة 
وغير ان الني كل «كان يُصَلي النْرَافِلَ عَلَى رَاحِلَقِهِ في السّفَرِ 
حَيْث تَوَجَّهَتْ بوا. 

وعن أبي قتادة حديثه السابن في باب صلاة التطوع أنهم: 
«كانوا مع رول الله كي سر اوا عَنْ صلا المح حى 
طَلمَس الس فسَارُوا تى ارتَفَعَتَ التمس» مرل وَسْولُ 
اللو 6 را نَم أن بال بالصلاة صلی رَسُولُ الله يك 
َكْنِم صَلَى العا ص كما کان مع كَل رم رواه 
بعلم 01 تهاتان ان المع وهما مراد البغاري 
بقوله في صحيحه: «ركع النبي إل ر 5 تي القَجْر في السَفره. 

وعن آم هانئ: أن الي ل صَلَى يوم قنع مكة في بيا 
ماني رَكَمَاسي وَذلك ضّحى» رواه البخاري ]۳٠١[‏ ومسلم 


inal 
وفي رواية صحيحةٌ سبحة الضّحى» وسبق بيانها في باب‎ 
التطوع.‎ 


واحتج بها البخاري والبيهقي وغيرهما في المسألة. 

وعن البراء بن عازب قال: «صَحبْت رَسُولَ الله يكل نَم اني 
عَشْرَةَ سَفْرَة فَمَا يته ترك رَكْعَمَيّنَ إِذَا رَاغْتْ المتّمْسْ قبل الظّهْر» 
رواه أبو داود [۱۲۲۲] والترمذي ]٥٥١[‏ وقال: ائ انات 
هذا الحديث حسنًا 

وعن المجّاج بن أرطاة عن عطية العو عن ابن عمر قال: 
«صَلَيِت مع النبِيئ كك الور ذ في السْمرٍ كتين وَبَمْدَهَا رَكعئِنِ» 
رواه الترمذيّ [551] وقال: حلي حش 

ثم رواه [505] من رواية محمد بن أبي ليلى عن عطية 
ونافم وقال: هو أيضًا حسن. 

قال: وقال البخاري: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي 
من هذا الحديث. 

هذا كلام الترمذي» وعطيّة والحجّاج وابن أبي ليلى [كلّهم] 
ضعيف» وقد حكم بأنه حسنٌ فلعله اعتضد عنده بشيء واا 
زراية اين عمر الأول في تفي الزيادة ارات :معام عليهاء وله 


كان في بعض الأوقات» واللّه أعلم. 

(الائية وَالستُونَ): يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير 
ضرورة إلى ما يسمّى سفرًا سواءً بعد أم قرب» لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «لا يل لأَمْرَأَةٍ تومن 
لله وَاليَوْمٍ الآخر تسَافِرٌ مَسِيرَة يَوْم وليلَةٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ 
عَلَيْهَاة رواه البخاري [۱۰۳۸] ومسلم [۱۳۳۹]. 

وني رواية لمسلم: ية يَوْم1. 

وني رواية «ليلة». 

وي رواية لأبي داود ]۱۷٠٠[‏ والحاكم [1517]: (مُسِيرَة 
بَريلٍك» وقد سبق بیان هذا ل باب صلاة المسافر. 
٥2‏ يَحَْلوَن با تت قزر لاا ا ا 
مع ِي مَحْرَّم؛ فقا رَجُل: :يَارَسُول الله إن امرََتِي حَرَجَتْ 
حَاجَة وَنّي اكتتبِتُ في عَرْوَةٍ كذا قَالَ: انطَلِنْ فَحُجْ مع اد نْرَأتك» 
رواه البخاري ]١1/77[‏ ومسلم [17141]. 
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تال الصف -رحه الله تعال-: (تَجُورُ صّلاة الْحَوْن فِي 
َال الكقار لقوله تعالى -: واا كنت فيهم ا ُ قَمْت لَهُمْ 3 
قم اة ينُم مَمَك ول أخذوا أيهم ذا س جدوا 
فلیکونوا مِنْ وَرَائكم». 

َكذلِك يَجُودُ في كل َال با كيتال أل البني مقطا 
الطريق؛ أنه قل جَائز َو کښتال الكفّاره وأا الال الْمَحْظُورٌ 
َال أَْلٍ العذل وتال أَهْل الأ وال لخد نراه فَلايَجُورٌ 
فيه صلا حرفي لآل ذلك رخصة رَتَشْفِيفٌ فلا يَجُودُ أن على 
بِالَحَاصِي ولان فيه إعَانة عَلَى الَعْصية وَهَذَا لا يَجُودُ). 
١‏ (الشرع): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: صلاة 
الخوف جائزة في كل قتال ليس جرام» سواءً كان واجبًا كقتال 
الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الإمام» وكذا الصّائل 
على حريم الإنسان» أو على نفسه» إذا أوجبنا الدّفم أو كان 
مباحًا مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره 
وما أشبه ذلك» ولا يجوز في القتال المحرّم بالإجماع كقتال آهل 
العدل وقتال أهل الآموال لأخذ آمواهم وقتال القبائل» عصبيّة 
ونحو ذلك» ودليل الجميع في الكتاب» وقطع أصحابنا العراقيّون 
وجماعة من الخراسانيّين بأنه يجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن 
يصلّي صلاة الخوف كما ذكرنا ارلا قال جمهور الخراسانيين: إذا 


كان المال حيوانًا جازت صلاة الخوف قطعًاء وإلاً فقولانا: 
(أَصحُهُمَا): الجواز والمذهب الجواز مطلقاء وهو المشهور من 
نصوصه» أما إذا انهزم المسلمون من الكقار فقال أصخابنا: إن 
كانت المزيمة جائر ة بان يزيد الكفار على الضّعف أو كان متحرفا 
لقتال أو متحيرًا إلى ف فلهم صلاة شدّة الخوف وإلاً فلا. 
وساي المسألة مع نظائرها وفروعها في أواخر هذا إلباب في 
صلاة شدّة الخوف إن -شاء الله تعالى-.وحيث منعنا صلاة 
اخوف لكون القتال عرًّا فصوها فهو كما لو صلوها في الأممن 
اتفق عليه أصحابناء وسنوضّحه في آخر هذا الباب إن -شاء الله 
تال ٠‏ 
ونا قول المصتف (في کل َال مُبَاحٍ) فاستعمل المباح على 
اصطلاح الفقهاءء وهو ما لا إثم فیه» وإن كان واجِيبا فن قتال 
البغاة واجب وحقيقة المباح عند الأصوليّين ما استوی طرفاه 
بالشرع» وإنما أطلقه المصنف وغيره ليدخل فيه الدذفع ن المال 
وغيره؛ عا هو مباح حقيقة وقوله: رخصة بضم الخاء وإسكانها. 
(فَرْ): قال أصحابنا: اراد بصلاة ا خوف أنّ كيفية الفريضة 
فيها إذا صليت جماعة كما سنذكره إن شاء الله - تعلالى» وأا 
شروط الصّلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها فهي في الحوف 
كالأمن إلا اشياء استنيت في صلاة شدّة الخوف خاصّة سنفصّلها 
في موضعها إن شاء الله - تعالى» وهذا الذي ذكرناه من أن صلاة 
الخوف لا يتغيّر عدد ركعاتها هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا ابن العبّاس والحسن 
البصري والفّحّاك وإسحاق بن راهويه فإنهم قالوا: الواجب في 
الخوف ركعة» وحكاه الشّيخ أبو حامار عن جابر بن إعبد الله 
وطاوس» لکن أبو حامار نقل عن هؤلاء أن الفرض في الحوف 
على الإمام رکعتان» وعلى المأمرم ركعة» والّذي نقله الجمهور 
عن هؤلاء أن الواجب ركعة فقط في حقّ كل أحدٍ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «فرَضَ الله - الملاة عَلّى سان 
نيك وي في الحضرٍ أَرْبَعًا وي السُفَرٍ رين وَفِي الْحَْفي 


رَكْمَة» رواه مسلمٌ [/141]. 
قالوا: ولان ا لمشقة في الخوف ظاهرة فخفّف عنه بالقصرء 
دليلنا الأحاديث المشهورة في الصّحيحين [خ: )4(« م 


(۸۳۹)] وغيرهما عن جماعاتم من الصّحابة رضي الله عنهم أنّ 
الي بكة: «صَلّى هُرَ وََصْحَابَهُ في ا لوف رَكعتين». 

والجواب عن حديث ابن عباس أن اا رساي 
مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده وبهذًا الجواب 


1 
ا 
ا 


أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب» وهو متعيّنٌ للجمع 
بين الأحاديث الصّحيحة. 

(وَامجَوَابُ): عن قوم في الخوف مشقة: أن يتتقض بالمرض 
فان مشقّته أشد ولا أثر له في قصر الصّلاة بالإجماع مع أن 
الخوف يؤثّر في تخفيف هيئات الصّلاة وصفتهاء والله أعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 4 أصل صلاة الخوف 

مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن الي يكل مشروعة لكل 
أهل عصره معه ية ومنفردين عنه» واستمرّت شريعتها إلى الآن 
وهي مستمرّة إلى آخر الرّمان. 

قال الشّيخ أبو حاملر وسائر أصحابنا: ويهذا قالت الأمّة 
بأسرها إلا أبا يوسف والمزني فقال أبو يوسف: : كانت ختصة 
الب ية ومن يصلّي معه وذهبت بوفاته. 

وقال المزني: كانت ثم نسخت في زمن الني إل واحنج 
في ربت رن لك خاو زرا كه يبه ا 
الصلاة» الآية قال: والتغيير الذي يدخلها کان ينجبر بفعلها مع 


الني لا بخلاف غيره واحتج تج المزني بان النبي 4ل فاته صلوات 
يوم الخندق» ولو كانت صلاة الخوف جائزة ل لفعلهاء وم يفوت 
الصّلاة. 


واحتح أصحابنا بالآية الكريمة» والأصل هو التَأمّي به يل 
والخطاب معه خطاب لأمته. 

وبقوله يلِ: «صَلُوا كما رَأيتَمُونِي أَصلّي) رواه البخاري 
[08] كما سبق وهو عام وبإجاع الصّحابة فقد يست الآثار 
ال حو عاف من الماد رضي ال غت ال سارها 
في مواطن بعد وفاة رسول الله إل في مجامع بحضرة كبار من 
الصحابة. 

من صلاها علي ب 
وحضرها من الصّحابة خلائق لا ينحصرون» ومنهم سعد بن أبي 


بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرهاء 


وقاصٍ وأبو موسى الأشعري وعبد الرّمن بن سمرة وحذيفة 
وسعيد بن العاص وغيرهم» وقد روى أحاديثهم البيهقي 
]0۸۰۲[ وبعضها في سنن أبي داود [۱۱/۲[] وغيره قال 
البيهقي: والصّحابة الذين رأوا صلاة الني ڳل في الخوف لم 
يحملها أحدٌ منهم على تخصيصها بال ل ولا بزمنهء بل رواهسا 
کل واحلرء وهو يعتقدها مشروعة على الصّفة التي رآها. 

(وَآَمّا الجَوّاب): عن احتجاجهم بالآية فقد سبق نها e‏ 
لنا [لدلالة] الخطاب والأصل التاسّي. 


(وَأمَا الحَوَابُ): عن انجبار الصّلاة بفعلها خلف النى يل 
فقد قال أصحابنا: الصّلاة خلفه يلك فضيلةٌ ولا يجوز ترك 
واجبات الصّلاة لتحصيل فضيلة» فإن لم تكن صلاة الخوف 
جائزة مطلقا لما فعلوها. 

(وَأَما دَعْوَى) المزني النسخ. 

(فَجَوَابْةُ): أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ 
وتعذر الجمع بين التصّينء ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك بل 
المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ 
به» ولأنّ صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست واجبةً فلا 
يلزمه من تركها النسخ» ولان الصّحابة أعلم بذلك فلو كانت 
منسوخة لما فعلوهاء ولأنكروا على فاعليهاء واللّه أعلم. 

%* *%* اد 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: (وَإِذَا َرَادَ الصّلاة لَمْ يَخْلُ: 

أن كر الد في جهة الل في يرا قن كان في 
ا ة جَعَلَ الام الاس طاقن 
طَائقةَ في وجو الَو وطايفة يُصلي مَعَهُم وَيَجُورُ أن يُصَلْيَّ 
بلع أي مََهُ جميع املاق ثم تحرج إِلَى وَج العَدوْ 
ونّجِيء العامة الأخرى فتصتلي مَعَهُ يكون محقلا بالثاية وَمُمْ 
ُفرِضُون» الیل علي ما رََى بو يَكْرَةَ رضي الله عنه أذ 
ابي كله: ١صلّى‏ صَلاة الحَوْفه بالذينَ مَمَهُ ركَعَيْن وَبَِلْذِينَ 
جوا رين كنت لني ل أرما لين جائوا رك 
َيَجُورُ أن يْصَلْيّ بإخدى الطَافينِ بض الصّلاةٍ وبالأخرى 
البعض» َم أل ين أن بصي كل دادو يما جي 
الصّلاة؛ لان أخف. إن كانت الملاة ة ركمَييِنٍ صلی بِالطَايفٍَ 
التي مَعَهُ مَعَهُ ركْعَة وك نت فَائِمًا ونكت الطّائفة الأتيهمع. 

وَتَنصَرِفُ وجه اعدو رتجيءُ الطائفة الأخرّى يلي 

مَعَهُمْ الركمّة الي بيت مِنْ صَلاتِهِ؛ وت جَالِسًا وَأَنَمْتْ الطَائفَة 
ا مَا رََى صَالِحُ بن خرات: 
'عَسْنْ صَلَى مع الي ل يوم ذاو لقاع مصلاة الخوف فَذَكَرَ 
يل ا َلْنَاه). 

(الشرح): حديث أبي بكرة صحیح رواه أبو داود ]۱۲٤۸[‏ 
بإسناجٍ صحيح كما هو في المهذب. ورواه البخاري [107؟] 
ومسلم ]۸٤۳[‏ من رواية جابر بمعناه ورواه مسلم في باب صلاة 
الخوف. 

ورواه البخاري في كتاب المغازيء وإتما ذكرت موضعه لأني 
رأيت إمامين كبيرين أضافاه إلى رواية مس ام خاصّة فاوهما أ 


البخاري لم يروه وغلطا ني ذلك؛ وأمًا حديث صالح بن خوات 
فرواه البخاري ]۳۹٠١[‏ ومسلمٌ ]۸٤۲[‏ كما في المهذب عمّن 

(قَرل): عمّن صلى مع التي إل هو سهل بن أبي خيئمة 
كذا جاء مبيّنا في الصحيحين [خ: (۳۹۰۲)» م: (A1)‏ 
وخوات حا معي LEE‏ تددو كر تفرك قار 
مشناقٍ فوق - وصالح تابعي وأبو خوّات صحابي» وهو نوات 
بن جبير الأنصاري وذات الرّقاع بكسر الرّاء - موضع قبل نج 
بن اررض غطقان: كلف ودين مها المحم بات 
عي البخاري [5855] رسك [1413] عن بي موسي 
الأشعري أنه قال فيها: نبت أَدْ فتائاء کا تلم على ازجا 
الِرَقَ قَسْمَيْتَ غزوة دات الرقَاع؛ لما كنا تَخْصِب عَلَى أَرْجْلِنَا 
مِن الخِرّق2. 

وقوله: نقبت -بضم النون وفتحها- أي تقرّحت وتقطعت 
جلودهاء وقيل: باسم شجرةٍ كانت هناك وقيل: اسم جبل فيه 
اض وخر وسا ويال له: الرقاع» وقيل لأرض كانت ملوّنة 
وقيل لرقاع كانت في ألويتهم. 

(قَوْلَةُ): وني المسلمين كثرة - هي بفتح الكاف - على 
المشهور وني لغةٍ ضعيفةٍ كسرها. 

(أئا الأخكام): فقال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن الني 
ل على ستة عشر نوعًاء وهي مفصّلة؛ في صحيح مسلم بعضهاء 
ومعظمها في سنن أبي داود. واختار الشافعي - رحمه الله منها 
ثلاثة أنواع: 

(أحَدُهَا): صلاته كل ببطن غخل. 

(والثاني): صلاته ككل بذات الرقاع. 

(وَالثَاِتْ): صلاته يك بعسفان» وكلّها صحيحة ثابنة في 
الصّحيحين» ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن» وذكره 
الشّافعي» وهو صلاة شدّة الخوف قال الله - تعالى -: فَإِنْ 
يفم فَرجَالاً أ رانا وهذه الأنواع ذكرها اللصنّف في الكتاب 
على الترتيب الذي ذكرته» قال أهل الحديث والسّير: أوّل صلاةٍ 
صلأها الي كل للخرف صلاة ذات الرقاع. 

(وَاعْلَمُ: أن بطن نفل موضمٌ من أرض نجل من أرض 
غطلان فاي وذات الرقاع من رهن غطفان لكهها لاان في 
وقتين مختلفين» وني كتاب المغازي من صحيح البخاري [۳۸۹۸] 
عن جابر قال: «خَرَج النِي' يل إلى دات الرْقَاعٍ مِنْ تخل فَلَقِيَ 
جَيْمًا م عَطَفَان. 


(وَاعْلَمُ) أن نخل هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفلد الجن 
تلك عند مكة وبدأ المصّف بصلاة بطن نخل»ء وهي أن يجعل 
الإمام الناس طائفتين: ١‏ 

(إِحْدَاهُمًا): في وجه العدو. 

(وَالأخْرى): يصلّي بها جيع الصّلاة ويسلم؛ سواءً كانت 
ركعتين أو ثلاثا أو أربعًا فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدوٌ وجاء 
الآخرون فصلى بهم تلك الصّلاة ة مر ثانية تكون له نافلة وهم 
فريضة. ا 

قال أصحابنا: وإنما ت تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط أن 
يكون العدو في غير القبلة» وأن 8 في المسلمين كثرة» والعدوٌ 
قليلٌ؛ وان تحاف هجومهم على المسلمين في الصّلاة» قال 
أصحابنا: فهذه الأمور ليست شرطًا لصحتهاء فان المّلاة على 
هذا الوجه صحيحة عندنا من غير خوفي قفي الخوف أو ته 
المراد: أنها لا تندب على هذه الهيئة إلا بهذه الشّروط الثلاثة 
واللّه اعلم. 

(وَأما النّوْمٌ الاني): فهو صلاة ذات الرّقاع فمعظام مسائل 
الباب فيها فتكون ثلاثة تارة ركعتين صبحًا أو 0 وتارة 
ثلا وهي المغرب. 

وتارة أربعًا إذا م تقصسرء فإن كانت ركعتين فرق الإمام 
الناس فرقتين» فرقة تقف في مقابلة العدوٌ؛ وفرقة ينبحدر بها 
الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدوٌ فيحرم بهم ويصلّي 
ركعة؛ وهذا القدر اتفقت عليه روايات الحديث ورن 
الشافعي والأصحاب» وفيما يفعل بعد ذلك راتان في 
الأحاديث الصّحيحة. ا 

(إِحْدَاهُمَا): أنه إذا كام الإمام إلى الركعة الثانية نوئ المقتتدي 
الخروج من متابعته وصِلّوا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا 
وسلموا وذهبوا إلى وجه العدرٌ وجاء الآخرون فاحرموا خلفه في 
الركعة الثانية» وأطالها حتّى يلحقوه ويقرأوا الفاتحة» ثم يركع بهم 
ويسجدء فإذا جلس للتَشهّد قاموا فصلوا ثانيتهم وانتظرهم فإذا 
لحقره سلم بهم» هذه رواية سهل بن أبي خيثمة المذكور في 
الكتاب عن صالح بن خراتي وهي في صحيحي البخاري 
ومسلم. ا 


(وَالتَايَةُ): أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يحم المقتدون به 


الصّلاة» بل يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدو وهم 
في الصّلاة» ويقفون سكونًا وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم 


الأوّلون إلى مكان صلاة الإمام فصلا الركعة الباقية عليهم. 

ثم ذهبوا إلى وجه العدوّ وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة 
فصلُوا ركمتهم الباقية وسلّموا. 

وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله يه هكذا حكاء 
أصحابنا عن رواية ابن عمر» وهي في الصّحيحين [خ: (٠٠۹)ء‏ 
م: (۸۳۹)] عن ابن عمر لكنّ لفظ رواية البخاري «أنْ رسول 
الله يل ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان العلائفة 
الي لم تصل» فجاؤوا فركع الي َي بهم ركعة وسجد سجدتين 
كمسل ؛ فقام كل واحارٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين» ولفظ رواية مسلم: «أن النبي له صَلّى بإخدى 
الاين ركمَة د اترا قائوا مقا حابم وجا يدك 

م صلی بهم لبي رة ثم سل ثم ف قَضَى هَولاء رة وَعَؤُلاء 
ركت واختار الشافعي والأصحاب لوي الأول رواية سهل؛ 
لأنها أحوط لأمر الحرب» ولأنها اقل غالفة لقاعدة الصّلاق 
وهل تصح الصّلاة على وفق رواية ابن عمر؟ فيه قولان حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وجماعات من الخراسانيين. 

(أَحَدُهُمَا): لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازًا 
من صلاة شدّة الخوف» وزعم الحتج بهذا القول أن رواية ابن 
عمر منسوخة. 

(والقَوْلٌ الّاني): وهو الصّحيح المشهور: صحّة الصّلاة 
لصحّة الحديث وعدم معارضته؛ فإنٌ رواية سهل لا تعارضه 
فكانت هذه في يوم وتك في يوم آخر» ودعوى الأول الس 
باطلة؛ لأنه محتاج إلى معرفة ة التاريخ» وتعذر الجمع بين الرّوايتين» 
وليس هنا واحدٌ منهماء وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد 
في كتاب الرّسالة» وأمًا قول الغزالي: قاله بعض أصحابناء وهو 
بعيدٌ فغلط في شيئين: 

(أحدهما): نسبته إلى بعض الأصحاب. 

(والثاني): تضعيفه» والصّواب أنه قول الشافعي الجديد 
الصحيح» واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر. 

قال أصحابنا: وفعل الصّلاة على هذا الوجه على اختلاف 
الرّوايتين ليس واجبّاء بل مندوب» فلو صِلَّى الإمام ببعضهم كل 
الصّلاة وبالباقين غيره أو صلَّى بعضهم أو كلهم منفردين جاز 
بلا خلافي» لكن كانت الصّحابة رضي الله عنهم لا يسمحون 
بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لحم هذه الصّفة ليحصل لكل 
طائفة حظ من الجماعة» والوقوف قبالة العديٌ وتختص الأول 
بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام والثانية بفضيلة السّلام معه. 


0 


قال أصحابنا: وإنما تستحب هذه الصّلاة إذا كان العدو في 

غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا. 
دع فد % 

ال ال - رحمه الله تعالى-: (وتقارق الطّائقَة الأولّى 
الإتام حكّما رفغ إن لَحِقَهَا سَهْوْ غد القارفَة َا يتَحَمُلٌ 
عنم لمم إن ها الإمام ينُم سوب وَل يقرأ الإمام 
في حال انیظارو؟ َال في مَوْضِمٍ (إذَا جَاءَتَْ الطائفة الانية قرأ 
َال في مَوْضِمٍ (يِطِيلٌ القرَاءة حَنّى تذركة الطائفة الَايّة) فير 
أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: فيه قؤلان: 

عن لا يقرأ حى تجيءَ الطائفة الَايّة قرا مَعَهَاء 
لان قرا مح العا الأولى قرا َم يجب أن قرا مع الي 


نما قِرَاءَةٌ ا 
(والقَول الثاني): أنه يقرأ وَهُوَ الآصّمٌ؛ لأ أَفْمَالَ الصّلاةٍ 
لا تخلو من ذكر. 


وَالَِامُ لا يَصْلُمُ لذكر عير لقا فَوَجَب أن يقرا. 

وَين أصْحَابنًا من قَالَ: [ذ آزاة أذ يقرا رة ية َلَمْ يقرا 
َنَى لاقوت القراءة على الطَايَة اة وإذ ا أذ يقرا 
سورَة طَوِيلّة َر لأ لا قوت عليه القِرَاءة وَحَمَل القوليّن 
عَلَى هَذَيْنِ الاين 

وَأ الطائفة ال م يُقَارقُونَ الإمّام علا ولا يُقارُِونَهُ 
حَكماء فإ سوا تحمل 2: عَنْهُمْ الإمَامٌ وَإِنْ سَّها الإمَام َرِمَهُمْ 
سو ومتی بقارقوت؟ قال الشافيي - رحمه الله: ِي سُجُودٍ 
الهو بُفارقونة بَْد التشَمدِ؛ لان الوق لا ارق الإمَامَ إلا بعد 

قال في الأم: (يقارقوتة عقيب السسّجُودٍ فِي الكتِيَة؛ وَهُوَ 
المع لأ دبك أف َيُمَارِقٌ الَْبُوق؛ لأ الَسْبُوقَ لا 
ارق حَنَى يسَلّم الما وَحذا بُقارق قبل اللي ذاقنا بهَذَا 
هَل يسه الإمَامُ في حال الأنتظَار؟ فيه طريقان. 

ن أصْحَابنا من قَالَ: : فيه قَوْلان كَالقرَاءق ونم من قَالَ: 
تشهد 0 
َماَق الأولى لم يقرأ حى مرك اة الاي يقرا مَعَهَا 
وَالتَيُدُ لم يَفعَلهُ َع الَئِمَةٍ الأولى فلا ينظ . 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا قامت الطائفة الأول مع الإمام 
من سجدتي الرّكعة الأولى نووا مفارقين إذا انتصب وا قيامّاء ولو 
فارقوه بعد رفع الرأس من السّجدتين جازء لكن الأوّل أفضل 
ليستمرٌ عليهم حكم الجماعة حالة النهوضء واتّفقوا على أنه لا 


بد من نيّة المفارقة؛ لأنّ حكم القدوة مستمرٌ ما لم ينو المفارقة» ولا 
يجوز للمقتدي سبق الإمام» فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القسدوة 
في كل شيء فلا يلحقهم سهوه» ولا حمل سهوهم؛ وقول 
المصنف والأصحاب: يفارقونه حكمًا وفعلا أرادوا بقوهم حكمًا 
آنه لايحمل سهوهم» ولا يلحقهم سهوه» ولا يسجدون لتلاوته» 
ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم» وأرادوا بقولهم وفعلاً اتهم 
يلون الركعة الثانية متفردين» مستقلون بفملها. 

وذكر جماعة من الخراسانبّين في الوقت الّذي ينقطع به حكم 
الطائفة الأولى عن حكم الإمام» ولا يحمل سهرهم ولا يلحقهم 
سهزه وجهين: 

(احدهما): إذ انتصب الإمام قائمًا. 

(والثاني): إذا رفع رأسه من السّجدتين» فعلى هذا لو رفع 
رأسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله» ونقل الرافمي 
الوجهين» ثم قال: ولك أن تقول: قد نصّوا على أنهم ينوون 
المفارقة عند رفع الرأس والانتصاب» فلا معنى للخلاف في وقت 
الانقطاع» بل ينبغي أن يقتصر على وقت ية المفارقة وهذا الذي 
قاله الرافعيّ متعيّنٌ لا يجوز غيره وأمًا الطائفة الثانية فسهوها في 
الركعة الأولى ها - الي هي ثانية الإمام - محمول؛ لأنهم في قدوةٍ 
حقيقة» وفي سهوهم في ركعتهم الثانية الي يأتون بها والإمام 
ينتظرهم في الجلوس وجهان مشهوران» حكاهما الشّيخ أبو حامدٍ 
والبندنيجي وغيرهما: 

(أحدهما): لا يحمله لمفارقتهم له في الفعل» وهذا قو لابن 
سريج وأبي علي بن خيران» فعلى هذا لا يلزمهم سهوه في حال 
انتظاره لهم. 

(وَأْصّحُهُمًا): وهو قول عامّة أصحابنا المتقدّمين» وهو 
المنصوصء وبه قطع المصئف والأكثرون: يحمله ويلحقهم سهره؛ 
ولأنهم في حكم القدوة» وهو منتظرٌ هم كسهوهم في سجدةٍ رفع 
الإمام منهاء ويعبّر عن الوجهين بأنهم يفارقونه حكمًا أم لا؟ 
والصّحيح أنهم لا يفارقونه حكمًا. 

قالوا: ويججري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في 
وقت تخلفه؛ واجروهما فيمن صلَّى منفردًا فسهاء ثم نوى 
الاقتداء في أثنائها وجوزناه وأتمها مأمومّاء واستبعد إمام الحرمين 
إجراءهما هنا وقال: الوجه القطع بأنّ حكم الهو لا يرتفع 
بالقدوة اللأحقة» وهذا هو الأظهر هنا. 

واعلم أن سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الطائفين 
فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتهاء فإن سها بعضهم في 


ركعته الثّانية فهل يقتصر على سجدتين أم يسجد أريمًا لكونه 
سها في حال قدوةٍ وني حال اتفراد؟ فيه الوجهان السابقان في باب 
شود السهو: | 
(أَصَّحُهُمًا): سجدتان. 
قال صاحب البيان: فإن قلنا سجدتان فعن ماذا تصحّان؟ 
فيه الأوجه الثّلاثة السّابقة في باب سجود السّهو: 
(أَحَدُهَا): تقعان عن سهوه ويكون سهو إمامه تابعًا. 
(والثاني): عكسه. 
(وَأَصَّحُّهًا): يقعان عنهما. 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو نوى خلاف ما جعلناه 
ققصودًا: | 
قال أصحابنا: ثم إذا قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في حال 
انتظاره فراغ الأولى وبجيء الثانية؟ فيه نصّان للشافعي؛ قال في 
الإملاء: يقرأ ويطيلٍ القراءة. فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها 
فاتحة الكتاب ور قضيرة. 
وقال في الأم: لا يقرأ بل يسبّح ويذكر الله تعالى حت تأتي 
الطائفة الثانية» هذان نصّان» وللأصحاب فيهما ثلاث طرق» 
أصحها وأشهرها ويه قطع لصتف في التنبيه وآخرون: فيه 
قولان: 
(أصحّهما): باتفاقهم تستحب القراءة» فيقرأ الفاتحة وإيعدها 
سورةٌ طويلة حى تجيء الطائفة الثانية: فإذا جاءت قلرأ من 
السّورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة 
وشيء من زمن السّورة» ودليل هذا القول أن الصّلاة مبنيّةٌ على 
أن لا سكوت فيهاء فينبغي أن يقرا؛ لن القيام لا يشرع فيه إلا 
القراءة. 
(وَالقَوْلُ الثانني): ب يستحب أن لا يقرا حى تجيء ألطائفة 
مع الأولى الفاتحة: فينبغي أن يقرأها أيضًا مع 
الثانية» ولا يشرع غير الفاتحة قبلها. ١‏ 
وعلى هذا القول قال الشافعي والأصحاب: يشتغل بها شساء 
من الذكر كالتسبيح وغيره. ا 
(والطريق الاني): وبه قال أبو إسحاق: إن أراد قراءة سورةٍ 
لبر بكرا قا E a‏ 
سورة طويلة قرأ؛ لأنّه لا تفوتهم وحمل النصّين على هذين 
الحالين. 
) وَالطَرِيقٌ الثالِث): حكاه الفوراني والإمام وآخرون من 
الخراسانيّين: تستحبّ القراءة قولاً واحداء قال أطحابنا: 


الثانية؛ لأنه قرأ 


ويستحب للإمام أن يخقّف القراءة في الأولى؛ لأنها حالة شغل 
وحربب ومخاطرة عن خداع العديٌ ويستحب أيضًا للطّائفتين 
تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لثلاً يطول الانتظار. 

قال أصحابنا: وسواءٌ قرأ الإمام في حال الانتظار أم لاء 
يستحب أن لا يركع حتّى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة» فلو لم 
ينتظرهم الإمام فأدركته الطائفة الثانية راكمًا أدركوا الركعة بلا 
خلافي كما في غير حالة ا لخوف» كذا قالوة. 

ويجيء فيه الوجه الشّااً السّابق في باب صلاة الجماعة عن 
ابن خزمة من أصحابن أله لا تحسب الركعة بإدراك الركوع؛ ولا 
تحسب حتّى يدرك شيا من قيام الإما» وما الطائفة الثانية فإذا 
صلى بهم الركعة الثّانية فارقوه ليتوا الركعة الباقية عليهم؛ ولا 
ينوون مفارقته؛ ومتى يفارقونه؟ فيه طريقان: 

(المتحِيح): منهماء وهو المشهورء فيه ثلاثة أقوال: ذكر 
المصتف منها الأول والثاني» وأحدهما يفارقونه بعد التشهّد وقبل 
السّلام» وهذا نصّه في باب سجود الهو من كتب الأم» فعلى 
ثم انتظرهم» وطول الدعاء حتى 
يصلوا ركعتهم ويتشهدواء ثم م يسلّم بهم. 

(وَالقَوْكُ الّاني): وهو أصحّها عند المصتف والأصحاب 
وأشهرهاء ويه قطع كشيرون» وهو نصّه في الام والبويطي 
والإملاء والقديم: يفارقونه عقب السّجدة الثانية؛ لأنْ ذلك 
خف ويخالف المسبوق» فإنه لا يفارقه إلا بعد السّلام ولان 
المسبوق إذا فارق لا ينتظره أحدٌ وهنا ينتظره الإمام ليسلم به 
فكلّما طال مكثه طال انتظار الإمام وطالت صلاته؛ وهذه 
الصّلاة مبنيّة على التخفيف. 

(وَالئَاِتْ): حكاء الخراسانيون عن القديم يفارقه عقب 
السام كالمسبوق حقيقة والطريق الثاني: حكاه الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطَيّب والبندنيجي وآخرون انهم يفارقونه عقب 
السّجود - قولاً واحدا - قال هذا القائل ونص الشافعي في 
سجود السو على أنه إذا صلى رباعيّةٌ يتشهّد معه؛ لأنه موضع 
تشهّد الطّائفة الثّانية أيضًا. 

قال القاضي أبو اليب في الجرّد: هذا غلط؛ لأنّ سياق نص 


هذا إذا قارب السلام فارقوه د 


الشّافعي يرد فإذا قلنا بالأصح: إنهم يفارقونه عقب السّجود 
فهل يتشهّد في حال انتظارهم؟ فيه طريقان: 

(أصَحُيّمَا): أنه على الطريقين السّابقين في القراءة وهما 
الأوّل والثّالث» والطريق الثاني يتشهّد قولاً واحدًا. 

وفرّق المصدّف والأصحاب بينه وبين القراءة بأنه إنما لا يقرأ 


على قول ليسوّي بين الطائفتين في قراءة الفاتحة معهم» ومقتضى 
هذا التعليل أن يتشهّد لثلاً بخص الثانية بالتَشهّد. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: لا يتشهّد اشتغل في حال انتظاره 
بالذكر كما قلنا إذا لم يقراء ولا خلاف أنه ينتظرهم تى يلم 
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(فرْعٌ): ذكرنا أن الإمام إذا سها في الأولى لحق الطائفتين 
سهوه» فإذا فارقته الأولى قال الشافعي: أشار إليهم إشارة 
يفهمون بها آنه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم. 

هذا نصه في الام والمختصر. 

فحكى الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب فيه وجهين: 

(أْصّحْهُمَا): وبه قال أبو إسحاق المروزي إنما يشير إليهم إذا 
كان سھوا يخفى عليهم فإن كان سهرًا جليًا لا يخفى عليهم لم 
يشر. 

قال الشيخ أبو حامد: واظن الشافعيّ أشار إلى هذا التفصيل 
في الإملاء. 

وجزم البندنيجي أن الشافعي نص عليه في الإملاء. 

(والثاني): يشير إليهم» وإن كان السّهو جليًا؛ لأنّ المأموم قد 
يجهل السجود بعد مفارقة الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا: الطائفة الثانية تفارقه عقب السّجود فكان 
الإمام قد سها سجدوا معه في آخر صلاة الجميع» وإن قلنا: 
يتشهّدون معه سجدوا للسّهو معهم ثم قاموا إلى ركعتهم. 

قال أصحابنا: وفي إعادتهم سجود السّهو في آخر صلاتهم 
القولان في المسبوق في غير صلاة الخوف. 

(أَصّحْهُمًا): يعيدونء وإن قلنا: يقومون عقب السّجود 
ويتنظرهم بالتشهّد فتشهّد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التَشهّد 
فسجد للسّهو قبل تشهّدهم فهل يتابعونه؟ فيه وجهان حكاهما 
أبن سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم: 

(أَحَدُهُمًا): لا يتابعونه» بل يتشهدون ثم يسجدون السّهو ثم 
يسم بهم. ْ 

(والثاني): يسجدون؛ لأنهم تابعون له فعلى هذا يعيدونه 
بعد تشهّدهم؟ قالوا: فيه القولان, ينبغي أن يقطع باهم لا 
يعيدونه. 

كن *%* *% 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَتْ الصلاة مغر ب 
ل بإخدى الَئِعتين كع [وبالأخرَى] كتين ربالا لِمَا 
روي أذ عَلَِا رضي الله عنه صل ليله المرير هَكَذا وَقَالَ ففِي 


الام «لأنصَر أن يُصلَيَّ الأوَى كيين وبااي ركعت وهاو وَهُوَّ 
الآصّحْ؛ لان ذلك أخف؛ لأنهُ له هد كل طَايفَةٍ ي تهبن وَعَلّى 
القَوْل الآخر تَشَمدُ الطّائفَة الثاني تلات تشيداتي فن قلا 0 
في الإنلاء ر الطَائفَةٌ الأولى في القِيَام ف E‏ اة 
لذ ذلك رفع م ايها َإِذ كنا ْله في الم 507 
التَعَد؛ لأنهُ مَوْضع تشهدهاء وكيف يَننَظِرُ الإِمَامُ الطائفة الثانة؟ 
فيه قؤلان. 

ل في الأختصربَتف جاا حل موا ماقام من 


ال : (إنْ ارم ایا قحد لا كم جلي تجلا 
فَجَعَلَ الأنتِظَارَ قَائِمًا نفل رَهُوَ الآصَّح؛ لأ الام نَل يِن 
القَعُودٍء وَلِهَدَا قَالَ التي يكل «صَّلاة ا و على الصف ير 
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ري نيت اة الفا عل للم ن د 
القائم! رواه البخاري ]١٠١51[‏ من رواية عمران بن الحصين 
ورواه مسلم ]۷۳١[‏ من رواية ابن عمرو بن العاص» وقد سبق 
بيانه في باب صلاة المريض» وهو محمولٌ على صلاة النفل مع 
القدرة على القيام كما سبق هناك وليلة الهرير - بفتح الهاء 
وكسر الرّاء - ليلة من ليالي صقين» سمّيت بذلك؛ لأتهم كان لهم 
هريرٌ عند حمل بعضهم على بعضء وها المروي عن علي رضي 
الله عنه ذكره البيهقي [1507/9] بغير إسنادٍ وأشار إلى ضعفه 
فقال: «ويذكر عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه أن عليًا صلّى المغسرب 
صلاة الخوف ليلة الهرير»» واللّه أعلم. 

وقوله: (لاَنٌ القيام أْضَل ين القعُرد) هذا حمعٌ عليه وإنّما 
اختلف العلماء في إطالة القيام والسّجود آيهما أفضل؟ ومذهينا 
أن إطالة القيام أفضل» وقد سبقت المسالة بدلائلها في أوّل باب 
صفة الصلاة. 

وقوله: لأنه تتشهّد كل طائفة تشهدين» هذا تفريعٌ على 
الأصح» وهو نصّه في الام أنّ الثانية تفارق الإمام عقب السّجودء 
ولا يتشهدون معه» أمَا إذا قلنا بنصّه في سجود السّهو: إنهم 
يفارقونه بعد تشهّده فإنهم يتشهّدون ثلاثة تشهّدات. 

(أئا حُكم المْألّةِ): فهو على ما ذكره المصئف ومختصره: أنه 
يجوز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. وبالثانية ركمة؛ ويجوز 
عكسه» وأيّهما أفضل؟ فيه طريقان المشهور: قولان: 

(أصّحُهُمَا): أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. 

(وَالثانِي): عكسه. وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود. 


| 
ا 


(والطريق العاني): بالأولى E‏ 
الشّيخ أبو حاملو عن عامة الأصحاب. ١‏ 
فإن قلنا: بالأولى ركعة فارقته إذا قام إلى الثانية) واتقت 
لأنفسهاء كما ذكرناه في ذات الركعتين» وإن قلنا: بالأولى ركعتين 
جاز أن يننظرهم في التَشهّد الأول وجاز في قيام الثالشة وأيهما 
أفضل؟ فيه قولان: 
(آَصّحُّهُمَا): باتفاقهم الانتظار في القيام» وعلى هذا بهل يقرأ 

في القيام الفاتحة وما بعدها آم لا يقرأ ويشتغل بالذكر؟ فيه 
الخلاف السّابق في ذات الركعتين؛ ولا خلاف أنّ الطائضة الأولى 
لا تفارقه إلا بعد التشهّد؛ لأنه موضع تشهدهم» وهل تفارقه 
الطائفة الثانية عقب سجوده في الثالئة؟ أم عقب التشهد؟ فيه 
الخلاف السابق فيما إذا كانت الصلاة ركعتين» وكذا الخلاف في 
أنه يتشهّد في حال انتظارهم» قال أصحابنا: وإذا قلنا يتتظرهم في 
التشهّد انتظرهم حتى يحرموا خلفه ثم يقوم مكبراء قال الشنيخ أبو 
حامدٍ وغيره: ويكبّرون متابعة له» قالوا: وإنما قلنا: ينتظرهم 
جالسًا حتى يحرموا ليدركوامعه الركعة من أوَلها كما أدركتها 
الطائفة الأولى من أوَّها. | 
ل 0 كك | 

قَالَ الُسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كانت الصّلاة ظَيْرًا أو 
عَمْرًا أز اء وان في اضر صلی بل ِف كبن وإ 
جَمَلَّهُمْ ر فرق وَصَلَى كل طَائفَة رَكْمَةَ َي صَلاة الإمَام 


قَؤْلان: 
(أَحَدُهُمَ): أنها تَبَطّلُ؛ لا الرخصة وَرَدَت بانط ارين قلا 
تجوز الرَيَادَة عَلَيهمًا. 


(وَالتانِي): 3 لا بطل وَهُرَ الآصّح؛ أنه قد زياج م إلى 
بم الْيتَظَارَاتٍ بان کو ن ؛ امون أَريَعَمَائَةَ و رالد اة 
فتحتاج أَنْ يق قف بإرّاء العَدُوَ تلاثيائة ة وَيُصَلِيَ بيائةٍ مانت وَلَآنْ 
الأَنْتظَارَ اكَالِتٌ رالراب بع بالقيام وَالقِرَاءةٍ وَاجُلُوسٍ وَالذكرٍ وَخْلِكَ 
لا يُبطِلُ الصّلاة. ا 

إن كلما إن صَلاة العام لا بطل صت صلا الطَّابْقَةَ 
الريب لان ل يُفَارقُوا الإا وَالطَائِفَةٌ الأول وَالتَانيَة 
وَالثالِبَة روء بعر عدر وَمَنْ فَارَقَ الإمَامَ بغر عُذر فَفِي بُطلان 
صَلاتِهِ ۾ قولان َإِنْ قلنًا: : أذ ملا الإمام ل في رفت لايق 
وَجْهَانَ لر اعباس : َع بالأنيظار الغالِث صح صّلاةٌ 
الطَّئفَةَ الأو لى وَالثانية وَالتَالَِة وأا الاب ةن عَلِمُوا ببُطْلان 
صَلاتِهِ بطل صَلائْهُمْ ولذ لَمْ يَمْلَمُوا لَمْ تبَطْلْء قا أب 


إسْحَاق: المنْصُوص أنه ْمَل صلاة الإمَام بالأنتِظار الثاني؛ لآن 
الي بل ار الال الأولى حى فرعت وَرَجَمَتْ إلى وجه 
امَك وَجَاءَتْ الطائفة الأخرّى انظ بقذر ما تا نكت صلاتَا 
وَهَذَا قَدْ وَادَ عَلَى ذَلك؛ لأنه انتَظَرَ امائ الأونّى عدن امت 
صلاتهًاء وََضْتْ إلى رجه الَو وراثا حنَى نكت 
صَلاتَهَاء ومَضَتْ إلى وَجْهِ العَدُوٌ وَجَاءَتْ الطّئفَة الثلِئَتَه وَهَذَا 
راید علَى انتظار سول الله ل على هدا إن عَلِمَت الطَائِقَةٌ 
الثالِئه بَطْلَتْ صَلائْهُم َإِنْ ل برا م خطل): 

(الشُرْح): قال ااا إذا كانت صلاة الخوف أربع 
ركعات بان صلَّى في الحضر أو أ في السّفر فينبغي أن يفرقهم 
فرقتين فيصلّي بكلّ طائفة ركعتين: ثم هل الأفضل أن ينتظر 
الثَانية في التَشهّد الأوّل؟ آم في القيام الثالث؟ فيه الخلاف السّابق 
في المغرب. 

ويتشهّد بكلّ طائفة بلا خلافي؛ لأنه موضع تشهد الجميع؛ 
وإذا قلنا في القيام» فهل يقرأ؟ فيه الخلاف السّابق وإذا قلنا: 
ننظرهم في التشهّد انتظرهم فيه حتى يحرمواء فلو فرّقهم أربع 
فرق فصلّى بكل فرقةٍ ركعة ويتنظر فراغها ويجيء التي بعدها ففي 
جوازه قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والأمٌ وينبني 


عليهما ضح ة صلاة الإمام. 
(أَصّحَُهُمًا): عند المصنف والأصحاب: جواز وصحّة صلاة 
الإمام. 


(وَالثانيَة): تحريمه وبطلان صلاة الإمام ووجه البطلان: أن 
الني بل م يزد على انتظارين؛ والرّخص لا يتجاوز فيها 
النصوص» ووجه الصّحَّة أنه قد يحتاج إلى ذلك بان يكون العدو 
ستّمائةٍ والمسلمون أربعمائة فيقف بإزائهم ثلاثماثةٍ ويصلي معه 
مائةٌ مائةٌ ولان الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة 
والذكره وهذا لا بيبطل الصّلاة» وإنما اقتصر النيّ ب على 
انتظارين؛ لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعلّه لو احتاج زياد زاد. 

وهذا الخلاف السّابن في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاءها 
هل يقصر أبدًا؟ أم لا يتجاوز ثمانية عشر يومًا؟ ومثله الوتر»ء هل 
هو منحصرٌ بإحدى عشرة ركعة؟ أو ثلاث عشرة؟ أم لا حصر 
له؟ فيه حلاف سبق» وإذا قلنا بالجواز؛ قال إمام الحرمين: شرطه 
الحاجة فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيارء وم يذكر 
الأكثرون هذا الشّرطء بل في كلام المصتف والأصحاب إشارة إلى 
أنه لا يشرط؛ لأتهم قالوا: لأنه قد يحتاج إليه وهذا تصريح بأنّ 
الحاجة ليست شرطًا فالصّحيح أنها ليست شرطاء قال أصحابنا: 


وعلى هذا القول تكون الطائفة الرّابعة كالثانية في ذات الركعتين» 
فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد أم بعده؟ وقبل 
السّلام أم بعد سلام الإمام؟ والصّحيح: قبل التشهّد وتتشهّد 
الطائفة الثانية معه على أصح الوجهين» وقي وجه تفارقه قبل 
التشهّد قال أصحابنا: وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام 
والطائفة الرّابعة؛ لأنهم لم يفارقوه» وفي الطّوائف الثلاث القولان 
فيمن فارق الإمام بلا عذر. 

(أَصّحُهُمًا): الصّحَّء هكذا قال الأصحاب: إنهم فارقوا بلا 
عذر؛ لأنهم غير مضطرين إلى الصّلاة على هذا الوجه لإمكان 
صلاته بهم ركعتين ركعتين» أو صلاتهم فرادى. 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وجهًا أنهم يفارقون 
بعذرء ولا تبطل صلاتهم. 

قال امأوردي وهو الأظهر» لاق إخراج اهم ليس إلى 
اختيارهم؛ فإنهم لو أرادوا البقاء مع الإمام لم مكنهم» فكان 
عدرًا. 

والمشهور الذي قطع به الأصحاب: أنه ليس عذراء وأا إذا 
قلنا: لا يجوز تفريقهم أربع فرق فصلاة الإمام تبطلء وني وقت 
بطلانها وجهان: 

(الصجيح): عند الأصحابء وهو ظاهر نص الشافعي 
وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور المتقدّمين: تبطل بالانتظار في 
الركعة الثالثة؛ لأنه زائد. 

(والثاني): قاله ابن سريج: تبطل بالانتظار في الرابعة؛ لأنه 
يباح انتظاران» ويحرم الثالث» وإنما يحصل الثالث بانتظار مجيء 
الرابعة» فعلى هذا تفارقه الثالثة» وصلاته صحيحة» فعلى قول 
الجمهور وجهان حكاهما الرافعي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): تبطل بمضيّ الطائفة الثانية والشاني مضي قدر 
كعةٍ من انتظاره الثاني. 

وأمًا صلاة المأمومين فالطائفة الأولى والثانية فارقتاه قبل 
بطلان صلاته» ففي بطلان صلاتهم القولان فيمن فارق بغير 
عذرء كما سبق في التفريع على قول صحَة صلاته» ويجيء وجه 
الشيخ أبي حامار والماوردي» وجزم المصنف والجمهور بصحّة 
صلاتهماء وهو تفريع على الأصح فيمن فارق بلا عذر أنّ 
صلاته لا تبطل وإلاً فقد ذكروا كلّهم الخلاف فيما إذا قلنا: 
صلاة الإمام صحيحة:؛ وهذا أولى بجريان الخلاف ومن ذكر 
الخلاف هنا المتولّي» وآخرون. 

وأمًا الطائفة الرّابعة فتبطل صلاتهم باتفاق الأصحاب على 


هذا القول إن كانوا عالمين. 

ولا تبطل إن لم يعلمواء وفيما يعتبر علمهم به فيه وجهان 
حكاهما القاضي أبو الطْيّب في تعليقه وصاحب الشامل: 

(أَحَدُهُمَا): يعشبر أن يعلم أنّ الإمام انتظر من لا يجوز 
انتظاره» ولا يشترط أن يعلم أن ذلك يبطل صلاة الإمام» كما أن 
من صلی خلف من يعلم آنه جنب تبطل صلاته» وإن جهل کون 
الجنابة تبطل الاقتداء - وهو ظاهر نصه في المختصر - فإنه قال: 
وتبطل صلاة من علم ما صنع الإمام. 

(وَأْصّحُهُمًا): وبه قطع لصتف والجمهور أن المراد: أن يعلم 
أن هذا لا ييطل الصّلاة؛ لأنه معرفة هذا غامضة على أكثر 
التاس» لا سيّما إذا رأوا الإمام يصلّي بهم بخلاف الجنابة فإنه لا 
يخفى حكمها على أحدر إلا في نادر جدًا. 

وأمّا الطائفة الثالثة فعند ابن سريج هي كالأوى والثانية؛ 
لأنها فارقت الإمام قبل بطلان صلاته» وعند الجمهور حكمها 
حكم الرابعة؛ لأنها تابعته بعد بطلان صلاته. 

قال أصحابنا: ولو فرّقهم في صلاة المغرب ثلاث فرق فصلى 
بكل فرقةٍ ركعة» فإن جوّزنا ذلك فهو كما سبق في الفرق 0 
على قول الجوازء وإن لم نجرّزه فصلاة الطّوائف الثلاثة 
عند ابن سريج 

وأمًا عند الجمهور فصلاة الأوليين على ما سبق في الأربع» 
وصلاة الثالثة باطلة إن علمواء وإلاً فصحيحةء وفيما يعتبر العلم 
فيه الخلاف السابق» إذا اختصرت حكم الفرق الأربع» قلت: 
فيهم خمسة أقوال: 

(أَصَّحهًا): ع صلاة الجميع. 

(والثاني): بطلان الجميع. 

(وَالثَالِثْ): صحّة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط. 

(والرابع): صحّة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الآخرتين إن 
علمتا. 

(والخامس): صحّة الطّوائف الثلاث الأول» وبطلان الإما 
والرابعة إن علمت» وهو قول ابن سريج. 

گا إذا فرقم في الرباعية فرقتين فصلى بالفرقة الأول ركعة 
وبالنّانية ثلانًا أو عكسه فقال البندنيجي وصاحبا الحاوي 
والشّامل والأصحاب» ونقلوه عن نصّه في الأم: تصحّ صلاة 
الإمام والطائفتين بلا خلافو وكانت مكروهة؛ ويسجد الإمام 
والطائفة الثّانِية سجود السّهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. 

قال نان الا مد ان خي هذا عن فص اا 


المجموع - 


فاو على أذ كاد تاس و تزه السو هرك إذا 
فرّقهم أربع فرق وقلنا: لا تبطل صلاتهم فعليهم سجود السهو. 
وانفرد صاحب التتمّة فقال: لا حلاف في هذه الصّورة أن 
الصّلاة مكروهة؛ لن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين. 
قال: وهل تصحّ صلاة الإمام ام لا؟ إن قلنا: لو فرقهم أربع 
فرق تصح فهنا أولى» وإلاً فقد انتظر في غير موضعه فيكون کمن 
قنت في غير موضعه» قال: وأمّا المأمرمون فعلى التفصيل فيما لو 
فرقهم أربع فرق. 
وهذا الذي قاله شان والصّواب ما قدّمناه عن نص الشّافعي 
والأصحاب. ١‏ 
(فَرَعٌ): قد ذكرنا أنّ صلاة المخوف جائزة في الحضر. 
هذا مذهبناء وقال مالك: لا تجور في الحضرء دليلنا عموم 
الآية» ولأنٌ صلاة الخوف جوّزت للاحتياط للصّلاة والارب. 
وهذا موجودٌ؛ ولآنها تجوز في المغرب والصّبح وهما تامُتان. 
فإن قالوا: الإمام يطول انتظاره لمن يأتي بركعتين أكثر من 
طوله لمن ياتي بركعة وإنما انتظر الني يكل لمن يأتي بركعلةٍ فقط 
فالجواب: أنّ الانتظار ليس له حدٌّ محدودٌ. 
وقال القاضي أبو الطَّيِب: وههذا يجوز لكل واجدةٍ من 
الطّائفتين أن تطوّل صلاتها لنفسهاء والإمام ينتظرهاء ولو طالت 
ركعتها قدر ركعات» والله أعلم. 
(فَرْعٌ): لو كان الخوف في بلا وحضرت الجمعة فالمذهب 
والمنصوص أن لهم صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرّقاع» 
وقيل في جوازها قولان» وقيل وجهان حكاهما البندنيجي 
وآخرون؛ ثم للجواز شرطان: 
(أَحَدُهُمَا): أن يخطب ججميعهم ثم يفرّقهم فرقتين» أو يخطب 
بفرقةٍ ويجعل منها مع كل واحدةٍ من الفرقتين أربعين قصاعداء 
فلو خطب بفرقةٍ وصلّى بأخرى لم ز. | 
(الغَانِي): أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدًاء فلو 
نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة» ولو نقصت الفرقة الثانية عن 
أربعين فطريقان حكاهما الرافعي. 
(أَصحُهُمًا): وبه قطع البندنيجي لا يضر قطعًا للحاجة 
والمسامحة في صلاة الخوف. ا 
(وَالتانِي): أنه على خلافي في الانفضاضء ولو خطب بهم 
ثم اراد أن يصلّي بهم صلاة عسفان الي سنذكرها قربا إن شاء 
الله - تعالى» فهو أولى بالجواز من صلاة ذات الرّقاعء ولا يجوز 
كصلاة بطن نل بلا خلافي؛ إذ لا تقام جمعة بعد جمعة في بلا 


كتاب الصلاة 


0۳ 


واحلٍ 

(َرْعٌ): صلاة ذات الرّقاع أفضل من صلاة بطن نل على 
أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائة 
بالإججماع؛ وتلك صلاة مفترض خلف متنقل ومنها خلاف 

(والثاني): وهو قول أبي إسحاق: صلاة بطن نخل أفضل 
لتحصّل كل طائفة فضيلة جماعة تامةٌ. ْ 

(فرغ): قال الشافعي في مختصر المزني: والطائفة ثلاث وأكثر 
وأكره أن يصلّي بأقل من طائفق وأن يحرسه أقل من طائفقء هذا 
نصّهء واتّفق عليه أصحابناء قالوا: فالطّائفة التي يصلّي بها 
يستحبّ أن تكون جممًا أقلّهم ثلاثةء وكذلك الطائفة التي تحرسه 
يكونون جممًا أقلّهم ثلاث ويكره أن تكون واحدة من الطّائفتين 
أقلّ من ثلاثة. 

وذكر أصحابنا عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه قال: قول 
الشّافميّ > اقل الطّائفة ثلاثة خطاً؛ لن الطّائفة في اللّغة والشرع 
يطلق على واح فأمًا اللّغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال: 
مسموعٌ من العرب أن الطّائفة الواحد. 

وأمّا الشّرع فهو أنّ الشافعي احج في قبول خب الواحد 
بقول الله - تعال -: قلزلا قر ن كَل فِرقَةٍ مِنُْمْ طَائقَة» 


ف ري سي 


فحمل الطّائفة على الواحد. 
وقال تعالى -: لهذ عَذَابَهُمَا طَائقَة يِن المؤينين» 
والمراد واحد. 


وأجاب أصحابنا بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): وهو المشهور تسليم أنّ الطائفة يجوز إطلاقها على 
واحلب وإتما أراد الشافعيّ أنّ الطّائفة في صلاة الخوف يستحب 
أن لا تكون أقلّ من ثلاثة لقوله -تعالى -: «وليأخوا أَسْلِحَتهُمْ 
فَإِذَا سَجَدُوا فليكونوا بن وَرَايكْ» وقال تعالى في الطائفة 
الأخرى: (ولتأت طَائْفَةٌ أخرّى لَمْيُصَلُوا. بصلا مَك 
وَلْيِأْْدُوا حِدَرَهُمْ وَأَمْلِحَتَهُمْ فَإذًا س جوا فليكرنوا مسن 
َرَائِكُْك فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع؛ وأقلَ الجمع 
ثلاثة. 

وأا الطائفة في قوله -تعالى -: فلولا َر مِنْ كل فِرْقَةٍ 
ِنُْمْ اة فَإنّما حملناه على الواحد للقرينة» وهو حصول 
الإنذار بالواحدء كما حملناه هنا على الثلاثة بقرينة» وهو ضمن 


الجمع. 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى في هذه الآية: فلولا تقر مِنْ 


كل فرق نهم طَائقَةً لِيمقَمُوا ِي الدّين ويروا قَْمَهُمْ إِذَا 
رَجَمُوا 4 فاعاد على الطائفة ضمائر الجمعء ول يلزم من 
ذلك كون الطائفة ثلاثة. 

(فَاجْوَابُ): أنّ الجمع هنا على عود الفّمائر إلى الطّوائف 
تي دل عليها قوله -تعالى -: ين كَل فِْقَةٍه قال أصحابنا: 
وتكره صلاة الخوف إذا كانوا خمسةً سوى الإمام كما نص عليه 
الشّافعي» ولا تزول الكراهة حتى يكونوا سنّةٌ فإذا كانوا خمسة 
أو اقل صلّى معهم جميع الصّلاة ثم انصرفوا وجاء الآخرون 
فصلوا لأنفسهم جماعة. 

قال الماوردي وغيره: فإن خالف وصلّى بهم صلاة الخوف» 
وهم خسة فأقلَ أساء وكره كراهة تنزيع وصدمّت صلاة الجميع 

% %* *% 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان العَدُوٌ ِن نَاحِيَةٍ 

قب لا يترم عنهُم شي دفي المنلجين كر صلی بهم صّلاة 
شرل اله كا ر لري یا يَسْجُدٌ مَعَهُ الف 
لی لیب إا اسمس الم الام فلا سَّجَدَ جد 


arn 


في الاي حَرَ م الم الاه ي سد في الأولى وَسَجَدَ الملفا 
الآخرُ قَإذَا رفوا سجَدَ الصف الآخَرُ لِمَا رَوَى جاب وان 
عَبّاس أذ ال يكل صَلَى هَكَذا). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلم ]۸٤٩[‏ وحديث ابن 
عباس رواه النسائي ّ 4171 18] والبيهقي [5815]. 

ورواه أبو داود [۱۲۳۹] والسائي ]۱١٤۹[‏ من رواية أبي 
عياش بالياء المثثاة من تحت والشّين المعجمة الزرقي الصّحابىّ 
ا ٠‏ 1 

وقيل غير ذلك» وحدیثه صحيح» ولكن لفظ رواية جابر في 
مسلم وغيره ولفظ ابن عباس وأبي عياش فيها كلها غالفة؛ لا 
ذكره المصئف والفاظها كلها متقارية وهلا لفظ مسلم عن جاب 
قال: «شهذت مع رَسُول الله ل صلا الم زف مَصَفْفَا ملين 
خَلْف رَسُول الله يل الحو ينا بين القْلة كر َسُولُ الله 
ل وكين جوا ركع ورك جعيماء َم ر رس من الرمكُوع 
وَرَفَعْنًا جَمِيعًاء ثم او ِالسُجُودٍ وَالصف الذي یلیه وَقَامَ 
الصف وخر في تحر العو فى الي كل السجُوة وَقَام 
الصف الي يليه الْحَدَرَ الصف الو ربالكجري وكائرا دم 
قم الصف الور وار الملفا اذم كم ركع الي كله 
وَرَكُعْنا جَويمًاء م رق رَأَسَهُ رمتا ويا م اندر بال جود 
وَالصُفُ الذي يله الي كان محرا و في الركمَةٍ الأولّى» وَقَامَ 


ال 


الصف المْؤَحرُ في تخر المَدُوَ فلا قى اللي كله السُجُود 
وَالصّفُ الذي يليه الْحَدَرَ الصف الور ر بالُجُوو مَسَجَدُواء قم 
سم لني ل وَسَْمْنَا جَميعا» هذا لفظ مسلم وكل طرق مسلم 
وة متنقة خان انر الف الق وشم اموسر يعد رده 
في الأولى وأمًا نص الشافعي فمخالف؛ لما في الحديث ولا في 
المهذب فإنه قال في مختصر المزني: صلَّى بهم الإمام وركع وسجد 
بهم جميمًا إل صقًا يليه وبعض صف يتتظرون العدي فإذا قاموا 
بعد السّجدتين سجد الصف الذي حرسهم» فإذا ركع ركع بهم 
جنيعاء وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أوَّلا إلا صفا أو بعض 
صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الّذين 
حرسوه» ثم يتشهّدون ثم سلم بهم جميمًا معّاء وهذا نحو صلاة 
الني ب بعسفان, قال: ولو تاخر الصّفّ الذي حرس إلى الصف 
الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا باس هذا نصّه في ختصر المزني» 
ونصه في الام مثله سواء. 

واختلف أصحابنا في حكم المسالة فقال القفال ومتابعوه من 
الخراسانيين: يصلي كما قال الشافعي» وقال الشيخ أبو حامر 
والمحاملي والبندنيجي وابن الصباغ والشيخ نصرٌ وآخرون: هو 
الصواب» قالوا: وهو مذهب الشافعي؛ لأنه أوصى إذا صح 
الحديث أنه يعمل به» وهو مذهبه» وأنه يترك نصّه المخالف له 
قالوا: ولعل الشّافعيّ لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه. 

قال البغوي والرّوياني وغيرهما من الحققين: يجوز الأمران» 
وهو ما ثبت في الحديث وما نص عليه الشافعي» وهذا هو 
الصّوابء وهو مراد الشّافعي؛ لأنه ذكر الحديث في الام كما ثبت 
في الصّحيح؛ وصرّح فيه يسجود الصف الذي يلي الني يلك ثم 
ذكر الكيفيّة المشهورة» فأشار إلى جوازهماء واستغنى بثبوت 
الحديث عن أن يقول: ويجوز أيضًا ما ثبت في الحديث. ولم يقل 
الشافعيّ في المختصر: إِنّ الكيفيّة التي ذكرها هي صلاة الي ل 
بعسفان» بل قال: وهذا نحو صلاة النبي يكل بعسفان» فأشبه 
تجويزه كل واحدٍ منهماء وذكر الشّافعي في الام أن الكيفيّة التي 
ذكرهاء وهي حراسة الصف الأول وسجود الثاني رواها أبو 

وأمًا الكيفيّة التي ذكرها المصنف فهي خالفة للحديث ولنصّ 
الشافعي» ولكنها جائزة؛ لأنها على وفق الحديث إلا أنه ترك 
تقدّم الصف ا ماخر وتأخر المقدّم» ومعلومٌ أن هذا لا بيبطل 
الصّلاة» وقد ذكر الشافعي جواز التقدّم والتأخر وتركهما كما 
قدّمناه عن نصّه في الم والمختصر» فحصل أنّ الصّحيح أن الذي 


جاء به الحديث والّذي نص عليه الشافعي والمصتف كلها جائزة» 
والّذي في الحديث هو الأفضل لتابعة السّنة» ولتفضيل الصف 
الأرّلء فخصوا بالسّجود أوّلاً. 

قال أصحابنا: والحراسة ختصّة بالسّجودء ولا يحرسلون في 
غيره هذا هو المذهب الصّحيح المشهور» وهو المنصوص» ويه 
قطع الجمهورء وفيه وجةٌ أنهم يحرسون في الركوع أيضًاء حكاه 
الرافمن وغو ١‏ 

قال أصحابنا: هذه الصّلاة ثلاثة شروط: أن يكون العلدوٌ في 
جهة القبلة» وآن يكون على جبل أو مستو من الأرض لا 
يسترهم شيءٌ من من أبصار المسلمين» وأن يكون المسلمون كثرةٌ 
تسجد طائفةٌ وتحرس أخرى» وقد ذكر المصنّف هذه الشروط 
قال أصحابنا: ولا تمتنع الزيادة على صفين» بل يجوز أن يكونوا 
صفوفا كثيرة ثم يحرس صقان كما سبق. ا 

قال الشافعي والأصحاب: ولا یشترط أن جرس جميع 
الصف ولا صفان» بل لو حرس فرقتان من صف واحارٍ على 
المناوبة جاز بلا خلافيء ولو حرست طائفة واحدة في الركعتين 
ففي صحَة صلاة هذه الطائفة وجهان حكاهما الرافعي وغيره. 

(أصَّحُهُمًا): الصّحَّةء وهو المنصوص في الأم» وبه قطع 
التنيخ ابو حامر والبنديجي وغيرهما. 

(فَرٌْ: إذا تأخر الصف الأوّل السّاجدون أوّلاً مع الإمام 
على وفق الحديث وتقدّم الآخرون جاز بلا شك اتفقوا عليه 
للحديث» لكن قال المتولي والرّافعي: يشترط أن لا يكثر لجملهم» 
ولا يزيد على خطوتين بل يتقدّم کل واحډ خطوتين ویتاخر كل 
واحلر من الأوّلِين خطوتين» ويدخل الذي يتقدم بين موقفين وأمًا 
على الكيفيّة التي ذكرها الشافعي» وهو: أنّ الصف الأول إيحسرس 
فيجوز التَقدّم أيضًا والتّاخْر ولكن هل هو أفضل؟ أم ملازامة كل 
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کل 
إنسان موضعه؟ فيه وجهان قال المسعودي والصيدلاني والغزالي 
وغيره من الخراسانيين: لتقم افضل» وقال المرافيون: الملازمة 
أفضل» وني لفظ الشافعي الذي قدمناه إشارة إلى هذا؛ لأثله قال: 
فلا باس» واللّه أعلم. 
(فرع): ذكرنا أن صلاة عسفان هذه مشروعة عندناء وبه قال 
مالك وأحد. ١‏ 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع | 

*% % فنا 

قال لصتف -ر حه الله تعالى -: (ولا يَحْمِلُ في الصّلاةٍ 
سيلاحًا نَجساء ولا ما بای بو الاس كَالرْمْحٍ في رط الناسء 


1 
أ 
ا 
1 


وَل جب حَمْلٌ ما ميوا؟ َال في الأمْ: يُسْتَحَبُ وَقَالَ بَعْدَهُ: 
يحب قال أبُو إممْحَاقَ امزوزي: فيه و قولان: 

(آحَدُهُمَا): يجب لِقَوْلِ عو وَجَل: ورلا جاح عَليِكُمْ إن 
کان بكم دی من مط أو َم مَرْضَى أَنْ له 
دل عَلَى أن ؛ لهم احا إذَوَحَعُوا ن عبر اى رلا مرَضٍ 

9 الثاني): لا جب؛ لان السّلاح إِنْمَا , يجب ا نيال 
َهرَ َر َال في حال المكلاق فلم يجب حمل وَعَنْ 
أَصْحَابنا مَنْ قال: إذ كان انتلاح بذ بو عن تشيو اليف 
وَالسكين وجب حَمْلَكُ إن کان يدقع بو عن فيه وَعَنْ غير 
كَالرمْح الان لَمْ جب وَحَمَلَ القولّينِ عَلَّى هَذَيْنٍ الحَالينِ 
والصحيح ما ما قال أبو إسْحَاق). 

(الترْح): قال امعان حل السلاح في صلاة بطن نل 
وصلاة ذات الرّقاع» وصلاة عسفان مامورٌ به» وهل هو مستحب 
أم واجب؟ فيه أربعة طرق أصحّها باتفاق الأصحاب: فيه 
قولان» أصحًّهما عند الأصحاب: مستحبا» وهو نصّه في 
المختصرء وأحد لموضعين في الأ والثاني واجب. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): إن كان يدفع عن نفسه فقط كالسّيف 
والسكين وجب» وإن كان يدفع عن نفسه وغيره كالنشّاب 
والرّمح استحب» وهذان الطريقان في الكتاب. 

(وَالغَالِثْ): حكاه الخراسانيون» منهم القاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزاق في البسيط والبغوي وغيرهم 
تجهب قولاً واحدًا. 

(والرابع): لا يجب قولاً واحدًا حكاه هؤلاء فمن قال 
بالوجوب احتج بقوله -تعالى-: لوَليأْخَدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 والأمر 
للوجوب» ومن قال بالندب حمل الأمر عليه؛ لأنّ الغالب 
السّلامة. 

ومن قال بالفرق قال: لأنه متحقّق الحاجة إلى ما يدفع به عن 
نفسه بخلاف غيره» وعلّله صاحب الشّامل وغيره بأنه يلزمه 
الدّفع عن نفسه دون غيره. 

قال أصحابنا: وللخلاف شروط: 

(أَحَدُهَا): طهارة السّلاح» فإن كان نجسًا كالسّيف الملطخ 
يدم والذي سقي سما نجس والنبل المريئّش بريش مالا يؤكل 
لحمه أو بريش ميئة لم يجز حمله بلا خلافي. 

(التَانْي): آلا يكون مانعًا من بعض أركان الصّلاة فإن كان 
كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم بز بلا حلاف إلا أن يمكن رفعها 


حال السّجود فيجوز حملهاء ولا يجب. 

(الثَاليث): أن لا یتاڏّی به أحدٌ كرمع في وسط الناس» فإن 
خيف الأذى كره حمله. 

(الرّابع): أن يكون في ترك السّلاح خطرٌ عتملٌ لا مقطوعٌ 
به» ولا مظنونٌ» فاما إذا تعررض للهلاك غالبًا لو تركه فيجب حمله 
قطعاء صرح به إمام الحرمين وغيره» وقال الإمام: ويحرم ترك 
السّلاح والحالة هذه في الصّلاة وغيرها. 

واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السّلاح. 

قال إمام الحرمين: ليس الحمل متعيّنا بل لو وضع السّيف 
بين يديه وكان مد اليد إليه في السّهولة كمدّها إليه» وهو محمولٌ 
كان ذلك في معنى الحمل» وله حكمه قطعاء وإن كان لا يظهر في 
تركه خلل ولكن لا يؤمن إفضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في 
الصّلاة وغيرها قال أصحابنا: E‏ لل كوه ميت 
صلاتهم بلا خلافي. كالصّلاة في أرض مغصوبةٍ وأولى بالصّحّة. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ويحتمل أن يقال: 
المرخخص في تغير هثة المّلاة هو الأ بالجزم. فتاركه كمن 
صلى هذه الصّلاة بلا خوفيء وهذا الذي قالاه احتمالٌ هما وإلاً 
فلا خلاف في صحة الصحة. 

قال أصحابنا: ويجوز ترك السلاح للعذر يمرضٍ أو اذى مسن 
مطر أو غيره لقوله تعالى -: ولا جنا ح عَليكُم إذ کان بكُمْ ّى 
ين مطر أ م مَرْضَى أن مَضَمُوا لحك قال القاضي ابسن 
کج: : والستلاح يقسع على السّيف والسّكين والرّمح والنشّاب 
ونحوهاء اما الترس والدّرع فليس بسلا واللّه اعلم. 

قال الشيخ أبو حامر والبندنيجي: السّلاح أربعة أقسام: 
حرام ومكروةٌ ومختلفٌ في وجوبه ومختلف الحال» فالحرام النجس 
كالنشاب ارش بريش نجس والسّلاح اللخ يدم وغيره» 
والمكروه ما كان ثقيلاً يشغله عن الصّلاة كالجوش والتّرس 
والجعبة ونحوهاء والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك ومختلف 
الحال كالرّمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الاس 
كره» وإن كان في طرقهم فلا إذا قلنا: المسالة على قولين» وإن 
قلنا بالطريق الثاني: إنها على حالين كان السّلاح على خمسة 
أقسام: حرم ومكروة كما ذكرناء وواجب» وهو ما يدقع به عن 
نفسه» ومستحب» وهو ما يدفع به عن غیره» ومختلف الحال. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 حمل السلاح 
والأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب وبه قال مالك وأبو 


يُصَلَّى وَيُعِيدٌُ قن امْتَفْتَمَ الصّلاة رَاكِيا © 


حنيفة وأحمد وداود واحتج من أوجبه بقوله -تعالى-: 
«وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ4 وبقوله -تعالى-: ولا جُنَاحَ عَلَيِكمْ إن 
کان بكم أَذى يِن مَطَر أو كم مَرْضَى أن نَضَمُوا يكم 
قالوا: ورقع الماح عند العلار يدك على رجرب إذا ل يكن عن 
وأجاب الأصحاب بان الأمر هنا محمولٌ على الندب» ورفع 
الجناح لا يلزمه منه الوجوب» بل معناه رفع الكراهة. 

فأمًا إذا قلنا: لا يجب نقول: يكره ترك السّلاح إذا لم يكن 
عذر فإذا كان زالت الكراهة والجناح. 

هكذا اجاب الشّيخ ابو حامدٍ والقاضي ابو الطب 
والأصحاب. 

د لذ نا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ اش الْحَوْف ولم 
بتكن من فرق ابي صلا رجالا رانا قيلي الفئلة ور 
مسْتَقبليهًا لقوله -تعالى -: قن خِفْتَمْ فَرجَالا أو رُكبَانَا» قَالَ 
ن عَم عُمْر: «منتقبلي الل وير مسلتقيليها «رَروَى نافع عن ابن 
9 إا کان الف كثر من ذلك صلی راا وَكَائما يوئ 
ِيَاء دقَالَ الشافيي: وَلا باس اَن يرب الضرية وَيَطْمَنَ الطَّْتَةٌ 
لذ تع أو َيل اطول بعلت صلا وَحَكَى الشيخ بو 

حَامِدٍ الإسقراييني عن أبي العَبّاسِ رحمهما الله - أنه قَالَ: لم 
يكن مُضْطًَا يه َطلَتْ صلا وإ کان : مضْطرا اليه لم تَبِطْلْ 
كاك رك عن ينعن امنا أنه قن إن ار إن 
وَلَكِْ مَلرَمهُ الإعَادة كما تقول فيم ل جذ ماب ولا رابا إِنْهُ 
1 َم أن فل قن امبر 
لل في الول - طت مسلانة؛ لله ترد اة ن ير 
خؤفي وَإِنْ لَمْ تبر قَالَ الشافِعي -رحمه الله-: نى عَلَى 
صَلاتِه؛ لأنهُ عَمَلَ قَلِيلَ فَلّمْ بنع البنَاء إن اسْتَفتَحَهًا راجلا 
فَحَاف فرب قال الشافعي: ابْتّدَاً الصّلاة ٤‏ رال ابو العاس: إن 
َم يكن مطنمطرا لبه نيعا له عمل کی لا ضرُورة بو ليد 
معنطرا م طُل؛ لآنه مغر يو فم تبط 
کاش وَقَوْلُ بي العاس ايس م الأول أشبه شب بقار التصر [إِذَا 
روا سَوَادًا فظو عدوا وَصَْرًا اد شيد ا لحف د بان أنه لَمْ 
کن عَدوا فيه قَوْلان: 

(أحَدُهُمَا): جب الإعَاة لأنهُ رض قَلَمْ قط بالط كما 
ن عن أله ئی فض تم عَم هلم يأ بو. 

(والثاني): لا إِعَادَةَ علي وَهُوَ الآصح مَح؛ لان الله في جَوَاز 
الصّلاةٍ شد الخوفو وَالعِلة مَوْجُوكةٌ في حال الصلاة فوخب أن 


وان ۾ كان مُضْنْطُر 


١ 
2 بجر كما لو ری عدوا فََنْ أنُمْ علَى قَصْدِ صلی بالإيَاء‎ 
عَلِمَ أَنَهُمْ م لم کونوا عى قدو َم إذا تك لمتحا‎ 
صلی صلا شِدةٍ الحَوْفي ثم بان أنه كان نه حَاجِرٌ من حدق‎ 
ا ماء َيه طريقان» من أَصْحَابنًا مَنْ قَال: عَلَى وين التي‎ 
6ل جب الإعادة اا قزلا راجةه أنه‎ E ا‎ 
ي سين أ‎ 3 
طلبه سبع جا جار أن يُصَلَّيّ صَلاة دة الحَوْفيٍ قدا ِن لْمْ تَلْرَمهُ‎ 
00 
َال لري 3 : ياس قول الشافِي -رحمه الله- أن الإعَادَة‎ ّ 
عَلَيه؛ لأنْهُ عُذْرٌ تاور وَالَدْمَبُ الآَوْلْ؛ لان جنس : الف ماد‎ 
سقط الفَرْضُ بجَويوو]).‎ 
(الشوح): حديث ابن عمر هذا صحيمٌ روام البخاري‎ 
[11؟؟] بقريبب من معناه» وسبق بيانه في أوّل استقبال القبلة.‎ 
وذكرنا هناك أيضًا أنّ قوله تعالى -: «رجَالاً» جع راجل لا‎ 
جمع رجل.‎ 
قوله: (وَيَطْعُنُ) هو بضم العين على المشهورء ويقال بفتحهاء‎ 
E يقال طعن في النسب ونحوه يطعن‎ 
بالرّمح بضمّهاء وقيل لغتان فيهما.‎ 
(آئا حُكْمٌ المنلَة): فقال الشافعي ان حمهم الله‎ 
إذا التحم القتال» ولم يتمكنوا من تركه محال لقأتهم وك:‎ :- 
1 ES 
أكتافهم لو ولوا عنهم وانقسموا فرقتسين وجب عليهم الصّلاة‎ 
بحسب الإمكان» وليس هم تأخيرها عن الوقت بلا خلافي‎ 
ويصلّون ركبانًا ومشاة وهم تسرك استقبال القبلة إذا لم يقدروا‎ 
عليه.‎ 
قال أصحابنا: ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع الاختلاف في‎ 
الجهة كالمصلين في الكعبة وحوها قال أصحابنا: وصلاة الجماعة‎ 
في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الأمن لعموم الأحاديث‎ 
في فضيلة الجماعة ومن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد هنا‎ 
| صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وغيرهم.‎ 
قال الشيخ أبو حامد في التعليق (فإِنْ قيل): إذا صلوا جماعة‎ 
لا يمكنهم الاقتداء لعدم المشاهدة.‎ 
(مَالجَوَاب): أنّ المعتبر في الاقعداء العلم بصلاة الإمام لا‎ 
المشاهدة كما لو صلى في آخر المسجد بصلاة اواولا يراه‎ 
لکن يعلم صلاته فإنه يصح بالإجاع» وحکي القاضي أبو الطْيِب‎ 
وابن الصباغ وغيرهما عن أبي حنيفة: أنه قال: لا تصح صلاتهم‎ 


جماعة قال الشّافعيّ والأصحاب: وإذا ل يتمكنوا جماعة أو فرادى 
من إتمام الركوع والسّجود أوماوا بهما وجعلوا السسّجود أخفض 
من الركوع» ولا يلزم الماشي استقبال القبلة في الركوع والسّجوده 
ولافي الإحرام؛ ولا وضع الجبهة على الأرض بلا خلافي 
بخلاف الْمتفّل في السّفرء والفرق شدّة الحاجة والضّرورة هناء ولا 
يجوز الصياح» ولا غيره من الكلام بلا خلافيء فإن صاح فبان 
معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف؛ لأنه ليس غتاجًا إليه 
بخلاف المشي وغيره ولا تضرٌ الأفعال اليسيرة بلا خلافر؛ لأنها 
لااتضرّ في غير الخوف ففيه أولى؛ وأمًا الأفعال الكثيرة فإن لم 
عاق بالقتال بطلت الصّلاة بلا خلافي وإن تعلّقت به كالطعنات 
والضّربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلافم أيضًا؛ 
لأتها عبث وإن احتاج إليها ففيه ثلائة أوجه: أصحّها عند 
الأكثرين: لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفال» 
ومن صحّحه صاحب الشامل والمستظهري والرّافمي وغيرهم 
قياسًا على المشي, ولان مدار القتال على الضَّربء ولا يحصل 
المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضّربات. 

(وَالوَجْهُ النانِي): يبطل ورجّحه المصنف والبندنيجي 
وكثيرون من العراقيّين وحكاه المصنف والبندنيجيّ عن النص» 
وحكاه غيره عن ظاهر النَصّ وادّعى الحتجّون له أن الحاجة إلى 
تتابع الضّربات نادرٌ فلم تسقط الإعادة كصلاة من لم يجد ما 
ولا ترابًا وهذا استدلالٌ ضعيف أو باطلُ فإنه إنكارٌ للحس 
والمشاهدة. 

(وَالنَالِثْ): تبطل إن كرّر في شخصء ولا تبطل إن كرر في 
أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم ا الأوجه بأقوال» 
ومن ا اقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجة» ومن 
قال بالوجه الأول الصحيح تأوّل نص الشافعي في المختصر 
وغيره على من تابع الضربات من غير عذر 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو تلطخ سلاحه بدم ألقاه أو جعله في 
قراب تحت ركابه إن احتمل الحال ذلك فإن احتاج إلى إمساكه فله 
إمساكه للضّرورة ثم ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب 
الإعادة ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب وجوب الإعادة 
لندوره» ثم أتكر عليهم كونه عذرًا نادرًا؛ وقال: تلطخ السّلاح في 
القتال بالدّم من الأعذار العامّة في حق المقاتل» ولا سیل إلى 
تكليفه تنحية السّلاح فتلك النجاسة في حقه ضروريّةٌ كتجاسة 
المستحاضة في حقّهاء ثمّ جعل المسألتين على قولين مرتبين على 
القولين فيمن صلى في موضع نجس» وجعل هذه الصّورة أولى 


بعدم الإعادة لإلحاق الشّرع القعال لسائر مسقطات الإعادة في 
سائر الحتملات» كاستدبار القبلة والإيماء بالركوع والسّجود 

(فَرْعٌ): قال صاحب الشامل وآخرون: قال الشافعي: ولا 
باس أن يصلي في الخوف ممسكًا عنان فرسه؛ لأنه عمل يس 
قال الشافعي: فإن نازعه فرسه فجبذه إليه جبذة أو جبذتين أو 
ثلاثة ونحو ذلك غير منحرفي عن القبلة - فلا باس فإن كثرت 
مجاذبته بطلت صلاته قال صاحب الشامل: وهذا بخلاف ما 
ذكرناه في الضّربات والطّعنات» قال وإنما فرق الشّافعي بينهما؛ 
أن الجبذات أخف عملاً من الضربات» قال: وهذا يدل على أله 
يعتبر كثرة العمل دون العدد. 

(فَرٌْ): قال الشافعي في الام والأصحاب: يصلّون صلاة 
العيد والكسوف في شدّة الخوف. 

على هيئة صلاة الخوف» ولا تجوز صلاة الاستسقاء لذلك» 
وفرّق الشافعي والأصحاب بأنه يخاف فوت العيد» والكسوف 
دون الاستسقاء. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي والأصحاب: تجوز صلاة شدّة الخوف 
في كل ما ليس بمعصيةٍ من أنواع القتال» ولا تجوز في المعصية؛ 
وسبق إيضاح صورة في أوّل الباب» ومختصره أله يجوز في قال 
الكفار والبغاة وقطاع الطريق» ولا يجوز للبغاة ولا للقطّاعء ولو 
قصدت نفسه أو نفس غيره فاشتغل بالدّفع فله هذه الصّلاة ولو 
قصد ماله فله هذه الصلاة إن كان المال حيواناء وإن كان غيره 
فطريقان: 

(أْصَّحُهُمَا): جوازها. 

(والثاني): منعها لخفة أمرهاء ولو انهزم المسلمون من كقّار 
إن كانوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئةٍ أو كان بإزائهم أكثر 
من مثليهم فا هزيمة جائزة فلهم صلاة شدّة الخوف وإلاً فلا؛ 
لأنها محرّمة؛ قال أصحابناء ولو انهزم الكقّار فتبعهم المسلمون 
وكانوا بحيث لو أكملوا الصّلاة على الأرض إلى القبلة فاتهم 
العدوّ م يجزصلاة شده الخوف؛ لأنهم ليسوا خائفين» بل 
يطلبون» وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف. فإن خافوا كمينا أو 
كرّهم فلهم صلاة شدَّة الخوف لوجود سببه. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: لا تختص صلاة شدة 
الخوف بالقتال بل تجوز في کل خوفبء فلو هرب من سيل أو 
حريق أو سبع أو جل أو کلب ضار أو صائل أو لص أو حيّةٍ أو 
نحو ذلك» ولم يجد عنه معدلا فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق» 
لوجود الخوف. 


وأمًا المديون المعسر العاجز عن بيّنة الإعسارء ولا يصِدّقه 
غريه ولو ظفر به حبسه فإذا هرب منه فله أن يصليها على 
المذهب. وبه قطع الأكثرون. 

وقال الشافعي في الإملاء: من طلب لا ليقتل بل ليحبسس أو 
يؤخذ منه شيءٌ لا يصليها حكاه عنه صاحب الشامل والمذهب 
القطع بالجواز؛ لأنه خائف من ظلم فاشبه خوف العديٌ ولو كان 
عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق؛ قال 
الأصحاب: له أن يهرب» ويصلي صلاة شدّة الخوف هارباء وقد 
سبق نظيره في التخلّف عن الجماعة؛ لأنه يستحب للمستحقّ 
الو كان اه عا ا ار مين فت 
واستبعد إمام الحرمين جواز هذه الصّلاة له» وحيث جوزنا له 
صلاة شدّة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه على 
المذهب. 

ونقل المصنف وغيره عن المزني: أنه خرّج قولاً للشافعي: أنه 
تلزمه الإعادة؛ لأنه عذرٌ نادرٌ قال الأصحاب: هذا داخلٌ في جملة 
الخوف فلا ينظر إلى أفراده» كما أن المرض عذرٌ عام فلو وجد 
نوع مرض منه نادر كان له حكم العام في الترخص. 

ما إذا كان محرمًا بالحجّ وضاق وقت وقوفه وخاف فوت 
الحج إن صلّى لابشا على الأرض بان يكون قريبًا من أرض 
عرفاتٍ قبل طلوع الفجر ليلة النحرء وقد بقي بينه وبين طلوع 
الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقطء ول يكن صلأها ففيه ثلاثة 
أوجهٍ: حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال. 

(الصجيح): يؤخمر الصّلاة ويذهب إلى عرفات؛ لأنّ في 
تفويت الحجّ ضررًا ومشقةٌ شديدة وتأخير الصّلاة يجوز بالجمع 
بين الصّلاتين» ومشقته دون هذا. 

(وَالتَانِي): يجب عليه الصّلاة في موضعه ويفوّت الحجّ؛ لأنها 
آكد منه؛ لأنها على الفور بخلاف الحجّ» وأشار الرّافمي إلى 
ترجيح هذا الوجه» وقال ويشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة. 

(وَالثَالِثْ): له أن يصلّي صلاة شدة الخوف فيحصّل الحج 
والصّلاة في الوقت وهذا ضعيف؛ لأنه محصّلُ لا خائف؛ واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا صلّى متمكنا على الأرض إلى القبلة نحدث 
وف في أثناء الصّلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة. 

(أَصّحهًا): عند الشيخ أبي حامر وال والرافمي 
والجمهورء وهو نصّه في الأم: أنه إن اضطر إلى الركوب لم تبطل 
صلاته فييني» وإن لم يضطرّ بل كان قادرًا على القتال وإتقام 
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الصّلاة راجلاً فركب احتياطًا بطلت صلاته» ولزمه الا متناف 
وهذا الطريق قول جمهور أصحابنا المتقدّمين» قال صاحب 
ا حاوي: هو قول ابن سريج وأبي إسحاق وأكثر أصحابنا ووجهه 
ظاهيٌ. 
(وَالطَرِيقٌ النّنِي): بطلان الصّلاة مطلقا حكاه التليخ أبو 
حامار والأصحاب» وهو ظاهر نص الشافعي في المختصرء وقطع 
به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه» واختاره المصنف في التنبيه. 
(والطريق الثَالِث): فيه قولان حكاه المصتف في التنبيه 
والبندنيجي والحاملي والماوردي والمتولي وآخرون: 
(أَحَدُهُمَا): عند المحاملي في المجموع: تبطل. 
(وَأصَّحُهُمَا): عند المتولّي وغيره: لا تبطل. 
وأمّا قول المصئف في الكتاب: قول أبي العا افا تناه 
الفرق بين المضطرٌ وغيره أقيس من ظاهر النص» وهو البطلان 
مطلقًاء قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا تبطل بالركوب فإن قال عمله 
بنى» وإن كثر فعلى الخلاف البق في الضّربات والعمل الكشير 
للحاجة. | 
أمّا إذا كان يصلّي - راكبًا - صلاة شدّة الخوف فأمن وجب 
النزول في الحال بلا خلافي فإن استمرٌ بطلت صلاته بلا حلاف 
فإن نزل قال الشافعي: بنى على صلاته» وبهذا قطع الصف 
وسائر العراقيّين وجماعاتٌ من الخراسائيّين وذكر جماعةً ملهم أنه 
إن قل فعله في نزوله بنى» وإن كثر فعلى الخلاف في الشربات» 
والمذهب أنه يبنى مطلقًا كما نص عليه وقاله الجمهورء فعلى هذا 
يشترط أن لا يستدبر القبلة في تزوله» فإن استديرها بطلل صلاته 
بلا خلافي صرّح به المصتف والبندنيجي والقاضي أبو الطّنِب 
وابن الصَبّاغ وسائر الأصحاب» واتفقوا على أنه إذا لم يلستديرها 
بل انحرف هنا وشمالاً یکره» ولا تبطل صلاته» ومن صِرّح به 
القاضي وابن الصبّاغ» واللّه أعلم. 
واحتج الشّافعي في الفرق بين الركوب والتزول حيلث نص 
على البناء في التزول وعلى الاستتناف في الركوب بان التزول 
عمل خفيف؛ والركوب كثيرٌ فاعترض عليه المزني وقال: قد 
یکون الفارس أخف ركوبًا وأقلّ شغلاً لفروسيته من نزول ثقيلٍ 
غير فارس» فاجاب الأصحاب بأجويةٍ: | 
(أَحَدُهَا): ان الشافعي اعتبر الغالب من عادة التاس» وما 
ذكره المزني نادرٌ فلا اعتبار به» فإن وجد من الناس من هو 
بخلاف ذلك الحق بالغالب. | 


(والغاني): أنّ الشافعي اعتبر حال ال خص الواحك». 


والواحد الخفيف الركوب نزوله أخفً من ركوبه» ولم يعتبر حال 
شخصين في نزول أحدهما وركوب الآخر 

(فَرْعٌ): إذا رأوا سوادًا أو ابلا أو شجرًا أو غیره فظنوه 
عدوا فصوا صلاة شدّة الخوف فبان الحال» ففي وجوب الإعادة 
قولان مشهوران: 

(أحدهما): تجب الإعادة لعدم الخوف في نفس الأمرء وهو 
نصّه في الام والمختصر. 

(والثاني): لا إعادة وهو نصّه في الإملاء لوجود الخوف 
حال الصّلاة واختلفوا في عل القولين فقالت طائفة: هما إذا 
أخبرهم ثقةٌ بالخوف فبان خلافه» فإن ظتوا العدرّ من غير إخبار 
وجبت الإعادة قولا واحدًا. 

وقال الجمهور: هما جاريان مطلقّاء وهو ظاهر إطلاق 
المصنف وغيره» وحكى القاضي حسينٌ في تعليقه والبغري في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

(الجَدِيدُ): 3 الإعادة. 

(والثاني): قاله في الإملاء لا إعادة. 

(وَالقَدِيمُ): إن كان في دار الإسلام وجبت الإعادة» وإن كان 
في دار الحرب فلا؛ لآنّ الخوف غالب فيهاء وإذا ضم إليها الطريق 
السّابق صارت أربعة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يعيدون. 1 

(والثاني): لا. 

(وَالثَالِث): يعيدون في دار الإسلام. 

(والرابع): يعيدون إن لم يخبرهم ثقة وهو نصّه في الإملاء» 
واختلفوا في الأصح من الخلاف فصحح المصنف هنا وفي التنبيه 
والمحامليّ في الجموع والمقدع والشّيخ نصرٌ في تهذيبه وصاحبا 
العدّة والبيان عدم الإعادة وصحح الشيخ أبو حامدٍ والماوردي 
والغزالي في البسيط والبغوي والرّافعي وغيرهم وجوب الإعادة. 

قال إمام الحرمين: لعلّه الأصح» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وداود؛ وقال جماعة من أصحابنا: وهو اختيار المزني» وقال 
الشّيخ أبو حامدٍ: ليس هو مذهب المزني بل هو إلزام له على 
الشافمي؛ لأنّ مذهب المزني أن كلّ من صلى بحسب طاقته لا 
إعادة عليه» قلت: الصّحيح وجوب الإعادة مطلقا؛ لأنهم تيقنوا 
الغلط في القبلة. 

رئا قَرْلُ المصئف في احتجاجه للقول الآخر: (لا إِعَادَة كما 
َو رَآوًا عَدُوًا قَصَلْوْهَا بان أذ العَدُرُ لم يكن قَاصِدا لَهُمْ) 
فالجواب عنه: أن هذه الصّورة لا ينسبون فيها إلى تفريط؛ لان 


القصد لا اطّلاع عليه بخلاف الغلط في السوادٍ فإنهم مفرّطون في 
تامّقَ واللّه أعلم. 

هذا كله إذا بان لهم أنّ السود ليس عدوا وكذا لو شكرا فيه 
فحكمه كما لو تيقنوا أنه ليس عدوًا. 

نص عليه الشافعي في المختصر. 

أمّا إذا تحققوا العدوٌ فصلُوا صلاة شدّة الخوف ثم بان أنه 
كان دونهم حائلٌ كخندق أو ماء أو نار وما أشبهه ففيه طريقان 
مشهوران» ذكرهما الصف هنا وني التنبيه وجمهور العراقتين: 

(أَحَدّهُمَا): القطع بوجوب الإعادة لتقصيرهم ني تأمّل 
الحائل» وأصحهما: أنه على القولين في مسألة السّواد السّابقة 
وبهذا قطع جمهور الخراسانيّين والقاضي أبو اليب في تعليقه 
وصاحب الحاوي وغيرهما من العراقيّين» واتفقوا على أنّ 
الصحيح هنا وجوب الإعادة قال الخراسانيون: وجري القولان 
في كل سيب جهلوه بحيث لو علموه امتنعت صلاة شدة الخوف 
كالأمثلة السابقة» وكما لو كان بقربهم حصن يمكن التحصين فيه 
أو كان العدو قليلا وظنوه كثيراء أو كان هناك مدد للمسلمين. 

قال البغضوي وغيره: ولو صِلُّوا في هذه الأحوال صلاة 
عسفان جرى القولان ولو صلّوا صلاة ذات الرّقاع - فإن 
جوّزناها في الأمن - فهنا أول» وإلاً جرى القولان. 

قال أصحابنا: القولان هنا يشبهان القولين في نسيان ترتيب 
الوضوء ونسيان الماء في رحله ونسيان الفاتحة» ومن صلسى 
بالاجتهاد أو صام فصادف ما قبل الوقت» ومن تيقن الخطا في 
القبلة» ومن صلى بنجاسةٍ جهلهاء وكذا لو نسيها على طريقةٍ 
لبعض الخراسانيين» وكذا لو دفع الزّكاة إلى من ظنه فقيرًا فبان 
غنيّاء أو استناب المعضوب في الحج فبرئ ونظائرها؛ وقد سبقت 
في أبوابها. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء ب2 صلاة شدة الخوف 

هي جائزة بالإجماع إلاً ما حكاه الشتيخ أبو حامد عن بععض 
الناس أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصّلاة حتّى يزول الخوف كما 
فعل الي بل يوم الخندق» وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في 
ذمّتهء مع أن هذا القول الف للقرآن والأحاديث للقياس على 
إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمنسوخة فإنها كانت قبل 
نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلّي صلاة شدّة 
ا لخوف سواءً التحم القتال آم لاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: إن اشتدّ ولم يلتحم 


القتال» فإن التحم قال: يجوز التأخير. 

دليلنا عموم قوله تعالى -: قان فم فرجَالاً أو رَكبَانَا» 
ويجوز عندنا صلاة شدّة الخوف رجالاً وركبانًا ا كما يجوز 
فرادى. 

وبه قال أحمد وداود» وقال مالك وأبو حنيفة: لا تجوز. 

(فَرْعٌ): لو صلّى صلاة الخوف في الأمن قال أصحابنا: إن 
صلوا صلاة شدّة الخوف لم تصح بلا لاف لكثرة المنافيات فيهاء 
وإن صلّوا صلاة بطن نخل صحّت بلا خلافي؛ لأنه ليس فيها إلا 
صلاة مفترض خلف متنفل» وهو جائزٌ عندناء وإن صذوا صلاة 
عسفان نصلاة 5 الإما» ومن سجد معه صحيحة وني صلاة 
الحارسين الوجهان السابقان في باب صلاة الجماعة فيما إذا تحلّف 
المأموم في الاعتدال حتى سجد الإمام السّجدتين. 

(أَصّحُّهُمَ): تصح» وإن صلّوا صلاة ذات الرّقاع ففي صلاة 
الإمام طريقان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بصحَّتهاء وبه قطع الشّيخ أبو حامار 
والبندنيجي» وادّعى صاحب البيان أنه قول عامّة أصحابنا؛ لأنه 
ليس فيه إلا تطويل القراءة والقيام والتشهد. 

(وَأَصّحُهُمَا): وبه قال القاضي أبو الطَيّب وصاحب الحاوي 
وآخرون. 

ونقله الرّافعي عن الأكثرين: أن في صحَة صلاته قولين كما 
لو فرّقهم أربع فرق؛ لأنه يتتظرهم بلا عذر. 

وأا صلاة المأمومين فصلاة الطائفة الأولى فيها القولان 
فيمن فارق الإمام بغير عذر. 

(آَصّحُّهُمًا): صحيحة: وأمًا الطائفة الثانية فإن أبطلنا صلاة 
الإمام بطلت صلاتهم إن علموا؛ وهل المعتبر علمهم ببطلان 
صلاته أم بصورة حاله؟ فيه الخلاف السابق في موضعه. وإن 
صحّحنا صلاة الإمام أو أبطلناهاء ولم يعلموا فإحرام الطائفة 
الثانِية صحيحٌ وهل تبطل صلاتهم بمفارقتهم له لإتمام صلاتهم؟ 

قال أصحابنا: هو مب على الوجه السّابقين في أنهم يفارقون 
الإمام حكمًا آم لا؟ إن قلنا: يفارقونه حكما ففي بطلان صلاتهم 
قولان فيمن فارق الإمام بلا عذرء فإن قلنا ييطل فذاك وإلآ 
فيبنى على القولين فيمن نوى الاقتداء بعد الانفراد وإن قلنا 
للقي ليم ا ا 
قولاً واحدا؛ لأنهم انفردوا بركعةٍ عمدًا وهم في حكم القدوة» 
وإنما كان يحتمل هذا في الخوف للحاجة. 


وني المسألة طريق آخر قاله الشيخ أبو حامد: لا تبطل 
صلاتهم قولاً واحدًا. 
وفي ظاهر نص الشافعي إشارة إليه؛ لأنه قال: أحببث لهم أن 
يعيدوا الصّلاة. 
وهذا الطريق حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيفٌ أو 
باطل. | 
قال أصحابنا: ولو صلّوا في الأمن على رواية ابن عمر 
السّابقة بطلت صلاة المأمومين كلّهم بلا خلاف والله أعلم. 
قال الشّافعيَ - رحمه الله: لو صلّوا صلاة الخوف في قتال 
حرام أعادوا. ا ١‏ 
قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: مراده إذا صلّوا صلاة 
شدّة الخوف» فإن صلوا إحدى صلوات الخوف الشلاث الباقية 
فحكمه حكم صلاتهم في الأمن» وقد سبق بيانه» واللّه أعلم. 
كن ين ¥ 
باب ما یکره لبسه وما لا یکره ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَسْرْم عَلّى الرْجُلِ 
اسْتِعْمَالٌ | الذيياج والخریر في الان رالوس وَغَيْرهِمًا؛ لِمَا 
رَوَى حذيقة قَالَ: «نهانا رَسُولٌ الله ل عَنْ لبس الحرير والديباج 
وان نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَقَالَ: ُو لَهُمْ في الدُنيًا وَلَكُمْ في الآخرة). 
(الشزْح): حديث حذيفة رواه البخاري ]01١١[‏ ومسلم 
١ [‏ ؟] إلى قوله: «هو لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة» وإلى قوله: 
«وآن نجلس عليه» فإنه في البخاري [5449] دون مسلم. 
والديباج بكسر الدّال وفتحها لغتان مر ار 
أفصح؛ وهر عجمي معرب وجمعه دبابيج ودبايج؛ وقولله: «وأن 
نجلس عليه «بفتح النون. 1 
(أَما َك المسْألّة): فيحرم على الرّجل استعمال الدّيياج 
والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به 
رادت رسای وجوه استعدالةة ولا شلات الى شاي من 
هذا إل وجهًا منكرًا حكاه الرافمي انه يجوز للرّجال الجلوس 
عليه وهذا الوجه باطلٌ وغلط صريح منابد لهذا الحديث 
الصحيح» هذا مذهبناء فأمًا اللبس فمجمع عليه» وأمّا ما سواه 
فجوزه أبو حنيفة ووافقنا على تحريه مالك وأحمد وحمَد وداود 
وغيرهم. 
دليلنا حديث حذيفة» ولأنّ سبب تحريم اللبس موجودٌ في 
الباقي» ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى» هذا حكم 
الذكور البالغين؟ فأمًا لصي فهل يجوز للولي إلباسه الحريلر؟ فيه 


ثلاثة أوجه في البيان وغيره: 

(أحَدعَا): يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه» لعموم قوله 
ل في الذهب والحرير: «حَرَام عَلّى كور أمنِي) وللحديث 
الصّحيح أنّ رسول الله ي: «رأى اسن بن عْلِيّ رضي الله 
عنهما أَخَدَ تمَْةُ ِن تَمْرِ الصدَقةٍ فَقَالَ: كخ كخ أي ألقهاء وهر 
بفتح الكاف» ويقال بإسكان الخاء وبكسرها مع التتوين» وكما 
يمنعه من شرب الخمر والرّنا وغيرهما. 

(رالًاني): يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ؛ لأنه ليس مكلا 
ولا هو في معنى الرّجل في هذا بخلاف الخمر والرّنا. 

وانًا حديث الثّمرة فلأته إتلاف مال لغيره» ولا خلاف أنه 
E‏ لدعي ع راان ان الف 

(وَالثايِث): إن بلغ سبع سنين حرم وإلاً فلا؛ لأنّ ابن سيم 
له حكم البالغين في أشياء كثيرقه هكذا ضبطوه في حكاية هذا 
الوجه» ولو ضبط بسن التمييز لكان حستاء لكنّ الشرع اعتبر 
السّبع في الأمر بالصّحّةء واختلفوا في الراجح من الأوجه؛ 
فالصّحيح جوازه مطلقاء وبه قطع صاحب الإبانة وصحّحه 
الرافعي في المحرر. 

قال صاحب البيان: وهو المشهور وقطع الشّيخ نصرٌ في 
تهذيبه بالتحريم» ورجّحه الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح وقال 
البغوي: يجوز للصّبيان لبس الحريرء غير أنه إذا بلغ سبع مسنين 
ينهى عنه» هذا لفظه» وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه 
بالوجه الثالث؛ وصحّحه؛ وليس هو صريحًا في ذلك والأصح 
على الجملة: له ليس بحرام حتى يبلغ» وتهري الأوجه الثلاشة في 
إلباسهم حلي الذهب؛ وسنوضّحها في باب زكاة الذهب والفضّة 
إن -شاء الله تعالى-. 

كن X%‏ فنا 

َال الصف سرحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كان بض الوب 
برسم وغه فمل إن كان الإرَْسَم كر نَم ل إن كان 
َل کار لَحْمَبَهُ وف وَسَدَاه إبرَيِسَمٌ حَل؛ ! لِمَا لما روي عن ابن 
عباس قَالَ: إا هى رَسُولُ اللو يك عن ال زب الّمْمَسو من 
ل ريه قائ عَم وسا ارب فايس به بأ وَلآن امرف 
َر في الكت دون الال إن كان يَفين فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): : يحرم لأنهُ ليس الغَالِبُ الخلال. 

(وَالشَانِي): يل وُر الآسَحٌ؛ لآ التخريم تبت بعلب 
الحرم الحرم لیس بعالب وان كان في الشوْب ليل من الحرير 
وَالديَاجٍ كا اأكفوفةٍ بالخریر انت بالديباج و وَمَا أَشْبَهُمًا لَمْ 


يحرم لما ری علي رضي الله عنه قَالَ: نی رَسُولُ الله ب 

عن لحري الأفي مضع سين أو قلات أز يو ورُوي: أنه 
كان لني يل جبة مكفوفة اليب والكمين الجن بالياج» 
إن كان لَه جبة مخشوة ة برسم لم يَحْرُمْ لُبْسُّهَا لاد ارف 
فيا غيْرُ ظَاهِرِ). 

(الترح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحیح رواه 
أبو داود ٠00[‏ 5] والبيهقي [011؟] وغيرهما باسناو صحيح 
بلفظه» وأما حديث علي فرواه مسلمٌ [۲۰۹۹] وأبو داود 
3 والنسائي ]٥۳۱۲[‏ وابن ماجه [7097] وغيرهم لکن 
من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية علي وأمًا حديث الجبّة 
المكفرفة فصحيح رواه أبو داود ]5٠554[‏ بلفظه هذا بإسنادٍ 
صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما. 

ورواه النسائي' باسنا صحييح؛ ورواه ملم [۲۰۹۹] من 
رواية أسماء أيضًا ببعض معناه» فقال: مكفوفة الفرجين بالدّيباج. 

وقوله: «ٳبريسم» هو عجمي معرب اسم جنس منصرف بلا 
خلا وإنما نهت عليه؛ لأنه يقع في أكثر نسخ خ المهذب أو 
بعضهاء فإن كان بعض الثوب إبريسم. 

والصّواب إبريسمًاء ويصح الأوّل على أنّ كان هي التي 
للشآن والقصة وفيه ثلاث لغاتي: فتح الهمزة وكسرها مع فتح 


الرّاء فيهما 
والثالثة بكسر الحمزة والرّاء» حكاها ابن السكيت والجوهري 
وغيرهما. 


وقوله (لُحْمَهُ صُوفٌ) هو بضم اللآم على المشهور عند أهل 
اللغة» وكذلك لحمة التسب. 

وقال ابن الأعرابي هما: بالفتح. 

قوله (وَسَدَاة) هو بفتح السّين» مقصورٌء وحكى ابن فارس 
في المجمل جواز مذه. 

وقوله: (الُصْمَت) بفتح الميم الثانية أي الحرير الخالص. 

والسّرف مجاوزة الحد قوله (إلاً مَرْضِعَ أصْعيْن أو ثَلانَةٍ أو 
أَرْبَعَِ) هكذا هو في نسخ المهذبء ثلاثةٍ أو أربعة» وكذا هو في 
رواية أبي داود ووقع في صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذ 
الماء» وهو الأصوب. ويصح الأول على أن المراد بالأصبع 
العضو. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قول الغزالي: سدا الخرٌ 
إبريسم؛ ولحمته صوف؛ واللحمة أكثر - قد يتوهّم منه أن سدا 


كل ثوب مطلقا آل من لحمته» وليس الأمر كذلك» بل يختلف 
باختلاف الصنعةء واختلاف أنواع الثياب فمنها ما يدفن الصّانع 
اللحمة منه في السّداء ويجعل السّدا هو الظاهر؛ ومنها ما يظهر 
اللحمة على السّدى ويدفن السّدى فيه وكذلك منها ما يكون 
سداه أكثر وزنًاء ومنها ما يكون لحمته أكثر وزئاء وإنّما وقع الخَزٌ 
منه على الوجه المذكور بحسب الصنعة. 

(أَمَا أَحْكَامُ القصل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا كان بعض الثوب حريراء وبعضه غيره ونسج 
منهما ففيه طريقان: 

(أَحَدُهُمًا): قاله الققالء وقليلٌ من الخراسانيّن: إن كان 
الحرير ظاهرًا يشاهد حرم وإن قل وزنه» وإن استتر لم يحرم وإن 
كثر وزنه؛ لان الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر 

(وَالطْرِيِقٌ الاني): وهو الصّحيح المشهور» وبه قطع 
العراقيون وجمهور الخراسانيين: أن الاعتبار بالوزن» فإن كان 
الحرير آقل وزنا حلّ» وإن كان أكثر حرم» وإن استويا فوجهان: 

(الصجيح): منهما عند المصتّف وجمهور الأصحاب: الحل؛ 
أن الشرع إنما حرم ثوب الحرير» وهذا ليس محريرء وقطع به 
الشيخ أبو حاملر. 

(والثاني): التحريم حكاه صاحب الحاوي عن البصريّين 
وصححه» ولیس كما صحّح 

(وَالطْرِيقٌ الثَاني): وهو الصّحيح المشهور» ويه قطع 
العراقيون وجمهور الخراسانيين: أن الاعتبار بالوزن» فإن كان 
الحرير أقل وزنا حلٌ» وإن كان أكثر حرم وإن استويا فوجهان: 

(الصّحِيح) منهما عند المصئف وجمهور الأصحاب: الحل؛ 
لان الشرع إنما حرم ثوب الحرير» وهذا ليس جرير» وقطع به 
الشيخ أبو حاملر. 

(والثاني): التحريم حكاه صاحب الحاوي عن البصريّين 
وصحَحه» ولیس كما صحَح. 

(الثانية): قال أصحابنا: يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز 
الحرير أربع أصابعء فإذا زاد فحرام للحديث السابق» ويجوز لبس 
الثوب المطرز والمجبب ونحوهما بشرط أن لا يجاوز العادة فيه» فإن 
جاوزها حرم بالاتفاق» ولو رقع ثوبه بديباج قالوا هو كتطريزه. 

وقول البغوي: لو رقع بقليل ديباج جاز محمولٌ على ما 
ذكرناء ولو خاط ثريا بإبريسم جاز لبسه بلا خلافي بخلاف 
الترع المنسوجة بذهب قليل فإنها تحرم لكثرة الخيلاء فيه ولو 
اتخذ سبحة فيها خيط حريرٌ لم يحرم استعماها لعدم الخيلاء. 


(الثالثة): لو اتخذ جبّةَ من غير الحرير وحشاها a‏ 
حشا القباء والمخدّة وغ وتلق الخريوتهاة مجه ومست الماك 
ذلك نص عليه الشّافعي» وقطع به المصنف وجاهير الأصحاب» 
ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه» وقال البغوي: جاز على الأصح 
فاشار إل وجه ضعي وكا ايشا الرَافْمَيّ وهو شاد طف 
ولو كانت ظهارة الجبّة حريرًا وبطانتها قطنا أو ظهارتها قطنا 
وبطانتها حريرًا فهي حرام بلا خلافي» صرح به الماوردي وإمام 
الحرمين والغزالي والبغوي وغيرهم من العراقيين والخراسانيين» 
قال إمام الحرمين: وظاهر كلام الأئمّة أنه لو لبس ثوبًا ظهارته 
وبطانته قطن وني وسطه حريرٌ منسوجٌ جاز» قال: وفيه نظر 
واحتمالٌ | 
(فرع): رخاف على بنج متو حر ر 
يجد إلا ثوب حرير جاز لبسه بلا حلاف للضّرورة»|ويلزمه 
الاستتار به عن العيون إذالم يجد غيره بلا خلافر وكذا في الخلوة 
إذا أوجبنا السّتر فيهاء وقد سبقت هذه المسألة في باب طهارة 
البدن. | 
¥ 7 5 | 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (قَالَ الشافعي نر الله- 
في الأم: فان وی المَاربُ س الديئاج كان حب إِلَي» فإِن 
لَبِسهُ لابا ال عله أنه لمر ويمع مِنْوْصُول 
السلاح إِلَيه). 

(الشزح): قال أصحابنا: يجوز للرّجل لبس الدّيباج في حال 
مفاجأة الحرب والقتال إذا ‏ يجد غيره» وكذلك جوز الذيياج 
الشخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السّلاح» ولا خللاف في 
جوازه في حال الضّرورة» ولا يقال: إنه مكروة فلو وجد غيره تا 
يقوم مقامه فوجهان: | 

(الصحيح): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والأكثرون تحريمه. 
لعدم الضّرورة قياسًا على الدّرع المنسوجة بالهب» فإنها لا تحل 
في الحرب إلا إذا م يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب! 

(وَالَانِي): جوازه مع الكراهة صرّح به المحاملي في الجموع 
والبندنيجي وهو ظاهر كلام المصئف هنا. ا 

ووجهه القياس على التَضبّب فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن 
وجد نحاسًا وغيره. 
ويغرق بينه وبين الدّرع المنسوجة بالذهب بان اشير يسامح 
بقليله كالعلم والجيب وتحوهما؛ وعما دون نصف الشوب؛ 
وعبارة الشافعي والحاملي في التجريد وإمام الحرمين وال مصتف في 


التنبيه وصاحب البيان وآخرين أنه يجوز لبس الذيباج الثخين 
الّذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السّلاح. 
*%+ يد نت 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ اتاج إلى لبس الحرير 
لِك جار لَه ما رى أن رضي الله عنه أن الي اة 
رخص لعب الْْمَنِ ُن عرف راوبير بن العام فِي لبس 
الحرير م الیکتا). 

(الشرح): حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه 
«رخص رسول الله ككل للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة 
بهما» - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في «الوسيط» وقال: 
رخص لحمزة» وهو غلط وصوابه كما هناء قال أصحابنا: يجوز 
لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهبء وبه قطع 
المصنف في «التنبيه» والرافعي وليس بشيء» ويجوز لدفع القمل في 
السفر والحضرء وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما 
أنه لا يجوز إلا في السفرء واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
لأنه ثبت في رواية في «الصحيحين» في هذا الحديث رخص هما 
في ذلك في السفره والصحيح المشهور جوازه مطلقاً وبه قطع 
كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين. 

¥ ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَأَمَا الدب فلا ييل 
ِلرجَال اعمال ِا رى علي رضي الله عنه أذ الِب قال 

ني ال حير وَالذّمَب:ٍ ١إِنّ‏ هين حرام عَلَى ذكور يي حل 
ئها لا رق في الدب ين اليل والكيي لِمَا رُوِيَ أن 
لبي يكل نی عَنْ ال 1 كم الدب فَُْمٌ اام مع وای ولك 
ارف في اليم ادر من كان ِي الوب ذهب فد لئ 
وتر يِتلا يي لم يخر له 

أنه س فيه سرف عاي فإ كان لَه و مسُوجة 
اذكب أز ية مَطْلِيّة اذهب قاراد لسا في الْحَرْبِ - قن 
وَجَدَ ما بتر م مُقَامَه - ليج وَإذ لم يَجذ واجانة الخَرْبُ 
جار نه مع تور عر إلى اتال لكبو جار 
لما رُوِي: العاف ل ا 
عليه مره التي ل أن تخد نفا ِن به 
وكيل لاء أ الخرير وسر اللي ين الب حديث علي 
رضي الله عنه). 0 ١‏ 

(الشرْح): حديث علي رضي الله عنه حديث حسنٌ رواه أبو 
داود [51 ٠‏ 4] من رواية علي إلا قوله: ال لأَنَائْهَا' رواه 


ما ِن فعَةٍ تلن 


البيهقيَ [۸ ٠١‏ وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في 
المهذب وهو حديث حسنٌ يحت به وحديث التي عن التَخمّم 
بالذهب ثابت في الصحيحين لخ: (27555) م: 17 ۲)] من 
رواية البراء بن عازبٍ ومن رواية أبي هريرة؛ وخديث عرفجة 
حسسنٌ رواه أبو داود [5177] والترمذي ]۱۷۷١[‏ والنسائي 
[0171] وغيرهم بأسانيد حسنة» رصيق يانه وكيد وات 
الآنية» وسقط هذا الحديث ومسالته في بعض النسخ وهما 
مونجودان في معظمها. 

وقوله كلكِ: «إن هَذَيْن حَرَامٌ» أي حرامٌ استعمالهما والحل - 
بكسر الحاء - بمعنى الالء يقال: حل وحلال وحرمٌ وحرامٌ 
معنى» وني الام أربع لغات فتح النَاء وكسرها؛ وخاتامٌ وخيتامٌ 
ويقال صدئ يصدأ با همزة فيهما كبرئ من الذين ييرأ. 

قال آهل اللّغة: صدا الحديد وغيره وسخه مهمو وقد 
صدئ يصدأ فأضبطه فقد رایت من يغلط فيه فيتوهّمه غير 
مهموزء ودرع الحديد مؤئثة على اللّغة المشهورة» وني لغةٍ قليلةٍ 
اودر ع المرأة مذكرٌ لا غير المطليّة - بفتح الميم وإسكان 
الطاء - بمعنى المموهة» والحرب مؤنشة: وفي لغةٍ شاذةٍ مذكرة 
قوله: مقامه - بفتح اليم الأولى - قال أهل اللّغة: يقال قام 
الشيء مقام غيره بفتح الميم» وأقمته مقامه بالضُم فاجاته بهمزةٍ 
بعد الجيم أي بغتة» والكلاب - بضم الكاف - وسبق بيانه في 
الآنية. 

(إمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إخداها): أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الآمب 
على الرّجال للأحاديث الصّحيحة السابقة وغيرهاء واتفق 
أصحابنا على تحريم 5 قليله وكثيره كما ذكره المصنفء ولو كان 
الخاتم فضّة؛ وفيه سن من ذهب أو فص حرم بالاتفاق للحديث» 
هكذا قطع به الأصحابء ونقلوا الاتفاق عليه» وقال إمام 
الحرمين: لا يبعد تشبّهه بالضبّة الصّغيرة في الإناء» وهذا الذي 
قاله شاد ضعيفٌ» والفرق أن الشّرع حرّم استعمال الذّهب» ومن 
لبس هذا الخاتم يعد لابس ذهبوء وهناك حرم إناء الآهب 
والفضّةء وهذا ليس بإناء. 

(الثَانيّة): ا و أو موه السّيف 
وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهبر - فإن كان تمويهًا يحصل 
منه شيءٌ» إن عرض على النار - فهو حرام بالاتفاق» وإن لم 
يحصل منه شيءَ فطريقان: 

(أْصّحَهًا): وبه قطع العراقيّون: يحرم للحديث. 


(والثاني): فيه وجهان حكاهما البغوي وسائر الخراسائيين 
أو جمهررهم: 

(أحَدّهُمَا): يحرم. 

(والثاني): بحل؛ لأنه كالعدم. 

(الثالِئَه: يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو لته أن يتخذ 
مكانها ذهبًا سواءً أمكنه ففمّةٌ وغيرها أم لاء وهذا متف عليه 
ويجوز له شد المّنّ» والأملة ونحوهما بخيط ذهبر؛ لأنه أقلّ من 
الأنف المنصوص عليه وهل لمن ذهبت إصبعه أو كقه أو قدمه أن 
يتخذها من ذهب أو فضّةٍ؟ فيه طريقان: 

(أْصّحُهُمَا): لا يجوز وبه قطع البغوي وغيره. 

(والثاني): فيه وجهان حكاه القاضي حسينٌ في تعليقه» 
وسبقت المسألة في باب الآنية مستوفاة 

(الرابعة): إذا كانت درع وة يذهب EE‏ مطليّة به 
أو جوشنٌ متَحذٌ منه ونحوها حرم لبسه على الرّجل في غير 
مفاجأة الحرب. ويحرم حال مفاجأةٍ أيضًا إن وجد ما يقوم مقامه 
فإن لم يجد وفاجاته الحرب جاز للضّرورة. 

وهذا التفصيل نص عليه الشّافعي في الأم» واتفق عليه 
الأصحاب» قال في الأمّ: سواءً كانت كلّها منسوجة أو بعضهاء 
وكذا قاله الأصحاب. 

(الخَايِسَة): حيث حرّمنا استعمال الذّهب المراد به: إذا ل 
يصدأ فإن صدئ بحيث لم يبن لم يحرم؛ هكذا قطع به المصنف 
والتيخ أبو حامر والبندئيجي وآخرون سن أصحابناء وقال 
القاضي أبو الطْيّب: الذهب لا يصدا فلا تتصوّر المسألة» وأجابوا 
عو وا را ا ا و ا ويقال: الذي يخالطه 
غيره يصدأ والخالص لا يصدأ. 

(السادسة): يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة 
وبالهب بالإجاع للأحاديث الصّحيحة وهل يجوز هن الجلوس 
على الحرير فيه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز وجهًا واحداء وبه قطع المصنف في باب 
ستر العورة وسائر العراقيين في كتبهم» ونقله إمام الحرمين عنهم. 

وقطع به المتولي من الخراساتيين لقوله ككل: «حِل لأَنَائِهَا". 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما الخراسانييون؛ 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(وَأَصَحُهُمًا): عندهم التحريم» وبه قطع البغوي والشيخ 
نصرٌ ا مقدسي وصححه الرافعي والشيخ أبو عمر و؛ لأنه أبيح هن 
لبسه للتَزيّن للرّوج» وهو منتفو هناء والأصح المختار: الجواز 


للحدیث» ولا نسلّم أنّ إباحته نجرد التريّن للروج» إذ لو كان 
كذلك لاختص بذات الروج» وأجمعوا أنه لا بختص ٠‏ 
(فَرْمَ): كل حلي حرمناه على الرّجل حرّمناه على الخنشى 
المشكل» وكذلك الحرير. | 
هذا هو المذهب وه قطع الأكثرونء منهم القاضي أبو الفتح 
وصاحب التّهذيب والبيان والرّافعي وغيرهم» وأشار التولي إلى 
اله يجوز له لبس حلي الرّجال والنساء؛ له كان له لبسهما في 
الصّغر فيبقى» وحكي في إباحته الحرير له احتمال» وقياس المتولي 
عازه :وال ا نهنا 
(فْرْعٌ): قال أصحابنا: يجوز للنساء لبس أنواع الحليَ كلها من 
الذهب والفضّة والخاتم والحلقة والسّوار والخلخال والطوق 
والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها وفي جواز لبسهنّ نعال الذهب 
والفضمّة وجهان حكاهما الرافعي وغيره. | 
(أَصّحُّهُمًا): الجواز كسائر الملبوسات. 
(والثاني): التحريم للإسراف. 
وأما اتاج فقال الرافعيّ قال أصحابنا: إن جرت عادة النساء 
بلبسه جاز وإلا حرم ؛ لأنه شعار عظماء ء الرّوم قال: رکال معنی 
هذا أنه يختلف بعادة أهل التواحي فحيث جرت عادة النساء 
بلبسه جاز وحيث لم يجر حرم حذارًا من التشبّه بالرّجال هذا نقل 
الرافعي» والمختار بل الصّواب الجواز من غير تردّدٍ لعموم 
الحديث ولدخوله في اسم الحلي. 
وني الدّراهم والدنانيي الي تثقب وتجعل في القلاذة وجهان 
حكاهما الرافعي وقال: ا 
اسک بعلن لی كنا فان بلا 
الجواز لدخوهما في اسم الحلي» قال بو المنسوجة 
بالذهب والفضّة وجهان: 
(أصّحُهُمًا): الجواز؛ قلت: الصّواب القطع بالجواز. 
قال: وذكر ابن عبدان آنه ليس لحن اتخاذ زر القميص والحبة 
والفرجيّة منهماء قال الرّافعي: لعلّه تفريعٌ على الوجه الضّعيف 
في لبس المنسوج بهما قلت: الصواب الجزم بالجواز. 
وما سواه باطل. 
قال: ثم كل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم ب 
ظاهرٌ فان كان كخلخال وزنه ماتتا دينار فوجهان: 
(الصحيح): الذي طم به معظم العراقيين التحريم ومن 
حكى الوجهين فيه البغوي» ووجه التحريم: أنه ليس بزينةٍ ةِ وإنما 
هو قي؛ وإنما تباح الزّينة» ووجه الجواز أنه من جنس المباح 


ا 8 
يكن فيه سرف 


فاشبه اتخاذ عددٍ من الخلاخيل؛ قال الرافعي: ومثله إسراف 
الرّجل في آلات الحرب» قال: لاا ل رام غير 
والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على 
المذهب وبه قطع البغوي. 

وقيل: فيه الوجهان في الثقيل وليس بشيء 

فصل 
2 التحلّي بالفضة 

ش دة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضّة» 
وأشار المصنّف إلى بعض منه هناك والذي رأيته أن هذا الباب 
اسب يه, 1 

لا سيّماء وقد ذكر المصئف والأصحاب فيه ما سبق قال 
أصحابنا: يجوز للرّجل خاتم الفضّة بالإجماع؛ وأما ما سواه من 
حلي الفضّة كالسّوار والماملج والطّوق ونحوها فقطع الجمهور 
بتحريمها؛ وقال المتولّي والغزالي في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت ف 
الفضّة إلا تحريم الأواني» وتحريم التشبّه بالنساء» والصّحيح 
الأوّل؛ لأنّ في هذا تشبّهًا بالنساء وهو حرام. 

قال أصحابنا: ويجوز للرّجل تحلية آلات الحرب بالفضة 
كالسّيف والرّمح وأطراف السّهام والدّرع والمنطقة والرّانين 
والخقين وغيرها؛ لان فيه إرعاب العدي وني تحلية الشرج 
واللّجام والشّفر بالفضّة وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): التحريم ونص عليه الشافعي في البويطي في 
رواية الرّييع وموسى بن أبي الجارود؛ قال الرّافعي وأجروا هذا 
الخلاف في الركاب وبرّة الثاقة من الفضّة. قال: وقطع كشيرون 
بتحريم قلادة الدَابّة من فضّةٍ واتفقوا على أنه لا يجوز تحلية 
شيء مما ذكرناء بذهبي؛ قال: ويحرم على المرأة تحلية آلات الحرب 
بالذهب والفضّة؛ لن في استعماهنٌ ذلك تشبهًا بالرّجال» ويحرم 
عليهنّ التَشْبّهه كذا قاله الأصحاب واعترض عليهم صاحب 
المعتمد بأنّ آلات الحرب إن قلتم: يجوز للنساء لبسها بلا تحليةٍ 
جاز مع التحلية؛ لأنها حلالٌ حن وإن قلتم: لا يجوز بلا تحليةٍ 
للتّشبّه بالرّجال فهو باطلٌ؛ لان التشبه مكروةٌ وليس بحرا ألا 
ترى أن الشّافعي» قال في الأم: ولا أكره للرّجال لبس اللؤلؤ إلا 
للأدب» وأنّه من زي النّساء لا للتحريم فلم يحرّم زي النساء على 
الرّجال بل كرغته فكذا عكسه ولان الحاربة جائزة للنساء في 
الجملة» وني جوازها جواز لبس آلاتها قال الرّافعي: وهذا الذي 
قاله صاحب المعتمد هو الحقّ إن - شاء الله تعالى - وليس كما 
قالاء بل العَمَواب أنّ تشبّه الرجال بالنساء وعكسه حرام 


للحديث الصّحيح: «لَمَنَّ الله اَْشَبْهينَ بالشْمَاء مِن الرّجَال 
وهات ين النسّاء بالرجال» آنا نمه قا فين غاا 
هذاء لان مراده اله من جنس زي النساء لا أنه زي هن غتص” 
بهن لازم في حقهن. 
فرع 

4 استعمال الذهب والفضة ب4 غير اللبس 

اما الأواني منها فحرام وسبقت تفاريعه في باب الآنية 
وسبق هناك أنه يستوي في تحريم ذلك الرّجال والنساء» ويحرم 
اتخاذها على الأصح» ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت 
شاف ارم لغيه هل ای کاب رر ل ا 
غزالاً أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضّةٍ فحرام ذكره الدارميّ 
وآخرون» وني تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلّمة بالفضّة للرّجال 
وجهان مشهوران: 

(أَصَّحُهُمًا): التحريم؛ لأنها ليست آلة حرب. 

(والثاني): الجواز؛ لأنها ليست لباماء والمذهب تحريها على 
التسا وبه قطع الأكثرون» وقيل: فيه الوجهان كالرّجل حكاه 
الرافعي وغيره. 

وني تحلية المصحف بالفضّة قولان حكاهما جماعة وجهين 

(أَصّحهُمًا): الجواز وهو نص الشافعي في القديم. 

وفي حرملة وغيره من الجديد إكرامًا للمصحف. 

(والثاني): الحريم» وهو نصّه في سير الواقدي من الجديده 
وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه: 

(الآصّح): عند الأكثرين: جوازه في مصحف المرأة» وتحريمه 
في مصحف الرجل. 

(الثاني): جوازه مطلقا. 

(والثالث): تحريمه مطلقا. 

(والرابع): تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المتفصل 
عنه وهو ضعيف. 

وأمّا تحلية سائر الكتب بذهسه أو فضَةٍ فحرامٌ بالاتفاق؛ وأمًا 
تحلية الدّواة والمقلمة والمقراض بالفضّة فحرامٌ على الأصح. 

وأشار الغزالي إلى طرد حلاف في سائر الكتب» وفي تحلية 
الكعبة والمساجد بالذهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): التحريم؛ لأنه م ينقل عن السّلف مع أنه 
سريف 

(والثاني): الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديياج بالاتفاق 
قال أصحابنا: وكلٌ حلي حل لبعض الناس استعماله استحق 


صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا يحل لأحدٍ 
فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» وقد سبق وجهان في باب 
الآنية: 

(أَصّحُهُمًا): لا أجرة ولا أرش 

(والثاني): ثبوتهماء وهما مبتيّان على جواز اتخاذه من غير 
استعمال والأصح تحريمه 

# 00 % ١ 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (ريَجُورٌ أن يبس اة 
وداه جلد ما سى الكَلْبِ والفنزير؛ لاه إن كان مَجُوغا فهر 
طَامِنٌ وإ ؛ کان غير مَمُوغْ فَالَنمُ ِن اسجفمالو لِلنْجَاسَقٍ ولا 
تَعبّدَ عَلَى الدَابَةٍ وَالآَدَاةِ 

وأا جلد الكلّب وَالخنزِير فلا يَجُورُ أن يَسْتَْولَهُ في شيء 
ين ذلك؛ لان الجنزير لا جل الأنتاع بو. 1 

الكل لا َل إلا لِْحَاجَقِ َه اليد وَحِفْظ الماش 

وَالدَليلُ عليه رل بل: من اتی كبا إل علب متنادأ: 
اة فص من أخره كليم راان ولا حَاجَة إلى الأنتفَاع 
ِجلْده بَمْدَ الدباغ فلم يَجِلَ). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [0177] ومسلم 
١ 7‏ ]من رواية ابن عمر هكذا وني بعض رواياتهما قبراطً وني 
أكثرها قيراطان وني حديث أبي هريرة في الصحيح [119171] 
كلب صيا أو زرع أو ماشية وينكر على المصنف قوله: والكلب 
لا يحل إلا لحاجة وهي الصّيد وحفظ الماشية» مع أله حل للرّرع 
بلا خلافي» ويحل أيضًا لحفظ الذروب والدّور ونحوها على أصح 
الوجهين» وقد ذكر المصنف كل هذا في أوّل باب ما يجوز بيعه» 
ولعلّه أراد الصّيد والماشية وتحوهماء وأهمل استيفاء ذلك لكونه 
سيذكره في موضعه. 

(وَكَوْلُةُ): وأداته هو بفتح الحمزة وبدال مهملةٍ وهي الآلة. 

(وَقَوْلَهُ): لا تعبّد-على الدابة أي ليست مكلفة. 

(َمَا حم الْمألة): فقال المتولي والبغوي وآخرون: 
للشافعي نصوصٌ مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة فقيل 
في جميع أنواع استعمالها كلّها قولان والمذهب الصّحيح الذي 
قطع به العراقيّون وأبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه التفصيل 
وهو أنه لا يجوز استعمال شيء منها في توب أو بدن إلا 
لضرورق ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة خففة وهي غير 
الكلب والختزير وفرع أحدهما وإن كانت مغلّظة وهي نجاسة 
الكلب والخنزير والفرع لم يجزه فعلى هذا لا يجوز لبس جلد 


المجموع - كتاب الصلاة ۹Y‏ 


الكلب ولا الخنزير ولا فرع أحدهما في حال الاختيلار؛ لان 
: الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذا الكلب. إلا 
SOMES SE‏ 
ويجوز طلي السّفن بشحم اليتة وكذا دهن الدواب زره 
ويجوز لبس الثياب المتنجّسة في غير صلاةٍ ونحوهاء وإن فاجأته 
حربٌ أو خاف على نفسه من حر أو برو ونحوهما وم يجد غير 
مكلت اوعدي ا و و من بهار 
وبقرةٍ وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدملا وغير 
الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار على المذهب الصحيح. 
وبه قطع الأكثرون وحكى الخراسانيُون وجهًا أنه يجوزء وهو 
وأمًا جلد الآدمي والثوب الخد من شعره فيحرم استعماله 
بالأبس وبغيره بالاتفاق» وقد باه في باب الآنية» وامَلا الجلود 
الطاهرة فيجوز لبسها بالإجماع والنصوصء لكن قال الثيخ أبر 
عابر و و لساري ی وا رن سح 
لبسها قالا: «لَأَنّ الي يكل أمرَ بع اقاي والفراء عَنْ شهداء 
اح دون سار ثيابهم» وهذا الذي قالاه فيه نظرٌ هكلذا حكم 
استعمال الثياب النجسة في البدن فأما إذا ألبس دابتله وأداته 
ونحرهما جلدا نجسًا فإن کان جلد کلب أو خنزیر أو فرع 
أحدهما لم يجز بالاتفاق» لما ذكرناهء وإن كان جلد غيرهما وغير 
آدمي فالمذهب الصّحيح: جوازه» وبه قطع المصنف والجمهور» 
وحكى الشیخ أبو حامر وغيره وجها أنه يحرم. | 
وا عابر كاتا اوعدي اند كلض أر خرن واد 
حكاهما جماعة من الخراسانيين. 
(أصَّحُهُمَا): عر اننا وم ا هكذا 
اطلقوهما ولعل مرادهم تجليل كلب يجوز اقتناؤه وخنزير لا يؤمر 
لد ٠‏ 
فن في قتله خلافًا وتفصيلاً ذكره الشافعي والمصتّف 
والأصحاب في كتاب السير. ٠‏ 
(فْرْعٌ) : يجوز تسميد الأرض بالرّبل النجس» » قال المصنف في 
باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا: يجوز مع الكراهة؛ قال إمام 
اللدرنيق: ول يمنع منه أحدّء وني كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا 
فيه» والصّواب القطع يجوازه مع الكراهة. 
(فرع): يجوز الاستصباح بالدّهن النجس EE‏ 
العين كودك الميتة أو كان متنجَسًا بعارض كزيتو وشير 
ااه اة وتاسو ااج المشهوي» وت عليه الشافمية 


وقطع به العراقيّون وجماعة من الخراسائيّين. 
وحكى جماعة من الخراسانيّينَ فيه قولا وبعضهم يحكيه 
وجهًا: أنه جرم والمذهب: الجواز لكن يكره» وقد ذكره المصتف 
في باب ما يجوز بيعه» وذكر هناك اقتناء الكلب وسنوضّحه هناك 
إن شاء الله تعالى - في أواخر باب الأطعمة في مسألة تحريم اكل 
التجمن. 
فرع ٍ 
2 مذاهب العلماء ب2 استعمال الأدهان النجسة 
وغيرها ب2 غير الأكل و4 غير البدن 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا الصّحيح جواز الانتفاع بالدهن المتنجس 
وشحم اليتة في الاستصباح ودهن السّفن» ويجوز أن يتخذ من 
هذا الدّهن الصّابون فيستعمله ولا يبيعه» وله إطعام العسل 
المتجّس للتّحل والميتة للكلاب والطيور الصّائدة وغيرهاء 
وإطعام الطعام المتنجّس للدواب هذا مذهبناء ويه قال عطاءً 
ومحمّد بن جرير» وقال به مالك وأبو حنيفة والشوري واللّيث 
اوفاخ ل قر جع ا ورا اة 
وقال امد بن حنبل وأحمد بن صالح وابن الماجشون 
امالكي: لا يجوز شيءٌ من جميع ذلك» وقد أوضحت الجميع 
بدلائله في شرح صحيح مسلم في باب تحريم بيع اليتة 
فصل 
2 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَاهًَا): يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصّوف 
والشّعر والوبر» وإن كانت نفيسة الأثمان؛ لان نفاستها بالصّنعة 
لاني جنسها بخلاف الحرير» وهذا مجم عليه» ويجوز لبس الخرٌ 
بالاتفاق؛ وهو حريرٌ وصوف لكنّ حريره مستترٌ واقل وزنا. 
(الانية): القرّ كالحرير فيحرم على الرّجل استعماله» هذا هو 
الصحيح وبه قطع الجمهور ونصّ عليه الشافعي في الأم» ونقل 
إمام الحرمين الاتفاق عليه» وحكى المتولي فيه وجهين وهو شادً. 
(الالة): قسال أصحابنا: يحرم على الرّجل لبس الشوب 
المزعفر. 
ومن صرح به صاحب البيان» ونقل البيهقي وغيره أن 
نهى الرّجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. 
قال البيهقي في كتاب معرفة السّنن والآثار في فصل النهي 
عن القراءة في الركوع: قال الشافعي: إنما أرخصت ف المعصفر 
لأني لم أجد أحدًا يحكي عن الي يل النهي عنه إلا ما قال علي 
رضي الله عنه: «نهاني ولا أقول نهاكم «يعني حديث علي: 


الشافعي حر همه الله - ز 


اني رَسُولُ الله يكل ولا قول نَهَاكمْ عَنْ تحنم الذَهب ولاس 
المعَصفر» رواه مسلم [۲۰۷۸]. 

نال الخ ولك ناذلا علن التو عان الوم عن ع 
الله بن عمرو بن العاص قال: «رَآنِي رَسُولُ الله يله وَعَلَي توان 
مُعَصْفَرَان فَقَالَ: هارو ثاب امار فَلا لاء رواه ملم في 
صحيحه [۲۰۷۷]. 

ثم روى البيهقي ]۸۹٠١[‏ روايات تدل على أن النهي على 
العموم عن المعصفرء ثم قال: وفي كل هذا دلالة على أن نهي 
الرجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به إن 
شاء الله تعالى -. 

ثم ذكر بإسناده ما هو مشهورٌ صحيح عن الشافعي» قال: 
«كل ما قلت وكان عن الني ية خلافه مما يصح فحديث النبي 
كله أولى ولا تقلدوني «قال البيهقي: قال الشافعي: وينهى الرّجل 
حلالاً بكلّ حال أن يزعفر ويامره إذا تزعفر بغسله عنه» قال: 
ب ا ن امعط فاق ار ارق يه وقد كره 
المعصفر. 

يعنى بعض السّلف» وبه قال أبو عبد الله الحليميّ من 
ااا قال ررحم اتيهاف رال اع ١‏ 

(الرّابعة بِعَة): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر 
والأخضر راط وغيرها من'الوان الاب ولا خلاف قى هذا 
ولا كراهة في شيء منه» قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها 
البيض لحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله يك 
قال: سوا من ثكم لاض فنا ين بابك ونوا 
فيه ماك روا ابو داود [۳۸۷۸] واليَرمذيٌ ]۹٩٤[‏ وقال: 
حديث صحيح. 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «البَسُوا 
البَيّاض فإنها طهر وَأَطْيْبْ وكمنوا فيا مَوْنَاكُمْ رواه النسائيّ 
[7 والحاكم في المستدرك [17209]» وقال: حديث صحيح» 
ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث البراء: «رَأيْت 
رَسُولَ الله ي في حل حَمْرَاء» رواه البخاري [704؟] ومسلم 
 )[‏ وروی أيضًا مثله من رواية أبي جحيفة [خ: 59 
م: (o‏ 

وعن أبي رمثة: «رَأِتُ رَسُولَ الله و وَعَلَيِهِ توان 
أصْفْرَان» رواه أبو داود والترمذي بإسناٍ صحيح. 


وعن جابر: دراد ت رَسُولَ الله ل دحل يوم قن مكة ولي 


Oe 


عِمَامَة دا اه ]10۸[ 4 
سو 34 


وعن عمرو بن حريث قال: «كأئي أنظرٌ إلى رَسُو ل الأ يك 
E EE,‏ 
]1۳۹[ 

وني روايةٍ له: «خطًب الاس وَعَلَيْو عِمَامَة سَوَاء). 

وعن عائشة قالت: «خَرَجَ الي كله دات عدا وَعَلَيْهِ مِرْط 
مرل مِنْ شغْر أَسْوَد؛ رواه 17 .]1١4[‏ 

EET‏ المرحّل بالحاء المهملة الذي فيه 
صورة رحال الإبل وهي الأكوار. 

وفي الصّحيحين 1 م: (۷6)] عن المغيرة أن 
الني كل 5 1 جه شَاءيّة ر صُوف ضِيّقَة الكمّين). 

وعن ام سلمة قالت: «کان حب الاب إلى رَسُول الله ب 
القَمييص"» رواه أبو داود ]1٠75[‏ والترمذي [1777] وقال: 

وعن اس قال: «كان أَحَبْ لتاب إلى رَسُول الله کل 
الخبرَة؟ رواه مسلمٌ [۷۹ ٠‏ الحبرة برد طط من قطن أو كان 
ويكون أحمر غاليًا. 

(لخَايَِ): يستحب ترك الترفع في اللباس تواضمّاء 
ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجةٍ 
ولا مقصود شرعي. / 

قال المتولي والرّوياني: يكره لبس الثياب الخشنة إلا لغرض 
مع الاستئتاء» رالا ا اا وبا يداك افر قق ی محا 

بن انس أن رسول الله كل قال: «مَنْ َر الاس تَرَاضْمًا لِلهِ 
ال تعر يني ر غ الله تَعالَى يوم القِيَامَةٍ على رموس 
الخلائق حَتَى يُخَيْرَهُ م ِن أ حُلَلٍ الإمَان شا يَلْبْسُهَاه رواه 
الترمذي [۲۸۱] وقال: ديت خښ 

وعن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه قال: «قال رَسُوِلُ 
الله كل إن الله يحب آذ يَرَى أَثَرَ نِمْمَتِهِ عَلَى عدوا رواه 
التَرمذيّ [۲۸۱۹] وقال: حديث حسن. 

(السسّاوِسَة): لو بسط فوق ثوب الحرير ثوب قطن وجلس 
لجان صرحي الغو رغ کارا اوا به 
وكما لو بسط على النجاسة ثوبًاء وكذا لو جلس على جبَّةٍ 
محشوةٍ به 

(الستّابعَة): يحرم إطالة الوب والإزار والسّراويل على 
الكعبين للخيلاء ويكره لغير الخيلاء» نص عليه الشافعي في 
البويطيّ وصرّح به الأصحابء وقد بِيناه في باب ستر العورة» 
ويستدل له بالأحاديث الصّحيحة المشهورة» منها حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما أن الني كل قال: «مَنْ جر ويه خيلاء للم يَنظرْ 
الله ليه يوم القِيَامَة. ا 
رتك اوبكر رضي الع قا رَسُولَ الله إن إرّاري 
سحي إلا أن أتعاهده قال له وَسُولُ الله يله: إلك لست مره 
عله يلاء رواه البخاري [415 ]4 وروی مسلم ]۲٠۸۵[‏ 
0 1 
وني الصّحيحين [خ: »)٥٤٥١(‏ م: (۲۰۸۷)] عن آي هريرة 
عن الني بل قال: «لا يَنْظُرُ الله ْم القِيَامَةٍ إلى مَنْ جر إَِارَهُ 
بَطرًا». ْ 
وفي البخاري 45٠01‏ 0] عنه عن الي لل قال: «ما أَسْفَلَ من 
الكحْيْن ين الإزّار في الثار». ْ 
وفي سنن أبي داود ]٤٨۹۳[‏ باستاو صحيم عن أبسي سيا 
0 عن الي كله «إزْرَّة لملم إلى يضفم السّاق وَلاحَرَجَّ أو لا 
جاح فيا ا ET‏ 
الثار». 


٠ 


وقي سنن أبي داود [1A]‏ باستاو صحييع على شسرط 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: : أن رسو الله يك رأى رجلا 
يُصلّي نبلا إزَارَه اء مره أن صرف وَيَتَوَضأً وَقَالَ: إِنْهُ كان 
بصي مُسْبلاً ار وذ الله لايَقبْلُ صّلاةَ رج ل شلبل» 
الات في الا كثيرة جعت مها جلة صحيسة 1 

(فَرْع: الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها اساي فاحشا 
كإسبال الُوب» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الني كله 
قال: «الإسْبَالُ في الإزار والقميص َالعِمَامَةِ مَنْ جر شيا خمّلاءً 
وينم الله قدي القِيّامَةه رواه أبو داود ٠ ٩٤[‏ ] والنسائي 
1 يبإسناد : ا 

(فَرْع): ا الک دوا اناد بد مويه 
الصحابية رضي الله عنها قالت: «كَان كم قميص رَسُول الله كل 
إِلَى الرْسّْغْ» رواه أبو داود ]٤٠۲۷[‏ والترمذي »]۱۷٠١[‏ وقال: 
حديث حسنٌ ا 

(فرع): يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا 
كراهة في واحدٍ منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء 
وصح في الإرخاء الحديث السابق في المسالة الرابعة.  ١‏ 

(َرْ: للمرأة إرسال الوب على الأرض لحديث ابن عمر 
قال: «ثَالَ رَسُولُ الله كل: من جر َيه خيلا لم ينظ الله اليه 
يرم القِيَامةِ َقَانَتْ اَم سَلَمَة: مكيف تَصْنَمُ الا بليُويهن؟ قَالَ 
رین شرل قالّت: إِذَّنْ تنكئرف أَقَدَامُهُن؟ مُهنْ؟ قال قرخي اعا لا 


َرَدْنَ عليه رواه أبو داود ]4١1١15[‏ والترمذي [١۱۷۳]وقال:‏ 
عي د 

(فَر): يستحبة لمن لبس ثويًا جديا أو نعلا أو نحوه أن 
يقول ما رواه أبو سعيدٍ قال: دكَانَ رَسُولُ الله تكله إذَا امْتَجَد وبا 
سَمَاهُ بامنوه عِمَامة أ قَوِيصا أو رداء قو ل الُم ك انه 
أت كرتي نأك حير وير ما يع لَه اعرذ بك من 
شرو وَشْرٌ مَاصِيِمَ لَه رواه أبو داود [۰ ۲۰ ]٠‏ والترمذي 
[۱۷۹۷] وقال: حديث حسنٌ 

(الَامَِة): يستحب أن يبدا في لبس الثُوب والسّراويل والتعل 
والخف وغيرها باليمين ويخلع باليسار» وقد سبقت المسألة 
بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدي 

(النَامِمَة) قال الشّيخ نصرٌ المقدسي في تهذيبه: يحرم تنجيد 
البيرت بالثياب المصوّرة وغيرها سواءً الحرير وغيره لنهي الني 
ياو عن تستير الجلد» وإطلاقه التحريم في غير المصوّرة من غير 
الحرير ضعيف والمختار أو الصّواب أنه مكروة» ولیس محرام. 

وأمّا حديث عائشة في صحيح مسلم ]۲٠٠۷[‏ قالت: 
«أخذت نَمَطَا فَسََريهُ عَلَى الاب فَلَمًا قم ابي يكل فَرَأَى الط 
عرفت الكرَاهِيَة في وَجْهه فَجَذَبهُ حى مَك أو قَطمَهُ وَقَالَ: إن 
الله لامر أن نكسو ا يجار وَالطنَ» فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرهاء 
وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم. 

(والثاني): أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريه؛ بل فيه 
أن الله - تعالى -: لم يأمر به» وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواج 
ولا مندوب. 

(العاشرة): يجوز للرّجل لبس خاتم الفضّة في خنصر يمينه 
وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن الني يكل لكن 
الصّحيح المشهور أله في اليمين أفضل؛ لأنه زينة» واليمين أشرف. 

وقال صاحب الإبانة: في اليسار أفضل؛ لن اليمين صار 
شعار الرّوافض فربّما نسب إليهم» هذا كلامه؛ وتابعه عليه 
صاحبا التتمَّة والبيان» والصّحيح الأوّل؛ وليس هو في معظم 
البلدان شعارًا هم» ولو كان شعارًا لما تركت اليمين» وكيف تترك 
السّنن لكون طائفةٍ مبتدعة تفعلهاء وقي سنن أبي داود بإسناد 
صحيح أن ابن عمر كان يتختم في یساره» وبإسنادٍ حسن أنّ ابسن 
عباس تختم في ينه ويجوز الخاتم يفص وبلا فص ويجعل القصّ 
تن باط عقه او اها وباطنها أفضل للأحاديث الصّحيحة 
فيه» ويجوز نقشه» وإن كان فيه ذكر الله -تعالى-» قفي 


الصّحيحين [خ: (۲۹۳۹) م: (05041]: «كان تقش انم 
رَسُول الله :محمد رَسُولُ اللو ولا كراهة فيه عندنا ويه قال 
سعيد بن المسيّب ومالك والجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم 
لخوف امتهانه وهذا باطلٌ منابذ للحديث. 

ولفعل السّلف والخلف. قال العلماء من إصحابنا وغيرهم: 
وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة. 

وأجمع المسلمون على أن السّنة للرّجل جعل خاقه في 

ولي یح بعل ده ]عن علي رضي الله عنه قال: 
اتقاي بي رَسُولَ الله 4 أذ امل غاي في هارو أو الي 
َلِيهًا". 

وفي رواية أخرى «في هذه أو هذه» وأشار الرّاوي إلى 
الوسطى والَّتي تليهاء وني رواية أبي داود [555؟] بإسنادٍ 
صحيح: «في هذه أو هذه» السبابة والوسطىء قال: «شك فيع 
الرّاوي». 

(فَرْعٌ): بباح للمرأة المزوّجة وغيرها لبس خاتم الفضّة. 

كما يجوز هما خاتم الذهبء وهذا حممٌ عليه» ولا كراهة بلا 
خلافيء وقال الخطابي: يكره لما خا الفضّة؛ لأنه من شعار 
الرّجال. 

قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره ه بزعفران وشبهه» وهذا 
الذي قات باق لا ايل ف رالراب أن لا عة علا 

(فَرْعٌ): ذكرنا أنه يجوز للرّجل لبس خاتم الفضّة سواءً من له 
ولاية وغيرها وهذا محممٌ عليه» وأمّا ما نتقل عن بعض علماء 
الشّام المتقدّمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشا مردودٌ 
بالتصوص وإجماع السّلف وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه 

(الحاديّة عَشَرَة): قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديار 
أو شبهء بفتح الشّين والباء» وهو نوع من التحاس» وتابعه 
صاحب البيان فقال: یکره اناع من دیل أو رصاص أو ناس 
لحديث بريدة رضي الله عنه: «أَنّ ن رَجُلا جَاء إلى النبي يلك وَعَلَيْ 
حاتم ين شب قال: مالي جد منك ريح انام مهم جائ 
وَعَلَيْهِ خاتم مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَالِي أرى عَلَيِكَ عل أفل الذار 
فَطَرَّحَهُ فَقَالَ: ا رَسُولَ الل ِن آي شيء أنَخِدَه؟ قال اذه ِن 
وق ولا َة يقالا رواه أب داود ]٤١١١[‏ والسترمذي 
15 ا ف و ساس العم لا بكر 
الخاتم من حديا أو رصاص للحديث في الصحيحين [خ: 
۷ ) م: ])۱٤۲١(‏ أن رسول الله يل قال لذي خطب 


الواهبة نفسها: «اطْلْب وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدِ؛ قال: ولو كان فيه 
كراهة ل يأذن فيه به. 

وفي سنن أبي داود [17721] بإسنادٍ جيار عن معيقيبٍ 
الصّحابي رضي الله عنه وكان على خانم الن ي «قَالَ: كان 
حاتم الي بل ِن حَدِيدٍ موي عَلَيْهِ ِضة» فالمختار انه لا يكره 
لهذين الحديئين وضعًف الأول. 

قال الخطابي في معالم السّنن: إنما قال: «أجد ريح الأصنام؛ 
لأنها كانت تتخذ من الشبهء قال. 

وأمًا الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه» قال: وقيل؛ لأنه زي 
بعض الكفار» وهم أهل الثار. 

(الَانيّة عَسَرَةً): قال الشافعي في الأم: (لا اکر لجل لبس 
الور إلا لَب وأ ين زي الساء لا رمه ولا أَكرَهُ ل 
ياقوت أو رُبَرْجَدٍ إلا مِنْ جهة التْرّف وَالخيّلاء) هذأ نصّهء وكذا 
نقله الأصحاب واتفقرا على أله لايحرم. 1 

(الثَالَةَ عَشَرَة): يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحاٍ 
ونحوه لغير عذر. 1 

صرح به باک الإبانة وآخرون» ولا خلاف فيه لحديث 
أبي هريرة أن الي بلا قال: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في التْمْل الوَاحِدةٍ 

وني رواية: «ليحفهما جميعًا» رواه البخاري [5018] ومسلم 
]4۷[ 

وني روايةٍ [۲۰۹۸]: «إذًا انقح لع تفل أَحَدِكُمْ قلا 


يشي في الأخرّى حَتى يُصلِحَهًا». 


(الرابعة عَشَرَة): يكره أن يلبس التعل والخفّ ونحوهما قائمًا 
لحديث جابر قال: «نْهَى رَسُولُ الله يله أن يَنْتَيِلَ الوجُلُ قَائِماه 
رواه أبو داود [4115] باسناو حسنء قال الخطابي: سبب النهي 
خوف انقلابه إذا انتعل قائمًاء فأمر ا لأنه أسهل وأعون 
وأسلم من المفسدة. 

قال: ويدخل في التهي عن المشي في نعل واحدةٍ كل لباس 
شفع كالخفين» وإدخال اليدين في الكمّين» قال: فيكره أن يدخل 
دا في كمّه ويخرج أخرى لاشتراك الجميع في أنه قد يشق عليه 
وهذا الذي قاله في الام لا يوافق عليه. 

(الخَايِسَةَ عَضْرَةً): يكره تعليق الجرس في البعير والتعل 
وغيرهما لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: دلا 
نَصْحَبُ الملائكة رُفقَةَ فِيهًا كَلْبْ أو جَرَسٌ)» روا مسلمٌ [111؟] 
وعنه قال التي يله: «الجَرَسُ رْصَارٌ الشَيْطًان» رواه ابو داود 


3 بإسنا صحيح على شرط مسلم. ! 

وعن بثانة - بض الموحّدة - أتها كانت عند عاقش ة فدل 
عليها بجارية عليها جلاجل تصوّت فقالت: لا تدخلها علي إلا 
أن تقطعوا جلاجلهاء سمعت رسول الله يل يقول: الا دحل 
الاک ينا فيه جَرّسٌ» رواه أبو داود [5771] بإسناد جي 


): يستحب غسل الْقُوب إذا توسّخ |وإصلاح 
الشّعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال: «آتانا رَسُولُ 
اللو يل َرَأَى رجلا شيا قد ترق شعرة فَقَال: ما کان هَذَا يَجِدُ 
ا بسكن بو شَغرَهُ؟ ورای رَجُلا عَلَيْهِ جاب وَسِحَة فَقَالَ آمَا كان 


هذا جد َا ييل ب به ثَرْبَةُ»؟ رواه أبو داود ]5٠077[‏ باسنا 


صحبح على شرط البخاري ومسلم. | 
(السابعَة عََرَة): يكره اشتمال الميّمّاء واشتمال اليهود 


(السادسة عشرة 


وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة. ا 
(الثايتة قشر يحرم وصل النشعر الوم والؤه ر سبق 
بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن» ويحرم التصوير 
بصور ذوات الأرواح؛ واتخاذ الصّور» وسياتي إيضاحه وتفريعه 
حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله - تعال» ويكره 
القزع وسبق في باب السّواك 
(التَاميِعَة عَةَ عَشَّرَة): يجوز لبس القميص والقباء (الفرجيّة 
ونحوها مزرّرًا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته» ولا كراهة ف 
واحلٍ منهما لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرّة عن أبيه 
قرّة الصّحابيّ رضي الله عنه قال: «أَتَيِتُ رَسُولَ الله يكل في رَمْطٍ 
يناه ون كَمِيصَهُ لَمُطْلَق نم خلت يدي في جيب لقص 
تست ااي قال غو فما رار يت مُعَاويَة ولا اة قط إلا 
مُطْلِقَيْ أَرْرَارهِمًا في شيناء وَلا حر رواه 1 داود ]٤۰۸۲[‏ وابن 
ماجه [8078] في سانهما والَّرمذيَ في الشّمائل 2 


صحيحة . | 

(العِشرٌونَ): اا 
يتشيّه بالمرأة في اللباس وغيره. 

ويحرم على المرأة أن تتشبّه بالرّجل في ذلك» وقد سبقت هذه 
المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواء أنه 
مكروة وليس تحرام ورددناه عليه؛ وما استدلوا به للتحريم 
حديكا ابن الى رضي الله ا لمن رَسُول الله ل 
الْتَسَبهِينَ مِن الرّجال ب النْسّاء شبات من النْسَاء بالرجَال» 
رواه البخاري [0017]. ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لّمَنَّ رَسُول الله يكل 


| 


الرَجُلَ يس لَبْسَة ارق وَالَرَأة تلبس لُبْسَةَ الرجُل» رواه أبو 
داود ٤۰۹۸[‏ ]باسناو صحيح. ١‏ 1 

وعن ابن أبي مليكة قال: «قِيلَ لعَائشة: إن ار تلْبْسُ النغلٌ 
تَقَالَت: لَعَنَ رَسُولُ الله ية الرَجُلَّةَ مِن النْسَاء؟ رواه أبو داود 
]٤0۹[‏ بإسنادٍ حسن. اا 

وعن ابي هريرة قال: «قال رسول الله ي: «ئقان يِن أَهْلٍ 
ار لم أَهُمَا: تلو مت اط انات و ابقر يرون با 
الاس وَنِسَاءُ كَاسِيّاتُ عَاريُات VENE‏ 
كأسْيْمة لبخت الاك لا بل“ الجلة ولا جذ ريه َإِنْ 
ينها وج ير مَسِيرَةٍ کذا وَكَذَا رواه مسل ۱۲۸ 
"كمض عبات ای م ھا الل جارات ین کر 
وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمانها 
ونحوه» وقيل تلبس ثويا رقيقا يصف لون بدنهاء وهو المختارء 
ومعنى مائلات عن طاعة الله وما يلزمهنَ حفظه؛ مميلات أي 
يعلّمن غيرهنٌ فعلهنٌ المذموم» وقيل يمشين متبخترات مميلاتم 
لأكتافهنٌ» وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة 
البغاياء ومميلات يمشّطن غيرهن تلك المشطة» ومعنى (رءُوسَهُن 
كَأسْيِمَةٍ البْخْت) أي يكبّرنها ويعظمنها بلفّ عمامةٍ أو نحوهاء 
واللّه أعلم. 

(الحَادِيَةٌ وَالعِشْرُونَ): يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه 
ونحوهماء وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوفي عليهما أو 
غیره» لحديث ابن عباس قال: «ين ال اع الت أذ 
يَخْلَمَ نَْلَيِهِ يجْعَلَهُمَا بجنا رواه أبو داود [4178] بإسناد 
0 ! 

(الَايّة وَالعِشْرُون): يجوز اتخاذ السّتور على الأبواب 
ونحوها إذا لم تكن حريرا ولا فيها صورٌ محرّمة للأحاديث 
الصّحيحة المشهورة فيها 

(الثَلنَه وَالعِسْرُون): يجوز القعود متربّمًا ومفترشا ومتوركا 
ومحتبيًا والقرفصاء والاستلقاء على القفاء ومد الرّجل» وغير ذلك 
من هيئات القعود ونحوهاء ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم 
يكشف عورته» ولم يمد رجله بحضرة لاس وقد تظاهرت 
الأحاديث الصّحيحة على ذلك. 

(يِْهَا): حديث ابن عمر: ريت رَسُولَ الله يله ناء 
الكعبَة مُحْتبيا يدي وَوَصّف بِيَدَيْهِ الأحَيَاء وَهُوَ القَرْقْضَاء» 
[ov] Es‏ 

وعن عبد الله بن زي: أنه رَأَى رَسُولَ الله ية ميا في 


المسْجد وَافيمًا إخدى رِجْلَيِه عَلَى الأخرّى' رواه البخاري 
7[ ] ومسلمٌ .]51٠١[‏ 

وعن جابر بن سمرة: "كان اللي 6 إذا صَلَى الفَجْرَ تَرئُعَ 
في مَجْلِسِهِ حَنّى تَطْلَمَ التّمْسُ حَسْنَاء» رواه أبو داود ]٤۸٥۰[‏ 
وغيره بأسانيدل صحيحة. 

وعن الشريد بن سويد قال: «مَرُ بي رَسُولُ الله بك وَآنَا 
NE E E‏ حلفي وري واكاك 
على آذآ یی كنال ا تنه ارت يكف روا ارا 
EAN‏ بسار صحيح. 

(الرَابعة وَالعِشْرٌونَ): إذا أراد النوم استحب أن يضطجع 
على شقه الأيمن» وكذا يستحب في کل اضطجاع أن يكون على 
شقه الأيمن» ويكره الاضطجاع على بطنه» ويستحب أن يكون 
على وضوء» وأن يذكر الله تعالى -: وأفضل أذكار هذا الموضع 
ما ثبت في الأحاديث. 

(ينْهَا): حديث البراء قال: «كَانَ رَسُولُ الله ل إذَا أرَى إلى 
راي نَم عَلَى شه اليم م قَال: الهم سمت تَفيِي لَك 
وَوَجْهْتُ وَجْهِي يك رفوت ؛ أمْري ِلَبِكَ 00 ظَهْرِي 
ليك رة وَرَمْبةٌ لِك لا مَلْجَا ولا مَنْجَا منك إلا إيّك آمنت 
بكيابك الذي رلت بيك الذي أَرْسَلَْتَ» رواه البخاري 
[5401] بهذا اللّفظ. 

وفي رواية له في كتاب الأدب من صحيحه» ورواه هو 
1 ومسلم [ ٠‏ من طرق أن الني 4لا قال للبراء: إا 
ص 
لأيمَن وَكلْ - وَذَكَرَ نَحْوَهُ - وَفِيهِ وَاجْمَلهُنْ آخرَ ما 

وعن ا ا ال ل إذا اح e‏ مِن اليل 
وض ُه قت لو م يول الهم باسليك أَمُوتٌ راخ َإِذا 
اسقط قَالَ: الْحَمْدُ لله الي أحيَانا بَمْدَمَا أَمَاتَنَا وليه النشور» 
رواه البخاري [90951]. 

وعن عائشة: كان الي َك إذا طح الفَجرُ صَلى كين 
فين ثم اضْطَجَعَ عَلَى يِه 8 جنوالايتو» روا البخاري1441] 
ومسلمٌ [9777] عن طخفة الغفاري -بطاء مهملة مكسورة ثم 
خاء معجمة ساكنة ثم فاء- قال: يما آنا مُضْطّجعٌ في الج 


5 
5 


على بَطِنِي إا جل ريي برجي فَقَالَ: إِنّ َه ضِجْعة 
يضما الله فُنَظَرت» ذا ستول الله كلف رواأه أبو داود بإسناد 
(الخَايِسَُ وَالعِْرُونَ): يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل 


أن يذكر الله - تعالى - فيه لحديث أبي هريرة عن رسول الله يلك 
قال: «من مد مَعمَدالَمْيَذْكْرْ الله الى - فيه كانت علو مِنٍ 
اله تر ومن امنطَجَع مُضْطَجَمًا لا بذك الله -تَمَالَى- فيه 
كانت 2 عي ين اللو رم رواه أبو داود ]٤۸٥٩[‏ پاستاو حسن» 
الّرة - بكسر الماة من فوق - التقص» وقيل التبعة» وعنه عن 
النى بي قال: دما جَلَس قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يذْكُرُوا الل -تَعَالَى- 
دول مصلا على م ف لكان عه يرك فإ اه 

عَدْبَهُمْ وَإن شَاءَ مر هم٠‏ رواه الترمذي [ ۰ ] وقال حديث 
چ 0 

(السَادسّة وَالِعِشْرُونَ): في آداب الجلس والجليس. 

ا 0 دلا 
0 وَكَانَ ا 0 يز مر لري 
فِيه؛ رواه البخاريّ [0915] ومسلم [۲۱۷۷]. 

وعن عمرو بن شعي عن أبيه عن جدّه أن رسول الله 4ل 
قال: لا َل لجل أذ يُعَرْقَ ين انين إلا بِإِذنهمَا؛ رواه أبو 
داود [5846] والترمذي [0705؟] وقالء خی خم 

وني رواية لأبي داود :]٤۸٤٤[‏ «وَلا يَجْلِسْ بيْنَ رَجُلَيّنِ إلا 
E‏ ا إا نا الي ڪل لس أَحَدنا يث 
يتَهي» رواه أبو ا 
حسنٌ وعن حذيفة أنّ رسول الله ك: «لَمَنَ مَنْ جَلَّسَ وَسْط 
الَْلقَة» رواه أبو داود [4817] بإسناحٍ حسن. 

وني رواية الترمذي [1707] بمعناه» وقال: عدي ج 
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وعن أبي سعيدٍ قال: سمعت رسول الله بل يقول: #خيرٌ 
اللَجَالِس أَرْسَعْها رواه أبو داود [5875] بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل «مَنْ جَلْسَ فِي 
مجلس كر فيه لَمَطّهُ فَقَالَ قبل أن يقو يقُوم: م: سُبْحَائَك الهم 
ربخد اه أن لا إِلَه إلا آنت أَسْتَخفِرُك وأتوب إِلَيْكَ إلا غفِرَ 
ما کان في مَجْلِسِه ذلك رواه التَرَمِذَيّ ]۳٤۳۳[‏ وقال: حديث 

وني هذا الفصل أحاديث كثيرة صحيحة» وقد ذكرت منها 
جلة في كتاب الأذكار والرّياض. 

(السابعة وَالعِشْرُونَ): روى البخاري في صحيحه ]7717١[‏ 


في باب ما ذكر في بني إسرائيل وكان من كتاب الأنبياء عن عائشة 
انها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إِنّ اليهود تفعله 
باب صلاة الجمعة | 

هي بضمٌ اميم وإسكانها وقتحها. 
حكاهن الواحدي عن الفرّاء والمشهور الضّم وبه قرئ في 
السّبع» والإسكان تخفيفْ منه» ووجّهوا الفتح بأنها تجمع الناس» 
كما يقال: همزة وضحكة للمكثر من ذلك» قال: والفتح لغة بني 
وقال الرّغشري: قرئ في الوذ بالّغات الثلاث» وكان يوم 
الجمعة يسمّى في الجاهليّة العروبة. | 
قال الواحدي: وكان يسمّى عروبة والعروبة ولهذا قال 
لا راا ماق ر اة هو البو الذي بين 
الخميس والسّبت» وأراد إيضاحه لمن يعرف العروبة ولا يعرف 
الجمعة وبهذا التفسير يظهر خطا من اعترض على الشّافعي في 
هذاء وزعم أنه إخبارٌ بالمعلوم وثبت في صحيح مسلم [854] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: ررم 
لمت علي اس بوم الق فيو خلقَ آدم؛ رفي فيه أَدْخِلَ 
لجف ويه أخرج ينها ولا تقوم السسَاعَةٌ إلا فِي يوما) َمُعَة 
وزاد مالك في الوا [41؟] وأبسو اود ]٠١63[‏ وغيرهما 
اا جلى شرط البخازي وعم «وفيه ټيب عليه فيه مات 


par 


نا ين ل الا وهي شعي يزم الم يڻ جوز منج خی 
قوله: المييج له ال ریو لي ان ايد 


| 


بالسّين» آي مصغية وعنه قال: قال رسول الله يله «نَخْنُ 


اخروت السَابِقُون يم الابيد انم أوتوا الاب ين اء 
تيه ِن بيه نهدا يوم الي فرض عَلَيهِمْ قافرا 
فی فَهَدَانَا الله ل فَهُْلَنَا فيه َب الَهُودُ غَدَاء والنص ازى بَعْدَ 
غار رواه البخاري [877] ومسلمٌ [405]. 
قيل: معنى بيد أنهم غير آنهم» وقيل مع آنهم» وقيل على 
أنهم؛ وقال سعيد بن المسيّب: أحب الأيّامِ أن أموت فيه ضحى 
يوم الجمعة. 
3ع % تن 
قال المصئّف -رحه الله تعالى -: (صلاة الجمعة والجبة لما 
روى جابرٌ رضي الله عنه قال: «خَطَبنَا رَسُولُ الله يل مَقَالَ: 
اغْلَمُوا أن الله -تعالى- رض عَلَيكُمْ ُمُه فَمَنْ تَرَكْهَا ِي 
حاتي أو بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إمَامٌ اول أو جَائِرٌ امْتِحْفَافا أو بَجُحُودًا 


5 


لا جَمَمَ الله له 


شَمْلَهُ وَلا بَارَكَ لَهُ في أَمْروه). 
(الشرح ): هذا الحديث رواه ابن ماجه ]١٠١81[‏ والبيهقي 


[5159] وضعفه» وهو بعضُ من حديئ, طويل فيه قواعد من 
الأحكام؛ لكنه ضعبف في إسناده ضعيفان وينني عنه قول اله 
تعالى - -: طإإذًا نوي لِلصّلاةٍ ين يزم اة اموا إلى ذكرٍ 
اللو وحديث طارق بن شهاب أن الني بل قال: «الَمّمَةٌ ج 
وَاجب على كل نلم في جمَاعةٍ إلا أربعة: عبد علد ملوك وَامرأة 
أو صَبِي» أو مَرِيضْ» رواه أبو داود [/51 ۰ بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري ومسل » إلا أن أبا داود قال: طارق بن شهاب 
رای الني کل ولم يسمع منه شيئا. 

وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحّة الحديث؛ لأنه إن 
ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصّحابِي حجّة 
عند أصحابناء وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييي. 

وعن حفصة رضي الله عنها أن الني ب قال: «رَوَاح الْجَمُعَةٍ 
واجب عَلَى کل مُخْتَلِمٍ؛ رواه النسائي (۱۳۷۱] باسنا صحي 
على شرط مسلم ٍ 

(أما حُكْمُ المْلّة): فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير 
أصحاب الأعذار والنقض كروي 7 

هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه» وقطع به 
الأصحاب في جيم الطّرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه» وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه 
غلط» فقال: هي فرض كفاية» قالوا: وسبب غلطه أن الشافعي 
قال: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا: 
وغلط من فهمه؛ لأنّ مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا 
خوطب بالعيدين متأكداء واتفق القاضي أبو اليب وسائر من 
حكى هذا الوجه على غلط قائله؛ قال القاضي أبو إسحاق 
المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشّافعي» ولا يختلف أنّ 
مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل ابن المنذر في كتابيه 
«كتاب الإجماع وكتاب الإشراف» إجاع المسلمين على وجوب 
الجمعة» ودليل وجوبها ما سبق» وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه 
أنّ الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة» وفيما قاله نظرٌ. 

*%+ *%* ا 

ثَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: : (ولا جب الجمُمَة عَلَى 
صب" ولا مُجنونء؟ لأت لا جب عَلَيْهِمًا سار * الْصلَوَات فَالجَمُعَةٌ 
أَوْلّى؛ ولا جب عَلَى ار وَلِمَا رَوَى جَابرَ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
كل : «مَنْ كان وين لله الوم الآخر علي َة إلأعَلَى 


امأو أو مُسَافِر أو عَبْدٍ أو مُريض» وَلأنهَا تلط بالرَجُلء وَدَلِكَ 
لاجر ١‏ نا ١‏ 

(الشرْح): حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي [54715] 
وني إسناده ضعف» زک له راود ف البيهقي وغيره 
ويغنى عنه حديث طارق بن شهابب السابق والإجماع» فقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها. 

وقوله: ولأنها تختلط بالرّجال وذلك لا يجوز ليس كما قال 
فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم. 

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت 
وصلت الجمعة جاز» وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة المستفيضة 
أن النساء كنّ يصلين خلف رسول الله ية في مسجده خلف 
الرّجال ولان اختلاط التساء بالرّجال إذا لم يكن خلرة ليس 
بحرام. 

(أَنَا حم الفَصْل): فقال أصحابنا: من لا يلزمه الظهر لا 
تلزمه الجمعة» ومن يلزمه الظّهر تلزمه الجمعة: إلا أصحاب 
الأعذار المذكورين؛ فلا تجب على صي ولا مجنون ولا مغمّى 
عليه» وسائر من زال عقله أو انخمر بسببه غير حرم ويجب على 
السكران ومن زال عقله بسب محرمء وقد سبق تفصيله وتفريعه 
في أوّل كتاب الصلاةء والكافر الأصلي لايطالب بهاء وهل هو 
مخاطب بها؟ تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة؟ فيه خلافٌ سبق 
في أرّل كتاب الصّلاة والصّحيح: أنه مخاطب. 

وتجب على المرتد ولا تصح منه» ودليل عدم الوجوب في 
الصي والجنون والكافر سبق هناك؛ ولا تجب على امرأةٍ بالإجماع. 

قال أصحابنا: ولا تجب على الخنشى المشكل للشك في 
الوجوب. 

ومن صرح به القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيسان 
قال البندنيجي: يستحب للعجوز حضور الجمعة. 

قال: ويكره للشابة حضور جميع الصّلوات مع الرّجال إلا 
العيدين. 

*% * ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا جب عَلَى الْمسَافِر 
نخ ولائ مَشنُول بالسمرٍ وساب فلز أوْجبْنَا عله نَع 
عن ولا جب عَلَى الد لِلْحبرِ ولان يَنقطِعُ عَنْ خذمَة مَوْلاه 
وَلا جب عَلَى الريض لِلْحْبْ وَلأنة يى عَلَيِ القند وأا 
الأمى فَإنهُ إن كان لَه قاد رم وَإِن لَمْ يكن لَهُ ارد َم تنه 
لان يَحَافُ الفررَ مَعَ عَدَم القائ وَلا يَحَافُ مَعَ القائو». 


(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحْدَاهًا): لا جب الجمعة على المسافر. هذا مذهينا لا 
خلاف فيه عندناء وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء 
وقال الرّهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمته» قال أصحابنا: 
ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف» ولأنها أكمل» هذا إذا 
أمكنه. 

قال أصحابنا: ويستحب أيضًا للخشى والصبي» واتفق 
أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافرء ولو كان سفره قصيراء 
وقد سبق بيانه في مواضع» فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي 
الدّخول والخروج لزمته بلا خلافي وني انعقادها به خلافٌ ذكره 
المصنف بعد هذاء وإن نوى إقامة دون أربعة آيام فلا جمعة عليه 
هذا كلّه في غير سفر المعصية؛ أمّا سفر المعصية فلا تسقط الجمعة 
به بلا خلافي» وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب مسح الخف 
وغيرهما. 

(التانِيَة): لا تجب على العبد ولا المكاتب وسواءٌ المدبّر 
وغيره» هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماءء» قال ابن المنذر: أكثر 
العلماء على أن العبد والمدبر والمكاتب لا جمعة عليهم» وهو قول 
عطاء والشعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك 
اقل ا والتُوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

قال: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد» فإن منعه 
السَيّد فله التَخلّفء وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على 
عبار يؤدّي الضريبة وهو الخراج» وقال داود: تجب عليه مطلقاء 
وهي رواية عن أحمد» دليلنا حديث طارق بن شهاب السابق» 
وأمّا من بعضه حر وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصّحيح» 
وبه قطع الجمهور» وسواءً كان بينه وبين سيّده مهايأة أم لاء وفيه 
وجه مشهورٌ حكاه جماعة من الخراسانيين أنه إن كان بينه وبين 
سيّده مهايآة وصادف يوم الجمعة حريته لزمته» وهو ضعيف؛ لآن 
له حكم العبد في معظم الأحكام» ولا خلاف أنه لا تنعقد به 
الجمعة» قال أصحابنا ويستحب للسيد أن يأذن له فيها وحينشار 
يستحب له حضورها ولا تجب. 

(الثَالِئَهُ): لا تجب الجمعة على المريض سواءٌ فاتت الجمعة 
على أهل القرية بتخلّفه لنقصان العدد أم لا؟ لحديث طارق 
وغيره قال البندنيجي: لو تكذّف المريض المشقّة وحضر كان 
أفضلء قال أصحابنا: المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق 
صاحبه بقصد الجمعة مشقَة ظاهرة غير محتملة. 

قال المتولي: ويلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كشي 


قال: فإن كان بحيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة؛ 
لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد قال إمام الحرمين: فهذا المرض 
اسقط للجمعة خف من المرض المسقط للقيام في الفريضة» وهو 
معتيرٌ بمشقة الوحل والمطر ونحوهما. | 

(الرّابعة): الأعمى إن وجد قائدا متبرّعا أو بأجرة المثل وهو 
رادها ارم اة إلا فلا تب عله هذا اطلفه الف 
والجمهورء وقال القاضي حسينٌ والمتولّي: تلزمه إن احسن المشي 
بالعصا بلا قائيء هذا تفصيل مذهبناء ومّن قال بوجوب الجمعة 


م 


على الأعمى الذي يجد قائدًا ادوا يرست رغد 


وداود وقال أبو حنيفة: لا تجب. 
(فرع): قال أصحابنا: تب الجمعة على الرّمن إن وجد 
ترك سما ار و اا 


| 


*% جد اد ا 
قال الصف -رحه الله تعاى- : (ولا نَجب على اليم في 


مَرْضِمٍ لا يَسْمَعُ لدان الل لري عَم فيا الحممة أ وَالقَرَيَةٍ 
ابي قا ا ل له 


ف اوذ في طرف الب َالأصْوَاتُ خاو والربخ ساو 


اء أَنْ 


مر 


وَهُوَ مسْتَِمٌ فِا سَمِع لَِمَهُ وَإنْ لَم يَسْمَعْ لَمْيَلْرَمْهُ). 
(الشرح م): هذا الحديث رواه أبو داود [05 ]٠١‏ وغيرة. 


قال أبو داود: وروي موقوفا على ابن عمروء والذي رفعه 


ثقة. | 
قال البيهقي وله شاه - فذكر حديئًا ]٥۳۷۲[‏ شاهدًا له - 
وراوي الحديث الذي ذكره المصنّف عبد الله بن عملرو بن 
العاص» نما تبّهت عليه لثلاً صحف بابن عمر ين الخطاب» 
وني النداء لغتان كسر النون وضمّها والكسر أفصح وأشهر. 
قال الشّافعي والأصحاب: إذا كان في البلد أربعون فصاعدًا 
من أهل الكمال وجب الجمعة على كل من فيه وإن E.‏ 
خطة البلد فراسخ» وسواءٌ سمع الثداء آم لاك وهذا جم عليه 
انا المقيمون في غير قريةٍ ونحوها فإن بلغوا أربعين مان آهل 
الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلافي فإن فعلوها في قريتهلم فقد 
أحسنواء وإن دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم. 
قال الشافعي والأصحاب: وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة 
في قريتهم» هذا هو المذهب» وفيه وجهٌ ضعيفٌ حكاه الغزالي 


والرّافعي أنهم غير مسيئين؛ لن أبا حنيفة لا يجوّز الجمعة في قريةٍ 


ففيما فعلوه خروجٌ من الخلاف» وغلّط الأصحاب قائله. 

أا إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان. 

(أَحَدُهُمَا): أن لا يبلغهم التداء من قرية تقام فيها جمعة فلا 
جمعة عليهم» حى لو كانت قريتان أو قرّى متقاربة يبلغ بعضها 
النداء من بعضهاء وكلّ واحدةٍ ينقص أهلها عن أربعين لم تصح 
الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلافي؛ لأنهم غير متوطنين في 
محل الجمعة. 

(العَانِي): أن يبلغهم النداء من قريةٍ أو بلدةٍ تقام فيها الجمعة 
فيلزمهم الجمعة قال الشافعي والأصحاب: المعتبر نداء رجل عالي 
الصّوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك 
القرية» ويؤذَّن والأصوات هادئة والرّياح ساكنة فإذا سمع صوته 
من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة وقد أصغضى 
إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة 
الاس وجبت الجمعة على كل من في القرية وإلآ فلاء وفي وجه 
مشهور أن العتبر أن يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة. 

(وونجة ثالث): المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي 
فيه الجمعة» واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين قال إمام 
الحرمين: هذا الوجه ساقط؛ لان البلد قد يسع خطته بحيث إذا 
وقف المنادي في وسطر لا يسمعه الطرف» فكيف يتعدى إلى قريةٌ. 

قال أصحابنا: ولا يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو 
سور ونحوهماء وهكذا أطلقه الأصحاب. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: قال أصحابناء لا يعتير ذلك إِلاً أن 
يكون البلد كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصوت» 
فيعتبر فيها الارتفاع على شيء بعلو الغياض والأشجاره ولو بلغ 
النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم 
جميع أهل القرية الجمعة» صرّح به إمام الحرمين والمتولسي 
وغيرهما؛ لان القرية الواحدة لا يختلف حكمها قال الإمام 
وغيره: ولو كان فيهم من جاوز العادة في حدّة السّماع فلا تعويل 
على سماعه؛ ولو كانت قرية على قلّة جبل فسمع أهلها النداء 
لعلوّها بحيث لو كانت على أرض مستوية لم يسمعواء أو كانت 
قرية في وادٍ ونحوه لا يسمع أهلها النداء لانخفاضهاء ولو كانت 
على أرض مستوية لسمعوا فوجهان: 

(آصَكوُمَا): : ويه قال القاضي أبو الطْيّب الاعتبار بتقدير 
الاستواء» فلا تجب الجمعة على العالية» وتجب على المتخفضة. 

(وَالثَانِي): عكسه اعتبارًا بنفس السّماع» وبه قال الشّيخ أبو 
حامار والبندنيجي أمَا إذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين 


التداء من بلدين فليهما حضروه جاز والأولل حضور أكثرهما 
جاعةء واللّه أعلم 
فرع 

4 مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا 

كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون 
غيره» وبه قال ابن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأحمد 
وإسحاق» قال ابن المنذر: وقال ابن عمر بن الخطاب وان وابو 
هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاءًٌ 
والحكم والأوزاعي وأبو ثور: تجب على من يمكنه إذا فعلها أن 
يرجع إلى أهله فيبيت فيهم» وقال الزهري: تجب على من بينه 
وبين البلد ستة أميال. 

وقال مالك واللّيث: ثلاثة أميال وقال محمد بن المنذر وربيعة 
أربعة أميال» وهي رواية عن الرّهري» وقال أبو حنيفة وسائر أهل 
الراية ت عان مو هر خارج اجر سم ا 3 


وحكى الشیخ أبو حامر عن عطاء أنها جب على من هو" 


على عشرة أميال. 

أواحتج لذبي حنيفة بحديشو عن الي ل انه قال: «لاجِمعَة 
رلا تشريق إل في صر واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «الجمُعة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلى 
أَمْلِهِه دليلنا: حديث ابن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب. 


م 


وأمًا حديث: الا جُمُمَةَ ولا تشريق إلا في مِصْر؟ فجوابه 


ا 


من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفْ جدًا. 

(والثاني): لو صح لكان معناه لا تصح إلا ني مصرء وأمًا 
حديث أبي هريرة فضعيف جداء ومّن ضعفه الترمذي والبيهقي» 
وني إسناده رجلٌ منكر الحديث» وآخر مجهول» قال الترمذي: ولا 
يصح في هذا الباب عن الي بل شيءٌ. 

% تع ¥ 

قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تج عَلَى خائف 
عَلَى َس أ مالو؛ ما روي عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن 
ابي كل َالَ: من سمح الثداء فلم جه يُجِبْهُ قلا صّلاة لَه إِلأَمِنْ 
عذَر؛ مَالُوا: يا سول الل وا العذر؟ َال عرف أز رض ولا 
جب على من في طربقه إلى الجا مط لبه ابه لأنه 
دی الي ولا تَحِبْ عَلَى من له مَريض يَحَافُ ضيّاعَهُ عه لان 

حق اسيم أك من فَرْض الْمُعَةه ٠‏ رلا تج عَلَى مَنْلَهُ قريب 8 


أو صِهْرٌ أو ذو ود يَحَافٌ مَوَْهُ؛ لما رُوي: «أنهُ اصرح عَلَى 
سمي بن رد وان حمر يى إِلَى الجمُعَةٍ فرك الجمْعَة و وَمَضَى 

ليد ذلك لما يهُا ين القرَابِ اة ابن عَم 200 
قرات ذلك ين الألم كر ما يَلْحَفَهُ ِنْ مَرض أو أَخلٍ مَال). 

(الترح): حديث ابن عباس صحيح رواه 5 داود ]001[ 
وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة» وحديث الاستصراخ على 
سعيد بن زيا رواه البخاري في صحيحه ]۳۷٦۹[‏ في الباب الثاني 
في فضل من شهد بدرًا. 

وقوله: «فإنه ابن عمّه يعني مجارًا فإنه سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيلء وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن 
قل 

وقوله: (أسْتصرخ) هو من الشراخ وهو الصّوت؛ يقال 
صرخ يصرخ بضم الرّاء في المضارع وقوله: «ذو ود اهو يضم 
الواو» أي صديق. 

وقوله: (يَحَافُ ضيّاعَةُ) بفتح الضّاد. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: كل عذر سقطت به الجماعة 
فغ سنكي ات إلا لزي في الل لمم تسوه 
وفي الوحل ثلاثة أوجهٍ عند الخراسانتين. 

(الصّحِيح): عنهم» وبه قطع العراقيّون وجماعات من 
الخراسانيين أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة. 

(والثاني): ليس بعذر فيهما. 

(وَالثَالِث): هو عذر قي الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي 
عن حكاية أبي المكارم صاحب العدّة» قال: وبه أفتى أئمّة 
ا ل ا 
عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعةٍ يوم ره أي طين وزلق: لا 
تقل حي على الصّلاة» قل: الصلاة في الرحالء کا ار 
ذلك فقال: فعل هذا من هو خير مئي» يعني رسول الله كله إن 
الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين 
والدّحض» وفي روايةٍ قال ذلك في يوم مطر. 

زد الزرة لا هنح لق الاختجاع بيده لأنه ليس فيه أنّ 
المطر كان موجوذاء فلم يعلّل سقوط الجمعة إلا بالطينء واللّه 
أعلم. 

فهذا الذي ذكرته من الضّابط هو الذي ذكره الأصحاب» 
ويدخل في هذا الصّور التي ذكرها المصتف وغيرها مما سبق بيانه 
في باب صلاة الجماعة؛ ولو قال المصنف عبارة الأصحاب لكان 


آنا اللمريض فقال: إن كان للمريض متعهّدٌ يقوم بمصالحه 
وحاجته نظر إن كان ذا قرابة زوجة أو تملوكا أو صهرًا أو صديقا 
ونحوهم - فإن كان مشرفا على الموت أو غير مشرفو لكن 
دوين عط ين سفت ملا ديه 
خلافي. وإن لم يكن مشرفًا ولا يستأنس به لم تسقط غنه على 
المذهبء وفيه وجةٌ حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي علي 
بن أبي هريرة وحكاء أيضًا الرّافمي: أنها تسقط؛ لان القلب 
متعلّقٌ به» ولا يتقاصر عن عذر المطرء وإن كان أجنييًا ليس له 
شق و ا مسد لخدا كد 
بلا لاف هذا كله إذا كان له متعهّدٌء فإن لم يكن متعهّدٌ قال 
إمام الحرمين وغيره: إن خاف هلاكه إن غاب عنه فهو عذر 
يسقط الجمعة» سواءً كان قريبًا أو أجنبيّاء قالوا: لأنّ للد 
من الهلاك فرض كفاية. 
وان کان يلحقه بغييته ضر ظاهر لا ييلع دفعه مبان فروض 
الكفاية ففيه ثلاثة أوجه: 
(أَصّحّهًا): أنه عذرٌ أيضا. 
(والثاني): لا. 
(وَالئَايِثْ): عذرٌ في القريب ونحوه دون الأجني؛ ولو كان له 
متعهدٌ لا يتفرّغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن 
لا متعهّد له لفوات مقصود المتعهد. 
#* ع نا 


وما 


قال الْمصَنْفُ حرحمه اله تعالى - : (وَمَنْ لا جْمُعَة عَلَيِهِ لا 
جب عَلَي إن حَضر الجاع إلا اأريض ومن في طريقو مط 
لا ما لَمْ تجب عَلَيِهِما لِْمََفَة وقذ رات بالحضور). 

(الشرّح): هذا الذي قاله المصئّف ناقصٌ يرد عليله الأعمى 
الذي لا يجد قائداء وغيره من سنذكره إن - شاء الله تعاى- - قال 
أصحابنا: إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع 
فلهم الانصراف ويصلُون الظهره وخرّج ابن القاص وجهًا في 
العبد: أنه إذا حضر لزمته الجمعة؛ قال إمام الحرمين هذا الوجه 
غلط باتفاق الأصحابء وأمًا الأعمى الذي لا يجداقائدًا فإذا 
حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة. | 

وأا المريض فاطلق المصتف والأكثرون: أنه لا يجوزله 
الانصراف» بل إذا حضر لزمته الجمعة:؛ والأولى التقصيل فإن 
حضر قبل دخول الوقت فله الاتصراف مطلقاء وإ كان بعد 
دخول الوقت وقبل إقامة الصّلاة ونيّتها فإن لم تلحقه زيادة مشفَةٍ 
بانتظارها لزمته» وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف. 


وهذا التفصيل حسنٌ واستحسنه الرّافعي فقال: لا يبعد مل 
كلام الأصحاب عليه قال: وألحقوا بالمرض الأعذار الملحقة به 
وقالوا: إذا حضروا لزمتهم الجمعة» قال: ولا يبعد أن يكونوا 
على التفصيل أيضًا إن لم يزد ضرر المعذور بالصّبر إلى فراغ 
الجمعة لزمته» وإن زاد فله الانصراف ويصلّي الظهر في منزله» 
هذا كله إذا لم يشرعوا في صلاة الجمعة؛ فإن أحرم بها الذين لا 
تلزمهم ثم أرادوا قطعها قال في البيان: لا يجوز ذلك للمريض 
والمسافر» وني جوازه للعبد والمرأة وجهان حكاهما الصيمري» وم 
يصحح أحدهما. 

والصّحيح: أنه يحرم عليهما قطعها؛ لأنها انعقدت عن 
فرضهما فتعيّن إتمامها. 

وقد سبق في باب التيمَّم ومواقيت الصّلاة وغيرهما أنّ من 
دخل في الفريضة في أوّل وقتها حرم عليه قطعهاء نص عليه 
الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب إلا احتمالاً لإمام 
الحرمين. 

0 * كنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ افق ب ا عي وَيَومُ 
جمعَة ف حفر هل اواد صتا الي جلا أن صرفو يركوا 
الجَمُعَة؛ ؛ ماروي عَنْ مان رضي الله عنه أله قال في خطيده: 
يها اناس د الم عي دان في يَوْيكُمْ فمن راد ين أل 
لعَايةٍ بصي معنا اة قصل وَمَنْ اد أذ صرف 
يتصرف وم نز عله اح وَلأنهم ذا قعدوا في الد لم 
را بالمي إن حرجو ثم جرا لْجْمْمَةٍ كان عَليهِمْ في 
ذلك مَشَقَة والحمعة سقط بالَسقة. 

وين أصْحَابنَا مَنْ قال: جب عَلَيْهِمْ اة لان من لَرِمَهُ 
لجمُعَةَ في عير ْم لعي لعي وَجَبَت عََيْهِ في يَوْم اليد كأهل الك 
واأنصُو ص فِي الام مُوَ الأول). 

(الشّرْح): هذا الأثر عن عثمان رضي 
في صحيحه [0191]؛ والعالية بالعين المهملة هي قريةٌ با مدينة من 
جهة الشّرق؛ وأهل السّواد هم أهل القرى» والمراد هنا أهل 
القرى الذي يبلغهم النداء ولزمهم حضور الجمعة في البلد في 
غير العيد؛ ويتكر على المصنف. 

قوله: (رُوِيَ عَْ عخْمَان) بصيفة التّمريض مع أنه حديث 
ملح وقداسيق اليه :على تظائرمة 

وقوله: هيا مهمورٌ. ٍ 

(أئا الآحْكَامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم 


اه عنه رواه البخاري 


جمعةٍ يوم عيار وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ 
نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلافو عن أهل 
البلد؛ وي أهل القرى وجهان: 

(الصّحيح): المنصوص للشافعي في الم والقديم: آتها 

(والثاني): لا تسقطء ودليلها في الكتاب» وأجاب هذا الثاني 
عن قول عثمان ونص الشّافمي فحملهما على من لا يبلغه 
النداء. 

(قإن قيل) هذا التأويل باطلٌ؛ لأنّ من لا يبلغه النداء لا جمعة 
عليه في غير يوم العيد قفيه أولى فلا فائدة في هذا القول له. 

(فَالجَوَابُ): أنّ هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم 
العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلُوا الجمعة؛ صرّح بهذا كله 
امحاملي والشّيخ أبو حامدٍ في التجريد وغيرهما من الأصحاب» 
قالوا: فإذا كان يوم عيدٍ زالت تلك الكراهة فييّن عثمان 
والشّافعي زواهاء والمذهب ما سبق» وهو سقوطها عن أهل 
القرى الذين يبلغهم النداء. 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد 
وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد 
العزيز وجمهور العلماء» وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلّوا العيد 
لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة؛ ولا الظهرء ولا غيرهما 
إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد. 

قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن 
الزبير رضي الله عنهم وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى 
وأهل البلد ولكن يجب الظهرء وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة 
عن أهل البلدء ولا أهل القرى. 

ا را ا عن ال عد ل بن 
أرقم وقال: «شهذت ت مح النبي يله عِيدينِ اجْتمَعَا مَصَلّى اليد ثم 
يمن في ادن ا اذمل فر n‏ 
داود [۱۰۷۰] والنائي [1091] وابن ماجه ]١7١١[‏ بإسنادٍ 
جيار» ولم يضعَفه أبو داود؛ وعن أبي هريرة عن رسول الله بلا 
أنه قال: «قذ اجَْمَعَ في يويم هذا عيدان فَمَنْ شَاء حر أَمْرَ 
الْجَمُعَةٍ وَإِنَا مُجْتَِمُون» رواه أبو داود ۷۳1 ۰ وابن ماجه 
]١5١١[‏ بإسنادٍ ضعيفيء واحتج لأبي حنيفة بان الأصل 


الوجوب. 


واحتج عطاءً بما رواه هو قال: «اجتمع يوم جمعةٍ ويوم عيارٍ 
على عهد ابن الربير فقال: عيدان اجتمعا فجمعهما جميعًا 
فصلاهما ركعتين بكرة لم یزد عليهما حتى صلی العصر رواه أبو 
داود [۱۰۷۲] يسناو صحيح على شرط مسلم. 

وعن عطاء قال «صلى ابن الزبير في يوم عيلو يوم جمعة أوّل 
التهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا وكان 
ابن عبّاس بالطائف فلمًا قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السّئة» 
رواه أبو داود [۱۰۷۱[] پإسناو حسن أو صحيح على شرط 
مسلم واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأوّلوا الباقي على أهل 
القرى لكن قول ابن عبّاس من السّنّة مرفوعٌ وتأويله أضعف. 

ماع * 

قال الصف اي 
ين الظهْر وا حمق إن صَلَى الجَمُعَة أَجُرْهُ ء عن الظَمْر 0 
اة إنْمَا سقط عة لذن فَِذَا حمل عَلَى فيه فيه وَفَعَلَّ 
اجر ایض إذا حمل على كيه می ن قاب وا أن 
ا ن يُصَلي الظَهْرٌَ جار لأنهُ فَرْضْهُ غَيِرَ أن الْملتَحَبْ أن لا يُصَلْيَّ 
حَتَى يَْلَمَ أن الجَمُعَةَ قذ فاتت؛ لأَنهُ ربْمَا رال العُذْرُ قصلي 
الجَمُعَة إن صَلّى في اول الوَقت ثُمْ رال عذْرُهُ وَالوَقْتُ باق لم 
١‏ 6 لان لى العثيرث انر مب الت باق 
رة الحمعَة» وإذ صلى عبر نارين لَمْ تنه اة 
لآ نما صلی المبي يس بقَرْضٍ وما صلَّى غَيْرُهُ فَرْضُ» 
وَالَدَمَبُ الآول؛ لأذ الثافعي ص على أذ المي ذا صلَى في 
غير يوم الح الظهر ‏ مب والرفت باق لَمْ تجب علي عا 
الظَهرِء فكلك المُمَة إن صَلَّى الَعذُورُ الظهْرَ د لى اة 
سقط الفَرْضُ بالظَهْرِء وكات الححمَة ِهب 

وي ألو إسْحَاقَ روزي أنه ال في القديم: يتسب اللَهُ 
ل اهما ا َالمْحِبحٌ هر الأول إن خر الَعْذُورُ الصّلاة 
حى قات امُمَُ صلّى الظهرٌ في الجماعَةٍ. 

َال الشافيي: وَأَحِبُ إحقَاءَ الجَمَاعَةٍ لملا ينهَمُوا في الدّين» 
ال ااا إن كان حَدْمَهُْ طا لَمْ بكر ظهَارٌ الجمَاعة؛ 
انهم لا همو مع ظُهُور العدَر). 

(الشَرْح): قال أصحابنا: المعذور في ترك الجمعة ضربان: 

(أَحَدُهُمَا): من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه 
كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم» فلهم أن يصلُوا الظهر قبل 
الجمعةء لكنّ الأفضل تأخيرها إلى الياس من الجمعة لاحتمال 


المجموع - كتاب الصلاة ۹⁄۹ 


نه نها ومصل لياس برقع الإمم راسه من ركسع ايت 
هذا هو الصّحيح المشهورء وحكى إمام الحرمين وغيره وجها: أنه 
يراعى تصوّر الإدراك في حقّ کل واحليه فإذا كان منزله بعيدا 
فانتهى الوقت الذي بحيث لو ذهب ل يدرك الجمعلة حصل 
الفوات في حقه. 
(الضُرْبُ الٌاني): : من لا يرجو زوال عذره كائراة والزمن 
ففيه وجهان: 
(آَصّحُيُمًا): وبه قطع الماوردي والدارمي والخراسانيُون» 
وهو ظاهر تعليل المصنف: آنه يستحب لهم تعجيل الظهر في اول 
الوقت محافظة على فضيلة أوّل الوقت. 
(والّاني): يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضّرب 
الأوّل؛ لأنهم قد ينشطون للجمعة» ولأنّ الجمعة صلاة الكاملين 
فاستحب كونها المتقدّمة» ولو قيل بالتفصيل» لكان حمبناء وهو 
أنه إن كان هذا الشّخص جازمًا بأنه لا يحضر الجمعة -|وإن تمكن 
استحب تقديم الظهر وأن لو تمكن أو نشط حضرها - استحب 
احير واللّه أعلم. | 
قال الشّافعي والأصحاب: ويستحب للمعذورين الجماعة في 
ظهرهم» وحكى الغزا والرّافعي أله لا يستحب لمم الجماعة؛ 
لان الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة» وبهذا قال اللحسن بن 
صالح وأبو حنيفة والثوري» والمذهب الأول كما لو كالوا في غير 
البلد» فإ الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال 
الشافعي: استحب لهم إخفاء الجماعة لثلاً يتهموا في الدّين 
وينسبوا إلى ترك الجمعة تهاونا. أ 
قال جمهور الأصحاب: هذا إذا كان عذرهم خفيًا. 
إن كان ظاهرا 0 متب الفا لأنهم لا يتهمون حينئلر» 
ومنهم من قال: يستحبّ الإخفاء مطلقًا عملا بظاهر نصّه؛ لأنه 
قد لا يفطن للعذر الظّاهرء وقد يتهم صاحبه مع العلم بعذره 
لاقتصاره على الظهر مع أنه مندوبٌ إلى الجمعة» ومن حكى هذا 
الوجه الرّافعي وإذا كان العذر خفيًا فعبارة الشافعي: أحبّ إخفاء 
الجماعة كما حكاه المصتّف. وكذا اقتصر عليها كثيرون» وقال 
المتولي: يكره إخفاء الجماعة: وفي كلام المصتف إشارة إليه بقوله: 
ظاهرا لم يكره إظهار الجماعة. ١‏ 
قال أصحابنا: وإذا صلّى المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن 
من الجمعة أجزأته ظهره ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق إلا المي 
على قول ابن الحدّاد وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما ضعّفه 
المصتّف. ولا الختثى المشكل إذا زال إشكاله فيلزمه يللا خلافي؛ 


إن كان عذرهم 


لأنَا تيا أنها كانت واجبة عليه» وهو الآن متمكنٌ» وهذا يرد 
على المع ات يانه ا ي 
ذكرهم هوء ولم يذكر الختشى» ما إذا زال العذر في أثناء الظهر 
ففيه طريقان: قال القفال وإمام الحرمين: هو كرؤية الماء في أثناء 
صلاة المسافر بِالنَيمّم وهذا يقتضي خلافا في بطلان ظهره 
كالخلاف هناك ويقتضي خلائًا ني استحباب قطعها والبقاء فيها. 

وذكر الشيخ أبو محمد في بطلان هذه الظهر وجهين؛ 
وا مذهب: : آنها لا تبطل لاتصاها بالمقصود. وقياسًا على المكفر 
بالصوم إذا وجد الرقبة في أثنائه أو وجد الحمتع المدي في أثناء 
الصّوم؛ أو تكن من تزوّج أمة من نكاح حرةٍ ونظائره» وهذا 
الخلاف تفريع على إيطال ظهر غير المعذور إذا قدّمها على 
الجمعةء أمّا إذا لم تبطل تلك فهذه أولى. 

قال أصحابنا: ويستحب للمعذور حضور الجمعة وإن صلى 
الظهر؛ لأنْها اكمل» فلو صلى الظّهر ثم صلَّى الجمعة فقولان 
حكاهما المصنف والأصحاب. 

(الصّحِيحٌ): المشهور الجديد: أن فرضه الظّهرء وتقع الجمعة 
نافلة له» كما تقع لصي نافلة. 

(والثاني): وهو القديم يحتسب الله -تعالى- بآيتهما شاء 
وتظهر فائدة الخلاف في آنه يجمع بينهما بتيمّم واحار آم لا؟ وقد 
سبق نحوه في باب التَيِمّم» ودليل هذه المسائل يفهم ما ذكره 
المصتف مع ما أشرت إليه. 

(فرع): ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم 
فرضهم الظّهرء فإن صلوها صحّتء وإن تركوا الظّهر وصلّوا 
الجمعة أجزأتهم بالإهاع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام 
الحرمين وغيرهما. 

(فَإِنْ قيل): إذا كان فرضهم الظهر أربمًا فكيف سقط 
الفرض عنهم بركعتي الجمعة. 

(فَجَوَابهُ): أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من 
الظهر بلا شك» وهذا وجبت على أهل الكمال. 

وإتما سقطت عن المعذور تخفيقا فإذا تكلّفها نقد أحسن 
فأجزاه كما ذكره المصئف في المريض إذا تكلف القيام؛ والمتوضّئ 
إذا ترك مسح الخفّ فغسل رجليه وشبهه» وهذا كله بعسد ثبوت 
الإجماع. 

(فَرْعُ): إذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها 
لسائر الصّلوات؛ وقد ذكره المصئّف في أوّل باب صلاة الجماعة» 
وشرحناه هناك» وحاصله انها إن كانت شابّة أو عجورًا تشتهى 


كره حضورها وإلاً فلاء هكذا صرح به هنا ا حولي وغيره. 
%+ *%* كا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وََما من تجب عليه الحمعة 
لا جر أذ بعلي الظفر قبل قرات عة قله حاطب 
بالئني إلى الحمُعَق ؛ فإ صَلّى الطَهْر ل صّلاة وَالإمَام قَفِيهِ 
لان َال في القاريم: بز لآن لض هرال لقن ل 
كان القن الحم وجب قفاوا كسائر الصلوَاتِء وَقَالَ ِي 
الجديد: : لا لجز ويرم إعادتقاء وهر الميح؛ اوري 
هر الحمُعة وَلَّْ كان القَرْض الظَهر وا عة بدلا عة لَمَا أي 
بل ا إلى الف ا بام بزل العتزء إلى الي في 
الكَفَارق قال بو إسْحَاق: إذ ان اهل بي على فذل ار 
مرا برل ال عة إلا أنه جز بهم لن كل واد منم لا تقد 
بو اممك والملجيح أنه لا رُم لاهم صلا الظهر: فرظ 
ام رة جه عَلَيهِمْ). 

(الشزح): قال أصحابنا: من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلّي 
الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلافي؛ لأته حاطب با لجمعة» فإن 
صلى الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران: 

(الجديد): بطلانها. 

(وَالقَايِيمُ): صحّتهاء وذكر المصنف دليلهما واتفق 
الأصحاب على أن المحيح بطلانهاء قال الأصحاب: هما 
مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ فالجديد يقول: 
الجمعةء والقديم: الظهرء والجمعة بدلٌ» وهذا باطلٌ؛ إذ لو كانت 
بدلاً لجاز الإعراض عنها والاقتصار على الأصلء واتفقوا أنه لا 
يجوز ترك الجمعة» وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظّهر هل 
يحكم بصحتها؟. 

قال أبو إسحاق المروزي: القولان فيما إذا ترك آحاد اهل 
البلد الجمعة وصلوا الظهر اما إذا تركها جيع أهل البلد وصلّوا 
الظهر فيائمون ويصح ظهرهم على القولين» وقال جمهور 
الأصحاب: لا فرق بين ترك الجميع والآحاد. قفي الجديد لا 
يصح ظهرهم في الحالين؛ لأنهم صلوهاء وفرض الجمعة متوجّة 
عليهم» وهذا هو الصّحيح عند جميع المصتفين كما صحّحه 
المصنف فإن قلنا بالجديد في أصل المسألة ففرض الجمعة باق 
ويجب عليه حضورها فإن حضرها وصلأها فذاك وإن فاته لزمه 
قضاء الظهرء وهل تكون صلاته الأولى باطلة؟ أم يتين وقوعها 
نفلا؟ فيه القولان السابقان في نظائرهاء كمن صلى الظهر قبل 
الرّوال فقد سبقت جملة من نظائرها في أوَّل باب صفة الصّلاة. 


(وَإِنْ قلْنَ) بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة؟ فيه 
ا 

(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين والغزالي فيه قولان. 

«رالثاني): وهو الصّحيح؛ وبه قطع الأكثرون: لا يسقط بل 
يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما دامت ممكنة» وإنما معنى صحّة 
الظّهر الاعتداد بها حتى لو فاتت الجمعة أجزأته الظهرء وسواءٌ 
قلنا: يسقط أم لا 

فإذا صلّى الجمعة ففي الفرض منهما طريقان: 

(أَحَدُهُمًا): الفرض إحداهما مبهمة» ويحتسب الله -تمالى- 
ا شاء. 

(وَأْصّحُهُمًَا): وأشهرهما فيه أربعة أقوال: 

(أصّحهًا): الفرض الظهر. 1 

(والثاني): المع 

(وَالثَالِثْ): كلاهماء وهو قوي. 

(والرابع): إحداهما مبهمةء هذا كلّه إذا صلّى الظهر قبل 
رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلاها بعد رفع رأسه مسن 
ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان حكاهما صاحبا الشامل 
والمستظهري: 

(أَحَدُهُمَا): صحّتها قطمًا؛ لأنّ الجمعة فاتت. 

(وَصَّحُهُمَا): طرد القولين الجديد والقديم» قالا: وهو ظاهر 
نص الشافعي؛ لأنها لا يتحقق فواتها إلا بسلام الإمام لاحتمال 
عارض بعدهاء فيجب استئنافهاء ولو اتفق أهل البلد على ترك 
الا و الظهر فالفوات في حقهم إنما يتحقق بخروج 
الوقت أو ضيقه» بحيث لا يسع ركعتين والله أعلم. 


فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى 
الظهر قبل فواتها 


ذكرنا أن الصّحيح عندنا أنه لا تصح صلاته» وبه قال 
الثوريّ ومالك وزفر وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور: يجزئه الظهرء لكن قال 
ابو حنيفة: تبطل الظهر بالسّعي إلى الما ا 
تبطل إلا بالإحرام بالجمعة» وقال علي: إته يلزمه السّعي إلى 
الجمعة مالم تفت. 

3ع د تنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ ره الةو 

يريد السَفرَ فن كان يَحَافُ فوت السفر - جار ر لَه ترك الحَممَة؛ 


و 


لأ قلع عن المح ضر وإ لم خف القوت لم يَجْرْ 
أنْ يساور َْد الزُوَال؛ لآ القَرْض قن تَوَجُة عَلَيهِ فلا يجُورٌُ 
تفريئه هُ اسم وَهَلْ إيَجُودُ قبل الررَال؟ فيو قَؤْلان: 

(َحَدُهُمَ): يجوف لله لم جب فلا يخم اريت تيع 
امال بل الحَؤل. 

(وَالنَانِي): لا يجُورُ وهر الأصّح؛ لأنهُ رفت لِوَاجوب 
السب بدليل أن من كان ار على بخ رمه لد قبل الزرال 
وَوُجُوبُْ اجب کووب لعل 0 يَجْرْ السَقَرُبَنْدَ 


(الشرح): قال 0 الأعثار 1 المبييحة i‏ الجمعلة تبيح 
تركها سواءٌ كانت قبل زوال الشّمس أو حدثت بعده؛ إلآ|السّفر 
ففيه صور: | 
(إِحْدَاهًا): إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلافي بكل احال. 
(الَانيّةُ): أن يسافر بعد الرّوال» فإن كان يصلّي المممعة في 
طريقه بان يكون في طريقه موضعٌ يصلّي فيه الجمعة» ويعلم أنه 
يدركها فيه جاز له السّفره وعليه أن يصلّيها فیه» وهذا لا خلاف 
فة اوقل اله الصف مع أله ذكره في التنيه وذكره الأضحاب» 
وإن لم يكن في طريقه موضعٌ يصلي فيه الجمعة - فإن كان علييه 
ضررٌ في تأخير السفر بان تكون الرفقة الذين يجوز هم السّغفر 
خارجين في الحال» ويتضرّر بالتخلّف عنهم - جاز الشفرة لما 
ذكره المصّف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» ونقل الرافعي 
أن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى فيه وجهين» اموا الجزم 
بالجواز. | 
(الَالِئّة): أن يسافر بين الرّوال وطلوع الفجرء فحيث جوزناه 
بعد الرّوال فهنا أولى؛ وإلاً فقولان مشهوران ذكر المصنف 
دليلهما. | 
(أَصّحُّهُمًا): عند المصئف والأصحاب لا يجوز وهوانصّه في 
أكثر كتبه الجديدة. ْ 
(والتاني): يجوزء نص عليه في القديم وحرملة واختلفوا في 
علهماء واتفقوا على جريانها في السّفر المباح الذي طرفاء 
كالتّجارة» فأمًا الطّاعة واجبة كانت أم مستحبة تقطع العراقيون 
بجريان القولين في سفرهاء وقطع القاضي حسينٌ والبخضوي 
وغيرهما من الخراسائيّين بجوازه وخصوا القولين بالباح» وقال 
المتولي: 3 الطاعة طريقان: ا 
(الَدَهَيُ): الجواز. 
(والثاني): قولان» وحيث حرّمنا التّفر فسافر لا يجوز له 


الترخص مالم تفت الجمعة ثم حيث بلغ وقت فواتها يكون 
ابتداء سفره ذكره القاضي حسين والبغوي. 
فرع 

2 مذاهب العلماء 2 السفر يوم الجمعة وليلتها 

انا ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء ء كافة 
إلا ماحكاه العبدري عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد 
دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة» وهذا مذهب 
باط لا أصل له وما السّفر يوم الجمعة بعد الزّوال إذا ل محف 
فوت الرفقة ولم يصلّ الجمعة في طريقه فلا يجوز عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وداودء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن 
المسيب ومجاهار. 

وقال أبو حنيفة: يجوء وأمًا السّفر بين الفجر والروال فقد 
ذكرنا أن الأصح عندنا تحريمه؛ وبه قال ابن عمر وعائشة 
والنخعي» وجوزه عمر بن الخطّاب والرّبير بن العوامٌ وأبو عبيدة 
والحسن وابن سيرين ومالك وابن المنذر. 

واحتج لحم بحديث ابن رواحة رضي الله عنه» وهو حديث 
ضعيفٌ جدًاة وليس في المسالة حديث صحيح. 

ل 0 كك 

قَالَ المصَنْفٌ -رحه الله تعالى-: (رآئا الع قن كان قبل 
الؤَال لم كر َإِنْ إن كان بَعْدَهُ وَعَبْلٌ ظهورٍ الإتام کر إن ظَهَر 
الإمَام وذ لذن حرم لقوله تعالى: «إذًا بودي للملا ِن يوم 
الجحمُعَة قَاسْعَوا إلى زكر الله ودروا اليح فَإِنْ تبایع رَجُلان 
حدما ين أل رض اة وَالآخَرٌ يس ين أل فرضبها يما 
جَمِيعًا؛ لآ نْ آَحَدَهُمَا ترجه عَليْهِ الفُرْضُ فَامْتَغَْلَ عَنَهُ وَالآخرٌ 
شَمَلَهُ عل ولا يطل اليم لأن اللي لا يحص بالعقب فَلَّمْ 


يمع صِحَتَهُ كالصّلاةٍ في رض مَعْصُوبَةِ). 


(الشرح مُ): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في الام والأصحاب: إذا تبايع 
رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة ل يحرم محال ول يكره. 

(النانية): إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من 
آهل فرضها - فإن كان قبل الرّوال - لم يكره وإن كان بعده 
وقبل ظهور الإمام» أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن 
في الأذان بين يدي الخطيبء كره كراهة تنزيي» وإن كان بعد 
جلوسه على انبر وشروع المؤدّن في الأذان حرم البيع على 
المتبايعين جميماء سواءٌ كانا من أهل الفرض أو أحدهماء ولا يبطل 
البيع» ودليل الجميع في الكتاب» وقال البندنيجي وصاحب العدّة: 


إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب 
الفرض» وكره للآخرء ولا يحرم وهذا شاد باطلٌ» والصّواب: 
ا جزم بالتحريم عليهماء نص عليه الشافعي في الأ واتفق 
الأصحاب عليه» ودليله في الكتاب. 

قال أصحابنا: ويحصل التحريم بمجرّد شروع المؤذن في 
الأذان لظاهر الآية الكريمة» فإن أذن قبل جلوسه على المنير كره 
البيع» ولم حرم نص عليه الشّافعيّ واتفق عليه الأصحاب ونقله 
ابن الصبّاغ عن النْص» وصرح به أیضًا المتولي وآخرون» وحيث 
حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد. 

أ إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدًا الجمعة» فتبايع في 
طريقه وهو يمشي ولم بقف» أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه 
يكره» صرح به المتولي وغيره وهو ظاهرٌ؛ لان المقصود أن لا 
يتأخر عن السّعي إلى الجمعة. 

(التالئة): حيث حرّمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع 
وكل ما فيه تشاغلٌ عن السّعي إلى الجمعة؛ وهذا متف عليه 
ومن صرّح به الشتيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتّى يفرغوا 
من الجمعة. 

فرع 
2 مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد التّداء 
مذهبنا صحته» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 
وقال أحمد وداود في روايةٍ عنه: لا يصح. 
*% * اد 

قال المصَنْفُ ح رحمه الله تعالى-: (وَلا تصِح الجمُعَة إلا فِي 

ية يَسْوْطِنها من تعد بهم ابجع من ب أ رة نالم 
نَم اة في عه سول الله يك ولا في أيام ا لاء الأفي 
ل أذ قري وم نل نها ايت في ئي إن حرج َل اد 
إلى خارج الله فصوا لم جز ؛ لالس وطن َلَمْ نصح فيه 
الجَجُعَةٌ کالبذو وَإِنْ الهم البَلَدُ فَأقامَ اَهَل عَلَى عِمَارَتِهِ فَحَضَرَتْ 
الحمُعَة ار إقامتها؛ أنه في مَوْضٍِ الأمنتيطان). 

(الشّرْح): قال أصحابنا: يشترط لصحّة الجمعة أن تقام في 
أبنية مجتمعة يستوطنها شتاءً أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة؛ قال 
الشافعي والأصحاب: سواءٌ كان البناء من أحجار أو أخشابي أو 
طين أو قصب أو سعفب أو غيرهاء ونسواء فينه البلاه الكباز 
اا والقرى الصّغارء والأسراب المتّخذة وطناء فإن 
كانت الأبنية متفرّقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلافي؛ لأنها لا تعد 
قرية» ويرجع في الاجتماع والتفرّق إلى العرف» وقد أهمل 


المصتف اشتراط كونها مجتمعة مع أنه ذكره في التنبيه واتفقوا 
عليه. 

وأمًا آهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاءً أو 
صيفًا لم تصح الجمعة فيها بلا خلافيه وإن كانوا دائمين فيها شتا 
وصيفًا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان» حكاهما القاضي 
أبو الطْيّب في تعليقه واب بن الصْبَاغ والمتوني وصاحب العدّة 
والشّاشي وآخرون. 

(أَصَحُهُمَا): باتفاق الأصحاب: لا تجب عليهم الجمعة ولا 
تصح منهم» وبه قطع الأكثرون» وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

(والثاني): تجب عليهم وتصح منهم» نص عليه في البويطي 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط إقامتها في مسجدء ولكن تجوز في 
ساحةٍ مكشوفةٍ بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة 
من خطتهاء فلو صلّوها خارج البلد لم تصح بسلا خلافيه سواءٌ 
كان بقرب البلد أو بعيدًا منه» سواءً صِلُوها في كن آم ساحةٍ 
ودليله ان الني كل قال: «صَلُوا كَمَا رَأيمُوني أُصّلْي' ول يصلّ 
هكذاء ولو انهدمت أبنية القرية أو البلدة فأقام أهلها على 
عمارتها لزمتهم الجمعة فيها سواءً كانوا في سقائف ومظال أم ل 
لأنه محل الاستيطان نص عليه الشافعيّ واتّفق عليه الأصحاب» 
قال القاضي أبو الطيّب: ولا يتصوّر انعقاد الجمعة عند الشّافعيّ 
في غير بناء إلا في هذه المسالة. 

# # # 

قَالَ الممَئفُ -رحمه الله تعالى-: ولا تمع اة إلا 
بأربعِينَ تفسًا؛ لِمَا روَى جَابرٌ رضي الله عنه قَال: مضت النة 
أذ في كر ققد إناناء وني كن امكو انك مرق تررم سدق 
وَأضْحَى وَفِطْرَا» وَين شَرْط العَدد أن يكونوا رجالاً أخْرَارًا 
بين في الْضيع» ما اله والميية وَالَُافِرُون فلا تْمقِهُ 
بهم الجمُمَة؛ لآنهُ لاتجب عَلَيهِمْ الجمْمَة فلا تَنعَقِدُ بهم 
كَالصييَانء وَل تَنعقدُ بمُقِيمِين عر مُسْتَرطِنِنَ؟ فيه وَجْهَان قال 
بو عَلِي ُن أبي هُريرَة: lS‏ 

بهم كَالْستَوْطَينء وَقال بو إمحاق: لا تَنعَقِدُ لآن النبي ككله: 
ارج إلى عاضو و أل َة مم في فيك لاضع 
مُقِيمُونَ ن عير مُستوْطِنَِ» فو انعفدت بهم المع لأَقَامَه). 

(الشرْح): حديث جابر ضعيفٌ رواه اليهقي | [ora]‏ 
ر اا عم متت كال ا هو حديث لا يحتج 
كثله. 


ا 
أ 
1 
1 
| 


ا 
ا 
1 


وقول المصتف: (أَنْ يَكُونُوا رجَالاً) يعني بالغين عقلاء. 

واحتجاجه بان الي يه لم صل الجمعة بعرفات لاايصح؛ 
لآنها ليست محل استيطان» بل هو قضاءً لا ينافي» ولأنٌ 
لاقن فاك كلق لبسو ممن متاك وة تيفط 
بالسّفر القصير بالاتفاق» وإِنْما التعليل الصّحيح أنه ليس 
مستوطناء والاستيطان شرطً هكذا نقل القاضي ابو اليب أن أبا 
إسحاق صاحب هذا الوجه علّله بهذا. 

(أنا حُكْمُ اللفَصْل): فلا تصح الجمعة إلا بأربعيل رجلاً 
بالغين عقلاء أحرارًا مستوطنين القرية أو البلدة الي يصقلى فيها 
الجمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيقًا إل سفر حاب 
انتقلوا عنه شتاءً وسكنوه صيفًا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا 
تنعقد بهم بالاتفاق» وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو 
المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه» وقطع به 
جمهور الأصحاب» ومعناه أربعون بالإمام فيكونون تسعة وثلاثين 
ا 

ونقل ابن القاص في التلخيص قولاً للشافعي قديًا: آنها 
تنعقد بثلاثة: : إمام ومأمومينءٍ هكذا حكاه عن الأصحاباء والذي 
هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام» : ثم إن هذا القول الذي 
حكاه غریب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه. 2 | 

قال الققّال في شرح التلخيص: هذا لرل غا لبذ 
الشَافعيّ قط ولا أعرفه» وإنما هو مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشنيخ أبو علي السّنجيّ في شرح التلخيص: : الكر عانة 
أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشّافميّ. | 

قال: ومنهم من سلّم نقله» وحكى أصحابنا الخراسائيون 
رتا اانه يمت ان بكرن الاسام زاف على الأريعيةة 
حكاه جماعة من العراقيين أيضاء منهم صاحب الحاوي والدار 0 


6 
0 
5 0 


والشاشي. ١‏ 
قال صاحب الحاوي: هو قول أبي علي ابن أبي هريرة حکاه 
الروياني قولاً قديا. 
وما قول المصئف هل تقد بيسن حير شطن؟) فيه 
وجهان مشهوران: 
(أصحّهما): لا تنعقد» اتفقوا على تصحيحه» من صحّحه 
الحاملي وإمام الحرمين والبغوي والمتولّي وآخرون» وسيآتي إن 
شاء اللّه - تعالى - في الفرع الآتي بيان محل الوجهين. | 
(فَرْعَ): قال أصحابنا: الاس في الجمعة س أقساو: 
(آحَدُهَا): من تلزمه وتنعقد به؛ وهو الذكر الجر البالغ 


العاقل المستوطن الذي لا عذر له 

(التاني): من تنعقد به ولا تلزمه» وهو المريض والممرض» 
ومن في طريقه مطرٌ ونحوهم من المعذورين. 

ولنا قولٌ شاد ضعيفٌ جدًا: انها لا تنعقد بالمريض حكاه 


الرافعي. 
(الثالِتْ): من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه» وهو 
الجنون والمغمى عليه. 


(الرابع): من تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المميّز 
والعبد والمسافر والمرأة والختثى. 

(الخَامِسُ): من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد. 

(السادس): من تلزمه وتصح منه» وني انعقادها به خلاف» 
وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 

(أَصِّحُهُمًا): لا تنعقد به. 

ثم أطلق جاعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص» وصرّح 
جاعة بان الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة آيَام 
وهو ظاهر كلام المصنّف وغيره» قال الرّافعي: هما جاريان فيمن 
نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصبرة كانت أو طويلة 
وش البغوي فقال: الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرّجوع 
إلى وطنه كالمتفقه والنّاجرء قال: فإن نوى إقامة أربعة آيام يعني 
ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحذاء والمثشهور: 
طرد الخلاف في الجميع» وأمًا أهل «الخيام والقرى الذين يبلغهم 
نداء البلد وينقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنها لا تنعقد بهم؛ 
نهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم نة الرجوع إلى 
وطنه» وطرد المتولي فيهم الوجهين والأول أظهر. 


فرع 
4 مذاهب العلماء 2 العدد الذي يشترط 
لانعقاد الجمعة 


قد ذكرنا أنّ مذهينا اشتراط أربعين» وبه قال عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأحمد وإسحاق» وهو رواية عن عمر بن عبد 
العزيز وعنه روايةٌ باشتراط خحمسين» وقال ربيعة: تنعقد بائني 
عشرء وقال أبو حنيفة والشوري واللّيث ومحمّدٌ: تنعقد بأربعةٍ 
أحدهم الإمام - وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور 
واختاره. 

وحكى غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثةٍ 


وقال الحسن بن صالح وداود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام 


وهو معنى ما حكاه ابن المنذر عن مكحولء وقال مالك: لا 
يشترط عددٌ معينٌ بل يشترط جاعة تسكن بهم قريةٌ ويقع بينهم 
البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة وأربعةٍ ونحوهم» وحكى 
الارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحدٍ منفرد, والقاشاني لا يعتدَ 
به في الإجماعء وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدو واختلفوا في 
قدره كما ذكرنا. 

واحتج لربيعة بحديث جابر أن الني ك: دكن يَحْطْبُ فَائِمًا 
ذم ابع قجس عير من الام َال الاس إلا حنى نَم 
یق ين إلا انا عش وَجُلاه واحتج للباقين بحديش عسن ام عبد اله 
الدَوسيّة قالت قال رسول الله كلق: «الجمُمَة واجبة عَلَى كل رة 
إن لم كن فيها إل رةه روا التارقطي ۷/۲1 -9] وضعكف 
طرقه كلّهاء وبأنهم جماعة فأشبه الأربعين. 

واحتج لمن شرط خسين بحديث أبي أمامة أنّ الي كك قال: 
«فِي امسن جُمُعَةَ وَلَنِسَ فِيمًا دون ذَلِكَ». 

رواه الدارقطني [1/ ]٤‏ بإسنادٍ فيه ضعيفان». 

واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه 
ضعيفٌ كما سبق» وباحادیث بمعناه لكنْها ضعيفة وأقرب ما يحت 
به ما احتج البيهقي والأصحاب عن عبد الرّمن بن كعب بن 
ال عن أيه دل أو من جَمّم بنا في الدب سَعْدُ بسن زرارة 
قبل مقلدم النِي ل المديئة في تَقِيم الحفيمات قلْت: کم كتذ؟ 
قَالَ: أَرْبَعُونَ رجلا حديث حَسرٌ رواه أبو داود ]۱۰٦۹[‏ 
والبيهقي ]٥۳۹۳[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي وغيره: وهو صحيمٌ» التقيع هنا بالنون ذكره 
الخطابي والحازمي وغيرهماء والخضمات -بفتح الخاء وكسر 
الضاد المعجمتين-. 

قال الششيخ أبو حامل في تعليقه: قال أحد بن حنبل: نقيع 
الخضمات قرية لبي بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني 
سلمة قال أصحابنا : وجه الدّلالة منه أن يقال: أجمعت الأمّة على 
اشتراط العددء والأصل الظهر فلا تصمّ الجمعة إلا بعدوٍ ثبت 
فيه التوقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» فلا يجوز بأقل منه إلا 
بدليل صريعج» وثبت أن الني بي قال: «صلُوا كَمَا رأيتمُوني 
أصلّي» ول تنبت صلاته ها بقل من أربعين. 

وأمًا حديث انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر وليس فيه أنه 
ابتدأ الصّلاة باثي عشر بل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم 
فحضروا أركان الخطبة والصّلاة وجاء في روايات مسلم :]۸٦۳[‏ 
«انفضوا في الخطية». 


وفي رواية للبخاري: :]١907[‏ «انفضوا في الصّلاة» وهي 
محمولة على الخطبة جممًا بين الرّوايات. 

ويكون المراد بالصلاة الخطبة؛ لان منتظر الصلاة في صلاة. 

وقد جاء في روايةٍ للارقطني ]٤/۲[‏ والبيهقي [05111] 
أنهم انفضّوا فلم يبق إل أربعرن رجلاً والمشهور في الرّوايات اثنا 
عشر. 

(فَرْعٌ): إذا كان في القرية أربعون من أهل الكمال صحّت 
جمعتهم في قريتهم ولزمتهم سواءً كان فيها سوق ونهرٌ آم لا - 
وبه - قال مالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء» وحكاه الشيخ 
أبو حامل عن عمر وابنه» وابن عباس رضي الله عنهم وقال أبو 
حنيفة والوري: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. 

وحكى ابن المنذر نجوه عن علي بن أبي طالب والحسن 
البصري وابن سيرين والنخعي واحتج لهم بحديث عن الني كلله: 
١لا‏ جُمُمَة ولا تشريق إلا في مِصْر» واحتج أصحابنا بحديث ابن 
عباس قال: (إن أل جُمْعَةٍ جعت بد جُمعَةٍ في لجا رَسُول 
اله ب في مسجل عد القيس بِجْرَانَى من البَحرَيْنِ؟ رواه 
البخاري [805]. 

وبحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك المذكور في الفرع 
قبله» وأما الحديث الذي احتجّوا به فضعيف متَفقٌ على ضعفه. 
وهو موقوف على علي رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيفي منقطم. 

(فَرْعٌ): لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنيةٍ يستوطنها من 
تنعقد بهم الجمعة» ولا تصح في الصّحراء» وبه قال مالك 
وآخرون» وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إقامتها لأهل المصر في 
الصّحراء كالعيد. 

واحتج أصحابنا ما احتج به المصتف أن الني كلل واصحابه 
لم يفعلوها في الصّحراء مع تطاول الأزمان وتكرّر فعلها مخلاف 
العيد. 

وقد قال لِ: «صّلُوا كَمَا رَأَيسَمُونِي أَصلّي». 

(فَرْعٌ): لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين» وبه قال 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: تنعقد. 

*% #% ف 

قال الف رجه الله تعال-: (فَإِنْ أَخْرَمٌ بالعَدَو تم 
انقضوا عَنْهُ قَفِيهِ تلائ ة أقورال: 

(أحَدُّهَا): إن تقص العذة عن أبن ل تقذ احم ؛لآنهُ 
شزْط في ا َة فرط في جعيعِها القت 

(وَالثَانِي): إذبقي مع قان أن اة لأَنْهُمْ يُصِيرُونَ 


المجموع - 


اة وَذلِكَ جنع مُطْلَقٌ فَأَسْبّهَ الأربَعِين. | 
9 الالث): إن بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدَ كم الجَمُمَة؛ لذن الأثثين 
جُمُعَة وَخرج لري قولین آخرين: | 
(أَحَدُهُمًا): إن بَقِيَ وده ٤‏ جار أن * ف الجَمعَة كمَا قال 
الشافِعِي في إِمَام يُحْرِمبالجَمُعةٍ ثُمْ أخدّث: ِنْهُمْ يمون صَلاتَهُمْ 
وُحْدَانَا ركعدين. 
(رَالانِي): أله اة كان عتلى ركم ف افو انا اة 
وَإِنْ ١‏ انفضا قبل الركعة لم ب م الجمعة كما قال في الَسُوق: د 
درل مع الإمّام رَكْعَةَ نَم ةا َإِنْ لم يدرك ركع تم الظَهْرٌ 
ين أصْحَابنا مَنْ 3 ت القولين» َحَكَى في اله نة 
قال وَمنْهُمْ مَنْ لَم يتما فقال: إا اخدث الومام ب ينول على 
صَلايَهِْ؛ لآ الأستِخلاف لا يَجُورٌُ عَلَى هَذَا القَولء ينون عَلَى 
صَلاتِهِمْ عَلَى حُكْم الجَمَاعَة مع الما وهه أن الام لا تعلو 
صَّلائهُ بصّلاة و من خلْقَهُ وأا الوق فَإنة ييي عَلَى جُمَُةٍ تمت 
برها هتا َم يم جْمُمَة يني الإمَامُ عليه). 
(الشرح): الانفضاض: التفرّق والآهاب» ومنه سمّيت 


ا وحاصيل ما ذكره الجن التنافي عن ا 


صلاة الجمعة طريقان: 
(أحدهما): فيه ثلاثة أقوال» وهي المنصوصة. ولم يثبتوا 
المخرّجين. ١‏ ا 
(وَأْصَّحُهُمًا): وأشهرهما فيه خسة أقوال بإثبات اي 
وقد ذكر المصنف دلائلها. ا 


(أَصَّحهًا): باتفاق الأصحاب تبطل الجمعة؛ لان العدد 
شرط؛ فشرط في جميعهاء فعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطا 
المقتدون ثم أحرمواء فإن تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم 
ولا له وإن لم يتاخر عن ركوعه قال الققال: تصح الجمعة» 
وقال الشّيخ أبو محمد الجويني: يشترط أن لا يطول الفصل بين 
إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين: الشرط أن يتمكنوا من 
قراءة الفاتحة» فإن حصل ذلك لم يضر الفصل» وصحّح الغزالي 


هذا. 


(وَالقَوْلُ الّاني): إن بقي اثنان مع الإمام أ الجمعة, وإلاً 
بطلت. | 
(رالالث): إن بقي معه واحدٌ لم تبطل» وهذه الثلائة 
منصوصة» الأولان في الحديدء والأخير في القديم» وهل يشترط 
في الاثنين والواحد صفة الكمال المعتبر في الجمعة؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي. 


ا 


كتاب الصلاة 


(أَصّحُّهُمًا): يشترط؛ لأنها صلاة جمعة. 

(والثاني): لاي يشترط حتى لو بقي معه صبيّان أو عبدان أو 
امرأتان أو مسافران أو ص أو عبدٌ أو امرأة إذا اعتبرنا واحدا 
كفى وأ الجميع؛ لان هذا القول يكتفي باسم الجمعة أو الجماعة 
وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين: الظاهر الاشتراط قال: 
ولصاحب التقريب احتمالٌ أنه لا يشترط قال: وهذا مزيّفٌ لا 
يعت به. 

(وَالقَوْلُ الرّابع): المخرّج لا تبطل» وإن بقي وحده. 

(وَالخَامِسَ): إن انفضّوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة؛ وإن 
انفضوا بعدها لم تبطل الجمعة بل يتمها الإمام وحده. وكذا من 
معه إن بقي معه أحد. 

هذا حكم الانفضاض في نفس صلاة الجمعة. 

واعلم أن الأربعين شرط لصحة الخطبتين» فيشترط سماعهم 
الآن كما سنوضّحه إن شاء الله - تعالى - فلو حضر العدد ثم 
انفضّوا قبل افتتاح الخطبة لم يجز افتتاحها حتى يجتمع لما أربعون 
كاملون وإن انفضًّوا في أثناء الخطبة لم يعتد بالركن المفعول في 
غيبتهم بلا خلافيء بخلاف الانفضاض في الصّلاة» فان فيه 
الأقوال الخمسة. 

وفرّق الأصحاب بأنّ كل واحا يصلّي لنفسه فسومح بنقص 
العدد على قول والخطيب لا يخطب لتفسه» إِنْما الغرض 
إسماعهم» فما جرى ولا مستمع لم يحصل فيه الغرض فلم تصح» 
ثم إن عادوا قبل طول الفصل بنى على خطبته» وإن عادوا بعده 
فقولان مشهوران في كتب الخراسانيّين» قال: ويعبر عنهما بان 
الموالاة في الخطبة واجبة أم لا؟ الأصح أنها واجبة فيجب 
الاستثناف. 

(وَالثَاني): غير واجبة فييني» وبنى جماعة منهم القولين على 
أن الخطبتين بدل من الركعتين فيجب الاستئناف آم لا؟ فلا يجب» 
قالوا: ولا فرق بين فوات الموالاة لعذر وغيره فيما ذكرناه ولو لم 
يعد الأوّلون وجاء غيرهم وجب استئناف الخطبتين قصر الفصل 
آم طال بلا خلافي. 

اما إذا انفضّوا بعد فراغ الخطبة - فإن عادوا قبل طول 
الفصل - صلى الجمعة بتلك الخطبة بلا خلافي وقد ذكره 
الصف بعد هذا بقليل» وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلافٌ 
مب على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصّلاة» وفيه قولان 
مشهوران: 

(أَصَّحُهُمًا): وهو الجديد الاشتراط» فعلى هذا لا تجوز 


صلاة الجمعة بتلك الخطبة. 

(والثاني): لا يشترط فعلى هذا يصلي بهاء وهل تجب إعادة 
الخطبة وصلاة الجمعة أم لا؟ قال المزنيّ في المختصر: قال 
الشافعي: أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي الجمعة فإن لم فصل 
صلى بهم الظهر» واختلف أصحابنا في معنى كلامه هذا على 
ثلاثة ثاة أو أنه حكاها المصنف بعد هذا والأصحاب» وهي 
مشهورة. 

(أَصّحهًا): : وبه قال ابن سريج والققال وأكثر أصحابنا: تجب 
إعادة الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة لتمكنه من ذلك قالوا: ولف 
الشافعي إنما هو (أَوْجَبْتَْ) ولكنه صحّف. 

ومنهم من تأوّله وقال: أراد بأحببت: أوجبتء قالوا: وقوله 
صلى بهم الظهر محمول على ما إذا ضاق الوقت. 

(وَالوَجْهُ ااني): وبه قال أبو إسحاق المروزي: لا تجب 
إعادة الخطبة لكن تستحب وتجب صلاة الجمعة. 

أمّا وجوب الجمعة فلقدرته عليهاء وإنما ل تجب الخطبة؛ لأنه 
لا يؤمن انفضاضهم ثانيّاء فصار ذلك عذرًا في سقوطها. 

(الثالث): وبه قال ابو علي الطَّبرِيّ في الإفصاح: لا تجب 
إعادة الخطبة ولا تجب الجمعة أيضّاء لكن يستحبّان عملاً بظاهر 
نصّهء وهذا الثالث هو الأصح عند صاحي الحاوي والمستظهري؛ 
قالا: وهو قول أكثر أصحابنا. 

قال صاحب الحاوي: : وقول ابن سريج وإن كان له وجةٌ 
فقول أبي علي أظهر. 

قال: وقد أخطا ابو العبّاس في تخطتمه المزني؛ لأنّ البويطي 
والرّبيع والرّعفرانيَ نقلوه هكذا عن الشافعيّ فقالوا: قال أحببت» 
ولم ينقل عنه أحدٌ أوجبت» فعلم أن المزني لم يخطئ في نقله وإنما 
أخطأ آبو العبّاس في تأويله. 

هذا كلام صاحب الحاوي وخالفه الأكثرون كما قدّمناه. 

قال المحاملي في الجموع وصاحب العدّة والشّيخ نصِرٌ 
وغيرهم: هذا الوجه الثالث ضعيف قالوا: وهو أضعف الأوجه. 
وهو كما قالوا؛ لأنه متمكنّ من الخطبة والصّلاة» ولا يلتفت إلى 
احتمال انفضاضهم ثانياء فإنه احتمالٌ ضعيف نادرٌ قال أصحابناء 
فإن أعيدت الخطبة وصليت الجمعة فلا إشم على واحا وإن لم 
تعد وأوجبنا إعادتها أثمرا كلهم وإن لم نوجب إعادتها آثم 
المنفضّون دون الإمام والباقين. 

قال الشيخ آبو حامدٍ والمحاملي وابن الصّباغ وسائر 
الأصحاب: الاعتبار في طول الفصل بالعرف فما عد طويلاً 


فطويل» وإلا فقصيرٌ. 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه والمصنف بعد هذا وسائر 
الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي تفريعًا على الوجه الذي قاله 
هنا أنه لو صلوا الظهر وتركوا الجمعة جاز بناءً على أصله إذا 
اجتمع أهل بللوعلى ترك الجمعة ثم صلوا الظّهر جازء وقد مسبق 
بيان قوله: وأنّ الصّحيح خلافه» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وسواءً طال الفصل والخطيب ساكت أو 
مستمرٌ في الخطبة» ثم أعاد ما جرى من أركانها في حال غيبتهم 
حين عادواء آم إذا أحرم بالجمعة بالعدد المشروط وأحرموا ثم 
حضر أربعون آخرون وأحرموا بها ثم انفض الأوّلون» فقال 
اماب لايس يلب احا سواء كان اللأسعرة شرا 
الخطبة أم لاء قال إمام الحرمين: ولا يمتنع عندي أن يقال يشسترط 
بقاء أربعين سمعوا الخطبة آما إذا انفضا بعد الإحرام ثم حضر 
أربعون متصلون بهم فقال الغزالي: يستمرٌ صحّة الجمعة بشرط 
أن يكون اللأحقون سمعوا الخطبة. 

(فَرْعٌ): أجمع العلماء على أنّ الجمعة لا تصح من منفري 
وأنّ الجماعة شرط لصحتهاء وهو مراد المصنف بقوله: (وَلا 
نَصِحٌ إل بأَرْبَينَ) أي في ججاعةٍ؛ ولو صرح به لكان أحسن. 

قال امهنا قرو ا هنا كويد وا سار 
الصّلوات» ويشترط هنا أمورٌ زائدة سبق بيانها. 

وهو كونهم أربعين كاملين» ووقوعها في خطَّة البلد وني 
الوقت» وسبقت فروعٌ كثيرة ومسائل مهمّةٌ تتعلّق بصفات الإمام 
والمأمومين في الجمعة في أوّل باب صفة الأئمة 

قال الشافعي والأصحاب: ولا يشترط لصحّة الجمعة 
حضور السّلطان» ولا إذنه فيهاء وحكى صاحب البيان قولاً قدي 
آنه لا تصح إل خلف السّلطان أو من أذن له» وهو شاد باطلٌ» 
والمعروف في المذهب ما سبق. 

* ين تنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا صح المُمَةٌ إلا في 
رقت الظَْر؛ لآنْهُما رض في وَفْسو اجار فم حتف وَقتَهُمَا 
صلا و الحضتر وَّلاة لقره إن طب قبل حول القت لَمْ 

تصع؛ لأ اة رت إلى كين با ية إا َم تجز المئلاة 
ل ارقت لم جز اة إن دحل فيا في وفيا تم حرج 
القت لَمْ يَجُرْ نعل الحمُعَةب لآ لابجو اوها بَضْدَ خرو 
الرقت فلا يَجُورُ إنمائها كَالحَج» ويم لطر لاله فَْضٌ رُدٌ مِنْ 
رع إلى رَكْمَئَيْنِ شط يَحْقَصُ بوه قدا ال التتزط تم كلس افر 


إذا حل في الصلاة تقد قبل أذ بم َذ خم بقا في 
القت ثم شك هل حرج الوقت؟. 
نَم الجمُعَة؛ لآن الأصْل بَقَاءٌ الرَفْس وصحة الفَرْض ولا 
بطل ب بالشتك. 
وَإِنْ ضاق وَفْتُ الصّلاة وَرَآى أله إن خب خطين 


فين صلی تين لم يذهب لوف لَرِمَهُمْ م الججُطة؛ وَإِنْ 
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| 0 (التتّرْح): فيه‎ 
(إِخْدَاهَا): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب: ا الجمعة‎ 


لا تصح إلا ني وقت الظّهرء وساذكر دلائله واضحة إن شاء الله 
- تعالى - في فرع مذاهب العلماء» وأجعت الآمّة على أن 
الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة ولكنّ من فاتته لزمته الظهر. 

(الثازيّةُ): يشترط للخطبة كونها في وقت الظهر؛ للا ذكره 
المصنف مع الأحاديث الصّحيحة التي سأذكرها في فرع لذاهب 
العلماء إن شاء الله - تعالى -. ١‏ 

وهذا متفقٌ عليه عندنا. | 

(الثالثة): إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها 
م يجز الدّخول فيها باتفاق الأصحاب؛ لان شرطها الوقت ول 
يتحققه فلا يجوز الدّخول مع الك في الشّرط» وإن دخللوا فيها 
في وقتها ثم شكوا قبل السّلام في خروج الوقت فوجهان] 

(المّحِيِح): وبه قطع المصنف والماوردي والحاملي 
والبندنيجي وكتب ابن الصباغ والجمهور: يتمونها جمعمة: كما 
ذكره المصتف. 

(والثاني): يتمّونها ظهرًا» حكاه ENE‏ 
وآخرون» للشّك في شروطها. 

وأمًا إذا صلّوا الجمعة ثمّ شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها 
قبل الفراغ منها؟ فإنهم تجزئهم الجمعة بلا خلاف؛ لن الأصل 
بقاء الوقت» قال القاضي أبو الطْيّب والقفال: وهذا كمن تسحّر 
ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أو وقف بعرفات ثم شك هل 
كان طلع الفجر؟ فإنه يجزئه الصوم والوقوف. ا 

(َرْعْ): قال الدارمي في كتاب الصّيام في مسائل الشهادة 
على الحلال: لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عد بروج وقتهاء 
قال ابن المرزيان: يحتمل أن يصلّوا ظهرًا قال: اد 
جمعة إلا أن يعلموا. 

(لريعُ: إذا شرعوا فيان وقتها شم رج الوقأت قبل 
السّلام منها فاتت الجمعة بلا خلافو عندنا؛ ما ذكره المصتف» وفي 


حكم صلاته طريقان: 

(أَصّحُهُمَ): ويه قطع المصتف وسائر العراقيّين وجماعات من 
غيرهم: يجب إقامها ظهرا ويجزئه. 

كما ذكره المصنف. 

(وَالثَانِي): وهو مشهورٌ للخراسائيّين فيه قولان: 

(المنصوص): يتمّونها ظهرًا. 

(والثاني): وهو رج لا يجوز إتمامها ظهرًاء فعلى هذا هل 
تبطل أو تنقلب نفلاً؟ فيه القولان السّابقان في أوّل باب صفة 
الصلاة فيه وفي نظائره. 

(أصَحّهُمَ): تنقلب نفلا وإن قلنا بالمذهب يتمّها ظهرًا أسرٌ 
بالقراءة من حيتئٍ ولا يحتاج إلى نيّة الظهر كالمسافر إذا نوى 
القصر ثم لزمه الإتمام بإقامةٍ أو غيرها هذا هو المذهب. وبه قطع 
الممهور. 

وحكى صاحب البيان وغيره وجهًا أنه تجب نيّة الظهر وليس 
ا ' ْ 

(الْخَاسِسمَة): لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمام» 
وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): يتمُها جمعة» وبه قال ابن الحداد؛ لأنها تابعة 
لجمعة صحيحة» وهي جمعة الإمام والثاس» بخلاف ما إذا خرج 
الوقت قبل سلام الإمام. 

(والثاني): لا يجوز إتمامها جمعة بل يتمّها ظهرا ويجيء في 
بطلانها وانقلابها نفلاً ما سبق» والمذهب إتمامها ظهرًاء صحّحه 
البغوي والتولي والرّافعي وآخرون. 

قال المتولي: هو قول عامّة أصحابنا. 

(الساوسّة): لو سكم الإمام والجماعة التسليمة الأول في 
الوقت - والّانية خارجه - صحّت جمعتهم؛ لأنها تمت بالتسليمة 
الأولى» ولو سلّم الإمام الأول ارج الوقت فاتت الجمعة على 
جيعهم ولزمهم قضاء الظهرء ولو سلّم الإمام وبعضهم الأولى في 
الوقت وسلّمها بعضهم خارج الوقت - فإن بلغ عدد المسلّمين 
في الوقت أربعين - صحّت جمعتهم وإلآ فقال الرافعي: هو شبية 
بمسالة الانفضاض والصّحيح فوات الجمعة» وأمًا المسلّمون 
خارج الوقت فصلاتهم باطلة وفيهم وجة ضعيف: إن كان 
المسلّمون في الوقت أربعين إنه تصح جمعتهم؛ وهو الوجه البق 
في سلام المسبوق بعد الوقت» ثم سلام الإمام والقوم خارج 
الوقت» إن كان مع العلم بالحال بطلت صلاتهم» وإلاً فلم 
إتمامها ظهرًا على المذهب كما سبق. 


(السّابِعَة): إذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن 
أمكنهم خطبثان وركعتان يقتصر فيهما على الواجبات لزمهم 
ذلك وإلاً صلّوا الظهرء نص عليه في الأمّ واتقق عليه 
الأصحاب وعليهم أن يشرعوا في الظهر في الحالء ولا يحل 
تأخيرها إلى خروج الوقت بالاتفاق» واللّه أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 وقت الجمعة 

قد ذكرنا أن مذهبنا: أن وقتها وقت الظّهرء ولا يجوز قبله. 

وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم» وقال أحمد: تجوز قبل الرّوال. 

قال القاضي أبو الطَيّب: حكي عنه أنه قال في السّاعة 
الخامسة؛ وقال أصحابه: يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه 
صلاة العيد» وقال الخرقي: في السّاعة السادسة» قال العبدري قال 
العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الرّوال إلآ امد ونقل 
الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد. ونقله ابن المنذر 
عن عطاء وإسحاق قال: وروي ذلك بإسنادٍ لا يثبت عن أبي بكر 
وعمر 3 مسعود ومعاوية. 1 

واحتج لأحمد بحديث جابر قال: «كَانَ رَسُولُ الله يل يمي 
الما ذه مب إن جاك رها ج ررق ال شر زرا 
مسلم [۸0۸]. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا صني مع رَسُول الله يلك 
الجمُعة ثم صرف وَلَيِسَ لِلْحِطَان ِل تَسْمَظِلَ بيه رواه البخاري 
[۳] ومسلم [8430]. 

وفي رواية لمسلم: «نَجْمَعْ مع رَسُول الله ل ذا الت 
الس ثم تزجع َب القي». 00 

وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا َيل ولا تَتَعَدَى إلا َة 
الجحمَُة في عَهْلٍ رَسُول الل يل رواه البخاري [۸۹۷] ومسلمٌ 
[46] وليس في رواية البخاري: في عهد رسول الله ك. 

وعن عبد الله بن سيلان قال «شهدت الجمعة مع أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهارء 
ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فکانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار» ولارأيت أحدًا عاب 
ذلك» ولا أنكره» ورواه أحمد في مسنده والدارقطني [107/5] 
وغيرهما. 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث انس أن رسول الله كل: 


«كان يُصلَي الجُمُعَةَ حن تَمِيلٌ الس رواه البخاري [875]. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نَجْمَعُ مح رَسُول الله ب 
إِذَا زَالَتْ الكمْس ثم تزجع نَع الي . 

وزوا عا مقا جد عر و التق 
والخلف. 

قال الشافمي: (صَلَى الي 4ه وأو بكر وَعْمَرٌ وَعثْمَانُ 
وَالَئِمةبَمْدَهُمْ كل جُمُعَةِبَْدَ الروال). 

(وَالجَوَابُ): عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها 
محمولة على شدَة البالغة في تعجيلها بعد الرٌوال من غير إبنراة 
ولا غيره» هذا مختصر الجواب عن الجميع» وحملنا عليه الجميع 
من هذه الأحاديث من الطرفين» وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا 
يصلونها إلا بعد الرّوال» وتفصيل الجواب أن يقال: حديث جابر 
فيه إخبارٌ أن الصّلاة والرّواح إلى جام كانا حين الزوال لا أن 
الصّلاة قبله. 

(َِنْ قيل): قوله: حين الزّوال لا يسع هذه الجملة (مَجَوَابْ): 
ان المراد نفس الزوال وما يداني كقوله يل: «صَلّى بي العَصْرٌ 
جين کان كل شيء يل ظِلُوا. 

(وَالجَوَابُ): دو عديت نل أنه حجّةٌ لنا في كونها بعد 
الزوال؛ لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيءُ من الفيء» وإنما 
معناه ليس ها يءَ كثيرٌ بحيث يستظل به المار. 

وهذا معنى قوله: ولیس للحيطان ظل يستظل به فلم ينف 
ال الل رانم ھی كني الآي ر دارع من ر 
الأخرى: «نتتبع الفيء» فهذا فيه تصريح بوجود الفيء» لكنه 
قليل» ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسّطة من 
الشّمسء ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظلٌ به إلا بعد الرّوال 
بزمان طويل. 

ونا حديث سهل: دما كنا نَقِيلُ ولا نتغذى إلا بَمْدَ الجمُعَةَا. 

(لَمَْنَهُ): أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا اليوم 
إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ ؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو 
اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليهاء 
ومن يزيد هذا ما رواء مالك في الموطا بإسناده المتحيح عن عر 
بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي 
الطّنفسة كلها ظلّ الجدار خرج عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضّحى. 

وما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم؛ 


1 
| 


| 


لأنّ ابن سيلان ضعيفٌ عندهم» ولو صح لكان متاوّلاً لمخالفة 
الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله يلل | 
فرع 
4 مذاهبهم 2 صلاة الجمعة إذا خرج وقت 
الظهر وهم فيها 

لكر ملي انها بعرت الم ينها ليرا ولا 
أبو حنيفة: تبطل ويستانفون الظّهرء وقال عطاءً: يتمّها ججعة 
وقال أحمد: شيك إن كان اقل 
*% تن ا ا 

Ê‏ د ۶ور 2 ره 
قال الصف مرج اف ال رلا سرع ابا جى 
57 مها خطَبتَان؛ ما روي أن المي كلك فَالَ: «صَئُلوا كما 
َأيتَمُوني صني وَلَمْ يمل الجمُمَة إلا بخطبتين ورَوَى ابن 
حمر ال كان رول الل ل يَخْطَّبُ يرم الجمعة أغطبئين: 
E‏ 
العَددُ الذي ي مق بو اة لقوله تعالى - -: ويي لاا 
يِن يوم الجَمُعَةٍ 3 اعرا إلى زكر اللو وَالذَكُرٌ الذي 0 3 
الَتاء هر الطب ولاه كر شرط في صر صحة الحمعَة فرط فيه 
لعَددٌ تبر ا م لن حب ياتتو م الغلا رخاوا ل 
الإخرًا م قان لم طن لقصل - صَلَّى الحمعة؛ لأنهُ ليس باكر مِن 


الصلاتين الْجمُوعتَيْن. 
لغ النمترة اجيي لأزت لخن ا لايق لمجم بن 
الخطبَةٍ وَالصّلاة. 1 


إن َال الفَصْلٌ قال الشافِعِي - رحه الله: أَحيَبِت أن ببتدئ 

لخطبة ثم يُصَلَي بَعْدَ بغْدها الْجَمُمَة ذم قعل صل لَه 
م فيىء فَقَالَ أبُو العَبّاسِ: جب إِعَادَة | النطبق ثم 
بصي الَمُمَة؛ ل الخطبة مع المئلاة اللاي الَجُْوعَيَنِ 
كما لا جو القمنل اليل ن اللاي لم جز بین ال 
وَالصّلاق وَمَا نله لري لا يُحْرَف. 

وَقَالَ أبُو إسْحاق: يُسْتَحَبُ أَنْ يُعِيدَ الخطبة؛ لأَنْهُ لا يَأْمَنُ أَنْ 
تفضا عه رى فَجَعَلَ ديك عُذرا فِي جَرَاز البناءء وََمًا 
الصّلاة ة فإنها واجبة؛ لان يقد يقر على ناء إن صلَى بهم الطفرٌ 
جا ا على آمل إ6 ا أغل ملعل ترك اة ا 


2 


اوها 
2 


صلا الظْهْرَ أجْرَآمُمْ وَفَالَ بَمْضُ أَصْحَابنًا: : سحب إِعَادَةَ 


م 


اة وَالصلاةٍ عَلَى ظَاهِر النص: لأنْهُمْ انوا عله مَرَهَ قلا 


يَأْمَنُ أن يَنْقَضُوا عَنْهُ عَنْهُ ايا قَصَارَ ذلك عُذرا في ترك الجَمُعةِ). 

(التشرّح): حديث: «صَلُوا كَمَا رَأيْتْمُوني أصَلّي» رواه 
البخاري [105] من رواية مالك بن الحويرث» وسبق في صفة 
الصّلاة وحديث ابن عمر رواه البخاري [847] ومسلم 
AU]‏ 

(رَكَوْلهُ): ولأنه ذكرٌ احترازٌ من ستر العورة وغيره من 
الشّروط فإنه لا يشترط له العدد. 

وقوله: شرط في صحة الجمعة احترازٌ من الأذان. 

(أَمَا الْآحْكَامُ): فمسالة الانفضاض إلى آخرها فسبق 
شرحهاء وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصّلاة 
واتفقت نصوص الشّافعي وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا 
تصح حتّى يتقدّمها خطبتان» وسن شرطها العدد, وفرّقوا بين 
الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلهاء والعيد بعده؛ لأنّ 
خطبة الجمعة شرط لصحّة الصّلاة» وشأن الشرط أن يقدّم؛ ولان 
الجمعة فريضة فاخرت الصّلاة ليدركها المشأخر وللتمييز بين 
الفرض والتفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر. 

فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الرّوال ثم صلّى 
بعدهما لم يصح بلا خلافي عندناء نص عليه الشافعي» واتفق 
عليه الأصحاب وجوزه مالك وأحمدء وقد أهمل المصنف بيان 
هذا الشرط هناء وني التنبيه. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 الخطبة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ تقدّم خطبتين شرط لصحّة الجمعة 
وأنّ من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة» وبهذه الجملة قال 
مالك وأحمد والجمهور» وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن 
تجزئ خطبةٌ واحدة. 

ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أن الجمعة تصح بلا 

وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك قال القاضي 
عياض: وروي عن ماللئي. 

دليلنا قوله کلا: «صَلُوا كَمَا رَأيتَمُوني أَصّلّي) وثبتت صلاته 

%+ *% فنا 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمِنْ شَرْطِهمًا الام ع 


ا ا ا علط لما وی 


«كان النبي يله يَحْطْبْ قائما ثم يجس ثم قوم ويقراً ات 
وَيَذكرٌ الله -تَعَالَى-» وَلانة أَحَدُ مَرْضَيْ الجَمُعق فَوَجَب عَلَيِهِ 
فيو القِيَامُ وَالقَعُودُ كَالصّلاة). 

(الشرح): حديث جابر هذا صحيح رواه مسلمٌ [475] 
ولكن قال: يقرأ القرآن ويذكّر النّاس والباقي سوا وجابرٌ وأبوه 
سمرة صحابيّان رضي الله عنهما. 

قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام 
فيهما مع القدرة» والجلرس بينهما مع القدرة. 

فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف. فإن خطب 
قاعدًا أو مضطجعًا للعجز جاز بلا خلافي كالصّلاة. 

قال أصحابنا: ویصح الاقتداء به حينئيه سواءً صرّح بأنه لا 
يستطيع القيام ام سكت؛ لأنّ الظاهر أنّ قعوده للعجزء فإن بان 
أنه كان قادرًا على القيام قال أصحابنا: فهو كما لو بان محدناء 
والمذهب أنه تصح صلاتهم إن تم العدد دونه» وإن نقص لم تصح 
بلا خلافي ولا تصح صلاته على التقديرين. 

قال الشافعي وأصحابنا: فلو علموا قدرته على القيام لم 
تصح صلاتهم» وإن ظهر هم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه 
وصحّت صلاتهم» قال الشافعي والشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي 
وصاحب العدّة وغيرهم: فإن علم بعضهم دون بعضٍ بقدرته لم 
تصح صلاة العالمين» وتصح صلاة الآخرين إن تم بهم العدد وإلاً 
فلا. 

وحكى الرّافعيّ وجها أن الخطبة تصح قاعدًا مع القدرة على 
القيام» وهو شاد ضعيف أو باطل. 

وأمًا الجلوس بينهما فواجب بالاتفاق» وتجب الطمائينة فيه 
صرح به إمام الحرمين وآخرون قال أصحابنا: وهذا الجلوس 
خفيفْ جدًا قدر سورة الإخلاص تقريبًاء والواجب منه قدر 
الطمأنينة. 

هذا هو الصّحيح المشهور نص عليه الشافعي وقطع به» وفيه 
وجة أنه يشترط كونه قدر سورة الإخلاصء حكاه الرّافعي قال: 
وحكى بعضهم أيضًا عن نص الشافعي وهو ضعيف. 

قال أصحابنا: فإن خطب قاعدا للعجز فصل بينهما بسكتةٍ 
ولا يجوز أن يضطجع. والمشهور الذي قطع به الجمهور أن هذه 
السّكتة واجبة ليحصل الفصل وذكر الماوردي وغيره وجهًا انها 
لا تجب» وأنه لو وصل كلامه في الخطبتين صِحّتا؛ لأنه تخلله 
سكتات غير مقصودةء وقال القاضى أبو الطْيّب: تستحب هذه 
السكتة. ۰ 


وحكى الرافعي وجهّاءانه لو خطب قائمًا كفاه الفصل 
بسكتةٍ غير جلوس وهو شاد مردوة. 

(فَزْعٌ): ذكرنا ان مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس 
بينهما ولا تصح إلا بهما وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: تصح 
قاعدًا مع القدرة. 

قالوا: والقيام سئة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم؛ وبه 
قال جمهور العلماء حنّى إِنّ الطحاوي قال: لم يقل أحدٌّ غير 
الشافعيّ باشتراط الجلوس بينهما. 

قال القاضي عياض: وعن مالك 37 أن الجلوس بينهما 
شرطء وكذا القيام. 

ودليلنا أنه يه قال: «صّلُوا كما رَأيتَمُونِي أصَلّي» مع 
الأحاديث الصّحيحة المشهررة أنه يَلِهِ: كان يَحْطْبْ خطيئين 

%* نا تنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَهَلْ يُشْتَرَط فيهًا الطّهَارَة؟ 
فيه َرْلانء قال في القاريم: نصح مِنْ غير هارو لأَنْهُ لر افَقَّرَ 
إلى الطَهَارَة لافََر إلى امنْتقبَال الِبْلةٍ كالصلاة. 

َقَالَ في الخلويد: لا تصح من عير طَهَارَ؛ لأنة ذكِرَ شرْط 
في المحم شط فيه الطّهارة كتكبيرَة الإخرام). 

(الترْحُ): قال اا بعد سق لمي 
العورة؟ والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن 
والثُوب والمكان؟ فيه قولان: 

(الصٌّحِيحٌ): (الجديد): اشتراط ذلك كله. 

(وَالقييم): لا يشترط شيءٌ من ذلك. 

بل يستحب» ودليلهما في الكتاب» ثم إن الجمهور أطلقوا 
القولين في اشتراط طهارة الحدثء وقال البغوي: القولان في 
الطّهارة عن الحدث الأصغرء فإن خطب جببًا لم تصح قولاً 
واحدًا؛ لأنّ القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب» 
وصرّح المتولي والرّافعي في امحرّر بجريان القولين في المحدث 
والجنب وهذا هو الصواب. 

وقد قطع الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وصاحب الحاوي فيه 
وآخرون من الأصحاب بأنه لو كان إمام الجمعة جتًا وم يعلم 
المأمومون ثم علموا بعد فراغها أجزأتهمء ونقله الشيخ أبو حامر 
والأصحاب عن نص الشافعي في الأم. 

وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة» والقولان فيه 
مشهوران» وقد ذكرهما هو في التنبیه» وقال أبو يوسف باشتراط 


ا 
1 
1 


|| 


الطهارة. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا تشترطء أدليلنا أن 
لني يكل «كان يطب مسرا“ وقال يكلله: «صَلُوا كما رأيتَمُوني 
أُسَلّي». | 
% % قت 

قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وفرضها أَرْبَعَة أ أياء: 
(أَحَدُهَا): أَنْ يَمْمَدَ الله -تَعَالَّى-؟ لما رَوَى لجاب دأ 
الب يك طب بوم اة فود الله -تعالى- وأنّى عل ثم 


3 قو على ار لك كنا علا تون زا عضب وَاحْمَت 
جنك کان نر جيش» ثم يقولُ: ؛ شت ا 
ار سبع الوُنطى وتي تلي الإنهام نم تقول إن أف 9 


الحَدِيث كاب اللي وَخَيِرَ ا مذي َي محمد وشلا الور 
ناته َكل بذع ضلا من ترك مالا موري ومن مرك 
ينا أَوْ ضيَاعًا فلي . | 
(رالثاني): ان يُصَلَيَّ عَلَى النبي کا لأن كل عاد و افتَقَرَتْ 
إلى زكر الله -تَعَالَى- افْتَقَرَتْ إلى ذكر الرسُول له كَالأذان 
وَالصّلاةٍ. 
(وَالثَالِث): الوّصيّة قوی الله -تَمَالّى- ! 
دل القند من اط اروق ل رز الان به 
(والرايع»: آ0 يقرا ية ين القرآن لحاريث جار پل سمرت 
لاح رضي المع فوَجَّب فيه القراءة كالصلاة وجب 
وا ارا رار فياخو و ي 3 
القرآن وَجْهَانَ: ١‏ 1 
(َأَحَدُهُمَا): : جب فيهمًا؛ ا ا رجب في خائ وق 
فيهمًا کذكر اللو -تعالّى- وَرَسُولِهِ ل وَالوَصِية. ‏ | 
(وَالَاني): لاتب إلا في إِحْدَاهُمَا يدها 
مي عَن رَسُول الل 5 كر ين ية راا في الحُطْبَةٍ ولا 
يقتّضيي ذلك أكثرَ من مَرَةٍ وبحب أن ب ا 0 
ابي كل كان قرعا في الطب إن قر ية فيهًا دة هرل 
وَسَجّدَ جَارٌ؛ لان النبي كله مَعَلَ ذلك ثم فَعَلَهُ عله عر رضي الله 
عنه يغد فإ قعل هذا وَطَال اَل فيه تلان قال في القديم: 
يني وَكَالَ في ا ل دي: يَستَانِف. ْ 
هَل جب الدّعَاء؟ فيه وَجْهّان: 
(أَحَدُهُمَ): جب رَوَاه المرنَيَ في اقل مَايقع عُلَيْهِ اسْم 
الخطبَة وَمِنْ أَمْحَابنَا مَنْ قَالَ: ُو ملحب وَأَمَا الدُعَاءٌ 
لطن لا يحب ما روي أنه سيل عَطَاء عَنْ ذلك فَقَالَ: 


| 


لِحدیث جاب 


وَفِي قِراءَةٍ 


ود 
م4 لآنة 


عام وهم 


إن مدقا وَإنْما کات الخطبة تَذَكِير)). 

(الشزح): حديث جابر الأوّل رواه مسلم ]۸٦۷[‏ يبكماله» 
وهو جابر بن عبد اللّه لا جابر بن سمرة. 

وقوله: أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة» وهو 
حديث صحيمٌ سبق بيانه قريبًا في مسالة اشتراط القيام» وحديث 
قراءة النبي بي سورة (ق) في الخطبة رواه مسلم في صحيحه 
[ من رواية آم هشام بنت حارثة بن التعمان الصّحابيّة 


رضي الله عنها قالت: اما خت ق والقرآن المجيدر إلأ عَنْ سان 
رَسُول الله ٠‏ ا يَقرَوُهَا كل جُمُمَةٍ على انبر إذَ حط الاس 
وحديث نزول الي يل عن المنبر وسجوهه للتلاوة في الخطبة 
صحيمٌ رواه أبو داود ]١51١[‏ وغيره بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي: هو صحيح» ذكره في أبواب سجود التلاوة. 

وقول نكل 2ن هد نحي عند 

رواء البخاري عنه في صحيحه ]٠١71[‏ ولفظه: أن عمر قرأ 
يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السّجدة نزل 
فسجد وسجد النّاس. 

وقوله (وَسُيْلَ عَطَاءُ عَنْ ذَلِكَ) هو عطاء بن أبي رباح» 
واسم أبي رباح أسلم. 

وقال الشافعي في الأم: أخبرنا عبد انجيد عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء فذكره» وهو إسنادٌ صحيح إلا عبد الجيد فوثقه امد 
بن حنبل ويحبى بن معين وضمّفه أبو حاتم الرازي والدارقطي. 

(وأا نات القصنل): فقوله: (َفُولُ عَلَّى أَنَرِ ذَبِكَ) فيه 
لغتان كسر الهمزة مع إسكان الشاء وفتحهماء > قوله: (وَقَدَْ عَلا 
صَرْنْهُ واشت ضيه وَاحْمَرت وَجْننَاهُ) هذا كله من مستحبّات 
الخطبة؛ لأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ. 

والوجنة: الخد وفيها أربع لغاتي فتح الواو وضمّها وكسرها 
والرابعة أجنة بضم الحمزة قوله (كَأَنْهُ مُذِرُ جْيْش) معناه ينذر 
قومه ويجذّرهم من جيش يقصدهم. 1 

قوله ك لعفت آنا والساعة هو بنصب السّاعة ورقعهاء 
النصب على تقدير مع» وهو مفعول معه» والرفع: عطفٌ على 
الفتّمير والإبهام مؤنثة على المشهور ويجوز تذكيرهاء وسبق 
بيانها واضحًا في مسح الرأس في صفة الوضوء. 

قوله ٤ه‏ «وخير اهدي هدي محمل) روي في صحيح مسلم 
1 على وجهين» ضم الهاء مع فتح الذال وفتح الهاء مع 
إسكان الدّال؛ وكلاهما صحيح فمن فتح فمعناه الطريقة 
والأخلاق» ومن ضم معناه الإرشاد. وقد بسطت شرح الروايتين 


وسائر ألفاظ الحديث موضّحة في شرح صحيح مسلم. 

قوله يل كل بدعةٍ ضلالة» هذا الداع و أن 
البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق 

قال العلماء: an‏ وة ومتذرنة وة 
ومكروهة ومباحة. 

وقد ذكرت أمثلتها واضحة في تهذيب الأسماء واللّغات. 

ومن البدع الواجبة تعلّم أدلّة الكلام لر على مبتدع أو 
ملحدرٍ تعرّض» وهو فرض كفايةٍ كما سنوضحه إن شاء الله - 
تعالى - في كتاب السّير. 

ومن البدع المندوبات: بناء المدارس والرّبط وتصنيف العلم 
ونحو ذلك» والضّياع - بفتح الضّاد - العيال» أي من ترك عيالاً 
وأطفالاً يضيعون بعده فلياتوني لأقوم بكفايتهم» وكان كَل 
يقضي دين من مات وعليه دين لم يخلف له وفاءً» وكان هذا 
القضاء واجبًا على رسول الله ية على الصّحيح عند أصحابناء 
وفيه وجه ضعيف أنه كان مستحبًا» ولا يجب اليوم على الإمام 
أن يقضيه من مال نفسه. 

وني وجوب قضائه من بيت الال إذا كان فيه سعةٌ ولم يضق 
عن أهم من هذا وجهان مشهوران» وسياتي کل هذا واضحًا في 
أرّل كتاب النكاح في الخصائص حيث ذكرها الشافعيّ 
والأصحاب - إن شاء الله - تعالى -. 

قوله: (لأن كل عِبَادةٍ َرَت إلى ذكر الله -تَعَالَى- افْتَقَرَتْ 
إلى كر الول كله) ففيه احترازٌ من الصّوم وقوله (الرْسُول) 
هكذا هو في المهذب» وكذا يقوله كثيرٌ من العلماء وقد روى 
البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه كره أن 
يقول: قال الرّسول» بل يقال: قال رسول الله أو نى الله. 

فإن قيل ففي القرآن با أا الرُسُول)؛ فالجراب أن نداء 
الله سبحانه وتعالى نيه ل تشريف له وتبجيلٌ باي خطاب كان 
بخلاف كلامنا. 

وقول المصتّف (رَوَاه الَرَني في أل ما بقع عََيهِ ْم الخطبَة) 
معناه نقله المزني في المختصر عن الشافعي في اقل ما يجزئ من 
الخطبة فجعله واجبًا. 

(أئا الأحكام): فقال أصحابنا: فروض الخطبة خسة ثلائة 
متف عليها واثنان مختلفٌ فيهما: 

(أَحَدُهَا): حمد الله - تعالى - ويتعيّن لفظ الحمدء ولا يقوم 
معناه مقامه بالاتفاق. 

وأقله الحمد لله. 


(الَانِي): الصّلاة على رسول الله ل ويتعيّن لفظ الصّلاة» 
وذكر إمام الحرمين عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنّ لفظي 
الحمد والصّلاة لا يتعيّنان ولم ينقله وجها مجزومًا به» واّذي قطع 
به الأصحاب أنهما متعيّنان. 

(الغَالِث): الوصيّة بتقوى الله - تعالى -» وهل يتعيّن لفظ 
الوصية؟ فيه وجهان: 

(الصّجِيح): الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب 
والجمهور: لا يتعيّن بل يقوم مقامه أي وعظ كان. 

(والثاني): حكاه القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما من 
الخراسانيين أنه يتعيّن كلفظ الحمد والصّلاة» وهذا ضعيف أو 
باطل؛ لأنّ لفظ الحمد والصّلاة تعبّدنا به في مواضع. 

وما لفظ الوصيّة فلم يرد نص بالأمر به» ولا بتعيّنه. 

قال إمام الحرمين: ولا حلاف أنه لا يكفي التحذير من 
الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ لان ذلك قد يتواصى به منكرو 
الشرائم» بل لا بد من الحث على طاعة الله - تعالى - والمنع من 
المعاصي . 

قال أصحابنا: ولا يجب في الموعظة كلام طويل» بل لو قال: 
أطيعوا الله كفى» وأبدى في الاكتفاء به احتمالاء والذي قطع به 
الأصحاب الاكتفاء به ووافقهم إمام الحرمين على أن الاقتصار 
على لفظي الحمد والصّلاة كافي بلا خلافي. 

ولو قال: والصّلاة على التي أو على محمد أو رسول الله 
كفى؛ ولو قال: الحمد للرّحمن أو للرّحيم لم يكف» كما لو قال في 
تكبيرة الإحرام الرحمن أكبر. 

قال أصحابنا: وهذه الأركان الثلاثة واجبة في كل واحدةٍ من 
الخطبتين بلا خلافي إلا وجهًا حكاه الرافعي أنّ الصّلاة على الني 
كل تكفي في إحداهما وهو شاد مردودٌ. 

(الرّابع): قراءة القرآن» وفيها أربعة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): المنصوص في الام تجب في إحداهما آيتها شاء. 

(والثاني): وهو المنصوص في البويطي ومختصر المزني تجب 
في الأولى ولا تجزي في الثانية. 

(وَالَالِتْ): تجب فيهما جميعًا وهو وجه مشهورٌ قال الشّيخ 
أبو حامد: هو غلط. 

(والرابع): لا تجب في واحدةٍ منهما بل هي مستحبّةٌ ونقله 
إمام الحرمين وابن الصباغ والشّاشي وصاحب البيان قولاء 
والمذهب عند الأصحاب: أنها تجب في إحداهما لا بعينها. 

قالوا: ويستحب جعلها في الأولى ونصّ عليه واتفقوا على 


أن أقلها آي ونصّ عليه الشّافميّ 
أو وعيدًا أو حكمًا أو قصّةٌ أو غير ذلك. ا 


- رحمه الله سواءً كانت وعدا 


قال إمام الخرمين: ولا يعد الاكتفاء بشطر آي طويلةً كانت 
أو قصيرة» والمشهور ال جزم باشتراط آية. | 
قال إمام الحرمين وغيره: : ولاخلاف آنه لو قرا (ثمْ اش م 
يكف. وإن كانت معدودة آية» بل يشترط كونها مفهمة. ا 
قال المصئف وسائر الأصحاب: ويستحب أن يقرأ في الخطبة 
سورة لإق». ١‏ 
قال الدّارمي وغيره: يستحب في الخطبة الأولى. 
سعد و كزان ا اليم ل لوت 
مسلم وغيره كما ببق ولا اشتملت عليه من المواعسظ والقواعد 
وإثبات البعث ودلائله والترهيب وغير ذلك. ٠‏ 
قال أصحابنا: ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه 
السّجود على امنب فإن أمكنه لم ينزل بل يسجد عليه؛ فإن لم 
يمكن السّجود عليه وكان عاليًا وهو بطيء ٠‏ الحركة ميث لبو فول 
لطال الفصل ترك السّجود وم ينزل. 
كذ ضر الشكة اعا رهن دراو قير لشاف في 
المختصر فإنّهِ قال: فإن قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس. | 
ونقل القاضي أبو اليب ان الثافعي قال في موضم آخر: 
الذي ى أستحبّه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسجود؛ لآ الود 
نفل فلا يشتغل به عن الخطبة» وهي فرض» فلو نزل فسجد وعاد 
إلى المنبر - ولم يطل الفصل - بنى على خطبته بلا حلاف فلو 
طال الفصل فقولان ذكرهما المصدّف هنا وسيق ذكرهماءا 
(أَصَّحْهُمًا): وهو الجديد أنّ الموالاة بين أركان الخطبة 
واجبة؛ لأنّ فواتها يل مقصود الوعظء فعلى هذا يجب استناف 
الخطبة. | 
(والاني): وهو القديم أن الموالاة مستحيّةٌ فعللى هذا 
يستحبٌ الاستئناف فإن بنى جاز. ْ 
قال أصحابنا: ولو قرأ آية فيها موعظة وقصد إيقاعها عن 
الوصيّة بالتقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين» »ہل تحسب 
قراءة ولا يجزئه الإتيان بآياتم تشتمل على جيع الأركان؛ لأنّ 
ذلك لا يسمّى خطبةء ولو أتى ببعضها في ضمن آي جاز 
(الخَامِسٌ): الدّعاء للمؤمنين وفيه قولان» تاتا المت 
وكثيرون أو الأكثرون وجهين» والصّراب قولان: | 
ا الها ولا تة اكم عنم 
الوجوب» ومقصود الخطبة الوعظ؛ وهذا نصّه في الإملاء» ومن 


نقله عن الإملاء الرافعي وغيره. 

(وَالثانِي): أنه واج وركنٌ لا تصح الخطبة إلا به» وهذا 
نصّه في ختصر المزني كما ذكره المصنف» ونص عليه أيضًا في 
البويطي والأم» واختلفوا في الأصح» فرجّح جمهور العراقيين 
استحبابه» وبه قطع * شسيخهم الشيخ ابو حامد في مواضع من 
تعليقه» وادّعى الإجماع على أله لا جب» وإنما يستحبء » وقطع 
به أيضًا المحاملي في كتبه الثلائة» وسليمٌ اراز والمصنف في 
التنبيه» وقطع به قبلهم ابن القاصّ في التلخيص» ورجح جهور 
الخراسانيين وجوبه» وقطع به شيخهم القفّال في شرح التلخيص» 
وصاحبه القاضي حسينٌ وصاحباه البغوي والمتولي» وقطع به من 
العراقيين جماعة منهم صاحب الحاوي» ورجحه إمام الحرمين 
والغزالي والرافعي وآخرون» وهو الصّحيح المختار. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا: يجب فمحلّه الخطبة الثانية» ونص 
عليه في ختصري البويطي والمزني» فلو دعا في الأولى لم يجزئه» 
قالوا: يكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. 

قال إمام الحرمين: أرى أله يجب أن يكون الدّعاء متعلقًا 
بأمور الآخرة. 

وان تيص بالنثانين يان يرل ركم الل 
وأمًا الدّعاء للسّلطان فاتفق أصحابنا على أله لا يجبء ولا 
يستحب» وظاهر كلام المصتف وغيره أله بدعةء إِمّا مكروة وما 
خلاف الأولى؛ هذا إذا دعا له بعينه» فامًا الدعاء لأئمَة المسلمين 
وولاة أمورهم بالصّلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو 
ذلك» ولجيوش الإسلام فمستحبٌ بالاتفاق» والمختار انه لا باس 
بالّعاء للسّلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوهاء واللّه 


أعلم. 
فرع 
هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ 
فيه طريقان: 
(أَصَحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: : يشترط؛ لأنه ذكرٌ مفروض 


فشرط فيه العربيّة كالتشَهّد وتكبيرة الإحرام مع قوله كلا «صَلُوا 
كما رَآيْسْمُونِي أْصّلْي وكان يخطب بالعربيّة. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولي» أحدهما 
هذاء والثانى: مستحبٌ ولا يشترط؛ لان المقصود الوعبظ وهر 
حَاصْل يكز اللّغات» قال أصحابنا: فإذا قلنا بالاشتراط فلم 
يكن فيهم من بحسن العربيّة جاز أن يخطب بلسانه مذة التعلّمء 
وكذا إن تعلّم واحدٌّ منهم التكبير بالعربيّة؛ فإن مضى زمن التعلّم 


ول يتعلم اح متهم عصوا بذلكء ويصلّون الظّهر أربعًاء ولا 
تنعقد هم جعة. 

(فرْعّ): الترتيب بين أركان الخطبة مأمورٌ به» وهل هو واج 
أو مستحب؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم: ليس هو 
بشرط فله التقديم والتّاخيرء ونقله الماوردي عن نص الشافعي. 

(والثاني): أنه شرط فيجب تقديم الحمد ثم الصّلاة ثُمّ 
الوصيّة» ثم القراءة» ثم الدّعاء» وبهذا قطع المتولّي وقال البغوي 
وغيره من الخراسانيّين: يجب تقديم الحمد ثم الصّلاة ثم 
الوصيّة؛ ولا ترتيب بين القراءة والدّعاء؛ ولا بينهما وبين 
غيرهماء والصّحيح الأوّل؛ لأنّ المقصود الوعظء وهو حاصل ول 
يرد نص في اشتراط الترتيب واللّه أعلم. 

(فَيَعُ): لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو احدث - 
وشرطنا الطهارة - فهل ببني عليها غيره» فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع البغوي وصحّحه المتولّي أن فيه قولين 
بناء على الاستخلاف في الصلاة. 

(وَالشَاني): القطع بانع حكاه المتوني وفرّق بان في 
الاستخلاف يستخلف من كان شاركه في الصّلاة ولا تتصوّر 
مشاركة غيره في الخطبة» فإن قيل: هذا ضعيفف؛ لان المقصود في 
الصّلاة إنما يشترط استخلاف من كان معه في الصّلاة» حيث 
يودي إلى اختلال ترتيب الصّلاة» وهذا المعنى مقصودٌ هنا. 

(فَالجَوَابُ): بان المقصود في الخطبة أيضًا الوعظ ولا يحصل 
ببناء كلام رجل على كلام غيره؛ والأصح هنا منع البناء. 

قال البغري: فإن جوزنا البناء اشترط كون الثاني من سمع 
الماضي من الخطبة وإلآ استاتفها واللّه أعلم. 

فرع 

ےه مذاهب العلماء 4 أقل ما يجزئ 2 الخطبة 

قد ذكرنا أنّ أركانها عندنا حمسة» وبه قال أحمد. 

وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو 
يرسف وحم وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. 

وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقول: سبحان الله أو بسم اللّه أو 
الله أكبر أو نحو ذلك من الأذكارء وقال ابن عبد الحكم المالكي: 
2106 

(فْرْعٌ): شروط الخطبة سبعة: وقت الظهرء وتقديمها على 
الصلاق والقيام» والقعود بينهما. 

وطهارة الحدث والنجس» وستر العورة على الأصح في 


الخطبتين» وقد سبق بيان هذه الشّروطء والسّابع رفع الصّوت 
بحيث يسمعه أربعون من أهل الكمال» وحكى صاحب البيان 
والرّافعي وجهًا أنه لو خطب سرًا ول يسمعه أحدٌ صحّت» وهو 
غلط لفوات مقصودها. 

ولو خطب ورفع صوته قدرًا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم 
يسمعوا كلهم أو سمع دون أربعين فوجهان مشهوران: 

(الصجيح): لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود. 

(وَالثاني): تصح كما لو حلف لا يكلّمه فكلّمه بحيث يسمع 
فلم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها 
فإنها تصح بالاتفاق. 

وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا 
والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم. 

والإنصات هو السّكرت. ش 

وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام؟ فيه قولان مشهوران» 
وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة. 

(آَصَّحُهُمَا): وهو المشهور في الجديد: يستحبّ الإنصات ولا 
يجب. ولا يحرم الكلام. 

(والثاني): وهو نصّه في القديم والإملاء من الجديد: يجب 
الإنصات ويحرم الكلام واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو 
الأوّل» وحكى الرافعيّ طريقا غريبًا جازمًا بالوجوب وهو شاةً 


وني تحريم الكلام على الخطيب طريقان: 
(أحدهما): على القولين. 


(والثاني): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور: يستحب ولا 
يحرم للأحاديث الصّحيحة أن رسول الله ية تكلم في الخطبة 
«والأولى أن يجيب عن ذلك بأنّ كلامه يلك كان لحاجة. 

قال أصحابنا: وهذا الخلاف ني حن القوم والإمام في كلام 
لا يتعلق به غرض مهم ناجزٌ فلو رأى أعمّى يقع في بثر أو عقربًا 
ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو 
نهاه عن منكر فهذا ليس برام بلا خلافر نص عليه الشافمي» 
واتفق عليه الأصحاب على التصريح به» لكن قالوا: يستحب أن 
يقتصر على الإشارة إن حصل: بها المقصود: هذا كله في الكلام في 
حال» الخطبة نّا قيل الشتروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا 
خلافي لعدم الحاجة إلى الاستماع» فأما في الجلوس بين الخطبتين 
فطريقان قطع المصتف والغزاليّ وآخرون بالجوازء وقطع المحاملي 
وابن الصبّاغ وآخرون بجريان القولين؛ لأنه قد يتمادى إلى الخطبة 


الثانية» ولان الخطبتين كشيء ء واحدٍ فصا ر ككلام في أثاتها. 
اقات الاب ويستحب أن لا يتكلم حتی يفرغ 
من الخطبتين واتفقوا على أن للدّاخل الكلام مالم ياخد لنفسه 
مكانًا والقولان إنّما هما فيما بعد قعوده؛ قال الثشافعي في مختصر 
المزني والأصحاب: يكره للتاخل في حال الخطبة أن يسلّم على 
الحاضرين» سواءٌ قلنا: الإنصات واجب أم لاء فان خالف وفك 
قال أصحابنا: إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللنظء 
ويستحبّ بالإشارة كما لو سلّم في الصّلاة» وفي تشميت العاطس 
ثلاثة أوجه: ١‏ 
(الصّحِيحٌ): ا لمنصوص تحريه كرد السّلام. 
(والثاني): استحبابه؛ لأنه غير مفرّط بخلاف المسلم. 
(وَالتَالِث): يجوز ولا يستحب. | 
وحكى الرّافمي - وجها انه رد اش ؛ لاله واب ولا 
يشمت العاطس؛ لأنه سنةء فلا يترك لها الإنصات اليواجلبء وإذا 
قلنا: لا بحرم الكلام جاز رد السّلام والتشميت بلا خلافي 
ويستحب الثشميت على أصح الرجهين لعموم الأمر به 
(والتاني): لا يستحب؛ لأنّ الإنصات آکد مه زل تلف في 


وجوبه» وأما السّلام ففيه ثلاثة أوجه. ١‏ 
(أحَدُهَا): وز ور يستحب» وبه قطع إمام ارا 
(والثاني): يستحب ا 
(وَالثَالِث): جب ب a‏ كد 

مختصر المزني وصحّحه البغوي وآخرون. 
هذا كله فيمن يسمع الخطية قاتا من لا يسمعها ليده من 

الإمام» ففيه طريقان للخراسانيين: ْ 
(أَحَدُهُمَا): القطع بجراز الكلام. | 
(وَأْصحَُهُمًا): وهو المنتصوص وبه قطع جهور العرائيين 

وغيرهم أن فيه القولين» فإن قلنا: لا يحرم الكلام اسلتحب له 
الاشتغال بالتلاوة والذكرء وإن قلنا: يحرم حرم عليه كلام 
الآدميين وهو بالخيار بين السّكوت والتلاوة والذكر» هذا هو 
المشهوره ويه قلع الجمهور وفيه وجة أله لا يقرا ولا يدر - إذا 
قان بتحريمالكلام -؛ أنه يقي إلى هينمة وتهويشرء حكاء 

الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم. 
قالوا: وهو نظير الخلاف السّابق في أن الماموم هل يقرأ 

السّورة في السَريّة والجهرية إذا لم يسمع الإمام؟ والصّحيح هناك 

أنه يقرأء وكذا هناء ولا خلاف أن الذي يسمع الخطية لإ يقرا ولا 

يذكر وإن جوزنا له الكلام. 


لأنّ الإنصات آكد للاختلاف في وجوبه. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: وحيث حرّمنا الكلام فتكلم ألم 
ولا تبطل جمعته بلا خلافي» والحديث الوارد «فلا جمعة له» أي: 
لا جمعة كاملةٌ. 


(فرع): قال الغزالي: هل يحرم الكلام على من عدا 
الأربعين؟ فيه القولان وهذا الذي قاله شاذ غير معروفم لغيره؛ 
وهو ما أتكروه عليه قال الرّافعي: هذا التقدير بعيدٌ وتخالف؛ لما 
نقله الأصحابء أمّا بعده فلأنٌ كلامه مفروض في السامعين 
للخطبة: وإذا حضرت جماعة زائدون على أربعين: لم يمكن أن 
يقول: تنعقد الجمعة بأربعين منهم معينين حتى يحرم الكلام 
عليهم قطعاء ويكون الخلاف في الباقين» بل الوجه: الحكم 
بانعقادها بجمیعهم» أو بأربعين غير معيّنين وأمًا مخالفته لنقل 
الأصحاب فلآنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في 

السامعين» ووجهين في حق غیرهم» كما سبق» واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 وجوب الإنصات حال 
الخطبة وتجريم الكلام 

ذكرنا أنّ الصّحِيح عند أصحابنا آنه لا يحرم الكلام؛ وبه قال 
عروة بن الربيں» وسعيد بن جبير والشعي والنخعيّ والثوري 


أوداود» وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يجرم. 


واحتج لهم بقوله تعالى: : ودا رئ القرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَه 
وأنصترا) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا 
قال: (إِذًا قَلتَ لِصَاحِبِكَ يوم م الجمُعة: أنصت - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ 
- فَقَدْ لَعْوْت» رواه البخاري [۸۹۲] ومسلمٌ [401]. 

وعن أبي الدّرداء قال: «َخلْت الْمْجدَ وم الجَمُعَق وَالنبي 
کل يَخْطّب فقا سُورة براق فقت لبي : بن كَعْب: مَى رلت 
يو الور فلكي لها ميا فلت له: : سالك فَلَمًا 
ُحَلْمِي؟ فََالَ: ما لَك مِنْ صَّلاتِكَ إلا ما لَغَوْت» كته لني 

قال البيهقي: إسناده صحيح؛ ولان الخطبتين بدل ركعتين 
فحرم بينهما الكلام كالصّلاة. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة المشهورة أن الني كَل 
تكلم في خطبته يوم الجمعة هرات وبجديث انس قال: :حل 
جل انج ورمون ال ل بطب على النبر رم لمم 
فقال: ا الله مى الاعة؟ فَأَثَارَ لَه و اناس أن أنكت» 
سال لات مراتي کل ذلك شرو إل أن أشكتء فَقَالَ لَه 


رَسُولٌ الله يه: وَبْسَكَ ما أعْدَدْت لها رواه البيهقيّ [5114] 
باسناو صحيح. 

وعن أنس أيضًا قال: : هينما النبي يع يَخْطّبْ في بم 
الحمُعَة وام أغرابيا : فَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ هَلَّكَ الال وَجَاعَ الال 
قاذم الله لاء فرَقَعَ يَدَيِْ وَذَكَرَ حَلوِيث الأمنتسقاء» رواه البخاري 
[891] ومسلم .]۸٩۷[‏ 

وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمًا بين 
الأدلةء هذا إن سلّمنا أن المراد الخطبةء وأنها داخلة في المراد. 

وعن الحديث الأول أن المراد باللّغو الكلام الفارغ ومنه لغو 


اليمين» وعن حديث أبي ذرٌ أنّ المراد نقص جعته بالنسبة إلى 
السّاكت. 
وأمًا القياس على الصّلاة فلا يصح؛ لأنها تفسد بالكلام 
بخلاف الخطبة. 
* د ا 


َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَسُدَنَُا أن تكرن عَلَى 
يتر لأا الي يك كان خط عَلَى اينب ولأنة أل في 
الإغلام وَين ستيه إا صَية ال ثم قبل على الاس أن يُسَلم 
لهم لِمَارٌ وي أن البي يكله: «كان إا صد انر يزم اة 
وَاسْتَقَيَلَ الاس بِوَجْههِ قَالَ: ا عَليكَْ) وَلأَنهُ امْتَدْبرَ الاس 
في صُعُوده اذا َل َلَيْهِمْ سَلْم. 

زین ا أن تی إا سل حَتَى يُوَذْنَ الموَذْنُ؛ لِمَا رَوَى 
ابن مر رضي الله عنهما أن الي لا E‏ 
افاج - يني عَلَى ابر - تی يكت رذن م 
فخطب؟ وَيَّقِفُ عَلَى الدَرّجَةٍ E ES‏ 
ن يِف عَلَى هَل الدَرَجَة ولان ذَلِكَ مَك لَه وبحب أن 
تمد على فس أ عمتا ا زو لمحن رضي الله 
عنه قَالَ: : قدت إِلَى الي بل فشهذ تهنا مع اة شام شرا 
عَلَى قوس از عضا فَحَمِدَ الله وای عليه كَلمات حَفيفَا 
يات ماركا وَل ذلك نكن ا نلم يكن مَمَهُ شية 

يدي وَين سنا أن يُقبلَ عَلَى الئاس ولا يَلْتَِتَ بويا وَلا 
شيمالا؛ لِما رَرَى سَمُرَة بن جنب رضي اله عنه أن الي كله: 
كان إا حَطبنا اقلا بوجُوهتا وَاسْتَفَلًا برهو وبحب 
آذ يرقم صو ليث جابر: لا سوه رافغ ضيه رنه 
لع ِي الإغلام؛ قال الشافيي - رحمه اله: رکون كَلامُهُ 
رسلا مين رتا من ير بغي ولا نطمط؛ لأا يك اسن 
وبلغ وَيُسْتَحَب أن ر صر الخطة؛ ؛ لما روي عَنْ عُثْمَانَ «أنه 


طب وَأَوْجَنَ فيل لَه كت تت فقا سَونت سرن 
الله يك يقول: «قِص صر خطبة الرجْل مينة من فِقَهوء فأطيلوا 
الصَّلاةً َأَقْصِرُوا الخطبة»). 

(الشرح): حديث أن الني بي «كان بخطب على المثبر) 
صحيح مشهور رواة البخاري ومسلم من روايات جماعات من 
الصحابة. 

وأما الحديث الثاني: أن الني يه «كان إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة قال: السلام عليكم» فرواه البيهقي من رواية ابن عمر 
وجابر وإسنادهما ليس بقوي. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يكل «كان إذا 
خرج يوم الجمعة جلس على المنبر؟ إلى آخره» فرواه أبو داود 
بإسناد ضعيف؛ ويغنى عنه ما سبق في «صحيح البخاري» عن 
السائبين يزيد الصحابي قال «كان التاذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ب وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما» فهذا الحديث صحيح في الجلوس حيتئذ. وبه استدل 
البخاري والبيهقي في المسالة. 

وأما حديث أن الني ية «كان يقف على الدرجة التي تلي 
المستراح» فهذا الحديث موجود في أكثر النسخ وليس موجوداً في 
بعض النسخ المقابلة بأصل المصنف» وهو حديث صحيح. 

وأما حديث الحكم بن حزن فحديث حسن رواه أبو داود 
وغيره بأسانيد حسنةء وأما حديث سمرة بن جندب. 

وأما حديث عثمان فرواه مسلم في صحيحه. 

(وأما لغات الفصل والفاظه): فالمنير مشتق 
الارتفاع. 

وقوله: «تلي المستراح» هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه 
الخطيب ليستريح قبل الخطبة حال الأذان» والحكم بن حزن بفتح 
الحاء المهملة وإسكان الزاي» وجندب بضم الدال وفتحهاء قوله: 
«يكون كلامه مترسلاً» قال الأزهري أي يتمهل فيه ويبينه تبييناً 
يفهمه سامعوه.قال وهو من قولمم: اذهب على رسلك أي على 
هيك غير مستعجل ولا تتعب نفسكء قوله: «معرباً» أي 
فصيحاً والبغي بإسكان الغين المعجمةء قال الأزهري: هر أن 
يكون رفعه صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيهقين» 
قال: والبخي في كلام العرب الكبر والبغي الضلال والبغي 
الفسادء قوله التمطيط الإفراط في مد الحروف» يقال: مط كلامه 
إذا مده» فإذا أفراط فيه قيل مطه؛ قوله: لو كنت تنفست؛ يعني 
مددتها وطولتهاء قوله يكل «مئنة» بفتح الميم بعدها همزة مكسورة 


من النبر» وهو 


المجموع 25 


ثم نون مشددة أي علامة أو دلالة على فقهه. ١‏ 
(وأما أحكام الفصل): ففيه مسائل: 
(إحداها): أجمع العلماء درن ب و 

منبر للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليهاء ولأنه أبلغ في 

الإعلام» ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. 
قال اماتا رع ربخ أن رة الى عا جين 

الحراب» أي على يمين الإمام إذا قام في المحراب مستقبل القبلة 

وهكذا العادة. | 
قال اصحابنا: E Ea‏ 

أصحابنا: فإن لم يكن منبر استحب أن يقف على موضلع عال» 

وإلا فإلى خشبة ونحوها للحديث المشهور في الصحيح أن النبي 

كله "كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المدبر» قالوا: ويكاره المنبر 

الكبير جداً الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. 
(الانية): قال أصحابنا: يسن للإمام السّلام علي الاس 

مرتين: | 

(ِحْدَاهُمَ): عند دخوله المسجد يسلّم على من هنال وعلى 

من عند المنير إذا انتهى إليه. 
(التّنيَة): إذا وصل أعلا المنبر وأقبل على الاس بوه 

يسلّم عليهم؛ لما ذكره المصنف. ا 
قال أصحاينا: وإذا سلّم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض 

كفايةٍ كالسّلام ني باقي المواضع» وهذا الذي ذكرناه من استحباب 

السّلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وابن 


الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره. ا 
(الثالثة): يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وَسلَّم أن 

يبلس ويؤذن المؤذن فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة 

ويكون المؤذّن واحداء فإن كان أكثر ففيه كلام 2 في 

باب الآذان. 
(الرابعة): ب يستحب أن يقف على الدّرجة قل ا 

كما ذكره المصتف»ء » قال الشّيخ أبو حامد: فإن قيل قد روي أن أبا 

کی کاک ورا اخبري) 

وعثمان أخرى؛ وو وقف علي رضي الله عنه في موقف الني 5ل 
قلنا : كل منهم له قصدٌ صحيح؛ وليس بعضهم حجَّة على 

بعض» واختار الشافعي وغيره مرافقة الي كلا لعموم الأمر 

بالاقتداء به لة. 


ا 
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نحوها؛ لما سبق. 

قال القاضي حسين والبغوي: يستحب أن يأخذه في يده 
اليسرى ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها 

وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بان يضعها 
على حرف المنبر. 

قالوا: فإن لم يجد سيفًا أو عصًا ونحوه سكن يديه بان يضع 
اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدةٍ 
منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث. 

(الساوِسّة): يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع 
خطبتيه ولا يلتفت في شيء منهماء قال صاحب الحاوي وغيره: 
قل اه برضن اطق هده اران نتن لافقا 
يمينا وشمالاً في الصّلاة على الي كل ولا غيرها فإنه باط لا 
أصل له» واتّفق العلماء على كراهة هذا الالتفات وهو معدودٌ 
من البدع المنكرة» وقد قال الشّيخ أبو حاملٍ في تعليقه: يستحب 
أن يقصد قصد وجهه» ولا يلتفت في شيء من خطبته عندناء 
رقال ابر بت يا راق بسكن ا كينا في 
الأذان» وهذا غريب لا أصل له. 

قال أصحابنا: ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على 
الخطيب وجاءت فيه أحاديث كثيرة ولأنه الذي يقتضيه الأدب» 
وهو أبلغ في الوعظ» وهو مجممٌ عليه. 

قال إمام الحرمين: سبب استقبالهم له واستقباله إيَاهم 
واستدباره القبلة أن يخاطبهم» فلو استدبرهم كان قبِيحًا خارجًا 
عن عرف الخطاب» ولو وقف في آخر المسجد واستقبل القبلة فإن 
استدبروه كان قبِيحًا؛ وإن استقبلوه استدبروا القبلة؛ فاستدبار 
واحدٌ واستقبال الجمع أولى من عكسه. 

قال أصحابنا: ولو خالف السّنة وخطب مستقبل القبلة 
مع الكراهة؛ كذا قطع به جماهير 
الأصحاب في جميع الطَرق؟ وفيه وجةٌ شاد أنه لا تصح خطبته. 

حكاه الدارمي والشّاشي وغيرهماء وهو الف لما قطع به؛ 
وأنّ له بعض الاتجاه» وطرد الدّارمي الوجه فيما إذا استدبروه أو 
خالفوا هم أو هو الميئة المشروعة بغير ذلك. 

(السسابعّة): يستحب رفع صوته زيادة على الواجب؛ لا ذكره 
ا 

(التَايئَة): يستحب كون الخطبة فصيحةً بليغة مرتبة ميينة من 
غير تمطيط ولا تقعير؛ ولا تكون ألفاظًا مبتذلة ملققة » فإنها لا 
تقع في التفوس موقمًا كاملا ولا تكون وحشيّة؛ لأنه لا يحصل 


| 


مقصودها بل يختار ألفاظًا جزلة مفهمة. 

قال المتولّي: ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام. 

وما يكره عقول الحاضرين» واحتج بقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه «حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟». رواه البخاري في أواخر كتاب العلم من صحيحه. 

(التَاسِعَةٌ): يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور» وحتّى 
لا يمأُرهاء قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلاً» ولا يبالغ بحيث 

(العَاشِيِرَة): قال المتولّي: بسحب للخطيب أن لا يحضر 
للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أوّل وصوله 
المنبر؛ لأنّ هذا هو المنقول عن رسول الله به وإذا وصل المدبر 
صعده ولا يصلّي تميّة المسجدء وتسقط هنا النّحيّة بسبب 
الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حن الحاج إذا دغل المسجد 
الحرام بسبب الطّواف» وقال جماعةٌ من أصحاينا: : 
المسجد ركعتان عند المثبرء كر عقيس a‏ 
التحرير وصاحبا العدّة والبيان» والمذهب آنه لا يصلّيها؛ لأنّ النيّ 
كله م ينقل أنه صلاهاء وحكمته ما ذكرته. 

ولم يذكر الشافعيّ وجماهير الأصحاب التحيّة» وظاهر 
كلامهم آنه لا يصليهاء واللّه أعلم. 
: يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب 
مستمعين ولا يشتغلوا بغیره حتى قال أصحابنا: یکره لهم شرب 
الماء للتلذذء ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيب» هذا مذهينا 
قال ابن المنذر: رخص في الشّرب طاوسٌ ا والشافمي»؛ 
ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد. 

وقال الأوزاعي: تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب» 
واختار ابن المنذر الجواز قال: ولا أعلم حجّةٌ لمن منعه. 

قال العبدري: قول الأوزاعي مخالف للإجماع. 

(الَنيَةَ عَشْرّة): يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله: 
أستغفر الله لي ولكم» ذكره البغوي. 

ويستحب له أن يآخذ في النزول من المدير عقب فراغه 
ويأخذ المؤذن في الإقامة» ويبلغ احراب مع فراغ الإقامة. 

(الثَالئَةَ عَشْرَة): يكره في الخطبة أشياء. 

(ِنْهَا): ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدّقَ بالسّيف على 
درج اتر في صعوده؛ وهذا باطلٌ لا أصل له وبدعة قبيحة. 

(وَمِنْهًا): الّعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه؛ وريّما توهم 
بعض جهاتهم أنها ساعة إجابة الدّعاء وذلك خطأء ّما ساعة 


تستحب له نحية 


(اخَادية ع 


الإجابة بعد جلوسه كما سنوضّحه في موضعه من الباب الثاني 
إن -شاء الله تعالى -. 

(وَيِنْهَا): الالتفات في الخطبة الثانية عند المّلاة على النّ 
كل وقد سبق بیان آنه باطلٌ مكروة. 

(وَمِنْهَا): ا جازفة في أوصاف السّلاطين في الدعاء هم 
وكذبهم في كثير من ذلك» كقوهم السّلطان العام العادل ونحوه. 

(وَينْهَا): ال كنا الثانية وخفض 
الضّوت :بها 

(الرَابمَة عَشْرَة): قال الشّافعيّ في المختصر: وإذا حصر الإمام 
لقن» قال التشيح او عام والأضحات: ونص في مواضع أخر 
أنه لا يلقن. 

قال القاضي أبو الطْيّب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل 
على حالين» فقوله: «يلقّنه» أراد إذا استعظمه التلقين بحيث 

سكت ولم ينطق بشيء؛ وقوله: «لا يلقنه؛ أراد مادام يرد الكلام 
ا م لقن؛ 

تفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأتها 
ليست على قولين. 

HF 3 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (والجمُعة ركمتان؛ لما روي 
عن عر رضي الله عن أنه قال «صلاءٌالأغنحی رکمتان «رَصَلاة 
الفطر رَكْعتَانَ وَصَّلاةٌ السقّر ركعتان» رَصَّلاة الجمُعَة ر ركان 
مام عي قمر على لان یکم لك وذ حاب من الْرَىه 
وَلأنة تقل الف عَن السلفي وَالسنثة أن يقرا في الركمة الأولى 
بد لحو امع في الي الافقين؛ لما ََى عند الله ن 
بي رَاذِ قَالَ: «اممْتَخْلَف مَرْوَانُ أبَا هُرَِْرَة عَلَى الَدِية قَصَلَى 
بالاس الجمُمَة قرا بالجمُمَةٍ افقو فقلْت: با أبَا مد 1 
وري سمغت علا رضي الله عده قَرَابهِمًا؟ قَال: سيعت 

حي ابا القاسم كله : قرا هماه والس أن َر هما بالقائوا 
أنه تقل الف عن السسلّفي). 

(الشرح): خديث عمر رضي الله عنه حديث خسن رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده [5017] والنسائي [ ٠‏ وابن ماجه 
]٠١[‏ والبيهقي ]٥٥۰۹[‏ في سننهم» وسبق بيانه في باب 
صلاة المسافر في فرع مذاهب العلماء في القصر والإتمام» وحديث 
عبد الله بن لروراف ورهن رديه انيري لك 
هذا تابعي» وأبوه أبو رافم صحابي» وهو مولى رسول الله وَل 
واسمه أسلم» ويقال: إبراهيم» ويقال: ثابت» ويقال: هرمز 


المجموع - 


وقوله: حبّي - بكسر الحاء المهملة والباء ا لموحَدة - أي محبوبي. 

(أما الآَحْكَامُ): فاجمعت الآمّة على أن الجمعة ركعتان» 
وعلى أنه يسن الجهر فيهما وتسن القراءة فيها بالسّورتين 
المذكورتين بكماهماء نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب» 
وض اکا ای لی انه نكسي ان رای الأرن: 
سبح اسم رَبك وني الثانية: مَل أَنَاكَ حَلِيث العَائريةٍ». 

وقال الربيع -وهو راوي كتب الشافعي الجديدة-:اسألت 
الشافعي عن ذلك فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقين» ولو قرا سبح 
وهل أتاك كان حسنا. | 

وقد ثبت في صحيح مسلم [۸۷۸] أنّ رسول الله ل قرأ في 
ا جمعة يسبّح» هل أتاك أيضاء والعنواب هاتان سنة ة وهاتان سنة» 
وكان الى ب يقرأ بهاتين ن تارة وبهاتين تار ت والأشهر عن 
الشّافميّ والأصحاب الجمعة والمنافقرن. ' ` | 

قال الشّافمي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثاني الجمعة 
-» قال المتولي وغيره: ولا يعيد المنافقين» ولو قرأ في الأولى غير 
الجمعة والمنافقين قال أصحابنا: قرأ في الثانية السّورتين بخلاف ما 
لو ترك الجهر في الأوليين من العشاء لا يجهر في الأخريإن؛ لأنّ 
السنة الإسرار في الأخريين. ولا يمكنه تدارك السّنْة الفائتة إلا 
بتفويت السنة المشروعة الآن وما هنا فيمكنه جمع السو رتين بغير 
إخلال بسنة. | 
(نإن قِيل): هذا يؤدّي إلى تطويل الركعة الثانية على الأول» 
وهذا خلاف الس | 

(فال جرًاب): أن ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة السّلورتين» 
واللّه أعلم. 

وقال أبو حنيفة: لا مزية لهاتين السّورتين» ولا لفرهماء 
والسّور كلها سواءٌ في هذاء وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة 
والثانية هل أتاك حديث الغاشية. ٠‏ 

(فَرْعٌ): هل الجمعة صلاةٌمستغلة؟ ام طهر مقصورة؟ ي 
خلاف مشهورٌ في طريقة الخراسانيّين» ومن نقله من المثقدّمين 
صاحب التقريب حكاه عنه إمام الحرمين وغيره» وظاهر كلام 
بعضهم آنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهانء ولعلّهما 
قولان مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتها قولين 


ا 


ووجهان: 

(أَصَّحُّهُمًا): نها صلاة مستقلَةٌ ويستدل له مدي عمر 
رضي الله عنه الذي ذكره المصتّفء وبأنٌ ادّعاء القصر يحباج إلى 
دليل» وعبر بعض أصحابنا بعبارةٍ أخرى فقال: في الجمعة 


5 


والظهر 


1 
| 
ا 
| 
أ 
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يوم الجمعة ثلاثة أقوال: 

(أحَدُها): كل واحدةٍ أصلٌ بنفسه. 

(والتاني): الظهر أصلٌ والجمعة بدل» وهو القول بأنها ظهرٌ 
مقصورة. 

(وَالنَالِتْ): وهو أصحًّها أنّ الجمعة أصلٌ والظهر بدل» وبنى 
الأصحاب على الخلاف في كونها ظهرًا مقصورة آم مستقلة 


مسائل كثيرة. 
(ينهًا): ما سأذكره في فرع بعد هذا في ية الجمعة إن -شاء 
الله تعالى-. 
0 ينبغي لمصلّي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع مأ 
يشترط في النيّة. 


فلو نوى الظّهر -قال إمام الحرمين- قال صاحب التقريب: 
إن قلنا: الجمعة صلاة مستقلَة فلا بد من نيّة الجمعة فلو نوى 
ظهرا مقصورة لم تصح» وإن قلنا: هي ظهرٌ مقصورة فنوى ظهرًا 
مقصورة فوجهان. 

(أَحَدُهُمًَا): تصح جمعته؛ لأنه نوى الصّلاة على حقيقتها. 

(والثاني): لا تصح؛ لأنّ مقصود الثيّات التمييز فوجب 
التمييز ما بخص الجمعة؛ قال: ولو نوى الجمعة» فإن قلنا هي 
صلاة مستقلةَ أجزاته» وإن قلنا ظهرٌ مقصورٌ فهل يشترط نيّة 
القصر؟ فيه وجهان: 

(الصجيح): لا يشترط» بل تكفي نية الجمعة. 

(والثاني): يشترط؛ لان الأصل الإتمام» قال الإمام: وهذا 
ضعيفٌ غير معدودٍ من المذهبء هذا آخر كلام الإمام» ولو نوى 
الظهر مطلقا من غير تعرّض للقصر لم تصح بلا خلافي. 

*+ فيه فنا 
باب َيْقَةِ الجسم والشيير 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (السّنة لمن أَرَادَ الجَممَة أَنْ 
يَغْتَسِلَ؛ لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ب 
قَالَ: «ين جَاء كم إلى الحمعةٍ مغل ' وَوقيهُ مَايْئِنَ طلُومٍ 
القَجْر إِلَى أن يذخل في الصّلاة ناغل ل طلُوع القجر لم 
بُجزئة قول كلله: غل يوم الجَمَُةٍ راجب عَلَى كل مُحْتَلِما 
علق علَى اليْم. 

َالأمضَل أن َيل عن الواح لحيث ابن عُمَرَه ونه 
إا يُرَادُ ِقطم لزاع فَإِذَا فَعَلَهُ نة الرُواح کان بلغ في 
فصوي إن ترك الشلل جار لِمَا رَوَى سَمْرَه أن الي 2 
قَالَ: "م توغ فا غت ومن اَل فلل َل فَإِن 


كان جنا فترّى بالفسل الَنَابَة وَالجَمُمَة َجْرَآهُ عَنْهُمَا كَمَالَرْ 
الت الرأة ونوت ا منابة ايض وَإنا نرَى الجنابَة ولم ينو 
اة َه عن اباب وني ابع قزلان. 

(أَحَدُّهُمَ): : جز زئه؛ لأنه يُرَادُ نيف وَقَدْ حَصّلَ. 

(وَالتانِي): لاجر لله نه َم نوو عة إذا عسل من غير 
ني وإ تر اة ولم ينو اجَنابَة لم يُجْزثهُ عن ا اة وَفِي 
الجُمُعَة وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا: وه اَهب أن جز نهم لأنهُ نواها. 

(وَالغَانِي): لا يُجْزَئةُ؛ لآن غل الج اة للتنظيفي 
َالتنْظِيفُ لا خط َم بقاء الجَتَابَة). 

(الشرح): حديث ابن عمسر رواه البخاري [۸۳۷] ومسلم 
[] وحديث: «غْمْل يوم المع ة راجب عَلَّى كل نحلم 
رواه البخاريّ [ ۰ ومسلمٌ [847] بهذا الأفظ من رواية أببي 
سعير الخدري عن الني بلك وحديث سمرة حديث حسنٌ رواه 
أبو داود ]۳١ ٤[‏ والترمذي [۹۷] وغیرهما بأسانيد حسنة. 

قال الترمذي: هو حديث حسن. 

وقوله ل مَنْ جَاءَ مِنْكمْ إِلَى الجَمُعَةَ معناه من أراد الجيء 
(وَعْسْلُ الَمُعةٍ اجب عَلَى كل مُحْتَلِمِ) المراد بالمحتلم البالغ» 
وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزامء كقول الإنسان 
لصاحبه» حقك واجب علي. 

وَقَوله كله: (مَرْ تَرَضَأ فَبهَا رَْعْمَت) قال الأزهري 
والخطابي: قال الأصمعي: معناه فبالسَنّة أخذ ونعمت السّنّة قال 
الخنطابي: ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال: 
وإنما ظهرت تاء التأنيث لإظهار السّئة أو الخصلة أو الفعلة» 
وحكى المروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال: 
وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول: معناه فبالرّخصة أخذ؛ 
58ل زوم اا التق راساب الال فبالفريضة 
أخذ ولعلَ الأصمعي أراد بقوله فبالسنة أي فيما جوزته السنة. 

وقوله يل: ونعمت - بكسر النون وإسكان العين - هذا هو 
المشهرر وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه 
الّفظة قال القلعي: وروي نعمت بفتح النون وكسر العين وقتح 
التاء أي نعّمك الله وهذا تصحيف نبّهت عليه لثلا يتر به. 

(أما الْأَحْكَامُ): فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال 
لمسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل» ونعيد منه هنا قطعة 
غتصرةً تتعلّق بلفظ المصتف» وغسل الجمعة سنة» وليس بواجبو 
وجويًا يعصى بتركه بلا خلافم عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجو: 


(الصحيح) المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - 
لكل من أراد حضور الجمعة» سواءً الرجل والمرأة والصّبي 
والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمرء ولان المراد 
النظافة» وهم في هذا سواءً» ولا يسن لمن لم يرد الحضورهء وإن 
كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث 
بن عمر ان الي يكل قال: «مَنْ انى الْجمُعَة من الرجال وَالنْسَامِ 

ينتيل وم لم يها َيس علي غل م ين الرجال وَالنْسَاء 
رواء اليهقي' ]٠٤۱‏ بهذا النظ بإستا صحيح. 

(الٌاني): يسن لکل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه 
عذرٌ حكاه الماوردي والرّويانيّ والشّاشيّ وغيرهم؛ لأنه شرع له 
الجمعة والغسل» فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر. 

(والثالث): لا يسن إلا لمن لزمه حضورهاء حكاه الشّاشي 
وآخرون. 

(وَالرًابع): و لكل احور من شرا رغ ون 
كيوم العيدء وهو مشهودٌ من حكاه المتولي وغيره» قال أصحابنا: 
ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في 
الصّلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب. 

قالوا: ولا يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين محكاية وجي 
أنه يجوز قبل طلوع الفجر كفسل العيد على أصح القرلين 
والصّراب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ويخالف العيد. 

فإنه يصلى في اول الثهار فيبقى أثر الغسلء ولان الحاجة 
تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أوّل النهار فلو لم يجز 
قبل الفجر ضاق الوقت وتاخر عن التبكير إلى الصّلاة» واتفقوا 
على أنّ الأفضل تاخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة؛ لما ذكره 
المصتف وقال مالك: لا يصح إلا عند الذهاب. 

ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره م ييطل 
غسل الجمعة عندناء بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على 
صحته؛ لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله» ولو عجز عن الغفسل 
لنفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك - قال 
الصيدلاني وسائر الأصحاب: يستحب له النَيمّم ويحوز به فضيلة 
الغسل؛ لان الشّرع أقامه مقامه عند العجز. 

قال إمام الحرمين: هذا الذي قالوه هو الظّاهرء وفيه احتمالٌ 
من حيث إن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمّم ورجّح 
الخزالي هذا الاحتمال وليس بشيء ولو ترك الغسل مع التمكن 
منه قلا إثم ر م ومع ون ززع امت 
العلماء إن - شاء الله تعالى -. 


المجموع - 


وأما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل 
عن الجنابة والجمعة معًا فالمذهب صحّة غسله هما جيعًاء ويه 
قطع المصئّف والجمهورء وفيه وجه ضعيف حكاه الخراساتيون أنه 
لا يجزئه؛ حكاه المتولي عن أبي سهل الصّعلوكي من أصحابناء 
وهو مذهب مالك واستدلٌ للمذهب ها إذا لزمها غسل حيضٍ 
چ ر ری ا اشر و فاته 
يجزئه عنهماء ولو نوى غسل الجممة م تحصل الجنابة على 
المذهب» ويه قطع الصف والجمهور وفيه وجة بمشهورٌ 
اللخراسانيين أنها تحصلء وسبق بيانه في كتاب الطهارة وهو 
ضعيف فإن قلنا به حصل غسل الجمعة أيضاء وإن قلنا بلالذهب 
ففي صِحّة غسل الجمعة وجهان حكاهما المصتف وغيره 
(الصجيح): الذي قطع به كثيرون: حصوله ونقله البندنيجي 
وغيره عن النص. 
(والثاني): لا يحصلء ودليلهما في الكتاب. 
وإذا اختصرت قلت: إذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجو: 
(الصجيح): حصوها دون الجنابة. | 
(والتاني): حصوهما. | 
(وَالكَالِتث): منعهما. | 
ولو توى الغسل للجنابة حصل بلا خلافي» وني حصول 
غسل الجمعة قولان: 


(أَصّحُهُمَا): عند المصنف في التنبيه والأكثرين لا بمصل؛ ؛لأن 


الأعمال بالنيّات ولم ينوه. 
(وَأَصحُهُمًا): عند البخوي حصوله والمختار أنه لا يحصل. 
شا 
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مذهبنا أله س ليس بواجبه يعصي بتركه بل له حكم سائر 
المندوبات» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجاهير العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وقال بعض أهل الظاهر: هو 
فرضٌ وحكاء ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وحكاه 
الخطابيَ وغيره عن الحسن البصري وعن روايةٍ عن مالكي 
واحتج لهم بحديث: : لل اة راجب على كل تُخَْلِمٍا 
وبحديث: من جَاء ينكم إلى المُمَة فَليَتَِل» وهمافي 
الصّحيحين [خ: (۸۲۰)» م: (857)] كما بيناه. 
واحتج م أصحابنا والجمهور بقوله: «من : وهنا فما نمت 
وَمَن اغْسَلَ فَالعْسْلُ أَفضّلٌ» وفيه دليلان على عدم الوجوب: 
(أَحَدُهُم): قوله يل «فبها؛ وعلى كل قول تا سبق في 


كتاب الصلاة 
تعسيره تحصل الذلالة. 

(والثاني): قرله يك 0 أفضل» والأصل في أفعل 

التفضيل أن يدخل على مشتر كين في الفضل يرجح أحدهما فيه. 


ويبحديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: : امن توا فَأَحْسَنّ 
الْوْضوءً ڈ َم أنى ابحممة كنا انمع انمت عر له مايه ون 8 
الجمُعق زياد اة ي ایام رواه مسلمٌ [101] وغيره. 

وبحديث أبي هريرة قال: «بينما عمر بن الخطّاب يخطب 
الاس يوم الجمعة؛ إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال: :ما 
بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: ما زدت حين 
سمعت النداء أن توضّات ثم اقبلت» فقال عمر والوضرء أيضًا؟ 
ألم تسمعوا أنّ رسول الله يل يقول: «إذا جَاءً أَحَدُكُمْ إلى الجَمُعةٍ 
لْيَحْتَسِلّ» رواه البخاري ]۸٤۲[‏ ومسلمٌ ]۸٤٥[‏ وهذا لفظ 
مسلې وني رواية البخاري دخل رجل وم يسم عثمان؛ وموضع 
الدّلالة أنّ عمر وعثمان ومن حضر الجمعة» وهم الحم الغفير 
أقرٌوا عثمان على ترك الغسل ول يأمروه بالرجوع له. ولو كان 
واجبًا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له» قال بعض الظاهريّة: 
لا يتحرّينه. 

(وَقَرْلهُ): والوضوء أيضًا منصوبٌ على المصدر؛ أي 
وتوضّات الوضوء أيضًا وبحديث عائشة قالت: «كان الاس 
يبون الجُمُمَة ين منَازلِهمْ وَين العَرَالِي فَيَأنْونَ في العَبَاء 
يميه الك تيج ينهم ازيم فان روك اللو لز نكم 
تَطَهُرْتَم ليَرْيِكُمْ هّذا» رواه البخاري [ ۰ ومسلم [۸€۷]. 

وعن ابن عبّاس قال «غسل الجمعة ليس بواجبي ولكنه _ 
أطهر وخيرٌ من اغتسلء وساخبركم كيف كان بدء الغسل «فذكر 
نحو حديث عائشة». 

رواه أبو داود [7017] بإسناد حسن. 

(وَاجَوَابٌ): عمًا احتوا به أنه عمو على الاستحباب 
جما بين الأدلّةء واللّه أعلم. 

فرع 
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قال ابن المنذر: أكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحدٌ عن 
الجنابة والجمعة وهو قول ابن عمر وم جاهار ومكحول ومالك 
والتوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وقال أحمد: :أرتجو أن 
يجزئه» وقال أبو قتادة الصّحابِي لمن اغتسّل للجنابة أعد غسلاً 
للجمعة؛ وقال بعض الظاهريّة: لا يجزئه. 

(وَهِنْهَا): لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على 


الصّحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

وقال الأوزاعي: يجزثه , 

(وَمِنْهَا): لو أغتسل لما بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند 
الجمهور حكاه ابن المنذر عن الحسن وم جاه والنخمي والشّوري 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وقال مالك: لا يجزئه إلا عند الذّهاب 
إل الجمعة وكلّهم مرن لايجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي 
فقال: يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة. 

(رنها): لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا 
وعند الجمهور. 

وقال الأوزاعي يبطل» ولو أحدث لم بيبطل بالإجماعء 
واختلفوا في استحباب إعادة الغسلء فمذهبنا أنه لا يستحب 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهلٍ ومالك والأوزاعي قال: وبه 
أقول» وحكى عن طاوس والرهري وقتادة ويجبى بن ابي كثير 
استحبابه. 

(وَينها): المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له 
الغسل عندناء وفيه الوجه السابق. 

قال ابن المنذر: ومن تركه في السّفر ابن عمر وعلقمة 
وعطاء. 

قال: وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر 
و وعن طاوس وم جاه مثله. 

(وَينَهَا): المرأة إذا حضرت الجمعة استحب ها الغسل» 
عندناء ويه قال مالك وال جمهور. 

وقال أحد: لا تغتسل» دليلنا على الجميع قوله و «مَنْ 

جَاءَ نكم إلى الحمُعَة فَلْيخْتَمِل» وعلى مالك اشتراط الذّهاب 
عقب الغسل. 

وقوله لا امن اسل يَوْمَ الجَمُعَةٍ نّم راح“ إلى آخر 
الحديث» ولفظة: (نم) للتراخي. وعلى أحمد في المرأة حديث ابن 
عمر الذي رواه البيهقي بزيادته» وهو صحيمٌ سبق بيانه قريبّاء 
ولأنه ليس فيه طب ولا تزين. 

*%+ ع ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَيُسْبَحَبُ أن ّف 
سوال راخ الظُفرِ وَالتْرء ؛ وَقَطْمْ الرُرَائِح؛ يكب يمسن 
خسن ابو ما رو أبو سمیار وأو رة رضي الله عنهما أن 
رول الله كلل قَالَ: «مَن اْمَسَلَ يوم الحمُعَةٍ اتن ومس مِنْ 
طيبو» إن کان عند ولس خسن ابو ثم حرج حى يَأْتِيَ 
الْجدَ وَلَمْ خط رقاب الناسء ثم ركع ا شَاء اللّهُ أَنْ ركيم 


وَأنْصّت إذا 0 الإمَام كانت كََارَة ما ينها وبين الجمعة اَي 
َبْلَهَا» وَأفضَلُ الاب 
قال رَسُولٌ الله يكلل: «البَمُوا يا ب اليض وهنا أله زاب 
سحب للام ِن الزبنة أكتر يما تحب لِغیرو؛ EY‏ 
به وَالأَفضَلٌ اَن عتم ويَرتَوِيَ ب روء لآن لبي كل كان يَفْعَلٌ 
(الشرح): حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رواه أحمد بن حنبل 
في مسنده »]۱۱۷۸١[‏ وأبو داود في سنه ]۳٤۳[‏ وغيرهما 


م م ا 


بأسانيد حسنة» وهو من رواية محمّد ابن إسحاق صاحب المغازي 
عن محمد بن إبرا هيم التيمي» ومحمّد بن إسحاق يحت به عند 
الجمهور إذا قال: أخبرني أو حدثني أو سمعت؛ ولا يحتج به إذا 
قال عن؛ لأنه منسوب إلى تدليس وقد قال في رواية أبي داود عن 
عمد ين اراھ توق وای اعد ایی ای عمد بن 
إبراهيم» فثبت بذلك سماعه وصار الحديث حستا؛ وفي صحيح 
البخازي ومسلم اديك بجعتي بعضه: 

(ينْهَا): عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيل : 
١لا‏ ييل رَجْل يوم اللحمعةٍ ويََطهرُ ما امنتَطاع من طهر ريمن 
من دنه وَس ِن طيسب بتكم يرج لا فرق بين اتن م 
بصي ما کیب لَهُ ثم ب يُنْصِت إا تكلم الإمَامُ إلا عفر لَه مَا بيه 
و رين امع الأخرّى» رواه البخاري .]۸٤۳[‏ 

وعن أبي سعیلر أنّ رسول الله قال: «غسْل يوم الحمُمةٍ على 
کل محلم مراك رَس بن اليب ما قَدَرَ عليه رواه مسلمٌ 
[A]‏ 

وأمّا حديث سمرة فصحيح رواه الحاكم في المستدرك 
[3] والبیهقی [5487] وغيرهما في كتاب الجنائز. 

فال اناكم مو سحي روا غ ی ات 
إلى إحسان الثّيِاب يوم الجمعة والسّواك والطيب. 

وأما إزالة الشعر والظفر فاحتج هما البيهقيّ والحققون 
بالأحاديث الصّحيحة السّابقة في باب السّواك في الندب العام 
إليهماء وأنهما من خصال الفطرة المندوب إليهما. 

وما ما روي عن ابن عمر وابن عباس من النهي عنهما يوم 
اة ل الك فاظن درالم رة 

وأمًا حديث الاعتمام فرواه عمرو بن حريث رضي الله عنه 
أن الي يلِ: «خطّب الناس وَعَلَيْهِ عِمَامة سَوْدَاهُ رواه مسلمٌ في 
صحيحه [17559]. 

وأمًا لبس البرد فرواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال: مان لبي كله برد يَْسُْهُ في العِيديِن وَالجُمُعَةِ رواه 


البيهقي .]٥۷۷۹[‏ ْ 
ا 
وقوله بي «واستنٌ» بتشديد النون أي تسرك ويقال:! 


ونصت وتنصّت ثلاث لغات ذكرهن الأزهري وغيره أفضحها: 
أنصته وبها جاء القرآن العزيزء وسبق في الإنصات للغطبة بيان 
الفرق بينه وبين الاستماع» وسمرة بن جندبهو يضم الدال 
وفتحها. | 
وقوله: «أفضل الثياب البياض؟ كان الأحسن أن يقول 
البيض» ويصح البياض على تقدير أفضل ألوان اياب الياض؛ 
وهو معنى الحديث «البسوا ثياب البيضء أي ثياب الألوان 
ابض و السو يتفم اناه ا 
(اتا احکام الفصل): فقال أصحابنا: يستحب مع الافتسال 
للجمعة أن يتنظف بإزالة أظفار وشعر وما يحتاج إلى إزالته 
كرسخ ونحوه» وأن يتطيّب ويدّهن ويتسوّك ويلبس أحسر/ ثيابه» 
وأفضلها البيض» ويستحب للإمام أكثر ما يستحب لغليره من 
الرينة وغيرهاء وأن يتعمّم ويرتدي» وأفضل ثيابه البيض كغيره. 
هذا هو المشهور؛ وذكر الغزالّ في الإحياء كراهة لباسه 
السّواد. | 
وقاله قبله أبو طالب ايء وخالفهما الماوردي تقال في 
الحاوي: تجوز للإمام لبس البياض والسّواد. | 
قال وكان الني با والخلفاء الأربعة يلبسون البياض. 
عتم الي ب بعمامةٍ سوداء قال: وأوّل من أحدث السّواد 
بنو ا ف ا شعارًا لهم. ْ 
ولان الراية الي عقدت للعبّاس يوم فتح مكة ويوم حنين 


03 
أ 


كانت سوداء» وكانت راية الأنصار صفراء. 
قال: فيتبغي للإمام أن يلبس السّواد إذا كان السّلطان له 
مؤثرًا؛ لا في تركه من خالفته» وقال في كتابه الأحكام السَلطائيّة 
ينبغي للإمام أن يلبس السّوادء ويستدلٌ بحديث عمرو بن حريش. 
والصّحيح أنه يلبس البياض دون السّواد إلا أن يغلب على 
ظنه رتب مفسدةٍ على ذلك من جهة السّلطان أو غيره» واللّه 
أعلم. ١‏ 
واعلم أن هذا المذكور من استحباب الغسل واللَيِب 
والتنظف بإزالة الشّعور المذكورة والظفر , والروائح الكريبة ولبس 
أحسن ثيابه - ليس مختصنًا بالجمعة بل هو مستحبٌ لكل من أراد 
حضور مجمع من مجامع التاس» نص عليه الشافعي واتفلق عليه 
الأصحاب وغير 


قال الشافعي: أحبّ ذلك كله للجمعة والعيدين وكلّ مجمع 
تجتمع فيه الناس» قال: وأنا لذلك في الجمع ونحوها شد 
انشحايا. 

قال الشّافعي والأصحاب: وتستحب هذه الأمور لكل من 
أراد حضور الجمعة ونحوهاء سواءٌ الرّجال والصّبيان والعبيد إلا 
النساء فيكره لمن أرادت منهنّ الحضور الطيب والرّيئة وفاخر 
التياب» ويستحب ها قطع الرائحة الكريهة؛ وإزالة الظفر 
والشعور المكروهة. 

+X‏ د نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبْ أن بكر إلى 
الْجمّعَة؛ لما رَوَى أَبْو هَُيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «مَنِ انسل 
و لمق عل + ا اس ب 
لماعو اة كا ربا وعدا في الان 
الرابعة نَكأنْمَا قرب دَجَاجة e‏ 
الا و اذا حرج الإمَامُ حَضَرتَ الَلائِكَة ينْتَمِعُونٌ 
الذكر»). 

(الشرْح): حديث أبي هريرة هذا قد رواه البخاري ]۸٤١[‏ 
ومسلمٌ ]86٠0[‏ بلفظه» وهذا المذكور من أنّ السّاعات حمس هر 
المشهور في كتب الحديث» وفي رواية النسائي ]۱۳۸١[‏ ست 
ساعات. 

قال: «في الأولى بدنة» وفي الثانية بقرة والثالشة كبشاء 
والرابعة بطَةًء والخامسة دجاجة؛ والسّادسة بيضةا. 

وني رواية النسائي أيضًا [۱۳۸۷]: «في الرابعة دجاجة؛ وني 
الخامسة عصفورًاء وني السّادسة بيضة؛ وإسناد الرّوايتين 
صحيحان؛ لكن قد يقال: هما شاذان لمخالفتهما سائر الرّوايات. 

وقوله ية اغسل الجنابة» معناه غسلاً كفسل الجنابة في 
صفاته» وإتما قال ذلك لعلا يتساهل فيه ولا يكمل آدابه 
ومندوباته. 

لكونه سنَةً ليس بواجي هذا هو المشهور في معنا ولم يذكر 
جمهور أصحابنا وجماهير العلماء غيره» وحكى القاضي أبو 
اليب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أن 
بعضهم حمله على الغسل من الجنابة حقيقة» قالوا: والمراد به أنه 
يستحب له أن يجامع زوجته - إن كان له زوجة - أو أمته؛ 
لتسكن نفسه في يومه» ويؤيّده الحديث المذكور بعد هذا «من 
غسّل واغتسل» على أحد المذاهب في تفسيره كما سيأتي -إن 


شاء اللّه-. 

وقوله ئلا «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح" يستدل به 
أصحابنا على مالك في اشتراط الرّواح عقبه؛ لأنّ ثم للتّراخي» 
ويستدلون به على الأوزاعي في تجويزه الاغتسال قبل الفجر؛ لأنّ 
ما قبل الفجر ليس من يوم الجمعة بالاتفاق. 

وهذه الرّواية مبيّنة لغسل الجمعة المطلق في غيرها. 

وقوله َه ثم راح أي في السّاعة الأولى؛ وأما حقيقة الرّواح 
والمراد به فسنذكره عقب هذه المسألة إن - شاء الله تعالى -. 

وقول كل «قرّب بدنة» إلى آخره معنى قرب بدنة تصدّق 
بها. 

والمراد بالبدنة هنا الواحد من الإبل ذكرًا كان أو أنشى وفي 
حقيقة البدنة حلاف لأهل اللّغة والفقهاء قال الجمهور: يقع على 
الواحد من الإبل والبقر والغنم» وسميت بذلك لعظم بدنهاء 
وقيل: يختص بالإبل والبقرء ويقع على الذكر والأنشى؛ سمّيت 
بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة» والبقر الشّقّ ووصف 
الكبش بانه أقرن؛ لأنه أحسن وأكمل في صورته» والدّجاجة - 
بفتح الال وكسرها - يقع على ذكر وأنشى؛ ويقال: حضرت 
الملائكة وغيرهم بفتح الضّاد على المشهورء وحكى ابن السّكيت 
وجماعات كسرهاء قالوا: وهؤلاء الملائكة غير الحفظة بل طائفة 
وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة؛ ثم يحضرون يسمعون الخطبة. 

وفي هذا الحديث حجّة لنا وللجمهور على مالك فإِنّه قال: 
التضحية بالبقرة أفضل من البدنة» وفي الهدي في الح قال: البدنة 
أفضل» وعندنا وعند الجمهور البدنة أفضل فيهماء ودليلنا أنّ 
القربان يطلق على الأضحيّة والهديء وهذا الحديث صريح في 
ترجيح البدنة على البقرة في القربان» ومعنى الحديث: الحث على 
التبكير إلى الجمعة» وأنّ مراتب الناس في الفضيلة فيه وفي غيره 
على قدر أعمالهم كقوله تعالى -: إن أَكْرَمَكَمْ عند الله أنقَاكمْ» 
واتفق أصحابنا على استحباب التبكير إلى الجمعة» واللّه أعلم. 

* #6 اي 

قال الصف رحمه الله تعالى-: (وَتُخْبيَرُ الاعات مِنْ جين 
طلوع القجر؛ لان اول اجو ويه عن جَوَارُ الله و 
أَصْحَابنا مَنْ قَال: يُحْتَبرٌمِنْ ] طُلُوع الس وَلَيْسَ بشيء). 

(المشرح): افق أضحابنا وشيرف على استاي الك إلى 
الجمعة ني السّاعة الأولى للحديث السّابق؛ وفيما يعتبر منه 
الاعات ثلاثة أوجه: 

(الصجيح): عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر. 


(والثاني): من طلوع اشم وبه قطع الصنف ف التبيه 


ويتكر عليه الجزم به. 
(وَالثَالِث): أن المّاعات هنا لحظات لطيفة بعد الرّوال 


واختاره القاضي حسينٌ وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين 
وهو مذهب مالكٍ. 

واحتجوا بان الرّواح إنما يكون بعد الرّوال» وهذا ضعيفٌ 
أو باطل؛ والصواب أن السّاعات من أوّل النهار؛ وأنه يستحب 
التبكير من أوّل النهار» وبهذا قال جمهور العلماء» وحكاه القاضي 
عياض عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء ودليله 
أن الني بل أخبر أنّ الملائكة يكتبون من جاء في السّاعة الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة» كما صح في روايتي 
النسائي اللتين قدمتهماء فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولا 
يكتبون بعد ذلك أحدا» ومعلوم أن الي كه كان يخرج إلى 
الجمعة متّصلاً بالزوال» وكذلك جميع الأثمّة في جميع الأمصارء 
وذلك بعد انقضاء السّاعة السادسة» فدل على أنه لا شيء من 
الحدي والفضيلة لمن جاء بعد الرّوال ولا يكتب له شيءٌ أصلاً؛ 
لأنه جاء بعد طيّ الصّحف. ولأنّ ذكر المّاعات إنما كان للحث 
على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السّبق» وتحصيل فضيلة 
الصف الأوّلء وانتظارها والاشتغال بالتنقل والذكر ونحوه» وهذا 
كلّه لا يحصل بالدّهاب بعد الزوال شيءٌ منه» ولا فضيلة 
للمجيء بعد الرّوال؛ لان النداء يكون حيار ويحرم التأخير عنه. 

وقد ثبت عن جابر عن الني كله قال: البرء ا نكا 
عكر ناعة لآ يؤجد مسال يبال الله هالا ا6ء الله عر وجل 
فالتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر» رواه آبو داود ]٠١54[‏ 
والنسائيّ [۱۳۸۹] بهذه الحروف بإسناجٍ صحيح قال الحاكم: هو 
صحيح على شرط مسلمء فهذا الحديث صريحٌ في السالة. 

(وَأَما احْتِجَاجْهُمْ): بلفظ الرّواح. 0 

(فَجَوَبُهُ) من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا نسلم أنه غتصُ ما بعد الرّوال» فقد أنكر 
الأزهري ذلك» وغلط قائله فقال في شرح ألفاظ المختصر: معنى 
راح مضى إلى المسجدء قال: ويتوهّم كثيرٌ من الناس أن الواح لا 
يكون إلا في آخر النهار وليس ذلك بشيء؛ لان الرواح والغدوٌ 
ا ا 0 

يقال: راح في أوّل النهار وآخره وتروح وغدا بمعناه. 

هذا لفظ الأزهري وذكر غيره مثله. 

(وَالجَوَابُ الثاني): أنه لو سلّم أنّ حقيقة الرّواح بعد الرّوال 


ا 


وجب حله هنا على ما قبله عازه ا كنا من التلائل لامر 

قال الخطابِي في شرح هذا الحديث: : معنى راح: قصد الجمعة 
وتوجه إليها مبكرًا قبل الرّوالء قال: وإنما تأرلناء هذا لآ لا 
يتضور أن يبقى بعد الزّوال حمس ساعات في وقت الجمعة قال: 
رعلا شاع في لخادم راع افلان ی تسل ران كان 
حقيقة الواح بعد الرّوال» واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): من جاء في أوّل ساعةٍ من هذه السّاعات ومن جاء 
في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهماء 
رن ةلزن اكمل ين ودنام و بجالز ل N NA‏ 
المتوسّط متوسطة. 

وهذا كما أنّ صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنشرة بسبع 
وعشرين درجة ومعلومٌ أنّ الجماعة تطلق على اثنين وعلى لوف 
فمن صلّى في جاعةٍ هم عشرة آلافو له سبح وعشرون درجة» 
ومن صلَى مع اثنين له سبع وعشرون درجة» ولكنٌ درجات 
الأول أكمل» وأشباه هذا كثيرة» هذا هو الرّاجح المختار. 

وقال الرّافعي: ليس المراد على الأوجه الثلائة الاعات 
الأربع والعشرين بل ترتيب الرجات» وفضل السّابق على الذي 
يليه لثلاً يستوي في الفضيلة رجلان جاء! في طرفي ساعةٍ. | 


ع فد كا 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ أن ينثي إلا 
وَعَلَيهِ السكِيئة؛ لِمّا رَوَى أَبُو ريال دمَالَ رَسُوِلُ الله لة: 
«إذا أ الصّلاة قلا تَأَئُومًا وم تون وَلَكِنْ اترما وشم 
تشون فَمَا أَدْرَكتمْ فَصَلُوا وَمَا فاتك فاقضوا»). 
(الثشز): هذا الحديث رواه البخاري [847] ومسلمٌ 
[107]؛ وسبق شرحه في باب صلاة الجماعة» واتفقت نشسوص 
الشافعي والأصحاب على أن السنة أن يمشي إلى الجمعة بلسكينةٍ 
ووقار» وبه قال جمهور العلماء من الصّحابة والشابعين ومن 
ا وحكاه ابن المنذر في مطلق الصّلوات عن زيد ابن ثابتٍ 
وأنس بن مالك وأبي ثور وأحمد واختاره ابن المنذر قال:|وروينا 
عن ابن عمر أنه أسرع حين سمع الإقامة وروي مثله علن ابن 
مسعود والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد ا 
دليلنا الحديث المذكور, وأمّا قول الله تعالى -: ذا نودي 
للصلاة ن يوم لحمُمَةٍ اعرا إلى كر الله فمعناه اذهبوا 
وامضوا؛ لأنّ السّعي يطلق على الذهاب وعلى العدو فييّنت 


السنة المراد به. | 
| 
١‏ ا 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ أن لا يركب مِنْ 
عير عُذر؛ لِمَا ری أَوْسُ بن اوس رضي الله عنه عن أبيو] عن 
لبي E‏ هُ قَال: ن عسل واغتسل بوم امع ویک ر وَابتكرٌ 
مه شی ولم رکب ونا ين الام امع ولم يلغ كا َه بكلٌ 
ره أب علس سنو صِيَامِهًا وياِها»). 

(التترزْح): هذا الحديث حسنٌ رواه امد بن حنبل ]٩/٤[‏ 
وأبو داود [45] والترمذي والنسائي [ وابن ماجه 
]٠١7[‏ وغيرهم بأسانيد حسنقٌ قال الترمذي: موخليث 
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حسن. 

وراويه أوس ب بن أو س الثقفي» وقال يحيى بن معين: هو 
أوس بن أبي أوس» ارات الأوّل» وروي غسل بتخفيف 
السين» وغسّل بتشديدهاء روايتان مشهورتان؛ والأرجح عند 
الحققين بالتخفيف» فعلى رواية التشديد في معناه ثلاثة أوجوٍ: 

(أَحَدُهَا): غسّل زوجته بأن جامعها فالجاها إلى الغسل» 
واغتسل هو قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن 
یری في طريقه ما يشغل قلبه. 

(والثّاني): أن المراد غسّل أعضاءه في الوضوء ثلانًا تلاا ثم 
اغتسل للجمعة. 

(رالثالث): غسّل ثيابه وراسه ثم اغتسل للجمعة» وعلى 
رواية التّخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة: 

(أَحَدُهَا): الجماع قاله الأزهري؛ قال ويقال: غسل امرأته إذا 
اا 

(والثاني): غسل رأسه وثيابه. 

(وَالثَالِتْ): توضًا وذكر بعض الفقهاء عسّل بالعين المهملة 
وتشديد السسّين أي جامع» شبّه لذّة الجماع بالعسل؛ وهذا غلط 
غير معروف في روايات الحديث وإنما هو تصحيفف؛ والمختار ما 
اختاره البيهقيّ وغيره من الحققين أنه بالتخفيف وان معناه غسل 
رأسه؛ ويؤيّده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه 
يوم الجمعة واغتسل. 

وروی أبو داود في سننه والبيهقي هذا التفسير عن مكحول 
وسعيد ابن عبد العزيز. ْ 

قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي 
الله عنهم عن الني ية وإنما أفرد الراس بالذكر؛ لاتم كانوا 
يجعلون فيه الدّهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه ولا ثم 
يغتسلون. 

وأمًا قوله بيا اوبكر وابتكر» فقال الأزهري: يجوز فيه بكر 


بالتخفيف والتشدید» فمن خمّف فمعناه خرج من بينه باكر 
ومن شدّد معناه أتى الصّلاة لأول وقتها وبادر إليهاء وكل من 
أسرع إلى شيء فقد بكر إليه» وي الحديث بكروا بصلاة لغوتت 
أي صلوها لأرّل وقتهاء ويقال لأول التُمار باكورة؛ لأنه جاء ني 
أل قت 

قال: معنى ابتكر أدرك أوّل الخطبة» كما يقال ابتكر بكرا إذا 
نكحها لأوَّل إدراكها. 

هذا كلام الأزهري والمشهور بكر بالتشديد؛ ومعناه بكر إلى 
صلاة الجمعة؛ وقيل إلى الجامع؛ وابتكر أدرك أوّل الخطبة. 

وقيل بای جمع بينهما تأكيدًا. 

حكاه الخطابيَ عن الأثرم صاحب أحمدء قال ودليله تمام 
الحديث؛ ومشى ولم يركب ومعناهما واحدٌّ قال الخطابي: قال 
بعضهم: بكر» أدرك باكورة الخطبة أي أوَهاء وابتكر قدم في أوّل 
الوقت. 

وقال ابن الأنباري: بكر تصدّق قبل خروجه كما في الحديث 
«باكروا بالصّدقة» وقيل: بكر راح في السّاعة الأولى» وابتكر فعصل 
فعل المبتكرين من الصّلاة والقراءة وسائر وجوه الطّاعة وقيل 
معنى ابتكر: فعل فعل البتكرين» وهو الاشتغال بالصّلاة والذكر 
حكاه الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب. 

وأما قوله بيه «ومشى ولم يركب» فقد قدّمنا عن حكاية 
الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد وأنهما بمعنىء والمختار أنه احترازٌ 


من شيئين: 
(احدهما): نفي توهّم حمل المشي على المضيّ والذهاب» 
وإن كان راكبًا. 


(والثاني): نفي الركوب بالكلّيّة؛ لأنه لو اقتصر على مشى 
لاحتمل أنّ اراد وجود شيء من المشي ولو ني بعض الطريق» 
فنفى ذلك الاحتمال» وبين أنّ المراد مشى جيع الطريق» ول 
يركب في شيء منهاء وأمًا قوله َه «ودنا واستمع» فهما شيئان 
غتلفان. 

وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة» وقد يدنو ولا يستمع 
فندب إليهما جميعًا. 

وقوله كلك «ولم يلغ» معناه ولم يتكلّم؛ لان الكلام حال 
الخطبة لغ وقال الأزهري: معناه استمع الخطبة ولم يشتغل 


بغيرها. 


(أم َك الَسْأَلَةِ): فاتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم. 


على أنه يستحبّ لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب في شيء 


من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه؛ واللّه أعلم. 
»ع »ا » 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَلا يبك بْيْنَ أَصَابِعِهِ 
ِقَرلِهِيك: «إن أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما كان يعد إلى الملاق»». 

(الشترح): هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ]1١07[‏ من 
رواية أبي هريرة وهو بعض الحديث الطويل السابق: «إذا أتيتم 
الصّلاة فلا تأئوها وأنتم تسعون فقال الشّافعي: معناه يذهب في 
آخر تعمّده إلى الصّلاة: وقال غيره: معنى الحديث ما دام يعمد 
إلى الصّلاة فله أجرٌ وثوابٌ بسبب الصّلاة» فينبغي أن يتأادب 
بآداب المصلين» فيترك العبث والكلأم الرّديء في طريقه والنظر 
المذموم؛ وغير ذلك ما يتركه المصلي. 

(أئًا حُكُمُ المسألَة): فاتفق الأصحاب وغيرهم على كراهة 
تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وني المسجد يوم الجمعة 
وغيره» وسائر أنواع العبث ما دام قاصدًا الصّلاة أو منتظرهاء 
واحتج له بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الني 4ل 
قال: «إذا نضا أَحَدُكُمْ خسن ووه ند رج غَايدًا إلى 
الجا و فلا شیک يده انه في صّلاةِ) رواه أبو داود [077] 
المي [YAT‏ باإلنحار ي الس SF‏ 


و اك ا 
الإتنان فانحن يديه وتيك اصابعة ورا جب اللوم فيكترن 
سببًا لنقض الوضوء > فنهي قاصد الصّلاة عنه؛ لأ جميع ما 
ذكرناه لا يليق بالمصلي. 

ولا يخالف هذا ما ثبت في صحيح البخاري [/54] وغيره 
أنّ رسول الله هة شبّك أصابعه في المسجد بعد ما سلّم من 
الصّلاة عن ركعتين في قصّة ذي اليدين وشبّك في غيره؛ لان 
التهي والكراهة إتما هي في حق المصلي وقاصد الصّلاة» وتشبيك 
ان ل ني قصّة ذي اليدين كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحيةٍ من 
المسجدء وهو يعتقد أنه ليس في صلاقء واللّه أعلم. 

كن د تنا 

ال اممف رت :الله تفال د: : (وَيسْتَحَبُ أن يَدْثْرٌ يِن 
الإتام ليث أَوْسٍ وَلايتَحَطَئ رقاب الاس لحديث أبي 
سمب وأبي هُرَيْرَة قال الاي (إذَا لم يكن ل لاقام طرق لَمْ 
کر أن بی رقاب الداس) اذ َل وَجُل وس لَه مَوْفیع 
رين َي رج لا ميل اليه لأ بان يتَحَطَى رَجْلا أو جلي لم 
5-6 َه أنه سين فَإِنْ کان يَيْنَيَدَيْهِ حل كير فَِنْ رَجَا إا 


اموا إِلَى الصّلاةٍ أن دموا جَلّسَ حَنَى يَقومُواء وإ لَمْ برج أن 
أذ تحط لتصل إلى الُرْجَق ولا جود أذ بم 
جلا ین مَرْضعو؛ لما وی ابن مر رضي الله عنهما أذ الي 
قال: لا يقيم الرجل الرجل من ء اليد لم بل دن 
وکن ٤‏ يقول: فوا أو تَوَسعُوا» أجلت يكن 
باخويار و جار لَهُ أَنْ يَجْلِسَ رئا صاب الَزْضيع َة إن كان 
اش الي يَتَقِلُ إِليْهِ دُونَ للضي الي كان نيه فِي القزب 
ين الإمام كر لَه ذَلك؛ لأنة آئَرَ غْيْرَهُ ِي لري وإ فرش 
یر کر د اھر ن يردن عو رذ ارادا ا 
وَيَجْلِسَ مكانة قم رك ون ا و 
رجُل مَكَانَهُ م عاد قلحب أن ير الم ليها لما رَوَى أو 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: ذا َم أحذكم ين مَجلِيِهِ م 
رَجَع إل فهُرَ اح بيه قال الشافعي: راحب إذا تعس وو 
ملسا لا تحط فيد یره تول إلبو لما زوَئ ان حمر أذ 
الي لله قَالَ: اذا مَس أَحَدُكُمْ فِي مَجْليو يوم اة 
حول إلى يْروه). ٠‏ 

(الشرح): جتان رواه البخاري [5 091] 
ومسلمٌ [۲۱۷۷]ء وحديث أبي هريرة رواه مسلم [۲۱۷۹]. 

وحديث ابن عمر الثاني: «إذا نعس أحدكم» رواه ابو داود 
١3‏ ] والترمذي [277] وآخرون باسانيدهم عن عمد بن 
عن ابن عمر عن الب يل قال 


يُتَقَدّمُوا جَانَ أ 


فان قام رب 


إسحاق صاحب المغازي عن نافع عن 


الترمذي: : هو حديث حسنٌ صحيح. 

وقال الحاكم: هو حديث صحيح على شرط مسلا والکر 
البيهقي ذلك وقال: روي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح» 
هكذا قال في كتابه (معْرِفَةٍ لسن وَالآَاِ) وروا في السنن الكبسير 
813 من طريقين» ثمّ قال: ولا يبت رفع هذا الحديث إلى 
الي بي والمشهور أنه من قول ابن عمر واقتصر الشافعي في الم 
على روايته موقوفا بإسناده الصّحيح عن ابن عمرء والصّواب أنه 
موقو كما قاله البيهقي وأا تصحيح الترمذي والحاكم فغير 
مقبول؛ لأنّ مداره على تحمّد بن إسحاق وهما إنما روياه من 
روايته» وهو ملس معروفٌ بذلك عند آهل الحديث» وقد قال في 
روايته عن نافع بلفظ (عَنْ) وقد أجمع العلماء من الْحدّثين 
والفقهاء والأصوليين أنّ ادس إذا قال: عن لا يحتج بروايته» 
والحاكم متساهل في التصحيح معروفٌ عند العلماء ءبذلك 
والترمذي ذهل عن ذلك. | 

وَإنْما بسطت الكلام في هذا الحديث لثلاً يغترّ بتصحيحهماء 


ا 
| 
3 
| 


وم يذكر الحافظ ابن عساكر في الأطراف أنّ الترمذي صحّحه 
ولكنّ تصحيحه موجودٌ في نسخ الترمذي» ولعلَ النسخ اختلفت 
في هذا الحديث؛ كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبًا. 

(وَكَوْلَه): يتخطى غير مهموز والفرجة بضمٌ الفاء وفتحها 
لغتان مشهورتان سبق بيانهماء ويقال أيضًا: فرج ومنه قوله تعالى 
3 2 لها مِنْ و4 جمع فرج وهو الخلو بين شيئين وقوله 
نعس» بفتح العين ينعس» بضمّها. 

(آمًا اكام الفطل): ففيه مسائل: 

(إحْدَاهَا): يستحب الدنرّ من الإمام بالإجماع لتحصيل 
فضيلة التقدم في الصّفوف واستماع الخطبة عحققا. 

(الثايَة): ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن 
تخطي رقاب التاس من غير ضرورة» وظاهر كلام المصتف وغيره ` 
أنه مرو كراهة تتزيه لا حرام فإن كان إماماء وم يجد طريقا إلى 
لمنبر وامحراب إلا بالتخطي لم يكره؛ لأنه ضرورة نص عليه 
الشّافعي كما ذكره المصتف واتفق عليه الأصحابء وإن كان غير 
إمام ورأى فرجة قدّامهم؛ لا يصلها إلا بالتخطي قال الأصحاب: 
م يكره التخطي؛ لأنّ الجالسين وراءها مفرّطون بتركهاء وسواءً 
وجد غيرها آم لا وسواءً كانت قريبة أم بعيدة لكن يستحب إن 
كان له موضمٌ غيرها أن لا يتخطى» وإن لم يكن موضمٌ» وكانت 
قريبةً بحيث لا يتخطّى أكثر من رجلين ونحوهما دخلهاء وإن 
كانت بعيدةً ورجا أنهم يتقدّمون إليها إذا أقيمت الصّلاة يستحب 
أن يقعد موضعه ولا يتخطى, وإلاً فليتخط . 

فرع 3 3 
2 مذاهب العلماء 4 التخطي 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروٌ إلا أن يكون قدّامهم فرجةٌ لا 
يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حيتتاره وبهذا قال الأوزاعي 
وآخرون. 

وحكى ابن المنذر كراهته مطلقًا عن سلمان الفارسي وأبي 
هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل» وعن مالئر 
كراهته إذا جلس الإمام على النبر. 1 

ولا بأس به قبله. 

وقال قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه وعن أبي نصر جراز ذلك 
بإذنهم قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك e‏ 

أن الأذى يحرم قلي قليله وكثيره. 

وهذا ابی كما جاء في الحديث الصّحيح. 

قال النيّ ل لمن يراه يتخطى: «اجلس فقد آذيت». 


|| 


(الالَة): قال أصحابنا: لا يجوز أن يقيم الداخل رجلاً من 
موضعه؛ لما ذكره المصنف. 

وسواءً في هذا المسجد وسائر المواضع المباحة التي يختصّ بها 
السّابق قال القاضي أبو الطْيّب وصاحب الشامل: ويجوز إقامته 
في ثلاث صور» وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس» 
ويمنعهم الاجتياز» أو بين يدي الصف مستقبل القبلة» قال في 
الشامل؛ بشرط أن يضيق الموضع على الناس» فإن اتسع تنحّوا 
عنه يمينا وشمالا ولا ينحوه. 

أمّا إذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في 
جلوس الداخل» وأما الجالس فإن انتقل إلى أقرب شيء إلى 
الإمام | و مثله لم يكره» وإن انتقل إلى أبعد منه كره من غير عل 

قال المصنف وغيره: ودليسل كراهته أنه آثر بالقربة وهنا 
تصريح منهم بأنّ الإيثا, ر بالقربة مكروة. 

(وأئًا) قول الله عر وجل: #وِيُؤئِرُونَ عَلَى أَنْفْسيهِمْ» فالمراد 
به في حظوظ التّفوس. والإيشار بحظوظ التفوس مستحباً بلا 
شك وبيّنه تمامالآية ولو کان بهم خَصّاصّة» وقد يحتج 
لكراهته بقوله :دلا يرال قوم ارون حى يَُخْرَهُمْ الله - 
تَعَالَى-» وهو حديث صحيحٌ سبق بيانه في باب موقف الإمام. 

(الرَابعة): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز أن يبعث الرّجل 
من يأخذ له موضعا يجلس فيه. 

ترا عله الاعف کک اوك ر اا ن 
ونحوه» ثم يجيء ويصلي موضعه فإذا فرشه لم يجز لغيره أن يصلّي 
عليه ولكن له أن ينحيه ويجلس مکانه» وينبغي أن ينحيه بحيث 
لا يدفعه بیده» فإن دفعه دخل في ضمانه» ذكره صاحب البيان 
وغيره. 

(الخَايِسَة): إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجةٍ 
كوضوء وغيره ثم عاد فهو أحق به للحديث المذكور في الكتاب» 
وقي هذا الح وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب. 

(الثاني): أن يردّه إليه ولا يلزمه. , 

وبهذا جزم المصنف» وهو ظاهر نص الشافعي «وأصحّهما» 
عب سا رذه إل الآول ام كه اماتا وجوم اعا 
لظاهر الحديث» قال أصحابنا: وسواءً ترك الأول في موضعه ثوبًا 
ونحوه أم لا فهو أحق به في الحالين» وسواء قام لحاجة بعد 
الدّخول في الصّلاة أو قبله. أمّا إذا فارق لغير عذر فيبطل حقه 
بلا لاقي وسياتي بسط هله المبنالة ونظائرها فى إحياء ارات 


- شاء الله تعالى -. 

الاو إذا نس فق كانه ورد وهنا لا حمطن نيد 
أحدًا يستحب أن يتحول إليه» نص عليه الشّافعي» واتفقوا عليه 
للحديث مرفوعًا كان أو موقوفاء ولأنه سب لزوال النعاس» قال 
الشّافعي في الأم: وإذا ثبت في موضعه وتحقَظ من النعاس بوجه 
پرا اقا لاس 1 اک با ولااحب أن يعمزل. 

(فَرع): قال الشافعيّ والأصحاب: إذا حضر قبل صلاة 
الجمغة أو غيرها استحب أن يستقبل القبلة في جلوسه؛ فإن 
استدبرها جاز ولو اتکا أو مد رجليه أو ضيّق على الناس بغير 
ذلك كره إلا أن يكون به عل قال الشافعي والأصحاب: فإن 
كان به عل استحب أن يتحول إل موضم لا يزاحم فيه حشّى لا 
يؤذي ولا يتَاذى. 

%+ د تن 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ حفر قبل الخحَطَبَةٍ 

اشَْمَلَ بكر الله -تَعَالَى- رالطلاق تحبا أذ يقرا يم 


الجُمُعَةَ سُورَةٌ الكَوْفي؛ ِا روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَالَ: 


o 
ا‎ 


يُسْتَجَابُ فِيهًا الدُعَاءُ فَلََلَهُ يُصَادِفُ ا 


(الشرح): حديث اوس بن اوس هذا صحيح» رواه أبو داود 
]٠١1‏ والنسائي ]۱۳۷١[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة» قال 
البيهقئّ في كتاب المعرفة: روينا عن أنس» وعن أبي أمامة في 
فضل الصّلاة على الي َة ليلة ال ويومها احاديث 
وأصحّها حديث أوس هذاء وأمًا الأثر عن عمر رضي الله عنه في 
الكهف فغريِب ا بمعناه من رواية ابن عمر وهو ضعيف ' 
أيضاء وروی البيهقي ]٥۷۹۲[‏ بإسناده عن أبي سعيدٍ الخدري 
عن الى بل اله قال: «مَنْ َرأ سُورَةَ الهف يَوْمَ الحَمُمَةٍ اء لَه 
ن الور ما بيْنَ ا جين قال: وروي موقوفا على أبي سعيلد. 
ّْ (آم الأحكام): فيستحب للحاضر قبل الخطبة الاشتغال 
يذكر الله - تعالى - وقراءة القرآن والصلاة والإكثار من الصّلاة 
على رسول الله يل في يومهلةوليلتهاء ودليل ذلك ظاهرٌء وقد 
سبق حديث سلمان في هذا الباب الندب إلى الصّلاة قال الشافعي 
في الام والأصحاب: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم 


الحمعة وليلتهاء ويستحب إكثار الدذعاء يوم ا جمعة بالإجاع. 


زف حنيت ای مر أن رسو ال ا رن 
الْجَمُعَةِ فَقَالَ: فيه عة لا يفا عبد ملم وَهُوَ قاي ملي 
سال الله شيا إلا أَعْطَاهُ ياه واتار يدوي يُقَلْلْهَاا رواه البخاري 


[A4]‏ ومسلم [861]؛ وسقط في ب بعض الروايات «قائم 
. يصلى». 
وفي رواية صحيحة للبيهقي [51795]: «وأشار رسول الله 


وني رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة؛ واختلف العلماء في 
تن هل المناعة على أحد عدر ر 
(أَحَدُهَا): هَا): أنها ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» حكاه 
القاضي أبو الطب وابن الصبّاعْ وآخرون. | 
(الثَانِي): عند الزُوال حكاه القاضي عياض وحكاه صاحب 
الثتامل عن الحسن البصري. 
(الالث): من الرّوال إلى روج الإمام حكاء ٠‏ ابو اليب 
وحكاه ابن الصباغ لكن قال: إلى أن يدخل الإمام في الّلاة. 
(الرابع): فن الزوال إلى أن يصير الظَّلَ نحو ذراع» > حکاه 
القاضي عياض. 
(الخَايس): من خروج الإمام إلى فراغ صلاته حکاه عياض. 
(السنّادِس): ما بين خروج الإمام وصلاته حكاه ابو الطْيّب. 
(الستابع): من حين تقام الصّلاة حتى يفرغ حكاه غياض. 
(وَالثَامُِ): وهو الصّواب: ما بين جلوس الإمام على المنبر 
إلى فراغه من صلاة الجمعة حكاه عياض وآخرون. | 
(النَّاسٌُِ): من العصر إلى غروب الشّمس حكلاه عياض 
وآخرون» وحكاه الترمذي في كتابه عن بعض العلماء من 
الصحابة وغيرهم» قال: وبه يقول أحمد وإسحاق قال: قال أحمد: 
أكثر أهل الحديث آنها بعد العصر» وترجى بعد الزّوال؛ 
(العَاشيرُ): آخر ساعة من التهار حكاه القاضيان أبو الطيِب 
وعياضٌ وابن الصّبَاعْ وخلائق» وبه قال جماعة من الصحابة. 
لاي عَشَرَ): أنها مخفيّة في كل اليوم كليلة القدر» حكاه 
عياض وغيره ونقله ابن الصَبّاعْ عن كعب الأحبار. | 
واعترضوا على من قال بعد العصر بأنّه ليس وقلت صلاةٍ 
. وفي الحديث: «وهو قائمٌ يصلي» وأجابوا بان منتظر الصّلاة ةفي 
صلاق ولأنه قد يكون في صلاةٍ ذات سبي والصّواب القول 


5 


سمعت رسول الله يل يقول: «هِي مَا بيْنَ أن يُجْلِسَ الإمَامُ إلى 


ن يض الصّلاةً» فهذا صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه؛ 
وني سنن البيهقيّ بإسناده عن مسلم بن الحجّاج قال: هذا 
الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. 

قال القاضي عياضر”: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كلّه 
وقتُ هذه السّاعة» بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت» 
لقوله: وأشار بيده يقللها. 

وهذا الذي قاله القاضي صحيح. 

آنا الحديث الذي رواه الترمذي [4489] عن انس عن التي 
كل أنه قال: ايوا الئاعة الي جى في يزم الع نة 
العَصْر إِلَى وة التكمْس» فضعيف ضعفه الترمذي وغيره» 
زان عا ین ابي غيل مكر ادف مكل ال 

وأمّا حديث كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف, عن أبيه 
عن جدّه عن الني بل أنها من حين تقام الصّلاة إلى الانصراف 
منها» فرواه التَرمذيّ [440] وقال: حديث حسنٌ» وليس كما 
قال» فإنّ مداره على كثير بن عبد الله. 
تفقوا على ضعفه وترك الاحتجاج به. 
قال الشافعي: هو كذّاب. 


وقد انه 


وني روايةٍ عنه: هو أحد أركان الكذب. 

وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث ليس بشيم. 

وأا حديث جابر أن الي ل قال: يوم اة يا عفر 
ف ا ان ال ان ا 
وَجَلُ فَالتَمِسُوهًَا آخرَ سَاعَةٍ يَمْدَ العَضْره فرواه أبو داود ]١١54[‏ 
والنسائي [۱۳۸۹] بإسناٍ صحيع» ويحتمل أنّ هذه متنقلة تكون 
في بعض الام في وقتوء وني بعضها في وقتي كما هو ا مختار في 
ليلة القدر واللّه أعلم. 

كن حم فنا 

قال الصف عرد اله له تعالل-: (وإذا جسن الام قط 
اَل لما رُوي عَنْ تَعْلبة بن أبي مالك قَال: مود الإتام يقح 
الح هيلكلا نهم انوا يََحَدنُون يوم اة 
وشم بن ا لطا رضي و 
الموَدْنُ َم مر هلم يتكلم حف حى يَقْضِيَ يقري الخطبتين» فَإِذَا 
َم الصلاة وَل ركلوا دلأ امل ِي هذا الخال 
يمع لسع إِلَى ابْتَاءِ الخطبَةٍ ة كر قن دَخْلَ ونام عَلَى ' 
ار کل ا ية اجب ؛لِمَارَرَى جاب أ رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «إِذًا جَاءَ أ حم اتام طب صل كمي فن دحل 
وَالإمَامُ في آخير الخطبةٍ لم يُصَل؛ ؛ لاله تفونة ول الصّلاةٍ وَمَمَّ 


اوررق 


الإمام وَهُوَ فرص فلا يَجُورُ أن يَشْمَِلَ عَنُْبالتقل). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلم ]۸۷١[‏ بلفظه والبخاري 
]١١١[‏ بمعناف وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأمّ 
[3 | بإسنادين صحيحين» ورواه مالك في الموطا [777] 
بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى الني بكلله. 

قال البيهقي في كتاب المعرفة: قال الشّافعي في القديم: فقد 
أخبر ثعلبة عن عامّة أصحاب رسول الله ية في دار الحجرة أنهم 
كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة» ويتكلمونء والإمام على 
المنبى. 

وقوله: «يقطع السبحة» هو بضم السّين وهي الثافلة؛ وني 
هذا الأثر فوائد: 

(يِنْهًا): جواز الصّلاة حال استواء الشّمس يوم الجمعة 
والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصّلاة والتنقل ما لم يقعد الإمام 
على المنبر» وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر قبل شروعه في 
الأذان» وجواز العلام حال الأذان. 

وقول المصئف (فلا يَجُورُ أن يَشمَفلَ عَنْهُ بالتَفلِ) معناه يكره 
الاشتغال عنه بالتنفل» وليس المراد تحريه. 

ا الآحْكامٌ): فقال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر 
امتنع ابتداء الثافلة» ونقلوا الإجماع فيه. 

وقال صاحب الحاوي: إذا جلس الإمام على انبر حرم على 
من في المسجد أن يبتدئ صلاة الثافلة» وإن كان في صلاةٍ جلس» 
وهذا إجماع. 

هذا كلام صاحب الحاوي» وهو صريح في تحريم الصّلاة 
بمجرد جلوس الإمام على المنير» وأنه مجمع عليه.وقال البغوي: 
إذا ابتدأ الخطبة لا يجرز لأحدٍ أن يبتدئ صلاءً سواءٌ كان صلّى 
السنة آم لا. 

وقال الشيخ أبو حامار: إذا جلس الإمام على المنبر انقطع 
التتفّل» فمن م يكن في صلا م يجز له أن ييتدئهاء فإن كان في 
صلاةٍ ي خففهاء وقال المتولي: إذا قلنا: الإنصات سنة جاز أن 
يشتغل بالقراءة وصلاة التفل» وإن قلنا: الإنصات واجب حرم 
ذلك» هذا كلامه والمشهور المنع من الصّلاة مطلقّاء سواءٌ أوجبنا 
الإنصات أم لاء فإن خرج الإمام وهو في صلاةٍ استحبّ له أن 
بخقفها بلا خلافم ولا تبطل واتفق الأصحاب على أن التهي عن 
الصّلاة ابتداءً يدخل فيه يجلرس الإمام على انبر ويبقى حتى 
يفرغ من صلاة الجمعة. 

وأا قول المزني في المختصر: قال الشافعي: إذا زالت 


ال وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن فقد انقطع 
ا يعني التتفل» فقال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: هذا 
الو أن التتفل يمتنع بمجرّد جلوس الإمام؛ ولا 

يترقف على الأذانء قالوا: وقد قال الشّافعي في الأم: إذا خرج 
الإمام وجلس على المنبر انقطع التنفل» واللّه أعلم. 

وأمًا إذا دخل داخلٌ» والإمام جالسٌ على المنبر أو في أثناء 
الخطبة فيستحب له أن يصلّي تحيّة المسجد ركعتين ويخفْفهما 
ويكره تركهما للحديث الصحيح: «إذَا حل أحَدُكُمْ الج قلا 
یَجلِس < حَتى يُصْلَي رکعَتیْن» وإن دخل والإمام في آخر الخطبة 
وغلب على ظنه أنه إن صلَّى التّحِيّة فاته تكبيرة ة الإحرام مع 
الإمام لم يصل التَحيّة بل يقف حتى تقام الصّلاة ولا يقعد لقلا 
يكون جالسا في المسجد قبل التحيّة, وإن أمكنه الصّلاة وإدراك 
تكبيرة الإحرام صِلَّى التحيّة» هكذا فصله الحققون» منهم صاحب 
الشامل» وأطلق البغوي وجماعة كما أطلق المصتف» وإطلاقهم 
محمولٌ على التفصيل المذكور. 

قال صاحب العدّة: يستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدرًا 
يمكنه أن يأتي بالركعتين فيه» وهذا موافق لنص الإمام الشافعي» 
فإنه قال في الأمّ: إذا دخل» والإمام في آخر الكلام - ولا يمكنه 
صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصّلاة - فلا عليه 
أن يصليهماء وأرى الإمام أن یامره بصلاتهماء ويزيد في كلامه ما 
يمكنه إكمالهما فيه» فإن لم يفعل كرهت ذلك له» ولا شيء عليه» 
هذا نصّه وأطبق الأصحاب عليه. 

فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن دخل المسجد يوم 
الجمعة والإمام يخطب 

مذهبنا أنه يستحب له أن يصلّي ركعتين تميّة المسجد 
ويخقفهما ويكره له تركهماء وبه قال الحسن البصري ومكحولٌ 
والمقبري وسفيان بن عبينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق 
وابن المنذر وداود وآخرون. 1 

وقال عطاء بن أبي رباح وشريح وابن سيرين والنخمي 
وقتادة ومالك والليث والشوري وأبو حنيفبة وسعيد بن عبد 
العزيز: لا يصلي شيئاء وقال أبو مجلز: إن شاء صلّى وإلاً فلاء 
واحتجّوا بحديث عن ابن عمر عن اللي كل أنه قال: (إِذَا حب 
الام قلا صّلاة وَلا کلام واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور 
وهو صحیح كما سبق. 

والجواب عن حديث ابن عمر من وجهين: 


ا 


اأ 
03 ين نا 
ال الضف ترج :الله تماق -: (وَيجوْدٌ الكَلامُ قَبْلَ أَنْ 
يوئ بالخطة؛ لما يما وَوَيْناهُ ِن حَلِيث تة بن ابي مالك ويَجُورْ 


إا جَلَسَ الإمَام بين : الین وذ ترك ين ار بل أن ذل 
ني الصّلاةٍ؛ لما رَوَى انس َالَ: "كان رَسُولٌ الله بل ارك يَرْم 
الحم ين الِب يوم مع الرَجُل فيل في اا يتيس 
OE‏ كم ولان يِسَ بحَال صَّلاةٍ وَلا حال اسْيِمَاع 


2 
2 


ليع بن اكلام وإ بنا اة ألمت لما رو أو عريرة 
ا د لبي کل قال: ١مَنْ‏ : ترا فاخن الوضوء ثم ! 
زم اة ئى َي من لات عفر َه ما بين اة إلى 
المع ي وَْيَادَة ثلا أام» وَل يجب الإنصّات؟ فيه قولان: 
اک يَجَبْ؛ لِمّا رَوَى جَابِرٌ قال: ف بن مود 
الب 1 طب قجس إلى أي فسَألَهُ عن 4 قي لوي 
عليه سكت حَنّى صلی النبي كلل ا مك آل عل فَقَال: 
إك لّمْ تشهد مَعَنَا الحمعة ل رلم؟ قال لأنّ كلت الي 
ل طب فام ن نوو وَدخَلَ على الي ل در لَه 


فَقَالَ صَّدَقَ ق أبِيّ. 


1 
م إت 


م صت لِلَإِمَام 


| 
(والثاني): سحب وَهُوَ الآصح. | 
لما رَوَى انس قَالَ: «5َخل رَجُلَ الج وَرَسُول الله يد 
م على اروم" الجمُعَةٍ َقَال: مى السَاعَة؟ ؟ فار الاس لَه 
أن سكت فال لَه وَسُولُ الله كل عند الثَالئة: ما أغدذت لَهَا؟ 
قَالَ: حب الله 50 قَالَ: إنك مَمَ مَنْ : ا ا رآ 
لاب ف بغر أذوأك عفرا تدب عيضو ع قلاف 
یجب لق الآدَمِي» رالإنصَات لِحَقَ 
الله -تَعَالَى- - وة على لاتحت إن سم عي جل أذ و 
عَطْسَ» ٠‏ فَنْ قلنا: و وَشَحّتَأ 
إن قلا eS‏ م بشم كش امال 


GN re 


قلا وَاحِدَا؛ لان الإنذَارَ ب 


سے 


العَاطِس س دي ر َه انماث اراج ومر ا 2 
قَالَ: لاير اللام؛ لآنّ الم مفرط ريمت بشنت الماطي؛ لان 

العَاطِسَ عير مُفَرّط في العُطاس ولیس بشيء). 1 
(الشرْح): حديث ثعلبة سبقء بيانه قرا وحديث انس 
حه 


ضعیف رواه أبو داود ]١٠١١[‏ والترمذي [۱۷] وابن ما 


أ 
1 


1 والبيهقي [5147] وضمّفوه؛ ولفظه أن الني يله: 
دهان يكلم ِي الحَاجَة إا رل من انير يزم اة ونقل 
الترمذي عن البخاري أنه ضعفه. 

وحديث آي هريرة رواه مسلم ۷ ولفظه: «مَنْ توًا 
فاخن الو َم أنَى اة امع وأنصت لصت غَيْرَ لَهُ مَا بيه 
وئ المعةٍ ي وَزْيَادَة تلان ت اې وَمَنْ صر الحصى فَقَدْ لَغَاه. 


٠‏ کر ا و ر 


البيهقي في السّئن الكبير [5177] عن أبي در قال: «وَخَلتُ 


المج يم امم الب ب يَحْطْبْ فَجَلَسْت قرا 
کنب فقراً الي کل سور برا فقت لآبِي: مَقَى رلت ها 
السُورَة؟ قَلَمْ يكَلْمْنِي» وذكر الحديث بمعناه N‏ 
المهذّب. 

وقال في آخره: «فقال الي به صدق أبي» قال البيهقي: 
وروي عن أبي الدّرداء وأبي وجعلت القصّة بينهماء وروي عن 
جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه القصّة بين ابن مسعود وابي» 
قال ورواه عكرمة عن ابن عباس فجعل معنى القصّة بين رجلٍ 
غير مسمّى وبين ابن مسعودء وجعل المصيب ابن مسعود. 

قال البيهقي: وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرناه 
ار 

وقال البيهقيّ في كتاب المعرفة نحو هذاء وزاد فقال: وروينا 
في كتاب السّنن بإسنادٍ صحيح عن أبي ذرٌ أنه قال ذلك لأبي. 

وأمًا حديث أنس الأخير فرواه البيهقي ]٥1۲۸[‏ بلفظه 
بإسناج صحيح» ورواه 0 بمعتأه ‏ 

(وآمًا ألفاظ الفصل): فيقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث 
لغات سبق بيانهنَ أقصحهن أنصتء قال الأزهري: ويقال أنصته 
وأنصت لهء وسبق الفرق بين الاستماع والإنصات في الياب 
الذي قبل هذا. 

(وَكَوْلَة): لم تشهد معنا الجمعة أي جمعة كاملة أو شهومًا 
كاملاً. 

(فَوْلهُ):عقربًا تدب - هو بكسر الدّال - قال الخطابي في 
الحديث: كانت كقَازةً؛ لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة 
ثلاثة آيام؛ قال: معناه ما بين السّاعة التي يصلَي فيها الجمعة 
ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجملة عشرة وذكر المصنف 
تشميت العاطس وهو بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان 
مشهورتان.قال أبو عبيدٍ: المعجمة أفصح» وقال ثعلب 
والأزهري: المهملة أفصح» وسمّته وشمته» وهو بالمهملة مشتق 


من السّمتء وهو القصد والاستقامة. 

(أمَّا الأحكام): فقد سبق بيان الكلام في حال الخطبة وقبلها 
وبعدهاء وما يتعلّق به من الفروع مبسوطًا واضحًا في آخر الباب 
الأول واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أله لا باس 
بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنبر مالم يشرع في 
الخطبة» وبهذا قال جمهور العلماء؛ وهو المنقول عن الصّحابة 
رضي الله عنهم» لحديث ثعلبة المذكور هنا 

وقال أبو حنيفة: يكره الكلام من حين يخرج الإمام. 

3 7 *% 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (ور* حل َالإِمَامُ في 
الصلاة حرم بها مذ أَذْرَكَ عة الركوع مِن اة مذ أَذْرَكَ 
الجَمُعة فد لم الاقام أضَاف إِلَيِمَا أخرّى؛ َإِنْ َك يدرلا 
الركوع فقذ ات امم هذا سم الام م طهر لما َدَى أب 
ُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ك: امن أذرك رَكْمَة مِن الجمعَةٍ 
فَلِيْصَّلٌ ليها أخرق (. 

(الشرح): حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك 
]٠ ٠73‏ من ثلاث طرق وقال: أسانيدها صحيحة ورواه ابن 
ماجه ]١١51[‏ والدّار قطني [۲/ ]٠١‏ والبيهقي [5017] وني 
إسناده ضعف» ويغني عنه حديث أبي هريرة أن الى بل قال: 
«مَنْ أذرَك رَكْعَة ين الصّلاةٍ فَقَدْ أدْرَكَ الصلاة» رواه البخاري 
[] ومسلم ]1۷ وبهذا الحديث احج مالك في الوط 
والشافعي في الام وغيرهماء قال ا معناه لم تفته تلك 
الصّلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ر 26 

(وَكَوْلَهُ) في حديث الكتاب: ا وهو يضم 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. 

(أَما الأحْكامُ): قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك المسبوق 
ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن 
أقل الركوع كان مدرکا للجمعةء فإذا سلم الإمام أتى بثانية وقت 
جعته» وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلافو عندناء 
فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهرء وني كيفية نيّة هذا الذي 
أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): ينوي الظهر؛ لأنها الي تحصل له. 

(وَأصَّحُهُمَا): وبه قطع الرّوياني في الحلية وآخرون» وهو 
ظاهر كلام المصئف والجمهور: ينوي الجمعة موافقة للإمام» ولو 
أدرك الركرع وشك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين؟ 
قال الشافعي والشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والرّوياني في الحلية 


وغيرهم: إن كان شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك 
الجمعة» وإن كان بعده سجد أخرى وأتم الظهرء ولا تحصل 
الجمعة قطمًاء وحكى القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وجهًا أنه لا 
يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام» وهذا 
شاد ضيف 

ولو أدرك ركعة مع الإمام وسلّم الإمام وأتى بركعته 
ا ا 
دن ل يك ر کا للج بل خلا لاال :انها من 
الأولى وتحصل له ركع من الظّهرء وبأني بشلاث ركعاتي هذا 
كله إذا أدرك ركوعًا محسويًا للإمام فإن لم يكن محسويًا له بان 
أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الإمام محدثًا فييني على الخلاف 
السّابق في باب صفة الآئمة أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم 
العدد بغيره هل تصح؟ والأصح الصّحّة. 

فإن قلنا: لا تصح فهنا أولى» وإِلاً فوجهان: 

(أْصّحُهُمًا): لا تصح. 

(والثاني): تصحّ» وسبق هناك دليل الوجهين» ولو أدركه 
راكمًا وشك هل أدرك معه الركوع الجزئ؟ ففيه حلاف سبق في 
باب صلاة الجماعة» والصّحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون 
أنه لا يكون مدركا للركعة» فتفوته الجمعة ويصليها ظهرًا ويسجد 
للسّهو كما سبق بيانه هناك. 

قال ابن الحدّاد والقاضي أبو الطَيّب والأصحاب: لو صلّى 
الإمام الجمعة ثلاثا ناسيًا فادركه مسبوق في الثالئة لم يكن مدركًا 
للجمعة قطعًا؛ لأنّ هذه الركعة غير محسوبةٍ للإمام. فلو علم 
الإمام أنه ترك سجدة ساهيًا فإن علم أنّها من الركعة الأولى 
انجبرت الأولى بالثّانية وصارت الثّالئة ثانية وحسبت للمسبوق 
وأدرك بها الجمعة فيضم إليها أخرى ويسلّم» وإن لم يعلم من أين 
هي؟ فصلاة الإمام صحيحة ولا يكون المسبوق مدركا للجمعة 
لاحتمال أنه تركها من الثانية» فتكون الثالشة للإمام لغوًا إلا 

فرع 

بے مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها 
وإلاً فلاء وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ 
وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيّب والأسود وعلقمة 
والحسن البصري وعروة بن الرّبير والنخعي والزّهري ومالك 


والأوزاعي والثوري وأبى يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 


قال: وبه أقول. 
وقال عطاءًٌ وطاوس ومجاهدٌ ومكحول: من لم يدرك الخطبة 
جِلٌ اا يتك ااا كله من فر ن اشنا وقال 
الحكم وخا وابو حنيفة: من أدرك التشهّد مع الإمام أدرك 
الجمعة» فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وقت جمعته؛ وحكى 
الشتيخ أبو حامدٍ عن هؤلاء أله إذا أحرم قبل سلام الإملام كان 
يدرك ال سوقان ابر ب لو اا ا سد 
للسّهر فأدركه مأمومٌ فيه أدركها وحكى أصحابنا مشل مذهينا 
أيضًا عن الشّعيّ وزفر ومحمّد بن الحسن» دليلنا الحديث الذي 

ذكرته عن رواية البخاري ومسلم. 
کډ 05 کل 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ روحم اَأنُوم عَنْ 
السُجُردِ في ا جمُعة نَظَرْتُ فَإِن قَدَرَ أن جد على فهر إنْسَانِ 
ره أذ پء لا روي عن عر رضي الله عده آنه قاال؛ «إذًا 
اشن الرَحَامُ جذ أ حَدُكُمْ عَلّى ظَيْرٍ أخبيوا وَفَالَ بَمْضْ 
أصْحَابنا: يه قوْلَ آخرر اله في القاييم: َه با یار إن شاءً سَّجَدَ 
على عفر انان إن شاة تك ی يرول العام ؛ لأ إا جه 
حَصَلَت له مَل ابع وإذا ار وا الوحْمَةٍ حصت لَهُ 

َضِيلَة الجر على الآذص فَيْرَ بن الفَليِن؛ و 
أَصّح؛ لاذ ديك يَبِطْلُ بالْريض ذا عجر عن السّجُوِ عَلّى 
لأر فاه جه على حَسَب حاو ولا يُوْخْنُ وَإن كان فِي 
لخي فَضِيلَة السّجُودٍ دِعَلَى الأضء وَإِن لَمْ قز عَلَى السْجُود 
بحال ار حى يرول الحا إن وال الَحَام - لَمْ بل إئا أن 
برا قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ رَافِمًا من الركوع أو سّاجلًا - قن 
أَدْرَ رکه قائما سَجَدَ نَم تمه لآذ الي كل أَجَارَ ديك بعتا 


o 


لقره O‏ يمن 


1 
قل رود 


(أحَدُمنا. +“ يغه ك3 الُوع 5 0 e‏ خض ر وَالإِمَامٌ 

راك 
(وَالَانِي): أنه يَشْتَفِلُ ب بم عَلَيْهِ و ين القِرَاءَة لأنهُ أَذْرَكَ مَعّ 
الإمام محل القِرَاءَةٍ 55 من حَضَرٌ الاق رَاكع. | 
0 فصل 0 | 
إن رال الرّحَامُ فأذرَلكَ الإمَامَ افا ين الركوع 0 سَاجِدًا 


اق او تنب ر 


سجد معه 


اماس 


عه آنا هذ مضع جود وحصلا لَه ركه 
وهل يدرك بها الجَمّعَة؟ فيه وَجْهَانء قَالَ كبو إلحاق: يدرك 
قله :من أَدْرْلكَ م بن امشو رقع ليضف ايها أخرى» 


وَقَالَ أ علي ڊ و بن أبي ريو لا يُذرك؛ لاه الحعَةً لا کال 


قلا مرك لأ ركعة كايلة حارو رة ملَقْة 


6. 


فصل 

إن رال الرَحَام وَأَذْرَكَ الام رَاكِمًا فَفِيهِ قوْلان: 

(أَحَدُهُمَا): ِل بقضتاء ما فاه E‏ ثم يركم؛ لآنهُ شارك 

الام في جُڙء ِن ين الركوعء موقي أذ تد کار رات 
الرَّحْمَة ا ام 

(و التَاني): :ع العام في الر كرع؛ ؛ لأنهُ أَذْرَلكَ الإِمَامَ رَاكِعَاء 
زمه كيك كن کل زن ا وَالإِمَامُ فيا راكع فن قُلنا: 
له يرك َع - ترت - فإف قعل ما فاه ركع حمل لَه 
رُكُوعَانء وَبأَيّهمًا يَحَْسِب؟ فيو و قرلان: 

م E‏ بالاني كالمو ق إذَا أَذْرَكَ الإمام راما 

(وَالتَانِي): بحيب بالأول؛ نه قذ صح الأول َيِل 
ترك مَا انق كما لز رح رّسي اجو فَقَمَأؤ ركع م سَحدَ 
إن َلنًا: نه يَحْتَسِبٌُ بالثاني حَصّل لَهُ مع الإمَام رَكْعَةٌ ذا سل 


اعا أعرى ولم و ف يب برل حمل لَه رک 
َة؛ لان ليام والقراءة والركوع حَصَل لَه ِن الركعةٍ الأولى 


وَحَصّلَ ا لهُ السجُودُ ِن الثاني عل بصي مُذركا لِْجُمُمَة؟ فيه فيه 
وَجْهَان قال بو إسْحَاق: يون مُذركاء وَقَالَ ابن أبي هُرَئْرّة: لا 
کون مُذرکا إا لتا بزل أبي إنْحَاقَ أضَافَ ِلَيمَا أخرّى 
وَسَلْمَ واا فا بقل ابن أبي و ام وَصَلَى ثلاث رَكعاتٍ 
وَجََلََا راء 

وَمِنْ أصْحَابنًا من قال ب یجب أذ يكُون فيه وَجْهَان باه على 
ارين فين متلى اهر كمسل الم المت وَهَذَا قد 
على َة ين افر ل فراع الإمامٍ ين الجمَة رة أذ 
أف الظَهْرَبَمْدَ فَرَاغِِهِ وَقَالَ شَيْخنًا القاضي بر الب 
الطبري: المح هر الأول والبتاء علَى القولين لا يمح لان 
لين فين صَلى طهر بل راغ الإتام من الحمعة م يِن غَيْرٍ 
عي وَاَْحُوم مذو فلم َجب علي إعَادة 5ة الْكمةٍ اي صَلاهَا 
بل قراغ الإا ولذ القَْليْنٍ فيمَنْ ن َك الحمُعَةَ وَصَلَى الظَهْرٌ 
ره رذعل تع الإئام في اة م جب عاي 
إعَادة ما فَعَلَ؛ كما َو أذْرَكَ الومَام سَاجدًا في الركمَة الآخيرة نه 
ابه م تى الور على يك الإخرام ولا يه الأسيتافة. 

وَإِنْ حالف ما قُلنَاهُ وَاْتَعَلَ بقضَاء مَاقَانَهُ فَإِنْ اغتقد أن 


القت وق لا تي شرق N E a‏ 


ولا بطل صَلائَ؛ لان اد فيه ياد نْ جنْسهًا ااذ فهر كَمَنْ 
را في صّلاته ِن جنها سَاهياء إن انق أن رض لمان 
م ينو رة بعلت صلانة؛ لأنة سد في مَرضع الركُوع 
ادا وإ نوی مَُرََة الما فيه قَوْلان. 

(أَحَدُهُمَا): بطل صَلاتهُ. 

(رافاني): لا عار يكو َه الو 

عل بيني أَرْ يتأيف الإخرام بَْد قراغ الإمام؟ على 
القَولين في غير الَعذور ر إا صلّى الظهرَ قبْلَ صّلاةٍ الإمام. 

وأا إذًا قُلنَا: إن فَرْضَهُ الآسْتعَالُ بما فاته نرت فَإنْ فَمَلَ ما 
I ES‏ ون 
درك سَاجدا فَهَلْ يشْتَِلُ بقضّاء ما فاته؟ أو يَتَبَعْهُ في السُجُودِ؟ 
فيه وَجْهّان. 

(أَحَدُمُمَا): شل بقضَاء ء ما فَانَه؛ لآن عَلَى هَذَا القَوْل 
الآشْيِعَالَ بالقضّاء ء أولى من لبَق وَينْهُمْ مَنْ قال : يمه في 
السجُود وَهرَ الأصّح» لآ ملو الركمّة لم يُذْرِك مِنْهَا شَينا 
بحت يتسب لَه بو فهو كَالَسْبُوق إا ذرك الإمَام سَاجدًاء بخِلاف 
الك الأول إن ها درك الركوع وما قبل ار ا 
ية ين السُجُوو. 

ذا قتا : يَسْجُدُ كان مُذركا للركعة الأولّى إلأ أن بَمْضَهًا 
ا تلك لتنا 1 رکه حکمًا؛ ؛ لأت ابع إلى السُجُوو م 
تقر غل السَجدئيْنِء وَل بُذرك بهذو الركْمَة الجمُمَة؟ عَلَى 
وجهین؛ أن إذراك قن هر ليق في الركْمةه إن َم 
الام ن أذ ْج الامو السجدتين لَمْ يكن مركا ِلْجْمْعَةٍ - 
رلا وجنا - عل بتي الإحام؟ آذ بيني على تاره من 
الطريقين؟ فإ حالف ما اء وتَبمَهُ في الركوع کاو 
تنا أن عة انال بالجرد - بعت مل نة ركع 
في مُوْضم السسّجُودٍ عَاِدَاء ون اعتقد َد أ مَرْضّهُ اَابعة لَم تبَطُلْ 
صلا لان ادي الصّلاة ةين جنيهًا جَاهِلاء وَيَُْسَبُ بهذا 
السجود ويجصل له ركعة ملفغة. 

وَل يَصِيرُ مُذرکا لِلجُممَة؟ عَلَى الوَجْهَينِ؛ ؛ وَإِنْ روحم عن 
السجُود وَرَالَتَ الرّحْمّة حم وَالإِمَامُ ابم في الاي وقضی ا عي 
وَأَدرَكَهُ اما أو راا فتابعة فَلَمّا سَجدَ فِي التائَيَةٍ رَحَمَّ عَنٍ 
السجُود فَرَالَ الرّحَامٌ وَسَجَدَ وَرَفْعَ رَأْسَهُ وَأَدْرَاكَ الإمَام فِي 
التشهد فََدْ أذرَكَ الركعتين اليه مدلا وفع فنا كماد وك 
َكُونُ مُذركا لِلْجُمْعَة؟ عَلَى الوَجْهيْن رذ ركع مع الإمام 
الركمّة الأولّى ثم سّهًا س سا حى صلی الإمام هذ ارك وَحَصُْلّ في 


ا وین نا م قال" يق 


e‏ جنات 
هط في الف لمعي لوعن الإشام في 
الرَحَام غير مَُرْطء فَعَذِرٌ في الْأَنقِرَادٍ عن الإمام). 

(الشرح): هذه المسالة مر وة عند الات بالإعضال 
لكثرة فروعها وتشعيبها واستمدادها من أصولء فاختصار 
الأحكام ملخصة فيها مع الإشارة إلى أطراف خفي الأدلّة اقرب 
إلى ضبطهاء والاحتواء عليهاء فلهذا أسلك هذا الطريق فيها إن - 
شاء الله تعالى - وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه 
البيهقي بإسناٍ صحيح 

قال أصحابنا: إذا منعته الرّحمة من السّجود على الأرض في 
الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام - فإن أمكنه أن يسجد على 
ظهر إنسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه - قال الشيخ نصرٌ 
سي وغوه أو الور ية لزنه وتنك عن اليح الذي 
قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي» ومن أصحابنا من قال: فيه 
قولان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): قاله في القديم: يتخيّر إن شاء سجد على الظهر 
وإن شاء صير ليسجد على الأرضء وهذا الطريق حكاه الصف 
وآخرون» واتفقوا على أنّ اذهب وجوب السّجود على الظهر 
ونحوه E‏ الصيع «وإذا أَمَرتَكُمْ بآثْر فأتوا ينه ما 
طعت ولأثر عمر ولأنّه متمكنٌ منه. 

ثم قال الجمهور: إنما يسجد على الظهر ونحوه إذا أمكنه 
رعاية هيئة السجود بأن يكون على موضع مرتفعء فإن لم يكن 
فالماتي به ليس بسجود فلا يجوز فعله 
يق عارتقا زاب رورس هن ا ا للست ناه 
الرّافعي وغيره» والمذهب الأوّل؛ فإذا أمكنه السّجود على ظهر 
ونحوه فلم يسجد فهو متخلّفٌ بلا عذرء هذا هو الصّحيح وبه 
قطع امتولي والبغوي. 

وفيه وجة أنه متخلَف بعذرء حكاه الرّافعي» وإن لم يتمكن 
واو عل الا ری ول عل ر إلا ره قاراد نرچ 
اة الإمام للا العذى ويها هرا ي شا اولان 
فيمن صلى الظهر قبل فوات الجمعة. 

قال إمام الحرمين: ويظهر منعه من الانفراد؛ لأنّ الجمعة 
واجبة فالخروج منها مع توقّع إدراكها لا وجه له أمَاإذا عجز 
عن السّجود على الأرض والظهر ودام على المتابعة فماذا يصنع؟ 


وفيه وجة ضعيف أنه لا 


فيه ثلاثة أوجه: 


(المكحيح): أنه ينتظر التمكن» وبهذا فاع الاق 
والأكثرون. ١‏ 
وقال القاضي ابو الطَيْبِ والأصحاب: يستحب للإمام أن 
يطول القراءة ليلحقه منتظر السّجود. ْ 
(والثاني): بوس اجرد اکر ما مه #الريفن. | 
(وَالثَايِثْ): يتخيّر بينهما فإذا قلنا بالمحيح فله حالإن: 
(احَدُهُمَا): أن يتمكن من السّجود قبل ركوع الإمام في 
الثانية فيسجد عند تمكنه» فإذا فرغ من سجوده فللإمام أربعة 
احوال: 
(حَدُهَا): : أن يكون بعد في القيام فية فيفح الزحوم القراء 
فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع معه وجرى على متابعته 
وحصلت له الجمعة فيسلّم معه» ولا يضرّه هذا التخلف؛ لأنه 
٠‏ “معذورٌ» وإن ركع الإمام قبل إتمامها فهل له حكم المسبوق؟ فيه 
وجهان. وقد بينا حكم المسبوق في باب صلاة الجماعة. ١‏ 
(آَصّحُّهُمًا): عند الجمهور: له حكمه يق ,القزاءة ورك 
مع الإمام؛ ؛ لأنه معذورٌ في التَخلف فاشبه المسبوق» ومن صحّح 
هذا الشيخ أبو حامر والماوردي والحاملي وابن الصبّاغ والشاشي 
وآخرون. | 
(والثاني): يلزمه أن يحم الفاتحة؛ لأنه عذرٌ نادرٌ لاف 
المسبوق» وصحّحه البغوي وصاحب العدّة. | 
0 وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: فإذا قلنا: يقرأ لم يقطع 
القدوة» بل يقرأ ويتبع الإمام جهده فيركع ويجري على ترتيب 
صلاة نفسه قاصدًا لحوق الإمام ويكون مدركا للركعتين على 
حكم الجماعة» ولا يضرًه التخلف بارکان» ويكون حكم القسدوة 
جاريًا عليه» فيلحقه سهو الإمام ويحمل الإمام سهر 
وقال صاحب الثامل: إذا قلنا: يقرأ قإنما يلزمه أ يقرأ إذا 
ل خف فوت الركوع؛ فإن خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على 
القولين فيمن أدركه راكمًا وهذا الذي قاله صاحب الشامل 
ضعيفٌ» وخلاف قول الجمهور. 0 
«اال الاني): للإمام أن يكون راكمًا فوجهان: _ 
(أصّحُّهُمَا): عند الجمهور يترك القراءة ويركع معله؛ لأنه لم 
يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق. 
(والتاني): يلزمه قسراءة الفاتحة ويسعى وراء الإمام» شن 
متخلف بعذر. 


(الخَالُ الثَيِثْ): أن يكون رافعًا من الركوع ول لم بعد 


فإن قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا 
ا ا ثانيةء وإن قلنا: لجس 
كالمسبوق اشتغل بترتيب صلاة نفسه» وقيل: يتعيّن متابعة الإمام 
وجهًا واحدًا لكثرة ما فاته. 

(الحال الرّابع): للإمام أن يكون متحلّلاً من صلاته فلا 
يكون مدركا للجمعة؛ أنه م تتم له ركعة قبل سلام الإمام» ولو 
رفع رأسه من السّجود ثم سلّم الإمام عقبه كان مدركا للجمعة 
فيآتي بركعة أخرى. 

قال إمام الحرمين: وإذا جوّزنا له التخلف وأمرناه بالجريان 
على ترتيب نفسه فالوجه أن يقتصر على الفرائض فعساه يدرك 
ويحتمل أن يجوز له فعل السّنن مقتصرًا على الرسط منها. 

(الخَالُ الثاني): للماموم آلا يتمكن من السجود حتى يركع 
الإمام في الثانية وفيه قولان مشهوران: 

(أَصّحُهُمَا): وهو نصّه في الام والمختصرء وأحد قوليه في 
الإملاء: يلزمه متابعة الإمام فيركع معه» صحّحه البنوي 
والرافعي وآخرون» وهو اختيار القفال. 

قال البغوي: هو القول الجديد ودليله أنّ متابعة الإمام أك 
وهذا يتابعه المسبوق إذا أدركه راكعًا ويترك القراءة والقيام. 

(والتّاني): لا يجوز متابعته في الرکوع بل يلزمه أن يسجد 
ويجري على ترتيب نفسه» وهو أحد قوليه في الإملاء وصححه 
البندنيجي؛ فإن قلنا: يتابعه فقد يمتثل ذلك وقد يخالفه» فإن امتشل 
وركع معه فهل يحسب له الركوع الأول آم الغاني؟ فيه خلافٌ 
حكاه المصنف وكثيرون» قولين. 

وحكاه الشيخ أبو حامر وجاعة من الخراسائتين وغيرهم 
وجهين: 

(أَصَّحُّهُمًا): عند الأصحاب بالركوع الأول صححه 
المحاملي وصاحب العدّة والشّاشي وآخرون ونقل الرّافعهي 
تصحيحه عن الأصحاب؛ لأنه ركوعٌ صح فلا يبطل بركوع آخر 
كما لو ركع ونسي السّجود وقرأ في الركعة الثانية وركع ثم سجد 
فإنَ الحسوب له الركوع الأول بلا خلافي كما ذكره المصنف. 

. (والثاني): يحسب له الركوع الثاني؛ لأنه المحسوب للإمام؛ 
فإن قلنا: الحسوب الثاني حصلت له الركعة الثانية بكمالهاء وإذا 
سلم الإمام ضم إليها ركعة أخرى وقت جعته بلا خلافي وإن 
قلنا الحسوب الأول حصلت ركعة ملفقة من ركوع الأولى 
وسجود الثانية. 

ولي إدراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران: 


(أْصّحُهُمًا): عند الأصحاب: يدرك بهاء وهو قول أبي 
إسحاق المروزي» من صحّحه القاضي أبو الطَيّب وإمام الحرمين 
وابن الصباغ والبغوي والشّاشي وآخرون؛ لأنها ركعةٌ صحيحة. 

(والثاني): لا يدرك بها؛ لأنها صلاة يشترك فيها كمال 
المصلّين ولا تدرك بركعةٍ فيها نتقص» وهذا قول أبي علي بن ابي 
هريرة» فإن قلنا: يدرك بها ضم إليها أخرى بعد سلام الإمام 
وتمّت جمعته. وإن قلنا: لا يدرك بها فقد فاتته الجمعة؛ وهل 
من الظهر ويبنى عليها بعد سلام الإمام 
ثلاث ركعات؟ فيه طريقان حكاهما الملصتف والأصحاب. 

(أَصّحُهُمَا): تحسب قولاً واحدا فييني على الظهر. 

(والشاني): فيه القولان فيمن أحرم بالظهر قبل فوات 
المعة. 

قال المصتف: قال القاضي أبو الطّيّب: هذا الطّريق ليس 
بصحيح؛ لأنّ القولين فيمن صلى الظّهر قبل الجمعة بلا عذرء 
وهذا معذور؛ لأنّ القولين فيمن أحرم منفردًا قبل فوات الجمعة 
وهذا أحرم مع الإمام فجاز له البناء ظهرًا بلا خلافي كمن أدرك 
الإمام ساجدًا في الأخيرة من الجمعة فاحرم معه فإنه يبني على 
الظهر. 1 

قال صاحب الحاوي: الطريقان مبتيّان على أن الرّحام عذرٌ 
آم لا؟ والصحيح أنه عذرٌء أمَا إذا خالف واجبه فاشتغل 
بالسّجود وترتيب نفسه - فإن فعل ذلك مع علمه بأنّ واجبه 
المتابعة» ولم ينو مفارقة الإمام - بطلت صلاته؛ لأنه يسجد في 
موضع الركوع عمدًا عالًا بتحريمه؛ ويلزمه الإحرام بالجمعة إن 
أدرك الإمام بعد في الركوع» وإن نوى مفارقته ففي بطلان صلاته 
القولان فيمن خرج من صلاة الجماعة ليتم منفردًا بغير عذر فإن 
قلنا يبطل - لزمه الإحرام بالجمعة إن أدركهاء وإلا كان فرضه 
الظهرء ويجب استئنافها وإن قلنا: لا تبطل لم تصح جمعته؛ لأنه لم 
يصلّ منها ركعة مع الإمام» وهل تصح ظهرًا؟ فيه القولان فيممن 
صلاها قبل فراغ الجمعة» وقول حكاه الخراساتيّرن وسبق بيانه في 
الباب الأول في صفة الصّلاة وغيرها أنّ الجمعة إذا فاتت لا يجوز 
البناء عليها بل يجب استئناف الظهر هذا كلّه إذا خالف عامًا بأنّ 
فرضه المتابعة» فإن كان جاهلاً يعتقد فرضه السّجود وترتيب 
نفسه أو ناسيًا فيما أتى به من السجود وغيره لا يعتدّ به؛ لأنه في 
غير موضعه» ولا تبطل به صلاته؛ لأنه معذورٌ بجهله أو نسیانه 
ثم إن فرغ» والإمام بعد في الركوع لزمه متابعته فإن تابعه فركع 
معه» فالتفريع كما سبق فيما إذا لم يسجدء وإن لم يركع معه أو 


تحسب له هذه الركعة 


كان الإمام قد فرغ من الركوع نظر - إن راعى ترتيب نفسه بأن 
قام بعد السّجدتين وقرأ وركع وسجد - فالّذي قطع به المصنف 
والجمهور أنه لا يعت له بشيء عا أتى به. 

فإذا سلّم الإمام اج جتان لتمام الركعة» ولا يكون 
مدركا للجمعة؛ لأنّ التفريع على قول وجوب المتابعة بكل حالء 
فكما لا يحتسب له السّجود. والإمام راكع لكون فرضه المتابعة لا 
يحسبء والإمام في ركن بعد الركوع. 

وقال الصيدلانيّ وإمام الحرمين والغزالي: إذا فعل هذا الذي 
ذكرناه مت له منهما ركعة لكنها ناقصة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): التلفيق فان ركوعها من الأولى وسجودها من 
الثّانية» وني إدراك الجمعة بالملققة الوجهان السّابقان. 

(أَصّحُّهُمًا): الإدراك والنتقص. 

(الثاني): : كونها ركعةً حكميّة؛ لأنه لم يتابع الإمام في معظمها 
متابعة حسيّة بل حكمية. 

وفي إدراك الجمعة بالرّكمة الحكميّة وجهان كاللفقة 
أصحهما: الإدراك» وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكميّة» فان 
السّجود في حال قيام الإمام في قدوةٍ حكميّةٍ ولا خلاف أن 
الجمعة تدرك به» وإنما ا لحلاف فيما إذا كان معظم الرّكعمة في 
قدوةٍ حكميّق هذا كله إذا فرغ من السّجدتين اللتين لم يعت بهما 
وجرى على ترتيب نفسه» قأمًا إذا فرغ منهماء والإمام ساجدٌ - 
يتابعه في سجدتيه» هذه وظيفته في هذه الحالة على هذا القول 
فيحسبان له ويكون الحاصل ركعة ملفقة بلا خلافي وإن وجد 
الإمام في التَشهّد وافقه. فإذا سلّم سجد سجدتين وت له ركعة 
ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم الركعة في حال صلاة الإمام وصار فرضه 
الظهرء وهل يستانفها أم يبني على هذه الركعة؟ فيه الطريقان 
السابقان: 

(أَصّحَهُمًا): سني . 

(والثاني): على قولين» وهكذا يفعل لو وجده قد سلّمء هذا 
كله إذا قلنا: يتابع الإمامء أمّا إذا قلنا: لا يتابعه بل يسجد ويراعي 
ترتيب نفسه فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): آنه يخالف ما أمرناه فيركع مع الإمام فإن تعمّده 
بطلت صلاته ويلزمه الإحرام بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في 
الركوع» وإن كان ناسيًا أو جاهلاً يعتقد أن واجبه الركوع مع 
الإمام لم تبطل صلاته ويكون ركوعه هذا لغوًا فإذا سجد معه 
بعد هذا الركوع فوجهان: 

(أحَدُهُمَا): لايحسب هذا السّجود؛ لأنه يعتقد وجوبه لتابعة 


المجموع - كتاب الصلاة 
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الإمام» وهو مخطئٌ في ذلك. 
(والثاني): وهو الصحيح وبه قطع الصف والجمهور 
بحسب؛ لأنه سجودٌ في موضعه ولا یضر جهله يجهة وجوبهء كما 
لو نسى سجدة من ركعة فإنّها تحسب له من الركعة التي بعدهاء 
لطر لطي يه 
وني إدراك الجمعة بها الوجهان السّابقان أصحهما الإدراك. 
لال الثائني): أن يمتثل ما أمرناه فيسجد ويحصل 3 ركعة 
في قدوة حكميّةٍ وفي الإدراك بها الوجهان السابقان. ‏ | 
(أصَحُيّمًا): الإدراك. ٠‏ 
فإذا فرغ من السّجود فللإمام حالان: 
(أَحَدُهُمَا): أن يكون فارعا من الركوع بان يكون في 
السّجود أو التَشْيّ وفيه وجهان مشهوران حكاهما الملصنف 
والأصحاب: ظ 
(أَحَدُهُمًا): لله ا ن بن ارو بعري 
فاته» ويجرى على ترتيب نفسه» فيقوم ويقرأ ویرکسع؛ لان 
الاشتغال بالفائت على هذا القول أولى من المتابعة. 2 ٠‏ 
(رأصَحيّمًا): عند الصنف وجمهور الأصحاب» ا قطع 
كثيرون من العزاقيّين وغيرهم: يلزمه متابعة الإمام نيما هو فيه 
فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارك ما عليه؛ لان هذه الركعة لم يدرك 
منها قدرًا بحسب له» فلزمه متابعة الإمام» كمسبوق أدرك الإمام 
ساجداء فعلى هذا لو كان الإمام عند فراغ المزحوم من السّجود 
قد هوی للسّجود فتابعه فقد والى بين أربع سجداتو. 
وهل يحسب لإتمام الركعة الأولى السّجدتان الأوليان؟ أو 
الأخريان؟ فيه وجهان بناءً على القولين السابقين» هل امحسوب 
الركوع الأول أم الثاني؟ أصحَهما الأوليان» فإن قلنا! الأوليان 
فهي ركمة في قدوةٍ حكميَةٍ» وإن قلنا: + الأخرياة نامن زكمة 
ملفْقةٌ وني إدراك الجمعة بالحكميّة والملفقة الوجهان البتابقان. 
(أصحّهما): الإدراك | 
(الخَالُ الثازيّة»: للإمام أن يكون راكمًا بعد» فهل يجب عليه 
متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق؟ آم يشتغل بترتيب نفسه 
فيقرأ ويأتي بالباقي؟ فيه الوجهان السابقان في أوّل المسالة تفريعًا 
على القول الأول وهما هنا مشهوران أصحَهما: يلزمه الركوع 
معه» وتسقط عنه القراءة» وبه قطع المصنف» وهذا اختيارٌ منه 
للأصح» وقد ذكر هو الوجهين في الصورة الأولى. 
وجزم هنا بأصحهماء وربّما توهّم من لا أنس 


له أنّ الصّورة 
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غير الصّورة وطلب بينهما فرقا وليس كذلك» بل الصورة هي 
الأول بحالهاء ولا فرق فإن قلنا: تجب متابعته وتسقط القراءة 
تابعه» ويكون مدركا للركعتين» فسلّم مع الإمام وت جعته 
وإن قلنا: يشتغل بترتيب نفسه اشتغل به» وهو مدرك للجمعة بلا 
خلافي. | 

(فَرْمٌ): لول يتمكّن المزحوم من السّجود حتى سجد الإمام 
في الثانية تابعه بلا خلافي ثم إن قلنا: الواجب متابعة الإمام 
فالحاصل ركعةٌ ملفَقة» وني إدراك الجمعة بها الوجهان. 

(أَصّحُهُمًا): الإدراك. 

وإن قلنا: الواجب ترتيب نفسه فركعة غير ملفقةٍ فيدرك 
الجمعة قطعًاء أما إذا لم يتمكن من الس جود حتى تشهد الإمام 
فيسجدء ثم إن أدرك الإمام قبل السّلام أدرك الجمعة؛ وإلا فلا 
جمعة له» وهل يبني على الركعة لإتمام الظهر؟ آم يستأئفها؟ فيه 
الطريقان السابقان. 

قال إمام الحرمين: فلو رفع رأسه من السّجدة : الثآئية فسلّم 
الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدًا ففيه احتمالٌء قال: والظاهر 
أنه مدرك للجمعةء أما إذا كان الرّحام في سجود الركعة الثانية» 
وقد صلّى الأولى مع الإمام فيسجد متى تكن قبل سلام الإمام 
أو بعد وجمعته صحيحة بالاتفاق» فلو كان مسبوقًا ان 
الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأذرك ركعة من 
الجمعة فيضم إليها أخرى» وإن لم يتمكن حتى سلّم فلا جمعة له» 
فيسجد ويحصل له ركعة من الظّهر على المذهب. 

أا إذا زحم عن ركوع الأولى حنّى ركع الإمام في الثانية . 
فيركم ويتابعه بلا خلافي ومن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو 
الطَيّبء وني الحاصل له وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قال الأكثرون» منهم الشيخ أبو حامك: 
تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى» ويدرك الجمعة قولاً 
واحدًا. 

(والثاني): تحسب له ركعة ملفّقَةٌ وفي إدراك الجمعة بها 
الوجهان؛ وبهذا قال القاضي أبو الطَيّب. ش 

(فْرْعٌ): لو زحم عن السّجود وزالت الرّحة والإمام قائمٌ فيا 
الثانية فسجد وقام وأدركه قائمًا وقرأء أو راكمًا فقرأ ولحقه» أو 
قلنا: تسقط عنه القراءة فرك معه ثم زحم عن الستّجود في الثنية» 
وزال الرّحام وسجد ورفع» وأدرك الإمام في التشهد فقد أدرك 
الركعتين» وني إدراكه بهما الجمعة طريقان» 

قال المصنّف وشيخه القاضي أبو الطيّب: في إدراكها 


الوجهان في الركعة الحكميّة قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي 
والحاملي وصاحب العدّة والأكثرون: يكون مدركا للجمعة وجيًا 
واحداء ويسلم مع الإمام» واختاره ابن الصَبَاغْ وضمّف قول 
القاضي أبي الطيب. 

(فَرْعٌ): لو ركع مع الإمام ونسي السّجود وبقي واققًا في 
الاعتدال حتى ركع الإمام في الثانية ففيه طريقان حكاهما 
المصنف والأصحاب: 

(أَحَدُهُمَا): قاله القاضي أبو حامدٍ المروروذي والبندنيجي 
فيه القولان في المزحوم هل يتبع الإمام أم يشتغل بما عليه؟ ۰ 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): يلزمه إتباع الإمام قولاً واحد)؛ لأنه 
مفرّط في النسيان بخلاف الرّحمة» فلا يجوز له ترك المتابعة» 
وصحّح الشيخ أبو حامدٍ هذا الطريق ونقله عن نص الشّافمي» 
رصححه أيضًا الرّوياني» وصحّح البغوي الأوّل. 

هكذا أطلق الأكثرون المسألة. 

وقال الرّافعي: التخلف بالنسيان هل هو كالتَخلف بالرّحام؟ 
قيل: فيه وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): نعم لعذره. 

(والثاني): لا لندوره وتفريطه قال: والمفهوم من كلام 
لأكثرين أن فيه تفصيلد قان تار سجوده عن سسجتي الإمام 
بالنسيان ثم سجد في حال قيام الإمام فهو كالرّحام؛ وكذا لو 
تاخر رض وإن بقي ذاهلاً حتى ركع الإمام في الانية فطريقان: 

(أحَدُهُمَا): كالمزحوم؛ ففي قول: يركع معه وني قول: يراعي 
ترتيب نفسه. 

(وَالطْرِيِقٌ الثاني): يلزمه اتباعه قولاً واحدا وصحّحه 
الروياني. 

(فَرْعٌ): الرّحام يتصوّر في جميع الصّلوات. وإِنّما ذكره 
الأصحاب في الجمعة؛ لأنه فيها أغلب» ولأنه يتصوّر في صلاة 
الجمعة أنواعٌ من الإشكال والخلاف والتفريع لا يتصور مثله في 
غيرهاء كالخلاف في إدراك الجمعة بركعةٍ ملفقة أو حكميّةٍ ولأنّ 
الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقّع إدراكها بخلاف 
غيرهاء فإذا زحم في غير الجمعة عن السّجود فلم يتمكن منه 
حتى ركع الإمام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي. 

(الصجيح): أنه على القولين في ا 

(أصَحَهُمًا): يلزمه متابعة الإمام. 

(والثاني): الاشتغال ما عليه» ويجري على ترتيب نفسه. 

(وَالطْرِيقَ الَاني): يتابعه قطمًا. 


(وَالثَالِثْ): يشتغل ما عليه قطمًا. 

(فرعٌ): إذا عرضت في الصّلاة حالة تمنع من وقوعها جمعةً في 
صورة الرّحام أو غيرهاء فهل يتم صلاته ظهرًا؟ فيه طريقان: 

(أَصّحهُمًا): وبه قطع المصنف وجمهور الأصحاب من 
العرافيين وغيرهم هذا. 

(والثاني): حكاه جماعة من الخراسائيّين فيه قولان يتعلّقان 
بالأصل الذي قدمناه مبسوطًا في آخر الباب الذي قبل هذا أن 
الجمعة ظهرٌ مقصورة أم صلاة على حيالها؟ وفيه قولان 
مستنبطان من كلام الشّافعيّ رضي الله عنه فإن قلنا: ظهبٌ 
مقصورة ففات بعض شروط الجمعة أمّها ظهرً) كالمسافر إذا فات 
بعض شروط القصر. 

وإن قلنا: صلاة على حياها فهل يتمّها ظهرًا؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): يتمّها ظهرا؛ لأنها بدلّ منها أو كالبدل على ما 
سبق في الباب الأوّل من الخلاف» فعلى هذا هل يشترط أن ينوي 
قلبها ظهرا؟ آم تنقلب بنفسها؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وغيره. 

(أَصَّحْهُمًا): وأشهرهما لا يشترط» وهو مقتضى كلام 
الجمهورء فإن قلنا: لا يتمّها ظهرًا فهل تبطل؟ أم تنقلب نفلاً؟ 
فيه القولان السابقان في أوّل باب صفة الصلاة فيمن صلى 
الظهر قبل الرّوال ونظائرها. 

(الصحيح): تنقلب نفلاء قال إمام الحرمين: قول البطلان لا 
يننظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزّحام بشيء فامتثل» فليكن 
ذلك مخصوصا ما إذا حالف والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الرّحام 

آنا إذا زب عن التجرو زاك الجر و على طون انات 
فقد ذكرنا أن الصّحيح في مذهبنا أنه يلزمه ذلك وب ا ف 
بن الخطاب ومجاهدٌ والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود وابن المنذرء وقال عطاءً والرّهري والحكم ومالك: لا 
يجوز ذلك بل ينتظر زوال الرّحمة. 

فلو سجد لم يجزئه» وقال الحسن البصري: هو مير بين 
السّجود على ظهره والانتظار» وقال نافع مول ابن عمر: يومئ 
إلى السّجودء آم إذا م يزل الرّحام حتّى ركع الإمام في الثانية 
فالأصح عندنا: أنه يلزمه متابعة الإمام؛ وهو مذهب مالك 
وأصح الروايتين عن أحد» وقال أبو حنيفة: يشتغل بالسّجود. 

أا إذا زحم عن الركوع أو السجود حتى سلم الإمام 


فمذهينا: أن ا ماموم المزحوم تفوته الجمعة ويتمّها ظهرا أربعًا وبه 
قال آيوب السّختياني وقتادة ويونس وأبو ثور وابن المنذر وقال 
الحسن والنخعي ولازا رار فة راج يصلي الجمعة 


وقال مالك: حب أن يتمّها أربعًا. 
3 07 5 | 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا دت الإِمَامُ ِي 
الصّلاة فَفِيهِ قَْلان: ين عن 
الجدِيد): يَسْتَخْلِف. 
وذ ينا وَجْه القوليّن في باب صَّلاةٍ الجَمَاعَةٍ. 
(قإِن قُلنا): لا يَسْتَخْلِفُ نَظَرْت فَإِنْ أخدث بَمْدَ الخطبةٍ ول 
الإخرّام لَمْ يَجُرْأَنيَسْمَطْلِف لذ اشن مع لعن 
كَالصلاةٍ الوَاحِدَوء قلخا لَمْيَجُرْ أن يلف فِي صَلاة الظَهْرٍ 
بغ لين لأا ذف في امع بن الاين 
a‏ 
ا :یمون الج رای 
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وي 5 إِذَا كان e‏ 
صلا الظّهْيٌ إن كان بد الركمةٍ صلا ركمَة أخري قُرَادَى 
كَالْسْبُوق إا لَميُذْرك رَكْمَة َم الظّهْسٌ وان أ أذَك رَكْمَة ت 
الحمعة. | 

ران فلا بو ابيد إن كان ادت بنة ان وبل 
الإِخْرّام اسلف من حفر الخطبة جا ١‏ 

وذ اسلف من لم خض الطب لمي ْ 
قاش لفقا ب ا وم لز خط كيك 2 
تنعقذ ب اة وَلِهَذَا َو خَطْب ارين اموا وَصَلُوًا الجمْعَة 
جال وز حفر أزنثرن لم يفوا ية مزا اة م 


يَجُْ؛ لان مَنْ حَضَرَ 


رذ كان الث نة الإخرام إن كان في الحم الأوتى 
E LE ELE E‏ لبن أخل 
ابع وان اسلف من لم یکن مه قبل الخدت لَمْ جز لان 
َس من أل ا عق هذا لو صَلَى باهراو اة سم تصيح 
وَإِنْ كان الحدّث فِي الرَكْمَةٍ اكَاَة فَإِنْ كان بل الركرع 
اسلف من کان مَعَهُ بل الخدت جاز ون امْعَخْلَفه من َم 
یکن مع قبل الخدت لَمْ يَجُزه لما كرا إن كان غد الركوع 
سم مس ا 
اذكاناضه من دنهم ونا يكو ع كن ركو 2 


1 
ا 


الظَهْرُ رفي جواز احمْعَةٍ لف من يُصلْي الظهْرٌ َج ان فَإِن 
قا : يَجُودُ جار أذ بطق رإن نا لايَجُورُلَمْ يَجُرْأَنْ 

(الشرْحُ): قال أصحابنا: إذا خرج الإمام من الصّلاة بحدث 
تعمّده أو نسيه أو سبقه أو برعاقه أو سبو آخر أو بلا سیب - 
فإن كان في غير الجمعة - ففي جواز الاستخلاف قولان: 

(أَظْهَرُهُمَا): وهو الجديد: جوازه والقديم والإملاء: منعه. 

وقد سيق بيان ذلك بتفريعه. 

وما يتعلّق به في باب صلاة الجماعة. 

وأمًا الاستخلاف في صلاة الجمعة ففيه القولان: 

(أَظْهَمُهُمَا): الجواز فإن لم نجرّزه نظرت فإن كان حدثه بعد 
الخطبة وقبل الإحرام بالصّلاة لم يجز الاستخلاف؛ لأنُّ الخطبتين 
كالركعتين. 

فكما لا يجرز الاستخلاف في أثناء الصّلاة لا يجوز بينها وبين 
الخطبة لكن ينصّبون من يستائف الخطبتين ثم يصلي بهم الجمعة. 

وإن كان في الصّلاة ففيما يفعلون قولان في القديم. 

(المّحِيمٌ): أنه إن كان حدثه في الركعة الأولى أ القوم 
صلاتهم ظهرًا. 

وإن كان في الركعة الثانية أمَها جعة كل من أدرك معه ركعة 
فرادى؛ لان الجمعة تدرك بركعةٍ لا بدونها. 

(الثاني): يتمّونها جمعة في ا حالين. 

وني المسالة وجةٌ ضعيف أنهم يتمّونها ظهرًا في ال حالين. 

هكذا ذكر الصف والأصحاب الخلاف في أنهم يتمّونها 
جعة آم ظهرًا؟ وكان ينبغي إذا قلنا: لا يتمّونها جمعة أن يستانفوا 
جمعة إن اتسع الوقت هذا كله إذا منعنا الاستخلاف. 

فإن جوّزناه نظر - إن استخلف من ل يعت به - لم يصح ولم 
يكن لهذا الخليفة أن يصلي الجمعة. 

لأنه لا يجوز افتتاح جمعةٍ بعد جمعة» وهذا لا خلاف فيه. 

ومن نقل الاتفاق عليه الشّيخ أبو حامدٍ - رحمه الله وفي 
صحّة ظهر هذا الخليفة حلاف مب على أن الظهر هل تصح قبل 
فوات الجمعة أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح فهل تبطل آم تبقى نفلاً؟ 
فيه القولان السابقان قريبًا. 

فإن قلنا: تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطلان صلاته بطلت 
صلاتهم. 

وإن صحّحناها - وكان ذلك في الركعة الأولى - فلا جمعة 
لهم؛ لأتهم م يدركوا منها ركعة وني صحّة الظهر حلاف مبني 


على صحة الظهر بثيّة الجمعة وقد سبق بيانه في آخر الباب الذي 
قبل هذاء وفي باب صفة الصلاة. 

وإن كان في الركعة الثانية كان هذا اقنداءً طارئًا في أثناء 
صلاة منفرد» وفي صحّته الخلاف السابق في سائر الصّلوات. 

وقد أوضحناه في باب صلاة الجماعة» وفيه شيءٌ آخر» وهر 
الاقتداء في الجمعة بمن يصلّي ظهرًا أو نافلةء وفيه الخلاف السّابق 
في باب صفة الأئمّة» والأصح في المسألتين الجواز. 

أمّا إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر إن لم يحضر 
الخطبة فوجهان: 


ع هم 


(أَحَذُهُمًا): لا يصح استخلافه» كما لو استخلف بعد الخطبة 

من لم يحضرها ليصلي بهم. 

(وَأَصَّحُهُمَ): الجواز وبه قطع جماعة» وهو ظاهر كلام 
المصتف والأكثرين» ونقل الصّيدلانيّ هذا ا لحلاف قولين: المنع 
عن نصه في البويطي» والجواز عن نصّه في أكثر كتبه» والخلاف 
إنما هو في مجرّد حضور الخطبةء ولا يشترط سماعه لها بلا 
خلافيه صرح به الأصحاب» فإن كان حضر الخطبة أولم 
يحضرها وجوزنا استخلافه نظر - إن استخلف من أدرك معه 
الركعة الأولى - جاز وت هم الجمعة سواءً أحدث الإمام في 
الأولى آم في الثانية. 

وحكى الرّاة فعيّ وجها شاذًا ضعيفًا ان الخليفة يصلّي ظهرا 
والقوم جمعة ولعلّه فيما إذا لم يدرك مع الإمام ركعةء وإن 
استخلف من أدركه في الثانية» وأحرم بالجمعة قبل حدثه قال 
إمام الحرمين: إن قلنا: لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة ل 
يجر استخلاف هذاء وإلاً فقولان: 


0 ل ا وبه قطع المصتف والأكثرون: يجوزء فعلى هذا 
يصون التمعة: 


وني الخليفة وجهان: 

(أحدهما): يتمّها حع وهو قول الشيخ أبي حامق ونقله 
اتوي وصاحب البيان عن أكثر أصحابناء وجزم به صاحب 
ا مستظهري. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوص: لا يتمّها جعة» وهو 
قول ابن سريج» وقطع به إمام الحرمين والبغوي وصحّحه 
صاحب العدّة والرّافعي» فعلى هذا يتمّها ظهرا على المذهب. وبه 
قطع الأكثرون» وقيل: فيه قولان: 

(أحدهما): يتمها ظهرًا. 

(والثاني): لاء فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلاً؟ فيه 


القولان السابقان في مواضع: 

(أَصَحُهُمَ): تنقلب نفلاًء فإن أبطلناها امتنع استخلاف 
المسبوق؛ هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل 
الركوع؛ فلو استخلف في ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع 
وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هناء وفي التنبي. 
وحكاهما غيره. 

(الصّحِيح): المنصوص - وبه قطع الأكثرون - جوازه ونقله 
صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر أصحابنا. 

(والثاني): منعه» وهو قول الشيخ أبي حامل. 

قال المصنف: سبب الخلاف أن فرضه الظهرء وفي جواز 
الجمعة خلف من يصلَي الظهر وجهان - إن جوّزناها جاز 
استخلافه وإلآ فلاء وإذا جوّزنا الاستخلاف - وقد سبق أنّ 
الأصح جوازها والخليفة مسبوق - لزمه مراعاة نظم صلاة 
الإمام» فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهّده » فإذا بلغ موضع السلام 
أشار إلى القوم وقام إلى باقي صلاته» وهو ركعة إن جعلناه مدركا 
للجمعة أو ثلاث إن قلنا فرضه الظّهر وجوّزنا له البناء عليهاء 
والقوم بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلّموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين 
يننظرونه ليسلّم بهم» وهو الأفضل» ولو دخل مسبوق واقتدى به 
في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحّت له الجمعة وإن لم 
مي ا اند علب العافت 

قال الأصحاب: هو تفريعٌ على صحة الجمعة خلف مصلّي 
الظهر وتصح صلاة الجمعة للّذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة 
بكل حال؛ لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة 
فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل. 

هذا کله إذا أحدث في أثناء الصّلاة؛ فلو أحدث بين الخطبة 
والصّلاة فاراد استخلاف من يصلي فثلاث طرق: 

أا ور ال اون د جر نا لانن 
الصّلاة جازء وإلاً فلاء بل إن اتسع الوقت خطب بهم آخر 
وصلَى وإلآ صلوا الظهر. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): إن جرّزنا الاستخلاف في الصّلاة فهنا 
آول: وإ ضيه القولان» وإذا جرزناة فقسرطة أن ينون الخليفة 
سمع الخطبةء هذا هو المذهب وبه قطع الصف والجمهور؛ لان 
عن / يسبعها ی من اهل ابد 

قال المصنف والأصحاب: وهذا لو بادر أربعرن من 
السامعين بعد الخطبة فعقدوا صلاة الجمعة انعقدت لهم.ء ولو 
صلأها غيرهم لم تنعقد. 


قال الأصحاب: وإنما يصير غير السّامع من أهل الجمعة إذا 
دخل في الصّلاة وحكى المتولي وجهين في صحَة استخلاف من لم 
يسمع الخطبة» والصحيح الأول؛ والمراد بسماعها حضورها وإن 
لم يسمع» وهذا يفهم من قول المصنف: إن استخلف من حضر 
الخطبة جاز إن امتخلفه: من ل يحضرها ل جز وى ادك في 
أثناء الخطبة» وشرطنا الطهار ة فيها؛ فهل يجوز الاستخلاف؟ إن 
منعنا في الصلاة فهنا أولى» وإلاً فوجهان: | 

(الصّحِيحٌ): جوازه كالصّلاة. 

(فَرْعٌ): إذا صلّى مع الإمام ركعة من الجمعة * 
أو بغيره وقلنا: لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها بميةء أكسا لر 
أحدث الإمام؛ وهذا لا خلاف فيه. | 


ثم فارقه بعذر 


(فَرْع): إذا تمت صلاة الإمام؛ وفي القوم مسبوقون فارادوا 
الاستخلاف لإتمام صلاتهم فإن لم نجوز الاستخلاف للإيام -1 
جز هم» وإن جوّزناه - فإن كان في الجمعة - لم يجز. | 
لآنه لايجوز إنشاء جعة بعد جعي وإن كان ف غيرها 
فوجهان سبق بيانهما في باب صلاة الجماعة حيث ذكرهما 
المصئف. | 
(فرع): إذا استخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة 
بالخليفة في الجمعة وغيرها؟ فيه وجهان سيقا في با صلاة 
الجماعة الصحيح: لا يشترط وسبق هناك أنه لو لم يلستخلف 
الإمام لع واحداً بالإشارة» أو تقدم واحد 0 جان 
وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام لأنهم المصلونء قال إمام 
الحرمين: ولو قدم الإمام واحداً والقوم آخر فاظهر الاحتمالين أن 
بن قد الف اول فل 1 تفلت الام ولا القر و شن 
أحد فالحكم ما ذكرناه تفريعاً على منع الاستخلاف. ١‏ 
قال أصحابنا: ويجب على القوم تقديم واحد في صلاة 
الجمعة إن كان خروج الإمام في الركعة الأول ولم يستخلف. وإن 
كان في الثانية جاز التقديم ولم يجب بل لهم الانفراد بهاء وتصح 
الركعة الأولى ولم يستخلف. وإن كان في الثانية جاز التقديم ول 
يجب بل فم الافراد بهاء وتضح جمعتهم كالمسبوق» قال الرافعي: 
وقد سبق حلاف في الصورتين تفريعاً على منع الاساتخلاف؛ 
فيتجه على مقتضاه خلاف في موجب التقديم وعدمه. | 
١ 5 5 #%‏ 
قال الصف -ر حه الله تعالى-: (والسئة أن لاقام اة 
عير إذْن السلْطَّان فن فيه افيتاتا علي قن أقيمَت مِنْ عَبيْر إذَِهِ 
جَارَءٍ ا وي دنا عل رضي الله عنه صلی المي وتان رضي 


الله عنه مَحْصُورٌ «وَلأنَُ قَرْض لِلهِ -تَمَالَى- لا يحص بفِغْلِهِ 
الإمَامُ فلم يمقر إِلَى إِذْيْهِ كسَائْر البّادات). 

1 (الشرْحُ): هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما 
صحيح رواه مالك الموطا [470] في باب صلاة العيد؛ ورواه 
الشافعي في الام ]١197 /١[‏ بإسناده الصّحيح» وروی البيهقي 
عن الشافعي أنه قال في القديم: ولا يعلم عثمان أمره بذلك. 

(وَقَرلَُ: ولأته فرض لله احترازٌ من فسخ البيع وغيره 
بالعيب وغيره. 

(وَقَْلهُ): لا يختص بفعله الإمام» احترازٌ من إقامة الحدّء 
وقال القلعي: هو منتقضٌ به وليس كما قال. 

(أَنَا حُكم المْلةِ): فقال الشافعيّ والأصحاب: يستحب أن 
لا تقام الجمعة إلا بإذن السّلطان أو نائبه» فإن أقيمت بغير إذنه 
ولا حضوره جاز وصحّت هكذا جزم به الصف والأصحاب» 
ولا نعلم فيه خلاقاء عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان» فإنه حكى 
قولاً قدمًا أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام» 
وهذا شاد ضعيف. 

فرع 1 
ب2 مذاهب العلماء ب2 اشتراط السلطان 
أو إذنه ب2 الجمعة 

ذكرنا أن مذهبنا أنها تصح بغير إذنه وحضوره؛ وسواءً كان 
السّلطان في البلد آم لاء وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو 
حنيفة: لا ع الجمعة إلا خلف السّلطان أو نائبه أو بإذنه» فإن 
مات أو تعذر استتذانه جاز للقاضي ووالي الشرطة إقامتهاء ومتى 
قدر على استئذانه لا تصح بغير إذنه. 

واحتج له بأنّها لم تقم في زمن الني كل إلى الآن إلا بإذن 
السّلطان أو نائبه» ولأنّ تجويزها بغير إذنه يؤدّي إلى فتنةٍ. 

واحتج أصحابنا بقصّة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب» 
وهي صحيحة كما سبق» وكان ذلك بحضرة جمهرر الصحابة» ولم 
ينكره أحذء والعيد والجمعة سواءً في هذا المعنى. 

وبالقياس على الإمامة في سائر الصّلوات. 

(وَالجَوَابُ): عن احتجاجهم ما أجاب به الشّيخ أبو حامر 
والماوردي والأصحاب بأنّ الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة 
الفعل لا صفات الفاعل» ولهذا لا تشترط النبوّة في إمام الجمعةء 
وكون الناس في الأعصار يقيمون الجمعة بإذن السّلطان لا يلزم 
منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه. 


(وَقَولَهُمُ): يؤذي إلى فتنةٍ لا نسلّمه؛ لأنّ الافتئات المؤدّي إلى 
فتنةٍ إتما يكون في الأمور العظام؛ وليست الجمعة ما تؤدّي إلى 


(فَرْعٌ): قال الشافعي في الام ومختصر المزني: تصح الجمعة 
خلف كل إمام صلأها من مير ومامور ومتغلّبي» وغير أمير. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي والأصحاب: أراد بالأمير 
السّلطان وبالمامور نائبه» وبالمتغلب الخارجي» ويغير الأمير آحاد 
الرعيّة فتصح م ا جمعة خلف جميعهم. 5 
صلى علي وعثمان حصو فاعترض عليه بعض الحاسدين» 
وقال: مقتضى كلامه أنّ علا متغلب» قال الشّيخ أبو حامر 
والأصحاب: كذب هذا المعترض وجهل؛ لان الشافعي إنما مشل 
بذلك ليستدل لصحّة الجمعة خلف غير الأمير والمأمور» ومراده 
أن عليّا م يكن أميرا في حياة عثمان واللّه أعلم. 

كنز #%¥ # 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قَالَ الشَافِمِيُ 


ثم قال الشّافعي بعد هذا: 


- رحمه الله: 
وَلا يُجَمُعُ في مِصطْرٍ - وذ عَظُموَكَعْْسَ مَسَاجِدَهُ - إلا في 
تلعز راع ایر تلوانت نَهُ لَه يُقِمْهَارسُولُ الله يل وَلا 
الخلماءُ مِنْ بَعْدِ و ف في أكترَ ين مَرْضِمِء وَاختَلّف أَمْحَابْنَا في 
1 بو العَبّاس: يَجُورُ في مَرَاضِعً؛ أنه بَلَد عطي 

َل الجاع في مرضيم واج قال أب الط بن ملم 
ُو في ل جب شتا اتن لاوز فيا 
3 : كات فى مُتََرقَُ في كل مَوْضيع ينها 
جمُعَة ثم انَصلَت العمارة يقت عَلَى حُكم الآضل [وَإِنْ 
عْقِدَتَ ن جتان ف إخاشتا ل لاع رى رقت الأو 
ِنْهُمًا ضرت - فَإن لمكن مع وَاجدة نما مامأو كان لإِمَامٌ 
مع الأول - فَالجَمَُة حي الأولّى وَالتَاة بَاطِلَة وباي شيء 
يعبر السبق؟ فيه قؤلان: 

(أحَدُهُمَا): بالرَاغ؛ نه لا بكم بصّلاتهَا ِلأَبَعْدَ القَرَاغ 
ينها وجب أن ينر السب بالفراغ. 

(والثاني) : تبر بالإخرام ؛ لأا بالإخرام تمق فلا جر 
أن تَْمَقِدَ بَعْدَهَا جُمُعَةٌ - إن کان امام مع اة فيو قزلان - 
حدما : أن المع جي الأولى؛ لا ا ورا 
فکائت هي الْجمعَة. 

والاني: أن احمَُةَ ِي الاّة؛ لان فِي تصجيح الأولّى 
اانا على امام وتوا ُِْمُعَةِ علَى عَامُةٍالثاس. 

وَٳڻ كَانَتَ ا جتان في وقت واا مِنْ عير امام بَطَلَنَاِ لاه 


يس إخْدَاهُمًا أَوْلَى مِن الأخخرى فَرَجَب إِبَطَالْهُمَا كَمَا تَقُولُ 
فيم جَمع بين انين في عقاو راان وذ لم يُْلَمْ َل كانتا في 
وقتِ واحار َو في وقتين َطَلََه أنه لس كَرْنْهُمًا في وقسَي وَاحِلٍ 
بای بن تَقَدْمٍ إحداهُمَا على الخ رى قحم لاما َإِنْ 
عم أذ إِخْدَاهُمَا قل الأخرىء ولم عن حم يطلانهما؛ ۽ لَه 
کل راح يِن الطأئِقينٍ ِن شك فِي إسْقَاط القَرْض» وَالفَرْضُ لا 

u‏ ا َرْلان: 

(أحَدُهُمَا): تَلرَمُهُمْ الحم إِنْ کان القت بَاقِيَا؛ لأ ا 
تقَدْمَّت ل لا لم تمن لم بت حُكْمهَا مارت کان َم تكن. 

(رالثاني): يصون الور لآنا معنا أن الق ما حمْمَة 
صح فَوَجَب أن يُصَنُوا الظّمْرٌ احْياطاء َإِنْ عُلِمَتَ السابقة 
اه شك حْكِمَ ببطلانهما؛ أله لا بنك ارقف إلى أن 
ُْرف؛ لأنَهُ بوذي إلى قرات القت أو راتما بالُؤتي فَوَجَبّ 
الك بطلانهماء وبال الرفئ). ٠‏ 

(الشرح): قله يمع هو - بضم الياء وتشديد اليم وفي 
بغداد أربع لغات بدالين مهملتين وبمهملة ثم معجمة وبغدان 
ومغدان» ويقال ها: مديئة السلا وسبق في بيانها زيادة في مسالة 
القلَتينء وهذا النص ذكره الشافعي في الأم وني مختصر المزني 

قال الشافعي والأصحاب: فشرط الجمعة أن لا يسبقها في 
ذلك البلد جمعة أخرى؛ ولا يقارنها. 

قال أصحابنا: وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة 
في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك» واختلف أصحابنا في 
الجواب عن ذلك» وني حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه: 
ذكر المصتف الثٌلاثئة الأولى منها هناء وكلامه في التنبيه يقتضي 
الجزم بالرابع 

(أَحَدُهَا): أن الرّيادة على جمعة في بغداد جائزة 
جازت؛ لأنه بلدٌ كبيرٌ يشق اجتماعهم في موضع منه» قال 
أصحابنا: فعلى هذا تجوز الرّيادة على جمعةٍ في جيم البلاد التي 
تكثر الناس فيهاء ويعسر اجتماعهم في موضع. 

وهذا الوجه هو الصّحيح؛ وبه قال أبو العبّاس بن سريج 
وأبو إسحاق المروزي. 

قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريًا وتعريضاء ومن 
رجّحه ابن كج والحناطيّ بالحاء المهملة» والقاضي أبو الطَيّب في 
كتابه الجرّد والروياني والغزالي وآغرونء قال الماوردي:» وهر 
اختيار المزني ودليله قوله -تعالى-: وما جَعَل عَلَيَكُمْ في الدين 


زاتما 


المجموع - 
ين حَرج4. 
(الاقي): إنما جازت الرّيادة فيها؛ لان نهرها مول بين 


ال بن سامت شلى هذا لتقام في كل جاب 
من يشان إلا جع وکل يلد حال بين جانيهنا” نهر جوج إلى 
السباحة فهو كبغداد» واعترض على ابن سلمة بأنه لو كان 
الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافرًا إلى 
مسافة القصرء فالتزم ابن سلمة وجوب القصر. ٠‏ 
(وَالَالِثْ): تجوز اليادة وإنما جازت؛ لأنها كانت قرّى 
متفرّقة قدية اتصلت الأبنية فاجرى عليها حكمها القديم؛ حكاء 
القاضي أبو الطَيّبٍ في اجرد عن أبي عبد الله الربير. 
قال أصحابنا: فعلى هذا يجوز تعدّد الجمعة في كل بلي هذا 
شانه» واعترضوا عليه بما اعترض على ابن ن سلمة» وأجيب يجوابه 
وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب. ا 
(والرّابع): :لا تجوز الزبادة على مق في بنداد ولا ف غيرهاء 
وهذا ظاهر نص الشافغي المذكورء ورجحه الشيخ أبو حامار 
وامحاملي والمتولّي وصاحب العدّة قالوا: وإنما لم ينكره اللثنافعي 
على أهل بغداد؛ لأنّ المسألة اجتهادية ولیس لمجتهار أن يتّكر على 
متها وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بان 
الثاسي ل يقدر علي الإنكار بال اوم يقدر على أكش من أن 
ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه» والصّحيح: هو الوجه الأؤل» وهو 
الخواز قي موؤكسنين رأكتر حيبي الخاجة وجسرالاجتماع قال 
إمام الحرمين: طرق الأصحاب متفقةٌ على جواذ الزّيادة على 
جمعةٍ ببغداد واختلفوا في تعليله» والله أعلم. ا 
قال أصحابنا: E‏ ال ل جمعتان 


فله صور: ١‏ 
(إِحْدَامًا): أن تسبق إحداهماء ولا يكون الإمام الثانية» 
فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا حلاف وفيم يعثير 
فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين واخواساتين) . 
(أَصّحَهُمَا): بالإحرام بالصلاة. | 
(والقاني): بالسّلام منهاء هكذا حكاهما الأصحلاب في 
الطريقتين وجهينء وحكاهما المصنف قولين؛ وأنكر صاحب 
البيان وغيره عليه ذلك وحكى الخراسانيرن وجها اشا أن 
الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجف اليح 
باتفاق الأصحاب أنّ الاعتبار بالإحرام بالصّلاة فأيّتهما حرم بها 
أرلاً هي الصّحيحة وإن تقادم سلام الاي وخطبتهأء ون 


ا ل 


ا 


كتاب الصلاة 


۳ 


صحَحه الشّيخ أبو حام والقاضي أبو الطَيّب والبندنيجي 
والماوردي وابن الصّبَاغْ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي . 
وصاحبا العدّة والبيان وآخرون» ونقله الماوردي عن الجامع ' 
الكبير للمزني. ش 

فعلى هذا لو أحرم بهما معا وتقدّم سلام إحداهما وخطبتها 
فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام» فلو 
سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالرّاء منهاء فالصحيحة 
هي السابقة بالرّاء هذا هو الصّحيح. 

وحكى الرّافعي وجها أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة؛ 
لأنه لا يجوز بعد الششروع فيها افشاح أخرى» والمذهب الأوّل؛ 
لأنّه لا يصير داخلاً في الجمعة حتى يفرغ من التكبيرة ة بكماها. 

ولو أحرم إمامٌ بها وفرغ من التكبيرة ثم أحرم آخر بالجمعة 
يانات اخرم ارون اندي بالا ف اوم ازيعون ورا 
الإمام الأول فظاهر كلام الأصحاب: أن الصّحيحة هي جمعة 
الإمام الأوّل؛ لان بإحرامه بها تعينت جمعته للسبق وامتنع على 
غيره افتتاح جمعةٍ أخرى. 

وعلى جميع الأوجه لو سبقت إحداهما وكان السّلطان مع 
الّانية فقولان مشهوران: 

(أَصَّحُهُمَا): باتفاق الأصحاب: أن الجمعة هي السّابقة» تمن 
صحّحه ابن الصا والمتولّي والغزالي في البسيط والرافعي؛ لأنها 
جمعة وجدت شروطها فلا تنعقد بها أخرى. والسّلطان ليس 

(وَالتَانِي): أنّ الجمعة الصّحيحة هي التي فيها الإمام؛ لأنّ في 
تصحيح الأولى افتتانًا عليه وتفوينًا ها على غالب الناس؛ لأنّ 
غالبهم يكون مع الإمام. 

ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا في أثنائها بان جمعتهم 
سبقتهم استحب لهم استتناف الظهرء وهل لهم البناء على 
صلاتهم ظهرا؟ فيه تفصيلٌ وخلافٌ مب على الإحرام بالظهر 
قبل فوات الجمعة» وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة 
الجمعة» وقد سبق بيان المسالتين: 

(الصُورَةٌ التَاِيُّ): أن تقع الجمعتان معًا فهما باطلتان ويجب 
استعناف جمعةٍ إن اتسع الوقت ها. 

(الثالة): أن يشكل الحال فلا يدرى أوقعتا مما أو سبقت 
إحداهماء فيجب إعادة الجمعة أيضًا وتجزئهم؛ لأن الأصل عدم 


هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجيّ فقال: 


لا خلاف أنه لا يلزمهم الجمعة. 

وفي جوازها قولان: 

(أْصَّحُهُمَا): الجوازء وهو نصّه في الأ وا مذهب ما سبق عن 
الأصحاب. 

قال إمام الحرمين: قد حكم الأثمّة في هذه الصّورة باتهم إذا 
أعادوا جمعة برئت ذمّتهم» وفيه إشكال لاحتمال تقدّم إحداهماء 
وحينئل لا تنعقد هذه ولا تبرأ ذمتهم بهاء فطريقهم في البراءة 
بيقين أن يصلوا جمعة ثم ظهراء وهذا الذي قاله إمام الحرمين 
ا ای كان ار كما قاله ا ا 
الأصل عدم جمعةٍ محزئةٍ في حق كل واحاٍ. 

(الوَابعَة): أن يعلم سبق إحداهما بعينها ثمّ تلتبس. 

قال الأصحاب: لا تبراذمّة واحدةٍ من الطائفتين خلافا 
للمزني؛ لان كل طائفةٍ تشك في براءتها من الفرض» والأصل 
عدم البراءة» وفيما يلزمهم طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): يلزمهم الظهر - قولاً واحدًا - لان الجمعة 
صحتءه فلا يجوز عقد جمعةٍ أخرى بعدهاء وبهذا قطع البغوي 
وصحّحه الخراسائيّون. 

(والثاني): فيه قولان كالصّورة الخامسة: 

(أَحَدُهُمَا): الظهر. 

(والثاني): الجمعة؛ لان الأولى لم تحصل بها البراءة» فهي 
كجمعة فاسدةٍ لفرات بعض شروطها أو أركانهاء وبهذا الطريق 
قطع جمهور العراقيّين والمذهب الأوّل. 

(الخايسّة): أن تسبق إحداهما ونعلم السّبق ولا نعلم عين 
السابقة بان سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما من لا جمعة 
عليه تكبيرتين للإمامين متلاحقتين» وهما خارج المسجد 
فأخبراهم بال حال ولم يعرفا المتقذمة فلا تبرأ ذمَة واحدةٍ من 
الطائفتين» خلافا للمزني أيضّاء وفيما يلزمهم قولان مشهوران 
حكاهما المصئف والأصحاب: 

(أَحَدُهُمَا): الجمعة وصحّحه الغزالي. 

(والثاني): الظّهرء وصحّحه الأكثرون» قالوا:» وهو القياس» 
وهذا هو الصحيح» ودليل القولين ما سبق في الصّورة الرابعة. 

ولو كان السّلطان في هذه الصّور الأريع الأخيرة مع إحدى 
الطائفتين - فإن قلنا في الصّورة الأولى: الجمعة هي السابقة» وهو 
الأصح - فلا أثر لحضوره وإن قلنا: الجمعة هي التي فيها 
السّلطان فهنا أولى والله أعلم. 

ولو أحرم بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصّلاة أن أربعين 


أقاموها في موضع آخر من البلد وفرغوا منها قبل إحرامه أتمها 
لها 

قال الشافعي: ولو استأنفوا الظّهر كان أفضل. 

(فَرْعٌ): قول المصتف (وَإِنْ عُلِمَ أن إِخْدَاهُمَا َل الأخرى: 
وَلَمَْتَمَيّنْ حم بطْلانِهِمَا» وفيما يلزمهم قولان: 

(أَحَدُهُمَا): الجمعة. 

(والشاني): الظهرء قال: (وَِنْ عُلِمَتْ السَابقَة يها ُه 
الكل جح اوی ما تا بكر عليه اه 
ببطلاتهما في المررئين مع أن الأصح في الصورتين وجوب 
الظهرء وإذا كان الواجب الظهر فكيف تكون الجمعة باطلة» فإنها 
لو بطلت وجب إعادتها قطعًاء وكان ينبغي أن يقول:لم تجزئ 
الجمعة عن أحدٍ من الطائفتين» وفيما يلزمهم قولان: 

(أَصّحُهُمَا): الظهر لوقرع جعةٍ صحيحة. 

(والثاني): الجمعة؛ لن الأول لم تجزئ فهي كالمعدومة» 
وهذا مراد المصتف» ولكن في عبارته إيهامٌ وضرب تناقض» والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): قال القاضي ابو الطْيّب والأصحاب: لو كان إمام 
الجمعة جنبًا وت العدد بغيره - فعلم الجنابة بعد فبراغ الصّلاة - 
فإنّ جمعة القوم صحيحة على المذهب كما سبق في باب صفة 
الأئمّة وعلى الإمام أن يستانف الظهرء فلو ذهب وتطهر 
واستأنف الخطبة وصلاة الجمعة ظانا أنها تجرئه ثمّ علم في أثناء 
الصّلاة أنه لا يجوز جمعة بعد جمعة قال الشافعي: أحيبت أن 
يستانف الظهرء قال القاضي وغيره: قال أصحابنا: الاستعناف 
مستحبا ولا يجب بل إذا أضاف إلى الركعتين ركعتين أخريين 
نة الظهر أجزأه. 

كما إذا خرج الوقت» وهم في صلاة الجمعة يتمّونها ظهراء 
ولايجب استئنافها. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 إقامة جمعتين 
أو جمع 4 بل 

مذهبنا: أنه لا يجوز جمعتان في بلا لا يعسر الاجتماع فيه في 
مكان كما سبق» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومالك وأبي 
حنيفة قال: وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في بغداد دون غيرهاء 
والمشهور عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جاز في كل جانب 
جمعةء وإلا فلا ولم يخصّه ببغداد وقال محمّدٌ بن الحسن: يجوز 
جمعتان سواءً كان جانبان أم لاء وقال عطاءً وداود: يجوز في البلد 


جممٌ وقال أحمد: إذا عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر 
إن احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من جمعةٍ واحدقء وقال العبدري: 
لا يصح عن أبي حنيفة في المسألة شية» وقال الشيخ أبواحامار: 
حكى عامّة آهل الخلاف كابن جرير وغيره عن أبي حنيفة 
كمذهبناء وحكى عنه السَّاجِيَ كمذهب محمد دليلنا ما ذكره 
المصنّف والأصحاب: أن الي كل والخلفاء الراشدين فمن 
بعدهم من الصّحابة ومن بعدهم لم يقيموها في أكثر مسن موضع 
مع أنهم أقاموا العيد في الصّحراء والبلد الصّغيرء واللّه أعلم. 
فصل | 
مسائل تتعلق بالجمعة ١‏ | 
(إِخْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: يستحبّ لمن ترك الجمعة 
بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث سمرة أن النيّ 
كل قال: من تك امع فصق بتار أز زف ينار قال: 
ر اذيك عدن رما لدی را ا في 
مسنده ]١ 5 ۰۸ /٥[‏ وأبو داود ]٠١6[‏ والتسائي ۳۷۲ ] وابن 
ماجه [۱۱۲۸] ولفظه: ١م‏ ترك الجمعَة ِن عير عذر فيص دق 
بدیتار إن لم جذ صف وينار»» وهو حديث ضعيف الإسناد 
مضطرب منقطعٌ وروي: : «َلْيِتَصّدُقْ برهم أَرْ نِضْفي» در رهم او 
صاع حنطةٍ أو نصف صاع «وفي رواب «مد أو نصف مد واتفقوا 
على ضعفه» وأمًا قول الحاكم: نه حديث صحيمٌ فمردادٌ فإنه 
متساهل. 
(التَاية): ب يستحب أن يصلي سنة الجمعة قبلها أربعًا وبعدها 
أربعاء وتجزئ رکعتان قبلها وركعتان بعدهاء وقد سبق اید يضاح 
لكر في باب صلاة التطوّع. ا 
(الثالثة): قال صاحب الحاوي: يستحب الإكثار من فعل 
الخير ليلة الجمعة ويومها. | 
(الرابمة): يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاةٍ 
بدليلها في باب صلاة التطوّع. 
(الخَامِسَة): الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة ؛ لالإمام 
يخطب نقل ابن المنذر عسن الشافعي: أنه لایکره وبهذا قطع 
صاحب البيان ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيّب 
والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بن عبد 
الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافم ومالك والشوري 
والأوزاعي وأصحاب الرّاي وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: 
وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديثو روي عن الب يل فيه في 
إسناده مقالٌ وروی أبو داود ]١١١1١[‏ بإسناده عن يعلى بن شداد 


وسبقت|المسألة 


بن اوس قال: «شهذت مع مُعَاويَة ّت اقوس فَجَمْع بنا فرت 
إا جل من في الجا أمْحَابْ رَسُول الل كلل رايم 
مُحْتَبِينَه وَالإمَامُ E‏ قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي 
والإمام يخطب وأنس بن مالكو وشريح وصعصعة بن صوحان 
وابن المسيّب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمّد بن سعيلٍ 
ونعيم بن سلامة» قال أبو داود: د لفن ان اذ كرهها إل 
عبادة بن نسي. 

علا كلام ابي کاود وروی ابی داود [111:4] واللشرملي 
11 وغيرهما بأسانيدهم عن سهل بن معان عن أبيه عن الني 
ا أنه نَّى عَن الحَبَوَةٍ يوم مُق والإمَام يَخْطّب». 

قال الترمذي: حديث حسنٌ كذا قال التّرمذي: نة ت 
لکن في إسناده ضعيفان فلا نسلّم حسنه» قال الخطّابي نهي عنها؛ 
لأنها تجلب النوم فتعرّض طهارته للنتقض ويمنع من استماع 
الخطبة. 

(السَاوِسَة): قال في البيان: إذا قرأ الإمام في الخطبة: «إنْ الله 
َمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبي» فجاز للمستمع أن يصلّي على 
الني كل ويرفع بها صوته. 

(السابعة): روى البيهقي 71 عن سهل ين ما 
الساعدي قال: قال رسول الله يكلله: «إن َك في کل مع جَمُعَةٌ حَجَة 
وَعمرَّة م اة المهْجِيرٌ إلى ايك وَالعُجْرَة 20000 1 
الحمُعَده قال البيهقي: OS‏ ٌ 

باب 4 السلام 

وأحكامه وآدابه والاستتذان وتشميت العاطس والمصافحة 
والمعائقة وتقبيل اليد والرّجل والوجه وما يتعلّق بهذا كله 
وأشباهه وذكر القاضي حسينٌ والمتولي والشّاشي هذا الباب هنا 

وذكره أكثر الأصحاب في أوّل كتاب السير» فرأيت تقد 
أحوط؛ وقد ذكرت هذا كله مبسوطا بآدلته وفروعه في كتاب 
الأذكار وأذكر هنا مقاصد مختصرةً إن -شاء اللّه تعالى- وفيه 
فصول: 

(الآوَل): في فضل السّلام وإفشائه قال الله تعالى -: نرد 
كم بوا َسَلَمُوا على يكم تحب ِن عند الله مارَكَة 
ية € وقال تعالى - -: اود حي َة فَحيُوا بحسن ينها أو 
رُدُوهَا» وقال تعالى -: 9إِذْ محرا عَلَيّهِ قَقَانُوا سّلامًا قَالَ 
سلا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
١أ‏ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ل أي الإملام خَيْرُ؟ قال تطَعِمٌ 
الطَّعَامَ وتَْرَا السُلام عَلَّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف رواه 


۲٦‏ المجموع - كتاب الصلاة 


البخاري ]١١[‏ ومسلم [۳۹]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى كل قال: «حَلَقَّ الله 
آم طول ُو ذراعاء َماَق َال لَه: اذب فَسَلَمْ على 
وليك المَرِ ِن املائكة جُلوس فَاسْتَيع ما يُحيُونَك بو فنا 
جنك نة ريك فَقَال: السثلام عليِكُم؛ فقالوا: السلامٌ عَلَيِكَ 
وَرَحْمَة الله قَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللو رواه البخاري ]۳۱٤۸[‏ ومسلم 
]1441[ 

وعن البراء بن عازبو رضي الله عنهما قال: «أْمَرَنَارَسُولُ 
لله بسبع: ؛ : بعِيَادَةٍ و الريضٍ» دباع ايز وَتَشْوِيت العَاطِس» 
وتر الضميفي رَحَرْن الَو َإفْشَاء اللا وإنرار القَسَمٍ» 
رواه البخاري [۱۱۸۲] ومسلم .]۲۰٠٦[‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: «لا تذخلون الجنة 
حَتَى تؤینوا ولا تؤینوا حَنّى تَحَابُواء أو لا كم عَلَى شيء إذَا 
َوه نَحَابَْم؟ فوا السلا يكم رواه ملم [94]. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله بل يقول: ها يا الاس أنْشوا السلا وَأَطْمُوا العام 
يلوا الآرْحَامٌ صلا الاس يام َدْخْنُوا اة بسَلام؛ رواه 
الذارمي [ ] والترمذي ]۲٤۸٥[‏ وقال: ا 

وقال البخاري في صحيحه :]١9/1١[‏ قال عمّارٌ: اثلاث م 
جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَمَ الإان: الإنصّافُ ِن تقك وَبَدَلُ اكلام 
للْعَاِمِ والإنقاق من الإقتار» وروينا هذا في غير البخاري عن 
رسول الله ل وني الباب أحاديث كثيرة مشهورة. 

الفصل الثاني 
2 صفة السلام وأحكامه 

وفيه مسائل: 

(إخداها): إبداء السّلام سنة مؤكدة. 

قال أصحابنا: هو سنة على الكفاية» فإذا مرّت جماعة بواحدٍ 
أو بجماعة فسلّم أحدهم حصل أصل السّئة» وما جواب السّلام 
فهو فرضُ بالإجماع» فإن كان السّلام على واحل فالجواب: فرض 
عين في حقه» وإن كان على جمع فهو فرض كفايةٍء فإذا أجاب 
واحدٌ منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم» وإن أجابوا 
كلهم كانوا كلهم مؤدّين للفرض» سواءً ردّوا مما أو متعاقبين» 
فلو لم يجبه أحدٌ منهم أثموا كلّهم؛ ولو رد غير الّذين سلّم عليهم 
0 ل الفرضن والحرج عن الباقين. 

(الثانيّة): قال أصحابنا: يشترط في ابتداء السّلام وجوابه رفع 
الصّوت بحيث يحصل الاستماع» وينبغي أن يرفع صوته رفعًا 


يسمعه المسلّم عليهم والمردود عليهم سماعًا محققاء ولا يزيد ني 
رفعه على ذلك» فإن شك في سماعهم زاد واستظهرء وإن سلم 
على أيقاظ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسمعه الأيقاظ ولا 
يستيقظ النيام» ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله 
يكل من رواية المقداد رضي الله عنه. 

(الثَلِنّة): قال أصحابنا: يشترط كون الجواب متّصلاً بالسّلام 
الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود. 

(الرابعة): يسن بعث السّلام إلى من غاب عنه» وفيه أحاديث 
صحيحة ويلزم الرسول تبليغه؛ لاله أمانةء وقد قال الله تعالى - 
: إو الله يمرك أن تُوَدُوا الآمَانَات إلى أَمْلِهًا» وإذا ناداه من 
وراء حائط أو نحوه فقال: السّلام عليك يا فلان أو كتب كتابًا 
وسلّم فيه عليه أو أرسل رسو وقال: سلّم على فلان فبلغه 
الكتاب والرّسول وجب عليه رد الجواب على الفور» صرّح به 
أصحابنا منهم أبو الحسن الواحدي - المفسّر - في كتابه البسيط» 
والمتولّي والرّافعي وغيرهم» ويستحبّ أن يردٌ على الرسول معسه 
فيقرل: وعليك وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» وفيه حديث في 
سنن أبي داود إسناده ضعيف؛ لكنّ أحاديث الفضائل يعمل فيها 
بالضعيف كما سبق بيانه في مقدّمة هذا الشّرح. 

(الخَايِمَة): إذا سلّم على أصم أتى باللّفظ لقدرته ويشين 
باليد ليحصل الإفهام» فإن لم يضم الإشارة إلى اللّفظ لم يستحق 
جوابًاء وكذا في جواب سلام الأصم يجب الجمع بين اللفظ 
والإشارة. 

ذكره المتولّي وغيره. 

(المنّاوِسّة): سلام الأخرس بالإشارة معتدٌ به وكذا جوابه 
ولا تجزئ الإشارة في حقّ الناطق لا سلامًا ولا جوابّاء وأمّا إذا 
و 
يزيد رضي اله عنها قالت: ام َسُولُ الل لا في الجا يما 

2 عُصْبّة يِن النساء مرد قاری ده لْنليم» رواه الترمذي 
ل حديث حسرٌ» ورواه أبو داود .]57١5[‏ 

وني روايته: «فسلم علينا» ومعناه أنه جمع اللفظ والإشارة» 
وما الحديث الوارد في كتاب الترمذي [1198] في النهي عن 
الإشارة إلى السّلام بالأصبع أو الكف (فَضَعِيفُ) ضعفه الترمذي 
وغيره» ولو صح لحمل على الاقتصار على الإشارة. 

(السابعة): في كيفية السّلام وجوابه» قال صاحب الحاوي 
والمتونّي وغيرهما: أكمله أن يقول البادئ: السّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» ويقول المجيب: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» 


|| 
وقال جاعة: يقول البادى: السّلام عليكم ورحمة الله ققطء 
لكر لين ان قي اعد ونيا E‏ ت 
وإِذًا حم بتَحئةِ فَحَيُوا بأَحْسَنّ ينها أ رُدُوهَا4 ولا يمكنه 
أحسن منها إلّإذا حذف البادئ وبركاته» والأرّل اصح لحديث 
عبران بن حبضين تال «جَاءٌ رَجُل إلى ابي لل ال: الملا 
و فل اللي كلة: عدر كنا كاه آخر 
فَثَالَ: اللا عليِكُمْ وَرَحْمَةٌ اللي فَرَ عَلَئِهِ نَجَلّسَ فَقَالَ: 
عرو ثم جَاء حر َال السام عَلَيكم وَرَحْمةُ الل كانُه 
فَرَدُ عَلَيْهِ وَجَلْسَ قَقَالَ: اتون رواه الدارمي [: )رابو 
داود [0146] والترمذيٰ [۲۹۸۹] وقال: حديك خف وفي 
رواية لأبي داود [5197] زيادة على هذا من رواية معاذ بن انس 
قال: الم أتى آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وإركاقه 
ومغفرته» فقال: أربعون وقال: هكذا تكون الفضائل». ا 
وما أقلّ السّلام ابتداءً كان يقول: السّلام عليكم أو عليك 
إن كان وحده؛ أو سلامُ عليكم أو عليك» ولو قال: عليكم 
السّلام فوجهان: 
(أَحَدُهُمَا): أنه ليس بتسليم وبه قطع المتولي. 
(والثاني): وهو الصّحيح أنه تسليمٌ يجب فيه الجواب» وبه 
لع الراني وإمام الحرمين وغيرهماء ولكن یکره الابتداء به 
صرح بكراهته الغزالل في الإحياى ودليله الحديث الصّحييح عن 
أبي جري بضمٌ الجيم تصغير جرو رضي الله عنه قال: قلت: 
عليك السّلام يا رسول الله» قال: لاتقل علبِكَ السام إن 
عَلَيِكَ الام ية الوْنَى؛ رواه آبو داود ٠ ٩[‏ والترمذي 
a ek a E ]51593[‏ | 
٠‏ قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ» > قال أصحاينا: ينتعب 
إذا سم على واحسارٍ أن يكون بصيغة الجمع» > فيقول: : السّلام 
عليكم خطابًا له ولملائكته. واتفقوا على أنه لو قال: السّلام 
عليكم أو سلامٌ عليك كفى؛ وصفة الجواب أن يقول: وعليكم 
السّلام أو وعليك السّلام إن كان واحداء فلو ترك واو الخطف 
فقال: عليكم السّلام فوجهان: | 
(الصجيح): المنصوص في الام وبه قطع إمام الحرمين 
والغزالي والجمهور: تجزئه لقوله تعالى -: لاقَانُوا سلما قَالَ 
E ES‏ 
تعالى - قال: «هي يتك وتحيّة ذريتك». 
واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب: عليكما فقط لم 
يكن جوابًاء ولو قال: وعليكم بالواو فوجهان: 


(أحدهما): وهو اختيار إمام الحرمين: ليس بججواب؛ لأنه 
ليس فيه ذكر السّلام. 

(والثاني): أنه جواب العطف» ويدل عليه حديث أبي هريرة 
في قصّة إسلامه قال: «كنت اول مَنْ حَيّا الب لله بحي الإملام 
َقَالَ: وَعَلَيِكَ وَرَحْمَة الوا رواه مسل 4901 1] هكذا من غير 
ذكر السّلام. 

ولو قال الجيب: السّلام عليكم أو سلام عليكم كان جوابًا 
بلا خلافيء والألف واللام أفضل. 

قال الواحدي: أنت في تعريف السّلام وتنكيره محير. 

(فَرْعٌ): لو تلاقى رجلان فسلّم كل واحدٍ على صاحبه دفعة 
واحدة صار كل واحلٍ مبتدئا بالسّلام لا ميبًا «فيجب على كل 
واحدٍ جواب صاحبه بعد ذلك بلا خلافيء صرّح به القاضي 
حسين والمتولي والشاشي وغيرهم. 

ولو وقع كلام أحدهما بعد الآخرء قال القاضي والمتوني: 
هو كوقوعهما ممًا فيجب على كل واحاږ جواب الآخرء وأنكر 
الشاشيّ هذا وقال: هذا اللّفظ يصح جوابًاء فإذا وقع متأخرا كان 
جواباء ولا يجب الجواب بعده على واحدٍ منهماء وهذا الذي قاله 

هو الصّحيح؛ قال الله تعالى -: لقَانُوا سلما قَالَ 

سَلام4. 

(فرْعٌ): إذا تلاقيا فقال البادئ: وعليكم السّلام. 

قال المتولّي لا يكون ذلك سلامًا فلا يستحقّ جوابًا؛ لأنه لا 
يصلح للابتداء. 

(الثامِنَة): لو سلّم عليه جماعة متفرقين فقال: وعليكم السّلام 
وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع؛ كما لو 
صلى على جنائز صلاة واحدة» ذكره المتولي والرّافعي. 

(التاسعة): قال المتولي وغيره: يكره أن يخصّ طائفة من 
الجمع بالسّلام إذا أمكن السّلام على جيعهم؛ لأنّ مقصود 
السّلام المؤانسة» وني تخصيص البعض إيحاشء وربّما أورث 
عداوة. 

(العاشير 7( قال الماوردي في الحاري: إذا مشى في السّوق 
والشوارع المطروقة كثيرًا ونحو ذلك ما يكثر فيه المتلاقون؛ فإنّ 
استلام هنايص بيع الناس؛ لاله لو سم على كل من ليه 
اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف» قال: وإنما يقصد بهذا 
السّلام جلب مودةٍ أو دفع مکروو. 

(الخادية عَشْرَة): إذا دحل على جاعة قليلةٍ يعمّهم سلامٌ 


واحذ اقتصر على سلام واحلٍ على جميعهم جميعهم. وما زاد من 


تخصيص بعضهم فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحدذء فمن زاد 
فهو أدب قال: فإن كانوا جمعًا لا ينتشر فيهم السّلام الواحد 
كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة السّلام أن يبدا به الدّاخل 
أوّل دخوله إذا وصل القوم؛ ويكون مؤدّيًا سنة السّلام في حق 
كل من سمعه» ويدخل في فرض كفاية الرّدَ كل من سمعه؛ فإن 
اراد الجلوس فيهم سقط عنه سئّة السّلام على الباقين الذين لم 
يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه 
المتقدم فوجهان: 

(أَحَدُهُمَ): أن سنة السّلام حصلت بسلامه على أوَّهم؛ 
لأنهم جمع واحدٌّء فعلى هذا إن أعاد السّلام عليهم كان أدبًا. 

قال: وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحدٌ من أهل المسجدى 
وإن لم يسمعه» سقط الحرج عن جميع من فيه. 

(والثاني): أنها باقية لم تحصل؛ لأنهم لم يسمعوه» فعلى هذا 
لا يسقط فرض الرّدْ عن الأوّلين برد واحلو من لم يسمع؛ ولعل 
هذا الثاني أصح. 

رفانت ف عع ااي 1 عن انس رمحي اله 
عنه: : أن سول الله ل كان إذَ َة ادها ثلانا حى 
تفم عن وَإذا أنَى عَلَى قَوْم فَسَلُم عليه م سَلْم علَْهِمَانَلانَا' 
وهذا الحديث محمولٌ على ما إذا كان الجمع كثيراء وقيل محمولٌ 
على السّلام مع الاستئذان كما سنوضّحه قريبًا -إن شاء الله 
تعالى-. 

(الثانية عَشْرَّة): إذا سلّم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على 
قو أو خال نشي نه ال اكه أن يسلّم عليه 
وهكذا لو تكرّر ذلك الا ورابعًا وأكثر سلّم عند كل لقاء وإن 
قرب الزّمان. 1 

افق عليه أصحابنا لحديث أبي هريرة في قصّة المسيء 
صلاته: أنه صَلَى في جاب لجار د م جاه فَمَلْم على الي 
يك فَرَدُ عليه السلام ثم قَالَ: ا 
قصلي َم جاه فَسَلُمَ على الي له حى فَمَلَ يك قلات 
مَرَاسوِ؛ رواه البخاري ]/1١1[‏ ومسلم [۳۹۷]. 

وعن أبي هريرة أيضًا عن الي يلك «إذا لهي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ 
لملم عل فن حال هما شَجَرَة أو جدارٌ أو حَجَرٌ ثم لَِيَهُ 
فليْسَلْمْ عَلَيْه رواه أبو 

وعن أنس قال: ان أصْحَابُ رَسُول الله َة يََمائدُونَ دا 
ابه شجرة أو أجمة فكوا يا وش الاثم اقرا ين 
وَرَاَِا سَلْم بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ» رواه ابن السني. 


[o ۰ [ داود‎ 


(التَالِفَةَ عَشْرَةً): المّنة أن يبدا بالسّلام قبل کل كلام 
ا لو را 
المشهورات» فهذا هو المعتمد في المسألة. 
عن الي ب قال: للام ل الكلام» 
فضعیف رواه الرمذیٌ [۲۹۹۹] وقال: هو حدیث متكي 
(لأبكة عَشرَة): يستحب لكل واحلدٍ من الخلاقيين أن 
يحرص على الابتداء بالسّلام لقوله ككلله: «وَعَيْرُهُمَا الذي يبدا 
بالسلام». 
ّْ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: إن 
أَوْلَى الثاس بألل مَنْيَدأَمُمْ السُلام» رواه أبو داود [0191] 


وأمًا حديث جاير 


بسنا حسن. 

ووو رمدي [794؟] وقال في روايته: «قيل: يَا رَسُولَ 
الى الرُجُلان يان ْنَا يندأ بالسثلام؟ قَالَ: أَؤْلامُمَا ألو - 
تَعَالَى -» قال الترمذي: حديث حسن. 

(الخَايِسَةَ عَشْرَةً): السّنْة أن يسلم الراكب على الماشي؛ 
والماشي على القاعد. والصّغير على الكبير» والقليل على الكثي 
فلو ابتدأ الماشي بالسّلام على الراكب أو القاعد على الماشي» أو 
الكبير على الصّغيرء أو الكثير على القليل لم يكره لكنه حلاف 
الأول صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون؛ لأنه ترك حقه» وهذا 
الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريقء فام إذا ورد على 
قاعل أو قوم؛ فإ الوارد يبدا بالسلام سواء كان صغينا او كبرا» 
قليلاً أو كثيراء ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة قال: «قَالَ 
رَسُولُ الله : يُسَلُمُ الراب عَلَى الَاشيء وَاخَاشِيِي عَلَى القاعلى 
وَالقَلِيلٌ عَلَى الكثير» رواه البخاري [08174] ومسلم .]۲٠٠١[‏ 

وني رواية للبخاري [۷]: يلم لمي على الكببرا., 

(السادسّة عَظْرَة): حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلالة 


أوجه: 


02 


ا مر 


(أَحَدُهَا): لا يجزئ. 

(والثاني): جزئ. 

(وَالقّالِتْ): إن قدر على العربيّة لم يجزئه وإلاً فيجزئه» 
والصّحيح بل الصّواب صحَة سلامه بالعجميّة؛ ووجوب الرد 
SENE‏ لا؛ لأنه يسمى 

ية وسلامّاء وأمّا من لا يستقيم نطقه بالسّلام فيسلّم كيف أمكنه 
بالاتفاق؛ لأنه ضرورة. 

(الابعة عَشْرَةً): السئة إذا قام من المجلس وأراد فراق 


الجالسين أن يسلّم عليهم للحديث الصحيح 


عن أبي هريرة قال 


أ 
ا 


قال رسول الله 4: «إذَا انتهى أَحَدُ علق فى الى فعا َإِذًا 
راد أن يُقَوم قيلي لمت الأولى بأحق يِن الأخرى» رواء 
أبو داود [/ ٠‏ والترمذي ٦[‏ ۰ وغيرهما بأسااك جسن 
قال الترمذي: حديث حسرٌ فهذا هو الصّواب. 
(وَأَمَا قَوْلُ): القاضي حسين والنولين: جرت عادة بعض 
الناس بالسّلام عند مفارقة القو ف وذلك دعاءٌ مستحبا» جوابه: 
ولا يجب؛ لأنّ التحيّة إنما تكون عند اللّقاء لا عند الانصراف. 
(نُظَاهِرهُ): مالف للحديث المذكورء وقد قال الشاشي: هذا 


الذي قالاه فاسدٌ؛ لان السام سن عند الانصراف كما هو سنة 
عند اللقاء. 

(التَامِيَة ‏ عَشْرَة): يسن السلام على الصي والصبيبان لحديث 
اب رفي الدع أله مر على بئان فَسَلْم عَليهم وَقَالَ: 


کان ل عله قعل رواه البخاري ]و ]۱17۸[ 
وعنه أن الي ل م على عِلْمَان يبون فَسَلمَ عل م رواه 


أبو داود ]٥۲۰۲[‏ بإسنادٍ و صحبح على شرط البخاري ومسلم. 
وني رواية ابن السَنيّ وغيره قال: «السَلامٌ عَلَيِكُمْ يا صِبْيَان» 
وإذا سلّم على صي قال المتولي وأصحابنا: لا يلزمه الجواب؛ 
لأنه ليس مكلمًاه ولكن يستحب له الجواب» ولو اسلّم على 
جاع فيهم صي فرد الصّيّ ولم يرد أحدٌ من البالغين قال القاضي 
حسينٌ والمتولي والرّافعي وغيرهم: لا يسقط الفرض عنهم 
بجوابه؛ لأنّ الجواب فرض والصّي ليس من أهل الفرض» وقال 
الاشي: يسقط به كما يصح أذانه للرجلء ويحطل به أداء 
الشعائر» وهذا الخلاف شبية بالخلاف في سقوط الفرض بصلاته 
على ا لكر لامي افوس ر ي اا الت 
الح اديه ولو سلم صب على بالغ قال القاضي 
والمتولّي والرّافعي في وجوب الرّدَ عليه وجهان ته على صحة 
إسلامه. 
(وَالمحِيح): رجرب الي لموم قول الله !تال -: 
(رَإذا حم َة فوا بحسن نا أ روما قال الناشي: 
هذا البناء المذكور فاسدّء وهو كما قال. 


(التَاسِعَةَ عَشْرَ): سلام النساء على النساء كسلام الرجال 


على الرجال في كل ما سبق؛ قال أصحابنا: ولو سلم رجل على 
أمرأة أو امرأة على رجل - فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو 
كانت أمته - كان سنةء ووجب الردء وإلا فلا يجب إلا أن تكون 
عجوزاً خارجة عن مظنة الفتنة. 

قال المتولي: وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد. 


ا 
| 
| 
| 
| 


ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعاً 
فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة 
الواحدة فهي سنة - إذا ل يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة 
لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت «مر علينا الني كَل 
في نسوة فسلم علينا» ورواه أبو داود والترمذي» وقال حديث 
حسن» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كانت فينا امرأة 
- وني رواية - كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق 
فتطرحهفي القدر» وتكركر حبات من شعي فإذا صلينا الجمعة 
انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا» رواه البخاري» وتكركر: 

وعن آم هانئ رضي الله عنها الت «اتيت رسول الله کا 
يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت تمام 
الحديث» رواه مسلم. 

(العِشْرُونَ): في السّلام على المبتدع والفاسق الجاهر بفسقه. 
ومن ارتكب ذنبًا عظيمًا ول يتب منه» وجهان حكاهما الرافعي: 

(أَحَدُهُمَا): مستحب؛ لأنه مسلم. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا يستحب» بل يستحبّ أن لا يسلّم عليه 
وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصّحيح. 

واحتج البخاري للمسألة في صحيحه بحديث كعب بن مالك 
حين تخلّف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك قال: «وَنْهَى رَسُولُ 
الله يل عَنْ كايا قال ونت آتي رَسُولَ الل ي فَأْسَلُمُ عَلَيِهِ 
فَأقول: مَل حر شَفْبَيْهِ برد السّلام أَمْ لا؟» رواه البخاري 
[414] ومسلم [۹] قال البخاري: وقال عبد الله بن عمر 
«لا تسلّموا على شربة الخمر «فقال البخاري وغيره: ولا يرد 
السّلام على أحلر من هؤلاء ودليله حديث كعبر فإن اضطر إلى 
السّلام على الظّلمة بان دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين 
أو دنيا إن لم يسلّم عليهم سلّم عليهم» وقال ابن العربي المالكي: 
ينوي حينئئر أنّ السّلام اسم من أسماء الله - تعالى -» ومعناه 
الله رقيبٌ عليكم. 

(الحَادِيَُ وَالعِشْرُون): إذا سلّم مجنونٌ أو سكران هل يجب 
الرّدٌ عليهما؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي. 

(أَصَّحُّهُمًا): أنه لا يجب؛ لأنّ عبارة المجنون اظ وكذا 
عبارة السكران في العبادات. 

(الُانية وَالعِهْرُونَ): لا يجوز السّلام على الكفارء هذا هو 
المذهب الصّحيح وبه قطع الجمهررء وحكى الماوردي في الحاوي 


فيه وجهين: 


(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول: السلام 
عليك» ولا يقول: عليكم» وهذا شاا ضعيف» وإذا سكم الدّمَيّ 
على مسلمء قال في الرّدّ: وعليكم ولا يزيد على هذاء هذا هو 
الصحيح» وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر 
أنه يقول: وعليكم السّلام ولكن لا يقول: ورحمة الله وهذا شاذٌ 
ضعيف» ودليل المذهب في المسألتين حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنّ رسول اللّه كَل قال «لا تبدءوا اليهود والتصارى بالسّلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه' رواه مسلم 
]17۷[ 

وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله لا: «إِذَا سَلْمَ 
عَيْكُمْ َه الاب فَُونُوا: وَعَليِكُ رواه البخاري ]٥۹۰۳[‏ 
ومسلم [1175]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 9 قال: إن 
ملم عليكُمْ وة فَإنْمَا برل أحذحُم: السام عك فَقُلْ: 
وَعَلَيْك» رواه البخاري .]٥۹۰۲[‏ 

(فرْع): لو سلم مسلمٌ على من ظته مسلمًا فبان كافراء قال 
المتولي وغيره: يستحب أن يستردٌ سلامه» فيقول له: رد علي 
سلامي» أو استرجعت سلامي» والمقصود: إيحاشه وأنه لا مؤالفة 
بينهماء قال: وروي ذلك عن ابن عمر واستحب في الموطا عن 
مالك أنه لا يستردّه؛ واختاره ابن العربي المالكي. 

(فَرْعٌ): لو مر مجلس فيه كفارٌ ومسلمون» أو مسلم واحدٌ 
استحبة أن يسلّم عليهم؛ ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث 
أسامة رضي الله عنه: دنا النبي كله مر عَلَى م فيه أخلاط 

من ناركن عبد الأرئان ُو ملعل ار“ 
ل رواه البخاري [ ۰ ومسلم [۱۷۹۸]. 

(فَرْعٌ: إذا كتب إلى كافر كتابًا فيه سلامٌ أو نحوه فالسّئة أن 
كب را جك و لمتحي م اع 109 
حديث أبي سفيان أنّ رسول الله يلك كتب إلى هرقل: يِن 
مُحَمَد عب الل وَرَسُولِهِ إلى هرل عَظيم الرُومٍ سَلامعَلَى مَنِ 
انب الحْدَى». 

(فَرْعٌ): إذا أراد تحيّة ذمَيُ بغير السّلام - قال اتوي 
والرافعي: له ذلك» بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صياحك» 
وهذا لا بأس بهء إن احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه. 

فيقول: صبحك الله بالخير أو بالسٌعادة أو بالعافية أو بالمسرّة 
ونحوه» فإن لم يحتج فالاختيار الا يقول شيئاء فإِنٌ ذلك بط 


وإيناس وإظهار مودّةٍء وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم» ونهينا عن 
ودهم. 

(الثَالِئَُ وَالعِمْرُون): قال أصحابنا: إن سلّم في حالةٍ لا يشرع 
فيها السّلام لم يستحق جوابًا قالوا: فمن تلك الأحوال أنه يكره. 
السّلام على مشتغل ببول أو جاع ونحوهماء ولا يستحق جوابًاء 
وك عجرا رمن ذلك ا نائمًا أو ناعسًا أو في خا 
واتفقوا أنه لا يسلّم على من في الحمّام وغيره من هو مشتغلٌ با 
لا يؤثر السّلام عليه في حاله؛ وأمًا المشتغل بالأكل فقال الشيخ 
أبو حمل والمتولّي: لا يسلّم عليه. ' 

قال إمام الحرمين: هذا محمولٌ على ما إذا كانت اللقمة في 
فيه» وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في 
الحال قال: فآمًا إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمةٍ أخرى فلا 
يتوجّه المنع» أمّا المصلّي قال الغزالي: لا يسلّم عليه. 

وقال المتولّي والجمهور: لا منع من السّلام عليه لكن لا 
يستحق جوابًا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصّلاة؛ لا باللفظ 
ولا بالإشارةء ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة» نص عليه 
الشّافمي في القديم» ول يخالفه في الجديد. 

وحكى الرافعيّ وجهًا: أنه يجب الرّدٌ بالإشارة في الحال» 
ووجها: أنه يجب الرّدٌ بعد الفراغ باللّفظء والصّحيح: أنه لا يجب 
ارد مطلقا فإن رد في الصّلاة فقال: وعليكم السّلام - بطلت إن ` 
علم تحريمه وإلاً فلا في الأصح» وإن قال: وعليه لم تبطلء وقد 
سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة. 

وما الملبّي بالحج أو العمرة فيكره السّلام علي فإن سلّم رد 
عليه لفظًا نص عليه الشّافعي والأصحاب. والسّلام على المؤذن 
ومقيم المئلاة في معنى السلام على املبّي؛ والسّلام في حال 
الخطبة سبق بيانه» وأمّا المشتغل بقراءةٍ فقال الواحدي: الأولى ترك 
السّلام عليه» قال: فإن سلّم كفاه الرّدَ بالإشارة» وإن رد باللّفظ 
استانف الاستعاذة ثم قرأء وهذا الذي قاله ضعيف والمختار: 
أنه يسلّم عليه» ويجب الرّدٌ بالّفظ. 

ولو رد السّلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره وني 
الجماع والبول كره. 

(الرابعة وَالِعِعْرُونَ): يستحب لمن دخل بيته أو بينًا غيره أو 
نا و اع ان ا السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين» السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 
قال الله تعالى -: لذا حم ييُونا َسَلْمُوا عَلَى أنفيِكمْ َة 
ِنْ عند الل مارك ية والمسألة ذكرتها في كتاب الأذكار. 


(الخَايِسّة وَالعِشرُونَ): إذا مر بإنسان أو جمم وغلب على 
ظته آنه لو سلّم لم يرد عليه استحب له السّلام» ولا يترك هذا 
الظَنٌ؛ لأنه مامورٌ بالسّلام لا بالرَد ولأنه قد يخطئ الظّنّ فيردٌ 
عليه. 
(فإِنْ قِيلَ): هذا سبي لإدخال الإثم على الممرور به. 
(قلنا): هذا خيالٌ باط فإنٌ الوظائف الشّرعيّة لا تترك بهذا 
الخيال» والتقصير هنا هو من الممرور عليهم. 
ويختار لمن سلّمء ولم يرد عليه أن يبرّئ المسلّم عليه من 
الجواب» والأحسن أن يقول له إن أمكبن لك رة السّلام؛ فإنه 
واجب عليك. | 
(السسّادسة والعشرون): قال المتولي و ]لق ا 
دهي أطال الله يقاءك باطلة لآ اصل ها وقد نض جاعة من 
السّلف على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم: هي تحيّة 
الرّنادقة. 
(الابعة وَالمِشْرُون): قال المنولي وغيره: وأمًا التَجِيّة عند 
خروجه من الحمّام بقوله: طاب حمامك ونحوه فلا أصل ها وهو 
كما قلواء فلم بصع فيه شي لکن لو قال لصاحبه حن لوده: 
ادام الله لك التعيم ونحوه من الدّعاء. ١‏ 
فلا باس إن شاء الله - تعالى - قال المتولي: وروي أن علا 
قال لرجل خرج من الحمّام «طهرت فلا نجست». | 
(التَامِنَة وَالعِشْرُونَ): إذا ابتدأ امار فقال: صبّحك الله خير 
أو بالسّعادة أو قوّاك الله أو حياكَ اللّه؛ أو لا أوحلش الله 
منك» ونحوها من الفاظ أهل العرف لم يستحقّ جواباء لكن لو 
Oe E‏ 
لتخلفه وإهماله السّلام فيسكت 


ل لقا | 

2 الاستئذان وما يتعلق به | 

قال الله - تعالى -: ودا بع الأطْقَالَ نكم الحم 
انوا كَمَا اسْتَأَدَنَ اين من قبل وقال تعالى -: 3ي أَيْهًا 
الل ارا لا لو ی غر فريك حل انز وا 
SS‏ قال 
سول الله لة: الْأَمْعْدَانُ كلاث» إن أن لَك ولا َارْجع». 
وعن سهل بن سما قال قال رسول الله 4: إا جُِلَ 


الأسْيئدَانُ مِنْ أجل البَصرة رواهما البخاري [0841] ومسلمٍ 


[65١؟].‏ ا 


وروی الاستذان ثلاثا من طرقوء والسنّة لمن أراد الالستتذان 


|| 


ا 
ا 
| 


أن يسلم ثم يستأذن» فيقوم عند باب البيت بحيث لا ينظر إلى من 
في داخله» ثم يقول: السّلام عليكم أأدخل؟ أو نحو هذاء فإن لم 
يجبه أحدٌّ قال ذلك ثائيًا وثالثاء فإن لم يبه اح انصرف لحديث 
ربعي بن خراش قال: «حَدُثنا جل ن تی عَايرٍ اسْتَأد ابي 
كل َو في بتر ققَالَ: أَبِج؟ نَقَالَ رَسُولُ الله بل لِحَادِيِه: 
خوج إلى هَذَا فَمَلْمْهُ الان قال لَه قل: السَلام عَلَيِكَمْ 
أأَدْخل؟ فَسَمِعَهُ الوَجُلُ قَقَالَ: السلا عَلَيكُمْ أأذعل؟ فَأَذْنَ لَه 
النبي' کل قَدَخَلَ؛ رواه أبو داود [0191] باسناو صحيح. 

وعن كلد -بفتح الكاف واللام- ابن الحنبل الصّحابِي رضي 
الله عنه قال: أت الي ب دحل عليه وكم سل قَقَانَ 
النبي كلا ازجع َقَل: السُلام عَلَيِكَمْ أَذخل؟» رواه أبو داود 


[61۷٦]‏ والترمذي C71۰ ٠[‏ وقال: حديث حسن. 


فهذا الذي ذكرناه من تقديم السّلام على الاستئذان هر 
الصّحيح الذي جاءت به الأحاديث» وذكر صاحب الحاوي ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): هذا. 


(رالثاني): تقديم الاستئذان على السّلام. 

(وَالثّالِثْ): وهو اختياره إن وقعت عين المستاذن على 
صاحب النزل قبل دخوله قدّم السّلام» وإن لم تقع عليه عينه قدّم 
الاستئذان» وإذا استاذن ثلاناء ولم يؤذن له فظن أنه ل يسمع فلم 
أر لأصحابنا فيه كلاما. : 

وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): يعيد الاستئذان. ْ 

(والثاني): لا يعيده. 

(وَالتَالِث): إن كان بلفظ الاسعذان الأوّل 1 یعده» وإن كان 
بخ غاد 

قال: والأصح: أنه لا يعيده بحالء وهذا ظاهر الحديث» لكن 
اتاك عله آنهم ل يمو لبعد الان :أن لقره 

فالظاهر أنه لا باس بالرّيادة» ويكون الحديث فيمن لم يظنٌ 
عدم سماعهم» والسنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له مسن 
أنت» أن يقول: فلان بن فلان أو فلانٌ الفلاني» أو فلانٌ المعروف 
بكذاء أو فلانٌ تقطء ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل 
التعريف النَامٌ به والأولى أن لا يقتصر على قوله: أنا أو الخادم 
ونحو هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن الني بل حديث 


الإسراء المشهور» قال رسول الله كله: « و“ م صَعَدَ بي جَبْرِيل إلى 
السمَاء الدُنيا فاستفتح فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جبريل» فقيل مَنْ 
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مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ م صّمَدَ إلى السّمّاء الَايف وَالعَالِنَقَ 
ساعن قال في باع کل نتمَاء مَنْهنا؟ مَعُول: جبريل» 
رواه البخاري ]۳۲٤۷[‏ ومسلمٌ .]١75[‏ 00 

وعن جابر قال: تبت النبي يلك فَدَقَقَتْ البّاب» فقال: مَنْ 
ذَا؟ فقت آنا فقال: آنا» كانه كَرهَهَا». 

رواه البخاري [0847] ومسلمٌ .]٠٠٠١[‏ 

ولا باس أن يصف نفسه بما يعرف به» إذا لم يعرفه المخاطب 
بغيره وإن تضمّن ذلك صورة تبجيل له بان يكني نفسه أو يقول: 
آنا القاضي فلانء أو المفتي أو الشيخ أو الأمير ونحوه للحاجة 
وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة. 

(ِنْهَا): عن أبي قتادة» واسمه الحارث بن ربعي في حديث 
الميضأة المشتمل على معجزات وعلوم قال: «فَرَفْعَ الي كل 
رس ققَالَ: مَنْ هذا؟ قلت: آنا بو فاده رواه مسلمٌ [141]. 

وعن أبي ذر -واسمه: جندبٌ بن جنادة - قال: «خرجت 
َه دا سوك الله يك نشي وَخْدَهُ جلت أننبي في ِل 
القَمُرِ فالتقت فَرَآنِي قَالَ: مَنْ هَذَا؟ تقلت: أبو در رواه 
البخاري [5017/8] ومسلم [94]. 

وعن آم هانئ» واسمها فاختة وقيل: فاطمة وقيل: هند 
قالت: يت الي كل رَه ييل اطم ة رة َقَال: :ُن 
هَذا؟ تقلت: انا 1 هَانِى» رواه البخاري [117] ومسلمٌ .]۳۳١[‏ 

الفصل الرابع 
4 تشميت العاطس 

يقال بالشّين المعجمة والمهملة وسبق بيانه قريبًا حيث ذكره 
المصتف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كلا قال: «إنّ الله 

بحب العْطًاس يكره لتاب ذا عطس أحدكُم وَحَمِدَ الله - 
تَعَالَى- كا خنا على كن تل ی يكير قول لَّهُ: يَرْحَمُّكَ 
اللَه؛ وأا التتاوُبٌ َنم هُوَ من الشَيْطًان فِا اب أَحَدكمْ 
ليره مَا امنتطاع 7 أَحَدَكُمْ إِذَا تَاهَبَ حك مِنْهُ الكُيْطَانُ» 
رواه البخاري ]0۸14[ 

قال العلماء: معناه أنّ سبب العطاس محمودٌ وهو خفة 
البدن التي تكون لقلّة الأخلاط» وتخفيف الغذاء؛ وهو مندوبٌ 
إليه؛ لأنه يضعف الشّهوة ويسهّل الطاعة» والتناؤب ضده وعن 
أبي هريرة أيضًا عن الني ب قال: ذا عطس خد قل 
المد لِلَه؛ وَلْيقَلْ لَه أخوهٌ أَوْ صَاحِهُ: يَرْحَمّكَ الله اذا قَالَ لَّهُ: 
يَرْحَمّكَ الل فل يكم الله ويُْلِمُ باك رواه البخاري 


زعام هة]. 


ET 


وعن أنس قال: «عَطَّسَ رَجُلان عنة الي ي سمت 
أَحَدَ داو بجت 2 بشت الآخر قان الذي لم يُشمتة: عطس فلا 
فَعَمَنّهُ؛ وَعَطَنْتُ فلم تَشَمننِي؛ قَقَالَ: هَذَا حَمِدَ د الله -تعالى- 
وَِنْكَ لَمْ تَحْمَّذ الله -تَعَالَى-» رواه البخاري [0851] ومسلم 
4411[ 

وعن آبي موسى الأشعري قال (سمعت رسول الله ا 
0 «إذًا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله َشَمُُوه فَِنْ لَم بَحْمَذ الله 

تش َشَمِنُوة) رواه مسلمٌ [۲۹۹۲]. ا 

TS‏ ق الْنْلِم حمسن رَهُ 
السلام؛ وَعيادة ريض وَانباعٌ لجاز 
العَاطِس»» رواه البخاري 17 ومسل 1۹1[ 

E‏ عن التي ڳلا قال: «إذا عطس أَحَدُكُمْ فيل 
شن له على كل حال ول أو أو مساج يماك للها 
وَيَة وقول هو يَْدِيِكُْ الله ولح بَالَكم رواء ه أبوداود [0077] 
وغيره باسناو صحيح واتفق تفق العلماء على أله مسستحبٌ للعاطس 
أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله فإن قال: الحمد لله رب 
العالمين فهو أحسن؛ فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل؛ 
ان كل تن حه أن رل يرك الله ار رتمك الله 
أو رحمك ريّك؛ أو يرحمكم الله وافضله رحمك اللَّه؛ ويستحبً 
للعاطس أن يقول له بعد ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وكل 
هذا سنة ليس فيه شيءٌ واجبٌ قال أصحابدا: والتشميت» وهو 
قوله: يرحمك الله سنة على الكفاية» إذا قاها بعض الحاضرين 
أجزأ عن الباقين؛ وإن تركوها كلهم كانوا سواءً في ترك السّنة 
وإن قالوها كلهم كانوا سواءً في القيام بها؛ ونيل فضلهاء كما 
سبق في ابتداء الجماعة بالسّلام وردّهمء هذا الذي ذكرناه من 
كونه سنّة هو مذهيناء وبه قال الجمهور؛ وقال بعض أصحاب 
مالك هو واجب قال أصحابنا: وإِنّما يسن التشميت إذا قال 
العاطس: الحمد لله فإن لم يحمد اللّه كره تشميته للحديث 
السّابق؛ وإذا شمت فالسّنة أن يقول له العاطس: يهديكم الله 
ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم والأفضل الأوّل؛ ولا يلزمه 
ذلك وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع 
صاحبه» ولو قال العاطس لفظًا غير الحمد للّه لم يستحق 
التشميت لظاهر الأحاديث السّابقة ولو عطس في صلاته استحب 
أن يقول: الحمد لله ويسمع نفسه؛ ولأصحاب مالك ثلاثة 
أقوال: 

(أَحَدُهَا): هذاء واختاره أبن العربي. 


و 25 
3 َإجَابَة الدّعْوَة؛ وتشميت 


ا 
ا 


| 
(والثاني): يحمد في نفسه. 
(وَالثَالِث): لا محمد قاله سحنون ودليل مقا الاخانيك 
العامّة والسّنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نجوه على فمه 
وأن يخفض صوته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كَانّ 
رَسُولُ الله يل إا عَطَسَ وضع يده أو بوبه عَلَى فيه وَحَفَْض أو 
عضر بها صَوْنَهُ» رواه أبو داود [5019] والتّرمذي »]۲۷٤٥[‏ 
وقال: حديث حسنٌّ صحيح. | 
وإذا تكرّر العطاس من إنسان متتابمًا فالسئة أن يشمّته لكل 
مرَةٍ إلى أن يبلغ ثلاث مرّاتيء فإن زاد وظهر أنه مزكوم دعا له 
موسي فل ان اهر ُو سول الله كيجو 
قول لَهُم: 5 زحمُکم اله يقو 4 د: يكم الله ويلح بالك 


4 


رواه أبو داود ]6*۸[ والترمذي [YYT4]‏ وقال حَديك حسن 


| 32 


مسج 
الفصل الخامس 
2 المصافحة والمعانقة والتقبيل وتحوها 
وفيه مسائل: 


(إِحْدَاهَا): المصافحة سنّةٌ عند الثّلاقي للأحاديث الصّحيحة» 


1 


وإجماع الأئمة بجةاغن ا قال: «قُلتُ لأتس: كانت الْصَافَحَةَ فِي 
حاب رَسُول اللو لو؟ قَالَ: َعَم :» رواه البخاريّ [5994]. 
وعن كعب بن مالك: «أذ طَلْحَة بْنَ يد الله قَامَ َه 
فَصَافْحَهُ بِحَضْرَةٍ لبي له رواه البخاري [4193] ومسلمٌ 
تلا" ]. 
وفي سنن أبي داود [5111] والترمذي [۲۷۲۷] مجن البراء 
قال: قال رسول الله كل: اماي E‏ 
إلا عفر لَهُمَا قبل أَنْ يتََرُقَاه). 
وعن أنسٍ قال: «قَالَ رَجْلُ: : يا رَسُولَ الله الرَجُل ينا قى 
أخَاه أرْ صّدِيقهُ ينحني لَهُ؟ قَالَ: لاه قَالَ ممه هُ ويُقبَلَهُ؟ قَالَ: 
لاء قال: َفيَأْخدٌ بيلوو وو قَالَ با رواه الترمذي 
[۷۸] وقال: حليث ننن و المصافحة عند كل لقاء» 
وأمًا ما أعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصّبح والعصر 
فلا أصل له في الشّرع على هذا الوجه» ولكن لا بأس به فَإِنٌ 
أصل المصافحة سنةء وكونهم خصّوها ببعض الأحوال وفرّطوا 
في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق 
بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصّلاة» و وع الا 
بشاشة الوجه لقوله يله: «لا تَحْقِرَنُ مِن امروف شيا وَلَرْأَنْ 


قى أَخَاك بوجو طلِيق؛ رواه مسلمٌ [1717] من رواية أبي ذرٌ 
زضي الله عنه. ٤‏ 

وفيه أحاديث كثيرة وينبغي أن يحذر مسن مصافحة الأمرد 
والحسن. فن النظر إليه من غير حاجةٍ حرام على الصّحيح 
المنصوص وبه قطع الصف في أوّل كتاب التكاح» وقد قال 
أصحابنا: كل من حرّم الْظر إليه حرم مسّه وقد يحل النظر مع 
تحريم المسّ فإنه يحل النظر إلى الأجنبية ية في البيع والشّراء والأحذ 
والعطاء ونحوها ولا يجوز مها في شيء من ذلك. 

(التَيَةُ): یکره حنى الظهر في كل حال لكل احا لحديث 
انس السابق في المسالة الأولى «وقوله: أينحني له؟ قال: لا ولا 
يعار عن له ولا تف كدر بان اه ن ينيجي إل غ إن 
صلاح ونحوهما. 

(الثالثة): المختار استحباب إكرام الدّاخل بالقيام له إن كان 
فيه فضيلةٌ ظاهرة من علم أو صلاح أو شرفو أو ولايةٍ مع صيانة 
أو له حرمةٌ بولاية أو نحوهاء ويكون هذا القيام للإكرام لا للرّياء 
والإعظام وعلى هذا استمرٌ عمل السّلف للاأمة وخلفها وقد 
جمعت في هذا جزءً! مستقلًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال 
السّلف وأفعاهم الدَالّة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفهاء 
وأوضحت الجواب عنها 

(الرَابِعَُ): يستحب تقبيل يد الرّجل الصّالح والزّاهد والعالم 
ونحوهم من أهل الآخرة وأمًا تقل يده لغناه ودنياه وشوكته 
ووجاهته عند أهل الذنيا بالدّنيا ونحو نحورذلك فمكروة شديد 
الكراهة وقال المتولي: لا يجوز فاشار إلى تحريمه وتقبيل رأسه 
ورجله كيده وأمًا تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه 
وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنشى على سبيل الشّفقة 
والرّحة واللّطف فسنّة وأمًا التقبيل بالشّهوة فحرامٌ سواءً كان في 
ولده أو في غيره» بل النظر بالشّهوة حرامٌ على الأجني والقريب 
بالاتّفاق ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهرة إلا 
زوجته وجاريته وأمًا تقبيل الرّجل الميّت والقادم من سفره ونحوه 
فس وكذا معائقة القادم من سفرٍ ونحوه» وأمًا المعائقة وتقييل 
وجه غير القادم من سفر ونحوه «غير الطفل فمكروهان صر 
بكراهتهما البغويّ وغيره وهذا الذي ذكرنا في التقبيل والمعانقة أنه 
يستحب عند القدوم من سفر ونحوه ومكروة في غيره هو في غير 
الأمرد الحسن الوجه قاتا الأمرد الحسن فيحرم بكلّ حال تقبيله 
سواءٌ قدم من سفر أم لا والذاهر أن معانقته قرية من تقبيله 
وسواءً كان المقيّل والمقبل صا حين أو غيرهما ويستثنى من هذا 


تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على سبيل الشّفقة. 
ودليل ما ذكرته من هذه المسائل أحاديث كثيرة. 

(الأول): : عن زارعٍ رضي اله عنه وكان في وفد عبد القيبس 
قال: «فَجَعَلتا تادر من رَوَاحِلِئًا تفي و د ابي يكل ورجله» رواه 
أبو داود [07176]. 

(الشاني): عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصّةٍ قال: 
«فدترتا يي ين الب ل فعا َه رواه أبو داود 07551]. 

(لالث): عن أبي هريرة قال: هل اليل لخن ن علي 
رضي الله عنهما وة القع ِن حابس قََا: إذ لي عَشرةمِنِ 
الرلَدِ ما قلت مِنْهُمْ أَحَد حَداء فر إل رول الله“ قال من لآ 
انح fe a e E ES‏ 

(الرَابع): عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمٌ ناس ين 
الأخرَاب على سول الل يك ََانُوا : تيون نّ صائكة؟ فَقَالُوا: 
َعَم قَانُوا: وَالله ما تفيل فال رُسُولُ الله بك أو نلك إن كان 
الله رع نكم الوُحْمَدً رواه البخاري [11017] ومسلم [۲۳۱۷] 
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من طرق بالفاظ. 
(الخايس): عن أنس رضي الله عنها قال»: «أَحَدَ رَسُولُ الله 
كي ابه إبِرَاهِيمَ فَقبْلَهُ وَشَمَه). 


> ا : عن البراء بن عازبو قال: (دَخَلْتُ مم أبي بكر 

يَمْنِي الصّدّيقَ رضي الله عنه اول ما 2 م اليتق ذا عَائْشَة اة 
رضي لله عنها ةذ اها + حُمی فَأنَاهَا ُو بَكْرفَقَالَ: 
كيف انت یا بْيّة؟ وَقَيْلَ خَدَهَا) رواه ابو داود [0777]. 

(السابعٌ): عن صفوان بن عال رضي الله عنه قال: «قَالَ 
ودي لِصّاحِبه: م ا ره 
فَسَأَلاهُ عَنْ عن سم باينا وکر ال وتء إلى قَرْلِه: مَعَلُوا يذه 
وَرَجْلَفُ وَقَانُوا: نهد نك نبي» رواه الترمذي [50] 
والنسائي [4078] وابن ماجه بأسانيد صحيحة. 

(التاينُ): عن عائشة في حديث وفاة رسول الله كل قالت: 
«5َخل أبو بكر رضي الله عنها فُكَشَف عَنْ وَجْهِ رَسُول الل ب 

أب عل له م بکی؛ رواه البخاري [118]. 

(التاميع): عن عائشة قالت: «قدِم ريد بْنُّ حَارئّة المرينة 
و ا م 1 


الاين حديث انس اتات في المسألة الأول سج 


لی أخاه أذ ديع ينحني أ َال لا إلّخ) وعن إياس بن 
دغفل قال (ریت ابا مُلورّة قل ل خد الحَسَنْ ن علي رضي اله 


عنهما) ووامابر 5111 باز قي وعن ابن عمر 
(أنهُ كا ديبل انه سالا وي ريقول: اعْجبُوا ين شيع قبل شَيِخًا) 
وهذه الأحاديث منزّلة على التفصيل السّابق 

(لخَايِسّةُ): تسن زيارة الصّالحين وأهل الخير والأقارب 
والأصدقاء والجيران وبرّهم وإكرامهم وصلتهم» وضبط ذلك 
يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وينبغي أن يكون من 
زيارتهم على وجو 4 يرتضونه وفي وقتو لا يكرهونه» والأحاديث 
فيه كثيرة» ومن أحسنها حديث أبي هريرةً رضي الله عنه عن 
الي كل: أن رَجُلا رار حا لَهُ في قَرْيَةِ أُخرَى فَأَرْصدَ اللّهُ - 
تَعَالَى- عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكَا فَلَّمّا اتی عَلَي قال أي تريد؟ قَالَ: 
أريدُ خا لي في هارو اليد قَالَ: هز' لك علوي بشم ا 
قَالَ: لاء غيرَ أي أَحِهُ ني اللو -تَمَالَى- قَالَ: فَإِني رَسُولٌ الله 
ف الل - ان كذ كين كف ا بور 
[o1]‏ والمدرجة الطريق وتربّها تحفظها وتراعيهاء وعنه عن 
رسول الله لل قال: «مَنْ عاد مَريضا أذ زار حا لَهُ ِي الله - 
تَعَالَى- - اداه تایان طت وَطَابَ مَمْثَالك. بوت ين اة 
ْلَه رواه التَرمدَيَ ]7٠08[‏ ويستحب أن يطلب من صاحبه 
الصّالح أن یزوره» وأن يزوره أكثر من زيارته» لحديث ابن عباس 
قال: قَالَ رَسُولٌ الله 5 لِجبْريلَ عليه السلام: ما ْمك أن 
رونا كر ما َُورْن؟ فَتْلس: «وما رن إلأ بأثر ربك لَه ما 
ينيديا وَمَا خَلْفئَاه» رواه البخاري .]۳١٠٤١[‏ 1 


(السادسّة): إذا تثاءب فالسئة أن يردّه ما استطاع للحديث 
الصحيح السابق في فصل العطاس؛ والسنة: أن يضع يده على 
فيه لحديث أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله كلا 9إذا اب 
أحَدكمْ ميك بده علَى في د الشبطان يذحل» رواه مسلم 
[(۲۹۹۰]؛ وسواء كان التتاؤب في الصّلاة أو خارجهاء وقد سبق 
بيانه في باب ستر العورة. 

(السابعة): يستحبّ إجابة من ناداك بلبّيِك؛ وان يقول 
للوارد عليه: مرحي أو حوه وأن يقول لمن احسن إليه أو قعل 
خيرًا: حفظك الله أو زادك الله خيرًا ونحوه؛ ولا باس بقوله 
لرجل جليل في علم أو صلاح ونحوه: جعلني الله فداك ودلائل 
هذا كله في الحديث الصحيح مشهورة 

باب 
الأذكار المستحبّة 2 الليل والتهار 
وعند الأحوال العارضة 
نا نات رای ا رود د ف اا ی 


نفائس لا يستغنى عن مثلها. 

(َمِنْهَا): ماله ذكرٌ في كتب الفقه؛ وقد ذكره المصنّف في 
مواطنه وضممت إليه ما يتعلّق به» وذلك كأذكار الوضوء 
والصّلاة والأذان والإقامة والجمعة والعيد والكسوف 
والاستسقاء والجنائز والكاة والمناسك والتكاح وغيرها. 

(وَمِنْهَا): ما لا يذكر خالا في کنب الفقه فأذكر مئله إن شاء 
الله -تعالى - جملة مختصرةٌ علف الأدلة وه رر بها من 
الأحاديث الصّحيحة في كتاب الأذكار: فمن ذلك يستحب 
الإكثار من الذكر في كل وقستو وحضور مجالس الذكلر ويكون 
الذكر بالقلب وبالسان وبهما وهو الأفضل ثم القلب قال سعيد 
بن جبير وغيره: كل عامل بطاعةٍ ذاكرٌ وسبق في باب الغسل 
إجماع العلماء على جواز الذكر غير القرآن للجنب والحائض 
وغيرهما ويندب كون الذاكر على أكمل الصّفات متخشعًا 
متطهرًا مستقبل القبلة» خاليًا نظيف الفم» ويحرص على حضور 
قلبه وتدبر الذكر ولهذا كان المذهب الصّحيح المختار: أن مد 
الذاكر قوله: لا إله إلا الله أفضل من حذفه؟ لا في الم من التديّرء 
ومن کان له وظيفة من الذكر ففاتته ندب له تداركههاء وإذا سلّم 
8 عليه رد السّلام ثمّ عاد إلى الذكرء وكذا لو عطس عنلده إنسانٌ 
فليشمّته أو سمع مؤذتا فليجبه أو رأى منكرًا فليزله أو مسترشدا 
فلينصحه ثم يرجع إلى الذكرء وكذا يقطعه إذا غلبه نعاس ونحوه 


ويندب عد التسبيح بالأصابع. 
فصل | 

في الصّحيحين [خ: (47 ٠‏ ۰ م: (۲۹۹)] قال وسول الله 

كله : "كلمن خفيفتان عَلَى اللَسّان يمان ِي ايزا حي ان 
إلى الرحمّن: سُبْحَانَ الله ۾ وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانٌ الله و العظيم|. 
وني مسلم [۲۷۳۱]: : حب الكلام إلى اللّه: : سُبْحان الله 
وَبحَمْلدو). 
١‏ وني مسلم [511]: دحب حب الكلام إلى الله ستعالى- أَريمٌ: 
سْبْحَان الله وَالحَمْدُ لَِّهِ ولا إنَّهَ إلا الله وَللّهُ أك لا يرك 
بيهن بَدَأتَ» وفيه: «الحَمْدُلِلّهِ نَمْلاً ايان وَسْبْحَانَ الله رامد 
لله تخلآن أو تَمْلاً ماين الآَرْضٍ وَالسَمَوّاتر» وفيه الحث على: 
سان الله وَبحَسْدِه عة لقو لات مَرَات سبَْانَ الله 
بحيو رضت یو لان سبحا اله ود عرو كلا 
سُبْحَانَ الله 4 وَبِحَمْده مداد كَلِمَاتِهِ عَلانا». 
قال ن [خ: 110م 0591 «مَنْ قَالَ لا 

لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ للك وَلَهُ لحف وهر علّى 


كل شيء قير في بوم مال مرو كانس لَه عَذْلُ شر رقاب 
وكتِب لَه مائة حَسَنَده وَمُحِيَتَ عَنْهُ مائة س وكات لَه ززا 
ين المتيطان يوم ذلك حَنَى يُسِْي» ولم أت أحَدْ بأفضَلَ يما 
جَاء به إلا جل عَمِل أكْثْرَ من ومن قال: «سبحان الله وحمده» 


في يوم ماثة مر حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر». 

وي بلع [1595]: : «قل: لا إِلَهَ إلا الله وَحْذَه لا شر 
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لا حَوّْلَ وَلا قو إلا بألل العزيز الحكيم». 

وني المتحيحين [خ: لكوم De‏ الا حول وَلا 
وة إلا بألله كثرٌ ِن كنوز الجنق». 

وني حسان الترمذيَ :]۳٤٦۲[‏ اراس الجَة: سْبْحَان الله 
وان لی وَل ِل إلا الل الله كبر رفيو مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ 
الله بحاو عرست لَه نَْلَةَ في التق 

وني حسانه [41714؟]: «لا يرال لساك رطا ِن ذِكْر الله - 
تَعَالَى-». 

وفي البخاري :]٦١ ٤٤[‏ «مَمَل الذي يذكر رَه وَآلْذِي لا 
يذكره مل ا ي اينه . 

فصل 

السنة أن يذكر الله - تعالى - إذا استيقظ من نومه وأن 
يقول: الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وأن يقول 
إذا لبس ثوبًا: الهم إني أسالك خيره وخير ما هو له» وأعوذ بك 
من شرّه وشرّ ما هو له» الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه مسن 
غير حول منيء ولا قَوَّةٍ وإذا لبس جديدا قال: الهم أنت 
رتیه انالك کی رک نامع لووف هن دز 
وشرّ ما صنع له» وأن يقال للابس الجديد: ابل وأخلق وأيضًا: 
البس جديدًا وعش حميدًا ومت شهيدًا وإذا خرج من بيته قال: 
بسم اللّه توكلت على اللّه ولا حول ولا قوّة إلا باللّه اللهمّ إني 
أعوذ بك أن أضل أو أضل أو آذل أو ذل أو أظلم أو أظلم أو 
أجهل أو يجهل علي وإذا دخل بيته قال: باسم اللّهء وسلّم كما 
سبق في السّلام وقال: اللّهِمّ إني أسالك خير المولج وخير 
المخرج» يسم الله ريّنا ولجنا وباسم اللّه خرجناء وعلى الله توكلنا 
وإذا استيقظ في اليل وخرج من بيته نظر إلى السّماء وقرأ آخر آل 
عمران: إن في لق السُمَرَات وَالآَرْض» الآيات. 

ويقول عند الصباح والمساء: اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا انت 
خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء لك بنعمتك 
وأو لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ بك 


۳7 المجموع - كتاب الصلاة 


من شر ما صنعتء وأيضًا سبحان الله وجمده مائة مرَةٍء وأيضًا 
قل هو الله أحد والمعوّاتين» ثلاث مرَّات وأيضًا: اللهمّ بك 
أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور 
وأيضًا: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في 
السّماء» وهو السّميع البصير ثلاث مرا وأيضًا: الهم فاطر 
السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. 
انهل انالا إلة إلا ان اعرد باصن قر تفي وع الان 
بكسر الشين مع إسكان الراء - وروي 
بفتحهماء وأيضًا عند المساء: أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر 
ما خلق ثلاث مرّاتو وأيضًا رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا 
ومحمار ڳل نيا رسولاً وني الصباح والمساء أحاديث كشيرة غير 
هذه ويندب قبل صلاة الصّبح يوم الجمعة: (أَسْتَغقِرٌ الله الي لا 
لَه إلا هْرَ التي القيُومُ وَأتوب إل ثلاث مرّات. 

وبندب كثرة الذّكر بالعشي» وهو ما بين زوال الشمس 
وغروبها وأن يقول بعد صلاة الوتر: سبحان المالك القدّوس 
ثلاث مرّات وأيضا: (اللّهُم إني أَعُودُ برضا م سّخَطِك وَأَعُودُ 
بمُعَاَاتِكَ يِن عُقَوبِكَ وَأَعُودُ بلك ينك لا أخصي ناء عَلَيِكَ 
أت كما أَنيْتَ على نَفْسيك). 

وأن يقول عند الاضطجاع للنرم: باسمك الهم أحيا 
وأموت وأن يكبّر ثلانًا وثلاثين تكبيرة ويسبّح أربعًا وثلاثين» 
ويحمد ثلاثا وثلائين وأيضًا: باسمك ريي وضعت جني وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بها تحفظ 
به الصّالحين وأن ينفث في كفيه ويقرا: قل هو الله اح 


وشرکه» روي - 


والمعوّذين» ويمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده» 
وأن يقرأ آية الكرسيّ والآيتين آخر سورة البقرة: آمن الرسول إلى 
آخرهاء وأيضًا: اللّهِم قي عذابك يوم تبعث عبادك وأيضًا: اللهم 
رب السّموات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ورب كل 
شيء» فالق الحب والنُوى منرّل التّوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ 
بك من ذي شي انت آخدد بناصيته» أنت الأول فليس قبلك 
شيءٌ» وأنت الآخر فليس بعدك شي وأنت الظاهر فليس قبلك 
شي وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ اقض عنا الدّين واغنا 
من الفقر وأيضًا: اللّهم إني أسألك العافية» استغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه وأيضًا: الحمد لله الذي 
أطعمنا وأسقانا وكسانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي» 
وليكن من آخره: اللّهمّ أسلمت نفسي إليك؛ وفوّضت أمري 
إليك وألجات ظهري إليك» رهبة ورغبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا 


منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلتء ونييّك الذي اأرسلت 
ويكره ه اوق ظح بلا ذكر. 

وإذا استيقظ من الليل فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يجيي ويميت؛ وهو على کل شيء قديرٌ 
ا وسيشان اللا وا كن ولا سول ولاقزة إلا ا 
ثم يدعو وإذا فزع في منامه أو غيره قال: أعوذ بكلمات الله 
التامّات من غضبه وشرٌ عباده ومن همزات الشّياطين وأن 
يحضرون وإذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله ويحدّث بها من 
يحب ولا يحدّث من لا يحب وإذا رأى ما يكره فليستعذ باللّه من 
شرّها ومن الشيطان ثلاث مرّات وليتفل على يساره ثلاناء 
ويتحوّل عن جنبه إلى الآخر ولا يحدّث بها أحدًا فإنها لا تضرّه 
وإذا قصّت عليه رؤيا قال: خيرًا رایت وخيرًا يكون. وليكثر من 
الذكر والدّعاء والاستغفار في النصف الثاني من اليل والثّلث 
الأخير آكدٌ والاستغفار بالأسحار آكد. 

فصل 1 

يسر عند الكرب والأمور المهمّة دعاء الكرب لا إله إلا اللّه 
العظيم الحليم لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم لا إله إلا الله 
رب السّموات ورب الأرض رب العرش الكريم وأيضًا: يا حي 
يا قوم برحتك استفيث وأيضًا: اللّهِمّ رحتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا انت ويدب 
في کل موطن: لهم آتنا في الذنيا حسنةٌ وني الآخرة حسنةً وقدا 
عذاب التار» وأيضًا آية الكرسي وآخر البقرة وإذا حاف سلطانا 
أو غيره قال: الهم اتی أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في 
نحورهم وإذا عرض له شيطانٌ فليستعذ بالله منه وليقرأ ما تيسر 
من القرآن» وإذا أصابه شيء فليقل: قدّر الله وما شاء الله فعل» 
وليقل لدفع الآفات: ما شاء الله لا قوّة إلا باللّه وعندٌ المصيبة: 
إنا لله وإنَا إليه راجعون» وعند التّعمة: نحمد الله ونشكره وإذا 
كان عليه دين فليقل: اللّهمّ اكفني بحلآلك عن حرامك وأغنني 
فشك ر وإذا بلي بالوحشة فليقل: أعوذ بكلمات 
الله التَامّاتَ من غضبه وعقابه وشرٌ عباده ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون وإذا بلي بالوسوسة فليستعذ باللّه من 
الشّيطان ولينته عن الاستمرار فيهاء وإن كان توسوسه في الإحرام 
بالصّلاة ‏ رذ باللّه منه» وتفل عن يساره ثلاثًا ويقول: لا إله إلا 
الله ويكرّرها ويقرأ على المعتوه والملدوغ ونحوهما فاتحة الكتاب 
وإذا أراد تعويذ صي ونحوه قال: أعيذك بكلمات الله التامّات 
من کل شيطان وهامّةٍء ومن کل عين لامَةٍ 


فصل | 
ويستحب الدّعاء للمريض» وسنذكر جملة من الأدعية 
المسئوئة في كتاب الجنائز حيث ذكرها المصئّف إن شاء الله - 
تعالى - ويستحب السّؤال عن المزيض وأن يطب نفس المريض 
وینشطه» وأن يئي عليه با يحسن ظته بريه سبحانه وتعالى» وأن 
يطلب الدّعاء من المريض» وسياتي باقي أدبه في ا جنائز وأذكارها 
وما يتعلّق بها في كتابهاء وما تعلق بالزكاة والصّوم والحج 
والتكاح ف أبوابها؛ وما يتعلّق بالأسماء والكنى والألقاب ونحوها 
في باب العقيقة حيث ذكره المصتف» وما يتعلق بالأكل والثّرب 
في باب الوليمة» وما يتعلّق بالجهاد والسّفر ونحوهما في كتاب 
الس حيث ذكر المصتف أصوها إن -شاء الله تعالىي-. ٠‏ 
فصل | 

في ادح في الوجه 

جاءت أحاديث بالنهي عنه وأحاديث كثيرة في الصجيحين 
بإباحته قال العلماء: طريق الجمع بينها أنه إن كان عند الممدوح 


n 


كمال إيمان وحسن يقين ومعرفة تامّة ورياضة نفس محيث لا يغترٌ 
بذلك ولا تلعب به نفسه فلا كراهة فيه؛ وان خي ف شييءٌ من 
هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. ا 

وأمًا ذكر الإنسان محاسن نفسه فإن كان للارتفاع والافتخار 
والتمييز على الأقران فمذمومٌ؛ وإن كان فيه مصلحة ديثلة بان 
يكون آمرًا بالمعروف أو ناهيًا عن انكر أو ناصحًا أو مشي 
بمصلحةٍ أو معلّمًا أو مؤدبًا أو مصلحًا بين اثنين أو دافمًا عن 
نفسه ضررًا وغو ذلك فذكر اسه ناويا بذلك أن يكران هذا 
اقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يقوله؛ وآني لكم ناصح وان 
هذا الكلام لا تجدونه عند غيري» فاحتفظوا به ونحو نحو ذلك» فليس 
هذا مكرومًا بل هو عبوب» وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحةٌ أوضحتها في كتاب الأذكار. | 

فصل 

يستحب إذا سمع صياح الديك أن يدعوء وإذا سمع نهيق 
الحمار ونباح الكلب أن يستعيذ بالله من الشيطان» وإذا رأى 
الحريق أن يكبرء إذا أراد القيام من الجلس أن يقول قبل قيامه: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسلتغفرك 
وآتوب إليك. 

وأن يدعو لنفسه وجلسائه. 

ويكره مفارقة اجلس من غير ذكر الله تعالى. 

وإذا غضب استعاذ من الشيطان وتوضا. 


| 
| 
ا 
| 


وإذا احب رجلاً لله أعلمه بذلك وسأله عن اسمه ونسبه 
وات أحبك الذي أحببتني له» وأن يقول إذا دخل 
السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
يجيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» ويقرأ آية الكرسي عند الحجامة» وإذا طنت أذنه صلى على 
الني كل وقال: ذكر الله بخير من ذكرني» وإذا خدرت رجله ذكر 
من يحبه» وله الدعاء على من ظلمه» والصبر أفضل» ويتبرأ من 


وإذا شرع في إزالة منكر فليقرا لجَاءً الح وَرَمْقَ البَاطِل إن 
البَاطِلَ كان رَهُرقاً4. 


جاء الحق وا يبدئ الباطل وما يعيد وإذا عثرت دابته أو 
غيرها قال: باسم الله. 

وأن يدعو لمن صنع إليه من الناس معروفاًء وان يقول: 
جزاك الله خيرا وإذا رأى الباكورة من الثمر قال: اللهم بارك لنا 
في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء ويارك لنا في مكيالنا. 

ويسن التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير. 

وإذا ستل علماً ليس عنده ويعلمه عند غيره فليدله عليه؛ 
وإذا دعى لحكم الله تعالى فليقل: سمعنا وأطعنا. 

وإذا قيل له: اتق الله ونحوه من الألفاظ فليقل: سمعنا 
وأطعنا وليعرض عن الجاهلين ما لم يكن في الإعراض مفسدة. ر 

ويستحب الوفاء بالوعد والمسارعة به وإذا رأى شيئا 
اراسي الع فلر اباي رعو اللعادك E‏ 
رأى شيئاً يكرهه فليقل: الهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله» ويستحب 
طيب الكلام وبيانه وإيضاحه للمخاطب» وخفض الجناح 
للمؤمنين» ولا بأس بالمزاح بحق ولكن لا يكثر منه؛ فأما الإفراط 
فيه أو الإكثار منه فمذمومان. 

ويسن الشفاعة في الطاعة والمباح» ويحرم في الحدود وني 
الحرام» ويستحب التبشير والتهنئة ويجوز التعجب بلفظ التسبيح 
والتهليل ونحوهما لقوله بل اسبحان الله إن المؤمنلا ينجس» 
سبحان الله تطهري بها واللّه أعلم. 

فصل 
4 جملة من الأدعية الثابتة ب الأحاديث 
الصحيحة مختصرة 

اللّهمّ آتنا في ادنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 

الثار؛ اللّهمّ إني أسالك المدى والتقى والعفاف والغنىء الهم 


اغفر لي وار مني واهدني وعافتي وارزقني اللّهمّ مصرّف القلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتك» الهم أعوذ بك من جهد البلاء 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء؛ الهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل؛ وأعوذ بك من 
عذاب القبر؛ وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات؛ وضلع الدّين 
وغلبة الرجال؛ اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرا؛ وإنه لا 
يغفر الآنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إتك 
أنت الغفور الرّحيمء اللّهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما 
أنت أعلم به مني الهم اغفر لي جادي وهزي وخطتي وعمديء 
وكلّ ذلك عنديء الهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛ وما 
نت أعلم به مني؛ أنت المقلدّم وأنت المؤخر وانت 
على كل شيء قديرٌ؛ اللّهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشرٌ 
مالم أعمل؛ الله َي أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
وفجاءة اة نقمتك وجيع سخطك؛ الهم آت نفسي تقواها وزكها 
أنت خير من زكاها؛ انت وليّها ومولاها اللّهمْ إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن قلس لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوةٍ لا يستجاب ها. 

الهم إني أسألك الهدى والسّدادء اللّهمّ أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح 
آخرتي التي فيها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
والموت راحةٌ لي من كلّ شر الهم إنّي أعوذ بك من شر الغنى 
والفقر اللَهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهراء؛ وسيء الأسقام» ومن شر سمعي وبصري» ومن شر 
لساني ومن شر قلي» ومن الخيانة فإنها بئس البطانةء اللّهمّ اكفني 
بحلالك عن حرامك» وأغننى بفضلك عمّن سواك يا مشت 
القلوب نبت قلي على دينك اللّهمّ ني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة» اللّهمّ إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والسلامة من كل إثم؛ والغنيمة من كل بره والفوز بالجئة والنجاة 
من الثار. 


أسررت؛ وما أز 


وهذا الباب واسمٌ وفيما اشرت إليه كفاية ومن آداب الدّعاء 
كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشّريفة واستقبال القبلة 
ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصّوت بين الجهر 
ا وأن لا يكلّف السّجعء ولا باس بدعاء مسجوع كان 
بحفظه» وكونه خاشمًا متواضعًاء متضرعًا متذللاً راغبًا راهبّاء وأن 

یکره ثلانًا ولا يستعجل الإجابة وأن يكون مطعمه وملبسه 
حلالاًء وأن يحمد اللّه -تعالى-» ويصلّي ويسلّم على الي كل في 


أوّله وآخره» ويستحب الدّعاء بظهر الغيب للأهل والأصحاب 
وغيرهم وطلب الذعاء من أهل الخير ويكره أن يدعو على نفسه 
وولده وخادمه وماله ونحوها ويسنّ الإكثار من الاستغفار وني 
صحيح البخاري أن رسول الله كيل قال: #سَّيّدُ الأسغقار ن 
يرن الم الل أت ري لا إل إلا أت حلي آنا بدك رأ 
عَلَى عَهْدِكَ ووعد ما اسْتَطّغْت» وذ بك ن شر ما صنَفْتُ 
ُو لك ينشمتِك علي وأبوء بنْبِي فَاغِْرْ لي نه لا عفر 
الذُنُوبَ إلا أنت» هذا آخر ما قصدته من مختصر الأذكار. 

وما ما يتعلّق بالألفاظ المنهي عنها كالكذب والغيبة والسّبّ 
وغيرها فسأذكرها مبسوطة في آخر كتاب القذف إن شاء الله 
-تعالم-. 


ا 
1 
[| 
ا 
ا 


1 
| 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم ْ 
باب صَلاة العيدينٍ 
العيد مشتق من العود؛ وهو الرجوع والمعاودة» لأنه يتكرر 
وهو من ذوات الواوء وكان أصله عودًا - بكسر العين - فقلبت 
الواو ياء كالميقات والميزان» من الوقت والوزنء وجعه اعيا 
قالوا: وإنما جع بالياء - وإن كان أصله الواو - للزومها في 
الواحد» قال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخثلب. 
* د ¥ 1 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (صَلاة المي س وال 2 
سيار الإصطخري جي فَرْضُ عَلَى الكِمَائة نخ اأ ن 
رَوَى طَلْحَة ابن عُبَيد الل رضي الله عنه: أن رَجُلاً جَاء إِلَى 
رول الله ل بال عن الإنلام فَقَالَ لذ: كك شلوات 
كه الله على اوو َقَالَ هَل عَلَيْ غَيرُهَا؟ قَالَ: لإ إلا أن 
لها صلاة موه لا نرم لها ااه َم جب بالتشوع 
كصلا الفحَى» ؛ فإ اق هل يلد عَلَى تَرْكهَا وَجَب الُم 
على قول الإمْطّخْرِي» وهل باون على الَدْمَب؟ فيه وَجْهَان: 
(احدهُما): لا يُقَائَلُونَ؛ لأنهُ تَر فلا يُقَائَلُونَ د على تَرْكِهًا 
كسار ثر التطوع. | 
(والثاني): يُقَائَلُونُ؛ أنه ين عار الإسئلام» لان في تزا 
تهاونا بال دقر تر التطّوّع انها تَفْمَلُ ادى اا يَظهَرٌ 
تركها كنا يلور ون ,متلا العيذة. 
(الشرح): حديث طلحة رواه البخاري [41] وسل [11]: 
وسبق بيانه وضبط ألفاظه ومعناه في أوّل كتاب الصّلاة. | 
وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشسروعة وعلى آنها 
ليست فرض عين» ونص الشّافمي' وجمهور الأصحاب على نها 
سنة وقال الإصطخري: فرض كفاية فإن قلنا: فرض| كفاية 
قوتلوا بتركهاء وإن قلنا: سنة لم يقاتلوا على اصح الوجهينء 
وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وقد ذكر المصنّف دليل 
الجميع» ووجه الدّلالة من الحديث للمذهب أن الني َل أخيره 
آنه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفايةٍ لما أطلق 
هذا الإطلاق؛ لأنّ فرض الكفاية اجب على جيعهم» ولکن 
يسقط ال حرج بفعل البعضء وهذا لو تركوه كلهم عصوا. ٠‏ 
وقوله: لها صلاةٌ مؤقّقَةٌ احترارٌ من الجنازة» وقواله: لا 
تشرع ها الإقامة احترازٌ من الصّلوات الخمس» وقوله: فلم تيجب 


بالشرع احترارٌ من المنذورة وجماهير العلماء من السّلف والخلف 
أن صلاة العيد سنة لا فرض كفابةٍ وأمّا قول الشافعي في 
المختصر (مَنْ وجب عَلَيْه حُضُورُ الحُمُمَةٍ وجب عليه حُضُورُ 
العيدين) فقال أصحابنا: هذا ليس على ظاهره فإنّ ظاهره أن 
العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة» وهذا خلاف إجماع 
الان و ر تال أبن رانين ندج المج كنا 
لزمه العيد ندبًا واختياراء وقال الإصطخري معناه من لزمته 
الجمعة فرضًا لزمه العيد كفاية» قال أصحابنا: ومراد الشّافعي أن 
العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة. 

(فرع): في مذاهب العلماء في صلاة العيدء قد ذكرنا آنها سن 
متأكدة عندنا وبه قال مالك وأبو حئيفة وداود وجماهير العلماء؛ 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: فرض كفايةٍ وعن أحمد روايتان 
كالمذهبيين. 

# ¥# ¥ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (يوَقهَا ابن طُلوعٍ 
الس إِلَى أن تَرُولَ وَالأَفْضَلُ أن يُوَحْرَهَا حى ترتع ا 
َي نه والسة أن يُوَعْرَ صَلاة الِطر وَيُمَجلَ الآمنْحَى لما 
َوَى عَبْدُ الل : ن يي بكر إن ڪڍ ن نرو بن ڪڙم عن ا بيه 
رَسْولَ اللو ق: ١ب‏ انم اغى توشر 
الفِطرَ» ولان الأفضّل اَن يُخْرِج م صّدَقَة الِطرٍ قل الصُلاق فد 
آخرٌ الملاة َانَسَمٌ الوَقْتُ لاخراج سدق لطر 0 
يُضّحَي بَعْدَ صَلاة الما دا عَجُلَبَادَرَ إلى الأضلية 

(الشرح): هذا الحديث رواه الشافعي في الأم من 
غير طريق عبد اللّه بن أبي بكر وروياه من رواية إبراهيم بن 
تحمل عن أبي الحويرث: أن رَسسُولَ الل ۾ كل كتب إلى عَمْرِو بن 
عنم أن عن ای ر وطن وهذا مرسلّ ضعيفُ 
وإبراهيم ضعيففٌ» واتفق الأصحاب على أنّ آخر وقت صلاة 
العيد زوال الشّمسء وني أوّل وقتها وجهان (أَصَّحَهُمًا) وبه قطع 
الصنف وصاحب الشامل والروياني وآخرون آنه من أوّل طلوع 
الشمس» والأفضل تاخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح. 

(والثاني): أنه يدخل بارتفاع الشّمس» وبه قطع البندنيجي 
والمصنف في التنبيه» وهو ظاهر كلام الصيدلاني والبغنوي 
وغيرهماء واتفقت نصوص الشّافعي والأصحاب على أنه 
يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما ذكره 
المصنفء فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده» وكانت 
أداءً ما لم تزل الشّمس يوم العيد؛ وأمّا من لم يصلّ حتى زالت 


عَنْ جد أن 


0 ص 


الشّمس فقد فاتته وهل يستحب قضاؤها؟ فيه القولان السّابقان 
في باب صلاة التطوّع في قضاء التوافل. 

(أَصّحُهُمَا): يستحب» وقال أبو حنيفة: إذا فاتته مع الإمام لم 
يأت بها أصلا. 


ا *%* ا 


قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَالسّنْةَ أنْ تَصَلّى صَلاة 


امياد في المُصَلَى ذا كان جد الد يا لما روي أذ النبي 
ل: «كان يحرج إلى المُصَلّى' رَلأن الناس يَكْثْرُونَ ِي صَلاةٍ 
الميلى فَإذَا كان الَسْجِدُ ضعا تََذْوْاء قان كان في الناس ضعَفَاءُ 
خف في جد الل من بصي بهم لما روي أذ علا 
رضي الله عنه «اسْتخْلف أا مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه 
بصني بِضَعَمةٍ الاس في المج وإن كان يم مر لى في 
اجب لعا روي ر ر اق عه فا اما ري 

عي صلی بن َسُولُ الو ك ي الشجده وروي أا عُمَرَ 
قتان رضي اله عنما متلا في اجه قي ار راا 
الممْجدُ وَاميعًا فَالَسْجِدُ أفْضَلُ من المصَلَى؛ لأن الْأَئمةَ کک 
ا صَّلاة ال بِمَكَة فِي الج وَلَأنْ جد اشر 
َأنْظفُ. ّْ ّْ 1 

قال الشافعي رضي الله عنه: فَإِنْ كان الممْجِدُ وَاميمًا فَصَلَى 
في الصصُخرَاء فلا بَأس» وَإنْ كان َا فمل فيه وَلَمْ يَخْرُجْ إلى 
المكطزاء 5 قب وله رذ زه الكنية ومسل ا ا 
يكن لهم رر وذ َك الصحْرَاءً وَصَلّى في الج الفيّق 
ا نامث ی ال ١ ١‏ 

(الشرح): حديث خروج الي يكل إلى المصلّى في العيدين 
صحیح رواه البخاري [718] ومسلم ]۸۹٠[‏ من رواية أبي 
سعيلرء وروياه بمعناه من رواية جماعةٍ آخرين من الصّحابة» 
وحديث استخلاف علي أبا مسعودٍ رواه الشّافعيّ [1317//9] 
بإسناح صحيح. 

وحديث أبي هريرة رواه أبو داود ]١١75[‏ بإسنادٍ جيل 
ورواه الحاكم ]١١95[‏ وقال: هو صحيح» والضّعفة - بفتح 
الضاد والعين -» بمعنى الضعفاء وكلاهما جمع ضعيفي. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: تجوز صلاة العيد في 
الصّحراءء وتجوز في المسجد فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل 
بلا حلاف وقد ذكره المصتف بدليله» وإن كان بغير مكة نظر؛ إن 
كان بيت المقدس قال البندنيجي والصيدلاني: الصّلاة في مسجده 
الأقصى أفضلء ولم يتعرّض الجمهور للأقصى» وظاهر إطلاقهم 


أن بيت المقدس كغيره» وإن كان في غير ذلك من البلاد» فإن كان 
لهم عذرٌ في ترك الخروج إلى الصّحراء والمصلى للعيد فلا خلاف 
نهم مأمورون بالصّلاة في المسجد» ومن الأعذار المطر والوحل 
والخوف والبرد ونحوهاء وإن لم يكن عذرٌ وضاق المسجد فلا 
خلاف أن الخروج إلى الصّحراء أفضل» وإن اتسع المسجد ولم 
يكن عذرٌ فوجهان: 

(أصّحُهُمًا): وهو المنصوص في الام وبه قطع المصئف 
وجمهور العراقيّين والبغوي وغيرهم أن صلاتها في المسجد 
أفضل. 

(والثاني): وهو الأصح عند جماعةٍ من الخراسانيين وقطع به 
جماعة منهم أنّ صلاتها في الصّحراء أفضل: «لأذ اللي كه 
رَاظَّب عَلَيْهًا في الصّحْرَاء؛ وأجاب الأوّلون عن هذا بن المسجد 
كان يضيق عنهم لكثرة الخارجين إليهاء فالأصح ترجيحها في 
المسجد لما ذكره المصنّف رحمه الله فعلى هذا إن ترك المسجد 
الواسع وصلى بهم في الصّحراء فهو خلاف الأولى ولكن لا 
كراهة فيه» وإن صلَّى في المسجد الضيّق بلا عذر كره هكذا نص 
الشّافعي رحمه الله على المسالتين كما ذكره المصتف بدليلهما. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا خسرج الإمام إلى الصحراء 
استخلف من يصلي في المسجد بالضّعفة لما ذكره المصنف وإذا 
حضر النّساء المصلّى أو المسجد اعتزله الحيّض منهنٌ» ووقفن عند 
بابه؛ لحديث أم عطية المذكور بعد هذا قال أبو إسحاق المروزي 
والأصحاب: إذا كان هناك مطرٌ أو غيره من الأعذار وضاق 
المسجد الأعظم صلَى الإمام فيه واستخلف من يصلّي بباقي 
الناس في موضم آخرء بحيث يكون أرفق بهم. 

كن ع نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (والسئة أن يَأْكُلَ فِي يرم 
الطر قبل الصلاق ويك يرم النخر حى يقرع ن الصّلاق 
لِمَا رَوَى بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: کان الي کل لا حرج يوم 
لطر کی بطع ووم الشخر لا يكل خی زجع فال بن 
سيكب والسنة أن يَأكلَ التَمرٌ ويكون وتراء لما رَوَى انس رضي 
الله عنه أن رَسُول الله كل همان لا برح يوم الفطر حَتّى اکل 
تمَراتي ويَأكلهُنٌ وترا"). 

(الشرح): حديث أنس صحيح رواه البخاري :]11١[‏ 
وحديث بريدة رواه أحمد في مسئده 0801/61 والّرمدي [oY]‏ 
واببن ماجه [1705] والدارقطني [40/5] والحاكم 1٠ ٠۸۸[‏ 
وأسانيدهم حدية فهر دنه خن قال الحاكم: هو ديت 


وقوله: «حتى يطعم بفتح الياء والعين أي يأكل» ونسيكته 
بفتح النون وكسر السّين وهي أضحيّنه واتفق الشافعي 
والأصحاب على أنه يستحب أن يأكل في عيد الفطر شيا قبل 
الخروج إلى الصّلاة فإن لم يأكل قبل الخروج فلياكل قبل الصّلاةء 
ويستحب كون المأكول تمرًا وكونه وترّاء لا ذكره المصنف 
قال الشافعي في الأم: ون نامر مَل : أتى امُصَلّى أن يال 
وَيَثْرَب قبل أن يَعْدُرَ إلى المصَلَى» إن لَمْ يحل مَرَْاهُ بلك في 
طَريقَه أو الصَلَى إن أنكتة إن لَمْ بعل ذلك قلا شَيْء عَلَيِهِ 
كر لَه أن لا يَفْمَلَّ) هذا نصّه بحروفه» والسنة في عيد الأضحى 
أن يسك عن الأكل حتى يرجع من الصّلاة» لما ذكره ال 
قال صاحبا الحاوي والبيان: وإثما فرّق بينهما؛ ؛ لان اة أن 
يتصدّق في عيد الفطر قبل الصّلاة» فاستحب له الأكل ليشارك 
المساكين في ذلك والصّدقة في عيد التحر إنما هي بعد الصّلاة 
من الأضحيّة فاستحب موافقتهم قالا: ولآنّ ما قبل يوم الفطر 
يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ة ليتميّر عمًا قبله وني 
الأضحى لا يحرم الأكل قبله فآخر ليتميّزا. ْ 
* * #* | 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رالسة أذ شيل للْميدينء 
E aS‏ 
وَلأنهُ يَوْمُ عِيدٍ و بيع فيه الكافة لِلصّلاةٍ ETT‏ 
هلجم وني وف انل رلان: (احدمُما): اَعَد 


الجر كل امعو وَرَوَى اطي ؛ أله يَجُودُ أذ يبل َل 
الفَجْر؛ لأن الصّلاة ةمام في اول انار ويقْصِدُهَا الاس مِنْ 
الغ جور تيم الل حَنَى لا تَفوتَهُمْء وَيَجُودُ عَلَى هدا 
اقل أن يَغْتَلَ نة صف اليل كَمَا فنا في أذان الصُبّح 
ا ا AN E E‏ 
إِظْهَارُ الرينَةٍ رامال ؛ لذ لم يضر الصلاة اغَْسَل لِلريئَةٍ 
وَالجَمّال وَالمنةٌ أذ بف بحلق التشثر وتقليم الأظَافرٍ فطع 
لرايحة ليم عي فس فب ا كرتا يم احق وال 
أن يمب لِمَا رَوَى الس بن علي رضي الله عنهما قال: «أمَرَنَا 
رَسُولُ الله بك أن نميب بأَجْوََ مَا نَجدُ في العيد»). | 

(الشرح): هذا الأثر المذكور في اغتسال علي رضي الله عنه 
رواء الشافعي في الم [1/ 74] والبیهقي [۳/ ۲۷۸] بإسنادٍ 
١ e‏ 

وام الآثر الآخر أنّ ابن عمر «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 


ا 
1 


یغدو» فصحيحٌ رواه مالك ني الموطًا [1/ ۱۷۷] عن نافع اة 
الشافعي /١[‏ ۷۳] وغيره عن مالك عن نافع وروى الشافعي 
777 والبيهقي اغتسال سلمة بن الأكوع للعيد؛ وأنّ عروة 
بن البير قال: هو السّئة وروى أبن ماجه ]١17١10[‏ عن ابن 
عباس قال: كان رَسُولُ الله ل يتيل يَوْمَ الفِطرٍ وَيَوْمَ 
ا سكو التاق بن مجر الفا هون ا 
وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمس وأمّا حديث 
الحسن في الطيب فغريب» وقول المصنف: يجتمع فيه الكافة مما 
أنكره أهل العرييّة قالوا: لا يجوز أن يقال: الكافة ولا كافة 
الئاس وإنّما يقال: الاس كاف كما قال الله تعالى: «أدْخلوا في 
الم کَافة وقال تعالى: واوا لرن كاف 

وقوله: فسن فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة 
حُضُورهَا لآنّ الغسل مسنونٌ لمن حضر الصلاة وغيره. 

u)‏ الأحكام): فقال الشّافعيّ والأصحاب: يستحب الغسل 
للعيدين» وهذا لا خلاف فيه» والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس 
على الجمعة» وفي وقت صحَة هذا الغسل قولان مشهوران: 
(أحدُهُّما): بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم. 

(«َآَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله؛ 
وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الحاملي في المقنع» 
وقد ذكر المصتف دليلهماء هكذا ذكر المصنف والمحاملي» 
وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب 
الحاوي والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين قال 
صاحب الحاوي: جوزه ابن أبي هريرة» ومنعه أبو إسحاق» وقال 
القاضي أبو الطَيّبٍ في كتابه الجرّد: نص الشافعي في البويطي على 
صحَة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال: ولا يعرف للشافعي 
غيره وقال: ورأيت بعض أصحابنا يقول: فيه قولان وبعضهم 
يقول: وجهان هذا كلام القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما 
قولان أو وجهان أن الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل 
قبل الفجر صرياء وقال في مختصر المزني: وأحب الغسل بعد 
الفجر للعيد» فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر» فجعله 
قولاً آخرء ومنهم من لم يفهم ذلك» وصرّح البندنيجي بأنّه نص 
في الم بأنه لا يجزئه قبل الفجره فإذا قلنا بالأصح أنه يصح قبل 
الفجرء ففي ضبطه ثلاثة ثة أوجه: 

(أصَحَُا وَأَشْهرُهَا): يصح بعد نصف الليل» ولا يصح قبله» 
وبه قطع المصتف وشيخه القاضي أبو الِب والقاضي حسين 
والمتولي وغيرهم» كاذان الصبح. 


(والثاني): يصح في جميع اليل وبه جزم الغزالي» واختاره 
ابن الصباغ وغيره؛ كنيّة الصّومء وفرّقوا بينه وبين الأذان أن 
النصف الأوّل متارٌ للعشاء فريّما ظنّ السّامع أنّ الأذان لها 
فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل. 

(والثالث): أنه إنما يصح قبيل الفجر عند السّحر» ويه جزم 
البغوي واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب 
غسل العيد لمن يحضر الصّلاة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصتّفء 
وكذا اتفقوا على استحباب التَطيّب والتّنظف بإزالة الشعور 
وتقليم الأظفار وإزالة الرّائحة الكريهة من بدنه وثوبه» قياسًا 
على الجمعة. 

*+ * ف 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (والسئة أن يبَر أَحْمَنَ 
يَاب؛ لما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أ النبي ل «كان 
كن ف العبد ر 

(الشرح): هذا الحديث رواه الشافعي ]۷٤/١[‏ من غير 
رواية ابن عباس بإسناو ضعيف - والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء 
الموحّدة - وهو نوع من الثياب معروفٌ باليمن وهو عصب 
اليمن قال الأزهري: هو نوع من البرد أضيفت إلى وشيهء والبرد 
مفردة والجمع بروة؛ ويقال برد عبر أي مين واتفق الأصحاب 
مع الشّافمي على استحباب لبس أحسن الثياب في العيد ودليله 
احديث ابن مر قال: «رَجَد عُمَرٌ رضي الله عنه جبة ِن تبرق 
بام فقال: یا سول الله اَهَل َجَمْلْ بها لميا وَالوْفُود َقَالَ 
رَسُولُ الله يله إِنْمَا هرو لباس مَنْ لا خلاق لَه. 

رواه البخاري ومسلم. 

قال أصحابنا: وأفضل ألوان الثياب البياض» فعلى هذا إن 
استوى ثوبان في الحسن والتفاسة فالأبيض أفضلء فإن كان 
الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا اليوم» 
ويستحب أن يتعمّم» فإن لم يجد إلا ثوبًا استحب أن يغسله للعيد 
والجمعة قال أصحابنا: ويستوي في استحباب تحسين الثياب 
والتنظيف والتطيّب وإزالة الشّعر والرائحة الكريهة الخارج إلى 
الصّلاة والقاعد في بيته؛ لأنه يوم زينةٍ فاستووا فيه. 

* * فت 

َال لصتف -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ أن تَحْضُرَ النْسَامٌ 
عير رات اتات لما روت أم عَطِية قَالَ: «كَان رَسُوك الله 
كل يحرج اعراق وَدَوَات الحدور ايض فِي اليب فنا 
الحيّض فَكن يَعْتلنَ اأصَلّى وَيَشْهَدْنَ اَي وَدَعْوة الُنْليين» 


وإذا رذن الحضُور طمن بالاء ولا بن ولا يبن الشهرَة 

ن الاب لِقَوْلِهِ يه: ١لا‏ تَمْتَمُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو 
يحرج تلات آي عير مُتمَطرَاستوء ولأا ذا يتا ولس 
الُهرَةَ مر الاب دعا ذَلِكَ الى القَسَاو. 

(الشرح): حديث آم عطيّة رواه البخاري ]۹۳١[‏ ومسلم 
]۸4۰[ 

وأمّا حديث: «لا تَمْتَمُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّهِه فرواه 
البخاري [864] ومسل [؟44]: ذكره البخاري في كتاب صلاة 
الجمعة وأمًا الرّيادة التى فيه «وليخرجن تفلات» فرواها أبو داود 
[616] باسناو حسن وم يضعفهء E‏ هيز 
حسنْ عنده» ورواية أبي داود [570] «وليخرجن وهن تفلات» 
وقوله: تفلات - بفتح التاء المثئاة فوق وكسر الفاء-» والعواتق 
جع عاتق وهي البنت التي بلغت» وقال أبو زيار: هي البالغة مالم 
تعنس» وقيل: هي التي لم تتزوّج قال ثعلب: سمّيت عاتقًا لأتها 
عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بالخروج في 
الأشغال وقال الأصمعي: هي فرق المعصر وقال ثابت: هي 
البكر التي لم تخرج إلى زوج وقال الخطابي: : هي البنت عقب 
بلوغهاء قال صاحب المطالع: وقيل هي الي أشرفت على البلوحم 
وقوله: ذوات رع خدر وهو السّتر قوله: الشهرة من 
بضم الثين. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
يستحب للتساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد وأمًا 
ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمامنٌ فيكره حضورهِنٌ؛ 
هذا هو المذهب والمنصوصء ويه قطع الجمهور وحكى الرافعي 
وها لذ لا يستحب لمن الخروج بجالء والصّواب الأول وإذا 
خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلةٍ ولا يلبسن ما يشهرهن» 
ويستحبّ أن يتنظفن بالماء» ويكره هن التطيّب لما ذكرناه في باب 
صلاة الجماعة. 

هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهنٌ فأمًا 
الشابة وذات الجمال» ومن تشتهى فيكره هن ال حضورء لما في ذلك 
من خوف الفتنة عليهن ويهن. 

(فَإِنْ قِيل) هذا مالف حديث آم عطيّة المذكور. 

(كُلَنَا) ثبت في المحيحين [خ: (881). م: (415)] عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله بل ما أحدث 
لنساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل» ولأنّ الفتن وأسباب 
الشرّ في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول واللّه أعلم. 


الثياب هو د 


, إ 
قال الشافعيّ في الأم: أحسب شهود النساء العجائز وغير 
ذوات الهيئات الصلاة والأعياد. وأنا لشهودهن 3 اعد 
استحبابًا مني لشهودهنٌ غيرها من الصّلوات المكتوبات. 


*% فد ف | 


ال المصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (قال الثشافهي رحمه الله: 
وبين الصبيَانُ باصغ َال ذكورًا كَانُوا أو إنَانَا؛ کن زيت 
ولس عَلَى الصبيان تعب فلا يمون لبس الذَهَب). 1 

(الشرح): اتفق نص الشافعي والأصحاب على استحباب 
حضور الصّبيان المميّزين صلاة العيدء وانَه تفقوا على إباحة تينم 
بالمصبّغ وحليّ الذهب والفضّة يوم العيد» لما ذكره المصنْلف وما 
في غير يوم العيد ففي تحليتهم بالآهب رلباسهم الخرلر و 
أوجه سبقت في باب ما یکره لبسه: | 

(أصحها) جوازه. | 

(والثاني): تحريمه. ا 

(والثالث): جوازه قبل سبع سنین ومنعه بعدها. | 

* ا 
تال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَالمنة أَنْ يك بي المثلاز 
أذ مَوْضِعَهُ كما نَا فِي الُمُمَقٍ » راحب أن يشي رلا 
يركب لا النبي كلما رب في جيار ولا جار ولا بأس أَنْ 
يركب في العَْو؛ لأ غير اص إلى قُرية؟). | 
(الشرح): هذا الحديث ذكره الشّافمي في الأمّ متقطمًا مرسلاً 
فقال: بلغنا أن الرهري قال: «ما ركب رَسول الله يكل فِي عيار 
ولا في جنار رواه البيهقي عن الشّافمي هكذاء وروی ابن 
ماجه [45؟1] بإسناده من ثلاث طرق عن ابن عمر وأببي راع 
وسعلر القرظ رضي الله عنهم أنّ رسول الله كَ: «كَان يحرج 
إلى اليد مايا زجع مَاشِيًاا وليس في رواية أبي رافع (ويَرْجعٌ 
اشيا ولك أسانيد الجميع ضعيفة يينة الضف وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه قال: "ين اسن أَذْيَجْوْجَ م إلى 
العِيدٍ مَامِيب رواه الترمذي [ 0 وقال: حلديثٌ حسنٌ ولیس 
فو ا ولا يقبل قول الترملي في حلا فإ ساره علق 
الحارث الأعورء واتفق العلماء على تضعيفه. 

قال الشعيّ وغيره: كان الحارث كذابًا. 

وقول المصتف: أنه غير قاصدٍ إلى قربة قد يعترض عليه 
فيقال: قد ثبت في صحيح مسلم [1117]: ن رَجُلا كان منز 
بَعِيدًا عن الَسْجِدٍ وَكان يشي لَه قَالَ: يا روك الله إلي ريد 
أن َب لي مَمْشاي إلى الْجدٍ وَرُجُوحِي إا رَجَعَت إِلَى أهْلِي 


ا 
1 


| 


قال رَسُولُ الل : قَدْ جَمَمَ الله لَك ذلك كلةُ». 

والجواب: أن المصدّف قال: لأنه غير قاصدٍ إلى قربة ولم يقل: 
لأنه غير ماش في قربةٍ ولانفى ثوابه في الرجوع؛ ورأيت من 
الان مسال على هذا لحني وقرل: قال: لم يركب في عيدٍٍ 
ولا جنازة ول يذكر الجمعة وهذه غفلة ظاهرة؛ لأنّ الجمعة 
تصلَّى في المسجد وبيته كل يجنب المسجد فلا يتأتى الركوب 
إليها. 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يبكر إلى صلاة العيد 
ويكون التبكير بعد الفجرء ويأكل قبل الخروج تمرًا كما سبق هذا 
في حق المأمومين. فما الإمام فيستحب له أن يتآخر في الخروج إلى 
ا الذي يصلى بهم فيه؛ لافيت ra‏ مول الله 


أصحابنا ليت لزعل م > جاه 
ودليله الاقتداء بالنَي كي ولأنّه أبلغ في مهابته» قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب أن يمشي جميع الطريق ولا يركب في شيءٍ 
مها إلا أن يكون له عذرٌ كمرض وضعفي ونحوهماء فلا باس 
بالركوب» ولا يعذر بسبب منصبه ورياسته؛ فان رسول الله ب 
كان يمشي في العيد وهو أكمل الخلق وأرفعهم منصبًاء قال 
أصحابنا: ولا باس أن يركب في الرّجوع لا ذكره المصنف واتفق 
الأصحاب على هذا قالوا: وصورته إذا لم يتضرّر الناس يمركويه» 
فإن تضرّروا به لزحمةٍ وغيرها كره؛ لما فيه من الإضرار. 
كبنذ فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإذَا حَضَرَ جار أن َل 
إلى أذ خر الإا ِا روي عن ابي ؛ برَرَة زة وَأئْسٍ والحسن 
جاب بن ژد هم نوا يصون يزم المي ل خرُوح الإمَامه 
و 1 هُرَ اَم مِنْ 

لصّلاق فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الصّلاةٍ و كما بعد اليل وَالسنة لِلْإِمَام أن لا 
رع لني ال الب ياي فيه لتد لالد سيد 
الخذري رضي الله عنه قَالَ: ان رَسُولُ الله يو يَخْرْج يرم 
الفطر وَالآضحَى إلى المصَلَى فاون شي ء بدا به اللات اة 
ن يَمْضِيّ ليها في طريق» وَيُرْجعٌ في أخرَى» لما رَوَى ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن اللبي كل: «كان يرح يوم الفطر وَالْأَضْحَى 
يحرج مِنْ طرِيق وَيرْجِعٌ مِنْ آخر»). 

(الشرح): حديث أبي سعيلرٍ رواه البخاري [4] ومسلم 
[886).ء وأمًا حديث ابن عمر فرواه بو داود ]١١57[‏ بإسناد 
ضعيفي. ورواه البخاري في صحيحه ]۹٤۲[‏ من رواية جابر قال: 


كان النْبِي يله إذَا كان يرم المي حالف الطريق». 

Ea E SEs 
بی کن تيوط البخاري ومسل وذكره البخاري في‎ 
تعلیقاء قال البخاري: حديث جابر اصح واا‎ ]۹٤۳[ صحيحه‎ 
ماذكره ارلا عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بسن زيا فرواء‎ 
- الببيهقيَ [8/ ۲ ۰ ولكنّه وقع في نسع الهذب عن أبي بسرزة‎ 
بفتح الباء الموحّدة وبعدها راءٌ ساكنةٌ ثم زاي مفتوحة - وهو‎ 
- تصحيف وصوابه عن أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الرّاء‎ 
قرا ورد اناس و‎ 
عامرٌ وقيل: الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك فيه‎ 
فالصّواب أبو بردة بالدّال هكذا ذكره البيهقي في كتابيه» وغيره‎ 

من الأئمّة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه ابا 
برزة الصّحابي وهو غلط بلا شك. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إخداها): يجوز لغير الإمام التنقل يوم العيد قبل صلاة 
العيد وبعدها في بيته وطريقه» وني المصلى قبل حضور الإمام, لا 
بقصد التنفل لصلاة العيدء ولا كراهة في شيء من ذلك» لما ذكره 
المصئف. 7 

قال الشافعي والأصحاب: وليس لصلاة العيد سن قبلها 
ولا بعدها؛ لان الي ڳل م يصلّ قبلها ولا بعدها. 

(السْألَةَ الازيَة): يستحب للإمام أن لا جرج إلى مرضع 
الصّلاة إل في الوقت الذي يصلّي بهم قال أصحابنا: ويكره 
للإمام أن يصلّي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلّى؛ لأنه لو 
صلى أوهم أنها سنْة وليست سئة قال أصحابنا: ولا يصلّي ية 
المسجد. بل يشرع أوّل وصوله في صلاة العيد» وتحصل التحيّة في 
ضمنهاء ودليله حديث أبي سعيلر. 

(الَسالّة الالَة): يستحب لكل من صلَّى العيد أن مضي 
إليها في طريق ويرجع في طريقٍ آخر للحديث» ويستحب أن 
مضي في الطريق الأطول (وَاختلْفُوا) في سبب ذهابه يل في طريق 
ورجوعه في طريق آخر (فَقِيلَ) كان يذهب في اطول الطريقين 
ويرجع في الآ لن الذهاب أفضل من الرّجوع (وَقِيِلَ) كان 
يتصدّق في الطريقين (وقیل) كان يتصدّق في طریق» ولا يبقى معه 
شيءٌ فيرجع في آخر لثلاً يسأله سائلٌ فيردّه (وَقِيلَ) ليشرّف آهل 
الطريقين (وَقِيلَ) ليشهد له الطريقان. 

(وَقِيلَ) ليعلّم أهل الطريقين ويفتيهم (وَقِيلَ) ليغيظ المنافقين 
بإظهار الشّعار (وَقِيِلَ) لئلاً يرصده المنافقون فيؤذوه (وَقِيِلَ) 


للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرّضا ونحو ذلك (وَقِيِلَ) كان 
يخرج في الطريق الأول خلق كثيرٌ فيكثر الرّحام فيرجع في آخر 
ليخف قال أصحابنا: ثم إن لم نعلم المعنى الذي خالف الني ل 
بسيبه الطّريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا حلاف وإن علمناه 
ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له تخالفة الطريق» وإن لم 
يوجد فيه فوجهان مشهوران (المجيح) باتفاق الأصحاب 
يستحب أيضاء وبه قال أبو علي بن أبي هريرة» وبه قطع المصنف 
والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء. 

(والشاني): قاله أبو إسحاق: لا يستحب لفوات سسيبه» 
وأجاب الأوّلون عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى 
أصلهاء كالرّمل والسّعي ونظائرهما وأصح الأقوال في حكمته 
هو الأوّل» وهو الذهاب في أطول الطريقين والرّجوع في الأقصرء 
صحّحه جمهور أصحابناء وصحَح الشيخ أبو حامدٍ القول الأخير» 
وأمًا قول إمام الحرمين وغيره: أن الرجوع ليس بقربة (تَعْلْطُوهُمْ) 
فيه» بل يشاب في رجوعه للحديث الصّحيح الذي قدّمناه في 
الفصل السابق. 

قال الشافعي في الأمّ: ويستحب للإمام في رجوعه أن يقف 
في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديًا. 

فرع 000 
4 مذاهب العلماء 2 صلاة النفل قبل 
صلاة العيد وبعدها 

أجمعوا على أنه ليس ها سئّة قبلها ولا بعدهاء واختلفوا في 
كراهة الل قبلها وبعدهاء فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة 
التفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء لا في البيت ولافي المصلى 
لغير الإمام» وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج 
وسهل بن سعدٍ وأبو بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي 
الحسن وجابر بن زيار وعروة بن الزّبير وابن المنذر. 

وقال آخرون: تكره الصّلاة قبلها وبعدهاء حكاه ابن الملذر 
عن علي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وحذيفة وابن عمر وجابر 
بن عبد اللّه [وعبد الله] بن أبي أوفى ومسروق والشعي 
والضّمّاك بن مزاحم وسال بن عبد الله والزّهري وابن جريحم 
ومعمر وأحمد وقال آخرون: يصلّي بعدها لا قبلهاء حكاه ابن 
الممذن عن اي معز اليدري المتحاين وعلقتنة والأنبوة:وجامدٍ 
والنخعيّ وابن أبي ليلى والنُوريَ والأوزاعي وأصحاب الرّأي؛ 
وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون: یکره 
في المصلى قبلها وبعدها ولا یکره في غيره. 


ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصئف وسائر 
الأصحابب أن الأصل إباحة الصّلاة حتى يثبت النهي. ‏ | 
03 *%* كف ٠‏ 

قال الصف -ر حه الله تعالى-: (وَلا بودن لَهَا وَلا يام مكنا 


م 


روي عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهذت اليد مع 
سول الل يك و وم مح أب بر ومر وَعُمَان رضي اله نهم 
كلهم صلی قبل الح رذن و۷ اة مةه وَالسَنْة أنْ ادى 
لَها: الصلاة ٠‏ جَايِعَة ِا روي عَنِ الزهْرِيّ أنه کان دی به). 
(الشرح): حديث ابن عباس صحيحّ» ورواه ا داود 
١117‏ بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري ومسل » إلا أنه 
قال: وعمر أو عثمان ورواه البخاري [414] ومسلم [۸۸9] 
عن ابن عباس وجابر قالا: م يكن بوذن يوم الفطر والأضجى. 
ول مج سلم 1۸0۷1 غ جار «شهذت مع الي كلل 
يوم المي دا بالصّلاةٍ َقَبلَ ا خط ة بِمَيْر أذان ولا إقَامَةٍ؛ اوعن 
جابر بن سمرة: «تشّهدذت مع الي كل الميدين غَيْر مز ولا 
رين بير ادان ولا إقَامَ ووه سلح 00۸0 ونا ها روي 


3 


عن الرهري فرواه الشّافعي بإسنادٍ ضعيفي مرسلاً فقال الشافمي 
في الأم: أخيرنا الثقة عن الرّهري قال: لم يكن يرذ لبي كله 
ولا لآبي کر وَلا عُمَرَوَلا مان فِي العِيدئنِء ّى الحدث 
ذلك معاوية بالثنام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليهنا قال 
الزهري: كان الي ل يَأمرُ في العِيدينٍ الَذنَ قول : الملاة 
جَامِعَة) ويغني عن هذا الحديث الضّعيف القياس على صلاة 
الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها. 

(مِنْهَا): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال! الما 
كَسَفَتَ السلس في عَهْدٍ رَسُول الله كله نودي بالصّلاةٍ جَايمَة» 
وني رواية: أن الصّلاة جَايِعَةً) رواه البخاريً [9494] وإمسلم 
41۰7[ 

ا ليه طن ا 
مث ماديا الملا اعدا رواه البخاري [441] ولسلم 
3 قوله: عن الرّهري أنه كان ينادى به - هو بفتح اللدّال - 
وقوله: «الصّلاة جامعة» هما منصوبان» الصّلاة: على ارام 
وجامعة: على الحال. | 

(وآمًا الآحْكامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: لا يؤذن للعيد 
ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم وعليه عمل النّاس في الأمصارء للأحاديث الصّحيحة التي 
ذكرناها قال ابن المنذر: وروينا عن ابن الرّبير أنه أذّن ها و 


1 
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قال: وقال حصينٌ: أوّل من أذْن في العيد زياد وقيل: أوّل 
من أن لها معاوية وقيل غيره. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يقال: الصلاة 
جامعة؛ لما ذكرناه من القياس على الكسوف. 

قال الشافعي في الأم: وأحب أن يأمر الإمام المؤدن أن يقول 
في الأعياد» وما جمع الناس من الصّلاة: الصّلاة جامعة أو 
الصّلاة: قال: وإن قال: هلم إلى الصّلاة لم نكرهه وإن قال: حي 
على الصّلاة فلا باس» وإن كنت أحبّ أن يتوقّى ذلك؛ لأنه من 
كلام الأذان وأحبّ أن يتوقّى جميع كلام الأذان قال: ولو اذن أو 
أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي. 

وقال صاحب العدّة: لو قال: حي على الصلاة جاز» بل هو 

وقال الدارمي: لو قال: حي على الصّلاة كره؛ لأنه من 
ألفاظ الأذان والصّواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأنّ 
الأولى اجتنابه» واجتناب سائر ألفاظ الأذان. 

+ م # 

قَالَ الصف -رحمه الله e‏ (وصَلاة المي ركان لِقَوْل 
عر رعتي الله عب «صّلاة الأ منْحَى ركان وَصّلاة الفِطرٍ 
رانء وصلاة اسر ركان وَصَلاة المع رَكْعنان ام َر 
قمر عَلَى سان بُ و وذ حاب من اْترَى وَالنة أ 
مى جَمَاعة لتقل الخَلَفوِعَنِ اسلف وَالسُنْة أن كبر في 
الأولى سبع کرات ميوى تُكبيرة و الإخرام وتكبيرة و الركرع» 
رفي الث خْسْسا ميرى تكبيرَة الام والركوع؛ لما وى عرو 
بن عيب بو عن بيه عن جو أ رَسُولَ الله ل كان كبر في 
لطر في الأولى سما وي اة حَسْسًا ميوى تكبيرة ةِ الملا 
وَالتَكْبيرَاتُ ل لاه لما ری كير ِن عبد اللو عن أبيه عن 
جذ أذ الي كإل: كان يبر في العيدن فِي الركمَةٍ الأولّى 
سَبْعَاء وَفِي اتانيه حَمْسًا قبل القرَاء إن حفر وقد سب الام 
لاحأ ييه لَص 9 رسكو قات َة 
لم يَقضِهِ كَدْعَاء الأمنيفتاح قال في القلويم: : يَقْضِي؛ لأن مَحَلَّهُ 
اام وق أذركة وي يم اة أن يزع تدبو مع كل 
كبر لِمَا روي أن عُمَرَ رضي الله عنه «كان يرمع يدي ِي كل 
َة في اليد وَيسْتَحَبُ أن يقِف بين كل تُكُبي رين بقذر اة 
يدك الله الى «لما وي أذ الولية ن عة َر يرما غَلّى 

عب لل بن ليق وَالآشمَرِي وكا قال: ! a‏ 
التّحبين؟ قال عد الو بن مَسْعُوو: فک 


ور لا 


ر وَتَمْمَدُ رَبك وَتصلي 


0 ادس 


على ابي ك وتذعو وكير قعل مل يك فال الأشعر ري 
ونجذيفة: صدق» وَالسة أن د يَقَرَاً بَعْدَ الفَاتحّة ب ق». 

د (اقتربت€ لِمَا رَو بو وا اليني: كان رَسُولٌ الله 
كل يقرأ في الِطر والأضْحَى ب ب ق وَطاقْتَرَبَت الثاعة4 
وَالسئثة أن يَجهَرَ فيهما بالقراءة ولل الف عَن التلفع. 

(الشرح): حديث عمر (صلاةٌ الأضْحَى رَكعَتَان) إلى آخحره 
حديث حسنٌ رواه أحمد بن حنبل [۱/ ۳۷] والنسائي [113] 
وغيرهماء وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة» وني صلاة 
المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو ابن شعيب هذا 
صحیح رواه أبو داود ]١١51[‏ وغيره بأسانيد حسنةٍ قال 
الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: ليس في هذا 
الباب شيءٌ أصح منه» قال: وبه أقول» وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ 
لأنّ كثير بن عبد الله ضعيفٌ» ضعّفه الجمهور. 

وما قوله: (إنّ عُمَرَ كان يَرْفَعْ يد نه في کل تكبيرةٍ في العيار) 
فقال البيهقي: رويناه في حديث مرسل» وهو قول عطاء بن أبي 
رباح» ورواه في السنن ال ع سو رفي الله عنه بإسناد 
ضعيفو ومنقطم. 

وما قوله: (إن اولي بن عُقَبَة حرج عَلَى عَبْدِ الله وَحُذِيْقَة) 
فرواه البيهقي [7/ ۲۹۱] باسناو حسن ولیس في روايته (فَقَالَ 
الأشعَري وَحُدْيفَة صَدَقَ) وأمًا حديث أبي واقدٍ فرواه ملم 
[891] وما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوفٍ 
الأنصاري» الصحابي توفي بالمديئة آخر خلافة معاوية. 

وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس ابن 
عبد منافي القرشي الأموي الصّحابِي وهو أخو عثمان بن عفان 
لأمه» أسلم يوم الفتح. 

وأمًا أبو واقدٍ فبالقاف واسمه الحارث بن عوفي وقيل: 
الحارث بن مالك وقيل: عوف بن الحارث شهد بدرًا واليرموك 
والحابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستین وهو ابن حمس وسبعين» 
ودفن في مقبرة المهاجرين. 

اما قول المصنف (لألَه وِكرٌ مَسْنُونٌ قات محل قَلَّمْ يِه 
كَدُعَاء الأمنْتِفتاح) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيهاء أو 
أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله: (كَدُعَاء الأسنيفتاح) معناه أنّ 
المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي به بعد ذلك» وأما 
ا ماموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به 
إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعي في 


الأ واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران: 

(أحدهما): أنه ليس نظير مسالتناء بل نظيرها إذا أدرك 
الإمام في الفاتحة. وقد نص في الام على أنه يآتي بالافتتاح هنا 

(الثاني): أنه يتتقض بمن ترك قراءة (سُورَةٍ الْجَمّمَة) في 
الركعة الأولى منهاء فإنه يقرا في الثانية (الجَمُّعَة وَالنَانْقِينَ) 
بالاتفاق» وبمن ترك التعوّذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه 
ياتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي 
بالسّورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع 
السّورة في الأخريين قال الأصحاب: إنما يأتي بالسّورة لكونها 
فاتته في الأوليين مع الإمام واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): فصلاة العيد ركعتان بالإجماع» وصفتها 
الجزئة كصفة سائر الصّلوات وستنها وهيثاتها كفيرها من 
الصّلوات» وينوي بها صلاة العيدء هذا أقلها وأا الأكمل فأن 
يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح» ثم يكبّر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» وسوى تكبيرة 
الركوع» وني الثانية حمسا سوى تكبيرة القيام من السّجود؛ والهوي 
إلى الركوع وقال المزني: التكبيرات في الأول ست وحكى 
الرافعي قولاً شاذًا أنّ دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التتكبيرات 
والصّواب الأول وهو المعروف من نصوص الشافعي» وبه قطع 
انهو 

قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
من الزّوائد قدر قراءة آيةٍء لا طويلةٍ ولا قصيرقء يهدّل الله تعالى 
ويكبّره» ويحمده ويمجّده. هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر 
المزني» لكن ليس في الأم: ويمجّده قال جمهور الأصحاب: يقول: 
سبحان اللّه والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولو زاد عليه 
جازء وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. بيده الخير وهو على کل 
شيء قديرٌ وقال ابن الصّبّاغ: لو قال ما اعتاده الناس: الله أكير 
كبيرًا والحمد للّه كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلّى الله 
على محمد وآله وسلّم كثيرا كان حسئًا وقال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابئا - أصحاب 
القفال - يقول: سبحانك اللَهم وبحمدك؛ تبارك اسمك وتعالى 
جدّك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يآتي بهذا الذكر بعد السابعة 
والخامسة؛ بل يتعوّذ عقب السابعة» وكذا عقب الخامسة إن قلنا 
يتعوّذ في كل ركعةٍ وهو الأصح ولا يأتي به أيضًا بين تكبيرة 
الإحرام والأولى من الزوائدء ولا يأتي به أيضًا في الثاية قبل 


الأولى من الخمسء هذا هو المذهب وقال إمام الحرمين: يأتي به 
والصّواب في المذهب والدليل هو الأوّل» وبه قطع الأصحاب في 
طرقهم. أ 

قال الشافمي في الأم (وَلَوْ وَصَّلَّ التُكبيرات الرُوَائِدَ ا 
نض وَل بَْصل يه بكر رضح ذلك فم يقرأ بغ اله أ 
الاح نّم سره ق» في ركمو اة بغ القَتِحَةٍالْعَريَْ 
الستاعة). 


1 
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وثبت في صحيح مسلم [۸۷۸] في رواية النعمان بسن بشير 

أنّ رسول الله يكله: «قَوَاً في صَلاةٍ المي أيضسًا ب ب سبع اشم 


0 


رَبك ول هَل ااك حديث العَاشِِيّةٍ شِيّةِ4» فكلاهما سند واللّه 
أعلم. | 

والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحذةٍ من 
التكبيرات الرّوائده ويضع الیمنی على اليسرى بين كل تكبسيرتين 
قال الرافعي: وني العدّة ما يشعر مخلافي فيه. ا 

قال الشافعي في الأمّ: فإن ترك الرّفع في التكبيرات أو بعضها 
كرهت ذلك له» ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسًا 
على عدد الرکعات» ولو كبّر ثماني تكبيرات وشك» هل نوی 
الإحرام بإحداهنٌ؟ ؟م تتعقد صلاته» نص عليه في الأ واتفقوا 
عليه» لن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة ة ال نوى 
التحرّم بها جعلها الأخيرة واعاد الزوائد: ولو صلّى خلف من 


يكبّر ثلانًا أو سنا ففيه قولان: | 
(أحدهُما): يكر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» كلما لو 
ترك إمامه التعرّذ ونحوه. ٠‏ 
(وَأَصَّحُهُمًَا): لا يزيد عليه لفلا يخالفه. ولو ترك الزوائد 

عبد ]وال بهد لكو رمك س لكر کر 
تركهنٌ أو ترك واحدة منهنٌ والزّيادة فيهنَ نص عليه في الأ 
وأجمعت اا والتكبيرات الرّرائدء وتر 
بالذكر بينهنٌ ْ 
(فرع): ET‏ الزّائدة في صلاة العيد فى ركعةٍ 
فتذکرهن في الرکوع أو بعدهء مضى في صلاته ولا يكبَرهنَ ولا 
يقضيهنٌ» فإن عاد إلى القيام ليكبّرهنٌ بطلت صلاته - إن كان 
عانا بتحريمه - وإلاً فلا ولو تذكرهنٌ قبل الركيع إمّا في القراءة 
وأمًا بعدها فقولان: 
(الصحيح) الجديد أنه لا يأتي بهن لفوات عُلّهنَ وهلو قبل 
القراءة؛ والقديم يأتي بهن سواءً ذكرهنٌ في القراءة أو بعدها ما لم 
يركع؛ وعنده أنّ محلّهنَ القيام وهو باق» فعلى القديم لو تذكر في 

| 
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أثناء الفاتحة قطعها وكبرهنٌ ثم استانف الفاتحة» ولو تذكرهنٌ بعد 
الفاتحة كبّرهنّ ويستحب استكناف الفاتحة وفيه وجة شاذ حكاه 
الرّافعي أنه يجب استئناف الفاتحة. 

وَالصرَابُ: الأَوْلُ: وبه قطع الجمهورء ونص عليه في الام 
واتفقوا على أله لو تركهنٌ حتى تعوّذ ولم يشرع في الفاتحة أتى 
بهنٌ؛ لان عَلّهنَ قبل القراءة وتقديمهنٌ على التعوذ سنْة لا شرطء 
ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو قد كبّر بض التكبيرات 
الزّائدة فعلى الجديد لا يكبّر ما فاته وعلى القديم يكبره» ولو 
أدركه راكمًا ركع معه ولا يكبّرهنٌ بالاتفاق» ولو أدركه في الركعة 
الثانية كبّر معه خمسًا على الجديد» فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام 
الإمام كبر أيضًا خسًا. 

(فرع): تسن صلاة العيد جماعة» وهذا مجممٌ عليه؛ 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة فلو صلأها المنفرد قالمذهب 
صحتهاء وفيه حلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضّحه هناك 
إن شاء الله تعالى. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 عدد التكبيرات الزوائد 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعًاء وني الثانية مسا 
وحكاه الخطابيّ في معالم السّتن عن أكثر العلماء؛ وحكاه صاحب 
الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين» وحكاه عن ابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري 
والتهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وحكاه المحاملي 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابتٍ وعائشة رضي 
الله عنهم» وحكاه العبدري أيضمًا عن اللّيث وأبي يوسف وداود. 

وقال آخرون: يكبر ني کل ركعةٍ سبعًاء حكاه ابن المنذر عن 
ابن عبّاس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
انع وحكى أصحاينا عن مالك وأحمد وأبي ثور والمزني أن 
في الأول سيا وني التي حدما وقال ابن مسعود: في الأولى حمس 
وني الثانية أربعٌ؛ كذا حكاه عنه الترمذي» وحكى غيره عن ابن 
مسعود أنّ في كل ركعةٍ ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن 
عمروء ون الحسن البصرئ في الأول خسن رفي الثاني ثلاث» 
وحكى أيضًا عن ابن مسعودٍ وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير في 
کل ركعةٍ أربع تكبيراتي وعن ا حسن البصري رواية يكبّر في 
الأولى ثلانًا وني الثانية اثنتين. 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه ما روي: أن سعِيدَ بْنَ العقاصٍ 


سال أا مُوسى وَحُدَيْقَةَ كيف كان رَسُولُ الله ل يُكَبّرُ في 
الأضنْحَی وَالفِطر؟ فقال ابو مُوسَى: کان کر ارا تير هعَلَى 
لجان فقال حُذيمَة: دق زواة انو داو د [1168] باستاو قيه 
E‏ وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه» ومخالفة رواية 
الثقات» وأنّ المشهور وقفه على ابن مسعود. 

واحتج أصحابنا يحديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جذه: 
«أن رسو الله ي كبر في الأولّى سَبْما وَفِي التي َمْسا 
رواه أبو داود [؟9١١]‏ وغيره وصحّحوه كما سبق بیانه» وعن 
جماعةٍ من الصّحابة عن الني كك مثله» رواه أبو داود وغيره. 

(وَالجْوَابُ) عن حديثهم أنه ضعيفٌ كما سبق» مع أن رواة 
ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم. 


فرع 
2 مذاهبهم 2 محل التكبير 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ التكبيرات الرّوائد تكون بين دعاء 
الاستفتاح والتَعرّذ؛ وبه قال العلماء كاف إلا أبا حنيفة فقال: يقرأ 
في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبّر وحكى ابن الصباغ وغيره عن 
أبي يوسف أنه يتعوّذ قبل التكبيرات» ليتصل التَعرَّذ بدعاء 
الاستفتاح وحكى الشیخ أبو حاملو عن محمد أنه يكبّر التكبيرات 
ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التَعوّذ. 

واحتج لأبي حنيفة بما روي عن ابن مسعودٍ وحذيفة: «أَنّ 
النبي بك كبر في صّلاةٍ اليد أرما كتكبيرات الجتارَة وَوَالَى بيسن 
القِرَاءيينِه واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في 
الكتاب ونحوه أيضًا في سنن أبي داود من جهة غيره. 

والحديث الحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطلٌ» وقول أبي 
يوسف غير مسلّمء فان التَعوّذ إنما شرع للقراءة وهو تابعٌ هاء 
فينبغي أن يتصل بهاء واللّه أعلم. 

فرع 5 
2 مذاهبهم 2 رفع اليدين 2 التكبيرات الرّائدة 

مذهبنا استحباب الرّفع فيهنَ واستحباب الذكر بينهنٌ؛ ويه 
قال عطاءًٌ والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد وداود وابن المنذر 
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يرفع اليدين 
إلا في تكبيرة الإحرام. 

فرع ت 

2 مذاهبهم 2 الذكر بين التكبيرات الرّوائد 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» ويه قال ابن مسعودٍ وأحمد 
وابن المنذر وقال مالك والأوزاعي: لا يقوله. 


ومذهبنا أنّ دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات 
الرّوائد وقال الأوزاعي: يقوله بعدهن. 
وأمًا التَعوّد فمذهينا أله يقوله بعد التكبيرات الرّوائد وقبل 
الفاتحة. وبه قال أحمد ومحمّد بن الحسن وقال أبو يوسف: يقوله 
عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات. 
فرع 
2 مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الرائدة 
حتَّى شرع 2 القراءة 
قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصّحيح أنها تفوت ولا يعود 
يأتي بهاء وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد الأؤلؤيّ 
ای ای خف وات بای هاما کے ريه كال إن 
حنيفة ومالك. 
*+ جد اد 
قال الصف رحمه الله تعالى-: (وَالسنة إا َر ِن الصّلاةٍ 
أن يَحْطْب لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن رَسُولَ الله 
كل ثم با بكر وَعْنْمَانَ رضي الله عنهما انوا يصون العيدين 
ل الطب وَاشْنْمَحَبُ أذ يَحْطُب عَلّى ِنْب لِمَا رَرَى جاب 
رضي الله عنه قَالَ: «شهذت مع الي ل الأضنحى فلا قى 
خطبتةُ َع ره ولم على اناس إ6 آل لم عم ف 
فِي خطَبَة الجَمُعَقٍ وَهَلْ يَجْيِسُ قبل الخْطْبَة؟ فيه وَجْهَان: 
(احدهما): لا يَجَلِسَ؛ أذ ق شمن جن رع امون ين 
لآذانء َيس في العيتين أَذَانُ. ا 
(والثاني»: : يَجْلِسُ وَهْرَ الصُوصُ في الأ لان يتريح م بهاء 
ریخب ین صل نما بج جر أن يَحْطب ين 
مرو لما ريق ارد سَعِيدٍ الخذري: «أَن رَسُولَ الله يله خط يوم 
لعِيدٍ عَلَى رَاحِلَيهِ» وَأ صل العيد يَجُوِرُ قاعِدًا فَكَذَلِكَ 
n‏ اشخب أن يلم اة لأولى 
يسنم تراسو وال سيو لما ري ڪن يي الله بن عبد الله 
ن عة ن صَسْعُوو أنه قالَ: (مُوَ مِنْ النة) وي أتي ية الْحَطْبَةٍ 
عَلَى ما كرا في ا عة من ذكر الله على وَذْكر رَسُول الله 
كل اَي بتَى الل تعالى قرا القرآن» إن كان في عاد 
OT‏ علْمَهُمْ 
5 علحّة؛ لان اللبي كله قال في خطييه: الا يُدْبْحَنُ أَحَدُ حى 
سل وا كبا لفاس انماع اة لما روي عن ابن 
سوم هقل ْم ياو مَنْ شه شَهِدَ الصّلاة معنا فَلايَبْرَحْ حت 
يَشْهَدَ اة فان دحل رَجْلَ َالإمَام خب فن كان فِي 


اسع اة ولا بتكيل بصلا العيد؛ لن الخطبَة مِنْ 


ر A۹‏ لا با 


سنن العيدٍ وَيُحْشَى فَرَائّهًا؛ وَالمئلاة لا يُحْشَى فَرَائهَا فكان 
ایال بها ری وَإذ كان في اليد فيه وَجْهَان: فال بر 
علي بن أبي هرر مُصلَي اة اليد ولا مُصَلّي صلا 
العيدٍ؛ لأن الإا َم فرُع مِنْ نة العيد فلا شيل يالقضّاءِ 
وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ ٤‏ المروزي: يُصَلَي العيد؛ لأنهًا أَهُمْ مِنْ كح 
اليد واكك وَإَِا صَلأَهًا سقط بها اة فَكَانَ الأشيكالٌ بها 
وی كما لو حفر وعَلَيِ مككويَة). ٠‏ 
(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري 
1 ومسلمء [885] وحديث جابر رواه البخاري |[414] 
ومسلم [88] بمعناه» ولفظهما قال جايرٌ: دقام النبي كيه يوم 
النِطر فَصَلَّى فْبدَأ بالصلاةٍ ثُمّ خَطَّب فَلّمًا فرع رل فا النّسَاءَ 
E‏ لاه 
النتافعي في الام بإسنادٍ ضعيفي ومع ضعفه فلا دلالة فيه على 
الصّحيح؛ لان عبيد الله تابعي» والتابعيَ إذا قال: من الْسَنْة فيه 
وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب. 
(أْصَّحُّهُمًا): وأشهرهما أله موقرف. 
(والعاني): مرفوع مرسل» فإن قلنا موقوفٌ فهر قرل 
صحابي ل يغبت انتشاره فلا يحتجّ به على الصّحيح كما سبق» 
وإن قلنا: مرفوعٌ فهو مرسل لا يحنج به» وأمًا قوله: لان التي بيا 
قال في خطبته: «لا يبح أَحَدَ حى يُصَلْيَ؛ فهو ابت في 
الصحيحين [خ: (01540)) e‏ اميق راي البراء 
بن عازبٍ وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم. 
(آما الأحكام): فيسنّ بعد صلاة العيد خطبتان على مثبرهء 
وإذا صعد النبر أقبل على الاس وسلّم عليهم وردّوا عليه كما 
سبق في الجمعة» ثم يخطب كخطبي الجمعة في | الأركان 
والصّنات» إلا آنه لا يشترط القيام فيهماء بل يجوز قاعدا 
ومضطجعاً مع القدرة على القيام والأفضل اماه ومن أن 
يفصل بينهما بحلسةٍ كما يفصل في خطبتي الجمعة وهل يستحب 
أن يجلس قبل الخطبتين أوّل صعوده إلى المنبرء كما يجلس قبل 
خطبتي الجمعة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 
(أْصّحُهُمًا) باتغاق الأصحاب يستحب وهو المنتطوص في 
الام وذكر المصتف دليل هذا كله واتفقت نصوص| الشافعي 
ولام عا متها قد عدن أن SG‏ ال ووه 
تكبيرات, نسقاء وفي أوّل التانية سبعا. 
قال الشافعي والأصحاب: ولو أدخل بين هذه لتكبيرات 


| 
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الحمد والتّهليل والكّناء جاز وذكر الرافعي وجها أن صفة هذه 
التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيّدة التي سنوضّحها إن 
شاء الله تعالى. 

(وَاعْلّم): أنّ هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة وإنْما 
هي مقدَمةً لهاء وقد نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على 
آنْهنّ لسن من نفس الخطبة» بل مقدمة هاء قال البندنيجي: يكبر 
قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات, وقبل الكّانية سبعاء قال الشيخ 
أبو حامد: هو ظاهر نص الشافعي» ولا يغترّ بقول المصئف 
وجماعةٍ: يستفتح الأولى بتسع تكبيراتي فان كلامهم متأوّل على 
أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات» لأن افتتاح 
الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من تفسه» فاحفظ 
هذا فاه مهم خفي. 

قال الشافعي والأصحاب: فإن كان في عيد الفطر استحب 
للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطر» وني الأضحى أحكام 
الأضحية» ويبيّنها بيانًا واضحا يفهمونه. 

ويستحب للنّاس استماع الخطبة» وليست الخطبة ولا 
استماعها شرطا لصحة صلاة العيد» لكن. 

قال الشافعي: لو ترك استماع خطية العيد أو الكسوف أو 
الاستسقاء أو خطب الحج» أو تكلم فيها أو انصرف وتركهاء 
كرهته ولا إعادة عليه ولو دخل إنسان والإمام يخطب للعيدء فإن 
كان في المصلى جلس واستمع الخطبةء وم يصل التحيّة م إذا 
فرغ الإمام فله الخيار إن شاء صلى العيد في الصّحراء» وإن شاء 
في بيته أو غيره» هكذا قطع به الجمهورء ونقلوا الاتفاق عليه» 
وقال البندنيجيّ عن نصّه في المختصر قال: ونص في البويطي آله 
يصلّي العيد قبل أن يدنو من المصلّى؛ ثم يحضر ويستمع الخطبة» 
والمشهرر الأوّل» فأمًا إن كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر 
المصئّف دليلهما. 

(أصحِيُمًا) عند جمهور الأصحاب: يصلي العيده وتندرج 
التحية فيه» وبهذا قال أبو إسحاق المروزي» ومن صحّحه الشتيخ 
أبو حاملي وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيّب في الْجرّد 
والدارمي والبندنيجي وامحاملي والبغري وغيرهم. 

(والثاني): قاله ابن آبي هريرة يصلي التّحيّة ويؤخّر صلاة 
العيدء وبهذا قطع سليم الرّازي في الكفاية» وصححه صاحب 
البيان. 

وهذا الخلاف إِنّما هو في الأفضلء هل يصلي التّحيّة؟ آم 
العيد؟ ولا خلاف آنه مأمورٌ بأحدهما؛ لأنّ المسجد لا يجلس فيه 


إلا بعد صلا فإن صلى التّحيّة - قال أبو إسحاق المروزي 
والقاضي أبو الطيّب وصاحب الشّامل وسائر الأصحاب: 
فالمستحب أن يصلي العيد بعد فراغ الإمام في المسجد ولا 
يؤخرها إلى بيته» بخلاف ما إذا أدرك الإمام بالمصلى فإنه حير بين 
أن يصلي العيد في المصلّى بعد فراغ الإمام» وبين أن يرجع إلى 
بيته يصلّي» نص عليه الشافعي. 

قالوا: والفرق أنّ المصلى لا مزيّة له على بيته» وأمًا المسجد 
فهو أشرف البقاع» فكانت صلاته فيه أفضل من بيته» قال 
صاحب الشامل وغيره: ويخاف سائر النوافل حيث قلنا: فعلها في 
البيت أفضل؛ لان هذه الصّلاة تسن لها الجماعة» فكان فعلها في 
المسجد أولى كالفرائض بخلاف المصلّى فإنما استحببناها فيه 
للومام لتكثر الجماعة وذلك المعنى مفقودٌ في حقّ المنفرد» وهذا 
كله تفريعٌ على المذهب وهو صحّة صلاة العيد للمنفرد وفيه 
خلافٌ ذكره المصنف بعد هذا والله أعلم. 

(فرع): إذا فرغ الإمام من الصّلاة والخطبة» ثم علم أن قومًا 
فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة» سواءٌ كانوا 
رجالاً آم نساء» ومن صرّح به من أصحابنا البندنيجي والمتوني» 
ارا مريت ابن عاضر «أنّ رَسُولَ الله يِه حب يوم 
العِيدٍ فُرَأَى ةلم ينيع الما اتان فَذَكُرَمُنُ وَوَعَظَهُنُ 
َأَمَرَهُنْ بالصدَقَة» رواه البخاريّ ]۱١۸١[‏ ومسلمٌ [8414]. 

(فرع): لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيء؛ وني الاعتداد 
بالخطبة احتمال لإمام الحرمين. 

والصّحيح بل الصّواب أنه لا يعتدّ بهاء لقرله كلهُ: «صلُوا 
كما رَأَيتمُوني أْصلّي» وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا 
قدّمها عليهاء وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في 
الم فإنه نص في الم ونقله أيضًا القاضي أبو الطَيّب في التجريد 
عن نصّه في الام قال: قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصّلاة: رأيت 
أن يعيد الخطبة بعد الصلاة» فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاةٍ 
ولا كقارة» كما لو صلی ولم يخطب هذا نصّه بحروفه» وهو ظاهرٌ 
في أنّ الخطبة غير محسوبة وهذا قال: كما لو صلّى ولم يخطب. 

(فرع):.قال الشافعي في الأم: أكره للمساكين إذا حضروا 
العيد المسالة في حال الخطبتين» بل يتكفون عن المسالة حتى يفرغ 
الإمام من الخطبتين» قال: فإن سألوا فلا شيء عليهم فيها إل ترك 
الفضل في الاستماع. 

(فرع): قال أصحابنا: الخطب المشروعة عشرّء خطبة الجمعة 
والعيدين؛ والكسوفين؛ والاستسقاء وأربع خط بوني الحج» 


وكلها بعد الصّلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة» 
وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج فإِنْهنٌ 
فرادى» قال أصحابنا: والفرق بين خطبة الجمعة والعيد في التَقَدّم 
على المتلاةوالتاخ رجن آوچ دک اها اب اة 
*+ *% د 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (رَوَى المُرَنِيّ رحمه الله أنه 
جور صّلاة اليد ر لِلْمْشَردٍ وَالْسَافٍِ وَالعَئِدٍ وَالُرأة وَقَالَ في 
الإملاء وَالقييو المي د وَالذْبَائْح: لا يُصَلّى العِيدُ حَيِث لا 
صلی اة فين حاب من ال: فيا قؤلان: (أحَدّمُما): لا 
يُصَلُونَ: «لأن النبي كل كان 5 مُسَافِرَا ب 2 م لخر لم ييصل» 
وَلْأَنْهَا صَلاةٍ شِع ۶ لَه الخطبة وَاجْتِمَاعٌ الكَافةَ ي فلم يَنْعَليَا السا 
كالمعَة. 

(والثاني): يُصَنُونَ وَهُرَ المي رَلانها صلاة تقل فَجَاَ 
لهم غلا كصلا الكْسُوفي وَين أصْحَابنًا من :ب جرد لهم 
فِعلَهًا قَوْلاً وَاجِدا وَتأول ما قَالَ في الإملاء والقديم على أنه اراد 
لا يمي بالأجماع وال خت لا نْصَلَى اة لأ فِي 
ذلك اانا عَلَى السُلْطّان). 

(الشرح): حديث ترك الي بل صلاة العيد يوم النحر مى 
صحيح معروف. 

وقوله: (اجْتِمَاع الكَافَة) هذا لحنٌ عند أهل العربيّة فلا يقال: 
الكافة ولا كافة الناس» فلا يستعمل بالألف واللام ولا مضافة» 


وإنما يستعمل حالاً فیقال اجتماع الناس كافة؛ كما قال الل ””” 


تعالى: #ادْخلُوا ذ فِي السُلْم كافة4 لوَقَاتِلُوا الشركن كَاقَة4 
وما أرْسلاك إلا كافة للناس) ولا ت تغترنٌ بكثرة استعماها ا 
في كتب الفقه والخطب النباتيّة والمقامات وغيرها. 

(وَقَولَهُ): (الصيدٍ د وَالبائِج) هو کتاب من كتب الأم. 

(وَقَوْلهُ): (صلاة تفرع لَهَا الخَطْبَةٌ اماع الكَاقَةٍ فَلَمْ 
يَفْعَلْهَا المسَافِرُ) فيه احترازٌ من المكتوبات» ولكنه ينتقض بصلاة 
الكسوف. 1 

(وَقَوْلهُ) في تعليل القول الآخر (صّلاة تَفْل) احترازٌ من ' 
الجمعة. ١‏ 

(وَآَمَا) التاويل المذكور (مَمَعْنَاهُ) أن الشّافعيّ أراد أنه لا يجوز” 
أن يصلّي طائفة من الناس في مسجل من مساجد البلد بخطيةٍ 
واجتماعء ويتركوا الصّلاة مع الإمام وحضور خطبته في الجامع 
بخلاف الصّلوات الخمس» حيث تفعل في كل مسجد؛ لأنّ في 
العيد افتيانًا بخلاف الخمس. ش 


(أما الأحكام) فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة 
والمنفرد في بيته أو في غيره؟ فيه طريقان: | 

(أَصّحُهُمًا وَأَشْهُرُهُمَا): القطع بأنها تشرع هم ودليله ما 
ذكره المصتّف وأجابوا عن ترك الني 4ل ضلاة اليد عت بان 
تركها لاشتغاله بالمناسك» وتعليم الناس أحكامهاء وكان ذلك 
اه من اله ا 

(والثاني): فيه قولان: 

(أحدهُما): هذاء وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. 

(والثاني): لا تشرع» نص عليه في القديم والإملاء» والمّيد 
والذبائح من الجديد, قال أصحابنا: فعلى القديم تشترط فيها 
شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد بصفات الكمال 
وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد قال الرافمي: ومنهم من 
منعه» وهذا غلط ظاهرٌ منابذ للسنة مردودٌ على قائله قال: ومنهم 
من جوڑها درن أزيمين على هنا القول» وإلاً فإ خلطبتها 
بعدهاء وأنه لو تركها صحّت صلاته؛ فإذا قلنا بالمذهمب فصلأها 
المنفرد لم يخطب على المذهب الصّحيح المشهور ويه قطع 
الجمهور» وفيه وجةٌ شاا ضعيفٌ حكاه الرافعي أنه يخطب وإن 
صلاها مسافرون خطب بهم إمامهم نص عليه في الم وفوا 
عليه. ا 

قال الشافعي في الأم: وإن ترك صلاة العيدين؛ من فاتأنه» أو 
تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال: وكذلك 
الكسوف» واللّه أعلم. 


*+ #* # 
قَالَ الصف -رحمه الله فال (إذا شه شايدان يوم 
الثلاثينَ بَعْدَ الزُوَال برَقَيَةٍ ية اليلال فيه وقؤلان: (احلشم»: لا 


ا 


0 


(والثاني): يقضي وَهُرَ الآصح ِن نكن جَمْعُ م اس صلی 
بهم في بيهم ان لم يُكِنْ جَمْهُم صَلى بهم في القَلِ لِمَا 
رَوَى ابو عمیرا ب بن أنس عَن عُمُومتِه رضي الله عنهم قَانُوا: 
مت ينه عند الي كل ند الطَهر نمم روا ملاك رال 
تَأمَرهُمْ النبي يل أن يُمطرُوا أن يَخْرُجُوا ين الد إلى الُصَلَى» 
ران شهد لله ا ادي َالقلائينَ صلی قرلا َاحِدَاء وَلايَكُونُ 
ذلك قَضاء؛ لأ رُم عدا ا روت عَائَِةُ رضي الله علها أن 
النبي كلك قَالَ: «فطركم : يوم تَفطِرُونٌ وَأَضْحَاكمْ يَرْم تَضْحُونٌ 
وَعَرَكتَكُمْ يوم تعَرّفون»). ٠‏ 

(الشرح): حديث أبي عمیں صحیح رواه أبو داود 110۷1 


والنسائي ]۷٠٠[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

ولفظ رواية أبي داود عن ابي عمير بن أنس عن عمومة له 
من أصحاب الني کلا: «أن ركبا جاءُوا إلى النبي وله دون 
آم رآ ايلا بالأنس اترم أن بغارو وذ متخو يدوا 

ورواه البيهقي [4/ 49 7]. ثم قال: وهذا إسنادٌ صحيح قال: 
وار ابي عتر متا تقر عهالة انير ا المكام 
كلهم عدو قال ابيهقي: وظاهر قوله: رُم أذ يَخْرْجُوا ن 
الد إلى المُصَلّى) أنه أمرهم بالخروج لصلاة العيده وذلك مبِيِنٌ 
في رواية هشيمء قال: اي ام 
يجتمعوا فيدعواء ولترى كثرتهم بلا صلاةٍ وأمًا حديث عائشة 
فصحيح رواه التَرمذَيّ [191] وغيره» وليس في رواية الترمذي: 
«وعرفتكم يوم تعرّفون»» ولفظ الترمذي [۲ ]١‏ عن عائشة 
قالت: «ثَالَ رَسُولٌ اللو يله الفِطر يوم يُفطِرٌ الناس» وَالْأَضْحَى 
يوم يُضسي الناس» قال التَرمَيّ [191] حديث حسنٌ صحيح 
وعن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولٌ الل : الفِطرٌ يوم يفُطِرُونَ 
وَالأَضْحَى َم يُضْحُرنَ» رواه أبو داود والترمذي [191] 
بأسانيد حسنةٍ قال الترمذي هو حديث حسنٌ وزاد الترمذي في 
روايته في أوّله #الصّوم يوم يصومون؟ وقوله: «وعرفتكم يوم 
تعرّفون» - بضم التاء وفتح العين وكسر الراء المشدّدة - وأبو 
عمير المذكور هو عبد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري 
السا وهو أكبر أولاد أنس. 

(أما الأحكام): فقد سبق في باب صلاة ة التطوّع أن صلاة 
العيد وغيرها من السّئن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها؟ 
فيه قولان: 

(المجيح): أنه يستحب قال أصحابنا: فإذا شهد عدلان يوم 
الُلاثين من رمضان قبل الزّوال برؤية الملال في الأيلة الماضية 
وجب الفطرء فإن بقي من الوقت قبل الزّوال ما يمكن جمع الناس 
والصّلاة فيه صلوهاء وكانت أداءً بلا خلافي وإن شهدوا بعد 
غروب الشّمس ليلة الحادي والثلاثين انهم رأوه ليلة الثلاثين» 
قال أصحابنا: لا تقبل شهادتهم بلا خلافي فيما يتعلّق بالعيد إذ 
لا فائدة ها إلا امنع من صلاة العيده فلا تسمع بل يصلون العياد 
من الخد وتكون أداءً بلا خلافيء قال الرّافعي: اتفق تفق الأصحاب 
على هذا قال: وقوهم (لا فَائِدةَ فيه إلأ ترك اللا فيه إشكالٌ 
بل لثبوت املال فوائد أخرء كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء 
العدّة وسائر الآجال وغير ذلك فوجب أن تقبل هذه الفوائد» 


ولعلّ مرادهم أنها لا تقبل في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقًا 
هذا كلام الرّافعي ومراد الأصحاب أنها لا تقبل في صلاة العيد 
خاصة. 

فأمّا ما سوى الصّلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما 
فتثبيت بلا خلافب ما إذا شهدوا قبل الغروبء إمّا بعد الرّوال 
وإمّا قبله بيسير» بحيث لا يمكن فيه الصّلاة فتقبل شهادتهم في 
الفطر بلا حلاف وتكون الصّلاة فائتةٌ على المذهب وقيل: فيه 
قولان: 

(أحَدهُما): هذا. 

(والثاني): لا تفوت فتفعل في الغد آداء لعظم حرمتهاء 
فعلى المذهب يكون قضاؤها مبثيًا على قضاء التوافل» فإن قلنا لا 
تقضى لم يقض العيدء وإن قلنا تقضى بنيت صلاة العيد على أنها 
كالجمعة في الشّروط أم لا؟ فإن قلنا كالجمعة لم تقض وإلاً 
قضيت» وهو المذهب وهل لحم صلاتها في بقيّة يرمهم؟ فيه 
وجهان بناء على أن فعلها في الحادي والثلاثين أداءٌ أم قضاء؟ إن 
قلنا أداءً فلاء وإن قلنا قضاءً - وهو الصّحيح - جازء ثم هل هو 
أفضل أم التاخير إلى ضحوة العيد؟ فيه وجهان (أَصّحُهمَا): 
التقديم افضل» هذا إذا أمكن جمع التاس في يومهم لصغر البلده 
فإن عسر فالتأخير أفضل بلا خلافيء وإذا قلنا صلاتها في الحادي 
والثلاثين قضاءً فهل لهم تأخيرها؟ فيه قولان وقيل وجهان: 

(أصحهما): جوازه أيدًا. 

(والثاني): لا يجوز وقيل يجوز في بقيّة الشهرء أمَا إذا شهد 
قبل الغروب وعدلاً بعده فقولان» وقيل وجهان: (أحدهما) 
الاعتبار بوقت الشهادة. 

(وَأَصَحُهُمَا): بوقت التعديل» فيصلّون من الغد أداءً بلا 
خلافو؛ لأنه لم يثبت العيد في يومه هذا كلّه إذا وقع الاشتباه 
وفوات العيد لأهل البلد جيعهم فإن وقع ذلك لأفراد لم يجئ إلا 
قولان: منع القضاء وجوازه أبدًا وهو الأصح هذا تلخيص 
أحكام الفصل في المذهب. 

وأمّا قول المصتف (شَهِدُوا ليله ا ادي واللاثين) فمعناه شهدوا 
أتهم راوه ليلة اللاثين وقوله: (لأنّ فطرهم غا فغدا) منصوبٌ على 
الظرف وخبر (إِن) مقدّرٌ في الظرف» قال أصحابنا: وليس يوم الفطر 
ول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل الحديث 
السابق» وكذلك يوم النحر» وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر 
للناس أنه يوم عرفة» سواءٌ كان النّاسع أو العاشر. 

قال الشافعي في الام عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ قال: 


وإنما كلف العباد الظاهرء ولم يظهر الفطر إلا يوم افطروا. 
فرع 
2 مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد 
قد ذكرنا أنّ المحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبداء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور» وحكى العبدري عن 
مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى؛ وقال أبو يوست 
ومحمّدٌ: تقضى صلاة الفطر في اليوم الّاني» والأضحى في الثاني 
والثالث وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهماء وإذا 
صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده» صلاها ركعتين 
كصلاة الإمام» وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد» وعنه رواية 
a‏ سيق رز ناه E‏ ارب سد روه 
والثالثة عير بين ركعتين وأريع» وهو مذهب الثوري» وقالابن 
مسعود: يصليها أربمًا وقال الأوزاعي: ركعتين بلا جهر ولا 
تكبيرات زوائد وقال إسحاق: إن صلاها في المصلى فكصّلاة 
الإمام وإلا أربعًا. 


باب التكبيرٍ 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (التكبيرُ سنه في العيدين لما 
ا أذ سرن الله كل كان خرج في 

دين َع الفضل ابن ¿ عباس وَعَبلو اله : ِن عباس وَعَلِي وجغفر 
لقتو شين لأس فر كر للد نر حر ر ر ا 
ْم افا صر اليل وليه ويد ريق الحذادين حَنَى 
يَأتَو تى الصلّى»» وَأَول رَقّتٍ كبر الفطر إا غاب الشنْس ين 
َة الطر» قله عر وَجَل: وكيوا العِدة ويروا الله عَلَى 

ا داک4 كمال اليدة بغْرُوبه النشنس يِن ليل الفطر وَآئا 
آخِرهُ فيه طَرِيقانه من أَصْحَابنَا من قَالَ: فيه لاه أكوَال: 

(أَحَدُهَا): ما ند لزني يكب إلى أن يوج الإا إلى 
الصّلاة؛ لأنْهُ إذَا حَضَرَ فالنة أَنْ ن يتغل بالصّلاةٍ فلا مَعْنَى 

(والثاني): ما ما رَوَاهٌ ريطي أنه کر حنى تفع م الصلاة؛ 
لان الكلام مبَاحَ قبل أ أن تَفكمّ م الصّلاةٌ فَكَانَ الَكبيرٌ مُستَحبًا. 

(والثالث): اله في القلويم: ی صرف الما لأن الإِمَامَ 
وَالَأمُومِينَ مَشْغْولُونَ بالذكر إلى أن يَفْرُغْوا مِنْ الصّلاة فسن لِمَنْ 
لَمْ كن في الصّلاةٍ E‏ هو عَلَى قول 
وَاحِدٍ أنه كبر إلى أن تح لملا رتاول روا الي عَلّى 
ديك لأنْهُ إذَا خَرَج إِلَى المَصَلَى اْتَتَمَ الصّلاة قله ِي القَلييمٍ 


تی ينصّرف الإمَامٌ؛ ؛ أنه بالود بابس شه ي 
الملاة يسن لبر مطل في عيدو الفِطْرٍ وهل يسن اكبيد 
الد في دار الصَّلَرَاتِ؟ فيه وَجْهَان: (أحَدُهُما): لا ن لأنهُ 
َم يل ذلك عن وَسُول اللو ة. ١‏ 
(والثاني): أنه يُسَنُّ لأنهُ عِيدٌ عيذ بسن لَه اكير املق يسن 
له الب ايد كالأضنحى وَالسنة في التكبير أن يقر الله كيه 
لله كب لله كلانه لِمَا روي عَنْ ابن عباس أنه قال «اللَّهُ 
كير ثَلانا». 


َعَنْ عبد اللو بن مُحَمِْبْنِ أبي بكر بن عَمْرِو ُن حزم قَالَ: 
ولاه 5 


يت الأَئمةَ رضي الله عنهم يُكبرُون يام التشريق بَعْدَ الصّلاة 
لان وَعَنٍ الحسن مغل َال في الأم: وَإِنْ راد زَادَة ةلقل بعد 


/ 


اللاث: ا NEA‏ اللو بُكرَة 


أ 


رمیا ل إله إلا الك ولا َم إلا إا مُخْلِصِينَ لَهُالدِينَ وَلَوْ 


رە سر مس سر ر رم ر 


کرة الكافرُون» لا لَه إلا الله وحله» صَدَقَ وَعَدَهُ ونر عبد 


e‏ عام هم 


رم الاب وتم لا إلة إلا الك وال أك لان لبي 6 
قَالَ ذلك عَلَى الضّفًا بُ قحب رع المُوْسوبالتبير لِمَا وُوِي: 
أن الي يكل كان ضرح في العِييْن زافعا صرت بالقليل 
وَالتكبير؛ أنه إِذَا رفع صَوْتَهُ سَهِمَ مَنْ لم يكير يُكبر فیک 
فصل 

وما تكبيرة ؛ الأمنى في وَقه تلاك أقوال: 
(أَحَدُها): ها يوئ نة ال من ؤم الخر إلى أن يُصَلَيَ 
المح من آخر جم ارين والطيل على أله تيو بَعْد الظَهْرٍ 
وله عر وَجَل: قدا ق قف اكك فوا اله» الاك 
تقضى يوم النخر ضَحْوَة» وَأَوْلُ صَّلاةٍ وَتَلْقَاهُمْ الْهْل وَالدليل 
على أله عة بد المتبح أن الاس ع للاج وآخِرٌ صلا 
يُصَلْيهًا ااج ہنی صلاة المع م خْرج. 
e‏ يبتو بد غرُوب الس ين ليل المي اسا 
عبد الفِطر» رفْع إا ّى البح من آخر ينام النشريق 

عا وء ا 
(والثالث): أن يس ئ بَمْدَ صَّلاةٍ الصبِح مِنْ يرم عَرَّفَة 
يَفْطَمهبَمْدَ صلاة المَضْر من آخير يام النشريق لما رَوَى عُمَوْ 
وَعَلِي رضي الله عنهما: دن رَسُولَ الله يله كان بكر في بر 
اع بل انالك وار ا ا الوا 
ِنْ آخير أيام التشثريق». 


أ 
| 
| 
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فصل 
E‏ الود لي 


الام ول يكب خف التوافل؟ فيه طريقان» ن أصْحَابنا 

م قَالَ: کر قلا وَاحِدَا؛ لأنهًا صلا راه سهت الفَرَائِضْن 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال فيه قَولان: (احَدُمُّما): كر لما فَلَْاه. 

ا لا کب ن اقل تابع للْفَرْضٍء وَالنَابِعٌ لا 
کون ل بع وَمَنْ اه صلاة في هَلرو والأيام فَأرَادَ قَضَاءَمَّا ِي 
يرا لم یکر بک عله ۵ غير تتتم بقلو امام قلا قشل 
في غير راء وَإِنْ قَضَّاهَا في هَلْرِو الآيَام َفِيهِ وَجِهَان: (أحدهُما): 
کر لآ رقت التكبير باق . 

(والثاني): ا لآ لكب خلف هَل اللات يَخْنَصُ 
بوَقيِهَاء وَقَد قات القت فلم َقْض). 

(الشرح): قال أصحابنا: تكبير العيد قسمان: 

(أحَدّهُما): التكبيرات الرّوائد في الصّلاة والخطبة»› و 


سبق . 

(والثاني): غير ذلك» والأصل فيه حديث أم عطيّة: يما 
ومر بإخراج اليْض يكب بتَكبيِهِمٌ» روا البخاري [114]. 

وني رواية مسلم ل١‏ 06 «يكبّرن مع الناس» وهذا القسم 
وا مضل ومقيك. : 

(فَالمرْسُل) ويقال له: المطلق هو الذي لا يتقيّد بمالء بل 
يؤتى به في المنازل والمساجد والطّرق ليلا ونهارًا وني غير ذلك 
(رَاْقيَهُ) هو الذي يقصد به الإتيان في أدبار الصّلوات فالمرسل 
مشروع في العيدين جميمًاء وأوّل وقته في العيدين غروب الشمس 
ليلة العيد» وني آخر وقته في عيد الفطر طريقان: 

(أصَّحَهُمًا وأشهرهما): فيه ثلاثة أقوال: 

(أَصّحَهًا): يكبرون إلى أن يحرم الإمام اذه العيدء وبهذا 
قطع جماعات» أن الكلام مباح قبل افتتاح الصّلاة» فالاشتغال 
بالتكبير أولى» وهذا نصّه في رواية البويطي. 

(والثاني): إلى أن يخرج الإمام إلى الصّلاة لأنه إذا خرج 
فالسَتّة الاشتغال بالصّلاة» وهذا نصّه في الأم» ورواية المزني 

(والثالث) يكبّر إلى فراغ الإمام من الصّلاة» وقيل: إلى أن 
يفرغ من الخطبتين» وهذا نصّه في القديم. 

(والطريق الثاني) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي: 
القطع بالقول الأول» وتأوّل هؤلاء النصّين الآخرين على هذاء 
قال البندنيجيّ وغيره: وتظهر فائدة ا لحلاف في حقّ من ليس 
بحاضر مع الإمام» فإذا قلنا: مد إلى فراغ الخطبتين فله أن يكير 
تی يعلم فراغ الإمام منهما. 

وأمًا الحاضرون فلا يكبّرون في حال الخطبة» بل يستمعونهاء 


قال أصحابنا: ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل 
في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد 
والأسواق والطرق وغيرهاء في الحضر والسّفر» وني طريق المصلّى 
وبالمصلى ويستثنى منه الحجاج فلا يكبّرون ليلة الأضحى بل 
ذكرهم التلبية. 

(وَاعْلَمُ): أنّ تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى 
على الأظهر وهو القول الجديد وقال في القديم عكسه. ودليل 
الجديد قول الله تعالى: #وَلِتَكْمِلُوا العِدَة وَلتَكَبّوُوا ال4 وأمًا 
التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا حلاف لإجماع الأمّة 
وهل يشرع في عيد الفطر؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما 
المصئف والأصحاب» وحكاهما صاحب الم وجاعة قولين: 

(أْصّحُهُمًا): عند الجمهور لا يشرع» ونقلوه عن نصّه في 
الجديد. وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم. 
وصحّحه صاحبا الشامل والمعتمدء واستدل له المصئف 
والأصحاب بانه لم ينقل عن اللي بل ولو كان مشروعًا لفعله 
ولتقل. 

(والثاني): يستحب ورجّحه الحاملي والبندنيجي والشيخ أبو 
حامدر. 

واحتج له المصتف والأصحاب بانه عيدٌ يسن فيه التُكبير 
المرسلء فسن القيد كالأضحى» فعلى هذا قالوا يكبّر خلف 
المغرب والعشاء والصّبح. ونقله المتولي عن نصّه في القديم 
وحكم النوافل والفوائت في هذه المدّة على هذا الوجه يقاس بما 
سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى. 

وأمًا الأضحى فالناس فيه ضربان: حجّاجٌ وغيرهم فأمًا 
الحجّاج فيبدءون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصّبح 
من آخر آيام التشريق بلا حلاف هكذا نقله صاحب جامع 
الجوامع عن نص الشافعي» وصرّح به الأصحاب منهم المحاملي 
والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرون» وأشار إليه القاضي 
أبو الطَيْب في اجرد وآخرون» ونقله إمام الحرمين عن العراقيّين» 
وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب 
تردّده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه. وقطع به الرّافميّ 
وغيره من المتأخرين. 

قالوا: ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا 
يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة» وإنما شرع بعد 
طلوع الشّمس يوم النحرء وأوّل فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر 
وآخر صلاةٍ يصلُونها بمنى صلاة الصّبح في اليوم الأخير من آيام 


التشريق؛ لأنّ السنة لحم أن يرموا في اليوم الْغّالث بعد الروال 
وهم ركبانٌ ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد تفرهم 
منها. 

وما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة 
نصوص: 

(أَحَدُهَا): من الظهر يوم التحر إلى صبح آخر آيام التشريقء 
وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي» وهو نصّه في مختصر 
المزني والبويطي والأم والقديم» قال صاحب الحاوي: وهو نصطه 
في القديم والجديد» وقال صاحب الشامل: هو نصه في أكثر كتبه. 

(والثاني): قاله في الأم» قال: لو بدا بالتكبير خلف صلاة 
المغرب ليلة النحر قياسًا على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال: 
وسمعت من يستحبّ هذا وقال به. 

(وَالنْصُ الًالث): أنه روي في الام عن بعض السّلف أنه 
كان يبدأ من الصّبح يوم عرفةء قسال: واسأل الله التوفيق هذا 
كلامه في الأم» وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون. 

وقال صاحب الحاوي: نص في القديم والجديد أنه يبدأ من 
ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التتشريق» فيكون مكبرًا خلف 
مس عشرة صلا قال: وقال في موضع آخر: يبدأ من المغرب 
ليلة النحر إلى صبح آخر النشريق فتكون ثماني عشرة صلا 
وقال قي موضم آخر: في ضح يوم عرقة إلى عصر آخر التشريق 
فتكون ثلاثا وعشرين صلاة قال: وهذا حكاه الشافعي عن بعض 
السّلف وقال استخير الله تعالى فيه» هذه نصوص الشافعي 
وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق. 

(أْصَّحُهًا وأشهرها): وبه قطع المصتف والأكثرون في المسألة 
ثلاثة أقوال: 

(أصَخّها) عندهم من ظهر يوم انحر إلى صبح آخر الُشريق 
والثاني): من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق. 

والثالث) من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق. 

(والطريق الثاني) أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر 
التشريق قولاً واحدًا وهذا الطّريق نقله صاحب الحاوي عن أبي 
إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاء ابن الماع 
وآخرون من العراقيّينء وجماعات من الخراسانيّين قالوا: والنصّان 
الآخران ليسا مذهبًا للشافعي» وإنما حكاهما مذهبًا لغيره. 

قال في الحاوي: وتأوّلوا أيضًا نصّه من المغرب ليلة النحرء 
على أن المراد التكبير المرسل لا المقيّدهِ ولا حلاف في استحباب 
المرسل من المغرب في ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة 


ا 
ا 
ا 
ا 
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العيد كما سبق. 

(والطريق الثالث): حكاه القاضي أبو اليب في اجرد عن 
الذاركىّ عن أبى إسحاق المروزي أنه قال: ليس في المسألة 
خلافٌ» وليست هذه التصوص لاختلاف قول بل لا خللاف في 
المذهب أنه يكبّر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَام 
التشريق؛ قال وإنما ذكر الشّافعي في ثبوته ثلاثة أسبابيء فذكر في 
ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق قول 
بعض السّلف» وذكر في ليلة النحر القياس على ليلة الفطر» وذكر 
في ظهر يوم 0 قال م والأوّل 
القاضي عنه» فالحاصل أن ET‏ عند جمهور الأطصحاب 
طائفة من محققي الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين أنه يبدا من 


صبح يوم عرفة» ويختم بعصر آخر التشريق» تمن اخثاره أبو 
اماس بسن سرييء حكاه عنه القاضي ابو اليب في اجرد 
وآخرون قال البندنيجي: هو اختيار المزنيّ وابن سريجء قال 
الصيدلاني والرّويانيَ وآخرون: وعليه عمل الناس في الأمصارء 
واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمّة أصحابنا الجامعين 
بين الفقه والحديث» وهو الذي اختاره واحتج له البيهقي 
ا لخن عمد ابن أبي بكر الثقفي: «آنه سال 
أنس بن مالك وَهُمَا غاديّانَ يِن نى إلى عَرّفاتي كيف كنم 
ُو في هذا ليزم مع َسُول اللو َل كان مهلل لفل 
نا فلا ينر علي يبر احبر فلا بكر َيه رواه البخاري 
717 ومسلمٌ [۱۲۸۵] وعن ابن عمر قال: «کنا مَعَ رَسُول الله 
ي في غَدَاةٍ عَرقَة فنا لكر وما لمهَْلُ َا تحن تبره رواه 
مسلم .]۱۲۸٤[‏ 

قال البيهقي: وروي في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
رفن لدعي 2 كيك بايد و كانوا سرون مين 
الصّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر آيام التشريق. | 

قال البيهقي [/ :]١17‏ وقد روي في ذلك حديث مرفوعٌ 
لا حتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر 
-يعني: الجعفي- عن عبد الرّحمن بن سابط عن جمابر رضي الله 
عنه قال: «كان الي لذ يبري عَرََهَ مِنْ صّلاةٍ الفاق إلى 
صَّلاةٍَ العَصْرٍِ آخر يام الششريق» قال البيهقي: : عرو بسن شمر 
وجابرٌ الجعفي لا متج بهماء وني رواية اتقات فاي مبذا كلام 


البيهقي. 

وزو الحاكم في المستدرك [1111] عن علي وعمّارٍ رضي 
الله عنهما: «أَنّ الي ك كا يجهر ِي اوبات يم الل 
الرُحْمَن الرجيم کان يقت في صَّلاةٍ َالفَجْرٍ کان يُكَبّرُيَوْمَ 
عَرَقَةَ يِن صلاةٍ الصّبّحء > ويَقَطَعْهًا صّلاة العصضر 
التشريق تی قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لا أعلم من 
رواته انا إلى الجرح» قال: وقد روي في الباب عن جابر بن 
E‏ 
عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى 
عصر آخر التشريق. 

وروى البيهقي هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد 
الحاكم ثم قال: وهذا الحديث مشهورٌ بعمرو بن شمر عن جابرٍ 
الجعفي عن أبي الطّفيل وكلا الإسنادين ضعيف» هذا كلام 
البيهقي وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريًا. 

قال أصحابنا: ويكبّر خلف الصّبح أو العصر التي هي الغاية 

قال الشافعي والأصحاب: ويكبّر في هذه المدّة خلف 
الفرائض المؤدّيات بلا خلافي ولو فاتته فريضة منها فقضاها ني 
غيره لم يكبّر بلا لاف لان التكبير شعار هذه الأيّام فلا يفعل 
في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيفمًا فهل يكبّر؟ فيه 
طريقان: 

(أحدُّهّما): وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبّر بلا 
خلافي لأنّ التكبير شعارٌ هذه المدّة. 

(الطريق الَانِي): فيه حلاف حكاه الخراساتيون قولين» 
وحكاه ماع البيان عن حكاية العراقيّين وجهين: 

(أَصَّحَّهُمًا): یبر لما ذكرناه. 

(والثاني): لا؛ لأنّ التكبير شعارٌ لوقت الفرائض ولو فاته 
فريضة في غير هذه الأيّام فقضاها فيها فثلاث طرق: 

(أَحَدُهَا): وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي: يستحب 
التكبير بلا خلافي لأنه شعار هذه المدّة. 

(والثاني): لا يستحب» حكاه صاحب اليان عن طريقة 
العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم. 

(والثالث) فيه قولان: 

(أَْضَحُهُمَا): تحب 

(والثاني): لا يستحبّ حكاه الخراسانيّونء والأصح على 
الجملة استحبابه» وهو الذي صحَحه الرّافعي وغيره من 


المتاخرين. 

(فرع): اما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره. 

قال الشّافعي: ويكبّر خلف الفرائض والثوافل» قال المزني: 
والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبّر إل خلف الفرائض وللاصضات 
في المسألة أربع طرق. 

(أصَحَا وأشهرها): فيه قولان: 

(أْصّحُهُمًا): يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبيرء 
فاشبهت الفريضة. 

(والثاني): لا يستحب لأنّ التكبير تابعٌ للصّلاة» والنافلة 
تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع. 

(والطريق الفاني): يكبّر قولاً واحدًا حكاه لصتف 
والأصحاب. قال القاضي أبو اليب في اجرد وقد نص الشافميّ 
على هذا فقال: فإذا سلّم كبر خلف الفرائض والتوافل» وعلى كل 
حال قال: وذكر في هذا الباب في الأمّ أنه تكبّر الحائض (ويكبّر) 
ا لجنب وغير المتوضّئ في جميع السّاعات من اللي والتهارء قال 
وهذا دليلٌ على أن التكبير مستحبٌ خلف الفرائض والتوافل 
وعلى كل حال» وأنّ من لا يصلي كالجنب والحائض يستحب لهم 
التكبير قال القاضي: وغلّطوا المزني في قوله: (الّذِي قبل ها أَوْلَى) 
فإنه أوهم أن الشافميّ نص قبل هذا أنه لا يكبّر إلأخلف 
الفرائض» وليس كذلك» بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤولٌ» 
قال القاضي: هذا الطريق أصح» وصحّحه أيضًا البندنيجي. 

(وَالطْرِيقٌ الشالِث): لا يكبّر قولاً واحدًا حكاه صاحب 
الحاوي. قال وبه جرى العمل تواترًا في الأمصار بين الأئمة» قال: 
واجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل المزني التكبير خلف 
الفرائض والنوافل يجوابين. 

(أحدهما): أنه غلط في الثفل من التلبية إلى التكبير. 

(والثاني): أنه غلط في المعنى دون الرّواية» وإِنّما أراد 
الشافعي بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالرّمان في 
ليلتي العيد دون ما تعلّق بالصّلوات في أيام النحر. 

(والطريق الرّابع) حكاه صاحب الحاوي أيضاء إن كان التفل 
يسن منفردًا ل يكبّر خلفه» وإن سن جاعة كالكسوفين 
والاستسقاء كبّرء وحملوا القولين على هذين» فهذا تلخيص ما 
ذكره الأصحاب. والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف 
كل النوافل في هذه الأيام. 

(فرع): هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ فيه ثلاثة طرق: 
(أَحَدُهَا): لا يكبر وجهًا واحداء لأنها مبيّة على التخفيف» ولهذا 


حذف أكثر أركان الصّلوات منهاء وبهذا الطريق قطع الدارميّ في 
الاستذكار والقاضي حسينٌ وصاحب التتمّة. 

(والطريق الثاني): فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي 
وغيره. 

(والثالث): قاله الشاشي في المستظهري إن قلنا يكبّر خلف 
النوافل فهنا أولى» وإلاً فكالفرائض المقضيّة في آيَام التشريق» 
والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها لأنها آكد من 
التافلة» وقوهم: إِنْها مبنيّةٌ على التخفيف ضعيف؛ لان التكبير 
ليس في نفسها فتطول به. 

(فرع): إذا عرفت ما سبق وأردت اختصار الخلاف فيما 
يكبّر خلفه جاء أربعة أوجه: 

(أَصّحُهَا): يكبّر خلف كل صلا مفعولةٍ في هذه الأيَام. 

(والثاني): يختصّ بالفرائض المفعولة فيهاء مؤدّاة كانت أو 
مقضيّة فريضة أو نافلة» راتبة أو غيرها. 

(والثالث) يختصّ بفرائضها مقضيّةٌ كانت أو مؤداة. 

(والرابع): لا يكبّر إل عقب فرائضها المؤدّاة وسننها الرّاتبة 
المؤداة. 

(فرع): لو نسي التكبير خلف الصّلاة فتذكر والفصل قريب 
- استحب التكبير بلا خلافيء سواءٌ فارق مصلاه آم لاء فلو طال 
الفصل فطريقان: 

(أحدُهُما): ذكره البغوي وغيره من الخراسانيين فيه وجهان 
بناءٌ على ما إذا ترك سجود السّهرء فتذكره بعد طول الفصل قال 
الرافعيّ: الأصح هنا أنه يستحب التكبير. 

(والطريق الثاني): يستحب تدارك التكبير وإن طال الفصل» 
وهذا هو الصحيح» وبه قطع المتولي وغيره ونقله صاحب البيان 
عن أصحابنا العراقيّين» وفرّق المتولي بينه وبين سجود السّهو 
لإتمام الصّلاة وإكمال صفتهاء فلا تفعل بعد طول الفصلء كما 
لا يبنى عليها بعد طول الفصلء وأمّا التكبير فهو شعار هذه 
الأيّام لا وصف للصّلات ولا جزءٌ منهاء ونقل المتوني عن أبي 
حنيفة أنه إن تكلّم أو خرج من المسجد ثم ذكر أنه نسي التكبير 
لا يكبّرء ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه. 

(فرع): المسبوق ببعض الصّلاة لا يكبّر إلا بعد فراغه من 
صلاة نفسه هذا مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعي 
وابن شبرمة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وأصحاب الرّاي وعن الحسن البصري أنه يكبّر ثم يقضي» عن 
مجاه ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر» قال ابن المنذر وبالأوّل 


آقول» وا حتج الحسن بان المسبوق يتابع الإمام في جود السّهو 
فكذا التكبير. 
واحتج أصحابنا والجمهور بان نكب ما يشرع بعد فراف 
من الصّلاة» ول , يفرع غ بخلاف سجود السَّهوء فإنه يفل في نفس 
الصّلاة» والمسبوق نما يفارق الإمام بعد سلامه. 
(فرع): لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم» مكبر في 
کر ی ا أو تركف ولاقو براه وکر اي ان 
التشريق والماموم لا یراه» أو تركه ا ماموم لا يراه فوجهان: 
(أَصحُهُمًا): يتبع اعتقاد نفسه في التكبير وتركه» ولا يوافق 
الإمام لان القدوة انقضت بالسّلام. ١‏ 
(والثاني): يوافقه لأنه من توابع الصّلاة. | 
(فرع): قال إمام الحرمين: جیع ما ذكرناء هر في التُكبير 
الذي يرفع به صوته ولجعله شعارًاء أمّا إذا استغرق عمره بالتکبیر 
في نفسه فلا منع منه. 
ي 95ب و ا 
والمصلي جماعة والرّجل والمراة والصّّ المميّز والحاضر والمسافر. 
(فرع): يستحب رفع الصّوت بالتكبير بلا خلافي. | 
(فرع): صفة التكبير المستحيّة: اللّه كبر الله أكبر الله أكبر 
هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الم والمختصر 
وغيرهماء وبه قطع الأصحاب» وحكى صاحب الم وغيره 
قرلا قديًا للشافعي آنه يكبر مررتين ويقول: الله اكير الله اك 
والصّواب الأول ثلانًا نسمًا. 
قال الشافمي في المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسيٌ وقال 
في الأمّ حب أن تكون زيادته الله [أكبر] كبير) والحمد لله كثيرًا 
وسبحان اللّه بكرة وأصيلاًء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إا 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. 
واحتجّوا له بآنّ الني يل «قاله على الصّفا» وهذا الحديث 
رواه مسلمٌ في صحيحه [101] من رواية جابر ابن عبد الله 
رضي الله عنهما أخصر من هذا اللّفظء ونقل المتولّي وغليره عن 
نصّه القديم أله إذا زاد على التُكبيرات القّلاث قال: الله أكبر 
كبيرًاء والحمد للّه كثيراء الله أكبر على ما هداناء والحمد للّه على 
ما أولانا وأبلاناء قال صاحب الشّامل: والّذي يقوله الناس لا 
باش :به ایشا وهو الله كبر الله اكبر الله ار لا إله إلا الل 
واللّه أكر الله اكبر وللّه الحمد وهذا الذي قاله صاحب الشامل 
نقله البندنيجيّ وصاحب البحر عن نص الشّافعيّ في البويطي» 


ينبغي أن يعمل به» قال: وعليه 


حي وقال صاحب ابعر السلا عليه؛ ورأيته آنا في 
موضعين من البويطي» لكنه جعل التكبير أوّلاً مرّتين. 


فرع 
4 مذاهب العلماء ب2 التكبير خلف التوافل 
4 هذه الأيام 


قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحبابه» وقال أبو حنيفة ومالك 
والتُوريّ وأحمد وإسحاق وداود لا يكبّر, لأنه تابعٌ فلم يشرع 
كالأذان» والأذان دليلنا أنّ التكبير شعار.الصّلاة» والفرض 
والتفل في الشّعار سواء. 

فرع 

بے مذاهبهم 4# ابتداء وقت تكبير الأضحى . 

قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه من ظهر يوم التحر إلى 
الصّبح من آخر التشريق وأنّ المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى 

عصر آخر التشريق» وحكى ابن النذر التكبير من صبح يوم عرفة 
إلى العصر من آخر التشريق عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب واب بن عباس وسفيان اوري وأبي يوسنف وماد ومد 
وأبي ثور وعن ابن مسعودٍ وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة من 
صببح عرفة إلى عصر يوم النحرء وفي رواية عن ابن مسعود إلى 
ظهر يوم التّحر'وعن يحبى الأنصاري قال: يكبّر من الظّهر يوم 
التحر إلى الظهر من آخر التشريق» وعن الرّهري من ظهر يوم 
النحر إلى عصر آخر التشريق وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والشّافميّ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق» 


. وعن سعيد بن جبير» ورواية عن ابن عباس والڙهري من ظهر 


نوم عرفة إلى صر آخر التشريق» وعن الحسن من الظّهر إلى ظهر 


اليوم الثاني في آيَام التشريق. 
فرع 
2 مذاهبهم ب تكبير من صلى منفردا 


مذهبنا أنه يسر التكبي وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمّ وجمهور العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة 
إلا ابا حنيفة وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وان عمر 
والتوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر. 

فرع 
4 مذاهبهم 2 تكبير النساء 2 هذه الأيام 
خلف الصلوات 
مذهبنا استحبابه لمنّ وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي 


يوسف ومحمار وأبي ثور وعن الشوري وأبي حنيفة لا يكبّرن» 
واستحسنه أحمد. 
فرع 
2 المسافر 
مذهبنا أنه يكب وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف 
وحم وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة: لا يكبّر. 
فرع 
2 مذاهبهم 24 صفة التكبير 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يكبّر ثلانًا نسقًا: الله 
أكبر الله أكبر الله أكبرء وبه قال مالك وحكى ابن المنذر عن عمر 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنه: الله كبر الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد قال: وبه قال اوري 
وأبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد وإسحاق وعن ابن عبّاس: الله اكير الله 
أكبر الل اکر کبیا الله اكبر كبيرا» الله كبر واجل الله اکر 
وله الحمد. 
وعن ابن عمر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قديرٌء وقال الحكم و وحماد: ليس فيه شيء مؤقت. 
فرع 
4 مذاهبهم ے2 تكبير عيد الفطر 
هو مستحبٌ عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه الشّيخ 
أبو حامل وغيره؛ عن ابن عبّاس أنه لا يكبّر إلا أن يكبّر إمامه 
وحكى الساجي وغيره عن أبي حنيفة أنه لا یکر مطلقاء وحكى 
العبدري وغيره عن سعيد بن المسيّب وعروة بن الرّبير وداود 
أنهم قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى 
وما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشّمس ليلة 
العيد هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وعروة 
بن أسلم. 
وقال جمهور العلماء: لا يكبّر ليلة العيد إنما يكبّر عند الغدو 
إلى صلاة العيدء حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال: وبه أقول» 
قال: وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون 
من الصحابة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير 
والتطعي واي و الّتاة وغم بن عبد العزير وابان بن تمان واو 
بكر بن محم والحكم وخاد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 


وحكاه الأوزاعي عن التاس. 


وزيد ب 


فرع 
2 بيان أحاديث الكتاب وألفاظه 

أما حديث ابن عمر المذكور في أول الباب فرواه البيهقي 
مرفوعًا من طريقين ضعيفين» والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن 
عمر كذا قاله البيهقي وإنما ذكره الشّافعيَ موقوفًا وقوله: «يأخذ 
طريق الحدادين» قيل بالحاء وقيل بالجيم أي الذين يجدون التُمار 
وقوله: (وَأَوْلٌ قت تكب ير الِطر إذا عابت الشُمْس من لَيْلَةِ 
الفطر) لقوله تعالى: ركلوا العِدةً وَلتكَبّوُوا الله وإكمال 
اة يروت التلتمن هذا الالبددلال لايم إلا علي لعب 
من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهبْ باطلٌ» وعلى هذا 
المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور» فالحاصل أنه لا دلالة 
فيها للمصتف واللّه أعلم. 

وقوله: (ثَالَ في القَلويم: يُكبرُ حى ينصّرف الإمَامُ) يعني 
حتّى يسلّم من الصّلاة والانصراف من الصّلاة مستعملٌ في 
الأحاديث الصّحيحة بمعنى السّلام» وقيل: المراد بالانصراف فراغ 
الخطبة (وَالِصّحِيحٌ) الأوّل» وقذ سبق إيضاحه وقوله: (لأنْهُ يد 
س سن لَهُ التكبيرٌ املق فس لَه لكب اليد كَالآضْحَى) هذا 
ری بن باذ ات لايق رال اتا رر ن 
الأضحى وهذا لا خلاف فيه بل كل الأصحاب مصرّحون 
باستحبابهماء وإنما ذكرت هذا؛ لأنّ كلام المصنف في التنبيه 
يوهم خلاف هذاء وقد سبق بيان التكبير المطلق» وهو والمرسل 
بمعنّى واحلء وهو لمرسل في جميع الأوقات لا بختص بوقتو قوله: 
(عَنْ ابن عباس قَال: التكبير ثلاث) رواه عنه ابن المنذر والبيهقيّ 
قوله: (رَعَنْ عب الله : ِن أبِي پکر ن محم ن عرو ن حزم 
قال: رَأيت الأَِمُة يُكبرُونَ ايام التشريق بَمْدَ الصلاة ثَلانُ) هكذا 
وقع في بعض نسخ المهذب وهو الصّواب» ووقع في أكثرها (عَبِدُ 
ال ن مُه ن آي بكر بن عرو ِن حَزم) بتقديم حمل على 
أبي بكرء وهذا خط صریځ وسبق قل »اوغ غلط وقع من النسّاخ 
ولا شك في بطلانه» وقد ذكره المصئف على الصّواب في جميع 
مواضعه من المهذب» منها. 

(الفَصْلٌ الآَوْلُ) من باب صلاة العيد» وأوّل التكاحء وأوّل 
الجنايات» ومواضع كثيرة من كتاب الدّيات. 

(وَآَئ) حديث عمر وعليّ رضي الله عنهما في التكبير من 
صبح عرفة فسبق بيانه» لكنّ المصنف جعله من رواية عمر 
وعلي» وإِنما هو عمّارٌ وعليّ كما سبق. 

(فَوْلهُ) لن التكبير يختصّ بهذه الأيّام فلا يفعل في غيرهاء 


LS‏ ل ل 
التكبير شعار هذه الأيام. | 
ے مسائل تتعلق بالعيدين ا 

(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: يستحب إحياء ليلتي العيدين 
بصلا أو غير ها من الاعات (راحتج) له اصحابا ا 
أمامة عن التي كلة: «مَنْ أخيا ليمي اميد لَمْ يمت ايام 
تَمُوتُ القَلُربُ» وفي رواية افع" وابن ماجه [۱۷۸۲]: «مَنْ 


م الت قي له على ريش قلا يجن تو 


2 
١ 


اقلوب رواه عن أبي الدرداء موقوفاء وروي من رواية أبي 
امامة موقوثًا عليه ومرفوعا كما سبق» وأسانيد الجميع ضعيفة. 

قال الشافعي ف الأم: وبلغنا أنه كان يقال: إن الآعاء 
يستجاب في حمس ليال: ي ليلة الجمعةء وليلة الأضحي» وليلة 
اا ر ی رح وة اسف من شعياة: | 

قال الشافعي: وأخبرنا إبراهيم بن عم قال؛ وأيت|مشيخة 
من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد الني ية ليلة العيدين 
فيدعون ويذكرون الله تعالى» حتى تذهب ساعة من الليل. 


- 


قال الشّافعي: وبلغنا أنّ ابن عمر كان يحبي ليلة النجر. 

1 قال الشافعي: وأنا استحب کل ما حكيت في هذه الأيالي من 
غير أن .تكون فرضًا هذا آخر كلام الشافعي» واستحب الشافعي 
والأصحاب الإحياء المذكرر» مع أنَّ الحديث ضعيف» لما سبق في 

1 

والصّحيح: أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا بمعظم 
الليلء وقيل تحصل بساعة» ويؤيّده ما سبق في نقل الشافعي عن 
مشيخة المدينة» ونقل القاضي حسينٌ عن ابن عباس أن إلحياء ليلة 


العيد أن يصلّي العشاء في جاعةه ويعزم أن بصلّي البح في 
جاعة والمختار ما قدّمته واللّه أعلم. 
باب صلاة الكسوف  ٠‏ 
هُقَالُ): كسفت الشٌّمس وكسف القمر - بفتح الكاف 
والسنّين وكميفا - بضمٌ الكاف وكسر السّين» وانكسفا وخسفا 
وخسفا وانخسفا كذلك فهذه ست لغات في الشمس|والقمرء 
بجا قت الخ مت الق رف ی ف ارک 
والخسوف آخره فيهماء فهذه ثمان لغاتي وقد جاءت اللغات 
الست في الصّحيحين. ١‏ 
(وَالأصّح): الشهر في كب اللغةألهما مستعملان فيهساء 


والأشهر في السنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف 
بالقمر وادّعى الجوهري في الصّحاح أنه أفصح. 
 *‏ 0007 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (صَلاةٌ الكسُوف سن لِقَرْلِهِ 
كل: «إِنّ الس َالعَمرَ لا يكي قان لِمَوْتِ احا وَلا لِحيَاتد 
وَلكِنْهُما اتان مِنْ آيَات الله تَعَالَىء »قدا َأيتَمُوهُمًا فَقُومُوا 
وَصَلُوا»). 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]۳۰۲۹[ ومنل 
1 من رواية جاعةٍ من الصّحابة عن رسول الله ب منهم 
ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وجمابرٌ وأبو مسعود البدري 
اك وة وطاق رضي ي الله عنهم وصلاة كسوف 
الشمس والقمر سه مؤكدة بالإجماع لكن قال مالك وأبو حنيفة: 
يسك عرف اراي وساي رعشن ا 
دليلنا الأحاديث الصّحيحة في التسوية بين الكسوفين. 
%* 3007 
e‏ -رحمه الله تعالى-: (رالسة أن ْمَل لها لأنهًا 
ةشع لها الأجِمَاعٌ الط فمن لها الل كصلا 
الجَمُعَةٍ وَالسّنْة أَنْ نُصلى خث نُصَلَى الجمُمَة لأن ابي 35 
متناها في الج ولاه ن في وتو لا يكن فص الُصَلَى 
فب ریما جلي قل أن لع إلى الى قفوت فان الججايم 
ونی رالة أن بُذْعَى لَهَا «الصّلاةً جَايِمًَ لِما رَوَتْ عائشة 
رضي الله عنها قَالَت: : كَسَقّت الس عَلَّى عَهْدٍ رَسُول الله 
يله فام رَجُلاُ ن يَادِي: الصّلاءً جَامِعَة»). 
(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [991] ومسلم 
]41°« وحديث الصّلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضاء 
من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهماء وقوله: (شرع لا 
الأجتمَامٌ وَالُطْبّةُ) احترز عن الصّلوات الخمس و (المْمْلُ) ها 
سه باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأرّل الكسوف ويسن في 
الجامع ويسر أن ينادى ها: «الصّلاة جامعة» لما ذكره المصنف 
ويستحبّ أن يصلى في جاعة» ويجوز في مواضع من البلدء وتسن 
للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قظع 
الأصحاب في طرقهم» وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة 
العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد» وحكى الرافعي - وجهًا - 
أنه يشترط لصحّتها: الجماعة ووجهًا أنها لا تقام إلا في ججاعة 
واحدة كالجمعة» وهما شاذَّان مردودان. 
قال أصحابنا: ولا تتوقّف صحتها على صلاة الإمام» ولا إذنه. 


قال الشافمي والأصحاب: فإن خرج الإمام فصلّى بهم 
جماعة خرج الناس معهء فإن لم يخرج طلبوا إمامًا يصلي بهم فإن 
م يجدوا صلوا فرادى» فإن خافوا الإمام لو صلّوا علاني صلّوها 
سراء وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاقء وقال الثوري ومحمّدٌ: إذا 
لم يصلّ الإمام صلوا فرادى. 

كذ نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَهِيَ ركان في كل رَكمَةٍ 
مان وتان وَرُكُوعَان وَسُجُودان وَالسة أن يقرا في اقام 
لآل بن الَاحة سُورَة لبر أذ قرعا كم برح ويُسيْح بق ذر 
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ما ْو ثم يهم ويَقرا عة الاب يقرا بقذر ماني آي كم 
ركع ويُسبحَ بقذر سين ية َم جه كما جد في يرما 
وقال أبو بطي السُجُوة كما بطل الركوع ويس 
بشياء؛ لأن | شاي رحه الله لم ذز ذلك ولا قن يك في 
خی و رلو کان قد أل لتقل كما َل في القسراءة واركوع: ثم 
يُصلَّي الركعَة الثانية ية TT‏ 
1 يك خش تم نجه الل علي ا زى 

نر قال؛ ١كَسَقّت‏ الس فَصَلَى النبي 8 الاس مَعَهُ ممه 
فقا ا 
م امقام تاا طَويلاً وهر ون القيام الأول فم رك كوا 
ريلا وُو دون لكوع الأول ثم جد وانصرفت وَقَذ تَجَْتْ 
التمْس»؛ وَالسئة أن يسر بالقرَاءة في كُسُوفي الشمْس لِما رَوَى 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: اوقد الحم وى مور 
رثول الل ام مصلى نت إلى جا ف لمع له له راء 
وَلأنهَا صَلاة هار لََا نَظِيرٌ باليلء > فلم یج يجهر فِيهًا بالقِرَاءةٍ 
لطر رھز في شرف القثر انا ما ی ایی لیا تر 
اهار كس اهر كاليشاء). 

(الشرح): حديث ابن عباس الأول رواه البخاري ]٠٠٠٤[‏ 
ومسلم [۹۰۹]. 

وحديثه الثاني رواه البيهقيّ [9/ ۳۲۷] في سننه بمعناه بإسنادٍ 
ضعيفه فيه ابن ميعة» واحتج الشافعي والبيهقي وأصحابنا في 
الإسرار بقراءة كسوف الشمس بحديث ابن عباس الأول لقوله: 
«قيامًا طويلاً نجرا من سورة البقرة» قالوا: وعدا دل على ا1 
يسمعه لأنه لو سمعه ل يقدّره بغيره. 

وروى الترمذي [571] بإسناده الصّحيح عن سمرة قال: 
«صلى بن اَی ب في وف لا شع له مون قال الترمذي: 


0 
چ ا کے 
أية 


ثم يرع يقرأ بض القَاحَة بقذر مافَةٍ 


حديث حسن صحيحٌ وعن عائشة أن التي كله: «جهَرَ في صّلاةٍ 
ا لوفو بقِرَاءَتَوا رواه البخاري ]٠١١17[‏ ومسلم [401] في 
صحيحيهماء فهذان الحديثان الصّحيحان يجمع بينهما بان 
الإسرار في كسوف الشّمسء والجهر في كسوف القمرء وهذا 
مذهيئاً. 

(وَقَرلهُ): (لأنْهَا صّلاة نهار لَّهَا نَظِيرٌ باللَيلِ) احترارٌ من 
صلاة الجمعة والعيد. ١‏ 0 

(وَقَوْلةُ): صلاة ليل لها نظيرٌ بالنهارء قال القلعي: هو احترارٌ 
بو الو وهو عسي كما قال» ولا ال فد قال اق 
الوتر ولأنه يجهر في الثالثة. فهذا يدل على أنه يجهر في الوتر ل 
مراده إذا صلاها جماعة بعد التراويح. 

(وقرلة: (زركرعانة وشكرةان) دورمن ايارس 
نتجدات لكر قال سهردان وشار ان التجرد ف كل سعد 
سجدتان فالسّجودان أربع سجداتي وكان الأحسن أن يقول: 
وسجدتان وهذا مراده. 

(أما أحكام الفصل) فقال أصحابنا: أقلّ صلاة الكسوف أن 
يحرم بنيّة صلاة الكسوفء ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ 
الذاعة ثم برقع ناا برقع ويطنين ثم سعد چان هذه 
ركعة» ثم يصلي ركعة ثانية كذللك فهي ركعتان في كل ركعةٍ 
قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كغيرهاء فلو تمادى 
الکسوف فهل يزيد ركوعًا ثالًا فاكثر؟ فيه وجهان: 

(أحدّهُما): يزيد ثالدًا ورابعًا وخامسًا وأكش» حتى ينجلي 
الكسوفء قاله جماعة من أئمَّة أصحابنا الحامعين بين الفقه 
والحديث» منهم ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وأبو بكر 
الصّبغيّ من أصحابنا - وهو بكسر الصاد وإسكان الباء الموحّدة» 
وبالغين المعجمة وغره للأحاديث الصّحيحة: « أن النبِي كل 
صلی كتين في کل رَكْمةٍ تلائ رکوعاتي» وني رواية: «في كل 
رة أب وات رواهما مسلمٌ ١[‏ ۰ وجاء في غير مسلم 
زيادة على هذا ولا حمل للجمع بين الرّوايات إلا الحمل على 
الزيادة لتأذي الكسوف. 

(وَالوَجْهُ الاني): وهو الصّحيح عند أصحابنا «لا يجوز 
الرّيادة على ركوعين» وبهذا قطع جمهور الأصحاب» وهو ظاهر 
نصوص الشافعي قالوا: وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب 
تقديمهاء وقياس الصّلوات أن لا تقبل الرّيادة واللّه أعلم. 

ولو كان في القيام الأرّل فانجلى الكسوف ل تبطل صلاته 
وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلافيء وهل له أن يقتصر 


على ركوع واحل؟ وقيام واحدٍ تي كل ركعة؟ فيه وجهان بناء 
على الوجهين في جواز الرّيادة للتمادي» إن جوّزناها جاز 
التقصان بحسب مدة الكسوف وإلاً فلاء ولو سلّم ملن صلاة 
الكسوف - والكسوف باق - فهل له استفتاح صلاة الكسوف 
ماخرو ى؟ فيه وجهان خرّجهما الأصحاب على جواز زيادة 


٠ الركوع.‎ 

(والمتجيح): انع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصّلاة 

ثانياء واللّه أعلم. 

NE A 

الاستفتاح ثم التعوَذ ثم الفاتحة ثم يقرا البقرة أو نجوه إن لم 
يحسنها وأمًا القيام الثاني والثّالث والرّابع فللشافعي فيه نصّان: 

(أحدهُما): نمه في الأ وتختصر الزني لَه يقرا بعدد الفاتمة 


قدر مائتي آية من سورة البققرة وني الفالث قدر مائةٍ وخسین 
منهاء وفي الرابع قدر مئةٍ منها. 
(والثاني): نصّه في البويطيّ في الباب السّابق أنه يقرأ في 
القيام الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفي ال لث نحو 
سورة النساء وني الرابع نحو المائدة. | 
ونص في البويطي في بابو آخر بعد هذا بنحو كراسلين كنضّه 
في الم والمختصرء فأخذ المصئف وسائر العراقيّين وجماعة من 
غيرهم بنصّه في الأ وأخذ جماعاتٌ من الخراسائيين بص 
البريطي» وقال المحققون ليس هذا اختلافا عققاء بل هو للتقريب» 
وهما متقاربان» وني استحباب التَعوّذ في ابتداء القراءة في القيام 
الثاني والثالث والرابع وجهان» حكاهما صاحب الحاوي وغيره 
وهما الوجهان السابقان في التعرّذ في الركعة الثانية وما بعدها. 
(أصَّحُّهُمًا): الاستحباب وأمًا قدر مكثه : الركوع 
فللشافعي فيه نصان: 
(أحدهُما): نصه في الأم ومختصر المزني. 
(وَالْوْضِعْ م الثني): من البويطي أنه يسبح في الركوع الأول 
نحو مائة آي و من سورة البقرةء وني الثاني قدر ثلثي ركوعه الأول 
رقي الثالث قدر سبعين آية منهاء وني الرابع قدر خسين» ونص في 
الموضع الأول من البويطي آنه يسبّح في كل ركوع 5 
وأمًا: كلام الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه» فوة 
المهذب في الركوع الثاني من الركعة الأولى قدر من بالسي 
ا 
في أوّلهء وفي التنبيه تسعين آية بالتاء في أوّله. ٠‏ 
وقال الشّيخ أبو حامدٍ الإسفراييني وصاحبإ التقريب 
والغزالي والبغوي وآخرون: قدر ثمانين آية» وقال ف الرازي 


| 
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في كتابه الكفاية: خْسٌ وثمانون آيةء وقال أبو حفص الأبهري: 
قدر الركوع الأرل» وهو غريب ضعي والصّحيح ما نص عليه 
الشافميّ - رحه الله. 

(وَأَئ): السجود فقد أطلق الشّافعي في الأم والمختصر أنه 
يسجدء ول يذكر فيهما أنه يطوّله أو يقصّره» وادّعى المصذف أنّ 
الشافعي لم يذكر تطويله» وليس كما قال» بل نص على تطويله 
كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره. 

وفي المسالة قولان: 

(أَشْهَرُهُمَ): في المهذب لا يطوّل» بل يسجد كقدر السّجود 
في سائر الصّلوات؛ وهذا هو الرّاجح عند المصنف وجاهير 
الأصحاب. 

(والثاني): يستحب تطويله» ومن نقل القولين إمام الحرمين 
والغزالي والبغوي» KR‏ 

من البويطي» فقال: يسجد سجدتين تامّتين طويلتين» يقيم في كل 
TT‏ 

وقال الشافعي في جمع الجوامع: يقيم في كل سجدةٍ نوا عا 
أقام في ركوعه» ونقل الترمذي عن الشافعي تطويل السّجود» 
ونقل إمام الحرمين والغزالي أنه على قدر الركوع الذي قبله. 

وقال الخطابي: مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل 
السّجود كالركوع وقال البغوي: أحد القولين يطيل السّجود. 
فالسّجود الأول كالركوع الأوّلء والسّجود الثاني كالركوع الثاني 
وقطع بتطويل السّجود الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي قال أبو 
عمرو بن الصّلاح: هذا الذي ذكره البغوي أحسن من الإطلاق 
الذي في البويطي» قال: فحصل أن المتحيح خلاف ما صحّحه 
أكثر الأصحابء قال: بل يتجه أن يقال: لا قول للشّافعي غير 
القول بتطويل السّجود لما علم من وصيّته: إن صح الحديث 
خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث. فإنّ مذهبه الحديث 
هذا ما يتعلّق بنقل المذهب. 

وما الأحاديث الواردة بتطويل السّجود. 

(فَئْهَا): حديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاة رسول 
الله کل قال: «أتى الْمْجدَ فَصَلَى بأطول ام رركو و 
رأيته يَفْعلَهُ في صَلاټهِ توه رواه البخاري ٠[‏ ۰ ۰ ومسلمٌ [411]. 

وعن عائشة في صفة صلاته له الكسوف قالت: ثم ركع 
اال الركوع؛ ثم سَجَدَ سَجَدَ فَأَطَالَ الجر ثم فَمَلَّ فِي الرَكْمَةٍ 
الأخرى مِثْلّ ما فَعَلَّ في الأونّى؟ رواه البخاري .]۷٠١[‏ 

دق رول عاق المعارق 1831] رق سج ةا 
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طويلاً» وني رواية عنها في البخاري :]٠٠٠١[‏ «فَسَجَدَ سُجُودًا 
طَوِيلاء د م قم فام اما طّوِيلاً ثم ركع رُكُوعًا ويا إِلَى أَنْ 
قَالَتْ: م سَجَدَ وَهُرَ دُون السُجُود الأؤل». 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص قال «فركع الني كل وذكر الحديث قال: وقالت عائشة 
«ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها» رواه البخاريّ ]٠٠١[‏ 
ومسل .]91١[‏ 1 

وني صحيح مسلم [404] من رواية جابرٍ عن الني كلا 
ااوركوعه نحو من سجوده) وني صحيح يعاري 1[ ]من 
رواية أسماء «ثم سجد فأطال السّجود؛ ثم رفع» ثم سجد فأطال 
السجود» وذكرت مثل ذلك في الرّكعة الثانية. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن التي ل «أنهُ قَام 

في الكُسُوف فلم یکذ يكم ثم ركم فلم یکذ يَرْقَم ثم رفي 
E‏ 

م سد فَلَمْ يكذ يرع ثم فَمَلَ في الرَكعَةٍ الأحرَى مِمْلَ ديك 
رواه أبو داود [95١١].؛‏ وني إسناده عطاء بن السّائب وهو 
مختلفٌ فیه» ورواه ابن خزيمة [1789] في صحيحه؛ ورواه الحاكم 
في المستدرك [۱۲۲۹] من طريق آخر صحيح وقال: هو صحيح. 

وعن سمرة بن جندب دعن ابي وك كال نم ركع اطول 
ما ركع با قل ثم سج بنا اطول مَا سَجَدَ بتا في صّلاةٍ) رواه 
أبو داود ]١١84[‏ بإستادٍ حسن» فإذا عرفت هذه الأحاديث وما 
قدمناه من نص الشافعي في البويطي تعيّن القول باستحباب 
تطويل السّجود» وبه قال أبو العبّاس ابن سريج وابن المنذره وبه 
جزم البندنيجي وغيره من ذكرنا وتابعهم على ترجيحه جاعة 
وينكر على المصنف قوله أن الشافعيّ لم يذكره وقوله لم ينقل 
ذلك في خبر والله أعلم. 

وأا الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يستحب تطويله بلا 
خلافيء وهكذا التشهّد وجلوسه لا يستحب تطويلهما بلا خلافر 
وما الجلوس بين السّجدتين فنقل الغزالي والرّأفعيّ وغيرهما 
الاتفاق على أنه لا يطوّله» وحديث ابن عمرو بن العاص يقتضى 
استحباب إطالته كما سبق» وإذا قلنا بالصتحيح المختار أن تطويل 
السّجود مستحبً» فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أنّ الّجود 
الأول كالركوع الأوّل» والسّجود الثاني كالركوع الثاني ونصّ في 
البويطي أنه نحو الركوع الذي قبله. 

(فرع): يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع: سمع الله 
لن حمدهء رينا لك الحمد إلى آخره» ثبت ذلك في الصحيحين من 


فعل رسول الله يل ونص عليه الشافعي في الم ومغتصر 
البويطي والمزني والأصحاب. 

(فرع): السّئة الجهر بالقراءة في كسوف القمرء والإسرار في 
كسوف الشّمس لا ذكره المصنف وما ضممناه إليه هذا هر 
المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب في جيع طرقهم» ونص 
عليه الشافعي في الم والمختصر. 

وقال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في 
كسوف الشّمس كذا نقله الرّافعيَ عن الخطابي» ولم أره في كتاب 

وقال ابن المنذر من أصحابنا: يستحب الجهر في كسوف 
الشّمس. قال وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
يزيد الخطمي الصحابي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ويه قال 
أحمد وإسحاق وأبو يوسف وححمّد بن الحسن في رواية وداود 
وقال مالك وأبو حنيفة «يسرً؛ واحتجّ للجهر بحديث عائشة الذي 
قدّمناه في أوّل شرح هذه المسائل ويجاب عنه بما صبق. 

¥ مذ فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (والسنة أن يُخْطَب لها بَمْدَ 
الصلاة لما روت عاؤشة رضي الله عنها: «أن النِي يله قرع يِن 
دقام فقا الاس فون الله وات عليه وان ال 
وَالقَمَرُ يتان مِنْ آيَاس الله عر وَجَلُّ لا خسان لمت أَحَلٍ ولا 
لیات فا رأ لِك قَصَلُوا َتَصَدُثُوا». ٠‏ 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [999] ومسلم 
[14۰۱. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب 
خطبتين بعد صلاة الكسوف» وهما سنْة ليسا شرطًا لصحّة 
الصّلاة» قال أصحابنا: وصفتهما كخطبتي الجمعة في الأركان 
والشّروط وغيرهماء سواءٌ صلأها ججماعة في مصر أو قرية» أو 
صلأها المسافرون في الصّحراء وأهل البادية» ولا خطب من 
صلأها منفرداء ويحتّهم في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي» 
وعلى فعل الخير» والصّدقة والعتاقة» ويمجذرهم الغفلة والاغترارء 
ويامرهم بإكثار الدّعاء والاستغفار والذكر ففي الأحاديث 
الصّحيحة أن الني كك قال ذلك في خطبته. 

قال الشافعي في الأم: ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في 
الجمعةء هذا نصه» ويجيء فيه الوجه السَابق في خطبة العيد. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة 
الكسوفء وبه قال جمهور السّلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا 


1 
| 
ا 


تشرع ها الخطبة. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة. 

 +*‏ 7 2 ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: نإ َمْبْصَلَ ڪي تلت 
َم يْصل» لما رى جَابرٌ رضي الله عنه أذ اللي 5 قالَ: «قَإذًا 
ريم ذلك فصوا حنى تنجلي» َة نَجَلْت رَهُرَّ فِي الصّلاة 
أنَمّهَا لأنها صلا أل لا حرج نها بحرو وا عَسَائِر 
الصلَوَات وَإِنْ جَلَلَهَا عَمَامة وهي كاسِفَة صَلّى لأن الأصْلَ A‏ 
الكسوفي وإذ عربت الس كاسقة َم ثل لانة لإ سلطا 
لها بالل وَإِنْ غَابَ القَمَرُ وهو كاف - ن کان تيل طُلْوعٍ 
الفَجْرِ - صلی لان ْمَل باق وإ عاب بَْد وع القجر فيه 
قَوْلان: قال في القلويم: لا يْصَلّي لان سُلْطَائهُ بالل وَقَلِذ ذب 
اليل وَقَاَ فِي ال ماري : بلي لان سلطا باق مالم تَطلْ 
لشن له بيع بضتوئو» وإ صلَى ولم نجل م يمل رة 
أخرى لأنْهُ لم يُنْقَلْ ذلك عَنْ أَحَد). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلمٌ [404] من رواية جابر 
ومن رواية عائشة» ورواه البخاري [997] ومسلمٌ [51] من 
رواية المغيرة بن شعبة وقوله: «لأتها صلاة أصل فلا يخلرج منها 
بخروج وقتها» قال صاحب البيان: هو احترازٌ من ن صلاة ا جمعة 
وقال القلعيّ هو احترا من الجمعة على القول القديم آنها بد 

من الظهرء ومن المسافر إذا خرج الوقت وهو في صللا نوى 
قصرها وقلنا إنّ ما يفعله بعد الوقت قضاءًء إذ من فاته : ة في 
الثم و ب ارم نإل خرع يمن اة التمير إل مينلا 
الإتهام. 0 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رجهم الله: 
تفوت صلاة كسوف الشّمس بأمرين: (أحدُهُما): الانجلاء فإذا 
اغبلت جميعها لم يصل» للحديث وإن انجلى بعضها شرع في 
الصّلاة ة للباقي كما لولم ينكسف إلا ذلك القدر فإنه يصِلّي بلا 
خلافيء وإن انجلى جيع الكسوف وهو في الصّلاة ة اها بلا 
خلافي؛ ولو حال دونها سحابٌ - وشك في الانجلاء - صلّى 
لان الأصل بقاء الكسوفء ولو كانت الشّمس تحت غمام وشك 
هل كسفت؟ لم يصل بلا خلافيء لأنّ الأصل عدم الكسبوف. قال 
الدارمي وغيره: ولا يعمل في الكسوف بقول المدجّمين. | 

(الثاني): أن تغيب كاسفة فلا يصلّي بعد الغروب بلا 
خلافو ا ذكره المصتف فإن غابت وهو في الصّلاة مها 


ا 
]| 
1 


أ 
[ 


(وآئ)): صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين: 

(أحَدِهِمًا): الانجلاء كما سبق. 

(والشاني): طلوع الشّمسء فإذا طلعت وهو خاسف لم 
يبتدئ الصّلاة» فإن كان فيها أتمهاء ولو بدأ خسوفه بعد طلوع 
الشّمس لم يصلٌ بلا خلافو» ولو غاب في اليل خاسفًا صلّى 
بالاتفاق لبقاء سلطانه» كما لو استتر بغمام صلىء ولو طلع 
الفجر» وهو خاسف» أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس» 
فقولان. 

(الصجيح) الجديد: يصلي» والقديم: لا يصلّي» ودليلهما في 
الكتاب» فعلى الجديد: لو شرع في الصّلاة بعد الفجر فطلعت 
الشّمس - وهو فيها - لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في أثنائها. 

قال الشّافعيّ في الأم: ويخقفون صلاة الكسوف في هذا 
الحال» ليخرجوا منها قبل طلوع الشّمسء فإن طلعت وهو فيها 
انها ثم في موضع القولين طريقان: ۴ 

(أحدهُما): قاله القاضي أبو القاسم بن كج أنهما فيما إذا 
غاب خاسفًا بين طلوع الفجر والشّمسء فاا إذا لم يغب وبقي 
خاسقا فيجوز الشّروع في الصّلاة قطعًا. 

(والطريق الثاني): أن القولين في الحالين صرح به الشيخ أبو 
حامر والبندنيجي والدارمي وغيرهم» وهو ظاهر إطلاق المصنف 
والجمهورء وهو أيضًا مقتضى تعليلهم والله أعلم. 

(وَآَئً)): إذا صلينا صلاة الكسوف وسلمنا منهاء والكسوف 
باق» فلا تستانف الصّلاة على المذهبء وبه قطع الأكثرون» 
واه عله في الام وفيه خلافي سبق في أوائل الباب واللّه أعلم 

كن يذ %* 

ال المصَنّفهُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا تسر صّلاة الْجَمَاعَةٍ 
أيه غ غَيْرِ الكسُوفي كَالرُلازل وَغَيْرِمَاء أن هَل الآيات قَدْ 
كانت ولم يقل آذ الي بكي صَلَى لها جمَاعَة غير الكسُوفي). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: ما سوى الكسوفين 
من الآيات كالرّلازل والصّواعق والظلمة والرّياح الشديدة 
ونحوها لا تصلّى جماعة لما ذكره المصنف. 

قال الشافعي في الام والمختصر: ولا آمر بصلاة جماعةٍ في 
زلزلةٍ ولا ظلمةء ولا لصواعق ولا ريح» ولا غير ذلك من 
الآيات» وآمر بالصّلاة مويق كنا ر منفردين سائر 
الصّلوات» هذا نصّهء واتفق الأصحاب على أنه يستحب أن 
يصلّي منفردًا ويدعو ويتضرع لعلا يكون غافلاً» وروى الشافعي 
أن علي رضي الله عنه صلى في زَلزلةٍ جاعة. 


قال الشافعي: إن صح هذا الحديث قلت به فمن 
الأصحاب من قال: هذا قول آخر له في الرّلزلة وحدهاء ومنهم 
من عمّمه في جميع الآيات» وهذا الأثر عن علي ليس بشابتٍ ولو 
ثبت قال أصحابنا: هو محمول على الصّلاة منفردًاء وكذا ما جاء 
عن غير على رضي الله عنه من نحو هذا واللّه أعلم. 

*% فد نا 

تال الم ره الله تعالى-: (وَإِذا امعت صَلاة 
الكسئوف مم رما ذم أخْرَُهُما فَرْناء فان اسْتَويًا في القت 
قم أَوَكَدُهُماء إن اجْتَمَعْتَْ مَعَ صلا الجنارَة قُدْمَت لأنهُ يُحْفَى 
علي اَي لجان وإن تمصت مع الكو في ول الت 
بدا بصّلاة و الكسوف أنه حاف رها بالجَلّي إا فع ينها بدأ 
بكوكل الطب لوف لن الوب اف نها اة 
لا حاف ْنَا وَإِنْ اجْتَمَمَت مُعَهَا آخرالوقت بدا بِمتوبَةٍ 
اهُا ارتا في خرف ارات وَالكوبَة أك كان تفرم 
ع الوثر في آخير َفْتًِا دم صّلاة الكسُوف 
ا اتا في الت اا الكسُوفو أَوْكَدُ نَكَانَتْ 
بالتقويم أَحَن). 
ْ (الشرح): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا اجتمع 
صلاتان في وقتٍ واحدٍ قدّم ما يخاف فوته» ثم الأوكد فإذا 


أَؤْلَى؛ وَِنْ اجْتَمَعَتَ م 


اجتمع عيدٌ وكسوف» أو جمعة وكسوفٌ وخيف فوت العيد أو 
الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة:» لأنهما أوكد من 
الكسوف وإن لم يخف فرتهما فطريقان: 

(أَصّحْهُمَا): وبه قطع الصف والأكثرون يقدّم الكسوف 
لأنه يخاف فوته. 

«والثانى): حكاه الخراسانيون فيه قولان. 

(أَصحُم): هذا. 

(والثاني): يقدّم الجمعة والعيد لتاكدهما. 

قال الشافعي وأصحابنا: وباقي الفرائض كالجمعة» ولو 
اجتمع كسوف ووترٌ أو تراويح قدّم الكسرف مطلقًا لأنها أوكد 
وأفضل» ولو اجتمع جنازة وكسوفٌ أو عيدٌ قدّم الجنازة؛ لأنه 
يخاف تغيّرهاء قال أصحابنا: ويشتغل الإمام بعدها بالصّلاة 
الأخرى ولا يشيّعهاء بل يشيّعها غيره فإن لم يحضر الجنازة أو 
أحضرت ول يحضر الول أفرد الإمام جماعة ينتظرونهاء واشتغل 
هو والناس بالصّلاة الأخرى. 

ولو حضرت جنازة وجعة ولم يضق الوقت قدّمت الجنازة 
بلا خلاني. نص عليه» واتفقوا عليه لما ذكرناه» وإن ضاق وقت 


الجمعة قدّمت على المذهب الصّحيح المنصوص في الام وبه قطع 
الجماهير» ونقل إمام الحرمين وغيره عن الشيخ أبي محمد الجويني 
تقديم الجنازة؛ لأنّ الجمعة لها بدلٌ وهذا غلط لأنّه - وإن كان 
لها بدلٌ - لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدًا. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا اجتمع العيد والكسوف» 
والوقت متّسمٌ أو ضيّق» صلاهما ثم خطب هما بعد الصّلاتين 
خطبتين: يذكر فيهما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوفٌ 
واقتضى ال حال تقديم الجمعة خطب لما ثم صلَّى الجمعة ثم 
الكسوفء ثم خطب للكسوف» وإن اقتضى الحال تقديم 
الكسوف بدا بهاء ثم خطب للجمعة خطبتهاء وذكر فيهما شان 
الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطبيء قال 
أصحابنا: ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصّة وكذا نص عليه 
الشافعي في الام قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونفل بمخلاف العيد 
والكسوف» فإنه يقصدهما بالخطبتين هما سان هكذا قالوه 
وفيه نظرٌ لأنّ السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما بصلاةٍ 
واحدةٍ وهذا لو نوى بركعتين صلاة الفّحى وقضاء سئة الصّبح 
لا تتعقد صلاته» ولو ضِمّ إلى فرض أو تفل ية تحيّة المسجد لم 
يضر لأنها تحصل ضما فلا يضر ذكرها. 

قال الشافعي في البويطي: لو اجتمع عي وكسوف 
واستسقاءٌ وجنازة» يعني والوقت متسع بدابالجنازةئم 
الكسوف» ثم العيد» ثم الاستسقاء. فإن خطب للجميع خطبة 
واحدة أجزأه. 

قال الشّافعي في الأم: وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها 
فقرأ في كل ركعةٍ بالفاتحة» وظقَلْ هُرَ اللَهُ أحَد4» وما أشبههاء 
قال في الأمّ: وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الإمام والناس في 
اليوم النّامن إلى مئى صلَّوا الكسوف» فإن خاف أن تفوته صلاة 
الظهر مى صلاها بمكةء قال: وإن كان الكسوف بعرفة عند 
الرّوال قدّم الكسوف ثم صلّى الظّهر والعصرء فإن خاف فوتهما 
بدأ بهماء ثمّ صلى الكسوف» ول يتركه للوقوف» وخقف صلاة 
الكسوف والخطبةء قال: وإن كسفت وهو في الموقف بعد العصر 
صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعاء قال: وإن خسف 
القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلّى الكسوف وخطب» ولو 
حبسه ذلك إلى طلوع الشمس» ويخقف لكي لا يجبسه إلى طلوع 
الشّمس إن قدرء قال: وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني 
التراويح بدأ بصلاة الخسوف. 


| 
3 
ا 
ا 
1 


(فرع): اعترضت طائفة على قول الشافعي: : اجتمع عيذ 
وكسوفة» وقالت هذا حال لأن كسوف القشمس لا يع إلا في 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين وكسوف القمر لا يكون 
في وقت صلاة العيد ولا يكون إلا ليلة الرابع عشر أو الخامس 
عشرء وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة: كْ 
(أَحَدُهَا): أنّ هذه الدّعوى يزعمها المنجّمون: ولا نسلم 
انحصاره فيما يقولون بل نقول: الكسوف ممكن في غير اليومين 
المذكورين؛ واللّه على كل شيء قديرٌ وقد جاء مثل ما قأناه ققد 
ثبت في الصّحيحين [خ: (493): م: (411)] أن الشّمس كسفت 
يوم توفي إبراهيم بن رسول الله ل وروينا في كتاب الآبير بن 
بكار» وسنن نن البيهقي وغيرهما أنه توفي يوم الثلاثاء عاشر شهر 
ربيع الأول سنة عشر من الحجرة وإسناده - وإن كان ضعيقًا - 
ا ا ا 
ضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضّعيف في 
غي الأحكام وأصول العقائدا وأيضًا فقد نقل متواترًا أن الحسين 
بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء» وذكر البيهقي وغيره 
عن أبي قبيل - بفتح القاف وكسر الباء الموحّدة - وغيره: أن 
الشّمس كسفت يوم قتل الحسين رضي الله عنه. 
(الثاني): يتصوّر وقوع العيد في الثّامن والعشرين بان يشهد 
اثنان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في 
الحقيقة كاملةً فيقع العيد في النَامن والعشرين عملاً بالظاهر الذي 
كلفناه. | 
(الثّاليث): لولم يكن ذلك مکنا كان تصوير الفقهاء له حسنًا 
للتدرّب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الأفهام كما يقال في 
مسائل الفرائض «ترك مائة جدةٍ؛ مع أنّ هذا العدد لا يقع في 
العادة واللّه أعلم. ا 


ْ 

فرع | 

بل مسائل تتعلق بالكسوف ‏ | 
(إِخْدَاهًا): قال الشافعي في الم في آخر كتاب الكسوف: لا 
أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصيلة قتهرة 
صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبّها وأحب إل لذوات اليئة أن 
يصلّينها في بيوتهن قال: وإن كسفت وهناك رجلٌ مع نساء قيهن 
ذوات حرم منه صلی بهن وإن لم يكن قيهن ذوات محرم منه 
كرهت ذلك له» وإن صلى بهن فلا باس قال: فإن صلى النساء 
نين تن اهن اة لكن ودره اتا كان حدما 
هذا نصّه بحروفه وتابعه عليه الأصحاب. | 


(التَايَةُ): قال الشافعي في الام ومختصر المزني: ولا يجوز ترك 
صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحدٍ جاز له أن 
يصلي بحال» فيصليها كل من وصفت بإمام تقدّمه ومنفردا إن لم 
يجد إمامًا ويصليها كما وصفت في صلاة الإمام ركعتين في كل 
ركعة ركوعان «وكذلك خسوف القمر» قال: «وإن خطب الرّجل 
الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه «هذا نصّه في الأ بحروفه 
واقتصر في مختصر المزني على قوله: «ولا يجوز تركها لمسافر ولا 
بان E‏ رك وجل لز : «لايجوزترك 
صلاة الكسرف» ومعلومٌ أنها سن بلا خلاف, وجوابه أنّ مراده 
أنه يكره تركها لتأكدها لكثرة الأحاديث الصّحيحة في الأمر بها 
كقوله: «كله إن الس وَالقمر يتان ين آيات الل لا يَحْيِفَان 
مؤت احا ولا لاه فَإِدَا رايم َلك فَادْعُوا الله وَكَبْرُوا 
وَصَلوا وَتَصدقّرا) وفي واف «فافزعوا إلى الصّلاة» وفي رواية 
«فصلوا حتى يفرج عنکم» وني رواية «فصلوا حتى تنجلي» وكلّ 
هذه الألفاظ في الصّحيحين [خ: (497)) م: (415)] فأراد 
الشافعي أنه يكره تركهاء فان المكروه قد يوصف بأنه غير جائز 
من حيث إن الجائز يطلق على مستوى الطرفين» والمكروه ليس 
كذلك» وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصّحيحة أنه لا 
واجب من الصلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي 
على ذلك» وفي كلامه هنا ما يدل عليه» فن قوله: ولا لأحاږٍ جاز 
له أن يصلّي محال وهذه العبارة يدخل فيها العبد والمسافر والمرأة 
وغيرهم من لا تلزمهم الجمعةء فكيف يظن أن الشافعي” يو جب 
عليهم صلاة الكسوف» وقد أوضح الشافعي هذا في البويطي 
فقال في الباب الأول من بابي الكسوف: يصلي صلاة الكسوف 
بعد الصّبح وبعد العصر وفي كل حين لأنهما ليسا نافلتين 
ولكنهما واجبان وجوب سنةٍ هذا نصّه وهو صريع في كونهما 
سنْةٌ وفي أنه أراد تأكيد الأمر بهما وقوله: «واجبان وجوب سنق 
ونحو الحديث الصّحيح: «غسل ا عة راجب عَلَى كل مُخْتَلم 
واللّه أعلم. 

(لَلَِة): قال الشافعي في الأم: إذا صلّى الرّجل وحده 
صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام صلاها كما يصنع في 
المكتوبة قال وكذلك المرأة. 

(الرَابعَة): المسبوق إذا أدرك الإمام في الركرع الأول« من 
الرّكعة الآولى فقد أدرك الركعة كلّها ويسلّم مع الإمام كسائر 
الصّلوات وإن أدركه في الركوع الأوّل من الركعة الثانية فقد 
أدرك الركعةء فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين 


وقيامين كما يأتي بها الإمام» وهذا لا خلاف فيه» ولو أدركه في 
الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصّحيح الذي نص 
عليه الشافعيّ في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه 
وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدرکا لشيء من 
الركعةء كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصّلوات وحكى 
صاحب التقريب وجاعة من الخراسانين عنه قولاً آخر أنه يكون 
مدركًا للقومة التي قبله. فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني من 
الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم 
ولا يسجدء لان إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان 
حصول السّجود الذي بعده أولى» وعلى المذهب لو أدركه في 
القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا. 

قال الشافعي في البويطي: وإذا أدرك المسبوق بعسض صلاة 
الإمام» وسلّم الإمام قام وصلى بقيّتهاء سواءً تلّى الكسوف أم 
دام» قال: فإن لم يكن انجلت طرّها كما طوّها الإمام» وإن كانت 
انجلت خقفها عن صلاة الإمام. 

(الخَايِسَة): قال الشافعي في الأمّ: ولو كسفت الشمس ثم 
حدث خوفٌ صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة خوفيء كما 
يصلي المكتوبة صلاة حوفي لا يختلف ذلك قال: وكذلك يصلي 
صلاة الخسوف صلاة شدة الخوف بالإيماء حيث توجه راكبًا 
وماشيًا فإن أمكنه الخطبة والصّلاة خطب وإلاً فلا يضرّه قال: 
وإن كسفت الشّمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى 
العو إن أتعتهم ق ماسرت باكيم ی انکر 
صلّرها صلاة الخوف. وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدّة 
الخوف طالبين ومطلوبين هذا نصّه. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 4 عدد ركوع الكسوف 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان 
وركوعان وسجدتان وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وواد ور واا ابو ساس عو عتماة ورا رازن 
عباس وقال النخعي والنُوريّ وأبو حنيفة: هي ركعتان كالجمعة 
والصبح وحكى ابن المثذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركمتان في 
كل ركعة ثلاثة ركوعات وعن علي رضي الله عنه س 
ركوعات في كل ركعةٍ وعن إسحاق أنها تجوز ركوعان في كل 
ركعة وثلاثة وأربعة لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن الني ل أكثر 
منه» وقال العلاء بن زياد: لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس 
حتى تنجلي» فإذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى واحتج 


لأبي حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الهلالي الصّحابي قال: 
سفت الم في عه رَسُول اللو 35 حرج فرعا جر رة 
وأا عه ومين ية صل رين اال فيهسًا الام ثم : 
انْصَرّف وَانْجَلَت فَقَالَ إِنْمَا هلرو الات يحرف الله بهَاء فَإِذَا 
وها فصنو كأخدث صلا وها ين اموي رواء أبو 
داود [1186] باسناو صحيح والحاكم وقال حعديث نیح 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «كُسَفَت 
الس عَلَى عَهْدِ وسُول الله يه َجَعَل يُصَلي ركعَبنٍ رين 
وسال عَنْهَاه حَنّى الْجَلَتْ رواه أبو داود ]۱۱۸١[‏ والنسائي 
43 بإسناو صحيح أو حسن. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة المشهورة في 
الصّحيحين وغيرهما بمثل مذهبناء وأجابوا عن هذين الحديثين 
بجوابين: 

(أحدّهُما): أنّ أحاديئنا أشهر وأصحّ وأكثر رواة. 

(والثاني): أنا حمل أحاديثنا على الاستحباب والحديشين 
على بيان الجوازء هكذا ذكر هذين الجوابين أبو إسحاق المروزي 
والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب وسائر الأصحاب ففيه 
تصريحٌ منهم بأله لو صلأها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صخت 
صلاته للكسوف وكان تاركًا للأفضل. 

تنخ لحن تنا 
باب صلاة الأستسقاء 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رَصَلاة 5 الأسنقاء س يىا 
رَوَى عَبَادُ ابن تيم عَنْ عَمَّهِ قَالَ: حرج رَسُولُ الأ بل 
يقي فَصلَى رن هر بالقراءة فيهمًا حول اه رقع 
ا 0 
رضي الله عنها قَالَت: : «شکا الاس إلى رسُول الله لل خوط 
عر اتر بين ويم له في الَصَلّىء ولان الجمع بكر كان 
امْصَلَى ارمق بهم). 

(الشرح): حديث عبّادٍ عن عمّه صحیح) رواه هكذا أبو 
داود ]١١171[‏ والترمذي [001]) ورواه البخاري [950] 
وسلم [894] وليس في روايتهما: ورفع يديه» ولا في رواية 
مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية البخاري وعم عاد هو 
عد الله بن ويد ين اض الآتضارئ الملنى سبق يانه ي ضصفة 
الوضيتوز اا لسع ا صرحي روه انو اده اا 
صحيح [11717] وقال: هو إسنادٌ جيذ ورواه الحاكم في المستدرك 
]1١15[‏ وقال: صحيح على شسرط البخاري ومسلمء 


والاستسقاء طلب السقياء ويقال سقى وأسقى لغتان معنى» وقيل 
عق اوه شرب راد جات اشنا و قفرلا القن 
بض القاف رانء امعاعه وعدم تلق ومراة الققهاء بل ستزال 
الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم قال في الم وأضحاينا: 
والاستسقاء أنواع: (أدناها) الدّعاء بلا صلاةٍ ولا خلف صلاةٍ 
فرادى ومجتمعين لذلك في مسجل أو غیره» واحسنه ما كان من 
أهل الخير. | 

لوغ الاني): : وهو أوسطها الدّعاء خلف صلاة الجمعة أو 
غيرها من الصّلوات وفي خطبة الجمعة» ونحو ذلك. 

قال الشافعي في الأم: وقد رايت من بقع نكا قب انر يعلد 
صلاة الصّبح والمغرب أن يستسقي» ويحض الاس على الدّعاءء 
فنا كرفت نا ضع من دكار امالك اف ا وهر 
الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهّبولها قبل ذلك 
ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القسرى والأمصار 
والبوادي والمسافرون» ويسن لهم جميمًا الصّلاة والخطبتان» 
ويستحبّ ذلك للمنفرد إلا الخطبة. ا 

قال الشافعي في الأم وأصحابنا: وإنما يشرع الاستسقاء إذا 
أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو الثهر أو العيون الحتاج إليهاء 
وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة في استسقاء رسول الله عل 
بالصّلاة وبالدّعاء؛ قال أصحابنا: ولو انقطعت اليا ول باع إليها 
حاجةٌ في ذلك الوقت ل يستسقوا لعدم الحاجةء ولو انقطعت ياء 


3 


عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفة وأخصبت طائفةٌ استحبّ 
لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصّلاة وغيرهاء وكان 
ينبغي للمصنف أن ينه على سبب الاستسقاء» كما لبّهِ عليه 
لاني لاصتف في اليه وكذا خيره من الأصحاب | 

قال الشافعي في الأمْ: ينبغي للإمام أل ا ب ف 
الحاجة» فان تلف عنه فقد أساء رکه الس ولا قضاء عليه عليه ولا 
كفارة» وتقيم الرّعيّة الاستسقاء لأنفسهم. ا 
ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إِذَا راد الإمَامٌ الموج 
للاستسقاء وَعَظ الاس ََمَرَهُم با خوُوج من الظَالِم وَالعوْيَةٍ م 
الاي قل أذ يَخْرُجَ لأن الَظَالِمَ وَالَمَا مي نَع لق 
وَالدَلِيل عليه ما ری ایو وائلٍ عن عبد الله ل: «إذًا يسس 
كيال حبس القَطْرُ «وَقَالَ تُجَاهِدٌ في قوله تعالى: ومهم 
اللأينرد4 قال داب الأرض تَلْعَنهُم يَقولُون: يمد ع القَطرُ 


. ا 


ِحَطَايَاهُمْ تأت بصوم ل ام قل اروم يون في 
ا 


% *% تنا 


1Y 


الوم الرابع وَهُم 2 لِعَرْلِه کل الصائم لا ترف 
مرحم بالصدقَة لان أَْجَا ِلإجَابَةِ ود َيسْتَسْقى با یار م ِن أقْرباء 
مول الل ا لان شر رضي لله مه اتن بالا وق 
الم إنا كنا إا َحَطْنَا توسسلنا إليك بنيينا فَسْقِيناه وإنا وسل 


عم و« وړ عر 


ِلَيِك اليو ماقا مسقن ومنت قى بهل الملاح 
لما روي أن عار يه امْتَسْقى يزيد بن الآسْوَدٍ فقال: «النْهُمْ إا 
تصني ليك بحرن وأنضتلته الهم إن َسَئقِي إليك يزيد بن 
لوي با زي افع ديك إلى الله تَعَالَىء فرع يذو وَرَقَمَ 
لامر يديهم قَارَتْ سَحَابة ين لغرب كَأنْهَا ترس وَهَب لها 
ریخ سوا خی کا5 الاس أذ لابوا ماهم فى 
اليو وَالصّبيّان لول ؛ كل «لَوْلا صِبْيَانٌ رصع وَبَهَائِمْ رتع 
اد ِل كم لَب يكم اذا ب صنًاا. 

َال في الأم: وَلا آمرُ بإخراج البَهَائِمٍ وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ: 
اتب إخراج الام لعل الل الى بء الِمَا روي «أَنّ 
سلبان که حرج ليقي فرآى نَمل تتفي فقال: ازا 
E 4‏ وک م إخراج الكمار لِلاستِسَقَاء 
ا عْدَاء الله فلا يَجُودُ أن وسل بهم إل فَإِنْ حَضَرُوا 
ويروا َم منوا لهم جَادُوا في علب ارق وَالمْسْمَحَب أ 
نطف للأمتسْقَاء بل سوال لها صّلاة ةبسن لها الأجْيِمَامٌ 
وَالخْطْبَكُ فرع لها الل كَصّلاة َالجْمُمَةٍ وَلايُسْبَحَبُ أَنْ 
تيب اء لان الطب لار ول هذا وفنا الزينة زير 
نينا 2 نزوي بن تان رخني الل فنهدا قا 
«خَرَجَ رَسُولُ الل يل مُترَايمًا مدلا متَحَشْمًا متشا مُتضرعًا ولا 
ا ا ل 
حرج سول الله کل ب صقي فَصَلَى بنَا رَكْمَتيّنِ بلا أَذَان ولا 

اموم ماه تحب أن بتادى له (المئلاة جايعة عة لأَنْهَا 
صَّلاة شرع لها الأجتمَام وَالخطبَة وَلا رلا يسن لها الأَذَانُ وَالإقَامَق 
فيس لَهَا (الصّلاة جَامِعَةٌ يم كصلا الكتُوف. 

(الشرح): حديث: دعوة الصّائم لا ترد؛ رواه الترمذي 
[044] من رواية أبي هريرة وقال: هو حديث حَسنٌ ولفظه: 
اة لا ترد دَعْوَئْهُمْ الام حى يُفْطِرَ وَالإِمَامٌ الحاو 
وَالْظْلُوم). 

ورواه الببهقي [۸/ ]١71‏ وغيره أيضًا من رواية انس وقال: 
«دغوة الصَائِم والرال لد السار وحديث استسقاء PER‏ 
رف اف عا زوا البغاري ا من رؤاية اسن ان عر 
کا ا و ا ا ی و 


۸ المجموع - 
صبيان رضعٌ» رواه البيهقي من رواية أبي هريرة وغيره وقال: 
إسناده غير قوي ولفظه: مهلا عن الل مهلا قإنة لُوْلا شَبَابٌ 5 
حش بها رئ وَبُوح ركع راان وضع لطب عَليِكُمْ 
المَدَابٌ صبّا» وأمّا حديث استسقاء الثملة؛ فرواه الحاكم 
[15؟١]‏ أبو عبد اللّه في المستدرك على الصّحيحين بمعناه» فذكره 
بإسناده عن أبي هريرة عن لني ڳل قال: «خَرَح تبي من الآنيياء 
يلقي فإذَا هو بهل رَافِمَةٍ بَعْض قَوَائِمِهًا إلى السّماءء فقال: 
اْجمُوا َد أمنتجيب کہ ين أَجْلٍ شأن النْمْلَةه قال الحاكم: هذا 
حديثُ صحيح الإسناد وأمًا حديث ابره عباس فصحيح رواه أبو 
داود ]١١10[‏ والترمذي [554] وغيرهماء قال الترمذي: هو 
هديك حملن س 

وقوله: (وَعَظَ الإمَامُ) قال أهل اللغة: الوعظ التخويف» 
والعظة الاسم منه وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. 

وقال الجوهري: هو النصح والتذكير بالعواقب» يقال: 
وعظته وعظًا وعظة فاتعظ أي قبل الموعظة وقال الرّبييدي: 
الوعظ والموعظة والعظة سواء. 

قوله: (الخرُوجُ مِنْ الَظَالِمء وَالتوْبَةُ مِنْ اَمَاصِي) مراده 
ا تقرف الما رای ترق الله ساق تله ورا 
رى أَبُو وَائِلٍ عَنْ عبد اللّه) فأبو وائل هو شقيق بن سلمة 
الأسدي الكوف» وهو من فضلاء التابعين أدرك زمن الني كلل وم 
يره» مات سنة تسع وتسعين» وعبد الله هو ابن مسعودٍ الصّحابي 
رضي الله عنه. 

قوله: (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) إلى آخره» هذا منقولٌ عن مجاهدٍ 
وعكرمة» ورواه ابن ماجه ]١577[‏ في سننه في كتاب الفتن 
بإسناده عن البراء بن عازبب عن التي با وإسناده ضعيفٌ وقيل 
في الآية قولٌ ثان وهو أنّ اللاعنين كل شيء من حيوان وجا إِلاً 
الج والإنس وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن عازبي» 
وقيل: هم المؤمنون من الملائكة والإنس وال حن وعن قتادة أنهم 
الملائكة» وقيل غيره وقوله: (يقولون يَمْنَعٌ القَطْرَ) كذا وقع في 
النسخ» يقولون: والأصل ني الدّواب تقولء لأنّ الجمع بالواو 
والتون متصٌ بالذكور العقلاء» وكانها لا أضيف اللّعن إليها كما 
يضاف إلى العقلاء حسن إجراء لفظهم عليها كقوله تعالى «أَلَهُمْ 
أَرْجُلّ يَمْشُونَ بها)؟ الآية» وكذا قوله تعالى #وكل فِي قَلّكٍ 
سود و رايهم لي سَاجلِينَ» ونظائره قوله: (فُحِطْنا) هو 
- بضمٌ القاف وكسر الحاء - والقحط الجدوبة واحتباس المطر. 


كتاب الصلاة 


وقوله: (قَتسْقِينَا) بفتح التاء وضمّها لغتان» كما سبق في أوّل 
البَاب؟ 

وكذا قوله: (فَاسْقِنَا) بوصل ال همزة وقطعهاء وقوله: (كادٌ 
النّاسُ أن لا يبْلغوا مَنَاْلَهُمْ) كذا هو في النسخ: أن لا يبلغواء 
رهي لغ قليلكه والتضيح خلف (آ غك عد فإة الفضييع 
فيها عسى زيدٌ أن يقوم» ويجوز عسى زيدٌ يقوم. 

قوله: (الصِبْيّان) بكسر الصاد وضمّها لغتان حكاهما ابن 
دريل وغيره. 

(أفْصّحُهُمًَا وَأَشْهَرُهُمَ): الكسرء ومثله قضبانٌ ورضوات» 
قوله: e‏ ركم قال القاضي حسينٌ في تعليقه: قيل: هو جمع 
راكع أي المصلّي قال: وقيل: أراد به الشيوخ الذين اننت 
و اا | 

قوله: (مُيدَلاُ) أي في ثياب البذلة - بكسر الباء - وهي التي 
تلبس في حال الشّغل ومباشرة الخدمة» وتصرّف الإنسان في بيته» 
والتخشع التذلل والتضرّع والخضوع في العاء وإظهار الفقر 
قوله: (لأنها صّلاة يُسَنُ لَّهَا الأجيِمَامٌ والخطبَة فشرع لها الغمثل) 
اا مرق لوانت ا 

قوله: (لأنْهَا صلاة برع لها الأجْتِمَاعٌ وَالخطْبَة لا يْسَنُ لها 
الأذَانُ وَالإقَامَة) احترز بقوله: يشرع ها الاجتماع عن السّنن 
الراتبة. ٠‏ 

وبقوله: (وَاخخَطبَة) عن المكتوبات. 

وبقوله: (لا بسر لها الأَدَاُ وَالإقَامَة) عن الجمعة. 

و ا الو تن كاسن علنها دون الت 14 
الكسوف فيها أحاديث صحيحة وليس في العيد حديث ثابت. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: أقلّ هذه الصّلاة ركعتان 
كسائر النُوافل» وأمًا الأكمل فلها آدابٌ مستحيّة وليست شرطًا: 

(أحَدُهَا): إذا أراد الإمام الاستسقاء خطب الاس 
ووعظهم» وذکرهم» وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من 
المعاصي» ومصالحة المتشاحنين؛ والصّدقة والإقبال على 
الطاعات» وصيام ثلاثة آبا» ثم جرج بهم في الرّابع» وكلهم 
صيامٌ هكذا نص الشافعي في الأ واتفق الأصحاب على أنهم 
يخرجون في الرابع صياماء ومّن صرح به مع الشافعي الشيخ أبو 
حامد والبندنيجيّ والمحاملي والقاضي أبو اليب والماوردي 
وسليم الرّازي والمصتف وابن الصبّاغ والبغوي والمتوليء 
وصاحب العدّة والشيخ نصرٌ وخلائق لا يحصونء وإنما ذكرت 
هؤلاء لأني رأيت من يستغرب النقل فيها لعدم أنسه» قال 


الأصحاب: ولفرق ينه وبين يوم عرقة نه يستحبة للواقف بها 
ترك صومه لثلاً يضعف عن الدّعاء من وجهين: ا 
(أحَدُّمُّما): أن صلاة الاستسقاء تكون أوَّل النهار قبل ظهور 
أثر الصّوم في الضعف» بخلاف الوقوف بعرفاتي فإنه آخر النهار. 
(والثاني): أن الواقف بعرفات يجتمع عليه مشاق السّفر 
والشّعث وقلة الترفه ومعالجة وعثاء السّفر فإذا انضسم إلى ذلك 
الصّوم اشتد ضعفه» وضعف عن الدّعاء بخلاف المستسقي فإنه في 
ا لام | 
(الآَدَبْ الَانِي): ب يستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب 
رسول الله وباهل الصتلاح من غيرهم؛ وبالشيوخ والشتعفاء 
والمتيان والعجاير وغ ذوات الميفسات من الاه ودلإلة ما 
ذكره الصتّف؛ وأيضًا قفي المّحيح أن رسول الله كل قال: 
«وخل تنْصرُو وتززقوا إل بض ايك»؟ قال القاضي احسين 
والرّوياني والرّافمي وآخرون من أصحابنا: ویستحب أن يذكر 
كل واحاٍ من القوم في نفسه ما فعله من الطّاعة الجليلة ويتشقع 
به ويتوسّل واستدلوا بحديث ابن عمر في الصّحيحين [خ: 
N e‏ الله ل: ا أمنحَاب 


العار العلا الي اروا إلى غار قت عَلَيهمْ صخر خ3 اقول 
كل اح بصالع َمَلِ ازال اله عم سوال كل وا جد ين 


الصّخْرَة وَحَرَجُوا يَمْشُرن». | 

قال الشافعي في الأم: ولو ترك سادة العبيد ا ت 
للاستسقاء كان أحب إلي» ولا يلزمهم ذلك قال: والإماء مشل 
ا حرائر أحب أن يؤذن لعجائزهنٌ ومن لا هيئة ها منهن يخإجن» 
ولا أحب ذلك في ذوات اهيئة ولا يجب على سادتهن الإذن في 
ذلك» قال: وأحب أن يخرج الصّبيان» وينظفوا للاستسقاء؛ وكبار 
النساء ومن لا هيئة لها منهن. | 

هذا نصّه واتفق الأصحاب عليه. | 

(والثالث): قال الشافعي في الأم (وَلا آمرٌ بإخراج اباي 
هذا تمد وللاسحاب كلاثة أوجده DS‏ 

اغد لا بن ولا کر وهو ظاهر هذا النَِنٌ زيه 
جزم سليمٌ الرازي والحاملي وآخرون. 

(والثاني): يكره إخراجها حكاه صاحب الحاوي عن و 
أصحابناً. | 


(والثالث) يستحب إخراجها وتوقف معزولةٌ عن الاس لما 
ذكره المصتف. ْ 
وهذا الوجه قول أبي إسحاق حكاه أيضًا صاحب الحاوي 


1 
| 


عن ابن أبي هريرة» وبه قطع البغوي وصحّحه الرافعي. 

(الرٌابع): قال الشافعي في الأمّ: وأكره إخراج الكقار 
ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجالهم؛ قال: ولا أكره من خسروج 
صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج بالغيهم. 

واتفق أصحابنا على هذا قالوا: وإنما خف أمر الصبيان لأنّ 
كفرهم ليس عنادًا بخلاف الكبار. 

هكذا علّله القاضي أبو الطَيّب وابن الصبَاغْ وغيرهما. 

وقال القاضي حسين؛ لأنّ ذنبهم أخفّ والعلماء مختلفون في 
حكمهم إذا ماتوا قبل بلوغهم. 

وقال البغوي: قال الشّافعي في الكبير يعني الجامع الكبير (لا 
كرهُ ن إخراج ماهم ما ره من خرُوج كِبَارهِم لان دنهم 
كَل وکن يُكْرَهُ ٠‏ إكفرهم) وهذا كله يقتضي أن أطفال الكفار 
كفا وقد اختلف العلماء ء فيهم إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال 
الأكثرون: (هُمْ في الار) وقالت طائفة: لايحكملهم نة ولا 
نارء ولا نعلم حكمهم (رَقَالَ الحقَقَونَ) هم في الجنة» وهو 
الصّحيح المختار وقد أوضحته بدلائله. 

(وَاجَوَابُ): عمًا يعارضها في كتاب الحنائز من شرح صحيح 
البخاري وساذكره مختصرًا في هذا الشّرح إن شاء الله تعالى في 
آخر كتاب الجنائز» أو في كتاب الردة. 

قال أصحابنا: فإخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروةٌ 
كما نص عليه الشافعي قال في الام وآمر بمنعهم من الخروج قال: 
فإن خرجوا متميّزين على حدة لم منعهم» قال أصحابنا: وسواءٌ 
خرجوا متميّزين في يوم خروج المسلمين أو في غيره لا يمنعونء 
هكذا صرّح به صاحب الشامل والبغوي وآخرون وحكى 
صاحب الحاوي وجهين: 


(آصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين» 
ولا يمنعون في غيره. 

(الخَايسَ): يستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك» 


وقطع الرائحة الكريهة: ویستحب أن لا يتيب وأن لا جرج في 
زينة» بل يخرج في ثياب بذلةٍ - بكسر الباء - وهي ثياب المهنةء 
وان يخرج متواضمًا خاشمًا متذلّلاً متضرّعًا ماشيّاء ولا يركب في 
شيء من طريق ذهابه إلا لعذر كمرض ونحوه؛ ودليل هذه 
المسائل في الكتاب. ١‏ ّْ 

(السَّاوِسُ): لا يؤدّن ها ولا يقيم» ويستحب أن يقال: 
الصلاة خا 


(السّابع): السّنة أن يصلّي في الصّحراء بلا خلافيء لن الى 
کا ق اکر رخ و غالب اا اة 
والحيّض والبهائم وغيرهم» فالصّحراء أوسع لهم وأرفق بهم. 

فرع 

ب مذاهب العلماء ‏ خروج أهل الدّمّة للاستسقاء 

قد ذكرنا أن مذهبنا ألهم يمنمون من الخروج ختلطين 
بال مسلمين» ولا يمنعون من الخروج متميّزين. 

وبه قال الزّهري وابن المبارك وأبو حنيفة» وقال مكحوك: لا 
باس بإخراجهم وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمرون ولا ينهون» 
واختاره ابن المنذر. 


ل * 03 
َال الصف رحمه الله تعالى -: (وَضَلائَةُ ركان كَصّلاةٍ 
العيل. | 
ومن اصنحابتا مَنْ قَالَ: يقرأ في الأولَى ؛ ب (ق€ رفي الاي 


بِسُورَةٍ انرع) يك لان فيهًا ذكرّ الأسْيسقَاءء اذب أنه ا 
فيهًا ما قر في اليد لما روي أ روان ل إلى ابن عباس 
يسال عن َة الأمنتسْقاء فَقَالَ: «سُنة الأملتسقاء الصّلاةٌ ة فِي 
الميديْنء إلا أن رَسُولَ الله كله كلب رداءه فَجَعَلَ يمِينَهُ يَسَارَهُ 
وَيَسَارَه يَمِينهُ وَصلَى رين ك في الأولّى سبع بع بيرت وَقراً 
ب سبح امم رَبك الآغلّى4» وَكَرا في الث هَل أك حَدِيث 
الغاشية4 وبر حمس تَكبيراتر»). 

(الشرح): حديث ابن عباس ضعيف رواه التارقطسي 
7 بإسناده عن عمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرّححمن بن عوفي عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوفي قال: 
أرسلني مروان فذكره. 

ومحمّدٌ هذا ضعيفه» قال ابن أبي حاتم في كتابه: سالت أبي 
عنه فقال هم ثلاثة إخوة: عوك وعينا الله روصي و عبد المزيد 
والتلاثة ضعفاء ليس لهم حديث مستقيمٌ» وقد يقال: لا دلالة في 
الحديث لو صح فإنه ليس مطابقا لما ادّعاه المصّفه فإنه قال: قرأ 
ب: سبح و هَل تال ودعوى المصتف أنه يقرأ ق4 و 
#اقتَربَت4. 

وجوابه أن صلاة العيد شرع فيها طإق4 و اقرب 
وشرع أيضًا سبح و هَل ااك وكلاهما سنة ثاب في 
صحيح مسلم [۸۷۸]» وسبق بيانه في صلاة العيدء فذكر ابن 
عباس أحد امشروعين في صلاة العيد وم يذكر سورة (تُوح)» 
بخلاف ما ادّعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم. 


(أما حكم المسألة): فقال الشافعي والأصحاب: صفة هذه 
الصلاة أن ينوي صلاة الاستسقاء کر واا ر کی ل 
صلاة العيدك فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح» ثم يكبر 
سبع تكبيراتي وفي الثانية حمس تكبيراتو زائدةٍ ثم يتعوذ ثم يقرأ 
الفاتحة» ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السّبع والخمس 
الروائد كما سبق في صلاة العيد» ويرفع يديه حذو من منكبيه مع كل 
تكبيرةٍ ويجهر 0 ويقرأ في الأولى بعد الفاتححة سورة لق 
وفي الثانية أربت الساعة). 

هكذا نص > عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب. 

وحكى المصنف وغيره وجهًا لبعض الأصحاب يستحب في 
الأولى «إق4» وني الثانية: «إنا أَرْسَلْنَا نوحا)» ونص الشافعي 
أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد. 

قال: وإن قرا إإنا أَرْسَلْنَا نوحًا» كان حسنًا. 

هذا نصّه في الأمّ: وهو مشهورٌ في كتب الأصحاب عن 
قال الرافعي: هذا يقتضي أن لا خلاف في المآلة» وان كلا 
سائغ» قال: ومنهم من قال: في الأفضل خلاف الأصح أنه يقرأ 
ما يقرأ في العيد. 

(قَلّت) اتفق أصحابنا المصئفون على أن الأفضل أن يقرأ ما 
يقرأ في العيد. 

وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا: لو قرا في الثانية: 
«إنا أَرْسَلْنَا نوحًا» كان حسنًا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ 
نص الشافعى. 

زی 5 
وليس فيه أنه افضل من «اقتربَّت الساعة). 

قال صاحب الحاوي وغيره: لو حذف التكبيرات أو زاد 
فيهن أو نقص منهنّ صحت صلاته ولا يسجد للسّهوء ولو 
أدركه مسبوقٌ في أثناء التكبيرات الرّائدة أو بعد فراغهاء فهل 
يقضي المأموم التكبيرات؟ فيه القولان السّابقان في صلاة العيد» 
الصّحيح الجديد لا يقضيء هكذا صرح به القاضي أبو الطْيّب 
وإمام الحرمين والأصحاب وقال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: حكم 
التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا 
وخلانا. 

فرع 
2 وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة اوج 
(أَحَدُهَا): وقتها وقت صلاة العيدء وبهذا قال الشّيخ أبو 


حامدٍ الإسفرايي وصاحبه ا محاملي في كتبه الثلاثة» ل 
والتجريد وامقنع» وأبو علي" السنجي والبغوي» وقد يسدل له 
بحديث ابن عبّاس السّابق ولكنه ضعيف. 
(رَالوَجْهُ التانِي): ار ركه اندوقت قط الي ا إلى 
أن يصلي العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآآخرون. 
(والغالت): وهو المتميم بل العسواب أنها لا تمن بوت 
بل تجوز وتصح في كل وقتو من ليل ونهارء إلا اوبات الكراهة 
على أحد الوجهين. ٠‏ 
وار اتوي لكام وه فل ارو ا 
الحققون» من قطع به صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمّة 
وآخرون» وصحّحه الرافعي في المحرّر وغيره» ونقله ضاحب 
الشامل وصاحب جع الجوامع في نصوص الشافعيّ عبن نص 
الشّافعي» واستصوبه إمام الحرمين وقال: لم ار التخصيص|بوقتو 
لغير الشيخ أبي علي السنجي» واستدثوا له بآنها لا تصن بوم 
فلا تحتصّ كصلاة ة الاستخارة وركعتي الإحرام وغيرهماء وليس 
لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجة أصلاً فلا يغار بوجوده في 
الكتب التي أضافته إليهاء فإنه تحالف للدليل ولنص الشّافعيّ 
ولأكثر الأصحاب. | 
فإن قيل: فقد. | 
قال الثثافعي في الم في آخر باب كيف صلاة ة الاستسقاء 
قبل الرّوال؟» يصلْيها بعد الظهر وقبل العصرء هذا نصّهء وظاهره 
الف للأصح. | 
(وَاَوَابْ): أنّ هذا صريح في أنها لا تخنص بوقت صلاة 
العيد» ومراد الشافمي أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد 
العصر لأنه وقت كراهة الصّلاة» وقد سبق أن صلاة الاستسقاء 
ل تصَى في وقت الي على الأصح فنصنه مواقي للصتحيح وهو 
أنها لا تختصر بوقت أصلاً. ا 
%+ يم كن إْ 
قال الصف -ر حه الله تعالى-: انت ادن اانه 
الصلاق ليث أبي مُرَئرَةَ والَُْحَب أن يدو فِي الخُطْبَةٍ 
الأولى م يقرل: (اللهُم اسنا ينا مي هيا مين ريما دق 
مُجَلْلاً طَبَقَا سحا [عَاما] دَائمَا اللّهُمّ اقتا العَيِتْ ولا 
مِنْ القَانِطِينَ» الُم إن بالوباد د وَالبلاد مِنْ اللأْوَاءِ و 
رَالضنك تا لا تكو إلا نيك الم نبت آنا الررْعَ وأو لتا 
افرع وَاسْقِا يِن بُرکات السَّمَاء [وآنبت ا ن برکات 
الأض] اللْهُم ارْفَعْ عَنَا الْجَهْدَ والموع وال وَاكْشِيفْ 7 [مِنْ 


البلاء] ما لا شف عك الله إنا فرك إِنْك كنت عفار 
ازمل السماء عَلَينَا ِدْرَارَا) راحب أن يُسْتفْلَ القْلَةَ ِي 
أنتاء الخطبَة الثاني وَبُحَوْلَ ما عَلَى الأَيْمَنِ إلى لأس رما على 
اسر إلى الین لما ری عبد اله ِن د: ان رَسُول الله 
له حرج إلى الُصّلَى يقي فَاسْعَفْيلَ الله وَدَعَا وَحَرَلَ 
راء وَجَعَلَ الَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَّر وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيمّن» فَإِنْ كان 
راء ريما كه حمل أثلا: قله وأسْنَكهُ غلا رَإِنْ كان 
مورا اق فصر عَلَى الفْويل» لِمَا رَوَى عَبْدُ الل بْنُ ربد أن: ا 
کا عو ی ا م قارا أن يعد بأسْفَلِها 
مَجْمَلهُ أغلاهاء فلا ملت عله قَلبهّا عَلّى عَاتِقِهِا رحب 
ناس أن يلوا نل ذلك لما رُوي في حَليث عَبْد لله ِن ديلو 
دن رول الله كله حول راء ولب هرا ليطن حول اناس 
مَعَهُ). 

قال الاي ارخ افا وإ حورا زيم َرَكُومَا 
محولة ليها مح لتاب له م بقن أن ن الي كلق يكل غيرَهَا بَعْدَ 
اويل تحب أن يَذْعْرَ في الخطيةٍ اة برا ليَجْمَع في 
الدّعَاء بين الجهر وَالإِسْرَار ِيُكرن بل وله ذا 1 الله 
ر ني لنت لَه وسرت لهم سرا ود ريحب أن يَرْفْعَ 
ا لما َو انس رضي الله عنه أنا: ر 
رفع ل شَيْءِ م الذعاء إلا عِنْدَ د الأمجسقاء نه کان رفع 
ديه نی يُرى اض بطو بحب أن كر من الاسجفقار 
وَين قوله تعالی: افوا ربكم نه كان قارا« يسل السَمَاء 
يكم ذرارا) لما َوَى الشنبي أذ عُمَرَ رضي الله عنه خرّج 
يلقي فَصَعِدَ لبر َقَالَ: «استنفروا ربإ كان قارا« 
يَرَمِيل السَمَاءَ عَلَيْكمْ مِدْرَارًا* بوذكم بأنوال وَبْنِينَ ويجععل 
ْم ناس وجل لحم آنا اموا كمه ان نار 
ٿه رل فقيل لَه لَه يا أَمِينَ المْؤْنينَ لَوْ اْتَسْقِيت؟ فَقَال لَقَدْ طَلَبِتُ 
بمَجَاديع السَمَاء ي سنتنرَل بها القطرُ»). 

(الشرح): حديث یه الله فو زنو ق یی البغاري 
[4V۲]‏ ومسلم ]۸۹٤[‏ إلى قوله: (وَحَول راء وأمًا تمامه 
فرواه أبو داود بإسناد حسن» وحدیشه الآخر حديث الخميصة 
سین أو حمسن رواد او دا ۲۹۹61 والسناني ۰٩1‏ 1۸۰[ 
وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ أو حسنة. 

قال الحاكم في المستدرك: هو صحيح على شرط مسلم 
وحديثه الآخر. 1 

وقوله: «وحوّل الناس معه» رواه الإمام أحد بن حنبل في 


.]4١/5[ مسنده‎ 

وحديث أنس رواه البخاري [۹۸4] ومسلم »]۸٩٥[‏ 
وليك الس عن حمر رو ال 

وأمًا قوله: «اللّهمّ اسقنا غيًا مغيئًا إلى آخره فذكره الشافعي 
في الأمّ [151/1؟] ومختصر المزنيّ عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه عن الني كل أنه كان إذا استسقى قاله إلى آخره» وقوله: 
«اللهم اسقنا؛ موز وصل الممزة وقطعها كما سبق وقوله«غيئًا؛ 

هو المطر قوله: «مغيًا» ب بضم الميم وكسر الغين» وهو الذي يغيث 
الخلق فيرويهم ويشبعهم. 

قاله الأزهري وغيره» وقال غيره: منقذا لنا ما استسقينا منه 
قال أهل اللغة: يقال: غاث الغيث الأرض أي أصابهاء وغاث 
الله البلاد أي: أصابها به يغيئها بفتج الياء غيثًاء وغيثشت الأرض 
تغاث غينًا فهي مغيئة ومغيوثةء هذا هو المشهور في كتب اللّغة أنه 
إنما يقال: غاث الله الاس والأرض يغيثهم بفتح الياء ثلاثي» أي 
أنزل المطر. 

ونبت في صحيح ملم 1۸۹۷1 1ن اي ل قال في 
الاستسقاء «اللّهم أغشناء بالألف رباعي. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم هذا المذكور في الحديث هر 
من الإغاثة؛ بمعنى المعونة. 

وليس من طلب الغيث» إنما يقال في طلب الغيث غثنا. 

قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث» أي هب 
لنا غينًا أو ارزقنا غيئًا كما يقال: سقاه الله وأسقاه» أي جعل له 
سقيًا على لغة من فرق بينهما. 

قوله: «هنيًا؛ هو الذي لا ضرر فيه ولا تعبء وقيل» هو 
الطَيْبٍ الذي لا ينقصه شىء قوله: «مريئًا» مهمورٌ هو الحمود 
العاقة سما للحيوان سيا له 

قوله: «مريعًا؟ ضبطناه في المهذب بفتح اليم وكسر الرّاء 
وبعدها مثناة تحت ساكنة وهو من المراعة وهي الخصبء قال 
الأزهري: المريع ذو المراعة» وأمرعت الأرض أخصبت» وقيل: 
المريع الذي يرع الأرض أي تنبت عليه» وروى مربعًا بضمّ اليم 
وإسكان الرّاء وكسر الباء الموحدة. 

وزوي: مرتعًا مثله إلا أنه بالاء المثثاة فوق» وهما بمعنى 
الأوّل. 

قوله: «غدقا» هو بفتح الدال. 

قال الأزهري: هو الكثير الماء والخير» وقيل: الذي قطره 
كبار. 


ي 


قوله: (مجللاً)؛ فهو بكسر اللام. 

قال الأزهري: هو الذي يلل البلاد والعباد نفعه ويتغشّاهم 
خيره» وقال غيره: يجلل الأرض أن يعمّهاء كجلّ الفرس. 

قوله: «طبقًا» بفتح الطاء والباء. 

قال الأزهري: وهو الذي يطبق البلاد مطره فيصير كالطبق 
عليهاء وفيه مبالغة» ووقع في هذا الحديث فيما ذكره الشّافمي 
والأصحاب والمصنف في اتبيه عامًا طبقأء قالوا بدا بالعام ثم 
أتبعه الطبق لأنه صفة زيادةٍ في العام فقد يكون عامًا وهو طلٌ 
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قوله: اسحًا٤:‏ هو شديد الوقع على الأرض» يقال سح الماء 
يسح - بضم السّين في المضارع - إذا سال مسن فوق إلى أسفل» 
وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض والقنوط الياس» 
«اللأواء» بالهمز وال مد شدّة المجاعةء قاله الأزهري (الحهد) بفتح 
الجيم وقيل يجوز ضمّها: قلة الخير والهزال وسوء الحال» وأرض 
جهادٌ أي لا تنبت شيئًا (الضنك) الضّيق (م1 لا تكو إلا إلَيِك) 
بالنو ن (وَبَرَكَاتْ السنمّاء) كثرة مطرها مع الرّيع والثماء (وَبْرَكَاتٌ 
الأرض) ما يخرج منها من زيم ومرعى؛ ولم يذكر المصنف هنا 
بركات الأرضء وذكره في التنبيه» وذكره الشافعيّ والأصحاب» 
وهو في الحديث المذكور. 

قوله فاسل السسّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًاه كذا وقع في الممذب 
وني الحديث وني التنبيه وسائر كتب الأصحاب: فارسل. 

قال الأزهري والسّماء هنا السسّحاب وجعها سمي وأسمية 
وقال الرّعغشري في تفسيره: يجوز أن يكون المراد بالسّماء هنا المطر 
أو السّحاب ويجوز أن يكون السّماء المظلّة» لأنّ المطر ينزل منها 
إلى السّحاب. والمدرار الكثير الدّرٌ والقطرء قاله الأزهري» وقيل 
معناه غيثًا مغيثًا. 

قوله: (فَإِنْ كان الردَاءُ مُرَبَعًا نَكَسَّهُ) هو بتخفيف الكاف» 
هذه اللغة المشهورة ويجوز بتشديدهاء ومن الأوّل قوله تعالى 
اسو وُمُوسِهمْ» وقرئ قوله تعالى لنْنَكْسْهُ فِي الخَلّقِ» 
بالتخفيف والتشديد» والخميصة كساءً أسود له علمان في طرفيه» 
وهذا منقول عن أهل الحجاز وغيرهم» وقال أبو عبيد: كساءً 
مرب وقال الأصمعي: كساءً من صوفو وخرٌ» وقيل: كساءً رقيق 
أصفر أو أحمر أو أسود وهذا يوافق مقتضى هذا الحديث. فإِنٌ 
قوله: خميصة سوداء يقتضي آنها قد تكون غير سوداء. 

وقوله: (بمجاديح) واحدها مجدح - بكسر الميم وإسكان 
الجيم وفتح الدّال - وقال أبو عبيلٍ: يجوز كسر الميم وضمّهاء قال 


أهل اللغة: الجدح كل نهم كانت العرب تقول يمطر به فأخبر 
عمر رضي الله عنه أن الاستغفار هو الجاديح الحقيقية التي يستنزل 
بها القطر لا الأنواء وإِنْما قصد التشبيه» وقيل: مخماديحها 
مفاتيحهاء وقد جاء في رواية بمفاتيح السّماء. 
وقوله: (كَانَ لايَرْفَعْ بده في شَيْء من الدعَاء إلا نة 
الأمْتِسْقاء) وقد ثبت أحاديث كثيرة في الصّحيحلين [خ: 
(A40) e (4)‏ | 
وني أحدهما: «أن ابي ييه رَقَمَ ييه فِي الذعَاء» وهي 
قريب من ثلاثين حديثا سبق ذكر أكثرها في باب صفة الصتلاة من 
هذا الشرح. ا 
وحيتئادٍ يتعيّن تأويل حديث أنس هذاء وفيه تلأويلان 
مشهوران: ّ | 
(أحذهما): أن مراد انس لم أره يرفع؛ وقد رآه غيره يرفع؛ 
والرّيادة من الثقة مقبولة والإثبات مقدَمٌ على النفي. | 
(والثاني): معناه لم يرفع كما برفع في الاستسقاء افإنه كلل 
رفع فيه رفم بلياء وني صحیح ملم [847]: : «أنَهُ يه شار 
بظهُور فيه إِلَى السّمّاء؛ واللّه أعلم. ١‏ 
(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رجهم الله 
يستحبّ أن يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين أركانهما 
إوشروطهما وهيئاتهما كما سبق في العيدء وفي استحباب الجلوس 
إذا صعد المنبر الوجهان السّابقان في العيد» والصّحيح امرف 
د أشياء: | 
(آَحَدُهَا): يستحب أن يبدل التكبيرات المشروعة في أوّل 
خطبتي العيد بالاستغفاره فيستغفر الله تعالى في افتتاح الأولى تسع 
مرَاتره وفي الثانية سبعًا ولا يكبر. | 
قال بعض أصحابنا: يقول «أستغفر اللّه الذي لاإله إلأهو 
ا لحي القيّرم وأتوب إليه» ويختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه في 
الخطبة ومن قوله تعالى لاسَْغفرُوا ركم إِنّهُ كان عفار لآية. 
وذكر محاملي في الجموع أنه يكبّر في فح اح الخطببة كما في 
خطبة العيد وحكاه عنه أيفمًا صاحب البيان وغيره» وهو ظاهر 
نص الششافعي في الم فإنه قال: وبخطب الإمام في الاستسقاء 
خطبتين كما بخطب في صلاة العيدين» يكبّر الله فيهما ويحمدهء 
ويصلي على الي ل ويكثر فيهما الاستغفار» حتى يكلون أكثر 
كلامهء هذا نصه. 
ومقتضى إطلاق الصف أن لا اني بالاستغفار» والشسهور 
استحباب الاستغفار تسمًا في افتتاح الخطية الأولى» وسبمًا في 


| 


1 
1 


CE O 
(والثاني): ي يستحبً أن يدعو في الخطبة الأولى بهذا الذعاء‎ 
الذكور في الكتاب وإن عدل إلى دعاء غيره جازء لكي هذا‎ 
أفضل» ومن الذعاء المستحب ما ثبت عن الني 856: «النّهُمٌ اتتا‎ 
یا معا افا غيْرَ ضا عَاجلاً غير آجل» الم ات عِبَاءَك‎ 
َبَهَائِمَك وَانْشْرْ رَحْمَنّك وَأخي دك الت اللّهُم نت الله لا‎ 
إل إلا أت الي وحن لقا أن علي ليت واخ اننا‎ 

رلت لَنَا و َة وبَلاغا إِلَى جين». ْ 

(الثالث): يستحب أن يكون في الخطبة الأولى وصدر الائية 
مستقبل الاس مستدبر القبلة» ثم مستقبل القبلة ويبالغ في التعاء 
سرًا وجهراء وإذا أسرٌ دعا الئاس سرًاء وإذا جهر أمّنراء ويرفعون 

كلهم أيديهم في الدّعاءء ولت في شيم شل 1 ن 

انس أن التي كلا «اسْتسقَى َأسارَ بظهر يه كك السّمّاء». 

قال الرّافعيّ وغيره: قال العلماء: ا ل من اندنع 
بلاء أن يجعل ظهر كقيه إلى السّماء» وإن دعا لطلب شيء جعل 
يعن فيه إلى الان 1 

قال الشافعي: وليكن من دعائهم في هذه الحالة «اللّهمّ أنت 
أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا 
كما وعدتناء الهم امنن علينا بمخفرة ما قارفناء وإجابتك في 
سقياناء وسعة رزقنا» فإذا فرغ من الدّعاء أقبل بوجهه على الناس 
وحتّهم على طاعة الله تعالى» وصلَّى على الني بل ودعا 
للمؤمنين والمؤمنات» وقرأ آية من القرآن أو آينين» ويقول: 
أستغفر الله لي ولكمء هذا لفظ الشافعي. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويكثر من الاستغفار ومن قول: 
اترو ا رَبك إِنْهُ كان غَفَارا سل السمَاء عَلَيِكُمْ مِذْرَارا* 
ويْمْدِذكم م بارال وبين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكَمْ أنهَارًا». 

قال الشافمي: ويكثر الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه؛ ثم 
روي عن عمر رضي الله عنه آنه استسقى «فكان أكثر دعائه 
الاستغفار». 

قال الشافعي: فيكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه» 
ويفصل به بين کلامه» ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى 
ينقطع الكلام. 

0 قلت: ويكثر من دعاء الكرب الشابت في الصحيحين [خ: 
(0986) م: [(TVY*)‏ : أن الي يك كان يقر له عند الكرب لا 
ِلَّهَ إلا الله العَظِيمٌ الحليم »لا إل إلا الله رَبُ العش , المَظِيِي لا 


إله إلا الله رب اكرات ورب ؛ الآرْضء رت العش الكريم» 
ويستحب أيضا «الهم يتا في اليا خسن وفِي الآخرَة حَسَنة 
وَقِنَاعَدَاب الثار» لحديث الصحيحين [خ؛ »)٤۲٠١(‏ م 
(5817)] فيه» ويستحب للإمام عند تحوله في صدر الخطبة الثانية 
إلى القبلة أن يحول رداءه للأحاديث الصّحيحة الْسّابقة» وهل 
يستحب أن ينكسه مع التحويل؟ قال المصنّف والأصحاب: إن 
كان مدوّرًا - ويقال له المقوّر والمثلّث - لم يستحب» بل يقتصر 
على التحويل بالاتفاق» وإن كان مربّعا ففيه قولان حكاهما 
الخراساتيُون (الجلريدٌ الصّحِيح) وبه قطع المصنف وآخرون: 
يستحبٌ نكسه» نص عليه في الم وغيره» والقديم لا يستحب» 
ودليل الجميع يعرف ما سبق. 

قال الأصحاب: التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على 
عاتقه الأيسر وبالعكسء والنكس أن يجعل أعلاه أسفله؛ ومتى 
جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمنء 
وك ا E‏ الأيسشر: 
حصل التحويل والنكس جميمًا. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويفعل الناس بأرديتهم كفعل 
الإمام» قالوا: والحكمة في التحويل والنكس»› التفاؤل بتغير الحال 
إلى الخصب والسعة. 

قال الشافعيّ والأصحاب: ويتركونها محوّلة حتّى ينزعوا 
اياب وقال جماعة: يتركونها محرّلة حتى يرجعوا إلى منازهم؛ 
وليس هذا اختلافاء بل يستحبّ تركها محوّلة حنّى يرجعوا إلى 
منازهم» وتبقى كذلك في منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم تلك» سواءٌ 
نزعوها أرّل وصوهم المنازل آم بعده. 

% دم ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (مَالَ فِي الأ : فَإِنْ صَلْرًا 
لم يََُْا عَادُواين الع ولوا وَاسََْْوَا وإ سَقُوا قبل أن 
يُصَلُواء صَلُّوًا كرا وَطَلَبًا لِلريّادَة). 

(الشرح): في هذا مسألتان: 

(إِحَدَاهُمًا): قال أصحابنا: إذا استسقوا بالصّلاة فسقوالم 
يشرع صلاة ثانية» وإن لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيًا وثالفا 
وأكثر حتى يسقواء وهل يخرجون من الغد للاستسقاء أم 
يتأهبون بالصّيام وغيره مرّة أخرى؟ فيه للشافعي نصّان: 

(أحذهما): نص عليه في مختصر المزني والبويطي: يخرجون 
من الغدء ويصلون ويستسقون. 

وقال في القديم والأم: يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة آيام أخرء 


ثم يخرج بهم إلى الاستسقاء» ولفظه في الأم: واحب كلما أراد 
الإمام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده 
ثلاثاء هذا نصّه في الم ذكره في باب كيف يبشدئ الاستسقاءء 
وإنما نهت عليه لأنّ الأكثرين يضيفون هذا النص إلى القديم 
فقط فهذا كلام الشافعي. 

وللأصحاب فيه ثلاثة طرق: 

خخا هله الفاضي ابو الباق تمه وترون عن 
أبي الحسين بن القطّان في المسألة قولان: 

(أَصّحُهُمًا): وهو الجديد: يخرجون من الغد. 

(والثاني): يتأهّبون بالصّيام ثلاثة 0 

(والطريق الثاني) أن المسألة على حالين» فإن لم يشقّ على 
الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغده 
وإلاً آخره وتامّبواء وبهذا قطع الشّيخ أبو حامد الإسفراييني 
والحاملي والبندنيجي وآخرون» ونقله السّرخسي في الأمالي عن 
الأصحاب مطلقا. 

(رَالطْرِيقٌ التَالِث): نقله القاضي أبو اليب في تعليقه عن ` 
ا أن المسالة على قول واحلرء نقل المزني الجواز 
والعنين الاتتسباب. 

(وَاغْلَمُ): ان الشافمي وجاهير الأصحاب تطعا باستحباب 
الاستسقاء ثانية وثالثة وأكثر حتّى يسقواء لكن. 

قال الشافعي والأصحاب. 

الاستحباب في المرّة الأولى آكد. وحكى الرافعي وجهًا ألهم 
لا يفعلون ذلك إلا مره وهذا الوجه غلط غالف نص الشافعيّ 
والأصحاب. والدليل. 

(وَاعْلَمْ): أنّ ابن القطان قال: ليس في باب الاستسقاء مسالة 


فيها قولان غير هذه وأنكر عليه الأصحاب من وجهين: 


(أحَدُهُما): ما قاله الجمهور أن هذه المسألة ليست على قولين» 
بل على حالين كما سبق. 

(والثاني): أن للشافعي قولين في مسألة تحويل الرّداء كما 
سبقء واللّه أعلم. 

(الَسْأَلَةَ التَانيّة): إذا تأهّبوا للصّلاة والاستسقاء فسقوا قبل 
ذلك استحب لهم الخروج إلى موضع الاستسقاء للوعظ والدّعاء 
والشكر بلا خلافي. 

وأمًا الصّلاة فقد نص الشافعي والأصحاب كما ذكر 
الت انهم يعارن ذكرا لله تماق الي هة اة وطلبًا 
للرّيادة. 


قال الشافمي في الأم: سواءٌ سقوا قليلاً أو كثيراء وتكون 
هذه الصّلاة بصفة صلاة الاستسقاء» وذكر إمام الحرمين والخزاليّ 
في استحباب الصّلاة وجهين: | 


| 

(أصّحُهُمًا): الاستحباب. ١‏ 
(والثاني): لاء قال الرافعي: وأجري الوجهان: فيما إذا م 
تنقطع المياه» وأرادوا الصّلاة للاستز تزادة والصّواب الجزم بلالصّلاة 


1 
ا 


كما نص عليه الشّافعيّ والمصنف والأصحاب. 
ولا تخت ما وقع في كلام بعض التاخرين من أن الأشهر 
ترك الصّلاة إن غلط فاحش» وسبق قلم أو غباوة» وإلأفكتب 
الأصحاب متظاهرة على استحباب الصّلاة» ومن ذكرها 
الشافعي والشيخ أبو حامار والماوردي والمحاملي في كتبه والقاضي 
ابو الطْيّب وسليمٌ الرازي وصاحب العدّة والبغوي ولد 
المقدسي في كتبه وخلائق لا يحصون. ٠‏ 
قال الشافعي في الأم: فلو كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد 
الخروج بهم فيه استهسقى في المسجد أو انحر ذلك إلى انقطاع 
المطر. 


: نصر 


د ا اد 
قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجوُ الآملسقاء بال لدّعاء 


ا 
| 
| 
أ 
| 
ا 
| 


ِن عير صلا لِحَدِيث عُمَرَ رضي الله عنه وَيُسْتحَب تحب لل 
ال ااا اك اشد وت رذاهاه الك ان 
وا الم يا لما روت انشا رضي اله منها أ 
الي کل كان إِذَا رى ار قال ذَلِك» وبحب أن يتَمَطْرَ 
لأوّل مَطَره لما رَوَى اس رضي الله عنه قَالَ: سانا مَطَرْ 
0 
الط فقلنًا ملا َسُولَ الل م صمت هَذَا؟ فَقَالَ: نه حَلِيث عَهّاٍ 
رن أَنْ َسيل فيهء ويَتَوَضاً الما 
دوي أنهُ: «جَرَى الرَادِي فَقَالَ النبي كل أخرّجُوا بنا إلى هَذَا 
لي سمه الله ردا نى نضا ينه وتخمة الله ليها 
و يسْتَحَبُ لِمَنْ سَمِمَ الرُعْدَ أن ي سبح لما رَوَى ان عباس قَالَ: 
ان جار رمي اک عا ر عا ا و و 
فقال لتا كَعْب: من قال جين مع الرغد: سبحا مان يُسَبْحُ 
الرعَدٌ بِحَمْدِهِ وَالائكة مِنْ حيفيِهِ تاثا ا 
َعُوفِي). 

(الشرح): حديث عمر سبق» وحديث عائشة رواه البخاري 
[986]. وحديث أنس رواه مسلم [44ا]ء وحدييثا الوادي 


رواه الشافعي في الام بإسنادٍ متقطم ضعيفو مرسلاً ١‏ سيا 


بكسر الخاء - والجدب - بإسكان الدّال المهملة - وهو القحط. 

قوله: «اللّهم صي هو بفتح الصّاد وبعدها ياءٌ مثناة من 
تحت مكسورة ثم باءٌ موحّدة» هكذا صوابه وهكذا هو في صحيح 
البخاري [446] وغيره من كتب الحديث» ووقع في المهذّب 
الهم صيًا بحذف المثناة وبباء موحَّدةٍ مشدّدوٍء ولكلّ واحار منهما 
وجة» فالصيّب الذي في البخاري وغيره هو المطرء قاله البخاري 
عن ابن عباس . 

وقال الواحدي: الصَيّب المطر الشّديد من قولهم: صاب 
يصوب إذا نزل من علو إلى سفلء وقيل: الصّيّب السّحاب. وأما 
الذي في المهذّب فمعناه اللّهمّ صبّه علينا صبّاء وجاء في روايةٍ 
لابن ماجه «اللّهمَ سيا نافمًا مرّتين أو ثلانًاه ذكره في کتاب 
الدعاءء واسيب - بفتح السّين وإسكان الياء - وهو العطاء. 

وقوله: «يتمطر» يتفمّل من المطر ومعناه يتطلّب ويتحرى 
نزول المطر عليه ببروزه عليه. 

وقوله: «حسرة بفتح الحاء والسّين المهملتين والسّين عَمَّفَةٌ 
أي كشف وفيه محذوف أي حسر بعض بدنه. 

وقوله ككله: احَلريث عَهْدٍ بربّو؟ أي بتكوين ره أو تنزيلهء 
والحديث القريب. 1 

وقوله: (رَعْدُ وبق وَيَرَدٌ) فالبرد هنا - بفتح الباء والراء - 
وهو معروف وإِنْما ذكرته لثلاً يصحّف بيردٍ بإسكان الرّاء. 

(أما الأحكام): ففيما ذكره مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يستحب الاستسقاء في الدّعاء من غير صلاةٍ 
بالاتّفاق» وقد سبق في أوّل الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضربي هذا 


ماهم 


أحدهاء ودليل هذا حديث أنسٍ أن لني ا «استسلقى يوم 


الجُجُمَةِ عَلَى انبر بِالدُعَاء مِنْ غَيْر صَّلاةٍ الأسْتِسْقاء؟ رواه 
البخاري”9571] ومسل ٠ .]۸٩۷[‏ 1 

قال الشافعي وكذلك آمر بالدّعاء لكل نازلةٍ تنزل باح مسن 
المسلمين. 
7 «التائية): يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب» 
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب» وهكذا عبارة 
الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب. ولم 
يتعرّضوا للصّلاة» وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة. 

وقال في الأم: يستسقي آهل الخصب لأهل الجدب. ' 

(الثالثة): السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق في الحديث» 
ويستحب أن يجمع بين روايتي البخاري وابن ماجه فيقول: «اللهم 
صيبا هنیا وسيبا نافعا؟ ويكرره. 


(الوَابعَة): السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أوّل المطر 
للحديث السابق» والمراد اول مطر يقع في السّنةء كذا نص عليه 
الشافعي وقاله الأصحاب. 

قال سليم الرّازي والشيخ نصرٌ المقدسي وصاحب العدة: 
يستحب إذا جاء المطر في أوّل السّنة أن يخرج الإنسان إليه 
ويكشف ما عدا عورته ليصيبه منه» ولفظ الشافعي: في أوّل 
قطرةٍ» وكذا لفظ الحاملي وصاحب الشامل والباقين. 

وذكر الشافعي في الام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال لغلامه وقد مطرت السّماء «أخرج فراشي ورحلي يصيبه 
المطر» فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: أما تقرأ كتاب اللّه؟ لوَبَرلَنَا 
من السَّمَاء مَاءٌ مُبارَكَا4: فاحب أن تصيب البركة فراشى 
ورحلي". َ 

(التايسة): يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل 
فإن لم يجمعهما فليتوضًا. 

(الساوسَة): يستحب لسامع الرّعد أن يسبّح لما روى مالك 
في الموطًا بإسناده الصّحيح عن عبد الله بن الربير رضي الله 
عنهما أنه كان إذا سمع الرّعد ترك الحديث وقال: «سبحان الذي 
يسبّح الرعد محمده والملائكة من خيفته». 

فرع 
2 مسائل تتعلق بياب الاستسقاء 

(إِحْدَاهَا): ذكرنا أله يخطب للاستسقاء بعد الصّلاة» فلو 
خطب قبلها صحّت خطبته وكان تارکا للاکمل» صرح به 
صاحب التتمّة وغيره» وأشار ابن المنذر إلى استحباب تقديم 
الخطبة» وحكاه عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه وغيره 
وحكاه العبدري عن عبد اللّه , بن لير وعصر بن عبد العزيز 
والليث بن سعدء قال: ومذهب العلماء كافة سوى هؤلاء: تقديم 
الصّلاة على الخطبة. 

ودليل جواز تقديم الخطبة حديث عبد الله بن زيار قال: 
«خرَج رَسُولُ الله ی إلى الى قى وول راه جين 
استقبلَ القِبلَةَ ثم صَلّى رَكْمَئيْنِ؟ رواه البخاري [ ۰ ومسلم 
[:49]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشكا الناس إلى رَسُول 
ل ه بالْصلء ووعد لاعن 
الكش کف على الو 

َكَرَت الُطَةَ ادعات وَأ 26 رح بده قَلَمْ ير ِي 


ارم خی بدا باص ابمل ثم حول إِلَى الاس ظَهْرَهُ وَقَلَب أ 
حول رداءهُ وهو راف يديه فم فيل عَلَى الاس ورل قَصَلّى 
رَكْمئيْنَا رواه أبو داود بإسناجٍ صحيح [۱۱۷۳] قال الشيخ أبو 
حاملر: قال أصحابنا: تقديم الخطية في هذه الأحاديث محمول 
على بيان الجواز في بعض الأوقات. 

(الثِئَة): قال الشافعيّ والأصحاب: إذا ترك الإمام 
الاستسقاء لم يتركه الناس. 

وقال الشافعي في الأمٌ: إذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو 
عين أو بثر في حاضر أو باد من المسلمين م أحب للإمام المُخلّف 
عن الاستسقاء فإن تخلّف فقد أساء في تخلفه وتركه السّئْة ولا 
قضاء عليه ولا كقارة. 

وقال في الم أيضًا: إذا خلت الأمصار من الولاة قدّموا 
أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدّم الناس 
ابا بكر رضي الله عنه حين ذهب التي ككل ليصلح بين بني عمرو 
بن عوفيء وقدّموا عبد الرّحمن بن عوفي في غزوة تبوك حين تأخر 
البي كه لحاجته» وكان ذلك في الصلاة المكتوية» وهذان الحديثان 
في الصّحيحين [خ: »)1٥۲(‏ م: (111)]. 

قال الشّافعي: فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى. 

(الثالِئّة):.قال الشافعي في الم في باب المطر قبل الاستسقاء: 
لو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس وجب عليه أن جرج 
فيوفي نذره» فإن لم يفعل فعليه قضاؤه» قال: وليس عليه أن يخرج 
بالناس لأنه لا يملكهم» ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولیس له 
أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدببه قال: ولو نذر رجل 
أن يخرج ليستسقي كان عليه أن يخرج بنفسه» فإن نذر أن يخرج 
بالناس كان عليه أن برج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس» 
قال: وأحب أن يخرج من أطاعه منهم من ولده وغيرهم. 

قال فإن كان في نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى» وله 
أن يدعو جالسًا لأنه ليس في قيامه - إذا لم يكن واليّا ولا معه 
جماعة - بالذكر ظاعة؛ قال: وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن 
يخطب جالساء وليس عليه أن يخطب على مني لأله لا طاعة في 
ركوبه المنير» وإنما يؤمر بهذا الإمام ليسمع الناس. 

قال: فإن كان إمامًا ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا 
بالخطبة قائمًا لأنّ الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائمّاء 
فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره. 

فالولؤسشر ان عر مهفي ی ق 
المسجد» ولو استسقى في بيته أجزآه» هذا آخر نصه. 


وقال ماعب ا وهنا ای هلز ار ان 
يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلّي بهم» قال: : ولو نذره 
وا ا واف ها جا رة د 
بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه» قال: ولو نذر أن ب 
وهو من أهله لزمه» وهل له أن بخطب قاعدًا مع القدرة؟ فيه 
خلاف مبيّ على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أم 
مسلك واجبه؟. ا 

(الرابعة): قال الثنافمي والأصحاب: وإذا كثرت الأمطار 
RS N E‏ جرال با نول 
علينا. ا 

قال الشافعيّ في الأمّ والأصحاب: ولا يشرع لذلك لسلا 
أن الي ككلم يصل لذلك ودليل هذه المسالة حديث نس قال: 
َل جل نجه َم مع ْول الم و ايم يطب 
َقَاَ: يا رول الله مَلَكَتْ الأَنرَال وَانْقَطَعَتْ اليل قَادْعٌ الله 
يفنا رق رسُولُ الله و کل یکنو ثم ال: الهم انا الم اغا 
الله اء قال أنس: رال َا رى في السماء ن سَحاب ولا 
َرََةٍ قَرَعَةٍ وَلا بيا وبين سَلم يَْنِي ابل الَعرُوف بقزب الَو مِنْ 
لا تر و شع از قن رق 
السَمَاء اشرت ف َرَت فلا وال ما رَآينَا الس سَلْناه ثم 
I‏ اباب في المحمُعة قيلت وَرسُولٌ الله ل 
قَايِمٌ بطب فَقَال: يا يا وَسُولَ الله ملكت الأًنرَال وَانقطََّ ت 
اسل اذ الله أذ ينها يناه رع وَسُولُ الل 
فَقَالَ: اللّهُمّ حَوَاليِنَا وَلا عَلَيْنَا الُم عَلَّى الآكام وَالظَرَابِ 
وبُطْرن الأَوْدِية وَمَنَابت الج فَانقطعت وَحَرَجْنَا مشي في 
الشّمْس" رواه البخاري [931] ومسلمٌ .[A4۷]‏ ا 


| 
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وأمّا قول المصتف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب 

المطر: اللّهِمّ حوالينا ولا عليناء فما أنكروه عليه؛ وإنما يقال هذا 

عند كثرة الأمطار وحصول الضّرر بهاء كما صرّح به في الديث 
ي 


أ 


ت 


ونص عليه الشافعي والأصحاب رحهم الله. 
(الخَامِسَة): ثبت في الصّحيحين [خ: a ٠(‏ )۷( عن 
زيد بن خالدٍ الجهيّ رضي الله عنه قال: «صَلى بنَا وَسُولُ اللو 
کک سَمَاء كانت ين اليل فلا 
سرف ف أل عَلّى الاس قَقَال: AE‏ مادا دا قَالَ رَيُكة؟ 
7 الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: قال امح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وَكافِر. ١‏ 
ما مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بقل الله وَرَحْمَيِه فَدَلِكَ مُؤْيِنْ بي 


كَافِرٌ بالكؤكبي وما مَنْ 


: قَال: مُطِرنَا بَوْء كتا َلك كَافِرٌ بي 
مُؤْين بالككبو. 

ل الثتافعي في الأ واصحابنا وغيرهم من العلماء: ما 
قال الني بل هذا لأنه كان في يلاد الكفار الملحدين في دين الله 
تعالى» فأخبر أنّ العباد قسمان» قالوا فيسن أن يقول في إثر المطر: 
مطرنا بفضل الله ورحته» فإن قال: مطرنا بنوء كذا وأراد أنّ النوء 
هو الفاعل حقيقةً وليس لله فيه صنعٌ فهو كافرٌ مرتدٌ خارج من 
الل وإن أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه من غير أثر 
للنوء وإنما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ 
مكروةٌ وليس بحرام» ويصح م أن يطلق عليه كفر التعمة واللّه 
أعلم. 

(السادٍسّة): يستحبّ الدّعاء عند نزول المطر» نص عليه 
الشافعي في الام ٠[‏ ۰ وروی فيه حديكًا ضعينًا مرسلا ان 
النيّ كل قال: «أطلُوا اسْتِجَابة الدٌعَاء عند التِقاء الجيوش وَإقَامَةٍ 
الصّلاة وَيْرُول المَيِشو. 

قال الشافمي: وحفظت عن غير واحلٍ طلب الإجابة عند 
نزول الغيث وإقامة الصلاة. 

(السَابعَة): قال الشّافعي في الأمّ: لم تزل العرب تكره 
الإشارة إلى البرق والمطر. 

قال الشّافعيّ «أخبرني الثقة أن مجاهدًا كان يقول الرعد ملك 
والبرق أجنحته يسقن السّحاب». 

قال الشافعي «ما أشبه ما قال مجاه بظاهر القرآن». 

(الثامَِةُ): يكره سب الرّيح. 

قال الشافعي في الأم: ولا ينبغي لأحا أن يسب الرّياح فإنها 
خلقٌ لله تعالى مطيمٌ» وجندٌ من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا 
شاء. 

والسئّة أن يقول عند هبوب الرّيح ما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رَسُولُ الل يكل إا عَصَمَت الريحٌ قال: الم 
ني نلك خَيْرَهَا وخر مَا فيا وير ما أرْميلت بى وَأَعُوذ بك 
مِنْ شرم شر ما فِيهًا وَشْرٌ ما َرْسيِلَت بو رواه مسلمٌ ]۸۹٩[‏ في 
صحيحه. 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الريح 

يِن رذج الله تعَالَى تأي َالرّحْمَةٍ َتَأتي بِالعَدَابِي فَإِذَا روما 
لا بوم اسالا الله خَيْرَمَاء ایدو لله ين شر ھا 
رواه أبو داود [/5091] وابن ماجه [۳۷۲۷] بإسنادٍ حسن. 

وله : من روح الله ع يفقم لزا ال الفلساء ء معناه 


من رحمة الله بعباده. 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله كل: 
۷ تسوا البح إا بم ما ا الل إا تاك 
من خير مَل الرّيحء وَحير ما فيا و 5 e‏ 
ما آم 


من شر هَل الريح وَشَرٌ ما فياك وسر ما » رواه الترمذي 
.[YYo۲]‏ 

وقال: حديث حسنْ صحيح. 

قال وفي الباب عن عائشة وعثمان ر بن أبي العاصي وأبي 


هريرة وأنس وابن عباس وجابرء وعن سلمة ين الأكرع رضي 
الله عنه قال: "كان رَسُولٌَ الل يل إذا شتت الريخ ۲ يه يقول: الله 
ًا لا عقِيمًا؛ رواه ابن السنّي بإسناد صحيح. 

ومعنى (لقحا) حامل للماء كاللقحة من الإبل والعقيم التي 
لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيهاء وعن أنس عن 
رسول الله بي قال: إا وفعت كبيرَة ةأَرْمَاجَت ريح عَظِيمَةً 
كم بالنكبير مَإِنّهمُجْلِي العَجَاج الأسْرد روا ابن السني. 

وقال الشافعي في الآم :]۲٠۳ /١1[‏ أخبرني من لا اتهم وذكر 
إسناده إلى اين عباس قال: «ما هبت ريح إلا جنا ابي ب عَلَى 
رکه وَقَالَ: اف اا كن رلا تَجْعَلْهَا عَذَائَا اللْهُمٌ 
اجْملْهَا راا ولا َجْمَلْهَا ريا». 

قال ابن عباس: في كتاب الله تعالى «إنا رسلا عَلَيِهِمْ ريا 
صَرْصرًا» «لذ رسلا علَيْهِمْ ليح م الق ي4 وقال اللّه تعالى 
ورسلا اراح أراقح)» و «أن يرل الرباح برا 

وعن ابن عبّاس عن الني ل قال: «نصررْت بالصببًا وَأَمْلِكَتْ 
عاد بالدبور». ۰ ْ 

8T (1 I يواه‎ 

(التاسيعة): روى ابن السّنيّ بإسناوٍ ليس بشابتو عن ابن 
مسعود قال: «أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقض وأن 
نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله». 

وروى الشافعي في الم [1/ ]۲٠٤‏ بإسناو ضعيفي مرسل أن 
الني يل قال: مان سَاعةٍ يِن ليل ولا نهار إلا وال اي 
فیا يَف اله حَْث شاه وبإسناو له [05/1؟] ضعيفي عن 

كعبو: أن السيرل ستَمْظمٌ في آخير الرْمَان». 

قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن 
الس عن أيه عبن دده قال خاد سيل طش ينا بین 
الجبلين» هذا إسنادٌ ضححيح 5/11 28]. 

(العاش شيرّة): قال صاحب الحاوي: زعم بعضهم أنه يكره أن 


يقال: اللَّهِمّ أمطرنا لأنّ الله تعالى لم يذكر الإمطار في كتابه إلا 
للعذاب» قال اللّه تعالى: إو وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرٌ 
اْْدَرِينَ4 قال وهذا عندنا غير مكروو. 

هذ علا ساچ الخاري + و انات انالا کی فين 
اختاره» فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه 
المتقدّم في المسألة الرابعة. 

قوله: «ثم أمطرت» هكذا هو: أمطرت بالألف في صحيح 
مسلمء وفي ثلاثة أبوابو من صحيح البخاري في كتساب 
الاستسقاء. 

وأمًا قول المخالف: إنه لم يات في كتاب اللّه تعالى (أَمْطََ) إلا 
في العذاب» فليس كما زعم» بل قد جاء في القرآن العزيز أمطر في 
المطر الذي هو الغيث» وهو قوله عرّ وجل قَانُوا هذا عَارض 
مُمُطِرْنَا وهو من أمطرء ومعلومٌ أنهم أرادوا الغيث» ولهذا رد 
الله تعالى قوم فقال تعالى بل هر ما اسْتَمْجَلتُمْ به ريح فيهًا 
عذاب أَلِيم». ل 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 صلاة الاستسقاء 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنْها سن متأكدة وبهذا قال الأئمّة كافة 
إلا ابا حنيفة فإنه قال ليس في الاستسقاء صلاة. 

قال القاضي أبو الطْيّب وغيره: قال أصحاب أبي حنيفة: 
مراده ليس فيه صلاة مسنونةٌ كما قال: ليس سجود الشّكر 
بشيء» أي ليس مسنوناء وكما قال: دعا الناس ليلة عرفة 
بالأمصار وليس بشيء. 

واحتج له بقوله تعالى «استغفرٌوا ربكم نه كان عفار ول 
يذكر صلاة» ولحديث أنس: «أن النبي يه امْتنقى يزم الجُمْمَةٍ 
عَلَى ال وبال عمر بن الطاب رضي الله عنه «استسقى 
بالعيّاس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة» وبالقياس على الرّلازل 
ونحوها. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة المشهورة في الصّحيحين [خ: 
9 م: (441)] وغيرهما أن الي يلِ: «صَلى في 
الأستسقاء رَكعنيْنِ» منها حديث عبّاد بن ميم عن عمّه عبد اللّه 
بن زيا أن الني يك: «خَرَجَ إلى الى فَاسْشَسْقَى وَصلَى 
مين" رواه البخاري [ 1۰ ومسلم [495]. 

وفي رواية للبخاري: «خرّجَ الي كل ينْتَسْقِي» ترجه إلى 
لقب يَدْعُوء وَحَولَ ردَاءهُ ثم صَلَى كين جَهَرَ فيهما بالقِرَاء. 

وعن عائشة أنّ الني يل اشكوا إليه قحوط المطر فذكرت 


ا و اتدل عا الا ورن ميل 
ركعتين..1. ١‏ 


وذكرت الحديث رواه أبو داود بإسناد 
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vr] 
وعن ابن عباس قال: «خَرَجَ لسرا کل رايم لذلا‎ 
مُتَحَشْنعًا مُتَضَرُعًَا ما صلی مين كما يُصلْي في العيدي رواه أببو‎ 
والّرمذي [004] والنسائي بأسائيد صحيحة.‎ ]١11[ داود‎ 
قال الترمذي حديث حسنٌ صحيح.‎ 
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه.‎ 
وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسن له‎ 
الصّلاة كالعيد والكسوف. ا‎ 
ْ والجواب عن الآية من وجهين:‎ 
(أحدُهُما): ليس فيها نفي الصّلاة وإنما فيها الاستغفار.‎ 
ونحن نقول بالاستغفار وبالصّلاة بالأحاديث الصحيحة» > فلم‎ 
٠ نخالف الآية.‎ 
(الثاني): أن الآية إخبارٌ عن شرع من قبلنا وللأصوليين من‎ 
أصحابنا وغيرهم حلاف في الاحتجاج بر إذا م يرد سرعنا‎ 
بمخالفته. أمّا إذا ورد بخلافه فلا حجّة فيه بالاتفاق. ا‎ 
| وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة بالصّلاة.‎ 
اكرات عن لديف زف عدر رقي اف عه هان‎ 
الجوازء وفعلٌ لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانهاء‎ 
ولیس فيه نفيّ للصّلاة» قفي هذا بیان نوس وفيما ذكرناه بیان نوع‎ 
| آخر» فلا تعارض‎ 
وقد روي عن عمر أيضًا الصلاة. ا‎ 
(وَاجَوَابُ): عن قياسهم على الؤّلازك هام يسن لما‎ 
الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أنه يكن‎ 
فيه الاجتماع والخطبة» ولان السّنة بيست الصّلاة في الاستسقاء‎ 
دون الرّلازل» فوجب اعتمادها دون القياس» والله أعلم:‎ 
| فرع‎ 
مذاهبهم 4 كيفيّة صلاة الاستسقاء‎ 
قد ذکرنا أن مذهبنا أنه يكبّر في افتعاح الركعة الأولى سبع‎ 
تكبيرات» وني الثانية خسًا كالعيد» وحكاه ابن المنذر عل سعيد‎ 
بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر ابن محمّد بن عمرو بن‎ 
ظ‎ 0 
وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكر وحكاه‎ 
العبدري عن المزني أيضاء ومذهبنا استحباب تحويل الرّداء في قي‎ 
الخطبة للإمام والمأمومين كما سبق وبه قال مالك وأحمد وابد ثور‎ 


وداود. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحبا. 

وقال محمّد بن الحسن يحول الإمام دون المأمومين وحكاه 
العبدري عن الطّحاوي عن أبي يوسف. 

قال: وروي عن ابن المسيّب وعروة والثوري. 

ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال 
مالك وأبو يوسف ومحمل. 

وحكى ابن المنذر عن عبد الرّحمن بن مهدي أنها خطبة 
واحدة. 

وعن أحمد آله لا خطبة: وإنما يدعو ويكثر الاستغفار» 
ومذهبنا أنه يستحب الاستسقاء بالعاء» ولكن الأفضل 
الاستسقاء بالصّلاة» كما سبق» وحكى ابن المنذر عن الثوري 
كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة. 


كتاب الجنائز 
باب ما يفعل بالميّت 

الجنازة -بكسر الجيم وفتحها- لغتان مشهورتان» وقيل 
بالفتح للميّت وبالكسر للنعش وعليه المَيّتء وقيل عكسه» حكاه 
صاحب مطالع اب والجمع جنائز بف ا لاغير» وهو 
مشتق من «اجنز» -بفتح الجيم- «يجنز» -بكسر التون- إذا ستر 
قاله ابن فارس 

والموت ناز اوري الجسد» وقد مات الإنسان يموت 
ويمات - بفتح الياء وتخفيف الميم - فهو ميّت» وميت - بتشديد 
الياء وتخفيفها -. وقومٌ موتى وأموات وميّتون وميتونء بتشديد 
الياء وتخفيفها. 

قال الجوهري: ويستوي في ميسو وميس المذكر والمؤنث. 

قال الله تعالى: ل لني به بده ما وم يقل ميشة» ويقال 
أيضًا ميتة كما قال تعالى: لاض الممْنَّةُ» ويقال أماته الله 
وموته. 

3 7 % 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (اْمْيَحَب لكر أَحَدٍ أن 
یکر كر الوت لِمَا رَوَى عَبْدُ اللو بن مَسْعُودٍ: أن رَسُولَ الله 
ل قَالَ أمْحَابو اسعَمْيُوا ون الل حن اللياء. 

قالوا: ا تخپ بابي الو ران للب قال: ليس ذلك 
وَلكِنْ مَنْ استيا مِنْ الله وح اليا َليِسْفْظ الرأسَ وَمَا وَعَىي» 
وط الط وما ری ردک" الوت وَالبِلَىء وَمَنْ أَرَادَ 
الخِرَةَ رك زيئة الدنياء وَمَنْ فَعَلَ ذلك فقذ اسَْحيا ِن الل حن 
الحيّاء». 

وَيَنْبْفِي أن يُسْتَعِدُ لِلْمَوْتِ باروج بن اللي والإقلاع عن 
الْعَّاصِي وَالإقبال عَلَى الطَاعَاتٍ لما رَوَى البَرَاءُ بن عَازِبر: أن 
التي كل أب عت حقافا ور برا کی حَتّى بل العْرّى 
بدُمُوعِف وَقَالَ: إخواني وشل هَذَا فَأَعِدُوا). 
(الشرح): حديث ابن مسعوو روا الترمذي [408؟] بإستاد 
حسن في كتاب الزّهد من جامعه» وحديث البراء رواه ابن ماجه 
في كتاب الرّهد من سننه پاستاو حسن. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ك قال: «أكْيْرُوا مِنْ ذكر 
هادم اللات ٤‏ يعد يي الَّوْتَ» رواه الترمذي [YT*¥]‏ والنسائي 
1 رارق ماج 1 ا س كلها على رط 
البخاري ومسلم» ومعنى فاعدّوا آي تأهبوا واتخذوا له عد 


وهي ما يعد للحوادث. 

وقوله: (الخروج من المظالم» والإقلاع عن المعاصي) المراد 
بالأوّل المظلم التي للعباد عليه وبالثاني المعاصي التي بينه وبين 
الله تعالى. 

(أما الأحكام) فيستحب لكل أحاٍ أن يكثر ذكر الموت. 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: وحالة المرض أشدّ استحيابًا 
لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصي» 
ويقبل على الطاعات ويكثر منها. 

قال الشيخ بو حامدٍ: ويستحب الإكثار من ذكر حديث: 
«اسْتحيرا من اللو حن الياء». 

وتا ق م 1103 ]ع ار مر رك الل 
عنهما قال: «أَخَدَ رَسُولٌ الله كله بمنيبَي فَقَالَ: كن في الذي 
اك خرين ار غا سيل ركان اين حمر يفول #إذا ایت لذ 
تعر المتباح» وإذا اضبحت فلااتعظر الات وغل من صك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك». 

3 7 +¥ 

قال المصَنفُ - رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ رض ستيب لَه أن 
1 يَصْبِرٌ لما رُوي: «أن رأة جات إلى اللي كك قات : یا رسول 
الهأ اله أن بشفيني فَقال إن شرفت دعوت الله فََفَاكِ وَإِنْ 
رت شيشتو قاصبري ولا حِسَاب علي قَالّت: أَصْبرُ ولا حاب 
م الذزداء أن رَسُّولَ الله 
ل قَالَ: «إن الله تَعَانَى أَنْرَلَ الداءَ وَالدَوَاءَ وَجْمَلَ لكل داء 
کو قاوذا ولا اروا ارام بكر أن يمن الَوْت رما 
َوَى أَنْس أن النبي كلك قَالَ: «لا يمين أحذكم الوت غر تل 
بوه فَإِنْ کان لا بد مُتَمئيًا فليقل: اللّْهُمُ أَحْيني ما دَامَتَْ الحيّاة حيرا 
لي وَتَوَقنِي إا کات الَفَاء يرا لي 

(الشرح): حديث المرأة التي طلبت رواه البغوي بلفظه من 
برا ابيا و E O‏ لكين 
سَوْدَاءَ تت ابي يله َقَالَتْ إلى 
امرآة أمنرم وني نكف ادع اله لي» فَقَالَ: إن شرت صبرت 
ولك الجَئة وَإِنْ شنت دعوت الله أَنْ ايك فَقَالَت: أَصبرًا. 

ااك انين نوز خان 1 ] حا 
١ [۲14°]‏ 


رواية ابن عبّاس: دأ امْرََة ب 


وأما حديث أبى الدّرداء فرواه أبو داود في سئنه ]۳۸٥٥[‏ ف 
كتاب الطب بإسنادٍ فيه ضعفف» ولم يضعفه أبو داود. وقد قدّمنا 


أن ما لم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن. 


قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمريض ومن به سقم 
وغيره من عوارض الأبدان أن يصيرء وقد تظاهرت دلائل 
الكتاب والسّنّةَ على فضل الصَّرء وقد جمعت جملةً من ذلك في 
باب الصير في أول كباب راض الصالين ويكني في فضيلته 
قوله تعالى إنمَا يُوَفُى الصَابِرُونَ أ جْرَهُمْ بغيْر حِسًاب). ْ 

ويستحب الّداوي لما ذكره الصف مع غيره من الأحلاديث 
المشهورة في التداوي وإن ترك التّداوي توكلا نيو :تفيل 

ويكره تمي الموت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك 
للحديث المذكور» ولا يكره لخوف فتنة في فا ذكره الوق قي 
اة وآخرون» وهو ظاهرٌ مفهومٌ من حديث أنس 
الارن ريه ساناعم كتين من اللفت في انوت للشرف 
على دينه. 1 


1 
في | 
4 جملة من الأحاديث الواردة ب2 الدواء والتداوي 
ا ” تلاك 2 هنك Vit 2° T2‏ 
عن أبي هريرة عن الني يل قال: إن الله لَّمْ بترن اء إلا 
ْوَل ل له شيقاء» رواه البخاري [0705]. | 


| 
وعن جابر عن الني ككل أنه قال: «لِكُلٌ اء دَوَاءٌ قدا أصِيب 
دَوَاءُ الدّاء بُرئ إن ال عر وجل رواء مسلم [4 r. ٠‏ 
وعن أسامة بن شريك قال: دأَييِتُ رَسُولَ الله 4 وَأْصْحَابَه 
الى وسيم الع لش مقع فاه الآعرأب من 


هَاهُنَا وَهَا هنا قَقَالُوا: شرل ا ا تَدَاوْوًا فَإِنّ 


اله َم يع اء إلا ضع لَه راء غَيْرَ اهَرَم» رواه ا الوذ 
3 والتَرمِذَيَ [۲۰۳۸] والنسائي [17057] وابن 
471 1] وغيرهم بأسائيد صحيحة. ٠‏ 

قال الترمذي حديث حسن صحيح. 

وعن ابي سعيرة لأا رَجُلاً جَاء إلى الي كله فَقَالَ: إن بَطن 
قذ تلق قل انقو العسَل» فاته قَالَ: ذ سي فلم 
ذا تلظ فَقَالَ: اسْقهِ عَسّلاً فَقَالَ رَسُولُ الله ل ِي 
العامة أو الرابعة: صَدَق الله وَكَذَب بَطْنّ ايك امْقَه عَسَلاً» 
رواه البخاري [ ۰ ومسلم [Y1]‏ 1 

وعن أبي هريرة: «سَمعت رَسُول الله يله ية يقول الشوفيز 
ليم بهو اة السرداء فَإِنّ فيهًا شِمَاءَ مِنْ كل داء 4 السام 
یرید بو الَرْت» رواه البخاري ومسلم. 
ْ وعن سعيد بن زياږ رضي ي الله عنهما عن الني بل قال: 
«الكَمَأةٌ مِنْ ال تاوما شقا للمَيِن) رواةالبشارئ 1 ة] 


.]۲۰٤۹[ ومسلمٌ‎ 


0 


| 
| 
| 
1 
| 


وعن عافشة سمعت رسول الله 4 يقول؛ «التليبنة مُجِمة 
راد ايض وَنُدْهِبُ بْنْض الحزن» رواه البخاري ١1‏ 01°[ 
ومسلمٌ [5917] التلبيئة حساءً من دقيق» ويقال له التلبين أيضًا 
لأنه يشبه بياض اللبن. 

وأمّا حديث عقبة بن عامر عن الني ل الا نُكْرِهُوا 
مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَعام رالراب فان سكسو 
فضعيف ضعّفه البخاري وال وغيرهما وضعفه ظاهرء 
وادّعى الترمذي أنه حسن. 

وسنذكر في آخر باب الأطعمة إن شاء الله تعالى جملاً تعلق 


بالتداوي ونحوه. 
3 *%* نت 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَيْبْفِي أن کون حَسَّنَ 
اظن بألل ََالَى» ليما لا ررق جار رشي الع آنا ررق الله 


يل ثَال: «لا موت“ ؛ اذك الأ مر صن ال به تَعَاَى؛). 

(الشرح): حديث جاب رواه مسلم [۲۸۷۷]ء وفيه زيادة في 
مسلم أن انك قال ذلك قبل وفاته بثلاثة آپام» ومعنى یسن 
اَن بالل تعالى أن بظن أن الله تعالى يرحمه» ويرجو ذلك» 
ويتدبّر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى» 
وعفوه ورحمته وما وعد به آهل التوحيد وما ينشره من الرّحمة 
لهم يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الصّحيح: «أنا 
عن ظَن عَبوِيي بي» هذا هو الصّواب في معنى الحديث» وهو 
الذي قاله جمهور العلماء وش الخطابي فذكر معه تأويلاً آخر أن 
معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم؛ فمن حسن 
عمله حسن ظته ومن ساء عمله ساء ظنه» وهذا تآویل باطل 

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن 
حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يكون حسن الظْنٌ باللّه تعالى» 
بالمعنى الذي ذكرناه» راجيا رحمته. وأمًا في حال الصّحّة ففيه , 
وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسينٌ وصاحبه المتولي 
وغيرهما: 

(أحدّهُما): يكون خوفه ورجاؤه سواء. 

(والثاني): يكون خوفه أرجح. 

قال القاضي: هذا الثاني هو الصّحيح هذا قول القاضي. 

(وَالأَظْهَر أن الأول اصحّ» ودليله ظواهر القرآن العزيزء 
فن الغالب فيه ذكر التّرغيب والترهيب مقرونين كقوله تعالى 


ووو 


يرم يض وجوه وتسود وجُوة». 


إن الأَبرَارَ لَفِي نعي » وإ اجار لَفِي جَجیم). 

اا من أوتي ابه يَنو4. 

لما م عن ادق كاب بثيمًاله ونظائره مشهورة وقال: 
اثلا يَأمَنُ مَك اله إلا لقم ا امرون وقال: لإِنّهُ لا ياس 
من دو الله إلا الوم الكَافِرُون». 

وقد تتبّعت الأحاديث الصّحيحة الواردة في الخوف والرجاء 
وجمعتها في كتاب رياض الصّالحين» فوجدت أحاديث الرّجاء 
سس ا o‏ 

يستحب للحاضر عند الحتضر أن يطمعه في رحمة الله 
o‏ ا ا 
الآيات والأحاديث في الرجاء وينشّطه لذلك» ودلائل ما ذكرته 
كثيرة في الأحاديث الصّحيحة: وقد ذكرت منها جملةٌ في كناب 
الجنائز من كتاب الأذكار» وفعله ابن عبّاس لعمر بن الخطاب 
زفي الله عتم عند افا ويمائفة اا و ابن ميرو 
بن العاص بابيه وكلّه في المّحيح. 
* ذا فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (وتَْحب اة الريض 
ِا روَى ابراه بن عازبو رضي الله عنهما قال: مرا رسو 
اله ك بتاع اماي واو ريض فة رجاه دعَالَهُ 
وَالْسْتَحَبُ أَنْ يقول: «أَسْألُ الله المَظِيمَ رب ب المَرْشٍ المَظِيم أَنْ 
شفك سبع مات ِا روي أن النبي كلا َالَ: ع 
َم خطرة أجل قل ندة سيم قرات أن أ الله العظيم رب 
العش العَظِيم أن يَشْقِيّكَ عَافَهُ الله مِنْ ذلك الَرَّض» وَإن راه 
مرولا ب قا تحب أن لته قَولَ: لا إِلَّهَ إلا الل لمَارَوَى بو 
سعِياٍ لحري رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يَل: «لَقَنْوا 
واكم لا إل إلا الله». 

وى تاذ رضي الله عنه أذ الي ل َال: «مَنّْ کان آخِرٌ 


كلاه لا إِلّهَ إلا الله وَجَبَتَْ لَه امجن وبحب أن بق َأَعِنْدَهُ 


0 


سُورّة (یس) لما رَوَى مَعْقِلُ يسار رضي الله عنه أن رَسُولَ 
الله کل كَالَ: افرَمُوا َلَى مَوتَاكُمْ يني يس» وَينْجَسَبْ أن 
بم يُضْجَعَ عَلَى جنب الأبمَن» قبل القْلّقٍ ؛لِمَارَوَت سَلْمَى أَمْ 
لد افع ات : قات فاطمة بت رَسُول اللي وَرَعْيِي الله 
عَنهَا: ضّعِي فِرَاِي هَاهُنَا واستقبلي بي القبْلَةَ ثم قَامَتْ 
فَاعْتَسَلَت كَأحْس خسن مَابَْمَلُ ولس واا جه فم قالَت: 
كلمن اي ع الأق ذه ا ل و تنه : 

(الشرح): حديث البراء رواه البخاري ]١1187[‏ ومسلم 


YY] 
وما حديث: «أسأل الله العظيم» فحديث صحيح رواه أبو‎ 
والحاكم [۱۲۹۸] أبو عبد الله في كتاب الجنائزء‎ ]۳۱۰١[ داود‎ 
في اليوم‎ ]۱١۸۸۲[ والترمذي 191/71 في الطب والنسائي‎ 

والليلة وغيرهم من رواية ابن عبّاس. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ وقال الحاكم صحيحٌ على 
شرط البخاري. 

وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي: يزيد بن عبد 
الرّحمن بن أبي خالدٍ الدالاني» وهو تلف في الاحتجاج به ولم 
يرو له البخاري» وينكر على الحاكم كونه قال في روايته عنه: نه 
على شرط البخاري ولكنّه رواه من طريق آخر فيه عبد ربّه ين 
سعيار بدل ابن أبي خالدٍ الدالاني» وعبدريه على قسرط 

البخاري. 
وأما حديث أبي سعيار فرواه مسلم [917] من رواية أبي 

ورواه أيضًا من رواية أبي هريرة .]٩۱۷[‏ 

وأمًا حديث معاؤْ؛ فرواه أبو داود [7١١؟]‏ بإسنادٍ حسن» 
ولاك ق ارد [955] رقا مو صح الإنحنان 
ولفظهما (دخَلَ الجنْة) بدل: (وَجَبَتَ لَه الجنْة) وأمًا حديث معقل 
فرواه أبو داود [۳۱۲۱] وابن ماجه ]١144(‏ پاستاو فيه 
مجهولان» ولم يضعفه أبو داود وأا حديث سلمى فغریب» لا ذكر 
له في هذه الكتب المعتمدة» وأما ألفاظ الفصل. 

فالبراء بن عازبي ممدودٌ على المشهورء وحكي قصره 
وعازب صحابي. 

وقوله: (أمرنا) أي أمر ندبيء وهذا الحديث بعض حديث 
طويل مشهور في الصحيحين [خ: .)١١185(‏ م: (5055)] : 
مرا بسع ونان عن سَبْعٍ فَدَكَرَ نا انماع ا حتاو اة 

المريض». 

وقوله: «منزولاً به» أي قد حضره الموت. 

وقوله ب القنوا موتاكم» أي من قرب موته» وهو من باب 
تسمية الشيء با يصير إليه» ومنه (إِنْي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرا) 
ومعقلّ بفتح الميم وإسكان العين المهملة» وأبوه يسار بينام ثم 
سين» ومعقلٌ من أهل بيعة الرضوان كنيته أبو علي. 

وقيل أبو عبد الله وأبو يسارء وسلمى بفتح السين. 

وقوله «أمّ ولد رافم؛ هكذا هو في نسخ المهذّب وهو غل 
وصوابه أم راف أو آم ولد أبي رافم» وهي سلمى مولاة رسول 


الله يكل رق ر ما لين وتسم 0 ور 
هو الأول. ْ 
وكانت سلمى قابلة بني فاطمةء وقابلة إبراهيم بن رسول 
الله ل وهي امرأة أبي رافم مولى رسول الله يل وأمّ ولده. 
وقوها «ثيابًا جددًا» هو بضم الال جمع جديل. ١‏ 
هذا مو الھور ف کت اللنة وعيزهاء ووز هع انان 
عند محققي العربيّة وحذاق أهل اللغة» وكذلك الحكم في كل ما 
كان مشدّدًا من هذا الوزن ما ثانيه وثالئه سوا الأجود خم ثاني 
جمعه ويجوز فتحه كسور» وذلك ونظائرهماء وقد بسطت القول 
في تحقيق هذا بشواهده من كلام اهل العريية واللغة ونقلهلم فيه 
في تهذيب الأسماء واللغات. ا 
(وأما الأحكام) ففيه مسائل: ا 
(إِحْدَاهَا): عيادة المريض سنة متأكدة والأحاديث الصّحيحة 
مشهورة في ذلك. 
قال صاحب الحاوي وغيره: ويستحب أن يعم بعيادته 
ISE O‏ 
وأمًا المي فقد أشار صاحب الشامل إلى أنه لا ي یستحب عیادته 
فقال: يستحبٌ عيادة المريض إن كان مسلما. 
وذكر صاحب المستظهري قول صاحب الشامل» ثم قال: 
والصّراب عندي أنّ عيادة الكافر جائزة» والقربة فيها موقوفة 
على نوع حرمة يقترن بها من جسوار أو قرابة وهذا الذي قال 
صاحب المستظهري متعيّنُ وقد جزم به الرافعي» وفي صحيح 
البخاري [۱۲۹۰] عن أنس قال: "كان غلام يودي يَحْدُمُ الب 
4 فرص فاه الي كيف وده قد ند دأو فقا لَّه: 
لِم فَنظَرَ إِلَى أبيهِ وهر عِنْدهُ فقَال لَه له: اع با القاسم ْلَب 
َحَرجَ الي يله وهر قول: الحم لله الْذِي أَنْقَذَهُ مِنْ : الثار». 
قال صاحب الحاوي وغيره: ينبغي أن تكون العيادة ال 
بواصلها کل يوم إلا أن يكون مغلويًا. ٠‏ 
قلت: هذا لآحاد الناسء أمّا أقارب المريض وادقاؤه 
ونحوهم من يأتنس بهم أو يتبرك ب بهم أو يشن عليه م إذا لم يروه 
كل يوم فليواصلوها مالم ينه أو يعلم كراهة المريض لذلك» قال 
صاحب الحاوي وغيره: وإذا عاده كره إطالة القعود عنده لما فيه 
من إضجاره والتضبيق عليه ومنعه من بعض تصرفاته. ا 
ويستحب العيادة من وجع العين برمدٍ أو غيره» لحديك زيد 


بن أرقم قال: ١عَادَنِي‏ رَسُولُ الله يكل مِنْ وَجَمٍ كان بِعَيْنِي؛ رواه 
أبو داود [۳۱۰۲] باسناو صحيح والحساكم [1775] |وقال: 


1١ 
ا‎ 


| 
1 


صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

ومّن صرّح بالسالة القاضي أبو الطَيّب رحمه الله. 

مسال الثايية): يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن 
يدعو له سواءٌ رجا حياته أو كانت محتملة. 

وهذه العبارة أحسن من قول المصتف (إِنْ رَّجَاهُ) وجاء في 
الدّعاء للمريض أحاديث صحيحة كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار» 
منها الحديث المذكور في الكتاب. 


ين أَمْحَاب النبي ل 


وعن أبي سعيار الخدري: أن نَفرًا م 
روا علَى حي ين أحياء القرب فلع يدهم » فَجَعَلَ بُعْض 
الصحابة ية يقرا الفَاتِحَة وَيَجْمَعْ بُرَاقَه َينْقِلٌ فَبَرَ الرَجُل» رواه 
البخاريٰ ]٥٤۱۷[‏ ومسلم .]۲۲٠٠[‏ 

وعن عائشة أن الني و كن بث عَلَى ل فيه في الَرَضٍ 
الذي توفي فيه بالعَودَاتِ وَنِي روَاية: َل هرال أَحَنَ وَقُلْ 
َعُودُ برب افك وَل أصُودُ برب النّاسِ» رواه البخاري 
[75؟] ومسلم [1197]. 

وعن انس آنه قال لثابتي: «آلا أزقيك برقية رَسُول الله كللة؟ 
قال: بَلَىء قَالَ: الُم رب الناس مُذَهِبَ : الاس اشف أنت 
الثاني لا شانِي إلأ ان اء لا اور سّقَم» رواه البخاري 
.]05١[‏ 

وعن عثمان بن أبي العاص أنّه: «شكا إلى رَسُول اللو كلل 
2 سرن الل :ضع يك على 
الي يلم ين سوك وَكن: بم اللو لائاء وَقُلْ سَبْعَ مراتي: 
اعود الله وَقَدرَئَهِ مِنْ شر مَاأَجِدُ وَأْحَازْرُ؛ رواه مسلم 
[Yr ۲[‏ 

وعن سعد بن أبي وقاصٍ قال: «عَادنِي ابي ل فَقَالَ: 
الل اشف سعدا » الله اشفب ومتتناء اللو اف سعدا رواه 
مسلمٌ .]۱٦۲۸[‏ 

وعن ابن عبّاس قال: دكا الي يل إذا دحل عَلَى مَنْ 
موه ال لابأس» هور إن شاء الل روا البخاري [Té ٠[‏ 

وعن أبي سعير الخدري: «أنْ جبريل أَنَى النبي يلك فَقَالَ: يَا 
الا ان 

قَالَ: بام الله أزقيك ين كل شيئء بُزذيك من شر كل 
تقس أو عَيْنِ خاي الله يَشفيك» ء بام الله أرْقيك» رواه مسلم 
AJ‏ 


ر 


وَجَعَا يجه ِي جَسَل فال لَهُ 1 


(الثالثة): إذا رآه منزولاً به قد أيس من حياته استحب أن 
يلقن قول لا إله إلا الله للحديث المذكور في الكتاب» هكذا قال 


الصف والجمهور: يلقّنه لا إله إلا الْلّه. 

وقال جماعات يلقنه الشّهادتين: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول 
الله من صرح به القاضي أبو اليب في تعليقه» وصاحب 
الخاوي وسليم الرازي ونصرٌ المقدسي في الكافي» والجرجاني في 
التحريرء والشّاشي في المعتمد وغيرهم ودليلهم أنّ ال مقصود تذكر 
التوحيد» وذلك يقف على الشّهادتين» ودليل الجمهور أن هذا 
موحد ويلزم من قوله: لا إله إلا اللّه الاعتراف بالشهادة 
الأخرىء فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه 
في ذلك. وأن لا يقول له قل: لا إله إلا الله خشية أن يضجر 
فيقول: لا أقول أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح» ولكن 
يقوها بحيث يسمعه معرّضا له ليفطن فيقوها. 

وقال بعض أصحابنا: أو يقول: ذكر الله تعالى مباركٌ فتذكمر 
الله تعالى جميمًاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر. 

قالوا: وإذا أتى بالشهادة مرّة لا يعاود مالم يتكلم بعدها 
بكلام آخر. 

هكذا قال الجمهور: لا يزاد على مرَةٍ. 

وقال جماعة من أصحابنا: يكرّرها عليه ثلانًا ولا يزاد على 
ثلاث. 

عن صرح بهذا سليم الرازي في الكفاية وامحاملي وصاحب 
العدّة وغيرهم. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون الملقن غير 
وارش لئلاً يتهمه ويخرج من تلقينه» فإن لم يحضره إلا الورثة له 
أشفقهم عليه» هكذا قالوه. 

وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه لكونه وارئًا أو عدوا أو 
حاسدًا اور والله أعلم. 

(الرابعة): ي يستحب أن يقرأ عند الحتضر سورة (يس) هكذا 
تله ااا واستحب بعض اين سورة اعد غا 

(الخَامِسَّة): ب يستحب أن يستقبل به القبلةه وهذا مجمعٌ عليه. 
وني كيفيته المستحبة وجهان: 

(أحدُّهُما): على قفا وأخصاه إلى القبلة» ويرفع رأسه قليلاً 
ليصير وجهه إلى القبلةء حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا 
الحاوي والمستظهري من العراقيين» وقطع به الشيخ أبو محمد 
الجويني والغزالي وغيرهماء قال إمام الحرمين: وعليه عمل التاس. 

(وَالوَجْهُ النّانِي): وهو الصّحيح المنصوص للشّانعي في 


البريطي» وبه قطع جاهير العراقيين» وهو الأصح عند الأكثرين 
من غيرهم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: يضجع على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحده فإن لم يكن لضيق 
المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة» فإن لم يكن فعلى 
قفاه» واللّه أعلم. 

واحتج للمسألة الحاكم والبيهقي بحديث أبي قتادة: دأ 
لبي يكل حن قوم لين سل عن البراء بن مرو رضي الله 
عنه فَقَانُوَا: توي وَأوْصَى ب ك يَا رسُولَ الل وَأرْصَى أن 
برج إِلَى القدلة لَك احتُضيرَ قال رَسُولُ الل يل صاب الفِطرَيٌ 
وقد رَدَدْتُ ثلث عَلَى وَلَدِ ثم دعَب فَصَلَى عَلَيِْ وَقَالَ: اللّهُهْ 
اغفِرْ له وَارْحَمهُ وَأَدْحِلَهُ جنك ومذ فَعَلْت) قال الحاكم ]٠١٠١[‏ 
هذا حديث صحيح. 

قال: ولا أعلم في توجيه الحتضر إلى القبلة غيره. 

(فرع): يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفقبه 
واحتماله والصبر على ما يشق من أمره» وكذلك من قرب موته 
بسبب حد أو قصاص وتحوهما. 

ويستحب للاجني أن يرصيهم بذلك لحديث عمران بن 
حصين: : أن انرا ين جْهَينَة أت البي كله رهي حى من الزن 
َقَالَت: يَا رَسُول الله أَصَبْتُ حَدا انه علي دعا تبي الله يل 
وَلِيِهًا فَقَالَ: لشن ارا وصقت كاين به قله نامر بها 
لِك قدت عَلَيهَا 3اا نّم أمَرَ با جحت ثم صا 
عَلَيْهَا؛. 

(فرع): يستحب طلب الموت في بل شريفي. لحديث حفصة 
رضي الله عنها قالت: قال عمر رضي الله عنه «اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك ككل فقلت أنى 
يكون هذا؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاء» رواه البخاريّ [11/91]. 

(فرع): ويستحب أن لا يكره المريض على الدواء وغيره من 
الطعام. 

(فرع): يستحبّ طلب الدّعاء من الريض» لحديث عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا حلت على مَريض 
مقع نّكء ف دُعَاءَهُ َدعَاء اَلايكَةه رواه ابن ماجه 
پاستاو صحيح. 

(فرع): يستحب وعظ المريض بعد عافيته» وتذكيره الوقاء با 
عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها من الخيرء وينبغي له هو 
المحافظة على ذلك. 

قال الله تعالى لوَأَوْفوا بِالمَهْدِ إِنّ المَهْدَ كان مَسْئولاً». 


المجموع - كتاب الجنائز 


(فرع): ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خاقه» وان 
يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنياء وأن يستحضر في ذهنه 
أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها خير وأذإيستحل 
زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وکل من 
کات دابل اوا أ علق ويرضلهم وأن 
يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصّالحين وأحواهم 
عند الموت» وأن يحافظ على الصّلوات واجتناب النجاسة 
وغيرهما من وظائف الذين» ولا يقبل قول من يخذله عبن ذلك» 
فان هذا ما يبتلى به» وهذا المخدّل هو الصّديق الجاهل» العدوٌ 
ا 

وان يوصي أهله بالصّبر عليه وبترك التوح عليه 
البكاء» ويوصيهم بترك ما جرت العادة به مسن ا ١‏ الجنائزء 
ويتعاهده بالدّعاء له» وبالله التوفيق. 

ok ¥‏ # 
قال الصف - رحمه الله تعالى-: (فَإِذَا مَاتَ 


و كذا إكثار 


إغمَاض ضس عي لا روت ام رني اع اتا ر 
َسُولُ اله كله َلَى أبي سَلَمهَ عْمَضَ ف ر إن الروح 


إذَا بض عه َة البِصَرًا وَلأنها إذا لَمْ تمض بَِيَتْ مفتوحة قب 
ق رخ نھر بيسلا قريفق تج جيم أ حو ثم يش 
العِصَابَةَ عَلَى رَأسِه لان إذَا لَمْ يفْعَلْ aE‏ 

مه َعم 0 وَرَيُمًا دحل إِلَى فيه ين ارا و 
م ی ال ونه فى جا ةلا يُمْكِنُ 
كفي كفي ونل ا لان الاب ني الم نرم له لير 
تاف تل فی سرو أذ لوح کے لاتا ندا 
الأزض تعره ويُجْمَلُ عَلَى بَطنِهِ حريدة لما روي أن مَوْلَى 
نس مات قال رضي الله عنه «هتمُوا على بطو ديد له 
بيخ فإ َم يكن حديدة جل عليه طِنُ رطب وَج 
ية رضي الله عنها أن الي يك «سُجي 


توب حبر وَيُسَارَعٌ إِلَى قَضَاء دين وَالتَوَصُل إلى نرا ين ليما 


م 


دوق ابد زرف رضي اش نه قال َال رسن اله :فس 


َوب لما روا عايشة 


المؤْين مُعَلْقَة بدينه حَتَى يُقضى؟ وباد إلى د تجهيزوى و لِمَا دَوَى 
علي رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يل فَالَ: «لاث لا 
خرو ش اللات وَاجَارّةه وَالأَيّم إذَا وَجَدَت كفنا ُن مَاتَ 
اة ترك خی بن مون 

0 حديث آم سلمة رواه مسلم ٠[‏ به 
مول نس رواه البيهقي [/ ]۳۸١‏ وحديث عائشة رواه البخاري 


3] ومسلم »]۹٤۲[‏ وحديث أبي هريرة رواه الترمذي 
]٠4[‏ وابن ماجه ]۲٤۱۲[‏ پاستاو صحيح أو حسن. ' 

قال الترمذي :]٠١176[‏ هو حديث حسن» وحديث علي 
رواه التَرَمِذِيّ في آخر كتاب الجنائز والبيهقيّ في كتاب النكاح 
وأشار إلى تضعيفه يقال: أغمض عينيه وغمّضها -بتشديد الميم- 
وفي الروح لغتان» التذكير والتانيث. 

وقوله: (يسجى) أي يغطى. 

وقوله: (بثوب حيرة)ء هو بإضافة حديث إلى حبرة» وهي - 
بكسر الحاء وفتح الباء - نوع من البرد. 

قوله إلا انفس المؤمن» قال الأزهري في تفسير هذا 
الحديث: نفس الإنسان ها ثلاثة معا 

(أحَدُهَا): بدنه قال الله تعالى: التق بالنفس». 

(الثاني): الدّم في جسد الحيوان. د 

(الَالِ): الرّوح الّذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة. 

قال وهو المراد بالتفس في هذا الحديثء قال: كأنّ نفس 
المؤمن تعذّب بما عليه من الدّين حتّى يؤدّى» هكذا قاله 
الأزهري؛ والمختار أنّ معناه أنّ نفسه مطالبة بما عليه وعبوسة عن 
مقامها الكريم حتّى يقضى لا أنه يعذّبء لا سيّما إن كان خلفه 
وفاءٌ وأوصى به وقوله «الأيّم “«هي التي لا زوج هاء بكرا كانت 
ا 

وقوله «فجأة» أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه» وفيها 
لغتان: 1 ١‏ 

(أفصحهما وأشهرهما) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمل. 

(الثانية): فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم. 

(أمَا الأحكام): فقال الأصحاب: يستحب إذا مات أن 
يغمض عيناه وتشدّ لياه بعصابة عريضة تجمعهماء ثم يربط فوق 
راسة ويايّنَ مفاصلة فيد ساعده إل عضده ثم يرده ويرد مساقه 
إلى فخذه وفخذه إلى بطنه» ويردّهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه 
الت مات فيها بحيث لا يرى بدنه» ثم يستر جميع بدنه بشوبٍ 
خفيفو ولا يجمع عليه أطباق التياب» ويجعل طرف هذا الشوب 
تحت رأسه» وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف ويوضع على 
شيءٍ مرتفع کسریر ولو ونحوهما ويوضع على بطنه شيءٌ ثقيل 
كسيف أو مرآةٍ أو غيرهما من الحديدء فإن عدم فطينُ رطب ولا 
يجعل عليه مصحف» ويستقبل به القبلة كامحتضرء ويتولى هذه 
الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه. 

قال صاحب الحاوي وغيره: ويتولآها الرتجل من الرّجل» 


والمرأة من المرأة» فإن تولآه أجني أو محرمٌ من النساءء أو تولأها 
أجنبيّة أو حرم من الرّجال جاز ويسارع إلى قضاء دينه والتوصّل 
إلى إبرائه منه. 

هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب. 

وقال الشّيخ أبو حامد: وإن كان للميّت دراهم أو دنانير 
قضي الین منهاء وإن كان عقارًا أو غيره ما يباع سأل غرماءه أن 
يحتالوا عليه ليصير الدّين في ذمّة وليّه وتبرأ ذمّة اليّت» هذا لفظ 
الشيخ أبي حامدٍ ونحوه في ا جموع والتجريد للمحاملي؛ والعدّة 
للطبري» وغيرها من كتب أصحاينا. 

وقال الشافعي في الأم في آخر باب القول عند الدّفن إن كان 


الين يستاخر سأل غرماءه أن يحلّلوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم ' 


منه باي وجه کان» هذا نصّه وهو نحو ما قاله أبو حامدٍ ومتابعره» 
وفيه إشكال لأنّ ظاهره أنه بمجرّد تراضيهم على مصيره في ذمّة 
الول يبرا الميّت. 

ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء الحيل والحتال» وإن 
كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن. 

وني حديث أبي قتادة لا ضمن الدَين عن الميّت أن الني يله 
قال: «الآن بردت لدت حين وفاه لاحين ضمنه ويحتمل أنّ 
الاق راجا رازا سد اران او رف ليت في 
الحال للحاجة والمصلحة واللّه أعلم. 

قال الأصحاب: ويبادر أيضًا بتنفيذ وصيّته وبتجهيزه. 

قال الشافعي في الأم أحب المبادرة في جي أمور الجنازة» فإن 
مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لثلاً تكون به سكتةٌ ول هت» بل يترك 
حتى يتحقق موته» وذكر الشّافعي والأصحاب للموت علامات 
وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه» ويميل أنفه وعد جلدة 
وجهه؛ زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه وزاد ججاعةٌ منهمء 
وتتقأّص خصياه مع تدلي الجلدة فإذا ظهر هذا علم موته 
فيبادر حينئلر إلى تجهيزه. 

قال الشافعي: فامًا إذا مات مصعوقًا أو غريقًا أو حريقاء أو 
حاف من حربو أو سیم أو ترذى من جبل» أو في بتر فمات؛ فإنه 
لا يبادر به حتی يتحقق موته. 


قال الشافعي فيترك اليوم واليومين والثلائة» حى يخشى' 


فساده لثلاً يكون مغمّى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه 
قال الشيخ أبو حامدٍ «هذا الذي قاله الشافمي صحيح» فإذا 

مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به» ويجب 

تركه والتاني به اليوم واليومين والثلاثة» لثلاً يكون مغمّى عليه 


أو غيره مما قاله الشّافعي» ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته). 

هذا آخر كلام أبي حامر في تعليقه» قال غيره: تحقق الموت 
يكون بتغيّر الرائحة وغيره» والله أعلم. 

(فرع): ل آر لأصحابنا كلامًا فيما يقال حال إغماض اليّت» 
ؤيستحسن ما رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح في السنن الكبير عن 
بكر بن عبد الله المزنيّ التابعي الجليل رحمه الله قال «إذا أغمضت 
الميّت فقل باسم الله وعلى ملة رسول اللّه وإذا حملته فقل باسم 
لی ف ا د م 

(فرع): يستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرًا وأن يدعوا 
له لحديث آم لما رصي الله عا قالت: «دَخَلَ رَسُولٌ الله لل 
0 مره فَأَعْمَضَهُ م قَالَ: إن الرُوح إذَا 

بع البَِصَرٌ ضح تاس يِن أَمْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْمُوا عَلَى 

لك لابخ م لج يوون على تثرو 

ثم قَال: الهم اغفِرْ لأبي سَلَمَة وَارقَم َرَج في الهيينَ 
واخلقة في عَقِبِهِ في الغابرينَ وَاغْفِرْ لَنَا وله يا رب العَالّمِنَ 
وَافْسَحْ له في قرو ووز لَه يوه رواه مسلم [95]. 

قوها: «شق بصره؛ هو بفتح الشّين» وبصره برفع 
هكذا الرّواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضّبط. 

قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الت وشق الميت 


الراب 


بصره إذا شخض. 
فرع 
فيما يقال عند الميّت وما يقوله من مات له 
قريب أو صاحب 

عن آم سلمة قالت: قال رسول الله يكله: «إذا حَضَرْتَمْ 
اأريض أ الت فَقَونُوا حيرا إن الألائكة يمون عَلَى ما تقون 
الت نلا مات ر ُو سَلَمَة یت النبي 6ك تقلت ب يا رَسُول الله إن 
ا سَلَمَةَ قد مَات. 

قال: ولي اللّْهُمْ اغْفِرْ لي وَل وَأغقيضي ينه عُقْبَى حَسنة 
قلت فأعقيتي الله مَنْ هو ِي حير مِنهُ مُحَحدا له رواه مسلم 
[3919]. 

هكذا: «المريض أو اليت» على الشك» وهو في سنن أبي 


. داود ]81١5[‏ وغيره (اْتْ) من غير شك. 


وعنها قالت سمعت رسول الله بل يقول: ما مر عَبْدٍ 
تصية مصيبة فيقول: إنا لله إا إل اجون اللُمْ أجُزني ِي 
ميتي واف لي يرا نها إلا جره اله في ميته الف 
لَه خَيْرًا مِنْهًا. 


قَالت: فلا توفي أبو سمه فلت كتا مني سرن اله وك 


تَأخلف الله تَعَالَى لي خَيْرًا نه رَسُولَ الل يا رواء مسلمٌ 
[41۸]. | 


وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ل قال: «إذًا 
ات ولد الد قال الله تَعَالَى لمَلايكيِ: فم ولد مبِي؟ 
فیقولون: نَع » قول ینتم رة فُڙادو؟ يقولون: نع فقول 
فَمَّاذًا قال عَبْدِي؟ يَقَولُونَ: حَيدك وَاسْتَرْجَمَ فقول الله تعاَى: 
بابي بيا في اة وَسَعُوه تن اللي روا الترمذي 
]٠١71[‏ وقال: حديث حسن. 

وعن أبي هريرة: «أنا رَسُولَ الله 4 ال تقول الله مالّى: 
تا لدي اين جرَا إا بصنت صي ن أل اليا م اخس 
إلا الجنة» رواه البخاري ١ .]٠٠٠٠[‏ 


(فرع): يجوز لأهل المت 5 
الأحاديث» وصرّح به الدّارمي في الاستذكار والسرخسي في 
الأمالي. ا 

(فرعٌ): قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الطبر. 

قال أصحابنا: ويكره له كثرة الشكوىء فلو سأله طبيب أو 
تريب اردان او فر عن حال ا ا التي هر 
فيهاء لا على صورة الجزع فلا باس. | 

قال المتولي: ويكره له النَاوّه والأنين» وكذا قال القاغلي أبر 
الطَيْب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابدا أنه يكره له 
الأنينء لأنّ طاوسًا رحمه الله كرهه. | 

وهذا الذي قالوه من الكراهة ضيف أو بطل فإ روه 
هو الذي ثبت فيه نه مقصوةٌ ول ثبت في هذا تهي بل في 
مح كاري 1021 عن العام قال: «قَالَتْ عَايِشَة: 
وارَأساف فَقَالَ البي كل َل أت واَأسَاة؛ فالصّواب آنه لا كراهة 
يراك الان بار وغوه ون فلملهم ارايو اکرو 


هذا. 


ل 7 3 | 

باب غسل الميت أ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وغسله فرض على 
الكفاية: قزل و في الذي سقط عن بَِيرو: اعيِلُوه بمَاٍ 
وسرذرا). ٠‏ 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ٠5[‏ ]رسال 

٠ 3‏ في رواية ابن عباس رضي الله عنهماء » وغسال ايت 
فرض كفاية بإجماع المسلمين» ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله 


أ 


من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركره كلهم اثموا 
5 

واعلم أن غسل المت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه فروض 

+ اعد # 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: (فَإِن كان الت رَجُلا لا 
ززج له قاری الاس نله الأب م اجه د م الان ثا 
الأبن د تم الخ 5 ثم ابن الأخ 3 و العَم ئم ابن العَمْ لأنْهُمْ أحَق 
بالصلاة علي فکانوا اح بل إن كان لَه وَرْجَةَ جَارَ لها 
ْلَه لِمًا روت اة رضي الله عنها: «أن با بكر رضي الله 
عده أوْصَى اء نت متيس سل وَل ندم على 
العَصيّاتر؟: فيه وَجْهَان: (أحدهّما): نها تقَدمُ لأنها تَنظرٌ مِنْهُ إلى 
ما لا ينْظٌُ العَصبّاتٌ وَهُوَ ما بين السرة والركبة. 

(والثاني): يُقَدُمُ المَصَبَات لأنهُمْ احق بالصّلاة عَلَيو). 

(الشرح): حديث عائشة هذا EES‏ رواه البيهقي 
[1454] من رواية محمّد ابن عمر الواقدي وهو ضعيفُ 
باتفاقهم. 

قال البيهقي: ورواية الواقدي وإن كان ضعيفا فله شواهد 

(قلت): ورواه مالك في الموطًا عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس «أنها غسّلت أبا 
بكر حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني 
صائمةٌ وإ هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل» فقالوا: لا» 
وهذا الإسناد منقطع. 

وعميس بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحةٍ ثم مثناقٍ من 
تحت ساكنةٍ ثم سين مهملةٍ» وكانت أسماء من السّابقات إلى 
الإسلام»أسلمت قدا بمكة قبل دخول الذي بل دار الأرقم. 

قال أصحابنا: الأصل في غسل اليّت أن يغسّل الرجال 
الرّجال والنّساء النساء فإن كان اليّت رجلاً فأولى الناس به 
أولاهم بالصّلاة عليه» وزوجته؛ فإن م يكن زوجة فأولاهم الأب 
ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم أ 
ابن العم ثم عم الأب ثم بنه م عم الجد ثم بنه ثم عم أبي الج 
ثم ابنه وعلى هذا الترتيب. 

وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلافي عندناء وبه قالت 
الأئمّة كلها إلآرواية عن أحمدء وهل تقدّم على رجال 
العصبات؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران: 


4م4١٠١‏ المجموع - 


(أَصّحُهُمًا) عند الأكثرين لا تقدّم؛ بل يقدّم رجال العصبات 
ثم الرّجال الأقارب ثم الأجانب ثم الرّوجة ثم النساء الحارم. 

وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير. 

(والقائي) :هدم الروجة غه ومح انيجي وق 
المسآلة وجة ثالث ذكره السرعسي ف الأمال وغ مين 
الأصحاب أنه يقدّم الرّجال الأقاربء ثم الروجة ثم الرّجال 
الأجانب ثم النساء الجارم» وإلى متى تغسّل زوجها؟ فيه ثلائة 
أوجهٍ حكاها القاضي أبو الطيّب والبغوي والمتولي وآخرون. 

(أْصّحَهَا) تغسّله أبدًا وإن انقضت عدّتها بوضع الحمل في 
الحال وتزوّجتء لأنه حن ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك 
كالميراث» وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من 
الأصحاب» وهر مقتضى إطلاق المصنف والأكثرين» وصحّحه 
الرافعي وغيره. 

(والثاني): ها غسله ما لم تتزوّجء وإن انقضت عدتهاء لأنها 
بالزواج صارت صالحة لفسل الثاني لو مات» ولا يجوز أن تكون 
غاسلة لزوجين في وقته واحار. 

(والثالث) ها غسله ما لم تنقض العدة, لأنّ بانقضاء العدّة 
تنقطع علائق النكاح» ولو كمان له زوجتان فأكثر وتنازعن في 
غسله أقرع بيهن بلا لاف وكذا لو مات له زوجات في وقستو 
یدو ارعرق غ ای ينين قن ر و ا 
أوّلا ذكره صاحبا التتمّة والعدّة وغيرهما. 

(فرع): لم يذكر المصنف التساء الحارم» وقد ذكرهنٌ المصنّف 
في التنبيه» وسائر الأصحاب فقالوا: يجوز للنساء الحارم غسله 
وهن مؤخرات عن الرّجال الأقارب والأجانب والرّوج» لأنهنَ 
في حقه كالرجال. 

(فرع): ذكر المصنف أن دليل غسل الرّوجة زوجها قصّة 
أسماء» وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصّواب الاحتجاج بالإجاع 
فقد نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة 
أجمعت أن للمرأة غسل زوجهاء وكذا نقل الإجماع غيره وأا 
الرّواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها 
غسله» فان ثبتت عنه فهو حجوج بالإجماع قبله 

*+ % فنا 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ مات امْرََة َلَمْ يكن 
ھا رذج عَسْلَها النسَائ وَأَوْلامُنُ ذَّاتٌ ر حرم مدآ 
رَحِم غير حرم ثم اليه إن لم يكن نسَاء عَسْلَهَا الأرَبُ رب 
َالأَرَبُ مِنْ الرّجَال عَلَى ما ذَكَرْنَا E‏ رك 


ڪتاب الجنائز 


للها لما َرَت عايشة قالّت: «رَجَح رَسُولُ الل كل ن لبقي 
فَوَجَدَنِي رانا أَجدُ صدَاعا وَأقول: وَا رَأْسَاد فََالَ: بل آنا يا عائة 
6 ا كي انفلك تك 
وَصليْت عَّكْ ودفتتك» وَمَل يُقَدم علَى النمَاء ؟ فيو وَجْهَان: 
(أحدهُما): يُقَدَمُ م لأئه يَنظرٌ إِلَى ما لا بر اء نّا 

(والثاني): 9 السْسَاءُ عَلَى الترتيب الي ذَكَرْنَاه لم 
یکن نِسَاء فَأَوْلَى الأقربَاء بالصلاة و إن لَمْ کن فَالرْوي» وَإِنْ طَلقَ 
نه علق رجو فم مات أحَدَهم بل الرجة إن لم يكن 
لار غَسْلهُ لأنّهَا محر 0 َه علي تحريم الَبتوة). 

(الشرح): حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل [518/1] 
والدارمي [۸۰] وابن ماجه ]١510[‏ والدارقطي [۲/ ]۷٤‏ 
والبيهقي ]۲٠۲/٤[‏ وغيرهم بإسنادٍ ضعيفيء فيه محمّد بن 
إسحاق صاحب المغازي. عن يعقوب بن عتبة. 

ومحمّد بن إسحاق مدلّسٌ» وإذا قال المدلّس: (عَنْ) لا بجح 
به ووقع في المهڌب «لو مت قبلي لغسّلتك» باللام» والّذي رأيته 
في كتب الحديث «فغسّلتك» بالفاء ويقال: مت بضم اليم 
وكسرها لغتان مشهورتان والبقيع بالباء في أوّله وهو بقيع الغرقد 
مدفن أهل المدينة. : 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا ماتت امرأة ليس ها زوج غسّلها النساء ذوات 
الأرحام الحارم كالم والبنت وبنت الابن وبنت البدت والأخت 
والعمّة والخالة وأشباههن, 5 ثمّ ذوات الأرحام غير المححارم كبنت 
العم وبنت العمّة وبنت الخال وبنت الخالة يقدّم أقربهن فاقربهن. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: وبعد هؤلاء يقم ذوات 
الولاء فإن لم يكن فالأجنييّات» ويرد على المصنف إهماله ذوات 
الولاء. 

قال البغوي وغيره: فإن اجتمع امرأتان كل واحدةٍ ذات 
زم رم فاولاهما من عي في عسل الفصربة لر كانت ذكرا 
فتقدّم العمّة على الخالة» فإن لم يكن نساءٌ أصلاً غسّلها الأقرب 
فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات رجل فيقدم 
الأب ثمّ الج ثم الابن على الترتيب السابق. 

وني كلام المصتف إشكال» فإنه يوهم أنه يقدّم في غسلها كل 
عن يتلم قبل الرجل هن الرجالك . . 

فيدخل في ذلك ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له في غسلها 
فإنه ليس محرماء وإن كمان له حن في الصّلاة فمراده الأقرب 
فالأقرب من الرّجال الجارم» ولقد أحسن صاحب العدة 


وصاحب البيان في مشكلات المهذّب وغيرهماء فرتبه على ا 
ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجني» وإن كان الأكثرون 
قد أهملوا بيانه واللّه اعلم. ۰ 
(لثَائئَة): يجوز للرّوج غسل زوجته بلا حلاف عندناء 
وسنوضّح دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالله وهل 
يفده على الا فيه الرجهان الان فالغل رهما 
مشهوران: 
(آَصّحُهُمًا): عند الأصحاب أن النساء يقدّمن عليه» ونقله 
الرّافعي. 
(والثاني): يقدّم عليهن» وصحّحه البندنيجي وذليله في 
الكتاب» وهل يقدّم الزُوج على الرجال المحارم؟ فيه وجهان 
مشهوران. 1 ا 
(أصحّهما): بالاتفاق يقدّم الرّوج عليهم صحّحه المحاملي 
والبندنيجي والسرخسي والرّافعي وآخرون» ونقله صاحب 
الحاوي عن أكثر أصحابناء وقطع المصنف في التنبيه والشتليخ أبو 
محم الجويني وغيره من أصحاب القفال بتقديم الزّوج على 
الرّجال الحارم وتاخيره عن النساءء فيحصل في المسالتين ثلائة 
أوجه: 
(أَحَدُهَا): يقدّم الرّوج على الرّجال والنساء. 
(والثاني): يقدّم النساء وا حارم من الرّجال عليه. ١‏ 
(والثالث): وهو الأصح يقدّم على الرجال ويؤخر عن 
النساء كما قطع به المصنف في التنبيه وموافقوه. 
َة الالَة): إذا طلس زوجته بائنا أو رجعيًا أو فسخ 
نكاحها ثم مات أحدهما في العدّة لم يجز للآخر غسله» لما ذكره 
المصنف. وإنما قاسه على البائن لأنّ أبا حنيفة خالف في الرجعية 
ووافق في البائن» ووافقه أحمد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» 
واتفقوا على أنه لا يغْسّل البائن. 
(فرع): له غسل زوجته المسلمة كانت أو كتابية. 
(فرع): لو ماتت امرآته فتزوج أختها أو أربعًا سواها جاز له 
غسلها على المذهب» وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهور. 
وذكر الرافعي فيه وجهين: | 
(أَصّحُهُمًا): جوازه. | 
(والغاني): منعه لأنّ أختها أو الأربع لومتن في الحال 
لغسّلهن فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأةٍ وأختها 
في وقتٍ واحاو بالزوجية. 


مد 


الغسل مع وجود النساء. 

قال الرافعي: ولكن لم ار لعامّة الأصحاب تصريحًا بذلك 
وإنْما يتكلّمون في الترتيب ويقولون: الحارم بعد النساء. 

(فرع): قال أصحابنا: للسَيّد غسل آمته» ومدبرته» وأ ولد 
ومكاتبته ولا حلاف في هذا لأنها ملوكة له فأشبهت الرّوجة» بل 
هذه أولى» فإنه يملك الرّقبة والبضع جميعًا (إنْ قيل) فالمكاتبة لا 
يملك بضعها (قلنا) بالموت تنفسخ الكتابة فيعود البضع كما كان 
قبل الكتابة» وما من كانت من هؤلاء المذكورات مزوّجة أو 
معتدَة أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالاتفاق لأنه لا يستبيح 
بضعهاء وهل يجوز للأمة والمدبّرة والمستولدة غسل السيد؟ فيه 
وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصئف بعد هذا. 

(أصَحُهمًا): لا يجوزء لأنها بالموت صارت لغيره أو حرة. 

(والثاني): جوازه كعكسه» وأما المكاتبة والمزوّجة والمعتدة 
والمستبرأة فلا يجوز لمن غسله بلا حلاف كعكسه» صرح به 
البغوي وغيره. 

(فرع): إذا غسّل أحد الرّوجين الآخر فينبغي أن يلف على 
يده خرقة لثلاً يمس بشرته فإن لم يلف. 

قال القاضي حسينٌ ومتابعره: يصح الغسل بلا حلاف ولا 
يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس. لأنّ الشرع أذن له 
مع مسيس الحاجة إليه» وأمًا اللامس فقطع القاضي بانتقاضه» 
وفيه وجه ضعيفُ سبق في باب ما ينقض الوضوء. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط فيمن نقدّمه في الغسل 
شرطان: 

(أحدّمُما): كونه مسلماء إن كان المغسول مسلماء فلو كان 
امحكوم بتقديم درجته كافرًا فهر كالمعدوم ونقدّم من بعده» حتى 
يقدّم المسلم الأجني على القريب الكافر. 

(الثاني) أن لا يكون قاتلاً. 

قال المتولي وآخرون: إذا قتل قريبه فليس له حن في غسله 
ولا الصّلاة عليه» ولا في دفنه لأنْه غير وارثي ولأنه لم يرع حق 
القرابة» بل بالغ في قطع الرّحمء هذا إذا قتله ظلمًا فإن قتله بحق. 

قال المنولي وآخرون: فيه وجهان بناء على إرثه إن ورّثناه 
ثبت له حق الغسل وغيره وإلاً فلا. 

(فرع): لو ترك المقدّم في الغسل حقه وسلمه لمن بعده 
فللذي بعده تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرّجال أن يتركوه 
كلهم ويفرّضوه إلى النساء إذا كان ا ّت رجلا وكذا ليس هن 
تفويضه إلى الرّجال إذا كانت اليتة امرأة» هكذا ذكره الشيخ أبو 


محمد الجوين» ونقله عنه إمام الحرمين في النهاية» وجزم به 
الرّافعي وآخرون. 

وقال إمام الحرمين: عندي في جواز تفويض المقدم إلى غيره 
احتمالان. 

(فرع): قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه: مذهبنا أن المرأة إذا 
ماتت كان حكم نظر الرُّوجٍ إليها بغير شهرة باقيّاء وزال حكم 
نظره بشهوةء ثم قال بعده» فإن قيل: : قلتم فرقة الطلاق ينقطع بها 
حكم النظر» ولا ينتقطع بفرقة الموت فما الفرق؟ (قُلْنَا) من 
وجهين: 

(أحدهُما): أنّ فرقة الطّلاق برضاهما أو برضاه وفرقة 
اموت بغير اختيارهما. 

(والثاني): أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى 
إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت عبدي فقد أوصيت به 
لفلان فباعه لم تصح الوصيةء ولو قال: إذا مت فعبدي موصّى به 
لفلان صحت الوصية ويؤيّده أنّ فرقة الطلاق تمئع الإرث بخلاف 
فرقة الموت. 

هذا آخر كلام أبي حامدء وكأن حقيقة الفرق الأول أنّ 
الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه؛ ولا يعد واحدٌ 
منهما مقصّرًا في هذه الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة. 

* م ف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ مات رَجْلّ ولیس 
هناك إلا انرأة جني أو ماقت ويس هتاك إلأرَجُلَ جني فيه 
وَجهان: (أحذهما): يمم 

(والثاني): , ُتر بتؤبو 5-5-5 الغَامِلٌ على يدو خرقة م 

وَإِنْ ن مات افر فَأقَاربهُ الكقارٌ احق بِمْسْلِه من قارب 
الین اد للا ع لايك ال یکن لَه ارب من 
الكقار جار لأقاربه م ين الْمسْلِمِينَ» غسْلَهُ دلا ذ النبي ككل أمَرَ علا عل 
رضي لله عن أذ ات وا ماقت ية ذلا ززج نيم 
کان لَه عُسْلبَاء » لأ الاح كالب في الغ وإ مات لوج 
َال في الأم: كرِهْت لَهَا أن تَمَسْلَهُ ِن ؛ عة أَجْراً لأن القَممْدَ 
ِنْهُ اليف ذلك ْمل بسنلا و مات م ول كان سيد 


عُسْلَهَا لأنه يَجُورُ لَهُ عسْلّهًا في حال احَيّاةٍ فَجَارَ لَهُ لها بَمْدَ 
الوت كَالرُوْجَة. 


وَإِنْمَاتَ اليد هَل يَجُورُ لَه غئلة؟ فيه وَجْهّان. 
قال أبو علي الطّبري: لا يجوز لأنهًا عقت بِمَوْتَهِ فَصَارَتَْ 


GD‏ َا جار لَه عْسْلَهًا جار لها عله 
كَالرُوْجَةِ). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) إذا مات رج وليس هناك إل امرأة أجنبيّة أو 
امرأة وليس هناك إلا رجلٌ أجني» ففيه ثلائة أوجه: «أصحّها» 
عند الجمهور يِيمّم ولا يغسّلء وبهذا قطع المصنف في التنبيه 
وامحاملي في المقنع والبغوي في شرح السّنة وغيرهم» وصحّحه 
الروياني والرافعي وآخرون» ونقله الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
والبندنيجي وصاحب العدّة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب 
الوجوه ونقله الدارميَ عن نص الشّافعي» واختاره ابن المنذرء 
لأنه تعذّر غسله شرعًا بسبب اللمس والنظرء فييمّم كما لو تعذر 
خا 

(والثاني): يجب غسله من فوق ثوبي ويلف الغاسل على 
يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه» فإن اضطر إلى النظر قدر 
الفترورة؛ صرّح به البغوي والرافعي وغيرهماء كما يجوز النظر 
إلى عورتها للمداواة» وبهذا قال القفال» ونقله المّرخسي عن أبي 
طاهر الزيادي من أصحابناء ونقله صاحب الحاوي عن نص 
الثاني وصحّحه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين 
والغزالي» لأنّ الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك. 

(والشالث) لا يغسّل ولا بِيمّمء بل يدفن بحاله. حكاه 
صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدًا بل باطل. 

(الثازية): لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا 
خلافي» سواءٌ كان ذمَيا آم غيره» لأنه ليس من أهل العبادة ولا 
من أهل التطهير» ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله» وأقاربه 
الكقار أحقّ به من أقاربه المسلمين. 

وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذمَيّا ففي وجوبهما على المسلمين 
إذا لى يكن له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه 
والبغوي وآخرون. 

(أصحهما): الوجوب وفاء بذمته» كما يجب إطعامه وكسوته 
في حياته» وهذا الوجه قول الشّيخ أبي محمد الجويني» واختاره 
القاضي حسين. 

(والثاني): وهو الذي نقله القاضي حسينٌ عن الأصحاب: 
لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيًا أو مرتدًا لم يجب تكفينه بلا 
خلافم ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون» بل يجوز 
إغراء الكلاب عليه» هكذا صرح به البغوي والرافعمي وغيرهما 


وقيل في وجوبه 


لكن يجوز دفنه لفلا يتأذى الناس برائحته - 


وأمّا قول المصتف: فإن لم يكن له قارب من الكقبار جاز 
لأقاربه من المسلمين غسله» فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله 
مع وجود أقاربه الكقار» وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح 
به الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي في كتابيه» والبندنيجي والقاضي 
حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في 
غسله آقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحقّ» فإذا لم يكن 
من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسلهء جاز لقريبه 
المسلم» ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه. 

وَأَنًا الصّلاة ة عَلَى الكافرٍ وَالدعَاٌ ل رة فَحَرَامٌ نص 
القرآن وَالإِجْمَاءٍ وَقَدْ ١‏ كر الصف ماله الصّلاةٍ و في آخير ياب 
الصّلاةٍ عَلَى الَيّتٍ. | 

قال الشاي في مُحتَصر الزن والأصلحَاب. 

ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر وما زيارة قبره 
فالصّواب جوازها وبه قطع الأكثرون. | 

وقال صاحب الحاوي: لا يجوز وهذا غلط لحدياث أبي 


له قرابة 


هريرة قال: «قَالَ رَسُولُ الله يكل اسْتَأدَنَتُ رَبِي أن أَسَْغْفْرَ لمي 
َلَمْ ين لي واستأدتة اَن أَزُورَ قَبْرَمَا اون لِي' رواه مسلم 
[917]» وزاد في رواية له: «فَرُورُوا القبُور فإنها تذكر المَوات». 
راا ديت هلي الملكزر و اكات ق غيل اه لا 
داود والبيهقي وغبرهما وهو ضعيفٌ ضعفه البيهقي. 
(الَسْلَةُ االة): إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلهاء 
وكذا لسيّدها إن لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مستبرأة» فإن مات 
زوجها المسلم فغسّلته فهو مكروة كما نص عليه الشاففي» وني 
صحّته طريقان (الَدْهَبُْ) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور 
العراقيين صحته. 
(والثاني): في صحته قولان (الَنصُوص) جوازه وصحته» 
(والمخرج) بطلانه حكاه الخراسانيون بناءً على اشتراط نية 
الغاسل» قالوا: نص الشافعي أن غسل الكافر للمسلم صحيح» 
ولا يجب على المسلمين إعادته» ونص في الغريق أنه ييل إعادة 
غسله» ولا يكفي انغساله بالغرق» ومّن نقل النصّ من العراتيِين 
في الغرق صاحب الشّامل» فجعل الخراسانيُون المسألة على 
طريقين. 
(أحدهُما): أنّ في الاكتفاء بغسل الكافر وا انغسال الغر 2 
قرلين بالتقل والتخريج. ا 


أ 


(والثاني): وهو المذهب عندهم» وبه قطع العراقيّون يكفي 
غسل الكافر دون الغريق؛ والفرق بأنه لا بد في الغسل من فعل 
آدمي وقد وجد في الكافر دون الغريق» هذا هو الفرق المعتمده 
وبه فرّق الماوردي والقاضي أبو الطْيّب وصاحب الشّامل وسائر 
الأصحاب. 

وأمّا قول المصئف: لأنّ القصد منه التنظيف فضعيف لأنه 
يتتقض بالغرق قال الدّارميّ 

قال الشافعي: ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال 
كفَارٌ أمرن الكفار بغسله» وصلين عليه» وهذا تفريم على المذهب 
اة عسل الاق ١‏ 

(الرّابعة): إذا ماتت أمٌ الولد فلسيّدها غسلها بلا خلافي لما 
ذكره المصئّف وسواءٌ كانت مسلمة أو كافرة لكن بشرط أن لا 
تكون مزوّجة ولا معتدّة» وقد سبق بيان هذاء وهل لها غسل 
سيّدها؟ فيه وجهان ذكرهما المصئف وسبقا. 

(أَصحُهُم): لا بجوزء وبه قال أبو علي الطَُبري» وبه قطع 
صاحب الحاوي والدّارمي» وصحّحه البغوي والرّائمي 
والأكثرون» وفرّقوا بينها وبين الرّوجة بأنها بالموت صارت حرة. 

(والثاني): يجوز» وصححه القاضي أبو الطْيّب في تعليقه 
وأبو محمّد الجويي ونصرٌ المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير» 
والوجهان جاريان في غسل الأمة القنة والمدبّرة سيّدها لكنّ 
الصّحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لما غسله لأنها 
صارت للوارٹ» وبه قطع أبو محمد الجويني» وصاحب الحاوي 
وآخرون إلا القفال» فشذ عن الأصحابء فقال في شرح 
التلخيص: الصّحيح عندي أنّ لها غسله. 

(فرع): إذا مات الختثى المشكل فإن كان هناك حرم له من 
الرّجال أو النساء غسّله بالاتفاق» وإن لم يكن له حرم منهما فإن 
كان الخنثى صغيرًا جاز للرّجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق» 
كما سنذكره في الصّغير الواضح وإن كان كبيرًا ففيه طريقان 
(أَصحُهُمًا) وبه قطع صاحب الشّامل والجمهور وصححه المتولي 
والشّاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجلٌ وليس 
عنده إلا امرأة أجنبية. 

(أحدّهُما): بِيمُمء قال صاحب الحاوي: وهو قول أبي عبد 
الله الرِّيريّ وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسّل فوق ثوبو. 

(والطريق الثاني): وهو الذي اختاره الماوردي» أنه يغسّله 
أوثق من يحضره من الرّجال أو النساءء فإذا قلنا بالمذهب أنه 
يغْسّل ففيمن يغسله أوجة: 


(أصحها) وبه قال أبو زيا المروزي وغيره» وصحّحه إمام 
الحرمين والمتولي والبغوي والشّاشي وآخرون» وقطع به صاحب 
الشامل وآخرون أنه جوز للرّجال والنساء جيعًا غسله فوق 
ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمسّ» واستدلوا له بانه 
موص ضرورة وبانه يستحب له حكم ما كان في الصغر. 

(والثاني): أنه في حى الرّجال كالمرأة وني حق النساء كالرّجل 
أخذًا بالأحوط. 

(والثالث) وهو مشهورٌ يشترى من تركته جارية لتغسّله. فإن 
لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا 
الوجه قالوا: لأنّ إثبات الملك ابتداءً بعد الموت مستبعد. 

قال أبو زير: هو باط لا أصل له. 

ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا جوز لها غسل سيّدها فلا 
فائدة في شرائها. 

قال الرافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا بالصغير 
من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدًا يشتهى مثله وبالكبير 
من بلغه. 

(فرع): قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب: 
بل كلّهم إذا مات ص أو صبيّة م يبلغا حدا يشتهيان فيه جاز 
للرّجال والنساء جميعًا غسله؛ فإن بلغت الصّبيّة حدًا تشتهى فيه لم 
يغسّلها إلاً التساء وكذا الغلام إذا بلغ حدًا يجامع الحق بالرّجال. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 غسل أحد الروجين صاحبه 

نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف» والعبدري 
وآخرون إجاع المسلمين أن للمراة غسل زوجهاء وقد قدّمنا 
روايةٌ عن أحمد بمنعه. وما غسله زوجته فجائرٌ عندناء وعند 
جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيل وعبد 
الرّحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرّحمن 
وقتادة وحمّاد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعية وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والشوري: 
ليس له غسلهاء 35 رواية عن الأوزاعي. 

واحتج هم بآنّ الروجية زالت فاشبه المطلقة البائن. 

واحتج أصحابنا بحجديث عائشة وهو ضعيف كما سبق» 
والمعتمد على القياس على غسلها له. 

(إنْ قِيلّ): الفرق أنّ علائق النكاح فيها باقية وهي العدّة 
بخلاف الرّوج. 

(قُلْنَا): لا اعتبار بالعدة فإنا أجعنا على أنه لو طلّقها طلاقا 


بائئا ثمّ مات وهي في العدّة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائقء 
وهكذا فرّق الشافعي في الم والأصحاب قال إمام الحرمين في 
الأساليب: تعلّقهم بأنها لا تغسّله تبعًا للعدّة لا يتحصّل منه شيءٌ 
لأنّ هذه العدّة واقعة بعد التكاح قطمًا فاعتبارها خطأ صريح. 
فرع 
2 مذاهبهم 2 غسل الرجل امه وينته 
وغيرهما من محارمه 
ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق» وبه قال أبو قلابة 
والأوزاعى ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد. 
دليلا أنها كالرّجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. 
فرع 
2 مذاهبهم 4 الأجنبي لا يحضره إلا أجنبيّه 
والأجنبيّة لا يحضرها إلا ات 
قد ذكرنا أن الأصح عندنا آنه ييمّم وحكاء ابن المدذر عن 
ابن مسعود وابن المسيب والنخعي واد بن أبي سليمان ومالك 
وبي حنيفة وسائر اماب انراق رات وروي يه التي 
حديثًا مرسلاً مرفوعًا من رواية ا وعن الحسن البصري 
والزّهري وقتادة وإسحاق ورواية عن التخمي يغسّل في لوب 
ويلف الغاسل خرقة. 
وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسلء ورواه 
ابن المنذر عن ابن عمر ونافم. 
فرع 
ب مذاهبهم 2 غسل المراة الصَبيّ وغسل الرّجل 
الصبيّة: وقدرسته 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسّل الصي 
الصغير. 
ثم قال الحسن: تغسّله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل. 
وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. 00 
وقال الأوزاعي: ابن أرب أو خمس. 
وقال إسحاق: ثلاث إلى خس 
و ابا اکا شالرا ت ا 
يتكلم ويغسّلها مالم تتكلم. 
(قَلْتْ): ومذهينا يغسّلان ما لم يبلغا حدًا يشتهيان كما سبق. 
(فرع): مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسّلا غسلا 
واحداء وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال: يغسّلان 


ا 


المجموع - 


قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. 

ا فرع 

© غسل الكافر 

ذكرنا أن مذهبنا أنّ للمسلم غسله ودفنه واتباع 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرّأي وأبي ثور. 
قال بالك واخد: ليس لأسيل غه ولأدقى إن فان 
مالك له: مواراته. 
(فرعٌ): ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده» ويه قال 
مالك وأحد وقال أبو حنيفة: لا يجوز والأصح عندنا أن آم 
الولد لا يجوز ها غسل سيّدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك 


وأحمد. 


أ 


% % نت 

قال الصف -رحه الله تعالى-: يبي أَنْ يكو العَاِل 
أبينا لا روي عن ان عُمَرَ أنه قَالَ: ايقل مَرْنَاكمْ إلأ 
اررق 09 نا ل کا نر تاق : أن لا يَستَوْفِيُ الفْسْل» 
ا م 
تحب أن سر ليت من الميون» لأنه قد يكو في ديه عيب 
اناك ا َنِه دم فَيَرَاهُ مَنْ لا 
غرف ذلك فيظن عقوبة وَسوء عاق ويُسْمَحَبُ أن لا يتين 
بيه إن کان فيو اة إن اتاج إلى مُعين اسان من لا بد له 


7 


من وَيُستَحَبُ أن يكون بِقِربَةٍ مِجْمَرَةٍ حى إن كانت لَه رَائحَة 
طهر وَالأوْلَى أن يُشَملَ في فَمِيصِ» لما روت عائشة أل رول 
الله كلل اخكارة وعايد E a‏ 
فَوْقِها وَل وك أَسْتَرٌ فَحَانَ أَوْلّىء وَالَاءُ البَارِدُ أؤْلى مِنْ 
اسن لأ ابره يعر اسح يخي وإ كا به وَسَخ لا 
ري إلا المسَحْنُ» أ البَزهُ شدي - ريخاف اناسل من اسْتمْمَال 
لارو - غَْلهُ بسحن وَهَلْ جب ية الشنل؟ فيه رَجْهَان: 
(إخْدَاهُمًا): : لابجب لأ القَصد نة اليف فلم جب فيو اله 
َال النْجَاسَةٍ. | 
(والثاني): جب لأنْهُ طهر لا َل بال عَْن فَوَجَبْ فيه 
اة كنل اباق ولا وڙ عامل أن نر إلى عرزت َل 
النبِي' يل علي رضي الله عنه «لا تنظ إلى د تبوعي رلا ت 
سحب أن لا نظ إلى سَائر بيه إلا يما لابه لَّهُ ينك ولا 
يَجُوِرُ أَنْيَمَس عَرْرَنَهُ لأنّهُ إذَا لَمْ يَجُرْ النْظَرٌ فَالْسُ أَؤْلّى؛ 
راحب أذ لا“ اق به لما وي أن علا رضي الله 


عنه عسل النبي كل يديه خيرقة بسي بها تت القويص»). 


كتاب الجنائز 


14۳ 


(الشرح): الأثر المذكور عن ابن عمر رواه ابن ماجه 
3 عن ابن عمر عن الي كلذ: يسل مَوْتَاكمْ الأمُوئون 
إلا أن إسناده ضعيفٌ» وحديث عائشة رواه أبو داود [141؟] 
يإسناو صحيح إلا أنّ فيه حمّد بن إسحاق صاحب المغازي» 
قال: حدثي يحيى عن ابن عباد وقد اختلفوا في الاحتجاج به 
فمنهم من احتجّ به» ومنهم من جرّحه والّذي يقتضيه كلام كثير 
منهم أو أكثرهم أن حديثه حسن إذا قال حدّثني وروى عن ثيب 
فحديثه هذا حسنْ والله أعلم. 

وما حديث علي رضي الله عنه: «لا تنظ إِلَى فَخِذر حي وَلا 
ميتو فسبق في باب ستر العورة أنّ ابا داود ]"١40[‏ وغيره 
رووه وأنه ضعيف. 


وأمًا حديثه الآخر فرواه البيهقي [؟/ ۳۸۸]» والمجمرة بكسر 


الميم الأولى. 
وقوله: (تطهيرٌ لا يعلق بِإرَالَةِ عَيْن) احترازٌ من إزالة 
النجاسة. 


والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء ويجوز إسكان الخاء مع فتح 
الفاء وكسرها ويجوز كسرهما جميعًاء فهذه أربعة أوجه في الفخل. 
وما كان على وزنه ما ثانيه وثالثه حرف حلق. 

(أما الأحكام) فينبغي أن يكون الغاسل أميناء فإن غسّل 
الفاسق وقع الموقع ولا يجب إعادته» ويستحب نقله إلى موضع 
خال وستره عن العيون» وهذا لا خلاف فيه» وهل يستحب 
غسله تحت السّماء؟ أم تحت سقفي؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب الحاوي وغيره. 

(الصجيح) منهما تحت سقفي. وليس للغسل تحت السماء 
معنى» وإن كان احتج له ا لا حجة فيه» وقطع الشيخ أبو حامر 
والبندنيجي والقاضي أبو الطب والجرجاني في التحرير وصاحب 
العدّة وغيرهم بأنّ الأفضل تحت سقفي وهو المنصوص في الأم. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن لا يحضره إلا الغاسل» ومن لا 
بد له من معونته عند الغسلء قال أصحابنا: وللولي أن يدخل. 
وإنلم يغسّل وم يعنء ويستحب أن يكون عنده مجمرة فيها ضور 
تتوقد من حين يشرع في الغسل إلى آخره. : 

قال صاحب البيان: قال بعض أصحابنا: ويستحبٌ أن يبخر 
عند الميّت من حين يمورت» لأنه ريما ظهر منه شي فيغلبه رائحة 
البخور» ويستحب أن يغْسّل في قميص يلبسه عند إرادة غسلهء 
هذا هو الصّحيح» الى شر اكا وقطع به الأصحاب 
في كل طرقهم. 


وحكى الرّافعي وجهًا عن حكاية ابن كج أن الأفضل أن 
يجرد ويغسّل بلا قميص» وهو مذهب أبي حنيفة» والصّواب 
الأول. ١‏ 

قال الشّافمي والأصحاب: وليكن القميص رقيقا سخيقاء 
قال أصحابنا ويدخل الغاسل يده في كمّيه ويصب الماء من فوق 
القميص» ويغسل من تحته» قالوا: فإن لم تكن أكمام القميص 
واسعة فتق فوق الدّخاريص موضعاء وأدخل يده فيه وغسله» 
قالوا: فإن لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح 
عليه مثزر يغطي ما بين سرته ورکبته» وذكر جماعة أنه إذا لى يكن 
قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن» فإن لم يكن طرح عليه 
ما يستر ما بين سرته ورکبته» واتفقوا على وجوب تغطية ما بین 
سرته وركبته. 

(فإِنْ قيل) معتمد الشّافعي والأصحاب في استحباب الغسل 
في قميص» حديث عائشة المذكور؛ وهو مخصوص بالني اف 
ودليله أن في سنن أبي داود ]"١41[‏ في هذا قالوا: نجرّده كما 
نجرد موتاناء فهذا إشارة إلى أنّ عادتهم تجريد موتاهم. 

(فَاجَوَابُ): ما أجاب به الأصحاب أنّ ما ثبت كونه سنة في 
حق الني له فهو ستة أيضًا في حق غيره حتى يثبت التخصيص 
والّذي فعل به كل هو الأكمل واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وغسله بالماء البارد أفضل من المسحن إلا أن 
يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على الت 
ونحوه أو ما أشبه ذلك: فيغسّل بالمسخن. 

قال السرخسي وغيره: ولا يبالغ فيه لثلاً يسرع إليه الفساد. 

قال الشافعي والأصحاب: ويحضر الغاسل أو غيره قبل 
الشروع في الغسل ثلاثة آنية فيجعل الماء في إناء كبير» ويبعده عن 
الل قبت لأ رماي كناف الع العمل و ن م 
إناءان آخران صغيرٌ ومتوسط. 

يغرف بالصغير مسن الكبير ويصبه في المتوسّط ثم يغسله 
بالمتوسّط وني وجوب نيّة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصشف 
دليلهما. 

والمراد بهما أنه هل يشترط في صحَة غسله أن ينوي الغاسل 
' غسله؟ واختلف في أصحّهماء فالأصح عند الأكثرين أنها لا 
تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعيّ في آخر غسل الذَميّة 
زوجها المسلم ومّن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني 
والسرخسي والرّافعي وآخرون. 

وصحّح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والفوراني والمتولي» 


ذكروه في باب نيّة الوضوء وقطع به الحاملي في المتنع؛ والملصتف 
في التنبيه والصّحيح تصحيح الأوّل. 

قال الشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان: صفة النية أن 
ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسلٌ واجبٌ قال القاضي 
أبو الطب في كتابه الْجرّد: ينوي الغسل الواجب أو الفرض أو 
غسل اليّت. 

(فرعٌ): قال المصتف والأصحاب: لا يجوز للغاسل أو لغيره 
مس شيء من عورة المغسولء ولا النظر إليهاء بل يلف على يده 
خرقة ويغسل فرجه وسائر بدنه» ويستحب أن لا ينظر إلى غير 
العورة إلا إلى ما لا بد له منه في تمكنه من غسله» وكذا يستحبّ 
أن لا يمسّه بيده» فإن نظر إليه أو مسّه بلا شهوة لم يحرم بل هو 
تارك للأول. 

وقال بعض أصحابنا: يكره له ذلك وما غير الغاسل من 
المعين وغيره فيكره هم النظر إلى ما سوى العورة إلا لضرورق 
لأنه لا يؤمن أن ينكشف من العورة في حال نظره؛ أو يرى في 
بدنه شيئًا كان يكرهه؛ أو یری سوادًا أو دمًا مجتممًا ونحو ذلك 
فيظنه عقوبة. 

قال الشّيخ أبو حاملر: لأنه يستحب أن لا ينظر إلى بدن الحي 
فالميّت أولى» هذا تلخيص أحكام الفصل ودلائله تعرف مما ذكره 
المصتف مع ما أشرت إليه» وبالله التوفيق 

(فرع): قال ابن المنذر: اختلفوا في تغطية وجه اليت» يعني 
حال غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وآيوب 
السّختيانيّ تغطيته بخرقةٍء وقال مالك والثوري والشافعي: يغطي 
فرجه ولم يذكروا وجهه. 

فرع 
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مذهبنا استحبابه» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: 
المستحبّ غسله محرَداء وقال داود: هما سواءٌ. 

ومذهبنا استحباب غسله بالماء البارد إلا لحاجة إلى المسخن 
وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: المسخن أفضل» وليس عن مالك 
تفضيلٌ» دليلنا ما ذكره المصتف. ٤‏ 

*# #*# +#* 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أن يُجْلِسَهُ 

إجلاسا رَفِيقَاء ينسح بط نحا يليا ؛لِمَارَوَى القَاسِمُ بن 


رق 


محمد قال «نوْفِي عبد الل ن عبد الرّحْمَنِ فَفَسْلَهُ ابن عُمَرَ 


عرص ق م 


ففضة تفضا ديد وَعْصرَةُ عَصْرًا شَدِيداء ثم عسل وَلأنْهُ ريما 


کان في جَرْفِهِ شَيءُ. 
E‏ ار ينه ا ر ن 
فضي القن وَكلْمَا مر الي عَلَى ابن صب وما 

کیا حل إل خوج شرة ت طهر اوه انيل 
أَسَاقِلَهُ كما يَفْعَلُ اي إذا راد الْسْل» ثم يرا كما يوا ا ي 
ِمَا رَوَتْ أ عَطِيّةَ قَالَتْ: «لَمّا عَسلنا اة رَسُول الله كل قال لَنَا: 
اموا بِميَاينِهًا وَموَاضِعٍ الوضُوء» لأَنْ الخ“ يتوأ ذا اراد 
الضلل» ويذخل أصبعَةُ في a‏ بها سان ولا يعر فا 
وع ما تحت قارو - إن لَمْ كن قد فلم أظْفَاره - ويكون 
ذلك بود ین لا جرح م یغ ويَكُونُ کالنحیر قليلاً 
کی لا تيع اله تة قيقح فيو ويفد يدنف وَيُمَسلكُ دنا 
كمَايَفْمَلُ ا ي في وُضُوئه وَعْسْلِه مدا بره وليو كما يَفْعَلٌ 
الي فَإِنْ كات اللحيَة مُتَبْدة سره تى يِل الا إلى 
e‏ نی لا 
بف شنر فم يل شه البْمنَ حى بهي إلى رجه قم 
شق اليس تی َي إلى جل ثم يُسرفهُ على جنيو اليْسَرِ 
َل جَانِبَ ظَهْره َلك لِحَديث أ عَطِية. 1 
حب أن کون الله الأولى بال اذ ما رى 
ابن عباس أن وَسُولَ الل كلق: «مَانَ ِي المخرم الْذِي خَرْ مِنْ 
َعيرو: : اغْسلُوُ ا 
باه الاح وجل في اَل الخ رش شيا ین الكَافُورِ لِمَا 
روت أ سيم أذ ابي 45 ان: اني ار َلْلَ ين 
اللات آز عا بعلي فيه شيا ئ لعافو وذ عاو 


قوي وهل بحتب الغسل بالسذر يز الفلاث آم لا؟ فيه 
وَجْهَان. ا 
َال او إِسْحَاقَ: َد مَك به لأَنْهُ غ غل بِمَالَّمْ يُحَالِطْهُ شي 


وَمَنْ أصحَابتا من قَالَ: لاد بو لائ را َكب عليه لذن 


على هذ يُضْئلُ اث موا أُخرَ بالا القَرَاح وَالوَاجبُ ينْهًا 
زا راجن كا تلا في الؤطعود. 

وَيَسْتجٌ سحب أن يعاد إْرَارَ اليد على البطن في كل مق إن 
شل لدت رک يت وا حلي يتف وال ا جم 
وترا نما أو سَبْما ما روت أ عة عَطِيَة: : أن الي يك ال 
اض لتقا ونر لاا أذ نت أذ َر من فيك إن رشن 
وَالفَرْضُّ مما دنه لِه وغل مر وَاحِدَق وَإذا فَرَعْ مِنْ 
عله أعيد تلن أَضَائه شف يقرب له إذا كن وهو رطب 


اَل القن وَقَسَد ون عسل م حرج ينه شيء فيه لا ة] أَوْجه: 


(أَحَدُ حَدُها) يكفيه غَسْلُ ا لضع كَمَا َو غَسَل ثم صاب َجَاسة مِنْ 
غيرو. 

(والثاني): : یجب مِنْهُ الوْضْوءٌ لأنْهُ حَدَ عدت فأزذعت الومرة 
كَحَدَثٍِ الحي. 

(والثالث): يجب الفْل مذ ينه لأنهُ حامة نري کان 
طهر حال إن تعر صنل عدم اء أذ غير بم لل نير 
لا يعلق بال عن فَانْقِلَ و فيه عند العَجْز إِلَى اليم كَالوْضُوء 
وغل الجتابة). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في أحاديث الفصل» ثبت في صحيح البخاري 
]١1[‏ ومسلم [979] عن أمْ عطيّة الصّحابيّة رضي الله عنها 
زا اة ابن انون وجا - قالت: «دخل عَلَيْنَا رَسُولَُ 
الله ل وَنَحْْ نعل ابه قال اغسلتها لاا َو حا أذ أَكثر 
يِن ذلك إن رين ذلك بِماء وَميذر وَاجْعَلنَ ذ في الآخيرَةٍ كَاقُورًا 
زیا ن فون رض لي قل فر لله الى 
إِليَْا حَقَوَهُ وقال: أشيرتها ياه وني روايةٍ لهما: «ابدأ ن بمَيَايِِقَاء 
وَمَوَاضٍ الوضرء ينها وني رواية: «َضَفُْنَا شَمْرَهَا تلانة ثلا 
ْنَا ونَامِيتَها» وني رواية للبخاري ٠ ٠ ٤[‏ «فالقيناها خلفاً». 

وقي روايةٍ له: «اغسلتها اة أو َمْسا أو سَبْمَاء أو أكثْرٌ مِنْ 
دلك. 

وني روايةٍ لمسلم [۹۳۸] «أنْ اسم هذه البنت زينب رضي 
الله عنها» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اينما رَجْلّ 
راق تح سول اله بعر إذ وين ايو مص أذ 
قَالَ: فَاقَصَنْهُ أو قَالَ فََقَمْصَنْهُ فَقَالَ رَسُّولُ الله يل اعْسِلُوهُ 
بمَاء ومذ وَكَفَُوهُ في نوين ولا نَخِطُوُ ولا تَخَمّرُوا راس 
د الله الى يبه َم القيامة مَةِ مُلَييا). 

وني رواية: زلا وة مه لذ الله ية زم اامة 
مُلَبّداه رواه البخاري ]١١١8[‏ ومسلمٌ .]١18[‏ 

(وَآنَا قول المصنفي): لا روت ام سليم أن الي 4 قال: 
«فإذا كان في آخر غسلةٍ من العلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيعا 
من كافور» فهكذا وقع في المهذب م سيم والمشهور المعروف 
في الصّحيحين وغيرهما من كتب الحديث وغيرها أن هذا 
الحديث من رواية أمّ عطيّة» كما سبق لا أمّ سليم» وقد كرّرها 
المصنف على الصّواب إلا في هذا الموضعء وقد بحت عنه فلم 
أجده عن آم سليم» فلعله جاء في رواية غريبةٍ عن ام سليم أيضاء 
وليس هذا بعيداء فإنٌ آم سليم اشد قربًا إلى رسول الله يه من 


آم عطيّة» ومعلومٌ أن آم عطيّة لم تنفرد بالغسل» وما يوضّح هذا 
قوله بيو «واجعلن»» «إن رأيتن»» «اغسلنها»» «وابدأن»» وقوها 
افضقرنا؟ وغير ذلك من ضمائر الجمع الموجودة في الصحيحين. 

فلمل ام سليم كانت من الغاسلات» فخاطبها الني كل تارة 
وخاطب 8 عطية تارة. 

(الَسْألَة الَنيَ): في الفاظ الفصل. 

(قَوْلهُ): اررق القاسم بن محمل: توفي عبداللّه بن 
عبدال رحمن. 

(آما) القاسم فهو أبو محمّدِء وقيل أبو عبد الرّحمن القاسم بن 
حمّد بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهم القرشي التيمي المدني 
التَابعيّ الجليل أحد فقهاء المدينة السّبعة» أجمعوا على جلالته. 

وأمّا عبد الله بن عبد الرّحمن فهو ابن عبد الرّحمن بن أبي 
ل ال 
واتفقوا على توثيقه 

قال لساري ى ات ورث عبد الله هذا عمّته عائشة 
رضي الله عنها. 

قوله «قال لنا: ابدءوا بميامنها» كذا هو في نسخ المهذّب 
ابدءوا بميامنهاء وكذا هو في بعض روايات البخاري» وهو في 
روايات مسلم وباقي روايات البخاري: (ابْدَأنّ) خطابًا للنسوة» 
وهو ظاهرٌ والأوّل مؤوّلٌ عليه. 

قوله «ويسوك بها أسنانه» هو بفتح الياء وضم السَّينء قوله 
«ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه» معنى إدخالها فمه أن 
يجعلها بين شفتيه على أسنانه هكذا قاله الأصحاب» وهو مفهوم 
من كلام المصنف. 

قوله «ولا يفغر فاه» هو بمثناةٍ مفتوحةٍ ثم فاء ساكنةٍ ثم غين 
معجمةٍ مفتوحةٍ أي لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض» 
بل يمضمضه فوقها. 

المشط معروف - بضم الميم وإسكان الشين - وبضمهما 
ويكسر الميم وإسكان الشّين ويقال: له ممشط - بكسر الميم الأولى 
- ومشقاء مقصورٌ مهمورٌ وغير مهموز وممدودٌ أيضًا ومكدٌ 
وقي ومرجل تحكاهن ابر غمر الراهد في آول شرح القطيع: 

(قَوْلَهُ): خر من بعيره أي سقط. 

(قَوْلهُ): فاجعلي فيه شيئًا من کافور هكذا هو في المهذّب: 
افاجعلي» خطايًا لام عطيّة وحدهاء اھر ر ق روات الحديث 
واجعلن بالتون» خطابًا للنسوة والماء القراح - بفتح القاف 
وتخفيف الراء - وهو الخالص الذي لم يخالطه سدرٌ ولا غيره. 


(تَوْلهُ): لأنه تطهيرٌ لا تعلق بإزالة عين احترارٌ من إزالة 
النجاسة. 1 

(الَسَْنَة الالَة): في صفة الغسل. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحبّ أن يعد قبل 
الغسل خرقتين نظيفتين» وأول ما يبدأ به إذا وضعه على المغتسل 
أن يجلسه إجلاسًا رفيقًا بحيث يكون مائلاً إلى ورائه لا معتدلاً. 

قال الشافعي في الم والشّيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي 
والأصحاب إن احتاج إلى دهن ليليّن» دهنه ثم يشرع في غسله 
قال صحابنا: یشم بن ایی على كتف وإبهامه في نقرة قفاه» 
للا يميل رأسه» ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى وير يده اليسرى 
على بطنه إمرارًا بليغا ليخرج الفضلات ويكون عنده مجمرة كما 
سبق» ويصب عليه المعين ماءً كثيرا لثلاً يظهر رائحة ما بخرج» ثم 
يردّه إلى هيئة الاستلقاء» ويلقيه على ظهره ورجلاه إلى القبلة 
ويكون الموضع منحدرًا بحيث يكون رأسه أعلى» لينحدر الماء 
عنه» ولا يقف تحته ثم يغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى 
الخرقتين دبره ومذاکیره» وما حوطاء وينجيه كما يستنجي الحي 
ثم يلقي تلك الخرقة ويغسل يده يماء وأشنان» هكذا قال 
الجمهور: إنه يغسل الفرجين بخرقة واحدة وفي النهاية والوسيط 
أنه يغسل كل فرج خرقةٍ أخرى؛ فتكون الخرق ثلاناء والمشهور 
خرقتان» خرقةٌ للفرجين» وخرقة لباقي البدن وكذا نص عليه 
الشافعي في الأم ومختصر المزني والقديم» وقال الشانفعي في 
الجنائز الصّغير يغسل بإحداهما أعلى بدنه ووجهه وصدره ثم 
يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه: ثم ياخل الأخرى فيصنع بها 
مثل ذلك. 

قال البندنيجي: وللأصحاب طريقان: 

(أحدّهُما): قاله أبو إسحاق في المسألة قولان: 

(أحَدّهُما): يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه. 

(والثاني): يغسل بإحداهما فرجیه» وبالأخرى كل بدنه. 

(والطريق الثاني): يغسل بكل واحدةٍ منهما كل بدنه؛ قال 
وهذا هو المذهب وليس كما ادّعىء بل المذهب ما قدّمناه عن 
الأصحابء ومعظم نصوص الشافعي قال أصحابنا: ثم يتعهد ما 
على بدنه من قذر وغيره فإذا فرغ تا ذكرناه لف الخرقة الأخرى 
عن يلت وادغل اسه ق قي رابيعتا على انات كنا ولا 
يفتح أسنانه باتفاق الأصحاب مع نص الشافعي في الأم ا 
فوق الأسنان وينشقه بأن يدخل الماء في أنفه ولا يبالغ» هذا 
مذهبنا. 


وقال أبو حنيفة والثوري: لا عضمض الت ولا ينشق لأنّ 
المضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق جذبه بالتفس» ولا يتاتى 
واد متهما من اليْتَه واستتدلٌ أضحابنا بقوله 4# #وامواضسع 
الوضوء منها» وهذا منهاء وبالقياس على وضوء الحي. 

وأما دليلهم فممنوعٌ بل المضمضة جعل الماء في فيه ققط 
وكذا الاستنشاق قال القاضي أبو الطيّب ولهذا لو تمضملض ثم 
بلع الماء جاز وحصلت المضمضة وإنما الإدارة من كمال 
المضمضة لا شرط لصحتها وقد سبق بيان حقيقة المضامضة في 
صفة الوضوء قال أصحابنا: ويدخل أصبعه بشيء من الماء في 
منخريه ليخرج ما فيهما من اذى ثم يوضّئه كوضوء الحليّ ثلانا 
ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق. 

قال الرافعي: ولا يكفي ما سبق من إدخال الأصبطين عن 
المضمضة والاستنشاق» بل ذاك كالسّواك قال: هذا مقتضى كلام 
التميون 

قال: ولي الشامل وغيره ما يقتضي الاكتفاء والأوّل اصح 
قال: ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لثلاً يصل الما باطنه. 

قال: وهل يكفي وصول الاء إلى مقاديم التثغر والمنخرين أم 
يوصله الدّاخل؟ حكى إمام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد 
وجزم بأنّ أسنانه لو كانت متراصّةٌ لا تفتح 

قال المصتف والأصحاب: ويتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن , 
قلّمها ويكون ذلك بعودٍ لين لئلاً يجرحه. 

وهكذا نص عليه الشّافمَي في الام والمختصر. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويتبع بهذا العود ما تحسك أظافر 
يديه ورجليه؛ وظاهر أذنيه وصماخيهماء فإذا فرغ من وضوئه 
جعله كالمنحدر قليلاًء حتى لا يجتمع الماء تحته ويغسّل ثلانا كما ' 
يفعل الحي في طهارته؛ فيبدأ بغسل رأسه ثم لحيته بالسّدر 
والنطمي» واتفق أصحابنا على أنه يستحب تقديم الرس في هذا 
على اللّحية. 

وقال النخعي: عکسه. 

واحتجّ الأصحاب بانه إذا غسل اللّحية أوَلاً ثم غسل 
الرّاس نزل منه الماء والسّدر إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيّاء 
فعكسه أرفق. 

وما قول المصنف: ويبدأ براسه ولحيته فصحيح ومراده 
تقديم الرّأس. 

ولو قال: رأسه ثم لحيته. 

كما قال الأصحاب لكان أحسن وأبين. 
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قال أصحابنا: ويسرّح رأسه ولحيته إن كانا متلبدين بمشطر 


واسع الأسنان. 


وقال المصدّف وجاعة: منفرج الأسنان» وهو بمعناهء قالوا 
ويرفق في ذلك لثئلاً يتتتف شعره فإن انتتف رده إليه ودفنه معه. 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من هذا كله غسل شقه الأيمن المقبل 
من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه» ثم يغسل شقه الأيسر 
كذلك. ثم يحوّله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن ما يلي القفا 
والظهر من الكفين إلى القدم؛ ثم يحرّله إلى جنبه الأيمن فيغسل 
شقه الأيسر كذلك» هذا نص الشافعي في المختصر وبه قال جمهور 
الأصحاب. 

وحكى العراقيّون وغيرهم قولاً آخر أنه يغسل جانبه الأيمسن 
من مقدّمه» ثم يحوّله فيغسل جانب ظهره الأيمن ثم يلقيه على 
ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدّمه ثم يحوّله ليغسل جانب 
ظهره الأيسر قال الأصحاب: وكل واحدٍ من هذين الطريقين 
سائغ» والأوّل أفضل. 

وقال إمام الحرمين والغزاليّ وجماعة: يضجع ألا على جنبه 
الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى قدمه ثم يضجع 
على جنبه الأيمن فيصبّه على شقه الأيسر والمذهب ما قدّمناه» وبه 
قطع الجمهور. 

قال الجمهور: ولا يعاد غسل الرّأس» بل يبدأ بصفحة العنق 
فما تحتهاء وقد حصل الرّأس أوَّلأء قال أصحابنا ولا يكب على 
وجهه قالوا: وكلّ هذه الصّفات المذكورة غسلة واحدة» وهذه 
الغسلة يستحب أن تكون بالماء والسّدر والخطمي ونحوهماء م 
يصب عليه القراح» من قرنه إلى قدمه» ويستحب أن يغسّل ثلاث 
فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصلء فإن حصلت بوتر فلا زيادة 
وإن حصلت بشفع استحب الإيتار» ودليل المسألة حديث ام 
عطية السابق. 

وقوله ككل أو أكثر من ذلك إن رأيتن» ومعناه إن احتجتن» 
وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيّرة بالسّدر والخطمي ونحوهما؟ 
فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 

(أَصَحُهُمَا) لا يسقط هذا ختصر القول في الغسلة المتغيرة 
بالسّدرء وقد اضطرب كلام الأصحاب فيهاء وقد أوضحها 
الشّيخ أبو حامد في تعليقه فقال: 

قال الشّافعي: إن كان عليه وسخ غسله بالأشنان والسّدرء 
فيطرح عليه الأشنان والسّدره فيدلكه به ثم يغسل السّدر عنه» ثم 
يغسله بعد ذلك بالماء القراح» فيكون هذا غسلاً واحدًا وما تقدّمه 


هذا لفظ الشافعي. 

قال الشتيخ أبو حامد: (وَهَذَا صّحِيحٌ لأن الءَ إا صب عَلَى 
السسّذر وَالأششتان كَانَا اين لِلْمَاء فلا عد به عَسْلَة حى يَمْصِلَ 
بالماء القراح. 0 ١‏ 

هذا هر المذَهَبْ. 

َقَالَ أبُو إسْحَاق: إا غيل عَنْهُ السّذْرٌ رَالأشتان فَهَدَا غر“ 


وَاحد. 
َال أبُو حَامِدٍ: هذا غَلَط وَمُخَالِف لَص التافِِي) هذا آخر 


i‏ ال اا ا في تعليقه» وابن الصَبَاغْ 
وآخرون: لا يعتدٌ بالغسل بالماء والسّدر من الثلاث بلا حلاف 
فإذا غسّل بعد ذلك بالماء القراح وزال به أثر السّدنوالخطمي - 
ففي الاعتداد بهذه الغسلة وجهان: 

(أحذهما): وهو قول أبي إسسحاق المروزي - تحسب من 
الثلاث لأنها بماء قراح فاشبهت ما بعدها. 

(والثاني): وهو الصّحيح عند جمهور المصتفين: لايحسب 
منها. 

لآنّ الماء خالط السّدر فهر كما قبلها. 

وجزم صاحب الحاوي والحاملي في كتابيه وصاحب البيان 
وغيرهم بان هذه الغسلة تحسب بلا خلافيه وأ خلاف أبي 
إسحاق إنما هو في الغسلة الأولى بالماء والسّدر. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي: الغسل بالماء مع السّدر أو 
الخطمي لا يحتسب من الثلاث» قالا: وكذا الذي يزال به السّدرء 
وإنما ا حسرب ما يصب عليه من الماء القراح فيغسله بعد زوال 
السّدر ثلاثا. 

قال البغوي: وإذا لم يتغيّر الماء بالسّدر حسب من الثلاث. 

قال: ولو كان على بدنه نجاسة غسّله بعد زواها ثلاثا. 

واختصر الرافعي كلام الأصحاب في المسألة فقال: هل 
يسقط الفرض بالغسلة التي فيها سدرٌ؟ فيه وجهان: 

(أحدهُما): وهو قول أبي إسحاق: يسقطء لن المقصود من 
غسل الميّت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في النظافة لا يقدح. 

(وَأْصَّحْهُمَا) لا يسقط لان التغيّر به فاحش فلب 
الطّهوريَّة» فعلى هذا في الاحتساب بالغسلة الي بعد هذه 
وجهان: 

(أصَّحْهُمَا) عند الرّوياني: تحسب لأنه غسّله بمالم يخالطه 


ف 


سي ٠۶‏ 
(وَأَصَّحْهُمَا) عند الجمهور وبه قطع البغوي لا تسب لان 
الماء إذا أصاب امحل اختلط بالسّدر وتغير به» فعلى هذا الحمسوب 

ما يصب من الماء القراح» هذا كلام الرافعي 


(الصجيح) أنّ غسلة السّدر والغسلة التى بعدها لا يحسبان 
من الثلاث. 


(والثاني): يحسبان. 

(والثالث): تحسب الثانية دون الأولى هذا حكم المسالة. 

وأمًا عبارة الصف ففيها نوع إشكال لأنه قال: وهل بحسب 
الغسل بالسّدر من الثلاث؟ فيه وجهان )ا( أبو إسحاق: يعد 
به لأنه غسل با لم يخالطه شيءٌ. 

ومن أصحابنا من قال: ا ل 
السّدرء فعلى هذا يفسّل ثلاث مرَّات آخر بالماء القراح» 
والواجب منها مرت هذا لفظ المصئف» ووجه الإشكال أنه قال: 
لأنه غسل ما لم يخالطه شيءٌ وهذا نوع تناقض لصورة المسالة 
وجوابه أن مراده أن الغسلة التي بعد السّدر هل تحسب؟ فيه 
الوجهان: 

(أحدّهُّما): تحسب لأنّ الماء المصبوب قراح ولا أثر لما 
يصيبه حال تردّده على البدن. 

(والثاني): لا يحسب لأنه قد يكثر السّدر بحيث يغيره» وهو 
مستغن عن هذا المغيّر واللّه اعلم. 

وإذا قلنا: لا تحسب غسلة بعدها ثلاناء والواجب مرة 
واحدة والثّانية والعالئة سنّة كما قلنا في الوضوء والغسل. 

ولا خلاف هنا ني استحباب الثانية والثالشة نص عليه 
الشافعي» واتفق تى عليه الأصحاب وغيرهم» وفي غسل الجنابة وجة 
أنه لا تستحب الثانية والثالشة» وقد سبق ذكره في باب غسل 
الجنابة عن صاحب الحاوي» ووافق صاحب الحاوي هنا على 
استحباب الثلاث؛ لأنه خاتمة أمر اميت مع قوله ككل «اغسلنها 
ثلاًا أو خسًا أو سبعًا أو أكثر» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن يجعل في كل مرَةٍ من الغسلات 
كافورًا في الماء القراح» وهو في الغسلة الأخيرة آكد للحديث 
السّابق» ولأنه يقري البدن وليكن قليلا لا يتفاحش التغيّر به» فإن 
كان صلبًا وتفاحش التغيّر به» ففيه قولان سبقا في أوّل كتاب 
الطهارة. 

(أْصّحْهُمَا) لا يؤثر في طهوريته في غير الميت وأمًا في غسل 
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الت فقد نص الشافعى عليه والأصحابء وثبت فيه الحديث 
قال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الْجرّد: فإن قيل هلا قلتم إنّ 
الكافور إذا غيّر الماء سلب طهوريته؟ قلنا: ْ 
قال الشافعي: تغيير الكافور تغيير مجاورة لا غالطق ولم يزد 
القاضي في الجواب على هذاء وحاصله أنه تفريمٌ على |الصّحيح» 
وأحسن من ذكر السّؤال وقال كلامًا فيه السّرخسي؛ فقال في 
الأمالي: اختلف أصحابنا في الجواب فمنهم من قال: ١‏ لا بحسب إذا 
تغيّر بالكافور» وتاوّل الحديث وكلام الشافعي على كافور يسير 
لا يفحش تغيّره» ومنهم من مله على ما إذا جعل الكافور في 
البدن ثم صب الماء القراح عليه 
ومنهم من قال: هو على إطلاقه في كافور يطرح في الماء 
ويغيره تغييرًا كثيراء ولكن لا بحسب ذلك على الغسلة الواجبة. 
ومنهم من قال: هو على إطلاقه كما ذكرنا ويحسب ذلك 
عن الفرض في غسل ايت خامتة لأن مقصوده التطيف. 
هذا كلام الس خسي. 
وهذا الذي ذكرتاء ارلا من استحباب الكافور في كل غ اة 
هو المعروف في المذهب. 
وقد صرح به القاضي ابو اليب في اجرد رايضري 
والرافعيّ وخلائق من الأصحاب. 
ونص عليه الشّافعي في الام والمختصر. 
قل في الختصر دمل في كل ما قراح كافون ون م سل 
إلا في الآخرة اجزا ذلك» هذا لفظه في مختصر المزني. 
وقال في الام في باب عدّة غسل الميّست: اتل ما زئ من 
غسل الميّت الإنقاء. 
كما يكون ذلك أقلّ ما يجزئ في غسل الجناية. ‏ | 
قال: وأقل ما أحبّ أن يغسّل ثلانًا فإن ل ينق فخممًا فإن لم 
قال ولا يغسله بشيء من الماء إلا القى فيه كافورًا للسّئة فإن 
م يفعل كرهته ورجوت أن ييزئه قال ولست أعرف أن يلقى ف 
الماء ورق سدر ولا طيبُ غير كافور ولا غيره. 
EA)‏ وجوه ولتي فيه كافون 
هذا نصه بحروفه. 
وهو جميع الباب المذكور. 
وأمّا قول المصتف: وحمل في الفسلة الأخيرة شين من 
الكافوروتخصيضه بالأخيرة فرت فق المذهب ون كارا خرافا 


لظاهر الحديث» وأغرب منه ما ذكره الجرجاني في التحرير قال: 
يستحبّ غسله ثلاثا وأن يكون في الأولى شيءٌ من سدرء وفي 
الثانية شيءَ من کافورء والثالثة بالماء القراح» وهذا الذي قاله 
غلط منابذٌ للحديث الت ولنصوص الشافعي والأصحاب. 

الا والأصحاب: والواجب ما ذكرناه غسل مرَةٍ 
واحدقء وكذا النيّة إن أوجبناهاء ولا يحسب الغسل حتى يطهر 
من نجاسةٍ إن كانت هناك وقد سبق بيان هذا في غسل الجنابة 
والله أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والمصئف والأصحاب: يستحب أن 
يتعاهد في کل مرَةٍ إمرار يده على بطنه ومسحه بأرفق تا قبلهاء 
هذا هو الصّحيح المشهورء الذي نص عليه الشافعي؛ وقطع به 
الجمهور»ء ونقل صاحب الحاوي فيه وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): وهو الأصح عنده أنه لا يمر يده على البطن إلا 
في ابتداء الغسل وتاول نص الشافعي بان المراد تعاهده هل خرج 
منه شيء أم لا؟ وهذا ضعيفٌ حالف للنص ولايصح هذا 
التأويل. 

(فرع): قال الشافعي والمصنف والأصحاب: إذا فرغ من 
غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصله وأعضائه ليسهل تکفینه» 
وهذا لا خلاف فيه» ونقل المزنيّ في المختصر استحباب إعادة 
التليين في أوّل وضعه على المغتسل» فقال به بعض الأصحاب 
وأنكره الجمهور. 

قال القاضي أبو الطْيّب في الجرّد: قال أصحابنا: هذا التليين 
ليس بمستحب» ولا يعرف للشافعي في شيء من كتبه؛ وإنما يفيد 
E‏ عن لاك ازاز را ميا E‏ 


التفمل» فلم يذكر الشافي تلين الأعضاء في شيء من كب في 
هذا الموضع» إتما ذكره بعد فراغ غسله. 

وقال صاحب الشامل: قال أصحابنا: هذا التليين هنا لا 
يعرف للشافعي» ولا فائدة فيه؛ لأنها لا تبقى ليّنةَ إلى هذا الوققت 
غاليًا. 

وقال صاحب الحاوي: هذا التليين لا يوجد للشافعيً في 
شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره دون جامعه» وترك 
ذلك أولى من فعله لتتماسك أعضاؤه. وإثما. 

قال الشافعي: أعاد تليين مفاصله عند موته» لا عند غسله» 
فلو أعاد تليينها عند غسله جازء هذا كلام صاحب الحاري» 


وجزم البغوي والمتّرخسيّ وغيرهما باستحباب إعادة تليينها عند 
الغسلء عملا بظاهر نقل المزني. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: فإذا فرغ من غسله 
استحبّ أن ينشّف يعوب تنشيفًا بليغاء وهذا لا خلاف فيه. 

قال الأصحاب. والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء 
حيث قلنا: المذهب استحباب ترك التنشيف إن كان هنا ضرورة 
أو حاجة إلى التنشيف وهو أن لا يفسد الكفن. 

(فرع): إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل 
تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلافي. وفي إعادة طهارته ثلاثة 
أوجه و 

(أْصّحُهًا): لا يجب شيء؛ لأنه خرج عن التكليف بنقض 
الطّهارة وقياسًا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي 

(والثاني): يجب أن يوضًا كما لو خرج من حي. 

(والثالث): يجب إعادة الغسل؛ لأنه ينتقض الطهر وطهر 
الت غسل جميعه. هذه العلّة المشهورة» وعلّله المصتف وصاحب 
الشامل بأنه خاتمة أمره» ورجّح المصنف في كتابه الخلاف» وني 
التنبيه وسليمٌ الرّازي في كتابه رءوس المسائل» والغزالي في 
الخلاصة» والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل» وهو قول 
أبي علي بن أبي هريرة» وبه قطع سليم الرازي في الكفاية» 
والشّيخ أبو نصر المقدسي في الكاني وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
وضعَف اجحاملي وآخرون هذا الوجه رتل مات ليان 
تضعيفه عن الشيخ أبي حامل. 

وإيجاب الوضوء» هو قول أبي إسحاق المروزي» والصحيح 
عند أكثر الأصحاب: لا يجب غير غسل النجاسة؛ صحّحه 
احاملي في التجريد والرافعي وآخرون» وهو قول المزني وغيره 
من متقدّمي أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشوري» 
وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي قال في مختصر المزني: إن 
خرج منه شيء ااه وأعاد غسله؛ فقال المزني والأكثرون: إعادة 
الغسل مستحبة» وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو إسحاق 
المروزي: يجب الوضوء. 

أمّا إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا 
يجب وضوءٌ ولا غسل بلا خلافيه هكذا صرح به المحاملي في 
التجريد والقاضي أبو اليب في اجرد والسّرخسي في الأمالي» 
وصاحب العدّة» واحتج له السرخسي بأنّه لو أمر بإعادة الغسل 
والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل» فيؤدّي إلى ما لا نهاية له ولم 


يتعرّض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعدهء بل أرسلوا 
الخلاف ولكنّ إطلاقهم محمولٌ على التفصيل الذي ذكره امحاملي 
وموافقوه» آم إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين 
فيجب غسلهاء ولا يجب غيره بلا خلافي. 

وقال إمام الحرمين: إذا أوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السبيلين 
ففي غيرها احتمال» وهذا ضعيف أو باطل» ولا فرق بين هذه 
النجاسة ونجاسةٍ أجنبيّة تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي 
غسلهاء ولو لس أجنيٌ مين بعد غسلها أو أجنّة ميا بعد غسله 
(فإِنْ قُلنَ): خروج النجاسة من السّبيل لا يوجب غير غسل 
النجاسة لم يجب هنا شيء في حق المت والميتة بلا حلاف إذ لا 
نجاسة» وإن أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل أوجبنا هنا إن قلنا 
ينتقض وضوء الملموس وإلآً فلاء هكذا قاله القاضي حسينٌ 
والمتولي وآخرون» وأطلق البغوي وجوبهماء ومراده إذا قلنا: 
ينتقض طهر اللموس» كما صرّح به شيخه القاضي حسينٌ 
والمتولي وموافقهماء ولو وطئت الميتة أو اميت بعد الغسل فإن 
قلنا: بإعادة الوضوء أو الغسل - وجب هنا الغسل؛ لأنه مقتضى 
الوطء وإن قلنا: لا تجب إلا إزالة النجاسة لم يجب هنا شي 
هكذا أطلقه القاضي وصاحباه ومتابعؤهم والرافعي وغيرهم: 
وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن الفرج» واللّه 
أعلم. 1 

أا إذا خرج منه مني بعد غسله» فإن قلنا: في خروج النجاسة 
يجب غسلها لم يجب هنا شِيء؛ لان المني طاهرء وإن قلنسا: 
بالوجهين الآخرين وجب إعادة غسله؛ والله أعلم. 

(فرع): قال المصتف رحه الله والأصحاب: إذا تعذر غسل 
المت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسّل لتهرى لم يغسل بل 
ييمّم» وهذا التيمَّم واجب؛ لأنّه تطهيرٌ لا يتعلق بإزالة نجاسةّء 
فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التَيمّم كفسل الجنابة» 
ولو كان ملدوغا بحيث لو غسّل لتهرّى أو خيف على الغاسل يم 
م ذكرناه» وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخخرون من الخراسانيين 
أنه لو كان به قروحّ وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد 
الدّفن» وجب غسله؛ لان الجميع صائرون إلى البلى» هذا تفصيل 
مدعنا وسكي أبن اللو يمن ان بن غلا ي ان وز 
يقدروا على غسله عن الثُوريّ ومالك: يصب عليه الماء وعند 
اعد متاق يك مالك ريه اقول 

1 د قد فنا 

قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي تقليم أظقاري وَحَفْ 


شاريو: وَحَلْقٍ اني قؤلان: (احدهُما): قعل ذَلِك؛ لأنْهُ|تَنظِيف 


شرع في حه كَإزَالَةٍ ي الوسَخ. 

(والثاني): 0 وَهْرَ قول الرّني؛ أنه فطع جز يِنَهُ فَهُوَ 
كاختان. 

قال الشافعي: رلا لی شع راس َال أو إسْحَاقَ إن لَمْ 

يك ل که ا را لان قظيف فهر قلي امار 

الدب الأآوّك؛ لان حَلْق الرأس برا ِل لا إظيف). ٠‏ 

(الشرح): في قلم أظفار اليّت» ا وإبطه 
وعانته قولان: 

(الَدِيدُ) أنها تفعل. 

(والقيم): لا تفعل وللأصحاب طريقان: 

(أحدهما): أنّ القولين في الاستحباب والكراهة: 

(احدهُما): يستحب. 

(والثاني): يكره» وهذه طريقة المصنف هناء وشيخه القاضي 
أبي الطب في تعليقه» وصاحب الحاوي» والغزالي في 
والخلاصة» وصاحب التهذيب» والرّوياني في الحلية» وآخرين من 
الأصحاب. ا 

قال صاحب الحاوي: القول الجديد: أنه مستحيٌ وتركه 
مكروءٌ وقطع المصنف في التنبيه» والجرجاني في التحريرء 
باستحبابه. 

(والطريق الثاني): أن القولين في الكراهة وعدمها: 

(أحدهُما): يكره. 

(والثاني): لا يكره ولا يستحب قطعًاء وبهذا الطريق قال 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي والبندنيجي وابن الصبَاغ والشاشي 
وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الأ فإنه قال: من الناس 
من كره أخذه؛ ومنهم من رخص فيه. 

وأمًا قول الرّافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب» 
وإنما القولان في الكراهة (فَمَرْدُودُ) بما قدّمته من إثبات الحلاف 
في الاستحباب مع جزم من جزم» وعجب قوله هذا مع شهرة 
هذه الكتب. لا سيّما الوسيط والمهذب والتنبيه. 

وأمًا الأصح من القولين فضحّح الحاملي أنّه لا یکره وقطع 
به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة» وهو المختار ونقله 
البندنيجي عن نص الشافعي في عامّة كتبه» منها الام ومختصر 
الجنائز والقديم» وقد. ا 

قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رای حلق 
الشّعر وتقليم الأظفار» ومنهم من لم يره. 


قال الشافعي: وتركه أعجب إلي. 

هذا نصّه وهو صريح في ترجيح تركه وم يصرح الشافعي في 
شيء من كتبه باستحبابه جزماء نما حكى اختلاف شيوخه في 
ایحا ویرک واتار هو رکه فمذهيه ثركه وا سبوا لین 
مذهبًا له» فيتعين ترجيح تركه ويؤيده أيضًا أن الشافعي قال في 
المختصر والأم: ويتتبّع الغاسل ما تحت أظافير اميت بعودٍ حتى 
يخرج الوسخ. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال أصحابنا: هذا تفريم 
من الشافعيّ على أنه يترك أظافيره وأما إذا قلنا: تزال فلا حاجة 
إلى العردء فحصل أن المذهب أو الصّواب ترك هذه الشعور 
والأظفار؛ لأنّ أجزاء اميّت محترمة فلا تنتهك بهذا ول يصح عن 
الى ية والصّحابة رضي الله عنهم في هذا شيءٌ فكره فعله» 
وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: 

(امخْتَارُ): يكره. 1 

(والثاني): لا یکره ولا يستحب. 

(والثالث): يستحب» ومن استحبه سعيد بن المسيّب وابن 
جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
ومن كرهه مالك وأبو حنيفة والشوري والمزني وابن المنذر 
والجمهورء ونقله العبدري عن جهور العلماء. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: تزال هذه الشعور» فللغاسل أن 
ياخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة» فإن نوّره 
غسل موضع النورة» هذا هو المذهب والمنصوص في الم وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجه أنه يتعيّن النورة في العانة لفلا ينظر إلى 
عورته» وبهذا قطع البندنيجي والحاملي في الجموع. 

ووجة ثالث أنه يستحبٌ النورة في العانة والإبط جيعًاء ونه 
جزم صاحب الحاوي» والمذهب التخيير كما سبق» لكن لا يمس 
ولا ينظر من العورة إلا قدر الضّرورة. 

وأمًا الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال أزاله 
بالمقص كما يزيله في الحياة. 

قال الحاملي وغيره: يكره حف الشارب في حق الحي والميت 
جميعاء ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته. 

وآما قول المصئّف حف شاربه فمراده قصّه لا حقيقة 
ا لحف كما قاله أصحابناء وإذا قلنا: يزيل هذه الشّعور والأظفار 
استحب إزالتها قبل الغسل» صرح به المحاملي وابن الصباغ 
رها 

قال ابن الصَبّاغ في أوّل باب غسل الميّت: يفعلها قبل غسلهء 


قال: وقد آخلّ المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغى أن 
ا 1 

قلت: وكذا عمل المصئف وجمهور الأصحاب ذكروه بعد 
الغسل» وكانهم تأسّوا بالمزني رحمه الل ولا يلزم من هذا أنْهم 
يخالفون في استحباب تقديه وقد أشار المصنّف إلى تقديهه بقوله 
قبل هذا: ويتتبّع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها. 

وأمًا شعر الرّاس فقال الشّافميَ رحمه الله: لا يحلقه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: إن كان لا يعتاد حلق راسه بأن 
كان ذا جمَةٍ وهي الشّعر المسترسل الذي نزل إلى المتكبين لم يحلق 
بلا خلافيء وإن كان عادته حلقه فطريقان: المذهب ويه قطع 
الجمهور: لا يحلق. 

(والشاني): على القولين في الأظفار والخّارب والإبط 
والعانة» وهذا التفصيل الذي ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف 
في المذهب» وكلام المصنف محمولٌ عليه. 

وأمًا ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق (الَدَمَبً) 
وبه قطع المصتف والجمهور لا يختن. 

(والطريق الثاني): فيه قولان: كالشّعر والظّفر. حكا 
الدارميَ ۰ 

(والثالث): فيه ثلاثة أوجه: حكاه صاحب البيان. 


(الصحيح): لا ختن. 


(والثالث): يختن البالغ دون الصي؛ لأنه وجب على البالغ 
دون الصبي. 9 


(وَالصحِبِحُ) الجزم بأنه لا يختن مطلقا؛ لأنه جزءٌ فلم يقطع 
كيده المستحقة في قطع سرقةٍ أو قصاصء فقد أجمعوا نها لا 
تقطع» ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للرّينة» 
والميّت يشارك الحيّ في ذلك» والختان يفعل للتكليف به» وقد زال 
بالموت» والله أعلم. 

(فرع): في الشّعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره 
وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلدة الختان إذا قلنا: يمختن 
وجهان: 

(أحدهما): ي يستحب أن يصر كل ذلك معه في كفنه ويدفن. 

وبهذا قطع القاضي حسينٌ وصاحبه البغوي والغزالي في 
الوسيط والخلاصة وصاحب العدّة والرافعي وغيرهم. 

وأشار إليه المصتف في كتابه في الخلاف. 


(والثاني): ب يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الأرض 


غير القبر. 

وهذا اختيار صاحبه. 

فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه. 

ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه 
خبرٌ ولا أثرٌ والله أعلم. 

¥ ذا ف 

َال الصف -رحمه الله تعال - : وة كائت رأة عملت 
امل الج إن کان لا شر جيل لها لات راهب 
ویلقی حلفا ؛ لما روت أ عه عَطِية رضي الله عنها في وَطْفمٍ 
صمل بنتو رول اللو بل قالح «ضسفرنا ناما واا لا 
رون كم يناما حَلقّه». 

(الشرح): حديث آم 
]. 

والذوائب والضّفائر والغدائر - بفتح الغين المعجمة - 
متقاربة المعنى» وهي خصل الشعر. 

لكنّ الضتفيرة لا تكون إلا مضفورة وأصل الضّفر الفتلء 
وهذا الحكم الذي ذكره متَفقُّ عليه. 

نص عليه الشافعي والأصحاب. 

ومثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة 
ضفائر خلفها قال أحمد وداود. 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله (لا يُضَفْرُ شَحْرُهَا ولا 
يُسَرْح بل ترك مُرْسَلاً ِن كَيََيِهَا). 

د ذا فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (ويُستَحب لمن غل ميا 
اَن يَخْتَسِل لِمَا رَوَى أبو هَرِيْرَة رضي الله عنه أن الي كله قالَ: 
وين غل ما ليل » ولا يجب ذلك رَقَالَ في البربطِي: إن 
صح الحديث قُلت: : بوجوب وَالأَوْلُأصَحْ لأن المت طَامِنٌ 
من عل عاجرا َم َه ْله طهر جنب وَل هو اكد 
َو غل الجَمُعَة؟ فيه قَولان: ال في القلريم: غل امعد آذه 
لذن الآحبَارَ فيه اصح وَقَالَ في الجَاوي: الغْلُ من عسل الت 
كد وَهُرَ الآ صَمٌ؛ لان عسل الجُمُعَةٍ َير راجب وَالفْسْلُ مِنْ 
غل اليس ذبن الوّجُوب وَغَيْرِو). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو 
داود [71١1؟]‏ وغيره» وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر 
طرقه» وقال: الصّحيح أنه موقوفٌ على أبي هريرة قال: وقال 
الترمذي عن البخاري قال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 


عطية رواه البخاري ]١195[‏ ومسلم 


قالا: لا يصح في الباب شيءٌ» وكذا قال محمّد بن يحيى الذهليّ 
شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتاء ورواه الييهقي [1/ 17077 
أيضًا من رواية حذيفة مرفوعًاء قال: وإسناده ساقطء 2 حديث 
علي رضي الله عنه: اله عسل بء كما طالب مره ليأ بل أن 
َسيل فرواه البيهقيّ [۱/ ۲ ۰] من طرق» وقال: مواحذيت 
ا ابات كينا فی رفا > وني حدياش عن 
عائشة رضي الله عنها أن التي کل «كان يتيل من الاب ويرم 
الْجَمُعَةِ وَمِنْ الِجَامَةٍ ة وَعْسْلٍ ایت رواه أبو داود [r4۸]‏ ويه 
بإسنادٍ ضعيفبي. 
وهكذا الحديث في الوضوء من حمل المت ضعيفف. 
وقد روى أبو داود [171] والترمذي [491] عن أبي 
هريرة عن الني كل من غل ما َيِل وَمَنْ حَمَلَهُ 
رضأ قال الترمذي حديث حسنٌ» وقد ينكر عليه قوله: نه 
حسنٌ بل هو ضعي قد بين البيهقي وغيره ضعفه. | 
قال البيهقيّ رحمه الله: الرّوايات المرفوعة في هذا عن أبي 
هريرة غير قويّةٍ بعضها لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم 
قال: والصّحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع 
وضعف المرفوع به أيضًا مع من قدّمنا أيضًا الشافعي رمه الله 
واللّه اعلم. 
وقال المزني: : هذا الفسل ليس بمشروعء وككذا الوضلوء من 
مس اليّت وحمله؛ لأنْه لم يصح فيهما شيء» قال في المختصر: وقد 
أجمعوا على أنّ من مس حريرا أو ميئة ليس عليه وضوءٌ ولا 
غسل فالمؤمن أولى» هذا كلام المزني» وهو قوي واللّه اعلم. 
قال أصحابنا: في الغسل من غسل المت طريقان: 
(الَدْهَبْ) الصّحيح الذي اختاره المصنّف والجمهور أنه سنه 
مرارمت مدعني ,لالدو ديك 2ل كز 
الاستحباب. 
(والثاني): فيه قولان: الجديد أنه سن والقديم انها 


لت 


جت 
إن صح الحديث وإلاً فسئة. 
قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدًا أوجب الغلل س 
غسل اليّت» قال: ويشبه أن يكون الحديث للاستحباب» قال ابن 
المنذر في الإشراف رحمه اللّه: قال ابن عمر واب بن عباس والحسن 
البصري والنخمي والشافعي واحد وإسحاق وأبو ثور اماي 
الرأي: لا غسل عليه» وعن علي وأبي هريرة وابن ا وابن 
سيرين والزّهري: يغتسل وعن النخعيّ وأحمد وإستحاق: يتوضاء 
قال ابن المنذر: لا شيء عليه» ليس فيه حديث يثبك» قال 


أصحابنا رحمهم اله: وغسل الجمعة والغسل من غسل اليّت آكد 
من غيرهما من الأغسال المسنونة. 

وآيّهما آكد؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصنف. 

(أَصّحُهُمًَا): عنده أنّ الغسل من غسل الميّت آكد. 

(الثاني): وهو المختار أنّ غسل الجمعة آكد. 

وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة. 

وسبق بيان فائدة هذا الخلاف واللّه أعلم. 

¥ دم # 
قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: ( رحب ناسل إا رى 


من ايت ما يُحْجبْهُ أَنْ يتَحَدث بو. 


إن ری ماكر م جز ان يتَحَدْتَ پو. 

e‏ سول الله ل قَالَ: 

مَنْ عسل مَينَا َكتَم عَلَيهِ عفر الله له أَرْبَعِينَ مَرّةة). 

(الشرح): حديث أبي رافم رواه الحاكم في المستدرك 
7 ) قال: هو صحيح على شرط مسلم وابو راقع اسمه 
مسلم وقيل: إبراهيم. 

وقيل: ثابت وقيل: هرمز توفي في خلافة علي رضي الله عنه 
وقيل غير ذلك وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور 
الأصحاب.وقال صاحب البيان رحمه الله: لو كان المت مبتدعًا 
مظهرًا لبدعته» ورأى الغاسل ما يكره فالّذي يقتضيه القياس أن 
يتحدّث به في الناس؛ للرّجر عن بدعته» وهذا الذي قاله صاحب 
البيان متعيّنٌ لا عدول عنه» والحديث وكلام الأصحاب خرجا 
على الغالب» وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه» وسنوضحها 
إن شاء الله في آخر باب التعزيةء واللّه أعلم. 

فرع 
بے مسائل تتعدق بالباب 

(إِخْدَاهَا): يجوز للجنب والحائض غسل الميّت بلا كراهةٍ 
وكرههما الحسن وابن سيرين» وكره مالك الجنب. 

دليلنا آنهما طاهران كغيرهما. 

(الثانية): قد سبق في باب إزالة النجاسة أن الآدمي هل 
ينجس بالموت؟ قولان: سواء المسلم والكافر. 

(أَصّحُهُمًَا): لا ينجس. 

(والثاني): ينجس» وأما غسالته فإن قلنا: لا ينجس بالموت 
فطاهرة وإن قلنا: ينجس فالقياس أنها نجسة ونقل الدارمي عن 
أبي إسحاق المروزي أنّ غسالته طاهرة سواءٌ قلنا بطهارة الآدمي 
أم بنجاسته. 


قال الدّارمي: في هذا نظر. 

(اللَة): ذكرنا أنه يستحب أن يغسّل الت ثلاناء فإن لم 
يحصل الإنقاء بها زاد حتى يحصل الإنقاء. 

قال السّرخسي: قال القفال: وإذا حصل الإنقاء بالثلاث لا 
باس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترًا آخرء بخلاف طهارة ا حي» فإنه 
يمنع من الزّيادة على ثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعب 
وهنا المقصود التنظيف وإزالة الشّعث. 

(الرَابِمَة): سبق أنّ مذهبنا استحباب المضمضة في غسل 
الت والاستنشاق» وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال 
أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير 
والتخعي والثوري. 1 

دليلنا قوله يك «رَائِدَنَ بمَوَاضِع الوْضُوء منها» ومذهينا 
استحباب تسريح شعر الميّت. 

قال العبدري: وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء: لا يسرّح. 

دليلنا حديث أم عطية السّابق في أوّل اللاب ومذهبنا 
استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة» وفي غيرها الخلاف السابق. 

قال العبدري: وبهذا قال عامّة الفقهاء وقال أبو حنيفة: لا 
يستحب دليلنا حديث أم عطيّة. 

ومذهبنا استحباب غسل اميت ثلانا فإن لم يحصل الإنقاء 
زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الإيتار وبهذا قال جمهور 
العلماء. 

وقال مالك: لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية 
رضي الله عنها. ٠‏ 


3 


* دم ا 
باب القن 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (تَكَفِينٌ التو فض على 
الكفابة قول لل «في المخرم النزي خر من بييرو: كوه في 
وُه لين مات فيهما» وجب ذلك في ماله حبر ودم على 
الین كما تَعَدُمٌ 5 كسْوَة افيس عَلَى دُيُون عَرَمَاِ فَإن قال بَمْضُ 
الوَرَتَة: نا أنه ين مالي وال يمضه بل يفن من التكَة 
كن من الكةه لآنا في تَكفِين بض الوَرَئّةمِنْمَالِهِ نة على 
لباقي لا يَلْرَم ُولهاء وَإِنْ كانت امرَأة لها رَوْيَّ فيه وَجْهَان. 
قال أب إسْحَاق: جب عَلَى الزْوْج؛ لان م لَزِمَهُ كرتا 
في اليا رمه ها بد الاق كَالآمَةِمََ الستيلد. 
٠‏ دَقَال او علي ِن أبي هْرَيْرَة: يجب في مَالِهَاه لأنهَا بِالَْتٍ 
صارت أيه من لم رَه كم الأول صح لحن يل 


الآمَةٍ ة فَإِنَْا صَارَت بات أَجتية مِنْ مَرْلامَاء ثم جب عَلَيِه 
كينها مإ َم يكن َال ولا ْج قَالكمَن علَى من رمه نَا 
اعارا بالكِسْرَةَ في اليا 

(الشرح): حديث الحرم رواه البخاري ]۱۷١١[‏ ومسلم 
37 من رواية ابن عبّاس» وسبق في باب غسل الميّت» وليس 
في الصّحيحين وقوله: الّذين مات فيهماء وأكثر رواياتهما ثوبين» 
وني بعضها ثوبيه» والكسوة بكسر الكاف وضمهاء لغتان الكسر 
أفصح. 1 

وفي الفصل مسائل: 1 

(إختاها): تكفين الميّت فرض كفايةٍ بالتص والإجماع وإنّه لا 
يشترط وقوعه من مكلفيء حتی لو كفنه صي أو يجدونٌ حصل 
التكفين لوجود المقصود. 

(الايية): عل الكفن تركة المت للحديث المذكور والإجماع» 
فإن كان عليه دين مستغرق قدّم الكفن ما ذكره المصنف» واستثنى 
أصحابنا صورًا يقدّم فيها الدّين على الكفن» وضابطها أن تعلق 
الدّين بعين التركة (فَمِنْ) الصّور المستفناة مال تعلّقت به زكاة 
لشاءٍ بقيت من أربعين والمرهون والعبد الجاني والمبيع إذا مات 
المشتري مفلسًا وشبههاء فيقدّم صاحب الدّين بلا حلاف ومن 
صرح به من اصحابنا الجرجانيّ في فرائضه» والبغوي في التهذيب 
والخيري في الفرائض والجويي في الفروقء والرافعي وغيرهم» 
وكان ينبغي للمصنف أن يبه عليه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وحنوط الت ومؤنة تجهسيزه 
كالغسل والحمل والدّفن وغيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه. 

(فرع): تكفين المت وسائر مؤنة تجهيزه بحسب من رأس 
ماله سواءٌ كان موسرًا أو غيره» هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة 
إلا ما سأذكره. 

قال ابن المنذر: الكفن من رأس المال» سواءً كان موسرًا أو 
غيره» هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره عند أكثر 
العلماء» من قاله ابن المسيّب وعطاءً ومجاهدٌ والحسن وعمرو بن 
دينار وعمر بن عبد العزيز والزُهري وقتادة ومالك والثُوري 
والتائي ولغد وإميعاق وعم بن الحسو ويه رك ونان 
خلاس بن عمرو بكسر الخاء: : من ثلث التركة. 

وقال طاوس: إن كان الال قليلاً فمن الل وإلآ فمن راس 
الالء دليلنا حديث الحرم فان الني كل م يسال هل أوصى 
بالثلث آم لا 

(الثَلِنَُ): إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من 


الشركة كفن من التركة لما ذكره المصتف. 

(الرَابعَة): إذا ماتت مزوّجة فهل يلزم الرّوج كفتها؟ فيه 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): عند جهور الأصحاب يجب على زوجهاء من 
صسّحه المصتف هناء وني التنبيه وا محاملي في كتابيه الجدوع 
والتجريد والرّافعي» وقطع به الحاملي في المقنع» وصح 
الماوردي والشّيخ أبو محمد الجويني في الفروق» والجرجائي في 
التحرير وجوبه في مالها. 

قال الشيخ أبو محمّد: هو قول أكثر أصحابناء وني هذا التقل 
نظرٌ؛ لأنْ الأكثرين إنما نقلوه عن أبي علي بن أبي هريرة» ودليل 
الوجهين: في الكتاب قاله البندنيجي والعبدري وابن الصباغ 
معسرة قفيها 
الوجهان وأمًا تقييد الغزاق في الورسيط الوجهين: بما إذا كانت 
معسرة فأنكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر إحدى الصّورتين ول 
يتكلّم في الموسرة. 

قال أصحابنا: «وحكم مؤنة غسلها ودفنها وسائر مؤن 
تجهيزها حكم الكفن» صرّح به القاضي ابو الطْيّب في كتابيه 
التعليق والجرّد» والدارمي وامحامليً في المجموع والتجريد والمقنع 
وآخرون ولا خلاف فيه. 

قال امحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب: إن 
قلنا يجب على الرّوج فلم يكن له مال وجب في ماما فإن لم يكن 
لها مال فعلى من عليه نفقتهاء فإن لم يكن في بيت المال. 

وأمًا قول الصف في الأمة إنْها صارت أجنبيّة بالموت فقد 
قال مثله امحامليَ وغيره وأنكره صاحب الشامل وقال: نفقة الأمة 
كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت» .ولمهذا كان السيد 
احق بدفنها وتولي تجهيزها. 

(الخَايِسَة): إذا ل يكن للميّت مال ولا زوج وجب كفنه 
وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والار وولار سيره 
فيجب على السيّد كفن عبده وأمته والقن والمدبّر وأم الولد 
والمكاتب؛ لأنّ الكتابة انفسخت بالموت» وسواء في أولاده البالغ 
وغيره والصّحيح والرّمن» وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا 
عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة» فإن لم يكن لله من 
تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته» وهل يكفن 
من بيت الال بثوبو آم بثلاثة؟ فيه طريقان حكاهما إمام الجرمين. 

(أحدهمُّما): يكفن بثو واحلل. 

قال الإمام وبهذا قطع الأئمة. 


وسائر الأصحاب» وسواءًٌ كانت الرّوجة موسرة أو 


(وَأَصَحُّهُمًا) وأشهرهما فيه وجهان» ومّن حكاهما صاحب 
التقريب والبغوي وآخرون. 

(أَصّحُهُمًَا): بشوب؛ لأنه يستغني عمَّا سواه وبيت المال 
للمحتاج فإن قلنا بثوب فترك اليّت ثوبًا لم يزد عليه من بيت 
المال. 5 

وإن قلنا ثلاثة فهل يقتصر عليه آم يكمل ثلاثة؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُّهُمًا): يكمل؛ لأنه يستحقه في بيت المال» فإن لم يكن 
في بيت الال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة 
المسلمين» كنفقته في مثل هذا الحال. 

قال القاضي حسينْ والبغوي وغيرهما: ولا يجب حينثا إلا 
ثوب واحدٌ يستر جميع بدنه؛ لأنّ أموال العامة أضيق من بيت 
الال فلا يؤخذ منها إلا الفرورة» وهذا كله مشهورٌ في كتب 
الأصحاب» وهر مفهوم من قول المصتف: الكفن على من تلزمه 
نفقته» فإنٌ التفقة مرتبة هكذاء وإذا كن من مال قريبه الذي عليه 
نفقته فهل يكفّن بشوبه أم بثلاثة؟ فيه وجهان كبيت المالء 
اا 

(أصّحَهُمًا): بثر 

(فرع): قال البندنيجي: فإن مات له أقارب دقع ١‏ واحدة 
بهم أو غرق أو غيرهماء قدّم في التكفين وغيره من حاف 
اة اروا ف الاي كم الارن فالأقربٌ» فإن كانا 
أخوين قدم أسنهماء فإن كانا زوجين أقرع بينهما إذ أمر به. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 كفن الزوجة. 
ذكرنا أن الأصحّ عندنا أنه على الرّوج» وبه قال مالك وأبو 


وقال الشعبي ومحمّد بن الحسن وأحمد «في مالها» وروي عن 
مالك. 


(فرع): قال البندنيجي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد هناك 
ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه» لزمه بذله بقيمته 
كالطعام للمضطر. 

3 ينع تنا 

َال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَأَقنُ مَا يُجْزِعٌ ما يسر 
العَوْرَة كَالحَي» وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ : قله نَوْبْ يَعْمُ البَدَنَ؛ لن 
NEE ANE‏ اميا 

(الشرح): هذان الوجهان مشهورانء واختلفوا في أ 
وصمّح المصدّف هنا والمحامليّ في الجموع وصاحبا المستظهري 


والبيان وآخرون من العراقيّين الاكتفاء بساتر العورة» وقطع به 
كثيرون من العراقيين أو أكثرهم» عن قطع به منهم الماوردي» في 
الحاوي والقاضي أبو الطَيّب في كتابيه التعليق والمجرّد. وسليمٌ 
الرّازي في الكفاية؛ والمحاملي في التجريد. وصاحب الشّامل» 
وقطع به مسن الخراسائيين المتولّي وغيرهم» وهو ظاهر نص 
الشافعي في الأ فإنه قال رحمه الله: (وَمَا كفن فيه الت أَجْرَهٌ 
وإنما قتا لِك لأ النبيئ كي كن يرم حل بَمْض الى تمر 
دل ذلك عَلَى أنه ليس فيه حَدٌ لا يَقَصْرُ عن وَعْلَى أنه بُجزئ 

ا رَارَى العَرْرَ) هذا لفظ نصّه. , 

وقطع جمهور الخراسانيّن بانه يجب ساتر جميع البدن من 
قطع به منهم إمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي 
وغيرهم وصححه منهم القاضي حسينٌ وغيره. 

وحكى البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجوء هذان الوجهانء 
والثالث: يجب ثلاثة انوابيء وهذا شا مردود والأصح ما 
قدمناه عن الأكثرين» وعن ظاهر نصّه وهو ساتر العورة» لحديث 
مصعب بن عمير الذي أشار إليه الكاني ي املال وهو أن 
الني بلا فته يوم م أل رة عَطى بها رَأْسَهُ وَبَدَسَْ رَجْلاهُ 
رُم أن يَْعَنُوا َلَى جلي الإذْخير رواه البخاري [64] 
ومسلم [ 24, فإن قيل: لعله لم يكن له سوى الثمرة. 

(فا جوًاب) من وجهين: 

(أحدهما): أنه يبعد من خرج للقتال أن لا يكون معه 
غيرهما من سلاح وغيره؛ ما يشترى به كفن. 

(والثاني): لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والسّاتر غيرها 
لوجب تتميمه من بيت الالء فإن فقد فعلى المسلمين واللّه أعلم. 

# # ¥ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالُسْتَحَبُ أن كم اوج 

فى ثلاثة َة راب إزار ولَِاينِ بيض لِمَا روس عَائِشَة رضي الله 
اا فى رَسُول الله له فِي ثَلانَة ئة راب يض 
سْحُوليةٍ لَيْسَ فيا قمص ولا عمامَة فَإِنْ كفن فِي مَحَنْسَةٍ 
أنْوَابٍ لَمْ يكْرَ لان اب عُمَرَ رضي الله عنهما کان يكف أَهْلَهُ 
في حَسْةٍ لواب فيا وص يمامت ول مَل تابه لحي 

حَسْسَة» فيصان وَسَرَاوِيلُ؛ وائ ورا وکر الرَيَادَة ده عَلَى 

ذَلِك؛ لاه سرف وإ قال بض الور نَة: يُكَفْنُ بِعَوْبِِ وَقَالَ 
بَعْضْهُم: : بان فيه وَجْهَان: 

(أحدّهّما): َنْبا أنه يعم ويس 

(والشاني): كفن بَلانَة لأنهُ الكَمَنُ اروف اشنو 


َالأَفْضَلُ أن لا يكو فِيهًا تَمِيِصُ وَلا عِمَامَةَ لِحَدِيث عائشة 
رضي الله عنها ف جيل فيا فيص وَحِمَامَة لَمْ كر لن 
النبيئ كد أعْطَى ابْنَ عبد الله : بن أب ِن سلو فصا ليَجْعَلَهُ 
في كفن أبيو»» وَإنْ كان في الكمَن قمص وَعِمَامَةٌ جَمَلَ َك 
تحت التيَابن؛ 3 إِظْهَارَهُ زيئة» وَلِيِسَ الال حال زيئة). 
(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [1766] ومسلمٌ 
]44۱[ 
عمر: كفن أهله في خمسة أثوابو؟ ذكره البيهقي 
١7 /*[‏ :] فقال: روينا عن نافع أن ابنا لعبد اللّه بن عمر مات 


وحديث ابن 


فكفنه ابن عمر في خمسة أثوابٍ قميص وعمامة وثلاث لفائف. 

وأ يت عب ال ن بر رر البخاري ]٤۳۹۳[‏ 
ومسلمٌ ]۲٢٠١[‏ من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر 

سم ابن أبيّ هذا عبد الله أيضًاء وهو عبد الله بن عبد الله 

E‏ ف الم رح الباموشديه الام 
وسلول بفتح السّين المهملةء وبلامين الأول مضمومة؛ وهو اسم 
امرأقٍ» فلا ينصرف» فعبد الله اميت هو ابن أبي» وهو ابن سلول 
أيضًا فأبِي أبوه وسلول أمّهء وسلول زوجة أبي. 

قال العلماء: والصّواب في كتابته وقراءته أن تنوّن أبي» 
ويكتب ابن سلول بالألف في ابن وهذا نظائر كقوهم محمّد ابن 
علي بن الحنفيّة وإسماعيل ب بن إبراهيم بن عليّة وآخرين؛ وقد 
أفردتهم في جزء» وأشرت إليهم في ترجمة محمّد بن علي في 
تهذيب الأسماء واللّغات. 

وكان عبد الله المت رأس المنافقين كشير إساءة الأدب 
والكلام القبيح» وأما ابنه عبد الله الذي أعطاه الي كل 
القميص» فكان مسلمًا صالحًاء فاضلاً رضي الله عنه والقميص 
الذي أعطاه إيَاه هو قميص رسول الله ية قيل: أعطاه إيَاه 
ليطيب قلب ابنه» وقيل: لان الميّت المنافق كان كسا العبّاس رضي 
الله عنه عم رسول الله بل ونا حين أسر يوم بدرء فأعطاه 
رسول الله يك ثوبًا بدله؛ لثلاً ييقى لكافر عنده يد والأوّل 
أظهرء وهذا صلى عليه رسول الله #6 قبل أن ينهى عن الصّلاة 
على المنافقين» ثبت ذلك في الصّحيحين [خ: (1700) م: 
(2100)] في هذا الحديث. 

فإن قيل: ليس في هذا الحديث دليلٌ لما قاله المصنف: فإنه 
استدل على القميص والعمامة وليس للعمامة ذكرٌ فيه (فَجَوَاْبْهُ) 
أنه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخرء إذ لا فرق. 


(وَكَوْلَهُ): عر روي بضم السين وفتحهاء والفتلح رواية 
الأكثرين قال الأزهري: هي بالفتح مدينة في ناحية اليملن؛ منها 
ثاب يقال ها: سحوليّة: قال: وما السّحوليّة الم فهي الاب 
البيضء وقال غير الأزهري: هي بالفتح نسبة إلى قريةٍ باليمن» 
وبالفمٌ ثياب الأطوء وشل نالف اب نة من القطن منخاضة: 

(قَوْلهُ: ولأنّ أكمل ثياب الحي» وقع في بعض التسخ أكمل 
بالكاف» وني بعضها أجمل بالجيم» وهما صحيحان» والكاف أكثر 


وأحسن. 
(قَوْلهُ): لأنه سرف قال الأزهري وغيره: السّرف ما جاوز 
الحد المعروف لثله. 


(اما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: المسلتحب أن 
يكن الرّجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين والمراد بالإزار المتزر 
الذي يشَدَ في الوسطء وسواة في هذا البالغ والصّي» افيستحب 
تكفين الصّيّ في ثلاثةٍ كالبالغ» وقال أبو حنيفة: يكفن الصّ في 
خرقتين. 
دليلنا أنه ذكرٌ فاشبه البالغ» وإن كفن الرّجل في أربعة أو 
خسة لم يكره ولم يستحب» وإن كفن في زيادةٍ على خمسةٍ قال 
المصّف والأصحاب: يكره؛ لأنه سرف ولم يقولوا: إن الرّيادة 
حرام مع آنها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعده 
والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. 
فإن كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصتف هذا هو 
الصّواب المعروف في المذهب» وبه قطع الأصحاب. 
وقال المصنف في كتابه عيون المسائل في الخلاف: يكره 
التكفين في القميص خلافًا لأبي حنيفة» وهذا الذي قالبه مع أنه 
شاد في المذهب ضعيف بل باطلّ من جهة الدّليل؛ لان المكروه ما 
ثبت فيه نهيّ مقصودٌ» ول يثبت في هذا شيءٌ» والصّواب الأوّل. 
قال أصحابنا: فإن كان قميص وعمامة استحب جعلها تحت 
التياب لما ذكره المصتف وإن قال بعض الورثة يكفن في شوب 
وقال بعضهم في ثلاث فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
وانّفق الأصحاب على أن الأصحّ هنا تكفينه في ثلاث وفي المسالة 
طرِيقٌ آخر ذكره الإمام في التهاية وهو القطع بثلاثة نقله عن 
معظم الأصحاب ولو قال بعض الورثة: ثوب يستر جميع البدن 
أو ثلاثة. 
وقال بعضهم: بل ساتر العورة فقط 
وقلنا يجوازه فالّذي عليه الأصحاب أنه يكفن في ثوب أو 


وحكى صاحب البيان وجهًا أنه يكفن بساتر العورة وهو 
غلط صريح م ولو اتفقت الورثة على ثوب واحدٌ فطريقان قطع 
البغوي بأنه يكفن في ثوب. 

وطرد اتوي فيه الوجهين: وهو الأقيس. 

ولو كان عليه دين مستغرق فقالت الورثة: نكفنه في ثلاثة 
أثوابيء وقال الغرماء: في ثوب فوجهان مشهوران: 

(أصحّهما): عند الأصحاب تكفينه بثوب؛ لأنّ تخليص ذمته 
من الدّين أنفع له من إكمال الكفن. 

(والثاني): يكفّن بثلاثةٍ كالمفلس» فإنه يترك له النياب اللائقة 
به» ومن قال بالأوّل فرق بان ذمّة المغفلس عامرة فهو بصدد الوفاء 
بخلاف اليّت» ولو قالت الغرماء: يكن بساتر العورة» وقالت 
الورثة بشوب ساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوي وغيره 
الاتفاق على ساتر جميع البدن. 

ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة 
خلافي صرح به القاضي حسينٌ وآخرون» ونما ذكروه - وإن 


اشراب جاز بلا 


كان ظاهرًا - لأنْه ربّما تشكك فيه إنسانٌ من حيث إِنّ ذمته تبقى 
مرتهنة بالدين. 


قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو أوصى المت 
بان يكمّن في ثوب لاغير كفى توب سابغ للبدن؛ لان الكفن 
حقه» وقد رضي بإسقاط حقه من الزّيادة قال: ولو قال: رضيت 
بساتر العورة» لم تصح وصيّته» ويجب تكفينه في ساتر لجميع بدنه. 

قال الإمام» وهذا الذي ذكر في نهاية الحسن؛ وكذا جزم به 
النزاي وغيره» قال أصحابنا: الوب الواحد حن لله تعالى لا تنفذ 
وصيّة اميت في إسقاطه والثّاني والثالث حق للميّت تنفذ وصيّته 
بإسقاطها. 

قال القاضي ابو الطَّيْب في المجرّد: وإذا اختلفوا في جنس 
الكفن» قال أصحابنا: إن كان الميّت موسر كفن باعلى الأجناس» 
وإن كان متوسطًا فبالأوسطء وبالأدون إن كان فقيرًا. 

(فرع): إن قيل: ذكرتم أنّ المستحبّ تكفين الرجل في ثلاثة 
أثوانبوه وهذا يخالف حديث الحرم الذي سقط عن بعيره» فإنه 
كفن في ثوبين» وجوابه ما أجاب به القاضي ابو الطْيّب وغيره أنه 
م يكن له مال غيرهماء وإنما يستحب الثلاثة ليتمكن منها. 

*# #¥ تنا 

َال الصف -رحه الله تعاى-: (وَاستَحَب أن يَكُونٌ الكَقَنْ 
أي لِحَدِيث عَائِمَةَ رضي الله عنها وَامُْتَحَبُ أن کون حَسَناء 
ِمَا رَوَى جَابرٌ أن النبيئ يلل قَالَ: دإذًا كَفْنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيحن 


كفنا وتک الال في َا رى علي رضي الله عنه أن الي 
كله قَالَ: «لا تغالوا ذ فِي الكَمّن إن نبلب سلا سريعًه 
راحب أن بحر خر لفن لاتا لِمَا ری جَابِرٌ رضي الله عنه أن 
النبِي يك قَالَ: : إا حمر الت فَجَمَوُوه نَلا0). 

(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنّه في 
الصّحيحين [م: (451)] وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو 
داود ]۳۱١٤[‏ بإسناجٍ حسن ولم يضعفه. 

وحديث جابر الأول رواه مسلم »]۹٤۳[‏ وحديشه الآخر 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده ]773531١/15[‏ والحاكم في المستدرك 
]۱۳۱١[‏ والبيهقي وإسناده صحيح [7/ .]4٠8‏ 

الراك ع ع وى A‏ ولكن روى 
البيهقي عن يحبى بن معين أنه قال: لم يرفعه إلا يحسى بن آدم. 

قال يحبى بن معين: ولا أظنّه إلا غلطاء قلت: کان يحيى بن 
معين فرّعه على قاعدة أكثر الحذئين أن الحديث إذا روي مرفوعا 
وموقوفا حكم بالوقف» والصّحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول ومحققوا الحدثين أنه يحكم بالرّف؛ لأنها زيادة ثقةء ولفظ 
رواية الحاكم والبيهقي: «إذًا جم تم اميت فَأَوْتَرُوا» قال البيهقي. 

وروى: اجَمُرُوا كفن ليت ثلانا» ولفظ رواية أحمد: إا 
أَجْمَرْتَم ايت فَأَجْورُوءُ لاه 

(وََولهُ: يكون الكفن أبيض أي: ثيابًا بيضاء والإجمار 
التبخرء وقوله: لِك فليحسن كفنه - هو بفتح الفاء - كذا ضبطه 
الجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض الرّواة إسكان الفاء 
أي: فعل التكفين من الإشباع» والعموم» والأوّل هو الصّحيح» 
أي: يكون الكفن حسناء وسأذكر إن شاء الله تعالى قريبًا معنى 

)ا 0 ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهًا): يستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة 
ا لمذكور والحديشن لاوق ابا 

ا سد الكو فال ا ا 
بتحسينه بياضه ونظافته» وسوغه وکثافته» لا كونه ثميناء لحديث 
النهي عن المغالاة» وتكره المغالاة فيه للحديث. 

قال القاضي حسينٌ والبغزي الثوب الغسيل أفضل من 
الجديد» ودليله حديث عائشة قالت: نظر أبو بكر رضي الله عنه 
إلى ثوب كان يمرّض فيه فقال «اغسلوا هذا وزی دوا عليه ثوبين» 
وكفنوني فيهاء قلت: إِنّ هذا خلق» قال: الح احق بالجديد من 
ا فر ته روا اوی 018891 والوئنة ب 


الميم وكسرها وفتحها - هي دم الميّت وصديده» ونحوه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ويجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز 
له ليه ق اليا يجرو من القطن والعنوف والكتان والعس 
والوبر وغيرهاء وأما الحرير فيحرم تكفين الرّجل فيه» وأمّا المرأة 
فا مشهور القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لما لبسه في الحياة» 
لكن يكره تكفينها فيه؛ لأنّ فيه سرفًا ويشبه إضاعة المال» بخلاف 
اللبس في الحياة فإنه تمّلٌ للرّوج» وحكى صاحب البيان في 
زيادات المهذب وجها أنه لا يجوز وأمًا المعصفر والمزعفر فلا 
يحرم تكفينها فيه بلا خلافم ولكن يكره على المذهب وبه قطع 
الأكثرون وحكى صاحبا العدّة والبيان وجهين: ثانيهما لا يكره 
قالا: وهو مذهب أبي حنيفة قال أصحابنا: ويعتبر في الكفن 
المباح حال اميت فإن كان مكثرًا من المال فمن جياد الثياب» وإن 
كان رطا فاوسظهاك وإن كان مقلًا فخشنهاء هذه عبارة الشّيخ 
أبي حامار والبندنيجي وغيرهما. 

(الثالتة): يستحب تبخير:الكفن إلا في حح الحرم والحرمة» 
قال أصحابنا: صفة ذلك أن يجعل الكفن على عوج وغيره ثم 
يبخر كما يبخر ثياب الحي حتّى تعبق بها رائحة الطّيِب» قال 
أصحابنا: ويستحب أن يكون الطيب عودًا ويكون العود غير 
مطيّبي بالمسك. فإن كان مطيبًا به جاز» ويستحبّ تطبيبه ثلانًا 

* * فنا 

َال لصتف -رحه الله تعالى-: (وَبسْتَحبُ أن سط أخسنها 
َأَوْسَعَهَاء ثم الثاني الّذِي يَلِي ايت ايبارا باي إن يَجْمَلُ 
اخس نابو وَأَوْسَعَها فَرْقَ الاب وَكلْمَا فرش وبا نكر فيه 
الخنوط ثم يُحْمَلْ الت إلى الكقان مستوراء ويرك على الكفّنٍ 
ستليا عَلَى طَهْر وَيُؤْحَدَ قطن مَنوُوعٌ ا لحب ْج فيه 
الخنوط والکافو وبمل بين اتی وعد علي كنا بعد اان. 

بسحب أن يَأْخدَ القَطنٌ وَيَجْمَلَ عليه ا خوط 
ير على للم ارين وَالعِئِينِ وَالأَدِينِ وَعَلَى راج تافل 
إنْ كان عَلَيِهِ ليحي ا َر من راد يقل الو 
والکافور عَلَى قطن ورك َلَى مو مَوَاضِعٍ السود لما روي عَنْ 
عد الله ِن مَسْعُوو أنه قَالَ: يسيع بالطب مَسَاجِدَه ولان مارو 
الَرَاضع ب شرفت بالسُجُود فَخْصُت بالطيب قَالَ: «وَأجِب أن 
يبا جوع بده بالكافرر؛ لذ َك يُقَوي ادن ربش 
و ورات سَهُ وليت بالك افور كَمَّا يَفْمَلُ اَي إا 


ب 


في البْرَئِطِي: «َإِنْ حُنْط بالِسنك فلا بس۲ لِمَا رَوَى بُو 
E el‏ الطَيب) وَل يجب 
الوط وَالَكَافُورُ آم لا؟ فيه قَؤلان: وقيل: فيه وجهان: 
اک 5 جرت بو الا ون اكت كلاق وا 
(والثاني): أنه لا يجب كُمَا لا جب الطب في حى افليس 
دَإِنْ وت الرة. ١‏ ْ 
(الشرح): حديث أبي سعيلو الخدري أن رسول الله يك 
قال: «المْكُ أَطِْبُ الطب رواه مسلمٌ في صحيحة ]۲۲٠١۱[‏ 
هكذاء ووقع في المهذب: «ينْ أَطْيْب الطَيب بزيادة (ين) والأثر 
المذكور عن ابن مسعود: : یع م بلطيب مَسَاجِدَهُ» رواه البيهقي» 
والحنوط - بفتح الحاء وضمٌ الَون - هذا هسر المشهور» ويقال: 
الحناط بكسر وهو انوا من الطّيب يخلط للميّت خاصّة لا يقال 
فر ات جربا كال الأزسري: يدخل في الحنوط 
الكافور وذريرة القصب والصّندل الأحمر والأبيض. 
(وَكَوْلَهُ) كما يشد الان هو بضم المثناة فوق وتشديد 
الموحّدة» وهو سراويل قصيرة صغيرة بلا تكة. 
(َْلَه: وعلى خراج نافلو هو بضمٌ الخاء المعجمة؛ وتخفيف 
الرّاء وهو القرحة في الجسد. 
(وأمًا الأحكام): فقال الشافعي و ياستحب أن 
ييسط أوسع اللفائف واحسنها ويذرٌ عليها حنوط ثم م ببسط الثانية 
عليها ويذرٌ عليها حنوط وكافونٌ وإن كفن الرّجل أو المرأة في 
لفافةٍ ثالعة أو رابعةٍ كانت كالثّانية في أنها دون التي قبلها وفي ذرٌ 
الحنوط والكافور. ۰ 
واتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الحنوط كما 
ذكرنا. 
قال صاحب الحاوي رحمه اللّه: هذا شيء لم يذكره غير 
الشافعي من الفقهاء وإنما اختاره الشافعي؛ لفلا يسرع بلي 
الأكفان وليقيها من بلل يصيبها. 
قال المصنف والأصحاب رحهم الله «ثم يحمل المت مستورًا 
فيوضع فوقها مستلقيًاه واحتجّوا لبسط أحسن اللفائفك وأوسعها 
ألا بالقياس على الحي» فإنه يجعل أجمل ثيابه فوقها) ثم يؤخحذ 
قطن منزوع الحبّ فيجعل عليه حنوط وكافورٌ ويدس) بين أليتيه 
حتّى يتصل بحلقة الدّبر فيسدهاء ليرد شيثا يتعرض لللخروج. 
قال أصحابنا: ولا يدخله إلى داخل الحلقة. 
هذا هو الصّحيح الذي قطع به جاهير الأصحاب في 


الطريقين» وذكر البغوي وجهين: 

(أحدهما): يكره الإدخال. 

(والثاني): يدخل؛ لأنه إذا لم يدخل لا ممنع الخروج قال: 
وإنما فعل ذلك للمصلحة. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: قال القفّال: رأيت للشافعي 
رحمه الله في الجامع الكبير إدخاله» وهذا تقل غريب وحكم 
ضعيفٌ» والصّواب ما سبق وسبب الخلاف أن المزني نقل في 
المختصر عن الشّافعي أنه قال يأخذ شيئًا من قطن منزوع الحب 
فيجعل فيه الحنوط والكافور. 1 

ثم يدخل بين أليتيه إدخالاً بليغًا ويكثر منه ليرد شيا - إن 
جاء منه عند تحريكه - ويش عليه خرقة مشقوقة الطرف» يأخذ 
أليته وعانته. 

ثم يش عليه كما يش التبّان الواسع 

قال المزني: لا أحبّ ما قال من إبلاغ الحشو. 

ولكن يجعل كاللُوزة من القطن بين اليتيه ويجمل من تحتها 
قطن يضم إلى أليتيه. 

والشداد من فوق ذلك كالتّبّان يش عليه. 

فإن جاء منه شيءٌ بعد ذلك منعه ذلك أن يظهرء فهذا 
أحسن في كرامته من انتهاك حرمته. 

هذا آخر كلام المزني. 

قال أصحابنا: توهّم المزني من كلام الشافعي» هذا أنه أراد 
إدخال القطن في الدبر قالوا: وأخطا ني توهّمه. 

وإِنّما اراد الشافميّ أن يبالغ في حشو القطن بين أليتيه حتى 
يبلغ الذبر من غير أن يدخله. 

وقد بين ذلك في الأم فقال حتى يبلغ الحلقة. 

قال بعض أصحابنا: وما يدل على وهم المزني قول 
الشافعي: لرد شيء إن خرج. 

ولو كان مراده أن يدخل إلى داخل الدّبر لقال يمنع من 
خروج شيء واللّه أعلم. 

قال الشنافعي والأصحاب رحمهم الله: ثم يش أليتاه 
ويستوثق في ذلك بان ياخذ خرقة ويشق رأسها ويجعل وسطها 
عند أليته وعانته ويشدّ فوق السَّرّة بان يرد ما يلي ظهره إلى 
سرّته» ويعطف الشّقَان الآخران عليه» ولو شد شق من كل راس 
على هذا الفخذ ومثله على الفخذ الآخر جازء لويش عل 
بخيط ولا يشقّ طرفها واللّه أعلم. 1 

قال الشّافميَ والمصنف والأصحاب: ثم يأخذ شيئا من 


2 


القطن ويضع عليه شيثا من الحنوط والكافور» ويجعل على منافذ 
البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات الافذة 
دفعا للهوام» ويجمل على قطن وكافور وترك على مواضع 
السّجود؛ وهي الجبهة والأنف. وبطن الكفينء والركبتان 
والقدمان» هكذا 

قال المصتف والجمهورء ونص عليه الشافعي في المختصرء 
وفيه وجه حكاء .. ۰ 

الرّافعي أنه يجعل الحنوط والكافور على نفس هذه المساجد 
بلا قطن» وهو ضعيفٌ وغريب. 

قال المصئّف وغيره: قال الشافعي في المختصر: واستحب أن 
يطيب جميع بدنه بالكافور؛ لأنه يقويه ويشده. 

قال الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب: ويس تحب 
أن يحنط راسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحيّ إذا تطيّب. 

قال الششافعي في البويطي ونقله المصنف والأصحاب: ولو 
حنط بالمسك فلا باس لحديث أبي سعيار السابق. 

وروى البيهقي بإسناد حسن» عن علي رضي الله عنه أنه 
کان عنده مسك فأوصى أن حط به وقال: هو من فضل حنوط 
رسول الله َه وروي في ذلك عن ابسن عمر وانسٍ رضي الله 
E‏ 5 

قال المصنف: وهل يجب الحنوط والكافور أم لا؟ فيه قولان: 
وقيل وجهان: 

(أحدّهُّما): يجب جريان العادة به» فوجب كالكفن. 

(والثاني): يستحب ولا يجب. كما لا يجب الطيب للمفلس» 
وإن وجبت كسوته. 

(وَفَوْلُهُ) قولان» وقيل وجهان. هذا من ورعه وإتقانه 
واعتنائه. 

فلم جزم بقولين ولا وجهين: وسبب تردد المصئّف رحمه الله 
في ذلك أن امحاملي قال في ا مجموع: ظاهر ما ذکره الشافعي ف 


الأمّ والمختصر أنه واجب. 
فالمسألة على قولين قال أصحابنا يحكون فيها وجهين. 


وقال البندنيجي: قال الشافعي في الام والقديم: كفن المت 
وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لورشه 
منع ذلك ثم. 

قال الشافعي بعد هذا بسطرين: ولو لم يكن حنوط ولا 
كافورٌ رجوت أن يجزئ. 


قال البندنيجي رحمه الله: واختلف أصحابنا في اليب 
والحنوط على وجهين. 

قال: والظاهر أنهما قولان: هذا كلامه؛ والأصح أنه لا 
يجب» صححه الغزالي وغيره. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: ويجب القطع بهذاء وقطع اتوي 
أن الكافور لا يجب وإنما الوجهان ني الحنوط؛ ومن حص 
الوجهين: بالحنوط المحاملي والماوردي والغزالي» ومن وافق 
المصنف في نقسل الوجهين في الحنوط والكافور جيعًا صاحبا 
المستظهري والبيان» وسبقهم به البندنيجي كما ذكرناه. 


K# F# #‏ 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (* ثم يلف في الكفن وَيُجَعْل 
تا بلي الرأس أكثر كاي ما علَى رأ كت 


قَالَ الشافيي رحه الله وَيَْنِي صَيِفَةَ الوب الذي يَلِي ليت 

َيْدَاباليسَرٍ على الأيمَن وَبِالآَيِمَنِ عَلَى الأَيسّر وَقَالَ ِي 
وضع :يبدأ لآم على ايسر ماسر على الأيْمَنِء فَمِنْ 
أصْحَابنا مَنْ جَعَلَهَما قَولَيْن. 

(أحدُهّما): يندا بِالأيْسَر عَلَى الأيمن. 

(والثاني): دأ الاين على اليس وَعِنْفُمْ مَنْ ؛ قَالَ: ِي 
عَلَى قول واا أنه ته تی صق الوب اليس على جازبه الأيْمَنِ 
وصنقة ازب الأيْمْنٍ عَلَّى جاب الآَيْسَرِء كُمَا نعل الحي 
بالسنّاج. يَعْنِي الطَيْلَسَانَ وَهَذَا هُوَ تو الع لآن في ادا مَأ 
على الاب الأيسر ُو الظَار ثم َل ذلك في بَقَيةٍ بعيِةٍ الأكفّانَء 
وَمَا يَقَضُْلٌ مِنْ عند ,الرس م يُثنى عَلَى وَجْهِهٍ وَصذْرو آلا ا 
إِلَى شد الأكقان شد ت ثم بحل عله عِنْدَ الدقنءة ان 


کون مه في الب شي مَعْقُوف فإ لَمْ يكن لَه له إلا بْب وَاحِدٌ 


قَصِيرٌ لا eT‏ اك 0 
معب بن عير رضي الله عنه يل َم اح وم يكن لَه 
كل علي بها زه بد رجلا و يبنا 
رجلا ا رَه فََالَ الي : غَطُوا بها رأسَهُ وَاجْمَلُوا على 
جلي شيعا ن الإأخير»). 
1 (الشرع): سيت سحيو روا امعان 11901 ] وسيل 
1 نن رواية خباب بن الأرت. 

وقوله: «تني صنفة» هو بفتح أول تثنيء والصنيفة بفتح 
الصّاد المهملة وكسر التون وبعد النون ياء والمشهور في كتب 
اللّغة صنفة بلا ياء. 

قال الأزهري: هي زاوية الوب وكل ثوب مريّمٍ له اربع 


صنفات. 

قال وقيل صنفته طرفه. 

والسّاج - بسين مهملةٍ وجيم مخففة - وجمعه سيجان. 

قال الأزهري: ا الطيلسان المقوّرا نسج كذلك. 

والإذخر بكسر الهمزة والخاء حشيش معروف» ومصعب بن 
عمير من فضلاء الصّحابة والسابقين إلى الإسلام ويوم أحدٍ كان 
ا لإحدى عشرة خلت من شوال سنة ثلاش من 
ا هجرة. 

والنمرة مع النون وكسر اليم وهي ضرب من الأكسية 
وقيل: شملة غطّطةٌ من صوفي وقيل: فيها أمعال الأهللة. 

(أما الأحكام): ففي الكيفيّة المستحبّة في لف الأكفان 
الطريقان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران. 

(أْصَحْهُمَا): عند الأكثرين يبدأ فيي الثوب الذي يلي بدن 
اميت من شقه الأيسر على شق اميت الأيمن: 2 م الأيمن على 
الأيسر كما يفعل الحي بالقباء» ثم م يلف الوب الثاني والثالث 
كذلك. 

(والطريق الثاني): على قولين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يشي أوَلاً الشّقَ الأيمن ثم الأيسر. 

قال الشافعي في المختصر والمصتف والأصحاب رحهم الله 
تعالى: وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جملع العمامة 
وردّه على وجهه وصدره إلى حيث ينتهي» وما فضل عند رجليه 
يجعل على القدمين والسّاقين. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن يوضع الميّت على الأكفان بحيث 
إذا لف عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر لحديث مصعب رضي 
الله عنه وإن لم يكن إلا ثوب لا يعم كل البدن سلتر وتركت 
الرّجلان وجعل عليهما حشيش وغوه لحديث مصعبر. 

قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فإن خيف انتشار 
الأكفان عند الحمل شدّت بشداد يعقد عليهاء فإذا أدخلوه القبر 
حلوه» هذا لفظ الشافعي' والأصحاب. 

قال المصئف وجاعة: لأنه يكره أن يكون في القبر شيءٌ 
معقود. 

فخ فخ ا 

َال الصف -رحه الله تعالى -: (وَأَم ار فَإنْهَا تُكَفْنُ في 
حدق الوآن» إزن ا 

وَل بكو أَدُ الكلاثَّ ورْعا؟ فيه قَؤلان: (أجَدُهُما): أن 


أحَدَمَا وزع لما رُوي: : أن الثبي كه تال أمْ ء عَطِيةَ رضي الله 
عنها في كق بو َم رم زا روزا خارا ورين ُل. 

(وَالْاني): نه لا يكونٌ فيه دِرْعٌ؛ ؛ لأ القَميصَ إنْمَا تاج 
إل الزأه عر ب في قرفا الت لا يعصرْف فإ كنا لا 
وزع فيه َرَت وَخْمرتْ بخِمّار رتذرَ في تلا ثوا 

ذا قا فيا وزع َرَت ار واس الدع و مر بخِمًار 
وتذرَج في ويْن. 

قال الشَافِعِيُ رحمه الله: وَيُشْدُ عَلَى صَدْرِمَا نُوْبُ ليم 
ابا فلا تسر ره عل بحل عَنها الب عند الدذفن؟ فيه وَجهَان. 

َال بو العَبّاس: ذفن مَعَهَا وَعَلَيْهِ يدل كلام الشانِمِي فَإنَهُ 


REIS 
قال آبو إسْحَاقَ: : حى عَنهًا في الق وَهُوَ الأّصّح؛ ؛ أنه‎ 
کو‎ 


(الشرح): الحديث المذكور رواه أبو داود [۳۱۹۷] بإسناده 
عن ليلى بنت قانفو بالنون المكسورة وبعدها فا الثقفيية 
الصّحابيّة رضي الله عنها قالت: كنت فِيمَن عسل بست : 
الله يل فَكَانَ َون ما ما اعانا رَسُولُ الله يه العا نّم الدع ف 
الماد ثم احق ثم أرجت بَمْدُ فِي الوب الآخر قَالّت: 
َرَسُولُ الل لك جال عن الباب مَعَهُ كفنا تاوا ٠‏ وبا تَوْبَا» 
إسناده حسنٌ إلا رجلا لا أتحقق حاله. 


بست رَسُول 


وقد رواه أبو داود فلم يضعفه» وقوله «ثوبين مالآء» بضم 
اليم وبالمد وتخفيف اللام «والحقا» بكسر الحاء وتخفيف القافء 
يقال له الحقو والحقوء بكسر الحاء وفتحهاء والحقا والإزار 
والمئزر. 

وأمًا قوله «الملحفة والثُربء إن أدرجت فيه فهما المراد بقوله 
ثوبين ملآء؟ أي: غير ملفقين» بل كل واحار منهما قطعة واحدة» 
واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين 
المرأة في خمسة أثواب. ٠‏ 

وأنّ الرّجل يكفّن في ثلاث ولا يستحب الرّيادة» ويجوز إلى 
خسة بلا كراهةٍ» ويكره مجاوزة الخمسة في الرّجل والمرأة» والخنثى 
كالمرأة. 

ذكره جماعة من أصحابنا. 

قال إمام الحرمين: قال الشيخ أبو علي رحمه الله: وليس 
استحباب الخمسة في حقها متأكدًا كتاكد الثلاثة في حقّ الرجل: 
قال الإمام: وهذا متف عليه. 

هذا حكم كفنها المستحب. 


وأما الواجب ففيه الوجهان السابقان في أوّل الباب: 

(أحدهُما): ثوب ساترٌ لجميع البدن. 

(وَأْصَحُهُمَا): ساتر العررة وهي جميع بدن الحرّة إل وجهها 
وكفيهاء وبهذا قطع الماوردي في كفن المرأة. 

قال أصحابنا: وإذا كفن الرّجل والمرأة في ثلاث فهي لفائف 
وإن كفن الرّجل في خسة نشلاث لفائف وقميصر وعمامة 
ويجعلان تحت اللفائف. وقد سبق بيان هذا. 

وإن كفنت في حمسة فقولان: 

(أحدهما): إزارٌ وحمارٌ وثلاث لفائف. 

(والثاني): إزارٌ وحمارٌ ودرع وهو القميص ولفافتان» وهذان 
القولان مشهوران وقد ذكرهما المزنيّ في المختصر: فقال حب أن 
يكون أحد الخمسة درعًا لا رأيت فيه من فعل العلماء وقد قاله 
الشافعيّ مرَةٌ ثم خط عليه» هذا كلام لزني رحمه الله فاشار إلى 
القولين وسمّاهما جماعة من الخراسانيّين قدا وجديدًا فجعلوا 
القديم استحباب الدّرع والجديد عدمه. 

قالوا: والقديم هنا هو الأصح» وهي من المسائل التي يفتى 
فيها على القديم. 

وقال الشّيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في التجريد: 
المعروف للشافعي في عامّة كتبه أن فيها درعا وهو القميص قالا: 
وذكر المزني أن الشافعيّ رحمه الله كان يذهب إلى القديم ثم خط 
عليه: 

قال الحاملي: ولا تعرف هذه الرّواية إلا من المزني فالمسألة 
على قولين: 

(أصَّحُهِمَا): أن فيها درعًاء هذا كلام المحاملي» واتقفق 
لابا اندي فيها الدّرع» وقطع به جماعة. 

وأمًا من قال: إن هذا ما يفتى به على القديم فغير مقبول؛ 
لان هذا القديم يوافقه معظم الجديدء كما ذكره الشيخ أبو ا 
والحاملي وغيرهماء ومن قال: لا درع» يحتاج إلى جواب عن 
الحديث» ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على 
القياس على الرّجلء فإنه لا يستحب فيه القميص بلا خلافم إذا 
كان ثلاثة. 

والخمسة في المرأة كالثلاثة في الرّجل. 

وإذا كفن الرّجل والمرأة في ثلاث لفائف فوجهان: 

(أحَدُهُما): يستحب كونها متفاوتة» فالسّغلى تأخذ سرته 
وركبته وما بينهماء والثانية من عنقه إلى كعبه» والثالثة تستر جميع 
البدن. 


(والثاني): وهو الصّحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي 
وجماعة تكون متساوية في الول والعرض» يستوعب كل واحدةٍ 
منها جميع البدن قالوا: ولا فرق في التكفين في ثلاثة أثوابو بين 
الرّجل والمرأة وإنما يفترقان في الخمسة كما سبق. 

وإذا كفنت المرأة في خمسة. 

قال الشّافعيّ يش على صدرها ثوب ليضم أكفانها فلا 
تتتشرء واتفق الأصحاب عليه واختلفوا في المراد به فقال أبو 
إسحاق المروزي: هو ثوب سادس ويحل عنها إذا وضعت في 
القبر قال: والمراد باوب خرقة تربط لتجمع الأكفان. 

وقال أبو العبّاس بن سريج: هو أحد الأثواب الخمسة وترك 
عليها في القبر كباقي الخمسة:؛ واتفق الأصحاب على أن قول أبي 
إسحاق هو الصحيح. 

هكذا ذكروا صورة الوجهين: وخلاف أبي العبّاس وأبي 
إسحاق» وممّن ذكره هكذا شيخ الأصحاب أبو حامدٍ والبندنيجي 
والماوردي وأبو الطْيّب وا محاملي وابن الصبَاغْ وإمام الحرمين 
والباقون. 

وعبارة الصف ليست صريحة في هذا فتاوّل عليه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وأمًا ترتيب الخمسة فإن قلنا بقول 
أبي إسحاق وقلنا بالقميص وهو الدرع شد عليها المثزر ثم 
القميص ثم الخمار ثم تلف في لفافتين ثم يش الشوب السّادس 
وينحى في القبر. 

وإن قلنا: لا قميص. 

أزّرت ثم رت ثم تلف في اللفائف الثلاث ثم يش الوب 
السّادس. 

وأمًا على ابن سريج فإن قلنا بالقميص شد المتزر ثم الدّرع 
ثم الخمار ثم يش عليها الشّدّاد ثم تلف في لفافة سابغةٍ وهي 
الوب الخامس فيكون الشّدّاد مستورًا وإن قلنا: لا قميص شد 
المنزر ثم الخمار ثم تلف في لفافةٍ سابغةٍ ثمّ يش الشّدّاد ثم تلف 
في الخامس وهو أسبغها. 

وهذا الترتيب هكذا على التفصيل الذي ذكرناه مستحبٌ 
باتفاق الأصحابء فلو خولف أجزأ وفاتت الفضيلة والحديث 
الذي ذكرناه ظاهرٌ في اس تحبابه» ولو قال المصنف: أزّرت ثم 
قمّصت ثم خرت ثم لقت في لفافتين بحرف ثم لكان أحسن كما 
جاء في الحديث وذكره الأصحاب قال أصحابنا: وإذا قلنا بقول 
أبي العبّاس ترك اتوب الذي هو الشّدَاد في القبر ولكنه يحل؛ 
لأنه لا يترك في القبر شيءٌ معقودٌ وقد نص الشّافعي في الام في 


باب الدّفن على حل عقد التياب والله أعلم. 
03 اذ فنا 
َال الصف -ر حه الله تعالى-: (إذا مات مرم لم يُقَرْبْ 
تعیب ولم لبن المخيطوَمْمُحَْْ رنه ِا رو اب عباس 
رضي الله عنهما أن: ابي كله قال ِي الحرم الذي حَرْ مِنْ 
يمره اغسلوة ؛ بمَاء وسيذر وكَفَنُوهُ في ليو لين مات فِيهمًا ولا 
َوه ِب َه عت بوم القيامة مياه إن مانت مده عن 
وَفَاقِ قَفِيهِ وَجْهّان: 
سنن باعش نيج يانه تالطب سد 
ليها كلم قط نريه الت كَالْخْرمة. 
(والثاني): تفرب الطَّيب؛ لاله حم علا في الهاو حت لا 
يَدْعُرَ ذَلِكَ إِلَى اها وَقَذ زَالَ هذا الَعْنى بالَوّْت). 
(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري [11:3] 
ومسلم ]١١١7[‏ رحمهما الله» وسبق بيانه في أوّل الباب. 
قال الشافعيّ والأصحاب رحمهم الله: إذا مات الحرم 
والمحرمة حرم تطييبه» وأخذ شيء من شعره أو ظفره واحرم ستر 
رأس الرجل وإلباسه غخيطاء عقن أكفانه» وحرم ستر وجه 
الحرمة» وكلّ هذا لا حلاف فيه» ويجوز إلباس المرأة القميص 
والمخيط» كما في الحياة» ولو قال المصنف: يجب تجنيبله ما يجب 
عليه اجتنابه في حياته لكان احسن» بل هو الصّواب الذي لا بد 
منه. 
قال الشافعيّ رحمه الله في الأمّ: ولا يعقد على الرجل ثوب 
ولا يلبس قميصًا ولذا قال الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي | والجرجاني 
والأصحاب: لا يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصًا في الحياة 
وهذا لا حلاف فيه» وهو جار على القاعدة الى سنذكرها إن شاء 
لله تعالى في باب الإحرام أنه يحرم عليه عقد الرداء ولا يحرم 
عقد الإزار» وهذا الذي ذكرناه من تحريم اليب سواءٌ فيه الرّجل 
والمرأة» كما ذكرناء وسواءٌ الطّيب في بدنه وأكفانه. والماء الذي 
يغسل به» وهو الكافور» فكلّه حرامٌ. 
ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه «الجرّد؛ أن الثلافعي نص 
في الجامع الكبير أنه لا يطح الكافور في مائه» واتفق الأصحاب 
عليه وأمًا التتجمير وهو التبخير عند غسله فلا باس به كما لا 
ينع الحرم من الجلوس عند العطارء قال أصحابنا: فإن طيّبه 
إنسانٌ أو آلبسه مخيطًا عصى الفاعل ولا فدية عليه. 
كما لو قطع طرفًا من أطراف ايت عصى ولا غرم عليه 
وأمًا إذا ماتت معتدة محدّة فهل يحرم تطبيبها؟ فيه وجهان: 


ذكر المصتف دليلهما: 

(أحدهُما): وهو قول أبي إسحاق المروزي: يحرم. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب: لا يحرم. 

قال المتولّي: هو قول عامّة أصحابنا إلا أبا إسحاق المروزي. 

قال الماوردي والمحاملي في التجريد: وليست مسالة المعتدّة 
منصوصة للشافعي رحه الله وقول المصنف معتدة عن وفاق 
يحترز به معتدَة رجعيّةٌ وغيرها من لا حداد عليهاء وأمّا البائن فإن 
قلنا بالضّعيف من القولين أنّ عليها الإحداد فهي كالمتوفى عنهاء 
فيكون فيها الوجهان» ولو قال المصتف: معتدةٌ حادةٌ أو محدّة كما 
ذكرناه وقاله غيره» لكان أحسن وأعمّ» لتدخل البائن على القول 
الفّعيف وكانه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: هل يبطل صوم 
الإنسان بالموت؟ كما تبطل صلاته به آم لا تبطل كما لا يبطل 
حجّه؟ بل يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبَيًا؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: والأصح: بطلانه وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب4 غسل المحرم وتكفينه 

قد ذكرنا أنّ مذهينا تحريم تطييبه وإلباسه خيطًا وستر رأسه. 

وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وعطاءٌ والثوري وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر. 

وقالت عائشة وابن عمر وطاوسٌ والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك: يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى. 

دليلنا الحديث المذكور. 

فرع 
بے مسائل تتعلّق بالباب 

(إحداها): إذا نبش القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمّة 
يجب تكفينه ثانيًا سواءٌ كفن من ماله أو من مال من عليه نفقته أو 
من بيت المال؛ لن العلّة في الم الأولى الحاجة وهي موجودة. 

وقال صاحب الحاوي: إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة 
التركة. 

ثم نبش وسرق الكفن وترك عريانا استحب للورثة أن 
يكفنوه ثانيًا ولا يلزمهم ذلك؛ لأنه لو لزمهم ثانيًا للزمهم إلى ما 
لا یتناهی» ولو كفّن ثمّ أكله سبع واستغنى عن كفنه فلمن يكون 
الكفن؟ فيه تفصيلٌ وخلاف يأتي إن شاء الله في باب السّرقة 
حيث ذكره المصتف. 

(الاة): قال الصّيمري وغيره: لا يستحب أن يعد الإنسان 


لنفسه كفنا؛ لثلاً ماسب عليه» وهذا الذي قاله صحيمٌ إلا إذا 
كان من جهة يقطع جلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء» 
أو العباد. ونحو ذلك فإنّ ادّخخاره حيتئل حسنٌ» وقد ثبت في 
صحيح البخاري ]١514[‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه أنّ: نبي ل كان عليهبُدة لبها جل ينه تغط 
ِيَامَا فقا لَه الصّحَابَة: ما خسنت اله وَعَلِمْت أنه لا بى 
قال: ني وَآللُوِ ما أله لألبِسَه إنما سألة ليكرن كََنِىء قَالَ 

(التَالئة): ذكرنا أنّ مذهينا استحباب تكفين البالغ والصّىّ في 
ثلاثة أثوابٍ وبه قال جمهور العلماء» قال ابن المنذر: وكان سويد 
بن علقمة يكفن في ثوبين» قال: وقال أبو حنيفة التعمان: يكفّن 
في ثوبين» وكان ابن عمر يكفن في حمسةٍ. 

وما الصي فقال ابن المنذر: قال ابن المسيّب يكفن في ثوبي 
وقال أحمد وإسحاق في خرقةٍ؛ فإن كفن في ثلاثةٍ فلا باس» وعسن 
الحسن وأصحاب الرّأي ثوبين» واختار ابن المنذر ثلاثة. 

وأمًا المرأة فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحبّ تكفينها في خسة 
أثوابي قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء متهم الشَعي وابسن 
سيرين والنخعيّ والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرّآي وقال عطاء ثلاثة أثراب, درعٌ وثوب تحته ولفافةً فوقهما 
وقال سليمان بن موسى: درعٌ وحمارٌ ولفافة. 

ين خط تنا 
باب الصلاة على ايت 

َال المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (الصّلاة عَلَى اليس فَرْضُ 
عَلَى الكفاية لِقَوْلِهِ بلِِ: «صَلُوا حف مر قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله 
وَعَلَى م قَالَ: لاإ إلا الله وَفِي أَذنَى مَا يَكْفِي قَزْلان: 
(أحدهُما): لاء لأ ذ قر كي صَلُوا يطَابُ جنم اقل اجنم 
ثَلامة. 

(والشاني): كفي وَاحِد؛ لأنْهَا صّلاة ليس ين شَرْطِهَا 
الجَمَاعَة» فلم يكن يِن شرْطِهَا العَدَدُ كس اثر الصلَّوَات وَيَجُورُ 
نلا في جَميم الزات لأنّهَا لاه له سب جا لهاي 
كَل وَقْتٍ َيَجُورُ ْلْا فِي الج وَغَيْرِو لما رَوَتْ عَايْسَةٌ 
رضي الله عنها: «أنا الي يه صَلَى عَلَى سهَيْل بسن يَيِضَاءً ءَ في 
يي ل 


A 


ن النبئ ل قَالَ: ابام كلك يحوت ت قصلي عَلَيِهِ ثلا 
عفر ن الین الا وجني ر رز نراق 9 ا 
«مات فَصَلَى عليه الاس فَْجا قَوْجَا إن اجَمَع اء لا جل 


توك علو اغاه نراوى لذ اطق لايق E‏ 
او فل المع وإذ عا ا ا 

(الشرح): عديت: دلوا حلت تر قال لا ئة إلا انلك 
وَعَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله ضعيف. 

روا الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من رواية ابن 
عمر عن الني ية وإسناده ضعيفف؛ ورواه الدارقطن ["/ 1ه] 
كذلك بأسانيد ضعيفةٍ وقال لا يثبت منها شيءَ وتغني أحاديث 
كثيرة في الصّحيح. 

كقوله ية «صلوا على صاحبكم» وهذا أمرٌ وهو للوجوب. 

وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصّلاة على المت إلآ ما 
حكي عن بعض الالكية أنه جعلها سنة» وهذا متروك عليه لا 
يلتفت إليه. 

وأا حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه [91/7]. 

وأمًا حديث مالك ابن هبيرة فحديث حسنٌٌ رواه أبو داود 
]]١7[‏ والترمذي :]٠١85[‏ قال الترمذي: حديث حسن. 

وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم. 

وأا حديث صلاتهم على الني با أفراجاء فرواه البيهقيّ 
[5/ ۳۰] بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال دلا صلّي 
على رسول الله ل ادخل الرّجال فصلوا عليه بغير إمام رسالا 
حتى فرغواء ثم أدخل النساء وصدين عليه ثمّ أدخل الصّبيان 
فصلوا عليهء ثم أدخل العبيد فصلُوا عليه أرسالاً ل يؤمّهم على 
رسول الله كلل أحد؟. 

قال الشافعي في الام ورواه عنه أيضًا البيهقي: وذلك لعظم 
أمر رسول الله يكل بابي هو وأمّيء وتنافسهم فيمن يتولّى الصّلاة 
عليه وصلوا عليه مرّة بعد مرَةٍ. 

(وَقَوْلهُ) أرسالاً - بفتح الهمزة - أي متتابعين. 

(وَقَوْلهُ): أفواجًا أي: يدخل فوج يصلون فرادى ثم فوج 
كذلك. 

(قَوْلَهُ): ليس من شرطها الجماعة احترازٌ من الجمعة.. 

(قَوْلهُ): سهيل بن بيضاء هي أمّه واسمها دعد والبيضاء 
لقب واسم أبيه وهب بن ربيعة وكان سهيل من السّابقين إلى 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد بدرًا وما بعدهاء 
وتوفي سنة تسم من الهجرة» وكان هو وأبو بكر الصَّدّيقَ رضي 
الله عنهما أسنّ المّحابة رضي الله عنهم ومالك بن هبيرة 
ر كلها کر موري ا ی 
الحيوكن: 


المجموع - 


(وَقَوْلهُ): إلا وجب كذا هو في المهذب والّذي في كتب 
الحديث أوجب بالألف» وهو في رواية الحاكم والبيهقي إلأغفر 
له» وهو معنى أوجبء وإن صح الذي في المهذب كان معناه 
وجب له الحئة. 
(وَقَوْلهُ): فن النساء لا يسنّ لمن الجماعة في الصّللاة على 
اميّت» هذا مما يتكرء فيقال: هذا تعليلٌ بنفس الحكم الذي ادّعاه. 
(أما الأحكام): ففيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): الصّلاة على المت فرض كفاية بلا خلافم عندنا 
وهو إجماعٌ والمروي عن بعض المالكيّة مردودٌ كما سبق وفي أقل 
ما يسقط به الفرض قولان: للشافعي ووجهان للأصحلاب أحد 
القولين ثلاثة وهو نصّه في الم وبه قطع الشّيخ ألو حامدٍ 
والجحاملي في ا مجموع والتجريد وصاحب الحاوي. 
(الثاني): يكفي واحدٌّ حكاه القاضي أبو اليب والقاضي 
حسينٌ وابن الصّبّاغْ والمتولّي عن نص الشافعيّ في الجامع الكبير 
(وَأَحَدُ الوَجْهَيْنِ) يشترط اثنان. 
(والثاني): ي يشترط أربعة حكاهما القاضي حسين والبغوي 
وآخرون من الخراسانيّين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة 
وضعَّف إمام الحرمين هذا بان الأفضل في حمل الجنازة الحمل بين 
العمودين» وذلك يحصل بثلائق ولأنّه إذا قلنا يحمل الجلازة أربعة 
لا يقال أنه واجب. 
وكلامنا هنا في الواجبء والأصح من الخلاف الاكتفاء 
بواحدٍ؛ لأنه يصدق عليه أنه صِلَّى على المت من صحّحه 
الجرجاني والروياني والرافعيَ وغيرهم. 
وصحّح البندنيجيّ والسّرخسيّ اشتراط الثلاثة. 
فإن قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم 
جماعة أو فرادى بلا خلافم لكنْ الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل. 
وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرّجال؟ 
فيه وجهان: 
(أْصّحْهُمَا) لا يسقط وبه قطع الفوراني والبغوي وآخرون. 
(والثاني): يسقطء وبه قطع المتولي والخنثى كالمرأة في هذا. 
وأمًا إذا لم يحضره إلا النساء فإنه يجب عليهن الصّلاة عليه 


بلا خلافيه ويسقط الفرض بفعلهنَ حيتلو بلا حلاف ويصلّين 
فرادى» فإن صلّين جماعة فلا باس» هذه عبارة الشافعيَ 
والأصحاب وسواءٌ كان اميت رجلا أو رأة وحكى الرافمي 
عن حكاية أبي المكارم صاحب العدّة وجها ضعيفًا أنه يستحبّ 


لمن الجماعة في جنازة المرأة وهو شادٌ. 


كتاب الجنائز 


وأمًا إذا حضر النساء مع الرّجال فلا خلاف أنه لا يتوجّه 
الفرض إليهنّ ولا يدخلن فيه» صرح به الشيخ ابو حامار 
والأصحات» ولول يضر إلا وجل وتتسرة وتالا سقط 
الفرض بواحدٍ وجب عليهن التتميم. 

وأنًا الصّبيان المميّزون فمعلومٌ أنه لا يتوجّه إليهم هذا 
الفرض» وهل يسقط بصلاتهم؟ فيه وجهان حكاهما البغوي 
والمتولي وآخرون. 

(أصَّحَُهُمًا): يسقط. 

قال البغوي ونصّ عليه الشّافعي؟ لأنه تصمّ إمامته» فأشبه 
البالغ» ولو صلى الإمام بيجماعة على جنازة فبان حدث الإمام؛ 
أو بعض المأمومين فإن بقي على الطهارة العدد المشروط أو 
واحدٌ إن اكتفينا به سقط الفرض وإلاً فلاء نص عليه الشافعي 
واتفق عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وإذا صلى على الجنازة علد زائ 
على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفايةٍ وكذا لو صلّت 
طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفايةٍ وسيأني فيه زيادة 
شرح وتفريم في الفصل العاشر من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

(اكسآلة العازيّة): تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا 
تكره في أوقات النهي؛ لأنها ذات سببي قال أصحابنا: لکن يكره 
أن يتحرّى صلاتها في هذه الأوقات؛ بخلاف ما إذا حصل ذلك 
اتفانّاء وقد سبقت المسالة بآدلتها في باب السّاعات. 

(الَسْألَة الَالَة): الصّلاة على اليّت في المسجد صحيحة 
جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبّة صرّح باستحبابها في المسجد 
الشيخ أبو حامر الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي 
وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون» هذا مذهبنا وحكاه ابن 
المنذر عن أبي بكر الصّديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر 
أزواج الني يكل وغيرهنٌ من الصّحابة رضي الله عنهم؛ وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء» وبعض أصحاب 
مالك. وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب تكره الصّلاة عليه 
في المسجد. 

واحتجّوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ككل قال: 
«مَنْ صَلَى عَلَى جنار في الَمْجِدٍ فلا شَيء لَه رواه أبو داود 
[۳۹۱] وغیره. 7 ١‏ 

واحتجّ أصحابنا بحديث عائشة المذكور في الكتاب» وهو في 
صحيح مسلم كما ذكرناه. 

وأمّا حديث أبي هريرة هذا. 


(فْجَوَاَبهُ) من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعي باتفاق الحفّاظ ومّن نص على ضعفه 
الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون» قال 
أحمد: هذا اديت ما انفره به الم مول اترا وهو مختلف في 
عدالته» لكنّ معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا: وسماع ابن 
أبي ذثبر ونحوه منه قبل الاختلاط؛ وهذا الحديث من رواية ابن 
أبي ذئبو عنه والله أعلم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أن الذي ذكره أبو داود روايته في جيع 
نسخ كتابه المعتمدة فلا «شيء عليه» وعلى هذا لا دلالة فيه لو 
صح وامًا رواية (فلا شي لَّهُ) فهي مع ضعفها غريية ولو « 
صِحّت لوجب جلها على (ثَلا شئ' ي٤‏ عليه للجمع بين الرّوايات 
وقد جاء مثله في القرآن» كقوله تعالى: إن اَم أَخْمَتمْ 
لأنفسيك وَإِنْ سات لبا أي: فعليها. 

(العَالِث): أجاب به الخطابي وسائر أصحابنا في كتب المذهب 
أنه لو ثبت لكان حمولاً على نقصان الأجر؛ لان المصلّى عليها 
في المسجد ينصرف غالبا إلى أهله» ومن صلى عليها في الصّحراء 
حضر دفنها غالب فنقص أجر الأوّل» ويكون التقدير فلا أجر 
كامل له كقوله: يلِ: «لا صّلاةٌ بحَضرَةٍ العام أي: لا صلاة 
كاملة. 

فإن قيل: لا حجة في حديث عائشة لاحتمال أنه بل إنما 
صلى عليه في المسجد لعذر مطر أو غيره» أو أنه وضعه خارج 
الجا ومن عليه شوق الم ار آذ ا لالجد تلن 
الجنائز (قَالْجَوَابُْ) أنّ هذه الاحتمالات كلها باطلة؛ لان لفظ 
الحديث في صحيح مسلم [917] عن عبّاد بن عبد الله بن الؤبير 
«أنْ عائشة رضي الله عنها أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: 
ا تبي النادن: ما صلی رَسسُولُ اللو يكل عَلَى سيل بسن 
الْضاء إلا في السْجده. 

وني رواية لمسلم [۹۷۳] عن عائشة أنّها قالت هلا توفي 
سعد بن أبي زقامى ارتل آزواج الني ب أن يروا بجنازته في 
المسجد فيصلين عليه»» ففعلوا فوقف به على حجرهنٌ يصلّين 
عليه. 


أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقابر» قبلغهنَ أن 
الناس عابوا ذلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: «ما أسرع 
الاس إلى أن يعيبوا ما لا علم هم به» عابوا علينا أن مر جنازة في 
المسجدء وَمَا صَلّى رَسُولُ الله بل عَلَى سيل ن بَيِضَاءَ إلافِي 


جوف اجه وني رواية لمسلم (۹۷۳] أيضًا قالت عائشة رضي 
الله عنها: ف ل رن الله کو عل ن ا الجا 
سْهَيْل وأخيو». 

(الَسْألَةُ الرًابعة): تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلافي 
اة أن بقل عافة ليت الك رر ق الاب ف 
الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين» 
وكلما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك بن هبيرة المذكور في 
الكتاب. 

وحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما عن الني كل قالت: 

ما من ميتو بعلي عله أن من امون يبوه يائة كلّعُمْ 
لَه إلا شُفْعُوا فيه رواه مسلمٌ .]۹٤۷[‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
ي يقول: دما ِن رَجْلٍ ملم مرت يوم على َيه ارون 
رجلا لا ركو اللو شيا إلا شَفْمَهُمْ الله يوه رواه سسلم 
]44۸[ 

ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعداء لحديث مالك 
بن هبيرة. 

وني تمام حديثه «وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جرأهم 
ثلاثة صفوفي» وأمًا النساء فإن كن مع الرّجال صلين مقتديات 
بإمام الرّجال وإن تمحضن. 

قال الشافعي والمصنف والأصحاب: استحب أن يصلين 
منفردات. 

كل واحدةٍ وحدها. 

فإن صلت بهن إحداهنٌ جاز وكان خلاف الأفضل وني هذا 
نظرٌ وينبغي أن تسن لحن الجماعة كجماعتهن في غيرها. 

وقد قال به جماعة من السّلف منهم الحسن بن صالح 
وسفيان الشوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم كال 
مالك: فرادى. 

*+ جا #0 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ تي المت للناس 
وَالنْدَاكُ عَلَيْهِ لصّلاة. 

لا روي عَنْ حُذَيْفَة رضي الله عده أنه قال «إذا يت فلا 
َؤْذِنُوا بي أحَدًا ني حاف أَنْ يُكون تنا وَقَالَ عَبْدُ الله «الإيذانُ 
انوي نر اا 
(الشترح): النْعي -بفتح النون وكسر العسين وتشديد الياء- 
ويقال: بإسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر. 


والنداء بكسر النون وضمّها لغتان الكسر أفصح. 

وروى الترمذي [987] بإسناده 
قَالَ: : إا يت قلا تؤذنوا بي أحَدا إني أحَاف أن يكو ناه وَإنَي 
سَوِمْتُ رَسُولَ الل لل نى عن النمي قال الترمناي: خف 
حسن. 

(أئا حُكْمُ الَسْأَلّ): فقال اللصنف والبغوي وجاعة من 
أصحابنا: يكره نعي الميّت والنداء عليه للصّلاة وغيرها. 

وذكر الصّيدلانيّ وجا أنه لا يكره. 

وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابنا هل يستحب 
الإيذان بالميّت؟ وإشاعة موته في الناس بالتداء عليه والإعلام؟ 
فاستحبّه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له. 

وقال بعضهم: لا يستحب ذلك وقال بعضهم: يستحب 
ذلك للغريب. 

إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس. 

وقال صاحب التَتمّة: يكره ترثية اميت بذكر آبائه وخصائله 
وأفعاله ولك الأولى الاستغفار لهء وقال غيره: يكره نعيّه والنداء 
عليه للصلاة. 

(فأما) تعريف أهله وأصدقائه بموته فلا باس به. 

وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: يكره 
النداء 


عن: 'احُدَيْقَةَ رضي الله عنه 


عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه. 
ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنه لا باس 
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هذا ما ذكره الأصحاب فقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله غلا: ّى النْجَاشيِي لأمْحَابه في الوم الي مات فيه 
َعَرَج بهم إلى الى وَصَلَى بهم علب ونه بل الَعى جنر 

بن أبي طالب وريد ابن حَارثّة وَعبدَ الله ن رَوَاحَلةَ رضي الله 
عنهم وأ ل ال في إنسَان كان يمم جد - أئ: ع 
مات فَدُفِنَ ليلا: ذلا كم آموي بو؟» وَفِي روَايةَ دما مَتَعَكمْ 
أَنْ تعْلمُوني» فهذه النصوص في الإباحة. 

وجاء في الكراهة حديث حذيفة الذي ذكرناه. 

قال البيهقي: ويروى ذلك يعني النهي عن ابن مسعودٍ وابسن 
ر راي بام علقسة رادي الم والوياع جن ج 
وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم. 

ولمن قال بالكراهة أن يجيب عن نعي النجاشي) وغيره من 
سبق آنه لم يكن نعيّا وإنما كان مجرّد إخبار بموته فسمّي نعيًا لشبهه 


به في كونه إعلاما. 

والجواب لمن قال بالإباحة أنّ النهي إنما هو عن نعي 
الجاهليّة الذي أشار إليه صاحب التَتمّة. 

ولا يرد عليه قول حذيفة؛ لأنه لم يقل أن الإعلام بمجرّده 
نعي وإنما قال: أخاف أن يكون نعي وكأنّه خشي أن يتولّد من 
الإعلام زيادة مؤدّية إلى نعي الجاهليّة. 

(والصّحيح) الذي تقتضيه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها 
أن الإعلام بمرته لمن لم يعلم ليس بمكرويء بل إن قصد به الإخبار 
لكثرة المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر 
والتّطواف بين الئاس بذكره بهذه الأشياء. 

وهذا نعي الجاهليّة المنهي عنه» فقد صت الأحاديث 
بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمّة الفقه 
والحديث الحققين» والله أعلم. 


*% #*# ا 
ال الصف ا الله تعالى-: (وَأوْلَى لاس بالصلاق عليه يه 
الأب © م الج َم الأب د ثم أبن الأبن 3 ثم الاخ ؟ بابو 


العم ثم ابن العم على ترتيب اعمات لان القصد م ين الق 
الدُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ۽ وَدْعَاءٌ مَؤُلاء أرجَاء لِلوٍجَابق انم أَفْجَعٌ باليّتٍ 

مِنْ يرهم : فکانوا لديم حن ان الجتمم أخ يِن أب وأ 
و ا ين الأب والأم وى , 


(والثاني): 5 سَوَاء؛ ام مدعل لها في اليم 
في الصّلاةٍ و على الت فَكَانَ في الُرْجيح بها قَؤلان: : كَمَا تقول 
في ولاية الاح ومهم من ال: الخ من الأب الام وى ولا 
راتا لن الم - وإ لم يكن لها مدخن في اقيم - إلا أن 
لها مدخلا في الصّلاةٍ و على الیو رجح با فَوْلا رادا كَمَا 
قول في الميراث يمم بها الأخ م ن الأب وَالأم عَلَى الأ مِنْ 
الأب جين كن لها مش في امراش وإذا َم يكن ها مَذحَل 

في التَعْصيب. 

ا إن اجخَمَع ولان في كرَجَةٍ قم 
الاسر أن دُعَاءَهُ أَرْجَى إِجَابَة فَإِنْ لم (ُحْمَذ) الاس قُدُمَ 
الأمرَاً ا أنه أَفْضَلُ رَصَلاتَةُ كم إن استويًا فرع يَينَهُمَا 
ُا تسارت في القريم فايع يما وإ المع حر وعد هو 
كر ب إِلَيْهِ ن ال فال أَوْلَى؛ لذن الخرَ يِن أَهْلٍ الولاية وا 
يس يِن أل الولايق وان أ اجْتَمَع الوَالِي وَالوَلِيُ ماسب قَفِيهٍ 
قَولان: قَالَ في القاريم: : الوالي أَوْلَى لقره لا «لا ُرَم الرَجُلُ 


في سلطانه» وَقَالَ ف الجاريد: اللي أؤلى؛ لأنهُ ولاية رب فِيهًا 
العَصَبَاتَ فَقَدَمَ اولي عَلَى الاي كَولايةٍ النکا). 

(الشرح): قوله: لقوله: يكل: ايو ا فِي سلطانی 
رواه مسلم [177] وسبق بيانه في باب صفة الأئمّة. 

(وقوله): قال الشافعي رحمه الله: فإن لم يحمد الأسنّ هو بياء 
مضمومة ثم حاء مهملةٍ ساكنةٍ ثم ميم مفتوحةه أي: لم يكن 
محمود الطريقةء بأن يكون فاسقا أو مبتدععا هكذا فسّره 
الأصحاب. زاد امحاملي في التجريد: أو جاهلاً زاد الحامليَ أيضًا 
في المجموع: أو يهوديًا أسلم» وني هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه 
إنما يقدّم بالسّنَّ في الإسلام كسائر الصّلوات؛ لكن في تسمية هذا 
غير محمود الحال نظرٌ. 

(وقَرْل): لأنها ولاية تترتب فيها العصباتء فقدّم فيه الول 
على الواليء كولاية التكاح احترارٌ من إقامة حدود الله تعالى. 

(أمَّا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إِخْدَامَا): إذا اجتمع الول المناسب والوالي فقولان 
مشهوران: 

(القدريم): أن الوالي أولىء ثم إمام المسجد ثم الولي. 

(والجارية): الصّحيح أن الول مقدّمٌ على الوالي وإمام 
المسجد؛ ومن صرّح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريمًا على 
القديم صاحب التهذيب والرافعي» واحتجوا للقديم بحديث: «لا 
ُرَم الرجُلُ فِي سُلْطَانِهه وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها 
العصبات» فقدّم الولي على الوالي كالتكاح» وحملوا الحديث على 
غير صلاة الجنازة» ومن قال بتقديم الوالي علقمة والأسود 
والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق قال ابن المنذر: هو قول أكثر أهل العلم؛ قال: ويه 
أقول» قال: وروي عن علي ولا يثبت عنه» ومن قال بتقديم 
الول الضّحَاك وأبو يوسف. 

(الثائيّة): قال أصحابنا: القريب الذي يقدّم الذكرء فلا يقدّم 
غير الولي القريب عليه إل أن يكون القريب أنثى فيقدم الرّجل 
الأجني عليهاء إذ لا إمامة ها حى يقم الصي المميّز الأجني 
على المرأة القريبةء وكذا الرّجل أولى بإمامة النساء من المرأة في 
سائر الصّلوات؛ لان إمامته أكمل. 

(التَالِئّة): أولى الأقارب الأب» ثم الج أب الأب وإن علاء 
ثم الابن» ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب» وهل 
يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب؟ فيه طريقان حكاهما 
المصنف والأكثرون: 


(أصّحْهُمَا): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون وهو 
المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث؛ لان الأم لها مدخل في 
صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامدٍ: نص الشافعي في القديم 
والجديد على تقديم الأخ من الأبوين. 

(والطريق الثاني): فيه قولان: 

(أحدهما): يستويان. 

(والشاني): تقديمه كالقولين في ولاية التكاح؛ أن الأم لا 
مدخل لا في الإمامةء فعلى المذهب المقدّم بعدهما ابن الأخ 
للأبوين» ثم الآب» ثم العم للأبوين» ثم للأب» ثم ابن العم 
للأبوين ثم للأب» ثم عم الأب» ثم بنوه» ثم عم اجه شم بنوه 
على ترتيب الإرثء. قال أصحابنا: ولو اجتمع عمان أو ابنا عم 
أحدهما لأبوين والآخر لأسو ففيه الطريقان قال القاضي ابو 
الطَيّب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم: ولو اجتمع ابنا عم 
أحدهما اخ لام ففيه الطّريقان: ٍ 

(الَدَمَبْ): تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق 

هكذا جزم به الشّيخ أبو حاماٍ والقاضي حسينٌ وابن الصبّاغ 
وامتولي وآخرون وهو ظاهرٌ ومفهومٌ من كلام المصتف. معلومٌ 
من قوله على ترتيب العصبات والمولى من العصبات وله حكمهم 
في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العشق» وعصباته 
تقدم ذوو الأرحام فيقدّم أب الام ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم 
للام. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ولو اجتمع جد ملوك واخ لام 
حر فآيهما أولى؟ فيه وجهان: ولم يرجح واحدًا منهما والأصح 
ترجيح ار 

(الرَابعة): إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو 
عمّين أو ابني أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقدنص في 
المختصر أن الأسنّ أولى؛ لان دعاءه أرجى إجابة. 

وقال: في سائر الصّلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسنّ 
فقال المصنف والجمهور: المسالتان على ما صنف عليه» وهذا هو 
المذهب وفرّقوا بان المقصود هنا الدّعاء ودعاء الأسنّ أقرب إلى 
الإجابة؛ لأنه أخشع غالبًا وأحضر قلبًا والمراد في سائر الصّلوات 
مراعاة ما يطرأ فيها ما يحتاج إلى فقي ومراعاة أقوالها وأفعالها 
وقيل: فيهما قولان: بالتقل والتخريج. 

(أحدهُما): يقدّم الأسن فيهما. 

(الثاني): يقدّم الأفقه والأقرأ فيهما. 


هكذا قاله إمام الحرمين والغزالي في البسيط. 
قال إمام الحرمين: وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في 
المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة. 
بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصّلاة على الميت. 
وذكروا في صلاة الميّت» الطريقين» وتابعه على هذا النقل 
عن العراقيّين الغزالي في البسيط والوسيط. 
وهذا الذي نقله عن العراقيّين ليس في كتبهم المشلهورة» بل 
جمهورهم قرّروا التص» وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين في 
صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيهاء وهو تقديم 
الأسنّ؛ وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة. 
ومن قطع بتقرير اص منهم الشيخ ابو حال شيخهم 
وإمامهم وأصحابه الثلائة القاضي أبو اليب في تعليقه. 
وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني 
وآخرون» ومّن ذكر الطريقين في الجنازة منهم وجزم بتقديم 
الأفقه والأقرأ في غيرها الحاملي في امجموع وابن الصياغ ونصر 
المقدسيّ والشاشي» فهؤلاء أئمّة العراقيّين» ولإ يذكر أحدٌ منهم 
التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم إمام الحرمين واللّه 
أعلم. 
قال أصحابنا: وإتما يقدّم بالسّنّ الذي مضى في الإسلام» 
فلا يقدّم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب 
على شاب نشا في الإسلام» كما سبق بيانه في باب صفة الأئمّة. 
قال أصحابنا رحمهم اللّه: ولا يشترط في هلذا السَن 
الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما. 
قال أصحابنا: وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسلن فاستويا 
في اسن قدّم الأفقه ثم الأقراء كما في سائر الصّلوات» وسبق 
هناك وجة بتقديم الأورع ووجة بتقديم الأقرأء وكل ذلك يجيء 
هنا إذا استويا في السَن. 
قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: فإن كان هناك أن 
ولكنه غير محمود الخال كما سبق شرحه قدّم الأفقه والأقرأء 
وصار هذا كالمعدوم» فإن استويا من كل وجه أقرع بينهما؛ لأنه 
لا مزيّة لأحدهما فقدّم بالقرعة. 
(لامِسَة): إذا استوى اثنان في درجةٍ وأحدهما حر والآخر 
رقيق» فالحرٌ أولى بلا خلافي» ولو اجتمع رقيقٌ فقيةٌ» وحرٌ غير 
فقیهٍ» فوجهان مشهوران: 
(أصحهما): يقدّم الحر. 
(والثاني): الرقيق. 


قال إمام الحرمين والغزالي: ولعل التسوية بينهما أولى 
لتعارض الفضيلتين» ولو اجتمع حرٌ بعيدٌ وعبدٌ قريب كاخ هو 
عبد وعم حر فثلاثة أوجه: 

(أَصحهًا): وبه قطع الصف وسائر العراقيّين» والمتولّي 
وغيره من الخراسانيّين الحرّ أولى؛ لأنها ولاية والحرٌ أهلها دون 
العيد: 

(والثاني): العبد أولى لقربه» حكاه الفوراني وإمام الحرمين 
والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين. 

(والشالث): هما سواءً وأشار إلى اختياره إمام الحرمين 
والغزالي. 

قال أصحابنا: والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحرٌ 
الأجني» والرجل الأجني وإن كان عبدًا أولى من المرأة القريبة» 
والصبيان أولى من التساء. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: والّذي ذكر تصريحا وتلويجًا أن 
الخال وكلّ متمسّك بقرابةٍ فهو مقدّمٌ على الأجانب» وإن كان 
الخال عبدًا مفضولاًء ولو اجتمع عبد بالغ وصي حر فالعيد أولى 
بلا خلافي صرّح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي 
وغيرهم. 

قالوا: لأنٌ العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصّلاة؛ 
ولان الصّلاة خلف العبد مجمعٌ على جوازهاء واختلف العلماء 
في جوازها خلف الصبي. 

(فرع): إذا اعت روا في درجةٍ أحدهما أفضل كان أولى 
كما سبق» فإن أراد أن يستنيب أجنييًا ففي تمكينه منه وجهان: 
حكاهما صاحب العدّة (الأَقيَسُ): آنه لا يكن إلا برضاء الآخر. 

قال ولو غاب الول الأقرب ووكل من يصلّي فنائبه احق من 
البعيد الحاضرء خلافا لأبي حنيفة. 

(فرع): قال أصحابنا: لا حق للرّوج في الإمامة في صلاة 
الجنازة. 

هكذا صرح به الشّيخ أبو حامدٍ شيخ الأصحاب والشيخ 
نصرٌ المقدسي وصاحب البيان واخرون. 

وش عنهم صاحب العدّة فقال: الرّوج أولى بالإمامة عليها 
من المولى المعتق» خخلافا لأبي حنيفة في رواية. 

دليلنا انه أشدٌ شفقة وأ إرناء وهذا الذي قاله صاحب 
العدّة شاد الف لما قاله الأصحاب. 

(فرع): لو أوصى الميّت أن يصلّي عليه أجني» فهل يقم 
الموصى له على أقارب الميت؟ فيه طريقان: 


(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدّم. 

ولا تصح هذه الوصيّة؛ لأنّ الصّلاة عليه حقّ للقريب 
وولاته فلا تنفذ وصيّه بإسقاطهاء كما لو أوصى إلى اجن 
بتزويج بتته وها عصبة فإنْه لا تصح وصيّته. 

(والطريق الثاني): فيه وجهان حكاهما الرّافعي عن الشّيخ 
أبي محم الجويتي أنه خرّجه على الوجهين: فيمن أوصى اجنيا 
في أمور أولاده وهم جد. 

(الصجيح): لايصح. 

(والثاني): يصح فعلى هذا تصح وصيّته إلى من يصلّي عليه 
ويقدّم على القريب 

قال الرافعي: وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب الغزالي» 
والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصيّةء هذا مذهينا. 

قال صاحب الحاوي: ويقدم الوصي على القريب» يحكى 
عن عائشة وأمّ سلمة وأنس بن مالك وابن سيرين وأحمد قال: 
وهو قياس قول مالك قال: وقال الشافعي وسائر الفقهاء: 
الأولياء أولى من الموصى لد قال: وهو نظير مسألة الوصيّة 

وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيا ونس 
وزيد بن أرقم وأبي برزة وأمٌ سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحاق» 
واحتج لهم بان ابا بكر الصّذيق وصّى أن يصلّي عليه عمر 
فصلی» ؛ ووصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلّىء ووصّت 
عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلّى» وكذلك غيرهم رضي 
الله عنهم. 

واحتج أصحابنا بان الصّلاة حقّ للقريب فلا تنفذ الوصيّة 
بإسقاطه كالإرث. وغيره. 

والجواب عن وصايا الصّحابة رضي الله عنهم أنّ أولياءهم 
أجازوا الوصيّة والله أعلم. 

(فرع): إذا لم يحضر اميت عصبة له» ولا ذوو رح ولا 
معتق بل حضره أجانب قدّم ا لحر على العبد في الصّلاة عليه 
ويقدم البالغ» وإن كان عبدًا على الصّي» وإن كان حرا كما 
سبق» فإن اجتمع رجال أحرارٌ قدّم أحقهم بالإمامة في سائر 
الصّلوات على ما سبق تفصيله في بابه» فإن استووا وتنازعوا 
أقرع بينهم؛ وإن لم يحضر إلا عبد قدّم من يقدم في سائر 
الصّلوات؛ فإن استووا وتنازعوا أقرع» صرح به المتولّي وغيره. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ أحق الأقارب بالصّلاة عليه آبوه ثم 
جذه؛ ثم ابنه» ثم ابن ابنه؛ وإن سفل» ثم الأخ على الترتيب 


السابق» وأشار إمام الحرمين إلى وجه بعياو غريب أن الأخ مقدمٌ 
على الابن؛ مأخوذٌ من ولاية التكاح والمشهور الذي نص عليه 
الشافعي» واتفق تى عليه الأصحاب في كل طرقهم» يقدّم الابن 
وبنوه على الأخ» وقد نقل القاضي أبو الطَيّب في تعليقه الإجماع 
على تقديم الابن على الأخ» وقال مالك رحمه الله: الابن أولى 
من الأب والأخ» وابن الأخ أولى من الجد. 

دليلنا القياس على ولاية التكاح واللّه أعلم. 

(فرع): إذا ماتت امرأة وها ابن وزوجّ فح الصّلاة عليها 
للابن دون الزّوج وبه قال مالك والليث» وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: زوجها أولى من ابنها منه» فإن كان ابنها من غيره فهو أحقّ 
من زوجهاء قال: وابن العم أحق من الرّوج» وقال الشعي: الول 
احق من الرّوج» وقال ابن أبي ليلى: الروج أحق» دليلنا على أبي 
حنيفة أن الابن عصبة وأكمل شفقة فقدّم؛ واحتجّوا بأن الابن 
يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدّم عليه» والجواب أن هذا ينتقض بالجحدٌ 
مع الأب فن الابن مقدَمٌ عليه مع أنه يلزمه طاعته. 

0007 #* 

َال لصتف -رحه الله تعال-: (وَمِنْ ششَرْط صِِحَّةٍ صلا 
لجار الطَهَارَة» وسر العَْرَة؛ لأنْهَا صّلاة فَشَرْط فِيهًا الطّمّارَةٌ 
وسر العَوْرَة سار الملوّاته وين شَرطِهًا ا وَاسْيَقبَالَ 
القِبِلة؛ لأنها صّلاة مَفْرُوضَة قَوَجَب فيها القيَام وَاسْتَقَبَالُ القِبْلَةٍ 
مح القدرَةٍ كسار الفرَاييض). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه 
يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث» وطهارة النجس في 
البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة إلا في شدَّة 
ا خوف» وآما القيام. 

(فالصجيح) المشهور الذي نص عليه الشافعي» وقطع به 
الجمهور أنه ركنٌ لا تصح إلا به إلا في شدّة الخوف. وفيه وجهان 


آخران للخراسانيّين: 


(احدهما): أنه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام 
كالنوافل؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان؛ خرّجوه من إباحة 
جنائز بتيمّم واحلرٍ. 

(والثاني): إن تعيّنت عليه لم يصح إلا قائمّاء وإلأصحّت 
قاعداء وقد سبق بيان المسالة مبسوطة في باب التَيِمّمِء قال 
أصحاينا: ويشترط لصحتها تقديم غسل اليّت» وهذا لا خلاف 
قية. 


قال المتولي وغيره: حتی لو مات في بثر أو انهدم عليه معدن 


وتعذر إخراجه وغسله لم يصلّ عليه» وتصح الصّلاة بعاد غسله 
قبل تكفينه ويكره. 
صرح به البغوي وآخرون. 
(فرع): قول المصنف: ومن شرطها القيام قد ينر عليه 
تسميته شرطاء والصّواب أنه رك وفرض» كما قال المصنف 
والأصحاب في سائر الصّلوات وكانه سمّاه شرطًا مجارًا لاشتراك 
الركن والشّرط في أنّ الصّلاة لا تصح إلا بهماء وقد سلمّى أبو 
حاماء قراءة الفاتحة هنا شرطا وغو مجازء كما ذكرنا. 
(وَقَوْلّهُ): لأنّها صلاة مفروضة احترارٌ من نافلة السّفر. 
(وَقَولّهُ): مع القدرة» احترازٌ من فريضة شدّة الخوف. 
(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تطح إلا 
بطهارق ومعناه إن تمكّن من الوضوء لم تصح إلا به» وإن عجز 
تيمّم» ولا يصح التيمّم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت» 
وبه قال مالك وأحمد وابو ثور وابن المنذرء وقال أبو حثيفة: يجوز 
التَيمّم لها مع وجود الماء إذا حاف فوتها إن اشتغل بالوضوء 
وحكاء ابن المنذر عن عطاء وسال والزّهريّ وعكرمة والنخمي 
وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والشوري 
والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرّأي وهي رواية عن ألمد. 
وقال الشبي ومحمّد بن جرير الطبريّ والشيعة: يجواز صلاة 
الجنازة بغير طهارةٍ مع إمكان الوضوء والتَيمّم؛ لأنها دعا قال 
صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشعي قول حرق به 
لجاع فلا باضت اليه لين على افتراط اهار تر ال عر 
وجل: رلا تصّل عَلَى أَحَدٍ ِنْهُمْ مات أَبدَا4 فسمّاه صلاة. 
وفي الصحيحين [خ: 01 م: (15719)] قرله طله: 
«صَلُوًا عَلَى صاجبكم» وقوله ككل: «مَنْ صلی عَلَى جنَارَُا وغير 
ذلك من الأحاديث الصتحيحة في تسميتها صلاة وقد قال اله عز 
وجل إا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاعْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وأيديكم) 
الآية. 
وني الصّحيح قوله كل دلا يقل الله مصَلاة بعَيرٍ ور 
ولأنها نا افتقرت إلى شروط الصّلاة دل على أنها صلاة» وكون 
معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة. 
ودليلنا على أبي حنيفة وموافقيه قوله تعالى: 8إذَا قُمْتَْ إلى 
الصلاة و الوا وُجُوهَكئْ» إلى قوله تعالى: فلم تَجدُوا مَاءً 
تَيِسّمُوا4: وهذا عام في الصّلاة ة الجنازة وغيرهاء حى يبت 
تخصيص» وقد سبقت المسألة في باب التَيمّم وبالله التوفيق. 
ع تخ فت 


َال الصف حرحة الله تعاليت: (ورالسئة أن يُقِفّ يَف الإمَام فيا 

عند رأس الرّجُلِء وَعِندَ عَجيرَة رأف وَقَالَ أب علي طبري 
ا قف عند صر الرَجُل ون عجيرة ارا لما رُوي: 
أ نا رضي الله عه لى على وجل فنا أو على 
انرأو مام عند عجيزتها »قال لَهُ العَلاءُ بن زيَاوٍ: هَكَذَا كانت 
مئلاه سول اللو ل صَلى عَلَّى انرأو نة عَجِيرْتهًا وَعْلَى 
لجل عند رَأميو؟ قَالَ: نَمَمْ فَإِنْ تمع جناي ثم إلى الإنام 
مله إن كان رج وَصَبي وَاْرأة قم لجل إلى الإمَام نم 
المبي' ثم انى ثم لَه لما روي عَنْ ابن عَم رضي الله 
عنهما أنه صلی على ينع جاو ِجَال وَنِسَاءِ فَجَمَلَ ارجا 


يما بلي الام انما يما تلي اللَة وروی عئار ن أبي 
عَمارٍ أ رتا ن مر بن لاب رأئه آم كلثم بن 7 ن 


لله نهم تا صل لیوا سد بن القاصر فجتل نتا نا 
يلين آنه هيما تي القِْلَة وَفِي القَوْم الحَسَنُ وَالحْسَيْنُ وأو 
رة واب عَم وَنَهْوٌ ين نَمَاينَ ن أصْحَاب ا 
اَنَل نير كل راجا مهم بصلاة إن صَلَى علهمْ متلا 
وَاحِدَةٌ جَارَ؛ ؛ لأ القَممْدَ م ين الصّلاةٍ عَلَيْهِمْ الذعَاءُ ولك 
ِالْجَمْع في صلاةٍ وَاحِدةِ). 

(الشرح): حديث أنسس رواء أبو داود ]۳۱۹٤[‏ والترمذي 
٠1‏ ] وابن ماجه ]١49[‏ وآخرون قال الترمذي: هو 
حديث حسرٌ» وهذا الذي ذكره المصلف أنه وقف عند رأس 
الرّجل هو الصواب الموجود في كتب الحديث وغيرها. 

وأمّا قول الصّيدلائي في هذا الرّجل: وقف عند صدره فغلط 
صريحٌ وني رواية ابي داود أنّ هذه المرأة كانت أنصاريّة؛ وني 
رواية الترمذي أنّها قرشي وذكر البيهقي الرّوايتين؛ فلعلها كانت 
من إحدى الطائفتين ولما خلف من الأخرى أو زوجها من 
الأخرى. 

وأمًا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلّى على تسع 
جنائز فرواه البيهقي بإسنادٍ حسن. 

وأمّا حديث عمّار ب بن أبي عمّارٍ فرواه البيهقي كما هو في 
المهذّب ورواء أبو داود والنّسائي غتصرًا ولفظهما «قال عمّار: 
شهدت جنازة م كلشوم وابنها فجمل الغلام ما يلي الإمام 
فانكرت ذلك» وفي القوم ابن عباس وأبو سعيدر الخدري وأبو 
قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السّئة» وإسناده صحيح وعمَّارٌ هذا 
تابمي مول لبنی هاشم واتفقوا على توثيقه 

وعجيزة المرأة ألياها بفتح العين وكسر الجيم. 


(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السئنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلافي 
للحديث؛ ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وني الرّجل وجهان: 

(المحِبحٌ): باتفاق المصنفين» وقطع به كشيرون وهو قول 
جمهور أصحابنا المتقدمين آنه يقف» عند رأسه. 

(والثاني): قاله أبو علي الطبري عند صدره وهذا اختيار 
إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي 

قال الصيدلاني: وهو اختيار أثمتناء وقال الماوردي: قال 
أصحابنا البصريّون: عند رأسه» والبغداديون عند صدره. 

والصّواب: ما قدّمته عن الجمهور» وهو عند رأسه وتقله 
القاضي حسينٌ عن الأصحاب قال أصحابنا: وليس للشافعي في 
هذه المسالة نص. 

من قال هذا ا حاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي 
والقاضي حسينٌ وإمام الحرمين وغيرهم. 

وقد ذكر البغوي في كتابه "شرح السنة» عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق أنه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته 
فلو خالف هذا فوقف عند عجيزة الرّجل أو غيرها أو رأس المرأة 
والخنثى أو غيره صحّت صلاته لكنه خلاف السئة. 


وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرّجل والمرأة جميمًا وقال 
أبو يوسف وأحمد في رواية: عند عجيزة المرأة وصدر الرّجل وعن 
س الرّجلء ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنه 
غيرها وبه قال إسحاق وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق ونقل 
العبدري عن مالك عند وسط الرّجل ومنكي المرأة قال ابن النذر 
وقال الحسن البصري: يقف حيث شاء منهما. 

دليلنا على الجميع حديث انس المذكور في الكتاب. 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: «صِلْيِتَ وَرَاء الي يل على 
لمْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِفَاسِهًا فقَام عَلَيْهَا وَسَطَّهَاة رواه البخاري 
]١١117[‏ ومسلم [931]. 

(المسألة الثانيّة): إذا حضرت جنائز» جاز أن يصلى عليهم 
دفعة صلاةً واحدة وجاز أن يصلّى على کل واحدٍ وحده» ودليله 
في الكتاب واتفقوا على أنّ الأفضل أن يفرد كل واحدٍ بصلا إلا 
صاحب التتمّة فجزم بان الأفضل أن يصلَّى عليهم دفعة واحدة 
لان فيه تعجيل الدّفن» وهو مأمورٌ به» والمذهب الأوّلء؛ لأنه 
أكثر عملاً وأرجى للقبول ولیس هو تأخيرا كشيراء وسواءً فيما 
ذكرناه كانوا ذكورًا أو إناناء فإن كانوا نوعًا واحدا وأراد أن 


أحمد رواية عند رأ 


(أَصَّحْهُمًَا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وكثيرون من 
الخراسانيّينَ» ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة أنه يوضع 
الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعضٍ ليحاذي الإمام 
الم 

(والطريق الشاني): حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان: 
وبعضهم يقول قولان: 

(أَصَّحُّهُمًا): هذا. 

(والثاني): وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صما واحدًا 
رأس كل واحدٍ عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه 
ويقف في محاذاة الآخر منهم فإن كن نساءً فعند عجيزتها وإن 
كانوا رجالاً فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخرء وإن كانوا 
رالا وتسناء تعن الطرييق الأول بلا لانن وإذا رفغا 
كذلك؛ فمن يقدّم إلى الإمام؟ ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر إن 
اختلف النوع قدّم الرّجل أو الرّجال ثبم الصّبي أو الصبيان ثم 
لخنائى ثم النساء كما في صلاتهم وراء الإمام» وإن حضرت 
جاعة خنائى قال القاضي حسينٌ والبغوي والتولي وغيرهم 
يوضعون صقا واحدًا راس كل واحدٍ عند رجل الآخر حى لا 
تقدّم امرأة على رجل وإن اتحد التوع قدّم إلى الإمام أفضلهم. 

قال اما خرن و وال ق المع عن الور 
والتقوى وسائر الخصال المرعيّة في الصّلاة عليه والغلبة على 
الظّنّ كونه أقرب من رحمة اللّه تعالى. 

قال الإمام رحمه الله: ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما 
ذكرناه. 

قالوا: ولا يقدّم بمجرّد الحريّة» فلا يقدّم حر على عبار جرد 
الحرية» بخلاف الإمامة وغيرها من الولايات فن الحرٌ مقدّم فيها؛ 
لأنها تصرف والحرّ أدخل في التَصرّفات من العبد» ومطلق 
التصرّف في كلّ شيء وإذا مات الحرّ والعبد استويا في انقطاع 
تصرّفهما وحینئار فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل 
الخصال ورضي الورثة بتقديم بعضهم قدم» وإن تنازعوا أقرع 
بينهم؛ صرح به إمام الحرمين والأصحاب» هذا كلّه إذا جاءت 
الجنائز دفعة واحدة فإن جاءت متعاقبة قدّم إلى الإمام أسبقها وإن 
كان مفضولاًء هذا إن اتحد التوع. 

آم إذا اختلف فيقدّم بالذكورة» فلو حضرت امرأة أوّلا ثم 
حضر رجل أو صي قدّم عليها إلى الإمام؛ لأنّ مرتبة الرجال 
التَّقدّم فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه 


ا 
ا 


الرجل والصي. 
وأما إذا سبق الْصّّ فوجهان: 
(الصجِيح): الذي نص عليه الشافعي» 5 بله معظم 

الأصحاب أن الصّي يقدّم إلى الإمام ويكون الرّجل وراءه بخلاف 

المرأة؛ لن الصّيّ له موقف في الصف جخلاف المرأة. 
(وَالوَجْهُ الشاني): حكاه إمام الحرمين وغيره وبه قطع 

ا حاملي في الجموع أن الرّجل يقدّم فينحى الي ويقلام الرجل 

كما في المرأة» والمذهب الأوّل؛ والخنثى مؤخرٌ عن الصلي مقدّمٌ 

على المرأة وإن كانت جنازته فة 
(الَسالَة الالَة): فيمن يصلى عليهم, إذا صلى عليهم دفعة 
فإن كان الإمام فظاهِنٌ وإن كان بعض الأولياء» فإن رضوا 

بصلاةٍ واحدةٍ قم ولي السابقة» رجلا كان ميته أو امرأة. 
وإن حضرت الجنائز دفعة أقرع بینهم» وإن لم يرضرا بصلاةٍ 

واحدة ا کل واحلٍ على ميته. 
قال الشّافعي في الم والبندنيجي والبغري 52-0 

الأصحاب: لو افتتح الإمام الصّلاة على الجنازة ثم حضرت 

عو د a‏ 

ثم يصلي على الثانية. 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يعمد بالتكبير الذي كان قبل 

حضوره لأنه م ينو هذه الثانية واللّه أعلم. 
(فرع): لو تقدّم المصلّي على الجنازة عليها وهي حاضرة» أو 

صلی على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران: 
'(أَصَحُهُمًا): بطلان صلاته» ونقل الرافعي الاتفاق على 

تصحیحه» وقال التولي وجماعة: إن جوزنا تقدم المأموم على 

الإمام جاز هذا وإلاً فلا على الصّحيح» ولو ثلى ال اموم قدام 

الإمام وقدام الحنارة. 
فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدّم على الجنازة فهذا أولى» وإلاً 

ففيه القولان المشهوران في تقدّم المأموم على الإمام (الصّحِيح) 

بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدّم على الجنازة أو القبر 

أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته. 

فرع | 

2 مذاهب العلماء 4 كيفية وضع الجنائز إذا 

قد ذكرنا أنّ مذهينا انه يقدّم إلى الإمام الرّجال ثم الصّبيان 

ثم الخنائى» قال ابن المنذر: ومّن قال يقدّم الرّجال تا يلي الإمام 
والنساء وراءهم: عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس 


ا 
8 


والحسن والحسين وزيد ابن ثابتٍ وأبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدري 
وأبو قتادة وسعيد بن المسيّب والشعي وعطاءً والنخعي والزّهري 
ويحيى الأنصاري ومالك والفوري وأصحاب الرّأي وأحمد 
وإسحاق» قال وبه أقول» قال: وقال الحسن: والقاسم بن محمار 
وسالم بن عبد اللّه: يجعل النساء مما يلي الإمام والرّجال ما يلي 
القبلة. 

وعن أحمد رواية أنّ المرأة تقدّم إلى الإمام على الصي. 

والله أعلم. 

(فرع): قول المصتف: فإن صلَّى عليهم صلاة واحدة جاز. 

هكذا مكرّرٌ لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله: فإن اجتمع 
جنائز قدّم إلى الإمام أفضلهم: وكانه أعاده ليذكر دليله من حيث 
المعنى» وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية. 

ا 

مَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إِذَا أَرَادَ الصلاة رى 
الملاة عَلَى اجو وديك رمن لها صلاة قَوَجَّب لها ال 
كَسَائِر الصلوَاتء تم يكب ريا يما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أنا: 
ليأ له كب على الي أرما رآ نة الي الأول بام 
القرآن» وَالتكبيرَاتٌ الأ وابد وَالدَلِيل عَِّهِ انها إِذَا فاتت 
رم فاا لولم كن واج م يجب قضاؤحاء بيان 
الجيده وَالسة أن ير بده مع كل تَكبيرة لما ر روي أذ عُمَرَ 
رضي الله عنه کان برف يديه على اتاو في كل تُكبيرة وَعَنْ 
عبد ال ِن مر اسن بن عَلِي رضي الله عنهما يثلة. 

وَعَنْ ند بن ابت وَقذ رى وَجلاً مَل لِك َل صاب 
الس وَلأنها تكبيرة لا َمل بجر ولا فمو فسن لها رفع 
اليد كتَكبيرَةٍ الإخرام في اثر الصلواتي. 

(الشرح): أمّا حديث جابر فرواه هكذا الشافعي في الأم 
٠ 1۱‏ وغتصر المزنيّ عن إبراهيم بن محمّادٍ شيخ الشافمي 
عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن جابر. 

ورواه الحاكم ]٠٠٠١[‏ والبيهقي /٤[‏ ۳۹] عن الشافعي 
بهذا الإسنادء وإيراهيم هذا ضعيفُ عند أهل الحديث» لا يصح 
الاحتجاج بجحديثه» لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح 
ففي صحيحي البخاري ]١5080[‏ ومسلم [101] عن جابر: oh:‏ 
الب يي صلی عَلَى النْجَاضِي' كبر عليه ره 

وني الصّحيحين أيضًا عن أبي هريرة أن: لبي ب لى 
عَلَى النْجَاشِيُ فَكبْرَ عَلَيهِ أرْبَعَا» وروي التكبير أربمًا عن ابن 
عباس وغيره في الصّحيح وأا الأثر المذكور عن عمر فرواه 


والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي [5/ ]٤٤‏ بإسناده. 

وقول المصتف: لآنها كير لا عسل سجر ولا ميرد 
احترز عن تكبيرات السّجود والرّفع منه» ومن التشهّد الأول فن 
المشهرر في المذهب أنه لا يرفع في شيء من ذلكء وفي هذا كله 
خلاف سبق في موضعه. 1 

(وأما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): لا تصح صلاة الجنازة إلا باليّة لحديث: (إنْمًا 
الأَعْمَالُ بالْيّات» وقياسًا على غيرها. 

قال أصحابنا: وصفة اليه أن ينوي مع التكبير أداء الصمّلاة 
على هذا المت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعاء سواءً عرف 
عددهم أم لاء ويجب نية الاقتداء إن كان مأموماء وهل يفتقر إلى 
نة الفريضة؟ فيه الوجهان السّابقان في سائر الصّلوات؛ ذكره 
الصيد لاني والروياني والرّافعي وآخرون. وهل يشترط التَعرّض 
لكونها فرض كفايقٍء أم يكفي مطلق ية الفرض؟ فيه وجهان: 
حكاهما الرّوياني والرافعي (الصجيح): الاكتفاء بمطلق ية 
الفرض ولا يفتقر إلى تعيين الت وأنه زي أو عمرٌو أو امرأةٌ أو 
رجل» بل يكفيه نة الصّلاة على هذا المت وإن كان ماموئًا 
ونوى الصّلاة على من يصلي عليه الإمام كفاه» صرح به البغويّ 
وغيره؛ ولو عين المت وأخطا بان نوی زيدًا فكان عمرًاء أو 
الرّجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصحّ صلاته بالاتّفاق؛ لأنّه نوى 
غير اليّت. 

وإن نوى الصّلاة على هذا زيار فكان عمرًا فوجهان 
لتعارض الإشارة والنيّة وقد سبق بيانهما في أوائل باب صلاة 
الجماعة. 

(أْصّحُهُمًا): الصّحّة. 

.قال البغوي وغيره: ولا يضر اختلاف ية الإمام والمأمرم» 
فإذا نوى الصّلاة على حاضرء والمأموم على غائب وعكسه أو 
نوی غائبًا ونوى المأموم آخر صحّت صلاتهما كما لو صلّى 
الظهر خلف مصلي العصر. 

(التَازيَة): التكبيرات الأربع أركانٌ لا تصح هذه الصّلاة إلا 
بهن» وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصّحابة وغيرهم خلافٌ 
في أن التكبير المشروع خسن أم أربمٌ أم غير ذلك ثم اتقرض 
ذلك الخلاف وأجمعت الأمّة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا 
زيادة ولا نقص. 

قال أصحابنا: فإن بر حسما - فإن كان ناسيًا - ل تبطل 
صلاته؛ لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسيًا ولا يسجد 


للسهوء كما لو كبر أو سبّح في غير موضعه» وإن كان عمدًا 
فوجهان مشهوران: 

(أحدهما): تبطل صلاته وبه قطع القال في شرحه 
التلخيص وصاحبه القاضي وصاحبه المتولّي» لأنه زاد ركنا فاشبه 
من زاد ركوعا. 

(والشاني): لا تبطل وهو الصّحيح وبه قطع الأكثرون 
وصحّحه البغوي والشاشي وصاحب البيان وآخرون» ونقله 
الرافعي عن الأكثرين بل زاد ابن سريج فقال: صحّت الأحاديث 
باربع تكبيرات وخمسء وهو من الاختلاف المباح» الجميع جائرٌ. 

وقد ثبت في صحيح مسلم [481] من رواية زيد بسن أرقم 
رضي الله عنه أن «النبئ ل كان بكر َمْسا ولأنه ليس 
إخلالاً بصورة الصّلاة فلم تبطل به» كما لو زاد تكبير) في غيرها 
من الصّلوات - ولو كان مأمومًا فكبّر إمامه حمسا - فإن قلنا 
بقول أبن سريج: أن الجميع جائزٌ تابعه» وإن قلنا: اال 
فارقه» فإن تابعه بعد ذلك بطلت صلاته» وإن قلنا بالمذهب إنها 
لا تشرع ولا تبطل بها الصّلاة لم يفارقه ولم يتابعه» فيه طريقان: 

(الَدَهَبْ): لا يتابعه» وبه قطع كثيرون أو الأكثرون. 

(والثاني): فيه وجهان» وبعضهم يقول قولان: 

(أَصّحُهُمًا): لا يتابعه. 

(والثاني): يتابعه لتاكد المتابعة. 

ومن حكى هذا الطريق إمام الحرمين وآخرون فإن قلنا: لا 
يتابعه فهل يسلّم في الحال ام ينتظره لیسلّم معه؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: 

(أحدهُما): يفارقه» كما لو قام الإمام إلى خامسة. 

(وَأْصّحُهُمَا): ينتظره» وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتاكد 
متابعته» ويخالف القيام إلى خامسة؛ لأنه يجب متابعته في الأفعال؛ 
ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست 
0 

(السْألّة الثانية): السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه 
الأربع حذو منكبيه» وصفة الرّفع وتفاريعه كما سبقت في باب 
صفة الصلاة. 

قال أصحابنا: ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع 
ويجعلهما تحت صدره» واضعًا اليمنى على اليسرى كما في سائر 
الصلوات» وهذا لا خلاف فيه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
«أن النبي يلي صَلى عَلَى نارو فَوَضَمَ يده الى عَلَى اليُسْرَى» 


رواه الترمذي [۱۰۷۷] بإسنادٍ ضعيفي وقال غريب. 


فرع 
ے2 مذاهب العلماء 2 عدد التكبير. 

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت: : أن النبي ل كبر راء وه 
أن درو اقطان زان عن ويك بن قبت واكم جين :علي 
وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وأبو هريرة وابن عامر وحم د 
55 ال وة والتحوري والأوزاسي زاحتا وساف 
وأصحاب الرّأي. | 
ا ا ري 
من ابن مالك وجار ين زیا يكير ثلانا ورعن ابن 
رن لتو وقاك بكر ا لاينقص من ثلاث 
تكبيرات ولا يزاد على سبع. 

وقال أحمد: لا ينقص 


بن ابيع ولا ی و ابن 
مسعوج: : يكبّر ما يكبّر الإمام» وقال علي رضي الله عنه: : يكبّر سنا 
قال: ولو كبّر الإمام حمسا اختلف القائلون بأربع فقال الثوري 
ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه» وقال أحمد وإسحاق: يتابعه» وقال 
ابن المنذر: بالأريع أقول» هذا نقل ابن المنذر. 
وقال العبدري: تسن قال بخمس تكبيرات زيند بن أرقم 
وحذيفة بن اليمان والشيعة» وعن علي رضي الله عنه أنه كبر 
على اهل بدر سنا وعلى غيرهم من الصّحابة خسنا وعلى سائر 
الاس أربماء وروي أله كبر على أبي قنادة سبمًاء وكان بدرياء 
وقال داود رحمه الله: إن شاء حمسا وإن شاء أربعًاء وعن أحمد 
رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادةٍ على الأربع» وني رواية: يتابعه 
إلى خس» والمشهور عنه يكبّر أربمًاء فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع» 
واللّه أعلم. 
فرع 
ك رفع الأيدي ب2 تكبيرات الجنازة 
قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع: أجلعوا على أنه 
يرفع في اول تكبير» واختلفوا في سائرهاء فمن قال بالرفع في كل 
تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاءً وسال والزّهري 
وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والشافعي وأحمد لا وإسحاق وبه 
أقرل» قال: وقال الثوري وأصحاب الرّأي لا يرفع إلا في الأولىء 
واختلف فيه عن مالك» هذا نقل ابن المنذر» ومن قال: يرقع في 
كل تكبيرة داود» ومن قال: بخص بالأولى الحسن بن صاليء 
واحتيج لهم بحديثين عن ابن عبّاس» وعن ابي هريرة رضي اله 
عنهما: «كان رَسُولُ الله ل إذا صَلَى عَلَى ا جنار َه يديه ِي 
ول تكبيرة) N A‏ 


[¥0 /۲] 


واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصنف» والجواب عن 

حديثي ابن عبّاس وأبي هريرة أنهما ضعيفان. 
ْ 0:3 فد يخ 

ثَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيقرَابَعْدَ التكبيرَة الأولّى 

تَحَةَ لكاب لِمَا رَوَى جَابنٌ وهي رض من فُُوضيقَا؛ لأنْهَا 
NEE SOE ae‏ ة كسار الصلُوَاتٍ 
وَفِي قِرَاءَةٍ السُورَةٍ وَجْهَان: (أحذهما): 37 لأن 
كل صلاةٍ َرأ فيه الاح 5 رفيا الور سار الصُلوَاتم. 

(والثاني): لا يقرا لأنْهَا مَييّة اا الحذف وَالأختِصّار 
والس في قَِاءتهًا الإسْرَارُ لِمَا رُوي: أن ابن عباس صلی بهم 
عَلَى جنَازةٍ فَكبْرَ َم كرابم القرآن َه ر بها م صلَى عَلّى 
الب يك لما امرف قان إنما جر بها لرا آنه كذ" 
رلا فرق بين أَديْصَلْي بالليّل أو اهار وَقَالَ كبو القَاميِمٍ 
الذاركي: إِنْ كانت الصّلاة »اليل جَهَرَ فيهًا؛ لأن لها نَظِيرا بالنهار 
هافر فيه كالسا وعدا لايصح) لاذ ملا اليمّاء 
رَاټبة في وَقَتٍِ فت ين اليل وله قي اقب في فو ين لتقا 
سن في ليرا الإسرَاَ قسن ها الَُْْوَصَلاة ة الجنازة صّلاة 
وَاحِدَة ليس لَهَا رقت نت تحص بو من بل ْمَل في 
الرفت الذي بُوجَد سء رست اإشرائ فم ييف يها 
اليل وَالمْهَانُ وَفِي دُعَاء التّوَجُهِ واعود عند د القِرَاَةٍ وَجْهَان: 
قَالَ عَامَّةَ أَصْحَابنَا: لا يأنِي به لْهَا مي نيه عَلَى املف 
وَالأختِصار قلا تَا النَطْوِيلَ الإا وَمَالَ شَيِحْنًا أو 
الطيّبو: تي بو؛ أن ا نيام الملا واعود يْرَادُ 
لِلْقِرَاءَةٍ وَفِي هَل الصّلاةٍ فاح وَقِرَاءَة فَوَجَب أَنْ پاي 
بذكرِهِمًا). 


او تند 


(الشرح): حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيفٌ ویغني عنه 
في هذه المسألة حديث: بن عباس رضي الله عنهما أنه لى 
عَلَى جنَازةٍ قرا بَاتِحةٍالكتَابه وَقَالَ: لتَمْلَمُوا أنَّهَا سُنْد زوا 
البخاري ]١717١[‏ بهذا اللفظء وقوله: سنة هو كقول الصّحابي 

ضى الله عنه: : من اة كذاء فيكون مرفوعًا إلى رسول الله يك 
lL‏ جمهور العلماء من أصحابنا في 
الأصولء وغيرهم من الأصوليين وا محذثين. 

وني رواية الشّافعي ]704/١[‏ وغيره بإسناح حسنء فجهر 
بالقراءة وقال: : إِنْما جهرت لتعلموا انها سن يعني لتعلموا أن 
القراءة مأمورٌ بها. 


۳ س 


راتا الرّواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة 
الصّلاة ة على رسول الله ب فرواها البيهقي ]٤٠١/٤[‏ بإسناده 
عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها عن عبادة بن الصّامت» 
دعن رجال من المّحابة رضي الله عنهسم وعن ابي آمامة بسن 
سهل رضي الله عنهما قال: «السنةٌ ني المصلاةٍ عَلَى الْجثَارَةٍ أن 
قرافي ايء و الأولى بام القرآن محا تُمْ كبر لاا 
الم ند اخ رواء السات [۱۹۸۹] باستاو على فرط 
الصحيحين» وأبو أمامة هذا صحاب * 

وقول المصئف؛ اند A‏ 
الطواف وسجود التلاوة والشكر. 

(وَقَولهُ): كل صلاةٍ قرأ فيها الفاتحة؛ احترارٌ من الطّواف 
والسّجود أيضًا. 

(وَقَوْلهُ): الذاركي» هو بفتح الرّاء» واسمه عبد العزيز بن 
عبد الله ابن حمّد بن عبد العزيز ‏ تفقه على أبي إسحاق المروزي 
وتفقه عليه الشتيخ ابو حامدٍ الإسفراييني وعامّة شيوخ بغداد 
وغيرهم قال الشيخ أبو حاماٍ: ما رايت أفقه من الاركي توفي 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوّال سنة حمس وسبعين وثلاثمائة 
وهو ابن نيفو وسبعين سنة. 1 1 

(أما الأحكام): فقراءة الفاتحة فرضٌ في صلاة الجنازة بلا 
خلافي عندنا والأفضل أن يقرأها بعد التُكبيرة الأولى» فإن قرأ 
بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء صرح به جماعة من أصحابناء 
ونقله القاضي أبو الطيب والرّوياني عنهم. 

قال القاضي أبو الطيب في كتابه الْجرّد. والرّوياني وغيرهما: 

قال الشافعي في الأم: واحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بام 
القرآن بعد التكبيرة الأرلء وروى المزني في الجامع قال: واحبّ 
أن يقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الأولى. 

قال القاضي أبو الطيّب: وهذا يدل على أن قراءة م القرآن 
مستحيّة إلا أنّ أصحابنا قالوا: : هي واجبة لا تصحّ صلاة إلا بها 
قال: فيجب على هذا أن يكون معنى قول الشّافعي: واحب أن 
يكون في الأول وأمًا أصل قراءتها فواجبة؛ فرجع الاستحباب 
إلى موضعهاء هذا كلام القاضي أبيٰ الطيب وموافقيه» وقد نص 
الشافعي ني الام على المسألة في موضعين» قال في الأولى منهما في 
أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي وغيره عنه» وقال في آخر 
كتاب الجنائز: ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وقال في 
مختصر المزني: يكر ويقرأ فاتحة الكتاب, ثم يكبّر الثانية فهذا 
النصّ مع الْنصّ الثاني في الأمٌ محتملان؛ لاشتراطها في الأول 


ومحتملان أن الأفضل كونها في الأول لكن يتعيّن أن المراد أنّ 
الأفضل كونها في الأولى للجمع بينه وبين نصّه الأول في الأمْ كما 
قاله القاضي وموافقره. 

واعلم أن عبارة المصنف هنا وني التنبيه»وعبارة أكثر 
الأصحاب أن يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأول» وظاهره اشتراط 
كونها في الأولى» لكنّ مجمل ما ذكره القاضي وموافقوه أنّ أصل 
الفاتحة واجب» وكونها في الأولى أفضلء وتهوز في الثانية مع 
إخلاء الأول منها وقد يفهم هذا من قول المصنف في التنبيه: 
والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة, ول يقل 
وقراءتها في الأولى ولو كان يرى ذلك شرطًا لقاله واللّه أعلم. 

واتفق الأصحاب على استحباب التّامِين عقب الفاتحة هنا 
كما ني سائر الصّلوات ومن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو 
الطَيّب في تعليقه. 

وف قراءة السّورة وجهان ذكر المصنف دليلهماء وذكرهما 
مع المصنف جماعات من العراقيين والخراسانيّين واتّفقوا على أنّ 
الأصح أله لا يستحب» وبه قطع جمهور المصتّفين» ونقل إمام 
الحرمين إجماع العلماء عليه» ونقله القاضي أبو الطَّيّب في اجرد 
وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقًا. 

(والعاني): بلجب سورة قصيرة»:زيستدل لهاسؤئ مآ وزو 
المصنف ما رواه أبو يعلى الموصلي [71)] في كتابه نمو كراسةٍ 
من مسند ابن عبّاس: "عَنْ طَلْسَةَ بن عبد اللو ن عون قَال:- 
ليت خَلْف ابن عباس عَلَى جنا فقا حه الاب وَسُورَةٌ 
ها حى مون لما اصرف ألا بوب فسا عن 
ذلك فَقَالَ: سن وح إسناده صحيح واللّه أعلم. 

وأا دعاء الاستفتاح ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب» 
وذكرهما طائفة يسيرة مع المصتف واتفقوا على أن الأصح أنه لا 
يأتي به ومعناه أن المستحب تركه وبهذا قطع جمهور المصتفين» 
وهو المنقول عن متقدّمي الأصحاب كما قاله المصنف وغيره وأمًا 
التَعوّذ ففيه وجهان مشهوران: 

(أَصّحُهُمًا): عند المصنف وأكثر العراقيّين أنه لا يستحبٌ 

(وَأْصّحُهُمًا): عند الخراسانيين وجماعات, من العراقيين 
استحبابه» وقطع به 
الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون من الخراسانيّين» 
وقطع به الروياتي في الحلية وهو الصبيح لقول الله عر وجل: 
ّإ َرَأت القرآن فَاسْتَعذ باللّه ١‏ يِن امئان الرُجيم» وبالقياس 
على غيرها مع اله غتصرٌ لا تطويل فيه فهو یشبه الامين. 


مسسميس 0 005 


وائ TET‏ لمجاب علج اند ان يلين 
القراءة من الصّلاة على الني ل والّعاء واتفقوا على آنه يجهر 
بالتکبیرات والسّلام واتفقوا أيضًا على أنه يسر ا نهاراء 
وني اليل وجهان: ذكر المصنف دليلهما. 
(أصحّهما): عند جمهور الأصحاب وبه قطع جاعلات منهم 
آنه يسر أيفمًا كالدعاء. | 
(والثاني): يستحب الجهرء قاله الدّاركي» و 
الشيخ أبو حامر الإسفراييي وصاحباه الحاملي وسليمٌ الرّازي في 
الكفاية والبندنيجي ونصرٌ المقدسي في كتابيه الاج والكاني» 
والصّيدلاني» وصحَحه القاضي حسينٌ واستحسنه السرخسي» 
والمذهب الأوّل» ولا يغترٌ بكثرة لقان باهر لرن جنا 
بالنسبة إلى الآخرين» وظاهر نص الشّافعي في المختصر الإسرار؛؛ 
لأنه قال: ويخفي القراءة والدّعاء؛ ويجهر بالتسليم» هذا نصّه ولم 
يفرّق بين اليل والتهارء ولو كانا يفترقان لذكره» ويحتلج له من 
السّنة بحديث أبي أمامة بن سهل الذي ذكرناه والله أعلم. 
٠.‏ #6 # # ا 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيْصَلْي على الي كل في 
التكبيرة الاي لِمَا ذَكَرَْ يِن حَلِيث أبن عم رضي الله 
عنهماء وَهْرَ فَرْضُّ من فرُوضرها لأنّهَا صّلاة وجب فا الملا 
عَلَى رَسُول الله كل كسَائِر الصّلّوَاتم). 
(الشرح): ال العف وجماهير الأصحاب: الطتّلاة على 
لبي ي فرضٌ فيهاء لا تصح إلا به» وشرطها أن تكون عقب 
التكبيرة الثانية» صرّح به السّرخسي في الأمالي» وهذا الذي ذكرناه 
من كون الصّلاة على رسول الله لا واجبة فيها هلو المشهور 
اأذي قطع به الأصحاب في جيع طرقهم» إلا السرخسي فإنه 
نقل في الأمالي عن المروزي من أصحابنا أنها سنه ة فيها! والصّواب 
الأوّل. 
قال أصحابنا رحمهم الله أقلّها: الهم صل على محمّا. 
ولا تجب على الآل على المذهب ويه قطع الجمهور وفيه 
وجة أنها تجب» حكاه الغزاليّ وغيره» ونقل المزني في المختصر عن 
الشافعي أنه يكبّر الثانية: ثم يحمد الله ويصلي على الني كَل 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» هذا نصه: 
(15ئ): الذعاء للمؤمين فائّفق الأصحاب على استحبابه إلا 


ما انفرد به إمام الحرمين من حكايةٍ تردّد في استحبابه» وم يقل 


أحدّ بإيجابه. 
وأمًا الحمد لله فاتفقوا على آنه لا جب» وني استحبابه ثلاث 


ا 
ا 
1 
| 


طرق: 
ش (أَحَدُه): وبه قطع الجمهور لا يستحب قالوا: لأنه ليبس 
موضعه. 

(والثاني): يستحب وهو ظاهر النص» وبه قطع القاضي 
حسينٌ والفوراني والبغوي والمتولي وغيرهم. 

(والثالث): فيه وجهان: 

(أحدهما): يستحب. 

(والثاني): لا يستحبً» ومن حكى هذا الطَريق الماوردي 
والرّوياني والشّاشي وآخرون» ومن قال بالطريق الأوّل أنكروا 
تقل المزني» وقالوا: هذا التحميد في هذا الموضع لا يعرف 
للشافمي» بل غلط المزنيّ في نقله. 

قال إمام الحرمين: اتفق أثمّتنا على أنّ ما نقله المزني هنا غير 
سديل ومن قال بالاستحباب» قالوا: لم ينقلها المزني عن الشافمي 
من كتابو بل سمعها منه سماعًا ولا يضرٌ كونه لا يوجد في کتب 
الشافعي» فإِن المزني ثقة» ورواية الثقة مقبولة فهذه طرق 
الأصحاب. 

(وَالآصّح) استحباب التحميد كما نقله المزني. 

قال الأصحاب: فإذا قلنا بالاستحباب بدا بالتحميد ثم 
الصّلاة على الني يك ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» فإن قم 
بعضها على بعض جاز وكان تاركا للأفضل واللّه أعلم. 

(فرع): استدل المصئف بحديث ابن عباس وسبق بيانه» وأنّ 
ذكر الصّلاة فيه غريب» وروى الشافمي' في لآم عن مطرّف بن 
مازن عن معمر عن الّهري حديئًا فيه التصريح بالصّلاةة لكنه 
أيضا ضعيف» قال ابن أبي حاتم: قال ابن معين: رحمة الله عليه: 
مطرّف بن مازن كذّاب. 

X%*%* 0 1‏ ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيدعُو لِلْمَيْت في التكبيرَة 

اة لِما رَوَى أَبُو اة مَالَ: «صَلَّى رَسُولٌ اللو يله عَلَى 


جنار فَسَمِمئهُ يقول: اللّهُم عفر يتا وميا وَشَاهِينًا وَعَائينَا 


وصغيرتا وكبيرتا» وذكرنا نانا“ وَفِي بَحْضهًا: الل مَنْ ية 
يا فاخيو على الإمئلام وَمَنْ تَوَْينَهُ ينا فة عَلَى الإشلام 
والإيان؛ وهر ضر من فُرُوضيهًا؛ أن القَصدَ مِنْ هنو الملاة 
الدْعَاءُ متي فلا يَجُوْدُ الإخلال بِالْقصُوبٍ وَأَدْنَى الذعَاء ما 
يقع عَلَيِهِ عله الام وَالشئة أن قول ما روا و اة كر 


النثاذِي رجه لله قَالَ: يَقُول: «اللّهُمٌ هَذَا عَبِدُكَ راب بتك 
خرّج مِنْ رَوْح اليا وَسَعَيِهًا -وَمَحْبُويُهَا وَأَحَِادَُهُ فِهَا- إلى 


ظلَمة القبر وَمَا هُوَ لاقي كان يَشْهَدُ أذ لا نه إلا أت وآ 
تحت عبد وسو وأنت ألم ب الهم نول بك وأنت 
خر منرُول بو وصح فقا إلى رَحْمَيِكَ حْمتِك وَأنت غَنِيٌ عَنْ عَذابي 
لجا راي يك تنا ل انه إل كلا عضي قوذ دي 
eS‏ 
عَذابك ك تبعت إلى جنيك ب يا أَرحَم الراجيي) وباي شيء 
E‏ لاه قد 9 عَنْ رَسُول الأو لل ديب ية فَدَن 
على أن اَِيمَ جایز). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن 
العاء فرض في صلاة ا جنازة وركنٌ من أركانها وأقلّه ما يقع 
عليه اسم الدّعاء» وهل يشترط تخصيص اليِّت بالدّعاء؟ فيه 
وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أحدهما): لا يشترط بل يكفي الدّعاء للمؤمنين والمؤنات 
ويدخل فيه اميت ضمنًاء حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي 
محم الجويني. 

و(الثاني): وهو الصحيح» وبه قطع المصتف والجمهورء 
ونقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمّة أنه يجب تخصيص المت 
بالدّعاء. ولا يكفي الدعاء للمؤمنين وللمؤمنات» فيقول: اللّهمّ 
اغفر له الهم ارحه» ونحو ذلك واستدلوا بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك ال: «إدا صلم على الت 
فَأخلِصوا 
مح الل ل ا 
يجزئ في غيرها بلا خلافي» ولیس لتخصيصه بها دلبل واضح 
واتفقوا على انه لا يتعيّن لما دعاءٌ. 

أا الأفضل فجاءت فيه أحاديث (ينْهَا) حديث عوف بن 
مالك قال: : اصلَى رَسُول ال يك على جنا فَحَِظْتْ من عا 
وهو بقول: الله اغْفِر لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ واف عَنَه وَأَكرِمْ 
رهه رسع مَل اغب بااء وَالتلْحَ وَالبَرَقِ وََقّهِ من الطاب 


له الدُعاء» رواه أبو داود ]۳144[ وابن ماجه 


كما تيت لزب ايض من الس وبول دارا يرا من كاري 
وافلا خيرا ين أهلهء ووا ع ين تومي وان بك 
َأعِدَه ِن عَذاب اقرب رمن عَذَابِ الا قال: حى مُت أذ 
أكرذ أنا ديك الت لِدْعَاء رسُول الل ل رواه مسلمٌ في 
صحيحه [9517]: وزاد مسلم [477] في رواية له «وقه فتنة القبر 

وعذاب القبر؛ وذكر تامه. 
(وَمنهًا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: #صلّى 
رَسُولُ الله يكل عَلَى جتازة فَقَالَ: الُم اغْفِرْ لحا وميا 


َصَغِرنا وكبناء وذكرنا ْنَا وَشَاهِنًا وَعَائَد الُم مَنْ 
اة ينا أيه عَلَى الإملام؛ ومن وة ما قَوَفْهُ عَلَى 
الإيان؛ رواه أحمد بن حنبل [1/] وأبوداود [۳۲۰۱] 
والتّرمذي ]٠١ ۲٤‏ وابن ماه ]۱٤۹۸[‏ والمحاکم [1813] 
وغيرهم. 

قال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم وهذا 
لفظ رواية أكثرهم» وني رواية أبي داود [1١؟7]‏ فا على 
الإيمان» و «فتوفه على الإسلام» عكس رواية الجمهور ووقع في 
المهذذب «فاحيه على الإسلام؟ و «فتوفه على الإسلام» بلفظ 
الإسلام فيهماء وهذا تحريفف» ورواه الترمذي [5 1٠١7‏ أيضًا من 
رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن الني بل ولأبيه صحبة» 
ورواه أحمد بن حنبل [۲/ ۳۹۸[ والبيهقي ]٤٤١[‏ وغيرهما من 
زوانة أب قاد كما زوا ابی هريره 

وهذه هي الرّواية المذكورة في الكتاب وإسنادها ضعيفف. 

قال الترمذي: سمعت البخاري رحمه الله يقول: اصح 
روايات اللْهم اغفر ينا وميّتنا رواية الأشهلي عن أبيه قال: 
وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث عوف بن مالكي 
وذكره ختصرا. 

وحكى البيهقي عن الترمذي عن البخاري رحمه الله أنه قال: 
حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ 
وأصح ما في الباب حديث عوف بن مالك. 

(وَعِنْهَا): حديث واثلة بن ال رضي 2 عنه كل 
«صَلى رول الل لله ل عَلَى رَجُلٍ ين الك لِمِنَ فَسَمِمئُ مته يتقول: 
الم لد لاه بن لا في ويك وح جرارك كو شه اير 
وَعَذاب الثارِء وأنت أل الوقاء امل مغ واش إنك 
الخفور الرْحيم» رواه أبو داود [۳۲۰۲] وابن ماجه .]۱٤۹۹[‏ 

(وَيِنْهَا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يك في 
الجنازة: «اللْهُمٌ اَن راء ونت حلقتهاء وَأَنْت هَدَيْتَهًا لدې 
انت قش زوفي ونت أَغلَمُ برا َعَلاتِيتِهاه جنا شُفَعاء 
افر لَه رواه أبو داود [۳۲۰۰]» فهذه كلم من العاف 
الواردة فيه. 

قال البيهقي والمتولي وآخرون من الأصحاب: التق ط 
الشافعي من مجموع الأحاديث الواردة دعاءٌ ورتبه واستحبّه» وهو 
الذي ذكره في مختصر المزنيّ وذكره المصتف هنا 

وني التنبيه وسائر الأصحاب قال: يقول «اللّهمّ هذا عبدك 
وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبّائه فيها 


إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا أنت؛ وأنّ 
تحمّدًا عبدك ورسولكء وأنت أعلم به اللّهمّ نزل بك وأنت خير 
منزول به» وأصبح فقيرا إلى رحتك وأنت غني عن عذابه» وقد 
جتناك راغبين إليك شفعاء ء له اللّهِمْ إن كان سنا فزد في 
إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» ولقه برحمتك رضاك وقه 
فتنة القبر وعذابهء وأفسح له في قبره» وجاف الأرض عن جنبيه» 
ولقه برحتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جتتك يا أرحم 
الراحمين» قال أبو عبد الله الرّهري من متقدّمي أصحابنا في كتابه 
الكافي وغيره من أصحابنا فإن كانت امرأة قال: اللّهِم هذه أمتك. 

نه يسدق الكلاده ولو ذكرها على إزادة الخ جاز: 

قال أصحابنا: فإن كان المت صييًا أو صبيّةٌ اقتصر على 
حديث: الهم اغفر لينا وميّتنا إلى آخره» وضم إليه: الجعله فرطًا 
لأبويه وسلفًا وذخرّاء وعظة واعتبارًا وشفيمًاء وثقل به | موازينهما 
وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره» 
والله أعلم. 

فرع 
4 ألفاظ الفصل 

قوله: (خرج من روح الدنيا) هو بفتح الراء. 

قال أهل اللغة: هو نسيم الرّيح قوله «إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه» قال القاضي حسيِنْ في تعليقه: معنى وما هو لاقيه هو 
الملكان اللذان يدخلان عليه وهما منكرٌ ونكيرٌ. 

قوله «کان يشهد أن لا إله إلا أنت» قال صاحب البيان رحمه 
الله: معناه إنما دعوناك؛ لأنه كان يشهد) قوله «وقد جتناك 
راغبين إليك شفعاء له» قال الأزهري رحمه الله: أصلل الشفع 
الريادة. 

قال فكانهم طلبوا أن يزاد بدعائهم من رحمة اللّه إلى ماله 
بتوحيده وعمله واللّه أعلم. 

# % فت 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قَالَ في الأم: يكير الرّابعَة 

وَقَالَ في البُوَئِطِي: يقول: اللّهُمّ لا نَخْرنْنًا اجر ولا فيا 
بد اليم كالم في مار تر الصلرّاسي لما ِا روي عن عبد 
الله ۾ رضي الله عنه قال: «أَرَى لا یلال کان ا الله بل 
ل رها الا ادها ا على تارق يل اليم 
في الصّلاة» اتلم واجب؛ لان صَلاةَ , بجت لها ا 
فوَجَبّ : ا لحرو ينها بالسلام كسار ثر الصُلّوَات َع لم تَسْلِيمَة 


وَاحِدَةٌ آم نَسْلِيمتيْن عَلَى ما ذَكَْنَاُ في سَائْر الصّلرَات). 

(الشرح): حديث عبد الله وان اا 
[/57] بإسناد جيّد. 

(وَكَوْلَهُ): لا تحرمنا أجره - هو بفتح التاء وضمّها - لغتان 
الفتح أفصح. 

يقال: حرمه وأحرمه فصيحتان. 

(رَكَرْلهُ): لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها 
بالسّلام كسائر الصّلوات» وهل م تسليمة أم تسليمتين؟ 
احترارٌ من الطّواف فإنه صلاة ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام. 

(أما الأحكام) ففيه مسألتان: 

(ِحْدَاهُمًا): للشّافعي هذان النْصّان المذكوران في الذكر 
عقب التكبيرة الرابعة» واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها 
ذكر وقطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها. 

وحكى الرّافعي في استحبابه طريقين (الَذْهَبُْ) الاستحباب. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمَا): الاستحباب. 

(والثاني): أنه حير إن شاء قاله» وإن شاء تركه. 

والصواب الاستحباب. 

قال صاحب البيان» قال أصحابنا: هذان النصّان للشافعي 
ليسا قولين» ولا على اختلاف حالتين» بل ذكر الاستحباب في 
موضم وأغفله في موضعء وكذا قاله القاضي أبو الطْيّب واسن 
الصا وآخرونء وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعيّن له دعا ولكن 
يستحب هذا الذي نقله البويطي: الهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا 
بعده» هكذا هو في البويطي» وكذا ذكره الجمهور. 

وزاد الحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشاشي 
وغيرهم: واغفر لنا وله. 

وقال صاحب الحاوي: حكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
المتقدّمين كانوا يقولون في الرابعة: اللّهمّ آتنا في الدَنيا حسنةء وني 
الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب الثار. 

قال: وليس ذلك عن الشافعي. 

فإن قاله كان حسناء ودليل استحبابه: «أَنْ عَبْدَ الل بْنَ أبي 
زی رضي الله عنهما كبر على جاو بن له قا نة الي 
الرَابعةٍ قَدْرَ مَا يَيْنَ بين يُسْتَغفِرُ لَّهَا وَيَدْعُوء ثم فَالَ كان 
ر ل الله کل , يصع ر هكا . 

ي روا «كر أربَعًا فكت سَاعَة حى ظا أنه ته انکر 

ا سل عَنْ يمين وَعَنْ شال فَلَمًا انْصَرَّفَ قلا لَه 


َعَالَ: إني لا أزيذكمْ عَلَى ما رت رَسُولَ الله يك يَصْنَعٌ؛ أو 
هَكذا صَّنْمّ رَسُولُ الله يا رواه الحاكم في المستدرك ]۱١١١(‏ 
والبيهقي [4/ 517] قال الحاكم: حديث صحيح. 

(الَسْألَة التاِيةُ): السّلام ركنٌ في صلاة الجنازة لا تصح إلا به 
بلا خلافي عندناء لا ذكره المصتف. ولحديث ابن أبي أوفى الذي 
ذكرناه في المسألة الأولى مع قوله ككلكِ: «صَّلُوا كُمَا رَأيتَمُونِي 
أصَلّي». 

وأمًا ضفة السّلام ففيه نصّان للشافعي هناء المشهور أنه 
يستحب تسليمتان قال الفوراني: وهو نصه في الجامع الكبير. 

وقال في الأم: تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفنًا 
إلى يساره فيدير وجهه وهو فيهاء هذا نصه» وقيل: يأتي بها تلقاء 
وجهه وهو أشهر. 

قال إمام الحرمين ولا شك أنّ هذا الخلاف في صفة الالتفات 
يمري في سائر الصّلوات. إذا قلنا يقتصر تسليمة» فهذان نصّان 

وللأصحاب طريقان: 

(أحدهُما): طريقة المصنف والعراقيّين وبعض الخراسانيّين 
أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصّلوات؛ فيكون فيه ثلائة 
أقوال: 

(أصَحهًا): يستحب تسليمتان. 

(والثاني): تسلئمة: 

(والثالث): إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم تسليمة 
وإلآ فتسليمتان. 

(والطريق الثشاني): حكاه إمام الحرمين وجماعاتٌ من 
الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصّلوات - إن قلنا هناك 
تسليمة - فهنا أول وإِلاً فقولان: 

(أصحّهما): تسليمتان» وهذا الطريق أصح؛ لأنّ الاقتصار 
على تسليمةٍ واحدةٍ هناك قول قديمْ» وهنا هو نصّه في الإملاء 
وهو من الكتب الحديدة. 

وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشّيخ أبو علي السَنجيّ 
وإمام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السّلام عليكم ورحمة الله 
كغيرها من الصّلرات. 

(والثاني): يستحب الاقتصار على السّلام؛ لأنها مبتيّةٌ على 
التخفيف. ولو قال السّلام عليك من غير «كم» ضمير الجمع 
فالمذهب أله لا يجزئه» وبهذا قطع الجمهور كسائر الصّلوات» 
وحكى إمام الحرمين في إجزائه تردّداء والمذهب من هذا كله أنه 


يشرَّع في السّلام هنا ما يشرّع في سائر الصّلوات واللّه أعلم. 
* م # 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (إذا أذرَك الإمَامُ وقذ سبق 


بض الصّلاة كر وَدَحَلَ مَعَهُ في الصلاة لَِولِهِ كل : ما أذركتم 


ES 
قتف ه تریب لاه توئ‎ e قرا الإمَام؛‎ 


ابع ذا سل الإمامُ أنّى بما قي مِنْ ارات ا ا َير 
اء في اح الول و رقم قبل أن يَفْرَعٌ فلا مي 
للشعاء بغ عي لي يدعو لمت م يبر ويلم في القؤل 
الاني؛ لأن غِيبة ات لا َنَم نَم فِغْلَ الصّلاة). 

(الشرح): هذا الحديث صحيخ رواه البخاري [509] 
ومسلم [507] وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة. 

(وَقَوْلَه: نسقًا - بفقح السسّين - أي: متتابعات بغير ذكر 
يهن 

(وقوله): کبر ودخل معه في الحال. 

ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبّر معه خلافًا لأبي حنيفة 
وموافقيه في قولهم يتنظر. 

قال أصحابنا: إذا وجد المسبوق الإمام في صلاة الجنازة كبر 
في الحال وصار في الصّلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة 
للحديث المذكور وقياسًا على سائر الصّلوات. 

قال أصحابنا: فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في 
باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الإمام لما ذكره المصنفء 
فلو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبر معه 
الثانية» وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الإمام في سائر 
الصّلوات عقب إحرام المسبوق. 

فإنه يركع معه. 

قال أصحابنا: ويكون مدركا للتكبيرتين جميعًا بلا خلافي. 

كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع. 

ولو كبّر الإمام الثانية والمسبوق في أثساء الفاتحة فهل يقطع 
القراءة ويتابعه في التكبيرة الثانية وتكون التكبيرتان حاصلتين له 
أم يتم القراءة؟ فيه طريقان: 

(أْصَّحَُّهُمًَا): وبه قال الأكثرون ومن صرح به الفوراني 
والبندنيجي وابن الصباغ والمتولي وصاحب العدّة وصاحبا 
المستظهري والبيان والرّافعي وآخرون: فيه الوجهان المعروفان في 
سائر الصّلوات: 

(أحدّهُما): يتمّها وبه قطع الغزاق في الوجيزء وهو شاه 


ا 
أ 
| 


مردودٌ لم يوافق عليه. 
(وَأصَّحَْهُمَا): يقطع القراءة ET‏ كتركاذ 
للعذر. 
(والطريق الثاني): يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردي 
والقاضي حسينْ والسّرخسي وغيرهم» فإذا قلنا با مذهب: إنه 
يقطع القراءة كبر الثانية مع الإمام وحصل له التكبيرتان كما 
ذكرناء وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على الصّلاة على التي 
يل؟ وما يتعلّق بالتكبيرة الثانية؟ أم يضم إليه تتميم الفاتحة؟ فيه 
احتمالان ذكرهما صاحب الشامل. ا 
(أَصّحُهُمًا): و دجوي ات انيد أنه مير ركذ 
سقطت بقيّة الفاتحة» كما سقطت في باقي الصّلوات واللّه أعلم. 
أا إذا سلم الإمام وقد بقي عليه بعض التكبيرات فإنه يأتي 
بها بعد سلام الإمام ولا تصح صلاته إلا بتداركها بلا خلافي 
رمل فصر می كيرت ننقا مين فی کر یع ر بان 
بالأذكار والدّعاء المشروع في حق الإمام والمنفرد والماموم الموافق 
على ترتيب الأذكار؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصلف. 
(أَصحُهُمَا): أنه ياتي بالصّلاة على التي كلك والذكر والدّعاء 
على ما سبق بیانه وترتيبه. ۰ 
من صرح بتصحيحه البغوي والحولي والروياني في الحلية 
والرافعيّ في كتابيه الشرح والجرد وغيرهماء وجزم به الدّارمي في 
الاستذكار. 
وجزم المصتّف في التنبيه بالتكبيرات نسقًا. 
وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في 
البويطيّ فإنه قال: وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعًا ثم 
يسلم. | 
وقد قيل: يدعو بينهما للميت» هذا نصّهء ومن اللويطي نقلته 
وكذا نقله القاضي أب الطَيّب عن نصّه في البويطي. 
قال أبو الطْيّب في كتابه المجرّد: قال أصحابنا: یکر باقي 
التكبيرات متواليًاء قال: ورأيت في البويطيّ يقول: وليقض ما فاته 
من التكبيرات نسقا متتابعًا ثم يسلّم قال: وقد قيل: يدعو بينهما 
قال القاضي: فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين. 
هذا كلام القاضي واعلم أن القولين في وجوب الذكر: 
(أحدهُما): يجب ولا تصح الصّلاة إلا به. 
(والثاني): لا يجب صرّح به صاحب البيان. 
قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى 


يتم المسبوقون ما عليهم؛ فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلافي 
بل يتمّونهاء وإن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصّلاة 
فإنه لا يحتمل فيه ذلك» والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل في 
الدّوام ما لا يحتمل في الابتداء واللّه أعلم. 

(فرع): لو تخلف المقتدي فلم يكبّر التكبيرة الثانية أو الثالشة 
حتى كبّر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاتهء 
صرح به الشيخ أبو محمد الجويني وإمام ا والغزالي 
وآخرون من الخراسانيين» قالوا: لان القدوة في هذه الصّلاة لا 
تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات وكأنه تخلف بركعةٍ. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 كيفية صلاة الجنازة 

ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات واختلافهم في رفع 
الأيدي فيها واختلاف أصحابنا في دعاء الاقتقاح والتعوّذ 
والسّورة» وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة ويه قال أحمد 
وإسحاق وداود رحمهم الله وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
وابن عباس وابن الرّبير وعبيد بن عمير. 

وحكي عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين وابن 
جبير والشعي ومجاهد وحمّاهٍ ومالك والشوري وأبي حنيفة 
E‏ الرّلي: أنها لا تجب» قال: وروي ذلك عسن ابن عمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: وروينا عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أنه قال: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث 
مرّات قال: وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشبي. 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: اقرأ الفاتحة في كل 
تكبيرة» قال وروينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب وسورة» ورفع بها صوته» قال ابن المنذر رحمه الله: 
عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» هذه مذاهبهم. 

ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السّابق وهو في 
صحيح البخاري رحمه الله. 

اما المسبوق الّذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا 
أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام» وحكاه ابن 
المنذر عن ابن المسيّب وعطاء وابن سيرين والنخعي والزهري 
وقتادة ومالك والثوري واف واا وإسحاقء قال ابن 
المنذر: وبه أقول» قال: وروينا عن ابن عمر أنه لا يقضيه؛ وبه 
قال الحسن البصري وأيّوب والأوزاعي» وحكاه العبدري عن 
ربيعة» قال: وهو أصح الرّوايتين عن أحمد رحمه الله. 

وآمًا المسبوق الذي أدرك بعض صلاة الإمام فقد ذكرنا أن 


مذهبنا أنه يكبّر في الحال ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة» وبه 
قال الأوزاعي وأبو يوسف وهو الصّحيح عن أحمد ورواية عن 
مالك وبه قال ابن المنذر» وقال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبّر 
للمستقبلة فيكبّرها معه. وحكاه ابن المنذر عن الحارث بن يزيد 
ومالك والثوري وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن وإسحاق. 

وأمًا السّلام فذكرنا أنّ الصحيح في مذهبنا تسليمتان» وبه 
قال أبو حنيفة وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر 
عن علي بن أبي طالب وابن عمر واب بن عباس وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وواثلة ب ناكم ذال ر بن اي 
أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيفم والحسن البصري وابن 
سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عبينة وابن المبارك وعيسى 
بن يونس ووكيم وعبد الرّحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رضي 
الله عنهم. 

5 07 # 

قال امُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (إذَا صُلْيّ عَلَى اليس بُووِرَ 

دفو ولا يُننَظَرُ حور مَْ يُصَلَي عليه إلأ اولي فان بر إِذا 
م خش على ال اليإ خيف عليه ار ينوا 
حَضر من َم مل علو صلی َل ونا حفر من صلی مره 
بيه المثلاة م ع مَنْ يُصلْي؟ فيه وَجْهَان: (احدمُما: 
: ا ر الصلَرات أن يُِدَمَا مع مَنْ ْ 

(والثاني): وُر صّحِبِحٌ لا يميد أنه يُصَلْيهَا ناله وَصَلاةٌ 
الجنازة لا يِل مثلم إن حَضِرَ من لم يصَلبَغَْ الذفن صلَى 
عَلَى البْرِ لِمَا رُوِي: «أنّ ية مَانَتْ تت ليلا فدفنوها وَلَمْ يُويَظُوا 
رسو الل كل صلی رَسُول الله كل من العَدِحلَى قرا وَإِلَى 
أي وَقتٍ تَجُورُ الصّلاة عَلَى القبر؟ فيه أرب عة أَوْجُي: (أَحَدُهَا): 
إلى شهْر؛ لأن: لبي يكل صَلّى عَلَى أم سان عُبَادةَ رضي 
الله عنهما بَعْدَ مَا ذفنت بشهرا. 

(وانناني) صلی عل ما م ل أنه إا بلي لَمْ بين ا 

(والثالث): يُصَلَي عَلَيْهِ مَنْ كان مِنْ أَهْل الفُرْض عند 
رف e‏ أل e‏ او اة 


اتات ا ا 
(والرابع) يُصَلّي عَلَيْهِ بدا لأ القصة مِنْ الصّلاةٍ عَلَى 
الت الدعاءُ وَالدُعَاءُ يَجُودُ كل وَقْسَم). 


(الشرح): حديث المسكينة صحيمٌ رواه النسائيّ [5*٠؟]‏ 
والبيهقي ]٤۸/٤[‏ وغيرهما بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة 
أسعد بن سهل بن حنيفيء وهو صحابي» وني رواية البيهقي عن 
أبي أمامة رضي الله عنه أنّ بعض أصحاب النبي يكل أخير به 
وهو صحيح فإنٌ الصحابة كلهم عدول» وهذه المسكينة يقال ها: 
آم حجن -بكسر الميم-. ٍ 

وأا حديث أمّ سعد فرواه الترمذي ]٠١8[‏ والبيهقي 
53 بإسنادهما عن ابن المسيّب رضي الله عنهما أن رسول 
الله كل ١صَلَى‏ على أم سا بعد مَْتَهَا بِشَهْر قال البيهقي» 
وهذا مرسل صحیح» قال: وروي عن ابن عباس موصولاً قال 
«صلَّى عليها بعد شهر» وكان رسول الله يكل غائبًا حين موتهاء 
كرا لرسق ا ورتير ان ی ای ا 
الشرح» وهل هو حجّة مجرّده؟ أم إذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة 
السابقة؟ فيه وجهان سبقا هناك. 

(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إخداها): إذا صلي عليه فالسنة أن يبادر بدفنه» ولا ينتظر 
به حضور أحد إلا الو فإنه ينتظر مالم يش عليه التَغيّره فإن 
خيف تغيره لم ينتظر؛ لأ مراعاة صيانة ايت أهمٌ من حضور 
الو ثم أنه إنما يتنظر الو إذا كان بينه وبينه مسافة قربية. 

(الانية): إذا حضر بعد الصّلاة عليه إنسانٌ لم يكن صلّى 
عليه أو جماعة صِلُوا عليه: وكانت صلاتهم فرض كفايةٍ بلا 
خلافي عندناء وقال أبو حنيفة: لا تصلّي عليه طائفة ثانية؛ لأنه لا 
يتنفّل بصلاة الجنازة فلا تصليها طائفة بعد طائفة. 

رابع اناا عت ا وهو يح كما بيدا 
وبحديث أبي هريرة: «أنْ امْرأة سَوَْا أو رَجُلا كان قم الَمْجد 
دة ابي إل فسَألَ عَنْهُ فَقَانُوا: مَاتَ فَقَالَ: نلا اموي به؟ 
وني عَلَى بره فَدَنُوهُ فَصَلَّى عَلَيْوه رواه البخاريّ ومسلم وعن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أن النبي بل صلی عَلَى 7 تبر مون 
رواه البخاري [۸۱۹] ومسلمٌ [490]. 

وني الباب أحاديث كثيرة صحيحةٌ» ومعلومٌ أنّ هؤلاء ما 
دفنوا إلا بعد صلاة طائفة عليهم بحيث سقط الحرج بصلاتهم 
TS‏ 


(اجثمّما): منعه» 1 هي عندنا فرضص 1 سق 
وسنذكر دليله واضحًا في المسألة الثالئة إن شاء الله تعالى. 
(والثاني): أنه يتتقض بصلاة النساء مع الرّجال على الجنازة» 


فإنها نافلة في حقَهِن؛ لأنهنّ لا يدخلن في الفرض إذا حضر 
الرّجال واقتصر صاحب الحاوي على هذا الجواب الثاني (فإن) 
قيل: كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضًاء ولو تركوها لم يأثمواء 
وليس هذا شان الفروض؟ (فَالجَوَاب) أنه قد يكون ابتداء الشيء 
ليس بفرض فإذا دخل فيه صار فرضّاء كما إذا دخل في حج 
التطوّع. 
وكما في الواجب على التخيير كخصال الكفارة ولو أن 
الطّائفة الأول لو كانت ألا أو ألوفا وقعت صلاتهم جميعهم 
فرضًا بالاتفاق ومعلومٌ أن الفرض كان يسقط ببعضهم» ولا 
يقول أحذ: أن الفرض سقط «بأربعةٍ منهم على الإبهام والباقون 
متنفلون. 
(فإن) قيل: قد وقع في كلام كثير من الأصحاب أن فرض 
الكفاية إذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين» 
وإذا سقط عنهم كيف قلتم» تقع صلاة الطائفة فرضًا؟ 
(فا جرًاب): أن عبارة الحققين: سقط الحرج عن الباقين أي: 
لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضًا كما لو 
فعلوه مع الأوَّلِين دفعة واحدة. 
وأمّا عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط 
حرج الفرض وإثمه والله أعلم. 
(الثالثة): إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحدٌ ثم صلت 
عليها طاثفة أخرى فاراد من صلّى أوَّلاً أن يلي ثانيًا مع 
الطائفة الثانية» ففيه أربعة أوجه: أصحها: باتفاق الأصحاب لا 
يستحب له الإعادة» بل المستحب تركها. 
(والشاني): يستحب الإعادة وهذان الوجهان ذكرهما 
المصتف بدليلهماء وذكرهما هكذا أيضًا أكثر الأصحاب. 
(الثَالِثْ): يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدّة 


وغيرهما. 
(وَالرَامُ): حكاه البغوي إن صلَّى أوَّلاً متفردًا أعادء وإن 
صلى جماعة فلا. 


(وَالْصحِيحُ): الأوّل» صحّحه الأصحاب في جيم الطرق 
وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين 
والغزالي وغيرهم. 
وادّعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه» فعلى 
هذا لو صلی ثائيًا صحّت صلاته» وإن كانت غير مسحَحْيّةِ هذا 
هو المشهور في كتب الأصحاب. 
وقال إمام الحرمين: ظاهر كلام الأصحاب أنها اة 


قال: وعندي في بطلانها احتمالٌ والمذهب صحتهاء فعلى 
هذا قال المصتف والجمهور: تقع نفلاً. 

وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض 
كفاية ولا تكون نفلاً كما لو صلّت جاعة بعد جماعةٍ فصلاة 
الجميع تقع فرضاء قال صاحب التتمَة تنوي الطائفة بصلاتهم 
الفرض؛ لان فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض» وبسط 
إمام الحرمين رحمه الله هذا بسطًا حسنًا فقال «إذا صلّى على ايت 
جع يقع الاكتفاء ببعضهم» فالّذي ذهب إليه الأئمّة أنّ صلاة كل 
واحدةٍ تقع فريضة» وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالفرض 
من بعضهم» فوجب الحكم بالفريضة للجميع» قال: ويحتمل أن 
يقال هو كإيصال المتوضّىئ الماء إلى جميع رأسه دفعة» وقد اختلفوا 
في أنّ الجميع فرض؟ أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقسط؟ قال: 
ولكن قد يتخيّل الفطن فرقًا ويقول مرتبة الفرضيّة فوق مرتبة 
السّنة وكلّ مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة 
الفرضيّة وقد قام با أمر به» وهذا لطيفْ لا يقع مثله» قال: ثم 
قال الأئمّة: إذا صِلّت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأوّلين في 
جماعة واحدة. 

وأمًا قول المصتف «وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها» فمعناه لا 
يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظذهرء فإنه 
يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سببو. 

ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة 
فإِنْهنَ إذا صلين على الجنازة مع الرّجال وقعت صلاتهن نافلة» 
وهي صحيحة» وقد سبق هذا في المسألة الثانية واللّه أعلم. 

(الوَامَةُ): إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصّلاة 
عليه في القبر أو أراد الصّلاة عليه في بل آخر جاز بلا حلاف 
للأحاديث السّابقة في المسألة الثانية. 

وإلى متى تجوز الصّلاة على المدفون؟ فيه ستة أوجه: 

(آحَدُهَا): يصلّى عليه إلى ثلاثة ام ولا يصلى بعدهاء حكاه 
الخراسانيون وهو المشهور عندهم. 

(والثاني): إلى شهر. 

«والثالث): ما 0 جسده. 

(والرابع): يصلي عليه من كان من أهل فرض الصّلاة عليه 
يوم مونه: 

(والخامس): يصلي من كان من أهل الصّلاة عليه يوم موته 
وإن ل يكن من أهل الفرض فيدخل الصّي المميز. 

ومن حكى هذا الوجه للمصتف في التبيه صحّحه 


البندنيجي. 

(والسادس): يصلى عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصّلاة على 
قبور الصّحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم الوم واتفق 
الأصحاب على تضعيف هذا السّادس. 

ومن صرّح بتضعيفه الماوردي وا محاملي والفوراني وإمام 
الحرمين والبغوي والغزالي في البسيط وآخرونء وإن كان في كلام 
صاحب التنبيه إشارة إلى ترجيحه فهو مردودٌ حالف للأصحاب 
وللدليل. 

واختلفرا في الأصح من الأوجه (فَصّحّمَ) الماوردي وإمام 
الحرمين والجرجاني الثالث» وصحّح الجمهور أنه يصلي عليه من 
كان من أهل فرض الصلاة عليه من صرح بتصحيحه الشيخ أبو 
حامر والفوراني والبغوي والرافعي وآخرون قالوا: وهو قول 
أبي زيار المروزي» فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرًا ثم 
58 

قال إمام الحرمين: الذي آراه أنه يصلّي؛ لأنه كان متمكنًا من 
الصلاة بان يسلم فهو كالمحدث. 

قال: والمرأة إذا كانت حائضًا يوم المورت طهرت فالحيض 
ينافي وجوب الصّلاة وصحّتهاء ولكن هي في الجملة مخاطبة 
فالذي أراه أنها تصلي. 

هذا كلام الإمام» وكذا قطع الغزاليّ في البسيط بان الكافر 
والخائض يوم الموت إذا أسلم وطهرت صلياء وهذا الذي قالاه 
مالف لظاهر كلام الأصحاب» فان الكافر والحائض ليس من 
أهل الصلاة. 

وقد قالوا: لا يصلي من لم يكن من آهل فرض الصّلاة أو 
من لم يكن من أهل الصّلاة حال الموت. 

وقد صرح المتولي بأنهما لا يصليان» وقال الشّيخ أبو حامدٍ 
في حكاية هذا الوجه: يصلي عليه من كان خاطبًا بالصلاة عليه 
يوم موته وجوبًا أو ندا من رجل وامرأةٍ وعبد» فما من بلغ بعده 

واحتج المتولّي هذا الوجه بآنّ حكم الخطاب يتعلق بكلّ سن 
هو من أهل الصّلاة: وفعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم 
وإتما أسقط الحرج» وإذا قلنا يصلى عليه مالم يبل جسده. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني ني كتابه الفروق والسّرخسي 
وغيرهما من أصحابنا: المراد ما لم يبق من بدنه شيءٌ لا لحم ولا 
عظمٌ» فمتى بقي عظمٌ صلى. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو 


شككنا في انمحاق أجزائه صلّى؛ لأنّ الأصل بقاؤه. 

هكذا صرح به كثيرون» وهو مقتضى عبارة الباقين» فإن 
الشيخ أبا حامدٍ في تعليقه والمحاملي في التجريد والصيدلاني 
والقاضي حسين وآخرين» قالوا: يصلّى عليه مالم يعلم أنه بلي 
وذهبت أجزاؤه. 

وقال إمام الحرمين والغزاليّ في البسيط: فيه احتمالان: 

(أحدهُما): هذا. 

(والثاني): لا يصلى؛ لأنّ صحّة الصّلاة على هذا الوجه 
نتوقفة غ العلم ببقاء شيءَ منه. 

وعبارة الحاملي في المجموع توافق هذاء فإنه قال: يصلى ما 
دام يعلم أنّ في القبر منه شيتاء والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وإذا قلنا بالوجه الضعيف أنه 
يصلى أبدا فهل تجوز الصّلاة على قبر نبيّنا وغيره من الأنبياء 
صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فيه وجهان مشهوران على 
هذا الوجه. 

(أَصَّحُهُمَا): عند الخراسانيّين والماوردي أنه لا تجوز الصّلاة. 

قال إمام الحرمين: وهو قول جماهير الأصحابء وبهذا قطع 
البندنيجي وآخرون. 

(والثاني): وهو قول أبي الوليد النيسابوري من متقدّمي 
أصحابنا آنه يصلّى عليه فرادى لا جماعة. 

قال: والنهي الوارد في الأحاديث الصّحيحة إنما هو عن 
الصّلاة عليه جماعة» وكان أبو الوليد يقول: آنا أصِلّي اليوم على 
قبور الأنبياء والضّا حين وبهذا الوجه الذي قاله أبو الوليد قطع 
القاضي أبو الطْيّب في كتابيه التعليق والمججرد. والمحاملي ني 
التجريد» ورجّحه الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه» والأوّل أصح» 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا دفن من غير صِلاةٍ قال أصحابنا يأثم الذافنون» 
وكلّ من توجه عليه فرض هذه الصّلاة من أهل تلك الناحية؛ 
لان تقديم الصّلاة على الدّفن واجب. 

وإن كانت الصّلاة على القبر تسقط الفرض إلا أنهسم 
يأثمون» صرح به إمام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه. 

قال أصحابنا: لکن لا ينبش بل يصلَّى على القبر؛ لأنّ نبشه 
انتهالكٌ له والصّلاة على القبر تجزئه. 

هكذا قاله الأصحاب. 

وحكى الرّافعيّ وجها أنه لا يسقط الفرض بالصّلاة على 
القن وهو ضغيف ا وتغلط: 


المجموع - 


فرع | 

2 مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميّت 
ذكزنا أذ مايا أله يلي على الف | 
ونقلوه عن علي وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد. 
وقال التخعيّ ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على اميت إِلاً 


هر اة | 
ولا يصلّى على القبر إلا أن يدفن بلا صلا إلا أن يكون 
الول غائبًا فصلى غيره عليه ودفن فللويّ أن يصلي على القبر. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلى على القبر بعد ثلاثة يام 

من دفنه» وقال أحمد رحمه الله إلى شهر 
وإسحاق إلى شهر للغائب وثلاثة أيَام للحاضر. 
دليلنا في الصّلاة على القبر وإن صلي عليه الأحاديث 

السابقة في المسالة الثانية. 

* 0 0 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (تَجُودُ الملا عَلى الب 
الغا 000 رَوَى أو هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن: «النبِي نکی 
شي لأصْحَابه وَهُوَ ب ر بالدينة وَصَلَّى عليه وَصَلَدا : 
يننا في ابه لخب ایل علب حل تخد 
عند لاه يمْكِنْهُ الحضورٌ من غير مَشَقَة). 
(الشرح): جديث ابي هزيزة رصي الل نة رواء اناري 
[1880] ومسلمٌ [901] من رواية أبي هريرة. 
وروياه من رواية جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهماء ورواه 


َه إن 


مسلمٌ من رواية عمران بن حصين والنجاشي رضي اله عنه بفتح 
النون وتشديد الياء واسمه أصحمة. 
بهمزةٍ مفتوحة ثم صا ساكنةٍ ثم حاء مفتوحةٍ مهملتين. 
ا سادق اوو ر ي 
والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة. 
كما سمّي كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين. 
ومن ملك الروم قيصر. 
د ارا کر 
والقبط فرعون ومصر العزيز واللّه أعلم. | 
ومذهبنا جواز الصّلاة على الْيّت الغائب عن البلد سواءً 
كان في جهة القبلة أم في غيرها. 


ولكن المصلي يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة 


كتاب الجنائز 


بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف في هذا كله عندنا. 

أمًا: إذا كان اميّت في البلد فطريقان: 

(الَدْهَبْ): ويه قطع المصتف والجمهور: لا يجوز أن يصلّي 
عليه حنّى يحضر عنده؛ لأن: «النبي يكل لَمْ يُصلّ عَلَى حَاضِر في 
اد إل بحَضرَتهه ولاه لا عة فيه بخلاف الغائب عن البلد. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسائيُون أو أكثرهم فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): جوز كالغائب. 

ل الإمام 
واميّت أكثر من ماقي ذراع أو ثلاثمائة تقر 

الع ا 

فرع 

2 مذاهبهم 24 الصلاة على الغائب عن البلد 

ذكرنا أنّ مذهبنا جوازه ومنعها أبو حنيفة. 

دليلنا حديث التجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس هم 
عنه جوابٌ صحیح بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا 
بأجوبة مشهورة: 

(مِنْهَا) قوهم: إِنّه طويت الأرض فصار بين يدي الني ڳلا 

(وَجََابْة): أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وشوق بشيء من 
ظواهر الشّرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضيّة مع أنه لو 
كان شيءٌ من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله. 

وأمًا حديث العلاء بن زيلر ويقال: ابن زي عن أنس: آم 
کانوا في وك احبر جبريل لبي يكل موت معاي بن مُعَايَة 
Ty‏ 
علي فوت الأَرْض لني يله حَنّى ذَمَب فَصَلّى عَلَيو 
رج Sy,‏ 
[/ ۳۰] في تاريخه والبيهقي :]0١/4[‏ واتفقوا على ضعف 
العلاء هذا وأنه منكر الحديث. 

*% د كا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وُجد بض ابت 
َل وَل عليه لان عر رضي الله عه صل على ِظَامٍ 
بالشام؛ وَصَلَى أبو عد علَى رمُوس» رصل الصحَابَةٌ رضي 
اله عنهم على يلعب امن بن عتاب بن أي لْقاهَا طاو 
بِمَكةَ ير وفع الجَمّل). 
1 (الشرح): أبو عبيدة رضي الله عنه هذا هو أحد العشرة 
المشهود لحم بالجئة واسمه عامر بن عبد الله بن الجرًاح: وعتاب 


بفتح العين المهملة وأسيد بفتح ال همزة» وهذه الحكاية عن يد عبد 
لحن رويناها في كتاب الأنساب للزَبير ين بكار قال: وكان 
الطائر نسرًا وكانت رقن شيل ق ای ةه مث راي 
واتفقت نصوص الشّافعي رحمه الله والأصحاب على أنه إذا 
وجد بعض من تيقنا موته غسّل وصلي علیه» وبه قال أحمده 
وقال أبوحتيفة ارخ الله: لآ يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من 
نصفه» وعندنا لا فرق بين القليل والكثيرء قال أصحابنا رحمهم 
اله: وإنما نصلّي عليه إذا تيقنا موته. 

فامًا إذا قطع عضو من حي كيد سارق» وجان وغير ذلك 
فلا يصلّى علیه» وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصلٌ من 
حي أو ميّو؟ لم نصل عليه هذا هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع 
الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي ومن أخذ عنه فإنْه 
ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين: في وجوب غسكله 
والصّلاة عليه: 

(أحدهما): يغْسّل ويصلى عليه كعضو الميّت. 

(وَأَصّحُهُمَا): لا يغسّل ولا يصلى عليه» ونقل المتولي رهه 
الله الاتفاق على أنه لا يذ يغسّل ولا صلی علیه» فقال: لا خلاف 
أن اليد المقطوعة في السّرقة والقصاص لا تغسّل ولا يصلى 
عليهاء ولكن تلف في خرقةٍ وتدفن» وكذا الأظفار المقلومة 
والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلّى على شيء منهاء لكن 
يستحبّ دفنهاء قال: وكذا إذا شاق مرت اع المقر 
فلا يغسّل ولا يصلى عليه» وهذا الذي سبق في الصّلاة على 
بعض الذي تيقنا موته هو في العضو. 

أمَا إذا وجدنا شمر الميّت أو ظفره أو نحوهما فوجهان 
مشهوران: حكاهما القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه والبندنيجي 
وصاحب الشامل والتَتمّة وصاحب البيان وآخرون» وأشار إليهما 


المصنف في تعليقه في الخلاف. 

(أحَدُهُما): وهو الذي رجّحه البندنيجي رحمه الله لا يغسّل 
ولا يصلّى عليه بل يدفن. 

(وَأْصّحُهُمَا): وبه قال الأكثرون يغسّلء ويصلّى عليه 
كالعضو؛ لأنه جزء. 


قال الرّافعي رحمه الله: هذا الثاني أقرب إلى كلام الأكثرين 
قال: لكن قال صاحب العدّة رحمه الله: إن لم يوجد إلا شعرة 
واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب. 

قال القاضي أبو الطيّب رحمه الله: ولو قطعت أذنه فالصقها 
موضعها في حرارة الدّم ثم افترسه سبع ووجدنا أذنه لم نصل 


عليها؛ لآنّ انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله ˆ 
ويجيء فيها الوجه السّابق عن الحاويء قال أصحابنا رحمهم الله: 
ومتى صلَّى في هذه الصّور فلا بد من تقدّم غسله 
بخرقةٍ ويصلّى عليه ويدفن. 

قال أصحابنا رحمهم الله: والدّفن لا يختص بعضو من علم 
موته» بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر 
ویاو الجر ان سيت دلت اك تراف ا 
والمضغة تلقيهما ا مرأة» وكذا يوارى دم الفصد والحجامة قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولو وجد بعض اليّت أو كله ول نعلم أنه 
مسلمٌ آم افر فإن كان في دار الإسلام غسّل وصلّي عليه؛ لأنّ 
الغالب فيها المسلمون كما حكمنا بإسلام اللقيط فيهاء ومن 
صرح بالمسألة الشيخ أبو حامدٍ والحاملي في التجريد في آخر باب 
الشهيدء وابن الصبَاغ والمتولي وآخرون. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ومتى صلی على عضو المت نوى 
الصّلاة على جملة المت لا على العضو وحده» هذا هو المشهورء 
ون صرح به الرّوياني والرّافعي وذكر صاحب الحاوي وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يصلّى على العضو خاصّة قال: والوجهان: فيما 
إذا لم يعلم جملته صلّى عليهاء فإن علم ذلك صلّى على المضر 
وحده وجهًا واحداء وهذا الذي قاله شاد ضعيف واللّه أعلم. 

فرع 

بك مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميّت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا آنه يصلى عليه سواءً قل البعض أم كثرء 
وبه قال أحمد رحمه الله وقال داود: لا يصلّى عليه مطلقاء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إن وجد أكثر من نصفه غسّل وصلّي عليه 
وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاةء قال مالك رحمه الله: بل 
لا يصلى على اليسير منه. 

دع ين فنك 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (إذَا استهل السقط أو تَحَرْلكَ 
م مات غل وَصُلْيَ عليه لما رَوَى ابْنُ عباس رضي الله عنهما 
أن النبي كل قَالَ: «إذَا اهَل اسقط عسل وَصُلْيَّ عَلَيِهِ وَوَرتْ 
رورت ولان ديت لَهُ حُكْمُ الذي في الإسسلام اا 
الي َل ولي َي ميرو وإ لم نهل ولم حر مَك - 
إن لَم يكن له أزئعة أشهر - كفن بحر ونه وإ َم له أرئعة 
شه فيه قْلان: قال في القديم يُصَلَى علي لأنهُ فح فيه 
الوح فار كم ايل وان يالا لايُصَلَّى عليه وَهُوَ 


» ثم يوارى 


اصح له لم يبت له حكم اليا في الإزث وغيري ول 
صل عل قن قل مُصلَى عليه ل كبر اسقط وإ قُلنَا: 
لايْصَلَى عليه ِي + غل قؤلان: قَالَ في الونطئ: لا ُعَئل؛ 
ا بُنئل؛ 


(الشرح): . حديث ابن 2 من رواية 3 ال غریب 
ا عسوو من ووالة ای و روانة عار ا 
۲1 والنسائي [۳۸] وابسن ماح [1604] والحاكم 
[ والبيهقي 1 وإسناده ضعیف» وفي بعض رواياته 
موقوفٌ على جابر. 
قال الى ر الله: كان الموقوف اصح وقال النسائي: 
الموقوف أولى بالصواب» رواه التّرمذي في ا نائزء والنّسائي في 
الفرائض» وابن ماجه فيهماء وني رواية البيهقي: «صلّي عليه 
وورث وورث» ورواية المهذب ورث - بفتح الواو وكسر الرّاء. 
(وَتَوْلَهُ): استهل أي: صرخ وأصل الهلا رفع الوت 
وني السقط ثلاث لغاتي كسر السّين وضمها وفتحها. 
(أَمَا حُكْمْ المْلّة): فللسّقط أحوال: 
(أَحَدُهَا): أن يستهلّ فيجب غسله والصّلاة عليه يلا حلاف 
عندنا لما ذكره المصتف» ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة 
(الثاني): أن يتحرّك حركة تدل على الحياة» ولا يستهل أو 
يختلج ففيه طريقان: 
(الَدَهَبْ): وبه قطع المصنف والعراقيون: بمتراريضدي 
عليه قولاً واحدًا. 


أ ابي 


(والثاني): حكاه الخراسانيون فيه قولان: وبعضلهم يقول 
وجهان: 
(أَصّحَهُمًا): هذا. 
(والثاني): حكاه الخراسانيُون لا يصلى عليه وعليل هذا هل 
يغسّل؟ فيه طريقان: عندهم: 
(الَذَهَبْ): يغسّل. 
(والثاني): على قولين: 
(أحدهُما): يغسّل. 
(والثاني): لايغسل. 
(والثالث): أن لا تكون فيه حركة ولا اخشلاجٌ ولا غيرهما 
من أمارات الحياة فله حالان: ا 
(أحدهما): أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلّى عليه بلا 
خلافي وفي غسله طريقان: 


(الَذْهَيْ): وبه قطع المصنف والجمهور: لا يغسّل. 

(والشاني): حكاه بعض الخراسانيّين كالقاضي حسين 
والرافعي وآخرين: فيه قولان: وذكرهما الحاملي في التجريد لكن 
قال: يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. 

(وَالخَالُ التاني): أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة ثة أقوال ذكرها 
المصئف والأصحاب. 

(الصجيح): المنصوص ني الام ومعظم كتب الشّافعي: يجب 
غسله» ولا تجب الصّلاة عليه ولا تجوز أيضا؛ لان باب الغسل 
أوسع وهذا يغسّل الذَمّيّ ولا يصلّى عليه. 

(والثاني): نص عليه في البويطي من الكتب الجديدة لا 
يصلى عليه ولا يغسّل. 

(والثالث): حكاه المصنّف والجمهور عن نصّه في القديم أنه 
يغسّل ويصلى عليه وقال الشيخ أبو حامد: المنصوص للشافعي 
رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلى عليه قال: وحكى أصحابنا 
عن القديم أنه يصلى عليه» وقال صاحب الحاوي (الصجيح): 
الذي نص عليه الشّافعيّ في القديم وال جديد أنه لا يصلى عليه. 

قال: (والثاني): حكاه ابن أبي هريرة تخريجًا عن الشافعي 
رحه الله في القديم أنه يصلّى عليه وقال البندنيجي رحمه الله: 
حكى أصحابنا عن القديم أنه يصلّى عليه وقد قرات القديم كله 
فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: إن أوجبنا في هذه 
الأحرال الصّلاة فالكفن التامٌ واجبٌ كما سبق» يعني يكفن كفن 
البالغ في ثلاثة أثوابر وإن لم نوجب الصّلاة وجب دفنه بالاتفاق» 
والخرقة التي تواريه» وهي لفافة. 

قالا: والدّفن واجب حيتئلٍ قولاً واحدًا قالا: ثم قام الكفسن 
يتبع وجوب الصّلاة ة قالا: وإذا ألقت المرأة مضغة لا يش يبت بها 
حكم الاستيلاد ووجوب الغرّة : ولا غسلٌ ولا تكفينٌ ولاصلاة 
ولايجب الدّفن والأولى أن توارى. 

هذا كلامهما. 

وكذا قال البغوي: إذا ألقت علقة أو مضغة م يظهر فيها 
شيءٌ من خلق الآدمي فليس ها غسلّ ولا تفن وتوارى كما 
يوارى دم الرّجل إذا اقتصد أو احتجم. 

وأمّا الرافعي رحمه الله فقال: ما يظهر فيه خلقة آدسي يكفي 
فيه المواراة كيف كانت» فبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين 
حكم الغسل فجعله تابعًا للغسل وجعله الإمام والغزالي تابعًا 
للصّلاة» وما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب. 


وأمًا المحامليَ فذكر مسالة السّقط في التجريد حلاف 
الأصحاب وخلاف ما ذكره هو أيضًا في كتابه المجموع فقال: إن 
سقط بعد نفخ الروح ولم يستهل بأن سقط لفوق أريعة أشهر 
فقولان» قال في القديم والجديد: لا يصلى عليه وفي البويطي: 
يصلى عليه قال: ولا حلاف على القولين أنه يغسّل ويكفن 
ويدفن» وإن سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه. 

نص عليه في جميع كتبه ڈ ثم إن لم يكن فيه فيه خلق آدمي كظفر 
وغيره فلا حكم له فلا يغسّل ولا يكفنء وإن كان قد تلق كفن 
ودفن وفي غسله قولان: هذا آخر كلامه وفي البيان عن الشّيخ 
ابي حامر نحوه وم أره في تعليق أبي حامدٍ لكنّ نسخ التعليق 
تختلف واللّه اعلم. 

فرع 

4 مذاهب العلماء 4 الصلاة على الطفل والسّقط 

أما الصي فمذهبنا ومذهب جمهور السّلف والخلف وجوب 
الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. 

وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير آنه قال: «لا يصلّى عليه 
مالم يبلغ» وخالف العلماء كافة. : 

وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد 
صلى صلَّي عليه وإلاً فلاء وهذا أيضًا شاد مردود. 

واحتج له برواية من روى أنّ: «النبي كَل لَمْ يُصّلّ عَلَى ابه 
ارام رس ال عة وة التو رة من الات الاب غار 
للميّت» وهذا لا ذنب له. 

واحتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصّلاة 
على المسلمين» وهذا داخل في عموم المسلمين» وعن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه «أن رَسُولَ الل يل قال اراب ذف 
لجار وَامَاشيِي حَيْثْ شاء مِنْهَا وَالطْفْلٌ يُصَلَّى عليه رواه أحد 
41 والنسائي 1م76 ]٠‏ والترمذي [81 ]٠‏ وقال حديث 

وأجاب الأصحاب عن احتجاج سعيدٍ بأنُ الرّواية اختلفت 


في صلاته كَل على إبراهيم يم فأثبتها كثيرون من الرّواة. 
قال البيهقي: وروايت يتهم أولى» قال أصحابنا رحمهم الله: فنهي 
أولى لأوجه: 


(أَحَدُهَا): أنها أصح من رواية النفي. 

(الثاني): أنها مثبتة فوجب تقديمها على الثافية كما تقرّر. 

(الثالث): يجمع بينهما؛ فمن قال: صل أراد أمر بالصلاة 
عليهء واشتغل َة بصلاة الكسوف ومن قال: لم يصل أي:لم 


يصل بنفسه. 

وأمّا الجواب عن قوله: المقصود المغفرة. 

فباطل بالصّلاة ة على الي لل وعلى الجنون الذي بلغ مجنونا 
واستمرٌ حتی مات وعلى من کان كافرًا فاسلم ثم مات متصلاً 
به من غير إحداث ذنبي فإنّ الصّلاة ثابحة في هذه المواضع 
بالإجاع ولا ذنب له بلا شك واللّه أعلم. 

وأمًا السّقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه» قال مالك: لا 
يصلى عليه إلا أن يختلج ويتحرّك ويطول ذلك عليه» وحكى ابن 
المنذر عن جابر بن زيا التَابعيّ والحكم وحَادٍ ومالك والأوزاعي 
وأصحاب الرّاي أنه إذا لم يستهلَ لا يصلّى عليه وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه يصلّى عليه وإن لم يستهل» وبه قال ابن 
سيرين وابن المسيّب وأحمد وإسحاق. 

وقال العبدري: إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا 
خلافي» يعني بالإجماع» وإن كان له اربعة أشهر وم يتحرّك لم 
يصل عليه عند جمهور العلماء وقال أحمد وداود رحمهما اللّه: 
يصلى عليه. 

كن *% نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإنْ مات كَافِرَ لم ْمَل 
عَلَيْهِ لقوله تعالى: ولا تمل على أخا ينهم مات آنا ولاقم 
عَلَى قَبرِو» وَلأَنْ الصلاة ْلَب الَعْفِرَقَ وَالكَافِرُ لا يُفْفَرُ لَه فلا 
مَْنَى لِلصّلاةٍ عليه وجو لَه وتكفينة لأ البي' يك مر علا 
رضي الله عنه أن يُخَسلَ أب وَأعْطَى فَمِيصَه كفن بو عبد الله 
ای بن سار ترا انط لرن اا ار ولع زر 
صَلُوًا عَلّى المْلِمِينَ بالق لان الصّلاة 3 تنصّر ف إِلَى الت بالق 
والأختلاط لا يودر في النيّة). 

(الشرح): حديث علي رضي الله عنه ضعيفٌ» وحديث ابن 
ابي رواه البخاري ]۳۱۷٤[‏ ومسلم [11/4؟]. 

وقد سبق بيان حديث علي رضي الله عنه في باب غسل 
الت وحديث ابن أبي في باب الكفن» وأجمعوا على تحريم 
الصّلاة على الكافر» ويجوز غسله 
التكفين ففيه حلاف وتفصيلٌ سبق واضحًا في باب غسل اليّت» 
وتقدّم هناك زيارة قبره والدّعاء له» واتباع جنازته» وغير ذلك مما 

أمًا إذا اختلط مسلمون بكفارء ولم يتميزواء فقال أصحابنا: 
يجب غسل جيعهم وتكفينهم والصّلاة عليهم؛ ودفتهم؛ ولا 


خلاف في شيء من هذا؛ لأنّ هذه الأمور واجبة في المسلمين 


وتكفينه ودفنه» وأمّا وجوب 


وهؤلاء فيهم مسلمونء ولا يتوصّل إلى أداء الواجب إلا 
باستيعاب الجميع» فوجب ذلك» ولا فرق عندنا أن يكون عدد 
المسلمين أكثر أو أقل حتى لو اختلط مسلمٌ بمائة كافر وجب 
غسل الجميع رتكتيتهم والمثلاة علي ردقم وآنا الشيرة الى 
يدفنون فيها فسيآتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وهو حير في كيفيّة الصلات فإن 
شاء أفرد كل واحدٍ من الجميع بصلاةٍ وينوي الصلاة عليه إن 
كان مسلما. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما: ويقول في الدّعاء: 
اللّهمّ اغفر له إن كان مسلمًاء قال أصحابنا: ويعذر في تردّد اليّة 
للضّرورة» كمن نسي صلاةً من الخمس يِصَلَيِهِنَ ويعلار في ترد 
ارد قا ملق على اليح فخ رأة ونون ا 
على المسلمين من هؤلاء» وهذه الكيفيّة الثّانية أول؛ لأنه ليس 
فيها صلاة على كافر حقيقةء واتفق الأصحاب على أنه غيّرٌ بين 

ومن صرح بذلك القاضي حسينٌ والبغوي وصاحب البيان 
والرافعي وآخرون وقطع الحاملي في كتبه والماوردي والصنف في 
التنبيه وآخرون بالكيفيّة الأول. 

وقطع البندنيجي والقاضي أبو اليب في الْجرّد وابن الصّبَاغْ 
وآخرون بالكيفية الثانية» ونقلها ابن المنذر عن الشافعي» وليس 
هذا اختلافا بالاتفاق» بل منهم من صرح بالجائزين ومنهم من 
المباعاق الما ول بهي لاخر 

قال القاضي أبو الطَيّب في اجرد قال أصحابنا: وكذا لو 
اختلط الشهيد بغيره غسّل الجميع وصلي عليهم» ونوي بالصّلاة 
غير الشّهيد. 

قال القاضي: ولو ماتت نصرائيّة ا ا ركد 
تحقق ذلك فإن قلنا بالقديم: إن السّقط الذي لم يستهل يصلّى 
عليه؟ صلي عليه ونوي بالصّلاة الولد الذي في جوفهاء واللّه 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرتا جواز الصّلاة على كل واحدٍ من |المختلطين 
مفرداء وهذا تعليق للنيّة احتملناه للحاجةء ويجوز التعليلق أيضًا 
في الزّكاة والصّوم والحج في بعض الصّورء فصورته في الرّكاة أن 
يقول: نويت هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان غائبًا وإلأ فمن 
الحاضر. 

وني الصّوم أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غار إن 
كان من رمضان» وني الحج أن ينوي إحرامًا كإحرام زيار. 


فرع 
.4 مذاهب العلماء ب2 اختلاط المسلمين بالكفّار 
الموتى إذا لم يتميزوا 

ذكرنا أنّ مذهبنا وجوب غسل الجميع والصّلاة عليهم» 
سواءَ كان عدد المسلمين أقل أو أكثرء وهو مذهب مالك وأحمد 
وداود وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن: إن كان عدد المسلمين» 
أكثر صلّي على الجميع؛ وإن كان عدد الكفّار أكثر أو استوى 
العددان لم يصل» لأنه اختلط من تحرم الصّلاة عليه بغيره» فغلب 
التحريم» كما لو اختلطت أخته بأجنبيّة حرم نكاحها. 

واحتج أصحابنا بأنّ الصّلاة على المسلمين واجبةٌ ولا يكن 
إلا بالصّلاة على الجميع فوجب ذلك؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبُ وقياسا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثرء وقولهم 
«اختلط الحرام بغيره» ينتقض با إذا زاد عدد المسلمين وقياسهم 
على اختلاط أخته بأجنيّةِ ينتقض باختلاطها بعدو غير محصوره 
فإنه يتوج واحدة من غير اجتهاد واللّه اعلم. 

(فرع): ذكر المتولّي في أوَّل كتاب الصّيام أنه لو مات ذمَيٌ 
فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته ولم يشهد غيره لم يحكم بشهادته 
في توريث قريبه المسلم منه» ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلافي 
وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه؟ فيه وجهان: بناء على القولين 
في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد. 

د ۴ 3# 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمسْلِمِينَ في 
جهاد الكقار سبو ِن ساب الهم بل القِضماء المرب فَهُوَ 
شهيدُ لا عل وَلا يُصلَى عليه ِا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أن 
رول الله لة: ١أَم‏ مر في نی أَحد يدهم بوم اتهم ركم يمل 
عَليهِمْ ولم يلوا" وإة جُرِحَ في الحزب وات بد القضَاء 
ازب سل وَصْلي علي أنه مات بُغد لقِضماء الحبي وم 
يل في ا لزب وَهُوَ جنب فيو وَجْهَان: قَالَ ُو الاس بْنُ 
سرج وأبو علي ن أبي هريرة: يُعْسّلُ» لا رُوي: «أن حَنظلَةَ بن 
الراهِبٍ َيِل فَقَالَ 2 كل ما أن حَنظَلَة؟ فإني ريت اللايكة 
تسلف ؛ ََانُوا: امم فَسَمعَ ية فَخَرَجَ إلى الال فَلَوْلَمْ 


قال أك أصْحَابنَا: لايُسَمل؛ لأنْهُ طَهارَة عَنْ حدث فَسَقَط 
حُكَمها بالهادة كل التي وَمَْ قل ين أل البني في قال 
ل العَدّل عسل وَصْلي علي لم ل یکی ف ب فط 


عله وَالصلاه علي كَمَنْ فيل في الزّنًا وَالقِصاص» ومن َل 

يِن أخل العذل فِي حَرْبٍ أَهْلِ الي فيه قَؤْلان: (أحدهُما): 
عل وبمل عليه لَه نلم فيل في عير زب الكُفارء فهر 
كَمَنْ قله اللْصُوص. 

(والثاني): ائه لا عسل وَلا يُصَلَى عَلَيْههِ لأنه قل في حَرْبٍ 
ُو فيه على اع وال على البَاطِلء أب الول في مغركة 
الكقارء من كله فط الطَريق يِن أَهْلٍ القَافلَة فَفِيه وَجْهَان: 
علخي الل لقا لك 

(والثاني): لايْصَمّلُ ولا يْصَلَّى عَلَيْهِلِما ذَكَرْنَاهُ في أل 
العَدّل). 

(الشرح): حديث جابر رواه البخاري [۱۲۸۲] رحمه الل 
رانا حذيف حتطلة اين اذاهب ران الملامكة فتك اكان جنا 
واستشهده فرواه البيهقي بإسنادٍ جيّدٍ [4/ ]٠١‏ من رواية عبد الله 
بن الزبير مصلا ورواه مرسلاً من رواية عبّاد بن عبد اللّه بن 
الرّبير ورواية عبد الله بن الرّبي لهذا يكون مرسل صحابي 
رضي الله عنه فإنه ولد قبل ستتين فقطء وهذه القضية كانت 
باحلره ومرسل الصحابي حجَّةٌ على الصّحيح؛ واللّه أعلم. 

وأمًا الشهيد فسمّي بذلك لأوجهٍ سبق بيانها في باب 
السّواك. 

وقوله في حديث جابر رضي الله عنه اولم يصل عليهم؟ هو 
بفتح اللام. 

قوله: اسمع هيعة» بفتح الهاء وإسكان الياء» وهي الصّوت 
الذي يفزع منه. 

قوله: «طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة» احترازٌ 
من طهارة النجسء فإنه يجب إزالتها على المذهب كما سنوضّحه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: الأنّه مسلمٌ قتل بق فلم يسقط غسله»» فيه احترازٌ 
من قتله الكفار فهو شهيدٌ. 

قوله: «قتله اللصوص» هو بضمٌ اللآ» جمع لص بكسرها 
کحمل وحمول. 

(أَما حك الفَْل»: ففيه مسائل: 

(إخْداها): الشّهيد لا يجوز غ 
المزني رحمه الله يصلّى عليه. 

وحكى إمام الحرمين والبغوي وغيرهما وجهًا أنه تجوز 
الصّلاة عليه ولا تجب ولا يغسل. 

وقال الرافعي رحه الله: الغسل إن دى إلى إزالة الدّم حرام 


غسله ولا الصّلاة عليه وقال 


بلا خلافيء وإلآ فحرامٌ على المذهبء وقيل في تحريمه الخلاف 
الذي في الصّلاة والمذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصّلاة 
والغسل جميمًاء ودليله حديث جابر مع ما سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(الثَيةُ): ينبت حكم الشّهادة فيما ذكرناه للرّجل والمرأة 
والعبد والصّي والصالح والفاسق. 

(الثالِئّة): الشهيد الذي لا يغسّل ولا يصلى عليه هو من 
مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواءٌ قتله كاف أو 
أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن 
فرسه أو رمحته دابة فمات» أو وطنته دواب المسلمين أو غيرهمء 
أو أصابه سهم لايعرف هل رمى به مسلم آم كاف أو وجد 
قنيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته» سواءً كان عليه 
أثر دم آم لاء وسواءٌ مات في الحال آم بقي زمنا ثم مات بذلك 
السّبب قبل انقضاء الجرب» وسواءً أكل وشرب ووصّى آم لم 
يفعل شيئًا من ذلك» وهذا كلّه متَفقٌ عليه عندناء نص عليه 
الشافعي والأصحاب» ولا خلاف فيه إلا وجهًا شادًا مردودًا 
حكاه الشّيخ أبو محمّدٍ الجويني في الفروق أن من رجع إليه 
سلاحه أو وطتته دابة مسلم أو مشرلء أو ترذى في بثر حال القتال 
ونحوه ليس بشهيدء بل يغسّل ويصلى عليه (والصّواب): الأوّل. 

آنا إذا مات في معترك الكفّار لا بسبب قتالهمء بل فجاأة أو 
بمرض فطريقان: 

(المذهب): أنه ليس بشهيدِء وبه قطع الماوردي والقاضي 
حسينٌ والبغوي وآخرون. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أحدهما): شهيد. 

(وأصحّهما): ليس بشهيل حكاه إمام الحرمين وآخرون. 

قال القاضي حسينُ والبغري رحمهم الله: وكذا لو قتله مسلم 
عمد أو رمى إلى صيدٍ فأصابه في حال القتال ومات بعد انقضائه» 
EET‏ ء الحرب 
حياة مستقرّة فقولان مشهوران. 

(أْصَّحُهُمًا): ليس بشهيدء سواءٌ في جريان القولين أكل 
وشرب وصلَى وتكلّم آم لاء وسواءً طال الرّمان أم لاء هذا هو 
المشهور» وقيل: إن مات عن قربي فقولان» وإن طال الرّمان 
فليس بشهيل قطمًاء آنا إذا انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة 
ملبوح فهر شهيد بلا خلافي؛ لأنه في حكم الميِّتء وإن انقضت 
وهو متوقع الحياة فليس بشهيلٍ بلا خلافي. 


(الرابعة): إذا قتل أهل العدل إنسانا من أهل البغي في حال 
القتال غسّل وصلّي عليه بلا خلافيء وإن قتل أهل البغي عادلاً 
فقولان مشهوران. 
(أصحهما): يغسّل ويِصِلَّى عليه كعكسه. 
قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي في كتابيه 9 الصبّاغ: هذا 
هو المنصوص عن الشافعي في القديم والجديد. 
(والثاني): نص عليه في قتال أهل البغي لا يغسّل ولا بق 
عليه؛ لأنه مقتولٌ في حرب مبطلين فأشبه الكقار. 
(الَايِسَة): من قتله قطاع الطريق فيه طريقان: حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون. 
(وأحدهما): ليس بشهيدٍ قطمًاء وبه قطع جاعة. 
(وَأْصَّحُهُمَا): وبه قطع المصتف والأكثرون فيه وجهان: 
(أصَّحُهُمَا): باتفاقهم ليس بشهيل. 
(والثاني): شهيدٌ اما من قتله اللصوص ففيه طريقان: 
(أصحَهما) وبه قطع الصف والماوردي وآخرون ليس 
(والثاني): أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان. 
ولو دخل حربيٌ دار الإسلام فقتل مسلمًا اغتيالاً فوجهان» 
حكاهما إمام الحرمين وغيره (الصّحِيحٌ): باتفاقهم ليس إشهيلد. 
ولو أسر الكفار مسلمًا ثم قتلوه صبرًا قفي كونه شهيدًا في 
ترك الغسل والصّلاة عليه وجهان: حكاهما صاحبا الحاوي 
وغيره. 
(أصحهما) ليس بشهيد. 
(السنّادِسَة): المرجوم في الرّنا والمقتول قصاصًا والصائل وولد 
الرّنا والغال من الغنيمة إذا م يحضر القتال ونحوهم يغسّلون 
ويصلّى عليهم بلا خلافه عندناء وني بعضهم خلافٌ للسّلف 
سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 
(السابعة): لو استشهد جنب فوجهان: 
(أَصْحَّيُمًا): باتفاق المصنفين يحرم غسله وبه قال جمهور 
أصحابنا المتقدّمين؛ لأنها طهارة حدث فلم يجز كفسل الموت. 
(والثاني): وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة: يجب غسله 
بسبب شهادة الجنابة» والخلاف إنما هو في غسله عن الجنابة» ولا 
خلاف أنه لا يغسّل بنيّةَ غسل الموت. 
قال القاضي أبو الطَيِب والحاملي والماوردي والعبدري 
والرّافعي وخلائق من الأصحاب: لا خلاف أنه لا يصلى عليه 
وإ غ 


تُلْت: وقد سبق وجةٌ شاد آنه يصلّى على كل شهيد فيجيء 
هناء ما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب» 
وإن استشهدت في أثناء الحيض فإن قلنا الجنب لا يغسّل فهي 
أولى» وإلاً فوجهان حكاهما صاحب البحرء بناءٌ على أن غسل 
الحائض يجب برؤية الدّم آم بانقطاعه أم بهما؟ وفيه أوجةٌ: سبقت 
في باب ما يوجب الغسل. 

فإن قلنا برؤيته فهي كالجنب وإلا فلا تغسّل قطمًا وهو 
الأصح وقد آشار القاضي أبو الطَيّب والشيخ نصرٌ المقدسي إلى 
الجزم بأنها لا تفسّل بالاتفاق وجعلاه إلزامًا لابن سريج. 

(فرع): لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة 
أوجه حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين. 

(أصّحُّهُمًا): باتفاقهم» وبه قطع الماوردي والقاضي حسينٌ 
والجرجاني والبغوي وآخرون يجب غسلها؛ لأنها ليست من آثار 
الشتهادة. 

(والثاني): لا يجوز. 

(والثالث): إن أدّى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسشل 
وإلأغمّلتء ومن ذكر هذا الثالث إمام الحرمين والغسزالي 
والرافعي. 

(فرع): ذكر المصنف حديث حنظلة بن الرأهب وغسل 
الملائكة له حين استشهد جنياء وذكرنا آنه حدیٹ ضعيف» قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولو ثبت فالجواب عنه أنّ الغسل لو كان 
واجبًا لا سقط بفعل الملائكة ولأمر الي كل بغسله» وهذا احج 
القاضي حسينٌ والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل» وهذا 
الجواب مشهورٌ في كتب الأصحاب قال القاضي ابو اليب قال 
ابن سريج ردًا هذا ا لجواب: فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته 
الملائكة بالسندس. 

قال القاضي: والجواب أنا لو شاهدنا تكفينه وستر عورته ل 
نزد على ذلك؛ لان المقصود ستره وقد حصلء وأمًا الغسل 
اللظارك نت كد الآبر بوعيو دور الي تعس E E‏ 
هذاء وأمًا الصف فقال في كتابه: لو صت عليه الملائكة أو كفتته 
في السّتدس لم يكتف به واللّه أعلم. 

(الاة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ينزع عن 
الشّهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء والخفاف 
والدّرع والبيضة واليّة ا حشوة وما أشبههاء وأمّا باقي الثياب 
المعتاد لبسها التي قتل فيها فوليّه بالخيار إن شاء نزعها وكفنه 
بغيرهاء وإن شاء تركها عليه ودفنه فيهاء ولا كراهة في واحلٍ من 


هذين الأمرين» قالوا: والدّفن فيها أفضل والياب الملطّخة يدم 
الشهادة أفضل» فإن لم يكن ما عليه كايا للكفن الواجب وجب 
إتمامه» ودليل هذه المسألة حديث جابر السّابق وهو في صحيح 
البخاري رحمه الله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ وَسُولٌ اللو له 
على أحد أن يرع عنم اليد راود أن يدوا بدمَائهمْ 
وَيْيَابهم» رواه أبو داود ]١75[‏ بإسنادٍ فيه عطاء بن السائب 
وقد ضعفه الأكثرون ولم يضعف أبو داود [۳۱۳۳] هذا الحديث. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : ري رَجُل بِسسَهُمٍ في صَدرو 
١‏ از في حَلْقِِ مات تأذرج في ابه كما ُو ون مع رول 
الله كل رواه أبو داود [۳۱۳۲] باسناو صحييم على شرط 
چ 

وني صحيح البخاري ]١١١5[‏ رحمه الله أنّ مصعب بن 
عمير رضي الله عنه قتل يوم أحاو فلم يوججد ما يكفن فيه إلا 
بردة» وقتل حمزة رضي الله عنه فلم يوجد ما يقن فيه إلا بردة. 

(التاسيمّة): الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكقار 
كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب والميّتة في 
الطلق ومن قتله مسلمٌ أو ذمَيُ أو مات في غير حال القتال 
وشبههم» فهؤلاء يعسّلون ويصلّى عليهم بلا خلافي قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد به أنهم 
شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصّلاة. 

واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): شهيدٌ في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصّلاة 
وني حكم الآخرة يمعنى 
يرزقون» وهذا هو الذي مات بسببو من أسباب قتال الكفار قبل 
انقضاء الحرب وسبق تفصيله. 

(والشاني): شهيدٌ في الآخرة دون الدّنياء وهو المبطون 
والمطعون والغريق وأشباههم. 

(والثالث): شهيدٌ في الدّنيا دون الآخرة» وهو المقتول في 
حرب الكفار» وقد غل من الغنيمة» أو قتل مدبرًاء أو قاتل ريا 
ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدّليل للقسم 
الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسّلوا وصلي 
عليهم بالاتفاق» واتفقرا على أنهم شهداء واللّه أعلم. 

(العَائِيرَة): في حكمة ترك غسل الشّهيد والصّلاة عليه. 

قال الشافعي في الأم: لعل ترك الغسل والصّلاة لأن يلقوا 
الله بكلومهم» لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك؛ واستغنوا بإكرام 


أن له ثوايًا افا وهم أحياءً عند رهم 


الله هم عن الصّلاة عليهم» مع التخفيف على من بقي من 
المسلمين؛ لما يكون فيمن قاتل في الرّحف من الجراحات» وخوف 
عودة العدوٌ؛ ورجاء طلبهم وهمّهم بأهلهم؛ وهم أهليهم بهم 
واللّه أعلم. 
فيع 1 

ے2 مذاهب العلماء 2 غسل الشهيد والصلاة عليه 

قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو 
قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري 
واا واد هالت رطاف وميه من امل ا راا 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. 

وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصري: يغسّل ويصلّى 
عليه» وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يصلَى عليه ولا يغسل. 

واحتج لأبي حنيفة بأحاديث أنّ: «النبِي يله صلَّى عَلَى 
قَنلَى أُحْدِ وَصَلّى عَلَى حَمْرَة صَلرَات». 

(وَيِنْهَا): رواية أبي مالك الغفاري رضي الله عنه: «أنّ الي 
لي صَلَى عَلَى تى أحْدٍ عَشرَة عَثرة في كل عَشرَةٍ حدر حى E‏ 
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صّلاة» رواه أبو داود [18]] في المراسيل. 

وعن شاد بن الحاد: «أن رَجُلاً ِن الأعرَاب جَاء إلى الي 
كل فآمَنَ ب به وَاْبعَهُ وَذكرَ ا اريت بول ويه أنه تشهد صلی 
َي الي كل رواء النسائي [0 [A‏ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أنّ النبي يله حرج 
فل علق فن ار عقي اكد زره ان 


]1۷۸[ ومسلم .]۲٤/۱[‏ 
وني رواية للبخاري صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودّع 
للأحياء ك 


ال E‏ 
البخاري [1181]. 

الح 0 لا 
صل عله رواء الإمام أمد. 

وعن أنس: أن شهّداء أحد لم يسلوا وَدُفِوا بيهم ولم 
يُصل عَلَيهِمْ) رواه أبو داود 71701 پاستاو حسن أو صحيح. 

وأمًا الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصّلاة فاتفق أهل 
الحديث على ضعفها كلها إل حديث عقبة بن عامرء والضئعف 
فيها بين. 


قال البيهقي وغيره: وأقرب ما روي حديث أبي مالك وهو 
مرسلٌ» وكذا حديث شدَادٍ مرسلٌ أيضًا فإنهما تابعان. 
عقبة فاجاب أصحابنا وغيرهم بان المراد من 
الصّلاة هنا الدّعاء. ١‏ 
(وَكَوْلهُ): صلاته على اليّت» أي: دعا لهم كدعاء صلاة 
اميّت» وهذا التأويل لا بد منه» وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة 
بالإجاء؛ لاله يك إنّما فعله عند موته بعد دفنهم بثملان سنين» 
ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لا أخرها ثمان سنين» ودليلٌ آخر 
وهو أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجاع؛ لأنّ عندنا 
لا يصلى على الشهيد» وعند أبي حنيفة رحمه الله يصلى على 
القبر بعد ثلاثة آيام» فوجب تأويل الحديث؛ ولأ أب حنيفة لا 
يقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى» وهذا منها واللّه أعلم. 
(فإنْ قيل): ما ذكرتموه من حديث جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي 
وشهادة التي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثباث. 
(فَآَجَابَ أَصْحَابن) بان شهادة التفي إنما ترد ذالم يمطبها 
علم الشاهد؛ ولم تكن محصورة. 
(أئا) ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالانّفاق» وهذه 
قصّةٌ معيّنةً أحاط بها جابرٌ وغيره علمّاء وأمّا روالة الإثبات 


وأمًا حديث 


فضعيفةٌ فوجودها كالعدم إلا حديث عقبة وقد أجبنا عنه» واشتدٌ 
إنكار الشافمي في الم وتشنيعه على من يقول: يصلّى على 
الشّهيد محتجًا برواية الشعي وغيره: «أنّ حمزة رضلي الله عنه 
صل عليه سبعرن صلا وكان يؤتى بتسعةٍ من القثلى وحمزة 
عاشرهم فيصلّى عليهم» ثم يرفعرن وحمزة مكانه؛ ثم یؤتی بتسعةٍ 
آخرين فيصلى عليهسم وعلى حمزة حتى صلّي عليه سبعون 
صلاةا. 

قال الشافمي رحمه الله: وشهداء اح اثنان وسبمون شهيدًا 
فإذا صلّى عليهم عشرة فالصّواب أن لا يكون أكثر من سيع 
صلوات أو ثمان على انه صلّى على كل تسعةٍ مع حمزة صلاة» 
فهذه سبع فمن أبن جاءت سبعون صلاة؟ وإن على أنه كبر 
سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول: التكبير أربع فهي ست وثلاشون 

قال الشافعيّ رحمه الله: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن 
يستحيي على نفسه وقد كان ينبغي له أن لا يعارض له الأحاديث 
فقد جاءت من وجوو متواترة ان الني بلك الم يصل عليهم» هذا 
آخر كلام الشافعي رحمه الله. 

وقال إمام الحرمين في الأساليب: معتمدنا في المسالة 


١ 


1 


الأحاديث الصّحيحة أنه لم يصل عليهم» ولم يغسّلوا. 

وائ ما ذكروه من صلاة اليك على شهداء احد فخطاً م 
عشرةٍ وحمزة 
أحدهم فصلى على حمزة سبعين صلا وهذا غلط ظاهرٌ؛ لان 
الشّهداء سبعون» وإِنْما بخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا 
سبعمائق ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلّي على اميت لم 
يصل عليه مره اخری» وبالاتفاق متا ومنه» فان من صلَى مرّة لا 
يصلي هو ثانية؛ ولأنَ الغسل لا يجوز عندنا وعندهم؛ وهو شرط 
في الصّلاة على غير الشّهداء» فوجب أن لا تجوز الصلاة على 
الشهيد بلا غسل. 

(نَنْ ثَالُوا)” سبب ترك الغسل بقاء أثر الشّهادة لقرله ل 
«زملوهم بكلرمهم؟ فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصّلاة 
مشروعة كما كانت (فَاَوَابُ) أنه لو كان المعتبر بقاء الدّم 
لوجب أن يغسّل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل» ولم يظهر دم 
ولاه لو كان المراد بقاء الم ليسم قال: وليس معنى الحديث 
ره الل سي وإنما المراد نفي تومّم من بظن أن الغسل 
معن لإزالة الأذى» فقال يكل: «رَمُلُوهُمْ وَاذْقِنوهُمْ باهم وَلا 
ترا يها عنمب َه تون متيام عله الما 
قال: والّذي يوضّح هذا انا نقطع بان الي ل لم يرد أن الدّماء 
الى يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة» فثبت بما ذكرناه بطلان 
57 إن ترك الغسل للدم» فيجب أن يقال الشّهادة تطهيرٌ 
للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء» وهذا يقتتضي ترك 
الصّلاة أيضاء فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين. 

(فإذ قيل»: الصّّ طاهرٌ ويصلّى عليه. 

(قلنَاا: الشهادة أمرٌ طارئ يقتضي رتبةً عظيمة وتمحيصاء فلا 
يبعد أن يقال: إنه مغن عن الغسل والصّلاة» والصّي - وإن لم 
يكن مكلّفًا - فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة» والطريقة السّديدة 
عندنا في ترك الغسل أنه غير معلّل؛ لأنا أبطلنا عليهم» وما ذكرنا 
من التُطهي ريما لاقي علنى الم كما يني فشرل إذا 
امتنع الغسل وبدله فهو كحي لم يجد ماء ولا ترابًاء فإنْه لا يصلّي 
الفرض عندهم والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم 2 الصبي إذا استشهد 

مذهبنا أنه لا يغسّل ولا يصلّى عليه وبه قال الجمهور 
وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء» منهم مالك وأبو يوسف 
وححمّدَ واحمد» وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره» وقال أبو 


يصحّحه الأئمّة؛ لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرةٍ عشر 


دليلنا آنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتاهم فاشبه 
البالغ والمرأة. 

واحتج بأنه لا ذنب له. 

قلنا: يفسّل ويصلى عليه في غير المعترك وإن لم يكن من 
أهل الذنب. 

(فرع): إذا رفسته دة في حرب المشركين أو عاد عليه 
سلاحه أو ترذى من جبل أو في بثر حال مطاردته فقد ذكرنا أن 
تهنا أله یل وای علد ركذا لوي يي ولك انر 
عليه» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغْسّل ويصلّى عليه دليلنا 
ما سبق في الفرع قبله. 

فرع 
مذاهبهم ‏ كفن الشهيد 

مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديدٍ وجلودٍ وجبّةِ حشر وكلٌ 
ما ليس من عامٌ لباس الناس: ثم وليه باخيار إن شاء كفنه بما بقي 
علي عا هو من عام لباس الناس» وإن شاء نزعه وكقنه بغيره 
وتركه أفضل كما سبق. 

وقال مالك وأحمد: لا ينزع عنه فروٌ ولا خف ولا حشر ولا 
يخير وليه في نزع شيء» ولأصحاب داود حلاف كالمذهيين» 
وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه» وسبق دليلنا 
والأحاديث الواردة في ذلك. 

(فرع): المقتول ظلمًا في البلد بحديدو أو غيره» يغسّل ويصلّى 
عليه عندناء ويه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا قصل بحديدةٍ صي عليه ول 
ل . 5 .2 

دليلنا القياس على القتل بمثقل» فقد أجمعنا آنه يغسّل ويصلى 
علیه» وقال ابن سريج وابن أبي هريرة: يغسّل ولا يصلّى عليه 
وسبق دليل الجميع. 

(فرع): إذا اتكشفت الحسرب عن قتيل مسلم ل يغسّل وم 
يصل عليه عندنا سواءً كان به أثرٌ أم لاء وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إن لم يكن به أثرٌ غسّل وصلي عليه. 

(فرع): مذهبنا الصّلاة على المقتول من البغاة» وبه قال أحد 
وداود» وقال آبو حنيفة: لا يغسّلون ولا صلی عليهم. 

وقال مالك: لا يصلْي عليهم الإمام وأهل الفضل. 

(فرع): إذا قتلت البغاة رجلاً من أهل العدل فالأصح عندنا 


أنه يجب غسله غسله والصلاة ة عليه» وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا 


يغسّل ولا يصلَّى علیه» وعن أحمد روايتان كالمذهيين. 

(فرع): القتيل مق في حدّ زنًا أو قصاص يغسّل وض 
عليه عندنا وذلك واجب» وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي 
طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعيّ والأوزاعي وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرّأيء وقال الزّهري: يصلّى على المقتتول 
قصاصًا دون المرجوم» وقال مالك رحمه الله: لا يصلي الإمام 
على واحدٍ منهماء وتصلي عليه الرّعيّة. 

(فرع): من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسّل ويصلى عليه 
عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود» وقال أحمد: لا يصلي 
عليهما الإمام وتصلي بقية الناس. 

(فرع): مذهبنا وجوب غسل ولد الرّنا والصّلاة عليه» وبه 
قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء» قال: وبه 
قال التخعي والرهري ومالك وأحمد وإسحاقء وقال قنادة: لا 


فرع 
ب م “من ر ام 
في الإشارّة إلى دلائل المسَائلٍ السابقّة 
ثبت في صحيح مسلم رحه الله من رواية عمران بن حصين 


وبريدة أن: «النبي بل صَلَى عَلَى الْرْجُومَةٍ في الرْناه. 

وثبت في البخاري ]1٤۳۹[‏ من رواية جابر رضي الله عنه: 
«أنه يكل صل على ماز بعد أن رَجَمَةُ وني غير البخاري «أنه لم 
يصل عليه؟. 

وفي مسلم [۹۷۸] عن جابر بن سمرة: أن رَجُلا قََلََفْسَهُ 
لم يُصَل عليه ابي كيف . 

وروی الدارقطن [۲/ ]٥۷‏ والبيهقي ]۱۹۱٤[‏ بإسنادهما 
الصّحيح عن مكحول عن أبي هريرة أن الني يك قال: «صلُوا 
خلف كل پر واج ولوا على کل بواج وَجَاهِدُوا مع كل 
بر وَفَاجر». 

قال هذا منقطع» فل يرك مكضوك أبنا هرييرة رضي الله 
عنه قال البيهقي: قد روي في الصّلاة على کل بر وفاجر» وعلى 
من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفةٌ غاية العف قال: 
وأصح ما فيه هذا المرسل واللّه أعلم. 

فرع 
بے مسائل تتعدّق بالباب 

(إِخْدَاهَا): إذا قتلنا تارك الصّلاة غسّل وكفن وصلّي عليه 
ودفن في مقابر المسلمين ورفع قبره كغيره كما يفعل بسائر 
أصحاب الكبائر. 1 


هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وفيه وجلة حكاه 
الخراسانيّون عن أبي العباس بن القاصّ صاحب التلخيص أنه لا 
يغسّل ولا يكفن ولا يصلّى عليه ویطمس قبره تغليظًا عليه؛ 
وذو من حال وعدا شحف والله اع 
وأا قاطع الطريق فينى أمره على صفة قله وصلبله» وفيه 
قولان مشهوران: في باب حد قاطع الطّريق» الصّحيح أنه يقشل» 


ا حي ثم قتل» وهل بتزل بعد ثلالة يام أم 


يبقى حتى يتهرّى؟ فيه وجهان: إن قلنا بالأوّل» أنزل فغسّل 
وصلي عليه» وإن قلنا بالثاني لم يغسّل ولم يصلّ عليه. 

قال إمام الحرمين: وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوبلاء وينزل 
ويغسّل ويصلى عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد. 

وقال بعض أصحابنا: لا يغسّل ولا يصلّى عليه على كل 
قل 

(الثانية): قال صاحب البحر رحمه الله: لو صلي على 
الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف 
عددهم جاز. ش 

علق جاجة إلى الخصيض جاو سين بل لزعل عدي 
أموات المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومه ممن تجوز 
عليهم الصلاة جازء وكان حسناً مُستحبأًء لأن الصللاة على 
الغائب صحيحة عندناء ومعرفة أعيان الموتى وأعدادهلم ليست 
شرطأ والله أعلم. 

(الثَالَِة): تكره الصّلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. 

هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعطاء واببن سيرين 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: وبه أقول» وم يكرهها أبو هريرة 
وعمر بن عبد العزيز. 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

¥ فخ فا 
بَابُ حمل الجتَارّة وَالدَهْنٍ 

تال الصف -رحه الله تعالى-: جور حَمْلُ الجنازة بين 
٠‏ العَمُودَينِ» وَهُوَ أَنْيَجْمَلَ الايل رَس بين عَمُوذِيْ مُقَدْمَةٍ 
اش رهما عَلّى اهل وُو الل ين الراب 
الأربعة 3 قدا ييَاميرَة اة ف فَيِضَعٌ العَمُود عَلَى عَاتِقهِ الأيْمَنء 
1 تحنة إلى ا فح ا على غا اا 
ل بع المَمُوة عَلَى عَايِه الآيسر) َم يجي 


إلى يَامِنَة الور فيِضَعٌ العَمُودَ عَلَى عَاتقَهِ لأس وَالحَمْلُ ين 
م ا ا ية 
ان ا مير ة وان 56 رضي الله عنهم). 

(الشرح): عدي حل سعد ين فعاو رضي اله عه ذكنزة 
الشافعي في المختصر والبيهقي في كتاب المعرفة وأشار إلى 
تضعيفه» والآثار المذكورة عن الصّحابة رضي الله عنهم رواها 
الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفةٍ إلا الأثر عن سعد بن أبي 
وقاص فصحيحٌ والله أعلم. 

والمقدّمة بفتح الذال وكسرها والكسر أفصح» واليامنة 
والياسرة بكسر الميم والسّينء والكاهل ما بين الكتفين. 

قال أصحابنا رحمهم الله: لحمل الجنازة كيفيتان: 

(إِحْدَاهُمًا): بين العمودين» وهو أن يتقدّم رجلُ فيضع 
الخشبتين الشّاخصتين وهما العمودان على عاتقيه» والخشبة 
المعترضة بينهما على كاهله» ويحمل مؤخر النعش رجلان: 
أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء ولا يتوسط 
الخشبتين الشّاخصتين المؤخرتين واحدٌ؛ لأنه لو توسّط لم ير ما بين 
قدميه مخلاف المقدّمتين. 

قال أصحابنا: فإن لم يستقل المتقدّم بالحمل أعانه آخران 
خارج العمودين يضع كل واحدٍ منهما على عاتقه؛ فتكون 
الجنازة حمولة بخمسة. 

(رَالكَيْيُةُ الَاِيْة): التربيع» وهو أن يتقدّم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر» ويضع الآخر العمود 


وكذلك يحمل العمودين الأذين في آخرها رجلان فتكون 
الجنازة محمولة بأربعة. 


قال الشَافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله: من أراد 
البرك بحمل الجنازة من جوانبها الأريعة بدا بالعمود الأيسر من 
مقدّمها فحمله على عاتقه الان ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ 
العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأمن أيضًا ثم 
يتقدم أيضًا فيمرٌ بين يديها ولا يجيء من ورائها؛ لثلاً يكون ماشيًا 
من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدّمها على عاتقه الأيسرء 
ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضّاء ولا 
يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع 

قال الشافعي والأصحاب رحهم الله: وكل واحدةٍ من كيفية 
التربيع والحمل بين العمودين جائزة بلا خلافي وأيّهما افضل؟ 


فيه ثلاثة أوجه: 

(المّحِيحُ): الذي قطع به المصتف والجمهور الحمل بين 
العمودين أفضل. 

(والثاني): التربيع أفضل» حكاءه إمام الحرمين وقال: هو 
ضعيف لا أصل له» وهو مذهب أبي حتيفة. 

«والثالث): هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله. 

هذا إذا أراد الاقتصار على إحداهماء فاا الأفضل مطلفًا 
فهر الجمع بين الكيفيتين» نص عليه الشافعي في الأ ورايت 
نصه في الأم» ونقله الشّيخ أبو حامدٍ أيضًا وغيره. 

وصرّح به أبو حاما والبندنيجي واحاملي في كتبه الثلائة» 
الصف في اليه الجرجاني في التحريره والشيع نص القدسية 
وصاحب العدّة والشّاشي وآخرون. 

ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في 
قوله: السنة أن يحمل الجنازة خمسة» أربعة من جوانبها وواحدٌ بين 
العمودين. 

وكذا صرّح به غيره. 

وقال الرّافعي وغيره: صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا 
وتارة كذاء فالحاصل أن الكيفيّتين جائزتان والجمع بينهما أفضل 
من الاقتصار على إحداهماء فإن اقتصر فالحمل بين العمودين 
أفضل من التربيع على الصّحيحء وفيه الوجهان الآخران. 

وكلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة على ما ذكرنا 
وكلامه هنا يتأوّل على ذلك» فقوله: الحمل بين العمودين أفضل - 
كن حت سوسم 

ثم إنه لم يوضح صورة ة التربيع على وجههاء وخلط صفة 

ال 0 
المسألة ما أوضحناه أولا. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: ولو حمل النعش على 
رأسه لم يكن حاملاً بين العمودين» وهو كما قال: وهذا الذي 
قدمناه من أنّ صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثشة اثنان 
من مؤخرها وواحدٌ من مقدّمها هو الصّحيح المعروف الذي قطع 
به الأصحاب في جميع الطرق. وصرّحوا بأنّه لا يكون إلا بثلائة 
إلا الدارمي ومن وافقه؛ فإنه حكي ني الاستذكار عن أبي إسحاق 
المروزي رحمه الله أنه يحصل بائنين» وهذا شاد مردودٌ والله أعلم. 

5 فرع 
4 مذاهب العلماء 2 كيفيّة حمل الجنازة 
قد ذكرنا أن الحمل بين بين العمودين أفضل من التربيع عندناء 


وبه قال أبو ثور وابن المغلّس الدّاودي. 

ا او و ا 
وإسحاق: التربيع أفضل» وقال مالك وداود: هما سواءٌ في 
الفضيلة. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة 
فرض كفاية ولا حلاف فيه. 

ذل لعافتي والأموهات :سين ا ولعتو 
مروءقٍ بل هو برٌ وطاعة وإكرامٌ للميّتء وفعله الصّحابة 
امسر وت ا ارالك عل 

(فرع): قال الشافعي في الأمّ والأصحاب: لا يحمل الجنازة 
إلا الرّجال» سواءً كان المت ذكرا أو أنشى ولا خلاف في هذا؛ 
لان النساء يضعفن عن الحمل وربّما انكشف منهنٌ شيءٌ لو 
حملن. 

(فرع): قال اصحابنا رحمهم الله: يحرم حمل الجنازة على هيئةٍ 
مزرية» كحمله في قفَةٍ وغرارةٍ ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئةٍ 
يخاف منها سقوطه. - 

قال الشافعي في الم والقاضي أبو الطيّب والأصحاب: 
ويحمل على سرير أو لوح أو حمل» قالوا: واي شيء حمل عليه 
أجرا؟. 

قال القاضي والبندنيجي وغيرهما: فإن خيف تغيّره 
وانفجاره قبل أن يهيّا له ما يحمل عليه؛ فلا باس أن يحمل على 
الأيدي والرقاب» حتى يوصل إلى القبر. 

(فرع): قال أصحابنا: يستحبّ أن يتخذ للمرأة نعش. 

قال الشيخ نصرٌ المقدسي والنعش هو المكبة التي ترضع فوق 
المرأة على السّرير» وتغطى بثوبي لتستر عن أعين الناس» وكذا 
قاله صاحب الحاوي: يختار للمرأة إصلاح النعش كالقبّة على 
السّرير لم فيه من الصيانة وسمّاه صاحب البيان رحمه الله خيمة 
فقال: إن كانت امرأة اتخذ ها خيمة تسترهاء واستدلُوا له بقصّة 
جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل: وهي اول من حمل 
على هذا النعش من المسلمات» وقد روى البيهقي رحمه الله أنّ 
فاطمة بنت رسول الله ية ورضي اللّه عنها أوصت أن يتخذ ها 
ذلك ففعلوه» فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرةٍ وأا ما 
حكاه البندنيجي أن أوّل ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت 
رسول الله يك وان رسول الله هل امر بذلك فباطل غير 
معروفو نبّهت عليه؛ لثلاً يغترٌ به. 

% %* +%# 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: يحب الإسْرَامٌ 
رةه لما رَوَى بو مُرَيْرةَ رضي الله عه أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «أُرِعُوا با متاق فَإِنْ تكن صالِحَة فَخَيْرا تمتها إلى 
إن کن سيوى ذلك قرا نفو عن رابک ولا م به 
الحَبَب لما رَرَى عبد ال ِن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال «سالا 
لله يه عن السثير بابمتارة َقَالَ: دُونَ ابي فان يكر 
خيرًا عل إل وَإِنْ E‏ 2 | فَبُعْدًا لأصحاب الثاره». 1 
(الشرح): هذا الحديث لفظه في المتحيح عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «أُسْرِعُوا بالجتازق فَإِنْ 
َك صالِحةً حر دمو وا كن ميوى ذلك فشر ضعو 
عَنْ رقَابكُمْ؛ رواه البخاري [1101]. 
وعذا لفظة ومسل 1443 اا رده تم نهنا 
عليه» وني رواية له «قربتموها إلى الخير». 
وأمًا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو داود 
[5184*] والترمذي ]٠١١1[‏ والبيهقي [17/4] وغيرهمء 
واتفقوا على تضعيفه» نقل الترمذي تضعيفه عن البخاري» 
وضعفه أيضًا الترمذي والبيهقي وآخرون» والضّعف عليه بين 
واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن ياف 
من الإسراع انفجار المت أو تغيره ونحوه فيتأتى. 
قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي 
ا لمعتاد» ودون اب قال أصحابنا: فإن خيف عليه تغْيّرٌ أو 
انفجارٌ» أو انتفاخ زيد في الإسراع. 
قال الشافعي في الأم: ويمشى بالجنازة على أسرع سجية 
مشيء إلا الإسراع الذي يشق على من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها 
أو انفجارهاء فيعجلوا بها ما قدروا. 
قال الشافعي: ولا أحبّ لأحلو من أهل الجنازة الإبطاء في 
شيء من حالاتها من غسل ووقوفو عند القبر» واللّه أعلم. 
وق المتحيحن :4۷۸7 م: ])١476(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في جنازة ميمونة رضي الله عنهاما: «إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه»» وهذا مول على 
خوف مفسدةٍ من الإسراع. 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «لقذ رأيتتا وحن تَرْمُلُ 
رَمَلا مع رَسُول الله كله يعني بالجنَارٌة» رواه أبو داود [۳۱۸۲] 
والنسائي ]7٠59[‏ بأسانيد صحيحة وهو محمول على الجاجة إلى 


رَسُولَ ا 


زيادة الإسراع في بعض الأحوال كما سبق. 
% * # ا 


قال الصف -رحه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ اا ا حتاو لِمَا 
ىراء بن ای رضي اھ تعن مرا رول الله ول 


3 تازه وَعِيَادَةٍ الْريض و وتيت العَاطِس وَإِجَابَةِ الداعِي» 
تر الَظلْرم» وال أن ل رف ن يع لجار ى 

قن تا وى کی رر رضي لله ع أل الي 6 قال مر 
قبع جتارّة َصَلّى عَلَيْها لَه يراط وَإِنْ شه شه نها فَلَهُ قِرَاطَان 
القيراط أَعْظُمْ 02 : أَخُب). 

(الشرح): هذان الحديثان رواهما البخاري [0874] ومسلم 
[5 وعازب والد البراء صحابي رضي الله عنهماء 
والتشميت يقال بالشّين المعجمة وبا مهملة لغتان» سبق بيانهما في 
باب هيئة الجمعة» ووقع في المهذب القيراط أعظم من أحلره 
والّذي في صحيحي البخاري ]١771[‏ ومسلم [444] «القيراط 
مثل أحد» وني روايةٍ لهما: «القيراطان مثل الجبلين العظيمين» وفي 
رواية لمسلم «أصغرهما مثل حل «قال القاضي حسين وغيره من 
أصحابنا رو القيراط مقدارٌ من الشواب يقع على القليل 
والكثير» فين في هذا الحديث مثل أحار. 

واعلم أنّ القيراطين بالدّفن إنما هما لمن صلّى عليهاء 
فيحصل له بالدّفن والصّلاة جميعًا قيراطان» وبالصّلاة على 
انفرادها قيراط وقد جاءت روايات الحديث في الصّحيح بيان 
هذاء وله نظائر في القرآن والسّئة» وقد أوضحت كل هذا في هذا 
ا موضع من شرح صحيح مسلم. 

(أما الأحكام)؛ ففيها مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال 
اتباع الجنازة حتى تدفن» وهذا مجممٌ عليه» للأحاديث الصّحيحة 
فيه» وأمًا النساء فيكره هن اتباعها ولا يحرم هذا هو الصّواب» 
وهو الذي قاله أصحابنا. 

وأمًا قول الشّيخ نصرٌ المقدسي رحمه الله: لا يجوز للنسا 
اتباع الجنازة فمحمولٌ على كراهة التنزيه» فإن أراد به التحريم 
فهو مردودٌء مالف لقول الأصحاب. بل للحديث الصّحيح» 
قالت آم عطيّة رضي الله عنها: «نهيتا عَنْ اماع التائ وَلّمْ يَْرَمْ 
عَلَيْنَاه رواه البخاري ومسلم» وهذا الحديث مرفوعٌ» فهذه الصيغة 
معناها رفعه إلى رسول الله كل كما تقرر في كتب الحديث 
والأصول» وقوها: ول يعزم علینا معناه نهينا هيا شديدا غير 
عتم ومعناه كراهة تنزيو ليس بحرام. 

وأما الحديث المروي عن على رضي الله عنه قال: : حرج 
َسُولُ الله يل ذا وة جُلوس قَالَ: ما تَْلِسْنَ؟ قُلن: تَر 


جنار قَالَ: هَل تَغَسلنَ؟ قَلْنَ: لاء قَالَ: هَل تَحْمِلِن؟ قَلْن: له 
ل هَل تذلِينَ فيمَن يُدلِي؟ قُلْنَ: لل قَالَ: فارج مَأَرُورَات غَيْرَ 
ا ا ا ير کر 
إسماعيل بن سليمان الأزرق» ونقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن 
أعلام هذا الفنّ. 

وأمًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
أنّ: «النبي بك قال لَقَاظِمَة رضي الله عنها: ما درك و 
بَيتِك؟ قَالَت: أَتَيْت أَهْلّ هَذَا الت فَرَحْمْتُ إا يم قَالَ: 
لك بغت مَمَهُمْ الكتى؟ قالّت: مَعَاذَ الله أَنْ أكون بَلَمْتهًا وَثَدْ 
سَمِمْتَك تَذكْرٌ في ذلك ما تذكر فَقَالَ: لَوْ بَلَمْتَا مَعَهُمْ مَا ربت 
الجن حى راا جذ أبيك» فرواه أحمد بن حنبل [178/1] وأبو 
داود [15؟1١؟]‏ والنسائي [ || بإستاد ضعيفي هذا الذي 
ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ وابن عمر وأبي أمامة 
وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
وبه قال الور" 

وعن أبي الذرداء والزّهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك. ولم 
يكرهه مالك إلا للشابة» وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا 
أن يكون الميّت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت من جرج 
مثلها لمثله. 

دليلنا حديث أم عطيّة رضي الله عنها. 

(المسألة الثانية): أجمعت الأمّة على استحباب اتباع الجنازة» 
وحضور دفنها وقد سبق أنه يحصل بالصّلاة عليها قيراط 
وبالذفن يراط آخر» وفيما يحصل به قيراط الدّفن وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي: 

(أحدهُّما): إذا ووري في لحده. 

(والثاني): إذا فرغ من قبره» قال: وهذا أصح. 

وقال إمام الحرمين: إن نضّد اللبن ولم يهل التراب أو لم 
يستكمل» فقد تردّد فيه بعض الأصحاب. 

قال الإمام: والوجه أن يقال إذا أقرع حصلء وقد يحت لهذا 
برواية في صحيح مسلم [445] أن الي كل قال: اتن صل 
عَلَى جاو لَه قراط وَمَنْ مها حَنَى توضّع فِي القَبْرٍ 
فقِيرَاطَان» وقي رواية «حتى توضع في اللحد». 

وذكر السّرخسيّ في الأمالّ فيما يحصل به القيراط الثاني 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدَهَا): قال وهو أضعفها: إذا وضع في اللّحد. 


(والثاني): إذا نصب عليه اللَّنء قاله الققال. 

(والثالث): إذا فرغ من الدّفن» قلت: والصّحيح أنه لا 
يحصل إلا بالفراغ من الدّفن لرواية البخاري ]۱۲١١[‏ ومسلم 
]۹٤٥[‏ في هذا الحديث: ومن مها تی برع مِن فيه قله 
يرَاطَان» وني رواية مسلم [] «حتی يفرغ منها أو يتأوّل 
روا كن رهج ف اقرا اة انراد وهام الفراغ ترون 
إشارة إلى آنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصوها القبرء فالحاصل أن 
الانصراف عن الجنازة مراتب. 

(إخداهَا): ينصرف عقب الصّلاة. 

(الَانية): ينصرف عقب وضعها في القبرء وسترها باللبن قبل 
إهالة التّراب. 

(الثالة): ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. 

(الرَابعَةُ): يمكث عقب الفراغ» ويستغفر للميّت ويدعو له 
ويسال له البيت فالرابعة أكمل المراتب» والائفة تحصّل 
القراطين» ولا تحصّله الثانية على الأصح ويحصّل بالأولى قيراطً 
بلا خلافي. 

*#%+ #4 اكد 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَالسْنْةَ أن لا يركب لأن: 
«النبي 5ل ما روب في عيا ولا جنار فن ركب في الأنصراف 
لیکن بيَأس» ِا رَوَى جاب ن سره رضي الله عنه أا: 
«النبي بكل: صَلَى عَلَى جنار فلَمًا اْصَرّف أي رس مُمْرَوْرَى 
تيك وا أن ی آم ا لما زوق ا عكر رضن 
الله عنهما قَال: كان رَسُولُ الله كل نشي بين يديا وأو بكر 
وَعُْمَرُ وَعُثْمَانُ) وَلأنْهُ شَفِيمُ ابس الثم بم على المشذوع 
َه تحبا أن نشي أمَامَهَا ريا مِنْهَاء لأنهُ ذا بعد لم يكن 
e‏ 

(الشرح): حديث «ماركب في عيدٍ ولا جازة» غريب 
وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم [959] بلفظه. 

وحديث ابن عمر رواه الشافعي في الأم» وأبو داود 
7 ]] والترمذي ]٠٠١7[‏ والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم» وإسناده صحيح إلا أنه ليس في رواية أكثرهم ذكر 
عثمان» وهو في بعض روايات الشافعي والنسائي والبيهقي 
وروي هكذا E‏ عمر» وروي 
مرسلاً عن الرّهري «أنْ التي يك وأبا بكر وعمر؛ والّذي وصّله 
سفيان بن عيينة وهو إما وم يذكر أبو داود وابن ماجه إلا رواية 
الوصلء وذكر الترمذي والتسائيّ والبيهقي الرّوايتين. 


قال الترمذي: أهل الحديث كأنهم يرون الرسل اصح ثم 
روي عن ابن المبارك أنه قال: المرسل في ذلك أصح. 
قال النسائي: وصله خطاً بل الصّواب مرسل. 
وأمًا الأحاديث التي جاءت بالمشي خلفها فليست ثابتة. 
قال البيهقي رحمه الله: الآثار في المشي أمامها أصح وأكثر. 
وقوله «فرس معرورّى» هو بضم الميم وإسكان العين وفققح 
الرّاء الأولى وفتح الثانية منونة. 
هكذا وقع في المهذب؛ وكذا هو في صحيح مسلم وغيره من 
كتب الحديث وني روايةٍ لمسلم البفرس عرى؟ وكلاهما صحيح 
من حيث اللغة ومن حيث الرواية. 
وهذه الجنازة التي ركب في الانصراف منها لجنازة أبي 
الدحداح ويقال ابن الحداح. 
وني رواية الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنّ: 
«النبيّ له نَع جَارّة ابن الاح رضي الله عنه مَاشِييًا وَرَجَعّ 
غل فَرّس» قال الترمذي: عدي ميد 
وقوله «ولأنّه إذا بعد لم يكن معهاء معناء أن الفضيلة لمن هو 
معهاء لا لمن سبقها إلى القبرة» فان ذلك لا يكون له ثواب 


متبعيها؛ لأنه ليس معها. 
وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره: ١مَنْ‏ تيع جنازة وَكَانَ 
مَعَهَا حَنَى يفرع من دَفيها رَجَمْ بقِيرَاطين». 


(أما الأحكام): فقال أصحابنا رحمهم الله: يكره اكوب في 
الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذرٌ كمرض أو ضعفي 
رخوهماء فلا باس بالركوب» واتفقوا على :انه لا باس بالركوب 
في الرجوع. 
قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: : والأفضل أن يمشي 
قدامها وأن يكون قريبًا منهاء وكلّما قرب منها فهلو أفضل» 
وسواءً كان راكبًا أم ماشيًا فالأفضل قدّامها ولو تقدّم غليها كثيراء 
فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعرن كثيرين حصل له 
فضيلة اتباعهاء وإن كان بحيث لا ينسب إليها لكلثرة بعده 
وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة» ولو مشى خلفها 
حصل له فضيلة أصل المتابعة ولكن فاته كماها. 
فرع 
ے2 مذاهب العلماء 
قد ذكرنا أن مذهبنا أن السّير أمامها أفضلء سواءً الرّاكب 
والماشي» وبه قال جماهير العلماء. 
منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي 


وأبو قتادة وأيو هريرة واب عن لزني رالات ين عند رونا 
وشريح وابن أبي ليلى والرّهري ومالك وأحمد وداود» وقال أبو 
حنيفة: خلفها أفضل وبه قال الأوزاعي وإسحاق» وقال الشوري: 
يسير الرّاكب خلفها والماشي حيث شاء منها. 
كن يذ نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ سبق إلى الَْبرَةِ فَهُوَ 
اليا إن شاه قم حَنَى وضع ابمتارة إن شاء عد لما رَوَى 
ار ص 

ا مم باشو 

(الشرح): م 
[457] في صحيحه بمعناه» قال: ام رَسُولُ الله يي في 
ا نارو ثم َد وني رواية لمسلم [11] أيضا: «قَامَ فَقَمْنَا وَقَمَدَ 
فُقَعَدْنا). 

ورواه الببهقي [17/4] من طرق كثيرةٍ في بعضها كما رواه 
مسلم» وفي بعضها كما وقع في امهب بحروفه أن رسول الله 
1 ام تح انار حى تُوضّع وَقَامَ اناس عَم مهنم قَمَدَ 
مره هُمْ بالقمُوده وني رواية ان علا رضي الله عنه: «رأى ناسا 
و کرد یا ار كان لي رین تا اززم 
أن اجلِسُوا إن رَسُول الل يل د جَلّس بَْدَ مَا كان بوم وعن 
عاد بن الصافك ري الل ةا بعتي الققيرة تال «كَان 
رَسُولُ اللو کل ١‏ يوم في ا متاو حى توضتعَ في اللخ َر حبر 

من اليَهُودٍ فقال: هكذا قعل فَجَلَّسَ رَسُولُ الله يل وَقَالَ: 
اجْلِسُوا خالفوهُم» رواه أبو داود ]۳۱۷١[‏ والترمذي ]٠٠١١[‏ 
نا وإسناده ضعيف. 

(أمَا حكم المسألة): فقد ثبت الأحاديث الصّحيحة في 
الصحيحين [خ: ))١1114(‏ م: (ه44)] وغيرهما أن رسول الله 
كلل تر بالقيام لمن مرت بو جتازة حى قحل أ توضع وار 
من بها أذ لا قحد عند القبر حتى وض ثم اختلف العلماء 
في نسخه» فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان 
منسوخان فلا يؤمر أحدٌ بالقيام اليوم» سواءٌ مرّت به آم تبعها إلى 
القبر ڈ ثم قال المصتف وجماعة: هو حير بين القيام والقعود» وقال 
آخرون من أصحابنا: يكره القيام ها إذا لم يرد المشي معهاء ممن 
صرح بكراهته سليم الرّازي في الكفاية وامحاملي وصاحب العدّة 
والشيخ نصرٌ المقدسي. 

قال الحاملي في المجموع: القيام للجنازة مكروة عندنا وعند 
الفقهاء كلهم قال: وحكي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه 


دعم مهم 


5 


أنه كان يقوم اء وخالف صاحب التتمَّة الجماعة فقال: يستحب 
لمن مرّت به جنازة أن يقوم لماء وإذا كان معها لا يقعد حتى 
توضع» وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة هو المختار» فقد صحّت 
الأحاديث بالأمر بالقيام» ولم يغبت في القعود شيء إلا حديث 
علي رضي الله عنه وهو ليس صريِمًا في التسخ» بل ليس فيه نسخ 
لأنه محتمل القعود لبيان الجواز واللّه أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء ے2 ذلك 

قد ذكرنا أن مذهينا في ذلك وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: يكره له القعود حتى توضع الجنازة» وبه قال الشّعي 
والنخعيّ وداود. 

تع فح نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: لایر لنشنلم انب 
جتَارةٍ أقاربه ِن الكقار ل لما روي عن علي رضي الله عنه قَال: 
يت الي ل فَقلْت: إن عمك الضّالٌ قَدْ مات فَقَالَ: اذْمَبْ 
َوَارِوا رلا تتبع الجتازة بتار ولا نائِحَةٍ لما رُوِيّ عَنْ عَمْرِو بن 
الكاص قَالَ: «إذا آنا ت فلا تَصْحَيِي تار ولا ايح وَعَنْ ابي 
OED EE EEE‏ 
بوجترق ولا َجْمَلوا بيني ون الأزص شين ٠ ٠‏ 

(الشرح): حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود 
1 !؟] وغيره» وإسناده ضعيفٌ وحديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه رواه مسلم ]١1١[‏ في صحيحه في جملة حديثر 
طويل فيه فوائد كثيرة ذكره في كتاب الإيمان. 

كفيك الو درن اام ال 
وكسرها - لغتان فصيحتان. 

(أما الأحكام): ففيها مسالتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال المصنف والأصحاب: لا يكره للمسلم 
اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في ختصر المزني» 
وسبقت المسألة في باب غسل الميت. 

(الثانية): قال الشافعي في الام وأصحابنا: يكره أن تتبع 
الجنازة بنار. 

قال ابن الصبّاعْ وغيره: المراد أن يكره البخور في الجمرة بين 
يديها إلى القبر ولا خلاف في كراهته» كما نص عليه الشافعي 
والأصحاب» ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته قال: 
ومن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مغقل ومعقسل 
بن يسار وأبو سعيدٍ الخدري وعائشةء وذكر البيهقي عن عبادة بن 


مت - بضم اليم 


الصّامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنارء 
قال أصحابنا: وإنما كره للنص» ولأنه تفاءل بذلك فال السّوءء 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعي والجمهور. 

وقال الشيخ نصرٌ: لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر 
والثار» فإن أراد بقوله: (لا يَجُوِرُ) كراهة التنزيه فهو كما قاله 
الشافعيٌ والأصحابء وإن أراد التحريم فشادٌ سردو قال 
الحاملي وغيره: وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن» 
واا اتباع الجنازة بنائحةٍ فحرام» فن النوح حرام م مطلنًا 
وسنوضّحه في باب التعزية حيث ذكره المصنف إن شاء الله 
تعالى. 

(فرع): قال البندنيجيّ رحمه الله: يستحب لمن مرّت به جنازة 
أن يدعو لها ويستحب الثناء عليها إن كانت أهلا لذلك» 
ويستحب أن يقول من رآها: سبحان اللّه الذي لا يوت أو 
سبحان الملك القدّوس. 

ع يننا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (كَفْن الت رض عَلَى 
الكفاية؛ لان في ترو عَلَى وَجو الآزض متكا لِحُرْمَيِي ودی 
الاس من رَائِحَيهِ سيف وَالدَفْنُ فى الْقْبرَةِ فل لأن: «لبي كل 
كان ذفن الَْْى بالبقيم؟» انه ك الدعَاءٌ لَهُ ُن يَرُورهُ 
وَيَجُورُ ادن في لبت لأن اللبئ دفن فِي حجرو عائشة 
رضي الله عنهاء فإِنْ َال بَعْض الورثة: يدقن في المقابر. 

ا في البيتي دُفِنَ ف لأ له غاي 
الس فلا بر اا تهنا آذ بد في الل غير مرق 
لان عُمَرَ رضي الله عنه «اسْتَأَدَنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن ذف 
مع صَّاحِيَيه ينه وبحب أن بجح لقاب في موْضي اعياب لما 
روي أن: «البي كله َك عند رأس عنمن ن مرن صخرت 
وَقَال: نعم على بر أخجي لأدْفِنَ إِلَيْه م مَنْ مَاتَ» وَإِنْ ناح اتان 
في مقبر مقبرة َة دم الاب مِنْهُمَا لِعَوْلِهِ كلله: ای اع ا 
سن إن ارتا في البق أفرح يهم . 

(الشرح): حديث القن بالبقيع صحيح متواتر معروف 
والبقيع بالباء الموحدة: مدفن أهل المدينة وحديث دفن اللي 4 
في حجرة عائشة صحيح متواترٌ وحديث استئذان عمر أن يدفن 
مع صاحبيه صحيح؛ رواه البخاري [1777] وغيره وصاحباء 
هما الني كل وأبو بكر رضي الله عنه وحديث: : «ينى مناخ مَنْ 
سَبَّقّ» رواه أبو محم الدارمي [۱۹۳۷] وأبو داود [۲۰۱۹] 
والترمذي [۸۸۱] وابن ماجه ]٠07[‏ وغيرهم بأسانيد جيدةٍ 


من رواية عائشة قال الترمذي: هو حديث حسن ومني الموضع 
المعروف ينون ولا ينون والمناخ بذ بضم ا ميم وحديث عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه رواه أبو داود والبيهقي بإسنادهما عن 
الب باع لايق وه يع لاد اللبخلة و اة ان 
وفتح الطّاء وهو من التَابعين عمّن أخبره عن الني كل ورأى 
الني ب حين أخذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون» 
بن لس لاما نوراه عو ای وا ضعي اند 
عنهم كلهم عدو لا تضرٌ الجهالة باعیانهم» ورواه اين ماجه 
رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل علّم قبر 
عثمان بن مظعون بصخرة. 
(وقرل) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعين مهملة. 
(وَقَولُهُ) وقال: انغ على قر اني هو بضمٌ النون 
وإسكان العين» من الإعلام الذي هو فعل العلاملة وقوله: 
«لأدفن إليه من مات» كذا وقع في المهذبء والّذي في كتب 
الحديث لأدفن إليه من مات من أهلي. 
(أما الأحكام): ففيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): دفن المت فرض كفاية بالإجماعء وقد علم-أنّ 
فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من دخل في ذلك الفرض 
دون غيرهم؛ قال صاحب الحاوي رحمه الله في أوّل بلاب غسل 
المبت: 
قال الشّافعيَ رمه الله: لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم 
يدفنوه نظر إن كان ذلك في طريق آهل يخترقه المارّة أو بقرب قريةٍ 
لشم فقد انناموا ترك الدقن وعلى من يفريه ذف قال وإ 
ثركره ی نوضع لاجر به اح اثموا وعصرا الله تعلالى وعلى 
السّلطان أن يعاقبهم على ذلك إلا ان يكونوا في مخافةٍ من عدو 
يخافون إن اشتغلوا باليت اصطلموا فالّذي يختار أن يواروه ما 
أمكنهم فإن تركوه لم يأثموا لأنه موضع ضرورة. 
قال الشافعي رحمه الله: ولو أن جتازين مرًوا على ميت 
بصحراء لزمهم القيام به رجلاً كان أو امرأة فإن تركوه أثموا ثم 
ينظر فإن كان بثيابه ليس عليه آثر غسل ولا كفن لزمهم غسله 
وتكفينه والصّلاة عليه ودفنوه بحسب الإمكان وإن كان عليه أثر 
شل روط وكين دقرم فان اشارا اللا عليه لرا ب 
ذفن لأ الظاهر أنه صلي عليه. | 
هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه اللّه. ا 
(الثانية): يجوز الدّفن في البيت وفي المقبرة» والمقديرة أفضل 
بالاتفاق ودليلهما في الكتاب» وني معنى البيت البستان وغيره من 


1 


كتاب الجنائز 


المواضع التي ليست فيها مقابر (فَإِنْ قِبِلَ) كيف قلتم الدّفن في 
لمقبرة أفضل؟ والنْيّ بلا إنما دفن في البيت (فَامجَوَابُ) من ثلاثة 
أوجه (أَشْهرُهَ) وهو جواب جهور أصحابنا أن الني كَل دفن 
أصحابه في المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى» وإنما دفن هو ب في 
الحجرة؛ لأنهم اختلفوا في مدفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه 
«سمعت رسول الله كلك يقول: دما بض الله يا إلا في الَوْضيع 
الي جب أن َه فيه فَاْفنُوهُ في مضع فِرَايِو)؛ ولأنهم 

خصّوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه. 

(الثاني) جاب به الحولي من دف بقل في مض اللقابر 
التنازع والتنافس فيه فيطلبه كل قبيلةٍ ليدفن عندهم. 

(الَالِثْ) ذكره المتولي أبضًا؛ وهو أنهم فعلوه اة رة 
لثلاً يزدحم التاس عليه وينتهكوه وهذا الجواب ضعيف؛ لأنّ 
a‏ أعلم. 

(الالَة): لو قال بعض الورثة: يدفن في ملك الميت» وقال 
بعضهم: بل في المقبرة المسبّلة دفن في المقبرة بلا خلافي لما ذكره 


المصنف» فلو بادر أحدهم ودفنه في بيت الميّت؛ قال أصحابنا: 


كان للباقين نقله لكن يكره ذلك هم فلو قال بعضهم: يدفن في 
ملكي لم يلزم الباقين قبوله لأنّ عليهم من فلو بادر أحدٌ منهم 
فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال ابن الصبّاغ: لم 
يذكره الأصحاب قال: وعندي أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد 
دفنه؛ لأنه ليس في تبعيّته إسقاط حن أحل» وفي نقله هتك حرمته 
وهذا الذي اختاره صاحب الشامل جزم به صاحب التتمّةء ولو 
اتفقوا على دفنه في ملك الميّت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري 
نقله وله الخيار في فسخ البيع» إن كان جاهلا بدفنه» ثم إذا بلي أو 
افق نقله فهل يكون المدفون للبائعين» أم للمشتري؟ فيه وجهان 
حكاهما القاضي حسينٌ وغيره سيأتي نظائرهما في البيع إن شاء 
الله تعالى. 

(منها): لو باع شجرة أو بستنا واستئنى منه شجرة بعينها ثم 
قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع؟ أم يكون للمشتري؟ 
فيه وجهان يعبّر عنهما بأنه هل تتبع الشّجرة. 

(أَصَّحُهُمًا): لا تتبعها. 

(الرابعة): قال الشافعي والملصتف وأصحابنا رعهم الله: 

يستحب أن ييمع الأقارب في موضع من القرة لا ذكره لصتف 

قال البندنيجي: ويستحب أن يقدّم الأب إلى القبلة ثم الأسن 
فالأسنّ. 

(الخَايِسَة): لو سبق اثنان إلى مقبرةٍ مسبّلةٍ وتشاحًا في مكان 


اح سو 


قدّم الأسبق فإن استويا في السّبق قدم بالقرعة. 

(السادٍسَة): قال الشافعي في الأم والقديم وجميع الأصحاب: 
يستحب الدّفن في أفضل مقبرةٍ في البلد لما ذكره المصنف. ولأنه 
أقرب إلى الرّحمة قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن 
الصّالحين فيها. 

# * % 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: : لا يدقن ميت في مضع 
یو تیت إلأ أذ ينل أله قذ بلي ولم يق من شيب وزع فيه 
إلى أَهْلٍ الخِبرةِ بك الأرض ولا يُدقَنُ في تبر راجا انان 7 
لنب له َم ذفن في كَل قير إلا رادا إن عست إلى يك 
ضَرُورة جا «لأن الي يل كان يَجْمَُ الاين من فى أحد 
في ٿرب راجا ٿم يقول: أيْهُمَا کان َر أخذا للْقرآن ذا أي 
إلى حدما قت إلى الله وإن عت سروه أذ يُذَفَنَ ع 
انرأ رَجُل جيل بينهُمَا حال من الراب وَجُمِلَ الرْجُلٌ مامه 
اعبار بحال الحياةٍ). 

(الشرع): قوله: "إن اللي كل لَمْ ذفن فِي كل َر إلا 
َاجدا؛ هذا صحيح معروف| في الأحاديث الصّحيحة والمراد به 
في حال الاختيار وأا قوله: : ١لأن‏ النبي كل كان يَجْمَمْ ين 
انين ين قَْلَى احا إلى آخره فرواه البخاري [1707/8] رهه 
الله من رواية جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه. 

(أما الأحكام) ففيه مسالتان: 

(إحَدَاهُما): لا جرز أن يدفن ميت في موضع ميسو حى 
يبلى الأوّل» بحيث لا يبقى منه شيءٌ لا لحم ولا عظم. 

وهذا الذي ذكرناه من المنع من دفن ميتو على ميتو هو منع 
تحريمء صرح به أصحابناء عن صرّح بتحريه وأمًا قول الرّافعي 
رهه الله: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبرء 
فمتأوّلٌ على موافقة الأصحاب. قال أصحابنا e‏ الله: 
ويستدام المنع مهما بقي من اميت شيءٌ من لحم أو عظم» وقد 
صرح المصنف بهذا في قوله: ولم يبق منه شيء. 

فأمًا إذا بلي ولم يبق عظم» بل انمحق جسمه وعظمه وصار 
تراباء فيجوز بعد ذلك الدّفن في موضعه بلا خلافي. 

قال القاضي حسيِنٌ والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب 
رحمهم الله: ولا يجوز بعد البلى أن يسوّى عليه التراب» ويعمر 
عمارة قبر جديا إن كان في مقيرةٍ مسبّلقٍ لأنه يوهم الناس أنه 
جديدٌ فيمتنعون من الدّفن فیه» بل يجب تركه خرابًا ليدفن فيه من 
اراد الدذفن. 


قال المصنف والأصحاب رحمهم الله: والرّجوع في مدّة البلى 
إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقيرة» قالوا: فلو حفره فوجد فيه 
عظام الميّت أعاد القبرء ولم يتمم حفره قال أصحابنا: إلا أنّ 
الشافعي رحمه الله قال: فلو فرغ من القبر وظهر فيه شيءٌ من 
العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر» ويدفن الثاني معه وكذا لو 
دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها. 

(الَسْألَة التايَة): لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امراتان في قر 
واحدٍ من غير ضرورةٍء وهكذا صرح السّرخسي بانه لا چون 
وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف» وصرّح 
جماعة بانه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر. 

اا إذا حصلت ضرورة بان كثر القتلى أو الموتى في وبساء أو 

هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحار في قبر فيجوز دفن 
الاثنين والثلاثة وأكثر في قبرء بحسب الضمّرورة للحديث المذكوره 
قال أصحابنا: وحيشا يقم في القبر أفضلهم إلى القبلة» فشر 
اجتمع رجلٌ وص وامرأة قم إلى القبلة الرّجل؛ : ثم لصي ثم 
الخنثى» ثم المرأة. 

قال أصحابنا: ويقدّم الأب على الابن» وإن كان الابن 
أفضل لحرمة الأبوة» وتقدّم الم على البنت» ولا يجوز الجمع بين 
المرأة والرّجل في قبر إلا عند تأكد الضترورة» ويجعل حيتلو بينهما 
تراب ليحجر بينهما بلا خلافيء ويقدم إل القبلة الرّجل وإن كان 
ابتا وإذا دفن رجلان أو امراتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما 
تراب؟ فيه وجهان: ١‏ 

(أَصّحْهُمَا) وبه قطع جماهير العراقيّين ونص عليه الشافعي 
في الأم: يجعل. 

(والثاني): لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب. والله 
أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو مات جماعة من أهله وأمكنه 
دفنهم واحدًا واحداء فإن خشى تغيّر أحدهم بدأ به ثم ممن 
يخشى تغيره بعده» وإن لم خش تغيّر احا بدا بابيه ثم امه ثم 
الأقرب فالأقرب. فإن كانا أخوين قدّم أكبرهما. 

فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع» والله أعلم. 

* د اس 

قال المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ولا يدقن اور في مقر 
المْلِمِينَ ولا ملم في مَقبرَة الكقار). 

(الشرح): اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن ملم 
في مقبرة كقار ولا كافرٌ ني مقبرة مسلمين» ولو ماتت ذمَيّة حاملٌ 


بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه أوجة (الصّحِيح) آنهلا تدفن 
بين مقابر المسلمين والكفّاره ويكون ظهرها إلى القبلة لأنّ وجه 
الجدين إلى ظهر أمّهء هكذا قطع به ابن الماع والشاشي 
رماب الوه رفوم زكر اوو 

وقال صاحب الحاوي: حكي عن الشافعي أنها تدفع إلى 
أهل دينها ليتولّوا غسلها ودفنهاء قال: وحكي عن أصحابنا أنها 
تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا إذا اختلظ موتى 
المسلمين والمشركين» قال: وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه «أنّ نصرائيّةٌ ماتت وفي جوفها مسلمٌ فآمر بدفنها في مقابر 
المسلمين» وهذا الأثر الذي حكاه عن عمر رضي الله عنه رواه 
البيهقيّ [1/ 09] بإسنادٍ ضعيفي. 

وروى الييهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه «أنه دفن 
نصرانية في بطنها مسلمٌ في مقبرة ليست مقبرة التصبارى ولا 
المسلمين). 

وذكر القاضي حسين في تعليقه أن المتّحيح أنها تدفن في 
مقابر المسلمين وكائها صندوق للجنين» وجكى الرّافعيّ وجهًا 
أنها تدفن في مقابر المسلمين؛ وقطع صاحب التَدمّة بأنّها تدفن 
على طرف مقابر المسلمين؛ وهذا حِسنٌ والله أعلم. 

# 7  #% 


یکن يقرب سال .لأرلى خىل Ee‏ 
البخر انه رمَا وَقَعَ في سَاحِلٍ فَيُذْفْنُ» فن كان أَهْل الساحل 
کارا لقي في البَخر). 1 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم اله: إذا مات مسلم في البحر 
ومعه رفقةٌ» فإن كان بقرب السّاجل وأمكنهم الخروج به إلى 
السّاحل» وجب عليهم الخروج به» وغسله وتكفينه والصّلاة عليه 
ودفنه قالوا: فإن لم يمكنهم لبعدهم من الستاجل أو لخوف عدي 
أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدّفن في الساحل» بل يجب غسله 
ا ل لق 
ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه. 

قال الشافعي في الأم: فإن لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه إلى 
السّاجل بل ألقوه في البجر رجوت أن يسعهم» هذا لفظه؛ ونقل 
الشتيخ أبو حامدٍ وصاحب الشامل أن الشافعي رحمه الله قال: لم 
يأئموا إن شاء الله تعال» وهو معنى قوله: رجوت آن يسعهمء 
فإن كان أهل السّاحل كقارًا -. 

قال الشافعي في الأم: جعل بين لوحين وألقي في البجر» 


u‏ ل إنما. 

قال الشّافعي إنه يلقى إلى السّاحل إذا كان أهل الجزائر 
مسلمين انا إذا كانوا كارا فيثقل بشيء حتی ينزل إلى القرار» قال 
أصحابنا: والّذي نص عليه الشافعي من الإلقاء إلى السّاحل أولي» 
لأنْه يحتمل أن يجده مسلمٌ فيدفنه إلى القبلة» وما على قول المزني 
فيتيقن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان» هذا الذي ذكرناه هو المشهور 
في كتب الأصحاب. 

قال الشيخ أبو حامد وابن الصبّاغ: إن المزني ذكر مذهبه هذا 
في جامعه الكبير وأنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه على 
الأصحاب نقلهم هذا عن المزني» وقال: طلبت هذه المسألة في 
الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله الشافعي في الأم» وذكرها 
صاحب المستظهري كما ذكرها المصدّف فكأنهما اختارا مذهب 
المزنيّ» قال أصحابنا رحمهم اللّه: والصّحيح ما قاله الشافعي والله 
أعلم. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن انس أن آبا طلحة رضي 
الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بد سبعة 
آيَام فدفنوه فيها وم يتغير. 

%+ د % 

ال الصف -رحمه الله تعالى -: (المْستَحَب أن يُعَمْقَ القَبْرٌ 
ذر َم بط لما وي أن عُمَرَ رضي الله عده «أذصی أن 
می القَبّدُ قَدْرَ قَامَةِ سمه وَيُسْتَحَب أن يونم من قبل رِجْلَيِهٍ 
وراس لما روي أن: «لبِي ل قال لاور ازع يِن قِدلٍ 
رأ اع من قبل جلي إن كَانَتَ الآرْضُ ص أل 
قول ابي ل «اللّحْدُ ل َال رتاه وإ كانت رخو شق 
الرَسّط). 

(الشرح): حديث: «أَوْسِع مِنْ قبل َأْسِه وَأَوْسِعْ يِن قبل 
رجْلَئْه؛ رواه أبو داود [۳۳۳۲] في كتاب البيبوع مين سننه» 
والبيهقي 51/ 10] في الجنائز وغيرهما من رواية عباصم بن 
كليب بن شهاب عن أبيه؛ وهو تابعي' عن رجل من الصّحابة عن 
الي بل وإسناده صحيح» ی ورواه ابو داود [15؟"] والترمذي 
1 والنسائي [۲۱۳۷] من رواية هشام بن عامر رضي اله 
عنهما أنّ: النبي وله قال لَهُمْ بر زم أْحْل: افوا رووا 
رأغْمقر» قال الترمذي: هو حديث جسن صحيح. 

وأمًا حديث: «اللحد لنا والشّقّ لغيرنا» فرواه أببو داود 
1 ؟] والتَّرمِذِيَ ]٠١49[‏ والنسائيّ 871١؟]‏ وابن ماجيه 


]١554[‏ والبيهقي ]٤0۸/۳[‏ وغيرهم من رواية ابن عبّاس» 
وإسناده ضعيف أن مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو 
ضعيف عند أهل الحديث» رونا" الأنباء عدون يكل 
۳۷/4[ وابن ماجه ]١555[‏ أيضًا من رواية ري ا 
الله البجلي وإسناده أيضًا ضعيف» وني رواية لأحمد في حديث 
جرير: «والشق لأهل الكِتّاب» ويغنى عنه حديث سعد بن أبي 
رامو رشن الت «أنهُ قَالَ فِي رضيو الذي مات فِيه: 
الوا تة َانصبوا عَلَى اللِْنٍ نصا َمَا ضيَِ برَسُول الله 


علدا رواه مسلم في صحيحه [957]. 
قال أهل اللغة: يقال: لحدت للميّت والحدت له لغتان» وني 


اللحد لغتان - فتح اللآم وضمّها - وهو أن يحفر في حائط من 
أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميّت فيه ويستره. والشّقّ - 
بفتح الشّين - أن يحفر إلى أسفل كالنهر وقوله: يعمّق هو بالعين 
المهملة» وقوله: رخوة - بكسر الرّاء وفتحها - والكسر أفصح 
وأشهر. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إخداها): يستحب أن يعمّق القبر لحديث هشام بن عامر 
الذي ذكرناه» ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة لما ذكره 
المصئف. 

هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب في كل طرقهم؛ إلا 
وجها حكاه الرّافعيّ وغيره أنه قامة بلا بسطة» وهذا شاد 
ضعيف» ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجلّ معتدل القامة 
ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه. 

وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصفي. 

هذا هوالمشهور في قدرهماء بت تدع سوق 
مصنفاتهم» ونقله صاحب البيان عن الأصحاب». وقطع المحاملي 
في ا جموع بأنهما ثلاث أذرع ونصفف؛» وبهذا جزم الرّافعي» وهو 
شاد مردوذ وعجبٌ من جزم الرافعي به وإعراضه عمًا جزم به 
الجمهور؛ وهو أربعة أذرع ونصفا» ومن جزم بأربع أذرع 
ونصفو البندنيجي وصاحب الشامل والباقون. 

وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب. 

وذكر الشافعي والشيخ أبو حامدٍ والأصحاب لاستحباب 
تعميقه ثلاث فوائد أن لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته» وأن 
يتعذر أو يتعسّر نبشه على من يريد سرقة کفنه» وأمًا أقلّ ما زئ 
من الدذفن فقال إمام الحرمين والغزالي» والرافعي وغيرهم رحمهم 
الله: أقلّه حفرة تكتم رائحة اليّت» ويعسر على السّباع غالبا 


نبشه» 0 إل المع 

(الثئيّة): يستحبّ أن يوسّع القبر من قبل رجليه ورأسه. 

(الثالِمَة): ع العلماء أن الدذّفن في اللحد وني الشق 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللّحد 
أفضلء لا سبق من الأدلّة» وإن كانت رخوة تنهار فالشّقّ أفضل. 

قال الشافعي في الأمٌ وأصحابنا: فإن اختار الشّنّ حفر حفيرةٌ 
كالنهر وبنی جانبيها باللّن أو غيره وجعل بينهما شقا يوضع فيه 
الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السّقف 
قليلاً بحيث لا يمس اليّت» ويجعل في شقوقه قطع اللبن. 

قال الشافعي في الأمّ: ورأيتهم عندناء يعني في مكة شرّنها 
الله يضعون على السّقف الإذخر ثم يضعون عليه التراب» وهذا 
الذي ذكرته من صفة الشّقّ واللّحد نص عليه الشافعي في الأ 
واتفق عليه الأصحاب. 

(فرع): قال المصئف في الفصل الثاني لما بعد هذا: وسائر 
الأصحاب يكره أن يدفن الميّت في تابوت إلا إذا كانت الأرض 
رخوة أو نديّةٌ قالوا: ولا تنقذ وصيّته به إلا في مثل هذا الحال» 
قالوا: ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوي وغيره» 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء 
كافةَ وأظته إجماعًا 

قال العبدري رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه 
بين المسلمين كاقة واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 تعميق القبر 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب تعميقه قامة وبسطةء وحكاه 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وعن عمر بن عبد العزيز 
والنخعي أنهما قالا: يعمّق إلى السسرّة» قال: واستحب مالك رحمه 
لله آنه لا يعمّق جدًا ولا يقرب من أعلاه واللّه أعلم. 

كن نذا تنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (الْأوْنَى أَنْ يُتَوَلّى الدْفْنَ 
ارجا لأنهُ اج إلى بطش وَقوة. 

وکان الرّجال اح الام , بذك أَوْلاهُم بالصلاةٍ عَلَيِه 
انهم رف ب بون ن کات امرَأةٌ روجا أَحَق ِدَفيهَا لاه اع 
بخنلهاء إن ل کن َه زوج فَالآبُ ڈ ثم لجل 2 الأب ثم 
الأنن» د ا ثم ابن الخ ڈ ثم الک ا 
حرم را ملوك كان الَمْلُوك إلى ين ابن العم ؛لأنهُ 
الحرم وا لقص اوی من الفَخلء وَإِن لَمْ يكن مَمْلُوكُ فان 


Le 


الم ثم أل لين يِن الْسْلِمين وَالسْتَحَبْ أن يكون عَدَدْ الذي 
يفن ر لأ النبي ككل «دَفَنَهُ علي اعباس وأسائة رضي ضي الله 
عنهم» وَالَُْحَب أن يُسَجى القبر برب عند الدفن» لأا: الي 
کا س کر شنو بن محا رفن الله عه زت ا 0035 7 
(الشرح): قوله ن النيّ يكل دفنه غ والعبّاس) وأسامة 
رصي الله عنهم هذا الحديث رواه أبو داود [۳۲۰۹] والبيهقي 
[/88]] وغيرهما وأسانيده غتلفة فيها ضعف. وليس في رواية 
أبي داود ذكر العبّاس» وإنما فيها علي والفضل وأسامة وأنّ عبد 
الرّحمن بن عرف دخل معهم وصاروا اربع وفي بعض روايات 
البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: «ولي دفن الني كل أربعة 
علي والعبّاس والفضل وصالح مولى رسول الله بكلا وني روايةٍ 
عن ابن عباس «كانوا أربعة: علي والفضل وقشم بن العباس 
وشقران مولى رسول الله ل ونزل معهم خامسٌ وكانوا خسة) 
وران حرفي الث ال و كاو اقات هار سبالم 
مولى رسول الله بل ولقبه شقران. 
وأمًا حديث ستر قبر سعد بن معاد فرواه البيهقي من رواية 
ابن العباس رضي الله عنهم بإسنادٍ ضعيفي. 
(أما الأحكام): ففيها مسائل: 
(إخداهًا): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الأولى أن 
يتولّى الدّفن الرّجال» سواءً كان الميّت رجلا أو امرآة) وهذا لا 


خلاف فيه وعللوه بعلتين: ْ 
(إِخْدَاهُمًا): التي ذكرها المصنف أن الرّجال أقوى وأشد 


(وَالكَايَة): أنّ المرأة لو تولّت ذلك ادى إلى انكشاف بعض 
بدنها. 

قال صاحب البيان: قال الصّيدلاني: ويتولى النساء همل 
المرأة من المغتسل إلى الجنازة وتسليمها إلى من في القبر لأنهنٌ 
يقدرن على ذلكء قال: وكذلك يتولى النساء حل ثيابها في الق 
قال صاحب البيان: ولم أر هذا لغير الصّيدلانيَ وهذا لبذي قاله 
صاحب البيان عجيب» وليس قول الصيدلاني منكراء بل هو 
الحقّ والصّوابء وقد نص عليه الشافعي في الام في بال الدّفن 
فقال: وستر المرأة إذا أدخلت قبرها آكد من ستر الرّجل» وتسلّ 
كما يسل الرّجل» قال: وإن ولي إخراجها من مغتسلها حل عقد 
ثاب إن كانت عليهاء وتعاهدها النساء فحسنٌء وإن وليه الرّجال 
فلا باس هذا نصه وقد جزم البندنيجي وغيره وحكوا استحبابه 


عن نص الشافعى رحمه الله. 


وما بحتج به من الأحاديث ني كون الرّجال هم الذين يتولون 
الدّفن» وان كان المت امرأة حديث أنس رضي الله عنه قال: 
«شهانًا بن الي ف ومرن الل ل جايس على التب فَقَال: 
1 جل لم يقارف الَيلّ؟ فَقَالَ أبُو ط 
قَالَ: فَانْزل» رل فِي قَبْرهَاء رواه البخاري [15؟١]‏ رحمه الله 
قل محا 0 يقارف آهله أي لم يجامع. 

وقيل: م يقارف ذا ذكره البخاري عن ابن مبارلو عن فلي 
والأوّل أرجح؛ ويؤيّده حديث انس « أن كيه َم ماقت قال النبيئ 
كه لا يدن لبر جل قارف اللي أله َمل عفان 
عَفَانَ القبْره رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [5/ ۲۷۰]. 

ومعلومٌ ان أبا طلحة رضي الله عنه اجن من بنات الي کل 
ولكنه كان من صالحي الحاضرين. 

ولم يكن ها هناك رجلٌ حرم إلا الي يكل فلعلّه كان له عذرٌ 
في عدم نزول قبرهاء وكذا زوجهاء ومعلومٌ أنها كانت اختها 
فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنٌ هناك فدلٌ على أنه لا 
مدخل للنساء في إدخال القبر والدّفن. 

(الَسالَة التايَةُ): قال أصحابنا: أولى الرّجال بالدّفن أولاهم 
بالصّلاة على اميت من حيث الدّرجة والقرب لا من حيث 
الصفات» لن الترجيح بالصّفات في الصّلاة على اميت محالفٌ 
للترجيح بها في الدّفن» لن الأسنْ مقدّمٌ على الأفقه في الصّلاة 
والأفقه مقدّمٌ على الأسنّ في الدّفن هكذا قاله الأصحاب واتفقوا 
عليه» وهذه المسألة ما أنكر على المصنف وعدّها صاحب البيان 
في مشكلات المهذّب من حيث إن المصنف أطلق أن من قدّم في 
الصّلاة قدّم في الدّفن» والأسنٌ مقدّمٌ في الصلاة على الأفقه وهو 
في الدّفن عكسه» والمختار أنّها لا تعد مشكلة» ولاعتب على 
المصنف لأنّ مراده الترتيب في الدّرجات لا بيان الصفات» فيقدّم 


طَلْحَةَ رضي الله عنه: آنا 


الأب ثم الجد ثم أب الأب ثم آباؤه. ثم الابن ثم ابنه وإن سفل» 
ثم الأخ ثم ابنه ثم العم وهل يقدّم من يدلى بأبوين على مدل 
بالأب؟ فيه الخلاف السّابق في الصّلاة على المتء فإن استرى 
اثنان في درجة قدّم أفقههماء وإن كان غيره أسن؛ نص عليه 
الشّافعى واتفق عليه الأصحاب. 

قال صاحب الحاوي وغيره: المراد بالأفقه هنا أعلمهم 
بإدخال المت القبر لا أعلمهم باحكام الشّرع جملة قال الشّيخ أبو 
حامدٍ والحافليّ وآخرون: لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس 
بفقيهِ والآخر بعيدٌ وهو فقي قدّم الفقيه لأنه يحناج إلى الفقه» 


وهذا متَفْقٌ عليه. 


أما إذا كان الميّتَ امرأة ها زوج صالح للدّفن فهو مقدّمٌ على 
الأب والابن وسنائر الأقارب» نص عليه الشافعي وقطع به 
امهو 

وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين: 

(أَحَدَهُمَا): هذا. 

(والثاني): أن الأب يقدّم عليه كالوجهين في غسلهاء وتعليل 
المصتف ومن وافقه في التعليل يشير إلى موافقة صاحب الحاوي 
في جريان وجو في المسألة» وكلام المصنف في التنبيه مصرّحٌ أو 
كالمصرّح بذلك في قوله في الدّفنء والأولى أن يتونى ذلك من 
يتولى غسله؛ لكن عليه إنكارٌ في إطلاقه. لأنه يقتضي دخول 
النساء في دفن المرأة فإنْهنَ احق بغسلهاء وقد سبق أنه لا خلاف 
أنْهنَّ لا حقّ هن في الدفن» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا رحمهم الله: فإن لم يكن هناك محرمٌ لها من 
العصبات تولى دفنها محارمها من ذوي الأرحام كابي الام 
والخال والعم للأم. فإن لم يكن أحدٌ منهم فعبدها. 

هذا إذا قلنا بالأصح المنصوص إنّ العبد كا حرم في جواز 
النظرء وإن قلنا بالضتعيف أله كالأجني» فظاهر كلام المصنّف 
وتعليله وتعليل الأصحاب أنه كالأجني» فإنلم يكن لهاعبدٌ بر 
فالخصيّان الأجانب أولى لضعف شهرتهم؛ فإن فقدوا 
فذوواالأرحام الذين ليسوا محارم» كابن الع فإن فقدوا فاهل 
الصلاح من الأجانب. 

ال إمام الحرمين رحمه الله: وما أدري تقديم ذوي الأرحام 
محتومًا بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب 
عنهم ومنعهم من النظرء وشذ صاحب العمدة أبو المكارم فقدّم 
نساء القرابة على الرّجال الأجانب» وهذا شاد مردودٌ حالف 
لنص الشافعي ولا قطع به الأصحاب» بل مخالفٌ لحديث أبي 
طلحة المذكور في المسألة الأولى والله أعلم. 

(الْسألَةُ الثَالِّة):يستحب كون الدافنين وترًاء فإن حصلت 
الكفاية یواح وإلاً فثلاثةٍ وإلا فخمسةٍ إن أمكن واحتيج إليه؛ 
وهذا متفق عليه. 

(الْسْألَة الرابعَة) يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدّفن» 
راا اميف رجاد او ا 

هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب. 

قالوا: والمرأة آكد. 

وحكى الرافعيّ وجها أن الاستحباب مختص بالمرأة» واختاره 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» 


واحتجّوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف؛ ولأنه أستر فربّما ظهر 
ما يستحب إخفاؤه» واللّه أعلم. 
د * # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ ن بضع رَأسَ 
الت عِندَ رل الق نم يُسَلُ فيه سَلّاء لِمَارَوَى ابن عباس 
رضي الله عنه: أن الي يكل سل من قل َيه سه وَل ذلك 
انكر وت ألا يكرك عند لالم اند بم الله وَعلَى مل 
رَسُول الله لِمَا رَوَى ابن 2 عُمَرَ: أن ابي كل كان يقر لَه إِذَا 
أَدْخْل الميْتَ القبر» وس تحب ابجع فِي اللخ عَلّى جنبه 
الآئمَن لِمَرلِهِ كلا إا تام أَحَدكمْ تسد ين وَلََنهُ نه قبل 
القِبلّة الى اَن وَس رمه َة أو < حجر الي إِذَا تا وَيُجْمَلَ 
لق شيا يده من لبن أو عرو حى لا يلقي عَلَى فقا 
ویْکره أن يُجْعلَ تح فة أز دة از في تابوت لما روي 
عن عُمرَ رضي الله عنه أنه ال دإ روني في اللّد فاصوا 
بحَدي إِلَى الآزض» وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه «لا تَجْمَلُوا 
يني وَين الزض شيا“ يصب اللبنُ نصا لِمَا رُوي عَنْ سَغْدٍ 
E O‏ 

و نموا علي اَن ويوا علي الستراب» 
ولتد سحب لِمَنْ عَلَى شفير القبر أن يثرا و في القبر ثلاث حَبَياتٍ 
e‏ اني 4 حا في كر لان اتو وتبا 
ا 0 
قال: «كَان البي يل إذا قرع ن كفن الل يقفا قف عليه وَقَالَ: 
اسْتَغفِرُوا لأخجيكم وامنألوا الله لَهُ التتبيت فَإنهُ الآن ا 

(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواء الشافمي 
في الم 20/10] رالديفي بإسناد مسيم [184/4: إلا أن 
الشافعي رحمه الله قال فيه: أخبرنا الثقة» وقد اختلف العلماء في 
الاحتّجاج بقول الرّاوي: أخبرنا الثقة» واختار بعض أصحابنا 
الحققين الاحتجاج إن كان القائل من يوافقه في المذدهب والجرح 
والتعديل» فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث. 

وأمًا حديث ابن عمر فرواه أبو داود [1١؟"]‏ والترمذي 
]١3[‏ وقال: حديث حسن. 

وفي رواية للترمكي نة بل ملَةِ. 

وما حديث: «إذا تام أَحَدُكمْ ومذ ية فغريب بهذا 
اللفظ وهو صحيح بمعناه عن البراء بن عازب قال: «قَالَ لِي 
رَسُولُ الله ل إذا أت مَمْْجَمَك رها وُضُوءَك لِلصّلاة ثم 
امنطّجِعْ عَلَى شيقك الآيْمَن وَكُل: اللّهُم ألمت تَفْسِي َي إلى 


المجموع ف 


آنیرو» رواه البخاري ]۲٤٤[‏ ومسلمٌ [۲۷۱۰]. ٠‏ 
اف سد ا وای رو ا 
إلا قوله «وهيلوا علي الّراب» وأما حديث «حشى في القبر ثلاث 
شياتو؟ فرواه البيهقيّ ]١١١/1[‏ من رواية عامر بن ربيعة: «أنّهُ 
ری النبي ل حى بيده ثلاث حََيَات من الراب َهُرَ قَائِمٌ 
عَلَى قر مان بن ¿ مَظْمُون». ا 
قال البيهقيّ رحمه الله: إسناده ضعيفُ إلا أنّ له شباهدا رواه 
ابن ماجه بإسناده عن أبي هريرة: «أنٌ الني كل حثى من قبل 
رأسه» فيكون الحثي من قبل رأسه مستحستاء فن الحديث جيّد 
الإسناد كما ذكرنا. 
زاناتتديى عبان نروك ال و ا 0 
وقوله «هيلوا علي التراب» بكسر الحاء على وزن إبيعوا. 
يقال: هاله يهيله. وني الأمر هله. ومعناه انثروا وصبّواء 
ويقال حثى يحثي وحثيت حثياء وحثا يحثو وحشوت لشوا بالشاء 
والواوء لغتان مشهورتان حكاهما ابن السّكيت وعن أبي عبيدة 
وآخرين. 
وشفير القبر طرفه وقوله في الحديث: «واسألوا الله له 
التثبيت» وقع في بعض نسخ المهذّب التثبيت وفي بعضها القت 
بحذف الياء مع تشديد الباء الموحّدة» وكلاهما روي في كتب 
الحديث» وهما صحيحان. 
3 0 ففيه 0 


ا E‏ 
سلًا رفيفًا. 
(التَانيَةً): ي يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله 


مور ا 
قال الشّافعي في المختصر: ثم يقول: اللهم أسلمه إليك 
الأشحّاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارق من كان يحب 
قربه وخرج من سعة الذنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» ونزل 
بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنب وإن عفدرت فأهل 
العفو أنت» غ عن عذابه وهو فقيرٌ إلى رحمتك اللهمّ اشكر 
حسنته واغفر سیتته» وأعذه من عذاب القبر» واجمع له بر حمنك 
الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الحنة الهم اخلفه في 
تركته في الغابرين وارفعه في علّيّين وعد عليه برحمتك يا أرحم 


كتاب الجنائز 


قال الأصحاب: يستحب أن يدعو بهذا فإن لم يفعل فبغيره 
واتفقوا على استحباب الدّعاء هنا 

(الالَة: يجب وضع المت في القبر مستقبل القبلةء هذا هو 
المذهب» وبه قطع الجمهورء وقد ذكره المصنف بعد هذا في 
الفصل الأخير في مسالة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة 
نبش» وقال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الجرّد: استقبال القبلة به 
سي لين بواجت المج الأ رل واوا على اله 
يستحب أن يضجع على جنبه الأين» فلو أضجع على جنبه 
الأيسر مستقبل القبلة جازء وكان خلاف الأفضل لما سبق في 
a‏ 

(الرَاعَة): ب يستحب أن يوسّد رأسه لبنة أو حجرًا ونحوهماء 
ويفضى نذه الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب» وقد صرّح 
المصئف في التنبيه والأصحاب بالإفضاء بخدّه إلى التراب ومعناه 
أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب ويستحب أن 
يجعل خلفه شيئًا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على 
قفاه. 

(الخَايِسَة): يكره أن يجعل تحته خدة أو مضربة أو ثوب أو 
يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض نديّة واتفق أصحابَنا على 
كراهة هذه الأشياء» والكراهة في التابوت مختصّة با إذا لم يتعذر 
اجتماعه في غيره فإن تعذّر اتخذ التابوت كما صرّح به الشيخ 
نص وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل تعليل أنّ التابوت مكروةٌ 
إلا أن تكون الأرض رخوة أو نديّة وأنّه لا تنفد وصيّته فيه إلا 
في هذا الحال؛ وأنّه من رأس الالء ثم هذا الّذي ذكرناه من كراهة 
المخدّة والمضربة وشبههاء هكذا نص عليه أصحابنا في جميع 
الطرق ونصّ عليه الشّافعيّ أيضًا وخالفهم صاحب التهذيب 
فقال: لا باس أن يبسط تحت جنبه شيءٌ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أله قال «جعل في قبر الي ككل قطيفة حمراء؛ رواه 
مسلم [/9717]. 

وهذا الذي ذكره شذوذ ومحالفْ لما قاله الشافعي 
والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث ابن عباس 
بأنه م يكن ذلك الفعل صادرًا من جملة الصّحابة: ولا برضاهم 
ولا بعلمهم وإنما فعله شقران مولى رسول الله به وقال: 
كَرهت أن بها أحدَ بعد رَسُول اللو يكله. 

وقد روى البيهقي [7/ ]٠ ٠8‏ عن ابن عباس أنه كره أن 
يجمل تحت اليّت ثوب في قبره واللّه أعلم. 

(السَادِسَة): إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقة» فالسنة 


أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يس جيع التفتح 
ويس الفرج بقطع اللبن ونحوه» ويسد الفرج الأطاف بحشيش أو 
نحوه وقال جماعة من أصحاينا: أو بطين والله اعلم. 

(السابمة): يستحبّ لكل من على القبر أن يحثي عليه ثلاث 
عبات تراب يديه نيما بند القراغ نة اللخ وة الذي 
ذكرته من الحثي باليدين جميعمًا نص عليه الشافعي في الأ واتفق 
الأصحاب عليه ومّن صرّح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامر 
والماوردي والقاضي ابو الطِب وسليم الرَازي والبغوي 
وصاحب العدّة وآخرون. 

قال القاضي حسينٌ والمتولي وآخرون: يستحب أن يقول في 
الحثية الأولى: ينها خَلَقَنَاكُمْ» وني الثانية: رفيا نييذك4 
وني الثالثة: لوَيِنْهَا نَحْرَجُكمْ تَارَة أخرى4» وقد يستدل له بحديث 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: : الما يعت أ كوم بشت رَسُول 
الل كله ذ في الب ال رَسُول اللو : «ينهًا خلقناكم وَفِيهًا 
و ونا نخْرجكمْ ثَارَهَ أخرَّى»» رواه الإمام أحمد 
]١54 /٥[‏ من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم. وثلاثتهم ضعفاء؛ ولكن يستانس باحاديث 
الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في التَّرغيب 
والترهيب» وهذا منها واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ثم يهال عليه التراب بالمساحي» وهو معنى ما 
وك انعو حي مر a‏ 

(الثَايئّة): يستحب أن يمكث على القبر بعد الدّفن ساعة 
يمن لايك روم م ا ر وای علينه 
من القرآن وإن 
ختموا القرآن كان أفضلء وقال جماعات من أصحابنا: يستحب 
أن يلقن بما سنذكره في المسائل الزّائدة بعد فراغ الباب إن شاء 
الله تعالى» ويستدل لهذا المكث والدّعاء والاستغفار بحديث عثمان 


الأصحاب قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شىء 


المذكور في الكتاب» وبحديث عمرو بن العاص أنه قال حين 
حضرته الوفاة: «فإذا دفنتموني فستوا علي التراب سناء ثم أقيموا 
حول قبري قدر ما تنحر جزورٌء ويقسّم لحمها حتى أستانس بكم 
وأعلم ماذا أراجع رسل ربي» رواه مسلم في صحيحه [0/ ۳] في 
كتاب الإيمان وهو بعض حديث طويل مشتمل على جمل من 
الفوائد والقواعد. ا 1 
(قَول): سنوا علي الراب روي بالسّين المهملة وبالعجمة 
وكلاهما صحيح ومعناهما متقارب» وروی البيهقي بإسناده أن 
ابن عمر رضي الله عنهما استحب قراءة أوّل البقرة وآخرها عند 


القبىء والله أعلم. 
فرع 

2 مذاهب العلماء ب4 كيفيّة إدخال الميّت القبر 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ السّنة أن يوضع رأسه عند رجل 
القبرء ثمّ يسل سلاً وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية 
القبلة ثم يدخل القبر معترضًا وحكى ابن المنذر عن ابن عمر 
وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي الصّحابي والشعي 
والنخعي مثل مذهبناء وهو مذهب أحمد واختاره ابن المنذر» وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه محمَّلٍ وإسحاق تبن 
راهويه كمذهب أبي حنيفة وقال مالك رحمه الله: كلاهما سوا 
وعنه رواية كمذهبنا. 

واحتج لأبي حنيفة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أنّ النى يلل أدخل من جهة القبلة» ولأنّ جهة القبلة أفضل. 

اتح التتائمي والأصنحاب تحديك ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الي يل هسل من قبل رأسه» وقد قدمنا أنه تج به 
وعن عبد الله بن يزيد الخطميّ الأنصاري الصحابي: « نه صَلَى 
عَلَى جنار نم أَدخَلَهُ ابر ِن قبل رجْل القَبْرٍ وَقَالَ: هذا مِنْ 
السنة؛ رواه أبو داود ]"17١11[‏ والبيهقيَ /٤[‏ 54] وقال فيه هذا 
شام 

وقول الصّحابي: «من السنة كذا» مرفوع» ولان سلّه من قبل 
رأسه و اريت عن جمهور الصّحابة» وهو عمل المهاجرين 
والأنصار بمكة والمدينة» كذلك رواه الشافعي في الام وغيره من 
العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصّحابة ومن بعدهم» وهم 
بأمور رسول الله كل أعلم من غيرهم. 

وأمّا ما احتج به الحنفيّة من حديث ابن مسعوو وابن عباس 
وبريدة أن الي يكل أدخل من قبل القبلة فكلها روايات ضعيفة 
رواها البيهقي وبيّن ضعفهاء ولا يقبل قول الترمذي في حديث 
الل ل ا 
أرطاة وهو ضعيف باتفاق المحدثين» وهذا الجواب إنما يحتاج إليه 
لتصور إدخاله كله من جهة القبلة. 

وقد. 

قال الشافعي في الأم والأصحاب: إِنّ هذا غير ممكن. 

وأطنب الشافعي في الأم في الشتاعة على من يقول ذلك» 
ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس» وإتكار العين. 

قال القاضي حسينٌ وإمام الحرمين وآخرون: هذا الذي نقلوه 
من أقبح الغلط لأنّ شق قبره كل لاص بالجدار ولحده تحت 


المجموع - 


الجدارء وليس هناك موضمٌ يوضع فيه - هذا كلام القاضي 
وموافقيه - ورأيت آنا في الأم مثله 
قال الشافعي: الجدار الذي تحته مثله واللحد تحت الجدار 
فكيف يدخل معترضًا؟ والأحد لاص بالجدار لا يقف عليه 
شي ولا يمكن إلا أن يسل سلًا أو يدخل من غير القبلة. 
قال: وأمور الموتى وإدخاهم القبر من الأمور المشهورة 
عندناء لكثرة الموت وحضور الأثمّة وأهل الثقة وهو من الأمور 
العامّة التي يستغنى فيها عن الحديث فيكون الحديث فيها 
كالتكليف لاشتراك الناس في معرفتها؛ ورسول الله كل 
والمهاجرون والأنصار بين أظهرناء ينقل العامة عن العامة لا 
يختلفون في ذلك أن اليّت يسل سلاء ثم جاءنا آتٍ من غير بلدنا 
يعّمنا كيف اليّت» ثم لم برض حتى روى عن خاد عن إبراهييم 
أن الني ب دخل معترضا. 
هذا آخر كلام الشافعي. 


وزيادة. 


ورواية إبراهيم مرصلة ضعيفة. 
قال أصحابنا: ولان ما قلناه أسهل فكان أولى» وإما ادّعوه 
من استقبال القبلة فجوابه أن استقبال القبلة إنما يستحبً 
بشرطین» أن يمكن ولا ينابذ سنه وهذا ليس ممكنًا ومنايذا للسئة. 
فرع 
2 مذاهبهم 4 ستر الميّت عند إدخاله القبر بثوبٍ 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحبابه في الرجل والمرأة» وقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد: يستحب في قبر المرأة دون الرّجل» وحكى 
ابن المنذر عن عبد الله بن بريدة وشريح: يكرهان ذللك في قبر 
الرّجل. 
%+ * فكت 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (ولا يراد في الراب الي 
أخرج ين الق إن َادُوا لا باس پو. 
وَيُشْخْصُ القبرٌ ِن الآرْض قَذْرَ شرب لما رَوَى القاس م بن 
مُحَمَّدٍ قَالَ: «دَخَلْت عَلَى عازشة شه قلت اكشفي لي عن بر وَسُول 
الله يل رَصَاحِريُو فُكَسَفَتْ عَنْ ثَلانَةِ بور لا مُشْرفَة وَلا لاطئّة 
وطح الق يوضع علي الخَصًا: «لؤن النبئ كله طح قَبر 
نيه إبْرَاهِيمَ رضي الله عنه وَوَضّمٌ عَلَيِهِ ۾ حَصبَاءَ ءَ من حَصْبَاءِ 
العَرْصّةا وَقَالَ بو علي الطبري رحمه الله: الى في رُمَايَا أن 
سم أن السنطيح ر من شرعار راض وهنا لا ميح؛ لأ الث 
قَدْ صخت فيه فلا بضر موافقة الرافِضَةٍ فيه فی وَيُرَشُ عليه ا لِمًا 


َرَى جاب أن: «النبي يكل رَس على كبر انه راهيم | 


8 
۶ ولأنة 


كتاب الجنائز 


إا َم رس َل اه ال رة لا غرف تحب أن جل 
عند رأسِو عَلامة ِن حجر أ عير «لأن النبي كلل دفن عُثْمَانَ 
e‏ 
جص القبرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيّهِ أن يكب عَلَيِهِ 

e‏ هى رَسُولُ الله ل أن يُجَمكص ر 
عله أو يقْمَدُ أو : بكب عَلَيدِ ولان ذَلِكَ مِنْ الزيئةِ) 

(الشرح): حديث القاسم صحيح رواه ا ]44۸[ 
وغيره بإسناڊ صحيسح.ء ودداء الحاكم وقال: صحيح الإسنادء 
وقوله: «لا مشرفة» أي مرتفعة ارتفاعًا كثيراء وقوله «ولا لاطئة» 
هو بهمز آخره أي ولا لاصقة بالأرض» يقال لطئ ولطا بكسر 
الطاء وفتحها وآخره مهمورٌ فيهما إذا لصق. 

وأمًا حديث قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء 
عليه» فرواه الشافعي في الام [۱/ ۲۷۳] والبيهقي ]4١١/7[‏ 
پإسناڊ ضعيفي. 

وأمًا حديث عثمان بن مظعون ووضع الحجر عند رأسه 
فسبق بيانه في الفصل الأول من الدّفن. 

وأمًا حديث جابر الأخير فرواه مسلم [ ] وأبو داود 
[177] والتَرمدَيّ ]٠١91[‏ وغيرهم» لكنّ لفظ روايتهم: انْهَى 

رَسُولُ الله ب أن يُحَصصضَ القبْرُ وَأَنْ نى عَلَيْه وَأن يُقعَدَ عَلْيْهِا 
ولیس فيه ذكر يكتب» ووقع في الترمذي ]٠١01[‏ بزيادة: «يكتب 
عليه وأن يوطأ»» وقال: حديث حسن صحيح. 

ووقع في سنن أبي داود [۳۲۲۹] زيادة «وأن يزاد عليه 
وإسنادها صحيحٌ» ووقع في أكثر النسخ المعتمدة من المهذب «وأن 
يعقد عليه» بتقديم العين على القاف وهو تصحيف فان 
الرّوايات المشهورة في صحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي 
وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد» بتقديم القاف على العين من 
القعود الذي هو الجلوس, والحصباء بالا وبالباء الموحّدة وهي 
الحصا الصغار» والعرصة بإسكان الراء. 

قال ابن فارس: : كل جونةٍ منفتقة ليس فيها بناً فهي عرصةًٌ؛ 
والشعار بكسر الشين العلامةء والرّافضة الطائفة المبتدعة سما 
بذلك لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهماء فلزم هذا الاسم 
کل من غلا منهم في مذهيه واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قال الشافعي في المختصر: يستحب أن لا يزاد 
القبر على التراب الذي أخرج منه. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إنما قلنا يستحب أن 


لا يزاد لثلا يرتفع القبر ارتفاعًا كثيرا. 

قال الشّافعي: فإن زاد فلا باس. 

قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروي لكر المستحب تركف 
ويستدل لنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريبّاء وهي قوله: 
وأن يزاد عليه. 

(الَنية):يستحبّ أن يرفع القبر عن الأرض قدر شيرء 
هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب واتة تفقوا عليه إلا أن 
صاحب التَتمّة اسعنى فقال: إلا أن يكون دفئه في دار الحرب 
فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرّض له الكفار بعد خروج 
المسلمين. 

7 0 هذا الذي ذكرقره GON‏ في 
E‏ ما أجاب نه E‏ قال[ بره ال بوي 
بالأرض وإنما أراد تسطيحه» جما بين الأحاديث. 

(التالئة): تسطيح القبر وتسنيمه وآيْهما أفضل؟ فيه وجهان 
(الصّحِيحٌ) التسطيح أفضل وهو نص الشّافعي في الام ومغختصر 
المزني» وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدّمين وجماعات من 
المتاخرين» منهم الماورديّ والفورانيّ والبغوي وخلائق وصحّحه 
جمهور الباقين كما صحّحه المصنف» وصرّحوا بتضعيف التسنيم 
كما صرّح به المصلف. 

(والثاني): التسنيم أفضل» حكاه المصنف عن أبي علي 
الطبري» والمشهور في كتب أصحابنا العراتيّين والخراسانيين أله 
قول علي بن أبي هريرة. 

ومن حكاه عنه القاضي أبو اليب وابن الصبَاغْ والشّاشيّ 
وخلائق من الأصحاب ومن رجّح التسنيم من الخراسائيين 
التيخ بو عمل اتوي والغزال والروياني والتر ي) ودعي 
القاضي حسينٌ اتفاق الأصحاب وليس كما قالء بل أكثر 
الأصحاب على تفضيل التسطيح» وهو نص الشافعيّ كما سبق» 
وهو مذهب مالك وداود. 

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد رحمهم الله: التسنيم أفضل» 
ودليل المذهبين في الكتاب. 

ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم 
أفضل لكون التسطيح شعار الرّافضة» فلا يضر موافقة الرّافضيّ 
لنا في ذلك» ولو كانت موافقتهم لنا سيبًا لترك ما وافقوا فيه 
لتركنا واجبات اك 


(فإن قيل): صحّحتم التسطيح» وقد ثبت في صحيح 


البخاري [170] رحمه الله عن سفيان التمّار قال «رأيت قبر 
الب يكل مسمًا». 

(فَاجَوَاب): ما أجاب به البيهقي رحمه الله قال: صحّت 
رواية القاسم بن محمَّدٍ السابقة المذكورة في الكتاب» وصحّت هذه 
الرّواية» فنقول: القبر غيّر عمًا كان» فكان اول الأمر مسطّحًا كما 
قال القاسمء ثم لا سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك 
وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنمًا. 

قال البيهقي: وحديث القاسم أصح» وأولى أن يكون 
محفوظاء والله 0 

(الرابعة): ب بحت أل يوضع على القبر حصباء» وهو الحصا 
الا و ا کف 

قال التولي وآخرون: یکره أن يرش عليه ماء الورد» وان 
يطلى كلوقه لأنه إضاعة مال. 

(الخَايِسَة): السنة أن ل عند رأسه علامة شاخصة من 
حجر أو خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي والمصئف وسائر 
امات إلا ماعب اذاو يتقان كي علاتان: 

(إخداهُمًا): عند رأسه. 

(وَالأخرَّى): عند رجليه قال: الأنّ النبي کل جَمَلَ حَجَرَيِن 
لك على بر نيان بن مَظَوْنة كنا قال والمعروفٍ في 
روات حذيك عفان نر واخ وان أجلم: 

(الساوسة): قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يحصّّص 
القبر» وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك» وأن يبنى عليه 
وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يكره» دليلنا الحديث السابق» قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولا فرق في البناء بين أن يبني قبّة أو بينًا أو 
غيرهماء ثم ينظر فإن كانت مقبرة مسبّلة حرم عليه ذلك؛ قال 
أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلافي. 

قال الشافعي في الأمّ: ورأيت من الولاة من يهدم مابني 
فيهاء ول أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك» ولأنّ في ذلك تضبيقا على 
التاس» قال أصحابنا: وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع 
الكراهةء ولا يهدم عليه» قال أصحابنا: وسواءٌ كان المكتوب على 
القبر في لوح 
فكله مكروءٌ لعموم الحديث» قال أصحابنا: ومسواء في كراهة 
التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبّلة» وأمّا تطيين القبر» 
فقال إمام الحرمين والغزالي: يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في 
جامعه أن الشّافعي قال: لا باس بتطيين القبر» ولم يتعرّض جمهور 


عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره» 


الأصحاب له؛ فالصّحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ول 
يرد فيه نهي. 
(فرع): قال البغوي وغيره: يكره أن يضرب على القبر 
مظلةء لأنَ عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها 
وقال: دعوه يظله عمله. 
فا يخ فنا 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (إذَا ِن ايت قبل الملا 
لي عَلَى القيِ لاذ الصلاة صل إل في العَبْرِ وذ ذفن من 
غير ل أ أز إلى غير قبل وَلا خش عليه الفَسَادُ ِي تبثيو بش 
وغل وَج إلى اليل لائ راجب مَقَدُورُ عَلَى فلو وجب 
فغ ران خي علي الاد َم »لاله تَعَذْرَ عله قَسَمَطً 
كما يَسْقط وُصْبُوءُ الي وَاسْيقْبَالٌ الِبْلَةِ في الصّلاةٍ إا تَعَذَر). 
(الشرح): قال أصحابنا: يحرم الدفن قبل الصلاة عليه» فإن 
ارتكبوا الحرام ودفنوه» أو لم حضره من تلزمه الصلاة ودفن لم يجز 
نبشه للصّلاة؛ بل تجب الصّلاة عليه في القبرء لان الصّلاة على 
الغائب جائزة» وعلى القبور للأحاديث الصّحيحة السابقة في 
الصّلاة على القبر والغائب» وقد سبقت هذه المسألة في فصل 
الصّلاة على القبرء هذا إذا دفن وهيل عليه الراب فأمّا إذا 
أدخل الأحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه نقله الشّيخ 
أبو تحمّدٍ ا جويني في الفروق عن نص الشافعي» قال: والفرق بين 
الحالتين من وجهين: | 
(أحَدِهِمًا): قلة المشقة وكثرتها. 
(والثاني): أنّ إخراجه بعد إهالة التراب تبش على الحقيقة» 
وهو ممنوعٌ وقبل أن يهال ليس بنبش. 
قال أبو محمد رحمه الله: وقال بعض أصحابتا: إذا أراد 
الصّلاة عليه وهو في اللّحد قبل أن يهال الراب رفعك لبن تا 
EEE‏ ملو قال لكو ورج لاق اتير 
الشّافعي» والصّحيح ما نص عليه» هذا كلام أبي مار (قُلْت): 
وهذا النصّ نص عليه في عيون المسائل عن الربيع عن الشافعي 
رحمه الله. 
اا إذا دفن بلاغسل فيائمر ن بلا خلافوإن فكوا عن 
شلك ركان ترصو هل اسم اله إن بلي ركفن اد 
وايش لجز بدا فيد من ا عربت بون ل د ر و 
نيشه وغسله» ثم الصّلاة ة عليه لأنه واجبّ مقدورٌ عليه فوجب 
فعله» ويها التفصيل قطع المصنف وجاهير الأصحاب في 


وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى 
قولاً للشافعي أنه لا يجب النبش للغسلء وإن لم يتغيّره بل يكره 
نبشه ولا يحرم» وحكى صاحب الحاوي وآخرون وجهًا أنه يجب 
نبشه للغسل» وإن تغيّر وفسد. 

قال الرافعي: ما دام منه جزءٌ من عظم وغيره. 

واتفق الّذين حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده أمّا إذا 
دفن إلى غير القبلة فقال المصتف وجمهور الأصحاب: الدّفن إلى 
القبلة واج كما سبق قالوا: فيجب نبشه وتوجيهه إلى القبلة إن 
م يتغيّر وإن تغيّر سقط فلا ينبش لم ذكره المصنف» هذه طريقة 
الأصحاب من العراقيين والخراسانتين إلا القاضي أبا الطيب 
فقال في كتابه امْجرّد: لا يجب التوجيه إلى القبلة» بل هو ست فإذا 
ترك استحب تبشه» ولا يجب. 

وهذا شاد ضعيفٌ وسبقت المسألة مبسوطة في هذا الباب. 

آنا إذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران: 

(أحدهُما): ينبش كما ينبش للغسل. 

(وَأصَّحُهمَا): لا ينبش؛ ويه قطع المحاملي في المتنع 
والسّرخسي في الأمالي وآخرون لا ينبش لأنّ المقصود ستره» وقد 
حصلء ولان في نبشه هتکا الحرمته واللّه أعلم. 

ولو دفن في أرضٍ مغصوبةٍ استحب لصاحبها ترکه» فإن أبى 
فله إخراجه وإن تغيّر وتفتت وكان فيه هتك لحرمتهه إذ لا حرمة 
للغاصب: «ولَيسَ لِعِرْق ظَالِمٍ حى واتفق أصحابنا على هذا. 

ولو دفن في ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجو مشهورة 
حكاها إمام الحرمين وآخرون. ١‏ 

(أَصّحْهَا): ينبش كما لو دفن في أرض مغصوبة» وبهذا قطع 
البغوي وآخرون» وصحّحه الغزالي والمتولي والرافعي ونقله 
السرخسي عن نص الشافعي. 

(والثاني): لا يجوز نبشه بل يعطى صاحب الثوب قيمته لأنّ 
الوب صار كالمالك بخلاف الأرض» ولان خلع الثوب أفحش 
في هتك حرمته من رد الأرضء وبهذا قطع القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه واين الصبّاغْ والعبدري» وهو قول الذاركي وأبي حاماي 
ونقله الشّيخ أبو حامدٍ والحاملي في كتابيه عن الأصحاب مطلقا. . 

(والثالث): إن تغيّر الميّت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينيش 
وإلا نبش» وصشّحه صاحب العدة والشّيخ نصرٌ المقدسي» 
واختاره الشليخ أبو حامدٍ والحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن -- 
الأصحاب ما قدّمته» واختاره أيضا الدذارمي. 

ولو كفن الرّجل في ثوب حرير. 


قال الرّافعي: في نبشه هذه الأوجه» ولم أر هذا لغيره؛ وفيه 
نظرٌ» وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش بخلاف المنصوب؛ فإن نبشه 
لحقّ مالكه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا دفن من غير غسل أو إلى غير 
ابل جب ت العمل و ا اي وبا ات 
وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التراب 


عليه. 
* *#* فنا 
قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ وَقَعَ فِي القَرٍ َل 
دمي فَطَالَب بو صَاحيهُ ا بش اقبي لما روي «أن اممِيرَة بْنَ 


شب رضي الله عنه طح م َانَمهُ في قير وَسُول الله كل فَقَالَ: 
خاي يح تي ف ان وكا :نا ربكم عَهْدا 
يسول الله ل وَأنهُ يُمْكِنُ رَد الال إلى صَاحبه يِن غير ضور 
وجب روه عله وذ بلع ايت جَوْهَرة ِميْرِِ وطالب بها 
صَاحِبهًا شق جَوْفةُ ورد وهر وَإِنْ كانت ا لجوْهرة لَه فيه 


وَجْهَان: 
RE E‏ تين كجز E‏ 
الأجتي. 
(والثاني): لا جب لائ اهلكا في حَيَاته فلم بعلن بها 
حق الورتة). 


(الشرح): حديث المغيرة ضعيف غريب. 

قال الحاكم أبو أحمد وهر شيخ الحاكم أبي عبد اللّه: لا 
يصح هذا الحديث» ويقال: خاتم - بفتح التاء وكسرها - وخاتام 
وختام» وقوله: بلع - بكسر اللأم؛ يقال: بلع يبلع كشرب 
يشرب» قال أصحابنا: إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج» سواءٌ 
كان خاتما أو غيره قلیلا أو كثيرا هكذا أطلقه أصحابناء وقيّده 
المصنف با إذا طلبه صاحبه؛ ولم يوافقوه على التقييد وهذا الذي 
ذكرناه مسن النبش هو المذهبء ويه قطع الأصحاب في كل 
طرقهم» وانفرد صاحب العدّة بحكاية وجي أنه لا ينبشء قال: 
وهو مذهب أبي حنيفة» وهذا الوجه غلط. 

أما إذا بلغ جوهرة لغيره بحكاية وجه أنه لا ينبش» قال: وهو 
مذهب أبي حنيفة» وهذا الوجه غلط أما إذا بلغ جوهرة لغيرة 
أو غيرها فطريقفان الصحيح: منهما -وبه قطع المصنف 
والأصحاب في معظم الطرق - أنه إذا طلبها صاحبها شق جنفه 
وردت إلى صاحبها والطريق الثاني فيه وجهان ممن حكاه المآولي 
والبغوي والشاشي أصحهما: هذا. 


(والثاني): لا يشق» بل يجب قيمتها في تركته» لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كلك قال: «كسر عظم الميت» ككسره 
حياً» رواء أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحدا» وهو سعد 
بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد 
بن حنبل: ووثقه الأكثرون. وروی له مسلم في اصحيحه» وهو 
كاف في الاحتجاج به» ول يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا 
بيانها. 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم؛ وشق 
الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرهان فكذا بعد 
اموت وحكى الرافعي 
صاحب العدة أبي عبدالله الحسين بن علي الطبري الإمام المشورء 
الذي ينقل عنه صاحب البيان وأطلقه أنا في هذا الشرح أنه قال: 


عن أبي المكارم صاحب العدة وهو غير 


يشق جوفه جوف إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق 
أصح الوجهين وهذا النقل غريب» والمشهور للأصحاب إطلاق 
الشق من غير تفصيل. 

أما إذا بلغ جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران» ذكر المصنف 
دليهما قل من بين الأصح منهما مع شهرتهما فصحح الجرجاني 
الشافعي والعبدري في «الكفاية» الشق وقطع الحاملي في «المقنسع» 
بأنه لا يشق» وصححه القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد». 

قال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: وقول الأول أنها صارت 
للوارث غلط لأنها إنما تصير للوارث إذا كانت موجودة:؛ فأما 
المستهلكة فلا وهذه مستهلكة. 

وأجاب الأول عن هذا بأنها لو كانت مستهلكة لما شق جوفه 
بجوهرة الأجنبى وحيث قلنا: يشق جوفه وتخرج» فلو دفن قبل 
الشق» نبش لذلك والله أعلم. 

هذا تفصيل مذهبناء وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي: يشق 
مطلقاًء وقال أحمد وابن حبيب المالكي: لا يشق. 

# *%*# #* 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ماقت المْرَأةَ وَفِي 
eS‏ 

تبه إا انط إلى أل جُزء من ص ] ابس 

(الشرح): هذه المسآلة مشهورة ة في كتب الأصحاب» وذكر 
صاحب الحاوي أنه ليس للشافعيّ فيها نص. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَّيّب والماوردي 
والحاملي وابن الصبّاغْ وخلائق من الأصحاب: قال ابن سريج: 
إذا ماتت امرأة وني جوفها جنينٌ حي شق جوفها وأخرج فأطلق 


ابن سريج المسالة قال أبو حامار والماوردي وامحاملي وابن 
الصبَاغ: وقال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابلن سريجء 
بل يعرض على القوابل فإن قلن هذا الولد إذا أخارج يرجى 
حياته» وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرجء 
وإن قلن لا يرجى بان يكون له دون ست أشهر م يشق؛ لأنّه لا 
معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائلة فيه. ا 
قال الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر 
الققفاء, 
(فُلْت): وقطع به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والعبدري في 
الكفاية وذكر القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي 
وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: 
(أَحَدَهُمًا): يشق. 
(والثاني): لا يشق. 
قال البغوي: وهو الأصح. قال جمهور الأصحاب: فإذا قلنا 
لا يشن لم تدفن حتّى تسكن حركة الجنين» ويعلم أنه قد مات 
. هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب 
عليه القاضي حسينٌ وآخرون وهو موجودٌ كذلك في كتبهم إلا ما 
انفرد به الحاملي في المقنع والقاضي عنبتين ي موض] آخر من 
تعليقه قبل باب الشّهيد بنحو ورقتين» والمصنف في التنبيه فقالوا: 
ترك عليه شيءٌ ثقيلٌ حتى يموت ثم تدفن المرأة ةاغط 
فاحش» وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار وكيف يؤمر بقتل حي 
معصوم؟ وإن كان ينوس سن حياتة بغر سببع مله يقتضي 
القتل. 
ومختصر المسألة إن رجي حياة لجدين وجب شلق جوفها 
وإخراجه. وإلاً فثلاثة أوجه: 1 
(أَصّحُهَا): لا تشقّ ولا تدفن حتّى يموت. 
(والثاني): تشق ويخرج. 
(والثالث) يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط؛ وإذا قلنا 
يشن جوفها شن في الوقت الّدي يقال إل أمكن له لمكذا قاله 
الشيخ أبو حامل. 


وقال البندنيجي: ينبغي أن تشق في القبر فإنه أسترا ها. 


فرع 
4 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَامَا): قال أصحابنا: لا يكره الدّفن بالليل لكن 


المستحب دفئه نهارًا. 
قالوا وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البطري فإنّه 


ساس 


كرهه؛ واحتج له يحديث جابر رضي الله عنه قال: «رَجَر النبي 
كل أن ير الول بالل ی يُصَلَى عليه إلا آذ اد نما 


إلى ذَلِكَ» رواه مسلمٌ .]۹٤۳[‏ 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة المشهورة: 

(مِنْهًا): حديث ابن عباس رضي الله عنهما: دن النبي كل 
مر بر دفنَ ليلا قَالَ: می دُفْنَ هَذَا؟ فَقَانُوا: البَارحة قال: فلا 
آدََمُرني؟ اوا َء في ْم اليل كرحتا أذ وفك مَصَلّى 
عَلَيْه رواه البخاري [894؟١].‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رَأَى ناس 
تارا في رة دَأَنَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ الله ل فِي القبرء ََِاهُوَ 
يقول: تاولوني اک ود هو الرَجُلُ الي كان يَرْفَعُ صَوْنَهُ 
بالذكر» رواه أبو داود ]۳۱۹١[‏ بإسنادٍ على شرط البخاري 
د 

واحتح به أبو داود ني المسألة» وعن عائشة رضي الله عنها 
«أنّ ابا بكر الصّدّيق رضي الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة 
الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح» رواه البخاري ]١771[‏ رحمه الله 
فهذه الأحاديث المعتمدة في المسألة. 

وأمًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: دن ابي ول 
دَحَلَ قَبْرًا ليد شرج ل راج إلى آخره» فهر حديث 
ضعيف.فإن قيل قد قال فيه الترمذي: حديث حسنٌ قلنا: لا يقبل 
قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف عند الحدّثين» ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره 
فصار حسئا 

قال أصحابنا رحمهم الله: ودفنت عائشة وفاطمة وغيرهما 
بن السا رسي ال عق ليلا قل بعر ذلك اعة من 


الصحابة. 
(وَاجَوَابُ): عن حديث جابر أن النهي إنمنا هرعن دفنه 
قبل الصّلاة عليه واللّه أعلم. 


(الَانية): الدّفن في الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها إذا لم 
يتحرّه ليس بمكروو عندناء نص عليه الشّافعي في الم في باب 
القيام للجنازة واتّفق عليه الأصحاب. 

ونقل الشّيخ أبو حامدٍ ني أوّل باب الصّلاة على الت من 
تعليقه والماوردي والشيخ نصرٌ المقدسي وغيرهم إجماع العلماء 
عليه: 


ا لات اعات اتا وَسُوقٌ اله عن 


الصلاة فيهاء وَأَن قير فيهًا م وروت طلوع ي 
وَاسْتوَاِهًا وَغرُوبهًا» وأجاب الشيخ أبو حامار والماوردي ونصرٌ 
المقدسي وغيرهم بان الإججاع دلّ على ترك ظاهره في الفن» 
وأجاب القاضي أبو اليب والمتوني وغيرهما بان النهي عن 
تحرّي هذه الأوقات للدّفن وقصد ذلك قالوا: وهذا مكروة فأما 
إذا لم يتحره فلا كراهة» ولا هو مراد الحديث» وهذا الجواب 
أحسن من الأوّل. 

(الثَالِقَةُ): في نقل اميت من بلا إلى بلا قبل دفنه» قال 
صاحب الحاوي: 

قال الشّافعيّ -رحمه الله تعالى-: لا أحبّه إلا أن يكون بقرب 
مكة أو المدينة أو بيت المقدسء فيختار أن ينقل إليها لفضل الدّفن 

-وقال البغري راع أبنو هع اي من العراقيين: 
يكره نقله» وقال القاضي حسينٌ والدارمي والمتولي يحرم نقله 

قال القاضي حسيِنٌ والمتولّي: ولو أوصى بنقله ل تنفذ 
وصيته» وهذا هو الأصح لان الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي نقله 
تأخيره» وفيه أيضًا انتهاكه من وجوو وتعرفنه للتغيّر وغير ذلك 
وقد صح عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كنا حملا الى يَوْمَ 
اح ر تدهم فَجَاءَ ماي الي يكل تَقَالَ: إن رَسُولَ الله يك 
مركم أَنْ تَدفِنوا الى في مَصَاجِعِهمْ فَرَدَدْنَاهَم رواه أبو داود 
[] والترمذي [۱۷/۷] والنسمائيَ ]۲٠٠٠[‏ باسانيد 
صحيحةٍ. 
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قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

وأمّا نبش القبر فلا يجوز لغير سببه شرعي باتفاق 
الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعيّة كنحو ما سبق؛ ومختصره 
أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميّت وصار ترابًاء وحيتتلر يجوز دفن 
غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع 
والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب» وإن كانت عاريّة رجع فيها 
المعير. 

وهذا كله إذا لم يبق للميّت أثرٌ من عظم وغيره قال 
أصحابنا رحمهم الله: «ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض 
ويعتمد فيه قول أهل الخيرة بها». 

ويجوز نبش المي إذا دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على 
المتّحيح فيهماء أو بلا كفن» أو في كفن مغصوببو أو حريرٍ أو 
رض مغصويقء أو ابتلع جوهرة» أو وقع في القبر مال على ما 
سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف. 


قال الماوردي في الأحكام السّلطانيّة: إذا لحق القير سيل أو 
نداوة» قال أبو عبد الله الزّبيري: يجوز نقله» ومنعه غيره. 

(قلّت): قول الرَبِيرِيّ أصح» فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه دفن آباه يوم أحد مع 
رجل آخر في قبرء قال: ثملم تطب نفسي أن أتركه مع آخر 
فاستخرجته بعد سنّة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته هيئةه غير أذنه» 
وني رواية للبخاري أيضًا «أخرجته فجعلته في قبر على حدي 
وتكواره قيقاق ERR AE o‏ 
العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلائين 
سنة في المنام» فشكا إليها النرٌ فأمرت به فاستخرج طريًا فدفن في 
داره بالبصرة» قال غيره قال الرّاوي «كاني أنظر إلى الكافور في 
عينيه لل يتغيّر إلاً عقيصته فمالت عن موضعها واخضرٌ شقه الذي 
يلي النرا. 

(الرَابعَة): قال جماعاتٌ من أصحابنا: يستحب تلقين الت 
حون دنه بدا عن زان ا قر «يا فلان ابن فلان 
را ر انهه اذى خرجت غليه من 
الدّنياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمّدًا 
عبده ورسوله وأنٌ الجنة حقٌ وأنّ النار حقّ وأنّ البعث حق وأنّ 
السّاعة آنية لا ريب فيها وأنَ الله يبعث من في القبور. 

وأنك رضيت باللّه ربًا وبالإسلام دينا ومحمّد كلك نيا 
وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا» زاد الشيخ نصر 
«ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش العظيم؟ 
فهذا التلقين عندهم مستحب» ومن نص على استحبابه القاضي 
حسين والمتولي والشّيخ نصرٌ المقدسي والرافعي وغيرهم. 

ونقله القاضي حسينٌ عن أصحابنا مطلقاء وسئل التشيخ ابو 
عمرو ابن الصّلاح رحمه الله عنه فقال: (التَلقِينُ هُوَ الي تختارة 
وتَعْمَلُ ب قَال: وروا فيه حًا ِن حَدِيث أبي أُمَامَة ليس 
اساد بالق م لکن أغتضيد بِشْوَاِد وبِعَمَلٍ آمل الشام يما 
هذا كلام أبي عمرو. 

قلت: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه 
ا عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: 

شهذث أي اة رضي الله عنه وَعُوَ في الخزع فُقالَ: إِذَا مت 
امراب که ر مرا رَسُولُ الله بل فَقَالَ: إا مات أَحَدُ ين 
إخوانکم فسويتم م الراب عَلَى قرو يهم أحَدكُمْ على وَأ بره 


ثم ليَقل: يا کا لان ابن لاه قله عة ولا جيب م ية يقول: يا 
فلا ان فلاتة إن يري قَاعِدَاء ثم يقول: يَافَلانَبْنَ فلانة 
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إن يقول: أرْشِدْنًا رَحِمّك الله وَلكِنْ لا رون ملق َر ما ما 
حرجت عليه مِنْ الدُنيًا شَهَادَةَ ن لا لَه إلا الله وَآنْ مدا عَبْدُهُ 
وسو له وَآنك رَضِيت بالل ربل وبالإسلام ديناء 9 يمد نك 
وبالقرآن اماما ِن کا وک بأعد كز واو رامنا يد 
صَاحِبهِ و ق انطَلِق بنا ما نقد نة م as‏ 
ج ا روك الشركة ائ قال ية إلى امه 
حَوَاء» یا فلان ابْنَ حاء» قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا 
فيستأنس به. 
وقد اتفق ی علماء الحدثين وغيرهم على المساعة في أحاديث 
الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد من 
الأحاديث كحديث: «وَاسْألُوا لَه الِيتَ» ووصيّة عمرو بن 
الناس وا انی وها روا ول يرا امال افتاه 
على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن» وهذا الثلقين 
إنما هو في حق المكلف الميّت, آم الصّّ فلا يلقنء واللّه أعلم. 
(الَامِسَة): ذكر الماوردي وغيره أنه يكره إيقاد النار عند 
القبرء وسبقت المسالة وسيآتي في باب التعزية كراهية المبيت في 
القبرة وكراهة الجلوس على قبر ودوسه؛ والاستناد إليه والاتكاء 
عليه. 


باب التعزية والبكاء على الميّت 
البكاء يمد ويقصرء لغتان» المد أفصح» والعزاء با ما التعزية» 
وهما الصّبر على ما به من مکروو» وعرّاه أي صِبّره وحقّه على 
الصّير؛ قال الأزهري رحه الله: أصلها التصبير لمن أصيب يمن 
يعر عليه. 
% يم تخ 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (تغزية أل ايت َة لِمَا 
وو ابن مرو رشن الت عة قال َل وَسُولُ اللو وله مَنْ 
عَرَّى مَُابًا فآ ا E‏ 
عليه السلام ذل تيت زرل ال َر يقول: «إنّ فِي الل 
راء ِن كل ممصي ا 
وکا ِن كل ناسو بألل فقوا ويه فَارْجُواء ِن اهاب مَنْ 
حرم الثراب» وبحب أن يذعُو لِلْمَيّتٍ فيقول: عَم الله 


شام مم 


أَجْرك وَأَحسَنَ عَرَاءَّك وَعْفْرَ لمك وَإِنْ عَرْى لما بکافر 
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e قَالَ:‎ 
3 7 8 


قال : خف اللّهُ عَلِك ديك ویک الجلوس 
لِلتَعْريَة لان ذَلِكَ Gy‏ وَالْحْدَث بدْعَة). 


(الشرح): حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه رواه الترمذي 
]٠١[‏ وغيره بإسنادٍ ضعيفيء وعن أبي برزة رضي الله عنه 
«قال وسول الله :من عَرَّى تَكْلَى كي بدا ِي الجَنْقَا رواه 
الترمذي ]٠١77[‏ وضعفه» وأمًا قصّة تعزية الخضر عليه السلام 
فرواها الشافعي في الآمّ [۱/ ۲۷۸] بإسنا ضعيفو إلا أنه لم يقل 
الخضر عليه السلام؛ بل سمعوا قائلاً يقول: فذكر هذه التعزية 
ولم يذكر الشافعي الخضر عليه السلام؛ وإتما ذكره أصحابنا 
وغيرهم» وفيه دليلٌ منهم لاختيارهم ما هو المختار» وترجيح ما 
هو الصّواب» وهو أنّ الخضر عليه السلام حي باق» وهذا قول 
أكثر العلماء. 1 

وقال بعض الحدّثين: ليس هو حيًا واختلفوا في حاله» فقال 
كثيرون كان نّا لا رسولاً» وقال آخرون: كان نیا رسولء وقال 
آخرون: كان وليّاء وقيل: كان ملكا من الملائكة وهذا غلط وقد 
أوضحت اسمه وحاله والاختلاف وما يتعلّق به في تهذيب 
الأسماء واللّغات. 

(وقوله): خلقًا من كل هالك - هو بفتح اللآم - أي بدلا 
والدّرك اللحاق. 

(قَوْلة: ولا نقص عددك هو بنصب الدّال ورفعها. 

0و َل أخلف الله عليك أي رد عليك مثل ما ذهب منك» 
قال جماعة من أهل اللّغة: يقال: أخلف الله عليك إذا كان الست 
من يتصور مثله كالابن والرّوجة والأخ لمن والده حي ومعناه رد 
الله عليك مثله» قالوا: ويقال: خلف الله عليك إذا لم يتصوّر 
حصول مثله» كالوالدين أي كان الله خليفة من فقدته عليك. 

(أما ام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
التعزية مستحية. 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يعرَّى جميع اقارب 
الت أهله الكبار والصّغار الرّجال والنساءء إلا أن تكون المرأة 
شابّة فلا يعرّيها إلا محارمهاء قالوا: وتعزية الصّلحاء والضّعفاء 
عن احتمال المصيبة والصّبيان آكده ويستحب التعزية بماذكره 
المصتف من تعزية الخضر وغيرها ما فيه تسلية وتصبيدٌ 

ومن أحسنه ما ثبت في الصحيحين [خ: (5518): م: 
(917)] عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: «أَرْسَلَتْ 

إخدى بَنَات النبِي' كل إل َعُوه وخر آنا صي لها أ ابنا في 
ار ازجع لبها أرما أن لو ماح وله ما 
شيا عِنْدهُ ب أجل مى فرحا تبر 


وذكر تمام الحديث. وهو من أعظم قواعد الإسلام المشتملة 
على مهمّاتٍ من الأصول والفروع والآداب وقد أشرت إلى 
بعضها في الأذكار» وفي شرح صحيح مسلم. 

وأمًا وقت التعزية فقال أصحابنا هو من حين الموت إلى حين 
الدذفن» وبعد الدّفن إلى ثلاثة آيام. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: وهذه المدّة للتقريب لا 
للتحديد. 

قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد الثلاثة لأنّ المقصود منها 
تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة» فلا يجدّد له 
الحزن» هذا هو الصّحيح المعروف» وجزم السّرخسي في الأمالي 
بانه يعرّى قبل الدّفن وبعده في رجوعه إلى منزله» ولا يعرّى بعد 
وصوله منزله. 

0 لا أمد للتعزية» بل يبقى 

ثلاثة يام وإن طال الرّمانء لان الغرض الدعاء؛ والحمل 
1 الصّبرء والنهي عن e‏ طول الرمانء 
وبهذا الوجه قطع أبو العيّاس , بن القاص في التلخيص» وأنكره 
عليه الققال في شرحه وغيره من الأصحاب» والمذهب أنه يعرّى 
ولا يعرّى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهور. 

قال المتولي وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبًا فلم يحضر إلا 
بعد الثلاثة فإنه يعزيه. 

قال أصحابنا: وتجوز التعزية قبل الدّفن وبعده» لكن بعد 
الدّفن أحسن وأفضل. لأنّ أهله 'قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه. 

ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك الوقت أولى 
بالتعزية. 

قال أصحابنا: إلا أن يظهر فيهم جزعٌ ونحوه فيجعل التعزية 
ليذهب جزعهم أو يخف. 

وما قول المصنف رحه الله في تعزية المسلم كذا. 

وني تعزية الكافر كذا فهكذا قاله أصحابنا. 

وحاصله الجمع بين الدّعاء للميّت والمعرّى به. 

والمشهور تقديم الدّعاء للمعرّى كما ذكره المصنف: أعظم 
الله أجرك وأحسن عزاك وغفر ليّتك. 

وحكى السرخسي فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدَهَا): هذا. 

قال: وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

قال: لأنْه المخاطب فبدئ به. 

(والثاني): يقدّم الدّعاء للميّت فيقول: غفر الله يتك 


وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك لن الميّت أحوج إلى الدّعاء. 

(والثالث): يتخيّر فيقدّم ما شاء. 

قال أصحابنا رحمهم اللّه: وقوله في الكافر: ولا نقص عددك 
لتكثر الجزية المأخوذة منهم. 

عن صرح بهذا الشيخ ابو حاما والقاضي أبو اليب 
والجاملي وأبو علي البندنيجي والسّرخسي والبغوي وصاحبا 
العدّة والبيان والرافعمي وآخرون وهو مشكلٌ لأنه دعاءً ببقاء 
الكافر ودوام كفره فالمختار تركه واللّه أعلم. 

وما الجلوس للتّعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر 
الأصحاب على كراهته ونقله الشّيخ أبو حامدٍ في التعليق 
وآخرون عن نص الشافعي. 

قالوا: يعني بالجلوس ها أن يجتمع أهل المت في بيت 
يدهم متن ”اراد ارت الوا بل يتفي أن فصر يرا في 
حوائجهم فمن صادفهم عزّاهم, ولا فرق بين الرّجال والنساء في 
كراهة الجلوس اء صرح به الحاملي ونقله عن نص الشافعي 
رحمه الله وهو موجودٌ في الأم. 

قال الشافعي في الأم: وأكره المآتم» وهي الجماعة وإن لم يكن 
لهم بكاءً» فن ذلك يجدّد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه 

من الأثرء هذا لفظه في الأم» وتابعه الأصحاب عليه واستدل له 
الصف وغيره بدليل آخر» وهو أله حدث. 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: الما جَماءً ابي 
ل كَل ابن حار وَجَعْفرٍ وان رَوَاحَةَ رضي الله عنهم جلْسَ 
نرف فيو الزن أت َر من شين الاب أا َجْلَفََال: إن 
نِسَاءَ ٤‏ جر وَذَكَرَيُكَاءَهُنُّ فَأَمَرَهُ أن ينْهَاهُن» رواه البخاري 
]١ 01‏ ومسل [90]. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 

ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب التعزية قبل الدّفن» وبعده بثلاثئة 
يام وبه قال امد وقال الثوري وأبو حنيفة: يعرّى قبل الدّفن لا 
بعده. 

#*+ يه فت 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ البكاءُ عَلَى ابت 
من عر َب ولا اټ لما وی جَابِرٌ رضي الله عنه قال «قَالَ 
وَسُولُ اللو لا: 
رقت عَيَْاُ فَقَالَ عَبِدُ الرّحْمَن بن عَوْفم: َا رول الل أيجِي؟ 
َو َم تنه عن البكاء؟ قَال: ل وَلَكِنْ تَهَيْت عَن الْرْح» ولایو 


يا رايم إا لا نبي نك ين اللو سيه ثم 


لطم ا لخدو ولا شق ال مربي لِمَا رَوَى عَبْد اللو بن مَسْعُودٍ 
رضي الله عنه عن النبي بل قَالَ: «لَّيِسَ ينا مَنْ لطم ادود 
وق رت عا يتوق ا 

(الشرح): غنيك ابن مسعود رواه البخاري [۱۲۳۲] 
ومسلم .]١٠١7[‏ 

وحديث جابر رواه الترمذيّ هكذا وقال: هو حديشٌ حسنٌ» 
ومعناه في الصّحيحين [خ: (05105:م: ٠ ٠١0‏ من رواية غير 
جابر؛ ومعنى: لاانغني عنك شيئًا أي لا ندفع ولا نكف. 

(وَكَوْلَهُ): ذرفت عيناه - بفتح الذّال المعجمة والرّاء - أي 
سال دمعها؛ والجاهليّة من الجهل. 

قال الواحدي رحمه الله: هو اسم لما كان قبل الإسلام في 
الفترة لكثرة جهلهم. 

والندب تعديد محاسن اليِت مع البكاء كقوها:|واجبلاه 
واسنداه واكريماه ونحوها من النياحة رفع الصّوت بالندب. 

قال الشّافعي والأصحاب: البكاء على المت جائرٌ قبل 
ا موت وبعده ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك راضي الله 
عنه: «أنا رَسُولَ الله يك جا يود عب الل ن ابت فوَجَدَةُ قَذْ 
غلب فصاح الو ربكن َجَمَلَ ابن عَتداكيُسكِهن قال 
رَسُوَلُ اللو يلل: دَعْهُنُ إا وجب فلا تين بای فَألوا: وَمَا 
الرْجُوب يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: الَوْتُ» حديث صحيحٌ رواه مالك 
[ ۴ ]ني الموطا والشّافعيَ ]۳٠۲ /١[‏ وأحمدء وألو داود 
["] والنسائي ]١97[‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

ولفظ الشافعي في الأمْ: وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا 
مات أمسكن وقال صاحب الشامل وطائفة: يكره البكاء بعد 
الموت لظاهر الحديث في النهي» ولم يقل الجمهور: ويكره وإنما 
قالوا: الأولى تركه قالوا: وهو مراد الحديث ولفظ الشّافعي 
محتملٌ؛ هذا كلّه في البكاء بلا ندب ولا نياحة. 

اما الندب والنياحة ولطم الخد وش الجيسب وش الوجه 
ونشر الشّعر والدّعاء بالويل والبورء فكلها محرّمةٌ باتفاق 
الأصحاب» وصرّح الجمهور بالتحريم» ووقع في كلام بعضهم 
لفظ الكراهة» وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الأم 
وحملها الأصحاب على كراهة التحريم» وقد نقل جماعة الإجماع 
في ذلك. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: ورفع الصّوت بإفراط في معنى 
شق الجيب» قال غيره: هذا إذا كان مختارًا فإن كان مغلوبًا لم 
يؤاخذ به لأنه غير مكلفيء وأمّا قول الشافعي رحمه الله في الأم: 


وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن هم بكاءء فمراده الجلوس 
للتعزية وقد سبق بيانه. 

(فرع): في الأحاديث الواردة في أن المت يعذب با نيح عليه 
وبالبكاء عليه وبيان تأويلها ومذاهب العلماء فيها. 

عن عمر رضي الله عنه عن التي ڳلا قال: «الَيْتْ يذب في 
برو با نيح علي رواه البخاري [ ۰ ومسلمٌ [915]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي بل قال: «إن الي 
عدب بيُكاء أَمْلِهِ عَلَيّا قال: وعن ابن عباس قال رسول الله 
يكل : مإ ايت يعدب نض بكاء ألو عَلَيوا. 

قال ابن عبّاس: فلمًا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
#رحم الله عمر والله ما حدّث رسول الله يك أن اله ليم ب 
المؤمن ببكاء أهله عليه ولكنّ رسول الله يكل قال: إن الله يريد 
الكاذٍ ِرَ عدبا ببكَاء أَْلِ وقالت: حسبكم القرآن: ولاتزر وازرة 
وز ر أخرى'قما قال أبن رشا رواء البشاري [3715) 
ومسلمٌ [919]. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أنْها قيل لها: إن ابن عمر يقول: 
اميت يعذب ببكاء الحيّ فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن أما 
َه م يكذب ولكنه نسي أو اطا إذما: مر رَسُولُ ال يك عَلّى 
يهُودِية يبح عَلَيهاء فقَالَ: إنهُمْ ليبكون عَلَيهَا وإنها تعدب ِي 
يهاه رواه البخاري [۱۲۲۷] ومسل [95]. 
وعن التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال «أغمي على 
عيذ الله ابن رواحة فجدلت اكه قيفي : واجبلاه واكذا واكذا 
تعدّد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذاء 
فلمًا مات لم تبك عليه» رواه البخاري رحمه الله. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنّ رسول الله ل 
قال: «ما يِن مين يموت فقوم باكيهم فيُقول: وَاجبَلاهُ وَامَّندَاهُ 
أو تحر َلك ِلأوْكُلَ بو تلان يَلْمَرَنِهِ أككَذا أنت؟» رواه 
الترمذي ]٠٠٠۳١[‏ وقال: حذيث ج 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«انتان في الئاس هُمًا بهم كفْر: الطَمْنٌ في السب وَالنياحة عَلَى 
اتوه رواه فل 33 

فهذه الأحاديث وشبهها في التحريم وتعذيب المت وجاء في 
الإباحة ما قد يشابه هذا وليس هو منه وهو حديث أنس رضي 
الله عنه قال: لما قل الي له جَمَلَ ياء الكَرْبُ قات 
طم رضي اذ الله عنها: کک به فَقَال: سن على أي أبيك 7 


الفردوس مازاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة 
رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحنوا على رسول الله يله 
التراب» رواه البخاري رحمه الله. 

واختلف العلماء في أحاديث تعذيب اليّت بالبكاء فتأوَّها 
المزني وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصّى أن يبكى عليه 
ويناح بعد موته فنفذت وصيّنه فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم لأنّه بسببه ومنسوبٌ إليه» قالوا: فاا من بكى عليه أهله 
واحوا من غير وصيّةٍ منه» فلا يعذب ببكائهم ونوحهم, لقوله 
تعالى: ولا تَزْرُ وَازرّة وْرَ أحرّى) قالوا: وكان من عادة 
العرب الوصيّة بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملاً على ما كان معتادًا لحم. 

وقالت طائفةٌ: هو محمول على من أوصى بالبكاء والتوح أو 
0 يوص بتركهماء فمن أوصى بهماءأو أهمل الوصيّة بتركهما 
يعذّب بهما لتفريطه بإهماله الوصيّة بتركهماء فامًا من أوصى 
بتركهما فلا يعدب بهماء إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط» 
وحاصل هذا القول إيجاب الوصيّة بتركهماء فمن أهملهما عذب 
بهما. 

وقالت طائفةٌ: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على 
المثت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك 
الشمائل قبائح في الشّرع فيعذّب بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمّل 
النسوان ومؤتم الولدان وخرب العمران ومفرّق الأخدان» ونو 
ذلك ما يرونه شجاعة وفخرًاء وهو حرامٌ شرعًا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق هې 
وإلى هذا ذهب محمد بن جرير وغيره. 

قال القاضي عياض: 7 أولى الأقوال. 

واحتجّوا بحديث فيه: «أَن النبِي له رَجَرَ المرَأةَ عن البَكَاء 
عَلَى بيا وَقَالَ: إن أحَدكْ إذَا بکی انعبر لَه صوَيْحِبهُ فيا عِبَادَ 
الله لا عبرا إِخْوَائَكُم» وقالت اناه رحسي اللا ا 
الحديث «أنّ الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم» والصّحيح من هذه الأقوال ما 
قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن 
امراد بالبكاء بصوت, ونياحة لا جرد دمع العين واللّه أعلم. 

¥ اج # 

َال الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ لِلرّجَال زارة 

القبُور» لِمَا رَوَى بو هُرَيرَة رضي الله عنه قَالَ: «رَارَ رسو الله 


كله بر أنه کی وَأنكى مَنْ حَوْلَهُ؛ ثُمْ قَالَ: إنّي استأدّنت رَبي 
عر وجل أنْ أستَخْفِرَ ها َم اذ يي راتات في ألا أو 
برها أن ِي؛ َرُورُوا العبُورَ انها ركم الَوْت» وَالْمْتَحَبْ 
اَن ون الام يكم دار َم مُؤينين: ونا بذ شه اله يكم 
لاحقون؛ يدعو لَّهُمِْمَا روت عَايِشَةُ رضي الله عنها: : أن النبيئ 
كان برج إلى البقيع فيقوُ: : اللا عليكُمْ دار قوم مين 
وَإِنَا إن شَاءً الله بكم لاجقون» الهم عفر لأمل بَقِيم التَرْقَه 
رلا جو اء زا الور لما رى أب مير رضي الله عب 

عن النبِي يكل أنه قالَ: لَمَنَ الله زارات القبور»). 

(الشرح): ديت اي هريرة الأرل زواه مسا في ية 
[7]. ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي 
لصحيح مسلمء وهو موجودٌ لغيره من الرّواة عن الجلردي؛ 
وأخرجه البيهقي في السّنن وعزاه إلى صحيح مسلم. 

ادت عاق ر ستل ق می 

وأمّا حديث أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي ]٠٠١١[‏ 
وقال: حديث حسنٌ صحيمٌ» وكذلك رواه غيره» ورواه أبو داود 
في سئنه [۲۱۷۰] من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهماء والبقيع 
بالباء الموخدة؛ والغرقد فر روا قال الهروي: هو من 
العضاه وهي كل شجر له شوكٌ. 
هو العوسج قالوا: وسمي بقيع الغرقد لشجرات 
غرقاو كانت به قديمّاء وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة. 

وقوله: «السّلام عليكم دارا» فدار» منصوب قال صاحب 
المطالع: هو منصوبٌ على الاختصاص أو على الثداء المضاف» 
والأوّل أفصح. 

وقال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم» 
والمراد بالدّار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الذار» 
وعلى الأول مثله أو المنزل» وقوله كله «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون؟ فيه أقوال: 

(أحَدُهَا): أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدل الكلام 

لشك وارتيابيء بل على عادة المتكلّم لتحسين الكلام. 

حكاء الخطابي رحمه الله. 

(الثاني): هو استثناءٌ على بابه. 

وهو راب جع إلى التَخوّف في هذا الكانء والصّحيح أنه للتبرك 
وامتثال قوله تعالى: ولا 7 تقون لِشيء ء إني فَاعِلٌ ديك غَدَا إلا 
أن يَشَاءَ اللّه4. 

وقيل فيه أقوالٌ أخر تركتها لضعفهاء ومن أضعفها قول مسن 


وقال غيره 


قال: (إنْهُ له دحل القْبَرَة َ وَمَعَهُ مُؤْهِنُونُ حَقِيقَة وَآخْلِرُون يُظَنْ 
بهم النقَاقٌ» وكان الاستثناء منصرنًا إليهم؛ وهذا غلط لن 
الحديث في صحيح مسلم ]۹۷٤[‏ وغيره: : نه ل حرج في آڃر 
اليل إلى البقيع وَحْدَهُ وَرَجَمَّ في وه في وم كن مَمَهُ آَحَد إا 
اة رضي الله عنها كانت تَنظُرُهُ ِن عيب وَلايَملَمُ آنا 
نش فهذا تصريح بإبطال هذا القول» وإن كان قد حكاء 
اللو ل مر إن الاسضناء 
جع إلى استصحاب الإيمان» وهذا غلط فاحش» وكيف يصح 
هذا | وهو کا يقطع بدوام إمانه؟» ويستحيل بالدّللة العقلية 
المقرّرة وقوع الكفرء فهذا القول وإن حكاه الخطابي وغيره باطل 
هنا عليه لثلاً يغتر به وكذا أقوالٌ أخر قيلت» هي فاسدة ظاهرة 
الخطا لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة حمد الله في الكلام إلى 
مله على تأويل بعیاږ» بل الصّحيح منه ما قذمته والله أعلم. 
(أما الأحكام): فاتفقت نصوص الثافعي والأطحاب على 
أله يستحب للرّجال زيارة القبوره وهو قول العلمام كافة؛ نقل 
العبدري فيه إجماع المسلمين» ودليله مع الإجماع الأحاديث 
المّحيحة المشهورة وكانت زيارتها منهيًا عنها ألا ثم نسخ. 
ثبت في صحيح مسلم [۹۷۷] رجه الله عن بريدة رضي اله 
عنه قال: قال رسول الله يلل: كنت هكم عَنْ ِيَارَةٍ الور 
فَرُورُوهَاه وزاد أحمد بن حنبل [* 11°[ والنسائي [9/ ۲۳۷] في 
روايتهما: «فَرُورُوهَا وَلا تَقُولُوا مُجْرَا؛ والهجر الكلام الباطلء 
وكان النهي ألا لقرب عهدهم من الجاهليّة؛ فريّما كانوا 
يتكلّمون بكلام الجاهليّة الباطل فلمًّا استقرّت قواعد الإسلام 
ستشهرت معاله أبيح لهم الزيارة وأحاط كَل 
بقوله: «ولا تقولوا هجرًا». 
قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدانو من قير 
المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه توكان حيّنا وزاره.وأمًا 
النساء فقال المصّف وصاحب البيان: لا تجوز لهس الرّيارة وهو 
ظاهر هذا الحديث ولكنّه شا في المدعبء والّلذي قطع به 
الجمهور أنّها مكروهة هن كراهة تنزيهء وذكر الرّويلاني في البحر 
وجهين: 
(أَحَدَهُمَا): يكره كما قاله الجمهور. 
(والثاني): لا يكره. 
قال: وهو الأصح عندي إذا أمن الافتتان. 
وقال صاحب المستظهري: وعندي إن كانت زيارتهن 
لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن 


وتمهّدت أحكامه وا 


حرم قال: وعليه يحمل الحديث: : لعن الله زوَارَات القبُور» وإن 
كانت زیارتهن لاعتبار سن شي تعلهو ولا ناحة كرء لأ 


تكون عجورًا لا تشتهى: فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد» 
ولا لذن لح رک 6ا1 و رد ا 
لظاهر الحديث» واختلف العلماء رهم لله في دخصول النساء ء في 
قوله كل «نهيتكم عَنْ زيَارَةٍ القبور َرُورُومَا». 

والمختار عند أصحابنا نهن لا يدخلن في ضمن الرّجالء وما 
يدل أنّ زيارتهنَ ليست حرامًا حديث انس رضي الله عنه: : أن 
لبي يل مر بامرأةٍ تبْكِي عند قير فقَالَ: : ان الله وَاصْبرِي» رواه 
البخاري ومسل وموضع الدلال أله لا ينهها عن الريارة. 

وسو اافة رع لد عنيا نالك : كيف أَقَول يَا رَسُوِلَ 
للو؟ - ينبي إا رت القبور -- قَالَ: قولي: السام على أَهْلٍ 
الديّار ي الُؤينِين وَالْسْلِيينَ ويرم الله الْمَْقْدِبِينَ نا 
انيري ونا إن شاء اله بكم لاجقون» رواء ه مسلم. 

قال أصحابنا رحمهم الله: : ويس تحب للزّائر أن يسلّم على 
المقابر» ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة» والأفضل أن 
يكون السّلام والدّعاء بما ثبت في الحديث» ويستحب أن يقرأ من 
القرآن ما تيس ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الشّافعي» واتفق 
عليه الأصحاب. 

قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رهه الله في كتابه آداب 
زيارة القبور: الزائر بالخيار إن شاء زاره قائماء وإن شاء قعد كما 
يزور الرّجل أخاه في الحياة» فريّما جلس عنده وريّما زاره قائمًا 
أو مارًا (قال) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة 
والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس» وعن جاعة من السّلف 
رضي الله عنهم» قال أبو موسى: وقال الإمام أبو الحسن محمّد بن 
مرزوق ق الرّعفراني: وكان من الفقهاء احققين في كتابه في الجنائز: 
ولا يستلم القبر بیده» ولا يقبّله قال: : وعلى هذا مضت السنة. 

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوامٌ 
الآن من المبتدعات المنكرة شرعاء ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله» 
قال فمن قصد السّلام على ميّتٍ سلّم عليه من قبل وجهه؛ وإذا 
أراد الدّعاء تحرّل عن موضعه واستقبل القبلة» قال أبو موسى: 
وقال الفقهاء المتبحّرون الخراسائيون: المستحب في زيارة القبور أن 
يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه ايت يسلّم ولا يمسح القبر 
ولا يقيّله ولا يمسّهء فإ ذلك عادة التصارى. 

(قالَ): وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم 
القبور» ولأنّه إذا لى يستحبّ استلام الركنين الشاميين من أركان 


س 


الكعبة لكونه لم يسن» مع استحباب استلام الركنين الآخرين» 
فلأن لا يستحب مس القبور أولى» واللّه أعلم. 
كنا *# # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يجوز اجلو عَلَى 
2 لما رَوَى أبو هُرَبرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله 

أن جس أَحَذكم عَلَى جَمْرَةٍ فرق ثاب نى تحص 
لى جد ع ہن ایی عى قرا لوه ما شير 
حَاجَة ي لا الس کا وس ذا لم ب جر لون ليف 
دزی کن لزن رڈ إلى شرق ژر إل لزني جد 
َك لاه مرضي عدر وکر ٠‏ بيت في المقبرةٍ لِمَافهايِن 
الورحشة). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلمٌ ]۹۷١[‏ واتفقت 
نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على 
القبر للحديث المذكورء لكن عبارة الشافعي في الام وجمهور 
الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة 
التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرّح به كثيرون 
منهم» وقال المصئف وامحاملي في المقنع: لا يجوزء فيحتمل أنهما 
أرادا التحريم» كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم: لا 
يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأنْ المكروه غير جائز عند 
الأصوليينء وقد سبق في المهذب مواضع مشل هذاء کقوله في 
الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين» وقد ينها في مواضعها. 

قال المصنف والأصحاب رحمهم الله: ووطؤه كالجلوس 
عليه» قال أصحابنا: وهكذا یکره الاتکاء عليه 

قال الماوردي والجرجاني وغيرهما: ويكره أيضًا الاستناد 
إليه» وأمًا المبيت في المقبرة فمكروة من غير ضرورةء نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب لما ذكره المصتفء واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 كراهة الجلوس على القيرء 
والاتكاء عليه؛ والاستناد إليه 

قد ذكرنا أن ذلك مكروة عندناء وبه قال جمهور العلماء 
منهم النخعيّ واللّيث وأبو حنيفة وأحمد وداوده وقال مالك: لا 

(فرع): المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر 
بالنعلين والخقين ونحوهما تمن صرّح بذلك من أصحابنا ا خط ابي 
والعبدري وآخرون» ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر 
العلماء» قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: يكرهء وقال صاحب 


الحاوي: جلع نعليه حديت بشي ين معد العتحابي المعنروف 
بابن الخصاصية قال: ينما آنا أمَاشِي رَسُولَ الله يي نَطَرَ فد 
رَجْلَ بشي في القبُور عَلَيِْ تغلان فَقَالَ: يا صاب السُبتتين 
ا ل ا رد را ري 
خَلَمَهُمَاه رواه ابو داود ]۳۲٣۰(‏ والنسائيّ بإسناٍ حسن 

ا سيا علي ل رين الدع ع ا 
قال: ابد إا وضع في برو لى ذب أمْحَائَه حى إن 
لَيسْمَعٌ قر قرْعٌ نَعَالِهمْ تاه مَلَكَان فَأَقَعَدَاهُ إِلَى آخِر الحديث» رواه 
البخاري [۱۲۷۳] ومسلم [۲۸۷۰]. 

(وَأَجَابُوا) عن الحديث الأوّل بجوابين: 

(أَحَلدِهِمًا): وبه أجاب الخطابِي أنه يشبه أله كرههما لمعتى 
فيهما؛ لأنّ النعال السَبتيّة - بكسر السّين - هي المدبوغة بالقرظء 
وهي لباس أهل الترفه والتنعّم» فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء» 
فاحب ب أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع» ولباس 


أهل ا خشوع. 
(والثاني): لعلّه كان فيهما نجاسةء قالوا: وحملنا على تأويله 
الجمع بين الحديثين. 


* اعد # 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيكْرَهُ أن بى على القبر 
مسجلا لِمَا َوَى أبو مرا الغنويي رضي الله عنه: ون التي كل 
تھی أن مُصلى لیو رقال: لا تَخِذُوا َبْرِي وك انما هلك نو 
إِسْرَائِيل أنه اتجذرا كور ناهم مساج 
0 وار أذ طم تارق عن خا" 


لعب حديث ا مرثل ل روا مسل ۹۷۲] ختصرًا قال: 
«سمعت رسول الله و يقول: لا نَجْلِسُوا عَلَى القبُورٍ ولا 
قصبلا يهاه وثبت معناه عن جماعةٍ من الصّحابة فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الني يا قال: «قَائَلَ الله الهو اتخذوا بور 
ناهم مساج رواه البخاري [477] ومسلمٌ [070] رحمهما 
الله وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالا: طَمانْزِلَ 
رول الل كك طن بطرح ختويصة له على وهو لإا احم بها 
vs‏ َة اللو على الود 
وَالنْصَارَى اتخذوا قبُورَ ر أنبيائهم مَسَاجِدَ - حدر مَا صّنَعُوا رواه 
البخاري [8 1 4] ومسلم [051]. 1 

وأبو مرثد - بفتح اليم والثاء اة واسمه كناز - بفتح 
كاف ونيد رةد واعحره زاج ابن جرت وال ابن 


سو 


الحصين الغنوي - بفتح الغين المعجمة والنون - توفي بالشّام 
سنة ثنتي عشرة وقيل: سنة إحدى وهو ابن ست وستين سنة» 
وحضر هو وابنه مرئدٌ بدرًا. 
راتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على كراهة بناء 
مسجل على القبر سواءً كان المت مشهورًا بالصّلاج أو غير 
لعموم الأحاديث. 
قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصّلاة إلى القلور» سواءً 
كان ایت صا ًا أو غيره قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام أبو 
الحسن الرعفراني رحمه الله: ولا يصِلَى إلى قبره» ولا غنده تبركا 
به وإعظامًا له للأحاديثء واللّه أعلم. 
% د 0 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْبَحَب لأقربَاء ايت 
رجيانو أن يُصْلِحُوا لهل ابت طَمَاما يما روي «أنة: ئا 
جع بن بي طالب رضي الله عنه ال الي 1: اصْتَعُوا لآل 
جَعْمَرِ عام إن قد جَامَهُمْ نر يَتْعَلْهُمْ عَنهُ). 
(الشرح): الحديث المذكور رواه أبو داد ]۳٠۳۲[‏ 
والترملي [4944] وابن ماجه ]111١[‏ والبيهقاي ]١١١١[‏ 
وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر. 
قال الترمذي حديثٌ حسنٌ ورواه امد بن حل 
[3 ابن ماجه [ ]انعا مسن ززاية اهاد ست 
وقول يكلل: (يشغلهم) -بفتح الياء وحكي ضمّها- وهو شاد 
ضعيف» وقد وقع في المهذّب يشغلهم عنه. والَّذِْي في كتب 
الحديث يشغله بحذف (عَنهُ)» وكان قتل جعفر رضي الله عله في 
جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة في غزوة مؤتةء وهي موضع 
معروفٌ بالشّام عند الكرك واتفقت نصوص الشّافعي في الام 
والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء للت وجيرانه 
أن يعملوا طعامًا لأهل الميت» ويكون بحيث يشبعهم في يومهم 
وليلتهم. ْ 
قال الشافعيّ في المختصر: وأحبّ لقرابة اميت وجيرانه أن 
يعملوا لأهل المي في يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم/ فإنّه ستَة 
وفعل آهل الخير» قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل ولو كان 
اميت في بلا آخر يستحبّ لجيران أهله أن يعملوا لهم طعامًاء ولو 
قال المصئّف: ويستحب لأقرباء الميّت وجيران أهله لكان أحسن 
لدخول هذه الصورة. 
قال أصحابنا رحمهم الله: ولو كان النساء ينحن أ يجز اتخاذ 


طعام نْء لأنه إعانة على المعصية. 

قال صاحب الشّامل وغيره: وأمًا إصلاح اهل الت طعامًا 
وجمع النّاس عليه فلم ينقل فيه شيءٌ» وهو بدعة غير مستحبّةٍ. 

هذا كلام صاحب الثامل. 

ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
«كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل المت وصنيعة الطّعام بعد دفنه من 
النياحة» رواه أحمد بن حتبل [17/ ]٠١5‏ وابن ماجه ]١511[‏ 
باسنا صحيح. ١‏ 

وليس في رواية ابن مأجه: بعد دفنه. 

وأمًا البح والعقر عند القبر فمذمومٌ لحديث أنس رضي اله 
عنه قال: قال رسول الله لا: «لا عقر فِي الإسْلام رواه أبو 
داود [777"] والترمذي» ل ين ند 552 
اود قال اراق كانوا يعفزوت عند الف بقرة أو شاة: 

فرع 
بط مسائل تتعدلّق بكتاب الجنائز 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في الام وأصحابنا: يستحب مسح 
رأس اليتيم ودهنه وإكرامه؛ ولا يقهر ولا ينهر. 

(الكانيَةُ): المستحبّ خفض الصّرت في السّير بالجنازة ومعهاء 
فلا يشتغلوا بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه» وفي 
حاصل الحياة وأنّ هذا آخرها ولا بد منه وقد أفرد ابن المدذر في 
الإشراف والبيهقي في السّنن الكبيرة بابًا في هذه المسالة قال ابن 
امنذر: روينا عن قيس بن عبادء بضمٌ العين وتخفيف الباء» قال: 
«کان أَصْحَابُ رَسُول اللو كل يُكْرَهُونٌ َف الصرْت عن ثلاثو: 
عِنْدَ الال وعنة الاي عند الأكر» قال: وذكر الحسن 
البصري عن أصحاب رسول الله يلك «أنهم يستحبّون خفض 
الصّوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن» وعند القتال» قال: وكره 
الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وإسحاق قول القائل خلف 
الجنازة: استغفروا الله له وقال عطاءً: هي محدثة وبه قاله 
الأوزاعي قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا. 

(الَالِئَهُ): عن عبيد بن خالد الصّحابيّ رضي الله عنه عن 
النىّ كله قال: موت الفجَاءةٍ أَخْدَة أميفي» وروي مرفوعًا هكذا 
وموقوفًا على عبيد الله بن خالدٍ رواه أبو داود هكذا بالوجهين 
يسنا 

قال الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث: الأسف 
الغضبان ومنه قوله تعالى: لما آسَفُونَا4 وذكر المدائي أن 
إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ماتوا فجأة» قال: وهو موت الصّالحين وهو تخفيفٌ على 
المؤمن ويجتمل أن يقال: إنه لطف ورف باهل الاستعداد للموت 
المتيقظين» وما غيرهم من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة 
واستحلال من بينه وبينه معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفجأة 
في حقه أخذة أسفم وروى البيهقي عن ابن مسعودٍ وعائشة 
رضي الله عنهما قالا في موت الفجأة هو راحة للمؤمن وأخخذة 
أسفمٍ للفاجر ورواه مرفوعًا من رواية عائشة رضي الله عنها. 

(الزابقة)#خن ابي سلمة بن عبد ال ر ن إن آنا سعد 
ادر رظي لمعن ل و الرت دما ام ع 
ثم قال: «سمعت رسول الله يأ يقول: : اميت يُبِعَث مث في ٿابو 
یي موت فياه رواه لبو داود [15115] بإسناٍ صحيع إلا 
رجلا مختلفًا في توثيقه» وقد روى له البخاري في صحيحه قال 
الحاكم: هو صحیح قال الخطابيّ رحمه الله: استعمل أبو سعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه الحديث على ظاهره. قال: وقد روي في 
تحسين الكفن أحاديث قال: وتأوله بعض العلماء على أن المراد 
بالثياب العمل فيعث على ما مات عليه من عمل صالح أو 
سئي والعرب تقول فلان: طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة 
النفس والبراءة من العيوب» وبدنس الياب إذا كان بخلاف ذلك 
قال: واستدل هذا القائل بقوله بله: «يحشر الاس خُقَاةَ عُرَاة 
فدل على أنه ليس المراد الاب التي هي الكفن قال وتاوّله 
بعضهم على أن البعث غير الحشر فيجوز أن يكون البعث مع 
الثياب والحشر مع العري والحفاء. 

(الخَامِسَة): ثبت في الصحيحين [خ: [(TYTIA) :eo7)‏ 
عن عبد الرحمن بن عوفي رضي الله عنه قال: سمعت: '«ارَسُول 
الله کل ر يقول في الطاعُون: إا سَمِمْتَمْ به بأزْض فلا تَقْدُمُوا عليه 
اذا دَق برض وام بها فلا تَخْرْجُوا رار ينه». 

(المنَادٍسَة): : يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره 
وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته واستدلوا له بحديث خبيب بن 
عدي بضم الخاء المعجمة؛ رضي الله عنه «أنه نا أرادت كقار 
قريش قتله استعار موسّى يستحدٌ بها» رواه البخاري ]۲٤۸٤[‏ 
ا 

(الستابعة): : عن البراء بن ن عازببو رضي الله عنه عن الني كل 
قال: :لذ فد ال في ره أت م شي شهد أذ لا إله إل الله ون 
ُحَمذا رول اللو دك قر لهُ: ينجت ت الله ارين آمنوا بالقزل 
الثابت في اليا الدُنيًا وَفِي الآخِرَةٍ4» رواه البخاري [1r ١7[‏ 
ومسلم [۲۸۷۱] رحمهما الله. 


م ر 


وني رواية لسلم «عن الي يله تال: يكبت اله اين منوا 
القَرْل الثابتٍ» قال: نزلت في عذاب القبره وعن أنس رضي الله 
عنه قال: «قال ني الله يكله: : إن عبد إا ويم في َيِه وى 

َة أَمحَاهإِّهُ ْم قر نالوم إذااعترقواء مه ملكَان 
خقیدانه فيقولان لَهُ: ما كنت 7 م 
قرل: أشهد أله عبد الله ورول مين آ له: انظُرٌ إلى مَقعدك 
ين الثار قد ندل اله بو مقا في ا َيرَاهُمَا جَمیعاء قال 
قتَادَة: کر ا سح له في کرو سمو اعا وبلَى عليه 
خضرا إِلى بوم ينونه وأئا افق أو الكافر فيقول: لا أذري 
كنت أَقَولٌ ما قول الناسٌ فيي ميَقَالُ: لا درت وَلا ليب 0 

يرب بوطرقَة من حي مره بين وي يميخ صلِحَةً 
يسْمعْهًا م ن ليه إلا الْعَليِن) روا ٠‏ البخاري [17177] ومسلم 
[AV]‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل4: 
«إذا مر اميت - أرقا أحدئم - آنا مان أسْرتان أزرَقان 
ا فيتقولان: كت شرن في 
هذا الرَجُل؟ قيقر يُقول: ر عبد اللو رسو هه أن 
لإ لزأ تك ل ور قرا د كحَائْلَمْ 
أنك د ول هذاه سح له في كبر هين في بن م ينور َه 

فيو وَدَكر خو ما سب فيو رفي الْنافق» رواه الترمذي [71 [1٠‏ 
وقال: خیت خر 

وعن ابن عمر رضي الله 2 أن رسول الله لل قال: «إنّ 
أحدكم | إا مات عرض عَلَيِْ مقعَدُهُ بالغداة وَالعَشِي إن كان مِنْ 
هل ال قن أل انق وإن كان من أل الثار ين أل الاي 
يُقَال: هذا قك حى بعك الله يرم الام رواه أحمد بن 
حنبل ]١5/5[‏ والنسائيّ ]١١57[‏ والترمذي ]٠١۷١[‏ 
وغيرهم وقال ا حديث حسنٌ صحيح. 

(الثايئّة): ثبتت الأحاديث الصّحيحة «أنّ رسول الله بله: 
eT‏ وأنة ار بِالتَعَوذْ» وني الصحيحين [خ: 
الم OS‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فمًا رايت رَسُولَ الله يلك 
بَعْدُ صلی صلا إلا نعود ِن عَذاب القبْر». 

وقد سبق بيان جملةٍ من هذا في التعاء في آخر الصّلاة قبل 
السّلام» ومذهب أهل الحق إثبات عذاب القبر للكفار ولمن شاء 
الله من العصاة» وشبّهوه بالنائم الذي تراه ساكنًا غير حباسً 
بشيء؟ وهو في نعيم» أو عذابي ونكالر. 


وعن أنس رضي الله عنه أن الني إل قال: «للؤلا أن لا 
تَدَافنُوا َدَعَرْت الله ن يُسِْعَكُمْ ِن عَذَابِ الق روا مسلم. 

وعن أبي أيُوب رضي الله عنه قال: «خرّجّ رَسُول الم كي 
ما غر الم في 
ورا روا البخاري [۱۳۰۹] ومسل 1۲۸1۹3 

«التَاسعَةُ): عن عَاوشة رضي الله عنها أن رَجُلاً ال لبي 


/ را فقال: يَهُودٌ تدب في 


يكل إن أثي اقلت نها ورام لر تن تصلق أيه 
إن نَصّدفْت عَنْهًا؟ قَال: تب » رواه البخاري ]۱١۲۲[‏ ومسلم 
[£ ل]. 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة في المحيح مشهورة وأجمع 
المسلمرن على أن الصّدقة عن ايت تنفعه وتصله» وسنبسط 
الكلام فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الوصيّة» حيث ذكر 
لصتف والشافعيّ والأصحاب المسألة» وإنما قصدت التنبيه هنا 
على أصل المسالة. 
(العَايرٌَ): عن عبد اللّه بن عمرو بن العا صأرضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله لا: «مَامِن ملم ب 
اة أ َة ا عة إلا رَقَاء الله َة القَبْرا رواه الترمذي 
[4 ۱۰۷[ وضعفه. 1 
(الحَادِيَةَ عَشْرَةً): : في موتو الأطْقال. 
ع ل قال رسول الله كله: «مَامِنْ 
لاس للم بمرت له ؟ لاه ِن الولَدِ لم بلغا انث إلا أذخله 
الله انه بفَضْلٍ رميو إياهُمْ) رواه البخاري ]1١1[‏ ومسلم 
tre‏ ` 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلله: دلا 
مرت لأَحَدٍ مِنْ المي ثَلاة ن الول كَمَسَّهُ النَارٌ إلا َة 
القَسَم رواه البخاري [۱۱۹۲] ومسلمٌ [175]. 
وتحلة القسم قوله عر وجل: : (وإن نكم إلا وَاردُمَا» 
والمختار أنّ المراد به المرور على الصّراط. 
وعن أبي سعيدو ا ندري رضي الله عنه أن رسول الله 5 
قال للنساء: ما نكن من انرأ َم اة َه ِن الوَلّدٍ إلا كانوا لَه 
حِجَابًا ِن الاب فََالَتْ اشرأة: وَائينِ؟ فَقَالَ وَسُولُ اللو بل 
وَاتين» رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال: قت ت امرأة النبي کل 
بصبي لا ققاَت: يا سول اله أذ الله له قلق مَك لاقة. 
فَقَالَ: ذفنت تلا َه؟ قالت: نعم. 


قَالَ: لَقَدْ احْتَظَرْت بحِظار شدي من النار» رواه مسلم 


[Yar] 
وعن أبي حسّان قال: «قلت لأبي هريرة مات لي ابنان فما‎ 
أنت محدّئي عن رسول الله و تطيّب أنفسنا عن موتانا؟ قال:‎ 
صِغْارُهًا دَعَامِيصُ اة يمى أَحَدُهُمْ م باه أو قَالَ:‎ e قال:‎ 

بوه فيأحذ بثوبی أو قال یلو فلا يُتَنَاهَى» و قال بهي حتى 
يدْخِلَهُ الله ر الح رواء مسلم [Yo]‏ 

قال أهل الغريب الدعاميص: جمع دعموص كبرغوش 
وبراغيث» قالوا: وهو الدّخال في الأمور. 1 

ومعناه أنهم سيّاحون في ا نة دخالون في مناز مم لا يمنعون 
من موضع منها. 

كما أنّ الصّبيان في الدّنيا لا يمنعون الذخول على الحرم. 

وجاءت في الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته» ومنها أن 
موت الواحد من الأولاد حجابُ من الثار وكذا السّقط. 

واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد والنعمة وبه التوقيق 
ال 


)١(‏ قال المصنف يحيى بن شرف النووي -رحه الله-: «فرغت منه 
صحوة ة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وستمالة. . آخرا المجلد اثالث 
من شرح المهذب من تهزئة الشيخ رحمه الله». 


كتاب الزّكاة 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الرّكاة تطهيرٌ للمال» 
وإصلاح له وتمييرٌ وإناءٌء كل ذلك قد قيل. 

قال: والأظهر أن أصلها من الرّيادة. يقال: زكا الرّرع يزكر 
زكاء مدو ركلٌ شيء ازداد فقد زكاء قال: والزكاة أيضًا 
الصّلاح وأصلها من زيادة ال يقال: رجل زک أي زائد الخير 
من قوم ازکیای ورک القاضي الشّهود إذا بين زيادتهم في الخي 
وسمى ما يخرج من الال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة لأنّها 
تزيد في المال الذي أخرجت منه» وتوفره في المعنى؛ وتقيه الآفات» 
هذا كلام الواحدي. 

وأمًا الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون: هو 
اسم لأخذ شيء تخصوص من مال خصوصء» على أوصاف 
مخصوصة لطائفة خصوصة. 

(رَاغْلّ) أن الزكاة لفظة عة معروفة قبل ورود الشرع» 
مستعملة في أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له» قال صاحب 
الحاوي: وقال داود الظاهري: لا أصل هذا الاسم في اللغة» وإنّما 
عرف بالشرع قال صاحب الحاوي: وهذا القول» وإن كان فاسدًا 
فليس الخلاف فيه مؤثّرًا في أحكام الرّكاة. 

% د تنا 

َالَ الصف عر الله تعالى-: (الركاة ركن يِن اکان 
الإسْلام. وَفرْضٌ من فُرُوضِدء وَالآصْل فيو قول عر وَجَل: 
«وأقيمُوا الصلاة وآتوا الركاة وَرَوَى أبو مُرَيْرَةَ قَالَ: همان 
رَسُولٌ اللو يله ذات يم جَالِسًا اناه رل فقال: يا رسُولَ اللو 
تا الإبثلام؟ قَالَ: الإسْلام أن تعد الل ولا شرك بو شین رقي 
الصّلاة المكتوبَة وتَوّديَ الزكاة المرُوضَة وَصُوم شَهْرَ رَمَضَانُ 
ثم بر الرْجُلُ فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل رُدُوا علي الرجُلَ فلم يروا 
سينا قال رَسُول ال كل هذا جبْرِيلُ جاء لم الاس ديتهُةْ»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [4499] ومسل 
1 ]. 

وتقدم بيان اللّغات في جبريل في مواقيت الصّلاة» وقوله عر 
وجل: لوَأَقِيمُوا الصّلاة» قال العلماء: إقامتها إدامتها والحافظة 
عليها بحدودهاء يقال قام بالأمر وأقامه إذا أتى به موفيًا حقوقه 
قال ابو غلي الفارسي أشبه من أن تمسر مرها والمزاد جتن 
الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلافا 
في هذه هل هي مجملة أم لا؟ فقالوا: قال أبو إسحاق المروزي 


وغيره من أصحابنا هي مجملة. 

قال البندنيجي: هذا هو المذهب لأنّ الزكاة لا تجب إلا في 
مال خصوص إذا بلغ قدرًا خصوصًاء وبجب قدرٌ خصوص 
وليس في الآية بيان شيء من هذاء فهي مجملة بينتها السنة إلا أنها 
تقتضي أصل الوجوب. ١‏ 

وقال بعض أصحابنا: ليست مجملة؛ بل هي عامّة؛ بل كل ما 
تناوله اسم الزكاة فالآية تقتضي وجوبه والزيادة عليه تعرف 
بالمئة. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وآخرون من أصحابنا: 
فائدة الخلاف أنا إذا قلنا: مجملة فهي حجّة في أصل وجوب 
الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف» وإن قلنا: ليست مجملة 
كانت حجة في أصل وجوب الزكاة وفي مسائل الخلاف تعلقا 
بعمومها واللّه اعلم. 

وأما قوله بيه «وتقيم الصّلاة المكتوبة وتؤدّي الرّكاأة 
المفروضة» فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى: إن الملا 
كانت عَلَى المُْينينَ4 وثبت في أحاديث كشيرة وصف الصّلاة 
بالمكتوبة لحديث: اخس وات كن الله وحديث: أَفضَلٌ 
الصلاةٍ و صّلاة ال ء في بيه إلا الكتوية» وسمّى الزكاة مفروضة 
ارہ ولآنها ام إل نير اراب راا سی ا 
يخرج في الزكاة فرائض. 

وني الصحيحين [خ: »)۱٤۳۳(‏ م: (981)]: «فَرَض رول 
الله ية صّدقة الفطر». 

وني صحيح البخاري ]۱۳۸١[‏ في كتاب رسول الله 4: 
«هذه فريضة الصّدقة». 

وقيل غاير بين اللفظين لغلا يتكرّر اللّفظء والفصاحة 
والبلاغة تمنع تكريره» واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصئف: الزكاة ركنٌ وفرض فتوكيدٌ وبيانٌ» لكونه 
يصح تسمية الرّكاة ركنا وفرضاء وقد استعمل المصئف مثل هذه 
العبارة في الصّوم والحج» واللّه أعلم. 

(وَأَما حُكم المألة): فالزكاة فرضٌ وركنٌ بإجماع المسلمين» 
وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمّة على ذلك واللّه 
أعلم. 

X%* *‏ نا 

َال الضف -رحمه الله تعالى-: (وّلا تب الكاة إلا عَلَى 
خر موه » فا امكَانَبُ وَالعَبْدُ كلك اللي مَالا قلا رَكَاةَ 
َي لأنهُ لا نلك في ولو ا مديد ويلك في قول لديم إلا 


3ه يذل ويف لا تسیل الاك وها ا تج لتق 
تراه فلم جب عل لكاب وَين 
زطق حر رصق عبد وَجْهان: (أحدهّما): لا جب عَللِهِ الركاة 
أنه نَاقِصْ بالرّق فَهُوَ كالعبد القن. 
(والثاني): نها جب فِيمًا مَلَكَهُبِنِصِفِه الحنٌ لآ أنه يَمْنِكُ 
بصنو ارا ئا وجب يالك اط 
(الشرح): قوله: ولا تجب الرّكاة إل على حر ر مسل وم يقل 
تام الملك كما قاله في التنبيه» وهذا الذي قاله هنا جسن لأ 
مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشّخص الذي تجب عليه 
الزكاة وكونه تام املك صفة للمال» فاخره ثم ذكر في اول الذي 
يلي هذا في فصل صفات المال» وهذا ترتيب حسن. 
أمّا وجوب الرّكاة على الحرٌ المسلم فظاهرٌ لعموم الكتاب 
والسنة والإجماع فيمن سوى الصّي والجنون» ومذهبنا وجوبها في 
مال المي والجنون» وسنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالي. 
وأما المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته 
وسائر أمواله ولا خلاف في شيء من هذا عندناء ولا يجب عليه 
زكاة الفطر أيضاء وفيها وجه ضعيفُ ذكره المصنف في باب زكاة 
الفط والمذهب أنّها لا تجب عليه ودليل الجميع ضعف ملكه. 
قال أصحابنا: فإن عتق المكاتب والمال في يده استأنف له 
الحول من حين العتق وإن عجز فصار الال للسّيّد ابتدأ الحول من 
حيتئل وأمًا العبد القن والمدبّر والمستولدة إذا ملكهم المولى مالا - 
فإن قلنا بالجديد الصّحيح أنه لا يملك بالتمليك - وجب على 
السَيّد زكاة ما ملك ولا أثر للتمليك لأنه باطلٌ» وإن قلنا 
بالقديم أنه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف» وهل يلزم 
السَيّد زكاة هذا المال؟ فيه طريقان: 
(الصجيح): منهما وهو المشهورء قد :لا 
يلزمه؛ لأنه لا يملكه. 
(والطريق الثاني): حكاه الماوردي يا والغزاقيّ في 
البسيط وآخرون فيه وجهان: 
(أصِحُهُمًا) لا يلزمه. 
(والثاني): يلزمه لأنّ فائدة الملك القدرة على ال 
وذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب. 
قال الماوردي: هذا الوجه غلط: لأنّ للوالد أن يرجع فيما 
وهبه لولده» ومع هذا تلزمه زكاته» قلت: أمَا الفرق فظاهر؛ لآنّ 
ملك الوالد تام ويجب فيه الرّكاة بخلاف العبده واللّه |أعلم. 


الآقارب ولا يُعْبَقَ أَبُوهُ إِذَا اه 


| 


2 27 
ف فيه» 


ET . 3‏ ا 0 
وأمّا من بعضه حر وبعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر 


المصنّف دليلهما واختلفوا في أصحّهماء فقال العراقيون. 

(الصّحيح): أنه لا تجب الرّكاة» وبهذا قطع أكثر العراقيين أو 
كثيرٌ منهم وجماعة من الخراسانيين. 

من قطع به القاضي أبو الطب في تعليقه والحاملي في 
الجموع وابن الصا وغيرهم من العراقيين» ونقله إمام الحرسين 
في النهاية عن العراقيّين» وقطع به الخراسائيُون والمتولي» وصحّح 
أكثر الخراسانيّين الوجوب» عن صِحّحه منهم إمام الحرمين 
والبغوي» وقطع به الغزالي في كتبه» واستبعد إمام الحرمين قول 
العراقبّينَء واحتجّ بان الشافعي رضي الله عنه نص على أن من 
بعضه حر وبعضه رقيقٌ يكفر كفارة ال حر الموسر. 

قال: وإذا وجبت كفارة الأحرار فالرّكاة أولى لان المعتمد 
فيها الإسلام والملك اتام وقد ويك 

وحجّة العراقيّين آنه في أكثر الأحكام له حكم العبيد» فلا 
تقبل شهادته ولا ولاية له على ولده الجر ولا على مال ولد 
ولا جمعة عليه ولا تنعقد به ولا حح عليه» ولذلك هو كالرقيق في 
تكاحه وطلاقه وعدتهاء والحدود على قاذفه ولا يرث؛ ولا خيار 
لها إذا عتق بعضها تحت عبليء ولا قصاص على الحرٌ بقتله وعلى 
من هو مثله على الأصح ولا يكون قاضيًا ولا قاسمًا ولا 
مقوّماء وغير ذلك من الأحكام فوجب أن تلحق الرّكاة بذلك. 

فإن قيل: جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه فما الفرق؟ 
فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل أنّ زكاة الفطر تتبعكض 
فيجب عليه نصف صاع وعلى سيّده نصفه وزكاة الأموال لا 
تتبمّضء وإنما تجب على تام والله أعلم. 


X*%*‏ *#% تنا 
تال الصف -رحه الله تعالى-: (وَآَمًا الكَافِرُ فن كان أَصْلِيًا 
لَمْ جب علي الركاة لأنهُ حولم يرنه قلا بره كَعْرَامَة 


اتی وان کان رتا ل قط نه كما رجب في حال 
الإسْلام لاله ت وجوه فلم قط بردي كعَرامة لفاس وما 
في حال الرة ونه ى عَلَى مِلْكِه وَفِي يلكو ثَلانَة أقوال: 
(أحدمًا): رول بالردة فلا قجب علي الركاة. 

(والثاني): لا زرل جب علي الكاة نه 
بالإسملام َم قط ارد کحقوق الآدِيين. 

(والثالث): أنهُ مَوْقَوف فَإِنْ وَجَمَ إلى الإمْلام حَكَمْنَا [بأنهُ 
ل يؤل ذه جب علو الا إن م بزع حكن بان ذ 
رال ْک فلا جب عَلَيِْ الركاة). 

(الشرح): قوله في الكافر الأصلي: لا تجب عليه ليس الفا 


م 


حى التَرّمَهُ 


لقول جمهور أصحابنا وغيرهم في الأصول أن الكفّار يخاطبون 
بفروع الشّرع» وقد سبق في أوّل كتاب الصّلاة بيان ذلك واضِحًا 
مع فوائد تتعلق بأحكام الكفار. 

وأما قوله لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المخلفات فقد 
ينكر عليه» ويقال: هذا دليلٌ ناقص عنن الدّعوى لأنّ مراد 
المصنف أنّ الزّكاة لا تجب على الكافرء سواءٌ كان حريًا أو ذاء 
وهذا لا خلاف فيه فدليل المصنف ناقص لأنه دلي لعدم 
الوجوب في حق الحربي دون الذمّي» فن الذي يلزمه غرامة 
المتلفات. 1 

(وَاَوَابُ): أنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربيّ ولا 
المي فلا لزم واحدٌ منهما كما لا تهب غرامة امتلفات على 7 
م يلتزمها وهو الحربي» وهذا جواب حسنٌ» واتفق أصحابنا مع 
نصوص الشافعي رحمه الله على أنه لا تجب الزكاة على الكافر 
الاي حر ارده اوناك بال N‏ 
يطالب بها في مدّة الكفر. 

وأمًا المرتدٌ فإن وجب عليه زكاة قبل ردّته لم تسقط عنه 
بالردة عندنا باتفاق الأصحاب. 

وقال أبو حنيفة: تسقط بناءً على أصله أنّ المرتدٌ يصير 
كالكافر الأصلي» دليلنا ما ذكره المصئف. 

وآمّا زمن الرّدّة فهل تجب عليه فيه زكاة؟ فيه طريقان 
حكاهما إمام الحرمين والرافعي وغيرهما. 

(أحدهما): : القطع بوجوب الزكاة» وبه قال ابن سريج 
كالتفقات والغرامات. 

(والطريق الثاني)» وهو المشهرر وبه قطع الجمهوره فيه ثلاثة 
أقوال بناءً على بقاء ملكه وزواله: 

(أحدمًا): يزول ملكه فلا زكاة. 

(والثاني): يبقى فتجب. 

(وَأَصَحُهَا) أنه موقوفٌ إن عاد إلى الإسلام وتبيّنا بقاءه 
فتجب وإلاً فلاء وتتصوّر السالة إذا بقي مرتدًا حولاً ول نعلم ثمّ 
علمنا أو علمنا وم نقدر على قتله؛ أو ارتدٌ وقد بقي من الحول 
ساعة فلم يقتل أو لم يسلم إلا بعد الحول واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإن قلنا: لا تجب الزكاة فارتدٌ في أثناء الحول 
انقطع الحول» فإذا أسلم استانف» وإن قلنا: تجب لم ينقطعء قال 
أصحابنا: وإذا أوجبناها فأخرج في حال الرّدّة أجزاه» كما لو 
أطعم عن الكقارة بخلاف الصّوم لا يصح منه» لأنه عمل بدني 
فلا يصح إلا من يكتب له» هكذا صرح به البغوي والجمهور 


وقال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت: إذا ارقإ 
حي اللكااباماء ير و ن الزكاة قربة عضة 
مفتقرة إلى البيّته ولا تجب على الكافر الأصلي» فتعذر أداؤها من 

المرتد. 

قال صاحب التقريب: على هذا إذا حكمنا بان ملكه لا 
يزول ومضى حول في الردة لم يخرج الزكاة أيضًا لما ذكرناء فإن 
أسلم لزمه إخراج ما وجب في إسلامه وردّته. ولو قتل مرتدًا 
وقد تعذر أداء الرّكاة على هذا الاحتمال فتسقط في حكم الدّنياء 
ولا تسقط المعاقبة بها في الآخرة. 

قال إمام الحرمين: مما قطع به الأصحاب إخراج الزكاة لح 
المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال: إذا أسلم لم يلزمه إعادة 
الزكاة» فيه وجهان كالممتنع من أداء الرّكاة إذا أخذها الإمام منه 
قهراء ولم ينو الممتنع» هذا آخر كلام الإمام والمذهب أنها تجزئ ا 
نقلناء أوّلا عن الجمهوره واللّه أعلم. 

ع 

قال الصف -رحه الله تعالى-: وجب في مَال الصبي 
وَالَجون لِمَارُوِيَ عن الب 4 أنه قَال: «بنَهُوا في ال 
اليَنَامَىء لا تَأكلًا الركات ر الزكاة تراد مراب الاي 
وَمُوَاسَاة الققيرء وَالصبي َالَجْنونُ ين أل الراب وَين أَهْلٍ 
الموَاسَاق لهذا جب عَليهِمَا فة الآقَاربوء وبين عَلَيهمَا الأب 
إِذَا مَلْكَاهُ وجب الركاة في مَالِهم0. 

(الشرح): هذا الحديث ضعيف؛ رواه الثّر مذي والبيهقي 
1 من رواية المنثى بن الصباح عن عمرو بن شعيبي عن 
عن الي يل والمتنى بن الصاح ضعيف» ورواه 
الشافعي [1/ 47] والبيهقي /٤[‏ ۷ ۰ تار خیم عبن 
يوسف بن ماهك عن الني بل مرسلاًء لان يوسف تابعي 
وماهك بفتح الهاء اعجمي لا ينصرف» وقد أكد الشافعيّ رهه 
الله هذا المرسل بعموم الحديث الصّحيح في إيجاب الزكاة مطلقاء 
وبما رواه عن الصحابة في ذلك ورواه الييهقي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه وقال: : إسناده صحيح» ورواه ` 
أيضًا عن علي بن مطرقع: -. 1 

وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم» عن ابن عمر والحسن بن 
علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 

قال البيهقي: فأمًا ما روي عن ليث بن ابي سليم عن مجاه 
عن عبد الله بن مسعرو: نويل حال جم علص عليه السين 
فإذا دفع إليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة» فإن شاء زكى وإن 


أبيه عن جده 


شاء ترك» فقد ضعفه الشافعي من وجهين: 
(أحدهِمًا): أنه منقطمٌ لأنّ مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود. 
(والثاني): ان ليث بن بي سليم ضعيف. 
قال البيهقيّ ضمّف أهل العلم ليشا (قَالَ) وقد روي أيضًا 

عن ابن عبّاس إلا أنه انفرد به ابن فيعة» وهو ضعيفا لا ينج 

به. 
وأمًا رواية من روى هذا الحديث: «لا ألما الصّدَقَةً) ول 

يقل الركاة فالمراد بالصّدقة الزكاة كما جاء في هذه الرّواية» (فإِنْ 

قِيل): فالرّكاة لا تأكل المال» وإنّما تأكل ما زاد على التطاب. ˆ 
(فا جرًاب): أن المراد تأكل معظم الزكاة مع الفقة؛ واستدلٌ 

أصحابنا أيضًا من جهة القياس بان كل من وجب العشر في زرعه 

وجبت الزكاة في سائر أمواله؛ كالبالغ العاقل: فإنٌ أبا لخنيفة رحمه 
الله وافقنا على إيجاب العشر في مال اص والمجنرن وإيجاب زكاة 
الفطر في ماما وخالفنا في غير ذلك وما استدلال الحلفيّة بقول 
الله تعال: لخد يِن أَنْوَالِهِمْ صَدَفَة تُطهَرُهُمْ وركيم با 
والصّّ وا جنون ليسا من أهل التطهيرء إلا لب هما 
(فَجَوَابُ) أن الغالب انها تطهيرٌ وليس ذلك شرطًا فإنا اتفقنا 

على وجوب الفطر والعشر في مالهماء وإن كان تطهيرًا في أصله. 
وأمًا قوله كَكِ: «رَفِعَ القَلَمعَنْ ثَلانّةِ) فالمراد رفع الإئم 

والوجوب» ونحن نقول: لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهماء 

بل يجب في مالهماء ويطالب بإخراجها وليُهماء كما يجب في مالهما 

قيمة ما أتلفاه. ويجب على الول دفعها. 
وأمًا قياسهم على الحج (فَأجَاب) إمام الحرمين رحمه الله في 

الأساليب والأصحاب عنه: المال ليس ركنًا فيه» وإنما إتطرّق إليه 

امال توصلا بخلاف الرّكاة. 
قال الإمام: المعتمد أنّ مقصود الزكاة سد خلّة الفقير من 

مال الأغنياء شكرًا لله تعالى» وتطهيرًا للمال» ومال الصّيى قابل 

لأداء النفقات والغرامات. ١‏ 
إا ّت هَذَا فالرّكاة عندنا واجبة في مال الصّيّ والجنون بلا 

خلافي ويجب على الول إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما 

غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة 
إليهماء فإن لم يخرج الول الرّكاة وجب على الصي والجنون بعد 
البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصبحاب؛ لأنّ 
الحنّ توجّه إلى ما هماء لكنّ الول عصى بالتاخير فلا يسقط ما 

توجه إليهما. ا 

وأمًا الال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره فلإإذا انفصل 


حيًا هل تجب فيه الزّكاة؟ فيه طريقان (الَدَهَبُ) انها لا تجب» ويه 
قطع الجمهور لأنّ الجنين لا يتيقين حياته» ولا یوثق بهاء فلا 
يحصل تمام املك واستقراره» فعلى هذا يبتدئ حولاً من حين 
ينفصل. 0 
(والطريق الثاني): حكاه الماوردي في باب نية الزّكاة والمتولي 
والشّاشي وآخرون فيه وجهان: 
(أصِحَهُمًا): هذا. 
(والثاني): تجهب كالصي» قال إمام الحرمين: تردّد فيه ' 
شيخي» قال: وجزم الأئمّة بأنها لا تجب واللّه أعلم» قول 
المصتّف: الرّكاة تراد لثواب المزكي» ومواساة الفقير» هذان لا بد 
منهماء فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر» وبقوله: (مُوَاسَاةٍ 
القَقِير) يخرج المكاتب واللّه أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 4 زكاة مال المكاتب 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب» سواءً الزّرع 
وغيره» وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف؛ قال ابن 
المنذر: وهو قول العلماء كاف إلا ابا ثور فأوجبها على المكاتب في 
کل شيء کا لحر وحكاه العبدري قا وقال أبو 
حنيفة: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله» 
واحتجّ بقوله كلا «فِيمًا سقس السَمَاءٌ اثر وهو حديث 
ت م ر 0007 
واحتج داود بقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصلاة رآتوا الزّكاة» 
والمكاتب والعبد يدخلان في الخطاب الأصح عند الأصوليين 
دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحرٌ ولأنها للمواساة وليس هو من 
أهلها وعلى أبي حنيفة أيضمًا بالقياس على غير العشرء والآية 
والحديث محمولان على الأحرار. 
فرع 
4 مذاهبهم 2 مال العبد 
ذكرنا أنّ مذهبنا آنه لا يملك على الصّحيح؛ وإن ملك على 
الضّعيف فلا زكاة» وبه قال جمهور العلماء» وبيه قال ابن عمر 
وجابرٌ والرّهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء إل ما 
حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور أنْهما أوجباها على العبده 
قال: وروي أيضًا عن د وجکاه لري عن داود. 
فرع 
مذاهبهم بك مال الصبي والمجنون 
ذكرنا أنّ مذهينا وجوبها في مالحماء وبه قال الجمهورء 


وحكى ابن المنذر وجوبها ني مال الصّىّ عن عمر بن الخطّاب 
وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة 
وعطاء وجابر وابن زيار ومجاهلو واسن صيرين ورييعة ومالك 
والثوري والحسن بن صالح وابن عبيئة وعبيد الله بن الحسن 
وأحمد وإسحاق وأبي عبياږ وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي 
اله عنهم وقال أبو وائ وسعيد بن جبير والحسن البصري 
والنخعي: لا زكاة في مال الصّبي» وقال سعيد بن المسيّب: لا 
يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان» وقال الأوزاعي وسعيد بن 
عبد العزيز: في ماله الرّكاة لكن لا يخرجها الول بل يحصيهاء فإذا 
بلغ الصّّ أعلمه فيزكي عن نفسه» وقال ابن أبي ليلى: فيما 
ملكه زكاة لكن إن أذاها الوصي ضمن» وقال ابن شبرمة: لا 
زكاة في ذهبه وفضته. وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من 
ماله زكيته وما غاب عني فلا. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشّرات» وسبق 
بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه 

*%+ د نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَت عَلَيِهِ الكَاةٌ 
قد على إخراجها لم جز له أا له حو جب صرف 
إلى الآکیي د تَوَجْهَس اة بالافع اليه فم يَجُرْلَهُ لاحر 
كالرَدِيعة إذًا طالب با صَاحِبُهَا إن حرا وَهُوَ قَاوِرٌ عَلَى أَدَايِهًا 
ضَمِنَها ئة حر اجب علي مع إنكان الأكاء فُضَِنَةُ 
كالوَِيمق ون وجب علي الؤكاة انتح ين أَايهَا نرت فن 
E‏ كما يقالن لن 

جوب الزكاةٍ لوم من دين الله نَعَالَى ضَرُورَة فَمَنْ جَحَدَ 
را ره كدب الله وك ذب رَسُولَهُ لفحم بكفروه وَإِنْ 
مها بُخلا بها أخلا ينه وعرر. 

َال في القديم: تخد الركاة َشَطْرُ مَالِهِ کک 
هر بن حکيم عن أبيه عَنْ جَدوِ عَنْ رَسُول الله ي ال: «و 
معا انا آخدهًا سر تال عة ين مات رين يس لال 
محا فيا شي امجح هّرَ الأول: «لقوله كله: ليس في 
لحن میری لكاو ولانها اة قلا جب بالا ينها أذ 
شَطر مالو کسیر الیاداتی وَحَلِيث بز ن حَكِيمٍ مَنسّوخ» فَإِنُ 
ذلك جين كانت لمات في لوال فم تخت إن انسح 
بمنعة قَاتلَهُ الما «لآن با بكر الصدّبق رضي الله عنه قال 
تانمي الان 

(الشرح): حديث بهز رواه أبو داود ]١6175[‏ والنسائي 


ة ئشة وطاوس 


[4"] وغيرهماء وني رواية النسائيّ «شطر إبله؛ ورواية أبي 
داود «شطر ماله» كما في المهذب» وإسناده إلى بهز بن حكيم 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء وما بهرٌ فاختلفوا فيه ققال 
E‏ رط يعات إلى وام انيه 

سناد صحيح إذا كان دونه ثقة. 

وقال علي بن المديني: «ثقة). 

وقال أبو حاتم: يكنب جلينه ولاج ب 

وقال أبو زرعة ة «صالح» وقال الحاكم: «ثقة » وروى البيهقي 
عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم 
بالحديث ولو ثبت قلنا به» هذا تصريح من الشافعي بان اهل 
الحديث ضعَفوا هذا الحديث» والله أعلم. 

وأما حديث: الَيِسَ في اال حَقّ سِوَّى الركاةٍ» فضعيفٌ 
جدًا لا يعرف. ّ 

قال البيهقي في السّئن الكبيرة: والّذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: «لَيِسَ فى امال حو سى الركاة» لا أحفظ فيه إسنادًا. 

رواه ابن ماجه 40ح ] تكن بسع فرعيف 

(قلت): وقد روى الترمذي والبيهقي عن فاطمة بنت قيس 
أن الني بل قال: «إنْ في اال حَقا ميرَى الرّكَاةَ؛ لكنه ضعيفٌ 
ضمّفه الترمذي [109] والبيهقي [5/ ]۸٤‏ وغيرهماء والفتعف 
ظاهرٌ في إسناده. واحتج البيهقي وغيره من الحققين في المسألة 
بحديث أبي هريرة في قصّة الأعرابي الذي قال للنئ بل «دُلْبِي 
عَلَى عَمَل إا عملت ذل اة :عد الله لا شرك بو شیئ 
ونيم الصلاة وَتوَدي الرْكَاة وَتَصُومُ رَمَعْبَان» قَال: واي بَعَنّك 
باحق لا أزيدُ عَلَى هَذَاء فلا أَدبِرَ رَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أن يُنظرَ إلى 
رَجُل يِن أهل الث ُز إلى هَذَا؛ رواه البخاري [78؟1١]‏ 
ومسلمٌ [١٠]ء‏ وني معناه أحاديث صحيحة مشهورة. 

وأمًا حديث قتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة فرواه 
البخاري ومسلم من رواية 7 هريرة رضي الله عنه» وقوله «١حق‏ 
يجب صرفه إلى الآدمي» احترازٌ من الحج» وقوله «توجّهت 
المطالبة به» احترازٌ من الدّين المؤجّل» وقوله «جاحدا» قال أهل 
اللّخة: الجحود هو الإنكار بعد الاعتراف. 

وقوله: بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه؛ هو بهز بفتح الباء 
الموحّدة وبالرّاي؛ ابن حكيم بن معاوية بن حيدة» بفتح الحاء 
المهملة القشيري وجدّه الرّاوي هو معاوية. 

وقوله كل #عزمة» بإسكان الاي «من عزمات ريّنا؛ بفتحها 
ومعناه حن لا بد منه» وي بعض روايات البيهقي عزية بكسر 


الزّاي وزيادة ياء والمشهور عزمة وقوله في ول الحديث: «ومن 
تجياة هنا عر بالزايترنن ا 
أوّله: «في كل رع من الإبسل سايم اة بون من أعْطَاهَا 
مُؤتجرا قله جره وَمَنْ مَنَْهَا فاا آخذها وَشَطْرَ ماله وقد ذكر 
المصتف أوله في الفصل الرابع من الباب. 
قوله «امتنع بمنعةٍ» هو بفتح الثون على المشهور ا 
اللّغةه وحكي جواز إسكانهاء والمنعة بالفتح الجماعة المانعرن» 
ككاتبي وكتبةٍ وكافر وكفرةٍ ونظائره» ومن سكن فمغناه بقوة 
امتناع» وقتال أبي بكر رضي الله عنه مانمي الزكاة كان في اول 
خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
(أما الأحكام): ففيها مسائل: 
(أحدامًا): أن الرّكاة عندنا يجب إخراجها على الفورء فإذا 
وجبت وتمكّن من إخراجها لم يجز تأخيرهاء وإن لم يتمكن فله 
التاخير إلى التمكن» فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامًا؛ 
فلو تلف الال كله بعد ذلك لزمته الزّكاة» سواءٌ تلف بد مطالبة 
السّاعي أو الفقراء آم قبل ذلك» وهذا لا خلاف فيه. | 
وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان 
عليه بلا حلاف وإن أتلفه المالك لزمه الضّمانء وإن أتلفه أجني 
بنى على القولين في أنّ التمكن شرط في الوجلوب آم في 
الفّمان؟ وسياتي إيضاحها بتفريعها في آخر الباب الشاني حيث 
ذكرهما المصتّف إن شاء الله تعالى» إن قلنا شرط في الوجوب فلا 
زكاة؛ وإن قلنا: شرط في الفّمان - وقلنا الزكاة تعلق بالدمَة - 
فلا زكاة» وإن قلنا: تتعلّق بالعين انتقل حن الفقراء إلى القيمة كما 
إذا قتل العبد أو المرهون فإنه ينتقل حق الجن عليه والمرتهن إلى 
القيمة. ۰ 
قال أصحابنا: وليس المراد بإمكان الأداء مجرّد إمكان 
الإخراج» بل يشترط معه وجوب الإخراج بثلاثة شروطر: 
(أحدمًا): حضور المال عنده» فإن غاب عنه لم جب الإخراج 
من موضع آخر بالاتفاق وإن جوّزنا نقل الرّكاة. 
(والثاني): أن يجد المصروف إليه 
أنّ الأموال باطنةٌ وظاهرة فالباطنة يجوز صرف زكاتها بنفسه 
وبوكيله وبالسّلطان والسّاعي فيكون واجدًا للمصروف إليه 
سواء وجد أهل السّهمان أو السّلطان أو نائبه. 
وما الفذاهرة فكذلك إن قلنا بالأصح أنه له تفريقها بنقسهء 
وإلا فلا إمكان حتى يجد السّلطان أو نائبه» ولو وجد من يجوز 
الصّرف إليه فاخر لطلب الأفضل بأن وجد السّلطان أو نائبه 


> وسيأتي في قسم الصدقات 


فاخر ليفرّق بنفسه حيث جعلناه أفضلء أو أخر لانتظار قريب أو 
جار أو من هو أحوج» ففي جواز التاخیر وجهان مشهوران: 

(أصحّهما): جوازه. 

فإن لم جوز التّاخير فاخر أئم وضمن» وإن جوّزناه فتلف 
المال فهل يضمن؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أصِحُّهُمًا): يكون ضامنًا لوجود التمكن. 

(والثاني): لاء لأنه ماذونٌ له في التاخير» قال إمام الحرمين: 
للوجهين شرطان: 1 

(أحدهُما): أن يظهر استحقاق الحاضرين» فإن تشكك في 
استحقاقهم فآخر ليتروّى جاز بلا خلافي. 

(والشاني): ألا يستفحل ضرر الحاضرين وفائتهم؛ فإن 
تضرّروا با جوع ونحوه لم يجز التاخير للقريب وشبهه بلا خلافي. 

قال الرّافمي: في هذا الشترط الثاني نظرٌ لآنّ إشباعهم لا يتعيين 
على هذا الشخص؛ ولا من هذا المال ولا من مال الزكاةء وهذا 
الذي قاله الرافعي : بطل والصّواب ما ذكره إمام الحرمين لأنه وإن 
م يتعيّن هذا المال هؤلاء الحتاجين فدفع ضرورتهم فرض كفاية» فلا 
يجوز إهماله لانتظار فضيلةٍ لو لم يعارضها شيء. 

(الشُرْط الَالث): أن لا يكون مشتغلاً بهم من أمر دينه أو 
دنياه كصلاةٍ وأكل ونحوهما ذكره البغوي وغيره واللّه أعلم. 

اة الثانية): إذا امتنع من آداء الزكاة منكرا لوجوبها فإن 
كان من يخفى عليه ذلك» لكونه قريب عه بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدةٍ أو نحو ذلك - لم يحكم بكفره بل يعرف وجويها 
وتؤخذ منه» فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره» (فإن قيل): 
عق انر المت اليد على آنا بكر إذا نكا سلما بين 
المسلمين؟ (تَامجَوَابُ) أنه لم يهمله» بل ُه عليه بقوله: جاحدا 
لوجوبهاء قال أهل اللّغة: الجحد إنكار ما اعترف به المنكر. 

قال ابن فارس في الجمل: لا يكون الجحود إل مع علم 
الجاحد به والله أعلم. 

وإن كان من لا يخفى كمسلم مختلط بالمسلمين صار يجحدها 
كافراء وجرت عليه أحكام المرتدّين من الاستتابة والقتل 
وغيرهماء ودليله ما ذكره المصنف وقد سبق في أوّل كتاب 
الصّلاة بيان ما يكفر بجحده وغير ذلك ما يتعلّق بهذا. 

(الثالثة): إذا منع الزكاة بخلا بها وأخفاهاء مع اعترافه 
بوجوبها لم يكفر بلا خلاف» ولا يجيء فيه الوجه السابق في 
الكتاب في الممتنع من الصلاة» مع اعتقاد وجوبها أنه يكفرء 
والفرق أن هناك أحاديث تقتضي الكفر بخلاف هذاء ولكن يعزر 


وتؤخذ منه قهرأء كما إذا امتنع من دين آدمي. 

قال الشافعي رحمه الله في المختصر والأصحاب كلهم: إنما 
يعزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في إخفاتها ومنعها بان كان 
الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها فإن 
كان عذره بان كان الإمام جائراً بان ياخذ فوق الواجب أو 
يضعها في غير مواضعهاء فإنها تؤخذ منه ولا يعزر لأنه مغرور 
وإذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهراً كما ذكرناه» وهل يؤخذ 
معها نصف ماله عقوية له؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): القطع بان لا يؤخذ» وممن صرح بهذا الطريق 
القاضي أبر الطيب في تعليقه والماوردي والحاملي في كتبه الثلاثة» 
والمصنف في التنبيه» وآخرون» وحكوا الأخذ عن مالكء قيل: 
ولیس هو مذهبه أيضاً. 

(والطريق الثاني): وهو المشهور: وبه قطع المصنف هنا 
والأكثرون: فيه قولان الجديد: لا يؤخذ والقديم: يؤخذء وذكر 
المصنف دليلهماء واتفق الأصحاب على أن الصحيح إنه لا 
يؤخذ» وأجابوا هم والشافعي والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
عن حديث بهز بن حكيم بأنه منسوخ» وأنه كان حين كانت 
العقوبة بالمال كما ذكره المصنف وهذا الجواب ضعيف لوجهين: 

(احدهما): أن ما ادعره من كون العقوبة كانت بالأموال في 
أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف. 

(والثاني): أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ» ولس 
هنا علم بذلك. 

والجراب الصحيح: تضعيف الحديث» كما سبق عن 
الشافعي رضي الله عنه وأبي حاتم والله أعلم. 

(الرابعة): إذا منع واحدٌ أو جم الزكاة وامتنموا بالقتال» 
وجب على الإمام قتاههم لما ذكره المصنف. وثبت في الصّحيحين 
من رواية أبي هريرة أنّ الصّحابة رضي الله عنهم اختلفوا أرَلاً في 
قتال مانعي الرّكاة» ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل 
عليهم فلمًا ظهرت مم الذلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعًا عليه» 
وقد نقل المصنف في كتابه وغيره من الأصولبّين الاتفاق على أنّ 
الصّحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقرٌ 
الخلاف كان ذلك إجماعاء ومثلوه بقصّة خلافهم لأبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه ثم إجاعهم واللّه أعلم. 1 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 تأخير الزّكاة 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الرّكاة. 


وتكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها 
أثم؛ وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن 
أكثرهم» ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة آنها على التراخي وله 
التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيهاء فقال 
الكرخي: على الفور» وقال أبو بكر الرّازي: على التراخي. 

دليلنا قوله تعالى: وآتوا الرّكَاة». 

والأمر عندهم على الفورء وكذا عند بعض أصحابنا. 

احتجوا بأنه لم يطالب فاشبه غير المتمكن. 

قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في 
الصّوم والصلاة. 

(فرع): إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط 
بموته عندناء بل يجب إخراجها من ماله عندناء وهو مذهب عطاء 
والحسن البصري والزهري وقتادة وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وابن المنذر وداود. ْ 

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والشعي والنخمي وحماد 
بن أبي سليمان وداود بن أبي هنا وحبيدٍ الطويل وعشمان البني 
وسفيان الثوري: إن أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصاياء 
وإن لم يوص لم يلزم الورثة إخراجهاء وحكي عن اللي 
والأوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز 
الثلث» وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرّاي: تسقط بموته ولا يلزم 
الورثة إخراجها؛ وإن أخرجوها فصدقة تطوع إل أن يوصى بها 
فتخرج» وتكون من الثلث» فإن وصّى معها بوصايا وضاق 
الثلث عنها مع الوصاياء قال أبو حنيفة: هي والوصايا سواءً 
دليلنا قوله ل «قَدَيْنُ الله حن أن يُقَضَى؛ وهو ثابت في 
الصحيحين لخ: (كفهل» م: .])1١١14(‏ 

واحتجّوا بأنها عبادة محضة شرطها الثيّة فسقطت بالموت 
كالصّلاة» وأجاب أصحابنا بانها لا تصح الوصيّة بالصّلاة ولا 
تدخلها النيابة بخلاف الرّكأة. 

فرع 

فيمن أخفى ماله ومنع الزّكاة ثم ظهر عليه 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه تؤخذ منه الرّكاة ولا يؤخذ شطر 
ماله» وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري: وبه قال أكثر 
العلماء؛ وقال أحمد: تؤخذ منه الرّكاة ونصف ماله عقوبة له 
وهو قول قديمٌ لنا كما سبق. 

(فرع): إذا مضت عليه سنون» ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج 
الزّكاة عن جميعها سواءً علم وجوب الزكاة آم لاء وسواءً كان في 


دار الإسلام أم دار الحرب» هذا مذهبناء قال ابن المنذر: لو غلب 
أهل البغي على بل وم يود أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًاء ثم 
ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك والشّافعي 
وأبي ثور. 
قال: وقال أصحاب الرّآي: لا زكاة عليهم لما مضل. 
وقال أصحاب الرّأي: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا 
سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضى. 
والله أعلم. 
(فرع): قال ا عاصم العبّادي في كتابه الزّيلادات: لو 
اشرت عليه زک كم مظن ولا مال. 
فينبغي أن ينوي أنه يؤدّي الرّكاة إن قدر ولا يقترض. 
وقال شاذان ب 
بالقضاء. 
قال: فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا مكن فهو 
معذورٌ بالاتفاق. 


بن إبراهيم: : يقترض لان دين الله أحقّ 


*% * # 
باب صدَقة الْوَاشِي 
ال الصف -رحمه الله تعالى-: (تَجبُ كا الوم في الإبل 
رالبقر وله > لأن الآخبَارٌ وُرْدَتْ بإاب ء الركاة فيياء 
َذَكُرُها ف فی مَسَائْلِهًا إن شاءً الله ای ولان الإيل وَالْبَعَرَ والغتم 
بک انها ويطك نَمَاوُمًا بالدرٌ وَالسئل» » فَاحْتَمِلَ الوَاسَاة فی 


الركاق رلا تجب فيما ميرّى ذلك من راشي ايل والبعال 


رالحویں لما رى أبو مُرَيْرَةَ رضي الله عه أن الب کل قال 
ويس عَلَى انلم في عدو ولا رمو صَدقة؛ ولان خاو فى 
لِلريئَةٍ وَالأسْيَعْمَال الما فلم تختیل الزكاة کالعقار 
وَالأناش» ولا جب فيم تول ين العم لاء ولا يما نوله 
ين بقر الل وبقر اوش لْأنهُ لا يَدْخلُ في إطلاق سم البقر 
وَالعتمٍ فلا تَجبُ فيه رَكَاة اعنم والبقر). فس 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه روا؛ البخاري 
]١1594[‏ ومسلمٌ [۹۸۲]» والفرس تقع على الذكر والأنشى - 
والأثاث بفتح الممزة وثاء مثلشةٍ مكرّرة - و هو ماع البييت 
واحدته أثائق قال ابن فارس: ويقال لا واحد له من لفظهء وأجمع 
المسلمون على وجوب الرّكاة في الإبل والبقر والغنم. 

وات لحيل والبغال والحمير والترلد بين اغنم والباءء فلا 
زكاة فيها كلّها عندنا بلا خلافيء وسواءً كانت الخيلل إنانّا أو 
ذكورًا أو ذكورًا وإنانا وسواءً في المتولّدين كانت الإناث ظباءً أو 


غنمًا فلا زكاة في الجميع مطلقاء وهذا إذا لم تكن للتجارة فإن 
كانت ها وجبت زكاتها. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 زكاة الخيل 

مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقاء وحكاه ابن المنذر عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر والشّعي والتخعي وعطاء والحسن البصري 
وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوريّ وأبي يوسف ومحمّد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي 
شيبة وحكاه غيره عن عمر ب الخطّاب والأوزاعي ومالك 
والليث وداود» وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: يفرّق 
فتجب الركاة فيها إن كانت ذكورًا وإناناء فإن كانت ذكوراً 
متمحّضةٌ فلا زكاة على المشهررء وعنه رواية شادَة بالوجوب 
ويعتير فيها الحول دون النصاب قال: ومالكها بالخيار إن شاء 
أعطى من کل فرس ديناراء وإن شاء قوّمها وأخرج ربع عشر 
قيمتهاء واحتج با روى أبو يوسف عن غورك الحضرمي عن 
جعفر ين ماعن ايه عن جابر : عن الني كل: «أنَهُ قَالَ: فِي 
ايل السائِمَة في کل قرس ديا واحتجّ أصحابنا بحديث أبي 
هريرة المذكور هنا مرو كسم كنا ن المسألة 
أحاديث آخر. 

(وَاَوَابُ) عن حديث جابر أنه ضعيفُ باتفاق احدّثين قال 
الدارقطني تفرد به غورك وهو و جا واتفقوا على تضعيف 
غؤرك وهو مجهول. 

2 مذاهبهم بے المتولد بين الغنم والظباء 

ذكرنا أنّ مذهبنا لا زكاة فيه مطلقاء وبه قال داود» وقال 
أحمد: تجب سواءً كانت الإناث ظباء أو غنمًاء وقال أبو حنيفة 
ومالك: إن كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة» وإن كانت 
ظباء فلا. 

دليلنا أنها لم تتمحّض غنمّاء وإنما أوجبها الشّرع في الإبل 
والبقر والغنم ولا يجزئ هذا الحيوان في الأضحيّة فكذا هنا. 

وإتما يجب الجزاء على الحرم بقتله لتعدّيه وتغليبًا للتحريم» 
والإحرام من على التغليظ وأمًا الركاة فعلى التخفيف» ولهذا لسو 
بيعت في بعض ال حول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات. 

د بذ نا 

قال الصف -رحه الله تعالى -: (وَلا جب فِيمًا لا يَمْلِكَهُ 

يلكا تا الال الي في يد مكايو له لا يمك التصرْف فيه 


َهُوَ كمال لَجْنِي» وَأَمًا الَاشييَة لقوق علي نه يي عَلَى أن 
الك فِي الَوْقوف إلى مَنْ يَسَقِلُ بِالوُقُوفي وَفِيِهِ قَؤْلان: 
(احدهما): يقل إِلَى الله و تَعَاَى قلا جب زکاته. 

(والثاني): يِل إلى الَرْقُوف عليه وَفِي رکا وَجْهَان: 

(احدهُما): م بتک ي ي اة اده 
الْوْقوفي. 

(والثاني): لاتجب لأنْهُ يك ضعِيف» بدَلِيل أنه لا يَنِكُ 
الصف ف في ركيت كلم جب الزکاة فيو كالمكائب وما في يَلوو). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهةٍ 
عامّةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا 
زكاة فيها بلا خلافي لأنه ليس ها مالك معي وإن كانت 
موقوفة على معيّن سواء كان واحدًا أو جماعة» فإن قلنا بالأصح: 
إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلافي» كالوقف 
على جه عامة. 

وإن قلنا بالضّعيف: إن الملك في الرقبة للموقوف عليه ففي 
وجوبها عليه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليليهما. 

(أصحُهُمًا): لا تجبء فإن قلنا: تجب فاخرجها من موضع 
آخر أجزآه» فإن أراد إخراجها من نفس الموقوفة فوجهان 
حكاهما صاحب البيان وغيره. 

(أصحُهُمًا): لا يجوز» وبه قطع صاحب العدّة لأنه لا يلك 
التصرّف فيها بإزالة الملك. 

(والثاني): يجوز لأنا جعلناه كالمطلق في وجوب الزكاة على 
هذا الوجه. 

قال صاحب البيان: ومقتضى المذهب أنا إن قلنا: تعلّق 
الزّكاة بالعين جاز الإخراج منه وإلاً فلا واللّه أعلم. 

فرع 
الأشجار الموقوفة من تخل وعنبٍ 

قال أصحابنا: إن كانت موقزقة ن جب عات اسان 
والرّبط والمدارس والقناطر والفقراء والملساكين ونحو ذلك فلا 
عشر في ثمارهاء وإن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها 
إذا بلغت نصابًا بلا خلافي ويخرجها مسن نفس الثّمرة إن شاء 
لأنه يملك الثمرة ملكا مطلقا. 

هكذا ذكر أصحابنا المسألة في جميع طرقهم وحكى ابن المنذر 
في الأشراف عن الشافعي ومالك رضي الله عنهما إيجاب العشر 
في العمار الموقوفة في سبيل أو على قوم بأعيانهم. 

وعن طاوس ومكحول لا زكاة. 


وعن أبي عبيدٍ وأحمد: إن كانت على جهة لم تجب. وإن 
كانت على معيّن وجبت. 

قال ابن المخذر؛ ويه أقول. 

قال صاحب البیان في باب ا 

قال الشيخ أبو نصر: : هذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي 
سس هتروت دد اماه رل 

قال أصحابنا: وهكذا حكم الغلّة الحاصلة في أرض موقوفة؛ 
إن كانت على مین وجبت زكاتها بلا خلافيه وإن كانت على 
جهة عامة لم تجب على المذهب وعلى رواية ابن المنذر تجب» وفي 
المسألة زيادة سنعيدها إن شاء الله تعالى في المسائل الزّائدة بعد 
باب زكاة الرّرع» والله أعلم. 

لذ ينم نا 

قَالَ المْصَمْفُ -رحه الله تعالى-: (وَأَمًا الال اموب 
الفا فلا رَه راه قبل أذ زجع إل َه رجح ِو ين 
غَيْرٍتَمَاءِ َي لان قال (في القديم) لا جب لاله حرج عَنْ 
د صرفو َم جب عليه ركا کال اللي في يد ما 

َل (في الجديد) جب لن ال نرك اة به به ويجبر 
على شیم إل وجب وو لع الذي في بډ دلي 
إن رَجَعَ ! له مح الشماء ف َفِيهِ طريقان. 

َل أبو العبّاس: رَه َكانه قَولاوَاجِدا لأن الْكَاة إا 
سَقَطَتْ في أَحد القَْليْنِلِعََمٍ النماء وَقَد حَصّل لَه النماء وجب 
أن تَجبّ 
ارامت قه على قران 1 لزق لم قط عَم 
النمّاء لن الذكورَ مِنَ المائييّة لا نَمَاءً لما وتجب فيا الكاق 
َإِنْمَا سمت لِنقْصَان الك باروج عن بدو مرفي 
وَبَالرُجُوعٍ لم يعد ما قات يِن اليد والتصرفي ون أميرَ ربأ انال 
دحل ينه ون اال فيد طريقان: يِن أَصْحَابنا مَنْ قال هُوٌ 
الوب لان اليو موْجُوكة يه ون الال فيه قلاف 


نه تلك فا ٠.٠.‏ 


وَمنْهُمْ مَنْ قَالَ: جب الزكاة قَوْلاَ َاحِدًا لانة يَنِْك عه يِمُنْ 
که کن کروی وذ رقع لضا يد مقط ورف ق حرلا 
كابلا لم تر املك - وَقَلنًا: لا يَنْلِكٌ حى يَخْنَارَ التَمَلْكَ 
على الصحيح من الَذَهَبٍ - فَفِيهِ طريقان» مِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: 
هركم ْم بقع و مقط تیک رذ على قن وین من 
كَالَ: : لا جب الركاة ْلا رادا لان ملك غَيْرُ تقر بغ 
التُمْريفيه لن الفط بيك حيار لتم فَصَارَ كَالَال الي 


وا م 


المجموع - كتاب الزكاة 


(الشرح): في الفصل مسائل: 
(أحدامًا): إذا ضلّ ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه؛ 
أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ففي وجوب الزكاة آرت طرق. 
(أصحها وَأَشْهُرُهَا): فيه قولان: 
(أصحهُمًا) وهو الجديد وجوبهاء والقديم لا تجب 
(والطريق الثاني) القطع بالوجوب وهو مشهور. 
(والثالث): إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا. 
(والرابع): إن عاد بنمائه وجبت وإلاً ففيه القولان» ودليل 
اي ر ب ا 
لولم يعد شيءٌ منه ومعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب 
ریغد ر رهه انا إن غرم رتلف ف يذه ايء کان للف في ند 
لمالك أيضمًا فهو كعود الثماء بعينه بالاتفاق» صرح به إمام 
الحرمين وآخرون» ومن قطع بالوجوب أو عدمه تأوّل النْصّ 
الآخر قال أصحابنا: والخلاف إنما هو في وجوب إخراج الزكاة 
بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدّة الماضية أم لا؟ ولا 
خلاف أنه لا يجب الإخراج قبل عود المال إلى يده» وقد اتفق 
الأصحاب على التصريح بأنّه لا خلاف فيه. 
قال أصحابنا: فلو تلف الال بعد أحوال قبل عوده سقطت 
الزكاة على قول الوجوب لأنّه لم يتمكن والتّلف قبل لمكن 
واعلم أنّ الخلاف في الماثشية المغصوبة هو فيما إذا كانت 
سائمة في يد المالك والغاصب جميعًاء فإن علفت في يد أحدهما 
ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله تعالى قريبًا في أوّل أسامة 
الغاصب وعلفه هل يؤثران؟ قال أصحابنا: فإن قلنا بالقديم 
انقطع الحول بالخصب والضلال ونحوه فإذا عاد المال استأنف 
الحول» وإن قلنا بالجديد لم ينقطع. ٍ | 
قال أصحابنا: فلو كان له أربعون شاة فغصبت واحدة أو 
ضِلّت ثم عادت إلى يده فإن قلنا لا زكاة في المغخصوب استانف 
الحول من حين عادت سواءً عادت قبل تمام الحول أم بعده. 
وإن قلنا تيجب في المغصوب بنى إن وجدها قبل انقضاء 
ال حول» وإن وجدها بعده زكى الأربعين. 
قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الرّكاة في الأحوال الماضية فشرطه 
أن لا يُنقص الال عن النصاب ما يجب للزكاة بأن يكون في 
الماشية وقصْ أو كان له مال آخر يفي بقدر الرّكاة أمَا إذا كان 
المال نصابًا فقط ومضت أحوال فقال الجمهور: لا تج زكاة ما 
زاد على الحول الأوّل؛ لأنّ قول الوجوب هو الجديد. 


ا 


والجديد يقول بتعلّق الزكاة بالعين فينقص النصاب من السّنة 
الثَانية» فلا يجب شيء إلا أن تتوالد بحيث لا ينقص النصاب» هذا 
قول الجمهور. 

ومنهم من أشار إلى خلافي وهو يتخرّج من الطريقة الجازمة 
بوجوب الرّكاة في المغصوب والله أعلم. 

قال أصحابنا رجهم الله: ولو دفن ماله في موضع ثم نسيه 
ثم تذكره بعد أحوال أو حول فهو كما لو ضل» فيكون على 
الخلاف السابق. 

هذا هو المشهور وفيه طريقٌ آخر جازمة بالوجوب ولا يكون 
النّسيان عذرًا لأنه مفرّطّء حكاه الرّافعيَ» ولا فرق عندنا بين دفنه 
في داره وحرزه وغير ذلك» واللّه أعلم. 

(الَسنالة الثَانيّة): إذا أسر رب المال وحيل بينه وبين ماشيته 
فطريقان» ذكر المصئف دليلهماء وهما مشهوران. 

(أصِحُهُمًا) عند الأصحاب القطع بوجوب الزكاة لنفوذ 
تضرف 

(والثاني): أنه على الخلاف في المغصوب. 

قال الماوردي واحاملي وغيرهما: هذا الطّريق غل قال 
أصحابنا: وسواءٌ كان أسيرًا عند كفار أو مسلمين. 

(لَاِتهُ): الأقطة في السّنة الأولى باقيةٌ على ملك مالكها فلا 
زكاة فيها على الملتقط» وفي وجوبها على المالك الخلاف السابق 
في المخصوب والضّال» ” ثم إن لم يعرّفها حولاً فهكذا الحكم في 
جميع السّنينء وإن عرّفها سنة بني حكم الرّكاة على أن الملتقط هل 
يملك اللقطة مضي سنة التعريف؟ أم باختيار التملك؟ أم 
بالتصرّف؟ وفيه حلاف معروف في بابه فإن قلنا: يملك بانقضائها 
فلا زكاة على المالك» وني وجوبها على الملتقط وجهان» وإن قلنا 
يملك باختيار التَملّك وهو المذهب نظر - إن لم يتملكها - فهي 
باقية على ملك المالك» وني وجوب الرّكاة عليه طريقان: 

(أصِحُّهُمًا): عند الأصحاب أنه على القولين كالسّنة الأولى. 

(والثاني): لا زكاة قطمًا لتسلّط الملتقط على تملكها. 

وأمًا إذا تملّكها الملتقط فلا تجب زكاتها على الالك لخروجها 
عن ملكه ولكنه يستحق قيمتها في ذمّة الملتقطء ففي وجوب زكاة 
القيمة عليه خلافٌ من وجهين: 

(أحدهِمًا): كونها دیا 

(والثاني): كونها مالا ضائعاء ثمّ الملتقط مديونٌ بالقيمة» فإن 
م يملك غيرها ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف الذي سنذكره إن 
شاء الله تعالى من أنّ الدّين يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ وإن ملك 


غيرها شيثًا يفي بالرّكاة فوجهان مشهوران (الصّحِيحُ) باتفاق 
الأصحاب وجوب الرّكاة إذا مضى عليه حولٌ من حين ملك 
اللقطةء لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه. 

(والثاني): لا تجب لضعفه لتوقع مجيء المالك. 

قال أصحابنا: هما مبنيان على أنّ المالك إذا ظفر باللقطة 
بعد أن تملّكها الملتقط هل له الرجوع في عينها؟ أم ليس له إلا 
القيمة؟ فيه وجهان مشهوران» فإن قلنا: يرجع في عينها فملك 
الملتقط ضعيف لعدم استقراره فلا زكاة وإلاً وجبتء أمّا إذا قلنا: 
لا يلك الملتقط إلا بالتصرّف فلم يتصرف فهو كما إذا لم يتملك 
وقلنا لا يملك إلا به. واللّه أعلم. 

(فرع): لو اشترى مالا زكويًا فلم يقبضه حتى مضى حول 
في يد البائع» فا مذهب وجوب الرّكاة على المشتري» ويه قطع 
الجمهرر لتمام الملك» وقيل: لا تجهب قطعًا لضعفه وتعرّضه 
للانفساخ ومنع تصرّفهء وقيل: فيه الخلاف في المغصوب. 

(فرع): لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الرّكاة وحال 
الحول فطريقان المذهب - وبه قطع الجمهور - وجوب الزكاة 
لتمام الملك؛ وقيل: فيه الخلاف في المغصرب 

لامتناع التصرّف. والذي قاله الجمهور تفريع على المذهب» 
وهو أن الدّين لا يمنع وجوب الرّكاة» وفيه الخلاف المذكور في 
الفصل بعده» وإذا أوجبنا الزكاة في المرهون فمن أين يخرجها؟ 
فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الهب والفضّة. 

*% #* تنا 

قال الصف -ر حه الله تعالی-: إن کان ل 

ِن أنوال الركاق وَعَليِهِ يِن تفر أوْيَنَقْصُ الال عَن 
الصا قَفِيهِ و تؤلان (قال في القلويم) لا تجبُ الؤكاة فيه ل 
مِلْكَهُ غير فر مقر لاه رما حه ايم لح الغْرّمَاء (وَقَالَ في 
الجديد) تجبُ الركاة فيه لأن الؤكاة على يالعينِ» وَالدين يعلى 
لمق قلا 0 م أحَدَمْمَا الآخمر كَالدين ارش الجنايق وَإن 
ولات طرق ا ل کان الال 


لَه مَائِييةٌ أو غَيْرُهًا 


مركا يل رين کارب 

(والثاني): نجي الہ ود قرا وان لأ الحجر لا يَمْنَمْ 
جوب الركاوه کار عَلَى ال" فيه والّجنون. 

(والثالث): وخر الملجيح أنه على رين مربي لله 
جيل بین وين فهو كالفصوبي رئا القن الأول: اه حَصلَ لَه 
النمَاءُ ِن الاش فلا صح لأنهُ وَإِنْ حَصَل النْمَاءُ إلا أله مَمْنُوعٌ 


مِنَ الصف فيو وَمُحَوّلٌ دونه وَ(القَوْلٌ الاني): لا يصح لأن 
حَجْرَ السّفِيهِ وَالَجنون لا يَمْنَعُ اصرف لأن وَلِيْهُمَا نوب 
(الشرح): الدّين هل ينع وجوب الركاة؟ فيه ثلاثة أقوال 


1 (أصحهًا) عند الأصحاب» وهو نص الشافعي رضي الله عنه في 


معظم كتبه الجديدة: تجهب 

(والشاني): لا تجهب وهو نصّه في القديم وفي اختلاف 
العراقيّين من كتبه الجديدة» وذكر المصنف دليل القولين. 

(والثالث) جكاه الخراسانيون أن الدّين يمنع وجوب الزّكاة 
في الأموال الباطنية وهي الذهب والفضّة وعروض التجارة ولا 
يمنعها في الظاهرة وهي الرّروع والثمار والمواشي والمعادن» 
والفرق أنّ الظاهرة نامية بنفسها وبهذا القول قال مالك قال 
أصحابئا: وسواءٌ كان الدّين حالاً أو مؤجّلاً كان من جنس المال 
أو من غيره» هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وقال جماعة من الخراسائيّين: القولان إذا كان ماله من جنس 
الين» فإن خالفه وجبت قطمًا وليس بشيء؛ فالحاصل أنّ 
الذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرا آم من 
جنس الدّين آم غيره» قال أصحابنا: سواءً دين الآدمي ودين الله 
عر وجل» كالزكاة السابقة» والكفارة والنذر وغيرها. 

وما مسالة الحجر الذي ذكرها المصئف. قال أصحابنا: إذا 
قلنا: الدّين يمنع وجوب الزكاة فاحاطت برجل ديو وحجر 
عليه القاضي فله ثلاثة أحوال: 

ESL Gs شع‎ RD 
ولا زكاة.‎ 

(والثاني): أن يعيّن لکل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من 
أخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب أنه لا زكاة أيضاء ويه قطع 
الجمهرر لضعف ملكه. 

وحكى الشّيخ أبو محمد الجويني وآخرون من الخراسانئيين 
وجها أن وجوب الرّكاة فيه برج على الخلاف في المفصوب» 
لأنه حيل بينه وبينه» وقال القفال: يخرج على الخلاف في اللقطة 
في السّنة الثانية» لأنهم تسلّطوا على إزالة ملكه تسلَّط الملتقط في 
السّنة الّانية بخلاف المغصوبء والصّحيح ما سبق عن الجمهور 
والفرق أنّ تسلّط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط؛ لأنهم 
أصحاب حق على الالك؛ ولأنهم مسلطون بحكم حاكي > فكان 
تسليطهم مسنده ثيوت المال في ذمة المالك؛ وهو أقبوى؛ بدليل 
أنهم إذا قبضوه لم يرجع فيه المفلس بوجو ماء بخلاف الملتقط فإ 


للمالك إذا رجع أن يرجع في عين اللقطة على أحد الوجهين. 
(الحال الشاني): أن لا يفق ماله ولا يعيّن لأحلدٍ شيئاء 
ويحول الحول في دوام الحجرء وهذه هي الصّورة الَف أرادها 
المصتف؛ وني وجوب الرّكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف 
بدلائلها. 
(اصِحهًا): أنه على الخلاف في المغصوب. 
(والثاني): القطع بالوجوب. 
(والثالث): القطع بالوجوب ني الماشية» وني الباقي الخلاف 
كا لمغصوب» والله أعلم. 
(إذا ثبت هُنَا) فقد قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: 
ولو قضى عليه بالدّين وجعل هم ماله حيث وجدوه قبل الحول» 
ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء؛ لم يكن عليه زكاة؛ لأنّه 
صار هم دونه قبل الحول» فمن الأصحاب من حمله على الحالة 
الأول ومنهم من حمله على الثانية. 
وقال الشّافعي في الحالة الثانية: وللغرماء أن يأخذوا الأعيان 
الي عيّنها هم الحاكم حيث وجدوهاء فاعترض الكرخي عليه 
وقال: أباح الشافعي هم نهب ماله» فأجاب أصحابنا عله فقالوا: 
هذا الذي توهّمه الكرخيّ خطاً منه؛ لأنّ الحاكم إذا مين لكل 
واحد عيئًا جاز له أخذها حيث وجدهاء لأنه يأخذها ق واللّه 
أعلم. 
(فرع): قال صاحب الحاوي وآخمرون من الأصحاب: إذا 
أقرّ قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فإن صدّقه الغرماء ثبتت» 
وإن كذبوه فالقول قوله مع يمينه لأنه أمينٌء وحيتئلر هل تقدّم 
الرّكاة أم الدّين أم يستويان؟ فيه الأقوال الثلاثة المشهورة في 
اجتماع حق الله تعالى ودين الآدمي» وإن أقرّ الزكاة بعد الحجر 
ففيه القولان المشهوران في الحجور عليه إذا أقرٌ بدين بعد الحجرء 
هل يقبل في ال حال ويزاحم به الغرماء؟ آم يغبت في ذمته ولا تبت 
مزاحمته؟. 
(فرع): إذا قلنا: الدّين يمنع الرّكاة فقد ذكرنا أنه يستوي دين 
الله تعالى ودين الآدمي» قال أصحابنا: فلو ملك تصابًا من 
الدّراهم أو الماشية أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا 
من هذا المال فمضى الحول قبل التَصِدّق فطريقان: 
(أصحّهما): القطع بنع الزكاة» لتعلّق النذر بعين المال. 
(والثاني): أنه على الخلاف في الدّين» ولو قال: جعلت هذا 
المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله على أن أضحي بهذه 
الثاةء وقلتا: يتعيّن التضحية بهذه الصّيغة فالمذهب أنه لا زكاة 


وطرد إمام الحرمين وبعضهم فيه الخلاف. 

قال الإمام: والظاهر أنه لا زكاة لن ما جعل صدقة لا تبقى 
فيه حقيقة ملك بخلاف الصّورة السّابقة» فإنه لم يتصدّقء وإنما 
الترم التصدق» ولو نذر التَصدّق بأربعين شأةً أو بمائتي درهم ول 
يضف إلى دراهمه وشياهه فهذا دين نذر فإن قلنا: دين الآدمي لا 
يمنع فهذا آولى» وإلاً فوجهان: ١‏ 

(أصِحُهُمَا): عند إمام الحرمين لا يمنعء لأنّ هذا الدّين لا 
مطالبة به في الحال فهو أضعف. ولأنٌ النذر يشبه الترّعات» فان 
الناذر عير في ابتداء نذره فالوجوب به أضعف» ولو وجب عليه 
الح وتم الحول على نصاب في ملكه قال إمام الحرمين والغزالي: 
فيه الخلاف المذكور في مسالة التذر قبله» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا: الدين ينع الرّكاة ففي علته وجهان: 

(اصِحُهُمًا) وأشهرهما - وبه قطع كثيرون أو الأكثرون - 
ضعف الملك لتسلط المستحق. 

(والثاني): أنّ مستحق الدّين تلزمه الرّكاة» فلو أوجبنا على 
المديون أيضًا لزم منه تثنية الرّكاة في الال الواحد» وفرع أصحابنا 
الخراسانيون على العلتين مسائل: 

(احداهًا): لو كان مستحق الدّين من لا زكاة عليه كالذَمَي 
والمكاتب» فعلى الوجه الأوّل لا تجب وعلى الثاني هب لزوال 
العلة. 

(الثَاِيةُ): ولو أنبتت أرضه نصابًا من الحنطة: وعليه مثله 
سلماء أو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين شاةٌ سائمة وعليه 
أربعون سلمّاء فعلى الأول لا تجب» وعلى الثاني تجب. 

(التَالئُّ): لو ملك نصابًا. 

والدّين الذي عليه دون نصابيء فعلى الأوّل لا تجب وعلى 
الثاني تجب. 

قال الرافعي: كذا أطلقوه؛ ومرادهم إذا ل لك صاحب 
الدين غيره من دين أو عين فلو ملك ما يتم به النصاب لزمه 
الركاة باعتبار هذا المال. ˆ 

هكذا رتب هذه الصّور جماعة من الأصحاب» وقطع 
الأكثرون فيها بما يقتضيه الأوّل» ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار 
وغيره وجبت الرّكاة في النصاب الزكوي على هذا القول لا 
وعلى المذهب وبه قطع كثيرون؛ وتي وجو أنها لا تجب بناءٌ على 
علّة الثنية حكاه إمام الحرمين وغيره. 

ولو زاد امال الركوي على الدّين نظر إن كان الفاضل نصابًا 


وجبت فيه الرّكاة وفي الباقي القولان. 

وإن كان دون نصابب لم تجب على هذا القول لاني قدر 
الدّين ولا في الفاضل. 

(فرع): إذا ملك أربعين شاة فاستاجر من يرعاها فحال 
حوها فإن استأجره بشاةٍ معينةٍ من الأربعين مختلطة بباقيها وجبت 
حاف هل لاقي ا عر من ارسي را والباقي على 
المستأجر وإن كانت منفردةٌ فلا زكاة على واحدٍ منهما إن 
استأجره بشاةٍ في الدّمَّة فإن كان للمستاجر مال آخر غيرها 
وجبت الرّكاة في الأربعين وإلاً فعلى القولين في أنّ الدّين هل 
يمنع وجوبها؟. 

(فرع): : ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم 
وعليه دينٌ فإن لم يكن الدّين من جنس ما يملكه قال البغوي: 
يوع عليهما فإن خص كل واحا ما ينقص به عن النصاب فلا 
زكاة في واحلٍ منهما على قولنا: الدّين يمنع الرّكاة (وَقَالَ) أبو 
القاسم الكرخي بالخاء المعجمة وابن الصبّاغ: يراعى الأغبط 
للمساكين كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوي صرفنا الدّين إليه 
رعاية للفقراءء وحكي عن ابن سريج مثله وهو الأصح وإن كان 
الدين من جنس أحد المالين فإن قلنا الدّين ينع الزكاة فيما هو 
من غير جنسه؛ فالحكم كما لولم يكن من جنس أحدهما وإن 
قلنا لا يؤثر في غير الجنس اختص بالجنس. 

(فرع): المال الغائب» إن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو 
انقطاع خبره» فكالمغصوب - وقيل: تجب الرّكاة قطعًا - ولا يجب 
الإخراج بالاتفاق حتى يصل إليه» وإن كان مقدورًا عليه وجب 
إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال» وإن أخرجها في 
غيره ففيه خلاف نقل الرّكاة المذكورة في قسم الصدقات. 

هذا إذا كان المال مستقرًا في بلي فإن كان سائرًا لا يخرج 
زكاته حتى يصله فإذا وصله زكى ما مضى بالاتفاق. 

وقد ذكر المصنف المسالة في باب زكاة الآهب والففّة 
وسنعيدها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرع): إذا باع مالا زكويًا قبل تمام الحول بشرط الخيار فق 
في مذة الخيار» أو اصطحبا في مدّة خيار المجلس فتم فيها الحول. 
بني على أنّ ملك البيع في مدّة الخيار لمن؟ فإن قلنا: للبائع فعليه 
زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع» ويبتدئ المشتري 
حولاً من وقت الشّراء. 

وإن قلنا: موقوفٌ فإن تم البيع كان للمشتري وإلاً فللبائع 
وحكم الخحالين ما سبق. 


هكذا ذكره الأصحاب ولم يتعرّضوا للبناء المذكور. 

(قَالَ) إمام الحرمين: إلا صاحب التقريب فَإنّه قال: وجسوب 
الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المخصوب بل أولى 
لعدم استقرار الك وهذا إذا كان الخيار هما أمّا إذا كان 
للمشتري وحده» وقلنا: الملك له فملكه ملك زكاق بلا خلاف 
لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب 
البائع أيضًا إذا قلنا املك له وكان الخيار للمشتري وقد حكى 
البندنيجي طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحاب» قال 
أصحابنا: فإن كانت الرّكاة على البائع فاخرجها من موضع آخر 
استقر البيع ولا خيار للمشتري وإن أخرجها من عين المبيع بطل 
البيع في قدرهاء وني الباقي خلاف تفريق الصفقة» وإن لم نبطله 
فللمشتري الخيار في فسخ البيع واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل 
قسمتها ويكره له تأخيرها من غير عذرء وقد ذكر المصئف هذا في 
قسم الغنيمة: (قَالَ) أصحابنا: سے نهار من اسان مال 
زکوي وهو نصاب أو بلغ مع غيره من ملكه نصابًا ابندأ حوله 
من حيتئل ولو تأخرت القسمة بعذر أو بلا عذر حتى مضى حولٌ 
فهل تجب الزكاة؟ ينظر إن ل يختاروا التمليك فلا زكاة لأنها غير 
ملوكةٍ فملكها في نهايةٍ من الضّعف يسقط بالإعراض وللإمام في 
قسمتها أن بخص بعضهم ببعض الأنواعء أو بعض الأعيان إن 
اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر القسم إلا بالتراضي» وإن 
اختاروا التملك ومضى حول من حين وقت الاختيار نظر - إن 
كانت الغنيمة أصنافا - فلا زكاة» سواءٌ كانت مما تجب الرّكاة في 
جميعها أو بعضها؛ لان كل واحد لا يدري ما يصيبه وكم نصيبه؟ 
وإن لم تكن إلا صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحلوٍ نصابًا 
فعليهم الرّكاة وإن بلغ مجموع أنصبائهم نصابًا ونقص نصيب كل 
واحدٍ عن نصابي وكانت ماشية وجبت الرّكاة وهم خلطاء وكذا 
لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه. 

فإن كانت أنصباؤهم ناقصة عن التصاب ولا تبلغ نصابًا إلا 
بالخمس فلا زكاة عليهم؛ لأنّ الخلطة مع آهل الخمس لا تثبت؟ 
لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير معيّن فاشبه مال بيت المال 
والمساجد والرّبط. ْ 

هذا حكم الغنيمة على ما ذكره الجمهور من العراقيّين 
والخراسانيين وهو المذهب وفيه وجة قطع به البغوي أنه لا زكاة 
قبل إفراز الخمس جال» ووجه أنه تجب الرّكاة في حال عدم 
اختيار انملك وهما شاذَّان مردودان. 


قال إمام الحرمين والغزالي: إن قلنا الغنيمة لاتملك قبل 
القسمة فلا زكات وإن قلنا: تملك فثلاثة أوجه: 
(أحدها): لا زكاة لضعف الملك. 
(والثاني): تجب لوجود الملك. 
(والمّالث): إن كان فيها ما ليس زكويًا فلا زكاة وإِلاً 
وجبت» والمذهب ما قدمنا عن الجمهور واللّه أعلم. 


1 
أ 


03 يذ ف 

َال الْصَنّفهُ -رحه الله تعالى-: (وَلا تَجَبُ الرّكاة إلا في 
السَائمَةٍ يِن الإبل والبقر وَالغتم لِمَا ر وي أذ ُا بكر الصُديقَ 
رضي الله عنه كتب تاب ادق وفيو: «فِي صَدَقَة| الغنم في 
سَائِمَتِهًا إِذا كات أَرْبَعِينَ فيهًا صدَةا» وَرَوَى بَهْرُ بْنُ کیم عن 
بيه عن جد أن الي كله قَال: ني الإيل الشاية في كل 
رين بت یرن» لان لايل اللو لا ف تفتتی للنماء َم 
تب : فیا الرکاة كاب البَدَن وَأَنَاثْ الدارء وَإنْاكان عند 
سَائِمَةٌ فََلَقَهَا نظت EERE‏ دل 
يو لان وجوه معدي وا کان قرا لا يْقَى اران ونه 
سملت الوَكَاة نه َم جذ تَكَامُلُ النمَاء بالسوْم. 
وإ كان عد صاب من ال ايمة قفص عاصيب عله 
َيه طريقان: (احدهُما): أنه كَالْخْصُوب الذي ي لم بُغلفةُ 
الحَاصبُ کون عَلَى قولس لاذ فلل القَاصب لا كم لَهُ 
بدليل أنه َر كان لَه حب قَصَاغهُالَامِيبُ حيلم سقط الؤكاة 
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عَنَهُ. 

(والثاني): أنه سقط الركاة قَوْلاً رادا وَهُوَ الصحِيح» لأنه 
لَمْ يُوجَدْ رط الرّكَةِ وَهُوَ السُوْم في جميع الْحَوْلء قَصَارَ كما 
لو ّبح النَاصِب شيا مِنَ النُضَابِه وَيُخَالِفُ الصيّاغة, فَإِنّ 
ا 0 ل یکن لَهَا کې وَعَلْفَهُ عَيْرُ مُحَرم 

إن كان عِنْدهُ صاب ين الَْلُوفَةٍ فَأسَامها العَاصب فيو 
طريقان: 

(أحدمُّما): أنها كَالسَائِمَةِ الُغصوبَة وَفِيهًا ولان لان السوْمٌ 
قذ وجه في حول كال َم بد إل قد امش وقص فة غير 
مع مر بدليل أ و كان لَه مام َرَرعَهُ القَاصِبةٌ وجب فيه 
اشر وَإن َم قصب اليك إلى زراعيو. 

(والثاني): لا جب فيه الركاة قَرلاً واا لاه لم يَقصِذ 
إلى سات فلم جب فيه الركاة كما لو رت اة لها 
يحالف العام أنه لا بر في داعيو القَْكُ ولهتا لز تمد 


وَجَّب فيه العْشْرٌ ر السرم ير فيه اد يَلِهَذا 
عت الماش لها لَمْ نَجِبْ فيه الركاة). 

a‏ حديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه رواه 
البخاري »]۱۳۸١[‏ وهو حديتٌ طويلٌ يشتمل على معظم 
أحكام زكاة المواشي. 

ولفظ رواية البخاري 3 لوَصَدَقَةٌ الغنم في سَائِمَتها 
إِذًا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَيانَةٍ شات وني روايةٍ لأبي داود 
[/مكه١]:‏ درفي سَائمَةٍ العم ذا كات أَرْبَعنَ قَفِيهَا شاةه وقد 

فرّق المصنّف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة 
ا ل و مهد يي وميا 
الشرح أن مثل هذا التفريق جائ ئر على المذهب الصّحيح» وهذا 
المفهوم الذي في التقييد بالسّائمة حجَةٌ عندناء ي الي 
ترعى وليست معلوفة» والسّوم الرّعيء ويقال: سامت الماشية 
تسوم سوماء وأسمتها أي اخرجتها إلى المرعى 

ولفظ السّائمة يقع على الشاة الواحدة» وعلى الشياه 
الكثيرة. 

وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل 
هذاء وكأنٌ المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر 
الصتيق رضي الله عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لآل 
الأوّل ليس فيه ذكر السّوم في الإبل» 5 ثم إن البقر ملحقة بالغنم 
والإبل إذ لا فرق» واللّه أعلم. 

(آََا أَحْكَامُ الفصْل): فيه مسائل: 

(أحدامًا): لا تجب الرّكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها 
اة 

فإن علفت في معظم الحول ليلاً ونهارًا فلا زكاة بلا خلافم 
وإن علفت قدرًا يسيرًا بحيث لا يتموّل ففيه خمسة أوجه: الأربعة 
الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(اصحهًا): وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من 
الأصحاب: إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة. 

وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان دونه لم تجب. 

قالوا: والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة. 

هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون. 

قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر اليّن باهلاك 
على هذا الوجه. 

(وَالوَجْهُ التّاني): من الخمسة إن علفت قدرًا يعد مؤنة 
بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة» وإن كان حقيرًا بالنسبة إليه 


وجبت» وقيل: إِنّ هذا الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد 
أن كان يعتبر الأغلب. 

قال الرافعي: فسّر الرّفق بدنها ونسلها وأصوافها وأوبارها. 

قال: ويجوز أن يقال المراد رفق إسامتها. 

(وَالوَجْهُ اكالث): لا يؤثّر العلف وتسقط به الرّكاة إلا إذا 
زاد نصف السّنة وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة تخريجًا 
من أحد القولين في المسقي بماء السّماءء والنضح على قول اعتبار 
الغالب» وهذا مذهب أحمد. 

وقال إمام الحرمين: على هذا لو استويا ففيه تردّدٌ والفذاهر 
السقوطء والمشهور الجزم بالسّقوط على هذا الوجه إذا تساويا. 

(والرابع): كل متموّل من العلف وإن قلّ يسقط الرّكاة فإن 
أسيمت بعده استأنف الحول. 

(والخامس): حكاه البندنيجي وصاحب الشامل أنه ينبت 
حكم العلف بأن ينوي علفها ويعلفها ولو مرّة واحدةٌ. 

قال الرّافعي: لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه مما إذا ل 
يقصد بعلفه شيئاء فإن قصد به قطع السّوم انقطع الحول لا عالة 
كذا ذكره صاحب العذة أبو المكارم وغيره ولا أثر جرد نه 
العلف ولو أسيمت في كلا ملول فهل هي سائمة أو معلوفة؟ 
فيه وجهان حكاهما صاحب البيان. 

(أصِحُهُمَا): سَائِمَة. 

«لَسألة الثاتية): المّائمة إذا كانت عاملةً كالبل التي يحمل 
عليها أو كانت نواضح» والبقر التي يرث عليها ففيها وجهان 
(الصّحِيحٌ) وبه قطع المصنف والجمهور: لا زكاة فيها لما ذكره 
المصئف. 

(والثاني): تجب فيها الرّكاة. حكاه جماعات من الخراسانيين 
وقطع به الشيخ أبو حمّدٍ في كتابه مختصر المختصر كفير العوامل 
لوجود السّوم» وكونها عاملة زيادة انتفاع لا ينع الزكاة بل هي 
أولى بالوجوب» والمذهب الأوّلء واللّه أعلم. 

(الَسْألَة الثالّة): هل يعتبر القصد في العلف والسّوم؟ فيه 
وجهان مشهرران في كتب الخارسانيين وذكرهما جماعة من 
العراقيين» يختلف الرّاجح منهما باختلاف الصّور المفرّعة عليهما. 

(ينها): أنها لو اعتلفت السّائمة بنفسها القدر المؤنّر قفي 
انقطاع الحول وجهان: 

(أْصحَهُمًا): وبه قطع المصنف والأكثرون الانقطاع لفوات 
شرط السّومء فأشبه فوات سائر شروط الرّكاة» فإنه لا فرق بين 
فوتها قصدا أو اتّفاقاه ولو سامت بنفسها فطريقان: 


أصحّهما على الوجهين: لا زكاة. 

(والثاني): تجب. 

(والطريق الثاني) لا تجب قطمّاء وبه قطع المصئف وآخرون 
لعدم الفعل ولو أسامها بلا نيْةِ فالصّحيح وجوب الركاة لظواهر 
الأحاديث وحصول الرفق مع فعله. ولو علفها لامتناع الرّعي 
بالثلج وقصد ردّها إلى الإسامة عند الإمكان فوجهان: 

(أصحُهُمًا): ينقطع الحول لفوات الشرط. 

(والثاني): لاء كما لو لبس ثوب تجارةٍ بغير نية القنيّة فإنه لا 
تسقط فيه الرّكاة بالاتفاق. 

(الرّابعة): لو غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في 
المغصوب فهنا أولى» وإلا فثلاثة أوجه؛ الصّحيح عند المصنّف 
والجمهور لا زكاة لفوات الشّرط. 

(والثاني): تجب على المالك لان فعله كالعدم. 

(والثالث): إن علفها بعلفي من ماله وجبت وإلا فلا. 

ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصتف 
والأصحاب. 

(أصحُهُمَا): عند الأصحاب لا زكاة» قولاً واحدا لعدم فعله 
فصار كما لو رتعت بنفسها. 

(والثاني): أنه على القولين في المغصوبة» كما لو غصب 
حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلافي فإن أوجبناها 
فهل تجب على الغاصب لأنْها مؤنة وجبت بفعله أم على الالك؛ 
لأن “نفع خفة المؤنة عائدٌ إليه؟ فيه وجهان حكاهما البغري 
وغيره» فإن قلنا: على المالك فقي رجوعه بها على الخاصب 
طريقان. 

(أحدهُّما): القطع بالرجوعء وبه قطع المتولّي وغيره لأنّ 
وجوبها كان بفعله وأشهرهما على وجهين: 

(أصحهُمًا): الرجوع. 

(والثاني): عدمه؛ فإن قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج 
الزكاة أم بعده؟ فيه وجهان. 

(أصحَهُمًا) بعده» واستبعد الرّافمي إيجاب الركاة على 
الغاصب ابتداءًء لكوته غير مالك. 

قال: والجاري على قياس المذهب أن الركاة إن أوجبت 
كانت على المالك؛ ثمّ يغرم له الغاصبء واللّه أعلم. 

% اعد # 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (ولا تجب إلا فِي صاب 

أذ الأَبَارَ َرَت في إياب الركاة في الب عَلَى ما َذكرّم 


ا 


في مَوْضِهًا إن شاء الله َعَالَى؛ فَدَلَ عَلَى أَنْهَا لا جب في 
دُونََا؛ ون ما دون الاب لا َل الوا كم جب فيه 
اكاك وَإن كان عِنده صاب فلك ينها وَاحِد أو بَاعَهُ انَقَطَعٌ 
اك فون ج له راد أذ رَجَح إل ما باع تائف الزن 
رإن ِجَتوَاحِدَة م لكت وَاحِدةلَمْيََْلِع الخُوْك لن 
الْحَوْلَ لَمْ يحل مِنْ يِصّابي. 
وإ َرَج بض اَل ين الموْفو ثم ملك راج يِن 
النْصَّابِ قبل انْفِصّال الب اقي انْقَطَّمَ الحو لأن مالم يَخْرج 
اميم لا حكُم له ْم كما ل َلك وَاحِد كج واسيذ). 
(الشرح): قوله انتج» بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد 
واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن الرّكاة في المواشي 
لا تجب فيما دون نصابيء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه» 
ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف. 
وإن نقص من النصاب واحدٌ قبل ا حول فزال ملكه عنه بي 
أو هبةٍ أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف» » فإن نتج له 
EEN‏ عق و اتناك امتحائفة امون نغ 
خلافيء وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره 
المصتف» ولو ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالةٍ 
واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق» لأنه لم خل من نصاب. 
ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحلةٍ أم سبق 
التلف؟ لم ينقطع الحول لأنّ الأصل بقاء املك وبقباء الحول؛ 
صرح به صاحب البيان وغيره» وكان يحتمل أن جرج فيه خلافٌ 
من تعارض الأصلين فإ الأصل أيضنًا براءته من الزكاة» ولو 
اختلف السّاعي والمالك» فقال المالك: هذا التتاج بعد الحولء 
وقال السّاعي قبله» أو قال حصل من نفس النصاب. 
وقال المالك: بل بسببي مستقل فالقول قول المالك لان 
الأصل براءته فإن اهمه السّاعي حلّفهء وهل اليمين مستحبة أم 
واجبة؟ فيه الخلاف» ذكر المصنف نظائره في قسم الصدقات 
وسنوضّحه هناك إن شاء الله تعالى. 
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: والاعتبار في التتاج 
بالانفصال» فلو خرج بعض اجنين ڈ ثم الحول قبل انفصاله فلا 
حكم له لما ذكره المصنف. 
%+ فد ته 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا تجب الركاة 5 فيه حَنَى 
ټول َي ازن له روي ذلك عن أبي بكر ونان علي 
رضي الله عنهم, وَهُوَ مَذَهَب فقَهَاء الُدِينة َعُلَمَاء الأمصّارِ 
: ْ 


َأنْهُ لا يتكَامَل ماه قبل ا حول فلا نَجبُ فيه فيه الركاة فَإِنْ باع 
النْصَّابَ ب في آنا ال أ بال به ابا ار اقم ار فيا 
با وإ مات في أثاء اول نيو قَْلان: : (أحدهما): يَْقَطِعُ 
الول لأنهُ ۾ رال ملك عَنْهُ فَصَارَ كما لَوْبَاعَهُ. 

(والثاني): لا يِه بيني الوارث عَلَى حول لن ينك 
الوَارث مني عَلَى لك ارش وَلِهذا و اع شيا معنا فلم 
يرد حٌى مات فام وره مَقَامَهُ في ارد بالعيبو). 

(الشرح): هذا للذكور عن أبي بكر وعفمان وعلي رضي 
الله عنهم صحيحٌ عنهم رواه الييهقي ]٠ ٠/41‏ وغيره» وقد 
روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما عن التي كل أنه قال: 
الا رك في تال ڪن ڪول علي الول وإنّما لم يحنجّ الصنف 
بالحديث لأنه حديث ضعيفف» فاقتصر على الآثار المفسرة. 

قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الول على الآثار 
الصّحيحة» فيه عن أبي بكر الصّدّيق وعثمان وابن عمر وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

قال العبدري: أموال الرّكاة ضربان. 

(أحدهما): بجر هه و قن ار راا ا مب 
الزكاة فيه لوجوده. 

(والثاني): ما هو مرصدٌ للنماء كالدّراهم والدنانير وعروض 
التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى 
يحول عليه الحول» وبه قال الفقهاء كافةء قال: وقال ابسن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهما: تجب الزكاة فيه يوم ملك التصاب» 
قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصئف: وإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل 
به انقطع الحول فيما باع» هكذا هو في كل النسخ: (انقطَمَ الحَوْلٌ 
فيمًابَاعٌَ) وهو ناقص» ومراده انقطع الحول فيما باع وفيما بادل 
بهء ولا فرق بينهما بلا خلافي من أصحابنا. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشسية 
في ملكه حولاً كاملاً شرط الرّكاةه فلو زال الملك في لحظةٍ من 
الحول ثم عاد انقطع الحول؛ واستانف الحول من حين بجدد 
الملك؛ ولو بادل بماشيته ماشية من جنسها أو من غيره استأنف 
كل واحل منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة؛ وكذا لو 
بادل الذهب بالذّهب والفضّة بالفضّة استانف الحول إن لم يكن 
صيرفيًا يبدّها للتجارة» وكذا إن كان صيرفيًا على الأصح. 

وقد ذكر المصدّف المسالة في باب زكاة التجارة وسنوضّحها 
هناك إن شاء الله تعال. 


هذا كله في المبادلة الصّحيحة أمّا الفاسدة فلا ينقطع الحول» 
سواءٌ اتصل بالقبض أم لاء لن املك باق» فلو كانت سائمة 
وعلفها المشتري. 1 

قال البغوي: هو كعلف الغاصب. 

وني قطع الحول الوجهان: 

(الآصّحْ): يقطع. 

قال ابن کچ: وعندي أنه يقطع قولاً واحدا لأنّه ماذونٌ له. 

فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو باع معلوفة بيا فاسدًا 
فاسامها المشتري فهو كإسامة الخاصب. 

اما إذا باع التصاب أو بادل به قبل تمام الحول - ووجد 
المشتري به عيبا قديًا - فينظر إن لم يض عليه حول من حين 
الشراء. 

فله الود بالعيب. 

فإذا رد استانف المردود عليه الحول من حين الرَّدّه سواءً رد 
قبل القبض أم بعده. 

وإن مضى حول من حين الشراء» ووجبت فيه الرّكاة نظر - 
إن لم يخرجها بعد - فليس له الرّدّ سواءً قلنا: الزكاة تتعلّق بالعين 
أو بالدمّة لن للسّاعي أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذّر أخذها 
من المشتري. 

وهذا عيب حادث ينع الردٌ ولا يبطل حق الرّد بالنّاخير إلى 
أداء الرّكاة» لأنه غير متمكن منه قبله» وإنما يبطل الرَد بالتاخير 
مع التمكن من الرّد. ً 

قال أصحابنا: ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية 
التي تجب زكاتها من غير جنسها. 

وهي الإبل» مالم تبلغ خسة وعشرين» وبين سائر الأموال. 

وي كلام ابن الحدّاد تجويز الرَدّ قبل إخراج الرّكاة وغلطوه 


قال الرافعي: وأثبته الأصحاب وجها. 

وإن أخرج الزكاة نظر - إن أخرجها من موضع آخر - بنى 
جواز الرد على أن الرّكاة تتعلق بالعين أم بالذمّةء فإن قلنا: 
بالذمَة؛ والمال مرهوث به فله الرّدٌ كما لو رهن ما اشتراه ثم انفك 
الرهن ووجد به عيبًا. 

وإن قلنا: إن الزكاة تتعلّق بالعين - والمساكين شركاء - فهل 
له الرّدُ؟ فيه طريقان: 

(أحدهُما): وهو الصّحيح عند الشيخ أبي علي السّنجيٌّ 
وقطع به كثيرٌ من الخراسانيّين: له الرّدٌ. 


(والشاني): وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من 
الخراسانيين أنه على وجهين. 

(آصحُهُمًا): له ارد وهما كما لو اشترى شيئًا وباعه وهو 
جاهل بعيبه. 

ثم اشتراه أو ورثه هل له رده؟ وسيآأتي فيه خلافٌ في كتاب 
البيرع إن شاء الله تعالى. 

وحكى الرّافعي وجها: أنه ليس له ارد على غير قول 
الشركة أيضاء لأنّ ما أخرجه من الرّكاة قد يظهر مستحقا في آأخل 
السّاعي من نفس التصاب. 

قال: ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الرّائد على 
قولي تفريق الصّفقة و ذا الوجه شاد ضعيف. 

وإن أخرج الزكاة من نفس الال فإن كان الواجب من جنس 
المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الرّكاة فهل له الرّدٌ؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 

(أحدها): وهو المنصوص ف الرّكاة ليس له الرّد. 

وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع 
بالأرش؟ فيه وجهان: 

(احدهُما): لا يرجع إن كان المخرج في يد المساكين» لأنّه قد 
يعود إلى ملكه فيرد الجميع. 

وإن كان تالفا رجع به. 

(والثاني): يرجع مطلقًا وهو الأصح وظاهر النْص) لأنّ 
نقصانه كعيبي حدث. 

ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب. 

(وَالقَوْلُ الاني): يرد الباقي بحصته من الثمن. 

وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة. 

(وَالقَوْلُ الثايث): يرد الباقي» وقيمة المخرج في الزكاة. 

ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرّدٌ ولا بض 


الصفقة. 
ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع: 


ديناران وقال المشتري: دينارٌ فقولان وقيل: وجهان. 

(أحدهُما): القول قول المشتري؛ لأنه غارم. 

(والثاني): قول البائع لأنّ ملكه ثابتْ على الثمن. 

ولا يسترد منه إلا ما أقرَّ به. 

وحكم الإقالة حكم الرّدٌ بالعيب في جميع ما ذكرناء (أئ) 
إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع. 

فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف» بني على 


حوله» وإن قلنا: للمشتري استانف البائع الحول بعد الفسخ» 
واللّه أعلم. | 

(فرع): إذا مات في أثناء ا حول وانتقل المال إلى وارئه هل 
يبنى على الحول؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصنف» وهما 
مشهوران: 

(أصحُهُما): باتفاقهم لا يبنى بل يستانف حولاً امن حين 
انتقل إليه الملك. 

وهذا نصه في الجديد. 

(وَالتَانِي): وهو القديم أنه يبنى على حول الميّت؛ لأنه يقسوم 
مقامه في الرّدٌ بالعيب وغيره. | 

واحتجوا للجديد باه زال ملكه كما لو باعه. 

وفرّقوا بينه وبين الرَدّ بالعيب بان الرّدٌ حقّ للمالء فانتقل إلى 
صاحب الال. 

والرّكاة حن في المال. 

وحكى الرافعي طريقًا آخر قاطمًا بانه لا يينى؛ وأنكروا 
القديم» والمذهب أنه لا يبنى فعلى هذا إن كان الموروث مال 
تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرّف الوارث بنية التتجارة» وإن 
كان سائمة» ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحولء فهل يلزمه 
الزكاة أم يبتدئ ال حول من وقت علمه؟ فيه وجهان بناءً على أن 
قصد السّوم هل يشترط؟ وقد سبق بيانه. 

(فرع): لو ارتدٌ في أثناء الحول إن قلنا: يزول ملكه بالردّة 
انقطع الحول» فإن أسلم استانف» وفيه وجة أنه لا ينقطع» بل 
يبنى كما بنى الوارث على قول حكاه [.] والرافعي وإن قلنا: لا 
يدول فا مول سف زغل الركاة عد فانم وإ قلس مرقرت 
فإن هلك على الرّدّة تبيّنا الانقطاع من وقت الرَدة» وإن أسلم 
تبينا استمرار الملك. 

(فرع): قال أصحابنا: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة 
والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجًا إليه وبين من قصد 
الفرار من الرّكأة» قفي الصّورتين ينقطع الحول بلا خلافيء ولكن 
يكره الفرار كراهة تنزيوء ول حرام ولس بشتيء وستو ضح 
المسألة إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حياث ذكرها 
المصتف. 

*+ *%* ا 

قَالَ اللُصّنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان عِندهُ ماب مِنَ 
َة فم اتاد شيا عر ن جنيو بع أذ َة فإف َم يكن 
ما صاب في نشيف ولا كمل بو الَصاب الثاني» لم يك لَه 


حُکم لأنه لا يُمكِنُ أن يُجْملَ تابا لاصتاب الثاني ْمَل لَه 
قط ين رضي لان َم بُوجَد اللاب الثاني بغ. 

رلا بنك أن يَجْمَلَ مِنَ الصا اللي عِنْدَهُ لأن ذلك افر 
بالحق. 
* ومن نوق كز تلم دل علي الكناف قد 
يُمْكِنْ أن يُجْعَلُ لَهُ له َس ين هه سقط كمه 

إن کان َكَل ب الاب الاني بان بكرن عند لاثون ِن 
ابقر ثم اشترَى في أثناء الحؤل عَشْرًا وَحَال الول عَلّى 
صاب وجب فيه تيع وإ حال اون عَلَى امسعفا وجب 
فيه ربع ينو لان َم بو صاب اليئ وَل نكن إيجَاب امسن 
لأ الثلانين لم ت فيه حُكْمْالخلْطَةٍ مع العشرة وفِي حول 
كايل» ت کیا ووش يها ریا را کا 
كم ا عة في حول كال وجب فيها بقسْطِهَا دبع شيئة. 

إن كان الد ما وَلا الاب الثاني لِك يكرد 
في صَدَقَة ال بأذ يكُون عند ارون شاه ثم بتري في آثتاء 
اول ارين اذ الأربوي الأولى جب فبها شاة لرل وَفِي 
الأرمي الثانية لاه أوْجُه: 

(أحدمًا): جب عليه فيا لحَولها شاة لأنَهُ صاب مُشَردُ 
بالحؤل؛ وجب فيه َر كَالأربَعِنَ الأولى. 

(والثاني): يجب فيا صف شا لأنَّالَمْ مَك عَن حلط 
لأرْبَعِينَ الأولى في حَرْل كايل؛ فَرَجَبْ فِيهًا قِسْطِهًا مِنَ الفُرْضٍ 
لم 

(والثالث): لا يجب شَيْء وَهَْ اليح لأنْهُ انْقَرَّدَ الأَوْلُ 
yg‏ 
به فَرْض). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: المال المستفاد في أثناء 
الحول بشراء أو هبةٍ أو وقفو أو نحوها ما يستفاد لا من نفس 
امال لا جم إلى ما عنده في الحول بلا خلافو ويضم إليه في 
التصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهوره وفيه وجه أنه 
لا يضم إليه» حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم في 
الحول والصّحيح الأوّل وسيأتي دليله والفرق بين الضّم إلى 
الحول والصنم إلى التصاب في أوّل الفرع الآتي لأبي الحسن ٠‏ 
المسلمىّ الدمشقى إن شاء الله تعالى. 

مده ا ا اا 

وأمًا تفصيلها فقال أصحابنا: إن كان المستفاد دون نصاب 
ولا يبلغ التصاب الثاني فلا حكم له ولا يتعلّق به فرض يلا 


[iw‏ سس 


خلافي» ولا يجيء فيه القولان ني الوقص ودليله ما ذكره 
المصئف. 

وإن كان دون نصاب ويبلغ التصاب الثاني بان ملك ثلاثين 
بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين 
تبي وعند مام حول العشرة ربع مسو فإذا جاء حول شان 
للثلائين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنةٍ وإذا ثم حول ثان للعشرة لزمه 
ربع مسنةٍ وهكذا أبدا هذا هو المذهب على قول ابسن سريج لا 
ينعقد حول العشرة ة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستانف حول 
الجميع» ودليل المذهب ما ذكره المصئف. 

ولو ملك عشرين بعيرًا سنّة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند 
تمام حول العشرين أربع شيا وعند تام حول العشرة ثلث بنت 
مخاض فإذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت محاض» 
وإذا تم حول ثان على العشرة ة ففيها ثلث بنت غغاض وهكذا 
كي أبدًا وعند ابن سريج عليه اربع شياو عند تام حول 
العشرين» ولا يقول هنا: لا ينعقد الحول على العشرة حتى 
ينفسخ حول العشرين» لأنّ العشرة من الإبل نصابٌ بخلاف 
العشر من البقرء ولو كانت المسألة بحاهها واشترى حمسا فإذا تم 
حول العشرين فعليه أربع شياو فإذا تم حول الخمس فعليه حمس 
بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فاربعة أحماس بنت 
خاض وعلى هذا القياس وعند ابن سري في العشرين اربع شياو 
ابا عند تمام حوها وني الخمس شاة أبذا. 

وحكى جماعة من أصحابنا وجهًا أن الخمس لا تجري في 
الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جيع الالء 
وهذا الوجه طردوه في الصورة السابقة في العشر والله أعلم. 

وأمًا إذا كان المستفاد نصابًا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا 
يتصوّر ذلك إلا في الغنم بان يكون عنده أربعون شاةً ثم ملك في 
أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب في 
الأربعين الأولى شاءٌ وني الثائية أوجة: 

(أصحّهما): عنده لا شيء فيها. 

(والثاني): فيها شاة. 

(والثالث): نصفها وذكر أدلتهاء ثم قال المصئف في أواخر 
هذا الفصل: إذا ملك أربعين في أوّل الحرم وأربعين في اول صفر 
وأربعين في أوّل شهر ربيع ففيه قولان» (قَالَ في القاريم): يجب في 
الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (وَكَالَ في ال جاريد) يجب في الأول 
شاة عند تمام حولحاء وفي الثائية وجهان: 

(أحدهُما): يجب فيها شاة عند تمام حوها. 


(والثاني): نصف شاةٍ. 

رفي الّالثة وجهان: 

(أحدهُما): تجب فيها شاة. 

(والثاني): ثلث شاةٍ هذا كلام المصنّف وهو مشكلٌ من 
وجهين: 

(أحدهمًا): كونه جعل حكم المسألة ختلقًاء وليس هو 
بمختلف عند الأصحاب. 

(والثاني): كونه حكى في المسألة الأول وجهًا أنه لا يجب في 
الأربعين المستفادة شيءٌ» وادّعى أنه الأصمّء وهذا الوجه غير 
معروفي في كتب الأصحاب فضلاً عن كونه الأصح؛ وإنْما 
الصّواب في المسالتين على ما قاله أصحابنا في طريقي العراقيين 
والخراسانيين أنّ المسألة الأولى وهي إذا ملك أربعين ثم ملك في 
أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما المعروفان 
في باب الخلطة أنّ الخلطة في بعض الحول هل تؤثّْر؟ قال في 
القديم: تؤثر وفي الجديد: لا تؤثر 

فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاوه وني الجديد 
بلزمه للأربعين شاة في الحول الأول وني الأربعين الثانية على 
الجديد وجهان: 

(أصحهما): نصف شاة. 

(والثاني): شاة. 

(وَالوَجْهُ الًالث): الذي ادّعى المصتف صحّته: أن لا شيء 
فيهاء غریب غير معروفم. 

(وََمًا المسَلَة الثانية): وهي إذا ملك في اول الحرم أربعين ثم 
في صفر أربعين ثم في شهر ربيم أربعين (فعلى القديم) يجب في 
الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حوها (وفي الجديد) يجب 
في الأربعين الأول شاة عند كمال حولهاء وفي الأربعين الثائية 
وجهان. 

(أصحهما): يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة. 

(والثاني): شاة» وني الأربعين الثالئة وجهان: 

(أصحهما): ثلث شأة. 

(والثاني): شاة. 

هذا كلام الأصحاب في المسألتين. 

وأمًا كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات 
المهذب إن قيل: ما الفرق بين المسألتين؟ وهلا كان في المسألة 
الأولى قولان كالثانية؟ وهلاً كان في الأربعين الثانية والثالشة في 
المسألة الثانية ثلاثة أوجهٍ كالأولى؟ فالجواب أنه ذكر الأولى تفريمًا 


على الجديد المي 
وأمًا الأربعون الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها 
أربعة أوجه: 


(أحدها): يجب فيها ثلث شاةٍ. | 
(والثاني): نصفها وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما الصنف. 
(والثالث): شاة. 
ذكره الشيخ أبو حامدٍ وابن الصّبّاعْ وغيرهما. 
. (والرابع): لا شيء فيها. 
وهو الوجه الذي صحّحه المصنف في الأربعين الثانية في 
المسألة الأرلى» لان المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في 
المسألة الأولى موجودٌ هناء وكذا يكون في الأربعين الثالشة في 
المسألة الثانية ثلاثة أوجه: 
(أحدمًا): شاة. 
(والثاني): ثلثها. 
(والثالث): لا شيء. 
هذا كلام صاحب البيان» وهذا الذي قاله هو الظاهر. 
(فرع): صنف الإمام ايو الحسن علي بن المسلم محمد بن 
علي بن الفتح بن علي السّلمي الدمشقي من متاخخري أصحابنا 
جزءا ني مسألةٍ سئل عنها وهي: رجل ملك في اول الحرم بعيرا 
وني اليوم الثاني منه بعيرا وني الثالث بعيراء وهكذا إلى أن تكامل 
له ثلاثماثٍ وستون بعيرًا في ثلاثماثةٍ وستّين يومًا وأسامها كلها 
من حين ملك واحدا منهاء قال: وهذه المسالة تبنى على أصول 
للشافعي رضي الله عنه. 
(ينها): أنّ المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما 
عنده في التصاب» ولا يضم في الحولء لأنّ الضَّم في الجول إِما 
لأنه متولّدٌ من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل 
وتولد منه» فيتبعه كالسّخال المستولدة في أثناء الحول» وما لأنه 
متفرع منه كربح مال التجارة» والمستفاد بملكٍ جديدٍ ليش مملوكا 
با ملك به ما عنده ولا تفرع عنه» فلم يضم إليه في الحول جلاف 
الضّمٌ في النصاب؛ لأنّ مقصود التصاب أن يبلغ الال حدًا يحتمل 
المواساةء وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإِنّ مقصوده إرفاق 
المالك. 1 
(الأممْل الثاني): أنّ الخلطة في بعض الحول هل تؤتّر؟ فيه 
قولان القديم: تؤثر والجديد: لا. 
(الثايث): إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض 
الحول ولبعضه حكم الخلطة في جيعه» فعلى القديم يغلب حكم 


e. 


الخلطة في الجميع؛ وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في 
الأول زكاة انفراد ثم خلطة. 

وحكي وجة أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحا من المالين» 
لان الأول لم يرتفق مخلطة الثاني فلا يرتفق تى الثاني بالأوّل. 

(الرَابعٌ): أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد 
نصاب ثلاثة أضربب: 

(أحدمًا): أن يكون المستفاد دون النصاب» ولا يبلغ النصاب 
الثاني فلا زكاة فيه. 

(الثاني) أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بان کان له 
ثلاثون بقرة فاستفاد عشرًاء فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها 
تبيعٌ؛ وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنةٍ. 

(الالثر): أن يكون نصابًا ولا يبلغ التصاب الثاني كمن 
عنده أربعون شاءً ثم ملك أربعين قد سبق حكمهاء والخلاف فيها 
قريبًا. 

عدنا إلى مسألتنا فلمًا ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول 
فلمًا ملك الخامس انعقد وكلّما ملك بعيرًا بعده ضم م إلى ما قبله 
في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه فإذا جاء اليوم 
الخامس من الحرم الآتي كمل حول الخمس» وقد ثبت ها حكم 
الانفراد في ب بعض الحول» فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في 
الخمس ثمن بنت لبون لأنها غالطة لثلاثمائةٍ وس وخسين» 
وواجبها تسع بنات لبون في كل اربعين بنت لبون قفي الخمس 
ثمنهاء وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبًا للانفراد وأمّا الريادة 
على الخمس ففي اليوم السّادس من الحرم الآتي كمل حول 
البعير السّادسء وفي السٌابع السابع» وني الغامن الثامنء وفي 
التاسع التاسع» والأربع وقص بين نصابين» فظاهر المذهب أنه لا 
زكاة فيها لأنّها زيادة على نصاب ول تبلغ التصاب الثاني وهي 
دون نصابي ولا يكن ضمّها إلى التصاب الأول لأنها ملكت 
بعده. 

ولا يبنى ذلك على القولين في أنّ الوقص عفر ام يتعلّق به 
الوجوب؟ لان الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا 
تجب فيه زكاة قبل حوله ولان على أحد القولين يبسط واجب 
التصاب عليه وعلى الوقصء ولا يجب فرض آخر قطمًا فلا 
معنى لليناء هنا. 

ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما 
ستذكره. 

ثم في اليوم العاشر ويتم به التصاب الثأني» فعلى القديم 


يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق» وعلى الجديد شاة ولا أثر 
لخلطتها ما قبلهاء لن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة 
وعدمهاء ثم لا شيء في الريادة حتى يكمل حول البعير الخامس 
عشر» فيجب حينئ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى 
الجديد شات وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة 
على القديم ثمن بنت لبون» وغل ديد اة 

ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب 
بنت محاض وقد أذى زكاة العشرين؛ ففي الخمسة الزّائدة على 
القديم: ثمن بنت لبون وعلى الجديد: حمس بنت مخاض؛ لأنها ل 
تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول» وعلى الوجه 
السَابق ني الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب 
فيها شاة» ثم الوقص من خمسةٍ وعشرين ن إلى خسم وثلاثين لا 
زكاة فيه» فإذا كمل حول السّادس والثلاثين فقد وجد نصاب 
بنت لبون» وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكهاء 
فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر 
أحد عشر جزءًا من أربعين جزءًا من بنت لبون؛ وهو ربع بنت 
لبون وربع عشرها. 


وعلى الحديد وجهان: 
(أحدهما): يجب أحد عشر جزءًا من ستةٍ وثلاثين جزءًا من 
بنت لبون. 


(والثاني): يجب شاتان في العشرة الرّائدة» والصواب الأوّل. 

ثم لا يجب شيءٌ حتى يكمل حول البعير السّادس 
والأربعين» فعلى القديم يجب في العشر التي فوق سنَةٍ وثلاثين 
ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال» وعلى الجديد 
عشرة ة أجزاء من ستةٍ وأربعين جزءً! من حقه ولا تفريع على 
الوجه الثاني من الجديد. 

ثم لاشيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي 
والستين» وبينهما خسة عشر بعيراء فعلى القديم يجب فيها ثلاشة 
أثمان بد ١‏ لبون» وعلى الجديد خسة عشر جزءًا من أحار وستين 
جزءا من جذعةٍ ثم لا شيء في الرّيادة حنّى يكمل حول البعير 
السّادس والسّبعين وبينهما خمسة عشر بعيراء فعلى القديم يجب 
فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خسة عشر جزءًا من 
ثم لا شيء حتى يكمل حول 
ال القادئ وال ا مشر يحي ي اق 
يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون» وعلى الجديد خمسة عشر جزءًا 


من إحدى وتسعين جزءًا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول 


ستو وسبعين جزءًا من بنت لبون : 


الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون» فعلى القديم يجب 
ثلاثة أرباع بنت لبون» وعلى الجديد ثلاثون جزءًا من مائةٍ 
وإسدى غ چ مر قلات پات لبوك 

فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بت 
لبون» وني كل سين حقَة والمانية التي بين مائةٍ وإحدى 
وعشرين وماثة وثلانين لا شيء فيهاء فإذا كمل حول مائةٍ 
وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون» فعلى القديم يجب في التسعة 
ثمن بدت لبون وعشرهاء وعلى الجديد النّسعة خالطة لمائةٍ 
وإحدى وعشرين في حول كامل» فيجب في التسعة تسعة أججزاء 
من مائو وثلاثين جزءًا من حقَةٍ وبنتي لبون ثم كلّما كمل حول 
عشرةٍ وجب بحساب ذلك القدرء فعلى القديم يجب ربع بنت 
لبون في كل عشرةٍ إلى آخر الإبل» وعلى الجديد تضم العشرة إلى 
ما قبلهاء ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع؛ فإذا كمل 
حول ماثةٍ وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون» 
وعلى الجديد وجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون» ففي 
العشرة ة سبع حقَةٍ ونصف سبع بنت لبون فإذا كمل حول عشرةٍ 
أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون» وفي الجديد حمس حقَةٍ 
فإذا كمل حول مائةٍ وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت 
لبون» وني الجديد كذلكء فاتفق القولان. 

افا كم حول مادق وبين فن العف الزايده علي 
القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزءٌ من سبعة عشر جزءًا 
من حقة وثلاث بنات لبون. 

فإذا كمل حول مائ وثمانين ففي العشرة الزائدة على 
القديم ربع بنت لبون. 

وعلى الجديد تسع حقةٍ وتسع بنت لبون فإذا كمل حول 
مائةٍ وتسعين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون 
وعلن القديد حرمو تا معن جرم ادح قلاف تان وينت 
وت 1 
أفإذا كمل حول ماثتين ففيها أربع حقاق أو خس بنات لبون. 

فعلى المذهب يختار السّاعي الأغبط للمساكين: 

وقيل: قولان: 

(انيهمًا): تنعيّن الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع 
بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا: تجب الحقاق أو كانت الأغبط 
وجب خس حقَةٍ وإلاً فربع بنت لبون» وين يتف القولان. 

وكلّما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه واللّه أعلم. 

¥ 0 ف 


َال الصف - رمه الله تعالى-: (وَآَم) إذَا كان عة ماب 
من الَاشية لدت في ناء الْحَوْل حَنّى بلغ اللاب الغانِي 
ضمت إلى الأمهات فِي الول وَعْدتْ مها إذا م حول 
الامَهّات. 
ورج عَنْها وَعَن الأَمَاتٍ زَكَاءٌ الال ء الواجلو. 
لما روي عَنْ عُمَرَّ رضي الله عنه أَنهُ قَالَ علد عليهِمْ 
بالسخلة اي يَرُوِح بها الراعي عَلَى يديه وعَنْ علي رضي الله 
عنه أَنْهُ قَالَ «عُدْ الصّغَارَ مع الكِبَار) ولائ مِنْ نَمَاء النْصََابٍِ 
رفرائلو. 
َم رذ با ؤل وإن تَمَاوَنّت الأمهًا ت وبقيت الآؤلادٌ 
وهي صاب لم يَنَْطِع الول فيهًا. | 
دا نَم حول الات وَجَبّت الركاة فِيهًا 
رل أو القَاسِم بن يسار الأنمَاطي: ذا ليق صاب يِن 
الأمَيَات انطع الَوْ؛ لأ الال ُجْرَى في زل الات 
بشزط أن تَكُونَ الأَمْهَاتُ نِصّابا و رال هَذَا الششزط فوج حت أن 
َع او وَالَهَب الول لأنّهَا جُدْلَة رة ني الحَوْل 
مَك بَمْضُها ولم ينص الباقي عن النصَّابِ فم بنقطع الحو 
كَمَا لَرْبقِيَ صاب مِنّ الأَمْهَات. 
وتا اله أبو القاميم ينكس بود اَم الود انه تس لَه حَقُ 
اربق وتو للام م قط حن الم ب باؤت ولا يسلقط حَق 
الوَلَد. 
إن مَك رَجُلّ في أو المحرم أَربعِينَ شَاة وي أو صقر 
أَْبَعِينَ وَفِي ول شر ريع الأول بين وَحَالَ الحو عَلّى 
الجويع قفي قزلان: : (قَالَ في القلديم). 0 
كَل مين تهاب لان كل وَاحدةٍ ِن اينات محال ك 
في حال الوْجُوب فَكَانَ ها ثلث شاي وَقَالَ في الجديد 
جب في الأُولّى شا لهت لَهَا حُكُمُ انراد في شه > وَقِي 
الثاني وجهان: 
(احدشا): جب فيهًا اة لأن الأولى لم ترفو بِخُلْطَيهًا 
(والثاني): أنهُ جب فيا صف شاق لأنها خليطة الأرْبَعِينَ 
من جين ملکها. | 
رفي الال وَجْهَان: 
(احدكُما: أنه تَجبْ فيا شات لأن الأولى وَالثاتيَةَ لَمْ 
رتفا بخلطَهَاء َم تر جي. 
(والثاني): جب فيهَا ثلث شاق لأنْهًا خليطة تَمَانِينَ مِنْ 


(الشرح): هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه مالك في 
الموطًا [1/ ]۲٠١‏ والشافعيَ [4011] بإسنادهما الصّحيح وأمّا 
قوله: الأنهات فهي لغة قليلة والفصيح في غير الآدميّات: 
الأمات بحذف الماء» وفي الآدميّات الأمهات, ويجوز في كل واحار 
منهما ما جاز في الآخرء وقد أوضحته بدلائله في التهذيب. 

(وَفَولهُ) عد الصّغار عليهم هو - بفتح الدّال وكسرها 
وضمّها - وكذا ما أشبهه مما هو مضعفٌ مضموم الأول كشد 
ومد وقد الحبل. 

(وَقَوْلهُ) يتكسر بولد أمٌ الولدء قال أهل الجدل: الكسر 
قريب من التقض» فإذا استدل المستدلٌ على حكم بِعلَةٍ فوجدت 
تلك العلة في موضع آخر. 1 

وم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة متنقضة 
بكذاء فإن لم توجد تلك العلة. 

ولكن معناها في موضع آخر قيل له: : هذه العلّة منكسرةٌ بكذا 
(يتَالُم) رجلٌ له ابنان وابن ابن وهب لأحد ابنيه شیتاء فقيل 
له: لم وهبت له؟ فقال: لأنه ابني فقيل له: يتتقض عليك بابنك 
الآخر ويتكسر بابن ابنك. 

وما الأنماطي - بفتح الهمزة - منسوبٌ إلى الأنماط. 

افراع لد زمر رع جو الي والأنماطي هذا هو أبو 
القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني. 

وتفقه عليه ابن سريج 0 المصنف إلى جده. 

(وَقَوْلَهُ): اعتدٌ عليهم بالسّخلة وهو - بفتح الدّال - على 
الأمر وهو خطابٌ من عمر لعامله سفيان بن عبد الله أبي ربيعة 
لتقي الطائفيَ أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهو 
محا 1 

والسّخلة اسم يقع على الذكر والآنثى من أولاد الغنم ساعة 
ما تضعه الشّاة ضأنا كانت أو معرًا. 

والجمع سخال. 

(وََولهُ): شهر ربيم الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال: 
شهر ربيع الأول. 

وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه 
الثلاثة شهر كذا وإنما يقال الحرّم وصفرٌ وجمادى ورجب وشعبان 
وكذا الباقي. 

(أَمَا أَحَكَامُ الفَصْلِ): فقال أصحابنا: يضم النتاج إلى الأمّات 
في الحول وتزكى لحولا ويجعل كانه موجودٌ معها في جميع الحول 


بشرطين. 

(أحدهُما): أن يحدث قبل تمام الحول» سواءً كثرت البقيّة من 
الحول آم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء ل 
يضم إليها في الحول الأوّل بلا خلافي وإنما يضم في الثاني. 

وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول 
الماضي على المذهب وبه قطع الجمهورء وقيل: في صحته قولان: 

(اصحُهُمًا): لا يضم وهذا الطريق ذكره المصئف في الفصل 
الذي بعد هذاء وقطع به الماوردي والبندنيجي و آخرون. 

(التشرط التَانِي): أن يحدث التتاج بعد بلوغ الآمّات نصابًا. 

فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول ومن حين 
بلغه. 

وهذا لا خلاف فيه. 

وإذا وجد الشّرطان فمات بعض الأمّات بقي نصاب التساج 
بحول الأمّات بلا خلاف. 

وإن ماتت الأمّات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصابٍ 
فثلاثة أوجه: ٠‏ 

(الصجيح): الذي قطع به الجمهور من المصتفين وقال به 
جمهور المتقدّمين: يزكى النتاج بحول الأمّات. 

فإذا بلغ هو نصابًا أو مع ما بقي من الأمّات زكاة. 

(والثاني): يزكيه بحول الأمّات بشرط بقاء شيء منها ولو 
واحدة فإن لم ببق متها شيءٌ فلا 
ودة: 

(والثالث): يزكيه بحول الأمّات بشرط أن يبقى منها نصاب 
ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين 
بلغ نصابًاء وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي. 

دليل الجميع مفهوم من الكتاب. 

قال أصحابنا: وفائدة ضم التتاج إلى الآأمّات إنما تظهر إذا 
بلغت به نصابًا آخر بان ملك مائة شاةٍ فولدت إحدى وعشرين 
فتضم» ويجب شاتان» فلو تولّد عشرون فقط لم يكن فيه فائدةٌ 
والله أعلم» هذا ما يتعلّق بمسالة التتاج. 

وأمًا قوله: وإن ملك رج ل في أوّل الحرّم أربعين شاةً وني 
بعين إلى آخره فسبق بيانه قريًا واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء رحمهم الله 2 الخال 
المستفادة 4 أثناء الحول 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تذ تضم إلى أمّهاتها في الحول. 


ذكاة فيه بل يبتدأ حوله من حبين 


أوّل صفر أربعين 


بشرط كونها متولّدة من نصاب في ملكه قبل الحول. 

وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبزاهيم النخعي 
أنهما قالا: لا تضم السّخال إلى الأمّات بحال بل حولها من 
الولادة. 

وقال أبو حنيفة تضم السّخال إلى النصاب» سواءً كانت 
متولّدة منه آم اشتراها. 

وتزكى بحوله. 

وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنمء فولدت أثناء 
الحول وبلغت نصابًا زكى الجميع من حين ملك الأمّاتء وإن 
استفاد السّخال من غير الأمّات لم يضم. 

وعن أحمد رواية كمالك ورواية كمذهبناء وقال الشعي 
وداود: لا زكاة في الخال تابعة ولا مستقلة» ولا ينعقد عليها 
حول؛ لأنّ اسم الشّاة لا يقع عليها غالبًاء كذا نقلوا عنهما 
الاستدلالء أي: بالأثرء واحتج أصحابنا. 

ل 0 # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا مَلَكَ النْصَّاب وَحَالَ 
عَليْهِ الوك وَلّمْ ُمْكِنهُ الآداء قفي قَوْلان: 0 لا 
تجب الرکاة قبل إنكان الأداء» فَعَلَى هَذَا تجبُ ُ الزّكاة بلا 
رط : الحو ا َإِنكَانُ الأذاء الغ ا 
َلك الل لَمْ يَضْمَنْ ركان َم تكن الزكاة وَاجبة فيه كما قبل 
الحؤل (وَكَالَ في الإملاء): جب وَعْرٌ المح فعلى ها تجب 
الركاة بشَرْطين: الحؤل وَالنْصضَابٍِ 
الّمَان لا في الوُجُوبو والدليل عليه أله لَْ كانت الوكَاء غَيْرَ 
وَاجة لما ونا بالإنلافر كم قبل الحو فما غين الزْكَاة 
بالإتلافر دل على آنا وَاجبة إن كان مَمَهُ حمس ين الإبل 
هَلَّكَ ينها وَاحِدَةَ بعد تالحرل قل إنمكان الآدّاء (فإن قلنا): 
إِمَكان الآدّاء ء زط في الوْجُوب سَّقَطَتٍ ۽ الوْكَاف 2 تقص الال 
عن الصاو قل لوبي فصا كما ر َك قبل ا رل وإ 
قلنا: له يس يشرط في الوْجُويوه َإنمَا هُوَ شط في الفنّمَان 
سقط 


- وَإِنْكَانُ الآداء شَرْط 2 


ِن الفَرْضٍ خمسة ووجُب َة أخمّامية. 
وَِنْ کان عِنْدَهُ صاب قَتَوَالَدَتْ بَعْدَ د الحؤل وَقبِلَ إنكان 
الآداء 9 و طريقان :(أحدهُما): أنه ر يبي عَلَى القَوليِن فَإِنْ ناه 
إنْكَانُ الأدّاء شط في الوجُوب ضَم الأزلاة ِلَى الأَمَّاس فد 
أنكنه لاء رك ابيع وإن كنا شزْطٌ في الفثمّان م يفم 
3 لأنهُ حَصّلَ الْآوْلاءَ بَمْدَ الوْجُوبي فين أَصْحَابِنا مَنْ قال: في 


(احدهُما): تضم الآْلادُ إِلَى ما عِنْدهُ قول عُمّرَ رضي الله 
عنه؛ : اعت عَلَيهِم سل اي روح بها الاي ء يَديه» 
وَالسَخْلَة التي يَرُوِحُ بها الراعِي عَلَى يديو لا تكو إلأبَمْدَ 
اطول رابا ت وله كل غر و به الال يشي اطي 

(والثاني): وَهْوَ الصّحِيحٌ لا يضم إِلَى مَا عِندَهُ؛ لاله الركَاة 
ET‏ إلى الول الماك 


متفر وال رار 5 اكد ِن حال لجرب فلم 
تسر الزكاة ليه في حال الأسيفرَان فلالا شري ل الأسجقرار 
أرلى)). 

(الشرح): حديك غمر سيق انه قرياء:ؤآانه صحیح وسبق 
بيان حقيقة السّخلة قال أصحابنا: إذا حال الحول على التصاب» 
فإمكان الأداء شرط في الضّمان بلا خلافيي وهل هو شرطً في 
الوجوب؟ فيه قولان مشهوران: 

(أصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط في الوجوب» 
وإنما هو شرط في الفتّمان نص عليه في الإملاء من كتيه 
الجديدة. 

(والثاني): أنه شرط نص عليه في الأ والقديم» وهو مذهب 
مالك ودليلهما في الكتاب. 

واحتجّوا أيضًا للقديم بالقياس على الصّلاة والصّوم 
والحجء فن التمكن فيها شرط لوجوبها. 

واحتجّوا للآصح أيضًا بأنه لو تأخخر الإمكان مدة بعد 
انقضاء الحول» فإنّ ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول من 
الإمكان. 

قال أصحابنا: وهذا لا خلاف فيه» وقد سبق في أواخر الباب 
الأول بيان كيفيّة إمكان الأداء وما يتعلّق به ويتفرّع عليه. 

قال أصحابنا: وقولنا إمكان الأداء شرط في الضّملان معناه 
يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب» فلو هلك التصاب 
كله بعد الحول وقيل إمكان الأداء فلا شيء على المالك بلا 
خلافو كما ذكر المصئف؛ لأنا إن قلنا: الإمكان شرط في 
الوجوب» فلم يصادف وقت الوجوب مالاً. 

وإن قلنا: شرط في الفتمان» قلم ببق شيء يضمن قط 
فلو حال الحول على مس من الإبل فتلف واحدٌ قبل الإمكان» 
فلا زكاة على التَالف بلا حلافي وأا الأربعة» فإن قلنا: الإمكان 
شرط في الوجوب فلا شيء فيها وإن قلنا: شرط في الضلّمان فقط 
وجب أربعة حماس شاةٍ ولو تلف أربعة» فعلى الأول لا شيء 


وعلى الثاني يجب خمس شاوه ولو ملك ثلاثين بقرة» فتلف س 
منها بعد الحول وقبل الإمكان» فعلى الأوّل لا شيء عليه وغلى 
الثاني يجب خسة أسداس تبيم؛ ولو ثم الحول على تسع من 
الإبل» فتلف أربعة قبل الإمكان. 

فإن قلنا: التَمكن شرط في الوجوب وجب شات وإن قلنا: 
شرط في الضّمان والوقص عفر فكذلك؛ وإن قلنا: يتعلّق الفرض 
بالجميع» فالصّحيح الذي قطع به الجمهور يجب خسة أتساع شاق 
وقال أبو إسحاق: يجب شاة كاملة» وسيأتي بيان وجه أبي 
إسحاق. 

هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة 
الأوقاص هل هي عفرٌ؟ أم لا؟ إن شاء اللّه تعالى. 

ولو كانت المسألة جاها فتلف حمس فإن قلنا: الإمكان شرط 
في الوجوب فلا شيء عليه» وإن قلنا: شرط في الفتّمان والوقص 
عفْرٌ وجب أربعة أخماس شَاةٍ وإن قلنا: ليس بعفو فاربعة أتساع 
شاةٍ ولا يجيء وجه أبي إسحاق. 1 

ولو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول وقبل الإمكان 
أربعون» فإن قلنا: التَمكَنَ شرط في الوجوب أو الفمان» 
والوقص عفر فعليه شات وإن قلنا: يتعلّق بالجميع فنصف شاق 
وعلى وجه أبي إسحاق شاةً كاملة» ولو ملك خمسًا وعشرين 
بعيرًا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان هس فإن قلنا: الإمكان 
شرط في الوجوب لزمه أربع شياو وإلاً فاريعة الاس بنت 
خاض. 

وأمًا إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل 
الإمكان» ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليليهماء وفيها طريقٌ 
ثالث» آنه لا يجب شيءٌ في اتود قولاً واحدًا وقد سبق بيان هذا 
كله في الفصل الذي قبل هذاء والمذهب أنه لا يضم التتاج إلى 
الأمّهات في هذا الحول بل يبدأ حولما من حين ولادتها واللّه 
أعلم. 

وأمًا قول المصئّف: لو كانت الرّكاة غير واجبة لما ضمنها 
بالإتلاف» فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل 
إمكان الأداء لم تسقط عنه الّكاة بلا خلافي لتقصيره بالإتلاف 
بخلاف ما إذا أتلف باقيهء فإنه لا يضمن؛ لأنه لا تقصير وأمّا إذا 
أتلفه غير المالك فإن قلنا: التمكن شرط في الوجوب لم تيجب 
الزكاة» وإن قلنا: شرط في الضّمان وقلنا: الرّكاة تتعلّق بالذمّة فلا 
زكاة أيضاء وإن قلنا: تتعلق بالعين انتقل حن الفقراء إلى القيمة» 
كما لو قتل المرهون أو الجاني. 


وأمّا قوله: التفريع فيما إذا هلك بعض التصاب قبل التمكن 
سقطت الزكاة فمعناء لم تجب: وليس هو سقوطًا حقيقيّاء وهذا 
كث يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه: آنه لا كان 
سبب الوجوب موجودًا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط 
ما وجب فسمّي سقوطأ مجازاء واللّه أعلم. 

فرع 
ب2 مذاهب العلماء 4 إمكان الأداء 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرطً في الضّمان على الأصمّ» فإن 
تلف المال بعده ضمن الركاةء وإن تلف قبله فلاء وقال أحمد: 
يضمن في الحالين» والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في 
الضّمان وقال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن 
يطالبه الإمام أو السّاعي فيمنعه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يضمن وإن طولب وقال مالك: 
إذا مز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلّمها إلى الفقراء» فتلفت في 
يده بلا تفریط لم يضمن وسقطت عنه» وقال داود: إن تلفت بلا 
تعد سقطت الرّكاة» وإن منعها كان ضامنا بالتلف وإن تلف 
بعض المال سقط من الزّكاة بقسطه 

دليلنا القياس على دين الآدمي. 

#6 د 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ تجبُ الركاة فى 
لين أذ في الدمُة؟ فيو قؤلان: َل في القلديم: با 
وَالمَينُ مُرتَهنَة ة بها وَوَجْهُهُ أنها لَوْ كانت واج فِي العَين لَمْ يَجْزْ 
أنْ يُعْطَى حى الفقراء يِن غيْرِهَاء كح اضرب والشريكي وَقَالَ 
في الجارير: جب في لين وُو الصجيخ؛ ؛ لأ حو تعلق بالّال 
ا بلاک علق ب عه کح ارب (فِنْ قُلنَا): إتها جب 
في في اين ومن زعا SRE E‏ بُو ا 

عليه حول آخَر لم يجب فِي الحؤل لاني رَکَاة؛ لأن الفقرَاء 
مَلَكُوا مِنَ الاب قَدْرَ القَزض فلم يجب في الحؤل الشاني 
زكاة لن البَاقِيَ دون الاب دن فلن تَجبُْ فِي الذَّنّةٍ 
وَجْبَتْ في الل الثاني وَفِي کل رة اللاب تان على 

(الشرح): قوله: هل تجب الرّكاة في الذمّة؟ أو في العين؟ فيه 
قولان: الجديد الصحيح: في العين. 

والقديم: في الدّمّة هكذا ذكر المسالة أصحابنا العراقيّون» 
ووافقهم جمهور الخراسانين على أن الصحيح تعلقها بالعين» 
وذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيّين ترتيبًا آخر في 


كيفيّة نقل المسألة فقالوا: هل تتعلّق الركاة بالعين أو بِالدّمَة؟ فيه 
قولان: فإن قلنا: بالعين فقولان: 

(أحدهما): أنّ الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر 
الّكاة؛ لن الواجب يتبع المال في الصّفة» فتؤخذ الصّحيحة من 
الصّحاح والمريضة من المراض» ولو امتنع من إخراج الزّكاة 
أخذها الإمام من عين الال قهرًا. 

(والثاني): أنها تتعلن بالمال تعلّق استيثاق؛ لأنه لو كان 
مشتركا لما جاز الإخراج من موضع E‏ 
وعلى هذا القول في كيفيّة الاستيثاق قولان: 

(أحدهُما): تعلق به تعلق الدّين بالرّهن. 

(والشاني): تعلق الأرش برقبة العبد الجاني؛ لأنّ الزكاة 
تسقط بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلّقها تعلّق المرهون لما 
سقطت وحكى إمام الحرمين. 

وغيره عن ابن سريج آنه قال: لا خلاف في تعلّقها بالعين 

(والثاني): تعلّق الرّهن. 

(والثالث): تعلق أرش الجناية. 

(والرابع): تعلق بالدَّمَةء قال صاحب التتمّة: وإذا قلنا: 
تعلق بالدّمّة» فهل المال خلوٌ أو هو رهن بها؟ فيه وجهان. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: تتعلق بالعين تعلق الرهن أو 
الأرش» فهل تتعلّق» بالجميع؟ آم بقدرها فقط؟ فيه وجهان: 
حكاهما إمام الحر مين وغيره. 

(أصحهُمًا): بقدرها. 

قال الإمام: التخصيص بقدر الزكاة هو الح الذي قاله 
الجمهور وما عداه هفوة» وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الرّكاة. 

هذا كلّه إذا كان الواجب من جنس المال. 

فإن كان من غيره كالشّاة الواجبة في مس من الإبل. 

فطريقان: حكاهما صاحب التتَمّة و 

(أحدهُما): القطع بتعلقها بالذَمّة لتوافق الجنس. 

(والثاني): وهو الصّحيح؛ وبه قطع الجمهور. 

أنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق 
لا تختلف. 

وعلى قول الشركة ثبشت 
أعلم. 

(فرع): وما قول المصنّف في توجيه القديم؛ لان الزّكاة لو 
وجبت في العين لم يجز أن يعطى حقّ الفقراء من غيرهاء كحق 


ثبتت الشركة بقدر قيمة الشّاة واللّه 


المضارب والشّريك. 
فالمضارب بكسر الرّاء ويجوز فتحها وهو عامل القراض. 
وهذا الذي قاله من جواز إخراج الرّكاة من غير علين المال 

متَفْقٌ عليه وأجاب الأصحاب للقول الجديد الصّحيح من هذا 

أن اركاة مبنيّةٌ على المساعة والإرفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل 

في غيرها. 
(وقوله): في توجيه الجديد حقّ تعلق بالمال فسقط بهلاكه 

احترارٌ من الرّهن. ْ 
(فرع): إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ول يخرج 

زكاتها حتى حال عليها حول آخر» فإن حدث منها في کل حول 

سخلة فصاعدًا فعليه لكل حول شاة بلا خلافيه وإن لم يحدث» 

فعليه شاةٌ عن الحول الأوّل» وآمّا الثاني فإن قلنا تب الرّكاة في 

الذمّة» وكان يملك سوى الغنم ما يفي بشاةٍ وجب شا للحول 

الثاني. 
فإن لم يملك غير النصاب انبنى على الدّين: هل ينعم وجوب 

الركاة أم لا؟» (إن قلنا) يمنع لم يجب للحول الثاني شليء (وإن 

قلنا) لا يمنع وجبت الشّاة للحول الثاني (وَإِنْ كُلَنَا): تعلق بالعين 
تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شيءٌ؛ لان الفقراء ملكوا شاق 

فنقص التصاب. 
ولا تجب زكاة الخلطة؛ لان جهة الفقراء لا زكاة فيها. 
فمخالطتهم لا تأر كمخالطة المكاتب والدّمّي (وَإِنْ َلَنَا): 

تعلق بالعين تعلق الأرش أو الرّهن قال إمام الحرمين وغيره مسن 

الحققين: هو كالتفريع على قول الذّمّة وقال الصيدلاني: هو 

كقول الشركة (والصحيح): قول الإمام وموافقيه. 
قال الرّافعي: لكن يجوز أن يقدّر خلافٌ في وجوب الزكاة 

من جهة تسلّط السّاعي على امال بقدر الرّكاة (وإن قلا 

لا منع الرّكاة. ١‏ 
قال: وعلى هذا التقدير يجري الخلاف على قول الدّمّة أيضًا 
ولو ملك خسًا وعشرين بعيرًا حولين ولا تداج فلإن علقنا 

الرّكاة بِالدّمّة وقلنا: الدّين لا يمنعها أو كان له مال آخر إفي بهاء 

فعليه بتتا خاض. 
(وإن قلنا» بالشركةء فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثائي 


الذين 


أربع شياو وتفريع قول الرّهن والأرش على قياس ما سبق. 

ولو ملك خسنا من الإبل حولين بلا تناج فالحكم كما في 
لصورتين السّابقتين لكن سبق حكاية وجه أنّ قول الشركة لا 
تبيء إذا كان الواجب من غير الجنسء فعلى هذا يكون الحكم في 


هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعًا على قول 
الذمة» والله أعلم. 
فرع 
2 بيع مال الزّكاة 

فرّعه المصدّف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمّة» وكان حقه 
أن يذكره هناء لكر الصف ذكره في باب زكاة الثمارء فاخرته إلى 
هناك. 

د عد عاد 
با صدَقةالإيل 

قال الصف -رحه الله تعالى-: َر صاب الإبلٍ 0 
وَكَرُْهُ شات وَفِي عَشْرِ شاتان رفي حمس ك ثلاث شریاي 
وَفِي عشرین بع يا يا وَفِي خف وَعِشْرِين , بنت مَخَاضٍ» 

جي التي لَه سَنَة وَدَخْلَتْ في الاي رفي ميت وكلابين بن 
دي الي لَهَا ستتان» ولت في للق وَفِي ميت 
ا وهي الي لَه ثلاث سيين وَذَخلَّت فِي الرَابِعَة 
وَفي إحدى وسين جَذَعَةَ وهي الي لها اربع سينين ودَخلَّت في 
الحايسَة؛ وني ميسن وسَبْعينَ بنا لبو وني إخدى وَيسْمِين 
ئة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ اث نات و بون 5 ثم في ی 
ربعن بنت ٤‏ لبون وَفِي كل حمسن حقة. 

ا فيه ما رَرَى اس رضي الله عنه أن أب بكر الصديق 
رضي الله عنه كنب لَه هَدَا الاب لما لما وَجْهَهُ إِلَى ا 

ابسم الله الرحمن الرحيم دَفَةٍ 


حقتان» رَفِي ما 


: هوو و فريضّة ة المدَفَةٍ اَي فَرَضَ 
اللَهُ عر وَجَلَ عَلَى الْمسلِمِينَ الي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ 14 فَمَنْ 
سالا علَى وَجْههَا َيِه ومن سالا قرا لا يُْطو. 

في ارم يرين م الإبل فما وها الم في كل خسن 
شات اذا بلغت حضْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خمس وَثْلائِين» ففِيهًا بت 
اض شی ان لم یکن فیا بت مَحَاض قاب بون ذَكَرْ 
ويس مع شي بدا ميت ولاه إلى عنس أربي 
فیا نت يون اذا ّت سينا ربمن إلى تين يها جقة 
ال ؛فَإِذَا بَلَفَتْ إخْدى وَسِئَينَ إلى حَمْس وَسَبْعِينَ 
بها دع إا ّت من وين إلى مين فيا با بون 
َف دى وقشوين إلى عشرين راق نيما شان 
طَروقا القخل» »إا زات على رين ويا في كل مين 
نت لبون وي کل نرين َة . 

إن زا عَلَى شین ريات آل يِن وَاڃاږ غير ا 


م 


ِعَوْلِه: فإذا رادت عَلَى عِشرِينَ رما في كَل أبن بت لبون 
ا 

صوص ُو الول لما رَرَى الرَهْرِي قال أ قرَأنِي سَالِمْ 
َمنْحَةَ كاب رُسُول الله ل وَفِيهِ: قَإِذًا كان إخدى وَيَسْعِينَ» فَفِيهًا 
ان حى ب رين ونه َد كات إخدى وَعِضْرِينَ 
وياقة يها ثلاث بات ون وَلأنهُ وَقَصَ مَحْدُودٌ فِي الشُرعء 
َلَمْ غير المَرْض بَعْدَهُ بأل مِنْ وَاحِدَةٍ كَسَائِر الأَوْقاص). 

(الشرح): مدار ف زكاة الماشية على ا انس وابن 
غم رضي الله شه نانرج يوبا حالما بان حلهنا 
(فائا): حديث أنس فرواه أنس أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه 
كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: ا فريضة الصدَقَةٍ اَي فَرَضَهَا 
سول الل يك على امل واي آمَرَّ الله بها رَسُولَهُ َمَنْ 
يلها ِن لين عَلَى وَجْهها فلِيْمْطِهَا وَين سيل فَرْقَهَا فَلا 
يُعط: ط: في اريم وَعِشْرِينَ ِن الإبل فما دنا اَم في كل خن 
شات هذا ّت سسا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَثَلائينَ َيه ا بن 
َحَاض أنتّی. 

ا فت ميا ولا ين إلى خمْس وَأَرْبعِينَ» يها بن لبون 
ی اذا بعت ئة وَأ Ev‏ يبن إلى مين ني E‏ 
الفَخلء > فَإِذَا بَلَعَتَْ واج دة ومين ي إلَى حمس وَسَبْعِينَ قفِيهًا 
جَذَعة فإِذ بت سه سيين إلى مين فيا بنا لون فإ 
بَلَفَتْ إخدى وَيَسْعِينَ إلى عِشرين وَيانَة يما حقْنَان طُرُوقكَا 
الجَمُلِ إا زات عَلَى رين وَيائَةِه قفي كل ارين ينت 
رن وري کل َضِينَ ةه ون َم يكن ممَهُ إلأأمَعْ يِن 
اليل فليس فيها صدَقَة إلأ أن يشَاء به ِا بعت حَسْسًا يِن 
الإيل فيا شاة رفي صَدَقَة اَم في سَائِمتهً ذا كات أَرْبعِينَ 
إلى عِْرِينَ وَمِائةٍ شات فَإِذَا رادت عَلَى عِشرينَ وَيائةٍ إلى ياين 
فیا اتان» فِا رادت عَلَى هَن إِلَى لاذياتة فیا ثلاث 
شياو فا ات على تلايائ في كل اة شات فَإِذَا كَانَتْ 
سا سَائِمَة الرَجُل نَاقِصة و تماق ا واعيلت فر فا دة 
إلا أذ يشا رها رفي ارق ربع ال إن لم يكن إلا مون 
وماق فَليْسَ فيهًا شي إلا أن يسَاءَ ربهًا. 

وني هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت لمحاض وليست 
عدم وعتسدييت رت كلها طمن ريج اتی رين 
درهمًا أو شاتین فان لم يكن عنده بنت محاض على وجهها 
وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ولیس معه شيء؟؛ ومن بلغت عنده 


من الإبل صدقة الحذعة وليست عنده خاعة وعنله ع فإنها 
تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين استيسرتا له» أو عشرين 


_ درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقّة» وليست عنده الحقة وعنده 


الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا 
أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنله إل بنت 
لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون» وبعطي این ا رعشرين 
درهمّاء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقّةء فإنها تقبل منه 
الحقة» ويعطيه المصدّق عشرين . درهمًا أو شاتین. 

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بدت 
غاض» فإنها تقبل منه بنت غاض ويعطي معها عشرين درههمًا أو 
شاتين» ولا يخرج في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما 
شاء المصدّق» ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمم خشية 
الصّدقة؛ وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 
رواه البخاري [۱۳۸۷] في صحيحه مفرّمًا في كتاب الزّكاة 
فجمعته بحروقه. 

وأمًا حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الرّهري 
غن دال عن ايه : :أذ سول الل كنب كاب المدة ذم 
حى قبضء فَقَوََهُ بسي فلا فض عَمِلَ به 
وبکر ی ضور ی قيض دكن فده في حمسي من 
الإبل شاة» وَفِي عَشر شاتان» رقي خْمْس عُشْرَةَ ثلاث ثريا 
دفي عشرين أرب : 
خَمْس وَثَلائِينَ فا ا إلى حمس وَسَبْعِينَ قدا 
رادت فَفِيهَا اسا بون إلى مين فَإِذا ات فيه شان ال 
عشرین ¿ ماقت فإِذَا زات عَلَى عِشرِينَ ويا َي كل خضِْين 
حه في کل أربت لبُون. 

رفي الشيا في كل رن اءً شاة إلى شرين وما قدا 
رادت فَسَانَان إلى ماين ِد رات فلات شييَاء إِلَى تلاثوائف 
اذا رادت على لايائ فَفِي كَل ماد شا شات م لَمْسَ فيهًا 
شي حَنّى بلع ماه ولا جم ن مرق ولا برق يبن 
مجع مَحَافَة امدق وما کان من ليطن فانحا يتا جَمَانَ 
ينما بالسُويق ولا يود في الصدقَة هَرمَة ولا دات عَيْبوا. 

وقال الرّهري فإذا جاء المصدق قسّم الشياء آثلانًا: ثلث 
خيارٌ وثلث أوساط وثلث شرارٌ وأخذ المصدّق من الوسط». 

رواه أبو داود ]١818[‏ والتّرمذي [171] وقال: حديث 
حسنٌ وهذا لفظ الترمذي: وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر 
روايات أبي داود وغيره إلى عشرين ومائة فإذا زادت على 


شاي فيخس ورين بت مَخَاضٍ إلى 


عشرين ومائةٍ وفي روايةٍ لأبي داود: «فإذا كانت إحدى اوعشرين 
ومائدٌ: ففيها ثلاث بنات لبون» وليس إسناد هذه الرّواية متصلاً. 
وأمًا أسنان الإبل» فهو من المهمّات التي ينبغي تقديمها. 


فالإبل بكسر الباء 00 وهو اسم جنس يقع على 


الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنشة» يقال إبل 
سائمة» وكذلك البقر والغنم. 

قال أهل اللّغة: يقال لولد الناقة إذا وضعته «ريمٌ» بضم الرّاء 
وفتح الباء. 


والأنثى «ربعة» ثم هيع وهبعة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة 
فإذا فصل عن أمّهء فهر فصيلٌ والجمع فصلانٌ والفصال الفطام. 

وهو في جميع السنة حوارٌ بضم الحاء فإذا استكمل السّنة 
ودخل في الثّانية» فهو ابن خاض» والأتشى بنت محاض» سمي 
بذلك؛ لان أمّه لحقت بالمخاض» وهي الحوامل» ثم لت هذا 
الاسم وإن لم تحمل أمّه. 

ولا يزال ابن تخاض حتّى يدخل في السّنة الثالثة» فإذا دخل 
فيهاء فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون. 

هذا يعمل اا إل اة 

هذا هر الأكثر» وقد استعملوه قليلاً مضافًا إلى المحرفة. 

قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لذ في قرن 

قالوا: سمي بذلك؛ لن امه وضعت غيره وصطارت ذات 
لبنء ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعةء فإذا دحل 
فيها فهر حق. أ والأنشى ‏ حقة؛ لأنه استحقّ أن يحمل عليه ويركب 
وأن يطرقها الفحل» معدل مله وهذا ضح ا اطروقية 
الفحل وطروقة الجمل» وطروقة بمعنى مطروقة كحلولةٍ وركوبة 
بمعنى محلوبةٍ ومركوبة» ولا يزال حقا حتى يدخلل في السّنة 
الخامسة» فإذا دل فيهاء فهو جذعٌ بفتح الذّال والأنتلى جذعة 
وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة» ولا يلزال جذعًا 
حتى يدخل في السّادسة» فإذا دخل فيها فهو ثي والأنشى تة 
وهو أرّل الأسنان الجزئة من الإبل في الأضحيّة؛ ولا يزال ثيا 
حتّى يدخل في السابعة» فإذا دخل فيها فهو رباع بفتح الراء 
ويقال: رباعي بتخفيف الياء والأول أشهرء والأثشى رباعية 
بتخفيف الياء ولا يزال رباعًا ورباعيًا حتّى يدخلل في السّنة 
الثامنة. 

قإذا دخل فيهاء فهو سدس بفتح السّين والدّال وإيقال: أيضًا 
سديس بزيادة ياءء والذكر والأنثى فيه بلفظ واحدٍ. 


ولا يزال سدسًا حنَّى يدخل في السّنة التاسعة» فإذا دخل» 
فهو بازلٌ بالباء الموحّدة وكسر الرّاي وباللام؛ لأته بزل نابه أي: 
طلع: والأنثى بازلٌ أيضًا بلا ها ولا يزال بازلاً حتی يدخل في 
السّنة العاشرة» فإذا دحل فيها فهو ملف بضم اليم وإسكان 
الخاء المعجمة وكسر اللأم والأنثى مخلف أيضًا بغير هاء في قول 
الكسائي ومخلفة بالحاء في قول أبي زيا النحوي» حكاه عنهما ابن 
قتيبة وغيره ووافقهما غيرهماء ثم ليس له بعد ذلك اسم 
مخصوص» ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين وتخلف عام 
وتخلف عامين» وكذلك ما زاد فإذا كبر» فهو عودٌ بفتح العين 
وإسكان الواو والأنثى عودة» فإذا هرم» فهو قحم بفتح القاف 
وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف وهذا الذي ذكرته إلى 
هنا قول إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه في رواية حرملة عنه. 
ونقله أبو داود السجستاني في كتابه السّنن عن الرّياشي وأبي 
حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأبي عبيلو ونقله أيضًا ابن 
قتيبة والأزهريّ وخلقٌ سواهم» لكن في الذي ذكرته زيادة الفاظ 
يسير يسيرةٍ لبعضهم على بعض وني سنن أبي داود» ويقال: 5 
ومخلف عامين ومحلف ثلاثة أعوامف إلى حمس سنين ولم يقيد 
الجمهور بخمس والله أعلم. 

وأمًا ألفاظ الحديث» فأوّله: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

قال الماوردي صاحب الحاوي: يستدل به على إثبات 
البسملة في ابتداء الكتب خلاف ما كان عليه الجاهلية من قرهم: 
باسمك الله قال: ودل أيضًا على أن الابتداء بحمد الله ليس 
بواج ولا شرطرء وأنّ معنى الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
يد باهي لله فهر أجلي اي ينذا فة عمد الله أو مضنا 
ونحوه من ذكر الله تعالى. 

وقوله: «هذه فريضة المّدقة» قال الماوردي: بدأ بإشارة 
التَانيث؛ لأنه عطف عليه مؤنثا. 

قال: وقوله: «فريضة الصّدقة» أي: نسخة فريضة الصدقة 
فحذف لفظ «نسخة» وهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. 

قال أهل اللّغة وغيرهم: وتسمّى الجذعة والحقة وبنت 
الأبون وبنت المخاض المأخوذات في الركاة فرائض»ء والواحدة 
فريضة وهي فعيلة معنى مفعولة. 

(وَفَوْلُهُ): فريضة الصّدقة دليلٌ على أنّ اسم الصّدقة يقع 
على الزكاة خلافًا لأبي حنيفة. 


(وَفَوْلهُ: التي فرض رسول الله يك على المسلمين قيل: فيه 
ثلاثة مذاهب: 

(أحدها): أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام. 

(والثاني): معنى فرض: سن. 

(والثالث): معناه: قد وبهذا جزم صاحب الحاوي وغيره» 
فعلى الأول معناه أن الله تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا الي كلق 
فسمي أمره ييو وتبليغه فرضاء وعلى الثاني معناه: شرعها بأمر 
الله تعالى» وعلى الثالث بيّنها لقول الله تعالى: قد فَرَّضَ الله 
لك يله أَيِمَايِكم» أو يكون معناه: قدّرها من قولهم: فرض 
القاضي النفقة أي: قدّرها. 

وأمًا قوله على المسلمين ففيه دليلٌ لمن يقول: ليس الكافر 
مخاطبًا بالرّكاة وسائر الفروع» والصّحيح أنه خاطب بكلٌ ذلك. 

ومعنى على المسلمين أي: تؤخذ منهم في الدنياء والكافر لا 
تؤخذ منه في الدنياء ولكنه يعذّب عليها في الآخرة. 

(وَفَوْلَهُ): والتي آمر الله تعال بهاء هكذا هو في رواية 
البخاري ]١87[‏ وغيره من كتب الحديث المشهورة» وفي رواية 
الشافعي [۱/ ۱۹۳] رضي الله عنه وأبي داود ]١5717[‏ في سننه: 
التي بغير واوء وكلاهما صحيح. 

(قَأنا): رواية البخاري والجمهور بإثبات الواوه فعطفٌ على 
قوله: «التي فرض رسول الله كلها يعني أنّ فريضة الصّدقة 
اجتمع فيها تقدير رسول الله يل وأمر الله تعالى وإيجابه؛ وآمًا 
على رواية الشافعي رضي الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من 
الأولى ووقع في المهذّب: «هذه فريضة الصّدقة التي فرض الله 
تعالى على المسلمين» والذي في صحيح البخاري وكتب الحديث 
المشهورة التي فرض رسول الله ب ووقع في امهب التي مر الله 
تعالى بها رسوله ية وليست لفظة «بها؛ في البخاري. 

ووقع في المهذّب: فمن سأها على وجهها فليعطهاء ومن 
سال فوقها فلا يعطه بفتح الطّاء فيهماء والذي في صحيح 
البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سثلها على 
وجهها فليعطهاء ومن سئل بضم السّين في ا موضعين على مالم 
يسم فاعله وبكسر الطاء. 

(قوله): فن الها غان وجتهها أي تسب ما شرعت له 

(قَولُ): يل: «ومن ستل فوقها فلا يعطه» اختلف أصحابنا 
في الضمير في لا يعطه على وجهين مشهورين في كتب المذاهب 
(أصحُهُمًا): عند أصحابنا أن معناه لا يعطى الرّائدء بل يعطى 
أصل الواجب على وجهه. كذا صحّحه أصحابنا في كتبهم» ونقل 


الرافعي الاتفاق على تصحيحه. 

(وَالوَجْهُ الثاني): معناه: لا يعطى فرض الرّكاة ولا شيءٌ منه 
هذا السّاعي» بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخرء 
قالوا: لأنْه بطلبه الرّائد على الواجب يكون معتديًا فاسقّاء وشرط 
السّاعي أن يكون أمينًا. 

وهذا إا طب الاد يقي فازيل کمن عل ن عق اق 
اما من طلك زيادة بتاويل بان كان ماکان د اتک هة 
الصّغارء فإنه الواجب بلا حلاف ولا يعطى الرّائد؛ أله لا يفسق 
ولا يعصي والحالة هذه. 

قال صاحب الحاوي وغيره: وإذا قلنا بالوجه الثاني آنه لا 
يعطى؛ فلا يجوز أن يعطى» فجعلوه حرام وهو مقتضى النهي 
ومقتضى قوهم: أنه فسق بطلب الرّيادة فانعزل» فلا يجوز الدّفع 
إليه كسائر الأجانب. 

وقوله وكلو: : ني أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغدم؟ 
هذه جملة من مبتد! وخب فالغدم مبتداً وفي أربيم وعشرين خير 
مقدم قال بعض العلماء: الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقتصود 
بيان النصاب» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب» فكان تقديمه 


أحسن» 5 ثمذكر الواجب» وكذا استعمل هذا المعنى ف کل 
النصبء فقال كل «فيها بنت مخاضء فيها بنت لبون» فيها حقَّدً» 
إلى آخره. 


وقوله كه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» 
مجمل» ثم فسّره بان في کل خسٍ شاة. 

وقوله ب #بنت خاضصٍ آشی» وبنت لبُدون أننی» قيل: 
احترازٌ من الخنشی» وقيل: غير اا اناد 
الاعتناء» كقوهم رأيت بعيئي وسمعت بأذني (وَكَرْلهُ: كله دولا 
يخرج في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار» والعوار: بفتح العين 
وضمها والفتح أفصح وأشهر وهو الت وأمًا قوله يَلْ: «ولا 
يخرج في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلأأمااشاء 
المصّدّق» وفي روايات أبي داود «إلاً أن يشاء المصدّق» وني رواية 
له «ولا تيس الغنم» أي: فحلها المع لضرابهاء واختلف في معناه» 
فقال كثيرون أو الأكثرون: المصّدّق هنا بتشديد الصّاد وهو رب 
المال قالوا: والاستثناء عائدٌ إلى التيس خاصّة؛ ومعناء لا يخرج 
هرمة ولا ذات عيبو أبداء ولا يؤخذ التّيس إلا برضاء المالك 
قالوا: ولا بد من هذا التأويل؛ لان ال هرمة وذات العيب لا يجوز 
للمالك إخراجهما ولا للعامل الرّضا بهما؛ لأنه لا يجوز له التبرّع 
بالزّكاة. 


وأمًا التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كوه فحل 
الغنم. 
ا لمعد لضرابهاء فإذا تبرّع به امالك جاز وصورته: : إذا كانت 
الغنم كلها ذكورًا بان ماتت الإناث؛ وبقيت الذكور» فيجب فيها 
ذكورٌ» فيؤخذ من وسطهاء ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء 
المالك: هذا أحد التّأويلين. 


(والثاني): وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعيي رضي 
الله عنه في البويطي فإنه قال: ولا يؤخذ ذات عوار ولا ثيس ولا 
هرمةٌ إلا أن يرى المصدّق أن ذلك أفضل للمساكين فيأحذه على 
النظر. 
هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه» وأرادا بالمصدق 
السّاعي وهو بتخفيف الصّادء فهذا هو الظاهر. 
ويعود الاستثناء إلى الجميع» وهو أيضًا ارت سر انيت 
الشّافعيّ رضي الله عنه أن الاستناء إذا ت تمقب جملا عاد إلى 
جميعها واللّه تعالى أعلم. 
وقوله في أوّل الحديث «لَا وجّهه إلى البحرين» هو اسم لبلا 
معروفةٍ وإقليمٍ مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر. 
قالوا: وهكذا ينطق به اع التثنية ويلسب إليه 
بحراني» واللّه تعالى أعلم. 
فصل 
(أَمَا اكام القصل): فأوّل نصاب الإبل حمس بإجماع الآمّة» 
نقل الإجماع فيه خلائق» فلا يجب فيما دون خمس شي بالإجاع» 
وأجمعوا أيضًا على أنّ الواجب في أربع وعشرين قما دوتها الغتم 
كما 5 ثبت في الحديث» فيجب في خس من الإيل شاة ثم لا يزيد 
الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا. 
وني عشر شاتان» ثم لا زيادة حتى تبلغ خس عشرة» قفيها 
ثلاث شياو وني عشرين اربع شيا وفي خس وعشرين بنت مخاضي 
ولا زيادة حتّى تبلغ سنا وثلائین ففي ست وثلاثين بدت لبون 
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روات زین حقة وفي إحدى وستين لم وفي ست 
وسبعينٍ بنتا لبون وقي إحدو ی وتسعين حقتان» ولا يجب بعدها 
شيءَ حتى تجاوز مائة وعشرين» فإذا زادت على مائةٍ وعشرين 
واحدءٌ وجب ثلاث بنات لبون» وإن زادت بعض واحدق 
فوجهان مشهوران: ذكرهما الصف بدليليهما. 

(الصّحِيحٌ): المخصوص وقول الجمهور من أصحابنا: لا يجب 
إلا حقتان. 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: يجب ثلاث بنات لبون» واحتج 


الإصطخري بقوله في رواية أنس والصّحيح من رواية ابن عمر: 
«فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» 
ا بعضه. 
حت الجمهور بقوله في رواية ابن عمر «فإذا كانت إحدى 

د سبق أنها ليست متصلة الإسناد»فنحتج بان 
لمفهوم من الزيادة بع كام وتتصوّر المسالة بان يملك مائة 
وعشرين بعيرا وبعض بعير مشترلك بينه وبين من لا تصح خلطته. 

وقول المصدّف في الاحتجاج على الإصطخري؛ لأنه وقص 
دود في الشرع؛ فلم يتغيّر الفرض بعده بأقل من واحا كسائر 
الأوقاص. 

قال القلعي: قوله «محدودٌ في الشرع» احترازٌ ما فوق نصاب 
المعثّرات والذّهب والفضّة؛ لن الشّرع لم يحدّ فيه بعد النصاب 
حدًا تتعيّن فيه الركاة. 

قال أصحابنا: وإذا زادت واحدة بعد مائةٍ وعشرين 
فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق» وهل للواحد قسط من 
الواجب؟ فيه وجهان: 1 

قال الإصطخري: لا 

وقال الجمهور: نعم» وهر اي 

فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط 
من الواجب جزءٌ من مائةٍ وإحدى وعشرين جزءًاء وعلى قول 
الإصطخري: لا يسقط. 

ثم بعد مائةٍ وإحدى وعشرين يستقرٌ الآمرء فيجب في كل 
أريعين بتت ليون وتي كل خسين حقة. 

فيجب ف مائةٍ وثلاثين بنتا لبون وحقة فيتغيّر الفرض هنا 


لمتسعة. 


ثم يتغيّر بعشرة عشرة أبدا. 

ففي مائةٍ وأوبعين حقتان وينت لبون ومائةٍ وسين ثلاث 
حقاق ومائة وسین أربع بنات ليون ومائةٍ وسبعين ثلاث بنات 
لبون وحقَةٌ ومائةٍ وثمائين حقتان ويتتا لبون ومائةٍ وتسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبون» وني ماتتين أربع حقاق أو هس بدات 
رن 

وآيهما يأخذ؟ فيه خلافّ ذكره المصتف بعد هذا. 

وني مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة» ومائتين وعشرين 
حقتان وثلاث بنات لبون» وماتتين وثلائين ثلاث حقاق وبنتا 
لبون» وعلى هذا أبدا. ْ 

وقد سبق أن بنت مخاض هما سنةٌ وبنت لبون مستان والحقة 


ثلاث والجذعة أرب واللّه أعلم. 
د من % 

قال الصف ح رحمه الله تعالى-: (وَفِي الأؤقاص الي ين 
النصب و قؤلان: (قا0): : في القلويم والجاديك: يعلق الفَرْضُ 
بالطب وما همان الأرقاص عفر لاله وفص قبل انمساب 
َم تعلق بو حن كالب الأولى. 

وال في البرَئِطِي: :يعلق القَرْصُ با جوع إحديت أنْس: 
في اريم ورين من الإي فما وها َم في كل عنس عاي 
اذا لت نما وَحِشْرِينَ إلى عنس وتلاثين فيا بن 
مَحَاض» فَجَمَلَ القرْص في الصاب, وما اة ولاه اده غَلَى 
صاب فلم يكن عفرا کالزیادة على صاب القَطم ذ في السرقة. 

إن قلتا بالأول» فَمَلَكَ يسما ين اي تك بغ ازل 
دقل إنكان الآداء َة ل ع يِنّ الفُرْضٍ شيء لأن الذي 
َبَرَض باق وإن لن بالاني سقط رة أنْسَامِِ أن 
الفَرْض تعلق با جميي» »سقط من الفَرْض بقسنط اهالك). 

(الشرح): : حديث انس سبق يانه وللشافعي رضي الله عنه 
راي ار تان الى بسي امي زا مه 
الأصحاب أنها عفر ويختصّ الفرض بتعلّق النصاب» وهذا نصّه 
في القديم وأكثر كتبه الجديدة. 

وقال في البويطي من كتبه الجديدة يتعلّق بالجميع» وذكر 
المصنف رحمه الله دليلهماء ؛ فلو كان ممه تسح من الإبل قتلف 
منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن فإن قلنا: التمكن شرط في 
الوجوب وجبت شاة بلا خلافي. 

ون قلنا فرط ن امان رفا الوقص ف وعدت 2 
ايضتاء وإن قلنا: يتعق به الفرض وجب خسة أتساع شاق. 

هكذا قال أصحابنا في الطريقتينء ولم يذكر المصنف التفريع 
على اله شرط في الوجوب بل اراد الاققصار على التفرمسع علي 
الصّحيح أنّ التمكن شرط في الضّمانء ولا بد من تأويل كلامه 
على ما ذكرته. 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب خسة أتساع شاةٍ على قولنا: 
الإمكان شرط في الفّمان» وان الفرض يتعلّق بالجميع هو 
المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وحكى القاضي أبو اليب ومتابعوه عن أبي إسحاق 
المروزي أنّ عليه شِاةً ة كاملة مع التفريع على هذين الأصلين» 
ووجّهه ابن الصباغ بان الزيادة ل ليست شرطً في الوجوب فلا 
يور تلفها وإن تعلق بها الواجب» كما لو شهد خا بزتا عصنء 


فرجم ثم رجع واحدٌ وزعم أنه غلطء فلا ضمان على واحدرٍ 
منهم» ولو رجع اثنان وجب الضّمان» وقد سبق بيان هذا التفريع 
مع فروع كثيرةٍ مفرّعةٍ على هذا الأصل في آخر الباب الذي قبل 
هذا. 

(فرع): الوقص بفتح القاف وإسكانها لختان (أَشْهَرُهُمَ): 
عند أهل اللغة الفتح» والمستعمل منهما عند الفقهاء الإسكان 
واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللّغة 
على الفتح» وصنف الإمام ابن برّي المتاخر جزءًا في لحن الفقهاء 
لم يصب في كثير منه» فذكر من لحنهم قولهم: وقصٌ بالإسكان» 
ولیس كما قال 

وذكر القاضي أبو الطيّب الطيري في تعليقه في آخر باب زكاة 
البقر وصاحب الشامل في باب زكاة البقر أيضاء وآخرون من 
أصحابنا: أنّ أكثر أهل اللّغة قالوا: الوقص بالاسكان» كذا قال 
صاحب الشامل: أكثر أهل اللّغة وقال القاضي: الصحيح في 
الله الأوّل» وقال ب بعض أهل اللّغة: هو بالفتح فالأوّل ليس هو 

واحتج مانع الإسكان بأنّ فعلاً الساكن المعتل الفاء لا جع 
على أفعال وهذا غلطٌ فاحش» فقد جاء وطبْ وأوطاب» ووغد 
وط ا وغير ذلك فحصل في الوقص لفتان, قال 
أهل اللّغة والقاضي أبو اليب وصاحب الشامل وغيرهما من 
أصحابنا: الشنق - بفتح الشين المْجَمٍَ وَالئرن - هو أيضًا ما بين 
الفريضتين. 

قال القاضي: أكثر أهل اللّغة يقولون: الرقص والشنق» 
سواء لا فرق بينهما وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص 
الإبل والوقص مختص بالبقر والغنم واستعمل الشافعي رضي الله 
عنه في البويطي الشّنق في أوقاص الإبل والبقر والغنم جميمًا 
ويقال أيضا: وقس بالسّين المهملة. 

قال الشافعي رضي الله عله في ختصر المزني ي: الوقس مالم 
يبلغ الفريضة كذا هو في المختصر بالسّين وكذا رواه البيهقي في 
معرفة السّنن والآثار بإسناده عن الربيع عن اللشافعي رضي الله 
عنه قال البيهقي: كذا في رواية الرّبيع الوقس بالسّين وهو في 
رواية البويطي بالصاد. 

وذكر ابن الآثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعيّ 
رضي الله عنه ثم قال: والذي رأيته ورويته آنا في المسند الذي 
يرويه الربيع إنما هو بالصّاده وهو المشهور وروى البيهقي في 
السّنن بإسناده عن المسعودي حديث معا رضي الله عنه في 


الأوقاص أنه قال: الأوقاس بالسّين فلا تجعلها صادًاء هذا ما 
يتعلق بلفظ الوقص. 
وأما معناه فيقع على ما بين الفريضتين» واستعمله|الشافعى 
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رضي الله عنه والمصتف والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب 
الأول أيضاء فاستعمال المصئف في قوله: لأنه وقص قبل نصابيء 
فلم يتعلق به حن كالأربعة الأولى. 
وما الشّافعيّ رضي الله عنه (قَقَالَ) في البويطيأ: ليس في 
الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء قال: والشنق ما بإن السُنين 
من العددء قال: ليس في الأوقاص شيءٌ» قال: والأوقلاص مالم 
تبلغ ما يجب فيه الزّكاة. 
هذ نص في البويطي” بحروفه وقال افع في تر الزني: 
الوقس ما لم يبلغ الفريضة. 
وروى البيهقي عن المسعودي قال: الأوقاس ما دون الثلاثين 
يعني من البقر وما بين الأربعين والستين» فحصل من هذه الجملة 
أنه يقال: وقصّ ووقص بفتح القاف وإسكانهاء وشنق ووقس. 
بالسّين المهملة؛ وان يطلق على ما لا زكاة فيه سوأء كان بين 
نصابين أو دون التُصاب الأول لكنّ أكثر استعماله فيما بين 
التصابين واللّه تعالى أعلم. 
وقول المصئف: كالأربعة الأولة قد تكرّر منه استعمال الأولة 
وهي لغةٌ ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولء واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الأوقاص 
قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا أنّ الفرض لا يتعلّق بهاء 
وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمّارٍ وأحمد وداود. وهو 
الصّحيح في مذهب مالكب وعن مالك في روايةٍ أله يتعلق 
بالجميع» وقال ابن المنذر: قال أكثر العلمساء: لا شيءَ في 
الأوقاص. 
(فرع): أكثر ما يتصوّر من الأوقاص في الإبل تسم وعشرون 
وني البقر تسع عشرة وني الغنم مائة وثمان وتسعونء قفي الإبل 
ما بين إحدى وتسعين ومائةٍ وإحدى ور وني البقر ما بين 
أربعين وستين» وفي الغنم ما بين ماتتين وواحدةٍ وأربعمائة. 
كذ *%* نا 
ال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (مَنْ مَلَكَ مِنَ الإبل دُون 
الحَمْس واليشرينَ فالراجب في صد الهم وَهوَ محر بين 
خر الم رن أن مخرج بهو ذا أخرج مالم جاب لآنه 
القرض الصو ص عَلَيْوه إن أخرٌ ج البَعِيرَ جَارَ؛ِ لأن الآصْلَ في 


ي أن 


مدق اران أن َرَج يِن جنس الفَرْضء وَإنمَا عَدل إِلّى 
اعنم هَهنَا رفقا برب الال؛ َإذًا اخْمَارَ أَصْلٌ لقَرْضٍ قبل من 
من تر الح لالخف وَغْسَلَ الج إن ام ر يِن إخراج 
الركاة لباب إلأبالقم؛ لأَنْهُ هُوَ الفَرْضُ الصُوص عَلَيْفِ 


إن امار إخخرَاج البعير قبل نه آي بعر كانه وَلَوْ أخرّج برا 
تيم أف من عة الغا مرا لأنة أففتل ين الاو لأنة 
يُجْزِىا عَنْ خمس وَعِشْرِينَ فلن زئ عَم دوه أَوْلَى. 

َكل يكر ابيع فَرْضَهُ أذ بَعْضَه؟ فيه وَجْهّان: 
(احدهُّما): أن الجميع فَرْضُهُ؛ لان 5008 بر يِن المَرْضَيِنِء يما 


فَمَلَ كان هُوَ المَرْض» كَمَنْ خير بين َل الرْجْلٍ والح عَلَى 


الخف. 

(والثاني): أن الفُرْض بَعْضُهُ؛ لأن لبر يُجْزِ عن الحنس 
اشرت فنك على أذ كل عنس ين الیل لحن بير 
إن احا إخراج لقم لم يل ون الع وال في الس لما 
رَوَى سود بر عَمَلَةَ قال انات مُصَدق رَسُول الله ل قَالَ: نھنا 
و ع َة اة ول 

فيه الذَكَر؟ وَجْهّان: (ين أصْحَابنا) مَنْ قَال: لابُجْزئةُ 

وه ملل في صَدَقَةٍ الإبل فلَمْيَجُرْ ها الدكَرُ 
لض ِن جنه قال بو إبنحاق: زيه لأنْهُ حَق لله تعَالَى 
لا يعبر ف قيداضئة مالف فَجَارٌ فيه الذَكَرٌ وَالأنتى كَالْأَعجق 
جب علو بن نتم الد إن كان خت َِنَ الفكأنء رإذ ان 
ًا قن ال إن كان مهما قن الِب وإ كاتا سوا جَازَ 

ن أَيْهُمَا شاءَ؛ ن كل ال وجب فِي الدّمَةٍ بالتشرع تبر فيه 
عرف البَلّدِ د كَالطمَام في الكمارة. 

ون غ كانت و الإبل هراض فَفِي شَاتِهًا وَجْهَان: (أحدمّم): لا 
جب يو إل تا جب في لصحا وهر اهر اذبو لان لا 
يُْتبرٌ فيو صيقة الّال. 

َل يلف بصيحة الال رضيو كَالأضحِيةٍ 

قال أب علي بن خيرَا: و 
لویل الصّحَاح وَالكاة الي د تجب فِيهاء ثم ق تقوم الإيل المرّاض» 

فیجب فِيهًا شا ةباينل 3ار کا لزج من جني فرق 

اتاج راھ کا كان ون کر وكيا ا 
فرق بين الصْحَاح وَالِرَّاض). 

(الشرح): قال الشافعيَ رضي الله عنه والأصحاب: إذا 
ملك من الإبل دون خس وعشرين فواجبها الشّاة كما سبق» فإن 


هذا مذهيناء وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف. 

وعن مالك وأحمد وداود: أنه لا يجزئ كما لو أخرج بعيرا 
عن بقرةء ودليلنا أن البعير يجزئ عن مس وعشرين فما دونها 
أولى؛ لان الأصل أن يجب من جنس امال" 

وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك. 

فإذا تكلف الأصل أجزأه. 

فإذا أخسرج البعير عن حمس أو عشر أو خمس عشرة أو 
عشرين أجزأه سواء كانت قيمته كقيمة شاة أو دونها. 

هذا هو المذهبء ويه قطع المصنف والجمهور. 

ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وفيه وجة أنه لا يجزئه 
البعير الناقص عن قيمة شاةٍ عن مس من الإبل. 

ولا الناقص عن شاتين عن عشرء ولا الناقص عن ثلاث 
شياو أو أربع عن حمس عشرة أو عشرين. 

قاله الققال وصاحبه الشنيخ أبو محمّدٍ. 

ووجة ثالث: إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة القيمة لعي 
أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشّاة» وإن كانت صحاحًا لم يجزئه 
الناقص. 

ووج رابعٌ للخراسائيّين: أنه يجب في الخمس من الإبل 
حيوانٌ إِمَا بعيرٌ وإمّا شاة وفي العشر حيوانان شاتان أو بعيران أو 
شاة وبعيرٌ وني الخمس عشرة ثلاث حيوانات» وفي العشرين أربع 
شياو أو أربعة أبعرة أو ثلاثة أو اثنان من الإيل والباقي من الغنمه 
والصّحيح ما قدّمناه عن الشّافمي والجمهور. 

أنّه يجزئ البعير المخرج عن عشرين وإن كاتت قيمته دون 
قيمة شاوٍء وشرط البعير المخرج عن عشرين فما دونها أن يكون 
بنت خاض فما فوقها بحيث يجزئ عن خمس وعشرين» نص عليه 
الشاقعي واتّفق الأصحاب عليه. 

قال أصحابنا: ولو كانت الإبل العشرون فما دونها مراضًاء 
قأخرج منها مريضًا أجزأه وإن كان أدونهاء نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب» ووجهه ما سيق» قال أصحابنا: وإذا 
أخرج البعير عن مس من الإبل فهل يقع كله فرضًا آم خسة 
فقط؟ فيه وجهان مشهوران» ذكرهما الصف والأصحاب 
(أصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضا؛ لأنه ير بين 
البعير والشاةء فأيهما أخرج وقع واجبّاء كمن لبس الخنف يتخير 
بين المسح والغسلء وأيهما فعل وقع واجبًا. 

قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخمس فقط لجاز 
إخراج خس بعير» وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزئ. 


(والثاني): أنّ حمس البعير يقع فرضًا وباقيه تطوعًا؛ لأنّ 
البعير يجزئ عن حمس وعشرین» فدل على أنّ كل حمس منه عن 
نة أبدرق قال افيناء رخذان الجا e‏ المت 
إذا وجب عليه شاة فنحر بدنة [وانتر اة كتخربدنة رفيمن 
مسح كل رأسه أو طول الركوع والسّجود زيادة على الجزئ» 
فهل يقع الجميع فرضًا أم سبع البدنة وأقل جزء من الرس 
والركوع والسّجود؟ فيه وجهان: قال أصحابنا: لكن الأصح في 
البدنة والمسح أن الفرض هو البعض» وفي البعير في الرّكاة كله. 

والفرق أن الاقتصار على سبع بدنةٍ وبعض الرأس يجزئ» 
ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق» وهذا قال إمام الحرمين: من 
يقول: البعض هو الفرض يقول: هو بشرط التبرّع بالباقي. 

قال صاحب التهذيبٍ وغيره: الوجهان: مبشّان على أن 
الشّاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أم بدل عن الإبل فيه 
وجهان. 

(فَإِنْ قَلنَا): أصل» فالبعير كله فرضٌ كالشّاة وإلاً فالخمس» 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عجّل بعيرا عن حمس من الإبل ثم 
ثبت له الرّجوع هلاك التّصاب أو لاستغناء الفقير أو غير ذلك 
من أسباب الرجوع. 

فإن قلنا: الجميع رجع في جيعهء وإلاً ففي الخمس فقط؛ لأنّ 
التطوّع لارجوع فيه. 

(فرع): قال أصحاينا: الشّاة الواجبة من الإبل هي الجذعة 
من الضآن أو الثنيّة من المعزه وقي ستها ثلاثة أوجي لأصحاينا 
مشهورة» وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الغنم. 

(أصحُهًا): عند جهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنق 
ودخلت في الثاني والثنيّة ما استكملت سنتين ودخلت في السّنة 
الثالثة» سواءً كان من الان أو المعزء وهذا هو الأصح عند 
المصئف في المهذب. 

(والثاني): أنّ للجذعة سنّة أاشهر وللدّيّة سنة» وبه قطع 
المصئّف في التنبيه» واختاره الرّويانيّ في الخلية. 

(والثالث): ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهرء 
وإن كان لهرمين فلثمانية أشهر. 

(فرع): الشّاة الواجبة 0 جذعة الضّأن أو ثنية المعز كما 
سبتق» فإن أخرج الآنشى أجزأه بلا خلافيء وهي أفضل من 
الذكرء وإن أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران: ذكرهما المصنف 
والأصحاب. 

(أصِحُهُمًا): عند الأصحاب يجزئ وهو قول أبي إسحاق 


المروزي» وهو المنصوص للشافعي رضي الله عنه كما يجزئ في 


(والثاني): لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «اعتدٌ عليهم السّخلة يحملها 
الراعي ولا تاخذهاء ولا تاخذ الأكولة ولا الرّبى ولا الماخض 
ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة والتنيَّه وذلك عد بلين غذاء 
الال وخيار ره» صحیح رواه مالك ني لوطا [176/1] بإسناد 
صحيح وسواءً كانت الإبل ذكورًا أو إناناء أو ذكورا وإاًاء ففيها 
الوجهان» هكذا صرح به الأصحاب وشذد المتولي وغيره فحكوا 
فيه طريقتين: 
(اصحُهُمًا): هذا. 
(والثاني): أنّ الوجهين إذا كانت كلها ذكورًا وإلأ فلا جزئ 
الذكرء والمذهب الأوّلء قال أصحابنا: والوجهان: : يجريان في شاة 
الجبران كما سنوضّحه إن شاء الله تعال. 
(فرع): قال المصئف في المهذّب: وتجب عليه الشّاة امن غنم 
البلدء إن كان ضانًا فمن الضبّان وإن كان معرًا فمن المعزء وإن 
كان منهما فمن الغالب» فإن استويا جماز من آبهما شاء هذا 
كلامه وبه قطع البندنيجي من العراقيّينء وهو قول غريب ووجة 
ضعيفف في طريقة الخراسانيين. 
وأمًا ا لمذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيّون» 
وصحّحه جمهور الخراسانيّينء ونقله صاحب البيان في كتابه 
مشكلات المهذب عن جميع الأصحاب سوى صاحب اهدب 
أله يهب من غنم البلدء إن كان بمكّة فشاة مكَيَةٌ أو ببغداد 
فبغداديةٌ ولا يتعيّن غالب غنم البلد بل له أن خرج من أي 
النوعين شاء. 
قال الشّافعيّ رضي الله عنه في المتتصر: ولا نظر إلى 
الأغلب في البلد؛ لأنْ الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في 
الأضحية» هذا نصه. 
قال أصحابنا العراقيُون وغميرهم: أراد الشافعي رضي الله 
عنه في النوعين الشّان والمعزء وأراد أنه يتخيّر بينهماء وأنه لا 
يتعيّن النوع الغالب منهماء بل له أن يخرج من القليل منهما؛ لأنّ 
الواجب شات وهذه تسمّى شاة وقد نقل إمام الحرمين عن 
العراقيّين أنهم قالوا: يتعيّن غالب غنم البلد كما ذكاره صاحب 
المهذّب» ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي» 
وأنه نقل نصوصًا آخر تقتضي التخيير ورجّحها وساعده الإمام 
على ترجيحها. 


قال الرافعي: قال الأكثرون بترجيح التخيير» وربّما لم يذكروا 
سواه» وأنكر على إمام الحرمين نقله عن العراقيين آنهم اعتبروا 
غالب غنم البلد في الضّآن والمعزء وهذا الذي أنكره ه الرافعي 
إتكارٌ صحيحٌ والمشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيسير 
وذكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهًا غريبًا أنه يتعيّن غنم 
نفسه إن كان يملك غنمًا ولا يجزئ غنم البلد. 

كما إذا زكى غنم نفسه. 

وحكى صاحب التَّتَمّة وجهاء وزعم أنه المذهب أنه يجوز من 
غير غنم البلدء وهذا أقوى في الدليل؛ لأنّ الواجب شاة وهذه 
تسمّى شاءٌ لكته غريب شا في ا مذهب فحصل في المسالة أربعة 
أوجه. 

(المتجِيح): وض الل علا ا يناه من 
غنم البلد. 

(والثاني): يتعين غنم نفسه. 

(والثالث): تتعيّن غالب غنم البلد. 

(والرابع): يجوز من غير غنم البلد قال أصحابنا: وإذا وجب 
غنم فأخرج غيرها من الغنم حيرا منها أو مثلها أجزاه؛ ؛لأنه 
يسمّى شا وإنما امتنع أن يخرج دونها واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: الشّاة الواجبة في الإبل يشترط كونها 
صحيحة بلا حلاف سواءً كانت الإبل صحاحًا أو مراضاء؛ لأنها 
واجبة في الذَمّة» وما وجب في الذمّة كان صحيحًا سليماء »لکن 
إن كانت الإبل صحاحًا وجب شاةٌ صحيحةٌ كاملة بلا خلافي 
وإن كانت الإبل مراضاء فله أن يخرج منها بعيرًا مريضاء وله 
إخراج شاق فإن أخرج شاة فوجهان مشهوران: حكاهما المصتف 
والأصحاب. 

(اصحُومًا): عند المصئف وغيره يجب شاة كاملة كما تب 
في الصّحاح؛ لأنْه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحًّة المال 
ومرضه كالأضحية. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن خيران: تجب شاة بالقسطء 
فيقال: : خسٌ من الإبل قيمتها مراضًا خسمائةٍ وصحاحًا الف» 
وشاة الصّحاح تساوي عشرةه فتجب شاةٌ صحيحة تساوي 
خحسةٌ فإن لم يوجد بهذه القيمة شاءٌ صحيحة قال صاحب 
الشامل: فرّق الدّراهم على الأصناف للضّرورة» وهذا كما ذكره 
الأصحاب في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في ماتتينء إذا أخذ 
السّاعي غير الأغبطء ووجب أخذ التفاوت ولم يمكن شراء جزم 


من بعيريه» فاته يفرّقه دراهم» واللّه تعالى أعلم. 


فرع 
4 شرح ألفاظ الكتاب 

(َوْلهُ): ا روى سويد بن غفلة قال: آنا صلق رَسُول 
الله كل َفَالَ: : نهنا عن الآخل ن راضيع لبن َِنْمَا حَقُنَا فِي 
الجذعة ةَ لةه هذا الحديث رواه ابو داود ]٠١۷۹[‏ والنسائي 8 
۷ 1 وغیرهما مختصرًا قال: إا كان في عَهْدٍ رَسُول الله 
كل لا تخد من رَاضِع ّنه وم يذكر الجذعة والية» وإسناده 
حسنء لكن ليس فيه دليلٌ للجذعة والفْيّة الذي هو مقصود 
الصتف» والمراد براضع لبن السّخلة» ومعتاء لا تجزئ دون جذعة 
وثنيي أي: جذعة ضاأن وثنية معز هذا هو الصّحيح المختار في 
تفسیره زغ رامن كلام جا بين ا وقال الخطابي: 
المراد براضع لين هنا ذات ادر قال: والتهي عنها يحمل على 
وجهين: 1 

(أحدهما): الآ ياخذها السّاعي؛ لأنها من خيار المالء 
ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن» وتكون لفظة (مِنْ): زائدة 
كما يقال: لا ناكل من الحرام أي: الحرام. 

(والوجة الثاني): ألا تعد ذات الدّرٌ المتخذة له فلا زكاة 
فيهاء هذا كلام الخطابي وهو ضعيففٌ جدًا أو باطل؛ لان الوجه 
الثاني حالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الرّكاة تجب في الجميع» فإن 
حملت ذات الدّرٌ على معلوفةٍء فليس له اختصاص بذات الدّرٌ. 

وما الوجه الأول فبعيدٌ وتكلفف لا حاجة إليهء وإنما تهت 
على ضعف كلامه لثلآً يغترٌ به كما اغترٌ به ابن الأثير في كتابه 
نهاية الغريب» واللّه أعلم. 

وسويد بن غفلة بغين معجمة شم فاء مفتوحتين» وسويدٌ 
جعفي' كوف تابي مخضرمٌ كنيته أبو أميّة؛ أدرك الجاهليّة: ثم 
أسلم وقال: آنا اصغر من الن له بسحين وعمّر كشيراء قيل: 
مات سنة إحدى وثمانين» وقيل: بلغ مائة وإحدى وثلائين سنة. 

وقول المصنف: ولأنه اص في صدقة الإبل فلم يجز فيه 
الذكر كالفرض من جنسه قال القلعي: قوله أصل احترارٌ من ابن 
لبون في خمس وعشرين عند عدم بنت مخاض. 

(وَقَوْلَهُ): : في صدقة الإبل احترازٌ من التبيع في ثلاثين من 
البقر. 

(وَقَوْلَهُ): لاه حن الله تعالى» لا يعتبر فيه صفة ماله» فجاز 
فيه الذكر والأنثى كالأضحيّة. 

(وَقَوْلَهُ): : حق الله تعالى احترازٌ من القرض والسَّلم في 
الأنثى. 


(وَقَوْلهُ): لا يعتبر فيه صفة ماله» احترارٌ من التصاب الذي 
يجب فيه من جنسه» ما عدا ثلاثين من البقر. 

(وَفَوْلَة): لأن كل مال وجب في الذَمَة بالشرع اعتبر فيه 
عرف البلد احترارٌ من المسلّم فيه والقرض والتذر. 

(وَقَوْلُ): لأنه لا يعتبر فيه صفة المال» فلم يختلف بصِحّة 
المال» فيه احترازٌ ما إذا كانت الزكاة من جنس الال المزكى» فإنه 
يؤخذ من المراض مريضة. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 نصب الإبل 

أجمعوا على أن في اربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق» 
وأجمعوا على أنّ في خس وعشرين بنت مخاض إلا ما روي عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال «فيها خس شياوه فإذا 
صارت سنا وعشرين؛ ففيها بنت مخاض» واحتج له بحدياشو جاء 
عن عاصم بن ضمرة عن علي عن الني کي ني مس وعشرين 

من الإبل هس شياو فإذا بلغت ستا وعشرين» ففيها بنت 
مخاض» ودليلنا حديث أنس السابق في أوّل الباب. 

انا ع عاسو ين ر لتق علض کک وران 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت لمحاض» 
وا عن عل عنا روي ا ن كان وأجموا على أن 
مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس» 
فإذا زادت على ماثةٍ وعشرين فمذهب الشّافعيّ رضي الله عنه 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن في مائةٍ وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم في کل أربعين بنت لبون وفي كل 
خسين حقة كما سبق إيضاحه. 

وحكى ابن المنذر عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي 
وأبي عبيار ورواية عن مالك وأحمد: انه لا شيء فيها حنّى تبلغ 
مائةٌ وثلاثين. 

وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية ثالعة أن الساعي يتخيّر في 
مائةٍ وإحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون وحقتين. 

وقال إبراهيم يم النخعي والثوري وأبو حنيفة: إذا زادت على 
عشرين وماثةٍ يستانف الفريضة فيجب في حمس شاة وني عشر 
شاتان وخمس عشرة ثلاث شياو وعشرين أربع شياو وفي حمس 
وعشرين بنت خاض فيجب في مائوٌ ومس وعشرين حقتان 
وشا وف ماثةٍ وثلاڻين حقتان وشاتان وفي مائةٍ و وخسن وثلاثين 
حقتان وثلاث شيانء وني مائةٍ وأربعين حقتان وأربع شيا وني 
مائق ون وأربعين حقتان وبنت مخاض وني مائو وخمسين ثلاث 


المجموع - 


حقاق» ثم يستانف الفريضة بعد ذلك» وعلى هذا القياس ابدًا. 
وحكى أصحابنا عن حمّد بن جرير الطَبري أنه قال يتخيّر 
يع NEO‏ 
في الوسيط عن ابن خيران فأوهم آنه قول أبي علي بن خيران من 
أصحابنا وأنّه وجه من مذهبناء وليس كذلك بل اتفق أصحابنا 
على تغليط الغزالي في هذا النقل وتغليط شيخه في النهاية في نقله 
مثله» ولیس هو قول ابن خیران» وإنما هو قول محمّد بن جرير 
الطّري: وحكى ابن المنذر عن حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي 
حنيفة أله قال: في خس وعشرين ومائةٍ حقتان وبنب محاض» 

ا ا عن کو مولا ا 
ومذهبنا والصّواب ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه 
وعمدتهم حديث انس السّابق في أوّل الباب» وهو صحيح 
صریح» وما خالفه ضعيفٌ أو دونه والله تعالى أعلم. 

0 7 #* 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ 0 

مَخَاضٍء ِن كانت في ماله رمه إِخْرَاجُهَاء اذ َم تن في ماله 
عند بن ون قبل من ولا برد مع شي لما رَوَى رضي 
اله عنه في لكاب الي كته ُو بكر الصٌدْيِقٌ رضي الله عنه 
تلم تن له ب مخاض وعِف ابن ون كز هيقل 
ينه ولس مَعَهُ شي وَلآن في نت اض قفري الأو وني 
بن ون فَضيلة الس قاری ون م كن عند بث مخ اض 
ولا ابن یون قله أ يري بنت مَحَاضٍء ويُخرِج) ؛ لائ أل 
ضيف وله ا يشتري ابن بون وَيُخْرج؛ لأنه ليس فِي يلكو 
ب مَخَاضء إن كانتا إل مهال وقيها بن مَحَاضٍ سوي 
َم يرنه إخرَاجُهاء فن اراد إخراج ابن بون و فَالنصُوص أنه 
3 بجر لا لا لر اعراج ما عند کان وجوه َي كما َر 
كانت إِبلَهُ مانا وعِنْدَه بت مَحَاض مَهِرُولَة. 
وَين أصْحَابنًا من قَالَ: لايُجُوُ أن عِنْدهُ بنك مَخَاضٍ 


2 


تجزىاً. 
ومن وجب عليه بت ون ليست عند وَحِنْدهُ جو لم 
يؤخذ من لن بنت البُون تسّاوي اللي ؛ في ورود الَاء وَالشّجَر 
َتَفْضلُ عليه بالأنوي. | 
(الشرح): حديث 00 الباب. وقي 
الفصل مسائل: 
(أحدامًا): قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: إذا 
وجب عليه بنت مخاض فإن كانت عنده من غير تفاسة ولا عيب 


1 


كتاب الزكاة 


ليل 


م يجز العدول إلى ابن لبون بلا خلافي. وإن لم تكن عنده» وعنده 
ابن ليون» فأراد دفعه عنها وجب قبوله ولا يكون معه شيءٌ لا 
من امالك ولا من السّاعي» وهذا لا خلاف فيه لحديث أنس. 

قال أصحابنا: وسو كانت بم ابي لبود دة بنك 
محاض أو أقل منهاء وسواءً قدر على تحصيله أم لا لعمسوم 
الحديث. 

(الانية): إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت 
محاض ولا ابن لبون فوجهان: 

(أصِحُهُمًا): له أن ب يشتري آيهما شاء ويجزئه لعموم الحديث» 
وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور الأصحاب. 

(والشاني): حكاه ماعات من الخراسانيين عن صاحب 
التقريب وغيره انه يتعيّن عليه شراء بنت لمحاض» وهو مذهب 
مالكو واحمد؛ لأنهما لو استويا في الوجود لم ييز ابن لبون فكذا 
إذا عدما وتمكن من شرائهما. 

(الثَالِتَهُ): إذا كانت عنده بنت مخاض معيبةء فهي كالمعدومة» 
فيجزئه ابن لبون بلا خلافي لعموم الحديث؛ وقد صرّح الصف 
بهذا في قوله: : كما لو كانت إبله سمالا وعنده بنت تغخاضٍ 
مهزولةٌ ولو كانت إبله مهزولة» وفيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه 
إخراجهاء فإن تطوّع بها فقد أحسنء وإن أراد إخراج ابن لبون 
فوجهان: 

(أحدهما): لا يجوز؛ لأنه واجدٌ بنت مخاض محزئة. 

(والثاني): يجوز؛ لأنه لا يلزمه اااي كالمعدومة» 
ورجّح المصنف الإجزاء ونقله عن النصّ ووافقه على ترجيحه 
البغوي» ورجّح الشتيخ أبو حامدٍ وأكثر الأصحاب عدم الإجزاء 
ونقله القاضي أبو الطْيّب في امْحرّد. 

قال الرّافعي: رجّحه الشّيخ أبو حامار وأكثر شيعته وإمام 
الحرمين والغزالي. 

(الرابِمَة): لو فقد بنت خاض» فأخرج خشى مشكلاً من 
أولاد اللبون فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيّين: 

(أصحّهما): يجزئه؛ لأنه ابن لبون أو بنت لبونء وكلاهما 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنه مشرّه الخلق كالمعيب. 

ولو أخرج ختشى من أولاد المخاض لم يجزئه بالاتفاق 
لاحتمال أنه ذكرٌء ولو وجد بنت مخاضء فأخرج ختشى مشكلا 
من أولاد لبون ل يجزته بلا حلاف لاحتمال اله ذكرٌ ولا يجزئه 
الذكر مع وجود بنت مخاض. 


المجموع - كتاب الزكاة 


(الْخَامِسَة): لو وجبت بنت مخاضء ففقدها ووجد بنت لبون 
وابن لبون فإن أخر ع ابن البو جار ران ا رنت انون 
سيا جار وإ RA‏ يكن هلك 
في أصح الوجهين؛ لأنه مستغن عن الجيران» وإنما يصار إلى 
الجبران عند الفترورة والوجهان: مشهوران في الطريقتين. 

(السسّادِسَة): إذا لزمه بنت مخاضٍ ففقدهاء فاخرج حقًا 
أجزآه» وقد زاد خيرًا؛ لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور وكرة وحن او را لا مجزئ؛ 
لأنه لا مدخل له في الركوات ولو لزمه بنت لبون» فأخرج عنها 
عند عدمها حقًا فطريقان: 

(لَذَهَب): لا يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنّف 
والجمهرر؛ وحكى صاحب الحاوي وجماعة من أصحابنا في 
إجزائه وجهين» وقطع الغزالي في الوجيز بالجواز. وهو شاد 
مردودٌ. 

(فرع): إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضًاء 
ففي كيفيّة مطالبة السسّاعي له بالواجب وجهان: حكاهما صاحب 


الحاوري: 

(احدهُما): يخيّره بين محاض وابن لبون؛ لأنه حير في 
الإخراج. ١‏ 1 

(والثاني): يطالبه ببنت مخاض؛ لأنها الأصل فإن دفع ابن 


او عاض كم تكن وی امال ق 
لك بنت مخاض منصوبة أو مرهونة» فله إخراج ابن لبون؛ لأ 
غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره» والله تعالى 
أعلم. 

0 ي 

قَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَمَْ و 9 
جقة أو بن بون ولیس عِنْده إلا ما هو اَل ينه بِسَّنَةٌ أخذ 
بتع ناي أذ ثري وذقما وإ وجب عبن مخض 
أذ بن لبون أذ جقة ولس نة إل ما هر أَعْلى مِنهُ 
ينف وَدَفَعَ م اليه امدق شاتین وَعِشْرِينَ م دِرَهُما. 


EE 


ضع سود E‏ 
عنه كب لَه لا وَجَهَّهُ إلى البَحْرَيْن ابا وَفِيِهِ «وَمرْ بَلَمَتْ 
صَدَقَه من الب امع َة يست عِنْدهُ وده فك فونه تقل 
نه اليقة ور وَل مها شابن أَوْعِشرِينَ زاء وَمَنْبَلَقَتْ 
عِندهُ صَدَقَة الق ويس عند إل بشت ليون فإنها قبل مه بح 


بون وَيُمْطِي مَعَهَا شاتين وعِشرين درهماء ومن بلقت صَدَقَتَهُ 
بت لبون ليست عند عند بت مَحَاضٍء فنا قبل ونه بذ 
اض ويُنْطى مها رين دزا أو شان وَمَن ّت 
ضا بت مَحَاض وليْست عند وعندة بنت ون ها قل 
له بت لبون ويطيه اصق رين دهم أذ شائين. 


22000 


م 
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2 أَعْطَامًا وَلَمْ يطلب جْبْرَانًا ِلَت؛ لأنهًا أَغْلّى م يِن الفُرْض ب‎ 
َإِنْ طَلَبُ ا ران فاا ندع إّب لأتها ا‎ 
الَرْضٍ بستق فهي كَاَدعةٍمََ لق و أضْحَابنا من ¿ قَالَ: لا‎ 
يدقع م الجبرَانُ؛ لأن الحدعة تسَاوي اليه في القوة وَالْْشَمَةِ فلا‎ 
منتى دقع الجبرَان» وَإِنْ ا نت مَخاض» ولس عِنْدَهُ‎ 
إل فَصِيل؛ وَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيّ ونعط مه الْجَيْرَانُ لان‎ 
القصيل لَيْسَ بفْرْض مقر وَإِنْ كان مَعَهُ صاب يراض لم‎ 
كم عه الفَرض» تارذ أن تمق يَصْمَدَ إلى فَرْض مُريض» وَيَأَخدٌ‎ 
مه اران لْمْيَجُرْ؛ لأن الشاتين أو اليشرين دحا جل‎ 
جانا ِمَابَيِنَ الصحِِحَيْنِء فا كانا مَرِيضِينٌ كان الْجَبْرَانُ قر“‎ 
ص الاين أو اليشرينَ الذزخم.‎ 

إن راد أذ نزن إلى فَرْض دُونَهُ ويُمْطَى مَعَهُ شَاتِينِ أو 
شري ونا جار هُ ممَطوعٌ بايا 0 

وَمَنْ وَجَبْت عَلَيهِ الشاتان أو العِشْرُونَ وِرْهَمًا كَانَ الخِيَارٌ 

إل لاذ ال ک4 َمل اخيارَ فيه إلى من بطي في حډيت 
اس فإن اتا أن يُمْطِي ثا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ لَمْيَجُرْ؛ لأن النبي 
كلذ ر ين شين فلو جوزتا أذ بطي شاة وَعَشَرَة درام 
خيرناة بين د 
َرْضًا وََسْفَلَ مِنْهُ َرْضَاء فاليا في الصمُود وَالئرُول إِلَى رَبْ 
امال؛ لأنهُ مر اَي فكان الخيَار له كاي ار فِي الشاتين 
والوشرين الدّرْهَمَ ْ 

وَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: الَارُ إلى امدق رَهُوَ انرص 
لأنهُ يَِرَمُهُ أَنْ ار ماخر ق الان وَلِهَذَا إا اج 
الصحَاح وَالِرَاض لَمْ يأل و المراض» الَو جَمَلَنَا ا لار إلى رَبّ 
الال أَعْطَى ما ليس بنافع» وَيُحَالِفُ ايار في الشاتين واليشرينَ 
ارقم ِن ذلك جيل جُبْرَانا عَلَى سبل التخفيفي فَكَانَ لِك 
إلى مَنْ يُمْلَى وَهَذَا تَخيِيرٌ في الفَرْضِء فَكَان إلى المُصدق. 

ومن وجب علي رض وَلمْيجذ إلا ما مر أذلى ينه بسن 
أخد ينه وأغطي أ بع شاو أذ أبن زعا إن لم جذ إلأما 

هُوَ أسْفَلُ مِنْهُ بسني أذ ينه 4 اربع شياو أو أرْبَعُونَ دِرْمَمًا؛ لأن 


يك ون وجب علو رض وجه فرق 


س مانا TT‏ 


رجب له ارد خت أذ ع شما أي دای عن 
أحَدٍ الجبراتين وَعِشْرِينَ دِرْهَما عن اران الآخر ا انيما 
جْيْرَانَانَء جار أذ تار في ايا شَيْئاء وَفِي الآخر غَيْرَهُ 
كاري بودن بجر ان رح في اخ ااا نين 
الأزى انو وإ جب علي لَص ووج أغلى ينه 
سن وَسيئا أعْلَى مه سين فر الآقرَب وَانتَقَلَ إلى الأبَعَقٍِ 
فيه وَجْهان: 10 
(اعدكها»: أنه را قن عرف ما بتعا ن الحبران: 
(والثاني): لا جور م كه ناء 
الأَقرّب مَقَامَ القَرّْض» ڈ نّم لو وَجَد الفَرْض لَمْ يِل إلى الأَقرّبى 
فكلك إِذا وَجَدَ أدب لم يقل إِلَى الأبعَدِ). 
(الشرح): : قال الشافمي' رضي الله عنه والأصحاب رحمهم 
الله تعالى: إذا: وني عليه جدغة ولیت عند جار آنا رج حقة 
مع جبران» والجبران اا ار رون فرعا وار او اش غ 
وليست عنده» فله إخراج بنت لبون وياخذ السّاعي جبراناء ولو 
وجبت بنت لبون وليست عنده؛ قله إخراج حقَةٍ ويأخذ جبرانا 
ولو وجبت حقَةٌ وليست عنده» فله إخراج جذعة» ويأخذ جبرانا. 
قال أصحابنا: وصفة شاة الجبران هذه صفة الشّاة المخرجة 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل» وقد سبق بيانهاء وني اشتراط 
الأنوثة إذا كان امالك هو دافع الجبران الوجهان: المذكوران في 
تلك الشاة: 
(اصِحُهُمًا): لا يشترط» بل يجزئ الذكرء فإن كان الدّافع 
الشّاة هو السّاعي ولم يرض رب المال بالذكر ففيه الوجهان: وإن 
رضي به جاز بلا خلافي» صرّح به المتولي وغيره. 
قال إمام الحرمين وغيره: : ولا خلاف أن التراهم التي 
يخرجها هي النقرة الخالصة» قال إمام الحرمين: وكذا الدّراهم 
الشرعية حيث أطلقت» فإن احتاج الإمام إلى دراهم ليدفعها في 
الجيران ول يكن في بيت الال شسيءٌ باع شيئًا من مال الرّكاةء 
وصرفه في الجبران» هكذا صرح به الفوراني وصلاحب العدة 
والبغوي وصاحب البيان والرّافعيّ وآخرون. 
وأمًا تعيين الشاتين أو الدذراهم» فالخيرة فيه لدافعه» سواءً 
كان السّاعي ارز الال هكد انض عليه الشافي رضن الله 
عنه وقطع به الجمهور» وذكر إمام الحرمين والسّرخسي وغيرهماء 
فيها إذا كان الدافع هو رب المال» طريقين: 


(أصحهُمًا): هذا. 

(والثاني): أن الخيرة للساعي» والمذهب الأول لظاهر حديث 
أنس السابق في أو ل الباب قال أصحابتا: فإن كان الدّاقع هو 
السّاعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين وإن كان رب المال 
استحب له دقع الأصلح للمساكين» ويجوز له دفع الآخر أمًا: 
الخيرة في الصّعود والتزول إذا فقد الس الواجبة» ووجد أعلى 
منها وأنزل ففيه وجهان مشهوران: ذكرهما الصنف 
والأصحاب واختلفوا في أصحهما فأشار المصتف إلى أنّ الأصح 
أن الخيرة للمالك وهو الذي صحّحه إمام الحرمين والبغوي 
والمتولي والرافعي وجمهور الخراسانيين» وقطع به الجرجاني من 
العراقيّين في كتابه التحرير وصحّح أكثر العراقيّين أن الخيرة 
للسّاعي» وهو المنصوص في الأم ثم ٠‏ إن الأصحاب أطلقوا 
الوجهين كما ذكرنا إلا صاحب الحاوي فقال: إن طلب الشاعي 
التزول والمالك الصّعود» فإن عدم السّاعي الجبران» فالخيرة له 
وإلا ففيه الوجهان. 

قال أصحابنا: فإن خيّرنا السّاعي لزمه اختيار الأصلح 
للمساكين» قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان: فيما إذا أراد 
المألك دفع غير الأنفع للمساكين» فإن أراد دفع الأنفع لزم 
الساعى قبوله بلا خلافي؛ لأنه مامورٌ بالمصلحة» وهذا مصلحة. 

قال الإمام: وإن استوى مايريده هذا وذاك في الغبطة 
فالأظهر اتباع المالك. 

هذا كله إذا كانت الإبل سليمة» » فإن كانت معيبة أو مريضة 
فاراد أن يصعد إلى سن مريضص» ويأخذ معه الجبران لم جز هكذا 
قطع به المصتّف والأصحاب في طريقتي العراق وخراسان واتفقوا 
عليه ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب مطلقاء »ثم قال: والذي 
يجه عندي آنا إن قلنا: الخيرة للمالك في الصّعود والتزول» 
فالأمر على ما ذكره الأصحاب. 

وإن قلنا: الخيرة للمسّاعي فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع 
بجوازه؛ قال: وهذا واضحٌ وهو مراد الأصحاب قطعًاء وإن قلنا 
الخيرة للمساكين م يجز؛ لأنه نما يستحق الجسبران المسمّى بدلا 
عمًا بين السنين السَّليمتِينَ ومعلومٌ أن الذي بين المعيبين دون 
ذلك» وهذه الصّورة مستنا مستئناة من إطلاق الوجهين فيمن له الخيرة, 
ولو أراد النزول وهي يي ويبذل الجبران قبل منه؛ لأنه متي 
بزيادة هكذا ذكره المصّف والأصحاب واتفقوا عليه. 

قال أصحابنا: وإنما يجيء الصّعود والنزول إذا عدم الس 
الواجبة أو وجدها وی ن أن نفيسة» فأمّا إن وجدها وهي 
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سليمة معتدلةء واراد ازول أو الصّعود مع جبران» فليس له 
ذلك بلا خلافی ولا يجوز ذلك للسّاعي أيضًا بلا خلافي فإن 
وجدها وهي معيبة» فكالمعدومة وإن وجدها وهي نفيسةٌ بان 
تكون حاملاً أو ذات لبن أو أكرم إبله لم يلزمه إخراجهاء ولا 
يجوز للسّاعي أخذها بغير رضاء ا مالك فإن لم يسمح بها المالك 
فهي كالمعدومة» ويتتقل إلى سن أعلى أو اسفل بلا خلافو صرح 
به الماوردي والبغوي وغيرهما و يذكروا فيه الوجه السابق فيما 
إذا لزمه بنت مخاض وإبله مهزولة ولم يجد بنت خاض إلا نفيسة 
أنها لا تكون كالمعدومة. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا: ينزل» فنزل ودفع الجبران» 
اجزا» سواءً كان الس الذي نزل إليه مع الجبران يبلغ قيمة 
السَنَ الذي نزل عنه أم لاء ولا نظر إلى التفاوت؛ لأنّ هذا جائرٌ 
بالنص. 

وأما إذا وجب عليه جذعة» وليست عنده وعنده ثيّةَء فإن 
دفعهاء وم يطلب جبرانا قبلت مشه» وقد زاد خيراء وإن طلب 
جبرانًا فوجهان: 

(أحدهما): تجزئه؛ لأنها أعلى منه بسن فهي كالجذعة مع 
الحقة. 

(والثاني): لا؛ لأنّ الجبران على خلاف الدليل» ولا تتجاوز 
به أسنان الزكاة التي ورد فيها الحديث ولان الجذعة تساوي الثيّة 
في القرّة والمنفعة فلا يحتمل معها الجبران. 

ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه 
الإجزاء» وهو الأصح عند جمهور الأصحاب. 

وصحّح الغزال والمتولي والبغوي المنع: والمذهب الأوّل. 

أمّا إذا لزمه بنت محاضء وليست عنده وليس عنده إلا 
فصيلٌ أنثى له دون سنةٍ فلا يجزئه مع الجمبران بلا خخلافي؛ لأنه 
. ليس مما يجزئ في الرّكاة» قال أصحابنا: ويجوز الصّعود والتزول 
بدرجتين وبثلاث» ويكون مع الدّرجتين جبرنان» ومع الشلاث 
ثلاث. 

(يَالُ ذلِك): : وجبت بنت مخاض» ففقدها وفقد بدت لبون 
وحقة» ووجد جذعة دفعها واخذ ثلاث جبرانات» وإن وجد 
حقة دفعها وأخذ جبرانين» إن وجبت جذعة ففقدها وفقد الح 
وبنت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث جبراناتي فإن وجد بنت 
لبون دفعها مع جبرانين» وهل يجوز الصّعسود والتزول بدرجتين 
مع التمكن من درجة؟ أو ثلاث مع التمكّن من درجتين؟ فيهما 
وجهان: الصّحيح عند الأصحاب في الطريقتين لا يجوز ويه قطع 


الفوراني وصاحب العدّة والبغوي وآخرون وصحّحه الباقون. 

(مِثالَهُ): وجبت بنت لبون ففقدهاء ووجد حقة وجذعة» 
فإن أخرج الحقّة وطلب جبرانًا فيهما جازء وإن أخمرج الجذعة 
ورضي بجبران واحلو جاز وقد زاد خيراء وإن طلب جبرانين 
فوجهان: 

(الصّحِيِح): لا يجوز؛ لأنه متمكنٌ من تقليل الجبران 
ومستغن عن الجبران الثاني» فلا يجوز كما لو وجد الأصل. 

ولو وجبت حقة. ففقدها ووجد بنت لبون وبنت محاض» 
فاراد التزول إلى بنت مخاض» ودفع جبرانين ففيه الوجهان: 

(الصّجيح): لا يجوز ولو لزمه بشت لبون ففقدها وفقد 
الح ووجد جذعة وبنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع 
جبران أجزأه؛ وإن أراد إخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان: 

(أصحَهُمًا): الجواز» وبه قطع الصّيدلاني؛ لان بښت 
اللخاض» وإن كانت اقرب لكنها ليست في الجهة المعدول عنها 
بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة» فصعد إلى الجذعة» وهذا الذي 
ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الششافعيّ رضي الله 
عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق. 

إلاً ابن المنذرء فإنه نقل عن الشّافعيّ رضي الله عنه هذا ثم 
اختار لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جبران واحدء كما ثبت في 
الحديث» والصّواب الأوّل. ١‏ 

أمًا: إذا لزمه حقة فأخرج بنتي لبون بلا جبران. 

ار لزمه جذعةٌ» فأخرج بنتي لبون أو حقتين بلا جبران 
فوجهان: حكاهما القاضي حسينٌ والمتولي وصاحب المستظهري 
وغيرهم. 

(اصحُهُمَا): يجزئه؛ لأنهما يجزيان عمّا فوق إبله» فعنها أولى. 

(والثاني): لا؛ لن في الواجب معنى ليس هو في المخرج. 

أنًا: : إذا لزمه بنت لبون فأخرج ابن لبون؛ ليقوم مقام ينت 
خاضٍ ويعطى معه جبرانًا فوجهان: حكاهما صاحب الحاوي 
وغيره: 

(أحدهُما): يجوز؛ لان ابن اللّبون في حكم بنت المخاض عند 
عدمهاء فصار كمعطي بنت مخاض مع جبران. 

(والثاني): لا جوز؛ ن ابن اللبون أقيم مقام بنت مخاض إذا 
كانت هي الفرض وليست هي هنا الفرض آنا إذا كان معه 
إحدى وستون بنت مخاض» فاخرج منها بنت مخاض فالذهب 
أنهنا لازن إلا مع لات جبرانات: رها فع جهسور 
الأصحاب» وذكر صاحب الحاوي وجهين: 


(أحدهما): هذا. 
(والثاني): تكفيه وحدهاء ولا يلزمه زيادة عليهاء ولا جبرانٌ 
لعلا يجحف به واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب الال إذا توجّه 
عليه جبرانٌ أن يبعضهء فيدفع شاةً وعشرة دراهم» وإن كان دافع 
الجبران هو السّاعيء فإن لم يرض رب المال بالتبعيض لم يجير 
عليه» وإن رضي به جاز تبعيضه» هكذا صرّح به إمام الحرمين 
والمتولي والبغوي وآخرونء ولا خلاف فيه؛ لأنّ الحقّ في الامتناع 
من التبعيض لرب المال» فإذا رضي به جازء كما لو قنع بشاةٍ أو 
عشرة دراهم. 
وأمًا ما قاله صاحب الحاوي والمحاملي والشّيخ أبلو محمّدٍ 
الجويني وآخرون: لو أراد رب المال أو السّاعي دفع شاع وعشرة 
دراهم لم جز (فمرادهم) إذا لم يرض رب الال بأخذ المبحض» ولو 
توجه جبرانان على المالك أو السّاعي جاز أن يخرج عن أحدهما 
عشرين درهماء وعن الآخر شاتين» ويجبر الآخر على قبوله 
وكذا لو توجه ثلاثة جبراناتٍ فاخرج عن أحدهما شاتين وعن 
الآخر أربعين درهمًا أو عكسه جاز بلا خلافي؛ لان کل جبران 
مستقل بنفسه» فلم يتبعَّض واجبُ واح بخلاف الجبران اوا 
وشبّهه الأصحاب بكقارة اليمين» لا يجوز تبعيض كقارة واحدق 
فيطعم خسة ويكسو خسة ولو وجب كفارتان» جاز أن يطعم 
عشرة ويكسو عشرة. 
(فرع): قال أصحابنا: لا مدخل للجبران في زكاة البقر 
والغنم؛ لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياس» فلا يتجاوزه. 
(فرع): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون النيّ 
يل إنما جعل الشاتين أو عشرين درهمًا تقديرًا في جيران الزّيادة 
والتقصان» ولم يكل الأمر ني ذلك إلى اجتهاد السّاعي وغيره؛ لأنّ 
الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبّاء وليس هناك حاكم 
ولا مقرم فصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمةٍ شرعيّة كالصّاع 
في المصرّاة أو الغرّة في الجنين» ومائة من الإبل في قتل التفس قطمًا 


ot 


فرع 
2 ألفاظ الكتاب 

حديث أنس في كتاب الصدقة سبق بيانه في أوّل الباب» 
قوله: «(ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» لفظ (صدقة» 
مرفوعٌ غير منوّنء بل مضاف إلى الجذعة «والجذعة» مجرورٌ 
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وكذا قوله بعده صدقة الحقة. 
وأما المصدّق المذكور في الفصلء فهو الساعي» وهو بتخفيف 
الصاد. 
وأما امالك فالمشهور فيه المصّدّق بتشديد الصّاد وكسر 
الدّال على المشهورء وقيل: يقال بتخفيف الصادء وقال الخطابي: 
هو بفتح الدّال. 
فرع 2 
2 مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنةء ويأخذ جبرانا 
أو أسفل بسنةٍ ويدفع جبراناء وهو شاتان أو عشرون درهمًا. 
وبه قال إبراهيم يم النخعي وأحمد وأبو ثور وداود وإسحاق بن 
راهويه في رواية عنه. 
وحكى ابن المنذر عن علي والنُوريّ وأبي عبيدٍ وإسحاق في 
رواية عنه أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم. 
وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب قيمة السَنَ الواجب. 
وعن مالك أنه يلزم رب الال شراء ذلك السَن. 
وعن حمّاد بن أبي سليمان: السّاعي يأخذ السّنٌ الموجود 
عنده» ويجب ما بين قيمتهما. 
احتجّ أصحابنا بحديث انس السّابق في أوّل الباب. 
وات لعل رض اف عنه ومرافقية ديت ميقع الله 
تعالى أعلم. 
*# د # 
قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وإن اتَقَقَ في صاب 
َرْضَان الان جي ِصَابُ عنس بات لون وتم ابه آرم 
قاق فقَذ قَالَ في الجلريلد: جب أرب جقَاق أوْ حمس بات 
بون وَقَالَ في القَدِيم: تجب اربع جقاق. 
فين أَصْحَابنا مَنْ قَال: يجب اح ارين قَْلاًوَاحِدذا. 
5ب مذ ا فيه قَوْلان: (أحدهما): 3 تجب الحِقَاق؛ E‏ 
ا نک ت رض بالسن لَّهبُكْ الي كا ا يىا قبل 
المائتين 
(والثاني): : جب أحَهالمَرْضينِ لا وَوَى سام في نشخ 
کاب نول الله كه «َإِذًا كانت ماك ين فَفِيهَا أرْئَعٌ جقاق أَوْ 
حمس بات بون فَعلَى هَذَا إن جد أَحَدُهُمَا تين إخرَاجُة؛ 
لگن لحر ف في الشيئين ا ا ا 
دعن اون إ6 عد عليه لذ والكوة تِن 
الإطْعَام إن رخا اخْمَارٌ المصدق أَنْفَعَهُمًا للْمَسَاكِين. 


وقال أبو العَبّاس: يَخْتَارُ صّاحِبُ اال مَا شاءً منْهُمَا وَقَدْ 
مَضَى لل الَدمَبيْنِ في الود وَالرُول. 

إن امار المُصَدْقُ الآذنَى نَظَرت قإِنْ کان ذلك ترط 
َب الال بان ليهر حه لصي دين الكامي بذ 
يَجْتهِذْ وجب رَد الأخوذ أَوْيَدَلِهِ إِنْ كان تَالِفَاء فإن لَم يُقَرْط 
وَاحِدٌ ا رب امال الفضلء وهو ما بَينَ قيمة لصفن 
هَل يجب ذلك آَم لا؟ فيه رَجْهَان: : (أحدمّما): يسْتَحَب؛ لن 
مرج زئ عن الفَرْض» كان الفَضْلُ مُستَحبا. 

(والثاني): أنه وَاجب» وَهُوَ ظَامِرٌ اص لأنهُ لَمْ برد 
الفَرْضَ بِكَمَلِهه رة ِخْرَاجُ الفَضْل فَإِنْ كان الفَضْلْ ييا لا 
نک أن بتري به ج٣ا‏ من الفَرْض تصق به ونا کان يُْكِنْ 


فيه وَحْهَان: 
(احدهُما): يَجِبُ؛ لاه بكر لوصول إلى جُزء مِنَ الفَرْضٍ 
ات فاق 


(والثاني): لا يَجب؛ أنه 0 ذَلِكَ في العَادَق فإن علوم 
الفَرْضَان في الال نَل إلى بات مَحَاض أَرْ صّعِد إلى الجذاع م 
الجبرّان. 

إن وجح الفَرْضَين ¿ وَبَعْضُ الآخر أخد الَوْجُودَ فَإِنْ 
اا ا الاشر مع شبن لح وه اذ هد 
الفرْضَيْنِ كَايل» تلم جز العُدُولُ إلى الجبرَان. 

قاد ی کر وا ا ی بن كان فى امال كلاه 
جِقَاق اربع بات لبُونء فَأَعْطَى اللات اليقاق وبنت لبون مع 
الجبران جَارٌ. 

وان امسن أَريَمَ بئات و لبون وَحِقَة وأحذ الجَبْرَانَ جَازَ وَإن 
أَغطّى حِقة فة ولات نات ليون مَعَ كل بنت لبون جُبْرَان فيه 
وَجَهَان: 

(أحدهما): يَجُورُ كما يَجُورُ في ثلاث حِقَاق وبنت لبون. 

(والثاني): لايَجُونُ لاله نكن أن بطي ثلاث قاق 
وبنت لبون وَجبرَنَاواجداء فلا جوز ثلاث راسو ولاه ذا 
عى لات بات يرن مع اران رك نض القَرْضٍ وَعَدَلَ 
إلى ا ران فلم يَجُزْ كما لا يَجُورُ أخذ احجان إذا جد 
حَدَهُمَا ايلا وإ وَجَدالَرْضَيْنِ معن لم بأحذ بل بان لَهُ: 
إِما أنْ تَشْترءٍ ي الفَرْضَ الصّحِبحٌ» وإئا أن تَصْمَدَ مع الْجَبرَان أو 
ِل مع اجيران. 

رن کائت والإبل أَربَعَمِائَةَ وَقلنَا: إن الواجب أَحَدُ الفُرْضَيْن 
جار أن بأد عَشر بات لبُون أذ نماي قاق إن راد أن بأ 


عَنْ ياين أرب جقاق» وَعَن ماين حمس ينات لبون جار 

رال بو سياد الإصطخري: لا يَجُودُ كَمَا لا يجرو دك 
في المانتين» وَالَذْمَبُ الأول؛ انما فریضتان» فَجَارٌ اَن يأحة في 
تاهما جنا وفي الأخرى جنا اح كما لز کان علي فار 
ين ا في إِحْدَاهُمًا الكِسْرَة رفي الأخرى الّحَام). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا بلغت الماشية 
E‏ 
بنات لبون أم أربع حقاق؟ فيه نصّان قال في القديم: الحقاق وقال 
في الجديد: أحدهما. 

وللأصحاب طريقان: 

(أحدهما): القطع بالجديد» وتأوّلوا القديم على أنه أراد أن 
الحقاق أنفع للمساكين لا أنها تجب مطلقًا. 

(وَأَصَّحُهُمًا وَأَثْهَرُهُمًا): فيه قولان: 

(اصحُهُمًا): باتفاقهم الفرض أحدهما. 

(والثاني): الفرض الحقاق حتماء فإن قلنا بهذا أو وجد 
الحقاق بصفة الإجزاء من غير نفاسة تعيّن إخراجها وإلآ نزل إلى 
بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق؛ وإن شاء 
اشترى الحقاق» ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه. 

وإن قلنا بالمذهب: إن الواجب أحدهماء فللمال خسة 
أحوال» أحدها أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين 
بكماله دون الآخرء فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصّنف الآخر بلا 
خلافي لما ذكره المصتف. 

قال أصحابنا: وسواءً كان الصف الآخر أنفع للمساكين أم 


ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا. 

قال أصحابنا: ولا يجوز والحالة هذه الصّعود ولا التزول مع 
الجيران؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

قالوا: وسواءً عدم كل الصف الآخر أم بعضه. 

وكذا لو وجد الصّنفان وأحدهما معيب فهو كالمعدوم. 

لال الاني): الآ يوجد في ماله شيءٌ من الصّنفين أو 
يوجدا وهما معيبان» فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غير 
فله أن يحصّل أيّهما شاءء فإذا حصّل أحدهما صار 55 له» 
ووجب قبوله منه» وإن كان الآخر يت للمساكين. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين. 

وفيه وجة حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يتعيّن شراء الأجود 
للمساكين» وهو الوجه الضلّعيف الذي قدمناه عن الخراسانيين أنه 


را بت حاف وا زت ان لواحب الع راز بن 
لبون؛ وكذا هنا المذهب جواز شراء المفضول؛ لأنه إذا اشتر 


1 


صار موجودًا تل 1 
ا 


قال المصئّف والأصحاب: وله الآ يحصّل الحقاق ولا بنات 
اللبون» بل ينزل أو يصعد مع الجبران» والأصحاب على هذا 
لکن قالوا ينزل من بنات لبون إلى مس بنات مخاض ويدفع خمس 
جبرانات أو يصعد من الحقاق إلى أربع جذاعء ويلأخذ أربع 
جيرانات. 

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يصعد من حمس بناث لبون إلى 
مس جذاعء وياخذ عشر جبراناتم. ْ 

ولا أن ينزل من أربع حقاق إلى أربع بنات محاض» ويدفع 
ثماني جبرانات هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين؛ 
لأنّ الجبران خلاف الأصلء وإنما جاز للضّرورة في موضعه ولا 
ضرورة هنا إلى النزول أو الصّعود بسنين. 

وحكى الشّيخ أبو محمد الجويني في الفروق وصاحب الشامل 
وغيرهما وجها أنه يجوز النزول والصّعود هنا بسنين كما لو لزمه 
حقة» فلم يجد إلا بنت خاض» فإنها تكفيه مع جبرانين أو لزمه 
بنت مخاض» فلم يجد إلا حقة فدفعها وطلب جبرانين» فإنه يقبل. 

كال انوع والفرق على المذهب أن في صورتي 
الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله وفيما نحن فيه يتخطى» قال 
أصحابنا: ولو عدم الفرضين وما ينزل إليه وما يصعد إليه فله أن 
يشاري ما شاء إن شاء احد الفرهسين. ون شاء أعلل منهسا ان 
أسفل مع الجبران كما سبق. 

قال الجرجاني وغيره: وشراء الفرض 
أعلم. 

(الخَالٌ النَايث): أن يوجد الصّنفان بصفة الإجزاء من غير 
نفاسة» فالمذهب أنه يجب الأغبط للمساكين» وهذا هو ا صوص 
للشافعي» وبه قال جمهور أصحابنا المتقدّمين وقطع به جماعات من 
المصتفين وصحّحه الباقون. 

وقال ابن سريج: المالك بالخيار لكن يستحبّ له إخراج 
الأغبط للمساكين إلا أن يكون ولي محجور عليه فيراعى حظّه 
فإذا قلنا بالمذهب فاخذ الساعي غير الأغبط ففيه سنّة أأوجو: 

(اصحّها): وبه قطع المصتف وكثيرون» وصحّحه الباقون أنه 
إن كان ذلك بتقصير من المالك بان أخفى الأغبط أو من السّاعي 
بانعلم آله غير الأغبط ] و ظنه بغير اجتهاد وتامّلٍ أو بهما لم يقع 


أفضل واللّه تعالى 


المأخوذ عن الرّكاة؛ وإن لم يقصّر أحدٌّ منهما وقع عن الزكاة. 

(وَالِوَجْهُ الاني): إن كان المأخوذ باقيّا في يد السّاعي لم يقع 
عن الزكاة وإن لم يقصترا وإلاّ وقع عنها. 

قاله ابو علي بن خيران وقطع به البغوي. 

(والثالث): إن فرّقه على المستحقين من أهل الرّكاة وظهر 
الخال حسب عن الرّكاة كل حال وإلاً فلا. 

(والرايع): إن دفعه امالك مع علمه بأنّه الأدنى لم يجزئه وإن 
كان جاهلاً أجزأه ولا نظر إلى السّاعي. 

(والخامس): لا يجزئه بكل حال. 

(والسادس): يجزئه بكل ا 

حكاه القاضي أبو الطْيّب الورك وابن الصبّاغ وآخرون. 
عن الرّكاة لزمه إخراجها مر أخرى» 
وعلى السّاعي رد ما أخذه إن كان باقيًا وقيمته إن كان تالغا. 


وحيث قلنا: لا يقع 


وحيث قلنا يقع عنها يؤمر بإخراج قدر التفاوت. 

وهل هو مستحب أم واجبا؟ فيه وجهان مشهوران: 
ذكرهما المصنف والأصحاب: 

(احدهُّما): مستحبٌ ووجّهوه بالقياس بما إذا آڏى اجتهاد 
الإمام إلى أخذ القيمة عن الرّكاة وأخذها لا يجب شيء آخر. 

(وَأَصَحُهُمًَا): أنه واجب. 

صسّحه أصحابنا قال الصف وغيره: هو ظاهر التص؛ لأنه 
لم يدفع الفرض بكماله» فوجب جبر نقصه قال المتولي وغيره: 
وإذا قلنا: يقع عن الرّكاة وكان باقيّا يستحب استرداده ودفع 
الأغبط للخروج من الخلاف وللرّفق بالمساكين. 

قال أصحابنا: ويعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة. 

فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائةٍ وقيمة بنات اللّبون أربعمائةٍ 
وحمسينء وقد أخذ الحقاق وجب خسون وإن كانت أربعمائة 
وعشرةً وجب عشرة فإن كان التفاوت يسيرًا لا يحصل به شقص 
من ناقةٍ دفع دراهم للضّرورة» هكذا قاله المصنف والأصحاب في 
جميع طرقهم إلا صاحب التقريب» فإنّه أشار إلى أنه يتوقف فيه 
وهو شاد باطلٌ» وإن حصل به شقصُ فوجهان مشهوران 
حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدهُما): يجب شراؤه؛ لأنه يكن الوصول إلى جزء من 
الفرضء ولا تجزئ فيه القيمة. 0 1 

(وَأَصَّحُهُمَا): لا يجبء بل يجوز دفع الدراهم بنفسهاء 
واتفقوا على تصحيحه فممّن صرح بتصحيحه صاحب الشامل 
والمستظهري والرافعي وآخرون» ووجهوه بانه يتعذر في العادة أو 


يشق» قالوا: ولأنه يمدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب 
لفترورة كمن وجب عليه شا في خي من الإبل» ققد الات 
ول يمكنه تحصيلهاء فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه» وكمن لزمه 
بنت مخاضء فلم يجدهاء ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالشّمنء فإنْه 
يعدل إلى القيمة» قال أصحابتا: فإن جوزنا التزاهم فاخرج 
شقصًا جاز باتفاقهم. 

قال إمام الحرمين: وفيه أدنى نظر لما فيه من العسر على 
المساكين. ْ 

وإن أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه: 

(أصحهًا): يجب أن يشتريه من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل. 

(والثاني): يجب من المخرج لثلاً يتبعّض المخرج. 

(والثالث): يتخيّر بينهما واختاره إمام الحرمين. 

(والرابع): يحب شقص من بعير أو شاةٍ ولا تجزئ بقرةٌ؛ 
لأنها لا تدخل في زكاة الإبل» ويهذا لم ماعب اوي 

وحيث قلنا جرج شقصًا وجب تسليمه إلى السّاعي إن 
أوجبناء صرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام أو السّاعيء وإن 
أخرج الدّراهم وقلنا: يجب تسليم الظاهرة إلى الإمام أو السّاعي» 
فهنا وجهان: حكاهما البغوي وآخرون. 

(أصحُهُمًا): يحب صرفها إلى السّاعي؛ لأنه جبران المال 
الظاهر. 

(والثاني): يجوز للمالك أن يصرفها بنفسه على الأصناف؛ 
أن الدراهم من الأموال الباطنة. 

هذا كله إذا قلنا: دفع التفارت واجبْ» فإن قلنا: مستحي 
فله أن يفرّقه كيف شاء» ولا يتعيّن لاستحبابه الشقص بالاتفاق» 
ثم إنّ الأصحاب أطلقرا عباراتهم بإخراج التفارت دراهم. 

وقال الماوردي والقاضي أبو الطيّب في الْجرّد وإمام الحرمين 
وغيرهم: دراهم أو دنانير ومراد الجميع نقد البلد إن كان دراهم 
فدراهم وإن كان دنانیر فدنانير» وقد صرّح بهذا القاضي حسينٌ 
في تعليقه والشّيخ إبراهيم المروزي وآخرون واللّه أعلم. 

(الال الرّابع): أن يوجد بعض كل واحلدٍ من الصّنفين» بأن 
يجد ثلاث حقاق ؛ وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن يجعل 
الحقاق أصلاً فیدفعها مع بنت لبون وجبران. 

وبين أن يجعل بنات اللبون أصلاً فيدفمها مع 
حزان 

قال البغوي وغيره: ويجوز دفع بنات اللبون 3 بنات مخاضٍ 
وجبران» ويجوز دفع الحقاق مع جذعةء ويآأخذ جبراناء وهل يجوز 


حقة ويأخذ 


أن يدفع حقَة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبراناتو؟ فيه وجهان 
مشهوران: ذكرهما المصئّف والأصحاب. 

(أصحُهُمًا): الجوان صحّحه إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهماء حتى قال إمام الحرمين الوجه القائل بالمنع مزيّفُ لا 
أصل له. ووجه الجواز أن الشّرع أقام بت اللبون مع الجميران 
مقام حقةٍء ووجه الإجزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن 
الاستغناء عنه» وصحّح البندنيجي: هذاء ولو لم يجد إلا أربع 
بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثللاث 
ا ف الوجهان: ويجريان في نظائرها والأهي ن ال 
الجواز. 

(الْحَالُ الخايس): أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد 
من الآخر شيءٌ بان لم يجد إلا حقتين فله إخراجهما مع جذعتين 
وياخذ جبرانين» وله أن يجعل بنات اللبون أصلاًء فيخرج هس 
بنات مخاض مع خس جبراناتو» ولو لم يجد إل ثلاث بنات لبون 
فله إخراجهن مع بنتي خاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق 
أصلاً فيخرج أربع جذعات بدلهاء ويأخذ اربع جبراناتي هكذا 
ذكر البغوي الصورتين» ولم يذكر فيهما خلافا. 

قال الرّافعي: وينبغي أن يكون فيهما الوجهان: السابقان في 
الحال الرّابع» قال: ولعلّه فرّعه على الأصح واللّه أعلم. 

(فرع): إذا بلغت البقر مثة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو 
ثلاث مسنات وحكمها بلوغ الإبل مائتين في جميع ما ذكرناه من 
الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً. 

(فرع): قال أصحابنا: لو أخرج صاحب الإبل حقتين وينتي 
لبون ونصفًا لم يج بالاتفاق؛ لن الواجب أربع حقاق أو حمس 
بنات لبون» ولم يخرج واحدًا منهماء ولو ملك أربعمائة فعليه 
ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها من الخلاف والتفريع 
جميع ما سبق في المائتين» ولو أخرج عنها حمس بنات لبون وأربع 
حقاق جاز على الصّحيح الذي قاله الجمهورء وصحّحه المصنئف 
ا امصنفين» ومنعه الإصطخري لتفريق الواجب» كما لو 
فرّقه في المائتين» وأجاب الجمهور بأنّ كل مائتين أصل منفردٌء 
فصار ككفارتي بينين وأنه يجوز أن يطعم في إحداهما ويكسو في 
الأخرى بلا خلافم. 

رما الماتتان فالتفريق فيها كتفريق كفارةٍ واحدقء وأجابوا 
يحواب آخر» وهو أنّ منع التفريق في الماثتين ليس هو نجرد التفريق 
بل المانع تشقيص» ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون أو 
أربع بنات لبون وحقة جاز بالاتفاق» وقد زاد ميرًا؛ لأنّ ذلك 


يجزئ عمّا فوق مائتين فمن مائتين أولى ويجرى خلاف 
الإصطخريّ متى بلغ امال ما يخرج منه بنات الأبون والحقاق فلا 
تشقيص والمذهب الجواز» ويجرى مثله في البقر إذا بلغت مائتين 
وأربعين. 
(مَإِنْ قيل): ذكرتم أن السّاعي يأخذ الأغبط» ويلزم لمن هذا 
أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج» وكيف يجوز البعبض من 
هذا؟ والبعض من ذاك؟ قال الرافعي: 
(الجَوَابُْ): ما أجاب به ابن الصبّاغْ قال: يجوز أن يكون لهم 
حظدٌ ومصلحة في اجتماع النوعين» قال: وني هذا تصريٌ من ابن 
الصّباغْ بأنّ الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان 
التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت» هذا كلام 
الرافعي» ويجاب عن اعتراضه على ابن الصبّاغ بان التفاوت في 
معظم الأحوال يكون في القيمة وقد يكون في غير القيمة وقد قال 
ابن الصباغ والمتولّي: إن المناعي لا يفعل التبعيض إلا على قدر 
المصلحة إذا قلنا بالمذهب والمنصوص وهو وجوب الأغبط 
للمساكين» فأمًا على قول ابن سريج: اهار للتالك e‏ 
المسألة ظاهرة واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
2ل ألفاظ الكتاب 


57 ما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله ل: ا 


كانت ماين يها ربع جقاق أَوْ خَمْس بات لبُون» هذا الحديث 
راء أبؤزدارد واليهتي وضرهماه في يعض :طرق عدي ابن مر 
السّابق في أوّل الباب» ولفظه في الإبل: دا كانت يا ياين ففِيهًا 
رع قاق او حمس بات لبُونء أي 0 وُجَدَتْ أ أَخِدت» 
وسال هو ابن عد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم» 
وروى هذا الحديث عن أبيه» ولكن هذه الرّيادة المذكورة لم يذكر 
سالم سماعه لما من أبيه» ولكن قرأها من كتاب رسول الله لل 

(قَوْلهُ): اختار المصدّق أنفعهما للمساكين» قل سبق أنّ 
ادق فت العتاد هو النتاضي وهو اراد هة وأا نظ 
المساكين فيستعمله المصئّف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره» 
ويريدون به أصحاب السّهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية» ولا 
يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف. 

وكذلك يطلقون الفقراء في مشل هذا ويريدون به جع 
الأصناف» وذلك لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف 


وأهمّهم والله تعالى أعلم. 
ع + ې 


باب زَّكَاةٍ البقَرِ 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (أَوُلُ صاب البَقَرِ ثلا تلانو 
ورتا کین ور لي لسن زفي لعا شهني أن 
سان وعلَى ڌا بدا في كل كاين تي وَفِي كَل أَربْعِينَ 


a 
2 


وَالدلِيكُ عليه ما رَوَى مُمَاذْ رضي الله عنه قَال: ابَمَثّنِي 

ُو لله إلى ان وآترتي أذ آذ بن كل مين بده 
بقرت وَمَنْ كل تلان ت يما أذ ية وإ كان َرْضُه التيع فلم 
جذ لم نقذ إلى الم مع اران إن كان فرص ية َم 
جذ َم نزن إلى اليم مع ا رانء فإ يك غير نوص 
عليه وَالعُدُولُ إلى غير ا صوص عَلَيِْ في الزكاة لا يَجُورُ). 

(الشرح): : حديث معاذٍ مشهون رواه مالك في الوا 


1[ ۲] وأبوداود[615١]‏ والترمذي [] والنسائي 


[۰] وآخرون. 

قال الترمذي: هو حدیث حسنٌ قال: وروي مرسلاً وهو 
أصح وقد رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله ابن مسعود 
أيضًا إلا أنّ إسناد حديث ابن مسعودٍ ضعيف» وروي أيضًا من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال البيهقي وآما الأثر الذي 
يرويه معمرٌ عن الرهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال «في مس من البقر شاة وني عشرٍ شاتان وني هس عشرة 
ثلاث شياهٍ وفي عشرين أربع شیاه: 

قال الزٌهري: وإذا كانت حمسا وعشرين ففيها بقرة ة إلى حمس 
وسبعين» ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففي كل 


أربعين بقرة». 


قال الزهري: ويلغنا أن رسول الله ل قال: «فِي كَل ثَلائِينَ 


بَقرَة تييع رفي كل أَربَعِن بقرت أنّ ذلك كان تفيمًا لأهل اليمن 


ثم كان هذا بعد ذلك. 

قال البيهقي: : فهذا حديث موقو منقطع. 

والبقر اسم جنس واحدته باقورة وبقرة وتقع البقرة على 
الذكر والأنثئى» هذا هو المشهور وقيل: غيره وهو مشتق من 
بقرت الشيء إذا شققته شققته؛ لأنها تشن الأرض بالحراثة» وسمّي 
التبيع تبيمًا؛ لأنه يتبع آم وقيل؛ لأنّ قرنيه يتبعان أذنيه وهو 
ضعي والأنتى تبيعةٌ ويقال ما جذعٌ وجذعة؛ والمسئة لزيادة 
ستها ويقال ها ثيةٌ. 

قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: : أل نصاب البقر 
ثلاثون وفيها تبيمٌ ثم لا شيء فيها حتّى تبلغ أربعين ففيها مسنة 


م لا شيء فيها حتی تبلغ ستين ففيها تمان ثم يستقرٌ الحساب 
ففي كل ثلاثين تبيمُ وفي كل أربعين مسئة ويتغير غير الفرض بعشرةٍ 
عشرةٍ ففي سبعين بيع ومسنة وثمانين مستتان» وتسعين ثلاثة 


وماثةٍ تبيعان ومسنَة ومائةٍ وعشرةٍ مستتان وتبيع ومائةٍ 
وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. 

وحكمه كما سبق فيما إذا بلغت الإبل مائتين. 

ففيها اربع حقاق أو حمس بنات لبون وقد سبق مستوفى وفي 
مائةٍ وثلائين ثلاثة أتبعةٍ ومسنة ومائة وأربعين مستتان وتبيعان 
ومائةٍ وخمسين خمسة أتبعةٍ وهكذا أبدًا. 

وإن اختصرت قلت: أول نصاب البقر ثلاثون وني كل 
ثلاثين تبي وني كل أربعين مسئة. 

وقال أصحابنا: وإذا وجب تبي فأخرج تييعة أو مس أو 
مستا قبل منه؛ لأنه أكمل من الواجب ولو وجب مسنَةٌ فأخرج 
تبيعين قبل منه. 

وإن أخرج مسنًا م يقبل. 

هكذا قاله الأصحاب وقطعوا به في الطريقتين وقاله صاحب 
التهذيب؛ ثم قال: عندي أله لا يجوز تييعان عن مسي لأ 
الشّرع أوجب في أربعين مسنة أبداء فلا يجوز نقصان الس لزيادة 
العدد. كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض لا يحوز. 

هذا كلام صاحب التهذيب. 

وقد حكى الرّافعي هذا الذي اختاره صاحب التّهذيب 
لنفسه وجهّاء وهو غلط الف للمذهب والدليل. 

والفرق بين هذه المسألة وما قاس عليه ظاهر؛ لان التبيعين 
يجزيان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف بنتى مخاض فإنهما ليستا 
فرضي نصابي. 000 

قال المصنف والأصحاب: التبيع ما استكمل سنة ودخسل في 
الثانية والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. 

هذا هو الصّواب المعروف للشافعي والأصحاب. 

وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير: : التبيع ما له دون مسنةٍ 
وقيل ما له سنةء والمسئّة ما ها سنة وقيل ستتان. 

وكذا قول صاحب الإبانة: التبيع ما استكمل سنة وقيل 
الذي يتبع أمّه وإن كان له دون سنة. 

وقال الرافعي: وحكى جماعة أنّ التبيع له ستة أشهر والمسنة 
ها سنة. 


وهذا كله غلط ليس معدوًا من المذهب واللّه تعالى أعلم. 


قال أصحابنا: وإذا وجب بيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود 


أو التزول مع الجميران بلا خلافيء لما ذكره المصنّف وسبقت 
المسألة في زكاة الإبل والله سبحانه وتعالى أعلم. 
X%* %#‏ اتن 
باب ركا الغنم 

قال الصف -رحمه الله تعالی-: (أول صاب الغتم ربمون 
وَفْرْضُهُ شاة إلى باتو وإحدَى وَعشرين جب شاتان إلى مان 
ووَاجدة جب لات شاو م َب في كَل مان شات لا رَوَى 
ون «كتب كاب الصَّدَفَةٍ 
فيه فيه: في الم في كل ري شا نا إلى جشرين يان 
رادت وَاحِدَةٌ يها شاتان إلى ياتتین» فد رادت عَلَى الاين 
شاة فيا ثلاث لي 
ذلك فيي كَل يات شاةه والشاة الاج في العم ابذعة 
الضأن وَالثْييْةُ ين لتر اجا هي ابي لها سل تيل سل 
أشهْر: وَالئيّةُ [هِيّ الِْي] لها ستّان). 

(الشرح): حديث ابن عمر مشهورٌ رواه أبو داود ]١554[‏ 
والترمذي [1۲۱] وابن ماجه ]١801[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي في كتاب الجامع: المشهور هو حديث حسنٌ» 
وقال هو في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن 
یکون محفوظًا. 

وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين عن الرّهري عن سال 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

وسفيان بن حسين ثقة. 

وقد تكلم جماعة من أئمّة الحديث في رواية سفيان بن حسين 

عن الزّهري. 

وذكر الترمذي في الجامع: أنّ هذا الحديث رواه يونس بن 
يزيد وغير واحلدٍ عن أصحاب الزهري» عن الزهري» عن سال 
ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان وذكر البيهقي عن الحافظ أبي جمد 
عبد الله بن عدي أنه قال: قد وافق سفيان بن حسين على هذه 
الرّواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعال اعد 

ولو احتج المصتّف بحديث أنس المذكور في صحيح البخاري 
الذي قدّمناه في أوّل باب زكاة الإبل لكان أحسن؛ لأنّ فيه ما في 
حديث ابن عمر وقد جاء في روايةٍ من حديث ابن عمر رضي 
الدعنهما ذكرما 1 O‏ فا كانت يائين 
وَشَات فَفِيهًا ثلاث شياو نی بلع امان فإذًا ادت على 
لاثما فليس فِيهًا إلا ثلاث او حت تلع ربعيال شاق فَإِذَا 


بلغت أربعمائة ففيها أرب 


بع شياو ثم في كل اة ا 


فهذه الزّيادة ترد ما حكي عن النخمي والحسن بن صالح في 
قوهما: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياهٍ إلى 
أربعمائق» فإذا زادت واحدة فخمس شياو ومذهينا وإمذهب 
العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدةٍ حتى 
تبلغ أربعمائق فيجب أربع شياو 
قال أصحابنا: أل نصاب الغنم أربعون بالإجاع» وفيه شساةٌ 
بالإجماع أيضاء ڈ 
ففيها شاتان» ثم لا شيء حتّى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياو 
ثم لاشيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها اربع شياو ثم في كل 
ماثة شات ويتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة. 
وأكثر وقص الغنم ماتتان إلا شاتين» ناته 
وواحدةٍ وأربعمائق واللّه تعالى أعلم. ْ 
قال الشّافعي رضي الله عنه والأصحاب: الشّاة الواجبة هنا 
جذعة ضأن أو ثنية معز وسبق بیان سنهماء والاختلاف فيه في 
زكاة الإبل اله أعلم. 


ثم لاشيء حتى تبلغ مائة وإحدى وغشرين؛ 


*# د‎ F#F 

ال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعال-: (إِذَا كات اللَاشيِيّةُ احا 

م يُْحَذْ في فَرْضهَا مريضة لَه كه: درلا يُؤْحَدُ في الصُدَقَةٍ 
رة ولا دات عوار؛ وروي: «وَلا دات عيبو وَإِنْ كانت مِرَاضا 
دت مريضة ولا جب إِخرَاجُ صَحِِحوً؛ أن في ذلك إضنرارا 
لِرَب الال ران کا ا ا وَبَعضهًا اه أ عَنْهًا 
صحِيحَة بض قد قيمةٍ رض صحِبح وض ف قِيِمَةٍ فض ض مُريض؛ 
ا ورلا 
یمم يمرا ايت ينه تفرذ ران كانت ية كار الآشتان 


کالشتایا اليل فِي الإبل لم يُؤْخذ َير الفَرْضٍ الْمخصُوص عَلَيْه 


رم د2 
مم و 


نا نتا كار لان عتا عن عشي ورين جذعة» ثم 
تأخذهًا في إِحْدَى وت يودي إلى التَسْوية في القليل والكثيرء 
َإنْ كانت الَاشية صغارا نرت إن كانت ِى لمم أخية ينها 
ية قول بي بكر الصّدّيق رضي الله عنه (وَلَرْ مَنمُونِي عَنَانَا 
يما أعَطوا ر سول الله كه لاهم عليه وَلَآنا لسو أَوْجْبْنَا فِيهًا 
كبيرة أَضْرَرْنَا برب الال وَِنْ كانت يِن الإبل وَالبقَرِ فيه 
وجهان. 

ال ُو إمْحاق: وعد القرايضر الوص عَلَيهَا الو ملي 
قم لناب من الكيار م قرم فزع ثم يعرم الاب ن 
الصّغَار وَيؤْحَدَ كبيرَة بالقط. 


من أَصْحَابنا مَنْ قَال: إن 

يعن انوي إِلَى أذ بوخد مِنَ القليل ما يُؤْحَدٌ مِنَ 
الکٹیں رَإِن كان ِا ير رض فيه بلعو أذ صني لاله لا 
بطي إلى أن يُؤْحَد من القليل ما بزحد من اكير فاع الصتغي 
ين الصّغار كالغت وَالْصّحِيحٌ هُرَ الأَوْل؛ لن هَذَا يُوَدي إِلَى أَنْ 
بُح ين سيت ومين ُصيلان» وَينْ إخدَى رَيسْعِينَ قصيلان 
إن ون كانت الاي انا أو ذكورا وتنا نظرَت إن كانت يِن 
الإبل وَالعَمَملَمْيُوَْد في قزر إلا الإنَات؛ لان النْصُ وَرَدَ 
يها بالإنّاث على ما مَضَى ولان في أا ارين الإناث كيم 
لحي رََد قَالَ الله تَعَالَى: رلا يمرا الحبيث ينه تن تنفِقرن4 
زل انت بن اتر رت فا كات في فرغ الأو يج 
إل الات يما كرتا وذ كات ِي فرص الاين جار فيه 
الذک والأنتى لِحَدِيثْ مُعَاذْ: «في کل تلا نين تيع أذتيعة َإِنْ 
كَانَتَ كلها ذُكُورًا َرَت فن كانت يِن اَم اة واد ينهَاء 
وذ كانت من الإبل أذ من َع من البقر فيو وَجْهَان. 

َال أبو إسنحاق: لا يَجُودُ إلأ الأنقىء ميقَوْمٌ النْسَاببُ يِن 
الإتاش وَالفَرْضُ اليه فِيهَاء تم يُقَرُمُالنْصَابُ مِنَّ : الذكورء 
وَيُؤْخذ ّى بالط حى لا يُوَدي إلى الوه بن الذكور 
والإناشى رالدليل عله أنه لا يُؤْحَذ إلا الأنقَى؛ لأن لاض 
كلها إنَاث» إلا في مَوْضِعٍ الضَرُورَةٍ وَلا ضَرُورَة هَهُنَاء فَوَجَبتٍ 
الأنى وَقَالَ بعري و عة يَجُودُ فيه الذكورٌ وَهُوَ 
الوص في الأ اليل عليه أذ لومت عَلَى الرفقٍ 
وَالمْوَاسَاقٍ فَلَرْ أَوْجَبْنَا الإناث مِنَّ الذكور أَجْحَفمًا برب المال. 

َل أبو إسْحَاق: لا هيوعد ين ميت ونان ابن لوذه 
كر قِيمّة من ابن لبون وَيُوْحَدُ ين خَنْس وَعِشْرِينَ حى لا 
يردي إِلَى َة بين القليل وَالكئِير فِي الفَرْضء وَإِنْ ن كانت 
الاش صما وَاحِدًا أذ الفَرْضٌ مِنْهُ إن كانت أَنْوَاعًا كَالفمأن 
والاءز والجوامييس والبقر اا رالراب تيه قُزلان: 
(أحدهُما): أنه يُْحَدَ لفَرْضُ من الغالب نهم وَإِنْ كانوا سََاء 
أخذ السساعي أف النوْعين لِلْمَسَاكِينء أن لو آَلرَمْناة القزْض مِنْ 
کل تع شق شق قار لقاب (والقرل الّاني): أنه يُْعَد ين كل 
نوع بقِسْطِو؛ انا نوع مِنْ جنس راحب فَأَخدَ مِنْ كل نوع 
قط كالما فعلَى هنا ذا كان شرو من الضئأن ورون 

ِن انز موم الاب من الضكأن يقاَ: ا 
فَرْضَهُ قَال: قبست عَشْرَة قوم ماب انر ميقَال: قيِمتهُ قِيمَّهُ 


حزن بقن رة فقا قم عة عند مقاكئة ا 


شّاة من أي الوْعينٍ شنت بسع ونصنف وأخرج). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري [۱۳۸۷] مسن 
و ومويسفيته قرول ییات ب اراب رما 
الإبل» وسبق هناك أن العوار - بفتح العين وضمّها - وهو 
اب اقا ستاك يي لنب ات بن اليا 
كلّهاء وكان ينبغي للمصتف أن يفرده باب ولا يدخله في باب 
زكاة الغنم ومع هذا فذكره هنا له وجة. 

وحاصل الفصل يان عة الخرج ي زكاة الماشية. 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن كانت الماشية كاملة أخرج 
الواجب منها وإن كانت ناقصة ة فاسباب النَقص خسة: 

(أحدمًا): المرض» فإن كانت الماشية كلها مراضا أخذت منها 
مريضة متوسّطة لثلاً يتضرر المالك ولا المساكين» وإن كان بعضها 
صحيحًا وبعضها مراضاء فإن كان الصّحيح قدر الواجب فأكثر لم 
تجز المريضة وإن كان الواجب حيوانا واحدًا وإن كان اثنين. 
ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبن لبون في ست 
وسبعين وكشاتين في مائتين فطريقان: ْ 

(أصحهُمًا): وبه قطع العراقيون وجمهور الخراساتتين يجب 
ا ا N‏ قوله 


تعالى: رلا ت يمرا الخبيث نه تنفقرن4. 
(والطريق الثاني): ا صاحب التهذيب فيه وجهان: 
(أحدهما): هذا. 


(وأصحّهما) عنده يجزئه صحيحة ومريضة؛ والمذهب الأول 
فإن كان الصّحيح من ماشيته 
ليس فيها إلا صحيحة واحدة» فطريقان: 

(الصحيح) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وجمهور 
الخراسانيين: يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط. 

(والطريق الماني): فيه وجهان: حكاهما جاعة من 
الخراسانيين. 

«(أصحهما) هذا. 

(والثاني): وبه قال أبو محمّدٍ الجوين: يجب صحيحتان 
بالقسطء ولا تجزئه صحيحة ومريضة؛ لن المخرجتين يزكيان 
أنفسهما والمال» فكل واحدةٍ تزكي الأخرى فيلزم منه أن تزكي 
ت 

قال أصحابنا: وإذا انقسم الال إلى صحاح ومراض وأوجبنا 
صحيحة م يكلف أن يخرجها من نفس ماله ولا يكلف صحيحة 
كاملةً مساوية لصحيحة ماله في القيمة بل يجب صحيحة لا تعد 
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كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل مريضة دينانٌ فعليه صحيحة 
بقيمة نصف صحيحةٍ ونصف مريضةء وذلك دينارٌ ونصف. 

ولو كانت الصّحاح في الثال المذكور ثلاثين» فعليه صحيحة 
بثلاثة أرباع قيمة صحيحة» وربع قيمة مريضةٍ وهو دينارٌ وربع 
عشر دينار وا مجموع ربع عشر المال» ومتى قوم جيلة النصاب 
وكانت الصّحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه» فلو ملك 
مائة وإحدى وعشرين شاة فلتكن قيمة الشاتين المأخوذتين جزأين 
من مائةٍ وإحدى وعشرين جزءًا من قيمة الجملة. 

وإن ملك خْسًا وعشرين من الإبلء فلتكن قيمة بنت 
المخاض المأخوذة جزءا من حمسةٍ وعشرين جزءا من قيمة الجملة: 
وقس على هذا سائر النصبء وواجباتهاء فلو ملك ثلاثين من 
الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض» وقيمة كل عجو ار 
دنانير وكلّ مريضة ديناران وجب صحيحة بنصف قيمة صحيحةٍ 
ونصف قيمة مريضةٍ وهو ثلاثة دنانير ذكره البغوي وغيره. 

قال اراي ولك أن تقول: هلا كان مبنيًا على أنّ الرقص 

يتعلق به الفرض آم لا؟ وإن علّقناه به فالحكم كما ذكروه وإلاً 
فليسقط الواجب على الخمس والعشرين. 

(قلت): وهذا الاعتراض ضعيف؛ لان الواجب بنت مخاضٍ 
مورّعة بالقيمة نصفين» فلا اعتبار بالوقص» ولو ملك مائتي 
فيها أربع حقاق صحاح وباقيها مراض لزمه أربع حقاق ا 
قيمتهن خمس عشر قيمة الجميعء وإن لم يكن فيها صحيح إلا 
ثلاث حقاق أو ثتتان أو واحدة أخذ صحيح بقدر الصحاح 
بالقسطء وأخذ الباقي مراضًا وفيه الوجه الضّعيف السّابق عن 
البغوي» والوجه السّابق عن أبي محمّلر. 

(وَالنْقَصٌْ النّانِي): العيب وحكمه حكم المرض» سواءً 
محّضت الماشية معيبة أو انقسمت معيبة وصحيحة والمراد 
بالعيب هنا ما يثبت الرّدّ في البيع» هذا هو الصّحيح المشهور وفيه 
وجة أنه هذا مع ما ينع الإجزاء في الأضحيّة حكاه الرافعي. 

ولو ملك خسمًا وعشرين بعيرًا معيبة وفيها با خاض 
إحداهما من أجود الال مع عيبها والأخرى دونها فهل يأخذ 
الأجود كما ياخذ الأغبط من بنات اللبون والحقاق؟ آم الوسط؟ 
فيه وجهان: حكاهماء والرافعي وغيرهم. 

(الصجيح): الوسط لثلاً يجحف برب المال. 

قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: وياخذ خير المعيب 


قال جمهور الأصحاب: ليس هذا على ظاهره بل هو مؤوّلٌ ومراد 
الشّافعيّ رضي الله عنه أن يأخذ من وسطه لا اعلاه ولا أدناه 
ونقل الرافعي -رحه الله تعالى-: اتفاق الأصحاب على هذا 
اويل وأنّ ظاهر النصّ غير مرادء وكذا قال السّرخسي في 
الأمالي: لا يختلف أصحابنا في أنه لا يؤخذ إلا الوسط ولكن فيما 
يعتبر فيه الوسط وجهان: 
(الَدَهَب): أنه يعتير فيه العيب» فلا يؤخذ اقلّها عيبا ولا 
أكثرها عيبا لكن يؤخذ الوسط في العيب. 
(والثاني): يعتبر القيمة فلا يؤخذ أقلّها ولا أكثرها قيمة بل 
أوسطها. 
وحمل الأصحاب كلام الشافعي على أنه إنما أراد فريضة 
مائتين من الإبل إذا كانت معيبة» فيؤخذ الجنس الذي هو خيرٌ من 
الحقاق أو بنات اللبون ولكن من أوسطها عيبًا. 
هذا كلام السرخسي. 
وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابنا في مر 
فمنهم من أجرى كلامه على ظاهره وأوجب أخل خير العيب 
من جميع مالهء وهذا غلط؛ لأنه لا يرد على أصل الشنافعي. 
قال: ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين من 
الحقاق وبنات الليون ولم يرد خير جميع المال» قلال: وهو 
المّحيح» وبه قال أبو علي بن خيران. 
وقيل أراد بخير المعيب أوسطه. وعلى هذا في اعثبار الأوسط 
وجهان: 
(احدهما): أوسطها عيبًا. 
(مِكَالَهُ): أن يكون ببعضها عيب واحدٌ ويعضها عيسان 
وببعضها ثلاثة عيوب فيأخذ ما به عيبان. 
(والثاني): أوسطها في القيمة. 
(يثَالهُ): أن يكون قيمة بعضها معيبًا هسين وقيمة بعضها 
معيبًا مائةٌ وقيمة بعضها معيبًا مائة وخمسين فيأخذ منها ما قيمته 
مائةٌ قال: فحصل للأصحاب في المسألة أربعة أوجم. 
(أصحهًا): ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير 
وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الام فقال: يأخذ خير 
المعيب من السّن التي وجبت عليه. 
(والثاني): وهو أشدها غلظًا يأخذ خير المال كلله. 
(والثالث): يأخذ أوسطها عيبًا. 
(والرابع): أوسطها قيمة» هذا كلام صاحب لحاوي وفيه 
إثبات خخلافي بخلاف ما نقله الرافعي والله تعالى أعلم. 


د الشافعي 


(النْفْصُ الثَالث): الذكر رة فإذا مخضت الإبل إنانًا أو 
انقسمت ذکورا وإنانًا م تيز فيها الذكر إلا ني خس وعشرين فإنه 
يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض» وهذا الذي ذكرناه من 
تعيين الإناث متف عليه في الخمس والعشرين» وإن تمحّضت 
ذكورًا فثلاثة أوجه: 

(أصحُهًا): وهو المنصوص جوازه» وهو قول أبي إسحاق 
وابي اليب ابن سلمة كا مريضة من المراض؛ وعلى هذا يؤخذ في 
ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في سر 
وعشرين. 

(والثاني): المنع» هكذا صصسّحه الجمهورء ونقله الملصنف 
والأصحاب عن نصّه في الم وعن أبي علي بن خيران رحمه الله 
فعلى هذا تتعيّن الأنشى ولكن لا يؤخذ شيءٌ كان يؤخذ لو 
تمحّضت إنانًاء بل تقوم ماشيته لو كانت إناناء وتقوّم الأنشى 
المأخوذة منهاء ويعرف نسبتها من الجملة» وتقوّم ماشيته الذكور 
ويؤخذ أنئى قيمتها ما تقتضيه النسبة» وكذلك الأنثى المأخوذة من 
الإناث والذكور تكون دون المأخوذة من محض الإناث» وفوق 
المأخوذة من محض الذكور» بطريق التقسيط السَابق في في المراض. 

وحكى صاحب البيان في كتاب مشكلات اذب وجها أنه 
يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سوا وهو شاا مردوة. 

(وَالوَجهُ الغالِث): إن ّى أذ الذكر إلى التسوية بين 
نصابين لم يؤخ وإلا أخذ (مَالَهُ): يؤخذ ابن مخاض من حمس 
وعشرين» وح من ست واريعين ا وستين» 
وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبلء واختلف الفرض بزيادة 
العدد» ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلائين؛ لأنه ماخوذ عن 
خمس وعشرين. 

وأا البقر فالتبيع ماخوذ منها في مواضع وجوبه» وهو في كل 
ثلاثين» وحيث وجبت المسنّة تعيّنت إن تمحّضت إنانًا أو انقسمت 
كما سبق في الإبل» وإن تمحّضت ذكورًا ففيه الوجهان: الأوّلان 
في الوبل. 

(الأص صّح): : عند الأصحاب ونقله المصئّف والأصحاب عن 
3007 جواز الذّكرء ولو كانت البقر أربعين أو خسين» 
فاعرج متها تييغين اجنزاة على الله وبه قطع الجمهورء 
وسبق في باب زكاة البقر فيه حلاف ضعيفة. 

وأمًا الغنم فإن تمحضت إناثاً أو انقسمت ذكوراً وإ وإنائاً تعينت 
الأنتى بلا خلاف» وإن تمحّضت ذكورا فطريقان: 

(الَدَهَبْ): وبه قطع المصنف والجماهير يجزئ الذكر؛ لان 


واجبها شاد والشّاة تقع على الأنشى والذكر بخلاف الإبل 
والأربعين من البقرء فإنه منصوص فيهما على أنثى. 

(والطريق الشاني): فيه الرجهان: الأوّلان في الإبل حكاه 
الرافعي وهو شاد ضعيف واللّه أعلم. 

وما قول المصنف في الكتاب: إن تمحّضت ذكوراء وكانت 
من الإبل أو في أربعين من البقرء ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: 
لا يجوز إلا الأنثى: وقال أبو علي بن خيران: يجوز فيه الذكر وهو 
المنصوص في الأم. 

قال أبو إسحاق: إلأ أنه يؤخذ من ست وثلاين ابن لبون 
أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خس وعشرين» فهذا الذي فرّعه 
أبو إسحاق في ابن لبون مق عليه» وليس أبو إسحاق منفرةا به 
بل اتفق الأصحاب عليه تفريمًا على المنصوص وقد تستشكل 
حكاية المصتف عن أبي إسحاق هذا التفريع؛ لان أبا إسحاق 
يقول: لا جزئ الذكر فكيف يفرع عليه؟ وإنما هو قول ابن 
خيران. 
١‏ هو المنصوص كما 
ذكره الصتف والأصحابء فذكر أبو إسحاق تفريم عليه ما ذكره 
من تقويم ابن لبون» واختار وجها آخر الفا للنص خرّجه؛ وهو 
له تعن ای را ر بين کی ویر ا رة 
لأبي إسحاق في مواضعء وقد سبق في باب ما يفسد الماء من 
النجاسات لهذا نظين ونبّهت عليه في هذا الشرح» هذا هو 
الجواب المعتمدء وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهدّب 
هذا السّؤال؛ ثم قال: الجواب عنه أنّ سائر أصحابنا ذكروا هذا 
التفريع لابن خيران ولعلّ ذلك وقع في المهڌب من زلل الناسخ» 
وهذا جواب فاس والصّواب ما سبق ولا منافاة بين نقل 
المصتف وغيره فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع؛ 
وإن اختلفا في التخريج واللّه أعلم. 

(النقص الرابع): الصّغرء وللماشية فيه ثلاثة أحوال: 

(أحدمًا): أن تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض مها في 

سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه ولا يكلّف 
فوقه» ولا يقنع بدونه» وإن كان أكثرها كبارًا أو صغاراء وهذا لا 
خلاف فيه. 

(والثاني): أن تكون كلها فرق سن الفرضء فلا يكلّف 
الإخراج منهاء بل يحصّل السَن الواجبة ويخرجها وله الصّعود 
والنزول مع الجيران في الإبل كما سبق. 
٠‏ (الثالث): أن يكون الجميع دون سن الفرض» وقد يستبعد 


وجواب هذا الإشكال أنّ قول ابن خيران 


تصور هذا؛ لأنّ أحد شروط الرّكاة الحول» وإذا حال الحول فقد 
بلغت الماشية حدّ الإجزاء. وذكر الأصحاب له صورًا. 

(ينها): أن تحدث الماشية في أثناء الحول فصلان أو عجولٌ أو 
سخال» ثم تموت الأمّهات ويتم حوها والتتاج صغارٌ بعد وهذا 
تفريعٌ على المذهب أنّ حول التتاج ينبني على حول الأمهات. 

وأمًا على قول الأنماطي أنه ينقطع الحول بموت الأمّهات» بل 
بنقصانها عن النصاب. فلا تجيء هذه الصّورة بهذا الطريق. 

(وَينْها): أن يملك نصابًا من صغار المعزء ويمضي عليه حول 
فتجب الرّكاة» ولم تبلغ سن الإجزاء؛ لان واجبها ثنّةَ وقد سبق 
أن الأصح أنها التي استكملت ستين. 

(إذا تبت هَذَا): فإن كانت الماشية غنمًا ففيما يؤخذ من 
الصغار المتمحضة طريقان: 

(اصحّهما): وبه قطع المصنف والعراقيّون وطائفة من 
غيرهم تؤخذ الصّغيرة: لقول أبي بكر رضي الله عنه «واللّه لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله يلك لقاتلتهم على 
منعها» رواه البخاري »]٠۳۴١[‏ فقال هذا للصحابة كلهم وم 
ینکر عليه أحدٌ بل وافقوه» فحصلت منه دلالتان: 

(أحداهُمًا): روايته عن رسول الله هه أخذ العناق. 

(وَالانية): إجماع الصّحابة؛ ولأنا لو أوجبنا كبيرة أجحفنا به. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسانيُون فيه وجهان: وحكاهما 
الفوراني والسّرخسي والبغوي وغيرهم قولين: 

(القاديم): لا يؤخذ إلا كبيرة» لكن دون الكبيرة المأخوذة من 
الكبار في القيمة قالوا: وكذا إذا اتقسم المال إلى صغار وكبار 
فتؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائ . 

قال المسعودي في كتابه الإيضاح والرّافعي: فإن تعذدّرت 
كبيرة بالقسط أخذت القيمة للفترورة. 

(وَالقَوْلُ الّاني): وهو الصّحيح الجديد لا تنعيّن الكبيرة» بل 
تجزئه الصغيرة كالمريضة من المراض» وإن كانت الماشية إبلا أو 
بقراء فثلاثة أوجهٍ مشهورة في كتب العراقيِين والخراسانيّين ذكر 
المصنف منها اثنين» وحذف ثالثها وهو الأصح» ومّن ذكرها مسن 
العراقيين الشّيخ ابو حامدٍ والماوردي والقاضي أبو اليب 
والمحاملي في التجريد وخلائق منهم. 

وأمًا الخراسانيُون فالأوجه في كتبهم أشهر منها في كتب 
العراقتين. 

(أصحهًا): عند الأكثرين: يجوز أخذ الصّغار مطلقا كالغنم 
لئلآ حف برب الال ولكن يجتهد السّاعي» ويحترز عن التسوية 


بين القليل والكثير» فياخذ من ست وثلاثين فصيلاً فوق الفصيل 
المأخوذ في حمس وعشرين» وني ست وأريعين فصيلاً فوق المأخوذ 
في ست وثلاثين» وعلى هذا القياس. 
وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في ختصر 
المزني؛ ومّن صحّحه البغوي والرافعي وآخرون. 
(والوجه الثاني): لا تجزئ الصّغيرة لفلا يؤدّي إلى التسوية 
بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره 
وهذا هو الأصح عند المصتّف وشيخه القاضي ابي الطْيّب في 
اجرد والشاشي وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. 
(والثّايث): لا يؤخذ فصي من إحدى وستين فما دونهاء 
ويؤخذ ما فوقها وكذا من البقر. 
قال الماوردي وغيره: هذا الوجه غلط لشيئين: 
(احدهما): أن النّسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها 
تلزم في إحدى وتسعين» فإنّ الواجب في ست وسبعين بنتا لبون» 
زى إضدى :ومين تا وة اجذنا تة ق هدا رق زنك 
سويناء فإن أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه 
الصورة. 
(والثاني): أنّ هذه التسوية تلزم في البقر في ثلاثين وأربعين» 
وقد عبّر إمام الحرمين والغزالي وجماعة من الأصحاباعن هذا 
الوجه بعبارةٍ تدفع هذين الشيئين فقالوا: تؤخذ الصغيرة حيث لا 
يؤدي إلى التّسوية» ومنهم من خص المنع على هذا الوه بست 
وثلاثين فما فوقهاء وجوّز فصيلاً عن مس وعشرين إذ لا تسوية 
في تجويزه وحده. 1 
(التقص الخَايس): رداءة النوع. | 
قال التق والآستحاب إن الخدت زوع اناف ا وصفته) 
أخذ السّاعي من آيْها شاء إذ لا تفاوت» وإن اختلفت صفتها مع 
أنها نوع واحدٌ ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما مان أسباب 
النقص السابقة» فوجهان: حكاهما صاحب البيان: 
(أحدمُما): قال وهو قول عامّة أصحابنا: يختار السّاعي 
خيرهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون. 
(والثاني): وهو قول ابي إسحاق يأخذ من وسط ذ ت لفلا 
يجحف برب المال» وإن كانت الإبل كلّها ارحبيّة بسح الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحّدة أو مهريّةٌ أو كانت كلّها ضأنًا أو معرًا 
أخذ الفرض منهاء وذكر البغوي والرافعي ثلاثة أوجه في آنه هل 
يجوز أخذ ثنيْةِ من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضانًا أو جذعة 


من الضأن عن أربعين معزًا. 


(اصحهًا): الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبيّة. 

)و الثاني): المنع وكالبقر عن الغنم. 

(الثالث): لا يجوز المعز عن الضّآن ويجوز العكس كما يؤخذ 
من الإبل المهريّة عن امجيديّة ولا عكس فن المهريّة خيرٌ من 
الجيدية. 

وكلام إمام الحرمين قريب من هذا الثالث» فإن قال: لو 
ملك أربعين من الفّان الوسط فأخرج ثنيّة من المعز الشريفة 
تساوي جذعةً من الضّأن التي يملكهاء فهذا تمل والظاهر 
إجزاؤهاء وليس كما لو أخرج معيبةً قيمتها قيمة سليمة فإنها لا 
تقبل» والفرق أله لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب لم يجزئه 
معيبةٌ ولو كان ضانًا ومعرًا أخذنا ماعزة كما تقرّر. 

وأمًا إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بأن انقسمت الإبل إلى 
بجخاتي وعراب وإلى أرحبيّة ومهرية ومجيدية أو انقسمت البقر إلى 
جواميس وعراب أو جواميس وعراب ودربانية» أو القسمت 
الغنم إلى ضان ومعزء فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النتصاب 
بلا خلاف لاتحاد الجنس. 

وني كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران: 

(أحدهما): يؤخذ من الأغلب» فإن استويا كاجتماع الحقاق 
وبنات اللبون في مائتين فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب. 

ضرع الا ا 

ونقل إمام ا حر مين اتفاق الأصحاب عليه» ولكنّ المراد النظر 
إلى الأنواع باعتبار القيمة» فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن آي 
نوع كان المأخوذ جاز» هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب» 
ونقله الرّافعي عن الجمهورء قال وقال صاحب الشامل: ينبغي أن 
يكون المأخوذ من أعلى الأنواع؛ كما لو انقُسمت إلى صحاح 
ومراض. 

قال الرافعي: يجاب عمًا قال بأنه ورد التهي عن المريضة 
والمعيبة فلم نأخذها متى وجدنا صحيحة بخلاف ما نحن فيه. 

وحكى صاحب الشامل وآخرون في المسالة قولاً النا نص 
عليه الشّافعيَ رضي الله عنه في الأمّ أنه إذا اختلفت الأنواع اخ 
من الوسط كما في الثمار. 

قالوا: وهذا القول لا يجيء فيما إذا كانا نوعين فقط. 

ولا في ثلاثة متساوية. 

وحكى القاضي ابو القاسم بن كج وجهًا أنه يؤخذ من 
الأجود مطلقا تخرييًا من نص الشافمي في اجتماع الحقاق ويضات 
اللبون في مائنين. 


وحكى ابن كج عن أبي إسحاق المروزي أنّ موضع القرلين 
إذا م يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه» فإن احتمل 
أخذ كذلك قولاً واحدذا بان ملك ماثة أرحبيّة وماثة مهرية فيؤخذ 
حقتان من هذه وحقتان من هذه. 

وهذا الذي حكي عن أبي إسحاق شاد والمشهور في المذهب 
طرد القولين مطلقًا. ٠‏ 

ونوضح القولين الأولين بمثلين: 

(احدهُما): له حمس وعشرون من الإبل عشرٌ مهريّة وعشرٌ 
أرحبيّة وخمس محيدية» فعلى القول الأول تؤخل بنت لمحاض 
مهريّة أو أرحبيّة بقيمة نصف أرحييّةٍ ونصف مهريَة؛ لان هذين 
الوعين أغلب. 

وعلى الثاني يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة 
عب و E E‏ 

وإذا كانت قيمة بنت محاض مهريّةٍ عشرة وأرحييّةٍ خسة 
وتجيدة دينارين ونصقًاء أخذ بنت مخاض من أي الأنواع كان 
قيمتها سه ونصفًا ولا يجيء هنا قول الوسط ويجيء وجه ابن 
8 7 . 

(الثال الثاني): له ثلاثون من المعز وعشرٌ من الضّآن» فعلى 
القول الأول ياخذ ية من المعزء كما لو كانت كلها معرّاء ولو 
كانت الثلاثون ضأنًا أخذنا جذعة ضان وعلى الثاني يؤخذ 
ضائئةٌ أو عنرٌ بقيمة ثلانة أرباع عنز وربع ضائدة في المسورة 
الأولى. 

وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة وربع عن في الصّورة الثانية» ولا 
يجيء قول اعتبار الوسطء. وعلى وجه اعتبار الأشرف يجب 
أشرفهاء واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 ألفاظ الكتاب 

ما حديث: «لا يُؤْحَذ فِي الصدَفَةٍ هرم فصحيح رواه 
البخاري سبق بيانه. 

قوله: : يبعض قيمة فرض فرض صحيح وبعض قيمة فرضٍ 
مريض» هو بتنوين فرض قوله: كالثنايا والبزل» هو بضم الباء 
وإسكان الاي جمع بازل» سبق بيانه في أوّل باب زكاة الإبل 
قوله: لقول أبي بكر رضي الله عنه الو منعوني عناقا كانوا 
يؤدّونها إلى رسول الله به لقاتلتهم على منعها" رواه البخاري 
]۱۳۳٠[‏ هكذا؛ وأصل الحديث في الصّحيحين [خ: )1۳°(« 
م: »])٠١(‏ لكن في رواية مسلم عقالاء والعناق بفتح العين 


الأنشى من أولاد المعز إذا قويت مالم تستكمل سنة» وجمعها أعنق 
وعنرق. 1 

قوله: كالفئان والمعزء أمّا الفيّآن فمهموءٌ ويجوز تخفينه 
NET‏ 
كراكبب وركبيء ويقال في الجمع أيضا: ضأنٌ بفتح الهمسزة 
كحارس وحرس» ويجمع أيضًا على ضئين» وهو فعیل بفتح أوله 
كغازي وغزي» والأنتى ضاتةٌ بهمزة بعد الألف» م نون وجمعها 
ضوائن والمعز بفتح العين وإسكانهاء وهو اسم جنسء الواحد 
DE‏ تجح اليم الان 
بضم ال همزة بمعنى المعزء وتقدّم ذكر الإبل والبقر في أوّل بابيهما. 

والجاموس معروف. 

قال الجواليقي: هو عجمي معرب. 

والبخاتي بتشديد الياء وتخفيفهاء وكذا ما أشبهه 
التي واحدها مشدَدٌ يجوز في الجمع التشديد والتخفيف. 

كالذراري والسّراري والعواري والأثاني وأشباهها ونا قول 
المصنف «والجواميس والبقر» فكذا قاله في المهدّب في باب الرّبا 
وكذا في التنبيه» وهو مما ينكر عليه؛ لان حاصله أنه جعل البقر 
نوعا للبقر والجواميس» وهذا غير مستقيم ولا منتظم. 

ا و القن جين وو ا ای 
والعراب وهي الملس المعروفة» الجرد الحسان الألوان كذا قاله 
أصحابنا في هذا الموضع. 

وكذا قاله الأزهري وغيره من أهل اللغةء والله أعلم. 

كز يذ تنا 

قَالَ الُصمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُؤْحَذَ في القَرْضٍِ 
التو وهي الي وكلانن ونه راا ولا الاعف وين 
الخايل ولا ما طْرَقَها الفَحْلٌ؛ أن البَهِيمّةَ لا يَكَادُ يَطْرُقًَا لفحل 
إلا وهي نحل ولا الكو وهي السَمية اي أت للأكل» 
لاقل الم الذي أذ للفلراب ولا حَررات الال وهي 
خِيَارُهًا التي تَحْرُِهَا العَيْنْ لِحَسْنْهَاء لِمَا رَوَى ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أَنّ الي كل بَعَثْ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ فَقَالَ لَه: إِيَاكَ 
وَكَرَاد ِم ًالهم وَاتق دَغْرَة الَظلُوم». 1 

وَعَنْ عُمّرَ رضي الله عنه قال لِعَامِلِهِ سيان «قُل لِقَْيِك: إا 
دع كم الى وَالَاخِض وَدَاتَ الم وَفَحْلَ الم وتأخذ 
الجذع ولي وَذَلِكَ وسّط بنا وى في الال ولأ الوكاة 
تج عل وج ار فر اعا ار اکان ر خا جيذ 
اقفن رَضِي رب الال برا ذلك قبل ين ليما رَوَى أي 


من الجموع 


بن كب رضي الله عنه قَال: ييي رَسُولٌ الله يل نُصدْقَاء 
SS‏ 
له أ بنت مَحَاض فَْنّهَا صدقنك فَقَال: ذلك ما لا لن فيه 
وش را ت رض الات يز تالي تالا فيه 
ولا ظَهن وکن مهناف َي سي فُحذا. 
قلت :ا آنا باخ ما َم أومربه. 
وَهَذَا رَسُولٌ اللو ل ينك قريب فَإِنْ أحَيْنِت أن تَمْرِضَ 
عَليهِ ما عَرَضْت علي فَافْمَلُء » قان قَبِلَهُ مك فَبلشفٌ > فخرج مَعِي 
َرَج بالا حى يمنا على رَسُول الل كلل ال لَه لبي" ل 
ذلك الَذِى ي عَلَيِك فَإِنْ تَطَرْعْت بحر آجرّك الله فيه وَقَبلنَاهُ منك 
فَقَالَ: هام في فعا فام رر الله ل بغرا وا له 
البرك وَل انع يِن أذ اليار لح رب الال فِا رضي قبل 
منه). 
(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ]١518[‏ 
ومسلم [19]. 
والأثر عن عمر رضي الله عنه صحيحٌ» رواه مالك في الموطًا 
[3 إبعناه عن سفيان بن عبد الله الثقفي الصّحابي أن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعثه مصدّقًاء وكان يعد عليهم 
السّخل فقالوا: تعد علينا السّخل ولا تأخذ منها شيئاء فلِمّا قدم 
على عمر رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه 
«نعم نع عليهم السّخلة يحملها الرّاعي» ولا ناخذها ولا نأاخذ 
الأكولة ولا الرّبى ولا الماخض ولا فحل الغنم» ونأخذ الجذعة 
اليه وذلك عدلٌ بين غذاء المال وخياره» وهذا عن عمر رضي 
الله عنه صحيح» وقوله: غذاء الال بغين معجمة مكسورةٍ ويالم 
وهي جمع غذي بتشديد الياء ا 
وأمًا الرّبى فبضمٌ الرّاء وتشديد الباء مقصورة وجمعها ربابٌ 
بضم الرّاء والمصدر رباب بكسرها. 
قال الجوهري: قال الأموي: الرَبّى من ولادتها إلى شهرين» 
قال أبو زيار الأنصاري: الربى من المعز وقال غيره: من المعز 
والضّان وربّما جاءت في الإبلء والأكولة بفتح الهمزة» وحزرات 
بتقديم الزّاي على الرّاء وحكي عكسه. والأوّل أصح وأشهر. 
أمّا حديث أبي بن كعبٍ رضي الله عنه (فَرَوَاهُ): أحمد بن 
حنبل [0/ 1١57‏ وأبو داود ]١687[‏ باسناو صحيح أو حسن» 
وزاد ابن أحمد في مسند أبيه أحمد ابن حنبل :]١57/5[‏ قال 
الراري عن أبي بن كعبوه وهو عمارة بن عمرو بن حلزم: وقد 
وليت الصّدقات في زمن معاوية» فأخذت من ذلك الرّجل ثلاثين 


حقة لألفم وحمسمائة بعير» وقوله: ناقة فتيّةَ هي بالفاء المفتوحة» 
ثم مناه من فوق» ثم من تحتو وهي الثاقة اش القوية. 

(وَكَوْلَهُ): تعرض عليه بفتح التاء وكسر الرّاء. 

(أئا حُكَمٌُ الفَصْل): فهو كما قاله المصنف فلا يجوز أخذ 
الى ولا الأكولة؛ ولا الحامل؛ ولا التي طرقها الفحلء ولا 
حزرات الالء ولا فحل الماشية حيث يجوز أخذ الذكره ولا غير 
ذلك من التفائس إلا أن يرضى المالك بذلك فيجوز ويكون 
أفضل له ولا فرق بين الرَبّى وغيرهاء هذا هو الصّحيح وبه قطع 
لصتف والجمهور وقال إمام الحرمين وذكر العراقيّون أنه لو 
تبرّع بالرّبى قبلت منه» وإن كانت قريبة عه بالولادة جريًا على 
القياس» قال: وحكوا وجها بعيدًا لبعض الأصحاب أنها لا تقبل 
منه؛ لأنها تكون مهزولة لقرب ولادتها والهزال عيب قال الإمام: 
وهذا ساق فقد لا تكون كذلك» وقد تكون غير الربّى مهزولة 
والهزال الذي هو عيب هو ا هزال الظاهر الببّنَء وهذا الوجه 
الذي حكاه قد حكاه الشّيخ أبو حامدٍ وغيره من العراقيين» 
واتفقوا على تغليط قائله. 

قال الإمام: ولو بذل الحامل قبلت منه عند الأئمّة كالكريمة 
في نوعها أو صفتها قال: ونقل الأئمّة عن داود أنه منع قبوها. 

قال: لأنٌ الحمل عيب. 

قال الإمام: وهذا ساقط؛ لأنه ليس عيبًا في البهائم وإنما هو 
عيب في الآدميّات. 

قال الإمام: قال صاحب التقريب: لا يتعمّد السّاعي أذ 
كريمة ماله» فلو تبرّع المالك بإخراجها قبلت واجزات على 
المذهب قال: ومن أثمّتنا من قال: لا تقبل» للنهي عن أخذ 
الكرائم 

قال الإمام: وهذا مزيّفٌ لا أصل له؛ لن المراد بالنهي نهي. . 
السّعاة عن الإجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الإنصاف» ٠‏ 
ولا يفهم منه الفقيه غير هذا. 

قال الإمام: ولو كانت الماشية كلها حوامل قال صاحب 
التقريب: لا يطلب منه حاملء وهذه الصّفة معفرٌ عنهاء كما 
يعفى عن الوقص. 

قال الإمام وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسنٌ لطيف 
وفيه نظرٌ دقيقٌ» وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الام والجدين» 
وإِنْما في الأربعين شاةً فلا وجه لتكليفه حاملاًء وقد يرد على هذا 
إيجاب الخلفات في الدّية: ولكنٌ الدّية انباعيّة لا مجال للنظر في 
مقدارها وصفتها ومن يتحمّلهاء فلا وجه لمخالفة صاحب 


التقريب قال: انا لو كانت ماشيته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينق 
ويجعل ذلك كشرف النوع. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لو تبرّع المالك بالحامل قبلت منهء ونقله 
العبدري عن العلماء كافةَ غير داود» وحكى أصحابنا عن داود 
الظاهري أنه قال: لا تجزئ الحامل؛ لأنّ الحمل عيب في الحيوان» 
بدليل أنه لو اشترى جارية» فوجدها حاملاً فله ردّها بسبب 
الحمل» وقال: الحامل لا تجزئ في الأضحيةء وأجاب القاضي أبو 
اليب في تعليقه» وسائر الأصحاب: بان الحمل نقص في 
الآدميّات لا يخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم؛ ثم قال: 
الحمل فضيلة فيهاء قالوا: ولهذا قلنا: لو اشترى جارية فوجدها 
حاملاء فله ردّها بذلك» ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملاً لم يكن 
له ردّها به» ولم يكن الحمل عيبا فيهاء بل هو فضيلةء ولهذا 
أوجب صاحب الشّرع في الي المفلظة أريعين خلفة في بطونها 
أولادهاء وأجاب الأصحاب عن الأضحيّة فقالوا: إنما لا تجزئ 
الحامل في الأضحيّة؛ لأنّ المقصود من الأضحيّة اللّحم والحمل 
يهزها ويقل بسببه لحمها فلا تجزئ» والمقصود في الرّكاة كثرة 
القيمة والدّرَ والتسلء وذلك في الحامل» فكانت أولى بالجوازء 
واللّه تعالى أعلم. 

* % كنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (ولا يَجُورُ اخ القِيمَةٍ فِي 
شَيْء من الرَكاةٍ؛ لأن الق لله تَعالَى؛ وَقَدْ عَلْهَهُ عَلَى ما تَر 
َي لا وؤ تل یك إلى غير كالأخليئة لما عه على 
الآنتام لم يجْْ تقلا إلى عبرا فإ أخرَج عن الوص علي 
سينا أغلَى ينه ب م بطح عن بت تخاضي بن لبون أجة» 
لأنهًا َجزِئُ عَنْ ميت وََلائِينَ» فلن تجْزئ عَنْ مس وَعِضْرِينَ 
َوْلَىء اة لها أَجْرْآتْ عن سبْعَةٍ في الأ تق فان تجرئ 
عن وَاجدٍأؤلّى؛ وََدَِك لو رجت َيِه رة رج تين 
أَجْرَأة؛ نه إا أجرَآهُ ذلك عَنْ سين فلَأَن زئ عن امین 
أؤلى). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعيّ رضي الله عنه أنه لا 
يجوز إخراج القيمة في الرّكاة» وبه قطع المصنف وجاهير 
الأصحاب» وفيه وجة أنّ القيمة تجزئ حكاه وهو شاد باطلٌ» 
ودليل المذهب ما ذكره المصنّف وأا إذا أخرج سنًا أعلى من 
الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلافيه 
ای التاق ا قتف را ارح مين عن 
المسئة فقد قطع المصنف يجوازه» وهو المذهبء وبه قطع الجماهير 


وفيه وجةٌ سبق في باب زكاة البقرء واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في 
شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أنّ مالكا جوّز 
الدراهم عن الدتائز وعكسه وقال ر خد ترق فإن لزمه 
شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده 
كالكلب والثياب جاز. 

وحاصل مذهبه أنّ كل ما جازت الصّدقة به جاز إخراجه في 
الزكاة» سواءً كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره 
إلا في مسالتين: 

(أحداهُمًا): تجب عليه الرّكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن 
يسلّم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الرّكاة. ' 

(وَالعَاتية): أن يخرج نصف صاع جيل عن نصف صاع وسطر 
لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحيّة» 
وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تبزئ قيمتها وقال أبو يوسف 
وأبو حنيفة: إذا أدَى عن خسة جيادٍ ححسةً دونها في الجودة 
أجزآه» وقال محمّد: يؤدّي فضل ما بينهماء وقال زفر: عليه أن 
يتصدّق بغيرها ولا يجزئه الأول» كذا حكاه أبو بكر الرّازي وقال 
سفيان الثوري: زئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت 
بقيمتهاء وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه» وهو وجه 
لنا كما سبق. 

واحتج الجوّزون للقيمة بآنّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل 
اليمن حيث بعثه رسول الله كلك لأخذ زكاتهم وغيرها: «اثتوني 
بعرض ثياب خيص أو لبيس في الصّدقة مكان الشعير والذرة 
افون عل ور لامعاب الي بلك بالمديثة» ذكره البخاري في 
صحيحه [۱۳۷۹] تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصّحيح: «في 
خَمْس وَعِظْرِينَ بنت مَخَاضٍ ن لم تكن فاب بون 7 
وهلا نهر على ده اة لر اناا ركري مارت 
قيمته كعروض التجارة؛ ولان القيمة مالٌ» فاشبهت المخصوص 
عليه؛ ولأنه لا جاز العدول عن العين إلى الجنس e‏ بان 
يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى 

واستدلٌ أصحابنا بان الشّرع نص على بنت محاض وبنت 
لبون وحقَةٍ وجذعة وتي ومستةٍ وشاةٍ وشياءِ وغير ذلك من 
الواجبات فلا يجوز العدولء كما لا يجوز في الأضحيّة ولا في 
المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا 
في حقوق الآدميين. 


واستدل صاحب الحاوي بقوله يك: «فِي صَدَقَةٍ الفطر صاع 
مِنْ تمر أَوْ صاعٌ مِنْ شعير» إلى آخره» ولم يذكر القيمة ولو جازت 
يها فقد تدعو الحاجة إليها؛ ولأنه كله قال: في خمس 
حشري من الإبلٍ بش تخا إن لم تكن ب اض فاب 
َبُون ولو جازت القيمة لبينها؛ ولأنه بي قال: «فيمن وجب 
هجعن لم كن نة فع جم رشان أ رين 
رهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث 
أنس في أول باب زكاة الإبل فقدّر البدل بعشرين درهِمًا ولو 
كانت القيمة مجزئة م يقر بل أوجب التّفاوت بحسب القيمة. 
وقال إمام الحرمين في الأساليب: المعتمد في الدّليل لأصحابنا 
أن الزكاة قربة لَه تعالل وكل ما كان كذلك فسبيله أن بتع فيه 
أمر الله تعالى ولو قال إنسانٌ لوكيله: اشتر ثوبًا وعلم الوكيل أنّ 
غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله م يكن له غالفته 
وإن رآه أنفع» فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع. 
(فَِنْ قَانُوا): هذا يناقض قولكم في زكاة الي أنّ مقصودها 
سد الخلة» وهذا يقتضي أنّ المقصود سد الحاجة فلا تتّبع الأعيان 
المنصوص عليها. 
(قأ): لا ننكر أنّ اللقصود الظاهر سد الحاجة ولكنٌ الزّكاة 
مع ذلك قربةٌ فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعيّنت علله الي 
فلا يعت بما أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضين» وللو امتنع 
من أداء الزّكاة والنيّة والاستنابة أخذها السّلطان عملاً بالفرض 
الأكبرء وهذا إذا أخرج باختياره ل بو ر الرّكاة 
بلا نية. 
ولو امتنع من أدائها ولم يجد الإمام له شيئًا من جنسبها أخذ 
ما جد ثم إذا اضطرٌ إلى صرف ما أخذه إلى المساكين أجزأه ذلك 
وإن لم يكن من جنس الزكاة فقد خرّجت المسالتان على طريقة 
واحدق والعبادة تقتضي الثية والاتباع ومبنى الزّكاة على سد 
الخلة» فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنسًا وقدراء 
فإن عسرت النية أو تعذر إخرا- ارس تفلي لقره 
الزكاة وهو سد الخلّة» فهذا مختصرٌ من أطراف أدلّة المسألة 
(وَاججَوَابْ): عن حديث معاذٍ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية 
لاعن الزكاة فإنّ الني يل «أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحبّ 
حبًا وعقبه بالجزية» فقال: «خذ من كل حال دينارًا أو عدله 
مغافر» (فَإِنْ قيل): ففي حديث معاؤٍ آخذه منكم مكان الذّرة 
1 اتن وذلك غواري رة 
قال صاحب الحاوي: (الجَوَاب): أنه يحتمل أن معاذًا عقد 


1 
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معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم. 

قال أصحابنا: ما يدل على أنه في الجزية لا في الرّكاة أن 
مذهب معاؤٍ أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال: «أيِما رجل 
انتقل من خلاف عشيرته إلى حلاف آخر فعشره وصدقته في 
خلاف عشيرته» فدل على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق. 

(والجواب): عن ابن اللبون أنه منصوصٌ عليه لا للقيمة» 
وهذا لو كانت قيمته اقل من بنت مخاض أخذناه؛ ولأنه أيضًا إنما 
يوهلا عنه عام بنك الغا فور كان ت علق ا رار خاز 
دفعه مع وجودها. 

(والجواب): عن القياس على عرض التجاوة أن الزكاة تجب 
في قيمته والمخرج ليس بدلاً عن الواجب بل هو الواجبء كما 
أن الشّاة المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبهاء لا أنها قيمة 

ونا فا على السرم عله امت اا دراج 
بقيمتهماء ثم المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه؛ فلهذا جاز 
إخراجه بخلاف القيمة. 

وأمًا قوهم «لَا جاز العدول إلى آخره» فهذا قياس فلا يلزمناء 
مع أنّ الواجب إنما هو إخراج الرّكاة من جنس ماله لا من عينه» 
فلم يكن ذلك عدولاً عن الواجب إلى القيمة» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة. 

قال أصحابنا: هذا إذا لم تكن ضرورة» ونقل الرّافمي في 
مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللّبون في مائتين عن الأصحاب 
أنهم قالوا: يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضّرورة 
كمن وجب عليه شاة في حمس من الإبل» ففقد الشّاة وم يمكنه 
تحصيلها فإِنّه بخرج قيمتها دراهم ويجزئه؛ كمن لزمه بنت مخاض» 
فلم يجدهاء ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالئمن» فإنه يعدل إلى 
القيمة» وسبق هناك أله إذا وجب أخذ الأغبط واخذ السّاعي 
غيره وأوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل 
شقص به وكذا إن أمكن على الأصح» وذكرنا هناك نظائ 0. 

وذكر إمام الحرمين في باب النية في الرّكاة هذين الوجهين في 
التفاوت عند إمكان الشقص» ثم قال: فليخرج من هذا ا لحلاف 
EE‏ الماشية إلى تشقيص في مسائل 
الخلطةء ففي جواز القيمة عن الشقص هذان ا 

قال: ولو لزمه شاة عن أربعين: ثم تلف المال كلّه بعد إمكان 
الأداء» وعسر تحصيل شاةٍ ومسّت حاجة المساكين» فالظاهر 
عندي آنه جرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلى تأخير حى 


المساكين, د ثم ذكر الإمام أن من توجّهت عليه زکای وامتنع يأاخذ 
الإمام آي شيء وجده» إذا لم يجد ا منصورص» كما يأخذ الرّكاة من 
مال الممتنع» وإن لم ينو من عليه الرّكاة» فإن كان من عليه الرّكاة 
قادرًا على المنصوص عليه فة 


ففي إجزائه تردّدٌ كما سنوضّحه إن 
شاء الله تع في الم من اليه إذا أخذها الإمام» فهذا كلام 
الإمام في النهاية» وقد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في 
الأساليب نحو هذا. 

ومن مواضع الفترورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا الزمهم 
السّلطان بالقيمة» وأخذها منهم فإنها تجزئهم» وقد ذكر المصنف 
المسألة في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ السّاعي من أحد 
الخليطين قيمة الفرضء فقال: 

(المحِيحٌ): أنه يرجع على خليطه؛ لأنه أخذه باجتهاده» 
فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السّخال» وهكذا قطع ججماهير 
الأصحاب في هذا الموضع بإجزاء القيمة التي أخذها السّاعي. 

ونقله أصحابنا العراقيّون كالشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
الطْيّب في الْجرّد. والمحاملي في كتابيه وصاحب الحاوي وغيرهم في 
باب الخلطة عن نص الشافعي رضي الله عنه في الام قالوا: نص 
الشّافعي في الام أنه تجزئه القيمة» وأنه يرجع على خليطه بحصّته 
من القيمة؛ لأنّ ذلك حكم من السّاعي فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 
فوجب إمضاؤه قالوا: وهذا هو الصّحيح. 

وبه قال ابن أبي هريرة» قالوا: وقال أبو إسحاق المروزي لا 
تجزئه القيمة التي يأخذها السّاعي» ولا يرجع بها على خليطه؛ 
لأه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهرٌ الف لنص الشافعي 
رضي الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدليل واللّه تعالى 
أعلم. 

X#%‏ * نا 
باب الخلّطّة 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (للخلطة تَأَئِييٌ 8 
الركاو وه أن يُجْمَلَ مَالُالرْجَُيِنٍ أو الجمَاعَةٍ كمال الرّجُلٍ 
الواح يجب فيو ما جب في مال الرَجُل الوَاجِدء فَإِذَا كان 
بين سين وهُا ن أل الركاة ماب شاع مِنَ المأشيّة في 
حول كال وجب عَلَيْهمًا اء الرْجُلٍ اراج وََدَلِك إِذَا كان 
ِكل واج مال نقرف ولَمْ قد أحَدحُمَا عن الآخْر بالحؤل 
مل أذ يكن ِكَل واج يِنْهُمَا ِرون يِن ادم مَحَلطامَاء أو 
ِكل داد أَرْبعُونَ مَلَكَاهَا مَمَا فَخَلَطَامَاء ضار كمال الرَجُلِ 
الوَاحد في اياب الرَكَاةَ شرو ط : (أحدهًا): أن یکو الشريكان 


ير في إيجاب 


ِنْ أَهْل الرْكَاةٍ. 
(والثاني): أن يَكُون الال انبلط نِصّابًا. 
(الثَالِت): أن يَمْضيّ عَلَيهِمَا حول كايل. 


(والرابع): : آلا يمير حدما عَن الآخر ذ في المْرَاح. 
(والخامس): آلا يمير أحَدُهُمَا عن الآخر ف في المسرّح. 


(والساوس): ألا يَتَمَيرَ َحَدُهُمَا عن الآخر في الْشْرّبو. 

(والسابع): أن لا يَتَميْرَ أَحَدُهُمَا عن الآخر في الرّاعي. 

(والثامن): لأ تمر آحَدُهُمًا عن الآخر في الفخل. 

(والتاسع): : أن لامر آحَدُهُمَا عن الآخر في الْخْلَب. 

الط فيو كا زوق ابن عم رضي الله هما أن رَسُولَ 
الله كله: :ب وتاب المدقق ترفو فكل بو أو بكر 
وَعُمَرٌ رضي الله عنهما وَكَانَ فيه: لا برق بن مُجْتيم» وَلا 
ميق محال الم رتا كا مذ لطر ؛ فَإنَهُمَا 
يتَرَاجَعَان ينما السْويةا؛ ولان مالي صَارًا كمال الوَاجِدٍ في 
اَن مرجب أذ کون ركا اة امال الوَاجدر 

(الشرح): هذا الحديث 0 أبو داود 
]١514[‏ والتَّرمِذيٌ [111] وغيرهما وسبق بيانه بطوله في اول 
باب زكاة الإبل» وسبق هناك أنّ البخاري رواه في صحيحه من 
رواية أنس رضي الله عنه والخلطة بضم الخاء والمراح بضم اميم 
وهو موضع مبيتهاء والحلب بكسر اميم الإناء الذي يحلب فيه» 
وبفتحها موضع الحلب» وسنوضّح المراد به إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: الخلطة ضربان: 

(أحدهما): أن يكون المال مشتركا مشاعًا بينهما. 

(والثاني): أن يكون لكل واحدٍ منهما ماشيةٌ متميّزة» ولا 
اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح 
والمرعى وسائر الشّروط المذكورة» وتسمى الأولى خلطة شيومٍ 
وخلطة اشتراك وخلطة أعيان» والثّانية خلطة أوصافي وخلطة 
جوا وك واحدةٍ من الخلطتين تؤثّر في الكاةء ويصير مال 
الشخصين أو الأشخاص كمال الواحدء ثم قد يكون أثرها في 
وجوب أصل الزكاة وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في 
2 ' 

(مثال الإيجاب): رجلان لكل واحد عشرون شاق يجب 
بالخلطة شا ولو انفردا لم يجب شيءَ. 

(ومثال التكثير): خلط مائة شاءٍ بمثلهاء يجب على كل واحار 
شاه ونصفمٌ» ولو انفردا وجب على كل واحار شاة فقطء أو 
خلط خا وخسين بقرة بمثلها يجب على كل واحا مسلة ونصف 


تبيو» ولو انفردا لزمه مسنة فقطء أو خلط مائة وعشرين من 
الإبل بمثلهاء يجب على كل واحدٍ ثلاث بنات لبون» ولو انفرد 
لزمه حقتان. 1 
(ومثال التقليل): ثلاثة ثة رجال لكل واحار أربعونٍ خلطوها 
يجب على كل واحار ثلث شاةٍ ولو انفرد لزمه شاة كاملة. 
ونقل الرّافمي عن الحناطيّ أنه حكى وجها غريبًا أن خلطة 
الجوار لا أثر لها ْ 
قال: وليس بشيء. | 
وهذا الوجه غلط صريح. 
وقد نقل الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه إجماع المسلمين على أنه 
لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب. وإنما اختلفوا في الأخذ. 
وبمذهبنا في تأثير الخلطتين قال عطاء بن أبي رباج والأوزاعي 
والليث وأحمد وإسحاق وداود. 
وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطتين مطلقا ويبقى المال على 
حكم الانفراد. 
وقال مالك والثوري وأبو ثور وابن المنذر: إن كان مال كل 
واحٍ نصايًا فصاعدا ثرت الخلطة وإلاً فلا. 
دليلنا الأحاديث الصّحيحة المطلقة في الخلطة واللّه أعلم. 
وأمًا قوله 4: «لا برق بين متي ولا يَجْمَع بين مرق 


خَشية امدق فهو نهي للسّاعي وللملاك عن التفريق وعن _ 


الجمع» فنهى الملآك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوب 
الصّدقة» أو خشية كثرتها ونهى السّاعي عنهما خشية سقوطها أو 

(مثال التفريق): من جهة الملأك: أن يكون لرجلين أ رجال 
اشر ا لف تراس شا ل عل ف ف 
تفريق الماشية بعد الحول عند قدوم السّاعي لتسقط الزكاة في 
الظاهر. 

(ومثاله) من جهة السّاعي أن يكون لكل رجل من الثلاثة 
أربعون شاءً ختلطةء فليس للسّاعي تفريقها لياخذ من كل واحار 
شاءٌ وإنما على كل واحل ثلث شاةٍ. 

(ومثال) الجمع من جهة الملأك أن يكونوا ثلاثة لكل واحار 
أربعون شاة متفرقة فجمعوها عند قدوم السّاعي بعد الحول» 
فليس فم ذلك بل على كل واحلو شاة. 

(ومثاله) من جهة السّاعي أن يكون لأحد الرّجلين عشرون 
شاةٌ منفردة» ولآخر عشرون منفردة» فليس للسّاعي أن يجمعهما 
لياخذ شاق بل يتركهما متفرقتين ولا زكاة أو يكون لأحدهما 


مائة شاقء ولآخر مثلهاء فليس للسّاعي جمعهما ليأخذ ثلاث 
شياو بل يتركهما متفرقتين» وعلى كل واحار شاة فقط؛ واللّه 
أعلم. 
*#* ع فنا 

ل الس -رحه الله تعال-: (تمإِذَلَمْ يكن أَحَدُهُمَا 

يِن أهلٍ الرَكَاةٍ بأن کان أَحَدهُمَا کارا أو کا لا يفم ماله 
إلى مال 72 انلم في اياب الرّكاة؛ لان مال الكافر وَالْكَاتَب 
س پزکاتی لا م ب الاب كلعلو لا م بها يِصَابُ 
الام ون كان اترك يما ون الاب بن كاذ لكل 
زاج ثرون من الى فَخَالّط صَاحبَه ةشر ور 
شاتِينٍ فين َم جب اوكا أن الجْتَِعَ دون التصاب قُلّمْ 
جب فيه الركَاةه إن تَر أَحَدُهُمَا عن الآحر فِي اراج أو 
ارح أو اشرب أو اراي أو القخلٍ أو خلب لَمْ يفم ف ال 
أَحَلِمًا إلى الآخرء لِمَا رَوَى سَعْدُبْنُ بي فاص رضي الله عنه 
أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «را ليان ا اعا على القَمْلٍ 
َالوْغي وَالَرْضٍ» فنص على هلرو اللا وك على ا 
لاله إا َي ل رار بشياء مما رنه َم مير كمال الواجاد 

في انه رفي الأشيراك في الب وَجْهَان:. 

(أحدهما): :این شط أن ب ن ايا فرق لبن 
الآخرء ثم يقس كما بلط المَافِرُونَ أَزْرَادَهُمْ يَأْكلُونَ» وَقَالَ 
بو إسْحَاقَ: لا يَجُورُ شَرْط حلب أَحَدِهِمًا قَوْقَ الآخر؛ لأن لبن 
حدما قَديكُونُ َر ِن لبٍّ الآخترء فإ اسم بالسوئة كان 
ذلك ربا؛ لان القسْمة بيع زل ترط بي اخلط فد دان 
(احدمُما): نها شرْط؛ لأنه يد بير به الَرض فلاب فيو ِن النية. 

(رالثاني): آنا ست بتر لأن الخلطّة ِنْمَا أَثْرتْ فِي 

(الشرح): بيت سعد روا الدارقطني [1/ 5 ]٠١‏ ا 
1 |] بإسنادٍ ضعيفو من رواية ابن لميعة» ووقع في أكثر 
نسخ المهذب فيه (الفَحْلٌ وَالرَاعِي) وني بعضها (وَالرْعْيُ): بحذف 
الألف وإسكان العين» وكلاهما مروي في الحديث والأوّل اكش 
وقوله: لأنّ مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي» الصّواب عند 
أهل العربيّة ليس بزكوي كرحوي وبابه. 

وسبق أن المراح مآواها ليلاً. 

وأمّا المسرح» فقال جماعة: من أصحابنا هو المرتع الذي ترعى 
فيه وقال جماعة: هو طريقها إلى المرعى. 

وقال آخرون: هو الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح» والجميع 


قوط كمااصي فته إن شاء الله تمان الب يكم اليم الأناء 
الذي يحلب فيه. 

والمحلب بالفتح الموضع الذي محلب فيه» ومراد المصّف 
الأوّل. 

وأمّا قرله «وني امحلب وجهان»: فهر بفتح اللام على 
المشهور وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيفف. 

(وآمًا أَحْكَامُ الفَصْل): فقال أصحابنا: نوعا الخلطة يشتركان 
في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروطء فمن المشترك 
كون المختلط نصابًاء فلو ملك زيدٌ عشرين شاة وعمرّو عشرين 
فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة» وتركا شاتين منفردتين» فلا أثر 
لخلطتهماء ولا يجب على كل واحلوٍ منهما زكاة بلا خلافو لما 
ذكره المصتف» ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة شاة بشاق 
وجبت زكاة الأربعين بالاتفاق؛ لأنهما مختلطتان بأربعين» ومنها 
كون المخالطين ممن تجب عليهما الركاة» فلو كان أحدهما كافرًا 
أو مكاتبّاء فلا أثر للخلطة بلا حلاف بل إن كان نصيب الحرٌ 
المسلم نصابًا زكاه زكاة الانفراد وإلأء فلا شيء عليه» وهذا أيضًا 
لا خلاف فيه لما ذكره المصنف. 

ومنها دوام الخلطة سنة على ما سياتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى وأمًا الشّروط المختصّة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة: 

(ينْهَا): متفقّ عليه. 

(وَمِنْهَا): تلف فيه. 

(أحدمًا): اتحاد المراح. 

(الثاني): اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحاٍ نهر 
أو عبن أو بئر أو حوض أو من مياو متعلّدة بحيث لا ختص غضم 
اعدهما E‏ موضع وغنم الآخر من غيره. 

(الثالث): اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم 
تساق إلى المرعى. 

(الرابع): اتحاد المرعى وهو المرتع الذي ترعى فيه فهذه 
الأربعة متف عليها. 

(الخايس): اتحاد الرّاعي وفيه طريقان: 

(احدهما): وبه قطع المصتف والأكثرون أنه شرط. 

(والثاني): حكاه جماعات من الخراساتيين: فيه وجهان: 

(أصِحَهُمًا): شرط. 

(والثاني): ليس بشرط فلا يضر انفراد أحدهما عن الآخر 
براع» قال أصحابنا: ومعنى انّحاد الراعي أن لا بخص أحدهما 
براع» فاا إذا كان لماشيتهما راعيان أو رعاة لا يختص واحدٌ 


منهما بواحلوٍ منهم» فالخلطة صحيحة. 

(السادٍس): اتحاد الفحل وفيه طريقان: 

(أصِحُهُمًا): وبه قطع المصئف والجمهور أنه شرط. 

(والشاني): حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان: 
(أصِحَهُمًا): شرط. 

(والثاني): لا يشترط اتحاده» لكن يشترط كون الإنزاء في 
مكان واحد. 

قال أصحابنا: والمراد باتحاده أن تكون الفحول مرسلة في 
ماشيتهما لا يختصَ أحدهما بفحل» سواءٌ كانت الفحول مشتركة 
أوالأعدهما او سار او رها وسوا کان راخدا ازجما: 

وحكى الخراسانيُون وجها أنه يشترط كون الفحول مشتركة 
واتفقوا على ضعفه» هذا الذي ذكرناه من اشتراط اتحاد الفحل 
هو فيما إذا أمكن ذلك بان كانت ماشيتهما نوعًا واحدًاء فلو كان 
مال أحدهما ضاناء ومال الآخر معرًا وخلطاهماء ولكل واحار 
فحلٌ يطرق ماشيته» فالخلطة صحيحة بلا خلافي إذ لا يمكن 
اختلاطهما في الفحل» وصار كما لو كان مال أحدهما ذكورًا 
ومال الآخر إنانًا من جنسه» فإنٌ الخلطة صحيحة بلا خلافي 
واللّه تعالى أعلم. 

(السابعٌ): اتحاد الموضع الذي يحلب فيه مهما شرط كاتحاد 
المراح» فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك في موضع آخرء فلا 

(الَامِنُ): اتحاد الحالب وهو الشّخص الذي يحلب فيه 
وجهان: 

(أصِحهُمًا): ليس بشرط. 

(والثاني): يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما مجالب يمنع عن 
حلب ماشية الآخر. 

(لنَاميمٌ): اتحاد الإناء الذي يحلب فيه وهو المحلب بكسر 
الميم فيه وجهان: (أصحَهُمًا): ليس بشرط كما لا يشترط اتحاد 
آلة الجر بلا خلافر. 

(والثاني): يشترط فعلى هذا ليس معناه أن يكون هما إناءٌ 
واحدٌ فردٌء بل معناه أن تكون الحالب فوضى بينهم» فلا ينفرد 
أحدهما محلب أو الب ممنوعةٍ من الآخرء وعلى هذا هل 
يشترط خلط اللَبن؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب: 

(أصِحُهُمًا): عند الأصحاب: لا يشترط» بل لا يجوز؛ لأنه 
يؤدّي إلى الرّباء فإنه يأخذ أحدهما غالبا أكثر من حقه» فعلى هذا 
يحلب أحدهما في الإناء ويفرغه في وعاثه ثم يحلب الآخر فيه. 


(والثاني): يشترط» وبه قال أبو إسحاق المروزي فيحلب لبن 
أحدهما فوق لبن الآخر ولا يضر جهالة قدرهما. 

قال الأصحاب: ولا يضر جهالة مقداره» ويتساحونابه كما 
في حلط المسافرين آزوادهم فإنه جائرٌ باتفاق الأصحاب. وإن 
كان فيه المعنى الذي في خلط اللَّبن» وهم أن يأكلرا جميعّاء وإن 
كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطمًا؛ لكونه أكولاً وأجاب 
الأصحاب عن هذا اا وفرّقوا بين اللبن والأزواد 
بأنّ المسافرين يدعو بعضهم بعضًا إلى طعامه؛ فهو إباحة لا محالة 
بخلاف خلط اللبن» فإنّه ليس فيه إباحة» واحتجّ بعض الأصحاب 
للأصح أيضا أن اللّن تمائ فلا يشترط الاختلاط فيه كالصّوف. 

هذا ختصر الكلام في الحالب والب وخلط اللينء قال 
أصحابنا. 

وسبب الخلاف في اشتراط خلط اللين أنّ الشافعي رإضي الله 
عنه قال في المختصر: وني رواية حرملة والرُعفراني في شروط 
الخلطة: وأن يحلبا معا. 

وم يذكر الشافعي ذلك في الأم. 

ذكر ذلك كله القاضي أبو الطَيّب والأصحاب. 

قال القاضي أبو المّيّب: لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد 
الحلآب شرط» لكن اختلفرا في المراد به فظاهر ما تقله المزني 
وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الإناء وخلط اللين؛ لأنه 
يفضي إلى الرّياء وهذا الذي ذكره القاضي من الاتفاق على 
اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

قال ابن کج: في المسألة طريقان: 

(أحدهما): لا يشترط قولا واحدًا. 

(والثاني): على قولين» وهذا غريب ضعيفٌ» وذكر صاحب 
البيان في المسألة ثلاثة أوجه: 

(أصحُهًا): قول أبي إسحاق المروزي واختلفوا في 5 
فنقل الشّيخ أبو حامار عنه أنه قال: مراد الشافعي أن يكون 
موضع الحلب واحداء ونقل امحاملي وصاحب الفروع عنه أنه 
قال: مراد الشّافعيّ الإناء الذي يحلب فيه ونقل صاحب الشّامل 
عنه أنه قال: مراد الشّافعيّ أن يكون الحالب واحداء فهلذه ثلاثة 
أوجه في حكاية مذهب أبي إسحاق وهو الصّحيبح عند 
الأصحاب. 

(وَالوَجْهُ الثاني): يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللَّبن ثم 
يقتسمان. 


(والثالث): يشترط اتحاد الحالب والإناء وخلط اللبن» 


واختصر الرّافعي حكم المسألة فقال: يشترط الموضع الذي محلب 
فيه» والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد الإناء ولا 
خلط اللبن والله تعالى أعلم. 

(العَاشِيِرَة): ني الخلط فيها وجهان مشهوران: ذكرهما 
المصتف بدليليهما. 

(أصِحّهُمًا): عند الأصحاب: لا يشترط؛ قال أصحابنا: 
ويجري الوجهان: فيما لو اتفقت 
الاجتماع فيه بنفسهاء 50 
طول الزّمانء هل تنقطع الخلطة آم لا؟ 

أما: إذا فرّقاها هما أو أحدهما في شيء من ذلك قصذاء 
فتنقطع الخلطة وإن كان ذلك يسيرًا بلا خلافي لفقد الشرطء وأا 
التفريق اليسير بغير قصب فلا يؤثّر بالاتفاق» لكن لو اطلعا عليه» 
فأقرّاها على تفرّقها انقطعت الخلطة»ء قال أصحابنا: ومتى 
ارتفعت الخلطة وجب على من بلغ نصيبه نصابًا زكاة الانفراد إذا 
م حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعهاء واللّه تعالى أعلم. 

اا« 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (قائا إذا يت لكل راح 

ِن الَليطينٍ حك الأنفراد با زل يفل أن بكرن لكل راج 
نهنا صاب ِن الم فى عَبِهَِمْضُ الؤلء ثم حلط 
رت إن کان رما معا أن ملك كل اجار متها صاب 

في ارم َم خلطَاه هُ في صقر فيه قولان: (قال فِي القلويم): 
نى حول لخ على حَوْل الأنقِوَادِ إا حال الول على 
مهما لَرِمَهُمَا شَاءٌ وَاحِدَة؛ لذن الأعيَارَ فِي قذر الركاة بآخر 
ا رل بدليل أنه كان مع اة إخدى يشون شات ثم 
تَلِفَت و اة مها قبل ازل يزو لم تجب الأ شا ور كانت 
اله ورون ثم لدت واجدة قبل الحؤل يوم وجب شاتاني 
وقد قد وُجِدَت الخلطَة َا في آخير الول فَوَجَبْتَ زكاة الخلطّة. 

(وقال في ابجريډ: لا بی علَى حول الأتفراي يجب عَلَى 
کل واج مِنْهُمًا شا ا لاله قو انر كل راجا ِنهُمَا في بَمْضٍ 
الحؤل کان رَكائهّما رَكاةً الأنْفِرَادٍ كما لَوْ كانت الخلطَّة قبل 
OS‏ ا ا 
وُجدت زياد شَاة أَوْ هَلاكُ * شا قبل الول بيو أ ومين تعبرت 
لكف ولو وجدت الخلْطة قبل الل يوم أو يمي لم ييا 
رْكاةً الخلطَةٍ. 

وأَئّا في الس العَانِيَة رمَا بَعْدَهَاء نُا يُرَكيّان زاء اخلط 


رورو 


رذ كان حَرْنُهُمَا ملفا بان ملك أَحَدْهُمَا في اول الُحَرم 


شية في شيء تًا يشترط 


الآخرٌ في أوْل صقر ثم خلا في اول [شفر , بأ تيم الأول ف 
يجب في قول له القديم على كَل واج مما عن مام حه 
صف شاق وَعَلَى قَوْلِِ اليد یجب عَلَى كل واج هما ت 
وأا في الس الثاني وَما يَمْدَهَا َه جب عَلَيهمَا راء اخلْطَة. 

وَقَالَ أبو العَبّاسِ: ركان ۳ ركا أن اد؛ لأنهُمًا 

في الحول» َرَكيَا ركا الأنَِرَادٍ كَالسَنَةِ الأونى؛ الأول هُوَ 
ا ؛ فَصَارَ كما لَّرِ 

قق وما إن ت لمال أَحَهِما كم راد ون الآخرء 
e‏ يري أحَدهُمَا في أل الحرم اين شاة 
وَاشتري آخْرٌ أرْبَعِينَ شَاةً وَخَلَطَهًا e‏ 

ين رَجُل آخر» فإ الثاني مَك ابن مُحلطة فلم ُت ت له 
شك اا وَالْآَوْلُ قد ّت َيه كم الأنرايه تفش 
َل لقره وجب عَلَى الاك في أل الحرم نف شاو إن 
لتا ولو ابيد وجب علي شا 

وني التري في صر وَجْهَان: (احدهُما): تجبْ عَلَيِ شا 
لان املك في الحم َم يرت اخلط لا برق الَالِكُ في 
صقر 

(والثاني): تج عليه صف شاوه لأا عة لم تقك عَنٍ 
ا َة في جَمِيع الست بخلافر الترَى فِي الحرم وَإنْ مَلّكَ 
دَجُل أرْبَِينَ شاة وَمَضَى علا صف الحَوْل ثم باع نصق 
شاعا فإذا تم حول الجاع وجب عليه صف شاو عَلَى 


الصو صء وال أبو عَلِيَ بن خيران: الْمسنألة على وين إن قُلنَا 
بقولِه الجلوي: م و يي 
حر اباقع فيمًا لم بيع؛ وإن فا بقل القييم: إذ حول الخلطّة 
ی على حزل ارد يع حول خت حل 08 الأنتِقَالَ 
مِنَ الأنفِرَاد إلى الخُلْطَةٍ لايْقطَعٌ الَو وَِنْمَا القزلان: في 
نقصان الركاة وراد دون قطع الول راع من إن كنا 
إن ؛ لزكاة ةع لذ وجب على الا الْكاء وَإِنقُلنَا إِنْهَا 
تحب في العَين لم ُب عليه رْكَاة؛ لأنهُ حول الل رال مِلْكَهُ 
عن قر الك قمر اللصابة. 
قال أبو إسْحَاق: فيه قول آخرٌ: أن الو 
وجه إ5 أخرَجها من برها تيا أذ لكا لم تعلق 
ا لي ل إِنْهُ إِذَا باع مَا وَجَبَتْ فيه 
وَأَخْرّج الزكاة مِنْ عرو صح اليم وَالصّحِيحٌ ُو الأَوْل؛ 
أن ال 3 اا ره وأا إِذَابَاعَ 
عِشْرِينَ مِنهّا بعينها نظِرَت فَِنْ أَفَْدَهَا وَسَلْمََا انقح الْحَوْكُ فَإِنْ 


- . 
كَاةَ جب فيه. 


سلما وهي مختيطة با ميم بأ ساق لجع تى حمل في 

نض التي لم بنقطع الول وحكئة حُكْمْ اربع ع نِطْقَهًا 
مُشَاعًا وَين أَصْحَابنَا من قال ينعَطِمُ امَو لأنهُ لَمًا رها اليم 
صَاَ َا لز أرما عن اللي ل بيخ ولول هُرَ المجيخ؛ لأنة 
َم يرل الأخهلاط فلم يَرْلْ حُكْمُه.فَإِنْ كان بين رَجُلَيْن أَْبعُونٌ 
شا ِكل اجا مِنْهُمَا عِشْرُونَ واا رو وتم 
لوف و او انكل (السدق): ركز ارآ ت هنا 
ًا عَلَى صاب المشرين وَالبَاتِي علَى صاب السُئْين؛ لان 
ال لجل الواح يُضَمْ 0 بض إلى بض بحكم اذك فم ف 
لون رة إلى الِشرَن المخَِطَق قدا ان فك نمت إلى 


ا سمت أَيِضًا إلى المِشْرينَ الْنِي لِخَلِيطِ 
فيصير می ابل كانهنا في تكان رای توج فيو نا ذكزلة. 
(والثاني): أنه ب يجب على صَاحب الستينَ ثلائة ئة اع شاو 


وَعَلَى صَاحِبٍ ا نطف شاة؛ أذ الأرْبَعِينَ الْْصَرِدة تضم تش 
إلى اليشرين بكم الل فصر سنا فيص صر فَيَصِيرٌ مُخَالِطا بجَمِبهَا 
لِصاجبٍا لیشرین يجب عَلَيِهِ ثلانّة َة اع شاو صاب 


اليشرين مُخَالِط بالوشرين [الّْبِي ا ل اليشرين الّْنِي] لِصَاحِِهٍ 
فَوَجَبّ جب عليه صف شاب قائ ارون رة قلا حلم ب 
فلم فق ف بها في كات 


(والثالث): ا اسن شَاة وَعَلَى 
صَاحِب العشرينَ نطف شاي لأ صَاحِب اليشرينَ مُخَالِط 
بعشرين» قرم ِف شاق وَصَاحِبُ اسن لَه َال مْفَردٌ وَمَالٌ 
مُختلَط وَرْكَاةٌ ارد قوی فَغَلَبّْ حُكمُهًا. 

e‏ أنه جب عَلَى صاب اسن شاة إلا نطف 


س شاو وَعَلَى صاب العِظرينَ صف شاو کک 


. 


الث این نر فزي نك لقاب کال رة ت 
ا جب عله ذا هاه : تمر اا يننا تنا فال وله 
عِشْرون مُخْتَلِطَفٌ فَيْرّكَى رْكَاةَ ا لطت لكان جُميع النمَاننَ 
مُخْتَلِطَق حص اليغرين نها رب شاو جب علب شاة إا 
نص صف سدس شَاقٍ » لا اق في الأَربعين اردق َع نشاقٍ في 
البطرين الع راقن خدو يرح نه زنع ولان ا عشي 
الثلتان نها َمَايَة وَالربُعُ مها تُلائةء دك أَحَدَ عَشْرَ سَهْماء 
يجب عي أحَدَ عه عَشَرَ سَهْمًا ين اني عَشَر سَّهْما مِنْ شاق 
وجب عَلَى صَاحِبٍ العشثْرِينَ صف شاه لأن اللْطَة تت في 
حو في الْأرْيعِينَ الخاغورة). 

(قرع): وان كان ِرَجُل مون شا فَخَالَط بكل عِشْرِينَ 


رجلا ل له عِسْرون o‏ فيه لام أَوْجْهِ عَلَى 57 مُنصو صل الشافعِي 


رحمه الله في الْسَألَةِ بها يُجْعَلُ يضم القن بَمْضُها إلى بَمْضء 
َع كان جويعهَا مخْتَِطَة؟ ف فتن يجب فيا شات عَلّى صَاحِبِ 


اسن يِصفهًا على ارک زمه على كلا وا مشي ل 


على احبر یخرن ساف كاز يب عزنا فل ایی 

الست شا لأ َة مضه ا إلى نض ويجمل كانه 

مقر جب فیا شا وجب عَلَى كل واج من ا 

شا TS‏ 
له رفي ارين التي َي يط 


.ه.ا م 
ف 


ا أب ا على الج اشر نمش شلب هنا 
عَلَى صاب اسن لان أَْاعٍ شَاٍوَعَلَى كَل راج يِن 
الشركاء صف شاو انه لايُمِْنُ ضم ماللاك ئة بَعْضُهًا 
إلى بخض؛ لأا ية في روط الخلطة. 
راما اتون به م بَضه إلى بض بحم اذاه ولا 
نكن َم كل شري ينها إلى واو ِن اللا َة يقال لصاح 
السسنّينَ: قل اذ نتم عمك نها إلى فض َم اين ين إلى 
عتم من يشت ينهم صي انين ع فنَجَبْ فِيهًا اث ثَلانَةٌ 
اال ما ال وغل كر وو ا ت 
شاوه لان الط ابتة في حَقّ کل اجار مِنْهُمْ في الأَبعِين. 
(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله تعالى:|إذا لم يكن 
للخليطين حالة انفراد» بان ورئا ماشية أو ملكاها بسببو آخر 
كالشراء وغبره» دفعةً واحدةٌ شائعة أو خلوطة وأداما الخلطة سنه 
كاملة» زكيا زكاة الخلطة بلا خلافي وكذا لو ملك كل واحارٍ 
دون التصاب وبلغ بالخلطة نصابًا زكيا زكاة الخلطة قلعا فاما إذا 
انعقد الحول على الانفراد» ثمّ طرأت الخلطة فقد يتمق ذلك في 
حول الخليطين جِيعًاء وقد يقع في حقّ أحدهماء فإن اتفق في 
حقهما فتارة يتّمق حولاهما وتارةً يختلفان» فإن اتفقا بان ملك 
كل واحدٍ أربعين شاة أوَل الحرّم» ثم خلطاها في اول صفرء ففيه 
قولان: مشهوران (القَدِيمُ): ثبوت الخلطة» فيجب في ارم غلبن 
كل واحدٍ نصف شاق. 
واحتيجّ له المصتف والأصحاب بان الاعتيار في قدر الركاة 
بآخر الحول. 
وهذا لو كان له مائةٌ وإحدى وعشرون شاي فتلفت واحدة 
منها قبل انقضاء الحول بساعت لم يجب إلا شاة وللو كان مائة 


1 


وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعةٍ وجب شاتان. 


(والثاني): وهو الجديد الصّحيح: لا ت ثبت الخلطة في السّنة 
افون زب د كارك اه ب عن كز رسيي 
عند انقضاء الحول. 

واحتج له المصنف والأصحاب بانه انفرد في بعض الحول؛ 
وخالط في بعضه. فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم 
أو یومین» فإنها لا تثبت حيتئل بلا خلافي. 

قال المصنّف والأصحاب: والجواب عن حجّة القديم أن 
هناك لو وجدت زيادة الثّاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين 
تغيّرت الرّكاة» ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم 
تنبت بلا خلافي. 

هكذا قاله المصتف والأصحاب. ول يضبط الجمهور الزّمن 
الذي يعتبر من الحول لجريان القولين» وقد ذكره صاحب البيان 
في كتابه مشكلات المهذب فقال: يجري القولان: متى خلطا قبل 
انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط 
حكم السّومء قال: وذلك ثلاثة آياٍو وهذا اختياره» وفيه خلاف 
سبق في موضعه» قال: وإن خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة 
ليام لم تبت الخلطة قولاً واحذا. 

وقد صرّح الصف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم يق 
إلا يوم لم تثبت الخلطة» وأجاب القاضي أبو الطيّب وآخرون عن 
حجّة القديم بان الاعتبار حال الوجوب إنما هو إذا كانت الفائدة 
والتماء من عين المال» كالسّخال المتولّدة» فامًا ما حصل من غير 
امال كسخال اشتراها في أثناء الحول» فإنها لا تضمء وهذا هو 
نظير الخلطة في أثناء الحول» فإنها تضم غيره إليه وليس هو من 

قال المصنّف والأصحاب: وآمّا في السّنة الثانية ما بعدهاء 
فيزكيانَ زكاة الخلطة بلا خلافي على القديم والجديد» وعند ابن 
سريج وجميع الأصحاب. ولا يجيء فيه خلاف ابن سريج الذي 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا اختلف حوهماء والفرق أن 
هنا اتفق الحول» واللّه تعالى أعلم. 

أمّا إذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في أوّل الحرم 
والآخر في اول صفر وخلطا في أوّل شهر ربيم» فهو مبني على 
القولين السّابقين عند اتفاق الحول» فإن قلنا بالجديد: لزم الأول 
عند أوّل الحرم شاة ولزم الثاني في أوّل صفر شاة أيضاء وإن قلنا 
بالقديم: لزم كل واحدٍ عند تمام حوله نصف شاق وأمًا بعد السنة 
الأولى فيتفق القولان: على ثبوت حكم الخلطة» فيكون على 


الأول نصف شاةٍ في أوّل كل عرّم» وعلى الآخمر نصف شاو في 
أوّل کل صفر 

وفيه وجةٌ ضعيف أنه لا تثبت الخلطة في جميع الأحوال 
فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حوهما أبدًاء وهذا الوجه 
حكاه المصنف والجمهور عن ابن سريجء وهو أنه خرّجه من 
القرل الجديد في السّنة الأولى وقال الحاملي: ليس هو لابن سريج 
بل هو لغسيره؛ واتفق الأصحاب على ضعفه؛ لأنهما ارتفقا 
بالخلطة في سنة كاملةء فصار كما لو افق حوهما. 

أمَا إذا اتفق لال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بان ملك 
أربعين في أول الحرّم وملك الآخر اعد ل ولام رسيت 
حين ملكهاء أو خلط الأول أربعينه في أوّل صفر باربعين لغيره ثم 
باع الثاني أريعينه لالش فقد ثبت للأرّل حكم الانفراد شهرا ول 
ينفرد الثاني أصلاًء فتبنى على المسالة قبلهاء فإذا جاء امحرّم لزم 
الأول شاة في الجديد ونصفها في القديم. 

وإذا جاء صفرٌ لزم الثاني نصف شا في القديم» وعلى 
الجديد وجهان مشهوران: ذكرهما المصئف والأصحاب: 

(أصِحُهُمًا): يلزمه نصف شاقٍء لأن غنمه لم تنفك عمّا بعد 
الحول الأول فتئبت الخلطة في جميع الأحوال على القولين 
(وَعَلَى الوّجْهِ الضعيفو): : المنسوب إلى أبن سريح: : لا تد 
وأجاب الأصحاب عن حبة الوجه القَائي في المشترى في صفر 
أنه يلزمه شاة لكون المالك في الْحرّم لم يرتفق بخلطته» فلا يرتفق 
هوء بان هذا ليس بلازم؛ لأنه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما 
في هذه المسألة إذا حال الحول الثاني على المالك في امحرم» فإنه 
يزكي زكاة الخلطة على المذهب خلافا لابن سريج» ثملو 
تفاصلاء وتفرقا قبل نمام الحول الثاني لزم الشاني شاة عند تمام 
حوله» فقد ارتفق بالخلطة الأول دون الثاني واللّه تعالى أعلم. 

فرع 

4 صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات 

(مِنهَا): لو ملك أربعين شاةً رل الحرم : ثم أربعين أوّل 
صفر» فعلى الجديد إذا جاء الحرم لزمه للأربعين الأولى شاق وإذا 
جام سند تومه للاربون ألثالية تضف قا على اصح الزج ي 
وعلى الثاني شات وعلى القديم يلزمه نصف شاو لكل أربعين 
عند تام حوهاء ثم يتفق القولان: في سائر الأحوال. 

ODE‏ اللو ام 
حونها شاة وفي الثانية شاة عند تمام حولهاء وهكذا أبدا مالم ينقص 
التصاب. والمقصود أنه كما تمتنم الخلطة في حقّ الشخصين عند 


ا قت E‏ 


اختلاف التاريخ تختلف في ملكي الششخص الواحد. 
(وَينْها): لو ملك أربعين في أوّل الحرم ثم 
صفرء ثم أربعين في أوّل شهر ربيعء فعلى القديم يجب في كل 
أربعين ثلث شاةٍ عند تمام حوطاء وعلى الجديد في الأولى لتمام 

حوها شاة وفيما يجب في الثائية لتمام حوها وجهان: 

(أصِحُهُمًا): ثلث شاة. 

(والثاني): شاة ثم يتمق القولان: في سائر الأحوال» وعلى 
وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حوها شاة كاملة وقد 
سبقت هذه المسألة في باب زكاة الإبل. 

(وَنْهَا): لو ملك أربعين أوّل الحرم وملك آخر عشرين أوّل 
٠ ١‏ صفرء وخلطا عند ملك الثاني فإذا جاء الحرم لزم الأول شاة 
على الجديد وثلثاها على القديم. 

وإذا جاء صفرٌ لزم الثاني ثلث شاةٍ على القولين؛ لأنّه خالط 
في جميع حوله. 

وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاة أبدًا في كل حول 
ولا شيء على صاحب العشرين أبدًا لاختلاف التاريخ» ولو 
ملك مسلمٌ وذمَيُ ثمانين شا أوّل اْحرّم» ڈ ثم أسلم الذْمّي أوّل 
صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهراء ثم خالط. 

(فرع): جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طسرات 
خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاة ستة أشهرء : ثم باع نصفها 
مشاعًا ففي انقطاع حول البائع طريقان: حكاهما المصنف 
والأصحاب. 

(أحدهُما): قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا 
انعقد حوطما على الانفراد ثم خلطا إن قلنا: يزكيان زكاة الخلطة 
لم ينقطع حوله» وإن قلنا: زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب. 

(والطريق الثاني): وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيع 
والمزنيّ عن نصّه وصحّحه الأصحاب: أنّ الحول لا ينقطع 
لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فلم 


م أربعين في اول 


يتبمض التصاب في وقتٍ. 

قال المصنّف والأصحاب: وهذا الذي قاله ابن خيران خطاً؛ 
لان الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحولء وإنما 
القولان: في زيادة قدر الزّكاة ونقصه لا ني قطع الحول» فعلى 
المذهب إذا مضت سنّة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف 
شاة؛ لأنه تم حول وما المشتري فينظر إن أخرج البائع واجبه» 
وهو نصف شاةٍ من المشترك فلا شيء عليه لنقصان الجموع عن 
التصاب قبل تام حوله» وإن أخرج من غيره قال المصنف 


المجموع - كتاب الزكاة 


والأصحاب: ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بِالدّمّة؟ فإن 
قلنا بالذمّة لزمه نصف شاءٍ عند تمام حوله. 
وإن قلنا بالعين» فطريقان: 
(أصحُهُمًا): عند المصنف وكثيرين: الجزم بانقطاع حول 
المشتريء فلا يلزمه شيءٌ؛ لأنه بمجرّد دخول الحول زال ملك 
البائع عن نصف شاءٍ من نفس النصاب فنتقص. 
(والطريق الثاني): حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي» 
وهو مشهورٌ في كتب الأصحاب: فيه قولان: 
(أصحهّمًا): هذا. 
(والثاني): لا ينقطع حول المشتري» بل يلزمه لصف شاةٍ 
عند تمام حوله. ا 
واستدل له المصتف وغيره بانه إذا أخرج الرّكلا 
التصاب تيتا أنّ الزكاة لم تتعلق بالعين. 
ولهذا قال الشّافعي رضي الله عنه في أحد القولين: إذا باع ما 
وجبت فيه الركاة» وأخرج الرّكاة من غيره صح البيع 
وضعًف المصتف والأصحاب هذا الطّريق بأ الملك قد 


ot 


زال. 
وإنما يعود بالإخراج من غيره ومأخذ الخلاف أن إخراج 
الزكاة من موظيم هيل مع زوال الملك عن قدر الرّكاة آم لا 
يمنعه؟ وإنما يفيد عوده بعد الزّوال وفيه خلاف. 
وأمًا إذا باع من الأربعين عشرين بعينهاء فإن أفردها قبل 
البيع أو بعده وسلّمها إلى المشتري منفردة زالت الخلطة إن كثر 
زمن التفريق» فإن خلطها بعد ذلك استأنفا الحول» وإن كان زمن 
التفريق يسيراء ففي انقطاع حول البائع وجهان: 
(اصِحُهُمًا): الانقطاع. 
قال الرافعي: وهو الأوفق لكلام الأكثرين وإن ل يفردهاء بل 
ترك الأربعين مغتلطة وباعه العشرين المعيّنة وسلّم إليه جميع 
الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف 
والأصحاب. المذهب عند المصئف والأصحاب أنه كما لوباع 
النصف مشاعاء فلا ينقطع حول البائع في العشرين الباقية على 
المذهب. 
(والطريق الثاني): ينقطع الانفراد بالبيع» وضعَفه المصنف 
والأصحاب بان الاختلاط لم يزل فلم يزل حكمه» وهذه الصّورة 
هي من خلطة الجوار» وإنما ذكرتها لتعلّقها ما قبلها. 
ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعًا في أثناء الحول لم 
ينقطع حول البائع في النصف الباقي» وفي واجبه عنداتمام حوله 


وجهان: 

(أصِحُهُمًا): نصف شاة. 

(والثاني): شا وقد سبق توجيههماء ولو كان لهذا أربعون» 
وهذا أربعون؛ فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء 
الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لانقطاع الملك 
الأوّل. 

ولو باع أحدهما نصف غنمه شائمًا بنصف غنم صاحبه 
شائعًا في أثناء الحول والأربعينان متميّزتان فحكم الحول فيما بقي 
لكل واحدٍ منهما من أربعينه» كما إذا كان للواحد أربعون» فباع 
نصفها شائماء والمذهب أنه لا ينقطع الحول؛ فإذا تم حول ما بقعي 
لكل واحدٍ منهماء فهذا مال ثبت له حكم الانفراد» ثم طرأت 
الخلطة ففيه القولان: السابقان: 

(القَدِيمُ): أنه يجب على كل واحاٍ ربع شاق 

(وَالجَدِيدُ): على كل واحلو نصف شاي وإذا مضى حول من 
حين التبايع لزم كل واحلو للقدر الذي اشتراه ربع شاءٍ على 
القديم. 

وقي الجديد وجهان: 

(أصحُهُمًا): ربع شاقٍ. 

(والثاني): نصفها؛ واللّه أعلم. 

(فرع): إذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعتء فيزكي كل 
واحلٍ حصته إن بلغ نصابًا زكاة الانفراد من حين الملك» ولو 
كانت بينهما أربعون مختلطة» فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء 
حوهماء ثم ميّز أحد الأوّلين ماله قبل تمام الحول؛ فلا شيء عليه 
عند مضي الحول» لنقصان التصاب» ويجب على الثاني نصف 
شاةٍ عند تمام حوله» وعلى الشالث أيضًا نصف شاو عند تمام 
حوله» وفيه وجه لابن سريج. 

ولو كان بينهما ثمانون مشتركة؛ فقسماها بعد سنّة أشهر؛ 
فإن قلنا: القسمة إفراز حق لزم كل واحدو عند تمهام حوله شاةء 
وإن قلنا: بيمٌ لزم كل واحار عند تام باقي الحول وهو مضي ستة 
أشهر نصف شاة» ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل 
واحدٍ نصف شاةٍ لا ملكه» وهكذا أبدًا في كل ستة أشهر يلزمه 
عند مضي كل ستة أشهر نصف شاقٍ واللّه تعالى أعلم. 1 

ا 

إذا اجتمع في ملكه ماشية غتلطة وغير مختلطةٍ من جنسهاء 
بان ملك ستين شاةً خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة 
جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين الباقية فكيف يزكيان؟ فيه قولان 


مشهوران: عند الخراسانيين وغيرهم. 

(اصحَّهُمًا): وعليه فرع الشّافعي في المختصر. ولم يذكر 
المضلف عن النْض غيزة» واخشاره ابن سريج وأينو إسحاق 
الروزي والجدهزي: أن اخلط ة بلك رما أنه ينبت حك 
الخلطة في الثمانين» وتصير كانها كلها غتلطة؛ لآنّ مال الواحد 
يضم بعضه إلى بعض وإن تفرّق وتعدّدت بلدانه» والخلطة تجمل 
١‏ لالين كمال واحلء فعلى هذا يصير صاحب السنين الملا جميع 
الستين لصاحب العشرين» وواجب الثّمانين شاة على صاحب 
العشرين ربع شاةٍ وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباعها. 

(وَالقَوْلٌ الثاني): أنها خلطة عين» ومعناه أنه يقصر حكمها 
على عن الل لأ الط ية فلن تاشت على 
صاحب العشرين نصف شاةٍ بلا خلافي؛ لأنه خليط عشرين وني 
صاحب الستين خسة أوجه: 

(أصحهًا): وهو المنصوص وبه قال ابن أبي هريرة: يلزمه 
شاة؛ لأنّ له مالين مختلطًا ومنفرداء والمنفرد أقوى» فغلب حكمه 
فصار کمن له ستون شاة منفردة. 

(والثاني): يلزمه ثلاثة أرباع شاةٍ؛ لأنّ ماله يضم بعضه إلى 
بحض وقد بت له حك الخلطة فاته خلط سن بعشرين. 

(والثالث): يلزمه حمسة أسداس شاةٍ ونصف سدس» يحص 
الأربعين ثلثا شاق وكانه انفرد بجميع الستين و ر ربع 
شاةٍ؛ كانه خالط بالجميع. 

وهذا اختيار أبي زيل المروزي والخضري. 

(والرابع): يلزمه شاة وسدس شاةٍ بخص الأربعين ثلشان 
والعشرين نصف موافقة ا خكروعن ابن سريخ: 

(وَاخَامِسَ): يلزمه شاة ونصف. 

وكأنه انفرد باربعين» وخالط بعشرين. 

حكاه الخراسائيّون وقالوا: هو ضعيف أو غلط. 

(ما): إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحهٍ منهما 
أربعرن منفردة ففي واجبهما القولان: إن قلنا: خلطة ملكي 
فعليهما شاةً على كلّ واحدٍ نصفها؛ لأنّ الجميع مائة وعشرون» 
وإن قلنا: خلطة عين ففيه سبعة أوجهٍ فرّقها الأصحاب وجمعها 
الرّافعي. ١‏ 

(اصحهًا): على كل واحارٍ شاة تغليبًا للانفراد. 

(والثاني): على كل واحا ثلاثة أرباع شاي لان له ستين 
خالطة لعشرين. 

(والثالث): على كلّ واحار نصف شاةٍ وكأنّ الجميع غتلط. 


(والرابع): على كل واحلٍ خسة اسداس ونصف سدس» 
حصة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكلّ ماله» وحصة العشرين 
ربع كانه خالط الستين بالعشرين. 

(وَالخَامِس): على كل واحدٍ خسة أسداس فقطء حصّة 
العشرين منها سدسنُ» كأنّه خالطها بالجميع. 1 

(والسُاوس): على كل واحدر شاه وسدسٌ ثلشان عن 
الأربعين ونصفٌ عن العشرين. 

(والسًابع): على كل انشا ونت 

ارق في هاتين المسالتين بين أن تكون الأربعون المنفردة 
في بلد المال المختلط أم في بلا آخر. 

ويجري القولان: سواءً اتفق حول صاحب السّتين وحول 
الآخر أم اختلفا. 

لكن إن اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل 
السّابق. 

وقال ابن کج: الخلاف فيما إذا اختلف حولاهماء فإن اتفقا 
فعليهما شاة بلا خلافي. 

ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب السّتين» 
وهذا شاد ضعيفٌ» وا مذهب أنه لا فرق كما سبق واللّه تعالى 
أعلم. 

فصل 

فيما إذا خالط ببعض ماله واحدًا وببعضه آخخرء ولم يخالط 
أحدّ خليطه الآخرء فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين 
بعشرين لمن لا يملك غيرهاء والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا 
يملك غيرها. 

فإن قلنا: الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح» فعلى صاحب 
الأربعين نصف شاةٍ» وأمًا الآخران فمال كلّ واحلٍ مضموم إلى 
الأربعين» وهل يضم إلى العشرين التي لخليط خليطه؟ فيه 
وجهان: 

(اصِحُهُمًا): يضم وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين» فعلى 
کل واحار ربع شاقٍ. 

(والثاني): لاء فعليه ثلث شأوٍ. 

وإن قلنا: الخلطة خلطة عين» فعلى كل واحدٍ من صاحي 
العشرينين نصف شاق وأما ات الأربعين» ففيه الأوجه 
السّابقة في الفصل قبلهء لكن الذي يجتمع منها هنا ثلائة: 
(أصحهًا): هنا نصف شاة. 

(والثاني): شاة. 


(والثالث): ثلثا شاة. | 

ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل» فإن قلنا: 
بخلطة اللك» فعلى صاحب السّيَّين نصف شاق وي أصحاب 
العشرينات وجهان: إن ضممنا إلى خليط خليطه» وهو الأصح؛ 
فعلى كل واحلٍ منهم سدس شاةٍ وإلا فربعها. 

وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحدٍ من أصحاب 
العشرينات نصف شاي وفي صاحب الستين أوجة: 

(أحدها): يلزمه شاة. 

(والثاني): نصفها. 

(والثالث): ثلاثة أرباعها. 

(والرابع): شاة ونصفُ عن كل عشرين نصف» وقد سبقت 
هذه الأوجه في نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منهاء ولو 
ملك خسنا وعشرين بعيرًا فخالط يكل خمس خا لآخرء فإن قلنا 
بخلطة ا ملك فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقَةٍ وني 
واجب كل واحلٍ من خلطائه وجهان: 

(أصحُّهُمًا): عشر حقةٍ. 

(والثاني): : سدس بنت عاض وإن قلنا بخلطة العين» فعلى 
كل واحدٍ من خلطائه شات وفي صاحب الخمس والعشرين 
الأوجه الأربعة: 

(عَلَى الآول): بنت مخاض. 

اقل ااا نعف حقو 

(وَعَلَى الالث): خسة أسداس بنت مخاض. 

(وَعَلَى الرّابع): حمس شيا 

ولو ملك عشرة أبعرق فخلط خسًا بخمس عشرة لغيره 
وخْسًا بخمس عشرة لآخر. 

(مَإِنْ ُلْنَا): بخلطة الملك» فعلى صاحب العشر ريع بنت 
لبون» وني صاحبيه وجهان: إن ضممنا إلى خليط فقطء فعليه 
ثلاثة أخاس بنت خاض؛ وإن ضممنا إلى خليط خليطه أيضًا 
وهو الأصح لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون. 

(وإن قلنا): بخلطة العين» فعلى كل واحلر من طاحبيه ثلاث 
شياة» وفي صاحب العشر الأوجه الأربعة. 

(عَلَى الآول): يلزمه شاتان. 

(وَعَلَى الاني): ربع بنت لبون. 

(وعلى الثالث): خسا بنت مخاض. 

(وَعَلَى الرّابع): شاتان كالوجه الأوّل. 

ولو ملك عشرين بعيرًا خلط كل خس جخمس وأربعين 


| 


لرجل» فإن قلنا: بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون» 


وخسي حقَةٍ على المذهبء بناءً على ما سبق سبق أنّ الاين من الإبل 
واجبها الأغبط من مس بنات لبون أو اربع حقاق» وجملة 
الأصول هنا ماتتان» وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء 
وجهان: إن ضممناه إلى خليط خليطه وهو الأصح لزمه بنت 
لبون وثمنها وتسعة أعشار حقَةٍ وإن ضممناه إلى خليطه فقط 
1 من ثلاثة عشر جزءًا من جذعةٍ. 

(وإن قلنا): بخلطة العين لزم كل واحدٍ من الخلطاء تسعة 
أعشار حقة» وني صاحب العشرين الأوجه. 

(عَلَى الآوّل): أربع شياو. 

(وَعَلَى الثاني): الأغبط من نصف بنت لبون وخسي حقَةٍ. 

(وَعَلَى الالث): أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا 5 


لزمه تسعة أجزاء 


(وَعَلَى الرابع): : أربع شياءٍ كالأول. 

وكلّ هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت تفقت أوائل الأحوال» 
فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند 
اختلاف الحول. 

(يعَالهُ): في الصّورة الأخيرة اختلف الحول» فيزكون في السّنة 
الأول زكاة الانفراد كل واحلر بجوله» وفي باقي السّنين يزكون 
زكاة الخلطة» هذا هو المذهب وعلى القديم: يزكون في السّنة 
الأولى أيضًا بالخلطة» وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة 
أبدّاء ولو خلط حمس عشرة * 5 بمثلها لغيره ولأحدهما مسون 
منفردةٌ (فَِنْ قُلنَ): بخلطة العين» فلا شيء على صاحب الخمس 
عشرة؛ لان المختلط دون نصابي وعلى الآخر شاة عن الخمس 
والستّين كمن خالط دمي وإن قلنا: بخلطة الملك» فوجهان: 

(احدمُما): لا أثر ذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب. 

(وَأَصَحُوّمَا): تنبت الخلطة: وتضمٌ الخمسون إلى الثلاثين 
فتجب شاة على صاحب الخمس عشرة فقط لمن شاةٍ ونصف 
ثمن» والباقي على الآخر. 

¥ ذا # 
فصل 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فََمًا أحذ الزْكَاةٍ ِن مال 
الخلْطَةَ فيه وَجْهَان: قال أبُو إمْحَاقَ إِذَا وَجَدَ بوعل كن 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا في ما َمْعِن ال الآحَرِوَإنْلَمْيجَد 
رض إلا في مال أحَلِهِما أ كان هما نِضَابب والراجب 
شاق جَارَ أَنْ يأخڏ مِنْ أي لين شَاء. 


َقَالَ أبو عَلِي بن أبي هُريْرَة: يَجُورُ أن يَأَحْدَ ين اي الاين 
شا سوَاءً وَجَد الفَرْضَ في نَصِهِمًا أو فِي تَصيب أَحَدِحِمَاء 
أن جَعَلَا امَاينِ كالال الوَاجدء فَوَجَب أن يَجُورَ الآذ يِنْهُمَا 
فان أذ الفَرْضَ مِنْ تصيب أَحَدِمِمَا رَجَمْ عَلَى خليطِه بِالقِيمَق 
إن اتا في فيو لض الزن َر اجى عليه لائ 
غار فكان الول قول امه وَإن اَذ امدق أكْثْرَمِنَ 
EG‏ 
من الال على قول مال ل زج عل ينف تا ند ينه 
لأنْهُ سُلْطَانٌ فلا يقر عَلَيْهِ ما ما فَعلَهُ باجتهاوي وَإن أذ ينه قيمة 
القرْض فَفِيه وَجْهَان: من أصنحابنًا من قَالَ: لا برجم علي بٿيء؛ 
واي اس وي لاد ماه لقو ايا ير 
الصفار لهذا أ تع بالحيرة لت 
(والثاني): : يَرْجعٌ) وَهُوَ و الصحِيح؛ 2 أخذهُ ِاجْتهَادِو سب 
إذا أخد الكبيرَة عَنِ السسخَال). 
م قال أصحابنا: أخذ الرّكاة من مال الخليطين قد 
يقتضي التراجع بينهماء فيرجع كل واحدٍ على صاحبه» وقد 
تلق زجي ا على ا دن الاح" ثم الرجوع 
والتراجع يكثران في خلطة الجوارء وقد يتفقان في خلطة الشّيو 2 
كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 
فأمًا خلطة الجوار فتارة يمكن السّاعي أن ياخذ من نصيب 
کل واحدٍ منهما ما بخص وتارة لا یکن فان لم مکنه» فله أن 
يأخذ فرض الجميع من نصيب أيْهما شاء» وإن لم يجد السّنٌ 


المفروض إلآفي نصيب أحدهما أخذه. 
(يثالهُ): أربعون شاة لكلّ واحدٍ عشرون؛ يأخذ الشّاة من 
آیهما شاء. 


ولو وجبت بنت لبون» فلم يجدها إلا في أحدهما اخذها 
مئهف وإن وجدها ني كل منهما أخذها من أيّهما شاء وإن كانت 
ماشية أحدهما مراضًا أو معيبة أخذ الفرض من الآخرء وهذا كله 
لا خلاف فيه. 

اما إذا أمكنه أخذ الفرض الذي على كل واحدٍ من ماله ففيه 
وجهان: 

(أحدهما): ونقله المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق: 
يلزمه أن يأخذ من مال كل واحدٍ ما يخصّه. ولا يجوز غير ذلك 
ليغنيهما عن التراجع 

(وَأْصَحهُمَا): ويه قال ابن أبي هريرة وجمهور أصحابنا 


المتقدّمين وصحّحه المصئف: ياخذ من جنب المال ما افق ولا 
حجر عليه» وله تعمّد الأخذ من نصيب أحدهما مع تمكنه من 
أخذ حصة كل واحدٍ من ماله» وسواءٌ الأخذ عن له أقل الجملة 
أو أكثرهاء بل لو أخذ كما قال أبو إسحاق ثبت التراجع أيضًا 

هكذا قاله الرافعي» وسيأتي من كلام الشافعي ما يخالفه عند 
النقل عن صاحب جمع الجوامع؛ كما سنوضّحه إن شاء الله 
تعالى؛ لان المالين كمال واحد. 

(يعالٌ الإمكان): لكل واحدٍ من الخليطين أو الخلطاء مائة 
شا الكق اعد ناح من مال كز ونس ركذا كن كدان ی 
أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون» وأمكن أخذ مسنّةٍ من الأوّل وتبيع 
من الثاني. 

(أما كيفيّة الرجوع): فإذا خلط عشرين من الغنم بعشرين» 
فاخذ السّاعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف 
قيمتها لا بنصف شاة؛ لأنها ليست مثليّة ولا يقال أيضًا يرجع 
بقيمة نصف الشّاة؛ لأنّ نصف القيمة أكثر من قيمة الصف فإنٌ 
الشاة قد تكون جملتها تساوي عشرين ولا يرغب أحدٌّ في نصفها 
بأكثر من ثمانيةٍ لضرر البعضء فنصف القيمة عشرة وقيمة 
التصف ثمانية» وإنما قلنا: يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف؛ 
أن الشّاة اللأخوذة أخذت عن جلة امال فوجب أن تكرن قيمة 
جملتها مورّعة على جملة الالء ولو قلنا: قيمة الصف لأجحفنا 
بالمأخوذ منه الشّاة فاعتمد ما نبّهت عليه ولا تغترٌ بقول بعضهم 
قيمة النصف. فإنه مؤولٌ على ما ذكره الحققون كما أوضحته. 

ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشرٌء فأخذ السّاعي الشّاة 
من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتهاء وإن أخذها 
من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين. 

ولو كانت له مائة شاةٍ وللآخر خمسونء فأخذ السّاعي 
الشّاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة 
الشاتين» ولا نقول بقيمة ثلثي شاةٍ. 

وإن أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهاء ولو كان 
نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحدٍ بنصف قيمة شاق 
فإن تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة» وقد 
ذكرها المصتف والأصحاب في كتاب الكتابة: 

(أصحُهًا): يسقط أحد الدّينين بالآخر من غير توقفي على 
رضاهما ولا رضاء أحدهما. 

(والثاني): يشترط رضا أحدهما. 

(والثالث): يشترط رضاهما. 


(والرابع): لا يسقط وإن رضياء ومحل الأقوال إذا استوى 


الدّينان جنسًا وقدرًا وكذا لو كان أحدهما أكثر جر 
ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما 
تييع ومن على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر 
ثلاثة أسباعهماء فإن أخذهما السّاعي من صاحب الأربعين رجع 
على الآخر بثلاثة أسبا 
راحم ايح امسا انيما 
وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسئة مان صاحب 
الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبييع 
بثلاثة أسباعه» وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع مسن 
صاحب الثلائين فقد قال إمام الحرمين وآخرون: يرجلع صاحب 
المسنّة بثلاثة أسباع قيمتهاء وصاحب التبيع باربعة أسباع قيمته. 
وأنكر هذا على إمام الحرمين وموافقيه؛ لان الشافعي رضي 
الله عنه نص على خلافه. 
قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: 
قال الشافعي رضي الله عنه لو كانت غنمهما سواءً 
وواجبهما شاتان» فاخذ من غنم كل واحا شاة و 
الشّاتين المأخوذتين مختلفة لم يرجع واحدٌ منهما على صاحبه 
بشيء؛ لأنه م يذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت متفردة. 


ت الأقوال 


قيمة المأخوف وإن أخذهما من الآخر 


نت قيمة 


هذا نمه مروف وقينة تفرح حالف ما درز وانة 
يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيماء ومن صاحب 
الأربعين مسنّة فلا تراجع» وكذلك لو كان لكل واد مائة شساقٍ 
فأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع. 

وذكر إمام الحرمين ومتابعوه أنه يرجع كل واحاو بنصف 
قيمة شأةٍ على صاحبه» وهو خلاف النص الذي ذكرناه» وخلاف 
مقتضى كلام أصحابنا العراقيّين» وخلاف الرّاجح دليلاء 
فالأصم ما نص عليه الشّافعيّ رضي الله عنه لا تراجع إذا أخذ 
من مال كل واحدٍ قدر فرضه في الإبل والبقر والغنم. 

(فرعً): لو ظلم السّاعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما 
شاة واحدة أو أخذ نفيسة كالماخض والربى وحزرات الالء رجع 
المأخوذ منه على خليطه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ؛ 
أن السّاعي ظلمه فلا يطالب غير ظالمه» وله مطالبة السّاعي فإن 
كان المأخوذ باقيًا ا الواجبء وإلآ استردٌ الفضل 
والفرض ساقط عنه» هذا كله متف عليه. 

ولو أخذ زيادة بتاويل بان أخذ كبيرة عن الخال على 


ّ 


مذهب مالك فطريقان: 

(أصحهمًا): وبه قطع المصتّف وسائر العراقيين وجماعة من 
غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخل منه؛ لأنه مجتهذٌ فيه. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراساتیون» فيه وجهان: كما 
سنذكره في القيمة إن شاء الله تعالى. 

(أصِحُهُمًا): يرجع بالريادة. 

(والثاني): لا يرجع بهاء ولو أخذ السّاعي من أحدهما قيمة 
الواجب عليهما فوجهان: مشهوران. 

(أضِحُهُمًا): عند المصتف والأصحاب يجزئه ويرجع على 
خليطه بنصف الماخوذ؛ لأنه يمجتهدٌ فيه وهذا هو الصّحيح 
المنصوص في الام افق الأصحاب على تصحيحه ونقله الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيْب في اجرد والبندنيجي» وصاحب 
الحاوي والحاملي وآخرون عن نصّه في الأم» قالوا: رهو 
الصحيح» وهو قول ابن أبي هريرة. 

(وَالرَجْة الّاني): لا يجزئه دفع القيمة ولا يرجع على خليطه 
بشيء؛ لأنه لم يدفع الواجب؛ ونقل هؤلاء المذكورون هذا الوجسه 
ن ای اناق الروري: واتفقوا على تضعيفه. 

(فرع): حيث ثبت لأحدهما الرّجوع على الآخر بقسطه من 
المأخوذ ونازعه في القيمة ولا بيّنةه وتعذر معرفته فالقول قول 
المرجوع عليه؛ لأنه غارمٌ هكذا قاله أبو إسحاق ونازعه المصنف 
والأصحاب ولا خلاف فيه. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجواره اما خلطة 
الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه السّاعي من 

نفس المال فلا تراجع» وإن كان من غير جنسه كالشاة فيما دون 
فس وعشرين من الإبل رجع المأخوذ منه على شريكه بنصف 
قيمتها إن كانت شركتهما مناصفة أو بالثلث أو الرببع على 
حسب الشركة فإن كان بينهما عشرة أبعرةٍ مناصفة فاخذ من كل 
واحدٍ شاي فعلى قول إمام الحرمين ومتابعيه يتراجعان إن 
اختلفت القيمة فإن تساوت ففيه أقوال التقاص» وعلى الأصح 
المخصوص: لا تراجع كما سبق واللّه أعلم. 

قال البندنيجي: ولا يتصوّر التراجع في خلطة الاشتراك إلا 
في صورتين: 

(أحداهُمًا): إذا كان الواجب من غير جنس المال» كالشاة في 
خن من الإبل: 

(وَالَاية): إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس ا مفروض 
كخمس وعشرين بعيرا لیس فيها بنت مخاض وأربعين شاة لیس 
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فيها جذعة ولا ثي فاخذ الفرض من أحدهما رجع على شريكه 
بقسطه» والله تعالى أعلم. 
ع *%* فك 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رآئا الخلْطّةٌ فِي غَيْرٍ 
الَراشيي» وهي الأنْمَانُ وا يوب وَالمَارُ يها قَولان: (قَال في 
القلويم): لا ِي إْخلْطَةٍ فِي رَكَاتِهَا لأن اللي كل ال: 
١و‏ خلِيطَآن ما اما عَلَى الوص والفخل وَالرْغي»! ولان 


الخلطة إِنمَا تصِح في الا شي؛ لن فيا مف إزاء ره وقي 
َيْرِهَا لا ب يصو غير الغرر؛ ؛ لاله لا وقص فيه بن النصاب. 
(وَقَالَ في الجلريد): توَثْرُ الخلطة لِقَرْلِهِ لة: ابجع بيس 


مُقترق ولا فرق ين مُجَِْع»؟ وله مال جب فيو الركاء ثرت 
الخلطة فِي ركاب كالاشية وَل الاين كمال الراد فِي امن 
فهي كالرَائبي). 
(الشرح): قال أصحابتا: هل تؤثّر الخلطة في غير الماشية؟ 
وهي العُمار والزروع والتقدان وعروض التجارةء أما خلطة 
الاشتراك ففيها القولان: اللّذان ذكرهما المصنف بدليليهما. 

(القاريم): لا تنبت 

(وَالجَدِيدُ): الصّحيح تثبت» وأما خلطة الجوار ففيها طرق. 

قال المصنف وآخرون: فيها القولان: وقال آخرون: لا تنبت 
في القديم» وفي ثبوتها في الجديد قولان: وقال بعضهم: وجهانء 
وقال القفّال والصّيدلانيَ والشيخ أبو محمّدٍ الجويني: لا تنبت 
خلطة الجوار في التقد والنّجارة وفي ثبوتها في الرّرع والثمار 
القولان: والجمهور على ترجيح ثبوتهاء وصحّح الماوردي عدم 
ثبوتهاء وإذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال. 

(الحديد): ثبوتهما وهو الأظهر. 

(والثاني): لا يثبتان. 

(والثالث): تثبت خلطة الشركة دون الجوار. 

(والرابع): ت بت الخلطتان في لز والثمار وكذا خلطة النقد 
والتجارة إن كانت خلطة شركق وإلاً فلاء والأصح ثبوتهما جميعًا 
في الجميع لعموم الحديث: لا فرق بَيْنَ متهم إلى آخيرو وهو 
صحيح كما سبق في أوّل باب زكاة الإبل» وأمًا الحديث الذي 
احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه. 

قال أصحابنا: ولآنّ الخلطة إنما تبت في الماشية للارتفاق» 
والارتفاق هنا موجودٌ باتحاد الجرين والبيدر والماء والحرّاث 
وجذاذ النخل والناطور والحارث والدَكّان والميزان والكيّال 
والوزّان والجمال والمتعهّد وغير ذلك. 


قال أصحابنا: وصورة الخلطة في هذه الأشياء أن يكون لكل 
واحدٍ منهما صف نخیل أو زرع ني حائط واحاډ» ويكون العامل 
عليه واحدًا وكذلك الملقح واللقاطء وإن كان في دكان ونحوه 
وأن يكون لكل واحدٍ كيس دراهم في صندوق وال ارا 
کار ی ات وا ای عراف وا ران واف راز 
تغال أعلم. 1 

(فرع): على إثبات الخلطتين قال أصحابنا: لو كان فيل 
موقوفة على جماعةٍ معيّنين في حائط واحاره قأثمر خسة أوسق 
وجبت ها لزا ور احاجن اجر لينيد عيلة ا جل اجر 
ثمرة نخلةٍ بعينها بعد خروج ثمرتهاء وقبل بدو الصّلاح» وشرط 
القطع؛ فلم يتفق القطع حتى بدا الصّلاح؛ وبلغ مجموع التُمرتين 
نصابًا لزمه العشر. 

¥ *#* #* 
باب زَڪاة الثُمَارٍ 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (رتَجب الرّكاة فِي تَمَرٍ 
الل وَالكَرْم؛ لِمَاَدَى عاب ِن َسيل رضي الله عنه أن رول 
الل كك قال في الكزم: نا تخرص كَمَا يُخْرَصُ الل فى 
زکات ييا كمَا ترد زكَاة النخل تراه ولان د مَرةٌالثخْلِ 
وَالَْمٍ تَنْظم مهما نالرات وَالآسْوَال الَذخرَة 
التاق فهي كَالأنعَام في المَرَائِي). 

(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود ]١107[‏ والترمذي 
360] و الساي N‏ باجام سن سند بين 
المسيّب عن عتاب ب بن أسيدٍ وهو مرسل؛ لان عتابًا توفي سنة 
ثلاث عشرة» وسعيد بن المسيّب ولد بعد ذلك بستتين» وقيل 
بأربع سنين» وقد سبق في الفصول السابقة في مقدّمة هذا الشرح 
أن من أصحابنا من قال: يحتجّ بمراسيل ابن المسيّب مطلقاء 
والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمورء أن يسند 
أو يرسل من جهةٍ أخرىء أو يقول به بعض الصّحابة أو أكثر 
العلماء» وقد وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم على وجوب الرّكاة في التمر والزّبيب. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله كَل في الكرم خرص كما 
يخرص النخل ويؤدّى زكاته زبيًا كما تؤدّى زكاة التخل تم رًا؟ 
فجعل النخل أصلاًء فالجواب من وجهين: 

(أَحْسَئْهُم): ما ذكره صاحب البيان فيه وفي مشكلات 
المهذذب أن خيبر فتحت أوّل سنة سيم من الحجرة» «وَبَعَث الس 
له إِلَِهِمْ عبد الله ْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه خرص انحل فَكَانٌ 


خرص النخل مَْرُوهًا عتم فلا تح الطايف وها اليب 
الكثير أمَرَ بخرْصه كخزْص اللخل الَْرُوفيٍ عِندَهُم؟. 
(والثاني): أن التخل كانت عندهم أكثر وأشهر؛ فصارت 
أصلاً لغلبتها. 
فإن قيل: كيف سمي العنب كرمًا؟ وقد ثبت النّهي عنه 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ل: لا 
نْسَمُوا الِب الكَرْم فَِنْ الكَرْمَ الم رواه البخاري [0۸۲۷] 
ومسلم .]۲۲٤۷[‏ | 
وفي رواية: نما الم لب المي وعن وائل بسن حجر 
رضي الله عنه عن الي لا قال: «لا نووا الم وَلَكِنْ قُولُوا: 
التب وَالحَبلَّةه رواه مسلمٌ .]۲۲٤۸[‏ 
والحبلة بفتح ال حاء وبفتح الباء وإسكانها. 
(فَالجَوَابُ): أن غذاتفي تتزبة وين في الحديث تريح بان 
الني ب صرح بتسميتها كرمّاء وإنما هو من كلام الرّازي» فلعله 
م يبلغه التهي» أو خاطب به من لا يعرفه بغيره» فأاوضحه أو 
استعملها بيانا لجوازه. 
قال العلماء: سمت العرب العنب كرما والخمر كرماً. 
أمَا العنب فالكرم ثمره وكثرة مله وتذلّله للقطف» 
وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقةٍء ويؤكل طيبّا غضًا طريًا وزبيبًا 
ويدّخر قونّاء ويتخذ منه العصير والخل والدّبس وغير ذلك 
وأصل الكرم الكثرة» وجمع الخيرء وسمّي الرّجل كرمًا لكثرة 
خيره» ونخلة كريمة لكثرة حملهاء وشاة كريمة كشيرة الدرٌ والتلسل 
وأمًا الخمر فقيل: سمّيت كرمًا؛ لأنها كانت تحئهم على الكرم 
والجود ورد اموم د فب الع عن تبنية الذي كرما 
لتضمّنه مدحهاء لثلاً تتشوّق إليها التفوس» وكان اسم الكرم 
بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق 
والصفات الحميلةء وعتاب الرّاوي بتشديد التاء المثتاة فوق وأبو 
أسيد بفتح الحمزة واللّه تعالى أعلم. 
*# دم تن 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا جب فِيمًا ميوّى ذَِكَ 
مِنَ امار كَالتّين الاح وَالسْفَرْجَل وَالرْمَان؛ أنه لمر 
لفاس ولا ين الأنوال لحر لاَق ولا تجا يفي طلع 
شال 9 لا يجي بنة لماز احتف كَْلَهُ فلي ارون 
(ََالَ في القديم): جب فيه الرْكاةلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَنَ رضي الله 
عنه أنه جل في الت العُشْرٌ وحن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قَالَ: «في اليتون الركاةه وَعَلَىَ هَذَا القَوْل E‏ 


الت عة جار َل عُمَرَ رضي الله عنه ولأ الت أنقَع يِن 
الزيتون» فَكَانَ أَوْلَى بالجواز. 

(وَقَالَ في الجلويد): لا زكأة فيه؛ انه يس بقوت قلا نَجَبْ 
فيه رکا كَالْتَضْرَاوَاتٍ وَاخْتَلفَ كَل ِي الوَرْسء (قَقَالَ فِي 
القديم): جب فيه الركاة لما روي أذ باكر الصُديقَ رضي 
الله عنه تب إلى ر بني خماش أن وا ركا ال والوزس». 

(وََالَ في الجلديي): لا زكاة فِيه؛ لأنهُ بت لا يُقَاتُ ب به 
ابه الخضراوات. 

قَالَ الشافي رضي الله عنه مَنْ قَالَ: لا عُظْرَ ف ا 
وجب فِي الرْغفْرَان وَمَنْ قَالَ: يجب ِي الوس فَيُْتَمَلُ أن 
وجب في الرْغفرًا ن؛ لأنهُمَا ان ويحْتَمَلُ أن لا وجب في 
الرْعْمَرَانء نتن أ از جر لاي رالزخقران 
بات الف قول في العَسَلء فال في القلييم): يُحْتَمَلُ اَن 
تجب فيه وَوَجهَ مَا رُوِي: ان بني شبابة- بَطْنْ يِن فم - انوا 
وون ای َسُول اله ل ِن تخل كان ده مشر من عشر 
رب رةه (رال في التوي): لا تجب؛ أ ليس بقرت قلا 
یجب فيه المُشرٌ كالبيضٍ. 

واعتلف رل في لطم وَهُوَ < حب العُصْفُرِ (فقال فِي 
القلريم): جب إن صح فيه حديث ابي پر رضي الله عنه (وَقَالَ 
فِي الجلوِيد). : لاتجب؛ لأنهُ ليس بقوت فأشبة الخضراوات). 

(الشرح): الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه 
البيهقي [۹] وقال: إسناده منقطع وراويه ليس بقوي» قال: 
وأصح ما روي في الريتون قول الرهري: «مضت السّئة في زكاة 
الزّيترن أن تؤخذ» فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت 
السّماء أو كان بعلاً العشرء وفيما سقي برش الناضح نصف 
العشر» وهذا موقوفٌ لا يعلم اشتهاره؛ ولا يحتج به على 
الصّحيح. 

قال البيهقي: : وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به» يعني روايتهما ان الني 
كك قال ما لا بعثهما إلى اليمن: «لا تَأَحْدَا في الصدَقَةٍ إِلأمِنْ 
هَلرو الآصتاف الأربعة ة الشهير وَالِنِطَةٍ وَالثَمْرِ وَالرييب» وأا 
المذكور عن ابن عبّاس فضعيفٌ أيضًا والأثر المذكور عن أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه ضعيفُ أيضًاء ذكره الشافعي وضعقه هو 
وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفه» واتفق أصحابنا في كتب 
المذهب على ضعفه. 


قال البيهقي: ول يثبت 


في هذا إسنادٌ تقوم به حجّةء قال: 


والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيحٌ» 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحیح» وأمًا حديث بني شبّابة 
في العسل فرواه أبو داود ]١١1[‏ والبيهقي ]٠۱۲۷ /٤[‏ وغيرهما 
من رواية عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جه بإسنادٍ ضعيفي. 

قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن الي كل في هذا كبير 
شيء. 

قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: 
ليس فِي ركا العَسَّلٍ شَيءٌ يصح : فالحاصل أن جميع الآثار 
والأحاديث الي في هذا الفصل ضعيفة. 

) وأا قاط القصنل): فبنو فاش بخاء معجمةٍ مضمومة ثم 
فاء مشددة غار الضوات وضبطه بعض الناس بكسر الخاء 
ل 

«وترثة. بطي . وإسكان الماء قال 
الجوهري في الصّحاح: بني شبابة يكونون في الطائف. 

(آمَا أحكام الفصل): فمختصرها أنها كما الها المصتف وائا 
بسطها فاتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب أنه لا زكاة في التّين 
والتفاح والسّفرجل والرّمّانء وطلع فحال النخل والخوخ والجوز 
واللّوز والموز وأشباههاء وسائر الأمار سوى الرّطب والعنب» 
ولا خلاف في شيء منها إلا الزّيترن ففيه القولان: كما سنوضّحه 
إن ا الله تال ووضهة أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت 
دليله. 

وأمًا اليتون ففيه القولان: اللذان ذكرهما المصئف 
بدليليهماء وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه 
لا زكاة فيه» وهو نصّه في الجديد. 

قال أصحابنا: والصّحيح في هذه المسائل كلها هو القول 
الجديد؛ لأنه ليس للقول القديم حجّةٌ صحيحةء فإن قلنا بالقديم: 
أن الزكاة تجب في الرّيتون. 

قال أصحابنا: وقت وجوبه بدو صلاحه وهو نضجه 
واسوداده ويشترط بلوغه نصايًا. 

هذا هو المذهب ون قطع الطاب ل جي يع الطرق إلا ما 
حكاه الرافعي عن ابن القطان أنه خرج اعتبار التصاب فيه وفي 
سائر ما اختصّ القديم بإيجاب الرّكاة فيه على قولين» ويعتبر 
النصاب زيتونا لا زينًا هذا هو المذهب وبه قطع القاضي حسينٌ 
والجمهور ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين إذا كان تا يجيء منه 


الريك 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يعتبر زيثّاء فيؤخذ عشره زاء وهذا شاد مردودٌ. 

قال أصحابنا: ثم إن كان زيتونا لا يجيء منه زیت أخذت 
الرّكاة منه زيتونًا بالاتفاق وإن كان يجيء منه زيت كالشامي. 

قال الشافعيَ رضي الله عنه في القديم: إن أخرج زيتونًا جاز؛ 
لأنه حالة الادّخار؛ قال: واحبّ أن أخرج عشره زيتا؛ لأنه نهاية 
ادّخاره ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى 
في جواز إخراج الزيترن وجهين قال الشيخ أبو حامدٍ وسائر 
الأصحاب: هذا غلط من ابن المرزباني» والصواب ما نص عليه 
في القديم» وهو أنه يجوز أن يخرج زیتا أو زيتونًا اهما شاء ونقل 
إمام الحرمين وجها أنه يتعيّن إخراج اليتون دون الريت» قال: 
لأنّ الاعتبار به الاتفاق» فحصل ثلاثة أوجي حكاها إمام الحرمين 
وغيزة: ۰ 

(اصِحُهًا): عند الأصحاب وهو نصّه في القديم أنه مير إن 
شاء أخرج زیتًاء وإن شاء أخرج زيتوناء والرّيت أولى كما نص 
عليه. 

(والثاني): يتعيّن الرّيت. 

(والثالث): يتعيّن الرّيتون» قال صاحب التَدمّة وغيره: فإذا 
قلنا بالمذهب وخيّرناه بين إخراج الرّيتون والرّيته فالفرق بينه 
وبين التّمر أنه يتعيّن ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر ولا خلٌ 
التَمر؛ لان التمر قوت والخل والتبس ليسا بقوت» ولكنهما 
ادمان وأمًا اليتون فليس بقوت بل هو ادم والريت أصلح 
للأدم من الزّيتون» فلا يفوت الغرض 

قال أصحابنا: ولا يخرص الرّيتون بلا خلافي لمعنيين ذكرهما 
القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه وغيره: 

(أحدهُما): وهو الذي اعتمده الجمهور أنّ الورق يخفيه ممع 
صغر ا لحب وتفرّقه في الأغصان ولا ينضيط مخلاف الرٌطب 
والعنب. 

(والثاني): أنّ الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل 
الانتفاع بثمرتهما قبل الجفاف. وهذا المعنى لا يوجد في الرّيتون 
قال إمام الحرمين إذا أخرج العشر زيتاء فالكسب الذي يحصل من 
عصر الرّيت لا نقل فيه عندي. 

قال: ولعلّ الظّاهر أنه يجب تسليم نصيب الفقراء منه إليهم» 
وليس كالقصل والتبن الذي يتخلف عن الحبوب؛ لأنّ الزكاة 
تجهب في الرّيتون نفسه» ثم على المالك مؤنة تمييز الرّيت» كما عليه 


مؤنة تجفيف الرّطبء ولا يجب العشر في الرّروع إلأفي ا حب 
دون التبن قال: وني المسالة احتمالٌ واللّه تعالى أعلم. 
وأما الورس فالصّحيح الجديد لا زكاة فيه» وأوجبها القديم 
وسبق دليلهماء فإن أوجبناها لم نشرط فيه النصاب على المذهب» 
وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب في قليله وكشيره ولا 
خلاف فيه إلا ما سبق عن ابن القطان أنه طرد قولين في اعتبار 
النصاب فيه وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب زكاتله» وفرّق 
الأصحاب بينه وبين الزّيترن على المذهب فيهما بفرقين 
(اعدكما): أن الس الزارد ق الزيسون فة اتات 
ومطلق في الورس» فعمل به في كل منهما على حسب وروده. 
(والثاني): أن الغالب أنه لا يجتمع لإنسان واحدٍ من الورس 
نصاب مخلاف الرّيتون» واعلم أن الورس ثمر شجر يكإن باليمن 
أصفر يصبغ به» وهو معروف يباع في الأسواق ف كل البلاد 
هكذا ذكره الحققون» وقال البغوي والرّافمي: هو شجرٌ يخرج 
شيتا كالرّعفران وهو محمولٌ على ما ذكره الحققون. 
وما الرّعفران فالأشهر أنه كالورس فلا زكاة فيه على 
اليج اميد وتجب في القديم» وقيل لا تجب قطعاء وحكم 
النصاب كما سبق في الورس. 
وأمًا العسل ففيه طريقان: 
(أشهرهما): وبه قال المصتف والأكثرون فيه القولان: 
(الصحيح الْدِيدُ): لا زكاة. 
(وَالقيم): وجهان. 
(والثاني): القطع بأن لا زكاة فیه» وبه قطع الشيخ أبو حامد 
والبندنيجي وآخرون. ا 
ومن الأصحاب من قال: لا تجهب في الجديد وني القديم 
قولان: والمذهب لا تجهب لعدم الدّليل على الوجوب. | 
قال أضحابنا: والحديث الملاكور ضعيفٌ كما سسيق. | 
قالوا: ولو صح لكان مارلا ثم اختلفوا في تأويله فقيل 
يحمل على تطوّعهم به» وقيل: إنما دفعوه مقابلة لما حضل لحم 
من الاختصاص بالحمى» وهذا امتنعوا من دفعه إلى عمار رضى 
الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر التاس. 1 
وهذا الجواب هو الذي ذكره القاضي أبو الطب في تعليقه 
والحاملي في المجموع فإن أوجبناها ففي اعتبار التصاب| حلاف 
المذهب اعتباره» وقال ابن القطان: قولان: كما سبق في اليتون 
قال إمام الحرمين: وسواءً كان النخيل مملوًا له أو اذه من 
المواضع المباحة» والله تعالى أعلم. 


وأمًا القرطم فبكسر القاف والطّاء وبضمّهما لغتان: والجديد 
الصحيح: أنه لا زكاة فيه» والقديم: وجوبهاء ويعتير النصاب 
على المذهب. 

وقال ابن القطان قولان. 

وأمّا العصفر نفسه» فقال الرّافعي: قيل هو كالقرطم وقيل لا 
تجب قطعًا قال: ويمكن تشبيهه بالورس والرُعفران وأمّا الترمس 
ففي الجديد لا زكاة فيه وقي القديم تجب فيه. 

وأمًا الفجل فالجديد لا زكاة فيه. 

قال الرافعي: وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال: 
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مذهبنا: أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا 
في شيء من الحبوب إلا فيما يقتتات ويدّخر ولا زكاة في 
ارا راکو را كله ماله الك رازو يرسق هة 

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض 
إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه» وقال 
العبدري: وقال الثُوريّ وابن أبي ليلى: ليس في شيءَ من الرّروع 
زكاةٌ إلاً التَمر والرّبيب والحنطة والشعير» وقال أحمدة يجب العشر 
في كلّ ما يكال ويدّخر من الرّرع والثمار. 

فام ما لا يكال كالقناء والبصل والخيار والبطيخ والرّياحين 
وجميع البقول فليس فيها زكاة» وأوجب أبو يوسف الزكاة في 
الحناء. 

وقال محمدٌ: لا زكاة وقال داود: ما أنبجه الأرض ضربان: 
موسق وغيره» فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق ولا زكاة فيما دونهاء وما كان غير موسقء ففي قايله 
وكثيره الرّكأة. 

وأمًا الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه» 
وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبياږ ر 

وقال الرّهري والأوزاعي واليث ومالك والشوري وأبر 
حنيفة وأبو ثور: فيه الّكاة. 

قال الزَهريّ واللّيث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. 

وقال مالك: لا بخرص» بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 
خمسة أوسقء وأمًا العسل فالصّحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاء وبه 
قال مالك والّوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن 
المنذر. 


وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيزء وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي: إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. 

وقال أحمد وإسحاق: يجب فيه العشر سواءً كان في أرض 
الخراج أو غيرها. 

ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى 
والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمّدٌ في وجوب 
زكاته أن يبلغ خسة أوسقء وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. 
قال ابن المنذر: ليس في زكاته حديث صحيحٌ ولا إججاعٌ» فلا زكاة 
فيه» واللّه تعالى أعلم. 
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قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا تجب الزكاة ِي ثَّمَرِ 
الل رالكزم إلا أن يَكُون صا صا حَمْمَة أوْسْقٍلِمَا 
وى أو سمي الأذري رضي الله عنه أن سول الله كل قال: 
يس يم ون نة سق من الشثر دق والفة وق 
لامائ م وهي للف وستوائة رَطْلٍ بالبغدادي» وَمَل ذَبِكَ 
اید أو تَقریب؟ فيه وَجْهَان: (أحدمُما): أنه قريب فلو َقَصّ 
بذك بين لم تلق وه وی عقو أن الو خن 
البَعِير. 

قال التَابمَة: 

ين الشطاظان واي الريعة ‏ وأين وَس الاق اة 

دجنل ایر بريد رينقمرة: 

(والثاني): لَه تخي وإ تفص مِنْهُ شي يَسِيرٌ لم جب 
الزكاة لِمَارَوَى أبو سَعِيدٍ و الحذري أن اي كله قَالَ: «الوَسمْقٌ 
ستو صاعًا) رلا تجب حت کون ابه سه اوق لِحلریث 
بي سَميلر: يس فيمًا ون خحَْسَةٍ أَوْسق يِن ار صَدَقَة وَإن 
oo‏ 
0 (أحدهما): بر صاب بنفسِف وَ 


خَمْسَة أَوْسُقٍ؛ لن الك نبا فيه فاط السا ن بابي 
(والثاني): عير بغیرو؛ لائ بنك انا به اير 


LG‏ روء ار 


بعرو كالجنايةٍ لي سس ها ارس مُقَدرني الْحَنُ انه عبر 
ال 

ْ (الشرح): حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه الأول صحيح 
رواه البخاري [۱۳۷۸] ومسلم [4] وحديثه الثاني: «الوَسْى 
سرون صّاعاه ضعیف رواه أبو داود ]١510[‏ وغيره بإسنادٍ 
ضعيف قال أبو داود وغيره: إسناده منقطمٌ» ولكنٌ الحكم الذي 
فيه مجمع عليه. 


نقل 0 المنذر وغيره الإجماع على أنّ الوسق ستون صاعاء 
وفي الوسق 

)ا E‏ ا فتح الواو. 

(وَالثَيْةُ): كسرها وجمعه اوس في القلّة ووسوق في الكثرة 
وأوساقٌ» وسبقت اللات في بغداد وني الرّطل في مسالة القلتين 
والشظاظان بكر الشّين العودان اللّذان يجمع بهما عروتا 
العدلين على البعيرء «والمربعة» بكسر الميم وإسكان الرّاء وفقتح 
الباء الموحّدة وهي عصًا قصيرة يقبض الرّجلان بطرفيها كل 
واحدٍ في يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع العصا 
ويرفعانه إلى ظهر البعير وقوله: الناقة المطبّعة - وهي يضم اليم 
وفتح الطّاء المهملة والباء الموحّدة - وهي المثقلة بالحمل قاله ابن 
فاز سى :وغ 

وها التابغة الشّاعر صحابي. 

وهو أبو ليلى التابغة الجعدي» والتابغة لقب له واسمه: قيس 
بن عبد الله وقيل: عبد الله بن قيس» وقي ل: حبّان بن قيس 
قالوا: وإنما قيل له التابغة؟ لأنه قال العمل في الجاهليّة ثم تركه 
نحو ثلاثين سنةء ثم نبغ فيه فقاله. 

وطال عمره في الجاهليّة والإسلام وهو أسن من النابغة 
الذبياني ومات الذبياني قبله. 

وعاش الجعدي بعد الذبياني طويلاً قيل عاش مائة وثمانين 
سن وقال ابن قتيبة: عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله 
في التهذيب. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(أحدامًا): لا تجب الركاة في الرّطب والعنب إلا أن يبلغ 
يابسه نصاباء وهو خمسة أوسق» هذا مذهبناء وبه قال العلماء 
كاه إلا أبا حنيفة وزفر فقالا: تجب في كل كثير وقليل حتى لو 
كان حبّة وجب عشرها: دليلنا حديث 9 سيد المذكور 
وأحاديث غيره بمعناء» والقياس على المواشي والنقدين. 

(الَانية): الوسق سنّون صاعًا بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابسن 
المنذر وغيره» وهو آلف وستمائة رطل بالبغدادي» وسبق تحقيق 
الرّطل ومقداره في مسالة القلتين» ورل مشق ثلاثمائة 
واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية» 
تفريعًا على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهې والمعتمد في تقدير الأوسق بهذا الإجماعء 
وإلاً فالحديث ضعيفٌ كما سبقء والأصح من الوجهين أنّ هذا 
التقدير تحديدٌ صحّحه أصحابنا. 


ومّن صحّحه الحامليّ والماوردي والمتولي والأكثرون. 

قال الرافعي: صحّحه الأكثرون» وقطع الصّيدلاني بانه 
تقريب» وقال المحاملي وغيره: إذا قلنا هو تقري يمنع من 
وجوب الزكاة نتقص خمسة أرطالء ونقل 1 اران عن 
العراقتين» ثم أنكره عليهم وقال في تقديره كلاما طویلا حاصله: 
الأوسق هي الأوقار» والوقر المتتصد مائة وسنّونا منّاء والمنّ 
رطلان» فكل قدر لو وع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطّة 
عن الاعتدال بسيبه لا يضر نقصه. وإن عدت منحطة ضر 

وإن أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر 
لبقاء اسم الأوسق قال: ولا يبعد أن يميل الناظر إلى نفي الوجوب 
استصحابًا للقلّة إلى أن يتيقن الكثرة» وذكر إمام الحرمين في أثناء 
هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد فالاعتبار فيه بمقدار 
زوين بات لذ وا ا غو ا من ا ر رک 

ع الرافمي كلام إمام الحرمين هذاء ثم قال: وقال 
الرّويائيَ وغيره: الاعتبار بالكيل لا بالوزن» قال: وهذا هو 
الصّحيح واستثتى أبو العبّاس الجرجاني العسل فقال؛ الاعتبار في 
نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الرّكاة قال: وتوسّط صااحب العدّة 
فقال: هو على التحديد في الكيل؛ وعلى التقريب في الوزن» 
وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهارًا. 

(قلت): هذا الذي صحّحه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو 
الصّحيح» وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا! وصنّف في 
هذه المسألة تصنيفاء وسأزيد المسألة إيضاحًا في باب ازكاة الفطر 
إن شاء الله تعالى. 

(الَسَْلَةُ الَالة): إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر أو عب 
لا يجي ء منه زبيب» فقد ذكر المصنف وأكثر المراشن ته وجهين: 
(أحدهمًا): يعتبر بنفسه. 

(والثاني): بغيره ا يفف والوجهان متفقان على أنه يعتبر 
ترا لا رطبًاء ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه 
بنفسه لو يبس خسة أوسقء وني وجه يشترط بلوغه لغيره فيقال: 
لو كان هذا ما يتف بلوغه نصابًا في حال رطوبتلهء فإن بلغ 
الرّطب خمسة أوسق وجبت» وإن كان لو قدّر تمرًا لأ يبلغها وإن 
لم يبلغها الطب فلا زات وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين 
والغزالي والرّافعي وآخرين؛ لأنه ليس له حالة جفلافي وادّخار 
ا اا ن عاق كماله. 1 

(وَالوَجْهُ الثاني): يعتير النصاب من التمر والزييب» 
للحديث: «لَيْسَ فِيمًا دون حَمْسَةٍ أَوْسْق مِنَ الَّمْرٍ صدقةه» فعلى 


هذا هل يعتبر بنفسه؟ آم بغيره؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما 
المصنف وأكثر العراقيّين» فحاصل المذهب ثلاثة أوجه: 

(اصحُهًا): يعتبر رطبًاء فإن بلغ الرّطب خسة أوسق وجبت 
الزكاة وإلا فلا. 

(والثاني): يعتير تمرًا بنفسه لو يبس 

(والثالث): يعتبر تمرا من غيره. 

قال أصحابنا: فعلى هذا الثّالث يعتبر أقرب أنواع الرّطب 
إليهء وعلى الأوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبّاء ولا يؤخر؛ 
لأنه ليس له جفاف ينتظر. 

قال الرافعي وغيره: هذا الخلاف هو فيما لا يغيّره تجفيفه» 
ولو جفف جاء منه تمر رديه حشفا. 

(تَأَئ)) إذا كان لو جمّف فسد بالكلّيّة؛ لم يجئ فيه الاعتبار 
بنفسه» قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال 
التصاب بلا خلافي؛ لأنه كله جنس واحد. 

قال امحاملي» فإن قيل: إذا كان الطب والعنب لا يفف ولا 
يدّخرء فهو في معنى الخضراوات (قُلنَا) الخضراوات لا يفف 
جنسهاء ولا يخر وأمًا الرَطب والعنب فيجقف جنسه» وهذا 
النوع منه نادرٌ فوجب إلحاقه بالغالب والله تعالى أعلم. 
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َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَنَضَمْ مر العام الوَاجِدٍ 
بَْضهًا إلى بَمْضٍ في إكُمَال النصّابء وَإِن تلفت أَوْقَانَهُ بان 
کان لَه يل بات َنَخيِل ب بْب فَأَدْرَكَ كَمَرُ اليِي بام 
فُجُذْمَاء وحمت التي بجا رََطْلَّعَّتٍ الث بام وَأدْرْكَتْ تل 
أن تج التي بنج ليم هما إلى الآخرة لان ذلك تَمَرَة 
عام اح حملت َل حلا جد ما ثم حملن حملا 
آعرَ لم َم ذيك إلى الأول؛ لأ النخل لا يحْمِلَ فِي عام 


مرتین. 
فر كله وَاحِل مِنْهُمَا بنذ نفس فَِنْ بلغ نِصَابًا وَجَبّ فيو 
المُشْرٌ إن َم يِل لم يجب]). 


(الشرح): هذه المسألة ذكرها المصتف ختصرة جذاء وهي في 
كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيّاء وقد جع الرافعي -رحمه 
الله تعالى-: معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال: لا 
خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأوّل في إكمال 
التصاب» سواءٌ أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ. 

الأوّل أو بعده» ولو كان له نخيل أو عنبٌ يحمل في العام 
الواحد مرتين» لم يضم الثاني بلا خلافب؛ لأنّ كل حمل كثمرة عام. 


قال الأصحاب: هذا لا يكاد يتصور في التخل والعنب» 
فإنهما لا يحملان في السّنة حملين» وإنما يتصوّر في التِّن وغيره ما 
لا زكاة فيه. 

قالوا: وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسالة بيانا لحكمها 
لو تصور» ثمّ القاضي ابن كج فصّلء فقال: إن أطلعت التخلة 
الحمل الثاني بعد جذاذ الأوّل فلا ضم. 

وإن أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصّلاح ففيه الخلاف 
الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين. 

قال الرافعي: وهذا الذي قاله ابن كج لا يخالف إطلاق 
الجمهور في عدم الضّم؛ لن السابق إلى الفهم من الحمل الثاني 
هو الحادث بعد جذاذ الأوّل. 

أمَا إذا كان نخيلٌ أو أعناب يختلف إدراك ثمارها في العام 
الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارةٌ وبرودة أو 
غير ذلك نظر إن أطلع التاخر قبل بدو صلاح الأوّل فوجهان: 

(أحدهُما): وبه قال ابن كج وأصحاب الققال: لا ضم؛ لأنٌ 
الثاني حدث بعد انصرام الأوّل فأشبه ثمرة العام الثاني وهو 
الأصح عند الماوردي. 

(والثاني): وبه قطع أصحاب الشنيخ أبي حامار: يضم وهو 
ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه؛ لأنها ڈ ثمرة عام واحا. 

قلت: هذا الثاني هو الصّحيح وصحّحه الرّافمي في الحرر. 

وإن أطلع المتأخر بعد بدو صلا الأول وقبل جذاذه (فَإِنْ 
كلْنَ) فيما بعد الجذاذ: يضم فهنا أولى وإلاً فوجهان: 

(أصحَهُمًا): عند الماوردي والبغوي ويه قال أبوإسحاق 
وابن أبي هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الرّكاة في 
الأوّل. 

(والثاني): يضم لاجتماعهما على رءوس 
أطلع قبل بدو صلاح الأول. 

فإن قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام 
الجذاذ؟ فيه وجهان (أصحُهّمَا): يقوم وبه قطع الصّيدلاني؛ 
لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة وهذا لو أطلعت التخلة 
للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأوّل لم يثبت الضّم بلا خلافر. 

فعلى هذا قال إمام الحرمين» لجذاذ الثمار أوّل وقته ونهاية 
ويكون ترك امار إليها أولى وتلك النهاية هي المعتبرة. 

(وَاعْلَّ) أن من مواضع اختلاف إدراك التمار تجدًا وتهامة. 

فتهامة حارّة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نل فإذا كانت 
للرّجل نيل تهاميّة ونخيلٌ نجديّة فاطلعت التهاميّة: ثم النجدية 


التخل كما لو 


لذلك العام واقتضى الحال ضمّ النجديّة إلى التّهاميّة على ما سبق 
بيانه فضممناء ثم أطلعت التهاميّة مرّة أخرى فلا تضم النّهايّة 
الثانية إلى النجدية» وإن أطلعت قبل بدو صلاحهاء لأنا لو 
ضممناها إلى النجديّة لزم ضمّها إلى التهاميّة الأولى» وذلك لا 
يجوز بالاتفاق. 

هكذا قاله الأصحاب. 

قال الصّيدلاني وإمام الحرمين: ولو لم تكن النجديّة 
مضمومة إلى التّهاميّة الأولى بان أطلعت بعد جذاذها ضممنا 
التهاميّة الثانية إلى النجديّة؛ لأنه لا يلزم الحذور الذي ذكرناه. 

قال الرّافعي: وهذا قد لا يسمه سائر الأصحاب؛ لأنهم 
حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» وبأنه لا تضم 
ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر والتهاميّة الثانية حمل عام آخرء هذا 
آخر ما ذكره الرافعي. 

قال الدارمي والماوردي والبندنيجي وغيرهم: إذا كان على 
النخلة بلح وبسرٌ ورطب ضمّ بعضه إلى بعض بلا خلافي؛ لأنه 
حل واحد واللّه تعالى أعلم. 

قالوا: ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين؛ ويعضها 
حلأ فن ذات الحمل يضم إلى ما يوافقه في الرّمان من الحملين. 

قال البندنيجي: فإن أشكلا فلم يعلم مع اهما كان ضم إلى 
أقرب الحملين إليه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

د د 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وزكاتة العُشرٌ فِيمًا سق 
عير متو قي كما السْمَّاء وَالْآنْمَار وَمَا شرت ار 
ونصف العشر فِيمًا مسقي بمو وة ية لواح وَالدُوَاليِبِ وَمَا 
أَسْبَهَها لکا دیابن عدر رضي أله حهما: ون النبي كل 
فَرَضَ يما ّت المّمَاءُ وَالأَنْهَارٌ رَالعْيُونُ َو كاك بَعْلاَ وَدُدِيّ 
ثريا اشر يما قي بالنضطح نملف لمر وَالبَعْلُ [الشجَر] 
الذي : يشرب بِعْرُوقِهِ والعثري الجر الي يشرب يِن الَاء الذي 
ep‏ 

تيف وَفِي الأخرّى تتقل» فرق بَيْنهُمًا في الزّكاة. 

وان يق ِف بالرَافيح» نصق بالسيي فَفِيه لا َة 
أرب باع العشر اعارا بِالسّقيَينِ وَإِنْ سْقِي ۽ بأَحَدِهِمَا أك ففيه 
َوْلان: 

(أحدمّما): : يعبر فيه الغَالِبُ» إن كان الغَالِبُ الشقي ب بِمَاءِ 
السماء ء أو اسيج وجب العش وذ كان الغَالِبٌ القي بالتاضح 
وَجَب يِصفُ العشر؛ أنه اجْتمَعٌ الأمران وَلَأَحَدِهِمَا قَوة باللبّق 


فَكَانَ الحكمُ لَه كَامَاء إا خَالْطَهُ مَائِعْ. 

(وَالَوْلُ الاني): يفط عَلَى عَدَدٍ المقيّات؛ لاذ مَا وَجَبّ 
فيه لباه بالقسطر عند امامل وجب فيه بالقسْط عا الال 
كرَكاة لطر في اليد امُشترَىء فَِنْ جَهل اققذر الذي أسَقَى بكر 
راج ينها جلا نمتقین؛ وئه ليس أَحَدُهُمَا بأرتى ي الآ 
فوت اموه ينها کالدار في يد ايْن). 1 

(الشرح): عويه ان عدر رفكي ال عا رر 
ابو داود ]١855[‏ باسناو صحيح على شرط مسلم بلفظه في 
المهذب ورواه البخاري ]١515[‏ بمعناه قال: عن ابن عمر عن 
الني ية فقال: «فِيمًا سقس السسّمَاء وَالعُيُونٌ أَوْ كان عَثْريا العش 
وما سي بلح صف المُثر». ّْ 

ورواه مسلم [9481] في صحيحه بمعناه من رواية جابر» 
ورواه البيهقي [114/5] أيضًا من رواية معاذ بن لجسل وأبي 
هريرة. 

قال البيهقي: وهو قول العامة لم يختلفوا فيه» وكذا أشار 
الشافعي رضي الله عنه في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي 
ذكره المصئف في تفسير البعل» كذا قاله أهل اللّغة وغليرهم وأمًا 
العثري فبعين مهملةٍ وثاء مثلثةٍ مفتوحتين» ثم ياء مشدادقه ويقال 
بإسكان الناء والصّحيح المشهور فتحها وأنكر القلعي على 
الصف تفسيره العثريّ وقال: إنما هو ما سقت السّماءء لا 
خلاف بين أهل اللغة فيه» وهذا الذي قاله القلعي ليسل كما قاله 
ولیس نقله عن + جميع أهل اللّغة صحيحًا وإنما هواقول قليلٍ 
منهم. 

وذكر ابن ن فارس في امجمل فيه قولين لأهل للغة قال: 
ي ما عن كو المت نيا ولتي الله الجاري قال: 
ويقال هو العذي والعذي الرّرع الذي لا يسقيه إل ماء المطرء ول 
يذكر الجوهري في صحاحه إلا هذا القول الثاني» والأصح ما 
قاله الأزهري وغيره من أهل اللّغة أن العثري مخصوص بما مسقي 
من ماء اليل فيجعل عاثورًا وشبّه ساقيته بحفر يجري فيها الماء 
إلى أصوله؛ وسمّي عاثورًا؛ لأنه يتعثر به المارَ الذي لا يشعر به 
وهذا هو مراد المصنفء وإن كانت عبارته تحتاج إلى تقييار. 

وأما التواضح فجمع ناضح وهو ما يسقى عليه نضحًا من 
بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة: النضح السقي من ماء بثر أو 


"وتاي ل تجو اتر اذى شقن مو ماع اران 
الثهر والأنشى ناضحةء والدواليب جمع دولاب بفتح الدّال قال 


الجوهري وغيره: هو فارسي معرّب. 

(وَأمَا الأخكَام): فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: 
يجب فيما سقي بماء السّماء من الثمار والرّروع العشرء وكذا 
البعل وهو ما يشرب بعروقه» وكذا ما يشرب من ماء ينصبً إليه 
من جبل أو نهر أو عين كبيرةه ففي هذا كله العشر. 

راتا ما سقي بالنْضح أو الدلاء ا الأوالييب» وهي هي التي 
تديرها البقر أو بالناعورة» وهي 
جميعه نصف العشر. 

وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين» وقد سبق نقل البيهقي 
الإجماع فيه. 

وأا القنوات والسّواقي الحفورة من نهر عظيم التي تكثر 
مؤنتهاء ففيها العشر كاملاً. 

هذا هو الصّحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين 
وارسان 

ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمّة عليه» وعلّله الأصحاب بان 
مؤنة القنوات إِنّما تشقّ لإصلاح الضتّيعة» وكذا الأنهار إنما تشق 
لإحياء الأرض» وإذا تهيّات وصل الاء إلى الرّرع بنفسه مرّةٌ بعد 
أخرى بخلاف النواضح ونحوهاء فان المؤنة فيها لنفس الرّرع. 

ونقل الرّافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ ابا 
سهل الصّعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب 

وقال صاحب التّهذيب: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة 
لا تزال تنهار» وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشرء وإن 
م يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعنض 
الأوقات وجب العشر. 

قال الرّافعي: والمذهب ما قدّمناه عن الجمهور. 

قال الرافعي: قال ابن کج: ولو اشترى ماءً وسقى به وجب 
نصف العشرء قال: وكذا لو سقاه بماء مغصوب؛ لان عليه 
ضمانة. ْ 

قال الرافعي: وهذا حسنٌ جار على کل مأخلر فإنّه لا يتعلق 
بصلاح الضتّيعة بخلاف القناة» ثم حكى الرّافعي عن ابن كج عن 
ابن القطّان وجهين فيما لو وهب له الماء. ورجح إلحاقه 


با مفصوب لوجود المثة العظيمة» وكما لو علف ماشيته بعلفي 


موهوبو. 0 
(قلت): وهذان الوجهان تفري على قولنا لا تقتضي البة 
ثوابًا (فَإنْ ُلْنَ) تقتضيه» فنصف العشر بلا خلافي» صرّح بذلك 


كله الدارميّ في الاستذكار» والله تعالى أعلم. 
فصل 

إذا اجتمع في الجر الواحد أو الرّرع الواحد السّقي بماء 
السّماء والنواضحء فله حالان: 

(أحدمُّما): أن يزرع عازمًا على السّقي بهماء فينظر إن كان 
۾ نصف السّقي بهذا ونصفه بذلك» فطريقان: : 

(أصِحُهُمًا): وبه قطع لصتف والجمهور من الطريقين: يجب 

ثة أرباع العشر. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله 
على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب» وعدّلوه بآنه أرفق 
للمساكين» والمذهب الأول ودليله في الكتاب» فإن سقي بأحدهما 
أكثر فقولان مشهوران. 

ذكر المصتف دليلهما. 1 

(أصحُهُمًا) عند الأصحاب ورجّحه الشافعي رضي الله عنه 
أيضًا في المختصر: يقسّط الواجب عليهما. 

(والثاني): يعتبر الأغلب. 1 

فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلا السّقي بماء السّماء واللث 
بالنضح وجب خمسة أسداس العشرء وإن استويا فثلاثة أرباع 
العشرء وإن قلنا بالأغلبء فزاد السّقي بماء السّماء أدنى زيادةٍ 
وجب العشرء وإن زاد الآخر أدنى زيادةٍ وك انوت a‏ 
فإن استويا فقد ذكرنا أن ا مذهب وجوب ثلاثة أرباع العشرء و 
وجه شاد يجب كل العشر. 

قال أصحابنا: وسواءً قسّطنا آم اقفن الأغلب» فهل النظر 
إلى عدد السقيات أم غيرها؟ فيه وجهان مشهرران في كتب 
الخراسانيين وني كتب جماعةٍ من العراقيين: 

(أحدهما): يقسّط على عدد السّقيات» وبهذا قطع المصنف 
والماوردي؛ لان المؤنة تختلف بعدد السّقيات» والمراد السّقيات 
المقيدة. 

(وَالوَجْهُ الاني): وهو الأصح وبه قطع الشّيخ أبو حامر 
وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وصحّحه الحققون 
ورجّحه الرّافعي في كتابيه: أن الاعتبار بعيش الرّرع والتّمرة 
ونمائه» قال إمام الحرمين وآخرون: وعبّر بعضهم عن هذا الثاني 
بالنظر إلى النفع قالوا: وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة. 

قال إمام الحرمين: والعبارتان متقاريتان» إلا ان صاحب 
الثانية لا ينظر إلى المدّة بل يعتبر التفع الذي يحكم به أهل الخبرة» 
وصاحب العبارة الأولى يعتير المدّة قال الرافعي رحمه الله: واعتبار 


المدّة هو الذي ذكره الأكثرون تفريمًا على هذا الوجه؛ قال: 
وذكروا في المثال أنه لو كانت المدّة من يوم الرّرع إلى يوم الإدراك 
ثمانية أشهر واحتاج في سنّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين 
فنقى فيهما اء الما ولحاي ف اليف في الشهرين البافيان 
إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح» فإن اعتبرنا عدد السّقيات» 
فعلى قول التقسيط: يجب خسا العشر وثلاثة 
العشرء وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشرهء وإن اعتبرنا 
المدّة» فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف 
العشرء وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأنّ مدة السّقي 
بماء السّماء أطول. 

ولو سقى بماء السّماء والنضح جميعًا وجهل المقدار مسن كل 
واحدٍ منهما أو علم أنّ أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب 
ثلاثة أرباع العشرء هذا هو المذهب» aS‏ 
الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه إلأابن كج 
والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر؛ لأنّ الأصل البراءة 
ما زاداء وإلاً صاحب الحاوي فقال: إن سقى باحدهما أكثر 
وجهلت عينه فإن اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر؛ لأنه 
اليقين. 1 

وإن قلنا بالتقسيط» فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن 
نصفه» فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبيّن. 

قال: وذ تسكعنا هيل اسنا ارود انا ن فزن 
بالغالب وجب نصف العشر؛ لأنه اليقين» وإن قسّطنا فوجهان: 

(أحدهما): يجب ثلاثة أرباع العشر. 

(والثاني): يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل. 

هذا كلام صاحب الحاوي ES‏ 

(لخَالُ الّاني): يزرع ناويا السّقي باحدهماء ثم يقع الآخنر) 
فهل يستصحب حكم ما نواه أوّلا؟ آم يعتير الحكم؟ فيه وجهبان 
حكاهما الخراسانيُون والدارمي وآخرون. 

(أصحُهُمًا) وأشهرهما: يعتبر الحكمء:وصحّحه الرافعي 
وغيره. 

وهو مقتضى إطلاق العراقيين. 

قالوا: وعلى هذا ففي كيفيّة اعتبارهما الخلاف السابق. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: 

قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولو اختلف المالك 
والسّاعي في آنه بماذا سقي؟ فالقول قول المالك فيما يمكن؛ لأنّ 


انخاس نصف 


الأصل عدم وجوب الزكاة فإن اتهمه السّاعي حلفله وهذه 
اليمين مستحبة بالاتفاق» صرح به الدارمي والبندنيجي 
والماورديّ وغيرهم؛ لأنه لا يخالف الظاهر واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من 
الرَرع سقي أحدهما اء السّماء والآخر بالتضح ولم يبللغ واحدٌ 
منهما نصابًا وجب ضمّ أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب 
وأخرج من المسقيّ بماء السّماء العشر» ومن الآخر نصفه واللّه 
تعالى أعلم. 
+X‏ * نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإن ادت الثمرة عَلّى 
ةوسق وجب الفَرْضّ فيه بم ابو؛ لان يَأ مِنْ عَيْرٍ 
ضر قَوَجَّب فيه بابو راق الأَنْمان). 
(الشرح): قوله: جرا ِن غُيْرِ رر احترانٌ ملن الماشدية 
وتجب فيما زاد على التصاب محسابه بإجماع المسالمين» تقل 
الإجماع فيه صاحب الحاوي وآخرونء ودليله من السنة قوله كل 
«فِيمًا سّقَت السنّمَاءُ العُشْرٌ؟ الحديث» والله تعالى أعلم. 
% * *% 
ال الُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا جب العْشر حى يَبْدُو 
الصلاح في المارء ردد املاع أذ مر لبر أز عقر 
وَيَتَمَوْهُ الينب؛ لان قب الصلاع لا يفص فة فهر 
كَالرْطبَةٍ وَبَْدَهُ قات ويول فَهْرَ کالبو ب). 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت 
وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصّلاح ووقت الوجوب في 
الحبوب اشتدادها. 
هذا هو الصّحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله 
عنه القديمة والجديدة» وبه قطع جاهير الأصحاب في كلّ الطرق» 
وذكر صاحب الشامل أنّ الشيخ أبا حامر حكى أن الشافعي 
رضي الله عنه أوما في القديم إلى أن الزكاة لا تجب إلا عند فعل 
الحصاد» قال: وليس بشيء. 
وذكر إمام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولاً 
غريًا أن وقت الزكاة هو الجفاف في الثمار والتصفية في الحبوب» 
ولا يتقدّم الوجوب على الأمر بالأداء وهذان شاذان والمذهب ما 
سبق. 
قال أصحابنا: وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع كما 
في البيع. 


فإذا بدا الصلاح يي أقل شيء منه وجبت الركاة. 


وكذا اشتداد بعض الحبّ كاشتداد كله في وجوب الرّكاة كما 
أنه مثله في البيع. 

قال أصحابنا: وحقيقة بدو المّلاح هنا كما هو مقذَر في 
كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن حمر البسر 
ويتموّه العنب. 

قال الشافميّ رضي الله عنه: فَإِنْ كا ّا رة فَحَتَى 
سرد أذ يض فَحّى مر قيل: اراد بالنْمرٌه أن يدور فيه الماء 
الحلوء وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. 

(فرع): قال أصحابنا: لو اشترى نخيلاً مشمرة» أو ورثها قبل 
بدو الصّلاحء ثم بداء فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب في 
ملكه؛ ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصّلاح لكاتب أو 
ذم فبدا الصّلاح في ملكه» فلا زكاة على واحلء فلو عاد إلى 
ملك الا ثع المسلم بعد بدو الصلاح ببيعٍ مستائفي أو هبة أو إقالةٍ 
أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة؛ لأنه لم يكن مالكًا له حال 
الوجوبء ولو اشترى بشرط الخيار» فبدا الصّلاح في مدّة الخيار 
فإن قلنا: الملك للبائم» فعليه الرّكاة وإن تم البيع» وإن قلنا: 
للمشتري فعليه الركاة وإن فسخ. 

وإن قلنا: موقوفُ فالزكاة موقوفة» فمن ثبت له الملك 
وجبت الزّكاة عليه» ولو باع نخيلاً قبل بدو الصّلاح؛ فبدا في ملك 
المشتريء ثم وجد بها عيباء فليس له الرَدَ إلا برضا البائع لتعلّق 
الرّكاة بهاء وهو كعيبي حدث في يده فإن أخرج المشتري الرّكاة 
من نفس الثّمرة أو من غيرهاء فحكمه ما سنذكره قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 

هذا كله إذا باع التخل والثّمر جِيعًاء فلو باع النُمرة وحدها 
قبل بدو الصّلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع؛ فلو لم يقطع حتى 
بداء فقد وجبت الرّكاة» ثم إن رضيا بإبقائها إلى الجذاذ جازء 
والعشر على المشتري قال الرّافعي: وحكى قول أن البيع يتشفسخ 
كما لو اتفقنا عند البيع على الإبقاء. 

وهذا غريب ضعيف وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع الثمرة؛ 
لان فيه إضرارًا بالفقراء» ثم فيه قولان: 

(احدهما): ينفسخ البيع لتعذر إمضائه. 

(وَأَصَحُهُمَا): لا ينفسخ» لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء 
يفسخ» وإن رضي به وامتنع المشتري وطلب القطع فوجهان: 

(أحدهما): يفسخ. 

(وَأَصَّحُهُمًا): لا يفسخ» ولو رضي البائع» ثم رجع كان له 
ذلك؛ لان رضاه إعارة» وحيث قلنا: يفسخ البيع ففسخ» فعلى 


من تجب الرّكاة؟ فيه قولان: 

(أحدهما): على البائع؛ لان الملك استقرٌ له. 

(وَأْصّحَُهُمَا): : على المشتري كما لو فسخ بعيبي» فعلى هذا 

لو أخذ السّاعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري. 

(فرع): إذا قلنا بالمدهب: إن وقت الوجوب هو بدو الصّلاح 
واشتداد الحب. 

قال الشافعي والأصحاب: لا يجب الإخراج في ذلك الوقت 
بلا خلافي لكن ينعقد سبيًا لوجوب الإخراج إذا صار تمر أو 
زبيبًا أو حبّا مصقى» ويصير للفقراء في الحال حر يجب دفعه 
إليهم بعد مصيره مرا أو حبّاء فلو أخمرج الرّطب والعنب في 
ا حال لم يجزئه بلا خلافيء ولو أخذه السّاعي غرمه بلا خلاف؛ 
لآل اديت علق ويك ريه ؟ وان غوران 
وذكرهما المصنف في آخر الباب. 

(الصجيح): الذي قطع به الجمهورء ونص عليه الشافعيّ 
رضي الله عنه أنه يلزمه قيمته. 

(والثاني): يلزمه مثله وهما مبنيّان على أن الطب والعنب 
مثليّان آم لا؟ والصّحيح المشهور أنهما ليسا مثليّين. 

ولو جف عند السّاعي فإن كان قدر الرّكاة أجزاء وإلاً رة 
التفاوت أو أخذه. 

كذا قاله العراقيون وغيرهم. 

وحكى ابن كج وجهًا أنه لا يجزئ محال لفساد القبض. 

قال الرّافعي: وهذا الوجه أولى والمختار ما سبق. 

وهذا كلّه في الطب والعنب اللذين يجيء منهما تمر وزبيب» 
(فأًا) ما لا يجيء منه» فسنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: ومؤنة تجفيف التَمر وجذاذه وحصاد الحبّ 
وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنةٍ تكون كلها 
من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزّكاة بلا 
خلافو» ولا تخرج من نفس مال الزكاة» فإن أخرجت منه لزم 
امالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا. 

وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباج أنه قال: 
تكون المؤنة من وسط المال لا يختصّ بتحمّلها المالك دون الفقراء؛ 
لان المال للجميع فورّعت المؤنة عليهم. 

قال صاحب الحاوي: وهذا غلط؛ لأنّ تأخمير الأداء عن 
وقت الحصاد إنما كان لتكامل المنافع وذلك واجب على المالك 
واللّه تعالى أعلم. 


قال: ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بمد 


خروجها من قشورها إلا العلس فان الشّافعي رضي الله عنه 
قال: مالكه يْرٌ إن شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة 
أوسق وسقا؛ لأنّ بقاءه في قشره أصونء وإن شاء صفّاه من 
القشورء قال: ولا يجوز إخراج الحنطة في سنبلهاء وإن كان ذلك 
أصون ها؛ لأنه يتعذر كيلهاء واللّه تعالى أعلم. 
% د % 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قإن راد أن بيع الشمَرة قل 
بد املاح نرت فون كان لحَاجَةٍ لم بكرف وإ كاذ بي 
رار مِنَّ الزكاةٍ كر أن رار من القربة ومُوَاسَاةٍ الْمسَاكين» ون 
الي اليا ودجو لاحر يواد 

(الشرح): قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر 
والأصحاب: إذا باع مال الرّكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل 
بدو صلاحه» وال حب قبل اشتداده» والماشية والنقد وغيره قبل 
الحول» أو نوى ال التجارة القنية أو اشترى به شيئًا للقنية قبل 
الحول فإن كان ذلك لحاجةٍ إلى ثمنه لم يكره بلا خلافي لأنه 
معذورٌ لا ينسب إليه تقصيره ولا يوصف بفرار. 

وإن لم يكن به حاجة وإنما باعه جرد الفراره فايع صحيح 
بلا خلافو لما ذكره المصتف» ولكنه مكروةٌ كراهة تنزيه ا 
المنصوصء وبه قطع الجمهورء وش الارمي وصاحب الإبانة 
فقالا: هو حرام» وتابعهما الغزالي في الورسيطء وهذا غلط عند 
الأصحاب» وقد صرّح القاضي أبو الطْيّب في الجرّد والأصحاب 
بأنه لا إثم على البائع فرارًا. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا باع فرارًا قبل انقضاء الحول» 
فلا زكاة عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: إذا تلف بعض التصاب قبل 
الحول أو باعه فرارًا لزمته الرّكاة. 

دليلنا أنه فات شرط وجوب الرّكاة وهو الحول» فلا فرق 
بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر واللّه تعالى أعلم. 

(فإن قيل): فما الفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة 
با في مرض الموت؟ فإنها ترثه على قول» فالفرق من وجهين: 

(أحدهمًا): أن الحق ني الإرث 5 فاحتيط له بخلاف 
الزكاة. 1 

(والثاني): أن الزكاة مبنيّةٌ على الرّفق والمساهلة. 

وتسقط بأشياء كثيرةٍ للرّفق» كالعلف في بعض الحول. 

والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث» واللّه تعالى أعلم. 

*% د نا 


قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: ١‏ ن بَاعَ بَعْدَ 2 الملاح 


ِي اليم في قذر المُرْض قَؤلان: 
(أحدمٌّما: أنه بَاطِلٌ؛ لأن فِي أَحَدٍ ر القولين 3 جب الرْكَاةٌ في 


مو اردور 


العِينِ» وقد لض لِلْصاكِين» قلا يَجُودُ يِه بير نهم وَفِي 
الآخر جب في الم وَالميْنُ مَرهُوَة به وي 
ين غير إذن ارهن 

(والثاني): أنه بصي لأنا إن قلنًا: [إذ] الركاة علق بالعين 


إلا اه اكام الك كلها ثاب رايع ين كام الل إن اذ فلا“ 


م ارون لا يجَورُ 


ننجب في الم وَالعيِنَ مُه بو إلا أنه رن بت بير 
اخیاری َم ب ينع البح كالجنايَة ة في رَقَبَةِ العَب إن قُلتلا: ا 
في ا فى ا ا | 

(رَ تَلنا: لا يصح في قذر الفَرْضٍ هيما ميواه ولان بنَاء 

(الشرح): إذا باع مال الرّكاة بعد وجوبها فيه سواةٌ كان تمرًا 
أو حي أو ماشية أو نقدًا أو غيره قبل إخراجها - فإن باع جميع 
المال - فهل يصح في قدر الرّكاة؟ يبنى على الخلاف السابق في 
باب زكاة المواشي أنّ الرّكاة هل تتعلّق بالعين؟ أو بالذمة؟ وقد 
سخ و غ ازيم أقراق: 

(أصحها): تعلق بالعين تعلّق الشتركة. 

(والثاني): تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية. 

(والثالث): تعلق المرهون. 

(والرابع): لا تتعلّق بالعين بل بِالدّمّة فقطء وتكلون العين 
خلوًا من التَعلّقَء فإن قلنا: الزكاة تتعلّق بِالدّمّة وتكلون العين 
خلرًا منها صح البيع قطمّاء وإن قلنا تتعلّق بها تعلق المرهون 
فقولان» أشار المصئف إلى دليلهما. 

(أصحُهُمًا): عند العراقيّين وغيرهم الصّحّة أيضا؛ لان هذه 
العلاقة ثبتت بغير اختيار امالك وليست لمعيّنِ فسومح بها بما لا 
يسامح به في المرهون. 

وإن قلنا: تعلق الشركة فطريقان: 

(أحدهما): القطع بالبطلان؛ لأنه باع ما لا يملكه. 

(وَأْصَّحُهُمَا) وأشهرهماء وبه قطع أكثر العراقيين في صحّته 
قولان: 

(اصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب البطلان» وبه قطع كثيرون. 

(والثاني): الصحة؛ لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره» وإن 
قلنا: تعلق الأرش ففي صِحّته خلافٌ مب على صحَة بيع 
الجاني» فإن صحّحناه صح هذا وإلا فلاء فإن صححنا صار 


بالبيع ملتزمًا الفداء» فحصل من جملة هذه الاختلافات أن 
الأصح بطلان البيع في قدر الرّكاة. 

قال أصحابنا: فحيث صحّحنا في قدر الزّكاة» ففي الباقي 
أول» وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولاً تفريق الصفقة» هكذا 
أطلقه الصف وسائر العراقيّين. وقال الخراسانيُون: إذا قلنا 
بالبطلان في قدر الرّكاة» فهل يبطل في الباقي؟ إن قلنا: تعلق 
الشركة فقولاً تفريق الصّفقة؛ وإن قلنا: تعلّق الرّهنء وقلنا: 
الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع» وإن قلنا بالاستيثاق في قدر 
الزّكاة فقط؛ ففي الزائد قولاً تفريق الصّفقة» والأصح في تفريق 
الصّفقة الصّحّة وحيث منعنا البيع» وكان المال ثمرة فالمراد قبل 
الخرص» وأمّا بعده فلا منع إن قلنا: الخرص تضمينٌ وهو 
الأصح وإن قلنا: غيره نفيه كلام يأتي قريب في فصل الخرص إن 
شاء الله تعالى. 

والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال: 

(اصحُها): يبطل البيع في قدر الّكاة ويصح في الباقي. 

(والثاني): يبطل في الجميع. 

(والثالث): يصح في الجميع» فإن صححنا في الجميع نظر إن 
اى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك» وإلا فللسّاعي أن يأخذ 
من عين المال من يد المشتري قدر الرّكاة على جميع الأقوال بلا 

فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذء وهل ينفسخ في الباقي؟ فيه 
الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام» 
والمذهب لا ينفسخ» فإن قلنا: ينفسخ استرد الأمن» وإلاً فله 
الخيار إن كان حالّاء فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل 
يأخذ بقسطه من الثمن؟ آم بالباقي؟ فيه طريقان مشهوران في 
كتاب البيع. 

(الَذَهَبْ): أنه بقسطه. 

ولو لم يأخذ السّاعي منه الواجب» ولم يؤد البائع الزكاة من 
موضم آخرء فهل للمشتري الخيار إذا علم؟ فيه وجهان: 

(أصِحَُهُمًا): له الخيار. 

(والثاني): لا؛ لأنه في الحال مالك للجميع. 

وقد يؤدّي البائع الزّكاة من موضع آخر؛ فإن قلنا بالأصح: 
إنّ له الخيار فأدّى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط 
خياره؟ فيه وجهان: 

(المنّحِيحٌ): يسقط لزوال العيب» كما لو اشتر 
عيبه قبل الرّد فإنه يسقط. 


ی معيبًا فزال 


(والثاني): لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى السّاعي 
مدن فرعم ای إل عي ا ی يان ندر 
باع السيّد العبد الجاني» ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره؟ آنا 
إذا أبطلنا البيع في قدر الرّكاة وصحَحنا في الباقي» فللمشتري 
الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته» ولا يسقط خياره بأداء 
البائع الركاة من موضع آخر؛ لأنّ الخيار هنا لتبعيض الصّفقة» 
وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه آم يجميع الشُمن؟ فيه القولان 
السابقان. 

وقطع بعض الأصحاب بأنّه بجيز بالجميع في المواشي؛ 
والمذهب الأول واللّه تعالى أعلم. 

هذا كله في بيع جميع المال؛ فإن باع بعضه نظر فإن ل يبق قدر 
الزكاق فهو كما لو باع الجميع» وإن بقي قدر الرّكاة بثيّة صرفه 
إلى الزّكاة أو بغير نة فإن قلنا بالشركة» ففي صحة البيع وجهان» 
قال ابن الصبّاغ: 

(أفيسُهُمَ) البطلان» وهما مبان على كيفيّة ثبوت الشركة» 
وفيها وجهان: 

(احدهُما): أن الزكاة شائعة في الجميع متعلّقة بكلّ واحٍ من 
الشّياه وغيرها بالقسط. 

(والشاني): أن محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقطء 
ويتعين بالإخراج» وإن فرّعنا على قول الزكاة فقطء فعلى الأوّل 
لا يصح وعلى الثاني يصح وإن فرّعنا على تعليق الأرش» فإن 
صحّحنا بيع الجاني صح هذا وإلاً فالتفريع كالتفريم على قول 
الرّهن» وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الرّكاة في عينه. 

فأمًا بيع مال التجارة بعد وجوب الرّكاة فسيأتي بيانه في بابها 
إن شاء الله تعال. 

(فرع): لو رهن الال الذي وجبت فيه الركاة فهو كبيعه 
فيعود فيه جميع ما سبق» فإن صححنا في قدر الزكاة» ففي الزائد 
أولى» وإن أبطلنا في قدر الزكاةء فالباقي يرب على البيع» فإن 
صحّحنا البيع فالرّهن أولى» وإلا فقولان كتفريق الصّفقة في 
الرّهن إذا صحب حلالاً وحرامًاء فإن صحّحنا الرّهن في الجميع 
فلم يؤدٌ الزكاة من موضع آخر فللسّاعي أخذها منه» فإذا أخذ 
انفسخ الرّهن فيهاء وني الباقي الخلاف السّابق في نظيره في البيع» 
وإن أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة ققطء وكان الرّهن 
مشروطًا في بيع» ففي فساد البيع قولان» فإن لم يفسد فللمشتري 
الخيار؛ ولا يسقط خياره بدفع الرّكاة من موضع آخره وآمًا إذا 
رهن قبل تام الحول فتمء ففي وجوب الزكاة الخلاف السّابق في 


باب زكاة المواشيء والرّهن لا يكون إلا بدين» وني كون الدّيين 
مانعًا لوجوب الزكاة قولان سبقا هناك (الآصّح): الجديد: لا 
يمنع» فإن قلنا: الرّهن لا ينع الزكاة وقلنا: الدّين لا يمنعها أو 
يمنعها وكان له مال آخر يفي بالدّين وجبت الزكاة وإلافلاء ثم 
إن لم يملك الرّاهن مالا آخر أخذت الزكاة من نفس المرهون على 
اصح الوجهين؛ لأنها متعلقة بالعين. 

فاشبهت أرش الحناية. 

(وَعَلَى الثَانِي): لا يؤخذ منه؛ لان حقّ المرتهن سابقٌ على 
وجوب الزكاة» والزكاة حقٌ لله تعالى مبيّة على المسامحة بخلاف 
أرش الجناية؛؟ ولأنّ أرش الجناية سو لم يآخذه يفوت لا إلى بدل 
بخلاف الرّكاة فعلى الأصح لو كانت الزكاة من غير جنس المال 
كالشّاة من الإبل يباع جزءٌ من المال في الرّكاة. 

وقيل: الخلاف فيما إذا كان الواجب من غير جنس المال» 
فإن كان من جنسه أخذ من المرهون بلا خلانيء ثم إذا اخذت 
الركاة من نفس المرهون» فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخذ منه 
قدر الركاة ليكون رهتا عند المرتهن؟ فيه طريقان إن علقناه بالذمّة 
أخذ وإن علقناه بالعين لم يؤخذ على أصح الوجهين» كما لر 
تلف بعض المرهون وقيل: يؤخذ كما لو أتلفه المالك. فإن قلنا 
يؤخذ فإن كان النصاب مثليًا أخذ المشلء وإن كان متقومًا أخذ 
القيمة على قاعدة الغرامات. 

أئا: إذا ملك مالاً آخرء فالمذهب والّذي قطع به الجمهور أن 
الزّكاة تؤخذ من باقي أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواءً 
قلنا: تجب الزكاة في الذمَة أو العين. 

وقال جماعة: يؤخذ من نفس المرهون إن قلنا تعلق بالعين» 
وهذا هو القياس كما لا يجب على السيّد فداء المرهون إذا جنى 
والله تعالى أعلم. 

% *% ف 


(الشرح): لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص 
لا ببيع ولا اكل ولا إتلافو حتى يخرص» فلو تصرف قبل 
الخرص وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرّف فيه بلا خلافي فإن 
كان عاًا تجريمه عرّرء وإن كان جاهلاً م يعرّر؛ لأنه معذورٌ. 

قال البغوي: ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئاء ولا 
يتصرف في شيء قال: فإن ل يبعث الحاكم خارصا أو م يكن 
حاكمٌ تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه» ثمّ إذا غرم ما تصرّف فيه 


ينظر إن اتفه رطبًا فوجهان: 
(أحدهما): يضمن بقيمته؛ لأنه ليس مثليّاء فاشبه ما لو أتلفه 
(والثاني): يضمنه بمثله رطبّاء لان رب المال إذا أتلف مال 

الركاة ضمنه بجنسه: فإن لم يكن مثليًا كما لو ملك أربعين شاة أو 

ثلاثين بقرةٌ فاتلفها بعد استقرار الرّكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة» ثم 
إن كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصّته من القيمة أو 
الطب على اختلاف الأنواع» وإن كانت الأنواع كشيرة ضمن 

الوسط قيمة أو رطبًا. 

#*+ جا د 


ا 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (قإة أمتاب النخل عش 
ندر الملا وَعَاف أذ يلاك جار أن بقع إا لان 
الزّكاة 7 جب عَلَى سيل اْوَاسَاق فل أرما ترکها لِحق, الَسَاكِين 
کان يك سالا َال يج ن لاسا ؛ ولأ حفظ 
النُخيل نفع ا نْ يَقَطْعٌ 
إلا حَظرَة الُصَدق؛ لأن الَمَرَةَ مر م 
5 جرا لها لأ بتخصر بن قيب عة لابقع ا 
لاه إل إن قم ين عبر حضور امدق وهر هُوَ عَالِم عزره 
ازا ذل ول بر ما می له ل حر وجب حل أذ 
أذ لَهُ في قطي ون نَقَصّت به الْمَرَة. 

(الشرح): قال الشافعي رضي الله عنه والأصحلاب رجهم 
الله: إذا أصاب النخل عطشٌُ بعد بدو الصّلاح وخافا هلاكها أو 
هلاك الثمرة أو هلاك بعضها إن لم تقطع الثمرة» أو حاف ضرر 
النَخْل أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضّرر إِمّا بعضها أو كلهاء 
فإن م يتدفع إلا يقطع الجمييع قطع الجميع؛ وإن الدفع بقطع 
البعض» لم تجز الرّيادة؛ لأنْ حق المساكين إنما هو في التمر يابسًاء 
وإنما جوزنا القطع للحاجةء فلا يجوز زيادة عليهاء » ثم إن أراد 
القطع» فينبغي للمالك أن يستأذن العامل» فإن استأذنه وجب 
عليه أن يآذن له» لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك 
والمساكين كما ذكره ا لصتف فإن لم يستاذن العامل» بل استقل 
المالك بقطعها فوجهان: 

(اصحُهُمًا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين والسّرخسي 
وغيره من الخراسانيّين ونقله القاضي أبو الطيّب في الجرّد عن 
أصحابنا أنّ الاستتذان واجب» فيائم بتركه» وإن كان عانّا 
بتحريم الاستقلال عرّرء ودليله ما ذكره المصنف. 

(والثاني): أن الاستتذان مستحب» فلا يأثم بتركه ولا يعزّر» 


وبهذا قال الصيدلاني والبغوي وطائفةء وسواءٌ قلنا: يجب 
الاستعذان أم يستحب لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره 
المصتف. 

وإذا أعلم المالك السّاعي قبل القطع وأراد القسمة بأن 
يخرص الثمار ويعيّن حح المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها 
فقولان منصوصان للشافعي رحمه الله تعالى. 

قال الأصحاب: هما مبثيّان على أنّ القسمة بيع أم إفراز 
حق» فإن قلنا إفرارٌ وهو الأصح جازء ثم للسّاعي بيع نصيب 
المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم» يفعل من 
ذلك ما فيه مصلحتهم» وإن قلنا: إنها بيع لم يجزء ولو لم يميز 
للفقراء شيئاء بل قطعت الثمار مشتركة. 

قال الأصحاب: ففي جواز القسمة حلاف مب على أنها 
اوداك N‏ جارك لاريم 06 
ووزناء هكذا صرح به المصئف في آخر الباب والأصحابء وإن 
قلنا بي ففي جوازها خلافٌ مب على جواز بيع يم الرُطب الذي 
لا يتميّز بمثله. 

وفيه قولان للشّافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا. 

(أصِحُهُمًا): لا يجوز. 

فإن جوّزناه جازت القسمة بالكيل وإلاً فوجهان: 

(أحدهما): يجوز مقاسمة السّاعي؛ لأنها ليست معاوضة فلا 
يكلف فيه تعبّدات الرّبا؛ ولأنٌ الحاجة داعية إليها وهذا الوجه 
حكاه المصتف في آخر الباب والأصحاب عن أبي إسحاق وأبي 
علي بن أبي هريرة» لكن قال المصتف: إنهما بجرزان البيسع كيلا 
ورا 

وقال غيره: كيلاً فقط وهو الأقيس. 

(وَأْصَحُهُمَ): عند المصنّف والأكثرين» وبه قطع جاعة 
تفريعًا على هذا الرّاي لا يجوزء فعلى هذا له في الأخذ مسلكان: 

(أحدهُما): يأخذ قيمة عشر الرّطب المقطوع. 

(والشاني): يسلّم عشره مشاعا إلى السّاعي ليتعيّن حق 
المساكين» وطريقه في تسليم عشره أن يسلّمه كله فإذا تسلمه 
الساعي برئ المالك من العشر» وصار مقبوضًا للمساكين بقبض 
نائبهم؛ ثم للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو 
لغيره» أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن. 

وهذا المسلك جائرٌ بلا خلافي. 

وأمًا المسلك الأوّل فحكى إمام الحرمين وغيره وجها ني 
جوازه للضرورة. 


كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة 
ضع الضّرورة والصّحيح الذي عليه الأكثرون منعه. 

وحكى الإمام وغيره وجها آخر أنّ السّاعي يتخيّر بين أخذ 
القيمة والقسمة. قال: لان كل واحدٍ منهما خلاف القاعدة 
واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين» والصحيح تعيّن 
المسلك الثاني. 

قال الأصحاب: ثمّ ما ذكرناه هنا من الخلاف. والتفصيل في 
كيفية إخراج الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرّطب 
الذي لا يتتمّر والعنب الذي لا يتزيّبء وفي المسالتين استدرالهٌ 
حسنٌ لإمام الحرمين قال: إنما يتصوّر الإشكال على قولنا: 
المساكين شركاء في التصاب بقدر الزّكاة» وحيتئل ينتظم التّرجيح 
على القولين في القسمة. 

فامًا إذا لم نجعلهم شركاء» فليس تسليم حقّ السّاعي قسمة 
حتى يأتي فيه القولان في القسمة» بل هو توفية حقّ إلى مستحق. 

هذا كلام الإمام واستحسنه الرافعي» واللّه تعالى أعلم. 

هذا كله إذا كانت الثمرة باقيةء فإن قطعها امالك وأتلفها أو 
تلفت عنده» فعليه قيمة عشرها رطبًا حين أتلفها. 

قال صاحب الحاوي وغيره: (فَإِنْ قِيلَ) لو أتلفها رطبًا من 
غير عطش لزمه عشرها تمرًاء فهلاً لزمه في إتلافها للعطش 
عشرها تمرًا؟ 

(قلتا): الفرق أنه إذا لم خف العطش ولا ضررا في تركها 
لزمه تركها ودفع التمر بعد الجفاف. فإذا قطع فهو مفرّط متعدٌ 
فلزمه ذلك فإذا خاف العطش لم يكن عليه إبقاؤها ولا التمر بل 
له القطع؛ ودفع الرّطب. فلم يلزمه غيره؛ الله تعالى أعلم. 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر: وإن 
أصابها عطش كان له قطع الثمرة» ويؤخذ منه ثمن عشرها أو 
عشرها مقطوعة؛ هكذا نقله المزني في المختصر. 

ونقل الرّبيع في الأم: أنه يؤخذ عشرها مقطوعة» واختلف 
الأصحاب في هذين النصّين» فذكر العراقيُون والخراسانيُون فيه 
تأويلين يتخرجان ما سبق. 

(أحدهمًا): أنه يبيع المرة بعد قبضها من المالك أو لغيره» 
ويأخذ ثمن العشر إن كانت مصلحة المساكين في بيعها وإلا 
فعشرهاء وتنزل رواية المزني على هذاء وتحمل رواية الربيع على 
أنه رأى المصلحة في عشر الئمرة لا ثمن عشرها. 

(التَأُويلُ الّاني): إن كانت الثُمرة باقية أخذها وإن تلفت 
فقيمتهاء وعيّر عن القيمة بالقمن» وقد استعمل الشافعي مثل هذا 


في موا 


في مواضع» وسبق بسطه في باب التيمّم» فتنزل رواية المزنيّ على 
هذاء وتحمل رواية الربيع على أن الثمرة كانت باقية» والله تعالى 
أعلم. 
*+ ع %* 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (وَالمْسْتَحَبُ إِذَا بدا الصّلاح 

في النخل َالكَرْم أن ينِعَثْ الما من خرص لِحَدِيث عَتّابٍ و بن 
ا لك ابي ل قال في الكرم: : خرص / كما يُخْرَصُ النحَلٌ 
وَيُوَدى َكانه ربا كما يُوَدى وكا اللخل تَمْراة؛ ولان في 
خرص اخياطا لِرْب اال وَالَّسَاكِين فن رب الال لِك 
اصرف با خرص ويرف امدق حن الْسَاكِينَ طالب بو. 

هَل يَجُوِرُ خارص وَاحِذ أمْ لا؟ فيه قَوْلان: (احدهُما): 
يَجُورُ وُو الصّحِيح كما يَجُورُ حَاكِمْ وَاحِد. 

(والثاني): لا يَجُور قل ِنْ خارصيْن كما لا جوز أَقَلُ مِنْ 
مُقَومِيْنِ فَإِنْ كانت أَنوَاعًا تله خر عله نة ةرا َإنْ 


rra‏ ويم 


a a 
۳ آنا ص اله فة إا عرف ميل اجيم ضهن ربا‎ 
کے اتون ان منون عم جل لهأتو فيه باتع‎ 
والأكل وَغَيْرِ ذلك.‎ 
إن ای ربب الال نة ا خرص هلا لخر إن كاك‎ 
لِجَائِحَةَ ظَاهِرَةٍ لم يُقبَلْ بح قم الق مذ ام اَعَد با‎ 


قال وَإنْ لَمْ يُصَدَقهُ حل CTE‏ 


و سس 


وَجْهَان: 

(أحدمُما): انا واجبة جب فإ حَلّف سقط الركاة وَإِنْ كل 
َر منْهُ الوكاة. 

(والثاني): آنا مسح حب إن حَلَّف سقط الركاة وَإِنْ َكل 
سقطّت الركاة. 1 

إن اذُعَى اهلا ب 


َولَهُ مع میب" وینو وَهَلِ لحي وَاجبَة أو م 1 مُنْتَحبّة؟ عَلَى الوَجْهَيِن 
فان تصرف رت الال في امار وَاذُْعَى أن الخارص َد أ ففِي 
الزْص» نظِرّت ِن کان في قذر لا يَجُورُ أن يُحْطِىَّ فيه و كالريع 
الت لم يقب ر وان ١‏ کان في قذر يَجُودُ أن يُحْطَِ فيو بل 
قول َم ين وغل جب لبون أ تسْتَحَب؟ على الرَجهينٍ). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(أحدامًا): خرص الرّطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة 
سن هذا هو نص الشّافعيّ رضي الله عنه في جميع كتبه» وقطع به 
الأصحاب في طرقهم وحكى الصيمري وصاحب البيان عن 


/ 


حكايته وجهًا أن الخرص واجبْ وهذا شاد ضعيلفْ قال 
أصحابنا: ولا مدخل للخرص في الرّرع بلا خلافم لعدم التوقيف 
فيه ولعدم الإحاطة كالإحاطة بالنخل والعنب» ومن نقل الاتفاق 
عليه إمام الحرمين قال أصحابنا: ووقت خرص الثّمرة بدو 
ارت أن يطوق ا ری عع فیا 
ويقول: خرصها كذا وكذاء ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم 
باقي الحديقة ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض وقياس الباقي 
به؛ لأنها تتفاوت وإنما يخرص رطبًاء ثم يقدّر مرًا؛ لأنْ الأرطاب 
تتفاوت» فإن اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرةٍ شجرة» وإن 
اتحد جاز كذلك وهو الأحوط. 

وجاز أن يطوف بالجميع؛ ثم خرص الجميع دفعة واحدة 
رطبًاء ثم يقدّر تمراء هذا الذي ذكرناه هو الصّحيح المشهور في 
المذهب وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابنا في قول 
الشافعي: يطوف بكلّ نخلةٍ فقيل: هو شرط لا يصح المخسرص إلا 
به؛ لأنه اجتهاد فوجب بذل الجهود فيه» وقيل هو مستحبً 
واحتياط وليس بشرط؛ لأنّ فيه مشقةء والثّالث: قال وهو 
الأصح: إن كانت الثُمار على السّعف ظاهرة كعادة العراق 
تسح وإن استترت به كعادة الحجاز فشرط. 

الال العا 46 المذهب ا المشهور الذي قطع به 
المصتف والأكثرون أنه خرص لجميع النخل والعنب. 

وفيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نخغلات يأكلها 
أهله» ويختلف ذلك باختلاف حال الرّجل في قلة عياله وكثرتهم» 
وهذا القول نص عليه في القديم وني البويطي. 

ونقله البيهقي عن نصّه في البويطي والبيوع والقلايم. 

وحكاه صاحب التقريب والماوردي وإمام الحرمين وآخرون» 
لكن في حكاية الماوردي أنه يترك الرّبع أو الثلث؛ ويحتج له 
بحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن حثمة أن 
رسول الله يله كان يقول: «إذًا 0 فَخذوا وَمَغعُوا اثلث 
إن لم نَمَعُوا الث فَدَعُوا اريم رواه ابو داود [1505] 
والترمذي ]1€ والنسائي [ ۰ ]وإسناده صحيخح؛ إل عبد 
الرّحن فلم يتكلموا فيه جرح ولاتعديل ولاهو مشهور؛ وم 
تشه آي حاوةوالله تماق أعلم. 

(التالِنَه): هل يكفي خارص واحدٌ آم یشترط اثنان؟ فيه 
طريقان: 

(أحدهما): القطع بخارص» كما يجوز حاكم والحك وبهذا 
الطريق قالابن سريج والإصطخري» وقطع به جاعة من 


المصئفين. 

(َوَأَصَحُهمَا) واه رهما وبه قطع المصنف والأكثرون: فيه 
قولان. 

قال الماوردي: وبهذا الطّريق قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة 
وحمهور أصحابنا المتقدمين. 

(أصحُهُّمًا): باتفاقهم خارص. 

(والثاني): يشترط اثنان كما يشترط في التقويم اثنان. 

وحكي وجةٌ إن خرص على صب أو مجنون أو سفيوٍ أو 
غائبي اشترط اثنان وإلاً كفى واحد. 1 

وهلا الو هور قطريقة العراقييئ» حكاء ابد غلي في 
الإفصاح» والماورديّ والقاضي أبو الطَيّب في اجرد والدارمي 
وآخرون من العراقيين. 

وذكر إمام احرج اا الت كا افولا 
للشافعي» وتوهم هذا القائل من فرق الشافعي بينهما في الأم» 
واتّفق الأصحاب على أنّ هذا الوجه غلط. 

قال الماورديّ وغيره: وإنما فرق الشافعي بينهما في الام 
جواز تضمين الكبير ثماره با خرص دون الصّغيره فاشتبه ذلك 
على صاحب هذا الوجه» قال أصحابنا: وسواءً شرطنا العدد أم 
لا فشرط الخارص كونه مسلمًا عدلاً عامًا با لخرص. 

وأنًا الذكورة والحرّيّة فذكر الشّاشي في اشتراطهما وجهين 
مطلقاء والأصحّ اشتراطهماء وصحّحه الرّافعي في الحرّر. 

وقال أبو المكارم في العذة: إن قلنا يكفي خارص كالحاكم 
اشترطت الذكورة والحريّة وإلاً فوجهان: 

(أحدهما): الجوازء كما يجوز كونه كيّالاً راا 

(والثاني): لا؛ لأنه يحتاج إلى اجتهادٍ كالحاكم بخلاف الكيل 
والوزن. 

قال الرّافعي بعد أن ذكر كلام أبي المكارم: لك أن تقول: إن 
اكتفينا بواحلء فهو كالحاكم فیشترطان» وإن شرطنا اثنين فسبيله 
سبيل الشهادة» فينبغي أن تشترط الحريّة وأن تشترط الذكورة في 
أحدهماء ويقام امرأتان مقام الآخر» فحصل من هذا كله أن 
المذهب اشتراط الحرية والذكورة دون العدد. 

فلو اختلف الخارصان في المقدار. 

قال الدارمي: ونا حتی ته نتبيّن المقدار منهما أو من غيرهماء 
وحكى السّرخسي فيه وجهين 

(أحدهُما): يؤخذ بالأقل؛ لأنه اليقين. 

(والثاني): يخرصه ثالث» ويؤخذ يمن هو أقرب إلى خرصه 


منهماء وهذا الثاني هو الذي جزم به الدارمي» وهو الأصح 
والله تعالى أعلم. 

(الرَابعَة): الخرص هل هو عبرة أم تضمينٌ؟ فيه قولان 
مشهوزان في طريقة الخراسائين. 

(اصِحَهُمًا): تضمين» ومعناه ينقطع حقّ المساكين من عين 
الثمرة وينتقل إلى ذمّة المالك. 

(والثاني): عبرة» ومعناه أنّه مجرّد اعتبار للقدره ولا ينقطع 
حق المساكين من عين الثُمرة؛ وبالأوّل قطع الصف والعراقيون. 

ومن فوائد الخلاف أنه هل يجوز التصرف في كل الثمار بعد 
الخرص؟ إن قلنا تضمينٌ جازء وإلا ففيه خلافٌ سياتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى» (وَيِنْهَا) أنه لو أتلف المالك امار أخذت منه 
الزكاة بحساب ما حرص» ولولا الخرص لكان القول قوله في 
ذلك. 

فن قلنا: الخرص عبرة فضمّن السّاعي المالك حق المساكين 
تضميئًا صريحاء وقبله المالك كان لغوا ويبقى حقّهم على ما کان 
وإن قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمِينُ أم لا بد من تصريح 
الخارص بذلك؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): على وجهين. 

(أحدهما): نفسه تضمين. 

(والثاني): لا بد من التصريح» قال إمام الحرمين وعلى هذا 
فالّذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص ولا يفتقر إلى قبول المالك. 

(والطريق الثاني): وهو المذهب وعليه العمل ويه قطع 
الجمهرر أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المالك فإن لم 
يضمنه أو ضمنه فلم يقبله امالك بقي حح المساكين كما كان» 
وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ إن قلنا: لا بد من 
التصريح لم يقم وإلاً فوجهان: 

(اصحُهّمًا): لا يقوم؛ واللّه تعالى أعلم. 

(الخَايِسَة): إذا اصابت الثمار آفة سماويّةٌ أو سرقت من 
الشّجرة أو من الجرين قبل الجفاف نظرء إن تلفت كلها فلا شيء 
على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الإمكان كما لو تلفت 
الماشية قبل التمكن من الأداء» والمراد إذا لم يقصّر امالك فأمًا إذا 
أمكن الفع وأخرء ووضعها في غير حرز فإنه يضمن قطمًا 
لتفريطه؛ ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابًا زكاه» وإن 
كان دونه بني على أن الإمكان شرط الوجوب أو الضّمانء فإن 
قلنا بالأوّل فلا شيء» وإن قلنا بالثاني زكى الباقي بحصّته هذا هو 
ا مذهب» وبه قطع الجمهور» وذكره صاحب الحاوي» ثم قال: 


ومن أصحابنا من قال: يلزمه زكاة ما بقي قولاً واحداء وهذا شادً 
ائا: إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلهاء فإن كان قبل بدرٌ 
الصلاح» فقد سبق أنه لا زكاة عليه» لكن يكره إن قصد الفرار 
من الزكاة» وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضًا 
آخر فلا كراهة» وإن كان بعد بدو الصّلاح ضمن للمساكين» ثم 
له حالان. 

(أحدهُما): أن يكون ذلك بعد الخرص. 

فإن قلنا: الخرص تضمينٌ ضمن لهم عشر التمر؛ لأنه ثبت في 
ذمته بالخرصء وإن قلنا: عبرة فهل يضمن عشر الرّطب أم قيمة 
عشره؟ فيه وجهان بناء على أنه مثلي آم لا؟ (رالصجيح) الذي 
قطع به الجمهور: عشر القيمة» وقد سبقت المسألة قريبًا. 

(الْحَالُ الشاني): أن يكون الإتلاف قبل الخرص فيع 
والواجب ضمان الرطب إن قلنا لو جرى الخرص لكان عبر 
(َإِنْ قلتا) لو جرى لكان تضميئًا فوجهان: 

< ايا بعتم لطي 

(والثاني): ضمان التمر. 

وحكم الرَافعي وجها أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر 
التمر وقيمة عشر الرطب. 

وال حالان مفروضان في رطب يجيء منه تر وعنبو يجيء منه 
زبيب» فإن لم يكن كذلك؛ فالواجب في الحالين ضمان الرّطب بلا 

(المنّاوسّة): تصرّف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل 
وغيرهما مبنئّ على أقوال التضمين» والعبرة إن قلنا بالتضمين 
تصرف في الجميع» وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرّفه في قدر الزكاة 
يبنى على أنّ الرّكاة تتعلّق بالعين» أم بالذمّةء وسبق بيانه» وما ما 
زاد على قدر الزكاةء فنقل إمام الحرمين والغخزالي اتفاق 
الأصحاب على نفوذه. 

قال الرّافعي: ولكنٌ الموجود في كتب العراقيّين أنه لا يجوز 
البيع ولا سائر التصرّفات في شيء من الثمارء إذا لم يصر التمر في 
ذمّته بالخرص» فإن أرادوا نفي الإباحة دون فساد البيع فذاك» 
وإلاً فدعوى الإمام الاتفاق غير مسلمةٍء وكيف كان. 

فالمذهب جواز التَصِرّف في الأعشار التسعة سواءٌ انفردت 
بالتصرّفء أم تصرّف في الجميع؛ لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر 
الزكاةء فلا نعدّيه إلى الباقي على المذهب» وقد سبق تحريم الأكل 
والتَصرّف قبل الخرصء وأنّه إذا لم جد خارصا توًا حكم 


عدلين واللّه تعالى أعلم. 

(السابعَةٌ): إذا ادّعى المالك هلاك الثّمرة المخروصة عليه أو 
بعضها نظر إن أضاف اللاك إلى سبب يكذبه الحسسٌ بان قال: 
هلكت بحريق وقع في الجرين في الوقت الفلاني» وعلمنا كذبه لم 
يلتفت إلى كلامه بلا خلافه وصرّح به صاحب الحاوي وإمام 
الحرمين وغيرهماء وإن أضافه إلى سبي خفي كالسّرقة ونحوها لم 
يكلف ينك بل القول قوله بيمينه» وهذه اليمين مأمتحبَةٌ أم 
واجبة؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنّف والأصحاب. 

(اصِحُهُمًا): مستحيّة فلا زكاة عليه فيما يدّعي هلاک 
سواءً حلف آم لا 

(والشاني): واجبةٌ فإن حلف سقطت الزكاةء وإن نكل 
أخذت منه بالوجوب السّابق لا بالتكول؛ لأنٌ الزكاة وجبت 
واذعى سقوطهاء ولم يثبت المسقط» فبقي الوجوب» وإن أضاف 
الحلاك إلى سبب ظاهر كالحريق والنهب وال جراد ونزول العسكر 
ونحو ذلك» فإن عرف وقوع ذلك السسّبب وعموم أثره صدّق بلا 


بين» وإن اتهم في هلاك ثماره به حلف. 
وهل اليمين مستحّةٌ ام واجبة؟ فيه وجهانء وإن لم يعرف 
وقوع السّبب فثلاثة أوجه: 
(الصّحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور يطالب بالبيّنة 
على وجود أصل السّبب لإمكانهاء ثم القول قوله في اللاك به. 
(والثاني): يقبل قوله بيمينه» حكاه إمام ا حرمين عن والده. 
(والثالث): يقبل قوله بلا مين إذا كان ثفة حكاء الرافعي 
زیت علا کی ت على اام ر واجلة. 
أمّا إذا اقتصر على دعوى اللاك من غير تعرض لسبب 
فقال الرافعي: المفهوم من كلام الأصحاب قبوله بيمينه) 3 كما 
قال الرّافعي. 
(الثَايَة): إذا ادّعى امالك إجحافًا في الخرصء فان زعم أنّ 
الخارص تعمّد ذلك لم يلتفت إليه بلا خلافيء كما لو ادّعى ميل 
الحاكم أو كذّب الشاهد ولا يقبل إلا بين وإن ادّعى أله أخطا 
وغلط فإن لم يبيّن القدر لم تسمع دعواه بلا خلافي» صرح به 
الماوردي وآخرون» وإن بيّنه وكان يحتمل الغلط في مثله كخمسة 
أوسق في ماثةٍ قبل قوله» وحط عنه ما ادّعاهء فإن اهمه حلّفه. 
وني اليمين الوجهان السابقان. 
(أصحُهُمًا): مستحبّة هذا إذا كان الملّعى فوق ما يقع بين 
الكيلين. 
(آم) إذا ادّعى بعد الكيل غلطًا يسيرا في الخرص بقدر ما 


1 يقع بين الكيلين كصاع من مائقء فهل يحط؟ فيه وجهان حكاهما 


إمام الحرمين عن حكاية العراقيّين والصيدلاني» قال: 

(اصحُهُمًا): لا يقبل؛ لأنا لم نتحقق للنقص لاحتمال أنه وقع 
في الكيل» ولو كيل ثانيًا لوفى. 

(والثاني): يقبل ويحط عنه؛ لأنّ الكيل تعيين» والخرص 
تخمينٌ» فالإحالة عليه أولى. 

(قَلْتُ) وهذا الثاني أقوى. 

قال الإمام: وصورة المسالة أن يقول المخروص عليه: حصل 
التقص لزلل قليل في الخرص» ويقول الخارص: بل لزلل في 
الكيل؛ ويكون بعد فوات عين المخروص. 

(أما) إذا اذعى نقصا فاحشًا لا يجوّز أهل الخبرة وقوع مثله 
غلطّاء فلا يقبل قوله في خط جميعه بلا خلافي» وهل يقبل في خط 
الممكن؟ فيه وجهان: 

(أصحُهُمًا): يقبل» وبه قطع إمام الحرمين» ونقله عن الأئمّة 
قال: وهو كما لو اعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن 
الإمكان وكذبناهاء وأصرّت على الدّعوى حتّى جاء زمن 
الإمكان فإنا نحكم بانقضائها لأوّل زمن الإمكان» ولا يكون 
تكذيبها في غير الحتمل موجبًا لتكذيبها في الحتمل واللّه تعالى 
أعلم. 

(التاسعَة): إذا خرص عليه فأقرٌ امالك بان الثُمر زاد على 
المخروص؛ قال أصحابنا: أخذت الزكاة منه للزٌيادة» سواءً كان 
ضمَن آم لا؛ أن عليه زكاة جميع الثمرة. 

(العَاثِيرَة): إذا خرص عليه فتلف بعض المخروصء تلفا 
يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقي بعضه ولم يعرف السّاعي ما 
تلف» فإن عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي. 

وإن اتهمه السّاعي حلفه استحبابًا على الأصح ووجوبًا 
على الوجه الآخر كما سبق؛ وإن قال: لا أعرف قدر ما أكلته 
ولا ما تلف. 

قال الدارمي قلنا له: إن ذكرت قدرًا الزمناك به» فإن 
اتهمناك حلفناك وإن ذكرت مجملاً أخذنا الرّكاة بخرصنا. 

(الَادِيةَ عَشْرَ): إذا اختلف السّاعي والمالك في جنس الثمر 
أو نوعه بعد تلفه تلقًا مضمنا. 

قال الماوردي والدّارمي: القول قول ال الك فإن أقام السّاعي 
شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضي له» وإن أقام شاهدًا فلا؛ لأنه 
لا جلف معه. 

(الثَانيةَ عَشْرَة): قال إمام الحرمين: إذا كان بين رجلين رطب 


مشترك على النخل» فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمّته له 
مرا جافا. 

قال صاحب التقريب: يتصرف المخروص عليه في الجميع» 
ويلتزم لصاحبه التمر إن قلنا احرص تضمينٌ كما يتصرّف في 
نصيب المساكين با لخرص. 

وإن قلنا: الخرص عبرة فلا أثر له في حقّ الشركاء. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره بعيد في حقٍّ الشّركاء» وما 
يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم 
الحققة» وإن ثبت ما قاله صاحب التقريب» فمستنده خرص عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهوه فإنه الزمهم التمر 
وكان ذلك الإلزام في حقّ اللاك والغائمين. 

قال الإمام: والذي لا بد منه من مذهب صاحب التقريب» 
أن ا لخرص في حق المساكين يكفي فيه إلزام الخارصء ولا يشترط 
رضا المخروص عليه وأمًا في حق الشركاء فلا بد من رضا 
الشركاء لا محالة. 

5 7  % 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا تخ ركا امار إلا 
غد أذ جف لحَديث عتاب بن أسياد: «في الكرم خرص كما 
خرص ) اللخل» :ألم رى َكانه زاء كَمَا ودی زَكَاةَ النخل 
نر“ إن خد الطب وجب رذ وإ قات وجب رَد قيعي 


وين أصْحَابئً من َل: جب ره نله وَالَذْمَب الأول أن لا 


ara 


ره لر 


مل لَه 4 يَتَفَاوَت رل لا يجوز بيع حفر يتفض فَإِنْ 
كانت اا ع واج اخ اراج ةه عن ر 
«انفقوا من ات ما كسم ويا أَخْرَجْنا لَكّمْ مِنّ الأزض»: 
ات راا اا ی کر نوع يقت فإن عت ارف 
[كلييلهً] عد من أَرْسَطِهَا لامِنَ الشرْع ايد ولا من الشزْع 
الرويء؛ لن أَخْذَها مِنْ كل صف [بقِسْطِ] يَشُْقّ فاخ الوّسّط). 

(الشرح): حديث عتابٍ سبق في آل الباب» وقد سبق في 
فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الإخراج إلا بعد الجفاف 
في الثمار وبعد التصفية في الحبوب» وأنّ مؤونة ذلك كله تكون 
على رب الال لا تحسب من جلة مال الزكاة بل تجب من خالص 
مال المالك» وسبق هناك أنه إذا أخذ الرّطب وجب رده فإن فات 
غرمه بقيمته على المذهب. 

وبه قال الجمهورء وقيل بمثله. 

وسبق هناك أن الخلاف مب على أن الرّطب مثلي أم لا 

ھر الت 


قال الشافعي والأصحاب رحمهم اله: فإن كان الذي يملكه 
من الثُمار والحبوب نوعًا واحدًا أخذت منه الرّكاة. 

فإن أخرج أعلى منه من جنسه اج وقد زاد خيراء وإن 
أخرج دونه لم يجرئه لقوله تعالى: رلا تيمم موا الحييث ينه 
تنفقون. 

وإن اختلفت أنواعه ولم يعسر إخراج الواجب من كل نوع 
بالحصّة بان كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصّة هكذا 
قاله الأصحاب ونص عليه الشافعي رضي الله ا الأم. 

ونقل القاضي أبو الطْيّب في الْجرّد اتفاق الأصحاب عليه 
واحتج له أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي وسائر 
الأصحاب بانه لا يشق ذلك مع أنه الأصلء فوجب العمل به 
بخلاف نظيره في المواشي على قول؛ لأنّ التشقيص محذورٌ في 
الحيوان دون الثمار. 1 

وذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي. 

(أحدمُمًا): الأخذ من الأغلب. 

(وَأَصّحُهُمًا): الأخذ من كل نوع بقسطه. والمذهب القطع 
بالأخذ بالقسط من الثمار. ١‏ 

وما إذا عسر الأخذ من كل نوع بان كثرت وقل ثمرهاء 
ففيه طريقان حكاهما القاضي أبو لصب في الجرّد وآخرون. 

(أصحُهُمًا): القطع بانه يأخذ الوسط لا الجيّد ولا الرّديء 
رعاية للجانبين» وبهذا قطع المصتف والجمهور وهو المنصوص في 
المختصره ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

(والثاني): فيه ثلاثة أوجه حكاها أبو علي الطَبري في 
الإفصاح والقاضي أبو اليب في اجرد والسّرخسي في الأمالي 
وآخرون. 

(أصحها): يخرج من الوسط. 

(والثاني): يؤخذ من كل نوع بقسطه؛ لأنه الأصل. 

(واقالك): عن الأغلب ووكاء ناج الشاوي وره 
أيضاء فإذا قلنا بالمذهب وهو إخراج الوسط فتكلّف المشقة 
وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم السّاعي قبوله» وهذا لا 
خلاف فيه. 

قال البندنيجي وغيره: وهو أفضل؛ والله تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر الشنيخ أبو حم الجويني في كتاب الزكاة من 
كتابه (الفُرُوقٌ) أن تمر المدينة مائةٌ وعشرون نوعًا: ستون أحمر 


وستّون أسود. 


م« 


قال الْمصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت القّمَرَهٌ رُس لا 
جيء ن ار يات والسلك ا يَجِيء يه الريب 
راب الل عط فَحَاف لبها من ترك لار ِي القِسمَةٍ 
قَوْلان - إن قَلنَا: إن القِمة فَرْرُ اسن - جار القاسمة 
مَل الم في خلا هم امدق بطر إن ري أن فرق 
عله مل وى ال وة اَم فم 
َإِنْ قَلنا: إذ القسمة بيع كم جز أنه بكرن يم رطب 
رطب لِك ربا فَعَلَى هذا فض امدق عُشْرَهًا ماعا 
بامطلا ی رها مستتو لیو بذك الارن فم امه و اع 


لمن وبق علوم إن مت الما - فإ قُلنا: إن القِمْمَة 


2 


ييز الحقين - تقاسموا كيلا أو وَرْنَاءوَِنْ قلْنا: انها بيع لم تجز 


العامة بل لم لخر إلى الممتددق» م نة فرق نف 
رتال بو إننخاق وأ علي بن آي رة : تُر الاس كيلا 

ونا على الآرض» لان بُنْكنة أن يلص حه حُقول السَاينِ 
بلكل الزن لا نکن ذلك في النخلء والصحيح اه لا ر فرق 

ن کرد لی الشجر و أذ کون على الأرضي» لئ 
ا بطب عَلَى هَذا القؤْل). 

الحا عد المتالة رر ميق اا راتاق ا 
اللاب لاٹ بكسر الحاء وإسكان اللأم وبعدها ياءً امثثاة تمت 
وآخره ثاءٌ مثلئة؛ والسكر بة بضم السّين على لفظ السك المعروف 
وهما نوعان من التمر معروفان» واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد 


والمثة. 
* *% نت 
ا د 4و 
باب زكاة الزروع 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (وتجب الزكاة بي كل مَا 
حرج لض مِمَا بات دعر وه لدبو كا لِنطَةٍ 
والتشعير وَالدعْنِ وَالدرَةِ وَاَوَرْس وَالأْز وما به يك لِمَا 
رَو معاد نٌ جيل رضي الله عنه أن الي كلك فَال: الفِيمًا سَقَتٍ 
السْمَاء وَالبعْل واس وَالبئرٌ وَالْعِين الل وَفِيمَا سقِي بالنطح 
صف العُشر يكوك ذَلِكَ فِي العْمَروَالنطَةٍ وَاحْبوبي آنا الو 
ابطخ اران اَنِب وا غير َو عتا عنقا رو ل الله 
يكل ولان الاه قرات تَمْظَم ممه ٠‏ هي کالأنام في الماشية. 

ركذلك جب الزكاة في القطية - وَهِيّ العَدَسْ وَالحِمُصُ 
الَا واللويا وَالبَاقِلاء وَاهرْطْمَان؛ لأنةُ نه يَصْلُحُ لِلاقيّات - 
يدر لكل فَهُوَ كا خِنطَةٍ والشعير). 


(الشرح): حديث معاد رواه هكذا البيهقي ٤[‏ 1171 ف 


المجموع - كتاب الزكاة 


السنن الكبير إلا انه مرسل وآخره: هعَمَا عَنَْا ُو الله ك 

ورواه الترمذي [1۳۸] مختصرًا: «أَنّ مُعَاذا كنب إلى سول 
الله ية يأ عن الحَضرَاَاتٍ وهي امون فَقَالَ: ليس فيهًا 
شَيء؟ قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح» قال: ولیس يصح عن 
الني ئي في هذا شيء. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في 
الخضراوات صدقة - يعني عند أكثر أهل العلم - وإلاً فأبو 
حنيفة رضي الله عنه يوجب فيها كما سبق بيانه في باب زكاة 
الثمار. 

وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل: 
هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق تلفة فيؤكد 
بعضها بعضاء ومعها قول الصحابة رضي الله عب ثم روي عن 
عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. 

(وقوله): وال مارَرْس هو بالجيم وفتح الواو. 

قيل: هو حب صغارٌ من حب الذّرة» وأصله كالقضب إلا 
أنّ الذرة أكبر حب منه. 

وني الأرز ست لغاتي: 

(احدامًا): فتح الهمزة وضمٌ الرّاء وتشديد الراي. 

(والثانية): كذلك إلا أن الهمزة مضمومة. 

(والثالثة): بضم الهمزة والرّاء وتخفيف الرَّاي ككتبو. 

(والرابعة): مثلها لكن ساكنة الرّاء. 

(والخامسة): رن بنون ساكنةٍ بين الراء والزاي. 

(وَالسَادِسّة): , بع ا وتشديد الرّاي. 

وأمًا القثاء: فبكسر القاف وضمًها لغتان مشهررتان الكسر 
أشهرء وبه جاء القرآن» والبطيخ: بكسر الباء» ويقال طبيخ بكسر 
الطاء وتقديمها لغتان» والقضب بإسكان الضّاد المعجمة هو 
الرطبة» وقوله: «عَقًا عَنْهّا رَسُولُ الله كل أي لم يرجب فيها 
شيتاء لا أنه أسقط واجبًا فيهاء والقطيّة بكسر القاف وتشديد 
الياء سمّيت بذلك؛ لأنها تقطن في البيوت» أي تخرن. 

واعلم أن الآخن والأرز معدودان في القطنيّة ولم يجعلها 
المصنف منهاء بل زاد الماوردي فقال في الحاوي: القطنيّة هي 
الحبوب المقتاتة سوى الب والشّعير؛ وأما الحمّص فبكسر الحاء لا 
غير» وأما ميمه» ففتحها أبو العباس ثعلبُ وغيره من الكوفيين» 
وكسرها أبو العبّاس المبرّد وغيره من البصريّين» واللوبيا قال ابن 
الأعرابي: هو مذكرٌ يمد ويقصر ويقال: هو اللوبيا واللوبياء 
واللوبياح» وهو معرب ليس عرييًا بالأصالة؛ والباقلاء يمد فقا 


ويكتب بالألف ويقصر مشددًا ويكتب بالياء لغتان» ويقال: 
الفول؛ والحرطمان: بضم الحاء والطّاء وهو الجلبان بضم الجيمء 
ويقال له: ا لر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة 
وبعدها راء. 

(أئا أَحْكَامُ القصل): فاتفق الأصحاب على أنه يشترط 
لوجوب الزكاة في الرّرِع شرطان: 

(احدھما): أن يكون قوتا. 

(والثاني): من جنس ما ينبته الآدميّونء قالوا: فإن فقد 
الأوّل كالأسبيوش وهو بزر القطونا أو الثاني كالعث أو كلاهما 
كالثقاء فلا زكاة. 1 

قال الرّافعي: وإنما يحتاج إلى ذكر القيدين مسن أطلق القيد 
الأوّلء فأمًا من قيّد فقال: أن يكون قوًا في حال الاختيار» فلا 
يحتاج إلى الثاني» إذ ليس فيما يستنبت مما يقنات اختيانٌ فهذان 
الشّرطان متَفقٌّ عليهماء ولم يشترط الخراسانيون غيرهماء وشرط 
العراقيّون شرطين آخرين وهما أن يدّخر وييبس» وقد ذكر 
المصنف أوَهُما هناء ولم يذكر الثاني ولم يذكر في التبيه واحدا 
منهماء بل اقتصر على الشرطين الأوّلين المتفق عليهما. 

قال الرّافعي: ولا حاجة إلى الأخيرين؛ لأنهما ملازمان لكل 
مقتات مستنبت قال أصحابنا: 

(وقولنا): مما يبه الآدَيُونَ ليس المراد به أن تقصد زراعته 
وإتما اراد أن يكون من جنس ما يزرعونه» ّى لو سقط الحبّ 
من مالكه عند حمل الغلّة؛ أو وقعت العصافير على السّنابل» 
تناثر ا حب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابًا بلا حلاف اتفق 
عليه الأصحاب. 

وقد ذكره المصئف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية 
المغصوبة والله تعالى أعلم. 

وأمًا قوم يقتات في حال الاختيار» فهو شرط بالاتفاق كما 
سبق» فيما يقتات في حال الضرورة» ولا تجب الرّكاة فيه بالعث 
وبه مثله الشافعي رضي الله عنه. 

قال المزني وغيره: هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال 
الآخرون: هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره» ثم يزال 
قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طيئ ومثلوه أيضًا بحب 
الحنظل وسائر بزور اليراري. 

قال أصحابنا: ويخرج عن المقتات الخضراوات والثقاء 
والترمس والسّمسم والكمّون والكراويا والكزيرة. 

قال البندنيجي: ويقال لها الكسبرة أيضًا وبزر القطن وبزر 


الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه» فلا زكاة في شيء من 
ذلك عندنا بلا خلافي. 1 

هكذا قاله الأصحاب إلا ما حكاه الرافعيّ عن ابن كج أنّ 
حب الفجل فيه قولان: 

(الجديد): لا زكاة. 

(والقديم): الضعيف وجوبها. 

قال الرّافعي: ولم آر هذا التقل لغيره. 
.* وحكى العراقيون عن وجوب الرّكاة في الترمس» والثفاء لا 
يقتات أصلاً هو قول جمهور أصحابنا فيما حكاه الرّافمي خلاف 
ما ذكره الغزايّ في الوسيط. 

وأشار إليه إمام الحرمين من أنه يقتات في حال الضّرورة» 
وهو خلافٌ في التسمية وإلاً فكلهم متفقون على أنه لا زكاة 
فيها؛ والثفاء بضمّ الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمدُه وهو حب 
الرّشادء وكذا فسّره الأزهري والأصحاب» والترمس بضم التاء 
والميم» وهو معروفٌ في بلادنا واللّه أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في المجرّد: قال الشافعي في 
البويطي: لا زكاة في الحلبة؛ لأنها ليست بقوت في حال الاختيار. 

قال: ولا زكاة في السماق. 

قال أصحايبنا: ولاتجب في الحبوب التي تنبت تنبت في اليرية. 

و كمه لادج ادكه قد ناك E N‏ 
الآدمي» وهو شرط للوجوب. واللّه تعالى أعلم. 

د جد اد 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا جب الكاة إلأ في 
صاب لِمَا رَوَى ابو سما الخذري قَالَ: قال رَسرل الله كلل 
يس ينا ون عنتة أزمق م قث أذ خب مدق وَنْصَابَة 

نة أوْسُقٍ إل الأَردُ وَالعلْسُ فإ نماما ء 

نكما ران ذ في القشر. 

لتر اس وسن وَزْكَاتَهُ العْشْرُ وز 

عَلَى ما ذَكَرْنَاُ في الثّمَار. 

إن زا عَلَى َة اوس شي وجب فيه بس ابوه لأنهُ 


عَشْرَةٌ أَوْسُق 
ا 


a2 
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كَالآثْمّان). 
(الشرح): حديث أبي سعيكٍ رواه البخاري [1۳YA]‏ ومسلم 
01 ]. 


(وقوله): (مِنْ تَمْر) بتاء مثناةء والعلس بفتح العين المهملة 
واللام وهو صنفُ من الحنطة. 


كذا قاله المصنف في التبيه وسائر الأصحاب والأزهري 
وغيره من أهل اللغة. 

قال الأزهري وغيره: يكون منه في الكمام حبّتان وثلاث. 

. ت ٠.‏ . أ 8 

قال الجوهري وغيره: هو طعام آهل صنعاء وقوله: يتجرًا 
احترازٌ من الماشية. 

(أما الأحكام) ففيه مسالتان: 

(احداهُمًا): لا تجهب زكاة الرّرع إل في نصابء لما ذكره 
الصنف» وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الما 


ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره» ثم قشورها 


(أحدهًا): قشر لا يدّخر الحبّ فيه» ولا يؤكل معه فلا 
يدخل في النصاب. 

(والثاني): قشر يدّخر الحبّ فيه ويؤكل معه كالذرة فيدخسل 
القشر في الحساب فإنه طعا وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة» 
وني دخول القشرة السّفلى من الباقلاً وجهان حكاهما الرافميّ 
قال: قال صاحب العدّة: المذهب لا يدخل وهذا غريبٌ 

(الثَاليث): يدّخر الحبّ فيه ولا يؤكل معه» فلا يدخل في 
حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعللسء أا 
العلس فقال الشافعي في الأم: يبقى بعد دياسه على كلل حبّتين 
منه كمامٌ لا يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس» وإدخاره في 
تلك الكمام أصلح له وإذا أزيل كان الصّاف نصف المملغ؛ فلا 
يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه» ويعتبر بلوغه بعد الدّياس 
عشرة أوسق لتكون منه خمسة. 

قال اا أبو الطَيْب في الْجرّد والأصحاب: إن حى منه 
القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق» كغيره من الحبوب» 
وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق» 
وأمًا الأرز فيدّخر أيضًا في قشره» وهو أصلح له» ويشترط بلوغه 
مع القشر عشرة أوسقء إن ترك في قشرهء كما قلنا في العلس» 
وإذ اخرجت قغرته اعدر خسة ارسق كما في غير وکا قلاق 
العلس» وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما؛ لأنهما 
يدّخران فيهماء هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي ناص عليه 
الشافعي رضي الله عنه. 

وقال المصنف والجمهور: وقال الشّيخ أبو حامل: قلد يخرج 2 و 
منه الثلث» فيعتبر بلوغه قدرًا يكون الصافي منه نصايناء وقال 
صاحب الحاوي: كان ابن أبي هريرة يجمل الأرز كالعلس» فلا 
يحسب قشره الأعلى» ويقول: لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة آوسق 


بقشره؛ وقال سائر أصحابنا: لا أثر لهذا القشرء فإذا بلغ خسة 
اوسق بقشره وجبت الرّكاة؛ لن هذا ار ی وريما 
طحن ا تلات نو ا » إنه لم تجر عادة بطحنه معه» وهذا 
الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذٌ ضعيفٌ واللّه 
تعالى أعلم. 

(الَسْأَلَه الَانية): الواجب في الرّروع إذا بلغت نصابًاء 
كالواجب في الثمارء بلا فرق كما سبق إيضاحه؛ وهو العشر فيما 
EEE‏ ارافيج 
ونحوها وسبق تفصيله واضحًا هناك ويجب فيما زاد على 
النصاب بحسابه بلا خلافو لما ذكره المصئف واللّه تعالى أعلم. 

FF ¥ 

قَالَ الصنْفُ -رحه الله تعالى-: ونضم الأنراع ِن جنس 
راجا بها إلى خض في إكمال اللاب كيف املس إلى 
ا لةه لاله صرف مها وَلايْضَمٌ الست إلى الشيير. 

هر حب يُثبهُ الجنطة في اهامسو وة الع في رلو 
رودو 1 

قال أبُو علي الطبري: فم الست إلى الور كما يْضَمْ ف 
علس إِلَى الط اتوص في البوَنطِي آله لا بم لأنْهُمَا 
جنسّان بخلافي العَلَس وَالخِنطة). 
ٌ (الشرح): الفقت نصوص الشَافنيَ والأصحاب رحهم اله 
تعالى» على أنه لا يضم جنس من الثمار والحبوب إلى جنس في 
إكمال التصابء وعلى أنه يضم أنواع الجنس الزاحد يعضينا إلى 
بعض في إكمال التصاب. 

رهلا عاط ا 

قالوا: فلا يضم الشّعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى 
الرّبيب ولا هو إليه ولا الحمص إلى العدس: ولا الباقلا إلى 
الهرطمانء ولا اللّوبيا إلى الماش» ولا غير ذلك. 

قالوا: ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض. 

وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرّداءة واللون وغير ذلك. 

وكذا يضم أنواع الربيب بعضها إلى بعض 

وأنواع الحنطة بعضها إلى بعضٍ 

ل ا اجو اي 2 5 

تفقوا أيضًا على أنّ العلس يضم إلى الحنطة» فإذا كان له أريعة 
n‏ 
الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ولو كانت الحنطة ثلاثة اوس 
لم يتم التصاب إلا باربعة أوسق علسًا وعلى هذه النسبة إن كان 


قد ينحي العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة» وقد سبق 
هذا كله واضحًاء وأمًا السّلت فقال المصنف وسائر العراقيّين 
والبغوي والسّرخسيّ وغيرهم: هو حب يشبه الحنطة في اللّون 
والملاسة والشعير في برودة الطبع» وعكس الصيدلاني وآخرون 
هذاء فقالوا: صورته صورة الشّعيرء وطبعه حار كالحنطة. 
والصّواب ما قاله العراقيّرن» وهو المعروف عند أهل اللّغة وعليه 
جمهرر الأصحاب» وني حكمه ثلاثة أوجه الصّحيح المنصوص في 
الم والبويطي» وبه قطع الققال والصّيدلاني والجمهور: أنه اصلٌ 
بنفسه لا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير» بل إن بلغ وحده نصابًا 
زكاه وإلاً فلاء ودليله ما ذكره المصنف. 

(والثاني): أنه نوع من الشّعير فيضم إليه وهو قول أبي علي 

قال إمام الحرمين: وهو الذي كان يقطع به شيخيء ورجّحه 
صاحب الحاوي والقاضي والح لاك 

«والثالث): أنه نوعٌ من الحنطة» فيضم م إليهاء حكاه إمام 
الحرمين وآخرون» وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب» قال 
إمام الحرمين: قال الشّيخ أبو علي يعني السّنجي: إن ضممنا 
السّلت إلى الحنطة لم جز بيعها به متفاضلاًء وإن ضممناه إلى ب 
الشعير لم جز بيعه به متفاضلا. 

وإن قلنا: هر جنس مستقلٌ جاز بيعه بالحنطة وبالشعير 

قال الإمام: ولا شك فيما قاله أبو علي» وهو كما قالاه 
واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الضم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى 
بعض» ولا تضم الأجناس فلا تضم حنطة إلى شعير ونحو ذلك. 

ولايضمٌ أجناس القطتّة بعضها إلى بعض؛ فلا يضم 
الحمّص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك وبه قال عطاء بن أبي 
رباج ومكحول والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك 
وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّأي وأبو عبيا وأبو ثور وابن المنذر 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه عنهم ابن المنذر. 

وقالت طائفة: تضم الحنطة إلى الشعير والسّلت إليهماء 
وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعضء لكن لا تضم إلى الحنطة 
والشّعيرء وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر 
عن الحسن البصري والزّهري ضم القمح إلى الشّعير» وحكى ابن 


النذر عن طاوس وعكرمة ذ ضم الحبوب مطلقّاء قال: ولا أعلم 
لعن اله يعي رها إن ضح عا فال: وأجعوا على آنه لا 
تضم م الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر إلى الغنم» ولا التمر 
إلى الزبيب. 

دليلنا القياس على المجمع عليه؛ وليس لهم دليل صحيح 
صريح فيما قالوه» والله تعالى أعلم. 

* يذ تا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قإن المت أَوْقَاتُ الرُرْع» 
في َم بَمْضهًا إلى بَْض أرب َة أفوال: (احدمًا): أن الأغَْارَ 
برقت الررَاعَة 1 زرعين ُرِعَا في مل وَاحِدٍ مِنْ صَيْفْرٍأَوْ 
شنا أذ بيع أ خريفو ف نض إلى بض بَعْض؛ لأن الزراعة هي 
الأصْل وا لحصَاد فَرْعٌ فَكَانَ عار الأضْلٍ آرت 

(والثاني): أن الأغيبّارٌ بر رقت الحصابٍ دا اتن حَصَادُهُمَا 
في فصل م أَحَدُّهُمًا إلى الآخَر؛ تعن النعرب ان 
اعتباره ا 

(والفالت): يُعْتَبَرُ آَنْ تكون زرَاعتهُمًا فِي فصل واج 
وَحَصَّادُهُمًا في قصل [وَاجِدِ]؛ 5 في ركا اللْوَائِيِي وَالآنْمَان 
بتر يعبر اران فَكَدلِكَ هَهنًا. 

(والرابع): عبر أن کون مِنْ زراعةٍ عَامٍ وال كمًا فنا في 
الْمَارِ). 

(الشرح): هذه الأقوال مشهورة وقد اختصر المصنف 
المسألة جدًا وهي مبسوطة في كتب الأصحاب» وقد جمعها 
الرافميّ -رحمه الله تعالى-: ولخْص متفرّق كلام الأصحاب فيهاء 
فقال: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب بلا 
خلافيء واختلاف أوقات الزّراعة لضرورة التدريج» كمن يبتدئ 
الرّراعة» ويستمرٌ فيها شهرا أو شهرين لا يقدحء بل كله زيعٌ 
واحدٌء ويضم بعضه إلى بعض بلا خلافي. ثم الشّيء قد يزرع في 
السّنة مرارًا كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصّيف. ففي ضم 
بعضها إلى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة. 

(أصحّها): عند الأكثرين: إن وقع الحصادان في سنةٍ واحدةٍ 
صم وإلآ فلا. 

ومن صححه البندنيجي. 

(والثاني): إن وقع الرّرعسان والحصادان في سنةٍ ضم وإِلاً 
فلاء واجتماعهما في سنةٍ أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني 
اقل من اثني عشر شهرًا عربيّة كذا قاله إمام الحرمين والبغوي. 

(والرابع): إن وقع الرّرعان والحصادان في سخة أو زرغ 


الثاني وحصد الأوّل في سنةٍ ضمّ وإل فلاء وهذا ضعيِفٌ عند 


الأصحاب. 
(وَالخَامِس): الاعتبار يجميع السنة أحد الطرفين إمّا الررعين 
أو الحصادين. 


(وَالمنّاوِسَ): إن وقع الحصادان في فصل واحار أضِم وإلاً 
واستابع): إن وقع الزرعان في فصل واحار ضم ولا فلا. 
(وَالثَامِنُ): إن وقع الزّرعان والحصادان في فصل واحلو ضم 
وإلا فلاء والمراد بالفصل: أربعة أشهر. 
(التاسع): أن الیو ا ج لايضم كحملي 
شجرة. 
(وَالعَامِيرٌُ): خرّجه أبو إسحاق: أن ما بعد زرع سنةٍ يضم 
ولا آثر لاختلاف الزّرع والحصاد. قال: ولا أعني بالسْنة اشني 
عشر شهرًاء فإنّ الرّرع لا يبقى هذه المدّة» وإنما أعنى|بها ستة 
أشهر إلى ثمانيةٍ. 
هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأوّل» فلو كان زرع 
الثاني بعد اشتداد حب الأوّل ففيه طريقان: 
(أصحُهُمًا): أنه على هذا الخلاف. 
(والشاني): القطع بالضّمٌ لاجتماعهما في الحصول في 
الأرض. 
ولو وقع الرّرعان مما أو على التواصل المعتاد ثم أدرك 
أحدهماء والآخر بعل لم ينعقد حبّه فطريقان: ا 
(أصحُهُمًا): القطع بالضم. 1 
(والثاني): أنه على الخلاف لاختلافهما في وقت الوجرب» 
بخلاف ما لو تأخر بدرٌ صلاح بعض الثمار» فإنه يضم إلى ما بدا 
فيه الصّلاح بلا خلافي؛ لان الثمرة الحاصلة هي متعللق الرّكاة 
بعينها والنتظر فيها صفة الثمرة» وهنا متعلّق الزكاة الحب ولم 
يخلق بعد وإنما الموجود حشيش محض. 
قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مره فتخرج 
فتحصدء ثم تستخلف في بعض المواضع» فتحصد أخلرى فهو 
زرعٌ واحد» وإن تأخرت حصلته الثانية. ا 
واختلف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه: 
(أحدها): مراده إذا سنبل واشتدّت فانشر بعض حباتها 


بنفسهاء أو بنقر العصافير أو بهبوب الرّياح فنبتت الحبات المنتثرة . 


في تلك السّنة مره أخرى وأدركت. 


(والثاني): مراده إذا نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها 


فغطى البعض وبقي المغطى أخضر تحت العالي» فإذا حصد العالي 
أصابت الشّمس الأخضر فادرك. 

(والثالث) مراده الذّرة الهنديّة» فإنها تحصد سابلهاء ويبقى 
سوقهاء فتخرج ستابل آخر. 

ثم اختلفوا في الصّور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد 
بالنص» واتفق الجمهور على أن هذا النصّ قطع منه بِالضم 
وليس تفريعًا على بعسض الأقوال العشرة السّابقة» فذكروا في 
الصّورة الأولى طريقين: 

(أحدهمًا): القطع بالضم. 

(والثاني): أنه على الأقوال في الررعين المختلفين في الوقت» 
ومقتضى كلام الغزالي والبغوي ترجيح هذا وني الصّورة الثانية 
أيضًا طريقان: ‏ - 

(أصِحُهُمًا): القطع بالضم. 

(والثاني): على الخلاف؛ وني الثالثة طرق: 

(أصِحهًا): القطع بالضم. 

(والتاني): القطع بعدم الضّم. 

(والثالث): على الخلاف. 

هذا آخر نقل الرّافعي وقد أحسن وأجاد في تلخيصها. 

قال الدّارميّ وغيره: إذا قال المالك: هذان زرعا ستتين فقال 
السّاعي: بل سنةء فالقول قول المالك فإن اتهمه السّاعي حلفه 
استحبابًا قولاً واحدًاء وهو كما قالوه؛ لن الأصل عدم 
الوجوب» وانّذي يدّعيه ليس عالقا للظاهرء فكانت اليمين 
مستحيّة واللّه أعلم. 

#+ د نا 
قَالَ الُْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا جب اشر قبل أن 


يَنْعْقِدَ الحب؛ ذا انمَقَدَ عفد الح وجبت» لآنه قبل أذ ينقد 
ارات ربد الأنْمِقَادٍ صَار فوا قوتا يَصلمٌ للأدّخار إن ددع 
الذرة فَآَدْرَكَ وحص مسقني أعرى ذهل بدن الاي إلى 
الأول؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدمُما): ا كَمَا لَوْ حملت النخلة مره فَجَذْهَاء ثُمْ 
حَمَلَتْ حملا آخرٌ. 


لري رو 


(والثاني): بم ويُحَالِفُ النخل؛ لأنهُ رَادُ سأي فَجُيل 
لکل حَمْل حُكْبٌ وَالزْرعٌ لابرد أي فَكَانَ الحملان كَمَامٍ 
واجلر). 

(الشرح): أمّا مسالة الذرة فسبق بيانها واضحًا في الفصل 


الذي قبل هذاء والأصح: الضم. 


وأمًا المسالة الأولى فسبق بيانها أيضًا في باب زكاة الثمار. 
وهذا الذي ذكره الصف هو المذهب فيهاء وذكر هناك 
قولين آخرين ضعيفين واللّه تعالى أعلم. 
* ف فنا 
َال لصتف -رحه الله تعالى-: (وَلا تؤخذ ركاة الوب إلا 
بَعْدَ التُصْفِية كَمَا لا تؤخ رَكاة اكمار إلا بَعْدَ الْجَقَافو). 
(الشرح): هذه المسألة سبق بيانها في باب زكاة الما 
وذكرنا أنه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفيةء وأنّ مؤنة التصفية 
والحصاد على المالك» ولا يحسب شيءَ منها من الزّكاة. 
وهذا منَفْقٌّ عليه» وسبق هناك نفائس تتعلّق بالفصلء واللّه 
تعال أعلم: 
ف #* نا 
قَانَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان الرُرْعٌ راجا 


أن اكه َب في الع وجب على تال كرك لجا 
جب عَلَى مالك الال دُونَ مالك الدكان» وَإِنْ كان عَلّى الاَرْض 
حراج وجب اراج في ويي ووب المُْرٌ في وقي ولا ُن 
وُجُوب أحارهما وُجُوب الآخْرِ؛ لأن الخَرَاجَ جب لِلْأَرْضِء 
وَالمُشْرٌ يجب للرزع لايع أحَدَّهُمَا الآخر كَأَجرة الجر وزكاة 
التجارّة). 

(الشرح): المتجر بفتح الميم والجيم هو الدذكان. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم اللّه تعالى: 
يجب العشر في الثمر وا لحب المستخرج من أرض مستاجرةء أو 
من أرض عليها خراج؛ فيجب على المستاجر العشر مع الأجرة 
وكذا مع الخراج في أرض الخراج قال الرافعي والأصحاب: 
وتكون الأرض خراجيّة في صورتين: 

(أحداهُمًا): أن يفتح الإمام بلدةً قهرا ويقسّمها بين الغائمين» 
ثم يعرّضهم عنهاء ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها 
خراجاء كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ماهو 

(الثانيَة): أن يفتح بلدة صلحًا على أن الأرض للمسلمين 
ويسكنها الكقار بخراح معلوې فالأرض تكون فيا للمسلمين» 
والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم» وكذا إذا انجلى الكفار عن 
بلدةٍ وقلنا: أن الأرض تصير وقفًا على مصالح المسلمين يضرب 
عليها خراجج يؤدّيه من سكنهاء مسلمًا كان أو ذمَيّاء فأمًا إذا 
فتحت صلحًا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا 


فيها بخراجء فهذا يسقط بالإسلام فإنه جزية. 

وآمًا البلاد التي فتحت قهرًا وقسّمت بين الغانمين وثبتت في 
أيديهم؛ وكذا التي اسلم أهلها عليهاء والأرض التي أحياها 
المسلمون» فكلها عشريّة» وأخذ الخراج منها ظلم. 

قال: وما التواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف 
حالها في الأصل فحكى الشّيخ أبو حامدٍ عن نص الشافعي رضي 
الله عنه أنه يستدام الأخذ منهاء فإنّه يجوز أن يكون الذي فتحها 
صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه بسواد العراق» والظاهر 
أن ما جرى طول الدّهر جرى بحقّ فإن قيل: هل يثبت حكم 
أرض السّواد من امتناع البيع والرّهن؟ قيل: يجوز أن يقال: 
الظاهر في الأخذ كونه حقا وني الأيدي الملك» فلا يترك واحدًا 
من الظاهرين إلا بيقين» واتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ 
ظلمًا لا يقوم مقام العشر» فإن أخذه السّلطان على أن يكون بدل 
العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد» وني سقوط الفرض به خلاف 
سبق في آخر باب الخلطة الصّحيح السّقوط» وبه قطع المتولّي 
وآخرون. 7 

فعلى هذا إن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي» واللّه اعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب2 اجتماع العشر والخراج 

مذهبنا اجتماعهماء ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. 

ويه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء» من قال به عمر بن 
عبد العزيز وربيعة والرّهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي 
والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق.وأبو عبيلٍ وداود وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر 
مع الخراج: 

واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود مرفوع: الايَجَمِعٌ 
عُشْرٌ وَحَرَاجّ في أَرْض مُسْلِمٍ» وبحديث أبي هريرة عن الني 44 
قال: «مَنْمَت العِرَّاقٌّ قَفِيرَهَا وَوِرْهَمَهَاك» ولا روي أن دهقان بهر 
الملك نا أسلم. 

قال عمرين الطاب رضي الله عنه: سَلّموا إليه الأرض 
وخذوا منه الخراج» فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشرء ولو 
كان واجبًا لأمر به؛ ولان الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به 
العش وهو منفعة الأرض» ولمذا لو كانت الأرض سبخة لا 
منفعة ها لم يجب فيها حراج ولا عشر فلم يجز إيجابهما معاء كما 
إذا ملك نصابًا من السّائمة للتجارة سنة» فإنه لا يلزمه زكاتان؛ 


ولأنّ الخراج يجب بسبب الشركء والعشر بسبب الإطلام فلم 

واحتجّ أصحابنا بقوله ل «فيمًا ست النْمَاءٌ العْشْرٌ؛ وهو 
صحیح كما سبق بيانه في باب زكاة الثمارء وهو عام يتثاول ما في 
أرض الخراج وغيره. ا 

واحتجّوا بالقياس الّذي ذكره المصنف وبالقياس على 
المعادن؛ ولأنّهما حقّان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين» فلم يمنع 
أحدهما الآخر كما لو قتل الحرم صيدًا ملوكا؛ ولأنٌ العشر 
وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. 

وأمًا الجواب عن حديث: «لا يَجَنَمِعٌ عُشْرٌ وَخْرَاعً) فهو أنه 
حديث باطلٌ مجممٌ على ضعفه» انفرد به يحبى بن عنبسة عن أبي 
حنيفة عن حمّادٍ عن إبراهيم النخعيّ عن علقمة عن ابلن مسعودٍ 
عن الب ل قال البيهقي -رحمه الله تعالى-: في معرفة السّنن 
والآثار: هذا المذكور إِنْما يرويه أبو حنيفة عن حاو علن إبراهيم 
من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا. 

ويجبى بن غنبسة مكشوف الأمر في الفتعف لإوايته عن 


الثقات الموضوعات. ا 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيلر 
الماليى عنه. 


هذا كلام البيهقي وكلام الباقين بمعناه. 
وأما حديث أبي هريرة «منعت العراق» ففيله تأويلان 
مشهوران في كتب العلماء المتقدّمين والمتأخرين: 
(أحدمّما): معناه أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية. 
(والثاني): أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الرّمان حتى 
يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاةٍ وجزية وغيرهماء ولو كان 
معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدّراهم والدنانير 
والتجارة. 
وهذا لا يقول به أحل. 
وأمًا قصّة الدّهقان فمعناها خذوا منه الخراج؛ ؛ لاه أخره فلا 
يسقط بإسلامه ولا يزم من ذلك سقوط العشر وا وإنما ذكر 
الخراج؛ لأنهم ربّما توهّموا سقوطه بالإسلام كالجزية. 
وأا العشرء فمعلومٌ هم وجوبه على كل حر مسل فلم 
يحتج إلى ذکره» كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه») وكذا زكاة 
الد وغيرهاء وكذا لم يذكر إلزامه بالصّلاة والصيام وغيرهما من 
أحكام الإسلام. 
وأجاب صاحب الحاوي أيضًا بآنه يجوز أن يكون خطاب 


عمر لتولي الخراج الذي لا ولاية له على الأعشار» أو أنه لم يكن 
وقت أخذ العشرء أو أنه لم يكن له ما يجب فيه عشر. 

وأمّا قولهم: يجب العشر بالمعنى الذي يجب به الخراج؛ فليس 
كذلك؛ لأنّ العشر يجب في نفس الرّرع والخراج يجب عن 
الأرضء سواءً زرعها أم أهملها. 1 

وما قوهم: الخراج يجب بسبب الشّرك فليس كذلك وإنما 
تب أجرة الأرض سواءً كان في يد مسلم أو كافر؛ ولأنّ هذا 
فاسدٌ على مذهبهم إن عنم ب امغر على الذي واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا كان لمسلم أرضن لا خراج عليها وعليه العشر 
فباعها الذمَىَ فمذهبنا أله ليس على المي فيها خراج ولا عشرٌ 
قال العبدري: وقال أبو حنيفة: عليه الخراج: وقال أبو يوسف: 
عليه عشران وقال محمّدٌ: عشرٌ واحك. 

وقال مالك: لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو 
خراج. 

دليلنا نها أرضصُ لا خراج عليهاء فلا يتج دد عليها خراج؛ 
كما لو باعها لمسلم» وينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية 
لمي واللّه أعلم. 

(فرع): وإذا أجّر أرضه» فمذهينا أن عشر زرعها على 
المستاجر الرارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمدٌ وأحمد وداود» 
وقال أبو حنيفة: يجب على صاحب الأرضء ولو استعار أرضًا 
فزرعها فعشر الرّرع على المستعير عندناء وعند العلماء كافة» 
وعند أبي حنيفة روايتان: 

(أشهرهما) هكذا. 

(والثانية): رواها عنه ابن المبارك أنه على المعي وهذا 

فرع 7 

2 مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع 

(أحداها): لا يجب العشر عندنا في ثمار الذَمَيّ والمكاتب 
وزرعهماء وأوجبه أبو حنيفة في زرع الدّمَيَّ وثمره لعموم 
الحديث: «فِيمًا سفت السُمَاءٌ العُشر؛ ولأنه حق يجب لنفعة 
الأرض» فاستوى المسلم والكافر فيه كالخواج» واحتج أصحابنا 
أن العشر زكاة للحديث السّابق في الكرم» يخرص كما يخرص 
النخلء ثم تؤدّى زكاته زبيبا كما تؤدّى زکاة اللخل تمراء وإذا 
كان زکا فلا يجب على الدّمَيّ كسائر الزكوات» أو يقال حق 
يصرف إلى أهل الركوات» فلم يجب على الذمَي كسائر الزكوات. 


وأمًا الحديث فمخصوص با ذكرناه» وأمّا القياس 
فليس كما قالوه. 

بل حق العشر متعلق بالررع على سبيل الطهرة للم 

(الثَانيّة): قال أصحابنا: إذا وجب العشر في الرّروع والتّمار 
لم يجب فيها بعد ذلك شيء» وإن بقيت يد مالكها سنين» هذا 
مذهينا. 

قال الماوردي وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري 
فقال: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير. 

قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع؛ ولان اللّه تعالى عل 
وجوب الزكاة بحصاده؛ والحصاد لا يتكرّر» فلم يتكرّر العشر؛ 
ولان الزكاة إنما تتكرّر في الأموال النامية. 

وما ادخر من زر وثمرء فهو منقطع النماء جر للتفاد. 

فلم تجب فيه زكاة كالاثات والماشيةء فإنها معد للتماء 
والله تعالى أعلم. 

(التَالئة): قال صاحب الحاوي: روي عن الب ككل: «أنهُ ّى 
عن جذاذ ذ اللْيلِ» وهو صرام النخل ليلاً. 

فيستحب أن يكون الصرام نهارًا ليساله الناس من ثمرها 
فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته وفيما لا زكاة فيه أيضًاء قال: 
وحكي عن مجاه والنخميّ أيضًا أنّ الصّدقة من المال وقت 
الصّرام والحصاد واجبة لقوله تعالى: «وآنوا حَقَهُ يوم حَصّادِِ4 
ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك؛ لأنّ الأصل 
عدم الوجوب» والآية المذكورة المراد بها الزكاة واللّه تعالى 
أعلم. 

(فرع): روينا في سنن أبي داود ]١117[‏ في أواخر كتاب 
الزكاة عن جابر رضي الله عنه أن الي ك: «أَمَرَمِنْ كل جا 

عَشْرَة سق بن الم ب لن في اجه وفي إسناده محمد 

بن إسحاق وهو مدل وقد قال: (عَنْ) فيكون ضعيفًا قال 
الخطابي: معنى جا عشرة أوسق أي ما يجذّ منه عشرة أوسق» 
والقنو الغصن بما عليه من الرّطب أو البسر لياكله المساكين» قال: 
وهذا من صدقة التطرّع وليس بواجب. 

(الرابعة): قال الشّافمي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا 
أراد السّاعي أخذ العشر كيّل لرب المال تسعة» ثم يأخذ السّاعي 
العاشرء فإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة 
عشرء ثم للساعي واحد» فإن كان ثلاثة أرباع العشر كيّل للمالك 
سبعة وثلاثين» وللساعي ثلاثة» وإنما بدأ للمالك؛ لأنّ حقّه أكثر 


وبه يعرف حق المساكين. 


المذكور 


قال الشافعي في الأم» والأصحاب: ولا يهر الملكيال ولا 
يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح؛ لان ذلك يختلف. بل 
يصب فيه ما يحتمله» ثم يفرّغ والله تعالى أعلم. 

(الخَاسِمَة): ثمار البستان وغلّة الأرض الموقوفين» إن كانت 
على جهةٍ عامّةٍ كالمساجد والقناطر والمدارس والرّبط والفقراء 
والجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها. 

هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله 
عنه وبه قطع الأصحابء وقد سبقت هذه المسألة في جميع الطرق» 
وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: يجب فيها العشر. 

وهذا النقل غريبٌ» وقد سبقت هذه المسألة في أوٌل باب 
صدقة المواشي» وذكرنا هناك أن الشّيخ أبا نصر قال: هذا النْصّ 
غير معروف عند الأصحاب. 1 

وإن كانت موقوفة على إنسان معيّن أو جماعةٍ معيّنين؛ أو 
على أولاد زير مثلاً وجب العشر بلا خلافي؛ لمم ملكون 
الثمار والغلة ملكا تاماه ويتصرّفون فيه جيع أنواع التصرّف. 

قال أصحابنا: فإن بلغ نصيب كل إنسان نصابًا وجب عشره 
بلا خلافي وإن نقص» ول يجه فة ووجدت 
شروط الخلطة بي على صحة الخلطة في الثُمار والرّروع. 

(الصّحجيح): صحَتها وثبوت حكمهاء فيجب العشر. 

(والثاني): لا تصح ولا عشر» واللّه تعالى أعلم. 

(السّاوسة): قد سبق في باب زكاة الثّمار أن مؤنة الحصاد 
والحراثة والدّياس والتصفية وجذاذ الثمار وتجفيفها وغير ذلك 
من مؤن الثمر والزّرع يجب على رب الال في حالص ماله ولا 
يحسب من أصل المال الزّكوي» بل يجب عشر الجميع؛ و 
هناك فروع فيه. 

قال الدارمي: فلو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها 
أخذ من كل عشرة أوسق وسقان» وسق للعشر يصرف إلى أهل 
الركواضه ورین للحراج برت مهارف اغرای ال: أن 
ما اداه في الخراج حصل مالا له» وقد صرفه في حق عليه فهو كما 
أوفاه في دين فوجب عشر الجميع. 

(الستابمة): إذا كان على الأرض خراجٌ فأجرها فالمشهور أنّ 
الخراج على مالك الأرض» ولا شيء على المستأجرء هذا هو 
المذهب المعروف في كتب الأصحاب» وذكر الدارمي في آخر هذا 
الباب فيه ثلاثة أوجه: 

(احدها): أنه على مالك الأرض» فلو شرطه على الرّارع 
فسد العقد. 


المجموع - 


(والثاني): أنه على الرّارع فلو شرطه على المؤجّر بطل 
العقد. | 
(والثالث): على ما يشترطان» وهذا الذي نقله شاد مردودٌ. 
(السَابمة): إذا كان على الأرض خراجٌ فاجرها فالمشهور أنّ 
الخراج على مالك الأرض» ولا شيء على المستاجر» هذا هو 
المذهب المعروف في كتب الأصحاب. وذكر الدارمي في آخر هذا 
الباب فيه ثلاثة أوجه: 
(أحدمًا): أنه على مالك الأرض» فلو شرطه على الرّارع 
فسد العقد. | 
(والثاني): أنه على الرارع فلو شرطه على المؤجّر بطل 
العقد. 
(والثالث): على ما يشترطان» وهذا الذي نقله شاد مردوةٌ. 
(الثامنة): قد سبق في باب الخلطة حلاف في ثبوتها في الزرع 
والثمار وحاصله ثلاثة أقوال: 


00 تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجواز جميعا. 
(والثالك): ت تبت خلطة الشيوع دون الجوار. 


قال اا فإن قلنا: لا تثبتان» لم يكمل ملك إنسان بملك 
غيره في إتمام النصاب وإن اثبتناهما كمل بملك الشريك والجارء 
ولو مات إنسان وخلف نخيلاً مثمرة» وبدا الصلاح في الحالين في 
ملك الورثة» فإن قلنا لا تثبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر 
على انفراده» منقطع عن شرکائه» فمن بلغ نصيبه نصاباً زكاه 
ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا زكاة عليه» وسواء اقتلسموا آم لاء 
وإن قلنا: تعبت الخلطة. 

قال الشافعي رضي الله عنه في «المختصر» إن افتسموا قبل 
بدو الصلاح زكرا زكاة الاتفراد فمن بلغ نصيبه نصاباً كا 
ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة» َال اسينابها هذا إذالم يت 
خلطة الجواز أو أثبتناها وكانت متباعدة أو فقد بعض شروطهاء 
فأما إذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا خخلطة الجوار 
فيزكون زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب وعليه اعتراضان. 

(أحدهما): اعترض به المزني في «المختصر» فقال: القسمة 
بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافاً لا يجوز عند الشافعي بحال» 
وأجاب الأصحاب عن اعتراضه فقالوا: قد احلترز الشافعي 
رضي الله عنه عن هذا الاعتراض» فقال في الأم وني «الجامع 
الكبير»: (إن اقتسموا قسمة صحيحة) قال إمام الحرمين: قال 
الأصحاب: نبه الشافعي بهذا النص على أن المراد أن يتفاضلا 


كتاب الزكاة 


۷ 
مفاضلة وة 


قال الأصحاب: ويتصور ذلك من وجوه ذكر إمام الحرمين 
منها وجهين: وذكر صاحب الحاوي والرافعي وآخرون ستة 
وبعضهم خسة. 

وذكر الدارمي في «الاستذكار» عن الأصحاب أربعة عشر 
وجهاً لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي ف مجموع كلاهم مع 
تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي. 

(احدهما): أن الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله: 
القسمة إفراز لا على أنها بيع حينئل لا حجر في القسمة. 

(الثاني): إذا قلنا: القسمة بيع» فصورته أن يكون بعض 
النخل مثمراً وبعضها غير مثمر فجعل هذا منهما وذاك سهماً. 

ويقسمه قسمة تعديل فيكون بيع خل ورطب بنخل 
متمحض وذلك جائز بالاتفاق. 

(الثالث): أن تكون الشركة نخلتين والورثة 8 
أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين أصلها وثمرها بدينار 
وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بدينار وتقاصا قال الرافعي: قال 
الأصحاب: ولا يحناج إلى شرط القطع» وإن كان قبل بدو 
الصلاح لأن المبيع جزء شائع من المرة» والشجرة نما ضبان 
كما لو باها كلها بثمرتها صفقة واحدة» وإنما يحتاج إلى شطر 
القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع. 

(والرابع): أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرةإحدى 
النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز يعد الصلاح ولا 
يكون ربا ولا يجوز قبله إلا بشرط لأنه بيع ثمرة يكون للمشتري 
على جذع البائع. 

(الخامس): أن يكون بعض التركة» خلا وبعضها عروضاً 
فيبيع أحدهما حصته من النخل والثمر» بحصة صاحبه من 
العروض» فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جيع العروض» 
قال صاحب الحاوي: وهذه الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها 


شخصين اشترى 


بيع جنس بغيره» وليس قسمة جنس واحد» ولكن ذكرها 
أصحابنا فذكرناها. 

(السادس): جواب لبعض الأصحاب قال: قسمة الثمار 
بالخرص تجوز على أحد القولين» ونص الشافعي رضي الله عنه 
مفرع عليه» وهذا الجواب ذكره الدارمي وغيره. 

قال الشافعي في الصرف: على جواز قسمة الرطب على 
النخل بالخرص 

قال الرافعي رحمه الله تعالى: وهذا يدفع إشكال بيع الجزاف» 


ولا يدفع إشكال بيع الرطب بالرطب. 

(قلت): نصه على جوازه يدل على المساعة بهذا النوع من 
البيع» ولنا وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على 
رءوس النخل للأجانب فهو في حق المتقاسيمن أولى بالجواز. 

(السابع): ذكره الدارمي» قال: حكى أبو حامد جواز قسمة 
النخل المثمر؛ ولا حكم للثمر لأنه تابع» ثم ذكر الدارمي بقية 
الأربعة عشرة. 

وفي بعضها نظر وتداخل والله تعالى أعلم: 

(الاعتراض الثاني): قال أصحابنا العراقيون: جواز القسمة 
قبل إخراج الزكاة هو بناء على جوبها في الذمة؛ فأما إن قلنا: إن 
الزكاة تتعلق بالعين» فلا تصح القسمة. 

قال الرافعي ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول 
العين» بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم 
التصرف بعد ذلك. 

وأيضاً فإن قدمنا في صحة البيع قولين تفريعاً على التعليق 
بالعين» فكذا القسمة إن قلنا: إنها بيع. 

وإن قلنا: إفراز فلا منع. 

هذا كله إذا لم يكن على الميت دين» فإن مات وعليه دين وله 
نخيل مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعهاء فالمذهب وبه 
قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة لأنها ملكهم ما لم تبع في 
الدين بناء على المذهب. والمنصوص أن الدين لا يمنع انتقال 
الملك بالإرث» وقيل في وجوب الزكاة قولان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا زكاة لعدم استقرار الملك في الحال. 

قال الرافعي: ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل 
يمنع الإرث أم لا؟ فعلى المذهب حكمهم في كونهم يزكون زكاة 
خلطة آم انفراد؟ على ما سبق إذا لم يكن دينء ثم إن كانوا 
موسرين أخذت الزكاة منهم وصرفت النخيل والثمار إلى ديون 
الغرماء. 

وإن كانوا معسرين فطريقان: 

(أحدهما): أنه على الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالعين أم 
بالذمة؟ إن قلنا بالذمة والمال مرهون بها خرج على الأقوال 
الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. 

فإن سوينا وزعنا المال على الزكاة وحق الغرماء. 

وإن قدمنا قدمنا ما يقال بتقديمه. 


وإن قلنا: تتعلق بالعين أخذت سواء قلنا تعلق تعلق 


الأرض أو تعلق الشركة. 

(والطريق الثاني): وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة 
تعلقها بالمال» ثم إذا أخذت من العين ول يف الباقي بالدين غرم 
الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسرواء لأن الزكاة إنما وجبت 
عليهم» وبسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء. 

قال البغوي: هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فإن قلنا بالعين 
لم يغرموا كما قلنا في الرهن. 

أما إذا أطلعت النخل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة لا 
يصرف إلى دين الغرماء منها شيء إلا إذا قلنا بالضعيف» وهو 
قول الإصطخري: إن الدين يمنع الإرث فحكمها كما لو حدئت 
قبل موته والله أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال القاضي حسينٌ في الفقاوى في كتاب 
النذر: لو قال إن شفى الله تعالل مريضي فللّه علي أن اتصدّق 
بخمس ما يحصل لي من المعشرات» فشفى الله تعالى المريض يجب 
التصدّق بالخمسء ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة إن 
كان نصابًا ولا عشر في ذلك الخمس؛ لأنه لفقراء غير معيّنين. 

قال فلو قال: لله علي أن أتصدّق بخمس مالي يجب إخراج 
العشر زكاة أولاء ثم ما بقي بعده يتصدّق بخمسه والله تعالى 
أعلم. 

(العَاشيرَةٌ): لايجب في الرّرع حق غير الرّكاة. 

وهي المراد بقوله تعالى: «وآتوا حَقَهُيَوْمَ حصادو» هذا مذهبنا 
وبه قال جماهير العلماء. 


5 ت 2 . 5 8 


الرّكاة. 
وهو أن يخرج شيا إلى المساكين يوم حصاده؛ ثم يزكيه يوم 
التصفية: 


وقال مجاهدٌ إذا حصد الرّرع ألقى لهم من السّنابل وإذا جد 
النخل ألقى لهم من الشماريخ» ثم يزكيهما إذا كالهما. 

دليلنا قوله في الحديث الصحيح في الزّكاة: «هل علي غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع؟». 

#* #* %* 
باب رَكَاة الذَهب والفضة 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (تجب الركَاة فِي الدب 
وَالفضةق لَِرْلِهِ عر وَجَل: لرَآلْذِينَ كرو الذَحَب وَالفِضة وَل 
فقوتا في سبيل الله رُم بعَذاب أليم»؛ وَل الذّهَبّ 
وَالفِضة معد للنماء َر كالإبل ابقر السامة ولا جب فيا 


ميرَاهُمًا من الجوَاهِر كَاليَاقُوتٍ وَالمَيُرُودُج اللو وَالَرْجَان؛ لان 
ذلك معد للاستْمال: فهر كالإبل وار الََايلٍ ولا جب فيمًا 
دون النُصّاب مِنَّ الذمبٍ وَالفْفكق د 

وَيْصّابُ الذَهَبٍ عِشْرُونٌَ مِتْقَالاً؛ لما 


لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنْ عيبر 
عن بيه عن جَدهِ عن النبِي يكل أن قَالَ: «ولا يجب في انَل مِنْ 
عشرين يقالا ِن اكب شي وَنِصَابُ الفضكة ياتا وزم 
وَالدَلِيلُ عَلَيِ ما رَوَى ابن حمر رضي الله عنهما أن الي ل 
قَالَ: ذا لع مال أحَكُمْ نس أواق: ياي وزم فيو نة 
دراه وَالأغْيَبَارٌ لقال الي کان بمَكة وَدَرَاهِمْ الإسلام ِي 
كل عَشْرَةَ بون سَبْمَةٍمَاقيلَ]؛ أن الي يه قَالَ: «الميرّانٌ 
ميزان أخل مَك واكان كان أل ال وَلايْضمْ أَحَدُهُمًا 
إلى الآخر في إكْمَال النْصّابوا لأَنهُمًا جنسّان ن فلم بم أَحَدُهُمَا 
إلى الآخر كالإيلٍ وَالبَقر وَرَكَاتَهُمًا ربع الث يَف يثقَال عَنْ 
عشرين بنقلا ِن ابوه وَححَْسَة داهم عن ياي لرْهم. 

رالدليل عَلَيْه رل بل في تاب الصدقات: «في الرقة ربع 
ارا وَروَى عَاصِمٌ ن ضَمْرَه عن علي رضي الله عنه آنه 
َالَ: الس في اَل ِن عِشرِينَ ديتارا شي وَفِي عشرينَ صف 
ویار وجب فيمًا زا عَلَى النْصّابِ بحِسَابه؛ لأنهُ تجا بن غ 
مر رجب فیا راد بای . 


E 


يجب في اليد ايد وَِي الرديء الرّدِيم فَإِنْ كائت 
واا ف وجب في كل تزع نط إن كارت لوغ لطر 

ين الَسَط كما فل في امار ون كان لَه هب شوش 37 
فضّة مَعْشوشة - فن كان اذهب وَالفِضةٌ فيه قَذرُ الزكاة وَجََتٍ 
الک إن لم بعلم جب وذ لم يضرف قَدْرَ ما فون 
الذَهَّب وَالِفِضَق فَهُوَ ر بالجيَاره إن شاءً سبك غرف الواجب 
يرج وَإِنْ شاءَ ا وَاسْمَظهَرَ سقط امرض بيقِين). 

(الشرح): اما حديث (فِي الْرّقَةٍ ربع العُشر) فصحیح رواه 
البخاري 3 من رواية أنس وسيق بيانه بطوله في أوّل باب 
صدقة الإبل. ١‏ 

والرّقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل 
الفضة. 

وقيل الدّراهم خاصة. 

وأنّا قول صاحب البيان قال أصحابنا: الرّقة 
والفضّة» فغلط فاحش. 

وم يقل أصحابنا ولا أهل اللّغة ولا غيرهم: 
على الذهب؛ بل هي الورق. 


ا 2 


إن الرقة تطلق 


وفيه الخلاف الذي ذكرته» وأصلها ورقة بكسر الواو كالرّنة 
من الوزن. 

وأا حديث: «الِيرّانُ ميراد أَهْل مَكَةَ إلى آخره» فرواه أبو 
داود [0 674 لنْسائيَ ]۲٠۲١[‏ صحيحةٍ على شرط البخاري 
ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

قال أبو داود: وروي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

كره أبو داود في كتاب البيوع» والنسائي في الزكاة. 

وأمًا حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فسرواه أبو داود 
١91/6‏ ] ستاو حسن أو صحبح عن علي عن الي لل وينكر 
على المصتّف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى الني ككه. 

آنا حديث عمرو بن شعیب وابن عمر فغريبان ويغنى عنهما 
الإجاع فالمسلمون مجمعون على معناهما. 

في الصّحيحين [خ: (1780)) م: (91/8)] عن أبي سعيار 
الخدري عن الي كلل قال: يس فِيِما دُونَ حمس أوَاق مِنَّ 
الرَرق صدَقَة وني مسلم ٠١ ٠[‏ مثله من رواية جابرء والأوقية 
الحجازيّة الشرعيّة أريعون بالنصوص المشهورة وإجاع المسلمين. 

وفي الصّحيحين [م: (980)] عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكله: ما ِنْ صاب ذهب ولا فة لاي ينها 
قا إلا إا كان َم الا صفح له صَفَاِحُ ن تار فَأَحْمِي 
عَلَيَْا في تار جهنم كْوَى بها بها جه وجب طهر كلما بردت 
ج ١‏ عدت له في بوم کان فتاه سين أف سو نى يفضي الله 
بين الاي یری سیل ما إلى الجن َإِمًا إلى الثار». 

(وأما اظ القصنل): فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في 
السّبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همزء وبهمز أوله دون ثانيه 
وعكسه. 

قال جمهور أهل اللّغة: اللَولؤ الكبار والمرجان الصغار» وقيل 
عکسه. 

(وقوله): «ودراهم الإسلام الي كل وزن عشرةٍ سبعة 
مثاقيل» هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصّواب. 

وكذا ذكره المصتف في كتاب الإقرار» وسائر الأصحاب» 
وسائر العلماء من جميع الطّوائف ولا خلاف فيه. 

ووقع في أكثر نسخ المهدّب هنا كل أوقيّةٍ سبعة مشاقيل» 
وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن 
المهدّب. 

وهو غلط صريح والصّواب الأوّل» ولعله صحّف في نسخةٍ 
وشاعت واللّه تعالى أعلم. 


(وقوله): لأنه يتجرًا من غير ضرر «احترارٌ من الماشية. 


(وقوله): «في الرّديء الرّديء» هو مهمورٌ. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(أحداها): تجب الرّكاة في الذهب والفضّة بالإجاعء ودليل 
المسألة النصوص والإجماع وسواءٌ فيهما المسكوك والدّر والحجارة 
منهما والسّبائك وغيرها من جنسهاء إلا الحلي المباح على أصح 
القولين» كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

(الثَازية): لا زكاة فيما سوى الآهب والفضّة من الجواهر 
كالياقوت والفيروزج واللّؤلؤ والمرجان والرَّمرّد والرّبرجد 
الاتديالة وري علس والرّجاج» وإن حسنت صنعها 
وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضًا في المسك والعنبر. 

قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا في حلية بحر. 

قال أصحابنا: معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا 
خلاف في شيء من هذا عندناء وبه قال ججاهير العلماء من 
السّلف وغيرهم. 

وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد 
العزيز والزّهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: 
يجب الخمس في العنبر. 

قال الرهري: وكذلك اللّؤلؤء وحكى أصحابنا عن عبد الله 
بن الحسن العنبري أنه قال: يجب الخمس في كل ما يخرج من 
البحر سوى السّمك. 

وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين: 

(أحداهُمًا): كمذهب الجماهير. 

(وَالانيُ): أنه أوجب الرّكاة في كل ما ذكرنا إذ بلغت قيمته 
نصابًا حتى في المسك والسّمك. 

ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه وصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنير زكاة إنما 
هو شيءَ دسره البحر» وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي 
قذفه ودفعء فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة؛ وأمًا 
الحديث المروي عن عمرو ابن شعي عن أبيه عن جدّه عن الي 
كله : «لا زكاة في حَجَر) فضعيفٌ جذاء رواه البيهقي ]۷۳۸١[‏ 
وبين ضعفه. 

(الشالة): لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًاء ونصاب 
الذهب عشرون مثقالأء ونصاب الفضّة مائتا درهم» وهي حمس 
أواق بوقيّة الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما امثقال فلم يختلف 
في جاهليّةَ ولا إسلام وقدره معروف» والدراهم المراد بها دراهم 


الإسلام وهي التي كل عشرةٍ منها سبعة مثاقيل» وسأفرد بعد هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسًا أذكر فيه أقاويل العلماء في 
حال الدينار والدّرهم وقدرهما وما يتعلّق بتحقيقيهما. 

قال أصحابنا: فلو نقص عن التصاب حبّةٌ أو بعض حبق فلا 
زكاة بلا خلافي عندناء وإن راج رواج الوازن وزاد عليه لجودة 
نوعه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. 

وقال مالك: إن نقصت الاتحان من الففّة حبَّةٌ وححين 
ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة» وعن 
أحمد نحوه» وعنه إن نقصت دانقا أو دائقين وجبت الركاة» وعن 
مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة» واحتجّ 
هما بأنها كالمائتين في المعاملة واحتّ أصحابنا والجمهور بالحديث 
السّابق في الباب: َيس فيمًا دون حَمْس أرَاق م مِنَالوّرق 
صَدَقَة. 

والأوقية أربعون درهمًاء وهذا دون ذلك حقيقةء وإنما 
يسامح به صاحبه إذا نقص تبرّعاء فلو طالب بنقصان الحبّة كان 
له ذلك» ووجب دفعها إليه» والله أعلم. 

(فرع): لو نقص نصاب الهب أو الفضّة حبَّةٌ ونحوها في 
بعض الموازين» وكان تامًا في بعضها فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين والرافعي. 

«أصِحَهُمًا): وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي 
وآخرون: لا تجب للشّك في بلوغ النصاب» والأصل عدم 
الوجوب وعدم النصاب. 

(والثاني): تجب» وهو قول الصّيدلاني» 
الحرمين» وغلطه فيه وشنع عليه» وبالغ في الشناعة وقال: 
الصواب لا تجب للشّكَ في النصاب. 

(الرابعَة): لا يضم الذهب إلى الفضّة» ولا هي إليه في إتمام 
التصاب بلا خلافي كما لا يضم المر إلى الزّبييب: ويكمل الذوع 
من أحدهما بالنوع الآخرء والجيّد بالرّديء والمراد بالجودة 
النعومةء والصّبر على الضّرب ونحوهما وبالرّداءة الخشونة» 
والتفتت عند الضّرب ونحوهماء واللّه تعالى أعلم. 

(الخَايِمَة): واجب الذّهب والفضّة ربع العشرء سواءٌ كان 
نصابا فقطء أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة» ودليله في الكتاب. 

(المنّاوِسّة): يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولاً 
كاملاً بلا خلافي فلو ملك عشرين مثقالاً معظم السّنة ثم 
نقصت ولو نقصانًا يسيراء ثم مت بعد صاعةٍ انقطع الحول الأوّل» 
ولا زكاة حتى يمضي عليها حول كاملٌ من حين تت نصابّاء 


حكاه عنه إمام 
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وهذا لا خلاف فيه» نص عليه الشّافعي رضي الله عله واتفق 
عليه الأصحابء وقد أخل المصنف بذكر اشتراط الحول هناء وإن 
كان قد ذكره في التنبيه. 
(السابعَة): إذا كان الذهب أو الفضّة الذي وجبت فيه الركاة 
كله جيّدَا أخرج جيّدا منه» أو من غیره» فإن أخرج دونه معيبًا أو 
رديًا أو مغشوشًا م يجزئهء هكذا قطع به الأصحاب في كل 
الطَّرقَء وحكى الرّافعي عن الصنيدلاني أنه يجوز قال: وهو غلط» 
وحكاه عنه إمام الحرمين فيما إذا كان البعض جيدًا والبعيض 
رديثا فاخرج عن الجميع رديًا. 
قال الصّيدلاني: يجزيه مع الكراهة. 
قال الإمام: وهذا عندي خطأ محض صريح إذا اختلفت 
القيمة» فالصّواب ما سبق آنه لا يجزيه بلا خلافي؛ وهل له 
استرجاع لمعيب والرّديء والمغشوش؟ فيه وجهان أو قولان 
مشهوران» محكيّان في الحاوي والشامل والمستظهري والبيان 
وغيرهم عن ابن سريج: 
(أحدهُما): ليس له الرجوع؛ ويكون متطوّعًا؛ لأنه أخرج 
المعيب في حقّ الله تعالى» فلم يكن له استرجاعه» كما لو لزمه 
عتق رقبة سليمة فاعتق معيبةًء فإنها تعتق ولا تجزيه؛ ولا رجوع 
له بلا خلافي. | 
(والثاني): له الرّجوع وهو الصّحيح باتفاق الأصلحاب؛ لأنه 
لم يجزئه عن الركاة» فجاز له الرجوع كما لو عجّل الرّكاة فتلف 
ماله قبل الحول» قال صاحب الشّامل: وهذا ينبغي أن يكون إذا 
بين عند الذفع كونها زكاة هذا المال بعينه»› فإن أطلاق لم يتوجه 
الرجوع» وجزم صاحب المستظهري بهذا الوجه الذي ذكره 
صاحب الشّامل» فإن قلنا بالصّحيح: إن له استرجاعها فإن كانت 
باقية أخذهاء فإن استهلكها المساكين أخرج التفارت. 
قال ابن رچ وكيفيّة معرفة ذلك أن يقوّم المخرج جنس 
آخر» فيعرف التفاوت» مثاله معه ماثتا درهم جَيّدةِه فأخرج عنها 
خسة معيبةء فقوّمنا الخمسة الجيّدة بذهبيء فساوت نصف دينار» 
وساوت المعيبة خسي دينارء فعلمنا أنه بقي عليه درم جيدٌ. ١‏ 
هذا كلّه إذا كان كل ماله جيِّدَاء فإن كان كله رديئا كفاه 
الإخراج من نفسه أو من رديء مثله» وهذا لا خلاف فيه؛ وإن 
تبرّع» فاخرج أجود منه أجزأه وكان خيرًا وأفضل» وإن كانت 
الفضّة أو الذهب أنواعًا بعضها جيذ وبعضها رديءَ أو بعضها 
أجود من بعض. 1 
فإن قلّت الأنواع وجب من كل نوع بقسطه وإن كثرت 


وشق اعتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الأجود ولا من 
الأرداء كما سبق في الثمار. 

ويجوز إخراج الصّحيح عن المكسورء وقد زاد خيراء ولا 
يجوز عكسه 5 ت 

بل إذا لزمه دينارٌ جمع المستحقين وسلمه إليهم كلهم بأن 
يسلّمه إلى واحدٍ بإذن الباقين» وإن وجب نصف ديار وسلم 
لبهم دارا كاملا تصفه عن الزكاة ونصفه بيقى له مهم اما 
فإذا تسلّموه برئت ذمّته من الرّكاة» ثم يتفاصل هو وهم في 
الديئار بأن يبيعوه لأجني» ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصيبه 
أو يشتري نصيبهم لکن یکره له شرى صدقته من تصلق عليه 
سواءٌ الرّكاة وصدقة التطوّع. 

كما سنوضّحه في آخر قسم الصّدقات إن شاء الله تعالى» 
وهذا الذي ذكرناء من أنه لا يجزئ المكسّر عن عن الصحيح هر 
المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب. 

قال الرافعي: وحكي. 

(وَجْهُ مَان) أنه يجوز أن يصرف إلى كل مسكين حصته 
مكسرًا. 1 1 

(وَوَجْهُ نَالِتْ): أنه يجوز ذلك لكن مع التفاوت بين 
الصحيح والمكسر. 

(وَوَجْةَ رَابع): أنه يجوز إذا لم يكن بين الصّحيح والمكسر 
فرق في المعاملة والصّواب الأول. 

(العَامِنة): : إذا كان له ذهب أو فضّة مغشوشة» فلا زكاة فيها 
ّى يبلغ خالصها نصاباء هكذا نص عليه الشافميّ رضي اله 
عنه والمصدّف وجيع الأصحاب في كل الطرق إلا السرخسي؛ 
فقال في الأمالي: لا تجب الزكاة في مائتين من الفضّة المغشوشة؛ 
ومتى تهب؟ فيه وجهان: 

(اصِحُوُمَا): إذا بلغت قدرًا تكون الفضّة الخالصة فيها 

تتين» ولا تجب فيما دون ذلك. 

(والثاني): : إذا بلغت قدرا لو ضمت إليه قيمة الغش من 
لحاس أو غيره لبلغ نصابا تجب, وهذا الوجه الذي انفرد به 
السرخسي غلط مردود بقوله ك «وَلَيِسَ فِيمًا دون حمس اراق 

مِنَّ الوق صَدَمَة» واللّه تعالى أعلم. 

ولو كان معه الف درهم مغشوشة. 

فأخرج عنها خسة وعشرين خالصة. 

قال الشّافمي والأصحاب رحهم الله تعالى: أجزأه وقد زاد 
خيراء وهو متطوّعٌ بالزّيادة» ولو أخرج عن ماتتين خالصة خمسة 


مغشوشة فقد سبق في المسألة السّابعة أنه لا يجزيه واد له 
استردادها على الصحيح» ولو أخرج عن الألف المغشوشة 
مغشوشة يعلم أنّ فيها من الفضّة ربع العشر أجزأه؛ بان كان 
الغش فيها سواء» فأخرج منها خسة وعشرين» فإن جهل قدر 
الفضّة فيها مع علمه ببلوغها نصابًاء فهو بالخيار بين أن يسيكها 
ويخرج ربع عشر خالصهاء وبين أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أنه فيه 
ربع عشر خالصهاء فإن سبكها ففي مؤنة السّبك وجهان حكاهما 
صاحب الحاوي والمستظهري. 

(الصُجيح): منهما أنها على المالك؛ لأنها لمكن من 
الأداء» فكانت على المالك كمؤنة الحصاد. 

(والثاني): تكون من المسبوك؛ لأنه لتخليص المشترك. 

قال أصحابنا: ومتى ادّعى رب المال أن قدرالخالص في 
المغشوش كذا وكذاء فالقول قوله» فإن اتهمه السّاعي حلّفه 
استحبابًا بلا خلافي؛ لأنّ قوله لا يخالف الظاهر. 

قال البندنيجي: فإن قال رب المال: لا أعلم قدر الفضّة علمًا 
كني اجتهدت فأدّى اجتهادي إلى كذا لم يكن للسّاعي أن يقبل 
منه حتّى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك. 

ت : لو كان له إناء من ذهو وفضّةٍ وزنه ألف» من 
حدهما ستماتة ومن الآخر أربعماتة ولا يعرف اهما الذمب» 
ال أصحابنا: إن احتاط فزكى ستمائة ذهيًا وستمائة فضة أجزأى 
إن لم يختطء فطريقه أن مزه بالنارء قال أصحابنا الخراسانيُون: 
يقوم مقام الثار الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من 
حب لهو ل 18 لح مدي ر يك بيه 
اء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضّة الخالصة؛ ويعلّم على 
وضع الارتفاع» وهذه العلامة تقع فوق الأولى؛ لان أجزاء 
ذهب أكثر اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الاء به 

نو إلى علامة الذهب أقرب أم إلى علامة الفضة؟ ويزكى كذلك 
لو غلب على ظنه الأكثر منهما. 

قال الشيخ أبو حاما والعراقيّون: إن كان يخرج الزكاة بنفسه 
۾ اعتماد ظنه وإن دفعسه إلى السّاعي لم يقبل ظنّهء بل يلزمه 
'حتياط أو التمييز. 

وقال إمام الحرمين: الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد 
ه» قال: ويحتمل أن يجوز الأخذ تا شاء من التقديرين؛ لأ 
تغال ذمّته بغير ذلك مشكوك فيه» وجعل الغزالي في الوسيط 
٠‏ الاحتمال وجها. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب رهم الله: يكره للإمام 


ضرب الدّراهم المغشوشةء للحديث الصّحيح أن رسول الله له 
قال: «مَنْ غَئْنا يس مناء رواه البخاري ومسلمٌ ]1١1[‏ من 
رواية أبي هريرة» ولان فيه إفسادًا للنقود وإضرار بذوي الحقوق 
وغلاء الأسعارء وانقطاع الأجلاب» وغير ذلك من المفاسد. 

قال أصحابنا: ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا 
في الإمام؛ ولان فيه افتتاتا على الإمام؛ ولأنه يخفى فيغر به 
الناس بخلاف ضرب الإمام. 

قال القاضي أبو اليب في اجرد وغيره من الأصحاب: قال 
أصحابنا: ويكره أيضًا لغير الإمام ضرب الدّراهم والدنائير إن 
كانت خالصة؛ لأنه من شان الإمام؛ ولأنه لا يؤمن فيه الم“ 
والإفساد قال القاضي أبو الطيّب: قال أصحابنا: ومن ملك 
دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها قال 
القاضي: إلا إذا كانت دراهم البلد مخشوشة؛ فلا يكره إمساكها 
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة إمساك المغشوش 
واتفق الأصحاب عليه؛ لأنه يفرٌ به ورثقه إذا مات وغيرهم في 
الحياة» كذا علّله الشافمي وغيره واللّه تعالى أعلم. 

وأمًا المعاملة بالدّراهم المغشوشةء فإن كان الغشر فيها 
مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة كالدّراهم المطليّة 
بزرنيخ ونحوه صحَّت المعاملة عليها بالاتفاق؛ لأنّ وجود هذا 
الغش كالعدم» وإن لم يكن مستهلكا اوی يان 
ورصاص ونحوهماء فإن كانت الفضّة فيها معلومة لا تتلف 
صحّت المعاملة على عينها الحاضرة وفي الدّمّة أيضاء وهذا متفر 
عليه» صرح به الماوردي وغيره من العراقيّين» وإمام الحرمين 
وغيره من الخراسانيّين» وإن كانت الفضّة التي فيها مجهولة نفي 
صحَة المعاملة بها معينة» وني الذمَة أربعة أوجه: 

(أصحهًا): الجواز فيها؛ لأنّ المقصود رواجها ولا يضِرٌ 
اختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق» وإن كانت 
أفرادها مجهولة المقدار. 

(والثاني): لا يصح؛ لان المقصود الفضّة وهي مجهولة كما 
نص الشافعي والأصحاب أنه لايجوز بيع تراب المعدن؛ لأنّ 
مقصوده الفضّة وهي مجهولةء كما لا يجوز بيع اللّبن المخلوط 
بالماء باتفاق الأصحاب. 

(والشالث): تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها في 
الذمَةء كما لا يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير معيية 
ولا يصح السّلم فيها ولا قرضها. 

(والرًابم): إن كان الغش فيها غالبا لم بجر وإلاً فيجوز. 


قال أصحابنا: فإن قلنا بالأصحّ» فباعه بدراهم مطلقًا ونقد 
البلد مغشوشْ صح العقد ووجب من ذلك النقدء|وإن قلنا 
بالآخرين لم يصح هكذا ذكر الخراسائيون وغيرهم المسالة. 

قال الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي: إذا كان قدر الفضة 


(أحدهما): أو يون الق شي اترو لله فة 
كالنحاس. 
وهذا له صورتان: 


(أحداهُمًا): أن تكون الفضّة غير ممازجةٍ للغش) كالفضة 
على النحاس» فلا تصح المعاملة بها لا في الدّمّة ولا بعينه؛ لآنّ 
المقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهار» فلا تصح المعاملة بهاء 
كالفضة المطلية بذهب. 
(الثاتية): أن تكون الفضّة مازجة للتحاس» فلا تجوز المعاملة 
بها في الذمّة للجهل بهاء كما لا يجوز السّلم في المعجونات» وفي 
جوازها على أعيانها وجهان: 
(أصحهُمًا): وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو لي ابن 
أبي هريرة: يصح كما يصح بيع حنطة خغلرطة بشييرء 
وكالمعجونات وإن لم يجز السّلم بخلاف تراب المعادن؛ لان التراب 
غير مقصود. 
(الحَالُ الثاني): أن يكون الغش بشيء مستهلاك لا قيمة له 
حيتئلو كالزّئبق والرّرنيخ» فإن كانا متزجين ل تجز المعاملة بها في 
الذمّة ولا معيّنةٍ؛ لأنّ المقصود مجهولٌ ممتزج كتراب المعدن. 
وإن لم يكونا متزجين بل كانت الفضّة على ظاهر الزرنيخ 
والرّئبق صارت المعاملة باعيانها؛ لأنّ المقصود مشاه ولا يجوز 
في الدّمّة؛ لأنّ المقصود بجهول. 
هذا كله لفظ صاحب الحاوي قال صاحب الحاوي وغيره: 
والحكم في الدنانير المغشوشة كهو في الدّراهم المغشوشة كما 
سبقء ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بالدنانير الخاصّة؛ وكذا لا 
يجوز بيع دراهم مغشوشةٍ مغشوشة ولا بخالصة وستاتي المسألة 
واضحة في باب الربا إن شاء الله تعالى. 
قال صاحب الحاوي: ولو أتلف وستاتي المسالة واضحة في 
باب الرّبا إن شاء الله تعالى. 
قال صاحب الحاوي: ولو أتلف التراهم المغشوشة إنسانٌ 
لزمه قيمتها ذهبًا؛ لأنه لا مثل ها: ولا كلاب رعو فرت علي 
رقن وإلاً فالاصح ثبوتها في الدّمّة» وحيت او تكون مضبوطة 
فيجب مثلهاء واللّه تعالى أعلم. | 


(فرع): جرت عادة أصحابنا في هذا ر بتفسير الكنز 
المذكور في قوله تبارك وتعالى: والِينَ َ كرون الذهَب وَالفِضة 
ولا ينفقوتها في ل الله سرهم بعَذاب أليم)» وجاء الوعيد 
على الكنز في الأحاديث المحيحة؛ قال أصحابنا وجمهسور 
العلماء: المراد بالكنز المال الذي لا تؤدّى زكاته؛ سواءً كان 
مدفونًا آم ظاهرا. 

فأمًا ما ایت زكاته فليس بكنزء سواءٌ كان مدفوتا آم باردًا. 

ومن قال به من أعلام الحدثين البخاري فقال في صحيحه: 
ما أدّيت زكاته فليس بكنز لقول الني 5 «لَيْسَ فِيمَا دون 
خيس اراق صد . 

ثمّ روى البخاري في صحيحه ۱۳۳۹[ أنّ أعراييًا قال لابن 
عمر رضي الله عنهما: «الْذِينَ يَكْيْرُونَ الذَحَب وَالفِفةَ فقال ابن 

عمر: «من كنزها فلم يؤدٌ زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن 
تنزل الركاة» فلم نزلت جعلها الله تعالى طهرًا للأموال «وهذا 
الحديث في صحيح البخاري مسن متصل الإسناد. 

وقد غلط بعض المصتفين في أحكام الحديث في قوله: ذكره 
البخاري تعليقا وسبب غلطه أنّ البخاري قال: قال أحمد بن 
شبيبيه وذكر إسناده» وأحمد بن شبيبو أحد شيوخ البخاري 
المشهورين» وقد علم أهل العناية بصنعة الحديث أن مشل هذه 
الصّيغة إذا استعملها البخاري في شيخه كان الحديث متصلاء 
وإنما المعلق ما أسقط في أوّل إسناده واحدٌ فأكثر. 

وكلّ هذا موضع في علوم الحديث» وعن عبد الله بن دينار 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسال عن الكنز ما 
هو؟ فقال: «هو الال الذي لا تؤدّى منه الركاة» رواه مالك في 
الموطا [/091] بإسناده الصحيح. 

وعن أبي هريرة أنّ الي يكل قال: «إذا ديت زْكَاةَ مَالِكَ فقذ 
ضيبت ما عَلَيّك» رواه التّرمذيٌ [114] وقال: حديث حسن. 

وعن ابن عباس قال: فلا ركت هاو الآيّة: لوَآلْنِينَ 


كرون اذهب وَالفِضُة4 كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر 


رضي الله عنه: أنا أفرّج عنکم» فانطلقوا فقالوا: يا ني الله إنه كبر 
على أصحابك هذه الآية» فقال ككل إنّ اللّه تعالى لم يفرض الركاة 
إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث لتكون 
لمن بعدكمء فكبّر عمر رضي الله عنه ثم قال: ألا أخبركم بخير مأ 
يكنز؟ المرأة الصّالحة» إذا نظر إليها سرته. وإذا أمرها أطاعته؛ 
وإذا غاب عنها حفظته» رواه أبو داود ]١5754[‏ في أواخر كتاب 
الزكاة من سننه بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم. 


وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت َس أَوْضاحًا 
ين ذه فَقلْت: يا رَسُولَ اللو كر هُوَ؟ فَقَالَ: ما بلع أن نودي 
زكاته فكي فَلِيِسَ بکنز» رواه أبو داود ]١514[‏ في أوّل کقاب 
الرّكاة بإسناد 0 1 

قال صاحب الحاوي: قال الشافعي: الكنز مالم تؤد زكاته 
وإن كان ظاهراء وما أدّيت زكاته فليس يكنز وإن كان مدفونا. 

قال: واعترض عليه ابن جرير ارد فقال ابن داود: 
الكنز في اللّغة الاك امقر راء ابت زكاته آم لاء وزعم أنه 
المراد بالآية. 

وقال ابن جرير: الكنز الحرم في الآية هو مالم تنفق منه في 
نيل الهف ای قال: وك من الاعتراضين غلط والصّواب 
قول الشافعي يدل عليه الكتاب والسّئّة وأقوال الصّحابة» واللّه 
آمك 

4 بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما 

ب الإسلام وضبط مقدارهما 

قال الإمام أبو سليمان الطاب في معالم السّنن في أوّل كاب 
البيع في باب المكيال: مكيال آهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة. 

قال: معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلّق به حق الزكاة وزن 
أهل مكّةء وهي دراهم الإسلام المعدّلة منها العشرة بسبعة 
مثاقيل؛ لأنّ الدراهم غتلفة الأوزان في البلدان» فمنها البغلي 
وهو ثمانية دوانيق» والطبريّ أربعة دوانيق» ومنها الخوارزمي 
وغيرها من الأنواع» ودراهم الإسلام في جميع البلدان ستة دوانيق 
وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم. 

وكان أهل المدينة يتعاملون بالدّراهم عددًا وقت قدوم النيّ 
ية ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها في قصة شراها بريرة 
«إن شاء أهلك أن أعدّها هم عة واحدةٌ فعلت» تريد الدّراهم» 
فارشدهم الني َة إلى الوزن» وجعل المعيار وزن أهل مكة. 

قال: واختلفوا في حال الدّراهم فقال بعضهم: لم تزل 
الدّراهم على هذا العيار في الجاهليّة والإسلام؛ وإنما غيّروا 
السكك ونقشوها بسكة الإسلام» والأوقية أربعون درهمّاء ولهذا 
قال التي لا «لَيِسَ فِيمًا دُونَ مس أوَاق يِن الوّرق صَدَقَةٌ 
وَهِيَّ ياتتا دِرْهَم» قال: وهذا قول أبي الان بن سريج. 

وقال أبو عبيا: حدثني رجل من أهل العلم والعناية بأمر 
الناس من يعني بهذا الشّآن أنّ الدّراهم كانت في الجاهليّة ضربين: 
البغليّة السّوداء ثمانية دوانيق» والطيريّة أربعة وكانوا يستعملونها 


مناصفة مائة بغليّةٌ ومائة طبري فكان في الماثتين منها خسة دراهم 
ا إن ضربنا البغليّة ظَنْ الناس 
أنها التي تعتبر فيها الّكاة فيضرٌ الفقراء» وإن ضربنا الطبريّة ضر 
أرباب الأموال» فجمعوا الدّرهم البغلي والطبري وجعلوهما 
درهمين کل درهم ستة دوانيق» وأما الدينار فكان يحمل إليهم من 
بلاد الرومء فلمًا أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير 
والدراهم» سأل عن أوزان الجاهليّة» فاجمعوا له على أن المثقال 
اثنان وعشرون قيراطًا إلا حبّة بالشّامي» وأنّ عشرة من الدّراهم 
سبعة مثاقيل فضربها كذلك» هذا آخر كلام الخطابي. 

وقال الماوردي في الأحكام السّلطانية: استقر في الإسلام 
وزن الدّراهم سنّة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن» فقيل: كانت 
في الفرس ثلاثة أوزان» منها درهم على وزن المثقال عشرون 
قيراطاء ودرهمٌ اثنا عشر» ودرهمٌ عشرة فلمًا احتيج في الإسلام 
إلى تقديره أخذ الوسط من جيم الأوزان الثلائة وهو اثنان 
وأربعون قيراطاء فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال؛ 
وقيل: إن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه رأى الدّراهم غتلفة» 
منها البغلي ثمانية دوانيق» والطَبريّ أربعةء والمغربي ثلاثة 
دوانيق» واليمني دانق واحد فقال: انظروا أغلب ما يتعامل 
التاس به من أعلاها وأدناها؛ فكان البغلي والطبري» فجمعهما 
فكانا اثنى عشر دانقا فاخذ نصفهما فكان ستة دوانيق فجعله 
000 

قال: واختلف في أوّل من ضربها في الإسلام فحكي عن 
سعيد بن المسيب أن أوّل من ضربها في الإسلام عبد الملك بن 
مروان» قال أبو الزّناد: أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربي 
وسبعين» وقال المدائني: بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين» ثم 
أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين» قال: وقیل: أل من 
ضربها مصعب بن الرّبير بأمر أخيه عبد اللّه بن 
على ضرب الأكاسرة ثم غيّرها الحجاج. 

هذا آخر كلام الماوردي. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: لا يصح أن تكون 
الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله بل وهو يوجب 
الزكاة في أعدادٍ منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في 
الأحاديث الصّحيحة. 

قال: وهذا بين أن قول من زعم أن الدّراهم لم تكن معلومة 
إلى زمن عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برآي العلماء وجعل كل 


المجموع - 


عشرةٍ وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدّرهم ستة دوانيق قول باطلٌ» 
وإنما معنى ما نقل من ذلك آنه لم يكن منها شيءٌ من ضرب 
SC‏ ا 
فارس والروم؛ كارا وكبارًا وقطع فضّةٍ غير مضروبة ولا 
منقوشة» وينيّةَ ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه 
وتصييرها وزنًا واحدًا لا يختلف وأحيانًا يستغنى فيها عن الموازين 
فجمعرا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 
قال القاضي: ولا شك أن الدّراهم كانت حيشار معلومة 
وإلاً فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها 

وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقيّة معلومة أربعين درهمًا. 
هذا كلام القاضي وقال الرّافعي وغيره من أصحابنلا: أججع 
أهل العصر الأرّل على التقدير بهذا الوزن» وهو أن الدآرهم ستة 
دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مشاقيل» ولم يتغيّر ا ثقال في 
الجاهلية ولا الإسلام. 
هذا ما ذكره العلماء في ذلك والصّحيح الذي يتعيين 
اعتماده أن الذراهم المطلقة في زمن رسول الله لك كانت معلومة 
الوزن معروفة المقدارء وهي السّابقة إلى الأفهام عند الإطلاق» 
وبها تتعلّق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية» ولا يمنع 
من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى اقل أو أكثر من هذا القدر 
نإطلاق الي يل الدّراهم محمولٌ على المفهوم عند الإطلاق 
وهو كل درهم ستّة دوانيق» وكلّ عشرةٍ سبعة مثاقيل. 
واجع آهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذاء 
ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما کان في زمن رسول اللّه لا 
وخلفائه الرّاشدين واللّه تعالى أعلم. 
و مقدار الدّرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق 
بن عبد الرّحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه الأحكام: قال أبو 
حم علي بن أحمد يعني ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من 
وثقت بتمييزه» فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثتان 
وثمانون حبّةَ وثلاثة أعشار حبّةِ من حب الشّعير وعشر عشر 
حبَّةٍ فالرٌطل ماثة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربععة أسباع 
درهم وهو تسعون مثقالاًء وقيل ماثة وثلاثون درهمًا وبه قطع 
الغزاليّ والرافعي وهو غريب ضعيف. 
فرع ظ 
2 مذاهب العلماء 2 نصاب التهب والفضة 
وضم أحدهما إل الآخر وغير ذلك 

وفيه مسائل: 


ا 
1 


كتاب الزكاة 


(أحداهًا) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ نصاب 
الفضّة ماتتا درهم وأنّ فيه خمسة دراهم» واختلفوا فيما زاد على 
المائتين» فقال الجمهور: يخرج تا زاد بحسابه ربع العشرء قلت 
الرّيادة آم كثرت» عن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر 
النَخْمِيّ ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشّافعي وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وأبو ثور وأبو عبيار قال: وقال سعيد بن المسيب 
وطاوس وعطاء ال البصري والشعي ومكحول وعمرو ابن 
دينار والزّهري وأبو حنيفة: لاشيء في الزّيادة على ماين حتى 
تبلغ أربعين ففيها درهمٌ قال ابن المنذر: وبالأول أقول. 

ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله كلكه: «في الرقةِ يع 
العُشر» وهو صحيح كما سبق. 

وأمّا اذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً 
ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر, قلت الرّيادة أم كثرت» وبه 
قال الجمهور من السّلف والخلف وقال ابن المنذر: أجمعوا على 
أنّ الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها ماثتا درهم وجبت فيه 
الزكاة» إلا ما اختلف فيه عن الحسن» فروي عنه هذا وروي عنه 
آنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم وفي 
دون عشرين إذا ساوى مائتى درهمء فقال كثيرٌ منهم: لا زكاة 
فيما دون عشرين: وإن بلغت ماي درهې» وتجب في عشرين وإن 
لم تبلغهاء من قال به علي بن أبي طالبو وعمر بن عبد العزيز 
وابن سيرين وعروة ة والنخعي والحكم ومالك والشوري 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبار 

قال طاوسٌ وعطاءً والزُهريّ وأيُوب وسليمان بن حربي: 
يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي تي درهمء وإن كان 
دون عشرين مثقالاً فلا شيء في الزّيادة حتى تبلغ أربعة دنانير 
وأمًا إذا كانت الفضّة تتقص عن ماقي درهم» والآهب ينقص 
عن عشرين متقالاً نقصا يسا جدا ميث يروج رواج الوازنة» 
فقد ذكرنا عن مذهبنا أنه لا زكاة» وبه قال إسحاق وان المنذر 
والجمهررء وقال مالك: تجب. 

(الَسْألَة الثاييَة): مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدّراهم 
بالذهب ولا عكسه حنَّى لو ملك ماتتين إلا درهمًا وعشرين 
مثقالاً إلا نصقًا أو غيره» فلا زكاة في واحا منهما وبه قال جمهور 
العلماءء حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبياږ. 

قال ابن المنذر: وان اتلس واو واا را رار 


ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّآي: يضم أحدهما إلى 
الآخر» واختلفوا في كيفيّة الضّمٌ فقال الأوزاعي: يخرج ربع عشر 
كل واحدٍ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير» أخرج ربع عشر 
کل واحا منهما. 1 

وقال الثوري: يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن أبي 
حنيفة يضم الذهب إلى الفضّة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم 
وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال وقال لك ران 
يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء؛ فإذا كان معه 
مائة درهم وعشرة دنانير» أو خمسون درهمًا وحمسة عشر دينارًا 
ا إلى الآخرء ولو كان له مائة درهم وخحمسة دنانير 
قیمتھا مأثة درهم فلا ضم» دليلنا قوله و: ليس فيما دُونٌ 
خمس راق مِنَ الرّرق صَدَقَةه. 

(العالعة: مذهبنا ومذهب العلماء كافدٌ أن الاعتبار في نصاب 
الذهب والفضّة بالوزن لا بالعدد. 

وحكى صاحب ال حاوي وغيره من أصحابنا عن المنقري 
وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى 
لو کان معه مائة درهم عددًا وزنها ماتسان فلا شيء فيهاء ون 
كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الرّكاة» قال أصحابنا: وهذا 
غلط منهما لمخالفته التصوص والإجاع فهو مردوة. 

(الرابعة): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من 
ذهب ولا فضَّةٍ حتى يبلغ خالصه نصابًا؛ وبه قال جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش مثل نصف الفضضّة أو الذهب 
أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابًاء وإن كان أقلّ وجبت 


الزّكاة إذا بلغ بغشّه نصاباء بناءٌ على أصله أن الغش إذا نقص 


عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لاغش 
فيها فردٌ عشرة فيها ستة فضّة» والباقي غ لزم المقرض قبوها 
ويبرأ المقترض بهاء ولو ملك ماتتين خالصة فأخرج زكاتها خسة 
مغشوشةٌ قال: تجزيه. 

قال الماوردي: فساد هذا القول ظاهرٌ والاحتجاج عليه 

تكلفْ ويكفي في رده قوله کا س فِيمَا دون حَمْس أوَاق مِنَ 

الوّرق صَدَقَةه. 

لقايتة) تي و ال او وا 
يشترط في المال الذي تجهب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول 
كالذهب والفضّة والماشية وجود التصاب في جميع الحول. 

فإن نقص النصاب في لحظةٍ من الحول انقطع الحول» فإن 
كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل التصاب وقال آبو 


حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أوّل الحول وآخره ولا يضر 
نقصه بينهماء حتى لو كان معه ماتتا درهمء فتلفت كلها في أثناء 
الحول إلا درهمّاء أو أربعون شا فتلفت في أثناء الحول إلا شاة 
ثم ملك في آخر الحول تمام الماتتين وتمام الأربعين وجبت زكاة 
الجميع والله تعالى أعلم. 
تمل ع تت 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إِنْ كان لَهُ دين نَظَرْت إن 
کان تنا عبر لازم مال اله لم َل ركا 9ن بذك َير 
ا SSS‏ - فن 
کان عَلَى د مقر مَلِيء - لَزمَهُ ركاه ور غلبن رد 
كَالوَدِيعَةَ وَإِنْ كان عَلَى مَلِيء جال ب ازو شی کر الال 
صرب رن رلا وميه في كا شيف إن كان لَه 
َيْنَ مُوَجْلء فيو وَجْهَان قال بو إسْحاق: هُرَ كالدين اال عَلَى 
قي اؤ تيء جاح يون على فَوينٍ وَل بو علي بن ابي 


ري لا تجب فيه الرُكَاقٌ فد َبْضَهُ استقبل ب به الحؤل؛ 4 لا 
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م ق 


لوعت الاي يَسْتَحِفَُ کان بارا رالاول أصح لأنهُ لَّرْ 
ييه را ران کان لَه مَالٌ غاب - قان كان 


دون على ضيه - وجيت فيه الركاة إلا أنه لا رَه إخرَاجُهّا 
خی تزجع اليد َإِنْ إذ نقد e‏ 
ازم كمال ال الكتابة» قاذ وكا فيه بلا خلا ا ذكره المصتف. 


(الثاني): أن يكون لازا وهو ماشية بان كان له في ذمّة 


إنسان أربعون شاة سلما أو قرضًاء ذ فلا زكاة فيها أيضًا بلا 
خلافي لأنّ شرط زكاة الماشية السو ولا توصف التي في الدمّة 
بأنها سائمة. 


(الثالت): أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارةٍء وهو 
مستقرٌ» ففيه قولان مشهوران: 

(القديم): لا تجب الزكاة في الدّين حال لأنه غير معيّن. 

(والجديد): الصحيح باتفاق الأصحاب: : وجوب الرّكاة فى في 
الدّين على الجملة» وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من 
عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وفي 
وجوب الزكاة فيه طرق تقدّمت في باب زكاة الماشية» والصحيح 
وجويها. 

وقيل: تجب في الممطولء والدّين على مليء غائبه بلا 


0 


اوعدت اوها رودا ايوم ماف 
الحاوي وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف. 
فإن قلنا بالصّحيح وهو الوجوب لم يجب الإخلراج قبل 
حصوله بلا خلافي ولكن في يده أخرج عن المدّة الماضية هذا 
معنى الخلاف. 
وان إذا م يتعذر استيفاؤه بان کان على مليء ء باذل أو جاح 
عليه بي أو كان القاضي يعلمه وقلنا: قافن يقن اة قان 
كان حالاً وجبت الرّكاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال» وإن 
كان مؤجّلاً فطريقان مشهوران ذكرهما المصتف بدليليهما. 
(اصحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب أنه على القولين في 
اضرب 
(أصِحُهُمًا): تجب الرّكاة. 
(والثاني): لا تجب وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 
(والطريق الثاني) طريقة ابن أبي هريرة لا زكاة فيه قولاً 
واحداء كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره؛ فإن قلنا بوجوب 
الركاة» فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون. 
(أصحُهُمًا): لا يجب» وبه قطع الجمهور كالمغصوب. 
قال إمام الحرمين: ولأنّ الخمسة نقدًا تساوي ستَةٌ مؤجّلة» 
ويستحيل أن يسلّم أربعة نقدًا تساوي خمسة مؤجّلة فوجب 
تأخير الإخراج إلى القبض» قال: ولا شك أنه لو أراد أن يبرّئ 
نيا عن وين لفاعليه يرنه عن الزكاة ل بقع عنهاة ن فرط 
أداء الركاة أن يتضمن تمليكا محققَاء واللّه تعالى أعلم. 
وأمًا امال الغائب فإن لم يكن مقدورًا عليه لانقطاع الطريق 
أو انقطاع خبره فهو كالمخصوب» هكذا قال المصنف والجمهورء 
وقيل: تجب الرّكاة قطعًا؛ لان تصرّفه فيه نافذ بخلاف المخصوب» 
ولا خلاف آنه لا يجب الإخراج عنه قبل عوده وقبضه» وان كان 
مقدورًا على قبضه وجبت الرّكاة منه بلا خلافي» ووجب 
إخراجها في الحال بلا خلافي ويخرجها في بلد المال» فإن أخرجها 
في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة. | 
هذا إذا كان المال مستقرًا فإن كان سا ثرا غير مستقرٌ لم نجب 
إخراج زكاته قبل أن يصل إليه» فإذا سل ارو اا بلا 
خلافي هذا هو الصّواب في مسألة الغائ 
بعض الكتب فنرّله عليه وما يظنّ غالفًا قول المصتّف (َفَإِنْ كان 
قرزا عَلَى مضه وُجبت فيه الركاف إلا أله لا يلر إعراجها 
حَنّى زجع إِلَْو) وهكذا قاله ابن الصبّاغ؛ وكلامهما محهولٌ على 


ئب» وما وجدته خلافه في 


ما ذكرنا إذا كان سائرا غير مستقر هكذا صرّح به أبو المكارم في 
العدّة وغيره» وجزم الشّيخ أبو حامد بأنه يخرجها ني الحال» وهو 
حمولٌ على ما إذا كان المال مستقرًا في بلا واللّه تعالى أعلم. 

(قال) أصحابنا: كل دين وجب إخراج زكاته قبل قبضه» 
بح ا ناس ب سا بان الات ارك 
إخراج زكاتهما في الحال» وكل دين لا يجب إخراج زكاته قبل 
ته وب يعد ق فإن كان معد شن تة بالا ريل وخا 
نصابًاء ويبلغ بالدّين نصابًا فوجهان مشهوران: 

(أحدهُما): وبه قطع صاحب البيان: لا يلزمه زكاة ما معه في 
الحال» فإذا قبض الدّين لزمه زكاتهما عن الماضي. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند الرّافعي وغيره يجب إخراج قسط ما معه. 

قالوا: وهما مبنيّان على أن التَمكّن شرطً في الوجوب أو في 
الفّمان إن قلنا بالأوّل لا يلزمه لاحتمال أن لا يحصل الدّين وإن 
قلنا بالتاني لزمه» واللّه تعالى أعلم. 

وكل دين لا زكاة فيه في الحال ولا بعد عوده عن الماضي» 
بل يستائف له الحول إذا قبض: فهذا لا يتم به نصاب ما معه 
وإذا قبضه لا يزكيها عن الماضي بلا خلافيء بل يستانف هما 
الحول» والله تعالى أعلم. 

اا إذا كان له مائة درهم حاضرة ومائة غائبة» فإن كانت 
الغائبة مقدورًا عليها لزمه زكاة الحاضرة في الحال في موضعها 
والغائبة في موضعها وإن لم يكن مقدورًا عليه» فإن قلنا: لا زكاة 
فيه إذا عاد فلا زكاة في الحاضر لنقصه عن النصاب. 

وإن قلنا: تجب زكاته فهل يلزمه زكاة الحاضر في الحال؟ فيه 
الرجيناة ا التبع اغ ان اک ن فرط ن 
الوجوب» أمّا الضّمان فإن لم نوجبها في الحال أوجبناها فيه» وفي 
الغائب إن عاد وإلا فلا. 

+ تع #* 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَجْرَة [دارً] 
َم زف الاجر معا وَحَالَ ليها لحك وَجْمَت فيهًا 
الرَكَاة؛ لأنْهُ يَمْلِكهًا ملكا تَامًا. 

دفي جوب الإخراج قَؤلان. 

فِي البوبطِي: یجب لائ نلا لکا تام فأ َه مُه 

r‏ لان بغ ینہ تع ن 
مسن لاله قذ ندم الا قط الأجرة َم جب الا فيه 
كين الكِتَابَةَء وَالْأَوَلُ أصّحْ؛ أن هذا بطل بالمداق قبل 
الأخول فَإنّهيَجُودُ أن يسْقط اردق قط نص بالطّلاق فم 
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يَجبْ إخرَاج رَكَاتِهِ). 

1 (الشرح): اتفققت نصوص الشّافعيّ رضي الله عنه 
والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصّداق 
إذا حال عليه الحول» ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول 
بلا خلانو وإن كان قبل الدّخولء ولا يؤر كونه معرّضًا 
للسّقوط بالفسخ بردَةٍ أو غيرها أو نصفه بالطلاق» وأمّا إذا اجر 
داره أو غيرها بأجرةٍ حالَةٍ وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف 
لما ذكره المصنف وني كيفيّة إخراجها قولان مشهوران ذكرهما 
الصف بدليليهماً. 

(مثاله): آجرها أربع سنين بمائةٍ وستين ديناراء كل سنةٍ 
بأربعين. 

(احد القَوْلَيْنَ): يلزمه عند تمام السنة الأول من حين ملك 
المائة وقبضها زكاة جميع المائة وهذا نصه في البويطي قاله صاحب 
الحاوي وغيره» وهو الأصح عند ابن سريج والمصنف وابن 
الصباغ. 

(والثاني): لا يلزمه عند تمام كل سنةٍ إلا إخراج زكاة القدر 
الذي استقر ملكه عليه. 

وهذا هو الصّحيح وهو نصّه في الام ومختصر المزني قال 
صاحب الحاوي: هو نصّه في الأمّ وني غيره. 

وصحّحه جمهور الأصحاب. 

من صححه الشيخ أبو حامدٍ والحاملي في الجموع وصاحب 
الحاوي والبغوي وخلائق» ونقل السّرخسي في الأمالي والرّافعي 
أنه الأصح عند جمهور الأصحابء فعلى هذا يخرج عند تمام 
السّنة الأولى زكاة حصة السّنة وهو دينارّعن أربعين» فإذا مضت 
السنة الثانية فقد استقرَ ملكه على ثمانين ستتين» فعليه زكاتها 
السنتين وهي أربعة دنانير» لكل سنةٍ ديناران» وقد أخرج في السنة 
الأولى دينارًا فيسقط عنه ويخرج الباقي وهو ثلاثة دنانير» فإذا 
مضت السّنة الثالثة فقد استقرٌ ملكه على مائةٍ وعشرين ثلاث 
سنين وواجبها تسعة دنانير لكل سنة» وقد أخرج منها في السُنتين 
السابقتين أربعة فيخرج الباقي وهو خسة دنانير» فإذا مضت 
السنة الرّابعة فقد استقرٌ ملكه على مائة وسين دينارًا في السّنين 
الماضية تسعة دنانير» فيجب إخراج الباقي وهو سبعة دنانير. 

قال أصحابنا: هذا إذا أخرج من غير الأجرة فإن أخرج 
منها واجب السّنة الأولى فعند تمام السّنة الثانية يخرج زكاة 
الأربعين الأولى سوى ما أخرج منها في السّنة الأولى وزكاة 
الأربعين الثانية لسنتين» وعند السنة الثالشة والرابعة يقاس با 


ذكرناء أمّا إذا قلنا بالقول الأول فإنه يخرج عند تمام السّنة الأولى 
زكاة المائة والستينء وكذا في كل سنةٍ يخرج أربعة دنائير إن أخحرج 
من غيرهاء فإن أخرج منها زكى كل سنةٍ ما بقي. 

واعلم أنّ الشيخ أبا حامدٍ والمصنف والجمهور قالوا: جب 
الزكاة في الجميع بعد انقضاء السّنة قولا واحداء وإنما القولان في 
كيفيّة الإخراج كما ذكرناه» وقال القاضي أبو الطيب وطائفة 
قليلة: القولان في نفس الوجوب» والإخراج مب عليهما إن قلنا 
بالوجوب وجب الإخراج وإلاً فلاء هذا كلّه إذا كانت الأجرة 
متساوية في كل السّنين كما مثلناه أوّلاء فإن تفاوتت زاد القدر 
المستقر في بعض السنين على ريع المائة في بعضها. 

قال الرّافعي -رحمه الله تعالى-: فإن قيل: هل صورة المسألة 
ما إذا كانت الأجرة في الدّمّة ثم نقدها؟ أو كانت معينة؟ أم لا 
فرق؟ فالجواب أنّ كلام نقلة المذهب يشمل الصّورتين» ول أر 
فيها نصا وتفصيلاً إلا في فتاوى القاضي حسين فإنه قال: في 
الحالة الأولى الظاهر أنه تجب زكاة كل امائة إذا حال الحول لأنّ 
ملكه مستقرٌ على ما أخذء حتى لو انهدمت لا يلزمه رد المقبورض 
بعينه» بل له رد مثله. 

وني الحالة الثانية قال: حكم الزكاة حكمها في المييع قبل 
القبض؛ لأنه معرّضٌ لأن يعود إلى المستاجر بانفساخ الإجارة» 
وبالجملة الصّورة الثانية أحقّ بالخلاف من الأولى وما ذكره 
القاضي اختيارًا منه للوجوب في الحالتين جميعًا. 

هذا آخر كلام الرّافعي -رحمه الله تعالى-. 

وقال صاحب الحاوي: لا خلاف في المذهب أنه ملك جميع 
الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قرلان» نص في البويطي 
وغيره أنه ملكها ملكا مستقرًا كثمن المبيع وكالصّداق» لأنه جائز 
التَصرّف فيها بحيث لو كانت الأجرة أمة جاز له وطؤها فدل 
على أنّ ملكه مستقرٌ ونص في الم وغيره وهو الأظهر أنه ملكها 
بالعقد ملكا موقوفاء فإذا مضى زمانٌ من المدّة استقرٌ ملكه على 
ما قابله من الأجرة لأنّ الأجرة في مقابلة المنفعة وملك المستأجر 
غير مستقر على المنافع؛ لأتها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها 
من الأجرة» ولو استقرٌ ملكه لم يرجع بما قابلهاء كما لا يرجع 
المشتري إذا استقرٌ ملكه بالقبض. 

والفرق بين الأجرة والصّداق من وجهين: 

(احدهمًا): أنّ ملك الرّوج على الصّداق مستقر؛ لان ملك 
الزوج لبضعها مستقرٌ بخلاف الأجرة ولهذا لو ماتت لم يرجع 
بشيء من صداقهاء ولو انهدمت الدّار رجع بقسط مابقي من 


الأجرة. 
(والثاني): أن رجوع الرُوج بالصّداق إذا عرض فسخ» أو 
بنصفه إذا عرض طلاق قبل الدّخول إنما هو ابتداء جللب ملك 
فلا يمنع استقرار ملك الرّوجة على الصّداق قبل الفراق» وأمّا 
رجوع المستاجر بقسط الأجرة إذا انهدمت الدَارء فإنما هو بالعقد 
السّابق» واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): لو انهدمت الذار في أثناء المدّة انفسخت الإجارة فيما 
بقي ولا ينفسخ في الماضي على المذهبء وبينا استقرار ملكه على 
قسط الماضيء والحكم في الزكاة كما سبق قال صاحب الحاوي 
والأصحاب: فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الانهدام لم يرجع 
ما أخرجه من الرّكاة عند استرجاع قسط مابقي. 2 | 
أن ذلك حق لزمه في ملكه. 
فلم يكن له الرجوع به على غيره. 
(فرع): قال صاحب الحاوي: لو أجّر الدّار أربع سلنين مشلاً 
بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الذار حتى مضت المدّة بطلت 
الاه ولرمة ره الأجرة قال: وام راان قا تصق 
الأم: إن ملكه غير مستقرٌ إلا مضي المدّة فلا زكاة؛ لأنه كلما 
مضى من مدَةٍ قبل التسليم زال ملكه عمًا يقابله» فلا يلزمه زكاته 
وإن قلنا بنصّه في البويطي: إن ملكه مستقرٌ فحكمه عكس ما 
سبق فإذا مضت السّنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرًا 
على مائة دينار» وزال عن خمسةٍ وعشرين فيزكي الباقي» وهكذا 
في كل سن بحصّتهاء فإذا مضت السّنة الرابعة زال ملكهأعمًا بقي 
من المائة فلا يزكيه ولا رجوع ما أخرج من زكاتها قبلل ذلك 
لأنه حقّ لزمه في ملكه فلم يكن له الرّجوع به. 
(فرع): قال صاحب الحاوي: لو أجر الذار أربع سلنين مشلا 
بمائة دينار وقبضها ولم يسلّم الدّار حى مضت المدّة بطلت 
الأجارةة لزه ردا جر قال واا ركاه رداقلا ينهي 
الأمّ: إن ملكه غير مستقرً إلا مضي المدّة فلا زكاة؛ لأثله كل ما 
مضى من مدَةٍ قبل التسلیم زال ملكه عمًا يقابله» فلا يلزمه زكاته 
وإن قلنا بنصّه في البويطي: إِنّ ملكه مستقرٌ فحكمه عكس ما 
سبق» فإذا مضت السّنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرًا 
على.ماثة دينار» وزال عن حمسةٍ وعشرين فيزكي الباقي؛ وهكذا 
في كن بط مهه ذا مخ ال الراب وال شل عا رقي 
من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قيل ذلك 
لأنه حقٌ لزمه في ملكه فلم يكن له الرّجوع به. 
(فرع): إذا باع سعة بنصاب من النقد وقبضه» ولم يسلم 


السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع 
إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع؟ قال أصحابنا: فيه القولان في 
الأجرة لأن لثمن قبل قبض المبيع غير مستقر. 

قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري - إذا كان شراء 
السلعة للتجارة - إخراج الزكاة عنها قبل قبضها؟ فيه القولان» 
إن قلنا: إن ملك الأجرة مستقرء ولا ينظر إلى احتمال الفسخ 
فملك الثمن» والسلعة سمتقر فيجب زكاتها وإن احتمل الفسخ» 
وإن قلنا: إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة» 
قال أصحابنا: ولو أسلم نصاباً في ثمرة أو غيرها للتجارة أو 
غيرهاء وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا: إن تعذر 
المسلم فيه لا ينفسخ به العقدء وإنما يوجب الخيار وجبت على 
المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف» لاستقرار ملكه» 
وإن قلنا ينفسخ العقد» ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة» فاما 
المسلم فلا تلزمه زكاة الثمرة المسلم فيها قولا واحدا وإن كانت 
للتجارة» قال صاحب الحاوي وغيره: لأن تأجيل الثمر يمنع 
وجوب زکاته» فإذا قبضه استقبل له الحول والله أعلم. 

(فرع): إذا أوصى لإنسان بنصابيء ومات الموصي» ومضى 
حول من حين موته قبل القبول» قال أصحابنا: إن قلنا: الملك 
يحصل في الوصيّة بالموت فعلى الموصى له الزكاة» ولا يضر كونه 
يبطل بردَةٍ» وإن قلنا: يحصل بالقبول فلا زكاة عليه» ثم إن أبقيناه 
على ملك الموصي فلا زكاة على أحاء لان اميت ليس مكلا 
بزكاةٍ ولا غيرهاء وإن قلنا إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): نعم» لأنه ملكه. 

(وَأصَحُّهُمًا): لاء لضعفه بتسلط الموصى له عليه وإن قلنا: 
إنه موقوف فقبل» بان أنه ملك بالموتءولا زكاة عليه في أصحّ 
الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني يجب لوجود الملك. 

(فرع): إذا أصدق امرآته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها 
الرّكاة إذا تم حولها من يوم الإصداق» سواءٌ أدخل بها ام لاه 
وسواءٌ قبضتها آم لاء هذا هو المذهب» وقد سبقت الإشارة إليهاء 
وقد صرّح به المصئّف في قياسه» وفيه قول حرج من الأجرة أنه 
إذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق وحكي وجه أنه مالم 
يقبضها لا زكاة عليها ولا على الروج» تفريعًا على أن الصّداق 
مضمونٌ ضمان العقد. فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض» 
وبهذا قال أبو حنيفة: والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور 
القطع بالوجوب عليها مطلقاء ولو طلقها قبل الدّخول نظر إن 


طلّقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى الرّوج» فإن لم ييز فهما 
خليطان فعليها عند تمام الحول من يوم الإصداق نصف شاةٍ. 

وإن طلّق بعد تام الحول فلها ثلاثة أحوال. 

اعدا ان رن قد ار ج الركاء شو نين اة 
ففيما يرجع به الرّوج ثلاثة أقوال: 

(احدمًا): نصف الجملة فإن تساوت قيمة الغنم أخذ منها 
عشرين» وإن اختلفت أخذ النصف بالقيمة وهذا نصّه في 
المختصر. 

(والثاني): نصف الغنم الباقية» ونصف قيمة الشّاة المخرجة» 
وهو نصّه في كتاب الزكاة من الأمّ وهو الأصح» قال ابن الصبّاغ: 
هو الأقيس لأنّ حقه يتعلق بنصف عين الصّداق؛ وقد ذهب 
بعض العين» فيرجع في نصف ما بقي. 

«والثالث): أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني» وبين أن 
يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة» وهو نصه في كتاب الصّداق» 
هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق» فلو كان من غير 
جنسه بان أصدقها حمسا من الإبل» فحال الحول فباعت بعيراء 
واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة فنقل السرخسي عن 
الأصحاب أنه إن قلنا: إذا كان الواجب من جنسه ا 
المخرج إلى حصتها ويرجع الرّوج بعشرين شاةً فهنا أولى» وإلاً 
فقولان: 

(احدهُما): الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة. 

(والثاني): أنه ينصرف هنا إلى نصيبها وإن لم ينصرف هناك 
فيرجع الرّوج بعشرين كاملة؛ لأنها باختيارها صرفت المخرج في 
هذه الحهة» فوجب اختصاصه بها. 

الال الثاني): أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر 
فالمذهب وبه قطع العراقيّون وغيرهم» بأخذ نصف الأربعين» 
وقال الصيدلاني وجماعة: فيه وجهان أحدهما: هذاء والثاني: 
يرجع إلى نصف القيمة. 

(الحَالٌ الشاليث): أن لا تحرج الزكاة أصلاء فالمذهب أن 
نصف الأربعين تعود إلى الرّوج شائعاء فإذا جاء السّاعي وأخذ 
من عينها شاة رجع الروج عليها بنصف قيمتها. 

قال صاحب الحاوي: فلو اقتسماها قبل إخراج زكاتها قفي 
صحّة القسمة وجهان مخرجان من القولين في تعلق الزكاة بالعين 
أو الذمَةء إن قلنا تعلق بالعين فالقسمة باطلة» وإن قلنا بِالدّمّة 
فصحيحةء فعلى هذا هما عند مطالية السّاعي بالرّكاة أربعة 


(أحدمًا): أن يكون نصيب کل واحدر منهما باقيًا في يده 
فيأخذ السّاعي الرّكاة ا في يدها دون ما في يد الرّوجء لان الزكاة 
إنما وجبت عليهاء فإذا أخذها منها استقرٌ ملك الرّوج على ما في 
يده. 

(الثاني): أن يكون نصيباهما تالفين» فايّهما يطالب بالزكاة؟ 
وجهان أحدهما: الرّوجة لأنّ الرجوب عليهاء والثاني: للشاعي 
مطالبة من شاء منهماء لان الرّكاة وجبت فيما كان بأيديهماء فإن 
طالب الرّوجة لم يرجع على الرّوج» وإن طالبه وأاخذ منه رجع 
على الرّوجة. 

(الثالِتْ): أن يكون ما في يدها باقيّا دون ما في يده فيأخذ 
السّاعي منها ولا رجوع لا. 

(الرَابع): أن يكون ما في يد الزُوج باقيّاء دون ما في يدهاء 
فيأخذ السّاعي الرّكاة ما في يد الرَّوِجء لان الزكاة تعلقت مما في 
يده» فإذا أخذها ففي بطلان القسمة وجهان؛ أحدهما: تبطل لأنه 
أخذها بسببي متقدّم» فصار قدر الرّكاة كا مستحق حال القسمة. 

ففي هذا بطلان القسمة يكون لوجود بعض الصداق للرّوج 
دون بعضه» فيكون على الأقوال الثلاثة» والوجه الثاني لا تبطل 
القسمةء لأنّ الوجوب في ذمّتها وأخذ السّاعي كان بعد صحّة 
القسمة فلم يبطلهاء كما لو أتلفت المرأة شيئًا ما في يد الرّوج 
بقسمتٍ فعلى هذا للرّوج أن يرجع على الزُوجة بقيمة الشاة 
المأخوذة وإن كانت مثل ما وجب عليهاء فإن أخذ الساعي منه 
زيادة لم يرجع بالرّيادة؛ لأنّ السّاعي ظلمه بها فلا يجوز رجوعه 
على غيره. 

هذا آخر كلام صاحب الحاوي قال القاضي أبو اليب في 
امْجرّد والأصحاب في هذين الوجهين الأخيرين: الصّحيح أنه لا 
تبطل القسمة. 

وقال السترخسي: إذا طلقها بعد الحول وقبل إخسراج الزكاة 
فتقاسما قبل إخراج الزكاة صحّت المقاسمة على ظاهر نص 
الشافعي رضي الله عنه وعليه فرع الشافعي رضي الله عنه. 

لكن قال أصحابنا: إن قلنا: القسمة إفرازٌ صحّت كما نص 
عليه. 

فإن قلنا: إنها بيع فحكمه ما سبق في بيع مال الرّكاة فإن 
قلنا: بصحّة القسمة فجاء السّاعي لأخذ الزكاة فإن وجد في ملك 
المرأة من عين الصّداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها وإلآ فممًا 
أخذه الرّوج» ثم يرجع الرّوج عليها بقيمة المأخوذ. 

قال القاضي أبو اليب وغيره: وهذا الحكم في كل صداق 


تجب الزكاة في عينه. 

قال الشّافعي في الام والأصحاب: ولو أصدقها أربعين شاة 
. في الدّمّة فلا زكاة» وإن مضت أحوال» وهذا لا خلاف فلِه لأنّ 
الحيوان يشترط في زكاته السّوم ولا يتصوّر ذلك فيما في الذَمَّة 
وقد تقدّمت هذه المسألة» وكذا لو أسلم إليه في أربعين شاة فلا 
زكاة فيها بلا خلافي لما ذكرناه» والله تعالى أعلم: . 

3ع 3د تنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ ملك مَصوْغًا مِنَّ 
الَحَّب وَالفِضٍ إن كَانَ مُمَذَا لِْقيَةٍ وَجَبَت فيه الركاة ت 
مُرْصد للنماء َم َمَبْرِ ارغ وإذ كان معد مُعَذا لِلأسْيِعْمَال 
نَظرت - إن كان لأسيغمَال حرم كأراني اذكب الفط ة وا 
تخل ذه الرجُلُ لَه مِنْ سار أو طَؤْق أَوْ خاتم فَمَسِنٍ أَوْْمَا 
يَُلّى ب صحف از ُو بو السْجد أَوْيُمَء بو الستقفا أو كان 
مكروما كالضلييب القليل رة وجب فيه الك لاله عَدَلَ به 

عن مرف کر ام قط مونل قي غلل تم 
الألء إن كان لمال باح كَحلِي النْسَاء وما أيه لَهُنْ 
رخاتم الفِضة لجال فيه قَفِيهِ قَوْلان: : (أحدمّما): لا تحب فيه 
العا ِا ّى جاب رضي الله عن أن ال بل قال: ٠ل‏ قي 
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كَالموَاِلٍ من الإبل وَالبقرِ. 

(والثاني): تجبُ فيه الركاة وَامْتَخَارَ الله فيه لشافعي 
وَاخمَاره لِمَا رُوي: أن انرأ ينَ اين جَاءَتْ إلى رَسول الله 
كله مَعَهَا انها ف في ياعا مان عَلِيظتَان من امبر فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله لل أطي ركاه هَذَ)؟ فَقَالَت: لاء قال وَسلولٌ الله 
يكلذ: يسرك ك أن يُسَوْرَك الله بهمَا سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟ تَحَلَعنْهُمًا 
هن إلى اوقلت هالو مَِرَسُولِه رانين 
جنس لمان فأشبة الدَرَاهِمْ رالنان وَفِيمَا لطخ ب به ي اللْجَامُ 
وجهان. 

ال أبو اليب بن سلَمة: : هُوَ ماح كَآلْذِي حلي به المنطقة 
ر 1 

قال أو إسْحَاقَ لا حل وَهُوَالنصُوص؛ لن ٤‏ هلتا جلية 


5 


لدي بخلاف اليف والنطقق من ذلك حِليةٌ في ازب فح 


رن کان لمرو حلي قانكَسرَ, بحت لا نكن مُه إلا آنه 
يُمْكِنْ إصلاحة لل فيه قَؤْلان: 

(أخدمُّما): جب فيه التكااً لان لا بم لس فوت فيه 
الركاة كما لو تَعَنَت. 


(والثاني): لاتَجبُ لان للإصْلاح وَاللبِسُ افر ب وَإِنْ كان 
َا حلي مَُد ٳاٍجارة فيه طَرِيقان: (أحدهما): أن نَجَبُ فيه 
الرَكَاءٌ قَْلاً وَاحِدَا؛ 5 النمَاء فَأَشْبَة إذَا اترا 
لِلنْجَارَةٍ. 
(والثاني): آنه عَلَى قَْلَينِ؛ لأ النْمَاء الصو قد ُقِدَ لأن 
مال ين الجر َيل فلم يوئر في اب الركاة كَأَجْرَةٍ 
العَوَاول مِنَ الإبل والبقر. ٍ 
إا وجيت لكا في حلي نص ممه بالكَسْرٍ مَلَكَ 
اقرا رع ار م يه ومسل لهم ليم نلو يت يلك 
عليه کا لتا في الطب اللي لا جيءُ من تمر 
قل أبُو العبّاس: حرج ركاه بالقيمةه ؛لانة يشو تَسْلِيم 
بض وَالآَولُ أَظْهه). 
(الشرح): انا الأحاديث والآثار الواردة في زكاة الحلي 
وعدمهاء فمنها حديث عمرو بن شعيبٍ 
رأ الي وها هلها وني بد اا كان 
00 قال لَهَا: أَتَمْطِين ركاه هُذَا؟ قَالَت: لا. 
ل: ا رك أن يُسَوْرك الله بها ْم القيامة سِرَايْنِ مِنْ 
ار ينا لها إلى ال وَكَانَت: هُمَا لل وَلرَسُولِهِ) 
وااو و ا وه عو ای عائل اوی عن عالد 
بق ال عن ن المعلم عن عرو بن شيب عن ايا عن 
جدّه كما ذکرنا. 


ب عن أبيه عن جذده: دن 


وهذا إسناد حسن. 
ورواه الترمذي [7117] من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ امرأتين» فذكره بنحوه. 
ثم قال الترمذي: ليوا ال بن و 


شعیبي والمثتى وابن ن¿ طيعة ضعيفان. 
قال: ولا يصح في هذا الباب عن الني له شيء. 
هذا آخر كلام التَرمذي» وهذا التضعيف الذي ضعفه 


الترمذي بناه على انفراد ابن يعة والمثنى بن الصاح به» وليس 
هو مفردًا بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلّم كما 
ذكرنا عن عمرو بن شعيبي» وحسينٌ ثقة بلا خلافر؛ روى له 
البخاري ومسلم. 

ورواه النسائيّ ]۲٤۷۹[‏ من رواية خالد بن الحارث مرفوعًا 
كما سبق» ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً »]۲٤۸۰[‏ ثم 


1 قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمرء وحديث معتمر 


أولى بالصّواب» واللّه تعالى أعلم. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ الله 
كل رى في يدي فتحاتِ ن ورق فَقَال: ما هذا يَاعَائْشَة؟ 
فقلْت: صغتهن أََرَبرُ لَك : يا رول الب ال ودين رَكَاتَهُن؟ 
قلت: لا أَوْمَا شاءَ الل قَالَ: هُوَ حَسبك يِن الثاره. 

وعن آم سلمة قالت: كنت لب أوضَاحًا ين دمب فقلْت: 
یا رَسُولَ اللو أكنرٌ هُر؟ فقال: ما بَلّْ اَن يوَدى رکا ري فليس 
بكنز» رواه أبو داود ]١514[‏ بإسنادٍ حسن» وقد سبق ذكره في 
هذا لبك عن نافم» وهذا إسنادٌ صحيح 1 مالك في الموطآ 
[087] أيضا عن عبد الرحمن بن القاسسم عن أبيه عن عائشة a‏ 
رضي الله عنها: «أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها 
هن الحلي فلا تخرج منه الرّكاة» وهذا إسنادٌ صحيح. 

وروی الدارقطنيّ ]٠١9/7[‏ بإسناده عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها: «أنها كانت تحلّي بناتها الآهب ولا تزكيه 
حرا من خسن ألاه. 

وروى الشافعي رضي الله عنه هذه الأحاديث والآثار في 
الأم» ورواها عنه البيهقي في معرفة السّنن والآثار. 

ثم روى البيهقي ]۷۳۳١[‏ بإسناده الصحيسح عن الشّافعي 
قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دینار قال: سمغت زجلا يسال 
جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جايرُ: لا فقال: وإن 
كان يبلغ الف دينار؟ فقال جابرٌ: كثيرًا. 

قال الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا 
أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة. 

قال الشّافعي: ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة. 

قال البيهقي: قد رويناه عنهما وعن ابن مسعود. 

قال: وحكاه ابن المنذر عنهم. 

وعن ابن عباس: قال الشافعي: وهذا مما أستخير الله تعالى 


قال التافمي في القديم: وقال بعض التاس: في الحلي زكاةٌ 
وروی فيه شيئًا ضعيفًا. 

الا لوقي كان راو ری ی تل ا 
عن جده السابق ثم رواه البيهقي من رواية حسين المعلّم عن 
عمرو بن شعيبي كما سبق» ورواه أيضًا من رواية الحجّاج بن 
أرطاة ببعضه قال البيهقي: حسين أوثق من الحجّاج غير أن 
الحافني كلا ارق ی ووانات طبرو بن شويع عن الي من 


جاه إذا لم ينذ ينضم إليها ما يؤكدها لأنه قيل: إن رواياته عن أبيه 


عن جدّه أنها صحيفةٌ كتبها عبد الله بن عمرو. 

قال البيهقي: وقد ذكرنا کات ا رغ ما بای 
صحّة سماع عمرو من أبيه» وسماع أبيه من ج ده عبد الله بن 
عمرو» قال: وقد انضم إلى حديثه هذا حديث آم سلمة ة وحديث 
عائشة في الفتخات قال البيهقي: من قال: لا زكاة في ال حلي زعم 
أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان 
التَحلّي بالذهب حرامًا على النساء فلمًا أبيح هن سقطت زكاته 
قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان 
ذكر الورق فيه محفوظا؟ غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة 
عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها 
من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرّواية المرفوعة؛ 
فهي لا تخالف الني ب فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. 

قال البيهقي: ومن العلماء من قال: زكاة الحلي عاريّته» روي 
هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيّب. 

قال البيهقي: والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن الني ككل: 
يس في الخلِي ركاه لا اصل له إنما روي عن جابر مسن قوله 
غير مرفوع؛ والذي يروى عن عافية بن آټوب عن اللّيثْ عن أبي 
اللمرعن جابر مرفوعا لا اصل له وعافة بن ايوب جهول'نمن 
احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين واللّه يعصمنا من أمثاله. 

هذا آخر كلام البيهقي» فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث 
الباب» وحصل في ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف. 
وهما حديث عمرو بن شعيسو وحديث جابر» والله تعالى أعلم. 

(قا كا ا ران ما عون يتنه ا 


للرّجال والنساء وما يجوز للرّجال خاصّة أو للنساء خاصة. 


وما تجب فيه الزّكاة منه قد سبق بيان جمل منه في باب ما 
كسيف ر ا الا اساب رمف الا ا 
يحل من الحلي ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الرّكاة فيه. 

قال الشّافعي والأصحاب: فكل متخ من الذهب والفضّة 
من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه 
الزكاة بلا خلافيء ونقلوا فيه إجاع المسلمين. 

وإن كان استعماله مباحًا كحليّ النساء وخاتم الفضّة للرّجل 
والمنطقة وغير ذلك ما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب 
الرّكاة فيه قولان مشهوران. 

(أصحَهمًا): عند الأصحاب: لاء كما لا تجب في ثياب البدن 
والأثاث وعوامل الإبل والبقرء وهذا مع الآثار السّابقة عن 


الصّحابة رضي الله عنهم» وهذا نصّه في البويطي والقديم؛ وقال 
السّرخسي وغيره: وبه قال أكثر أهل العلم؛ ومن صحلحه من 
أصحابنا المزني وابن القاص في المفتاح والبندنيجي والماوردي 
والحاملي والقاضي أبو الطيب في الْجرّد والدارمي في الاملتذكاره 
والغزالي في الخلاصة؛ والرّافعي في كتابيه وآخرون لا مجصون» 
وبه قطع جماعات منهم الحاملي في المقنع وسليم اللرّازي في 
الكفاية» والمصنف في عيون المسائل وال جرجاني في كتابيه التحرير 
والبلغة» والشيخ نصر المقدسي في الكافي وآخرون. 

وأمًا قول الفوراني: إن القديم وجوب الرّكاة والجديد لا 
تجب» فغلط صريمٌ حالف لما قاله الأصحاب» بل الصّواب 
المشهور نصّه في القديم: لا تجب وني الجديد قولان نص عليهما 
في الأ ونص في البويطيّ أنه لا تجب كما نص في القديم» 
والمذهب لا تجب كما ذكرناء هذا إذا كان معدًا لاستعمال مباح 

قال أصحابنا: ولو اتخذ حلا ول يقصد به استعمالاً را 
ولا مكروما ولا مباحًا بل قصد كنرًا واقتناء فالمذهب الصحيح 
المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه. 

قال الرافعي: ومنهم من حكى فيه خلافاء ولو اتخذ حليًا 
مباحًا في عينه لکن لم يقصد به استعمالاً ولا كنرًا واقتناء» أو 
اتخذ ليؤجره فإن قلنا: تجهب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال 
المباح فهنا أولى» وإلاً فوجهان أصحّهما لا زكاة فيه» كما لو 
اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كاجرة الماشية العوامل والثّاني تجب 
قولاً واحداء لأنه معد للتماء. 

قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الرّبيري» وإصحَجه 
الجرجاني في التحرير لكنّ المذهب أنه على القولين» والأصح لا 
زكاة فيه صحّحه الماوردي والرافعي وآخرون» وقطع القاضي أبو 
اليب في اجرد وآخرون بان المتخذ للإجارة مباح وفي زكاته 
القرلان. 

(فرع): ذكرنا أنّ التخذ من ذهب أو فضَةٍ إن كان امستعماله 
محرّمًا وجبت فيه الزكاة قولا واحداء وإن كان مباحًا فلا زكاة في 
الأصح» قال أصحابنا: المحرّم نوعان: حرم لعينه كلالأواني 
والملاعق والمجامر من ذهب أو فضّةٍء ومحرم بالقصد بأل يقصد 
الرجل جلي النساء الذي يملكه كالسّوار والخلخال أن يلبسه أو 
يلبسه غلمانه» أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسّيف واللنطقة أن 
تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهنّ من النّساء. 

أو اعد الرّجل حلي الرجال لنسائه وجواريه» أ أعدّث 


المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانهاء فكله حرامٌ بلا خلافي 
وتجب الرّكاة فيه بالاتفاق. 

ولو اتخذ حايًا ولم يقصد به استعمالاء بل قصد كنزه 
واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريبًاء قال أصحابنا: وحكم 
القصد الطارئ بعد الصّياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن» فلو 
اتخذه بقصد استعمال محرّم ثم قصد مباحًا بطل الحول إذا قلنا لا 
زكاة في الحلي» فلو عاد القصد الحرم ابتدأ الحول» وكذا لو قتصد 
الاستعمال» ثم قصد كنزه ابتدأ الحول» وكذا نظائره» ولو اتخذ 
الرّجل حلي النساء والمرأة حلي الرّجال بلا قصارء وقلنا: لا زكاة 
في الحلي فقد سبق قريبًا أنه لا زكاة فيه في أصح الورجهين؛ 
واحتج البغوي بأنّ الاتخاذ مباحٌ فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشّك. 

(فرع): إذا قلنا با لمذهب أنه لا زكاة في الحلي فانكسر؛ فله 
أحوال: 

(أحدهًا): أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير 
لانکساره بلا خلافي؛ ويبقى في زكاته القولان. 

(والثاني): ينكسر بجيث يمتنع الاستعمال» ويحوج إلى سبك 
وصوغ فتجب الزكاة وأوّل الحول وقت الانكسار؛ هذا هو 
اللعب» ويه قط التمهون و سكن التديجي فيه طريفية, 

(أحدهُما): هذا. 

(والثاني): أنه على التفصيل الذي سنذكره في الحال الفالث 
إن شاء الله تعالى. 

(والثالث): يتكسر بحيث ينع الاستعمال» ولكن لا يحتاج إلى 
صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام» فإن قصد جعله ترا أو دراهم 
أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن قصد إصلاحه 
فوجهان مشهوران أصحّهما لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال 
لدوام صورة الحلي» وقصد الإصلاح» وبهذا قطع صاحب 
الحاوي» وإن لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف» قيل: وجهان» 
وقيل: قولان: 

(أصِحُهُمًا): الوجوب واللّه تعالى أعلم. 

٠ فصل‎ 

فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهب أصله على التحريم في 
حقّ الرّجال» وعلى الإباحة للنساء ويستئنى عن التحريم على 
الرجال موضعان: 

(أحدهّما): يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنفو من ذهب وإن 
أمكته اتخاذه من فضّةٍ وني معنى الأنف الس والأنملة» فيجوز 
اتخاذهما ذهبًا بلا خلاف ولا يجوز لمن قطعت رجله أو يده في 


أصح الوجهين» وما جاز من هذا من الذّهب فمن الفضّة أول» 
وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية» وباب ما يكره 
ا 

(اللَوْضِمٌ اًاني): تمويه الخاتم والسسّيف وغيرهما للرّجل؛ إن 
كان يحصل منه شيءٌ بالعرض على الثار فهو حرام بلا خلافي 
وإلاً فطريقان: 

(أاصِحُهُمًا): وبه قطع العراقيّون التحريم. 

(والثاني): حكاه الخراسانيُون فيه وجهان: 

(أحدهما): التحريم لعموم قوله كل في الذهب والحرير: 
«مَذَان حَرَامٌ على ذكور أَنُّتِي؛ وقد سبق بيان هذا الحديث 
شاه باب اما بكرم لبه 

(والثاني): الإباحة لأنه مستهلك» وأمًا اتخاذ سن أو أسنان 
للخاتم فقطع الأصحاب بتحريه» ونقله الرافعي عن الأصحاب 
كلهم. 

وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصّغيرة في 
الإناء» وهذا ضعيفٌ بل باطل مردودٌ بالحديث المذكور. 

وأمّا الفضّة فيجوز للرّجل التختم بها. 

وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضّة؟ كالدّملج والسوار 
والطوق والتاج؟ فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي 
والغزالي في فتاويه: يجوز لأنه م يثبت في الفضّة إلا تحريم الأواني 
وتحريم الحلي على وجو يتضمُن التشبه بالنساء. 

ويجوز للرّجل تحلية آلات الحرب بالفضّة بلا خلافي لما فيه 
من إرعاب العدرٌ وإظهار القرّة: وذلك كتحلية السّيف والرّصح 
وأطراف السّهام والدّرع والمنطقة والجوشن والخف والرّانين 
وغيرها ما في معناها. 

وني تحلية السّرج واللُجام والثفر للدَابة بالفضّة وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: 

(أحدهُما): وبه قال أبو الطَيِبٍ بن سلمة: (مباح كحلية 
اليف والمنطقة وأصحّهما) عند الأصحاب التحريسم» ويه قال 
أبن سريج وأبو إسحاق المروزي» ونقله المصتف والأصحاب عن 
نص الشافعي رضي الله عنه وقد نص عليه في ثلاثة كتسي في 
رواية البويطي والرّبيع وموسى ابن أبي الجارود؛ لأنّ هذا حلية 
للدابة لا للرّجل بخلاف المنطقة. 

قال أصحابنا: ويجري الوجهان في الركاب وبرّة الناقة من 
الفضّةء والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب: ويجريان في 
تحلية أطراف السّيور» والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضّة» 


وبه قطع كثيرون» ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات . 
بالذهب» وكذا بالفضّة بلا حلاف لأنّ في استعماهنّ ذلك تشْبّهًا 
بالرّجال والتَشْبّه حرامٌ عليهنٌ» هكذا قاله الأصحابء واعترض 
عليهم الشّاشي في المعتمدء وقال: آلات الحرب إما أن يقال: يجوز 
للنساء لبسها واستعماها في غير الحرب, وإمّا أن يقال: لا يجوز 
والقول بالتحريم باطلٌ» لأنّ كونه من ملابس الرّجل إنما يقتضي 
الكراهة دون التحريم» ألا يرى أن الشّافعي رضي الله عنه قال في 
الأم: ولا أكره للرّجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء 
لا للتحريم؟ فلم يحرّم زي النساء على الرّجل؛ وإنما كرهه وكذا 
عكسه. 

قال الشّاشي: ولان الحاربة جائزة للنساء في الجملة؛ وني 
جوازها جواز لبس آلاتهاء وإذا جاز استعمالها غير تحلأةٍ جاز مع 
الحلية» لأنّ التحلي للنّساء أولى بالجواز من الرّجال. 

قال الرّافعي: هذا الذي قاله الشّاشيّ هو الحقّ إن شاء الله 
تعالى. 

(فلت): وليس الحكم كما قاله الشّاشي والرّافمي» بل 
الصّواب ما قاله الأصحاب أن تشبّه الرجال بالتساء حرامٌ 
وعكسه كذلك» للحديث الصّحيح أنّ رسول الله يله قال: 'لْمَنَ 
الله ميهي بالنّمّاء مِنَ الرّجال وَالمْتَسْبّهَات يِن الما بالرجّال» 
واللّعن لا يكون على مكروو. - 0 

وأا نصّه في الام فليس خالا هذا؛ لأنّ مراده أنه من جشس 
زي النساء والله تعالى أعلم. 

(فرع): أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
الحليّ من الفضّة والذهب جميعًا. 

كالطوق والعقد والخاتم والسّوار والخلخال والتعاويذ 
والدمالج والقلائد والمخانق. 

وكل ما تخل في العنق وغيره. 

وکل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذاء وأمًا لبسها 
نعال الفضّة والذهب ففيه وجهان: ا 

(أحدمُّما): وبه قطع صاحب الحاوي التحريم؛ لما فيه من 
السّرف الظاهر والخيلاء. 

أصحّهما عند الرّافعيّ وغيره الإباحة كسائر الملبوسات. 

وأمًا التَاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب: إن جرت 
عادة التساء بلبسه فمباحٌ هنّ لبسه وإلاً فحرام؛ لأنه لباس عظماء 
ا © 

قال الرّافعي: وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي 


تد حاوف لين ا اعلا 
يجوز لأنه تشبّية بالرّجال. 
وني جواز لبس الدّراهم والدّنانير التي تجعل في القلادة 
للمرأة وجهان. 
قال الرافعي: 
(اصحُّهُما) التحريم وني لبس الثِاب المنسوجة بالذّهب أو 
الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره. 
قال الرافعي وغيره: ا 
(أصِحُهُما) الإباحة كالحلي؛ لأنها لباس حقيقي. 
(والثاني): التحريم لما فيه من زيادة السّرف والخيلاء. 
قال الرّافعي: وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليسل لها ااذ 
زرٌ القميص وال بة والفرجيّة من ذهب ولا فضة. 
قال الرّافعي: ولعلّه فرّعه على الوجه الثاني وهو تحريم 
لباس التياب المنسوجة بها 
(ثُلْت): إن تكن تفريمًا عليه وإلاً فإذا جاز الشوب المنسوج 
فالرٌرَ أولى» واللّه أعلم. 
(فرع): قال أصحابنا: كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا ل 
يكن فيه سرف ظاهر. 
فان كان كخلخال وزنه ماثتا دينار فالصّحيح الذي قطع به 
معظم العراقيّين تحريمه؛ كذا نقله الرافعي وقال: فيه وجة أنه 
ا 
(فرع): لو اتخذ الرّجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرةٌ 
ليلبس الواحد بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره» 
(الَدَحَبُْ) القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة. 
(والثاني): في وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر. 
(فرع): جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسلا؛ فامًا غير 
الأبس فمنه أواني الذهب والفضّة وهي حرام على الرّجال 
والنساء جميعًاء فيحرم استعماطاء وكذا اتخاذها على الأصح› كما 
سبق في باب الآنية» وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهبو أو 
فض وأمًا تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدّواة 
والمرآة ونحوها فحرامٌ على الرّجال بالذهب بلا خلافي. 
وف الفضّة وجهان مشهوران أصحهما التحريام» وبه قطسع 
البندنيجي. 
قال الرّافعي: والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة. 
وقيل: هي كالرّجل فيكون فيها الوجهان إلا ني حقها وحق 
الرّجل سواءٌ» والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها 


عليهما جميعا إذا جلك بذهب. 

(فرع): لو اتخذ مدهنًا أو مسعطًا أو مكحلة من ذهب أو 
فضَةٍ فهو حرامٌ على الرّجال والنّساءء وكذا ظرف الغالية اللطيف 
حرام أيضًا. 

هكذا قطع به الماورديّ والجمهور هناء وسبق في باب الآنية 
وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلةٍ وظرف 
غاليةونحوهاء ولا خلاف في تحريمه من الذّهبء ولا خلاف في 


استواء المرأة والرّجل ف هذا. 
قال صاحب البيان وغيره: ولا يجوز ها تحلية ربعها بذهبٍ 
ولا فضة قطعا. 


(فرع): قال صاحب الحاوي: لو اتخذ الرّجل أو المرأة ميلا 
من ذهب أو فضبَةٍ فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على 
وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحًا كاستعمال الذهب في ربط 
سنّهء ويكون في زكاته القولان في ا حلي المباح» ومن جزم بتحريم 
اميل البندنيجي. 

(فرع): في تحلية المصحف بالفضّة وجهان أو قولان أصحهما 
وأشهرهما الجواز وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي وجماهير 
العراقيّين. 

وهو نصّه في القديم والأم وحرملة. 

ونصّ في سير الواقدي وهو أحد كتب الام على التحريم 
وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذاء فإنه جزم بوجوب 
الرّكاة فيه. 

وهذا شذوذ منه فليعرف. 

وأمّا تحليته بالذهب ففيه أريعة أوجه. 

قال الرافعي: 

(أصحُهًا) عند الأكثرين إن كان لامرأةٍ جازء وإن كان لرجل 
فحرام. ' 

(والثاني»: يحل مطلقًا وصحّحه صاحب الحاوي تعظيمًا 
للقرآن. 

(والثالث) يحرم مطلقا 

(والرابع): يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل 


قال الرافعى: وهذا ضعيف. 

وأمًا تحلية غلافه بالذّهب فحراءٌ بلا حلاف ونص عليه 
الشافعي وصرّح به أبو علي البري في الإفصاح والقاضي أبو 
الطيب في الْجرّد والماوردي والدارمي؛ أنه ليس حلية للمصحف» 


وأمًا تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرامٌ باتفاق الأصحاب» 
ومن نقل الاتفاق عليه الرافميّ قال: وأشار الغزالي إلى طرد 
الوجهين السابقين في الدّواة والمقلمة هناء والمعروف في المذهب ما 
سبق. 

وأمًا تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذُهب والفضّة وتمويه 
سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران: (أصِحُهُمًا) 
التحريم. 

وبه قال أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين. 

ونقله الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدّمين» وقطع به 
القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون. 

واستدلوا له بانه م يرد فيه ستة ولا عمله اح من الخلفاء 
الراشدين» فهو بدعة وكلٌ بدعةٍ ضلالة وني الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ل قال: «مَنْ أخدث فِي 
ينا تالس ينه فهو دا وفي روايق لهما: «مَنْعَولَ عملا يِسَ 

عليه ْنَا فهر را. 

(وَالْوَجَهُ الثّاني): الجواز تعظيما للكعبة والمساجد. 

وإعظاما للدّين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير. 

قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاته بلا حلاف وإلاً 
ملي القولين جلي الاج 

هذا إذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك 
فاعلهاء فإن كانت وتفًا عليه إِمّا من غلبةٍ وإمًا بان وقفها الفاعل 
فلا زكاة بلا حلاف لعدم المالك المعين. 

هكذا قطع به الأصحاب. 

وني صحّة وقف الدّراهم والدنانير على هذه الجهة مع 
تحرعها نظر فليتامّل. 

قال أصحابنا: وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها 
بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإِلاً فليميّزه بالتارء فإن كان لو ميّز 
لم يجتمع منه شيءَ فلا 

قال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حامر أنه إذا كان لا 
يجتمع منه شيءٌ وصار مستهلکا فلا يحرم استدامته. 

والله أعلم. 

وأمًا نمويه سقف بيته وجداره بذهبو أو فضّةٍ فحرامٌ بلا 

نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرّح به الأصحاب. 

ونقل القاضي أبو الطيب في الْجرّد وغيره الاتفاق عليه قالوا: 
ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد؛ أن ذلك الوجه لإعظام 


زكاة فيه. 


المسجد كما جازت تحلية المصحف» حيث جوزناه دون سائر 
الكتب. 

قال البندنيجي: فإن كان المموّه مستهلكا لايحصل منه شيءٌ 
بالسّك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة» وإلاً حرمت ووجبست 
زكاته إن بلغ وحده نصابًا أو بانضمام مال آخر له. 

(فرع): لو وقف حليًا على قوم يلبسونه لبا مباحًاء أو 
ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعًا لعدم المالك الحقيقي 
المعين. 

(فرع): لو حلّى شاة أو غزالاً أو غيرهما بذهبٍ أو فضّة 
وجبت زکاته بلا خلافو وقال الدارمي: لان ذلك محرم وهو كما 
قال. 

(فرع): حاصل المنقول في تحلية ولي الصّبيان بالذهب 
والفضّة ثلاثة أوجهٍ كما سبق في إلباسهم الحرير في باب مايكره 
و اسلف ا 

ذكره في باب صلاة العيد. 

وكذا جزم به البغوي وآخرون» وسبق في باب ما یکره لبسه 
دليل الأوجه. 

(وَأْصّحُهُمًا) جواز تحليتهم ما داموا صبياناء ونقله البغوي 
والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه. 

(والثاني): تحريمه. 

(والثالث): يجوز قبل سبع سنين. 

(فرع): الختثى المشكل يحرم عليه لبس حلي الرّجال» ويحرم 
عليه أيضًا لبس حلي النساء لأنه إنما أبيح هَن لكونهنٌ 
مرصداتو للتزين للأزواج والسّادة» هكذا قطع بتحريمه القاضي 
أبو الفتوح والبخوي وصاحب البيان وآخرون» وهو مباح له في 
صغره ول يتحقق تحريه» والصّواب الأوّل؛ لأنه إنما أيبح له في 
الصّغر لعدم التكليف» وقد زاد ذلك بالبلوغ. 

فإذا قلنا با لمذهب وهو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما 
البغوي. 

(أصِحُهُمَا) وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان» 
ورجح الرّافعيّ وجوبها بلا خلافي؛ لأنه حلي عحرّم. 

(والثاني): في وجوبها القولان في الحلي المباح؛ لأنا لا نتيقن 
تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباحٌ له» وإتما حرّمناه 
للاحتياط» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: أواني الذدهب والفضّة الممدّة 
للاستعمال يجب فيها الركاة قولاً واحداء لأنها محرّمة» وأا 


المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أنّ الصحبح تحريم 
اتخاذها لغير استعمال. 
وني وجه أو قول أنه جوز. 
قال اصحاينا: وجب الزكاة فيه بلا حداف ورا جروا 
اتخاذه أم لاء لأنه وإن جاز اتخاذه على وجو ضعيفو فهو للقنية 
ومكروة وقد سبق أنّ المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الرّكاة. 
هكذا ذكر المسالة الأصحاب في جميع طرقهم» إلا صاحب 
الحاوي فقال: إذا جوّزنا اتخاذه ففي زكاته القولان كالملي» وهذا 
غلط مردودٌ لا يعد وجهّاء وإنما تبّهت عليه لثلاً يغترٌ بله» وليس 
كالحلي؛ لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدًا لاستعمال مباح بخلاف 
الأواني» فالصّواب الجزم بوجوب زكاته» سواءً جوّزنا اتخاذه أم 
لاء وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوث الأجرة 
لصانعه والأرش على كاسره» وكما سبق في باب الآنية اواضحّاء 
ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع 
شاء الله تعالى. | 
(فرع): إذا أوجبنا الرّكاة في الحليّ المباح» فاختلفت قيمته 
ووزنه» بان كان لها خلاخل؛ وزنها ماثتا درهم وقيمتها للائمائة» 
أو فرض مثله في الخاطق الحلاة للرّجال.  ٠‏ 
قال أصحابنا: امالك بالخيار إن شاء أخرج ربع عشر الحلي 
متاعًاء بأن سلمه كله إلى السّاعي أو المساكين أو نائبهم؛ فإذا 
تسلمه برئت ذمّته من الزكاة» ثم يبيع السّاعي نصيب المساكين ما 
للمالك وإمًا لغيره. 


الآتي إن 


أو بييعونه هم إن قبضوه تع او وا وان هاء برج 
مصوغا كخات وسوار لطيفي وغيرهماء وزنه خسة وقيمته سبعة 
ونصففُ» ولا يجوز أن يكسره ه ويخرج خمسة من نفس المكسورء 
ولا يجوز للسّاعي ولا للمساكين طلب ذلكء لان فيه إضرارًا به 
وبهم» ولو أخرج عنه خمسة دراهم جيّدة لجودة سكتها ولينهاء 
بحيث تساوي سبعة ونصفًا أجزأه؛ لأنه يقدّر الواجب عليه بقيمته 
ولو أخرج عنه ذهبًا يساوي سبعة دراهم ونصفًا لم يجز على 
المحج ري قطع جمهور أصحابناء وجوزه ابن سريج للحاجة» 
حكاه المصنف عنه والأصحاب. والمذهب الأوّل وتندفع الحاجة 
بما ذكرنا. 

قال أصحابنا: ولو كان له إناءٌ وزنه ماثنان» ويساوي 
ثلاثمائق» فإن جوّزنا اتخاذ الإناء فالرّكاة واجبة قولاً والمحدّاء كما 
سبق في الفرع» وكيفية إخراجها كما سبق في الحلي» وإن حرمناه 
وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله إخراج خمسة دراهم من 


أ 


غيره وإن لم تكن نفيسة؛ وله كسره وإخراج خمسة منه» وله 
إخراج ربع عشره مشاعاء ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا 
خلافي. لعدم الحاجة» قال أصحابنا: وکل حلي حرّمناه على كل 
الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» وني وجوب ضمانها 
على كاسرها وجهان؛ بناءٌ على جراز اتخاذ الإناء إن جوّزنا 
وجبء وإلاً فلا وهو الأصح. 

وما يحل لبعض الاس كالرّجال دون النساء وعكسه يجب 
على كاسره ضمان صنعته بلا خلافي» قال أصحابنا: وأمًا الضبّة 
التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب 
الرّكاة بلا خلافي وقال البغوي احتمالاً لنفسه: ينبغي أن يكون 
كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي وجوب 
زكاتها القولان في الحلي المباح واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر الصّيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن 
الأفضل إذا أكرى حلي ذهب أو فضّةٍ أن لا يكريه يجنسه بل 
يكري الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب فلو أكرى الذهب 
بالذهب أو الفضّة بالفضّة فوجهان: 

(أحدهُما): بطلانه حذرًا من الرّباء والصّحيح الجواز كسائر 
الإجارات. 

قال الماوردي: وقول الأوّل باطل؛ لأنّ عقد الإجارة لا 
يدخله الرّباء وهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجّلةٍ 
بإجماع المسلمين؛ ولو كان للرّبا هنا مدخل لم يجز هذا. 

(فرع): إذا اتخذ أنقا أو سنا أو أثملة من ذهسو أو فضّةٍ أو 
شد سنه به فقد سبق أنه حلالٌ بلا خلافي. 

قال الماوردي: وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه» 
صار مستهلكاء ولا زكاة فيه قولاً واحدًاء وإلاً فعلى القولين في 
الحلي المباح. 

فرع 
ب2 مذاهب العلماء ‏ زكاة الحلي المباح 

قد ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه لا زكاة فيه» وبه قال عبد الله 
بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة 
وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي زباح وڃاه والشّعِيّ ومد بن علي 
والقاسم بن محمد وابن سيرين والرّهري ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيارٍ وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس وميمون بن مهران وجار بن زیا والحسن بن 
صالح وسفيان الغُوريّ وأبو حنيفة وداود: يجب فيه الزكاة وحكاه 


ابن المنذر أيضًا عن ابن المسيّب وابن جبير وعطاء ومجاهدر وابن 
سيرين وعبد اللّه بن شدَادٍ والزّهري» واحتج كل فريق يما سبق 

من الأحاديث السّابقة في أوّل الفصل والآثارء وروى البيهقي عن 
ابن عمر وابن المسيّب أن زكاة الحلي عاريته والله تعالى أعلم. 

 *‏ 07 كك 
باب رّكَاةٍ التّجَارَة 

قَالَ الصف ر تعالى -: (تجب الرْكَاءٌ فِي عُرُوضٍ 
النَجَارَةِ؟ لِمَا رَوَى ابو در رضي الله عنه آَدُ الي كل قال: ِي 
الإبل ب َه وَفي البقر صدفنها في العم ناء وني الب 
صَدقنه؛ ولان التّجَارَة 2 بھا نْمَاءُ الال فتَعَلْقَتْ بها الركاة 
كَالسنُوْم في الاشييّة). 

(الشرح): هذا الحديث رواء التارقطن في سنه [؟/ »]1٠١‏ 
والحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» [1/ 540] والبيهقيّ 
[8"/] بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال: هذان 
ا صحيحان على شرط البخاري ومسلم. 

(قَوْلَهُ): «وفي البرّ صدقته» هو بفتح الباء وبالرّاي هكذا رواه 
جميع الرواة» وصرح بالرّاي الدارقطي والبيهقي؛ ونصوص 
الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب 
زكاة التجارة. 

قال أصحابنا: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: اختلف 
الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم: لا زكأة فيهاء وقال بعضهم: 
فيها الركاة» وهذا أحب إليناء هذا نصه» فقال القاضي أبو الطيب 
وآخرون: هذا ترديد قولء فمنهم من قال في القديم قولان في 
وجوبهاء ومنهم من لم ينبت هذا القديم» واتفق القاضي ابو الطب 
وكلّ من حكى هذا القديم على أن الصّحيح في القديم أنها تجب 
كما نص عليه في الحديدء والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن 
مذهب الشافعي (رضي الله عنه) وجوبها وليس في هذا المنقول عن 
القديم إثبات قول بعدم وجوبهاء وإنما أخبر عن اختلاف الناس 
وبين أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا احب إي. 

والصواب الجزم بالوجوب» وبه قال جاهير العلماء من 
الصّحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة قال: رويناه عن عمر بن الخطّاب وابن عبّاس والفقهاء 
السّبعة وسعيد ابن المسيّب والقاسم بن محمّلٍ وعروة 5 الزبير 
وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث» وخارجة بن زيلره وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري 


وطاوس وجابر بن زی وميمون بن مهران والنخعي ومالك 
والشُوريّ والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيل. 
ردكي اسان عن كار روو ا ار انين ا 
لا تجب» وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة مالم 
تنض وتصر دراهم أو دنانير» فإذا نضّت لزمه زكاة عام واحاره 
واحتجّوا بالحديث الصّحيح: يس عَلَى نِم في عبد ولا في 
فرسه صا وهو في الصحيحين ]خ: (1955» م: CAY)‏ 
وقد سبق بيانه» وبما جاء عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في 
العروض. 
واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور» وهو صحيمٌ كما 
سبق» وعن سمرة قال: أما بعد. 
بعد َم رواء لبو داود [1075] في ازل كناب الزات وني 
إسناده جماعة لا أعرف حالم ولكن لم يضعفه أبو داودء وقد 
قدّمنا أن ما لم يضعفه فهو حسنْ عنده. 
وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين 
ملا .ركاذ ی الأ كان «قال لي عمر بن الخطاب: يا 
حماس أذ زكاة مالك» فقلت: ما لي مال إنما أبيع الأدم. 
قال: قومه ثم آذ زكاته» ففعلت «رواه الشافعي وسعيد بن 
منصور الحافظ في مسنده والبيهقي [۷۳۹۲]. 
وعن ابی عدر :رفي ا عنهما قال ليس في العروض زكاةٌ 
إل ما كان للتجارة. 
رواه البيهقيَ ]۷۳۹٤[‏ بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده 
اله ١‏ 
وأمًا الجواب عن حديث: الَيْسَ عَلَى المسْلم في عَبْلو ولا 
في رميو صد فهو محمولٌ على ما ليس للتّجارة: ومعناء لا 
زكاة في عينه بخلاف الأنعام» وهذا التأويل متعيّنٌ للجمع بين 
الأحاديث» وأمّا قول ابن عبّاس فهو ضعيف الإسناد ضعَفه 
القافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهماء قال البيهقي: ولو 
صح لكان محمولاً على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين 
الأحاديث والآثار السّالفةء وا روى ابن المنذر عنه مسن وجوب 
زكاة التجارة كما سبق» والله تعالى أعلم. 
* #*¥ # 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وّلا يَصِيدُ العَرَضُ لِلتَجَارَةٍ 
إلا بشرطين: 


(أحدهما): بلك بق ايُجب] فيو عرض كاليع 
َالإِجَارََ ولاح وَالخلم. 

(والثاني): أَنْ نري عند العقد أله تمل َج اري وَأمّا إا 
َه يإزث أذ َم أذ بو ين عر شزط الراب لا تصِيدُ 
لِلنْجَارَةٍ بالق َإِنْ مله ابيع وَالوجَارةٍ ولم ب ينو عند العقد أنه 
لتَجَارَةِ َم يَصرلِلنجَارَةَ وَقَالَ الكرَابِيسِيُ من أَصْحَاينا: ذا ملك 
عَرَضَا ثم نَوَى أنه لِلَّجَارَةٍ صَارَ لِلشّجَارَقَ كما إذَا كان عِنْدَهُ 0 
لِلجارة هد نوی الي صار لِلقَيَةِ بالق وَالَذَهَبُ الآول؛ نه مَا 
َم يك راء ين أمنله َم يعرز لكا جرد اة الوك 
ذا نَوَى إسَامتهاء ويفارق ذا نوّى القنية بمال التْجَارَةَ؛ لأن القن 
هي الإمْسَاك بيه 5 القَيّق وقد وَج الإنمال رال وَالْنْجَارَة هي 
اصرف بي الجارق وََدْ وُجدت اله وَلَّمْ يُوجَلا اصرف 
َل يَصرْ لِلتّجَارَة. 

(الشرح): قوله: من أصله» احترازٌ من حلي الذهب والفضّة 
إذا قلنا: لا زكاة فیه» فنوى استعماله في حرام أو نوی كنزه 
واقتناءه» فإنه يجب فيه الزّكاة كما سبق؛ لأنّ أصله الزكاة» قال 
أصحابنا: مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه 
بمعاوضة عحضةّء وتفصيل هذه القيود أنّ جرد نيّة التجارة لا يصير 
به المال للتجارة» فلو كان له عرض قنيةٍ ملكه بشراء أو غيره 
فشا لجان 1 بر لكان مدا عر الل وب قطم 
ا لجمهور» وقال الكرابيسي: يصير للتجارة» وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن راهويه» وقد ذكر المصنف دليل الوجهين 

أمّا إذا اقترنت نيّة التجارة بالشراءء فلن المشلترى يصير 
للنّجارة ويدخل في الحول بنفس الشّرى سواءً اشترام بعرض أو 
نقلو أو دين حال أو مؤجّل» رإذا مدان لماه E‏ عكمهناه 
ولا جتاج في كل معاملة إلى ني أخرى بلا خلافي بل اة 
مستصحبة كافية. 

وي کی الشرى با لو سالج ع فزن لله يانه ايان 
على عوض بئيّة التجارة» فإنه يصير للتجارة بلا خلافيء سواءٌ 
اکان الین قرضًا أو ثمن مبيم أو ضمان . متلفي وهكذا الاتهاب 
بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتّجارة. 

صرح به البغوي وغيره. 

وأمًا المبة بلا ثوابي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران الثيّة بها ولا يصير 
العرض للتجارة بلا خلافي؛ لفوات الشّرط وهو المعاوضة. 

وهكذا الرّدٌ بالعيب والاسترداد» فلو باع عرض قنيةِ بععرض 


قنیةٍ ثمّ وجد بما أخذه عيبا فردّه واسترد الأرّل على قصد التجارة 
أو وجد صاحبه ا أخذ عيبا فردّه فقصد المردود عليه بأخذه 
للتجارة لم يصر للتجارة» ولو كان عنده ثوب قنيةٍ فاشترى به 
عبدًا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولا 
يكون الوب للتّجارة» بخلاف ما لو كان العُوب للتّجارة أيضًا فإنه 
يبقى حكم التجارة فيه» كما لو باع عرض التجارة واشترى بشمنه 
عرضًا آخرء وكذا لو تبايع التاجران ثم تعاملاء يستمرٌ حكم 
التجارة في المالين. 

ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبار للقنية فرد عليه الوب 
بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة؛ لأَنّ قصد القنية حول التجارة 
وليس الرّدٌ والاسترداد من التجارة. 

كما لو قصد القنية مال النّجارة الذي عنده فإنه يصير قنية 
بالاتفاق. 

فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤر حتى تقترن النية 
بتجارةٍ جديدة. 1 

ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة. 

أو زوّج آمته أو تزوّجت الحرّة ونويا حال العقد التجارة في 
الصداق فطريقان: 

(أْصّحَهُمَا): وبه قطع المصئف وجماهير العراقيّين: يكون مال 
تجارة. 

وينعقد الحول من حينئل؛ لأنها معاوضة ثبنت فيها الشّفعة 
كالبيع. 

(والثاني): وهو مشهورٌ في طريقة الخراسانيين» وذكر بععض 
العراقيّين فيه وجهين: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والشاني): لا يكون للتجارة؛ لأنهما ليسا من عقود 
التجارات والمعاوضات المحضة» وطرد الخراسانيون الوجهين في 
المال المصالح به عن الدّم. 

والذي آجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة وفيما إذا 
كان يصرفه في المنافع بان كان يستاجر المستغلآت ويؤجّرها. 
للتجارة» فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة. 

هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ثم إذا صار للتجارة 
ونوى به القنية» صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلافر؛ لما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

0 د # 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذا اد شتری لِلتْجَارَةمَا 


جب الزكاة في عَْنهِ كنِصابٍ السَائِمَةٍ َة رالكَرْم والنخلٍ نرت 
إن وُجدَ فيو صاب إخدى الرْكَائيْنِ دون الأخرّى, كنس من 
اليل لا تساوي يقي دزقو أذ أي ين الإبل تُسَاوِي ماقي 
درم وَجَبْتْ فيه زكاة ما وَجَدَ نِصَابَةُ؛ لأنهُ وَجَدَ سَبَبَهَا وَلمْ 
1 يُوجَذ ما يُمَارضُهُ فَوَجبَساء وَإِنْ وَجَد ِصَابَهُمًا َيه طَريقان: قال 
بو إسْحَاقَ: إن سبق حون التجارة بأ كود ند صاب ين 
شترّى به نِصَابًا من السَائِمَةٍ وَجَبَت زْكَاة 
لجار فيه إن سَبَقَ ووب ركا امن بأن اذ شترَى تخلاً 
إشجارة بدا فيها الصلاح قل أن يَحُولَ حول الُجَارَةَوَجَبَتْ 
كاه العيْن؛ لأا البق مما ذ جد سَبْب جوب زكاي 
ولس هال ركا ة تَعَارضهَاء َوَجَبَت كما قَلنَا فما وُجد فيو 
صاب إخدى الرْكَائيْن دُونَ الأخرىء وإذ جد سَمَمَا في 
رقتو واج يفل أن شري بمَا جب فيه ااه ِصَابَا من 
السَائِمَةٍ لِلتْجَارَق فَفِيهِ 

َال في القلريم: جب ركاه اجار لأنهًا أنَقَمٌ لِلْمَسَاكِين؛ 
انها تَرْدَادُ بزيَادةٍ القِيمةِ فَكان إِيجَابَهَا أولى. 

َال في امجَليلد: تَجب رُكَاة الميِن؛ لأئهًا أثْوى؛ لأنهًا 
مُجْمَعٌ عَلَيَْا وَرَكَاةٌ لجار لف في وُجوبهَا؛ أن عاك 
العَينِ يُغْرَفُ قَطمًا قطعًا وَنِصّابُْ النّجَارَةِ يُمْرَّفُ بالظن فَكَانت 
العين أولَى. 

وَقَالَ القاضي أو حَايدٍ: فِي الَسْأَلَةٍ قَؤلان توا افق 
رلا أو سبق حول أَحَدِحِمَاء وَالآَولٌ أصّح. 

ون كان رى تخيلا وقلا يقو القريي قرم الُخيل 
وَالثُمَرَة وَأخرَج الزّكاة عَنْ قِيمَيَهاء ؛ إن فلا وله ا جديإ لَِمَهُ 
عُشْرُ اشرق وهل يُقَومُالفخيل؟ فيه قؤلان: 

أَحَدُهُمًا: لا يترم لان الَنْصّود مُوَ الشَّمَارُ رذ حرجا عَنْهًا 
العْشرٌ. 

والاني: بوم يحرج لكا ِن قيمهَاء لأ المُشْرَرَكَاة 
امار أا الصو فلم يُحْرِج َكائَهَا رجب أن تقوم وَتخرَّج 
عَنْهَا الرّكاة). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا كان مال 
التجارة نصابًا من السّائمة أو الثمر أو الرّرع» لم يجمع فيه بين 
وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلافيء وإنما يجب إحداهما. 

وني الواجب قولان: 

(آَصَّحُهُمَا): وهو الجديد وأحد قولي القديم: تجب زكاة 
العين: 


لمان مُه ثم اشتر ا 


تْلان. 


(والثاني): وهو أحد قولي القديم: تجب زكاة التجارة» ودليل 
العين أنها أقوى لكونها مجممًا عليها؛ ولأنها يعرف نصابها قطمًا 
بالعدد والكيل. 

وأمّا التجارة فتعرف ظناء ودليل التجارة أنها انفع 
للمساكين» فإنه لا وقص فيها. 

فإن قلنا: بالعين أخرج السّنّ الواجبة من السّائمة» وبضمٌ 
السّخال إلى الأمّات كما سبق في باإبه» وإن قلنا: بالتجارة» قال 
البغوي وغيره: يقوّم في الثُمار الثمرة والنخيل والأرض» وني 
الزرع يقوم الحب والتّبن والأرض» وني السّائمة تقوم مع درّها 
ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها. 

وهذا تفريع على أنّ التتاج مال تارق وفيه خلافٌ سياتي إن 
شاء الله تعالى. 

وعلى هذا القول لا تأثير لنقص التصاب في أثناء الحول 
تفريمًا على الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول. 

ولو اشترى نصابًا من السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضًا 
بعد ستة أشهر مثلاء فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع 
الول وغلى قول:الثين يط وعدي حول ركا النجارة من 
اك الجر وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب 
الزكاتين واتفق الحولان. 

أمَا إذا لم يكمل إلا نصاب أحدهما بان كان المال أربعين شاة 
وتبلغ قيمتها نصابًا من الدّراهم والدنانير عند تام الحول» أو كان 
دون أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصاباء فالصّحيح وجوب زكاة ما 
بلغت به نصابًاء وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم 
الطرق. 

وقيل: في وجوبها وجهان حكاه الرافعي وهو غلطء وإذا قلنا 
بزكاة العين فنقصت الماشية في أثناء السّنة عن نصابها ونقلناها إلى 
زكاة التجارة فهل يبنى حوطا على حول العين؟ أم يستائف حول 
التّجازة؟ فيه وجهان كالوجهين فين مالك صاب ساقت لا 
للتجارة فاشترى به عرض تجار هل يبني حول التجارة على 
حول السّائمة؟ 

(أْصّحُّهُمَا): يستانف في الموضعين. وإذا أوجبنا زكاة التجارة 
لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن النصاب ثم بلغت نصابًا في 
أثناء الحول بالتتاج» ولم تبلغ القيمة نصابًا في آخر الحسول» 
فوجهان: 

(أَصَّحُّهُمًَا): لا زكاة؛ لان الحول انعقد للتجارة فلا يتعين. 

(والثاني»: ينتقل إلى زكاة العين لإمكانهاء فعلى هذا هل 


يعتبر الحول من وقت نقص القيمة عن النصاب؟ أو من وقت 
تام التصاب بالنتاج؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره. 
وأا إذا كمل نصاب الزكاتين واختلف الحولان بان اشترى 
بمتاع التجارة بعد ستّة أشهر نصاب سائمةٍ أو اشترى به معلوفة 
للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهرء ففيه طريقان حكاهلما المصنف 
والأصحاب: 1 
(آصَّحُهُمَا): وبه قال القاضي أبو حامر وصحَجه البغوي 
والرّافعي وآخرون» وهو نص الشافعي رضي الله عنله أنه على 
القولين كما لو اتفق حوهما؛ ولأنّ الشافعي رضي الله عنه لم 
يفرّق؛ ولأنه فرض المسالة ويبعد اتفاق آخر جزء من حول 
التجارة مع أول بدو الصلاح. 
(وَالطْرِيقَ الثاني): وبه قال أبو إسحاق وأبو علي بن ابي 
غريرة وأبو حفص بن الوكيل» حكاه عنهما الماوردي وصحّحه 
المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب» وقطع به الجرجاني في 
«التحرير «أنّ القولين مخصوصان ما إذا اتفق الحولان. 
بان اشترى بعرض للقنية نصاب سائمةٍ للتجارة» فعلى هذا 
يقت اقا خر ني الال المأكور عع وة الللمارة ليق 
تحوهاً: 
وحجّة هذا الطريق: أنه أرفق بالمساكين. 
فإن قلنا: بطرد القولين فسبق حول التجارة» فإن غلبنا زكاة 
التجارة أخذت زكاتهاء وإن غلَّينا العين فوجهان حكاهما 


الرافعى. 
التجارة. 


(وَأَصَّحُّهُمًا): تجب زكاة التجارة عند تمام حوها هذا؛ لقلا 
يبطل بعض حوها ويفوت على المساكين. 

فعلى هذا يستفتح حول زكاة العين بعد انقضاء حول 
التجارة» وتجب زكاة العين في جميع الأحوال المستقبلةء أمّا إذا 
اشترى نخيلاً للتجارة فائمرت أو أرضًا مزروعة فأدرك الرّرع» 
وبلغ الحاصل نصاباء فهل الواجب زكاة التجارة أو العين؟ فيه 
قولان. 

(الآممَح): العين» فإن لم يكمل أحد النصابإن أو كملا 
واختلف الحولان ففيه التفصيل السّابق» هذا إذا كلانت الثمرة 
حاصلة عند الشّرى؛ ويدا الصّلاح في ملك اما ذا المللعمت بعد 
الشرى فهذه ثمرة حدثت من شجر التّجارة» وني ضِمُّها إلى مال 
التجارة خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(وَالصّح): ضمّها. 

قال إمام الحرمين: فعلى هذا هي كالحاصلة عند الشرى»› 
وتنرّل منزلة زيادةٍ منص أو أرباح متحدّدةٍ في قيمة العمرض» ولا 
تنل منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح 
الناض» وإن قلنا: ليست مال تجارة» وجبت زكاة العين فيهاء 
وتختص زكاة التجارة بالأرض والأشخاص. 

قال أصحابنا: فإن غلبن زكاة العين أخرج العشر أو نصفه 
من الثمار والزّروع» وهل يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع 
النخلة وتبن الرّرع؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الشّيخ أبر 
حامر والحاملي والماوردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين 
والسرخسي والبغوي والجمهور. 

وقال المصتف وصاحب «الثامل»: هما قولان: 

(أصّحُهُم): لا يسقط؛ لان المخرج زكاة الثمرة» وبقي الجذع 
والتّبن بلا زكاةٍ ولا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة 
كما لو كان للتجارة منفردًا. 

(والثاني): تسقط؛ لان المقصود هو الثمرة والحبّ» وقد 
أخرج زكاتهماء وني أرض النخيل والرّرع طريقان. 

(أصَّحُهُمَا): وبه قطع الجمهور: أنه على الوجهين في الجذع. 

(والشاني): حكاه البضوي والسّرخسي وآخرون من 
الخراسائيين: تجب الرّكاة فيهما وجها واحدًا؛ لأنّ الأرض ليست 
أصلاً للثمرة والحبّ بخلاف الجلع. 

قال إمام الحرمين: ينبغي أن يعتبر ذلك يا يدخل في الأرض 
المتخلّلة بين النخيل في المساقاة وما لا يدخل» فما لا يدخل تجب 
فيه الرّكاة بلا خلافيء وما يدخل فهو على الطريق» وهذا الذي 
قاله الإمام احتمالاً لنفسه» وقد صرّح بنقله صاحب «الحاوي» 
فقال: إذا كان في الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نمخل» 
وجيت زكاته جه واجتاء فإذا أوجبنا زككاة الشجارة في الأرض 
والجذع والتبن ونحوها فلم تبلغ قيمتها نصابّاء فهل تضم قيمة 
الثمرة والحبّ إليها لإكمال النصاب؟ فيه وجهان» حكاهما 
البغوي وآخرون. 

(احدهما): لا؛ لأنه ادى زكاتهما. 

(والثاني): تضم لتكميل النصاب في هذه الأشياء لا لإاب 
زكاةٍ أخرى في الثمرة والحبً. 

(والأوّل): اصح. 

قال الرّافميّ تقلاً عن الأصحاب: وإذا قلنا بزكاة العين 
فزكاها لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن الثُمر والحب في 


المستقبل» بل تجب فيها زكاة التجارة في الأحوال المستقبلة» 
ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا من وقدت 
بدو الصلاح؛ لأنه يلزمه بعد بدو الصّلاح تربية الثمار للمساكين» 
فلا يجوز أن يحسب عليه زمن التربية» فام إذا غلْينا زكاة التجارة 
فتقوّم الشمرة والجذع؛ ويقوّم في الزْرع والحب والتّبنء ونقوّم 
الأرض فيهما جميمًاء وسواءً اشتراها مزروعة للتجارة أم اشترى 
بذرًا وأرضًا للتجارة وزرعه فيهاء في جميع ما ذكرنا ولا خلاف في 
هذا كله» ولو اشترى الثمار وحدها للتجارة قبل بدو الصّلاح ثم 
بدا في ملكه جرى القولان في أنه يجب العشر أم زكاة التجارة؟ 
قال البغوي والأصحاب: ولو اشترى أرضًا للتجارة فزرعها ببذر 
للقنية» وجب العشر في الرّرع» وزكاة التجارة في الأرض بلا 
خلافي فيهما. 

(فرع): لو اهب نصابًا من المّائمة بنيّة التجارة لزمه زكاة 
العين إذا تم حوها بلا خلافي؛ لأنّ حول التجارة لا ينعقد 
بالاتهاب» واحتج تج البغري بهذه المسالة السّابقة: أنه إذا اشترى 
خيلا أو ارضًا مزروعة أو سائمة للتجارة» فوجب نصاب 
إحداهما دون الأخرى» وجبت زكاتها لإمكانها دون الأخرى. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا اشترت المرأة حليًا باح ها لبسه 
للتجارة» وجبت فيه الزكاة وإن كانت تلبسه» كما لو استعمل 
الرّجل دواب التجارة» نِم إن قلنا: الحليّ المباح لا 
وجبت هنا زكاة التجارةء بلا خلافي إذا بلغ نصابًاء وإن قلنا: فيه 
زكاة فهل تجهب هنا زكاة التجارة أم العين؟ فيه القولان: قال 
صاحب «الحاوي»: تظهر فائدتهما في الصّيغة إن قلنا بالتجارة 
اعتبرت الصّيغة وإلآ فلا. 

كذ ذا ف 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإن اث شترَى عَبْدا لِلتُجَارَقَ 
وجيت علد رن ا ا ا ان 
يَجِبّان سين مُحَتَلفينِء فلم ينع أَحَدُهُمًا الآخر كَالجَرَاء وَالقيمَةِ 
رحد ارا وَالشُرْبِي). 

(الشرح): هذا الذي قاله فق عليه عندناء وبه قال مالك وقال 
أبو حنيفة: لا تجب فيه زكاة الفط واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف 
رحمه الله تعال» مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد. 

وقول المصنف: كجزاء الصّيد والقيمة» معناه: أن الحرم إذا 
قتل صيدًا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين؛ ولأنه 
يكتفى بأحدهما. 


زكاأة فيه» 


قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإن إن اشْتَرَى لِلتّجَارَةٍ عضا 
لا جب فيو الرات َم َحلُ إئا أن يشر نري برص انقب فَإن 
اشترَاه بتو زت إن كان صاب جعَل اداه ازل من جين 
ك الاب من الق وني حول امرض اللي ا شْتَرَاهُ عَلَيْهِ؛ 
(لأن النْصَاب هُرَ التْمَنُ وَكَانَ ظَاهِرًا قَصَارَفِي من السَلْمَةٍ 
ا وإن 

كرا قور ابي امد مه الحو علي ِن ين الششرّاء سَوَاة 

قيمة العَرْضٍ صاب أو أكَلَ). 

20 لايَنْمَقِدُ ا حول إلا أَنْ يكر يمه مِنْ 
اول الول إِلَى آخرو صاب كَسَائرٍ الُكأواته وَالنْصُوصُ فِي 
الأ هُرَ الأول 5 صاب رَكاة الَجَارَة رة يعلق اقيم وَتقْرِيمْ 
الماض في كل اع يئ َل َب إل في حال الرْجُوبو: 
وَيُحَالِفْ سَائِرٌ الرُكَاوَاتي ِن نِصَابَهًا في عَيِْهًا لمي يَشْق اعتبارة 
في جيم الول إن ار راء عرض ةرت فإ كان ين 
عير أَمْوَال الركاةٍ ان قد الحو لي من ؤم ارا وإن اشر را 
صاب ين السَائمَة فيه وَجْهّان. 

E‏ ( تى حَوْلُ اجار عَلّى حول 
في المختصّر: ولو اشترَى 
عضا لِلتّجَارَةٍ ِدَرَاِمَ أو دَنانِيرَ أو بشياء جب فيه الصكدة قَدَلَمْ 
بوم علي نی حول علي لين يم ملك تمن العَرْضي» 
اللي عله آنه مله بنا يُْزِي في الول كي حول عَلَى 
حول كما لو اشر ترا م صاب من الْأقْمَانء وَقَالَ أكئْرٌ أَصْحَابنًا: 
لا يُبنى عَلَى حول الا 3 رل في «الُختمر» والدليل 
عَلَيْهِ: أن الزكاة تعلق بق ية المَرْض» وَالَاشية ليست بق قِيم َة فلم 
ين حول على زلا ريالف الأَنْمَانٌ؛ لأنهًا َة ونا 
كانت عي ظَاهِرَة نَحَيِيَت كالعين إا صّارَتْ دَيْنا). 

(الشرح): النصاب E‏ معتبران في زكاة التجارة بلا 
خلافيء لكنَ في وقت اعتباره النصاب ثلاثة أوجه» وسمّاها إمام 
الحرمين والغزالي: أقوالأء والصّحيح المشهور: أنه أوجه؛ لكنّ 
الصّحيح منها منصوص,؛ والآخران مخرجان: 

(أحدهما): وهو الصّحيح عند جميع الأصحاب» وهو نصّه 
في «الأم»: أنه يعتبر في آخصر الحول فقط؛ لأنه يتعلق بالقيمة» 
وتقويم العرض في كل وقتٍ يشق» فاعتير حال الوجوب وهو 
آخر الحولء جخلاف سائر الزكاوات؛ لأنّ نصابها من عينها فلا 
يشق اعتباره. 

(والثاني): وبه قال أبو العبّاس بن سريج: في جميع الحؤل من 


ئِمَةِ؛ لأن الافِِي" رحه الله قال ذ 


أ إل أو ومن تمن الان قي نظ ننه الح رن 
قياسًا على زكاة الماشية والنقد. 
(وَالنَالِتْ): يعتبر التصاب في أوّل الحول وآخره دون ما 
بينهماء فإذا كان نصابًا في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه 
بينهماء وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامدٍ وامحامليّ والماوردي 
والشّاشي عن ابن سريجء ووافق المصئف على حكاية الثاني عن 
ابن سريج أيضًا ابن الصبّاغ» وسبقهما به القاضي أبو الطْيّب 
وغيره» فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضًا للتجارة بشيء يسير 
جداء انعقد الحول» فإذا بلغ نصابًا في آخر الحول وجبت الزّكاة. 
ولو كان عرض التجارة دون التصاب فباعه بسلعةٌ أخرى 
دون نصابب في أثناء الحول» فالمذهب: أن لا ينقطع الحول. 
وحكى إمام الحرمين فيه خلافاء سنذكره في أوّل الآتي إن 
شاء اللّه تعال. 
وأما ابتداء الحول فإن ملك عرض التجارة بنصابب من التقد 
بان اشتراء بعشرين دينارًا أو بمائتي درهمء فابتداء الحول من حسين 
ملك ذلك النقد» ويبني حول التجارة عليه» واحتج له الصنف: 
بن التصاب هو العّمنء وكان ظاهرًا فصار في ثمن السّاعة كاسنا 
فوجب البناء عليه كما لو كان عيئًا فاقرضه مليثًا فصار ديئا هذا 
إذا اشتراه بعين النقد» فإن اشترى في الدّمّة ودفعه في ثمنه انقطع 
حول النقد وابتدأ حول التجارة من حين الشّرى بلا خلافي وإن 
كان النقد الذي اشترى بعينه دون نصابو. | 
فإن قلنا با مذهب: إن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول» 
انعقد من حين الشّرى» وإن قلنا: يعتبر في الطرفين أو في الجميع لم 
ينعقد» ولا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشترى؛ لأ الثمن لم يكن 
مال التجارة لنقصه عن النصاب. 
وإن اشترى بغير نقدٍ فللثمن حالان: 
(أحدهما): أن يكون مما لا زكاة في عينه كالثياب والعبيد 
فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة إن كالت قيمة 
العرض نصابًا أو كانت دونه» وقلنا بالصّحيح: إنّ التصاب إِنما 
يغتير في آخر الحول. 
(لخَالُ الثاني): أن يكون ما يجب الرّكاة ني عينه بان ملك 
بنصاب من السّائمة فوجهان: 


(الصجيح): الذي قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا | 


المتقدّمين» وصحّحه جميع المصتفين: أن حول الماشية ينقطع 
ويبتدئ حول التجارة من حين ملك عرض التجارة» ولا يني 
لاختلاف الرّكاتين قدرًا ووقنّاء بخلاف بناء التجارة على التقد. 


وقال أبو سعيار الإصطخري: يبنى على حول الماشية كما 
يبنى على النقدء واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه بقوله 
في «المختصر»: فإن اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيءٍ 
يجب فيه الصّدقة لم يقوّم» حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن 
العرض. 1 
وأجاب الأصحاب عن نصّه في «المختصر» بجوابين: 
(أحدهما): أن المراد إذا اشترى ماشيةً ثم اشترى بها عرض 
التجارة في الحال. 
(والثاني): أنّ المراد بشمن العرض الدّراهم والدنائير خاصّة» 
وهذا معتادٌ في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل» 
ويعود الجواب أو التفريع إلى بعضهاء واللّه تعالى أعلم. 
قال أصحابنا: وحول التّجارة والنقد يبنى كل واحار منهما 
على الآخرء فبناء النّجارة على التقد سبق تصويره وبناء التقد 
على التجارة؛ أن يبيع عرض التّجارة بنصابي من النقد للقنية» 
فيبنى حول التقد على حول التجارة كعكسه» واللّه تعالى أعلم. 
% حم % 
قَالَ المْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (إذَا باع عَرْْ ض التَجَارَة في 
ناء الحَوْل بعَرْضٍ للنجَارَةَ َم َنِم الول لأ زْكَاةَ الَجَارَةٍ 
مَل اليم وَقِيمة ة الاي وَقِيمة ة الأول رحد َإنْمَا انتَقَلَتْ مِنْ 
مق إلى ْم يط از کياقيٰ وزم ال من سد 
إلى بَئْسوه وَإِنْ باع المَرْض بِالدُرَاِمٍ أو الاير نَظرْتء فَإِنْ بَاعَهُ 
0 
العَرضٍ عَلَى حَوْل النْمَنء وَإِنْ بَاعَهُ بِِيَادةٍ يفل أن يشتر 
المَرْض بيان َاعهُ في أثناء ا بايا يه يان 
أَصْحَابِنا مَنْ قَالَ : يزكئ الاين لِحَرْلِهَا يتأيف (الحؤل 
ریاد قَْلاً وَاحِدًا. 
وقال أبو إسْحَاق في الرَيادَة قَوْلان. 
ا : يُرَكيهًا لول الآمْل؛ لاه نَمَهُ الآطل فَيُزْكي 
بِحَوْل الل كالسّخال. 
تاف الحؤل بها انا فائدة عير مُتوَلْدَةٍ ما 
عِندهُ فلا يُرَكِي بول كما و سا لزيا زت أذ َي فد 
َيف الحَوْلَ للريادو فيي حَوْلِهًا وَجْهَان. 
(أحدهما): مِنْ جين يَنِض؛ 9 لا حقو رفغا نل أذ 
(والثاني»: : ِن حين يَظهرُ وَهُوَ 6 أنه قَدْ ظَهٌَ فَإِذًا 
نض عَم أله لك لك ع تلن الركت ١‏ 


فَإِنْ کان عِنْدَهُ صاب مِن الدَرَاهِمٍ فَبَاعَهُ بِالنْرَاهِم أو 
بالدتازير إن فَمَلَ ذَّلِكَ لِغْيْرِ التُجَارَقٍ انَقَطَع الحؤل فِيمَابَاءَ 
اقل الحَْكَ يما اظترى وَإِن عله ِلفُجَارَةٍكَمَا يقل 
الصيارف د قفِيهِ و وَجْهَان. 

(أحدهما): ينق الحول؛ لأنْهُ مَالٌ تَجبُ الركَاة في 
َانقَطَمَ الحؤل فيه امال کالَاشية. 

(والثاني): را َنقَطِعُ الحول؛ لأنهُ باع مَالَ التَجَارَةٍ [بمَال] 
لِلتْجَارَقِ فلم بنقطم الحو [کمَا] لَوْ باع عَرْضًا بعَرْض). 

(الشرح): قوله: ينض بكسر النون وفتح الياء» وفي الفصل 
مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة م ينقطع 
ا المصتف؛ ولأنٌ هذا شان التجارة. 

(الثاني): إذا باع العرض بدراهم أو دناشير في أثناء الحول» 
فإن باعه بقدر قيمته وهي رأس المال» بنى حول الّمن على حول 
العرض بلا خلافي كما بنى حول العرض على حول الثمن» 
وإن باعه بزيادةٍ بان اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول 
بثلائمائة؛ ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنّف بدليليهما. 


عينة 


(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب» وبه قال أكثر أصحابنا 


المتقدّمين: أن المسألة على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب: أنه يزكي المائتين لحوطاء ويفرد 
الربح بحول. 

(والثاني): يزكي الجميع بحول الأصل. 

(وَالطرِيقٌ الاڼي): وبه قال أبو علي بن أبي هريرة وحكاه 
عنه الماوردي: أنه يفرد الربح قولا واحداء فإذا قلنا: يفرد الرّبح 
بحول» ففي ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنّف بدليليهما: 

E‏ من حين النضوض. 

(والثاني): من حين الظهور. 

وهذا الرجه قول ابن سريجء والأؤل هو الأصح عند 
المصنف والأصحاب» وهو ظاهر نص الشافعي. 

هذا إذا مسك الناض حتى تم الحول؛ فلو اشترى به سلعة 
للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول؛ فطريقان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره. 

(أحدهما): وهو المذهب: أنه كما لو أمسك الناض» فيكون 
على الطريقين. 

(والثاني): القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل. 

هذا كله إذا نض قبل تمام الحول» فلو نض بعده نظر إن 


ظهرت الزّيادة قبل تام الحول» زكى الجميع حول الأصل بلا 
خلافي؛ وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي. 

(أحدهما): كهذا. 

(والثاني): وهو الأصح: يستأئف للرّبح حولاً. 

هذا كله إذا صار المال ناضًا من جنس رأس المال» بأن كان 
راس المال دراهم فباعه بدراهم» أمّا إذا صار ناضًا من غير 
فباع العرض بدنانير فيقومها إذا 
انقضى الحول بالدّراهم» ويزكي ربحها لحول الأصل قولاً واحداء 
كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى؛ لأنّ راس المال إذا كان 
دراهم لا يقرّم في آخر الحول إلا بهاء فالدّنائير كالعرض. 

هكذا قطع به البغوي والأكثرون؛ ونقله الرافمي عسن 
الجمهور. 

ثم قال: وقيل في ضم الرّبح إلى حول الأصل: الطريقان 
السابقان» فيما إذا كان الناض من جنسه. والمذهب: الأوّل. 


جنسه» بأن کان رأس امال دراهم 


هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح. 

ما إذا حصل ربح في قيمة العرضء ولم ينض بأن اشترى 
عرضًا بمائتين ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائق 
فيحسب زكاة ثلاثمائةٍ عند تمام حول رأس المال بلا خلافي 
سواءً أكانت الرّيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة 
وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السّوق» وسواءً أكانت الزّيادة في 
القيمة حاصلة يوم الشرى أو حدثت قبل الحول بزمن طويلٍ أو 
قصير» حتى يوم واحدٍ أو لحظةٍ. ففي كل هذا يضم الرّبح إلى 
الأصل» ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلافي. 

هكذا صرح به البغوي وسائر الأصحاب. 

ونقل القاضي أبو الطيب في «الجرّد» وإمام الحرمين وصاحب 
«البيان»: اتفاق الأصحاب عليه» واحتجّوا بانه نماءٌ في السّلعة 
فاشبه التتاج في الماشية. 

قال إمام الحرمين: حكى الأصحاب القطع بهذاء لكن من 
يعتبر التصاب في جميع الأحوال قد لا يسلّم وجوب الزكاة في 
الرّبح في آخر الحول. ومقتضاه أن يقول: ظهور الرّبح في أثنائه 
کنضوضه» فيكون فيه الخلاف السّابق» قال: وهذا لا بد منه. 

قال الرّافعي: والمذهب ما سبق. 

(قُلْتْ): وهو كما قال الرّافعي. 

وهذا الذي أبداه إمام الحرمين احتمال ضعيف؛ لأنّ هذا : 
المعنى موجودٌ في التتاج» فن النصاب معتيرٌ في الماشية في جميع 
الحول بالاتفاق» والتتاج مضمومٌ إلى الأصلء والله أعلم. 


1[ سوس ا 


أمَا إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء ال حول فالربح 
مضمومٌ إلى الأصل في الحول الثاني» لا في الأول كالتتاج. 
وهذا لا خلاف فيه» صرّح به البغوي وآخرونه والله اعلم. 
(الَسْألَة الثَايّة): إذا كان عنده نصابٌ من الذهب والفضّة 
للقنية فباعه في أثناء الحول بنصابو من جنسه أو مل الجنس 
الآخر فإن لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلافو؛ كما لو 
بادل بالماشية» ثم إن لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة؛ وإن 
قصده كره كراهة تنزيه على المذهب. 
وقيل: تحريٍ؛ وقد سبقت المسآلة في باب زكاة الثماره وإن 
باعه بقصد التّجارة كالصيرفي ونحوه فوجهان مشهوران/ 
ذكرهما المصئف بدليليهما: 
(أَْصّحُهُمًا): عند الأصحاب - وهو ظاهر نص الشافعي -: 
ينقطع الحول في البيع ويستائف حولاً لما اشتراه» فإن بناع الثاني 
قبل حوله للنّجارة انقطع حوله» واستانف حولاً آخر لما اشتراه» 
وهكذا أبدًا. 
(وَالوَجْهُ الثاني): لا يتقطع الحول» بل يبنى الثاني على حول 
الأول وهذا قول أبي إسحاق المروزي وصحّحه الشاشي 
والصّحيح: ما سبق» ثم م إن الصف والجمهور حكوهملا وجهين 
كما سبق» وحكاهما البغوي قولين» فقال: الجديل ينقطعء 
والقديم لا ينقطع. 
فرع 
لابن الحداد وشرحه الأصحاب 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ملك عشرين دينارًا فاشترى بها 
عرضًا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين 
دينارًا واشترى بها سلعة أخرىء ثم باعها بعد تمام الجول بمائة 
دينار» فإن قلنا: إِنّ الرّبح من الناض لا يفرد بحول» فعليه زكاة 
جنيع الماثة حول الأصل. 
وإن قلنا: يفرد» فعليه زكاة حمسين دينارًا؛ لأنه اشترى السّلعة 
الثانية بأربعين» منها عشرون راس ماله الذي مضى عليه ستة 
أشهرء وعشرون ربح استفاده يوم باع الأوّل» فإذا مضت ستة 
أشهر فقد تم الحول على نصف السّلعة فیزکیه بزيادته» وزيادته 
ثلاثون دينارًا؛ لأنه ربح للعشرين ستّين» وكان ذلك كما وقت 
عام ا حول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين 
الثانيةه فان حوها حيتي ولا يضم إليها رجها؛ لأنه مار ناضلا 
قبل تمام حوفاء فإذا مضت ستة ة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها 
وهي الثلاثون الباقية» فإن كانت الخمسون التي أخرح زكاتها في 


الحول الأول باقية عنده فعليه زكاتها أيضًا للحول الثاني مع 
اللائين» هذا الذي 2 هو قول الحدّاد تفريمًا على أن الناضٌ 
لا يفرد رجه بحول. 

وحكى الشيحٌ ابو علي وجهين آخريين ضعيفين ضعّفهما 
إمام الحرمين والأصحاب. 

(أحدهما): يخرج عند البيع الثاني زكأة 
ستة أشهر أخرج زكأة عشرين أخرى» وهي ي التي كانت رما في 
ا حول الأوّل» فإذا مضت ستة ة أشهر 86 زكاة السّّين الباقية؛ 
نها إنْما استقرّت عند البيع الثانيء فمنه يبتدئ حوها فيه. 

(وَالوَجْهُ الآخَرُ): أنه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين؛ ثم 
إذا مضت سنّة أشهرٍ زكى الثُمانين الباقية؛ لأنّ السّتين التي هي 
ربح حصلت في حول العشرين التي هي الرّبح الأول فضمّت 
إليها في الحول. 

ولو كانت المسألة بحاها لكثه لم يبع السّلعة الثانية فيزكي عند 
تام الحول الأوّل خمسين كما ذكرناء وعند تمام الحول الثاني 
الخمسين الثانية؛ لان الرّبح الأخير ما صار ناضا. 

ولو اشترى بماتتين عرضًا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائةٍ 

شترى بها عرضًا آخر وباعه بعد تام الحول بستمائ فإن م 
رات وساف ول الرظاء اجرح ركاه 
أربعماثة» فإذا مضت سنّة أشهر زكى مائ فإذا مضت ستة أشهرٍ 
أخرى زكى المائة الباقية. 

هذا على قول ابن الحدّاد وهو المذهبء وأمًا على الوجهين 
الآخرن فزي عند ابي الأني ماتهنء شم على الوجه الآرل: 
إذا مضت سن أشهر زكى مائة ثم إذا مضت سه أشسهر اخرى 
زكّى ثلاثماثة وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع 
الثاني زكى الأربعمائة الباق قيةء واللّه أعلم. 

(فرع): ذكره البندنيجي وصاحب «الشامل» و«البييان» 
وغيرهم: : لو كان معه ماثة درهم فاشترى عرضنًا للتجارة بخمسين مدان 
منهاء ا 0 ف ا 
و ا الس ES‏ > فلو 

شترى العرض بائةء فلمًا مضت ستة أشهر استفاد خسين درهمًا 
و 0 وحمسين» 
فلا زكاة؛ لن ا خمسين المستفادة لم يتم حوها؛ لأنها وإن ضمّت 
إلى مال التجارة فإتما تضم إليه في التصاب لا في الحول؛ لأنها 
ليست من نفس العرض ولا من ريحه؛ فإذا تم حول الخمسين 
زكى الماثتين. 


عشرين. فإذا مضت 


ولو كان معه ماثة درهم فاشترى بها عرض للتجارة في أول ارم 
ثم استفاد ماثة أوّل صفر فاشترى بها عرضّاء ثم استفاد مائة ئة ثالشة في 
أرلرييم الأول فاشترى بها عرضًا آخر» فإذا م حول الائة الأولى» فبإن 
كانت قيمة عرضها نصابًا زكاهاء وإن كانت أقلّ فلا زكاة. 

إذا م حول امال لثانة قرم عرضهاء فإن يلت قيمنه مع 
الأولى نصايًا زكاهماء وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحالء فإذا م 
حول الائة الثالثة فإن كان الجميع نصابًا زكاه وإلاً فلا. 

(فرع): قال البغوي: لو اشترى رض بنصابم من الدّراهم 
فصار ناضًا في خلال الحول ناقصا عن النصاب» فإن نض بغير 
جنس رأس المال» بان اشترى عرضًا بمائتي درهم فض بغيره 
دنائير لم ينقطع الحولء فإذا تم الحول تقوم الدّنانير بالدّراهم» وإن 
نض جنس رأس المال بأل من نصاب بأن باعه بمائةٍ وخسين 
درهمًا فوجهان: 

(أحدهما): لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه» وكما 
لو نقصت قيمة العرض ولم ينض. 

(والثاني): ينقطع؛ لأنّ الحول انعقد على عين الدّراهم» وقد 
نقص نصابهاء بخلاف ما لو نض من غير رأس المال؛ لأنّ الخول 
هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته» ونصاب القيمة في 
خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة. 

ولو اشترى عرضًا للتجارة مائتي درهم فباعه بعشرين دينارًا 
فتمّ الحول وهي في يده قوّمت الدنائير بالدّراهم كالعروض» فإن 
بلغت قيمتها نصابًا من الدّراهم أخرج الرّكاق وإلافهل يسقط 
حكم الحول آم لا يسقط؟ حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بِآيَامٍ 
نصايًا لزمه الزكاة؟ فيه هذان الوجهان؛ فإن قلنا: يسقط بتبِدّل 
الحول» فهل تنتقل الرّكاة من الدّراهم إلى الدنانير؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لاء كما لو كان عرضًا ول تبلغ قيمته نصابًا لا 
ينتقل إلى نقد البلد. 

(والثاني): ينتقل ويبطل حول الدراهم» حيث ل يبلغ قيمة ما 
في يده نصاباء والدتانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار 
قيمتهاء فإن قلنا: تنتقل الزكاة إلى الدنانير» فمن أي وقت بحسب 
حول الدنانير؟ فيه وجهان: 

(احدهما): من وقت التقويم؛ لأنّ حول الدّراهم بطل عند 
التقويم. 

(والثاني): من حين نضت الدنائير. 

هذا كلام البغوي» والوجه الأوّل أصمّ والله أعلم. 

٭+ + ا 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا حال الحَوْلُ عَلَى عَرْضٍ 
التجَارق وجب تَقَوِمُهُ لإخرّاج الرْكاق فان اشترَاءُ صاب ِن 
انان فم ب لا ن لما اشترى بو وجي الوم بده زان 
ا ترا برض لق وم تقد الب له لا نكن تقومَه مله 
فرح 2 مهدالب إن کان في الد ان ُرَم بتِمَا 
عامل وإ كاتا ساون نظت فن كان بحَهِما يلع ابا 
والأع اولع وساب لزع ا بودلالة 3ل ی صاب 

تلق به الزكاة وجب التَُويمٌ بي وإ كان يبلغ ِكل راجا 
مِنْهُمًا نِصَابًا ففيه أربعة أوجه. 

(أَحَدُهمًا): أله بوم با شنا مِنَهُمَا وَهُوٌ قول أبي إملحاق» 


وهر الأظْهَرٌ؛ لأنهُ لا م رة لأحَلِهِمًا عَلّى الآخر فَخيْرَ 1 
(والثاني) :قرم ما ا لمان كما إا اجْتمَعٌ في 
النْصّابٍ د فَرْضَان أخذ ما هو نفع مساك 


و العالِث): قوم ِالدْرَاهِمِ؛ ئها أ امْتِعْمالاً. 

(والرابع): قرم نفد افر ب البلاد َيه لأن النقدين تَسَاوَيًا 
جلا اهومن فإ قوت م باع باو عَلَى قي قبل 
إخراج الرّكاة فيه وَجْهَان. 

0 لا يْلرَمهُ مه زكاة يلك الوَيادة؛ لأنهًا زيادَة حَدَنَتْ 
بعد الوّجُوب َم لَه َكانه كالسحال الوب الول 

(والثاني): َلْرَمه؛ لأن الريادة حَصلتْ في تفس القِيمَةٍ الي 
علق بها المّجُوبُ فَهُرَ بمَنزلَة الماش شِية إا سُمُنَتْ بعد الحَوْل» إن 
رمه راج فَرضٍ سين وإن ره با ون الاب من 
الآثمّان فيه وَجْهَان. 

(أحدهما): مب اله نه ملَكَهُِمَا لا جب فيه 
الوكاة فََشْبَه ذا مَك عرض لِلْقنية. 

(والثاني): نه ية رم بالتقد ۽ الذي اشتراة ب به؛ لأنةُ أصل بكر 
أن قوم م بو قوم بو كما َر كان زاء إن حال الحَوْلُعَلّى 
امرض فقوم ف لابه لم قيب فيه الك 

(فَإِنْ رادت قيمتة بَمْدَ الْحَوْل بث بشهر فلت نِصَابًا فيو 
وَجْهَان: ال بو إسْحَاق: لا تجب الركاةٌ حى يَحُولَ عَلَيْهِ الول 
الان من جين حال الخَوْلُ الول لان الحَوْلَ يئ ين جين 
ارام وذ م ا حول وهر اص عن النُصَابِو َم َمل به 
الڙکاة وَقَالَ أبو عَلِيَ بن أبي حُريرة: إا بَلَفَتْ قِيمَيهُ ِصًابًا بَمْدَ 
شَهْر وَجَبْتَ فيو الزكاة؛ لعفي عد حول بَعْدَ الثشراء بشهر 
وو وتان لق ف 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أراد التقويم فلراس 


المال أجوال: 
(أَحَدُهَا): يكون نقدًا نصابًا بان اشترى عرضًا ملائتي درهم 
ار عفري دبنانا قرام قي آخر الول ران الال إن بلغ نه 
نصابًا زكاه وإلا فلاء فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد 
نصابًاء فلا زكاة حتی لو اشترى بمائتی درهم عرضًا فباعه بعشرين 
دينارا - وقصد الجارة متم + فحال الحول والتثائير في يده 
وهي نقد البلد - ولا تبلغ قيمتها بالدّراهم مائتيى درهم - فلا 
زكاة» هذا هو المذهب» وبه قطع جاهير الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين. 
وحكى صاحب التقريب (قَوْلاًعُرِيبَا): أن التقويم ابدًا 
يكون بغالب نقد البلد» سواءً كان رأس الال نقدًا آم لا. 
وحكى الشّيخ أبو حاما والماوردي والرّوياني وصاحب 
«البيان» وغيرهم: : هذا وجها عن ابن الحداد. وهو مذعب أبي 
حنيفة؛ واحتج له بالقياس على ما لو تلف على شيره شيا 
متقرّمًاء فإنّه يقوّم بنقد البلد لا بما اشتراه به. 
واحتج الأصحاب للمذهب بأنّ العرض لما فرعٌ لما اشتراه 
به وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى بخلاف المتلف. فإنه لا 
أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد. 
(الخَالُ التَانِي): أن يكون نقدًا دون نصاب,ٍ فوجهان: 
(أَصّحُهُمَا): عند الأصحاب: يقوّم برأس المال؛الما ذكرناه في 
الحال الأوّل. 
(والثاني): يقوّم بنقد البلده وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ 
لاله لا يني حوله على حوله» فهو كما لو اشتراه بعرض. 
(قال) البغوي والرّافعي: وموضع الوجهين ما إذا ملك من 
جنس رأس الال ما يتم به النصاب» فإن ملك بأن|اشترى بمائة 
درهم عرضًا وهو حيتئ ملك مائة أخرىء فلا خلاف أن التقديم 
يكون برأس الال؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول» 
وابتداء الحول من ملك الدّراهم. 
(قلت): ويجيء فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب». 
(الخَانُ الثَالِث): أن ملك بالنقدين جيعًا وهذا ثلاثة أضربو. 
(أحَدُهَا): هَا): أن يكون كل واحار منهما نصابًا فيقوّم بهما جميعًا 
على نسبة التّقسيط يوم املك وطريقة تقويم أحد النقدين بالآخر 
مثل ما لو اشترى العرض مائتي درهم وعشرين ديار راء فينظر إن 
كانت قيمة الدّراهم عشرين ديناراء فنصف العلرض مشترّى 
بدنانير ونصفه بدراهمء وإن كانت قيمة الدّراهم عشرة دنانير 


فثلثاه مشترّى بدراهم» وثلثه مشترّى بدنانير» وهكذا يقم في آخر 


الحول ولا يضم أحدهما إلى الآخر» فإن نقص كل واجدٍ منهما 
في آخر الحول عن الصاب فلا زكاة» وإن كان ميث لر قوم 
باحدهما لبلغ نصابًا؛ لما سبق في باب زكاة الذهب والفضّة: أنه لا 
يضم أحدهما إلى الآخر؛ ويكون حول كل واحدٍ منهما من حين 
ملك ذلك النقد. 

(وَالمرْبُ الثاني): أن يكون كل واحدٍ منهما دون النصاب» 
فإن قلنا بقول أبي إسحاق: إِنّ ما دون النصاب كالعرض يقوّم 
الجميع بنقد البلدء وإن قلنا بالأصح: إنه كالتصاب؛ فوجهان 
حكاهما الماوردي. 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: يقوّم ما قابل الدّراهم 
بدراهم» وما قابل الدنانیر بدنائير. 

(والثاني): يقرّم الجميع بالدّراهم؛ لأثه الأصل ونصوص 
زكاتها صريحةً. 

(الفكرْبُ الَالِتْ): أن يكون أحدهما نصابًا والآخر دونه 
فيقرَم ما ملكه بالنقد الذي هو نصابْ برأس ماله وما ملكه 
بالنقد الآخره فيه ثلاثة أوجو. 

(أَصّحهًا): برأس ماله. 

(والثاني): بغالب نقد البلد. 

(وَالثَالِت): آنه إن كان فض قرّم بها وإن كان ذهبًا قوّم 
بالفضّة أيضمًاء وهو الوجه المحكي قريبًا عن الماوردي» قال 
أصحابنا: ويقوّم كل واحاٍ منهما في آخر حوله» ويكون حول 
الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب» وحول المملوك 
بجا دون التّصاب من حين ملك العمرضء» وإذا اختلف جنس 
المقوّم به فلا ضم. 

(الخَالُ الرابع): أن يكون رأس المال غير نق بان ملك 
العرض بغرض قنيةٍ أو ملكه و أو نكا بقصد التجارة» وقلنا 
بالمذهب: إنه يصير مال تجارةٍ فيقوّم في آخر الحول بنقد البلد» فإن 
كان في البلد نقدان فينظرء فإن كان أحدهما أغلب قَوّم بالأغلب» 
نص عليه الشافعي» واتفق تی عليه الأصحاب» سواءًٌ كان دراهم أو 
دنائير. 

فإن بلغ به نصابًا وجبت زکاته وإن نقص به عن التصاب 
وبلغ نقد آخر غير الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق. 

ولو كان قي البلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما 
أغلب من الآخر» فإن بلغ باحدهما نصابًا دون الآخرء قوم ما 
بلغ به بلا خلافي وإن بلغ كل واحاو منهما نصابًا ففيه أربعة 
أوجه حكاها المصتف والأصحاب. 


(أَصّحُهًا): عند المصنف والبندنيجي وآخرين من الأصحاب 
- وهو قول أبي إسحاق المروزي - -: يتخير المالك فيقوّم با شاء 

منهما؛ لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر. 

(والثاني): قرم رم بالأتفع للمساكين» كما سبق في اجتماع 
الحقاق وبنات للدون. 

(وَالثَالِث): ر يتعيّن التقور يم بالدّراهم؛ لأنها أكثر استعمالاً؛ 
ولأنها أرفق» وهو قول ابن أبي هريرة» راع ل بان الدراهم 

ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب» قال القاضي أبو 
الطيّب: هذا الاستدلال باطلٌ؛ لان زكاة الذهب ثابتة بالإجماعء 
فلا فرق بينهما. 

(وَالراِمٌ): يقوّم بالتقد الغالب في اقرب البلاد إليه؛ لأنهما 
تعارضا فصارا كالمعدومين» فانتقل إلى أقرب البلاد. 

(الْحَالُ الخَايسٌ): أن يكون رأس المال نقدًا أو غيره بان 
اشترى بمائتي درهم عبد قنيةٍ فما قابل الدّراهم يقم بهاء وما قابل 
العبد يوم بنقد البلد. فإن كان التقد دون نصاب عاد الوجهان. 

(الأصّح): يقوّم برأس ماله. 

(والثاني): بغالب نقد البلد. 

قال البغوي والرّافعي: وكما يجري التقسيط عند اختلاف 
الجنس» يجري عند اختلاف الصفة» بأن اشترى بنصاب دنانير 
بعضها صحاح وبعضها مكسسّرة وبينهما تفاوث» فيقرّم ما بخص" 
الصّحيح وما بخص المكسوره واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادةٍ على 
قيمته فإن كان البيع بعد إخراج الزّكاة فلا شيء عليه في هذه 
الزّيادة عن الحول الأوّل» ولكنها تضم إلى امال في الحول الثاني» 
وإن كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما 
المصنف والأصحاب: 

(أحدهما): يلزمه زكاة الزيادة؛ لأتها حصلت في نفس القيمة 
التي تعلّق بها الوجوب» فأشبهت الماشية إذا سمّنت بعد الحول 
قبل إخراج الزكاة» فإنه تلزمه سمينة بلا خلافي. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند القاضي أبي اليب والأصحاب: لا 
تلزمه زكاة الرّيادة؛ لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها 
كالسّخال الحادثة بعد الحول» ويخالف السّمن فإنه وصفف تابع. 

ولو نقصت القيمة بعد أن قوّمها بعد الحول» فباعها بنتقص 
عمًا قوّمها به نظر إن نقصت نقصًا يسيراء وهو القدر الذي لا 
يتغاين الناس به لم تلزمه إلا زكاة ما بيع به؛ لأنّ هذا قيمته. 

وإن نقصت نقصا كثيرًا لا يتغابن الناس به» بأن قوّمها 


بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمسة وثلاثين» لزمه زكاة 
الأربعين التي قرّم بها؛ لأنّ هذا التقص بتفريطه. 

هكذا فصّله أصحابناء وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطيّب 
وصاحب البيان. 

(فرع): إذا حال الحول على العرض فقوّم فلم يبلغ قيمته 
نصابّاء فلا زكاة في الحال بلا خلافي فإن زادت قيمته فبلغت بعد 
ذلك نصابًا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب: 

(أحدهما): وحكاه القاضي أبو الطَيْب عن ابن أبي هريرة 
والماسرجسي: تلزمه الزكاة عند تمام النصاب» فيخرج عن 
الماضي» ويكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقت» وقد زاد 
الحول الأرّل؛ لأنها إذا وجبت في اثني عشر شهرا ففي أكثر أولى. 

(والثاني): وهو الأصح عند القاضي أبسي اليب 
والأصحاب» وبه قال أبو إسحاق المروزي: لا تجب الزكاة حتى 
يحول حول ثان» من حين حال الحول الأوّل؛ لأنّ الحول الأوّل 
القضى ولا زكاة فيه» فوجب أن لا يجب شيء حى تم الحول 
الثاني. 

ثم إن المصنف وشيخه القاضي ومن تبعهما فرضوا المسألة 
فيما إذا زاد قيمته فبلغت نصابًا بعد الحول بشهر ونحوه» وقال 
صاحب «البيان» متى زادت بعد الحول الأوّل سل تمام الثاني 
ففيه وجهان. 

% ا د 

قَالَ المْصَنْف -رحه الله تعالى-: (إذا قوم المَرْضٌُ فَقَدْ قَالَ 
في «الأم» : رج الزكاة يما قوم ب به 

وَقَالَ في القاييٍ: فيه و قؤلان: 

(أحدهما): أنه ر بخ 3 عشر يميد 

(والثاتي): : خر ربع عشر الغرضن» وَقَالَ في رضي 0 
لار خرچ إلا المَيْنَ وَالوَرَقَ وَالعَرْض» فين أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: 
تلائة أقرّال. 

(أَحَدُه): و سن الي قوم ب به لگن الوجُوب تعلق ب به 

(والثاني): يُخرج من العَرّْض؛ کن لاء جب اجلو 

(وَالثَالث): یر يْنَهُمَا؛ آذ الركاة تيد a‏ 
بَيْنَهُماء قال بو إسْحّاقَ: فيه 4 قؤْلان. 

(أحدهما): : خرچ ّيا قوم ب به. 

(والثاني): أنه باار. 

قال أبو علي بن أبي ُرَيرَة: فيه قَوْلان: 

(احدهما): يُحْرِج کا قوم بو. 


(والثاني): خر العَرْض). 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: زكاة عرض التجارة 
ربع العشر بلا خلافي ولا وقص فيه كالتقدء وفيما جب إخراجه 
طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال: 
(أْصَّحًُّا): عند الأصحاب» وهو نصّه في «الأم» و«المختصر» 
وهو الجديدء وبه الفتوى وعليه العمل: يجب ربع عش القيمة تما 
قرم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض. | 
(والثاني): يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ 
القيمة. 
(وَالَالِتْ): يتخيّر بينهماء وقد ذكر المصنف دليل الجميع» 
والقول الثاني والنالث قديمان ضعيفان» وحكى الصّيمري (طريقا 
رابئ)» وهو أله إن كان العرض حنطة أو شعيرًا أو عا ينفع 
المساكين أخرج منه» وإن كان عقارًا أو حيوانا فمن القيمة نقدًا. 
(فرع): ذكره الأصحاب تفريعًا على هذه الأتلوال الثلاثة 
السابقة قالوا: إذا اشترى بمائتي درهمٍ مائتى قفيز حنطة أو بمائةٍ - 
وقلنا: يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح» وحال الحول 
وهي تساوي ماتتين - فعلى الصّحيح الجديد - عليه خسة 
دراهم» وعلى الثاني خمسة أقفزق دعلى الثالث يتخير بينهما. 
(فَانُوا): فلو أخر إخراج الرّكاة حتى نقصت القيمة فعادت 
إلى مائة درهمٍ نظر إن كان ذلك قبل إمكان لادان وقلنا: 
الإمكان شرط للوجوبء فلا زكاة» وإن قلنا: شرط للفّمان لا 
للوجوب لزمه على الجديد الصّحيح درهمان ونصف» وعلى 
الثاني حمسة أقفزة» وعلى الشالث يتخير بينهماء إن كان بعد 
الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم؛ لان التقصان من 
ضمانه» وعلى الثاني خمسة أقفزيٍ ولا يلزمه ضمان نقصان 
القيمة مع بقاء العين كالغاصب» وعلى الثالث يتخير بينهما. 
ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائةٍ - فلإن كان قبل 
إمكان الأداء» وقلنا: وهو شرط الوجوب - لزمه على الجديد 
عشرة دراهم؛ وعلى الّاني خسة أقفزقء وعلى الثالث يتخيّر 
بينهماء وإن قلنا: شرط في الفتّمان لزمه على الجديد خسة 
دراهم» وعلى الثاني خسة أقفزةٍ قيمتها عشرة دراهلم؛ لأنّ هذه 
الريادة في ماله ومال المساكين. 
هذا هو الصّحيح عند الأصحاب. 
وقال ابن أبي هريرة: يكفيه على هذا القول خسة أقفزةٍ 
قيمتها خمسة دراهم؛ لأنّ هذه الرّيادة حدثت بعد وجوب الزّكاة» 
وهي محسوية في الحول الثاني 


وعلى الثالث يتخيّر بينهماء ولو بلغت الحنطة بعد وجوب 
الزكاة وقيمتها ماتتا درهم فصارت أربعمائة درهم لزمه على 
الجديد خمسة درا هم؛ لأنها القيمة يوم الإتلاف» وعلى الثاني 


خمسة أقفزةٍ قيمتها عشرة دراهم. 

وعلى الثالث يتخيّر بينهما. 

0 كذ فنا 

تال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا دَفَعَّ إلى دجُلٍ آلف 
رمم راض على أن الربّح ينهم صقان فَحَالَ الول وَقَذْ صَارَ 
لين ؛ بيت عَلَى أن اثارب متى ملك الريم؟ وَفِيهِ قَوْلان. 

(احدهما): که بالْقَاسَمَة. 

(والثاني): له بالطو إن كنا بالآؤل كانت رَکَاة 
اجج عَلَى رب الَال» فَإِنْ ارا يِن غين اال فمن أَيِنَ 

تَحْسّثْ؟ فيه لا زج 

(أحَده): نها : تخب ِن الرّبح؛ انها مِن مُوّن الال 
ضيه من ال اجر النقال وَالوَرّان والكيال. 

(والثاني): تُحْتّسَبُ مِنْ داس اَال؛ لأن الوكاءً كين عَلَيْه في 
الدّمَةٍ في أَحَلٍ ارين إا قَضَاهُ ِن الال حُسِيِبُ يِن رس امال 
كسار الُون. 

َوَالتَايِت): ها تسب مِنْ رس امال وَالرئح بجَوِيمًا! ؛لأن 
الزّكاة تجب في راس الال وَالربّحٌ ِي حَسَبٍ ارج ينهما. 

َإذ كنا إذ العايل بنك حص ين البح بالطهُوره وجب 
عَلَى 3 الال زكاة لف وَحَمْسِوِائةٍ وَِخْرَاجُهَا على ما 
كرتا رجب عَلَى العَايلٍ رَكَاة غا غ اة لا يمه 
إِخْرَاجُهًا؛ ئه لا يذري هل يُسَلُمٌ لَه م لا؟ نة إخراج 
رکاته کاتال الغائبي ِن احرج ركاه ن غير ير الال جار َإِنْ 
ند باج من الال في وَجْهَان. 

(أحدهما): 0 له لأن البح 
مه الوكاة. 

(والثاني): أن لَه ذَك؛ لأنْهُمًا دخلا عَلَى ځکم الإسْلام 
وَوُجُوبِ الرْكاق). 

(الشرح): عامل القراض لا يملك حصته من الربح إلا 
بالقسمة في أصح القولين. 

وني الثاني يملكها بالظّهورء فإذا دفع إلى رجل نقدًا قراضًا 
وهما جميعًا من أهل الرّكاة فحال عليه الحول - (فإن قلنا): 
العامل لا يملك حصّته من البح إلا بالقسمة - لزم المالك زكاة 
راس المال والربح جميعًا - فإنٌ الجميع ملکه. 


وتاب رس الال فلا يُخْرَجّ 


هكذا قطع به المصئف والأصحاب. 

وأشار إمام الحرمين إلى احتمال في تخريج الوجوب على 
المالك في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمجحود 
لتأكد حن العامل في حصته» والمذهب: ما قاله الأصحاب. 

قال أصحابنا: وحول الرّبح مب على حول الأصل إلا إذا 
صار ناضنًا في أثناء الحول ففيه الخلاف السّابق؛ ثم إن أخرج 
المالك الرّكاة من موضع آخر فذاك» وإن أخرجها من نفس مال 
القراض فهو جائرٌ بلا خلافي؛ وني حكم المخرج ثلاثة أوجه 
مشهورةٍ حكاها المصنف والأصحاب. 

(أصَّحَهًا): عند الشيخ أبي حامدٍ والبغوي والجمهور وهو 
المنصوص: أنه يحسب من الرّبح كالمؤن التي تلزم المال» كأجرة 
حال رکیال وودّان وغير ذلك وكما أن فطرة عبيد التجارة من 
الرّبح بلا خلافي وتقله البغوي عن نص الثنافعي» وكذا أروش 
جناياتهم. 

(والثاني): يحمسب من رأس المال؛ لان الزكاة دين على 
الالك» فحسب على المالك كما لو أخذ قطعة من المال وقضى 
بها دينا آخر. 

(وَالثالِثْ): يحسب من راس الال والرّبح جميمًا؛ لأنها تجب 
فيهما فحسبت فيهماء ويكون المخرج كطائفة من المال استردّها 
المالك ويقسّط عليهما. ١‏ 

(مثاله): رأس المال ماتتان والربح مائة فثلثا المخرج من راس 
المال وثلثه من الربح. 

قال الخراساتيّون: هذا الخلاف مبنٌ على أنّ تعلّق الزكاة 
بالعين آم بالذمة؟ (إن قلنا) بالعين فكالمؤن وإلا فهو استردادٌ. 

ومنهم من قال: (إن قلنا) بالعين فكالمؤنة وإلاً فوجهان. 
واستبعد إمام الحرمين هذا البناء وقال: ليس هو بمرضي. 

قال: ولا يمتنع إثبات الخلاف على قول تعلّق الرّكاة بالعين 
من جهة شيوع تعلّق الزكاة في الجميع. 

(آم) إذا قلنا: العامل يملك حصّته بالظهور فعلى المالك زكاة 
رأس المال وحصته من الرّبح بلا خلافي ولا يلزمه زكاة حصّة 
العامل بلا خلافي. 

قال المصنف والأصحاب: وحكم الإخراج والحول كما 
a‏ إن بقيت السّلعة إلى آخر الحول زكى الرّبح بحول 
الأصل» وإن نض الرّبح قبل الحول فهل يضم إلى حول الأصل؟ 
أم يفرد بحول؟ فيه الخلاف السابق» ثم إن أراد إخراج الزكاة من 
مال القراض من أين يحسب؟ فيه الأوجه الثلاثة. 


هذا حكم المالك. 

(أما) العامل على هذا القول فهل يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح؟ فيه ثلاث طرق حكاها الفوراني وإمام الحرمين وآخرون. 

(وَأْصّحُهَا) وبه 18 المصتف وجمهور العراقيّين وصاحب 
«التقريب» والصيدلاني وغيرهم: القطع بوجوبها؛ لأنه مالك 
قادرٌ على الفسخ والمقاسمة في كل وقي والتَصرّف بعد القسمة 
في نصيبه. فلزمه الزكاة. 

(والثاني): أنه على قول المغصوب والمجحود؛ لأنه غير 
متمكن في الحال من كمال التَصِرّف. 

(رَالَالِت): القطع بعدم الزّكاة عليه لضعف ملكه وعدم 
استقراره لاحتمال الخسران فأشبه المكاتب. 

وهذه طريقة الققال وضعفها إمام الحرمين» فحصل أن 
المذهب الإيجاب على العامل» وفي ابتداء حوله في نصيبه خمسة 


أوجه: 
(أَصّحهًا): الخصوص من حين الظهور؛ لأنه ملك من 


(والثاني): من حين يقوّم المال على المالك لأجل الرّكاة؛ لأنه 
لا يتحقق الرّبح إلا بذلك» حكاه الشتيخ أبو حامدٍ والأصحاب. 

والثالث): حكاء أبو حامدٍ أيضًا والأصحاب من حين 
المقاسمة؛ لأنه لا يستقرَ ملكه إلا من حيتئلء وهذا غلط وإن كان 
مشهورًا؛ لان حاصله أن العامل لا زكاة في نصيبه؛ لأنه بعد 
المقاسمة ليس بعامل» بل مالك ملكا مستقرًا كامل التَصرَّف فيه 


والتفريع على أنه يلك بالظهور. 

فالقول بأنه لا يكون حوله إلا من المقاسمة رجوعٌ إلى أنه لا 
زكاة عليه قبل القسمة. 

(وَالوَجْهُ الرّابِم): حوله حول رأس المال» حكاه إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما. 


وهذا أيضًا غلط صريحٌ؛ لأنه حيتئ لم يكن مالكا فكيف بني 
ملكه وحوله على حول غیره؟» ولا خلاف أنّ حول الإنسان لا 
يبني على حول غيره إلا الوارث على قول ضعيف؛ لكونه قائمًا 
مقام المورّث. | 

(الْخَايِس): أنه من حين اشترى العامل السّلعة.حكاء 
البندنيجي وغيره. 

قالوا: وهو غلط. 

قال أصحابنا: ثم إذا تم حول العامل ونصيبه لا يبلغ نصابّاء 
لكنه مع جملة المال يبلغ نصابًا - فإن أثبتنا الخلطة في التقدين - 


فعليه الرّكاة وإلاً فلاء إلا أن يكون له من جنسه ما يكمل به 
التصابء وهذا إذا لم نقل: ابتداء الحول من المقاسمة» فإن جعلناه 
منها سقط اعتبار الخلطة. 
قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الرّكاة على الحامل لم يلزمه 
إخراجها قبل القسمة. 
وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين 
وا لجمهور. 
فإذا اقتسما زكى ما مضىء وفيه وجةٌ: أنه يلزمه الإخراج في 
الحال؛ لتمكنه من القسمة وهو قول صاحب «التقريب» حكاه 
صاحب «الإبانة» و «البيان» وآخرون عنه» والصّواب: الأوّل؛ 
لأنّ المال ليس في يده ولا تصرّفه؛ فلا يكون أكثر من الال الغائب 
الذي ترجى سلامته ويخاف تلفه. | 
قال أصحابنا: فإن أخرج الزكاة من موضعٍ آخر فذاك وإن 
أراد إخراجها من مال القراض» فهل له الاستقلال به أم للمالك 
منعه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف والأصحاب: 
(أَصّحُهُمًا): عند جاهير الأصحاب وهو المنصوص: يستقل 
به بغير إذن المالك؛ لأنّ الزكاة وجبت فيه؛ ولأنه مقتضئ القراض 


على هذا القول. 
(والثاني): ليس له ذلك وللمالك منعه؛ لن الرلح وقايةٌ 
لراس الال فلعله يخسر. 


قال البندنيجي: هذان الوجهان مبثيّان على أن الزكاة هل 
تعلق بالعين أم بالدّمّة؟ إن قلنا: بالعين» فله ذلك وإلاً قلا. 
وبهذا كله إذا كان امالك والعامل من أهل وجوب الرّكاة 
حيعًاء فأمًا إذا كان المالك من أهلها دون العامل وقلنا: الجميع 
للمالك مالم يقسم فعليه زكاة الجميع. 
وإن قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من 
الرّبح» ولا يكمل نصيبه إذا لم يبلغ نصابًا بنصيب العامل؛ لأنه 
ليس من أهل الرّكاة فلا تصح خلطته. 
وأما إذا كان العامل من أهل وجوب الزكاة دون المالك - 
فإن قلنا: كله للمالك قبل القسمة - فلا زكاة - وإن قلنا: للعامل 
حصّته من الرّبح ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق» فإن 
أوجبناها فذلك إذا بلغت حصّته نصابًا أو كان له مايتمبه 
نصاب» ولا تثبت الخلطة ولا يجيء في اعتبار الحول هنا إلا الوجه 
الأول والثّالث» وليس له إخراج الزكاة من غير الال بلا خلافي؛ 
لأنّ المالك لم يدخل في العقد على إخراج زكاةٍ من المال. 
هكذا اله الأصحاب. | 


قال الرافمي: والمانع منع ذلك؛ لأنه عامل من عليه الزكاق 

واللّه أعلم. 
فرع 3 
ج مسائل تتعلق بزكاة التجارة 

(ِحْدَاها): إذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزكاة قبل 
إخراجها ففيه ثلاث طرق. 

(أصّحهَا): وبه قطع 500 في الطريقين: صِحّة 
بيعه قولاً واحدا. 

(وَالطْرِيقٌ التَانِي): فيه الخلاف السّابق في بيع غيره من أموال 
الرّكاة قبل إخراجهاء كبيع السّائمة والثمرة وال حب والنقد بعد 
وجوب الزكاة قبل إخراجها. 

حكاه صاحب «البیان» وآخرون. 

(وَالثَالِت): إن قلنا: يخرج زكاة التجارة من نفس العرض 
فهو على الخلاف وإن قلنا: يخرج من القيمة فهو كما لو وجست 
شاه في حمس من الإبل» فباعها قبل إخراج الشّاة» وفيه طريقان 
ا 

وهذا الطريق قاله وحكاء الرافعي» قال الرّافعي: وهذان 
الطّريقان شاذّان» والمذهب القطع بالجوازء كما قطع به الجمهورء 
وسواءً باع بقصد التجارة أم بقصد اقتناء المال» أم بلا قصا؛ لان 
تعلق الرّكاة به لا يبطل» وإن صار مال قنيقٍء كما لو نوى الاقتناء 
ولو وهب مال التجارة أو أعتق عبدهاء قال الرافعي: هو 
كبيع الماشية بعد وجوب الرّكاة فيها؛ لان الحبة والإعتاق يبطلان 
متعلّق زكاة التجارة» كما أن بيع الماشية يبطل متعلّق زكاتهاء قال: 
ولو باع مال التجارة بعد وجوبها بمحاباةٍ فقدر الحاباة كالموهوب» 
فإن لم تصحّح الهبة بطل في ذلك القدرء وفي الثاني قولا تفريق 
الصفقة. 

(النيَةُ): إذا كان مال التّجارة حيوانا فله حالان. 

(أحدهما): أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية 
وسبق حكمه. 

(والثاني): أن لا يجب في عينه كالعبيد وا لجواري والخيل 
والحمير والمعلوفة من الغنم» فهل يكون نتاجها مال تجارة؟ فيه 
وجهان مشهوران. 

(أصحّهما): يكون؛ لأنّ الولد جزءٌ من أمّههء قالوا: 
والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الم بالولادة» فإن نتقصت بأن 
كانت قيمتها ألا فصارت بالولادة ثمائمائة وقيمة الولد ماتتانء 


جبر نقص الأمٌ بالولد وزكى الألف» ولو صارت قيمة الام 
تسعمائةٍ جبرت المائة من قيمة الولد. كذا قاله ابن سريج 
والأصحاب. 

قال إمام الحرمين: وفيه احتمالٌ ظاهرٌ ومقتضى قولنا: إنه 
ليس مال تجارةٍ لا يجير به الأم كالمستفاد بسبب آخر. 

قال أصحابنا: وثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها 
الوجهانء فإن م يجعل الأولاد والثمار مال تجارةَ فهل يجب فيها 
في السنة الثانية فما بعدها زكاة؟ قال إمام الحرمين: الظاهر أنَا لا 
نوجب؛ لأنه متفصل عن تبعيّة الم وليس أصلاً في التّجارة» وأمًا 
إذا ضممناها إلى الأصل وجعلناها مال تجارةٍ ففي حوها طريقان. 

(أَصّحُهُمًا): حوها حول الأصل كنتائج السّائمة وكالريادة 
المتصلة. 

(والثاني): على قولي ربح الناض» فعلى أحدهما ابتداء 

ها من انفصال الولد وظهور التمار. 

(الثالنة)::حكى القوي والأضعات عدن أبن الخاد فرك 
ووافقوه عليه» وهو إذا اشترى شقصًا مشفوعًا بعشرين دينارًا 
للتجارة فحال الحول وقيمته مائةٌ لزمه زكاة ماقت ويأخذه 
الشفيع بعشرين» ولو اشتراه بمائة فحال عليه الحول وقيمته 
a‏ بات التي اقرب وكين إمام 
الحرمين ما ذكره ابن الحذاد في الصّورة» : ثم قال: قال الشيخ أبو 
علي: دان سماد من رع ر إنه لا زكاة عليه؛ لان ملكه 
معرّض للرّوال بتسلّط الشفيع عليه» ولو تصرّف في الذار قتصرّفه 
معرض للنقص من جهة الشفيع» بخلاف الصّداق» فان تصرّف 
المرأة فيه لا ينقص لو فرض فرقة قبل الدّخول. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره وإن كان يتوجّه تفريعه 
فالوجه: أن يستثنى منه قدر عشرين ديناراء فان ملكه [وإن] كان 
معرضا للزّوال في الشقص فيبذل في مقابلته عشرون دينارًا» وعين 
امال ليست مقصودة في زكاة التجارة» وإنما المقصود الماليّة وهمي 
دة دائمة في مقدار عشرين دينارًا. 

قال الإمام: ثم ذكر الشيخ أبو علي وجهًا أنّ للمشتري أن 
يقول: قد وجبت الزكاة في ماليّة الدّار فيخرج الزكاة منهاء 
ويكون ذلك كنقصان صفة في الشقص فيآخذه الشّفيع الباقي 
ججميع العشرين كما لو نقص بآفةٍ سماويّة. 

قال الإمام: وهذا الوجه ضعيف؛ لأنّ نقصه بالرّكاة بسبب 
قصده التجارة لا في نفسه» واللّه أعلم. 

*+ * كن 


باب رَڪاة الُعدن وَالركَازٍ 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: (إذا احرج حر ملم من 
مغن ِي مات أو في أَرْض يَمْلِكهَا نمايا يِن الذمَب أو 
الفِضّقٍ وَجَبَت عَلَيِهِ الركاة؛ ن اللي كله طم , بلال بر 
الخارث لري الَعَادِنَ القبَليّكَ وَأَحَدَ ِنْهُ كاف قان اممَعَمْرَجَهَا 
كان أو مي لَم ب يجب عليه ۾ شيء؛ لأ رکا وَالوَكَاة لا 
جب على کاب ولا ونی إن وَجَدُ في رض نلو لِغیره 
فهر صاب و الأَْض» وَيُجبْ فع إليْه و قدا ان مَالِكَهُ وعد 
عَلَيْهِ زْكَاتَةُ). 

(الشرح): هذا الحديث رواه مالك في «الموطّأ» [044] عن 
شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحا من العلماء : ان 
ابي 4 طم ليلال بن الحارٹ لني مَعَادِنَ اميل وَهِي يِن 
ناحيَةٍ ة القزع» يلك لمان لا يُؤخذ مِنْهَا إلا الركاة إلى ايوم 
هذا لفظ رواية مالك وروى الشافعي في «الأم) )عن 
مالك هكذاء ثم قال الشّافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث» 
ولو أثبتوه لم يكن فيه روايةٌ عن الني كل إلاً إقطاعه» فن الزكاة 
في المعدن دون الخمس» وليست مرويّة عن الني كلا 

قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» قال: وقد 
روي عن ربيعة موصولأ فرواه البيهقي ]١١7١5[‏ عن ربيعة 
عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: «أَنْ رَسُرل الله يل 
آخڌ مِنِ امان القبَليّةِ الصدَفَة وَأَنْهُ طم ب بلالَ بن ا حخارث 
العقيق اج وَالْمَاوِنُ القبَليّة» - بفتح القاف والباء المورحدة ب 
وهذا لا خلاف فيه» وقد تصحف. والفرع - بضم الفاء وإسكان 
الرّاء وبالعين [المعجمة] - بلادٌ بين مكة والمدينة» وأمّا المعدن 
فمشتق من العدون وهو الإقامة ومنه قوله تعالى: اجَنَاتُ عن 
وسمي معدنا؛ أن الجوهر يعدن فيه أي يقيم وقولهم: زكأة 
المعدن أي زكاة المستخرج من المعدن. 

(أمَا الأخكام): فقال أصحابنا: أجمعت الأمّة على وجوب 
الزكاة في المعدن» وشرط للّذي يجب عليه أن يكون حرا مسلمًاء 
فالمكاتب والدمَيّ لا زكاة عليهما؛ لما سبق في أوّل كتاب الزكاة» 
وسبق هناك فيمن بعضه حر وبعضه عبدٌ خلافٌ وهو جار هناء 
ولو كان المستخرج عبدًا وجبت الرّكاة على سيّده؛ أن الملك له 
ولو أمره السسيّد بذلك ليكون التيل له قال القاضي أبو الطَيّب في 
«امجرّد» والدارمي والبندنيجي وصاحب «الشامل»: هو على 
القولين في ملك العبد بتمليك السيّدء فإذا قلنا: لا يملك فالملك 
للسيّد وعليه زكاته» وإن قلنا: يملك فلا زكاة على السَّيّد لعدم 


ملكه» ولا على العبد لضعف ملكه» واللّه أعلم. 
قال المصئف والأصحاب: إذا كان مواتًا أو ملكا للمستخرج 
فعليه زكاته» وإن وجده في أرض مملوكةٍ فهو لصاحب الأرض» 
ويجب دفعه إليه» فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته. 
(فرع): قال أصحابنا: لا يكن الذمّي حفر معلدن في دار 
الإسلام ولا الأخذ منها كما لا يمكن من الإحياء فيهاء ولكن ما 
أخذه قبل إزعاجه يملكه» كما لو احتطبء وفيه وجلة: أنه لا 
يملّكهء حكاه الماوردي» وسنعيده في فصل الرّكاة إن شاء الله 
تعالى» والصّواب: أنه ملك وليس عليه حقّ المعدن على المذهب» 
وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وقال جماعة من الخراسانيّين: 
يبي على أن مصرف حق المعدن ماذا؟ فإن أوجبنا فيه ربع العشر 
فمصرفه مصرف الركوات» وإن أوجبنا الخمس فطريقان: 
(المذهب): مصرف الرّكوات. 
(والثاني): فيه قولان. 
(أَصّحُهُمًا): هذا. 
(والثاني): مصرف حمس الفيء. وبهذا قال المزني وأبو 
حفص بن الوكيل من أصحابناء حكاه عنهما صاحب «البيان». 
فإن قلنا بهذا أخذ من المي الخمس» وإن قلنا بالمذهب: إنه 
مصرف الرّكوات» لم يؤخذ منه شيء. 
قال الماوردي: فإن قيل: إذا كان الذمي ممنوعا من المعدن كما 
ينع من الإحياء فينبغي أن لا ملك ما ياخذه منه» كما لا يلك ما 
أحياه» والجواب: أن ضرر الإحياء مؤبّدٌُ فلم يملك به بخلاف 
المعدن. 
قال أصحابنا: ثم على المذهب يشترط الثية فيه كسائر 
الزكوات. 
وإذا قلنا: مصرف الفيء فلا يشترط البْيّةه ولا حلاف أنّ 
المكاتب لا ينع من المعدن» ولا زكاة عليه» قال المروزي: (فإن 
قيل): فما الفرق بين أن يجد المكاتب معدنا أو ركازًاء؛ فلا زكاة 
عليه فيه؟ ون انوي غيم من الكثاز قيب ها اة 
فالجواب: أنه في الغنيمة يملك أربعة أخجاسها أرّلأء ويلك أهل 
الخمس حينثلرٍ الخمسء وني المعدن والركاز يملك كله بالوجوفى 
ولكن يجب بعد ذلك على الحرٌ إخراج واجبه زكاة» والمكاتب لا 
زكاة عليه فيما ملكه كسائر أملاكه. وهذا مذهبنا وقال أبو حنيفة: 
يلزم المكاتب زكاة المعدن. | 
(فرع): قال أصحابنا: ولو اشترى الحرٌ المسلم أرضًا فظهر 
فيها معدنُ» فهو ملك المشتري» فإن شاء عمله» وإن شاء تركه 


ولا يتعرض له في واحاږ منهما. 
60 *%* فنا 

َال الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ شا عير اذهب 
وَالفِضةَ كا لحري وَالرَصَاصٍ وَالفَيِرُورُْج وَالبِلُوْرِ وَغَيْرهِمًا لم 
جب فيه الزكاة؛ انها ليس من الآمْوَال المركاق لم يَجبْ فِيهًا 
حت الَعلن. 

وَإِنْ وَج دُونَ النْصّابٍ لم يلرم هُ الؤكاة؛ نايا أذ ديك 
رکا فلا جب في عر لناب وَل َب لتقد من 
الأَرْضٍ اتب فيه النْصّابُ كالعُشر). 

(الشرح): افق سنا عل اذ المستخرج من المعدن إذا 
كان ذهبًا أو فضةٌ وجبت فيه الزكاة. 

وأمًا غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس والرّصاص 
والفيروزج والبلُور والمرجان والعقيق والرّمرّد والرُبرجد والكحل 
وغيرهاء فلا زكاة فيها. 

هذا هو المشهور الذي نص عليه الشّافعيّ في كتبه المشهورة 
في الجديد والقديم. 

وبه قطع جاهير الأصحاب في الطرق كلّها. 

قال الدارميّ في «الاستذكار»: قال ابن القطان في وجوب 
الرّكاة فيها قولان قال: ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم 


قولين في وجوبها كالركاة. 
وحكى الرّافعيّ وجهًا شاذًا متكرًا أنه تجب الزكاة في كل 


وقال أبو حنيفة: تجب في المنطبعات كالحديد. 

وقال أحمد: في كل مستخرج. 

دليلنا: أن الأصل عدم الوجوب» وقد ثبت في الذهب 
والفضة بالإجماع قيه» بالإجماع فلا تجب فيما سواه إلا بدليل 
صرب ش 

وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من 
الذّهب والفضّة النصاب؟ فيه طريقان: 

الصّحيح منهما وبه قطع الصنف وججاهي العراقيين 
وجماعات من الخراسانيّين: اشتراطه» ونقل القاضي أبو الطب في 
«الجرّد» اتفاق الأصحاب عليه. 

(والثاني): حكاه أكثر الخراسائيّين والماوردي من العراقيّين: 
فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): اشتراطه. 

(والثاني): لا. 


قال أصحاب هذه الطريقة: القولان مبان على أنّ واجبه 
الخمس أو ربع العشرء (إنْ قُلْنَا): ربع العشرء فالتصاب شرط 
وإلاً فلاء والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله كك في الحديث 
افق على صحّته: «لَيْس فِيما دُونَ مس أواق مِنٍ الورق 
صد وبالقياس الذي ذكره المصئف واللّه أعلم. 

* تع * 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ النَصَابَ ِي 
اتو ترت فإ آم قلع العمل و ولا اليه ها نة إلى 
نض في نمام النصّابه وإذ کک 


ابر ل ضما تخد بعد اا إلى ما جك ل 
إن انْصّلَ العَملُ َانقَطَمَ الل ثم عا َيه قَرلان. 

َال في القلريم: لا عم الثاني إلى الأ 65 إا لم يفم ص 
ما وَجَِدَمٌ بد قَطْم العمل إلى ما وَجَدَهُ لَه فلان لأَيَضُمْ ضُوّمَا 
وَجَدَهبَد قط الل [بغير اختيَارو] رَهُرَ الَصُودُ الى 

َال في ا جلي ار: E‏ لأر انْقِطَاعٌ اليل َير احوارى 
َانقِطاعٌ العمل باخيّارو». 

(الشرح): قال أصحابنا: ليس من شرط نصاب المعدن أن 
يوجد دفعة واحدة بل ما ناله دفماتم يضم بعضه إلى بعض» 
واتصال العمل إن تتابع العمل والثيل. 

قال الماوردي والبغوي وغيرهما: لا يشترط بقاء المستخرج 
في ملكه.قال أصحابنا: واتصال العمل هو إدامته في الوقت الذي 
جرت العادة بالعمل فيه» واتصال النيل هو أن لا يحقد المعدن 
وحقده أن يخرّج منه بالعمل شيئًا. 

وما إذا تتابع العمل ولم يتواصل الثيل» بل حقد المعدن زمانًا 
ثم عاد النيل» فإن كان زمن الانقطاع يسيرًا - ضم أيضًا وولجبك 
الزكاة إذا بلغ الجموع نصابًاء وإن كان كثيرًا كاليومين والثلائة 
(فقولان): 

الفتسيةالقديل المت 

(وًالقديم): لا صم وذكر المصتف دليلهما. 

وأما إذا انقطع العمل وكان النيل ممكنًا بحيث لو عمل [لتال] 
ثم عاد إلى العمل» فإن كان القطع بلا عذر - لم يضم - سواءٌ 
طال الزّمان لا قصر؛ لأنه معرّضَ» وإن قطع لعذر ضمٌ» سواء 
طال الزّمان ام لا ما دام الترك لعذرء هذا هو اذهب وبه قطبع 
المصئف والجمهورء وحكاه الرافعي عن الجمهور. 

وحكى فيه وجا آخر آنه لا ضم. 


قالة وق خا الطول وة 

(أْصّحُها): الرجوع إلى العرف. 

(والثاني): ثلاثة أيام. 

(والثاليث): يوم كامل. 

قال أصحابنا: والأعذار كإصلاح الآلة وهرب العبيد 
والأجراء هذه أعذارٌ بلا خلافي. 

قال الرّافعي: وكذلك السّفر والمرض على المذهب. 


وقيل: فيهما وجهان. 

(أصّحُهُمًا): عذران. 

(والثاني): لا. 

قطع الماوردي والقاضي ابو الميّب والجمهور أنْهما من 
الأعذار. 


قال أصحابنا: ومتى حكمنا بعدم الضّمّ فمعناه أن الأوّل لا 
يضم إلى العاني. 

وأمًا الثاني: فيضم إلى الأوّل بلا حلاف كما يضم إلى ما 
يملكه من غير المعدن. 

(فرع): ولو وجد رجلان من المعدن - دون نصابين وبلغ 
نصابًا - (فإن قلنا): بإثبات الخلطة في الذهب والفضّة - 
زكاة الخلطة إن كانا من أهلها - وإلآ فلا زكاة عليهما إلى أن 
يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب. 

فرع 
2 ضم المملوك من المعدن إل غيره 
مما يملكه الواجد 

وهو مفرق في كلام الأصحابء وقد لخصّه الرافمي 
واختصرت كلامه. ومختصره أنه: إذا نال من المعدن دون نصابٍ 
- وهو يملك من جنسه نصابًا فصاعدًا - فإمًا أن يناله في آخر 


. عرد عرلا عله أو يعد عام عردم ارايلم فضي ss‏ 


الل م سا إلى ما عندف وعليه في ذلك النقد زكاته 
وعليه أيضًا فيما ناله حقه بلا خلافيء لكنّ حق التقد ربع العشر 
وحق المعدن فيه الأقوال: الصّحيح: ربع العشر. 

وأمًا إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما عنده حتى 
يتم حوله؛ وني وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): الرجوبء وهو ظاهر نصّه في «الأم» وصحّحه 
القاضي أبو الطَّيّب وابن الصباغ وآخرون. 

(والثاني): لا جب فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر 
عند تام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله. 


وبهذا إذا كان يملكه من جنسه دون نصابي بان ملك مائة 
درهم ونال من المعدن مائةٌ نظر - إن نالها بعد تمام حول ما عنده 
- ففي وجوب حقّ المعدن فيما ناله الوجهانء فعلى الأرّل: يجب 
في المعدن حن ويجب فيما كان عنده ربع العشر إذا تم خوله من 
حين كمل النصاب بالثيل» وعلى الثاني لا يجب شيءٌ في الجميع 
حتى يمضي حول من يوم النيل فيجب في الجميع ربع العشر. 
وقال أبو على في «الإفصاح»: فيه وجة: أنه يجب فيما ناله 
حقه» وفيما كان عنده ربع العشر في الحال؛ لأنه كمل بالثيل وقد 
مضى عليه حولٌ» وهذا ضعيف أو باطلٌ؛ لأنّ الذي كان عنده 
دون نصابيه فلم يكن في حوله. | 
(قلت): وهذا لوجه المنسوب إلى أبي علي صاحب 
«الإفصاح»» نقله الشّيخ أبو حامدٍ والمصنف في فصلل الركاز 
وغيرهما من الأصحاب عن نص الشّافعي واختاروه ورجحوه 
ولكنّ الأصح الذي اختاره القاضي ابو الطب وابإن الصّبَاغ 
وغيرهما من الحققين: أنه لا شيء فيما كان عنده حتى يحول 
حوله من حين كمل نصاباء واللّه أعلم. 
وأمًا إذا ناله قبل تمام حول الائة فلا يجب في الماثة التي كانت 
عنده شيءٌ بلا خلافب ولا يجيء وجه صاحب «الإفصاح»؛ وائ 
المائة المأخوذة من المعدن: فيجيء فيها الوجهان السابقان» وهذا 
التتصيل نقلة بعل اراتيف وقل شيط بر علي الي 
ونسبه إمام الحرمين إلى السهوء وقال: إذا كان ما يملكه دون 
نات فلا ينعفد عليه ول ى يفرش له وسط وا او 
بحكم بوجوب الرّكاة فيه يوم التيل» ولا شك في بعد القول 
بوجوب الركاة فيه للتيل» ولكنّ الشّيخ أبو علي لم يترد بنقله» 
ولا اختاره حتى يعترض عليه. 
وإِنْما نقله متعجّبًا منه متكرًا له. 
(قُلْتْ): هذا الذي ذكره إمام الحرمين وأبو علي والرّافمي 
من الإفراط في رد الوجه المنقول عن «الإفصاح»»؛ وجعله غلطا 
شاذًا لا یعرف» ليس كما قالوه» بل هو منصوصٌ كما قدّمناه عن 
نقل المصنف والشيخ أبي حامر وغيرهماء ولكنّ الأصح خلافه 
وأما إذا كان الذي عنده مال تجارق» فيجيء فيه الأحوال الثلائة 
وإن کان دون نصاب بلا إشكال؛ لان الحول ينعقد عليه وإن كان 
دون نصابيء ولا يعتبر نصابه إلا في آخر الحول عليل الصّحيح 
كما سبق في بأبه. ش 
فإذا نال من المعدن شيئًا في آخر حول التجارة» ففيه حق 
المعدن» وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصابَلاء وكذا إن 


كان دونه وبلغ بالمعدن نصابًا واكتفينا بالنصاب في آخر الحول؛ 
وإن نال قبل تمام الحول قفي وجوب حق المعدن الوجهان 
السابقان. 

وإن نال بعد تام الحول نظرء إن كان مال التتجارة نصابًا في 
آخر الحول - وجب في اليل حق المعدن؛ لانضمامه إلى ما 
وجبت فيه الزكاةء وإن لم يبلغ نصابًا وناله بعد مضي سستة أشهرٍ 

من الحول القاني بني على الخلاف السّابق في باب زكاة التجارة: 
أن عرض النتّجارة إذا قرم في آخر الحول فنقص عن النصاب ثم 
زاد بعد ذلك وبلغ نصاباء هل تجب فيه الزكاة عند بلوغه نصابّا؟ 
أم يننظر مضي الحول الثاني بكماله؟ (فَإِنْ قُلنَا) بالأوّل وجبت 
زكاة التجارة في مال التّجارة» وحينئلر يجب حح المعدن في النيل 
بلا خلافي. 

(وَِنْ قن بالثاني وهو انتظار مضي الحول الثاني وهو 
الأ ففي وجوب حق ا معدن الوجهان» وجميع ما ذكرناه 
مفرعٌ على المذهب» وهو: أنّ الحول لا يعتبر في زكاة المعدن» وإن 
اعتبرناه انعقد الحول عليه من حين وجده هذا آخر كلام الرافعي 
رحمه الله وقد ذكر المصنف هذه المسائل في فصل الركاز» وفي 
كلامه غالفةٌ للراجح في هذا المذهب» فليحمل على ما قرّرناه 
هناء قال أصحابنا: وحكم الركاز في إتمام النصاب حكم المعدن في 
كل ما ذكرناه وفاقا وخلافا بلا فرق» واللّه أعلم. 

* 2 د 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجبُ حن الارن 
الجر ولا ينيد يه الزن في طهر القَويِه ن الول يراد 
كمال الما وبالوجُود مرل إلى النماء ك بنيز فيه الحو 
كَالْمَشر َال في «البرَئطِي»: لا يجب حتى يحول عَلَِه الحول؛ 
لان و2 اة مال كر فيه الركَاة قار فيه الحو كَسَائرٍ 


ر 


الزكوّات). 
(الشرح): قوله: تتكرّر فيه الزكاة احترارٌ من المعشرء وقوله: 
كسائر الزّكوات. 


لو قال: كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن؛ لن قرله: كسائر 
الركوات يدخل فيه المعشرء ولا يعتبر فيه الحول» وهذان القرلان 
في اشتراط الحول مشهوران. 

(وَالصّحِيحٌ): المخصوص في معظم كتب الشافعي» وبه قطع 
اعات وصحّحه الباقون: أنه لا یشترط» بل يجب في الحال» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وعامّة العلماء من السّلف والخلف. 

(والثاني): يشترط وهو مذهب أحمد والمزني» وقال جماعة . 


2 ۳ 


من الخراسانيين (إنْ قلَنَا): فيه الخمسء» لم يعتبر الحول وإلاً 
فقولان» والمذهب: أنه لا يشترط. 
*% د # 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَفِي کات تان أقوَال: 

(أَحَدُهَا): : يجب ربع المُشر؛ لأنا قدا أنه ركاف وَنَكَاةٌ 
الذّمَبٍ اليف وله العشر. 

(والثاني): يجب فيو السُس؛ ؛ لأنة مال تجب الزكاة فيه 
بالوجُود ققرت رَكَائهُ باس كالركاةٍ. 
ْ (وَالثَالِث): أنه إن أصابة من غير تعب وجب فو امس 
إن أصَابهُ بمب وجب فيو رب المُشر؛ لله حل نَع باتفا 
ن الآ فاختلّف رباختلا امن راء الڙزع) 

(الشرح): هذه الأقوال مشهورة والصّحيح منها عند 
الأصحاب: وجوب ربع العشرء قال الماوردي: هو نصه (في الام 
وَالإمُلاء والقديم)ء قال الرافعي: ثم الذي اعتمده الأكثرون على 
هذا القرل ي ضبط القرق بين اة وعدمها الحاجة إلى الطّحن» 
والمعالجة بالنار والاستغناء عنهاء فما احشاج فربع العشر» وما 
استغنى عنها فالخمس. 

# * * 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجبُ إخراج م الس نة 
الننيز كما فنا في المشر: نه يجب فيو التصفيَة التجفيف). 

(الشرح): قال ااا إذا قلنا بالمذهب: إن الحول لا 
يشترط في زكاة الممدن فوقت الوجوب حصول النيل في يده 
بترابه» ووقت الإخراج التخليص والتصفية ؛ فلو أخرج من 
التراب والحجر قبل التنقية لم مجزئه» وكان مضمونا على السّاعي» 
نص عليه الشافعي [في المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب» 
قال الشافعي والأصحاب]: ويلزمه رده. 

قالوا: فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعد فالقول قول 
السّاعي بيمينه؛ لان الأصل براءته تا زاد» فلو ميّز السّاعي القدر 
الذي قبضه وخلصه من الثّراب أجزأ عن الزكاة إن كان قدر 
الواجب» فإن كان أكثر استرجع الزّيادة وإن كان أقل لزم المالك 
الإقام ولا شيء للسّاعي بعمله؛ لأنه متبرع. 

وإذا تلف في يد السّاعي قبل التمييز وغرمه» فإن كان تراب 
فضَّةٍ قوم بذهبوء وإن كان تراب ذهب قوّم مضق فإن اختلفا في 
قيمته فالقول قول السّاعي؛ لأنه غارم» هكذا نقله كله القاضي 
أبو الطيب في «الجرّد» عن نص الشافعي واتفق عليه الأصحاب» 
إلا السرخسي» فحكى في «الأمالي» وجهًا عن أبي إسحاق: أنه 


إذا ميّزه السسّاعي أو المساكين لا يجزئه؛ لأنه لم يكن جال الإخراج 
على هيئة الواجب» كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة» فبقيت 
في يد المساكين حتى صارت جذعةء فإنّها لا تجزئه. 

والمذهب: القطع بالإجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه 
وقطع به الجمهور بخلاف مسالة السّخلة؛ لأنها لم تكن على 
الصفة الواجبة» وحق المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره» 
ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبًا وبقي في يد السّاعي أو المساكين 
حتى صار تمرًا أجزأه ذلك على المذهب» وبه قطع الماوردي 
وغيره» وحكى السرخسي فيه وجهان عن أبي إسحاق. 

قال أصحابنا: ومؤنة التخليص والتّتقية على المالك بلا 
خلافيء كمؤنة الحصاد والدباس» ولا يحسب شيء منها من مال 
المعدن» فلو أخرج منه شيئًا في المؤنة كان آثمًا ضامنًا. 

قال أصحابنا: فلو تلف بعضه قبل التمييز» فهو كتلف بعض 
امال قبل التمكن» ولو امتنع من التخليص أجبر عليه» واللّه 
أعلم. 

فرع 
2 مسائل تتعلق بالمعدن 

(إحْدَاهَ): الحق المأخوذ من واجده زكاة عندناء هذا هو 
اذهب وبه قطع الجمهور وسواءٌ قلنا: يجب فيه الخمسس أم ربع 
العشرء وقيل: إن قلنا بربع العشر فهو زكاة, وإلاً فقولان. 

(أصّحُهُمَا): زكاة. 

(والثاني): تصرف في مصارف خمس خس الفيء» وهو قول 
المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابناء وقد سبق عنهماء 
وهو مذهب أبي حنيفة:؛ وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفي 
وجوبه على المي كما سبق. 

(الانية): إذا وجد معدنًا أو ركارًا وعليه دين بقدر الموجود 
أو ينقصه عن النصاب. قفي منع الدّين زكاتهما القولان السابقان 
في سائر الزكوات» الأصح لا يمنع. 

(اكالة): قال الشافعي في «المختصر» والأصحاب: لا يجوز 
بيع تراب المعدن قبل التَخليص لا بذهب ولا بفضّةٍ ولا بغيرهماء 
هذا مذهبناء وقال مالك: يجوز دليلنا: أن الني بل «نَهَى عَنْ 
بيع الغرّرا؛ ولان المقصود غير التراب وهو تور بلا م له 
في بقائه فيه» فلم يجز بيعه كتراب الصاغة, فإنّ مالكا وافق عليه. 

واحتج مالك يمواز بيع حنطة ختلطة بشعير» وأجاب 
أصحابنا: بأنهما مقصودان بخلاف المعدنء وإتما نظير الحنطة 
المختلطة بيع الذهب تلطا بالفضّة وهو جائرٌ بغيرهما. 


المجموع - كتاب الزكاة لم 


قال صاحب «البيان»: قال أبو إسحاق المروزي: فأمًا إذا باع 


5 2 
فيه فتات يسيرٌ فالبيعم صحيحٌ؛ لأنّ المقصود نفس التراب دون ما 


فيه. 
قال القاضي أبو الطْيّب في «لمجرّد»: يجوز بيع تراب الصّاغة 
إذا لم يكن فيه شيءٌ من الذهب والفضة؛ لأنه ينتفع به في جلاء 
الصفرة. ا 
(الرابعَة): في مذاهب العلماء في ا معدن. 
ذكرنا: أن المشهور من مذهينا اختصاص 
والفضّة. | 
وأوجبه أبو حنيفة في كل منطيع كحديلر ونحاس» وني الزتبقن 
روايتان» وأوجبه أحمد في كل مستخرج» ومذهبنا المشهور: أن 
واجب المعدن ربع العشرء وحكاه ابن المنذر عن عمرأبن عبد 
العزيز وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 
وقال وأبو حنيفة ادرا وكال داود والمزني 
يشترطء وهو والواجب عندنا في المعدن زكات وبه قال مالك 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: فيء والتصاب عندنا شرط. 
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداودء وقال أبو أحنيفة: لا 


الرجوب بالدّهب 


يشترط. 
والحول ليس بشرطء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والجمهورء وقال داود والمزني: يشترط» وهو قول ضعيف 
قال العبدري من أصحابنا: حقّ المعدن والركاز وغيرهما من 
الرّكوات لا يجوز للإمام صرفه إلى من وجب عليه» وبه قال 
مالك. 
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصرف إليه حق المعدل والركاز 
دون الزرع وغيره. 
وقال أحمد: يجوز أن يصرف إليه جميع ذلك وامّا المكاتب 
والذمّيّ إذا أخذا من المعدن شيئًا فلا شيء فيه عندنا ويه قال 
جاهير العلماء. 
وقال أبو حنيفة: يجب عليهما. 
ومؤنة تخليص نيل المعدن على المالك عندنا. 
وقال أبو حنيفة: منه كأجرة نقل الغنيمة» وبناؤه على أصله: 
أنه كالغنيمة» وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين. 
ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحقّ كما ل وجده في 


مواتي» وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يجب كسائر أمواله حتى يحول حول 

واللّه أعلم. 
% # فنا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: رجب في الركاز الس 
لما رَوَى أو رة رضي الله عنه أن ال ل قَالَ: «رفي الركاز 
ا وله امل يه ن عبر عب ولا متف فاختو فيه 
الین رلا جب ذلك إلا على مَنْ جب علي الْكَاه لأنهُ 
ركا وَلانَجب إلا يما وج في وات أ ملول لا غرف 
تالک لن ارات لا الك لَه وما لا نر الک بترو ت لا 
مَالِكَ لَهُ 

َأَمّا إذًا وَجَدَهُ فِي أَرْض يُعْرَفُ مالکهاء فَإِنْ كان ذيك 
لحري َه عة وان كان مسيم أ لمعا َر فَهُرَ لِمَالِكِ 


الأزضء فَإِنْ لَمْ يَدْعِهِ عِه مَالِكُ الآرْض» فَهُوَ لن التقلّت الأَرْض 
نه اليه 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]۱٤١۸[‏ ومسلم 
۷1۰7[ 

والركاز: هو المركوز بمعنى المكتوب. 


ومعناه في اللّغة: المثبوت. 

ومنه ركز رمحه يركزه - بضمٌ الكاف - إذا غوره وأثبته. 

وهو في الشّرع دفين الجاهليّة. 

ويجب فيه الخمس بلا خلافي عندنا. 

قال ابن المنذر: وبه قال جنيع العلماء. 

قال: ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن البصري فقال: إن 
وجد في أرض الحرب ففيه الخمس» وإن وجده في أرض العسرب 
ففيه الركاة. 

دليلنا: ما ذكره المصنف. 

قال الشافمي والأصحاب: لا يجب ذلك إلا على من عليه 
الرکات سواءٌ كان رجلاً أو امرأة رشيدًا أو سفيهاء أو صبيًا أو , 
مجنونًا. 

وحكم وجود العبد ما سبق في المعدن» ولا يجب على 
مكاتبب وذْمّي» وفيهما قولٌ ضعيف» ووجة: أنه يلزمهما. 

قال 506 «البيان»: حكاه أبو ثور عن الشافعي أنه يجب 
على الذْمّي» ونقله ابن ار عن الشاي ولم يحك عنه خلافه 
بل زاد ونقل الإجاع على وجوبه على الذَمَي. 

وهذا لفظه في الأشراف. 

قالغال كل فى أتحفظ تخد فن آهل الح إن على الذي 


في الركاز الخمس» وبه قال مالك» وأهل المدينة والشوري وأهل 
العراق من أصحاب الرّأي وغيرهمء والأوزاعي والشافعي وأبو 
ثور وغيرهم. 
ْ قال: وبه أقول. 

قال: وهذا يدل على أنّ سبيل الركاز سبيل الفيء لا سبيل 
الصّدقات؛ وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافميت عرق 
2 ۰ 

وحكى صاحب «الحاوي» والقاضي أبو الطْيّب وجهًا: أنّ 
الكافر لا يلك ما يأخذه من المعدن والركاز كما لايملك 
بالإحياء وهذا غلطء وقد سبق في أوّل الباب الفرق بينهما عن 
صاحب «الحاوي». وأمًا السّفيه فيملك الرّكاز كما يلك الصبى 
والمجنون. ۰ 

وحكى الماوردي عن سفيان الثوري: أن المراة والعبد 
والصّبي لا يملكون الركازء وهذا باطلٌ؛ لأنّ الكاز كسب 
لواجده» وهؤلاء من أهل الاكتساب كما يكسبون بالاصطياد 
والاحتطاب» وإذا ملكوا بالاكتساب أوجبت الرّكاة؛ لأنهم من 
أهلها. 

وما الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا: له 
حالان: 

(أحدهما): أن يكون في دار الإسلام» فإن وجده ف موضعٍ 
لم يعمره مسلم ولا ذو عهار فهو ركانٌ سواءً كان مواتا أو من 
القلاع العادية التي عمرت في الجاهليّة» وهذا لا خلاف فيه. وإن 
وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصّحيح الذي قطع به 
العراقيون والقفال: أنه لقطة وقيل: ركازٌء وقيل: فيه وجهان: 

(أْصّحهُمًا): لقطة. 

(والثاني): ركارٌ. 

ولو وجده في المسجد فلقطة. 

هذا هو المذهب وبه قطع البغوي والجمهور. 

قال الرّافعي: ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاب 
وما عدا هذا الموضع (قِسْمَان): مملوكٌ؛ وموقوف. 

والمملوك نوعان له ولغيره» فالذي لغيره إذا وجد فيه كنرًا ل 
يملكه الواجدء بل إن دعاه مالك الأرض فهو له بلا يمين» 
كالأمتعة التي في داره. 1 

وهذا الذي ذكرناه من كونه بلا مین متَفقّ عليه ونصّ عليه 
في «الأم»» فإن لم يدّعه فهو لمن انتقل إليه منه ملك الأرض: فإن 
م يدّعه فلمن قبلهء وهكذا حى ينتهي إلى الذي أحيا الأرض 


فيكون له سواءً ادّعاه أم لا؛ لأنّ بالإحياء ملك ما في الأرض» 
وبالبيع لم يزل ملكه عنه» فإنه مدفونٌ منقولٌ لا يعد جزءًا من 
الأرض فلم يدخل في البيع» فإن كان الذي انتقل منه المللك متا 
فورثته قائمون مقامه. 

فإن قال بعضهم: هو لمورثنا وأباه بعضهم» س لم إلى الملّعي 
نصيبه وسلك بالباقي ما ذكرناه. 

وذكر الرّافعي هذا الكلام ثم قال: هذا كلام الأصحاب 
تصريجًا وإشارة» قال: ومن المصرّحين بان الركاز يملك بإحياء 
الأرض القفال. ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالإحياء 
على ما لو دخلت ظبية دارا فاغلق صاحبها الباب لا على قصد 
ضبطهاء وفيه وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): لا يملكها لكن يصير أولى بهاء كذلك الحيي لا 
يملك الكنز لكن يصير أولى به والمذهب ما سبق: أنه يملكه 
بالإحياء. 

فعلى هذا إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز 
إليه؛ لأنه ملكه عن رقبة الأرض ولم يدخل في البيع. 

وإن قلنا: لا يملكه ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال: إذا زال 
ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه. كما أنّ في مسألة الظبية 
إذا قلنا: لا يملكهاء ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها. 

(قَلْتْ): وهذا احتمالٌ أبداه إمام الحرمين. 

وقد نقل الإمام عن الأئمّة: أنه يملك الكنز بالإحياء ولا 
يبطل حقه كالبيع. 

وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي: (فإن قلنا): المحبي لا 
يلك الكنز بالإحياء» فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس. 

(وَِنْ قلْنَ): يملكه بالإحياء» فإذا احتوت يده على الكنز 
الذي كان في جل لسري رن وتوت سرن وب 
إخراج خس الّذي كان موجودًا يوم ملكه وفيما بعده من السّنين» 
إلى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأحماس 
الأربعة الباقية؟ فيه الخلاف السّابق في الضّالٌ والمنصوب» وفي 
الخمس كذلك إن قلنا: لا تتعلّق الرّكاة بالعين» وإن علّقناها بها 
فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابًا وتكرّر الحول 
عليه. 

(النوْعٌ التَانني): أن تكون الأرض ملوكة لهء فإن كان أحياها 
فما وجده ركازٌ وعليه خمسه والباقي له» ويجب الخمس في وقت 
دخوله في ملكه كما سبق. 

هذا هو المذهب. 1 


وقال الغزال: فيه وجهان ناء على احتمال الإمام الذي سبق 
بيانه. 

والصّحيح ما سبق وإن كانت الأرض انتقلت إليه من غيره 
م يحل له أخذه. 

بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض عنه» ثم الذي قبله 
إن لم يدّعه ثم هكذا ينتهي إلى ال حبي كما سبق. 

(القِسْمُ الًاني): إذا كانت الأرض موقوفة فالكنز لمن في يده 
الأرض كذا ذكره البغوي. 

(الَالَة الَاَةُ): أن يجده في دار الحربء فينظر إن وجده في 
مواتي فإن كانوا لا يذبّون عنه فهو كموات دار الإسلام بلا 
خلافي عندنا. 

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة ولا يخمس بل كله للواجد. وقال 
مالك: يكون بين الجيش» وقال الأوزاعي: يؤخذ خمسه والباقي 
بين الجيش. 

دليلنا عموم الحديث: «وَفي الرّكاز الْحْمُس» والقياس على 
الموجود ق دار أهل العهد ققد وافقرنا فيهاء وإن كاناا يبون عنه 
ذبّهم عن العمران فالصّحيح الذي قطع به جاهير الأصحاب في 
الطريقتين: أنه ركازٌ كالذي لا يذبون عنه؛ لعموم الحديث. 

وقال الشيخ أبو علي السنجي: هو كعمرانهم؛ وإن وجد في 
موضع ملول لهم نظر - إن أخذ بقهر وقتال - فهو غنيمة» كاخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خسه لأهل خس الغنيمة» 
وأربعة أخاسه لواجده. 

وإذا أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيءٌ ومستحقه أهل الفيء. 

ركذ كر إا ر 1 

قال الرّافعي: هذا محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير 
أمان. 

ESE‏ ل ا 

كما ليس له خيانتهم في أمتعتهم » فإن أخذه لزمه رده. 

قال: وقد نص على هذا الشّيخ أبو علي قال: ثم في كونه 
فيا إشكال؛ لأنّ من دخل بغير أمان وأخذ ماهم بلا قتالء إا أن 
ياعذه نيد فيكون سار واا جهان) فكوة عط اء وكلذهها 
ملك خاصٌ للسّارق والمختلس. 

قال: وتأييد هذا الإشكال بان كثيرًا من الأئمّة أطلقوا القول 
بانه غنيمةٌ» منهم الصّيدلانيّ وابن الصبّاغ. 

قلت: وكذا أطلق المصنف وآخرون: أنه غنيمة 

وحيث قلنا: غنيمة - فإن كان الواجد وجده - اختص 


بأربعة أخاسٍ وخسه لأهل خس الخنيمةه وإن كان في جيش كان 

مشتركًا بين الجیش» نص عليه الشافعي والأصحاب. 

قال الشافعي: وهو كالماخوذ من منازهم. 

قال الدارمي: ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربةٍ فهو 
ركارٌ. 

(فرع): إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو ني دار أهل العهد 
وعرف مالك أرضه لم يكن ركارًا ولا يملكه الواجدء بل يجب 
حفظه حتی يجيء صاحبها فيدفعه إليه. 

فإن أيس من ميته كان لبيت الال كسائر الأموال الضائعة. 

هكذا نقله الأصحاب. 

قال صاحب الحاوي: (فإن قيل): هلا كان لقطة كما لو 
وجد ضرب الإسلام. 

(فَالجَوَاب): أنّ ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان 
لقطة كالب الموجود وغيره» وهذا وجد في ملك فهو لمالك 


الأرض في ظاهر الحكم. 
قال: وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على التفصيل 
الذي ذكرناه. 


(فرع): قال في البيان: قال الشيخ أبو حامد: قال أبو إسحا 
المروزي: إذا بنى كافرٌ بنا وكنز فيه كنرًا وبلغته الدّعوة وعاند 
فلم يسلم ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنزء كان نيما لا 
ركارًا؛ لان الركاز إنما هو أموال الجاهليّة العاديّة الذين لا يعرف 
هل بلغتهم دعوة أم لا؟ فأمًا من بلغتهم فماهم فيءٌ فخمسه 
لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب أيضًا هذه المسألة كما سبق. 

قال: لأنه مال مشراء رجع إلينا بلا قتال» وإنما يكون الكتز 
ركادًا إذا لم يعلم حاله» وهل بلغته الدّعوة فيحل ماله؟ أم لا فلا 
يحل؟. 

(فرع): قال صاحب «الحاوي»: لو أقطع الإمام إنسانا ارا 
فظهر فيها رکا فهو للمقطع سواءٌ وجده هو أو غيره؛ لأنه ملك 
الأرض بالإقطاع كما يملكها بالشّرى وكما لو أحيا أرضًا فوجد 
فيها ركازاء فإنه للمحيي سواءً وجده هو أو غيره؛ لأنها ملكه. 

هذا كلامه. 

ومراده: أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها. 

وكذا قال الدارمي: إذا أقطعه السّلطان أرضًا ملكها سواءً 
عمّرها آم لاء فمن وجد فيها ركارًا فهو للمقطع» قال: وقيل: لا 
يملكه إلا بالإحياء قال: وهو غلط مخالف لنصه. 


(فرع): لو تنازع بائع الدّار ومشتريها في ركاز وجد فيها فقال 
المشتري: هو لي وأنا دفنته» وقال البائع مثل ذلك؛ أو قال: ملكته 
بالإحياء أو تنازع معيرٌ ومستعيرٌ أو مؤجّرٌ ومستاجرٌ هكذاء 
فالقول قول المشتري» والمستعير والمستأجر بأيمانهم؛ لأنّ اليد هم 
فهو كالنزاع في متاع الذار» هذا مذهب الشافعيّ والأصحاب» 
وقال المزني: القول قول المؤجّر والمعير؛ لأنه مالك الأرض» قال 
الأصحاب: هذا غلط؛ لان الدّار وما فيها ني يد المستأجر 
والمستعيرء هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعل 
فأمًا إذا ل يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدّة يده فلا 
يصدّق صاحب اليد بلا خلافي. 

ولو اتفقا على أنه ركارٌ لم يدفنه صاحب اليد فهر لصاحب 
الأرض بلا خلافيء ولو وقع نزاع المستأجر والمؤجّر أو المعير 
والمستعير بعدرجوع الذار إلى يد المالك» فإن قال المعير أو 
المؤجر: أنا دفنته بعد عود الدّار إليّ» فالقول قوله بيمينه بشرط 
الإمكان» ولو قال: دفتته قبل خروج الدار من يدي فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون: 

(أحدهما): القول قوله أيضًا؛ لأنه في يده في الحالين. 

(وَأْصَحُهُمَا): القول قول المستأجر والمستعير؛ لأنّ المالك 
اعترف بحصول الكنز في يده» فيده تنسخ اليد السّابقة» ولهذا لو 
تنازعا قبل الرّجوع كان القول قوله. 

قال امان اطرنين: ولو وجد ركاًا في ملك غيره» وكان ذلك 
املك مستطرقا يستوي الناس في استطراقه من غير منم» فقد ذكر 
صاحب «التقریب» فيه خلافاء قال إمام الحرمين: : وموضع 
الخلاف فيه تأمّلء قال: وظاهر كلامه آنه أورده في حكمين: 

(أحدهما): إذا وجد غير مالك تلك السّاحة الكنزء ولم يكن 
مالك الأرض محيبًا ابتداء - وجهلنا محييها - فمل يحل للواجد 
أخذه؟ فيه وجهان: 

(احدهما): لايحل؛ لأنه م يصادفه في مكان مباح لا 
اختصاص به لاحل وهذا شرط. 

(والثاني): يحل؛ لأنّ الملك وإن كان مختصاء فالاستطراق 
شائع والمنع زائل» وليس مالك الأرض عييًا. 

قال الإمام: والظاهر عندي: أن الواجد لا يملكه. وإنما 
الخلاف في حكم التنازع؛ فإذا قال كلّ منهما: آنا وضعته فآيّهما 
يصدّق؟ فيه وجهان: 

(أصّحُهُمَا): مالك الأرض لليد على الأرض. 

(والثاني): الواجد؛ لثبوت يده على الكنز في الحال» ولو 


تنازعا قبل إخراج الكنز من الأرض صدّق مالك الأرض بيمينه 
*%+ #* نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب إلأفِي مال 
جَامِلِي غلم أن ينل لا غب في الإسملام؛ لذن الظَامرَ أنه 
يمكَهُ مُسْلِمٌ إلى أذ وَجَدَهُ وَإِنْ كان ين ضرْب الإشلام 
كَالدْرَاِمٍ ادي وما علي اسم ملين فهر لقَطَفٌ وا : إذْ كان 
يُمْكِنُ أن يكون يِن مال امُسْلِمِينَ ينن أن يكرت ِن مال 
ا املق بان لا کون عليه عَلامَة لح فَالْنْصُو ص rE‏ 
ن َيل الأنزين علب حم الإش لام رمن أمنحابنا ن 
قَالَ: هُوَ رکاز؛ أن الَرْضِمٌ الذي وُجد فيه مَوَاتْ : بهد بأنهُ 
رکاز). 
ْ (الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: الكنز الموجود في الموات 
ونحوه ا سبق ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): يعلم أنه من ضرب الجاهليّة بان يكون عليه اسم 
ملك من ملوكهم» أو غير ذلك من العلامات» فهذا ركارٌ بلا 
خلافي فيجب فيه الخمس والباقي لواجده. 

(والثاني): أن يعلم أنه من ضرب الإسلام بان يكون عليه 
اسم ملك من ملوك الإسلام أو آية أو آياتُ من القرآن كالدراهم 
الأحديّة بتخفيف الحاء - وهي الي عليها: طقل مُرَ الله أحَد4 
- فهذا لا يملكه الواجد بلا خلافي بل يلزمه ردّه إلى مالكه إن 
علمه» وإن لم يعلمه فطريقان» (قطع) المصنف والجماهير في كل 
الطرق بانه لقطة يعرّفه واجده سنةء ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه. 

(والطرِيِقٌ الاني): حكاه إمام الحرمين والبغوي وفيه 
وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا يكون لقطة» بل يحفظه على مالكه أبدّاء حكاه 
او فا وبمك رقا ر عل لكين لني طلز 
السّنجي» قال: فعلى هذا يمسكه الواجد أبداء وأنّ للسّلطان 
حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضائعة» فإن رأى الإمام 
حفظه أبدًا فعل» وإن رأى اقتراضه لمصلحةٍ فعل ما سنذكره في 
الأموال الضائعة إن شاء الله تعال» وعلى هذا الوجه لا يملكه 
الواجد مجال. 

وقال أبو علي: والفرق بينه وبين اللقطة: أن اللقطة تسقط 
من مالكها في مضيعةٍء فجوّز الشّرع لواجدها تملّكها بعد التعريف 
ترغيبًا للناس في أخذها وحفظهاء وأمًا الكنز المذكور فمحررٌ 


بالدّفن غير مضيّم» فاشبه الإبل الممتنعة من السّباع إذا 5 ي 
المحراء فإنه لا يجوز أخذها للتملك. 

قال ابو علي: وهذا نظير من طيّرت الرّيح ثوبًا إلى داره أو 
حجره؛ فإنه لا بملكه بالتعريف» وقد خالف ابو علي غپره في هذا 
الاستشهاد وقال: التُوبٍ المذكور لقطة يعرف ويملّكء والمذهب 
ما سبق عن الأصحاب: أن الكنز المذكور لقطة 

قال إمام الحرمين: ولو اتكشفت الأرض عن الكنز بسيل 
ررد اما ارقي ما فول ابي على رما لان ارز عات 
قال: واللائق بقياسه أن لا يثبت التقاطه للتملك اعتبلارًا بأصل 
الوضع» كما حكينا عنه في مسالة الثوب» هذا كلام الإمام؛ وقد 
جزم صاحب «الحاوي»؛ وصرّح: بان ما ظهر بالسّيل فوجده 
إنسانٌ كان ركارًا قطعًاء قال: ولو رآه ظاهرًا وشك هل أظهره 
اليل آم كان ظاهرًا به بغير السّيل» فهل هو لقطة؟ آم ركارٌ؟ فيه 
الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شك هل هو 
دفن إسلام؟ أم جاهليّة؟ واللّه أعلم. 

(القِسْمُ الَالِث): أن لا يكون في الموجود علامة يهلم أله فق 
دفن الإسلام أو من الجاهليّة, بان لا يكون عليه علامة أصلأء أو 
يكون عليه علامةً وجدت مثلها في الجاهليّة والإسلام أو كان 
حليًا أو إن ففيه حلاف حكاه جاعةٌ قولين» وآخرون وجهين» 
وحكاه المصدّف وآخرون قولاً ووجهاء والصّواب: قلولان نقل 
المصئف أحدهما عن نص الشّافعي» وكذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ 
والقاضي أبو الطَيّب والبغوي وآخرون. 

ونقل ابن الصبَاغ وآخرون عن نص الشافمي في (الأم»: أنه 
رکا وقال صاحب «الحاوي»: قال أصحابنا البصريّلون: يكون 
ركازاء وحكوه عن نص الشّافعي» واتفق الأصحاب على أنّ 
الأصح اله لقطة وبه قطع السسّرخسي في «الإملاء» واللبرجاني في 
«التحرير» وآخرون» وصحّحه الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو 
الطَيّب والبغوي والمصتف والباقون؛ لأته ملوك فلا يستباح إلا 


أ 


بيقين. 
أوعن الشتيخ أبي علي السنجيّ هنا روايتان حكاهما الرّافعي: 
(أخدهما): موافقة الأصحاب في كونه لقطة. 
(وَالتانْيةً): على وجهين: 
(أحدهما): هذا. 
(والثاني): أنه مال ضائعٌ كما قال في القسم الان 
قال الرافعيَ: واعلم أن الحكم مدارٌ على كونله من دفن 

الجاهليّة لا أنه من ضربهم» فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم 


بعد أن وجده وأخذه وملكه» وهذا الذي قاله الرافعي تفريع على 
الأصحّ من هذين القولين أنّ الكنز الذي لا علامة فيه يكون 
قَطدٌ فأما إذا قلنا بالقول الآخر: إنه ركارٌ فالحكم مدارٌ على 
ضرب ال جاهاية» واللّه أعلم. 
#* يع يخ 

تال الصف -رحه الله تعالى-: (يَيَجِبُ حَقُ الركاز 8 
الآثمَان وَفِي َير الآنْمَان ولان (قال) فيا لقلريم: يجبا ففِي 
الجييع؛ ؛ لأ حو مقر باس فلم ص بالأنْمَانِ كمس 
العِْيمَة. 

(وَقَالَ) فِي ال جاريد: لا جب؛ لله ا 
الأزْضٍ احص بالآمَان ىت المْون ولا بعر فيه الحَوْلُ؛ لأ 
الول + بكر كائل الا رَهَذَا لا رج في الرکاز وهل ينتيل 
فيه النْصّابُ؟ فيه و قؤلان. 

(قال) في القلييم: يُحْمَْ فيه ور لان تا خيس کیره 
خيس قَلِيلَهُ كَالمَييمَة (وَقَالَ) في الجلويل: لايُخْمَسُ مَادُون 
النْصَابِي؛ لأنهُ حق يعلق بالمْسْتَعَادٍ مِن الآزرض اتير فيه النْصّابُ 
كحَق الَعْلن). ّ ااال 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنّ 
الركاز إذا كان ذهبًا أو فضَةٌ وجب فيه الخمس سواءٌ كان مضروبًا 
أو غيره. 

وني غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون. 

(أَصَحُهُمَا): عند البغوي: القطع بأنه لا يجب» وأصحّهما 
وأشهرهما وبه قال المصئف والأكثرون في المسألة قولان: 

(آصَّحُهُمَا): باتفاقهم وهو نصّه في «الأم» و «الإملاء» من 
كتبه الجديد: لا يجب. 

(والثاني): يجب وهو نصّه في القديم والبويطيّ من الجديد» 
نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي» وأمّاالحول 


فلا يشترط فيه بلا خلافر. 
ونقل الماورديّ فيه الإجماع؛ وأمّا النصاب ففيه طريقان 
حكاهما البغوي 


(أسَحُهُمَا) عنده: اشتراطه قطمًا. 
(واصحّهما) وأشهرهما وبه قطع الجمهور: فيه قولان: 
(الصُحِيحٌ: الجَليدُ): اشتراطه. 
(وَالقَدِيمُ): لا يشتر 
والحاصل: أن الحول لا يشترط بلا خلافي وكونه نصابًا 
ذه وفطي شرط على المذهب» قال أصحابنا: وقول الشافعي: 


(لَر كنت تا الراجة لَحَمُْت القليل لكي ولَرْوَجَدْتُ فُخَارَةٌ 
لَحَمْسْتهَا) حمولٌ على الاحتياط والورع لا أنه واجب. 

قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضّة 
أخذ حمس الموجود لا قيمته واللّه أعلم. 

م * نه 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَمَلَى هَذا - يُمْنِي إِذَا 
شَرَطْنًا النْصّاب - إا وَج اة دزي ثم وَجَدَ يائ أخرى لَمْ 
يجب الحصْسُ في واد نهم ون وَجَد دون للَصَابِ وده 
صاب من جيه - نظت فإ وَجَدَ الركارٌ مم تَمَام الول في 
الْصاب الي عند - ضَمَه إلى ما عند وأخرج الس من 
الركاز ررح المُشْرٍ ين النصَاب؛ لذن الول لاير في الركاز 
ماركا ع اللاب كلاد مع ناب حال الول 

ب وَجَدة بَعْدَ ا حول عَلَى الْصاب ضِّمهُ عَلَيوهِ لأن الْحَرْلَ 
Es‏ 

رالركا كالريادة ابي حال عليه الحو وذ وَجَدَهُ قل 
الحؤل عَلَى النْصّاب لَمْ پُخمَس؛ لن الركار كنض صاب حال 
عليه اول وإ َم حزن البنض وَلَمْ يم زل اباي لَمْ جب 
الركَاق إا تم حول النْصّاب أخرّج ركان َإذَا تم حَوْلُ الرّکاز 
من جين وَجَهُ حرج عله رم الشثر وسقط الخ 

فا إذا كان الي مَعَهُ قل يِن النصَاب و فَإِنْ كان وَجَدَ 
كاد قبل تَا ا حول عَلَى ما مع لمي د إن بز تاف 
لحل لما ين جين تم اناب فإذا تم الول حى الركاة 
وَإِنْ وَافْقَ جود ا حال حول الحؤلء فالنصرص في 
ال ١‏ أن يه إن كاد 

إِذَا بلع النصَاب 50 
ريم العُتئر؛ لأن الركاز لا ر فيو الَو يجْمَلُ كَالَوْجُوٍ مه 
في جَمِيمٍ ا لحل وَين أصحابتا مَنْ قَال: لا يضم بل يأبف 
ا حول عَلَيهِما ين جين َم النْصَابُ» فَِذَا حال الحَوْلُ احرج 
عنما ريع الشثر). 

(الشرح): هذا الفصل إلى آخر الباب سبق شرحه واضحًا في 
فصل المعدن» واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في 
تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سوا وفانًا وخلاًا بلا 
فرق» هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف» ولكنَ في كلام 
الف وان جوم ماع ا 
فالمذهب الذي عليه الاعتماد: ما أوضحناه هناك واتفقت 


نصوص الشافعي والأصحاب على هذه المسألة التي ذكرها 
لصتف أنه إذا وجد من الركاز مائة درهمء e‏ 
آله لا يجب الخمس في وااو منهماء بل ينعقد الحول عليهما من 
حيث كمل النصاب» فإذا تم لزمه ربع العشر كسائر التقود التي 
يملكهاء وهذا تفريم على المذهب وهو اشتراط التصاب في 
الرّكازء والله أعلم. 
فرع 
4 مسائل تتعلق بالرّكاز 
(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: حكم الذَمَي في الركاز حكمه في 
المعدن كما سبق. 
فلا يمكن من أخذه في دار الإسلام. 
فإن وجده ملكه على المذهب. وبه قطع الجمهورء وفيه وجة 
قدّمناه عن حكاية صاحب «الحاوي؟ آنه لا يملكه. 
وهو احتمال لإمام الحرمين؛ لأنه كالحاصل للمسلمين» فهر 
كماهم الضائع. 
فإذا قلنا بالمذهب فاخذه قفي أخذ حق الركاز منه الخلاف 
السابق في حق المعدن. 
(الثايةً): لو وجد في ملكه ركارٌ فلم يدعه. 
وادعاه اثنان فصدق أحدهما. 
سلّم إليه. 
ذكره الدّارمي عن ابن القطان. 
وقاله غيرهماء وهو ظاهر. 
(الثَالَِةُ): إذا وجد من الركاز دون النُصِاب. 
وله دين يجب فيه الرّكاة يبلغ به نصابًا. 
وجب خمس الركاز في الحال» فإن كان ماله غائبًا أو مدفونا 
أو وديعة أو دينا - والركاز ناقصٌ - لم يخمس حى يعلم سلامة 
ماله وحيتئل يخمس الركاز الناقص عن التصاب» سواءٌ بقي المال 
أم تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز. 
(الرابعة): قال الشافعيّ والأصحاب: يجب صرف حمس 
الركاز مصرف الزكوات» وهو زكاة» هذا هو المذهب» وبه قطع 
الجمهور في الطريقتين» وحكى الخراساتيون قولاً أنه يصرف 
مصرف خمس خمس الفيء. ٍ 
وحكاه صاحب «الحاوي» والقاضي أبو الطيب ومن تابعهما 
وجها عن المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا. 
(الخَامِسَة): قال الماوردي والدارمي: إذا وجد ركارًا فأخرج 
خسه» ثم أقام رجلٌ بيّنةَ أنه ملكه» فلصاحب البيّنة استرجاع 


الركاز من واجده مع خمسه المخرج. 
وللواجد أن يرجع بالخمس على الإمام إن كان دفعه إليه. 
وللإمام أن يرجع به على آهل السّهمان إن كان باقيًا في 

يديهم فإن لم يكن باقيًا في أيديهم أو كان تالفًا في يد الإمام بغير 

تفريط ضمنه في مال الرّكاة. 
وإن تلف في يده بتفريط أو خيانةٍ ضمنه في ماله. 
(السّادسة): في مذهب العلماء في مسائل من الركاز ذكرنا: 

أن المحيح في مذهبنا اشتراط التصاب. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يشترط وهو أصح الروايتين عن 

مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبلي عبيارٍ 

وأصحاب الرّأي» قال: وبه قال جل أهل العلم. 
قال وهو أولى بظاهر الحديث. 
والمشهور من مذهبنا: أنه لا يجب حقّ الركاز في غير ذهب 
وقال ابو حنيفة: يجب في كل موجودٍ ركارٌ وهلو اصح 

الروايتين عن مالك وأحمد. 
ونقله ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأيلي عبيارٍ 

وأصحاب الرّأي وججماهير العلماء قال: وبه اقول» (وأما) الدَمَيَّ 

فقد قدّمنا أن المشهور من مذهبنا: أنه لا شيء عليه في الرّكاز وهو 

المعروف من نصوص الشافعي والأصحاب. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن عليه الخمس كالمسلم. 
ونقله عن الشافعي وغيره كما قدّمنا حكايته عن ابن المنذر. 
والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا 

كموات دار الإسلام. 
قال العبدري: وبهذا قال أكثر الفقهاء. 
قال مالك: يكون لأهل الأرض لا للواجدء وأمًا الموجود في 

دار أهل الحرب فركازٌ عندنا وعند الباقين» لكن يجب فيه الخمبس 

عندنا وعند الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: هو غنيمةٌ ولا شيء فيه؛ بل کله لواجده 

بناء على أصله أن من غنم وحده فلا حمس عليه وومصرف 

الركاز مصرف الرّكاة عندنا. 


وقال أبو حنيفة: مصرف الفيء؛ وهو رواية عن أحمد وبه 
قال المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبًا. 
والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكئه عندنا 
إذا ادّعاه كما سبق» وق قال ا ا و 
وقال امسن بن صالح وآبو يوسف وأبو ثور: يكرن 


لواجده؛ واللّه أعلم. 
ل 00 # 
باب رَڪَاة الفطر 

يُقَال: اة الط وَصدقة الفط يقال لْكُخرج: رة - 
بكر القاء - لا عي وهي لفط وله لاعَرَيية ولا مُعَرْبَة بل 
امْطِلاجة لفقا وَكَأنْهًا يِن الفِطرَةٍ الي هي الخلقَةِ أي زكَاة 
الخلقق وين کر هذا صاب «الخَاوي». 

قال الصيف درجة الله نمال -: (ركاة الط وَاجَة؛ ما 
رَوَى ابن عَمَرَ رضي لله عنهما قَالَ: «فَرّضَ رَسُولُ اللو له 
دة الِطرٍ من رَمَضَان عَلَى الاس صاع ن تَر أ ضّاعًا 
ين شي عَلَى كل َر وى حر وع من الین 

(الشرح): حديث اعد ال ]ليسي 
1 وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند ماهير العلماء» وحكسى 
صاحب «البيان» وغيره عن ابن الان من أصحابنا: أنها سند 
وليست واجبة» قالوا: وهو قول الأصم وابن عليّة. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة بنا على أصله 
أن الواجب: ما ثبت بدليل مظنون والفرض: ما ثبت بدليل 
مقطوع. : ٍ 
ومذهبنا: أنه لا فرق» وتسمّى واجبة وفرضاء دليلنا حديث 
ابن عمر مع أحاديث كثيرةٍ في الصّحيح مثله» وأا حديث أبي 
العين المهملة - ابن حيار عن قيس بن سعد 
بو عبافة قالة رتا وَسُولُ الله يه بصدقة الفطر قبل أن نزن 
الكَافُ فلا رلت الكاء َم يمرا ولم يهن وَنَسْْ عله روا 
النسائي ]۲٠۰۷[‏ وابن ماجه [۱۸۲۸]. 

فهذا الحديث مداره على أبي عمّار» ولا يعلم حاله في الجرح 
والتعديل» فإن صح فجوابه: أنه ليس فيه إسقاط الفطرة؛ لأنه 
سبق الأمر به» ولم يصرح بإسقاطهاء والأصل: بقاء وجوبها. 

(وَكَوْلَه): «لم يأمرنا» لا أثر له؛ لأنّ الأمر سبق» ولا حاجة 
إلى تكراره. 

قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطرء 
وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في «الأشراف»» وهذا يدل على 
عليّة والأصمٌء وإن كان الأصم لا يعتد به 


عمار عريب - بفتح 


ضعف الرواية عن ابن 
في الإجماع كما سبق في كتاب الطّهارة» واللّه أعلم. 

قال صاحب «الحاوي»: في وقت شرع وجوب الفطرة على 
وجهين: 

(أحدهما): وهو قول أصحابنا البغداديّين: أنها وجبت بما 


وجبت به زكاة الأموال» وهو الظواهر التي في الكتاب والسّنة 
لعمومها في الزكاتين. 00 

(والثاني): قاله أصحابنا البصريون: أنها وجبت بغير ما 
وجبت به زكاة الأموالء وأنّ وجوبها سابق لوجوب زكاة 
الأموال؛ لحديث قيس بن سعد المذكور» واختلف هؤلاء هل 
وجبت بالكتاب؟ أم بالسّنة؟ فقيل: بِالسّنة؛ 0 
وخحديث ابن عفر وغيرهماء وقيل؛ بالقران وإنما السنة ية 
واللّه أعلم. 

%* ع * 

فالا -رحه الله تعالى-: (وَلا جب ديك إلاعَلّى 
مَل ٠‏ ا لاور نه بن کان ملا َم تجب علي للْخَبَرِ 
َإِذْ كان مُرْتًَا فَعَلَى ما ذَكَرْنَاهُ ِي أَوْل الاب يِن الأقرال 
العلا ی وأمًا الکاتب فَالمْدَهَبُ : ها لاتجب عليه لئ لا يلرم 
رَكَاةٌ الالء فلا يرم رکا الِطْرٍ کالکافر. 

وَين آصْحَابنا مَنْ قال: َه لان رك لطر تابة َة 


َعَذَا يِل بالذني إن فقت على تفي ولا تَلرَمهُ الفطرة. 

وَلا جب إلا على من قَضَلَ عن فوته قوت مَنْ رمه 
نفقتة قت الوْجُوب ما يُوَدي في الفِطرَقٍ فَإِنْلَمْ بفضُل عَنْ 
فقيو ية لم لرنه؛ لاه عر اون إن قَضَل بَمْضُ ا بريه 
َفِيه وَجْهّان: 

(العرسم لال لان غم تقفو نا ری بع التزفن 
تلريزاتةة كذ لو و علد كان وك تناك ننس و 

(والثاني): يَلَْمُه لأنهُ لو مَلَكَ يضف عبد لَزِمَهُ مف 
ِطْرَيَ قدا ملك صف الفَرْض لَرِمهُ إخرَاجُهُ في فِطرَتو). 

(الشرح): قال أصحابنا: شروط وجوب الفطرة ثلا 
الإسلام والحرية واليسار. 

(مَالآَرَلُ): الإسلام» فلا فطرة على كافر أصليْ عن نفسه 
EE‏ انال متسل a‏ ميآد 
توان فة ففي وجوب فطرتهم عليه وجهان: 

(آَصّحُهُمًا): بجب» وهما مبنيّان على أنّ من لزمه فطرة غيره 
هل تجب على المؤدّي ابتداء؟ آم على المؤدّى عنه ثم يتحمّلها 
المؤدّي؟ وفيه وجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصتف في الفصل 
الذي بعد هذاء وهناك نوضحهما إن شاء الله تعال» (فَإِنْ قُلْنَا): 
به قال إمام لغري لا عار إل لحمل عة بعري بل 
يكفي إخراج الكافر ونيته؛ لأنه المكلف بالإخراج» ولو أسلمت 


ذميّة تحت ذمَي ودخال وقت وجوب الفطرة في حال تخلّف 
الروج» ثم أسلم قبل انقضاء العدّة» ففي وجوب نفقتها في مدّة 
التخلف خلافٌ مذكورٌ في كتاب النفقات» فإن لم نوجبها فلا 
فطرة» وإلا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم. 

(الأصح): الوجوب» ذكره إمام الحرمين وغيره» هذا كلّه في 
الكافر الأصلي. 

(وأمًا) المرتدٌ فقال المصنف والأصحاب: فطرته كزكاة ماله 
NEN‏ 
بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال: 

(أحَدُهَا): يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة. 

(والثاني): يبقى فيجبان. 

(وَالثالِث): وهو الأصح: أنه موقوفف. 

فإن «عاد إلى الإسلام تبينًا بقاءه فيجبان» وإلاً فلا». 

وحكم فطرة الرّقيق المرتدٌ حكم فطرة السّيّد المرتد ففيها 
الأقوال» ذكره الماورديّ وغيره وهو ظاهرٌء هذا كله في مطالبة 
الكافر ببالإخراج في الدّنياء وأمّا أصل الخطاب فهو حاطب 
بالزكاة والفطرة وسائر الفروع على الصّحيح؛ معن آنه يزاد في 
عقوبته بسببها في الآخرة» وقد سبقت المسألة موضحة في أوّل 
كتاب الصّلاة» وقد نقل الماوردي وغيره الإجماع: أن الكافر لا 
فطرة عليه لنفسه. 

(التكزْط الثّانِي): الحريّة» فليس على الرقيق فطرة نفسه ولا 
فطرة غيره» ولو ملكه السيد عبدًا وقلنا: بملكه» سقطت فطرته 
عن سيّده لزوال ملكه؛ ولا تجب على المتملّك لضعف ملكه 
هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب كلهم إلا الماوردي 
وال رخ یار أنها تجب على السسيّده وإن قلنا: يملكه 
العبد قال ا “: هذا قول أبي إسحاق المروزي؛ لأنه قادرٌ 
على انتزاعه» وهذا شاد باط 

وأمًا: المكاتب» فحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل 
والذي بعده ثلاثة أوجه» وهي مشهورة وبعض الأصحاب 
يسمّيها أقوالء وهي مترددة بين الأقوال والأوجه: 

(أَصِّحهًا): باتّفاق الأصحاب» وهو المنصوص في كتب 
الشافعي: أنه لا فطرة عليه ولا على سيّده عنه؛ لأنّ ملكه 
ضعیف» وسيده لا تلزمه نفقته. 

(والثاني): تجب على المكاتب في كسبه تبمًا للنفقة. 

(وَالفَالِتْ): تجهب على السّيّد عنه» حكاه أبو ثور عن 
الشافمي؛ كه الكاكن مقا عن ور رانم بقلت 


التفقة عن السيّد لاستقلال المكاتب باكتسابه» ولأنها تكثر. 

قال أصحابنا: والخلاف في أنّ المكاتب هل عليه فطرة نفسه؟ 
تجري في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده؟ والصّحيح: لا 
يلزمه» ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أنّ فطرة زوجته 
وعبيده کنفسه» وني وجوبها الخلاف. | 

(الصحيح): لا تلزمه. 

(وأمًا) المدبرة والمستولدة فكالقنٌ فتجب فطرته على سيّده لا 
على نفسه» وأمًا من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا 
خلافي وتكون عليه وعلى مالك بعضه إن تكن مهابأة وسياتي 
إيضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. ١‏ 
. (التط الثَالِثْ): اليسارء فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلافي 
قال المصئف والأصحاب: والاعتبار باليسار والإعسار حال 
الوجوب» فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد 
ويومه صاءٌ فهو موسر وان لم يفضل شيءٌ فهو معسرٌ ولا 
يلزمه شيء في الحال» ولا يستقرَ في ذمّتهء فلو أيسر بعلد ذلك لا 
يلزمه الإخراج عن الماضي بلا خلافي عندنا» سواءً أيسر عقب 
وقت الوجوب بلحظة أو أكثرء وبه قال الشافعي والأصحاب» 
لكن يستحب له الإخراج» وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن 
أيسر يوم العيبذ لزمه؛ واحتج أصحابنا بان الإسلام واليسار 
رطان للوجوت» وقد جنا على أن طرءان لااد لا رقت 
الوجوب. 

فكذلك اليسار» واللّه أعلم. 

وإن فضل بعض صاع فوجهان مشهوران» ذكرهما المصمنف 
بدليلهما: | 


(أَصّحُهُمَا): عند الأصحاب: يلزمه إخراجه» وهو قول أبي 
علي بن ابي هريرة؛ لقوله ا «رَإذا مركم بأثر فأتوا نة ما 


امْتَطَعتم» رواه البخاري [1404] من رواية أبي هريرة واتفق 
الأصحاب على تصحيح هذا الوجه» ونقله صاحب «الحاوي» 


عن نص الشّافعي» قال: والوجه الآخر القائل بأنه لا|يلزمه قياسّاة 
علن يعض الرقبة غلط كا ذكرتاه من الحديت والقياش» والقرق” 


بينه وبين الكفارة من وجهين: 
(احدهما): أنّ ها بدلاً. 
(والثاني): أن بعض الرقبة لا يؤمر بإخراجه في موضع من 

المواضع» وبعض الصاع يجب بالاتفاق على من يلك نصف عبان 

ونصفه لمعسر والله أعلم. 
(فرع): قال الرّافعي رحمه الله: ومن فضل من قوته وقوت 


من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي جنسٍ 
كان من المال فهو موسر قال: وم يذكر الشافعي وأكثر 
الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار إلا هذا القدرء وزاد إمام 
الحرمين فاعتير كون الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الحتاج إليه 
لخدمته وقال: لا بحسب عليه في هذا الباب ما لا بحسب في 
الكفارة. 

قال الرّافعي: وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره 
وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة» وأنّ ما ذكره 
كالبيان والاستدراك 0ا أهمله الأوّلون» وربما استشهدت بكونهم 
لم يذكروا دست ثوب يكتسبه» ولا شك في اعتباره» فن الفطرة 
ليست باش من الدّين» وهو مبقى عليه في الدّين لكن الخحلاف 
ثابت؛ فان الشيخ أبا علي حكى وجها أنّ عبد الخدمة لا اع في 
الفطرة كما لا يباع في الكفارة» ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في 
الفطرة كونه فاضلاً عن كفايته» بل المعشبر قوت يومه كالدين» 
بخلاف الكقّارة؛ لان ها بدلا وذكر البغوي ما يقتضي وجهين» 
والأصح عنده موافقة الإمام. 

واحتج له البغوي بقول الشّافعي: إن الابن الصّغير إذا كان 
له عبد يحتاج إلى خدمته» لزم الأب فطرته كفطرة الابن» فلولا أن 
العبد غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن» وإذا شرطنا كون 
المخرج فاضلاً عن العبد والمسكن» فإنما نشترطه في الابتداءء فلو ٠‏ 
ثبتت الفطرة في ذمّة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها بعد 
الثبرت التحقت ا قال: واعلم أن دين الآدمي يمنع 
وجوب الفطرة بالاتفاق» كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة 
القريب تمنعه؛ كذا قاله الإمام. 

قال الإمام: ولو ظنّ ظانٌ أنه لا منعه على قول كما لا يمنع 
وجوب الرّكاة على قول كان مبعداء هذا لفظه وفيه شيء سنذكره 
في المسألة السابعة من المسائل المنشورة بعد انقضاء شرح الباب إن 
شاء الله تعالى» فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عمًا 
سبق كونه فاضلاً عن قدر ما عليه من الدين. 

هذا آخر كلام الرّافعي رحمه الله. 

والمسألة الَتى نقلها عن البغوي هذا لفظها. 

قال البغوي: لو كان له عبد بجتاج إلى خدمته هل يباع بعضه 
في الفطرة عن العبد والسيّد؟ فيه وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): لا يباع» وهو كالمعدوم كما في الكفارة» ولان 
الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصّغير عبد وذكر ما سبق» 
وهذا الذي صشّحه البغوي والإمام هو الصّحيح. 


فرع 
بل مذاهب العلماء ‏ ضبط اليسار 
الذي تجب به الفطرة 

ذكرنا أن مذهبنا: أنه يشترط أن يلك فاضلاً عن قوته 
وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه» حكاه العبدري عن أبي 
هريرة وعطاء والشّعي وابن سيرين وأبي العالية والرهري ومالك 
وابن البارك وأحمد وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من 
الذهب أو الفضّة» أو ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه وأثاثه 
الذي لا بد منه. 

قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة» قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ من لا شيء له فلا فطرة عليه 

* #* نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعال-: (وَمَنْ وَجَبَت عله فطرتة 
وَجبْسا عليه رة من رمه نة إا اترا لوين وَوَجَدَ ا 
يودي عَنُمْ افولا عن الق تيجب على الأب وَالمْ وَعَلَى 
یھنا رهما - وَإِنْ عَلَرا - فِطْرَة وَلَدِِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمًا - وَإِنْ 
سفوا - وَعَلَى الود وود الود رة الأب الم وهنا 
َأَْهِما - وَإِنْ عَلَوَا - إِذَا وَجْبْتْ جَبْت عَلَيهم نقتي E‏ 
عُمَرُ قَال: "أمَرَنَاَسُولُ الله به بمتدكة الطر عن الكبِيٍ 
والصغير وَالحرٌوَالمَبْدِ مم تَمُونُونَ»» ان کان ولد أو لواد 
ع اع لالجد وت عله ور لان يسن ع 
قنك وجب عَلَى الس رة عبرو ومو لحيث ان عَم 
ون کان لَه عبد آب فيه طَريقان: 

(احدهما): جب فِطرَهُ قَوْلاًوَاجِدَا؛ لأ رة هُ لِحَقّ 
اش الك لا يرول بالإباق (وَمنهُم) من قَالَ: فيه «تؤلان 
كالزكاة في الال الَمْصُوبي (قال): فَإِنْ كان عبد يْئِنَ تَفْسَيْن 
وَجْبْت الطرَة عَلَيِهِمَا ؛ لگ ته ممه عليهمّاه إن كا نمف حرا 
يِصْفهُ بدا وجب عَلَى اليد نملف فطْرَتو وَعلَى اليو يضف 
م و حورم 

وَإِنْ كان لَهُ نب لَمْ جب عليه فرت له لا جب ع 
ا يجب عليه فِطرَتَهُ 0 
باق عَلَى مِلَكِهِ وجب عَلَى ازج فطرة رَوْجَه إا رَجَبَت عَلَِهِ 
ها ييدث ان شمر لله بأ تت ر ق به النَقَة فَجَار أنْ 

ِن بو الفِطرَةٌ ة كيلك اليمين في المد وَالأمَةِ إن كانت يِن 

حدم ولا نلوك حدما وجب علي ِطرَئه؛ أنه جب عليه 


فقت إن شرت الؤوجة لَمْ يرنه فطرتها؛ لائ لا يره قا 
رلا جب علي إل رة نل َأَما إِذَا كان الموَدى عَنْهُ كارا قاد 
e‏ «عَلَى كل ذَكَرٍ وَأْقَى خُر 
وڪ عب ين المْلِِينَ؛ ولأ لقص بالطرَة طهر الى عن لان 
OEE‏ 

(الشرح): حديث ابن عسر الأول في المتسيتسين [خ: 
079 ) م: (485)] إلا قوله: «ممن تمونون» فرواه بهذه اللفظة 
الذارقطي (۲/ )٠١١‏ والبيهقي )۷٤۷٤(‏ بإسنادٍ ضعيفبء قال 
الهش إستاده غير ري ورواه البيهقيّ )۷٤۷١(‏ أيضًا من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن الني كله وهو مرسلٌ أيضاء 
فالحاصل: أن هذه اللّفظة «مّن تمونون» ليست بثابتةٍ» وأمّا باقي 
حديث ابن عمر المذكور ففي الصّحيحين كما سبق. 

(وَآَمَا أَحْكَامٌ القصضل): فقال أصحابنا: الفطرة قد يجب 
5 م قف و متو فيو جياه 
التحمّل عن غيره ثلاث: الملك والتكاح والقرابة» وكلّها تقتضي 
وجوب الفطرة في الجملة» فمن لزمه نفقة بسببو من هذه الثلاثة 
لزمه فطرة المنفق عليه» ولكن يشترط في ذلك أمورٌ. 

ويستثنى منه صورٌ منها متف عليه؛ ومنها ختلفٌ فيه 
ستظهر بالتفريع إن شاء الله تعال. 

وقال ابن المنذر من أصحابنا: لا يلزمه فطرة زوجته. بل 
عليها فطرة نفسها وستأتي مذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى 
في فرع مستقل. 

ومن المستثنى أن الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعًا على 
المذهب في وجوب الإعفاف» وهل عليه فطرتها؟ فيه وجهان: 

(أصّحُهُمَا): عند الغزالي وصاحب «البيان» وطائفة: 
وجويها. 

(وَآَصَّحُّهُمَا): عند البضوي وصاحب العدّة 
والرافعي في الحرّر: لا تجب» وهو المختار. 

قالوا: ويجري الوجهان في فطرة مستولدة الأب وأمًا زوجة 
الابن المعسر فلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب؛ لأنه لا يجب 
إعفافه» وإن وجبت نفقته» وأمًا الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم 
وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا 

وأمًا: الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها 
المعروفة في كتاب التفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلاء فلو كان 
الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقطءلم 


واخرين 


تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولا 
على الابن لإعساره؛ وإن كان الابن صغيرًا والمسألة بجالهها ففي 
سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون. 
(أَصَّحُهُمًَا): عند الرافعيّ وغيره: لا تجب كالابن الكبير» 
وبهذا قال الشيخ أبو محمّد. 
(والثاني): تجب لتأكدها بخلاف الكبير. 
قال الشافمي والمصئّف والأصحاب: وإن كان للقريب الذي 
تجب نفقته عبد يحتاج إلى خدمته لزم المنفق فطرته» كما يلزمه 
نفقته؛ لأنه من مؤن القريب. 
وأمًا العبد القنّ والمدبّر والمعلّق عتقه بصفة. والمستولدة» 
فتجب فطرتهم على السيّد بلا خلافيه لحديث ابسن عمر: (حرٌ 
وعبا» رواه البخاري )١417(‏ ومسلم(٤۹۸).‏ 
قال أصحابنا: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستاجر على 
سيّدهم كالتفقة» وقال إمام الحرمين والغزالي: يحتمل أن يجري في 
المرهون الخلاف السّابق في المال المرهون: قال الرافعلي: وهذا 
الذي قالاه لا نعرفه لغيرهماء بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا 
وهناك؛ وهذا هو المنصوص» ونقل السّرخسي اتفاق الأصحاب 
عليه قال الماوردي وغيره: ويلزم السيّد إخراجها من ماله» ولا 
يجوز إخراجها من رقبة المرهون؛ لأنها تابعة للتفقة» والنفقة على 
السَيّدء قال: بخلاف المال المرهون حيث قلنا: بخرج زكانه منه في 
أحد القولين؛ لأنّ فطرة العبد في ذمة سيّده وزكاة المال في عينه في 
أحد القولين» وقال السّرخسي: إن لم يكن للراهن مال آخر 
أخرجها من نفس المرهونء وإلآّ فقولان: 
(أحدهما): يلزمه أن يخرجها من ماله. 
(والثاني): له إخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه. 
(وأمًا) العبد الآبق والضال ففيهما طريقان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 
(أَصّحُهُمَا): القطع بوجوب الفطرة. 
(والثاني): فيه قولان كزكاة امال المغصوب. 
وأمًا العبد المغصوب فال مذهب القطع بوجوب فطرته» ويه 
قطع العراقيّون والبغوي» ونقله صاحب «البيان» عن العراقيّين؛ 
وذكر الفوراني وإمام الحرمين وآخرون عن الخراسانيين فيه 
طريقين كالآبق وأما العبد الغائب فإن علم حياته وكان في طاعة 
سيّده وجبت فطرته بلا خلافيء وإن م يعلم وانقطع خيره مع 
تواصل الرّفاق فطريقان: 


(أَصّحَُّهُمًا): وهو المنصوص: وجويها؛ أن الأصل حياته. 

(والثاني): على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا تجب؛ لأنّ الأصل البراءة منهاء والمذهب أن 
عتق هذا العبد لا يجزئ عنه الكفارة» وفيه قولان» وحاصله أن 
الشافعمي نص على وجوب الفطرة ونص أنه لا يجزئ في الكفارة» 
فقيل: فيهما قولان. 

وقال الحققون: وهو الأصح بظاهر النْصّين؛ لأنّ الأصل 
شغل الذمة بالكفارة وشككنا في البراءة» وإذا أوجبنا الفطرة في 
الآبق والضال والمغصوب ومنقطع الخبر وجب إخراجها في الحال 
على المذهبء وبه قطع البغوي وآخرون» وقال صاحب 
«الشامل»: حكى الشيخ أبو حامدٍ فيه قولين عن الإملاء: 

(أحدهما): يجب الإخراج في الحال. 

(والثاني): لا يجب حتى يعود إليه كال مال المغخصوبء قال 
البندنيجي وصاحب «الشّامل»: وهذا بعيدٌ؛ لأنّ إمكان الأداء 
شرط 5 زكاة امال الغائب يتعذّر فيه الأداء. 

وأمًا زكاة الفطر فتجب عمًا لا يؤدّى عنه» وكذا قال إمام 
الحرمين: الخلاف في تعجيل الإخراج بعيدٌ قال: والوجه القطع 
بإيجاب الرّكاة وإيجاب تعجيلها. 

قال الشافعي والأصحاب: وتجب فطرة العبد المشترك وفطرة 
من بعضه حر ومن بعضه رقيقٌ وهذا لا خلاف فيه عندناء فإن لم 
يكن بين السّيّدين في المشترك ولا بين السّيّد ومن بعضه حر 
مهايا فالفطرة بينهما على قدر التصيبين» وعلى السَّيّد ومن 
بعضه حر على قدر الرّقّ والحريّة» وإن كانت مهايأة» فهل تختص 
الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم تورّع بينهما؟ فيه 
خلافٌ مب على أنّ الأكساب والمؤن النادرة هل تدخل في 
المهايأة آم لا يدخل فيها إلا المعتاد؟ وعلى أن الفطرة نادرة آم لا؟ 
وني كل واحدٍ من الأصلين خلافٌ ذكره المصئف والأصحاب في 
باب اللّقطة. 

(فاحد) الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة» وني 
الفطرة طريقان حكاهما الفوراني والسّرخسي وإمام الحرمين 
وآخرون من الخراسانيّين 

(أَصَّحَهُمًا): عندهم: أنها من الثادر. 

قال الرافعي: وبه قطع الأكثرون. 

(والثاني): على الوجهين: 

(أحدهما): هذا. 


(والثاني): لا يدخل فيكون بينهماء ونقله الماوردي عن أكثر 
أصحاينا. 

ونقل صاحب البيان عن العراقيّين الجزم بهذا. 

قال: لن المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم والفطرة 
حن لله تعالى لا يصح المعاوضة عليهاء وهذا التعليل ضعيفٌ 
والعلة الصّحيحة: أن الفطرة عن البدن وهو مشترك. 

فالحاصل: أن الراجح عند العراقيين والصيدلاني وإمام 
الحرمين: أنّ الفطرة لا تدخل في المهايأة. بل تكون مشتركة» 
والرّاجح عند الآخرين منهم البغوي والرافعي دخوها. 

قال الرافعي: وهم كلهم كالتفقين على دخوها في باب 
اللقطة.وهو نصّه في «المختصر»» وفرّق السرخسيّ وغيره: بان 
الفطرة لا تتكرّره وإتما تجب في السّنة مرَةٌ فلا بخص بأحدهما 
بخلاف غيرها من المؤن والأكساب النادرة» فإنها قد تقع في 
النوبتين جميعا. 

قال إمام الحرمين: ولو جنى هذا المشترك وبينهما مهاياةٌ 
ووقعت الجناية في نوية أحدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرش 
باتفاق العلماء؛ لان الأرش تعلق بالرّقبةه وهى مشتركة؛ واللّه 
أعلم. 5 
وأمًا المكاتب فسبق بيانه في الفصل المتقدّم» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): يجب على الرّوج فطرة زوجته كما سبق. 

وقال ابن المنذر: لا يجب كما قدمناه. ودليل الوجوب: ما 
ذكره المصنف» قال أصحابنا: وإنما تجب فطرة من تجب نفقتهاء 
فإن كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلافو كما لا تجب نفقتها. 

قال إمام الحرمين: والوجه عندي القطع بوجوب فطرتها 

(وإن قلنا): لاء يلاقيها الوجوب؛ لأنها بالنشوز خرجت عن 
إمكان التحمّلء وهذا الذي قاله الإمام متعيّنُ ولو لم تنشز هيء 
بل حال أجني بينه وبينها وقت الوجوب. فالّذي يقتضيه إطلاق 
الأصحاب وجوب فطرتها على الرّوج كالمريضة. 

قال الرّافعيَ: وطرد أبو الفضل ابن عبدان من أصحابنا فيها 
الخلاف السّابق في العبد المخصوب والفّالَء وهذا الذي قاله ابن 
عبدان يتايد بآنها لو وطئت بشبهةٍ فاعتدّت عنها لا نفقة لحا في 
مدّة العدّة» صرّح به البغوي وغيره في كتاب «النفقات» لأنه فات 
التمكين بسب نادرء فسقطت التفقة بخلاف المريضة فإنه عاي 
وكذا لو حبست في دين سقطت نفقتهاء كما سنوضّحه في كناب 
«التّفقات» إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 


ولو كانت الرّوجة صغيرة» والرّوج کبیا أو عكسه. أو كانا 
صغيرين فالفطرة تابعة للنفقة» وفيها خلافٌ مشهورٌ في كتاب 
التفقات» والأصح: وجوب نفقة الكبيرة دون الصّغيرة» سواءً 
كان الزوج صغيرًا وهي صغيرة» أو كانا صغيرين لعدم التمكين؛ 
ولو كانت الرّوجة أمة ففطرتها كنفقتهاء وفيها حلاف وتفصيلٌ 
إن وجبت على الرّوج لزمته فطرتهاء وإلاً فهما على السَّيّد وإن 
الزمناه تفقتها فكذا الفطرة. 

(فرع): قال اصحابنا: تجب عليه فطرة زوجته الرّجِعيَة 

(وأمًا) البائن فإن كانت حائلاً فلا فطرة عليه عنهاء كما لا 
نفقة عليه ها ويلزمها فطرة نفسهاء وإن كانت حاملاً فطريقان 
مشهوران في كتب الخراسائيين وغيرهم: 

(أحدهما): القطع بوجوب الفطرة عليه كالتفقة» وهذا هو 
الراجح عند الشتيخ أبي علي السّنجي وإمام الحرمين والغزالي. 

(والثاني): وهو الأصح وبه قطع أكثر العراقيين. ٌ 

قال الرّافمي: وبه قطع الأكثرون أنّ الفطرة مبنيّة على 
الخلاف المشهور أن النفقة تجب للحامل أم للحمل. 

إن لتا بالأوّل وجبت وإلاً فلا؛ لان الجنين لا تجب فطرته» 
هذا إذا كانت الرّوجة حر فإذا كانت امة ففطرتها باتفاقهم مبب 
على ذلك الخلاف. 

(فإن قلنا): التّفقة للحمل فلا فطرة كما لا نفقة؛ لأنه لو برز 
الحمل لم تجب نفقته على الرّوج؛ لأنه ملك سيّدهاء وإن قلنا: 
للحمل وجبء وسواءً رجّحنا الطريق الأول آم الثاني. 

فالمذهب: وجوب الفطرة؛ لان الأصح أن التفقة للحامل 
بسبب الحمل» واللّه أعلم. 

(فرع): قال المصتف والأصحاب: إذا كانت المرأة من تخدم 
في العادة» وها حادم ملوك ها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم؛ 
لأنه تلزمه نفقته» كما هو مقرّرٌ في كتاب النفقات» والفطرة تابعة 

هكذا نص عليه الشّافعيّ وقطع به المصنف وسائر 
الأصحاب» وشذ عنهم إمام الحرمين فقال: قيل: عليه فطرة 
خادمها المملوك اء والأصح عندنا: أنه لا يلزمه؛ لان الخادم من 
تتمّة نفقة الرّوجة» وقد أخرج فطرة الرّوجة» وهذا الذي اختاره 
شاد مردودٌ وإن أخدمها حرّة صحبتها لتخدمهاء واتفق عليهالم 
يلزمه فطرتها؛ لأنْهِا في معنى المستأجرة» وإن أخدمها ملوكة 
للرّوج فعليه فطرتها أيضّاء وإن اكترى لها خادمًا حرَة أو أمة 0 


يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقته. فإِنٌ الإجارة لا تقتضي 
النفقة. 
(Î)‏ إذا كانت من لا يخدم في العادة» بل عادة 031 
نفسهاء فلا يلزم الرّوج لها خادم فإن أخدمها بمملوكته فهو متيرعٌ 
بالإخدام وعليه فطرة الخادم بسبب الملك لا بالإخدام» وإن اتفقا 
على أن تخدمها مملوكة لها لم يلزمه فطرة الخادم» كما لا يلزمه 
نفقتها في هذه الحالة» والله أعلم. 
فرع ا 
مذاهب العلماء 2 فطرة الروجة 

طالب E‏ وأحمد وا 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثرري: ا ف وا ن 
هي عليها واختاره ابن المنذر» دليلنا ما ذكره المصنف. | 
(فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب: ولا يلزمه إلا فطرة 
مسلمء فإذا كان له قريب أو زوجة ملول كافر لم يلزمبه نفقتهم» 
ولا يلزمه فطرتهم بلا خلافي عندناء وبه قال علي بن أبي طالب 
ن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد 


خدمة 


وجابر ابن عبد الله وابن 
وأبو ثور. 
قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وڃاه وسعيد بن لجبير وعمر 
بن عبد العزيز والنخعي والثوري. | 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: تجب عن عببده وقريسه 
الذمي: دليلنا قوله :من المسلمين» وه في المتحيحين [خ: 
(147)» م: (98)] كما سبق بيانه. 
(فرع): قال أصحابنا: العبد ينفق على زوجته من کسبه» ولا 
يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة» وهذا لا خلاف فيه. 
هكذا صرح به الأصحاب» وكذا نقل إمام الحرمين الاتفاق 
عليه؛ لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه فغيره أولى» بل يجب على 
الماح م و ا 
هذا هو المذهب فيهما. 
وقيل: لا تجب على الحرة أيضاء وقيل: لاتب على السَيّد 
وسنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
وقال أصحاينا: ولو ملك السيد عبده مالاً وقلتا: هلکه م 
يجز له إخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالاً؛ لأنه ملك 
ضعيف» فإن أذن له السَيّد في ذلك فوجهان: 
(الصّحيح): لا يخرج؛ لأنه ليس أهلاً للوجوب. | 
(والثاني): يخرج؛ ؛ لأنه مالك مأذونٌ له فعلى هذا قال إمام 


الحرمين وآخرون: ليس للسَّيّد الرتجوع عن الإذن بعد دخول 
الوقت؛ لان الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع. 

(فرع): إذا أوصى برقبة عبار لرجل ومنفعته لآخرء ففي 
نفقته ثلاثة أوجه مشهورةٍ سنوضّحها في كتاب «الوصايا» إن شاء 
الله تعالى. 

(أصَّحهًا): تجب على مالك الرقبة. 

(والثاني): على مالك المنفعة. 

(رَالَالِتْ): في كسبه» فإن لم يكن ففي بيت الالء وام الفطرة 
ففيها طريقان حكاهما الرّافعي في كتاب «الوصايا». 

(احدهما): وبه قطع البغوي هناك والرّافعي هنا: تجهب على 
مالك ال فة وجها وائحدا. 

(وَأَصَحُّهُمَا): وبه قطع السترخسي وآخرون هناك: أنها تابعة 
للثفقة فتجب على من يقول: تلزمه النفقة» هكذا أطلقوه 
ومرادهم إذا قلنا بالوجهين الأَرَلينء أمَا إذا قلنا بالثالث: إنها في 
بيت الال فلا تجب؛ لأنّ عبيد بيت المال لا تب فطرتهم» فهذا 
أول» فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على 
مالك الرقبة» وهو مقتضى إطلاق الأصحاب؛ لن الفطرة تابعة 
للتفقة» ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعي» فقال: قال 
الشّافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب الفطرة على مالك 
الرّقبة» ونقله الماورديّ والقاضي أبو الطَيّب في اجرد عن نصّه 
في «الأم» «وحرملة» والله أعلم. 

(فرع): عبيد بيت المال والموقوفون على مسجل ورباطر 
ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب» 
وبه قطع الجمهور. 

وحكى الرافعيّ وجها أنها تجب» وأمًا الموقرف على إنسان 

معيّن أو جماعة معيّنين فقال الرّافعي: المذهب أنه إن قلنا: الملك 
في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته» وإن قلنا: لله تعالى 
فوجهان: 

(الصحجيح): لا فطرة. 

(وَقِيلَ): لا فطرة مطلقًاء وبه قطع البغوي والحاصل للفتوى: 
أن الأصح لا فطرة. 

فرع 
عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا 

وقال أبو حنيفة: لا تجب وسبقت المسألة في باب زكاة 
النجارة» وبمذهبنا قال مالك وغيره» وقال العبدري: وهو قول 
أكثر الفقهاء. 


فرع 

تجب فطرة العبد الذي 2 مال القراض عندنا 

وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: لا تجب. 

(فرع): إذا كان له عبيدٌ يعملون في أرضه أو ماشيته لزمه 
فطرتهم» هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الجمهورء قاله ابن 
السيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء ء بن يسار 
والزهري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ڈ ثررء وکن 
عبد الملك: أنه لا تجب فطرتهم. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا: وجوب فطرة العبد المشترك على 
سيديه. 

وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمّد بن سلمة وعبد الملك 
ومحمد بن الحسن وأبي ثور وإسحاق. وقال الثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف: لا يجب على واحدٍ منهما شيء. 

قال: وروي هذا عن الحسن وعكرمة» قال: وبالأوّل أقول. 

(فرع): من نصفه حر ونصفه رقيقٌ تجب على سيّده نصف 
فطرته وعليه في كسبه بنصفه الحرٌ نصف الفطرة» هذا مذهيناء وبه 
قال أحمد ومالك. 

وقال مالك: على مالكه نصف صاع ولا شيء على العبد. 

وقال عبد الملك: يجب - جميع الصاع على سيده. 

وقال أبو حنيفة: لا شيء على واحدٍ منهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على العبد الفطرة عن نفسه. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ على السيّد فطرة عبده» وسواءً كان له 
كسب أم لاء هذا مذهبنا وبه قال المسلمون كافة إلا داود 
الظاهري فقال: لا تجب على السيّد» بل تجب على العبد» ويلزم 
السيد تمكينه من الكسب ها. 

وهذا باطل مردودٌ عليه بالإجماع» فقد نقل ابن المنذر وغيره 
إجماع المسلمين على وجوبها على السيد. 

(فرع): ذكرنا أن على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن 
سفل؛ وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته 
واجبةء فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته» فإذا كان 
الطفل موسر كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جد 
وبه قال أبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد وإسحاق. 

وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: أنها على الأب فإن 
أخرجها من مال الصي عصى وضمنه. 

*+ 07 35 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا جب حى فضإ 


کت 


لطر عن فقيو وة من ْمُه ته اث الق قم قو 
البداية بها وَلِهَذَا قال النبيئ كله: تياك م يمن شرن 
إن وج ما يُؤدى عن بضرهم فيه أربعَة هاو 

(أَحَدُّهَا): يا بن يْدأ بو إن فَصَلَ صاع أَخرَجةُ عن 
تسیو فَإِنْ فَضَلٌ م خر رجه عَنْ زوجي إن قَضَلَ صاع 
ار رجه عَنْ وَل الصفِير فَإِنْ فض صاع آغر أخرجَهُ عَنْ 


أبيه. 


0000 


إن فل صاع آخرُ رجه عن أي إن قل مصاع ع 
أَخْرّجَهُ عَنْ وله الكبير؛ لان قلنا: الْفِطرَة ة تابعة للنفقة وَتَرتَيهُمْ 
في النفقَةٍ كما ذَكرْنَاء فَكَدَِكَ في الفطرة. 

(والثاني): عدم فِطْرَة الرْوْجَةٍ على فِطْرَةٍ نَفْيِه؛ لأنْها جب 
بكم امماوَضَة. 

(وَالَايِث): يب تيو ثم بِمَنْشاء. 

(والرايع): أنه بار في حقو وح غَيْرِو؛ لا كل وَاجِدٍ 
ِنهُمْ لو انر رمه فطرته إا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوَا). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور رواه البخاري [55؟١]‏ 
ومسلم ]٠١75[‏ من رواية حكيم بن حزام وأبي هريرة ولفظه: 
«ابدأ من تعول؛ ورواه مسام [/441] من رواية جابر ولفظه: 
«ابدأ بتقسيك قَتَصّدقْ عَلَيْهاء فان فصل شي فَلأمْيِك» إن فَضّلَ 
عَنْ اهلك شيء فلي قَرَابتِك». 

وقول المصنف: (البدَايّة) لحن وصوابه البداءة أو البدوة أو 
البدوة. 1 

وقد سبق مثله في مواقيت الصّلاة. 

(وَأََا حُكُمْ السْأَلَة): فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته» ونفقة من يلزمه عن 
نفقته ليلة العيد ويومه» وتفضل عن سائر المؤن التي سبق بيانهاء 
وني الدّين خلاف سبق» وكذا في الخادم» فإن وجد ما يؤدّى عن 
بعضهم» ففيه الأوجه الأربعة الي ذكرها المصنف بآدلتها. 

(أَصَحُهَا): الأول ولو لم يجد إلا صاعًا وله جماعة وأراد 
إخراجه عن جميعهم مورّعًا عنهم» (فَإِنْ قُلْنَ) بغير الوجه الرّابع ل 
يجز» (وإن قُلنَا) بالرابع وقلنا: وجد بعض صاع - لا يلزمه 
إخراجه - لم جز أيضاء وإلا فوجهان مشهوران: 

(الآصّح): لا يجوز؛ لأنه تمكن من فطرة واحا ولم يخرجها. 

(والشاني): يجوزء حكاه الفوراني وصاحب «البيان» 
وآخرون. 

وحيث قلنا: يخرج الصاع عن نفسه» فأخرجه عن غيره لا 


يجزئه» وتثبت فطرته في ذمته» ذكره البغوي وغيره» ولو کان معه 
صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبلة» كابنين 
اوا او و ا ا 
ويخرجه عن آێهما شاء» وفيه وجة: أنه يخرجه عنهما مورّعًاء قال 
الرافعي: ولم يتعرّضوا للإقراع» وله جال في نظائره. 
وحكى السرخسي وإمام الحرمين وصاحب «البيان» وجهًا 
أنه يقدّم فطرة الأمّ على فطرة الأب» ووجهًا أنهما سواءٌ فيخرجه 
عن آيّهِما شاءء ووجها أنه يقدّم فطرة الابن الكبير على الأب 
والأم؛ أن النصَّ ورد بنفقته» والفطرة تتبعهاء ووجهًا عن ابن 
أبي هريرة: أنه يقدّم فطرة الأقارب على فطرة الرّوجة؛ لأنه قادرٌ 
على إزالة سبب الرّوجِيّة بالطلاق بخلاف القرابة» وهلذا الوجه 
حكاه أيضًا القاضي أبو اليب في «المجرّد؛ والمحاملي وآخرون» 
قال السّرخسي: واختاره الققال عن ابن أبي هريرة» فإذا ضممنا 
هذه الأوجه الأربعة مع وجه التوزيع إلى الأوجه الأربعة الي 
ذكرها الصتف» حصل في المسالة تسعة أوجه متباينة. ١‏ 
وحكى الاوردي وجهًا غريبًا: أنه يخرجه عن أحد الجماعة لا 
بعينه» فحصل في المسألة عشرة أوجه: 
(أصحّها): الأوّل الذي ذكره المصنف. وصحّحه القاضي أبو 
اليب والحاملي والسرخسي والرّافعي وآخرون» وصحح الشيخ 
أبو حامدٍ وا ماوردي والجرجاني التخيير» قالوا: وهو ظلاهر نصّه 
في المختصر». والأوّل: أصح» ولا نسلم لهم أنه ظاهر النص» 
فإنٌ النصّ أدَى عن بعضهم وليس في هذا تصريمٌ بالتخيير 
فالمذهب: الوجه الأوّل» واللّه أعلم. 
(فَإِنْ قِيلَ): ذكر المصنف والأصحاب هنا: أن الأصح أن 
الأقارب يرمز ف القطرة كما يريو في الفقة وذكروا ما ذكرة 
الصف وهو تقديم الابن الصّغيرء ثمّ الأب ثم الأ ثم الابن 
الكبير» فقدّموا الأب على الأ وقالوا في النتفقات: الأصحّ 
تقديم الأمّ على الأب: فكيف يصح قوهم: يرتبون هنا كالنفقة؟ 
(فالحواب): أن النفقة تجب لسد الخلّة ودفع الحاجةء والأمٌ 
أكثر حاجة وأقلّ حيلةً وأكثر خدمة للولدء فوجب تقديها بالنفقة 
الي تتضرر بتركها. ا 
(وأما) الفطرة فلا تجب لحاجة ولا لدفع ضررء بلل لتطهير 
المخرج عنه وتشريفه» والأب أحق بهاء فإنه منسوبٌ إليه» 
ويشرف بشرفه» ومراد الأصحاب بقوهم: كالتفقة أي: تجهب 
مرتبةً كما تجب النفقة مرتبة وكيفية ترتيبها متفقّ عليه في معظمه» 
وهذا مراد المصئف» وترتتيهم في التقفة كما ذكرناء والله أعلم: 


(فرع): لو فضل عن مؤنته صاعٌ واحد» وله عبد» أخرج 
الصّاع عن نفسه» وهل يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءًا ملف 
فيه ثلاثة أوجيء حكاها إمام الحرمين وآخرون» 

(أَحَدُهَا): يلزمه. 

(والثاني): لا. 

(وَأَصّحُهًا): إن لم يحتج إلى خدمته لزمه وإلا فلا هذا هو 
الأصح المعتمد» وصحح إمام الحرمين اللزوم مطلقاء ونقله عن 
الأكثرين 

والمذهب: ما سبق تصحيحه. 

وهو الموافق لص السّابق في فطرة عبد ولده الصّغير إذا 
احتاج إلى خدمته. 

% ند ا 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَمَنْ وَجَبَت فِطْرَتَهُ عَلَى 
یرو فمل جب ذيك عَلَى المرَدي ابِتِدَاء؟ او يجب عَلَى الود 
ع ول المَي؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): تج عَلَى ا ابتَدَاء؛ لذنهًا 7 تجبا في ما 

(والثاني): ت تجب E‏ اوی عه انها تج تجب 8 7 
تع المْوّدٌى ن هعرج غير إذْن لومي قد فيه ورَجْهَان ١ن‏ 
َلنا): 
ركاه مالو عن بعر ذو (وإن فل): : سحل جار أنه حرج ما 
وَجَب علي إن کان من ونه مللا وَهُرَ كافِرَ فعَلَى فين 
(إنْ قَلنا): إنهًا د تجب عَلَيْهِ انتداك لم تجبا؛ لإاب رَكَاةٍ عَلَى 
کافر و قلا 7 يُتَحَمُلُ وَجَبّ 5 لان الفِطْرَةَ وَجَبَتْ عَلَى 
ملم وَإنْمًا هر مُتَحَمُلُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: الفطرة الواجبة على الشخص 
بسبب غيره فيها خلافٌ» قال المصنف والأكثرون: هو وجهان. 

وقال القاضي أبو الطْيّب في «المجرّد» والبغوي والسسّرخسي 
وآخرون: هو قولان» وقال إمام الحرمين وآخرون: هو قولان 
مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه في فطرة الزوجة الحرّة 
والأمة إذا كان الزّوج معسرا. 

(أحدهما): تجب على المؤدّي ابتداء ولا يلاقي الوجوب 
المؤدّى عنه. 

(وَأَصَحُهمًا) عند الأصحاب: تجب على المؤدّى عنه ثم 
يتحمّلها المؤدّي» قال السّرخسي في «الأمالي»: هذا هو المنصوص 
للشافعيّ في عامّة كتبه؛ لأنها شرعت طهرة له ثم إن المصنف 
والجمهور أطلقوا الخلاف وطردوه في کل مود عن زوج وسيّار 


وقريبي وقال إمام الحرمين: وقال طوائف من الحققين: هذا 
الخلاف إنما هو في فطرة الزوجة فقط. 

(فَأئًا) فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدّي ابتداءً بلا 
خلافي؛ لان المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب؛ واختار إمام الحرمين 
هذه الطريقة» وقال: طرد الخلاف في الجميع بعيدٌ والمشهور في 
المذهب: طرده في جميعهم. 

قال الرّافعي: وحيث قلنا بالتحمّل فهل هو كالضّمان آم 
كالحوالة؟ فيه قولان حكاهما أبو العبّاس الرّوياني في «المسائل 
الجرجائيّات» وهذا الذي نقله الرّوياني والرّافعي غريب. 

والصّحيح الذي يقتضيه المذهمب وكلام الشافعي 
والأصحاب: أنه كالحوالة بمعنى أنه لازم للمؤدّي لا يسقط عنه 
بعد وجوبه» ولا مطالبة على المؤدّى عنه. 

ووجه القول بالضّمان - وبه جزم السّرخسي -: أنه لو 
أدّاها المتحمل عنه بغير إذن المؤدي أجزأه على هذا القول 
ساطت ن المؤاقي؛ 

ولولا أنه كالمضمون عنه لما أجزأه» واللّه أعلم. 

(وفرّع): الأصحاب على الخلاف في التحمّل وعدمه 
مسائل: 

(إِحْدَاهَا): لو كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب 
مسلمون فهل عليه فطرتهم؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف. 

(أَصَّحُّهُمًا): عند الأصحاب: الوجوب بناءًٌ على أنها على 
المؤدى عنه» ثم يتحمّلها المؤدّي. 

(وَإِنْ قلنا): على المؤدّى ابتداء لم يجب هنا. 

قال إمام الحرمين: فإن أوجبناهاء فلا صائر إلى أنّ المؤدى عنه 
يحتاج إلى النية. 

(الثَايّة): إذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو ملوك فادّاهالم 

يفتقر إلى إذن المؤدّى عنه بلا خلافي» ولو أآدّاها القريب 
باستقراض أو غيره أو أذتها الرّوجة» فإن كان بإذن من لزمته 
أجزأ بلا حلاف كما لو قال اي أذ فطرتي أو زكاة مالي 
فاداهاء فإنه يجزئ بلا خلافي» وإن كان بغير إذنه فثلاث طرق: 

(أْصّحهَا) وأشهرها وبه قطع المصتف والجمهور: الدب 
على التَحمّل - إن قلنا بالتَحمّل - أجزأ وإلاً فلاء ووجههما: ما 
ذكره المصنف والصّحيح الإجزاء» هو نص الشافعي في 
«المختصر» وهو مقتضى البناء المذكور. 

(وَالطْرِيقَ اقاي كاه الترعسي عن ابي علي التفجي: 


أنه لا يجزئ سواءٌ قلنا بالتَحمّل آم لاء إلا بإذن الرّوج قال: لن 
له الإخراج بغير إذن الروجة والقريب بلا خلافيء قال 
السّرخسي: هذا خلاف النص. 

قال: والصّحيح الإجزاء؛ لان الرّوج على هذا القول 
كالضّامنء والمرأة في معنى المضمون عنه» وكل واحل منهما له 
الأداء بغير إذن الآخر. 

(وَالطْرِيقٌ الثالث): وبه قطع الماوردي: أن إخراج القريب 
يجزئ بلا خلافو سواءٌ استاذن أم لاء وأمّا الرّوجة فإن استاذنت 
أجزأ وإلاً فوجهان. 

(لَالنَه): إذا دخل وقت الوجوب وله أب معسرٌ وعليه 
نفقته فايسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة قال البغوي: إن 
قلنا: الرجوب يلاقي الأب لزمه فطرة نفسه ولا يجب على الابن» 
وإلاً فعلى الابن دون الأب. 

(الرابعة): إذا تزوّج معسرٌ بموسرةٍ أو تزوج الموسرة عبد أو 
تزوّج الأمة معسرٌ فهل على الموسرة وسيّد الأمة فطرتها؟ فيه 
خلاف مب على النَحمّله وقد ذكره المصنف بعد هذاء 
وستوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(الخامسة): إذا كان له أبّ معسرٌ له زوجة» فإن قلنا بالتحمّل 
لزم الابن فطرتها كفطرة الأب وإلاً فلا؛ لأنها لا تجب على الأب 
فالابن أولى» ومن ذكر المسألة السرخسي. 

فرع 8 
فيما يدخله التحمل 

ذكر إمام الحرمين منه هنا أربع صور: 

(إِحْدَاهَا): أداء الزّكاة صرفا إلى الغارم قال: وهذا تحمل 
حقيقي واردٌ على وجوبو مستقر. 

(الثَانيَةً): تحمّل الدّية عن القاتل» وهل تجب على العاقلة 
ابتداء؟ أم على الجاني ثم تحملها العاقلة؟ فيه خلافٌ مشهور. 

(الثالِئُّ): الفطرة وفيها الخلاف الذي ذكرناه. 

(الرابعة): كقارة جماعه زوجته في نهار رمضان - إذا قلنا 
بالمذهب: إلّه يجب عليه كقارة واحدة - فهل هي عنه أو عنه 
وعنها فيه القولان المشهوران. 

3 يع فن 
. قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كان لَه رَوْجَةٌ مُوسِرَة 

وَهُوَ مير فالنصوص: أله لا تجب الفِطرَة عَلَيها. 

وال فِيمَنْ زوج امت مِنْ عير : إن عَلَى الَوْلّى فِطرَتهًا. 

فين أصْحَابنا من َل جوا کل وَاحِدةٍ من الاين إلى 


الأخرى وََرْجَهُمَا على قَولين: 
(أحدهما): لاتجب؛ اب زكَاة تَجب عَلَيهِ مم القذرَة 
َسَقطَتْ بالإغسار كَفِطْرَةٍ تَْيو. 
(والثاني) : تجب؛ نة إا كان مُعْسيرًا جُعِلَ كَالَمْدُو 0 
0 الزْوْجُ وَجَبَت فِطرَة ا لحرو عَلَى مرها وَفِطْرَة الآَمَةٍ 
55005 (نْ كُنَا)! يتحر 
و على انو و ميق 
لوج مَحَمل» إا عجر عن التَحَمُل بد بي الوجُوب في مَحَلّو 
(وَِنْ قلن: جب علي تاه لَمْ جب عَلَى الح ولا على 
موی الام لَه لا حن عَلَيِهمًا. 
وَكَالَ أبُو إسْحَاقَ: تحب على مول الأملة ولا تجاب على 
ارو لن ورتا عَلَى الوَْى؛ لأن المَوْلَى لا بج يجب ليا الوه 
م لا قط بذك ما وجب عَلْيْهِ ِن 
الوَكَاق وَاحَوة عير ر مر بال لیم؛ ؛لأنه, يجب علا ملم 
َفسيهاء فِا لم تود على بت ست ع ا 
(الشرح): قوله: لأنها زكاة جب عليه مع القدر؛ احترز 
ا ا 
(وَقَوْلَهُ): وعليه التبوئة هو - بتاء مثناق من فوق مفتوحةٍ لم 
ب موحَدةٍ وبعد الواو همز هي هي التسليم رك لحرن 
الذي كردا E‏ 
ذكر الأصحاب حكمه ودليله كما ذكره. 
والأصح وجوب الفطرة على سيّد الأمة دون الحلرّة» كما 
نص عليه. 
ويجري الخلاف فيما لو تزوّج عبد بحرةٍ أو آمةه فإنه معسر. 
والأصح: وجوبها على سيّد زوجته الأمة دون الحرة. 
قال الشافعي والأصحاب: ويستحب للحرة أن تخرج 
عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها. 0 
وإذا قلنا: يلزم الحرة الموسرة فطرتها فأخرجتها ثم أيسر 
الروج لم ترجع بها عليه» هذا هو المذعب. 
وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهورء وقال صاحب 
«الحاوي»: ترجع عليه بها كما ترجع عليه بالنفقة إذا أيسر. 
N E‏ التي 
ليس أهلاً لوجوب الفطرة مخلاف نفقة الرّوجة. 
فح فم تا 
قال الصف -ر حه الله تعالى-: (وََى تجب الفِطلرَة؟ فيه 


همزة - و 


الفطرة 


ا من (وقا) في 
الجلريا: : تجبُ بغروبو الجن ين ية لطر من رَمَضَاكَ؛ لما 
َوَى ابْنُ عُمَر أن النبي بل د رض ند َدَقَةَ الِطر من رَمَضَان»؛ 
الفط ِن رَمَضَان لا كرد إل روب الس ون لب اليباد؟ 
ولان الفْطْرَةَ جلت مهه للم ايم ليل ما روي: أنُ: ؟: «النبي 
يكل فَرَضَ صَذَقَة َة الفطر طَهرَة ِلصّائِم يِن الرقَثٍ اللو رمَا 
لِلْمَساكِين؛ وَانْقِعَنَاءُ الصزم بغْرُوبٍ الشُمْسء إن لاا 
روج انر أو اشترَى عبن وَل علي الَف وَهُمْ ِنْدهُ وَجَبّت 
َي رتهم وإ رُزق وَلَدا أو تَرَوْجَ انرأ أو اشترى العَبد يعد 
حول الوقت أذ مَانوا قبل ُخول الوقت تر لَمْ تجب فِطرَتهُم» إن 
دَخَلَ وَقْتُ الوْجُوب وَهُمْ عِنْدَهُ ل م ماتوا قَبلَ إنكان الآداء ف ففِيه 
وَجْهّان: 

(احدهما): تسق كما تسق كاه اال. 

(والثاني): لا تلق لأنهَا تجب في الدَةٍ مّةٍ فَلَّمْ قط 
برت ار فار اهار رجو تقد يم الفِطرَةٍ ين اول 
رَمَضَانَ؟ انا ب تجبُ بسَببين» بصوم رم رَمَضَانَ وَالفِطرٍ نه فد 

رُجد أَحَدهُمَا جار ته على الآخرء كَرَكَاة الال بَمْدَ يك 
النْصَابِ وَل الْحَوْلء رلا جوز تًا عَلَى رَمَضَان؛ لئ 
م عَلَى السيئينه ُو كإخراج زكاة الال قل الحؤل 
وَالنْصَابِي وَالْسْتَحَبه: أَنْ رج بل صلا ال ىا 
عُمْر: أن: «النبي كله أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر أذ تخَرَج قبل خروج 
الئاس إِلَى الصّلاقا اوناع قا قن يوسو [تاتد كله 
عنوهُمْ عن البو في ذا اليَْم)» فَإِنْ آخرَه حَتى مرج الَو 
ثم وَعَلِ َيه القَضاء؛ أنه حق مال وجب علو مَك ن ايى 
قلا سقط عَنه برات الوقت). 

(الشرح): حديث ابن عمر الأول رواه مسلمٌ ]۹۸٤[‏ بلفظه» 
وأصله في الصحيحين E‏ 

وامًا حديت: أن: «الثبي كله فَرَضَ صَدقَة الفِطْرٍ طَّهْرَة 
لِلصّائِمٍ ين الرْفْث وَاللُفْوٍ وَطْنْمَة لِلْمَسَاكِين) روا ابركاته 
37 من رواية ابن عباس باسناو حسن. 

وأا حديث ابن عمر: أن الي يه مر , برَكَاةٍ الِطر أَنْ 
تخرح قبل خروج النّاس إِلَى الصّلاق» فرواه البخاري ]١٤١١[‏ 
وا لك ل E‏ 

وأمًا حديث: «أغْنوهُمْ عَن الطْلَسَ فِي هَذَا الَرْم روا 


البيهقي [518] بإسناد ضعيفب.ء وأشار إلى تضعيفه. 

وقوله: ١لأنْهَا‏ رب نَل بالعيلي) احترز به عن الزكاة 
وغيرهاء ولكنه ينتقض بغسل العيد على اصح القولين» فإله قربة 
تعلق بالعيد ويدخل وقتها قبل الفجر. 

(قوله): طهر وطن - بضم الطاء - فيهما. 

(وقوله): (أعْنوهُمْ عَن الطُلَب) هو - بهمزة قطع مفتوحةٍ - 
» وإنما قيّدته؛ لأني رآيت كشيرين من لا انس لهم بشيء من 
العربيّة يضمّونهاء وهذه غباوة ظاهرة والمسّواب الفتح؛ الأنه 
رباعي» فالأمر فيه بفتح الهمزة كأعطى وأنفق وأخرج. 

يقول: يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا السّائل- 
الهمزة - في الجميع؛ مع قطعها. 

قال الله تعالى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنْوا أَنْفِقّوا4 وأخرجوا 
انفسکم» وقال تعالى في أغنى رباعيًا: لوَوَجَدَكَ عَائلا فَأَعْنَى 4. 

(أَمَا أَحْكَامٌ الفضل): ففيه مسائل: 

(إخداها): في وقت وجوب زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة 


(آَصّحُهَا): باتفاقهم: تجب بغروب الشّمس ليلة عيد الفط 
وهو نصّه في الجديد. 

(والثاني): وهو القديم: تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطرء 
ودليلهما في الكتاب. 


(الثالث): تجهب بالوقتين جيعًاء فلو وجد أحدهما دون 
الآخر فلا وجوب» خرّجه ابن القاص وضعفه الأصحاب 
وأنكروه عليه 

قال أصحابنا: فلو ولد له ولد أو تزوّج امرأة أو ملك عبداء 
أو أسلم الكافر بعد غروب الشّمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر 
م تجب فطرتهم على الجديد والمخرجء وتجب في القديم» ولو 
وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في 
الجديد دون القديم والمخرج» ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا 
قبل الفجر م تجب بالاتفاق» وارتداد الرّوِج والرقيق وطلاقها 
البائن كالموت. 

ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر 
وجبت في الجديد والقديم» وعلى المخرج وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره بناءٌ على الخلاف (المشهور): أنّ الرّائل العائد 
كالّذي لم يزل أو كانّدي لم يعد والأصح: الوجوب» ولو باعه بعد 
الغروب وملكه المشتري في الحال بانقطاع الخيار واستمرٌ ملكه 
فعلى الجديد فطرته على البائع» وعلى القديم على المشتري 


وعلى المخرج: لا تجب على واحدٍ منهما؛ لأن الوقتين لم يقعا في 
ملك واحدٍ منهماء ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجرء 
وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة اميت 
وني القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان. 

(الصجيح): لا فطرة على واحلٍ. 

(والثاني): تجب على الوارث بناء على القول القديم» ثم إِنَّ 
الوارث يبي على حول المورّث» ولو كان عبد بين شريكين بينهما 
مهايأة فغربت الشّمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة 
الآخرء وقلنا: باعتبار القولين قال إمام الحرمين: تجب الفطرة 
مشتركة بلا خلافي سواءٌ قلنا: تدخل في المهايأة آم لا؛ لأنْ 
أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب. 

(والثانية): لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب 
وقبل التَمَكّن من الأداء فوجهان مشهوران» ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

(أْصّحُهُمًَا): لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصَبَاعْ وغيره. 

(والثاني): تسقطء وأمًا إذا ليمت المؤدّي ولا المؤدّى عنه 
لكن تلف الال بعد دخول وقت الوجوب قبل التمكن من الأداء 
ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما قال: 

(أَصَّحُّهُمًا): تسقط كزكاة المال. 

(والثاني): لاء والفرق: أنّ زكاة المال تتعلّق بالعين بخلاف 
الفطرة وأمًا إذا تلف المال بعد التمكن فيستقرٌ عليه الضّمان بلا 
خلافب؛ لتقصيره وقياسًا على زكاة المال. 

(الغَالِئَُ): قال أصحابنا: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها 
بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 

وني وقت التعجيل ثلاثة أوجه. 

(وَالصحِيحٌ): الذي قطع به المصنف ET EEE‏ 
جميع رمضان» ولا يجوز قبله 

(والثاني): يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأوّل من رمضان 
وبعده إلى آخر الشّهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع في 
الصّوم. 

حكاه المتولي وآخرون. 

(وَالفَايِثْ): يجوز في جميع السّنةء حكاه البغوي وغيره» 
واتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب: على أن الأفضل أن 
يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأله يجوز 
إخراجها في يوم العيد كلّهء وأنّه لا يجوز تأخيرها عن يوم اليد 
وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسمّوا إخراجها بعديوم 


العيد قضاءً» وم يقولوا في الرّكاة إذا أخرها عن التمكن: إنها 
قضاءٌء بل قالوا: يائم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنها تكلون ادائ 
والفرق: أنّ الفطرة مؤقّتة بوقته محدودٍ ففعلها خارج الوقت 
يكون قضاء كالصّلاة» وهذا معنى القضاء في الإصطلاح» وهو 
فعل العبادة بعد وقتها الحدودء مخلاف الرّكاة فإنها لا تؤؤقت بزمن 
محدود والله أعلم. 1 
فرع 

4 مذاهب العلماء 2 وقت وجوب الفطرة 
ذكرنا: أن الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشّمس ليلة عيد 
الفطرء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ورواية عن ماللكو. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك: 

تجب بطلوع الفجر. 

وقال بعض الالكية: تجب بطلوع الشمس: 

3 فد كف 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: الوا بقاع 
رَسُول الل كلا لٍحَاريث ابن عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولاُ الله يلل 
دق الفطر ماعا من أ اا من شيره والمتام: نة 
أرْطَال رث (بالبغداوي)؛ لِمَا رَو ى عُْمَرٌ بن حيس القَاضِي 


r‏ ار 


قَالَ: جج م أبي جف َم يم اة قال" الثوني بصّاع 
رَسُول الله كل فَعَايْرَه رجه َنسَة رسال تا برَطْلٍ أل 
الرَاق). 

(الشرّم) بيك ابن عمر رواه البخاري ]١5175[‏ ومسلم 
9851 ]. 

وأما الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيبٍ قاضي البصرة 
فضعيفة» وقد اتفق الحدّثون على تضعيف عمر بن حبيلب هذل 
ركد إن فين إل القت 

وقد أوضحت في «تهليت الأسماءة. 

(وقوله): (مَعَايرَهُ) أي اعتبره» قال أهل اللّغة: يقال! عايرت 
المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته» ولا يقال: عيرته. 

(وَأمَا الآخكام): فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع بصاع رسول الله 
كل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» ومن آي جنس اخرجه» 
سواء الحنطة وغيرهاء ورطل بغداد مائةٌوثمانيةً وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهم» وقيل: ماق وشمانية وعشرون درهمًا بغير 
أسباع. 


وقيل: مائة وثلاثون درهماء ويه قطع الغزالي والرافعي» 


والأوّل: أصح وأقوى» قال صاحب «الشامل» وغيره: الأصل فيه 
الكيل؛ وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهارًا. 

(قُلْتْ): قد يستشكل ضبط الصّاع بالأرطال فلن الصّاع 
المخرج به في زمان رسول الله ي مكيالٌ معروف» ويختلف قدره 
وزنًا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمَص وغيرهماء فان 
أوزان هذه مختلفة. 

وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسالة فأحسنهم 
فيها كلامًا الإمام أبو الفرج الدّارمي من أصحابناء فإننه صنف 
فيها مسألةً مستقلة» وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه 
ومختصر كلامه أنّ الصّواب: أن الاعتماد في ذلك على الكيل 
دون الوزن وأنّ الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان 
يخرج به في زمن رسول الله ب وذلك الصّاع موجودٌ ومن لم 
يجده وجب عليه الاستظهارء بان يحرج ما يتيقن أنه لا ينقص 
عنه» وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبُ 

هذا كلام الثارمي. ْ 

وذكر البندنيجي نحوه وقال جماعة من العلماء: الضّاع اربع 
حفنات بكفي رجل معتدل الكفّينء ونقل الحافظ عبد الحق في 
كتابه «الأحكام «عن أبي محمد علي بن حزم أله قال: : وجدنا أهل 
المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله يله الذي يؤدّي 
يه«الصدقات ليبن باکر هن رل ونصف ولا دون رطل ۽ ددع 
وقال بعضهم: هو رطلٌ وثلث قال: وليس هذا اختلافاء ولكنه 
على حسب رزانة المكيل من ال والتمز والشعير» قال: وصاع 
ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله ل 

5 كع فنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَفِي الب الذي يُخْرجهُ 
8 ند أَرْجه: 

(أَحَدُهَا): أنهي يجُورُ مِنْ قوت لِمَارَوَى أبو سمي 
الخذري قَال: «كنا ن نرج )ينانا ين لكام أ صاعًا ِن قط أو 
ضاعًا يِن شَعِير» َو صاعًا يِن تمر و صاعًا مِنْ ربوا وَمَعْلُومٌ: 
أذ ذلك كله َم كن موت آهل الدب دل على أنه مُحَيْريِئِنَ 
ا جب مِنْ غالب قوتي وَهُرَ 

ظَاهِرُ النص؛ لأنهُ لا وَجَب أَدَاهُ م OEE‏ 
کرد من موق وق ُو لن رة تجبُ ين غالب 
قوت اليلد هُ حن يجب في الم تلن يالام رجب من 
غالب قوت الل كَالطْمَامٍ في الفَارَةِ إن عَدَلَعَنْ قوت البَلَدِ 
إلى قوت بَلدٍآخَرَ نظت - إن كان الاي اقل الي اجرد - 


جرا وَإنْ كان دوت لَمْ يُجْه فإ كان أَهْل الد يَقتَانُونَ 
eee‏ 
يخرچ ين أمْضلها؛ قول عر َجل: ن تاوا ال ى 
أيُهَا حرج أَجْرَأهُ. 

ان قا في تزضع وه الأ قي اه ان أب 
إِسْحَاق: : يجزئة مولا وَاحِدًا؛ ليث و ابي سَعِيد (وَقَالَ) القاضِي 
5 حَامِدٍ: فيه قَؤلان: 

(أَظْهَرُهُمًا): أنه جز لحر 

(والثاني) :لا يُجْرئة؛ لن لا جب فيه الركاة ابه 
ذا قلا بُجزئة فأَخرَ ا لأنهُ أَكمَلُ مِنْهُ؛ لأنهُ جى 
ِنْهُ الأقِط ور وان احرج ابن جا أنه نه ذا 
الَصْل لَمْ پجُزو؛ لأنهُ أنقصر ِن الأقط؛ لأنهُ بن مَيْرُوعٌ الَزْبفٍ 
وَإِنْ ١‏ کان في مَوْغيع لا قوت فيه أَخرّج يِن قوت أرب البلاد 
ِل فإ كان به لدان مُتساويان في القوت احرج ِن قوت 


مِم تَحُِرن» وَين 


0 


وتا شات رل جو في فطرة وَاجدة أن رج من ننه ن 
مَا خيْرٌ فيه بين جنسين لم جز آذ يحرج نكل زاج مِنْوُمًا 
بَمْضَهُ كَكَمَارَةٍ اليَِين لا يَجُورُ د أَنْ بط EA‏ فة وک EGE‏ 


فان ١‏ کان بد تين تين في تين ري تق نور نه 


(أَحَدُهَا): لا يَجُورُ أن يُخْرِج كل راح يِن فوته كل 
ُخْرِجَان ين ای القوتین» (وقال) أبو إِمْحَاقَ :: يجوز أن يُخْرِجّ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا صف صاع ين قُوتِه؛ لأن كل واد منْهُمَالَمْ 


راه 


عض ما وَجَب عَليْهِ. 

(وَينْ) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: يُخْتَبْرُ فيه قوت العَبْدِ أو الل لري 

فب الب لالا جب حقو عبر في وة أذ فوت بأو كار 
في حو ليو ولا تجوز إخراج حب موس ,؛ لأن السوس أكلَ 
جَوْقَه هُ فیکون الصاح نة كَل ِن صا لاخر إِخرَاجُ الدّقيق. 

قال أبو القاسيم الأنمَاطِي: رزه له صوص علي في 

يث أبي سيار الخذري» والَذهَب: ا لا جور ر لأنهُ تاقص 

ند گرا پیز کر رات حي اي سيد ت 
قَالَ أبُو دَاوْه: رَوَى سْفَيَانُ الدقِيقَ وَوَهِمّ فيه ثم رَجَعَ). 

(الشرح): قال أصحابنا: يشترط في المخرج من الفطرة أن 
يكون من الأقوات التي يجب فيها العشرء »فلا يجزئ شيءٌ من 
غيرها إلا الأقط والجين واللّبن على خلافو فيها سنوضّحه إن 
شاء الله تعالى» وأهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت 


المعشّرء وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الأصحاب» ثم إنّ جيع 


الأقوات المعشّرة تجزئ في الجملة» ولا يستئنى منها شي قال 
الرّافعيّ: وحكي قول قديمٌ: أنه لا يجزئ العدس والحمّص؛ وإن 
كان قبا هم» والمذهب: الأوّل: 

(وأمًا) الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدهما): وبه قال أبو إسحاق المروزي: القطع بإجزائه؛ 
لحديث أبي سعيلرٍ الخدري رضي الله عنه قال: «كمًا نَخْرِج إذ کان 
فیتا رَسُولُ اللي رکا الفِطْرٍ عَنْ كَل صَفِير وَكبِيرِء حر أو 
دلوك صاًا ين معا أذ صما ِن أقطء َو ماعا ين شهيرء 
او صاعًا م تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ ربيبيه» رواه البخاري ]١578[‏ 
ومسل [9486]» وهذا لفظ إحدى روايات مسلمء والأقط نابت 
في روايات في الصّحيحين [خ: ١ .]1)١4178(‏ 

(وَالطَرِيقٌ الثانِي): فيه قولان: 

(أَصَحُيمًا): يجزئه؛ للحديث. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنّه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم 
واللْْنَء وبهذه الطّريقة قال القاضي أبو حاما المرّوذي: والصّواب 
الأول؛ لصحة الحديث من غير معارض» ثم ا لمذهب الذي قطع 
به الجماهير: أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضرء 
وقال الماوردي: الخلاف في أهل البادية» أمّا أهل الحضر قلا 
يجزئهم قولاً واحدًاء وإن كان قوتهم: وهذا الذي قاله شاد فاس 
مردود» وحديث أبي سعيدٍ صريحٌ في إبطاله» ون کان قد تأوله 
على أنّه كان في البادية» وهذا تأويلٌ باطلٌ واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن جوّزنا الأقط فهل يجزئ الجبن واللَّين؟ فيه 
طريقان: 

(أَصّحَهُمًَا): وبه قطع المصتف وجمهور العراقيين وآخرون: 
يجزئه؛ لأنّ الجبن أكمل منه. 

(والشاني): حكاه الخراساتيون وصاحب «الحاوي» على 
وجهين: 

(أَصّحُهُمَا): جزئه. 

(والثاني): لا جزئه» وصحّحه الماوردي؛ لأنه ليس معشرًاء 
ولا يدّخر وإِنّما جاز الأقط بالنص وهو ما يدّخرء والخلاف 
خصوصر بمن قوته الأقطء هل له إخراج اللّبن والجبن؟ هكذا 
قاله الماوردي والرافعي وغيرهما. 

قال صاحب «البيان» وآخرون: إذا جوّزنا الجبن واللّبن جناز 
مع وجود الأقط ومع عدمه» وقطع البندنيجي بأنه لايجرئه إا 
عند عدم الأقطءٍ ونقله عن نصّه في القديم» (وَإنْ ُلْنَا): لا يجرئه 
الأقط لم يجزئه اللبن والحبن قطعًا. 


وما المخيض والكشك والسّمن والمصل فلا يجزئه شيء منها 
بلا خلافي؛ لأتها ليست في معنى اللّين وكذا الجين المنزوع الزّبد 
وسواءٌ كانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد آم لاء لا يجزئه بلا 
خلافي قال الماوردي: وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم 
يقتاتون السّمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلافي. 

(وأم) الحم فالصّراب الذي نص عليه الشافعي وإقطع به 
المصتف والأصحاب في جميع الطرق: أنه لا يجزئ قولاً واحدًا. 

وقال إمام الحرمين: قال العراقيون: في إجزائه قولان 
كالأقط؛ قال: كانهم رأوا اللّبن أصل الأقط وهو عصارة الحم 
وهذا الذي نقله عن العراقيّين باطلٌ ليس موجودًا في كتبهم» بل 
المرجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلافي» فهذا 
هو الصواب. 

وأما الأقوال النادرة التي لا عشر فيها كالغث والحنظل فلا 
يجزئ بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفقوا عليه. 

قال أصحابنا: وكذا لو اقتاتوا ثمرةٌ لا عشر فيها كالتين 
وغيره لا يجزئ قطعًا. | 

(فرع): قال الشافمي والأصحاب: لا يجزئ الحب المسرّسء 
ولا المعيب بلا خلافي» قال إمام الحرمين وغيره: وإذا جوزنا 
إخراج الأقط لم يجز إخحراج المملّح الذي أافسدت ككثرة املح 
جوهره» فإن كان الملح ظاهرًا عليه ولم يفسده أجزأه. لكن املح 
غير حسوبو» ويجب أن يخرج قدرًا يكون محض الأقط منه صاعاء 
قال أصحابنا: ويجزئ الحبّ القديم» وإن قلت قيممه إذا لم يتغيّر 
طعمه ولا لونه؛ لان القدم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه» ونص 
عليه في «المختصرا. 

قال الماوردي وغيره: وغير القديم أولى» ثم الجمهور 
اقتصروا على ذكر الطّعم واللون كما ذكرناء وقال الماوردي 
وغيره: لو تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه لم يجرئه وهذا مراد 
الشافعي والأصحابء وإن لم يصرّحوا بالرّائحة» واللّه أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدّقيق ولا السّويق 
كما لا تجزئ القيمة. 

وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي: أن 
الذقيق يجزئ؛ لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيد الخلدري: أو 
ضاعًا مِنْ دَقِيِق» رواه سفيان بن عيينة» وغلّط الأصحاب 
الأغاطي في هذاء قالوا: وذكر الدّقيق في الحديث ليس بصحيح» 
قال أبو داود السّجستاني في سننه: ذكر الدّقيق وهم من ابن 
عبينة» وروى أبو داود أنّ ابن عيينة أنكروا عليه ذكلر الدقيق 


فتركه» قال البيهقي: أنكر على ابن عيينة الدّقيق فتركه» قال: وقد 
روي جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطمًا موقوفًا على 
طريق التوهّم» قال: ولیس بثابتر» قال: 5 من أوجهٍ ضعيفة 
لا تساوي ذكرها. 

وحكى الرّافعيَ عن أبي الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه 
قال: الصحيح عندي: أنه مجزئ الخبز والسّويق؛ لأنهما أرفق 
بالمساكين» والصّحيح: ما سبق أنه لا يجزئ؛ لأنّ الحب أكمل 
نفعًا؛ لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدّقيق والسّويق والخبز 
واللّه أعلم. 

وقال الشّافعي والأصحاب: لا يجزئ إخراج القيمة وبه قال 
الجمهررء وجوزها أبو حنيفة» وسبقت دلائل المسألة في آخر باب 
صدقة الغنم. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: في الواجب من هذه الأجناس المجزئة 
ثلاثة أوجه» أصحها عند الجمهور: غالب قوت البلده تمن 
صحّحه ا حامليّ والقاضي أبو الطَيّب والجرجاني في «التحرير؛ 
والبغوي وآخرون» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات» 
ونقله المحاملي في «الجموع» وصاحب «البيان» عن جمهور 
الأصحاب» ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال الماوردي: 
وهو قول ابن سرب وابي إسحاق المروزي. 

(وَالرَجْة الّاني): أنه يتعيّن قوت نفسه» وهو ظاهر نص 
الشافمي في «المختصر» و «الأم لأنه قال: أدَى مما يقتاته وبهذا 
قال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا فيما حكاه المصنف 
والأصحاب عنه» وحكاه الماوردي عنه» وعن الإصطخري 
وصحّحه الشيخ أبو حامدٍ وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي 
وطائفةٌ قليلة والجمهور على تصحيح الأوّل» وتأوّلوا النصّ على 
ما إذا كان قوته قوت البلدء كما هو الغالب في العادة. 

(وَالَالِثْ): يتخيّر بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء وإن 
كان غير قوته وغير قوت آهل بلده» لظاهر حديث أبي سعيلٍٍ 
الخدري» وهذا الثالث حكاه المصنف والجمهور وجهّاء وحكاه 
أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطْيّب في «امجرّد «والبندنيجي 
والماورديّ وآخرون قولاً للشافعي قال الماوردي: نص عليه في 
بعض كتبه» وصحّحه القاضي أبو الطْيّب في «الجرّد «اختيارا 
لنفسه بعد أن نقل أن المذهب غالب قوت البلد. 

قال المصتف هنا وسائر أصحابنا: (فَإِنْ قُلْنَا): يعتبر قوت 
البلد أو قوت نفسه فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق» ووقع في 
«التنبيه» و «الحاوي» و «الْجرّد» للقاضي أبي الطيّب وغيرها: أنه 


إذا عدل إلى ما دونه ففي إجزائه قولان للشافعي» وهذا التقل 
مول والذين أطلقوه لم يذكروا في أصل الوجوب إلا وجهين: 

(أحدهما): يجب من غالب قوت بلده. 

(والثاني): يجب من قوت نفسه» ثم قالوا: فإن عدل عن 
الواجب إلى أدنى منه؛ ففي إجزائه قولان» ومرادهم: القول 
الثالث الذي يقول: هو عخيّرٌ في جميع الأقوات» فكانهم تركوا ذكر 
هذا القول أوّلا ثم نبّهوا عليه» وأمّا الذين ذكروا في الواجب 
ثلاثة أوجه ثالثها الَخِييرء فاتفقوا على أنه إذا قلنا: الواجب قوته 
أو قوت البلدء فعدل إلى دونه لا يجزئه قولاً واحداء فحصل من 
هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب. وان في أصل المسألة ثلاثة 

(أَصّحُهًا): الواجب غالب قوت بلده. 

(والثاني): قوت نفسه. 

(وَالالِث): يتخيّر بين جيع الأقوات» (فإن قلنا) بالتّخيير ل 
يتصوّر العدول إلى ما دون الواجب. 

(وإن قلنا) يتحين قوته أو قوت بلده» فعدل إلى ما دونه لم 
يجزئه بلا خلافيء آمّا إذا عدل إلى أعلى من الواجب فيجزئه وهو 
أفضل؛ لأنه زاد خيرًا. 

هذا هو الصّواب الذي نص عليه الشّافعي وقطع به المصنف 
والأصحاب في جميع الطّرق إلا صاحب «الحاوي»؛ فإنه ذكر في 
إجزاء الأعلى وجهين. 

(أحدهما): قال وهو نص الشافعي: يجزئه» كما لو وجب 
عليه سن من الماشية فأخرج أعلى منها. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنه غيّر الواجب» كمن أخرج حنطة 
عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاةٍ ونظائره» 
(والجواب): عن هذا الدليل الأول: أن الحنطة لا تجزئ عن 
الشّعير ولا التنانير عن الدّراهم في حال من أحوال الزكاق 
بخلاف الفطرة فإنٌ الشخص الواحد قد يكون في وقتو قوتنه أو 
قوت بلده جنسًا ثم يصير غيره» واللّه أعلم. 

وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان مشهوران. 

(أْصّحُهُمًا): الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات. 

(والثاني): زيادة القيمةء فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات 
والبلاد قال الرّافعي: إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر» وعلى 
الأول قال أصحابنا: البرٌّ خيرٌ من الشّعير بلا خلافي قال 
الجمهور: وال خيرٌ من التّمر والرّبيب» ونقله القاضي أبو الطَيّب 
عن الأصحاب. 


وقال صاحب «الحاوي» في اليرّ والتمر وجهان لأصحابنا. 

(احدهما): التمر أفضل وخير؛ لأنّ الني ل كان يخرج 
منه» وعليه عمل أهل المدينة» قال: وبه قال ابن عمر ومالك 
وأحمد. 

(والثاني): قال: وإليه ميل الشّافعي وبه قال علي بن أبي 
طالب وإسحاق بن راهويه اليرّ أفضل» قال: ولو قيل: إن 
أفضلهما يختلف باختلاف البلادء لكان متّجياء هذا كلامه 
وا مشهور: ترجيح البنّ مطلقاء والبرّ خيرٌ من الأرز بالاتفاق» وني 
التمر والشّعير وجهان. 

(أحدهما): وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني ترجيح التمر. 

(وَآَصَحُهُمًا): عند البغوي: ترجيح الشّعين وهذا أصح؛ 
لأنه أبلغ في الاقتيات وتردّد أبو محمد في التمر والزّييبء وفي 
الرّبيب والشعير أيُهما أرجح؟ قال إمام الحرمين: والأشبه تقديم 
التمر على الرّبيب» وهذا الذي قاله الإمام هو الصّواب المتعين؛ 
والصّواب: تقديم الشّعير على الرّبيب» وإذا قلنا: المعتبر قوت 
نفسه كان يليق به الب وهو يقحات الشّعير بخلاً لزمه الب 
بالاتفاق» وإن كان يليق به الشعير وهو يقنات البرٌ فوجهان 
حكاهما البغوي وغيره» هكذا وجهين وهو الصّواب» وحكاهما 
إمام الحرمين قولين: 

(أَصّحُهُمَا): يجزئه الشعير. 

(والثاني): تتعيّن الحنطة» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون أجناسًا 
لا غالب فيهاء أخرج ما شاء منهاء والأفضل: أعلاهاء هكذا نقله 
المصنف والأصحاب وجزموا به» وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا: المعتبى غالب قوت البلد: قال الغزال في 
«الوسيط»: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في 
جميع السّنة» وقال في «الوجيز»: غالب قوت البلد يوم العيد. قال 
الرّافعي: هذا الذي قاله لم أره لغيره. 

(قُلْتْ): هذا النقل غريب كما قال الرّافمي» والصّواب: أن 
المراد قوت السّنقه كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا إن شاء 
اللّه تعالى. 

(فرع): إذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسه. فكان القوت 
عتلقًا باختلاف الأقوات» ففي بعضها يقتاتون أو يقتتات جنساء 
وفي بعضها جنسًا آخر» قال السّرخسي في «الأمالي»: إن أخرج 
من الأعلى أجزأه وكان أفضل» وإن اقتصد وأخرج من الآدنى 


فقولان: 


(أحدهما): لا يجزئه احتياطًا للعبادة. 
(وأصِحًّهما): يجزئه لدفع الضّرر عنه؛ ولأنه يسمٌّى مخرجًا 
من قوت البلد أو من قوته. 
ا إذا كان في توف اھت وت يجزئء بان كانوا 
يقتاتون لحمًا أو تيا وغيرهما ما لا مجزئ» قال المصنف 
0 وإن كان بقربه 
بلدان متساويان في القرب أخرج من قوت آيّهما شاءء وهذا متف 
عليه. 
(فرع): إذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بلا آخر 
قال البغريّ وغيره: (إن قلنا): إنّ الفطرة تجب على العبدثم 
يتحمّلها السيّد فالاعتبار بقرت بلد العبدء (وإن قلنا): تجب على 
السيد ابتداء فبقوت يلد السيد. 
(فرع): قال الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب: لا يجزئ 
في الفطرة الواحدة صاعٌ من جنسين» سواءً كان الجنسان متماثلين 
أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه» كما لا زئ في كفارة 
اليمين أن يكسوا خسة ويطعم خسة؛ لأنه مأمورٌ بصاع من بر أو 
شعير وغيرهماء ولم يخرج صاعًا من واحاږ منهماء 0 مأمور 
بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» وم يكس في الصّورة المذكورة 
عشرة وم يطعمهم. 
هذا هو المذهب» وبه قطع الأصحاب في كل الطَرق إلا إمام 
الحرمين» فحكى وجهًا شاذًا: آنه جزئ إذا كان نصف صاع من 
واجبه ونصف أعلى» وإلا السّرخسيّ فقال: إن كان عنده صاع 
من أحد الجنسين لم جز تبعيضة قطمًاء وإن لم يكن عند إلا نصف 
ساع من هذا ونضف من هذا لوجهاة: 
(أحدهما): يجزئه إخراج التصفين. 
(والثاني): لا يجزئه» وقال الرّافعي: لا يجوز صاعٌ من جنسين 
وإن كان: 
(أحدهما): أعلى من الواجب» قال: ورأيت لبعض 
المتأخرين جوازه والمذهب ما سبق. 
قال أصحابنا: ولو كان له عبدان أو قرييسانء أو زوجتان أو 
وجه وقريبٌ أو وعبد» فأخرج عن أحدهما صاعًا من واجبه 
وعن الآخر صاعًا أعلى منه أجزأه بالاتفاق» كما لوا كان عليه 
كفارتان فاطعم عشرة وکسا عشرة يجزئه عنهما جميعًا بلا خلافي» 
وكذا لو ملك نصف عبار ونصف آخر قأخرج عن أحادهما نصفًا 
من واجبه وعن الآخر نصمًا من أعلا منه أجزأه بللا خلافي 


صرّح به البغوي وآخرون. ا 


قال أصحابنا: ولو ملك رجلان عبذداء (فإن قلنا) بالقول 
الغريب: إِنّه عيّرٌ بين الأجناس» أخرجا ما شاء بشرط اتحادء وإن 
أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بل واحليء أخرجا 
عنه من غالب قوت البلدء وإن كان العبد في بلك آخر قال البغوي 
وآخرون: يبني على أن الفطرة تجب على المالك ابتتداة؟ أمْ 
يتحمّلها عن العبد؟ فإن قلنا: بالتّحمّلء اعتبر بلد العبد وإلاً 
فبلد السّيّدين» وإن كان السّيّدان في بلدين مختلفي القوت أو 
اعتبرنا قوت الشّخص بنفسه أو اختلف قوتهما ففيه أوجة. 

(أصَحُها): وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي 
هريرة حكاه عنهما الماوردي وآخرون» وصحّحه القاضي أبو 
الطْيّب» وحكاه إمام الحرمين عن ابن الحداد: يخرج كل واحلرٍ 
نصف صاع من قوت بلده أو نفسه» ولا يضر التبعيض؛ لأنهما 
محرمين فقتلوا ظبيةً فذبح أحدهم ثلث شاي وأطعم آخر بقيمة 
ثلث شاي وصام الثالث عدل ذلك أجزأه بلا خلافر. 

(والثاني): قاله ابن سريج: مخرجان من أدنى القوتين؛ ولا 
يجوز التبعيض. 

(وَالثَالِث): يجب من أعلاهماء حكاه إمام ا حرمين وآخرون. 

(والرًابع): من قوت بلد العبدء ولو كان الأب في نفقة 
ولدين» فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السَّيّدين» 
وكذا من نصفه حر ونصفه ملوك إذا أوجبنا نصف الفطرة على 
ما سبق. 

(والأصح): يخرجان من جنسين. 

(والثاني): من جنس. 

فرع 
مسائل تتعلق بالباب 

(إحْدَامَا): قال أصحابنا: لو أخرج إنسانٌ الفطرة عن أجنبي 
بغير إذنه» لا يجزئه بلا خلافر؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف 
بها بغير إذنه» وإن أذن فأخرج عنه أجزاف كما لر قال لغيره: 
اقض ديني وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وني ذبح أضحيّته» ولو 
كان للإنسان ولد صغيرٌ موسرٌ فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج 
الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلافر. 

صرح به القاضي أبو الطَّيْب والماوردي والبندنيجي والبغوي 
والأصحاب؛ لأنه يستقلَ بتمليك ابنه الصّغير ولو كان كبيرًا 
رشيدًا لم يمر إلا بإذنه؛ لأنه لا يسعقل بتملیکه» والجدٌ كالأب» 
والجنون كالصي. 


قال الماوردي والبغوي: لو أخرج الول فطرة الصي والمجنون 
من مال نفسه تبرّعاء فإن كان أبّا أو جدًا جاز» وكانه ملكه ذلك 
ثم تولّى الأداء عنه ما مله وإن كان وصيًا أو قيّمالم جز إلا 
بإذن القاضي» فإذا أذن جاز ويصير كانه بالإذن كان الصىّ تملك 
منه ثم أذن له في الإخراج» وق تلو طلغي اا 
ونقله الماوردي عن الأصحاب: وقال زفر ومحمّد بن الحسن: 
تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم في أموالهم؛ واللّه أعلم. 

(الثانيّة): قال أصحابنا: يلزم الولي إخراج فطرة الصبي 
والمجنون والحجور عليه بسفْهِ من ماهم وكذا فطرة عبيدهم 
وجواريهم وأقاربهم؛ الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه إخراج 
زكاة أموالهم وقضاء ديون وجبت عليهم بإتلافم أو غيره. 

(الَالِة: لو تيع إنسان بالثفقة على أجني' لا يلزمه فطرته 
بلا خلافو عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وقال أحمد: 
تلزمه. 

(الرَابِمَة): لو كان نصف الشّخص مكاتبّاء حيث يتصور 
ذلك في العبد المشترك إذا جوّزنا كتابة بعضه بإذن شريكه» وجب 
نصف صاع على مالك نصفه القن ولا شيء في النصف المكاتب 
على المذهب. 

وفيه الوجه السابق في المكاتب» ومثله عبد مشترلكٌ بين معسر 
وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شيء على المعسر إذا 
كان يحتاج إليه للخدمة. 

هذا هو المذهب وفيه وجة سبق. 

(الخَايِسَة): قال الجرجاني: في المهايأة: ليس عبد ملم لا 
يجب إخراج الفطرة عنه إلا ثلاثة: 

(أحَدُهُمُ): المكاتب. 

يعني على المذهب وقد سبق فيه وجة أنه يجب فطرته على 
سيّده ووجة أنها على نفسه. 

(والثاني): إذا ملّك السَيّد عبده عبدًا وقلنا: يملكء لا فطرة 
على السَيّد النّاني؛ لعدم ملكه ولا على الأوّل؛ لضعف ملكه. 

(الثالث): عبد مسلم لكافر إذا قلنا: بسالضّعيفء إنها تجهب 
على المؤدّي ابتداء والأصح: زعا کاس ويجيء رابع على 
قول الإصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوّال وعليه 
دير ول كا ر لا اداه وبال رجا ري 
خامسٌ وهو إذا م يكن له وقت وجوب الفطرة إلا عبد يتاج 
إليه للخدمةء فإنّ الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبده 


وقد سبقت المسالة واضحة في أوّل الباب. 


فهذه خس صور تلف فيها كلهاء ويختلف الرّاجح فيها 
كما ذكرناه والله انك 

(السنّادِسَة): قال أصحابنا: لو باع عبدًا بشرط الخيار فصادف 
زمن الوجوب زمن الخيار. 

(قإن قُلْنَ): الملك في مدّة الخيار للبائع» فعليه فطرته» سواءًٌ تم 
البيع أو فسخ. 

(َإنْ قلتا): موقوف» فإن تم الييع فالفطرة على المشتري» 
وإلاً فعلى البائع» ولو صادف زمن الوجوب خيار الجلس؛ فهو 
كخيار الشرطء ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب بإقالةٍ أو 
عيبب أو تخالفي. فالفطرة على المشتري ذكره البغوي 'وغيره. 

(السابعة): لو مات وترك عبدًا ثم أهل هلال شوال» فإن لم 
يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته؛ كل واحار بقسطه» 
وإن كان عليه دين يستغرق التركة بنى على أن الّين هل يمنع 
انتقال الملك في التركة إلى الورثة آم لا؟ والصّحيح المنخصوص 
الذي قطع به الجمهور: لا يمنع» وقال الإصطخري: ينع» فعلى 
المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدّين آم لاء وأشار إمام 
الحرمين إلى أنه جيء فيه الخلاف السّابق في وجوب الرّكاة في المال 
المرهون والمغصوبء لتزلزل الملك والمذهب الأوّلء (وإن قلنا) 
بقول الإصطخري» فإن بيع في الدّين فلا شيء عليهم؛ ولا 
فعليهم الفطرة. 

وحكى ابن الصباغ وغيره وجها: أنه لا فطرة عليهم مطلقاء 
وقال القاضي أبو الطْيّب: تجب فطرته في تركة السَّيّد كالموصي 
بخدمته» والمذهب الأوّلء هذا إذا مات السيّد قبل هلال شوال» 
فلو مات بعده ففطرة العبد على سيده كفطرة نفس ويقدّمان 
على الميراث والوصايا كسائر الدّيون» وفي تقديمهما على دين 
الآدمي طرق. 

(أصَحُهًا): وأشهرها: على الأقوال الثلائة في اجتماع دين 
الله تعالى ودين الآدمي. 

(أَصّحهًا): يقدّمان دين الله تعالى. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(وَالَالِثُ): يقسم بينهماء وسياتي شرحها في قسم الصّدقات 
حيث ذكرها المصتف إن شاء الله تعالى. 

(وَالطْريقٌ الاني): القطع بتقديم فطرة العبد لتعلّقها بالعبد 
كأرش جنایته. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا الطريق غلط؛ لأنّ قطرة العبد لا 
تتعلّق بعينه» بل بالذمّة» وحكى الاوردي هذا الطريق عن أبي 


الطْيّب بن سلمة قال: وخالفه سائر الأصحاب فقالوا|بالطريق 
الأرّلء وني فطرة السيّد الأقوال. 
(رالطْريق العِث): القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السّيّد 
أيضًا؛ لأنها قليلة والمذهب في الجملة: تقديم فطرة نفسه» وفطرة 
العبد على جميع الدّيون» وهو نصّه في «المختصر» فإنه قال: ولو 
مات بعد ما أهلّ هلال شوال وله رقيقٌ فالفطرة عنه وعنهم في 
ماله مقدّمة على الدّيون. 
قال الرافعي: وني هذا النصّ رد على ما قاله إمام الحرمين في 
أوّل الباب» في أنّ الدّين ينع وجوب الفطرة؛ لان سياقة يفهم منه 
ما إذا طرأت الفطرة على الدّين الواجب» وإذا كان كذلك لم يكن 
الدين مانماء وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل 
على ما إذا طرات الفطرة على الدّين وعكسه. 
ومقتضاه: أن لا يكون الدّين مانعًا من وجوبها. 
هذا كلام الرّافميّ وهو كما قال. 
(الكَامَِةُ): أنه إذا أوصى لرجل بعبدٍ ومات الموصي بعد 
دول وقت وجوب الفطرة؛ فالفطرة في تركة اليت» فلو مات 
قبل الوقت» وقبل الموصى له الوصيّة قبل الوقت» فالفطرة عليه 
وإن لم يقبل حتّى دخل الوقت» فإن قلنا الموصى له لبك بمجرد 
موت الموصي - لزمه الفطرة - فلو لم يقبل» بل رد الوصية 


فوجهان مشهوران. 
ر 00 ما): الوجوب؛ لأنه كان مالكا حال الوجوب. 
(والثاني): ل۹ لعدم استقرا تقرار الملك. 


(وَإِنْ قُلْنَا): لا يملك إلا بالقبول» بنى على أن الملك قبل 
القبول لن؟ وفيه وجهان مشهوران في كتاب «الوصية). 
(أصحّهما): للورثة» فعلى هذا في الفطرة وجهان: 
(أَصّحُيّما): على الورثة؛ لأنه ملکهم» ونقل صاحب 
«البيان» عن أصحابنا العراقيين أنها تجب في تركة الميت. 
(والثاني): لا فطرة لضعفه 
(وَالوَجْهُ الثاني): من الأوّلين: أنه باق على ملك اميت فعلى 
هذا لا تجب فطرته على احا على المذهب. 
حكى البفوي مع هذا وجا ضعيفا انا تهب في تركته. 
(وَإنْ قلنَاا: الملك في الوصيّة موقوف فإن قبل فعليه 
الفطرة» وإلاً فعلى الورثة» هذا كلّه إذا قبل الموصى له أو رد فلو 
مات قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه 
كقبوله» والملك يقع للموصى له الميّت فحيث أوجبنا عليه الفطر 
إذا قبل بنفسه فهي في ترکته» إذا قبل وارثه» فإن لم يكن له تر 


هو 


سوى العبد ففي بيع جزء منه للفطرة الخلاف ا 
يباع» ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالفطرة على الورثة 
إذا قبلوا؛ لأنّه وقت الوجوب كان ملكهم. واللّه أعلم. 

(فرع): لو وهب له عبد فقبل» فاهلّ هلال شوال قبل 
القبضء فالمذهب: أنه لا لكه قبل القبض» E)‏ 
الواهبء وفيه قولٌ ضعيف: إِنّ املك موقوف» ويتبين بالقبض 
أنه ملكه بالعقد» فعلى هذا فطرته على ال موهوب له» هكذا ذكر 
المسألة الماورديّ والبغوي وغيرهما. 

00 قال الماوردي: لو اشترى أباه ولم يقبضه» ولا دفع 

حبّى آهل شرَال وكان ذلك بعد انقضاء الخيار» قال ابن 

خيران: يلزمه فطرته ولا يعتق عليه؛ لأنّ للبائع فيه علقة» وهي 
حقّ الحبس لقبض الثمن» فصار كعلقة الخيار. 

قال الماوردي: وهذا خلاف نص الشافعي في كتاب 
«الصّداق» وغيره: بل المذهب أنه إن كان البيع لازمًا عتق ولزمه 
الفطرة» سواءً دفع ثمنه أم لاء وإن كان فيه خيارٌ فعلى الأقوال: 
في أنّ املك في زمن الخيار للبائع أم للمشتري؟ والفطرة على من 
له الملك. 

(التَّاسِعَة): قال الشافعي ف «المختصر»: وتقسّم زكاة الفطر 
على من تقسّم عليه زكاة الالء وأحب دفعها إلى ذوي رحمه 
الذين لا تلزمه نفقتهم بحال» قال: فإن طرحها عند من تجمع عنده 
أجزآه إن شاء الله تعالى. 

سال رج سانا فقال: ألم يكن ابن عمر يدفعها إلى 
السّلطان؟ فقال: بلى» ولكن أرى أن لا يدفعها إليه» هذا نص 
الشافعي» واثفق أصحابنا على أنّ الأفضل أن يفرق الفطرة 
بنفسه» كما أشار إليه الشافعي بهذا التص» وأنه لو دفعها إلى 
الإمام أو السّاعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في 
إخراجها أجزأه» ولك تفريقه بنفسه أفضل من هذا كلّهء ومن 
صرح بهذا الماوردي وامحاملي في «التجريد» والبغوي والسّرخسي 
وسائر الأصحاب. 

قال الماوردي: قال الشّافعي: تفريقها بنفسه أحب إليّ من أن 
يطرحها عند من تجمع عنده» قال: فاحتمل ذلك: أن يريد به إذا لم 
يكن الوالي نزها ويحتمل أنه أحب ذلك بكل حال. 

قال: وهذا أول» واللّه أعلم. 1 

(فرع): وأا مصرف الفطرة فقد ذكره المصتف في باب قسم 
الصّدقات» وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى. 

(العَاشِيرَةٌ): لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا 


خلافي عندناء ولو خرج بعضه قبل غروب الشّمس وبعضه بعد 
غروبها ليلة الفطر» لم تب فطرته؛ لأنه في حكم اجنين مالم 
يكمل خروجه منفصلاًء وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما 
ذكرته» فقال: كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا 
يوجب فطرةً عن اجنين قال: وكان أحمد يستحيّه ولا يوجبه. 
قال:ولا يصح عن عثمان خلافه. 

(الخاوية عَشْرَة): قال الشافعي في «المختصر» في هذا الباب: 
ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجًاء وغيرها من 
الصّدقات المفروضات والتطرع» هذا نصّهء واتفق الأصحاب 
عليه» قال صاحب «الحاوي : إذا أخرجها فله أخذها من أخذها 
عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع عن يجوز دفع الزكأة إليهه 
وقال مالك: لا يجوز أخذها بعينهاء بل له أخذ غيرهاء ودليلنا: 
أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض» فجاز أخذها كسائر أمواله؛ 
ولأنه دفعها لمعئى» وهو اليسار بالفطرة» وأخذها بمعنى الحاجة 
وهما سببان مختلفان فلم يمتنعاء كما لو عادت إليه بإرث فإنه 
يجوز بالإجماع. 

وقال المحاملي في كتابيه «المجموع» و «التجريد»: إذا دفع 
فطرته إلى فقير» والفقير من تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن 
فطرته جاز للدّافع الأوّل أخذهاء قال: وكذا لو دفعها أو غيرها 
من الزّكوات إلى الإمام» ثم لما أراد الإمام قسم الصّدقات - 
وكان الذافع محتاجًاء جاز دفعها بعينها إليه؛ لأنها رجعت إليه 
بغير المعنى الذي خرجت به» فجاز كما لو عادت إليه بإرث أو 
شراء أو هبة. 

قال في «التجريد»: وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوز أن 
يدفعها إلى غيره من الفقراء؛ لأنه مساو لغيره في جواز أحذ 
الصّدقة» وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة: لا يمتنع أن يأخذها 
بعد دفعها؛ لأنّ وجوب الفطرة لا يناني أخذ الصّدقة؛ لان 
وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة والفق فإِنٌ زكاة المال قد 
تجب على من تحل له الصّدقة؛ لأنّ الرّكاة بحل أخذها بجهاتٍ غير 
الفقرء والمسكنة» كالغارم لذات البين» وابن السّبيل الموسر في 
بلده» والغازي» فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الرّكاة. فلا 
يمتنع وجوب الرّكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة وأا 
ارسي فقال: إذا لزمته الفطرة» فإن فضل عنه صاع - 
فقيرًا ليس له كفايته على الدّوام - فله أخذ فطرة غيره وغيرها 
من الزكوات» ثم إن أخرج فطرته أرَلأء فله أخذ فطرة غير 
المصروف إليهء وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفهاء 


وهل له أخذ الفطرة التي صرفها هو؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيحٌ): جوازها. 

قال: وكذا لو أخذ أوّلاً فطرة غيره» ثم أراد إخراج فطرة 
نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جازء فإن أراد صرفها إلى 
دافعها إليه ففيه وجهان. 

(الصّحِبح): الجوازء وهذا الوجه الذي حكاه في المع شاد 
باطل مردودٌ حالف لنص الشافعي والأصحاب وللدليل» 
فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الإنسان الفطرة أو زكاة 
المال» ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره. سواءً أكان الأخذ 
من نفس المدفوع أو غيره» ومن الإمام أو غيره. 

وفيه الوجه الشّاذ عن السّرخسي» والله أعلم. 

(الثانية عَشْرَّةً): قال الماوردي وغيره: ليس للرّوجة مطالبة 
الرّوج بإخراج الفطرة عنها؛ لأتها واجبة عليه دونها. 

ووجوبها إِمَا أن يجري مجرى الضّمان أو الحوالةء وكلاهما 
لا مطالبة بهء فن المضمون عنه لا يطالب الضامن بالأداى ولا 
الحيل الحال عليه. 

وحكم القريب والمملوك حكم الرّوجة. 

(الثالئة عشرة): روينا عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: 
زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السّهو للصلاة تجبر نقصان 
الصوم كما يجبر السّجود نقصان الصّلاة. 


فصل 
ے2 مسائل من مذاهب العلماء 2 الفطرة 
قد سبق جل منها مفرّقة في مواضعها. 
وأذكر هنا جملا من مهماتها. 


وإن كان بعضها مندرجا فيما مضى. 

(مَسألة): مذهبنا ومذهب الجمهور من السّلف والخلف 
وجوبها على كل كبير وصغير. 

يعس افا واو انين والحسن البصري: انها لا 
تجب إلا على من صلى وصام» وعن علي بن أبي طالب: رضي 
الله عنه لا تجب إلا على من أطاق الصّوم والصّلاة. 

قال الماوردي: وبمذهبنا قال سائر الصّحابة والتابعين وجميع 
الفقهاء لحديث ابن عمر السابق. 

(مسْألّه): المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع» فإن كان 
له قريب أو عبدٌ مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيانهما: 

(أَصَّحُهُمَا): الوجوب» ونقل ابن المنذر اتفاق العلماء على 
أنها لا تجب. 


المجموع - 


1 (مَْلَة): تجب فطرة العبد على سيّدهء وبه قال جبع العلماء 
إلا داود» فأوجبها على العبد. 
قال: ويلزم السيّد تمكينه 
عمر: على كل حر وعباا. 
قال الجمهور: (على) بمعنى (عن). 
(مَسَْلَةُ): لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عندناء وبه 
قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيّب والحسن 
ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. 
وقال أبو حنيفة: وک فو عو لقي وهار ابن 


من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن 


ا 


المنذر عن عطاء ومجاهدٍ وعمر بن عبد العزيز وسعيد|بن جبير 
والتخعي والتوري وإسحاق وأصحاب الرّاي» دليلنا حديث ابسن 
عمر. 

وقوله ككلّْ: «من المسلمين». 

(مَسْألَة): العبد الآبق تجب فطرته عندنا على المذهب كما 
سبق 

وبه قال أبو ثور وابن المنذرء وقال عطاءٌ والشوري وأبو 
حنيفة: «لا تجب»» وقال الزّهريّ واحمد وإسحاق: «تجبل إن كان 
في دار الإسلام». | 

وقال مالك: تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه. | 

(مَسْألَةُ): لو كان بينهما عبد أو عبيدٌ كشيرون مشتركون 
مناصفة» وجب عن كل عبار صاع يلزم كل واحار من الشريكين 
نصفه» هذا مذهبنا وبه قال مالك وعبد الملك بن الماجشون 

وإسحاق وأبو ثور ومحمّد بن الحسن وابن المنذر. 

وقال الحسن البصري وعكرمة والقُوري وأبو نيفة وأبو 
يوسف: لا شيء على کل واحلر منهما. 

وعن أحمد روايتان. 

(إحَدَاهُمًا): كمذهبنا. 

(وَالثَايَة): على کل واحدٍ صاع عن نصيبه من کل عبان فإذا 
كان بينهما ماثة عبار لزم كل واحلٍ منهما مائة صاعء واحكاه أيضًا 
اماوردي عن أبي ثور. 1 

وأمّا من نصفه ج ونصفه عبل. 

(فَمَدْمَبُنَا): وجوب صاع خلت وطاق الك فة 
نصفه إذا لم يكن مهايأة. 

وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع ولا شيء على سيّده. 
وقال مالك: على سيده نصف صاع ولا شيء على العبد. 
وقال أبو يوسف وحمد: «عليه صاع ولاشيء على سيّده؟ 


كتاب الزكاة 


وقال عبد الملك الماجشون: «على سيّده صاعٌ ولا شيء على 
العيد». 

(منالة): إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه» لزم أباه 
فطرته بالإجاع نقله ابن المنذر وغيره» وإن كان للطفل مال 
ففطرته فيه. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال محمّدٌ: تجب في مال الأب. 1 

(وأمًا) اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا. 

ويه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو 
يوان اندر 

وقال محمد بن الحسن: لا تجب» (وأما) ا لحد فعليه فطرة ولد 
ولده الذي تلزمه نفقته» وبه قال أبو ثور وقال أبو حنيفة: لا 
ا 5 5 

(مَسْألّة): سبق الخلاف في فطرة زوجته وعبيد التجارة 
والقراض» (وأمًا) المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه لا 
عليه ولاعلى سيّده كما سبق» ومن قال: لا فطرة على سيّده عنه 
ابن عمر وأبو سلمة بن عبد الرّحمن والثوري وأبو حنيفة» وقال 
عطاءٌ ومالك وأبو ثور وابن النذر: تلزم سيّده. 

(مَنْلَهُ): تجب الفطرة بغروب الشّمس ليلة عيد الفطر على 
الصّحيح عندناء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق؛ وقال أبو 
حنيفة: ابطلوع فجر يوم الفطر» وبه قال صاحباه وأبو ثور 


وداود. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض الالكية: «بطلوع 


(مَسْأَلَةُ): يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله» 
هذا هو المذهب وفيه خلافٌ سبق» وجوزها أبو حنيفة قبله» وقال 
أحمد: تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقطء كذا نقل الماوردي 
عنهماء وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم 
الفطر قبل صلاة العيده قال: وجوز مالك وأحمد والكرخي 
الحنفي تقديها قبل الفطر بيوم ويومين» وعن الحسن عن أبي 
حنيفة: تقديم سنة أو ستتين. 

وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها 
إلى أن يصلّي الإمام العيدء ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة 
الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت ادا وإن أخرها عن يوم 
الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء وحكاه العبدري عن 
مالك وأبي حنيفة واللّيِث وأحمد قال: وقال الحسن بن زيا 


وداود: إن لم يؤدّها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤدّيها بعدها 
كالأضحيّة إذا مضى وقتها. 

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخمي آنه 
يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. 

(مسْألَة): تهب الفطرة على اهل البادية كغيرهم» وبه قال 
العلماء ء كافة إل ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة 
والزهري أنهم قالوا: بعلي 

قال الماوردي: شذوا بهذا عن الإجماع وخالفرا التصوص 
الصّحيحة العامّة في كل صغير وكبير» ذكر وأنثى» حر وعبا من 
السلمين» قال: وينقض ات بركاة الال فقد وافقوا مع 
الإجماع على وجوبها على أهل البادية. 

(مَسْلَة): لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا. 

وجوه ابرحينةء لالرارق Yi NE‏ سوه 
دفع زكاة المال إلى ذمي» واختلفوا في زكاة الفطرء فجوّزها لهم أبو 

وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة ال همداني 
الي كانزاايتطرن متها رميات 

وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون. 

(مسْألْة): الواجب في الفطرة عن کل شخص صاع من أي 
جنس أخرج؛ سواءً الب والثّمر والزّييب والشعير وغيرها من 
الأجناس الحزئة» ولا زئ دون صاع من شيء منهاء وبهذا قال 
مالك وأحمد وأكثر العلماء. 

كذا نقله عن الأكثرين الماوردي» ومن قال به أبو سعيار 
الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء وإسحاق 
وغيرهم» قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ييجزئ من الي نصف 
صاع» ولا يجزئ من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاعٌ قاله 
اوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: زئ نصف صاع 
زبيبو كنصف صاع بره قال: وروينا إجزاء نصف صاع بر عن 
أبي بكر الصّديق وعثمان رضي الله عنهما قال: ولم يثبت عنهماء 
قال: ورويناه عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن 
الزّبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء وبه قال ابن المسيّب وطاوسٌ 
وعطاءً ومجاهدٌ وعمر بن عبد العزيز» وروي عن سعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد وأبي قلابة» واختلف فيه عن 
علي وابن عباس والشعي» وعمدتهم الحديث في الصّحيحين أن 
مارك عط تقال لق A‏ «أرى نصف صاع من 
حنطةٍ يعدل صاعا من تمر»» ودليلنا حديث ابن عمر وأبي سعيلرٍ 


المجموع - كتاب الزكاة 


وغيرهما: «أَن الي يكل - فَرَضَ صّدَقَةَ الفِطر صاعًا؛ الحديثء 
وعدي ار اا له لا يعافل الوه ول يثبت عن الي 
ب نصف صاع من بر والمروي في ذلك ضعيف» ولم يصح فيه 
إلا إجتهاد معاوية. 

(مسْالة): الصاح الجزئ في الفطرة عندنا خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي» وبه قال جمهور العلماء من المتقدّمين والمتآخرين. 

قال الماوردي: وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء 
الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال» وكان أبويوسف 
يقول يدام ركم إل ننه أرطال رتل ین ثيك عتله آنه قر 
صاع رسول الله بك وبسط البيهقي في السّدن الكبير الدلائل في 
كون الصا الجزئ في الفطرة خسة أرطال ولت بسطًا حستاء 
قال: وأمًا ما رواه ملعن و الطلح را عن مور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «جَرَت الس يِن رَسُول الله 2 
في الل ين اجنبةٍ صاع وَالوُضصوءٌ برطْلَيِنِه والصاع كما 
أَرْطّال»؛ فان صِاخًا تفرد به وهو ضعيفً» روه 
وغيره من المحدثين» قال: وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن 
آي وما روي عن ابن ابي الى عن عيد الكريم عن اتسن دن 
لبي ل ان طبن وَل بالمناع ية ابا 
إسنادهما ضعيف» وإنما الحديث في الصحيح عن أنسٍ قال: 
«كان رَسُولٌ الله يله يونا باد وَيَغْمَسِلُ بالصاع إِلّى خَمْسَةٍ 
أَنْدَادٍِ؛ قال البيهقي: فلا معنى لترك الأحاديث الصّحيحة في قدر 
الصّاع امعد لزكاة الفطر بمثل هذاء واللّه أعلم. 

(مَسْألَة): لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا. 

وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. 
عن ا حسن البصري 
وعمر ابن عبد العزيز والثوري قال: وقال إسحاق وأبو شور: لا 
تجزئ إلا عند الضرورة. 

(مسَْلَة): ا لمش هور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى 
الأصناف الّذين تصرف إليهم زكاة المال» وجوّزها مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحدٍ فقط قالوا: ويجوز صرف 
فطرة جماعةٍ إلى مسكين واحلر. 

(مسْآلة): كرا ان الف عفنا ونرب رسن فاب 
قوت البلد» وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: هو عير وعن أحمد رواية آنه لا يجزئ إلا 
الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والرّبيب والب والشعير 


وقال أبو حنيفة: يجوزء وحكاه ابن المنذر 


والأقط والله أعلم. 


* م # 
باب تعجيل الصدقة 
مال الصف -ر حه الله تعا-: (كلُ مال وَجبَتَ فيو الركاة 
با زل الصا ل بز عدي دكات بل أن ينيك | لْصّاب؛ 
کله بوذ سب وريه م جز تومه كاد لمن قبل 
ليم والية قبل اقل ون ملك الاب جار تلديم ر ته قل 
ا م تا ری علي رضي اله عه أ د ل 


ذَلِكَ»؛ وَلْأَنهُ ر ا شين كن ملا 
كَالدين لجل وَدِيةِ الح وَفِي تنجيل ذَكَاةٍ اين وَجْهَان: 
(قال) بو إِسْحَاق: يََجُودُ؛ لِمَارَوَى عَلِيّ رضي الله عنه أن: 
لي ييه تسلف من الاس صَدَقَة عاميْن»؛ ون ما جار فيه 
جيل ق العام مه جار جيل حن الاين كيذ ا خط 

وَمِنْ إصْحَابًا من قَالَ: لا يَجُودُ؛ لأنهَا زكاة لَمْ يَنْعقِدْ ا 
ّم جز مها كلك و مَبْلَ أن يَمْلِكَ النْصّاب). 

(الشرح): : حديث علي رضي الله عنه روا ابو داود 
[1774] والترمذي [1۷۸] وغيرهما بإسناد حسن ولفظه: عن 
علي أنّ العيّاس سال رسول الله ڳل في: : منجيل صله قبل أن 
َيل رخص لَه ِي ذَلِكَ» قال أبو داود: ورواه هشيم عن 
منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بسن مسلم التابعي عن 
لي كل يعني مرسلاً قال: وهو اصح وني رواياة للترمذي 
]: عن علي: من النِي يكل قال لُِمَر: إا قَدْ أخذنا زكاة 
العبّاس عام اول لِلْعَام) قال الترمذي: والأوّل أصح من هذا. 

قال وقد روي الأول مرسلاً يعني رواية الحسن بن مسلم 
وكذا قال الدّارقطي: اختلفوا في وصله وإرساله؛ قال: والصّحيح 
الإرسالء وقال الشافعي: ويروى عن النيّ يكل ولا أدري أيثنبت 
أم لا؟ «أنه تسلف صدقة العبّاس قبل أن تحل؟. 

قال البيهقي: يعني به حديث علي هذا. 

وذكر البيهقي اختلاف طرقه ثم قال: وأصحها رواية 
الإرسال عن الحسن بن مسلم عن النبي 4ل ثم روى البيهقي 
[7159]: تسلف صدقة عامين بإسناده عن أبي البختري عن 
علي أنّ الني كل قال: «إنا كنا احْتَجْنًا فَامْتسْلَفًَا الاس صّدقة 
عَامين؟ قال البيهقي: وهذا مرسل بين أبي النسترئ ون علي 
م البيهقي والأصحاب للتعجيل بحديث أبي 
هريرة قال: EHO‏ رضي لله عنه عَلَى 


ا 
1 
7 


رضي الله عنه واحتج 


الصدَقَة فقيل: مع نعل خان لزيد اتام فال 
رَسُولُ الله :ما ما ين ْم ابن جيل إل أله كان قرا قأغتاة الله 
رن اة َم شرن حال قر اخ أذزاعة ااه في 
سيل ال وَآم الاس هي علي ويد معهاء م َال : يَا عمل 
ما شَعَرْت أن عَم الرْجُلٍ صن أبيوا. 

رواه البخاري [۱۳۹۹] ومسلمٌ [۹۸۳]» والصنو - بكسر 
الصّاد المهملة -: المثل» وهذا لفظ رواية مسلم. 

واحتج الشافعي والأصحاب أيضا ف نافع عن ابن 
عمر كان بيحث بزكاة الفطر الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل 
الفطر بيو أو يومين» رواه البخاري [»144]. 

قال الترمذي: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل 
الركاة. 

إذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من 
مجموع ما ذكرناء وقد قدّمنا في أل هذا الشترح أن الشافعي يمتح 
بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور» وهي أن يسند من 
جهة أخرى؛ أو يرسل» أو يقول بعض الصّحابة أو أكثر العلماء 
به فمتى وجد واحدٌ من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به» وقد 
وجد في هذا الحديث المذكور عسن علي رضي الله عنه الأمور 
الأربعة فإله روي في الصّحيحين معناه من حديث أبي هريرة 
السّابق وروي هو أيضا رشلا ومتّصلاً كما سبق» وقال به من 
الصّحابة ابن عمر» وقال به أكثر العلماء» كما نقله الترمذي 
فحصلت الدّلائل التظاهرة على صحّة الاحتجاج به والله 
أعلم. 

(أئا أَحْكَامُ الفَصْل): فقال الشّافمي والأصحاب رحمهم اله 
امال الزكوي ضربان: 

(أحدهما): متعلّقٌ بالحول» والآخر غير متعلق» وذكر 
المصئف النوع الأوّل في أل الباب والثاني في آخره» (أم) الأول 
كزكاة الماشية والنقد والتجارة فلا يجوز تعجيل الركاة فيه قبل 
ملك التّصاب بلا خلافي؛ لما ذكره المصنفء ويجوز بعد ملك 
التصاب وانعقاد الحول» وله التعجيل من أول ا حول ولو بعد 
لحظة من انعقاده. 

وقال ابن المنذر: لا يجوز التَعجيل مطلقا وحكاه الماوردي 
والقاضي أبو الطيّب والحاملي في ال جصوع والبندنيجي وآخرون 
من أصحابنا وجهًا عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابناء وهذا 
شاد باط مردونٌ الف لنصّ الشافعي والأصحاب في جميع 
الطرق والدّليل قال أصحابنا: وإِنْما يجوز التعجيل بعد تمام 


النصاب إن كانت ال ة عيتيقَ فأمًا إذا اشترى عرضًا للتّجارة 
يساوي مائة درهمٍ بمائةٍ فعجل زكاة مائتين» وحال الحول. وهو 
يساوي مائتين» فيجزئه المعجل عن الركاة على الصّحيح؛ لان 
الاعتبار في العروض بآخر الحول» هكذا ذكره البغوي. 

ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجّل شاةً وهو عام على 
إسامتها حولاً ثم أسامها لم يقع المعجّل زكاءً بلا خلاف؛ لن 
المعلوف ليست مال زكاق. فهو كما دون النصاب وإنما يصح 
التعجيل بعد انعقاد الحول» ولا حول للمعلوفة بخلاف عرض 
التجارة في المسالة قبلها. 

ولو عجل صدقة عامين بعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين 
فوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران: 

(أحدهما): يجوز؛ للحديث. 

(والثاني): لا يجوز, وأجاب البغوي والأصحاب عن 
الحديث بان المراد تسلف دفعتين» في كل دفعةٍ صدقة ا سنق 
واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين» فنصحّحت طائفةٌ الجواز 
وهو قول أبي إسحاق المروزي» ومن صحّحه البندنيجي والغزالي 
في الوسيط والحرجاني والشّاشي والعبدري» وصحّح الغري 
وآخر ون المنع» قال الرّافعي: صحّح الأكثرون المع (فَإِذَا قَلَنَا) 
بالجواز فاتفق أصحابنا على آنه لا فرق بين عامين وأكثر حتّى لو 
عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه» بشرط أن يبقى 
ل ل ا 
لعشر سنين جازء فلو نقص الال بالتعجيل عن التصاب في الحول 
الثاني» لم يجز التعجيل لخير العام الأوّل وجهًا واحداء هكذا قاله 
الجمهرر؛ لن الحول الثاني لا ينعقد على نصابي وحكى البغوي 
والسّرخسي وجها شاذًا أنه لا يموز؛ لان المعجّل كالباقي على 
ملكهب وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة 
السنة الثانية على الأولى؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن 
عبدان كتقديم الصّلاة الثانية على الأول إذا جع في وقت الصّلاة 
الثانية. 

#* د فنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإن ملك يات تي شاو فعَجُلَ 
نه َعم يمن خالا مع شاو لدت مارت 
أَْبَعَمِائَةِ أَجْرَأَهُ زْكَاةٌ الاين دفي زْكَاةٍ الخال وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَجَورٌ؛ لاه قلي ركا عَلَى النُصَابو. 

(والثاني): يجُورُ؛ لأ السسّحَالَ جُعِلَت كَالْوْجُودَة في ا حول 
في وُجوب كاتا فجُعِلَت كالَرْجُودَة في تَمْجيل زكاتهاء وان 


مَلَكَ أَرْبَعِينَ شاة جل عنها شاد ثم رادت ربعن معدل 
وَمَانّتٍ الاعات وفيت السَّخَالُ فهر يُجَزئةُ مَا ارح عن 
الاعات عن رَکاوٍ السخال؟ فيه وَجُهان: 

(اعدهنا): لا جز نه أنه عَجْلَ الكَاة ع غَيْرِ السخالء 
قلا زه ع رَكاةٍ السّخال. 

«والشاني): بُجزئ؛ لأنهُ لما كَانَ حول الأَمَهَاتَ حَرْلَ 
الخال كَانَت وكام الاعات زَكاة السخالء إن اشترّى بمائتي 
وزم 2 لِلنَجَارَةِ فأخرَج ِنْهًا ركا ريائ وزم ت حال 
الحول - وَالعَرّضُ يُسَاوي أَربَمَمِائَة - أَجْرَأه؛ ؛ لان الأغْمَارَ في 
َك التّجَارَةٍ بآخر الول وَالدْلِلَ َل أنه لر ملك سِلْمَة 
تسّاوي اة فَحَالَ الول - وهي اوي ماين - وَجَبَت فِيهًا 
لرك وذ ملك ياه شري شا جل نها اة م جت 
شا ة سَخلَة قبل الول رمت شاة أخرى. 

وَكَذَلِكَ لَّوْ مَلّكَ ما تي شاو َرَج شان ثم جت شاة 
سَخلةٌ أخرى قبل ازل مه شا أخرى؛ لان المخرَج كاله اقي 
عَلَى يلكي وَلِهَذَا بنط به القَرْض عن الحول» فَجَمَلَ كَالبَاتِي في 
يله في إڃاب الَرْض). 

(الشرح): قوله: الأّهات» هذه إحدى اللّْغقَين فيهاء 
والأصح والأشهر الأمّات بحذف الهاء» وني الآدميّات الأمّهات 
بالحاء أفصح» وقد سبق بيان هذا في أوائل كتاب الركاة. 

(وَقَْلهُ): ملك سلعة تساوي مائة أي ملكها للنّجارة. 

(وقوله): نيجت هو -بضمٌ النون وكسر النّاه- أي ولدت. 

(وقوله): سَخَلَّةَ منصوبٌ مفعولٌ ثان لنتجت. 

(أما أَحْكَام الفَصْل): فقال أصحابنا: إذا ملك نصابًا فعجّل 
زكاة نصابينء فإن كان ذلك في التجارة بان اشترى عرفا للبّجارة 
بمائتين فعجّل زكاة أربعماثةٍ فحال الحول وهو يساوي أربعمائةٍ 
أجزأه عن زكاة الجميع؛ هذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهورء وقيل في الماتتين الزّائدتين الوجهان كمسألة السّخال» 
حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما. 

وإن كان زكاة عين بان ملك مائتي ثتي درهم وتوقع حصول 
اک اا من جو ری فس زا ری ارا کف ا 
الماتتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث بلا خلافي وإن 
توقع النصاب الثاني من نفس الذي عنده بان ملك ماثة وعشرين 
شاة» فعجّل شاتين» ثمّ حدثت سخلة أو ملك مائتي شاق فعجّل 
أربعًا فتوالدت وبلغت أربعمائة: أو عجّل شاتين وله خر من 
الإبل قتوالدت وبلغت عشرًا فهل يجزئه ما أخرج عن التصاب 


الذي كمل الآن؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 
قال الرافعي: 
(أْصّحُهُمًا): عند الأكثرين من العراقيّين وغيرهم لا مجزئه. 
ولو عجّل شاة عن أربعين فهلكت الأمّات بعد أن ولدت 

أربعين سخلة فهل يجزئه ما أخرج من السّخال؟ فيه |وجهان» 

وذكر المصئّف دليلهما. 
(زالأمتح) في الجمع انع وجمع القارمي في مسالي البح 

والنتاج أربعة أوجم: 
(أَحَدَهَا): جواز تعجيل زكاة التصاب الثاني فيهما. 
(والثاني): المنع. 
(وَالنَاِث): يجوز في الربح 
(وَالرَابع): عكسه. 
الها سلبان رج عفن قا ع ر ا 

الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد أن يجعلل الشّاة 

المعجلة عنها فقد أومأ ابن الصباغ فيه إلى وجهين. 
(قلْت): الصّواب آنها لا تجزئ. 
قال الماوردي: إذا ملك عرضا بمائتي درهم» فعجل زكاة ألفر 

عنها وعن رجها فباعها عن الحول بالف أجزاء لعجل عن 

الألف. 
قال: فإن باعها في أثناء الحول بألفي - (فإن قلنا): يستانف 

للربح حولأء لم يجزئه التعجيل عن الرّبح؛ لأنه ليس بتابع 

الأصل. 
(وَإِنْ قُلن): يني على حول الأصل» أجزأه المعلجّل عن 

الجميع؛ لأنه تبع. 
قال: ولو ملك ال فسجّل زكاته لف فم ملك ال آخسرء م 

يجزئه المعجّل عن زكاة الألف الثاني؛ لأنه تعجيز قبل الملك» ولو 

كان له ألفان متميّزان فعجّل زكاة آلف ثم م تلف أحد الألفين: 

أجزأه المعجّل عن زكاة الألف الآخر؛ لأنه موجودٌ حال| التعجيل» 

والله أعلم. 
آما إذا ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة» ثلم ولدت 

شاة منها قبل الحول» أو ملك ماثتي شاةٍ فعجّل شاتين عنهاء ثم 

ولدت شاة منها قبل الحول فيلزمه شاة أخرى بلا خلافي عندنا؛ 

لا ذكره المصنّفء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شاة أخرى) والخلاف 

يننا وبينه مب على أصل وهو أنّ عندنا المعجّل كالباقي على 
ملك الذّافع في شيئين: ْ 
(أحدهما): في إجزائه عند انقضاء الحول. 


دون التتاج. 


(والثاني): في ضمّه إلى المال وتكميل النصاب به» وعند أبي 
حنيفة ليس له حكم الباقي على ملكه. 

قال أصحابنا: فلو كانت المعجّلة معلوفة في هاتين الصّورتين» 
أو كان المالك اشتراها وأخرجهاء وليست من نفس التصاب لم 
يجب شاة أخرى؛ لأنّ المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب. 

وإن جاز إخراجهما عن الرّكاة» والله أعلم. 

*+ ند نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (إِذَا عَجْل رَكَاةَ مالو فة 
هَلَك النْصَّابُ أَوْ هَلَك بَمْضَهُ قل الحَوْلء حرج المذفوعٌ عَنْ أَنْ 
يَكُون ركا وَل يلالجو يما كنم ير يی نلم 
2 ن أنه زكاة مُعَجُلة لَمْ يَجُرْ لَه الرُجُوعٌ؛ لأ الظَاهِرَ أذ ذلك 
َك اة أذ سدقة ري وقد رت بالقيض فم بنك 
الجوح؛ وَإن بین أنّها زكاة مُمَجُلَة بت ت لَه الرْجُومٌ؛ 
عَم يسنت بر في الأاني» ًا را ا تع الأسهقرَارَ م تبت لَه 
الج كما و عَجْل أَجْرَةَ الذار ثم انهدمَت الدَارٌ قَبْلَ افا 
الد ون کان الذي كل ان أو امدق يِن قله نبت ثبت 

له ارجئ نآ تم ن 9ة الاه لا تزجع شيو فلم 
بلق ْم إن عجل اَن صاب فم يح شاه أو للها 
هَل ل له أن بزجع؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يَرْجِمٌ؛ لأنهُ رال شَرْط الوْجُوب قبل الْحَوْل» 

NE 

(والثاتي): لا يُرجع؛ لاه مُفرط وَرْبمَا اتف لي تزجع ما 
دقع فلم جز لَه أذ يَرْجِعَ. 

ذا رَجَعَ ما قم وق نص في د الققير لم يمه م 
تا ص في صح الوَجهن؛ لَه نص فِي ما يو فلم يرنه 
ضمَان وَين أَصْحَابنَا مَنْ قالَ: يزه لأن مَا ين عة ذا 
َلك من تقصانة إا نَقَص كَالَخْصُوبو وإن زا الُذفوعٌ 
تَظَرْتء فَإِنْ کات زيّادة لا َير كاسن - زجع فيه مع مَعَّ الرَيَادة؛ 
لاذ الم ينم لآل في ال كا َُوكُ في ال اليب إن 
مر كالول وَاللْبنِء لم جب رَد ارياد انها زِيَادة 
حَدَنَتْ فی یلک لك قل يجب رما مم الأعن ل كود ية في 
ا 

وَفِي القيمَة وَجهان: 

(أحدهما): رَه يمه يَوْمَ الَف كالعارئة. 

(والثاني): : رمه قيمتة يوم الذفع؛ لأا ا حَصّلَ فيو مِنْ 
زياد حَدَنْتْ في م لو فَلَمْ يَلْرَنْهُ ضَمَانها). 


اد يا 2 


(الشرح): قال أصحابنا: إذا عجّل زكاته ثم هلك النصاب 
أو بعضه قبل تمام الحولء خرج المدفوع عن كونه زكاةً بلا 
خلافي؛ لأنّ شرط الزكاة الحول ولم يوجدء وأمًا الرّجوع بها على 
المدفوع إليهء فإن كان الدّافع هو امالك الذي وجبت عليه الركات 
وبين عند الدّفع نها زكاة مل رال إن عرض مام من 
وجوبها استرجعتها - فله الرجوع بلا خلافي. 

وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجّلة أو علم القابض 
ذلك وم يذكر الرّجوع فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): القطع ججواز الرجوع. 

وبه قطع المصنف والجمهور. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحَُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا رجرع» حكاه إمام الحرمين وآخرون؛ لأنّ 
التمليك وجد. 

فإذا لم يقع فرضًا وقع نفلء كما لو قال: هذه صدقتي 
المعجلة فإن وقعت الموقع وإلا فهي نافلة. 

فإنه يصح ولا رجوع له إِذَا م تقع الموقع بلا خلافي. 

ذكره إمام الحرمين قال: وهذا الخلاف قريب من الخلاف 
السّابق فيمن صلى الظهر قبل الزّوال أنها هل تنعقد نفلاً؟ وله 
نظائر سبقت هناك وإن دفعها الإمام أو السّاعي وذكر انها 
معجّلة ولم يشترط الرّجوعء ثبت الاسترداد بلا خلافي ووافق 
عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك: معجّلة فقط. 

وإن دفع الإمام أو السّاعي أو المالك ول يقل: إنْها معجّلة» 
ولا علمه القابض» ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره: 

(أَحَدُهَا): يثبت الرجوع مطلقا؛ لأنه لم يقع الموقع. 

(والثاني): لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع. 

(والثالث): إن دفع الإمام أو السّاعي رجع» وإن دفع المالك 
فلا؛ لما ذكره المصنف» وبهذا الثالث قطع الصف وجمهور 
العراقيين» ورجح الرافعي الأوّل» وحكاه صاحب الشّامل والبيان 
عن الشيخ أبي حاملر. 

وقال البغوي والسّرخسي: نص الشّافعيّ في الإمام أنه 
يسترد وني المالك لا يستردء فمن أصحابنا من قال: فيهما 
قرلان: 


(أحدهما): يسترد كما لو دفع إليه مالا ظانًا أن له عليه دين 


فلم یکن» فإنه يستردّه بلا خلافي. 
(والثاني): لا يسترد؛ لان الصدقة قد تقع فرضًا وقد تقع 


تطوّعاء فإذا لم تقع فرضًا وقعت تطوّعاء كما لو أخرج زكاة ماله 
الغائب ظانًا بقاءه فبان تالقاء فإنه يقع تطوّعاء ومنهم من فرّق 
عملاً بظاهر النْصّ» فقال: يسترد الإمام دون المالك؛ لان المالك 
يعطي من ماله الفرض والتفل» فإذا لم يقع فرضًا وقع نفلا 
والإمام لا يعطي من مال الغير إلا فرضًاء فكان دفعه المطلق 
كالمقيد بالفرض. 

قالا: ومنهم من قال: لا فرق بين الإمام والمالك» والمسالة 
على حالين» فقوله: يسترداد إذا أعلم المدفوع إليه أنها زكاة 

وحيث قال: (لا يترد أراد إذا لم يعلمه التعجيل؛ سواءٌ 
أعلمه أنها زكاة مفروضة آم لا. 

فإن أثبتنا الرّجوع عند الإطلاق فقال المالك: قصدت 
بالمدفوع التعجيل» وأنكر القابض ذلك فالقول قول المالك 
بيمينه» ولو ادّعى ال الك علم القابض بالتعجيل» فالقول قول 
القابض بلا خلافي؛ لأنه أعلم بعلمه» وهل يحلف؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يحلف. 

قال الماوردي: وهو قول أبي يحيى البلخي؛ لأنه لو اعترف 
با قاله الدافع لضمن. 

(والثاني): لا يحلف؛ لأنّ دعوى رب المال تخالف الظاهر 
فلم تمع 

فإن قلنا: يحلف. 

حلف على نفي العلم. 

قال الماوردي: ولو وقع التزاع بين الدّافع ووارث القابض 
صدّق الوارث» وهل يحلف؟ فيه الوجهان كالقابض. 

وإذا قلنا: لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل ولا علمه القابض 
فتنازعا في ذكره أو قلنا: يشترط التصريح باشتراط الرّجوع 
فتنازعا فيه» أو دفع الإمام وقلنا: يشترط لرجوعه أن يبيِن كونها 
معجّلةٌ فتنازعا فيه» فوجهان مشهوران حكاهما الماوردي 
والبغوي وآخرون: 

(أَصّحُّهُمًا): يصدّق الدافع بيمينه» كما لو دفع ثوبًا إلى إنسان 
وقال: دفعته عاريّةٌ وقال القابض: بل هبة» فالقول قول الدّافع 

(والثاني): يصدّق القابض بيمينه؛ لاتفاقهما على أنه ملك 
المقبوض. 

قال الماوردي: ولا بد من يمينه هنا بلا خلاني على هذا 
الوجه» وقال: ويحلف على البت. 


قال أصحابنا: هذا كله إذا عرض مانمٌ يمنع من استحقاق 
القابض الرّكاة فإن لم يعرض فليس له الاسترداد بلا ملببي؛ لأنه 
تع بالتعجيل» فهو کمن عجّل ديا مؤجّلاً ليس له استرداده» 
ولو قال: هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة» فطريقان حكاهما إمام 
ا حرمين وآخرون: 
(أحدهما): أنه كمن ذكر التعجيل دون الرّجوع. | 
(وَأْصَحُّهُمَا): أنه كمن لم يذكر شيئًا أصلاًء وقطع العراقييون 
بآنّ المالك في هذه الصّور لا يسترد وان الإمام يترد والله 
أعلم. | 
(فرع): هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من 
وقوع المدفوع زاب كموت القابض وتغيّر حاله وتلف النصاب 
ونقصه أو تغيّر صفته بان كان سائمة فعلفها وغير ذلك قال 
أصحابنا: فحيث قلنا: له الرّجوع لو تلف التصاب أوبعفية 
فأتلفه امالك أو أتلف منه ما نقص به النصاب» فإن كان لحاجة 
كالتفقة أو الخوف عليه أو ذبجه للأكل أو غير ذللك - ثبت 
الرّجوع قطمّاء وإن كان لغيره حاجة فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهما. 
(أَصَّحُهُمَا): يغبت الرجوع؛ قال صاحب البيان: هذان 
الوجهان حكاهما الإصطخري. 
(فرع): قال أصحابنا: متى ثبت الرّجوع فإن كان المعجّل 
تالقًا ضمنه القابض إن كان حيًا وورثمه في تركته إن كان ميا 
بېدله. 
فإن کان مثليًا كالدّراهم ضمنه بمثله» وإن کان متقومًا ضمنه 
بقيمته» سواءً كان حيوانا أو غيره. 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي: إن كان 
حيوانًا فهل يضمنه بقيمته آم بمثله من حيث الصّورة؟ فيه وجهان 
كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يردٌ؟ قال: ومأحذ الخلاف 
ان الشافعي قال: يرد مثل المعجّل. | 
فمنهم من حمله على إطلاقه وظاهره» ومنهم من مله على 
المثلي. 
فإذا قلنا بالمذهب وهو الرّجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم 
الدّفع أم يوم التلف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما الملصتف 
بدليليهما: 
(أصَّحُهُمَا): يوم الدّفعء صحّحه الماوردي والبندنيجي» 
رنب ال شب والرائي ور | 
وقال إمام الحرمين: وينقدح عندي وجة ثالث: وهو إيجاب 


أقصى القيم من يوم القبض إلى النّدفء بناءً على آنا نتبيّن أن 
الملك ليس حاصلاً للقابض» ونتبيّن أنّ اليد يد ضمان كما في 
المستام» وهذا بعيدٌ في هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك للقابض» 
وهذا اثالث الذي ذكره إمام الحرمين ذكره السرخسي وجها 
ا 

وحكى البندنيجي وجهًا رابعًا أنه يعتبر قيمته يوم الررجوع 
وهو غلطً. 1 

هذا كله إذا كانت العين تالفة» فإن كانت باقية بحالهها بغير 
زيادةٍ ولا نقص رجم فيها ودفعها أو غيرها إلى مستحق الزكاة إن 
بقي الدّافع وماله بصفة الوجوبء ولا يتعيّن صرف عين المأخوذ 
في الرّكاة؛ لأنَ الدفع لم يقع عن الرّكاة الجزئة فهو باق على ملك 
المالك وعليه الرّكاة فله إخراجها من حيث شاء» وإن كان الدّافع 
هو الإمام أخذ المدفوع؛ وهل يصرفه إلى المستحقين بغير إذن 
جديدٍ من المالك؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): الجواز وبه قطع البغوي. 

وإن أخذ الإمام القيمة عند تلف المعجّل فهل يجزئ صرفها 
إلى المستحقين؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لا يجزئ؛ لأنّ القيمة لا تجزئ عندناء قال 
الرافعي: 

(وَأَصَحُهُمَا): يجزئ؛ لأنه دفع العين ارلا وعلى هذا ففي 
افتقاره إلى إذن جديدٍ من المالك الوجهان كالعين. 

(آصَحُيُمَ): لا يفتقر. 

وإن كان المعجّل باقيًا ولكنه ناقص يرجع فیه» وهل له أرش 
نقصه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصحُهُمَا): وظاهر الت لا أرش لهء كذا صحّحه المصنف 
وجمهور الأصحاب» وجزم به القاضي أبو اليب في اجرد ونقله 
عن نصه في الأ وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين 
ناقصة. 

ومن قال بالرّجوع فرق بان الموهوب لو تلف كله لم يغرمه 
الولد فنقصه أولى بخلاف مسألتناء فإن أراد دفعه بعد استرجاعه 
عن زكاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة القابض الأول لم يجز لنقصانه 


إلا أن يكون ماله بصفته. 
وإن كان المعجّل زائدًا زيادة متصلة كالسّمن والكبر أخذه 
مع زيادته بلا خلافي. 


وإن كانت زياد منفصلة كالولد واللّبن والصّوف فطريقان: 
(الصحِيح): الذي قطع به المصنف والجمهور ونص عليه 


الشافعي أنه يرجع في الأصل دون الريادة» وتكون الرّيادة 
للقابض؛ لأنها حدثت في ملكه. 

(والشاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي 
والسرخسي وغيرهم: 

(أصّحُهُمَا): هذا؛ لما ذكره المصنف وقياسًا على ولد المييع 
المردود بعيب إذا حدث بين البيع والرّد فإنه لا يرد بلا خلافي. 

(والثاني): يرجع في الأصل والرّيادة؛ لأنه بخروجه عن 
الاستحقاق تبينا أنه لم يملك. 

قال البغوي وغيره: هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان 
القابض حال القبض من يستحق الكاة. 

فأمًا إن بان أنه كان يو م القبض غير مستحق» كفي وعبارٍ 
وكافر فإنه يستردٌ ما دفعه إليه بزوائده المصلة والمنفصلة ويغرّمه 
أرش التقص بلا خلافي في هذا كله وإن كان يوم حلول الحول 
بصفة الاستحقاق؛ لان الدّفع لم يقع صحيحًا محسويًا عن الزكاة. 

قال إمام الحرمين: وحيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع 
فلا حاجة إلى نقض الملك والرّجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين 
أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم انتقض» قال: وليس 
كالرجوع في اهبة فن الرّاجع بالخيار إن شاء أدام ملك المتهب 
وإن شاء رجع؛ لان القابض هنا ميملك إلا يسبب الرّ ة فإذالم 
تقع زكاة زال الملك. 

ثم قال الإمام: وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع 
بارش النقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما إذا جرت الرّيادة 
والتقص قبل حدوث السّبب الموجب للرجوع فامًا إذا جرت 
الزٌيادة بعده فلا شك أنها للراجع فإنها إنما حدثت في ملكه كما 
ذكرناه. 

قال: وإن حصل نقص أو تلف بعد سبب الرجوع فالوجه 
عندي وجوب الضّمان؛ لان العين لو تلفت في يد القابض وهي 
على ملكه ثم حدث سيب الرّجوع ضمنهاء فتلفها بعده أولى 
بوجوب الضّمان. 

كما أن المستعير يضمن سواءً تلفت قبل التمكن من الرَد أو 
بعده؛ ولان المقبوض عن الرّكاة المعجّلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها 
فهو مضمون. 

قال إمام الحرمين: وذكر الصيدلاني عن القفال أنه كان 
يستشهد في مأل الققص أنه لا يرع بارشه إذا رجع في العين 
شترى ثوبًا وقبضه وسلّم ثمنه» ثم اطع 
على عيبو قديم باوب فردّه وصادف الثُمن ناقص الصّفة قال: 


بمسألة» وهي أن من اشتر 


يأخذه ناقصا ولا شيء له في مقابلة النتقص. 

قال الإمام: وهذا مشكلٌ» فإنه لو قدّر تلف الثّمن رجع 
ببدله» فإلزامه الرّضا به معيبًا بعد ارد بعيدٌ. 

(قُلْتْ): الصّواب المتعيّن قول الققّالء واللّه أعلم. 

(فرع): لو كان المعجّل بعيرين أو شاتين» فتلف أحدهما 
وبقي الآخر ووجد سبب الرّجوع رجع في الباقي وبدل الثّالف» 
وني بدله الخلاف السابق قريبًا. 

(الآصّحٌ): قيمته . 

(والثاني): مثله» ومّن صرّح بالمسالة الماوردي. 

(فرع): المذهب الذي قطع به الجمهور أن القابض يملك 
المعجّل ملكا تاماء وينفذ تصرّفه ظاهرًا وباطنًا. 

وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والرّافعي وآخرون أنه موقوفٌ 
فإن عرض مانع تبينا عدم الملك وإلاً تبّنا املك فلو باع القابيض 
ثم طرأ المانع» (فَِْ فلن بالمذهب استمرٌ البيع على صحته وإلا 
ينا بطلانه» ولو كانت العين باقية فاراد القابض رد بدها دونهاء 
(فإن قلنا) بالوقف فله ذلك (وإن قلنا) بالمذهب ففي جواز 
الإبدال الخلاف المشهور في مثله في القرض» بناءٌ على أنه يملكه 
بالقبض آم بالتٌصرّف؟ (فَِنْ قن بالتَصرّف فليس له (وَإِنْ َلَنا) 
بالقبض وهو الأصح فوجهان: 

(أَصّحُهُمَا): ليس له. 

(والثاني): له. 

قال 15 الحرمين: إذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح 
بهما الأصحاب وحوّم عليهما صاحب التقريب: 

(أحدهما): أنا نتبين أن ملك الدّافع لم يزل» وكان الملك 
موقوقا. 

(والثاني): أن المدفوع متردّدٌ بين الزكاة والقرض» فإن وقعت 
الزكاة موقعها وإلاً فهو قرض. 

قال الإمام: وهذا في نهاية الحسن. 

قال فعلى هذا (إنْ قُلْنَا): القرضٍ لا يملك إلا بالتصرّف لم 
يكن للقابض الإبدال» وإلاً فوجهان. 

قال: ولو باعها ثم طرأ المانع فذكر نحو ما سبقء واللّه أعلم. 

+ عد اد 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ عَجّلَ الركاة وَدَنَمَهَا 
ِلَى قير فَمَاتَ المقِيرٌ أو ارت 9 الول لم جز الَاضُوعٌ عَن 
الوَكاةٍ وَعَلَيّهِ أن يُحْرِج الوك نيا ا 0 00 


رركي ء۶ 


إن لَمْ بين عند القع نها ركاه مُعَجلة لم يرجم وإن يينَ 


رج اذا رَجَعَ يما كم َظرْت» إن کان ِن الذَهَبِ أو الفْفَدَ 
وَاذَا ضَمَّهُ إلى ماده بلع الصا - وَجَبَت فيه الرّكاة؛ لأنهُ 
َبْلَ أن يَمُوت الفقِيرٌ كان كالباقي عَلَى مِلْكِه. ١‏ 
لهذا لز عَجَلَهُ عن النصاب سقط به القَرْض عند الول 
لول يکن كالبَاقي عَلَى حُکم يا ملكو م سقط ب لرْض. 
وَكَدْ تقص الال عن النْصَابِ؛ وَلأنْهُ لما مات صَارَ كالدين 
وَالذَهب وَالِفِضَة إذَا صَارَ ديا لَمْ نقطِم الول فية. 
قيضم إِلَى ما عِنْدَهُ وَٳڻ كان الي عَجُلَ شاة فيو وَجْهّان: 
(أحدهما): :يض إلى ما عند كما غم اذب والفضة. 
(والثاني): لا يِضَم؛ ؛ لأنْهُ لا مات صَارَ كالدين. 

َالخيَرَان إا كان ديا لا جب فيه الركاة. 
إن عَجْلَ الركاة وها إلى قير فَاسْتَفَْى قل الول 
ترت إن اتی با َف لي أجْرَاة؛ ته نع اليه يتفي 
به لا جر أن يكون غِنَاهُ بو ماعا من الإِجْرَاء؛ وَلأنهُ رَالَ 
شط الركاة ين جهة الك قلا تع الإجرا. 
كما لر کان عِنْدَهُ صاب فَعَجَُلَ عَنْهُ شّاةً. 
إن الال قد نقص عن النْصَابِ وَلَّمْ ينع الإجْراءَ عن 
لكا إن انی من عر لم جز عن الزكاي وليو أن 
خرچ الزكاة تنا وَهَلْ يَرْجِمْ؟ عَلَى ما ينا وإ فع إلى فير 
م استَفَْى ثم افر مل الحؤل رخال الول وَهُوَ فقي فيه 
وَجَهَان: 
(أحدهما): لا جز كما لر حَجُلَ زْكاة ماله ثم تلف مال 

م اقا عير بل الحول. 
(والثاني): أنه يُجْزئةُ؛ لأنهُ دقع لَه وهر فقي وَحَالَ الْحَوْلُ 
علو موق 0 
(الشرح): قال أصحابنا: شرط كون المعجّل زكاة مجزئًا بقاء 
القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارت أو مات أو 
استغنى بغير المال المعجّل قبل الحول لم يحسب عن الرّكاة بلا 
خلافي» وإن استغنى بالمدفوع من الزکوات أو به وبغيره لم يضر. 
ويجزئه المعجل بلا خلافم. 
قال القاضي أبو الطَيّب في الْجرّد: قال أبو إسحاق: وهكذا 
لو تصرف في المدفوع فاستغنى بريحه ونمائه أجزأ بلا خلافي؛ لأنا 
دفعنا إليه ليفعل ذلك ويستغني به. 
قال أصحاينا: فإن عرض مانع في أثناء الحول ثم زال في 
أثنائه» وصار عند تام الحول بصفة الاستحقاق أجزا المعجّل على 


| 


أصمّ الرجهين؛ لأنه من أهل الزكاة في الطرفين» ومن صحّحه 
القاضي أبو الطيب والرافعي. 

ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة من تلزمه 
الزكاةء فلو ارت وقلنا: الرّدّة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف 
كل ماله أو تقص هو والمعجّل عن التصاب أو باعه» لم يكن 
المعجّل زكاة وإن بقينا ملك المرتدٌ وجوّزنا إخراج الرّكاة في حال 
الرّدة أجزأه المعجّل» وقد سبق في إجزائها في حال الرّدّة حلاف في 
أوّل كتاب الزكاة» وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة 
الوارث؟ قال الأصحاب: (إن قلنا) الوارث يبني على حول 
المورث أجزأه وإلاً فلاء على أصح الرجهين؛ وبه قطع 
السّرخسي وآخرون؛ لأنه تعجيلٌ قبل ملك النصاب. 

(والشاني): يجزئه؛ لأنه قائمٌ مقامه؛ وذكر البندنيجي 
وصاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا: ومن قال بالأوّل حمل 
النصَ على آنه تفريم على القديم. 

(فإن قلنا): بحسب فتعدّدت الورثة حكم بالخلطة إن كان 
امال ماشيةٌ أو غير ماشيةه وقلنا بثبوت الخلطة في غيرهاء فأما إن 
قلنا: لا تتبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب» أو اقتسمرا 
ونقص نصيب كل واحدٍ عن النصاب فينقطع الحول ولا تجب 
الزكاة على الصحيح» وفيه وجه ضعيفُ أنهم يصيرون كشخصٍ 
واحل. 

(قال) أصحابنا: والمعجّل مضمومٌُ إلى ما عند الدافع» نازلٌ 
منزلة ما لو كان في يده فلو عجّل شاةً من أربعين ثم حال الحول 
ول يطرأ مانم أجزأه ما عجّل» وكانت تلك الشّاة بمنزلة الباقيات 
عنده» في شيئين: في إتمام النصاب بها وني إجزائهاء وسواءً كانت 
باقية في يد الفقير أو تالفة» ثم إن تم الحول بعد التعجيل والمال 
على حاله أجزأه كما ذكرناه وفي تقديره إذا كان الباقي دون 
التصاب بأن أخرج شا من أربعين وجهان: 

(الصّحِيح) الذي قطع به الأصحاب: أن المعجّل كالباقي 
على ملكه حتى يكمل به النصاب ويجزئ. 

وليس بباق في ملكه حقيقة» (وقال) صاحب التقريب: يقدّر 
کان اللك م بزل لينقضي الحول وني ملكه نصاب» واستبعد إمام 
الحرمين هذاء وقال: تصرّف القابض نافذ بالبيع والهبة وغيرهماء 
فكيف يقال ببقاء ملك الدّافع؟» قال الرّافعمي: وهذا الاستبعاد 
صحيح إن أراد صاحب التقريب بقاء ملكه حقيقةء وإن أراد ما 
قاله فقوله صواب. 

وأمًا إذا طرأ مانم من كون المعجّل زكاة فينظرء إن كان 


الدافع أهلاً للوجوب وبقي في يده نصابُ - لزمه الإخراج ثانياء 
وإن کان دون نصابٍ فحيث لا يثبت الاسترداد أو يثبت ولا يبلغ 
الباقي مع المسترد نصابًا لا زكاة بلا حلاف وكأنه تطوعٌ بشاةٍ قبل 
الحول. 

وحيث ثبت الاسترداد فاستردٌ وت بالمستردٌ التصاب» فيه 
ثلاثة أوجهٍ مشهورةٍ في كتب العراقيّين والسّرخسي وغيرهم. 

(أَحَدُهَا): يستأنف الحول ولا زكاة للماضي» لنقص ملكه 
عن التصاب. 

(والثاني): إن كان ماله نقدًا زكاه؛ لما مضى. 

وإن كان ماشية فلا؛ لأنّ السسّوم شرط في زكاة الماشيةء وذلك 
لا يتصوّر في حيوان في الذمّة. 

(وَأَصَّحُهًَا): 3 تجهب الرّكاة لما مضى مطلقًا؛ أن المدفوع 
كالباقي على ملكه؛ وبهذا قطع البغوي بل لفظه يقتضي وجوب 
الإخراج ثانيًا قبل الاسترداد - إذا كان المخرج بعينه باقيًا في يد 
القابض. 

وقال صاحب التقريب: إذا استردٌ وقلنا: كان ملكه زالء لم 
يلزمه زكاة الماضي. 

(َإِنْ قُلْنا: يتبيّن أن ملكه لم يزل» لزمه زكاة الماضي» قال 
إمام ا وعلى هذا التقدير الثاني الشّاة المقبرضة حصلت 
الحيلولة بين المالك وبينهماء فيجيء فيها الخلاف في المغصوب 
والجحود. 

قال الرّافعيَ: وكلام العراقيّين يشعر بجريان الأوجه الثلاثة 
مع تسليم زوال الملك عن المعجّل»؛ قال: وكيف كان» فالأصح 
عند الجمهور وجوب الزكاة للماضي قال البغوي: فلو عجل من 
ألف شاةٍ عشرًا فتلف ماله قبل الحول إلا ثلاثمائة وتسعين» 
وكانت العشرة باقية في يد القابض» ضمّت إلى ما عنده حيث 
ثبت الاسترداد» فيصير المال أربعمائة. 

وواجبه أربعة شياءٍ فيحسب أربعًا عن الرّكاة. 

ويستردٌ سنا إن كان القابض بصفة الاستحقاق» وإِلاً فيستردٌ 
العشر ويخرج أربعًا هذا كلّه إذا كان المدفوع باقيًا في يد القابض» 
أمّا إذا كان المدفوع تالفًا في يد القابض. 

فإن كان الباقي في يد امالك نصابًا لزمته الزكاة لحوله بلا 
خلافي. 

وإلاً فقد صار الضّمان ديئًا في ذمته فإن أوجبنا تجديد الرّكاة 
إذا كان بايا جاء هنا قولاً وجوب الزكاة في الدّين. 

(الآصح): الوجوبء هذا إن كان المزكى نقداء فإن كان 


ماشية م تجب الرّكاة حال؛ لن الواجب على القابض القيمة» فلا 
يكمل بها نصاب الماشية» وقال أبو إسحاق المروزي: تقام القيمة 
مقام العين هناء نظرًا للمساكين» والصّحيح الأوّل» وبه قطع 
الأكثرون» والله أعلم. 

(فرع): لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجّلة يوم الدّفع غنيّاء 
ويوم الوجوب فقيراء لم تقع عن الركاة بلا خلافي» نقل الاتفاق 
عليه البندنيجي وغيره. 

(فرع): لو عجّل بنت محاض عن خمس وعشرين بعيرًا 
فبلغت بالتوالد سنا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض 
المعجلةء وإن كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل 
يسترةها ونيخرجها ثانا أو بنت لبون أخرى وهكذا ذكروه وذكره 
البغوي ثم قال لنفسه: فإن كان المخرج تالقًا والتّتاج م يزد على 
أحد عشرء لم تكن إبله سنًا وثلاثين إلا بالمخرجء ينبغي ألا تجب 
بنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي في يد الدّافع إذا 
حسبناه؛ آنا إذا لم يقع عسوا عنها فلاء بل هو كهلاك بعض المال 
قبل الحولء قال الرّافعي: الوجه الشالث السّابق عن العراقيّين 
وصححوه ينازع في هذا. 

(فرع): لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول قفد 
سبق أنه لا يقع المدفوع زكاة ويسترد من تركة اليّت» وتجب 
الركاة ثانا على امالك إن بقي معه نصاب» وكذا إن تم نصابًا 
بالمرجوع به على الخلاف السّابق» هذا إذا كان الت موسرا فلو 
مات معسرًا لا شيء له ففيه ثلاثة أوجهٍ حكاها السّرخسي: 

(آحَدُهَا):وهو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور أنه يلزم 
امالك دفع الزكاة ثانيًا إلى المستحقين؟ لان القابض ليس من اهل 
الرّكاة وقت الوجوب. 

(والثاني): يجزئه هذا المعجّل هنا للمصلحة مراعاةً مصلحة 
التعجيل والرّفق بالمساكين» فلو لم نقل بالإجزاء تفر الناس عن 
التعجيل خوفا من هذا. 

(وَالنالِثْ):أنّ الإمام يغرم للمالك من بيت المال قدر 
المدفوع» ويلزم المالك إخراج الرّكاة جمعًا بين المصلحتين 
والدليلين. 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ تسلف الوَالِي الرُكَاةً 
الفَْرَاء أل رُعدٍ قلا يُوَلَى عَلَيهمْ. 


الوكيل ذا بض مال مُوكلِهِ قبل مَحَلّ بغير إذْنِه. 
إن تسلف مسأل ةرب الال. 0 
7 تلف مِنْ ضَمَان رب ١‏ الالء نه وکيل رب المال. 
كان اللاك مر ضَمّان اول 
تا و وکل رجلا في حمل شَيأء اى کان َلك في ڍو. 
إن سلف بِمَسْألَةِ الفقراء فما هَلّكَ مِنْ ضمَانهم؛ ؛ أنه قَبِضَ 
بإِذنِهِمْ فصر كالوكيلٍ ذا فض كين كله يادنو هل في يَده. 
إن سلف بسا الفقراء ورب الال قَفِيهِ و وَجْهَان 
(أحدهما) أَنْ مالف مِنْ کان رب المال؛ لأن جَنبِنَهُ 
أمْرَى؛ لأنّهُ نيك اَم وَالدفمَ. 0 م 
(والثاني): أنه يِن ضَمَان الفَرَاء؛ ؛ لأ الفْمَانَ بُ عَلَى 
م 


(الشرح): 3 آهل رشل -بضم الا وإسكان الشّين- 
ويجوز بفتحهما. 


(وَقَولُ): يولي عليهم هو - بإسكان الواو وتخفيف اللأم - 
اوالأبس عي بداتهيم قلات E E‏ 
بفتح اجيم والنون-. 

دوا الأخکام): اکا ا واش شولا ل كنب 
الأصحاب ولخصّها الرّافعي» ومختصر ما نقله أن الإملام إذا أذ 
من امالك مالاً للمساكين قبل تمام حوله فله حالان: 

(أحدهما): ياخذه بحكم القرض» فينظر» إن اقترض بسؤال 
المساكين - فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه 
إليهم - وهل يكون الإمام طريقا في الضّمان حتى يؤخذ منه 
ويرجع هو على المساكين ام لا؟ ينظرء إن علم القرض أنه 
يقترض للمساكين بإذنهم - لم يكن طريقا في أصح الوجهين وإن 
ظنّ المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من غير سؤاهم فله 
الرجوع على الإمام» ثم الإمام يأخذه من مال الصدقة أو يجبسه 
عن زكاة المقرض» ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداءً من غير 
سؤاهم فتلف في يد الإمام بلا تفريض» فلا ضمان على المساكين 
ولا على الإمام؛ لأنه وكيل للمالك. 

ولو اقترض الإمام بسؤال امالك والمساكين جميما فهل هر 
من ضمان المالك أو المساكين؟ فيه وجهان يأتي بيانهاما تي الحال 
الثاني إن شاء الله تعالى» وإن اقترض بغير سسؤال المالك 


(وَفَوْلَهُ): لان جنبته هي - 


والمساكين نظر إن اقترض ولا حاجة بهم إلى الاقلتراض» وقع 
القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله» سواء تلف في يده 


أو دفعه إلى المساكين, 5 ثم إن دفع إليهم متبرَّعًا فلا رجوعء وإن 
أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض. 

وإن كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان: 

(أحدهما): أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام من مال 
الصّدقة كالول إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريط 
يكون الضّمان في مال اليتيم؟ 

(وَأَصّحُيُمَا): يكون الفيّمان من خالص مال الإمام؛ لان 
المساكين غير متعيّنين» وفيهم آهل رشا أو أكثرهم أهل رشا لا 
ولاية عليهم» وهذا لا يجوز منع الصّدقة عنهم بلا عذر ولا 
التَصرّف في ماهم بالتجارة وإنما يجوز الاقتراض لمم برط 
سلامة العاقبة بخلاف اليتيم. 

فاما إذا دفع امال الذي اقترضه إليهم فالضّمان عليهم 
والإمام طريقٌ» فإذا أخذ الرّكوات والمدفوع إليه بصفة 
الاستحقاق فله أن يقضيه من الرّكوات»ء وله أن يحسبه عن زكاة 
المقرض» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام 
حول الرّكوات» ل جز قضاؤه منهاء بل يقضي من مال نفسه ثم 
يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا. 

(الخَالُ الاني): أن يأخذ الإمام المال ليحسبه عن زكاة 
المأخوذ منه عند تمام حوله» وفيه أربع مسائل كالقرض: 

(إِخْدَاهَا): أن ياخذ بسؤال المساكين» فإن دفع إليهم قبل 
الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب» 
وقع الموقع» وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضّمان وعلى 
المالك الإخراج ثانياء وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير 
تفريط» نظر إن خرج امالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله 
الفّمان على المساكين وهل يكون الإمام طريقا؟ فيه وجهان كما 
في الاقتراض» وإن لم مخرج عن أن تجب عليه الزّكاة فهل يقع 
المخرج عن زكاته؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمَا): يقع» وبه قطع ابن الصبّاغ والمتولي. 

(والثاني): لا يقع. 

فعلى هذا له تضمين المساكين. 

وفي تضمين الإمام وجهانء فإن لم يكن للمساكين مال 
صرف الإمام إذا اجتمعت عنده الرّكوات ذلك القدر إلى آخرين 
عن جهة الذي تسلف منه. 

ثم المذهب الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين 
أن يكون المساكين متعيّنين آم لاء فالحكم في المسألة ما سبق. 

وحكى السّرخسي وجهين: 


(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أن صورة المسالة أن يكونوا متعيّنين. 

فإن لم يتعينوا فلا أثر لسؤاههم ويكون الحكم كما سياتي إن 
شاء الله تعالى في المسالة الرابعة إذا تسلف بغير مسالة أحد؛ لأنّه 
لا اعتبار بطلب غير المتعينين. 

وذكر السرخسي أيضًا وجهًا في المتعيّنين أنه لا اعتبار 
بطلبهم» بل يكون من ضمان الإمام؛ لأنه لا يلزم من تعينهم 
حال الطّلب تعينهم حال الوجوب. 

وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان. 

(وَالَسْلَهُ الثازية): أن يتسلّف بسؤال امالك فإن دفع إلى 
المساكين وت الحول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقع» وإلاً رجع 
المالك على المساكين دون الإمام وإن تلف في يد الإمام لم يجزئ 
المالك. 

سواءً تلف بتفريط الإمام أم بغير تفريط كالتّالف في يد 
الوكيل. 

ثم إن تلف بتفريط الإمام فعليه ضمانه للمالك وإن تلف 
بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين. 

(الثَالِتّ): أن يتسلّف بسؤال المالك والمساكين جيمًا. 

(فالآصح): عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان 
المساكين. 

(والثاني): من ضمان المالك. 

(الرابعة): أن يتسلّف بغير سؤال المالك والمساكين؛ لما رأى 
من حاجتهم. 

فهل تكون حاجتهم كسؤالهم؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): لا يكون. 

فعلى هذا إن دفعه إليهم وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام 
الحول استرده الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم. 

وإن خرج الدذافع عن أهليّة الوجوب استردّه وردّه إليه فإن 
م يكن للمدفوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه فرط أم لم 
قرط 

وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيًا إن بقي من أهل الوجوب. 

وني وجو ضعيفب لا ضمان على الإمام. 

ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حقّ 
البالغين. 

(آم) إذا كانوا غير بالغين فيبنى على أنّ الصّيّ هل تدفع 
إليه الزّكاة من سهم الفقراء والمساكين أم لا؟ فإن كان له من 


تلزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان: 

(أَصَحَُهُمًَا): لا تدفع إليه وإن لم يكن فالصحيح أنها تدفع له 
إلى قيمةٍ. 

(والثاني): - لا؛ لاستغنائه بسهمه من الغنيمة» فإن جوّزنا 
الصّرف إليه فحاجة الأطفال كسؤال البالغين» فتسلّف الإمام 
الرّكاة واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم. 

هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإما» فإن كان والياً مقدّمًا 
على الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين؛ لأنّ هم من يسأل 
التسلّف لو كان مصلحة لهم. 

أا إذا قلنا: لا يجوز إلى الص فلا تجيء هذه المسالة في سهم 
الفقراء والمساكين» وتجيء في سهم الغارمين ونحوه. 

واعلم أنّ في المسائل كلها لو تلف المعجّل ني يد السّاعي أو 
الإمام بعد تمام الحول سققطت الرّكاة عن المالك؛ لأنّ الحصول في 
يدهما بعد الحول كالوصول إلى يد المساكين» كما لو أخذها بعد 
الحول ثم إن فرط في الدّفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم وإلاً 
فلا ضمان على أحلر. 

وليس من التفريط انتظاره انضمام غيره إليه لقلته. 

فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده. 

قال أصحابنا: والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السنهمان 
جيعاء وليس المراد جنيع آحاد الصّنف» بل سؤال طائفة منهم أو 
حاجتهم» والله أعلم. 

ع جد اد 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (آئا ما جب الزکاة فيو من 
غير حَوْل كَالعُشْر وَرْكَاةٍ لعن والركاز فلا يَجُورُ فيه تَمْجِيلٌ 
الوق ٠١‏ : 

وَثَالَ أبو علي ن أبي هُربرة: يَجُورُ تَْجِيلٌ العُثْرٍ. 

(رالصحيح): أنه لايَجُورُ؛ لأن لمر جب بسب راا 
وه إذرَاك الثمَرَة وَانِْقَاُ الحَب. 

كما َو ذم ركاه امال عَلَى التَّصاب). 

(الشرح): قد سبق في أوّل الباب أنّ المال الركوي ضربان: 

(أحدهما): يتعلق بالحول وسبق شرحه. 

(والثاني): غير متعلق به وهو أنواع: 

(منها): زكاة الفطرء وسبق في بابها أنه يجوز تعجيلها في جميع 
رمضان ولا يجوز قبله. 

وني وجه لا يجوز الليلة الأولى من رمضان» ووجو يجوز قبل 


رمضان» وأوضحناها في بابها. 
(ومنها): زكاة المعدن والركاز فلا يجوز تقديمها على الحصول 
بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 
(ومنها): زكاة الرَّرع تجب باشتداد الحب والثمار يبدو 
الصّلاح» كما سبق في بابيهماء وليس المراد أنّ ذلك وقت الأداء 
بل هو وقت ثبوت حق الفقراء» وإنما يجب الإخراج بعد تنقية 
الحب وتجفيف الثمار. 
قال أصحابنا: والإخراج بعد مصير الرطب ترا والعنب زبيًا 
ليس تعجيلاً بل واجب یناب ولا يجوز التعجيل قبل خروج 
الثّمرة بلا حلاف وفيما بعده أوجة: 
(الصّحِيح): عند الضف والأصحان جوز بلند بدو 
الصلاح لا قبله. 
(والثاني): يجوز قبله من حين خروج الثمرة. 
(والثاليث): لا يجوز قبل الحفاف. 
وأمًا الرَرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجبٌ وليسل تعجيلاً 
ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب» وبعده فيه ثلاثة 
أوجه: 
(المنّحِيحٌ): جوازه بعد الاشتداد والإدراك ومنعه قبله. 
(والثاني)::جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. 
(وَالثَالِث): لا يجوز قبل التنقية. 
(فرع): ضبط جماعة من أصحابنا في هذا ابابا مايجوز 
تقديمه من الحقوق الالية على وقت وجوبه وما لا يجوز 
(فَمِنْهَا): الركاة والفطرة وسبق بيانهما. 
(وَيِنْهَا): كفارة اليمين والقتل والظهارء وها تفصيلٌ مذكورٌ 
في أبوابها. 
(وَمِنْهَا): كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز تقديمها على 
الجماع: هذا هو المذهب وبه قطع القاضي أبو الطْيّب في اجرد هنا 
وآخرون» وني وجه حكاه الرافعي وغيره آنه يجوز. 
ولو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقلِةٍ فأعتق 
قبل الشفاء لا يجزئه على أصح الوجهين. 
(وَمَنْهَ): لا يجوز للشتيخ السرم والحامل والمريض الذي لا 
يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان» ويجوز بعد طلوع الفجر 
من يوم رمضان للشّيخ عن ذلك اليوم» ويجوز قبل الفجر أيضًا 
على المذهبء وبه قطع الدّارمي» وقال الرّوياني: فيه احتمالان 
لوالدي. 
قال الرّيادي: وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقدّم 


إلاً فدية يوم واحلبه ولو أراد تعجيل فدية تأخسير قضاء رمضان 
إلى رمضان آخر ففي صحته وجهان كتعجيل كفارة الحنث 
بمعصيته ولا يوز تقديم الأضحية ية قبل يوم العيد بلا خلافي. 

(وَيِنْهَا): دم التَمتّع والقران. 

(فاما) القران فيجوز بعد الإحرام با حح والعمرة ولا يجوز 
قبلهماء والتمتع يجوز بعد الإحرام با حج ولا يجوز قبل الإحرام 
بالعمرة قطعاء وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه: 

(المنُحِيح): يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج 
ولا يجوز قبل فراغها. 

(والثاني): لا يجوز قبل الإحرام بالحج. 

(وَالثَالِثْ): يجوز قبل الفراغ من العمرة» قال القاضي أبو 
الطيّب في امْجرّد: لو أحرم بالحج فاراد تقديم جزاء الصّيد فإن 
كان بعد جرحه فالمذهب جوازه؛ لوجود السّببء وإلا فا مذهب 
منعه؛ لعدم السّبب» قال: والإحرام ليس سببًا للجزاء قال: وهذا 
ككفارة قتل الآدميّ إن فعلها بعد الجرح جاز» وإلاً فلا. 

فرع 
ے مسائل تتعلق بالباب 

(إِحَدَاهًا): قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الرّكاة إلى 
لفظر أصلاً بل يكفيه دفعها وهو ساكت؛ لأنها في حكم دفع دين 
إلى مستحقه» قال الإمام وجمهور أصحابنا الخراسانيين والحققون 
من غيرهم: : ولا تحتاج صدقة ة التطوّع أيضمًا إلى لفظرء قال الإمام: 
وبهذا عمل النّاس كاقة كالركاة. 

(وأمًا) الهبة والمنحة فلا بد فيهما من اللفظ. 

(وأما) الهديّة فالمذهب أنها لا تحناج إلى لفظء وفيها وجة 
ضعيفٌ وسنعيد إيضاح هذا كله في باب المبة» وني الزكاة وجه 
شاد عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسالة إن شاء 
الله تعالى في آخر قسم الصّدقات. 

% يذ نا 
باب قسم الصدقات 

القسم هنا وقسم الفيء والقسم بين الرّوجات كله - بفتح 
القاف - وهو مصدرٌ بمعنى القسمة ومنه الحديث: «اللّهُم هذا 

وأمًا القسم - بكسر القاف -فهو النصيب وليس مرادًا هنا. 

راغ ا عات در لزني وعدم شرام و 
وجماهير الأصحاب في آخر باب ربع البيوع» قروا به بقسم الفيء 
والغنيمة ووجه ذكره هناك أن الركاة تشارك الغنيمة في أن الإمام 


يقسمها بعد الجمع وذكره الإمام الشّافعي في الم هنا منّصلاً 
بكتاب الزّكاة» وتابعه المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون» 
وهو أحسن» والله أعلم. ۰ 
في *%* نت 
الال تي تعالى -: (وَيَجُورُ لِرَب انال أن 4 فرق 
زْكاة الأآمُوَال البَاطنة بتفسره. 
وهي الذَهَبُ وال وَعَرُوض التَجَارَة وَالرَارُ؛ لا روي 
عَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه أنه قال في الُحرم: ذا شَهْرُ زک ایگ 
فمن کان ند دين فيض َيه َم يز بق بْقِيْة مَالِه (وَيَجُورُ أن 
وکل من يُفَرّق؛ أنه حن مال فَجَارَ أن يُوَكُلَ فِي أَدَائفِهِ كين 


به تاب عن الفقرّاء. 


حَدُهَا): أذ الل رة ي 
اهر التص؛ أنه على لق 
ولیس عَلَى لَِةٍ ِن أداء غر 
(والثاني): أذ الأفضَلَ أذ يدقع إلى الإمّام عَادِلاً كَانَ أَوْ 

جَائِرا؛ لِمَا رُوي أن المِيرَة بْنّ شُمْبةَ قال لِمَولّى لَه وُو عَلّى 
٠‏ : اليف تم في مدق تالي؟ قَالَ: نا ما 
أتصَدق ب وَمِنهَا ما أَدقَم إلى السلطًان. 


َقَانَ: : وَفِيمَ أنْت يِن ذَاك؟ فَقَالَ: ا يترون بها الاَرْض 


فة يِن ٠‏ أَدَائِهِ. 


ار 


َيتَرَوْجُونَ بها النْسَا. 
فَقَالَ: اذفعها إَنِهم. 
ِن رَسُولَ الله يه مر تا أن نَدْقَمَهًا إِلَتِهمْ؛ وَلأنة غرف 

بالفقراء وَقَدْر حَاجَاتهم. 
وَين أَصْحَابنا من قال: إن كا 

کار تو 
لقزله كل ْم سالا على وَجْههَا مها ومن 


فلا يُحْطِدهٍ وَلأَنْهُ عَلَى َة مِنْ أَدَائهِإِلَى العَاوِل. 
ي مِنْ كانه إلى الجَائِر؛ لأنهُ ريما صَرَفَهُ ِي 


یراتو 7 

(فأا) الآمْوَال الظاهرة وهي اللَاشييَة وَالْزْرُوعٌ وَالْمَارٌ 
وَالَعَادنُ في رَکاتها قَوْلان: (قال في القديم): يجب دَفْعُهًا إِلَى 
الإما إن رها ب ره الما لقره عر وَجَل: عد ين 
أنْرَالِهِمْ صّدَ ا َتَرَكْيهِمْ بها»؛ وَلأنهُ مال امام فيه حن 


المطَالبْقَ فَوَجَب القع ليد و کارا وَاجرْية. 

قال في ابجلريد) جور ان يرقا بتقسره؛ انها زكاة فجَارَ 
أن يُعَرقَهًا بَفْسِهِ كَرَكَاةٍ اال البَاطِن). 

(الشرح): الأثر المذكور عن تان صحيح» رواه البيهقي في 
سننه الكبير في كتاب الرّكاة في باب الدّين مع الصّدقة [07598] 
يإسناد صحيح عن الزّهري عن السائب بن يزيد الصّحابي أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله يل يقول: 
«هذا شهر زكاتكم فمن کان منكم عليه دين فليقض دينه حتى 
تخلص أموالكم فتؤدّوا منها الرّكاة «قال البيهقي: ورواه البخاري 
في الصّحيح عن أبي اليمان عن شعيب» وينكر على البيهقي هذا 
القول؛ لن البخاري لم يذكره في صحيحه هكذاء وإنما ذكر عن 
السّائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله 
ب لم يزد على هذاء ذكره في كاب الاعتصام في ذكر المنبر 
]14°۰۷ وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن 
البخاري كما ذكرته» ومقصود البخاري به إثبات المنبر» وكأن 
البيهقي أراد أنّ البخاري روى أصله لا كله» واللّه أعلم. 

وأمًا حديث المغيرة فرواه البيهقي في السّنن الكبير[۷۲١۷]‏ 
بإسنادٍ فيه ضعفٌ يسير وسمّى في روايته مولى المغيرة فقال: هو 
هنيد يعني - بضم اهاء. 

وهو هنيد القفي مولى المغيرة. 

وأمًا الحديث الآخر «فمن سئلها على حقها» فهو صحيح في 
صحيح البخاري [١۱۳۸]ء‏ لكن المصنف غيره هنا 

وفي أوّل باب صدقة الإبل» وقد سبق بيانه هناك وقد 
جاءت أحاديث وآثار في هذا المعنى. 

(منها): عن جرير بن عبد الله قال: «جَاءَ تاس يِن الأغرّابٍ 
إلى رَسُول الله يكل فقالوا: إن أنَاسًا يِن المسَدْقِينَ ين يَأتونَا 
يظْلِجُوئَنَا قال وسُولُ الله لاة: أَرْضُرا سارك روا عي 
في صحيحه [989]. 

وعن انس رضي الله عنه: أو رَجُلاً قال إِرَسُول الله بلل: 
إا أذيت الركاة إلى رسو ولك فَقَد برت ل لووول 
فقال: نَمَمْ إا يها إلى رَسُولِي فقَذ رفت مِنْهَا إِنَى الله 
وَرَسُولِهِ: ولك اجر كا وَإِنْمهًا عَلَى مَنْ بَدلَها رواه الإمام أحمد 
بن حنبل في مسنده .]۱۲٤۱۷[‏ 

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: : الاجتمع عندي نفقة 
فيها صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيدٍ الخدري أن أقسمها أو 


أدفعها إلى السّلطان فأمروني جميمًا أن أدفعها إلى اللسلطان ما 
اختلف علي منهم أحدٌ»؛ وني روايةٍ فقلت لههم: «هنا السّلطان 
يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلّهم: نعم فادفعها» 
رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده. 
ا ی وفك شاع ان تيزل الل 
ل قال: «سيَأتيكمْ ركب مضو فَإِذا أنَوْكُمْ فَرُحبُوا بهم 
لزا َم ْنَم يمون فإ عدوا فلاشيهم وإن طََمّوا 
ياء وََرْضُوهُمْ فَن مام َكَاتَكُمْ رضَاهُم وَلْيدْعُوا لَكُمْ» رواه 
أبو داود ]۱٥۸۸[‏ والبيهقي [۷۱۷۱] وقال: إسناده مختلف. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ادفعرا صدقاتكم إلى 
من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها» رواه 
البيهقي [۷۱۷۳] بإسنادٍ صحيح أو حسن. 
وعن قزعة مولى زياد ابن أبيه أن ابن عمر قال] «ادفعوها 
إليهم وإن شربوا بها الخمر» رواه البيهقي ]۷٠۷١[‏ باسنا 
صحيح أو حسن. 
قال البيهقي: وروينا في هذا عن جابر بن عبد الله وابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وما جاء في تفريقها بنفسه ما رواه البيهقي [174/] بإسناد 
عن أبي سعيا المقبري واسمه كيسان قال: اجئيتا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين هذه 
زكاة مالي قال: وقد عتقت؟ فلت ن قال: اذهب بها أنت 


فاقسمها» والله أعلم. 
(وأم) قول المصتف: لأنه حى مال فاحترز ملن الصّلاة 
ونحوها. 


(وَكَوْلَهُ): لأنه مال للإمام فيه حقّ المطالبة احترازٌ من دين 
الآدمي. 
(أما أَحْكامُ الفصل): ففيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
للمالك أن يفرّق زكاة ماله الباطن بنفسه» وهذا لا خللاف فيه 
ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» والأموال الباطنة هي الآهب 
والفضّة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر» وفي زكاة الفطر 
وجه نها من الأموال الظاهرة حكاه صاحب البيان وحاعة 
ونقله صاحب الحاوي عن الأصحاب ثم اختار لنفسه أنها باطنة 
وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب منهم القاضي أبو 
اليب والحاملي في كتابيه وصاحب الشامل والبغوي) وخلائق» 
وهو ظاهر نص الشّافعي» وهو المشهورء وبه قطع الجملهور» ذكر 


أكثرهم المسألة في باب زكاة الفطرء قال اصحابنا: وإنما كانت 
عروض التجارة من الأموال الباطنة وإن كانت ظاهرة» لكونها لا 
تعرف أنها بالتجارة أم لاء فإ العروض لا تصير للتجارة إلا 
بشروطر سبقت في بابهاء واللّه أعلم. ش 

وأنًا الأموال الظاهرة وهي الرّروع والمواشي والشمار 
والمعادن ففي جسواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما: 

(آَصِّحُهُمًا): وهو (الجديد): جوازه. 

(وَالقلِيمٌ) منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه» وسواءً 
كان الإمام عادلاً أو جائرًا يجب الدفع إليهء على هذا القول؛ لأنه 
مع الجور نافذ الحكم» وهذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجب الصّرف إليه إن كان 
جائرًا على هذا القول» لكن يجوز. 

وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا يجوز الذفع إلى الجائر 
مطلقًا وبهذا الوجه جزم الماوردي في آخر باب نيّة الزكاة قال: 
وسواءً كان جائرًا في الزّكاة وغيرهاء أو جائرًا فيهاء يصرفها في 
غير مصارفها عادلاً في غيرهاء وهذا الوجه ضعيف جدًا بل غلط 
وهو مردودٌ ا سبق من الأحاديث والآثار» وكذا الوجه الذي 
عاء لتر سيل ا 

قال أصحابنا: وعلى هذا القول القديم لو فرّق بنفسهلم 
يجزته» وعليه دفعها ثانيّا إلى الإمام أو نابه» قالوا: وعليه أن ينتظر 
بها جيء السّاعي ويؤخرها ما دام يرجوه؛ فإذا أيس منه فرّقها 
بنفسه وأجزاته؛ لأنه موضع ضرورة. 

(التَايُ): له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه 
فإن شاء وكل في الدّفع إلى الإمام والسساعي» وإن شاء في التفرقة 
على الأصناف وكلاهما جائرٌ بلا خلافيه وإنما جاز التوكيل في 
ذلك مع أنها عبادة؛ لأنها تشبه قضاء الدّيون؛ ولأنه قد تدعو 
الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك. . 

قال أصحابنا: سواءً وكله في دفعها من مال الموكل أو من 
مال الوكيل فهما جائزان بلا خلافو. 

قال البغوي في أوّل باب ني الزكاة: ويجوز أن يوكل عبد أو 
كافرًا في إخراج الرّكاة» كما يجوز توكيله في ذبح الأضحيّة. 

(الثالَِة): له صرفها إلى الإمام والسّاعيء فإن كان الإمام 
عادلاً أجزأه الدّفع إليه بالإجماع» وإن كان جائرًا أجزأه على 
المذهب الصّحيح المشهورء ونص عليه الشافعي وقطع به 
الجمهور وفيه الوجه البق عن الحناطيّ والماوردي. 


(الرًابعة): في بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه 
أفضل من الُوكيل بلا خلاف؛ لأنه على ثقةٍ من تفريقه مخلاف 
الوكيل» وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ 
لأنّ يده كيده» فما لم يصل الال إلى المستحقين لا تبرأ ذمّة المالك» 
بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرّد قبضه تسقط الزكاة عن 
المالك. 

قال الماوردي وغيره: وكذا الدّفع إلى الإمام أفضل من 
التوكيل؛ لما ذكرناه. 

(وأمًا) التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما 


قال أصحابنا: إن كانت الأموال باطنةً والإمام عادل ففيها 


وجهان: 

(أْصّحُهُمَا): عند الجمهور الدّفع إلى الإمام أفضل للأحاديث 
السابقة؛ ولأنه يتيقن سقوط الفرض به مخلاف تفريقه بنفسه» فقد 
يصادف غير مستحق؛ ولان الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح 
وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرّة من غيره؛ ولأنه يقصد 
اء وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق. 

قال الحاملي في المجموع والتجريد: هو قول عامّة أصحابنا 
وهو المذهب. 

وكذا قاله آخرون. 

قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيّين 
وغيرهم؛ وبه قطع الصّيد لاني وغيره. 

(والثاني): تفريقها بنفسه [أفضل] وبه قطع البغوي. 

قال المصنف: وهو ظاهر النص يعني قول الشّافميّ في 
المختصر وأحب أن يتولى الرّجل قسمها بنفسه ليكون على يقين 
من أدائها عنه. 

هذا نصّه وهو ظاهرٌ فيما قاله المصنف» وتأوّله الأكثرون 
القائلون بالأوّل على أن المراد أنه أولى من الوكيل لا من الدّفع 
إلى الإمام» وتعليله يؤيّد هذا التأويل؛ لأنّ أداءها عنه يحصل بيقين 
بمجرّد القع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل. 1 

أمّا إذا كان الإمام جائرًا فوجهان حكاهما المصنف 
والأصحاب: 

(أحدهما): الدّفع إليه أفضل لا سبق. 

(وَأْصّحُهُمَا): التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الرّكاة. 

هكذا صحَحه الرافمي والحققون. 

(وأمًا) الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعةٍ من العراقيّين أنها 


على الخلاف إذا جوزنا له تفريقها بنفسه» وصرّح به الغزالي» 
ولكنّ المذهب أن دفعها إلى الأمام أفضل وجها واحدًا ليخرج من 
الخلاف» قال الرافعي: هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء ونقل 
الماورديّ الاتفاق عليه» فحصل في الأفضل أوجة: 

(أصّحُهًا): أنّ دفعها إلى الأمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقًا 
أو باطنة وهو عادلٌ» وإلاّ فتفريقها بنفسه أفضل. 

(والثاني): بنفسه أفضل مطلقًا. 

(رَالَالِث): الدفع إليه مطلقًا. 

(وَالرَابع): الفع إلى العادل أفضل» وبنفسه أفضل من 
الجائر. 

(رالتايس): في الظاهر الدّفع أفضل والباطنة بنفسه. 

(رالسًاوس): لا يجوز الدفع إلى الجائر. 

(فرع): قال الرافعي حكاية عن الأصحاب: لو طلب الإمام 
زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا حلاف بذلاً للطاعة» 
فإن امتنعوا قاتلهم الإمام» وإن كانوا مجيبين إلى إخراجها 
بانفسهم؛ لأنّ في منعهم افتيانا على الإمام» فإن لم يطلب الإمام 
ولم يات السّاعي وقلنا: يجب دفعها إلى الإمام أخرها رب الال ما 
دام يرجو مجيء الساعي. فإذا أيس منه فرقها بنفسه؛ نص عليه 
الشافعي» فمن أصحابنا من قال: هذا تفريم على جواز تفريقها 
نه وسيم متو قال عرسا على الفرلين عياب ی 
المستحقين عن التأخير. 

وهذا هو الصّحيح. وهو الذي رجّحه المصنف في آخر 
الفصل الذي بعد هذا وجمهور الأصحابء ثم إذا فرّق بنفسه 
وجاء الساعي مطالبًا صدّق رب المال في إخراجها بيمينه» واليمين 
مستعية و 

(وأمَا) الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في 
زكاتهاء بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها. 

فإن بذلوها طوعا قبلها الإمام منهم. 

فإن علم الإمامٌ من رجل آنه لايؤديها بنفسه فهل له أن 
يقول: إمَا أن تفرّقها بنفسك وإمًا أن تدفعها إلي لأفرقها؟ فيه 
وجهان يجريان في النذور والكفارات. 

(قلت): (أصَّحُّهُمَا): له المطالبة» بل الصّواب أنه يلزمه 
المطالبة كما يلزمه إزالة المنكرات» واللّه أعلم. 

(فرع): لو طلب السّاعي زيادة على الواجب لا يجب دفع 
الرّيادة إليه وهل يجوز الامتناع من أداء القدر الواجب إليه لتعديه 
أم لا خوفًا من مخالفة ولاة الأمور؟ فيه وجهان مشهوران. 


(أَصّحُهُمَا): الثاني» وقد سبقت المسألة في أوّل بلاب صدقة 

الإبل» واللّه أعلم. 
* % نا 

قال الَصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجبُ عَلَّى الإمَام أَنْ 
يعت السَّاةً لأخلٍ الصدقة؛ لأن: «النبي يل اقا ير بدو 
كَانُوا يَبَْيُنَ المسّعاة)؛ ولأ في الاس مَنْ يَمْلِكُ الال ولا يعرف 
تا جب علي ومهم من يحل وجب أن تبعت م يخ ولا 
عت إلا حرا عَذلاً ١‏ ع لأن هذا ولاية 

والعبد القاس ليما ِن أل الولاية وا مانة. 

ولا يْيْعَتْ إلا فيه أنه يَحْتَاجُ إلى مَعْرقَةٍ ما ا يؤخ وَمَا لا 
يۇخ وتاج إلى الأجيهَاد نما رض مْنْ مسال الركاة 
وَأَحْكَايهًا. 

وَلَا يَيْعَثْ اشرما ولا مُطْلِييًا. 

وين أمْحَابئًا مَنْ قَال: يجو 
العرّض. 

وَالْدَمَبْ الآَوْلُ؛ لِما لما روي : «أن الفَضْل : بن العَياسٍ رضي 
اله عنهما سان الي ل أن ولي المَاة على الدقة قَلَّم مول 

وَكَالَ: س فِي خمُس الخْمُس ما يُفِْكُمْ عن أَوْسَاحٍ 
الثاس؟» وَفِي مَوَالِيهِمْ وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَجُود؛ لما ری ابو رای ال: : الى رَسُولُ 
اله رَجُلاً ين بني سروم على ادفو فَقَالَ: انبغني صب 

قَقَلت: حى أسآل ر 


.و ت 
زُ؛ لأن مَا يأخذة على وَجْهِ 


سول اللو كه فَسَألْهُ قال إلي: إن مَوْلَى 
القرم ِن أنفسيهم» وَإِنا آهل ب تبتر لا مَل لَنا الصدقة». 
8 : بجو لأر الصدقة إنمًا حرمت عَلَىابَنِي قاسم 
بني الطب شرفو بالنسبو. 


وَهَذَا لا يُوجَدُ في مَواليهم. 
وَهُرَ با یار بين اَن ١‏ يَسْتأجرٌ الال بأَجْرَةٍ مَعْلُومَة ثم يُغْطِيِهٍ 
ذلك ين اراق وين أذ بع ن عبر شرْط ر ثم يغطيه أَجْرَة الل 
من الركاة). 

ٌ (الشرح): أمّا الحديث الأول وهو بعث الني له فصحيح 
مشهورٌ مستفيض رواه البخاري ومسلم [۹۸۳] من رواية أبي 
هريرة: أن رَسُولَ الله يل بَعَثْ عُمَرَ بْنَ الطاب رظي الله عنه 
على الصَدَقة» وني الصحيحين [خ: (579١)؛‏ م: (18715)] عن 
سهل بن سعد: أن رَسُولَ الله كه اسْتَعْمَلَ ابن الليّةٍ عَلّى 
الصدَقَات» والأحاديث في الباب كثيرة. ١‏ 


وأمًا حديث الفضل فرواه مسلم ]١٠١175[‏ من رواية عبد 
المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب قال: «أَثِْتْ آنا 
وَالفَضْل بن اماس رَسُول الله و مسَلَهُ أن يمرا على بض 
المثذقات قوذي ْو كميدي الاس وتص ب كمَا يُصِبُود 
سكت طويلاً ثم قَالَ: «إن الصدقَة لا تَبْفِي لآل ُحَمّدٍ إِنْمَا 
هي أوسا النّاسِ». 

وفي رواية لمسلم ]٠ ٠۷۲[‏ أيضا: «إِن هنو الصّدّقات إنما 
هي أَْسَاح الاس وها لا ل لمحم ولا لآل محئ ؟ ولیس 
في صحيحه: ايس في حمس الس مَا بُغيكم عَنْ أَوْسَاحٍ 
الثاس؟». 

أما حديث أبي رافع فرواه أبو داود ]٦٥۷[‏ والترمذي 
]١"60[‏ وقال: حديث حسن صحيح وقول المصتف: «لاييعث 
إل حرا عدلاً ثقة» لا حاجة إلى قوله: : ثقة؛ لأنٌ العدل لا يكون 
إلا ثقة. 

(وقوله): «روي أن الفضل» ينكر عليه قوله: روي بصيغة 
ريض في حديش صحيحء وقد سبق التنبيه عن أمشال هذا 
والغرض بتكراره التأكيد في تحفظه. 

(وقوله): «يوليه العمالة» -بفتح العين-» وهي العمل. ' 

وأمًا بضمّها فهي الال المأخوذ على العمل؛ وليس مرادًا هنا. 

(آمَا الآحْكامُ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السّعاة 
لأخذ الصّدقات؛ لما ذكره المصنف» والسّعاة ار 
العامل» واتّفقوا على أن يشترط فيه كونه مسلمًا حرا عدلاً فقيهًا 
في أبواب الرّكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك. 

قال أصحابنا: هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في 
الصّدقات. فامًا إذا عيّن له الإمام شيئًا معيئًا يأخذه فلا يعتبر فيه 
الفقه. 

قال الماوردي في الأحكام السّلطائيّة: وكذا لا يعتبى في هذا 
المعيّن الإسلام والحريّة؛ لأنه رسالة لا ولاية وهذا الذي قاله من 
اط الإسلام مشكل والمختار اشتراطه. 

(التَيَة): هل يجوز كون العامل هاشميًا أو مطُلييًا؟ فيه 
وجهان مشهرران» ذكر المصئف دليلهما. 

(أَصّحُهُمَا): عند المصتف والبغوي وجمهور الأصحاب لا 
يجوز قال أصحابنا الخراسائيّون: هذان الوجهان مبنيان على أن ما 
يأخذه العامل أجرة أو صدقة» وفيه وجهان: 

(إنْ قَلْنَا): أجرةٌ جاز وإلاً فلا. 


وهو يشبه الإجارة من حيث التقدير بأجرة المشل» ويشبه 
الصّدقة من حيث إِنّه لا يشترط عقد الإجازة» ولا مدة معلومة 
ولا عمل معلوم. 

قال البغوي وآخرون: ويجري الوجهان فيما لو كان العامل 
من أهل الفيء» وهم المرتزقة الّذين لهم حن في الدّيوان» قال 
صاحب الشامل والأصحاب: والوجهان في الهاشمي والمطَليّ 
هما فيمن طلب على عمله سهمًا من الزكاة. ۰ 

فأمًا إذا تبرّع بعمله بلا عوض أو دفع الإمام إليه اجرته مسن 
بيت الال فإنه يجوز كونه هاشميًا أو مطلييًا بلا خلافي. 

قال الماوردي في الأحكام السّلطانيّة: يجوز كونه هاشميًا 
ومطلبيًا ذا أعطاء من سهم المصالح. 

(الثالة): هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم 
وبي المطّلب؟ فيه وجهان ذكر المصنّف دليلهما. 

(آَصّحُهُمًا): لا يجوزء وهذان الوجهان تفريم على قولنا: لا 
يجوز أن يكون العامل هاشميًا ولا مطلييًاء فأمّا إذا جوّزناء 
فمولاهم أولى قال الرافعي: ومنهم من حكى هذين الوجهين 
قولين. 

(الرَابعَة): الإمام بالخيار إن شاء بعث العامل من غير شرط 
وأعطاء دک ار اليل طق ال وة ا تان ينا جر 
معلومة من الزّكاة وكلاهما جائز باتفاق الأصحاب. 

(أئا) الأوّل فللأحاديث الصّحيحة في ذلك؛ لأنّ الحاجة 
تدعو إليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف عمله فيعطى 
بقدره. 

(وَأَما الاني): فهو القياس والأصل ولا شك في جوازه: قال 
أصحابنا: وإذا سمّى له شيئًا فإن شاء سمّاه إجارةً وإن شاء 
جعالة» ولا يسمّي أكثر من أجرة المثل» فإن زاد فوجهان حكاهما 
جماعة منهم الدارمي: 

(أَصَّحُّهُمًَا): تفسد التسمية وله أجرة المثل من الرّكاة. 

(والثاني): لا تفسدء بل يكون قدر أجرة المشل من الرّكاة 
والباقي يجب في مال الإمام؛ لأنه صحيح العبارة والالتزام. 

3ع قمع ك 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيْيْمَت لما سِوَى رَكَاوٍ 
الْمُوعٍ امار في الَحَرُم؛ ليما روي عَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه 
آنه قَالَ ذ في الحرم «هَذا شَهْرُ رکاتکب» وَلَأَنهُ اول اة فَكَانَ 
الث فيه ألى. 

وَالْنْتَحَبُ لِلساعِي أن يعد الماشييّة عَلَى الَاء إن كانت الَاشييَة 


ترد الماه. 

وقي أيهم إن ل ترد ا ِا رَوَى عب الل ن عنرو بن 
العّاصٍ رضي الله عنهما أ اللي ل قَالَ: «تؤخذ صَدَقَاتُ 
امملمِينَ عند مَِاهِهمْ أن عند اهم فَإِنْ أخبَرَهٌ صاب امال 
اعدو ور فق ل نه. 

ون بَدَلَ ل له لاء حدما 

تتم اديه لَهُ؛ لقوله تعالى: #خذ من أَنْوَالِهِمْ 
دق رُم وتركيهم بها وَل عَليهِمْ إذ ملاك سكن 


مم يقول: ا 


تكو تال قال ؟ واي شيْء دعا 
جار 

قَالَ الشَافِِيُ رضي الله عنه اجب أن يقو لَ: «آجَرَكَ اللّهُ فِيمًا 
أَعْطَيْتَ وَجَمَلَهُ لَك طَهُورًا رارك لَك فِيمًا أَبِقَِتَ ت وَإِنْ ترك 
e‏ :عن أن 
عَلَيهِمْ صدقة تؤخ ين اغيام ونرد في فقرَائهم» وآ م امه 
بالدعاء). 

(الشرح): حديث عثمان سبق قريباء وحديث عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص رواه أبو داود ]١591[‏ والبيهقي ]/١54[‏ 
وغيرهماء وهذا لفظ رواية البيهقي» وأا لفظ رواية أبي داود 
ففيها: «لا تؤخذ صَدَفَائَُمْ إلا في دُورهم». 

(وقوله): في رواية الكتاب: (عِنْدَ يمهم أَوْ عِنْدَ هم . 

قال البيهقي: هو شك من أبي داود الطيالسي أحد الرّواة» 
وروا الببهقي [1168] أيفنا من رواية عائشمة رضي الله عنها 
عن التي ا قال: «تؤخذ صدَقَاتُ أل البَاويَةٍ عَلَّى بِيَاهِهِمْ 
وَبأَفْيتهب» ويحتمل أن «أو» في رواية الكتاب ليست للشك كما 
قاله البيهقي بل للتّقسيم كما هو مقتضى حديث عائشة؛ ومعناه 
إن كانت ترد الماء فعلى الماء» وإلا فعند دورهم. 

وما حديث ابن أبي أوفى فرواه البخاري ]١577[‏ ومسلمٌ 
.]٠١ /4[‏ 

وحديث معاذٍ رواه البخاري [17171] ومس لم ]١9[‏ أيضًا 
من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ. 

(وَكَوْلَةُ): أفنيتهم جع فناء - بكسر الفاء وبالمدٌ - وهو ما 
مد مع جوانب الذار وقوله تعالى: : خد ين أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تَطَهْرْهُمْ» أي تطهرههبنها من ذتوزيع وال راء المشهورة الي 
قرأ بها القرّاء السّبعة #تطهّرهم» برفع الرّاء على أنه صفة لا 


جواب» وقرئ في غير السّبع بالجزم على الجواب. 
وقوله تعالى وتزكيهم» قيل: تصلحهم» وقيل: ترفعهم من 
منازل المنافقين إلى منازل المخلصين» وقيل: تنمّي أمواظهم #وصلٌ 
عليهم) أي: ادع لهم» وقرئ في السّبع إإنّ صلواك سكن 
هم)» وإ صلاتك سكنٌ هم أي رحة. 
«وقيل): طمأنينةٌ (وقیل): وقارٌء (وقيل): تثبيت. 
واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه: عبد 
الله ابر محمد ويقال: أبو إبراهيم وأبو معاوية الأسلمي» وأبو 
أوفى وابنه صحابيّان جليلان مشهوران» وشهد ابنه بيعة 
الرّضوان؛ وهو آخر من توفي من الصّحابة بالكوفاء وفي مسنة 
ست وقيل: سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة رضي الله عنه. 
(وقوله): آجَرَكَ الله فيه لغتان: قصر الحمزة ومدّهاء والقصر 
او ربخ اناد حزان بطي | 
(وقوله): آجَرَكَ اللَهُ فيمًا اميت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورَاء وَبَارَكَ 
لك فِيمًا أَبقَيْت أحسن من قوله في التنبيه فإنه وسط قوإله وبارك 
لك فيما أبقيت وتأخيره أولى لتكون الدّعوتان الأولتان اللتان من 
نوع واحلرٍ لمتعلّقتان بالمدفوع متصلتين» ولا يفصل بينهماء واللّه 
أعلم. 
ا الآحكام): ففيه مسائل: 
(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: الأموال ضربان: ف لا يتعلق 
بالحول وهو المعشرات فيبعث الإمام السّاعي لأخذ زكواتها وقت 
وجوبهاء وهو إدراكها بحيث يصلهم وقت الجزاز والحصاد. 
(وَضَرْبُ) يتعلّق بالحول وهو المواشي وغيرهاء فالحول يختلف في 
حق النّاس. 
قال الشافعي في المختصر والأصحاب: ينبغي للسّاعي أن 
يعين شهرا يأتيهم فيه. ۳ ۰ 
قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يكون ذللك الشّهر 
هو الحرم صيفًا كان أو شتاءً؛ لأنه أوّل السّنة الشرعيةء قالوا: 
وينبغي أن يخرج إليهم قبل الحرم ليصلهم في أوّلهء وهذا الذي 
ذكرناه من تعيين الشّهر مستحباً ومتى خرج جاز؛ هذا هو 
المذهب» وبه قطع الأصحاب وفيه وجه شاا حكاه الرّافمي أنه 
واجبٌ والصّواب الأوّل. 
(الانيَة): يستحب للسّاعي عد الماشية على الما! إن كانت 
ترده» وإلاً فعند أفنيتهم» ولا يكلّفهم ردّها من الماء إلى الأفنية ولا 
يلزمه أن يتبعها في المراعي فإن كان لرب المال ماشيتان عند ماءين 
أمر يجمعهما عند أحدهماء وإن كانت لا ترد ماءً لكنها تكتفي 


بالكلا في الرّييع ولا تحضر الأفنية؛ فللسّاعي أن يكلّفهم 
إحضارها إلى الأفنية صرح به ا حاملي وغيره وهو مفهومٌ من نص 
الشافعيّ ولو خرج إليها كان أفضل قال أصحابنا: وإذا أخبره 
صاحبها بعددها وو ف فله أن يصدّقه ويعمل بقوله؛ لأنه 
أميِنْء وإن لم يصدّقه أو لم يختبره أو اختبره وصدّقه وآراد 
الاحتياط بعدها عدّهاء والأولى أن تجمع في حظيرةٍ ونحوهاء 
وينصب على الباب خشبة معترضة وتساق لتخرج واحدة 
واحدة ويثبّت كل شاةٍ إذا بلغت المضيق» فيقف المالك أو نائبه 
من جانبيه والسّاعي أو نائبه من جانبيء وبيد كل واحډ منهما 
قضيب يشير به إلى كل شاةٍ أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو 
أضبط فإن اختلفا بعد العدّ وكان الفرض يختلف بذلك أعاد 
العد. 

(الالة): إذا أخذ السّاعي الزكاة استحب أن يدعو للمالك؛ 
للآية والحديث المذكورين» ولا يتعيّن دعاء لكن يستحب ما 
حكاه المصنف عن الشافعي» وهذا الدّعاء ستة وليس بواجي 
هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب 
الحاوي: إن لم يسأله المالك الدّعاء لم يجب. وإن سأله فوجهان: 

(أصحّهما): يندب ولا يجب. 

(والثاني): يجبء وحكى الحناطي والرافعيّ وجهًا أنه يجب 
مطلقا؛ لظاهر القرآن والسّئة ولقول الشافعي في مختصر المزني» 
فحق على الوالي إذا أخذ الصّدقة أن يدعو له» ويجيب هذا القائل 
عن حديث معاؤ بأنّه كان معلومًا عنده؛ لأنه كان من حفاظ 
القرآن» والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له» كما لم يبين له في هذا 
الحديث نصب الرّكاة لكونها كانت معلومة له وهذا الوجه حكاه 
أصحابنا عن داود وأهل الظاهرء ووافقونا على أن المالك إذا دفع 
الزكاة إلى الفقراء لا يلزمهم الدّعاء. فحمل الأصحاب الآية 
والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب قياسًا على أخذ 
الفقراء. 

(وآما) إذا دفع المالك إلى الأصناف دون السّاعيء فالمذهب 
الصّحيح وبه قطع الجمهور آنه [يستحب هم أن يدعوا له كمنا] 
يستحب للساعي؛ وحكى صاحب البيان عن الشّيخ أبي حامل 
أنه لا يستحب» وليس بشيء. 

(وأمًا) صفة الدعاء فقد ذكرناهاء وقال المصئّف: يستحب أن 
يقول: الهم صل على آل فلان» وتابعه على هذا صاحب البيان» 
وقال صاحب الحاوي. ١‏ 

إن قال: اللّهمّ صل عليهم» فلا باس وهذا الذي قالوه 


خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الأكثرون» فقد صرّح 
الأكثرون بأنه تكره الصّلاة على غير الأنبياء صلوات اللّه 
وسلامه عليهم ابتداءً في هذا الموضع وغيره وإنما يقال تبعًا 
فيقال: صلى الله على الني وعلى آله وأزواجه» ونحو ذلك. 

وقال المتوني: لا تجوز الصّلاة على غير الأنبياء ابقداى 
ومقتضى عبارته التحريم» والمشهور الكراهةء وقيل: إنه خلاف 
الأولى ولا يسمّى مكروما فحصل أربعة أوجه: 

(أَصّحهًا): مكروة. 

(والثاني): حرام. 

(وَالثَالِتُ): خلاف الأولى. 

(والرابع): مستحب عند من أخذ الصّدقة» وقد جمع الرافعي 
كلام إمام الحرمين وسائر الأصحاب فيه ولخصّه فقال: قال 
الأئمّة لا يقال: اللّهمّ صل على فلان وإن ورد في الحديث؛ لأنّ 
الصّلاة سارك غصرفية اة ف اون ارات الله 
وسلامه عليهم كما أنَّ قولنا: عر وجل» خصو ص باللّه تعالى» 
وكما لا يقال: محمّدٌ عرّ وجل وإن كان عزيرًا جليلاً» لا يقال: أبو 
بكر أو علي صلى الله عليهما وسلم وإن صح المعنى» قالوا: 
وإنما قاله الي كلف لأنه منصبه» فله أن يقوله لمن شاء بخلافناء 
قال: وهل هل ذلك مكروة كراهة تنزيهٍ أم مجرد ترك أدبر؟ فيه 
وجهان: 

(الصحيح): الأشهر أنه مكروة» وبه قطع القاضي حسينٌ 
والخزالي في الرسيط. ووجه إمام الحرمين بان المكروه ما ثبت فيه 
نهِيّ مقصودٌ» وقد ثبت نهِيّ مقصودٌ عن التشبّه بأهل البدع وقد 
صار هذا. شعارًا هم» وظاهر كلام الصيدلاني والغزالي في الوجيز 
أنه خلاف الأولى. 

وصرّح صاحب العدة بنفي الكراهة. 

وقال: الصّلاة بمعنى الدّعاء تجوز على كل أحل. 

آنا معنى التعظيم فتختص بالأنبياء ولا خلاف أنه يجوز أن 
يجعل غير الأنبياء تبعًا هم فيقال: اللّهِمّ صل على تحمَّدٍ وعلى 
آل محمدٍ وأزواجه وذرَيّته وأتباعه وأصحابه؛ لأنّ الشلف 
استعملوه وأمرنا به في التشهّد. 

قال الشّيخ أبو محمّد: والسّلام بمعنى الصّلاة فن الله تعالى 
قرن بينهما فلا يفرد به غائبٌ غير الأنبياء» ولا بأس به على سبيل 
المخاطبة للأحياء والأمرات من المؤمنين» فيقال: سلام عليكم. 

هكذا قال: لا باس به» وليس بيد بل الصّواب آنه سنة 
للأحياء والأموات» وهذه الصّيغة لا تستعمل في المسنون» وكانه 


أراد أنه لا يمن منه في المخاطبة بخلاف الغيبة. 

وأمًا استحبابه في المخاطبة فمعروف» والله تعالى أعلم. 

(فرع): يستحب الترضتي والترحّم على الصّحابة والتابعين 
فمن بعدهم من العلماء والعبّاد وسائر الأخيار فيقال: رضي الله 
عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. 

(وأمًا) ما قاله بعض العلماء: إنَّ قول رضي الله عنه 
مخصوص بالصّحابة» ويقال في غيرهم: رجه الله فقط فليس كما 
قال» ولا يوافق عليه بل الصّحيح الذي عليه الجمهور استحبابه» 
ودلائله أكثر من أن تحصرء فإن كان المذكور صحابيًا ابن صحابي' 
قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكذا ابن عباس» وكذا ابن 
الرّبير وابن جعفر وأسامة ابن زي ونحوهم ليشمله وأباه جميعًا 

1 *# قن نا 

قَالَ الصف -رحه الله تفال (وَإِنْ نَم الزّكأة اوغا أ 
ين لضن وره على ا 
القَولَيْن في أل الكاق وان صل الماع قبل جوب الاق 
َرَأى أن نیف مَل وإ لمل وب امال لَمْيُجْبرْ على 
لك نا م جب ذه هلام على أو 0 

ون رای أن بول مَنْ يَقبضُهُ إذَا حال الول فَعَلَ» فَإِنْ رای 
أذ برک حلى باح ین رکا قبل فل وإ ان ربا ل: لم 
بحل ا لحرن عَلَى الال فالقول قولف ران : رأ تَحْلِيفَهُ حَلْمَهُ 
احتيّاطاء إن قَالَ: بن ثم ار ولم بحل الول َي 

أ قَال: َخْرَجْت الكاة عه وكْلنَا: يجو أن مرق بتقْسِ 
فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يجب تخليف؛ ؛ لأ يدعي خِلاف الظَامِرِ فن 
تکل عن اليوين أذ نة الزكاة. 

(والثاني): تحبا ليق لا يجب لان الزكاة مَوْضوعَة 
على الف لوج الي حرجت عَنْ بابو الرفق يقت 
السماعِي لكاو امار ارزع في الوَقْت الذي يُصَاوفُ فيو 
الإذراك ويبعَثْ مَعَهُ من حرص امان فن وَصَل قبل قت 
الاك وزی أن خرص امار وَضْمَنَ ربأ اال ركاه مل 
ون ؛ وَصَلَّ وقد وَجْبت الركاة وَبَذَلَ لَه لَهُ أخذهًا وَدَعَا ل فان كان 
الإمَاُ ون ساي في تَفْرِيقِا راء وإ ميدن ا لَهُ حَمَلَهّا إلى 
الإمَام). 
ا (الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها -أي كتمها- 


3 
م وعدي 


وخان فيها أخذ الإمام أو السّاعي الفرض منه» والقول الصحيح 
الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله. 
(وقال) في القديم يأخذه» وسبق شرح القولين بدليلهما 
وفروعها في أوّل كتاب الرّكاة. | 
قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السّائمة: 
ولو غل صدقته عزر إذا كان الإمام عادلا إلا أن يدعلي الجهالة 
ولا يعزّر إن لم يكن الإمام عادلاً هذا نصّهء قال أصحابنا: إذا كتم 
ماله أو بعضه عن السّاعي أو الإمام ثم اطّلع عليه أذ فرضهء 
فإن كان الإمام أو السّاعي جائرًا في الريادة» بأن يلأخذ فوق 
الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعزّره؛ لأنه معذورٌ في كتمه 
وإن كان عادلاً فلم يدع المالك شبهة في الإخفاء علرّره؛ لأنّه 
عاص آم بكتمانه» وإن ادَعى شبهة بأن قال: لم أعلم تحريم 
كتمانهاء أو قال: ظننت أنّ تفرقتي بنفسي أفضلء أو غ ذلك فإن 
كان ذلك محتملاً في حقه لقرب إسلامه أو لقلّة اختلاطه 
بالعلماء ونحوهم لم يعزّره؛ قال السّرخسي: فإن اتهمه فيه حلّفهء 
وإن كان من لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء ونحوهم» لم يقبل 
قوله وعزره. 
(وآأما) مانع الزكاة فيعزّر على کل تقدير إلا أن يكون قريب 
عهاو بالإسلام» يخفى عليه وجوبها أو غوه. ' 
(الثانية): إذا وصل السسّاعي أصحاب الأموال؛ فإن كان 
حول صاحب الال قد تم أخذ الرّكاة ودعا له كما سبق! 
وإن كان الحول لم يتم على جيعهم أو بعضهم سأله السّاعي 
تعجيل الزكاة: ويستحب للمالك إجابته وتعجيلهاء فإن عجّلها 
برضاه أخذها ودعا له وإن امتنع لم يجبر؛ لما ذكره المصنف. ثم إن 
رأى السّاعي المصلحة في أن يوكل من يأخذها عند حلوها 
ويفرقها على أهلها فعل» وإن رای أن يؤخرها ليأخذها منه في 
العام المقبل فعلء ويكتبها للا ينساها أو يوت فلا يعلمها 
السّاعي بعده. 
ورووا أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه «آخر الزكاة عام 
الرّمادة وكان عام مجاعة» وإن رأى أن يرجع في وقت حلوها 
لياخذها فعل» وإن وثق بصاحب امال فوّض التفريق إليه؛ لأنه 
يجوز تفريقه بغير إذن فبالإذن أولى. 
(الَالعة): إذا الف المّاعي ورب المال. 
قال أصحابنا: إن كان قول المالك لا يخالف الظاهر بآن قال: 
لم يحل الحول بعد أو.قال: هذه السخال اشتريتهاء وقال الساعي: 


بل تولدت من النصابء أو قال: تولدت بعد الحول؛ فقال 


السّاعي: قبله. 

أو قال السّاعي: كانت ماشيتك نصابًا ثم توالدت» فقال 
المالك: بل تت نصابًا بالتوالد» فالقول قول المالك في جميع هذه 
الصّور ونظائرها ما لا يخالف الظاهر فإن رأى السّاعي تحليفه 

واليمين هنا مستحيّة: فإن امتنع منها لم يكلف بها ولا زكاة 
عليه بلا خلافي؛ لان الأصل براءته وم يعارض الأصل ظاهرٌ 
وإن كان قول المالك مالفا للظاهر بان قال: بعنه ثم اشتريته في 
أثناء الحول ولم يحل حوله بعدء أو قال: فرّقت الرّكاة بنفسي 
وجوّزنا ذلك له ونحو ذلك فالقول قول المالك بيمينه بلا 


وغل اتسين تة أم واجبة؟ فيه وجهان مشهوران» 
ذكرهما المصئف بدليلهما: 


(أصحُهُمَا): مستحبّة صسّحه الحامليٌ في كتاييه وآخرون» 
وقطع به جماعةٌ منهم الحاملي في المقنع. 

(وإن قلنا): مستحبّةٌ فنكلء لم يجبر على اليمين ولازكاة 
عليه. 

(وإن قلنا): واجبةٌ» فامتنع أخذت منه الرّكاة. 

قال أصحابنا: ولیس هذا أخذًا بالنكول بل بالوجوب السابق 
والسّبب المتقدم» ومعناه أن الزكاة انعقد سبب وجوبهاء ويذعي 
مسقطها ولم يثبته بيمينه ولا بغيرهاء والأصل عدمه فبقي 
الورجوب» هذا هو المشهور وبه قطع الأصحاب إلا أبا العباس 
ابن القاص فقال: هذه المسالة حكم فيها بالتكول على هذا 
الوجه. 0 

قال أصحابنا: وهذا غلط. 

قال القاضي أبو الطْيّب والأصحاب: ونظير هذا اللّعان» فإنٌ 
الرّوجٍ إذا لاعن لزم المرأة حد الرّناء فإن لاعنت سقط وإن 
امتنعت لزمها الحدّ لا بامتناعها بل بلعان الرّوج» وإنما لعانها 
مسقط لما وجب بلعانه» فإذا لم تلاعن بقي الوجوب وهكذا 
الزكاة» والله أعلم. 

ولو قال المالك: هذا المال الذي في يدي وديعة» وقال 
السّاعي: بل هو ملك لك فوجهان مشهوران في الشامل وغيره: 

(أحدهما): أن دعواه لا تخالف الظّاهر فيكون القول قوله 
بيمينه استحبايًا قطعًا؛ لأنّ ما في يد الإنسان قد يكون لغيره. 

(وَآَصَحُّهُمَا): أنها غالفة للظاهر وصحّحه صاحب الشامل» 
وبه قطع القاضي أبو الطْيّب في تعليقه والبندنيجي وا محاملي في 


كتابيه وغيرهم» ب أعلم. 

(الرابعة): يستحب أن يخرج السّاعي لأخذ زكاة المار 
والزّروع في الوقت الذي يصادف إدراكها وحصوهاء وقد سبق 
شرح هذه المسألة قريباء ويستحب أن يكون مع الساعي من 
يخرص ليخرص ما يحتاج إلى خرصه. وينبغي أن يكون خارصان 
ذكران حرّان؛ ليخرج من الخلاف السّابق في ذلك» واللّه أعلم. 

(الخَامِسَة): إذا قبض السّاعي الرّكاة فإن كان الإمام أذن له 
في تفريقها في موضعها فرقهاء وإن أمره بحملها حيث يجوز الحمل 
ما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا 
به أو لكون الإمام والسّاعي يريان جواز النقل حملهاء وإن لم يأذن 
له في التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره 
وجوب الحمل إلى الإمام. 

وهكذا هو؛ لان السّاعي نائب الإمام فلا يتولّى إلا ما أذن 


له فيه. 

وإذا أطلق الولاية في أخذ الزكوات لم يقتض الصّرف إلى 
المستحقين. 

(واعلم) أنّ عبارة المصنف تق تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة 
للومام والسّاعي. 


وإِنّ الخلاف المشهور في نقل الرّكاة إنما هو في نقل رب الال 
خاصّةٌ وهذا هو الأصح وقد قال الرافعي: ربّما اقتضى كلام 
الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي. 

وربّما اقتضى جواز النقل للإمام والسّاعي التفرقة حيث 
شاء. 

قال: وهذا أشبهء وهذا الذي رجّحه هو الراجح الذي 
تقتضيه الأحاديث» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شسيءَ 
من مال الرّكاة من غير ضرورة» بل يوصلها إلى المستحقين 
بأعيانها؛ لأنّ أهل الزكاة أهل رشب لا ولاية عليهم. 

فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم» فإن وقعت ضرورة بان وقف 
عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطرٌء أو 
احتاج إلى رد جبران» أو إلى مؤنة التقل» أو قبض بعض شاي وما 
أشبهه جاز البيع للشئّرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه 
يجوز دفع القيمة في مواضع للمترورة. 0" 

قال أصحابنا: ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة» فليس 
للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلافيء بل 
يجمعهم ويدفعها إليهمء وكذا حكم الإمام عند الجمهورء 


وخالفهم البغوي فقال: إن رأى الإمام ذلك فعله» وإن رأى البيع 
وتفرقة الثمن فعله» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع 
فالبيع باطلٌ» ويسترد المبيع» فإن تلف ضمنه» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تلف من الماشية شيء في يد 
المسّاعي أو المالك إن كان بتفريطء بأن قصّر في حفظها أو عرف 
المستحقين وأمكنه التفريق عليهم؛ فأخر من غير عذر ضمنها؛ 
أله متمد ذلك ر( يرط لل يشمن اویل ون اشر مان 
اليتيم» إذا تلف في يده شيءٌ بلا تفريط لا يضمن واللّه أعلم. 

وني فتاوى القمّال أنّ الإمام إذا لم يفرّق الزكاة بعد التمكن 
ولا عذر له حتی تلفت عنده» ضمنها كما سبقء قال: والوكيل 
بتفرقة الركاة» لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال: لان 
الوكيل لا يجب عليه التفريق مخلاف الإمام. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: لو جمع السّاعي الرّكاة ثم تلفت في يده 
بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال؛ 
لأنه أجيرٌ ومّن صرّح به صاحب الثتامل والبيان» ونقله صاحب 
البيان عن صاحب الفروع. 

كلذ م كا 

َال الصف -رحه الله تعاى-: (وَامْسْتَحَبُ أن َم الَائِيِيّة 
الي ادها في الرکا؛ لِمَا رَوَى انس رضي الله عنه قَال: اکان 
رَسُولُ الله يل َم إل ادق ولان بالوَسْم مير عن غيْرِهَا 
دا شروت ردت إِلَى مَوْضِعِها تحب أن يَسِمَ الإبل ابقر 
في أَفْحَاذِهَا لأنهُ مَرْضِمٌ صلب ؛ تقل للم برسي يِف 
الشغْرٌ فيه فيِظهَرٌ َم العم في آذَانَِاء يحب أن يكتب في 
مَاشِيةٍ الركَاق ِل أو رَكَاة وَفِي مَاشيِيّةِ الجزْيَةٍ جِرْيَةٌ أو صقار 
لان ذلك أَسْهل ما يُمْكِنْ). ا 

(الشرح): حديث أنس رواه البخاري [1451] ومسلم 
[۴]» ولفظهما قال أنس: تيت النبي لا بعد الله ُن أبي 
طَلْحَةَ لِِحَنْكَهُ: فَرَائينهُ وَفِي يدو الي ميم إبل المدَقَة وني 
رواية: «يسم غنما». 

اما أحكامه وفروعه ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَ): قال الشّافعي والأصحاب: يستحب وسم الماشية 
الى للركاة والجزية وهذا الاستحباب متفق عليه عندناء ونقل 
صاحب الشامل وغيره أله إجاع الصّحابة رضي الله عنهم؛ قال 
العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال أبو حنيفة: يكره الوسم؛ 
لأنه مثلةٌ وقد نهى رسول الله يكل عن المثلة؛ ولأنه تعذيبٌ 


للحيوان» وهو منهي عنه.واحتج أصحابنا بحديث انسل المذكورء 
وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب وغيره من الصّحابة رضي الله 
عنهم؛ ولان الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل 
الجزية وغيرها؛ ولأنها رما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها 
فيردّها؛ ولان من أخرجها یکره له شراؤها فليعرّفها لعلا يشتريها. 
ومن ذكر هذا المعنى الإمام الشافعيَ واعتمده! واعترض 
عليه بأنه - وإن عرف أنها صدقة - لا يعرف كونيلا صدقته» 
وإنْما يكره شراء صدقته لا صدقة غيره» وأجاب الأصحاب بأنه 
إذا عرف أنها صدقة احتاط فاجتنبه» وقد يعرف أنها صدقته 
لاختصاص ذلك التوع من الصّدقة به» ولغير ذلك من المصالح. 
وما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة a‏ 
والآثار خاصة باستحباب الوسم» فخصّت ذلك العموم ووجب 
تقديمها عليه» والله أعلم. 
(التَازيَة): قال أصحابنا وأهل اللّغة: الوسم أثر كية» ويقال: 
بغي موسوم وقل:ؤسنمه:وسمأ:ؤسمة: ا 
والميسم الشّيء الذي يوسم به. 
وجمعه مياسم ومواسم. 
وأصله من السّمة وهي العلامة؛ ومنه موسم الج ؛لأنه 
معلمٌ يجمع الناس» وفلانٌ موسومٌ بالخير وعليه سمة الخير أي 
علامته. 
قال اصحابنا: يستحب وسم الإبل والبقر في أصول 
أفخاذهاء والغنم في أذانها لما ذكره المصنف» » فلو وسم في غيره 
جاز إلا الوجه فمنهي عن الوسم فيه باتفاق أصحابنا وغيرهم 
من العلماء» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رَأى 
كرك ا كل تار موسر او فا ديك ره سل 
[۱۸]. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله يل عن 
الضُرّب فِي الوّجْف وَعَن الوَّسُْم في الوَجْه؛ رواه مسلم 
١١51‏ 1]. 
وعن جابر أيضا: أن الني كل مر على حمار قد وسم في 
وجهه فقال: «لَعَنَ الله الي وَسَمّهُ رواه مسلم [۲۱۱۷]. 
واختلفت عبارات أصحابنا في كيفيّة النهي عن الوسم في 
الوجه فقال.البغوي: لا يجوز الوسم. 
وقال صاحب العدّة: الوسم على الوجه منهيٌ عنه بالاتفاق» 
وهو من أفعال الجاهلية. 


وقال الرافعي: يكره والمختار التحريم» كما أشار إليه 


البغوي» وهو مقتضى اللّعن» وقد ثبت اللّعن في الحديث كما 
ذكرناه» واللّه أعلم. 

(لالة): ينبغي أن يميّز بين سمة الرّكاة والجزية» قال 
الشّافعي والأصحاب: يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية 
أو صغار. 

وأمًا ماشية الزكاة فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن 
يكتب عليها صدقة؛ أو زكاة أو للّهء وقد نص الشافعيّ في 
ختصر المزنيّ على أنه يكتب للّه» وصرّح به الأصحاب منهم 
المصنّف وابن كج والدارميّ والقاضي أبو اليب في الجرّد 
والحاملي وصاحب الشّامل والغزالي والبغوي وصاحب العدة 
وخلائق آخرون» قال صاحب الشامل: يكتب صدقة أو زكاة 
قال: فإن كتب عليها لله كان أبرك وأولى. 

قال الرّافعي: نص الشّافعيّ على كتابة للّهه قال: واستبعده 
بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح المختصر من المتقلّمون؛ 
لأنّ الدواب تتممّك وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة وينزه 
اسم الله تعالى عنها. 

قال الرّافعي: والجواب عن هذا بان إثبات اسم الله تعالى 
هنا لغرض التمييز والإعلام» لا على قصد الذكر قال: ويختلف 
التعظيم والاحترام بحسب اختلاف المقصود؛ ولهذا يحرم على 
الجنب قراءة القرآن» ولو أتى ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة 
م يحرم» هذا كلام الرافعي. 

(الرَابعَة): قال الشافعي في المختصر والأصحاب: يستحب 
أ رن نه ف ات ت 

قال أصحابنا: وسمة البقر ألطف من سمة الإبل ودليله 
ظاهرٌ. 

(الخامسة): قال أصحابنا: الوسم مباح في الحيوانات التي 
ليست للصّدقة ولا للجزية. 

ولا يقال: مندوب ولا مكروة. 

وآمًا حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يكري في الجاعرتين وهما أصل 
الفخذين» ولفظ رواية مسلم بوهم أن الذي كان يكري في 
الجاعرتين هو الي ية وإنما هو العبّاس بن عبد المطلب أو أنه 
ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم. 

(فرع): قال البغوي والرّافعي: لا يجوز خصاء حيوان لا 
يؤكل لا في صغره ولا في كبره. 


قال: ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لان فيه غرضًا وهو 
طيب لحمه ولا يجوز في كبره. 

ووجه قوهما أنه داخلٌ في عموم قوله تعالى - إخبارًا عن 
الشّيطان-: «وَلآمرَنَهُمْ َلُحيّرّدْ لق اللو فخصّص منه الختان 
والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلاً في عموم الم والنهي. 

(فرع): الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة حرام؛ لدخوله في 
عموم تغيير خلق الله وفي تعذيب الحيوان وسواءً كوى نفسه أو 
غيره من آدمي أو غيره وإن دعت إليه حاجة. 

وقال أهل الخبرة: إنه موضع حاجةٍ جاز في نفسه وني سائر 
الحيوان» وتركه في نفسه للتوكل أفضل. 

خديث ابن عابر رضي افا «أن رَسُولَ الل كل قَالَ 
قيل: ا ت اك ا د د فا لا ساب ب عَلَيهِمْ وَلا 
عَذاب قَالَ: نعم لين لا ترون ولا رفون ٤‏ ولا يَنَطَيرُونَ 
وَعَلَى بهم يتوكلُون مد متف عليه [خ: »)1۱۷٥(‏ م: (0510]. 

وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: «قال رسول 
الله تكلد: «يذخل الج و ين أي ُو آل بير ساب فالا 
وَمَنْ هُم يا رول الله؟ قَالَ: :م الي لا كرون ولا يَسْتَرِقُونَ 
وَعَلَى رهم يتوکلون» رواه مسلم [۲۱۸]. 

يعن عة اا اة وك ا ی اریت 
فتركت لم تركت الكي فعاد» رواه مسلمٌ ومعناه أنه كان به 
مرض فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلّم عليه قبل الكيّ لفضله 
وصلاحه» فلما اكتوى تركوا السّلام عليه فعلم ذلك فترك الكي 
مرّة أخرىء وكان محتاجًا إليه فعادوا وسلّموا عليه رضي الله عنه 
والله أعلم. 

(فرع): يكره إنزاء الحمير على الخيل؛ ؛ لحديث علي رضي 
لله عنه قال: «أَهْدَيْتُ لِرَسُول الله ل بَغْلَة د فرَكِبَهَا فقلت: ل 
حملا اوی على الیل كانت لا نل هفو؟ فَقَالَ رَسُول اله 
ل إنعا عشم يك الذين لاعلرت رواة ور6615 

باسناو صحيحء قال العلماء: وسبب النهي أنه سبب لقلّة الخيل 
ولضعقها. 

(فرع): بحر م التحريش بين البهائم» لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ الله لل ء عن التخْريش بين اله ائه 
رواه أبو داود [09575؟] والترمذي [۸ ۰ بإسناٍ صحيح لکن 
فيه أبو يحيى القتات» وني توثيقه خلاف» وروی له مسلم في 
ندیه والله الم : 


قال امن ری اه تعالى-: (وَلَا جو للاي ولا 
مام ن يتصرف فِيمًا صل عِنْدَهُ ين الفْرافض حَنَى يُوَصلَهًا 
إلى أمْلِهَا؛ لان الفَقَراء َمل رد لا يوَلَى عَلَيِهِمُ فَلايَجُورُ 
ا كار اذ رن 
علي شي من الَراشيي واف هَلاكة أَوْ حاف أن يُوْحَذَ ِي 
الطريق جار يمه اث مَوْضِعٌ ضَرُورَة وَإِن ْم مث الإمَام 
السَّاعِيَّ 0 عَلَى رب الال أن يُقَرْقَ الزكاة بذ نة وعَلّى 
التصُوص؛ لان ق اقرا َالإِمَامُ تائب» فد َر النائبُ 
عَنَهُمْ لم ب ر ن عليه اوه وين محا من قَالَ: (إذ ق): 
إن ارال الظَاهِرَة ب جب فع رَكاتِهًا إلى الإمَام لم يَجُرْ أَنْ 
عرق سيق الاقان بريه حَق القْض ف فيه إلى الإما» فَإِذَا لَمْ 
يلل الأقاه ل ر ا اا 0 

(الشرح): هذه اتال ادما وسبق شرحها قريبا قبل 
الوسم» ومسالة النصّ سبق شرحها مع نظائرها أوّل الباب» والله 
أعلم. 

# ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (ولا بمح أَدَاهُ الرْكَاةٍ إلا 
بات ول ل نما الأعْمَالَ بالتیات و ولک اشرئ ما نوّی»؛ 
وَلْأنْهَا عِبَادة مَحْضّةٌ ة فلم تصِح مِنْ غير ني نة كالصّلاق وَفِي وَقْتٍ 
الي وَجْهَان: 

(أحدهما): ٣‏ يجب أَنْ ب ينو ي حال الأفع؛ لأنهُ عِبَادَة يذخا 
فيا بفِمْلِهِ فَوَجَبْتِ وال في انها كالملا 

(والثاني): يَجُورُ تقَدِيمُ اليه عَلَيْهَا؛ لأنْهُ يَجُورُ التركيلُ فيا 

وه عي ار لأدّاء ء الركيل» فَجَارٌ تَقلريم م اليد ي بخلاف الصّلاق 
وجب أن د ينوي لكا أو الصّدقة الوَاجبّة أو صَدَقَة امال فَإِنْ 

مز نَدْتَكُونُ تفلأ ثلا 


ملس # لمدَمَةَ مَذ 


وى صدَقَة ةم زوه لان الصمد 
تنصّرف إِلَى الفَرْض إلا بالتغيين. 

ولا يرم تيون امل امرك عَنْه. 

وإ كان لَهُ نِصّابٌ حَاضورٌ وَنِصَابٌ غَايِبٌ فاح الفُرْضَ 
فَقَالَ: هَذَا عَنٍ الحاضر أو العَائب أَجْرَأهُ؛ لأنْهُ لَرْ أَطْلَقَ الي 
كات عَنْ احدهما َل بضر تفده بذلِك. 

إن قَال: إن كان مالي الاب سَالِمًا َا عَنْ رَكاتَفِ وَإِنْ 
َم یکن ایتا هو عن الاير إن كان الغَائِبُ هالک اجر مْرَأه؛ 
نْهُ لَوْ أَطْلَقَ وَكَانٌ الغَائِبُ مَالِكا لَكَانَ هَذَا عن الحاضر. 

وَِنْ قَالَ: إن كان مَالِي العَائِبُ سَالِمًا نَا عر ركاه أو 


5 


تَطَوُعٌ لم يُجزِو؛ لأنْه لم يُخْلِصٍ اله لْفَرْضٍ. 


إن قَاك: إن كان مالي العَائبُ ؛ سالا فَهَذَا عر اتی وَإنْ 
لم یکن سالا ر َو وکان تایا جرا ؛ لئ أخلص اله 
لِلْقَرْض؛ وَلأَنْهُ لَوْ أَطْلَّقَ اله لكان هَذَا مُقَنَضَاهُ ل يله افيد 

وإ کان لَه ين بر احرج مالا وقَالَ: إن كان قَدْمَاتَ 
وري فَهَذَا عن زاء ما وره من وان ذ تات لَمْ بزو أنه 
َم بين اليه على أضْلٍ؛ أن الآصل بَقَاؤْه وَإِنْ وکل من يودي 
الركاة وَتوَى عند الذفع إلى الركيلء وَتَرَى الوكيلَ عند الذفع 
إلى الفقراء أجزا. 

َإِنْ نوی الوكيل ولم ينو امكل لم يُجزو؛ لان الركاة فَرْضُ 
عَلَى وبأ الال فلم تصح مِن غير نيه وان نوَى رب اال ولم ينو 
الرکیل فَفِيهِ طَريقان» (مِنْ) أَصْحَابنًا مَنْ :بجو ملا راء 
لان اي عليه الَرْضُ قذ رى في وت الع إلى الوكيل» 
عن ادوع لكات فلا يتاج بعد ذلك إلى الثية. 

(وَمَنْ) أَصْحَابًا من قَال: بي عَلَى جُواز تقديم التي (فَإِنْ 


نا يَجُورْ جره ون قلنَا: لا يَجُورُ لم يُجْزِ وَإِنْ دفَمَهَا إلى 
الماع ولم ب و فيه وَجْهَان: 


(أحدهما): بُجْزئة ومر ظَامِرُ النْصُ؛ لأن الإمَامَ لايدْقَمُ إلا 
رض فَاكتَنَى ِهَدَا الظاهِرِ عَنِ الد 
O‏ جز وهو الآظْهَرٌ؛ لأن الإمَامَ 

وک ر وو فم إلى الفا ّم جز لأ بلي من الأفي 
َكَدَلِكَ إذا ذَفْع إلى وَكيْلِهِم وتأول هَذَا القائل قَوْلَ الشافعي 
رحمه الله عَلَى م تنم من أَدَاء ء الركاة ادها الإمَامٌ نة قَهْرَا 
نه a‏ أنه تعذرت اله ِن جهو قات ية الإمَام 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه. 
وسبق بيانه في أوّل باب نية الوضوء. ا 
وسبق هناك بيان الاحتراز بقوله: عبادة محضة وإِنْما قاس 
على الصّلاة للرّدٌ على الأوزاعيّ فإنه قال: لا تفتقر الرّكاة إلى 
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ووافق على افتقار الصّلاة إلى النية. 

وَهذا القياس الذي ذكره المصنف يتقض بالعق والوقف 
والوصيّة. 

(وقوله): وَفِي قت الي ت وَجهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب أَنْ ب نو ي فِي حال الأفع؛ لأنْهًا عاد 
دعل ذه له َرَت اة في ايها كالملا فقوله: 


«بفعله» احترازٌ 

(ِحْدَاهَا): لا يصح أداء الرّكاة إلا بالنية في الجملةء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا وإنْما الخلاف في صفة النية وتفريعها وبوجوبها 
قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير 
العلماء. 1 


وش عنهم الأوزاعيّ فقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا نبَةٍ 
كاداء الدّيون. 

ودليلنا ما ذكره المصئف وتخالف الدّين فن الزكاة عبادة 
محضة كالصّلاة. 

وأجاب القاضي أبو اليب في تعليقه بان حقوق الآدمي لما 
م يفتقر المتعلّق منها بالبدن كالقصاص وحد القذف إلى تةي م 
يفتقر المتعلّق بالمال وحقوق اللّه تعالى المتعلقة بالبدن إلى النيّة فكذا 
المتعلّقة بالمال وأجاب صاحب الثامل والتّتمّة بان الدّين ليس 
عبادةً وإن كان فيه حقّ الله تعالى» ولهذا يسقط بإسقاط صاحبه 
فالمغلب فيه حقه. 

قال أصحابنا: فإن نوى بقلبه دون لفظ لسانه أجزاه بلا 
خلافي» وإن لفظ بلسانه وم ينو بقلبه ففيه طريقان: 

(أحدهما): لا يجرئه وجهًا واحداء وبه قطع العراقيّون 
والسّرخسي وغيره من الخراسانيين. 

(وَالطْرِيقٌ الَّانِي): فيه وجهان: 

(أحدهما): يكفيه اللّظ باللّسان دون نة القلب. 

(والثاني): لا يكفيه ويتعين ين القلب» وهذا الطريق مشهورٌ في 
كتب الخراسانيّينء ذكره الصيدلاني والفوراني وإمام الحرمين 
والغزالي والبغري وآخرون. 

قال الرّافعي: وهو الأشهر. 

قال: ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين» واتفق القائلرن 
بهذا الطريق على أن الأصح اشتراط نيّة القلب» ومن قال 
بالاكتفاء باللّسان الققال ونقله الصّيدلاني وإمام الحرمين والغزالي 
قولاً للشافعي. 

وأشار القاضي أبو الطَيّب في كتابه الجرّد إلى هذا فقال: قال 
الشافعي في الأم: راء نوی في نفسه أو تكلم فإتما أعطى فرض 
مالء فاقام اللّسان مقام الي كما أقام أخذ الإمام مقام النية. 

قال وبيّنه في الآم فقال نما منعني أن أجعل الثيّة في الزكاة 
كنيّة الصّلاة افتراق الصّلاة والزكاة في بعض حافماء ألا ترى أنه 
يجوز دفع الرّكاة قبل وقتها؟ ويجزئ أن يأخذها الوالي بغير طيسب 
نفسه فتجزئ عنه وهذا لا يوجد في الصلاة. 


هذا آخر كلام القاضي أبي الطْيّب. 

وقال إمام الحرمين: المنصوص للشافعي أن الي لا بد منها. 

قال: وقال الشافعي في موضع آخر: «إن اي 
زكاة مالي أجزأه» قال: واختلف أصحابنا في هذا النص فقال 
صاحب التقريب فيما حكاه عنه الصّيدلاني: اراد الشافعيّ لفظ 
اللّسان مع نيّة القلب» قال: وقالت طائفة: «يكفي اللفظ ولا تجب 
نية القلب». 

وهو اختيار القفال قال: واحتج القفال بأمرين: 

(أحدهما): أن الزكاة تخرج من مال المرتدٌ ولا تصح نيته. 

(والثاني): جواز النيّة في أداء الزكاة. 

ولو كانت نيّة القلب متعيّدة لوجبت على المكلّف بها 
مباشرتها؛ لان الثيّات سرّ العبادات والإخلاص فيهاء قال الإمام: 
فقد حصل في النية قولان: 

(أحدهما): يكفي اللّفظ أو نيّة القلب» آیهما أتى به كفاه. 

(والثاني): وهو المذهب تعيين نية القلب» قال البغوي في 
توجيه قول القمّال في الاكتفاء باللّفظ: لن النيابة في الزكاة جائزة» 
فلم ناب شخص عن شخص فيها جاز أن ينوب القلب عن 
اللسان» قال: ولا يرد علينا الحيّ حيث تجزئ فيه النيابة ويش تر ترط 
فيه نية القلب؛ لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج» وني 
الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الزكاة عليه» فإنه لو 
استناب عبدًا أو كافرًا في أداء الرّكاة جازء هذا كلام البغوي» وفي 
استنابة الكافر في إخراجها نظ ولكن الصّواب الجواز كما يجوز 
استنابته في بع الأضحية. 

(الَسالة الثانية): قال أصحابنا: صفة ني الرّكاة أن ينوي: هذا 
فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي» أو الصدقة 
المفروضة [فيتعرّض] لفرض المال؛ لأنّ مشل هذا يقع كفارة 
ونذراء وهذه الصّورة كلها تجزثه بلا خلافي. 

ولو نوى الصّدقة فقط لم تجزئه على المذهب» وبه قطع 
المصتّف وإمام الحرمين والبغوي والجمهورء وحكى الرّافعيّ فيه 
وجها أنه جزئه» وهو ضعيف؛ لأنّ الصّدقة تكون فرضًا وتكون 
نفلاً فلا يجزئه بمجرّدهاء كما لو كان عليه كقارة فاعتق رقبة بيّة 
العتق المطلق لا يجزئه بلا خلافيء ولو نوى صدقة مالي أو صدقة 
المال فوجهان حكاهما البغوي: 

(أَصّحُهُمَا): لا يجزئه. 
(والثاني): يجزئه؛ لأنه ظاهرٌ في الزكاة. 

ولو نوى الزكاة ول يتعرض للفرضية فطريقان: 


(أَصحُهُمًا): وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجهّا 
واحدًا. 

(والثاني): على وجهين: 

(أحدهما): يجزئه. 

(والثاني): لا جزئه» حكاه إمام الحرمين والتولي وآخرون 
من الخراسانين» قالوا: وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة الظهر 
ول يتعرض للفريضة» وضمّف إمام الحرمين وغيره هذا الطريق 
وهذا الدليل» وفرقوا بأنّ الظهر قد تكون نافلة في حقّ صي ومن 
صلاها ثانيّاء وأما الزكاة فلا تكون إلا فرضًا فلا وجه لاشتراطه 
نية الفريضة مع نيّة الركاة» وقال البغوي: إن قال: هذه زكاة مالي» 
كفاه؛ لأنّ الزّكاة اسم للفرض المتعلق بالمال» وإن قال: زكاة» ففي 
إجزائه وجهان» وم يصحّح شيئًا. 

(وَأَصَّحُّهُمًا): الإجزاء. 

ولو قال: هذا فرضي. 

قال البندنيجي: فلم يجزئه بلا خلافي قال: ونص الشافعي 
أنه يجزئه» وهو مؤوّلٌ» واللّه أعلم. 

(لدِئَه): في وقت نيّة الركاة وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف والأصحاب: 

(احدهما): تجب اليه حالة الدّفع إلى الإمام أو الأصناف» 
ولا يجوز تقديمها عليه كالصّلاة. 

(وَآَصّحُهُمًا): يجوز تقديمها على الدّفع للغير قياسًا على 
الصّوم؛ لن القصد سد خلّة الفقيرء وبهذا قال أبو حنيفة 
وصحّحه البندنيجي وابن الصبّاغ والرافعي ومن لا يحصى من 
الأصحابء وهو ظاهر نص الشّافعيّ في الكقارة» فإنه قال في 
الكفارة: لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها. 

قال أصحابنا: والكفارة والرّكاة سواءٌء قالوا ومن قال بالأوّل 
تأوّل على من نوى قبل الدّفع واستصحب النيّة إليه. 

وذكر المتولي تأويلاً آخر أنه أراد المكفّر بالصّوم؛ والتأويلان 
ضعيفان والصّواب إجراء النص على ظاهره. 

قال أصحابنا والوجهان يجريان في الكفارة. 

قال المتولي وآخرون: صورة المسألة أن ينوي حين يزن قدر 
الزكاة» ويعزله ولا ينوي عند الدّفع وأشار إلى هذا التصوير 
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(الرابعة): قال أصحابنا: لا يشترط تعيين الال المزكى في النيّة 
فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتي درهم غائبة فاخرج عشسرة 


1 دراهم بن زكاة ماله أجزاه بلا تعيين» وكذا لو ملك أربعين شاة 


وخمسة أبعرةٍ فأخرج شاتين بنيّة الزكاة أجزأه بلا تعيين» ولو 
أخرج بلا تعيين خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان قلف أحد 
لمالين أو تلف أحدهما بعد الإخراج فله جعل الرّكاة عن الباقيء 
ولو عيّن مالا لم ينصرف إلى غيره» فإذا نوى بالخمسة أحدهما 
بعينه فبان تالفاء لا يجزئه عن الآخر ولو قال هذه الخمسة عن 
أحدهما فبان أحدهما تالقًا والآخر ساًا أجزأه عن السّالم؛ لأنه 
لو أطلق النيّة وقع عن السّالم فلا يضره التقييد به» وإن قال: إن 
كان الغائب سالما فهذا عن زكاته وإلا فهو عن الحاضر وكان 
الغائب تالقًا فقد قطع المصنف اعات باه نرق شن 
الحاضر وهو الصّرابء وكذا نقله إمام الحرمين والرافمي عن 
المجمهون: 
قالوا: ولا يضر هذا التّردّد؛ لأنّ التعيين ليس بشرطٍ حتى لو 
قال: هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه خمسة أخرى 
إن كانا سالمين جخلاف ما لو نوى الصّلاة عن فرض الوقت إن 
كان الوقت دخل وإلاً فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق؛ ن التعيين 
شرط في الصّلاة» وحكوا عن صاحب التقريب تردّدًا في إجزائه 
عن الحاضر مع اتفاقهم على إجزائه عن الغائب إن كان باقيًا. 
والصّواب الجزم بإجزائه أيضًا عن الحاضر إن كان الغائب 
تالفًا. | 
ولو قال: هذه عن الغائب إن كان بايا وإلاً فعن الحاضر أو 
هي صدقة» فإن كان الغائب سائًا اجزاه عنه بلا خلافره وإن كان 
الغائب تالفًا لم يقع عن الحاضر كما قال الشّافعي والملصنف 
والأصحاب. 
واتفقرا على انه لو قال: إن كان مالي الغائب سالا فهذا عن 
زكاته او نافلة» فكان سالا م يجزئه؛ لأنه م يخلص القصد 
للفرض» وإن قال: إن كان مالي الغائب سالا فهذا عن زكاته. 
وإلاً فھو تطرّعٌ فكان سانًا اجزأه عنه بلا خلافن صرّح به 
المصّف والأصحاب؛ لأنه أخلص النيّة للفرض؛ ولاه لو اطلق 
النيّه لكان هذا مقتضاه فلا يضر التقييد به» وكذا لو قال: هذا عن 
زكاة مالي الغائب فإن كان تالقًا فهو صدقة تطوّع فكان سانًا 
اجزأه عنه بالاتفاق؛ لما ذكرنا. 
قال أصحاينا: وفي هاتين الصّورتين لو بان الغائب تالفًا لا 
يجوز له الاسترداد. 
قالوا: وكذا لو اقتصر على قوله زكاة الغائب فبان تالقًا لا 
يجوز له الاسترداد إلا إذا صرّح. 
فقال: هذا عن زكاة الغائب. 


فإن كان تالا استرددته. 

وأا إذا أخرج الخمسة وقال: إن كان مورثي مات وورثت 
ماله فهذه زكاته؛ فبان أنه مات وورثه فلا تحسب الخمسة عن 
زكاته بلا خلافي. 

صرح په الصتف وجميع الأصحاب. 

قالوا: لأنه م يبن على أصل فإِنٌ الأصل عدم الإرث بخلاف 
مسألة المال الغائب؛ لأنّ الأصل بقاؤه فاعتضد التردد في النية 
بأصل البقاء. 

ونظيره من قال في آخر رمضان: اصوم غدا إن كان من 
رمضان» فبان منه يجزئه. 

ولو قال ذلك في أوّله لى يجزئه؛ لما ذكرناه في مسألتي زكاة 
الغائب والإرث. 

قال صاحب البيان وغيره: وكذا لو جزم الوارث فقال: هذا 
زكاة ما ورثته عن مورڻي وهو لا يعلم موته» فلا يجزئه بالاتفاق 
أيضًا. 

قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين ما لو باع مال أبيه ظانا 
حياته فبان ميا فإنه يصح على الأصح؛ لن البيع لا يفتقر إلى نيةٍ 
بخلاف الركاة. 

انا إذا قال: هذا عن مالي الغائب إن كان باقيّا واقتصر على 
هذا القدر فكان باتيًا أجزاه عنه» وإن كان تالفًا فليس له صرف 
المخرج إلى زكاة الحاضر على المذهب وبه قطع القاضي أبو 
الطْيْب في اجرد وآخرون؛ وفيه وجهٌ ضعيفٌ حكاه الرافعي أن له 
صرفه إلى الحاضرء واللّه أعلم. 

(َِْ قيل): تصح هذه الصّور على مذهب الشافعي وهو لا 
يجوز نقل الزكاة فكيف تصح عن الغائب؟ قال أصحابنا: يتصور 
إذا جوّزنا نقل الزكاة على احد القولين» وتتصور بالاتفاق إذا 
كان غائبًا عن مجلسه؛ ولكنه معه في البلد لا في بلا آخر» وتتصوّر 
فيمن هو في سفينة أو رة ومعه مال» وله مال آخر في أقرب 
البلاد إليه» فموضع تفريق المالين واحد واللّه أعلم. 

(الَايِسَة): إذا وكل في إخراج الركاة» فإن نوى الموكل عند 
الدّفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الصّرف إلى الأصناف» أو 
عند الصّرف إلى الإمام أو السّاعي أجزأه بلا خلافي؛ وهو 
الأكمل؛ وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه 
بالاتفاق. 

وإن نوى الموكل عند الدّفع إلى الوكيل دون الوكيل فطريقان 
حكاهما المصتف والأصحاب: 


(أحدهما): القطع بالإجزاء؛ لأنّ المكلف بالزكاة هو المالك 
وقد نوى. 

(وَأصّحُهُمَا) فيه وجهان بناءً على تقديم النيّة على التفريق. 

(إن) جوّزنا أجزأ هذا وإلاً فلاء والمذهب الإجزاء. 

ولو وكله وفوّض إليه النيّه ونوى الوكيل. 

قال إمام الحرمين والغزالي: أجزأه بلا خلافيه ولو دفع إلى 
الوكيل بلا نة ودفع الوكيل ولم ينوء لكن نوى الموكل حال دفع 
الوكيل إلى الأصناف أجزا بلا خلافي؛ لان ّة الموكل قارنت 
الصّرف إلى المستحق» فأشبه تفريقه بنفسه» ولو دفع إلى الوكيل 
بلا نيه م نوى قبل صرف الوكيل إلى الأصناف فقد جزم 
صاحب البيان بالإجزاء ويحتمل أنّ فرعه على الأصح» وهو تقدّم 
النية على الدّفع» والله أعلم. 

(فإن قيل): قلتم هنا: إنّ الثائب لو نوى وحده لا يجزئ بلا 
خلافو» ولو نوى الموكل وحده أججزا على المذهب وفي الحجّ 
عكسه يشترط نيّة النائب» وهو الأجير ولا تشترط نيّة المستأجر 
ولا تنفع . 

(فا جرًاب): ما أجاب به المتولي وغيره أنّ الفرض في الفمل 
يقع بفعل الوكيل» فاشترط قصده الأداء عن المستأجر» لينصرف 
الفعل إليه» وأمًا هنا فالفرض يقع بمال الموكل» فاكتفى بيه 
قالوا: ونظير الحسج أن يقول الموكل: أذ زكاة مالي من مالك» 
فيشترط نية الوكيل» والله أعلم. 

(السسادٍسَة): ولي الصي والجنون والسّفيه يلزمه إخراج زكاة 
أموالهم ويلزمه النيّة بالاتفاق» فلو دفع بلا نِيّةِ لم يقع زكاة ويدخل 
في ضمانه» وعليه استرداده فان تعذر فعليه ضمانه من مال نفسه 
لتفريطه» صرّح به ابن كج والرافعي وغيرهما وهو ظاهرٌ. 

(السابعة): إذا تولى السلطان قسم زكاة إنسان» فإن كان 
المالك دفعها طوعاً ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولاايشتزط نة 
السلطان عند الدفع إلى الأصناف بلا خلاف» لأنه نائبهم في 
القبض» فإن لم ينو المالك ونوى السلطان أو لم ينو أيضاً فوجهان 
مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدهما): يجزئه. 

قال المصنف والأصحاب: وهو ظاهر النص في المختصر وبه 
قطع جماعة من العراقيين منهم احاملي والقاضي أبو الطيب في 
اجرد وصححه الماوردي: لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض 
فاكتفى بهذا الظاهر عن النية. 

(والثاني): لا يجزئه لأنه لم ينو» والنية واجبة بالاتفاق» ولأن 


الإمام إنما يقبض نيابة عن المساكين» ولو دفع المالك إلى المساكين 
بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلى نائبهم» وهذا هو الأصح صححه 
المصنف هنا وفي التنبيه وشخيه القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
والبغوي وآخرون» وصححه الرافعي في اجرر. 

قال الرافمي في «الشرخ»: هذا هو الأصح عند جمهور 
المتأخرين» وتأولوا نص الشافعي في المختصرء على أن المراد به 
الممتنع من دفع الزكاة فيجزئه إذا أخذها الإمام لكن نص 
الشافعي في الأم أنه يجزئه إذا أخذها الإمام. 

وإن ل ينو المالك طائعاً كان أو مكرهاً. 

قلت: وهذا النص يمكن تأويله أيضاً على أن المراد يجزئه في 
الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة أخرى. 

وأما في الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليل على أنه لا 
يجزئه في الباطن. 

وهو ما ذکرناه. 

هذا كله إذا دفع رب المال إلى الإمام باختياره. 

فأما إذا امتنع فأخذها منه الإمام قهرأ -فإن نوى رب المال 
حال الأخذ- أجزاه ظاهراً وباطناً وإن ل ينو الإمام؛ وهذا لا 
خلاف فیه» كما سبق في حال الاختيار. 

وإن لم ينو رب المال نظر إن نوى الإمام أجزاه في الظاهر فلا 
يطالب ثانيا وهل يجزئه باطنا؟ فيه وجهان مشهوران في طريقه 
الخراسانيين. 

(أصحهما): يجزئه وهو ظاهر كلام المصمنف وجمهور 
العراقيين. 

وتقوم نية الإمام مقام نيته للضرورة كما تقوم نية ولي الصبي 
والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة. 

وإن لم ينو الإمام أيضاً لم يسقط الفرض في الباطن قطعاً. 

وهل يسقط في الظاهر؟ فيه وجهان مشهوران أيضاً. 

(الأصح): لا يسقط. ۰ 

هكذا ذكره البغوي وآخرون. 

(وأما): وجوب النية على الإمام فالمذهب وجوبها عليه 
وأنها تقوم مقام نية المالك. 

وأن الإمام إذا لم ينو عصى. 

هكذا قال هذا كله القفال في شرحه التلخيص والرافعي 
وآخرون. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: (إن قلنا): لا تسقط الزكاة عن 
الممتنع في الباطن لم تجب النية على الإمام» وإلا فوجهان: 


(أحدهما): تجب كالولي. 
(والثاني): لا. 
لئلا يتهاون المالك بالواجب عليهء والله أعلم.. ا 
(الثاينة): لو تصدّق بجميع ماله ولم ينو الرّكاة لم سقط عنه 
الزکاۃ بلا خلافيه كما لو وهيه أو آتلفه وكما لو كان عليه صلاة 
فرض فصلَى مائة صلا نافلة لا يمزئه بلا خلافيء هذا مذهبنا. 
رفال كاك احيرا يجزئه» ولو تصدّق ببعاضه م يجزئه 
أيضا عن الرّكاة وبه قال أبو يوسف وقال محمدٌ: يجزئه عن زكاة 
ذلك البعض» ولو أخرج خسة دراهم ونوى بها الفرض والتطوّع 
لم يمزئه عن الزّكاة وكانت تطوعًا. 
وبه قال محمّدٌ وقال أبو يوسف: تجزئه عن الزكاة 
دليلنا أنه لم محّض للفرض فلم تصمّ عنه كالصّلاة واللّه 
أعلم. 
وني كتاب الزّيادات لأبي عاصم آنه لو دفع مالاً إلى وكيله 
نرق ا ریا اشر ثم رھ الوكتل وفع عن 
الفرض إذا كان القابض مستحقا. 
% اع # 
قَانَ الصف دو ا شال ج رن 
الصدَقَاتِ إلى تَمانية أصتافي رمم الفْعَرَامُ وَالْسَاكِين الاير 
عَلَيهاء والُرَلفة قنُوبهُمْ وَفِي الراب وَالفَارمُوتَ وَفِي سَبيل الل 
وَابْنُ السبيل. 
(رَكَال) امي وأو حفص البابشامي: يُصْرَفُ من الركاز 
إلى من برف اه حمس الي ء وَالعْييمَةِ؛ لان حو مُقَددٌ 
باس به حمس الفيء والنيمة. 
(رقال) أبو سمي الإصنطخري: تصرف زْكَاة الِطر إِلَى تلات 
ين الفقرَاء؛ هذ َي اذ ْم علَى تمان أصناف لَمْ يَقَعْ 
يق إلى كل راجو مهم مما من الفيق واي الأو0. 
وَالدَلِيِلٌ عَلَيْهِ قَوْلْهُ تعالَى: «إنمَا الصدَمَاتُ ل راء 
وَالْسَاكِين وَالمَايِلِينَ عَلَيْهَا وَاموَلَفَةٍ لوبهم وَفِلي اركاب 
َالغَارَِِ وَفِي سيل الل ابن اليل تأ اف جوع 
المدقات الهم بلا الشطليشه ورك بيهم يوار الشريائ» ٠‏ فَدَلَ 
عَلَى أنه مَمْلوك لَهُمْ مرك بينَهُم). 
(الشرح): قال الشّافعيّ والأصحاب رحهم الله: إن كان 
مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب 
صرفها إلى الأصناف السّبعة الباقين إن وجدواء وإلاً فالموجود 
منهم ولا يجوز ترك صنفي منهم مع وجوده: فإن ترك ضمن 


نصيبه» وهذا لا خلاف فيه إلا ما سياتي إن شاء الله تعالى في 
المؤلّفة من الخلاف» وبمذهبنا في استيعاب الأصناف قال عكرمة 
وعمر بن عبد العزيز والرهري وداود. 

وقال الحسن البصري وعطاءً وسعيد بن جبير والضحاك 
والشعي والثُوريّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيلر: له صرفها 
إلى صنف واحار. 

قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن عبّاس. 

قال ابر ا وله رااان انط واو من ا 
الأصناف. 1 

قال مالك: ويصرفها إلى أمسّهم حاجة. 

وقال إبراهيم النخعي: إن كانت قليلة جاز صرفها إلى 
صنفي. وإلا وجب استيعاب الأصناف» وحمل أبو حنيفة . 
وموافقوه الآية الكريمة على التخيير في هذه الأصناف. 

قالوا: ومعناها لا يجوز صرفها إلى غير هذه الأصناف وهو 
فيهم خير 3 0 

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وقد أجمعوا على أنه لو 
قال: هذه الدنانير لزيا وعمر وبكر قسّمت بينهم فكذا هنا. 

وأا خمس الركاز تهون وجري صرفه في مصرف باقي 
الزكوات» وقال المزني وأبو حفص: يصرف حمس الفيء 
ابت و قال ابر فة سيق بيابه ف باب 6ا الات 

ازا الفطر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب 
صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الزكوات» وقال الإصطخري: 
يجوز صرفها إلى ثلاث من الفقراء ودليلهما في الكتاب» واختلف 
أصحابنا في تحقيق مذهب الإصطخري فقال المصتف: تصرف إلى 
ثلاثةٍ من الفقراء واتفق أصحابنا على أن الإصطخري يجوز 
صرفها إلى ثلاثةٍ من الفقراء» أو من المساكين واختلفوا في جواز 
الصّرف عنده إلى ثلاثةٍ من صنف غير الفقراء والمساكين» فحكى 
عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثةٍ من أي صنفي كان تمن 
صرح بهذا عنه الماوردي والقاضي أبو الطب والسّرخسي 
وصاحب البيان وآخرون. 

وقال ا محامليّ في كتابيه: الجموع والتجريد والمتولّي: بأنه لا 
يسقط الفرض عنده بالدّفع إلى ثلاث من غير الفقراء والمساكين. 

قال السترخسي: جوز الإصطخري صرفها إلى ثلاثة أ 
من صنفيء أو من أصنافي متلفة. قال: وشرط الإصطخري في 
الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه. 

قال فإن دفعها إلى الإمام أو السّاعي لزم الإمام والسّاعي 


تعميم الأصناف؛ لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم» وشرط 
مالك صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصّة» هذا كلام السرخسي. 

واختار الرّوياني في الحلية قول الإصطخري» وحكى عن 
جماعة من أصحابنا اختياره قال الرافعي: ورأيت بخط الفقيه أبي 
بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره 
ورأيه: إنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص واحودٍ والمشهور في 
المذهب وجوب استيعاب الأصناف» ورد اانا مذهب 
الإمسعري 

وقوله: إنها قليلة بانه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكشر 
قالوا: وينتقض قوله أيضًا من لزمه جزءٌ من حيوان بان تلف 
معظم التصاب بعد الحول وقبل التَمكنء وكذا لو لزمه نصف 
دينار عن عشرين مثقالأ» فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق 
عله الوم ریو اع 

هذا كله إذا فرّق الزكاة رب المال أو وكيله فأمًا إذا فرّق 
الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى 
الأصناف الموجودين؛ ولا يجوز ترك صنفه منهم بلا خلافي» 
لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحا إلى شخص واحلرء وزكاة 
شخصين أو أكثر إلى شخص واحلر بشرط أن لا يرك صنفّاء ولا 
برخ يجنا على لقي وسر ق نما بعد إن قله اللداقياق: 

فخ تخ ا 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (فَإنْ كان الذي برق الركاة 
هُوّ الإِمَام قسْمَهَا عَلَى ثَمَانيةٍ ْم 46 لِْعَايل وَهُوَ اون ما 
يدا بو هيده على وجو الهوضء رياح على قاذر 
الموَاسّاق ذا کان اسهم كَدْرَ اجره دَفَمَهُ إل وإ كان كير مِنْ 
اجره ا عل ااا وَقَسْمَهُ على سيهايهم» وَإنْ ؛ كان 
ل ين ارتو م وين ين أن اااي ان 

سَهْم المصَالِحء وَلَوْ قيل: َم ِن حَق سائر الصاف لَمْ يكن ب به 
َأ فَمنْ أصْحَابنَا من قَالَ: فيه قؤلان: 

(احدهما) : َم ِن حن اثر الأعنتافر؛ َُيَعْمَلُ لهب 
كانت أجرتهُ عَلَيْهِم. 

(والثاني): نمم ِن سهم الَصَالِح؛ لاذ الله تَعَالَى جَمَلَ 
لکل صف سَّهْمًاء » فلو قَسْمْنَا ذلك الآصتاف وَنَقَصْنَا حَقَهُمْ 
فضا العَامِلَ عَم وَمَنْ أصْحَابنَا من قَالَ: الإِمَامُ بالا إن 
سَهْم الصاح إن اء ِن سي ايه أنه ؛ يبه 
الحَاكم؛ بي يوخ الف على وجو لاتق مد 
الأجير فَحيرَبيْنَ حقيهماء وَينْهُمْ مَنْ قَالَ: إن كان بدا بتصيبه 


شَاء تممه مِنْ 


فَوَجَدَهُ ينص نَم ِن سهَايِهِمٌ» َإِنْ كَانَ بَا بيهام الصاف 
اا ولو تر عل كت ب سو للا 
لأنهُ شى عَلَيْهِ اسسْتِرْجَاعٌ ما 
عن حاو الأمتتاف ش٠‏ تكم بن انتغل ا 
عَنْهُمْ شيءَ تكم مِنْ سهم الَصَالِح» والصحيح هُرَ ليق الأول 
َيْعْطِي الحاثيرَ والمريف ين سهم العَاولِء لأنْهُمْ مِنْ جُمْلَةٍ 
الالء وَفِي أَجْرَةٍ و الكيّال وَجْهّان» (قال) بو عَلِي ان أبي 
مير : هي على رَبْ الالء لأنْهَا ‏ تجبُ للإيقَاء وَالإيقَاءُ حق س 
عَلَى رب الال انت اجر علب (رقال أبر إشحاق: کون 

من الصدَقَةٍ E‏ ذي على ره اال نا على القرْض 
الي وجب عليه ۾ في الركاةٍ). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا أراد الإمام قسم الزكاةء فإن لم 
يكن ثم عامل بان دفعها إليه أرباب الأموال فرّقها على باقي 
الأصناف» وسقط نصيب العامل» ووجب صرف ججميعها إلى 
الباقين من الأصناف» كما لو فقد صنفٌُ آخرء وإن كان هناك 
عامل بدأ الإمام بنصيب العاملء لما ذكره المصئف» وهذه البداءة 
مستحبّة ليست بواجبة بلا خلافي. 

قال أصحابنا: وينبغي للإمام وللسّاعي إذا فوّض إليه تفريسق 
الزكوات أن يعتني بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم» وقدر 
حاجاتهم واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جميع الزكرات بعد 
معرفة ذلك أو معه» ليتعجل وصول حقوقهم إليهم؛ وليأمن من 
هلاك المال عنده. 

قال أصحابنا: ويستحق العامل قدر أجرة عمله قل أو كش 
هذا المتفق عليه فإن كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته فقط أخذه. 

وإن كان أكثر من أجرته أخذ أجرته والباقي للأصناف بلا 
خلافي؛ لأنّ الركاة منحصرة في الأصناف» فإذا لم يبق للعامل فيها 
حق تعيّن الباقي للأصناف» وإن كان أقل 
أجرته بلا خلافو» ومن أين يتمم؟ فيه هذه الطّرق الأربعة التي 
ذكرها المصئف. 

(الصحيح) منها عند المصنف والأصحاب: أنها على قولين: 

(أَصّحُهُمَا): يتمّم من سهام بقيّة الأصناف وهذا الحلاف 
إنما هو في جواز التتميم من سهام بقيّة الأصناف. 

وأمّا بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلافي بل قال 
أصحابنا لو رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلّها من بيت المال 
ويقسّم جميع الزكوات على بقيّة الأصناف جاز؛ لان بيت المال 
لمصالح المسلمين» وهذا من المصالح. 


من أجرته وجب إتهام 


اتفاق الأصحاب عليه؛ والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويعطي الحاشر والعريف والحاسب |والكاتب 
والجابي والقسّام وحافظ المال من سهم العاملء لأنهم فَن 
العمال. 
ومعناه أنهم يعطون من السّهم المسمّى باسم العامل» وهر 

ثمن الرّكاة لا أنهم يزا مون العامل في أجرة مثله. 
قال أصحابنا: والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال» 
والعريف هو كالنقيب للقبيلة» وهو الذي يعرف الساعي أهل 
الصّدقات إذا لم يعرفهم: قال أصحابنا: ولا ح قفي الركاة 
للسّلطان» ولا لوالي الإقليم ولا للقاضي» بل رزقهم إذالم 
يتطوّعوا من بيت الال في حمس الخمس المرصد للمصالح؛ لان 
عملهم عام في مصالح جميع المسلمين» بخلاف عامل الزّكاة؛ قال 
أصحابنا: وإذا لم تقع الكفاية بعامل راخلوار كاير اواو 
حاسبو أو حاشر ونحوه» زيد في العدد بقدر الحاجة؛ وفي أجرة 
الكيّال والورّان وا الغنم وجهان مشهوران ذكرهطا المصنف 
بدليلهما. 
(أصّحُّهُمًا): عند الأصحاب أنها على رب المال» وهذا 
الخلاف في الكيّال والورّان والعاد الذي ييز نصيب الأصناف 
[من نصيب رب المال. 
فاما الذي ييّز بين الأصناف] فأجرته من سهم العامل بلا 
خلافيء ومن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان» قلال: ومؤنة 
إحضار الماشية ليعدّها العامل تجب على رب المال؛ لأنها للتمكين 
من الاستيفاء» قال: وأجرة حافظ الزكاة وناقلها والليت الذي 
تحفظ فيه الرّكاة على أهل السّهمان ومعناه أنها تؤخذ من جملة 
مال الركاة قال: ويجوز أن يكون الحافظ والثاقل هاشميًا ومطلييًا 
بلا خلافي لأنه أجيرٌ محض. 
وذكر صاحب المستظهري في أجرة راعي أموال الركاة بعد 
قبضها وحافظها وجهين: 
(أصّحُهُمَا): وبه قطع صاحب العدّة تجب في جملة الزّكاة. 
(والثاني): تجب في سهم العامل خاصّة؛ والله أعلم. 
ةذ فا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَسَهْم للفقراء والفقيٌ هُوَ 
ِي لا جد تابقع رعا من فته فيفع إل ارول بو 
حا ِن او ْمَل بها إن كان فيه فر أ بضاعة عَدَيْنْجُرُ فيهًا 
ّى لو احج إلى مال كثير لأبضاعة الي تلح لَه وَيُضِْنْ 


|| 
ا 


ل ل كير أنه 
قر لم بقل نه إلا ييل لان مب ُت غَِاهُ فلا قبل دى الفقر 
لأسي کت زر هآر وقرف له مال قلا 


الإِضْمَان إن کان وبا اع أن لا كب ل لَه عطي لِمَارَوَى 

يد ال ْنَّعبِ الل ن الخيار: أن رَجُليّنَ سألا رَسول الله كلل 
اة َصَمَدَ بره ليما و 3 قال أَعْطيكُمَا بَمْدَ أَنْ 
َعلِمَكُما ا لا حط فيه لمي ولا قوي مكبو وَعَلْيَخْلِفُ؟ 
فيه وَجَهَان: ١‏ 

ا ؛ لان اللي کل لم حلفي الرجُلين. 

(الثاني): : يَمْلِفُ؛ لأن الظَامِرَ أنه يَقفَدِرُ عَلَّى الكَسْبو مَمَّ 
القوة. 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود ]1١5773[‏ 
والّسائي ]۲١۹۸[‏ وغيرهما باسانيد صحيحة عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: «أخبرتي رَجُلان أنْهُمًا أا رَسُولَ الله ييل 
في حَجة لاع وُو يُقسم م الصئدقة فسالا يها رح ين لبر 
وَخَفَضة رانا جَلْدَيْن فَقَالَ: إن شما اتك رلا حَظ نييًا 
ِي ولا قوي مُكسيبو» هذا لفظ إسناد الحديث ومتنه في کتاب 
الك" 

(وقوله): جَلْديْنٍ -بفتح الجيم- أي قويين. 

ووقع في أكثر نسخ امهب عبيد الله بن عبد الله بن الخياره 
ووقع في بعضها عبيد الله بن عدي بن الخيار. 

وهذا الثاني هو الصّواب؛ والأوّل غلطٌ صريح وهو عبيد 
الله ابن عدي ابن الخيار. 

-بكسر الخاء المعجمة- وبعدها ياء مثناة من تحت: ابن نوفل 
بن عبد منافي ابن قصيً وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من جع 
الطرائف. 

وكذا هذه في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرهما من 
كتب الحديث. 

وينكر على المصنف فيه شيءٌ آخر وهو أنه قال: عن عبيد 
الله أن رجلين سالا رسول الله ل وعبيد الله تابعي فجعل 
الحديث مرسلاً وهو غلط بل الحديث متّصلٌ عن عبيد الله عن 
الرّجلينَ كما ذكرناه. 

وهكذا هو في جیع كتب الحديث. والرّجلان صحابيان لا 
يضر جهالة عينها؛ لان الصّحابة كلهم عدول. 


ل ع سس ررق 


وقوله: (صَعَد بْصره) هو -بتشديد العين-» أي رفعه. 


وقوله: (وَصوَبَهُ) أي حفضه» وقوله في أوّل الفصل (ينْ أَدَاٍ 


يَعْمَلُ بها) هي -بفتح الهمزة- وبدال مهملة» وهي الآلة. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في حقيقة الفقير الذي يستحق سهمًا في الزكاة. 

قال الشافعي والأصحاب: هو الذي لا يقدر على مايقع 
موقعًا من كفايته لا بمال ولا بكسب وشرحه الأصحاب فقالوا: 
عفن و اکب اعلا اوا لا بقع را بيخ 
كفايته» فإن لم يملك إلا شيئا يسيرًا بالنسبة إلى حاجته بأن كان 
يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يلك درهمين أو ثلاثة كل 
يوم فهو فقيرٌ؛ لان هذا القدر لا يقع موقعًا من الكفاية قال 
البغويّ وآخرون: ولو کان له دارٌ يسكنها أو ثوب يلبسه متجمّلاً 
به فهو فقي ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه. 

قال الرّافعي: ولم يتعرّضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة 
وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن. 

(فُلْت): قد صرح ابن كج في كتابه النُجريد بان العبد الذي 
يحتاج إليه للخدمة كالمسكنء وأنهما لا يمنعان أخذه الرّكاة؛ 
لأنهما مما يحتاج إليه كثيابه قال الرّافمي: ولو كان عليه دين 
فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدّي به الدّين لا حكم لوجوده ولا 
يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء» كما لا اعتبار به في وجوب 
نفقة القريب. 

قال: وفي فتاوى البغوي أنه لا يعطي سهم الفقراء حتّى 
يصرف ما عنده إلى الدين. 

قال البغوي: يجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر إلى 
أن يصل ماله. 

قال: ولو كان له دين مؤجّل فله أخذ كفايته إلى حلول 
الأجل. 

قال الرّافعي: وقد يتردّد الناظر في اشتراطه مسافة القصر. 

(وأمًا) الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم 
الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقمًا من كفايته كما ذكرنا في 
المال» ولا يشترط العجز عن أصل الكسب» قالوا: والمعتير كسب 
يليق محاله ومروعته» (وأمَا) ما لا يليق به فهو كالمعدوم. 

قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغلٌ 
بتحصيل بعض العلوم الشرعيّة بحيث لو أقبل على الكسب 
لانقطع عن التحصيل حلت له الرّكاة؛ لأنّ تحصيل العلم فرض 


كفا 
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وأمًا من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحلّ له الزكاة إذا قدر 
على الكسب» وإن كان مقيمًا بالمدرسةء هذا الذي ذكرناه هو 


الصّحيح المشهور وذكر الدّارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): يستحقّ وإن قدر على الكسب. 

(والثاني): لا. 

(وَالثايِث): إن كان نيا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به 
استحقّ وإلآ فلاء ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوّع وامًا من 
أقبل على نوافل العبادات - والكسب ينعه منها. 

أو من استغراق الوقت بها - فلا تحمل له الزكاة بالاتفاق؛ 
لأنّ مصلحة عبادته قاصرة عليه» بخلاف المشتغل بالعلم. 

قال أصحابنا: وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له 
الزكاة؛ لأنه عاجرٌ. 

فرع و کے 
هل يشترط 2 الفقير الزّمانة والتعفف 
عن السؤال؟ 

فيه طريقان: 

المذهب: لا يشترط. 

وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم. 

(والثاني): حكاه الخراسانيون فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): لا يشترط. 

(والشاني): يشترط قالوا: الجديد لا يشترطهء والقديم 
يشترطء وتأول العراقيون وغيرهم القديم. 

(فرع): قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعًا من كفايته 
المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله 
بغير إسرافي ولا إقتار لنفس الشخص ولن هو في نفقته. 

(فرع): المكفى بنفقة أبيه أو غيره من يلزمه نفقته والفقيرة 
التي ها زوج عن ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء؟ فيه 
خلاف منتشرٌ ذكره جماعة منهم إمام الحرمين» ولخصّه الرّافمي 
فقال: هو مبني على مسألقٍ وهي لو وقف على فقراء أقاربه أو 
أوصى لهم فكانا ني أقاربه هل يستحقان سهما في الوقف 
والوصية؟ فيه أربعة أوجو: 

(آصّخّهَا): لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيار والخضري 
وصحّحه الشيخ أبو علي السّنجيّ وغيره. 

(والثاني): يستحقان قاله ابن الحدّاد. 

(وَالثَالِثْ): يستحق القريب دون الرّوجة؛ لأنها تستحق 
عوضًا يثبت في ذمّة الرُوجٍ ويستقرَ» قاله الأودني. 

(وَالرَاعٌ): عكسه» والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل 


وجه حى الدواء وأجرة الطّبيب» فاندفعت حاجاته والروجة 
ليس ها إلا مقدّرٌء وربّما لا يكفيها. 
قال: فما مسألة الرّكاة - فإن قلنا - لا حق هما في الوقف 
والوصيّة فالرّكاة أولى؛ وإلاً فوجهان: 
(الآصّح): يعطيان كالوقف والوصية. 
(والثاني): لا. 
وبه قال ابن الحداد» والفرق أن الاستحقاق في الوقف باسم 
الفقرء ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره. 
وني الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجّه التفقة» فأشبه من 
يكتسب کل يوم كفايته» فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة» وإن 
كان معدودًا من الفقراء» والخلاف في القريب إذا أعطاه غير من 
تلزمه نفقته من سهم الفقراء» أو المساكين» ويجوز له أنايعطيه من 
غيرهما بلا خلافي. 
(وأما) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء 
والمساكين بلا حلاف لأنه مستغن بنفقته» ولأنه يدفع عن نفسه 
النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازي والمكاتب 
إذا كان بتلك الصّفة» وكذا من سهم المؤلّفة إل أن يكلون فقيراء 
فلا يجوز أن يعطيه؛ لثلاً يسقط النفقة عن نفسه» ويجوز أن يعطيه 
من سهم ابن السّبيل مؤنة السّفْر دون ما يحتاج إليه سغرا 
وحضرًا؛ لأنّ هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة. 
وما في مسألة الرّوجة فالوجهان جاريان في الرّوْجٍ كفيره؛ 
لأنه بالصّرف إليها لا يدفع عن نفسه التفقة» بل نفقتها عوض 
لازم سواءً كانت عنيةٌ أو فقيرة فصار كمن استاجر فقيرًاء فان له 
دفع الزكاة إليه مع الأجرة» وقطع العراقيّون باه ليس له الدّفع 
إليهاء فإن قلنا: لا يجوز الدّفع إليهاء فلو كانت ناشزة فوجهان: 
(أحدهما): وهو الذي ذكره البغوي يجوز إعطاؤها؛ لأنه لا 
نفقة ها. 
(وَأصَحُهُمَا): لا يجوز» ويه قطع الشّيخ أبو حامر 
والأكثرون؛ لأنها قادرة على الثفقة بترك التشوزء فأشبهت القادر 
على الكسب» وللرّوج أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم بلا 
خلافيء ومن سهم المؤلّفة على الأصح» وبه قطع المتوليء وقال 
الشتيخ أبو حام: لا تكون المرأة من المؤلفة» وهو ضعيفف. 
قال أصحابنا: ولا تكون المرأة عاملة ولا غازية. | 
وأمّا سهم ابن السّبيل فإن سافرت مع الرُوج لم تعط منه 
سواءٌ سافرت بإذنه أو بغير إذنه؛ لان نفقتها عليه في الخالين؛ 
لأنها في قبضته ولا تعطى مؤنة السّفر إن سافرت معه بغير إذنه؛ 


المجموع - كتاب الزكاة 


لها عاصيةٌ وإن سافرت وحدها - فإن كان بإذنه - وأوجبنا 
نفقتهاء أعطيت مؤنة السّفر فقط من سهم ابن السّبيل؛ وإن ل 
نوجبها أعطيت جميع كفايتهاء وإن سافرت وحدها بغير إذنه ل 
تعط منه؛ لأنها عاصية. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: ويجوز أن تعطى هذه من 
سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة؛ لأنها تقدر على العود إلى 
طاعته والمسافرة لا تقدر. ش 

فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم 
ابن السّبيل لخروجها عن المعصية. 

هذا آخر ما نقله الرّافعي» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو كانت الرّوجة ذات مال فلها صرف 
زكاتها إل الرّوج إذا كان بصفة الاستحقاقه سواءٌ صرفت من 
سهم الفقراء والمساكين أو نحرهم لأنه لا يلزمها نفقته فهو 
كالأجني وكالأخ وغيره من الأقارب الّذين لا تجب نفقتهم 
ودفعها إلى الرّوج أفضل من الأجنيّ كما ستوضّحه في أواخر 
الباب إن شاء الله. 

(فرع): إذا كان له عقارٌ ينقص دخله عن كفايته فهو فقيرٌ أو 
مسكينٌ» فيعطى من الركاة تمام كفايته ولا يكلف بیعه» ذكره أبو 
العبّاس الجرجاني في التحرير والشّيخ نصر المقدسي وآخرون. 

(فرع): قال الغزايّ في الإحياء: لو كان له كتب فق لم تخرجه 
عن المسكنة - يعني والفقر - قال: فلا يلزمه زكاة الفطر» وحكم 
كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه؛ قال لكن ينبغي أن يحتاط 
في فهم الحاجة إلى الكتاب» فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض: 
التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة» فالتفرج لا يعد حاجة 
كاقتناء كتب الشعر والتوازيخ ونحوهما تا لا ينفع في الآخرة ولا 
في الدنيا فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنم اسم المسكنة. 

(وأمًا) حاجة التعليم فإن كان للتكسّب كالؤدب والمدرّس 
بأجرةٍ فهذه آلته» فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» وإن كان يدرس 
لقيام فرض الكفاية لم تيع . اه 

ولا تسلبه اسم المسكنة؛ لأنها حاجة مهمّة أي حاجة. 

ونا الاستفادة والتّعلّم من الكتاب كادّخاره كتاب طب 
ليعالج نفسه به. 

أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ بهء فإن كان في البلد طبيبث أو 
واعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج؛ ثم ريما لا 
يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدق 

قال فينبغي أن يضبطء فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة فهو 


مستغن عنه» فتقدّر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسّنة فلا 
ناويات ااي الف روات اق اش 
والكتب بالثياب آشبه» وقد يكون له من كتانبو نسختان فلا 
حاجة له إلا إلى (أحدهما): فإن قال: أحدهما أصح والأخرى 
أحسن» قلنا: اكتف بالأصح وبع الأحسنء وإن كانا كتابين من 
علم واحدٍ أحدهما مبسوط والآخر وجيزٌ فإن كان مقصوده 
الاستفادة فليكتف بالمبسوط» وإن كان قصده التدريس احتاج 
إليهما. 

هذا آخر كلام الغزالي وهو حسِنٌ إل قوله في كتاب الوعظ 
أنه يكتفي بالواعظ فليس كما قال؛ لاله ليس كل اح ينتفع 
بالواعظ كانتفاعه في خلوته» وعلى حسب إرادته. 

وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الرّيادات: لو كان له كتب 


علم وهو عام جاز دقع سهم الفقراء إليهء قال: ولا تباع كتبه في 
الدين: : الله أعلم. 
(فرع): ستل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذنين لم 


تجر عادتهم بالتكسّب بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين؟ فقال: نعم وهذا صحيحٌ جاز على ما سبق أنّ المعتبر 
حرفة تليق به واللّه أعلم. 

(الَسَلَةُ الاي في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين» قال 
أصحابنا العراقيّرن وكثيرون من الخراسانيّين: يعطيان ما يخرجهما 
من الحاجة إلى الغنى» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. 

وهذا هو نص للشافعي رحمه الله واستدل له الأصحاب 
بحديث قبيصة بن المخارق الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله 
ل قال: «لا تل لَه إلا لاح تلات رَجُلُ تَحَمَلَ حَمَالَةٌ 

ل a‏ ت 

حت ماله فَحَلْتْ [ له انأل نی بٔمیب واا ین عبش أذ 

َال eT‏ وجل أصَابتة فاق حى يرل ثَلانَةٌ مِنْ 
وي ا يجا ِن قَْيه: َقَد أصابت فلاا فاقة فَحَلْت لَه الال 
تی يُصيب واا ين عَيْش» ار قال سِدَادًا ِن عَيْش» قمَا 
سواه يِن المسألَةٍ ي قبيصَة سحت يألا صَاحِيهَا ماه رواه 
مسلم في صحيحه ١ )٤[‏ والقوام والسّداد- بكسر أرما 
وهما بمعنى. 

قال أصحابنا: فأجاز رسول الله َة المسألة حى يصيب ما 
یس حاجته فدل على ما ذكرناه. 

قالوا: وذكر الثلاثة في الشتّهادة للاستظهار لا للاشتراط قال 
أصحابنا: فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته 


أو آلات حرفته» قلت قيمة ذلك آم كثرت» ويكون قدره بحيث 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقريبًا 

ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان 
والأشخاص. 

وقرّب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطى 
خسة دراهم أو عشرة» ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة 
آلاف درهم مثلاً إذا لم يتات له الكفاية باقلّ منها. 

ومن كان تاجرًا أو خبَارًا أو عطارًا أو صرّافا أعطي بنسبة 
ذلك ومن كان خيّاطًا أو نجارَا أو قصارًا أو قصابًا أو غيرهم من 
أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لثله» وإن 
كان من أهل الضّياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعةٍ 
تكفيه غلتها على الدّوام. 

قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا بحسن صنعة أصلاً ولا 
تجارة ولا شيئًا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب 
لأمثاله في بلاده ولا يتقدّر بكفاية سن قال المتولّي: وغيره: يعطى 
ما يشتري به عقارًا يستغل منه كفايته» قال الرّاقفعصي: ومنهم من 
يشعر كلامه بانه يعطى ما ينفق عينه في مدّة حياته» والصّحيح بل 
الصّواب هو الأوّلء هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو 
المذهب الصّحيح الذي قطع به العراقيون وكشيرون من 
الخراسانيين» ونص عليه الشافعي وذكر البغوي والغزاليّ وغيرهما 

من الخراسانتين أنه يعطى كفاية سنةٍ ولا يزاد؛ لن الرّكاة تتكرّر 
كل سنةٍ فيحصل كفايته منها سنة سنةء وبهذا قطع أبو العبّاس بن 
القاص في المفتاح» والصّحيح الأوّل وهو كفاية العمر. 

قال الشّيخ نصرٌ المقدسي: هو قول عامّة أصحابناء قال: وهو 
المذهبء وقال الرّافعي: وهو قول أصحابنا العراقيين وآخرين» 
وقال صاحب البيان: هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا. 

اة الالَِة): إذا عرف لرجل مال فادّعى تلفه وأنه فقي 
او سكن [ يقل سه الا ا ال را حلاف 
فيه» وني هذه البيّدة وصفتها كلام سيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
فصل المكاتب. 

قال الرّافمي: ولم يفرّقوا بين دعواه الهلاك بسب خفي 
كالسّرقة» أو ظاهر كالحريق» وإن لم يعرف له مال وادّعى الفقر أو 
المسكنة قبل قوله ولا يطالب بِييّدَةٍ بلا خلافي؛ لن الأصل في 


الإنسان الفقر. 
َة الرابعَة): إذا ادّعى آنه لا كسب له» فإن كان ظاهره 


قوله بغیر يمين بلا خلافر؛ أن الأصل والظاهر عدم الكسب» 
وإن كان شاب قويًا م يكلف البّنة بلا خلاف, بل يقبل قوله» وهل 
يحلف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 
(أَصَّحُهُمَا): يقبل قوله بلا مين للحديث؛ ولان مبئى الزكاة 
على المسامحة والرّفق» فلا يكلّف ييناء والقائل الآخر يتأوّل 
الحديث على أن الي بي علم من حالما عدم الكسب والقدرة. 
وهذا تأويلٌ ضعيف» فإنٌّ آخر الحديث يخالف هذا (فَإنْ 
ا فاده نيل ابسن سا ار شرا فد روعاف کن 
نكلء فإن قلنا: شرط لم يعط وإلاً أعطي. | 
ولو قال: لا مال لي واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجيء في 
تحليفه ما ذكرناه» هكذا نقلوه» وهو ظاهر. 0 
كن % نت 
تن لفت حرصت فسان و اا 
وکين هُرَ اَي يقر عَلَى ما يََمُ مَْقِعًامِنْ ایی إلأ أنه لا 
كفيو وَقَالَ بو إمْحَاق: مر اي لاجد مايق مُوْقِمَامِنْ 
كمي َم الذي يَجِدمَا يَقَعمَوِْمًا ين كمد هر لمهي 
وَالأَولُ أَظْيَرُ؛ِ لن الله تَعَالَى بَدَ دأ بالشقراب وَالعوَب لا بدا إلا 
الآهَم لاحم فَدَل عَلَى أن المَقِير مسرا حَاجَة؛ ون ا ل 
قَالَ: للم أخيني كينا أبنتي يشكيناه: ركان له عرد 
يِن الفقر» قَدَل على أن الفقر شد رذع إلى الللكين تتام 
الكِقَايَقَ إن اذْعَى يالا لم يقب منْهُ إلا ب بي لأنهُ يد يي جلاف 
الظاهر). 
(الشرح): انا قوله: «إن الي بل كان يَتَعَودُ ين الفقر فهر 
ثابت في الصّحيحين [خ: (e ٠۷(‏ م: [(0A۹)‏ من رإواية عائشة 
رضي الله عنها. 
وأمًا حديث: «أخيني كينا وأيتني كينا ا 
في جامعه في كتاب الرّهد [1707] والبیهقي في سننه [۱۲۹۳۱] 
وغيرهما من رواية أنس رضي الله عنه وإسناده ضعيف» ورواه 
ابن ماجه في سننه في كتاب الرّهد [4177] من رواية ابي سعيٍ 
الخدري رضي الله عنه وإسناده أيضًا ضعيف؛ ورواه الييهقية 
أيضمًا ]١7970[‏ من رواية عبادة بن الصّامت. ۰ 
قال البيهقي: قال أصحابنا: فقد استعاذ يل من الفقر وسال 
المسكنة. 
وقد كان له يك بعض الكفاية فدل على أن المسكين من له 
بعض الكفاية قال البيهقي: وقد روي من حديث أنأس أن الي 
بل استعاذ من المسكنة والفقر فلا يجوز أن يكون استعاذ من 


الحال التي شرّفها في أخبار كثير» ولا من الحال التي سال ڳل أن 
يحبى ويمات عليهاء قال: ولا يجوز أن تكون مسالته كل تخالفة لما 
مات عليه يكل نقد مات مكفيًا ما أفاء اللّه تعالى عليه وقال: 
ووجه هذه الأحاديث عندي أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة 
اللّذين يرجع معناهما إلى الل كما استعاذ بل من فتنة الغنى؛ 
نقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان يقول: 
الله ني عرد بك ِن وة الثار , َو الفقَرٍِ وَعَدَابِ القَبرء 
وَشر فة الفِنى» شر نة الق ألم ني أعُودُ بك من شر ف 
الدّجال» رواه البخاري [501] ومسلم [589]. 

وفيه دلي على أنه كل إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون 
حال الفقرء ومن فتنة الغنى دون حال الغنى» قال: وأمًا قوله كك 
إن کان قال: «أخيني كينا وَأنْنِي كينا فإن صح طريقه 
وفيه نظ فاّذي يدل عليه حاله عند وفاته يك آنه م يسال مسكنة 
يرجع معناها إلى القلّه بل مسكنة معناها الإخبات والتواضع» 
وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين وان لا يحشر في زمرة الأغنياء 
المترفين» قال القتيي: المسكنة مشتقّةٌ من السّكون يقال: تمسكن 
الرّجلء إذا لان وتواضع وخشع» هذا آخر كلام البيهقي. 

ومذهب أبي حنيفة ومالك أن الممسكين أسوا حالاً من 
الفقي» كما حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي» قال 
أصحابنا: والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الفقير والمسكين لا 
يظهر له فائدة في الرّكاة لأنه يجوز عنده صرف الرّكاة إلى صدفم 
واحدٍ بل إلى شخص واحا من صنفيء لكن يظهر في الوصية 
للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون الفقراء» وفيمن أوصى 
بالف للفقراء وبماثة للمساكين وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن 
على أحد الصّنفين دون الآخرء أمَا إذا أطلق أحد الصنفين في 
الوصيّة والوقف والنذر وجميع المواضع غير الزّكاة ولم ينف الآخر 
فإنه يجوز عندنا أن يعطي الصّنف الآخر بلا خلافي صرح به 
أصحابنا واتفقوا عليه» وضابطه أنه متى أطلق الفقراء أو المساكين 
تناول الصتفين؛ وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب 
التّمييز حينتل ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين آيهما أسرأ 
حالاً؟ والمشهور عندناء وهو الذي نص عليه الشافعي وجماهير 
أصحابنا المتقدتمين والمتأخرين أن الثقير أسوا خالا كما ذكره 
المصئّفء وبهذا قال خلائق من أهل اللّغة. 

(آئا) حقيقة المسكين فقال الشافعي والأصحاب: هو من 
بقدر على ما يقع موقمًا من کفایته ولا يكفيه؛ قال أصحابنا: 
مثاله: يحتاج إلى عشرةٍ ويقدر على ثمانيةٍ أو سبعة» وسبق في 


فصل الفقير أن القدرة على الكسب كالقدرة على المال وتقدّم 
بيان الكسب المعتير والمال المعتبرء وأنّ الفقير والمسكين يعطيان 
تمام كفايتهاء وسبق كيفية إعطاء الكفاية وجميع الفروع السّابقة لا 
فرق فيها بين الفقير والمسكين» قال أصحابنا: وسواءٌ كان المال 
الذي يملكه المسكين نصابًا أو اقل أو أكثر إذا لم يبلغ كفايته 
فيعطى تام الكفاية وقال أبو حنيفة: لا يعطى من يملك نصابًا. 

دليلنا أن هذا لا أصل له» والنصوص مطلقة فلا يقبل 
تقييدها إلا بدليل صحيح» ولو ادّعى الفقير أو المسكين عيالاً 
وطلب أن يعطى كفايته وكفايتهم فهل يقبل قوله في العيال بغير 
بينة؟ آم لا بد من البينة؟ فيه وجهان مشهوران» حكاهما الشيخ 
أبو حامك وصاحب البيان وآخرون. 

(أَصّحُهُمًا): لا يعطى إلا بين لإمكانها وبهذا قطع الصف 
والأكثرون. 

% تم %* 

قال الصف در الله عالت (وَسَهم لِلْمَُلْمَةِ وَمُمْ 
ران شنار کان انا کنا ران مرب رج 
خير وَضَرْبُ يُحَافُ شر وقذ كان الي ب يُعْطِيهِم؛ وَهَلْ 
يُعْطَْن بَعْدَة؟ فيه قَوْلان: 

(احدهما): يُمْطَرْنَ؛ لأن الَعْنى الذي بو أعْطَامُم الي كلل 
قد يُوجَدُ بَمْدَه. 

(والشاني): لا يُمْطَوْن؛ لن الخَلّمَاءَ رضي الله عنهم بَمْدَ 
رَسُول الله كه لم يُمَطُوهُمْ 

دل تر رضي اله عه ونا لاطي على لش ادم شي 
َمَنْ شاءَ يوين ومن شاءَ فيفر فَإذا قُلنا: :انهم يُمطَْن نهم 
لا يُمْطَوْدَ مِن الركاي أن الركَاة لا حن فبا لِْكمَانِ وَإنمَا 
طون من هم الصَالِحٍ. 

أن امتلموه فيم أرب أرب 

(أَحَدُعَا) قوم لَهُمْ شرف فَيِمْطَوْدُ لِيَرْعّب نظَرَاوُمُمْ فِي 
الإسلام؛ ۽ 9 لني کا أل الزترقان بر ڪڍ بن حاتو. 

(والثاني): َم أسَْمُراء ونيهم في الإسلام ضمِيقة يعون 
لتقو يهُم؛ لان الي كله أغطى با سيان بن حَربو. 

وَصَفْوَانَ ابن أي وَالْأْرَعَ بْنَ حابس وَعْيْنَة بن صن لكل 
راجا هنهم يائة مين الإبل. 

هَل يُمْطَى هَذان الفريقان بَمْد النبي كل؟ فيه قَؤلان: 

(أحدهما): لا يُعْطَوْنٌ؛ لذن الله تَعَالّی أعَر السلا فَأغْنى 
عَن الألْفٍ بالمال. 


(والثاني): يُمْطَْنَ؛ لأن انى الذي ب أغطوا قَد يُوجَدُ بَمْدَ 
ابي يك وَمِنْ أبن يمطَرْن؟ فيه قَرلان: ˆ 
(أحدهما): ين القاس اة 

(والاتي»: ن حمس الفمس؛ 54 ذلك متف فان يذ 

ا سل 

(وَالضرْبٌ الالت): َم يهم قَوْمٌ مِنَ الكقار إن أَعْطُوا 
لومم 

(الفْرَبُ الرابع): قوم يليه م قَرْمٌ ين أَهْل الصّدَقَات إن 
أَْطُوا جَبُوا الصدقات رفي هذبن الفرئين ربع أقرال: 

(أحَدُهَا): :يُْطَْن ين سهم الَصَالِحٍ؛ آذ يك مَصُلْحةٌ. 

(والثاني): ين سهم اَم ين الصّدقَات؛ لايد 

(رًالٌالت): من سهم الغزاقٍ ل يَغْرُون. 

ا : وهو الوص نَم يُمْطَوْنُ يِن سهم الرَاة وَمِنْ 

سهم ارمق نہ جَمَعُوا م مَعْنَى القريقين). 

(الشرح): حديث إعطاء الني بل مؤلّفة الكقار صحيح 
مشهورٌ من ذلك أنه کل اأغلى صَفْوَان إن أيه ِن عَم حُيّنٍ 
وَصَفْوَانُ وميل كاف قال صَفْوَانٌ: لَقَدْ أغطانِي ا أَطَاني ونه 
عض الئاس إِلَيْ فَمَا برح يُغْطيني حى أنه لحب الناس الي 
E‏ زواه مسلمٌ ]۲۳٠۳[‏ وآمًا الأثر المذكور عن عمر رضي الله 
عنه فرواه البيهقي» وحديث إعطاء أبي سفيان بن حرب وصفوان 
والأقرع وعيينة كل واحا منهم مائة من الإبل» رواه مسلمٌ في 
صحيحه ]٠١0[‏ هكذاء من رواية رافع بن خديج. 

أما الزبرقان -فبزاي مكسورة ثم باء موحّدةٍ ساكنةٍ ثم راء 
مكسورةٍ ثم قافو- وهو أحد رؤساء العرب وسادات بني قي 
والزبرقان لقب له» واسمه الحصين بن بدر بن امرئ القيس» 
كنيته ابو عياش بالشّين المعجمة لقب بالرّبرقان لحسنه. 

وقيل: لصفرة عمامته» ومنه زيرقت الثوب إذا صفرته» وكان 
يلبس عمامة مزبرقة بالرّعفران» وكان يقال له: قمر نجدٍ لحسنه 
أسلم سنة تسم ووفد على رسول الله يي فاكرمه وولأه صدقات 
قومه وأقرّه عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد بسطت 
أحواله في التهذيب» وكذلك أحوال هؤلاء المذكورين» وكلّهم 
صحابة رضي الله عنهم وسمّي هذا الصّدف مولفة؛ لأنهم 
يتألّفرن بالعطاء وتستمال به قلوبهم. 

(أَمَا أَحْكَامٌُ القصل): فقال أصحابنا: المؤئفة ضربان: 
لتو و اا ا ريت ااام قي 
يخاف شر فهؤلاء كان الني يل يعطيهم كما ذكرنا من الغنائم 


لا من الرّكاة» وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهما: 
(أحدهما): يعطون للحديث. 
(وَآصحُهُمًا): بأتفاق الأصحاب وبه قطع جاطة منهسم 
البغوي: لا يعطون؛ لما ذكره المصنف رحمه الله وأجابوا عن 
الحديث بان الي بك أعطاهم من خمس الخمس» وكان ملكا له 
خالصًا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فَإِنْ قلنَا)؛ يعطون» 
أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الركاة بلا خلافي لما 
ذكره الصف قال الرافعي: واشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون 
أيضًا من المصالح, إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. 
وأمًا المؤلّفة المسلمون فأصناف: 
(صنف): لهم شرف في قومهم يطلب بت الفهم إسلام 
نظرائهم. 
(وَصِنْفْ): اسلموا ونيّتهم في الإسلام ضعيفة فيتألفون 
لتقوى نيّتهم ويثبتواء وكان الني بيا يعطي هذين» وهال يعطون 
بعده؟ فيه قولان مشهوران ذكر الصف دليلهما (فَإِنْ قُلْنَا): 
يعطون فمن أين يعطون؟ ذكر فيه قولين فحاصله ثلا ثلاثة أقوال: 
(أصّحهًا): عند الحققين يعطون من الزكاة من سهم المولفة؛ 
للآية. 
(والثاني): يعطون من المصالح. 
(وَالثالِتْ): لا يعطون: وصحّحه الشيخ أبلو حامر 
والجرجاني وقطع به سليم الرّازي في الكفاية. 
(وَالصْفُ الثَالِثْ): قوم يليهم قوم من الكفّار إن اعطوا 
قاتلوهم» ويراد بإعطائهم تالفهم على قتاهم. 
(والرًابع): قوم يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونهاء فإن 
أعطي هؤلاء قاتلرهم وقهروهم على أخذها منهم» وجملوها إلى 
الإمام» وإن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات» واحتالج الإمام إلى 
مؤنةٍ ثقيلةٍ لتجهيز من يأخذهاء وهذان الصنفان يعطيان بلا 
خلافيء لكن من أين يعطون؟ فيه الأقوال الأربعة التي ذكرها 
المصنف بدلائلهاء وجعل الغزالي وطائفة هذه الأقرال أوجهًا 
والصّواب أنها أقوال: 
(أَحَدُهَا): من سهم المؤلّفة. 
(والثاني): من المصالح. 
(وَالثَاِث): من سهم الغزاة. 
(وَالرَابع): قال الشافعي رضي الله عنه: يعطون من سهم 
المؤلفة وسهم الغزاة. 


ا 


واختلف أصحابنا في المراد بهذا القول الرّابع على أربعة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ هذا تفريع على أنّ من جمع سببين من أسسباب 
الزكاة يعطى بهما. 

(قأا) إن قلنا بالأصح إنه لا يعطى إلا باحدهماء فلا يعطى 
هؤلاء إلا من أحد السّهمين. 

(والثاني): تي لسرن ا ر 
غيرهم بسببين آم لا لمصلحة في هؤلاء. 

(وَالثَالِتْ): إن كان التّالّف لقتال الكقار فمن سهم الغزاة» 
وإن كان لأجل الزكوات وقتال مانعيها فمن سهم المؤلفة. 

(وَالرابعُ): يتخيّر الإمام؛ إن شاء أعطاهم من ذلك السّهم 
وإن شاء أعطاهم من ذلك» وحكى الرّافميّ وجهًا أن المؤلّف 
لقتال مانعي الركاة وجمعها يعطى من سهم العاملين. 

قال الرّافعي: أرسل أكثر الأصحاب هذا الخلاف 7 
يتعرضوا للأصح من وقال الشتيخ أبو حامد وطائفة: : الأظهر من 
القولين في الصنفين الأوّلين أنهم لا يعطون» وقياس هذا أن لا 
يعطى الصنفان الآخران من الزكاة؛ لأنّ الأوّلين أحق باسم 
المؤلفة من الآخرين؛ لأنّ في الآخرين معنى الغزاة والعاملين» 
وعلى هذا يسقط سهم المؤلفة من الرّكاةء وقد صار إليه الروياني 
وجاعة من المدأخرين ولكنٌ الموافق لظاهر الآية ثم لسيا 
الشافمي والأصحاب إثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصّتفان 
الأوّلان وانّه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضًا وبه أفتى الماوردي في 
كتابه الأحكام السلطانية. 

هذا آخر كلام الرّافعيّ وهذا الذي صحّحه هو الصّحيح؛ 
وهو الصّرف إلى الأصناف الأربعة من سهم المؤلّفة» واللّه أعلم. 

(فإن قيل): كيف يعرف كونه مؤلّقًا؟ 

(فالجواب): أنّ صاحب الشامل وغيره من العراقيين قطعوا 
باه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة إلا بيينة؛ لأنه ما يظهرء والصّحيح 
ما قاله أبو العبّاس بن القاصّ في كتابه التلخيصء وتابعه عليه 
الخراسائيُون وغيرهم. آله إن قال: نيت في الإسلام ضعيفة قبل 
قوله؛ لأنّ كلامه يصدّقهء وإن قال: آنا شريفٌ مطاعٌ في قومي لم 
يقبل قوله إلا بين ونقل الرافعي هذا التفصيل عن جمهور 
الأصحاب قال: وذكر أبو الفرج عن بعض الأصحاب آنه أطلق 
مطالبته بالبنة» وني صفة هذه البيّنة كلام نذكره إن شاء الله تعال في 
فصل سهم المكاتب» وهل تكون المرأة من المؤلّفة؟ آم لا يتصور 
ذلك؟ فيه وجهان سبق بيانهما في فصل سهم الفقير. 


(الصّحِيح): أنه يتصوّر. 
*% % ف 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَسَهم لِلرْقَاب وَهُمٍ 
كارن فد لم يكن مع لكاتب ما يودي في الكِتابَةٍ وڏ حَلَ 
علو جم أطي ما يودي وإ کان مه ما يوي َم يُفط) لأنة 
عير متا وذ لم يكن مَمَهُ شيءٌ وَلا حل عليه نَجْمْ َيه 
وجهان: 

(أحدهما): لا يُنطى؛ لأت لا حاجة ليو َل لول النجم. 

(والثاني): يُعْطَى؛ نه بل علي انج المت أنه تيه 
م عق اَی أو ابراه ِن الال أو 
عجر َس بلَ أن يدي انَل إلى الى . 

جع عليه لأنهُ فع يه صر في يده وَلَمْ يَفْمَلْ فإ 
سم إلى الى وتيت هئالمز يم هاده 7 

(أحدهما): لا تزجع ين الى لاله دق فيما َي 

(والثاني): : يَسْترْجع؛ أنه إنما دهع َيه ۾ توصل به إلى اليتق 
ولم يَحْصُل ذلك وَإن ادْعى أنه ماد تب لَم قبل إلا بت فن 
صَدَقَهُ الموْلَى فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحدهما): يُقبَل؛ أن ذلك إقرار عَلَى نفسه. 

(والثاني): لا يُقَبَلُ؛ أنه مهب له ريما وَاطَأهُ حى يَأَخخْدَ 
الرّكاة). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(أحَدمَا): قال الشافعي والأصحاب: يصرف سهم الرّقاب 
إلى المكاتبين. 

هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. 

كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السّنن الكبير والمتولي. 

وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير 
والڙهري والليث بن سعار , والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: ا مراد بالرّقاب أن يشترى بسهمهم عبيادٌ 


مَعْهُ ما يودي ي» فَإِنْ دع لي ثم 


ويعتقون. 

وبهذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمد وحكاه ابن 
ا منذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد الله بن 
الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيار وأبي ثور. 

واحتج أصحابنا بأنّ قوله عرّ وجل: رفي الرّقَابٍ4 كقوله 
تبارك وتعالى: ظوَفِي سبل الل وهناك يجب الدّفع إلى 
الجاهدين» فكذا يجب هنا الدّفع إلى الرّقابء ولا يكون دفعًا إليهم 
إلا على مذهينا. 


(وأمًا) من قال: يشترى به عبِيدٌ فليس يدفع إليهم وإنما هو 
دفمٌ إلى ساداتهم؛ ون في جيع الأصناف يسلم السَّهم إلى 
المستحقّ ويملكه إّاه» فينبغي هنا أن يكون كذلك؛ لن الشرع لم 
يخصّهم بقيدٍ يخالف غيرهم» ولان ما قالوه يودي إلى تعطيل هذا 
السّهم في حق كثير من الناس؛ لأنّ من الناس؟ من لا يجب عليه 

من ال زا6 لهذا الى يشي به رة يعتقهاء وإن اع بعضها 
قوم عليه الباقي» ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام 
بالإجماع فيؤدّي إلى تفويته. 

(وأما) على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما. 

(فإن قيل): الرّقاب جمع رقبَةٍ وكل موضع ذكرت فيه الرّقبة 
فالمراد عتقها 

(فالجواب): ما أجاب به الأصحاب أن الرّقبة تطلق على 
العبد القن وعلى المكاتب جميمًاء وإنما خصصناها في الكفارة 
بالعبد القن بقرين» وهي أن التحرير لا يكون إلا في القن وقد 
قال الله تعالى: «قَتَحْرِيرُ رَه ولم توجد هذه القرينة في مسالتنا 
فحملتاه على المكاتبين لما ذكرناه أوّلاً. 

(فإن قيل): لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص. 

(فالجواب): أن هذا منتقض بقوله عرّ وجل: طوَفِي سيل 
اللو فإنٌ المراد به بعضهمء وهم المتطرعون الّذين لا حق لهم في 
الدّيوان ولم يذكروا باسمهم الخاص. 

(فإن قيل): لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين» فإنهم منهم» 
فالجواب أنه لا يفهم أحد الصتفين من الآخرء ولأنه جمع بينهما 
للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهماء وأنّ لكل صدفم 
منهما سهمًا مستقنًا كما جمع بين الفقراء والمساكين» وإن كان كل 
واحدٍ منهما يقوم مقام الآخر في غير الرّكاة» واللّه تعالى أعلم. 

(لَسألة الانية): قال أصحابنا: إا يعطي المكاتب كتابة 


صحيحة. 

(أم) الفاسدة فلا يعطى بها؛ لأنها ليست لازمة من جهة 
السيّد فان له التصرّف فيه بالبيع وغيره ومن صرح بالمسألة 
الدارميَ وابن كج والرافعي. 

(وَالتَاِيّة): إذا حل على المكاتب نهم ولم يكن معه وفاءٌ دفع 
إليه وفاءً بلا خلافي. 

وإن كان معه وفاء لم يعط؛ لاستغنائه عنه» وإن لم يكن معه 
شيءَ ولا حل عليه نجم ففي إعطائه وجهان مشهوران حكاهما 
المصنف بدليلهماء وقلَ من بين الأصح منهما مع شهرتهما. 

(والأصح) أنه يعطى» صحّحه الجرجاني في التحرير 


والرّافعي وغيرهما. 
(الوَابعَة): إذا دفعت إليه الرّكاة ثم أعتقه أو أبرأه أو عجّز 
اقل دقع امال إلى السَيّد والمال باق في يد المكاتب رجع 
الدًافع فيه؛ لما ذكره المصنف. ١‏ 
هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجاعةٌ من الخراسانتين. 
وذكر جماعة من الخراسانيّين فيما إذا حصل العتق بالإعتاق 
أو الإبراء قولين» ومنهم من يحكيهما وجهين: 
(أَصّحَُهُمًا): يرجع. 
(والثاني): لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب. 
قال الرّافعي: وهذا هو الأظهر عند التولي» ولم أر أنا في 
كتاب المتولّي ترجيحًا له بل ذكر وجهين مطلقينء وذكر الغزالي 
وغيره فيه طريقين: 
(أَصَّحُهُمًا): الرجوع. 
(والثاني): على قولينء والصّحيح القطع بالرجوع؛ قال 
أصحابنا: وهكذا الحكم» وعلى هذا ففرض الرّكاة باق على 
التافع» كما لو دفع إلى من لا يجوز التقع إليه. | 
قال أصحابنا: وهكذا الحكم لو دفع الزكاة إلى المكاتب 
فقضي مال الكتابة من كسبه أو غيره» وبقي مال الزكاة في يده 
وكذا لو قضاه أجني. 
قالوا: وضابطه أنه متى استغنى عمًّا دفع إليه مين الزكاق 
وعتق وهو باق في يده فالمذهب انه يرجع عليه به؛ لاسلغنائه عنه» 
وهذا كله إذا كان المال بايا في يده» فإذا تلف في يده قبل العتتق 
ثم عتق فطريقان: 
(الَدَهَبْ): وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما ابه لاغرم 
ووقعت الرّكاة موقعها ولا شيء على الدّافع» قال الغزالي وغيره: 
وكذا لو تلف بإتلافه» وحكى السّرخسيّ وجها أنه يغرمه المكاتب 
بعد العتق» وحكاه الدارميّ أيضًا فيما إذا أتلفه ا لمكاتب» هذا إذا 
تلف في يد المكاتب قبل العتق» فإن تلف في يده بعد العتق وقلنا 
بالمذهب إنه يرجع عليه لو كان باقيّا غرمه وجهًا واحدا؛ لأنه 
بالعتق صار مالا مضمونا عليه في يده فإذا تلف غرمه»|هذا كله 
فيما إذا أعتق. ا 
(فأمًا): إذا عجر نفسه والمال باق في يده فإنه يرجم عليه بلا 
حلاف في جميع الطرق فإن تلف في يده ثم عجز نفسه فوجهان: 
(أحدهما): لا يرجع عليه ونقله ابن كج عن أكثر أصحابنا. 
(وَأَصَّحُهُمًا): عند الرّافعي وغيره» وأشار البغوي إلى القطع 
به أنه يرجععليه. 


قال الرّافعي: وعلى هذا ففي الأمالي للسّرخسي: أنّ الضمان 
يتعلّق بذمّته لا برقبته؛ لان المال حصل عنده برضى صاحبه» وما 
كان كذلك فمحله الدّمّة على القاعدة المشهورة قال: وذكر 
بعضهم أنه يتعلق بالرقبة. 

(قَلْتْ): الصّحيح الأوّلء هذا كله في مال م يسمه إلى 
السيّدء فلو سلمه إلى السيّد وبقيت بقية فعجزه السّيد بها وفسخ 
الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء وهكذا 
حكاهما الجمهور وجهين» وحكاهما القاضي أبو الطْيّب في الْجرّد 
قولين» وذكر أن أبا إسحاق المروزي حكاهما قولينء واتفقوا 
على أنٌّ: 

(أصحّهما) أنه يرجع على السّيّده ومّن صحّحه الغزالي 
والبغوي والرّافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد. 

(فَإِنْ ُلنا): يرجع فيه لو كان باقيّا يرجع ببدله ويكون فرض 
الرّكاة باقيًا على الدافع» وإلاً فلا رجوع وقد سقط الفرض عن 
الدافم» ولو نقل السَّيّد الملك في المقبوض إلى غيره ثم عجز 
المكاتب لم يسترد من المنتقل إليه ولكن يرجع الدافع على السيد 
إذا قلنا بالرّجوع» ولو سلَّم المكاتب المال إلى السّيّد ويقيت منه 
بِقيّةَ فأعتقه السَيّده قال صاحب البيان: مقتضى المذهب أنه لا 
يستردٌ من السيّد لاحتمال أنه إنْما أعتقه للمقبوض» وهذا الذي 
قاله متعيّنُ ولو لم يعجّز نفسه واستمرّ في الكتاب وتلف المال في 
يده أجزأ عن الدّافع بلا خلافيء والله تعالى أعلم. 

ولو قبض السيد الآين من المكاتب وعتقء والغريم من 
المدين ثم رده إليه هبةً لم يرجع الدافع عليهماء بل أجزاه عن 
الزكاة ثم ملكه هذا يجهة أخرى» وهذا لا خلاف فيه» ومّن صرح 
به الدارمي واللّه تعالى أعلم. 

(الَسْألَةُ الحَايِسَةٌ): إذا عى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببيَنةٍ 
باتفاق الأصحاب؛ لان الأصل والظاهر عدم الكتابة مع إمكان 
إقامة البيّنة» فإن صدّقه سيده فهل يقبل؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أَصّحّهُمًا): عند الجمهور يقبل» من صحّحه القاضي أبو 
الطَيْب في الْجرّد وابن الصبّاغ والتولي والبغوي والغزالي والرافعي 
وآخرون» وشدّ الجرجانيّ فصحّح في التحرير عدم القبول» 
والصّحيح القبرل» قال أصحابنا: وأمًا ما احتج به القائل الآخر 
من احتمال المواطأة فضعيف؛ لان هذا الدّفع يكون مراعا في حق 
السّيّدء فإن أعتق العبد وإلاً استرجع المال منه. 

(فرع): قال الغزالي وآخرون: يقوم مقام البينة الاستفاضة 


وضبط الرافعي هذه المسالة ضبطًا حسنًا فنذكر كلامه مختصرًا وإن 
كان بعضه قد سبق في الباب مفرّقًا قال: قال الأصحاب: من سأل 
الزّكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقًا لم يجز له صرف الرّكاة إليهه 
وإن علم استحقاقه جاز الصّرف إليه بلا خلافي ولم يخرجره 
على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه» مع أنّ للنهمة ههنا بجالاً 
أيضا. 

(قلت): الفرق أن الركاة مبثيّةَ على الرّفق والمساهلة» وليس 
هنا إضرارٌ بمعيّنِ بخلاف قضاء القاضيء وإن لم يعرف حاله 
فالصّفات قسمان خفيّةٌ وجليةُ فالخفيّ الفقر والمسكنة فلا يطالب 
مدّعيهما بِبيْنةٍ لعسرهاء فلو عرف له مال وادّعى هلاكه لم يقبل 
إلا ببينةء ولو ادّعى عيالا فلا بد من البيّنة في الأصح. 

(وأما) الجلي فضربان: 

(احدهما): يتعلّق بالاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل» وذلك 
في الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بين ولا يمينء ثم إن 
لم حققا ما ادّعيا ولم يخرجا استردٌ منهما ما أخذاء وإلى متى يحتمل 
تاخير الخروج؟ قال المترخسي: ثلاثة آيامٍ قال الرافعي: ويشبه 
أن يكون هذا على التقربب» وأن يعتبر ترصده للخروج» وكون 
التّاخير لانتظار أو للتّامّبٍ بأهب السفر ونحوها. 

(الضرب الاني): يتعلّق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال. 

وهذا الضرب يشترك فيه بقيّة الأصناف, فالعامل إذا ادّعى 
العمل طولب بالبينة» وكذا المكاتب والغارم» فإن صدقهما السَيّد 
وصاحب الدّين فوجهان: 

(أَصّحَهُمًا): يكفي ويعطيان. 

(وآمًا المؤلف) فإن قال: نبت ضعيفة في الإسلام قبل. 

وإن ادّعى أنه شريفف مطاعٌ طولب بالبينة. 

هذا هو المذهب» وقيل: يطالب بالبينةمطلقاء قال الرافعي: 
واشتهار الحال بين الناس قائم مقام البيّنة لحصول العلم أو الظَنْء 
قال: ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظنٌّ ثلاثة ثة أمور: 

(أنكنهًا: فول يدهن الأمحات: الو اس من الخال اواننة 

(الاني): قال إمام الحرمين: رايت للأصحاب رمرًا إلى تردّدٍ 
في أنه لو حصل الوثوق بقول معي الغرم وغلب على الظّنٌّ 
صدقه هل يجوز الاعتماد عليه؟ 

(الثالث): حكى بعض المتآخرين أنه لا يعتبر في البيّنة في هذه 
الصّور سماع القاضي وتقدّم الدعوى والإنكار والاستشهاد. بل 
المراد إخبار عدلين على صفات الشهود. 


قال: ثم إن سياق كلام الغزالي في الوسيط والوجيز قد يوهم 
أن إلحاق الاستفاضة بالبيّنة محص بالمكاتب والغارم ولكن 
الوجه تعميم ذلك في كل من يطالب بالبيّنة من الأصناف. 

هذا آخر كلام الرّافعي رحمه الله والله أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطْيّب في المجرّد والشيخ نصِرٌ 
المقدسي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب: يجوز للمكاتب 
أن يتجر فيما أخذه من الزّكاة طلبًا للرّيادة وتحصيل الوفاءء وهذا 
لا خلاف فيه. 

قال الرافعيَ: والغارم في هذا كا مكاتب. 

(فرع): قطع الدارمي وصاحبا الشامل والبيان بان المكاتب 
ليس له أن ينفق على نفسه ما أخذه من الركاة. 

قال الذارمي: فكذلك الغارم. 

قال الرّافعي: نقل بعض أصحاب إمام الحرمين أن له إنفاقه 
ويؤدي من كسبه» قال الرّافعي: ويب أن يكون الغارم 
كالمكاتب» والصّحيح الأوّل؛ لن في إنفاقه تخاطرة مال الزكاة. 

(فرع): قال البغوي في الفتاوى: لو استقرض المكاتب ما 
أذى به النجوم وعتق لم يجز الصّرف إليه من سهم الرقاب» لكن 
يصرف إليه من سهم الغارمين كما لو قال لعبده: أنت حر على 
ألف فقبل» عتق ويعطى الألف من سهم الغارمين لا من سهم 
الرّقاب. 

وهذا الّذي قاله متعين. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يجوز صرف الرّكاة إلى 
المكاتب بغير إذن سيّده» ويجوز الصّرف إلى سيّده بإذن المكاتب» 
ولا يجوز الصّرف إلى السيّد بغير إذن المكاتب؛ لأنه المستحق. 

فلو صرف إلى السّيّد بغير إذن المكاتب» لم يجزئ الدّافع عن 
الزكاة بلا خلافي. 

قال البغوي وغيره: لكن يسقط عن المكاتب من نجومه قدر 
المصروف؛ لان قضاء الدّين يجوز بغير إذن من هو عليه. 

قال الشافعي والأصحاب: والأحوط والأفضل أن يصرف 
إلى السيّد بإذن المكاتب فهو أفضل من الصّرف إلى المكاتب؛ لأنه 
أحوط في صرفه في الكتابة. 

هكذا أطلقه الشافعي والجمهور وقال الشيخ نص المقدسي 
في تهذيبه: إن كان هذا الذي يدفعه يستوعب جميع ما على 
المكاتب لكثرته أو لكونه النجم الأخير بحيث يحصل العتق به. 

فالدفع إلى السَيّد بإذن المكاتب أفضل كما قاله الأصحاب. 

وإن كان دونه فالدفع إلى المكاتب أفضل؛ لأنه ينميه بالتجارة 


فيه فيكون أقرب إلى العتق. ا 
والمذهب الأوّل. 
(فرع): لا يجوز للسيّد دفع زكاته إلى مكاتبه هذا هو المذهب 

وبه قطع الجمهرر. 
وقال أبو علي بن خيران: يجوز كالأجني. 
وهذا ضعيفف؛ لأنه في معنى نفسه وعبده القن. 
(فرع): لو كان المكاتب كافرًا وسيّده مسلما لم يعط من 

الرّكاة؛ كما ذكره المصئف في آخر الباب والأصحاب. 
ولو كان المكاتب مسلمًا والسّيّد كافرًا جاز التنع إلى 

المكاتب. 
صرح به الدارمي وغيره. 
(فرع): لو كان المكاتب مكتسبًا فهو كغير المكتسب» فيعطصى 

حيث يعطى غيبره» هذا هو المذهب» و ااي وآخرون» 

وهو مقتضى إطلاق الأصحاب» وشذ القاذ ضي ابن کج فقال في 

كتابه التجريد: لا يعطى إذا كان له كسب يؤدّي منه» ولعلّه اراد 

إذا استحقّ الكسب وصار حاملاً مالا عتيداء واللّه تعالى أعلم. 

# 0 كف 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَسَهُمْ ارين وَهُم 
ضريَان: : فرب غرم لأطلاح ذات البَيْنِ ضَرْبْ غرم لِمَصلَحَةٍ 

نسر ا6( الأول فضَربّان: 
(أحدهما): مَنْ من تحمل ية م مق مول فيُعْطى مَّعْ الفقرٍ وَالَهِنَى؛ 

لعَرْلِهِ بل4: «لا تيل الصّدَقَة لحي لا هة يغازي ي فِي سَبيل 

الل أو ايل عَلَيْهَا أ لخارې أو لِرَجُلٍ اشتر راا تالف )5 

لِرَجُلٍ َه جار كين فقَصَدَقَ عَلَى الشكين قأهدى المسْكِينُ 


إل 

(والثاني) : مَنْ حَمَلَ مالا في عير قشل لِمَسْكِين فَِنٍّ فيه 
وَجْهَان: 

(أحدهما): يُعَْى مع الغِنَى؛ لکن عر م لأطلاح د د ت البِيِنء 


سب إذا غم ية مقتول. 
(والثاني): لا يُعْطَى مم الْتى؛ لان مال حَمَلَهُ في عير ل» 

تشب إا من نما في بَيِم. 
وأا من غرم لِمَصْلَحةٍ فيي فن كان قذ أن فِي غَيْرٍ 

عالق وهل يمْطى مَعَ التی؟ فيو قَوْلان. 
ال في الأم: لا يُعْطَى؛ لأنهُ يََخد لِحَاجَتهِ لينا فلم يط مَعَ 
وَقَالَ في القاريم وَالْصّدَقَات مِن الأم: يُمْطَى؛ أنه غارم في 


محْصِية دُفِعَ م إليْهِ 


غير مَعْصِيق به إذا غرم لأمطلاح ذات اليْن فَإِنْ غرم ِي 
تنصية أ ين ع الى » وك يشلى مع لتر يغ يي إذ 


کان مُقِما عَلَى الَعْصية لَمْ يُْط؛ لأنْهُ يَسْنَعِنُ به عَلَى الَمْصِيَةٍ 
وَإِنْ تاب فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يُعْطَى؛ لن الْمْصيّة قذ زَالَتْ. 

(والثاني): لا یغطی؛ أنه لا يمن ان زجع م إلى الْعْصِيَق 


ولا يُنْطَى العام إلا اة يفضي پو الب إن أعَڌ ولم فض به 
لار ی از جل ااا ی رلك وإن 
اعى أنه حارم لم بن إلا بي إن صذقه عر على الوَجْهِينٍ 
كما ذُكرْنًا في لكاتب إذا اذعَى الكِنَابَةَ وَصَّدّقهُ الَوْلّى). 
(الشرح): هذا الحديث حسنٌُ أو صحيح رواه أبو داود 
]١77[‏ من طريقين: 
(أحدهما): عن عطاء بن يسار عن أبي سعيار الخدري عن 


الني کل 
(والثاني): عن عطَاء عن الني للك مرسلا وإسناده جيذ في 
الطريقين» وجمع البيهقي [4؟1] طرقه وفيها أن مالكًا وابن 


عبينة أرسلاه» وأنّ معمرًا والثوري وصلاه وهما من جملة الحفاظ 
المعتمدين» وقد تقرّرت القاعدة المعروفة لأهل الحديث والأصول 
أنّ الحديث إذا روي متّصلاً ومرسلاً كان الحكم للاتصال على 
المذهب الصّحيح» وقدّمنا أيضًا عن الثّافعيَ رضي الله عنه أنه 
يمت بامرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: 

(إما) حديث مسند. 

(وإمًا) مرسل من طريق آخر. 

ا 

راما قزل أكثر العلا وخقا قن وعد فيه اك فقند روي 
ندا وقال به العلماء من الصّحابة وغيرهم. 

وأمًا الغارم فهو الذي عليه دينٌ» والغريم يطلق على المدين 
وعلى صاحب الدّين» وأصل الغرم في اللّغة اللزوم» ومنه قوله 
سبحانه وتعالى: إن عَذَابَهَا كان عْرَاماا وسمّي كل واحلر منهما 
غريًا لملازمته صاحبه. 

(وقوله): لإصلاح ذات البين» وقال الأزهري: معناه 
لإصلاح حالة الوصل بعد المباينة» قال: والبين يكون فرقة ويكون 
وصلاً وهو هنا وصلٌ» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #لَقَدْ تَقَطُم 
يتَكُمْ» أي وصلكم» وقوهم في الدّعاء: اللّهمّ أصلح ذات البين 
أي أصلح الحال التي بها تجتمع المسلمون. 

(آمَا أَحْكَامُ القصل): فقال الشافعي والأصحاب: الغارمون 


ضربان: 

(الضُرْب الأَوّل): من غرم الإصلاح ذات البين» ومعناه أن 
يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات البين» بان يخخاف فتنةً بين 
قبيلتين أو طائفتين» أو شخصين» فيستدين مالا ويصرفه في 
تسكين تلك الفتنةء فينظر إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان أو 
غيرهماء ولم يظهر القاتل أو نحرء ذلك وبقي الدّين في مته فهذا 
يصرف إليه من سهم الغارمين من الركاة» سواءً كان غتيًا أو 
فقيياء ولا فرق بين غناه بالتقد والعقار وغيرهماء وهذا هو 
المذهبء وبه قطع العراقيّون وجاعة من الخراسانيين. 

وقال أكثر الخراسانيين: إن كان فقيرًا دفع إليه» وكذا إن كان 
غنیا بالعقار بلا خلافي. فإن كان نيا بنقلره ففيه عندهم وجهان: 

(الصّحِبح): يعطى. 

(والثاني): لا يعطى إلا مع الفقر» ولو كان تًا بالعروض 
غير العقار فهو كالخ بالعقار على المذهبء وقيل: كالئقد ذكره 
السرخسي في الأمالي. 

وإن استدان لإصلاح ذات البين في غير دم» بان تحمّل قيمة 
مال متلفي فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب. 

1 (أَصّحُهُمًا): عند المصنف في التنبيه والأصحاب: يعطى مع 

الغنى؛ لأنه غارمٌ لإصلاح ذات البين فأشبه بالدم. 

(والثاني): لا يعطى إلا مع الفقر؛ لأنه غرم في غير ققل 
فأشبه الغارم لنفسه» وقاسه المصنف على ما لو ضمن مالأ وهذا 
فيه تفصيل طويلٌ سأذكره في المسائل المشورة قريبًا إن شاء الله 
تعالى في فصل الغارمين. 

قال أصحابنا: إنما يعطى الغارم لإصلاح ذات البين ما دام 
الدّين باق عليه» سواءً كان الدّين لمن استدانه منه» ودفعه في 
الإصلاح» أو كان قد تحمّل الدّية مشلاً لأهل القتيل ول يؤدّها 
بعد» فيدفع إليه ما يؤدّيه في دينه» أو إلى ول القتيل فلو كان قضاه 
من ماله أو آذاه ابتداءً من ماله لم يعط بلا خلافي؛ لأنه ليس بغارم 
إذ لا شيء عليه. 

(الضُرْب الّاني): من غرم لصلاح نفسه وعياله» فإن استدان 
ما أنفقه على نفسه أو عياله في غير معصية» أو أتلف شيا على 
غيره سهراء فهذا يعطى ما يقضي به دينه بشروط: 

(أَحَدُهَا): أن يكون محتاجًا إلى ما يقضي به الدّين» فلو كان 
غنيًا قادرا بنقلو أو عرض على ما يقضي به فقولان مشهوران» 
ذكرهما المصتف الشات أحدهما ونقله المصتف والأصحاب 
عن نصّه في القديم والصّدقات من الم أله يعطى مع الغنى» لأنّه 


غارمٌ فأشبه الغارم لذات البين. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند الأصحاب وهو نصّه في الم أيضًا أنه لا 
يعطي كما لا يعطي المكاتب وابن السبيل مع الغنى بخلاف الغارم ؛ 
لذات البين» فن مصلحته عامّة فعلى هذا لو وجد ما يقضي به 
بعض الدّين قال أصحابنا: يعطى ما يقضي به الباقي فقط. 

فلو م يملك شيئًا وقدر على قضائه بالإكتساب فوجهان: 

(أحدهما): لا يعطى كالفقير. 

(وًالصُحيح) وبه قطع الجمهور أنه يعطى؛ لأنه لا مكنه 
قضاؤه إلا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف 
افق ننه حمل عاج باتكب ق اغات وما معنى الحاجة 
المذكورة؟ قال الرّافعي: عبارة الأكثرين تقتضي كونه فقيرًا لا 
يملك شيئاء وریما صرحوا بهء قال: وفي بعض شروح المفتاح أنه 
لا يعتير المسكن والملبس والفراش والآنية» وكذا الخادم والمركوب 
إن اقتضاهما حاله» بل يقضي دينه وإن ملكها قال: وقال بعض 
المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هناء بل لو ملك قدر كفاية 
وكان لو قضى دينه ما معه لنقص ماله عن كفايته» ترك له ما 
يكفيه» وأعطي ما يقضي به الباقي. 

قال الرافعي: وهذا أقرب. 

(العرط الثاني): آنه يكون دينه لطاعةٍ أو مباحء فان كان في 
معصيةٍ كالخمر ونحوه» وكالإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة» 
هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والجمهوره وفيه وجة شاد 
حكاه الحناطي والرّافعي آنه يعطي؛ لأته غارمٌ والصّواب الأوّل؛ 
لأنه في إعطائه إعانة له على المعصية؛ وهو متمكّنٌ من الأخذ 
بالتوبة» فإن تاب فهل يعطى؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصئف والأصحاب. | 

(أَصّحُهُما): عند صاحبي الشامل والتهذیب لا يعطى» وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة؛ لن في إعطائه إعانة له ولغيره على 
المعصية. 

(وَآَصَحُهُمًا) عند الأكثرين يعطي» وهو قول أبي إسحاق , 
المروزي» وبه قطع أبو علي الطّبري في الإفصاح والجرجاني في 
التحرير» وصحّحه المحاملي في المقنع» وأبو خلفه السَلمي» 
والمصتّف في التنبيه والرّويائي وغيرهم وهو الصّحيح المختار؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: «والقاریین)؛ ولان التوبة تب ما 

قال الرّافعي: ولم يتعرض الأصحاب هنا لإستيراء حاله 
ومضي مد بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال إلا أن الروياني 


قال: يعطى على أصح الوجهين إذا غاب على الظَّنّ صدقه في 
توبته فيمكن أن يحمل عليه» هذا كلام الرافعي» والظاهر ما قاله 
الرّوياني: إنه إذا غلب على الظَنّ صدقه في توبته أعطيء وإن 
قصرت المدّة» واللّه تعالى أعلم. 3 
(الشرّط الثَالِث): أن يكون الدّين حالًاء فإن كان مجلا ففي 
إعطائه ثلاثة أوجه: ۰ 
(أْصّحُهَا): لا يعطي. 
وبه قطع صاحب البيان؛ لأنه غير محتاج إليه الآن. 
(والثاني): يعطي؛ لأنه يسمّى غارما. 
(وَاليث): حكاه الرّافعي أنه إن كان الأجل يحل تلك السّنة 
أعطي وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السُنة. 
قال الرافعي: والوجهان هنا كالوجهين في المكاتب إذا لم يحل 
عليه النجم هل يعطى؟ قال: وقد يترتب هذا الخلاف على ذلك 
الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بان يعطى؛ لأنّ ما عليه مستقرٌ 
بخلاف المكاتب» وتارة بجعل المكاتب أولى بان يعطي؛ لأنّ له 
التعجيل لغرض الحرية. 
(قُلْتْ): وجمع الدّارمي مسالتى المؤجّل في الغارم والمكاتب. 
وذكر فيهما أربعة أوجه: 
(أَحَدُهَا): يعطيان في الحال. 
(والثاني): لا. 
(وَالثَالِثْ): يعطى المكاتب لا الغارم. 
(والرابع): عكسه» واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): قال: قال أصحابنا: إنما يعطى الغارم ما دام الدّين 
عليه فإن وفاه أو برئ منه لم يعط بسيبه. 
وإنما يعطى قدر حاجته. 
فإن أعطي شيئًا فلم يقض الدّين منه بل أبرئ منه أو قضي 
عنه أو قضاه هوء لا من مال الرّكأة بل من مال غيره فظريقان: 
(أحدهما): وبه قطع المصنف وآخرون أنه يسلترجع منه 
لاستغنائه عنه. 
(والثاني): حكاه الرّافعي وغيره أنه على الخلاف الس ابق في 
المكاتب إذا قضي عنه الدين أو أبرئ منه. 
٠‏ ولو أعطي شيئًا من الركاة فقضى الدّين ببعضه؛ ففي الباقي 
الطريقان» واللّه تعالى أعلم. 0 
قال ابن كج في التجريد: لو تحمّل دية قتيل فاعطيناه فبان 
القاتل وضمن الادّية استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف إلى 
غارم آخر. 


فإن كان قد سلمها إلى مستحق الدّين لم يرجع عليه ولا 
يطالب القاتل بالدّية؛ لأنها سقطت عنه بالدّفع. 

قال: فإن تطْوّع بأدائها أخذت وجعلت في بيت المال» ولو 
أعطيناه ليدفع إلى أولياء القتيل فابرءوا الناس قبل قبضهم منه 
أستردٌ منه. 

(فرع): إذا اذعى أنه غارمٌ لم يقبل قوله إلا بيده وسبق في 
فصل المكاتب بيان هذه البيّنة» ولو صدّقه غريمه ففي قبوله 
الوجهان السّابقان في تصديق السيّد المكاتب في الكتابة. 

هكذا قاله المصنّف وجيع الأصحابء والأصح قول 
تصديق السيّد والغريم. 

كن يقب ورج وای اران ناحرس 
فقال: الأصح لا يقبل تصديقهماء واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا الخراسانيّون: إذا ضمن رجل عن رجل 
ا من ثمن مبيمٍ ونحوه فلهما أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا معسرين فيعطى الضّامن ما يقضي به 
الذين» ويجوز إعطاء المضمون عنه. 

قال المتولي: وهو أول؛ لأنّ الضامن فرعه» ولأنه إذا أخذ 
الضّامن وقضى بالمأخوذ الدّين رجع على المضمون عنه» واحتاج 
الإمام أن يعطيه ثانيًا. 

قال الرّافعي: وهذا الذي قاله ممنوعٌ» بل إذا أعطيناه فقضى 
به لا يرجع؛ وإنما يرجع الضّامن إذا قضى من عنده. 

وهذا الذي قاله الرّافعيَ فيه نظرٌ وما قاله المتولي محتمل 
أيضًا. 

(الال الثاني): أن يكونا موسرين فلا يعطى الفسّامن؛ لأنه 
إذا غرم رجع على المضمون عنه» فلا يضيع عليه شيء. 

هذا إذا ضمن بإذنه» فإن ضمن بغير إذنه فهل يعطى؟ فيه 
وجهان بناءً على الرّجوع على المضمون عنهء إن قلنا: لا يرجع 
عليه وهو الأصحّ أعطي وإلا فلا. 

(وَالثَالِتْ): أن يكون الشّامن معسرًا دون المضمون عنه؛ فإن 
ضمن بإذنه لم يعط؛ لته يرجع عليه وإلاً فعلى الوجهين. 

(أْصّحَهُمًا): يعطى. 

(الرابع): أن يكون الضّامن موسرًا دون المضمون عنه» 
فيجوز إعطاء المضمون عنه. 

وني الضامن وجهان: 

(أحدهما): يعطى؛ لأنه غارمٌ لمصلحة غيره فأشبه الغارم 
لإصلاح ذات البين. 


(وَأَصَّحُهُمًا): لا يعطى؛ لأنّ الصّرف إلى المضمون عنه 
ممكن» وإذا برئ الأصيل برئ الكفيل؛ بخلاف الغارم لذات البين» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز صرف سهم الغارمين إلى من 
عليه الذين بإذن صاحب الدّين وبغير إذنه» ولا يجوز صرفه إلى 
صاحب الدّين إلا بإذن من عليه الدّين» فلو صرف بغير إذنه ل 
يجزئ الدافع عن زكاته» ولكن يسقط من الدّين بقدر المصروف» 
كما سبق في فصل المكاتب. 

قال أصحابنا: والأولى أن يدفع إلى صاحب الدّين بإذن 
الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدّين كما سبق في المكاتب. 

قال أصحابنا: إلاً إذا كان لا يفي بالدّين» وأراد المدين أن 
يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز للغارم أن يتّجر فيما قبض من 
سهم الرّكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدّين بالتنمية» وهل يجوز 
إنفاقه ويقضي من غيره؟ فيه خلاف سبق في فصل المكاتب» 
الأصح لا يجوز. 

(فرع): حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية 
قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى» 
وإن ضمنها عن قاتل معروفي أعطي مع الفقر دون الغنى» وهذا 
ضعيفٌ ولا تأثير لمعرفته وعدمها. 

وذكر الذارمي في الضّمان عن قاتل معروفي وجهين. 

قال الدارمي: ولو كانت دعوى الدّم بين من لا يخشى فتنتهم 
فتحمّلها وجهان. ش 

(فرع): ذكر السّرخسي أن ما استدانه لعمارة مسجد وقرى 
الضيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه. 

وحكى الرّوياني في الحلية عن بعض الأصحاب أنه يعطى 
من سهم الغارمين مع الغنى بالعقار» ولا يعطى مع الغنى بالنقد. 

قال الرّوياني: وهذا هو الاختيار. 

(فرع): ذكر إمام الحرمين أنه لو أقام بيّنة بانه غارمٌ وأاخذ 
الزكاة فبان كذب الشّهود. ففي سقوط الفرض القولان 
المشهوران فيمن أخذ الرّكاة بالفقر فبان غتيّاء الأصح: لا تجرئ. 

(فرع): إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن 
زكاته وقال له: جعلنه عن زکاتی نينا حكاهما صاحب 
البيان: ١‏ 

(أْصّحُهُمًا): لا جزئه وبه قطع الصّيمري» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد؛ لان الرّكاة في ذمته فلا يبرا إلا بإقباضها. 


(والثاني): يجزئه» وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه 
لو دقعه إليه ثم اذه منه جازء فكذا إذا لم يقيضه» كما لو كانت 
عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواءٌ قبضها آم 
لا. 

(1م) إذا دفع الرّكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا 
يصح الدّفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدّين 
بذلك بالاتفاق» من صرّح بالمسالة القفال في الفتاوى وصاحب 
التهذيب في باب الشّرط في المهر» وصاحب البيان هنا والرّافعي 
وآخرون. 

ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الرّكاة» 
وإذا رده إليه عن الدين بريء منه. 

قال البغوي: ولو قال المدين: ادفع إل عن زكاتك حتى 
أقضيك دينك» ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه 
دفعه إليه عن دينه» فإن دفعه أجزأه قال القفال: ولو قال رب 
المال للمدين: اقض ما عليك على أن أردّه عليك عن زكاتي» 
فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه. 

وهذا متفق عليه. 

وذكر الرّويانيّ في البحر أنه لو أعطى مسكيتا زكاة وواعده 
أن يردّها إليه ببيم أو هبةٍ أو ليصرفها المزكي في كسرة المسكين 
ومصالحه ففي كونه قبضًا صحيحًا احتمالان «قلت»: الأصح لا 
يجزئه كما لو شرط أن رد إليه عن دينه عليه. 

قال القفْال: ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة فقال: كل 
منها لنفسك كذا. ّ 

ونوى ذلك عن الركاة ففي إجزائه عن الزكاة وجهان» 
(وجه) المنع أن المالك لم يكله وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر. 

ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له 
الموكل: خذه لنفسكء ونواه زكاة أجزأه؛ لأنه لا يحناج إلى كيله 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من 
سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان: 

(أحدهما): لا يجوزء وهو قول الصّيمريّ ومذهب النخمي 
وأبي حنيفة وأحمد. 

(والثاني): يجوز؛ لعموم الآية؛ ولأنه يصح التَبرّع بقضاء دينه 
كالحي؛ ولم يرجح واحدًا من الوجهينء وقال الذارمي: إذا مات 
الغارم لم يعط ورثته عنه. 

وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه 


من الرّكاة ولا يصرف متها في كفتهء وإنّما يدفع إلى وارثه إن كان 
فقيراء وبنحو هذا قال أهل الرّأي ومالك. 

قال: وقال أبو ثور: يقضى دين ايت وكفنه من الركاة ثم 
قال ابن كج بعد هذا بأسطر: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم 
مات دفع ما يفك به تركته» واللّه تعالى أعلم. 

¥ 7 ¥ 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَهْمَ في سبل الل وَكُمٍ 

ال إن وا راء وأا من کان مرا في ديراد ن يِن 
جو الميمين َم لا طون من المدفَة بِسَهْمٍ الاق 

2 اغلوق أَرْرَاكَهُمْ وَكِعَايتَهُمْ من الفَيء» وَيُحْطَى الغازي مَعْ 
لَْروَالتى لحر اللي َء في الغارم وبُْطى تا بتي به 
عَلَى الغو يِن نمق ة الطريق وَمَا يري به السّلاحَ وَالْفَرَسَ إن 
کان فَارسًاء وَمَا يُحْطَى الائ“ وكتركة يَصْيلة إذكاة راجلا 
الَا يما قم فيهًا اللا فَِنْ عد وَل بغر ازجع مِنَه). 

(الشرح): قوله (تشيطرا) سبفتسح الذون وكسر الي -ن 
(وَالدَيوَانُ) -بكسر الدّال- على الفصيح المشهور. 

وحكي فتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون» وهاو فارسي 
معرب. 

وقيل: عربي وهو غريب. | 

(وَالحَحُولَةُ) -بفتح الحاء-» وهي الدَابة الي يحمل عليها من 
بعير أو بغل أو حمار. 

ومذهيًا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف 
إلى الغزاة الّذين لا حقّ لهم في الذيوان بل يغزون متطوعين» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك رحمهما. الله تعالى وقال أحمد رحمه الله تعالى 
في أصح الرّوايتين عنه: يجوز صرفه إلى مريد الحج» وروى مثله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. | 

واستدلٌ له بحديث م معقل الصّحابيّة رضي الله عنها قالت: 
لما حح سول الله ل حَجْ اوداع وان ا مل جل بر 
مغل في سيل الل وأصابتا رض هل ك أبو مَمْقِل» ورج 
لبي يلك فلا فرع ِن ڪجه جه فََالَ: یا آم قل ما متم أن 
تَخرّجي مَعَنا؟ قَالَت: لد ها َلك أبو مَعْقَلٍ وان لَنَا جَمَلٌ 
هر الي نَع َيه امت بو بو مَل في سل لل قَالَ: 
هلا حرجت عَلَيْ؟ فن الح و في سيل اللوا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : اراد وَسُولٌ الله ل 
aT‏ : حجني مع رَسُول اللو يل فقَالَ: :ا 

ا اجك علي قات أحجُني عَلَى جَمَلِكَ فُلان قال 


دك حيسي في سيل الل عر وجل اتی وَسُولَ اللو 4 فقال: 
ئ قرا عَلَيِكَ السلامٌ رَرَحْمَة الله و انها ساني احج 
مَعَكَ قَالَتْ: جني مم َسُول لَه ب فَقلت: :ما ناوي ا 
أحجُك عَلَيْ فَقَالَت: حجني عَلَى جَمَلِكَ فلان فلت ققلت: ذَِكَ 
حَبيسِي في سبل الل فقَال: أما إِنْكَ لر َحْجَجْتَهًا عَليّهِ كَانْ في 
سبل الل وها مرضي أن ناك ما يَنْدِلُ حَجُة مَعَك. 

١‏ ال رول اله لا: درن ها الام وَرَحْمَةَ الله ربراه 
وأخبرهًا نها غدل حَجَةٌ مَعِي يَعْنِي عُمْرّة في رَمَضَانَ؛ رواهما 
أبو داود في سننه في أواخر كتاب الحج في باب العمرة .]١949[‏ 

والثاني: إسناده صحيح وأما الأوّل حديث ام معقل فهو من 
رواية محمد بن إسحاق وقال فيه: (عَنْ) وش مدل والمدلس إذا 
قال: (عَنْ) لا بحت به بالاتفاق. 

واحتج أصحابنا بان المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام 
أنّ سبيل الله تعالى هو الغزوء واكثر ما جاء في القرآن العزيز 
كذلك. 

واحتج الأصحاب أيضًا بحديث أبي سعيلرٍ السّابق في فصل 
الغارمين: دلا تيل الصدقَة ييي إلا نة فذكر منم 
الغازي» وليس في الأصناف الكّمانية من يعطى باسم الغزاة إلا 
لين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. 

(وأما) الحديثان اللذان احتجّوا بهما: 

(فَالآوْلُ): ضعيفٌ كما سبق. 

(وَامحَوَابُ): عن الاني أن احج يسمّى سبيل اللّهء ولكن 
الآية محمولة على الغزو لما ذكرناه والله تعالى أعلم. 

قال الصف والأصحاب رحمهم الله تعالى: وأمّا الغزاة 
المرتبون في ديوان السّلطان وهم فيه حقٌ فلا يعطون من الزكاة 
بسبب الغزو بلا خلافيه وإن كان فيهم وص آخر يستحقون به 
أعطوا به بان يكون غارمًا أو ابن سبيل» قال أصحابنا: فإن أراد 
رجل من المرتزقة المرتبين في الديوان أن يصير من أهل الزكرات 
المتطوّعين بالغزو ويترك سهمه من اليوان جعل من آهل 
الصّدقات» وكذا لو أراد واحدٌ من أهل الصّدقات أن يصير من 
المرتزقة جعل منهم» فيعطى من الفيء ولا يعطي من الصّدقات» 
قال أصحابنا: ولا حق لأهل الصّدقات في ا ولا لأهل 
الفيء في الصّدقات. 

فإن احتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ولا مال في 
بيت المال» فهل يجوز إعطاء المرتزقة من الرّكاة من سهم سبيل 
الله تعالى؟ فيه قولان مشهوران في طريقة خراسان: 


(أَصّحُهُمَا): لا يعطون كما لا يصرف الفيء إلى اهل 
الصدقات. 

(والثاني): يعطون؛ لأنْهم غزاة قال أصحابنا: فعلى الأرّل 
يجب على أغنياء المسلمين إعانتهم. 

قال المصنئف والأصحاب: ويعطي الغازي مع الفقر والغنى؛ 
للحديث السّابق ولأنٌ فيه مصلحة للمسلمين. 

قال أصحابنا: ويعطي ما يستعين به على الغزو فيعطى نفقته 
وكسوته مدّة الذهاب والرّجوع والمقام في التّغرء وإن طال» وهل 
يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السّفر؟ فيه وجهان: 

(أْصّحُهُمَا): الجميع» وهو مقتضى كلام الجمهوره ويجريان 
في ابن الستّبيل» ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسا 
وما يشتري به السّلاح وآلات القتال» ويصير ذلك ملكا للغازي» 
ويجوز أن يستأجر له الفرس والسّلاح من مال الزكاة ويختلف 
الحال بكثرة المال وقلته» فإن كان يقاتل راجلاً لم يعط للفرس 
شيئاء ويعطى ما يحمل عليه الرّاد ويركبه في الطّريق إن كان 
ضعيفًا أو كان السّفر مسافة القصر. 

قال أصحابنا: ويسلّم الإمام إلى الغازي ثمن الفسرس 
والسلاح والآلات: ثم الغازي يشتريها. 

قال القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: فلو استاذنه الإمام في 
شراها له مال الزكاة فاذن جاز» فلو أراد الإمام أن يشتري ذلك 
مال الزكاة ويسلّمه إلى الغازي بغير إذنه هل يجوز؟ فيه وجهان. 

(أحدهما): لا يجوز بل يتعين تسليم مال الزكاة إلى الغازي 
أو إذنه وبه قطع جماعة من العراقيّين» وهو ظاهر عبارة آخرين 
E‏ . 
(وَأْصّحْهُمًا): بجرزء وهو الذي صحّحه الخراساتيون 
وتابعهم الرافعي على تصحيحه» وقطع به ججاعة منهم قال 
الخراسانیون: الإمام بالخيار إن شاء سلم الفرس والشلاح 
والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تمليكًا له فيملكه» وإن شاء 
استاجر ذلك له؛ وإن شاء اشترى من سهم سبيل الله سبحانة 
وتعالى أفراسًا وآلات الحرب وجعلها وقفًا في سبيل الل 
ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردّونه إذا انقضت 
حاجتهم وتختلف المصلحة في ذلك بحسب قلَّة المال وكثرته. 

وأمًا نفقة عيال الغازي فقال الرّافمي في بعض شروح 
المفتاح: أنه يعطى نفقته ونفقة عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًاء قال: 
وسكت المعظم عن نفقة العيال» ولكن إعطاؤه إيّاها ليس بعيدا 
كما ينظر في استطاعة الحجّ إلى نفقة العيال» فيعتبر غناه لعياله 


کنفسه» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إنما يعطى الغازي من الرّكاة إذا 
حضر وقت الخروج ليه به أسباب سفره فإن أخذ ول يخرج 
إلى الغزو استرجع منه» كذا قاله المصنّف والأصحاب. واتفقوا 
علیه» وقد سبق في فصل المكاتب بیان كم يمهل في الخروج. 

قال أصحابنا: وكذا لو مات في الطّريق أو امتنع الغزو بسبب 
آخر استرد ما بقي معه» ذكره البغوي وآخرون ولو غزا ورجع 
وبقي معه شيءٌ من التفقة فإن لم يقّر على نفسه. 

وكان الباقي قدرًا صِالحًا استردٌ منه لأنا تنا ان المدفوع إليه 
كان زائدًا. 

وإن ل يقتر على نفسه وكان الفاضل يسيرا لم يسترجع منه» 
كذا نقله الرّافعي قال: وهذا لا خلاف فيه. 

قال: وفي مثله في ابن السّبيل يستردٌ على الصّحيح المشهور. 

وفيه وجه ضعيفف أنه لا يستردٌ أيضًا ونسبه بعضهم إلى 
النصّ والفرق على الصّحيح أنا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد 
فعل. 

ودفعنا إلى ابن السّبيل لحاجته وقد زالت. 

(أئ) إذا قتر الغازي على نفسه وفضل شيءٌ بحيث لو ل يقثّر 
لم يفضل لم يستردٌ بلا خلافي. 

لأنا دفعنا إليه كفايته فلم نرجع عليه ما قمّر كالفقير إذا 
أعطيناه كفايته فقتر وفضل فضل عنده لا يسترجع منه» واللّه 
أعلم. 

F# ع‎ #* 

قَالَ المصَنّْمُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَهُمْ لأنن السبيل وَهُوَ 

إن كان سره طَاعَة عطي ما ييلع بو مَقَصِدَ وَإِنْ كان 
مَمْمِيةِ لبط لذ ذلك إعَاة على المنصية. 

إن کان سر في باح فيه وَجْهَان: 

(احدهما): لا يُمْطَى؛ لأنه غير ماج إلى هذا السفر. 

(والثاني): يُمْطَى؛ لأن مَا جيل رفقا بالْسَافِر في طَاعَة جُعِلَ 
رفقا بسار في مباح كالقصر والفطر. ‏ 

(الشرح): السّبيل في اللغة الطريق ويؤنث ويذكر وسمّي 
المسافر ابن السّبيل للزومه للطريق كلزوم الولد والدته والمقصد - 
بكسر الصاد - وقوله: غير حتاج إلى هذا السّغر تا يتكر من 
يت إن الباح متام إليه الالح المعاش. 

قال الشافعي والأصحاب: ابن السّبيل ضربان: 


(أحدهما): من انشا سفرا من بلدٍ كان مقيمًا به سواءً وطنه 
وغيره. 
(والثاني): غريب مسافرٌ يجتاز بالبلد. 
فالأوّل يعطى مطلقا بلا خلافر. 
وأا الاني): فالمذهب الصّحيح الذي تظاهرب عليه 
نصوص الشتافعي رضي الله عنه وقطع به العراقيون وغيرهم» أنه 
يعطى أيضًا مطلقاء وحكى جاعات من الخراسانيين فيه وجهين: 
(الصّحيح): هذا. 
(والثاني): ل يعطى من صادقة بل از به إذا مشا تقل 
الصّدقة» وهذا ضعيف أو غلط 
حر SO‏ ام سد 
ولا يضر غناه في غير سفره» فيعطى من ليس معه كفايته في طريقه 
وإن کان له أموالٌ في بلا آخر سواءً كانت في البلد الذي يقصده 
أو غيره إذا م يكن في بلد الإعطاءء قال أصحانا: فإن کان سفره 
طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلافي 
وإن كان معصية كقطع الطّريق ونحوهلم يدفع إليه بلا خلافيء 
وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسب أو استيطان في بلا أو 
نحو ذلك فوجهان مشهوران» ذكر المصتف دليلهما. 
(أْصّحُهُمَا): يدفع إليه» ولو سافر لتنرو أو تفرج فطريقان 
0 
(الذهَب): أنه كالمباح فيكون على الوجهين. 
(والثاني): لا يعطى قطمًا؛ لأنه نوع من الفضول وإذا انشا 
سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه 
أعطي من حينثلر من الزكاة؛ لله الآن ليس في سفر معطي ومن 
صرّح به القاضي أبو الطَيّب في الْجرّد وغيره من أصحابنا. 
وحكى ابن کج فيه وجهين: 
(الصجيح): هذا. 
(والثاني): لا يعطى قال: وهو غلط. 
قال أصحابنا: وه ان انتيل سن ال واک ما 
يكفيه إلى مقصده أو موضع ماله إن كان له مال في طريقه هذا إن 
لم يكن معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته. 
قال ابن الصبّاغْ والأصحاب: ويهيًا له ما يركبه إن كان سفره 
ما تقصر فيه الصّلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشي» وإن كان 
قويًا وسفره دون ذلك لم يعط المركرب» ويعطى ما ينقل عليه 
زاده إلا أن يكون قدرًا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه؛ قال 


الدد ررمي : وصفة تهيئة المركوب أنه إن اتسع المال اشتري له 


مركوبٌ» وإن ضاق اكتري له. 

قال أصحابنا: ويعطى ابن السّبيل سواءً كان قادرًا على 
الكسب أم لاء وسنعيد المسألة في آخر الباب إن شاء الله تعالى» 
قال الرافعي: وهل يعطى جميع مؤنة سفره؟ آم زادٍ يسبب السفر؟ 
فيه وجهان: 

(الصحِيح): الجميع وهو ظاهر كلام الجمهورء قال 
أصحابنا: ويعطى كفايته في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع» 
وليس له في مقصده مال هذا هو المذهب» وبه قطع الأصحاب 
ونص عليه الشّافميّ وحكى الرافعي وجهًا أنه لا يعطى لللرّجوع 
في ابتداء سفره» وإنما يعطى عند رجوعه» ووجهًا عن الشّيخ أبي 
زيل أله إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرّجوع» 
وإن كان عزمه إقامة مدَةٍ لم يعط للرّجوع» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وأمّا نفقته في إقامته في الملقصد - فإن كانت 
وا ل ا ل 
لأنه في حكم المسافر» وله القصر والفطر وسائر الرّخصء وإن 
كانت أربعة يام فأكثر غير يومي اللتخول والخسروج م يمط لها 
لأنه خرج عن كونه مسافرًا ابن سبيل» وانقطعت رخص السّفرء 
بخلاف الغازي فإنه يعطى مذة الإقامة في الثغر وإن طالت» 
والفرق أن الغازي يحناج إليه لتوقع الفتح» ولأنه لا زول 
بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد» بخلاف المسافر» وفيه وجة عن 
صاحب التقريب أن ابن السّبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان 
مقيمًا لحاجة يتوقع تنجّزها والمذهب الأول. 

قال أصحابنا: وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء 
استرجع منه سواءً قتر على نفسه آم لاء وقيل: : إن قثّر على نفسه 
بحيث لولم يقتر لم يفضل» عم يرجع بالفاضلء والمذهب الأول 
وسبق في فصل الغازي بيان هذا وبيان الفرق بينه وبين الغازي 
حيث لا يسترجع منه إذا قتر؛ لن ما يأخذه الغازي يأخذه عوضًا 
لحاجتنا إليه» وقيامه بالغزو وقد فعل ذلك» وابن السّبيل يآخذه 
لحاجته إلينا وقد زالت» قال أصحابنا: وكذا يسترد منه ا مركوب» 
هذا هو المذهب» وحكى الرافعي وجا أنه لا يستردٌ وهو غريبٌ 
ضعیف جدًا. 1 

(فرع): قال أصحابنا: إذا ادّعى رجلٌ أنه يريد السّفر أو 
الغزو صدّق وأعطي من الرّكاة بلا بِيّنةٍ ولا يمين» وقد سبق بيان 
هذا في فصل المكاتبء واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أن ابن السّبيل يقع على منشئ 
السّفر والجتاز» وقال أب حثيفة ومالك: لا يعطى المنشئ بل 


يختص بالجتاز. 

ا لو وجد ابن السبیل من يقرضه كفايته وله في بلده 
وفادة لم يلزمه أن يقترض منه» بل يجوز صرف الرّكاة إليه صرّح 
به ابن كج في كتابه التجريد. 

*# د ف 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجبُ أن يسوي بين 
الأصتافب في السام ولا بقل صقا على صنف؛ لأ الله 
تعالى سی ينهم وَالمْتَحَبُ أن يَعُمْ كل صينفي إن نكن رأ“ 
SS‏ 
أضّافَ لبهم بلفظ اجنم وال الجَمْع تلائ إن دم إلى انين 
ضَونَ نصيب الثايشى رفي فر الفمَان قؤلان: 

(أحدهما): القذر انتح وَهُوَ ا الل ˆ 

(والثاني): قل جُرْء مِن السُهم؛ لأن هذا القدْرَ هُوٌ الوَاجبُ 
قلا يرم ضَمَانُ ازا 000 ١‏ 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يجب التسوية بين الأصناف» فإن وجدت 
الأصناف الثمانية - وجب لكل صنفيٍ ثمنٌ» وإن وجب منهم 
خسة وجب لكل صنفي حمس ولا يجوز تفضيل صنفي على 
صنفي بلا خلافي عندنا سواءً اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لاء 
ولا يستثنى من هذا إلا العامل فن حقه مقدَرٌ باجرة عمله؛ فإن 
زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه وإل المؤلفة ففي قول: يسقط 

ا التدوية ين اة المت قرست رة را 
استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثره وسواءٌ اتفقت 
حاجاتهم أو اختلفت؛ لكن يستحب أن يفرّق بينهم على قدر 
حاجاتهم» فإن استوت سوی» وإن تفاضلت فاضل بحسب 
الحاجة استحبابًاء فرّق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف 
حيث وجبت وآحاد الصف حيث استحيّت» بأنٌ الأصناف 
محصورون. فيمكن التسوية بلا مشقَةٍ بخلاف آحاد الصف قال 
البغوي: وليس هذا كما لو أوصى لفقراء بلا حصورين فإنه يجب 
تعميمهم والتسوية بينهم» وهنا في الزكاة لو كانوا محصورين 
وجب تعميمهم ولا تجب التسوية بينهم؛ لأنّ الح في الوصيّة لهم 
على التعيين حتى لولم يكن هناك فقيرٌ تبطل الوصيّة؛ وها هنا لم 
يثبت الح لهم على التّعين» وإنما تعيّنوا لفقد غيرهم؛ وهذا لو لم 
يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلا آخر. 

وهذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحاد الصف وأنّها 


ليست واجبة» هكذا أطلقه الجمهور. 
وقال المتولي: هذا إذا قسّم المالك؛ فأمًا إذا قسّم الإمام فلا 
يجوز له التفضيل عند تساوي الحاجات؛ لان عليه تعميم جمييع 


آحاد الصّنف كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى فلزمه التسرية 


والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية. 

(التَالعة): أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل 
ت اك 

وقال ابن الصبَاغ وكثيرون: إن قسّم الإمام لزمه استيعاب 
آحاد الصّنف؛ لأنه يمكنه وليس المراد أنه يستوعب بزكاة كل 
شخص جيع الآحاد. ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في 
يدم رك أن خض قشت بعر من المال وآخرين بنوع. وله 
عتزك وكاة لخم واعاو إل مع واب رال شک راه 
وإ قم المنالك ول مه الاستيماب فليس هر بواجي ولا 
مندوبي» وإن أمكنه» قال المصنف وكثيرون: هو مستحبً؛ وقال 
المتولي: يجب إن كانوا محصورين؛ وقال البغوي: يجب إن لم نجوّز 
نقل الزكاة» وإن جوزناه استحب. 

وقال الرافعي: إن قسّم الإمام لزمه الاستيعاب وإن قسّم 
المالك ففيه كلام المتولّي والبغوي» وجزم الرّافمي في احور 
بوجوب الاستيعاب إن قسّم الإمام: وكذا إن قسّم المالك وكانوا 
محصورين» وهذا هو المذهب وينزل إطلاق البساقين عليه؛ واللّه 
قال اع 

وحيث لا يجب الاستيعاب» قال أصحابنا: يجوز الدّفع إلى 
المستحقين المقيمين بالبلد والغرباء الموجودين حال التفرقة» ولكن 
المستوطنون أفضل؛ لأنهم جيرانه. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: وخيث لا يجب 
الاستيعاب يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنفيء لما ذكره 
المصنفء إلا العامل فيجوز أن يكون واحدا بلا خلافيه وعج ب 
كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التَنبيهء ولا حلاف في 
اشتراط ثلاثةٍ من كل صنفي من الباقين إلا ابن السّبيل ففيه 
طريقان. 

(الَذَهَبْ): وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أصّحَهُمًا): ثلاثةٌ. 

(والشاني): يجوز واحدٌ؛ لأنّ الله تعالى لم يذكره بالجمع 
بخلاف باقي الأصناف» وهذا الوجه حكاه القاضي أبو اليب 
عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي وحكاه آخرون بعده. 
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قال القاضي أبو الطَيّب: لم يقل أحدٌ من أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي» قال: قال أبو إسحاق وابن 
الستّبيل» وإن كان موحّدًا فهو اسم جنس كباقي الأصناف. 
قال الرافعي: قال بعضهم: ولا يبعد طرد الوجه في الغزاة؛ 
لقول الله سبحانه وتعالل: ويي سبي اللي بغير جمعء والله 
تعال أعلم. 
قال أصحابنا: ولو صرف جميع نصيب الصنف إلى اثنين مع 
وجود ثالث غرم لثالث بلا خلافي وني قدر الغرم قولان 
مشهوران ذكرهما المصتف: | 
(أَصَّحُهُمَا): أقل جزء زء؛ لأنه القدر الذي كان يجبا عليه. 
(والثاني): الثلث وصحّحه القاضي أب اليب في الجر 
قال: لأنّ المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيانته» فإذا ظهرت خيانته 
سقط اجتهاده فلزمه الثلث» ولو صرف جميع نصيب الصّنف إلى 
واحلرء فعلى الأوّل يلزمه أقلّ ما يجوز صرفه إليهماء وعلى الثاني 
التئانء ثم إنّ الجمهور أطلقوا القولين.وقال صاحبا العذة: إذا 
قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان: 
(أحدهما): المراد إذا استووا في الحاجة؛ فلو كانت حاجة 
لالت عين اقرا القرقة نعل حاجة الأعرين خَينًا من له 
نصف السّهم؛ ليكون معه مثلهما؛ لأنه يستحب التفرقة على قدر 
حوائجهم. ٠‏ ا 
(والثاني): أنه لا فرق وهذا الثاني هو الصحيح. 
ومراده إذا كان الثلاثة متعيّنين ولو لم يوجد إلا دون ثلاثةٍ 
من صنفي أعطي لمن وجده» وهل يصرف باقي السّهم إليه إذا 
كان مستحقًا؟ آم ينقل إلى بلا آخر؟ قال المتولي: هو كما لم يوجد 
بعض الأصناف في بللدء وسياتي بيانه إن شاء الله تعالى هذا آخر 
كلامه» والصّحيح آنه يصرف إليه. 
ومن صحّحه الشّيخ نصرٌ المقدسي ونقله هو وصاحب العدّة 
وغيرهما عن نص الشافعي رضي الله عنه ودليلهما ظاهر. 
قال أصحابنا: وهذان القولان في أصل المسألة كالخلاف في 
اضحيّة التطرّع إذا كلها كلها كم يضمن؟ وني الوكيل إذا باع 
بغبن فاحش كم يضمن؟ وسياني في موضعه إن شاء الله تعالى 
واللّه أعلم. 
1 %+ ند انا 
قال الُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وإن يفي شخصض 
واا سيان فَفِيهِ لاه طرّق» (ين) نابت من فَإلَ: 
سين بل يقال له: احير ُا شرفت فننطيك بو (وَينهم) مَنْ 


قال: إن کا سن مُنََاِسَيْنٍ مل أن سق بل واا مِنهُمَا 
لِحَاجِتِه إِلَيْنا - كالفقير الغارم ل نتن انيسن کل 
واحار بَا لِحَاجَينا ليه - کالغازي الغَارِم لأصْلاح ذا و الین 
- أي لأستب تاجو وذ كا سمي تعر اا 
کون بِأَحَدِهِمًا سی لِسَاجَيًا إل وبالآر تين لاجو 
إا غي اسن كما لا في اليراث: إا جنيع في تت خصٍ 
زاود جو رضي مين بوت وو جي فيد هة قرا وجهة 
تنيب أطي بها (رَنْهُم) مَنْ قَالَ: فيه قَولان: 

(أحدهما): يُنلى بالسبئين؛ ؛ لأ الله تَعَالَى جَعَل لِلْقْقِير 
سَهْمًاء وَلِلْغَام سَهْماء وَهَذَا فقي ر وَغَارِم. 

(والثاني): يُمْطَى بسب وَاحِدِ؛ لأنهُ شخْص وَاحِدٌ فلا يَأَخذٌ 
سَهْمَيْنٍ كمال قر نی واج . 

(الشرح): هذه الطرق الثلائة مشهورة. 

(وَأَصَّحُّهًا): طريقة القرلين صحّحها أصحابناء ونقلها 
صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصح القولين أنه لا يعطى 
إلاً بسببب واحار يختار آيهما شاءء من صحّحه القاضي أبو الطب 
في المجرد وصاحب العدة والشيخ نصرٌ المقدسي في تهذيسه 
والرّافمي وآخرون» وقطع به جاعة من اصحاب المختصرات 
منهم سليم الرّازيّ في الكفاية ونصرٌ المقدسي في الكافي» وهو 
تسوس ق الم والقول الأخر فقو مدت الي ةة 
وحكى الدارميٌ طريقًا رابمًا أنه يعطى بهما إلا بالفقر والمسكنة 
لاستحالة وجودهما في حالةٍ واحدء وهذا الطريق لا حقيقة له؛ 
لأنّ الأصحاب تكلّموا في الممكن؛ واللّه تعالى أعلم. 

قال الرّافعي: إذا جوّزنا إعطاءه بسببين جاز باسباب أيضاء 
قال: وقال الحناطي: ويجحتمل أن لا يعطى إلا بسببين قال 
الخراسانيّرن: فإن قلنا: لا يعطى بسبيين بان كان عاملاً فقا 
فوجهان مبان على الوجهين فيما ياخذه العامل هل هو أجرة ام 
زكاة؟ إن قلنا: أجرة أعطي بهما وإِلاً فلا. 

قال الشّيخ نصرٌ المقدسي إذا قلنا: لا يعطى إلا بسببو واحا 
فاخذ بالفقر. 

وكان لغريمه أن يطالبه بدينه» وياخذ ما حصل له. وكذا إن 
أخذ بكونه غارماء فإذا أخذه وبقي فقيرًا وجب إعطاؤه من سهم 
الفقراء؛ لأنّه الآن تاج واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا 
في البلد ولا غيره قسّمت الرّكاة بكاملها على الموجودين من باقي 
الأصناف بلا خلافيء وعجيبٌ كون المصتف ترك هذه المسألة مع 


ذكره ها في التنبيه» قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين مالو 
أوصى لرجلين فرد أحدهما الوصيّة فن المردود يكون للورئة 
للموصى له الآخر؛ لان المال للورثة لولا الوصيّة؛ والوصيّة 
برع فإذا لم تتم أخذ الورثة المال وأا الرّكاة فدينٌ لزمه فلا 
يسقط بفقد المستحق وهذا لولم يجد احدًا من الأصناف لم يسقط 
بل يصبر حتى يجدهم أو بعضهم مخلاف ما لو ردت الوصايا 
كلهاء فإنها ترجع إلى الورثة» واللّه تعالى أعلم. 
¥ ¥ اس 

قال الصف ح رحمه الله تعالى -: (وَإِنُ کان الذي ر فرق الركاة 
رب الال سقط سهم القايل؛ لأنة لاعَمَلَ له َم المئدفة 
على ةلك مين سهم على ماب إن کان في الاصتا 
قارب لَه لا رَه 57 فته فا متسب أن يمر الأقارب لِمَا 
0 
سمحت سول الله كلل ر يقول: «الصّدّقة فة على سكين صد مَدَقَة 
وَهِيّ عَلَى ذِي القَرَابَةٍ صد َة وَصِلَة»). 

(الشرح): هذا الحديث صحیح رواء البيهقي في السّنن الكبير 
ا ا «أَفْضَلُ الصدَمَةٍ على ذِي 
ارجم الكائيح». 

وروی الترمذي [108] والتساء ٿي ]۲٨۸۲[‏ بإسنادهما عن 
سلمان بن عامر عن الني ل «الصدَقّة عَلَّى المْكين صَدَقَقٌ 
وَعَلَى ذِي الرّحِمٍ اثنّانء صّدَقَة وَصِلّة. 

SE‏ «الرجم 


اله رواء البخاري' [01811] ومسل ]۲٠٥٥[‏ - والشجنة بكسر 
الشين وضمها وفتحها - ثلاث لغاتي ومعناه أن قرابة الإنسان 
لقريبه سبب واصل بينهما. 

وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «مَنْ أَحَبْ 
اَن يُنْسَط لَهُ َه في رزقه ويا لَه في ا رو فَلْيِصِلْ رَحِمَها رواه 
البخاري ]١971[‏ ومسلم [Yoo]‏ وفي الباب أحاديث كثيرة 
صحيحة جمعت معظمها في رياض الصالحين. 

(أئا أَحْكامٌ الفَصْل): فقوله: إن كان الذي يفرّق الرّكاة رب 
آل ف متهم الال هو كنا ال وشو ام و ا 
وآمًا قوله: إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم 
استحب أن بخص الأقرب» فمتفق عليه أيضًا؛ لما ذكرنا من 
الأحاديث قال أصحابنا: يستحب في صدقة التطرّع وني الزكاق 
والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق» وهم 


أفضل من الأجانب» قال أصحابنا: والأفضل أن يبدأ يذي الرّحم 
الحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال 
والخالات» ويقدّم الأقرب فالأقربء والحق بعض أصحابنا 
الزوج والروجة بهؤلاء؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنّ 
رسول الله يل قال: «رُوْجّكٍ وَوَلَدُكِ اح مر َصَدقت علبي 
رواه مسلم 1۳7[ ثم بذي الرّحم غير الحرم كاولاد العم 
وأولاد الخال؛ ثم الحرم بالرّضاعء ثم بالمصاهرة ثم المولى من 
أعلى وأسفل ثم الجارء فإن كان القريب بعيد الذار في البلد قدّم 
على الجار الأجني» وإن كان الأقارب خارجين عن البلد فإن 
منعنا نقل الزكاة قم الأجنيّ وإلا فالقريب» وكذا القول في أهل 
البادية فحيث كان القريب والجار الأجني بحيث يجوز الصّرف 
إليهما قدّم القريب» والله تعالى أعلم. 
¥ د نا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وَيُجبُ 3 الركاة إلى 
الأصتافو في الد الي فيه الالء لما روي ٤‏ أن المي بَعَث ت 
مُعَاذًا إلى الین فَقَالَ: ك: «أعلنهم أن عَلَيهمْ صَدَفَةَ تؤخذ مِنْ 
لهم ورذ على ف م ١‏ قان تقل إلى العاف في بل حر 


قفي قولان: 

ED‏ انهم ين أل الصدَقات فأبة اماف 
البَلَدِ الي فيه الال 

(والثاني): ۰ بز نه لأنة حن وَاجبْ لصتاف لَب فد 
۾ قل عَنْهُمْ إلى غ + | لا زئ كالوَصية ية بالل لأصتافو بَلَل. 

وَمِنْ أَصْت :. مَن قَالَ: القَوْلان في جوز التقل قَيِي 


حدما وڙ لاني لا يجُوذ. 
(تَأَمًا) ذا قل فإنه يُجْرَئُ قَوْلاً وَاجِدًا الأول هُوَ اليح 
إن کان لَه أَبعُونَ شَاءَ عِشْرُونٌ في بد وَعِسْرُونَ في بلٍ. 
/ خر قَالَ الشافِيِي رضي الله عنه: إذَا أخرّج الثاة ِي أَحَدٍ 
البَلديْنِ كرهْت وَأَجْرَ أ فون أَصْحَابًا مَنْ قَال: إنمَا جار ذلك 
على القؤل الّْذِي: يَجُودُ قل الصَدقَق فاا عَلَى القَرْل الآخر قلا 
بجر حلى يج في 6ل لوصف تان 
ا بن انرا 
والصحيح هو الأول؛ لان قَالَ: كرحت وأجرآ) ذل عَلَى أن 
د اعون ولو کان قَوْلاً رادا َم َ: : كرطت. 
وقي لومي الذي بعل ليد طرِيقان (مِن) أَصْحَابنا من قَالَ: 
القؤلان فيه إذا نقِلَ إِلَى مَسَافَةٍ تة صر فيا الصّلاة (1ئ) إذَا تقل 


إِلَى مَسَافَةَ لا ثم تقر فِيهًا الصلاة فَإِنْهُ يَجُورُ فَرْلاً وَاحِدَا؛ لأ 
َك في حمالمب بدليل أنه لا يجُودُ فيه لقم والَلج. 

(وَمِنْهُمْ) مِنْ قَالَ: القؤلان فِي ا ميم وَهُرَ الأَظْهَرُ). 

(الشرح): حديث معان رواه البخاري ]١575[‏ ومسلم 
1 من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء وينكر على المصنف 
قوله فيه: روي بصيغة التمريض. 

(وقوله): ا والفطر والمسح > يمي الح 
على الخف ثلاثة آيام - وهذا متَفْقٌ عليه. 

وقد نه عليه المصتف هنا وفي آخر الحضانة وفي تغريب 
الراني ولم يذكره في مظنته» وهما باب المسح على الحف وباب 
صلاة المسافر. 

(أما الآحْكَامُ): فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الرّكاة في 
بلد المال» فلو نقلها إلى بلا آخر مع وجود المستحقين فللشافعي 
ES E‏ ا 

وللأصحاب فيها ثلاثة طرق: 

(أَصّحُهًا): عندهم أنّ القولين في الإجزاء وعدمه. 

(أْصَّحُهُمَا): لا يجزئه. 

(والثاني): يجزئه. 

ولا خلاف في تحريم النقل. 

(رالطريق الّاڼي): أنهما في التحريم وعدمه. 

اسما يحرم. 

(والثاني): لا بحرم ولا حلاف أنه يجزئ. 

وهذان الطريقان في الكتاب. 

(وَالنَالِثْ): حكاه صاحب الثامل أنهما في الجواز والإجزاء 
معا. 

(أَصّحُهُمَا): لا يجوز ولا يجزئه. 

(والشاني): يجوز ويجزئه» وتعليل 
والأصح عند الأصحاب الطريق الأوّل. 

(وَالآَصّح): من القولين أله لا يمزئهء وهو محكي عن عمر 
بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ والنخعي 
والثوري وناك وات و زاء قال أبو حنيفة: ١‏ 

(والعي) 1لا و 
كما صِحّحه المصتف وكذا صحّحه الجمهور. 

فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال: 

(أَصّدُهَا): لا يجزئ النقل مطلقًا ولا تجوز. 

(والثاني): يجزئ ويجوز. 


(وَالثالِث): يجزئ ولا يجوز. 

(والرابع): يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر» ولا زئ ولا 
يجوز إليهاء وإذا منعنا النقل ول نعتير مسافة القصرء فسواءً نقل 
إلى قرية بقرب البلد أم بعيدةٍ صرّح به صاحب العدة. 

واعلم أن صاحب الخّامل ذكر المسألة في أوّل قسم 
الصّدقات في موضعهاء كما ذكرها المزني والأصحاب» وذكر في 
التقل إلى دون مسافة القصر الطريقين وذكر أن الأصح أنها على 
القولين. 

م ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الّذين لا 
يرتحلون أنّ أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصّرف إلى 
تقصر فيه الصّلاة. ` 

قال وكذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصر فيه 
الصّلاة» كاهل البلد قال: واحتج الشافعي بان من هو من الحرم 
على مسافة لا تة تقصر فيها الصّلاة فهو من حاضريه. 

قال: (فاما) إذا کان بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة 
فلا ينتقل من أحدهما إلى الآخر؛ لان أحدهما لا يضاف إلى 


من بينه وبينه ما لا 


الآخر ولا ينسب. 

هذا كلام صاحب الثامل» وذكر مثله الشّيخ أبو حامر 
وهو تخالفُ في ظاهره؛ لما قاله صاحب العدّة» واللّه تعالى اعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: في نقل الكقارات والنذور عن البلد 
الذي وجبت فيه ونقل وصيّةٍ من أوصى للفقراء وغيرهم» وم 
يذكر بلدًا طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع جماعة من العراقيين ها حكم الزكاة 
فيجري فيها الخلاف كالرّكاة: 

(واصحّهما): عند الخراسانيين وتابعهم الرّافعيّ عليه القطع 
بالجواز؛ لأنّ الأطماع لا تمتدّ إليها إلى امتدادها إلى الزكوات. 

وهذا هو الصّحيح. 

(فرع): حيث جاز الثقل أو وجب فمؤنته على رب المال. 

قال الرّافعي: ويمكن تخريجه على الخلاف السّابق في أجرة 
الكيّال» وهذا الذي قاله محتملٌ فيما إذا وجب النقل» (1ما) إذا لم 
يجب ونقله رب المال فيجب الجزم بأنها على رب المال. 

(فرع): قال الرافعي: الخلاف في جواز التقل وعدمه ظاهرٌ 
فيما إذا فرّق رب امال زكاته» نّا إذا فرّق الإمام فريّما اقتضى 
كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه وريّما دل على جواز التقل له 
والتفرقة كيف شاء. 


هذا كلامه» وقد ذكر المصتف في أوائل هذا الباب في أواخسر 
الفصل الأول قبل وسم الماشية أنّ السّاعي ينقل الصّدقة إلى 
الإمام إذا لم يأذن له في تفرقتهاء وهذا نقلٌ وقدّمنا هناك أن 
الراجح القطع بجواز النقل للإمام والسّاعي» وهو ظاهر 
الأحاديث» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو كان المالك ببلدٍ والمال يبلدٍ آخر 
فالاعتبار ببلد الال أنه سبب الوجوب ويتد إليه نظر المستحقين 
فيصرف العشر إلى الأصناف بالأرخ ض التي حصل منها العشر وزكاة 
التقدين والمواشي والتجارة إلى أصناف البلد الذي تم فيه حوطا. 

(فرع): لو كان ماله عند تمام الحول يبادية وجسب صرفه إلى 
الأصناف في أقرب البلاد إلى المال» فإن كان تاجرًا مسافرًا صرفها 
حيث حال الحول. 

(فرع): إذا كان له مال في مواضع متفرّقةٍ - وحال الحول 
وهي متفرّقة - صرف زكاة كل طائفةٍ من ماله ببلدهاء ولا يجوز 
أن يصرف الجميع في بلا واحدٍ إذا منعنا التقل» هذا إذا لم يقع 
تشقيص» فإن وقع بان ملك أربعين شاءٌ عشرين ببلاږ وعشرين 
ببلاٍ آخر فأدّى شاة في أحد البلدين. 

قال الشافعي رضي الله عنه: كرهت ذلك وأجسزأه 
وللأصحاب فيه طريقان حكاهما المصنف بدليلهما: 

(أحدهما): وهو قول أبي حفص ابن الوكيل من أصحابنا 
أن هذا جائرٌ إن جوزنا نقل الصّدقة؛ وعليه فرّعها الشّافعي رضي 
الله عنه» وإن منعنا نقلها وجب في کل بلا نتصف شاقء ورجح 
المصنفت هذا الطريق با ليس مرجع واستدل من كلام الشافعي 
رضي الله عنه بما لا دلالة فيه. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): هو المذهب وهو ظاهر الننصّ وقطع به 
أكثر المتقدّمين وكثيرٌ من المصنفين» ورجّحه جمهور الباقين أنه يجوز 
قولاً واحداء سواءٌ منعنا نقل الصّدقة أم لاء وعلّله الأصحاب 
بعلتين: 

(احدهما): أن له في كل بلدٍ مالا فيخرج في أيهما شاء؛ لأنه 
يصدق عليه أنه أخرج في بلد ماله. 

(وَالتَايَّة): أن عليه ضررا في التشقيص. 

قال الرّافعي: وفرّعوا عليهما ما لو كان له مائة ببلدٍ ومائة 
ببلاء فعلى الأولى له إخراج الشّاتين في أحد البلدين» وعلى 
الثانية لا يجوز ذلك بل يجب في كل بل شاة. 

وهذا هو المذهب في هذه الصّورة» ويه قطع جاعة واللّه أعلم. 

تع # ا 


قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَبَت عَلَيّهِ الركَاةٌ 
َه ِن أل اليم الذي يعجو ِلَب الاء الحلا إن بطر 
إن کانوا فرق کان مرفي ا من عند الال إلى حَيِث 
َقِصُرٌ فيه الصّلاة. 

فإ بلع حَدَا تقصرُ فيه الصّلاة لم ك ديك مَوْضِع م الصدقة 
وان كان في جل مُجْتَوِعَةٍ قف وَجْهَان: 

(أحدهما): أ لقم َبِلهُ. 

(والثاني): أن كَل َة كَالبَلَو). 

(الشرح): قوله: «لخيم» هو -بفتح الخاء وإسكان الياء- 
والواحدة خيمة كتمرة وتر بيضة وييض» ويجوز خیم -بكسر 
الخاء وفتح الياء- كبدرةٍ وبدرء وقيل: إنه على هذه اللّغة محذوف 
الألف من خيام كما في قوله تعال: «جَعَل الله الكمبَة الي 
ارام اما لاس وقرئ قيمّاء وقالوا فيه ما ذكرناه. 

ولان عبر اا صمح عا يكيوها اا وه ا 
النازلون. 

قال أصحابنا: أرباب أموال الزكاة ضربان: 

(أحدهما): :ا همرن في يلو أو قرية أو:موضع .من الاد لا 
يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في 
موضعهم من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون 
والغرباء المجتازون. 

(الضرب الثاني): أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان: 

(أحدهما): قوم مقيمون في موضع من البادية لا يظعنون 
عنه شتاء ولا صيفًا إللحاجة فلهم حكم الضّسرب الأول 
فيصرفون زكاتهم إلى من في موضعهم» فإن نقلوا عنه كانوا كمسن 
نقل من بلا إلى بلا 

(الصّنف الًاني): اهل خيام ينتقلون للجهةء وهم الّذين إذا 
أخصب موضع رحلوا إليه وإذا أجدب موضع رحلوا منه» فينظر 
فيهم فإن كانت حللهم متفرّقةٌ صرفوا الرّكاة إلى جيران المال» 
وهم من كان من الال على مسافةٍ لا تقصر فيها الصّلاةك قال 
أصحابنا: فيجوز الدّفع إلى هؤلاء قولاً واحداء ولا يجيء فيهم 
الخلاف السّابق في الثقل من بلا إلى بلا لا تقصر إليه الصّلاة؛ 
أنه لا يعد نقلاء فإن نقلت عنهم إلى مسافةٍ ته تقصر فيها الصّلاة 
من موضع المال كان فيه الخلاف في التقل من يله إلى بلا تقصر 
إليه الصّلاة؛ واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال أصحابنا: 
فإن كان من أهل الخيام قوم من الأصناف يتتقلون بانتقالهم 
وينزلون بنزوهم فالصّرف إليهم أفضل من الصّرف إلى جيرانهم 


الذين لا يظعنون بظعنهم؛ لأنهم أشد جواراء فإن صرف إلى 
الآخرين جازء هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فإن كانت مجتمعة 
وكل حَلَّةٍ متميّزةِ عن الأخرى تنفرد عنها في الماء والمرعى 
فوجهان مشهوران: 
(أحدهما): أنهم كالمتفرقين. 
(وأصحهما): ان كل حالةٍ كقرية فعلى هذا النقبل منها 
كالنقل من القرية. 
(واما) أهل الخيام الذين لا قرار» لهم بل يطوفون البلاد بدا 
فيصرفونها إلى من معهم» فإن لم يكن معهم فإلى أقرب البلاد 
إليهم عند تمام الحولء والله تعالى أعلم. 
كن #* نا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَبّت الؤكَاة ويس 
في البَلَّدٍ الي E REE EE EEE‏ 
البلاد؛ لانم كرب إِلَى الال : 
١‏ ِن وَجَدَ فيه يه بض الاما قيب طريقاد: 
(أحدهما): بل کم اکان ؛ قيقع م إلى ص في ا يلد المال 
يِن الأصتافر. 
(ولثاتي»: علب حُكُمُ الصاف فَيدْقَمُ إلى مَنْ فِي بد الال 
ههب وَيْنْقلٌ الباقي إلى ةة انناف في بر َال وهر 
المي ؛ لأ اسْيَحقاق e‏ أقرَى؛ لأنهُ نت 
الكِتّابي وَاغْيَبَارُ البَلَدِ بت 


A 


بحر الراك فَقَدُمَ مَنْ 
ينص الكتابى زک دک عل ارت تما ت 
تنضري عونصم باقن على كذ كلمع م إلى 
كل راح ِنْهُمْ مَا قَسُمَ لَه وَلا يَدفَعُ إلى مَنْ نق ص سَهْمُهُ عَنْ 
کلت م تسیب این شية؛ انكل مغر م تك 


E‏ م 


سهمه ٠‏ فلا ينص حَقَهُ لِحَاجَةَ َير ون كان نميب بَعْضهِمْ 
ص عن كفا وتيب البُخض يَف عن فاي - إن َا: 
لعب اعا اتد اللي فيو الال صرف ما قَصَلَ إ ية 
الأصتاف في الل َإِنْ : قَلنَا: لمكب ايار الأصتافو صرف 
القَاضِل إلى ذَلِكَ الصف الْذِي فَضّلَ عَنْهُمْ هم برب البلاج). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا عدم في بلا جيع الأصناف 
وجب نقل الزكاة إلى اقرب البلاد إلى موضع الالء فإِنْ نقل إلى 
الأبعد كان على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهام - فإن 
جوزنا نقل الزّكاة - نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصّنف باقرب 
البلاده وإن لم نجوزه فوجهان مشهوران» وحكاهما المصنف 
طريقين» والمعروف في كتب الأصحاب وجهان» ولعلّه أراد أنهما 


بالتفريع عليهما يصيران طريقين 

:(أصَحُهُمَا): عند الصتف وجاعةٍ يغلّبٍ حكم الأصناف» 
فينقل؛ لا ذكره المصنف. 

(وأصحّهما): عند آخرين» منهم الرافعي يغْلْب حكم البلدء 
فيرد على باقي الأصناف في البلد؛ لأنْ عدم الشّيء في موضعه 
كعدمه مطلقًاء كما أنّ من عدم الماء تيمم مع أنه موجودٌ في 
بوتي مر 

(فإن قَلْنا): ينتقل» نقل إلى أقرب البلادء وصرف إلى ذلك 
المتف» فإن نقل إلى أبعد أو لم ينقل وفرقه على الباقين ضمن. 

(وَإِنْ ُلْنَ): لا ينقل» فنقل ضمن» ولو وجد كل الأصناف 
ونقص سهم بعضهم عن الكفاية» وزاد سهم بعضهم على 
الكفاية» فهل يصرف ما زاد إلى هذا الصّنف الناقص سهمه؟ أم 
ينقل إلى الصّنف الذين زاد سهمهم عنهم بأقرب البلاد؟ فيه هذا 
الخلاف. 

(َإِنْ قُلنَ): يصرف إلى التاقصين فكانوا أصنافًا قسّم بينهم 
بالسويّة ولو زاد نصيب جيع الأصناف على الكفاية أو نصيب 
بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين» نقل ما زاد إلى ذلك الصف 
بأقرب البلاد بلا خلافي واللّه تعالى أعلم. 

F#‏ م ف 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْه زَكَاةٌ 

الط َْر في بد وتال ف فيه وجب ا 


وَمُوَ في يد 1 َيه هان" 

(احدهما): أ الْأَغَيَبَارَ بالل الي فيه فر 

(و الثاني): أن العا باد الي هر فيه؛ لأن الزكاة تعلق 
بعينه» اتير اوضع الي دي لا في سار ژر الركوات). 

(الشرح): قال أصيحابنا: إذا كان في وقت وجوب زكاة 
الفطر في بل وماله فيه» وجب صرفها فيه فإن نقلها عنه كان 
كنقل باقي الزكرات ففيه الخلاف والتفصيل السّابق» وإن كان في 
بل وماله في بلي آخر فایهما يعتبر؟ فيه وجهان: 

(احدهما): بلد الال كزكاة المال. 

(وأصحهما): بلد رب الالء من صحّحه المصئف في التنبيه 
والجرجاني في التحرير والغزائي والبغوي والرّافعي وآخرون» 
فعلی هذا لو کان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في يلاه آخر 
قال صاحب البيان: الذي يقتضيه المذهب أنه يني على الوجهين 
في انها تجب على المؤدّي ابتداء أم على الزكق ع واللّه اعلم. 


ولو كان بعض ماله معه في بلا وبعضه في بلاږ آخر وجبت 

زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلافي. 
*# #6 0 

قَالَ الصف -رحمه الله E‏ وجيت الكل لتم 
تين في بل فلم يدق 1 اا تضم اَل 2 حَقهُ إلَى 
وَرَكنهِ؛ ئه تع ق ا 

(الشرح): 0 رحمهم اللّه تعالى: للشافي' رضي 
الله عنه في هذه المسألة نصّان: (قال) قي موضع؛ : إنما ي يستحق أهل 
السّهمان يوم القسمة إلا العامل فإنه يستحق بالعمل. 

(وقال) في موضع آخر: يستحقون يوم الوجوب» وقال في 
موضع: لو مات واحدٌ منهم بعد وجوب الرّكاة كان حقه لورثته. 
سواءٌ كان غنيّا أو فقييًا وهذا النص بمعنى الذي قبله. 

قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين» بل على حالين» 
فالموضع الذي قال فيه: يعتبر الوجوب» فإذا مات أحدهم انتقل 
حقه إلى ورثته أراد به إذا كانت قد وجبت لقوم معيّنين في بلا بان 
لم يكن فيه من صنو إلا ثلاثة» فيتعيّن نصيب ذلك الصف لهم 
ولا يتغيّر بحدوث شيء. فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه 
وإن غاب أو استغنى فحفّه باق ماله وإن قدم غريب لم 
كاك 1 | 

والموضع الذي اعتبر فيه وقت القسمة أراد به إذا لم يكونوا 
معينين» بان کان في البلد من كل صنفو أكثر من ثلاث فإِنّ 
الزكاة لا تعن فهم» وإن مات بعضهم بعد الوجوب وقبل 
القسمة أو استغنى فلا حق له» وإن قدم غريب شاركهم فلو 
كان غنيًا وقت الوجوب» فقيرًا وقت القسمة أعطي منهاء هذا 
التفصيل الذي ذكرته هو طريقة أصحابنا العراقيّين. 

وقال الخراسانيُون: الموضع الذي اعتبر فيه حال الوجوب 
أراد إذا لم يكن في البلد إلا ثلائة أو أقل» ومنعنا نقل الركاة 
والموضع الذي اعتبر فيه يوم القسمة إذا كانوا أكثر من ثلاثق 
وجوزنا نقل الزكاة والله أعلم. 

# # #* 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ دَفْسمُ رَكَاةٍ إِلَى 
هَائيِمِي؛ لقره له: «تَحن اهل بد تو لا تل لَنَا المدَقَة ولا 
يَجُورُدَفْمُهَا إلى مُطلِبِي؟ لِقَوْلِهِ يكله: ا َي هَائيمٍ وبني الِب 
شيءَ وَاحِدٌَ ا أصَابِو ونه كم وَاحِ ديعل 
بذوي القَربى فَاسْتَوَى فيه اهاشِوي اللي كا الح 

وَقَالَ بو سَعِيدٍ الإمنطخري: إن مُتِعُوا حَقَهُمْ من امس 


جاز القع لهم انم إا حُرِمُوا الزكَاء لِحَقْهِمْ في خنس 
الخمْس» فإ مْعُرا الل وجب اَذ يذفع اب وَالْدَهَبُ 
الأو 94 الزكاة حرمت عَلَيْهِم ِشَرفِهِم برَسُول الله يلك وَمَذا 


الى لا يرول بم منم اخس وَفِي مُوَالِيهم وَجْهَان: 

(أحدهما): : دقع م إليهم. 

(والثاني): لايْْقَمُ لهم وَكَذ ينا وَجْة الَذهبيْن فِي سَهْمٍ 
العايل). 


(الشرح): الحديث الأول رواه البخاري ]١170[‏ ومسلم 
]٠١59[‏ بمعناه» ولفظ روايتهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
«أن الحْسَنَ ابن عَلِي رضي الله عنهما أحَدَ رة ِن تمر الصدَقَةٍ 
َجَعَلَهًا في فيه فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: : كخ کې ليَطرَحَهَا ثم قَالَ: 
اما شَعَرْت أنا لا تأكلُ الصدَقَة». 

وني رواية لمسلم [19 1۰[ نالا تَحِل لتا الصدقّة» وي 
رواية البخارئ 14113 اناخ اذا فير ب لا يأكلون 
الصدَقة؛. 

وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله كل: قال: «إن هلرو 
الات إِنْمَا هي أَوْسَاخ الاس وَأَنّهَا لا نَل عَم وَلا لآل 
مُحَمَِّ؛ رواه مسلم [۷۲ 156 رست ياك طرق اهنا 
الباب في بعث الإمام السّعاة. 

وأمًا الحديث الآخر: «أَن بي هَائيِم وني الِب شي 
راح شبك بين أَصَابعه فرواه البخاري في صحيحه [1911] 
من رواية جبير بن مطعم. 

وقوله يكل: «شيءَ واحد» روي - بشين معجمة مفتوحةٍ 
وهمز آخره - وروي سي - بسين مهملةٍ مكسورةٍ وياء مشادةٍ 
بلا همز - والسيء بالمهملة المثل. 

(وأما) الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ]١555[‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: بث بي أبي إلى رَسُول الله 
كله في ايل أ ا يدلا 

(فجوابه) من وجهين اباب اا 

(أحدهما): أن يكون قبل تحريم الصّدقة على بني هاشم ثمّ 
صار منسوخا بما ذكرناه. 

(والوّجة الثاني): أن يكون قد اقترض من العبّاس للفقراء 
إبلاً ثمّ أوفاه إياها من الصّدقة؛ وقد جاء في رواية أخرى ما يدل 
على هذاء وبهذا الثاني أجاب الخطابِيَ» والله تعالى أعلم. 

أما قوله: وقد بيّنَا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه 
بينه في أوّل:الباب في فصل بعث السّعاة» ولم يذكره في سهم 


العامل» وعبارته موهمة» ولو قال في أوّل الباب لكان أجود. 
ائ الأحكام): فالزكاة حرام على بني هاشم وبني الب 
بلا خلافي إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملاء والصّحيح 
تجريمه. وفي مواليهمٍ وجهان: 
(أَصَحُهُمًا): التحريم ودليل الجميع في الكتاب: ول منعت 
بنو هاشم وبنو للب حقهم من مس الخمس هل e‏ 
فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 
(أْصِّحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب لا تحل. 
(والثاني): تحل» وبه قال الإصطخري» قال الرائمي: وكان 
محمّد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذاء ولكن المذهب الأول 
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من حمس الخمس لر بيت 
امال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما 
والله تعالى أعلم. 
هذا مذهبناء وجوّز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطّلب» 
ووافق على تحريمها على بني هاشم ودليلنا ما ذكره الصنفء 
والله تعالى أعلم. 
 #‏ ا ا 
قال الصف سرجه الله تعالى -: (وَلا يُجُودُ دَفْعُهَا إلى كافر؛ 
قزل و : «أيرزْت أن آخد الصَّدَقة مِنْ ] أغْيَائَئْ وَأَرْدُهَا ی 
فقرَائِكُم)). 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]١515[‏ ومسلمٌ 
3 من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ية قال 
لماز زيي ا لهم أن عَلِهِمْ صَدَقَه دين 
اهم ور في فقرَاِهِم». 
وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره» ولا يجوز دفلع شيءَ 
من الزكوات إلى كافر» سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا 
حلاف فيه عند 7 
قال ابن المنذر: أجمعت الأمّة آنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى 
الدَمّيء واختلفوا في زكاة الفطرء فجوّزها أبو حنيفة» وعن عمرو 
بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون 
منها الرّهبانء وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا بعطون» 
ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والرّهري جواز صرف 
الزكاة إلى الكقار. 
ع د فك 


١ 58 5 7 3 00 KO 
قال المصّنفُ -رحه الله تعالى-: (ولا يَجُورُ دَفعُهًا إلى عير‎ 


و E‏ لا ا اك e‏ 
يِن سهم الفقراء؛ لقولِه ب4 «لا حَظ فيهًا لِغْنِي ولا قوي 


1 


يُكتيبوا وَل بجو فما إلى من يفير على كمَائده بالكلبٍ 
ِل ولان غِنَاهُ بالکسْب كفتاه باڵال). 

(الشرح): لا الحديث صحيحٌ رواه أبسو داود [1757] 
باسناو صحیح» وسبق بيانه في فصل سهم الفقراء. 

قال أصحابنا: لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
وسكي ولا إل قادر حل قشع يلع يه صل اله اد 
وكفاية عباله وسبق يبان هذا ن فصل سهم الفقراة: 

(وأما) الصّرف إليه مسن غير سهم الفقراء والمساكين مع 
الغنى فيجوز إلى العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤنّف» 
ولا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السّبيل إن كان غنيًا 
هناء ولا يضرٌ غناه في موضع آخر كما سبق» ولا يعطى الغارم 
مصلحة نفسه مع الغنى على أصح القولين كما سبق. 

(وأمًا) القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير والمسكين 

(وأمًا) باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا 
خلافي؛ لأنهم مضطرون في ال حال إلى ما يأخذون مخلاف الفقراء 
والمساكين» وني الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاا ضعيفٌ 
أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب» وقد سبق بيانه في 


فصليهماء واللّه أعلم. 
¥ ا سد 
قال لصتف رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ دَفَعُهًا إلى مَنْ 


ل م 


رم مه تََعنَهُ ِن الأقَارب وَالؤُوْجَاتٍ ِن م سهم الفقرَاء؛ ؛لأن ذلك 
نما جيل لِلْحَاجَةِ ولا حَاجَةَ بهم مع وجب الق . 

(الشرح): هذا الذي ذكره متف عليه عندناء وقد اختصر 
المصنف هذه المسألة» وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل 
بسطء وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده 
الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: 

(أحدهما): أنه غ بنفقته. 

رواو أنه ادم آي عب إن شب تفا ور م 
وجوب النفقة عليه. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم 
العاملين والمكاتيين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصّفة ولا 
يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلّفة إن كان من يلزمه نفقته؛ لأنّ 
نفعه يعود إليه» وهو إسقاط النفقة» فإن كان من لا يلزمه نفقته 
جاز دفعه إليه. 


(وأمًا) سهم ابن السّبيل فالمذهب آنه إذا كان من أبناء السّبيل 
أعطاه من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب 
والحمولة؛ لأنّ هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر؛ 
لأنها لازمةء وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم. 

(والثاني): وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيثا من النفقة» بل 
يعطيه الحمولة؛ لأنّ نفقته واجبة عليه في الحضر والسَّفر 
والحمولة ليست بواجبةٍ في السّفر. 

قال أصحابنا المتقدّمون: له أن يعطي ولده ووالده من سهم 
العامل إذا كان عاملاً كما قدّمناه. 

قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا: هذا لا يصح؛ لأنه لا 
يتصوّر أن يعطي العامل شيئًا من زكاته قال صاحب الشامل: 
أراد الأصحاب إذا كان الدّافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب 
امال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملاً من زكاة والده 
وولده» هذا كلّه إذا كان الذي يعطيه هو الذي يلزمه نفقته» فلو 
أعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيُون فيه وجهين: 

(أصَحُهّمَا) لا يعطى؛ لأنه مستغن بالتفقة الواجبة له على 
قريبه. 1 

وآمًا إذا كان الولد أو الوالد فقي أو مسكيئًا وقلنا في بض 
الأحوال: لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من 
سهم الفقراء والمساكين بلا خلافي؛ لأنه حينئل كالأجني. 

(وأمًا) الرّوجة؛ فإن أعطاها غير الرّوج من سهم الفقراء 
والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد. 

(والأصح) لا يجوز. 

وأا الرّوج فقطع العراقيّون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيئا 
من سهم الفقراء والمساكين وقال الخراسائيُون: فيه الوجهان 
كالأجني؛ لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه» بل نفقتها عوضُ لازم 
سواءٌ كانت تة آم فقيرة» كما لو استاجر فقيرًا فان له صرف 
الرّكاة إليه مع الأجرة. 

والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع» وقد سبقت هذه 
المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء» واللّه تعالى أعلم. 

*% # اه 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ دََمَ الإمامُ الركاة إلى 
من هره افر كم ان آنه َي ميج ذلك عَن الفَْضي. 

إن کان بايا ازجع وفع إلى فقي رذ قان َا أذ 
لبدل ومر إلى تيب فإ َم کن يمذ ليه تان ن بب : 
عَلَى رب الال مان لله ق سْقَط عنْهُ الفُرْضٌ بالدفع إلى 


الما ولا جب عَلَى الإمام؛ لاه أن غَيْرُ مُقَرْط فَهُرَ الال 
لزي تلف في لد الؤكيل» َإِنْ کان الذي دَفَمَ َب الال فَإِن لَمْ 
ين عله الاق له ركه َم يكن له أذ يزجع؛ اه قذ يدع عن 
دكا وَاجِبَةِ وَعَنْ ؛ تطوع فر َإِذًا ای الؤكاة كان نمام قبل 
قول و الام رن الظاهِرَ مِنْ حَالِهِ أنه لا يَدقَمُ م إلا الركاة 
6 بت له الجر وإ کان ذبن آنا ركاه رَجمَ فيا إذ كانت 
اة وَفي بَدَلِهًا إن كانت فاه ِن َم يكن للْمَدفْوعٍ [إلَئِهِ] مال 
هَل يَضْمَنُ رب الال الزّكاة؟ فيه ۾ قؤلان: 

(أحدهما): لا يضمن لأنهُ دع با م بال تاو فهر ر كَالإمَام. 

(والثاني): يَضْمَنُ؛ له كان بنك أن سقط الفَرْضُ بيقين 
بان يذه إلى الإمام قدا رق بتضيه ققد قَرْط فرت الما 
بخلاف الإمَام؛ َإنْ دَفْعَ م الزكَاة إلى وَجُلٍ ظنّهُ نلا كان كارا 
ا إلى رَجُل ظَنْهُ حرا كك E EE E‏ 
ع إلى جل طن قي كان عا 

وَين أَصْحَابا مَنْ قَال: يجب الضمّانُ مهنا قَرْلاً وَاحِدَا؛ لان 
حال الکافر َالِ لا يَخْقَى کان مفرّطا في الدفع ليها وَحَالُ 
لحني قد يَحْنَى فلَمْ كن مُمَرَطًا). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا دفعها رب المال الزكاة إلى الإمام 
ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يز عن الزكاة 
فيسترجع منه المدفوع» سواءٌ بين الإمام حال الدّفع انها زكاة آم 
لا والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعا ولا يدفع إلا واجبًا من 
زكاةٍ واجبةٍ أو كفارةٍ أو نذر أو غير ذلك فإن تلف فبدله ويصرف 
إلى غيره فإن تعذّر الاسترجاع من القابض لم يجب الضّمان على 
الإمام ولا على رب الال لما ذكره المصنف وإن بان المدفوع إليه 
عبد أو كافرًا أو هاشميًا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال. 

وهل يجب على الإمام؟ فيه ثلاثة طرق: 

(أَصَّحُيَا): فيه قولان: 1 

(أَصَّحُهُمًَا): لا ضمان عليه. 

(والثاني): يضمن. 

(وَالطْرِيقٌ الأَانِي): يضمن قطمًا لتفريطه؛ فإنّ هؤلاء لا 
يخفون إلا بإهمال. 

(وَالَالِثْ): ل يضمن قطعًا؛ لأنه أمينٌ ول يتعمّد. 

هذا كله إذا فرّق الإمام» فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه 
غنيًا م يجز عن الفرض» فإن لم يكن بِيّن أنها زكاة م يرجع وإن 
بين رجع في عينهاء فإن تلفت ففي بدلهاء قإذا قبضه صرفه إلى 
فقير آخر فإن» تعذر الاسترجاع فهل يجب الضّمان والإخراج 
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ثانا على المالك؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصف بدليلهما. 
(أَصَّحُهُمًا): وهو (الجديد): يجب. 
(وَالقَدِيمٌ): لا يجبء والقولان جاريان سواءٌ بين وتعذّر 

الاسترجاع أم ل يبيّن ومنعنا الاسترجاع. 
ولو دفعها رب الال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدًا أو كافرًا 

أو هاشميًا او مطَلِيًا وجب الاسترجاع. 
فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخرء فإن تعذر الاسترجاع 

فطريقان مشهوران, ذكر المصنف دليلهما. 
(الدَحَبْ): أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيًا. 
ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان 

عبدًا. 
ذكره القاضي أبو الفتوح. 
وحكاه صاحب البيان عنه. 
قال البغري وغه وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان 

المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه» وإذا كان 

المدفوع إليه عبدًا تعلّق الغرم بذمّته لا برقبته. 
ذكره البغوي والرّافعي وغيرهما؛ لأنّه وجب عليه برضى 

مستحقه» والقاعدة أنّ ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذبّته لا 

برقبته» واللّه تعالی أعلم. 

*% عد د 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيِهِ الزكَاة 

مَك من داه َم قعل حى مات وجب قَضَاء ذلك من 

تركيه؛ لأنْهُ حن مال رَه في حال اليا َم مقط الت كَدَيْن 

الأتمي إن الجتمع الوك ودين الآدَبِي ولم , يتسم الال ِلْجَمِعٍ 

اة أَموَال: 

ا َي الآدَيِي؛ لأن مَبْنَاهُ عَلَى الث ديد 

اكيب َحَنَ الل تََاَى مني على التُحَفيفيء وَلِهَذَا لر وجب 
عليه تل ماضن َكَل ردق ّم كل القِصّاص. 

(والثاني): : قم الركَاة لِقَرْلِهِ كله في الحج: «تَدَيِنُ الله 

احق أن يُقَضى. 
(والشالت): يقنع يواه لأنهما تازا فى الوجلوب 

فَتَسَّارَيَا في القضّاء). ١‏ 
(الشرح): هذا الحديث في ضحيسح البخاري [1A0]‏ 

eS 
م: أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللي إن أي مَانَتْ ت وَعَلَيًِا‎ 
م كر الي عَنْهًا؟ فَقَالَ كِ: لَرْ كان عَلَى أَمْلكا َير‎ 
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أكنت فاضي عَنها؟ قَال: نَعَمْ قَالَ: فَديْنُ اللو حى أن يُقَضّى». 

وقول المصلف: حَقَ مال احترازٌ من الصّلاة. 

(وقوله): َر في حال ا اة احتراڙ من مات قبل الحول. 

(أمَا أحكام الفصل): فمن وجبت عليه زكاة وتكن من 
أدائها فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته عندنا 
بلا خلافي» وبه قال جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: تسقط عنه 
الزكاة بالموت» وهو مذهبٌ عجيب» فإنهم يقولون: الزكاة تجهب 
على التراخي وتسقط بالموت» وهذا طريق إلى سقوطها. 

ودليلنا ما ذكره المصتف. 

وإذا اجتمع في تركة الميّت دين لله تعالى ودين لأدمي» كزكاةٍ 
وكفارة ونذر وجزاء صيارٍ وغير ذلك» فيه ثلائة 
كر لم بدي 

(أَصّحهَا): يقدّم دين الله تعالى. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(وَالْالِتْ): يستويان فتورّع عليهما بنسبتهما. 

وحكى بعض الخراسانيين طريقًا آخر أن الرّكاة المتعلقة 
بالعين تقدّم قطمّاء وإنما الأقوال في الكقارات وغيرها ما 
يسترسل في الذمَة مع حقوق الآدمي» وقد تكون الزكاة من هذا 
القبيل بأن يكون له مال فيتلف بعد الحول والإمكان» ثم يمرت 
وله تركة فالركاة هنا متعلقة بالدّمّة ففيها الأقوال. ۰ 

وأجابوا عن حجّة من قدّم دين الآدمي وقياسه على قتل 
الرّدّة وقطع السرقة بأنه إنما قدّمنا حقّ الآدمي هناك لاندراج حق 
الله تعالى في ضمنه وحصول مقصوده. وهو إعدام نفس المرتدٌ 
ويد السّارق وقد حصل ممخلاف الدّيون؛ ولان الحدود مبنيّة على 
الدّرء والإسقاط بخلاف حقوق الله تعال الماليّة واللّه تعالى 


أعلم. 


أقوال مشهورةٍ 


فرع 
بے مسائل تتعلق بالباب 
(إِجْدَاهَا): قال الصّيمريّ وصاحب البيان حكاية عنه: كان 
الشافعي رضي الله عنه في القديم يسمي ما يؤخل من الماشية 
صدقة ومن المعشّرات عشرًا ومن التقدين زكاة فقط» ثم رجع 
عنه في الجديد وقال: يسمى الجميع صدقة وزكاة. 
وذكر البيهقي بابا في قسم الصدقات من سننه ترجمته: اب 
الأغْلّب عَلَى أَفْرَاءِ العَائّة) أنّ في التمر العشر وني الماشية الصّدقة 
وني الورق الزكاة. 
قال: وقد سمّى رسول الله يل هذا كله صدقة. 


قال الشافعي: والعرب تقول: له صدقة وزكاة ومعناهما 
عندهم واحد. 

ثم ذكر البيهقي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيلرٍ الخدري 
عن رسول الله ب أنه قال: اليس ما في دُونَ حمس دوو دق 
ولا فيم دون خمس أواق صَدَقٌَ ولا ماني دون حمس أَوْسُقٍ 
صقا رواه البخاري [ ۰ ومسلم .]۹۷٩[‏ 

وحديث أبي ذز رضي الله عنه أنّ الي كك قال: «ما مِنْ 
رَجُل يمُوت فرك غنم أذ إبلا أذ برا لم يوه زكاتها إلا جات 
أَعْظُم مَا يُكُونٌ ن تَر بأَظْلافِهَاه الحديث رواه البخاري [1791] 
ومسلمٌ [440]. 

وحديث عتّاب بن اسيا رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال في زكاة الكرم: ايُخْرَصُ كَمَا يُخْرّصُ النْخْلُ» ثم تؤَدى زَكَاته 
با كما ودی يِن ركا النخل تَمْراء وهذا الحديث سبق بيانه في 
آل زكاة الما فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق» واللّه 
تعالى أعلم. 

(الثانيّة): إذا دفع المالك أو غيره الزّكاة إلى المستحق» ولم 
يقل: هي زكاة ولا تكلّم بشيء أصلاً أجزاه ووقع زكا هذا هو 
المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهورء وقد صرح 
بالمسالة إمام الحرمين في باب تعجيل الزكاة وآخمرون وهي 
مفهومة من تفاريع الأصحاب وكلامهم؛ وني كلام الصنف في 
هذا الباب وغيره مواضع كثيرة مصرّحة بذلك. 

(مِنَهَا) قوله في هذا الفصل الأخير: إذا دفع الزكاة إلى من 
ظاهره الفقر فبان - غيًا فإن لم بين عند الدّفع أنّها زكاة -لم 
يرجع» واستعمل مثل هذا في مواضع من باب تعجيل الرّكاة 
وغيره وكذلك الأصحاب. 

وقال القاضي أبو القاسم بن كج في آخر قسم الصّدقات من 
كتابه التجريد: إذا دفع الزكاة إلى الإمام أو الفقير لا يحتاج أن 
يقول بلسانه شيئا قال: وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا بڏ من أن 
يقول بلسانه كالهبة» وهذا ليس بشيء فتبّهت عليه؛ لثلا يغترٌ به 
والله تعالى أعلم. 1 

قال صاحب البحر: لو دقع الزّكاة إلى فقي والدّافع غير 
عارفو بالمدفوع بان كان مشدودًا في خرقةٍ ونحوها لا يعلم جنسه 
وقدره؛ وتلف في يد المسكين ففي سقوط الزكاة احتمالان؛ لان 
معرفة القابض لا تشترط» فكذا معرفة الذافع هذا كلامه. 

(وَالآَظْهَمُ): الإجزاء. 

(الَاِئَة): قال الغزاي في الإحياء: يسال الآخذ دافع الزكاة 


عن قدرهاء فيأخذ بعض الثّمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى 
اثنين من صنفه» فإن دفع إليه الثمن بكماله حرّم عليه أخذه؛ قال: 
وهذا السّؤال واجبّ في أكثر الناس» فإنهم لا يراعون هذاء إِما 
لجهلء وما لتساهل» وإنما يجوز ترك السّؤال عن مشل هذا إذا ل 
يغلب على الظَنٌ احتمال التحريم. 

(الرًابعة): الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها؛ ليراه غيره 
فيعمل عمله ولثلاً يساء الظّنَ به» وهذا كما أنّ الصّلاة اللفروضة 
يستحبٌ إظهارهاء وإنما يستحبّ الإخفاء في نوافل الصّلاة 
والصوم. 

(الخَايِسَةُ): قال الدارمي في الاستذكار: إذا آخر تفريق الرّكاة 
إلى السّنة الثانية فمن كان فقيرًا أو مسكيئا أو غارمًا أو مكاتبًا من 
ستته إلى السّنة الثانية» خصّوا بصدقة الماضي» وشاركوا غيرهم في 
الثانية» فيعطون من صدقة العاملين» ومن كان غازيًا أو ابن سبيل 
أو مولا م فصوا بشيء. 

(السَادِسة): لا يجوز دفع القيمة في شيء من الزكوات إلا في 
مواضع مخصوصة سبق بيانها في آخر باب زكاة الغنم» واللّه تعالى 
أعلم. 

XK %# ¥‏ 
باب صّدَقَة الثَطَوع 

قال المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: را أذ تصلق يعد 
التموع وَهرَ مناج إلى ما بتصدق بو لفقي أو نفقة فة عِيَالِكِ لما 
ری أب رر رضي الله عنه: ن رجلا آتی النبي يل فقال: ما 

رَسُولَ الل عِنْدِي ديتارء فقال: أَنفْقة مه على نَفْسِك» »قَالَ: عِنْدِي 
خر 

قال: أَنفِقَهُ عَلَى ولك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالَ: أنْفِقَهُ عَلَى 
لِك فَالَ: عدي آخرُ: قال انق عَلَى خَادِيِكَ» فَالَ: نادي 
اخ قالَ: نت أَغلَم بوه وَقَالَ : «كقَى بالْرْء ء إِنْما أنْ نْ يِضيْمَ 
من يَقَوتُ» ولا جُر ِن علي تين وَهوَمحَاجَ إلى ما يتصق 
به لِقضَاء ونيو آنه حن راجب فلم جز تركة بصدقة الَو 
َعَم عِيَالِو). 

(الشرح): حديث أبي هريرة حديث حَسنٌ رواه أبو داود 
417 والنسائي [015؟] في سننهما باسناو حسنء ولكن 
وقع في المهدّب في الدّينار الثالث: «أَنْفْقَةُ عَلَى أخلِك» ر 
أبي داود: «نَصَّدْقَ به عَلَى رَوْجْتِكَ أو رَرْجَكَ» كذا جاء على 
السك وهما لغتان في المرأة» يقال لها: زوج وزوجة» وحذف الماء 


أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيزء ووقع في المهذب في كل 


الدنانير: «أنفِقهُ عَلَى كَذَاه وفي سنن أبي داود: «تَصّدُقَ به» بدل 
أنفقه. | 

واا الحديث الآخر: مى بِالرْء نما أذ ضيح مَنْ قوت 
اإزاوامز بارت 11451] امعط يرس الو E‏ 
صحيحه [997] بمعناه: «كفى بكرم نما أن يخس عَم يَمْلِكُ 
وا ون عن روا 32 :الله إن ععرو و العا 

(آَما الأحكامٌ): ففيه مسألتان: 

(إِخْدَاهُمَا): إذا كان محتاجًا إلى ما معه لنفقة نفسه أواعياله. 
هل يتصدّق صدقة التطوّع؟ فيه ثلاثة أوجه: ا 

(أَحَدُهَا): لا يستحبّ ذلك» ولا يقال: مكروة» وبهذا قطع 
الماوردي والغزاي وجماعة من الخراساتيين وتابعهم الرافعيّ فقال: 
لا يستحب له التصدّق» وربّما قيل يكره؛ وقال الماوردي: صدقة 
التطوّع قبل آداء الواجبات من الزكوات والكفارات» وقيل: 
الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والرُوجات غير 
مستحبّةٍ ولا مختارق هذا لفظه. 

(والثاني): يكره ذلك» وبه قطع المتولّي 

(وَالثَالِثْ): وهو الأصح لا يجوز وبه قطع المصتف هنا وني 
التنبيه وشيخه القاضي أبو الطب والدارمي وابن الصبَاغ 
و LR‏ تي 
الله عنه إشارة إلى الوجه الأول لأنه قال في مختصر المزنيّ 
أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول؛ لان نفقة من يعول فرض» والرض 
أولى به من النفل» ثم بقرابته» ثم من شاء» هذا نصّه رضلي الله 
عنه (فإِنْ قيل): يرد على المصنف وموافقيه حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه «أنٌ رجلاً من الأتصار بات به ضيف فلم يكن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نوّمي الطلبيان» 
وأطفئ السراج» وقدّمي للضّيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
ثرون على أنفيهم لز كان بهم حَصّاصّة» هذا حديث 
صحيح رواه الترمذي ٠ ٤[‏ بهذا الأفظء وهو في صحيحي 
البخاري [47017] ومسلم ]۲۰٠٤[‏ أبسط من هذا. 

(مَاجَوَابْ) من وجهين: 

(أحدهما): أن هذا ليس من باب صدقة التطوّعء إنملا هو 
ضيافة» والضّيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله وتفه 
لتاكدهاء وكثرة الحث عليهاء حتّى إن جاعة من العلماء 
ازجا 

(والثاني): أنه محمولٌ على أن الصبيان لم يكونوا محتلاجين 
حينئلر» بل كانوا قد أكلوا حاجتهم» وأا الرّجل وامرأته فرعا 


| 
| 
1 
| 


بحقهماء وكانا صابرين فرحين بذلك» ولهذا جاء في الآية 
والحديث الثناء عليهما. 

(فإن قيل): قوله: نوّمي صبيانك» وغير هذا اللّفظ ما جاء في 
لايك يدل علا الاد کا ميان 

(فالجرًاب): أنّ الصّبيان لا يتركون الأكل عند حضور 
الطعام» ولو كانوا شباعًاء فخاف إن بقوا مستيقظين أن يطلبوا 
الأكل عند حضور الطعام على العادة فينكدوا عليهماء وعلى 
الضيف لقلّة الطعام؛ واللّه تعالى أعلم. 

٠‏ اة الثائية): إذا أراد صدقة التطرّع وعليه دِينٌ فقد 
أطلق المصنف وشيخه أبو اليب وابن الصباغ والبغوي 
وآخرونء أنه لا تجوز صدقة التطوّع لمن هو ممتاجٌ إلى ما يتصاّق 
به لقضاء دين وقال المتولي وآخرون: يكره» وقال الماوردي 
والغزالي وآخرون: لا يستحب» وقال الرّافعي: لا يستحب» وريّما 
قيل: یکره هذا کلامه» والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول 
الوفاء من جهة أخرى فلا باس بالصّدقة وقد تستحب وإلأفلا ' 
تحل» وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق» واللّه 
أعلم. 

* يذ نا 
قَالَ 0 -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قصل عَم يَْرَمَهُ 
أمنتحجب لَه أذ يعَصَدْق؛ لِقَلهِ ذ: مدق الرْجُلُ ِن ديناروه 
ا 4 وَليتَصَدقْ من صاع برو ولص دق مِنْ 
ضع تَمْرِوا. 
سميار دري ر ضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ل من ْم اما ْم اله ين شار انق ومن سَقَى 
ميا علَى ظَمَ سق الله عر وَجَل يوم القيامة من الأجيق 
التو ومن كسا مُؤْيئا عار كاه اله تَعََى من ضر التق 
وشحب الإكارُينهُ في شَوْر رَمَعتَان؛ ؛لِمَارَوَى ابن عباس 
کک ال كان رَسُول الله كل: جرد اناس باي 
وکان اجر ما کون في رَمَضَان» فَإِن كان يِن يَصْيرُ عَلّى 
الإِضَاقةٍ أ ل التصدق بِجَمِيمٍ مالِو؛ لما رَوَى عُمَّرُ رضي 
اله عن قَالَ: مرا رسو الله يه أن صق فَوَافَنَ ذلك ما لا 
ي ققلت: اليم نيبا كر إن سق بوت فش يمف 
yT‏ ّت لأهلك؟ تقلت لف وأتى 
و کر رضي الله عنه کل ال َال َه يسو الله 48: س 
بت لأميِك؟ مَفَالَ: بعت لهم الله وَرَسُولَّه فَقَلَتُ: لا 
سابك إلى شيء أبدا" وَإِنْ كان ممن لا يَصبرُ عَلَى الإضَافَةٍ كر 


ل ذلك لما 


TT‏ ا 


بخن لاون 511 من * رکه 2557 فَقَال: i‏ الى ما 


ا 


صَدَفَكُ فوَآللَِ ها أ مخت نيك رمَا فَأَعْرَض عه فم جَاءَهُ 
ين نه اليه قال مغل ذلك فَأعْرَض عن ثم آناه ن بين 
يدبي َال مل ذلك قال رسو الل ل هَاتها مضا فَحَذَقَهُ 
بها حَذفة َو صاب لأَوْجَعَهُ أو عقر ثم قَالَ كلة: يَأني اذك 
بعالو كل يمدق بوه مجلس ند ذلك بتكم الاس رانا 
المدَقة عَنْ ظَهْر غِنى»). 

(الشرح): انا الحديث الأوّل: «لِيَنَصَدّق الرجل مِنْ ديناروا 
إل خرف فصع زواه مال في سيحه [1419] يلفظهاعنا 
من رواية جرير بن عبد الله وهو بعض حديث وأمّا حديث أبي 
سعيدٍ فرواه أبو داود ]١187[‏ والترمذي [14144]: وإسناده 
جِيّدٌء وحديث ابن عبّاس رواه البخاري ]۱۸٠١[‏ ومسلم 
530 ] الفط وشت عر رقي اق تح راداو 
داود في كتاب الرّكاة [۱۹۷۸]» والترمذي في المناقب [١۷٣۳]ء‏ 
وقال: حديث صحيمٌ؛ وحديث جابر رواه ابو داود [1797] 
وإسناده كله صحيحء إلا أنه من رواية حمّد ابن إسحاق صاحب 
المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة. 

ومحمّد بن إسحاق مدلّسٌ والمدلس إذا قال: (عَنْ)؛ لا يتج 


به. 

(وَآَنَا ألْمَاظ الفَصْل): فالظمأ: العطش. 

والرّحيق: القن الفسائيةة وخضر الحنة -بإسكان الضّاد- 
أي ثيابها الخنضر. 

(قوله): وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ روي برفع الدّال 
ونصبها والرّفع أجود. 

(وحديث) عمر رضي الله عنه هكذا هو في كتب الحديث 
كما هو في المهذب. 


(وأمًا) قول صاحب الوسيط في آخره أن الي يل قال: 
كما كَمَا بين كَلِمنَيْكُمًا" فزيادة لا تعرف في الحديث. 

(وقوله): بَيْنّما نَسْنُ أي بين أوقات قعودنا عند رسول الله 

(وقوله): مِنْ رَكَنِهِ بضمٌ الرّا أي جانبه ووقع في المهذب 
تغييرٌ في ترتيبه ولفظه واّذي في سنن أبي داود [17197]: دجَاءً 
جل بول َِضة ن َو فاليا وول الله بت خأو ين 


E 


معاون فَحَذَهَا فَهي صّدََة ما مَا أَئْلِكُ غَيْرَهَاء فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ 


الله لا نم اء ين قل ركه الأيمَن فََالَ يشل ذلك فَأعْرَضَ 

ع م آله ین تل ديه التي فارص نه شون اله 4 
مه ین ليو تخا ررك اللو و َحذة بها فلز متاه 
أَوْجَعَنْهُ أو لَعَقرَنهُه ثم ذكر نحو الباقي. 

(وقوله): في رواية الكتاب: (هَاتهًا) هو -بكسر النّاء- فلو 
ولا يجوز فتحها بلا خلافي. 

(وقوله): مُعْضَبًا -بفتح الضّاد- وهو منصوب على الحال. 

(وقوله): فَحَذَفَهُ ه بها الحاذف هو رسول الله بي وحذفه - 
بالحاء المهملة- أي راه پا وإنما قيّدته بالحاء المهملة؛ لاني 
رأيت من صحَفه» والصّواب المعروف في كتب الحديث وغيرها 
حذف بالحاء المهملة. 

(وقوله): لأَوْجَمَهُ أَوْ عَقَرَهُ أي جرحه» وني رواية أبي داود 
لأوْجَعَْهُ أو عََرَنهُ يعني القطعة الحذوف بها. 

(وقوله): بَتَكَفْفُ النّاسَ أي يطلب الصّدقة ويتعرّض لأخذ 
ما يكفيه» وني رواية أبي داود (يَسْتَكْفو) وهما صحیحان» قال 
أهل اللّغة: يقال فيه: تكفف واستكف. 

(وقوله): عر ظَهْر تی قال الخطابي: معناه عن غنى يعتمده 
ويستظهر به على التوائب. 

ذكر صاحب الحاوي له معنيين (هَذَا). 

(والثاني): أنّ معناه الاستغناء عن أداء الراجبات» والأصح 
ما قاله غيرهما: إن المراد غنى التفس» إنما تصلح الصّدقة لمن 
قويت نفسه واستغنت بالله سبحانه وتعالی» وثبت يقينه وصبر 
على الفقرء واللّه تعالى أعلم. 

(أَما حُكْمْ الفَصْل): فقال الصف والأصحاب والعلماء 
عاد يحض ان فضل عن كثايته وما يلزمه شيءٌ أن يتصدّق؟ 
ما ذكره المصتف ودلائله مشهورة في القرآن والسنة والإجماع» 
قال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار مسن الصّدقة في شهر 
رمضان؛ للحديث المذكور. 

قال الشافعي والأصحاب: وهي في رمضان آكد منها في 
غيره للحديث. ولأنْه أفضل الشّهور, ولان الناس يشتغلون فيه 
عن المكاسب بالصّيام وإكثار الطّاعات؛ فتكون الحاجة فيه أشد. 

قال الماوردي: يستحب أن يوسّع فيه على عياله» ويحسن إلى 
ذوي أرحامه وجيرانه» لا سيّما في العشر الأواخر. 

قال أصحابنا: يستحب الإكثار من الصّدقة عند الأمور 
المهمة وعند الكسوف والسّفر وبمكة والمدينة» وفي الغزو والحج 
والأوقات الفاضلة؛ كعشر ذي الحجّة وآيام العيد ونح و ذلك» 


ففي كل هذه المواضع هي آكد من غيرها: قال الرافعي وغيره: 
وهل يستحب له التصدّق يجميع الفاضل عن دينه ونفقتله ونفقة 
عياله وسائر مؤنهم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): نعم. 

(والثاني): لا. 

(وَأصّحُهَا): إن صبر على الإضافة قتعم وإلاً فلاء ويهذا 
قطع المصنف والجمهورء واللّه تعالى أعلم. 

د * د 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَالْمْتَّحَبُ أن يخم“ 
بالدََة الأقارب؛ لقَوله ل ريب امَو عبد اَن مَسْمُوو: 
«رَوْجُك وَوَلَدُكٍ اح مَنْ تمدقت عَلَيِيمْ) A‏ 
أْضَل لِقَولِهِ عر وَجَل: "إن تدرا المُدقَات نيما هي وإ 
نُحْفُوهَا وَتَؤْتَوهًَا لق قر حير لك و اوی دال ر 
موو رضي الله عنه أن َسُولَ الله ل ال: «صِلَةُ الرّجم تَزِيدُ 

وَصدقة الس َف عضب الب وَصَنَائْعُ امروف 

2 رتل صق e‏ لايا ول اسم 


3 شرب بن سا ين تن واوو تل ل ا 
الصدَقَةِ؟ فَعَالَ: إِنْمَا حُرْمَت عَلَيْنا الصدَقَة المفْرُوضّة)). 

(الشرح): حديث امرأة ابن مسعودٍ رواه البخاري [۱۳۹۷] 
وسسلم ]٠٠٠٠١[‏ ولفظهما: «أن رتب انرآة إن مَسْعُود وامرأة 
أخرى أنيَا ر سول الله يكل فقا إيلال: سل آنا رَسُول اللو 8 
اا اتی في حُجُورنَاء هل بُجْزئ ِلك عَنْهُمَا مَنٍ 
الصدفَةِ؟ -يَمْنِي انمه كتير َعَم لها 
أجْرّان: أَجرُ القرَابَةِ وَأَجْرُ الصدَةٍ 

وفي صحيحي البخاري 5306 أم المومنين رضي 
الله عنها: أنّها أْتَقَت وَليدة ها في رمان رَسُول الأو يه فَقَالَ 
رَسُولُ الله :َر اها أَخْرَالَكِ كان أعْظم لأجرك. 

وأمًا حديث ابن مسعود: «صولَة ارم تَرِيدُ في العُمْرِ إلى 
آخره فرواه.. 


N 


ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي اله عنه أن الني ولك 
قال: #سبعة سعة لهم الل في ظِل يَْمَ لا ظِل إلا ظِلّهُ مم عاو 
َرَج تصق مدق فاا حى لا تلم شال ما فق 
يَمِيئْهُه رواه البخاري [1۲۹] ومسلمٌ [71 1°[ 
وغن أنس رضي الله عنه أي قال: قال رسول الله كل: «إِنّ 
الصدقة َف عضب الب وَنَدقَم ميه السوء» رواه الترمذي 


[1] وقال: حسنُ غريب. 

(قُلْتْ): في إسناده عبد الله بن عيسى الخرّاز» قال أبو زرعة: 
هو منكر الحديث ومعنى الرّيادة في العمر البركة فيه؛ بالتوفيق 
للخير والحماية من اشر وقيل: هو بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة 
بان يقال لحم: عمر فلان إن لم يصل رحه خمسون سنة فإن وصله 
فستون» فيزيد بالصّلة بالنسبة إليهم. 

وأمًا بالنسبة إلى علم اللّه تعالى فلا زيادة؛ لأنه سبحانه وتعالى 
قد علم آنه سيصل رحمه ويعيش السَتّين» واللّه تعالى أغلم. 

وما جعفر بن محمّدٍ؛ فهو جعفر الصادق بن حمل الباقر بسن 
علي زين العابدين بن الحسين ابن علي ين أبي طالبو رضي الله 
عنهم أجمعين» واللّه أعلم. 

(أئا أخكام القصنل): ففيه مسائل: 

(إِخدَاهًا): اك اغف ان الصّدقة على الأقارب 
أفضل من الأجانب. 

والأحاديت ق الثالة ك مشهورة: 

قال أصحابنا: ولا فرق في استحباب صدقة التَطوّع على 
القريب وتقديمه على الأجني بين أن يكون القريب من يلزمه 


نفقته أو غيره. 
قال البغوي: دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها 
إلى الأجني. 


(وأما) ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحًا في 
آخر باب قسم الصّدقات حيث ذكره المصنفء قال أصحابنا: 
ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز 
دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوّع ولا فرق بينهماء وهكذا 
الكقارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات الب 
يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق» 
واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو علي الطبري والسّرخسيّ وغيرهما من ا 
«يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدّهم له عداوة ليتألف 
قلبه ويردّه إلى الحبّة والألفة» ولا فيه مسن مجانبة الرّياء وحظوظ 
النفوس». 

(الَْألَةُ الانية): يستحب الإخفاء في صدقة التَطوّع لا ذكره 
nl DTS‏ 

سمه بعلم اله في ظِلهِيَْمَ لا ِل إلا ظِله كر ينهم وجل 

e‏ 9 حَنّى لا َعَم شِمَالَه مَا تنفِق يمين رواه 
البخاريً [1۲۹] ومسلمٌ [71: 1۰[ 


وآمًا الزكاة فيستحب إظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من 
العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب إظهارها في المسجد. 
والنافلة يندب إخفاؤها وقد سبقت المسالة قريبًا في آخر قسم 


الصّدقات. 
(الثَالئَة): تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا حلاف فيجوز 
دفعها إليهم ويشاب دافعها عليهاء ولكن اتاج أفضل» قال 


أصحابنا: ويستحب للغني التَنرّه عنهاء ويكره التَعرّض لأخذهاء 
قال صاحب البيان: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطرّع مظهرا 
للفاقة» وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصّحيح «أنّ 
رجلا من أهل الصمَة مات فوجد له ديناران» فقال الى ككل: 
«كيّتان مِنْ ناراء والله أعلم. ١‏ 

وما إذا سال الغني صدقة التطوّع فقد قطع صاحب الحاوي 
والسّرخسي وغيرهما بتحريمها عليه» قال صاحب الحاوي: «إذا 
كان غنيًا عن المسالة مال أو بضيعةٍ فسؤاله حرام وما يأخذه حرم 
عليه»؛ هذا لفظه. 

وقال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب التفقات في تحريم 
السّؤال على القادر على الكسب وجهان. قالوا: وظاهر الأخبار 
تدل على تحريه» وهو کما تالو ي ا ات الصحيحة 
تشديدٌ أكيدٌ في النهي عن السّوال» وظواهر كثيرة تقتضي التحريم 
ر ال وال اع ااج ر عن ال بن هرام ولا 
مکروو» وصرح به الماوردي وهو ظاهرٌ واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة بعة): هل تحلّ صدقة التَطوّع لبني هاشم وبني المطّلب؟ 
فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع المصتف والأكثرون: تحل. 

(والثاني): حكاه البغري وآخرون من الخراسائيّين فيه 
قولان: 

(أْصّحُهُمًا) تحل. 

(والثاني): تحرم. 

وأمًا صدقة التطوّع للني بل ففيها قولان مشهوران حكاهما 
الشيخ أبو حامار إمام العراقيين وغيره منهم القفال والمروزي 
إمام الخراسانيين وغيرهم منهم 

(أَصَحْهُمًا) التحريم» فحصل في صدقة التَطوع في حق الي 
ب وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة اقوال: 

(أصَحها): تحل هم دونه يكلك. 

(والثاني): لهم وله. 

(وَالثالِثْ): تحرم عليه وعليهم» واللّه تعالى أعلم. 


(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما تسر 
ولا يستقله. ولا يمتنع من الصّدقة به لقلّته وحقارته؛ فإن قليل: 
الخير كثيرٌ عند الله تعالى» وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو 
بقلیلء قال الله تعالى: لفَمَنْ يَمْمَل يقال ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ4 وني 
الصحيحين [خ: OED‏ ۰۱ ]سن عدي بحام 
رضي الله عنه أن التي ككل قال: «اتقوا الثار وَلَوْ شق تَمْرَا. 

وني الصحيحين أيضا [خ: TEY‏ (۰۳۰ ۰ عن أبي 
غريرة قال: «قال رسول الله يكل: هيا اء الْمسْلِمَاتَ لا تقر مْقِرَن 
جار لِجَارَتِهًا ولو مين ضاقه. 

قال أهل اللّغة: الفرس من البعير والشّاة كالحافر من 
غيرهماء وني المسألة أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة. 

(فرع): يستحب أن محص بصدقته الصلحاء وأهل الخير 
وأهل المروءات والحاجات» فلو تصدّق على فاسق أو على كافر 
و يبري اوران ار چرس چان ركان يها دوق ا 
قال صاحب البيان: قال الصّيمري: وكذلك الحربي» ودليل 
المسالة قول الله تعالى: «وَيُطْيِمُ ون الطّمَامَ عَلَى حُبّهِ كينا 
يتما وأسيرًا ومعلومٌ أن الأسير حربي. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله إل قال: «قَالَرَجُلَ 
لأَنصَددَ ن ليله بصَدَقق َرَج مدي فَرَضَمَهَا في بار ارقي 
اموا حون تصق عَلَى ستارق» فقَالَ: الم تك اند 
لا اه 
يَتَحَدُونَ: تصق عَلَى راق َقَالَ: الهم َك انف لأتصدة 
الله بدو َرَج ديه ا ل مد 
تحنو دق على ني قال للم ك الخد عَلَى سَارقي 
وَعَلَى زَانِيَق وَعَلَى غي فاي فقيل لَه لَهُ: آنا صَدَقَتكَ عَلَّى سَارق 
عله أن يتف عَنْ سر وما الوائئة ملعا تتف عَنْ 
زنَامَاء وأا الغ فلعلة تتن مييق يها آنا الله تغالىة وراه 
البخاري ]۱۳١١[‏ ومسلم [57 .]٠٠‏ 

وعنه أن رسول الله يكل قال: ينَمَا رَجُل يثري بطريق 
اش عله امش رجه افك ها قرب م حرج فإ 
كَلْبْ يَلْهَت يأكل الثْرَى مِن المَطّشٍ فقا الرَجُل: لذبل َا 
لكب من امش نل الي كا قدي تل ابر َمل 
IG es‏ 

لَه قَالوا: يا رسُولَ اللو إن لتا في البهَائِمٍ آجْرًا؟ فَقَالَ فِي 
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وني رواية هما: فما كلب يَطِيِفُ بركية قذ كاد يقل 


طشن إذ رأة بغي من بََاَا ني إسرَاِيل فرعت مرها ماقت 
َه بوه فَسَقنهُ فَْفِرَلَهَا بو الموق: الخف. 

(فرع): يكره تعمّد الصّدقة بالرّديء» قال اللّه تعالى: ولا 
موا الحبيث نه تنفقون4. 

وستحية تعد أجود ماله واه اه قال الل تعال: لقن 
تَنَالُوا الب حتى تفقوا مِمًا تُجْرن4. | 

iy, 

(فرع): قال أصحابنا: تكره الصّدقة بما فيه شبهةء ويستحبً 
أن يختار أحلّ ماله وأبعده من الحرام والشبهة؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: «مَنْ تَصدقَ بعذل تَمْرَةٍ 
ين كسب طيِّسٍ - ولا قل الله إلا الب - فن الله ق 
ينه م برا لصتاجبها َمَا يري أَحَدُكُمْ فلو حى يَكُونَ يفل 
الل رواه البخاري [17745] ومسلمٌ [14 ٠]وهلذالفظ‏ 
روايته والفلوٌ -بفتح الفاء وضم م اللأم وتشديد الواو-» ويقال: - 
بكسر الفاء وإسكان اللأم- وهو ولد الفرس في صغره. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله 
يكل ايها الناس إن الله تَعَالَى طب لا يقر إلا اء وإ الله 
ك چ ئی 
الرسل كوا من الات وَاعْمَنُوا صَّالِحًا ني ما تَعْمَلُون عل 
وقال: ا ا وَرقناكُم» ثم م ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا 
رب» ومطعمه حرام ومشربه حرامٌ وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم .]١١١0[‏ 

(فرع): من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئًا 
بعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوعء لم يزل ملكه عنه حتې يقبفضه 
امراك E‏ عاو ردقم إل للك الممرج يحمي i‏ 
يعود فیه» بل يتصق به على غیره» فن استردٌه وتصرّف فيه 
جاز؛ لأنه باق على ملكه. 

(فرع): قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع 
نتفرقة: يكرة كن تصلق بشي اة تطوع أوتدفمه إل خيرم 
زكاة أو كقارة أو عن نذر وغيرها من وجوه الطّاعات أن يتملّكه 
من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبق ولا يكره ملكه منه 
بالإرث» ولا یکره أيفمًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه. 

واستدلوا في المسألة بجديث عمر رضي الله عنله قال: 
«حَمَلْت عَلَى قرسي في سيل الل فاع الي كان عند 
ارت أن نتن من وطح آنه اة رصي قسانت الي 


له عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ا »قن العَائِد في 
صَدَقيِهِ َه كالكلب يَعُودُ في َيِه قو رواه البخاري [ ] ومسلم 
]111°[ 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: ينما نا جَالس عند النبي 
E‏ إئي تفت على أي بجاريةٍ وَإنَهَا 

EE تت فقال:‎ 
.]١ 31 

واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من 
المدفوع إليه صم الشّراء وملكهاء لأنها كراهة تنزيدء ولا يتعلّق 
النهي بعين المبيع. 

(فرع): يستحب دفع الصّدقة بطيب نفس» وبشاشة وجه. 

ويحرم لمن بها فلو من بطل ثوابه. قال الله تعالى: إلا 
تبْطِنُوا صذَقَاتَكُمْ بان وَالآَدَى ». 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الي لل قال: اة لا 
يُكلْمُهُمٍ الله يم القِيامَة ولا ينظ لهم ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابْ 
لیم قَالَ: راما سو اله يك تلات رات قال بوذ 
خَابُوا وَخَميرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُول اللّهِ؟ قال: انبل اناف 
افق سِلْمَتَهُ با لفو الكاذبو» رواه مسلمٌ »]٠١١[‏ والمراد 
اليل إزاره أو ريه غت العايين للل 

(فرع): قال صاحب المعاياة: لو نذر صومًا أو صلاة في وقتو 
بعينه» لم يجز فعله قبله» ولو نذر التصدّق في وقستو بعينه جاز 
التصدّق قبله» كما لو عجل الركاة. 

فرع 

ب2 مسائل مهمة ذكرها الغزاكَ 2 الإحياء 

منها: قال: اختلف السّلف في أن المحتاج هل الأفضل له أن 
ياخذ من الرّكاة؟ أو صدقة التطرع» وكان الجنيد وإبراهيم 
الخرّاص وجماعة يقولون: الأخذ من صدقةٍ أفضل؛ لفلا يضيّق 
على أصناف الرّكاة» ولثلاً يل بشرط من شروط الآخذ بخلاف 
الصّدقة» فإنٌ أمرها أهون من الرّكاة» وقال آخرون الأخذ من 
الزكاة أفضل؛ لأنه إعانة على واجبي ولو ترك أهل الرّكاة كلهم 
أخذها أثمواء ولأنّ الزكاة لا منة فيها. 

قال الغزالي: والصّواب أنه يختلف بالأشخاص» فإن عرض 
له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقه نظر - 
إن كان المتصدّق إن لم يتصدّق على هذا لا يتصدق - فلياخذ 
الصّدقة فإنٌ إخراج الزكاة لا بد منه» وإن كان لا بد من إخراج 
تلك الصدقة ولم يضيّق بالزكاة تخير» وأخذ الزكاة أشد في كسر 


التفس» وذكر أيضًا اختلاف الناس في إخفاء [أخذ] الصّدقة 
وإظهارها آيْهما أفضل وني كل واحدٍ منهما فضيلةً ومفسدة ثمّ 
قال: وعلى الجملة الأخذ في الملأء وترك الأخذ في الخلاء أحسن» 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): جاءت أحاديث كثيرة في الحث على سقي الماء. 

(منها): حديث أبي سعيلٍ المتقدّم في الكتاب. 

(وَينْهَا): حديث أبي هريرة السّابق قرينًا في فرع تخصيص 
الصّدقة بالصّلحاء. 

(وَينْهَا): عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة 3 
عنه: «أن أنه مات فقا لِرَسُول الله بل إن أي مانت أفأتصدق 
عَنْهَا؟ فَالَ: مب قَالَ: أي الصدثَة أفضَل؟ قَالَ: سي الّاء» رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده [11011] هكذا وهو مرسلء فَإِنٌ 
الحسن لم يدرك سعدا وروا أبو داود [1181] عن رجل لم يسم 
عن سعلر بمعناه» قال: «فَأي الصدَقَةٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: لاء ورواه 
النسائي [774] عن سعيد بن المسيّب عن سعلره ولم يدركه 
أيضًا فهو مرسلٌ لكنه قد أسند قريبًا من معناه كما سبق؛ ولأنه 
من أحاديث الفضائل ويعمل فيها بالضعيف» فبهذا أولى» وعن 
سراقة بن مالكب قال: «سَأَلْتُْ رَسُولَ الله تله ء عَنْ ضَالُةٍ الإبل 
نشی حياضي هَل لي من اجر إن سَقَيْها؟ قَالَ: :نم فِي كل 
دات كبو رَطْبَةٍ أَجْرً؛ رواه أحمد [زيادات المسند: ])۷٠١ /٤(‏ 
وابن مجه [2383]. 

(فرع): في قوله تعالى: لوَيَمْتمُونَ الَاعُونَ4 قال ابن مسعودٍ 
وابن عباس وجماعة: هو إعارة القدر والدّلو والفاس وسائر متاع 
البيت» رل علي واب ن¿ عباس في رواية هو الرّكاة. 

(فرع): ت نجس ال ره ان رة لشاف ار أو 
شاة ذات لبن فيدفعها إلى من يشرب لبنهاء ثم يدها إليه لحدييث 
ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه: يل «أرْبَمُونَ خَصْلَة 
اعلا من بح الع ا ن عاو يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ ينها رَجَاء 
0 وَتَصْلِيقَ مَوْعدها إل أَدْحَلَهُ الله تَعَالَى الجنة بها“ رواه 
اناري .[Y€A۸]‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: انِعُمٌ 
امنيح اللَقَحَة الصفي ينحَة أو الثاة الصف تَعْدُو ی تر 
پإتاء» رواء البخاري [1447]. 

وعنه عن الي يكل قال: «مَنْ مح مَِيِحَة عدت بِصّدََةٍ 


صَبُّوحِهًا وَعْبُوقِهَاه رواه مسلم .]٠١٠١[‏ 
وني المسألة أحاديث أخر صحيحة. 


شرع 
به ذمٌ البخل والح والحث على الإنفاق 4 الطاعات 
ووجوه الخيرات 

قال الله تعالى: ومن بوق شح فيه تقو فأوليك مم 
المفْلِحُون» وقال تعالى: وَل تَجْعَلْ يدك مَغْلُولَة إلى عنقك. 

وقال عر وجل: وما نقتم ِن شيء فهر يُحلِفةُ4. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: اقرا 
امن الم مات يَْم لياق اترا الشح فَإذ الشح 
لَك مَنْ ان کي حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا امم وَاسْتَحَلُوا 
مَحَارِمَهُمٌ» رواه مسلم [1014]. 
لله عنه قال: قال رسول اللّه: 5 


کا 


وعن أبي هريرة رضي 
انا من يبُح الي فب إلا لكان لان ُو ثحت 
الله أَغْط فقا خلقاء ويول الآخرٌ: لل مط تنيع نه 
رواه البخاري »]۱۳۷٤[‏ ومسلم .]٠١٠١[‏ 

وعنه قال: قال رسول الله يلِ: قال الله تعالى: «أَنفِق ينْفَقٌ 

رواه البخاري [/501 4] ومسلم [991]. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال 
رسول الله لا: «لا توي فَيوكَى عليه رواه البخاري 
[۱۳۹] ومسلم [۲۹ 1[ 


اله كه ما قي منْها؟ قَالت: ما بقي 
كلها غَيْرَ كَتِفِهَاه رواه الترمذي [ حدم : حديث صحيحٌ 
ومعناه تصدّقوا بها إلا كتفهاء > فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا 
0 8 

ون أب جريرة ري ال أن رحبو ل الله 0 ما 


e 0‏ مم هه 


نَقَصَتْ صَدَقَةَ ن مال وَمَا راد الله عدا بمَفُو إلا راء وما 
تََاضمَ أَحَدَ ِل َعَالَى إلا رَه الل ٠ ١‏ 

رواه مسلم [5544]. 

فرع 
2 فضل صدقة الصحيح الشحيح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يِل رسو الله لا أي 
الصدَقَةٍ أفضَلٌ؟ قَالَ: أذ تَصَدق ونت صَّحِيحٌ شّحِيحٌ بخ تال 
به َف لقف ولا ُهل ى إذبَفَح اخلقُوم قلت قلت: 
لان كتا ولان كا ألا وة فد كان لِفُلان» رواه البخاري 
]0 ومسلمٌ 7 1[ 


فرع 

4 أجر الوكيل 2 الصدقة وبيان أنه أحد 
المتصدقين إذا أمضاه بشرطه 

عن أبي موسى الأشعري رضي اله عنه عن الي يل قال: 
«اخَازْنُ المْسْلِمُ الأَمين الّذِي يتمذ ا أَيرَ بو يفطي و كَايلاً و 


طا بو ته د َيَذْفْعُهُ ه إلى اللي ير ب أَحَدُ الْحصَدْقِينَ؛ رواه' 


البخاري ]1۴۷١[‏ ومسلءٌ ]١١۲١[‏ وضبطوا المتصدقيل على 
التثنية والجمع. 

(فرع): يجوز للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها للسّائل 
وغيره بما أذن فيه صريحاء وبما لم يأذن فيه وم ينه عنه إذا علمت 
رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام. 

هكذا ذكر المسألة السرخسي وغيره من أصحابدا وغيرهم من 
العلماء» وهذا الحكم متعيْنْ وعليه تحمل الأحاديث الواردة ف ذلك 
وهكذا حكم المملوك المتصرّف في مال سيّده على هذا التفصيل. 

(مِنْهَا): حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال التي يكل : 
إذ َف الأ مين طَمَام َْتَِا غير مدو كان لها أرما با 
فقت وَلِرَوْجِهًا جره با كسب وَللْحَازِن ّل ذلك لقص 
بنْضهُم أَجْرَبَمْضٍ شيا رواه البخاري ]٠١١۹[‏ ومسلمٌ 
°4[ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «لا 
نَصُومٌ اله وبَملهًا شَاهِدَ إلا بِإذنِ ولا ادن في بيه وَهُوا شَاهِدٌ 
لأ إن وما فقس ين کلب عن عير نرو فإ يضف اجره له 
RDO NR Uy‏ 

وهو حمول على ما أنفقته وتعلم آنه لا يكرهه فلها أجرّ وله 
اجر كما سبق» وعن عمير مول آبي الحم - بهمزةٍ ممدودق 
وكسر الباء - قال: تابي تؤلاي أذ اد لخم فُجَاءَنِي 
ينكين فَأطْعَنتة ينه ملم بلك مَوْلاي ب فَضَرَبَني» اتيت رَسُولَ 
الله يله فَذَكَرْتُ ذلك لَه قَدَعَاهُ فقال: لِم ضَرِتَة؟ فَقَالَ' يَعْطِي 
طَمَامِي يِن َير أن آمْرَه فقال: الجر نكما روام مسلمٌ 
[1۰°[. 

وني رواية لمسلم ۲٣[‏ ْ66]: «كنت مُمْلُوكَا فَمَأَلْتْ رَسُولَ 
لل يك أنَصَدْقَ من مال مزلاي؟ قالَ: نَعَمْ وَالآجِر يَِنَكُمًا 
تِصْفَانَ» وهذا حمولٌ على ما يرضى به سيده» والرواية الأولى 
حموله على أنه ظنَ أنّ سيّده يرضى بذلك القدر فلم يرض 
لكونه كان محتاجًا إليه أو لمعنى آخر فيشاب السّيّد على إخراج 
ماله ويثاب العبد على نيته. 


(واعلم) أن المراد با جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر 
بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحدو منهما أجرٌ ولا يلزم أن 
يكونا سواءٌ فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر. 

وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر 
الطّعام وقدر التعب في إنفاذ الصّدقة وإيصاها إلى المساكين» واللّه 
تعال أعلم. ش 

(فرع): ثبت في الصحيحين [خ: (۱۳۹۱)» م: ])1٠١77(‏ أن 
رسول الله يكل قال: اليد العلا مير من الي الستقلَى؟ وثبت في 
المتحيحين اغ 0۳390 م: (۱۰۳۳)] أيضًا أن رسول الله 
ل قال: «اليَدُ العلا نة وَاليَدُ المقلَى السَائلة». 

وني رواية في البخاري: «المُْيّا الْقِقَةُ وعقد البيهقي في 
المسألة بابًا. 

(فرع): یکره للإنسان أن يسال بوجه اللّه تعالى غير الجنة» 
ويكره منع من سال باللّه وتشفع به» لحديث جابر قال: قال 
رسول اللّه: «لا تَسْألَ برجو الله تَعَالَى إلا الجنة» رواه أبو داود 
[11۷۱[. 1 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أي قال: قال رسول الله 
:امن اَذ بألل ۾ تَأَعِيذُوه. 

ومن سال بالل فاطو وَمَنْ اكم فأجییوف ومن صنْعَ 
کم نروئ کاو إن م جوا ما افون وا له حى 
ترا أنَكُمْ فَد كَاَتمُوهمْ» حديث صحيمٌ رواه أبو داود 
7 ] والنسائي [1071] بإسناد الصّحيحين. 

وني رواية البيهقيّ [۷1۷۹]: «فأثنوا عليه بدل: هقَادعُوَا ل 

(فرع): إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه 
وم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهةٍ ولا يجب. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب؛ لحديث سام بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: : کان رَسُولُ اللو كل 
يُمْطِبنِي العَطَاءَ فَأَقَول: : أغطه أفْقَرَ مني فَقَالَ رَسُولُ اللو ك 
عه وما جاك ن ڌا اَل وَأنْت غَيُْسَايِل رلا مُشرفه فخ 
وما لا قلا عة تَقْسَكَ» قَالَ: کان سال لا يسنان أا شينا ولا 
دعا غ رو لار 1 ٠‏ ] ومسلم .]1١55[‏ 

ل E E‏ :الت 

سول الله هة فَأعْطاني» ُه سألته دأعْطانِي ثم الت فَأَعْطَانِي؛ 
0 يا حَكِيم» ٠‏ ا قبن أجل ر 
نفس بورك َه فب وَمَنْ أَحَدَه راف لم ارك لَه فيه وكانٌ 
كاي يَأَكلُ ولا يشي وال العلا ير ِن ا لإالسقلى. 


َال حَكيم: قلت يا يا رَسُولَ اللو ولي بعك باق لا أَزرَأ 
أَحَدًا بَعْدَكَ شيا حَنى أقار ق الدنيا. 
فَكَان بو بكر رضي الله عنه يَدْمُوًا حَكيمًا نة المَطَاءً 
كن أذ بز ينه كينا 
إن عُمَرَ رضي الله عنه دعا غم ابی أن قبل فَقَال: 
اخ ان ؛ أنهةكئمْ عَلَى حكيم آي أغرض عليه حََّهُ 
الل ي قَسَم الله 5ه في هذا اقيم فيأبِى أَنْ يَأَخْذَهُ. 
فَلَمْيرَْأْحَكِيمْ أحَدَا ين الثاس بَمْدَ رَسُول الله ب حى 
توفي رواه البخاري ]۱٤۰۳[‏ ومسل [0؟ 11 
(وقوله): «يرزأ» براء ثم م زاي وآخره مهمورٌ - معناه لم ياخذ 
من أحلرٍ شيئاء واصل الرّزء التققص» أي لم ينقص أحدًا شيئًا 
بالأخذ منه» وموضع الدلالة منه أنّ الني بي أقرّه على هذا. 
وكذا أبو بكر وعمر وسائر الصّحابة الحاضرين رضي الله 
عنهم؛ وحديث عمر تحمولٌ على الدب والإباحة» كقوله تعالى: 
ورد حَلَتمْ مَاصْطَادُوا» واللّه أعلم. 
(فرع): في بيان أنواع الصّدقة الشرعيّة وما على كل سلامى 
منها والسّلامى العضو والمفصل وجمعه سلاميّات - بفتح اليم 
واللآم -مخقفة في المفرد والجمع. 
اعلم أنّ حقيقة الصّدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب 
الآخرة» وقد يطلق على غير ذلك ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى. 
(من ذلك) حديث أبي ذر رضي الله عنه أنّ رسول الله ك4 
قال: ابح على كل لای من أحَدِكمْ صَدقَة فک 
صَدَقَه وكل تَحْمِيدة صَدقة كل تَهِْيلَةٍ صَدَقَة وكل تبي 
صَدَقََ وَأَيْرٌ الَغرُوف صَدَقَةَ رهي عن لكر صَدَقَةَ يُجْزِئُ 
عر أله [VY* 1i A E‏ 
وعنه أيضا قال: «قلْت: با رسو الله أي الآغمَال أَفْضَلٌ؟ 
قَالَ: الوِمَانُ الله ۾ وا جهادٌ في سبيلِه قلْت: آي الراب أَفضَل؟ 
قال انها عند أَهْلِهًا وها كَمَناه قله ذم أفمل؟ قَال: 
يذ باينا ارتم ر رَسُولَ الله 
بَعْضٍ الْعَمَلِء ٠‏ قَالَ: نكف .ف شرك عَنٍ 
الها دة سك غلل تف رواه البخاري [۲۳۸۲] 
ومسل [81]. 
وعنه أيضًا: «أَن ناسا قَانُوا: يا رَسُولَ اللّو: َب أَهْلُ الدثور 
بالأجُورء يُصَلُونَ كَمَا نصَلّي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ يََصَدَقُونٌ 
شرل أ راهم قال ويس قَد جَعل اله كم ما دفو بي 


ا 


إن كل تَسْبِيحَةٍ صَدَكَة كل تَكبيرةٍ ا و 


م 
اسر 


آرت إن ضَعْفت عن بُ 


يَمْشِي وما 


ا لبرت وي دَق 
کک 8 

قَانُوا: يَا رَسُولٌ اللو ey‏ 
أجْر قَال: ر کان عَلَيْهِ وزْرٌ؟ نَكَذَِكَ 
إِذَا وَضَّعَهًا في الحلا كان ور e‏ 

رفن ای هري ري ا قال قال رسول الله يله: 
ل لای من النّاس علي صَدقَه كَل بوم تلح فيو الششنس. 

يدل بين الاين صد َك أو بع الرجُلَ في دايج ميَحولَه 
عَلَيَْا أ برقع أ لَه عَلَيّهَا منَاعَهُ صَدَفَةٌ وَالكَلِمّةَ المَيّيّة صَدَقَةَ 
َكل خطوةٍ نيا إلى الصّلاة صَدَفَةَ ويُميط الأذّى عَن 
الطّريق صَدَقَةه رواه البخاري [۲۸۲۷] ومسلمٌ ٠ .]1٠٠۹[‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 46: 
خن کل إنسَان من بني آم على سين وَنَلائوانة فصل فَمَنْ 
كر الله وَحَمِدَ الله وَهَلْلَ الله رس الله واستَعقَرَ الله وَعَرَل 
حجر حَجَرا عن طرِيق الاس أذ شَوكة أذ عَظْمًا عَنْ مريت الناس» 
وَأَمْرَ بمَعْرُوفٍ أو تھی عَنْ كر عَدَة الس والثلاثيائة انه 
يلو وذ رَحْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ الار» روا سل [۱۰۰۷]. 

ون جارد وطن مدعي قال قال رسول الله يكل: عن 
مَعْرُوفرٍ صَدَقَدَا رواه البخاري [0715] ومسلم ]٠٠١5[‏ بلفظه 
من رواية حذيفة. 

وعن جابر أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا 
ما من للم برس غرْسً إلا کان ما أكِلَ مِنْهُ لَه صَدَقَة وما 
رق ينه لَهُ صدقة وَلا يَرزأة إلأكَانَ لَه صّدَقَة» رواه مسلم 
]00۲\[. 

وفي روايةٍ له e :]۱٥١۲[‏ 
إِنْسان ولا اة ولا طيرٌ إل كان لَهُ صّدَقَة إلى يَوْم لامد . 

وني روايةٍ :]١665[‏ «لا فيس شل شرن ولا يز زَرْعًا 
ميكل ينه إِنْسَانٌ ولا داب به وَلا شيْء إلا كانت لَه صدَقَة؛ ورواه 
البخاري 1901 ؟] ومسلمٌ ]٠٠١١[‏ أيضًا من رواية أنس. 

ويرزأه» أي ينقصه والله أعلم. 

(فرع): يستحبّ استحبايًا متاكدًا صلة الأرحام والإحسان 
إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار وصلة 
أصدقاء أبيه وأمّه وزوجته والإحسان إليهم وقد جاءت في جميع 
هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح» جعت معظمها في 
رياض الصّالحين؛ واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 

هو في اللّغة الإمساك ويستعمل في كل إمساك؛ يقال: صامء 
إذا سكت» وصامت الخيل: وقفت» وني الشّرع إمسالً خصوص 
عن شيء خصوص وفي زمن مخصوص من شخص مخصوص» 
ويقال: رمضان وشهر رمضان» وهذا هو الصّحيح الذي ذهب 
إليه البخاري والحققون» قالوا: ولا كراهة في قول: رمضان. 

وقال أصحاب مالك: یکره أن يقال: رمضانء بل لا يقال 
إلا شهر رمضان؛ سواءٌ إن كان هناك قرينة أم لاء وزعموا أنّ 
رمضان اسم من أسماء الله تعال. 

قال البيهقي: وروي ذلك عن مجاهدٍ والحسن والطريق إليهما 
ضعيفٌ ورواه عن محمد بن كعبر. 

واحتجّوا بحديث رواه البيهقي [۷1۹۳] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ا يكل قال: لا ونوا رَمَضَانَ فن رَمَضَانَ 
املم ِن أسْمّاء اللو تَعَالَى وَلَكِنْ قُونُوا شَهْرٌ رَمَضَانَ» وهذا 
حديث ضعيفٌ ضعفه البيهقي وغيره» والضّعف فيه بينْ» فن من 
رواته نجيح السّندي وهو ضعيف سيء الحفظ. 

وقال أكثر أصحابناء أو كثيرٌ منهم» وابن الباقلاني: إن كان 
هناك قرينة تصرفه إلى شهر رمضان فلا كراهة إلا فيكره قالوا: 
فيقال: صمنا رمضان وقمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهر» 
وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان» وأشباه ذلك ولا كراهة في 
هذا كلّهء قالوا: وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان» ودخل 
رمضان وحضر رمضان» واحبّ رمضانء والصّراب أنه لا كراهة 
في قول رمضان مطلقاء وا مذهبان الآخران فاسدان؛ لأنّ الكراهة 
نما تنبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهيً» وقوهم: إنه من أسماء 
TT‏ ء الله تعالى 

قيفي لا تطلق إلا بدلیل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه 

ا 

وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصّحيحين في تسميته رمضان 
من غبر شهر في كلام رسول الله که 

(منها): : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال: (إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فحت أَبوَابُ اة وَعْلَقَتْ أَبِوَابُ النارء 
رَصفَّدّت الكَّيَاطِينٌ» رواه البخاري [۱۷۹۹] ومسلمٌ ]٠٠۷۹[‏ 
بهذا اللفظ. 

وني روايةٍ هما [خ: ( ۳ م: (01179]: «إذَا 5ل 
رَمَضَانُ). 


وني رواية لمسلم :٠ ٠۷۹[‏ إا كان رَمَضَانُ؟ وأشباه هذا في 
الق غر م وال قال أ 

(فرع): لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماعء 
وقد يجب بنذر وكفارة» وجزاء الصّيد ونحوه ودليل الإجماع: 
رل كله جين سَألَهُ ال عراب عن الإلام فقال: وام 
رمان قال هل عَلَيَّ غ قَالَ: لا إلا اَن تَطُوْعًَ؛ رواه 
البخاري [41] ومسلمٌ »]1١[‏ من رواية طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه. 

(فرع): رؤى أبو داود ]٥۰۷[‏ بإسناده عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أحيل الصّيام 
ثلاثة أحوال» وذكر الحديث قال: «رَکانّ رَسُول الله يل يضرم 
ثلاثة ام نْ كل شه وَيَصوم يوم ْم عَاشُورَاءً؟. 

ازل اللَهُ تَعَالَى: كب عَلَيِكُمٍ الصيَامٌ كَمَا كب عَلَى 
اين ِن تَبْلِكُمْ4 الآية» فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن 
ا 

فهذا حول فانزل الله تعالى: «شهر رم مَضَان الذي ازل فيه 
قا للك ر ا ا هود نکم 
اشر مئ ومن كان مَريضًا أذ على سَفر دة ين ليام 
حر فثبت الّيام على من شهد الشّهر وعلى المسافر أن 


يقضي . 

وثبت العام للشّيخ الكبير والعجوز اللّذين لا يستطيعان 
الصّرم) هذا لفظ رواية أبي داود» وذكره في كتاب الأذان في آخر 
الباب الأول منه وهو مرسل. : 

فن معاذًا لم يدركه ابن أبي ليلى. 

ورواه البيهقي ]۷٦۸٤[‏ بمعناه ولفظه: إن رسو الأو يك 
صم بندتا دم اة َمل يمرم ين كَل شر َة بام 
وَصَامْ عَاشُورَاءَ فصام سَبْعَة عَشَرٌ شَهْرَاء شَهْرٌ ربع إلى شهر 
د 
وَأنْرَلَ عَلَيِهِ: «كيب عَليكُمٍ الصِيّامٌ كما كيب على ا لين مِنْ 
بلک وذكر باقي الحديث». 

قال البيهقي: هذا مرسل» وني روايةٍ له [147/] عبن ابن 
ابي ليلى قال: «حَدَنا آَصْحَابُ مُحَمَّد له فَالُوا: : أَجِيلَ الصُوْمُ 
عَلَى ثلا َة أخْرّال قَلِمٌ م الناس بالدينة رلا عَهْد لَهُمْ بالصهام 
فَكَانُوا يَصُومُونَ لات يام ن كل شهْرٍ حى نَوَلَ: : هر 
رشان فاستكروا ذلكه وشقّ عليهم فكان من اط سكي 
كل يوم ترك الصّيام تن يطيقه؛ رخص لهم في ذلك» ونسخه: 


لوان تَصُومُوا خيرٌ کہ4 فأمروا بالصيام». 

وذكر البخاري هذا في صحيحه ]۱۸٤۷[‏ تعليقا بصيغة 
جزم» فيكون صحيحاء كما تقررت قاعدته وهذا لفظه قال: وقال 
ابن مير: حددثنا الأعمش بن عمرو بن مرة بن أبي ليلى قال: 
دنا حاب محمد بك رل رَمَضَانُ فش عَلَيْهِمْ كان مَنْ 
أَطْعمَ كل ذم لكين تَر الوم سن يطيقة وَرُحص لَُمْ في 
ذلك فسحتها: طإوَأَنْ تَصُومُوا حير كم فامروا بالصّوم». 

e‏ قال سلمة 
الآية: على الّذِينَ يطيقونة فة ة طَعَامٌ يسْكين» كان من اراد 
أن يفطر ويفدي حتّى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». 

وفي رواية: «كنا في رَمَضَانَ عَلَى عه رَسُول الله يكل مَنْ 
شا صا وَمَنْ شاء فر َافتدَى بِطْمَامٍ يسْكين» حَنّى نَرَلَتَْ 
هذه الآية: فَمَنْ شهد بِنَكُمٍ الهرَ َيِصمْةُ4) رواهما البخاري 
[۷] ومسلم .]١١45[‏ 
. وهذا لفظه. 

(فرع): «صَام رَسُولُ الله ل رَمَضَانَ تَسْمٌ مسِنين»؛ لأنه 
فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النيّ بل في 
شهر ربيم الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: كان أول الإسلام يحرم علسى 
الصائم الأكل والشرب والجماع» ومن حين ينام أو يصلي العشاء 
الآخرة» فايّهما وجد أرّلاً حصل به التحريم؛ ثم نسخ ذلك 
وأبيح الجميع إلى طلوع الفجرء سواءً نام أم لا 

احتجوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كانٌ 
أَصْحَابْ محمد بلا إذَا كان الرّجُل صَايِمًا حفر الفط ار قَام 
قبل أن يُفطِرَ َم يکل ليله ولا يَوْمَهُ حَنْى يُسِْي» وذ فيس ن 
صِرْمة الأنصَاري رضي الله عنه كان صّائِمء فلا حفر الإمطَارُ 
أنَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: عندك طَعَامٌ؟ قَالَت: لك ور أَنْطَلِوٌ 
فطلب لَك ركان يَرْمَهُ يَمْمَلُ فَمَنْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَنْهُ اْرََنَهُ َل 
رأتة قَالَت: خيبة لك فلحا الصف النْهَارُ عشي علي َكَرَت 
ذلك للنبي 5 فرت هرو الآية: «أجل لَكم ليله الصيام الرقّث 
إلى ناگ ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: لوَكُلوا 
وَاشْرَبُوا حى يتين كم ا يط الآييضْ من الط الأسرد4» 
ووا ااي ق س 

وعن ابن عيّاس رضي الله عتهما: دكَانَ عَلَى عَهٍْ النبي كلذ 
ذا صَنُوا العتَمَةَ حرم عَليهِمٍ الطَّعَامُ رالشاب وَالنْسَاك وص اموا 
إلى الال اخنان رل ننه تجا ارا وقد على اليف 


بن الأكوع رضي الله عنه: «لَمًا نَرَلّت هلرو 


لبط اراد الله َصَالَى أن يَجْمَلَ ويك بُ ا 
ور خصة و فة فقال عر وّجَل: ل د 
أنْفْسَكمْ4. 

وكان هذا تا نفع الله تعالى به الناس ورخص هم ويسّره» 
رواه أبو داود [۲۳۱۳]. 

وني إسناده ضعف» ولم يضمًفه أبو داود» واللّه تعالى أعلم. 

+ اخ %* 

قال الْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (صَرْمٌ هر رَمَضَان رن 
ِن ركان الإسٽلام وَفَرْضْ يِن فرُوضيه فيهء وَالدَلِيلُ عَلَيِهِ مَارَوَى 
ان عُمَرَ رضي الله عنهما أن التي ل َال: ابي الالام عَلَى 
خمْس: : شَهَادةٌ أن لا إل إلا الله رأ محا رَسُولٌ الله وَِقَامُ 
الصّلاق وَإيتَاءُ الزكاق ولج وَصَرْمُ رَمَضَان»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [۸] ومسلم ]١5[‏ من 
طرق كثيرةٍ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقوله: وفرض 
من فروضه توكيدٌ وإيضاح لجواز تسميته ركنا وفرضّاء ولو 
اقتصر على ركن لكفاه؛ لأنه يلزم منه أنه فرض» وفي هذا 
الحديك جوا إطلاق رما امن عن کال وهو الصّواب 
كما سبق قريبًا (فَإِنْ قِيل) لم استدل بالحديث دون الآية؟ وكذا 
استدل به في الح دون الآية (قلنّ): مراده الاستدلال على أنه 
ركنْ» وهذا يحصل من الحديث لا من الآية. 

(وأمًا) الفرضيّة فتحصل منهماء وهذا الحكم الذي ذكره 
وهو کون صوم رمضان ركنا وفرضًا جمحٌ عليه. 

ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على 
أنه لا جب غيره. 

* # نا 

قَالَ الْصتّف -رحه الله تعالى-: (وَيْتَحَنُمُ وُجُوبُ ذلك عَلَى 
كل ملم بال عَاقِلٍ طَاهِرٍ قاور یې فاا الكَافِرٌَ انه إن كان 
مئال حاطب في حال كفْرو 9 لا بمح م ف ألم لم 
يجب عَلَيْهِ القضاءُ؛ لقوله تعالى: دقل ل لِلْذِينَ قروا إن هوا يعفر 
لَه مَا قَدْ سَلّفَ» ولان في إِيَابٍ قَضّاء ما قات في حال الكقر 
قِيًا عن الإسلاې ران كانَ مرا لم حاطب به في حال ادو 
نه لا صح ين إن ألم وجب REET‏ 
الكقر؛ لن اَم ذلك بالإملام قم يفط عَنْهُ بالردة قوق 
الآدَييّنَ). 

(الشرح): (وقوله): يتحتم وجوب ذلك» أي وجوب فعله 
في الحال» ولا بد من هذا التفسير؛ لان وجوبه على المسافر 


والحائض متحتّم أيضاء لکن يؤخرانه ثم يقضيانه. 

(وَقَوْلُةُ): في الكافر الأصلي لم يخاطب به» أي لم نطالبه بفعله 
ولیس مراده أنه ليس بواجبٍ في حال كفره فإنّ المذهب الصّحيح 
أنّ الكقار مخاطبون بفروع الشّرع في حال كفرهم» بمعنى أنهم يزاد 
في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها ني 
حال كفرهم» وقد سبقت المسألة مبسوطة في أوّل كتاب الصّلاة. 

(وقوله): في المرتد: لم يخاطب في حال الرّدّة معناه لا نطالبه 
بفعل الصّوم في حال ردته في مدّة الاستتابة» وليس مراده أنه ليس 
واجبًا عليه» فإنه واجبْ عليه بلا خلافي في حال الرّدّة وياثم 
بتركه في حال الرّدّة بلا خلافي؟ ولو قال المصنف كما قال غيره: 
م نطالبه به في ردّته ولا يصح منه» لكان اصوبء واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصّوم في 
حال كفره بلا حلاف وإذا أسلم لامجب عليه قضاؤه بلا 
خلافي ولو صام في كفره لم يصح بلا خلافو سواءً اسلم بعد 
ذلك أم لا؟ بخلاف ما إذا تصدّق في كفره ڈ ثم أسلمء فان الصحيح 
أنه يثاب عليه» وقد سبقت المسالة في أوّل كتاب الصّلاة. 

وآمًا المرتدَ فهو مكلف به في حال ردّته» وإذا أسلم لزمه 
قضاؤه بلا خلافي كما ذکره ولا نطالبه بفعله في حال ردّته. 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قضاء مذّة الرّدّة إذا أسلم. 

كما قال في الصّلاة» وسبقت المسالة مبسوطة في أوّل كتاب 
الصّلاة وقاس المصنف ذلك على حقوق الآديّين؛ لان أبا 
حنيفة يوافق عليها. 

فخ قد % 

i‏ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا الصبِي قلا تَجبْ 

َيه عو ذ: رفع اقلم عَنْ ثلاث: عَنٍ العبي حى ينم 
وعن الثائم تى يبظ وعن المجنون حَتَى يُفِيقَ» يؤر يِل 
سبع سني إذا أطاق الصَرْم وَيُضْرَبُ عَلَى تركو لعشر اسا 
على الملا فإ بلغ َم جب علو فاه ما ترک في حال 
الصغر؛ لان لَوْ وَجَب ذَلِكَ لَوَجَّب عَلَيْه أَدَاوُهُ في الصغر؛ ؛لأنة 
تادر ر عَلَى فنله؛ ولان يام المع طول لر وجا عله مَضَاءً 
ما فوت شق). 

(الشرح): هذا الحديث صحیح رواه أبو داود [1105] 
والنسائي 7١57[‏ - الكبرى] في كتاب الحدود من سننهما من 
رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ و صحيح؛ ورواه 
ابو داود أيضًا في ايو والنسائيّ وابن ماجه في كتاب الطلاق 


من رواية عائشة رضي الله عنها بإستادٍ حسن. 
ومعنى رفع القلم امتناع التتكليف» لاله رفع بعد وضعه. 
(وقوله): لوجب عليه أداؤه ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على 

الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاءء والدليل الصحيح أن يقال: زمن 

الصّىّ ليس زمن التكليف للحديث» والقضاء إِنْما يجب حيث 

يجب بأمر جديلر» ولم يج فيه أمرٌ جديدٌ. 
(وَأَما أَحْكَامُ المَصل): فلا يجب صوم رمضان على الصضي» 

ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلافي؛ لما ذكره 

المصتف وذكرته؛ قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصّوم 
وجب على الول أن يآمره به لسبع سنین» بشرط أن يكون مرا 
ويضربه على تركه لعشر؛ لما ذكره المصنفء والصّبيّة كالصّ في 

هذا كله بلا خلافي ‏ " 
(فرع): قال أصحابنا: شروط صحة الصّوم أربعة: الثقاء عن 

الحيض والنفاس» والإسلام» والتمييزء والوقت القابل للصّومء 

وسياتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 

%+ تم فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ رال عَقَمّهُ بجُنون لا 
يجب عَلَيْه؛ قول 5ل «رَعَنٍ الَجنُون حَنَى يفي فَإنْ أفاقَ لم 
جب عليه اء ما فاته الجُون؛ لائ ْم ات في حال سقط 
فيه اكليف إتقص فلم يجب كما لَوْ قات في حال الصغر وإ 
رال عله بالإغماء لَم جب عَلَيْ في الالء لأنة لامح ينه 
فَإِنْ أفاق وَجَّب عَلَيْهِ القضاء؛ لقوله تعالى: فمن كان ينكم 
تريضًا أو على سَقْرٍ دة ين كيام أ وَالإِعْمَاءُ مَرَضُ 
وَيُحَالِفْ الجن فَإِنْهُ قصل وَلِهَذَا لا بجو انون على اليا 

لات الله تلاا غل ورز كي الأغماة): 
(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه قريًا. ٠‏ 
(وقوله): سقط فيه اكليف لقص احترازٌ من الإغماء 

والميض: 
(آما الآحكامٌ): ففيه مسالتان: 
(إِحْدَاهُمَا): الجنون لا يلزمه الصّوم في الحال بالإجماع 

للحديث وللإجماع» وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجدون» 

سواءً قل أو كثرء وسواءً أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. 
هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطسع الصف والجمهورء 

وفيه وجه شاد آنه يلزمه مطلقاء حكاء الماوردي وابن الصَبّاغْ 

وآخرون عن ابن سريج. 
قال الماوردي: هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح. 


قال: ومذهب الشّافميَ وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا 
يلزمه القضاء. ۰ 

وحكاه صاحب البيان عن ابن سريح ثم قال: : وقيل: لا 
يصح عنه» وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والشوري آنه 
إن أفاق في أثناء الشّهر لزمه قضاء ما فاته» وإن أفاق بعده فلا 
قضاء. 

قال صاحب البيان: قال ابن سريج: وقد حكى المزني في 
المنثور هذا عن الشافعي» قال: ولا يصح عنه» قال صاحب 
البيان: وهذا يدل على لان الحكاية عن ابن سريج فيمن أفاق 
بعد الشّهر أنه يلزمه القضاء» فحصل ثلاثة أوجه. 

(الَذْهَبُ): آنه لا قضاء عليه 

(والثاني): يجب إن أفاق في الشهر لا بعده» ودليل المذهب 
في الكتاب» وحكاها الرافعي ثلاثة أقوال. 

ال وعذااق ا و رة على ارق كم عون أ كر فينم 
جن ففي وجوب القضاء وجهان» قال: ولعلّ الأصح الفرق بين 
اتصاله بالرّدّة واتصاله بالسّكر كما سبق في الصلاة. 

وهذا الذي أشار إلى تصحيحه هو الأصح فيجب في المرتدٌ 
قضاء الجميع ولا يجب في السّكران إلا قضاء آيَام السّكر؛ لان 
حكم الرّدّة مستمرٌ بخلاف السّكر. 

(السْألة الثاييّة): المغمى عليه لا يلزمه الصّوم في حال 
الإغماء بلا خلافي. 

ولنا قولٌ رج وهو مذهب المزني أنه يصح صوم المخمى 
عليه وعلى هذا القول لا يلزمه الصّوم أيضًا بلا خلافي لأنه غير 
مكلفي. ويجب القضاء على المغمى عليه سواءً استغرق جميع 
رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف. 

وحكى الأصحاب وجهًا عن ابن سريح أن الإغماء 
المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون؛ وكما لا يجب 
عليه قضاء الصلاة» هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج. 

ونقل البغوي عنه أنه إذا استغرق الإغماء رمضان أو يومًا 
منه لا قضاء عليه؛ واختار صاحب الحاوي قول ابن سريج هذا 
في أنه لا قضاء على المغمى عليه والمذهب وجوب القضاء عليه 

وفرّق الأصحاب بين الجنون والإغماء بما فرق المصنفء. 
وبين الصّوم والصّلاة أن الصّلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف 
الصوم» وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصّوم دون الصّلاة. 

قال أصحابنا: ومن زال عقله بمرفى أو بشرب دواء شربه 
لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصّوم دون الصّلاة كالمغمى عليه 


ولا يأثم بترك الصّوم في زمن زوال عقله. 
(وأمًا) من زال عقله بمحرّم كخمر أو غيره تا سبق بيانه في 
أوّل كتاب الصّلاة فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك واللّه 
أعلم. 
كن ذا فنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ أَسْلَمّ الكَافِرٌ أو فاق 
اجون في اء يوم من رَمَضَانَ سيب لَه اساك ية النهَار 
لِحُرْمة القت ولا يَلرَمهُ ذَلِك؛ لأن الَجْنون أَفْطَرَ عدر رالكَافرٌ 
- ون أفطر عير عُذرٍ - إلا آنه َا لا أَسْلَم جيل كَالنذور فيمًا 
فَعَلَّ ذ في حال الكفْر» لهذا لا يُوَاحَد بقَضَاء ما ترَكَهُ ولا بضّمان 
ما امَف وَلِهَدَا قال الله عالّى: ویز لین روا إن نيوا ندا 
ھم ا قذ سلف لايك عند ن لا غرف حدر لأنة إ 
تَظَاهَرَ بالأكل عرض نَفْسَهُ لِلهْمةِ وَعُقُوبَة ة السلَطَانء وَهَلْ يجب 
عَلَْهِ قضَّاءً ذَلِكَ؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يجب له رك جُزءا ن قت الفَرْضٍ» ولا 
كن فل ذلك از ين المرم إلأيَوْمٍ رجب أذ يفيه 
زې كما رن في لخر ا وجب عل في فار نعف شد 
يجب عبط صم نطف یزم ون لما لم نين 
فِعْلُ ذلك إلا رم وجب عليه صم بذم. 

(والثاني): لا جب وَهُوَ وَ النَصُوصٌ في البوبْطِي لأنةُ لَمْ 


يُذرل مِنَ القت ما مَايُمكِنُ لموم فوا لأن اللِْلَيُرِكُهُ قبل 
yS‏ 


إن بل المي في اء يزم ِن وَمَضَان نَظَرْت فن كان 
مفعطرا ف كالكافر إا ألم وَالَجْمْون إا قاق في ججويع ما 
كرتا وَإنْ کان صَائِمًا فيه وَجْهَان: 

(احدهما): يُسْتَحَبُ إِنْمَامُه؛ لأنة ضرم اتوب إِنَمَامُهُ 
وجب قَضَاؤَة؛ لأنه لم ينو الَْض من أله فوَجَب قََاء. 

(والثاني): رمه إنْمَائُهُ ويْتَحَباُ قفاو لأنْهُ صّارَ مِنْ 
أهْل الوُجُوب في أنتاء العَِادةِ فَلَرمَهُ إِتَمَامَهُ كما لر دحل فِي 
ف تَطْوْعٍ ث ڌر إنْمَامَهُ). ّ 

(الشرح): قوله: وهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان 
ما أتلفه» إنما لا يطالب المتلف الحربيّ وأمّا الذمَي فيطالب 
بالإجماع ومع هذا تحصل الدلالة؛ لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط 

(لَمَا أحْكامٌ المَصْل): ففي المسالة طريقتان: 


(إِحْدَاهُمَا): طريقة المصتف وسائر العراقيّين أنّ الجنون إذا 
أفاق في أثناء نهار رمضان والكافر إذا أسلم فيه والصّيّ إذا بلغ 
فيه مفطرًا استحب حم إمساك بقيّته ولا يجب ذلك وفي وجوب 
قضائه وجهان: 

(الصحِيحٌ): المنصوص ف البويطي وحرملة لا يجب. 

(وقال) ابن سريج: يجبء وذكر المصتف دليل الجميع» وإن 
بلغ المي صائمًا في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص» وهر 
الأصح باتفاق الأصحابء وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه وفيه 
وجة أنه يستحبّ إتمامه ويجب قضاؤه. 

وذكر المصتف دليلهما. 

(وَالَئيّةُ): طريقة الخراسانتين أنّ في إمساك الجنون والكافر 
والصّي إذا بلغ فيه مفطراء فيه أربعة أوجو: 

(أَصّحهًا): يستحب 

(والثاني): يجب. 

(وَالًالث): يلزم الكافر دونهما لتقصيره. 

(والرابع): يلزم الكافر والصي لتقصيرهماء فإنه يصح من 
الصّ دون اللجنون» قالوا: وأمًا القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون 
والصيّ المفطر على الآصمّ من الوجهين؛ وقيل من القولين. 

(والثاني): يلزمهم قيل: يلزم الكافر دونهماء وصحّحه 
البغوي وهو ضعيف غريب» وإن كان الصّىي صائمًا فالمذهب 
لزوم إتمامه بلا قضاءء وقيل: يندب إتمامه ويجب القضاء. 

وبنی جاات ميم الخلاف في القضاء على الخلاف في 
الإمساك وفي كيفيّة البناء ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو قول الصّيدلانيَ من أوجب الإمساك لم 
يوجب القضاءء ومن أوجب القضاء لم يوجب الإمساك. 

(والثاني): إن وجب القضاء وجب الإمساك وإلاً فلا. 

(وَالنَالِت): إن وجب الإمساك وجب القضاء وإلآ فلاء 
والله أعلم. 

وقال أصحابنا: إذا بلغ المي في أثناء التهار صائمًا وقلنا 
بالمذهب: إنه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيّام. 

قال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الإمساك 
يستحب لهم ألا يأكلوا بحضور من لا يعرف حاهم لما ذكره 
المصتفء والله أعلم. 

كن م ا 

قَالَ الصف رمه الله تعالى-: (وَآَمًا الْحَائْضٌ وَالنْقَسَّاءٌ فلا 

يجب عَلَيهِمًا المرْمٌ؛ لأنهُ لا صصح مهما فإذا طَهُرَنَا وََجَبّ 


عَلَيهمًا القَمَاءً؛ لِمَا رَرَتْ عَائشة رضي الله عنها قَالّت فِي 
الحيض: کنا ومر بقَضمَاء ء الوم ولا ؤر قَضَاء اللاي 
رجب القَضاءُ على ايض با كبر وكيس ليها لاء © لأنْهَا 
في مغتاحاء فإ طهر في أتاء انار راتيب لَهَا أَنْ تيك 
بي النهار ولا جب؛ لِمَا ذَكرناهُ في ي الصبي إذ ب وَالَجْنون د 
أَفَاق). 

(الشرح): حديث عائشة هذا رواه مسلم [50*] بلفظه» 
ورواه البخاري ]۳٠١[‏ مقتصرًا على نفي الأمر بقضاء الصّلاة» 
وقوه كنا َر معناء كان الذي ل يأمرنا بذلك» وهر 
صاحب الأمر عند الإطلاق. 

(وَكَوله): طهرتا - بفتح الهاء وضمّها - والفتح أفصح 
وأشهرء وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصّوم دون 
الصّلاة» وأنهما مجمع عليهماء وأنّ حكمته تكرر الصّلاة فيشق 
قضاؤها بخلاف الصّوم» وأنّ أبا الرّناد وإمام الحرمين خالفافي ٠‏ 
الحكمة. 

راا أَحْكَامُ القصل): ففيه مسائل: 

غ لا بض سن اطاشن راداب رلاب 
عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه؛ وهذا كله مجمعٌ عليه» ولو 
أمسكت لا بنيّة الصّوم لم تأثمء وإنما تائم إذا نوتهء وإن كان لا 
ينعقدء وقد ذكر المصنف هنا وني باب الحيض دلائل هذا كله مع 
ما ضممته هناك إليه. 

(التَئَةُ): إذا طهرت في أثناء التهار يستحبّ ها إمساك بقيّته» 
ولا يلزمها؛ لما ذكره المصنّفء هذا هو المذهبء وبه قطع 
الجمهور ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه 
وحكى صاحب العدّة في وجوب الإمساك عليها خلافاء كالجنون 
والصّي» وهذا شاد مردودٌ. 

وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب 
الإمساك. 

(الثَِئَهُ): وجوب قضاء الصّوم على الحائض والتفساء إنما 
هو بأمر مجدّد» وليس هو واجبًا عليها في حال الحيض والتفاس. 

هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور وحكى القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجهًا أنه لا يجب عليها 
الصّوم بحال» ويتاخر الفعل إلى الإمكان» قال الإمام: وأنكره 
الحققون؛ لأنّ شرط الوجوب اقتران الإمكان به» والصّواب 
الأول واللّه أعلم. 


َال امَف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ لا يدر عَلّى الصّؤْم 
بحَال» وَهْرَ ليخ الك الي يُجْهِدُهُ الوم وَالْريض الي لا 
بجی بره َه لا يجب عَلَيْهمًا الصزم؛ قله ع وَجَل: وتا 
جَمَلَ عَلَيكم في الدذين ۽ ن حرج وَفِي الفِدية قَولان: 

(أحدهما): لاتجب؛ لأنهُ سَقَط عَنهُ فَرْضْ الصُؤْم فلم 
تَجب عَلَيِْ الذي كَالِصبِي َالَجنُون. 

(والثاني): : يجب عليه كليم مد ين طم وَهُرَالمجيح؛ 
لِمَارَوَى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «الشيخ الكبِي يُطْهِمْ 
عن كَل ذم يكين عن أبِي مره َال ١ن‏ أذ ركه الكِبَرٌ 
لم سطع عام رَمَضَان قله لكل بوم ند ِن قَمْ». 

قال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «إذَا ضَعْفْت عن الوم 
ش أَطْيِمْ عن كل 2 مد وروي أن آنا رضي الله عنه اضَعُّف 

ال انا تل وا وَأَطْعَم» وَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَى 
الصرْم لِمَرَض بحا زياد ويَرْجُو الب لم جب عليه 
الصّوْمٌ؛ للاي إا رئ وجب عَلَيِالقَضَاءً لَِولِهِ عَرْ وَجَلْ: 
فمن کان يكم مَريضًا أ علَى سَثْرٍ فد بن انام أخترَ» وَإنا 
ابت عالنارر ی م رض أف لأنّهُ أبيح لَه الفِطرٌ 
لِلفْرُورَةٍ وَالضَرُورَة مَوْجُودَة فَجَارَ لَه الفِطرُ). 

(الشرح): الأثر المذكور عن ابن عباس رواه البخاري عنه في 
صحيحه في كتاب التفسير »]٤۲۳١[‏ ارغ أبن هرر 
البيهقي »]۸٠١١[‏ والآثر عن أنس رواه الذارقطن [۲/ ]۲٠۷‏ 
والبيهقي ١ .]18٠١ ٤[‏ 1 

(وَكَْلهُ): يجهده هو - بفتح الياء والهاء ويقال: بضم الياء 
وكسر الحاء - قال ابن فارس والجوهري وغيرهما: يقال: جهد 
وأجهد إذا حمله فوق طا وخی أفصح. 

(وَقَوْلة): برا هذا هو الفصيح» ويقال برئ وبروءٌ» وقد 
سبق مبسوطا في باب التيمم. 

(أما الأحْكَامٌ): ففيه مسائل: 

(إخداها): قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي 
يجهده الصّوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا 
يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلافيء وسياتي نقل ابن المنذر 
الإجماع فيه» ويلزمهما الفدية أصح القولين. 
(والثاني): لا يلزمهماء والغدية مد من طعام لكل يوم وهذا 
الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابناء 
وبهاقال جهو العلماةء. وهو نص العاف ف المختبر وعامّة 
كتبه. 


ونصه في القديم وحرملة من الجديد أن لا فدية عليه» وقال 
البويطي هي مستحبّةٌ واتفقوا على أنه لو تكلّف الصّوم فصام فلا 
فدية» والعجوز كالشيخ في جميع هذاء وهو إجاع» واللّه اعلم. 

(الثَئيّة: المريض العاجز عن الصّوم لمرض يرجى زواله لا 
الس ال ق اغا رارت الق بلا كك المت واا 
إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصّوم ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا 
يمكنه فيها الصّوم؛ بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه 
بالصّوم مشقة يشقّ احتماهاء قالوا: وهو على التفصيل السّابق في 
باب التيمّم. 

قال أصحابنا: وأمّا المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة 
ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلافي عندناء خلافًا لأهل الظاهر. قال 
أصحابنا: ثم المرض الْجوّز للفطر إن كان مطيقًا فله ترك النيّة 
بالليل» وإن كان يحم وينقطع» ووقت الحمّى لا يقدر على 
العتوع. 

و اذام تكن حي يقدر عليه قن كان محمومًا وقت الشّروع في 
الصوم فله ترك النْيّ وإلاً فعليه أن ينوي من الليل» ثم م إن عاد 
ا مرض واحتاج إلى الفطر أفطر واللّه أعلم. 

(اكالة): إذا أصبح الصّحيح صائمًا ثم مرض» جاز له 
الفطر بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش 
فخاف الملاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيمًا؛ لقرله تعالى: 
ولا تقتلا أَنْسَكُمْ إن الله كان بِكُمْ رَحِيِمًا4 وقوله تعالى: 
ولا تلقوا بأيِيكُمْ إلى التْهْلَكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض» 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو نذر الشّيخ الكبير العاجزء أو 
المريض الذي لا يرجى برؤه» ففي انعقاده وجهان: 

(آَصَّحُهُمَا): لا ينعقد؛ لأنه عاجرٌ وبنى المتولي وآخرون 
هذين الوجهين على وجهين ونقلوهما في أنه يتوجّه على التيخ 
العاجز الخطاب بالصوم» ثم ينتقل إلى الفدية للعجز؟ آم يخاطب 
ابتداء بالفدية؟ والأصح أنه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد 
نذره. 

(فرع): إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض الميئوس من 
برئه» وكان معسراء هل يلزمه إذا أيسر؟ آم يسقط عنه؟ فيه قولان 
كالكفارة. 

وَل صَّح) في الكفارة بقاؤها في ذمّته إلى اليسارء لأنها ني 
مقابلة جنايته» فهي كجزاء الصّيدء وينبغي أن يكون الأصح هنا 


أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسرء كالفطرة لأنه عاج حال 
التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوهاء وقطع القاضي 
في الجرّد أنه إذا أيسر بعد الإفطار لزمه الفدية» فإن ل يفد حتّى 
مات لزم إخراجها من تركته؛ قال: لأنّ الطّعام في حقه كالقضاء 
في حق المريض والمسافرء قال: وقد ثبت أن المريض والمسافر لو 
ماتا قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شي وإن زال عذرهما 
وقدرا على القضاء لزمهماء فإن ماتا قبله وجب أن يطعم عنهما 
مكان كل يوم مد طعا فكذا هناء هذا كلام القاضي. 

(فرع): إذا أفطر الشيخ العاجزء والمريض الذي لا يرجى 
برؤه» ثم قدر على الصّوم فهل يلزمه قضاء الصّوم؟ فيه وجهان 
حكاهما الدّارمي» وقال البغوي ونقله القاضي حسينٌ: أنه لا 
يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصّومء بل بالفدية. 

بخلاف المعضوب إذا أحجّ عن نفسه ثم قدر فإته يلزمه الحج 
على اصح القرلين؛ لأنه كان خاطبًا به. 

ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر قبل أن يفدي لزمه 
الصّوم وإن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج؛ لأنّه كان 
مخاطبًا بالفدية على توهّم دوام عذره. 

وقد بان خلافه» والله أعلم. 

فرع 

4 مذاهب العلماء 2 الشيخ العاجز عن الصوم 

ذكرنا أنّ مذهبنا آنه لا صوم عليه. 

ويلزمه الفدية على الأصح. 

هي مد من طعام عن كل يوم 

سواءً في الطعام البرٌ والتمر والشّعير وغيرهما من أقوات 
البلد. 

هذا إذا كان يناله بالصّوم 

ولايشترط خوف الملاك. 


ومن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاوسٌ وسعيد بن جبير 
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والثوري والأوزاعي. 

قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمرء أو نتصف صاع 
حنطة. 

وقال أحمد: مد حنطة أو و مدان من تمر أو شعير. 

وقال مكحولٌ وربيعة ومالك وأبو ثور: لا فدية» واختاره 
اين المنذر. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين 
الفطر. 


(فرع): اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشّيخ العاجز 
والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان» 
ويجوز بعد طلوع فجر كل يومء وهل يجوز قبل الفجر في 
رمضان؟ قطع الدارميّ بالجوازء وهو الصّواب. 

وقال صاحب البحر: فيه احتمالان لوالده وليس بشيء: 
ودليله القياس على تعجيل الزكاة. 1 
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قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَأَمًا سافن إِنهُ إن كان 
سره دون أَرْبَعَة برد لم يَجُرْ ا َه أن يُفطِرَلأنهُ إسْقَاطُ فَرْضٍ 
للفرء SMS‏ وَإِنْ كان سره 
في مَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُرْ لَه أن يُفْطِرهِ لان ذلك إِعَانَةَ عَلَى الَعْمِيَّي 
لكا سأب في غير عنمي َة أ يوم وهأ 
يُفْطِرَ؛ لما روت عَانِشَةٌ رضي الله عنها: «أن حَمْرَة ابن عَمْرِو 
الأَسْلَمِي قَالَ: يا رَسُولَ الله أَصُومٌ في السفر؟ قال رُسُولُ الله 
ل إن شنت فصب وإن شنت قافن إن كان من لا بُجْهدة 
الصومُ ف في الق فَالأَفْضَلُ أن يَصُومَ. م 

لا ري عن أ رضي لله عه أل ان تام في السقر: 
«إنْ أفطَرت فرخصة ١‏ ران نت فهر فل عن مان بن أبي 
العَاصِ نه قَال: الكو بف إِلَي» وَلأَنهُ إذَا أَفْظَّرَ عَرْضَ 
الصوم لِلشنيّان وَحَوَادتٍِ الزْمَان كان الصّوْمُ فصل وَإِنْ کان 
+ يُجْهِدَهُ الوم كَالآمْضَل أن قط لِمَارَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه 
َال: مر َسُولُ اله ل في سر برل فخت شجرة يرش علي 
الَا قَقَالَ: مَا بال هَذَا؟ قالوا: ا ل اللي فَقَالَ: ليس 

يِن البرٌ الصيَام ف في السُفر». 

إن صَام امسار ئ راد أَنْ يط فَلَهُ أَنْ يُمَطِرَ؛ لأنْ العُذْرَ 
َه جار هان يي ما لو مام ريض أ أن ر 

َمل عندي انه لا جو ر لَه أن يمْطِرَ في ذَلِكَ اليَرْمِ؛ ل 
دَخَلَ في الصّلاة بي الام د ثم اراد أَنْ يَقَصُرٌ. 

ومن أصبح في اضر صَاتِمًا فم سار َم جز لَه أن يفْطِرَ 

في ذَلِكَ اليَْم. 

E 1 FR 

فَلَهُ َه أن بطر وَالَدَهَبُ الآول. 

2 تَختِف بالتقر وَالحَضر وذ بَدَأ بها 

في اضر ثم سَافَرَ ميت لَه وخ خصّة السُفر كما لَوْ دَحَلَ 
السلا في الْحَضَر د م ساف في انها وَيُحَالِفُ اريض» قان 
ذلك َر إلى الإفطار وَالْسَافِرَ مُخْتَارُ). 


1 المجموع - كتاب الصيام 


(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري 
]۱۸٤1[‏ ومسلم .]1۱۲١[‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري ]۱۸٤٤[‏ 
ومسل [1110] أيفماء والأثران عن أنس وعثمان بن أبي 
العاص رواهما البيهقي [7/554]» وعثمان هذا صحابي ثقفي 
رضي الله عنه. 

(وقوله): أَرْبَمَةِ برو -بضم الباء والرّاء-» وهي ثمانية 
وأربعون ميلاً با هاشمي» وسبق بیان هذا کله مبسوطً في باب 
صلاة المسافر. 

(وقوله): إِمْقَاط فَرْض لسر احترارٌ عن استقبال القبلة في 
صلاة التفل» فإنه إسقاط لا فرض”. 

ارا لِلسّمَرِ احترازٌ عمّن عجز عن القيام فصلّى قاعدًا. 

(قوله): يُجْهدُهُ -بفتح الياء وضمّها - وسبق بيانه قريبًا. 

(آمًا الأحكائ): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا 
خلافم ولا في سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلافيء وقد سبق 
هلاني باب مسنم الكقن وف بأ ب ممتلاة الممناقرء فإن كان تشر 
دون مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإججاع» 
مع نص الكتاب والسنة. 

قال الشتافعي والأصحاب: له الصّوم وله الفطر. 

وأمًا أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصّوم 
فالفطر أفضل وإلاً فالصّوم أفضل» وذكر قولاً شاذًا ضعيقًا عخرّجًا 
من القصر: إِنّ الفطر أفضل مطلقًا والمذهب الأرّلء والفرق أنّ 
في القصر تحصل الرّخصة مع براءة الذمّة» وهنا إذا أفطر تبقى 
الذمّة مشغولة؛ ولان في القصر خروجًا من الخلاف. وليس هنا 
خلاف يعت به في إيجاب الفطرء وقال المتولّي: لولم يتضرّر في 
الحال بالصّومء لكن يخاف الضّعف منه وكان سفر حج أو عمر 
فالفطر أفضل. 

(التَانيّة): إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فديةء قال الله 
تعالى: «َمَنْ كان ِنْكُمْ مريضًا أو عَلَى سَفَر دة ِن يام أخَرَ» 
معناه وأراد الفطر فله الفطر وعليه عدّة من يام آخر. 

(الثَالِتَه): لو اصبح في أثناء سفره صائمًا ثم أراد أن يفطر في 
نهاره فله ذلك من غير عذرء نص عليه الشّافعي وقطع به جيع 
الاب هاخا ولإمام الحرمین أنه لا يجوز. 

وحكاه الرّافعيّ وجهّاء وقد ذكر المصنف دليله» وفرّق 
صاحب الحاوي بين القصر والفطر بان من دخل في الصلاة تا 


التزم الإتمام فلم يجز له القصر؛ لثلاً يذهب ما التزمه لا إلى بدلء 
وما المسافر إذا صام ثم أفطر فلا يترك الصّوم لا إلى بدل وهو 
اا كهاز لف درا ماروا فا دا رفن 
الأصحاب: إن له الفطر ففي كراهته وجهان: 

(أَصَّحُّهُمًا): لا يلزمه؛ للحديث الصّحيح أنّ رسول الله ا 
فعل ذلك. 

(الرَابِعَة): إذا سافر المقيم فهل له الفطر ني ذلك اليوم؟ له 
أربعة أحوال: 

(أَحَدُه): أن يبدا السّفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل 
الفجرء فله الفطر بلا خلافي. 

(الثَّانِي): أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجرء فمذهب 
الشّافعي المعروف من نصوصه» وبه قال مالك وأبو حنيفة: ليس 
له الفطر في ذلك اليوم. 

وقال المزني : له الفطر» وهو مذهب أحمد وإسحاق» وهو 
رشنن حكاء ]صابن عن غير الؤتي مين نايدا ايفن 
وا مذهب الأرّلء فعلى هذا لو جامع فيه لزمه الكفارة؛ لأنه يوم 
من رمضان وهو صائم فيه صومًا لا يجوز فطره» ودليل الجميع في 
الكتاب. 

قال صاحب الحاوي: وقيل: إن المزني رجع عن هذا المنقول عنه. 

وقال: اضربوا على قولي» قال: وكان احتج بأنّ: «البي له 
ترج عَامَ الت يِن المي صّائِمًا حت بلع كُرَاعَ اليم أَفْطَرٌ 
فظن أنه أَمْطْرٌَ فِي نَهَارو؛. 

وهذا الحديث ا AED‏ م: O11‏ 
وكراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو 
ثمانية» فلم يفطر التي يل في يوم خروجه» واللّه أعلم. 

(الثالث): أن ينوي الصّيام في اليل ثم يسافر ولا يعلم هل 
سافر قبل الفجر أو بعده. 

قال الصّيمريّ والماوردي وصاحب البيان وغيرهم: ليس له 
الفطر؛ لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشّك. 

(الرابع): أن يسافر من بعد الفجر وم يكن نوى الصيام فهذا 
ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه 
الإمساك هذا اليوم؛ أن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو 
حاف 

هكذا ذكره الصّيمري والماوردي وصاحب البيان وهر 
ظاهرٌء ويجيء فيه قول المزني» والوجه الموافق له واللّه أعلم. 

تن د كنا 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قَدِمَ المسَافِرُ وَهُوَ 
مقط أو برآ ريض لتر اونا ازا انال بيد بق التقار 
لِحُرْمَةِ الرقتب ولا جب ذَلِكَ؛ لأنهُمَا أفطرا بعر َلايَأكُلان 
عند قن لا تغرف ذا لحز ةلوقم 
امَافِرُ وَهُوَّ صَاِم أَوْبَرَأ ريض وَهُوَصَائِم قَمَلْ لَهُمَا أَنْ 
يُفطِرًا؟ فيه وَجْهَان. 

(قال) بو عَلِي بن أبي هُرَيْرَةَ: يَجُورُ لَهُمَا الإفطَارُ؛ انه أبييح 
لَهُمَا الفِطْرٌ مِنْ اول النهار ظَاهِرًا ر َجَارَ لَهُمَا الإفْطَارُ في 
ية اهار كما لَوْ دام وال 

(وَثَالَ) أبر إسحاق: لا یج ردن الفط لک ال 
الرّخصّة قَبْلَ لص فلم جز جز ارحص كما لَوْ قم الْمسَافِرٌ 
وَهُوَ في الصّلاة فَنهُ لا يج لَه القَصْمُ). 

(الشرح): ف مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب 
إمساك بقيّة يومه ولا يجب عندناء وأوجبه أبو حنيفة. 

دليلنا أنهما أفطرا بعذر. 

(لَانيَهُ): يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل 
عذرهما للعلّة المذكورة. 

(الَالِتُّ): إذا قدم المسافر وهو صائم هل له الفطر؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أحدهما): نعم» وبه قال ابن أبي هريرة» ونقله الماوردي عن 
د ا 

(وَأَصَّحُهُمَا): عند القاضي أبي الطَيْب وجمهور الأصحاب 
لا يجوزء وهو قول أبي إسحاق. 

وهكذا الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلا بحيث تنقطع 
رخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع الصف وشيخه القاضي أبو الطب 
وآخرون» فيه الوجهان كالمسافر. 

(وَأْصّحُهُمًا) يحرم الفطر. 

(والثاني): يجوز والطريق الثاني وبه قطع الفوراني وجاعة 
من الخراسانيّين يحرم الفطر وجهًا واحدًا. 

(الرَابعَة): لو قدم المسافر ولم يكن نوى من اللّيل صومًا ولا 
أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان: 

(أصّحهُمَا): وبه قطع القاضي أبو الطَيْب في الْجرّد والدارمي 
والماوردي وآخرون. 

ونقله الماوردي عن نصّه في الأمَ: له الأكل؛ لأنه مفطرٌ لعدم 


الت من الليل» فجاز له الأكل كالمفطر بالأكل. 

(والثاني): حكاه الفوراني وغيره من الخراسائيين في وجوب 
الإمساك وجهان: 

(الصّحِيحٌ): لا يلزمه. 

(والثاني): يلزمه حرمة لليوم. 

(فرع): لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان 
غيره من قضاء أو نذر أو كَارةٍ أو تطوّع فإن صام شيعا من ذلك 
م يصحّ صومه لاعن رمضان ولاعمًا نوی ولاغيره. 

وهذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة في المريض كقولناء وقال في المسافر: يصح ما 
نوى. 

دليلنا القياس على المريض. 

(فرع): إذا قدم المسافر في أثنساء نهار رمضان وهو مفطرء 
فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو تفاس أو 
برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا 
بلا خلافي وقال الأوزاعي: لا يجوز وطؤها. 

دليلنا أنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين 

(فرع): إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز 
له أن يسافر ويفطر هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوريّ والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا 
عن إلى E‏ ينانب لإ عات لزه امسوم مسرم 
الفطر وعن عبيدة السّلماني - بفتح العين - وسويد بن غفلة - 
شح الذن العجمة ولف - اليم أن يل الو ال 
ولا يمتنع السفر؛ لقوله تعالى: : من شهد ينكم اشير لينا 
دليلنا قوله تعالى: من ان ينم مريضتا أو عَلَى سر َه من 
5 م حر وني المّحيحين: ن رَسُولَ الله يي َرَج ِي غَزْدَةٍ 
الم في مان مسا اط والآية الي احتجرا بها حمرلة 
على من شهد كل الشّهر في البلدء وهو حقيقة الكلام؛ فإن شهد 
بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد» ولا بد من هذا التفسير 
للجمع بين الأدلة. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 السفر المجوز للفطر 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي» وهذه 
المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وأحمدء وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز إلا ني سفر يبلغ ثلاثة آيام كما قال في القصرء 
وقال قومٌ: يجوز في كل سفر وإن قصرء وسبقت هذه المذاهب 


بأدلتها في صلاة المسافر. 
فرع 
بے مذاهبهم 2 جواز الصوم والفطر 


مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور 


من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال العبدري: وهو قول العلماء. 

وقالت الشيعة: لا يصح وعليه القضاء» واختلف أصحاب 
داود الظاهري فقال: بعضهم يصح صومه»ء وقال بعضهم: لا 
يصح» وقال ابن المنذر: «كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان 
ضوع الباق قال وروينا عن أبن عمر رضي اله هيما أله قال: 
«إن صام قضاه» قال: وروي عن ابن عباس قال: «لايجزئه 
الصيام» وعن عبد الرّحمن بن عرفو قال: 0 
كالمفطر في الحضر «وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي 
هريرة وأهل الظاهر والشيعة. 

واحتج هؤلاء بحديث جابر رضي الله عنه قال: «كان رَسُولُ 


اله كلك في سَقر رى رَجُلا ف لل عل فَقَالَ: ما هَذَا؟ قَانُوا: 
صائم. 

فَقَالَ ليس مِنَ البرٌ الصّرْم فِي السُفَر» رواه البخاري 
[3] ومسلم .]١١١5[‏ 

وفي رواية لمسلم: «ليِسَ البرٌ أن تصُومُوا ذ في السُفره وعن 


جابر أيضا: أذ رسو الله كل حرج عام الفح إلى مك في 
رَمَضّان صا حى بل كرا اغيم فصتم الا ثم دعا بقَادحٍ 
ن ماءِ فرق حتى َر اناس إل م شرب فقيل بعد ذلك: إن 
بَمْضَ الناس قَدْ صا فَقَالَ: اوك الصا أُولبك العُصَّاً 
رواه مسلم .]١١١5[‏ 

وعن أنس رضي الله عنه: قال: «كنا مع رَسُول الله يه ِي 
َم نظلا صاب الكساءء فنا من قي الس يي 
تكد العا وكام الْمطِرُونَ فضربوا الأبيّة وَسَّقَوًا الرّكاب 
قال وَسُولُ الله يل ذَهَبْ المْفَطِرُونَ الوم بسالآجر؟ رواه 
البخاري [۲۷۳۲۳] ومسلمٌ .]١1١19[‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل 
فإ الله ی أن وی خم کاک أن ؤت محص روء 
أحمد بن حنبل في مسنده [08753] وابن خزيمة في صحيحه 
[60ة]. ١‏ 

واحتمّ أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن 
عمرو قال للني ل «أَصُومٌ في السّفْرِ؟ قَالَ: إن شت فَصُمْ 


إن يت فَأفْطِْء رواه البخاري [1841] ومسلم .]1١111[‏ 


وعن حمزة بن عمرو رضي الله عنه: «أنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
جد بي قو على الصيام في السفر هَل علي جُنَاح؟ قال ُو 
اله ڪي هي رُعْصَةٌ من الله تعلَى فمَنْ خد بها فُحَمَنٌ وَمَنْ 
أت أذ بره تلاح غب رول س 1511 

وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: حرجنا مع رَسُول 
لله ڳل في شر رَمَضَانَ في حر شيج ما فيا مِنْ صانم إا 


رَسُولَ الله 2 يله وعد الله وَبْنّ رَوَاحَّة رواه البخاري ]۱۸٤١[‏ 
ومسلم [؟5؟١١].‏ 

ع يه «كنا ناو مع سول الله كله 

يعيب عب الطاب عل ا ُفْطِرٍ ولا الْْطِرُ عَلَى الصائِم) رواه 
0 

وعن أبسي سعيدٍ الخدري وجابر رضي الله عنهما قالا: 
سافنا مع سول الله ل قوم المنّاتِم وَيفْطِرُ الْْطِنُ ولا 
يعيب به بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ؛ رواه مسلمٌ .]1١1117[‏ 


ل 02 5 


وعن أبي تعر الخدري رضي اله قال «كنا نغ ع 
رَسُول اللو كل في رمان فَمنا الصّائِمُ َا اللقْطِرُ فلا جد 


الما على افر ول ال على لماي تررك أ ل زج 


قو قصَام إن َلك حَسَنُ ورون أن مَنْ وَجَدَ ضَْفًا فَأَفْطَرَ إن 


ذلك حَسَّنٌ» رواه مسلمٌ .]١١17[‏ 

وعن أبي سعيلٍ أيضًا قال: «قال رسول الله يلِ: «مَنْ صم 
وما في سبل الله عر وَجَل باع الله وَجْهَهُ عن الثار سَبْهِينَ 
خریقا» رواه البخاري [۲۹۸۰] ومسلمٌ [1195]. 

وعن ابن عباس .رشي اللهاعنهما قثال: «سَائْرَ رَسُولُ الله 
كي في رتضتان فصا حى َع عفان ثم عا ياء ِن ما 
فر ا ر اتابن فار ی قوع مكل فكان اين عباس 

يقَول: ضام رَسسُولُ الله كله في السّفْر وَأفْطَرَ فَمَنْ شاءً ضّامَ 
رر شاء فط رواه البخاري [1814]. 


هرم م م م 


وعن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ارَجْتُ مع رول الله 
كله في عمْرَِ رمان قافر ررك الله يه صت وَقَصَرَ 
انمت ء ققلت: بأبي وَأَنْي أَفْطرْتُ رصت وَقَصَرْتُ 
ران تمهت فَتَالَ: : خسنت با عَائَِة» رواه الدارقطني [۲/ ۱۸۸]ء 
وقال: إا ی وی ا ا و الميدالة 
أحاديث كثيرة صحيحة سوى ما ذكرته. 

وأمًّا الأحاديث الَتى احتجوا بها المخالفون» فمحمولة على 
من يتضرر بالصّوم» وفي بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا 


١ 


التاويل ليجمع بين الأحاديث. 

وأمًا المنقول عن عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه 
«الصّائم في السّفر كالمفطر في الحضر». ٠‏ 

فقال البيهقي: هو موقوفٌ منقطعء وروي مرفوعًا وإسناده 
ضعيف, والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم فيمن أطاق الصوم 2 السفر بلا ضر 
هل الأفضل صومه رمضان؟ أم فطره؟ 1 

قد ذكرنا مذهبنا أنُ صومه أفضل وبه قال حذيفة بن اليمان 
وأنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم» وعروة 
بن الزّبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل ب بن عياض ومالك وأبو حنيفة 
والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون» وقال ابن عباس 
وابن عمر وابن المسيّب والشعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ريد 
الملك بن الماجشون المالكي: الفطر أفضلء» وقال آخرون: هما سوا 
وقال مجاهدٌ وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر 
والأسهل عليه» قال ابن المنذر: وبه أقول. 

واحتج لمن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله ة: يبسن 
ن الي ر الُم فِي السُفَره وقوله بكي في الصّائمين: «أوليِك 
العْصَّادً؛ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلا: 
حرج عام الفْح في رَمَضَان قامَ حى بل كرا الكريده وهو - 
بفتح الكاف - ثم أفطر قال: وكان أصحاب رسول الله بل يتبعرن 
الأحدث فالأحدث من أمره رواه البخاري ومسلم؛ وحديث حمزة 
بن عمرو السّابق: ١هِي‏ رُخصّة من الله فمن اح بها فَحَمَنٌّ وَمَنْ 
أحبا أن يَصُوم قلا جاح عليه ْ 

واحتج أصحابنا بحديث أبي الدرداء السابق في صيام النبي 
يله وعبد الله بن رواحة وبحديث أبي سعيدٍ السابق: «كنا نَمْرُو 
مع رَسُول الله كل في رَمَضَانَ فنا الصّائِمٌ وَينَا مره إلى 
آخره» وهذان الحديشان هما المعتمد في المسألة» وكذا حديث 


00 


عائشة 0 لاحم في صيام التي إلى ره وأمًا الحديث 


الله يك قال: من ن في سر على حت أي ا 
الم حك اک تان فهر عد ت عق وال 


[۷۹0۸] وضعفه» ونقل عن البخار تضعيفه وأنه ليس بشي 
وكذا الحديث المرفوع عن انس عن الني كل: «إنْ أَنَطَرْت فَهُوَ 
رُخْصَةوَإنْ صُمْتُ فَهُرَ أَفْضَلٌ» حديث منكرٌ قاله البيهقي وإنما 


Om 


هو موقوفٌ على أنس. ٍ 

(وَالجَوَابُ): عن الأحاديث التي احتجّ بها القائلون بفضل 
الفطر أنها محمولة على من يتضرّر بالصّوم؛ وني بعضها التصريح 
بذلك كما سبقء ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث» 
والله أعلم. 

*+ د تنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ خافت الحايل َالْرْضْ 
عَلَى نيهم رتا وَعليْهِمًا القَضَاءُ دو الكََارَة نما فرت 
حرف على أنشْيِهمًا فَرَجَبْ عَلَهمَا القَضَاء دُونَ الكقَارَةٍ 
كَاليض» وإِنْ خاقا عَلَى َلَديْهما أْطَرنَا وَعلَيْهِمَا القَضَاء بذلا 

عن الصّرْم رفي الكَفَارةٍ تلائة أَوْجُو. 

(قال) في الأم: جب عن كل يوم مد يِن العام وَهُوَ 
الصّحِيح؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى اللرين يُطِيِقُونَهُ فِذْيَة) قَالَ ابن 
عَبّاس: نيخت هلو الاي قت لايخ الكبير والعَجُوز 
والحايل وال يم إن افا أفطرَنًا اطعا كل يَْمٍ ينكين 

(والثاني): أذ الكفارة َة عير راجب وَهْرَ قول الُرني؛ 
أنه إفطَا: ر بعر فلم َب فيه عفار كإفطار المريضي. 

(وَالئَالِث): جب عَلَى ار ضيع د دون الحايل؛ لن الْحَايِلَ 
فطَرَ ت مغن فبا هي كَالرِيض» وَائْرْضِعَ أنطَرَت لِمُنفَصِلٍ 
عَنْهَا فوب عَلَيْهَا الكفارة وَآَللَهُ أعْلَمُ). 

(الشرح): هذا المتقول عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه 
أبو داود بإسنادٍ حسن عنه» قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن 
عاضا الف تعن امتا أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما 
كالريض» وهذا كله لا خلاف فيه» وإن خافتا على أنفسهما 
وولديهما فكذلك بلا حلاف صرح به الدّارمي والسرخسي 
وغيرهماء وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا 
وقضتا بلا خلافيء وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف. 

(أصّحًُا) باتفاق الأصحاب: وجوبها كما صحّحه المصنف 
وهو المنصوص في الام والمختصر وغيرهما. 

قال صاحب الحاوي: وهو نصه في القديم والجديدء ونقله 
الربيع والمزني» قال هو وغيره: ونص في البويطي على وجوب 
الفدية على المرضع دون الحامل فحصل في الحمل قولان ونقل 
أبو علي الطبري في الإفصاح أن الشافعي نص في موضم آخر 
على أن الفدية ليست بواجبةٍ على واحدةٍ منهماء بل هي 
مستحيّة وجعل الماوردي والسّرخسيّ وآخرون هذا الشالث 
حرجا من نص البويطي في الحامل. 


قال الماورديّ ومنهم من أنكر هذا الثالث» وكذا قاله غيره» 
واقتصر البغوي والجرجاني وخلقٌ من الأصحاب على قولين في 
الحامل وقطعوا بالوجوب على المرضع» والله أعلم. 

فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدّد بتعدّد الأولاد؟ فيه طريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع البغوي: لا. 

(والثاني): فيه وجهان حكاه الرافعي. 

(فرع): إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف 
على ولدهاء فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها. 

(فَالّحِيحُ) بل الصّواب الذي قطع به القاضي حسينٌ في 
فتاويه» وصاحب التتمة وغيرهما أنه لا يجوز ها الإفطار وتفدي» 
كما في ولدها بل قال القاضي حسينُ: يجب عليها الإفطار إن 
تضرر الرّضيع بالصّوم واستدلٌ صاحب التّتمّة بالقياس على 
السّفر فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه 
وغرض غيره بأجرةٍ وغيرهاء وشدّ الغزالي في فتاويه فقال: ليس 
ها أن تفطر ولا خيار لأهل الصّّ وهذا غلط ظاهرٌ. 

قال القاضي حسينٌ: وعلى من تجب فدية فطرها في هذا 
الحال؟ فيه احتمالان: هل هي عليها أم على المستأجر؟ كما لو 
استؤجر للمتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر؟ فيه 
وجهانء كذا قال القاضيء ولعل الأصحّ وجوبها على المرضع 
بخلاف دم التَمنّع فان الأصح وجوبه على المستاجر؛ لأنه من تمّة 
الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمَّة إيصال المنافع 
الواجبة على المرضع. 

ای ولو كان عناك ت مراع ا اج 
أن تأخذ صبيًا ترضعه تقريًا إلى الله تعالى» جاز ها الفطر للخوف 
علیه» وإن لم يكن متعيّنًا عليها. 

(فرع): لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة 
فأفطرت بنيّة المترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا 
خلافي؛ وإن لم تقصد الترخص وأفطرت للخوف على الولد لا 
على نفسهاء ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر 
المسافر بالجماع لا بثّة الترخص كذا ذكره البغوي وغيره» 
والأصح في جماع المسافر المذكور لا كقارة» كما سنوضحه في 
موضعه» إن شاء الله تعالى. 

فرع 
ے مذاهب العلماء © الحامل والمرضع 
إذا خافتا فأفطرتا 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غي أو 


على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما بلا 
خلافي وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح 
وجوب الفدية» قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربع مذاهب. 

قالابن عمر وابن ن عباس وسعيد بن جبير: يفطران 
ویطعمان» ولا قضاء عليهما. 

(وقال) عطاء بن أبي رباح والحسن والضّحّاك والنخعي 
والرهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبياٍ وأبو 
ثور وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان» ولا فدية كالمريض» 
قال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان وروي ذلك عن 
مجاهدٍء وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية والمرضع 
تفطر وتقضي وتفدي وقال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول. 

ل ¥ 0 ْ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب صوْمٌ رَمَضَانَ 
الأ رة هلال قن غم عَلَيْهِمْ وجب عَليْهِمْ أن يَسْتَكْمِلُوا 
4 بان م يَصُومُو! لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الي يل قَال: «صُومُوا إرؤيتو وَأفْطِرُوا ريت إن عم عَلَيكُمْ 
كنا اليد ولا تَستَْبنُوا الشهرٌ اسنتقبال»». 

(الشرح): هذا الحديث رواه هكذا النسائي [۲۱۲۹] بإسنادٍ 

يحه ورواه مسلم [۸۸ ]٠١‏ من رواية إن عباس ولفظه: ن 

الله قَدْ أَمَدَمُ ريه فَإن أَْمِي عَليَكُمْ فََكنُا اده ورواء 
الترمذي [584] ولفظه: لا تَصُوسُوا قل وَمَضَااء صُوموا 
ریت وَأَفطِرُوا لرؤییی إن حَالَتَ ُوه يَاقَةٌ فَأَكْمنُوا ثَلائِينَ 
يَوْما قال الترمذي: عدت خب ی السحابة. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: (إذَا رموه قَصُومُوا اذا ايمر فَأفْطرُوا فن عم عَلَيْكُمْ 
َافْدُووَا لم روا البخاريّ [181] ومسل[ .]1١‏ 

وفي رواية لمسلم [ :]٠‏ اقدُرٌوا نَلازِينَ؟. 

وفي رواية له [۱۰۸۰]: ردا ركيْتَم اليلال فَصُومُواء وَإذا 
ينمو ُو إن أي عَلَيكم فَافْدروا أ 

وفي رواية :]١١81[‏ درن عَم عليكُمْ فَصُومُوا ثلاث رما 

وني رواية: دمن غبي علَيكم ايلوا اليدةا. 

وفي رواية :]1١81[‏ «فَإن أَغمِي عَلَيِكُمٍ الشهْرٌ فمُدوا 
ثَلائين». 

هذه الرّوايات كلّها في صحيح مسلم. 

وني رواية البخاري :]18١٠١[‏ رذ عَبي عَليِكُمْ فَأَكونُوا 
عد شان تلان ا 


0000007 س ا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله ك 
يتحفْظ يِن عبان ما لا قط ين عير ثم موم ية رَمَضَانَ 
فإذا غم عَلَيِْ عَدُ ثلاثين و يَرْمّا نم ضّام» رواه ابو داود [۲۳۲۰] 
والدارقطي [۲/ ]٠١١‏ وقال: إسناده صحيح. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك دلا 
نَصُومُوا التَهْرَ حى روا الال أو تَكْمِلُوا اليد ثم صُومُوا 
حى يروا اللا أو تكملوا العِدَةً» رواه أبو داود [1775] 
والنسائيّ [177؟] والدّارقط ]1١/7[‏ وغيرهم بإسنادٍ 
ضع على ارط البغازي و 

وفي الباب أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته. 

واختلف العلماء في معنى قوله كلاد «فَإِنْعْمْ عَم 
َاقْدُوُوا لَه فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلةٌ: معناه ضيّقواله 
وقدروه تحت السّحاب» واب هؤلاء صيام ليلة الغيم. 

وقال مطرّف بن عبد اللّه وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة 
وآخرون: معناه قدّروه بحساب المنازل» وقال ا رابيد حنيفة 
والشّافعي وجمهور السّلف والخلف: معناه قدّروا له تمام العدد 
ثلاثين يوما. 

قال أهل اللّغة: يقال قدرت الشّيء - بتخفيف الدّال - 

أقدره وأقدره بضمّها وكسرها وقدّرته -بتشديدها-». وأقدرته 
بمعنى واحدٍ وهو من التقدير. 

قال الخطابي وغيره: ومنه قوله تعالى: لفْقَدَرْنَا فيم 
القاوِرُون» واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها 
صحيحة صريحة: فأكملوا العدة ثلاثين واقدروا له ثلاثين» وهي 
مفسّرة لرواية فاقدروا له المطلقة. ۰ 

قال الجمهور: ومن قال بتقدير تحت السّحاب فهو ناب 
لصريح باقي الروايات» وقوله مردودٌ» ومن قال بمساب المنازل 
E E GS‏ ا (141) م: 
(۰ 0۰۸ إا اة اة لا خيب ولا تكب الشُهْرٌ مَكَذَاء 
رَمَكَذَا الحديث قالوا: ولأنّ الئاس لو كلفرا بذلك ضاق عليهم؛ 
لأنه لا يعرف الحساب إلا أفرادٌ من الناس في البلدان الكبارء 
فالصّواب ما قاله الجمهورء وما سواه فاس مردودٌ بصرائح 
الأحاديث السابقة. 

وقوله يكي: «فإن غم عليكم» معناه حال بينكم وبينه غیم» 
يقال: غم وغمي وغمي -بتشديد ال ميم وتخفيفها والغين وة 
فيهما-» ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء» وقد غامت السّماء 


وغيّمت وأغامت وتغيمت وأغمت» وقوله ية «صوموا لرؤيته» 


المراد رؤية بعضكم» وهل هو عدل أم عدلان؟ فيه الحلاف 
المشهورء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله» 
ويعلم دخوله برؤية المملالء فإن غم وجب استكمال شعبان 
ثلاثين ثم يصومون» سواءً كانت السّماء مصحية أو مغيّمة غيمًا 
قليلاً أو كثيرًا. 

ودليله ما سبق واللّه أعلم. 

(فرع): ثبت في صحيح البخاري [184117] ومسلم ]1۰۸4[ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن اللي ل قال: «شَهرًا عِيدٍ لا 
فصان رَمَبَانُ ذو الحِجٌةه معناه لا ينقص أجرهما والشواب 
المرب وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان مما غالبًا من 
سنة واحدقء وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجّة عن ثواب 
رمضان؛ لان فيه المناسك والعشرء وحكاه الخطابيّ وهو ضعيف 
باطلٌ» والصّواب الآوّل ولم يذكر صاحب التَدمّة غيره» ومعناه أن 
قوله :من قَامَ رَمَضَانَ ليان وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا نَقَدُمَ مِنْ 
بوه «رَمَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وع بيت من شال كان كيام 
الذَهْر» ونظائر ذلك؛ فكل هذه القضائل الج من ا اذ 
وان أم نقص 

قال صاحب التّتَمّة: وإنما حص هذين الشّهرين لتعلّق 
العبادة بهما وهي الصّوم والحج. 

#* اج اد 

َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ أَصْبّحُوا يوْمَ اللاي 
َه بون الذي مها تالت ا لايق اة نعناء 
صَومِف أنه بان أنه مِنْ رَمَضَانَ وَهَلْ يَلْرَمْهُمْ إِنْمَاكُ ية 
النهَار؟ فيه قَوْلان: 

(أحدهما): كاري لأنْهُمْ أَفطَرُوا عدر فلم يَلْرَنُْم 
إِمْسَالكُ بَِيةِ الها ر كال انض إذَا طَهُرَتْ وَالْسَافِر إذا أَقَام. 

(والثاني): يرمق لان يح لَهُم الفِطرٌ برط أنه ِن 
شَعْبَانَ. 

وَقَدْبَانَ أنه يِن رَمَضَانَ فَلَزِمَهُمٍ الإنْمَاكُ وَإِنْ راا الهلالَ 
بالهار فهر َة اة لِمَا رَرَى شَقيق بن سَلَمَةَ قَالَ: :ا 


كاب عُمَرَ رضي الله عنه وَنَحْنٌ بخازقين أن الآهِلةبَمْضُهًا اكير 
ین نض إا رايم الال تارا قلا طُِوا حى يَشهَد رجلا 
مَسْلِمًا ن اما رياه بالآنس؛ ون ر رأوا الهلال في بل ولم يروه 
في آخر إن كاتا بدن ارين - وجب عَلَى أل البلدئِنِ 
الم وإ كنا معدن وَجَّب عَلَى مَنْ رَأى وَلَمْ جب عَلَى 
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الج ثم قدت اديت قال عبد الل ن عَبّاس: بحي راو 
الجلال؟ قلت ليله الحمعة فَقَالَ: أنت رأبت؟ قلت: نعم وَرَآهُ 
الاس وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوية فَقَالَ لَكِنا راء ليله المت فلا 
رال وم حى نكل اليدة أز ترا قلت أو لا كي برؤية 
مُعَاويّة؟ قَالَ هَكذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله 6ف)). 

"«انمرح)ة سريت كرحي روا ا ا وشديك 
شقيق عن عمر رضي الله عنه رواه الدارقطن ]١78/5[‏ 
0 ["الالالا] بسنا صحيح» ذكره البيهقي في E‏ س 
كتاب الصّيام ثانيهما أواخر الكتاب في شهادة الاثنين على هلال 
شرال» وقال في هذا الموضع: هذا أثرٌ صحيح عن عمر رضي الله 
عنه» وفوله (بِحَاِقِينَ) هو -بخاء معجمةٍ ونون- ثم -قافم 
مكسورتين - وهي بلد بالعراق قريبة من بغداد. وكريبٌ هذا هو 
-بضم الكاف-» وهو مولى ابن عباس 

(أَمّا الآَحْكَامٌ): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهَا): إذا ثبت كون يوم الثلاثين من شعبان فأصبحوا 
مفطرین» فثبت في أثناء التهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا 
حلاف وني إمساك بقيّة التهار طريقان: 

(أحدهما): فيه قولان: 

(أْصّحُهُمَا): وجو 

(والثاني): لا مجحب» وذكر المصتف دليلهماء وبهذا الطريق 
قطع المصنف وقليلون من العراقيين والخراسائيين. 

(والشاني): يجب الإمساك قرلا واحدًاء وهذانصّه في 
المختصر وبه قطع كشيرون أو الأكثرون من العراقيين 
والخراسانيين» منهم الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب في 
المجرّد وصاحب الحاوي والدارمي والحاملي وآخرون من 
العراقيين والبغوي والسّرخسي وآخحرون من الخراسانيين. 

قال المتولّي: والخلاف في وجوب الإمساك إذا لم يكن أكل 
قبل ثبوت كونه من رمضان» فإن كان أكل وقلنا: لا يجب 
الإمساك قبل الأكل فهنا أولى وإلاً فوجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يجب لحرمة الوم وإذا أوجبنا الإمساك 
فأمسكء فهل هو صومٌ شرعي أم لا؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب الحاوي والحاملي وصاحب الشّامل وآخرون. واتفقوا 
على أن الصّحيح أنه ليس بصوم شرعي. 

قال صاحب الحاوي: قال أبو إسحاق المروزي: يسمى 
صومًا شرعيّاء قال: وقال أكثر أصحابنا: ليس هو بصوم شرعي 


وإنما هو إمسالكٌ شرعي؛ لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن 
غيره بلا خلافو» هكذا ذكر هؤلاء الوجهين في أنه صومٌ شرعي 
أم لا. 

ونسبوا القول بأنه صومٌ إلى أبي إسحاق. 

وقال القاضي أبو الطيّب في الْجرّد: فيه وجهان: 

(أحدهما): أنه إمسالهٌ شرعي يثاب عليه. 

(والثاني): لا يغاب عليه. 

هكذا ذكرهما القاضي. 

وقال صاحب الشّامل: يجب أن يقال في إمساكه ثواب. 

وإن ل يكن ثواب صوم. 

قال: وحكى الشّيخ أبو حامار عن أبي إسحاق أنه إذا لم يكن 
أكل ثمّ أمسك يكون صائمًا من حين أمسك. 

قال صاحب الشامل: وهذا لا جيء على أصل الشافعي لأنه 
واب فلا يصح بنيّة من النهارء ولأنه لايصح عن رمضان ولا 

قال: وينبغي أن يكون ما قاله أبو إسحاق أنه إمسالكٌ شرعي 
يثاب عليه هذا كلامه» فحصل ني المسألة ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): أنه يثاب على إمساكه ولا يكون صومًا. 

(والثاني): يكون صوما. 

(وَالثَالِتْ): لا يثاب عليه وهو الذي حكاه القاضي وهذان 
الوجهان فاسدان» واللّه أعلم. 

(الَسْألَةَ الثاييّة): إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة 
سواء رأوه قبل الزّوال أو بعده. هذا مذهبنا لا خلاف فيه وبه 
قال أبو حنيفة ومالك ومحمّدٌ وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكي: إن راوه قبل الرّوال فلليلة 
الماضية أو بعده فللمستقبلة» سواءً أول الشهر وأخرهء وقال: إن 
كان في أوّل الشّهر ورأوه فللماضية» وبعده للمستقبلة» وإن رأوه 
في أخر رمضان بعد الزّوال فللمستقبلة» وقبله فيه روايتان عنه: 

(إِحْدَاهُمَا): للماضية. 

(وَالثَيّة): للمستقبلة» واحتج لمن فرّق بين ما قبل الرّوال 
وبعده بما رواه البيهقي ['/الا/] بإسناده عن إبراهيم النخعيّ 
قال: «كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقل: إذا رأيتم الهلال 
نهارًا قبل أن تزول الشّمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتمره 
بعدما تزول الشّمس فلا تفطروا حتى تصوموا». 

واحتجّ أصحابنا ما ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن 
عمر رضي الله عنه وا رواه البيهقي ]۷۷۷١[‏ بإسناده الصحيح 


عن سالم بن عبد الله ابن عمر «أنّ تاممًا رأوا هلال الفطر نهارًا 
فام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى اليل وقال: لا 
حتى یری من حيث لا يرونه باللّيل». 

وي رواية [7/الا/ا] قال ابن عمر: «لا يصح أن يفطروا حتى 
يروه ليلاً من حيث يرى» وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(وأما) ما احتجوا به من رواية إبرا هيم التخعي فلا حجّة فيه 
فإنه منقطم؛ لأنّ إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب زمانه؛ واللّه 
أعلم. 

(اَسْألَة التَالتَةُ): إذا رأوا الحلال في رمضان في بلا ول يروه 
في غيره» فإن تقارب البلدان فحكمهما يلد واحدٌ ويلزم آهل 
اليلد الأخرى الصّوم بلا خلافم وإن تباعدا فوجهان مشهوران 
في الطريقتين. 

(آَصَّحُهُمًَا): لا يجب الصّوم على أهل البلد الآخرء وبهذا 
قطع المصتف والشيخ أبو حاما والبندنيجي وآخرون» وصحّحه 
العبدري والرّافعي والأكثرون. 

(والثاني): يجب وبه قال الصّيمري وصحّحه القاضي أبو 
اليب والذارمي وأبر علي السّنجي وغيرهم» وأجاب هؤلاء عن 
حديث كريب عن ابن عبّاس أنه لم يغبت عنده رؤية الملال في بللر 
آخر بشهادة عدلين والمتحيخ اون 

وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجو: 

(أْصّحُهَا): وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم 
أن التباعد يختلف باختلاف المطالع» كالحجاز والعراق وخراسان» 
والتقارب أن لا يختلف. كبغداد والكوفة والرَيّ وقزوين؛ لأنّ 
مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين 
لتقصيرهم في التَامّل أو لعارضء مخلاف تلفي المطلع. 

(والثاني): الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه» فإن اتحد 
فمتقاريان وإلاً قمتباعدان وبهذا قال الصيمري وآخرون. 

(الثالث): أنّ التباعد مسافة القصرء والتقارب دونهاء وبهذا 
قال القوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من 
الخراساتيين» وادّعى إمام الحرمين الاتفاق عليه؛ لان اعبار 
المطالع يحوج إلى حسابب وتحكيم المنجمين» وقواعد الشرع تأبى 
ذلك. 

فوجب اعتبار مساقة القصر التي علّق الشّرع بها كثيرا من 
الأحكامء وهنا ضعيقْ» لأنّ آمر الملال لا تعلق له بمسافة 
القصر. 


فالصّحيح اعتبار المطالع كما سبق. 

فعلى هذا لو شك في اتاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا 
الصّومء لان الأصل عدم الوجوب» ولان الصّوم إتما يجب 
بالرّؤية للحديث» ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء» لعدم يوت 
قربهم من بلد الرّؤية» هذا الذي ذكرته هو المشهور للأصحاب في 
الطريقين» وانفرد الماوردي والسترخسي بطريقين آخرين» فقال 
الماوردي: إذا رأوه في بلا دون بلد فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يلزم الذين لم يرواء لأنّ فرض رمضان لا يختلشف 
باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان. 

(والثاني): يلزمهم؛ لان الطوالع والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان وإتما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم» الا 
ترى الفجر قد يتقدّم طلوعه في بلدٍ ويتاخر في بل آخرء وكذلك 
الشّمس قد يتعجّل غروبها في بللو ويتاخر في آخر» ثم كل بل 
يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله فكذلك اهلال. 

(الثالث): إن كانا من إقليم لزمهم» وإلافلاء هذا كلام 
الماوردي. ٠‏ 

وقال السترخسي: إذا رآه أهل ناحية دون ناحية» فإن قربت 
المسافة لزمهم كلّهم» وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا 
أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارضء سواءً في ذلك مسافة 
القصر أو غيرها. ْ 

قال: فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): يلزم الجميع؛ واختاره أبو علي السّنجي. 

(والثاني): لا يلزمهم. 

(وَالثَالِث): إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصوّر أن يرى 
ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم وإن كانت بحيث 
يتصور أن يخفى عليهم فلا. 

فحصل في المسألة ستة وجوو: 

(أَحَدُهَا): يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضع منها. 

(والثاني): يلزم أهل إقليم بلئر الرؤية دون غيرهم. 

(والثالث): يلزم كل بلا يواقق يلد الرّؤيا في المطلع دون 
غيره» وهذا أصحها. 

(وَالرَابعٌ): يلزم كل بلد لا يتصوّر حقاؤه عنهم بلا عارضٍ 
دون غيرهم وهو قيما حكاه السّرخسي. 

(والخامس): يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم. 

(السادس): لا يلزم غير بلد الرؤية» وهو قيما حكاه 
الماورديء والله أعلم. 


فرع 
2 مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل 
بلد دون غيرهم 

قد ذكرنا تفصيل مذهبناء ونقل ابن المنذر عن عكرمة 
والقاسم وسال وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد 
الرّؤية» وعن الليث والشافعي وأحمد: يلزم الجميعء قال: ولا 
أعلمه إلا قول المدني والكوفي» يعني مالكا وأبا حنيفة. 

(فرع): لو شرع في الصوم ببللو ثم سافر إلى بللو بعيار لم يروا 
فيه الحلال حين رآه أهل البلد لرل فاستكمل ثلاثين مسن حين 
صام (فإن قلنا) لكل بل حكم نفسه فوجهان: 

(أْصّحُهُمًا): يلزمه الصّوم معهم» لأنه صار منهم. 

(والثاني): يفطر لأنْه التزم حكم الأوّل. 

(وإن قلنا): تعم الرّؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني 
موافقته في الفطرء إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو 
بغيره» وعليهم قضاء اليوم الأوّل» وإن لم يثبت عندهم لزمه هر 
الفطرء كما لو رای هلال شوال وحده ويفطر سرًا. 

ولو سافر من بله لم يروا فيه إلى بلا رؤي فيه فعيّدوا اليوم 
التاسع والعشرين من صومه - فإن عمّمنا الحكم أو قلنا: له 
حكم البلد الثاني - عيّد معهم؛ ولزمه قضاء يوم وإن لم نعم 
الحكم وقلنا: له حكم البلد الأوّل لزمه الصّوم. 

ولو رأى الملال في بل وأصبح معيّدًا معهم. 

فسارت به سفينة إلى بل في حدّ البعد. 

فصادف أهلها صائمين. 

قال الشيخ أبو محمّر: يلزمه إمساك بقيّة يومه. 

إذا قلنا: لكل بلدٍ حكم نفسه.؛ واستبعد إمام الحرمين 
والغزالي الحكاية. 

قال الرّافعي: وتتصوّر هذه المسألة في صورتين: 

(إحداهما): أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم 
البلدين لعن العمل إليهم لم يروه. 

(وَالثانيّة): أن يكون التاسع والعشرين المنتقل إل 
صومهم بيوم. 

قال: وإمساك بقيّة النهار في الصورتين إن لم يعمم الحكم كما 
ذكرنا وجواب الشّيخ أبي محمد مب على أنّ لكل بلا حكمه 
أن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه. وإن عمّمنا الحكم فأهل 
البلد الثاني إذا عرفوا في أثناء اليوم أنه عيدٌ فهو شبيةٌ ما سبق في 
باب صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الحلال يوم الثلاثين. 


ولو اتفق هذا السّفر لعدلين - وقد رأيا الملال بأنفسهماء 
وشهدا في البلد الثاني - فهذه شهادة رؤية الملال يوم الثلاثين» 
فيجب الفطر في الصّورة الأولى. 

(وأمًا) الثائية فإن عمّمنا الحكم مجميع البلاد لم يبعد أن يكون 
كلامهما على التفصيل السّابق في باب صلاة العيد» فإن قبلنا 
شهادتهم قضوا يوماء وإن لم نعمّم الحكم لم يلتفت إلى قوهما. 

ولو كان عكسه بان أصبح صائمًا فسارت به سفينة إلى قوم 
معيّدين فإن عمّمنا الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل إليه» أفطر وإلا 
فلاء وإذا أفطر قضى يوم إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما. 

%+ ع ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الشهَادة الي يب يت بها 
ية هلال شَهْرِ رَمَضَانَ قَرْلان (قَا) في البُويْطِي: لا 2 إل 
ای يما وى الشف بن غر اج تة ن 
قال: «خطبنا مير مَكْةَ الحارث ابْنٌ حاطب فَقَالَ: أَمَرَنَا و 
الله لل أن نيك لرؤيته يه من م ره تشهد شاهتان عذلان 


هماه 


کنا ِشَهَادَتِهمًا" (وقال) في القاريم وَاجَدِيد: قبل مِنْ ن غدل 
راجا وهر الصحيع» ا ر اف 
قال: ارا الاس اليلال احبر ر برت النبي بل آي راش فام 
رَسُولُ الله يكل و مر لاس بالصيام» رنه هاب عاق فبا 
من وَاحِدٍ احِْيَاطًا لِلْقَرْض (فَإِنْ قَلنا) قبل مر“ ا 
من العبار وَالرْ؟ فيو وَجْهَان: أَحَدُهُمَا) يُقَبل؛ لاذ اقل فيه 
كَل الراجا قبل مِنَ المَبْدِ َاكَرَْةٍمَإخبار رَسُول الله و 4 
(والشاني): لا يبل وُو الملحيح لان طَرِيقَها ريق 
الشهادق بدليل أت لا قبل من شاهد القع مح حُضُورٍ شاه 
امل َم بقل من الب اراو اثر الشهادات ولا قبل في 
هلال الفطر إلا شَاهِدَانء أنه إسقاط فَرْضء فَاغتبرَ فيه العَدَدُ 
احْياطا رص قان شَهدَ وَاحِدٌ على رُوْيَةٍ هلال رَمَضَانَ َمل 
وله وَصَامُوا كَلائينَ يرما و ا تيمت السَمَاءُ فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): هم لا تشون لاه إفطّارٌ بشاهاږ وَاجلر. 
(والثاني): نهم يرون وهو اصوصن في الأ لأنهُ َة 
5 ا َجَاز الإفطَارٌ باسیکمًال العَدَدٍ د ينها كالشاهدينِ. 
وَعَوْلَّهُ: إِنَّ هَذَا اناز بشاهد لايَصِح؛ لان الي كت 
لارا وَالفطر د E‏ 
كما نقول: إن السب لا ,+ يبت بقل أزيع وو نَم ولو هد ريع 
نز بارلا قحو الولاقة ركت اتب على سيل الب 
ولاو ١‏ 


4د 


َإِنْ شَهدَ انان عَلَى رُؤْيَةِ لال رَمَضَانَ فَصَامُوا نَلائِينَ 6 
وَالسْمَاءُ مُصّحِية فلم را الهلا َيه وَجْهَان. 

قير هد لايْفطِرُون؛ لأدْعَدَمَ الهلال مع 

2-0 بالشاهدين ظر والبقين يعم علَى الظن. 

a‏ أصحابتا: يُفْطِرُون؛ لان شَهَادةَ اين يت بها 
الصُوْمُ وَالفِطنُ فَرَجَب أن يست بها الفِطرٌ. 

إن عَم عليهِمٍ الال ورف دَجُل الحِسّاب وَمَنَازْلَ القَمّر 
وَعَرَفَ بِالحسّاب أنه مِنْ شهْر پر رَمَضَانَ فيه وَجَهَان. ْ ْ 

(قال) 2 بو العبّاس: رم الصّرْمٌ؛ لاله عرف الشّهْرٌَ بدليل 
اة إذَا عَرَف بِالبَيئةِ. 000 

(والثاني»: أن لا يَصُومٌ؛ لأن لَمْ عيذ إلا بالؤية وَمَنْ رَأى 
هلال سوال وَحْدهُ أفْطَّرَ رحد لِقَوْلِهِ يله «صُوموا ره 
روا لوقي ويف ؤت ولال شؤال سيراه لأ إا طهر 
الفِطرٌ عرض نَفْسَهُ للمْهْمَةِ وَعْقُوبة السلْطَان). 

(الشرح): كله دون بو عرية مسي روا اود 
[ والدارقطن ]١1717/1[‏ والبيهقي ]۷۹۷٤[‏ وغيرهم» 
وقال الدارقطني والبيهقي: هذا إسنادٌ مصلل صحيح. 

وحديث ابن عمر صحيح» رواه أبو داود ]۲۳٤۲[‏ 
والدارقطني [۲/ [٠١١‏ والبيهقي [1/17717] بإسناحٍ صحيح على 
شرط مسلم قال الدارقطني: تفرّد به مروان ابن محمَّدٍ عن ابن 
وهب وهو ثقة. 

(وقوله): حسين ابن حريث هكذا وقع في المهدّب حريشع - 
بضم الحاء - وهو غلط فاحشْ وصوابه حسين بن الحارث» وهذا 
لا خلاف فيه وهو مشهور في رواية هذا الحديث» وني جميم كتب 
الحديث وب الأسبا سن بن الشارث: 

(وَقَوْلَهُ): الجدلّ (جَلِيلة قيس) يعني أنه من بي جديلة قبيلة 
معروفة من قيس عيلان -بالعين الهيلة- اتراو جديلنة 
طيئ وغيرهاء وقد أوضحت حاله وحال قبيلته في تهذيب 
الأسماء واللغات. 

(وَقَولَهُ): الحارث ابن حاطب هو صحابي مشهورٌ؛ وقد 
أوضحت حاله في التهذيب» وني سنن أبي داود وغيره أن عبد 
الله بن عمر وافقه على رواية هذا الحديث وصذقه فيه. 

(وقوله): ننسك هو - بضم السين وكسرها - لغتان 
مشهورتان وهو العبادة ومن قال بالمذهب: أنه يثبت املال بعدل 
واحدء وأجاب عن حديث الحسين بن الحارث بان السك مهنا 
عيد الفطرء وكذا ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال 


بعدلين. 

(وَأَمّا الآَحْكَامٌ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث 
طرق: 

(أَصَحُيا) وأشهرها وبه قطع الصف والجمهور في المسالة 
قولان: 

(أصَحُيّمًا): باتفاق الأصحاب يثبت بعدل» وهو نصّه في 
القدیم» ومعظم كتبه في الجديد: للأحاديت الصحيحة في ذلك 
(مِنْهَا) ما ذكره المصنف وغير ذلك. 

(والثاني): وهو نصّه في البويطي لا يث يثبت إلا بعدلين. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بثبوته بعدل للأحاديث. 

(وَالَالِثْ): حكاه الماوردي والسرخسيّ إن ثبتت الأحاديث 
ا ثبت بعدل وإلاً فقولان: 

(أحدهما): يشترط عدلان كسائر الشّهور. 

(والثاني): ينبت بعدل للاحتياط وهذا الطريق تمل 
ولك الأحاديث قد ثبتت» الال أن المذهب ثبوته بعدل» قال 
أصحابنا: فإن شرطنا ا فلا مدعل للنساء EEE,‏ 
الشهادة» ويشترط لفظ الشّهادة ويختص بمجلس القاضي» ولكنها 
شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدّعوىء وإن اكتفينا بعدل فهل هو 
طريق الإراية ام طرق ا وان متتهوران 
وحكاهما السّرخسي قولين. 

قال الدارمي: القائل: شهادة هو أبو علي بن أبي هريرة: 
والقائل: رواية هو أبو إسحاق المروزي» واتفقوا على أن 
(آصَحَوُمَا) أنّه: شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة» ونصٌ 
عليه في الأم. 

قال القاضي أبو الطيب في الْجرّد: ويهذا قال جميع أصحابنا 


غير أبى إسحاق. 
(والثاني): أله رواية فيقبل من العبد والمرأة» وني اشتراط 
لفظ الشهادة طريقان: 


(أحدهما): يشترط قطعا. 

(وَأَسَهمَا) وبه قال الجمهور فيه وجهان ميان على أنه 
شهادة آم رواية؟ إن قلنا: شهادة شرط وإِلاً فلا. 

(وأما) المي الممير الوثرق به فلا يقبل قوله إن شرعلنا اثين 
أو قلنا: شهادةٌ» وهذا لا حلاف فيه (وإن قلنا): رواية فطريقان: 

(الَدَهَبُْ): وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعًا. 

(والثاني): فيه وجهان بناءً على الوجهين المشهورين في قبول 


روايته إن قبلناها قبل هذاء وإلآ فلاء وبهذا الطّريق قطع إمام 
الحرمين۔ 

وأمّا الكافر والفاسق والمغفْل فلا يقبل قوم فيه بلا خلافي 
ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن تقبله. 

وأما العدالة الباطنةء (فإن قلنا): يشترط عدلان اشترطت» 
وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرونء قالوا: وهما 
جاريان في رواية المستورء الحديث (وَالآصّح) قبول رواية 
المستورء وكذا الأصح قبول قوله هنا والصّيام به» وبهذا قطع 
صاحب الإبانة والعدّة والمتولي» قال أصحابنا: ولا فرق في كل ما 
ذكزناء بين كو نالتا نة او هة 

(فرع): إذا أخبره من يشق به كزوجته وجاريته وصديقه 
وغيرهم من يثق به ويعتقد صدقه آنه رأى هلال رمضان ولم 
يذكر ذلك عند القاضي» فقد قطمت طائفة بآنه يلزمه الصّوم 
بقوله» تمن صرّح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل بن 
عبدان والغزالي في الإحياء والبغوي وغيرهم. 

وقال إمام الحرمين وصاحب الشامل: إن قلنا: إنه رواية لزم 
0 

(المسالة الثانية): هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على 
الشهادة؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما البغوي وآخرون. 

(أصحهما): وبه قطع الأكثرون وأشار إلِه المصنف ثبوته 
كسائر الأحكام. 

(والثاني): فيه قولان كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى التي 
ليست مالية:» والمذهب الأول» وقاسه البغوي وآخرون على 
الزكاة وإتلاف حصر المسجد ونحوهاء فإن يقبل فيه الشهادة على 
الشهادة بلا حلاف بخلاف الحدود فإتها مبنية على الدرء 
والإسقاط. 

قال البغوي وآخرون: فعلى هذا عدد الفروع مبني على 
الأصولء فإن شرطنا العدد في الأصول فحكم القروع هنا 
حكمهم في سائر الشهادات» فيشترط أن يشهد على شهادة كل 
واحد شاهدان: وهل يكفي شهادة رجلين على شهادة شاهدي 
الأصل جميعاًء فيه القولان المشهوران: 

(أصحهما): يكفي: وعلى هذا لا مدخل لشهادة التساء 
والعبيد وإن اكتفينا بواحد قإن قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان: 

(أحدهما): يكفي واحد كرواية الحديث. 

(والثاني): يشترط اثنان. 

قال البغوي: وهو الأصح لأنه ليس يخير من كل وجه 


بدليل أنه لا يجوز أن يقول أخيرني فلان عن فلان أنه رأى 
الملالء فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين» أم يكتفي 
امرآتان أو عبدان» فيه وجها أصحهما الأول. 

وقال الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين: الأصح 
الإكتفاء بواحد عن واحد. 

إذا قلنا إنه رواية» وبهذا قطع الدارمي ونقل الشيخ أبو علي 
الإجاع على أنه لا يقبل قول الفرع: حدثني فلان أن فلاتاً رأى 
الملالء قال إمام الحرمين: والقياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا 
بواحد في الأصل والفرع» قال: ولا نسلم دعواه الإجماع من نزاع 
واحتمال ظاهز. 

أما إذا قلنا طريقة طريق الشهادة فهل يكفي شهادة واحد 
على شهادة واحد أم يشترط اثنان؟ وقطع البغوي باشتراط اثنين 
وهو الأصح» وأما شهادة الفرع بحضرة الأصل على شهادته 
فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل» ولا يبعد تخريج خلاف فيه 
على قولنا رواية» كما في رواية الحديث» والله أعلم. 

(السْألَةُ الثلِتُّ): إذا قبلنا في هلال رمضان عدلاً وصمنا على 
قوله ثلاثين يومًا فلم نر املال بعد الثلائين فهل نفطر؟ فيه 
وجهان مشهوران» أصحّهما عند المصنف وجاهير الأصحاب - 
وهو نصّه ف الأم - نفطر. 

(والثاني): لا تفطرء لأنه إفطارٌ مب على قول عدل واحاره 
والمذهب الأول لأا حجةٌ شرعيةٌ ثبت بها هلال رمضان فابت 
الإفطار بعد استكمال العدد منها كالشاهدين وأبطل الأصحاب 
قول الآخرء قالوا: لأنٌ الذي ثبت بالشاهد إنما هو الصّوم 
وحده (وأمًا) الفطر فثبت تبعًا كما أن شهادة النساء لا تقبل 
على السب استقلالء ولو شهد أربع نسوةٍ بالولادة ثبتت وثبت 
النسب تبعًا لها بلا خلافي فكذا هناء ثم القولان جاريان سواءٌ 
كانت السّماء مصحية أو مغيّمة هذا هو المذهب وبه صرّح 
امتولي وآخرون» وهو مقتضى كلام الأكثرين» ونقله الرافعي عن 
مفهوم كلام الجمهور وقال أبو المكارم في العدّة: الوجهان إذا 
كانت مصحيةء فإن كانت مغيّمة أفطرنا بلا حلاف لاحتمال 
وجوده واستتاره بالغيم» وقال المصتف والقاضي أبو الطّيْب في 
المجرّد وآخرون: إذا صمنا يشهادة عدل ثلاثين وكانت السّماء 
مغيّمةٌ قفي الفطر الوجهان ففرضوا المسألة فيما إذا عيّمت. 

وقال البغري: قيل الوجهان إذا كانت مصحية؛ فإن تغيمت 
وجب الفطر قطمًا قال: وقيل هما في الغيم والصّحوء والمذهب 
طردهما في الحالين» (أمَ) إذا صمنا بقول عدلين ثلاثين يومًا ول 


نر الحلال» فإن كانت السّماء مَغيّمةً افطرنا بلا خلافيء وإن كانت 
مصحية فطريقان: 

(أحدهما): نفطر قولاً واحدًا وهو نص الشّافعي في الام 
وحرملة» وبه قطع كثيرون. 

(وَأَشْهَرُهُمَا) ويه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان: 

(الصّحِيحٌ): وقول جمهور أصحابنا المتقدّمين نفطر؛ لان أوّل 
الشهر ثبت وقد أمرنا بإكمال العدّة إذا لم نر الهلال» وقد أكملناها 
فوجب الفطر. 

(والثاني): لا نفطرء لان عدم الرّؤية مع الصّحو يقينٌ فلا 
نتركه بقول شاهدين وهو ظنْ» وهذا قول أبي بكر بن الحداد 
حكاه عنه المصنف والأصحابء قال إمام الحرمين: هذا مزيّفٌ 
غير معدودٍ من المذهبء وإنما يجري على مذهب أبي حنيفة» قال 
الرافعي: ونقل قول ابن الحداد عن ابن سريج أيضاء قال: وفرع 
بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا ثم لم نر 
الهلال بعد ثلاثين والسّماء مصحيةٌ» قضينا صوم أوّل يوم 
أفطرناه» لأنه بان أنه من آخر رمضان ولكن لا كقارة على من 
جامع فيه؛ لأنّ الكقارة على من أثم بالجماع؛ وهذا لم يأثم 
لعذره. 

(وأمًا) على المذهب وقول الجمهور فلا قضاء. 

(الْألةَ الرّابعَة): قال المصنف: إذا غم الحلال وعرف رجلٌ 
الات را ن ان ورف بيات اند من اة 
فوجهان. 

(قال) ابن سريج يلزمه الصّوم؛ لأنه عرف الشّهر بدليلء 
فاشبه من عرفه بالبينة. 

(وقال) غيره لا يصوم لأنالم نتعبّد إلا بالرّؤية» وهذا كلام 
المصنف ووافقه على هذه العبارة جماعة» وقال الدارمي: لا يصوم 
بقول منجمء وقال قومٌّ: يلزم» قال: فإن صام بقوله فهل يجزئه 
عن ف وان ؤقال امي الا إذا فرك عسات 
المنازل أن غدًا من رمضان أو أخبره عارفٌُ فصدّقه قنوى وصام 
بقوله فوجهان: 

(أحدهما): يجزئه» قاله ابن سريج واختاره القاضي ايو 
الطْيّب؛ لأنه سببْ حصل له به غلبة ظَنْ فأشبه ما لو أخيره ثقة 
عن مشاهدة. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لان النجوم والحساب لا مدخل هما في 
العبادات» قال: وهل يلزمه الصّوم بذلك. قال ابن الصباغ: وأا 
بالحساب فلا يلزمه بلا خلافي بين أصحابنا. 


وذكر صاحب المهذب أن الوجهين في الوجوب» هذا كلام 
صاحب البيان وقطع صاحب العدة بان الحاسب والمنجّم لا 
يعمل غيرهما بقوهماء وقال المتولي: لا يعمل غير الحاسب بقوله 
وهل يلزمه هو الصّوم بمعرفة نفسه الحساب؟ فيه وجهان: 

(اصحّهما): لا يلزمه» وقال الرّافمي: لا يجب بما يقتضيه 
حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم, قال الروياني: وكذا 
من عرف منازل القمر لا يلزمه الصّوم به على أصح الوجهين. 

(وأمًا) الجواز فقال البغوي: لا يجوز تقليد المنجّم في حسابه» 
لاني الصّوم ولا في الفطر» وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ 
فيه وجهان» وجعل الرّويانيَ الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر 
وعلم به وجود الملال» وذكر أنّ الجواز اختيار ابن سريج والقفال 
والقاضي أبي الطَيّب» قال: فلو عرفه بالنُجوم لم يجز الصّوم به 
قطعاء قال الرّافعيَ: ورأيت في بعض المسوّدات تعدّية الخلاف في 
جواز العمل به إلى غير المنجّم» هذا آخر كلام الرافعي فحصل في 
المسألة خمسة أوجه: 

(أْصَّحهًا): لا يلزم الحاسب ولا المنجّم ولا غيرهما بذلك 
لكن يجوز هما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما. 

(والثاني): يجوز هما ويجرئهما. 

(والثالث): يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجّم. 

(والرابع): يجوز هما ويجوز لغيرهما تقليدهما. 

(والخامس): يجوز هما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم 
والله أعلم. 

(الَسْأَلَةَ الخَايسَة): من رأى هلال رمضان وحده لزمه 
الصّوم؛ ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطرء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا لقوله 4ل «صُومُوا لِرُؤْيتهِ وَأفْطِرُوا لرؤيتها 
رواه البخاري ]۱۸٠١[‏ ومسلم .]١81[‏ وسبق بيانه. 

قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شال سرًا لشلاً يتعرض 
للتهمة في دينه وعقوبة السّلطان» قال أصحابنا: ولو رؤي رجل 
يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذرء عرّر فلو شهد بعد الأكل 
أنه رأى الملال البارحة لم تقبل شهادته لأنه متهم في إسقاط 
التعزير عن نفسه بخلاف ما لو شهد اّلا فردّت شهادته» ثم أكل» 
لا يعرّر لعدم التهمة حال الشّهادة» قال أصحابنا: وإذا رأى هلال 
رمضان وحده وم يقبل القاضي شهادته فالصّوم واب عليه كما 
ذكرناء فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلافي؛ 
لأنه من رمضان في حقه. 

هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا الذي ذكرناه من لزوم 


الصّوم برؤيته هلال رمضان وحده ووجوب الكفارة لو جامع 
فيه مذهب عامّة العلماء» وقال عطاءً والحسن وابن سيرين وأبو 
ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه قال أبو حنيفة: يلزمه المومء 
زلكن إن جات فية :قاد كفا رة» وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن 
رأى هلال شوّال» قال به أكثر العلماء وقال مالك والآيث 
وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه . 

دليلنا في المسالتين الحديث؛ ولان يقين نفسه أبلغ 
الحاصل بالبيّنة» واللّه أعلم. 

(الَسْأَلّةُ السّادِسّةٌ): لا يغبت هلال شوال ولا سائر الشهور 
عر هلال وتان إلاً بسهادة رجلين رین غدل خنيك 
الحارث بن حاطب السابق قريبًاء وقياًا على باقي الشهادات 
التي ليست مالأء ولا المقصود منها المال» ويطّلع عليها الرّجال 
غالبا مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة بخلاف هلال رمضان» هذا 
مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكى أصحابنا عنه أنه 
يقبل في هلال شرّال عدلٌ واحدٌ كهلال رمضانء وحكاه ابن 
لمنذر عن أبي ثور وطائفةٍ من أهل الحديث» قال إمام الحرمين: 
قال صاحب التُقريب: لو قلت با قاله أبو ثور لم أكن مبعدا وقال 
الذارمي: هلال ذي الحجّة هل يثبت با يثبت به هلال رمضان؟ 
أم لا ينبت إلآ بعدلين؟ فيه وجهان» وهذا شاد ضعيف» والله 
أعلم. 

(فرع): إذا قلنا يغبت هلال رمضان بقول واحدء فإنما ذلك 
في الصّوم خاصّة (فأمًا) الطّلاق والعتق وغيرهما ما علق على 
رمضان فلا يقع به بلا خلافيء وكذا لا بحل الين المؤجّل إليه 
ولا تنقضي العدّة ولا يتم حول الرّكاة والجزية والدّية المؤجلة 
وهر فلك من الأجال بلا لوت يل لاية لي كل باصرى 
الصّوم من شهادة رجلين عدلين كاملي العدالة ظاهرًا وباطناء 
ومن صرّح بهذا المتولي والبغوي والرّافعي وآخرون. 

(فرع): قال المتولي: لو شهد عدلٌ بإسلام ذمَّي مات م تقبل 
شهادته وحده في إثبات إرث قريبه المسلم منه» وحرمان قريبه 
الكافر بلا خلافيء وهل تقبل في الصّلاة عليه؟ فيه وجهان بناء 
على القولين في صوم رمضان بقول عدل واحاو وجزم القاضي 
حسينٌ في فتاويه بأنه لا يقبل ذكره في آخر كتاب الصيام والردة. 

(فرع): قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما وهذا لفظ 
صاحب البيان قال الشافعي: وإن عقد رجل عنده أن غدًا من 
رمضان في يوم الك فصام» ثم بان آنه من رمضان أجزأه قال: 
قال أصحابنا: أراد الشّافميّ بذلك إذا أخبره برؤية الملال من يثق 


من الظَنّ 


بخبره من رجل أو امرأةٍ أو عبار فصدّقه. وإن لم يقبل الحاكم 
شهادته» ونوى الصّوم وصام ڈ 
نوى الصّوم بظنْ وصادفه فأشبه البيّنة» قال البندنيجي: وكذالو 
أخيره صي عاقلٌ (فامًا) إذا صام اتفاقا من غير مستند فوافق فإنه 
لا يجزئه بلا خلافي. 

(فرع): لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان» ول ير الشاس 
الملالء فرأى إنسان الي كله في المنام فقال له: الليلة أوّل رمضان 
لم يصح الصّوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره» ذكره 
القاضي الحسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا ونقل القاضي 
عياض الإجاع» عليه وقد قرّرته بدلائله في اول شرح صحييح 
مسلوء ومختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون 
متيقظا حال التحمّل» وهذا مجمع عليه» ومعلومٌ أن النوم لا تيقظ 
فيه» ولا ضبطء فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الرّاوي لا 
للشّك في الرّؤية فقد صح عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ رَآنِي 
في الام تقذ رَآِي حَفًا َا ليطا لا َمل في صُورَتِي» والله 


تعالى أعلم. 


ثمّ بان أنه من رمضان أجزأه؛ لأنه 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 هلال رمضان 

ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلافي وفي ثبوته بعدل 
غلوقا: امتهم ر رهوا امت الو ار ف ون 
قال: يثبت بشاهدٍ واحدٍ عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
ا 1 
ومالك والأوزاعي واللّيث الماجشون وإسحاق بن راهويه وداود 
وقال التّوري: يشترط رجلان أو رجلٌ وامرأتان» كذا حكاء ابن 
المنذرء وقال أبو حنيفة: إن كانت السّماء مغيّمةَ ثبت بشهادة 
واحب ولا يغبت غير رمضان إلا بائنين» قال: وإن كانت 
مصحية» لم يغبت رمضان بواحدو ولا باثنين» ولا يغبت يشت إلا بعدد 
الاستفاضة» واحتج ج لأبي حيفة له يعد أن ينظر المماعة الكبيرة 
إلى مطلع الملال وأبصارهم صحيحةٌ» ولا مانع من الرّؤية؛ ويراه 
واحدٌ أو اثنان دونهم» واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن 
حاطبيء وهو صحييح د وسبق بيانه واحتيج أصحابنا بحديث ابن 
عمر قال: اتَرَاءَى الاس اليلال فَأَخْبَرْتُ النبي كلك آي رَه 
فصا اتر الاس بصايو» وهو صحيحٌ كما سبق بيانه قريبّاء 
حيث ذكره المصئف. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جَاء أغرَابي إلى 
النبي بل َقَالَ ني رايت الال - يعني رَمَضَانَ - فَقَالَ: َتَشْهدُ 


ar 


أن لا له إلا الل قال: نَع قال: أتشهد أذ ؛ تدا زرل الله 
قَالَ: نع قَالَ: يا بلا أذْنْ في الاس فَلْيِصُومُوا عدا رواه أبو 
داود [ ۰ ] وهذا لفظه والتَرمذيَّ [191] والنسائيّ [511] 
وابن ماجه [17917] والحاكم أبو عبيد اللّه في المستدرك ]٠١٤١[‏ 
وغيرهم؛ وقال الحاكم: وهو حديثُ صحيحٌ» قال التّرمذيّ 
وغيرة: 

3 وقد روي مرسلاً عن عكرمة عن الي ل من غير ذكر ابسن 
عباس» وكذا ورواه أبو داود [141؟] من بعض طرقه مرسلاء 
قال أبو داود والتّرمذي: ورواه جماعة مرسلاًء وكذا ذكره البيهقي 
]من طرق موصولاً ومن طرق مرسلأء وطرق الاتصال 
صحيحة» وقد سبق مرات أذ الذعب المي أن الحديث إذا 
روي مرسلاً ومتصلاً احتج به» لان مع من وصله زيادة وزيادة 
الثقة مة مقبولة وقد حكم الحاكم بصحّته كما سبق» فهذان الحديثان 
هما العمدة في المسألة. 

وأمًا حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم قالا: ن رَسُولَ الله بك اجار شَهَادة رَجُل وا و عَلَى 
هلال رَمَضَانه وَكَانَ لا يُجيرُ عَلَى شَهَادَةٍ الإفطًار إلا شَهَادَةَ 
َجْلَيْنِ» رواه الببهقي [97/1] وضمّفهء قال: وهذا ا لا ينبغي 
أن يحت به قال: وني الحديثين السابقين كفاية» ثم روى البيهقي 
1 | بإسناده ما رواه الشافعي في المسند [ص؟ ٠]وغيره‏ 
بإسناده الصّحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم: «أنّ رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على 
رؤية هلال رمضان فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام» 
وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من 
رمضان». 

(وَاجَوَابُ) عمًا احتج به أبو حنيفة من وجهين: 

(أحدهما): آنه حالف للأحاديث الصّحيحة:؛ فلا يعرّج 
عليه. 


(والثاني): أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن 
نظره أو غير ذلك ولیس هذا ممتنمًا وهذا لو شهد برؤيته اثنان أو 
واحدٌ وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع؛ ووجب الصوم 
بالإجماعء ولو كان مستحيلاً ل ينفذ حكمه ووجب نقضه. 

(والجواب): عمًا احتج به الآخرون أن المراد بقوله: ننسك 
هلال شوال جمعًا بين الأحاديث» أو حمول على الاستحباب 
والاحتياط» ولا باد من احد هذين الشاريلين للجسع بين 
الأحاديث؛ وحكى الماوردي عن بعض الشيعة أنهم أسقطوا 


حكم الأهلة» واعتمدوا العدد؛ للحديث السّابق عن الصّحيحين: 
«شَهْرًا عي لا يَنْقُصّان» وبالحديث المروي: «صَوْمُكُمْ يرم 
نش رک ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث 
السابقة: «صومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيتِهه والأحاديث المشهورة 
في الصّحيحين [خ: (808)): م: ]22١40(‏ أن التي يل قال: 
«الشهْرٌ ْم وَعِشْرُونٌ؟ أي قد يكون تسمًا وعشرين. 

وني روايات: «الشهْرٌ مكذاء وَمَكَذَاء وَمَكَدَاء وَأَشَارَ بأُصابعه 
العشر حبس الام في التالِمَة رواه البخاري [: 1۸۰[ 
3 1۸° 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي كل قال: «إِنا اة 
ني لا كب ولا خيب اشر معدا ركذا يني مره تة 
وعِشرين وَمَةَ نَلاثينٌ» رواه البخاري ]١815[‏ بلفظه ومسلم 
[۱۰۸۰] بمعناه. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لا صُّمّْنَا مَعَّ رَسُول 
الله له يسما وَعِشْرِينَ أَكْمرَ ما صُمْنَا ثَلائِينَ؛ رواه أبو داود 
[Tr]‏ والتَرمذيَ [589]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ور 
الله يي يَسْمًا وَعِشْرِينَ أكثرَ يئا صمت 
التارقطي (۲/ ۱۹۸]ء وقال إسناده حسنٌ صحيح وعن أبي 
هري مقله روا اين ناجة 8ه 1]: 


مَعَهُ تلاثين» رواه 


(وَاججَوَابُ) عن: «شَهْرًا عي لا ينقصّان» أي لا ينقص 
أجرهما أو لا ينقصان في سنةٍ واحدة مما غالباه وقد سبق هذان 
التأويلان فيه مع غيرهما. 

(وَامجَوَابُ) عن حديث: ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمنَخْرِكُمٌ» آنه ضعيف 
بل منكرٌ باتفاق الحفاظ وإنما الحديث اا في هذا حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن اللي يك قال: «الصّومٌ يرم تَصُومُونٌ 
وَالفِطرُ يوم ْم تَفْطِرُونَ وَالآملءَ 
[591]ء وقال: حديث حسنٌ ورواه أبو داود [4؟؟5] بإسنادٍ 
حسن ولفظه: «الفِطر يَوْمَ ْم تمْطِرُون» وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قال رَسُول الله يل الفطر يوم بطر الاس وَالأَضْحَي 
يَوْمَ بحي الناس» رواه الترمذي [۲ ]٠۰‏ وقال: هو حديث 
حسنٌ صحيحٌ» والله تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة 
النّساء في هلال رمضانء وحكاه ابن المنذر عن الليثء وابن 
الماجشون المالكي» ولم يحاك عن أحاء قيوها. 

م جم e‏ 


ET,‏ 5 م 
مْحَى يَوْمّ تضَحُون» رواه الترمذي 


قَالَ لصتف -رحه الله تعالىي-: (وَإن اشتَبهت تو الشهُورٌ عَلّى 
سير رمه أن يَتَحَرى ورم كما يرت 1 يُتَحَرَى في وَقتٍ 
الصّلاةٍ وَفِي البق ان تحر وَضَامٌ ل 
جرا إن وَافْقَ 2 بالجلال ناقِصًا وَشَْهْرَ رَمَضَانٌ الي صَامَهُ 
الناء س تاا ویو رجهان: 

(أحدهما): جز و وَهُوَ 3 هُوَ قول الخ أبي حَايد الإملفراييني 
رحمه الله تعالى لن اشر ب يقم عَلَى ما ين اليلالين» وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ 
موم شر مام شرا ايم با رگ 

(والثاني): الب نت مر بر ركو اعبار فين 
القاضِي أبي ال وَهْرَ الصّحِيحٌ عنلري؛ أنه فاه صومُ ثَلائين» 
وق مام بم وَعِطْرينَ وما لَه صم ذم وإ اَن صو 
شَهْرًا قبل رَمَضَان» قال الشافِيي: لا يُجزِئة وَلَوْقَالَ قَائِل: 
جز كان مَذْمبَاء قال بو إِسْحَاقَ اْوَرَي لا جرا قَوْلا 
وَاجِدَاء وَقَالَ سار أصْحَابنا: فيه قرلان: 

(أحدهما): : جره هُ لأنهُ اة EE E‏ 
قط فرصا بالفذل بل الرقت نة الل كَالوقُوفه بعرّفة إذا 
أخطا اناس ووقفوا قبل يوم عَرَفَة. 

(والثاني»: لا تة َو اليح لآنه عن مين لَه يُقِينُ ا لطا 
فيما يَأْمَنُ مِثْلَهُ في القضاء فَلَمْ يد TT‏ 
في فت الصلا قبل الرقتو). 7 

(الشرح): قوله «عبادة تفعل في السنة مرة؟ احترارٌ من ا لخطا 
في الصّلاة قبل الوقت» والاحتراز في قوله تعيّن له يقين الخطأ 
فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة» وهذا الذي 
قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضّعيف من 
الوجهين وهو أنه يجزئهم: وبه قطع المصتفء والأصح أنه يجزئهم 
كما سنوضّحه في بابه إن شاء الله تعالى. 

(أما أَحْكامُ هذا القصل): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله فال إذا احقه رشان على ار أن عيرس قل مسر رار 
راهنا رمع مله دادر الح قان صام بغير 
اجتهادٍ ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلافيء كما قلنا فيممن 
اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهةٍ بغير اجتهاد» ووافق أو اشتبه 
عليه وقت الصّلاة فصلى بلا اجتهادٍ ووافق فإنه لا يجزئه بلا 
خلافي ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلافيء وإن اجتهد 
وصام فله أربعة أحوال: 
أده أله يكم الإفكال ولا عل أنه تاد رمان 
أو تقدّم أو تأخرء فهذا يجزئه بلا خلافي ولا إعادة عليه 


وعلّله الماوردي وغيره بأنّ الظاهر من الاجتهاد الإصابة. 

اال الثاني): أن يوافق صومه رمضان فیجزئه بلا خلافم 
عندناء قال الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح 
فقال: عليه الإعادة لأنّه صام شاكا في الشّهرء قال: ودليلنا إجماع 
السّلف قبله» وقياسًا على من اجتهد في القبلة ووافقهاء وأمًا 
الشّكّ فإنما يضر إذا م يعتضد باجتهادٍ بدليل القبلة. 

(الخَالُ التاليث): أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا 
خلافي نص عليه الشّافعيَ رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب 
رحمهم الله تعال؛ لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه» ولا يجيء 
فيه الخلاف في اشتراط نيّة القضاء المذكور في الصّلاة» وفرّق 
الأصحاب بأنّ هذا موضع ضرورة» ولكن هل يكون هذا الصّوم 
قضاء آم أداء؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانیین وغيرهم» 
وحكاهما جماعةً منهم قولين: 

(أَصّحُهُمَا): قضاءً؛ لأنه خارج وقته» وهذا شان القضاء. 

(والثاني): أداءً للضّرورة» قال أصحابنا: ويتفرّع على 
الوجهين ما إذا كان ذلك الشّهر ناقصًا وكان رمضان تاماء وقد 
ذكر المصتف فيه الوجهين» قال أصحابنا: إن قلنا: قضاءً لزمه 
صوم يوم آخرء وإن قلنا: أداءً فلا يلزمه» كما لو كان رمضان 
ناقصًا. 

(وَالآَصَّحٌ) أنه يلزمه» وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء 
والأداء» وصرّح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف 
والأكثرون» وقطع به الماوردي» ولو كان بالعكس فصام شهرًا 
تاما وكان رمضان ناقصاء فإن قلنا: قضاءً فله إفطار اليوم الأخير 
وهو الأصح وإلاً فلاء ولو كان الشّهر الذي صامه ورمضان 
تامّين أو ناقصين أجزأه بلا خلافيء هذا كله إذا وافق غير شوال 
وذي الحجّة» فإن وافق شوالاً حصل منه تسعة وعشرون يوم إن 
كمل وثمانية وعشرون يومًا إن نقصء لأنّ صوم العيد لا يصح» 
فإن جعلناه قضاءٌ وكان رمضان ناقصًا فلا شيء عليه إن تم 
شوالء ويقضي يومًا إن نقص بدل العيد. وإن كان رمضان تامًا 
قضى يومًا إن تم شال وإلآ فيومين» وإن جعلناه أداءً لزمه قضاء 
يوم على كل تقدير يدل ايوم الا رإن واف ذا الحجة خضل 
منه ستة وعشرون يوم إن تم وخمسة وعشرون يومًا إن نقص» 
لآنّ فيه أربعة أيام لا يصح صومهاء العيد وأيام التشريق» فإن 
جعلناه قضاءً وكان رمضان ناقصًا قضى ثلاثة أيام إن تم ذو 
الحجّة وإلاّ فاربعة يام وإن كان رمضان تامًا قضى أربعة إن تم 
ذو الحجّة وإلا فخمسة؛ وإن جعلناه أداءً قضى أربعة ایام بكن 


حال هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع على المذهب أن آيام 
التشريق لا يصح صومهاء فإن صحّحناها لخير الحسسّع فذو الحبئة 
كشوال كما سبق. 

الان الرابع): أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن 
ادرا می اھ ما ن ا 
في وقته» (وإن) لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان 
مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(أحدهما): القطع بوجوب القضاء وأصحّهما وأشهرهما 
فيه قولان: 

(أْصَّحُهُمًا): وجوب القضاء. 

(والثاني): لا قضاء» قال الخراسانيون: هذا الخحلاف مبني 
على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداءً أم قضاءٌ؟ (إن 
قلنا): أداءًٌ للضّرورة أجزأه هنا ولا قضاء؛ لأنه كما جعل أداءً 
بعد وقته للضّرورة كذا قبله» (وإن قلنا): قضاءً؛ لم يجزئه. لأنّ 
القضاء لا يكون قبل دخول الوقت. والصّحيح أنه قضاءًٌ 
فالصحيح وجوب القضاء هناء وهذا البناء إنما يصح على طريقة 
من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين. 

(وأمًا) من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين» 
ولو صام شهرًا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما 
أدركه من رمضان بلا خلافي وني قضاء الماضي منه طريقان: 

(أحدهما): القطع بوجوبه. 

(«وَأَصّحُهُمَا) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له 
بعد مضي جميع رمضان» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه 
اليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلافي؛ لأنه ليس وقنًا للصّوم 
فوجب القضاء كيوم العيدء ومن نقل الاتفاق عليه البندنيجي. 

(فرع): ذكر المصنف في قياسه أنه لو تحرّى في وقت الصّلاة 
فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الإعادة - يعني قولا واحدًا - ولا 
يكون فيه الخلاف الذي في الصّوم إذا صادف ما قبل رمضان» 
وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيّينء وإلاً 
فالصحيح أن الخلاف جار في الصلاة أيضًاء وقد سبق بيانه في 
باب مواقيت الصّلاة وفي باب الشّك في نجاسة الماء. 

وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في امجتهد ني الأواني 
إذا تيقن أنه توضّأ بالماء النجس وصلىء هل تلزمه إعادة الصّلاة؟ 
ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة» وفي الصّلاة بنجاسةٍ 
جاهلاً أو ناسيّاء أو نسي الماء في رحلةٍ وتيمّم أو نسي ترتييب 


الوضوء» أو نسي الفاتحة في الصّلاة» أو صلُوا صلاة شدّة الخوف 
لسوادٍ رأوه فبان أنه ليس عدوا أو بان بينهم خندق» أو دفع 
الزكاة إلى من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبان غنيّاء أو أحجج 
عن نفسه لكونه معضوبًا فبرئ» أو غلطوا ووقفوا بعرفات, في 
اليوم الثامن» وفي كل هذه الصّور خلافٌ بعضه كبعض» وبعضه 
مرب على بعض أو أقوى من بعضء والصّحيح في الجميع أنه 
لا يجزئهء وكلّ هذه المسائل مقرّرة في مواضعها مبسوطةء وقد 
سبقت مجموعة أيضًا في ياب طهارة البدن» واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه شهور 
يتحرّى ويصوم با يظهر بالعلامة أنه رمضان» فلو تحرّى فلم 
يظهر له شيء قال ابن الصبّاغ: قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن 
يصوم على سبيل التخمين» ويلزمه القضاء كالمصلي إذا لم تظهر 
القبلة بالاجتهاد فإنه يصلّي ويقضيء قال ابن الصبّاغ: هذا عندي 
غير صحيم؛ لان من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظنّ لا 
يلزمه الصيامء كمن شك في وقت الصّلاة فإنه لا يلزمه أن 
يصلّيء هذا كلام ابن الصبَاغ وذكر المتولي في المسألة وجهين: 

(أحدهما): قول الشيخ أبي حاملر. 

(والثاني): قال وهو الصّحيح: لا يؤمر بالصّوم؛ لأنه لم يعلم 
دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمرء به کمن شك في دخول وقت 
الصّلاة بخلاف القبلة» فإنه تمق دخول وقت الصّلاة» وإنما عجز 
عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت» وهذا 
الذي قاله ابن الصبّاغْ والمتولي هو الصّواب» وهو متعيّنُ؛ ولعل 
الشّيخ أبا حامر أراد إذا علم أو ظنّ أنّ رمضان قد جاء أو مضى 
ول يعلم ولا ظنّ عينه» لکنه لو کان هذا لكان يصوم ولا يقضي؛ 
لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده» واللّه أعلم. 

(فرع): لو شرع في الصّوم بالاجتهاد فافطر بالجماع في بعض 
الأيّام؛ فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة» لأنه وطى في 
نهار رمضان الثابت بنوع دلالةء فأشبه من وطئ بعد حكم 
القاضي بالشهر بقول عدل واحلء وإن صادف شهرًا غيره فلا 
كفارة» لان الكفارة لحرمة رمضان وم يصادف رمضان وتن ذكر 
المسالة المترلي. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 صيام الأسير بالاجتهاد 

ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده 
أجزأه. وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصّحيح» وبهذا كله قال 
مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال: لا 


يجزتهء وإن صادف رمضانء وعليه القضاء» وسبق الاستدلال 
عليه» ولو كان صام رمضان بنية التطوّع لم يجزئه عن فرضه عندنا 
وعند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجزئه. 

(فرع): إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهارء بل 
استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرهاء 
وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه 
للأصحاب. 

(أحدها): يصوم ويقضي لأنه عذر نادر. 

(والثاني): لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة 
الوقت. 

(والشالث): يتحرى ويصوم ولا يقضى كيوم الغيم في 
الصلاة قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه؛ 
هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأء فإن تبين أنه صادف الليل لزمه 
القضاء بلا خلاف» والله تعالى أعلم. 

ل + #* 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يصح صّوْمُ رَمَضَان 
ولا غيِِْ من المثيام إلأ بال قول 4: «إنما الأَعْمَالُ بالات 
ونما لكا قا وى وكات لخد نام بق E‏ 
کر فلن ونب اکل تز للا مسرم علج عاذ 
منْفَردة يذل وَكنهًا بطُلُوعء الفجر وَيَخْرْجُ وها بغرُوب 
TT E‏ ع 
يِن الصوم 
الوا 8 ةن اهار مارت لمت رضي اف عه أ 
لبي کل قَال: «من لَمْ يتو الصيام ين اليل فلا صيَام له“ وَهَلْ 
0 الفَجْرِ؟ فيه وَجْهَان (مِن) أصْحَابنًا مَنْ قالَ: 
يجوز لأنْهُ عِبَادَة فَجَاوْت بيب ي تقارن اَذاَم كَسَائْرِ العبَاداتي 
) كان كد أمْحابنا: لا يَجُودٌ إلأيمْةٍ يِن اليل لِحَدِيثٍِ 
َفْصَة رضي الله عنها رل أو فت الصرم يَشْنَى» وجب 
قم ۾ اله عَلَيْهِ ا سار اليّاداتى فا قلا بهَذَا فَهَلْ تجوز 
اله ذ في جم الليل؟ فيه فی وان (مِن) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا 
تَجُور الي إلا في الصف الثاني قياس عَلَى أذَان البح رالدفع 

مِنَ المردَلفة. 

(وقال) آكثرُ أَصْحَاِتَا: يَجُودُ في جَمِيع اللَّيِل؛ لحريث 
حفص ولأا وج الي الصف التي ضاق على النّاس 
ذلك وسن وإ نوی بالل ثم کل آَوْ جاع لَمْ بطل ينه 
وَحْكِيَّ عَنْ ابي إِسْحَاقَ أنه قَالَ: بطل لن الأكل يتفي الوم 


مم 2و4 سم 


وَالدْم: الأول وَقِيلَ: إن با إِسْحَاقَ رَجَعَ عَنْ ذلك 
وَالدلِيلٌ أ الله تَعَالَى أَحَلُ الكل إلى طُلُوعٍ الجر فَلَوْ كان 
الأکل يُبْطِلُ الئيّة لَمَا جار أَنْ أن يأك إلى الفَْر» لان بطل الي . 

(الشرح): حديث: «إِنْما الآعْمَالٌ باليّات» رواه البخاري 
]١1[‏ ومسلمٌ ]١9017[‏ من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
وسبق بيانه واضحًا في باب نيّة الوضوء» وحديث حفصة رضي 
الله عنها رواه أبو داود [15051؟] والترمذي ]۷۳١[‏ والنسائي 
[۴۳۱] وابن ن ماجه ]۱۷٠١[‏ والبيهقي [195] وغيرهم 
باسانيد كشيرة الاختلاف» وروي مرفوعًا كما ذكره المصلف»ء 
وموقوثًا من رواية الرّهري عن سال ابن عبد الله بن عمر عن 
أبيه عن اخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق» فيعتمد 
عليه» ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا أو موقوفة» فلن الثقة 
الواصل له مرفوعًا معه زيادة عل جب برا كما سين تقرير» 
مرّاتء وأكثر الحفّاظ روايةً لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي» 
وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفًا على حفصة [718؟]. 

وني بعضها موقوفًاً على عبد الله بن عمر .]۲۳٤۲[‏ 

وني بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليها [1741]. 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إل من هذا الوجه» وقد 
روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. 

وقال البيهقي: هذا حديث قد اختلف على الزّهري في 
إسناده وني رفعه إلى الي كك قال: : وعبد اللّه بن أبي بكر أقام 
إسناده ورفعه» وهو من الثقات الأثبات» وقال الدارقطي: رفعه 
عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرّفعاء» ورواه البيهقني 
٠ 11‏ من رواية عائشة عن الذي ل قال: «مَن لم بيت 
الصيّامَ قبل طُلُوعٍ القجْر فلا صيّامٌ لَه قال البيهقي: قال 
الدارقطي: إسناده كلهم ثقات. 

(قلت): والحديث حسنٌ يحت به اعتمادا على رواية التقنات 
الرّافعين» والرّيادة من الثقة مة مقبولة» والله تعالى أعلم. 

وني بعض الروايات: بيت الصيَام من اليل 

وني بعضها يجمع ويجمّع بالتخفيف والتشديد وكلّه معنی» 
واللّه تعالى أعلم وأا قول المصئف: ولأنه عبادة محضة فاحترارٌ 
من العدّة والكتابة وقضاء الدّين ونحوها. 

(ائا أَحْكَامُ الفَضْلٍ) ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَ): قال الشتافعي والأصحاب رحمهم اللّه تعالى: لا 
يصح صوم رمضان ولا غيره من الصّيام الواجب والمندوب إلا 


الي وهذا لا خلاف فيه عندناء فلا يصح صومٌ في حال سن 
الأحوال إلا بيّةِ؛ لا ذكره المصئف. ومحل النيّة القلب ولا يشترط 
نطق اللسان بلا خلاف؟ ولا يكفي عن نيّة القلب بلا خلاف 
ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصّلاة. 

(الثزية): تهب النية كل يو سواءٌ رمضان وغيره» وهذا لا 
خلاف فيه عندناء فلو نوى في أوّل ليلةٍ من رمضان صوم الشهر 
كله لم تصح هذه النيّة لغير اليوم الأوّل؛ لما ذكره المصنّفء وهل 
تصح لليوم الأوّل؟ فيه حلاف والمذهب صحتها له» ويه قطع 
أبو الفضل بن عبدان وغيره؛ وتردد فيه الشّيخ أبو محمد الجويني 
من حيث إن النيّة قد فسد بعضها. 

(الثَلِيُّ): تبييت البَّيّة شرط في صوم رمضان وغيره من 
الصّوم الواجبء فلا يصح صوم رمضانء ولا القضاء ولا 
الكفارة» ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصّوم الواجب بنيَةٍ 
من التهار بلا خلافي وفي صوم النذر طريقان: 

(الَدْهَبُْ) وبه قطع الجمهور وهو المنصوص في المختصر: لا 
يصح بنيةٍ من النهار. 

(والشاني): فيه وجهان بناءً على أنه هل يسلك به في 
الصّفات مسلك واجب الشرع؟ أم جائزه ومندوبه (إنْ قُلْنَا) 
كواجبي لم يصح بنية النهار» وإلاً فيصح كالتفل ومن حكى هذا 
الطريق المتولّي هنا والغزالي وجماعات من الخراسانيّين في كتاب 
النذر» والمذهب يفرّق بين هذه المسالة وباقي مسائل الخلاف في 
النذرء هل يسلك به مسلك الواجب؟ آم المندوب؟ بان الحديث 
هنا عام في اشتراط تبييت النبة للصّوم حص منه النفل بدليل» 
وبقي النذر على العموم» واللّه أعلم» قال أصحابنا: فلو نوى 
قبيل غروب الشّمس بلحظة» أو عقب طلوع الفجر بلحظة لم 
يصح بلا خلافي» ولو نوی مع الفجر فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليليهما. 

(الصجيح) عند المصنف وسائر المصتفين آنه لا يجوزء وهو 
قول أكثر أصحابنا المتقدّمين كما ذكره المصنفء وقطع به 
الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرونء والمعتمد في دليله ما ذكره 
المصتف. 

وآمًا ما ذكره صاحب الشامل حيث ذكر هذا ثم قال: ولأن 

من أصحابنا من أوجب إمساك جزء من الليل ليكمل له صوم 
جيع التهارء فوجب تقديم اة ليستوعبه (قخلط)» لان الصّوم لا 
من الليل؛ لقوله تعالى: وکوا راشربوا 
ّى بين لَكُم لالض من الط الآسْوّد من الفَجْرِ» 


يجب فيه إمساك جرم 


وإنما. يجب إمساك جزء من اليل بعد غروب الشّمس ليتحقق 
كمال الثهارء واللّه اغ 

(فرع): لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمفسان 
صوم نضاء تار د لار وي انعقاده نفلاً وجهان» 
حكاهما المتولي قال: وهما مبان على القولين فيمن صلّى 
الظهر قبل الرّوال. 

(فرع): لا يصح صوم الصّيّ المميّر في رمضان إلا ية من 
اليل وهذا قلنا في المسألة الثالشة: تبييت الثّة شرط في صوم 
رمضان وغيره من الواجب» وكذا قال المصتف: لا يصح صوم 
رمضان ولا غيره من الصّيام الواجب إلا بنِيّة من الليلء وتقديره: 
لاايصح صوم رمضان من أحد إلا بيّةٍ من اليل ولا يصح 
الواجب إلا بنيْةِ من الليل. 

(الرابعة): تصح انيه في جميع الليل» ما بين غروب الششمس 
وطلوع الفجر قال المتولّي وغيره: فلو نوى الصّوم في صلاة 
المغرب صحت نيته» هذا هو المذهب وبه قطع جمهور أصحابنا 
المتقدّمين وجماعات من المصنفين. 


وفيه وجةٌ أنه لا تصح النيّة الي المت الثاني من الليلء 
اة الف والأصحاب ولم یہي يسن الجمهور قائله» وبینه 


الترخسي في الأمالي فقال: هو أبو اليب بن سلمة: واتفق 
أصحابنا على تغليطه فيه. 

(وأمًا) قول المصتف: فإذا قلنا بهذا فهل تجوز الثيّة في جميع 
الليل؟ فيه وجهان» فعبارة مشكلة؛ لأنها توهم اختصاص 
الخلاف با إذا قلنا: لا تجوز النيّة مع الفجرء ولم يقل هذا أحدٌ من 
أصحابناء بل الخلاف المذكور في اشتراط اليه في النصف الثاني 
جار سواءً جوّزنا التي مع الفجر أم لاء لان من جوّزها مع الفجر 
لا منم صحّتها قبله» وهذا لا حلاف فيه فلا بد من تأويل كلام 
المصئف. والله تعالى أعلم. 

وأمًا قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع 
فقيس عجيب» وأ عله تجمعهما؟ ولو جمعتهما عل فالفرق 
ظاهرٌ؛ لأنّ اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه 
بخلاف النيةء فقد يستغرق كثير من الئاس النصف الثاني بالنوم 
لصّوم» وهذا حرج شديدٌ لا أصل له واللّه 


من المزدلفة 


فيؤدي إلى تفويت ال 

تعالى أعلم. 
(الخامسة): إذا نوى باللّيل الصّوم ثم أكل أو شرب أو جامع 

أو أتى بغير ذلك من منافيات الصّوم لم تبطل نيته» وهكذا لو 


هو الصّواب الذي نص عليه الشّافمي. 

وقطع به جمهور الأصحاب. إلا ما حكاه المصنف وكشيرون» 
بل الأكثرون عن ابن إسحاق المروزي أنه قال: تبطل نيّته بالكل 
والجماع وغيرهما من المنافيات» ويجب تجديدها فإن لم يجدّدها في 
اليل م يصح صومهء قال وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر 
لزمه تجديدهاء فإن ل يجدّدها لم يصح صومه» ولو استمرٌ نومه إلى 
الفجر ل يضره وصح صومه. 

وهذا امحكي عن أبي إسحاق غلط باتفاق الأصحاب لما 
ذكره المصئف. 

قال المصتف وآخرون: «وقيل: إِنّ أبا إسحاق رجع عنه» 
وقال ابن الصبّاغْ وآخرون: «هذا النقل لا يصح عن أبي إسحاق» 
وقال إمام الحرمين: «ر أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد 
على نفسه» وقال القاضي أبو الطيّب في المْجرّد: «هذا الذي قاله 
أبو إسحاق غلط» قال: وحكى أن أبا سعيدٍ الإصطخري لا بلغه 
قول أبي إسحاق هذاء قالء «هذا خلاف إجماع المسلمين» قال 
ويستتاب أبو إسحاق هذا. 

وقال الدارمي حكى ابن القطان عن أبي بكر الحربي أنه 
حكى للإصطخري قول أبي إسحاق هذاء فقال: خسرق الإجماع» 
حكاه الحربيّ لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو 
إسحاق» قال: فلعله رجم» فحصل أن الصّواب أن النيّة لا تبطل 
حي واف وتات بام كوي وفي كلام العراقيّين تردّدٌ في أنّ 
الغفلة هل تنرّل منزلة النوم؟ يعني أنه إذا تذكر بعدها يجب تجديد 
اة على الوجه المنسوب إلى أبي إسحاق» قال: والمذهب اطراح 
كل هذاء واللّه أعلم. 

%+ ذا فنا 

تال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا صر التطوّع انه 
يَجُورُ بيه قبل الالء وَقَال المرَنِي: لا يَجُورُ إلا ب ية من اليل 
كَالفرْضء وَالدَلِيلُ عَلَى جَوَازه ما رَوَتْ عَائِشَةٌ رضي الله عنها أن 
الي يك قَالَ: «أمنبح اليم عِندكمْ شي: تَطْمِمُون؟ فُقَالَت: لا 
فقال: إني إِذْنْ صَائِمٌ» ريخاف الفَرْض؛ لان النْقَلٌَ خف ير 
الرضيء وليل عله آل بجر ترك الام انيتال الاد ي 
النقل ى م القَدْرَ ټ ولا يَجَورٌ في الفْرْضء وَهَل يجوز َة رة ةَ بَعْدَ 
الروَال؟ وَفِيهِ و قولان: (رَوَى) حَرْمَلَةُ ت يَجُورْ لان 3 ِن 
الها َجَات يالل فيى كالمنف الأول (وثَانَ ف التبم 
وَالجَديك: لا يَجُودُ؛ لان اليه لم تَصْحَب مُعْظُمَ الماد فأنشبّة تبه إِذا 
دواع ذارن فجن ركرة وتران انراق 


ك صَحِت مُْظَمَ اة وَممْظَمُ التثاء يجوز أن قوم مَقَام 
ان تل 5 ذْرَكَ مُعْظَّم الركعةٍ مَعَ الإمام جُيل مُذركا 
ركم ع ٠‏ وَْأذرَك فو النظم َم جل مركا لَه قن صَام 
اطع ب ية من اهار هل يَكُونٌ صَائِمًا مِنْ اول اهار آم مِنْ 
قت النية؟ فيه وَجْهَان. 

E‏ ات ا ل 
ربق لم بُجمَل صما فب قال أكثر 
محا ا ا 6 
اليه نَم ضر الكل َبلَهَ). 

(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم 
1[ ]] ولفظه قالت: «قَال لي سول الله کل دات يَوْم: با 
عَايِشَكٌ هَل عِنْدَكُمْ شية؟ فَقْلْتْ يا رَسُولَ اللو ما عندنا شي 
قال: فَإني صَّائِمٌ) هذا لفظ مسلمء وفي رواية النّسائي [78] 
قال : «إِدَّنْ أَصُوم؟. 

وقوله كل: «إذَنْ أَصُومٌ؛ معناه أبتدئ نيّة الصّيام» هذا 
مقتضاه» وساذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب 
العلماء» إن شاء اللّه تعالى. 

(أَمَا الآخكام): فقال الشافعي والأصحاب: يصح صوم 
التمل بنيّةِ من النهار قبل الرّوال» وشذ عن الأصحاب المزني وأبو 
يحبى البلخيّ نقالا: لا يصح إلا بيّةٍ من اليل» وهذا شاد 
ضعيف ودليل المذهب والوجه في الكتاب» وهل تصح بِنيَةِ بعد 
الزّوال؟ فيه قولان: 

(أَصّحُهُمَا): باتفاق الأصحاب» وهو نصّه في معظم كتبه 
الجديدة» وفي القديم: لا يصح ونص في كتابين من الجديد على 
صحته» نص عليه في حرملة: وفي كتاب اختلاف علي واين 
مسعودٍ رضي الله عنهما وهو من جملة كتب الام قال أصحابنا: 
وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار» وني آخر ساعةٍ لكن 
يشترط أن لا يتصل غروب الشّمس بالنية» بل يبقى بينهما زمن 
ولو أدنى لحظة؛ صرّح به البندنيجيّ وغيره» ثم إذا ننوى قبل 
الزّوال أو بعده وصحّحناه؛ فهل هو صائمٌ من وقت الثيّة فقطء 
ولا بحسب له ثواب ما قبله؟ أم من طلوع الفجر ويشاب من 
طلوع الفجر؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 

(أصّحُهُمًا): عند الأصحاب من طلوع الفجر. 

ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدّمين» قال 
الماوردي والحاملي في كتابيه الجموع والتجريد والمتولي: الوجه 
القائل: يثاب من حين التيّةء هو قول أبي إسحاق المروزي» 


واتفقوا على تضعيفه» قال الماوردي والقاضي أبو اليب في 
الجرّد: هو غلط؛ لأنّ الصّوم لا يتبمّضء قالوا وقوله «لأنّه لم 
يقصد العيادة قبل النيّة» لا أثر له فقد يدرك بعض العبادة ويثاب 
كالمسبوق يدرك الإمام راكمًا فيحصل له ثواب جميع الركعة 
باتفاق الأصحاب وبهذا ردّوا على أبي إسحاقء والله أعلم. 

وقد سبق في باب نيّة الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن 
نوى الوضوء عند غسل الوجه ولم ينو قبله» فإنه لا يشاب على 
المضمضة والاستنشاق وغسل الكقين؛ لان الوضوء ينفصل 
بعضه عن بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف 
الصّوم» والله أعلم» قال أصحابنا: (فإن قلنا): يشاب من طلوع 
الفجر؛ اشترطت جميع شروط الصّوم من أوّل الثهارء فإن كان 
أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصح صومه 
(وإن قلنا): يثاب من أول اليه ففي اشتراط خلوَ أوّل التهار عن 
الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران في الطريقتين: 

(أَصّحُهُمًا): الاشتراطء وبه قطع المصنف وآخرون وهو 
المنصرص. 

(والثاني): لا یشترط» فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير 
ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويشاب من حين التي 
وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج» ومحمّد بن جرير 
الطبري» والشّيخ أبي زيار المروزي. 

وحكاه أبو علي الطّبري في الإفصاح والقاضي أبو اليب في 
اجرد وجهًا رجا قالا: والمخرّج له هو محمّد بن جرير الطبري» 
وحكاه المتولي: عن جماعةٍ من الصّحابة أبي طلحة وأبي ټوب 
وأبي الدّرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم» وما أظنه صحيحًا 
عنهم» فإن قلنا بالمذهب أنّ الإمساك من أوّل التهار شرط فلو 
كان أوّل التهار كافرًا أو مجنونًا أو حائضًا ثم زال ذلك في أثناء 
النهار ونوى صوم التطوّع ففي صحَته وجهان مشهوران في كتب 
الخراسانتين. 

(أْصّحُهُمَا): لا يصح صومه» لأنه لم يكن أهلاً للصّوم؛ واللّه 
تعالى أعلم» قال الشيخ أبو محمد الجوينيّ في السّلسلة: الوجهان في 
وقت ثواب الصائم هناء مبنييان على القولين فيمن نذر صوم يوم 
قدوم زيار فقدم ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره؟ إن قلتا: 
يجزئه حصل له الثواب هنا من طلوع الفجرء وإلاّ فسن وقت 
النيَّ والله تعالى أعلم. 

%*+ د تن 
قَالَ الصف رحمه الله تعالى (وَلا يمح صَوْمُ رَمَضَانَ إلا 


مين الي وَهْرَ أن يوي أنه صَائِمٌ مِنْ رَمَضَانه فُربة مُضَافَةٌ 
إلى وَقيهَا قوب تشي ارقت في ها كصلا اللو وَالمُصضر: 
َكَل ا وجنات 0ا 
رَه أ نوي صم فَرْضٍ رَمَضَانَء لأنا صم رَمَضان قذ يكن 
الف رقن ار غل بن آي هر لاجر إلى ذلك لذن 
رَمَضَانْ في حى الغ لا كوف إلا َرْضًا فلا يَْتقِرٌ إلى تين 
المَرْض فَإِنْ نى في ليل الثلاثين مِنْ شان فَقَالَ: إن كان غَدَ 
ين رمان أا صَائِمٌ عَنْ رَمَضَان أَوْعَنْ تَطُرع فَكَانَ مِنْ 
رَمَضَانٌ لَمْ يصح لِعِلبين: 

ااا ل خر الك رسيا 

الاي أو الأمنل أنه ن شتاة كلا فص يه رمان 
وَلَّرْ قَالَ: إن كان عَدا مِنْ رَمَضَان فا صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ 
يکن يڻ رَمَضَان قاتا صم عن تَطَوْع َم يصح لع واد وَهُوَ 
أذ الآمثل أله ن شان لا تمع ية الفَرْضِء فن قال لَه 
الان مِنْ رَمَضَانَ: إن [كان] عدا مِنْ رَمَضَانَ فاا صَّائِمٌ عَنْ 
رَمَضَانَ أو الِطرء فَكَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يصح صَرْمَهُ؛ لأنْهُ نَم 
ص الي لصوم وَإِنْ قَالَ: إن كان عدا من رمان فنا صتا 
O‏ لك A ELE LE‏ 
رمان صح صُوْمُة؛ لاه حلص الةَلِلَْرْض وبتى عَلَى صل 
لان الأصل أنه مِنْ رَمَضَانَ). 

(الشرح): قوله: قربةٌ مضافة إلى وقتها احترازٌ من الكقارةء 
فإنه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما. 

ما الآحكام): ففيه مسائل: ْ 1 

(إِخْدَامَا): قال الشافعي والأصحاب: لايصح صوم 
رمضان ولا قضاءٌ ولا كفارة ولا نذرٌ ولا فدية حجٌ ولا غير ذلك 
من الصّيام الواجب إلا بتعيين اليه لقوله يله: ١نم‏ ِكل امرئ 
ما نَرَى» فهذا ظاهرٌ في اشتراط التعيين» لأنّ أصل النيّة فهم 
اشتراطه من أوّل الحديث: (إِنْما الأَعْمَالٌ باليّات؛ واستدل 
الات 7القناس الذي ذكرى الف وهذا الذي فر تاين 
اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الأصحاب 
في جميع الطرق إلا المتولي فحكى عن أبي عبد الله الحليمي من 
أصحابنا وجها أن صوم رمضان يصح بِنيْةِ مطلقةٍ. 

وهذا الوجه شاد مردودٌ. 

(النَانيَة): صفة النيّة الكاملة الجزئة بلا خلافي أن يقصد بقلبه 
صوم غار عن أداء فرض رمضان هذه السّنة لله تعالى» قأمًا 


المّوم فلا بد منه» وكذا رمضان لا بد من تعيينه إلا وجه 
الحليمي السّابق في المسألة قبلها. 

(وأمَا) الأداء والفريضة ففيهما الخلاف النايق في الصّلاة» 
وقد سبق موضحا بدليله» لكنّ الأصح هنا وهناك أن الأداء لا 


0 


يشترط. 

(وأمَا) الفريضة فاختلفوا في الأصح هناك وهناء فالأصح 
عند الأكثرين هناك الاشتراط والأصح هنا أيضًا عند البغوي» 
الاشتراط والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل 
والأكثرين عدم الاشتراط» والفرق أن صوم رمضان من للاخ لا 
يكون إلا فرضّاء وصلاة الظّهر من البالغ قد تكون نفلاً في حقّ 
من صلاها ثانا في جماعقء وهذا هو الأصح. 

(وأما) الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب ثية الوضوء 
أنّ فيها وجهين في جميع العبادات» ذكرهما الخراسانيون. 

(أَصّحُهُمًا): لا تجب. وبه قطع العراقيّون. 

وأمًا التقييد بهذه السّنة فليس بشرط على المذهب» وهو 
المنصوصء وبه قطع المصتّف وسائر العراقيّين وآخرون من 
غيرهم؛ وحكى إمام الحرمين وآخرون من الخراسائيين وجها في 
اشتراطه وغلّطوا قائله» وحكى البغوي وجهًا في اشتراط فرض 
هذا الشهر, وهو بمعنى فرض هذه السّنة» وهو أيضًا غلط واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا الخراسانيّين وغيرهم: إذا نوی يومًا 
وأخطأ في وصفه لا يضره (مِثَالهُ) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغده 
وهو يعتقده يوم الاثنين» أو نوی صوم غلٍ من رمضان هذه السنة 
وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه» جخلاف ما 
لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء» أو نوى وهو في سنة أريع 
صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصح بلا حلافي لأنه لم يعيّّن 
الوقت» ومّن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيّين القاضي أبو 
الطْيّب في الجرّد والدّارمي» لكن قال الذارمي: لو نوى صوم غار 
يوم الأحد وهو غيره فوجهان» وذكر صاحب الشامل ما قذمناه 
عن القاضي أبي الطْيّب وغيره» ثم قال: وعندي أنه يجزئه في 
جميع هذه الصورء ولا فرق بينهما. 

(فرع): قال الرافعي: اشتراط الغد ني كلام الأصحاب في 
تفسير التعيين» قال: وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» وإنما 
وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. 

(فرع): حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا ف 
صوم رمضان ولا يشترط تعيين سبب الكقارة» لكن لو عيّن 


وأخطأ لم جزئه» وسيأتي في الكفارات إن شاء اللّه تعالى إيضاحه 
وسبقت الإشارة إلى شيء منه في باب صفة الآئمة. 

1ك فق مشر اسح بقن مطل الكو كاي 
الصّلاة» هكذا أطلقه الأصحاب» وينبغي أن يشترط التعيين في 
الصّوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وآيام البييض وستَةٍ من 
شوال ونحوهاء كما يشترط ذلك في الرّواتب من نوافل الصّلاة. 

(الكَالِنَةُ): قال أصحابنا: ينبغي أن تكون الي جازمة» فلو 
نوى ليلة الثلائين من شعبان صوم غاٍ إن كان مسن رمضان فله 
حالان: 

(احدهما): أن لا يعتقد كونه من رمضان» فإن ردد نيه 
فقال: أصوم غدًا عن رمضان إن كان منه وإلاً فنا مفطرٌ أو 
متطوَّعٌ لم يجزئه عن رمضان إذَا بان منه» لأنه صام شاكًا ولم يكن 
على أصل يستصحبه ولا ظنْ يعتمده» وقال المزني: يجزئه عن 
رمضانء ولو قال: أصوم غدًا عن رمضان أو تطوعًا لم يجزئه بلا 
خلافي؛ ولول یردد نيّته بل جزم بالصّوم عن رمضان لم يصح 
وإن صادف رمضان» لما ذكره المصنّف من أن الأصل عدم 
رمضان. 

ولأنه إذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به وإنما 
يحصل حديث نفس لا اعتبار به» وحكى إمام الحرمين وغيره 
وجهًا عن صاحب التقريب أنه يجزئه عن رمضان والصّواب 
الأوّل» ونه قطع ا جمهور. 

(آئ) إذا كان في آخر رمضان فقال: ليلة الثلائين منه أصوم 
غدًا إن كان من رمضان أو أتطوّع؛ أو قال: أصوم أو افطر 
وصادف رمضان فلا يجزئه» لأنه لم جزم وإن قال: أصوم غدًا 
عن رمضان إن كان منه» وإِلاً فانا مفطرٌ فكان منه أجزاه» لأ 
الأصل بقاء رمضان فاجزأه استصحابًا للأصل. 

الخال الثاني): أن يعتقد كونه من رمضانء فإن لم يستند 
اعتقاده إلى ما يثير ظنًا فلا اعتبار به» وحكمه ما سبق في الحال 
الأرّل» وإن استند إليه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في 
المختصر: لو عقد رجلٌ على أنّ غدًا من رمضان في يوم الشّك ثم 
بان أنه من رمضان أجزآه وهذا نصّه: قال أصحابنا: إن استند إلى 
ما يحصل ظناء بان اعتمد قول من يثق به من حر أو عبار أو امرأةٍ 
أو صبيان ذوي رشاږ» ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه بلا 
خلافي هكذا نقله الرافعيّ عن الأصحاب» وصرّح به البغوي 
والمتولي» ولكن لم يذكر الصّبيان» وصرّح به كله آخرون منهم 
إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصّبيان ذوي الرّشدء قال 
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الجرجاني في التحرير: لو نوى الصّوم برؤية من تسكن نفسه إليه 
تن اشرو او کیو اد فاخن ار مزافق وكاو مو ران ارا درل 
يذكر فيه خلافًا ومن صرّح باعتماد الصّ المراهق وصحّة الصّوم 
بناءٌ على قوله المحاملي في المجموع» فإن قال في نيه والحالة هذه 
أصوم عن رمضان» فإن ل يكن منه فهر تطوع. 

قال إمام الحرمين وغيره: فظاهر النصّ أنه لاايصح» وإن بان 
أنه من رمضان» لأنه متردّدٌ قال الإمام: وذكر طوائف من 
الأصحاب وجها آخر أنه يصح لاستناده إلى أصلء قال الإمام: 
وهذا موافقٌ ذهب المزئي» ورأى الإمام طرد الخلاف» وإن جزم 
قال: لأنّه لا يتصوّر الجزم والحالة هذه؛ لأنه لا موجب له» وإنما 
لامر صا عار بجر كا الوزن ويدخل في قسم 
استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظنا الصّوم مستندًا إلى دلالة الحساب 
بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق» قال أصحابنا: ومن ذلك إذا 
حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوّزناه» فيبجب 
ال رر إذا بان فى زهان بلا لات زلا تشر يفنا قد 
يبقى من الارتياب في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظنْ 
معتما» قال أصحابنا: ومن ذلك الأسير والحبوس في مطمورة إذا 
شتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطاء واللّه تعالى أعلم. 

ولو قال ليلة الاين من شعبان: أصوم غدًا نفلاً إن كان من 
شعبان» وإلاً فمن رمضان» ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف 
شعبان صح صومه نفلا لأنّ الأصل بقاء شعبان» صرّح به 
المتولي وغيره» وإن صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضًا 
ولا تفلا واللّه تعالى أعلم. 

ولو كان عليه قضاء فقال: أصوم غدًا عن القضاء أو تطوَعئا 
لم يجزئه عن القضاء بلا خلافي؛ لأنه ل يجزم به» ويصح نفلا إذا 
کان في غير رمضان, هذا مذهبناء وبه قال محمّد بن الحسن؛ وقال 
أبو يوسف يقع عن القضاء» واللّه تعالى أعلم. 

¥ ع 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ حل في الصّرْمٍ 
ووی اروج ينه ّل صو لان اليه شط في جَمِيِعِدء فَإِذَا 
قَطَعَهَا في أَنْنائه بي البَاقِي بغير : ية بَطَلَ» وذ بَطَلَ ابض يَطَلَ 
الجميع» رة َه عن بض وين أمنحانا من قال: 
لايَبْطْل؛ لأنهُ عِبَادَة ؛ تَعلْنُ الكمارة بجنيهًا هلم بطل بي 
اروج كال وَالآَوْلُ أظْهَيُ لان المج لا يحرج 2-6 
يفده وَالصُومٌ برج به بم يفده فكان كَالصّلاة). 

(الشرح): قوله وتتعلّق الكفارة بجنسها احترارٌ من الصّلاة. 


(وَقَوْلَهُ): يخرج من الصّوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما 
يفسده معناه أنه إذا أبطل الصّوم بالأكل أو غيره صار خارجًا 
منه» فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كقارة عليه» وإن كان آثمًا 
بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقيّة النهار» ولكن وجوب 
الإمساك لحرمة اليوم» والكقارة إنما تجب على من أفسد الصّوم 
بالحماع» وهذا لم يفسد بجماعه صومًا. 

وأمًا الحج فإذا أفسده بالجماع لم يخرج منه بالإفساد» بل 
حكم إحرامه باق وإن كان عليه القضاءء فلو قتل بعد صيدا أو 
عب اولي ا فل فين ولف مان مظورات لارام لز 
الفدية» لكونه لم يخرج منه» بل هو بحرم كما كان فهذا مراد 
الصتف بالفرق بينهماء وهما مفترقان في الخروج وعدمه» 
ومتفقان في وجوب المضي في فاسدهما. 

(وَآنَا حُكُمُ السألة): فإذا دخل في صوم ثم نوی قطعه» فهل 
يبطل؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 

(أصَّحُّهُمًَا) عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه. 

(وَأَصّحُهُمًا): عند الأكثرين: لا يبطل» وقد سبق بيانه في 
أوائل باب صفة الصّلاة» وذكرنا هناك ما يبطل بنية ا لخروج» وما 
لا يبطل» ونا إختلفوا فيه وسبق أيضًا في باب نية الوضوء هذا 
إذا جزم بنيّة الخروج في الحال فلو تردّد في الخروج منه أو علق 
الخروج عل دخول زيدٍ مثلأء فالمذهْبَ -وبه قطع الأكثرون-: 
لا يبطل وجهًا واحدا. 

(والثاني): على الوجهين فيمن جزم بالخروج» فإن قلنا في 
التعليق: إنه لا ييطل. فدخل زيدٌ في أثناء النهار هل يبطل؟ فيه 
وجهان: 

(الصجيح): لا يبطل حكاهما جماعة منهم البغوي في باب 
صفة الصّلاة» وجزم الماوردي بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعةٍ 
م يبطل صومه» ومتى نوى الخروج من الصّوم بأكل أو جماع 
ونحوهما وقلنا: إنه ييطصلء فالمشهور بطلانه في الحال» وحكى 
الماوردي وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا بطل حتى يمضي زمان إمكان الأكل والجماع 
وهذا غريب ضعيف» واللّه أعلم. 

ولو كان صائمًا عن نذر فنوى قلبه إلى كقارةٍ أو عكسهء > قال 
إمام الحرمين والتولي والأصحاب: لايحصل له الذي انتقل إليسه 
بلا خلافيء وأمًا الذي كان فيه. 

(فإن قلنا): إن نيّة الخروج لا تبطله بقي على ما كان ولا أثر 


ما جری» (وإن قلنا): تبطله» فهل يبطل؟ آم ينقلب نفلاً؟ فيه 
خلافٌ كما سبق في نظائره» فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرًا 
وشبهه. 

وقد سبق إيضاح هذا وأشباهه في أوّل صفة الصّلاة» قال 
المتولي وغيره: وهذا الوجه في انقلابه نفلاً هو فيما إذا كان في 
غير رمضان» وإلآ فرمضان لا يقع فيه نفل أصلاً كما سنوضّحه 
قريبًا إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

فرع 
2 مسائل تتعلق بنيّة الصّوم 

(إِحْدَاهًا): إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم 
حيضها ثم انقطع في اليل قال اتوي والبغوي وآخرون من 
أصحابنا: إن كانت مبتدأة يتم ها في الليل أكثر الحيض» أو معتادة 
عادتها أكثر الحيض» وهي تتم في اليل صح صومها بلا خلافي 
لأنا نقطع بأنّ نهارها كله طهر وإن كانت عادتها دون أكثره 
ويم بالليل فوجهان. 

(أَصّحُهُمَا): تصح نيّتها وصومها؛ لان الظاهر استمرار 
و ال ا ل 

لا يتم أكثر الحيض في الليل» »أو كانت لما عادات مختلفة لم 
ا 

(الثائية): قال المتولي: لو تسحّر ليقوى على الصّوم أو عسزم 
في أوّل اليل أن يتسحّر في آخره ليقوى على الصّوم لم يكن هذا 
َة لأنه م يوجد قصد الشروع في العبادة» وقال الرّافعمي: قال 
القاضي أبو المكارم في العدّة: لو قال في الليل: اتسحر لأقوى 
على الصّوم» لم يكف هذا في النيّة قال: ونقل بعضهم عن نوادر 
الأحكام لأبي العبّاس الروياني أنه لو قال: أتسحّر للصّوم أو 
أشرب لدفع العطش نهارًا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع 
مخافة الفجر كان ذلك نيّة للصّومء قال الرافعي: وهذا هو الحق 
إن خطر بباله الصّوم بالصّفات المعتيرة» لأنه إذا تسحر ليصوم 
صوم كذا فقد قصده. 

(الثالَة): لو عقب النيّة بقوله: إن شاء الله بقلبه أو بلسانه 
فإن قصد البرك أو وقوع الصّوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله 
تعالى لم يضرّه» وإن قصد تعليقه والشّكَ لم يصح صومه هذا هو 
المذهبء وبه قطع الحققون منهم المتولي والرّافعيَ وقال الماوردي: 
إن قال: أصوم غدًا إن شاء زيد» لى يصح صومه وإن شاء زي 
لأنه لم يجزم النيةء وإن قال: إن شاء الله تعالى فوجهان: 

(الصجيح): لا يصح صومه كقوله: إن شاء زيدٌ؛ لأنه 


استثناء وشأنه أن يوقع ما نطق به. 

(والثاني): يصح صومه هذا كلام الماوردي» وجمع صاحب 
البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال: لو قال: أصوم غدًا إن 
شاء الله تعالى» فثلاثة أوجه: 

(أَحَدّهَا): وهو قول القاضي أبو الطَيْب يصح لان الأمور 
بمشيئة الله تعالى. 

(والثاني): لا يصح» وهو قول الصّيمري لأنّ الاستثناء يبطل 
حكم ما اتصل به. 

(وَالْالِتْ): وهو قول ابن الصبّاغ: إن قصد الشّكٌ في فعله ل 
يصح» وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه 
وتمكينه صح» وهذا هو الصّحيح وهو التفصيل السّابق. 

(الرابعَة): إذا نسي نيّة الصّوم في رمضان حبّى مطلع الفجر 
يسح سرش يلا خلا عدا 9ن شرط اله الل زيار 
إمساك النهار» ويجب قضاؤه؛ لأنه م يصمه» ويستحب أن ينوي 
في أوّل نهاره الصّوم عن رمضان. لأنْ ذلك يجزئ عند أبي حنيفة 
فيحتاط بالنية. 

(الخَايِسَة): إذا نوى وشك» هل كانت نيه قبل الفجر أو 
بعده؟ فقد قطع الصّيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه 
لا يصح صومه؛ لأنّ الأصل عدم النية» ويحتمل أن يجيء فيه 
وجةء لان الأصل بقاء الليل» كمن شك هل أدرك ركوع الإمام 
آم لا؟ فإ في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه؛ الأصح 
أنها لا تحصلء ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أجزأه 
وصح صومه بلا خلافی صرّح به صاحب البيان» قال هو 
والصّيمري: ولو أصبح شاکا في أنه نوی آم لا؟ لم يصح صومه. 

(السسّادِسّة): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يتعين رمضان لصوم رمضان» فلا يصح فيه غيره» فلو نوی فيه 
الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كقارةٍ أو نذر أو قضاء أو 
تطوع أو أطلق نية الصّوم لم تصح نيته» ولا يصح صومه» لا عم 
نواه» ولا عن رمضان» هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في 
الطّرق إلا إمام الحرمين» فقال: لو أصبح في يوم من رمضان غير 
ناو فنوى التطوّع قبل الروالء قال الجماهير: لا يصح. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يصح قال الإمام: فعلى قياسه 
يجوز للمسافر التطوّع به والمذهب ما سبق واحتيّ له التولي أن 
التشبّه بالصّائمين واب عليه فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع 
قيام فرض التشبّه كما لو أفسد الح ثم أراد أن يحرم إحرامًا 
آخر صحيحًا لم ينعقد؛ لأنه يلزم المضيّ في فاسده؛ والله أعلم. 


(السابعَة): قال المتولّي في آخر المسالة السّادسة من مسائل 
اة لر نوى ق الكل ثم قطم اليه قبل الفجر سقط حكنهنا؛ 
أن ترك النيّة ضدٌ للنية بخلاف ما لو أكل في الليل بعد الَيّةَ لا 
تبطلء لان الأكل ليس ضدها. 

(الثَايِنَة): قال المتولّي: لو نوى صوم القضاء والكقّارة بعد 
الفجرء فإن كان في رمضان لم ينعقد له صومٌ أصلاء لان رمضان 
لا يقبل غيره كما سبق؛ ولم ينو رمضان من اللّيل» وإن كان في 
غير رمضان ل ينعقد القضاء والكفارة؛ لأنّ شرطهما نيّة الليلء 
وهل ينعقد نفلاً؟ فيه وجهان بناءً على القولين فيمن نوى الظهر 
قبل الزّوال» وقد سبقت المسألة مع نظائرها في أوّل صفة الصلاة. 

(التاسيعّة): قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو 
علم أن عليه صومًا واجبّا لا يدري هل هو من رمضان؟ أو نذر 
أو کار شري مرا راج ازا عدن نمي علد ين ا 
لا يعرف عينهاء فإنه يصلّي الخمس ويجزئه عمّا عليه ويعذر في 
عدم جزم النية للفترورة. 

(العَامِيرَة): قال الصّيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو 
قال: أصوم غدًا إن شاء زيدٌ أو إن نشطت لم تصح لعدم الجزمء 
وإن قال: ما كنت صحيحًا مقيمًا أجزأه» لأنه يجوز له الفطر لو 
مرض أو سافر قبل الفجر. 

(الحادية عَشْرَة): لو شك في نهار رمضان. هل نوى من 
الليل؟ ثم تذكر بعد مضي أكثر التهار أنه نوى» صح صومه بلا 
خلافي. صرح به القاضي حسينُ في الفتاوى والبغوي وآخرون» 
وقاسه البغوي على ما لو شك المصلّي في اة ثم تذكر قبل 
إحداث ركن. 

(التَئيَُ عَشْرَه): إذا كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان 
فصام ونوى قضاء اليوم الثاني» ففي إجزائه وجهان مشهوران» 
حكاهما البغوي وآخرون» وجزم المتولي بأنه لا يجزئ» قال: 
وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنةٍ فشوی قضاءه من 
صوم أخرى غلطا لا يجزئه» كما لو كان عليه كفارة قتل فاعتق 
بنيّةَ كفارة ظهار لا يجزئه» وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في 
الس ا كك ا اليتالة فى ار ذا 
الباب» لكنه ذكر الوجهين احتمالين لهء فكأنه لم ير النقل فيها. 

(الالة عَشْرَة): في مسائل جمعها الدارمي هنا ما يتعلق بالثيّة 
على شك وذكر المسائل السابقة قريبًا إذا نوى يوم العلاثين من 
شعبان أو الثلاثين من رمضان صوم الغد فحكمه ما سبقء قال: 
ولو كان متطهرًا وشك في الحدث فتوضًا وقسال: إن كنت حدثا 


فهذا لرفعه وإلا فتبرّدٌ لم يجزئه» ولو تيقن الحدث وشك في 
الطّهارة فقال ذلك أجزآه عملاً بالأصل في المسألتين» ولو شك في 
دخول وقت صلاةٍ فنوى إن كانت دخلت فعنها وإِلاً فنافلة ل 
يجزته» وإن كان عليه صلاةٌ وشك في أدائها فقال: أصلي عنهنا إن 
كانت وإلاً فنافلة فكانت أجزأه» ولو قال: نويتها إن كانت أو 
نافلة لم يجزئه إن كانت كما سبق نظيره في الصّوم. 

ولو أخرج دراهم ونوى: هذه زكاة مالي إن كنت كسبت 
نصابًا أو نافلةء أو قال: وإلاً فهي نافلة لم يجزئه في الحالين» لأنّ 
الأصل عدم الكسبء ولو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو 
شالك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرةٍء وإن كان من 
شوال فهو حجّ» فكان من شوال كان حجًا صحيحًاء ولو أحرم 
بالصّلاة في آخر وقت الجمعة فقال: إن كان وقت الجمعة باقيًا 
فجمعة وإلاً فظهرء فبان بقاؤه ففي صحّة الجمعة وجهان» واللّه 
أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 نية الصوم 

مذهبنا أنه لا يصح صومٌ إلا بد سواءً الصّوم الواجب من 
رمضان وغيره والتَطرّع, وبه قال العلماء كاقة إلا عطاءً ومجاهدًا 
وزفر فإنْهم قالوا: إن كان الصّوم متعيّنا بان يكون صحيحًا مقيمًا 
في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نيه قال الماوردي: فأمًا صوم النذر 
والكفارة فيشترط له الثيّة بإجماع المسلمين» واحتج لعطاء 
وموافقيه بأنّ رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه 
فلم يفتقر إلى ّي واختجٌ أصحابنا بحديث: (إِنْمَا الأَغْمَالٌ 
بالئيّات» وبحديث حفصة السّابق» وقياسًا على الصّلاة والحج» 
ولان الصّوم هو الإمساك لغة وشرعاء ولا يتميّز الشرعي عن 
الغوي إلا بالنية فوجب التمييز. 

(وَالَوَابِ) عمًا ذكروه أنه منتقضٌ بالصّلاة إذا لم يبق من 
وقتها إلا قدر الفرض فان هذا الرّمان مستحق لفعلهاء ويمنع من 
إيقاع غيرها فيه» وتجب فيها النيّة بالإجماع» وقد يجيبون عن هذا 
أن ذلك الرّمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت 
انعقدت» وقد ينازع في انعقادها؛ لأنها تحرّمة» وقد سبق أنّ 
الصّلاة التي لا سبب لا لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على 
الأصحّ واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم 2 نية صوم رمضان 
ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يصح إلا بالئيّة من اللّيل» وبه قال 
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والخلف. وقال أبو حنيفة: يصح بنيةِ قبل الرّوال قال: وكذا التذر 
المعيّن ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحًّان إلا 
نة من اللّيلء واحتح له بالأحاديث الصّحيحة أن التي كلا 
«بِمَثيَوْمَ عَاشُورَاء إلى أهْل العَوَاِلِي وَهِي القرى الْتِي حَوْلَ 
الموِيَةِ أن يَصُومُوا يَرْمَهُمْ ذَلِك» قالوا: وكان صوم عاشوراء 
واجبًا - ثم نسخ - وقياسًا على صوم التقلء واحتج أصحابنا 
بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما: «لا صيّام لمن 
َم يت الصيّامٌ ِن اللِّلِه وهما صحيحان سبق بيانهماء 
وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء وأجاب أصحابنا عن 
حديث غاشوراء بجوابين: 

(أحدهما): أنه 1 يكن واجبًا وإنما كان تطوعًا متأكدًا شديد 
التأكيد. 

وهذا هو الصّحيح عند أصحابنا. 

(والثاني): أنه لو سلمنا أنه كان فرضًا فكان ابتداء فرضه 
عليهم من حين بلغهم ول يخاطبوا بما قبله كاهل قباء في استقبال 
الكعبة إن استقبالها بلغهم في أثناء الصّلاة فاستداروا وهم فيها 
من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم» 
حيث ل يبلغهم الحكم إلا حينئل» وإن كان الحكم باستقبال 
الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم» ويصير هذا كمن أصبح 
بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم» وأجاب الماوردي 
بجواب ثالثو وهو أنه لو كان عاشوراء واجبًا فقد نسخ بإجماع 
العلماء وأجمع العلماء على أنه ليس بواجيهه وإذا تسخ حكم 
شيء لم يز أن يلحق به غيره» وأمّا الجواب عن قياسهم على 
التطوّع فالفرق ظاهرٌ» لان التطرّع مب على التخفيف ولأنّه ثبت 
الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله 
عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله» وهو حاصل مما ذكرناه أن 
حديث التبييت في الصّوم الواجب وغيره في صوم التطوّع. واللّه 
أعلم. 

فرع 

4 مذاهبهم ب النيّة لكل يوم من ڪل صومٍ 

مذهبنا أنّ كل يوم يفتقر إلى ني سواءً تية صوم رمضان 
والقضاء والكفارة والنذر والتطوع» وبه قال أبو حنيفة وإسحاق 
بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهورء وقال مالك: إذا نوى في 
ول ليله من ومضان صوم جميعه كفاه ميمه ولا يتاج إلى اليه 
لكل يوم وعن أحمد وإسحاق روايتان: 


(أْصَّحُهُمًا): كمذهينا. 
(والثانية): كمالكي واحتج مالك بأنّه عبادة واحدة فكفته ني 
و احدة. ع وركعات الصّلاة» واحتج أصحابنا بان كل يو 7 
عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض» 
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فرع 
2 مذاهبهم 2 تعيين النيّة 
مذهينا أنْ صوم رمضان وغيره من الصّوم الواجب لا يصح 
إلا بتعيين لني وفي اشتراط نية الفريضة وجهان: 
(أَصّحُهُمًا): لا يشترط» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 
(والثاني): يشترط؛ قاله أبو إسحاق المروزي» وبوجوب 
التعيين قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهورء وأوجب 
هؤلاء الأربعة نيّة الفريضةء وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النيِّة 
في صوم رمضان» فلو نوی فيه صومًا واجبًا أو صومًا مطلقا أو 
تطوّعًا وقع عن رمضان إن كان مقيمًا» وكذا صوم النذر المتعيين 
في زمان معين قال: فلو كان مسافرًا ونوى فرضًا آخر وقع عن 
ذلك الفرضء وإن نوی تطوّعًا فهل يقع تطوَّعًا كما نوى؟ آم يقع 
عن رمضان؟ فيه روايتان» واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج» 
واحتج أصحابنا بقوله يل: «وَإنْمًا ِكل امْرِئ ما نَوَى؟ وبالقياس 
على صوم القضاء» وأجابوا عن الحج بأنّ مبناه على التوسعة» 
وخذا لا يخرج منه بالإفساد ويصح تعليقه على إحرام كإحرام 
غیره» والله أعلم. 
فرع 
مذاهبهم فيمن أصبح 4 رمضان بلا نيّةَ ثم 
جامع قبل الزّوال 
قال الشافعمي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة 
عليه لكن يأثم» وقال أبو يوسف: عليه الكفارة. 
قال: ولو جامع بعد الرّوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في 
هذاء قال: لن صومه قبل الرّوال مراعى؛ حتى لو نواه صح عنده 
فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة» فكانه أفسد الصّوم بخلاف ما 
بعد الرّوال فإنه لا يصح نيه رمضان فيه بالإجماعء ودليلنا أنّ الكفارة 
تجب لإفساد الصوم بالجماع» وهذا ليس بصائم. 
فرع 5 
2 مذاهيهم 2 نية صوم التطوع 
ذكرنا أن مذهبتا صحّته بنيّة قبل الرّوال» وبه قال علي ابن 
أبي طالب وابن مسعودٍ وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو آيوب 


الأنصاري وابن عبّاس وأبو حنيفة وأحمد وآخرونء وقال ابن 
عمن واب و التشاء جار بن ويد الشابسن ومالك ورهن وارد لا 
يصح إلا بنيَةٍ من الليل» وبه قال المزني وأبو يحيى البلخي من 
أصحابناء ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد الصّوم 
فصحّح نيّته في النهار» واحتج لهم بعموم حديثي عائشة وحفصة: 
«لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ بيت الصيّامَ من اللَيل»: واحتجّ أصحابنا 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ علي الي بل دات 
يوم قَقَاَ: هَل دكم شي ُلنَا: لا قَالَ: في إن صا 
رواه مسلم .]١١54[‏ 

وني رواية قال: «إذَنْ أصُومُ» رواه البيهقي [٠٠۷۷]ء‏ وقال: 
هذا إسنادٌ صحيمٌ والجواب عن حديث تبييت الي أنه عام 
فنخصّه بما ذكرناه جمعًا بين الأحاديث وروى الشافعي واليهقي 
]7١4[‏ بالإسناد الصّحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه بداله 
الصّوم بعد ما زالت الشّمس فصام» والله أعلم. 

#« اا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيدْخَلٌ في الصّوْم بطُلُوعٍ 
القجر وبُخرَج نة بْرُوبٍ التشنس» لِمَارَوَى عُمَرُ رضي الله عنه 
أن النبي يكل قَالَ: إا َل اليل ِن مهنا وخر الَْارُ ين مهنا 
وَغَابْس الس يِن هَهُنَا فَقَذ أَفْطَرَ الصّائِمُ) وَيَجُورُ أن اكل 
ویشرب ويبَائيرَ إلى طُلوع القجْر؛ لقوله تعالى: لفَالآنَ بَاشيرُوهٌنّ 
وابتغوا ما كنب الله تك > وکوا وَاشربُوا حَنَى بن کم الي 
الأبِيَض من الخيط ر الود يِن الفَجْرِء »ثم أَيْمُوا الصيّامَ إِلَى 
ال فا جاتع قبن ملع الجر دامح رَو جب بجا 
3 صَوْمُهُ لأنْهُ عَرْ وَجَل لا أذِنَ في الْبَاشَرَ رة إلى طُلُوعٍ القجر ثم 
مر بالصُوم دل عَلَى أنه يَجُودُ أذ يُصْبِحَ صَائِمًا وُو جنب 

وَرَوَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أ النبي كل: «كان ببح 
جا ِن جماع غير تلام م صو فَإنْ طلم الفَجْرُ وَفِي فيه 
طَعَام فأكلُ؛ أز كان مُجَايِمًا فَاسْتَدَامَ َطْلَ صَرْمُهُ وَإِنْ لفظ 
الطَّمََ أ أخرّج تع طُلُوع الفَْرٍ صح صو وَقَالَ المرَنِي: د 
أخرَج مح طْلُوعٍ القَجْر لَّمْ تبح صوْ؛ ا 
وإخراج إا بعل بالإيلاج بعل بالإخراج والدليل على آنه يصح 
صوْمُُ أن الإخراج تَر 5 للجماع» وَمَا على عَلَى يذل شيء لا 
علق برک كما لَوْ حَلّف: لا يبس هَذَا الوب وَهُوَ عليه َدَاً 
يَنِْعْهُ لم خث وإذ َكَل وُو شك في طُلُوعٍ القَجْر صّحْ 
صَرْمُة؛ لأن الل با اليل وإ أل وَهْرَ شال في غرُوب 
الس لَمْ يَصِحّ ا النْهَار). 


(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
]١1867[‏ ومسلم .]١١٠١[‏ وليس فيه بعد الشمس «من ههنأة 
وإنما قال: «وَعْرَبت التتّمْسٌ» ورواه البخاري ]١1404[‏ ومسلمٌ 
37 أيضًا من رواية عبد الله بن أبي أوفى بمعناه فلفظ 
البخاري لابن أبي أوفى: «إذَا رأيتم اللْيِلَ قذ أل مِنْ هَهْنَا مذ 
فطَرَ الصّائم وَأَشَارَ بیډو قبل الشرق». 

ولفظ مسلم: : إا غات التتَمّسُ مر هَهُنَا رَجَاءً اللي رة 
هَهُنا فقذ أَفْطَرَ الْصّائِم». 

قال العلماء: إنما ذكر غروب الشّمس وإقبال الأيل وإدبار 
النهار لين أن غرويها عن العيون لا يكفي» لأنها قد تغيب في 
بعض الأماكن عن العيون ولا تكون غربت حقيقة» فلا بد من 
إقبال اليل وإدبار التهار, وأمَا حديث عائشة رضي الله عنها 
فرواه البخاري [۱۸۲۹] ومسلم ]١١١9[‏ أيضًا من روايتهماء 
ومن رواية أمّ سلمة أيضًاء وقوها: «ين جمّاء غَيْرٍ اتلام) 
ذكرت الجماع؛ لثلا يتوهّم أحد أنه كان من احتلام وَإِنّ الحتلم 
معذورٌ لكونه قد يدركه الصّبح وهو نائم حتلم بخلاف المجامع 
فبيّنت أن تلك الجنابة من جماعء ثم أكدته لشذة الاعتناء ببيانه؛ 
فقالت: غير احتلام» وقد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء 
هل كان الاحتلام متصورًا في حق الني ب وقد يحتج من صوره 
بمفهوم هذا الحديث» ويجيب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد لا 
للاحتراز» واللّه أعلم. 

وقول المصتف: لأنه لا أذن في المباشرة» يقال -بفتح همزة 
أذن وضمها-» والفتح أجود. 

«لفظ الطعام» 


. 


من يضككقة: 

(ائا اكام الفصل): ففيه مسائل: 

قف شي السو رخ دروب القت بإجناة 
المسلمين لهذين الحديثين» وسبق بيان حقيقة غروبها في باب 
مواقيت الصّلاة» قال اصحابنا: ويجب إمساك جزء من الليل بعد 
الذروب؛ ليعحقن به استكمال انيا وقد ذكر الصف هذا في 
كتاب الطهارة في مسألة القلتين. 

(التَايَةُ): يدخل في الصّوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر 
الصّادق: وسبق انه وتقيق صفشه فى باب مواقيت الملا 
ويصير متلبّسا بالصّوم باوّل طلوع الفجرء والمراد الطلوع الذي 
يظهر لنا لا الذي في نفس الأمرء قال أصحابنا: وقد يطلع الفجر 
في بعض البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بلدٍ آخر» فيعتبر في کل بل 


هو -بفتح الفاء-» وإنما ذكرته لأني رأيت 
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طلوع فجره» قال الماوردي: وكذا غروب شمسه» وقد سبق بيان 
هذا في كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلا 
دون بلا وقد سبق في باب مواقيت الصّلاة أنّ الأحكام المتعلقة 
بالفجر تتعلّق كلها بالفجر الثاني؛ ولا يتعلّق بالفجر الأوّل 
الكاذب شيءٌ من الأحكام بإجماع المسلمين» وسبق هناك بيان 
دلائله والأحاديث الصّحيحة فيه. 

(فرعٌ): هذا الذي ذكرناه من الدّخول في الصّوم بطلوع 
الفجر وتحريم الطعام والشّراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين 
فمن بعدهم. 

قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عبّاس وعلماء 
الأمصارء قال: كد كول قال رونا عوهدر ا 
رضي الله عنه أنه قال حين صلی الفجر: الآن حين تبيّن الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود؛ قال: وروي عن حذيفة «أنه لا طلع 
الفجر تسحّر ثم صلى» قال: وروي معناه عن ابن مسعودء وقال 
مسروق: لم يكونوا يعون الفجر فجركم إنما كانوا يعدّون 
الفجر الذي يلأ البيوت والطّرق» قال: وكان إسحاق ييل إلى 
القول الأوّل من غير أن يطعن على الآخرين» قال إسحاق: ولا 
قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء هذا كلام ابن 
المنذر» وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما 
جوزا الأكل وغيره إلى طلوع الشّمسء ولا أظنه يصح عنهماء 
واحتج أصحابنا والجمهور على هؤلاء بالأحاديث الصّحيحة 
المشهورة المتظاهرة. 

Rc SEE‏ لک 
لت #حتى ب ين كم الخيط الأبيِض مِنّ ا حيط السود مِنَ 
ال ا رل الك ان ت وسن عة 
عقالاً أييض وعقالاً أسود أعرف الليل من الّهار» فقال رسول 
الله كل: إن وسادك لعريض إنما هو سواد اليل وبياض النهار» 
رواه البخاري ]٤۲۳۹[‏ ومسلم .]١١950[‏ 

وعن سهل بن سعار رضي الله عنهما قال: الما أَنزِلَت: 
ل وکلوا اشر بوا ّى يَتيْيّنَ كم الط الأبَيضُ ِن الخبِط 
الأملوّد» وم ينزل: «مِنَ الفَجْر» فكان رجال إذا أرادوا الصّوم 
ريط ان رج افيا الاين والخيط الأسود. ولا يزال 
يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: يِن الفَجْرِ)» 
فتلت ايق به اليل من ال ره يخاي 14143 


ومسلم [۰۹۱ 1[ 


وني رواية مسلم: (رتتهمًا) بالرّاء مهموز. 
رع جارس رفي ل نه قال رسول الله 


كل «لا يغرنكم أَذَانُ بلال ولا هَذَا العَارض لِمَمُودٍ المح س 


يَسْتَطِيرَ؟ رواه مسلم .]١١95[‏ 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن الي ول قال: ١لا‏ 
نتف أحَدَكُمْ - أو أحَذا هنكم - أَذَانُ بلال مِنْ سَحُورن فَإنْهُ 
کک يتاي - ليل ليجع اکب وله E‏ ليس 
قول: e a‏ 0 صاب مها إلى د فَوْقَ 


اا و و ]۹7[ 
ومسلم [۱۰۹۳]. 

وسبق باب مواقيت الصّلاة غير هذه من الأحاديث» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة»: يجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع 
الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف. ولو شك في طلوع الفجر له 
الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف» حتى يتحقق الفجر 
للآية الكرمة حى بين كم الخيِط الأييْضَ» ولا صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل ما شككت حتى يتبين لك» 
رواه البيقهي بإسناد صحيح» وني رواية عن حبيب بن أبي ثابت 
قال: «أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: 
أصحبت وقال الآخر: لاء قال: اختلفتما أرني شرابي» قال 
النيهقي: وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي 
الله عنهم» وقول ابن عباس «أرني شرابي» جار على القاعدة أنه 
يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجرء ولو كان قد تبين لما 
اختلف الرجلان فيهء لأن خيريهما تعارضاء والأصل بقاء الليل» 
ولأن قوله: "أصبحت» ليس صريحاً في طلوع الفجرء فقد تطلق 
هذه اللفظة لمقارية الفجرء والله أعلم. 

وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجرء 
وصرحوا بذلك فممن صرح به الماوردي والدارمي والبندنيجي 
وخلائق لا يحصون. 

وأما قول الغزالي في الوسيط: لا يجوز الأكل هجوماً في أول 
النهار» وقول المتولي في مسألة السحور: لا يجوز للشاك في طلوع 
الفجر أن يتسحرء فلعلهما أرادا بقولهما (لا يجوز) أنه ليس مباحاً 
مستوى الطرفين: بل الأولى تركه فإن أراد به تحريم الأكل على 
الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآنء ولابن عباس: 
ولجميع الأصحابء بل لجماهير العلماء» ولا نعرف أحدا من 


العلماء قال بتحريمه إلا مالكاً فإنه حرمه» وأوجب القضاء على 
من أكل شاكاً في الفجر. 

وذكر ابن المنذر في الإشراف باباً في إباحة الأكل للشاك في 
الفجرء فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس 
وعطاء والأوزاعي وغيره: والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل 
غيره من ممنوعات الصوم احتياطاً. 

(الرابعة): لو أكل شاكا في طلوع الفجرء ودام الشّكّ ولم يبن 
الحال بعد ذلك» صح صومه بلا خلافي عندناء ولا قضاء عليه» 
وقال مالك: عليه القضاءء وقد سبقت أدلة المسألة في المسألة التي 

قال أصحابنا: وينبغي للصّائم أن لا ياكل حبَّى يتيقن غروب 
الشّمسء فلو غلب على ظنه غروبها باجتهاو يورد أو غيره جاز 
له الأكل على الصّحيح الذي قطع به الأكثرون وحكى إمام 
الحرمين وغيره وجها للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييّ أنه لا يجوز 
لقدرته على اليقين بصبر يسين ولو اكل ظانًا غروب الشّمس 
فبانت طالعةٌ أو ظانًا آذ الفجر لم يطلع فبان طالعًاء صار مفطرًاء 
هذا هو الصّحيح الذي نص عليه الشّافعي وقطع به الصف 
والجمهور» وفيه وجةٌ شا انه لا يفطر فيهماء لأنه معذورٌ وهو 
٠‏ حرج من الخلاف فيمن غلط في القبلةء ومن الأسير إذا اجتهد في 
الصّوم وصادف ما قبل رمضانء ونظائره» وهذا الوجه هو قول 
المزنيَ وابن خزيمة من أصحابناء وفيه وجه ثالث أنه يفطر في 
الصّورة الأول دون الثانية لتقصيره في الأول» ولأنه لا يجوز 
الأكل للثاك في الصّورة الأول ويجوز في الثانية. 

ومن حكى هذا الوجه الرّافعي؛ ولو هجم على الأكل في 
طرفي التهار بلا ظن» وتييّن الخطا فحكمه ما ذكرناء وإن بان 
التيقن أنه لم يأكل ني النهار استمرّت صحّة صومه» وإن دام 
الإبهام ولم يظهر الخطا ولا الصّواب فإن كان في أوّل النهار فلا 
قضاءء لان الأصل بقاء الليل» وإن كان في آخره لزمه القضاء 
لأنّ الأصل بقاء النهار ولو أكل في آخر التهار بالاجتهادء وقلنا 
بالمذهب: أنه يجوز فاستمرٌ الإبهام فلا قضاءء؛ وإن قلنا بقول 
الأستاذ آبي إسحاق: إنه لا يجوز لزمه القضاءء كما لو أكل بغير 
اجتهاد؛ لان الاجتهاد عنده لا أثر له. 

قال المتولي وغيره: والفرق بين من أكل بغير اجتهادٍ في آخر 
ا ع ا ا 

اشتبهت عليه القبلة» أو وقت الصّلاة فصلى بغير اجتهادٍ 
وصادف الصواب» فان عليه الإعادة» لان هناك شرع في العبادة 


شاكًا من غير مستنل شرع فلم يصح وهنا لم يحصل الك في 
ابتداء العبادة» بل مضت على الصحة وشك بعد فراغهاء هل 
وجد مفسدٌ ها بعد تحقق الدّخول فيها؟ وقد بان أن لا مفسده 
وإنما نظيره من الصّلاة أن يسلّم منها ثمّ يشك هل ترك ركنا منها 
آم لا؟ ثم بان أنه م يترك شيئاء فإنَ صلاته صحيحة بلا خلافي 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو ظن غروب الشمس فجامع» فبان خلافه» لزمه 
قضاء الصوم على المذهب كما سبقء قال البغوي والحولي 
وآخرون من الأصحاب: ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها إنما 
عن غلن ين اند الصوم ماع الم بده كنا سيان باه إن 
شاء الله تعالى. 

قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون تفريعاً على المذهب وهو 
جواز الإفطار بالظن» وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور 
لوجوبها. 

لمال الحَايِسّة): إذا جامع في اليل وأصبح وهو جنب 
صح صومه بلا حلافو عندناء وكذا لو انقطع دم الحائض 
والتفساء في اليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا ص صومهما بلا 
خلافو عندناء ويه قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وين قال به علي ابن أبي طالب وابن مسعوجٍ وابو ذْرٌ 
وزيد بن ثابتو وأبو الدّرداء وابن عبّاس وابن عمر وعائشة رضي 
الله ع رجاهي اا والتوري مالك زار ةراعد 
وأبو ثورء قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاءء قال ابن المنذر: 
رقالدسا م بن عد اللده 3 بس صرت فال وغ لأر ن 
أبي هريرة والحسن البصري» وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية 
عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم 
يصح وإلاً نيصح وقال النخمي: يصح التفل دون الفرض» 
وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل» 
احتجّوا بحديث: «مَنْ اصح جنا فلا صَرْمَ لَهُ» رواه أبو هريرة في 
صحيحي البخاري [1478] ومسلم [4 ۰ دليانا نص 
القرآن قال الله تعالى: لفَالآنَ ارم راتوا ما كب الله 
لک وكلوا وَاشربُوا حتى بن َم الط ايض من اليم 
الآسْرَد يِن القَجْر ثم أَتَمُوا الصا إلى الل ويلزم بالضرورة 
a‏ 

والأحاديث الصّحيحة المشهورة. 

(منها): حديث عائشة وام سلمة رضي الله هما قال 
كان رَسُولُ الله به ملح جنا ن عير حلم ثم يَصُومُ رواه 


البخاري [1455] ومسلم .]1١١9[‏ 

وني روايات هما في الصحيح [ [A‏ ابن جِمَاءٍ غير 
اخيلام» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النبي کل بُذركة 
الجر في رَمَضَانَ وَُوَ جنب ن عَيْر حلم يتيل صر 
رواه ابخاري 0 3 للك N‏ دا تجلا جَاءَ 
ا 0 الصّلاة دو وأا ب نموم f‏ رسو ا ل 
و دأ مركي العلا ر جب قار قال: لنت بنا 


اله إني / اجو أذ كرد تاف للم اکتا يه دوا 
مسلم [ 6 والأحاديث بمعنى هذا كثيرة مشهورة. 

(وأمًا) حديث آبي هريرة رضي الله عنه فاجاب أصحابنا 
عنه يجرابين: 

(احدهما): أنه منسوخ» قال البيهقي: روينا عن أبي بكر بن 
المنذر قال: أحسن ما سمعث فيه نه منسوخ» لان الجماع كان ني 
أوّل الإسلام عحرمًا على الصّائم في الليل بعد النوم كالطعام 
والشّرابء فلمًا أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز 
للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم» فكان أبو هريرة يفتي 
ما يسمعه من الفضل بن عبّاس عن الني يك على الأمر الأول 
ول يعلم النسخ» الخا سس اشر سلمة رضي الله 
عنهما رجع إليه. 

هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر وكذا قال إمام الحرمين في 
النهاية» قال: قال العلماء: الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه على أنه منسوخ. 

(وَالجَوَابُ الثاني): أنه محمولٌ على من طلع الفجر وهو 
مجامع» فاستدام مع علمه بالفجر» والله تعالى أعلم» قال الماوردي 
وغيره: وأجمعت الأمّة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه 
الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جتًا بالاحتلام أو 
احتلم في النهار فصومه صحيح» وإنما الحلاف في صوم الجنب 
با لجماع» والله تعالى أعلم. 

(السنّادِسَّة): إذا طلع الفجر وفي فيه طعامُ فليلفظه» فإن لفظه 
صح صومه» فان ابتلعه أفطر فلو لفظه في الحال فسبق منه شيءَ 
إلى جوفه بغير اختياره فوجهان مخرجان من سبق الماء في 
المضمضة؛ لك الأصح هنا أنه لا يفط والأصح في المضمضة 
أنه إن بالغ أفطرء وإلاً فلاء ولو طلع الفجرء وهو جام فنزع في 
الحال صح صومه؛ نص عليه في المختصر قال أصحابنا: للتزع 


عند الفجر ثلاث صور: 

(إحْدَاها): أن يح بالفجر وهو جام فينزع بحيث يقع آخر 
التزع مع أوّل الطلوع. 

(وَالانية): يطلع الفجر وهو مجاممٌ فيعلم الطّلوع في أوّله 


فينزع في الحال. 
(الثالثة): أن يمضي بعد الطّلوع لحظة وهو يجاممٌ لا يعلم 


(آمَا الثالئة): فليست مرادة بنصّ الشافعي رضي الله عنه بل 
الحكم فيها بطلان الصّوم على المذهب» وفيها الوجه السابق 
فيمن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع؛ فعلى المذهب لو 
مكث بعد علمه أثم ولا كقارة عليه؛ لأنه إنما مكث بعد بطلان 
الصّوم؛ وعلى الوجه الضّعيف تلزمه الكفارة بالاستدامة كما 
سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(وأمًا) الصّورتان الأولتان فهما مرادتان بالنصّ فلا يبطل 
الصوم فيهماء وني الثانية وجة ضعيفُ شاد أنه يبطل» وهو 
مذهب المزنيّ أيضًا كما حكاه المصنفء وقد ذكر المصنف دليل 
الجميع . 

(أما) إذا طلع الفجر وهو مجامعٌ فعلم طلوعه» ثم مكث 
مستديًا للجماع فيبطل صومه بلا خلافي» نص عليه وتابعه 
الأصحابء ولا يعلم فيه حلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على 
المذهب. 

وقيل: فيه قولان» وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها 
الملصتف إن شاء الله تعالى» ولو جامع ناسيًا ثم تذكر فاستدام فهو 
كالاستدامة بعد العلم بالفجر, والله تعالى أعلم. 

(فإن قيل): كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه؟ وطلوعه 
الحقيقي يتقدّم على علمنا به. 

(فاجاب) الشّيخ أبو محمّدٍ الجويني وولده إمام الحرمين 
يجوابين: 

(أحدهما): أنها مسالة علميّة ولا يلزم وقوعهاء كما يقال في 
الفرائض: مائة جدة. 

(والشاني): وهو الصّواب الذي لا يجوز غيره أن هذا 
متصوّرٌ لأنا إنما تعبّدنا ما نطّلع عليهء لا ما في نفس الأمرء فلا 
معنى للصّبح إلا ظهور الضّوء للناظرء وما قبله لا حكم له» ولا 
يتعلّق به تكليفٌ» فإذا كان الإنسان عارفا بالأوقات ومنازل القمر 
فيرصد بحيث لا حائل فهو أوّل الصبح المعتبر فهذا هو الصواب» 
وبه قطع المتولّي وال جمهورء واللّه تعالى أعلم. 


فرع 
.© مذاهب العلماء ے مسائل تقدم- 

منها: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشّمس أو 
عدم طلوع الفجر فبان خلافه» فقد ذكرنا أن عليه القضاء» وبه 
قال ابن عبّاس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاءٌ وسعيد بن جبير 
ومجاهدٌ والزّهري والثوري» كذا حكاه ابن المنذر عنهم» ويه قال 
أبو حنيفة ومالك وأحد وأبو ثور والجمهورء وقال إسحاق بن 
افو و رم فض ولا ف وس ولف امو غطاء 
وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهلي واحتجوا و كه 
«إن الله تَعَالَى جاور لي عَنْ أمْتِي اطا الان وما استكرهُوا 

رواه البيهقي ]۱٤۸۷١[‏ وغيره في غير هذا الباب بأسانيد 
صحيحة من رواية ابن عباسء واحتج أصحابنا بقوله تبارك 
وتعالى: : خی بین لم اخ ايض فض من ا لبط الأَسْود مِنَ 
افر د م أنمُوا الصيَامَ إلى الليْلٍ» وهذا قد أكل في التهاره وما 
رواه البيهقي [10/ال] بإسناده عن ابن مسعوؤ: «أنه سثل عن 
رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال: من 
أكل من أوّل النهار فلياكل من آخره؛ ومعناه فقد أفطر». 

وروی البيهقي ]78٠5[‏ معناه 
وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما قالت: «أَنْطَرْنَا عَلَى عَيْدٍ 
رَسُول اله يك يوم غيم م لمت التَضْيُ» ؛ قبل لهشام: قازرا 
بالقضّاء فَقَالَ: لابين قَضّاء؛ رواه البخاري في صحيحه 
]14۸[ 


وروى الشافعي [ص7١٠]‏ عن مالك بن أنس الإمام؛ عن 
زيد بن أسلم عن أخيه خالد ب ا SE‏ 
الله عنه: «أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى 
وغابت الشّمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قد طلعت 
الشمسء فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسيرٌ وقد اجتهدنا». 

قال البيهقي: قال مالك والشافعي: معنى (الحخَطبُ يَسِيرٌ) 
قضاء يوم مكانه. قال البيهقي: رواه سفيان بن عبينة عن زيد بن 
أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: وروي أيضًا 
من وجهين آخرين عن عمر مفسّرًا في القضاء ثم ذكره البيهقي 
7 باأسانيده عن عمر رضي الله عنه وفيه التصريح 
بالقضاء. 

فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه» وكان أبوه 


صديقا لعمر؛ قال: «كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان 
فأفطر وأفطر الناس» فصعد المؤذن ليؤذن فقال: آيها الناس هذه 
الشمس لم تغرب» فقال عمر رضي الله عنه: من كان أفطر فليصم 
يومًا مكانه». 

وني الرّواية الأخرى فقال عمر: «لا نبالي» واللّه نقضي يومًا 
مكانه»: ثم قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الرّوايات عن عمر 
رضي الله عنه في القضاءء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في 
ترك القضاء. 

ثم روى البيهقي ذلك بإسناده [0/807] عن يعقوب بن 
سفيان الحافظ» عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش 
عن الاين رافغ عن دين وهب قال : ابينما نحن جلوس 
في مسجد المدينة في رمضان والسّماء متغيّمة» فرأينا أنّ الشمس 
قد غابت وأنا قد أمسيناء فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت 
ج رب عم رقي اع وفنا فلم ات ا نب 
السّحاب وبدت الشّمس فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا 
هذاء فسمع بذلك عمر فقال: واللّه لا نقضيه» وما يجانفنا الإنم؟ 
قال البيهقي: كذا رواه شيبان ورواه حفص بن عتابٍ وأبو معاوية 
عن الأعمش عن زيد بن وهبو. 

قال البيهقي: وكان يقول ابن سفيان يحمل على زيد بن 
وهب بهذه الرواية المخالفة للرّوايات المتقدّمة وبعدها ما خولف 

قال البيهقي: «وزيدٌ ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون» واللّه تعال 
يميا من ارو ف وده و ره ت ررى اليفك 
بإسناده [۰۷ ۲۰ عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: 
«أفطرنا مع صهيبه الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينا 
نحن نتعشى إذ طلعت الشّمسء فقال صهيب: طعمة اللّه أمَوا 
صيامكم إلى الليل واقضوا يومًا مكانه». 

قوله «عساس من لبن» 7 العين وبسين مهملةٍ مكررة- 
وهي الأقداح» و: (أَحَدُهَا): : عس ر يضم العين» رخات أصحابنا 
عن حديث: «إن الله نَجَاوَرَ عَنْ امي اطا أنه هنا عمو على 
رفع الإثم فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء 
بخروج الحدث سهواء والصّلاة بالحدث ناسيًا وأشباه ذلك 
فيخصّ هنا با ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر 
ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة» وبه قال 


أبو حئينة وآخسرون» وقال مالك والمزني وزفو وداود: يطل 
صومه» وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة وفي روايةٍ: يصح 
صومه ولا قضاء ولا كقارة» وقد سبق في كلام المصنف دليل 
المذهبين. 

وروى البيهقي ]74١5[‏ بإسناده الصّحيح عن نافع أن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «كان إذا نودي بالصّلاة والرّجل على 
امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم 
صيامه)». 

(فرع): ذكرنا أنّ من طلع الفجر وفي فيه طعامٌ فليلفظه ويتم 
صومه» فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه» وهذا لا خلاف 
فيه» ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول 
الله کل قال: «إن بلالا بوذن ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يوَذْنَ 
بن ام مکنوم» رواه البخاري [037] ومسلمٌ .]1١45[‏ 

وفي الصّحيح أحاديث بمعناه: 

زالاحديت ا ع 
ذا س أ حَدكم الا والإناءُ ءَ یلو فلا يَضَعْهُ حت حَنَى يَقضِي 
حَاجْتَهُ ِنْهه. 

وني رواية: «وَكَانَ الوَذنُ يوذ َا برع الفَجْرٌ» فروى الحاكم 
أبو عبد الله [۷۲۹] الرّواية الأولى» وقال: هذا صحيح على 
شرط مسليء ورواهما البيهقي ٠ ٩[‏ 0 
محمولٌ عند عوا م اهل العلم على أنه ڳل علم أنه ينادى قبل 
طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال: وقوله: (إِذَا 
بز بز يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرًا 
من الأذان الثاني» ويكون قول الني لا «إذًا سَمعَ أحَدُكُمٍ النْدَاءً 
َالإِنَهُ على يو خبرا عن النداء الأول ليكون موافقًا لحديث 
ابن خر رعا رفني اا » قال: وعلى هذا تتفق الأخبار 
وباللّه التوفيق» والله أعلم. 

+ دم ف 

َال المصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيَسْرْم عَلَى الصّائِم الكل 
لعزب لقره سبْحَانَُ وَتَعالَى: «كلوا واو حت يدن كم 
الط الأبيضُ من الط الأمْوَدٍ مِنَ الفَجْرِء ٠‏ ثم ارا الصيّامٌ إلى 
الله إن أكلَ أذ شرب وَهُرَ كر لمزم عام بريه مُختَارَ 
بعل صومه له قل ما يتاي الصّْمَ مِنْ عير عدر ون امعط 
آذ صب ال في أيه فرصل إلى وماغه بل وم لما رى 
أقيط بن صَبرَةَ رضي الله عنه أن النبي كل قَالَ: «إِذا امنتنشقت 
فالغ الوْضُوءَ إلا أن تون صَابِمًا» دل عَلَى أنه إا وَل إلى 


ثم قال: وهذا إن صح 


الدّماغ شَيءْ بطل صَرْمَهُ ولان لدم اع أَحَدُ اين فطل 
الصرمٌ بالواصل اه طن ون اخَقَن بَطَلَ صَوْمَةُ مُه لأنهُ إا 
بطل بما َمل إلى الاماغ بالستُوط قَلََن يطل با يَصِلْ إلى 
ا جف بالق أؤلّى» وَإن كان به جَائفَة أو آمة فَدَاوَامَا فَوَصّلَ 
الذكة إن عرق لذن ال اغ أو طَعَنّ نَفْسَهُ أو طَعَنَهُ غير اذه 
تلت لط إلى E‏ سل لقا كران ارط 
َاخْقََ إن ررق في إخليله سينا أذ دعل فيه ميلا فيه وَجهَان: 

(أحدهما) : يطل صومه؛ لأئه منقَذ يتَعَلّقٌ الفِطرٌ بالخارج 

ينك تعن بالواصل اله كالقم. 

(والثاني): لا يبْطُلُ؛ لان ؛ ما يَصِلٌ إلى الانة لا يُصل إلى 
ا جوف فهر بمَنزلّة ما ل ترك في فَمِهِ سين . 

(الشرح): حديث لقيط صحيمٌ رواه أبو داود ]١٤١[‏ 
تباي E N‏ رعييض رلطيع عز تتم 
«قال: قُلْتُْ: ا رَسُولَ الله أخبزني عَن الوْضُوءء قال أسْبغ 
ءوسل لاتيم ربا في الأسياق إل أذ نكر 
صَائِمًا؛ قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيمحٌ؛ وقد سبق في 
باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث» وبيان حال لقيطرء وابن 
صبرة - بفتح الصّاد وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع فتح 
الصّاد وكسرهاء ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط «فأبلغ 
الوضوء» وهذه اللّفظة غير معروفة» والمعروف ماذكرناه عن 
رواية أهل الحديث» والسّعوط - بضم السّين - هو نفس الفعل 
وهو جعل الشّيء في الأنف وجذبه إلى الدّماغ» والسّعوط - 
بفتحها - اسمٌ للشيء الذي يتسعّطه كالماء والدّهن وغيرهماء 
والمراد هنا بالضم. 

(وَقَوْلَهُ): فلآن يبطل هو - بفتح اللام - وقد سبق بيانه 
(وَالآمة) بال هي الجراحة الواقعة في ارا بحيث تبلغ آم 
الدماغ» والمنفذ - بفتح الفاء - والمثانة 5 بفتح الميم وبالثاء المخلئة 
- وهي مجمع البول. 

(أَمَا الآَحْكَامٌ): فقال أصحابنا: أجمعت الآمّة على تحريم 
الطّعام والشّراب على الصّائم وهو مقصود الصّومء ودليله الآية 
الكريمة والإجماع. 
الأصحاب الدّاخل المفطر بالعين الواصلة من الظّاهر إلى الباطن 
في متفر مفتوح عن قصلو مع ذكر الصّوم» وفيه قيوة. 

(مِنْهَا): الباطن الواصل إليهء وقيما يعتير يه وجهان: 

(أحدهما): أنه ما يقع عليه اسم الجوف. 


(والثاني): يعتبر معه أن يكون فيه قرّة تحيل الواصل إليه من 
دواء أو غذاءء قال: والأوّل هو الموافق لتفريع الأكثرين كما 
سياتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف 
في إبطال الصّوم بوصول الواصل إليه» وقال إمام الحرمين: إذا 
جاوز الشيء الحلقوم أفطرء وعلى الوجهين جميعًا باطن الدماغ 
والبطن والأمعاء وامثانة تا يفطر الوصول إليه بلا خلافي حتّى 
لو كانت ببطنه أو برأسه مامومة» وهي الآمّة فوضع عليها دواءً 
فوصل جوفه» أو خريطة دماغه أفطرء وإن لم يصل باطن الأمعاء 
وباطن الخريطة؛ وسواءً كان الذواء رطبًا أو يابسًا عندناء وحكى 
المتولي والرّافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطرء واختاره 
القاضي حسينٌ وهو شاد وأمًا الحقنة فتفطر على المذهب. 

وبه قطع المصنف والجمهورء وفيه وجه قاله القاضي حسينٌ: 
لا تفطر وهو شاد إن كان منقاسًا فعلى المذهبء قال أصحابنا 
سواءٌ كانت الحقنة قليلة أو كثيرة» وسواءٌ وصلت إلى المعدة أم لاء 
فهي مفطرة بكلّ حال عندناء وأمًا السّعوط فإن وصل إلى الما 
أفطر بلا خلافي قال أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط 
فقد حصل في حدٌ البطن وحصل به الفطرء قال أصحابنا: وداخل 
الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في 
بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة أفطرء 
ولو أمسك فيه تمرة ودرهمًا وغيرهما لم يفطر مالم يتفصل من 
التمرة ونحوها شيءٌ ولو تنجّس هذا الموضع وجب غسله؛ ولم 
تصح الصّلاة حتى يغسله» وله حكم الباطن في أشياء. 

(ينْهَا): أنه إذا ابتلع منه الرّيق لا يفطر ولا يجب غسله على 
الجنب» والله تعالى أعلم. 

وأما إذا قطر في إحليله شيئاء ولم يصل إلى المثانة أو زرّق فيه 
ميلا ففيه ثلاثة أوجد: 

(أَصَّحُهَا): يفطر وبه قطع الأكثرون لا ذكره المصنف. 

(والثاني): لا. 

(وَالَالِثْ): إن جاوز الحشفة أفطر وإلاً فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): لو أوصل الدّواء إلى داخل لحم الاق أو غرز فيه 
سكيئا أو غيرها فوصلت عه لم يفطر بلا خلافي لأنّه لا يعد 
عضو مجوفا. 

(فرع): لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السّكين 
جوفه أفطر بلا لاف عندناء سواءً كان بعض السكين خارجا آم 
لا. 

(فرع): إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر باررًا أفطر 


بوصول الطّرف الواصلء ولا يعتبر الانتفصال من الاه 
وحكى الحناطيّ - بالحاء المهملة - وجا فيمن أدخل طرف خيط 
جوفه أو دبره» وبعضه خارجا أنه لا يفطر والمشهور الأوّل؛ وبه 
قطع جمهور الأصحاب» ولو ابتلع طرف خيط في الليل» وطرفه 
الآخر خارجًا فأصبح كذلك - فإن تركه بحاله - لم تصح صلاته؛ 
لأنه حاملٌ لطرفه البارز - وهو متصل بنجاسةء وإن نزعه أو 
ابتلعه بطل صومه» وصحّت صلاته إذا غسل فمه بعد التزع. 

E E‏ تر مهروجو قال 
فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق تى ذلك فوجهان: 

(أَصَّحُّهُمَا): يحافظ على الصّلاة فينزعه أو يبلعه 

(والثاني): يتركه على حاله محافظة على الصو ويصلي 
كذلك» ويجب إعادة الصّلاة لأنه عذرٌ ناد وقد سبقت هذه 
المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء. 

(فرع): لو أدخل الرّجل أصبعه أو غيرها دبره؛ أو أدخلت 
المراة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجًا بطل 
الصّوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السّابق عن الحناطي في 
الفرع الذي قبل هذاء قال أصحابنا: وينبغي للصائمة أن لا تبالغ 
باصبعها في الاستنجاء قالوا: فالّذي يظهر من فرجها إذا قدت 
لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره» ولا يلزمها 
مجاوزته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليه بطل صومهاء 
وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة» هذا تفصيل مذهبناء 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الواصل إلى الباطن متصلاً بخارج لا 
يبطل صومه» دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب 
كله. 

(فرع): لو قطر في أذنه ماءً أو دهنًا أو غيرهما فوصل إلى 
الدّماغ فوجهان: 

(أَصحْهُمَا): يفطر» وبه قطع المصنف والجمهورء لما ذكره 
المصئف. 

(والثاني): لا يفطرء قاله ابو علي السّنجيّ - بالسسّين المهملة 
المكسورة وبالجيم - والقاضي حسينُ والفوراني وصححه الغزالي 
كالاكتحال» وادّعوا آنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وإنما يصله 
بالمسام كالكحل» وكما لو دهن بطنه فان المسام تتشرّبه ولا يفطر 
بخلاف الأنف فان السّعوط يصل منه إلى الدماغ في منفلٍ مفتوحء 
ونقل صاحب البيان عن أبي علي السّنجي أنه يفطرء وا مروف 
عنه ما ذكرته» فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه. 


بن م فنا 


ال الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا فَرْقَ بين أَنْ يَأكلَ ما 
كَل وتا لا َكل إن اسنتَف تراب أو تلم حَصّاة أَوْ دِرْهَمًا أو 
دينارا بَطَلَّ صّوْمُهُ لأنّ الصّوْمٌ هُرَ الإسَاك عَنْ كل ما صل إلى 


الجَؤْفيء وَهَذَا ما أَنْسَك؛ وَلِهُذَا يُقَالَ: لان يَأكُلُ الطَِْنَ ريال 
الج ونه إا بطل الصو ؛ بما صل إلى ا جوف مما ليس 
بأكل كَالسُعُوط وَالحقنةٍ لحقئة وَج وجب يطل با اتيس بمأكُولء 
إن قلح تاي 1 قور رقاو انلها بطل نه رذ 
مع في هه ريغا را وال فيه وجْهَان: 1 
(احدهما): يطل صرْمُةُ؛ لأنهُ بتلَمَ مَايُمْكِنْةُ الأخْيَرَارٌ ينه 
ِا لا حَاجَةَ بو إل فأشْبَة ما إذا قلَمَ ما ين أَسْنَانِه وَابتلَعَهُ. 
(والثاني): لا يْنْطُ؛ لأنهُ رصل إلى جَوْفِهِ يِن مَعِدَتِهِ به 


ايه ون ربقو على ا فإ مرح لقم من صَدروكُم 
سا[ ابتلَمَهُ] بطل صَوْمُهُ ون اسْيِقاءً بَطَلَ 
ر لما وى أو مربرة رضي فة أذ اللي كل تال «من 
امْيقَا فَعلَيِّ القَضَاء وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فلا قَضَاءَ عَلَيْوِه ولان 
القيْءَ إذَا صَّعِد ترد فيرع بَعْضهُ نه بض إلى ا جوف فَيَصِيرُ كَطَّمَامٍ 
التَلَعَةُ). 


اله أو جَدْبَهُ مِنْ رأ 


(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود 
والترمذي ]۷۲١[‏ والنسائي وابن ماجه ]١7177[‏ والدارقطني 
[184] والبيهقي [۷۸۱۷] وغيرهم. 

قال النَرمِذِيَ: هو حديث حسرٌ قال: وقال البخاري: لا 
أراه محفوظاء وقال الدارقطي: رواته كلهم ثقات» ورواه النسائي 
والبيهقي مرفوعًا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة» وإسناد أبي 
داود وغيره فيه إسناد الصحيح» ولم يضعفه أبو داود في سننه وقد 
سبق مات أنّ من لم يضعَفه أبو داود فهو عنده حجَّة إِمّا صحيح 
وإمّا حسنْ وقال البيهقي: هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان» 
قال: وبعض الحمّاظ لا يراه محفوظًا قال: قال أبو داود وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شي قال البيهقي: وقدروي 
من أوجهٍ أخر ضعيفةٍ عن أبي هريرة مرفوعًاء قال: وروي في 
ذلك عن علي رضي الله عنه ثم رواه [۷۸۱۹] بإسناده عن 
الحارث عن علي قال «إذا تقايا وهو صائمٌ فعليه القضاء وإذا 
ذرعه القيء فليس عليه القضاء» وهذا ضعيف فإِن الحارث 
ضعيف متروك كذاب. 

قال البيهقي: وأمّا حديث معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 
(أن رسول الله يلِ: «قَاءَ فَأَفْطَرَه). 

قال معدان: لقت توا بان موْلَى رَسُول الله يل في مَسْجِدٍ 


مشق قلت لَه له إن أب الزداء أَْبرني أن رَسُولَ الله لل اء 
5 َال دق أنَا صت عله روء فهذا حديث تلف 
في إسناده» فإن صح فهو محمولٌ على القيء عامداء ركاته يله 
كان صائمًا تطوّعاء قال: وروي من وجه آخر عن ثوبان قال: 
وما حديث فضالة بن عبيا قال: «أَصْبَحَ رَسُولُ الله ل صّائِمًا 
فَقَاءً طن فَسْيِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنْي قِنت» قال: وهو أيضًا 
محمولٌ على العمد. 

قال: وأا حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن 
رجل من أصحاب الني بل قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا يُفْطِرٌ 

ن اء وَلا من الْتَلَمَ ولا من اخْنّجَم» فهو محمولٌ إن صح على 
من ذرعه القيء» قال: وقد رواه عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن 
بيه عن عطاء بن يسار عن آبي سعيدٍ ا خدري رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: «ثلاث لا يُفْطِرْنَ الصّائِم: القيءُ وَالْأحْتِلام 
وَالِجَامَة» قال: وعبد الرحمن ضعيف؛ والحفوظ عن زيد بن 
أسلم هو الأوّل» هذا كلام البيهقي. 

وذكر الترمذي [1/19] حديث أبي سعيد الخدري هذا 


وضعفه وقال: هو غير محفوظ قال: ورواه عبد اللّه بن زيدبن . 


أسلم وعبد العزيز بن محمَّدٍ وغير واحل عن زيد بن أسلم 
مرسلاًء لم يذكروا أبا سعيدء وإنّما ذكره عبد الرّحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف. 

وروى الترمذي أيضًا [۸۷] حديث آبي الدّرداء وثوبان مسن 
رواية معدان بن طلحة كما سبق» وقال: هو حديث حسنٌ 
صحيحٌ وهو الف لما قال فيه البيهقي قال الترمذي: وحديث 
أبي هريرة حسنٌ غریب لا نعرفه من حديث هشام ابن حسان 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن الي ل إل من حديث 
عيسى بن يونس» قال: وقال البخاري: لا أراه محفوظاء قال 
الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجو عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ككل قال: لا يصح إسناده» وقال: قد روي 

عن أبي الدّرداء وثوبان وفضالة: «أَنّ النبيئّ يكل قَاءَ فَأَفْطَرَ قال: 
«وإنّما معنى هذا أن الي ل كان صائمًا متطوّعًا فقاء فضعف 
فأفطر لذلك» هكذا روي في بعض الحديث مفسرًا قال: والعمل 
ا مو ل و E‏ 
القيء لا قضاء عليه» وإذا استقاء عمدًا فليقض»» هذا كلام 
الترمذي. 

وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك ]١661[‏ حديثي أبي 
هريرة وأبي الدرداء وثوبان وقال: هما صحيحان» فالحاصل أن 


حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديثٌ 
حسنٌ» وكذا نص على حسنه غير واحاږ من الحفّاظ» وكونه تفرّد 
به هشام بن حسّان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول. 

(وقوله): فَرَعَهُ القَيْهُ هو -بالذال المعجمة-. أي غلبه 
وإنما قاس المصتف على الواصل بالسّعوط؛ لان التص ورد فيه 
وهو حديث لقيط بن صبرة السابق. 

(آما الآحْكَام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قال الشافعيَ والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع 
الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو ترابي أو حصاةٍ. 

اوج ار نار اواتحريقا ار عط اوغ دلت قبل 
خلافي عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء من السّلف والخلف. وحكى أصحابنا عن أبي طلحة 
الأنصاري الصّحابي رضي الله عنه والحسن بن صالح وبعض 
أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك» وحكوا عن أبي طلحة أنه كان 
يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول: «ليس هو بطعام ولا 
شراسي» واستدلٌ أصحابنا ا ذكره المصنّف وبما رواه الييهقي 
[977] بإسناجٍ حسن أو صحيح عن ابن عيّاس رضي الله عنهما 
أنه قال: «إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخلء وإنما الفطر تا 
دخل ولیس ما خرج» واللّه تعالى أعلم. 

(الثانية): قال أصحابنا: إذا بقي في خلل أسنانه طعا فينبغي 
إن يخلّله في اليل وينقي فمه» فإن أصبح صائمًا وني خلل أسنانه 
شيء فابتلعه عمدًا أفطر بلا حلاف عندناء وبه قال مالك وأبو 
يوسف وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يفطر» وقال زفر: يفطر وعليه 
الكقارة» ودليلنا في فطره آنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا 
تدعو حاجته إليه فبطل صومه. كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه» 
والدليل على زفر أن الكفارة إتما وجبت في الجماع لفحشه فلا 
يلحق به ما دونه» واللّه تعالى أعلم. 

(آما) إذا جرى به الرّيق فبلعه بغير قصدء فنقل المزنيّ آنه لا 
يفطر» ونقل الرَبيع أنه يفطر» فقال جماعة من الأصحاب: في فطره 
بذلك قولان عملاً بالنصّين» والصّحيح الذي قاله الأكثرون: 
إنهما على حالين» فحيث قال: لا يفطر أراد إذا لم يقدر على 
ميزه ويجّهء وحيث قال: يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه 
وقطع الشيخ أبو حامر بأنه لا يفطرء وقال إمام الحرمين والغزالي: 
إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر كغبار الطّريق وإلاً 
أفطر لتقصيره كالمبالغة في المضمضة. قال الرافعي: ولقائل أن 


ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد التص بالنهي عنهاء ولأنّ ماء 
المبالغة أقرب إلى الجوف» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو ابتلع شيئًا يسيرًا جادًا كحبّة سمسم أو خردل 
ونحوهما أفطر بلا خلاف عندناء وبه قال جمهور العلماء وقال 
المتولي: يفطر عندناء ولا يفطر عند أبي حنيفةء كما قال في الباقي 
في خلل الأسنان. 

(الَالِتةُ): ابتلاع الرّيق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة» 
لأنه يعسر الاحتراز منه» قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة 
شروط: 

(أحَدُهَا): أن يتمحّض الرَيق فلو اختلط بغيره وتغيّر لونه 
أفطر بابتلاعه» سواءً كان المغيّر طاهرًا كمن فتل خيطًا مصبوغًا 
تغيّر به ريقه» أو نجسًا کمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجّس 
فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلافي؛ لأنّ العفو عنه هو الرّيق 
للحاجة وهذا أجني غير الرّيق وهو مقصّرٌ به بخلاف غبار الطريق 
ونحوه» فلو بصق حتى ابيضَ الرّيق ولم ببق فيه تغيرٌ ففي إفطاره 
بابتلاعه وجهان حكاهما البغوي» قال: 

(أْصّحهُمَا): آنه يفطرء وهذا هو الصّحيح عند غيره وقطع به 
اموي وآخرون. 

ونقل الرّافمي تصحيحه عن الأكثرين؛ لأنه نجس لا يجوز 
ابتلاعه ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات» وعلى 
هذا لو أكل بِاللَيل شيئًا نجسًا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع 
الرّيق أفطرء صرّح به المتولي والرافعيّ وغيرهما. 

(الترّط الثاني): أن يبتلعه من معدنه» فلو خرج عن فيه ثم 
رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر. 

قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشّفة فردّه وابتلعه 
أفطر؛ لأنه مقصّرٌ بذلك» ولأنه خرج عن محل العفو قال المتولي: 
ولو أخرج إلى شفته ثم رده وابتلعه أفطرء ولو أخرج لسانه وعليه 
ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان 
حكاهما البغوي وغيره. 

(الْدَهَبْ) وبه قطع المتولي أنه لا يفطر وجها واحدًا؛ لأنه لم 
ينفصل ولا يثبت حكم الخروج للشّيء إل بانفصاله؛ كما لر 
حلف لا يخرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث. ولو 
أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه. 

(والثاني): في إبطاله» وجهان كما لو جمع الرّيق ثم ابتلعهء 
وقد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لسو 
أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل 


يتتقض وضوؤه؟ فيه وجهان: 

(الأصّح) ينتقض. 

(الشرْط الالث): أن يبتلعه على العادة» فلو جعه قصدًا ثم 
ابتلعه فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما (أْصّحُهُمَا): لا يفطرء ولو اجتمع ريق كثيرٌ بير قصار 
بان كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصار فابتلعه لم يفطر بلا خلافي. 

(فرع): لو بل الخيّاط خيطًا بالرّيق ثم رده إلى فيه على 
عادتهم حال الفتل قال أصحابنا: إن لم يكن عليه رطوبة تتفصل» 
يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلافي؛ لأنه لم ينفصل شيءٌ يدخل 
جوفه» ومن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي» وإن كانت 
رطوبة تتفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه 
والمتولي. 

(أحدهما): وهو قول الشّيخ أبي محمد الجويني لا يفط 
قال: كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة. 

(وَأَصحُهُمَا): وبه قطع الجمهور يفطر؛ لأنه لا ضرورة إليه 
وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله» وخص صاحب التتمة 
الوجهين با إذا كان جاهلاً تحريم ذلك قال: فإن كان عانًا 
بتحريمه أفطر بلا خلافي لتقصيره. 

(فرع): لو استاك بسواك رطب فاتفصل من رطوبته أو 
خشبه المتشعّب شيءٌ وابتلعه أفطر بلا خلافر» صرح به الفوراني 
وغيره. 

(فرع): اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطرء وني 
حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النى بك: «كان يلها وَهُرَ 
صَائِمُ وَيَمُْصُ لِسَانَّاا رواه أبو داود م بإسنادٍ فيه سعد 
بن آوسٍ ومصدع» وهما عن اختلف في جرحه وتوثيقه» قال 
أصحابنا: هذا حمول على أنه بصقه ولم يبتلعه. 

(المسألة الرّابعة): قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حا 
الظاهر من الفم لم تضرٌ بالاتفاق» فإن حصلت فيه بانصبابها من 
الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم» نظر - 
إن لم يقدر على صرفها وججها حتى نزلت إلى الجوف لم تضرّء وإن 
ردّها إلى فضاء الفم أو ارتدّت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب» 
وبه قطع الجمهورء وحكى صاحب العدة والبيان وجهًا أنه لا 
يفطرء لأنّ جنسها معفرٌ عنه» هذا شا مردودٌء وإن قدر على 
قطعها من مجراها وججها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): يفطر؛ لتقصيره» قال الرّافعيَ: وهذا هو الأوفق 


لكلام الأصحاب. 

(والثاني): لا يفطر؛ لأنه م يفعل شيناء وإنما ترك الدّفع فلم 
يفطرء كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه وم 
يطبقه» فإنه لا يفطرء قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: ولعل 
هذا الوجه أقربء قال: ولم أجد ذكرًا لأصحهماء والله تعالى 
أعلم. 

(الخَايِسَة): قال الشّافعي والأصحاب: إذا تقايا عمدا بطل 
صومه» وإن زرعه القيء أي غلبه لم يبطل» وهذان الطرفان لا 
خلاف فيهما عندناء وفي سبب الفطر بالقيء عمدًا وجهان 
مشهوران» وقد يفهمان من كلام المصنف. 

(أَصَحُّيّمَا): أن نفس الاستقاء مفطرة كإنزال المي 
بالاستمناء. 

(والثاني): أن المفطر رجوع شيء ما خرج وإن قل؛ فلو تقاياً 
عمدًا منكوسًا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيءٌ إلى جوفه. 

(فإن قلنا): المفطر نفس الاستقاءة - أفطر وإلآ فلاء قال إمام 
الحرمين: فلو استقاء عمد وتحفظ جهاه فغلبه القيء ورجع 
شيءَ. 

(فإن قلنا): الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى. 

(وإن قلنا): لا يفطر إلا برجوع شيء فهو على الحلاف في 
المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفهء قال أصحابنا: وحيث 
أفطر بالقيء عمدًا لزمه القضاء في الصّوم الواجب ولا كفارة 
عليه إن كان في رمضان» والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على 
المذهب» وبه قطع الحناطي وکثیرون» وحكى الشيخ أبو محم 
الجويني فيه وجهين: 

(أَصَّحُّهُمًا): لا يفطر؛ لأنه ما تدعوا إليه الحاجة. 

(والثاني): يفطر كالقيء, قال الغزالي: ترج الحاء المهملة من 
الباطن» والخاء المعجمة من الظاهرء ووافقه الرّافعي فقال: هذا 
ظاهرٌ؛ لان المهملة تخرج من الحلق والحلق باطنء والمعجمة ترج 
ما قبل الغلصمة؛ قال الرّافعي: لكن يشبه أن يكون قدر ما بعد 
مرج المهملة من الظاهر أيضًا. 

هذا كلام الرّافعي» والصّحيح أن المهملة أيضًا من الظاهرء 
وعجبٌ كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ول يضبط 
بالحاء أو الحمزة فإنهما من أقصى الحلق. 

وأما الخاء المعجمة فمن أدنى الحلقء وكلّ هذا مشهورٌ لأهل 
العربيّة» والله تعالى أعلم. 


فرع 
بك مذاهب العلماء 2 القيء 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه 
إن كان في رمضان. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 
تقايا عمدا أفطرء قال: ثم قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم 
وعلقمة والزّهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا 
كفارة عليه وإنما عليه القضاءء قال: : وقال عطاءٌ وأبو ثور عليه 
القضاء والكفار ت وقال: وبالأوّل أقولء قال: وأمّا من ذرعه 
القيء» فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والشوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الراي: لا يبطل صومه 
قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقولء قال: وعن 
الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه هذا نقل ابن المنذر وقال 
العبدري: نقل عن ابن مسعود وابن ن عماس أنه لا يفطر بالقيء 
عمدًا قال: وعن امعابا مان قط من قرع ادن تیو 
قال: وقال أحمد: إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصّه بالفاحش. دليلنا 
على الجميع حديث أبي هريرة السابق» والله تعالى أعلم. 
فرع 
4 مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة 
ذكرنا أنها مفطرة عندناء ونقله ابن المنذر عن عطاء والقّوري 
راج عدن راس او المدري راد اها 
أيضًا عن مالك ونقله المتولي عن عامّة العلماءء وقال الحسن بن 
صالح وداود: لا يفطر. 
(ومنها): لو قطر في إحليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يفطر 
كما سبق» وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف. وقال أبو حنيفة 
والحسن بن صالح وداود: لا يفطر. 
(ومنها): السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا. 
وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك 
وإسحاق وأبي ثور وقال داود: لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن 
بعض العلماء. 
(رَمِنهًا): لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أو دماغه 
أفطر عندنا سواءً كان الدّواء رطبًا أو يابسًا وحكاه ابن المنذر عن 
أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة أن يفطر إن كان دواء رطبًاء 
وإن كان يابسًا فلا. 
وقال مالك وأبو يوسف ومحمدٌ وأبو ثور وداود: لا يفطر 
(وَنه): لو طعن نفسه بسکین أو غيرها فوصلت جوفه أو 


دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندناء وقال أبو 
يوسف ومحمّدٌ: لا يفطرء وقال أبو حنيفة: إن نفذت الطّعنة إلى 
الجانب الآخر أفطر وإلآً فلا. 

(وَينَهَا): الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه» قد سبق تفصيل 
مذهبنا فيه» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا شيء على 
الصّائم فيما يبلعه ما يجري مع الرّيق ما بين أسنانه ما لا يقدر 
على رده قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمداء قال أبو حنيفة: لا 
يفطر» وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول» ودلائل هذه المسائل 
نی فق راشا والله الف 

كن % % 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَتَحْوُمُ المبَاشرَة ف في القَرْج؛ 
لِقَوْلِه سبْحَانه وَتَعَالَى: #قالآن بَاشيرُوهّنْ4 إِلَى قَوْلِهِ عر وَجَل: 
لثم أبَمُوا الصّيّامٌ إلى ال4 فَإن باش شَرَعَا ِي الفُرج بَطَلَ 


ضيه لاله د ا ينافي الصرْم قو كالأكل» وَإِنْ بَاشَرٌ فِيمًا 
دون الفَرْج فأنرَن أو كَل انل بَطَلَ صوْمُهُ وَإن لم يُنِْلْ ل 


07 لما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَال: قلت راساب 
2 ت الي ل مل ت: قلت وأا صانم فقَالَ: ارايت لز 
ت صَائِم © فة القئِلّة ِالْْمَضَق وَقَدْكّت أنه 
إا تَمُضْمَضَ فَرَصّل اَم ا 
قطن دل على أذ اليل ا فإ امع بل طس الجر 
احرج مع الطُلْوع ونر لم يط َر رمف م لان الإنزال تول مِنْ 
مباشر و هو مُضْطَر َه فل بطل الصوم. 

وان نر ولد ْوَل لم بطل صَؤْمة؛ لآنه أنوَلَ مِنْ غَيْرٍ 
ماش شرَةٍ فلم يِل الُوْمٌ كما لَوْنَامَ َاحتلم. 

إن انی فأنرل بَطَلَ : صَوْمُة؛ لان َال عن اشرق فهُوَ 
کالإنرال عن القبْلَة ولأ الأسْيَمْنَاءَ كَااشْرَةٍ فِيمًا دون د القزج 
ِن الأجنِيةِ في الإثم والتغزير َكَدَلِكَ في الإفطار). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور ما غيّره الملصنف» فجعله عن 
جابر واه هو امقبّل وليس هو كذلك وإنما المقبّل عمر بن 
الخطاب رضي اللهعنه وهو السائلء وهذا لفظ الحديث في سنن 
أبي داود [۲۳۸۵] ومسند أحمد بن حنبل [۱۳۸] وسئن البيهقي 
ل ١‏ 


ع اي ا ت وَآَنْتَ 


زر امه م 


عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: «قال عُمَرٌ ين 
الطاب رضي الله عنه: قشت فلت ونا صَائِمٌ فَقْلْتْ: يا 
رَسُولَ الله صَنَمْتُ الَو ارا عَظِيمًاء كلت وَأَنَا ضام قَالَ: 
ريت لَرْ مَْمَضْت يِن اء رنت صَائِمٌ؟ قنت: لا باس قَال: 


فَمّه؛ هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وغيره وإسناده صحيحٌ 
على شرط مسلوء ورواه الحاكم ]١611[‏ وقال: هو صحيحٌ 
على شرط البخاري ومسلمء ولا يقبل قوله: إنه على شرط 
البخاري» إنما هو على شرط مسلم قال الخطابي: في هذا 
الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاجتماعها في الشّبه؛ لأنّ المضمضة بالماء ذريعة إلى نزوله إلى 
البطن فيفسد الصّومء كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد 
للصّوم فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر. 

(وقوله): هششت» معناه نشطت وارتحت. 

وقول المصنف: وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى 
جوفه أفطرء هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة. 

(أما الأحْكامٌ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): أجمعت الأمّة على تحريم الجماع في القبل والذدبر 


على الصّائم وعلى أنّ الجماع يبطل صومه؛ للآيات الكرية التي: 


ذكرها المصئف والأحاديث الصّحيحة: ولأنه منافم للصّوم 
فأبطله كالأكل» وسواءً أنزل أم لاء فيبطل صومه في الحالين 
بالإجماع؛ لعموم الآية والأحاديث» ولحصول المنافي» ولو لاط 
برجل أو ص أو أولج في قبل بهيمةٍ أو دبرها بطل صومه بلا 
خلافو عندناء سواءً أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبناء 
وقال في البهيمة: إن آنزل بطل صومه وإلآ فلاء وسواءً في الوطء 
وطء زوجته وأمته واجنبيّةٍ بزنا أو شبهةٍ» فكله يفطر به إذا كان 
عالًا بالصّوم. 

(الثانيّة: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس 
بشرة امرأةٍ بيده أو غيرهاء فإن أنزل المي بطل صومه وإلا فلاء لا 
ذكره المصنف» ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان 
صوم من قبّل أو باشر دون الفرج فأنزل» ويستدل أيضًا لعدم 
الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَن رَسُولَ الل 
ل كان يقل وَهُرَ صَائِمٌ؟ وسياتي بيانها إن شاء الله تعالى» وهذا 
الذي ذكرناه هو المذهب والمنصوص. وبه قطع الجمهور. 

وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضضم 
امرأة إلى نفسه وبينهما حائلٌ فانزل» قال: وهو عندي كسبق ماء 
المضمضة» قال: فإن ضاجعها متجرّدًا فهو كالبالغةء في المضمضة 
قال: وقد وجدت للشّيخ أبي علي السّنجي في الشّرح رمرًا إلى 
هذا. 

(قَلْتْ): قد جزم التولي بأنه لو قبّلها فوق خمار فأنزل لا 
بكر لس اندر لرل لين موا فال قفي بطلاق 


صومه وجهان بناءً على انتقاض الوضوء يمسّه. 

(النَالِنَهُ: إذا جامع قبل الفجر ثم تزع مع طلوعه أو عقب 
طلوعه وأنزل لم يبطل صومه؛ لأنه تولّد من مباشرةٍ مباحةٍ فلم 
يجب فيه شيء» كما لو قطع يد رجل قصاضًا فمات منه فهذا مو 
اقل الت هتافول الت لان لكام امد وهر 
مضطرٌ إليها فليس بمقبول. 

(الرّابعَة): إذا نظر إلى امرأةٍ نحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم 
يفطر» سواءٌ كرّر التْظر أم لاء وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا وجهًا 
شاذًا حكاه السّرخسي في الأمالي أنه إذا كرّر النظر فأنزل بطل 
صومه. والمذهب الأول وبه قال أبو الشّعئاء جابر بن زيار 
التابعيَ وسفيان الشوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور 
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع؛ فيجب 
القضاء والكقارة ونحوه عن الحسن بن صالح» وعن مالك 
روايتان: ۰ 

(إِحْدَاهُمًا): كالحسن. 

(والثّانية): إن تابع النظر فعليه القضاء والكقارة وإلاً 
فالقضاء قال ابن المنذر: لا شيء عليه» ولو احتاط فقضى يومًا 
فحسنٌ قال صاحب الحاوي: أمّا إذا فكر بقلبه من غير نظر 
فتلذذ فانزل فلا قضاء عليه ولا كقارة بالإججاء: قال: وإذا كرّر 
النظر فانزل أثم» وإن لم يجب القضاء. 

(الخامسة): إذا استمنى بيده وهو استخراج المي أفطر بلا 
خلافي عندناء لما ذكره المصنفء ولو حك ذكره لعارض فأتزل 
فوجهان حكاهما الصيمري وصاحب البيان» قالوا: ويشبه أن 
يكونا مبتيين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة إلى جوفه. 

(كُلْتْ): والأصح أنه لا يفطر في مسالة حك الذكر لعارض؛ 
لأنه متولّدٌ من مباشرة مباحة» واللّه أعلم. 

(أما) إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوبٌ كمن طارت 
ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره» فهذا هو المعتمد في دليل 
المسآلة وأمًا الحديث المروي عن الني يلِ: «لا يُفْطِرٌ مَنْ قَاءَ ولا 
من اتلم ولا من احْتَجم فحديث ضعيف لا يحتج به» وسبق 
بيانه في مسألة القيء: واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو قبل امرأةً وتلذّذ فامذى ولم يمنء لم يفطر عندنا بلا 
خلافيء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعي 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال: وبه أقول» وقال مالك 
وأحمد: يفطرء دليلنا آنه خارج لا ار 

(فرع): قال صاحب البيان: إذا أمنى الخنثى المشكل عن 


مباشرةٍ وهو صائمٌ أو رأى الدّم يومًا كاملاً من فرج النساء لم 
يبطل صومه؛ لاحتمال أنه عضو زائدء وإن أمنى من فرج الرّجال 
عن مباشرةٍ ورأى الدّم في ذلك اليوم من فرج النساءء واستمرٌ 
الدّم أقلّ مدّة الحيض» بطل صومه؛ لأنْه إن كان رجلاً ققد أنزل 
عن مباشرة وإلاً فقد حاضت» فإن استمرّ به الدّم بعد ذلك أيّامًا 
وم ينزل عن» مباشرةٍ من آلة الرّجل لم يبطل صومه في يوم انفراد 
الدّم أو الإنزال» ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال» هذا كلام 
صاحب البيان. 
* كد فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ فَعَلّ ذَلِكَ كلّهُ اسيا 
َمِل مومه لا َوَى بو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن الي كله 
قال: «مَنْ اکر ] اسيا أو شرب نَاميِيًا فلا يُقْطِنٌ انما ُو رذق 
رر الله ص على الكل لبه ونا عي كَل ما ِل 
الصّْم مِنَ الجماع وَغْيْرق وَِنْ فَعَلَ ديك وَهْرَ جَاهِلٌ بَحْرِعِهِ ولم 
تنعل صم لال يجهل َه َه الاي وإ ممل ذلك به 
بر ااه بذ أوجر الام في حَلْقِ مكرما َم يطل صو 
َإِنْ شد امْرَأنَهُ وَوَطِنّها وهي ُكْرَهَة لَمْ ييل صَرْئهَاء وإن 
استَدْعَلت مره ذَكَرَ لجل مواق ا ر فر ب 
بي هُرَيْرَة رضي الله عنه: «وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلا قَضاءً عَلَيِوه 
قَدَل عَلَى أ كل ما حَصّلَ بير حيارو لم يجب بو لقا 
لن ابي له أضّاف كل الناسي إلى الله تَعَالَى» وَأسْقط بي 
الفماك دل عَلَى أن كزة ما حَصّلَ بعر فِمْلِِ لا وجب القضّاءً 
إن أكره خی َكل تیو أؤ كرت الَرأة حى مُكْنَسْ مِنَ 
الؤطاء ناء فيه قولان: 

(أحدهما): يطل الصو لأنهُ فَمَلَ ما يُنَافِي الصوْمُ فع 
الفكرّرء وهو در لمزم َل صرْمَهُ كَمَا لَوْ أكَلَ لَِوْفٍ 
الْرَضٍ أو شرب لَدَهم المّش. 

(والثاني): لا ينِطَل؛ لأنْهُ وَصّلَ إلى جَوْفِهِ ِمَيْر ايارو 
َأَسْبّهُ إذا أوجرٌ في حَلْقِه). ّ 

(الشرح): حديث أبي هريرة #من ذرعه القيء؟ سبق بيانه في 
مسالة القيء وحديثه الأول «من أكل ناسياً؛ إلى آخره رواه 
الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هناء قال 
الترمذي: وهو حديث حسن صحيح» ورواه البخاري ومسلم 
بمعناه» لفظ البخاري عن الني ية قال: «إذا نسي فأكل أو شرب 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». 

وفي رواية له «من أكل ناسياً وهو صائم فليم صومه فإغا 


أطعمه الله وسقاه». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ل قال: «من أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» رواه الدارقطي 
بإسناد صحيح أو حسن. 


وقول المصنف: وإن شد امرأته. 

لو قال: امرأة لكان أحسن وأعم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو 
فعل غير ذلك من منافيسات الصوم ناسياً لم يفطر عندناء سواء 
قل ذلك أو كثر. 

هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع المصنف والجمهور 
من العراقيين وغيرهم» وذكر الخراسانيون في أكل الناسي إذا كثر 
وجهين ككلام الناسي في الصلاة إذا كثر» والمذهب أنه لا يفطر 
هنا وجهاً واحداً لعموم الأحاديث السابقة» ولأنه قد يستمر به 
النسيان حتى يأكل كثيرأء ويندر ذلك في الكلام في الصلاة. 

وذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين: 


(أصحهما): ما قدمناه عن الجمهور أنه لا يفطر للأحاديث. 
(والثاني): على قولين كجماع الحرم ناسياً. 

(أصحهما): لا يفطر. 

(والثاني): يفطر. 


قال المتولي وغيره: وهو تحرج من الحج ليس منصوصاًء 
وبهذا القول قال أحمدء فعلى المذهب وهو الطريق الأول قال 
السرخسي: الفرق بين جماع الناسي في الإحرام والصيام أن المحرم 
له هيئة يتذكر بها حاله» فإذا نسى كان مقصرا بخلاف الصائم» 
والله أعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 الأكل وغيره ناسيا 

ذكرنا أن مذهينا أنه لا يفطر بشيء من النافيات ناسياً 
للصوم ويه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق 
أبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم وقال عطاء والأوزاعي 
والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسياً دون الأكل. 

وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك» وعليه 
القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد: يجب بالجماع ناسياً القضاء والكفارة ولا شيء في 
الأكل. 

دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة» والله أعلم. 


(الَسَْلَةُ التانية): إذا أكل الصّائم أو شرب أو جامع جاهلاً 
بتحريمه - فإن كان قريب عهار بإسلام أو نشأ يباديةٍ بعيدةٍ بحيث 
يخفى عليه كون هذا مفطرًا - لم يفطر؛ لأنه لا يأثم فأشبه الناسي 
الذي ثبت فيه النص» وإن كان الطا للمسلمين بحيث لا يخفى 
عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصّرٌ وعلى هذا التفصيل ينزل كلام 
المصنف وغيره عن أطلق المسألة» ولو فصّل المصنّف كما فصّل 
غيره على ما ذكرناه كان أولى. 

(الثالثة): إذا فعل به غيره المفطرء بان أوجر الطّمام قهرا أو 
أسعط الماء وغيره» أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت الطعنة 
جوفه» أو ربطت المرأة وجومعت» أو جومعت نائمةً فلا فطر في 
كل ذلك؛ لما ذكره المصنفء وكذا لو استدخلت ذكره نائمًا 
أفطرت هي دونه» لما ذكره المصنف وسواءٌ في ذلك امرأته 
وزوجها والأجنية والأجني» ولا خلاف عندنا في شيء من هذا 
إلا وجا حتكاء لاطي والرافمی قيما اوج آنه فط وعدا شاد 
مردودٌء ولو كان مغمى عليه وقد نوی من الليل وأفاق في بعسض 
النهار وقلنا: يصحّ صومه فاوجره غيره شيتا في حال إغمائه لير 
المعالجة لم يبطل صرمه إلا على وجه الحناطي» وإن أوجره معالجة 
وإصلاحًا له فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران في ككتب 
الخراسانيين. 

(أَصّحُهُمًا): لا يفطر كغير المعالجة؛ لأنه لا صنع له. 

(والثاني): يفطر؛ أن فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله 
قالوا: ونظير المسألة: إذا عولج الحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب 
هل تجب الفدية؟ فيه حلاف سنوضحه في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

(فرع): لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير أمره لكن 
أمكنه دفعه فلم يدفعه فقي فطره وجهان حكاهما الدارمي 
(أقيسهما) لا يفطرء إذ لا فعل له» واللّه أعلم. 

(الرّابعَة): لو أكره الصّائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب 
فأكل أو شربء أو أكرهت على التمكين من الوطء فمكنت 
ففي بطلان الصّوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما. 

(وَالأصّح): لا ييطل» عن صحّحه المصتف في التبيه 
والغزالي في الوجيز والعبدري في الكفاية والرافعي في (الشرح): 
وآخرون وهو الصّواب ولا تغترٌ بتصحيح الرّافعي في المحرر 
البطلان» وقد نبهت عليه في مختصر الْحرّر. 

واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط آثر فعله. ولهذا لا 
یاثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيًا عنه فهر كالتاسي» 


بل أولى منه بان لا يفطر؛ لأنه خاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه 
عن نفسه» جخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطبي بأمر ولا نهي. 

(وأمَا) قول القائل الآخر: إِنْه اكل دقع الع رفك كاك 
كالآكل لدفع الجوع والعطشء ففرّقوا بينهما بآنّ الإكراه قادح في 
اختياره وأمًا الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره» بل يزيد أنه. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: يفطر المكره فلا كقارة عليه بلا 
خلافي سواء أكره على أكل أو أكرهت على التمكين من الوطء» 
َأنا إذا أكر وجل على الوط فيع على الخلاف المشهوزة انه 
لا يتصوّر إكراهه على الوطء أم لا قال أصحابنا: (إن قلنا): 
يتصور إكراهه فهو كا لمكره» ففي إفطاره القولان فإن قلنا: يفطر 
فلا كفارة قولاً واحدًا؛ لأنها تجب على من جامع جاعًا يأثم به 
وهذا لم يآئم بلا خلافيء (وإن قلنا): لا يتصوّر إكراهه أفطر قولاً 
واحدًا ووجبت الكفارة؛ لأنه غير مكريء واللّه أعلم. 

قال صاحب الحاوي: لو شدّت يدا الرّجل وأدخل ذكره في 
الفرج يغير اختياره ولا قصدٍ منه فإن لم ينزل فصومه صحيح وإن 
أنزل فوجهان: 

(أحدهما): لا يبطل صومه؛ لأنه لم يبطل بالإيلاج فلم يبطل 
بما حدث منه وكأنه أنزل من غير مباشرة؛ لان المباشرة سقط 
ثرها بالإكراه. 

(والشاني): يبطل؛ لان الإنزال لا يحدث إل عن قصب 
واختيار قال: فعلى هذا يلزمه القضاء إن كان في رمضان وني 
الكفارة وجهان: 

(أحدهما): تجب؛ لأنا جعلناه مفطرًا باختياره. 

(والثاني): لا تجب؛ للشبهة. 

هذا كلام صاحب الحاوي. 

(قْلْتْ) هذا الخلاف في فطره شبيةٌ بالخلاف فيمن أكره على 
كلمة الطّلاق فقصد إيقاعه ففي وقوعه خلافٌ مُشهورٌ حكاه 
المصتف والأصحاب وجهين: 

(أحدهما): لا يقع؛ لأنّ الّفظ سقط أثره بالإكراه وبقي جرد 
ني والتية وحدها لا يقع بها طلاق. 

(وَأَصَّحُهُمَا): يقع؛ لوجود قصد الطلاق بلفظه. وينبغي أن 
يكون الأصح في مسألة الصّوم أنه إن حصل بالإنزال تفكرٌ 
وقصدٌ وتلذذ أفطر وإلا فلاء والله تعالى أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا 
يبطل صومه وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يبطل والله تعالى أعلم. 

كر د تن 


قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تَمَضْمَّض أو استنشق 
َوَصَلَ اء إِلَى جرفو أو مَاغِه مذ ص فيه عَلَى رين (فَمِن) 
حاب من قَالَ: القرلان إا لم ايع: َم إا الع قطُن 
صَْمه قرلا واجذا َو اليح لأ النبي كه قال قبط ن 
صَبرَة: : «إذًا امْسَنشَقت بيغ الوْضُوءَ إلا أَنْ کون صَائِما؛ فَنْهَاهُ 
عن امام ْم يكن وُصُول اماء في اة !ِل الوم َم 
يكن لِلنْفِي عن الْبالّعةِ مَعْنَى؛ ولان لبا مني عَنهَا في الوم 
وما ولد من سيب مهي عن فهو اشر وليل عََي أنه إا 
جرح إنْسَانا فَمَاتَ» جُعِلَ کان اشر تله (وَمَنْ) أَصْحَابِنَا مَنْ 
قَالَ: ِي عَلَى قَولَينء بَلَم أو لَمْ يَلِْ: 

(احدهما): يَبْطْلُ صَوْمُةُ؛ لِقَوْلِهِ بك لِمَنْ َل وَهُرَ صَائِم: 
«أرآيت ر نمضت“ فته اق مضو وإ قل انزد 
بَطَلَ صوْمُهُ فكلك إا تَمَضْمَض فَترلَ اَم إلى جَوفهِ و عن أذ 
يطل صَوْمُةُ. 

(والثاني): لا َيْطْل؛ لأنهُ وَصّلّ إلى جوف بغیر اختيارو قَلَمْ 
يبل صَوْمُهُ كيار الطريق وَعَرْبلَةٍ الدقيق). 

(الخرين) اتدديك لبط شيو ايات وزكا اسل ريم 
الطعام والشّراب على الصّائم وحديث قبلة الصّائم وتشبيهها 

(أمَا حكم المسالة): فاتفق أصحابنا ونصوص الشافعي رضي 
اله عنه على أنه يستحبٌ للصّائم المضمضة والاستنشاق في 
وضوئه» كما يستحبّان لغيره لكن تكره المبالغة فيهما لما سبق في 
باب الوضوءء فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة 
والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال: 

(أصَحًُا): عند الأصحاب إن بالغ أفطر وإلاً فلا ٠‏ 

(والثاني): يفطر مطلقا. 

(وَالثَالِت): لا يفطر مطلقاء والخلاف فيمن هو ذاكرٌ للصّوم 
عام بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلاً لم يبطل بلا خلافي كما 
سبق ولو غسل فمه من نجاسةٍ فسبق الماء إلى جوفه فهو كسبقه 
في المضمضة فلو بالغ ههنا قال الرّافمي: هذه المبالغة لحاجةٍ 
فينبغي أن تكون كا مضمضة بلا مبالغة؛ لأنّه مأمورٌ بالمبالغة 
للتجاسة دون المضمضة:؛ وهذا الذي قاله متعيّنُ ولو سيق الماء 
من غسل تيرد ومن المضمضة في المرة الرابعة. 

قال البغوي: إن بالغ أفطر وإلاً فهو مرب على المضمضة 
وأولى بإبطال الصّوم؛ لأنه غير مأمور به. 

هذا كلا «البقوئ والمخار في ارابك شرع بالإفطار؛ لأنها 


منهي عنها ولو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق ونزل إلى جوفه 
فطريقاق حكاهما التو لی: 1 

(أحدهما): يفطر. 

(والثاني): على القولين ولو أصبح وأ ينو صومًا فتمضمض 
ولم يبلغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه 
على أصح الوجهين؛ لأنّه لا أثر لما سبق على الصّحيح فكانه لم 
يكن. 

قال القاضي حسينٌ في فتاويه: إن قلنا: إن السّبق لا يبطل 
الصّوم صح صومه هذا وإلآ فلا قال: والأصح الصّحّة في 
ال موضعين. 

هذا كلامه وهذه مسألةٌ مهمّة نفيسة» واللّه تعالى أعلم. 

قال الدارمي: ولو كان الماء في فيه أو أنفه فوجد منه عطاس 
أو نحوه فنزل الماء بذلك إلى جوفه أو دماغه لم يفطر قال أصحابنا: 
وسواءً في المضمضة والاستنشاق صوم الفرض والتفل فحكمهما 
سواءٌ على ما ذكرناه» هذا مذهبناء وحكى أصحابنا عن التخعي 
أنه إن سبق الماء في وضوء مكتوبة لم بفطر وإن كانت نافلة أفطرء 
واستدل أصحابنا بأنّ الملضمضة مأمورٌ بها في وضوء الفرض 
والتفل» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال المتولي وغيره: إذا قضمض الصّائم لزمه مج 
الماء» ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقةٍ ونحوها بلا خلافي قال المتولي: 
لان في ذلك مشقة. 

قال: وله لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل 
عن الموضع» إذ لو انفصلت لخرجت في المج واللّه تعالى أعلم. 

فرع 

ے مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق 

فسبق الماء بغير اختياره إل جوفه أو دماغه 

قد ذكرنا أله إن بالغ فالصّحيح عندنا بطلان صومه وإلاً فلا 
ومن قال ببطلان الصّوم مطلقًا مالك وأبو حنيفة والمزني قال 
الماوردي: وهو قول أكثر الفقهاء قال الحسن البصري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا وحكى الماوردي عن ابن 
عباس والشعيّ والنخعيّ وابن ن أبي ليلى أنه إن توضًا لنافلة بطل 
صومه وإن توضًا لفريضة فلا؛ لأنه مضطرٌ إليه في الفريضة 
وعْتارٌ في التافلة قال الماوردي: هذا ضعيفٌ لوجهين: 

(احدهما): أن المضمضة والاستنشاق سئّتان فهو غير مضطرٌ 
إليهما في الفرض والتفل ومندوب إليهما فيهما. 

(والثاني): أن حكم الفطر لا يختلف بذلك. 


وهذا لو أجهده الصوم أكل وقضى ولو أكل من غير مشعَة 
قضىء والله تعالى أعلم. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه لو طارت ذبابة فدخلت 
جوفه أو وصل إليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمَّدٍ لم 
چ 

قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة؛ 
لأنّ فيه حرجًاء فلو فتح فمه عمدًا حتى دخله الغبار ووصل 
وجهه فوجهان حكاهما البغوي والمتولّي وغيرهماء قال البغوي. 

(أْصّحُهُمَا): لا يفطر؛ لأنه معفرٌ عن جنسه. 

(والثاني): يفطر لتقصيره. وهو شبية بالخلاف السّابق في دم 
البراغيث إذا كثر» وفيما إذا تعمّد قتل قملةٍ في ثوبه وصلى» 
ونظائر ذلك واللّه اعلم. 

#ا# 

قال المصَنّفُ - رحمه الله تغالى-: (رإذ َكَل أو جَامَمَ وَهُوّ 
يَطنُ أن الفَجر َم َل وان كذ طلم ريظن أذ الشنس قذ ك 
َرَبَتَ وَلَمْ تَفْرْب لَرِمَهُ القَمَاءُ؛ لِمَارَوَى حَنْظَلَةٌ قَالَ: م 
ارين في شَهْر رَمَضَانَ وَفِي السّمّاء شي مِنَ السسْحَابِ فظنا أن 
الس قذ عابت فَأفْطرَ بض النّاس فَأمَرَ مر رضي الله عنه 
مَنْ كان قَذ أَفطَرَ أن يَصُومَ يَوْمًا مَكَائَهُ هوَلَانَهُ مُفْطِر لأنْهُ كان 
بُمكِنُ أن يت إِنَى أن يَمْلَمَ فلم يُمْذَرْ). 

(الشرح): هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق 
بيانه كله قريبًا في فصل يدخل في الصّوم بطلوع الفجر ويخرج منه 
بغروب الشّمسء وذكرنا هناك أنّ الصّحيح كما ذكره المصتف 
وقي المسألة وجهان آخران سبقا هناك» وسبق بيان حديث عمر 
رضي الله عنه هذا المذكور في مذاهب العلماء واللّه أعلم. 

35 7 #% 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَفطَرَ في رَمَضَانَ بغیر 
الجاع ن عير عدر وجب علي الَا رلو بي: «مَن اسْتَقَاءً 
ا رلا الله ىأ القَضاءً :على امون 
وجب إا َي ية ب الما لأنهُ اط رمه اا بوه : 
الها ولا جب علي لكأن الأمنل عَم كارو إل ينا 
وَرَد به المرٌْ وقد وَرََ الشرْعٌ بإ إجاب الكمَارَة ِي الجمَاع وَمَا 
مرا ليس في ماه لآن الماع عل وَلِهَذَ جب بو الح في 
يلاك التي ولا يجب فيمًا موا فة ْقِيَ الآصْل) وإذ بَلَعَ ديك 


ar 


الما عر لاله قد ن وا ولا ان کي 


التغزيرٌ كاَباشرَة فِيمَا دُونَ المَرْج مِنَ الأجتيّة). 

(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه: قال أصحابنا: إذا أقطر 
الصّائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر تارا عانًا 
اریم بان اکل آو شرب ار استعط أو باشر قيما دون اقرخ 
فأنزل؛ أو استمنى فأنزل أثم ووجب عليه القضاء وامساك بقيّة 
النهار ولا يلزمه الكفارة العظمى وهي عتق رقبةٍ وهل تلزمه 
الفدية؟ وهي مد من الطعام؟ فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع العراقيّون: لا يلزمه لما ذكره المصتف. 

(والثاني): حكاه الخراسانیون فيه وجهان: 

(أْصّحَهُمًَا): عند جمهورهم: لا يلزمه. 

(والثاني): يلزمه؛ لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما 
معذورتان فهذا أولل. 

وهذا الوجه حكاه البندنيجي عن أبي علي بن أبي هريرة 
قال المصتف والأصحاب: وإذا علم السّلطان أو نائبه بهذا عرّره؛ 
لما ذكره المصئف. 

فرع 
ذكره أصحابنا الخراسانيون 

قالوا: لو رأى الصّائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه 
ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوّى فافطر لذلك جازء بل هو 
واجب عليه ويلزمه القضاء وفي الفدية وجهان مشهوران. 

(أَصّحُهُمَا): باتفاقهم لزومها كالمرضع 

(والثاني): لا يلزمه كالمسافر والمريض» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: الإمساك تشبيها بالصائمين مسن 
خواص رمضان كالكقارة فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو 
قضاء أو كفارةٍ كما لا كفارة وهذا كله متمق عليه. 

قال أصحابنا: ثم من أمسسك تشبّهًا فليس هو في صوم 
بخلاف الحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أنّ الحرم لو ارتكب 
محظورًا لزمته الفدية ولو ارتكب الممسك محظورًا قلا شيء عليه 
بلا خلافو سوى الإثم وقد سبق بيان هذا في مسالة الإمساك إذا 
بان يوم الشّك من رمضان» قال أصحابنا: وجب الإمساك على 
كل متعدٌ بالفطر في رمضانء سواءً أكل أو ارتدٌ أو نوى الخروج 
من الصوم إذا قلنا: يخرج منه بنيّة الخروج ويجب على من نسي 
النيّة من الليل» وأمًا المسافر إذا أقام والمريض إذا برأ والصّبي إذا 
بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض والتفساء إذا طهرتا والكافر إذا 
أسلم وغيرهم عن في معناهم فسبق بيان حكمهم في الإمساك في 
أوائل الباب مبسوطًا واللّه أعلم. 


فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع 
2 نهار رمضان عدواتا 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقيّة النهار, 
وإذا قضى يومًا كفاه عن الصّوم وبرئت 
حئيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. 

قال العبدرئ: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء 
الله تعالىء ر ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن 
أنه يلزمه أن يصوم اثنی عشر يومًا مكان كل يوم؛ لن السنة اثني 
عشر شهراً. 

وقال سعيد بن المسيّبٍ يلزمه صوم ثلاثين يومًا وقال النخعي 
صوم ثلاثة آلاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا. 

وقال ل بن أبى طا ران محرو رمي اف هلزلا 
يقضيه صوم الذهرا. 


ذمته منه» وبهذا قال أبو 


واحتج هذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
لني ا قال: «مَنْ أفطرَ يرما مِنْ رَمَضَانْ مِنْ غَيْرٍ رُحصّوَلَمْ 

يُجْروِ صِيامْ الأشر؛ رواه أبو داود [5957؟] والترمذي [۷۲۳] 
والتّساوة ۸۰ - الكبرى] وابن ماجه [1777] باسناو غریب 
نكن ل يفف راود ا و والعزية مدعنا انه 
يلزمه شي 
سيرين والنخعيّ وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود وقال أبو 
حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاةٍ ونواةٍ 
ولؤلؤةٍ يوجب القضاء ولا كفارة» وكذا إن باشر دون الفرج 
فأنزل أو استمنى فلا كفارة وقال الهري والأوزاعي والشوري 
وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل وحكاه ابن 
لمنذر أيضًا عن عطاء والحسن وابي ثور ومالائ والمشهور عن 
مالك أله يوجب الكقارة العظمى في كلّ فطر لمعصيةٍ كما حكاه 
ابن المنذر وحكي عنه خلافه قال ابن المنذر: وروينا أيضًا عن 
عطاء أن عليه تحرير رقبةٍ فإن لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين 
صاع من طمام دليلنا ما ذكره المصتف. 

وأمًا الحديث الذي رواه البيهقي [ يبإستاده عن هشیم 
بإسناده عن مجاهد عن الني لا: أنه ام مَرَ الذي أَفْطَرَ ِي شَهْرٍ 
رَمَضَانَ بكَفَارَةٍ الظْهَاره. 

وفي رواية [1/80] عن هشيم عن ليث بن ابي سليمٍ عن 
مجاهلٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ب مثله. ١‏ 


اماقم 


(فْجَوَابُهُ ِن وَجْهَئْنِ): 


من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن 


(أحدهما): أله ضعيف لأنّ الرّواية الأولى مرسلةء والثائية 
فيها ليث ابن أبي سليم وهو ضعيفف. 

(وَاحَوَابُ الكاني): جواب البيهقي أنّ هذا اختصارٌ وقع من 
هشیم فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن جاهار عن أبي 
هريرة ة رضي الله عنه مفسرًا في قصّة الذي وقع على امرآته في 
نهار رمضان قال البيهقي: وهكذا کل حديث روي في هذا الباب» 
ا ا ا و 
على امرآته قال: ولا يثبت عن التي بك في الفطر بالأكل شي 
هذا كلام البيهقيّ والله اعلم. 

# FF 3 

قال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ َفْطَرٌ بالجمّاع ِن عَيْرٍ 
عُذْرِ ر وجب عَلَيْه القَضَاءُ لما رى أَبُو مُرَيْرَءَ رضي الله عنه: أن 
لنب كله أَمَرَ الي راقع أَخْلَهُ ففِي رَمَضَانَ بقَضَائِي» وَلأَنَهُ إذا 
وجب القضاءٌ ig‏ 
الجاع أَوْلى» 0 عليه إِنْسَالكُ َة انار ؛ لأ أَطَرٌ بقَيْرٍ 
َة أقوّال: 

(أحَدهَا) تَجِبْ عَلَى الرُجلٍ د دون اراو لأنَهُ حى مَا 
محص بالجماع احص بو لجل دون انرأو كاّهر. 

(والثاني): جب على كل اجا ينما كَفَارَة؛ لأنهُ و 
عل بالجماع فَاسْتوَى فيه اليل وار د الؤن. 

(وَالثَالِت) تجب عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهًا كَفَارَة؛ِ لان الآغر 
الي كل عن فلل تر يما اجب عمق رق قد 0 
َلك عَنْهُ وَعَنْهَا. 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في 
الصّحيحين [خ: »)۱۸١١(‏ م: ])١١١١(‏ لفظهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: 

«جَاءَ رَجُل إِلَى الي ككل فقَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ اللِ؟ قَالَ: 
وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَمْتُْ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ» فَقَالَ: هَلْ 
جد ما عى رَقَبَة؟ قَالَ: لا قَال: هَل تستطيع أن توم شهرينٍ 
مَُابِمين؟ قال: لال قال: هَل تجدٌ ا طم بين يبنكينا؟ ان: 

لا م جَلَس فَأنَى الي كل بورق فيه تَر قَقَالَ: تَصّدْق بهذا 
فقَالَ: : فر )9 قاين لها أل بيت خوج إل ينه حك 
لبي به تى بدت نيب َم قَالَ: اذْمَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». 

وني رواية البخاري »]۱۸١١[‏ «أعلى أفقر مني يا رسول 
اللّه». 

وني رواية آبي داود [۲۳۹۳] قال «فاتی بعرق فيه تمر قدر 


عُذر» وَفِي الَقارَة د 


خمسة عشر صاعا» وفيها قال «كله أنت وأهل بيتك» وصم يومًا 
واستغفر الله واسناد رواية أبي داود هذه جيّدٌ إلا أن فيه رجلا 
ضعفه» وقد روى له مسلمٌ في صحيحه ولم يضعًف أبو داود هذه 
الرواية. 

(وقول): لأنه حقّ مال؛ احترازٌ من الغسل والح 

(وَقَولهُ): يختص با حماع احتراٌ من غرامة التلفات والرّكاة 
وكفارة اليمين والقتل. 

(وَفَوْلَهُ): لأنه عقوية» احترارٌ من المهرء ومن الحوق السب 
وحرمة المصاهرة في وطء الشبهة فإنَ الشبهة تعتبر في الرّجل دون 
المرأة على الصّحيح. 

(وَكوْلهُ): تتعلق بالجماع» احترازٌ من الدّية ومن قتل الحربيّ 
فإنه يقتل الرّجل دون المرأة. 

(أا أحكامٌ المسألَةِ): فإذا أفطر الرّجل أو المرأة في نهار 
رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خحلافي لما 
ذكره المصئفء وف وجوب فضاء ذلك البوم طريقان؛ 

(أحدهما): وبه قطع المصتف وأكثر العراقيينَ وجماعة من 
الخراسانیین أنه يجب. 

(والثاني): ذكره الخراسانيّون فيه ثلاثة أقوال: 

(أْصَحُهًا): وجوبه» لما ذكره الصتف. ‏ 

(والثاني): لا يجب وتندرج فيه الكقارة. 

(والثالث): إن كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب. 

وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجهًا وقال 
البندنيجي من العراقيين: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى 
قولين» سواءٌ كفر بالصّوم آم بغيره» قال إمام الحرمين: ولا خلاف 
أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة؛ واللّه تعالى 
أعلم. 

وتجب الكفارة بالجماع بلا خلافيء وهي على الرّجلء فامًا 
الرّوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره؛ أو صائمة ول 
يبطل صرمها لكونها نائمةه مشلاً فلا كمّارة عليهاء وإن كانت 
صائمة فمكنته طائعة فقولان: 

(أحدهما): وهو نصّه في الإملاء يلزمها كمّارة أخرى في ماما 
ذكره المصتف. 

(وَأْصحُهُمَا): لا يلزمها بل يختصّ الرّوج بها وهو نصّه في 
الأم والقديم. 

فعلى هذا هل الكقارة التي تلزم الرّوج عنه خاصّة؟ام عنه 
وعنها ويتحمّلها هو عنها؟ فيه قولان مستنبطان من كلام 


الشافعي وربما قيل: منصوصان وربّما قيل: وجهان ومن 
الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصتف وكثيرون ويقول: 
في الكفارة ثلاثة أقوال: 

(أمنطها): تب على الروج خاعتة. 

(والثاني): تجهب عليه وعته وعنها. 

(وَالثالِت): يلزم كل واحدٍ منهما كقارة. 

والأصح على الجملة وجوب كتارةٍ واحدةٍ عليه خاصّةٌ عبن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب» وذكر 
الدارمي وغيره في المسالة أربعة أقوال هذه الثلاثة. 

(والرابع): يجب على الرّوج في ماله كارتان كقارة عنه 
وكقارة عنها. 

يد تنا 

قال الْصَنْفهُ حرحمه الله تعالى-: (والكقارة عن ر فون لم 
جذ فَصيَامٌ شرن مَابعيْن فن َم سطع مام سين 
سكناه وليل علي ما روَى أو هريره رضي الله عنه: دن 
ابي 1 مر راي وقح على ريه في يزم ون شفر عفان أ 
عجن رَقبة قال: لا جد قَالَ: صم شهرين مُتَابِمَيْنِء قَالَ: لا 
لين قال: أطي من بتكن قَالَ: لا أجذ قا تی النبِي ل 
عرق يِن تر فيه تة عَشْرَ صاعًا قَالَ: خد وصق ب قَالَ: 
لی رین آهل وَأَلنُو تًا ين لابتي ية َرَج ن ايء 
یك الب 4 لی بدت تاه ذَان: ذه وَاسْتَْقِرٍ الله 
تَعَالَى وَأَطِْمْ أملّك» (فَإن قَلن): يجب عَلَيِْ ذُونَهَا أغتَبرٌ حَالَّهُ 
إن كان يِن أل اليتق أن وَإِنْ كان يِن أَهْلٍ العم صَامٌ وَإِنْ 
کان ن أل الام طم ١ن‏ نا يجب عَلَى كل واج 
ینتا اة اخ حال كل داح يما بشي فمن گا ين 
َمل اليتق أعَْقَء وَمَنْ كَانَ ين أَهْلٍ الصُوْمٍ صا وَمَنْ كان مِنْ 
أخْلٍ الإطْعَام طم كَرَجُلَين أفطرًا بالجمّاع. 

١ن‏ نا يجب عليه كاه عه وعنها بر حالما فَإِنْ 
كانا ِن أَهْلِ التق أعتق» وان ذ کان يِن أَهْلٍ الإطْعَام أطي وان 
كاتا ِن أل الصيّام وجب عَلَى كَل واج يهُا َو وھ يري 
مُتابِعَيْنِ؛ لن الوم لايُحَمَلُ ET‏ 
ن كان لجل ين أَهْل البق وهي ن أل الصُوْم - أغْمَقَ 
رة ويُجزئ عنْهُمَا لأن مَنْ فَرْضُْهُ الصُوْمُ إذا أَعْنَقَ أَجْرَآه وَكَانَ 
لِك أَفْفَلَ ِن الصو وَإِنْ كان م بن أغل الموم وهي ين فل 
الإطعام ار أن صم شهريْنٍ طم عنقا م سين مِنْكيئا؛ لان 
الْابة تصح ِي الإطْعَام نما أَوْجَيْنَا كار ينه أذ الَا ا 


عض وجب نكيل يضف كل واج مهما وإ كان الرجُلَ 

ين أَهْل المْْم وَهِي ين أَهْل اليقق صا عَنْ فيه سَهرَيْنِء 
تق عَنْهَا رب وَإِنْ كان مِنْ أل الإطْمَام : رهي يِن أفل 
الم أَطَْم عن فيو وَلَمْيَضُمْعَنهَا؛ لأن المي لا مدعل 
الب وَإنْ كات مر مه ون إن الآمَهَ لا تنك الال فهي 

ين أل الصزم ولا بُجْرئ علا نق إن ف: إتها َلك الال 
درأ عَنهّا اليو كارو رة 

إن َم لجل من الف وهو مقر رهي صايمة فَقَالَت: 
آنا مُفْطِرَة راء فإ فلا إن الكَارَة علي لَمْ يَلَْنْهُ وَلَمْ 
يها إن فلن إن الا عله وَعَنهاء وَجَّب عَلَيها الا في 
مَالِهاء لأنهَا رنه هُ بقولها: ني مقطرة. 

وإن أخبرتة بِصّوْيهًا فَوَطِنْهًا وهي مُطَاوعَةٌ» فَإِنْ قلنَا: إن 
الكقارة عَنهُ دونه لم يجب عليه و شي (وَإِنْ كنَ): 3 الكَقَارَة 
َه وَعَنَْاء لَرمَهُ أن يُكَمْرَ عَنْهَا إن كَانَتْ مِنْ أل الينق أو 
الإطمَام إن كانت مِنْ ¿ أل الصيام رمَا أن تصوم. 

وإن وی الَجْنونُ زُوْجَنَهُ وَهِي ا مُحْنَارَة - (قإن 
ُلنَا): إِذ الكقَارَةٌ عنْهُ دُونَهَا - لَمْ جب وَإِنْ قُلنَا: تجبْ عَنهُ 
وَعنهاء فَهَلْيَتحَمّلُ الرّوَج؟ فيه وَجْهَان. 

(قَال) أبُو العَبّاس: لايتَحَمّلُ؛ لأنهُ هلا فِغْل لَك وَقَاكَ أبو 
إِْحَاقَ: يَتَحَمل؛ انها وَجَبْت بوَطِْ وَالوَطءُ كَالنَايةٍ وَجنَائَة 
اجون مَمُونَةُ في مالو وإ كان الرذج ناما فاسْعَدْعَلْتِ 
الم ذَكرَهُ (فإنْ : الكَقَارَة عَنْهُ دُونَهَا قلا شَيءَ عَلَيِفقِ من 
قُلنَا): عنما لم يرنه كنار لأنه م بفيِر وجب عليه أ 
قر لا تحمل الج لآنهُ َم يكن من هته فل ونا زنَى 
بها في رمان (فَإِنْ قلنَ: الود يه 
مارت (رإن قُلنَ)): عَنَهُوَ اء وَجَب عَلَيْهِمًا كَقَارَنَانء وَلا 
عن لذج اها لان الكفارة إا تَحَمَلُ باذك وَلا ِلك 
هَهنا). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبًا. 

(وآمًا) الكقارة فأصلها من الكفرهء -بفتح الكاف-» وهو 
الست لأنها تستر الذنب وتذهبه. 

هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة تخالفة أو 
انتهالكٌ. وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. 

(وأمًا) قوم (عِمْقُ ركب فقال الأزهري: إنما قيل لمن أعتق 
نسمة وأعتق رقبة وفك رقبة» فخصّت الرّقبة دون بقيّة الأعضاء؛ 
لأنّ حكم السيّد وملكه كالبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من 


الخروج عنه» فإذا أعتق فكانه أطلق من ذلك وسياتي تهذيب 
العتق في بابه إن شاء الله تعالى. 

(وقوله): في الكتاب (بِعَرّق تَمْر) هو -بفتح العين والراء- 
ويقال أيضًا: بإسكان الراء» والصّحيح المشهور فتحها ويقال له 
أيضًا: المكتل بكسر اليم وفتح التاء المثثاة فوق والرّنييل- بكسر 
الزاي- والرّنييل -بفتحها-» والقفة والسّفيفة -بفتح السّين 
المهملة ويقاء مكرّرة-» وكلّه اسم لهذا الوعاء المعروف» ليس 
لسعته قدر امش بل قد يعفر ویک وهذا قال في الحديث 
في الكتاب» وهو رواية أبي داود [۲۳۹۳] «فيه خسة عشر 
صاعا». 

(وقوله): «مَا يَيْنَ لاني الْمدِيئةِ» يعني حرّتيهاء والحرة هي 
الأرض اة خان سردات ريال هنا لآبنة ولوب ونوية 
باون وقد أوضحتها في التهذيب. 

(وقوله): «حَتَّى بَدَت أَنيَأبه. 

وني بعض ن نسخ المهذب «نواجذه» وكلاهما ثابت في الحديث 
الصّحيح: والتواجذ هي الأنياب. 

هذا هو المّحيح في الّغة» وهو متعيّن هنا جممًا بين 
الرّوايتين» ويقال: هي الأضراس» وهي -بالذال المعجمة-» وقول 
المصتف: وإن كانت أمة وقلنا: إِنّ الأمة لا تملك المال فهي من 
آهل الصّوم ولا يجزئ عنها العتق. 

(وإن قلنا): إنها تملك أجزأ عنها العتنء هكذا يقع في كثير 
من النسخ ولا بجزئ عنها العتق» وني أكثر النسخ «ولا يجب' 
والأوّل أصوبء واللّه تعالى أعلم. 

(آما أَحْكَامٌ الفَصْل): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى: هذه الكقارة 7 ككقارة الظهار فيجب عتق رقبةٍ فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناء 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور؛ وصفة هذه الرقبة 
وبيان العجز عنها الجوّز للانتقال إلى الصّرم؛ والعجز عن الصّوم 
الْجوّز للانتقال إلى الإطعام وبيان التتابع ما يقطعه. والإطعام وما 
يتلق بذلك كلّه مستقصى في كتاب الكفارات عقب كتاب 
الظهار وقد سبق فيمن يتعلّق به وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: 

(أمَخهَا): تجب الكثارة على الرجل عن نفسه فقط ولا 
شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب. 

(والثاني): تجب عليه الكمّارة وتكون عنه وعنهاء وهي كفارة 
واحدة. 

(وَالقَّالِتْ): تجب عليه كقارة وعليها كقارة أخرى قال 


المصتف والأصحاب: (فإن قلنا) بالأوّل اعتبر حاله فإن كان من 
أهل العتق أعتق» وإن كان من أهل الصوم صامء وإن كان من 
أهل الإطعام أطعم ولا نظر إلى المرأة؛ لأنه لا يتعلق بها وجوب. 

(وإن قلنا) بالقول الثالث اعتبر حال كل واحا منهما بنفسه» 
فمن كان منهما من أهل العتق أعتق» ومن كان من أهل الصّوم 
صامء ومن كان من أهل الإطعام أطعم» ولا يلزم واحدًا منهما 
موافقة صاحبه إذا اختلفت صفتهماء بل هما كرجلين أفطرا 
بالجماع فيعتبر کل واحدٍ منهما بانفراده. 

(وَإِنْ قلنا) بالقول الثاني وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه 
وغنياء تا غيل" اتير والتفريع الطّويل» قال الصف 
والأصحاب: على هذا القول قد يتفق حاهماء وقد يختلفء فإن 
افق نظر - إن كانا جيمًا من أهل العتق - أعتق الرّجل رقبة 
عنهماء وإن كانا من آهل الإطعام أطعم ستين مسكيئًا عنهماء 
وإن كانا من آهل الصيام بان كانا مملوكين أو حرّين معسرين لزم 
كل واحدٍ منهما صوم شهرين متتابعين» لان العبادة البدتيّة لا 
تتحمّل. 

وأمّا إذا اختلف حالما فقد يكون أعلى حالاً منهاء وقد 
يكون أدنى» فإن كان أعلى نظر - إن كان من أهل العتق. وهي 
من أهل الصّوم أو الإطعام - فوجهان حكاهما الخراسانيون. 

(الصجيح) منهماء وبه قطع العراقيّون: يجزئ الإعتقاد 
عنهما؛ لأنّ من فرضه الصّوم أم الإطعام إذا تكلف العتق أجزاه 
وقد زاد خيرًاء وهو أفضلء كذا قال المصنف والأصحاب: قال 
أصحابنا: إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصّوم؛ لأنْ العتى لا 
يجزئ عنها؛ لأنه يتضمّن الولاء وليست من أهله هكذا أطلقه 
الأصحابء وقال المصنف وهنا: لا يجزئ عنها العتق إلا إذا قلنا: 
إن العبد يملك بالتمليك فإنه يجزئ عنها كالحرَة المعسرة» وهذا 
الذي قاله غريب والمعروف في كتب الأصحاب آنه لايجزئ 
العتق عن الأمة قولاً واحدًا. 

وقد صرّح المصنف بذلك في المهذّب في باب العبد المأذون 
فقال: لا يصح إعتاق العبد سواءٌ قلنا: هلك أم لاء لأنه يتضممن 
الولاء وليس هو من أهله؛ والله تعالى أعلم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): من الوجهين السّابقين عن الخراسائيّين: لا 
يجزئ الإعتاق عن المرأة لاختلاف الجنس» فعلى هذا يلزمها 
الصوم إن كانت من أهله» وفيمن يلزمه الإطعام عنها إن كانت 
من أهله وجهان. 

(أحدهما): يلزمها؛ لأنّ الرّوج أخرج وظيفته وهي العتق. 


(وَأْصّحُهُمًا): يلزم الرّوج» فإن عجز ثبت في ذمحه إلى أن 
يقدر؛ لأنّ الكقارة على هذا القسول معدودة من مؤن الروجة 
الواجبة على الزوج. 

(آئا) إذا كان من أهل الصّيام وهي من أهل الإطعام فإن 
تكلف الإعتاق فاعتق رقبة أجزات عنهما جميمًا (فأمًا) إن أراد 
الصيام. 

فقال المصنف والأصحاب: يلزمه أن يصوم عن نفسه» 
ويلزمه أيضًا أن يطعم عنهاء قالوا: لان التيابة تصح فيهماء قالوا: 
وإنما أوجبنا كفارتين؛ لان الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل 
نصفي منهاء هكذا قطع به المصتف والأصحاب. 

قال الرافعي: ومقتضى الوجه الصّحيح الذي قطع به 
العراقيون في الصّورة السابقة في إجزاء الإعتاق عنهما عن الصيام 
أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام» هذا كله إذا كان الرّوج أعلى 
حالاً منهاء فإن كان أدنى نظر فإن كان من أهل الإطعام وهي من 
أهل الصّيام أطعم عن نفسه» ولزمها الصّيام عن نفسها؛ لأنه لا 
نيابة فيه وإن كان من أهل الصّيام أو الإطعام وهي من أهل 
الإعتاق صام عن نفسه أو أطعم ولزمه الإعتاق عنها إذا قد 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا كان الرّوج مجنونا فوطتها وهي صائمة مختارة. 

(قإن قُلنَا): على كل واحدٍ كفّارة» لزمتها الكقارة في مالها. 

(وإن قلنا): تجهب كقارة عنه دونهاء فلا شيء عليه ولا 
عليها. 

(وَإِنْ قَلَنَا): تجهب كمارةً عنه وعنهاء فوجهان مشهوران 
حكاهما المصتف والأصحاب. 

(أصَّحُهُمًا): يلزمها الكفارة في مالهاء ولا يتحمّلها الرّوج؛ 
لأنْه ليس أهلاً للتَحمّلء كما لا تلزمه عن فعل نفسه ولأنّه لا 
فعل له وهذا قول ابن سريجء وبه قطع البندنيجي. 

(والثاني): قاله أبو إسحاق تجهب الكفارة في مال الجنون 
عنها؛ لان ماله صالح للتَحمّل ولأنها وجيت بوطئه. والوطء 
كالجناية وجناية الجنون مضمونة في ماله» وإن كان الزُوج مراهقا 
فهو كالمجنون» هذا هو المذهب؛ لأنه ليس مكلفاء وفيه وجةٌ أنه 
كالبالغ تخريجًا من قولنا: عمده عمد وإن كان ناسيًا أو نائمًا 
فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصتف والبغوي وآخرون بأنا 
إذا قلنا: الكفارة عنه وعنها وجبت في مسالة الاستدخال في مالحاء 
لأنه لا فعل للرّوج؛ والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو كان الرّوج مسافرًا صائمًا وهي حاضرةً صائمة 


0 عمسم ]ت 


فإن أفطر بالجماع بنيّة الترخص فلا كقارة عليه عن نفسه بلا 
خلافي وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة 
خراسان. 

(أصَّحُهُمَا): لا كفارة عليه أيضّاء لأنه لا يلزمه الصّوم فصار 
كقاصد الترخص. 

قال أصحابنا: وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا 
أصبح صائمًا فجامع وكذا الصّحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم 
جامع» فحيث قلنا بوجوب الكقارة عليه فهو كغيره فيجيء في 
الكقارة الأقوال الثلاثة» وحكم التَحمّل ما سبق» وحيث قلنا: لا 
كفارة فهو كالمجنون. 

قال المصنف والأصحاب: ولو قدم المسافر مفطرًا فأخيرته 
آنها مفطرة وكانت صائمةٌ فوطتها - (فإن قلنا): الكقارة عنه فقط 
عليه ولا عليهاء (وإن قلنا): عنه وعنهاء وجبت 
الكفارة عليها في مالا لأنها غرته. 

هكذا قالوه واتفقوا عليه. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا تفريعًا على قولنا: الجنون 
لا يتحمّل وإلآ فليس العذر هنا بأوضح منه في امجنون. 

(قَلْت): الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون. 

(أمَا) إذا قدم المسافر مفطرًا فأخبرته بصومها فوطئها 
مطاوعة. 

(فإن قلنا): الكقارة عنه فقطء فلا شيء عليه ولا عليها. 

(وإن قلنا): عنه وعنهاء لزمه أن يكفّر عنها إن كانت من 
أهل العتق أو الإطعام» وإن كانت من أهل الصّيام لزمها الصّيام 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر 
فلهما حالان: 

(أحدهما): أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هىء 
ويجب عليه كفارة عنه قطمًا. ١‏ 

(والثاني): أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا. 

(أْصَّحُهُمًا): لا تفطر فيكون كالحال الأوّل. 

(والثانى): تفطر وعليهما الكفارة» وتكون الكمّارة عليه 
00-5 

(فرع): هذا الذي سبق كله فيما إذا وطئ زوجته» فلو زنى 
بامرأةٍ أو وطئها بشبهةٍ فطريقان: 

(أحدهما): القطع بوجوب كقارتين على كل واحاٍ منهما 
كفارة؛ لان التحمّل بسبب الرُوجِيّة ولا زوجيّة هنا. 


- فلا شیء 


(وَآَصَحُهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور آنه إن قلنا: 
الكفارة عنه خاصة. فعليه كفارة ولا شيء عليها. 

(وإن قلنا): عنه وعتهاء فعليهما في ماما كقارة أخرى. لما 
ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

¥+ م تن 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ جَامَعَ في يوين أو 
في یا وجب کل زم مار لان صم كَل يزم اة مره 
َم اح كفَارتهَا كَالعُمْرَتيْنِ وان جَامَعَ في يوم رين لم 
يمه اني كَمَارَة؛ لأ الجمّاعَ الثاني لَمْ يُصَادِفْ صَرْمَا). 

(الشرح): اتفق أصحابنا على آنه إذا جامع في يومين أو ايام 
وجب لكل يوم فار سواءً كر عن الأول ام لاء لما ذكره 
المصئف» بخلاف من تطيّب ثم تطيّب في الإحرام قبل أن يكفر 
عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين؛ لأنّ الإحرام 
عبادة واحدة بخلاف اليومين من رمضان» وإن جامع زوجته في 
يوم من رمضان مرن فأكثر لزمه كقارة واحدة عن الأول ولا 
شيء عن الثاني بلا خلافي لما ذكره. 

(فرع): قال أبو العبّاس الجرجاني في كتابه المعاياة: فيمن 
وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يلزمه الكفارة دونها. ١‏ 

(والثاني): يلزمه كقارة عنهما. 

(رًالثالث): يلزم كل واحلر كفارة ويتحمّل الرّوج ما دخله 
التحمّل» وهو العتق والإطعام قال: فإذا وطى أربع زوجات في 
يوم واحار لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوط الأول 
ولا يلزمه شيء لباقي الوطئات؛ وعلى الثانية يازمه أربع 
کقارات: كقارة عن وطتته الأول عنه وعنهاء وثلاث عن 
الباقيات؛ لأنْها لا تتبمّض إلا في موضع يوجد التحمّل» وعلى 
الثالث يلزمه خس كفارات كفارتان عنه وعن الأول بوطتهاء 
وثلاث عن الباقيات» قال: ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتاييّة 
فرطئهما في يوم لزمه على القول الأول كقارة واحدة بل حال. 

(وأما) على القول الان فإن قم وطء المسلمة فعليه كقارة 
وإلاً فكفارتان» وعلى الثالث يلزمه كقارتان بكل حال؛ لأثه إن 
ذم المسلمة لزمه كقارتان عنه وعنها ولا شيء بسب الكناية. 

وإن قدّم الكتابيّة لزمه لنفسه كقارة ثم 
هذا كلام الجرجاني وني بعضه نظر. 

وقال صاحب الحاوي: إذا وطئ أربع زوجات في يرم» > (فإن 
قلنا): الكقارة عنهنٌ» فعليه أربع كقارات وإلاً فكقارة» وذكر في 


أخرى عن المسلمة 


المسلمة والكتابيّة نحو قول الحرجاني. 
فرع 
ے4 مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته 
ے2 يوم من رمضان 

ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأوّل» سواءً 
كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأوّل لزمه كقارة أخرى؛ لأنه 
وطءٌ حرم فأشبه الأوّل. 

دليلنا أنه م يصادف صومًا منعقدًا بخلاف الجماع الأول 


فرع 
مذاهبهم 2 من وطئئ 2 يومين 
أو أيَامِ من رمضان 


قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يجب لكل يوم كقارة» سواء كفر عن 
الأوّل أم لاء وبه قال مالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وقال أبو حنيفة: إن وطئ في الثاني قبل تكفيره عن الأوّل» 
كفته كفارة واحدة» وإن كفر عن الأول فعنه روايتان» قال: ولو 
جامع في رمضانين ففي روايةٍ عنه أنه كرمضان واحدء وفي روايةٍ 
تتكرّر الكفارة» وهذه هي الرّواية الصّحيحة عنه» وقاسه على 
الحدود. 

واحتجّ أصحابنا بأنها عباداتٌ فلم تتداخل بخلاف الحدود 
المبنيّة على الدّرء والإسقاط. 

%* د % 

قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رى هلال رَمَضَاهَ 
ای شرا فام وجا جنيع عاو اكان لاله 
أفطَرَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ بِالججمَاع ِن غَيْرَ عدر قشب إا فيل 
الحاكم شَهَادَتَةُ). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا رأى هلال رمضان 
فرذت شهادته لزمه صوم ذلك الیوم» فإن صامه وجامع فيه لزمته 
الكفارة بلا خلافو عندناء للا ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه 
المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب» ولو رأى هلال 
شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه؛ 
لأنه ليس من رمضان» والله أعلم. 

*% % نت 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَلّعَ الفَجْرُ وَهُوَ 
جاو َاسْتَدَامَ مَعَ مح اليم الجر وَجَبَت علي الكَقَارَة؛ لأَنَهُ 
َنم صَوْم يوم ِن رمان بڄمَاع مِنْ غير عُذَرِ فَوَجَبَت عَلَيِهِ 


سَافَرَ لَمْ تقط عَنْهُ الكقارة لأن السَقرَ لا يح 


الكقارَة كما لو وَطِىَ فِي َء انار َإِنْ جام وَعِنْدَه أن 
لفَجْر َم يَْلْعْ ركان قَذ طلم أذ ای اغ ول فقن 
عربت لَمْنَجب علي الكفَارة لان جَامَعَ وهو َه آنه بل لَه 
ذلك وَكَفَارَة المُوْم ُقوَة جب مع ان فلا جب مع اغْيَقَادٍ 
الإبَاحَةَ كالحد َإِنْ أكلَ اسيا فظن أنه أَفْطَرٌ بدَلِك * ثم جَامَعٌ 
عدا الوص في الصيام أنه لا جب الكفَارة؛ أنه رط 
وَهُوَيَعْتقِدُ أنه غَيرُ صانم ابه إِذَا وط وَعِنْدَهُ أنه يل نم بان 
نه نهار 

وَقَالَ شَيْختا القاضي أبو الطَيّبٍ الطّبرِي حرحمه الله-: 
يحمل عندي أله جب علي الكفَارَة؛ لاذ الذي نه لا ييح 
الوَّطءٌ بخلافي مَا لَوْ جَامَعَ وَظَنْ أن الشمْس غرَبَت؛ لن الي 
طن خاد ييح له له الرَطء إن فر الجاع وخر ميض أو اف 
َم جب القَارَة؛ له ل ا له لطر قلا تجب الكَمارة مح إَاحةٍ 
الفأ وَإِنْ أَصْبَّحَ اليم صَائِمًا م سَائَرَ وَجَامَح وَجَبَت عَلَيِهِ 
الكَمارة لأن الستقر لا ييح ا له لطر في هذا اليم كان وجُوده 
مدي وإ مح امجح صَامًا ثم رض وَجَامََ لم جب 
كنار لان المريض يح لَه الع في ذا ليزم وإ جاتع ثم 
له الفِطرٌ في يَوْمِهِ 
کو بق کے تا وجب فيه نال وإ جات كه مره أ 
جن فيه قؤلان: 

(احدهما): لا تغط عَنْهُ الكَقَّارَ لأنّهُ عد 
وَجُوب الكَفَارَةٍ فلا تسقط الكَفَارَةٌ کالسقر. 

(والثاني): أنه تقط؛ لان اليم ربط مضه يض قدا 
حرج آنه عن أ يکن الم فيه نڪا حرج ونه عن أ 
کون صَرْمًا أو يَكُونٌ العم فيه لتحقاء تيكون جمَاعَهُ في يم 
فط أو في يوم صَرْم غير نحق قلا َب بو الكَمار. 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا طلع الفجر وهو مجاممٌ فاستدام مع العلم 
بالفجر بطل صومه بلا خلافي» كما سبق في موضعه. وني 
وجوب الكفارة طريقان: 

(الصّحِيح) المخصوص وجوبهاء وبه قطع المصنف والجمهورء 
وحكى جماعات من الخراسائيين في وجوبها قولين: 

(النصوصر): وجوبها لما ذكره المصتف. 

(والثاني): لا تجب» وهو مرج تا سنذكره إن شاء الله 
تعالى؛ لأنه لم يفسد بهذا الجماع صومًا؛ لأنه لم يدخل فيه. 

قال البندنيجي: وإنما وجبت الكفارة هنا على المذهب؛ لأنه 


مَعْنى طَرَأبَعْدَ 


منع انعقاد الصوم لا لإفساده. فته لم يدخل فيه قال: ومن قال 


انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروفي مذهبًا للشافعي رحمه الله. 

قال القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي وغيرهم من 
الخراسانيين: نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة» 
ونص فيمن قال لزوجته: إن وطتنك فانت طالقٌ ثلانثاء فوطئها 
واستدام» أنه لا يلزمه مهرٌّ بالاستدامة» قالوا: واختلف أصحابنا 
فيهما فمنهم من نقل وخرّج فجعل في المسألتين قولين: 

(أحدهما): تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثمّ أولج. 

(والثاني): لا يجب واحدٌ منهما؛ لان أوّل الفعل كان مباحًا. 

وقال الجمهور وهو الصّحيح: المسألتان على ما نص عليه 
فتجب الكقارة دون المهرء والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به 
كفارة» فوجبت الكفارة باستدامته لثلا يخلو جماع في نهار رمضان 
عمدًا عن كفارة. 

وآمّا المهر فلا جب؛ لأنّ أوّل الوطء تعلق به المهر؛ لأنّ مهر 
التكاح يقابل جيع الوطئات فلم يجب باستدامته مهرٌ آخره لثلاً 
يؤدّي إلى إيجاب مهرين لشخص واحدٍ بوطأةٍ واحدةٍء وهذا لا 
يجوز» وقولنا: لشخصٍ واحلدٍء احترازٌ من وطئ زوجة أبيه أو ابنه 
بشبهق فإنه ينفسخ عام زوجها ويلزم الواطئ مهران بالوطئة 
الواحدة: مهرٌ للرّوجة؛ لأنه استوفى منفعة بضعها بشبهة» ومهرٌ 
للرّوج؛ لأنه أفسد عليه نكاحه» والله أعلم. 

(فرع): لو أحرم بالحج مجامعًا ففيه ثلاثة أوجه سأوضحها في 
كتاب احج إن شاء الله تعالى: 

(أَصّحهًا): لا ينعقد حجه. 

كما لا ينعقد صومه؛ ولا صلاة من أحرم بها مع خروج 
الحدث. 

(والثاني): ينعقد حجّه صحيحًاء فإن نزع في الحال صح 
حجّه؛ ولا شيء عليه وإلآ فسد» وعليه المضي في فاسده والقضاء 
والبدنة. 

(والالث): ينعقد فاسدًا وعليه القضاء والملضي فيه سواءً 
مكث أو نزع في الحال ولا تجب الفدية إن نزع في الحال فإن مكث 
وجبت شاة في الأصح. 

وني قول: بدئة كما في نظائره. 

والفرق بين الحج والصّوم أن الصّوم يخرج منه بالإفساد» فلا 
يصح دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الح وقد سبق في 
أوائل هذا الباب بيان معنى قوهم: برج من الصّوم بالإفسادء 
ولا يخرج من الحج بالإفساد. 


(اكنألة الثاييِة): لو جامع ظانا ان الفجر لم يطلع أو أن 
الشّمس غربت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به الصنف 
والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنّه قال: من أوجب الكفارة على 
الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحثء قال الرّافعي: 
وقوهم فيمن ظنّ غروب الشّمس: لا كقارة» تفريعٌ على چول 
الفطر بظنّ ذلك فإن منعناه بالظّنّ فينبغي وجوب الكقارة؛ لأنه 
جاع حرم صادف الصّوم. 

(الَالِئّة): إذا أكل الصّائمء ناسيًا فظن أنه أفطر بذلك لجهله 
بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): وبه قال البندنيجي: لا كما لو سلم من الصّلاة 
ناسيّاء ثم تكلم عامدًا فاه لا تبطل صلاته بالاتفاق» لحديث ذي 
اليدين. 

(وَأَصَّحُهُمَا): وبه قطع الجمهور: تبطل كما لو جامع أو أكل 
وهو يظنّْ أنّ الفجر لم يطلع فبان طالعا. 

(فإن قلنا): لا يفط فلا كفّارة» (وإن قلنا): يفطرء فلا كفارة 
أيضًا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء ونقله المصئف 
والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام 
الاحتمال الذي حكاه المصتف عن القاضي أبي الطْيّب وذكر 
دليلهماء» انا إذا اکل ناسيًا وعلم أنه لا يفطر به : ثم جامع في يرمه 
فيفطرء» وتجب الكفارة بلا خلافي عندنا. 

وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال: عليه القضاء دون 
الكفارة» ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث 
فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لم يتعمّد هتك حرمة الصّوم 


من الأ وفيه 


بالجماع» ذكره الماوردي وغيره. 

قال صاحب العدّة: وكذا لو قبل ول ينزل أو اغتاب إنسانًا 
فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع» لزمه القضاء دون الكفارة. 

وقال أبو حنيفة: إن قبّل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه 
فقي أو يتأوّل خبرًا في ذلك. 

وقال في الذي اغتاب ثم جامع: يلزمه الكفارة وإن أفتى أو 
تأوّل خبرًا. 

دليلنا أنه لم يتعمّد إفساد صوم. 

(الَسْألة الرابعة): إذا افطر بالجماع وجو مرن او يشما 
فإن قصد بالجماع الترخص فلا كقارة» وإلاً فوجهان حكاهما 
الخراسانيون. 

(أصّحُهُمَا) ويه قطع المصتف وغيره 
أيضمًا؛ لما ذكره المصنف. 


من العراقيّين: لا كقارة 


(الخَامِسّة): إذا أصبح المقيم صائمًا ثمّ سافر وجامع في يومه 
لزمته الكفارة؛ لما ذكره المصنف. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهورء وفيه وجة 
غريب ضعي قاله المزني وغيره من أصحابنا: آنه يجوز له الفطر 
في هذا اليوم» فإذا جامع فلا كفارة عليه» وقد سبقت المسألة 
واضحة في فصل صوم المسافر. 

(السنّادِسَة): إذا أصبح الصّحيح صائمًا ثم مرض فجامع فلا 
كفارة إن قصد الترخصء وكذا إن لم يقصده على المذهب. ويه 
قطع المصنف وآخرون» وقد سبقت المسالة قريبًا. 

(السنّابعّة): لو أفسد المقيم صومه مجماع ثم سافر في يومه؛ لم 
تسقط الكفارة على المذهبء وبه قطع المصنف والجمهورء وقيل: 
فيه قولان كطرآن المرض» حكاه الذارمي والرّافمي» ولو أفسد 
الصّحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان: 

(أحدهما): لا تسقط الكفارة وبه قطع البغوي. 

(وَأصَحُهُما) وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان: 

(أْصّحُهُمًا): لا تسقط. 

(والثاني): تسقط» ودليلهما في الكتاب» ولو أفسد يجماع نم 
طرأ جنول أو حيسضٌ أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف 
دليلهما. 

(أَصّحَهُمًا): النقوط» لآن بوا عي سالع للصوع بلا 
المريض» وصورة الحيض مفرّعة على أن المرأة المفطرة e‏ 
يلزمها الكفارة» ولو ارتدٌ بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا 
خلافي ذكره الدّارمي وهو واضح. 

هذا تفصيل مذهبنا. 

ومّن قال من العلماء: لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون 
والمرض والحيض مالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود» وقال أبو حنيفة في المختصر وغيره ري اططخ رن 
وآخروه. 

(والثاني): فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجنباه 
وجبت الكفارة» وإلا فلاء حكاه الدارمي» عن أبي علي ابن 
خيران» وأبي إسحاق المروزي. 

قال الماوردي: هذا الطريق غلط؛ لأن إيجاب الكفارة ليس 
مرتبطًا با لحد ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحدى 
وسواء في هذا كله أنزل آم لاء إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة: لا 
كفارة لا يفسد الصوم أيضاً كما قاله المصنفء هذا إن لم ينزل» 
فإن أنزل أفسد كما لو قبل فأنزل. 


(فرع): الوطء بزنا أو شبهة أو في نكاح فاسد ووطء أمته 
وأخته وبتته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد الصوم 
ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النها. وهذا لا خلاف 

(فرع): إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب 
والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة لأن النص 
ورد في الجماع؛ وهذه الأشياء ليست في معنا هذا هو المأهب 
والمنصوص وبه قطع الجماهيرء وحكى الرافعي وجهاً عن أبي 
خلف الطبري من أصحابنا من تلامذة القفال المروزي أنه جب 
الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به. 

وي وجه حكاه صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب 
بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع» 
وهذان الوجهان غلطء وحكى الحناطي -بالحاء المهملة والنون- 
عن محمد بن الحكم أنه روى عن الشافعي وجوب الكفارة على 
من جامع فيما دون الفرج فأنزل» وهذا شاذ ضعيف. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا 
كفارة» قال الماوردي: فلو حك ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء 
فأنزل فلا كفارة» وفي بطلان الصوم وجهان قلت: أصحهما لا 
يبطل كالمضمضة بلا مبالغة. 

فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة 
أورجلاً بے الدبر 

ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة» ويه قال مالك 
امبر ا ا ري 
وجوب الكفارة قال الشوري: ت تسقط وأسقطها زفر بالحيض 
والمنون دون الرضء راتفقوا على آنه لا نسقط بالسفر إلا ابن 
الماجشون المالكي فأسقطها به. 

دع د ة 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى (وَوَطمٌ اراو في الدبر وَالنُوَاطٌ 
كَالرَطء في ي الفَرْجٍ في جميع ما راء ين إِفْسَادِ الموم 
ووجوب القضّاء وَالكَفَارَةءِ لن اجيم رط ولان ابيع في 
يجاب الح راح فَكَذَلِكَ في إِفْسَادٍ د الصّوْم وَإِيجَابٍِ الكَفَارة. 

وأا إن هة فيه وَجْهَان (ين) أَصْحَابنا من قَالَ: a‏ 
ذلك عَلَى وُجُوبٍ الد (قًإن قُلنا: جب فيو الك فس الصرم 
وَأوْجّب الكَمُارة كَالجمَاع فِي القَزج (وإن قُلنَا): يجب فيه 
ازير ميقس الوم ولَمْ جب بو الكفَارة؛ لأنّهُ كالرّطء فيا 


رن الج في التخزير كان له في إفْسَاوِ الصرم وياب 
الكَفَارَةٍ ؛ وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: ٤‏ يقد الوم وجب الكَقَارَةٌ 
َل وَاحِدا؛ لأنّهُ وط وجب الل فَجَارَ أن علق بو إفْسَادُ 
الصّوْم وَإيجَابُ الكارَةَ كَوَطء اللْأ. ّْ 

(الشرح): قوله تيه وَجْهَان) كان ينبغي أن يقول: طريقان 
فعبّرء بالوجهين عن الطريقين مجارًا لاشتراكهما في ا كلا منهما 
حكاية للمذهب» وقد سبق بيان مشل هذا المجاز في مقدّمة هذا 
الشرح» واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء 
المرأة في الذبر واللواط بصب أو رجل كوطه المرأة في القبل في 
جميع ما سبق من إفساد الصّوم» ووجوب إمساك بقيّة التهار 
ووجوب القضاء والكقارة» لما ذكره المصنفء وذكر الرافعي 
وجها شاذًا باطلاً في الإتيان في الدّبر أنه لا كمارة في وهذا غلط. 

(وأما) إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما 
المصنف والأصحاب. 

(أصّحُهُمَا): القطع بوجوب الكفارة فيه. 

وهذا هو المنصوص الكفارة ورايتان عنه أشهرهما عنه لا 
كفارة» لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما 
دون الفرج» واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب النوم» 
فوجبت فيه الكفارة كالقتل» قال أصحاب أبى حنيفة: ولا كفارة 
في إتيان البهيمة. ۰ 

فرع 
4 مذاهبهم ك المباشرة فيما دون الفرج 

وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا كقارة فيهاء سواءً فسد صومه 
بالإئزال آم لاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال داود: كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إذا 
كرّر النَظر فأنزل فلا قضاء ولا كقارة. 

وقال مالك وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. 

وي هذا عن غطاء واطسين رين البازك اشاق 

وقال أخد: يجب بالوطء فيما دوت الفرج الكقارة وفي القبلة 
واللمس روايتان. 

واحتجّوا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج. 

واحتج أصحابنا بأنه ل يجامع في الفرج فأشبه الرّدّة فإنها 
تبطل الصّوم ولا كقارة» وما قاله الآخرون يتتقض بالرَدة. 

(فرع): قال الغزاليّ وغيره من أصحابنا: الضّابط في وجوب 
الكقارة بالجماع آنه تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان 
مجماع تام ثم به بسبب الصّوم» وني هذا الضابط قيود: 


(أَحَدُهَا): الإفساد. فمن جامع ناسيًا لا يفطر على المذهب 

وقيل في فطره قولان سبق بيانهما. 

فإن قلنا: لا يفطرء فلا كفارة لعدم الإفساد وإلاً فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين والغزايّ وآخرون. 

(أْصّحُهُمًا): لا كقارة أيضًا لعدم الإثم. 

(التَانِي): قولنا (مِنْ رَمَضَّانَ) فلا كقارة بإفساد صوم التطوّع 
والتذر والقضاء والكقارة بالجماع؛ لأنّ الكفارة إنما هي لحرمة 
رمضان. 

«الشالث): قولنا (بجمّاع) احترارٌ من الأكل والشرب 
والاستمناء والمياشرة درن افر فلا كمارة فيها كلها على 
المذهبء كما يناه قريبًا. 

(والرابع): قولنا (تام) احترازٌ من المرأة إذا جومعت فإنها 
يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع الام إلا 
وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر يحصل بمجرّد الخول» 
وأحكام الجماع لا تنبت إلا بتغييب كل الحشفة» فيصدق عليها 
آنها أفطرت بالجماع قبل تمامه. 

وقولنا: (أَئِم به» احترارٌ تمن جامع بعد الفجر ظانا بقاء 
البلا صومه يفسد ول كارة كماسيق. 

وقولنا (بسّبّبٍ الصّؤم) احترارٌ من المسافر إذا شرع في الصوم 
ثم أفطر بالّنا مترخصًا فلا كقّارة عليه؛ لأنه وإن أفسد صوم يدم 
من رمضان بجماع تام أثم به إلا أله لم يأئم به بسبب الصّوم؛ لان 
الإفطار جائرٌ له وإنما أثم بالزّنا ولو زنى المقيم ناسيًا للصّوم 
وقلنا: الصّوم يفسد بجماع الناسي فلا كقارة أيضًا في اصح 
الوجهين؛ لأنه لم يأئم بسبب الصّوم؛ لأنه ناس له 

قال الرافعي: وجماع المرأة إذا قلنا: لا شيء عليها ولا يلاقيها 
الوجوب» مستئنى عن الضابط. 

(فرع): لو صام المي رمضان فافسده بالجماع وقلنا: إن 
وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن» ففي وجوب كفارة الوطء 
في الصّوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج؛ وسأوضحهما 
هناك إن شاء الله تعالى. 

تع يدم ¥ 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَطئ وَطْنًا وجب 
امار لم يقر عَلَى الكمارَق َيه قؤلان: 1 

(أحدهما): لا تجب؛ لِمَوْلِه 6: امغر الله تعَالَى وَحدٌ 
أطي أَمْلَّك» أو لأثة حه مال جب لله تَعَالَى عَلَى وَجْهِ اڌل 


فلم يجب مَعَ المَجز لعَجزٍ رکا الفطر. 

(و والثاني): ہا تست في الذمَةَ فا قاور ر رمه قَضَاؤُمَا وَهُوَ 
الصحِيحٌ؛ لأنهُ حو لإ ِل ای یجب بسب مَنْ جهته فلم ب مط 
بالعَجْز عَجَرَاء الصيْد). 
ْ (الشرح): هذا الحديث سبق بیانه. 

(وقوله): حَق مال احترازٌ من الصّوم في حق المريض فإنه لا 
يسقط بل يثبت في الذمّة. 

(وقوله): لِلَّهِ تَعَاَى احترارٌ من المتعة. 

(وقوله): لا عَلَى وَجْهِ البَدَل احترازٌ من جزاء الصّيد. 

(وقوله): لَه حو لِه تَعَالَى قال القلعي: لبس هو ازاز 
بل لتقريب الفرع من الأصلء ويحتمل أنه احترازٌ من نفقة 
القريب. 

(وقوله): سبي من هته احترازٌ من زكاة الفطر. 

(أما با الفصل): فقال أصحابنا: الحقوق المالية الواجبة 
لله تعالى ثلاث أضربيء وقد أشار إليها المصنف (ضَرْبْ) يجب لا 
بسبب مباشرةٍ من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت 
الوجوب ل يثبت في ذمّتهء فلو أيسر بعد ذلك لم جب» وضرب 
يجب بسببي من جهته على جهة البدل كجزاء الصّيد وفدية الحلق 
والطيب واللباس في الحج» فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في 
ذمّته تغليبًا لمعنى الغرامة؛ لأنه إتلافٌ حض (وَضَرْبْ) يجب بسببه 
لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان وكقارة 
اليمين والظهار والقتل. 

قال صاحب العدّة: ودم التمتع والقران. 

وقال البندنيجي: والنذر وكفارة قوله: أنت حرام ودم 
التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران: 

(أَصَّحُهُمَا): عند المصنف والأصحاب تثيت في الذْمّة؛ فمتى 
قدر على أحد الخصال لزمته. 

(والثاني): لا تثبت» وذكر المصنف دليلهماء وشبهها بجزاء 
الصّيد أولى من الفطرة؛ لان الكقّارة مؤاخذة على فعله كجزاء 
الصيد بخلاف الفطرة. 

واحتجّ بعض أصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما 
أشار إليه المصنف؛ لأنه بل قال: «أطعم أهلك» ومعلومُ أن 
الكفارة لا تصرف إلى الأهل. 

وقال جمهور أصحابنا والمحققون: حديث الأعرابي دليِلٌ 
لثبوتهما في الذمّة عند العجز عن جميع الخصال؛ لأنه لا ذكر لني 
كل عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه التي يل العرق من التمر 


ثم أمره بآداء الكفارة لقدرته الآن عليهاء فلو كانت تسقط بالعجز 
لا انها 
وأمّا إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكقار 
أن هذا الطّعام صار ملكا له وعليه كقارة فأمر بإخراجه عنهاء 
قلمًا ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن 
الكفارة» وبقيت الكفارة في الدّمّة وتأخيرها شل هذا جائرٌ بلا 
(فإن قيل): لو كانت واجبة لبيّنها له عليه السلام. 


3 وإثما معنأه 


(فالجواب) من وجهين: 

(أحدهما): أنه قد بِيّنها له بقوله يكلِْ: تصدّق بهذا بعد 
إعلامه بعجزه؛ ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنّها باقيةٌ عليه. 

(والثاني): أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائڙ» وهذا 
ليس في وقت الحاجة:؛ فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث 
ومعناه هو الصّواب الذي قاله الحققون والأكثرون. 

وحكى إمام الحرمين والغزال وغيرهما وجهًا لبعسضص 
الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصّة إلى زوجة المكفر 
وأولاده إذا كانوا فقراء؛ هذا الحديثء» ووافق هذا القائل على أنّ 
الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز صرفها إلى الرّوجة والأولاد 
الفقراء» وقاس الجمهور على الرّكاة وباقي الكفارات؛ وأجابوا 
عن الحديث بما سبق. 

فرع 
2 مسائل تتعلق بالجماع ‏ صوم رمضان 

(إِخْدَاهَا): إذا نسي التية وجامع في ذلك اليوم فلا كفسارة في 
ذلك اليوم بلا خلافي؛ لأنه لم يفسد به صوما. 

(الَائية): إذا وطى الصّائم في نهار رمضان وقال: جهلت 
تحريه» فإن كان من يخفى عليه؛ لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة» 
وإلاً وجبتء ولو قال: علمت تحريمه وجهلت وجرب الكقارة» 
لزمته الكفارة بلا خلافي» ذكره الدّارميّ وغيره» وهو واضح وله 
نظائر معروفة؛ لأنه مقصرٌ. 

(التَلِئَة): إذا أفسد الحجّ بالجماع» قال الدارمي: ففي الكفارة 
الأقوال الأربعة السّابقة في كفارة الجماع في الصوم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 كفارة الجماع 
2 صوم رمضان وما يتعلق بها 
وفيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من 


رمضان جماع تام أثم به بسبب الصّوم لزمته الكقارة» وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه 
العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعي وسعيد بن جبير 
التي دة اليم فار لا كثاره عليه كما لو كقارة عليه 
بإفساد الصّلاة: دليلنا حديث أبي هريرة السّابق في قصّة 
الأعرابي» ويخالف الصّلاة فإنه لا مدخل للمال في جيرانها. 

(الثانية: يجب على المكفّر مع الكفّارة قضاء اليوم الذي 
جامع فيه. 

هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلافُ سبق. 

قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى 
الأوزاعي فقال: إن كفر بالصّوم لم يجب قضاؤه وإن كر بالعتق 
أو الإطعام قضاه. 

(الثَالِئّة): قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا آنه لا بحب على 
المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: عليها كمارة 
أخرى وهي ر واا عن أحمد. 

(الرًابة): هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبةٍ فإن 
عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام سین مسكيئاء وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد ني اصح الرّوايتين عنه. 

وقال مالك: هو حير بين الخصال الشلاثء وأفضلها عنده 
الإطعام. 

وعن الحسن البصري أنه حير بين عتق رقبةٍ ونحر بدني 
واحتجًا بحديثين على وفق مذهبيهما. 

دليلنا حديث أبي هريرة. 

(وآأم) حديث الحسن فضعيفٌ جداء وحديث مالك يجاب 
عنه يجوابين: 

(أحدهما): حديثنا أصح وأشهر. 

(والثاني): أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات. 

(الخَايِمَة): يشترط في صوم هذه الكقارة عندنا وعند 
الجمهور التتابع وجوّز ابن ابي ليلى تفريقه. لحديث في صوم 
شهرين من غير ذكر الترتيب. 

دليلنا حديث أبي هريرة السّابق وهو مقيّدٌ بالتتابع فيحمل 
المطلق عليه. 

(السسَادِسَة): إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكيئًا كل 
مسكين مدّ سواءً ال والرّبيب والتّمر وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: يجب لكل مسكين مدان حنطةً أو صاع مسن 


سائر الحبوب» وني الزّبیب عنه روايتان: رواية: صاع ويه : 
مدّان. 

(السّابمة): لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر 
أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهورء وقال قتادة: 
تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان. 

*+ ين ا 

قَالَ الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا نَوَى الصُوْمٌ من اللّيْل 
ثم أغْمِي عليه جَميع النْهَار لَمْ يصح صَرْمُهُ وَعَلَيْهِ القضا وَثَالَ 
الرني: يصح صَوْمَه كَمَا لو نَوَى الصّوْمٌ م نام جيم النهارء 
وَالدَلِيلٌ عَلَى أن الصّوْمٌ م لا صح آذ الوم ية ورك ثم ل 
ارد اترك عن ال لَمْ يَصِحْ» فد انفردت اليه عن التَرْك لَمْ 
بُصيح» وَأما الوم فإ با سَعِيدٍ الإصنطخري قال إِذَا نام جَويع 
النْهَار لَّمْ يَصِحْ صرْمَهُ كَمَا إِذَا عي عَلَيْهِ جَميع النهارء 
وَالَدَمَبْ أنه يصح صَرْمُهُ ذا ام 

والفرق بين وبين الإعْمّاء أن انام م نابت العَقَلِء نه إا نه 
انه اَی عَلَيِ بخلافه» رگ النَائِم اظ وَلِمَذَا 37 
به علَى مالو بخلافي الى علي وَإن نرَى الصؤم د ثم اغبي 
ف يي بخص نهار تقذ ان في ابوا رور 
البوَيْطِي: إذا كان في أوله مُِيقا صح صَوْمه وَفِي كتاب الوم 
إِذّا كان في بَحْضيه ميقا أَجَرَأهُ. 
اي يلَى: إا كَانَتْ 
صَائِمَةَ دأَعْمِيَ عَلَْهَا أو حاص بط زمه وخر أبو اعباس 
ا إن كان مُفيقا في طرفي ار مع 0 
َصْحَابنا مَنْ قَالَ: الَّْآلَةَ عَلَى قول وَاجِدٍ أَنْهُ يعبر يعديو أن کون 
فيا في اول النهَار وتال ما سواه ِن الأقوَال علي هَذَاء وَين 
أصْحَابنًا من ال: ها أ ١ EE‏ 

(أَحَدُهَا): أنه 

(والثاني): 2 ل ير الَف في َيه كما أ5 ف فِي الصّلاةٍ 
يعبر القدُ في الطْرَقينِ في الذخول والخرُوج» وَلا يُعْتَبَرُ فيا 

(والالت): أنه تد 
بَحْضِهِ لَمْ يْصِح؛ اذ می إا طا يز او فال 
الصُوْمٌ كَا يض 

(والرابع): تہ 
نَرَى الصّوم ثم جن فيه قَوْلان: 

َال في الي يطل الوم لاله عارض يُسْقِطُ فَرْضَ 


وَقَاكَ في اختلاف أبي حَِيفَةَ وان 


تعر الإفاقة في حَمِيعِهِ» فاا أَغْمِيّ عَلَيْهِ و في 


تعر الفاق في جُزء مِنْهُ ولا اعرف لَهُ وَجَْاه إن 


الصلاق فَأَبِطَلَ الصوْمٌ كَالحَيِضٍ. 

(وَقَالَ) في القديم: هُرَ كَالإغْمَاء؛ له يزِيلُ العَقَلَ وَالولايَة 
َي لضام ا ا ا / 

(الشرح): قوله: لأنه عارض يسقط فرض الصّلاة» ينتقض 
بالإغماء» فإنه يسقط فرض الصّلاة ولا يبطل الصوم به في بععض 
النهار على الأصح. 

(أمًا الآَحْكَامُ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا نام جميع التهار وكان قد نوى من اليل صح 
صومه على المذهب وبه قال الجمهور. 

وقال أبو الطْيّب بن سلمة وأبو سعيدٍ الإصطخري: لا 
يصح وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضاء ودليل الجميع في 
الكتاب» وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من الثهار ونام باقيه 
صح صومه. 

(الثانية): لو نوى من اليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلاً 
عن الصّوم في جميعه صح صومه بالإجماع؛ لان في تكليف ذكره 
حرجًا. 

(التَالعة): لو نوى من اليل ثم أغمي عليه جميع التهارء لم 
يصح صومه على المذهب» وفيه قول رج من الوم آنه يصح 
خرّجه المزني وغيره من أصحابنا ودليل الجميع في الكتاب. 

(الرَاِمَة): إذا نوى من اليل وأغمي عليه بعض النهار دون 
بعض ففيه ثلاثة طرق: 

أَحَدُهَا): إن افاق في جزء من النهار صح صومه وإلاً قلا 
وسواءً كان كلكا تقر اول انان ان قير ركاذا ر 
الشافعي في باب الصيام في ختصر المزني 

ومن حكى هذا الطريق البغوي وحكاه الدارمي عن ابن أبي 
هريرة» وتأوّل هذا القائل النصّين الآخرين فتاوّل نصّه في 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أنّ بطلان الصّوم عائدٌ 
إلى الحيض خاصّة لا إلى الإغماء» قالوا: وقد يفعل الشافعي مشل 
هذا وتأوّله الماورديّ تأويلاً آخرء وهو أن المراد بالإغماء هنا 
الجنون» وتأوّل هذا القائل نصّه في الظهار والبريطي على أنه ذكر 
الإفاقة في أوّله للتّمثيل بالجزء لا لاشتراط الأوّل. 

(الطْرِيقٌ الَانِي): القطع بانه إن أفاق في أوّله صح وإلأفلاء 
او تی عترم ع اراد ا لبي اوه کا 
صرح به في الظّهارء وتاوّل نص اختلاف أبي حنيفة على ما 
سبق. 

(وَالطَّريقٌ النَاِث): في المسآلة أربعة أقوال وهذا الطّريق هو 


الأصح الأشهر. 

أصح الأقوال: يشتر 

(والثاني): في أوّله خاصّة. 

(وَالثَالِت): في طرفيه. 

(والرابع): في جميعه كالتقاء من الحيض. 

هذا الرابع تخريج لابن سريج خرّجه من الصّلاة» وليس 
منصوصًا للشافعيّ قال: وليس للشافعيّ ما يدل عليه ودليل 
الجميع في الكتاب إلاً القول الأوّل الأصح. 

فلن المصتف قال: لا أعرف له وجهّاء وهذا عجبٌ منه» مع 
أن هذا القول هو الأصح عند عققي أصحابناء فالأصح من هذا 
الخلاف كله إن كان مفيقًا في جزء 
صومه وإلآً قلا. 1 

(الخَايِمَة): إذا نوى الصّوم باللّيل وج في بعض التهار 
فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب 
(الَدِيدُ) بطلان صومه؛ لأنه منافم للصّوم كالحيض» وقال في 
القديم: هر كالإغماء ففيه الخلاف السّابق» ومن الأصحاب من 
حكى بدل القولين وجهين كصاحب الإبانة وآخرين ومنهم من 
حكاهما طريقين وهو أحسنء وقطع التيخ أبو حامار والماوردي 
وابن الصباغ وآخرون ببطلان الصّوم بالجنون في لحظةٍ كالحيض. 

ولو جن جميع النهار لم يصح بلا خلافي. 

(المسّاوِسَةٌ): لو حاضت في بعض التهار أو ارتد» بطل 
صومهما بلا خلافيء وعليهما القضاء» وكذلك لو نفست بطل 
صومها بلا خلافو» ولو ولدت ولم تر دما أصلاء ففي بطلان 
صومها خلاف مب على وجوب الغسل بخروج الولد وحده (إِنْ 
قل لا غسل» لم يبطل صومها وإلاً بطل على أشهر الوجهين 
عند الأصحاب ول يبطل على الآخر» وهو الرّاجح دليلاء وقد 
سبق إيضاح المسألة في باب ما يوجب الغسل. 

(السابعة): حيث قلنا: لا يصح صوم المغمى عليه إِمّا لوجود 
الإغماء في كل التهار أو بعضهه وإمّا لعدم نيّنه بالليل» يلزمه 
قضاء ما فاته من رمضان» هكذا قطع به المصتف وجاهير 
الأصحاب وهو المنتصوصء وفيه وجة لابن سريج» واختاره 
صاحب الحاوي آنه لا قضاء على المغمى عليه» كما لا قضاء 
على ال جنون. 

والمذهب الأول وقد سبقت المسألة مبسوطة في اول هذا 
الياب. 

(فرع): لو نوى الصّوم في الليل ثم شرب دواءً فزال عقله 


طٍ الإفاقة في جزء ملة. 


من النهار أي جز کان صح 


سس عمسم ا 


نهارًا بسببه» قال البغوي: إن قلنا: لا يصح صوم المغمى عليه 
فهذا أولى» وإِلاً فوجهان: 

(أَصَّحهُمَا): لا يصح؛ لأنه بفعله» قال المتولي: ولو شرب 
المسكر ليلاً وبقي سكره جميع التهار لم يصح صومه. 

وعليه القضاء في رمضانء وإن صحا في بعضه فهر كالإغماء 
في بعض النهار. 

جد #6 ا 

قال الصف رحمه الله تعالى-: (وَيَجُور لِلصائِم أن يَنزِلَ 
َء َف فيو لما ری أبو بكر بن عبد لوحن بن اارث 
بن شام قال: : احا ني من را النِي' ڳل في يَوْمٍ صّازِفه يصب 
عَلَى رَأسِه اللَءَ مِنْ شردة ار وَالعَطش وَهُرَ صَائِمٌ». 

َيَجُورُ أن يكتجل؛ لما رُوِيّ عَنْ انس أنه كان كنحل وَهْرَ 

ف اشام قن كشب كل يطل امن بع بعل 
إلَيه). 1 

(الشرح): أمّا حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح 
رواه مالك في الموطأ [101]: وأحمد بين حتبل في مسنده 
[1111] وأبو داود [174؟] والنسائي 5019 - الكبرى] في 
سننهماء والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين 
[٠۷۹1‏ والبيهقيّ [405] وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ وإسناد 
مالك وأبي داود والنسائيّ على شرط البخاري ومسلمء ولفظ 
روايتهم: «من شدة الحرٌ أو العطش». ١‏ 

وني رواية النسائي «الحر؛ ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر 
عن بعض أصحاب رسول الله يل أنه حدّثه قال: مذ ونه 
رَسُولَ اللو ل يصب عَلَى رمه المءَ و وُو صَائِمْ مِنَ العَطَّش أو 
مِنَّ الحره هذا لفظه. 

وكذا لفظ الباقين مصرّح بأنّ الذي حدّث ابا بكر صحابي» 
ولو ذكره المصئف كذلك لكان أحسن» ولفظ رواية المصنّف 
بمعناه» قان الذي رأى الي يكل وهو مسلمٌ صحابي. 

ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في 
صحَة الحديث؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول.وخذا احتج به مالك 
في الموطإء وسائر الأئمة. 

(وآا) الآثر اللذكول عن اتن لي الاكتحال فرواه أبو داود 
] بإسناد كلهم ثقات إلا رجلاً ختلقًا فيه وم ييّن الذي 
ضعفه سبب تضعيفه» مع أنّ الجرح لا يقبل إلا مفسّرًا وقول 
المصنّف: ولان العين ليس بمنفل. 

هكذا هو في نسخ المهدّب (لَيِسَ) وهي لغة ضعيفة غريبة 


والمشهور الفصيح ليست بإثبات الثاء. . 
(وأمًا) المنفذ -فبفتح الفا-ء. 
(آئا الآحْكَامٌ): ففيها مسالتان: 
(إِحْدَاهُمًا): يجوز للصّائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه 
ويصبّه على رأسه. سواءً كان في مام أو غيره ولا خلاف في هذاء 
ودليله الحديث الذي ذكره وحديث عائشة وغيرهافي 
الصّحيحين [خ: (۱۸۲۹)» م: ])2١9(‏ أنّ رسول الله يله: 
كان يصح جُنبًا وَهْرَ صَاقِمٌ ثم يَْتَسِلُ». 
(التائية): يجوز للصّائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر 
بذلك سواءً وجد طعمه في حلقه أم لا؛ لأنّ العين ليست بجوف 
ولا منفذ منها إلى الحلق. قال أصحابنا: ولا يكره الاكتحال 
عندناء قال البندنيجي وغيره: سواءٌ تنخمه أم لا 
فرع 
2 مذاهب العلماء 4 الاكتجال 
ذكرنا آنه جائرٌ غندنا ولا یکره ولا يفطر به سواءً وجد 
طعمه في حلقه أم لا 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخمي 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور» وحكاه غيره عن ابن عمر 
وأنس وابن ن أبي أوفى الصّحابيّين رضي الله عنهم وبه قال داود. 
وحكى ابن المنذر عن سليمان انمي ومنصور بن المعتمر 
وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه. 
وقال قتادة: يجوز بالإثمد ويكره بالصبر. 
وقال الثوري وإسحاق: يكره. 
قال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. 
واحتج للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصّحابي رضي الله 
عنه عن التي كلا «أنْهُ أمرَ بالإليد المرَوْح عند النؤم. 
وَقَال: لته الماد رواه ابو داود [۲۳۷۷] وقال: قال لي 
يحبى بن معين: هو حديث منكرٌ. 
واحتج أصحابنا باحاديث ضعيفةٍ نذكرها لتلا يغ به. 
(منها): حديث عائشة قالت: «اكبَّحَلَ النبيُ كل وَهْرَ صَايِم) 
زراء ازج خاضة 59083 ] ا معت من رراية بلي كن جن 


بن أبي سعيد الربيدي شيخ بقيّة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة. 

قال البيهقي: وسعيد الربيذي هذا من مجاهيل شيوخ بقية 
بترديات عاج علد 

(قلت) وقد إتفق a E‏ بقيَّة عن ال جهولين 


: 1 


2# 


مردودة. 

واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحجديشه هذا بلا 
خلافي. 

وعن انس قال: «جَاءَ رَجُلُ إلى النبي يله فَقَالَ: اشتَكت 
َي أفَأتَحِل وأا صَائِمُ؟ قَال: تم رواه التَرَمذيَ [3؟] 
وقال: ليس إسناده بالقوي. 

قال: ولا يصح عن الي يل في هذا الباب شيءٌ. 

اول نافع عن لبن مر فال : حرج عَلَينَا رَسُولُ الله يل 

عَْناهُ ممْلُوءََان من الكخل وَذَلك في رَمَضَانَ وَهُوَصَّالِم) في 
eT‏ 

وعن محمّد بن عبيد الله ب بن أبي رافم عن أبيه عن جه أن 
الني كله: «كان َكَل بالإنْودٍ وُر صّاِمٌ) رواه البيهقيّ 
[800] وضعَفه؛ لان راويه مممّدٌ هذا ضعيفُ قال البيهقي: 
وروي عن أنس مرفوعًا باسنا ضعیفو جا أنه لا باس به. 


واحتجوا بالأثر المذكور عن انس وقد بيا إسناده. 


وفي سنن أب بي داود [۲۳۷۹] عن الأعمش قال: مارأيت 
أحدًا من أصحابنا یکره الكحل للصائې والمعتمد في المسألة ما 
ذكره المصتف. 


% % %* 

َال الصف رحمه الله تعال رجو أن بُختجم؛ لما ررَى 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنّ النبي يكل اختجَم رَو صَّائِم) 
ل في الأم: وَلَرْ ر كان أَحَبْ لي ! ِا رَوَى عبد الرْحْمَنٍ بن 
بي ّى عَنْ أمْحَاب رَسُول الله كله آنه قَالُوا: إِنْما: «نَهَى 
الل اة عن الحِجَامَةٍ وَالوصّال فِي الصرم إبقاء عَلَى 
الصحابة»). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه 
[۱۸۳۷] وحديث ابن للا عن داود [17/5؟] بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

و ارد وال 551ا وسا عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من اصحاب رسول 
الله يل قال إلى آخره. 

وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله (إبقاء) بالباء الموحدة 
وبالقاف وباد أي رفقا بهم. 

(أمَا حُكْمْ المسْأَلةِ): فقال الشافعي والأصحاب: تجوز 
الحجامة للصائم ولا تفطره ولكنّ الأولى تركها. 

هذا هو ا منصوص وبه قطع الجمهورء وقال جاعة من 


أصحابنا الجامغين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. 

تمن قاله منهم أبو بكر ابن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو 
الوليد التيسابوري والحاكم وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره 
إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: والفصد كالحجامة. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 حجامة الصائم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا الحجومء 
وبه قال ابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو 
سلمة وسعيد بن المسيّب وعروة بن الرّسير 
والشبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. 

قال صاحب الحاوي: وبه قال أكثر الصّحابة وأكثر الفقهاء. 

وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطرء وهو قول علي بن 
أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري 
وغطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قال 
الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والحجوم وعليهما 
القضاء دون الكفارة. 

وقال عطاءٌ: يلزم الحتجم في رمضان القضاء والكفارة. 

واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال: «سمعت رسول الله َل 
يقول: اأَفْطَرٌ الاجم وَانََحْجُومٌ» رواه أبو داود [۲۳۹۷] 
والنسائي [۳۱۳۳ - الكبرى] وابن ماجه ]١1780[‏ باسانید 
صحيحة؛ وإسناد ابي داود على شرط مسلم. 

وعن شداد بن أوس: «أَنَى رَسُولُ الله ل عَلّى 0 
بالق هو جم وهو انيد يري لمان عشرة خلت بو يِن 
رَمَعَْانَ قَالَ: أنطَر الاجم ا ر ا 
والنسائيّ [۳۱۳۹ - الكبرى] واين ماجه [1781] بأسانيد 


سعيدٍ الخدري وام 


وابن سيرين 


صححححة. 


رما 


وعن راقع بن خديج عن الني ل قال: «أَفْطَّرَ الحاجم 
وَالْحْجُومُ» رواه الترمذيّ ]۷۷٤[‏ وقال حديث حسن. 

وعن أبي هريرة عن الني يكل مثله. 

وعن أبي موسى عن الني ب مثله رواه الحاكم في المستدرك 
[7 وقال: هو صحيحٌ ثمّ روى عن علي بن المديني أنه قال: 
مرک 

وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل 
قال: اصح ما روي في هذا الباب حديث ٿوبان. 

وعن علي ابن المديني قال: لا أعلم فيها أصح من حديث 
رافع بن خديج. 


قال الحاكم: فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصحة» وعلى 
الآخر بالصحة. 

وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصّحّة 
ثم روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في خد شداد: 
هذا إسنادٌ صحيح تقوم به الحجة. 

قال إسحاق: وقد صح هذا الحديث بأسانيد ويه نقول. 

قال الحاكم: رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصّحة 
لحديث صحته ظاهرة وقال به. 

قال الحاكم: وني الباب عن ججماعةٍ من الصّحابة باسانيد 
مستقيمة ما يطول شرحه. 

ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيلرٍ الدارمي 
قال: صح عندي حديث: اأْفْطَرَ الحاجم وَالَحْجُُومُ» من رواية 
ذاذر رامن رتيان قال عكفانه رمه اقول كال) رست 
ا ل به» ويقول: صح عنده حديث ثوبان وشداډ. 

ودوى البيهقي حديث: «أَفْطْرٌ الحاجم وَالَحْجُومُ) أيضًا مسن 
رواية أسامة بن زيار [4013] عن الي ل ومن رواية عطاء عن 
ابن عباس 11/1 ٠‏ مرفوعاء وعن عطاء ]۸٠۷۷[‏ عن النى يكل 
مرسلاً قال هذا المرسل هو الحفوظ من رواية عطاء زار اين 
عباس فيه وهم» وعن عائشة مرفوعًا [80171] پإسناد ضعيفو. 

ور البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال: حديث عطاء عن 
أبي هريرة مرفوعًا في هذا حديث حسنٌ. 1 

وني الموطً [104] عن نافع قال: إن ابن عمر احتجم وهر 
صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطرا. 

واحتج اصحابنا يحديث ابن عباس: «أنذ البي كله احم 
وَهُوَ مُحرم وَاحْتَجَمَ وَهُرَ صَّائِمُ) رواه البخاري في صحيحه 
[A7]‏ 

وعن ثابت البناني قال: «سيل أنس أكنتم تَكَرَهُون الِجَامَة 
للممائم؟ قَالَ: لاء إلا ين أجل الفْفهة رواه البخاري 
زمه ا)]. 

وفي رواية عنده: «عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل وعن عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى قال: «حدثني رجل من اصحاب الني ككلله: 
أذ الي کل ّى عَن الحجَامَةِ وَاَُاصَلَة ركم ينه عنما إلا 
اء 3 أَصْحَابِه؛ رواه أبو داود [717/5؟] بإسنادٍ على شرط 
البخاري ر ا سبق . 

راخب اجوعارة وا ای أ ا 
تفطر وعن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: «رخص رَسُولُ اللو بي فِي 


اليل لِلصّائِم وَالحِجَامَة؛ رواه الدارقطنيّ [۲/ 187] وقال: 
إنناذه كلهم قات ورواه من طريق آخر [۱۸۲/۲] وقال: 
كلهم ثقات وعن أنس قال: «أَولُ تا رهت الجامة إل اتم أن 
نر بن آي طالب احم وَهُوَ ام فم بو لبي 45 ال: 
مر ذانء َه رخص الي يك بَمْدُ في الجَامَةِ صانم ركان 
اس يَحْنّجِمُ وَهْرَ صاب » رواه الارقطي [۲/ 187] وقال: رواته 
كلهم ثقات» قال: ولا اعلم له علة. 

وعن عائشة: «أن الي يكل | جم وَمُوَصّايِمٌ؛ قال 
البيهقي: وروينا في الرّخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاصٍ 
وابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن 
أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم» واستدل الأصحاب 
أيضًا بأحاديث أخر في بعضها ضعفف؛ والمعتمد ما ذكرناه 
واستدلوا بالقياس على الفصد والرّعاف. 

(وأمًا) حديث «أفطر الحاجم والحجوم» فأجاب أصحابنا عنه 
بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): جواب الشافعي ذكره في الم وفيه اختلافٌ وتابعه 
عليه الطاب والبيهقي' وسائر اصحابناء وهو أنه منسوخ بحديث 
ابن عباس وغيره ما ذكرناء ودليل النسخ أن الشافعي [ص۱۷۹] 
والبيهقي .۸٤[‏ 6 روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن اوس 
قال: ال: نامع ليزت اع فَرَأى رجلا شيم ما 

عَسرَةَ خَلَتْ يِن رَمَضَانَ فَقَالَ وُو آيِذ ببَدي: َر الحاجم 
وَالْحْجُومً) وو محم ا 
ابن عبّاس: «أن النبي يكل احْتَجَم وَهْوَ مُحْرِمْ صَّائمً). 

قال الشتافعي: وابن عباس إنما صحب الني بلا محرمًا في 
حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وم يصحبه حرا قبل ذلك» 
وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عبّاس بعد حديث 
شا بستتين وزيادة» قال: فحديث ابن عباس ناسخ» قال 
البيهقي: ويد على النسخ أيضًا قوله في حديث أنس الس ابق في 
قصّة جعفر: انم رخص النبي يلل بعد في الحِجَامَةا وهو حديث 
م كبا متت فل وحديث أبي سعيدٍ الخدري السّابق أيضًا 
فيه لفظ الترخيصء وغالبًا ما يستعمل الترخيص بعد النهي. 

(الجَوَابُ الّاني): أجاب به الشّافعيّ أيضًا أن حديث ابن 
عباس أصحء ويعضده أيضًا القياس فوجب تقديمه. 

(الْجَوَابُ الثالِثْ): جواب الشافعي أيضًا والخط ابي 
وأصحاينا أن المراد بافطر الحاجم والحجوم أنهما كانا يغتابان في 
صومهما. 


وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان» قال 
الشّافعيَ: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما آنه ذهب 
أجرهماء كما قال بعض الصّحابة لمن تكلم في حال الخطبة: لا 
جمعة لك» أي ليس لك أجرها وإلاً فهي صحيحة مجزئة عنه. 

(وَاجَوَابُ الرابم): ذكره الخطَابِي' أن معناه تعرّضا للفطر. 

(آنا) الحجوم فلضعفه بخروج الدّم فربّما لحقته مشقة فعجز 
عن الصّوم» فأفطر يسببها وأمًا الحاجم فقد يصل جوفه شيءٌ مسن 
الدّم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال 
للمتعرّض للهلاك: هلك فلانء وإن كان باقيًا سليماء وكقوله 
كل «مَنْ جيل فَاضًا فقذ دح بعر سسِكْين» أي تعرّض للذبح 

كاين کا خلا ايها اه مر مارت ادرب 
فقال: أفطرء أي حان فطرهماء كما يقال: أمسى الرّجلء إذا دخل 
في وقت المساء أو قاربه. 

(المّاوس): آنه تغليظ ودعاءٌ عليهما لارتكابهما ما 

(وَاعْلَمُ) أنّ أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال 
ماران ا روي جا للك E‏ 
قال: لبت الأحاديث عن النبي كيا أنه قال: «أَفْطَّرٌ الاجم 
ا يي بال ا 
لحديث ابن عبّاس: «أَن النبي يكل احْنَجَم وَهُرَ مُخْرمٌ صاب ولا 
حجّة له في هذا؛ لأ الي كل إنما احتجم وهو حرم صائمٌ في 
السّفر؛ لأنه لم يكن قط رمًا مقيمًا ببلده والمسافر إذا نوى 
الصّوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرهاء فلا يلزم من 
حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطراء وذلك جائرٌ. 

هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابيَّ في معالم السّئن ثم قال: 
وهذا تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه قال: «احتجم وهو صائمٌ فأثبت له 
الصّيام مع الحجامةء ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة» 
كما يقال: أفطر الصّائم بأكل الخبز» ولا يقال: أكله وهو صائي 
قلت: ولان السّابق إلى الفهم من قول ابن عباس «احتجم وهو 
صائم» الأخبار بان الحجامة لا قبطل الوم ويؤيّاده باقي 
الأحاديث المذكورة واللّه أعلم. 

# * * 

قال الصف رحمه الله تعالى (قال: وَأَكَرَة لَه الهلك؛ لأنَهُ 
يُجَمَّف الق وَيُعَطْشنُ ولا ين لات شو في الم ولا بنرك إلى 
لوفو شي فإن تفرك وتفتت فَوَصَلَ ينه شَيْء إلى ا جوف 


َل المرْم ويِكرهُ لَه أن يَمْضَعْ الب إن كان لَه ولذ صَغِيرٌ 
وَلَمْ يكن لَهُ مَنْ يَمْضُغ غَيْرهُ َم يُكْرَهْ لَه ذِك). 

(الشرح): قوله: (قال) يعني الشّافعي» والعلك - بكسر 
العين - هذا هو المعروف» ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل 
وهو مضغ العلك وإدارته. 

وقوله: (يَمْضَّغْ) هو - بفتح الضّاد وضمها - لغتان. 

ا الآحكام): ففيها مسالتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم 
العلك؛ لأنه يجمع الرّيق ويورث العطش والقيء» وروى البيهقي 
[۸۰۹۰] بإسناده عن آم حبيبة زوج الني كلك أنها قالت: «لا 
يمضغ العلك الصّائم؛ ولفظ الشافعي في مختصر المزني (وَأَكْرَهُ 
الهلك؛ لأنهُ ْلب القَم) قال صاحب الحاوي: رويت هذه 
اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يمجمع الرّيق فريّما 
ابتلعه وذلك ييطل الصّوم في أحد الوجهين ومكروة في الآخمرء 
قال: وقد قيل: معناه يطيّب الفم ويزيل الخلوف. قال: ومن قاله 
بالحاء فمعناه يمتص الرّيق ويجهد الصائم فيورث العطش. 

قال أصحابنا: ولا يفطر بمجرّد العلك ولا بتزول الرّيق منه 
إلى جوفه» فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمداء وإن 
شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه 
لم يفطر؛ لأنّ ذلك الطّعم بمجاورة الرّيق له» هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور» وحكى الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إن ابتلع 
الرّيق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء. 

(لتي): یکره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر» وكذا 
ذوق المرق والخل وغيرهماء فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه 
شيء منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل 
الاستغناء عن مضغه» لم يكره؛ لأنه موضع ضرورة. 

وروى الييهقي )8١47(‏ بإسناده الصّحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «لا باس أن يتطاعم الصّائم بالشّيء» 
يعني المرقة ونحوها. 

دع لذ # 

ال الصف رحمه الله تعالى (وَمَنْ حَركت القبلة شهرتة كر 
لَه أن ييل وَهْرَ صَائم وَالكرَاهَة كَرَاهَةٌ تخر ريو وَإِدْلَمْ تُحَرْلا 
شَهْوَتهُ قال الثثافِي: لا باس با َترْكُهًا أَوْلَى وَالآَصْلُ ِي 
َلك ا روت عَائِشَةَ رضي الله عنها َالَت: كان رَسُول الله يكل 
يقل اشر وَهْرَ صَايِمَ وله كان نكم لأزبو؛ وَعَن ابن 
عباس أنه أزخص فيها لِلشيّخ وَكْرِهَهَا لشاب E‏ 


أحَدِهِمًا لا يأ من أن ينز يقس الصو وَفِي الآخْر يَأْمَنُفَقَرْقَ 
(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [1877] ومسلم 
١ ٠١[‏ ]بهذا اللفظ. 


وني رواية لمسلم :]١١١7[‏ قبل في رَمَضَانَ وَمُرَ صَائِمٌ» 
وعن عمر بن أبي سلمة: «أنْهُ سَألَ رَسُولَ الله يي قبل 
الصّائِم؟ فقال: سل لیو لم سَلمَة قا خبرتة أن لبي كه يصع 
ذلك فقال: يَا رَسُولَ الله قذ غَفَرَ الله لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ دبك 
وَمَا ماعن َال لَه رَسُولٌ الله ه: الله إنْي أَتْفَاكُْ يله 
وَأخشاكم له رواه مسلم ]١١١8[‏ وعمر بن أبي سلمة هذا هسر 
الحميريّ هكذا جاء ميا في رواية البيهقي [۷۸۹4] وليس هو 
ابن أم سلمة. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «مَشَطت وما فَعَبْلْتُ وَآنَا 
صا ل امي 
لت وأا صَاتِم فَقَالَ رسُولُ الله 4: أربت لر تَمَفدْمَفلت 
بمَاء رنت صَائِم؟ قلت: لا بس بذك قَالَ: فَِيمَ؟؛ رواء أبو 
داود [۲۳۸۰]» ودعو يان عكر كر» الستا اوكا سيا ري 
كراهتها للشّاب وغوه حديث ابن عباس قال: «رخْص لِلْكبِير 
الصائم فِي الا شرو وكرة للشاب» رواه ابن ماجه [114/4] 
هكذاء وظاهره أنه مرقوعٌ ورواه مالك ]1٤۸[‏ والشافعي 
[ص٤ ]٠١‏ والبيهقي ]۷۸۷١[‏ بأسانيدهم الصحيحة. 

وعن عطاء بن يسار: أن ابن عباس سثل عن القبلة للصّائم 
فأرخص فيها للشيخ؛ وكرهها للشاب» وهكذا رواه أبو داود 
موقوفا عن ابن عباس. 

وعن أبي هريرة: دن رَجُلا سان الي ب عن بار 
لصايم رخص له واناه آخرُ نها هَذَا الذي رخص هي 
رَالذِي اه شاب رواه أبو داود [۲۳۸۷] بإسناو جيل ول 
يضعفه. 

وعن ابن عمرو بن العاص قال: «كنا عند الي كلا فَجَاءً 
شاب فَقَالَ: يَا رُسُولَ الل اقل ونا صَائِم؟ فَقَال: لا. 

فَجَاءَ شيخ فقال: أل وأا صَائِم؟ قَالَ نَحَمْه رواه امد بن 
حنبل [1۷۳۹ - زوائد المسند] بإسناد ضعيفه من رواية ابن 


وأمًا الحديث المروي عن ميمونة مولاة الني يل قالت: 
سيل النبي يله عن رَجُل قبل امْرَأنَهُ رمَا صَائِمانء فَقَالَ: قد 


أَفْطُرَا» رواه آحمد CVD]‏ - زوائد المستد] وابن ماجه 


e‏ ضعيفيء قال الدذارقطي: 
راويه مجهول» قال: ولا يثبت 

وعن الأسود قال: (قَلَتُ لِمَايْشَة أيَْاشِيرٌ الصّائِمٌ؟ قَالتْ: له 
قلت: س كَانَ رَسُولٌ الله يل يُنَاشيِرُ؟ قالت: كان اكك 
لآأربو» رواه البيهقي [ ۰ بإسناٍ صحيح فهذه جملة من 
الأحاديث والآثار الواردة في القبلة. 

(وَقَرْلّه) لإربه - بكسر الهمزة مع إسكان الراء - وروي 

(آمَا أحكام المسألة): فهو كما قاله لصتف تكره القبلة على 
من حرّكت شهوته وهو صائم» ولا تكره لغيره؛ لكن الأول 
تركهاء ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك» فالاعتبار بتحريك 
الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي 
كرهت. وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى 
تركها وسواءً قبّل الخد أو الفم أو غيرهماء وهكذا المباشرة باليد 
والمعائقة هما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته 
كراهة تحريم عند المصنّف وشيخه القاضي أبي الطَيْب والعبدري 
5 0 

وقال آخرون: كراهة تنزيه ما لم ينزل» وصحّحه المتولي. 

قال الرافعي وغيره: الأصح كراهة تحريمء وإذا قبل ول ينزل 
م يبطل صومه بلا خلافي عندنا سراء قلنا: كراهة تحريم أو 
تنزيو. 

فرع 
ے مذاهب العلماء 2 القبلة للصائم 

ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حرکت شهوته ولا تكره لغيره 
والأولى تركها فإن قبّل من تحرك شهوته وم ينزل م يبال صومه. 

قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن 
عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاءً والشعي والحسن وأحمد 
وإسحاق» قال: وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة 
للصّائم بأساء وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. 

وقال ابن مسعودٍ: يقضي يومًا مكانه» وكره مالك القبلة 
لشاب والشيخ في رمضانء وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب 
من قاله ابن عيّاسء وقال أبو ثور: إن حاف الجاوزة من القبلة إلى 
غيرها لم يقبّل: هذا تقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهينا: 

وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيّب أنّ من قبل في رمضان 
قضى يومًا مكانه وحكاه الماورديّ عن محمد ابن الحنفيّة وعيد الله 
بن شبرمة قال: وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكرن 


معها إنزالٌ فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة» 
ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث واللّه تعالى 
أعلم. 
د اد اد 

قَالَ امْصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيْبَضِي لِلصّائِمٍ أن يزه صَوْمَهُ 
عن الغِيبةٍ التي إن شوم قال: إِنّي صانم لما رى أبو 
ُريْرَة رضي الله عنه: أن النبي يلك قَالَ: «إذا كان أحَدُكُمْ ماي 
فلا يرْنْت ولا يجهل إن انرو قله أز شَائَمَهُ يِفَل إِنْي 
صَائِم)). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]۱۷۹١[‏ ومسلم 
]١١1[‏ والرّفث الفحش في الكلام» ومعنى شاتمه شتمه 
متعرّضًا لمشاتمته» وقوله ب فليقل (إي صَائِمُ) ذكر العلماء فيه 
تأويلين: 

(إِحْدَاهُمًا): يقول بلسانه ويسمعه لصاحبه ليزجره عن 

(والثاني): وبه جزم المنولي بقوله: في قلبه لا بلسانه» بل 
يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائمٌ لا يليق به الجهل والمشاتمة 
والخوض مع الخائضين» قال هذا القائل؛ لأنه يخاف عليه الرّياء 
إذا تلظ به ومن قال بالأوّل يقصد زجره لا للرّياء» والتأويلان 
حسنان والأوّل أقوى» ولو جمهما كان حسنا. 

وقول المصتف: (يَنبِي لِلصّائِم أن تزه صّوْمَهُ عن الفِييّةٍ 
والشنّم) معناه يتأكّد التنرّه عن ذلك في حن الصّائم أكثر من غيره 
للحديث: وإلاً فغير الصّائم ينبغي له ذلك أيضًا ويؤمر به في كل 
حال» والشنرّه التباعد» فلو اغتاب في صومه عصى ول يطل 
صومه عندناء ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كاقة إلا 
الأوزاعي فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. 

واحتج بحديث أبي هريرة المذكور وججديشه أيضًا أن رسول 
الله ل قال: «مَنْ لَمْ يدع قَوْلَ الور وَالعَمَلَ به فليس لل حَاجَةَ 
فِي اَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ؛ رواه ا 000 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يل: وربا صانم ليس لَه 
ِن مياه إلا اجو ورُب قائم ليس لَه مِنْ قيَامِهِ و إلا اليك 
رواه النسائيَ [7749 - الكبرى] وابن ماجه [ ]ني 
ستنهماء ورواه الحاكم في المستدرك ]١511[‏ قال: وهو صحيح 
على شرط البخاري. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يكلِِ: ليس الصيّامُ مِنَّ 
الآكل وَالشُرْب فقطء الصيّام يِن الغو وَالرقَت؟ رواه البيهقي 


[۸*4٦] 
وقال: هو صحيحٌ على‎ ]٠١۷١[ ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
شرط مسلوء وبالحديث الآخر: احْمْسُ يمرن الصّائم: الذيئة‎ 
وَالنّمِيمَةٌ والكذب وَالقبْلُّ وَاليَمِنُ الاجر وأجاب أصحابنا عن‎ 
هذه الأحاديث سوى الأخير بان المراد أن كمال الصّوم وفضيلته‎ 
المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللّغو والكلام الرّديء لا أن‎ 
الصّوم يبطل به.‎ 
(وأمًا) الحديث الأخير, «حمس يفطرن الصّائم» فحديث‎ 
باطلٌ لا يحت به» واجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بان‎ 

المراد بطلان الثواب لا نفس الصّوم. 
* ع فنا 

قَالَ اممف -رحمه الله تعالى -: (وَيْكْرَهُ الوصّالٌ في 
الم ما رى أبو رة رضي الله عنه أن لبي كلل كَال: 
«إيّاكُمْ وَالوصالَ قَانُوا: إِنْكَ توصل يا رَسُول الله قَالَ: إِنْي لنت 
يكم ني أي عند ري بُطمِمُي وتنقيني' وَل مو كرَامَة 
تخريم؟أز كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): أنه كرَامَة نشيو لأن التي : يقني الُخريم. 

(والثاني): أنه كرَامَةٌ َنزِيه؛ لأنهُ نما هٌى عَنْهُ حى لا 
نيف عن لعز ذلك ثري فق قر فلم علق بو ! إن فإ 
َال لم يمل َه لأ الي لا جع إلى انرم قلا 
يُوجِبُ بُطْلانَهُ). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [58579] ومسلم 

[, والوصال -بكسر الواو-» ويطعمني -بضم الياء-» 
ويسقيني -بضمٌ الياء وفتحها-» والفتح أفصح وأشهر. 

وقوله: لأنه إنما نهى عنه -بضم النون وفتحها-. 

أا حكم الوصال فهو مكروة بلا خلافم عندناء وهل هي 
كراهة تحريم آم تنزيو؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصتف وهما 
مشهورات ودليلهها في الكتاب: 

(آَصّحُهُمًا): عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة 
تحريم؛ لان الشافميّ رضي الله عنه قال في المختصر: فرّق الله 
تفال ين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له» وحظرها عليهم» 
وذكر منها الوصال. ْ 

ومن صرّح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه صاحب العدة 
والرافعي وآخرون. 

وقطع به ججماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الطَيّب في 
كتابه الجرّدء والخطابيّ في المعالم وسليمٌ الرّازي في الكفاية» وإمام 


الحرمين في النهاية والبغوي والرّويانيَ في الحلية» والشيخ نصرٌ في 
كتابه الکاني» وآخرون كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلافي. 

قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أنه يصوم يومين 
فصاعدًا ولا يتناول في الليل شيئا لا ماءً ولا مأكولاء فإن أكل 
شیئا يسيرًاً أو شرب فليس وصالاً. 

وكذا إن آخر الأكل إلى السّحر لمقصودٍ صحيح أو غيره فليس 
بوصال ومن صرّح بان الوصال أن لا يأكل ولا یشرب» وييزول 
الرصال بأكل أو شرسو -وإن قل- صاحب الحاوي وسليم الرّازي 
والقاضي أبو الطْيّب وإمام الحرمين والشّيخ نصرٌ والمتولي وصاحب 
العدّة وصاحب البيان» وخلائق لا يحصون من أصحابنا. 

وأمًا قول الحاملي في المجمرع وأبي علي بن الحسن بن عمر 
البندنيجي في كتابه الجامع والغزالي في الوسيط والبغفوي في 
التهذيب: الوصال أن لا ياكل شيئًا في الليل» وخصّره بالأكل 
فضعيف بل هو متأول على موافقة الأصحاب ويكون مرادهم لا 
يأكل ولا يشرب كما قاله الجماهير» واكتفوا بذكر أحد القرينين 
كقوله تعالى: سَرَابيلَ تفیکم ار أي والبرد ونظائره معروفة» 
وقد بالغ إمام الحرمين فقال في التهاية في بيان ما يزول به 
الوصال: فقيل: يزول الوصال بقطرة يتعاطاها كل ليلةٍّ) ولا 
يكفي اعتقاده أن من جن عليه الليل فقد أفطرء هذا لفظه بحروفه. 

(واعلم) أنّ الجمهرر قد أطلقوا في بيان حقيقة الرصال أنه 
صوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل. 

قال الرّوياني في الحلية: ارال أن تفل عترم الل يشوم 
النهار قصداء فلو ترك الأكل باللّيل لاعلى قصد الوصال 
والتقرّب إلى الله به لم يحرم. 

وقال البغوي: العصيان في الوصال لقصده إليه وإلاً فالفطر 
حاصل بدخول الليل» كالحائض إذا صلّت عصت:ء وإن لم يكن 
لها صلاة» وهذا الذي قالاه خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما 
صرّح به إمام الحرمين كما سبق قريباء وقد قال الحاملي في 
الجموع: الوصال ترك الأكل بالليل دون تيّة الفطر؛ لن الفطر 
يحصل بالليل» سواءٌ نوى الإفطار آم لاء هذا كلامه. 

وظاهره مالف لقول الرّوياني والبغوي» واللّه أعلم. 

فالصّواب أن الوصال ترك الأكل والشّرب في اللّيل بين 
الصّومين عمدًا بلا عذر. 

(فرع): اتفق ااا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل 
الصّوم سواءً حرّمناه أو كرّهناه» لما ذكره المصتف أنّ النهى لا 
يعود إلى الصّوم» واللّه أعلم. 1 


(فرع): اتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أنّ 
الرصال من خصائص رسول الله ل فهو مكروهٌ في حقنا. 

(إمَا) كراهة تحريم على الصحيح. 

(وإما) تنزيو» ومباح له بل كذا قاله الشافعي والجمهور. 

وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقه» وقد به بل على 
الفرق بيننا وبينه في ذلك بقوله: «إلي لست كهيتيكم إني بيت 
فلار لطبي شي عامجا ن تاريل هذا 
الحديث على وجهين مشهورين في الحاوي ومنهاج القاضي أبي 
الطَيّب والمعالم للخطابي والعدّة والبيان وغيرها: 

(احدهما): وهو الأصح أنّ معناه اعطي قوّة الطاعم 
الشارب؛ وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يق 
وصال» ولقال: ما آنا مواصل» ويؤيّد هذا التأويل ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى قريب في فرع بيان الأحاديث في حديث أنس» وقوله 
«إني أظَل ييي ري رَيَسْقِينِي» ولا يقال: ظل إلأني 
النهار. فدلَ على أنه ل ياكل. 

(والثاني): أنه يكل كان يؤتى بطعام وشرابو من ا 
له لا تشاركه فيها الأمّة» وذكر صاحب العدّة والبيان تأويلا ثالشا 
مع هذين قالا: وقيل: معناه أنّ محبّة الله تشغلنى عن الطّعام 
والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. 

(فرع): قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال لثلاً 
يضعف عن الصّيام والصّلاة وسائر الطاعات» أو يلها ويسأم 
منها لضعفه بالوصال» أو يتضرر بدنه أو بعض حواسّه وغير 
ذلك من أنواع الضرر. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الوصال 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه منهي» عنه وبه قال الجمهورء وقال 
العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا ابن الزبي فإنه كان يواصل 
اقتداء برسول الله يل وقال ابن المنذر: كان ابن الرّبِير وابسن أبي 
نعيم يواصلان» وذكر الماوردي في الحاوي أن عبد الله بن الزبير 
وال سس ريو تاق افر عن ین ون رض 

قال: وتأوّل في السّمن أنه يليّن الأمعاءء واللين الطف غذائ 
والصبر يقوّي الأعضاء دليلنا الحديث السّابق وما سنذكره من 
الأحاديث إن شاء الله تعالى. 

فرع 
ب2 بيان جملة من أحاديث الوصال 
عن ابن عمر قال: انْهَى رَسُولُ اللو كي عَن الوصّال قَالُوا: 


إِنْكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إني لنت يكم إلي أَطْعَمٌ وَأسْقَى' ورواه 
البخاري [1471] ومسلمٌ .]١١١[‏ 
وني رواية لمسلم: أن رَسُولَ e‏ 
5 أنت تُرَاصِلٌ قَالَ: إني لت 
وعن أي هريرة قال: انى رَسُولُ الله و ء عن الوصّال 
قَقَالَ رَجُل: انك ا رول الله تراص فَقَالَ رَسُولُ الله بكلل: 
e‏ 
عن الوصّال َاصّلَ بهم بوا ثم بوا ثم رََوَا يلال فقال: 
ا 
البخاري ]۱۸٦٤[‏ ومسلم ٠۳[‏ 1۰ 
وعنه أيضًا عن اللي كل قال: (إِياكُمْ وَالوصَالَ مرن قيل: 
ك رامل قال يبت ڪن ري لمي وي قيني فَاكْلمُوا مِنَ 
الأعْمّال ما تطيقون؛ رواه البخاري ]۱۸٠١[‏ بهذا اللّفظ ومسلمٌ 
7 معناء واكلفوا بفتح اللأم: معناء خذوا برغبة ونشاط: ر 
و ّى رَسُولُ الله يل عن الوصّال رَحْمَة رَحْمَة 
لَّهُمْ قَانُوا: إِنْكَ ترَاصِل فَالَ: إني لمنت كهيتيكم إني يُطْيِمْنِي 
e‏ 
نس أن التي ككل قال: دلا تْوَاصِلُوا قَالُوا: إنك تراص 
قَالَ: E‏ » إلي أَطْعَمْ وَأسْقى» رواه البخاري 
1 ا ] عناه وعنه قال: «وَاصَلَ 
رسو الله ل في أَوْل شَهْر رَمَضَانَ فَوَاصّلَ ناس فلخ ذلك 
فَقَالَ: مدنا نولاصلا وصَالا وين عقون تََسقَهمْ تَعَمُقَهُمْ 
إلكم لَسْتمْ ملي - أو قَالَ: ني لست يكم إئي اَل يمي 
رَبّي وَيَسْقِيني» رواه مسلمٌ هنا »]1١١٤[‏ والبخاري ]1۸1٤[‏ في 
باب: لو من كتاب التمني من صحيحه. 
وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع الني يل يقول: الا 
ُوَاصِلُوا فَأيْكُمْ أرَادَ أن يُرَاصِلَ فَلْيرَاصِلْ إلى السُحر فَانُوا: نك 
َرَاعيَل با يسول اللو 0 إلي نبج کک 8 أت ِي 


٠ ٠. 
0 و مم‎ 


م ر 


: وَسَاق يَسْقِينِي) رواه البخاري [18153]. 
ّْ كن نا % 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيُسْنَحَبُ أن يتسر 
ِلصُوْمٍ لما رَوَى نس رضي الله عنه أ الي كه قَال: 
«نَسَحْرُوا إن في احور بَركة ولان فيه مَعُونَةَ على الصُرْمٍ؛ 
ا ا ِمَا روي أنه قيل لعَائشة: «إِنعَبْدَ الله 
عل لطر يور الحو َقَالّت: كتا كان الي كل 


يَفْمَلُ ولان السَحُور يراد قري عَلَى الصو لخي أب في 
للك كان أزلن: وا أذ بعل الط إذا تحقن غروب 
الس لِحاريث عَايِشة َة رضي الله عنهاء لِما رَوَى أبو هُريْرة 
رضي الله عنه قَالَ: قال وَسُولُ الله يَلِهِ: «لا بُرَال هَذَا الذين 
ظَاهِرًا ا عل الاسر الفط إن اليُودَ وَالنْصَّارَى يُؤَحْرُونَ»). 

(الشرح): حديث أنس رواه البخاري [1877] ومسلم 
.]1١96[‏ 

وحديث عائشة في قصّة عبد الله رواه مسلمٌ »]1١99[‏ 
وعبد الله هذا هو ابن مسعودء وينكر على المصنف قوله: روى 
بصيغة التمريض» وهو حديث صحيح وإنما تقال صيفة 
التمريض في ضعيفي. 

وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرّات كثيرة. 

وأمًا حديث أبي هريرة فرواه أبو داود [6075؟١]‏ بلفظه هذاء 
إلا أنه قال: «لأن اليَهُودَ والتصارى يُوَخْرُونَ». 

وني نسخ المهذّب (أَنْ اليَهُود) وكذا رواه البيهقي في السّنن 
الكبيرة [۷۹۰۸] وابن ماجه [1794] بإسناو صحيح فينبغي أن 
يقرأ بفتح الهمزة من أنّ؛ ليوافق رواية أبي داود» وهذا الحديث 
أصله في الصّحيحين [خ: (1834)) م: ])10١94(‏ من رواية 
سهل بن سعد كما سأذكره في فرع منفردٍ للأحاديث الواردة في 
السّحوره ورواية آبي هريرة التي ذكرها المصنف وأبو داود 
وإسنادها صحيحٌ على شرط مسلم. 

وقوله َل «إن في السحُور بركةه روي - بفتح السين - 
وهو الماكول كالخيز وغيره - ويضمّها - وهو الفعل والمصدرء 
وسبب البركة فيه تقويته الصّائم على الصّومء وتنشيطه له 
فرت با رقت عل وذلك سب لكثرة الضصوم: 

(أئا كم المْأ): فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على 
أا اووس ا اغ افش وعلن أن تفجيل الفط اة 
بعد تحقق غروب الشّمسء ودليل ذلك كله الأحاديث 
المتحيحة: ولأنٌ فيهما إعانةً على الصّوم؛ ولان فيهما غالفة 
للكقار كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب» والحديث 
الصّحيح الذي سأذكره إن شاء الله تعالى: «فَصّلٌ مَا بن صِيّامِنا 
وَصيام أَهْل الكِتّاب أكلَة الّحَر ولان حل الصّوم هو الليل فلا 
معنى لتاخير الفطر والامتناع من الس حور في آخر الليل؛ ولان 
بغروب الشلمس صار مفطرًا فلا فائدة في تأخير الفطر. 

قال أصحابنا: وإثما يستحبّ تأخير النّجور ما دام متيقنا 
بقاء الليل: فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه» وقد سبقت 


المجموع - كتاب الصيام /617 1١‏ 


المسألة في فصل وقت الدّخول في الصّوم. 

وقد نص الثافعي في الام على أنه إذا شك في بقاء الليل ولم 
يتسحر يستحب له ترك السّحورء فإن تسحر في هذه الحالة صح 
صومه لن الأصل بقاء الليل. 

قال القاضي أبو الطَيّب في الجسرّد: قال الشافعي في الآم إذا 
أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشّمسء فإن كان يرى الفضل في 
تأخيره كرهت ذلك؛ لمخالفة الأحاديث؛ وإن لم ير الفضل في 
تأخيره فلا باس؛ لأنّ الصّوم لا يصلح في الليل. 

هذا نصه. 

(فرع): وقت السّحور بين نصف الليل وطلوع الفجر. 

(فرع): بحصل السحور بكثير الماكول وقليله» ويحصل بالماء 
أيضاء وفيه حديث سنذكره. 

(فرع): قال ابن المنذر في الأشراف: أجمعت الأمّة على أن 
السّحور مندوب إليه مستحبٌ لا إثم على من تركه. 


فرع 
2 الأحاديث الواردة 4 السحور وتأخيره 
وتعجيل الفطر 


عن أنس قال: قال رسول الله كلا «تَسَحُرُوا فإ في 
سور رَه رواء البخاري [185] ومسلمٌ .]٠ ٠90[‏ 

وعن عمرو بن العاص أن رسول الله لا قال: «فَصْلُ ما 
ين ماما وَصِيّام أل الكِتّاب أَكلَة السّحَر) رواه مسلمٌ 
١١951‏ ]. 

أكلة السحر -بفتح الهمزة- هي السّحورء وعن المقدام بن 
تداق كرتن إلى ا ا ونه كر 
الخِدَاءٌ ارك رواه السائيّ [74١؟]‏ بإسنادٍ جيار ورواه أبو داود 
[44"؟] والنسائيّ [171؟] من رواية العرباض بن سارية بمعناه 
وني إسناده نظرٌ. 

وعن سهل بن سعد أنّ رسول الله يكل قال: «لا يرال الاس 
ب ر ما عَجُلوا الِطرَه رواه البخاري ]۱۸٠١[‏ ومسلم ]1۰4۸[ 
وسبق في الكتاب معناه من رواية أبي هريرة بزيادة. 

وعن أبي عطيّة قال: «دَخَلْت أا وَمَسْرُوقٌ على عَائْشَةَ فَقلنًا: 
يا أ الُم رَجُلان ين أَْحَابٍ رَسُول الله أحَدُهُمَا 
يُعَجَلُ الإفطَارَ وَيُمَجُلُ المئلاة وَالآخرٌ يَُحْرٌ الإفْطَان ويور 
الصّلاة فقالت: أَيْهُمًا الي يُعَجُلُ الإفطَارَ وَيُعَجُلُ الصّلاة؟ قَلنَا: 


رهام ٠.‏ قم وم 


عَبْدُ الله بن مُسْعُودٍ. 
قَالَت: كَدَلِكَ كان يُصْنَعُ رَسُولُ الله يكل رواه ملم 


.]١99[ 

وفي رواية له «يعجل المغرب». 

وعن أبي ذر عن التي كلة: «لا رال أي َير ما عَجُنُوا 
الإفْطَارَ وَأَخْرُوا الكحرن رواه الإمام امد ۲۱۲۰ - زوائد 
المسند]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: قال الله عرٌ 
وجل: «أَحَبْ عَِادِي ِل أعْجَلْهُمْ فِطْرًا» رواه الترمذي ]7٠١[‏ 
وتال حديث حسن. 

82 ابن عمر قال: هكَانَ لِرَسُول الله يله مُوَذنَان بلا وَابنُ 
4 مکتوم» فَقَالَ رَسُولُ الله كل إن بلالاً وذ يل فكوا 
وَاشْرَبُوا حى يوذ ابن أم مكتوم» قَال: ب 
نز هذا وَيَرْقَى هذاه رواه البخاري [1017] ومسلم .]٠ ٠۹۲[‏ 

وعن نافع عن ابن عمزة ومن العاضم عن ا «أن بلالا 
کا برذ ليل قان رسو الله : کا 
ابن اَم مکتوې فَإنهُ لا يود حى يَطْلْعَ الفَجْرً رواه البخاري 
[14۱4[. 

وعن زيد بن ثابتو قال: «تَسَحْرنًا َع رول الله ل َم نا 
إلى الصلاق قُلت: كَمْ كان قَدْرُ ما بَينْهُمَا؟ قَالَ: مسين آية» 
رواه البخاري [5050] ومسلم .]١١91[‏ 

وعن سهل بن سعد قال: «كنت أتسحّر في أهلي ثم تكون 
سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله يلا رواه البخاري 
[oo]‏ 

وعن أنس عن الني كل قال: «تَسَحُرُوا وَلْرْ بِجَرْعَةٍ ما 
وعن أبي سعيار الخدري عن اللي ڳلا َة السّحَر رة فلا 
تَدَعُو وَل اَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جر جَرْعَة 
عاصمٍ في كتابه بإسنادين ضعيفين» وني الباب أحاديث كثيرة غير 
ما ذكرته. 

وأمًا ما رواه مالك [177] والشافعي [ص؛ 1١٠١‏ والبيهقي 
]١944[‏ بأسانيدهم الصّحيحة عن حيد بن عبد الرحمن «أنّ عمر 
وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى 
اليل الأسود ثم يفطران بعد الصّلاة وذلك في رمضان» فقال 
البيهقي في المبسوط: قال الشافعي: كأنهما يريان تأخير الفطر 
واسمّاء لا أنهما يتعمّدان فضيلة في ذلك. 

ونقل الماوردي أن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا 
يؤخران الإفطارء وأجاب بانهما أرادا بيان جواز ذلك لغلا يظنٌ 
وجوب التعجيل» وهذا التاويل ظاهرٌ فقد روى البيهقي 


عة ين ماه رواهما ابن ابي 


7437 بإسناده الصّحيح عن عمرو بن ميمون وهو من أكير 
التابعين قال: «كان أصحاب محمد كله أعجل الناس إفطارًا 
وأبطأهم سحورًا». 

وأمًا الحديث المروي عن التي بكله: إن مَعَاشِيرَ الأنياء ْنا 
أذ کل اذا وتو رر رع بان على کا فين 
الصّلاة؛ فضعيف» رواه البيهقي ]7/4١15[‏ هكذا من رواية ابن 
عبّاسء ومن رواية ابن عمرء ومن رواية أبي هريرة» وقال: كلها 

(وَأَصّحُ) ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفًا عليها وني 
حديث رواه البيهقي [7407] عن أبي هريرة عن التي كله قال: 
النِعُمَ سَحُورٌ لوين الشَمرًه. 

ا 00 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْمْمْتَحَبُ أن يُفْطِرَ عَلَى 


تمر فان ١‏ لم يَجذ فَمَلَّى الَاء» لِمَا رَوَى سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍقَالَ: «مَالَ , 


رَسُول الله لة: مإ أطر دكم فيفط على تر إن لم جذ 
يعر عَلَى مَاء فَِنْهُ طَهُوره. 

E‏ يقول عند إفطَارو: الم لَك مت وَعَلَى 
أفْطَرْت؟ لما رَوَى أَبو مُرَيْرَة َالَ: «كان رَسُوكُ الله لل إذا 
سام تج أَفْطَرَ قَالَ: : الهم لَك صمت وَعَلَى رزقك أَفْطَرْت». 

0 باهي ان يق اعابت ينا رو و ارو ات 
أن النبي ل قال: «مَنْ فَطْرّ صَائِمًا قله مل أجْرو ولا يَنقَصُ مِنْ 
أخر الْمَاِمٍ شيت). ۰ 

(الشرح): حديث لمان يساس رواه أبو داود [7704] 
والتر مذي [108] وقال: : هو حديث حسن صحيح. 

(وأما) حديث زيد بن خالدٍ فرواه الترمذيٰ [۷ ۰] وقال: 
هو حدييث صحيحٌ ورواه اساي [:*76 - الكبرى] أبفمًا 
وغيره. 

وأمًا حديث أبي هريرة فغريب ليس بمعروفيء ورواه أبو 
عن الني يل مرسلاء ورواه 
الّارقطني [۲/ [۱۸١‏ من رواية ابن عباس مسندًا متصلا بإسنادٍ 


داود [77548] عن معاذ بن زهرة 


0 ففيه مسائل: 

(إخداًا): يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء 
ر کا عر ا و لل الك وهر 1 

ونص عليه في حرملة» ودليله حديث سلمان السابق. 


وعن انس قال: كَانَ رَسُولُ الل ل يُفطِرٌ قبْلَ أن يُصَلْيَ 


عَلَى رات فإ لَمْ يكن ريات مات فن لَمْ يكن ترات 
a‏ رواه أبو داود [7757؟] والترمذي 
[147]» وقال: حديت ننن وروا الارقطن [۲/ ١۱۸]ء‏ 
وقال: إسناده صحيح» وقال الروياني يفطر على تمر» فإن لم يجد 
قل لار نع عد فلن اماه وال تاس سبي الأول 
في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن 
الشبهة» وهذا الذي قالاه شاد والصّواب ما سبق كما صرّح به 
الحديث الصّحيح فإنه بي قدّم التمر ونقل منه إلى الماء بلا 
واسطة. 

(فرع): ذكر صاحب البيان أنه يكره للصّائم إذا أراد أن 
يشرب أن يتمضمض ويجه» وكأنَ هذا شبية بكراهة السّواك 
للصّائم بعد الرّوال فإنه» يكره لكونه يزيل الخلوف. 

(الَانيّة): قال المصئف وسائر الأصحاب: يستحبّ أن يدعو 
عند إفطاره: اللَهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. 

وني سنن أبي داود [51801] والنسائي ۴۴1 ] عن ابن 

عمر: هكَانَ لبي كل إذا أَفْطرٌ قَالَ: ذَحَبّ الظْمَأ رابت العْرُوقٌ 
ّت الآَجْرٌ إِنْ شاء الله تَعَالّى». 

وني كتاب ابن ماجه [۱۷۵۳] عن ابن عمرو بن العاص أن 
الني ب قال: «إنّ لِلصّائم عِنْدَ فِطْرو دَعْرَةٌ مَأ نره كان ابن 
عمرو إذا أفطر يقول: «اللّهِمّ برحتك التي وسعت كل شيء اغفر 
لي". 

(الثَالَِةُ): يستحب أن يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطرء 
زا لا حلاف ی ااه تدحت قان الحوكني مان يفنيو 
على كان قار على تمرةٍ أو شربة ماء أو لينء قال الماوردي: 
«إنّ بَعْض الصّحَابَةٍ قَالَ: يا سول اللو ليس كلا يج مَا بطر 
الصائم؟ َقَالَ رَسُولَ الله يلِ: بطي الله تَعَالَى هذا الراب مَنْ 
قَطَرَ صَايمًا عَلَى تَْرَةٍ أو شرب ماء أو مَرْقةٍ ين». 

د 5 د ْ 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا كان علي قَضَاء يام ين 

رمَضَان ولم یکن لَهُ عدر لم ب يَجُرْ أَنْيُوَخْرَهُ إلى أن يَدْحْلَ 


تع اع ن ره خی انر ضاف ع وجب يه 


ررر ەر مقعم 


لك الوا د حت 200 قلا بلق حل أ رفا 
آخر: يطِْمٌ عَن الآوله. 


له ديه 


إن أخرَهُ سين فيو وَجْهَان: 


(أحدهما): يحب ل سَنةٍ فَأَشْبَهَت 


0 ممه 
لاس ا 


الس الأولى. 

(الَاني): لا يجب اة و شّيْء؛ لأن القضاءً مقت بَا بين 
رَمَضَائينء فا عر عن السَة الأولى فقذ رك عَنْ َيِه 
وجيت لوهذ الى لا ُوجة فمائيْنَ ال الأولى َم 
يجب بالتأخجير كفا ول ان بق ا عل تابا لما 
َوَى أو ُرَيْرة أذ الي لل قَال: «مَنْ كان علي صَوْمْ ِن 
ا ا و و ود و إلى ااه و 
وَل ذلك أنبّة بالآداء فَرِنْ قَضَاء قرفا جَارً؛ لقوله تعالى: 
ية ن هام حر ولاه ام وجب لأجل الوَفْسو فَسَمَطً 
قات الوق وَإِنْ كان علي قَضَاء الوم الأول فصَامٌ وَنَوَى به 
الوم الثاني إن َمل أن جرم لأن تمن اليم عير راجب 
وَيُحْتَمَلُ أن لا يُجْزئَةُ؛ لأنْهُ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْه َلَمْيُجْئهُ كَمَالَرْ 
کان عليه عق عن اليمِين هوى عِنْنَ لار 7 

(الشرح): ديك أبن هريرة 
صَوْمٌ من رَمَضَانٌ فَلْيِسْرُدْه ولا يَقَطَمْه) رواه الدارقطنّ 
17 والبيهقي [۸۰۳۳] وضعفاه. 

وأمًا الآثار التي ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة في الإطعام» فرواها الدار قط [147/1]: وقال في 
إسناده عن أبي هريرة: هذا إسنادٌ صحيح ورواه عنه مرفوعًا 
وإسناده ضعیف جدا» واسناد ابن عباس صحيح أيضاء ولفظ 
الروايات عن أبي هريرة امسن مرض ثم صح ولم يصم حتى 
أدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر 
الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا» ولفظ الباقي معنا 
ول يبين المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم. 

(وقوله): ولأنه تتاب وجب لأجل الوقت» فيه اخترازٌ من 
التتابع في صوم الكفارة أو في نذر المتتابع. 

(أَمّا اكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إِحدَامًا): إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه» فإن كان 
معذورًا في تأخير القضاء بأن استمرٌ مرضه أو سفره ونحوهما جاز 
له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين» ولا تلزمه الفدية بهذا 
التأخير» وإن تكرّرت رمضانات. وإنما عليه القضاء فقط؛ لأنه 
يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير القضاء أولى بالجوازء 
فان لم يكن له عذرٌ لم يجز التاخير إلى رمضان آخر بلا خلافر» بل 
عليه قضاؤه قبل محيء رمضان السّنة القابلة. 
صحابنا: والفرق بين الصّوم والصلاة حيث لا يجوز 
تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخرء ويجوز تأخير الصّلاة إلى ما 


قال أ 


عن التي 6: «مَنْ كان عَلَيِهِ 


بعد صلاةٍ أخرى مثلهاء بل إلى سنين - إن تأخير الصّوم إلى 
رمضان آخر تأخيرٌ له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح 
فيه فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز» بخلاف الصّلاة فإنْها تصحّ 
في جميع الأوقات. 

فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم 
رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه 
جرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعامٍ 
مع القضاء؛ لما ذكره المصنف نص عليه الشّافعي واتفق عليه 
الأصحاب إلا المزني فقال: لا تجب الفدية. 

واا هه الأزل: ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدًا 
فهل يتكرّر الد عن كل يوم بتكرّر السّنين؟ أم يكفي معن كل 
السّنين؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أَصّحْهُمً): يتكرّرء صحّحه إمام الحرمين وغيره وقطع به 
القاضي أبو الطَّيّب في كتابه المجرّد. وخالفهم صاحب الحاوي 
فقال: الأصح أنه يكفي مد واحدّ لجميع السّنين والأوّل اسح 
ولو أفطر عدوانًا وقلنا: تجب فيه الفدية فاخر القضاء حتى دخل 
زفضان آخر فمليه لكل يوم مع القضاء فديتان» فدية للإفطار 
عدواناء وأخرى للتاخير» هذا هو المذهب وبه قطع البغوي 
وغيره. 

واحتج له البغوي بان سببهما مختلفٌ فلا يتداخلان مخلاف 
الحدود وقال إبراهيم 
فهنا أولى وإلا فوجهان» ولو أخر القضاء مع الإمكان حتى مات 
بعد دخول رمضان قبل أن يقضي» وقلنا: اميت يطعم عنه 
فوجهان مشهوران» حكاهما المصتف في الفصل الذي بعد هذا. 

(أْصّحُهُم) عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته 
مد عن الصّرم ومد عن التأخير. 

قال الماوردي: وهذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى 


يم ا مروزي: إن عددنا الفدية بتعدّد رمضان» 


أبن سريج. 

(والثاني): يجب م واحد؛ لان الفرات يضمن بد واحا 
كالشّيخ ا هرم, قال الماوردي: هذا غلط وأما إذا قلنا: يصوم عنه 
وليه فصام حضل تدارك أصل الصّوم ويجب مد للتأخير؛ لأنه 
كان واجبًا عليه في حياته. 

تإنطيها نامس وهر ا علب مره يام نات 
ال e‏ 

عشرة لأجل الصّوم وخمسة للتاخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا 
قضاء حمسة. 


وأمًا إذا أفطر بلا عذر وقلنا: يلزمه الفدية فاخر الصّوم حتّى 
دخل قاد ر وات :عل الق فالمذهب وجوبه ثلاثة 
أمدادٍ لكل يوم فإن تكرّرت السّنون زادت الأمداد وإذا لم يق 
بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل 
تلزمه الفدية في الحال عمًا لا يسعه الوقت؟ أم لا يلزمه إلا بعد 
دخول رمضان؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلنٌ هذا 
الرّغيف غدًا فتلف قبل الغده هل يحنث في الحال؟ أم بعد مجيء 
الغد؟. 

(فرع): إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان الثاني 
ليؤخر القضاء مع الإمكان فضي جوازه وجهان كالوجهين» في 
تعجيل الكفارة عن الحنث الحرم وقد سبقت هذه المسألة مع 
نظائر كثيرةٍ لها في آخر باب تعجيل الرّكاة. 

(فرع): إذا آخر الشّيخ الهرم الم عن السّئة فالمذهب أنه لا 
شيء عليه» وقال الغزال في الوسيط: في تكرّر مد آخر لتأخيره 
وجهان وهذا شاد ضعيفف. 

(الَسْأنَة التَايِة): إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان 
يستحبّ قضاؤه متتابعًا فإن فرّقه جاز» وذكر المصتف دليلهما. 

(الثالثة): إذا كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان فصام 
ونوى به اليوم الثاني» ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما 
البغوي وغيره. 

(أَصّحَهُمًا): لا يجزئه» وبه قطع البندنيجي والمتولي» ذكره في 
مسائل النيّةَ وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل 
الذي ذكره غيره» وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في 
مسائل النيّة» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه» فإن كان فواته 
بعذر» كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي الثيّة أو 
أكل معتقدًا أنه ليل بان ا الإ اال فقضاؤه على 
التراخي بلا خلافي ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن يستحبٌ 
تعجيله» وإن فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين في قضاء الصّلاة 
الفاتتة بلا عذر. ١‏ 

ا عن أكثر العراقيين آنه على التراخي أيضا. 

(والثاني): وهو الصّحيح. 

صحّحه الخراسائيّرن ومحققوا العراقيينء وقطع به جماعاتٌ 
أنه على الفور. 

وكذا الخلاف في قضاء الحجّة المفسدة. 

(الْأَصّمُ) على الفور» وقد سبق بيان هذا كله في آخر باب 


مواقيت الصّلاة» وسبق هناك حكم الكفارة» هي كالصّوم سوا 
فيفرق بين ما وجبت بسبسه حرم وغيرهاء واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 من أخر قضاء رمضان 
بغير عدر حتّى دخل رمضان آخر 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم 
يقضي الأوّل ويلزمه عن كلّ يوم فدية» وهي مد من طعا 
ويهذا قال ابن عبّاس وأبو هريرة وعطاء بن ن أبي رب باح والقاسم 
بن محمد والزّهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» 
إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن 
البصري وإبراهيم يم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود: بق ولا 
فدية عليه أمّا إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى 
دخل رمضان الثاني فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي 
الأول ولا فدية عليه؛ لأنه معذورٌ وحكاه ابن المنذر عن طاوس 
والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي 
ومالك وأحمد وإسحاق» وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وداود. 

قال ابن المنذر: وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير 
وقتادة: يفو وار عن ی ويفدي عن الغائب 
ولا قضاء عليه 

فرع 

2 مذاهبهم 2 تفريق قضاء رمضان وتتابعه 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبّ تتابعه ويجوز تفريقه. وبه 
قال علي ب بن أبي طالب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأنس وأبو 
هريزة والأوزاغي والتُوري وابؤ خيفة ومالك واد وإس اق 
وأبي ثور رضي الله عنهم» وعن ابن عمر وعائشة والحسن 
البصري وعروة بن الرّبير والتتخعي وداود الظاهري أنه يجب 
التتابع» قال داود: هو واجبُ ليس بشرط» وحكى صاحب البيان 
عن الطّحاوي أنه قال: التشابع والتفريق سوا ولا فضيلة في 
التتابع. 

(فرع): يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان 
التالي ويام العيد والتشريق» ولا كراهة في شيء من ذلك سواءٌ 
فو الج ور وا ادن ارق معدن الك ةراعد 
وإسحاق وأبي ثور» وبه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه 
في ذي الحجّة. 

قال: وبه قال الحسن البصري والرّهري» قال ابن المنذر: 


وبالأول أقول؛ لقوله تعالى: لفَعِدَة نيام أخَر. 
دع يع تنا 

قال المْصَنْفُ- رحمه الله تعالى-: (وَلَوْ كان عَلَيِّْ قَمْنَاءٌ شيء 
من رمان َم بصم ّى مات لعزت إن أخْرَه مدر اَل 
المت - لم يجب عليه شي لاه فزن م يمك من غه 
إلى الْوْتِ فق ى المج وَإِنْ رال العُذْرٌ وَتَمَكنَّ َلَمْ 
يَصُمْهُ حتى مات أَطْمَمَ َه کل ينكين مُه من عام عن كل 
يوم وَمنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: فيه قول آخر أَنْهُ يْصَامُ عَنْهُ ِمَا رَوَتْ 
عائشة رضي الله عنها أن الي ول قَال: «مَن ات وَعَلَمَهِ صيّامٌ 
صَامٌ عَنْهُ وَل وَلْأَنْهُ عادة تج ب ياس اوا الكَقَارَت فَجَارَ أن 
بقضتى عله بعد ارت صَاخَج) وَالنَصُوص فِي الم ُو الأول 
وَهُوَ الصّحِيحٌ» وَالدَلِيلٌ عَلْيْهِ ما رَوَى ابن عُمَرَ أَنْ نْ التي کل قَالَ: 
١م‏ مات وليه مام فطعم عن مكان کل يزم سكين ولان 
عِبَادَةَ لا نَدْخْلُها الاه في حال ا لياق فَلا تذخلها الب بَمْدَ 
لوت كالصلاة. ّ 

(فَإنْ ُلْنَا) إل يْصُومُ عَنْهُ] وله جرا فإن مر اجنيا ضام 
غير أَجْرَةٍ أَجرَآهُ كال > وإ كلنَا): يُطْهِمُ عَنْهُ 
ترُت فَإِنْ نات كز أن بتركة انك لد التو عَنْهُ عَنْ كَل 
وم ن َإِنْ مَاتَ بعد ما أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ آخر فيه وَجْهان: 

(أحدهما): رمه لكان قد و وم للتأخِير. 

(والثاني): كف مد واا للتَأَخِير؛ لأنهُ إا أخرج مُا 
لخي رال التفریط بالك فصي كما لو حر بمَيْر تقرط قلا 
رمه كارب 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]۱۸١١[‏ ومسلم 
[۷٤۱]ء‏ وحديث ابن عمر رواه الترمذي [۷۱۸] » وقال: هو 
غريب» قال: والصّحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله. 

(وقول) المصتف: عبادة تجب بإفسادها الكفّارة احترازٌ من 
الصّلاة. 

(وَكَوْلَُ): عبادة لا تدخلها الثيابة في حال الحياةء احترازٌ من 
الحج في حق المعضوب. 

(أمًا حم المْأَلَة): فقال أصحاينا: من مات وعليه قضاء 
رمضان أو بعضه فله حالان: 

(أحدهما): أن يكون معذورًا في تفويت الأداء ودام عذره 
إلى ا موت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو 
نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيءٌ على 
ورثته» ولا في تركته لا صيام ولا إطعام» وهذا لا خلاف فيه 


عن بجر أو ب 


عندناء ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج. 

(الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواءً فاته يعذر آم 
بارلا يقضيه ی عونت افيه كزلات مطهوراو 7 7" 

(آتتَهَرُهُمَا'وَأَصَخْوُكَا) عند الصف وام ور وهو 
المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعا 
ولا يصح صيام وليّه عنه» قال القاضي أبو الطيّب في المْجرّد: هذا 
هو المنصوص للشّافعيّ في كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

(والثاني): وهو القديم وهو الصّحيح عند جماعةٍ من محتقي 
أصحابنا وهو المختار» أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه» ويصح ذلك 
ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمّة اليت» ولكن لا يلزم الولي 
الصّومء بل هو إلى خيرتهء ودليلهما في الكتاب» وسأفرد له فرعا 
أبسط أدلته فيه إن شاء الله تعالى. 

قال المصتف والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فامر الولي أجنييًا 
فصام عن الميّت بآجرةٍ أو بغيرهاء جاز بلا خلافي كالحج» ولو 
صام الأجنّ مستقلًا به من غير إذن الول فوجهان مشهوران. 

(أَصَّحُهُمًَا): لا يجزئه» قال صاحب البيان: وهذا هو المشهور 
في المذهب. وقد أشار إليه المصئف بقوله: وإن أمر أجنييًا. 

(وأمًا) المراد بالولي الذي يصوم عنه وليّه. 

وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافعي في القديم والجديد 
أنه يطعم عنه ولا يصام عنه» قال وحكى بعض أصحابنا عن 
القديم أنه يصوم عنه وليّه؛ لأنه. 

قال فيه: قد روي ولك في ذلك خبرٌء فإن صح قلت به 
فجعله قولاً ثانيّا قال: وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الول 
عنه مذهبًا e‏ رضي | 2 عنه E‏ الأحاديث الواردة: 


الإطعام» أي ا عنه مايقوم مقام الصيام وهو الإطعام» 
وفرقوا بينه وبين الحج بان الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل 
الصّوم التيابة في الحياة بلا حلافو هذا هنو المشهور عند 
الأصحاب. 

(القَوْلُ الثاني): وهو القديم أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه 
ولا يلزمه ذلك» وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز» فهو على 
القديم عير بين الصيام والإطعام» هكذا نقله البيهقي وغيره وهو 
متفق عليه على القديم وهذا القديم هو الصّحيح عند جماعةٍ من 
محتقي اصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث» واستدلوا له 
بالأحاديث الصّحيحة. 


(ينها): حديث عائشة عن الي بلهِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صيَامٌ 


صَامٌ عَنْهُ ولي رواه البخاري [1801] ومسلمٌ .]1١517[‏ 

وعن ابن عباس قال: «جَاءَ رَجُلّ إلى اللي ول فَقَالَ: يا 
سول الل إن مي مَانَتْ وَعَلَيْمَا صوْمٌ شهر أَأقْضِهٍ عَنْهَا؟ 
َقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكَ دَيْنٌ أكنت قاضيه عَنها؟ قَالَ: نَمَمْء قَالَ: 
فَدَيْنٌ الله أحَقُ أن يُقَضَى رواه البخاري [1801] ومسلمٌ 
[64ى .]١‏ 

وعن ابن عباس أيضًا قال: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلى وَسُول الله 
كله فتَانّت: يا ا وَسُولَ الي إن أني مات وَعَلَيهَا مذ 
أَنَآصُومٌ عَنَْا؟ قَالَ: ترايت لَرْ كان عَلَى أُمكِ دين فَقَضَيْتِيهِ أكانَ 
بوذي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نعي قَالَ: قَصُومِي عَنْ أُمّك؛ رواه 
مسلمٌ ]١١4[‏ ورواه البخاري [۲/ ]1۹١‏ أيضًا تعليقًا بمعناه. 

وعن بريدة قال: نما أنَا جَالِس عِنْدَ الي کيا إذ اه امرأة 
فَقَانَت: يا رَسُولَ الله إني تَصدقَتُ على أي بجَاريةه وَإنْهَا مَانَتْ 
تال وت دنه ركنا غلك المرات ال نا رن اللا 
له كان عََيَا صم هر أَفَآصُومٌعَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَاء 
قَالَت: اا توق ا ن حُجِّي عَنْهَاء رواه 
مسلمٌ .]۱۱٤۹[‏ 

وعن ابن عبّاس: «أن رأة روكت البَمْرَ نرت إن الله 
ناا أن صو شيرًا اها اله بات على فلم تمم حى 
ماقت فَجَاءتْ بنتها أو أَخنُّهًا إلى رَسُول الله يل فَأمرَهَا أَنْ 
تَصُومٌ عَنْهًا" و أبو داود [۳۳۰۸] وغيره باسناو صحيح رجاله 
رجال الصحيحين. ا 

وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته» وروى البيهقي في السّئن 
الكبرى ]۸٠٠١[‏ هذه الأحاديث» وأحاديث كثيرة بمعناهاء ثم 
قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام» قال: وكان الشافعي 
قال في القديم: قد روي في الصّوم عن اليّت شيء فن كان ثابتا 

(وأما) في الجديد فقال: روى ابن عباس عن الني كله «أنه 
يصوم عنه وليّه؛ قال: وإنما ناخذ به؛ لان الزهريّ روى عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الني بل نذرًا وم يسمه مع 
حفظ الرّهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عبّاس. 

فلمًا روى غيره عن رجل عن لابن عباس غير ما في حديث 
عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظًا. 

قال البيهقي: يعني به حديث الشّافعي عن مالك عن الزّهري 
عن عبيد الله ابن عباس : : :أذ سد بن اة امنتفتى رول الله 
ا فقال: إن ّي مات تت ويها نڌ فََاَ لنب کا اقَضِه عَنْهاه. 


قال البيهقي: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ]۲٠٠١[‏ 
ومسلمٌ ]۱١۳۸[‏ من رواية مالك وغيره عن الرّهري» إلا أن في 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: أن امْرَةَ سَأَلْتَْ» يعني عن 
الصرم عل انها" 1 

وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهار 
عن ابن عباسء وفي رواية عن مجاهد عن ابن ا وفي رواية 
عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عكرمة 
عن ابن عبّاس ورواه بريدة عن الني با 

رقا اعيضر انهلا ق مرف اليل لافار قات جوا 
قضاء الصّوم عن المت برواية سعيد بن جبير ومجاهاد وعطاء 
وعكرمة عن ابن عباس» وفي رواية أكثرهم ان امرأة سالت» 
وقد ثبت الصّوم عنه من رواية عائشة ورواي بريدة. ۾ 

ثم قال البيهقي في الكتابين: : فالأشبه أن تكون قصّة السّؤال 
الا نان E‏ نذر 
مطل كي ريد ١‏ 

قال الببيقي”: وقد.رايث يمظن اصكاننا يمف عديث ابن 
عباس ما روى عن بريدة بن زريعء عن حجّاج الأحول عن 
آيُوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: الا موم أَحَدْ 

وفي رواية عن ابن عبّاس أنه في صيام رمضان يطعم عنه 
وني النذر يصوم عنه وليّه قال: ورأيت بعضهم ضعف حديث 


الصّوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة. 


عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأةٍ عن عائشة في امرأةٍ 
ماتت وعليها صوم قالت: بے عن وروي عن عائشة «لا 
تصوموا عن مرتاكم وأطعموا عنهم؛ قال البيهقي: وليس فيما 
ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصّيام عنه؛ لأ من يجوز 
الصّيام عن الميّت يجوز الإطعام عنه» قال: وفيما روي عنها في 
النهي عن الصّوم عن ايت نظرّء والأحاديث المرفوعة أصح 
إسنادًا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا المّحيحين كتابيهماء 
ولو وقف الشافعيّ على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء 
الله تعالى. 

هذا آخر كلام البيهقي. 

(ثُلْت): الصّواب الجزم بجواز صوم الو عن الت سوا 
صوم رمضان والنذر وغيره من الصسّوم الواجب؛ للأحاديث 
الصّحيحة السابقة» ولا معارض ها ويتعيّن أن يكون هذا مذهب 
الشّافعي؛ لآنه قال: «إذا صح الحديث فهر مذهبي واتركوا قولي 
المخالف له “اوقد صحّت في المسألة أحاديث كما سبيق» 


والشافعيَ إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما 
سبق» ولو وقف على جميع طرقه وعلى حلي بريدة» وحديث 
عائشة عن التي بل لم يخالف ذلك كما قال البيهقي فيما قدّمناه 
عنه في آخر كلامه» فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة فيتعيين 
العمل بها لعدم المعارض ها. 

(وأمًا) حديث ابن عمر في الإطعام عنه ققد سبق قول 
الترمذي فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى الي َة ون المّحيح أنه 
موقوفٌ على ابن عمر. 

وكذا قال البيهقي وغيره من الحفاظ: لا يصح مرفوعاء وإنْما 
هو من كلام ابن عمرء وإنما رفعه محمد بن عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى عن نافع عن ابن عمر: دعن النبي ك في الذي يموت 
عي رَمضَان لم يََضِوء فَال: يُطْمَم عن لكل يزم ملف صاع 
برا قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين: 

(أحدهما): رفعه» وإنما هو موقوف. 

(الثاني): قوله (نِضْفُ صاع) فإنما قال ابن عمر مدا من 

(قُلَتْ): وقد اتفقوا على تضعيف محمد بن أبي ليلىء ونه 
لا حتج بروايته» وإن كان إمامًا في الفقه. 

(وأنا) نا نكاد ليقي عن يسفن ااا ی تعبت 
حديث ابن عبّاس وعائشة بمخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه؛ 
لان عمل العالم ندا كاف ديد زرا لأ رودت ا 
الحديث ولا يمنع الاستدلال به» وهذه قاعدة معروفة في كتب 
الحدثين والأصوليّين لا سيّما وحديثاهما في إثبات الصّوم عن 
اميت في الصحيح والرّواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها 
جنع الصوم ضعيفف لم يحتج به لو لم يعارضها شيء» كيف وهي 
مخالفة للأحاديث الصحيحة. 

(وأمَا) تأويل من تأوّل من أصحابنا «صام عنه وليّه؛ أي 
أطعم بدل الصيام» فتأويل باطل يردّه باقي الأحاديث. 

(فرع): إذا قلنا: لا يصام عن الميت بل يطعم عنه» فإن مات 
قبل رمضان الثاني أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلافي 
عندناء وإن مات بعد مجيء رمضان الثاني فوجهان حكاهما 
المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصئف دليلهما: 

(أحدهما): قاله ابن سريج يطعم لكل يوم مد. 

(وَأْصّحُهُمًَا) عن كل يوم مذّان» وبه قال جمهور أصحابنا 
المتقدمين: واتفق المتأخرون على تصحيحه» وقد سبقت هذه 


المسألة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل» وسبق تفريمٌ 


كشي على القولين. 

(فرع): حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصّوم 
الواجب سواءً في جميع ما ذكرناه» (ففي) الجديد يطعم عنه لكل 
يوم مد (وني القديم) للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما 
يق والصحيح هو القديم كما سبق الأجني بإذن. 

(فرع): إذا قلنا: إنه يجوز صوم الأجني بإذن الول فصام عنه 
ثلاثون إنسانًا في يوم واحاږ هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ 
فهذا مالم أر لأصحابنا كلامًا ما فيه» وقد ذكر البخاري في 
صحيحه [۲/ 140] عن الحسن البصري أنه يجزئه» وهذا هو 
الظاهر الذي نعتقده. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: ولا يصام عن أحدٍ في حياته 
بلا خلافيء سواء كان عاجرًا أو قادرًا. 

(فرع): لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؛ لم يفعلهما عنه 
وليّهء ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف. 

هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي 
في الام وغيره. 

نقل البويطي عن الشافعي أله قال في الاعتكاف: يعتكف 
عله وليّْه. 

وني رواية يطعم عنه. 

قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصّلاة فيطعم عن كل 
صلاةٍ مد (فإذا) قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر القابل بالمدٌ 
هو اعتكاف يوم بليلته. 

هكذا ذكره إمام الحرمين عن نقل شيخه. 

ثم قال الإمام وهو مشكلء فإنّ اعتكاف لحظة عبادة تامّة. 

ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الاعتكاف أن الصيدلاني 
حكى أنه يطعم في الاعتكاف عنه لکل يوم مسكينٌ» قال: ول أجد 
ا لالدلا ۰ 

(فرع): في حكم الفدية وبيانهاء سواءً الفدية المخرجة عن 
اميت وعن المرضع والحامل والشّيخ الكبير والمريض الذي لا 
يرجى برؤه» ومن عصى بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخر» ومن أفطر عمد وألزمناه الفدية على وجه ضعيفيء 
وغيرهم تمن تلزمه فدية في الصّوم وهي مدّ من طعام لكل يوم 
جنسه جنس زكاة الفطرء فيعتبر غالب قوت بلده في أصح 
الأوجه» وني الثاني: قوت نفسه» وني الثالث: يتخيّر بين جميع 
الأقوات ويجيء فيه الخلاف والتفريع السّابق هناك ولا يجزئ 
الدقين ولا السّويق ولا الحبّ المعيب ولا القيمة» ولا غير ذلك 


تا سبق هناك. 
ومصرفها الفقراء أو المساكين» وكلّ مد منها منفصلٌ عن 


غبره» فيجوز صرف أمدادٍ كثيرةٍ عن ال خص الواحد والشهر 


الواحد إلى مسكين واحدٍ أو ققير واحلء بخلاف إمداد الكقارة 


اسمن طرف كر هذ لمتشيو لا بطر درل علب كان اك 
كقارةٍ واحدةٍ مدانء لان الكفارة 1 واخ ١‏ 

(وأمًا) الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقبل بنفسه لا 
يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده» ومن صرح بمعنى هذه الجملة 
البغوي والرافعي. 

فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته 

بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من 
قضائه حتّى مات 

قر نلعا الحلا حر عل ریا مت زلا ليه 
عنه بلا خلافي عندنا. 

وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. 

قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًا وقتادة 
فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينٌ؛ لأنه عاجرٌ فاشبه 
الشّيخ الهرم. 

واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة 
عن التي بل قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا نه ما اسن 
الببخاري [1۸0۸] ومسل [1۳۳۷] واحتجّوا أيفمًا بالقياس 
على الح كما ذكره المصنف» وفرّقوا بينه وبين الششيخ ارم با 
الشيخ عامر الذَمَة ومن أهل العبادات بخلاف الميّت. 

فرع 
بے مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان 
فلم يصمه حتى مات 

قد ذكرنا أنَّ في مذهبنا قولين: 

(أَشْهُرُهُمَا): يطعم عنه لكل يوم مد من طعام. 

(وَأْصّحْهُمًا): في الدليل يصوم عنه وليه ومن قال بالصّيام 
عنه طاوس والحسن البصري والزّهري وقتادة وأبو ثور وداود. 

وقال ابن عباس واحمد وإسحاق: E‏ النذر 
ويطعم عن صوم رمضان. 

وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة 
والثوري: يطعم عنه» ولا يجوز الصيام عنه» لكن حكى ابن المنذر 
عن ابن عباس والثوري أنه يطعم عن کل يوم مدّان. 


و 
سما رواه 


فرع 
2 مسائل تتعلق بكتاب الصيام 

(إِحْدَامًا): يستحبّ أن يدعو عند رؤية الحلال با رواه طلحة 
رع ا د دان إِذَا رى الال 
قال: الهم هِلهُ عَلَينَا ليم وَالإيَان وَالسْلامةٍ وَالإِسْلام رَبّي 
ورك الله رواه الترمذي [7401]. 

وقال: حديت شن 

وعن ابن عمر قال: «كَان رَسُّولٌ الله لا ذا رَآَى اليلال 
قَالَ: الله كبن الما أَمِنْهُ عا بالآمن وَالإِمَانء وَالمتَلامَةٍ 
وَالإِسْلام وَالتُوْفِيق لما تیب وَتَرْضّى: ا ر الله رواه 
الدذارمي ]١741/[‏ في مسنده. 

وروی أبو داود في كتاب الأدب من سنه [05045] عن 
قتادة قال: بلغني أن ني الله بل كان: «إذَا رى الال قَالَ: هلال 
خير ورش هلال خير وَرُشْدٍ آمَْنْتُ بلي خَلَقَكَ - ثلاث 
ات - ثم يقول: اَن لله الي ذب بشهر كنا وَجَاء بشهر 
كَذَاه هكذا رواه عن قتادة مرسلاء وفي المسألة أذكارٌ آخر ذكرتها 
في كتاب الأذكار. 

(الثازيّة): يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمّات 
الآخرة والدّنيا له ولمن يحب وللمسلمين» لحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يلِ: «ثلاث لا ترد عْوتهُم: : الصّائِمُ حى يُفْطِرَ 
وَالإِمَام العَاوِلُ وَالْْلُوم رواه الترمذي وابن ماجه» قال 
التَرمذيَ: حديث حسنٌ» وهكذا الرّواية حتّى - بالتاء - المثناة 
فوق» فيقتضي استحباب دعاء الصّائم من اول اليوم إلى آخره؛ 
لأنه يسمّى صائمًا في كل ذلك. 

(الثَالته): عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل: «لا يفول أَحَدُكُمْ: ني صمت رَمَضان كلَهُوَقَمْنهُ فلا أدري 
أكره التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدةا رواه أبو داود 
[1415] والنسائيّ ]1١١9[‏ بأسانيد حسنةٍ أو صحيحة ومن 
ذكره من أصحاينا صاحب البيان. 

(الرابعة): قال المصنّف في التنبيه وغيره من أصحابنا: يكره 
صمت يوم إلى اليل للصّائم ولغيره من غير حاجة؛ لحديث علي 
رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله ل دلا يم بَمْدَ 
الام ولا صّمَاتَ يَوْمٍ إلى اليل رواه أبْو داود AVY‏ 
باسنا حسن. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر الصّديق رضي 
أل عه على اران اليس يننال فنا ريدت فر أا فكاع 


فقال: ما لها لا تتكلّم؟ فقالوًا: حجّت مصمتة فقال لها: تكلمي 
ل ل ا ا 
]١ 71‏ في صحيحه. 
من أحمس هو - بالحاء والسّين المهملتين - 
وهي قبيلة معروفةٌ والنسبة إليهم احسي» قال الخطابي في معالم 
السّئن في تفسير الحديث الأوّل: كان أهل الجاهليّة من نسكهم 
الصّمات» وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت لا ينطق» 
فنهوا - يعني في الإسلام - عن ذلك وآمروا بالذكر والحديث 
بالخير. 

هذا كلام الخطّابِي» وهذا الذي ذكرناه هو المعروف 
لأصحابنا ولغيرهم أنّ الصّمت إلى اليل مكروة. 

وقال صاحب التَّدْمّة في هذا الباب: جرت عادة بعض الناس 
بترك الكلام في رمضان جملة» وليس له اصلٌ في الشرع» لان الني 
ية وأصحابه لم يلازم أحذ منهم الصّمت في رمضان» لكن له 
أصل في شرع من قبلنا وهو قصّة زكريًا عليه السلام: «إنْي نَذَرْتُ 
لِلرْحْمَنِ صَرْمًا فلن أَكلمَ اليم ياه اراد بالصّوم الصّمت فمن 
قال من أصحابنا: شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهي» جعل 
ذلك قربةء ومن قال: شرع من قبلنا لا يلزمناء قال: لا يستحبً 
ذلك» هذا كلام صاحب التتمّة» وهو كلام بناه على أن شرعنا لم 
يرد فيه نهيء وقد ورد النهي كما قدّمناه فهو الصّواب. 

(الخَامِسَةٌ): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
الجود والأفضال يستحب في كل وقتيء وهو في رمضان آكد 
ويسنٌ زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضانء 
ودليل المسألتين الأحاديث الصّحيحة. 

(منها): حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانٌ 
َسُولُ اللو به جو الئاس بار كان أجْرة مَايَكُوِنُ في 
رتضاك جين بلقا جنريل؛ ركان ريل عليه السلام بلقا في 


(قوله): امرأةٌ 


نري اجره با خير م 
]°۸[ 
قال العلماء: (وقوله): كالرّيح المرسلة أي في الإسراع 
والعموم. 
وعن عائشة رضى الله عنها: :أن رَسُولَ الله كل كان إذَا 
دحل العَهْرُ ارا حا الل يق أَهْلَهُ وَشَد المعرَرَه رواه 
البخاري ]١970[‏ ومسلم .]١١95[‏ 
وني رواية مسلم :]١١15[‏ کان يَجْتَهدُ في العَثر الأَوَاخِرٍ 


ين اريم الس روا البخاري ]١[‏ 8 


o‏ في غيْرو وعن علي رضي الله عنه قال: "كان 

سول الله كلق يوق أَهْلَهُ في العَثْر الأَوَاخِرٍ برقع الممَْرَه رواه 
01 [4ول/]. 

وقال حديث حسنٰ صحيح. 

وعن انس قال: «قِيل: يا رَسُولَ اللي أي الصدَقَةٍ أَفْضَلُ؟ 
َال ميدق تضاف رواة الببهقل: 

قال أصحابنا: والجود والأفضال مستحب في شهر رمضان» 
وني العشر الأواخر أفضل اقنداءً برسول الله إل وبالسّلفء 
ولأنّه شهرٌ شريف فالحسنة فيه أفضل من غيره ولان الناس 
يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب فيحتاجون 
إلى المواساة وإعانتهم. 

(فرع): قال المأوردي: ويستحب للرّجل أن يوسّع على عياله 
في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيّما في العشر 
الأواخر منه. 

(الاوسّة): قال أصحابنا: السَّئة كثرة تلاوة القرآن في 
رمضان ومدارسته» وهو أن يقرا على غيره ويقرأ غيره عليه؛ 
للحديث السابق عن ابن عباس ويسنّْ الاعتكاف فيه وآكد العشر 
الأواخر منه؛ لحديث» ابن عمر وعائشةة «أنْ رَسُولَ الله يله كان 
يَمْتَكِفُ فِي العشر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» رواهما البخاري 
43 ومسل 1۷11[ ˆ 

وني الصّحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه. 

وثبت في الصّحيح :]۷۸١[‏ «أن رَسُولَ الله يله اغتكف 
العَثْرٌ الأُولّى وَالعَثْرَ الوَسَط مِنْ رَمَضَّانَ» من رواية أبي سعيلٍ 
الخدري. 

(السابعة): يستحبّ صون نفسه في رمضان عن الثلهوات 
فهو سر ر الصّوم» ومقصوده الأعظم» وسبق آنه يحترز عن الغيية 
والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكل ما لا خير فيه من 
الكلام. 

(الَاِنّهُ): يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتتلام 
على طلوع الفجر والأحاديث الصّحيحة في تأخيره محمولة على 
بيان الجواز» وإلاً فالكثير من رسول الله ي تقديمه على الفجر. 

(التَاسِمَة): قال الشّافعيَ والأصحاب: يكره للصّائم السّواك 
بعد الزّوال هذا هو المشهورء ولا فرق بين صوم التفل والفرض» 
وقال القاضي حسينٌ: لا يكره في التفل ليكون أبعد من الرياء 
وهذا غريب ضعيف» وللشافعي قولٌ غريب أن السّواك لا يكره 
في كل صوم لا قبل الرّوال ولا بغده» وقد سبقت المسألة في باب 


السّواك مبسوطةء قال أصحابنا: وإذا استاك فلا فرق بين السّواك 
الطب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من 
رطوبته» فإن ابتلعه أفطر. 

والاستياك قبل الزُوال بالطب واليابس جائرٌ بلا كراهق وبه 
قال ابن عمر وعروة ومجاهدٌ وأيُوب وأبو حنيفة وسفيان الشوري 
والأوزاعي وأبو ثور وداود» وكرهه بالرّطب جماعة حكاه ابن 
ار ارون لعفي والشعي والحكم وقتادة ومالك 
وأحمد وإسحاق» وعن أحمد رواية أخرى أنه لا یکره» وقال ابن 
المنذر: ومن قال بالسّواك للصائم قبل الرّوال وبعده عمر بن 
الخطاب وابن عبّاس وعائشة وعروة بن الزبير وابن سيرين 
والنخعي وأبو حنيفة ومالك وكرهه بعد د الررال عطاءً ومجاهدٌ 
وأحمد وإسحاق وأبو ث ثور. 

(العاشرة): قدبيق أل افق والتفاس والجنون والرّدّة كل 
واحٍ منها يبطل الصّومء سواء طال أم كان لحظة من التّهارء 
وصوم الصّي المميّر صحيحٌ والّذي لايميّز لايصحّ وكذالا 
يصح صوم السّكران» قال أصحابنا: شرط الصّوم الإسلام 
والتمييز إلا الغمى عليه والثّائم كما سبق فيهماء والتقاء عن 
الحيض والتفاس والوقت القابل للصوم احترازٌ عن العيد 
والتشريق. 

(الحاوية عَشْرَةً): عن أمّ عمارة الأنصاريّة رضي الله عنها: 
«أن النبي يله دحل عليه َقَدْمَتْ لَه طَمَامًا فَقَال: كلي. 

قالّت: إلي صَائمَة َال رَسُولُ اله بلل: الما ا 
عليه اكه إ أل عند حى يرواه رواء الإمام ا 
۲۷٠٠١[‏ - زوائد المسند] والترمذي [١۷۸]ء‏ وقال: حديث 
ا 

+ ٭ 3 
ہاب صوم التطوعٍ واليام التي تهي 
عن , الصوم فيم 

قال لصتف رحمه الله تعالى تحبا يُسسْتَحَب لِمَنْ صَام رَمَضَانَ أَنْ 
عه بیت من شوال» لِما رَوَى أبُو أَيُوبَ رضي الله عنه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كله: :من صَامَ رَمَضَان وَأبْمَهُ بيت ن شال 
كاتا صام الدّهْرَ»). 

(الشرح): حديث أبي ارچ رواه مسلم ]١ ١[‏ ولفظه: 
«مَنْ صَام رَمَضَانَ ت ابع ستا مِنْ شال كان كَصِيّامٍ الدّهر». 

ورواه أبو داود ]۲٤۲۲[‏ بإسناج صحيح بلفظه في المهذب 
واسم أبي آيوب خالد بن زيد الأنصاري النْجَاري - بالتون 


والجيم - شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله. 

وقوله 6ل: «بسيت مِنْ شال أ ميا ِن شوال» من غير هاء 
الثاني في آخره» هذه لغة المرب الفصيحة المعروفة يقوشون: 
صمنا مسا وصمنا سنا وصمنا عشرًا وثلاناء وشبه ذلك محذف 
الماءء وإن كان المراد مذكرا وهو الأيَام» فما لم يصرّحوا بذكر 
الأيام يحذفون الماءء فإن ذكروا المذكر أثبتوا الهاء فقالوا: صمنا 
ستة آيام وعشرة آيام وشبه ذلك وهذا نا لا خلاف بينهم في 
جوازه» ومن نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين 
وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم الحققين الفرّاء» ثم مَ ابن السّكيت 
وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين. 

قال أبو إسحاق الرّجَاجٍ في تفسير قول الله تعالى: «أَرْبَعَةَ 
أَشْهُر وَعَشرًا» إجماع أهل اللّغة سرنا خسًا بين يوم وليلةٍ 

وأنشد الجعدي: 

فطافت ثلانًا بين يوم وليل 

وما جاء مثله في القرآن العظيم قوله تعالى: طوَالَلِينَ يُتَوَفُونَ 
يكم وَيَدَرُونَ أزوَاجا يرصن بيهن أَربعة هر وَعَضْرَا4. 

مذهبنا ومذهب الجمهور أن المراد عشرة يام بلياليها ولا 
تنقضي العدة حتى تغرب الشّمس من اليوم العاشر وتدخل 
eu‏ افون 

مم إن لبتم إلا ثرا أي عشرة ايام بدليل قوله تعالى: د 

يقول مهم طَرِيقة لذ لم4 قال اهل الأغة في تعليل 
هذا الباب: وإنما كان كذلك لتغليب الليالي على الأيَام وذلك 
لان أوّل الشهر الليل» فلمًا كانت الليالي هي الأوائل غلبت؛ لان 
الأوائل آأقوى» ومن هذا قول العرب: خرجنا ليالي الفتنةء وخفنا 
ليالي إمارة الحجّاجء والمراد الأيام بلياليهاء واللّه أعلم. 

(وَأَمًا حكم الْسْألَة): فقال أصحابنا: : يستحبً صوم ستة م 
من شوال؛ هذا الحديث قالوا: ويستحبّ أن يصومها متتابعة في 
أل شوال فإن فرقها أو اها عن شوال جاز. 

وكان فاعلاً لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. 

وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود. 

قال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها. 

قال مالك في الموطل: الوصوم ستة آيام من شوال» لم ار احا 
من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغه ذلك عن أحدٍ من 
السّلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته؛ وأن 
يلحق برمضان آهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك «هذا كلام مالك 


في الموط|». 

وأمّا قول مالك: «لم أر أحدًا يصومها» فليس بحجة في 
الكراهة؛ لأنّ السّنة ثبتت في ذلك بلا معارضء فكونه لم ير لا 
يضر. 

وقوطهم: لآنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف؛ لأنه لا 
يخفى ذلك على أحاره ويلزم على قوله: (إنه يُكرة) صوم يوم 
عرفة وعاشوراء وسائر الصّوم المندوب إليه. 


وهذا لا يقوله أحد. 
دع م فت 
قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ َير الحاج أن 


يُصُوم بوم عرق لما رَوَى بو اد قَال: قال سوك الله كَله: 


م د رس 
وم ر 


«صَوْمُ حَاشُورَاء كَفَارَة سنو وَصَوْم وم عرف كفارة نين ست 
ها مَاضِيَةِ وَسنَوبَمَْهَا قبا ولا يحب ذلك لِْحَاج؛ لِما 
روت أمْ لفل بنت الخَارث: : أن ناسا اختَلهُوا عِنْدَهَا فِي يَرْمٍ 
رة في رَسُول الله 4 فال بَْضُهُمْ فُهُمْ: هْرَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُم: 
س بِصَائِمٍ فأَرْسَلَتَ ! بدح من لبن وَهُوَ واف علَى يرو 
عفرب ولان الدعَاء في هَذَا المِْمٍيَمْظُمْ ثوابة وَالصُوْم 
يضَمَْفُهُ كان الفِطرُ أفضّل). 

(الشرح): حديث أبي تاذ روا يلم [1135] جبحا 
قال: «عن أبي قتادة: «أن الي يه سيل عَنْ صوْمِ يوم عَرَفَة 
فقال: يقر السنة الَاضييَةَ وَالكَنْةَ البَاقيّة» وحديث أمْ الفضل رواه 
البخاري ]1٥۷۸[‏ ومسلم ]1١١۳[‏ من رواية آم الفضل» ورويا 
أيضًا مثله من رواية أختها ميمونة آم المؤمنين» واسم آم الفضل 
لبابة الكبرى» وهي آم ابن عيّاس وإخوته» وكانوا ستة نجباء» وها 
أحت يقال ها: لبابة الصغرى» وهي آم خالد بن الوليدء وكن 
عشر أخواتي» وميمونة بنت الحارث آم المؤمنين إحداهن. 

وذكر ابن سعد وغيره أن آم الفضل اول امرأةٍ أسلمت بعد 
خديجة رضي الله عنهما. 

(أئا حُكْمٌ الَسْألّ): فقال الشافعي والأصحاب: يستحب 
صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة. 

وأمّا الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر 
والأصحاب: يستحب له فطره لحديث أم الفضل. 

وقال جاعة من أصحابنا: يكره له صومه؛ ومن صرّح 
بكراهته الدَارميّ والبندنيجيّ والحاملي في ا جموع والمصنف في 
التنبيه وأخرون. 


ونقل الرَافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب ول يذكر 
الجمهور الكراهة» بل قالوا: يستحب فطره كما قاله الشّافعي. 

وما قول المصتف وإمام الحرمين: لا يستحب ذلك للحاج 
فعبارة ناقصةٌ لأنها لا تفيد استحباب فطره كما قاله الشافعي 
والأصحاب. 

واحتج لمن قال بالكراهة بحديث أبي هريرة أنّ رسول الله 
:هى عَنْ صَرْم يَوْم عَرَفة بعرّفة» رواه أبو داود ]۲٤٤١[‏ 
والنسائي [۲۸۳۰ - الكبرى] بإسنادٍ فيه مجهول. 

وعن أبي نجي قال: : يل ان عُمَّرَ عن صَوْم يوم عَرَفَة 
َال: حَجَجْتُ مع رَسُول الله يه َل َم ومع آي بكر فلم 
يَصُنْهُ وَمَعَ عُمرَقَلَْيَضُمْهُ وَمَمَ عُْمَانَ فلم يَطْمْهُ يَمنّمْهُ انا لا 
موئ ولا آمو به ولا أنهَى عَنهُ؛ رواه الترمذي [101] وقال: 
حديث حسرٌ» وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة؛ 
أن الأول ضعيف» والثاني ليس فيه نهي» وإتما هو خلاف 
الأفضل كما قاله الشافعي والجمهور. 

(فرع): ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة. 

هكذا أطلقه الشافعي والجمهوره وقال المتولّي: ! إن كان 
الشخص من لا يضعف بالصوم عن الدّعاء وأعمال الحج 
فالصّوم أولى له وإلاً فالفطر. 

وقال الروياني في الحلية: إن كان قويًا وني الشتاء ولا يضعف 
بالصّوم عن الدّعاء فالصّوم أفضل له؛ قال وبه قالت: عائشة 
وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا. 

هذا كلام الروياني 

وقال البيهقي في معرفة السّنن والآثار: قال الشافعي في 
القديم: لو علم الرّجل أن الصّوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان 
حسما واختار الخطابي هذا. 

والمذهب استحباب الفطر مطلقاء وبه قال جمهور أصحابنا 
وصرحوا بأنه لا فرق. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 صوم عرفة بعرفه 

ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب فطره» ورواه ابن عمر عن ابي 
ل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ونقله الترمذي 
والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء. 

ونقله العبدري عن عامّة الفقهاء غير ابن الرّبير وعائشة» 
ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري. 

وحكى ابن المنذر عن ابن الزّبير وعثمان بن أبي العاص 


الصحابي وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصّومء 
واستحبه عطاء في الشتاء والفطر في الصّيف. 

وقال قتادة: لا باس بالصّوم إذا ل يضعف عن الدّعاء. 

وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سمي الأنصاري أنه 
قال: يجب الفطر بعرفة. 

ودليلنا ما سبق. 

(فرع): قد ذكرنا أن المستحب للحاج فطر عرفة ليقرى على 
العاء هكذا علّله الشافعي والأصحاب» قال الافعي في 
المختصر: ولأن الحاج ضاح مسافر والمراد بالضاحي البارز 
للشجنين» ؛ لأنه يناله من ذلك مشقة ينبغي أن لا يصوم معهاء وقد 
سبق في باب صلاة الاستسقاء أنه يستحبّ صوم يوم الاستسقاء» 
وإن كان يوم دعاء» وسبق هناك الفرق بينهماء ومختصره أن 
الوقوف يكون آخر التهاره ووقت تأثير الصّوم مع أنه مسافرٌ 
والاستسقاء يكون في أوّل النهار قبل ظهور أثر الصّيام مع أنه 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: أفضل الدّعاء دعاء يوم 
عرفة كما جاء في الحديث» هكذا ذكروه هناء وسنوضّحه في 
الوقوف بعرفاتي. 

(فرع): قال البغوي وغيره: يوم عرفة أفضل آيام السنة. 

وقال السرخسي في هذا الباب: اختلف في يوم عرفة ويوم 
الجمعة آيهما أفضل؟ فقال بعضهم: يوم عرفة؛ لأ الني يكل 
جعل صيامه كفارة ستتين ولم يرد مثله في يوم الجمعة وقال 
بعضهم: يوم الجمعة أفضل لقوله ل «خَيْرُ يوم طَلْمَتْ فيه 
الس يَوْمُ المع هذا كلام السّرخسي والمشهور تفضيل يوم 
عرفة» وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفاتي وفي كتاب 
الطلاق في تعليق الطّلاق على أفضل الأيّام؛ وما يدل لترجيح 
يوم عرفة أنه كفارة سنتين كما سبق» ولان الدّعاء فيه أفضل أيَام 
السنة. 

ولأنه جاء في صحيح مسلم [۱۳١۸‏ أن التي لل قال: ا 
ِن يوم بُ الله فيه ِن النار كك من يوم عَرَفقه. 

(فرع): قوله كي في يوم عرفة: يقر السُتة الَأضريَة 
والمستقبلة» قال الماوردي في الحاوي: فيه تأويلان: 

(أحدهما): أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين. 

(والثاني): أنّ الله تعالى يعصمه في هاتين السّحين فلا يعصي 
فيهما. 

وقال السّرخسي: أمَا السّنة الأولى فتكفر ما جرى فيهاء قال: 


اختلف العلماء في معنى تكفير السّنة الباقية المستقبلة. 

فقال: بعضهم: معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى 
صوم يوم عرفة الماضي كقارة اء كما جعله مكفّرًا لما في السّنة 
الماضية. 

وقال بعضهم: معناه أنّ الله تعالى يعصمه في السّنة المستقبلة 
عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة. 

وقال صاحب العدة في تكفير السْنة الأخرى يحتمل معنيين: 

(احدهما): المراد السّئة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكقر 

(والثاني): أنه أراد سنة ماضيةٌ وسنة مستقبلة. 

قال وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكقر 
الرّمان المستقبل وإتما ذلك خاص لرسول اللّه يل غفر الله له ما 
بنص القرآن العزيز. 

وذكر إمام الحرمين هذين الاحتمالين بحروفهما. 

قال إمام الحرمين: وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب 
فهو عندي محمولٌ على الصغائر دون الموبقات. 

هذا كلامه. 

وفنا تيك الي الج با بوا قبن ذلك جا ان 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ماين رئ 
محلم تَحْضُرهُ صّلاة ت كنوب ين وُضُوءَهَا وها 
وَركوعَهاء إلا كانت لَه كفَارَة لِمَا مَبْلَهَا ِن الذثوب مالم يڙت 
1 ولك الدّهْرَ كله رواء مسلمٌ [۲۲۸]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله لا قال: 
«الصلَرَات اخس وَالحُمَة إلى المْمْعَةٍ كفَارَة ما يهن مالم 
تعش ) الكبَائرٌ رواه مسلم [۲۳۳]. 

وعن الب بل كان يقول: «الصلَّوَاتُ الم وَالجْمُعَة إِلَى 
ال و راد إلى رن ات ا ي التشرض ]ذا 
ُجْتّت الكبَائرُ» رواه مسلمٌ [۲۳۳]. 

(قلت): وني معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

(أحدهما): يكفر الصّغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر» 
فإن كانت كبائر لم يكفر شيتا لا الكبائر ولا الصّغائر. 

(والشاني): وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب 
الصغائر» وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الأحاديث من 
غفران الصّغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السّئةء وأنّ الكبائر 


تقدّم من ذنبه وما تآخر ب: 


إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. 

(فإن قيل): قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في 
الصّحيح غيرها ما في معناهاء فإذا كر الوضوء فماذا تكفره 
الصّلاة؟ وإذا كرت الصّلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ 
وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنق 
وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه. 

فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه 
المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفّره من الصّغائر كفرهء 
وإن لم يصادف صغيرةٌ ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به 
درجات» وذلك كصلوات الأنبياء والصّالحين والصّبيان 
وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم» وإن صادف كبيرةً 
أو كبائر ولم يصادف صغائر» رجونا أن تخفف من الكبائر. 

وقد قال أبو بكر في الأشراف في آخر كتاب الاعتكاف 
باب التماس ليلة القدر في قوله يكل: «مَنْ قَامَ لَيْنَّةَ القذر 0 
اتاب عله مام بنذو قال: هذا قر عام يرجى لمن 
قامها مانا واحتسابًا أن تغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. 

%*+ اع 


ماس ر 


قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (ويتَحَبُ أن يَصُوم يَْم 
عَاسُورَاءَ لِحَدِيتٍِ ٠‏ أبي تاد وبحب أَنْ يَصُومٌ يوم تاسُوعَاءً؛ 
لما رَوَى ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَال: قَالَ وَسُولٌ الله يكله: 
ین بقیت إلى قابل لاصو مَنَّ اليوْمَ الثاميم»). 

(الشرح): حديث أبي قتادة سبق بيانه ولفظ مسلم ]۱١۱١۲[‏ 
فيه: دنا وَسُول الل يل سيل عن صيام رم عاشورَاء فقال: يَف 
اله لضي وأمًا حديث ابن عباس فرواه ملم ]١١١١[‏ 
بلفظه» وني رواية لمسلم [1174] زيادة قال: : فلم أت العام 
قبل حَنَى توفي رَسُولُ الله ييه وعاشوراء وتاسوعاء اسمان 
مدودان» هذا هو المشهور في كتب اللغة» وحكي عن أبي عمرو 
الشيباني قصرهما. 


قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» 
وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبناء ويه قال جمهور العلماء. 
وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع بن احرم» تبت 


ذلك عنه في صحيح مسلې وتاؤله على أنه مأخوة من إظماء 
الإبل؛ فان العرب تسمّي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا - 
يكسر الرّاء - وكذا تسمّي باقي الأيّام على هذه النسبة فيكون 
التاسع على هذا عشرًا - بكسر العين - والصّحيح ما قاله 
الجمهور وهو أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر وهو ظاهر الأحاديث 


المعروف عند أهل اللغة. 

وأمًا تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيدء وني صحيح مسلم 
عن ابن عباس يردّه قوله؛ لأنه قال: ن الي يه كان يصو يوم 
ل ِنْهُ في 
E‏ لا وغيرهم 
على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء. 
صوم تاسوعاء أوجها: 

(لَحَدُهَا): أن المراد منه تخالفة اليهود في اقتصارهم على 
ا ا أحجد 
ل E EE LEE‏ وَصُومُوا 
ْلَه يَرْمَا وبَعْدَهُ يَوْمّاه. 


ومقتضى إطلاق اللّفظء وهو 


(الثّانِي): أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصومء كما نهى 
أن يصام يوم الجمعة وحده» ذكرهما الخطابي وآخرون. 

(الثالث): الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الملال» 
ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر. 

(فرع): اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان 
واجبًا في أوّل الإسلام؟ ثم نسخ؟ أم ل يجب في وقتٍ أبدًا؟ على 
وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعي. 

(أصَّحُّهُمًا): وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر 
أصحابناء وهو ظاهر نص الشّافعي» بل صريح كلامه أنه لم يكن 
واجبًا قط. 

(الثاني): أنه كان واجبّاء وهو مذهب أبي حنيفة» وأجمع 
السلمون على أنه الیرم ليس بواجبوه واه ست فاا دلييل من 
قال: كان واجبًا فاحاديث كثيرة صحيحة 

(مِنْهَا): أن الي يلل بَعَث جل يوم عَاشُورَاءَ إلى رمه 
مهم فَِصُومُوا هَذَا الم ومن طم ِنْهُمْ صم بق ووه 
رواه البخاري ]۱۹٠۳[‏ ومسلمٌ ]١١75[‏ من رواية سلمة بن 
الأكرع» وروياه في صحيحهما بمعناه من رواية الرّيّع - بضم 
الرّاء وتشديد الياء - بنت معوؤ. 

وعن عائشة قالت: «كان رَسُولُ الله يل أَمَرَ بعيَام يَرْمٍ 
عَاشوراء ل أن يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمّا رض صِيّامُ رَمَضَانَ كان 
مَنّْ شَاءَ صا عَاشورَاءَ رمن اء افر رواه البخاري [1891] 
ومسلمٌ ]١١65[‏ من طرق. 


شام عم 


وعن ابن عمر: «أَن رَسُولَ الله له صّامَ َم عاش راء 
امون قل أن يُفْرَضَ رَمَضَان فَلَمًا أفْترض رَمَضَادُ قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: كن E‏ دزت ويه 
1 
وعن ابن مسعو و في يوم عاشوراء قال: «إِنْمَا كان يَوْمّا كان 
رَسُولُ الله ية يمومه قبل أنْ يرل رَمَضَانُ» فَلَمًا برل رَمَضَانُ 
ترّكَه رواه مسلمٌ [۱۱۲۷]. 
وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يل يَأمُرُنَا بصيام 
عَاشُوَرَاءَ وَيَحُتْنَا عَلَيْهِ اهنا ند فَلَمًا فُرِض رَمَضَادُلَمْ 
اماو ولم نهنا ولم يعدن عند رواه مسلمٌ .]۱١١۸[‏ 
وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عبَاس: «أنذ الي كله 
مر بصيّايو» رواهما البخاري ]۱۹٠١[‏ ومسلمٌ ٠[‏ 7°[ 
قال أصحاب أبي حنيفة والأمر للوجوب: (وقوله) مَل 
«مَنْ شَاءَ صَامٌ وَمَنْ شَاءَ أَفطَرَ؛ دليلٌ على تخييره مع أنه سنة 
اليوم» فلو لم يكن قبل ذلك واجبًا لم يصح التخيير 
واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجبًا بل كان سن بأحاديث 
(ينهًا): حديث معاوية بن أبي سفيان: أنه يَوْمَ عَاشُورَاءً 
قَالَ: وَهُرَ على المثبر: سَمِعْت رَسُول اللو يل يم يقول: إن هَذَا الوم 
يم عاشورا ولم يحب عَليكُمْ مامه من شَاءً فيصم وَمَنْ 
اء فليُمْطِر) رواه البخاري [۱۸۹۹] ومسلم» وقال البيهقي: 
وقوله: «لَمْ یتب عَلْيكُمْ صِيّامُُ» یدل على آنه لم يكن واجبًا قط؛ 
لن «م؛ لنفي الماضي» وعن ابن عمر عن الني بل قال: ايوم 
عَاشُورَاءَ يوم كان يمومه اَهَل الجَاهِليُةٍ فَمَنْ أَحَب يِنْكُمْ أَنْ 
يصُومَة یمه رن رخ قنخ رواء مله 11133], 
وعن عائشة قالت: «كان يوم عَاشُوراء وما نَصُومُهُ فرش 
في ال امل قَلَمًا جَاءَ الإسْلامٌ قَالَ رَسُول الله بكك: مَنْ شاءً 
صَامَّهِ وَمَنْ شاءَ تَرَكهُ» رواه مسلم ]١٠٠١[‏ وأا الجواب عن 
الأحاديث فهو أنها محمولة على تاكد الاستحباب جممًا بين 
الأحاديث» وقوله: «فلما فرض رمضان ترك «أي ترك تأكد 
الاستحباب وكذا قوله: «فَمَنْ شَاءَ صَام وَمَنْ شَاءً أَفطَرَ». 
¥ ¥ فت 
قال لصتف رحمه الله تعالى (وَيسْبَحَبءُ مء م يام الييضٍ 
592 د وصّاني 
خليلي ل بصيام تلا ليام من كل شهر 
م ا E‏ 


لفل وثبتت أحاديث في الصّحيح بصوم ثلاثة آيام من كل 
شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت 
الفضيلة» وثبت في صحيج مسلم 1 ]عن معاذة العدويّة» 
آنها سألت عائشة: كان وسو الله ةيوم ين كل شهْرٍ 
لاه آیام؟ َالْت: َعَم قَالَت: قلت: مِنْ أي ايام الشهْر؟ قَالت: 
تا كان باي من أي أيام اله كان يَصُوم وجاء في غير مسلم 
تخصيص أيّام البيض في أحاديث: 

(مِنْهَا): حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
:إا صمت ين التشهر لاا قَصُمْ ثلاث عَشرَةَ وَأربَع عَظْرَ 
وَحَمْسَ عَشْرَةه رواء الترمذي [۷1] والسائي ]۲۲١[‏ قال 
الترمذي دت ج 

وعن قتادة بن ملحان قال: ان رَسُول الله ليه يَأمْرُ بصيام 
يام البيض ثلاث عَشْرَة وَأَْبَْ ع عَشْرَة ومس عَشرة) رواه أبو 
داود [1444] والنسائي ]۲٤۳۲[‏ وابن ماجه [۱۷۰۷] بإسنادٍ 
فيه جهو وعن جرير بن عبد الله عن الني ب قال: 'صيام 
تَلاثةٍ يام من كل شه شَهْر صِيَامٌ الدْهْرٍ يام ايض ثلاث عَشْرَة 
رارم عَشْرَة وَخْمْسَ عر رواه التسائي [8845] بإسناد 

ووقع في بعض نسخه: (وَالآيَامُ البيض»» وني بعضها: ١‏ ويام 
البيض» بحذف الألف واللام وهو أوضحء وقول المصنف: أيام 
البيض هكذا هو في تسخ المهدّب ايام البيض بإضافة ايام إلى 
البيض» وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف وهذاهو 
الصّواب. 

ووقع في كير عن كتي الفقه وغيرها وق كثير .من نشخ 
التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف والسلام» وهذا خطاً عند 
أهل العربية معدودٌ في لحن العوام؛ أن الأيام كلها بيض» وإنما 
صوابه آيام البيضء أي آيام الليالي البيض. 

واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيّام البيض» قالوا هم 
وغيرهم: وهي اليوم الثالث عشر والرّابع عشر والخامس عشره 
هذا هو الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا 
وغيره» وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي 
والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثّالث عشر 
والرَابع عشرء وهذا شاا ضعيفٌ يردّه الحديث السّابق في 
تفسيرهاء وقول أهل اللّغة أيضًا وغيرهم. 

(وأمًا) سبب تسمية هذه الليالي بيضًا فقال ابن قتيبة 
والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أوَا إلى آخرهاء وقيل 


غير ذلك. 

(فرع): أجمعت الأمّة على أن آيام البيض لا يجب صومها 
الآن قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أوّل 
الإسلام أم لا؟ فقيل: كانت وااعبدة فتهت كين رمان 
وقيل: لم تكن واجبة قط وما زالت سنة. 

قال: وهو أشبه بمذهب الشّافعي رحمه الله. 


كن م نا 
قال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ صَوْمُ يوم الاين 


لِمَا رَوَى أسَامَة ابن ريد أن التي لك 4 «كانَ يَصرمٌ م الأثيين 
والخميس فيل عَنْ ذلك نال: إن الأغمال رض يوم الاين 
والخميس؟). 

(الشرح): حديث أسامة رواه ا مد بن حتبل [۲۱۸۲۹ - 
زوائد المسند] والدارمي ]٠۷٠١[‏ وأبو داود [577 "] والنسائي 
[04!] من رواية أسامة» لفظ الدّارمي كلفظه في المهذّب وامًا 
لفظ أبي داود وغيره فقال عن أسامة قال: قلت: «يا رَسُولَ اللي 
نك نموم خی لا کا تفط قط حتی لا تاد توم إل في 
ومين إن دخلا في صيبَايك وإلاً صُمْتَهُمَاء قَالَ: آي يوْمَيْن؟ 
:يم الان اميس قال ذلك يَوْمَان تُْرَضُ فيهمًا 
TT‏ فل EE E OS‏ 2 
صَائِمٌ؛ وقد ثبتت بتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس. 

(ينهًا): حديث أبي قتادة رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الله كلا 
سل عَنْ صم الأثثين قَالَ: َلك يوم وُلِدْتْ فيه ويرم فت أَنْ 
آنل علي فيه فيد؛ رواه مسلمٌ [1175]. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله بل «قَالَ: تُفْرَضُ أَعْمَالٌ 
الاس في کل جُمْمَةِ مين يوم الاين والخويس؛ يقر يكل 
عبار مُؤينٍ إلا عدا به وبين أخيو شحنا فيقال: اروا هين 
حٌى ييا رواه مسلمٌ [1018]. 

وني رواية: تح واب النةٍ َم الان والخويس» خف 
لکل بو لا بطر بال شين لا رجلا قت نه رن أخيم 

شحنا ميقَال: انظرُوا هَدَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاه. 

وعن أبي هريرة أنّ رسول الله كل قال: امرض م الآغْمَالٌ 
1 يوم انين اميس فَأَحِبُ أن عرض عَمَلِي وَأنَا صَائِم» رواه 
الترمذيّ ]۷٤۷[‏ وقال لنت عم 

وعن عائشة قالت: دان رسن الله يك يتحر يوم الأثتين 
رالخمیس» رواه الترمذي [Vt]‏ والنسائيّ [7771]. 


قال الترمذي: حديث حسن. 

قال أهل اللّغة: سمّي يوم الاثنين؛ لأنه ثاني الأيّام» قال أبو 
جعفر النّسّاس: سبيله أن لا يُثنى ولا يُجمعء بل يقال: مضت 
آيام الاثنين» قال: وقد حكى البصريّون: اليوم الاثن» والجمع 
الثي. 


وذكر الفراء: أن جمعه الأثانين والأثان» ري كناب سپیویه 
اليوم الث فعلى هذا جمعه الأثناء. 

وقال الجوهري: لا شى ولا يجمع؛ لأنه مثنى» فإن أحببت 
جمعه قلت: أثانين» وأمًا يوم الخميس فسمّي بذلك؛ لأنه خامس 
الأسبوع. 

قال النحّاس: جمعه أخمسة حمس وخمسان» 
ورغفان» وأخساء كانصباء واخامس» حكاه القرَاءء واللّه أعلم. 

(آَنَا حُكْمٌ المْألةِ): فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب 
صوم الاثنين والخميس. والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: ومن الصّوم المستحبً صوم الأشهر 
الحرم» وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ورجب» ا 
احرّم» قال الروياني في البحر: أفضلها رجب» وهذا غلط؛ 
لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى: : «أَفْضَل 
الصّْم بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الممحرم» ومن المسنون صوم شعبان» 
ومنه صوم الأيام التسعة من أوّل ذي الحجّة. وجاءت في هذا كله 
أحاديث كثيرة. 

(منها): حديث مجيبة الباهليّة عن أبيها أو عمها أنه: «أتى 
سول الله ل م اطق فاه نة سنو وذ يرت حال وهب 
فقال: يا روك اللي أمَا تَْرفنِي؟ قَال: وَمَنْ أنت؟ قَالَ: أا 
البَاهِلِي الع ي جنك عَامَ الأول قَالَ: فما رك وقد كنت حَسَنَ 
الميِئَة؟ قَالَ: ما تا َكلت اما مد اوفك إلا بل فقا وسو الله 
ك: لما عَذَبْتَ نَفْسَكَ؟ ثي قَالَ: : مم هر الصببر ويْمًا من كل 
شَهْرء قال: ني فَِنْ بي قو قَالَ: صم يمين قال: : زذني» قال: 


غية ۽ ورغ 


مم امه ایا قال زذني فال: صم ن الحرم اترك صم مِنَ 
الحرم وارك صم من الحرم وارك وتال بأصابيه الفلا ثم 
أَرْسَلَّهَاة رواه أبو داود ]۲٤۲۲۸[‏ وغيره. 

قوله يلِ: «صُمْ من الحرم وَانرذ» إنما أمره بالترك؛ لأنه كان 
بشن عليه إكثار الصّوم كما ذكره في أوّل الحديث. 

(فامَا) من لم ي يش عليه فصوم جميعها فضيلة. 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا «أفضَلُ الصيًا 
بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الحرم َأَفْضَلُ الصّلاة بَمْدَ القريضَةٍ صّلا 


ص 


o1 


اللَّيّل؛ رواه مسلمٌ .]١17[‏ 

وعن عائشة قالت: «كان رَسُولُ الله ب يَصُومُ حى تَقُول: 
لا يفط ويُفطِرُ حتّی تقول: لا يَصُومُ. 

وما رت رَسُولَ الله يل اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر قط إلا 
تتقناق وناازقة فى خزر اكسار ونه هرانا بن ار 
اا 4331 ] زى [1963] من طرق 

وني رواية لمسلم: «کان يَصُوم شان كَل کان يَصُوم شان 
إلا قليلا». 

قال العلماء: اللفظ الثاني مفسّرٌ للأوّل وبيانٌ؛ لأنّ مرادها 
بكله غالبه وقيل: کان يصومه کله في وقترٍ ويصوم بعضه في سنة 
أخرى؛ وقيل: كان يصوم تارة من أوّله وتارة من وسطه وتارة 
من آخره ولا يخلي منه شيئًا بلا صيام» لکن في سنين. 

وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصّيام: لأنه ترفع فيه أعمال 
العباد في سنتهم. 

وقيل غير ذلك (فإن قيل)» فقد سبق في حديث أبي هريرة 
أن أفضل الصيام بعد رمضان الحرّم» فكيف أكثر منه في شعبان 
دون الحرم. 

فالجواب: لعله بي م يعلم فضل الحرم إلا في آخر الحياة قبل 
التمكن من صومه. 

أو لعلّه كانت تعرض فيه أعذارٌ تمنع من إكثار الصّوم فيه؟ 
كسفر ومرض وغيرهما. 

قال الما وإتنا ل يستكطل شه غير ران لخلا يط 
وچو 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يل: «مَا ين أيام 
الَمَلُ الصاح فيا حب إلى الله ِن هلرو الأيام يمني أَيَامَ 
العَشْرٍ قالوا: يا رَسُولَ اللي ولا الجَهَادٌ في سيل اللّهِ؟ قَال: ولا 
الْجهَادٌ في سبيل اللو إلا رَجُلَ حرج بتَفِهِ وَمَلِهِ فلم بجع يِن 
ذلك بشيء» رواه البخاري في صحيحه [1757] في كتاب صلاة 
الله “٠‏ 

وعن هنيدة بن خالدٍ عن امرآته عن بعض أزواج الني كله 
قالت: «كَانَ رَسُول الله ل يَصُومُ َع ذِي الِجّةٍ وَيوْمَ 
عَاشُوَرَاء َتَلانَة يام ِن كل شير وَأَوْلَ ا يِن اهر 
وَالخمييس»؟ رواه أبو داود [/571 ؟] ورواه أحمد [۲۲۳۸۸ - 
زوائد المسند] والنسائيّ (۲۳۷۲]وقالا: وحفيسين. 

وأمًا حديث عائشة قالت: «ما رايت رَسُوَلَ اللو لِك انا 


وني رواية: «لَمْ يَصُم العَّشْرً؛ رواهما مسلمٌ في صحيحه 
[7 + فقال العلماء: وهو متأوّلٌ على انها لم تره وم يلزم منه 
تركه في نفس الأمر؛ لأنه يل كان يكون عندها في يوم من تسعة 
أيام والباقي عند باقي أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» أو لعله 
يل كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكلّه في بعضهاء ويتركه 
في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهماء وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. ْ ١‏ 

0 نم تنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا یکره صَرْمٌ الدّمر إِذَا 
َفطَرَ يام النهي وَلَمْ برل فيه حَقَاء وَلَمْ يَحَفْ ضَرَرَاء لما روت 
1 كلثم مولا أَسْمَاء فَالَت: «قيل لعائشة: تَصُويِينَ الدّهْرَ وََدْ 
تھی رَسُولُ الله يي عَنْ صيّام الدهر؟ فَالَت: نَم وَقَدْ سيعت 
رَسُولَ الله لي يهى عَنْ صيَام اضر وَلَكِنْ مَنْ فر يوم انحر 
ويم الِطر فلم يَصُمِ الدَهرَه. 


وسيل عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ عَنْ صيّام الدّهْر فَقَالَ: «أُولَيِكَ في 


مِنَّ السنابقِينَ» يَعْنِي مَنْ صَام الدَهْرّ «فَإِنْ حاف ضّرَرًا أو ضيح 
اک ديق رر دأ وشرن الذي اتش نين ما و 
أي ۲الرا :جا تلان زور قا اندرو فراع أل لج ال 
َقَالَ ما تتأنّك؟ فَقَانَت: إن احا ليس لَه حَاجَة في شيء مِنَ 
الديّاء َال مَلْمَانُ: يا با الدرداء إن لِوَبَّكَ عَلَيِكَ حَفَا وَلأَمِْكَ 
علب حقا ولجَسدك ليك حَقاء فم رأف وَقُمْ و وت 
َلك وَاعط كل ذِي حن حَقَهُ مَدَكَرَ آبُو الئزداء لرَسُول الله يك 
ا قال سَْمَاُ فَقَاَ اليا ل مثْلَ ما قال سلما ٠‏ 

(الشرح): حديث أبي الدّرداء وسلمان رواه البخاري في 
صحيحه [118717]: وينكر على المصنف قوله فيه: روي بصيغة 
التمريض» وإنما يقال ذلك في حديث, ضعيفو كما سبق بيانه 
مرات. 

(وقوله): «فرأى أمّ سلمة متبذّلة» هكذا في جميع نسخ 
المهذّب آم سلمة وهو غلطٌ صريحٌ» وصوابه فرأى أمّ الدردا» 
وهي زوجة أبي الدّرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع 
كتب الحديث وغيرهاء واسم آم الذرداء هذه: خيرة - وهي 
صحابيّة - ولأبي الدّرداء زوجة أخرى: يقال ها: آم الدرداء 
وهي تابعيّةٌ فقيهة فاضلة حكيمة» اسمها هجيمة وقيل: جهيمة» 
وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء. 

(وأما) حديث أم كلثوم عن عائشة. 

وأمًا الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي ]۸۲٠١[‏ 


ولفظه «كنا نعدّ أولئك فينا من السّابقين». 

(أَمَا حم الَنْأَلَةِ): فقال الشّافعيَ والأصحاب في صوم 
الدّهر نحو قول المصنف. 

والمراد بصوم الدّهر سرد الصّوم في جميع الأيّام إلا الأيام التي 
لا يصح صومها وهي العيدان وآيام التشريق وحاصل حكمه 
عندنا أنّه إن خاف ضررًا أو فرت حقا بصيام الدّهر كره له» وإن 
م يخف ضررًا ول يفرّت حقا لم يكره هذا هو الصّحيح الذي 
لع عو لاني وقطع به المصتف والجمهورء وأطلق البغوي 
وطائفة قليلة أنَ صوم الدّهر مكروة» وأطلق الغزال في الوسيط 


أنه مسنون. 

وكذا قال الدارمي: من قدر على صوم الدّهر من غير مشقَةٍ 
ففعل فهو فضل. 

وقال الشافعي في البويطي: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطر 
آيام النهي الخمسة. 

قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص: وبهذا قال عامّة 
العلماء. 


4 مذاهب العلماء 2 4 الدّهر إذا أفطر أيام 
التهي الخمسة وهي العيدان والتشريق 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يكره إذا لم خف منه ضررًا ولم 
يفوت به حقا. 

قال صاحب الشامل: وبه قال عامّة العلماء. 

وكذا نقله القاضي عياض وغيره من جماهير العلماء. 

ومّن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطّاب وابنه عبد اللّه وأبو 
طلحة وعائشة وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم والجمهور 
من اعيجاب أب نة یکره 
مطلقًاء واحتجّوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله كل 
قال: «لاصامٌ مَنْ صا الآَبّدَ لا صّامٌ مَنْ صا الأَبَّدَ؛ رواه 
البخاري [1417/7] ومسلم .]١١99[‏ 

وعن أبي قتادة أنّ عمر ب بن النطاب رضي الله عنه قال: «يا 
رول الو كيف من يَعُومُ افر كله؟ قا لا صَام ولا أفطَرَ 
زلم َم وم قط 

واحتيج اصحابنا بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
رضي الله عنه سال الني بل فقال: فيا رَسُولَ الل إنْي رَجُلَ 
رد الصْم» أَقَآصُوم في السفر؟ فَقَالَ: صُمْ إن شيئت وَأَفْطرْ إن 
شيئث» رواه مسلم .]١١77[‏ 


من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره 


وموضع الدّلالة: أنّ الني كلم ينكر عليه سرد الصّوم؛ ولا 
سيّما وقد عرض به في السفر» وعن آبي موسى الأشعري عن 
الي بل قال: «مَنْ ضَامَ الهْرَ يقت علي جهَْم كتا وَعَقَدَ 
يَسْعِينَ» رواه البيهقي [" ٠‏ هكذا مرفوعًا وموقوفًا على أبي 
موسىء احتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدّهر وافتتح 
الباب بهء فهو عنده المعتمد في المسألة» وأشار غيره إلى الاستدلال 
به على كراهته» والصّحيح ما ذهب إليه البيهقي» ومعنى ضيقت 
عليه» أي عنه فلم يدخلهاء أو ضيّقت عليه؛ أي لا يكون له فيها 
و 

وعن أبي مالك الأشعري الصّحابي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه: «إن في اة عُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَاء 
َبَاطِنهَا ِن ظَاهِ ها اَعَد عَدُهَا الله لِمَنْ الان الكلام وَآَطْمَمَّ الطّمَامَ 
وَتَابِمَ الصا وَصَلَى بالليلٍ رالناس نْيَامٌ» رواه البيهقي [871؟] 
بإسنا حسن وعن ابن عمر أله سثل عن صيام الدّهر فقال: : كنا 
نعدٌ أولعك فينا من السابقين «رواه البيهقي .]۸٠٠٠[‏ 

وعن عروة أنّ عائشة «كانت تصوم الدّهر في السفر 
والحضر» رواه البيهقيَ [8777] بإسناج صحيح. 

وعن أنس قال: «كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي 
ل من أجل الغزوء فلمًا قض الي كل لم أره مفطرا إلا يوم 
الفطر أو الأضحى». 

رواه البخاري في صحيحه [771/7]. 

وأجابوا عن حديث: ١لا‏ صَامٌ من صَامْ الآبْد» بأجوبةٍ: 

(أَحَدُهَا): جواب عائشة الذي ذكره. 

المصتف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام 
الدّهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق» وهذا منهي عنه 
بالإجاع. 

(والثاني): آنه محمولٌ على أنّ معناه آنه لا يجد من مشقته ما 
يجد غيره؛ لأنه يألفه ويسهل عليه قيكون خبرًا لا دعاء؛ ومعناه لا 
صام صومًا يلحقه فيه مشقَةٌ كبيرة ولا أفطر بل هو صائمٌ له 
ثواب الصائمين 

(وَالكَالِثْ): أنه محمولٌ على من تضرّر بصوم الدّهر أو فوت 
به حقاء ويؤيّده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
التهي خطابًا له» وقد ثبت عنه في الصّحيح أنه عجز في آخر عمره 
وندم على كونه لم يقبل الرّخصة:؛ وكان يقول: يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله لِك فنهى الني ك ابن عمرو بن العاص 
لعلمه باه يضعف عن ذلك» وأقرٌ حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته 


على ذلك بلا ضرر. 
فرع 
ل تسمية بعض الأعلام من اسلف والخلف ممّن 
صام الدهر غير أيّام النهي الخمسة العيدين 
والتشريق 

(فمنهم): عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وأبو طلحة 
الأنصاري» وأبو أمامة وامرآته» وعائشة رضي الله عنهم. 

وذكر البيهقي 1[ ذلك عنهم بأسانيده» وحديث أبي 
طلحة في صحيح البخاري 177171 ومنهم سعيد بن المسيّب 
وأبو عمرو بن حماس - بكسر الحاء المهملة وآخره 
ا اف رک الخو ابن مرف ای فر ای نة 
والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود ومنهم البويطي وشيخنا 
أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الراهد. 

(فرع): قال أصحاينا: لو نذر صوم الآهر صح نذره بلا 
خلافيء ولزمه الوفاء به بلا خلافيء وتكون الأعياد ويام 
التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثنائ فان فاته شيءٌ من صوم 
رمضان بعذرء وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان؛ لأنه آكد 
من التذرء زغل رن نره متناولاً لأيَام القضاء؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): لا يكون؛ لأنّ ترك القضاء معصية فتصير آيَام 
القضاء كشهر رمضانء فلا تدخل في التذرء فعلى هذا يقضي عن 
رمضان ولا فدية عليه بسبب التذرء وبهذا الطريق قطع البغوي 
وغيره. 

(والثاني): وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البندنيجي وأبو 
القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب» وحكاهما صاحب 
الشامل والعدة والبيان وغيرهم: 

(أحدهما): هو كالطريق الأوّل. 

(والثاني): يتناوها النذر؛ لأنه كان يتصوّر صومها عن نذره 
فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيَام رمضان. فعلى هذا إذا 
قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء؟ قال أبو العبّاس 
بن سريج: يحتمل وجهين: 

(أحدهما): لاء کمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتّى 
مات. 

(والثاني): يلزمه؛ لأنه كان قادرا على صومه عن النذرء 
فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته؛ لأنه قد أيس من القدرة 
على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم» وهكذا ذكر هؤلاء المسألة 
فيمن فاته صوم رمضان يعذرء وقال البغوي والرّافعي: هذا 


سين ع 


الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره. 

قال اصحابنا كلهم وركذا ا ذا دن مسر التعرافة 
لزمته كقارة بالصّوم فيجب صوم الكفارة؛ لأنها تجب بالشر» 
وإن كانت بسببو من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو 
على نفسه» فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم التذر ما 
سبق» هكذا صرّح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون. 

وقطع البغوي والانمي رتوب الفدية إذا صام عن 
الكفارة. 

قال أصحابنا: ولو أفطر يومًا من الدّهر لم يمكن قضاؤه ولا 
تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلاً فتجب» قالوا: ولو نذرت المرأة 
صوم الذهر فللزرج متها فإن منعهاء فلا قضاء ولا فدية؛ لأنها 
لور وإن أذن ها أو مات لزمها الصّوم فإن أفطرت بلا عذر 


أثمت ولزمتها الفدية. 
*% ة ‏ تن 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يجوز ينمرا أن تَصُومٌ 


التطَوُعٌ وَرُوْجُهَا حَاضيرٌ إلا بإذنه؛ لِمَارَوَى أبُو هُرَيِْرَة رضي الله 
عنه عن النبِي بل قَالَ: «لا صو م ار اتوم ربعلا شاهذ إلا 
انوه وَل حن الوح فَرْضْ فلا يجو ترك لِتَْل). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [18957] ومسلم 
1[ 

لفظ البخاري: «۷ جل لِلْمَرْأة أذ تصُوم وروجا شاد إلا 
بإذنو» ولفظ مسلم: «لا تَصُومُ الَرَْة وبَعْلَهَا شَاهِدٌ إلا بِإذيه». 
وفي رواية أبي داود [408؟]: «لا صو اله ربلا شاه 
إلا بِإِذنهِ غير رَمَضَانَ» إسناد هذه الرّواية صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. | 

(أما حكم المْلة): فقال المصنف والبغوي وصاحب العدّة 
وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرٌ إلا 
بإذنه لهذا الحديث. 

وقال جماعة من أصحابنا: يكره والصّحيح الأوّلء فلو 
صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابناء وإن كان الصّوم 
حرامًا؛ لن تحريه لمعنى آخر لا لمعئى يعود إلى نفس الصّوم؛ فهو 
كالصلاة في دار مغصوبة فإذا صامت بلا إذن قال صاحب 
البيان: التُواب إلى اللّه تعالى. 

هذا لفظه» ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الشواب 
كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة. 

(وأمًا) صومها التَطرَحَ في غيبة الزوج عن بلدها فجائرٌ بلا 


خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي وأمًا قضاؤها رمضان 
وصومها الكقارة والتذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث 
ذكره المصتّفء والأمة المستباحة لسيّدها في صوم التَطرّع كالروجة 
وأمًا الأمة التي لا تحلّ لسيّدها بان كانت محرمًا له كاخته أو كانت 
مجوسيّة أو غيرهما والعبده فإن تضرّرا بصوم التطوّع بضعف أو 
غيره أو نقصاء لم يجز بغير إذن السيد بلا خلافيء وإن لم يتضررا 
ول ينقصا جانء واللّه تعالى أعلم. 
63 يع ا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ ¿ دحل في صّوْمٍ تَطوْعٍ 
أَوْ صّلاةٍ ق تطوعٍ اتیب ا ل إِتَمَامُها فن 0 
عائشة قَالَتْ: ا ل الل يل فقال: َل ندل شي 
َقَلْت: لاء فَقَالَ: ا ۾ دخ علي يما حر ر فَقَالَ: 1 
عند شي فَقْلت: َعَم فَقَالَ: إن أف وإ كنت قد قرفت 
الصّؤم)»). 

(الشرح): حديث عائشة رواه مسلم ]١١54[‏ معنا 
وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء 
ومعنى فرضت الصلّرم نويته قال الشافعي والأصحاب رحهم 
الله تعالى: دعل ترج اوا كر تعب له 
إتهامهما؛ لقوله تعالى: ولا تبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 وللخروج من 
خلاف العلماء فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه 
ذلك ولا قضاء علیه» لکن یکره الخروج منهما بلا عذر؛ لقوله 
تعالى: رلا تبْطِنُوا أَعْمَالَكَْ» هذا هو المذهبء وفيه وجه حكاه 
الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذرء ولكنه خلاف الأولى. 

(وأمًا) الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خحلافي 
ويستحب قضاؤه سواءً خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من 
الأحاديث واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار 
معروفة. 

(مِْهَا): أن يشقّ على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن 
يفطر فياكل معه؛ لقوله كل: «وَإن وارك عَلَيِكَ حَقاه [خ 
«oVAY)‏ م .])١١69(‏ 

ولقوله يكله: «مَنْ كان يُؤْيِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخر فليكرمْ 
ضَيْفَةُ رواهما البخاري [07177] ومسلمٌ [41]. 

وما الحديث المروي عن عائشة عن الني كك امَنْ نر عَلَى 
قرم قلا يَصُومَن تَطَوعًا إلا بإذنهم» فرواه الترمذي [۷۸۹]ء 
وقال: حديث منكرٌ. 

(وأمًا) إذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صومه التطوّع 


فالأفضل بقاؤه وصومه» وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث 
ذكرها المصتف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى؛ 
وأمًا إذا دخل في حيجٌ تطوّع أو عمرة تطوّع فإنه يلزمه إتمامها بلا 
خلافي فإن أفسدهما لزمه المضي في فاسدهماء ويجب قضاؤهما 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الشروع 4 صوم تطوع 
أو صلاة تطوع 


قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبّ البقاء فيهماء وأنّ الخروج 
منهما بلا عذر ليس بحرامء ولا يجب قضاة ؤهماء وبهذا قال عمر 
وعلي وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عاس وجابر ابن عبد الله 
وسفيان الثُوريّ وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام 
فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج بغير عذر 
لزمه القضاء وعليه الإثم. 

وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام؛ فإن خرج بلا عذر لزمه 
القضاء وإن خرج بعذر فلا قضاءء واختلف أصحاب أبي حنيفة 
فيمن دخل في صوم أو صلا بظتهما عليه ثم بان في أثنائهما 
أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما آم لا؟ واحتج لمن 
أوجب إتمام صوم التطوّع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله 
تعالى: رلا تَنَطِلُوا أَغْمالكم»» وبحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الل كله قَالَ للأغرابي لي سَألَهُ عَنِ 
الإشلام: خلس صّلَوَا ِي اليم وال قَال: هَل عَلَّيّْ 
غَيْرُهُن؟ قَالَ: لا إلا أن تمر إلى آخر الحديث رواه البخاري 
[47] ومسلمٌ [11]. 

وسبق بيانه في أوّل كتاب الصلاة. 

قالوا: وهذا الاستثناء متصل. 

فمقتضاه وجوب التَطرّع بمجرّد الشّروع فيه قالوا: ولا يصح 
حملكم على أله اسعناءً منقطعٌ» بمعنى أنه يقدر لكن لك أن 
تطّرَّع؛ لان الأصل في الاستئناء الاتصال فلا تقبل دعر 
الانقطاع فيه بغير دليل» واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع 
وعمرته» فإتهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 

واحتجّ أصحابنا بحديث عائشة قالت: «5خل عَلَّيْ لعي كل 
دات يوم قَقَالَ: هَل دكم شَيْة؟ قُلنَا: لا قال: فَإِني إِذنْ 
صا ثم آنا زا آخر فقا يا رَسُولَ الله ادي لَنَا حَيْس 
فقَالَ: أرنيهء فلقذ أَصْبَحْتْ صَائِمًا فَأَكلَ) رواه مسلمٌ ]١٠١٤[‏ 
بهذا الأفظ وفي رواية لمسلم :]١١95[‏ سأكل ثم قَال: فَذكنت 


وق زواية ابي ذاود [۲٤٥١٩‏ وإسناده على شرط الببخاري 
ومسلم قالت عائشة: لاء با يا رَسُولَ الل ق اهدي لَنَا حيس 
ناء لك فَقَال أذنيه قاح ضام وأفطر» هذا لفظه» وعن 
عائشة أيضًا قالت: : حل علي سول الله يه ات بوم فقَالَ: 
شَيْ:؟ قُلْت: لاء قَالَ: إِنِي إِذَنْ أَصُوم. 

َالَت: وَدَخَلَ علي يَوْما آخرَ فَقَالَ: َعِنْدَكِ ف شية؟ قلت تع 
َال: إِذَنْ أفطُِ وَإِنْ كنت قَذ قرخت الصُوْم رواه الدارقطي 
1 والبيهقي [8151] بهذا اللفظء وقال: إستاده 


چ 2 

وعن أبي جحيفة قال: «آخى لني ين سَلْمَان وبي 
الدَرْدَاء قَرَارَ سَلْمَانٌ ابا الد دَاء فَرَأَى م ادر ڌاء مدل 

قال لَهَا: ما ما شأنك؟ قَالَتْ: وك بو التزقاء يس لَهُ في 
الدنيًا حَاجَة فَجَاءَ أر ُو الدّزداء فصع لَه طَعَامًا فَقَالَ: :كل قاي 
صَائِمْ قَالَ: ما آنا كل تی بأل َكل لما کان : اليل ذب 
1 بو الزداء قوم قَال: تم فام تم ذهب يوم فَقَال: نَم فام ُء 
ذب قوم فَقال: َم قتا لما کان من آخير اليل قَالَ سَلْمَاُ: 
قم الآ قصلي » فَقَالَ لَهُ سَلْمَان: إن لِرَبْكَ عَلَيِكَ حَقَا وَلِنَفْسِكَ 
عَلَيِْكَ حَقَاء َلأهلِك عَلَيِكَ حَقَه فط کل ِي حق حه انى 
النبي يل فُدَكَرَ َلك له َقَالَ التي يلِ: صَدَقَ سَلْمَانُ). 
١‏ رواه البخاري [/1851]. ١‏ 

وعن أمّ هانئ قالت: «قال رسول الله ل «الصّائمُ الْمَطَوْمٌ 
َر نفس إن شاءً صَامٌ وَإِنْ شاءَ أَفطْرً». 


مع 


أَعِنْدَك هش 


وفي روايات: «أَمِينُ أو اَم نَفْسِه؟ رواه أبو داود والترمذي 
[7] والنسائي [۳۳۰۲ - الكبرى] والدار قطي [۲/ 17] 
والبيهقي [4171] وغيرهمء والفاظ رواياتهم متقاربة المعنى 
وإسنادها جيّدٌء ولم يضعفه أبو داود» وقال الترمذي: في إسناده 
مقال. 

وعن ابن مسعودٍ قال: «إذا أصبحت وأنت ناو الصّوم فأنت 
بخير النظرين» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» رواه البيهقي 
[815] بستاو صحيح. 

وعن جابر أنه 1 يرى بإفطار التطوّع بأسء رواه 
الدذارقطني [۲/ ]١15‏ والبيهقي [4118] بإسنادٍ صحيحء وعن 
ابن عباس مث مثله رواه الشافعي [ص85] والبيهقي ]۸٠١۷[‏ 


وما الحديث المروي عن ابن عمر عن التي ل: «الصَّائِمٌ 


الجا ما ينه وبيْنَ صف النهّار» فليس بصحيح رفعه» كذا قاله 
الييهقي وإنما هو موقوف على ابن عمرء وروی مثله مرفوعًا من 
رواية أبي ذرٌ وأنس وأبي أمامة رواها كلها البيهقي [4179] 
وضعلها شحف رواتها. 

وكذا الحديث المروي عن أمّ سلمة عن النبي بيا قال: دلا 
باس أَنْ أَفْطِرَ ما لم يكر نَدْرٌ أو قَضَامُ رَمَضَانَ» رواه الدارقطي 
]١ 76 /۲[‏ وضعفه. 

وآما (الجواب) عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو من معناه 
لكن لك أن تطرّع ويكون الاسطناء منقطعاء وهو إن كان خلاف 
الأصل لكن يتعيّن تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي 
ذكرناهاء (وأما) القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا 
يخرج منه الإفساد لتأكد الدّخول فيه جخلاف الصوم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوّع 
إذا خرج منه سواءً أخرج منه بعذر آم بغیره» وبه قال أكثر 
العلماء كما سبق» وقال أبو حنيفة ومن وافقه؛ يجب القضاء. 

واحتج له بحديث الرهري قال: ايَلَصنِي أن عَائْشَةَ وَحَنْصّةَ 
امتا صَائِمَ مين متَطرْبيْنِ أي لَهُمَا طَمَام قطنا علبي 
مدعل عليهما ابي بل َال عايعَة: تَقَالَتْ حَفْصّة: يَارَسُول 
اللي إني أَصبَحْتُ آنا وَعَائشة صَائِمِ مين مُتَطُوْعتَيِنِء رَقَدْ اهدي 
نا هَدِية قأفطرنا عَلَيها َال وول الله كله: اقفيا مَكانة برا 
آخرة قال البيهقي :]۸۱٤۸[‏ هذا الحديث رواه الثقات الحفاظ 
من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعًا بينه وبين عائشة وحفصة 
ومالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وابن جريج ويحيى بن 
سعيا وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عبينة وحمّد بن الوليد 
الربيدي وبکر بن وائل وغيرهم» ثم رواه البيهقي بإسناده عن 
جعفر بن برقان - بضم الباء الموحدة - عن الرّهري عن عروة 
عن عائشة قالت: «كنْتٌُ انا د 
كات بن أيه نه ققشت لو لقعت ل 
كل : اقضيًا i‏ مَكَانَة). 

قال البيهقي: وهكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي 
الأخضر وسفيان بن حسين عن الزُهري ووهموا فيه على 
الزّهري ثم روى البيهقي ]۸۱٤۹[‏ عن ابن جريج عن الڙهري 
قال: «قلت له: أحدّثك عروة عن عائشة أنها قالت: «أصبحنا آنا 
وحفصة صائمتين»؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شينا» لكسن 
حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان 


6و 


يدخل على عائشة: «أنْهًا قَانَت: أَصْبَحْتُْ ت آنا وَحَفْصَة صَائِميّن 
ادى ي لتا هَدِية فَأَكَلَاهَا فذحل عَلَينَا رَ 00 
حفْصة وكات نت أيها َكَرَت ذلك لَه ققَالَ: افيا يَرْمَا 
مَکاتَة. 

وكذلك رواه عبد الرَرّاق ومسلم بن خالل عن ابن جريج. 

ثم رواه البيهقي ]8١60[‏ عن سفيان بن عبينة عن صالح 
بن أبي الأخضر عن الزّهري عن عائشة فذكروه وقال فيه: 
«صُومًا يَوْمًا مَكَانَةُ. 

قال سفيان: فسألوا الرّهري وأنا شاهدٌ فقالوا: أهو عن 
عروة؟ فقال: لاء ثم رواه البيهقي ]۸٠١١[‏ بإسناده عن الحميدي 
قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزّهري يحدّث عن عائشة فذكر 
هذا الحديث مرسلا قال سفيان فقيل للرهري: هو عن عروة؟ 
قال: لاء قال سفيان: وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر 
حدثناه عن الزهري عن عروة قال الزهري: ليس هو عن عروة 
فظتنت أنّ صاحًا أتي من قبل العرض» قال الحميدي: أخبرني 
غير واحاږ عن معمر قال: لو كان من حديث عروة ما نسيته قال 
البيهقي: فقد شهد ابن جريج وابن عيينة على الزهري وهما 
شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة» فكيف يصح وصل من 
وصله؟ ١‏ 

قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: لا يصح حديث الزّهري عن عروة عن عائشة قال: 
وكذلك قال محمّد بن يحبى الذهلي» واحتج بحكاية ابن جريج 
وسفيان عن الرّهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزّهري من 
الأئمة. 
قال البيهقي: : وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن 
سعيار عن عروة عن عائشة» وجرير بن حازم وإن كان ثقة ققد 
وهم فيه» وقد خطّأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» 
والحفوظ عن يحبى بن سعيد عن الرهري عن عائشة مرسلاء ثم 
روى البيهقي ]81١67[‏ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما 
ذكره عتهماء ثم روا 1۸۱٩۳‏ بإسناده عن زُميل ابن عباس موق 
عرو رو عو ان فال ابن عدي هذا ميلف لا زم 
باح 

قال البيهقي: وقد روي من أوجو أخر عن عائشة لا يصح 
شيء منها وقد بينتها في الخلافيات» هذا آخر كلام البيهقي. 

وروى الذارقطن [۲/ ۱۷۷] والبييهقي ]۸٠٠١[‏ حديث 
عائشة السَابق من طريق قالا فيه: قالت: «دَخَلَ علي رَسُول اللَّهِ 


قلت آنا لَك حَيِسا فقال: إني كنت أُريدُ الصُوْمٌ وَلَكِنْ 
ريه وأفضي يَْمَا كانه قال التارقطي واليهقي: هذه الزّيادة: 
«َأَقْضِي يَرْمًا مَكَانَهُه ليست محفوظة. 

واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء ما احتج به اليبهقي 
17 عن أبي سعيدٍ الخدري قال: «صَننت لِرَسُول الله يكل 
طَعَامًا فَأَنّى هُرَ وَأَصْحَايْهُ فما وضع الام قال رَجُلّ مِنّ القوم: 
00 دَعَاكُمْ أخوكم ركلف لكب 

ل لَهُ: أَفطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إن شيئْت» قالوا: ولأنّ الأصل 

0 ولم يصح في وجوبه شيء. 

(وأما) الحديث السّابق عن عائشة وحفصة فجوابه من 
وجهين: 

(أحناهما): آنه ضف كما سبق 

(والثاني): أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب» ونحن 
تقول به» واللّه تعالى أعلم. 

(أم) الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر 
وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت 
الصّلاة. وقي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب. 

*% ينم # 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُورُ صَومْ يوم 
الك لِمَا رُوِيّ عَنْ عئار رضي الله عنه أنه قَال: «مَنْ صَامْ 
الوم الي بثك فيه فَقَد عَصّى ابا القاسِم کل فان مام يوم 
الشك عن رَمَضَان لَميَصِح» ٠‏ وله کل دولا تَسْتَقبنُوا الشهرٌ 
استقبالاً» ولان يَدْخْلُ في الماد وَهْرَ في شك مِنْ وها فلم 
صح كما لو دحل في الظهرٍ َه بك في وفيا ون صم فيد 
عن فَرْضٍ عَلَيه كر وَأَجْرَه كَمَا لَوْ صلَى في دار مَخْصُويَةٍ ون 
صَامٌ عن نوع رت - قان لم٤‏ صن بم قله ولا واف اده لَه 
-لَمْ صح؛ لأ الوم رب فلم صح بقَصْد مَنْصيَة إن 
اَن عا له جار لِمَا رى أو هريره أذ النبي ل قَالَ: در 
تقد دموا التر ذم ولا يرين إل أذ رافق صوْمًا كان وة 
أَحَدُكُْ» وَإِنْ وَصَلَه با بل النصف جار ران وَصّلَهُ ِمَا بَعْدهُ 
ُز لما ری أب هري رضي الله عده أذ لبي ال: 
«إذًا انتَصَف شان فلا صِيّامٌ حَنَى کون رَمَضَانُ)). 

(الشرح): حديث عمّار رواه أبو داود [۲۳۳۲] والترمذي 
3 وقال: هو حديث حسنٌ صحيح. 

(وأمًا) حديث: «لا يَسَقَبلُوا الشَهْره فصحيمٌ رواه النسائي 
3 من رواية ابن عباس پاستاو صحيح وسبق بيانه في 


أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الحلال. 

(وأمًا) حديث أبي هريرة: «لا دموا الصّيْرًه فرواه البخاري 
[1815] ومسلمٌ »]٠١85[‏ وحديئه الآخر: «إذًا صف شمان 
فلا صِيّامَ» رواه أبو داود [۲۳۳۷] والترمذي [۷۳۸] والنسائي 
وابن ماجه ]١191[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيحٌ ول يضعفه أبو داود 
في سننه بل رواه وسكت عليه. 

وحكى البيهقيّ عن أبي داود آنه قال: قال أحمد بن حنبل: 
هذا حديث منكرٌ قال: ركان عبد ارهن لا جلت يها- يع عبد 
الرّحمن بن مهدي - وذكر النسائيّ عن أحمد بن حنيل هذا 
الكلام: قال أحد: «والعلاء بن عبد الرّحمن ثقةٌ لا ينكر من حديثه 
إلا هذا الحديث «قال النسائي: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث 
غير العلاء. 

(أما حُكْمُ المْآلِّ): فقال أصحابنا: لا يصمح صوم يوم الك 
عن رمضان بلا خلافي لما ذكره المصنفء فإن صامه عن قضاء أو 
تدر ا ارق کرات وجهان: : 

ااي ابو ابروا فطل فته رن 
صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي. 

(والثاني): لا يكره» وبه قطع الدارمي وهو مقتضى كلام 
المتولي والجمهور واختاره ابن الصباغ وغيره قال ابن الصبّاغ في 
الشامل: قال القاضي أبو الطيب: يكره ويجزئه» قال: ولم أر ذلك 
لغيره من أصحابناء قال: وهو مخالف للقياس؛ لأنه إذا جاز أن 
يصوم فيه تطوّعًا له سببُ فالفرض أولىء كالوقت الذي نهي عن 
الصّلاة فيه ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان» فقد تعن 
عليه؛ لأنّ وقت قضائه قد ضاق. 

(وأما) إذا صامه تطوعًا فإن كان له سبب بأن كان عادته 
صوم الذهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم 
الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلافي بين أصحابنا. 

وبهذه المسالة احتج ابن الصبّاغْ في المسألة السابقة كما سبق. 

ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. وإن لم يكن له 
سبب فصومه حرام» وقد ذكر المصنف دليله» فإن خالف؛ وصام 
ا 

وني صحَة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان. 

(أَصّحُهُمَا): بطلانه» وبه قطع القاضي أبو الطَيّب والمصتف 
وغيرهما من العراقيين. 

أو لقان ايف وب هتلع الذار سر وة ال عي؛ 


لاله صالح للصّوم في الجملة بخلاف صوم العيد. 

قال الخراسانيّون: وهذان الوجهان كالوجهين في صحة 
الصّلاة» المنهي عنها في وقت النهيء قالوا: ولو نذر صومه ففي 
صحّة نذره وجهان بناء على صحّة صومه إن صح صمح وإلآ 
قلا. 

قالوا: فإن صحّحناه فليصم يومًا غيره فإن صامه أجزأه عن 
در 

هذا كله إذا لم يصل يوم الشّك ا قبل نصف شعبان» فاا 
إذا وصله با قبله فيجوز بالاتفاق؛ لما ذكره المصتف. فإن وصله 
بما بعد نصف شعبان لم يجزه؛ لما ذكره المصنفء أمَا إذا صام بعد 
نصف شعيان غير يوم الك ففيه وجهان: 

(أصّحُهُمَا): ويه قطع المصتف وغيره ومن المحققين لا يجوز 
للحديث السابق. 

(والثاني): يجوز ولا یکره» وبه قطع المتولي وأشار المصتف 
في التنبيه إلى اختياره» وأجاب المتولي عن الحديث السّابق: «إذا 
النَصف شان فلا صا حتّى يَكُون رَمَضَان؛ بجوابين: 

(أحدهما): أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. 

(والثاني): أنه حمول على من يخاف الضّعف بالصّوم فيؤمر 
بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان» والصّحيح ما قاله المصنف 
وموافقوه» والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما. 

(فرع): قال أصحابنا: يوم الشّكَ هو يوم الثلائين من شعبان 
إذا وقع في ألسنة الناس أنه رئي ولم يقل عدل: إنه رؤي أو قاله 
وقلنا: لا تقبل شهادة الواحد» أو قاله عددٌ من النساء أو الصبيان 
أو العبيد أو الفسّاق. وهذا الحدٌ لا خلاف فيه عند أصحابنا. 

قالوا: فأمًا إذا لم يتحدّث برؤيته أحدٌ فليس بيوم شك سواءٌ 
كانت السّماء مصحية أو أطبق الغيم» هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهورء وحكى الرافعيّ وجها عن أبي محم الباني - بالموحدة 
وبالفاء - وإن كانت السّماء مصحية - ولم ير الهلال فهو شك - 
وحكى أيضًا وجها آخر عن أبي طاهر الزّيادي من أصحابنا أن 
يوم الشّك ما ترد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو 
ص أو امرأة فقد ترجّح أحد الجانبين فليس بشك» ولو كان في 
السّماء قطع سحابٍ يمكن رؤية الهلال من خلالهاء ويمكن أن 
يخفى تحتها ولم يتحدّث برؤيته فوجهان» قال الشيخ أبو محمد: 
وهو يوم شك. 

(وقال) غيره: ليس بيوم شك وهو الأصح. 

وقال إمام الحرمين: إن كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال 


فليس يشكء وإن كانوا في سفر ولم تبعد رؤية ية أهل القرى 
فيحتمل جعله يوم شك هذا كلامه. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 صوم يوم الشڪ 

قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنيّهَ رمضان عندناء وحكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعودٍ وابن 
عمّار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن 
لمسيّب والشعي والنخمي وابن جريح والأوزاعي قال: وقال 
مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. 

هذا كلام ابن المنذرء ومن قال به أيضًا عثمان بن عفان 
وداود الظاهري قال ابن المنذر: وبه أقول» وقالت عائشة وأختها 
أسماء: نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول: «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» وروي 
هذا عن علي أيضًا. 

قال العبدري: ولا يصح عنه» وقال الحسن وابن سيرين: إن 
عبام الإماع ما مرا وإن افو اروا وقال ابن عبر واد ن 
حنبل: إن كانت السّماء مصحية لم يجز صومه» وإن كانت مغيّمة 
وجب صومه عن رمضان. 

وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور» وعنه رواية 
ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشّكَ عن 
رمضان» فلو صامه تطوّعًا بلا عادةٍ ولا وصله فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهورء وحكاه العبدري وعثمان 
وعلي وعبد اللّه بن مسعود. 

وحذيفة وعمّار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي 
ر ا وار و ا كو مومه 
تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان. 

زاح إن قال بصومه عن رمضان بقوله كلكِ: «صُومُوا 
لرؤیته وَأَفْطِرُوا لرؤيته ِن عَم عَليكُمْ فَاقَدُرُوا له رواه البخاري 
1۱۰۱3 ومسلمٌ ]۱١۸١[‏ من رواية ابن عمرء وزعموا أن معناه 
ضيّقرا عدّة شعبان بصوم رمضان» وبأن عائشة وأسماء وابن 
عمر كانوا يصومونه» فروى البيهقيّ ]۷۷٦١[‏ عن عائشة أنها 
سئلت عن صوم يوم الشَّك فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» وعن أسماء :]۷۷٦١[‏ 
«أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان» عن أبي 
هريرة [77/71]: «لآن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان 
أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان». 


قال البيهقي: ورواية أبي هريرة عن الب كيا في النهي عن 
تقدّم الشتهر بصوم إلاً ان يوافق صومًا كان يصومه اصح من 
هذاء قال البيهقي: وأمًا قول علي رضي الله عنه في ذلك» » فإنما 
قاله عند شهادة رجل على رواية الهلال فلا حجّة فيه. 

قال: (وأمًا) مهت ابن عمر في ذلك فقد روّينا عنه آنه قال: 
«لو صمت السّئة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه «وفي رواية 
عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: رأيت ابن عمر يأمر 
رجلاً يفطر في اليوم الذي يشك فيه» قال: ورواية يزيد بن هارون 
رامل أذ بسن عات ق رك تتفت ان عير ف اتف 
إذا غم الشّهر دون أن يكون صحوً. 

قال البيهقي» ومتابعة السّنة الثابتة وما عليه أكثر الصّحابة 
وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك. 

هذا كلام البيهتي. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال: «سمعت رسول الله 
يكل يقول: (إذَا رَأَيْسمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَيتَمُوهُ َأَفْطِرُواء فَإِنْ غ 
عَلَيَكُمْ ادرا لَه رواه البخاري [18*1] ومسلمٌ .]1١8*[‏ 

وني رواية هما [۰۸ ٠‏ عن ابن عمر أن الني ل قال: 
«الشهْرٌ َع وَعِشْرُونَ لل فلا نَصُومُوا حَنّى تَرَؤْهُ فن غم 
ا 

وني رواية لمسلم [1۱۰۸۰]: «أن رَسُولَ الل يك كر َمَضمَان 
قَصَرَب يدبو فقال: اشير مَكَذَا وتا كُمْ عق إنهامة في 
اة وَقَالَ: صُومُوا لِرُوْيتِه وأفط روا لري يه فَإِنْ غم عَلَيِكُمْ 
اروا تلاژین». 

وني رواية لأبي داود ]۲٣۲۰[‏ باسناو صحيح زيادة قال: 
«وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له فان رؤي 
فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح 
مفطراء فإن حال دون منظره سحابٌ أو قترة أصبح صائمًا قال: 
وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب». 

وعن أبي هريرة قال: «قال الني كل: «صُومُوا لِرُوْيتَهٍ 
َأَفطِرُوا لِرُؤْيتِهِ فَإِنْ عَم عَلَْكُمْ اكوا عِدَةَ شان تَلاثين» رواه 
البشاري [181]. 

وعنه قال: «قال رسول اللّه كلِِ: «إذًا يتم اليلال فَصُومُوا 
َِذَا رموه فَِْرُوا قن غم عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلائينَ يَرْمَا) رواه 
مسلم .]1١81[‏ 

وني رواية له :]١٠١81[‏ فان غم عَلَيَكُمْ َأَكمِنُوا المِدَة. 

وفي رواية :]1١41[‏ إن عَم عَليكُم الشهْرٌ عدوا َلانين». 


وني المسالة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناءء قال أهل اللّغة: 
يقال: قدرت الشّيء أقدره وأقدره - بضم الدّال وكسرها - 
وقدرته وأقدرته بمعنى واحل وهو من التقدير قال الخطابي: ومنه 
قوله تعالى: طفَقَدَرْنَا فنِعُمَ القَاوِرُونَ4 واحتج أصحابنا بالرّواية 
السابقة «فأكملوا العدّة ثلاثين» وهو تفسيرٌ: «لاقدروا له». 

وهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يذكر هذاء وتارةً يذكر هذا 
وتويّده الرّواية السّابقة «فاقدروا ثلاثين» قال الإمام أبو عبد اللّه 
الماوردي: حمل جمهور الفقهاء قوله بيه «فاقدروا له» على أن 
المراد إكمال العدّة ثلاثين» كما فسّره في حديثْ آخرء قالوا: 
ويوضّحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخاري «فأكملوا 
: عن النبي يكل قال: «لا 
من أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بصم يوم م أو يَوْمَينِ إلأ أن يكون رَجُلُ 
کان صر م صَوْمَهُ فَليِصُمْ ذلك اليِوْمَ» رواه البخاري ]١۸٠١[‏ 
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عدّة شعبان ثلاثين يومًا» وعن أبي هريرة 


سكم 


َأرْسلنا رجلا 0 لبن با يسال مَقَالَ وار قَالَ E‏ 
كله إذ الله مذ أده لوؤت إن أَغْمِي عَلَيِكُمْ فَأكمنُوا اليِكةا 
رواه مسلم .]٠ ١84[‏ 

وعن ابن عباس أيضًا قال: «قال رسول اللّه بل «لا 
تَصُومُوا قبل رَمَضَانَ صُومُوا ريت وأَفطِرُوا روي قان حَالَتْ 
رن ماف فكوا شان ثَلائِينَ يَوْمَا» روا التَرمذَيّ [1۸۸] 
وقال حديث حسنّ صحيح. 

وعنه عن الني كلِ: «صُومُوا لرُؤْيتِهِ وَأنْطِرُوا روي فان 
حال يينَكُم وه حاب فكوا لاز نين ولا لتبوا الشهرٌ 
اسْتقيالاً» رواه النسائي 7 ] باسناو صحيح. 

وعنه قال: «قال رسول الله بكلِ: «لا تقَدْمُوا الشهْرَ بصيّام 
َو ولا وين إلأ أذ يرن شيء كان يصرئة E‏ 
مووا حتی رو ثم ُومُوا خی ترو فَإِنْ حَالَت دُونَهُ 
عَمَامة فار موا اليِدَةَ ب ٿن ثم أفطِرُوا». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أخْصُوا هلال 
شَعْبَانَ لرَمَضَانَ» رواه الترمذي [/141]. 

وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يى بن يح 
عن أبي معاوية بإسناده الصّحيح قال: لا نعرف مثل هذا إلا مسن 
حديث أبي معاوية قال: والصّحيح رواية أبي هريرة السّابقة: دلا 
دموا شر َمَضَان يرم ًلا يَوْمَيْنِ» هذا كلام الترمذي» وهذا 
الذي قاله ليس بقادح في الحديث» لأنّ أبا معاوية ثقة حافظ 


فزيادته مقبولة. 

وعن عائشة قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل يه يَتْسَفْظ مِنْ شَحْبَانَ 
تا لا حفط من عبرو م َصُومٌ رة وَمَضَانَ فن غم عَلَيِْ عد 
ثلاثِينَ وما ثم صا رواه الإمام أحمد [5205] وأبو داود 
[YYYro]‏ والدارقطني [۲/ وقال: إسناده صحيح. 

وعن حذيفة قال: «قال رسول الله ككلِهِ: «لا تَقَدَمُوا الشّهرٌ 
حَنَى روا اليلال أو تُكْمِنُوا العِدةَ ثُمّ صُومُوا حَنَى تَرَوا الهلا أَوْ 
تُكْمِلُوا العِدَةه رواه أبو داود [7؟5؟] والنسائيَ [5177؟] بإسنادٍ 
على شرط البخاري ومسلم. 

وعن عمّار قال: «مَنْ صا ليذم الي بنك فَقَدْ عَصَى أبَا 
القاسيم كلد رواه راودا والنسائي ]1۸۸[ والترمذي 
A]‏ وقال ويف حسنٌ صحيحٌ والأحاديث بنحو ما ذكرته 
كثيرة مشهورة» والجواب عمًَا احتج به المخالفون سبق بيانه» 
واللّه أعلم. 

(فرعٌ): اعلم أنّ القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد 
بن الفرّاء الحنبلي صنف جزءً! في وجوب صوم يوم الشّكء وهو 
يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم ثم 
صنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتو البغدادي 
الشافعي جزءًا في الرّدٌ على ابن الفرّاء والشناعة عليه في الخطأ في 
المسألة. 

ونسبته إلى تخالفة اة وما عليه جماهير الأمّةه وقد حصل 
الجزءان عندي وللّه الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصدهما 
ولا أخل بشيء يحتاج إليه تا فيهما مضمومًا إلى ما قذمته في 
الفرع قبله» وبالله التوفيق. 

قال القاضي ابن الفراء: جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما 
إذا حال دون مطلع الحلال غيمٌ ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث 
روايات: 

(إِحْدَاهَ): وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم 
والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد. 

قال: وهو قول عمر بن الخطّاب وابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبي هريرة وعائشة 
وأسماء وبکر ابن عبد اللّه المزنيّ وأبي عشمان وابن أبي مريم 
وطاوس ومطرّفي ومجاهار فهؤلاء ثمائية من الصّحابة وسبعة مسن 
التابعين. 

(وَالثَنِة): لا يجب صومه بل يكره إن لم يوافق عادته. 

(وَالثَالِتَه): إن صام الإمام صامواء وإلآ أفطرواء وبه قال 


الحسن وابن سيرين قال ابن الفرّاء: وعلى الرّواية الأول عوّل 
شيوخنا أبو القاسم الخرقي وأبو بكر الخلآل وأبو بكر عبد العزيز 
وغيرهم. 

واحتجّ بحديث ابن عمر السّابق: «صُومُوا لِرُؤْيتِه وَأَفْظِرُوا 
ويه فإن 2 عَلِكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُه وقد سبق بيانه وأنه من 
الصّحيحين [خ (1801):م: .]01١80(‏ 

وني رواية لأبي داود [۲۳۲۰] زيادة عن ابن عمر «أنّه إذا 
كان دون منظره سحابٌ صام» قال: والدّلالة في الحديث من 
وجهين: 

(أحدهما): أن رواية ابن عمر «وكان يصبح في الغيم 
صائمًا» ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث 
وتفسيرة: 

قال: (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر أنه قال: الو صمت 
السنة لأفطرت هذا اليوم - يعني يوم الشك -» وروي عنه 
«صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة» (قلنا): المراد لأفطرت 
يوم الشَك الذي في الصّحوء وكذا الرّواية الأخرى عنه قال: 
(فإن قيل): يحتمل انه كان يصبح ممسكا احتياطًا لاحتمال قيام 
بينةٍ في أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما. 

عر بو ند شف SE‏ 
ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصّحو لاحتمال قيام بين 
بالرؤية. 

(الوَجْهُ الثاني): أنّ معنى «اقدروا له» ضيّقوا عدّة شعبان 
بصوم رمضان كما قال الله تعالى: لوَمَنْ قُدِرٌَ عليه ررْقَهُ4 أي 
فى عله وز فال وا فلا ا6 اين بان عسل شغان 
تسعة وعشرين يومًا أولى من جعله ثلاثين لأوجو: 

(أَحَدُهَا): أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث. 

(والثاني): أنّ هذا المعنى متكرّرٌ في القرآن. 

(وَالثَايِث): أن فيه احتياطًا للصٌيام (فإن قيل): فقد روى 
مسلم [۸۰٠۱]عن‏ ابن عمر عن النبئ كله أنه قال: «فَإِنْغمّ 
عَلَيكُمْ فَاقدُرُوا لَهُ نَلائين» فيحمل المطلق على المقيد (قَلَنَا) ليس 
هذا بصريح؛ لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال؛ لأنه سبقه 
بقوله «وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم» يعني هلال شوال. 

فنستعمل الأفظين على موضعين» وإنما حمل المطلق على 
المقيّد إذا لم يكن المقيد محتملاء ويدل عليه رواية أبي هريرة عن 
لني كل «صومُوا رایت َه وَأَفْطِرُوا روي فَإِن غ غلك 


فَاقَدُرُوا ل له ٿلاثينَ يَوْمًا ثم أَفْطِرُوا». 


ويستنبط من الحديث دليل آخر: وهو أن معناه اقدروا له 
زمانًا يطلع في مثله الهلال» وهذا الرّمان يصلح وجود الهلال فيه» 
ولان في المسألة إجماع الصّحابة روي ذلك عن عمر وابنه وأبي 
هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماءء ولم 
يعرف لهم مالف في الصحابة. 

وعن سالم بن عبد اللّه قال: «كان أبي إذا أشكل عليه شان 
الهلال تقدّم قبله بصيام يوم". 

وعن أبي هريرة «لأن أتعجّل في صوم رمضان بيوم أحب إل 
من أن آتاخر؛ لأني إذا تعجّلت لم يفتنى وإذا تاخرت فاتي» وعن 
عمرو بن العاص «أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» وعن معاوية آنه كان يقول: «إِنّ رمضان يوم كذا وكذا 
ونحن.متقدّمون» فمن أحب أن يتقدّم فليتقدم» ولأن أصوم يوما 
من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان» وعن عائشة 
وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت: «لأن اصوم يومًا 
من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان» قال الراوي: 
«فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا: أزواج رسول الله يكل أعلم 
بذلك منا» وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان. 

قال: (فإن قيل): كيف يدعي الإجماع وفي المسألة حلاف 
ا ل 
مسعودٍ وعمّارٍ وحذيفة وابن عباس وأبي سعيار وأنس وعائشة 
: ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من طرق وني الرّواية عن علي قال: 
إن نيكم بك كان يَنَى عَنْ صريّام مث يمن الس يَوْمَ الك 
والنحر وَالفِطرٍ وَيّام التشريق» وعن عمر وعلي «أنهما كانا 
ينهيان عن صوم اليوم الذي يشلك فيه من رمضان» عن ابن 
مسعودٍ «لآن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن 
أزيد فيه ما ليس منه» وعن ابن عبّاس لا تصوموا اليوم الذي 
يشك فيه لا يسبق فيه الإمام» وعن أبي سعيد «إذا رأيت هلال 
رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة 
الناس» ونهى حذيفة عن صوم يوم الشّك. 

فهذا كلّه يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه. 

(قُلنا) يجمع بينهما بان من نهى عن الصّيام أراد إا كان 
السك بلا حائل سحابي وكان صيامهم مع وجود الغيمء 
ويحتمل أنهم نهوا عن صومه تطوَعًا وتقدّمًا على الشهرء ومن 
صام منهم صام على أله من رمضان. 

قال: (فَإِنْ قيل) فنحن أيضًا نتناول ما رويتموه عن الصحابة 


أن من صام منهم صام مع وجود شهادة شاهدٍ واحلرء وقدروي 
ذلك. 

مسندًا عن فاطمة بنت الحسين «أنّ رجلاً شهد عند علي 
رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام. 

وأحسبه قال: وآمر الناس بالصيام». 

وقال: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا 
من رمضان (فَلنَا) لا يصح هذا التأويل؛ لأنه إذا شهد واحدٌ 
خرج عن أن يكون من شعبان» وصار يومًا من رمضان يصومه 
الناس كلهم» وفيما سبق عن الصّحابة أنهم قالوا (لَأَنْ نَصُومٌ 
يَرْمًا مِنْ شَعْبَانَ) وهذا إنما يقال في يوم شك ولان ابن عمر كان 
ينظر للهلالء فإن كان هناك غيم أصبح صائمًا وإلا أفطر. وهذا 
يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادق ولأنه سمّوه يوم الشّكَ» ولو 
كان في الشهادة لم يكن يوم شك. 

قال: (فإن قِيلَ) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من 
اا ا غ وهذا هو الظاهرء لأتهم قالوا: 
«لأن نصوم يومًا من شعبان» فسمّوه شعبان» وشعبان ليس 
بفرض. 

(قلنا): هذا لا يصح؛ لأنّ ابن عمر كان يفرّق بين الصّحو 
والغيم؛ ولأنّ ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال 


كونه من رمضان. 
وهذا اللقصود لا يحصل بيّة التطرع» وإنما يحصل بنيّة 
وفنا 


ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان» 
فوجب صيامه كما لو شهد بالملال واحدٌ واحترزنا بيسوغ 
الاجتهاد عن يوم الصّحوء وهذا يتناول ما أطلقه الصّحابة على 
الصّحو؛ لأنه روي صرجاعن ابن عمس ولأنه عبادة بديّة 
مقصودة فوجبت مع الك كمن نسي صلاة من صلاتين» 
واحترزنا ببدنيّةٍ عن الزكاة والحج ويمقصوهده عمّن شك هل 
أحدث آم لا؟ فلا شيء عليه في كل ذلك. 

قال: وا انالف بحديث أبي هريرة أن الب كلِ: "نَمَى 
ن¿ عام سيت ب یا الوم الذي يتك فيه من رَمَضَانَ» ويرم 
النْخر ووم الفط ويام التشريق». 

وجوابه من وجهين: 

(أحدهما): حمله على من صامه تطوعًا أو عن نذر أو قضاء. 

(والثاني): حمله على الشّك إذا لم يكن غيم قال: واحتج 
أيضًا بحديث حذيفة عن الني َة قال: «لا تَقَدَمُوا الشهر بير بيرم 


ت و 


ولا ومین حَنَى ترو ١‏ الال أو تُكْمِنُوا اليد لَه نم صُومُوا 
حى برا اليلال أو تيلوا العِدةً وجوابه أنه محمولٌ على ما إذا 
م يكن غيم واحتج بحديث ابن عباس وابن عمر أن الني :4 
قال: «صُومُوا لِرُوْيَتِه وَأفْطِرُوا لرؤيت فَإِنْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ 
َأَكْمِلُوا اليد اث 

(جَوَابهُ): أنّ معناه أكملوا رمضان» ودليل هذا التأويل أنه 
جاء في حديث أبي هريرة: «فَإِنْ غم عَلَيكُمْ قَصُومُوا تلاثين» 
ويعود امير في رؤيته إلى هلال شوّال؛ لاه أقرب مذكوره وفي 
رواية عن أبي هريرة «فاوا العدّة ثلاثين ثمّ افطرو» ا 
رواية ابن عباس. 

وهكذا الجسواب عن حديث ابن عمر في صحيح مسلم 
]11۸° ١صُومُوا‏ ريه وَأَفْطِرُوا لرُؤْيَقِق فَإِنْ غم عَلَيِكُمْ 
لَه تُلاثین» معناه غم هلال شوّال. 

قال: واحتج بحديث أبي البختري السابق قال: «أَمَْلنًا هلال 
رَمَضَان فَشكَكْنا فيه نتا إلى ابن عباس رجلا قال لبن عباس 

عن الي : إن الله عر وجل آمك لوه فإ عم عَليكُمْ 
اكوا عة شَعْبَانَ ثَلائِينَ». 

وني البخاري عن ابي هريرة عن الني ككل: «صوموا ريو 
َفطروا روت إن عَم عليكُمْ فكوا ِدةَ نبان ثلانين». 

(قلتا) هذا محمولٌ على ما إذا كان الإغمام من الطّرفين بأن 
يغمّ هلال رمضان فنع شعبان تسعة وعشرين يومًا ثم نصوم 
ثلاثين» فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي 
والثلاثين» فإنا نعدَ شعبان من الآن ثلائين ونع رمضان ثلاثين 
ونصوم يومًاء فيصير الصّوم واحدًا وثلاثين» كما إذا نسي صلاة 
من يوم فاتته» فإنه يلزمه صلوات اليرم. 

وقد روي عن أنس أنه قال: «هذا اليوم يكمل إلى أحار 
وثلاثين يوما». 1 

قال: واحتج بحديث حذيفة أن الني بي قال: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين ثم 
صومواء فإن غم عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا إلا أن 
تروه قبل ذلك» وجوابه ما سبق قبله أنه محمولٌ على ما إذا كان 
الإغمام في طرفي رمضان. 

قال: (فَإِنْ قيل) هذا التأويل باطلّ لوجهين: 

(احدهما): أنه قال: «فعدًوا شعبان ثلا 
والصّوم إنما هو أوّل الشّهر. 

(والثاني): أنه قال بعد ذلك: «فإن غم عليكم فعدّوا رمضان 


قروا ل 


"نين ثم صوموا» 


ل ا ل ل 

والذي في أوّله يقتضي الاعتداد به في أوّل رمضان. 

وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر رمضان. 

(قُلنَ) التاويل صحيخ؛ لأنا نكمل عدّة شعبان في آخر 
رمضانء ونصوم يومًا آخرء فيكون قوله: «ثم صومواء راجمًا إلى 
هذا اليوم. 

(وأمًا) قوله بعده: «فإن غم عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم 
أفطروا» فمعناه إذا غم في أوّله وغم في آخره ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنا نع شعبان ثلاثين ثم نصوم يومًا وهو الحادي 
والثلائين من رمضان ثلاثين» ونصوم يومًا آخر فقد حصل 
العددان: 

(احدهما): بعد الآخر ويتخلّلهما صوم يوم قال: واحتج 
بانه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك» وكذا 
لا يحل فيه الدّين المؤجّل إلى رمضان فكذا الصّرم. 

(وَجَوَابَِهُ): أنا لا نعرف الرّواية عن أصحابنا في ذلك» 
فيحتمل أن لا نسلّم ذلك ونقول: يقع الطّلاق والعشق ويحلَ 
الدّينء ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه» ونفرّق بين المسألة بوجهين: 

(أحدهما): أنه قد يثبت الصّوم با لا يثبت الطّلاق والعتق 
والحلول وهو شهادة عدل واحار. 

(والشاني): أن في إيقاع الطّلاق والعتاق وحلول الدّين 
إسقاط حق ثابتو لعن بالشّك» وهذا لا يجوز بخلاف الصّوم فإنه 
إيجاب عبادةٍ مقصودةٍ على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشّكٌ 
كمن نسي صلاة من الخمسء وكذا الجواب عن قوهم: إذا تيقن 
الطهارة وشك في الحدث لا وضوء عليه للأصل» ولو شك هل 
طلّق؟ لا طلاق عليه لأنّ الطّلاق والبضع حن له» فلا يسقطان 
بالشّك» وكذا الجواب عن قوهم: لو تسحّر الرّجل وهو شاك في 
طلوع الفجر صح صومه؛ لأنّ الأصل بقاء الأيل؛ ولو وقف 
بعرفات, شاكًا في طلوع الفجر صح وقوفه. لان الأصل بقاء 
الليل» والفرق أن البناء على الأصل ني هاتين المسألتين لم يسقط 
العبادة؛ لان الصّوم والوقوف وجدا. 

(وأما) في مسالتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم. 

(وَجَوَابُ) آخرء وهو أنّ طلوع الفجر يخفى على كثير من 
الناس فلو منعناهم السّحور مع الشّكُ لحقتهم المشقة؛ لأنه يتكرّر 
ذلك» وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشّك» أنه إتمايجحب 
لعار رض يعرض في السّماء وهو نادرٌ فلا مشقة فيه» وكذلك الحج 
لو منعناهم الوقوف مع الك لفتهم» وفيه مشقَة عظيمة قال: 


واحتج بانه شك فلا يجب الصّوم كالصّحو. 

(وَجَوَابُهُ): آنه بطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب 
الصّوم ولأنّه إذا كان صح ولم يروا الهلال» فالظاهر عدمه 
بخلاف الغيم» فوجب صومه احتياطا. 

قال: وا حتج بان كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم 
كالثامن والعشرين من شعبان. 

(وَجَوَابهُ): أنّ الفرق بين الصّحو والغيم ما سبق ولأنا 
تحققنا في الثّامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين» 
وهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمناء ولو حال 
ليلة الحادي والثلاثين لم نصمء قال: واحتج بانها عبادة فلا يجب 
الدّخول فيها حتى يعلم وقتها كالصّلاة. 

(وَجَوَابهُ): أن هذا باطلٌ في الأصل والفرع. 

(آم) الأصل فإنه يجب الدّخول في الصّلاة مع الشّك» وهر 
إذا نسي صلاةً من الخمس وأمًا الفرع فان الأسير إذا اشتبهت 
عليه الشهرر صام بالتحري. 

(وَجَوَابْ) آخر وهو أنّ اعتبار اليقين في الصّلاة لا يؤدّي إلى 
إسقاط العبادة بخلاف مسالتناء قال: واحتج أنه لايصح الجزم 
بالنيّة مع الشَك» ولا يصح الصّوم إلا جزم النية. 

(وَجَوَابُهُ): أنه لا يمتنع التَردّد في النيّة للحاجة كما في الأسير 
إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن. 

(فَِنْ قيل) لو حلف أن هلال تحت الغيم (فلْنَا) لا بحنث 
للشّك مع أن الأصل بقاء التكاح» وكذا لو حلف أنه م يطلع؛ 
ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائرٌ فحلف أنه غراب» أو أنه 
ليس بخرابٍ أو تجهلناه. 

(فَإنْ قيل) لو وطئ في هذا اليوم (قَلنَ) تجهب الكقارة (فَإِنْ 
قل) هل يصلي التراويح هذه الأيلة؟ (مُلَنَا) اختلف أصحابنا 
فقال أبو حفص العكبري : لا يصلّي؛ وقال غيره: يصلّي وهر 
ظاهر كلام امد ولأنّه من رمضان (فَإِنْ قبل) لم م يحكسوا 
بالحلال تحت الغيم في سائر الشّهور؟ (قلتا) لا فائدة فيه بخلاف 
مسألتنا فان فيه احتياطا للصّوم وهذا يثبت هلال رمضان بشاهدر 
واحدٍ بخلاف غيره (فَإِنْ قِيلَ) لو حلف ليدخلنٌ الدّار في أوّك يوم 
من رمضان (قلنا) لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم 
الشّكَ والّذي بعده» كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها 
فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل بعد 
جميع صلوات اليوم» وإن كنا نعلم أن الذي في ذمّته واحدة هذا 
آخر كلام القاضي أبي يعلى بن الفرّاء رحمه الله تعالى. 


قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في الرّدٌ عليه: وقفت 
على كتا لبعض من ينتسب إلى الفقه من أهل هذا العصر ذكر 
فيه أن يوم الشّك المكمّل لعدّة شعبان يجب صومه عن أوّل يوم 
من رمضانء قال المخطيب: واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني 
الناظر فيه عن إبطاله؛ إذ الحق لا يدفعه باطل الشبهات» والسنن 
الثابتة لا يسقطها فاسد التاويلات» ومع كون هذه المسألة ليس 
فيها التباسُ فربّما خفي حكمها عن بعض التاس» من قصر 
فهمه» وقل بأحكام الشّرع علمه» وقد أوجب الله على العلماء 
أن ينصحوا له فيما استحفظهم» ويبذلوا الجهد فيما قلدهم» 
وينهجوا للحق سبل نجاتهم» ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم لا 
سيّما فيما يعظم خطره. ويبين في الدّين ضرره» ومن أعظم 
الضّرر إثبات قول يخالف مذهب السّلف من أئمّة المسلمين» في 
حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدينَء وأنا مشيئة اللّه تعالى 
أذكر من السّئن المأثورة» وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث 
المشهورة؛ عن رسول رب العالمين» وصحابته الأخيار المرضيّين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وعن خالفيهم من 
التابعين» ما يوضّح منار احق ودليله؛ ویرد من تنکب سبيلهة 
ويبطل شبهة قول المخالف وتاويله. 

ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السّابق في 
الصّحيح ]۱۸٠١[‏ عن الني يكله: «لا تَقدْمُوا صَوْم رَمَضَانَ يوم 
ولا يونين إلا أذ بكرن صما يَصُومُهُ رَجُلْ فيصم ذَلِكَ 
الصُوم». 

ثم ذكر حديث أبي هريرة السّابق في الصّحيحين عن الني 
ل أنه ّى عَنْ صّرْم الوم الذي بثك فيه ويوْمٍ الفطر وَالذخرٍ 
َأيّام التشريق». 

0 ذكر الأحاديث الصّحيحة السابقة: «لا تَصُومُوا حى روا 
الهلال» وحديث حذيفة الصّحيح السابق عن النبي كَلْهِ: «لا 
َقَدْمُوا الثَهْرٌ حَنّى روا الهلال» أو تَكْمِلُوا العِدَة إا عَم ايلا 
نم صُومُوا حى تَرَوًا اليلال أو تَكْمِنُوا اليدةه وحديث ابن 
عباس السّابق في صحيح مسلم ]٠١۸۸[‏ أن الني كك: «قال اله 
أمدّه للرّؤية؛ وحديث: «أَخحْصُوا دة شان لِرّمَضَانٌ» وسبق 
بيأنه. 

ثم قال: باب الأمر بإكمال العدّة إذاغم املال قال: روي 

. ذلك عن الني 5 كل عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله 
بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازبٍ وأبي بكرة وطلق 
بن علي ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة» ثم ذكر 


رواياتهم بأسانيده من طرق وألفاظها كما سبق في الفرع الأول 
وني جميع رواياته: صُومُوا لوه وَأَفْطِرُوا لرقْيَته إن غم م عَلَيِكَْ 
فَعُدُوا ثَلاثين». 

ثم قال الخطيب: أجمع علماء السّلف على أن صوم يوم 
الشّكَّ ليس بواجبي وهو إذا كانت السّماء مغيّمةٌ في آخر اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان» ولم يشهد عدلٌ برؤية الهلال» فيوم 
الثلاثين يوم الك فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له 
عادة بصوم فيصومه عن عادته» أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك 
ابه شرم قال: فمن منع صوم يوم الشّكٌ عمر بن 
الخطّاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيلرٍ 
الخدري وأبو هريرة وعائشة:؛ وتابعهم من الشابعين سعيد بن 
المسيّب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله بن عكيم الجهني 
وعكرمة والشعي والحسن وابن 2 والمسيّب بن رافع وعمر 
بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السّوار العدوي وقتادة 
والفحَاك ابن قيس رات اح كادي حو ان 
والفقهاء الجتهدي ين ابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعًا. 

وأمًا أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب 
صومه: ولا يستحب» وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطر» 
وروي عنه أنه إن كان غيمٌ صامه وإلاً أفطره. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أن الرّواية التي عليها التعويل 
عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشّك عن أوّل يوم من 
رمضان» وأراه عرّل على قول العامّة: خالف تعرف» واحتج 
لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى» فمن ذلك حديث ابن عمر 
السابق: «صُومُوا لُِوْيَتِه وَأفْطِرُوا ريه فَإنْ عَم عَليْكمْ فَاقدُرُوا 
ل قال الخطيب: قال المخالف: ودلالته من وجهين فذكر 
الوجهين السابقين في كلام الفراء» ومختصرهما أن ابن عمر كان 
يصوم يوم ليلة الغيم» وهو الرّاوي؛ فاعتماده أولى. 

(والشاني): أن معنى «اقدروا له» ضيّقوا شعبان بصوم 
رمضان. 

قال الخطيب: أمّا حديث ابن عمر فاختلفت الرّوايات عنه 
اختلانًا يؤل إلى أن يكون حجّة لناء فإِنٌّ بعض الرّواة قال في 
حديثه عنه: «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا؛ ثم روى عنه 
«فأكملوا العدّة ثلاثين». 


وني رواية عنه #فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» د ثمذكر 
الخطيب باسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ وقد سبق يانها 
وأنها صحيحة؛ ثم قال الخطيب: لقد ثبت برواية ابن عمر عن 
الني يل ما فسّر الجملء وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف» 
وكشف عوار تأويله الفاسد» لأنّ قوله ييل «فاقدروا له» مجمل 
فسره برواية «فعدًوا له ثلاثين يومًا» و«فأكملوا العذة ثلاثين؟ و 
«فاقدروا له ثلاثين» مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على روايته 
مثل هذه الألفاظ عن رسول الله كله ثم ذكر الخطيب رواية أبسي 
هريرة من طريقين في ا «صُومُوا لِرُؤْيَقِهِ وَأَنطِرُوا ريي 
ِن غم عَلَيكم فَاقَدُرُوا ا لَهُ لاٹ . 

وفي الثانية «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

قال الخطيب: (وأمَا) تعلق المخالف ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يصوم إذا غم الهلال» فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف 
ذلك» وفتياه اصح من فعله يعني لتطرّق التأويل إلى فعله» ثم 
روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن 
عمر فقالوا «نسبق قبل رمضان حتّى لا يفوتنا منه شي فقال ابن 
عمر: أف أف صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع الجماعة» إسناده 
صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم» فقال يحيى ابن معين: هو ثقة» 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حدیثه» وعن ابن عمر قال: دلا 
أتقدّم قبل الإمام ولا أصله بصيام». 

وعن عبد العزيز بن حكيم قال: «ذكر عند ابن عمر يوم 
السك فقال: لو صمت السّنة كلها لأفطرته» قال الخطيب: وهذا 
هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظّنّ به أنه خالف الني كل 
وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرّؤية أو إكمال 
العدّة فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشّك 
على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبيّن بعد ارتفاع النهار هل تقوم 
بيّنة بالرّؤية فظن الرّاوي أنه كان صائمًا ويدل عليه أنه كان لا 
يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ويدل عليه أيفمًا قوله: «لا 
أتقدّم قبل الإمام» وقوله: «لو صمت السّنة لأفطرته» يعني يوم 
الشك. 

قال الخطيب: وهذا تصریح منه بأنه كان لا يعتقد الصّيام في 
ذلك وإثما كان ممسكا. 

(َن قيل) فما الفائدة في إمساكه بلا ني للصّوم لأنه لو ثبت 
کونه من رمضان ل يجزه (قَلْنَا) فائدته تعظيم حرمة رمضان» 
وكيف يظن بابن عمر تخالفة السّنئة وهو الجتهد في اقتفاء آثار 
رسول الله بيه والاقتداء بأفعاله» وطريقة ابن عمر في ذلك 


مشهورة محفوظة قال الخطيب: وقد تأوّل المخالف قول ابن عمر 
«لو صمت السّنة لأفطرت يوم الشّك» على أن معناه لم أصمه 
تطرَعًا وإن تطوّعت يجميع السّنة قال: ويحتمل أن يكون يوم 
السك في الصّحوء قال: وهكذا قوله «صوموا مع الجماعة» المراد 
مع الصّحو. 

قال الخطيب: وهذا تأويلٌ باطل؛ لان المفهوم من هذا الكلام 
في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال. 

وكذا المعروف عندهم و إنما هو مع وجود 
السّحاب لا مع الصّحوء مع أن ما تأوّله على ابن عمر لو لم يكن 
له وجة إلا ما قاله لم يكن فيه حجّة لثبوت السّئن الراتبة 
الصّريحة؛ بالأسانيد الصّحيحة عن رسول الله يك خلاف ما 
ادّعى المخالفء ولا يجوز تركها لفعل ابن عمر ولا غيره. 

ثم روى بإسناده عن ابن عبّاس قال: «ليس أحدٌ من الناس 
إلا يؤخذ من قوله ويترك غير الي يله قال الخطيب: وقد جعل 
المخالف العلّة في تفسير الحديث الجمل الذي رواه ابن عمر جرد 
لاي احخالد كير ا ا والأخذ 


يحديث ابن عباس» 2 ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس قال: «تَمَارَى 


الاس في رة هلال رَمَضَان فَقَالَبَْضُهُم: ارم رفا بنضهم: 
عدا فَجَاءَ عراب ؛ إلى الي بك كر أنه رآ قان سول الله 
ا َه أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مدا سول اللو؟ قَالَ: َعَم 
مر لبي يكل بلالاً ادى في النّاس: صُومُواء ثم قَالَ: صُومُوا 
لرؤيته نه اروا ریت إن عُمْ عَلَيكُمْ فَمْدُوا نَلائِين ؤا ثم 
صُومُواء وَلا تَصُومُوا قَبْلَهُيَْما». 

قال الخطيب: وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من 
حديث ابن عمرء لما فيه من البيان الثاني بالأفظ الواضح الذي لا 
يحتمل التاويل» ولأنٌ ابن عباس ساق السّبب الذي خرج الكلام 
عليه قال الخطيب: والمراد في رؤية الهلال نما يقع إذا كان في 
السّماء غيم فلو كان الحكم ما ادّعاه المخالف لأمر الني يكل 
الناس بالصّوم من غير شهادة الأعرابي على الرّؤية. 

قال الخطيب: وقد روي عن عبد اللّه بن جراد العقيلي عن 
الي كل حدينًا فيه كفاية عمًا سواه فذكر بإسناو عنه» ثم قال: 
«أَصْبَحْنا يوم الاين صيّامًا ركان الشهْرُ قد أَعْمِيَ عَلَيْنا. 

فاا لبي يكل باه مُفْطِرًا فقْلنَا: با ثبي اللي صُمْنَا 
الَو قال أنط وا إل أن بكرة ل يتوم هذا ارم فليم 
صَوْمه لان أمِْرَيَوْمًا ِن رَمَضَان مُتَمَاريا فيه أحَب إِلَي مِن أن 
أو ينا ون قباة ی ا بی لسن ب اة 


قال الخطيب: (وأمَا) ما ذكره المخالف أنه حجّة له من جهة 


الاستنباط. 
وقوله: إن معنى «اقدروا له ضيّقوا شعبان لصوم رمضان 
فهو ظا واذ ضح؛ لان معناه اقدروا شعبان ثلاثين يومًا» ثم 


صوموا في الحادي والثلاثين» وقدرت الشيء وقدرته - بتخفيف 
الدّال وتشديدها - بمعتى واحد بإجماع آهل اللّغة. 

ومنه قوله تعالى: لفَقَدَرْنَا فنِعُمٌ القَاوِرُونَ» ثم روى الخطيب 
بإسناده عن يحبى بن زكريًا الفرّاء الإمام المشهور قال في قوله 
تعالى: لفْقَدَرْنَا قَِمُم القَاوِرُون» ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن 
السّلميَ أنهما شدّدا وخففها الأعمش وعاصم. 

قال الفرَاء: ولا يبعد أن يكون معناهما واحدًا؛ لأنّ العرب 
قد تقول: قدر عليه الموت» وقدّر عليه الموت وقدر عليه رزقه» 
وقدّر عليه رزقه. 

بالتخفيف والتشديد. 

ثم روى الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف» ثم عن 
ابن عباس ومقاتل بن سليمان» وكان أوحد وقته في التفسير. 

ثم الفرّاء ثم ثعلبي: إنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: فظن 
أن لَنْ تَقَدِرَ عَلَيْو4 معناه أن لن نقدر عليه عقوبة. 

قال: وكذلك قاله غيرهم من النحاة. 

فهذا قول أئمة اللغة على أن في الحديث ما لا يحتاج معه إلى 
غيره في وضوح الحجّة وإسقاط الشبهة» وهر قوله يل «فاقدروا 

له ثلاثين» أي ي فعدّوا له ثلاثين» وهو بمعنى عدّواء وكله راجع إلى 

معنى قوله َي «فاكملوا عدّة شعبان ثلائين» قال الخطيب: قال 
المخالف: وليس في قوله بي «فاقدروا له» ما يدل على وجوب 
تقدير شعبان بثلاثين» إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره 
يتسعةٍ وعشرين» لان كل واحل من العددين يكون قدرًا للشّهر: 
قله كي جين رل يِن العرْمَةٍ وَقَدْ آلَى شَهْرًا فََرَلَ ليم 
وَعِشْرِينَ: إن الشهْرَ َع وشرو وعن ابن مسعودٍ ما صمنا 
تسعًا وعشرين أكثر ما صمنا ثلاثين؟. 

قال الخطيب: ما أعظم غفلة هذا الرّجل» ومن الذي نازعه 
في أنّ الشّهر تارة يكون تسمًا وعشرين وتارة يكون ثلاثين؛ واي 
حجَّةٍ له في ذلك. 

وقوله: ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسم وعشرين 
باطلٌ وعحال» لان الي يل نص على تقديره في هذه الحالة بتمام 
العدد والكمال. 

وهو قوله ي: «فاقدروا له ثلاثين» قال اللّه تعالى: وما 


ان لِمُؤین ولا مؤي إا َضى الله وَرَسُولُ نرا أن يكر لمم 
اة ناري قال الخطيب: قال المخالف (قإن قیل) ۾ کان 
حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين نين؟ (قلتا) 
لوجوةو: 

(أحَدُهَا): أنه تأويل ابن عمر الرّاوي» وهو أعرف. 

(والثاني): أنه مشهورٌ في كتاب الله تعالى في غير موضع. 

(الثالث): أنّ فيه احتياطا للصّوم. 

قال الخطيب: (أمَا) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده مسن 
معارضة ابن عبّاس له بالرّواية التي لا تحتمل تأويلاً. 

براق السير ين الاواباسيا يوحت تاريل ننه 
على غير ما ذهب إليه المخالف» وكذلك تفسير ما ادّعاه من 
الآيات فلا حاجة إلى إعادته. 

(وأمًا) قوله: «إنّ فيه احتياطًا» فالاحتياط في اتباع السّئن 
والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراء» والحمل ها على 
الأهواء. ومنزلة من زاد في التشرع كمنزلة من نقص. لا فرق 

قال الخطيب: قال المخالف: (فإن قیل) قد روى مسلم 
]٠ ۸۰]‏ «فاقدروا له ثلاثين» من رواية ابن عمرء (قلْنَا) هذا 
التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه إلى هلال شوال. 

قال الخطيب: لا يجوز لأحد أن ينزل الكلام عن أصله 
ال راو الل خورف و اقيق كاز 
Ss‏ «قإِنْ عَم عَلَيكم فاقدُرُوا لَه ثلاثين» 

جع إلى الغيم في ابتداء الصّوم وفي انتهائه وقد بيسن لص ما 
اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومه وحقيقته وهو قوله ككل في 
یق اا «صُومُوا رزه وَأَفطِرُوا روه فَإِنْ حَالَ 
يك و فا ار شا اا ن و ن وَلا قتقبلرا 
رَمَضَان بِصّوم م بوم من شغبان»؛ وعن ابن عباس أيضًا عن الني 


بی «صُومُوا ره يد وَمْطِرُوا ري إن غم عَليكُم فَعُدُوا 
ثَلائينَ يَرْمَا ثم صُومُوا ولا تَصُومُوا فَبِله ا 


٠م‎ 


وفي رواية عنه: «ْإ عم عَليكمْ فكوا عة شان ن ثَلائين» 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «صُومُوا لري 
وَأفْطِرُوا لِرؤيته ته ِن عَم عَليكُمْ فكوا عِدّةَ شَعْبَانَ ثلاشِينَ» رواه 
البخاري في صحيحه [* 1°[ 

قال الخطيب: واستدل المخالف على أن قوله كل: إن غم 
ليم فاقوا لَه راج م إلى غم هلال شوال بحديث أبي هريرة 
الآخر: إن عَم عَلَيْكمْ فَعُدُوا َلاثين ثم روا قال الخطيب: 


وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الحلال آخر الشّهر وأنه يجب 
إكمال عدّة الصّوم» ونحن قائلون به. 

(فأمًا) بیان حكم غمّه في أوّل رمضان فمستفادٌ مسن 
الأحاديث السابقة» وهو قوله لا «فَِنْ عَم عَليكُمْ فَأَكْمِنُوا عِدَةَ 
شان تلان ف صمُواه. ّْ 

وفي الرّواية الأخرى: «فَعَُدُوا شَعْبّانَ». 

وني الأخرى «فَمُدُوا ثلائِينَ يمانم صُومُوا" وحديث عائشة 
رضي الله عنها: «كَان الي بل إا غم عََيْه عد تلاثينَ يَوْمَاثُمّ 
ضام). 

قال الخطيب. 

قال المخالف: هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال 
رمضان فإنا نعد شعبان تسعةً وعشرين يومًا ثم نصوم ثلاثين 
يوماء فان حال دون مطلع هلال شوّال ليلة الحادي والثلاثين 
غیم» عددنا حینئاٍ شعبان ثلاثين 

ثم نع رمضان ثلاثين ونصوم يومًا آخر فيكون إحدى 
وثلاثين. 

قال الخطيب: من خلت يداه من الدّليل وعدل عن نهج 
السّبيل لحأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى العظائم والكبرء 
وأعجب ما وقف عليه أهل النظرء فان صاحبه لم يسنده إلى أصل 
يردّه إليه» ولا أورد أمرًا يحتمل أن يقفه عليه» ولو جاز تخصيص 
الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخباره ول يثبت حكم 
بظاهر» وتعلق كل مبطل بثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا 
التويل الباطل ليسوغر لغلاة الرّافضة الذين يسبقون الناس في 
الفطر والصّوم أن يتأوّلوا قوله يكل «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْظِرُوا 
لِرُؤْيتِه» أن المراد تقدّم الصيام للرّؤية وتقدّم الفطر للرؤية. 

قال الخطيب: وتخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذي قاله 
فقال له: أسمعت هذا التأويل عن أحدٍ؟ فإن زعمه فليات بخبر 
واخ تفه وان واحذا من التلك كان إذا ع عليه علال 
شوال استانف عدد شعبان» فإن لم يجده في خير ولا أثرء وهيهات 
أن يجدهء فليعلم أنّ ما تأوّله خلاف الصّوابء فالحقّ أحق أن 
بتبع» (فَإِنْ قال) استخرجته بنظريء (فلْنَا) الاستخراج لا يكون 
إلا من أصل ولا سبيل لك إليه. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه 
المسألة على وفق مذهبه» وهذه دعوى منه ليس عليها برهان. 

ولا يعجز كل من غلب هواه على شيء أن يدّعي إجماع 
الصّحابة عليه. 


قال الخطيب: وأنا أذكر هنا ما ثب ثبت عند أهل النقل في ذلك 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفينء (فاما) 
الرّواية عن عمر بن الخطّاب فرواها بإسناده عن عبد الله بن 
عكيم أنه كان يخطب الناس كلّما آقبل رمضان ويقول في خطبته: 
آلا ولا يتقدَمنٌ الشهر منكم احدٌ يقوها ثلانّاء وني الرّواية أن 
عمر كتب إلى أمراء الأجناد الجئدة «صوموا لرؤية الهلال وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا م صوموا وأفطروا؟» 
وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل قال: كان عثمان لا يجيز 
شهادة راخت ق رؤية أغلال عل مهات قلت لسن دکر؟ 
قال: ابن جريج عن عمرو ابن دینار» قلت له: من ذكره عن | 
جريج؟ قال: عبد الرَزّاق وروح. 

قال الخطيب: فإذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد» فالغيم أولل 
أن لا يعتمده. 

وعن مجالدٍ عن الشّعيّ عن علي أنه كان يخطب إذا حضر 
رمضان ويقول في خطبته: «لا تقدّموا الشّهر. 

إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فأكملوا العدّة» وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة 
العصر وعن مجالد عن الشَّعي «أنّ عمر وعليًا كانا ينهيان عن 
صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان» قلت: يجالدٌ ضعيف» 
واللّه أعلم. 

قال الخطيب: واحتج المخالف بخبر يروى عن علي أنه قال: 
«أصوم يومًا من شعبان حب إل من أن أفطر يوما من رمضان». 

قال الخطيب: ولا حجّة فيه» لان عليًا كان لا يقبل شهادة 
العدل الواحد في الصّوم: ثمّ روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل 
شهادة رجلين لال رمضان. ثم رأى علي قبول شهادة واحارء 
ثم روى عن فاطمة بنت ال حسين أنّ رجلاً شهد عند علي على 
رؤية هلال رمضانء فصام وقال: «أصوم يومًا:من شعبان أحبّ 
إيّ من أن أفطر يومًا من رمضان» فصيام علي رضي الله عنه كان 
بشهادة الرّجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحدء فليا 
بلغه الحديث عن الني بيه في قبول الواأحد صار إليه. 

قال الخطيب: ويدل على أنّ عليًا كان لا يصوم إلا للرّية أو 
إكمال العدد لشعبان ما أخبرناه أحمد وذكر إسناده إلى الوليد بن 
عتية قال: #صمتا على عهد علي رضي الله عنه ثمانيةٌ وعشرين 
یومًاء فأمرنا علي بقضاء يوم». 

قال الخطيب: وكان شهر رمضان تلك السّنة تسعة وعشرين 
يومًاء وشعبان تسعة وعشرين وغم الحلال في آخر شعبان» فأكمل 


علي والناس العدد لشعبان ثلاثين» وصاموا فرأوا الحلال عشيّة 
اليوم الثامن والعشرين من الصّوم ولو كان علي يقول في الصّوم 
كقول المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الحلال بعد صوم 
ثمانيةٍ وعشرين يومًا. 

وآمًا ابن مسعودٍ فروى عنه الخطيب بإسناده «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين». 

وفي روايةٍ عنه «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ 
إل من أن أزيد فيه يومًا ليس منه» وعن صلة قال: «كنا عند عَمّار 
في اليم الذي بك فيه من رمان فَأنَى بشاةٍ تى يَمْضّ 
القوْم فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صم هَذَا الوم فقَدْ عَصّى أبا القايم كلف : 
وعن حذيفة «أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» وعن ابن عباس قال: «لا تصلوا رمضان بشيء» ولا 
تقذموه بيرم ولا يومين» وعنه «من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصى الله ورسوله» وعن أبي هريرة «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّة 
ثلاثين» 

قال الخطيب: (وأمًا) ما روبناه عن معاوية ابسن صالحٍ عن 
أبي مريم قال: «سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتقلدم في رمضان 
أحب إل من أن أتآخر؛ لأني إن تقدّمت لم يفتني» فرواية ضعيفة 
لا تحفظ إلا من هذا الوجه» وأبو مريم مجهولٌ فلا يعارض بروايته 
ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه» قال الخطيب: وما 
تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحاق قال: رایت هلال 
الفطر إِمَا عند الظهر أو قريبًا منهاء فأفطر ناس فاتينا انا 
فأخبرناه فقال: «هذا يوم يكمل إلى أحدٍ وثلاثين يوماء لان الحكم 
بن أيُوب أرسل إل قبل صيام الناس أني صائمٌ غدًا فكرهت 
الحلاف عليه فصمت» وأنا متم يومي هذا إلى الليل» قال 
المخطيب: قال المخالف: ولا يتقدّم انس على صوم الجماعة إلاً 
بصنوم' يوم الشف 

قال الخطيب: فيقال له: قد قال أنس: إنه لم يصمه معتقدا 
وجوبه وإنما تابع الحكم بن آيوب وكان هو الأمير على الإمساك 
فيه» ولعل الأمير عزم عليه في ذلك فكره خالفته» والحفوظ عن 
أنس أنه أفطر يوم الشّك» كذا روى عنه محمّد بن سيرين 
وكا فارعا وا فقا توت ذلك عن اة 
«لأن أصوم يومًا من شعيان أحب لي من أن أفطر يومًا من 
رمضان» قال النطيب: أرادت عائشة صوم الك إذا شهد برؤية 
ا هلال عدل» فيجب صومه. ولو كان قد شهد بباطل في نفس 


الأمر وأرادت بقوها غالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين» 
والدّليل على هذا أنّ مسروقًا روى عنها التهي عن صوم يوم 
الشّك» ثم رواه الخطيب بإسناده» ومن ذلك عن أسماء بنت أبي 
بكر «أنها كانت إذا غم ا هلال تقدّمته وصامت» وتأمر بذلك». 

قال الخطيب: ليس في هذا أكثر من تقدّمها بالصّوم؛ ويحتمل 
أنه تطرَّعٌ لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه 
حجة» مع أن الحجّة إنما هي في قول رسول الله يه وفعله. 

قال الخطيب: وما جاء عن التابعين فيه ما رويناه - فذكر 
بإسناده عن عكرمة: «مَنْ صَامَ يرم الك فقذ عَصّى رَسُولَ الله 
كلك ومر رَجُلاً أن يُمْطِرَبَمْدَ الظهْر». 

وعن القاسم بن محمّ: «لا تصم اليوم الذي تشك فيه إذا 
کان فيه سحاب». 

وني رواب عنه «لا باس بصومه إلا أن يغمّ الهلال». 

وعن الشَعي أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس: إنه من 
رمضان؟ قال: «لا يصم إلا مع الإمام». 

وني رواية عنه الو صمت السّنة كلها ما صمت يوم الك 
وعن الضّحَاك بن قر قيس «لو صمت السّنة كلها ما صمت يوم 
الشّك» وعن إبراهيم قال: ما من يوم أبغض إل من أن أصومه 
من اليوم الذي يقال: إنه من رمضانء وعن إبراهيم وأبي وائلٍ 
والشّعيّ والمسيّب بن راف أنهم كانوا يكرهون صوم اليوم الذي 
يقال: إنه من رمضان» وعن الحسن البصري قال: لأن أفطر يومًا 
من رمضان لا أتعمّده أحب إل من أن أصوم يومًا من شعبان 
أصل به رمضان أتعمّده؛ وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها 
مزع يوم الات 

قال الخطيب: وذكر المخالف شبهًا من القياس» ول يختلف 
من اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن الني يله نص 
يخالفه فهو باطل» ويحرم العمل به» وقد قال أبو حنيفة وهو إمام 
أهل العراق مع توسّعه في القضاء بالقياس: البول في المسجد 
أحسن من بعض القياس» وهذا صحيح» وهو إذا قابل القياس 
نص يخالفه» أو كان فاسدًا لتقصء أو معارضة الفرع للاصلء 
كقياس المخالف وجوب صوم يوم لتك على من نسي صلاة 
من صلوات يوم فهذا قياس باطلٌ لثبوت النصّ بخلافه؛ ولان 
الصّلاة لم تجب بالشّك» بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكلّ صلاق» 
وشككنا في براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصّوم ولا طريق 
له إلى الصّلاة المنسيّة إلا بفعل الجميع: وإنما نظير مسالة يوم 
الشّك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا؟ فلا تلزمه الصلاة 


بالاتفاق» بل لو صلَّى شاكًا فيه لم تصمّ صلاته. قال المخالف: 
وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان 
فإنه يجب صوم ذلك اليوم. 

قال الخطيب: ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي إلى 
هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرًا الجا إليهاء وكيف استجاز أن 
يقول: يوم الشّكّ أحد طرفي الشّهر مع أنّ هذا الوصف لا يلزمه 
ولا يسلم له؟ (فَإِن قال) بنيته على أصل» (قيل) له: وهو حالف 
للنصّ فيجب اطراحه» ويقال له: إن قلت: يوم الشّكُ أحد طرفي 
رمضان فات بحجَةٍ على ذلك وهيهات السّبيل إلى ذلك (وَإِنْ 
تلج الل اعد طرق فسان ردن ات ولا ب عسوم 
شعبان» (ثُّ يقَالُ) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشّك. 

قال الخطيب: قال المخالف: ولا يمتنع ترك الأصل للاحتياط 
كما في مسالة من نسي صلاة من الخمس» وكما لو شك ماسح 
الخف في انقضاء مدّته فلا ۽ يمسحء ولو شكت المستحاضة في 
انقطاع الحيض تلزمها الصّلاة» قال الخطيب: (أما) مسألة الصّلاة 
فسبق جوابها وأمّا ماسح الخف فشرط مسحه بقاء المدّة فإذا شك 
فيها رجع إلى الأصل» وهو غسل الرّجلين وأمًا المستحاضة 
فسقطت عنها الصّلاة بسبب الحيض» فإذا شكت فيه رجعت إلى 
الأصلء ومقتضى هذا في مسالتنا أن لا يجب صوم يوم الشك» 
لان الأصل بقاء شعبان» هذا آخر كلام الخطيب رحمه الله تعالى. 

*# مذ # 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى (وَيُكْرَهُ أَنْ يَصُومٌ يَوْمَ الحَمُمَةٍ 
خد إن وص وم قل آرم بغت لكر لما رى أو 
مُرَيْرةَ رضي الله عنه أن الي 44 قال: «لا يَصُومَن حذكم يرم 
اكلم إو آنا ضوع ف أذ يترم ): 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]۱۸۸٤[‏ ومسلم 
]44 

وني المسألة أحاديث أخرء (من) ذلك حديث محمد بن عبادٍ 
قال: «مسألت جَابرًا انی رَسُولُ الله يك عَنْ صَرْم يزم الجمْعَةِ؟ 
قَالَ: نعم رواه البخاري [۱۸۸۳] ومسلمٌ .]1١١57[‏ 

وعن أبي هريرة عن الني كلاو قال: «لا تَخْصُوا ية ا عة 
يتيام من بین اثر بر الالء ولا تَحْضُوا بوم اة بقيامٍ من بن 
سائر الام إلا أن يكوك في صَرْمٍ يَصُومُهُ أَحَذكم» رواه مسلم 
é4]‏ 

وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: دأَنّ 
الي يك دحل عَلَيَْايَوْمَ الجمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَة قَقَال: آَصُنْتٍ 


أنس؟ قَالَت: لا قالَ: أتريارينَ أن نَصُومِي غَدَا؟ فَالَتْ: لاء قَال: 
َأفْطرِي» رواه البخاري [1880]. 

وعن ابن مسعودٍ قال: ان رسو اله يق يوم ين عر 
کل شهْر لان آيام قل تا كان عر بوم الجمْمة» رواه الإمام 
أحد [7850]ء والترمذي [745] والنسائي 7[ ]1 وغيرهم. 

قال الترمذي: «احدیٹ حسنْ» قال أصحابنا: يكره إفراد يوم 
الجمعة بالصّوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له 
بان نذر صوم يوم شفاء مريضه» أو قدوم زيار أبدّاء فوافق الجمعة 
م يكره» لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق» هذا الذي ذكرته من 
كراهة إفراد يوم الجمعة بالصّوم هو الصّحيح المشهورء وبه قطع 
لصتف والجمهور. 

وقال القاضي أبو اليب في المجرّد: روى المزني في الجامع 
الكبير عن الشافعي أنه قال: لا استحبْ صوم يوم الجمعة لمن 
كان إذا صامه منعه من الصّلاة ما لو كان مفطرًا فعله» هذا نقل 
القاضي» وقال صاحب الشّامل: وذكر في جامعه قال الشافعي: 
ولا ببين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن 
كان إذا صامه منعه عن الصّلاة التي لو كان مفطرًا فعلها 

قال صاحب الشامل: وذكر الشتيخ أبو حامد في التعليق أنه 
يكره صومه مفردًا قال: وهذا خلاف ما نقله المزني» قال: وحمل 
الشّافعي الأحاديث الواردة في النهي على من كان الصّوم يضعفه 
ويمنعه عن الطاعة. 

هذا كلام صاحب الشامل» ونقل ابن المنذر عن الشافعي 
هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصراء ولم يذكر عنه غيره» وقد 
قال صاحب البيان: في كراهة إفراده بالصّوم وجهان: 

(الْنُصُوص): الجوازء ويحتجّ لظاهر ما قاله الشافعي» 
واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السابق. 

(ومن) قال بالمذهب المشهور أجاب عنه بان الني ل كان 
يصوم الخميس فوصل الجمعة به وهذا لا كراهة فيه بلا خلافي. 

(فرع): قال الأصحاب وغيرهم: الحكمة في كراهة إفراد يرم 
الجمعة بالصّوم أن الّعاء فيه مستحبًء وهو أرجى فهو يوم 
دعاء وذكرٍ وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصّلاة وانتظارها 
واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: ودا ريت 
الصلاة فال روا في الآرْض وَابتَُوا ِن فلل الل وَاذَكُرُوا الل 
كرا ويستحب فيه أيضًا الإكثار من الصّلاة على رسول الله 
كل وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه 
ليكون اعون على هذه الطاعات وادائها بنشاط وانشراح والتذافٍ 


بها من غير ملل ولا سآمةٍء وهو نظير الحاج بعرفات فلن الأول 
له الفطر كما سبق هذه الحكمة» (فَنْ قيل): لو كان كذلك لم تزل 
الكراهة يصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه. 

(فَالجَوَابْ): أنه يحصل له بفضيلة الصّوم الذي قبله أو بعده 
ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة 
بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة 
بالصوم. 

(وقيل): سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما 
افتتن قوم بالسّبت» وهذا باطل منتقضْ بصلاة الجمعة وسائر ما 
شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره من التعظيم والشعائر. 

(وقيل) بسببه لثلاً يعتقد وجوبه» وهذا باطلٌ ومنتقض بيوم 
الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم 
عرفة وعاشوراء وغير ذلك» فالصّواب ما قدمناه» واللّه أعلم. 

فرع 
ے مذاهب العلماء ب2 إفراد يوم الجمعة بالصوم 

قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا كراهته. 

وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق 
وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يكره قال 
مالك في: الموطا لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى 
به ينهى عن صيام يوم الجمعةء وقال: وصيامه حسن. 

قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه واراه كان يتحرّاه 
فهذا كلام مالك ب وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق ودليلنا 
عليهم الأحاديث الصّحيحة السابقة في النهي؛ وسبق الجواب عن 
حديث ابن مسعود أن الني ية كان يصوم يوم الخميس والجمعة 
فلا يفرده. 

وأمّا (قول) مالك في الموطًا: أنه ما رأى من ينهى فيعارضه» 
أنّ غيره رأى» فالسنة مقدّمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبت 
الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لما 
ومالك معذورٌ فيها فإنها لم تبلغه. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا حديث النبي 
ولو بلغه لم يخالفه. 

(فرع): يكره إفراد يوم السّبت بالصوم» فإن صام قبله أو 
بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده اصحابناء منهم الذارمي 
والبغوي والرّافعي وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن بسر - بضم 
الباء الموحدة والسّين المهملة - عن أخته الصّمّاء رضي الله عنهما 


ان رسول الله ل قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ الست إلا فيا أفُمْرضَ 
E‏ 
َلْيِمْضُفْهُ؛ رواه أبو داود ]147١[‏ والترمذي ]۷٤٤[‏ والنسائي 
[ - الكبرى]؛ وابن ماجه ]١757[‏ والحاكم ]١597[‏ 
والبيهقي [8717] وغيرهم. 

وقال الترمذي: هو حديث حسسرٌء قال: ومعنى النهي أن 
يختصّه الرّجل بالصّيام؛ لان اليهود يعظمونه. 

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 

وليس كما قال. 

وقال مالك: هذا الحديث كذب وهذا القول لا يقبل»ء فقد 
صسّحه الأئمّة قال الحاكم أبو عبد اللّه: هو حديث صحيح على 
شرط البخاري» قال: وله معارضٌ صحيح وهو حديث جويرية 
السّابق في صوم يوم الجمعة قال: وله معارض آخر بإسناد 
مجع 

ثم روى ]507/١1[‏ بإسناده: «عن کرب تول ابن عباس 
أن ان عباس وَنَاسًا ن حاب سول الله ل عة إلى آم 
سلَمَة اها أي الام كان رَسُرل الله ل َكْثْرَ ماما لَهَا؟ 
قَالَت: مستبت والح رجفت ايهم يرنه انهم 
کرو يك قارا بأخموهم إا قائوا: ! نا عا ليك هذا ١‏ في 


عه ممه 


ل 4ق بسر بن م ااب ا 
َكَان يفول إِنْهُمَا يَْمَا عيد لِلْمُشْرِكِينَ وآنا أرية أن أُحَالِفَهُم 
هذا آخر كلام الحاكم. 

وحديث أمّ سلمة هذا رواه النسائي ۲۷۷١[‏ - الكبرى] 
أيضًا والبيهقي [4180] وغيرهما. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُولُ الله بل 
يرم ين الور السشبت وَالاحَد وَالأَنتيِنَ» وَمِنَ الشهر الآخر 
العُلاناً وَالأرْبِعَاء والخمیس» رواه الترمذي 3 وقال: خرف 
جنر و الات علق اة ما ف عن ااا اله وكرة 
إفراد السّبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصّمّاء. 

(وامًا) قول ابي داود: إِنْه منسوخ فغير مقبولء واي دليل 
10 , 1 

(وأما) الأحاديث الباقية قية التي ذكرناها في صيام الست فكلها 
واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا تخالفة فيها لما قاله 
أصحابنا من كراهة إفراد السّبت. 

وبهذا يجمع بين الأحاديث» وقوله كلك في حديث الصّماء 


(لِحَاء عِنبّة) - هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالماً - وهو قشر 
الشّجرة ويمضغه - بفتح الضاد وضمها لغتان. 
¥+ ا 

َال الْصَنْقُ رحمه الله تعالى وَلا يَجُورُ صَرْمٌ ْم الفِطر وَيَوْمٍ 
الخ إن صا فيه لم يح لِمَا رَوَى عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنّ 
رَسُولَ الله ۾ يكل نى عَنْ صيَام هَذيْنِ اليَوْمَيْنِ ما يَوْم الى 
اون ِن لُك وأا يرم الفط مَِطْرَكُمْ من 
صیّامکہ». 

(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
[] ومسلم [۱۱۳۷] من رواية عمر. 

وروياأيضًا اخ (۰ )م (۸۲۷)] عن أبي سعيارٍ 
الخدري: «أَن رَسُولَ الله و يكل تھی عَنْ صيّام يَوْمَيِنء يَوْم الفطر 
رَيَوْم النْخْر ورويا معناه من رواية ابسن عمر [خ (۱۸۹۲)» م: 
13555 ]وروا البغاري [14400] مو رواية انی عريرة 
ومسلم ]١١4٠0[‏ من رواية عائشةء وأجمع العلماء على تحريم 
صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى؛ هذه الأحاديث» فإن 
عام قيهنا ا يضح رووا ار ترما م لبد درو 
شيء عليه عندنا وعند العلماء كافة» إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد 
نذره ويلزمه صوم يوم غيرهماء قال: : فإن صامهما أجزاه مع أنه 
حرام» ووافق على أنه يصح صومها عن نذر مطلقء دليلنا أنه 
نذر صومًا حرم فلم ينعقد کمن نذرت صوم آيام حيضها. 

% ا# # 

قَالَ اَمَف رحمه الله تعالى (وَلا يُجُورُ أن يَصْرم يام 
ريق وما عَيْرَ صم المٍ» إن ضام لَمْ بمح صَرْمُهُ لِمَا 
رَوَى ابو ر ة أن لني ل نی عَنْ صا ست بام يوم 
الِطرء وَيوم زم النخرء يام التشريق» وَاليَومٍ الي يُشَكُ فيه آنه مِنْ 
رمضان) وَل جو لمع صَْئة؟ فيه لان (قال) في 
القلريم: يجو لما رُوِي عن ابن عُمَرَ وَعَايِشَة اهما قَالا: سم 
يرخص في أيام الشريق إلا مم َمْ ج د المَذي» وَقَاَ في 
الجلريلر: لا وژ لان كل بوم لا يجُودُ فو صم عير ال لم 
جز فيه صم الم كوم العيلر). 
1 (الشرح): حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي [1457ا] 
باسناو ضعيفي عن أبي هريرة أن الني ككلك: : انى عن صيّام قبل 
َمَضَان ْم الأغلحى وَالفِطْرٍ ونام شري لان يَمْد يَوْم 
النح » هذا E‏ ال 


بص النون وفتح الباء الموحّدة ثم ياء مثناقٍ تحت ساكنة ثم شين 


معجمة - الصّحابيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا 
يام التشريق يام أكل شرب وَؤْكْرٍ الله تَمَالَّى) رواه ملم 
.]١١1[‏ 

وعن كعب بن مالك: وه النبي يك َنهُ َس بْنَ الحَدئّان 
ام ريق قَنادَى أنه لا دحل اة إلا ومن :» ويام الشريق 
ام أل وَشُرْبِوه رواه مسلمٌ .]1١145[‏ 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلله: هيَرْمُ عَرَفَةَ 
َم الخ ويام ليق عيذ أَهْلَ الإشلام؛ وهي ليام أل 
وَشُرْسِ» رواه أبو داود [1415؟] والتّرمذيَ [۷۷۳] والنسائي 
[4 °°[ 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح وعن عمرو بن العاص 
قال: «هَره ايام اي كان رَسُولُ الله يله يمنا بإفطَارهًا ويَنقَى 

َال مَالِكَ: هي يام النشريق» رواه أبو داود [414؟] وغيره 
بإسناج صحيح على قرط البخاري ومسلم. 

(وأمًا) ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة في صوم 
المتمتتع فصحيمٌ» رواه البخاري في صحيحه »]۱۸۹١[‏ ولفظه عن 
عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص في آيام التشريق أن يضمن إلا 
لمن لم جد الهدي». 

وفي روايةٍ للبخاري [1895] عنهما قالا: «الصّيام لمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام 
آيام منى» فالرّواية الأولى مرفوعة إلى الني بل لأنها بمنزلة قول 
الصّحابي: «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا» وكل 
هذا وشبهه مرفوعٌ إلى رسول الله بل منزلة قوله: قال ڳل كذا. 

وقد سبق بيان هذا في مقدّمة هذا الشّرح: ثم في مواضع. 

ويام التشريق هي الثلاثة التي بعد النحر ويقال لها: أيام 
منى؛ لأنّ ا لحجاج يقيمون فيها بمنى. 

واليوم الأوّل: يقال له: يوم القرّ -بفتح القاف- لأنّ الحجاج 
يقرّون فيه بمنى. 

(والثاني): يوم الثفر الأوّل؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجّل. 

(والثالث): يوم النفر الثاني. 

وسمّيت آيَام التتشريق؛ لن الحجّاج يشرّقون فيها حرم 
الأضاحي والحدايا - أي ينشرونها ويقددونها - وآيام التشريق 
هي الأيام المعدودات. 

(آنَا حُكْمٌ المْألة): قفي صوم أيّام التشريق قولان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما: 


(أحدهما): وهو الجديد لا يصح صومها لا منمتع ولا غيره 
هذا هو الأصح عند الأصحاب. 

(والثاني): وهو القديم يجوز للمتمتع العادم اهدي صومها 
عن الأيّام الثلاثة الواجبة في الحج» فعلى هذا هل يجوز لغير 
المتمتع أن يصومها؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين 
وذكرهما جماعات من العراقيّينء منهم القاضي أبو الطيب في 
اجرد والبندنيجي والحاملي في كتابيه ا جموع والتجريد وآخرون 
حص 35 

(أْصّحْهُمَ): عند جميع الأصحاب لا يجوزء وبه قطع المصنف 
وكثيرون أوالأكثرون؛ لعموم الأحاديث في منع صومهاء وإنما 
رخص للمتمتع. 

(والثاني): يجوز. 

قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدّة: هذا القائل بالجواز 
هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه: 
«إنما يجوز ني هذه الأيّام صومٌ له سببْ من قضاء أو نذر أو 
كمَارةٍ أو تطوّع له سببْ» (فاما) تطوّعٌ لا سبب له فلا يجوز فيها 
بلا خلافي. 

كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطَيّب والمحاملي 
والسرخسي وصاحب العدّة وآخرون. 

وأكثر القائلين قالوا: هو نظير الأوقات المنهي عن الصّلاة 
فيهاء فإنه يصلّي فيها ما لها سب دون ما لا سبب ها. 

قال السسّرخسي: مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع 
للحاجة» أو لكونها سببًا. 

وفيه حلاف لأصحابنا من علّل بالحاجة» خصه با لمتمتع فلم 
يجورزها لغيره ومن علّل بالسسّبب جوّز صومها عن كل صوم له 
سببْ دون ما لا سبب له» قال السّرخسي: وعلى هذا الوجه لو 
نذر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشّك» وسبق بيانه» هذا 
هو المشهرر في المذهب أن الوجه القائل يجواز الصّوم في أيام 
التشريق لغير المتمتع ختص بصوم له سببٌ» ولا يصح فيها ما لا 
سبب له بالاتفاق. 

وقال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في التفريع على القديم» 
فقال بعضهم: لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورةٍ تختصّ به 
وقال آخرون. 

إتها كيوم الك ثم ذكر مصلا به في يوم الك أنه إن 
صامه بلا سببب فهو منهي عنه» وني صحّته وجهان» وقد سبق 
بيان ذلك. 


(وَاغْلَمُ) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا 
يصح فيها صومٌ أصلء لا للمتمتع ولا لغيره. 

(وَالآرْجَح) في الدّليل صحتها للمتمتع وجوازها له لان 
الحديث في الترخيص له صحيحٌ كما بيناه وهو صريح في ذلك 
فلا عدول عنه. 

ا قزل موسي اال ق هات لف إن عدت 
ضعيف» فباطل مردود؛ لأنه رواه من جهة ضعيفةٍ وضعفه بذلك 
السّببء والحديث صحيح ثابتُ في صحيح البخاري بإسناده 
المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل» وإنما ذكرت 
كلام صاحب الشامل لثلا يغترٌ به. 

فرع 5 
مذاهب العلماء ‏ صوم ايام التشريق 

قد ذكرنا مذهبنا فيهاء وأنّ الجديد أنه لا يصح فيها صومُ. 

(وَالقَدِيمٌ) صحته لمتمتّع لم يجد الهدي ومّن قال به من 
السّلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره علي بن أبي 
طالب وأبو حنيفة وداود وابن المنذر» وهو أصح الروايتين عن 
أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الرّبير 
بن العوام وابن عمر وابن سيرين» وقال ابن عمر وعائشة 
والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه: يجوز للمتمتع 
صومها. 

كن ع فنا 

قال الصف رحمه الله تعالى (وَلا يَجُورُ أَنْ يَصُومٌ في رَمَضَانَ 
عير رَمَضَانَ حَاضرًا کان أو مُسَافَِاء إن ضام عن غير َم صح 
صَرْمُهُ عَنْ رَمَضَان» لاه لم نوو ولا صح عَم نَوَى لان الرّمَانَ 
نحق لِصّرْمٍ رَمَضَانَ» فلا صح فيه عير 

(الشرح): هذه المسالة كما قاها المصنف» وقد سبق بيانها 
مبسوطة في أوائل كتاب الصّيام في مسائل النيّةَء وذكرنا هناك 
وجهًا شاذًا أنه يصح فيه صوم التطوّع وذكرنا بعده خلاف أبي 

ف ذا فنا 

قال الصف رحمه الله تعالى (وَيْتَحَبُ لَب لَيْلَةِ القذر لا 
رى أو هُربرةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللو ل ال «منْ قَام 
َه القذر ياتا وَاحْسَابًا عر له ما َم من ذنبوه ويُطْلَبْ يك 
في الي الث من ار الآخير ين شَهْرٍ رَمَضَانلِمَا رَوَى بو 
عي لحري رضي الله عنه أن الي ب قال: اوها فِي 
الحشر الآخير في كل وتره. 


َال الشَافِمِي رحمه الله تعالى: وََلّذِي يُشْبهُ أن يك نكل 
إخدى وعشرین ثلاث وَعِشْرِينَ» م وَالدَلِيِلُ عَلَيْهِ مَارَوَى أو 
لَه ثم يته 
وراي أسْجُدُ في صبيحَيهَا في مَاء وَطِين» كاه قوسي 
فَانْصرّف عَلَيْنَا وَعَلَى جنه وَأنفِه تر الماء َالطين في صبيحة يوم 
إِحدَى وَعِشْرينَ» وَرَوّى عَبْدُ الله بْنُ ا رضي الله عنه أن 
رول الله يل قَالَ: «أريت ليل القذر ثُمْ ينها وَأرَانِي جد 
في ماء وَطِين قرا ية تلات ورين َصَلّى رَسُولُ الله 8 
وإ ر انأءوالطين عَلَى جنهيوه قل الشافمي: وَلَا أَجِبُ ترك 
طَلبهَا فيا كلها قال أَصْحَابًا: إا قال لامرآبه: نت طَالِقْ لَيِلَة 
القذر ن کان في رَمَضَانَ قبل مضي ل ين ليالي المَشرٍ حُكِمْ 
بالطلاق ين الله الأخيرَة ئ الث وإ كان قد فت لي 
َم الاق في الس لاي في ثل لك الل الي قال فيا 
ذلك وَامْتَحَبُ أن يول فِيهًا: الُم إنك عَفُرٌ تحبا العَفْوَ 
کک «أن عَائِصَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: 5 

سول الله رات إن کک مادا أقول؟ قال تَقُولِيت: 
EEE 50‏ 

(الشرح): MS‏ وحديشه 
نوزاما كلها ليارب 1541 وسطم E‏ 
الله بن أنيس رواه مسلمٌ [۱۱۹۸]» وهو انیس -, بضم ا همزة-. 

رخدت E‏ درل 
[ والنسائي [۷۷۱۲ - الكبرى] وابن ماجه ]۳۸٥۰[‏ 


سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله يلل قَال: «أريت هذه اليل 


وآخرون» قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح» وسيأتي فرع 

مستقل في ذكر جملةٍ من الأحاديث الصّحيحة الواردة في ليلة 
القدر إن شاء الله تعالى» ومعنى قيامها إيانًا أي تصديقا بانها حقّ 
وطاعة واحتسابًا أي طلبّا لرضى الله تعالى وثوابه لا للرّياء 
ونحوه» وسبق في مسألة صوم يوم عرفة بيان الذنوب الي تغفر 
وبيان الأحاديث الصّحيحة في ذلكء الواردة فيه. 

(أَما أَحْكَامْ الفَصْل): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهَا): ليلة القدر فاضلة قال الله تعالى: <إن نلاه فى في 
َيِل الذر» إلى آخر السّورة» قال أصحابنا وغيرهم: : وهي أفضل 
ليالي السّنة» قالوا : وقول الله تعالى: ية القذر حير ِن آلف 
لز 6 با عر ت التق ی لمن فيا ن افر كان 
أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالقٌ في أفضل ليالي السّنة طلقت 
ليلة القدر ويكون كمن قال: أنت طالق ليلة القدرء كما 
سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 


(الثَايةُ): ليلة القدر مختصّةٌ بهذه الأمّة زادها الله شرقاء قلم 
هو الصّحيح المشهورء قال الماوردي وابن الصبَاغْ وآخرون. 

(وَقِيلَ) لعظم قدرها. 

قال أصحابنا كلّهم: وهي التي فيا بفرق كل أثر حكيم» 
هذا هو الصّرابء وبه قال جمهور العلماء؛ وقال بعض المفسّرين 
هي ليلة نصف شعبان» وهذا خطاً؛ لقوله تعالى: #إِنَاأَنْرَْمَاهُ فِي 
َة مارک إنا كنا مُنذَرينَ. 

فيا يُفْرَقَ كل أ حَكير» وقال تعالى: إا راء في لَيْلَةٍ 
القذْر» فهذا بيان الآية الأول؛ ومعناه أنه يكتب للملائكة فيها ما 
يعمل في تلك السّنة» وين لمم ما يكون فيها من الأرزاق 
والآجال وغير ذلك ما سيقع في تلك السّنة» ويامرهم الله تمال 
بفعل ما هو من وظيفتهم؛ وکل ذلك ما سبق علم اله تعالى به 
وتقديره له» وهذا الذي ذكرناء أولاً من كون ليلة القدر خقصّة 
بهذه الأمّة ولم تكن لمن قبلها هو الصّحيح المشهور الذي قطع به 
أصحابنا كلهم وجماهير العلماءء وقال صاحب العدّة من 
أصحابنا: اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السّالفة» 
قال: والأصح أنها لم تكن إلالهذه الأمّة» ثم استدل بالحديث 
المشهور في سبب نزول السّورة. 

(الثَاَِه): ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة» ويستحب طلبها 
والاجتهاد في إدراكها. 

وقد سبق في آخر الباب الذي قبل هذا: «أن رَسُولَ الله كلل 
کان يهد في طَلبِهَا في العَشر الأوَاخِرٍ ِن رَمَضَانَ ما ا لا يَجْتَهدُ 
في حبر ونه كان يف إذا دحل عر الأ أحيا لافطا 
أَهْلَهُ و وج جد جوش المعْرّر وهذان الحديثان في الصحيحين لخ 
OVD: (41۰(‏ ومذهب الشافعيَ وجمهور أصحابنا أنها 
منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة عليناء ولكتها في 
ليلة معيَّةٍ في نفس الأمر لا تتتقل عنها ولا تزال في تلك اللّيلة إلى 
يوم القيامة» وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكنّ ليالي الوتسر 
أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين» ومال 
الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين. 

وقال البتدنيجى: مذهب الشافعى أن أرجاها عدده ليلة 
إحدى وعشرين: وقال في القديم: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين» 
هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر الأواخير من 
رمضان» وقال إمامان جليلان من أصحايناء وهما المزني وصاحبه 


أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية: إنها منتقلة في ليالي العشرء 
تعقل في بعض الستين إلى ليلةٍ وني بعضها إل غيرها جما بين 
الأحاديث» وهذا هو الظاهر المختارء لتعارض الأحاديث 
الصّحيحة في ذلك كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى 
الجمع بين الأحاديث إلا بانتقاها. 

قال الحاملي في التجريد وصاحب التنبيه وغيرهما: تطلب في 
جميع شهر رمضان وحكاه الغزالي في الوجيز وجهاء وادّعى 
الحاملي أنه مذهب الشافعيّ فقال في كتابه التجريد: مذهب 
الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان. وآكده 
العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوترء هذا لفظه في التجريد» 
وسيأتي في الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب 
إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: وصفة هذه الليلة رعلامتها أنها 
ليلة طلقةٌ لا حارّة ولا باردة» وأنّ الشّمس تطلع في صبيحتها 
. بيضاء ليس ها كثير شعاع وفيها حديث بهذ الصّفةء سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

(فَِنْ قِيلَ): فاي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي 
مطلع الفجر؟ ۰ 

(فَالجَوَابُ) من وجهين: 

(أحدهما): أنه يستحبّ أن يكون اجتهاده في يومها الذي 
بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(والثاني): أنّ المشهور في المذهب أنها لا تنتقل» فإذا عرفت 
ليلتها في سنةٍ انتفع به في الاجتهاد فيها في السّنة الآتية وما بعدها. 

(الرًابعة): يسن الإكثار من الصّلاة فيها والدّعاء والاجتهاد 
في ذلك وغيره من العبادات فيها؛ لقوله ك «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القذر 
إيانا وَاحْيِسَابًا عفر له ما تقَدم مِن ذنبه)»؛ ولحديث عائشة في 
الدّعاء وهما صحيحان سبقء بيانهما ويستحب الدّعاء فيها ما في 
حديث عائشة كما ذكره المصّف والأصحابء ويستحبّ إحياؤها 
بالعبادة إلى مطلع الفجر قال الله تعالى: لسلا هي حى مَطْلّع 
الجر قال أصحابنا: معناه أنها سلامٌ من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر» كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال الرّوياني في البحر: قال الشافعي في القديم: من شهد 
العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منهاء قال الروياني: قال 
الشافعي في القديم: اأستحب أن يكون اجتهاد في يومها كاجتهاده 
في ليلتهاء هذا نصّه في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه» 
وقد قدّمنا في مقدّمة الشّرح أنّ ما نص عليه في القديم ولم 
يتعرّض له في الجديد با يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا 


خلافيء واللّه أعلم. 

(الخَايِسَة): قال أصحابنا: إذا قال لزوجته: أنت طالقٌ ليلة 
القدرء أو لعبده: أنت حر ليلة القدر» فإن قاله قبل رمضان أو فيه 
قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق 
العبد في اول جزء من الليلة الأخيرة من الشّهر؛ لأنه قد مرّت 
غلا ليل تدر اف ادى بعال امرون فال وك بد 
مضي ليالي العشر طلقت وعتق في السّنة الثانية في أوّل جزء من 
الليلة التي قبل تمامه» سواءٌ كان قاله في اليل آم في النهارء أنه قد 
مرّت بهما ليلة القدر» هكذا تحقيق المسألة» وهكذا صرح بها 
الحققون. 

(وأما) قول المصئّف ومن وافقه: طلقت في مثل تلك الليلة 
من السّنة التانية ففيه تساهلٌ؛ لأنه يتاخر الطّلاق ليلة عن محل 
وقوعه: وكذا قول صاحب التَدَمّة ومن وافقه أنه إن قاله قبل 
مضي شيء من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم. 

هذا ليس بصحيح؛ أله لا يتوقف إلى آخر يوم بل يقع في 
اول جزء من الليلة الأخيرة» ولأنه يصدق عليه أنه وقع في ليلة 
القدر. 

وقد قال أصحابنا: لو قال: أنت طالق يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة» طلقت في أوّل جزء من ذلك لوجود الاسم ومثل قول 
صاحب التََمّة قول الرافعي: طلقت بانقضاء ليالي العشر» وهو 
تساهل أيضّاء وصوابه أول جزءٌ من الليلة الأحيرة هكذا نقل 
المصنف المسالة عن الأصحاب ووافقه الجمهور على هذا 
التفصيل» وهو تفريعٌ منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر 
معينة في العشر الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلةٍ بعينها كل سنةٍ. 

وقال القاضي أبو الطْيّب في الجرّد. وصاحب الشامل 
وغيرهما: إن علّق الطلاق والعتق قبل مضي ليلة من العشر 
الأواخر من رمضان طلقت في أوّل الليلة الأخيرة من رمضان 
وعتق» وإن علّقه بعد مضي ليلةٍ من العشر الأواخر لم يقع 
الطّلاق والعتق إلا في الليلة الأخيرة من رمضان في السّنة الثانية» 
وهذا صحيحٌ على القول بانتقاها لاحتمال أنها كانت في السّنة 
الأولى في اللّيلة الماضية» وتكون في السّنة الثانية في الليلة الأخيرة» 
وكأنٌ القاضي أبا اليب وموافقيه فرّعوا على انتقالما مع أن 
المذهب عندهم تعيينهاء ويحتمل أنهم قالوا ذلك مطلقاء سواءٌ 
قلنا: تتعيّن أو تنتقل؛ لأنه ليس على تعيينها دليلٌ قاط فلا يقع 
الطّلاق والعتق بالشّك. 

وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب الشامل. 


(واما) هو فقال: لا يقع الطّلاق إلا في آخر الشّهر لجواز 


اختلافهاء ويمكن تأويل كلامه أيضًا. 

(وأمًا) الغزالي فقال في الوسيط: قال الشافعي: «لو قال 
لزوجته في منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدرء لم تطلق حتى 
تمضي سنة؛ لن الطلاق لا يقع بالك قال الرّافعيّ وغيره: لا 
نعرف اعتبار مضي سنةٍ في هذه المسالة إلا في كتب الغزايّ وقوله: 
الطّلاق لا يقع بالك مسَلَمٌ ولكنه يقع بالظَّنّ الغالب. 

قال إمام الحرمين - 
رحمه الله تعالى - متردّدٌ في ليالي العشرء ويميل إلى بعضها ميلاً 
لطيفا؛ قال: وانحصارها في العشر ثابتْ عنده بالظَنٌ القوي» وإن لم 
يكن مقطوعًاء قال: والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة» هذا 
كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرّافمي وموافقه إلى الغزالي من 
الانفراد با قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدّمناه عن 
الحاملي وصاحب التنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضانء 
ولكنّ المذهب ما سبق عن الجمهور في مسألة الطّلاق والعتق» 
وهو تفريعٌ على المذهب في انحصارها في العشر الأواخر» وتعيّنها 
في ليلةٍ. 

(فرع): ذكر الشافعي والأصحاب هنا تفسيرًا ختصرًا لسورة 
ليلة القدر» ومن احسنهم له ذكرًا القاضي أبو الطيّب في الْجرّد. 

قالوا: قوله تعالى: لإا أَنْرَناهُ» أي القرآن» فعاد الضّمير إلى 
معلوم معهود قالوا: أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من الوح 
الحفوظ إلى السّماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزله من السّماء ء الدَيا 
على النيّ بلا نجرمًا آية وآبتين والآيات والسّورة على ما علم 
الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك. 

قالوا: وقوله تعالى: َيل القذر خيْرٌ مِنْ لف شَهْر» معناه 
المتادة ها انل من الاق الف شير ليد قا ليلة القدرء 
قال القاضي أو ال قال ابو غا عا الا اة 
من العبادة في لف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة 
القدر» وقوله تعالى: نل الملايكة وَالروح» أي جبريل عليه 
السلام: «بإذن رم4 أي بامره: کين کر أئْرٍ سّلام» أي 
يسلّمون على المؤمنين 

قال ابن عباس يسلّمون على كل مؤمن إلا مدمن خر أو 
مصرٌ على معصية أو كاهن أو مشاحن» فمن أصابه السّلام غقر 
له ما تقدم. 

وقوله تعالى: لحَتَى مَطْلّم الفَجْر» قال القاضي أبو اليب 
وغيره: معناه أنها سلا من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر 


رحمه الله - في هذه المسالة: «الشّافعيَ - 


فر 

E 

وقد جمعها القاضي الإمام أبو الفضل عياض السب المالكي 
في شرح صحيح مسلمء فاستوعبها وأتقنهاء ومختصر ما حكاه أنه 
قال: «أجمع من يعت به من العلماء المتقدّمين والمتأخرين على أن 
ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامةء للأحاديث الصّريحة . 
الصّحيحة في الأمر بطلبهاء قال: وشذ قومٌ فقالوا: رن ركذا 
حكى أصحابنا هذا القول عن قرم ول سهم يسمّهم الجمهور 
وسمّاهم صاحب التَّدمّة فقال: هو قول الرّوافض وتعلقوا بقوله 
ا «حِين تلاحا رَجُلان فرعتا وهو حديث صحيح» كما 
سنوضحه في فرع الأحاديث إن شاء الله تعالى» وهذا القول الذي 
اخترعه هؤلاء الشَاذُون غلط ظاهرٌ وغباوة بينةء لأنّ آخر الحديث 
يرد عليهم؛ لأنه يلك قال: رفحت وَعَسَى أن تكن حيرا لكي 
اتسوا في السسبع وَالشَمْ؛ هكذا هو في أوّل صحيح البخاري 
[49]؛ وفيه التصريح بأنّ المراد برفعها علمه بعينها ذلك الوقت» 
ولو كان المراد رقع وجودهاء لم يأمر بالتماسها. 

قال القاضي عياض: وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في علها 
فقيل: هي منتقلة» تكون في سنةٍ في ليلةٍ وني نة في ليلةٍ أخمرى 
وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها 
فلا تعارض فيها. 

قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور وغیرهم» قالوا: وإنما تتتقل في العشر الأواخر من رمضان؛ 
قال: وقيل في كله وقيل: إنْها معيّنةٌ لا تتتقل أبداء بل هي ليلة 
معينة في جميع السّنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: هي في السّنة 
كلها. 

وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه [وقيل: بل كل 
رمضان خاصّة» وهو قول ابن عمر وجماعةٍ] وقيل: بل في العشر 
الأوسط والأواخمرء وقيل: في العشر الأواخر» وقيل: تختص 
بأوتار العشر الأواخرء وقيل: بأشفاعهاء كما ثبت في حديث أبي 
سعيار الذي سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول 
ابن عباس . 

وقيل: تطلب في اول ليلة تنيع عشرة ة أو إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» وهو کي عن علي وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثير من الصّحابة 


وغيرهم» وقيل ليلة أريع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن 
مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم وقيل: ليلة سيم 
وعشرين» وهو قول جماعةٍ من الصّحابة؛ منهم أبي وابن عباس 
والحسن وقتادة رضي الله عنهم» وقيل: ليلة سبع عشرة» ي 
قول زيد بن أرقم وحكي عن ابن مسعود أيضاء وقيل تسع 
عشرة» وحكي عن علي وابن مسعودٍ أيضًاء وحكي عن علي 
أيضاء وقيل: آخر ليلةٍ من الشّهرء هذا آخر ما حكاه القاضي 
عياض رحه الله» وذكر غير القاضي هذه الاختلافات مفرقة. 

(وآمًا) قول صاحب الحاوي: لا خلاف بين العلماء أن ليلة 
القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان فلا يقبلء فان ا لحلاف 
في غيره مشهور» ومذهب أبي حنيفة وغيره كما سبق. 

(وامًا) قول صاحب الحلية: إنّ أكثر العلماء قالوا: إنها ليلة 
سيم وعشرين فمخالفٌ لنقل الجمهور. 

(فرع): اعلم أنّ ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني 
آدم کل سنةٍ في رمضان» كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار 
الصّالحين بهاء ورؤيتهم ها أكثر من أن تحصر. 

(وأما) قول القاضي عياض عن المهلّب بن أبي صفرة الفقيه 
الالكي لا تمكن رؤيتها حقيقة فغاط فاح نبهت عليه لثلاً يفار 
به. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: يستحب لمن رأى ليلة القدر أن 
يكتمها ويدعو بإخلاص ونية وصحّة يقين بم أحب من دين 
ودنياء ويكون أكثر دعائه للذين والآخرة. ٠‏ ا 

(فرع): قال صاحب العدّة: قال القال: قوله يك «أريتُ 
هلو الَْلَهَ ثم أنسييتهًا» ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا 
ثم انسي في أي ليلةٍ رأى ذلك» لأنّ مثل هذا قلما ينسى. وإنما 
معنا أنه قيل له: ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له. 

فرع 
4 بيان جملة من الأحاديث الواردة 2 ليلة القدر 

عن أبي هريرة عن الني كل قال: «مَنْ قم ليله القَذر إِعَانَا 
وَاحْتِسَابًا غر لَه ما تقدّمٌ مِنْ نبوا رواه البخاري ]٠[‏ ومسلم 
]۷7°[ 

وعن ابن عمر: «أن رجَالاً ِن آصْسَابِ رَسُول الله ب أرُوا 
يه القذر في اام في اليم الأوَاخجرء فَقَالَ 0 اللو يكله: 
أرى رويام قذ ََطَات في ايع الأواخير فَمَنْ كان مُتَحَرَيهًا 
كرحا في الكبّع الأَوَاخِر» رواه البخاري ]١1911١[‏ ومسلم 
[1156]: 


وعن عائشة قالت: «كان رَسُولُ الله يل يُجَاورٌ فِي العَشْرٍ 
الآوَاخر يِن رَمَضَانَ ويَقَول: تَحَرُوا ليله القذر ف في العَثْر الأراخر 
من رمان رواه البخاري [1417] ومسل [1114]: ولفظه 
للبخاري. 

وفي روايةٍ للبخاري: «تَحَروا لَيْلَهَ القذر في الوتر مِنَ العَشْر 
الأَوَاخِرِ ِن رَمَضَانَ». ااا 1 

وعن ابن عباس أن الني بل قال: 
الَراخير ِن رَمَضَان له القذْره في تاسمه تَبَْى» في ماب 
في امه تَبْقَى؛ رواه البخاري [/1911]. 

وعن عبادة بن الصّامت قال: حرج لبي لا لخر بل 
القذر لای رَجُلان من مين قَقَال: خرَجْت ٤‏ لأخبركم بي 
اثر لاحى تلان راان رفت وی أن یرن عبر کې 
فَالتَهِسُومًا في التَاسِعَةٍ ة وَالسَابعَةٍ وَالْخَايَِة) رواه البخاري 
.]١919[‏ 

وقد سبق بیان أن معناه رفع بیان عينها ولا رفع وجودهاء 
فإنْه لو رفع وجودها لم يأمر بطلبهاء قال العلماء ومعنى «عسى 
أن يكون خيرًا لكم» أي: لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل 
الليالي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال: 
«أريت ليله القذر نم أبَقَطَنِي بَعْضْ أَهْلِي فَنْسِيتهًا في العَشْر 
التَرابر» رواه مسلمٌ ]١١1737[‏ الغوابر: البواقي. 

وعن أبي سعيلرٍ الخدري قال: كفنا مع البِي كله العشر 
الَوْسَط يِن رمَا فََرَجَ صبيحة عِشرِينَ فخطبنا وَقَالَ: إِنْي 
اريت ليله القذر ثم أنسييتهًا - أَوْ نسيتها ا 
الأَرّاخير ز في الوت فاي رأيت ني أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِين فَمَنْ 
کان اك مم رول اله زجع جتنا تا رى في 
السّماء قَرَعَف فَجَاءَت سَحابة فَمَطرَتْ حى سال سقف سقف الس جلى 
ركان بن جريد الل مت الصلاة فرت رَسون الله ول 
يَسْجُدُ في الاء وَالطينء حَنّى رايت انر الطّين في جُبْهَوِ» رواه 
البخاري [۱۹۱۲] بلفظه ومسلم ]١171/[‏ بمعناه. 

وعن ابي سعيار أيضا: أن رَسُولَ اله انكف في 
المَثر الأول مِنْ رَمَضَان» ثم متف في الَشر الآوْسَطى : ثم 
كَلّمّ الاس َعَالَ: إي كفت العَثْرَ الأول ليس هلو اللّْيِلَقَ 
م متكت العشر ارط ثم أت فقيل لي: ِنْهَا فِي العشر 
الأوَاخير قم حب أن ف فشتكن فاكف الاس مَمَهُ 
وقال: إنّي ايها ْله وني وإئي أسْجُدُ فِي صَبِيحُيِهًا فِي مَاءٍ 


وطن فَأصْبَحَ ية إخدى وَعِشْرِينَ وذ قا إّى المع مط رت 
اماه فرك الَسجد فا صرت الطَين وَالَءَ فخرج حين فرغ من 
مذ نسي ر ور تحاف اوا م كله 
ِحْدَى وَعِشْرِينَ» رواه مسلمٌ .]١١١۷[‏ 


وعن عبد الله ب بن أنيس أنّ رسول الله ب قال: «أريت ليله 
القذر د م أنسِيتهًا وأڌاني بحا َج في ماء وَين طز 


لله ثلاث وَعِسْرِينَ قَصَلَّى بنا رول اللو فانصترف. 

وتر ماء وَالطين عَلَى جهو اَنِب کان عد ال : 
تر لات رَعِشْرِينَ؛ رواه مسلمٌ [1174]. 

٠‏ ا عد الك بن اا وعدا 
من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة ضحّىء فأقبل راكب فقلت له 
الخبرء فقال: : دفنا رسول الله ل من خمس. 

قَلْتُ: ما سبقك إلا بخمسء » هل سمعت في ليلة القدر شيئًاء 
قال: أخبرني بلالٌ مدن رسول الله كلك أنها ول السّبع من 
العشر الأواخر» رواه البخاري .]17٠5[‏ 

وعن أبي سعيلر الخدري قال: «قال رسول الله يله: «ليلة 
القذر ليله ريم ورين رواه أبو داود الطّيالسي في مسنده 
]11۷[ 


ب ايس 


(وَقِيل) إنه جيّدٌ وم أره وعن زر بن حبيش قال: «سالت أبي 
يصب ليلة القدرء فقال: رحمه الله» أراد أن لا يتكل التاس» أما إنه 
وضخرين: ذم حلف أن لا يسني انها يلة سيم وعشريق» فقلت: 
باي شيءَ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي 
أخبرنا رسول اللّه لة: «أنْهًا تَطْلمٌ يَوْمَهِذٍ لا شْمَاعَ لَهَّا» رواه 
مسلم .]۷٦۲[‏ 

وني e‏ ا إِنْي a‏ 

ولي رولية بي دارد ۱۳۷۸3 سناو صحيع: E‏ 
انر ني عَلِسْتُ ذَلِكَ؟ فقال: بالآيةٍ ة الي أَخبَرنًا وَسُولُ اللو يله 
قبل لزر: نا اللي َال مح اتن صبيحَة صَبِيحَة َلك اللْيْلَّةِ مِثْلَ 
الست لیس لا شاع حَتَى تَرْتَقِم. 

وعن معاوية بن أبي سفيان: «عَن الي ية ِي ية القذر 
قَالَ: ليله ليلة سيم وَعِشْرِينَ َ» رواه أبو داود ]١185[‏ باسنا صحيح. 

وعن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر قال: سل رَسُولٌ الله ل آنا أسْمَعْ مع عَنْ ليْلَدِ 


القذر فقال: هي في کل رَمَضَانَ» رواه أبو داود [۱۳۸۷] هكذا 
باسناو صحيح وقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا 
على ابن عمر لم يرفعاه إلى الني ي هذا كلام أبي داوده وهذا 
الحديث صحيح وقد سبق أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا 
فالصّحيح الحكم برفعه؛ لأنها رواية ثقة. 

وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال: 
«مُلح با سول اللو إل لي بي أكوف ها ونا لي بحن 
اللي مَُرْنِي ِلَب أنه إلى هَذَا اجب فَقَالَ: : انل ليله نلا 
وَعِشْرِينَ» فقيل لأبيو: : كيف كان أبوك يصع 5 :كان يذخا 
انج ذا صَلْى لمر قلا يحرج نة لَه حَنَى يلي 
المح إا صَلّى المح وَجَدَ دَابْنَهُ عَلَى باب لجل » فَجَلْسَ 
عَلَيْهَا فَلَحِقَ ببَادِيَتَها رواه أبو داود [۱۳۸۰] بإسناجٍ جيل وم 


ر 


وعن أبي سعيل قال: «اغْتَكّف رَسُولُ الله تله المَثْرٌ 
الأَرْسَط مِنْ رَمَضبَان يَأ مس لبه القذر بل أن تبان له َم بيتس 

له أا في العشر الْأوَاخِر ثم رج عَلَّى الشاس فَقَالَ: يَا أَيْهَا 
الاس إا كانت أي لي يله القذره وني حرجت لأخبركم» 
فَجَاءَ رَجُلان يتقان ¿ مَعَهُمَا الْكَيْطانُ ياء فَالتَمِسُومًا ففِي 
العَشْرٍ الأوَاخِرٍ التَسِنُوهًا في التَامعَةٍ والسابعَةٍ وَالحَامِسّقَ ا 
يا ا أب سريب كم ألم بالقد ينه َال: :أجل نحن أَحَنْ بيك 
يكم » قُلْحُ: ما التَامِيعَة وَالسَابِعَة وَالخَايِمَة؟ قال: ِنَمَف 
وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ الي ليها ليه ليها يتان ورون هي الاعة فإ 
مَضَى ثلاث وَعِظْرُونَ : التي ليها السَابمةه فَإِذَا مَضَى خمس 
ورون قاي تيا ليسا رواه مسلم [1171]. 

وعن ابن مسعودٍ قال: «قَالَ آنا رَسُولُ الله 4: َطَْبّوهًا في 


رهف م م 


َيل سبع ره من رمان وَليْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ ويله ثلاث 
وَعِشْرِينَ نّم سكت رواه أبو داود [۱۳۸۲] ول يضعفه؛ وإسناده 
صحيخ إلا رجلاً واحدا وهو حكيم بن سيفو الرقَيَ» فقال فيه 
ابو حاتم: هو شيخ صدوقٌ يكتب حدیشه» ولا يجدج به» ليس 
بالمتقن. 

وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال: : قلت لأبي ذرُ: «سَألْت 
ES‏ : آنا كنت أَسْألُ الاس عَنْهَا 

يغبي أذ النّاسٍ مَسْألَهَ عَنهاء فَقَلْت: يا رَسُولَ الل أخبزني عَنْ 
ِب ل أفي رمان أ في غَيرو؟ ققَال: لا بَلْ فِي شَهْرٍ 
رَمَضَانَ» فَقلَت: يا نبي الله انكر مَعَ ا كانواء قدا 
قُيِضُوا وَرَفِعُوا رفت قتف اذه ال يوم زم القِيَامَةِ؟ قَالَ: لاء بل 


أخبرني في اي شهر رَمَضَان ِي؟ 
قال التيسو في العشر الأوَاخِرٍ والعشر الأول ثم حَدْثْ تبي 
هل رعا حل ةلل ي ابي الل أخيزني ِي 

آي عشر هِيَ؟ قَالَ: التمِسُومًا في المَشْر الآ َاخِرِ ولا تَألني 
عن شيء بد ڌا ٿم حت وَحَدت فاهتبلت غفل > فقلت: يا 
َسُول الل قسنت عَليك بحي لتُحَدئِي في آي اقفر ي 
ضيب علي رَسُولُ الل بل عَضِبامَا ضيب على ْلَه َل وَل 
بغ ٿم قال: السرا في انع الراجي ولا نالي عن شياء 
َعْد؟ رواه البيهقي ]۸۳٠۸[‏ بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن أبي هريرة قال: «تذاكَرْنا ليلَهَ القذر عِنْدَ رَسُول الله 
كل فقال: يكم يذكْرٌ جين طَلَمَ القَمَرُ وَهْرَ مل يق جَفنَة؟؛ رواه 
مسلمء وقال البيهقي: قيل: إِنّ ذلك إنما يكون لثلاش وعشرين» 
وعن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله بلكه: إني: «رَآَيِتُ 
ية القذر فَأَنيئها دَهِيَ في العَطر الأوَاخر ين لَيَالِيقَاء وَهِيَ 
ِل َة جه لا حار لا ارد كأ الذي ي فِيهًا قمر ولا يحرج 
شاا حنى يضِيء جرا رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن 
أبي عاصم النبيل في كتابه. 


ا و 


ڪتاب الاعتكافٍ 

أصل الاعتكاف في اللّغة الث والحبس والملازمةء قال 
الشافعي في سنن حرملة: الاعتكاف لزوم المرء شيئاء وحببس 
نفسه عليه برا كان أو إثمّاء قال الله تعالى: ما هَذِهِ التَمَائِيلُ الي 
ننم لها عَاكِفُونَ4. 

وقال تعالى: : تزا عَلَى قوْمٍ يُغكفون عَلَى أَضُنًا م لَهُم4. 

وقال تعالى في البرّ: لإوَلا تَبَاشِروهُن 507 
المسَاجدٍك. 

وسمّى الاعتكاف الشرعي اعتكافا للازمة المسجد يقال: 
عكف يعكف ويعكف - بضِمٌ الكاف وكسرها - لغتان 
مشهورتان عكمًا وعكوقاء أي أقام على الشّيء ولازمه» وعكفته 
أعكفه - بكسر الكاف - عكفًا لا غير» قالوا: فلفظ عكف يكون 
لازمًا ومتعدّيًا كما ذكرناء كرجع ورجعته» ونقص ونقصته 
ويسمّى الاعتكاف جواراء ومنه حديث عائشة الذي سبق قريبًا في 
أحاديث ليلة القدر عن صحيح البخاري» وهو قوها: وهو جاور 
في المسجدء والاعتكاف في الشّرع هو اللَبث في المسجد من 

5 07 ١ ١ 1 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (الأغيكاف سُنْة لِمّا رَوَى 
أي بُ كب وَعَائشة رضي الله عنها: أن رَسُولَ الله بل كان 
2 ن ا 
قل ا عا زعي ا وت و 
َدَرَ أن بطع الله قْْطِعْهُء وَمَنْ نَدَرَ أن يحْصِيَهُ فلا يَخْصيو). 

(الشرح): حديث عائشة الأوّل» رواه البخاري [۱۹۲۲] 
ومسلمٌ ]١١75[‏ بزيادته المذكورة» وحديث أبي بن كعبوء رو 
أبو داود [5715؟] والتسائي [5 754 - الكبرى] وابن 
[] بأسانيد صحيحةٍ على شرط البخاري ومسلمء أو مسلم 
فقط. 

وثبت مثله في الصّحيحين [خ (۱۹۲۱)» م: ])١111(‏ من 
رواية ابن عمر وآخرين من الصحابة. 

وأمًا حديث عائشة «من نذر أن يطيع الله إلى آخره فرواه 
البخاري [1775]. 

(آمَا الحكم): فالاعتكاف سنه بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر 
بالإجماعء ويستحب الإكثار منه» ويستحب ويتأكد استحيابه في 


٠‏ ماجه 


العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث السابقة هناء وف 
الباب قبله في ليلة القدر لرجائها. 

قال الشافعي والأصحاب: ومن أراد الاقعداء بالني بكي في 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل 
غروب الشّمس ليلة الحادي والعشرين منه» لكيلا لا يفوته شيءٌ 
منهء برج بعد غروب الشّمس ليلة العيدء سواءً تم الشهر أو 
نقصء والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه 
صلاة العيد» أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في 
المصلى. 

 #‏ مذ نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَصِح إلأمِنْ ملم 
عَاقِلٍ طَاصٍِ فاا الكَائِرٌ فلا صح من أنه يِن فرُع الإمَانِء 
يصن الکافر کالمزم وأا ن ال عقلُهُكالَجنُون 
َاجُرْسَم فلا صح ين لاله ليس من أَهْلٍ الماقات فلا يمح 
نة الأغتكاف كالكافر). 

(الشرح): شروط العتكف ثلائة (الإسلامٌ) (رالققل) 
(وَالنْقَاهُ عن الْحَدَثٍِ الأكبر) وهو الجنابة والحيض والتفاس» فلا 
يصح اعتكاف كاف أصلي ولا مرت ولا اعتكاف زائل العقل 
نون أو إغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صي غير ميزه 
أله لاني لحم وشرط الاعتكاف اله ولا يصح اعتكاف حائضي 
ولا نفساء ولا جنب ابتداء» لأنّ مكثهم في المسجد معصية. 

ولو طرأالحيض أو النفاس أو الرَّدّة أو الجنابة في أثناء 
الاعتكاف فسياتي إيضاحه إن شاء اللّه تعالى في أثناء الباب حيث 
ذكره المصنّفء ويصح اعتكاف الصّيّ المميّز والمرأة المزوّجة 
وغيرهاء والعبد القنّ والمدبّر والمكاتب والمستولدة» كما يصح 
صيامهمء لکن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير إذن الزوج 
أو السَيّد فلو خالفا صح مع التحريم والله أعلم. 

¥ دم فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ لِلْمَرَأَةَ أَنْ 
تنكف بعر إذن الرُرج» 1ن اسْتِمتَاعَهًا ك لِلزْوي فلا يَجُورْ 
اله عله بمَيْرِ إن ولا يجوز لبد أن يَتَكِف بير إذذ 
مولا ن مم ِْمََى قلا بجر انعا علیہ يوه فإ 
نَدْرَتْ رة الأعْبَكَافَ بإذْن ؛ الزوج َو نَذَرَ المَبْدُ الأغتِكاف بإِذن 
تولا زت - فإ کان عير مق يمان بدو - لم جز أن 
حل فيه بير فى لأ الأغتكاف ليس عَلَى الور وَحَقَّ ؛ لوج 


ل 


وَالْوْلَى عَلَى المَوْر َقَدَمَ م عَلّى الأغيكافي ون : كان النُدَرُ متَعَلَقَا 


بان بعينه جار أن يَدْخلَ فيو بعر ِي أنه 5 تعن عله فة 
پاذنی وَإِنْ اعتكقت ارا ة بإذن رَوْجهًا ال بوذن مَوْلافُ 
نزت إن کان في تَطوع جا ا له أذ لا حرج نه+ لاه لا رَه 
اول فَجَارَ إخرَاجُهُ من وَإنْ كان فِي فَرْض مُتَمَلُق برّمَان 

بیو لم جز حراج ينه؛ أنه د و وو ف و فا 
يَجُورُ إخْرَاجُهُ من وَإِن کان في فرص غَيْر علق رمان بيو 
فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَجُورٌ إِخْرَاجُهُ مِنكُ لأنهُ وَجَب إِذْنهُ وَمََلَّ 
فيه بِإذنهِ فلم َجُرْ إِخَرَاجُه مِنه. 

(والثاني): إِنْ كان ماما لم جز إخراجه ود هِنكُ لأنهُ لا يَجُودُ 

لَه ا روج فلا يجوز إخرَاجُه نه كالنذور فِي رمن , بعينى وَإِنْ 
ا لان بجو لَه ار ت فَجَادَ 
إخراجة مِنهُ كالتطوع. 

وائا اكاب َه جوز له أن ينتف بير إذن الَولى؛ لأ 
لا حت للْمَولَى في ميه فجاز أن بف بير ذه كا 

ن صق حر ولف عبد نر e‏ 
وب الموْلَى مُهَايَة - فَهُرَ كَالمَب وان ١‏ کان تما مُهَاة فَهَُ 
الم ال مو وى كاي 5 عن اليد من بسيو 
وَفِي اليَوْمٍ الي مُوَلَهُ لكاتب لان حن الى يعلى 


ر 


بمنفعته). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إِحَدَاهَا): قد سبق أن يصح اعتكاف المرأة والعبد» لكن لا 
يجوز اعتكافهما بغير إذن الروج والسيّد لا ذكره المصنف. فإن 
اعتكفا بغير إذنهما كان هما إخراجهما منه بلا خلافي وإن نذر 
الاعتكاف بإذن الرّوج أو المولى - فإن كان متعلّقًا بزمان معن - 
جاز هما الدّخول فيه بلا إذن؛ لأنّ الإذن في النذر المعيّن إِذنُ في 
الذخول فيه وإن كان غير متعأق بزمان معن لم يجز دخوهما فيه 
بغير إذن لما ذكر المصتف. 

(الثانية): إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف فإن كان 
الاعتكاف تطوعا أذن الزوج وال مولى فيه أو لم يأذناء جاز هما 
إخراجهما منه بلا خلافب عندنا. 

وقال مالك: لا يجوز إن أذنا فيه. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد دون الزوج. 

دليلنا ما ذكره المصنف» وإن دخلا في اعتكافي منذور» فإن 
نذراه بغير إذن الرّوج والسيد فلهما المنع من الشّروع فيه فإن 
شرعا فلهما إخراجهما منه» فإن أذنا في الشّروع» وكان الرّمان 


متعينًا أو غير متعيّنِء ولكن شرطا التشابع فيه لم يجزما 
إخراجهما؛ لأنْ المتعيّن لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج 
منه» لأنه يتضمن إبطاله ولا يجوز إبطال العبادة الواجبة بعد 
الدخول فيها بلا عذرء وإن آذنا في الشروع - والرّمان غير متعين 
- ولا شرطا التتاع قلهما إخراجهما منه على صم الوجهين وبه 
قطع المتولي. 

وقد ذكر الصف دليلهما. 

هذا كله إذا نذرا بغير إذن الروج والسيّدء فإن نذر بإذنهما 
فقد سبق أنه إن تعلّق بزمن معيّن فلهما الشّروع فيه بغير إذن» 
وإلا فلاء وإذا شرعا فيه بلا إذن لم يجز للرّوج والسّيد الإخراج 
منه» هكذا ذكر المسألة بفروعها أصحابنا العراقيّون» وهي مفرّعة 
على أنّ النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتامه» وفيه خلاف سبق 
في آخر كتاب الصّيام؛ وني آخر باب مواقيت الصّلاة» وسواءً في 
كل هذا العبد المدبر والقن وأم الولد والأمة القنة. 

(الثَالِمَّة): المكاتب له الاعتكاف بغير إذن سيّده على 
الصحيح» وبه قطع الصنف والجمهور» وفيه وجة حكاه 
الخراسانيّون آنه لا جوز إلا بإذن سيّده لأنه قد يعجز نفسه فتعود 
منافعه وكسبه لسيّده» وهو مذهب أبي حنيفة. 

(وأمًا) من بعضه رقیق وبعضه حر - فان لم يكن بينه وبين 
مولاه مهايأة - فهو كالعبد القن وإن كان مهاياة فهو ني نوبة 
نفسه كالحرء وني نوبة سيّده كالعبد القن والمهايأة بالهمز في 
آخرهاء وهي المناوبة. 

وقول المصتف (أنهُ لا يَلْرَمُ بالكخول) احترارٌ من الحج 
والعمرة إذا أذن الزوج والسيد فيهما فلا يجوز هما الإخراج 
منهما؛ لأنهما يلزمان بالشروع» وكذا الجمعة في حقهما في أحد 
الوجهين. 

(فرع): لو نذر العبد اعتكافا في زمن معيّن بإذن سيّده فباعه. 

قال المتولي: ليس للمشتري منعه من الاعتكاف؛ لأنه صار 
مستحقًا قبل ملكه» لكن إن جهل ذلك فله الخيار في فسخ البيع. 

٭+ من تت 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (رلا بمح الأغْيَكَافٌ مِنَّ 
الرَجُلٍ إلا في الجد؛ لقوله تعال: رلا شروش وأنقم 
عَاكُِونَ في اساج َل على أنه لا يَجُورُ إلأ في الجا ولا 
يصح مِنَ الَأ إلا في الَسْجد ٠‏ لا مَنْ صح اغيكافَُ في الج 
َم صح اغيكافة في عير كَالرجُلء وَالأَفضَل أن ينتف في 
النْجِدٍ الجاع ؛ لان رَسُولَ الله و ل اعتكف في الجا والجايع 


ولان الحمَاعَة في صَلَْوَاتَهِ أك ولاه يَخْرُحْ من الخلافي فَإِنّ 
اوري قَالَ: لا يَجُودُ في غيرو. 

إن ندر أن بتكف في مج عير الس اج الثلانَة وَهِيَ 
السْجدٌ ارام وَمَسْجَدُ ية وَالَسْجِدُ الأخْصّى جَارَ أن يَعْتَكِفَ 

١‏ انر امهف في اشد حرام لزه اجيف فیه؛ 
لِمَا روي أن عُمَرَ رضي الله عنه قال لِرَسُول الله كله: «إني 
درت أن أغتكف ليله في الْمسْجد الخرام. 

َالَ: وف بتذرة» وَلأنْهُ فضإ 5 الَمَاجه فلا يَجُورُ 
أن سقط فرغ بنا ُو وإ ن ندر أن يكف في سنجد الينَةٍ 
أ ز الَمْجِدٍ الأقصى فيه قَوْلان: 

(أحدهما): : يَلْرَمُهُ أن يَحتَكِفّ فيه؛ لأنْهُ جد وَرَد الْرْعٌ 
بد الحا ليه عن بالنذر كَالَسْجد الحرَام. 

(والثاتي): لا َع ل نه جد لا جب قَصْدُهُ بالشرعء 
َلَمْ يتَعيْنْ بالنذر كُسَائِر المسَاجِلِ). 

(الشرح): حديث 5 رضي الله عنه رواه البخاري 
]١9119[‏ ومسلم [11707]) وسمي الجامع لجمعه الناس 
واجتماعهم فيه» والزّهري أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرّة القرشيّ الرّهري المدني التابعي» الإمام في فدون» 
وقد ينكر على المصتف استدلاله بحديث عمر فإنه نذر في 
الجاهليّة» وقد تقرّر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على 
المحيح. 

وني الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): لا يصح الاعتكاف من الرّجل ولا من المرأة إلا 
في المسجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت 
الرّجل وهو المعتزل المهيّا للصّلاة» هذا هو المذهب وبه قطع 
المصئف والجمهور من العراقيين. 

وحكى الخراسانیون وبعض العرافیین فيه 3 

(أَصّحُهُمًا): وهو الجديد هذا. 

(والثاني): وهو القديم يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء 
وقد أنكر القاضي أبو الطْيّب في تعليقه وجاعة هذا القرل قالوا: 
ولا يصح في مسجد بيتها قولاً واحدًاء وغلّطوا من نقل فيه قولين 
وحكى جاعات من الخراسانيّين آنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح 
بيته وجهان: 


(آَصّحُهُمَا): لا يصح. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالجديد: فكل امرأةٍ كره خروجها إلى 
الجماعة؛ كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا. 

(الثِّيّة): يصح الاعتكاف في كلّ مسجددء والجامع أفضل؛ م 
ذكره المصئف قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: وأوما الشافعي 
في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف؛ والصّواب 
جوازه في کل مسجاږ. 

قال أصحابنا: ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته 
بلا خلافي لأنهما منه. 

(الثلِتَهُ): إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن كان غير 
المساجد الثلاثة: وهي المسجد الحرام» ومسجد المدينةء والمسجد 
الأقصى» لم يتعيّن على المذهب وبه قطع المصنف والجماهير. 

وقال ابن سريج والبندنيجي وآخرون: في تعيينه قولان. 

وقال إمام الحرمين والمتوني وآخرون من الخراسانيين: في 


تعينه وجهان: 
(أَصَحُوُم): عند جمهورهم لا يتعيّن للاعتكاف كما لا يتعيّن 
ا 


قال ا : وهو ظاهر النصّ؛ لن الاعتكاف حقيقة 
الانكفاف في سائر الأماكن والتقلب» كما أنّ الصّوم انكفافٌ عن 
أشياء في زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم 
إلى الزّمان» ولو عيّن الناذر يومًا لصومه تعيّن على الصّحيح 
فليتعيّن المسجد بالتعيّن أيضًا. 

هذا كلام الإمام والمذهب أنه لا يتعيّن للاعتكاف مسجد 
غير الثلاثة. 

قال أصحابنا: إلا أنه يستحب الاعتكاف فيما عيّنه. وفرّق 
الأصحاب بينه وبين الصّوم على المذهب فيهما أنّ النذر مردودٌ 
إلى أصل الشرع وقد وجب الصّوم بالشرع في زمن بعينه لا يجوز 
فيه غيره في غير الذر وهو صوم رمضان» وكذا في النذر. 

(وأمًا) الاعتكاف فلم يجب منه شي باصل الشرع في 
موضع بعينه فصار كالصّلاة المنذورة في مسجل بعينه؛ فإنه لا 
يتعيّن لها ذلك المسجد. 

فالحاصل أنه إذا عيّن في نذره غير المساجد الثلاثة للصّلاة لا 
يتعيّن» وإن عيّنه للاعتكاف ل يتعيّن أيضًا على المذهبء وإن عين 
يومًا للصّوم تعيّن على المذهب. 

(أمَا) إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فيتعين على 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


المذهب. وبه قطع المصتف والجمهور. 

وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسائيين في تعينه 
طريقين 

(أَصّحُهُمَا): يتعيّن. 

(والثاني): على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): يتعيّن. 

(والثاني): لاء وإن عيّن مسجد الني يك أو المسجد الأقصى 
فقولان مشهوران: 

(أَصّحُهُمَا): يتعيّن 

(والثاني): لا. 

ودليل الجميع في الكتاب. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا بالتعين» فإن عيّن المسجد الحرام لم 
يقم غيره مقامه قطعًاء وإن عيّن مسجد المدينة لم يقم مقامه إلا 
المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه» ولا يلتحق بهما غيرهما في 
الفضيلة. 

وإن عيّن المسجد الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام 
ومسجد المدينة» لأنهما أفضل» وإذا قلنا بعدم التَعيّنَء فليس له 
الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجدٍ آخر لکن لو كان ينتقل في 
خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجلا آخر على مثل تلك المسافة 
فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أَصّحُهُمًا): جوازه» وبه قطع المتولي وغيره فإن كان الثاني 
أطول بطل الاعتكاف. 

(فرع): لو عيّن زمن الاعتكاف في نذره ففي تعينه وجهان: 

(الصّحِيح): المشهور وبه قطع الجمهور يتعيّن» ولا يجوز 
التقديم عليه ولا التأخير» فإن قدّمه لم يجزه» وإن أخره أثم 
وأجزأه وكان قضاء. 

(والثاني): لا يتعين كما لا يتعيّن في الصّلاة» قالوا: ويجري 
الوجهان في تعيّن زمن الصّومء والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ‏ مساجد الاعتكاف 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحّة الاعتكاف وأنه 
يصح في کل مسجل وبه قال مالك وداود» وحكى ابن المنذر عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال: إنه لا يصح إلا في مسجد الني كَل وما 
أظن أن هذا يصح عنه» وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان 
الصّحابي أنه لا يصح إلآ ني المساجد الثلاثة: المسجد الحرام 
ومسجد المدينة والأقصى. 


وقال الزهري والحكم وحمّادٌ: لا يصح إلا في الجامع. 

وقال أبو حتيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصح في كل 
معد ينك كه الملرات ا رهام فاا 

راح هم لايش عن جو عن الملحاك عن خليفة مسن 
الني ب قال: كل جد لَه مُوَدْنَ اما فَالأغْتِكَافُ فيه 
يَصْلَحُ» رواه الدارقطنّ [۲/ ١٠٠۲]ء‏ وقال: الضَحَاك لم يسمع من 
حذيفة. 

(قلت: وَجُوَيبرَ ضَعِيففٌ باتّقاق أل الحديث فَهَّذَا الحلريث 
اسل یا لت زا مر 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ولا روه وَأَنْسُمْ عَاكِفُونَ 
فِي الاجا ووجه الذلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو 
مح الامكاف ي عيبن اله ع عرب الاه 
بالاعتكاف في المسجدء لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المعنى 
بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجدء وإذا ثبت جوازه في 
المساجد صح في كل مسجده ولا يقبل تخصيص من خصّه 
ببعضها إلا بدليل» ولم يصح في التخصيص شيءٌ صريح. 

فرع 

2 مذاهبهم ب2 اعتكاف المرأة 2 مسجد بيتها 

قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا على الصحيح» وبه قال مالك 
وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة: يصح. 

# جد د 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْأفْضَلُ أن نكف 

«لأن النبي بك كان يكف في شهر رَمَضَان» فان انكف 
ير صو اث مر رضي الله عده: «إني نَدَرْتُ أذ 
كف ليل في الَامِلِيةِ فَقَالَ لَه ابي كله: َف بَذرك وَلَوْ 
کان المزْمٌ شرْطاء لَمْ يصح اليل وَحْده. 

ولا تر نا باينا بون E CO‏ 
رَجْهَان قال أبو عَلِي الطبري: يُجْزئهُ الأعيكاف عن النذرء وَعَلَيْهِ 
أذ ضرم يزم لها ينان تقر كل راجدة ينما عن 
الأخرى فلم يرم اع يهُا بالنذر كَالِصُوْمٍ وَالصّلاق وَقَالَ 
عَامُةَ أصْحَابنًا: لا جز وَهُوَ الوص في الا لان الصّوْمٌ 
ممه مقصودة في الأعْيكَافه قرم اندر كلاه مالف 
الوم والصلاة لأنا أَحَدَهُمًا يس صفَةَ مَقصُودَة في الآخر). 

(الشرح): اما اعتكاف الني يل في رمضان فصحيح ثابت في 
الصحيحين [خ (١۷۸)ء‏ م: (1171)] من رواية ابن عمر 


وعائشة وأبي سعيار الخدري وصفيّة آم المؤمنين وغيرهم من 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

واا حديث عمر فرواه البخاري [1719] ومسلم ]١167[‏ 
كما سبق» وفي روايةٍ للبخاري [۱۹۳۷] «أوف بنذرك اعتكف 
ليلةًه. 

وني رواية لمسلم [1187] قال: يا رَسُولَ الله إِنْي نَذَرْتُ 
في الجاهِلية أن أَْنَكِف يَوْمًا قَالَ: اذْهَبْ فاغتكِف يَوْمًا». 

(أَمَا الآحَكامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن 
يعتكف صائمًاء ويجوز بغير صومء وباللّيل» وني الأيَام التي لا 
تقبل الصوم» وهي العيد والتشريق. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في جميع الطرق. 

وحكى الشيخ أبو محمَّدٍ الجويني وولده إمام الحرمين 
وآخرون قولاً قديًا أن الصّوم شرطء فلا يصح الاعتكاف في يوم 
العيد والتشريق» ولا في الليل الْجرّد. 

قال إمام الحرمين: قال الأثمّة: إذا قلنا بالقديم؛ لم يصح 
الاعتكاف بالليل لا تبعًا ولا منفرداء ولا يشسترط الإتيان بصومٍ 
من أجل الاعتكاف. بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان 
صومه مستحقا شرعًا مقصودًاء والمذهب أن الصّوم ليس بشرط» 
وسنبسط أدلته إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء فإذا قلنا 
بالمذهب فنذر أن يعتكف يومًا هو فيه صائم؛ أو آيامًا هو فيها 
صائم» لزمه الاعتكاف بصوم بلا حلاف وليس له إفراد الوم 
عن الاعتكاف ولا عكسه بلا خلافيه صرّح به المنولي والبغنوي 
والرّافعي وآخرون. 

قالوا: ولو اعتكف هذا الثاذر في رمضان أجزاه. لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماء وإنما نذر الاعتكاف بصفةء وقد وجدت» قال 
المتولي: وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائمًا عن قضاء أو عن 
نذر أو عن كفَارةٍ اجزاه؛ لوجود الصّفة. 1 

(أئا) إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو يعتكف بصوم فإنه يلزمه 
الاعتكاف والصّوم؛ وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران. 

(أحدهما): لا يلزمه» بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري. 

(وَأْصَّحُهُمَا): يلزمه» وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين 
وهو امنصوص في الم كما ذكره المصنف» وهو الصّحيح عند 
المصتفين» فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائمًا ثم أفطر لزمه 
أن يستانف الصّوم والاعتكاف» وعلى الأول يكفيه استئناف 
الاعتكاف» ولو نذر اعتكاف اام وليال متتابعة صائمًا فجامع 


ليلا ففيه هذان الوجهان (أَصَّحُهُمَا) يستانفهما. 

(والثاني): يستأنئف الصّوم دون الاعتكاف. لأنّ الصوم لم 
یفسد» ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه أبي علي الطبريّ 
عن الاعتكافء وعليه أن يصوم» ولا يجزئه على الصّحيح 
ارف رتل رت ات انا وتو ندر أن يعفر بتكنا 
فطريقان: 

(أحدهما): وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يلزمه الجمع 
بينهماء بل له تفريقهما وجهًا واحداء لان الاعتكاف لا يصلح 
وصمًا للصّوم بخلاف عكسه. فان الصّوم من مندويات 
الاعتكاف. 

(وَأَصَّحُهُمًا): وبه قال الأكثرون فيه الوجهان السّابقان 
کعکسه. 

(أَصّحُهُمَا): وبه قال الجمهور لزوم الجمع. 

قال إمام الحرمين: لا أرى لا قاله أبو محمد وجهاء بل يجري 
الوجهان سواءً نذر الصّوم معتكقًا أو الاعتكاف صائمّاء ولو نذر 
أن يصلي معتكمًا أو يعتكف مصأْيًا لزمه الاعتكاف والصّلاة» 
وفي لزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما اتوي والبغوي 
وآخرون. 

(أحدهما): أنه على الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما. 

(وَأَصَحُّهُمًا): وبه قطع إمام الحرمين وغيره من الحققين لا 
يجب الجمع بينهماء بل له التفريق وجهًا واحدًا والفرق أن الصّوم 
والاعتكاف متقاربان في أنّ كلا منهما كف بحلاف الصّلاة فإنها 
أفعالٌ مباشرة لا تناسب الاعتكاف, فلم يشترط جمعهماء فإن لم 
يوجب الجمع بين الاعتكاف والصّلاة» فالذي يلزمه من الصّلاة 
هو الذي يلزمه لو أفرد الصّلاة بالتذر» وهي ركعتان في أصح 
القولين؛ وركعة في الآخر. 

وإن أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر ني يوم اعتكافه» ولا 
يلزمه استيعاب اليوم بالصّلاة» فإن نذر اا آیام مصلياء لزمه 
ركعتان لكل يوم على الأصح أو ركعة في القول الآخره ولا 
يلزمه أكثر من ذلك هكذا جزم به البغوي وغيره. 

قال الرّافمي: ولك أن تقول: ظاهر اللفظ يقتضي 
الاستيعاب» فإن تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير القدر الواجب 
من الصّلاة كل يوم؟ وهلاً اكتفى به واحدةٍ عن جميع الأيام؟ ولو 
نذر أن يصوم مصليًا لزمه الصّوم والصّلاة ولا يلزمه ا لجع 
بينهما بالاتفاق» وقد صرّح به الصف في قياسه. ووافقه 
الأصحاب. ولو نذر القران بين الحج والعمرة فله تفريقهما وهو 


أفضل» هذا هو الصّواب المعروف وأشار إمام الحرمين هنا في 
قياسه إلى وجوب جمعهما فإنه قال في ترجيه أصمّ الوجهين فيمن 
نذر الاعتكاف صائمًا: إنه يلزمه الجمع كما لو نذر أن يقرن بين 
الح والعمرة» وهذا الذي قاله شاد مردودٌ بل غلط لا يعد خلا 
والمسالة مشهورة بجواز التفريق» وسنزيدها إيضاحًا في كتاب النذر 
إن شاء الله تعالى» ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معيّنة 
لزمه الصّلاة» وقراءة السّورة؛ وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجهان السّابقان» فيمن نذر الاعتكاف صائمًا قاله 
الققال وتابعه إمام الحرمين وآخرون وهو ظاهرٌ. 

(فرع): لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف 
شهر آخرء ولا يلزمه الصّوم بلا خلافيء صرح به أصحابناء منهم 
الصّيدلاني» لأنه لم يلتزم الصّوم وإنما كان يحصل الصّوم لو 
اعتكف في رمضان اتفاقا. 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب2 الصوم 4 الاعتكاف 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا آنه مستحبٌ وليس شرطًا لصحّة 
الاعتكاف على الصّحيح عندنا وبهذا قال الحسن البصري وأبو 
ثور وداود وابن المنذرء وهو أصح الرّوايتين عن امد قال ابن 
المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعودء وقال 


ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والرّهري ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في روايةٍ عنهما: 


لا يصح إلا بصوم. 

قال القاضي عياض: وهو قول جمهور العلماء. 

واحتج لهؤلاء: «بأن النبِي يله اعتكف هو وَأَصْحَابهُ رضي 
العم ماما ون را و سويد بن ان عن 
سفيان بن حسين عن الرّهري عن عروة عن عائشة أن الني يل 
قال: «لا اغْيَكَاف إلا بصيّام؛ رواه الدارقطئ [۱۹۹/۲] وقال: 
تفرد به سويدٌ عن سفيان بن حسين. 

(قُلْتُ): وسويد بن عبد العزيز ضعيف باتفاق المحذثين. 

وعن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن 

عمر: أنه سال الي يله عن اغيكَافي علي فَأمره أن ينكين 
وَيْصُومٌ م» رواه أبو داود ]۲٤۷٤[‏ والدارقطي [۲/ ۲۰۰]ء وقال: 
تفرد به ابن بديل وهو ضعيف» وني روايةٍ قال: «اغتكيفا رطم 
قال الدارقطي: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة: «أَنّ ا له اعَْكَّفَ 


العَشْرَ الأول مِنْ شوال» زؤاة مسلمتبهذا اللفظ [7/ا١0]1‏ ورواه 
البخاري [۱۹۲۸] وقال: «اعشرة ة من شوال» والمراد به الأول كما 
في رواية مسل وهذا بتناول اعنكاف يوم اميد ويلزم من 
صحّته أن الصّوم ليس بشرطرء وجديث عمر رضي الله عنه: ممه 
ندر أن يُمْتَكِف يل قال لَهُ الي ل: افر بنَذرك؛ رواه 
البخاري [11719] ومسلمٌ [1163]. 

وفي رواية للبخاري ۷ ], افو بنَذْركَ اغْتَكِفْ ْلَه 

OE OR‏ كاك نا 

وهذا لا يخالف رواية البخاري ولا الرّواية المشهورة؛ لأنه 
يحتمل أنه ساله عن اعتكاف ليلةٍ وساله عن اعتكاف يوم فآمره 
بالوفاء با نذر فيحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدهاء ويؤيّد 
ا عم" دأ عُمر ندر أن ينيف ليله في 


الجا ارا فال ر سول الله كله دَقَالَ [ لَهُ: أَرْفي بذرك 
فاكف عُمَرٌ لَيْلَة» رواه الدارقطني [۲/ ۱۹۹] وقال: إسناده 
صحيح ثابت نت 


ريع قاری اكات الا ا اليس 
على متك مم إلا أن يَجعَلَهُ على ضيه رواه الحاكم أبو 
عبد الله في المستدرك [107] قال: هو حديث صحيح على 
شرط مسلم» ورواه الدارقطني [۲/ ۱۹۹] وقال رفعه هذا الشيخ 
وغيره ولا يرفعه يعني ابا بكر محمد بن إسحاق المتوسي. 

وقد ذكرنا راس إن ديك الذي رر مض ات 
مرفوعًا وبعضه موقوفًا يحكم باه مرفوعٌ لأنها زيادة ثقةٍ ت هذا هو 
الصحيح الذي عليه الحققون» وبه قال الفقهاء وأصحاب 
الأصول وحذاق الحدثين. 

(وأما الجَوَابُ) عمًا احتج به الأوّلون من اعتكاف الني يك 
وأصحابه في رمضان فمحمول على الاستحباب لا على 
الاشتراط» وهذا ثبت أنّ النيّ يك اعتكف في شوال كما قدّمناهء 
فرك حل ا رل شن االات ا للج با خافن 
أنه لا يلزم من جرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصّومء 
واستدل لزني أيضًا بأنه لو كان الصّوم شرطا لم يصح الاعتكاف 
في رمضان» لان صومه مستحق لغير الاعتكاف. ٠‏ 

(وَأَمَا الحَوَابُ) عن حديث عائشة: «لا اغْيَكَاف إلا بِصوْم) 
فمن وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعیف بالاتفاق كما سبق بيانه. 

(والثاني): لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعًا 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


بين الأحاديث. 
وأمًا الجواب عن حديث عبد الله بن بديل فمن هذين 
الوجهين. 1 
چ ن شنا 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ الأعْيِكَافُ في 
جَمِيع الْأَؤْقَاس وَالأفضَلُ أن بتكف في العشر الآخير مِنْ شَهْرٍ 


ف 


رَمَضَانَ لِحَاريث أي ابن كمس وَعَايِشَة رضي الله عنهماء وَيُجَورٌ 
أا يكف تا شاه من اغة وزم شف كما جر أ يمدق 
با شاه ِن ليل أوْ َي وَإِن ندر ااا مُطلَقا أجرَآهُ ما 
عَليهِ الأسم. 
َال الشافِعِيٌ رحمه الله تعالى: وَأُحِبُ أن يَمْتَكف يَرْمًاء وَإنْمَا 
اسْمَحَب' ذلك رُح ين الخلافي. إن أهَا حَنيفَة لايُجيرٌ قل من 
يوم). 
(الشرح): حديث أبي وعائشة سبق بيانه في أوّل الباب» وأبو 
حنيفة اسمه: التعمان بن ثابتي ولد سنة ثمانين من الطجرة» 
وتوفي ببغداد سنة خسين ومائة وفيها ولد الشّافعي» قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يصح الاعتكاف في جميع 
الأوقات من اليل والنهارء وأوقات كراهة الصّلاة» وفي يوم 
العيدين والتشریق كما سبق دليله وبیانه» وأفضله ما كان يصومء 
وأفضله شهر رمضانء وأفضله العشر الأواخر منه قال الشافعي 
والأصحاب: والأفضل أن لا ينقص اعتكافه عن يو لأنه لم 
ينقل عن الني بل وأصحابه اعتكاف دون يوم. 
وليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره من يشترط الاعتكاف 
يومًا فأكثر. 
(وآأم) أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه: 
(أحَدُهَا): وهو الصّحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور 
أنه يشترط لبث في المسجدء وأنه يجوز الكشير منه والقليل حتى 
ساعة أو لحظة. 
قال إمام الحرمين وغيره: وعلى هذا لا يكفي ما في الطّمانينة 
في الركوع والسّجود ونحوهما بل لا بد من زيادةٍ عليه يما يسمى 
عكوفا وإقامة. 
(وَالوّجْهُ الثاني): حكاه إمام الحرمين وآخرون أنه يكفي 
جرد الحضور والمرور من غير لبثْ أصلاًء كما يكفي جرد 
الحضور والمرور بعرفات في الوقرف. 
وبه قطع البندنيجي. 
قال إمام الحرمين: وعلى هذا الوجه يحصل الاعتكاف 


بالمرور حتى ولو دخل من باب و وخرچ من باب ونوى فقد حصل 
الاعتكاف» وعلى هذا لو نذر اعتكافا مطلقًا خرج عن نذره 
بمجرد المرور. 

(وَالوَجْهُ الثالِثْ): حكاه الصّيدلانيّ وإمام الحرمين وآخرون 
آنه لا يصح إلا يومٌ أو ما يدنو من يوم. 

(والرابع): حكاء المتولي وغيره أنه يشترط أكثر من نصف 
الثهار أو نصف الليلء لأنّ مقتضى العادة أن تخالف العبادة 
وعادة الناس القعود في المساجد السّاعة والسّاعات لانتظار 
الصّلاة» أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك. 

ولا يسمّى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميّز العبادة عن 
العادة» قال المتولي: وهذا الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه 
الخلاف في صوم التطرّعء فإنه يصح بنيةٍ قبل الرّوال» وني صحّته 
بتي بعده قولان مشهوران (فَإِذَا قلا بالمذهب وهو الوجه الأوّل: 
نه يصح الاعتكاف بشرط لبثٍ وإن قل فلا فرق بين كشيره 
وقليله في الصّحّةء وإنما شرط لبث يزيد على طمأنينة الصلاة 
كما سبق» وكلّما كثر كان أفضل ولا حدّ لأكثره بل يصح 
اعتكاف عمر الإنسان جميعه ويصح نذر اعتكاف العمر وسنفرده 
بمسألةٍ مستقلة. 

ولو نذر اعتكافه ساعة صح نذره ولزمه اعتكاف ساعةٍء ولو 
نذر اعتكافًا مطلقًا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة والأفضل أن 
يعتكف يومًا ليخرج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه» نص عليه 
الشافعي رانف كله لااب ولو كنان يتل ساعة وبخرج 
ساعةء وكلّما دخل نوی الاعتكاف صح على المذهب» وحكى 
الروياني فيه وجهًا ضعيفاء وكأنه راجع إلى الوجه الثاني والثالث. 

قال المتولي وغيره: ولو نوى اعتكاف مدَةٍ معلومةٍ استحب 
له الوفاء بها بكماطاء فإن خرج قبل إكمالها جازء لن التطوّع لا 
يلزم بالشّروع» وإن أطلق النية ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام 
في المسجد. 

فرع 
4 مذاهب العلماء ب2 أقل الاعتكاف 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره 
وقليله ولو لحظةء وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية 
عن أبي حنيفة. 

وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: قله يومٌ بكماله بناءً 
على أصلهما في اشتراط الصّوم. 

دليلنا أن الاعتكاف في اللّغة يقع على القليل والكثير ول 


رانا اضرم فقن سبق الكلام فيه 
وبِينا أنه لم يثبت في اشتراط الصّوم شيءٌ صريح. 
3 يد % 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تذر اغْيَكَافَ المَظْرٍ 
دحل فيه ليله الاي واليشرين قبل عرب ال نس؛ رفي 
القَرْض بين كما يطل جُْءًا ِن رأسه ينتوفي عل الوَجْهٍ 
يقبن ورج ن بهلال شَوّال تاا کان دان لأن 
العَفَرة عِبَارَة عا بين الِشرِينَ إلى آخير ال 
اعتكاف عَشَرَةٍ يام ِن آخرو ركان الشهرُ نَاقِصًا اضف بغة 
الشهر يما آخرَ مام المَشرَق ؛ لأ العَشْرَةٌ عبارة عَنْ عَشْرَةِ آحَادٍ 
بخلاف العَشَرة). 
(الشرح): هاتان المسالتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما 
المصئف. ويستحبّ أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوّال حتّى 
يصن اليد از کر رل الین مره عير ود 
سبقت هذه المسالة في آخر كتاب الصيام. 


(وقوله): في المسألة الثانية: (إذَا حرج التهْرٌ ناقا انكف 


لشهْر وَإِنْ نَذْرَ 


ع وم 


یوما آخرٌ) يعني يوم بليلته. 

كذا صرّح به البغوي وغيره» ويستحب في الثاني أن يعتكف 
يومًا قبل العشر لاحتمال نقص الشهرء فيكون ذلك اليوم داخلا 
في نذره لكونه أوّل العشر من آخر الشهرء فلو فعل هذا ثم بان 
نقصه فهل يجزئه عن قضاء يوم؟ قطع البغوي بأنه يجزئه» ويحتمل 
أن يكون فيه حلاف كالوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في 
الحدث فتوضًا غلطًا فبان محدثاء هل يصح وضوءه؟ والأصح لا 
يصحء والله أعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر 

من رمضان أو غيره» متى يدخل بے اعتكافه؟ 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه في ليلة الحادي 
والعشرين ويخرج عن نذره بانقضاء الشّهر تم أو نقص» وبه قال 
مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: يجزته» الدّخول في طلوع 
الفجر يوم الحادي والعشرين» ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين. 
دليلنا أن العشر اسم لليالي مع الأيام» والله أعلم. 

¥ 0 ف 

قَالَ الصف سرحه الله تعالى-: (وَإِن ندر أن ينتف شَهْرًا 


5 01 


نَظَرْت فَإِنْ كان ل 
الور ناما أمْ ناقصًاء ا عار ا الملالين تم 
نقص. 


| ون نر اغيكاف نهار الشهْر ارم انار دون اللَّيِلِء لأنهُ 

خص التهَارَ فلا يره اليل فن فاته الشهَر ولم يَمْتَكِفْ فيو 
ر سا نجرا ان ند تبن وه ۵ شاع في 
أده بحم السو فلا قات سقط كلاب في يَوْمٍ شهر 
رَمَضَان وَإِنْ نَذَْرَ أن يَعْتَكِف ابا لَرْمَهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَايمَاء لأن 
الع هونا وجب كلذ فلم يط بَرَاته القت 

َال في الأُم: ذا ندَرَ اعيكاف شَهْر وكان قذ مَضَّى الشهْرٌ لم 
يَلْرَمْهُ EE‏ 
شهْر عبر معن اضتكف شرا بالَهة جره تم الشَهْرٌ أو نتقص 
کا نع اشرق .زا كف حر اطق آرت رم 


يومًا؛ أن الور بالدد لاون يوئ ثم ينر فيي فَإِنْ شَرط 


لايع رمه الحَابم؛ لِقَرْلِه كله: و 
بو وان شرّط أن کون مقر جار مقر ومتابی؛ لان ايع 
أفضَل مِنَ فرق 

َجَارَ أن قط أَدْنَى الفَرْضيْن بِأنْضَلِهِمَاء كَمَا لو نَذَرَ اَن 
يتف في غير الَسْجِدٍ الام قله أن شف في الج 
ا لحرا وَإِنْ أطْلقَ اذز جار مرا وَمَابمَاء كما لَوْنَذَرَ صم 
شهْر). 

(الشرح): هذا حديث رواه ابن ماجه والترمذي. 

(أَمّا الآحْكامٌ): فقال الأصحاب: إذا نذر اعتكاف شهر بعينه 
وأطلق لزمه اعتكافه ليلاً ونهارًا تامًا كان الشّهر أو ناقصاء ويجزثه 
الناقص بلا خلافي فإن قال: يام الشهرء فلا يلزمه الليالي» أو 
يقول: الليالي» فلا تلزمه الأيّام» فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيام دون 
اللَيالِ أو عکسه» ولكن نواه بقلبه فوجهان: 

(أصّحُهُمًا): عند المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم لاأثر 
لّته؛ لأنّ التذر لا يصح إلا باللفظ. 

(والثاني): يكون كاللّفظ؛ لان النيّة ييز الكلام ال جملء كما 
لو نذر عشرة اام أو ثلاين يومًا وأراد الأيّام خاصّة فإِنّه لا 
يلزمه إلا الأيام خاصّة بلا خلافي قال البغوي: وهذا الوجه هو 
قول الققال» قال المتولي: ولو نذر اعتكانًا مطلقًا بلسانه ونوى 
بقلبه عشرة آيام فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما يقع عليه الاسم؟ 
فيه هذان الوجهانء قال أصحابنا: وإن فاته الاعتكاف في الشهر 
الذي عينه لزمه قضاؤه ويجوز متفرّنًا ومتتابمًا لما ذكره المصشف» 


وحكى أصحابنا عن أحمد أنه قال: يلزمه التتابع في القضاء. 

(آما) إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو عشرة أيام بعينها وشرط 
التتابع بان قال: نذرت اعتكاف هذا الشّهر متتابمًا أو هذه الأيّام 
العشرة متتابعة ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء 
في هذه الصّورة متتابعًا؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب لتصريحه به. 

(والثاني): حكاه الفوراني والمتولي والبغوي وآخرون من 
الخراساتيّين لا يجب بل يجوز متفرقا؛ لأنْ التتابع يقع فيه ضرورة 
فلا أثر لتصريحه 

(أما) إذا نذر اعتكاف شهر مضى بان قال: أعتكف شهر 
وان ا م وا وميا ف ب جي شيف اد 
يلزمه بلا خلافي؛ لفساد نذره» نص عليه الشّافعي في الأمّ وتابعه 
الأصحابء أمّا إذا نوی اعتكاف شهر غير معيّن فإنه يكفيه شسهر 
الهلال تم أو نتقصء لأنّ الشهر اسم مأ بين الهلالين وإنماء يحصل 
ارات وداه ارس 
بعد الغروب فقد صار شهره عدديّاء فيلزمه استكمال ثلاثين 
بلياليهاء د i aT‏ 
المصتف. 

وإن شرط التفريق جاز متفرَفًاء وهل يجوز متتابمًا؟ فيه 
طريقان: 

(أْصّحُهُمًا): "الدج يجوازه. 

وبه قطع المصتف والأكثرون؛ لأنه أفضل. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره من 
الخراسانيين. 

(أَصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنه خلاف ما سمّاهء وإن لم يشرط 
التتابع ولا التفريق فيجوز متفرّقا ومتتابعًا على المذهب» وبه قطع 
المصنف وال جمهور» لكن يستحب التتابع وخرج ابن سريج قولاً 
أنه يلزمه التتابع حكاه عنه إمام الحرمين والمتولي وغيرهما وهذا 
شاد ضعيف واللّه أعلم؛ ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من 
يريك فالا رطع لخي نافمكا يارت a ١)‏ 
بلياليهاء لأنّ العشر الذي التزمه إنما كان تسعة بلياليهاء صرّح به 
المتولّي وغيره وهو ظاهرٌ. 

د يع ا 

َالَ المُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (مَإِنْ نَذَرَ أن يَمْتَكِف يرما 

رت أن ذل فيه تلط الج ورج ينه بَمْد غُرُوبٍ 


الشمْس لِيَسْتَرْفِيّ القزض بيقن وَهَلْ يَجُورُ أن يُعَرْقَهُ في 
سَاعَاتٍ و أيام؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): تجوز کما تجوز أن ینف شرا ن شهرر. 

(والثاني): لا يَجَورُ؛ لأ اليْم عار عا ين طلّوعٍ الجر 
وَعرُوب التشمس). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه 
ليله بلا خلافي بل يلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجرء ويخرج 
منه بعد غروب الشّمس لأنّ حقيقة اليوم ما بين الفجر وغروب 
الشّمس» هكذا قاله الخليل بن أحمد وغيره من أثمّة اللغة 
وغيرهم» وإذا كان كذلك وجب الدّخول قبل الفجر والمكث إلى 
ما بعد غروب الشّمس ليسقط الفرض كما يجب على الصّائم 
إمساك جزء بعد الغروب لاستكمال اليوم» وهل يجوز أن يفرّق 
اليوم في ساعااتو من يام؟ بان يعتكف من كل يوم ساعة أو 
ساعتين أو ساعات حتّى يستكمل اليوم؟ فيه هذان الوجهان 
المذكوران في الكتاب بدليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): وبه قال أكثر أصحابنا: لا يجوز. 

وحكى الدارميّ وجهًا الا عن القيصري من أصحابنا أنه لو 
نوى اليوم متتابعًا ل يجزئه وإن أطلق أجزأه تفريق ساعاته. 

قال أصحابنا: ولو دخل في الاعتكاف في أثناء التهار» وخرج 
بعد غروب الشّمس ثمّ عاد قبل الفجرء ومكث إلى مشل ذلك 
الوقت» ففي إجزائه هذان الوجهان» فلو لم يخرج بالليل فطريقان. 

(أحدهما): وبه قطع الأكثرون» وهو ظاهر نص الشافعي أو 
هو نصّه آنه يجزئه» سواءً جوزنا التفريق في ساعاتي من ایام أم 
لاء لحصول التواصل. 

(والثاني): أنه على الوجهين في تفريق السّاعات كما لو 
خرج في اللّيلء وبهذا الطريق قال أبو إسحاق المروزي» وحكاه 
عنه أصحابنا العراقيُون وإمام الحرمين والمتولي وغيرهما من 
الخراسانيّين» أنه يات بيو ترامس ا 
اللبلة غير داخل في تذل ره» ولا اثر له فکانه خرج في الیل ثمّ م عاد 

فيزاة اق المج او رح نا عا سيره ول الیل 
حصل التفريق 

قال إمام الحرمين: وهذا الذي قاله أبو إسحاق منقاس متجةٌء 
وإن كان معظم الأصحاب على خلافه» قال: وعرض على أبي 
إسحاق نص الشافعي على تجويز ذلك مع مصيره إلى أنّ تفريق 
ساعات اليوم لا يجزئ فقال: نصّه محمولٌ على ما إذا قال: للّه 
علي أن أعتكف يومًا من وقتي هذاء فإذا قال ذلك فلا وجه إلا 


الصّبر إلى مثله من الغدء هذا كلام الإمام؛ ولو قال: لله علي أن 
أعتكف يومًا من هذا الوقت فقد افق أصحابنا في الطّرق كلها 
على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من الغده 
ولا يجوز الخروج بالليل» بل يجب مكثه لتحقق التواصلء قال 
الشافعي: وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ الملتزم يومٌ وليست الليلة منه فلا 
يمنع التتابع» قال: والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصّورة 
القطع يجواز التفريق لا غير. 

ثم حكى إمام الحرمين عن الأصحاب تفريعًا على جواز 
تفريق السّاعات أنه يكفيه ساعات أقصر الأيّام؛ لأنه لو اعتكف 
أقصر الأيّام جازء ثم قال: إن فرّق على ساعات أقصر الأيام في 
سنين فالأمر كذلك» وإن اعتكف في أيام متبايدة في الول 
والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إن كان 
ثلثاء فقد خرج عن ثلث ما عليه وعلى هذا القياس» نظرً إلى 
اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف؛ ولهذا لو اعتكف من يوم طويل 
بقدر ساعات أقصر الأيام لم يكفه قال الرّافعيَ: وهو استدراكٌ 
حسنْ» وقد أجاب عنه با لا يشفيء والله أعلم. 

قال اتوي وغيره: لو نذر اعتكاف ليلةٍ فهو في معنى 
اعتكاف اليوم على ما سبق» فيدخل المسجد قبل غروب 
الشّمسء ويمكث حتى يطلع الفجرء فلو أراد تفريقا من ساعات 
ليالي ففيه الخلاف السّابق في تفريق ساعات اليوم من أا وكذا 
لو دخل نصف الليل وبقي إلى نصف الليلة الأخرى ففيه 
الطريقان السابقان. 

(أَشْهّرُهُمَا): القطع بالإجزاء؛ وقال أبو إسحاق: فيه 
الوجهان؛ والله أعلم. 

(فرع): قال المتوّي: لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله ليلة 
- فإن لم يكن عيّن الرّمان - لم يجزئه - لأنه قادرٌ على الوفاء 
بنذره على الصّفة الملتزمة فهو كمن نذر أن يصلّي ركعتين 
بالتهار» فصلاهما بالليل» وإن كان عيّن الرّمان في نذره ففات 
فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزاه؛ كما لو فاته صلاة ة نهار نا 
مكتوبةً أو منذورة فقضاها في الليل» فإنه يجوز وسببه أن اليل 
صالح للاعتكاف كالنهار وقد فات الوقت فوجب قضاء القدر 
الفائت» فأمًا الوقت فيسقط حكمه بالفوات. 

كن يذ فا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ نتر اغيكاف يُوْمَيْن 
ره اعَكافهَُاء وَفِي اللي تي يهُا هما ثَلائةُ أَرْجُه: 

(أحَدُهَا): يَْرَمُهُ اعتكافهاء لأنه ر يَنَحَلْلُ نَهَارَ الأغْيَكَاف 


لم اغيكافها كالليالي العشر. 

(والثاني): إن شَرّط لَب زمه اغْيَكَافْهًا؛ لأنّهُ لا نفك مِنْهًا 
اليَوْمَان وَإِنْ لمي ترط الالح يرنه كافج لان قد يقل 
مها اليرْمَان فلا يَلْرَمهُاغيكَافهًا. 

(وَالئْالِت): لا يَلرَمُهُ اغتكافهاء شرّط فيه الَشَابْعَ أم أَطْلَّقَ» 
وَهُوَ الأظْهَرُ؛ لأنْهُ رَمَانّ لا اول نَذرُهُ فلا رمه اعْيَكَافَهُ كَليْلَةٍ 
ما قبِلَهُ وَمَا بَعْذَه. 

ون َدَرَ كاف لين لَرمَُ عْيَكَافْهُمًا. 

E 

إن تَدَرَ اغْيكَاف ثَلائينَ يَوْما لَمَهُ اغيَكَافُ ثلاث يَوْمًا. 

وَفِي ليَالِيهًا الَْوْجُهُ الثلامّة). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه 
ف ا 

هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق» ونقل 
إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه فقال: قال أصحابنا: إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يلزمه ضم اليل إليه بالاتفاق إلا ان ينريها. 

قال: ثم اتفقوا على أنه إذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم. 

ثم استشكله الإمام من حيث إن الليلة لم يذكرهاء والثيّة 
الْجرّدة لا يلزم بها النذر ثم أجاب عنه بان اليرم قد يطلق ويراد به 
اليوم بليلته» وهذا شائع على الجملة» وإن لم يكن هو الظاهر من 
اللفظ فعملت النية فيه. 

هذا کلامه» وهو کلام نفيس 

وحكى الرافعيّ قولاً غريبًا أن الليلة تلزم في نذر اعتكاف 
اليوم» إلا أن ينوي يومًا بلا ليل وهذا شاد ضعيفٌُ ولا تفريع 
عليه» ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الأيّام والليالي بلا خلافي. 

ونقل إمام ارت ارافان ال ات علي 

وقد ذكره المصنف وشرخناه قبل» هذا لأنّ الشّهر اسم 
للجميع» وهو ما بين الملالين» ولو نذر اعتكاف يومين لزمه 
اليومان» وني الليلة التي بينهما ثلاث طرق: 

(أَحَدُهَا): حكاه إمام الخر مين عن المراوذة انهم قطعوا بأنها 
لا تجب» قال: وإِنّما ذكر المراوزة الخلاف في الليالي المتخلّلة فيما 
إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدًا. 

(وَالطَرِيقُ الثاني): طريقة الخ ابي حامل د وابن الصّباغ 
اتوي وأكثر أصحابنا المصنفين اله إن صرح بالتتابع في اليومين 
أو نواه لزمته الليلة المتخذلة وجهًا واحدًا وإلاً فوجهان. 

(والطريق الثَّالِتثْ): طريقة المصتف وقليلين أنّ في المسالة 


ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): تلزمه الليلة إلا أن يريد بياض الثهار فقط 

(والثاني): لا تلزمه إلا إذا نواها. 

(وَالثَالِث): إن نوى التتابع أو صرّح به لزمته الآيلة وإلاً فلا. 

قال الرافعي: هذا الوجه الثالث هو الرّاجح عند الأكثرين 
قال: ورجّح صاحب المهذّب وآخرون أنها تلزمه مطلقًا قال: 
والوجه أن يتوسّط فيقال: إن كان المراد بالتتابع توالي اليومين» 
فالصّواب قول صاحب المهذبء وإن كان المراد تواصل 
الاعتكاف فالصّواب ما قاله الأكثرونء وهذا الذي اختاره 
الرافعي جزم الدارمي به فقال: إذا نوى اعتكاف يومين متتابعين 
لزمته الليلة معهماء وإن نوى المتابعة في النهار كالصّوم لم يلزمه 
الليل» وإن لم ينو تتابعًا فوجهان: وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعة 
لزمته الأيّام» وإن نوى تدابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينو 
التتابع فعلى الوجهين. 

(أَصّحُهُمَا): لا يلزمه» هذا كلام الدارمي» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل 
بينهما هذا الخلاف» ولو نذر ثلاثة يام أو عشرة أو ثلاثين ففي 
وجوب اعتكاف الليالي المتخللة هذا الخلاف هكذا قطع به 
الجمهور» وحكى البغوي هذا وحكى طريقا آخر واختاره أله 
يلزمه الليالي هنا وجهًا واحداء والمذهب الأوّل؛ واتفق أصحابنا 
على أنّ الخلاف إنما هو في الليالي المتخللة» وهي تنقص عن عدد 
الام بواحدرٍ أبدا ولا خلاف أنه لا يلزمه ليال بعدد الأيام. 

هكذا صرحرا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه» وكذا 
صرح بنفي الخلاف فيه الرّافعي» وكان ينبغي أن يجيء فيه القول 
الذي قدمناه عن حكاية الرّافعيّ أنّ من نذر يومًا لزمته ليلته. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر 
رمضان دخل فيه اللَيالي والأيام بلا خلافي؛ لأنه اسم لذلك» وقد 
سبقت المسألة مشروحة وتكون الليالي هنا بعدد الأيَامِ كما في 
الشهر» ولو نذر عشرة آيام من آخر الشّهر قفي دخول الليالي 
الخلاف» هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلتان» 
وحكاه المتولّي عن أحمد» وعندنا لا يلزمه ليلتان» وفي لزوم ليلة 
المشهور 
عن امد واحتج أصحابنا بان اليومين تثنية» لليوم وليس في 
اليوم ليلةء فكذا في اليومين» واللّه أعلم. 

03 ةد تن 


واحدة الخلاف السابق» وبه قال مالك وأبو يوسف» 
ي يد وهو 


قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا مح الأغتكاف إلا 
ايده لعل كل: إِنْما الال بالات ولكل امرئ مَانَوَى؛ 
ول باد مَخضة فَلَمْيَصِحْ يِن عير ية كالصوم والصلاق َإِنْ 
كان الأغْيَكَافُ فَرْضًا رمه تين الَرْض ليمير عَنِ ع الَطوْعء فَإِنْ 
دل في الأخيكاف ته تر اروج ينه َيه وَجْهَان: 

(احدهما): بء لان قم شاط صخي بهذ مَطَمَوكِة 
الصّلاة. 

(والثاني): لا يَنِطُل؛ أنه قربة ملق بمكان فلا يَحْرُجٌ ينها 
بي الخرُوج كالحج). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]١[‏ ومسلم [۱۹۰۷] 
من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسبق بیانه واضحًا في 
أول باب نية الوضوء. 

(وَكَوْلَهُ): عبادة محضة؛ احترارٌ من العدّة ونحوها ما قدمناه في 
الور 

(وَقَولهُ): قربة تتعلّق بمكان» احترازٌ من الصّيام والصّلاة. 

(آَمّا الحكم): فلا يصح الاعتكاف ِلآ َة سوا المنذور 
وغيره» سواء تعيّن زمانه آم لاء فان كان فرضًا بالنذر لزمته ليتميز 

عن التطوّع» ثم م إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك وإن طال 
مكنه شهورًا أو سنين» فإن خرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى 
استئناف النيّة سواءٌ خرج لقضاء الحاجة أم لغيره» لأنّ ما مضى 
عبادة تامّة مستقلةٌ وم يتناول بنيةِ منه غيرها فاشتراط للدّخول 
الثاني نيه أخرى؛ لأنها عبادة أخرىء قال المتولي وغيره: فلو عزم 
عند خروجه أن يقضي الحاجة ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة 
مقام النيّة. 

قال الرّافعيّ هذا فيه نظرٌ؛ لآنَّ اقتران النية بأول العبادة 
شرط» فكيف يكتفي بعزيمةٍ سابقة؟. 

(قُلْتُ): ووجه ما قاله المتولّي وغيره وهو الصّواب آنه لا 
أحدث انيه عند إرادته الخروج صار كمن نوى المدتين بنيِةٍ 
واحدة كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى 
في آخرها جعلها أربمًا أو أكثر» فإنه تصح صلاته أرعًا بلا حلاف 
ويصير کمن نوی الأربع» في أوّل دخوله» واللّه أعلم. 

هذا كله إذا لم يعيّن زمناء فإن عيّنه بان نوى الاعتكاف أوّل 
يوم أو شهر ففي اشتراط تجديد النيّة إذا خرج ثم عاد أربعة 
أوجه: 

(أَصَّحُهَا): وبه قطع المتولي إن حرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم 
يجب التجديد لأنه لا بد منه» وإن خرج لغرض آخر اشترط 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


التجديد سواءً طال الرّمان أم قصر. 

(والثاني): إن طالت مدة الخروج اشترط التجديد وإلا فلا 
سواءٌ حرج لقضاء الحاجة أم لغيره. 

(وَالثالث): لا يشترط التجديد مطلقا. 

(والرابع): وبه قطع البغوي إن خرج لأمر يقطع التشابع في 
الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد» وإن خرج لا لا يقطعه ولا بد 
منه كقضاء الحاجة والغسل للاحتلام لم يشترط. وإن كان منه بد 
أو طال الرّمان قفي اشتراط التجديد» وجهان وهذه الأوجه 
جارية ني اعتكاف التَطوّع وفيمن نذر آيَامًا ولم يشترط فيها التتابع 
ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر» فأمًا إذا شرط التتابع أو 
كانت الأيّام المنذورة متواصلة فسنذكر حكم تجديد النيّة فيها بعد 
ذكر ما يقطع الاعتكاف التتابع» وما لا يقطعه إن شاء الله تعالى. 

وإذا شرط في اعتكافه خروجه لشغل وقلنا بالمذهب: إنه 
عي ر ادنك ف شا في رر ا 
وجهان حكاهما البغوي وغيره. 

(أَصّحُهُمًا) على قياس ما سبق وجوب التجديد. 

اما إذا دخل في اعتكافي بالنية ثم قطع اة ونوى إبطاله 
فهل يبطل؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف وغيره. 

(أْصّحُهُمًا) على قياس ما سبق وجوب التجديد أمّا إذا 
دخل في اعتكافي باليّة ثم م قطع النية ونوى إبطاله فهل يبطل؟ فيه 
الوجهان اللذان ذكرهما المصتف» وهما مشهوران. 

(أْصّحُهُمَا): لا يبطل وقد سبق ذكر هذه المسألة مع نظائرها 
في باب نيّة الوضوء ثم في أوّل صفة الصّلاة» والله أعلم. 

*+ ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ لِلْممتَكِف أَنْ 
يرح ِن الج لِمَا رَوَتْ عَايْشَة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ 
رسو الله يك يُذني إل رأ أجل وكا لا يذحل الت 
إلا لِحَاجَةٍ الإنسّان» إن خرّج مِنْ غير عر بَطَلَ اغْيَكافَةٌ؛ لأنّ 
الأغيكاف هو الت في السْجي فد حرج فقذ قعل ما يناي ينأفيه م 
ير عُذَرء بطل كما َو َكل في الصُْم» وَيَجُورُ أن يُخْرِج 27 
وَرَجْلَهُ رلا ينْطْلُ اغيَكافة؛ لِحَدِيثٍ عَايْشَقَ وَلأنَهُ إخرّاج ۾ الرأس 
ولل لاص جارج 

لها َو حف لا حَرَجْتُ مِنَ الثار وَأَخرَج رَأْسَهُ أو رجْلَهُ 


(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]١975[‏ ومسلم 
[۲۹۷] ولفظهما عن عائشة قالت: «إِنْ كان رَسُولُ الله يلل 


يذل علي رأة مو في السمْجل َرَج ركان لا يذل ابت 
إلا لِحَاجَةِ الإنْسان إِذَا كان مُمْتَكًِاه هكذا هو في رواية البخاري 
اي ش 

إلا أن لفظ الإنسان ليس في رواية البخاري وهي ثابتة في 
رواية مسلم ذكره في أوائل كتاب الطهارة وثبت لفظ الإنسان في 
سنن أبي داود أيضًا وهذا لفظه عن عائشة قالت: «كان رَسُولٌ 
الله يكل إذا اغتكف يُذْنِي إلى رَأْسَهُ 

وَكَانَ لا يذل الت إلا لِحَاجَةٍ الإنْمَان؛ رواه أبو داود 
7 ]] بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. ّْ 

وني رواية للبخاري :]۱۹۲٤[‏ كان رَسُولٌ الله كل يُمْفِي 
َي رَأسَهُ وَهُرَ مُجَاورٌ في الجد فَأَرَجْلّهُ وَأنَا حَائْضِ» رواه 
ملم [۲۹۷] كذلك في كتاب الطهارة إل أن في روايته: : يحرج 
َي A‏ ص الّسْجِاٍِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلَهُ وَأَنا حَائْض». 

رلوة لجان ) مضب و ات چ وقد 
ذكرته في تهذيب اللّغات وفي الفاظ التنبيه. 

وني روايةٍ للبخاريّ ]١577[‏ عن عائشة قالت: «كَان النبي 
اة بباشيرني وأا حَائْضَ؛ وَكَانّ يُخْرجٌ رَأْسَهُ يِن الج وشو 
مُمْتَكِفْ غه ونا حَائِض» وقوها (ياشِيرنِي) أي باليد وغوهاء 
والمباشرة في زمن الاعتكاف محمولة على أنها بغير شهوةٍ. 

(أَمَا الآخكام): فقال الشافعي والأصحاب: إذا دخل في 
اعتكافو منذور شرط فيه التتابع لم يجز أن يخرج من المسجد بغير 
غاي فإ حرم بخ ر عدر طلا تحاف وإ رح افا ء حاجة 
الإنسان وهي البول والغائط لم يبطل؛ لما ذكره اللصتف» وإن 
أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل بلا خلافيء سواءٌ كان لحاجةٍ 
أم لغيرها؛ لما ذكره المصنف. 

هذا ختصر ما يتعلّق بشرح كلام المصنفء ول يذكر المصنفء 
كون الاعتكاف منذورًاء ولا بد من تصوير المسألة في المنذور» كما 
نقلناه عن الشافعي والأصحاب وإلا فالتطوّع يجوز الخروج منه 
متى شاءء والله أعلم. 

قال أصحابنا: الذي يقطع الاعتكاف المتتابع ويجوج إلى 
استثناف المنذور أمران: 

(أحدهما): فقد بعض شروط الاعتكاف» وهو الأمور التي 
لا بد منها لصحّته كالكف عن الجماع وكذا عن المباشرة على 
أحد القولين» كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ويستثنى من هذا 
طرآن الحيض والاحتلام فإنهما لا يقطعانه وإن كانا يمنعان 
انعقاده ارلا 


(والثاني): الخروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذر فهذه 
ثلاثة قيوو: 

(الأآَوَلُ): الخروج بكل بدنه. 

احترزوا به عمّن أخرج رأسه أو يديه أو إحدى رجليه أو 
كليهماء وهو قاعدٌ مادّهماء فلا يببطل اعتكافه بلا خلافي؛ لما 
ذكره المصنفء فإن أخرج رجليه واعتمد عليهما وبقي رأسه 
داخل المسجد فهو خارج فيبطل اعتكافه. 

(القيْدٌ الثاني): الخروج عن كل المسجدء احترزوا به عن 
الخروج إلى رحبة المسجدء فإنه لا يضر يلا خلافي كما سنوضّحه 
إن شاء الله تعالى وعن الخروج إلى منارة المسجد» وسياتي 
جكديدا كز إن شام الله تال توالله أعلم. 

(القَيْدُ الثالت): TT‏ فاا الخروج لعذر ففيه 
تفصيل نذكره بعد هذا على تر تيب الصف إن شاء الله تعال. 

0 * +% 

َال الْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجْورُ أن يرج لِحَاجَةٍ 
الإنسّان ولا بطل اعتكاف؛ لِحَدِيثٍ عَائِشة رضي الله عنها ولان 
بك روج لما لاذ نه فلم بنع نه وإ كان لْصَسْجدٍ 
اة ية َم لرن قَضَاء الحَاجَةٍ ج فيها؛ لأ يك نقصَانُ مُرُوءَةٍ 
ھک شق فم يأر وان کان عرو تيح صديق له 


کا کلت وإ 410 ان ربا ليا کیو رکا 

(أَظْهَرُهُمَ) أنه لاي جر أن يَنْضيَ إلى المي فَإِن َرَج 
إل بطل اغيكَافة؛ لاه لا حَاجَة به أله طبه إا حرج لِغَيْر 
حَاجَة. 

وَكَالَ أبو علي ۽ بن أبي هُرَيْرَة: يَجُورُ أن يَنْضِي إلى الأبْمَدٍ 
0 05 ایکا له خرو م لِحَاجَةٍ الإنسّان َأَسْبَةَ إذا لَمْ يكن 

له غيرهُ). 

(الشرح): حديث عائشة سبق بيانه وف الفصل مسائل: 

(إِحدَامًا): يجوز الخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط 
وهذا لا خلاف فيه. 

وقد تقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على 
هذا. 

قال أصحابنا: وله أيضًا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلافي 
ودليلهما في الكتاب. 

(الثَاتيّة): إذا كان للمسجد سقاية لم يكلفه قضاء الحاجة فيهاء 
بل له الذهاب إلى داره» وكذا لو كان بجنبه دار صديق له وأمكنه 


دخوها لم تكلفه ذلك؛ لما ذكره المصنف. 

(الثالثة): إذا كان له بيتان أحدهما أقرب وكل واحدٍ منهما 
بحيث لو انفرد جاز الدذهاب إليه فهل يجوز الذهاب إلى الأبعد؟ 
فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصّحُهُمَا) عنده وعند غيره لا يجوز» اتفق 
تصحیحه» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا كانت داره بعيدة بعدًا فاحشًا - فإن لم يجد في 
طريقه موضعا كسقايةٍ أو بيت صديق يأذن فيه - فله الذهاب إلى 
دازه وجهًا واحدا؛ لاه مضط إلى ذلك وإن وجد وكان لا يليق 
به دخول غير داره فله الدّهاب إلى داره» أيضًّا بلا خلافي وإلاً 
فوجهان مشهوران» حكاهما البندنيجي والدارمي والفوراني 
وإمام الحرمين والبغوي والسّرخسي وصاحبا العذة والبيان 
وآخرون. 

(آَصّحُّهُمًا): لا يجوز الذهاب إلى غير داره؛ لأنه يذهب جملة 
مقصودة من أوقات الاعتكاف في الآهاب والمجيء وهو غير 
مضطرٌ إليه 

(والثاني): يجوز؛ لأنه يشق قضاء الحاجة في غير بيته» وهذا 
الوجه هو ظاهر نص الشافعيّ فإنه قال في المختصر: ويخرج 
المعتكف للغائط والبول إلى منزله وإن بعدء ومن جزم بهذا الوجه 
الحاملي والماورديّ وهو ظاهر كلام المصنف وشيخه القاضي أبي 
الطيّبء وممّن جزم بالأوّل الشّيخ أبو حامدٍ والصيدلاني» وهو 
ظاهر كلام صاحب الشامل وغيره» وصححه البندنيجي 
والرّافعيَ وغيره» قال الشتيخ أبو حامدٍ في التعليق: هذه اللّفظة 
الي نقلها لزني وهي قوله: وإن بعد لا أعرفها للشافعي» 
وتأوّها غير أبي حامدٍ على ما إذا كان المنزل بعيدًا غير متفاحش» 
واللّه أعلم. 1 

وذكر المتولّي طريقة تخالف ما ذكرناه عن الجمهور في 
بعضهاء فقال: إن كان المنزل بعيدًا عن المسجد أو لم يجد غيره فله 
الذهاب إليه» وإن وجد غيره كسقايةٍ مسبلة - فإن كان عادة مثله 
قضاء الحاجة في السّقاية المذكورة - لم يجز الذهاب إلى منزله» فإن 
ذهب بطل اعتكافه المتتابم» فإن لم يكن من عادة مثله قضاء 
الحاجة في السقاية فوجهان» قال: وهما شبيهان بالوجهين فيمن 
هدّد بما يذهب مروءته على فعل شيء ففعله. هل يكون ذلك 
إكرامًا آم لا؟ والله أعلم. ّْ 

(فرع): قال أصحابنا لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة 
شدّة الحاجة؛ لأنّ في اعتباره ضررا ينا ونقل إمام الحرمين اتفاق 


ق الأصحاب على 


الأصحاب على هذا. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا خرج لقضاء الحاجة لا يكلّف 
الإسراع» بل له المشي على عادته. 

قال المتولّي ويكره له أن ينقص عن عادة مشيه؛ لأنه لا 
مشقة في تكليفه ا لمشي على العادة» فلو خرج في الشاني عن حدّ 
عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصحيح» ذكره المتولي 
والروياني في ا 

(فرع): لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه» كإسهال 
رمز اسان اما نامر 1 

(أَصّحُهُمَا) وهو مقتضى إطلاق الجمهور لا يضرّه» نظرًا إلى 
(والثاني): يقطع التتابع لندوره واللّه أعلم. 

(فرعٌ): أوقات الخروج لقضاء الحاجة لايجب تداركهاء 
وقضاؤها في الاعتكاف المنذور لعلتين: 

(أحدهما): أن الاعتكاف مستمرٌ فيها على الصّحيح من 
وجهين حكاهما اتوي وغيره» وبهذا الصّحيح قطع آخرون» 
قالوا: ولهذا لو جامع في أثناء طريقه في الخروج لقضاء الحاجة من 
غير مكث بطل اعتكافه على الصّحيح» ويتصور ذلك بأن يذهب 
لقضاء الحاجة راكبًا مع المرأة في هودج ونحوه. 

وصوروه أيضًا في وقفةٍ لطيفة 7 

(وَالهِة الثانية): أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مسطتى؛ 
لأنه ضروري» والله أعلم. 

(فرع): إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكافي منذور متتابع ثم 
عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان: 

(الَذْمَبْ): أنه لا يشترط؛ لن الأولى باقية حكمّاء كما لا 
يجب تجديد الثيّة في ركعات الصّلاة ولا في أعضاء الوضوء 


وأفعال الحج. 
(وَالطْرِيقٌ الثاني): أنّ قرب الرّمان لم يشترط التّجديد وإلآ 
فوجهان. 


(فرع): إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ 
خارج المسجد؛ لان ذلك يقع تابعًا. 

ونقل إمام الحرمين الاتفاق على هذا وأمًا إذا احتاج إلى 
الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء - فإن لم 
يمكنه في المسجد - جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف. 

وإن أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

(أَصَّحُهُمَا): لا يجوز الخروج له. 


ونقله الإمام عن الأكثرين ثم قال: ولا شك أن هذا 
الخلاف في الوضوء الواجب يعني أن التجديد لا يجوز الخروج له 


وجها واحدا. 
وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء 
ولم يذكر فيه خلافا. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ زمن الخروج لقضاء الحاجة لا يقطع 
التتابع ولا يؤثر ني الاعتكاف» ولكن هل يكون ذلك الزّمان 
محسويًا من الاعتكاف؟ ويعدّ في حال خروجه للحاجة إلى أن 
يرجع إلى المسجد معتكقًا؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
والمتولي وغيرهما. 

(أحدهما): لا يكون في ذلك معتكفا. 

قال المتولي: لاه مشغولٌ بضده» فلا يكون معتكمًاء ولكنه 
زم مستكئى من الاعتكافء كما أنّ أوقات الصّلوات تكون 
مستثناة من زمن الإجارة. 

(والثاني): يكون معتكفًا تلك ال حال» لأنه لو جامع في تلك 
الحال أو استمتع بقبلةٍ أنزل - وقلنا بتأثير ذلك - بطل اعتكافه 
على المذهب - وبه قطع المتولّي وغيره» ولولا أله معتكفٌ حيتثار 
لم يبطل؛ لأنّ مفسد العبادة إذا لم يصادفها لاء يفسدها كوطء 
الصّائم في ليالي رمضان هذا معنى كلام التولي. 

وأوضح إمام الحرمين هذين الوجهين فقال: اتفق الأصحاب 
على أنّ أوقات قضاء الحاجة لا تؤثّر في قطع التتابع. 

وإن بلغت ما بلغت. 

قال حبّى قال طوائف من الحققين: إنّ الخارج لقضاء الحاجة 
معتكفٌ وإن لم يكن في المسجد. 

واستدلوا بالاعتداد بهذا الرّمان وكان کن أن لا يعتدّ به 
وإن حكم بان التتابع لا يقطع. 

واستدلُوا أيضًا بأنه لو جامع في حال خروجه لقضاء الحاجة 
فله اعتكافه وكان من الممكن أن يقال: لا يفسد ويعد الجماع 
الواقع فيه كالجماع الواقع في ليالي الصّيام المتتابع» وقال القائلون: 
ليس الخارج معتكفا. 

ولكنّ زمان خروجه مستنى وكأنه قال: لله علي اعتكاف 
عشرة يام إلاً اوقات خروجي لقضاء الحاجة. 

وأجابوا عن الجماع وحملوا كونه مفسدا على اشتغال الخارج 
ما لا يتعلق بحاجته؛ وقد يقولون: لو عاد مريضًا ينقطع تتابعه 
وإن كان خروجه لقضاء الحاجة كما سنفضله حتّى لو فرض 
الجماع مع الاشتغال بقضاء الحاجة على بعل في تصويره لم يفسد 


الاعتكاف» وهذا بعيدٌ» والصّحيح أنه يفسد الاعتكاف» وإن قلنا: 
إنه غير معتكفبء فإنه عظيم الموقع في الشريعةء وهو وإن قرب 
زمانه أظهر تأثيرًا من عيادة المريض. 

وقد ذكر الأصحاب أنّ الخارج لقضاء الحاجة إن عاد مريضًا 
في طريقه» ولم يحتج إلى الازورار فلا باس بذلك» ولو ازورٌ وعاد 
المريض انقطع التتابع» وإن قرب الرّمان على وجي كان يحتمل 
مثله في الأناة فان هذا يقدح في القصد الجرّد إلى قضاء الحاجة. 

ذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقمًا فلا 
باس إذا لم جد كل مقصوده. ولم يظهر طول زمان معتبرء والجماع 
في هذا الوقت مؤثْرٌ بلا خلافم ومن تكلّف تصويره فرضه في 
جريانه مع الاشتغال بالذهاب لقضاء الحاجةء هذا آخر كلام إمام 
الحرمين. 

(فرع): لو جامع الخارج لقضاء الحاجة في مروره بان كان في 
هودج أو جامع في رقف جار أو قبل ابرأته يشهوة واترل رقلا 
بالمذهب: إنه يؤثر» ففي بطلان اعتكافه وجهان سبقا في كلام إمام 
الحرمين وذكرهما آخرون. 

(أْصّحُهُمَا): بطلان اعتكافه وبه قطع المتولي وآخرون؛ لأنه 
اش منافاةً للاعتكاف. من أطال الوقوف لعيادة مريض 

(والثاني): امل ا يرف إل ما ولس يوني 
هذه الحالة معتكفًا على أحد الوجهين كما سبق واللّه أعلم. 

كن نر نا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيَجُورُ أن مضي إلى 
لبت لذأكل وَلا يطل اغْيكَافه. 

وَقَالَ و العَبّاس: لا يجوز رع كاماد لان 
ُن أن يكل في الجر فلا حَاجَة لَه وَالْنْصُوصُ هُوَالآَوُل؛ 
اکن في الج يعر رة ار 

(الشرح): قال الشافعي في الأم ومختصر المزني: له الخروج 
من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه في المسجدء فقال بظاهر 
النص جمهور الأصحاب» وقال ابن سريج: لا يجوز له الخروج 
للأكل وحكاه الماوردي عنه وعن أبي الطيّب بن سلمة» وهلا 
نص الشّافعيّ على من أكل لِقمًا إذا دحل بيته مختارًا لقضاء 
الحاجة ولا يقيم للأكلء؛ وجعلاه كعيادة المريض» وخالفهما 
جمهور الأصحاب وقالوا: يجوز الخروج للأكل والإقامة في البييت 
من أجله على قدر حاجته» وهذا هو الصّحيح عند الأصحاب؛ 
لا ذكره الأصحابء واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز له الإقامة 
بعد فراغه من الأكل كما اتفقوا على أنه لا يجوز الإقامة بعد 


فراغه من قضاء حاجته لعدم الحاجة إلى ذلك» واتفق أصحابنا 
على أنه يجوز له الأكل في مروره لقضاء الحاجة. 

(وأمًا) الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا: إن عطش فلم يجد 
الماء في المسجد فله الخروج للشّرب» وإن وجده في المسجد ففي 
جواز الخروج إلى البيت للشرب وجهان حكاهما الماوردي 
والشّاشي وآخرون. 

(أصّحُهُمًا): لا جوز. 

صحّحه الرافميّ وغيره؛ لأنّ في الأكل في المسجد تبدلاً 
بخلاف الشرب. 

قال الماوردي ولان استطعام الطعام مكروة واستسقاء الماء 
غير مکروو. 

#% م ها 

قال الصف -ر حه اله تعالى-: (رَِي الحُرُوج إلى الْنَارَةٍ 
ا لحارجَة عَنْ رَحْبَةٍ الجا ورن ثَلانَة أوجه: 

(أَحَدُها): : يَجُونُ وَإِنْ خرج م لم يَبْطْلُ اعيكاف؛ لأنها بيت 
مسجد فصَارَت كالارة اي في حب الجايع . 

(والثاني): لايَجُودُ؛ لأنهًا خارجة م السْجاد فأب شبَهَت غْيْرٌ 
انارق رال بو إِسْحَاقَ الْرْوَزِي: ! إن كان امود ياف 
الناس صَوْتَهُ هُ جار أن يَخْرُجَ ولال اضیکاف؛ ‏ لأن الحاجة 
َذعُرًا إَِيْهِ لأغلام اناس بالوقتی وَإنْ لَمْ افوا صوْتَهُ لم يحرج 
إن خرّجّ بَطَلَ اعْيكَافهُ لأنةُ لا حاجة إليُو). 

(الشرح): قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر: ولا باس 


إذا كان مؤدٌنًا أن يصعد المنارة وإن كان خارجاء هذا نصه. 


قال أصحابنا: للمنارة حالان: 

(أحدهما): أن تكون مبنيّة في المسجد أو في رحبته.أو يكون 
بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به فلا يضر المعتكف صعودهاء 
سواءً صعدها للأذان أو غيره كسطح المسجد. 

هكذا قال الجمهور أنه لأ فرق بين أن تكون المنارة في المسجد 
أو رحبته أو بابها متصلاً بالمسجد أو رحبته. 

وإن كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه فلا يبطل 
الاعتكاف بصعودها بلا خلافي» سواءٌ صعدها المؤذن أو غيره 
هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا عليه» وثقله إمام الحرمين عن 
الأصحاب فقال: | اللو كانت المنارة خارجة عن سمت المسجد 
مصلا دريانها لال ققد الأميحات بآنّ صعودها لا يقطع 
التتابع» وإن كانت لا تعدّ من المسجدء ولو اعتكف فيها لم يصح؛ 
لان حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحَة الاعتكاف 


فيه» وتحريم المكث فيه على الجنب ولكنّ النصّ قاطمٌ ما ذكرته 
ول أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهرء لأنّ الخارج إليها خارجٌ 
إلى بقعةٍ لا تصلح للاعتكاف» هذا كلام الإمام. 

واختصره الرافعي فقال: وأبدى إمام الحرمين احتمالا في 
الخارجة عن سمته قال: لأنها حيشلٍ لا تعد من المسجد ولا 
يصح الاعتكاف فيهاء قال الرّافمي: وكلام الأصحاب ينازعه 
فيما استدل به وهذا الذي قاله الرافعي صحيح» وسيآتي في كلام 
امحاملي وغيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به إمام 
الحرمين رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(الحال الشاني): أن لا يكون بابها في المسجد ولا رحبته 
المتصلة به بل تكون منفصلة عنهماء فلا يجوز للمعتكف الخروج 
إليها لغير الأذان بلا خلافي» وني المؤذن أوجة: 

(أصَحُّهَا): لا يبطل في المؤذن الرّاتب في المسجد ويبطل في 
غيره. 

(والثاني): يبطل فيهما. 

(وَالثَّايِثْ): لا يبطل فيهماء وهذا ظاهر النصّ كما سبق 
وهو مقتضى إطلاق المصنف في التنبيه» لكن يقاوّل كلامه على 
موافقة الأكثرين في الفرق بين المؤذن الرّاتب وغيره؛ فيقال: مراده 
إذا كان المؤذن راتبّاء وهكذا يحمل قول الحامليّ في الجموع وقول 
القاضي أبي الطَيّب في الْجرّدء فإنهما قالا: إذا كانت المنارة خارجة 
عن المسجد والرّحبة فَالّذي عليه عامّة أصحابنا أن له صعودها 
للأذان» ولا يضرّه في اعتكافه» قالا: وهو ظاهر نص الشافعي» 
قال: ومن منعه تأوّل نص الشافعيّ على ما إذا كانت المنارة في 
الرّحبة» فالحاصل أنّ من قال: لا يبطل الاعتكاف بصعوه المنارة 
المنفصلة» أخذ بظاهر نص الشافعيّ ومن قال: يبطل» مله على 
المخارة التي في رحبة المسجد. 

قال المتولّي: وهذا القائل يقول: إنما قال الشافعي: وإن 
كانت خارجًا؛ لأنّ الناس في العادة لا يعدّون الرّحبة من السجك 
ومن فرق بين المؤذن الرّاتب وغيره حمل التص على الرّاتب» وقد 
قدّمنا أنّ الفرق بين الراتب وغيره هو الأصح؛ ومن صحّحه 
البغوي والرّافعي. 

(وَاغْلَمُ) أنّ صورة المسالة في منارةٍ قريبة من المسجد مبثيّةٌ 
له فأمًا غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلافي وسواءٌ 
الرّاتب وغيره» هكذا صرّح به جميع الأصحاب منهم الماوردي 
والسّرخسي وآخرون» وهو المفهوم من كلام الحاملي وابن 
الصباغ وصاحب العدّة وغيرهم. 


(وأمًا) قول الرّافعي: فرض الغزالي الممألة» والحلاف فيما 
إذا كان باب المنارة خارج المسجد وهي ملصقة بحريمه: قال: ولم 
يشترط الجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج 
المسجد» قال: وزاد أبو القاسم الكرخي - بالخاء المعجمة - فذكر 
الخلاف فيما إذا كانت المنارة في رحبةٍ منفصلة عن المسجدء بينها 
وبينه طريق. 

فهذا الذي ذكره الرافميّ لا يخالف ما نقاته من اتفاق 
الأصحاب؛ لأنّ مراده أنهم لم يشرطوا ما شرطه الغزالي» والله 
علد 

(فرع): قال القاضي أبو الطيّب في الْجرّد - قال الشافعي في 
البويطي - ويصح الاعتكاف في المنارة. 

(قلت): هذا عمول على منارة في رحبة المسجد أو بابها 
ااا 

(فرع): قد ذكرنا أن المنارة الي في رحبة المسجد يجوز 
للمؤدّن وغيره صعودهاء ولا يبطل الاعتكاف بذلك» نص عليه 
الشافعي» واتفق الأصحاب عليه. 

ومن لمهم بيان حقيقة هذه الرّحبة. 

قال صاحب الثتامل والبيان: المراد بالرّحبة ما كان مضافا إلى 
المسجد محجُرًا عليه قالا: والرّحبة من المسجدء قال صاحب 
ايان وغيره: وقد نص الشّافعيَ على صحّة الاعتكاف في 
الرحبة. 

قال القاضي أبو الطْيّب في المجرّد: قال الشافعي: يصح 
الاعتكاف في رحاب المسجد لأنها من المسجد. 

وقال امحاملي في اجموع: للمنارة أربعة أحوال: 

(إحْدَاهَا): أن تكون مبتيِّةً داخمل المسجد فيستحب الأذان 
فيها؛ لأنه طاعة. 

(لتَايَةُ): أن تكون خارج المسجد إلا انلها في رحبة المسجد 
فالحكم فيها كما لو كانت في المسجدء لأنّ رحبة المسجد سن 
المسجدء ولو اعتكف فيها صح اعتكافه. 

(الثالئة): أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته» إلا أنها 
متصلة ببناء المسجد وها باب إلى المسجد فله أن يؤذَّن فيها؛ لأنها 
متصلة با مسجد ومن جملته. 

(والرابعة): أن تكون خارج المسجد غير متصلة به» ففيها 
الخلاف السابق هذا كلام المحاملي بحروفه وفيه فوائد» وعبارة 
شيخه أبي حامر في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه» وفيه 
التصريح بخلاف ما استدل بل إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها 


بالمسجد كما قدّمناه عنه قريبّاء ووعدنا بذكر التصريح بنقل 
خلافه» والله تعالى أعلم. 

(فرع): اتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلّى في رحبة 
المسجد مقتديًا بالإمام الذي في المسجد صحّت صلاته» وإن حال 
بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره؛ لأنّ الرّحبة مسن 
المسجد كما سبق؛ وما يتعلق بهذا هذا الموضع الذي هو باب 
جامع دمشق وهو باب السّاعات»؛ فلو صلَّى المأموم تحت 
السّاعات بصلاة الإمام في الجامع هل تصح صلاته؟ يصح؛ لأنّ 
هذا الموضع رحبة المسجد. 

وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: لايصح لأنه ليس 
برحبةٍ وإنما الرّحبة صحن الجامع» وطال التزاع بينهما وصفًا في 
والصحيح قول ابن عبد السّلام» وهو الموافق لما قدّمناه من كلام 
امحاملي وابن الصَبّاغ وصاحب البيان وغيرهم؛ وقد تامّلت ما 
صنفه أبو عمرو واستدلاله» فلم ار فيه دلالة على المقصود واللّه 
ادا 

(فرع): لو دخل المؤذن المعتكف إلى حجرة مهيّأةٍ للسّكنى 
بجنب المسجد. وبابها إلى المسجد بطل اعتكافه بلا خلافوه صرح 
بالاتفاق عليه إمام الحرمين» قال: وإنما قلنا ما قلنا في المنارة؛ 
لأنْها مبنيّة لإقامة شعار المسجدء واللّه أعلم. 

(فرع): المنارة هنا - بفتح الميم - بلا حلاف وكذلك منارة 
السراج - بفتح الميم - بلا خلافو وجمعهما مناور ومنائر بهمزةٍ 
بعد الألف. والأصل مناور بالواوء لأنها من الثورء قال 
الجوهري: من قال: مناور بالواو؛ لأنه من النور» ومن قال: مناثر 
بالهمز فقد شبّه الأصلي بالزائد. كما قالوا: مصائب» وأصله 
مصاوب» وامنارة مفعلة من الاستنارة» وقال صاحب الحكم 
جمعها مناور على القياس» ومنائر على غير القياس قال ثعلب: 
من همز شبّه الأصلي بالرّائد. 

(وأمًا) سيبويه فيحمل ما همز من هذا على الغلط. 

(فرع): رحبة المسجد قال الجوري: وهي بفتح الحاء وجمعها 
رحب ورحابٌ ورحبات كقصبات. 

%# اع 

َال المْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإنْ عَرَضْتْ صَلاةٌ جنار 
ترت - فان کان في اغتكاف و قوع - فا أنْ يخر لان 
صَلاةَ الجنازة فَرْضُ عَلَى الكِفَايَةِ فَقَدّمَت عَلَى الأغتكافي وإ َإِنْ 
کان في اغیکاف فرص لَمْ رج اهتين عَلََهِ َر لد 
يَجُورُ أن يَحْرْجَ لِصَلاةٍ لجار الي لَم يَتَعيْن عَلَيِهِ مَرْضُهَاء فَإِنْ 


نع معان عرفب ل درون ار ره 
مَقَامَهُ). 

(الشرح): قوله: (َإِنْ كان في اغْتِكَافي مَفْرُوض) هو بتنوين 
اعتكافي: ريوز إضافته إل مفروضء قال الشافمي في ختصر 
المزني: ولا يعود المعتكف المريض ولا يشهد الحنائز إذا كان 
اعتكافه واجبّاء قال أصحابنا: إن كان الاعتكاف تطوّعًا وأمكنه 
الصّلاة على الجنازة في المسجد لم يخرج» لأنه مستغن عن الخروج» 
وإن لم يمكنه خرج؛ لما ذكره المصنف. وهذا لا خلاف فيه» وإن 
كان اعتكافا مندوبًا فوجهان: 

(الصحِيخ): المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
المصتف وأطمهون آنه لايجوز الخروج لصلاة الجنازة» سواء 
تعيّنت عليه آم لاء لأنها إن لم تتعيّن عليه فغيره يقوم مقامه فيها. 

ولا يترك الاعتكاف اللمتعيّن لخير متعيّنء وإن تعيّنت عليه 
أمكن فعلها في المسجد بإحضار اميّت فيه» فلا يجوز الخروج . 

(وَالوَجْهُ الانِي): إن تعيّنت عليه جاز الخروج ها وإلاً فلا 
كاه لاوس وال سي ورا 

ونسبه الدّارميّ إلى ابن القطّان. 

وحكى الماوردي هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: إن كان 
اميت من ذوي أرحامه وليس له من يقوم بدفنه» فهو مأمورٌ 
بالخروج لذلك فيخرج» وإذا رجع بنى» وفيه أوجة أنه يستأنف. 

هذانقل الماوردي» وإذا م نجوز الخروج لصلاة الجنازة 
فخرج لذلك بطل اعتكافه» وإن خرج لقضاء الحاجة فصلّى في 
طريقه على جنازة» فإن وقف ها ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها 
بطل اعتكافه بلا حلاف وإن صلَّى عليها في طريقه من غير 
وقوفو ها ولا عدول إليها ففيه طرق. 

(أْصّحهًا): وبه قطع الجمهور لا يبطل اعتكافه؛ لأنه زمنٌّ 
يسيرٌ وم يخرج له. ومن قطع بهذا الطريق إمام الحرمين والغزاي 
وصححه الرّافعي. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أتحدهما): يبطل اعتكافه. 

(وَأْصّحُهُمَا): لاء وبهذا الطريق قطع المتولي وغيره. 

قالوا: وهذان الوجهان كوجهين سنذكرهما في عيادة المريض 
إن شاء الله تعالى إذا وقف هما ولم يطل الزّمان. 

(رَالصّحِيمٌ) فيهما أنه لا يبطل في الموضعين 

(وَالطْرِيقٌ الثَالِث): إن تعيّنت عليه صلاة الجنازة لم يضر 
الا تُوجهان حكاهما الرّافعي. 


(وَالرَامُ): إن لم يتعيّن عليه بطل اعتكافه؛ وإلاً فوجهان» وبه 
تطع البتوئ وهر قلط ار كقلط والذهت الطري لأر وجعل 
إمام الحرمين والغزايّ قدر صلاة الجنازة حدًا للوقفة اليسيرة وإلاً 
فهي معفرٌ عنها لكل غرض في حى من خرج لقضاء الحاجة» 
ومن ذلك ان رياكل لفك قدرها إذا ل حور ار للأكل» 
واللّه أعلم. 

جد د د 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أن يَخْرَجَ يِن 
اغتكاف اطع لِميادَة المريض» لأنْهَا تَطَوْعٌ وَالأغْيِكَافُ توخ 
حير ناء فان احا اروج بطل اعْيَكَافةُ؛ لأنهُ غَيْرُ مُضْطرٌ 
وَالأكل فَسَلَ عن المريض في طَريقِهِ وَلَمْ َر جار وَلَمْ يَبْضّلْ 
اعْيَكَافه فَإِنْ وَقَف يَطَلّ اعْيِكَافَة؛ لما روي عَنْ عَايْشَةَ رضي الله 
عنها نها كانت إِذَا امتَكَقَتَ لا َال عن الريض إلا وهي 
تحني ولا قف «وَلانة لا برك الأغيكاف بِالَنْألة فال 
اعتِكافهُ وبالوقوف بر الأغيكاف بطر ٠‏ 

(الشرح): الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها صحيح 
رواه مسلم في صحيحه. 

وهذا لفظه عن عائشة قالت: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة والمريض فيه» فما أسال عنه إلا وأنا مارّة» ذكره مسلمٌ في 
كتاب الطهارة. 

(آَمَا حم المسألَة): فقال أصحابنا: إن كان اعتكاف تطوّعٍ 
جاز أن يخرج لعيادة المريض؛ لما ذكره المصنف ونقل القاضي أبو 
الطَيّب في الْجرّه عن الأصحاب أنهم قالوا: البقاء في الاعتكاف أو 
عيادة المريض سواء؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا وهذا 
موافقٌ لقول المصتف وآخرين» حكاه صاحب الشامل» ثم قال: 
وهذا الف للسّنة لان الني كَل كان لا جرج من الاعتكاف 
لعيادة المريضء وكان اعتكافه نفلا لا نذرًا. 

والمذهب ما قدّمناه عن الأصحاب. 

(نأما) الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة 
ايقن 

هكذا نص عليه الشافعيّ في المختصر والأصحاب في جميع 
طرقهم؛ لان الاعتكاف المنذور واجبُ فلا يجوز الخروج منه إلى 
سنةٍ. 

واتفرد صاحب الحاوي فقال: إن خرج لعيادة مريض من 
غير شرط لذلك في نذره - فإن كان من ذوي رحمه وليس اش 


يقوم به - فهو مامور بالخروج إليه» وإذا عاد بنى على اعتكافه 
كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدّة ثم عادت تبني» وفيه وجهان» 
وفيه وجه أنه يستأنف. 

وهذا الذي ذكره صاحب الحاوي غريب. 

وقد نقله أيضًا السّرخسي» عن صاحب التقريب. 

تازرف ]نحن عند الريفن إل أن يرا ثم غود 

وهذا اختيارٌ لصاحب التقريب لم ينقله» واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب له عيادة مريض 
في المسجد. ١‏ 
(أما) إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضًا - فإن لم 
يقف لسبب العيادة ولا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر على 
السّؤال - جازء ولا ينقطع اعتكافه المدذور المتابع بلا خلافي؛ 
لحديث عائشة السّابق. 

ولأنه لم يفوت مانا به 

وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه بلا خلافيء كما لو 
خرج للعيادة» وإن لم يطل فطريقان: 

(أَصّحُهُمَا): لا يبطل اعتكافه وجهًا واحداء وبه قطع البغوي 
والأكثرون. 

وادّعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

ووجهه أنه قدرٌ يسيرٌ ولم يخرج بسببه. 

(وَالطْرِيقٌ الاني): فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يبطلء وبهذا الطريق قطع المتولي. 

ووجه البطلان أنه غير محتاج إليه. 

قال المتولي: والرّجوع في القلة والكثرة في هذا إلى العرف» 
حتّى إن كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة» وطريقه 
في صحنها والمريض في بيت أو حجرةٍ منها فهو قريب» وإن كان 
في درب آخر فهو طويل. 

ولو ازور عن الطريق لعيادة المريض - فإن كان كثيرا - بطل 
اعتكافه بلا خلاني وإن كان قليلاً فوجهان» حكاهما المتولي 
غير 

(أْصَّحُهُمًا): يبطل» وبه قطع البغضوي» وهو مقتضى كلام 
الممهون. 

قال البغوي: ولو وقف للاستذان على المريض بطل 
اعتکافه» هذا كلامه. 

ويجيء فيما إذا لم يطل الوقوف الخلاف السابق» واللّه أعلم. 


(فرع): لو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذورء 
فإن خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه فحكمه حكم عيادة 
المريض» فيجيء ما سبق من التفصيل والخلاف. 

هكذا ذكره ا حولي وغيره وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 خروج المعتكف من اعتكاف 
نذس لعيادة مريض أو صلاة جنازة 

قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف» وحكاه ابن 
الزبير والزهري ومالك وأبي 
حنيفة وإسحاق وأبي ثورء وهي أصح الروايتين عن أحمد. 
واختاره ابن المنذر» ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيّب. 

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. 

قال ابن المنذر: وروي لك عن علي ول تا علا 

واحتج مؤلاء بحديث يروى عن أنس عن الي بك قال: 
ِف يم لجار وَيَعُودُ المريض» 5207 ماجه [۱۷۷۷]» 
وهو من رواية هياج ارادا عن عنبسة بن عبار الرّحمن وهما 
ضعيفان متروكا الحديث» لا يجوز الاحتجاج برواية واحلر منهما. 

واحتجّ أصحابنا بحديث عائشة: «أنْ النبي بك كان لا يذل 
الت إلا لِحَاجَةِ الإنْسّان» رواه مسل [۲۹۷] بهذا اللفظء ورواه 
البخاري [1918] ومسل بألفاظ أخر تقدّم بيانها في هذا الباب 
مجموعة وبحديث عائشة الموقوف عليها قالت: «إن كنت لأدخل 
البيت للحاجة والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة رواه 
مسلم [۲۹۷] كما سبق بيانه. 

فهذان هما المعتمدان في هذه المسألة» واحتج أصحابنا أيضًا 
بأشياء ضعيفة الإسناد. 

(ينها): حديث عائشة: ١كَانَ‏ النبني له يمر باريض وَهُوَ 
ْف فم وك كك و ی اا غه رياه ابر هاوه 
]١ [1‏ بإسنادٍ ضعيفم فيه ليث بن أبي سليم. 

وعن عا ابن ان لحرن ات اا ات 
«السنة عَلَى الَعْتَكف أَنْ لا يَعُودَ مَريضًاء وَلا يهد جِنَارَفٌ وَلا 
بس ارآ ولا اشر عا ولا حرج باج إلا لما لايد له ينها 


المنذر عن عطاء ومجاهدٍ وعروة بن 


وَلا اغکاف إلا بص ولا اغيَكَافَ إلا في جار جَايِمٍ) رواه 
أبو داود 1 والبيهقي ]۸۳٣ ٤[‏ وغيرهماء وعبد الرحمن بن 
إسحاق هذا تلف في الاحتجاج به والأكثرون لا يحتجون به 
وقد روى له مسلم؛ قال أبو داود: عن عبد الرّحمن ابن إسحاق 
لا يقول فيه: قالت السنة» وجعله قول عائشة 


وقال الدارقطي: إن قوله: السنةء إلى آخره ليس من قول 
النيّ يكل وإنما هو من كلام الرهري» ومن أدرجه في الحديث فقد 
وهم وقال البيهقي: ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أن هذا الكلام 
إنَنا هو م قزل قن دوق عائعة وان من اكوحه ق اديت فد 
وهم فيه» واللّه أعلم. 

# 0 ¥ 

َال الَف -رحمه الله تعالى -: (دَإنْ قرت اة وَهُوَ 

يِن أل الفُرْض» (الأتيعادا في فر ابتار لَرِمَهُ أن يَخْرُجّ 
ليها لأن الجمُعَة فرَض بالتترع» فلا يجوز تَركهًا بالأغيكافي 
وَل يِل ایکا بذَلِكَ م لا؟ فيه قَوْلانء (قال) في البريْطِي: 
لايبْطْل له روج لايد ي قلا يطل بالاغيكاف, اروج 
لِقَضَّاء حَاجَةَ الإنسّان. 

(وقال) في عَامَةٍ كه يطل لأنهُ يُمْكِنْهُ الأخْيَرَازُ من 
ا روج ب بان يُمْتَكِفَ في الجايع؛ ذا لمعل بطل اعتکاف كَمَا 
َو دحل في صَوْم الشتهرين لابين فَحَرَج مِنه بِصّوْم رَمَضتَان). 

(الشرح): قال اناسنا إذا اعتكف في غير الجامع 
وحضرت الجمعة وهو من أهل وجوبها لزمه الخروج إليها بلا 
خلافي سواءً كان اعتكافه نفلا أو نذرًا؛ لأنها فرض عين» وهو 
مقصّرٌ حيث لم يعتكف في الجامع» فإن كان اعتكافه تطعا بطل 
خروجه» وإن كان نذا غير متتابع لم يحسب له مدّة ذهابه ومكفه 
في الجامع ورجوعه» فإذا عاد إلى المسجد بنى على اعتكافه الأول 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» وحكى السّرخسي قولا إنه 
يحسب له زمان الخروج» كما لو خرج لقضاء الحاجة وهذا غریب 
ضعيفف؛ لان هذا مقصّرٌ بترك الجامع أوّلا بخلاف قضاء الحاجة» 
وإن كان نذرًا متتابمًا ولم ينقض ففي بطلانه بالخروج حلاف 
حكاه المصتف واجحاملي في ا جموع؛ والبغوي والسّرخسي 
وخلائق قولين وحكاه القاضي ابو الطَيّب وابن الصبَّاغ والمتولسي 
وآخرون وجهين. 

وغلط صاحب البيان حيث أنكر على صاحب المهذب 
حكايته الخلاف قولين وقال: إنما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين» 
0 اتف الأصحاب على أنّ الأصح انقطاع الشابع وبطلان 
اعتكافه» وهو المشهور من نصوص الشافعي كما ذكره المصنف» 
وبه قطع الماوردي والحاملي في التجريد والجرجانيّ وآخرون. 

(والثاني): لا يبطل وتعليلهما في الكتاب قال أصحابنا: فإن 
قلنا: إن خروجه للجمعة يبطل اعتكافهء فإن كان اعتكافه المنذور 
أل من أسبوع ابتدا به من أوّل الأسبوع في أوّل مسسجاو شاء» 


ويخرج للجمعة بعد انقضائه» وإن أراد الاعتكاف في الجامع ابتداً 
به متى شا وإن كان أكثر 
فإن كان قد عين في نذره غير الجامع. 

(وَقلنا) يتعين لم يمكنه الوفاء بنذره إلا بأن يمرض وتسقط 
عنه الجمعة أو يتركها عاصيًا ويدوم على اعتكافه؛ واللّه أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 خروج المعتكف من اعتكافٍ 
منذور متتابع لصلاة الجمعة 

ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه» ويه قال 
مالك وهو رواية عن أبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن 
البصري والنخعيّ وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن 
المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه: لا يبطل اعتكافه وقد ذكر 
المصتف دليل المذهبين» واللّه أعلم. 

كن حم نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإنْ ن تعيّنَ عَلَيِْ آَدَاءُ شهادَةٍ 
لَرِمَهُ الخْرُوج لأدَائِهًاء أنه تِن لحو آدبِي)» ق على 
الأغتكافي رَهَل يَبْطُلُ اغتِكَافهُ بذليك؟ ينظ فيه إن كان قذ تين 

إن لَمْ يعن علي نَحَمُلهَا فقذ رَوَى ري أنه قَال: يَبِطُلٌ 
الأغتكاف. 

وال في الحتَِمَةٍ تخر وَتَعَْدُ ولا يَبِطْلُ اغيِكَافهًا. 

َقَلَ أو الئاس جوَابْ كل وَاحِدَةٍ مِنَّ الاين إلى 
الأخرى وَجَعَلَهُمَا عَلَى َوْلَينِ. 

(أحدهما): يطل فِيهمًا؛ لأة الس حص باخييارو. 

(والثاني): لا يبط ئه شاط إلى روج . 

وَحَمَلَ أو إِمْحَاقَ ¿ الاين عَلَى ظَاهِرِهِمًا فَقَالَ: : في 
الهادة بط 

وَفِي اليدة لا بطر لان اكرآة لا نروح طن ند 
والشاهد نايح لیرد ڏي؛ ولان الَرَةَ مُحْتَاجَد إلى الكَبَبٍِ 
وَهُوَ الاح م لِلْمَقَةِ وَالعِفَة وَالشَاهِدُ عير مُحْتَاجٍ إلى التُحَمّلِ). 

N‏ قوله: لان السّبب حصل باختياره» هذا يصح في 
الشاهد والمعتدة التي زوجته برضاهاء ولا يصح في الجبرة» وهي 
البكر في حق الأب والجدّء وكذا التيّب الجنونةء وكذا الأمة. 

(آا حكم القصْل): فقال أصحابنا: إذا خرج لأداء الشّهادة 
له أريعة أحوال: 

(إِحْدَاهَا): أن لا يتعيّن عليه التَحمّل ولا الأداء. 


من أسبوع وجب أن يبتدئه في الجامع» 


(والثانية): أن يتعيّن التحمّل دون الأداء فيبطل اعتكافه 
بالخروج» لأنه غير مضطرٌ إليه. 

(الثالِئُّ): أن يتعيّن الأداء دون الْتَحمّلء فيبطل على المذهب. 

وهو المنصوص وقول أبي إسحاق: وقال أبو العبّاس» فيه 
قولان» وذكر المصنف دليل الجميع. 

(الرَابعَة): أن يتعيّن الأداء والتحمّلء فالمذهب أنه لا يبطل؛ 
تبط إل اروج فال سكيم واا طم اليف 
والجمهورء وقيل: فيه طريقان حكاهما الماوردي والسّرخسي 
وغيرهما. 

(أصَّحَُهُمَا): هذا. 

(والثاني): على وجهين حكاهما الماوردي عن أصحابنا 
البصريين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يبطل اعتكافه؛ لأنه يمكنه أداء الشّهادة في المسجد 
بان يحضره القاضي» وهذا ضعيف غريب» هذا كله في اعتكافي 
منذور متتابع. 

(قأئًا) إذا كان الاعتكاف تطوّعًا وطلب للشّهادة فيكون 
كغير المعتكف فعليه الإجابة حيث تجب على غيره؛ لأنها أفضل 
من الاعتكاف المتطوّع به» وإن كان الاعتكاف نذرًا غير متتابع» 
فإن كانت الشّهادة متعيّنةَ لزمه الإجابة سواءٌ دعي لأدائها أو 
لحملها؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك» لأنه يمكنه البناء إذا عاد إلى 
المسجدء وني امتناعه من الشهادة إضرارٌ بالمشهود له» وإن لم تكن 
متعيّنة بان كان لصاحب الشهادة شهودٌ آخرون» ففي لزوم 
الإجابة وجهان حكاهما المتولي وغيره: 

(أحدهما): يازا لأنه مشتغلٌ بفرض متعيّنٍ عليه» وليس 
بامشهود له ضرورة إليه لتمكه من غيره. 

(والثاني): يلزمهء لأنّ أداء الشهادة عند طلبها فرض كما أن 
الاعتكاف فرضٌ» ولكنٌ الشهادة آكد؛ لأنها حق آدمي يخاف 
فوته» والاعتكاف يمكن تداركه» وقول القائل الأوّل: لا ضرر 
على المشهود له» يعارضه أن المعتكف لا ضرر عليه أيضّاء لأنه 
يمكنه البناء» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا دعي لتحمّل شهادةٍ قال المتولي: إن كان اعتكافه 
تطوّعاء ول يتعيّن بالتحمّل؛ فالأولى أن لا يخرج؛ وإن تعيّّن عليه 
التحمّل لزمه الحروج» لأنّ ذلك واجبْ» وإن كان اعتكافه واجبّا 
م يلزمه الإجابة» سواءً كان متتابعًا أو لا؛ لأنه مشتغلٌ بفرض فلا 
يلزمه قطعه. وهل يباح له الخروج؟ ينظر - فإن لم يكن شرط 


التتابع - جاز الخروج ولأنه لا يبطل جخروجه عبادته فیخرج» فإذا 
عاد بنى وإن كان شرط التتابع لم يجز الخروج؛ لأنه يبطل ما مضى 
من عبادته» وإبطال العبادة الواجبة لا يجوزء هذا آخر كلام 
المتولي» وقال الدّارمي: إذا دعي لتحمّل شهادةٍ وهناك غيره لم 
يجزء فإن حرج بطل اعتكافه» ولم يذكر الدارمي غير هذاء والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا شرعت المرأة في الاعتكاف» فوجبت عليها عدة 
وفاةٍ أو فرق فخرجت لقضائهاء هل يبطل اعتكافها؟ فيه طريقان 
حكاهما ا بدليلهما. 

(أَصّحُهُمَا) عند الأصحاب, وهو المنصوص: لا يبطل» حتّى إذا 
نذرت متابعًا أكملت العدّة» ثم عادت المسجد وينت على ما مضى. 

(والثاني): في بطلانه قولان: 

(النصُوصُ )): لا يبطل. 

(وَالثَالِث): خرّجه ابن سريج من مسألة الشّهادة أنه يبطلء» 
وذكر المصتف والأصحاب الفرق بين الشهادة والعدّة» هكذا 
أطلق الجمهور المسالة. 

وقال المتولي: إذا نذرت اعتكافا متتابمًا بغير إذن الرّوج 
وشرعت فيه فلزمتها العدّة» لزمها الود إلى مسكنها للاعتدادء 
فإذا خرجت ففي بطلان اعتكافها الطريقان» قال: فأمًا إن شرعت 
في الاعتكاف بإذنه ولزمتها العدّة فهل يلزمها العود إلى منزها 
للاعتداد؟ آم ها البقاء في الاعتكاف حتى ينقضي؟ فيه خلافٌ 
نذكره في كتاب العدد إن شاء اللّه تعالى. 

(فإن قلنا): لها البقاء» فخرجت بطل اعتكافهاء لأنها خرجت 
من غير ضرورة. 

(وإن قلنا): يلزمها العود إلى المنزل فعادت» هل تبنى بعد 
العدّة أم يبطل اعتكافها؟ فيه الطريقان السّابقان» هذا کلام 
المتولي. 

وذكر البغري نحوه. 

وزاد أنها إذا لزمها الخروج للعدّة في الصّورة الأولى فمكشت 
في الاعتكاف ولم تخرج عصت وأجزاها الاعتكاف. | 

قال الدّارمي: ولو قال لما الرّوج: أنت طالق إن شئت» 
فقالت وهي معتكفة: شئت» فيحتمل وجهين: 

(أحدهما): أنها كالشّاهد المختار. 

(والثاني): أنها كعدّةٍ وجبت بغير مشيتتها. 

(قُلْتَ): الأول اصح واللّه اعلم. 

3ع #* *%* 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعال-: (وَإِنْ مَرض مَرَضًا لا يَأْمَنُ 
مَعَهُ مَعَهُ تيت الجا نطلا ارق ملسن ارق خرَّج كما لا 
يَخْرُجّ لْحَاجَةَ الإنسَان. 1 0 

.ولعلا رضت سوا نكن معد الم في انج من غير 

عة لم رُح وَإِنْ حرج بَطَلَ اغيكافة. 

وان کان مَرَغًا يَحْتَاجٌ إلى الفِراش وَيشُقْ مَعَهُ اقام في 
الجا فيه قَْلان بء عَلَى القَلَيّن فِي الَريض إِذَا أمْطَرَ في 
صم ارين لابين إن غي علي أرج ين جد لمْ 
بطل اعيِكَافهُ قَوْلاً وَاحِدَا؛ أنه لم يَخْرُجَ ] باختيّارو). 

(الشرح): قال الشافعي في المختصر: فإن مرض أو أخرجه 
السّلطانء واعتكافه واجبُ فإذا برأ أو خلي بنی» فإن مكث بعد 
برئه شيئًا من غير عذر ابتدأه» هذا نصّه. 

قال أصحابنا: امرض ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): مرضٌ يسيرٌ لا تشق معه الإقامة في المسجد 
كصداع وحمّى خفيفةٍ ووجع الضرس والعين ونحوهاء فلا يجوز 
بسببه الخروج من المسجد إذا كان الاعتكاف نذرا متتابعًاء فإن 
خرج بطل اعتكافه؛ لأنه غير مضطر إليه 

(الثاني): سرض شق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى 
الفراش والخادم» وتردّد الطّبيب ونحو ذلك فيباح له الخروج» فإذا 
خرج ففي انقطاع التتابع طريقان حكاهما القاضي أبو الطب 
وابن الصبّاغ والمتولي وآخرون: 000 

(أحدهما): لا ينقطع قولا واحداء وهو ظاهر النص الذي 
ذكرناه. 

قال القاضي أبو الطيّب في المْجرّد: 
كتبه. 

(والثاني): فيه قولان» وبهذا الطريق قطع المصئّف والبغوي 
الج وآخرونء واتفقوا على أنّ الأصح هنا أنه لا ينقطع» 
وتعليل الجميع في الكتاب. * 

(الثالث): مرض يخاف معه تلويث المسجد كانطلاق البطن 
وإدرار البول والاستحاضة والسسّلس ونحوها فله الخروج» وفي 
انقطاع التسابع طريقان الصّحيح المشهور وبه قطع المصنف 
والجمهور: لا ينقطع قولا واحدًا؛ لما ذكره المصنف. 

(والثاني): حكاه السّرخسي وغيره فيه قولان. 

ما إذا أغمي عليه في الاعتكاف فإن لم يخرج من المسجد 
فأفاق فاعتكافه باق لا يبطل. 

قال المتولي رالات أن زمان الإغماء حسوب من 


هو المنصوص للشافعي في 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


الاعتكاف كما ذكرنا في الصّائم إذا أغمي عليه بعض التهار. 

قال: وفيه وجةٌ أنه لا بحسب ذلك الرّمان عن الاعتكاف 
تخريجًا من قولنا في الصّائم إذا أغمي عليه يبطل» وبهذا الوجه 
قطع صاحب الخاوي. 

قال: بخلاف ما إذا نام المعتكف فإنه بحسب زمان نومه 
كالمستيقظ في جريان الأحكام عليه 

هذا إذا لم يخرجه أهله من المسجدء فأمًا إذا أخرجوه فلا 
ينقطع تتابع اعتكافه؛ لما ذكره المصنفء هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور. 

وقال المتولي وآخرون: هو كالمريض إن خيف تلويث 
المسجد منه لم يبطل تتابعه بالإخراج وإلا ففيه القولان. 

(أْصّحهُمَا): لا يبطل» أما إذا جن فإن لم يخرجه وليه من 
المسجد حتّى أفاق لم يبطل اعتكافه. 

قال المتولي: لکن لا يحسب زمان الجنون من اعتكافه؛ لأنّ 
العبادات البدنيّة لا يصح من المجنون أداؤها في حال الجنون» عن 
إخراجه المولي - فإن كان لا سبيل إلى حفظه في المسجد - لم 
يبطل تتابع اعتكافه بلا خلافو» وإن كان يمكن حفظه قال المتولي: 
فهو كالمريض فيكون فيه الخلاف» والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه» 
وهو الجاري على القاعدة فإن لم يخرج باختياره» وبهذا قطع 
الماوردي والقاضي أبو الطيب ف اجرد والسرخسي وصاحب 
العدّة وآخرون» ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه» ونقل 
القاضي أبو اليب عن نص الشافعي في الام أنه لو بقي في 
الجنون سنين ثم أفاق بنى» فهذا هو الصّواب» واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب الشامل: إذا أراد المعتكف الخروج 
للفصد والحجامة؛ فإن كانت الحاجة داعية إليه بحيث لا يمكن 
تاخره جاز الخروج له» وإلاً فلاء كالمرض يفرّق فيه بين الخفيف 
وغيره كما سبق. 

% تنا فنا 

َالَ الصف -رحه الله تعالى-: (قَالَ في الأم: وَإِنْ سَكِرٌ 
ئم اسل يَنى عَلَى اعَيِكَافِه. 

وَاختلف أَصْحَابَا فيه عَلَى ثَّلانَةَ طرق: 

نمم من َل): لايْبطٌُ فهماء لأنهُمَا َم يَْرْجَا مِنَ 
ا له لا 


سد اكا م قال: َإِنْ ارد د 


ل لان 0 رج عَنْ أَنْ 
يكن يِن هل انام في لجل وارد َرَج عَنْ أن يكن من 


أخل الاداتي وَتَأوْلَ فَرْلَهُ في ارت إا ارْتَدُ في اغْيَكّافو غير 

(وَمِنْهُْ): مَنْ حَمَل الاين عَلَى ظَاهِرهِمًا. 

َال في السكران: ينل لأنة ليس ين أل اقام في 
الْسْجِد؛ لله لا جوز اذب فصا كما لو حرج ِن الجا 
ارت ِن أل الام فيه لأنْهُ يَجُورُ إِقرَارُهُ فيه). 

(الشرح): هذان النصّان مشهوران كما ذكرهما المصنف 
والأصحاب. 

فيهما طرق متشعبة جمعها الرافعي ونقحها. 

فقال في المسألة ستة طرق: 

(أَصّحهًا): بطلان اعتكافٌ الّكران والمرتد جميعًا بطرآن 
السكر والرّدّة؛ لأنهما أفحش من الخروج سن المسجد وتأوّل 
هؤلاء نصّه في السكران آنه في اعتكافي متشابع فينقطع ونصّه في 
المرتد أنه اعتكاففٌ غير متتابع فإذا أسلم بنى؛ لأنّ الرّدّة عندنا لا 
تحبط الأعمال إلا إذا مات مرتدًا. 

(وَالطرِيقٌ الّاني): لا يبطل فيهما؛ لا ذكره المصنف. 

(وَالثَالِتْ): فيهما قولان. 

(وَالرَاعٌ): تقرير النْصّين وبطلانه في السّكران دون المرتد 
ا وهذا الطريق هو الصحيح عند الشّيخ أبي 
حامدٍ وأصحابه» ونقله صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب. 

(وَالْخَايِس): يبطل السكر لامتداد زمانه» وكذا الرّدّة إن طال 
زمنهاء وإن قصر بنى 

(وَالسادٍس): يبطل بالرّدّة دون السكر؛ لأنه كاليوم مخلاف 
الرّدّة لأنها تناني العبادات. 

وهذا الطريق حكاه إمام الحرمين والغزالي. 

قال الرافعي: ولم يذكر غيرهماء ومّن صحّح الطريق الأول 
وهو بطلان الاعتكاف فيهما القفال وإمام الحرمين والبغوي 
والمتولي وغيرهم» ونقل الماوردي وغيره أنّ الشافمي أمر الرّيسع 
أن يضرب على مسالة المرتدٌ ولا تقرأ عليه قال الماوردي: قال 
هذا التاقل عن الشافعي: مذهب الشافعي أنه يبطل الاعتكاف؛ 
لأتها أفحش من السّكر وأسوأ حالاًء واللّه أعلم. 

قال الرافعي: وهذا الخلاف نما هو في أنه هل يبطل ما 
مضى من اعتكافه قبل الرَّدّة والسّكر؟ ويجب استنافه إذا كان 
معتكقا عن نذر حا اريس بيت ی 
السكر والردّة؟ فاا زمن الردّة والسكر فلا يعتد به بلا خلافي. 

قال: وفي وجه شاد يعتدَ بزمان السّكر. 


200 مس سسصة 0 000 


قال: وأشار إمام الحرمين والغزالي إلى أن الخلاف في الاعتبار 
بزمان الرّدّة والسكرء والصّواب ما سبقء واللّه أعلم. 

قال الماوردي (فإن قِيِل)لم قلتم: إن الرّدّة إذا طرأت في 
الصّيام تبطله؟ وني الاعتكاف خلاف؟ 

(فُلنَ) لأنّ الاعتكاف يتخلّله ما ليس منه وهو الخروج 
لقضاء حاجة الإنسان وغير ذلك مخلاف الصيام» والله أعلم. 

ل ¥ # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَاضّت الممتكقة 
رَجَت هلجد لات لا متها الام في الجر وَل يطل 
اعتکافها؟ يُنظَرٌ فيه فيه فان كان الأغتكاف في مُدَةٍ لا يُمْكِنْ حِنَظْهَا 

من الحيْض لَمْ يَنِطْلْ إا طَهْرتْ بَنَتْ عَلَيْهِ كما لْوْ حَاضَّتْ فِي 
صَرْمٍ لان يام مَابعة). 

(الشرح): قال الشافعي في البويطي: إذا حاضت المعتكفة 
خحرجت. 

فإذا طهرت رجعت وبنت. 

هكذا نص عليه ونقله عن نصّه في البويطي القاضي أبو 
الطيب وغيره. 

قال أصحابنا: إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من 
المسجدء فإذا حرجت وطهرت - فإن كان اعتكافها تطوّعًا 
وأرادت البناء عليه - بنت» وإن كان نذرًا غير متشابع بنت» وإن 
كان متتابعًا - فإن كان مدّة لا يكن حفظها من الحيض غالا بأن 
كان أكثر من خمسة عشر يومًا - لم يبطل التتابع بل تبني عليه بلا 
خلافيء وإن كانت مدّة يمكن حفظها من الحيض كخمسة عشر 
فما دونها فطريقان: 

(احدهما): ينقطع» وبهذا جزم المصتف وطائفة. 

(والثاني): فيه حلاف كالخلاف في انقطاع تتابع صوم كفارة 
اليمين بالحيض إذا أوجبنا تتابعه. 

ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين» ومنهم من حكاه 
قولين وممّن حكاه البغوي» والأصح الانقطاع. 

قال البغوي: «ولو نفست فهو كما لو حاضت» والله أعلم. 

(فرع): والمستحاضة المعتكفة لا يجوز لحا الخروج من المسجد 
إن كان اعتكافها نذرًاء سواءً المتتابع وغيره؛ لأنها كالطاهرء ولكن 
تحترز عن تلويث المساجد» وقد ثبت في صحيح البخاري ٠7[‏ 7] 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفت مع النبي كل اضرأ 
باز اجه وَهِيَّ اة فَكَانَتْ تَرَى الدمٌ وَالصُفرَة 
وَالطْمْت تَحْتَها وهي نصَلي؛ ومن ذكر المسألة صاحب الحاوي 


وابن المنذر وأشار إلى أنها مجم عليها. 
فرع 

2 مذاهب العلماء 2 المعتكفة إذا حاضت 

قد ذكرنا أن مذهبتا أنه يلزمها الخروج من المسجده وإذا 
خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتّى ينقطع 
حيضهاء ثم تعود إلى اعتكافهاء وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن 
دينار والرّهري وربيعة والأوزاعيّ ومالك وأبي حنيفة» قال: قال 
أبو قلابة: تضرب خباءها على باب المسجدء قال النخعي: تضربه 
في دارها حتى تطهر فتعود إلى الاعتكاف. 

كلخ نا # 

َال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حرم الَف بالحج» 
إن أنكنة أن يم الأغيكاف 3 م رج لجز أذ يخرچ فإن 
خرچ بعل اغْيَكَافَهُ؛ لأنهُ غَيْرُ احج إلى الخروج» وَإِنْ أ حاف 


قَوْتَ ت الح للح لان الج بج يجب بالشرع فلا رکه كه بالأخیکافی 
فَإِذًا خرج م بَطَلَ اغْيَكَافهُ؛ لان وجب باختيارو؛ لأنهُ کان عه اَن 
يخر 


(الشرح): قال أصحابنا: يصح إحرام المعتكف بالحج 
والعمرةء فإذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسع بحيث يمكن 
إتمام الاعتكاف ثم إدراك الحج لزمه إتمام الاعتكاف» وإن ضاق 
الوقت لزمه الخروج للحج وينقطع اعتكافه المتتابع فإذا عاد من 
الحج لزمه استنافه بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف, والله أعلم. 

ل 0 # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (رإڻ حرج ِن الْجِدٍ اميا 
لَمْ يطل اعتكاف قله كل: رفع عن أي العا ايان وما 
روا عليه ولاه ر أك في الصؤم اا لم بطل دك 
إا حرج ين الأعيكَافم َاسِيًا لم بطل Es‏ 
مَحْمُولاً لَمْ بطل اياف للح وَلأَنْهُ َوْأَوْجَرَ المتايع في فيسو 
طاتا ْمل صر كك مڌ إن رة نی حرج ب بتقسره 
يه فَوْلان كَالصائِمٍ ذا أكرة ؛ حى َكَل َيه ون أَخرّجَةُ 
السُلْطَانُ لأقَامَةٍ الخد علي إن كان قَذ تبت الحة بإقرارو بَطَلَ 
يكال لاه حرج بتارو وإ قبت بال بيه وجْهان: 

(أحدهما): يطل لأنهُ اخمَارٌ سيه وَهُوَ الشُرْبُ والسترقة. 

(والثاني): لا يبطْلُ؛ له شرب وَلَمْ يرق يحرج 
رام علي لَه وإ حاف ين ظَالِمٍ حرج وار لم يطل 
اغتكافة؛ لأنهُ مُضْطَرٌ إلى اروج بسب هُوَ مَعذور ف فيه فَلَمْ يَنِطلْ 
اعْتَكافةُ). 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


(الشرح): هذا الحديث حديث حس رواه ابن ماجه 
[£» واي 1144۷ وبماب رافظ یا عبن ابسن 
عباس أن رسول الله ل قال: «إن الله تَعَالَى تَجَامَر لي عَنْ 
مي اط الان وما اروا عَلَيو. 

(أَمَا الآحْكامُ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهًا): إذا خرج من المسجد تاسيًا للاعتكاف لم يبطل؛ لما 
ذكره المصتف هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

قال الرّافعي: وقيل في بطلانه قولان قال: (فَإِنْ قَلْنَا) لا يبطل 
فلم يتذكر إلا بعد طول الرّمان فوجهانء كما لو أكل كثيرا ناسيًا 
ذكر الوجهين أيضًا المنولي وغيره» والأصح أنه لا يبطل. 

(التَائيّة): لو حمل مكرما فاخرج لم يبطل اعتكافه؛ لما ذكره 
المصنفء هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء قال الرّافعي: وقيل 
في بطلانه قولان كالمكره؛ لأنه فارق المسجد بعذر» وإن أكره حتى 
خرج بنفسه فطريقان: 1 

(أَصّحُهُمَا): فيه قولان كالإكراه على الأكل في الصّوم: 

(أْصّحُهُمًا): لا يبطل اعتكافه. 

(والثاني): يبطل. 

(والطريق الثاني): لا يبطل قولاً واحدا. 

ولو خاف المعتكف من ظالم فخرج واستتر قفي بطلان 
اعتكافه قولان كالمكره. 

(أَصَّحْهُمَا): لا ببطل» ومّن انكر القولين فيه البغفوي 
والرّافعي وآخرون؛ وأنكر جماعة على المصنّف كونه جزم في 
مسألة الخائف من ظالم بأنه لا يبطل وذكر في المكره القولين مع أن 
حكمهما جميعًا سواءً وهذا الإنكار وإن كان متجها. 

(فجوابه): أنه فرع مسالة الظَالم على الأصح واقتصر عليه 
قال البغري: ولو خاف من شيء آخمر غير الظالم فخرج ففيه 
القولان ومراده إذا خاف من حي أو حريق أو انهدام ونو ذلك 
(أنا) إذا حاف من يطالبه مق واجبه عليه فهو ظام بالتغيّب» 
عنه فإذا خرج بطل اعتكافه قولاً واحداء وإن خاف من عليه دينٌ 
وهو عاجزٌ عنه فخرج» ففيه القولان كالمكره؛ لآنّ مطالبته حينقارٍ 
حرام فهو خارج للخوف من ظالء واللّه أعلم. 

(العالِئة): إذا أخرجه السّلطان» قال الشافعي في المختصر: إذا 
خلاه السّلطان عاد إلى المسجد وبنى» قال أصحابنا: إذا أخرجه 
فله ثلاثة أحوال: 

(أحَدُها): أن يكون السّلطان محقًا في إخراجه فاخرجه لغير 
عقوبةٍ بان وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته علیه» أو 


يمتنع من أدائه فيبطل اعتكافه» بلا خلافي؛ لأنه مقصّرٌ وتخارجٌ 
باختياره في الحقيقة. 

(الثَانِي): أن يكون السّلطان ظاًا له في إخراجه بان أخرجه 
لمصادرةٍ أو نحوها مما ليس عليه أو لدين عاجز عنه ونحو ذلكء لم 
يبطل اعتكافه على المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامار والماورديّ 
وامحاملي وابن الصبَّاعْ والجمهور. 

(وَقِيلَ) هو كالمكره فيكون فيه القولان» وبهذا جزم البغوي 
والمتولي والرّافعي» ولعلّ الأوّلِين فرّعوه على المذهب» وهو أنه 
لا ييطل. 

(الثالث): أن يخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعيّة من حدٌ أو 
قصاص أو تعزير فإن ثبت ذلك عليه بإقراره بطل اعتكافه؛ لما 
ذكره المصتّفء وإن ثبت باليينةء فنص الثشافعيٌ أنه لا يبطل ولا 
ينقطع به تتابعه فإذا عاد بنی» وللأصحاب طريقان: 

(أصّحُهُمَا): لا يبطل تتابعه قولاً واحدًا كمانص عليه 
وبهذا قطع الماوردي والقاضي ابو الطْيّب في اجرد وامحاملي وابن 
الصباغ وجمهور العراقيين. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصحْهُمً: لا يبطل تتابعه» وبهذا الطريق قطع المصنف 
والبغوي والمتولي وغيرهم» وهذا الذي ذكرناه من الفرق بين أن 
يثبت المد بالإقرار أو البينة صحيمٌ» كما ذكره المصنفه وقد 
ذكره أيضًا البغوي والرافعي وغيرهماء وأشار صاحب البيان إلى 
أنّ المصئف كالنفرد بهذا التفصيل» وان الأكثرين جزمرا بأنه لا 
يبطل اعتكافه إذا أخرجه السلطان لإقامة الحذ؛ ولم يتعرّضوا 
للفرق بين الثبوت بإقرار أو بِيّنةِِ وهذا الذي أشار إليه صاحب 
البيان ضعيف» فقن دقر لقعي خا E A‏ 

(وآمًا) الأكثرون فكلامهم محمول على ما إذا ثبت بإقرار» 
واللّه أعلم. 1 

(فرع): قال الشّافعي في الأم: إذا نذر اعتكافًا ثم دخل 
مسجذا فاعتكف فيه ثم انهدم المسجدء فإن أمكنه أن يقيم فيه 
اقام حتى يتم اعتكافه» وإن لم يمكنه خرج» فإذا بني الممسجد عاد 
وعم اعتكافه» هذا نصّهء قال أصحابنا: إن بقي موضع يمكن 
الإقامة فيه أقام ولا يجوز أن يخرج إن كان اعتكافا منذوراء وإن لم 
يبق منه موضع تمكن الإقامة فيه خرج فا اعتكافه في غيره من 
المسجد ولا يبطل اعتكافه بالخروج؛ لأنه لحاجة. 

قال أصحابنا: وأمّا قول الشّافعي: فإذا بني المسجد عاد وتقم 
اعتکافه» فله تأويلان: 


(أحدهما): أنه عيّن المسجد الحرام أو مسجد المدينة 
والأقصىء وقلنا: يتعيّن. 

(والثاني): مراده إذا نذر اعتكافا غير متتابع ولا متعلّق بزمان 
معيّن» فإذا انهدم فله الخيار إن شاء انتظر بناءه» وإن شاء اعتكف 


في غيره. 
(وَالنَاِثْ): مراده إذا كان في قريةٍ ليس فيها إلا مسجد واحد 
وانهدم. 


(وَالرابعٌ): حكاه صاحب الشامل أنه قاله للاستحباب» لأنه 
يستحبّ أن يعتكف في المسجد الذي نذر فيه. 
فخ يخ ف 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ َرَج لِمُذْرِ 1 1 
العذن وتك يِن العَْه فم يمذ بطل اخيكافه؛ نهر 
الأغتكاف من غَيْرٍ عُذر فاش إا خرّج من عير عُدَر). 
(الشرح): قال أصحابنا: حيث خرج لمذر لا يقطع التشابع» 
ثم قضى شغله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند 
فراغه إن كان نذره متتابعًاء فإن أخر الرجوع من غير عذر بطل 
اعتكافه» لما ذكره المصنف» وهل يجب تجديد النيّة إذا عاد؟ فيه 
كلامٌ سنذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى» وقد سبق بعضه في 
فصل النْيّة من هذا البابء وبالله التوفيق. 
بخ ين نا 
قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَلا جور نكف 
امباشرَة بشَهَرَةٍ؛ لقوله تعالى: «وَلا يباشِيرُومُنٌ وَأنْنمْ عَاكِفُونٌ فِي 
لاجلا إن جَامَمٌ في الج ذَاكِرًا للأغتكافي عَالِمًا بالتخر ريم 
فسَدَ د اف لأنهُ أَحَدُ ما يُنَافي الأغيكاف فَأَئبَة الحَوُوج. ِن 
المنجدء وَإِنْ بَاشرَ فِيمًا دون الفَرْحِ بِشَهْوَةَ أو قبل بشهرَة فيه 
تزلان. ˆ 0 ْ 
)ا فِي الإملاء: يبطل 5 وهر الصحيح؛ ؛ لأنة مُبَاضَرَة 9 
مُحَوْمَة في الأغْتكافي بطل بها بتع 
(وَقَالَ) في الم لا ينِطُل؛ لأنها مُبَاشَرّة لا تَبْطِلُ المج فلم 
بطل الأعيِكاف كَالْبَاشرَة بير شهْوَةٍء وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ الَروَزي: 
لَوْ قَالَ قَائْلَ: له إن رن بعل ون َم يلم نط لقو ِي 
الصّوْمٍ كان مَذَهَبًاء وَهَدَا قول لم يَدْمَبْ َيه أَحَدّ مِنْ أَصْحَابنا 
يحالف الصو إن العَبلةَ فيه لا رُم عَلَى الإطلاق فلم ييل 
على الإطلاق وَالقبْلَةُ ففِي الأغتكاف مُحَومَة عَلَى الإطلاق 
اطا على الإطلاق رجو أذ يار عير شهْوَةٍ لايل 
' اعْيَكَافةُ؛ لِحَدِيث عَابْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كانَ رَسُوَلٌ الله 


يكل يني إِلَي رَأْسَهُ ارج إن بَاشرَ ناميا َمِل اعيكافَة؛ 
لِقَرْلِهِ يكلة: ر عَن أنِْي اط لساك وما أُسْتَكْرِهُوا عَلَيْها 
ولان كل عبَادَةٍ أبِطَلَْهَا اشر الايد َمْ يها مره الاي 
كَالصُوْم وان ن اشرما وهو جَاهل بالتخريم يبط لان ااهل 
کالناسي رذ بنا بنا َلك في اللا ا 

(الشرح): اا ع اا و ار 
شهوة. 

(وَقَولَُ): مباشرة لا تبطل احج احترالٌ من الجماع. 

(أئا أَحْكَامٌ القصل): فاتفق أصحابنا على أنه يجوز 
للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد والقبلة على سبيل الشفقة 
والإكرام» أو لقدومها من سفر ونحو ذلك» لحديث عائشة وهو في 
الصّحيحينء قال الماوردي: لکنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع 
المباشرات بالشّهوة بلا خلافيء واتفق أصحابنا على ذلك» ونتقل 
الماوردي وآخرون اتّفاق الأصحاب عليه والقاضي أبو الطَيْب. 

(وأمّا) قول صاحب العدّة: فأمًا المباشرة من القبلة والأمس 
ونحوهما فهل يحرم؟ فيه قولان فغلط منه» والصّواب القطع 
بتحريمهاء وإنما القولان في إفساد الاعتكاف بهاء وكلامه في 
تفريع ذلك يقتضي أن مراده أنّ التحريم متَفقٌ عليه وإنما الخلاف 
في الإفساد. وكأنه وقع منه سبق قلم. 

وقريبُ من عبارته عبارة الغزاي في الوسيط فإنه قال: في 
مقدّمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: 

(أحدهما): يحرم ويفسد كما في الحج. 

(والثاني): لاء كما في الصوم» هذا لفظه وفيه إتكاران. 

(أحدهما): أنه أوهم أنّ الخلاف جار في التحريم» والتحريم 
متَفْقٌ عليه» وإتما الخلاف في الإفساد. 1 

(والثاني): قوله: ويفسد كما في الحج» ومعلوم أن الحج لا 
يفسد بغير الجماع من المباشرات» والصّواب الجزم بالتحريم فلا 
خلاف فيه» وإنما ذكرت قول الغزاي وصاحب العدّة لبيان الغلط 
فيهماء لثلاً يغترٌ بهما ويتومّم في المسألة خلاف في التحريم مع أنه 
حرامٌ بلا خلافيء واللّه أعلم. 

قإن جامع المعتكف ذاكرًا للاعتكاف عالما بتحريمه. بطل 
اعتكافه بإججماع المسلمين سواءٌ كان جماعه في المسجد أو عند 
خروجه» لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز ها الخروج؛ 
وقد سبق وجهٌ شاد أنه لا يبطل إذا جامع حال خروجه لقضاء 
الحاجة من غير مكثيه وقد سبق تضعيفه فإن جامع ناسيًا 
للاعتكاف أو جاهلاً تحريمه لم يبطل على المذهبء وبه قطع 


sS & # 


العراقيّون وجماعات من الخراسانيّينَء وقال أكثر الخراسانيين فيه 
الخلاف السّابن في نظيره في الصّومء واللّه تعالى أعلم. 

ونقل المزني عن نص الشافعي في بعض المواضع أن 
الاعتكاف لا يفسده من الوطء إلا ما يوجب الحدّء قال إمام 
الحرمين: مقتضى هذا أن لا يفسد بالوطء في الدبر ووطء البهيمة 
إذلم نوجب فيهما الح وهذا الذي قاله الإمام عج ب فَإِنٌ 
المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء سواء المرأة 
والبهيمة واللواط وغيره» ولا خلاف في هذا. ُ 

وأمًا نص الشافعي المذكور فمحمولٌ على أنه لا يفسد 
بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج» وكلام 
المزني ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرَّح بما ذكرته. 

ومن أظرف العجائب قول إمام الحرمين هذا مع علو مرتبته 
وتفذّذه في العلوم مطلقًا رجه الله واللّه أعلم. 

أما إذا لمس أو قبل بشهوةٍ أو باشر فيما دون الفرج بذكره 
متعمّدًا عالماء ففيه نصان للشافعي» وقال إمام الحرمين وغيره: 
اضطربت النصوص فيه» وللأصحاب في المسألة طرق ذكر 
المصنف منها طريقين: 

(أحدهما): في فساد الاعتكاف بذلك قولان. 

(أَصّحهُمًا): يفسد. 

(والثاني): لا. 

(والطريق الَانِي): إن أنزل فسد وإلاً فلاء وذكر الطّبري في 
العذةطرينا آغر اله لايق زلا راسا كما لذ ينس الصتومة 
قال: وهذا القائل تأوّل نص الشّانعي في الإفساد على أنه أراد 
بالمباشرة الجماع» قال: ومن قال بالقولين اختلفوا. 

(منهُم) من قال: هما إذا أنزل فإن لم ينزل لم يفسد قطمًا. 

(وَمِنهُم) من قال: قولان سواءً أنزل آم لاء هذا نقل الطبري» 
وقال إمام الحرمين: الاق بالتحقيق القطع بان المباشرة مع 
الإنزال يفسد بها الاعتكاف. وإنما القولان إذا لم يكن إنزال» 
قال: وذكر بعض أصحابنا قولين في المباشرة مع الإنزال» قال: 
وهذا مشهورٌ في الحكاية ولا اتجاه له أصلاء ثم قال: وظاهر 
اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصّوم. 

وقال امحامليّ في كتابيه امجموع والتجريد» وصاحب البيان: 
الصّحيح من القولين أنه لا يفسد الاعتكاف» سواءٌ أنزل أم لا. 

٠‏ وقال القاضي أبو الطيب في الْجرّد: المشهور من مذهبه أنه لا 

يفسد اعتكافه سواءً آنزل آم لا. 

(والثاني): يفسد أنزل أم لا. 


قال: ومن أصحابنا من قال: إن لم ينزل لم يبطلء وإن أنزل 
فقولان» قال القاضي: هذا غلط لا يعرف أن الشافعي اعتبر 
الإنزال في شيء من كتبه. 

وقال صاحب التتمة: الصّحيح أنه إن أنزل بطل اعتكافه 
كالصّوم وإِلاً فقولان: 

(أحدهما): لا يبطل كالصوم. 

(والشاني): يبطل؛ والفرق أن هذه المباشرة رة في 
الاعتكاف لعينها لحرمة المسجدء والاعتكاف كالحج» وليست في 
الصّوم محرّمة لعينها بل لخوف الإنزال» فإذا لم ينزل لم يبطل 
صومه. 

وقال البغوي: أصح القولين فساد الاعتكاف» ثم قيل: هما 
إذا لم ينزل فإن أنزل فسد وقيل: هما إذا أنزل وإلا فلا يفسده 
وقيل: هما في الحالين. 

وذكر الدّارمي والسّرخسي مثله» لكن لم ينصًا على الأصح 
فهذه طرق الأصحاب ومختصرها أن جمهور العراقيّين لا يعتبرون 
الإنزال» واعتبره أبو إسحاق المروزي والدارمي من العراقيين 
وجماهير الخراسائيّين» واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه. 

وقال الرّافعي: الأصح عند الجمهور أنه إن أنزل بطل 
اعتكافه وإلاً فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا 
خلافيء وإن أنزل قال البغوي والرًافعي: إن قلنا: إذا مس أو قبل 
فأنزل لا يبطل فهنا أولى» وإلا فوجهان. لأنْ كمال اللّذة 
باصطكاك البشرتين والأصح البطلان» ما إذا نظر فلا يبطصل 
اعتكافه قطعًا كما سبق في الصّوم؛ ومن صرح به هنا الدّارمي» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال البغوي: «كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة» 
إما باحتلام» وإما بجماع ناسيًا أو باشر فيما دون الفرج بشهوةٍ 
وأنزل» وقلنا: لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصى 
الله تعالى» بل يجب عليه الخروج للاغتسال ويحرم المكث مع 
التمكن من الخروج» ولا بحسب زمان الجنابة من الاعتكاف 
وكذلك زمان السكر إذا لم يخرج من المسجدء لأنهما منوعان من 
المسجد. وقيل: يحسب هما؛ لأنْه ليس فيه إلا أنه عاص كمالو 
أكل حراما آخر. | 

وقيل: يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة؛ لان عصيان 
الجنب للمكث في المسجد. وعصيان السكران للشرب» والمذهب 
الأوّل. 


حبَّى لو نذر اعتكافًا فاعتكفه جتبًا لا بحسب له كما لو نذر 
أن يقرأ القرآن فقرأه جنا لا يحسب له عن نذره؛ لأنَ النذر 
للقربة» وما يفعله ليس بقربة يل معصية. 

ولو حاضت المعتكفة لزمها الخروج فإن لم تخرج لم يحسب 
زمان الحيضء وكذلك إذا ارتدَ؛ لان المرتدٌ ليس أهلاً للعبادة» 
هذا آخر كلام البغوي» وذكر نحوه الرّافعي وغيره. 

قال أصحابنا: ويلزم الجنب المبادرة بالغسل في المتور 
المذكورات؛ لكي لا يبطل تتابعه» قالوا: وله الخروج من المسجد 
للاغتسال» سواءٌ أمكنه الغسل في المسجد أم لا؛ لأنه أصون 
للمسجد ولمروءته 

(فرع): المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع 
والمباشرة بشهوةٍ» وفي إفساده بهماء ويفرق بين العالمة الذاكرة 
المختارة» والناسية والجاهلة والمكرهة كما سبقء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا جامع المعتكف عن نذر متتايم ذاكرًا له عالما 
بالتحريم فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالإجماع ولا تلزمه الكفارة 
عندناء وبه قال جماهير العلماء قال الماوردي: وهو قول جميع 
الفقهاء إلا الحسن البصري والرّهري فقال: عليه كقارة الواطئع في 
صوم رمضان. 

قال العبدري:«وهو اصح الرّوايتين عن أحمد» قال ابن المنذر: 
«أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه» وهو قول أهل المدينة 
والشّام والعراق» وقال الحسن والزهري: عليه ما على الواطئ في 
عن الحسن روايةٌ أخرى آنه يعتق رقبة» فإن عجز 
أهدى بدنة» فإن عجز تصدّق بعشرين صاعًا من تمر. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 جماع المعتكف ناسيا 

قد ذكرنا أنه لا يفسد اعتكافه عندناء ويه قال داود. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: «يفسد «دليلنا الحديث الذي 
ذكره لصتف وقد سبق أنه حديث حسنٌ وهو عام على المختار 
فيحتج بعمومه» إلا ما حرج بدليل كغرامة المتلفات وغيرها. 

فرع 
4 مذاهبهم 2 المباشرة دون الفرج بشهوة 

قد سبق الخلاف في مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن أتزل بطل اعتكافه وإلاً فلا. 

وقال مالك: يبطل مطلقا. 

وقال عطاءً: لا يبطل مطلقاء واختاره ابن المنذرء واللّه أعلم. 

٭+ #٭ ف 


صوم رمضان. و 


قال الصف -رحمه اله تعالى-: : رجو لمعتف أن يبس 
ما َه في عير الأغيكاف «لأن الي بك اعتكف ولم بقل أنه 
ر شيا ِن ملابيه هلز َل ذلك لل جوز أن تكب 
أنه و حرم عليه اليب لَحَمْمَ جيل الشنر كالإخرام وذ 
رَوَتْ عائشة: «أنْهَا كانت تَرَجُلُ شَكْرٌ رَسُول اللو لله ِي 
الأغتكافه فَدَل عَلَى أنه لا يَحْرُمُ علو الط بجر أن 
رُح روج ل اة لا حرم اليب قلا تحر الاح 
الصو وَيَجُورُ أن يقرا القرآن وَيُقرىً غيرَهُ وَيَدْرسَ اليم 
درس عير لان ذلك كله زياد حَيْرِ لا بنرك بو شَرْط مِنْ 
روط الأغيقافن تجوز أن يئر بالآثر اييف في ماله 
7 صنيو ويم ولك لا َير ينه؛ لأا الج ين عن أن ية 
5 ليم رالشراء فان َر من ذلك كرة لأجل السْجل وَلَمْ 
يطل بو الأغتكاف. 

وَقَالَ في القليم: إن نَل ذلك في اغوكافو منذور َس أذ 
يَسْتَقْبلَه وَوَجْهُهُ أن الأعتكاف هُوَ حب حبس النفس على اللو عَرْ 
وجل لذا كترم من ايع والشراء مار ر في اش جد ليع 
وَالشُرَاء لا لِلأغْيَكَاف - والصجيخ آله لا يبْطَلُ - والاول 
م مرجُوع عله لن ما لا بطل قَلينه الأغيكاف لم بطل كيه 
كَالقَِاءةٍ وَالذَكُِ وَيَجُورُ أن يكل في اجه نهُ عَمَلّ فَلِيِلُ لا 
بد ينه ويَجُورُ أن يضح فيه الاودة ؛ لأن وك أنظَفُ لِلْمَسْجِدٍ 
يَغْسِلُ فيه اليد وَإن غَسَلَ في الت فَهُوَ أَحْسَنُ). 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [۲۹۲] ومسلمٌ 
[4v]‏ 

وني الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في المختصر: ولا باس أن يلبس 
المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيّيا بجا شاءاء قال أصحابنا: يجوز 
هما من اباس والطيب والماكول ما كان جائرًا قبل الاعتكاف» 
وسواء رفيع اياب وغيره ولا كراهة في شيء من ذلك ولا يقال: 
إنه خلاف الأولى» هذا مذهينا. 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء وقال أحمد: يستحب أن 
لا يلبس رفيع التْيِاب ولا ي يتطيّبء قال الماوردي وحكي عن 
طاوس وعطاء أنه ممنوعٌ من الطيب كال حج دليلنا ما ذكره المصئف 
ويخالف الحج؛ لأنه شرع فيه كشف الرس واجتناب المخيط 
وتحريم التكاح وغير ذلك مما ليس في الاعتكاف. 

(التيَة): يجوز أن يتزرّج وأن يزوّج وقد نص عليه الشافعي 
في المختصر واتفق الأصحاب عليه ولا أعلم فيه خلافا. 


المجموع 


(الالتة): يجوز أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره» وان يتعلّم العلم 
ويعلمه غيره» ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف قال الشافعي 
وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة الثافلة؛ لأنّ الاشتغال بالعلم 
فرض كفاية فهو أفضل من التفل» ولأنه مصحّحٌ للصّلاة وغيرها 
من العبادات ولان نفعه متعد إلى الناس وقد تظاهرت الأحاديث 
بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة الثافلة» وقد سبق 
بيان جملةٍ من ذلك في مقدّمة هذا الشرح. 

قال الشافعي والأصحاب: فالأوللى للمعتكف الاشتغال 
بالطاعات من صلاةٍ وتسبيح وذكر وقراءةٍ واشتغال بعلم تعلّمًا 
وتعليمًا ومطالعة وكتابة ونحو ذلك ولا كراهة في شيء من ذلك 
ولا يقال: خوكتلاف الأول عد عبتا ويه قال جاعنا متم 
عطاءٌ والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال مالك وأحمد: يستحبّ له الاشتغال بالصّلاة والذكر 
والقراءة مع نفسه قالا: ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل 
بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء» كما لا يشرع ذلك في 
الصّلاة والطواف. 

واحتج أصحابنا بأنّ أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به 
طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح ويخالف الصّلاة 
فإنه شرع فيها أذكارٌ خصوصة والخشوع وتدبرهاء وذلك لا يمكن 
مع الإقراء والتعليم وأمًا الطواف فقال أصحابنا: لا نسلمه ولا 
يكره إقراء القرآن وتعليم العلم فيه» والله أعلم. 

(الرابعَة): قال الشافعيّ والأصحاب: يجوز للمعتكف أن 
يأمر ني الخقبف من ماله وصنعته وحمو ذلك وأن يتحدث 
بالحديث المباح» وأن يبيع ويشتري ويؤجر ونحوهما من العقود 
بحيث لا يكثر ذلك منه» فإن أكثر من ذلك كره ولم يبطل اعتكافه. 

وحكى المصنف والأصحانب قولاً قدي أنه إن كان اعتكاف 
نذر ر متتابع استأئفه وهذا شاد ضعيف والمذهب الأول قال إمام 
ا حر مين: هذا الحكيّ عن القديم غلطً صريحٌ» ودليل الجميع في 
الكتاب» واستدل أصحابنا لإباحة الحديث المباح في الاعتكاف 
بحديث: صَفِيةَ أ المؤْيِنِينَ رضي الله عنها: «آنها جَاءَت إلى 
رَسُول الله كل روه في اعْتِكَافِهِ في الجر فَتَحَدنتَ عند 
سَاعة كم مامت تقب فقام الي يله مََها ييا حٌى إذ َس 
باب الجا مر رَجُلان من الآنصّار فَسَلّمَا عَلَى رَسُول الله له 
فقا لَُمَارَسُوكُ الله : عَلى رسكا إا هي صَِبه بت 
حي فَقَالا: سبحا الله وكير لهم فقا الي : سْبْحَانَ 
الله إن اليْطَانَ يَجْرِي يِن الإنسّان مَجْرَى الم وَإني خخشبيت أن 


- كتاب الاعتكاف 


يَفَلِفَ فِي فَلُوبِكُمًا شيا رواه البخاري ]۱۹۳١[‏ ومسلم 
[1Yo]‏ 

(فرع): قد ذكر المصنف أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري 
ولا يكثر منه فإن أكثر كره وهكذا قاله البغوي وكشيرون أو 
الأكثرون. وقد نص الشافعي في المختصر على إباحة الييع 
للمعتكف فقال: ولا باس على المعتكف أن يبيع ويشتري ويخيط 
ويجالس العلماء ويتحدّث بما أحب ما لم يكن إثما هذا نصّه. 

واختلفت عبارة الأصحاب في ذلك فقال المصنف ما 
قدمناه» ووافقه عليه ما ذكرناه وقطع الماوردي بأنّ البيع والشراء 
وعمل الصنائع في المسجد مكروة للمعتكف وغيره ولا يبطل به 
الاعتكاف؛ وقال صاحب الشّامل: فإن باع المعتكف أو اشترى 
فلا باس به. 

نص عليه الشافعي في الأمٌ وني القديم» قال في القديم: ولا 
يكثر من التجارة؛ لئلا يخرج عن حدّ الاعتكاف قال: وقال في 
البويطي: وأكره البيع والشراء في المسجد. 

قال صاحب الشامل: فالمسألة على قولين. 

(أْصّحُهُمًا): يكره البيع والشّراء في المسجد. 

(والثاني): لا یکره قال: فإن كان محتاجًا إلى شراء قرته وما 
لا بد منه لم یکر 

قال: فأمًا الخياطة فإن خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه جاز 
وإن كان كثيرًا فتركه أولى» هذا كلام صاحب الشامل وجزم 
الشيخ أبو حامل:بكراهة البيع والشّراء في المسجد وقال القاضي 
أبو الطيب في الجرّد: قال الشافعي في البويطي: وأكره البيع 
والشراء في المسجد فإن باع معتكف أو غيره كرهته والبيع جائ 
قال القاضي: بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف. 

قال: وهي كراهة تنزيهِ لا تحريم هذا كلام القاضيء وقال 
امحاملي في المجموع: قال الشّافمي في الختصر والآمْ والقديم: ولا 
باس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط» وفي كراهته قولان: 

(أَرْجَحُهُمَا): الكراهةء قال: وقول الشّافعي لا باس به أراد 
أنه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله. 

(فأمًا) المسجد فهو مكروهٌ للمعتكف وغيره. 

وقال المتولّي: إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشّراء - فإن كان 
محتاجًا إليه لتحصيل قوته - لم يكره. 

وإن قصد به التجارة وطلب الرّيادة فقد نص في الأمّ أنه لا 
باس به» ونقل البويطي أنه ي يكره البيع والشراء في المسجد» 
فحصل في المسألة قولان: 


(المسّحِيحٌ): كراهته وقال السّرخسي: في البيع والشراء 
للمعتكف نصان مختلفان وللأصحاب فيهما طريقان: 

(أحدهما): في كراهته قولان. 

(والثاني): أنهما على حالين فإن اتفق البيع نادرًا ل يكره 
وإن اتخذه عادة منع منه وقال الدارمي: يكره للمعتكف البيع 
والشراء في المسجد» فإن لم يكن له من يشتري له الخبز خرج له» 
وهذا كلام الأصحابء وحاصله أن الصّحيح كراهة البيسع 
والشّراء في المسجد إلا أن يحتاج إليه لضرورةٍ ونحوهاء وقد سبق 
بیان هذا بأدلته في آخر باب ما يوجب الغسلء والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا قريبًا عن نص الشافعي في المختصر وغيره 
أنه لا باس على المعتكف أن يخيط في المسجدء وهذا فيه خلاف 
عندنا في حت المعتكف إذا خاط ما تدعو حاجته إليه ولا كراهة 

(فامًا) غير المعتكف والمعتكف إذا اتخذ مسجدًا محلا لذلك 
وأكثر فيه من الخياطة ونحوها فهو مكروة ولا يبطل به اعتكافه 
على المشهور من مذهبناء وفيه القول القديم الذي حكاه المصنف 
والأصحابء وهذا غلط كما سبق. 

هذا مختصر كلام الأصحاب في ذلك قال الدّارمي: تكره 
الخياطة في المسجد كالبيع» وقليلها لحاجةٍ جائزٌ كالبيع. 

وقال الماوردي: اليع والشراء وعمل الصنائع في المسجد 
مكروةٌ للمعتكف وغيره. 

وقليل ذلك أخفّ من كثيره» وقال صاحب الشامل: إن 
خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه لم يكره وإن كان كثيرًا فتركه 
أولى» وقال البغوي: إن عمل عملا مباحًا يسيرًا أو خاط شيئا من 
ثوبه لم يكره فإن قمد يحترف بالخيّاطة أو بحرفةٍ أخرى كره 
وعبارات باقي الأصحاب نحو هذاء والله أعلم. 

وقد سبق في آخر باب ما يوجب الغسل بيان هذا كله 
وأشباهه مما يكره في المسجد أو يحرم أو يباح أو يندبء وأن رفع 
الأصوات فيه مكروة» والبول حرام في غير إناء» وني إناء على 
الأصحّ والفصد والحجامة ونحوهما فيه حرام في غير إنساء 
ومكروةٌ في الإناء» والله أعلم. 

(فرع): قاضي القاضي أبو الطيب في الجرد: قال الشافعي في 
الأم والجامع الكبير: لا باس أن يقص في المسجد لأن القصص 
وعظ وتذكير. 

قال: وأما الحديث المباح فالأولى تركه» فإن فعل فلا بأس به 
ما ! يكن إثما. 


وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في القصص محمول على 
قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما ما ليس فيه 
موضوع ولا ما تحتمله عقول العوام» ولا ما ذكره أهل التواريخ 
والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء 
جرى له كذا من فتنة أو نحوهاء فإن هذا كله يمتنع منه» وقد سبق 
بیان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل. 

(فرع): قال الشافعي في المختصر: ولا يفسد الاعتكاف 
سبابُ ولا جدال» واتفق أصحابنا على هذا. 

قالوا: ويستحب للمعتكف إذا سبّه إنسانٌ أن لا يجييهء كما 
لا يجيبه الصّائم» فإن أجابه وسبّ غيره أو جادل بغير حق كره 
ولم يبطل اعتكافه بالاتفاق. 

قال المتولّي: ويبطل ثوابه أو ينقص» هذا لفظه. 

(اَسْأَلَهُ الحَايِسَّة): قال الشافعيّ والأصحاب: يجوز 
للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة 
ويغسل يده بحيث لا یتاذّى بغسالته أحدّء وإن غسلها في الست 
فهو أفضلء ودليل الجميع في الكتاب» قال أصحابنا: ويستحب 
للكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون» 
قال البغوي: يجوز نضح المسجد بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعمل 
وإن كان طاهرًا؛ لأنّ التفس قد تعافه» وهذا الذي قاله ضعيفٌ» 
والمختار أن المستعمل كامطلق في هذا؛ لان النفس إنما تعاف 
شربه ونحوه» وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجدء 
وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل. 

وممن صرّح به صاحبا الشامل والتَتمّة في هذا الباب» وقد قدّمنا 
بيانه في آخر ما يوجب الغسل» ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه نقل 
إجماع العلماء على ذلك» ولاه إذا جاز غسل اليد في المسجد من 
غير طستو كما صرح به المصنّف وجميع الأصحاب فرشّه بالماء 
المستعمل أولى؛ لأنه أنظف من غسالة اليدء والله أعلم. 

قال الماوردي: والأولى أن يغسل اليد حيث يبعد عن نظر 
الاس وعن مجالس العلماء قال: وكيفما فعل جاز واللّه أعلمء 
قال أصحابنا: وللمعتكف الوم والاضطجاع والاستلقاء ومد 
رجليه ونحو ذلك في المسجد؛ لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى» وقد 
سبقت المسألة في باب ما يوجب الغسل. 

فرع 
مذاهب العلماء ب2 بيع المعتكف وشرائه 

قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا كراهته إلا لا لا بد منه» قال 

اين المنذر ومن كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ورخحص فيه أبو 


حنيفة» وقال سفيان الثوري وأحمد: يشتري الخبز إذا لم يكن له من 
يشتري» وعن مالك رواية كالثوري» ورواية يشتري ويبيع اليسير. 
قال ابن المنذر: وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه إذا 
لم يكن له من يكفيه ذلكء قال: فآما سائر التجارات فإن فعلها في 
المسجد كره. 

وإن خرج ها بطل اعتكافه» وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان 
فباع واشترى في مروره لم يكره. والله أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه لا يكره دخول المعتكف تحت سقف. 

ونقله ابن المنذر عن الزّهري وأبي حنيفة قال: ويه أقول» 
وروينا عن ابن عمر قال: لا يدخل تحت سقفي وبه قال عطاء 
والنخعيّ وإسحاق. 

وقال الثوري: إذا دخل بِينًا انقطع اعتكافه 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب2 الطيب للمعتكف 

مذهبنا أنه لا كراهة فيه كما سبق. 

قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأبو ثور. 

وقال عطاءً: لا تتطيّب المعتكفة قال: فإن خالفت لم يقطع 
تتابعها قال: وقال معمرٌ: يكره أن يتطيّب المعتكف. 

قال ابن المنذر: لا معنى لكراهة ذلك قال: ولعلٌ عطاءً إنما 
كره طيبها لكونها في المسجدء كما يكره لغير المعتكفة الطّيب إذا 
أرادت الخروج إلى المسجد. 

% جد اد 

قَالَ الُْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَصْلٌ: إا َكَل في 
الأغيكافو ما مُطِبهُ من روج أذ مُبَاشرَة أو مقا في التو بغ 
زوال العذر - نظت فن كان ذلك في تَطَوْمٍ - لَمْ يَِطُْلْمَا 
مضى من اغیکافی لن درت القذر ل رده بالأغتكاف وَاقْتَصَرٌ 

عَلَيْهِ أَجِرَأَهُ ولا جب علي مان لاه لا يجب ابي في 
فاسدو ولا یکره بالشروع کالصُزم إن كان في اخیکافي منذور 
قرت قان لم يُشْرَط فيه الاب لم يطل ا مضت ِن اخیکاف و 
لِمَا ذکرناهُ فی ي التطوع» وَيَْرَمُهُ أن ب ّم لأن الجييع قذ وَجَبّ 
SS‏ 

ابم َطَلَ الان وجب عليه أن ية ليأتي بو عَلَّى الصْفَةٍ 
اي وَجَب عَلَيْهَ). 

(الشرح): هذا الفصل كله كما ذكره» وهو متّفقٌ عليه. 

قال أصحابنا: وكلّ ما قطع التتابع في النذر المتشايع يوجب 


الاستئناف بِنّةَ جديدة. 

قال أصحابنا: وكل عذر لم نجعله قاطمًا للتتابع فعند الفراغ 
منه يجب العود. فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب قضاء 
الأوقات المصروفة إلى غير قضاء الحاجةء ولا يجب قضاء أوقات 
الحاجة ولا الذهاب له والجيء منه. وإذا عاد فهل يجب تجديد 
النية؟ ينظر فإن كان خروجه لقضاء الحاجة» وما لا بد له منه 
كالاغتسال والأذان إذا جوّزنا الخروج له لم يجب على المذهب» 
سواءً طال الزّمان أو قصرء وقيل: إن طال الرّمان ففي وجوب 
تجديدها وجهان» وقد سبق بيانه. 

وأمًا ما له منه بد ففيه وجهان: 

(أحدهما): يجب تجديدها؛ لأنه ليس ضروريًا. 

(وَأَصَّحُهُمًا): لا جب؛ لان النيّة الأولى شملت جيع المنذورء 
وهذا الخروج لا يقطع التتابع فكأنه لم يخرج. 

وطرد الشّيخ أبو علي السّنجيّ هذا الخلاف فيما إذا خرج 
لغرض استثناه ثم عاد» ولو عيّن لاعتكافه مدّةٌ وم يتعرّض 
للتتابع ثم جامع أو خرج خروجًا بلا عذر ففسد اعتكافه ثم عاد 
ليتم الباقي ففي وجوب تجديد النيّة هذان الوجهان. 

قال إمام الحرمين: لكن المذهب هنا وجوب تجديدهاء وهر 
كما قال» فالصّحيح وجوب تجديد اليه هنا لتخلّل المنافي القاطع 
للاعتكاف ولا يغترٌ ببجزم صاحي الإبانة والبيان بأنه لا يجب 
التجديد هناء وقوهما: إنّ الرّمان مستحق للاعتكاف» وقد صح 
دخوله فيه؛ لآنه خرج منه ففسدت نیته» والله أعلم. 

فرع 
2 مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف ويعضها من 
الضروريّات التي تركها المصنف 

(أحَدُهَا): إذا نذر اعتكافا متتابعًا وشرط الخروج منه إن 
عرض عارض مثشل مرض خفيفه أو عيادة مريض أو شهود 
جنازةٍ أو زيارةٍ أو صلاة جمعةٍء أو شرط الخروج لاشتغال ٠)‏ بعلم أو 
لغرض آخر من أغراض الدنيا والآخرة صح TE,‏ 
المذهب» نص عليه في المختصر وقطع به الأصحاب في جميع 
الطرق» ومنهم الصف في التنبيهء إلا صاحب التقريب والحناطي 
فحكيا قولاً آخر شاذًا أنه لا يصح شرطه؛ لأنه حالف لمقتضاه 
فبطل» كما لو شرط الخروج للجماع فإنه يبطل بالاتفاق» 
وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ إمام الحرمين وغيره من 
المتاخرين» وهو غريب ضعيف» وهو مذهب مالك والأوزاعي. 

ودليل المذهب أنه إذا شرط الخروج لعارض فکانه شرط 


الاعتكاف في زمان دون زمانء وهذا جائرٌ بالاتفاق» قال 
أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عيّن نوعًا فقال: لا ارج إلا 
لعيادة ا مرضى أو لعيادة زيلر أو تشييع الجنائز أو جنازة زياد خرج 
ما عيّنه لا لغيره وإن كان غيره أهمّ منه لأنه يستبيح الخروج 
بالشرط فاختص بالمشروطء وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل 
أو عارض» جاز الخروج لكل عارضٍ وجاز الخروج لكل شغلٍ 
ديني أو دنيوي» فالأوّل كالجمعة والجماعة والعيادة وزيارة 
الصّالحين والمواضع الفاضلة والقبور وزيارة القادم من سفر 
ونحوها. 

(والثاني): كلقاء السّلطان ومطالبة الغريم» ولا يبطل التتابع 
بشيء من هذا كله. 

قالوا: ويشترط في الشغل الدنيوي كونه مباحًاء هذا هر 
المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه الماوردي في الحاوي والرافعي 
وغيرهم أنه لا يشترط. 

فعلى هذا لو شرط الخروج لقنل أو شرب خر أو سرقةٍ 
ونحوها فخرج له» لم يبطل اعتكافه وله البناء بعد رجوعه؛ لان 
نذره بحسب الشّرطء قالوا: وليست النظارة والنزاهة من الشغل 
فلا يجوز الخروج هما. 

قال أصحابنا: وإذا قضى الشّغل الذي شرطه وخرج له لزمه 
العود والبناء على اعتكافهء فإن أخر العود بعد قضاء الشغل بلا 
عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف كما سبق فيمن أقام 
شا حاجته ونحوها. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكافًا متتابعًا وقال في نذره: إن 
عرض مانع قطعت الاعتكاف» فحكمه حكم من شرط الخروج 

إلا أنه إذا شرط الخروج يلزمه بعد قضاء الشّغل والرّجوع 
والبناء على اعتكافه حتى تنقضي مذته وفيما إذا شرط القطع لا 
يلزمه العود» بل إذا عرض الشّغل الذي شرطه انقضى نذره 
وبرئت ذمته منه وجاز الخروج ولا رجوع عليه. 

ولو قال: علي أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر» 
فمرض أو سافر فلا شيء عليه ولا قضاء» ولو نذر صلاة وشرط 
الخروج منها إن عرض عارض أو نذر صومًا وشرط الخروج منه 
إن جاع أو ضيّفه إنسانٌ أو ضاف به أحدٌ فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرونء وذكرهما 
الدّارمي في الصوم. 

(أَصّحُهُمًا): ينعقد نذره ويصح الشّرطء فإذا وجد العارض 


جاز له الخروج منه» وبه قطع الشّيخ أبو حامار والقاضي أبر 
الطَيّب والبندنيجي والحاملي والماوردي وابن الصبّاعْ والجمهور. 
ونقله ابن الصبّاعْ عن أصحابناء ودليله القياس على الاعتكاف. 

(والثاني): لا ينعقد نذره بخلاف الاعتكافء فإنٌ ما يتقدّم 
منه على الخروج عبادةٌ مستقلّة بخلاف الصّوم والصّلاة» وصحّح 
البغوي في الصّلاة عدم الانعقاد وليس تصحيحه هنا بصحيح بل 
الصّحيح ما قدّمناه عن الجمهوره واللّه أعلم. ١‏ 

ولو نذر الحج وشرط فيه الخروج إن عرض عارض انعقد 
الذر كما ينعقد الإحرام المشروط وفي جواز الخروج بهذا 
الشتّرط قولان معروفان في كتاب الحج مشهوران: 

(أْصَّحُهُمَا): يجرز كالاعتكاف. 

(والثاني): لاء قال صاحب الحاوي وغيره: الفرق أن الحج 
أقوىء ولهذا يجب المضي في فاسده قال الرافعي: والصّوم 
والصّلاة أولى من الحج لجواز الخروج عند أصحابنا العراقيين» 
وقال الشتيخ أبو محمّد: الحج أولى به» واللّه أعلم. 

ولو نذر التَصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدّراهم إلا أن 
تعرض حاجة ونحرها ففيه الوجهان: 

(أْصّحُّهُمَا): صحّة الشّرط أيضًا فإذا احتاج فلا شيء عليه 
ولو قال في هذه القربات كلها إلا أن يبدو لي» فوجهان: 

(أحدهما): يصح الشرط ولا شيء عليه إذا بدا كسائر 
العوارض. 

(وَأَصّحُهُمًا): لا يصح؛ لأنه علقه بمجرهد الخيرة» وذلك 
يناقض الإلزام. 

قال الرافعي: فإذا لم يصح الشرط في هذه الصّور فهل يقال: 
الالتزام باطل؟ أم صحيح ويلغو الشّرط؟ قال البغوي: لا ينعقد 
التذر على قولنا لا يصح الخروج من الصّوم والصّلاة. 

ونقل إمام الحرمين وجهين في صورةٍ تقارب هذاء وهي إذا 
نذر اعتكافًا متتابعًا وشرط الخروج مهما أرادء ففي وجه يبطل 
التزام التتابع ويبطل الاستئناء» ومتى شرط في الاعتكاف المنذور 
الخروج لغرض وخرج» فهل يجب تدارك الزّمان المنصرف إليه؟ 
ينظر - إن ر معيّنةٍ كشهر مطلق - وجب التدارك ليتم 
المدّة الملتزمة» وتكرن فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة 
الخروج لقضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به وإن اندر زمانا 
معا كرمضان أو هذا الشّهر أو هذه الأيّام العشرة ونحو ذلك لم 
يجب التدارك لأنه لم يلتزم غيرها. 

ولا خلاف أن وقت الخروج لقضاء حاجة الإنسان لا يجب 


تداركه في الحالين كما سبق في النذر الخالي من الشّرط» وإذا خرج 
للشغل الذي شرطه ثم عاد هل يحتاج إلى تجديد النية؟ قال 
البغوي: فيه وجهانء وقد سبق بيان ذلك في فصل التيّة» واللّه 
أعلم 

(الْسْألَة الًانية): إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيف 
قال الشافعي في المختصر: فإن قدم في أوّل النهار اعتكف ما بقي» 
فإن كان مريضًا أو مجنونًا فإذا قدر قضاه قال المزني: يشبه إذا 
قدم ال النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم 
آخر» حتى يكون قد اعتكف يومًا كاملاء هذا ما ذكره الشافعي 
والمزني» قال أصحابنا: هذا النذر صحيح قولاً واحداء وتقل 
الماوردي وغيره اتفاق الأصحاب على صحّته؛ قال الماوردي: 
والفرق بينه وبين من نذر صوم يوم قدوم زيار فان في صحة نذره 
قولين أنه يمكنه الوفاء بالاعتكاف كله أو بعضه ولا يمكنه ذلك في 
الصّوم؛ لأنه إن قدم ليلاً فلا نذر وإن قدم هارا لم يكن صيام ما 
بقي» ويمكنه اعتكاف ما بقي فإن تقرّرت صحة نذره قال 
أصحابنا: فإن قدم زي ليلاً لم يلزم ناذر الاعتكاف شيءٌ بلا 
خلافي لعدم شرط نذره وهو القدوم نهارًا وإن قدم نهارًا لزمه 
اعتكاف بقيّة يومه بلا خلافم وهل يلزمه قضاء ما مضى من 
اليوم قبل قدومه من يوم آخر؟ 

فيه خلافٌ مشهورٌ حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين قال 
الماوردي: هما خرجان من القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيل 
إن قلنا: يصح نذر صومه؛ لزمه القضاء وإلاً فلا. 

قال المتولي: القائل بالوجوب هو المزنيّ وابن الحداد قال: 
وتقديره عندهما أنه كانه نذر اعتكاف جميع اليوم الذي علم الله 
قدوم زيا فيه» واتفقوا على أنّ الأصمّ هنا أنه لا يازمه قضاء ما 
مضى من يومه وهو المنصوص كما سبق قال المزني: والأفضل 
أن يقضي يومًا كاملاً ليكون اعتكافه ميتّصلاً فإن كان الثاذر وقت 
قدوم زيل مريضًا أو عبوستًا أو نحوهما من أصباب العجز لزمه أن 
يقضي عند زوال عذره» وفيما يقضيه القولان هل هو يومٌ كامل 
أم بقدر ما بقي من اليوم عند القدوم؟ 

(إن قَلْنَا) في الصّورة السابقة: يلزمه قضاء ما مضىء لزمه هنا 
قضاء يوم كامل وإلاً فالبقيّة» وهذا الذي ذكرناه من وجوب 
القضاء هو المذهب وبه قطع كثيرون وفيه وجة ضعيفُ حكاه 
القاضي أبو حامد في جامعه وأبو علي الطبري في الإفصاح 
والماوردي والقاضي أبو الطَيْب في الجرّد وابن الصّبَاغْ وآخرون 
أنه لا يلزمه قضاء شيء أصلاً لعجزه وقست الوجوب» كما لو 


نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه فإنه لا يلزمها قضاؤه قال 
الماوردي: هو خرج من أحد القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم 
زيار أنه لا يصح قالوا: والمذهب الأول وهو الذي نص عليه 
الشافعي كما سيق قال أصحابنا: ودليله أن العبادة الواجبة إذا 
تعذرت بالمرض لزم قضاؤها كصوم رمضان واللّه أعلم. 

(المسألة الثالثة): إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه؟ 
فيه حلاف سبق في آخر كتاب الصيام في مسائل من مات وعليه 
صومٌ والصّحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف. 

وقال أبو حنيفة: يطعم عنه. 

وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه» هكذا 
ذكر المسألة الأصحاب في كل الطّرق إلا اتوي فقال: لو قدم 
زيدٌ وقد بقي معظم النهارء لزم الناذر الاعتكاف بلا خلافٍ وفيما 
يلزم وجهان: 

(الَدَهَبْ): ما بقي من النهار. 

(والثاني): قاله المزني وابن الحداد يلزمه ذلك مع قضاء قدر 
ما مضىء وإن قدم وقد بقي من النهار دون نصفه فاربعة أوجو: 

(أَحَدهَا): لا شيء عليه قال: وهذا على قول من قال إن 
الاعتكاف لا يصح اقل من نصف النهار كما سبق. 

(والثاني): يلزمه ما بقي مع قضاء ما مضى. 

(وَالثايث): ما بقي فقط. 

(والرابع): ما بقي من ساعته من اول اللّيل بحيث تسمّى 
تلك السّاعة اعتكافاء واللّه أعلم. 

(الرّابعَة): قال المزني في الجامع الكبير: قال الشافعي: إذا 
قال: إن كلمت زيا فلله علي أن أعتكف شهرًاء فكلمه لزمه 
اعتكاف شهرء قال أصحابنا: مراده إن كان نذرٌ تبرّر بأن قصد إن 
أمكنني كلامه لته أو لعظمته وصلاحه أو لامتناع زيار من كلام 
الناذر ورغبة الناذر في كلامه أو لغيبته ونحو ذلك فقي كل هذا 
يلزمه. 

فامًا إذا لم يكن لذلك بل كان نذر لحاجة وقصد منع نفسه 
من كلامه فا مذهب أنه لا يتحتم الوفاء يما التزم بل يتخيّر بينه 
وبين كفارة يمين وفيه خلاف مشهورٌ في باب النذر. 

(الَاسِمَةُ): قال الأصحاب: لو نذر أن يعتكف شهر رمضان 
من هذه السّنة فإن كان النذر في شال لم ينعقد وإن كان قبله 
انعقد فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه 
كيف شاء متتابمًا أو متفرقاء والله أعلم. 


سوس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(كتَاب الحج) 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (الحَجٌ يقال -بقَتَح الحاء 
وَكَسْرِهَا- لغتان» نه قر بهمًا في السبع» ات وَمَذا 
الحجة فِيهًا لغتان» وأ الع ر 
وله القَضْنُ وَقَالَ الأزهري: : هو مِنْ e‏ : حَجَجَتَهُ إِذَا 
أيه مرة بَعْدَ أخرّى» الأول هر المنْهُورٌ. 
قال الليث: صل الْحَجّ في اللّغةَ: زيار شيء تَمَظَمُهُ وَقَالَ 
كَئِيرُون: هُوَ طَالَةُ الاختلاف إلى الشيء. وَاخْمَارهُ بن جرير. 
قَالَ َم اللّغةِ: يُقَالُ: حَصّ بح - بضم الحاء - اك 
المع حُجَاجٌ وَحَجِيجٌ وح - بضمٌ الحاء - حَكَاهُ الجوهري» 


(وَآنا) العُمْرَة فَفِيَا قولان آهل اللّغةٍ حَكَامُمًا الأَزْمَرِي 
وَآخرُونٌ: 

(أَشهَرهُمَا) -ولم يذكر ابن فَارس وا هري وغيرهما غيره 
- أصلهًا الزيارة. 

(والثاني): أَصْلْهًا القَصْدُء قَالَهُ الرَجَاجُ وغيره. 

قَالَ الأزهري: وَقِيل: إِنْمًا احتص الاغْتِمارٌ بِقَصْد الكَعبَة 
أنه َس إلى مرغي عا واللّهُ اعم 7 

فرع 
2 طرف من فضائل الحج 

قال الله - تعالى -: لوَلِلهِ عَلَى الناس جج البِْسْمَنْ 
اسْتطَاعَ إِلَيْه سبيلا) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال: 
سيل رول الله ب أي الآعْمَال أَفْضَل؟ قَالَ: ان بألل 
وتسولياجيل ا لهلنا؟ الوح ا السازئ 157 ] 
ومسلم [48)]. 

وعنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ حَج فلم 
يرف فث وَلَمْ يمسق رَجَع كيم وََدنْهُ أ رواه البخاري ]١459[‏ 
ومسلم ]10°[ 

وعنه قال: قال رسول الله ل4: «العُمْرَة إِلَى العّمْرَةٍ كَقَارَةٌ 
لما بينهُمَاء وَالحج البِرُورُ ليس له جَرَاءٌ إل الجنْة» رواه البخاري 
]١1787[‏ ومسلم .]1۳٤۹[‏ 1 

المبرور الذي لا معصية فيه» وعن عائشة رضي الله عنها 


قالت: «قَلت يا رب سول اللو نَرَى الجهّاد أَفضَل العَمَلِء أفلا 
ْجَاهِدُ؟ قَالَ: لحن اض بن الجهَاد حي مرون رواه البخاري 
.)١554[‏ 

وعنها: أنّ رسول الله ل قال: ١م‏ ِن يَْم كر ِن أن يع 
ال فيه عبْدَا ِن الثار من بوم عرَفده» رواه ملم [14]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن التي كَل قال: رة 

فِي رَمَضَانَ تَعْدِلٌ + 
O u‏ 

# ا ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الحح رک : ركان 
الإسلام» ررض من فُرُوضوه لما ری ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
ال سمغت وَسُولَ الله ل يقول: ابي الإملامٌ على خمْس: 
شَهَادَةٍ أن لا إلّه إلا الله وإقام الصّلاة َإيتَاء الرَكَاةٍ وَحَج البْيِتٍ 


خا ا ا -» رواه البخاري 


رمه ر 


وَصَوم رَمَضَانَ». 

وني العمرَةٍ قَوّلان. 

(ا) في الجديد: هي فَرْضٌ لِمَا رَوَتْ عائشة قَالَتْ: «قلْت: 
تا رَسُولَ اللو هَلْ عَلَى النساء جهَادٌ؟ قَالَ: جهاد لا قال فيي 
احج وَالعُمْرَة). 

(وَقَالَ) في القلريم: لیس فْرْضٍ لِمَارَوَى جَابر: اَن الي 
كل سيل عن لمأي 
الصْحيح م الآَولُ؛ لأن هذا اديت رَفْعَهُ ان لَهيعة وَهُوَ ضَعِيفٌ 


وَاجية؟ مَال: لا رَأَنْ تمر حير لكا 


(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري [۸] ومسلم 
[]. 

وجاء في الصّحيحين [خ: (۸)ء م: (13)] «والحج وصوم 
رمضان» وجاء #وصوم رمضان والحجج» وكلاهما صحيح؛ والواو 
لا تقتضي ترتيّاء وسمعه ابن عمر مرّتين» فرواه بهما وإنما 
استدل المصنف به ولم يستدل بقول الله - تعالى -: ويله عَلَى 
الناس جج البَيتِ4؛ لان مراده الاستدلال على كونه ركثاء ولا 
تحصل الدّلالة هذا من الآية» وإنّما تحصل من الحديث. 

(رأًا) حديث عائشة فرواه ابن ماجه ]۳١٠١[‏ والبيهقيّ 
١‏ ] وغيرهما بأسانيد صحيحة» وإسناد ابن ماجه على 
شرط البخاري ومسلمء واستدل البيهقي [۸۳۹۳] لوجوب 
العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه في قصّة السّائل 
الذي سال رسول الله ل عن الإيمان والإسلامء وهو جبريل 
عليه السلام: «فقال لَهُ التي كلا: الإسْلامُ أن نهد أن لا إِنّه إلا 


3 وتؤتي الركاة 
وَتَحُح البَتَ وَتَعْتَمِرَ وتَعْتَمِلَ من الجَنَابَةِ وم الوْضُوءَء وَتَصُومٌ 
رَمَضَانَء قَالَ: فَإِنْ قلت هتا آنا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نحي قَالَ: 


صَدَفْتَ» وذ الحديك: 

هكذا رواه البيهقي وقال: (رَوَاهُ ملم في الصجيح ولم 
يَسُق متت 

هذا كلام البيهقي وليس هذا الّفظ على هذا الوجه في 
صحيح مسلم ولا العمرة والغسل من ال جنابة والوة 
هذا الحديث ذكنٌ لكنّ الإسناد به للبيهقي موجودٌ من صحيح 
مسلم [۸] وروی الدذارقطني [۲/ 187] هذا اللفظ الذي رواه 
البيهقي بحروفه. 

ثم قال: هذا إسنادٌ صحيح ثابت واحتج 


اللف وان مدا رسرل الله أذ ية اة 


ضوء فيه في 


ج البيهقي [41417] 
أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصّحابي رضي الله 
عنه أنه قال: ايا رَسُولَ الله إن أبي د شيخ كبر لا يَسْنَطِيمٌ الج 
وَالعُمْرَةَ ولا الظّمْنَ قَالَ: حُجْ عن أيك واطم. 

قال البيهقي: (قال مُسْلِمُ بن الحجاج: سكت أحميد بن 
حَبلٍ يُقول: لا أَعْلَمُ في ياب العُمْرَةٍ ا ليمت لي 
زين هذا ولا اصح بنْهُ) هذا كلام البيهقي وحديث أبي رزين 
هذا صحيحّ رواه أبو داود [ ٠‏ والترمذي [ ۰ والنسائي 
[٠؟]]‏ وابن ماجه [1 ۰ وغيرهم بأسسانيد صحيحة» قال 
الترمذي: : هو حلديث حسنُ صحيح. 

(وَأَمَ): حديث جابر: «أَنُ الي كل سيل عن العُمْرَةٍ أَوَاجبَة 
هِي؟ َالَ: لا ون تَمتَمِرَ خَيْدُ لَكَ» فرواه التّرمذي [911] في 
eS‏ 

: أن النبي ل سيل ء عن العُمْرَةٍ أوَاجبَة جيّة يي؟ قال: لا وان 

2 1 كتين فيو انمز ةقان اما : هذا حديث حسن صحيخ» » قال 
الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنَهٌ لا نعلم أحدا رخص في 
تركهاء وليس فيها شيءٌ ثابت بأنّها واجبة» قال الشافعي: وقد 
روي عن الني ب وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» وقد بلغنا 
عن ابن عبّاس أنه كان يوجبهاء هذا آخر كلام الترمذي» وقد 
روى البيهقي [8075] بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هوابن 
أرطاة عن محمد بن المتكدر عن ج ابر: أن النبي يله سل عن 
العُمرَةَ أَوَاجبّة؟ قَالَ: لاوط عشي د لك قال ال كذا 
رواه الحجّاج بن أرطاة مرفوعاء والحفوظ إلّما هو عن جابر 
موقوف عليه غير مرفوع؛ قال: وروي عن جابر مرفوعًا لاف 
ذلك. قال: وكلاهما ضعيفء ثم رواه البيهقي [8075] أيضًا 


من غير جهة الحجاج قال: 

(وهذا وهمء إنما يعرف هذا المتن بالحجّاج بن أرطاة عن 
دين ا مكدر عن جار وروي عن إبن غاص واي عريرة غمن 
الني بيا قال: «العُمْرَةٌ عل وإسنادهما ضعيف) هذا كلام 
البيهقي. 

(وأمًا): قول الترمذي: إنّ هذا حديث حسن صحيح» ففير 
مقبول» ولا يغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق ق الحفاظ على 
أل شت ف كنات قا كلام له دول عه أ 
مداره على الحجّاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته» والترمذي 
[3 إنما رواه من جهته» والحجاج ضعيفٌ ومدلس باتفاق 
الحفاظء وقد قال في حديثه: عن محمّد بن المنكدر والمدلّس إذا قال 
في روايته: عن» لا يحتج بها بلا خلافيء كما هو مقررٌ معروف في 
كتب أهل الحديث» وأهل الأصولء ولان جمهور العلماء على 
تضعيف الحجاج بسببي آخر غير التدلیس» فإذا كان فيه سببان 
يمنع كل واحا منهما الاحتجاج به» وهما الضّعف والتّدليس. 

فكيف يكون حدیثه صحيحًا؟ وقد سبق في كلام الترمذي 
عن الشافعيّ أنه قال: ليس في العمرة شيءٌ ثابت أنها واجبة. 

فالحاصل أنّ الحديث ضعيفٌ والله أعلم. 

(وَأَمَا): قول المصتف: (لأن هذا الحديث رَفَمَهُ ابن لهِيعَة 
وُو ضَعِيف فِيما نرد بو). 

فهذا تا أنكر على المصنّفء وغلّط فيه؛ لأ الذي رفعه إِنْما 
هو الحجّاج بن أرطاة كما سبق؛ لا ابن لهيعة» وقد ذكره أصحابنا 
في كتب الفقه على الصّراب فقالوا: إنما رفعه الحجاج بن أرطاةء 
وذكر البيهقي في معرفة السّنن والآثار حديث الحجّاج بن أرطاة 
م قال: وروى ابن يعة عن عطاءٍ عن جابر مرفوعًا 
خلافه قال: «الحج وَالعمرة فَرِيضَتَان َاجينَانَ قال البيهتي: 
وهذا ضعيف أيضًا لا يصح. 

وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء: 
فيعة وصوابه الحجّاج بن أرطاة كما 


وذ 28 ثم 


(أَحَدُهَا): قوله: ابن 
ذكرنا. 

(والثاني): قوله: رفعه وصوابه أن يقول: إنما رفعه. 

(والثالث): قوله: وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف 
قوله: فيما ينفرد به ويقتصر على قوله: ضعيف؛ لان ابن يعة 
ضعيفٌ فيما انفرد به وفيما شارك فيه واللّه أعلم. 

واسم ابن هيعة عبد الله بن يعة بن عقبة الحضرمي» 
ويقال: الغافقي المصري أبو عبد الرّحمن قاضي مصر. 


(وَقَوْلهُ) وان تعتمر هو - بفتح الممزة - قال أصحابنا: ولو 
صح حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة 
على الناس كلهم لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السّائل 
لعدم استطاعته» واللّه أعلم. 

(وَأَم) قول المصتف: (الحَجْ ركن وَكَرْضَ) محممٌ بينهما نقد 
سبق الكلام عليه في اول كتابي الرّكاة والصّوم. 

(وَأَمًا) استدلاله على وجوب الحجّ بالحديث ولم يستدل 
بقول الله - تعالى -: ولو على الثاس جج السك نقد سبق 
الجواب عنه في أوّل كتاب الصيام. 

(وأما أحكام المسألة): فا لحج فرض عين على كل مستطيم 
بإجماع المسلمين» وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة 
وإجماع الآمّة. 

(وَأَنًا) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام؟ فيه 
قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الصّحِيحٌ) باتفاق الأصحاب انها فرض وهو المنصوص في 
الحديد. 

(وًالقديم) انها سنة مستحيّة ليست بفرض» قال القاضي ابو 
الطْيّب في تعليقه: ونص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن 
يعني من الحديث؛ قال اصحابنا: 

(فإن قلنا): هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة 
مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج» كما 
سنوضّحه إن شاء الله - تعالى -. 

قال أصحابنا: والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعاء 
والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 وجوب العمرة. 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهبنا أنها فرض» وبه قال عمر 
وابن عباس وابن عمر وجابرٌ وطاوس وعطاء وابن المسيّب 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعي ومسروق 
أي موسى الأشعري وعبد الله بن شدَادٍ والأوري 
وأحمد وإسحاق وابن عبيدٍ وداود وقال مالك وأبو حنيفة وأبو 


وأبو بردة بن 


ور: هي سنَةٌ ليست واجبة» وحكاه ابن المنذر وغيره عن 
ا ودليل الجميع سبق بيانه» واللّه أعلم. 
ان 
ل الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يجب في الصُمْر أَكْثَرُ 
من حِجَةٍ وَعْمْرَةٍ بالشرع» لِمَا رَوَى ابْنْ عباس رضي الله عنهما: 


أن الأَقَرع بْنَ حابس مسأل ر سول الله لل: قَالَ: اج كل عَام؟ 
قَالَ: لا بل حَجة» وَرَوَى سُرَاقَة ن مالك قَالَ: «قُلْت: يا روَسُولَ 
الله أَُمْرَينًا هَذِِ لِمَاينَا؟ أمْ لِلأَبد؟ قَالَ: لأب دلت العُمْرَةٌ 
في الحج إلى ٤‏ يوم القِيَامَةه). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [1151] 
والنسائيَ [599] وابن اجه [443؟] وغيرهم بأسائيد حسق 
ززواة سبلم (۱۴۲۷] في صیخه سن روا أبي هريرة قال: 
«خَطَبنَا وَسُولُ الله ية فَقَالَ: يا يها الاس قد رض عَلَيكم ال 
َحُجُواء فال وَُلَ: كل عام , یا رَسُول اللّو؟ فَسَكْتَ حَنَّى فَالَهَا 
لاا قال َون الله : َو قت نَع لوَجبت. 

وَلَمًا امْتَطَئشي ثم قَال: : ذَرُونِي ما ا ترکتکم هلك من قبَكُمْ 
بتر سُوَالِهِمْ وَاخيلافهم على انهم َا ركم بان فأتوا 
بن ما طض وَإِذا نيكم عن شيء فَدَعُوء رواه ملم 
[YY]‏ 

(وَآَم) حديث سراقة فرواه الدارقطني [۲/ ۲۸۳] بإسناد 

عن أبي الزّبير عن جابر عن سراقة قال: «قَلْت يا رَسُولَ 

اللو رتا هلیو لِعَاينَا هَذَ؟ َم للأَبد؟ َقّال: لا بل لِلأَبَي 
خلت العُمْرَة ذ في في احج إلى يوم القِيّامّة؛ قال الدارقطي: رواته 
كلهم ثقات. 

وقد رواه النسائي [۲۸۰۵] وابن 
عطاء وطاوس عن سراقة وهذه رواية منقطعة» » فإنهما ولدا سنة 


ع ماجه [۲۹۷۷] من رواية 


ست وعشرين أو بعدهاء وتوفي سراقة سنة أربع وعشرين» وقد 
روى البخاريّ [1791] ومسلمٌ ]١514[‏ سؤال سراقة من رواية 
جاب لكن بغير هذا الأفظء والله أعلم. 

(وأمًا) قوله يل: «دَخَلَتْ العٌمْرَةٌ فى 
فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين: 

(أحَدَهُمًا): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذ جمع 
بينهما بالقران. 

(والثاني): معناه لا باس بالعمرة في أشهر الحج» وهذا هر 
الأصح وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء ونقله الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاقء قال والترمذي وغيره: وسببه أن 
الجاهليّة كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج» ويعتقدون أن ذلك 
من أعظم الفجورء فأذن العو يده وبيّن جوازه وقطع 
ا «وَلِهَدا اعْتَمرَ النبي له مرها أرب في 
شه هر المج ؛ لاا مِنهَا في ذِي القَعْدَة والرابعة مَمَّ حَجْيِهِ حِجّةٍ 
ا 


ي الج إلى يَوْمٍ القيامةه 


ويؤيّد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال: : آله مَا أَغْمَرَ 
مرك الل كل عَاِشَة في ذي اليج إلا يقح انر أل اشر 
ن هَڏا الي يِن قرش وَمَنْ دان يهم انوا يقولون: إا عقا 
الوب ورا الدب وَدَخَلَ صَفَن فَقَدْ حلت العُمْرَة لِمَنْ اغْتَمَرْ 
َكَانُوا يُحَرْمُونَ العُْرَة حى يَنْسَلِحْ ذو الحِجّةٍ وَامُحَرْمُ: هذا 
حديث صحيح رواه أبو داود [۱۹۸۷] باسناو صحيح بلفظه 
ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا فذكر بعضه. 

(وَقَوْلُ) المصتف: لا يجب في العمر أكثر من حجّةٍ وعمرةٍ 
بالشرع؛ احترز بقوله: بالشّرع عن النذرء وعمّن أراد أن يدخل 
مكة لحاجة لا تتكرّر. 

(إذا قلنا): يلزمه الإحرام. 

والحجة - بكسر الحاء - أفصح من فتحها كما سبق في أوّل 
الباب والعمرة - بضم العين والميم وإسكان الميم وبفتح العين 
وإسكان الميم - والله أعلم. 

(آمّا أحكام المسألة): فلا يجب على المكلّف المستطيع في جميع 
عمره إلا حجّة واحدة» وعمرة واحدة بالشرع.؛ ونقل أصحابنا 
إجماع المسلمين على هذاء وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض 
الناس أنه يجب كل سنةّء قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال 
بعض الناس: يجب الحجّ في كلّ سنتين مرّة» قالوا: وهذا خلاف 
الإجماع» قائله محجوجٌ بإجماع من كان قبله» واللّه أعلم. 

(فرعٌ): : ومن حجج ثم ارت ڈ ثم أسلم لم يلزمه الحج» بل يجزئه 
حجّته السابقة عندناء وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه الح 
ومبنى الخلاف على أن الرّدّة متى تحبط العمل؟ فعندهم تحبطه في 
الجال» سواء أسلم بعدها أ م لاء مدر كين جح و 
تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى -: ون برذ نكم 
عَنْ وينه قَيمْتَ وَهْرَ كافِرٌ اوليك حَبطّت أَعْمَالْهُمْ4 وقد سبقت 
المسألة مستوفاة بأدلّتها وفروعها في أوّل كتاب الصّلاة والله 
أعلم. 

اع 


é »ر‎ 


قال الصف #زعمانه تدان (وَمَنْ حَج وَاعتمَرَ حِجُة 


الإسلام HEY‏ ثم أَرَادَ دول مكة لحاجَة تلت - فَإِنْ کان 
لب أذ حنم طلم يط وَلَايْكِنهُ أن يَظْهرَ لأداء 


النئك - جار أن يَدْخْل به بغير إِحْرَام :0 و لأ التي 6 يكل دل 58 
يَوْمَ الفتح بقير إخْرَام 00 م أن يقال ويمع الششك 
إن كان دخو َجَارة أن رة فيه قَوْلان: 


(آَْهَرُهُمَا): أنه لا يَجُورُ أَنْ انكر 


المجموع - 


كتاب الحج 


َوَى» ابن عباس أنه َالَ: «لا ذل أَحَدُكُمْ مَكْةَ إلا مُْرِمَاء 
رخص لِنْحَطَابين». 

(والثاني): أن يجو لْحَدِيٍ الأفرع : بن حابس وَسُرَاقَة 
مالك و إن كان وله لحَاجَةٍ جة تكو كَاَطَبنَ وَالصياوِينَ لك 
بير نس لِحَدِيث ابن عباس لأ في إياب الإخرام على 
مَؤُلاء مقف ِن دحل لتِجَارَة وَقُلْنا: إِنْهُ جب عَلِيِهِ الإخرَامُ 
م ؛ لان لز انه القعاء قرم 

حوله ي للقَضَاء قَضَاء فلا تتاهی» قَالَ أبُو العبّاس بن القاص: 
اذل بر را دحأ ست ذا لَِمَهُالقَنَاه» لأنهُ 
لا يَلِرَمُهُ لِلْقَضَاء قضَاءً). 

(الشرح): نيه شرن رسول الله ل مكّة يوم الفتح بغير 
اح AS‏ ا a‏ 
«أن النبي كل حل مكة يوم الفح وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغير 
إِخْرام» هذا لفظ إحدى روايات مسلمء ثبت في المتحيحين 
[خ: (11049) م: ا وت أن الني ل «دخل مكة 
عام الفتح وَعَلَى رأسِه مِخْفْرٌ 

(وآمًا حكم المسألة): فقال أصحابنا: إذا حج واعتمر حجّة 
الإسلام وعمرته ثم اراد دخول مكّة لحاجةٍ لا تتكرّر كزيارة أو 
تجارة أو رسالة» أو كان مكيّا مسافرًا فاراد دخوطا عائدًا من سفره 
ونحو ذلك» فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؟ فيه طريقان: 

(احَدهُمَا): أنه مستحبٌ قولاً واحدًاء حكاه القاضي أبو 
اليب في الجرّد في آخر باب مواقيت الحج» عن أبي موسى 
المروزي» وقطع به سليمٌ الرّازي في كتابه الكفاية» وحكاه أيضًا 
الرافعي وآخرون. 

(وَأْصَّحُهُمَا): وأشهرهما فيه قولان: 

(أحَدهُمًا): يستحب ولا يجب. 

(والثاني): يجبء ودليل القولين في الكتاب» واختلفوا في 
أصحّهما فصحّح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون 
الوجوب» وصحّح الشيخ أبو حامار وأصحابه والشيخ أبو محمار 
الجوينيّ والغزالي والأكثرون الاستحباب» وصحّحه أيضًا الرافمي 
في الْحرّرء قال البندنيجي: وهو نص الشافميّ في عامّة كتبه» قال 
امتولي: وعلى هذا يكره الّخول» بغير إحرامء هذا حكم من لا 
يكز حول 

(أَما) من يتكرّر دخوله كالحطاب والحشّاش والصّيّاد والسًّا 
ونحوهم. وه 1 

(فإن قلنا) فيمن لا يتكرّر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولل» وإلا 


فطريقان: 

(اللَدْهَبْ) أنه لا يلزمه» وبه قطع كثيرون أو الأكثرون. 

(والثاني): فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين: 

(أحَدهُمًا): يلزمه. 

(والثاني): لا يلزمه» ومّن حكى الخلاف فيه القاضي أبو 
الطْيّب في المْجرّد والمتولي حكياه وجهين» وحكاه ابن القاص في 
التلخيصء والقفال والحاملي والبندنيجيّ والدارمي والبغوي 
وآخرون قولين. 

(فَإِنْ قلنَا): يلزمه فقد أطلقه كثيرون» ومن حكى هذا 
لواف وقد غا راج وبروت باق بل تند 
مر قال ا محاملي في الجموع: قال الشّافعي في عامّة كتبه: يدخلها 
الحطاب ونحوه بغير إحرام؛ قال: وقال في بعض كتبه: يحرم في كل 
سنة مرةء لثلا يستهين بالحرم. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: قال أبو علي في الإفصاح: 

(إنْ قلنا): غير الحطاب ونحوه لا يلزمه الإحرام؛ فالحطاب 
أولى» وإلآ فقولان» وظاهر المذهب أنه لا يلزمه» قال: وقال أبو 
إسحاق: قال الشافعيّ في الإملاء: بحرمون كل سنةٍ مرّةٌ قال 
القاضي: وهذا غير مشهور واللّه أعلم. 

(وآمّا) البريد الذي رر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع 
الدارميٌ بانه كالحطّاب ونحوه وقال القاضي أبو الطَيّب وصاحبا 
الشامل والبيان: من أصحابنا من جعله كالحطاب لتكرّر دخوله» 
ومنهم من قال: إن قلنا: لا يجب على الحطاب ففي البريد 
وجهانء فالحاصل أنّ المذهب أنه لا يجب الإحرام لدخوله مكة 
على من دخل لتجارةٍ ونحوها عا لا يتكررء ولا على من يدل 
متكرّر كالحطاب ولا على البريد ونحوه» قال أصحابنا: فإن قلنا؛ 
عيب وجوت زرط 

(أَحَدُهَا): أن يجيء الدّاخل من خارج الحرم فامًا أهل الحرم 
ا ا ار لوي 
اا مومع مه إل مومع به 

(والثاني): الا يدخلها لقتال ولا خائفاء فإن دخلها لقتال 
بغاةٍ أو قطّاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو المباحء أو 
خاتقًا من ظالم أو غريم يمبسه وهو معسرٌ لا يمكنه الور لأداء 
النسك إلا بمشقَةٍ وخاطرة» لم يلزمه الإحرام بلا خلافي. 

(الثَالِث): أن يكون حرا فإن کان عبدًا فلا إحرام عليه إن لم 
يأذن سيّده فيه بلا خلافيء وكذا إن أذن على المذهب؛ لأنه ليس 
واجبًا عليه بأصل الشرع» فلا يصير واجبًا بإذن سيّده» كصلاة 


الجمعة وكحجة الإسلام» وفيه وجةٌ ضعي أنه يجب عليه إذا 
أذن سيّده؛ لأنّ لدع لحقه فزال بإذنه» والمذهب الأوّل» وهو 
المنصوصء وبه قطع جاهير الأصحابء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: 
شروطه فدخل بغير إحرام فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وهو المذهب» وبه قطع الجمهرر لا قضاء؛ لان 
القضاء متعدّرٌ؛ لأنّ الدّخول الثاني إحرامٌ يقتضي إحرامًا آخرء 
فيتسلسل ولأنّ الإحرام مشروعٌ لحرمة الحرم للا يتتهكه 
بالدّخول بغير 2 

فإذا دخل بغير 
أصحاينا. 

وهذا كما إذا دخل المسجد فجلس ول يصل) التْحيّة فإنها 
تفوت بالجلوس ولا يشرع قضاؤها. 

(الطَرِيقٌ الّاني) فيه وجهان» وقيل: قولان. 

(أَصَحُيُمًا): لا قضاء. 

(والثاني): يجب القضاء» وحكاه المصنف والأصحاب عن 
ابن القاض؛ قعلين هذا يلزسة أن رج ثم يعو مخرماء قال 
الرّافعي: علّل أصحابنا عدم القضاء بعلتين: 

(إِحْدَاهُمَا): أنّ القضاء لا يمكن؛ لأنّ الدّخول الثاني يحتاج 
إلى قضاء آخرء فصار كمن نذر صوم الذهر فأفطرء وفرع ابن 
القاص في هذه العلة أله لو م يكن عن يتكرّر دخوله كالحطّابين» 
ثم صار منهم لزمه القضاء. 

وربّما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم. 

قال: 

(رَالمِلّ الثازيّة): وهي الصّحيحة وبها قال العراقيُون والققال 
أنه تيه للبقعة» فلا يقضي كتحيّة ا مسجد هذا كلام الرافعي. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: يلزمه الإحرام فتركه وترك القضاء 
عصىء ولا دم عليه؛ لان الدّم يجبر الخلل الحاصل في النسك 
بالإحرام داخل الميقات من غير رجوع إليه ونمحو ذلكء وهذا لم 
يدخل في نساكي قالوا: وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من 
الميقات» فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه. ومن صرح 
بالصّورتين القاضي أبو القاسم بن كج والماوردي والدّارمي 
وآخرون. والله - تعالى أعلم. 

(فرع): إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه 
حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السّابق» وهذا الخلاف 
صرح به جميع الأصحابه تمن صرح به القاضي والماوردي 


وإذا قلنا: بوجوب الإحرام واجتمعت 


بغير إحرام فات بحصول الانتهاك كما قال 


والدارميّ والقاضي أبو الطّيْب في الجرّد في باب المواقيت» 
والمحاملي في المقنع وغيره» والجرجاني في كتابيه البلغة والتحرير 
والشّاشي في المستظهري» والرّوياني في الحلية» وخلائق لا 
يحصون صرّحوا به وأشار إليه المتولي والباقون. 

(وَأَما) قول الرّافعي: هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول 
مكة فيما ذكرناه؟ قال بعض الشتارحين: نعم. 

قال الرافعي: لا يبعد تخريجه على خلافو في نظائره» كانه 
اراد بنظائره إباحة الصّلوات في آوقات النهي» فإنها تباح مكة. 
وكذا في سائر الحرم على الصّحيح. فهذا الذي قاله الرّافمي 
عجب من وجهين: 

(أحَدهُمًا): كونه نقل المسألة عن بعض الشّروح» وهي 
مشهورة صريحة في هذه الكتب المشهورة التي ذكرها وغيرها. 

(والثاني): كونه قال: يحتمل تخريجه على خلافي. مع أنه لا 
خلاف فيه» فالصّواب ما سبق أنّ الحرم كمكة بلا خلافي واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر المصتف وجميع الأصحاب هنا أنه يجوز دخول 
مكة للقتال بغير إحرام» قالوا: وصورة ذلك أن يلتجئ إليها 
طائفة من الكفار اهل الحرب - والعياذ باللّه 
البغاة أو قطاع الطريق ونحوهم» وقطع الأصحاب هنا بجواز 
قتالهم» وهو الصواب المشهور. 

وذكر القفال في كتاب النكاح من شرح التلخيص» في كتاب 
خصائص رسول الله يلك والماورديّ في الأحكام السّلطانيَّة خلافا 
في قتالهم في مكة وسائر الحرم. 

ووجه التحريم قله ككلِ: «إن الله حرم مَك لم تل لآحَلٍ 
قيلي ولا َل لحل عدي ونما أُجِلْتَ لي سَاعَةَ مِنْ نهَار». 

(فرع): قال المصتف والأصحاب هنا: إن الني كلل و 
مكة يوم الفتح وهو لا يأمن أن يقاتل. 

(قذ يُقَالَ): إن هذا حالف لمذهب الشافعي فان مذهب 
الشافعي وجميع الأصحاب أن الني ية ادخل مكة يوم الفتح 
صلحًاء وفتحها صلحًا». 

وقال أبو حنيفة وآخرون: «فتحها عنوة». 

وقد ذكر المصنّف المسألة في كتاب السّير» وهناك ذكرها 
الرافعي والأصحاب. 

(وَاجَوَابُ) أن هذا لا يخالف ذلك؛ لأنه بل صالح آبا 
سفيان» وكان لا يأمن غدر أهل مكة» فدخل صلحًا وهو متأهّبُ 
لنقتال إن غدرواء والله أعلم. 


+ أزطائفة من 


فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا 
تتكررء كالتجارة والزّيارة وعيادة المريض ونحوها 

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام» ولا 
يجب» سواءً قربت داره من الحرم أم بعدت» وبه قال ابن عمر. 

وقال مالك وأحمد: يلزمهء وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في 
اليقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام وإلا فلا. 

واحتجّوا للوجوب بقول ابن عبّاس المذكور في الكتاب. 

واحتج كثيرون بقوله كَلِه: «إذ الله حرم نة فلم َل 
لح قيلي وَلا تل لحا بَعْرِي؛ وَإِنْمَا أجلت لِي سَاعَةَ مِنْ 
هَارِ؛ ودليلنا الأصح حديث: ْج كل عام؟ قَالَ: لال حجته 
رو كات مدا کیاکی ا نواه ر ت لعن كلم 
تجهب كتحيّة المسجد. 

(رآًئا) قول ابن عبّاس فيعارضه مذهب ابن عمر أنه كان لا 
يراه واجبًا. 1 

(وَآَنَا) حديث: «لا تل لاح بَعْدِي) فالمراد به القتال كما 
سبق» وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام» وإنما 
هو صريح في القتال» وقد سبق تاویله» والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا قلنا: يجب الإحرام لدخول الحرم 
فدخل بغير إحرام عصىء والمذهب لا يلزمه القضاء. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه» وقال ابن القاصَ من أصحابنا: إذا 
صار حطابًا ونحوه لزمه القضاء وبالأوّل قال جمهور أصحابناء 
وماخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاصّ يقول: إنما يمتنع 
القضاء للخوف من التسلسل فإذا صار حطابًا زال التسلسل. 

فن الحطاب لا يلزمه الإحرام للدّخولء وقال الجمهور: 
العلة الصّحيحة في عدم وجوب القضاء أن الإحرام وجب لحرمة 
الدّخول والبقعةء فإذا لم يات به فات ولا يشرع قضاؤه؛ كتحية 
المسجد إذا جلس فيه ولم يصلها فإنه لا يشرع له قضاؤهاء كما 
سبق تقريره في باب صلاة التطرّع واتفق أصحابنا هنا على أنه لا 
يشرع قضاؤهاء والصّواب فيها ما قدّمناه هنا 

قال القفال في اشرح التلخيص»: وكما لو سلم على إنسان» 
وم یرد عليه حتى مضت آیام» ثم لقيه فاراد أن يرد عليه فإنه لا 
يجزئ؛ لأنه مؤقت فات وقته» قال القاضي اواو ارما 
كما لو فر في الرّحف من اثنين غير متحرّفو لقتال أو متحي إلى 
فق فإنه لا مکنه قضاؤه؛ لاله متى لقي اثنین من يجب قتالهما 
وجب قتاهما باللّقاء لا قضاءٌ؛ قال أصحابنا: فعلى هذا التعليل 


لم كانتت 


لو صار حطابًا وتحوه لم يلزمه القضاء» لعدم إمكان تدارك فوات 
انتهاك الحرمة. 1 

(فَإِنْ قبل): إتما ل تقض تميّة المسجد لكونها سند آنا 
الشرام فواجبُ فينبغي قضاؤه قال الأصحاب: 

(مَالجَوَابُْ) أنّ التحيّة لم يترك قضاؤها لكونها ستةء فإِنّ 
السّنة الرّاتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها على الصّحيح. وإنما لم 
تقض لتعلقها بحرمة مكان صيانة له من الانتهاك وقد حصلء فلو 
صلاها لم يرتفع ما حصل من الانتهاك. وكذا الإحرام لدخول 
الحرم. 

واعترض على تعليل ابن القاص فقيل: ينبغي أن يجب 
القضاء ويدخل فيه إحرام الآخول» وكما إذا دخل المسجد 
فصلى فريضة فيدخل فيه تميّة المسجد. 

(وَاسحَوَابْ) ما أجاب به البغوي أن الإحرام الواحد لا يجوز 
أن يقع عن واجبين من جنس واحدرٍ کمن آهل بحجدين لا ينعقد 
إحرامه بهما بل ينعقد بأحدهما. 

وقال القفال في شرح التلخيص: قال أصحابنا: هذا التعليل 
الذي ذكره ابن القاصّ غلطء وليس العلّة في إسقاط القضاء 
التسلسل بل فوات الوقت. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: اعترض بعض شيوخنا على 
تعليل ابن القاصّ فقال: إن كان القضاء واجبًا فينبغي أن يجب» 
سواءٌ صار حطابًا أو لا وإلاّ فيبطل أن يجب بمصيره حطابًا والله 
أعلم. 

(فرع): قال ابن القاص في التلخيص: كل عبادةٍ واجبةٍ إذا 
تركها لزمه القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول 

وهذا الذي قاله ينتقض بأشياء: 

(مِْهَا) إمساك يوم الشّكّ إذا ثبت أنه من رمضان. فإنه يجب 
إمساكه على المذهب الصحيح» فلو ترك الإمساك لم يلزمه لترك 
الإمساك كقارة ولا قضاء الإمساك والله أعلم. 


+ 3ع تن 
قَالَ اُصَنّفُ رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب الْحَعّ وَالعُمْرَةٌ 
إلا على نلم عاقل بالغ حر مُستَطِيم. 


ٍ (فائًا) الكافرُ قن کان املا لم بمح مِنة؛ لأن ذَنِكَ مِنْ 
فرع الان لا يصح من الكافي وَلا يُخَاطْبُ به في حال 
الکقر؛ فانة لا تصرح ينه إن ألم لم يُحَاطَبْ بم انه في حال 
الكفرء لِعَرْلِه كلة: الالام جب مَا قبْلَه ولائ لَمْ يَلْعَرم 


ُجُوبَة لم يرن كان حُقوق الآدييينَ وإ كان مُرتَدًا لم 
تصرح من لما رتا وجب عَلَيه؛ لأت الترَمٌ وُجُوبَهُ فلم ي قط 
عَنْهُ بالوْدَةٍ قوق الديرن). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه مسلم [۱۲۱] في 
صحيحه من رواية عمرو بن العاص أن التي يل قال: «الإِسْلامٌ 
يهم ما كان ْلَه هذا لفظ رواية مسل ذكره في أوائل الكتاب 
بضم الجيم 
¿ ا لحب وهو القطعء ورويناه في كتاب 
الربیر بن بكار يحت E‏ وبعدها تاه مثثاةٌ فوق - 

من الحت وهو الإزالة» والألفاظ الئلاثة متفقة المعنى» وقد ينكر 
على المصنف كونه استدل بالحديث» وهو خبر آحادٍ يفيد الظَّنّ لا 
القطع» وترك الاستدلال بقول اللّه - عر وجل -: قل لِلّذِينَ 
قروا إن بوا عقر لَُمْ ما قَدْ سَلّف» فيتكر استدلاله بظني مع 
وجود القطعي. 

(وَجَوَابُ) أن الآية الكريمة تق 
حقوق وعبادات سبق وجوبها. 

(وَأَئ) الحديث فصحيح صريخ في قطع النظر عمًا قبل 
الإسلام؛ فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لانطباقه على 
ما استدل به والله أعلم. 

(وَآَما) قول المصنف: فإن كان أصليّاء فيعني به الاحتراز عن 
المرتد» ويدخل في الأصل الذمَي والحربي» سواءً الكتابي والوثني 
وغيرهما. 

(وَكَولَهُ) من فروع الإيمان فلا يصح من الكافر فينتقض 
بالكفارة والعدّة وأشباههما فكان ينبغي أن يقول: ركن من فروع 
الإعان. 

(وَقَوْلَهُ): ولا يخاطب به في حال الكفر معناه لا نطالبه بفعل 
الحج في حال الكفر. 

(وَآَمَا) الخطاب الحقيقي فهو مخاطبٌ بالفروع على المذهب 
الصحيح» وقد سبق في أوّل كتاب الصيام مثل هذه العبارة 
وبسطنا هناك الكلام فيها. 

(وَآَئ) قوله: فإن أسلم لم يخاطب بما فاته في حال الكفرء 
فمعناه أنه إذا كان في حال كفره واجدًا للرّاد والرّاحلة وغيرهما 
من شروط الاستطاعة» ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة» ولا 
يستقرٌ الح في ذمّته بهاء بل يعتير حاله بعد الإسلام فإن استطاع 
لزمه الحجء وإِلاً فلاء ويكون إسلامه كبلوغ الي المسلم فيعتير 
حاله بعذه. 


في كتاب الإيمان» وفي رواية غيره: یجب ما بل - بذ 


ويعدها باء مو 


تقتضي غفران الذنوب لا إسقاط 


(وقوله): لأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق 
الآدمّين؛ قد يقال: هذا الدّليل ناقص» وإنما يصح هذا في الكافر 
والخربي. 


لعدم احرف مان اليه إذا أسلم. 

(وَجَوَابَه) أن مراده أن الحربي والذمّي لم يلتزما الح فلم 
يلزمهما إذا أسلماء كما لا يلزم حقوق الآدميّين من لم يلتزمها 
وهو الحربي» وقد سبق مثل هذا في أوّل كتاب الرّكاة» وبسطت 
هناك بيانه. 

(وَأَن) قوله في المرتد: يجب عليه؛ لأنه التزم وجوبه» فقد 
يقال: يتتقض با إذا أتلف المرتد على مسلم شيئاء في حال قال 
الإمام للطائفة المرتدة العاصية: فإنْه لا يضمن على الأصح. 

ومراد المصئف بقوله: 

(يَجِبْ عَلَى المُْئَدُ) أنه إذا استطاع في حال الردة استقرٌ 
الوجوب في ذمّته» فإذا أسلم وهو معسرٌ دام الوجوب في ذمّتهء 
والله أعلم. 

(أمَا حكم المسالة): فقال الشّافعي والأصحاب: إتما يجب 
الحج على مسلم بالغ وعاقل حر مستطيعء فإن اختل أحد 
الشروط لم يجب بلا خلافيء فالكافر الأصليّ لا يطالب بفعله في 
الدّنيا بلا خلافيء سواءً الحربي والذمَي والكتابي والوثي والمرأة 
بالرجره وهدا لا غلاف: ‏ دإذا البتظاع يخال كتره + ثم أسلم 
وهو معسرٌ لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنّ 
الاستطاعة في الكفر لا أثر اء وهذا لا خلاف فيه. 

(وَأَم) المرتد فيجب عليه فإذا استطاع في ردّته ثمّ أسلم 
وهو معسرٌ فالحجج مستقرٌ في ذمّته بتلك الاستطاعة. 

(وَأَما) الإثم بترك لحي فياثم المرتد بلا خلافي؛ لأنه مكلّفٌ 
به في حال ردته. 

(وَأَمَ) الكافر الأصلي فهل يآأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلافٌ 
مب على أنه حاطب بالفروع آم لا؟. 

(فإن قلنا) بالصّحيح: إنه مخاطب أثم وإلا فلاء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: الاس في الحج خسة أقسام: 

(قِسْمُ): لا يصح منه يحال» وهو الكافر. 

(وَالقِسْمُ الثَاني): : من يصح له لا بالمباشرة» وهو الصّبيّ 
الّذي لا ييز وامجنون المسلمان» فيحرم عنهما الول وفي الجنون 
خلاف سنذكره إن شاء الله - تعالى-. 

(والثالث): من يصح منه بالمباشرة» وهو المسلم المميّن وإن 


كان صبيًا وعبدا. 

(والرابع): من يصح منه بالمباشرة» ويجزئه عن حجة الإسلام 
وهو المسلم المميّز البالغ الحر. 

(الخايس): من يجب عليه» وهو المسلم البالغ العاقل الجر 
المستطيع» > قالوا: فشرط الصّحة المطلقة الإسلام فقطء ولا يشترط 
التكليف. بل يصح إحرام الول عن الصّبي والجنون» وشرط 
صحَة المباشرة بالتفس الإسلام والتمييز» وشرط وقوعه عن حجة 
الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحريّة» فلو تكلّف غير 
المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام؛ ولو نوى غيره وقع عنه» 
وشرط وجوبه هذه الأربعة مع الاستطاعة» والله أعلم. 

% % نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وآئا الَجْنُونُ فلا يصح مِنْهُ؛ 
أنه يس يِن أل العباكات فلَمْ صح حَجُْهُ ولا يجب على 
قول کل مقع الق عن لااو عن المي نى يله وَعَن 
الْجنُون حَتَى يُفِيقَ وَعَن النائم حَنى يستيقظ»). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وسبق بيانه في أوّل كتاب الصّيام» وأجمعت الأمّة على أنه 
لا يجب الحجج على المجنون. 

(وَأَنَا) صحته ففيها وجهان: 

(جَرَم) المصنف وآخرون بانه لا يصح منه. 

(وَجَرَ) البغوي والمتولّي والرافعي وآخرون بصحته منه» 
كالصِي الذي لا ييز في العبادات قالوا: وأمّا المغمى عليه فلا 
يجوز أن يحرم عنه غيره؛ لأنه ليس بزائل العقل» ويرجى برؤه عن 
قريبوء فهو كالمريض فقال المتولّي: فلو سافر الول بالجنون إلى 
مكة فلمًا بلغ أفاق فأحرم» صح حجّه وأجزأه عن حجّة 
الإسلام» قال: إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته فقدر نفقة البلد 
يكون في مال المجنون؛ والريادة في مال الولي؛ لأنه ليس له المسافرة 
به» هذا كلام المتولي» وني كلام غيره حلاف كما سنذكره قريبًا إن 
شاء الله - تعالى -. 

(أَما) من مجن ويفيق فقال أصحابنا: إن كانت مدة إفاقته 
يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية» لزمه الحج» وإلاً 
فلا. 

(فرع): قال الشافعيّ والأصحاب: يشترط لصحّة مباشرته 
بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطّواف والسّعي 


دون ما سواها. 


َال لصتف رجه الله تعالى-: (وَآَمًا لصي فلا جب 
احج ليره ريصح ينه لِمَا روي عَنْ ابن عباس: e‏ 
رَفعت صا إلى النبي بل م ير مِحَفْيِمَا فَقَالَتَ: يا رَسُول الله 
لهذا حي قَال: نعم وك ج فإِن كان مُمَيرا فَأحْرَمَ بإِذن 
اولي صح إِحْرَامُه وَإِنْ ؛ حرم بغر ذه فيه وَجْهَان: قَالَ أبو 
إسْحَاقَ: يبح كنا صح حرام بالمئلاة» رق كير أمْحَابنَا: 
ا أنه يَفْقِرُ في أَدَائِهِ ّى الالء فَلَّمْ مح بميْرٍ إذن 
الرَِي بخلافب الصّلاق وَإِن كان غَيرَ مير جار لامو أن نُحْرِمَ 
عَنهُ لِحَدِيث ابن عباس يجوز بيه قياس عَلَى الأ ولا يَجُورُ 
َأ العم أن يحرم عن لاله لا ولاية لهم عَلَى الصفير قان 
عة ل الإخرام عل بتي تا بق عي ْمل ع وة نالا 
يقد ر عليه لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: «حَجَجْنًا مَعَ رَسُول الل 3 
رمعت الا رالصتيان لينا عن الصبيان وميا عنم وَعَنْ ابن 
عُمَرَ قالَ: «کنا ْج پاتا فمن امنتطاع منم رى وَمَنْ لَمْ 
يط وم حل دوفي تفال وما يأر من كفا قولا: 

(احَدهُمًا): یجب في مال الوَلي؛ لأنهُ هُوَ هو الي أَدْخَلَهُ فيه. 

(الثاني»: جب في مال الصبي؛ لاه وجب لِمَصلَّحَيِهِ فَكَانْ 
في ماله كَأَجْرَة العلْم). 

(الشرح): حديث ابن عباس E‏ 

(وَأَمَا) حديث جابرٍ فرواه الترمذي [۷ وابن ماجه 
]۳۸ ۰ باسنا فيه أشعث بن سرًارء وقد ضمّفه الأكثرون 
وونّقه بعضهم» وقال الترمذي: هو غریب لا نعرفه إلا مسن هذا 
الوجه» والحفة - بكسر الميم وفتح الحاء - وهي مركب من 
مراكب النساء كاهودج إلا أنها لا تقتب جخلاف الهودج» فإنه 
مركب من مراكب النساء يكون مقتبًا وغير مقتبو» وكان سؤال 
المرأة المذكورة في حديث ابن عباس في حجة الوداع سنة عشر من 
المجرة» قبل وفاة رسول الله لل بنحو ثلاثة أشهر. 1 

(أمَا أحكام الفصل): فقال الشافعي والأصحاب: لا يجب 
الح على الصّىّ ويصح منه سواءً في الصّورتين: الصّغير كابن 
يوم والمراهق. 

ثم إن كان مميرًا أحرم بنفسه بإذن ولي ويصحّ بلا حلاف 
فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن ولیه فوجهان مشهوران» ذكر 
المصنف دليلهما: 

(أحَدهُمَا): يصح» وبه قال أبو إسحاق المروزي. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا يصح» وبه قال أكثر أصحابنا المتقدّمين كما 
ذكره الصف وكذا نقله أيضًا ابن الصباغ والبغوي وآخرون 


وح الف 

قال أصحابنا: 

(فإنْ قلنَ): يصح فلوليّه تحليله إذا رآه مصلحةء ولو أحرم 
عنه وليّه. 

(قَإِنْ كلت): يصح استقلال الصَ لم يصح إحرام الوني. 

وإلاً فوجهان مشهوران» حكاهما التولي وآخرون: 

(أَصّحُهُمًا): عند الرّافعي: ي يصح» وقطع البغوي بأنه لا 
يصح إحرام الو عنه آبا كان أو جداء وقطع به أيضًا صاحب 
الشامل» وحكى القاضي ابو اليب في تعليقه وجهًا عن أبي 
الحسين بن القطان أنه قال: لا ينعقد إحرام الصى المميّز بنفسه؛ 
أنه ليس له قصدٌ صحيحٌ» قال القاضي: هذا غلط فان له قصدًا 
صحيحًاء وهذا تصمٌ صلاته وصومه» وكذا الحج. 

قال القاضي: 

(فِنْ قِيل): قد قلتم: لا يتولى المي إخراج فطرته بنفسه 
رزخ هنال حرام ينه فا الفرق؟: 

(فنا): الح لا تدخله التيابة مع القدرة والفطرة تدخلها 
الثيابة مع القدرة فافترقاء ولأنّ الفطرة يتولآها الول والإحرام 
يفتقر إلى إذن الولي» فهما سواء. 

هذا كله في الصّي المميّز. 

(أئا) الصّي الذي لا مي فقال أصحابنا: يحرم عنه وليه 
قال أصحابنا: سواءً كان الول حرمًا عن نفسه أو عن غيره أو 
حلالاً وسواءٌ كان حم عن نفسه آم لا 

وهل يشترط حضور الصي ومواجهته بالإحرام؟ فيه وجهان 
حكاهما القاضي أبو الطّيّب في تعليقه والدّارميّ والرافعي 
وآخرون» قال الرّافعي: 

(أَصّحُهُمًا): لا يشترط. 

قال القاضي والدّارمي: لو كان الول ببغداد والمَي 
بالكوفة» فاراد الول أن يعقد الإحرام للصلي» وهو في موضعه 
قفي جوازه وجهان: 

(أحَدهُمًا): لا يجوز؛ لأنه لو وقع الإحرام فلاايصح في 
غيبته؛ لأنّه لو جاز الإحرام عنه في غيبته» لجاز الرقوف بعرفاتو 
عنه في غيبته عنهاء ولأنه إذا أحرم عنه» وهو غائب لا يعلم 
الإحرام» فربّما أتلف صيدا أو فعل غير ذلك من محظورات 
الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها. 

«والشاني): يجوز؛ لأنّ المقصود نيّة الول» وذلك يصحء 
ويوجد مع غيبة الصي» ولكن يكره لما ذكرناه من خوف 


الحظورات والله أعلم. 
(فرع): وأما الولي الذي يحرم عن الصّبي» أو يأذن له ققد 
اضطربت طرق أصحابنا فيه. 


فأنقل حلة من متفرّقات كلامهم» ثمّ أختصرها إن شاء الله 
- تعالى - وقد اتفق أصحابنا على أن الأب يحرم عنه ويأذن له 
واتفقوا على أنّ الجدَ كالب في ذلك عند عدم الأبء والمراد 
بالج أبو الأبء فأمًا مع وجود الأب» فطريقان: 

(أَصّخُهُمَا): لا يصح إحرام ا لحد ولا إذنه؛ لأنه لا ولاية له 
مع وجود الأبء وبهذا قطع الدارمي والبغوي والمتولي وغيرهم. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يصح كما يصير مسلما تبعًا لجدّه مع بقاء الأب 
على الكفر على خلاف المشهورء والمذهب الأوّلء والله أعلم. 

قال المتولّي: والفرق أن الج عقد الإسلام لنفسه لا للطفل 
وصار تبعًا له في الإسلام بحكم البعضيّة: والبعضيّة موجودة. 

(وَأَما) الإحرام فلا يحرم الجدّ عن نفسه؛ وإنما يعقد للطفل 
فيقتضي ولاية» ولا ولاية له في حياة الأب» قال الدارمي وغيره: 
والجدٌ وإن علا كالأب عند عدم الأب وعدم جد أقرب منه. 

(وَأَم) غير الأب وال جد فقال جمهور أصحابنا: إن كان له 
ولايةٌ بان يكون وصيًا أو يما من جهة الحاكم صح إحرامه عن 
الصّيّ وإذنه في الإحرام للمميّزء وإن لم يكن له ولاية ل يصح 
على المذهب» سواءً في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات 
وغيرهم» وفيه وجه مشهورٌ أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز 
هم ذلك وإن لم يكن لهم ولاية» ولان لهم حمًا في الحضانة 
والتربية» وفي الم طريقان قال الجمهور: وهو المذهب إن لم يكن 
ها ولاية على مال الصّيّ» فإن كان له أب أو جد فإحرامها عنه 
كإحرا م الأخ فلا يصح على الصّحيح؛ وإن كان ها ولاية بان 
كانت وصيّة أو قِيِمةٌ من جهة القاضيء أو قلنا بقول 
الإصطخري: إنها تلي المال بعد الج صح إحرامها وإذنها فيه. 

(وَالطر يئ الثاني): القطع بالصّحّة مطلقاء وهو اختيار 
المصنف وطائفة لظاهر الحديث» وهي طريقة ضعيفةء وليس في 
الحديث تصريح بان الم أحرمت عنه» ولنا وجة أنّ الوصي 
والقيّم لا ب 

هذه جملة القول في تحقيق الوليّء قال صاحب البيان: أمّا الول 
الذي يحرم عن الصّيّ وبإذن المميّز فقال الشيخ أبو حامدٍ وعامّة 
أصحابنا: يجوز ذلك للأب والجد؛ لأنهما يليان ماله بغير توليقٍ 


يصح إحرامه عله» ولا إذنه. 


وأا غيرهما من العصبات كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم 
فان هم حقًا في الحضانة وتعليم الصي وتأديبه» وليس لهم 
التصرّف في ماله إلا بوصيّةٍ أو تولية الحاكم» فإن كان لهم 
التصرّف في ماله صح إحرامهم عن غير المميّر وإذنهم للمميّز 


وإلآ فوجهان: 
(أحَدهُمَا): يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأدييه والإنفاق في 
ذلك من ماله. 


(وَأَصَحُهُمًا): ليس لهم ذلك؛ لأنهم لا يملكون التصرّف في 
ماله فهم كالأجانب بخلاف التفقة في التاديب والتعليم؛ لأنها 
قليلة فسومح بها. 

(أَم) الم فإن قلنا بقول الإصطخري: إنها تلي المال بعد 
الجد فلها الإحرام والإذنء وإن قلنا بمذهب الشافميّ وهي أنها 
لا تلي المال بنفسهاء فهي كالإخوة وسائر العصبات قال صاحب 
البيان: 

(هذه طريقة أبي حامدٍ وعامّة أصحابنا قال: وقال صاحب 
المهذب: الام تحرم عنه للحديث» ويجوز للأب قياسًا على الم 
قال ابن الصبّاغ: ليس في الحديث أنها أحرمت عنه» ويحتمل أنه 
أحرم عنه وليّه وإنما جعل ها الأجر لحملها له ومعونتها له في 
المناسك والإنفاق عليه)» هذا كلام صاحب البيان. 

وقال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: قال أبو إسحاق المروزي 
والقاضي أبو حامدٍ في جامعه: يجوز للأب والجة أبي الأب 
الام وكذلك الأم وأم الأم؛ ؛ لن ولادتهما له حقيقة قال 
أبو الطْيّب: وقال الشيخ أبو حاما: يجوز لأبيه وده 2 أبيه 
ولوصيّهما وني الأخ وابنه والعمّ وابنه وجهان. والأم وإن قلنا 
بقول الإصطخري فكالأب» وإلآ فكالعمٌ والأخ» هذا كلام أبي 
الطيّبء وقال الحاملي وابن الصبَاغ وجمهور العراقيّين وصاحب 
العدّة ما حكاه صاحب البيان عن الشّيخ أبي حامدٍ وعامة 
أصحابناء ورجح الدارمي صحّة إحرام الم وإن لم يكن ها 
ولاية المال» وقال المتولي: للآب والجد عند عدم الأب الإحرام 
والإذن للمميّزء ولا يجوز ذلك للأم عند عامّة أصحابناء وجوزه 
الإصطخري. 

وأمًا الإخوة والأعمام فإن لم يكن لمم التصرّف في ماله 
بوصيّةٍ أو إذن حاكم فليس م الإحرام على الصّحيح؛ وفي وجو 
يجوز؛ لن لمم انفضانة ل بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما 
يقتضي التأديب» وتعليم الطهارة والصّلاة» قال: فأمّا الوصي 
والقيّم فجوّز هما الإحرام عنه أصحابنا العراقيّون كالتصرّف في 


ماله» وقال أصحابنا الخراسانيُون: لا يجوزلهما ذلك؛ لأنه لا 
ولاية هما على نفسه» والإحرام عق على نفسه تلزمه أحكامه 
فهر كالتكاح. 

هذا كلام المتولي؛ وقال البغوي: يجوز للأب والجد الإحرام 
عنه» وفي الوصي والقيم وجهان: 

(أحَدهُمًا): يصح. 

(والثاني): لا يصح وسبق تعليلهما في كلام المتولّي؛ وقال 
الرّافعي: الوليّ الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأب وكذا الجد 
وإن علا عند عدم الأب ولا يجوز مع وجوده على الصّحيح» 
وفيه وجة أنه يجوز. 

وفي الوصي والقيم طريقان» قطع العراقيون بالجوازء وقال 
آخرون: فيه وجهان: 

(أَرْجَحُهُمَا): عند إمام الحرمين المنعء وني الأخ والعم 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): المنع» وني الام طريقان: 

(أحَدهُمًا): القطع بالجواز. 

(وَصَّحُهُمَا): وبه قال الأكثرون أنه مب على ولايتها الماله 
فعلى قول الإصطخري: تلي المال قبل الإحرام» وعلى قول 
الجمهور: لا تلي الالء فلا تلي الإحرام» هذا كلام الرافعي. 

قال الرّوياني: لو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي صحته 
وجهان. ول يبين أصحهما. 

(والاصح): مه وضع الداريي وی كمايضح أن 
يوكل الأب في سائر التتصرفات المتعلقة بالابن» واتفقوا على أنه 
لو أحرم به الولي» ثم أعطاه لمن يحضره الحجّ صح ذلك هذا 
كلام الأصحاب في الول الذي يحرم عن صب لا يميّز ويأذن 
للمميّزه وحاصله جواز ذلك للأب» وكذا الجدّ عند عدم الأب 
لا عند وجوده على المذهبء ون المذهب جوازه للوصي والقيم» 
ومنعه في الام والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يكن هم 
وصيّة ولا إذنُ من الحاكم في ولاية المال. 

وإن شئت قلت: فيه أوجة: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز إلا للأب وال جد عند عدمه. 

(والثاني): يجوز للأب وللجدٌ عند عدم الأب ومع وجوده. 

(والثالث): يجوز لما وللام. 

(والرابع): هؤلاء وللأخوة وسائر العصبات. 

(والخامس): وهو الأصح للأب والجدٌ عند عدمه» وللوصي 
والقَيّم دون غيرهم» والله أعلم. 


(فرع): قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: صفة إحرام الولي 
عن الصّيّ أن ينوي جعله محرمّاء فيصير الصّّ محرمًا بمجرّد 
ذلك» قال القاضي أبو الطَيّب: هو أن ينويه له» ويقول: عقدت 
الإحرام» فيصير الصّّ حرمًا بمجرّد ذلك» كما إذا عقد له النكاح 
فيصير متزوّجًا بمجرّد ذلك قال الذارمي: ينوي أنه أحرم به أو 
عقده له أو جعله محرمًاء قال صاحب العدّة: كيفيّة إحرام الولي 
عنه أن يخطر بباله أنه قد عقد له الإحرام وجعله حرمًا فينويه في 
لقينة: 

(فرع): الصّواب في حقيقة الصّي المميّز أنه الذي يفهم 
الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونمو ذلك ولا 
يضبط بسن غخصوصء بل يختلف باختلاف الأفهام, واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: منى صار الصّيّ تحرمًا بإحرامه أو 
إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه مالا 
يقدر عليه الصّي» قال القاضي أبو الطيّب في تعليقه: يغسّله الولي 
عند إرادة الإحرام» ويجرّده عن المخيطء ويلبّسه الإزار والرداء 
والتعلين إن تأنّى منه المشي ويطيّبه وينظفه ويفعل ما يفعل 
الرّجل؛ ثم يحرم أو يحرم عنه على ما سبق من التفصيل» قال 
أصحابنا: ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل» فإن قدر 
المي على الطّواف بنفسه علّمه فطافء وإلاً طاف به كما 
سنوضّحه في مسائل الطواف في باب صفة الحجّ إن شاء الله - 
تعالى - والسّعي كالطّوافء فإن كان غير مميّز صلّى الول عنه 
يي ا و و 
والدارمي والأصحاب» ونقله أبو حامر عن نص الشافعي في 
الإملاء وإن كان مرا أمره بهما فصلاها الصِي بنفسه» هذا هو 
المذهبء وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ والدارمي والبندنيجي» 
ويشترط إحضار الصَّّ عرفات بلا خلافيء سواءً المميز وغيره» 
ولا يكفي حضور الول عنه» وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام 
ومنى وسائر المواقف؛ لان كل ذلك يمكن فعله من الصبي. 

قال أصحابنا: ويجمع الول في إحضاره عرفاتو بين اليل 
والتهار» فإن ترك الجمع بين الليل والنهار» أو ترك مبيت المزدلفة 
أو مبيت ليالي منى» وقلنا: بوجوب الدّم في كل ذلك» وجب الدّم 
في مال الول بلا خلافي صرح به الدارمي وغيره؛ أن التفريط 
من الول بخلاف ما سنذكره إن شاء الله - تعالى - في فدية ما 
يرتكبه الصّىّ من الحظورات على أحد القولين. 

قال أصحابنا: 

(وآئا) الطفل قإن قدر على الرّمي أمره به الولي» وإلأرمى 


عنه من ليس عليه فرض الرّميء قال أصحابنا: ويستحب أن 
يضع الحصاة في يد الطفل؛ ثم يأخذ بيده ويرمي بالحصاةء وإلآ 
فيأخذها من يده ثم يرميها الول ولو لم يضعها في يده بل رماها 
الولي ابتداءً جاز. 

(آَما) إذا كان على الول رمي عن نفسه فإن رمى ونوى به 
نفسه أو أطلق وقع عن نفسهء وان نواه عن الصّيّ فوجهان 
حكاهما البغوي: 

(أحَدمُمَا): يقع عن الصي؛ لأنه نواه. 

(والثاني): وبه قطع البندنيجي والمتولي: بقع عن الول لا 
عن الصبي؛ لان مبنى الحج على أن لا يتبرّع به مع قيام الفرض» 
ولو تبرّع وقع فرضًا لا تبرَعًاء قال المتولي: والفرق بينه وبين 
الطواف إذا حمل الولي الصي وطاف به على أحد القولين أن 
صورة الطواف» وهي الدّوران وجدت من الس بخلاف الرّمي» 
فنظيره في الطّواف أن يطوف الول غير حامل للصّي» وينوي عن 
الي فإنه لا يقع عن المي بلا خلافو وقد قال الرّويانيَ 
وغيره: لو أركبه الول دابة وهو غير يز فطافت به لم يصح إلا 
أن يكون الول سائقًا أو قائداء وإنما ضبطوه بغير المميّز؛ لأنّ 
المميّر لو ركب دابّة وطاف عليها صح بلا خلافي؛ لان الفعل 
منسوب إليه فاشبه البالغ» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: نفقة الصي في سفره في الحج يحسب 
منها قدر نفقته في الحضرء من مال الصّبي» وفي الرّائد بسبب 
السّفر خلافٌ» ااام والقاضي ابو الطب ف عقن كتبه» 
وصاحبا الشّامل والتهذيب والشّاشي وآخرون قولين» وحكاهما 
الشّيخ أبو حامدٍ والحاملي والبندنيجي والقاضي أبو الطْيّب في 
تعليقه والمتولي وآخرون وجهين» وذكر المصئف دليلهماء قال أبو 
حامدٍ وامحاملي والمتولي وغيرهم: المنصوص في الإملاء عرّج» 
واتفق الأصحاب على أن الصّحيح وجوبه في مال الولي. 

(والثاني): يجب في مال الصبى» فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه 
وصحّحناه حلله؛ فإن لم يفعل أنفق عليه من مال الوليً» هكذا 
ذكر المسالة جميع الأصحاب. ولم يذكر المصنف أن القولين 
خصوصان بالرّائد على نفقة الحضرء ولا خلاف في ذلك» وقد 
نقل الاتفاق عليه الشّيخ أبو حاماٍ وغيره» وكأنّ المصنف أهمله 
لظهوره؛ والفرق بينه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن 
امالك وقلنا: تجب نفقته في مال القراض فإنه يجب كل التفقة على 
قول؛ لأنّ عامل القراض معطُلُ في سفره عن بعض مكاسبه التي 
وای رن لاف ا عزن س ا 


(رأما) قول المصتَّف في تعليل القول الثاني: إنها تجب في مال 
الصبى؛ لأنها وجبت لصلحته»ء فكانت في ماله كاجرة التعليم 
هذا اعبار يله للا آذآ انا تب يمال المي 
مطلقًا وقد سبق في مقدّمة هذا الشّرح في أوّل كتاب الصّلاة وجة 
أنّ أجرة تعلّمه ما ليس متعيّنا بعد البلوغ فيما زاد على الفاتحة 
والفرائض وغير ذلك في مال الولي» فحصل أن الأصح وجوب 
نفقة الح في مال الولي» ووجوب أجرة تعلّم ما ليس بواجبو في 
مال الي والفرق أنّ مصلحة التَعلّم كالضّروريّة وإذا لم يجعلها 
الول في صغر الصّبيّ احتاج الصّّ إلى استدراكها بعد بلوغه 
بخلاف الحج. 

قال الشيخ أبو حامد: ولان مؤنة التعليم يسيرة غالبًا لا 
تجحف مال الصّىّ بخلاف الحج واللّه أعلم. 

(فرع): قال المتولّي: ليس للوي أن يسلّم التفقة إلى الصّي» 
ولكن إن كان معه أنفق عليه» وإن لم يكن معه سلّم المال إلى أمّه 
لتنفق عليه فلو سلّمه إلى الصّيّ - فإن كان المال من مال الول - 
فلا شيء على أحار وإن كان من مال الصَّبّ ضمنه الولي 
لتفريطه» واللّه أعلم. 

(فرع): قد سبق أنه يجب على الول مع الصي من 
محظورات الإحرام فلو تطيّب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعّاء وإن 
تعمّد قال أصحابنا: ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب 
الجنايات ااي عام خطاً؟ الأصح أنه عمدٌ. 

(فإن قلنا): خطأ فلا فدية» وإلا وجبتء قال إمام الحرمين: 
بها قطع الحقّقون؛ لان عمده في العبادات كعمد البالغ» ولهذا 
لو تعمّد في صلاته كلامًا أو في صومه أكلاً بطلاء وحكى 
الدَارميّ قولاً غريبًا انه إن كان الي من يلعد بالطّيب واللباس 
وجبت وإلآ فلاء ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا عمد 
وقلنا: عمد هذه الأفعال وسهوها سواءً وهو المذهب» وجبت 
الفدية» وإلاً فهي كالطيب واللباس. 

ومتى وجبت الفدية» فهل هي في مال الصّبي؟ آم في مال 
الولُ؟ فيه قولان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطْيّب والحاملي 
وابن الصبّاغ والبغوي والمتولي وخلائق قولين» وحكاهما الشيخ 
أبو حامدٍ والبندنيجي وآخرون وجهین» ودليلهما ما سبق في 
التفقة» واتفقوا على أنّ الأصح أنها في مال الوليّ وهو مذهب 
مالك قال أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب والبندنيجي وآخرون: 
هذا القول هو المنصوص في الإملاء قال أبو الطّيِب: والقول 


الثاني آنها في مال الصَىّ هو نصّه في القديم وحكاه أبو حامر 
وجها مخرّجاء وام الحامليّ في ا جموع فقال: نص في الإملاء انها 
في مال الصّىّ وني الام أنها في مال الول واللّه أعلم. 

وهذان القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذن الول فإن أحرم 
بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصّنىّ بلا خلافم كمالو 
ابل لي لأسي بعد ر و ورک رر 
والرّافعي وجهًا في أصل المسالة أنه إن كان الول آبًا أو جدًا 
فالفدية في مال الصّء وإن كان غيرهما ففي ماله قال الدارمي: 
هذا الوجه قاله ابن القطان في كل فديةٍ تجهب بفعل الصّبّ وهذا 
ري ف والله ا ۰ 

ومتى قلنا: الفدية على الول فهي كالفدية الواجبة على 
البالغ بفعل نفسه» فإن اقتضت صومًا أو غيره فعله وأجزأه. 

(وَلِهَدَا قلنَاا: إنها في مال الصي» فإن كانت مرتَبِةٌ فحكمها 
حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير بين الصّوم وغيره واختار 
أن يفدي المي بالصّوم فهل يصح منه في حال الصّبا؟ فيه 
وجهان مشهرران حكاهما القاضي أبو الطْيّب في تعليقه والمتولي 
وآخرون بناءً على الخلاف الذي سنذكره فيها إن شاء الله تعالى 
في قضاء الحج الفاسد في حال الصبا. 

(أَصّحُهُمًا): يجزئه قال أبو الطْيّب والدارمي وهو قول 
القاضي أبي حامر المروروذي؛ لأنّ صوم الصَىّ صحيح. 

(والثاني): لا؛ لأنه يقع واجبّاء والصبي ليس عن يقع عنه 
واجب؛ قال الذارمي: هذا الوجه قول ابن المرزبان ولو أراد الولي 
في فدية التخبير أن يفدي عنه بالمال لم يجز؛ لأنه غير متعيَنٍ فلا 
يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة وأشار المتولي إلى 
خلاف فيه فقال: لا يجوز على المذهب. 

(فرع): لو طيّب الول المي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمهء 
فإن لم يكن لحاجة الصي» فالفدية في مال الولي بلا خلافي» وكذا 
لو طيبه أجني فالفدية في مال الأجني بلا خلافي. 

صرح بها البغوي وآخرون» وهل يكون الصّبّ طريقا في 
ذلك؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون. 

(َِنْ قلْنَ): لاءلم يتوجّه في مال الي مطالبةء وإلاً طولب 
ورجع على الأجني أو الول عند يساره أو إمكان الأخذ منه 
والأصمّ أنه لا یکون طريقًا. 

وإن فعل الولي ذلك لحاجة الصّى ومصلحته فطريقان: 

(أحَدهُمَا): القطع بانها في مال الولي؛ لأنه الفاعل. 

(وَأْصَحُهُمَ): وبه قطع البغوي وآخرون أنه كمباشرة الصَّبيّ 


ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان. 

(أَصَّحُهُمَا): الولي. 

(والثاني): اص واللّه اعلم. 

ولو الجأه الول إلى التطيّب فالفدية في مال الوق بلا حلاف 
صرح به الدّارمي وغيره قال الدّارمي وغيره: ولو فوّته الولي 
الحج فالفدية في مال الول بلا خلافي. 

(فرع): قال المتولي: إذا تمنّع الصَيّ أو قرن فحكم دم التمتع 
ودم القران حكم الفدية بارتكاب الحظورات ففيها الخلاف 
السّابق لوجود المعنى الموجود هناك. 

د لو جامع الصبي في إحرامه ناسيًا أو عامداء وقلنا: 
عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع 
ناميا 

(أَصَّْهُمًا): لا يفسد حجه. 

(والثاني): يفسد» وإن جامع عامدًا وقلنا: عمده عمدٌ» فسد 
بلا خلافي وإذا فسد فهل يجب عليه قضازه؟ فيه قولان 
مشهوران» وحکاهما القاضي أبو الطيّب في تعليقه وجهين» 
والمشهور قولان: 

(أصّحهُمًا): يجب. اتفقرا على تصحيحه. من صحّحه 
المحامليَ والبغوي والمتولّي والرّافعي وآخرون؛ لأنه إحرامٌ 
صحيح» فوجب القضاء إذا أافسده» كحج التطوع في حق البالغ. 

(والثاني): لا يجب؛ لأنه ليس أهلاً لأداء فرض الحج» فإن 
قلنا: يجب القضاءء فهل يصح منه في حال الصّبا؟ فيه خلاف 
مشهورٌء حكاه المصنف في باب محظورات الإحرام؛ والبغوي 
وطائفة قولين» وحكاه الشّيخ ابو حامر والقاضي ابو اليب 
والبندنيجي والحاملي والجمهور وجهين. 

(أصَحُهُمَا): باتفاق الأصحاب أنه يجرئه من صرّح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامار والحاملي وصاحب الشامل والرّافعي 
وآخرون: قال الشّيخ أبو حامر والبندنيجي: وهو المنصوص؛ لأنه 
لا صلحت حالة الصّبا للوجوب على الصّي في هذاء صلحت 
لإجزائه. 

(والثانى): لا يجزئه؛ لان الصّبا ليس محل أداء الواجبات. 

فعلى ا قال أصحابنا: إذا بلغ ينظر في الحجّة التي أفسدهاء 
إن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزآته عن حجّة 
الإسلام بان بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجّة 
الإسلام» وإن كانت بحيث لا تجزئ لو سلمت من الفسادء بأن 
بلغ بعد الوقوف ل يقع القضاء عن حجّة الإسلام؛ بل عليه أن 


يبدأ بحجّة الإسلام ثم يقضيء فإن نوى القضاء أرّلاً وقع عن 
حجّة الإسلام بلا خلافيء كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء اللّه 
تعالى. 

هكذا ذكر هذا التنصيل الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطيّب والمحاملي وسائر الأصحاب» ولا خلاف فيه قال أبو حاماد 
والحامليَ في امجموع: وهذا أصل لكل حجَة فاسدة إذا قضيت 
هل تقع عن حجّة الإسلام؟ فيها هذا التفصيل. 

قال أصحابنا: وإذا جوزنا القضاء في مال المي فشرع فيه 
وبلغ قبل الوقوف» انصرف إلى حجّة الإسلام وعليه القضاء. 

قال أصحابنا: وحيث فسد حم الصّى» وقلنا: يجب القضاء 
وجبت الكفارة» وهي بدنة وإن لم نوجب القضاء ففي البدنة 
وجهان. 

(أَصَّحُهُمَا): الوجوب» ويه قطع الشيخ ابو حامر 
الإسفراييني والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما وا حاملي رصاحب 
الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل الاتفاق عليه 
وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مال الولي؟ وإذا أوجبنا القضاء 
فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي؟ أم الصّبي؟ فيه الحلاف 
كالبدنة» صرح به الدّارمي وغيره» وقد ذكر المصنف هذا الفرع في 
باب محظورات الإحرام» وذكره الأصحاب هناء فرأيت ذكره هنا 
أولى لوجهين: 

(مُوَافَقَة) الجمهرر. 

(وَاْجاَرَة) إلى الخيرات؛ واللّه - تعالى - أعلم. 

(فرع): قال المتولي: لو صام الصّ في شهر رمضان وجامع 
فيه جماعًا يفسد صومه. وقلنا: إن وطاه في الحج عامدًا يورجب 
الفدية» ففي وحوب كفارة الوطء في الصّوم وجهان: 

(أحَدهُمًا): تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الحج. 

(والثاني): لا تلزمه. 

(فرع): قال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه والدّارمي: إذا نوى 
الول أن يعقد الإحرام للصي» فمرٌ به على الميقات ولم يعقدهء ثم 
عقده بعده فوجهان: 

(أحَدهُمَا): تجب الفدية في مال الول خاصّة؛ لأنه لو مر 
بالميقات مريدًا للنسك ولم يحرم لزمته الفدية فكذلك هنا. 

ولأنه لو عقد الإحرام للصَّّ ثم فوّت الحجّ وجبت الفدية 
في مال الوي. 

(والثاني): لا تجب الفدية لا على الول ولا في مال الصبي. 

(أما) الول فلأنه غير حرم ولم يرد الإحرام. 1 


(رأما) الصّّ فلأنه لم يقصد الإحرام. 

(فرع): قال الرّافعي: حكم الجنون حكم الصّ الذي لا ييز 
في جميع ما سبق» قال: ولو خرج الول بالجنون بعد استقرار فرض 
الح عليه» وأنفق على الجنون من ماله نظر إن لم يفق حتى فات 
الوقوف غرم الول زيادة نفقة السّفر» وإن أفاق وأحرم وحج فلا 
غرم؛ لأنه قضى ما عليه» ويشترط إفاقته عند الإحرام وللوقوف 
والطواف والسّعيء ولم يتعرّض الأصحاب لحالة الحلق» قال: 
وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه كسائر الأركان» وهذا كلام 
الرافعي» وقال: وهو قبل هذا الجنون كص لا ييز يحرم عنه 
وليّه قال: وفيه وجة ضعيفُ أنه لا يجوز الإحرام عنه؛ لأنه ليس 
من أهل العبادات. 

وقد ميق ينان هذا القلاف في صحة إنخرام الوق ته وقد 
ذكر إمام الحرمين والمتولّي والبغوي نحو هذا الذي ذكره» وقوهم: 
يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان. 

معناه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام. 

(وَأَنَا) وقوعه تطوّعاء فلا يشترط فيه شيءٌ من ذلك»› كما 
قالوا في صي لا ييّز؛ ولهذا قالوا: هو كصب لا يميز وسياتي 
إيضاحه مبسوطا في فصل الوقوف بعرفاته إن شاء الله - تعالى. 

(فرع): اتفق أصحابنا العراقيّون الخراسانيُون وغيرهم. أن 
المغمى عليه ومن غشي لا يصح إحرام وليّه عنه» ولا رفيقه عنه؛ 
لأنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قربي فهو كالمريض. 

قال أصحابنا: لو خرج في طريق الحج فأغمي عليه عند 
الميقات قبل أن يحرم؛ لم يصح إحرام وليّه ولا رفيقه عنه» سواء 
كان أذن فيه قبل الإغماء أم لاء وبه قال مالك وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: يصح إحرام رفيقه عنه 
استحساناء ويصير المغمى عليه محرمًا؛ لأنه علم من قصده ذلك 
ولأنه يش عليه تفويت الإحرام. 

قال القاضي أبو الطْيّب: واحتج لأبي حنيفة أيضًا بان 
الإحرام أحد أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطراف قالوا: 
وقياسًا على الطّفلء قال القاضي: ودليلنا أنه بلغ فلم يصح عقد 
الإحرام له من غيره كالنائم. 

(فإن قيل): المغمى عليه إذا نبه لا يتبه جخلاف النائم. 

(ملْنَ): هذا الفرق يبطل بإحرام غير رفيقه قال القاضي: 
وقياسهم على الطّواف لا نسلّمه؛ لأنّ الطّواف لا تدخله النيابة» 
حتى ولو كان مريضًا لم جز لغيره الطواف عنه» بل يطاف به 
محمولا. 


(وَأَما) قياسهم على الطفل فالفرق أنّ الإغماء يرجى زواله 
عن قرب بخلاف الصّبا؛ ولهذا يصح أن يعقد الول التكاح للصيّ 
دون المغمى عليه؛ والله أعلم. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنّ المريض لا يجوز لغيره أن يحرم 
له فيصير محرمًاء سواءً كان مريضًا مأيوسًا منه أو غيره. قال 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والفرق بينه وبين الطفل أن نائب 
المريض يحتاج أن يفعل عنه كل الأفعال» فإنها متعذرة منه بخلاف 
الطفل» فإنه يتأتى منه معظم الأفعال. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 2 حج الصبي 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يصح حجّهء ولا يجب عليه. 

(فَأمًا) عدم وجوبه على الصَّّ فمجمعٌ عليه» قال ابن المنذر 
في الإشراف: أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي 
وعن المجنون والمعتوه؛ قال: وأجمعوا على أنّ الجنون إذا حج ثم 
أفاق أو الصَّى إذا حج ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام» 
قال: وأجمعوا على أن جنايات الصّبيان لازمة هم. 

(وَأَ) صحّة حج الصّّ فهو مذهبنا ومذهب مالك وأجمد 
وداود» وجماهير العلماء من السّلف والخلف وأشار ابن المنذر إلى 
الإجماع فيه» وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجّه؛ 
وصحّحه بعض أصحابه واحتح له بحديث: «رُفِعَ اقلم عَنْ ثلاث 
عَنِ المي حَنى يبل إلى آخره» وهو صحيح سبق بيانه قريبًا 
وقياسًا على النذر» فإنه لا يصح منهء ولأنه لا يجب عليه؛ ولا 
يصح منه» ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده؛ 
ااه بدك فلا بصع عقدمارعك الوق للصي كالصلاة. 

واحتج ااا ديت ابن عبات : أن امْرآة رَقَمَتَ صا 
في ج الداع َقَانَت: يا يَسُولَ اللو امتا حَج؟ قال: نعم 
ولك اجر رواه مسلمٌ [17557]. 

وعن السّائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: «حج بي مَمَّ 
رَسُول الله كل ِي حِجٌةٍ الوَداع وأا ان سَبْمٍ سيين رواه 
البخاري [11/59]. 

ويحديث جابر: «حَجَجْنًا ع رَسُول الله ل ما السا 
رالمتيان نّا عَن الصيَان وَرَمَيْنَا عَنهُم» رواه ابن ماجه 
[A]‏ 

وسبق بيانه في أوّل الفصل» وقياسًا على الطّهارة والصّلاة» 
وا سد مد E‏ وكا مات حي لدو بيه 
خلافبء ونقله خطأ منه وصحًّح إمامة الصِي في النافلة. 


(وَأَم) الجواب عن حديث: «رفع القلم» فمن وجهين: 

(أحَدهُمًا): المراد رقع الإثم لا إبطال أفعاله: 

(الثَانِي): أنّ معناه لا يكتب عليه شي ولیس فيه منع 
الكتابة له وحصول ثوابه. 

(وَاَوَابُ) عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما 
القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: 

(أحَدهُمًا): أنه ينكسر بالوضوء والصّلاة» فإنه لا يصح منه 
نذرهما ويصحّان منه» وقد سبق أن الكسر هو أن توجد معنى 
العلّة ولا حكم والتقض أن توجد العلّة ولا حكم وقد 
أوضحت هذا في باب صدقة المواشي حيث ذكره المصنف. 

(والشاني): أنّ النذر التزامٌ بالقول» وقول الصي ساقط 
بخلاف الحج فاه فعلٌ وني فهو كالوضوء. 

(وَأمَا) قولههم: لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من 
وجهين: 

(احَدهُمًا): أنه منتقض بالوضوء. 

(والثاني): أن عدم الوجوب للتخفيف» وليس في صحته 

(وَآَما) قوهم: لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به وهو 
الصحيح عندنا كما سبق بیانه. 

(وَاجَوَابُ) عن قوهم: عبادة بدنيةَ إلى آخره أنّ الفرق ظاهرٌء 
فن الحج تدخله النيابة بخلاف الصّلاة والله أعلم. 

قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب: المعول عليه عندنا في 
مسألة الأخبار الصّحيحة التي لا تقبل التأويل» وذكر بعض ما 
سبق من الأحاديث» ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى» ثم 
قال: وهذا تكلّفُ بعد الأخبار الصّحيحة قال: ولا يستقيم لهم 
فرق أصلاً بين الصّلاة احج 

إن قَانُوا): في الحج مؤنة. 

(ثلن): تلك المؤن في مال الويّ على الصحيح» فلا ضرر 
على الصي 

(فَإن قَالُوا): فيه مشقة. 

(كُلنَ): مشقّة المواظب على الصّلاة والطهارة وشروطهما 
آکرءَ والله أعلم. 

وقال ابن عبد البىّ في التمهيد: صحّح حج الصي مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والشوريّ وسائر فقهاء الكوفة 
والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام 
ومصر قال: وكل من ذكرناه يستحب الحجّ بالصبيان ويأمر به 


قال: وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن» قال: وقالت طائفة: 
لا ج بالمني» وهذا قول لا يعرج عليه: «لأن النبي يل ج عد 
بِأَغيِمَةِ بني عبد الِب وحج السّلف بصبيانهم قال: وحديث 
المرأة التي رفعت الصَّّ وقالت: «الهذا حج؟ قال نعم ولك أجرً) 
قال: فسقط كل ما خالف هذا واللّه أعلم. 

وقال القاضي عياض: أجمعوا على أنّ الصي إذا حج ثم بلغ 
لا يجزئه عن حجّة الإسلام, إلا فرقة شدّت لا يلتفت إليهاء قال: 
وأجمعوا على أنه يحجّ به إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك 
وهو مالف لفعل الني بي وأصحابه وإجماع الأمةء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصّى ثواب ما يعمله 
من الطّاعات كالطهارة والصّلاة والصّوم والتكاة والاعتكاف 
والح والقراءة» والوصيّة والتدبير إذا صححناهماء وغير ذلك 
من الاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع» ودليل هذه 
القاعدة الأحاديث الصّحيحة المشهورة كحديث: لهذا حج؟ 
َالَ: عَم َلك أَجْر» وحديث السّائب ابن يزيد وحديث جابر 
وغيرهما تًا سبق هناء وحديث صلاة ابن عباس مع الي كَل 
وحديث تصويم الصبيان يوم عاشوراء وهر ي الصحيحين» 
وحديث: «مروا لادک بالصّلاةٍ لِسَبْعٍ' وهو صحيح وسبق 
بيانه» وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين» وهو 
في البخاري» وأشباه ذلك. 

% ين % 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَنَا المَبْدُ فلا جب عَلَيهِ 
احج لان متفه مْتحقة مزلا وَفِي ااب المج عليه 
إِضرَار بالؤْلى] وصح ينه؛ أنه من أل اليائق مسح به الي 
كالح فان حرم بإذن السَيّدِوَقمَلَ ما وجب الكَفَارَة إن ملك 
السَيّدُ مالا وَقَلنَا: نه نلك لَزمهُ احَدي. 

(وَإِن قَلن): ا يمك أو َم لَك اليد وجب علي الم 
سيد أن ممه ين الموم؛ لان َم يدن في سبق وَإِنْ َون لَه 

في التسّع ا ز القران ون لايَمْلِك امال صَام ولس للْمَْلَى 
نمه ِن الصّؤم؛ أنه وَجَب بِإذْنه. 

(مَإِنْ َلنّ): نه بلك قفي اَذي قولان: 

(أحَدهُمًا): يجب في مال السَيّدِ؛ له وَجب بإذنه. 

(والثاني): لات علد لأ إِذْنهُ رضَاء بجوي عَلَى عَيْدِهِ 
لا في ماله ولأ مُوجب الم في حَق القند هو الصزم» ؛لأنهُ 
لا يقر عَلَى الخَذيء فلا جب عليه اَذي ئ). 

(الشرح): المت الأنة على أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأنّ 


منافعه مستحقّة لسيّده» فليس هو مستطيعًاء ود يصح منه الحج بإذن 
سيّده ويغير إذنه بلا حلاف عندناء قال القاضي أبو الطيِب: وبه 
قال الفقهاء كافة» وقال داود: لا يصح بغير إذنه. 

دليلنا ما ذكره المصنف» قال أصحابنا: فإن أحرم بإذنه لم يكن 
للسَيّد تحليله» سواء بقي نسكه صحيحًا أو أفسده. ولو باعه 
والحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله» وله الخيار إن جهل إحرامه 
قال أصحابنا: ويصح بيعه بلا خلافيء ويخالف بيع العين 
المستاجرة على قول؛ لان يد المستاجر تمنع المشتري من التصرّف 
بخلاف العبد ولو أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتهام 
نسكه» فإن حلله جاز على المذهب» وبه قطع المصنف في باب 
الفوات والإحصار وجمهور الأصحاب. 

وحكى ابن كج وجها انه ليس له تحليله؛ لأنه يلزم بالشروع 
تخرييا من أحد القولين في المزوّجة إذا أحرمت بمج تطوّءء وهذا 
شاد منک 10د انه ترم تيدان جوع فد بالعار و 
باعه والحالة هذه فللمشتري تحليله ولا خيار له» ذكره البندنيجي 
والجرجاني في المعاياة وآخرونء ولو أذن له في الإحرام فله 
الرجوع في الإذن قبل الإحرام» فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم 
فهل له تحليله؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق 
وخراسان» قال أصحابنا: هما مبتيان على القولين فيما إذا عزل 
الموكل الوكيل» وتصرّف بعد العزل وقبل العلم. 

(أَصَّحُهُمًا): له تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرّفه. 

وإن علم العبد رجوع السسيّد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله 
وجهًا واحدًا؛ الأنه أحرم بغير إذن» ويجيء فيه الوجه السّابق عن 
حكاية ابن كج» وإن رجع السيّد بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه 
ولم يكن له تحليله عندناء وقال أبو حنيفة: له ذلك كالعاريّة يرجع 
فيها متى شاء» ودليلنا: أنه عقد عقده بإذن سيّده فلم يكن لسیده 
إبطاله كالتكاح ولأنَ من صح إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير 
إيطاله كالروج. 

(وَامجَوَابُ) عن العاريّة أن الرجوع فيها لا ببطل ما مضى 
بخلاف الإحرام؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو أذن له في العمرة فآحرم بالحج فله تحليله» 
ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله» هكذا ذكره البغوي قال: لأنّ 
العمرة دون الحج. 

وقال الدارمي: إن أذن له في حح فأحرم بعمرة أو في عمرةٍ 
فاحرم بمج فله تحليله» وقيل: لا يملّلهء وذكر الرّافمي كلام 


البغوي» 5 ثم قال فيما إذا أذن في حي فأحرم بعمرة: ظني أنه لا 


المجموع - 


يسلم عن خلافي» هذا كلام الرافعي فحصل في الصورتين ثلائة 
أوجه: 

(آصَحُهَا) وبه قطع البغوي له أن يحلّله فيما إذا أذن في عمرةٍ 
فأحرم بحج دون عکسه. 

(والثاني): له تحليله فيهماء وهو اختيار الدارمى 

(والثالث): ليس له فيهماء وهذا غلط في صورة الإذن في 
عمرة؛ لأنّه زيادة على المأذون فيه» ولو أذن له في التمتع فله منعه 
من الحج بعد تحلّله من العمرة وقبل إحرامه بالحج» كما لو رجع 
في الإذن قبل الإحرام بالعمرة» ويجيء فيه الوجه السابق عن ابن 
کج ولیس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد الشتروع فيهما. 

ولو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق» 
صرح به البغوي وآخرون؛ لأ الإذن في التمتع إن في الحج هذا 
هو المعروف» وني كلام الدّارمي إشارة إلى خلافي فيه فإنه قال: 
لو أذن له في القران فافرد أو تمتع يحتمل وجهين» وكذا إن أذن في 
الإفراد فقرن أو تمتع» وكذا لو أذن في التمتع أو الإفراد فقرن» 
هذا آخر كلام الدارمي. 

قال الدّارمي: فلو آذن في الإحرام مطلقًا فاحرم وراد صرفه 
إلى نسك وأراد السيّد غيره فوجهان: 

(أَحَدهُمَا): القول قول العبد. 

(والثاني): هو كاختلاف الروجين إذا قالت: راجعتني بعد 
انقضاء عدّتي» وقال: قبلها. 

(فَإِنْ قَلنَا) قولان فمثله. 

(وَإِن قُلنَا): القول قول الرّوج في الرّجعة. 

وقوها في انقضاء العدّة فمثله. 

(وَإِنْ قَُنَا) يراعى السّابق بالدّعوى فمثله» قال البغوي 
وغيره: ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوّال» 
فله فيه تحليله قبل دخول ذي القعدة» ولا يجوز بعد دخوله؛ قال 
الدّارمي: ولو أذن له في الإحرام من مكان فأحرم من غيره قله 
تحليله» ومراد الدّارمي إذا أحرم من أبعد منه قال الدّارمي: ولو 
قال العبد لسيّده أذنت لي في الإحرام وقال السيّد: لم آذن» فالقول 
قول السَّيّد 

قال: ولو نذر العبد حجاء ففي صحته وجهان» فإن صحَحنا 
فعله بعد عتقه وبعد حجّة الإسلام» وإن أذن له السَيّد في فعله 
رقيقا ففعله» ففي صحَته الوجهان المشهوران في قضاء الصبي 
والعبد للحجّة الفاسلة في حال الصّبا والرّق» والأصح ا 
الأصحاب صحّة نذره والله أعلم. 


كتاب الحج 


100¥ 


قال أصحابنا: وأمّ الولد والمديّر والأمة المزوّجة والمعلّق عتقه 
بصفة» ومن بعضه رقي كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما 
سنذكره إن شاء الله تعالى - في إحرام العبد وما يتعلّق به سوا 
ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده 
طريقان: 

(احَدهُمَا): فيه قولان كمنعه من سفر التجارة. 

(والشاني): له تحليله قطعًا؛ لأنّ للسّيّد منفعة في سفره 
للتّجارة: بخلاف الح وسذا الثاني أصح؛ ومن صحّحه 
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البندنيجئ. 

ا المسألة في آخر باب الفوات والإحصان 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أفسد العبد الحجّة بالجماع فهل يلزمه القضاء؟ 
فيه طريقان: 


(أحَدهُمَا): فيه وجهان كالصي حكاه القاضي أبو الطْيّب في 
تعليقه والبندنيجي والمصنف في باب محظورات الإحرام وطائفة 

المي لزومه. 

(والثاتي): لا يلزمهء وهذا الطريق غريب. 

(والطريق الغَانِي): وهو الصّحيح وبه قطع جماهير 
الأصحاب في كل الطرق أنه يلزمه القضاء بلا حلافي؛ لأنه 
مكلف بخلاف الصيّ على قول» وهل يجزئه القضاء في حال رقه؟ 
قد تزلاج کا الع 

(آَصّحُهُمَ): يجزئه فإن قلنا: لم يلزم السّيّد أن يأذن له في 
القضاء إن كان إحرامه الأوّل بغير إذنه» وكذا إن كان بإذنه على 
أصح الوجهين؛ لأنه لم يأذن في الإفسادء هكذا ذكره البندنيجي 
والبغوي وآخرون وهو الصّحيح. 

وقال المصنف في باب محظورات الإحرام وآخرون: إن قلنا: 
القضاء على التراخي لم يلزم السَّيّد الإذن» وإلاً فوجهان» قال 
المصتف وسائر الأصحاب فإذا قلنا: يجزئه القضاء في خال الرق 
فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف أجزأه عن 
حجّة الإسلام» وإن قضى بعد العتق فهو كالصّي إذا قضى بعد 
البلوغ» فإن كان عتقه قبل الوقوف أو حال الوقوف أجزأه 
القضاء عن حجّة الإسلام؛ لأنه لولا فساد الأداء لأجزأه عن 
حجة الإسلام» وإن كان عتقه بعد الوقوف لم يجزئه القضاء عن 
حجّة الإسلام فعليه حجّة الإسلام» ثم حجّة القضاء. 

وقد سبق بيان هذا واضحًا قريبًا في جماع الصبي في الإحرام» 


وذكرنا هناك القاعدة المتناولة هذه المسألة ونظائرهاء واللّه أعلم. 

(فرع): كل دم لزم العبد الحرم بفعل حظور كاللباس والصّيد 
أو و بالفوات لم يلزم السيّد بحال» سواءٌ أحرم بإذنه آم بغيره؟؛ لأنه 
ل يأذن في ارتكاب المحظور, ڈ ثم إن المذهب الصحيح الجديد أن 
العيد لا يملك المال بتمليك السّيّد وعلى القديم يملك به» فإن 
ملكه» وقلنا: يملك لزمه إخراجه وعلى الجديد فرضه الصّومء 
وللسيد منعه في حال الرّق إن كان أحرم بغير إذنه» وكذا بإذنه 
على أصح الوجهين؛ لأنه لم ياذن في التزامه» ولو قرن أو تمنّع 
بغير إذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات» 
وإن قرن أو تمتع بإذنه فهل يجب الدّم على السَّيّد أم لا؟ قال في 
الجديد: لا يجب» وهو الأصح وفي القديم قولان: 

(أحَدهُمًا): هذا. 

(والثاني): يجبء جخلاف ما لو أذن له في التكاح؛ فان السّيّد 
يكون ضامنا للمهر على القول القديم قولا واحدًا؛ لأنه لا بدل 
للمهر وللدّم بدل» وهو الصّوم والعبد من أهله. 

وعلى هذا لو أحرم بإذن السسيّد فاحصر وتحلّل. 

(فإن قيل): لا بدل لدم الإحصار صار السّيّد ضامنًا على 
القديم قولاً واحدًا. 

(وَِنْ قلّتا): له بدل ففي صيرورته ضامنًا له في القديم قولان 
وإذا م نوجب الدم على اليد فواجب العبد الصّومء وليس 
لسيده منعه على أصح الوجهين» وبه قطع البندنيجي لإذنه في 
سببه ولو ملكه سيّده هدیا وقلنا: يملكه أراقه وإلالم تجز إراقته» 
ولو أراقه السّيّد عنه فعلى هذين القولين» ولو أراق عنه بعد موته 
أو أطعم عنه جاز قولاً واحدًا؛ لأنه حصل الإياس من تكفيره» 
والتمليك بعد الموت ليس بشرط؛ وهذا لو تصدّق عن ميت جاز. 

وهذا الذي ذكرناه من جواز اهدي والإطعام عنه بعد موته 
بلا خلافي فيه» صرّح به الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب 
وا محاملي والبندنيجي والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب» 
وصرّحوا بأنه لا حلاف فيه» قال أصحابنا: ولو عتق العبد قبل 
صومه ووجد هديًاء فعليه اهدي إن اعتبرنا في الكفارة حال 
الأدا أو الأغلظ وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الوم وهل 
له الهدي؟ فيه قولان حكاهما البغوي وآخرون: 

(أْصّحُهُمَا): له ذلك كالحرٌ المعسر يجد الهدي. 

(والثاني): لا؛ لأنه لم يكن من أهله حال الوجوب جلاف 
الحر المعسر والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر العبد الحجّ» فهل يصح منه في حال رقّه؟ قال 


الرّوياني فيه وجهان كما ني قضاء الحجّة التي أفسد 

(فرع): قال أصحابنا: حيث جوّزنا للسّيّد تحليله أردنا أنه 
يأمره بالتحثل لا أنه يستقلَ ما يحصل به التَحلّل؛ لأنّ غايته أن 
يستخدمه ويمنعه المضي» ويأمره بفعل الحظورات أو يفعلها به 
ولا يرتفع الإحرام بشيء من هذا بلا خلافي. 

وحيث جاز للسّيّد تحليله. جاز للعبد التحلل» وطريق 
التحلل أن ينظر. 

(فَإن) ملكه السّيّد هديا - وقلنا: يملكه - ذبح ونوى 
التحلل» وحلق ونوى به أيضا التحلل» وإن م که فطريقان: 

(أحَدهُمًا): أنه كالحرٌ» فيتوقف تحلله على وجود الهدي إن 
قلنا: لا بدل لدم الإحصار - أو على الصّوم إن قلنا له بدلء هذا 
كله على أحد القولين» وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه نيه 
التحلّل والحلق إن قلنا: هو نسك. 

(وَالطْريقٌ الثاني): القطع بهذا القول الشاني» وهذا الطريق 
هو الأصح عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار العتق» وأ 
منافعه لسيّده» وقد يستعمله في محظورات الإحرام؛ وقد ذكر 
المصنف تحليل العبدء وما يتعلّق به في باب الفوات والإحصان 
والله أعلم. 

(فرع): حيث جاز تحليله فاعتقه السَيّد قبل التَحلّل لم جز له 
التحليل بل يلزمه إتمام الحج؛ لأن الَحلّل إنما جاز لحق السَيّد 
وقد زال» فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر 
الأصلي. 

هكذا صرّح به الدّارمي وغيره» وهو ظاهرٌ. 

*% % تن 

َال امَف -رحمه الله تعالى-: :(وَإِنْ حح الصبِي د ا 
ثم عق لم ُجزنة َلك عن حِجّةٍ الإشلام لِمَا 
ری ان عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله يلله: ا مي حح م 
ل فلي حب أخرى؛ وما عب حح ثم أَعْدِنَ تَعَلَيِهِ حَجة 
أخرى» فَإن ب الصبِي أذ ع لم في الإخرام نزت - فَإِنْ 
کان قبل الوقوفٍ رة او في حال الوقوفو بِعَرَقَة - أجْرَآهُ عَنْ 
حَجةٍ الإملام لأنهُ أنَى بأَفْعَال لمك في حال الكَمّال اجر 
وإ كان لِك بع قرات الوقُوف لَمْ بجر [لآنهُ َم يُذرل وَقْتَ 
اليبادة] وَإن ٠‏ كان بَعْدَ الوؤقوف وبل قرات وَقيِق وَلَمْ يُرْجِعْ إلى 
لَوِْفِيٍ فقذ قال أبو العَئّاس: يُجْئة؛ ؛ لأ إِذْرَاكَ قت العِبّادَةِ في 
حال الكَمال كلها في حال الكمالء وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ آنه َو أَخْرَمٌ 

م كمل جيل كاه با بالإخرام في الكمال» وَإذَا صَلّى في أول 


أَوْ حَجْ المَبْدُ د 


المجموع - 


لوت ثب في آخير الرقتى مول كانه صَلّى في حال البلوع. 

(وَالَدَهَبُ): أنه لايُجْئ؛ له َم يدك الوقُوف في حال 
الكَمّال» َأَشْبّهَ إذا كمل في يوم زم النخر يحالف الإخرام؛ لان 
ها إدْرَالكَ الكمّال» َالإحرَام قائ وران في مسالا أن بُذرك 
الكَمَالَ وهو بِعرَقة جرت وما هنا درل الكَمَالَ وَقَدْ انقضّى 
لووف فم برف كما ل أذرك الكَمَال يغد لحلل عَنٍ 
الإخرَام وَيُحَالِفُ الصلاة إن الصُلاة تجرف هُ بإذرَاك الكمّال 
بعد الفاغ منْهَاء وَل فرع من الح »مرك الكَمَال لَمْ يُجزِئْة). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رواه البيهقي [1770] في 
e SEL‏ وز امنا مرفوعاء 
ولا يقدح ذلك فيه؛ ورو واية المرفوع قوية. 

ولا يضر تفرد محمد بن النهال بهاء فإنه ثقة مقبولٌ ضابط 
روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

(ؤقالة) كل هو تابخ المي رفا ر ها2 
لغات» وفي الكسر ضعف. 

(آمَا حكم المسألة): فإذا أحرم الصّيّ بالحج ثم بلغ أو العبد 
ثم عتق» فلهما أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن نر والعتق بعد فراغ الحج» فلا 
يجزئهما عن حجّة الإسلام» بل تكون تطوّعاء فإن استطاعا بعد 
ذلك لزمهما حجّة الإسلام وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
العلماء كاقة» ونقل ابن المنذر فيه إجماع من يعت به للحديث 
المذكور» ولان حجّه وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده. 

(الثَانِي): أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه 
بعد خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن حجة الإسلام 
بلا خلافب؛ لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد 
فوات الركوع» فإنه لا تحسب له تلك الركعة. 

(الشالث): أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو ني حال 
الوقوف» فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلافي عندنا. 

وقال أبو حئيفة ومالك: لا يجزئهماء والنلاف يتصور مع 
أبي حنيفة في العبد دون الصَّي فإنه قال: لا يصح إحرامه. 

دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجّة الإسلام» 
كما لو كمل حالة الإحرام. 

(الرًابع): أن يكون بعد الوقوف بعرفاتي» وقبل خروج وقت 
الوقوف بان وقف يوم عرفات ثم فارقهاء ثم بلغ أو عتق قبل 
طلوع الفجر ليلة النحرء فإن رجع إلى عرفات فحصل فيهاء 
ووقت الوقوف باق أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلافي كما لو 


كتاب الحج 


بلغ وهو واقفا» وإن لم يعد وجهان مشهوران ذكر المسنف 
دليلهما: 

(الصّحِيحُ) باتفاق الأصحاب لا يجزئه» وهو المنصوص» 
وقال ابن سريج يجزئه» وسبق ني أوّل كتاب الصلاة الفرق بين 
الحج والصّلاة واضحًاء قال أصحابنا: وإذا أجزأه عن حجّة 
الإسلام فإن بلغ أو عتق في حال الوقوف أو بعده» وعاد إلى 
عرفات في وقته أو قبل الوقوف» فإن كان لم يسع عقب طواف 
القدوم» فلا بد من السّعي؛ لأنه ركنٌ» وإن كان سعى في حال 
الصّبا والرّقٌ ففي وجوب إعادته وجهان: 

(أحَدمُمًَا): لا جب كما لا يجب إعادة الإحرام» وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامر قال ابو الطْيّب» وهو قول ابن سريج: 

(وَآصَحُهُمَا) يجب. وبه قطع أبو علي الطّبري في الإفصاحء 
والدّارميّ وآخرون» ورجّحه القاضي أبو الطيب والرافمي 
وآخرون؛ لأنّه وقع في حال التقص فوجبت إعادته خلاف 
الإحرام فإنه مستدام. 

(رأئا) السّعي فانقضى بكماله في حال التقصء فإذا وقع 
حجه تطوَعًا لم يجرئه عن حجة الإسلام» ولا دم عليه بلا خلافيء 
وإن وقع عن حجّة الإسلام ففي وجوب الدّم طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير. 

(والثاني): يجب لفوات الإحرام الكامل من 
كماله أن بحرم بالغا حرًا من الميقات» ول يوجد ذلك 

(وَالطريقٌ التّانِي): لا جب قولاً واحداء وبه قال أبو الطب 
بن سلمة وأبو سعياو الإصطخري» وقد ذكر المصنف المسالة في 
باب مواقيت الحج» وجزم بالطريق الأوّل» وهو المشهورء قال 
أصحابنا: وهذا الخلاف إذا لم يعد بعد البلوغ والعتق إلى الميقات» 
فإن عاد إليه حرمًا فلا دم على المذهب» كما لو ترك الميقات ثم 
عاد إليه» وفيه وجة أنه لا يسقط الدّم بالعودة هنا 

قال أصحاينا: والطّواف في العمرة كالوقوف في الح فإذا 
بلغ أو عتق أجزأته عن عمرة الإسلامء وكذا لو بلغ أو عتق فيه» 
وإن كان بعده فلاء وحيث أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته» 
فهل نقول: وقع إحرامهما أوّلاً تطرّعًا؟ ثم انقلب فرضًا عقب 
البلوغ والعتق؟ أم وقع إحرامهما موقوفا؟ فإن أدركا به حجة 
الإسلام تنا وقوعه فرضًا وإلا فنفلا؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوي والمتولي وآخرون. 

(أصَخُهُمَا): وقع تطوّعًا وانقلب فرضًاء وبهذا قطبع 


ن اليقات فان 


101۰ 


البندنيجي والحاملي في المجموع قال الحاملي: وفائدة الوجهين آنا 
إن قلنا: وقع نفلاً وسعى عقب طواف القدوم ثم بلغ» وجبت 
إعادة السّعي وإلا فلا. 

(فرع): قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا: إذا أفسد المىئ 
والعبد حجهما وقلنا: يلزمهما القضاءء واس اله 
والرّق» أو قلنا: يصح ولم يفعلاه حتى كملا بالبلوغ والعتقء فإن 
كانت تلك الحجة لو سلمت من الإفساد لأجزأت عن حجّة 
الإسلام» فإن بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن 
حجة الإسلام بلا خلافيء وإن كانت لا تجزئ عن حجّة الإسلام 
لو سلمت من الإفساد بأن بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع 
القضاء عن حجة الإسلام؛ بل عليه أن يبدأ عن حجة الإسلام ثم 
يقضيء فإن نوى القضاء أوّلأء وقع عن حجّة الإسلام؛ قال 
أصحابنا: وهذا أصل لكل حجَةٍ فاسدةٍ إذا قضيت هل يقع عن 
حجة الإسلام؟ فيه هذا التفصيل» وقد سبق بيان هذه القاعدة 
واضحًا في جماع الصي. 

قال الدّارمي: ولو فات الصي والعبد الحج وبلغ وعتق. 

فإن كان البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه 
عن فرض الإسلام والقضاء» وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان 
حجَة الفوات وحجة الإسلام» ويبدأ بالإسلام» قال: وإن أفسد 
ا حر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجّة 
واحدة عن حجّة الإسلام والفوات والقضاءء وعليه بدنتان 
إحداهما للإفساد والأخرى للفوات» والله أعلم. 

(فرع): في حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه في 
إحرامه» وهذا الفرع ذكره المزني في مختصره والأصحاب أجمعون» 
مع مسائل حج الصى والعبد. وترجموا للجميع بابًا واحداء وقد 
ذكر المصنف مسألة منه في باب مواقيت الحج» فرأيت ذكره هنا 
أولى لموافقة الجمهور. ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا: إذا أآتى 
كافرٌ الميقات يريد النسك فأحرم منه» لم ينعقد إحرامه بلا خلافي 
كما سبق بيانه» فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج لتمكنه 
منه» فله أن يحج من سنته» وله التاخير؛ لأنّ الحج على التراخي» 
والأفضل حجه من سنته فإن حجّ من سنته وعاد إلى الميقات 
فأحرم منه أو عاد منه حرمًا بعد إسلامه فلا دم بالاتفاق» وإن لم 
يعد بل أحرم وحج من موضعه. لزمه الدّم كالمسلم إذا جاوزه 
بقصد النسك» هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب 
إلا المزني» فإنه قال: لا دم؛ لأنّه مر به وليس هو من أهل النّسك» 
فاشبه غير مريد النسك والمذهب الأوّل. 


المجموع - كتاب الحج 


هذا كله إذا أسلم وأمكنه من سنته فإن لم يمكن بان اسلم 
بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج في هذه السّنة فإن استطاع 
بعد ذلك لزمه وإلا فلاء ولا خلاف أنه لا أثر لإحرامه في الكفر 
في شيء من الأحكام فلو قتل صيدًا أو وطئ أو تطيّب أو لبس 
ارخا کار سن عى دمو عات او رام نوی 
عليه ولا ينعقد تكاحه. وکل هذا لا خلاف فيه» ولو مر كافرٌ 
بالميقات مريدًا للنسك وأقام بمكة ليحج قابلاً منها وأسلم. 

قال الدّارمي: فإن كان حين مرّ با ميقات أراد حج تلك السنة 
ثمّ حج بعدها فلا دم بالاتفاق؛ لأنّ الدّم إنما يجب على تارك 
الميقات إذا حج من سنته وهذا لم يحج من ستته وإن كان نوى 
حال مروره حج السّنة الثانية التي حج فيها ففي وجوب الدّم 
وجهان قال: ولو كان حين مروره لا يريد إحرامًا بشيء ثم أسلم 
وأحرم في السّنة الانية قفعله من مكة في السّئة الثائية قفي وجوب 


الدّم الوجهان كالكافر. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 حج العبد والصبي 
سوى ما سبق 


قد ذكرنا أنّ الي والعبد إذا أحرما وبلغ وعتق قبل فوات 
الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام وبه قال إسحاق بن راهويه 
وقال به الحسن البصري وأحمد في العبد. 

قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: لا يجرئهما واختاره ابن 
المنذر. 

(أَم) إذا لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزئه سواءٌ 
كان بعد ذهاب وقت الوقوف أو في الوقت ولم يعد إلى عرفاتي 
كما سبق» هذا هو المشهور من مذهبناء وقال ابن سريج: يجزئهما 
إن كان وقت الوقوف باقيًا وإن لم يرجعا والصّحيح لغير ابن 
سريج الأول قال العبدري: وبهذا قال جمهور العلماء ولم يذكر 
في المسألة خلافا. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شد منهم من لا يعت 
بخلافه خلافا أنّ الصّيّ إذا حج ثم بلغ» والعبد إذا حجّ ثم عتق 
أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعاء وإحرام العبد 
بغير إذن سيّده صحيح عندنا كما سبق» قال العبدري: ويه قال 
جميع الفقهاء» واختلف فيه أصحاب داود والمشهور عنه بطلانه 
ولو مر الكافر بالميقات مريدًا نسکا وجاوزه ثم أسلم ثم أحرم وم 
يعد إلى الميقات لزمه دم كما سبقء وبه قال أحمد وقال مالك 
والمزني وداود: لا يلزمه. 


ا سن سمس 0 01 


(فرع): قال أصحابنا: الحجور عليه لسفه يسا في وجوب 
الحج» لكن لا يجوز للوي دفع المال إليه» بل يصحبه الول وينفق 
عليه بالمعروف» أو ينصّب يما ينفق عليه من مال السّفيهء قال 
البغوي: وإذا شرع السّفيه في حجّ الفرض أو حج نذره قبل 
الحجر بغير إذن الولي لم يكن للولي تحليله» بل يلزمه الإنفاق عليه 
من مال السّفيه إلى فراغه» ولو شرع في حج تطوّع ثم حجر عليه 
فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى 
مؤنةٍ تزيد على نفقته المعهودة» ولم يكن له كسب فإنلم تزد أو 
كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة بمؤنة سفره و 
إتمامه وم يكن له تحليله. 

(فرع): يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 

) وَأَئ) حديث ابي بردة عن التي کل قال: «لا يح الأغْلَفُ 
حى بحسن فضعيف» قال ابن المنذر في كتاب الختان من 
الإشراف: هذا الحديث لا يثبت وإسناده مجهول. 

(فرع): إذا حج بال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح 
حجّه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال 


أكثر الفقهاء. 
وقال أحمد: لا يجزئه. ودليلنا أن الحج أفعال وة 
والتحريم معنى خارج عنها. 


*% تن تنا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى -: (فآمًا غيرٌ غَْرُ المتطيع فلا 
يجب عَلَيْهِ قل - عر وجل -: اول علَى اشاس جج الت 
تن اسع إل سيلا فد على أله لا يجب على خير امنتطيم» 
وَاسَْطِيعْ اثنان: مُسَتَطِيعْ بل بن ومتطيع بيو وَالْسَْطِيم نف 
نر فيو إن کان ِن مَك عَلَى مسا قط ر فِيهًا الصّلاة فهر 
أن كن صجیحا وَاجدا لاد وَالَاء بن ¿ المثل في الْوَاضِعٍ لي 
جرت العا ايكون فیا في کاو جرعي زاجنا راج 

م عله بسن الل أذ رة ال آذ يكوه ارق آينا 
من غير حار وان يكون عليه ِن الوت ما مَك فيه مِنَ 
لسر وَالادَاء. 

(15ئ) إِذَا كَانَ مريضا تلْحَقَهُ عق عير متو لا يرم لما ل 


٠. 


رَوَى أبو مامه رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل «مَنْ لم 


و ا ا أز مَرْضٌ حابس أَوْ سان جار مُت 


إن شا يَهُودِيًا ا نَصْرَاييًا»». 


(الشرح): حديث أبي أمامة رواه الدارمي ف تله 


81 والبيهقي [477 84] في سننه بإسناج ضعيفي قال البيهقي: 
وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهدٌ من قول عمر بن 
الخنطّاب رضي الله عنه فذكر بإسناده عنه نحوه والخفارة - بضم 
E EEE‏ 
وهي امال المأخوذ في الطريق للحفظ؛ وني الطريق لغتان تذكيره 
وتأنيئه» واختار المصنف هنا تذكيره بقوله: 

(آينا) ول يقل: آمنة. 

(أمَا الأحكام): فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع 
المسلمين. 

واختلفوا في حقيقتها وشروطها. 

ومذهبنا أنّ الاستطاعة نوعان كما ذكره المصتف: 

(اسْتِطاعَةٌ) بمباشرة بنفسه. 

(وَاْتِطاعَةً) بغيره» فالأوّل شروطه الخمسة التي ذكرها 
المصئف: 

(أَحَدُهَا): أن يكون بدنه صحيحًاء قال أصحابنا: ويشترط 
فيه قرّة يستمسك بها على الراحلة: والمراد أن يثبت على 
الرّاحلة» بغير مشقة شق مشقة شديدة» فإن وجد مشقة مشقَة شديدة لمرض أو 
حر قيس ليع الله ا ١‏ 

# + 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (قإن َم جذ الراة َم يرن 
لِمَارَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: دقام رَجُل إلى رَسُول الله يك فَقَالَ: :يا 
رَسُولَ الله ابوج الحَج؟ فقال: : الرادُ وَالواجِلَة؛ فَإِنْ لم جذ 
اء لَمْ يَْرَمْهُ؛ لأن الحَاجَةَ إلى الماء اشد مِنَ الحاجَة إلى الزادٍ ذا 
جب على قن ميج لآ ا لابجب على عن لجن 
اله وی ون وَجَدَ لَه والراة بكر ِن تمن الل لم يرنه 
نه و رم يك لَمْ يَأمَْ أن لا يع نة ذلك إلا بمَا يذهب بو 
جي الى في إيجاب ذلك إضنرا فلم َلرَهُ). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه الترمذي [4177] من روايسة 
ابن عمر كما ذكره المصتف» وقال: إنه حديث حسنٌ وني إسناده 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» قال الترمذي: وقد تكلم فيه بعض مسن 
قد قل حفظه» والله أعلم. 

(َلْت): وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي 
قال البيهقي: قال الشافعي: قد روى عن الني كل احاديث تدل 
على أنه لا يجب المشي على أحد في الح وإن أطاقه» غير أن 
فيها منقطعاء ومنها ما يمنع آهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث 
ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي: هذا هو الذي عنى 


الشافعي بقوله: يمتنع أهل الحديث من تثبيته» قال: وإِنْما امتنعوا 
من تثبيته؛ لأنه يعرف بالخوزي» وقد ضعَفه أهل الحديث قال: 
وقد روي من طريق غير الخوزي ولكنّه أضعف من الخوزي قال: 
وروي عن قنادة عن انس عن التي كل ولا أراه إل موهيًا 
فالصّراب عن قتادة عن الحسن البصري عن التي يكل مرسلاً. 

قال البيهقي: وروي في المسالة أحاديث أخر لا يصح شيءٌ 
منها. 

(وَأَشْهَرُهَا) حديث إبراهيم الخوزي» وينضم إليه مرسل 
الس :وقد زو الا 1110/3 هذا اديت من را 
جماعةٍ من الصّحابة» وهي الأحاديث التي قال البييقي: لا يصح 
شيءَ منهاء وروی الحاكم ]۱١١۳[‏ حديث أنس وقال: هو 
تيح وین طناك شاه کا ی اراک 

واللّه أعلم. 

(أما حكم المسالة): فقال الشافعي والأصحاب - رحهم الله 
-: ويشترط لوجوب الحجّ وجود الرّاد والماء في المواضع التي 
جرت العادة بوجوده فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم 
يجب الحج لان وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط 
وجود أوعية الرّاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا: 
فإن كانت سنة جدبي وخلت بعض المنازل التى جرت العادة 
بحمل الراد منها من أهلهاء أو اتقطعت المياه في بعضهاء لم يجب 
الحجء قال أصحابنا: وثمن المثل المعيّن في الماء والرّاد هو القدر 
اللائق به في ذلك الزّمان والمكان» فإن وجدهما بثمن المثل» لزمه 
تحصيلهما والحج» سواءٌ كانت الأسعار غالية أم رخيصةء إذا وفى 
ماله بذلك. 

قال أصحابنا: ويجب حمل الماء والرّاد بقدر ما جرت العادة به 
في طريق مكة» كحمل الرّاد من الكوفة إلى وحمل الماء مرحاتين 
وثلاثاء ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع» ويشترط وجود آلات 
الحمل. 

(وَأَئ) علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة؛ لأنّ 
المؤنة تعظم في حمله لكثرتهء هكذا ذكره البغوي والمتوي 
والرّافعيّ وغيرهم» وينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء» واللّه أعلم. 

ولو ظن كون الطريق فيه مانم» كعدم الماء أو العلفء أو أن 
فيه عدوا آم نحو ذلك» فترك الحج؛ فبان أن لا مانم» فقد استقرٌ 
عليه وجوب الحج؛ وصرّح به الدارمي وغيره؛ ولو لم يعلم وجود 
المانع» ولا عدمه قال الذارمي: إن كان هناك أصلّ عمل عليه 
وإلآ فيجب الحج» وهذا قي العدوّ ظاهِرٌ. 


(وَأمّا) في وجود الماء والعلف فمشكلٌ؛ لأنّ الأصل 
عدمهما. 

(فرع): لولم يجد ما يصرفه في الرّاد والماء» ولكنه كسوبٌ 
يكتسب ما يكفيه ووجد نفقة» فهل يلزمه الحجّ تعويلاً على 
الكسب؟ حكم إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيّين 
السفر طويلاً أو قصيراء ولا يكتسب في كل يوم إلا كفاية يومه لم 
يلزمه؛ أنه شطع عن السب ق يام الي وإن كان السّفر 
قصيرًا ويكتسب في يوم كفاية يام لزمه الحج» قال الإمام: وفيه 
احتمال» فن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك 
الصّاع في وجوب الفطرة» وهذا ما ذكره الإمام وحكاه الرافعيّ 
وسكت علية. 


أنه إن كان 


%* اع # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ يَجَدْ رَاحلَة لَمْ 
لزنا حورت د ر إن وَج رَاحِلَ لا تلح لبي »بان 
کون مر لا نک ُو عَلَى الب وَالوال» لم يرنه حى 
چ َو مَرْدَجَاء وان ن بَدَلَ لَه رَجْلْ رَاحِلَةَ ِن عير عِوَضٍ 
لم یرنه وهه لاذ ليه في کول يك بن في تحر الث 
فة فلا رمه ون وَج بار ِن َمَنِ امل أو باكر ِن أَجرة 
الئل لَمْ يرنه لما كرا في الراد). 

(الشرح): قال أهل اللغة: الراملة بعيرٌ يستظهر به المسافرء 
يحمل عليه طعامه ومتاعه. 

(وأمًا) العماريّة - فبفتح العين - والصّواب تخفيف ميمها 
وسبق بيانها واضحًا في باب استقبال القبلة» وسبق بيان ال هودج 
قريبًا عند ذكر الحفة في حج الصي. 

(أمَا حكم المسألة): فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها 
الصّلاة لم يلزمه الحج» إلا إذا وجد راحلة تصلح لثله بثمن المثل» 
أو أجرة المثل فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر 
من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحج سواءٌ 
قدر على المشي وكان عادته» أم لاء لكن يستحب للناذر الح 
قال أصحابنا: تإذ كان بساك على الرانيالة من عي عير 
ولا يلحقه مشقة شديدة ل ي يشترط في حقه القدرة على الحملء بل بل 
يشترط قدرته على راحلةء وإن كانت. 

مقتبة وإن كانت زاملة - فإن لم يمكنه ذلك إلا شقةٍ شديدةٍ 
LS‏ 
- اشترط وجود الحمل» وراحلة تصلح للمحمل [ 


قال صاحب الشامل وآخرون: ولو وجد مشقة شديدة فى 


0 


١ 


x 


ركوب احمل اشترط في حقه الكنيسة وتحوها بحيث تندفع عنه 
المشقة الشّديدة قال الحاملي وآخرون: ويشترط في المرأة وجود 
الحمل؛ لأنه أستر لهاء ول يفرّقوا بين مستمسك على المقتب 
وغيره. 

قال الغزاليّ وغيره: العادة جارية بركوب اثنين في عمل فإذا 
وجد مؤنة حمل أو شق حمل ووجد شريكًا يركب معه في الق 
الآخرء لزمه الح وإن لم يجد الشريك لم يلزمه سواءٌ وجد مؤنة 
الحمل أو الشن قال الرافعي: ولا يبعد تخرّجه على إلزام أجرة 
البذرقة» قال: وفي كلام إمام الحرمين إشارة إليه» واللّه أعلم. 

% ع فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ الوَادَ وَالرَاجِلَةَ 
ابه وم جذ لجعو زت فإ كن لَه أل في بو َم 
رن ون لم کن له ل فيه وَجْهَان: 

(أحَدهُمًا): يَلْرَمُةُ؛ لان البلاد كلها في حَقْهِ وَاحِدَة. 

(والثاني): لا يَلْرْمُةُ 0 بالأنقِطاع عن الوَطّن 
امام في الغربة لم يَْرنة). 

(الشرح): اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له في بلده أل أو 
عشيرة اشترطت قدرته على الاد والراحلة وسائر مؤن احج في 
ذهابه ورجوعه فإن ملكه لذهابه دون رجوعه لم يلزمه بلا 
خلافي إلا ما انفرد به الحناطيّ والرّافعيّ فحكيا وجهًا شاذًا أنه 
لا يشترط نفقة الرجوع» وهذا غلط فإن لم يكن له اهل ولا 
عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما 
المصنف» وهما مشهوران» واتفق الأصحاب على أن أصحّهما 
الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر على ذلك ودليلهما في الكتاب 
والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلافي» وهو صريح في 
كلام المصنفء وهل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده 
مسكنٌ؟ فيه احتمالات للإمام. 

(أصَّحّهًا) عنده التخصيصء قال أصحابنا: وليس المعارف 
والأصدقاء كالعشيرة؛ لأنّ الاستبدال بهم متيسّرٌء فيجري فيه 
الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا آهل 

كد يد تنا 

َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ ما شري به 
الا وَالراجلكَ وخر ماج ليه دين عل َم يرنه حال كان 
الذي أو وُمُوَجَُلاً؛ لأ الدَيِنَ الال على القَوْر والحج عَلَى 
رجي قم َل وَالْوَجْلُ بحل علي إا صر ما مَمَهُ في 
الح لم جذ ما يَقضي به الديْنَ). 


(الشرح): هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الإملاء 
وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين» وفيه وجة شاا ضعيف أنه 
إذا كان الدّين مؤجّلاً أجلاً لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحجّ 
لزمه» حكاه الماوردي والتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي» 
والصّراب الأوّلء وقطع به الجماهير» ونقل كثيرون أنه لا خلاف 
فيه قال أصحابنا: ولو رضي صاحب الدّين بتاخيره إلى ما بعد 
الحج لم يلزمه الحجّ بلا حلاف قال أصحابنا: ولو كان له دين - 
فان أمكن تحصيله في الحال» بان كان حالاً على مليء مقر أو 
عليه به - فهو كالحال في يده ويجب الح وإنلم يمكن تحصيله 
بان كان مؤجّلا أو حالا على معسر أو جاحد - ولا بينة عليه - 
م يجب الحج بلا خلافي؛ لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه 
فعدم وجوب الاستدانة أولى» والله أعلم. 
0 تن % 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مُحْتَّاجًا ليه لنفقة 
من رمه نق لم يَْرَهُ ال لأن الثفقة على القَْر امج عَلّى 
الْرَاخِي» إن اختاج اله لمكن لا بد لَهُ من يله أ خَادمٍ 


اج إِلَى دميو لم ْرَن). 


(الشرح): أمّا إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه 
ورجوعه فلا يلزمه الحج» لما ذكره المصنف» قال أصحابنا: وكسوة 
من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته» وكذلك سائر المؤن. 

)6( إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبسه 
أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه 
الحج؟ فيه وجهان: 

(أَصَحُّهُمَا): ويه قطع المصنف وكشيرون أو الأكثرون لا 
يلزمه» وصشّحه الجمهور ومن قطع به مع المصنف القاضي أبو 
اليب في تعليقه» وفي اجرد والدّارمي والمحاملي والفوراني 
والبغوي وآخرون ونقله الحاملي في المجموع عن أصحابناء ونقل 
تصحيحه الرافعي عن الأكثرين» وقاسره على الكفارة فإنه لا 
يلزمه بيع المسكن والخادم فيهماء وعلى ثيابه وما في معناها من 
ضروريّات حاجاته. 

(وَالوَجْهُ الثاني): يلزمه الح وبيع المسكن والخادم في ذلك 
وبهذا قطع الشيخ أبو حامار فيما نقله صاحب الششامل؛ وقطع به 
أيضًا البندنيجي» صحَحه القاضي الحسين والتولي» وعلى هذا 
يستاجر مسكنًا وخادماء وفرّق القاضي حسينٌ بينه وبين الكفارة» 
بان لها بدلاً يتتقل إليه بخلاف الح والمذهب أنه لا يلزمه الحج 
كما سبق قال المحاملي: ولم ينص الشّافعي على هذه المسالة إلا 


آنه ذكر قريبًا منهاء فإذا اشترطنا لوجوب الحج زيادة على المسكن 
والخادم فلم يوجدا عنده» وعنده مال يصرفه فيهماء ولا يفضل 
شيءَ رازه الحج. ٍ 

هذا كله إذا كانت الدّار مستغرقة لحاجته» وكانت سكنى 
مثله والعيد لائڻ بخدمة مثله» فإن أمكن ببعض الدّار ووفى ثمنه 
بمؤنة احج ويكفيه لسكناه باقيهاء أو كانا لا يليقان بمثله؛ ولو 
أبدهما أوفى الرّائد بمؤنة الحج فإنه يلزمه الحجّ هكذا صرح به 
الأصحاب هنا وكذا نقل الرّافعيّ أنّ الأصحاب أطلقوه هنا 
قال: لكل في بيع الدار والعبد التفيسين المالوفين في الكفارة 
وجهان» قال: ولا بد من جريانهما هنا وهذا لم ينقله عن غيره» 
وليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهر فن الكفارة لها بد وهذا 
اتفقوا على ترك المسكن والخادم في الكفارة واختلفوا فيهما هناء 
والله أعلم. 

(فرع): لو كان فقيهًا وله تب فهل يلزمه بيعها للحج؟ قال 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: إن لم يكن له من كل كتابر إلا 
نسخة واحدة لم يلزمه؛ لأنه يحماج إلى كل ذلك وإن كان له 
نسختان لزمه بيع إحداهما فإنه لا حاجة به إليهاء هذا كلام 
القاضي أبي الطَيّبء وقال في مجرّده: لا يلزمه بيع كتبه إلا إذا كان 
له نسختان من كتابيء فيجب بيع إحداهما وقال القاضي حسينٌ 
في تعليقه: يلزم الفقيه بيع كتبه في الاد والرّاحلة وصرف ذلك في 
الحجء وكذا المسكن والخادم» وهذا الذي قاله القاضي حسين 
ضعيف» وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع 
المسكن والخادم للحي وقد سبق أن المذهب لا يلزمه ذلك 
فالصّواب ما قاله القاضي أبو الطيب فهو الجاري على عادة 
المذهب» وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم» وعلى 
ما قالره في باب الكفارة وباب التفليس» وقد سبق بيان المسكن 
والخادم في اول باب قسم الصّدقات؛ في فصل سهم الفقيرء واللّه 
أعلم. 

% ا # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اخَاج إلى الاح 
وَهُوَيَحَافُ العَنّتَ قَدّم اللكاح؛ لأث الحَاجَة إلى ذلك عَلَى الَو 
وال يس على القر). 

(الشرح): قال الرافمي: لو ملك فاضلاً عن الأمور المذكورة 
ما يمكنه به الح واحتاج إلى التكاح لخوف العنت» فصرف المال 
إلى التكاح أهمّ من صرفه إلى الحج» هذه عبارة الجمهور وعلّلوه 
أن حاجة اللكاح ناجزة» والحجّ على التراخي؛ والسّابق إلى 


الفهم من هذه العبارة أنه لا يجب الحج والحالة هذه» ويصرف ما 
معه في النكاح» وقد صرّح إمام الحرمين بهذاء ولكن كثيرٌ من 
العراقيّين وغيرهم قالوا: يجب الحجّ على من أراد التزوّج لكن له 
أن يؤخره لوجوبه على التراخي» ثم إن ل يخف العنت فتقديم 
الحج أفضلء وإلا فالتكاح. 

هذا كلام الرّافعي» وقد صرّح خلائق من الأصحاب بأنه 
يلزمه الحجّ ويستقرّ في ذمّتهه ولكن له صرف هذا الال إلى التكاح 
وهو أفضلء ويبقى الحج في ذمته» عن صرح بهذا الشيخ أبو 
حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطيّب في كتابيه التعليق والمجرد 
والمحاملي في كتابيه الجموع والتجريد والقاضي حسينٌ» 
والدارمي» وصاحب الشّامل» وصاحب التتمّة وصاحب العذدة 
وصاحب البيان» وآخرون فهذا هو المذهب الصحيح ولا تقبل 
دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور وفهمه عنهم. 

(وَأَما) نقله عن إمام الحرمين فصحيح» وقد صرح الجرجاني 
في المعاياة به فقال: لا يصير مستطيعًاء وهذا لفظ إمام الحرمين 
قال: قال العراقيّون: لو فضل شيءٌ وخاف العنت لو لم يتزوج» 
وكان بحيث يباح له نكاح الأمةء لم يلزمه أن يحج» بل له صرف 
امال إلى التكاح؛ لان في تأخيره ضررًا به» والح على التراخي» 
قال: فإذن لا استطاعة ولا وجوب قال: وهذا الذي ذكره 
العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده منصوصا فيهاء هذا 
لفظ الإمام بحروفه» وفيه التصريح بانه إنما صرّح بأنه لا تحصل 
الاستطاعة اعتمادًا على ما ذكره العراقيّون وليس فيما ذكره 
العراقيّون أنه لا يجب الح بل قالوا: يجب الحج وله تأخيره 
وصرف الال إلى النكاح» ويكون الحج ثابتا في الذمّة كما قدّمناه 
عنهم» وني حكاية الإمام عنهم إشارة إلى هذاء فالصواب استقرار 
الحج كما سبق» وعلله صاحب الشامل وغيره بان التكاح من 
الملاذ فلا يمنم وجوب الحجء والله أعلم. 

# ذا فنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإنْ اختاج إل في بِضاعَةٍ 
بجر فيها لِيَمْصّلَ له ما يَْنَاجُ ليه لفق فيه وَجْهَانَء قال أبو 
الاس ب سرج لا رم ال له ياج إل ُو كَالَسْكَنٍ 
رالخادم. 

(وَيِنْ) أَصْحَابنًا مَْ قَالَ: يَلْرَمُةُ لاه واج لِلرَادٍ وَالرَاحِلَةِ). 

(الشرح): قال ااا ]ذا كانت لے بضاعة بعتي ابيا 
كفايته وكفاية عياله» أو كان له عرض تجارةٍ يحصّل من عله كل 
سنةٍ كفايته وكفاية عياله» وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا 


حج به كفاه وكفى عياله ذاهبًا وراجعاء ولا يفضل شيءٌ: فهل 
يلزمه الحج؟ فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنّف وهما 
مشهوران: 

(أَحَدهُمَا): لا يلزمه. وهو قول ابن سريج» وصحّحه 
القاضي أبو الطَيّب والروياني» والشاشي» قال: لأنّ الشافعي قال 
في المفلس: يترك له ما يتجر به لثلاً ينقطع ويحتاج إلى الناس» فإذا 
جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الح أولى 

(والثاني): وهو الصّحيح يلزمه الحج؛ لأنه واج للرّاد 
والراحلة» وهما الركن امهم في وجوب الح قال الشيخ أبو 
حاما: ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول: من لا يمكنه أن يتجر 
بأقلَ من ألف دينار لا يلزمه الحيّ إذا ملكها. 

وهذا لا يقوله أحدٌء قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين 
المسكن والخادم أنه محتاجٌ إليهما في الحال. 

وما نحن فيه نجده ذخيرة» قال الحاملي والأصحاب: وأما ما 
ذكره الشافعي في باب التفليس فمراده أنه يترك له ذلك برضا 
الغرماء فام بغير رضاهم فلا يترك؛ وهذا الذي صحّحناه من 
وجوب الحج هو الصّحيح عند جاهير الأصحاب فممن صحّحه 
التشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والماوردي والمحاملي والقاضي 
حسينٌ في تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرافعي وآخرون» 
قال صاحب الحاوي: هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه 
سوى ابن سريج. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكي 
عن ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من کتبه» قال أبو حاماږ: 
وقول ابسن سريج حلاف للإجماع وقال المحاملي: قول عامّة 
أصحابنا آنه يلزمه الحج» وما قاله ابسن سريج غلط وكذا قال 
القاضي حسينٌ والمتولي وصاحب البيان وآخمرون من أصحابنا 
أنّ عامّة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافا لابن سريجء ونقل إمام 
الحرمين عن العراقيّين أنهم غلْطوا ابن سريج في هذا وزيّفوا 
قوله» وهو كما قالوه. 

هذا لفظ الإمام» وبالوجوب قال أبو حنيفة وبعدمه قال مده 
وأنكر بعضهم على الشّيخ أبي حامدٍ دعواه الإجماع على الوجوب 
مع مخالفة أحمد. وجوابه أنه أراد إجماع من قبله» وكأنه يقول: إن 
أحمد وابن سريج محجوجان بالإجماع قبلهماء والله اعلم. 

٭+ اعلا كد 

َال الُْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ لم جذ الاد وَالوَاجِلَةَ 

عَلَى المشي وَلَّهُ نة بكب بها َه لدو 


أْشحِب ل َه أن يَحْج؛ أنه يدر عَلَى إ قاط الفَرْض بِمَشَمَةٍ لا 
کر لها فاح له قاط الُرض» السار إِذا قد على 


الصزم في الق إن لم كن لَه عة واج إلى كمف 
الثاس كر هُ أن َج بمنْالَة؛ لأ الم أله مَكْرُوهَة وَأ في 
الله تحمل مشق ديدة فر 

(الشرح): قوله: لا يكره تحمّلها احترازٌ عن المسألة. 

(وَقَوْلهُ): يتكفف معناه: يسال الناس شيا في كقّف وهذا 
الحكم الذي ذكره في المسألتين متف عليه عندناء قال أصحابنا: 
ولو أمكنه أن يكري نفسه في طريقه استحب له الحج بذلك» ولا 
يجب ذلك ودليلهما ما يتا في القادر على الصّنعة فإن أكرى 
نفسه فحضر موضع الحج لزمه الحج؛ لأنه متمكَنٌ الآن بلا مشقَةٍ 
وقد قدمنا آنه لا يجب عليه | ستقراض مال يحج به بلا خلافي. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد الحج أن 
يكون متخليًا عن التجارة ونحوها في طريقه» فإن خرج بنيّة الحجّ 
والتجارة فحج واتجر صح حجّه وسقط عنه فرض الحج» لكن 
ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة» وكلّ هذا لا خلاف فيه 
ودليل هذا مع ما سبق ثابتْ عن ابن عبّاس قال: «كانت عكاظ 
ونع وذو اغبا ارو ق ي ا فاب "كدالوا أن يتجروائ ارا 
0 ليس عَلَيِكُمْ جاح أن يفوا فطلا ِن ربك - في 

سم الحج «رواه البخاري [/475410]. 

را ا ا 
يتبايعون مى وعرفات وذي الجاز وموا سم الحج» بكار ليت 
وهم حرمٌ» فانزل الله - تعالى -: ليس عَلَيِكُمْ جُتاح أن توا 
فَضلاً يِن رک4 - في مواسم المحج رواه أبو داود [10794] 
بإسناوٍ على شرط البخاري ومسلم. 

وعن أبي امامة التيمي قال: دكن وَجُلا رى في هتا 
الج ونا اسا يقولون: ETS‏ 
يحرم يلي وَيَطْوفُ بالبيت ويفضي مِنْ عَرَفات وَيَرْيِي الجمار؟ 
قلت ىء قَال: ن لك حَجًاء جاء رَجُلَ إلى الي 4 فُسَأَلَهُ 
عا التي عن َسنت سول الله يه فلم يُجِبْهُ حى نولت 
هلرو الآية: ایس عَلِكُمْ جاح أن نرا فطلا ن رن4 
فأرسل إليه رسول الله ية وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حا 
رواه أبو داود [۱۷۳۳] بإسنادٍ صحيح. 

وعن عطاء عن ابن عبّاسء أن رجلا سأله فقال: «أؤاجر 
تی وزان اف ى ااك إن ار هان 
ابن عبّاس: نعم أولئك هم نصيب ما كسبواء واللّه سريم 


س 


الحساب» رواه الشّافعي ]١١9/1[‏ والبيهقي ]۸٤۳۸[‏ بإسناد 
فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي 

مذهبنا أنه لا يلزمه الح وبه قال أبو حنيفة وأحمد» ونقله 
ابن المنذر من الحسن البصري وم جاه وسعيد بن جبير وأحمد 
و جكاف» ونه قال بعش ا قال اشر عر قلا 
العلماءء وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين» وبه قال داودء 
وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن» قال ابن المنذر: لا يثبت في 
الباب حديث مسن قال: وحديث: «ما السَّبيلُ؟ قَالَ: الرَادُ 
لعل سيت ادر كنا الوق ةس اله 

%+ تنا نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان الطريقٌ غَيْرَ آمِن 
ل يرنه لِحَدِيث أبي اا ق د ي 
تير بالتقس الالء وَإِنْ كَانَ الطَرِيقٌ آنا إلا أنه مُحْتَاجٌ إلى 
حارو لم يَْرَّمه؛ لأن ما يُوْحَدُ من امار بِمنِْنَةٍ ما را5 عَلَى 
تَمَن الل وَأَجْرَةٍ امل في الاد والرَاحِلَةٍ فلا يلرم ولاه رة 
عَلَىَ اجب فلم ْرنة). ٤‏ 

(الشرح): حديث أبي أمامة سبق في الفصل الذي قبل هذا 
أنه حديث ضعيففٌ» وسبق في الفصل المذكور أن الخفارة - بضم 
الخاء وكسرها وفتحها - والرّشوة - بكسر الرّاء وضمها - لغتان 
مشهورتان. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: يشترط لوجوب الحج أمن 
الطريق في ثلاثة أشياء» التفس والمال والبضع. 

(فأمًا) البضع فمتعلق بحج المرأة والخنئى» وسنذكرهما بعد 
هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله - تعالى - قال إمام 
الحرمين: وليس الأمن المشترط أمنا قطعيًا. 

قال: ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر بل الأمن في كل 
مكان بحسب ما يليق به. 

(فأمًا) التفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر أو 
مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا. 

فإن وجده لزمه» سواءً كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما 
يقطعه به» وفيه وجه شا ضعي ف أنه لا يلزمه سلوك الأبعدء 
حكاه اتوي والرّافعيَ والصّحيح الأوّل وبه قطع الجمهور. 

(وَأَن) البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله - 
تعالى -. 


(وَأَمَ)) امال فلو حاف على ماله في الطريق من عدو أو 
ردي وربارب انشع مر فلب الإصادي شيا فلا 
أو كثيرًا إذا تعيّن ذلك الطريق لم يجد غيره سواءً كان العدو الذي 
يخافه مسلمين أو كقَارًاء لكن قال أصحابنا: إن كان العدو كفارًا 
وأطاق الحاجّ مقاومتهم استحب لهم الخروج إلى الحجّ ويقاتلونهم 
لينالوا الحجّ والجهاد جميماء وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج 
ولا القتال. 

قال أصحابنا: ويكره بذل الال للراصدين؛ لأنهم يحرصون 
على التَعرّض للتاس بسبب ذلك» هكذا صرح به القاضي حسينٌ 
والمتولي والبغوي» ونقله الرافعي وغيرهم ولو وجدوا من 
يخفرهم باجرة وغلب على الظّنٌّ أمنهم قفي وجوب استتجاره 
ووجوب الحج وجهان» حكاهما إمام الحرمين: 

(وَأْصّحُهُما) عنده وجوبه؛ لأنه من جملة أهب الطريق فهو 
كالرّاحلة. 

(والشاني): لا يجب؛ لأنّ سبب الحاجة إلى ذلك خرف 
الطريق وخروجها عن الاعتدال» وقد ثبت أن أمن الطريق شرطء 
هكذا ذكر الوجهين إمام الحرمين وتابعه الغزالي والرّافعيَ» والّذي 
ذكره المصئف وجاهير الأصحاب من العراقيين والخراسانيّين أنه 
إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الح فيحمل على أنهم أرادوا 
بالخفارة ما يأخذه الرّصديّونَ في المراصد» وهذا لا يجب الحجّ معه 
بلا خلاف, ولا يكونون متعرّضين لثله. 

قال إمام الحرمين: يحتمل أنهم أرادوا الصّورتين فيكون 
خلاف ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل» 
فيكون الأصح على الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من 
يصحبهم الطريق بخفارق ودليله ما ذكره الإمام» وقد صحّحه 
إمامان من عققي متاخري» أصحابنا أبو القاسم الرافعي وأبو 
عمرو بن الصّلاح مع اطّلاعهما على عبارة الأصحاب التي 
ذكرناها واللّه أعلم. 

ولو امتنع حرم المرأة من الخروج معها إلا باجرقي قال إمام 
الحرمين: هو مقيسٌ على أجرة الخفيرء واللزوم في الحرم أظهر؛ 
لن الدّاعي إلى الأجرة معنى في المرأة» فهو كمؤنة الحمل في حق 
الحتاج إليه واللّه أعلم. 

(فرع): قال البغوي وغيره: يشترط لوجوب الحج وجود 
رفقةٍ يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج 
فیه» فن خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم» وإن أخروا الخروج 
بحيث لا يبلغون مكة إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من مرحلة لم 


يلزمه أيضًاء قال البغوي: لولم يجد المال حال خروج القافلة ثم 
وجده بعد خروجهم بيوم ل يلزمه أن يتبعهم: هذا كلّه إذا خاف 
في الطريق؛ فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه؛ ولا 
يشترط الرفقة. 
تح م يت 

َال لصفب -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ كن لَه طَرِيقٌ إلا 
REE‏ عل انا في ES O‏ 
كان أك معَاشيه في البَخْر لَرَمَهُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا من قَالَ: فيه 
قؤلان: 0 

(اخدما): يجب له طريق ملوك قآعتة الب 

(والاني»: يجي لأا یه تيا بلي را رامال قلا بُ 


ر وَإِنْ كان العَالِبُ ينه الاك : يرنه ريق ا ينُم 
مَنْ قَالَ: إن کان له اة بوبه َر وان لَمْ يکن لَه عاد ركوب 
لم رَه مه لان م لَهُ عاد لا يشو علي وَمَنْ لاعَادَة له يش 
عه 

(الشرح): اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال 
في الم والإملاء ما ذكره المصتفء وقال في المختصر: ولا يتبيّن لي 
أن أوجب عليه ركوب البحرء قال أصحابنا: إن كان في الب 
طريقٌ يمكن سلوكه قريب أو بعيدٌ لزمه الحجّ بلا خلافيء وإنلم 
يكن ففيه طرق: 

(أْصّحُهَا) وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبر سعيار 
الإصطخري وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتتمّة 
وغيرهما أنه إن كان الغالب منه اللاك إِمّاالخصوص ذلك البحر 
وإمّا هيجان الأمواج لم يجب الحج؛ وإن غلبت السّلامة وجب» 
وإن استويا فوجهان: 

(أصَّحُيُمًا): آنه لا يجب. 

(والطريق الثاني) يجب قولاً واحدا. 

(التَالِث): لايجب. 

(والرابع): في وجوبه قولان. 

(والخامس): إن كان عادته ركوبه وجب وإلاً فلا. 

(والسادس): حكاه إمام الحرمين أنه يفرّق بين من له جرأةٌ 
وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر وني غيره 
تولان. 

(والسابع): حكاه الإمام وغيره يلزم الجريء وفي المستشعر 
تولا 


(والثامن): يلزم الجريء ولا يلزم المستشعر. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا يجب ركوب البحر ففي استحبابه 
وجهان: ا 

(احَدهُمًا): لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر. 

(وَأْصّخُهُمَا) وبه قطع كثيرون يستحب إن غلبت السّلامة 
فإن غلب اللاك حرم نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على 
تحريمه والحالة هذه فإن استويا قفي التحريم وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): التحريم وبه قطع الشّيخ أبو محمّدٍ الجوبي. 

(والثاني): لا يحرم ولكن يكره؛ قال إمام الحرمين لا خلاف 
في ثبوت الكراهيةء وإنما الخلاف في التحريم. 

قال أصحابنا: وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسّطه في حارةٍ 
أو غيرهاء فهل يلزمه التمادي في ركوبه إلى الحج أم له الانصراف 
إلى وطنه؟ ينظر إن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر ما قطعه من 
البحرء فله الرّجوع إلى وطنه قطمًاء وإن كان أقلّ لزمه التمادي 
قطعاء وإن استويا فوجهان» وقيل: قولان: 

(أَصَحُّهُمَا): يلزمه التّمادي لاستواء الجهدين في حقه. 

(والثاني): لاء قالوا: وهذان الوجهان فيما إذا كان له في 
الرّجوع من مكة إلى وطنه طريق في الب فإن لم يكن فله الرّجوع 


إلى وطنه قطعاء لعلا يتحمّل زيادة الخطر بركوب البحر في 


الرّجوع من الحج» قال أصحابنا: وهذان الوجهان كالوجهين 
فيمن أحصر» وهو محرمٌ وأحاط به العدو من كل جهةء فهل له 
التَحلّل أم لا؟ وسنوضّحهما في موضعهما إن شاء الله تعالى. 

هذا كله في الرّجل. 

(أَما) المرأة فإن لم نوجب ركوب البحر على الرّجل فهي 
أولى وإلاً ففيها خلاف. 

(وَالآَصّحُ) الوجوب. 

(والثاني): المنع لضعفها عن احتمال الأهرالء ولكونها 
عور معرّضةً للانكشاف وغيره لضيق المكان» قال أصحابنا: فإن 
لم نوجبه عليها لم يستحب على المذهب. 

وقيل في استحبابه: ها حينئل الوجهان السابقان في الرأجل» 
وحكى البندنيجي قولين. 

هذا كلّه حكم البحر. 

(أًا) الأنهار العظيمة كدجلة وسيحون وجيحون وغيرها 
فيجب ركوبها قولاً واحدًا عند الجمهور؛ لان المقام فيها لا يطول 
ولا يعظم الخطر فيها وبهذا قطع المتولّي والبغوي وحكى الرافعي 
فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا أنه كالبحر» واللّه أعلم. 


(فرع): إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة 
لملاك كما سبق فيحرم ركوبه للتجارة ونحوها من الأسفار 
المباحة» وكذا المندوبة أولى» وهل يحرم ركوبه في الذهاب إلى 
العدوٌ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين هنا: 

(احَدهُمَا): يحرم؛ لأنّ الخطر المحتمل في الجهاد هو الحاصل 
بسبب القتل وليس هذا منه» و. 

(الثَّانِي): لا يحرم؛ لأنّ مقصود العدو يناسبه» فإذا كان 
المقصود وهو الجهاد مبيّا على العدو لم ينفذ احتمال العدوّ في 
الست واللّه أعلم. 

(فرع): إذا كان البحر مغرقًا أ و كان قد اغتلم وماج» حرم 
ركوبه لكل سفن لقول الله - تعالى -: ولا تلقوا بأيديكُمْ إلى 
التهلكةٍ» ولقوله - تعالى -: ولا تقلوا أنفْسكئْ4 هكذا صرح 
به إمام الحرمين والأصحاب. 

(فرع): مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج في 
البحر إن غلبت فيه السّلامة» وإلا فلا وهذا هو الصّحيح عندنا 
كما سبق» وما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث ابن 
عمرو بن العاص أن الني ب قال: «لا يكبن أَحَدَ بَحْرًا إلا 
غازيا أو مُحْتَمِرًا أو تانق رز تقل يضر نان رضت كار 
ART SESS‏ 

قال البيهقي وغيره: قال البخاري: هذا الحديث ليس 
بصحيح) ورواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفًا واللّه 
أعلم. 

% %# % 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان أَعْمَى لَّمْ يَجَبْ 
مكيل ا الاقم وخ حير مائو کا 
وَمَعَ القَائِدٍ كَالبَصِير). ّْ ْ 

(الشرح): قال أصحابنا: إن ود للأعس راد ورال ومن 
يقوده ويهديه عند التزول ويركبه وينزله» وقدر على ابوت على 
الراحلة بلا مشقةٍ شديدةء لزمه الحج» وكذلك مقطوع اليدين 
ليق ل عرو هه امور الح RE‏ عند 
وإن لم يكن كذلك ل يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين» 
هذا هو الصّحيح في مذهبناء وبه قال أبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد. 
أصح القولين عنه: يجوز له الاستئجار 
للحجّ عنه في ا حالين» ولا يلزمه الحج بنفسه» قال صاحب البيان: 
قال الصيمري: وبه قال بعض أصحابناء وحكى هذا الوجه أيفما 
عبن أبتي علي يبن 


وقال أبو حنيفة في 


الدّارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة 


خيران» والمشهور من مذهبنا ما سبق. 

واستدلَ أصحابنا بأنه في الصّورة الأولى قادرٌ على الثبوت 
على الرّاحلة فأشبه البصير وقاسه الماوردي على جاهل الطريق 
وأفعال الح وعلى الأصم فإنْهما يلزمهما الحج بالاتفاق» 
وكذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائدء والفرق بينه وبين الجهاد 
أن الجهاد يحتاج إلى القتال» والأعمى ليس من أهل القتال بخلاف 
الحج» قال الرّافعي: والقائد في حى الأعمى كاحرم في حن المرأة 
يعنى: فيكون في وجوب» استكجاره وجهان: 

(أصّحُهُم): الوجوب وهو مقتضى كلام الجمهور واللّه 
أعلم. 

03 يد # 

قَالَ الْصَنّْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ کات انرا لَمْ َلَزَن 
إلا أنْ تأ مَنَ عَلَى نها برَرْجٍ أذ منرم ونا قات قال في 
الإملاء: أ امَو ادو وَرَوَى الكَرَابِيسِيُ عَنْهُ ذا كان الطرِيقٌ 
آنا جار ِن غير ساب وَْرَالملجيح» ؛ لما رَوَى علوي بن حاتم 
أن ابي كه قَالَ: «حتى لتويك الظَِيئَةٌ أن تَخْرُجَ ينها بِمَيرٍ 

جوار حَنى توف بالكعبة. 

ي َلَقَدْ رأيت الظيينة نَخْدُ ج من ا لحرو حتى تَطُوفَ 
ِالكمَِْ بقیر جوار» وَلنها نَصِررُ مُسَْطِيعَة با درا ولا تير 
مُستطِيعَة بيرو). 

(الشرح): حديث عدي هذا صحيح رواه البخاري 4٠5‏ ؟] 
في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوّة» وهذا لفظه عن عدي 

بن جات كاله اينما آنا عند الب كله إذ ناه رَجْلَ فشكا إِلَبِهِ 
لاك نم آنَى له عر ما قم الشبيل قال ا عَدِي هَل 
رَأَيْتَ الجيرة؟ قلت: م را وقد نبت نبت عَنْهَاء قال فإن طَالَتْ 
بك اليا تر الظمية رتل من اة حى تَطُوف بِالكنبَة لا 
نَحَافُ أَحَدَا إلا الله تَعَالَى2» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حبّى تطوف بالكعبة لا تحاف إلا الله هذا اللفظ رواية 
البخاري مختصراء وهو بعض من حديث طويل. 

(وَأَن) قوله: من غير جوار - فبكسر اجيم - ومعناء بغير 
ارا اموب اا وف 
الكوفةء والظعينة المراةء ويوشك بكسر الثشين - أي يدعء وني 
هذا الحديث معجزة ظاهرة للنى كلا 

(أما حكم المسألة): فقال الشافعي والأصحاب - رحهم اللّه 
تعالى -: لا يلزم المرأة الحجّ إلا إذا أمست على نفسها بزوج أو 


حرم نسب أو غير نسب أو نسوةٍ ثقاتر» فأى هذه الثلاثة وجد 


لزمها الحج بلا حلاف وإن لم يكن شيءٌ من الثلاثة لم يلزمها 
الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا وقول ثالث 
أنه يجب أن تخرج للحي وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما 
يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خلافيء وهذا القول اختيار المصنف وطائفة:؛ والمذهب عند 
الجمهور ما سبق» وهو المشهور من نصوص الشافعي. 

(وَالْجَوَابُ): عن حديث عدي بن حاتم أنه إخبارٌ عا سيقع» 
وذلك محمولٌ على الجواز؛ لن الحج يجب بذلك» والجواب عن 
الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب 
أكثر من الخوف في الطريق» وإذا خرجت مع نسوة ثقاتٍ فهل 
يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن حرم لها؟ أو 
زوج؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): لا يشترط؛ لأنّ الأطماع تنقطع بجماعتهن. 

(والثاني): يشترط فإن فقد لم يجب الحيّ» قال القفال: لأنه 
قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرّجل» وقطع العراقيّون وكثيرٌ من 
الخراسانيّين بأنه لا يشترط ونقله المتولي عن عامّة أصحابه سوى 
الققال. 

قال إمام الحرمين: ولم يشترط أحدّ من أصحابنا أن يكون مع 
کل واحدةٍ منهن حرم أو زوج قال: يقصد ما قاله القفال حكم 
الخلوة» فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأةٍ واحدةٍ كذلك 
يحرم عليه أن يخلو بنسوقء ولو خلا رجل بنسوةٍ وهو محرم 
إحداهنّ جازء وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم حرم لما 
جازء ولو خلا عشرون رجلاً E‏ وإحداهن محرم 
لأحدهم جازء قال: وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرّجل 
أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرمًا له» هذا 
كلام إعاء رمن فاه رشك ماح الت عو اشاق 
الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بجحروفه» وحكى فيه نص 
الشافعي في تحريم خلوةٍ بنسوة منفردًا بهن هذا الذي ذكره 
الإمام وصاحب العدّة» والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا 
محرم له فيهنّ لعدم المفسدة غالبًا؛ لان النساء يستحيين من 
بعضهنّ بعضًا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة 
الأئمة. 

(فرع): هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوّع؟ أو لسفر 
زيارةٍ وتجارةٍ ونحوهما مع نسوةٍ ثقاتي؟ أو امرأوٍ ثقة؟ فيه وجهان 
وحكاهما الشّيخ أبو حسامدٍ والماوردي وا محاملي وآخرون من 
الأصحاب في باب الإحصارء وحكاهما القاضي حسين والبغوي 


والرافعي وغيرهم: 

(أحَدهُمَا): يجوز كالحج. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأ 
وكذا نقلوه عن النْص: لا يجوز؛ لأنه سفرٌ ليس بواجبي هكذا 

ويستدل للتّحريم أيضًا بحديث ابن عمر أن رسول الله بك 
قال: «لا تساف المرَآة تلان إِلأوَمَعَهَا مَحْرّءُ؛ رواه البخاري 
]٠[‏ ومسلم [۱۳۳۸]. 

وق زواية ملم 1۱٨۲۸1‏ لايل لمر نينبلل 
َاليَْمٍ الآخير أن تسَافرَ مِيرَة ثلاث لال إلا وَمَعَهَّا ذو خر 

وعن ابن عبّاسِ» قال: قال الذي : «لا يُسَافِرْ امرََة إلا م 
حرم َم َقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله و إن أَرِيدُ أن أخرّج فِي جَيْش 
كَذَا وَكدَاء وَامْرَتِي تريد الج قَالَ: أخرّج مَعَهَا» رواه البخاري 
[] ومسلم [1111]. 

وعن أبي سعيلٍ عن الب يكل قال: «لا تسار امرَأة يمين 
لأ وَمَمَهازْجُها أز ذو محر رواه البخاري [1178] ومسلمٌ 
[AYY]‏ 

وعن أبي هريرة عن الي ب قال: «لا ل لأمرَأة نوين 
اله وَاليَوْم الآخير أن تساِر يوا وة يس مَعَهَا ذو حزم 
رواه البخاري [۱۰۳۸] ومسلم [۱۳۳۹]. 

وني رواية لمسلم [۱۳۳۹]: ١َسيرَة‏ يوْم). 

وفي روايةٍ له [۱۳۳۹]: «مَِيرَة لَيْلَةا وساعيد هذه المسألة 
بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات 
والإحصار إن شاء الله - تعالى -. 

(فرع): يجب الحج على على الخنثى المشكل ا ويشترط في 
حقه من الحرم ما شرط في المرأة» فإن كان معه نسوة من محارمه 
كأخواته جازء وإن كن أجنبيّات فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن. 
ذكره القاضي أبو الفتح وصاحب البيان وغيرهما. 

(فرغ): اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار 
الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط 
نسوقء ولا امرأةٍ واحدةٍ قال أصحابنا: وسواءً كان طريقها 
مسلوكًا أو غير مسلوك؛ لأنّ خوفها على نفسها ودينها بالمقام 
فيهم أكثر من خوف الطّريق» وإن خافت في الطريق سبمًا لم يجب 
سلوكه» هكذا ذكر هذه المسالة بتفصيلها هنا القاضي حسينٌ 
والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير. 

¥+ %* فت 


0 المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإنْ بين من الوفستوما 
فيه من السير لأداء ا أنه إذَا ضاق القت 
لم غ اع ل ب ر 

0 0 : قال أصحابنا: إمكان السّير بحيث يدرك احج شرطً 
لوجوبه» فإذا وجد الرّاد والرّاحلة وغيرهما من الشّروط المعشبرة 
وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمنٌ يمكن فيه الح وجبء فإن أخره 
عن تلك السّنة جاز؛ لأنه على التراخي» لكنه يستقرٌ في ذمّته فإن لم 
يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا 
يستقرٌ عليه هكذا قاله الأصحاب قالوا: المراد أن يبقى زمنٌْ يكن 
فيه الحج إذا سار السّير المعهرد» فإذا احتاج إلى أن يقطع في كل يوم 
أو بعض الأيّام أكثر من مرحلةٍ لم يجب الحج. 

ولم يذكر الغزالي هذا الشرط» وهو إمكان السيرء وأنكر عليه 
الرافعيّ ذلك وقال: هذا الإمكان شرطه الأئمّة لوجوب الحج 
وأهمله الغزالي» فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي 
اعتراضه هذا على الغزالي» وجعله إمكان السّير ركنا لوجوب 
الح وإنما هو شرط استقرار الحجّ ليجب قضاؤه من تركته لو 
مات قبل الحج» وليس شرطًا لأصل وجوب الح بل متى 
وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه احج في الحال» 
كالصّلاة تجب بأوّل الوقت قبل مضي زمن يسعهاء » ثم استقرارها 
ف اة مركت على نسي رمن اتن سن فليا علا 
اعتراضه» والصّراب ما قاله الرّافعي» وقد نص عليه المصنف 
والأصحاب كما نقل. 

(وَأَن) إنكار الشّيخ ففاسد؛ لأ الله - تعالى - قال: ويله 
عَلَى الناس جج الت مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» وهذا غير 
مستطيم؛ فلا حج عليه وكيف يكون مستطيمًا وهو عاجرٌ حدنًا. 

(وَأَمّا) الصّلاة فإنها جب بأوّل الوقت» لإمكان تتميمها 
والله أعلم» هذا مذهبناء وحكى أصحابنا عن أحمد أنّ إمكان 
السّيرء وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحجج دليلنا آنه لا 
يكون مستطيعًا بدونهما واللّه أعلم. 

%+ يع كن 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مر مَكَّةَ على 
سَافَةٍ لا صر فيا الصلاة ولم يجذ رَاِلَة رت - فإ كَانَ 
ادرا على الذي - وجب عليه لته بنك الج من عبر عة شَقَةٍ 
شيدق وَإِنْ کان رَينا لا يقد ل م اح وم N‏ 
رَنه؛ لان العم في البو في الاق القرية كر ن فة ِي 
الْمسَافَةَ البَعِيدَةٍ و في الي ون كان ِن اَل مَك ودر على الي 


إلى مواضيع السك ين عَيْرٍ حرفو وجب عليه لأنة بصي 


مُسْتَطِيعًا بذَلِكَ). 
(الشرح): قال أصحابنا: من كان في مكة أو كانت داره من 
مكة على مسافة لا تة تقصر فيها الصّلاة» فإن كان قويّا على المشي 


لزمه الحج» ولا يشترط وجود الرّاحلة؛ لأنه ليس في المشي في 
هذه الحالة مشقة كثيرة» وإن كان ضعيفًا لا يقوى على المشي أو 
يناله به ضررٌ ظاهرٌ اشترطت الرّاحلة لوجوب الحج عليه» وكذا 
الحمل إن لم يمكنه الركوب» ولا يلزمه الرّحف والحبوه هكذا قطع 
به المصتف والجماهير» وحكى الذارمي وجه أ ةيلزه الح 
حكاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذٌ أو غلط وحكى الرافميٌّ 
أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الح إلا بوجود الراحلة 
وهو ضعيف أو غلط واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود 
الرّاد لوجوب الحج على هذا القريب» فإن لم يمكنه فلا حج عليه؛ 
أن الراد لا يستغنى عنه بخلاف الرّاحلة» وحكى القاضي حسينٌ 
في تعليقه وجها أنه لا يشترط لوجوب الحجّ على هذا القريب 
وجود الرّاد والصّواب المشهور اشتراطه 

لكن قال الماوردي والقاضي حسينُ وصاحب البيان 
وآخرون في اعتبار زاده كلامًا حستاء قالوا: إن عدم الرّاد وكان 
له صنعةٌ يكتسب بها كفايته وكفاية عياله» ويفضل له مؤنة حجّق 
لزمه الح وإن لم يكن له صنعة؛ أو كانت بحيث لا يفضل منها 
شيءٌ عن كفايته وكفاية عياله» وإذا اشتغل بالحج أضر بعياله لم 
يجب عليه احج قال الماوردي: ومقامه على عياله في هذه الحالة 
أفضل» واللّه أعلم. 

واعلم أن المصتف جعل القريب الذي لا يشترط لوجوب 
الحج عليه الراحلة إذا أطاق المشي هو من كان دون مسافة القصر 
من مكّة» ول يقل من الحرم؛ وهكذا صرّح باعتباره من مكة 
شيخه القاضي أبو الطَيّب في الجرّدء والدّارمي والقاضي حسينٌ 
وصاحب الشّامل والبغوي والمتولي وصاحبا العدّة والبيان؛ 
ار وآخرون» وضبطه آخرون بالحرم» فقالوا: القريب من 
بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصّلاة تمن صرح بهذا 
الماوردي والحاملي والجرجاني وغيرهم وهذا الخلاف نحو الخلاف 
في حاضر المسجد. وهو من كان دون مسافة القصرء وهل يعتبر 
من مكة أم من الحرم؟ وسنوضّحهما في موضعهما إن شاء الله 
لكنّ الأشهر هنا اعتبار مكة وهناك اعتبار الحرم وبهذا قطع 
المصئف والجمهور واللّه أعلم. 


*%+ ده نا 


سو 


قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ قَدَرَ عَلّى الج راا 
وَمَامِيب فالأففلٌ أن يَحُع رَاكِبّا: «لآنّ ابي كله َج رَاكِبَااء 
ولان الركوب أَعْوَنٌ على ناسك 

(الشرح): المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء 
وغيره» أنّ الركوب في الحج أفضل من المشي» وذ 
الحج ماشيًا لزمه» وأنه إذا أوصى بحجّه ماشيًا لزم أن يستأجر عنه 
من يحج ماشيًاء وللأصحاب طريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع المصنف ومعظم ال لعراقيين أن الركوب 
أفضل: «لأن الي ب حع رَاكبا"؛ ولأنه اعون على المناسك 
والدّعاء وسائر عباداته في طريقه» وأنشط له. 


أنه إذا نذر 


(والثاني): وهو مشهورٌ في كتب الخراسانيين» فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): المشي لقوله ية لعائشة رضي الله عنها: اعَلَى 
قذر نَصّبكٍ وحكى الرّافعي وغيره في باب النذر قولاً ثالشا: 
أنهما سوا وقال ابن سريج: هما قبل الإحرام؛ فإذا أحرم 
فالمشي أفضل. 

وقال الغزاليّ: من سهل عليه المشيء فهو أفضل في حقه» 
ومن ضعف وساء خلقه بالمشي» فالركوب أفضلء والصّحيح أن 
الركرب أفضل مطلقاء وأجاب القائلون بهذا عن نصّه في الوصية 
با حح ماشيًا أنّ الوصيّة يتبع فيها ما سمّاه ا موصي» وإن كان غيره 
أفضل؛ وهذا لو أوصى أن يتصدّق عنه بدرهم لا يجوز التصدّق 
عنه بدينار» والله أعلم. 


فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 الحجّ ماشيًا وراكبا 
أيّهما أفضل؟ 


قد ذكرنا أن الصّحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل. 

قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء وقال داود: ماشيًا 
أفضل واحتح بحديث عائشة أن الني كله قال لعائشة: «وَلَكِنَهًا 
عَلَى قذر تقك -أَوْ نَصّبكٍ-»: رواه البخاري ]١1790[‏ ومسلم 
[1111. 

وف رواية صحيحة: «عَلّى قَذْر عَنائك وتصّب ك وروى 
البيهقي ]۸٤۲۷[‏ بإسناده عن ابن عباس قال: «ما آسی على 
ا وعن عبيدة عير قال ابن 
أشي ول ححالحسن بن علي سنا وعضرين ية ماني 
وإنْ النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرّاتر» 


حتّى كان يعطي الف ويمسك النعل؟ وابن عمير يقول ذلك 
رواية عن الحسن ابن علي. ١‏ 

قال البيهقي [4114]: وقد روي فيه حديث مرفوعٌ من 
رواية ابن عباس - وفيه ضعفٌ - عن ابن عباس عن الني کا 
قال: ال ام حيو ة ماديا ی رج ليها يباه بعل 

خطْرةٍ سَبمُهافةٍ حَسَنَةٍ ِن حَسَنَاتٍ الخَرمِ وَحَسْنَاتُ الحرم الحسئة 
بمِائةِ ألفى حَسَنَةا وهو ضعيف. 
١‏ وبإسناده عن مجاهد: أن إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجا مَائيِييْنِ 
ومن حيث المعنى أنّ الأجر على قدر النصبء قال التولي: وهذا 
كان الصّوم في السّفر أفضل من الفطر لمن أطاق الصّومء وصيام 
الصيف أفضل. 

واحتجج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة: أن رَسُوَلَ الله بلا 
حَج رَاكباه. 

(فنْ قيل): حجّ راكبًا لبيان الجوازء وكان يواظب في معظم 
الأوقات على الصّفة الكاملة فأمًا مالم يفعله إلا مره واحدة فلا 
يفعله إلأعلى أكمل وجوهه ومنه الح فإِنّه م يحج كَل بعد 
المجرة إلا حجّةٌ واحدةٌ بإجماع المسلمين» وهي حجّة الرداع؛ 
سمّيت بذلك؛ لأنه ودّع الناس فيها لا سيّما وقد قال كلك: 
الِتَأَخْدُوا عي منَاسِكَكُرْة؛ ولأنّه اعون له على المناسك كما سبق 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال اصحابنا: احج على المقتب والرّاملة أفضل مسن 
الحمل لن أطاق ذلك ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن 
أنس قال: حچ انس على رحل» ولم يكن صحيحاء وحدّث: اَن 
رول الله يكل حح عَلَى رَسْلٍ» وكات رَالَّ رواه البخاري 
]١554[‏ والله أعلم. 

% *%* % 

قال صف -رحه الله تعالى-: (وَالْسمَطِيعٌ غير اقَان: 

(أحَدهُمًا): مَنْ لا يقد عل اج به ْمَأ كير وله 
مال عة إلى من حح عن يجب علي َرْضُ الحج؛ نه يقر 
عَلَى أداء ایج بعیری كما يَِْرُ على ادات ب رَه فْرْضْ 
الحج. 

(والثاني): مَنْ لا يقد يقر عَلَى المح فيه ولس لَه ال 
ولک لَه ولد عة إذا أمَرَهُ بالحج» َر فيه فَإِنْ كان الود 
مُسْتَطِيعًا پانرا وَالؤَاحِلَّةِ وَجَبّ عَلَى الأب والح يرق أن يَأْمْرَ 
الوَلّدَ ب بأدَائهِ عَنْهُ؛ لأنّهُ قار عَلَى أَدَاء احج ولد كما يَقَدِرُ عَلَى 
اي سه ون لَمْ كن ْول مال َيه وَجهَان: 


(احَدهُمَا): يَلْرَمُُ؛ لأنهُ قاور على تَحْصيل الج بطَاعته 

(والثاني): لا يلرم لأ الصّحِيح لا رم فْرْض ا ين 
عير زاو وَلا رَاحِلَةِ فَالَمْضْوبُ أُوْلَى أن لا يلْرَمَه وَإن كَانَ الي 
يُطِيعُهُ غيْرَ الول فيه وَجْهَان: 

(احَدهُمًا): لا يَلْرَمُهُ مه احج ب بِطَاعَتِه؛ لأن في الولّدٍ إِنْمَا وجب 
عرو أن ينمه ينه فف كشو رال كال ني اة 
راء وَهَذا الممنى لا يُوجَدُ في عرو فلم يجب الج بطاعته. 

(والثاني): يلرم وهر ظَاهِرُ الم أنه وَاجِد لِمَنْ يُطِيعُهُ 
قاش الول وَإِنْ كان له مَنْ جب الج عليه طايه قلَمْيَأذَنْ 


ل َيه وَجْهَان: 
(احدهًُ): أن الام نوب عَنْهُ في الإذن كما ينوب عَنْهُ 
إذا امتتع م ِن إخرّاج الركاة. 
(والثاني): لا پوب عَنْهُ كما إا کان لَه له تال وَلَمْ يُجَهْر مَنْ 


ماقام لا مووم 


بح عن َم يب الام عن في تجهيز ن بج عله ون بل 
الاعف م رج اال یر رجهان: 

(احَدهمُمًا): أنه لا يجو لَه ر لَمَا لَمْيَجْرْلِلْمبِدُول لَه أن 
ير َم بز باذ أن يزجع. 

(الثاني): آنه جو وهر الصخ؛ لأنْهُ رع بالبذل» فلا 
رَه اوقا ما بُدل. 

(رائا) ذا بَذَلَ لَه َه مالا يدف إِلَى مَنْ بُح عَنْهُ ِو وَجْهّان: 

(احَدهُمَا): أنه يَْرَمهُ وله كما يَلْرَمُهُ مول الطَاعَة. 

(والثاني): لا يره رَهُوَ المنجيح؛ أنه ااب كسب 
لااب الح فلم يرنه كالكَسْبٍ بالنجَارٍَ). 

ال و ا با م وهزت کے ا ن 
وهي قطعة من الحم» وأمًا البضع والبضعة في العدد ففيه لغتان 
مشهورتان - كسر الباء وفتحها - والكسر أفصح» وبه جاء 
القرآن» وآمّا المعضوب - فهر بالعين المهملة والضّاد المعجمة - 
وأصل العضب القطع؛ كانه قطع عن كمال الحركة والتَصرّف» 
ويقال له أيضًا: المعصوب - بالصاد المهملة - قال الرافعي: كأنه 
قطع عصبه أو ضرب عصبه. 

(اتا الأحكام): فارّها بيان حقيقة المعضوب؛ قال اصحابنا: 
لقاع برو رساب ب تر سين ولا يجوز 
الاستنابة عنه في حياته بلا خلافيء كما سنذكره واضحًا بعد هذل 
حيث ذكره المصئّف إن شاء الله - تعالى - وإن كان عاجرًا عن 
الحج بنفسه عجرًا لا يرجى زواله» لكر أو زمانةٍ أو مرض لا 


يرجى زواله. 


أو كان کبیا لا يستطيع أن ثب يغبت على الراحلة إلا بمشقة 
ان لاسي ل لك يغبت على الرّاحلة إلا مشقة 
كيدو رخن الاك قهذا اتمضوبة ت کر يكن له ما 
ولا من يطيعه؛ لم يجب عليه الحج» وإن كان له مال - ولم يجد من 
يستأجره؛ أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل - لم يجب الحج» 
ولا يصير مستطيعًا والحالة هذه» فلو دام حاله هكذا حتى مات» 
فلا حج عليه. 

وإن وجد مالأ ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج» 
فإن استأجره وح الأجير عنه» وإلاً فقد استقرٌ الحج في ذمّته 
لوجود الاستطاعة بالمال» وهككذا إذا كان للمعضوب ولد لا 
يطيعه في الح عنه» أو يطيعه ولم يحجّ الولد عن نفسه لا يجب 
ا ا يق ده 
- وجب الحج على المعضوب. ولزمه أن يأذن للولد في أن يج 
عنه, 

قال أصحابنا: وإنما يلزم المعضوب الاستنابة» وجب عليه 
الإحجاج عن نفسه في صورتين: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يجد مالا يستاجر به من يحج» وشرطه أن 
يكون بأجرة المثل» وأن يكون الال فاضلا عن الحاجات المشترطة 
فيمن بح بنفسهء إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى 
الرّاد والرّاحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهابًا ورجوعًاء وهنا لا 
يشترط إلا كونه فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستنجار 
خاصة. 

وفيه وجة ضعيف ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهماء أنه 

ترط أن يكون فاضلاً عن ذلك مدّة ذهاب الأجير كما لو حح 
بنفسه. 

والمذهب أنه لا يشترط ذلك كما في الفطرة والكفارة» بخلاف 
من يح بنفسه» فإنه إذا لم يفارق ولده أمكنه تحصيل نفقاته ثم 
إن وفى ما يجده بأجرة راكب فقد استقرٌ الحجّ عليه وإن لم ييف 
إلا بأجرة ماش» ففي وجوب الاستئجار وجهان: 

(احَدهُمَا): لا يجبء. كما لا يجب على عاجز عن الرّاحلة. 

(وَأَصّحُهُمًا): يجب؛ إذ لا مشقة عا فب ي اح 
بخلاف من يحجّ بنفسه» وقد سبق أنه لو طلب الأجير أكثر من 
أجرة المثل لا يجب الحج؛ لأنّ وجود الأجير بأكثر من أجرة المفل 
كعدمه كما في نظائر المسألة» ولو رضي الأجير بأقل من أجرة 
المثل» ووجد المعضوب ذلك لزمه الحج؛ لأنه مستطيعٌ» وليس في 
ذلك كثير منةٍ. 


وإذا تمكن من الاستئجار بشرطه» فلم يستأجرء فهل يستاجر 
عنه الحاكم لامتناعه آم لا؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أْصّحُهُمًا): لا؛ لأنّ الحجّ على التراخي» فيصير كما لو 
امتنع القادر من تعجيل الحج. 

(والثاني): يستأجر عنه كما يؤدذي زكاة الممتنع» هكذا علله 
الصف والجمهور. 

وقال المتولي: إذا لزمه الح فلم يحجّ حتى صار معضوبًاء 
فهل يلزمه الح على الفور؟ أم يبقى على التراخي؟ فيه وجهان 
إن قلنا: على الفور فامتنع» استأجر الحاكم عنه وإلاء فلا. 

(الصُورّة الثازيّة): لوجوب الحج على المعضوب أن لا يجد 
الالء لكن يجد من يحصّل له الحج» وله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يبذل له أجني مالا ليستأجر به» قفي وجوب 
قبوله الوجهان اللّذان ذكرهما المصئف في آخر الفصل. 

(أَصّحُهُمًا): عند المصنف والأصحاب لا يلزمه» وادّعى 


امتولي الاتفاق عليه. 
ودليلهما في الكتاب. 


(التَانِي): أن يبذل واحدٌ من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن 
سفلوا الإطاعة في الحجّ عنه» فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن 
للمطيع» هذا هو الملذهب ونص عليه الشافعي في جميع كتبه. 
واتفق عليه الأصحاب في جنيع الطرق» إلا السّرخسي فحكى في 
الأمالي وجهًا عن حكاية أبي طاهر الريادي من أصحابناء أنه لا 
يلزم المطاع الحج بذلك» وهذا غلطٌ والصّواب اللّزوم؛ وستوضح 
دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى. 

قال أصحابنا: وإنما يصير احج واجبّا على المطاع باربعة 
شروط: 

(أحَدُهَا): أن يكون المطيع من يصح منه فرض حجّة 
الإسلام: بان يكون مسلمًا بالغًا عاقلا حرًا. 

(و والثاني): أن بكرن الطيع قا سج عن تفسه:وايسن عليه 
0 أو قضاء أو نذر. 

(والثالث): أن يكون موثوقًا بوفائه بطاعته. 

(والرابع): الأ يكون معضوبًاء هكذا ذكر هذه الشّروط 
الأصحاب في الطريقين» واتفقوا عليها إلا الدَارميّ فقال: إذا كان 
على المطيع حج ففي وجوب الحج على المطاع وجهان: 

(الصّحِيمٌ) لا يلزمه كما قال الأصحاب. 

(والثاني): يلزمه ويلزم المطيع الحجّ عن نفسه» ثم عن 


المطاع» وهذا شاد ضعيف. 

قال أصحابنا: ولو شك في طاعة الولد لم يلزمه الحج بلا 
خلاف للشّك في حصول الاستطاعة» ولو توسّم فيه أمر الطاعة 
وظتهاء فهل يلزمه أن یامره بالحج؟ فيه وجهان حكاهما اتوي 
والبغوي والشاشي. 

(الصُجيح): المنصوص يلزمه لحصول الاستطاعة» وبهذا 
قطع القاضي أبو الطْيّب وآخرون. 

(والثاني): لا يلزمه مالم يصرّح بالطاعة؛ لان الظَنّ قد يخطئ 
فلا يتحقق القدرة بذلكء قال المتولي: وهذا اختيار القاضي 
حسين» ولو بذل المطيع الطّاعة وجب على الوالد المطاع أن يأذن 
له في ذلك فإن لم يأذن الزمه الحاكم بذلك فإن أصرٌ على 
الامتناع» فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان مشهوران» ذكرهما 
المصئف بدليلهما. 

(الصّحِيحُ): لا؛ لأنّ احج على التراخي: قال الدارمي: قال 
ابن القطان: هذا قول ابن أبي هريرة. 

(والثاني): قول أبي إسحاق المروزي. 

وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة؛ فمات المطيع 
قبل أن يأذن له أو رجع عن الطّاعة - وصحّحنا رجوعه؛ فإن 
مضى بعد وجود الشترط زمن إمكان الحجّ - استقرٌ وجوب الحج 
في ذمّة اميّتء وإلآ فلاء ولو كان له من يطيعه» ول يعلم بطاعته» 
فهو كما لو كان له مال موروث ول يعلم به» وهكذا اطلقه 
الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون» ولم يذكروا حكمه» قال ابن الصّباغ 
وامتولي وصاحب العدّة: هو كمن فقد الماء في رحله وصلّى 
ِالتَيمَم والمذهب وجوب إعادة الصّلاةه ومعنى هذا أنه يجيء 
هنا خلافٌ كذلك الخلاف فيكون الصّحيح أنه يجب الحج؛ ولا 
يعذر بالجهل؛ لأنه مقصر. 

(والثاني): يعذر ولا يجب عليه الحج» وقال الشاشي في 
المعتمد هو شبيةٌ بالمال الضال في الزّكاة والمذهب وجوبها فيه. 

قال الرّافمي: ولك أن تقول: لا يجب بمال بجهول؛ لأنه 
متعلّقٌ بالاستطاعة» ولا استطاعة مع عدم العلم ST‏ 
قال المتولي: ولو ورث المعضوب مالا ول يعلمه حتى مات» ففي 
وجوب قضاء الحجّ من تركته هذا الخلاف» قال: وكذا لو كان له 
من يطيعهء ولم يعلم به حتى مات. 

ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرّجوع - فإن كان بعد 
إحرامه - لم جز بلا حلاف وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر 
المصتف دليلهما. 


(أْصّحْهُمًا): له ذلك؛ لأنه تبرّعٌ بشيء لم يتصل به الشروع» 
فإن كان رجوعه قبل حج أهل بلده تبينا أنه لا حج على المطاعء 
هكذا أطلق المصنف والأصحاب الوجهين وقال الدّارمى: 
الوجهان إذا بذل الطاعة وقبلها الوالد فأمّا إذا بذهاء ولم يقبل 
الوالد ولا الحاكم - إذا قلنا: يقوم مقامه عند الامتناع - فللباذل 
الرجوع. 00 

(الحَالُ الثالث): أن يبذل الأجير الطاعةء فيجب قبوها على 
أصح الوجهين وهو ظاهر نص الشافعي» كما ذكره المصنف 
وجهًا واحداء وهذا الذي قاله ظاهرٌ وكلام الأصحاب محمولٌ 
على الرجوع. 

(والثاني): لا يجب والأخ كالأجني مطيمًا؛ لان استخدامه 
يثقل على الإنسان كاستخدام الأجني بخلاف الولد. 

(وَأَما) ابن الأخ والعم وابن العم فكالأخ. 

(وَآَمَا) الح والآب فالمذهب أنهما كالأخ وبهذا قطضع 
الجمهور» وهو المنصوص في الام والإملاء» وقيل: هما كالولد 
لاستوائهما في النفقة والعتق بالملك. 

ومنع الشتهادة ونحوها حكاه المتولّي وغيره والمذهب الأوّل 
بعد القبول» والله أعلم. 

قال الدّارمي: ولو رجع فاختلفا فقال الأب: رجعت بعد 
قبول» وقال الابن: بل قبله» فأيهما يصدّق؟ يحتمل وجهين. 

ا أنّ ما صحّحناه من الوجهين في أصل المسألة» وهو 
جواز الرّجوع قبل الإحرام هو الصّحيح عند المصنف وجاهير 
الأصحاب في الطريقين وش الماوردي فصحّح منع الرجوع 
وفرق بينه وبين بذل الماء للمتيمَم» ثم رجع قبل قبضه بان للماء 
بدلا وهو التَيمّم والله أعلم. 

(الحَالُ الرَابمٌ): أن يبذل له الولد المال» فهل يجب قبوله 
والحي؟ ا مشهرران؛ وذكر المصنف دليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): لا يجب؛ لأنه ما يمن به بخلاف خدمته بنفسه 
والوجهان مرتبان على بذل الأجني الالء فإن أوجبنا القبرل مسن 
الأجني» فالولد أولى وإلاً فوجهان. 

(الأصّحَ): لا يجبء ولو بذل المال للمعضوب آبوه» فهل هو 
كبذل الأجني؟ آم كبذل الولد؟ فيه احتمالان ذكرهما إمام 
الخرمين. 

(أَصّحُهُمَ): كالولد لعدم المنة بينهما غالبّاء وهذا الذي 
ذكرناه في بذل الطاعة كله مفروض فيما إذا كان الباذل يحج 
راكب» فلو بذل الابن ليحج ماشيًا ففي لزوم القبول وجهان. 


(أْصّحُهُمَا): لا يلزم؛ قال الشيخ أبو محمّدٍ الجويني وغيره: 
هما مرتبان على الوجهين في وجوب استئجار الماشي وهنا الأول 
منع الوجوب؛ لأنه يشق عليه مشي ولده وني معناه الولد إذا 
أطاع - وأوجبنا قبوله - ولا يجيء الترتيب إذا كان المطيع أجنيباء 
فالحاصل أن الأصح أنه لا يجب القبول إذا كان المطيع ماشيًا أبَا 
أو ولدًا ويجب إذا كان أجنيمًا. 

وإذا أوجبنا القبرل - والمطيع ماش - فذلك إذا كان له زا 
انال يكن مزل على الک ق ره وني حيرت ار 
وجهان» حكاهما إمام الحرمين وغيره؛ لأنّ الكسب قد ينقطع» 
فإن لم يكن مكتسبًا وعوّل على السّؤالء قال الإمام: فالخلاف 
قائم على الترتيب» وأولى بآن لا يجب. قال: فإن احتاج إلى 
ركوب مفازةٍ ليس بها كسب ولا سؤال ينفع؛ لم يجب القبول بلا 
خلافي؛ لأنه يحرم التغرير بالنفس على الابن المطيع؛ فإذا حرم 
ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه وذكر المصنف 
والجمهور في اشتراط الزّاد والرّاحلة للمطيع وجهين من غير 
ترتيبي» وعلّل المتولّي الوجوب بان المطاع صار قادرا فلزمه الحج 
کمن کان معه مالٌ» ولا يكفيه لح فرض» ووجد من يحج بذلك 
المال» يلزمه الاستتجار لتمكنه. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا أفسد المطيع الباذل حجّه انقلب 
إليه» كما سيآتي في الأجير إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الدّارمي: إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا 
لزمه» ويبدأ بآيُهما شاء» قال: وإذا قبل الوالد البذل لم يجز له 
الرجوع. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا كان على المعضوب حجّة نذر أو 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجزئ الح عن المعضوب بغير إذنه 
بخلاف قضاء الدّين عن غيره» لأنّ الحج يفتقر إلى النية» وهو أهل 
للإذن بخلاف الميّتء وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغي إذنه. 

حكاه المتولي عن القاضي أبي حامدٍ المرّوزي» وحكاه أيضًا 
الرافعي» وهو شاد ضعيف» واتفق أصحابنا على جواز الحج عن 
اليت» ويجب عند استقراره عليه سواءً أوصى به أم لا ويستوي 
فيه الوارث والأجني كالدين» قال المتولي: ويخالف ما لو كان 
على الميّت عتق رقبةٍ فاعتقها أجني» فإنه لا يصح على أحد 
الطريقين؛ لأنّ العتق يقتضي الولاء» والولاء يقتضي الملك 
وإثبات الملك بعد موته مستحيل. 

(وَأَما) صحة الحج فلا تقتضي ثبوت ملك له قال أصحابها: 


ا سو م 


تجوز الاستنابة عن ايت إذا كان عليه حجّةٌ وله تركة» وسياتي 
تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 

(وَأَمّا) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواءً طرأ العضب بعد 
الوجوب» أو بلغ معضوبًا واجدًا للمال» ولوجوب الاستنابة 
صورتان سبق بيانهماء واللّه أعلم. 

(قَرْعٌ): قال المتوني: المعضوب إذا كان من مكةء أو بينه 
وبينها دون مسافة القصرء لا يجوز أن يستنيب في الحج؛ لأنه لا 
تكثر المشقّة عليه في أداء الح ولهذا لو كان قادرًا لا يشترط في 
وجوب الحج عليه الرّاحلة. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن 
الاستئجار من الولد أن يحجّ عنه» استحب للولد إجابته ولا 
تلزمه إجابته ولا احج بلا خلافيء قال اتوي وغيره: والفرق 
بينه وبين الإعفاف وهو التزويج فإنه يلزم الولد عند حاجة الأب 
على المذهب» وأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج 
ضررٌ؛ لأنه حق الشرع» فإن عجز عنه لم يأثم» ولا يجب عليه 
بخلاف» الإعفاف. فإنه حح الأب واضطراره عليه فهو شبيةٌ 
بالتفقة» والله أعلم. 

(فرع): قال المتوثي: لو استاجر المطيع إنسانًا ليحج عن 
المطاع المعضوب فإن كان المطيع ولدا فا مذهب أنه يلزم المطاع 
الحج» وإن كان أجنبيًاء وقلنا: يجب الحج بطاعة الأجنبي» 
فوجهان: 

(أحدهما): يلزمه؛ لأنه وجد من يطيعه» فصار كما لو بذل 
الطاعة بنفسه. 

(والثاني): لاء لان هذا في الحقيقة بذل مال» ولايجب الحج 
ببذل الأجني المال» وهذا إذا قلنا بالمذهب: إن بذل الأجني المال 
لا يجب قبوله» وقد جزم الشيخ أبو حامار والمحاملي وصاحب 
الشامل وغيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدًا. 

(فرع): إذا كان للمعضوب مال» ول يستأجر من يحجّ عنه 
لامتناعه» فيه طريقان: 

(أحدهما): أنّ فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع 
المطاع من الإذن للمطيع الباذل للطّاعة» وبهذا الطريق قطع 
الفوراني والبغوي وغيرهما من الخراساتيين. 

(والثاني): لا يستأجر عنه وجهًا واحدًا قال صاحب البيان: 
وبه قطع العراقيون من أصحابناء والفرق بينه وبين الإذن للمطيع 
ا لهرت غر ى تاشر لار با يم جال 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط أن ينوي الباذل للحج عن 


المعضوب. 

(فرع): إذا بذل الولد الطاعة وقبلها الأب ثم مات الباذل 
قبل الحج. 

قال الدارمى ': إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من 


ماله» وإن كان لم يقدرء فلا شيء عليه» قال: وعلى قول من قال: 
للباذل الرّجوع يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع» وهذا الذي 
قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل فيه نظرُء وهو محتمل. 

(فرع): قال الدّارمي وغيره: يلزم الباذل أن بحج من الميقات» 
فان جاوزه لزمه دم وكذا کل عمل يتعلق به فدية. 

(فرع): قال أصحابنا: وشروط الباذل الذي يصح م بذله 
وعنون ال ارا 

(أَحَدُهَا): أن يكون من يصح منه أداء حجّة الإسلام بنفسه 
بان يكون بالغًا عاقلاً حرا مسلمًا. 

(والثاني): كونه لا حج عليه. 

(والثالث): أن يكون موثوقا ببذله له. 

(والرابع): أن لا يكون معضوبًاء وقد سبق بيان هذه 
الشتروط وقد اخذ المصنّف بإيضاحهاء فاردت التبيه عليها مفردة 
لتحفظء قال السرخسي: وذكر القفّال مع هذه الشروط شرطًا 


آخر» وهو بقاء المطيع على الطاعة مدّة إمكان الحج» فلو رجع 


قبل الإمكان» فلا وجوب» كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في 
حقّ نفسه» ففات بعضها قبل إمكان الحج» فإنه يسقط الوجوب» 
ولا نقول: إنه لم يجبء واللّه أعلم. 
فرع 
ب2 مذاهب العلماء ب4 وجوب الحج على المعضوب» 
إذا وجد مالاً وأجيرا باجرة المثل 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبه» وبه قال جمهور العلماء منهم 
علي بن آبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر وداود» وقال مالك: لا يجب عليه ذلك» ولا 
يجب إلا أن يقدر على الح بنفسه. 

واحتجّ بقوله تعالى: لوََنْ ليس للإنْمَان إلا ما سَعَى» 
وقوله تعالى: وَل على الاس جج الت من اطع إل 
سبيلاً وهذا لا يستطيع وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع 
القدرة» فكذا مع العجز كالصّلاة. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عبّاس: «أَنّ امْرَآة ين خَنعَمَ 
قَالَت: ا رول الله إن َريضة اله في الح على عاد فرت 
بي سبحا راء لا بت عَلَى الاحِلَه احج عنْه؟ قَال: نعم. 


وَذْلِكَ في حَجَّةٍ الرّدَاع» رواه البخاري ]۱٤٤١[‏ ومسلمٌ 
3 ]. 

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ب نقال: 5 
شيخ كير لا يَْتَطِيمٌ الج وَلا العُمْرَةَ ولا الظَعْنَ قَالَ: ج 
أبيك وَاغْتَمِر» رواه أبو داود[٠ I‏ 
والنسائي ]٠0[‏ وقال التُرمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

ل رضي الله عنه: ١أذ‏ جارية شاب ِن حم 
لی يكل فَقَالَتْ: إذ أبي شيخ كبر قذ أن وقد رك 
ا هل يُجْرَئُ عَنْهُ أنْ أَوَدْيَ عَنْهُ؟ قَالَ: 
نَمَمْ فاي عَنْ أبييك؛ رواه امد [517] واليَّرمذيَّ [486]. 


استفتت 


ع مده اس 


بن الرّبير رضي الله عنهما قال: «جَاءَ رجل 
من حنم إلى سول اللو 6 فقال: إن أبي ركه الإسْلامٌ وُر 
شيخ كيد لا بتطيع ركوب الول واج توب عله 
احج عَنْهُ؟ قال أنت أكَبرُ وَلَدِ؟ قَال: نعي قَالَ :يت لو كبانا 
على أبيلك دن فض عن كان ذلك يُجْزِءئُ عَنة؟ قَال: لَه نعم 
قَالَ: فاخجح عن رواه آحمد [YYvY]‏ والنسائي 31۸1[ 

والجواب عن قوله تعالى: لوَأَنْ ليس للإنسان إلا ما سَعَى # 
أله وجد من المعضوب السّعي وهو بذل المال والاس تجار عن 
قوله تعالى: من اسْتطاعَ ‏ أن هذا مستطيع بماله» وعن القياس 
على الصّلاة أنها لا يدخلها الال والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم ب المعضوبء إذا لم يجد مالاً يحجّ به 
غیره» فوجد من يطيعه 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه ودليلنا ودليلهم 
يعرف تًا ذكره المصنف مع ما ذكرته في الفرع قبله. 


فرع 
2 مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه؛ ثم شفى 
وقدر على الحج بنفسه 


قد ذكرنا أن الصّحيح من مذهبنا آنه لا يجزئه. وعليه أن يحجّ 
بنفسه ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. وقال أحمد 
وإسحاق: يجزئه. 


قال الصف رمه الله تعالى-: (وَالْمْتَحَبُ لِمَنْ وجب 
عَلَيِْ احج بتقيه أ بعَيره أن يُقَدمَهُ لقوله تعالى: «فامتبقوا 


الْمَيْرات» وَلأنةُ إا حر رخ قرات بحراوث ف 
وَيَجُورُ أن يُوّخرهُ ِن سن ة إلى سَندَ؛ لأن فريضة الح رلت سنة 
ست اشر لی الع إلى ست عر بن ر لي در + 
يَجُرْ التَأخِيرٌ لَمَا أَخْرَُ). 

ا قوله: من غير عذر قد ينكره فيقال: إن التي كل 
م يفتح مكة وم يتمكّن من المج إلا ني سنة ثمان» وظاهر كلام 
الصف أله ميحج من حين نزلت فريضة الح وهذا اعتراضَ 
فاسذ؛ لأنّ مراد المصنف أن التي يك كن سنة ثمان وسنة تسم 
وتمكن كثيرو ون من أصحابه» ول يجج ويحجوا إل سنة عشره ول 
يقل المصنف إنه تكن من سنة ست. 

LD‏ أحكام الفصل): ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره 
تعجيله؛ لما ذكره المصنف» ولحديث مهران بن صفوان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك: ١مَنْ‏ ارا احج 
ليمجل رواه أبو داود [۱۷۳۲] بإسناده عن مهران» ومهران 
هذا مجهرل. قال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة عنه فقال: لا 
أعرقه إلا من هذا اتر ٠‏ 

(التَايّة): إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب التراخي 
على ما نص عليه الشّافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني» 
فقال: هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان 
مالم يخش العضبه فإن خشيه فوجهان: مشهوران في كتب 
الخراسانيين» حكاهما إمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب 
العدّة وآخرون» وقال الرافعي. 

(أْصّحَهُمَا): لا يجوز؛ لأ الواجب الموسّع لا يجوز تأخيره 
إلا بشرط أن يغلب على الظَنّ السّلامة إلى وقت فعله» وهذا 
مفقودٌ في مسالتنا. 

(والثاني): يجوز» لان أصل الحج على التراخي؛ فلا يتغيّر 
بامر محتملء قال المتولي: ويجري هذان الوجهان فيمن خاف أن 
يهلك ماله» هل له تأخير الحجّ آم لا؟ والله أعلم. 


فرع 
ے مذاهب العلماء 2 كون الحج على الفور 
أو التراخي 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي» وبه قال الأوزاعيّ 
والوري ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس 
وجابر وعطاء وطاوس رضي الله عنهم وقال مالك وأبو يوسف: 
هو على الفورء وهو قول المزني كما سبق» وهو قول جمهور 


المجموع - 


أصحاب أبي حنيفة؛ ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. 

و لرَآَتِمُوا احج وَالعُمْرَة ِل وهذا 
أمرّ والأمر يق يقتضي الفورء وبحديث ابن عباس السابق في هذا 
الفصل: ١مَنْ‏ را الج فيج وبالحديث الآخر السابق: مَس 
ل يننن ِن امج حَاجَة أ مَرَضْ حابس ا سْلْطَانٌ جَائر 
ليمت إن شا يَهُودا أرْنَصْرَاياة؛ ولأنها عبادة تجب الكفارة 
بإفسادهاء فوجبت على الفور كالصّوم؛ ولأنها عبادة تعلق بقطع 
مسافةٍ بعيدة كالجهاد. قالوا: وله إذا لزمه الحجّ وأخره إمّا أن 
2 تقولوا يموت عاصيّاء وإمًا غير عاص. 

(مَإن فلتم): ليس بعاص خرج احج عن كونه واجبًا وإن. 

(قلتم): عاص فاما أن تقولوا عصا بالموت أو بالتاخير, ولا 
يجوز ان بعصي بالموت؛ إذ لا صنع له فيه فثبت أنه بالتاحير» 
فدل على وجوبه على الفور. 

راع الان والأضحاك بان نري احج ركت بد 
المجرة» وفتح رسول الله ب مكة في رمضان سنة ثمانء 
وانصرف عنها في شوّال من سنته واستخلف عتاب بن اسيا 
فاقام الاس الح سنة ثمان بامر رسول الله بل وكان رسول 
الله يل مقيمًا بالمدينة هو وأزواجه وعامّة أصحابه» ثم غزا غزوة 
تبوك في سئة تسعء وانصرف عنها قبل الحج. 

فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأقام الناس الح سنة 
تسمه ورسول الله كه هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على 
احج غير مشتغلين بقتال ولا غيره» ثم حج الني َيه بازواجه 
اسحا لت مه عش اال عاق رار اا مايل 
الثاني زعيور الأضعاتة 

قال البيهقي: وهذا الذي ذكره الشافعيّ ماخوذ من الأخبار 
قال. 

(َأَنَا) نزول فرض الح بعد المجرة فكما قال. 

واستدل أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال: «وَقفً 
علي رول اله كل بلحدييَة وَرأسِي يََهَافَت قلا فَقَالَ: 
يُؤْذِيَكَ هَوَامُك؟ قُلْت: : عم يا سول الل 

قال أبْو دَاوُد: فَقَالَ: قَذ آذَاكَ هَوَامٌ رأسيك؟ قَالَ: نَم قَالَ 
فاحل رَأْسَّكَ قال قفي َرَت هَذو الكة: لفْمَنْ كان ينكم 
مَريضًا أَؤْ به اذى يِن رَأْسِه فَفِدْيَة» إلى آخره' رواه البخاري 
[17] مسلمٌ [1101]. 

قال أصحابنا: فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى: #وَأَتَمُوا 
الج وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أخصرتم قَمَا ايسر مِنَ الذي ولا 


ڪتاب الحج 


تخلقوا روسكم ی يع الذي مَل من كان ينم مرِيضًا 
أذ به أَذّى من رَأسيو) إلى آخرها نزلت سنة ست من الهجرة 
وهذه الآية دالةَ على وجوب الح ونزل بعدها قوله تعالى: 
رَأقيمُوا الصلاة رآترا الركاة4. 

وقد أجمع المسلمون على أنّ الحديبية كانت سنة ست من 
الهمجرة في ذي القعدة وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء 
أن التي يا كله غزا حنينا بعد فتح مكة» وقسّم غنائمها واعتمر من 
سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» وم يكن 
بقي بينه وبين الح إلا يام يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجع 
من مكة حتى يحجج مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئل موسرين» 
فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخرء 
وَإنّما آخره يل عن سنة ثمان بيانًا لجواز التأخير» وليتكامل 
الإسلام والمسلمون؛ فيحج بهم حجّة الوداع؛ ويحضرها الخلق 
لّوا عنه التاس» ولهذا قال في حجّة الوداع : ليلغ الشاهد 
نْكُمْ الاب ولتأخذوا عي اكك ونزل فيها قوله تعالى: 
الیرم أَكَمَلْت لَّكُمْ دي 

قال أبو زرعة الرّازي فيما رويناه عنه حضر مع رسول الله 

حجّة الوداع مائة الف وأربعة عشر ألقًَا كلّهم رآه وسمع 
منه» فهذا قول الإمام أبي زرعة الذي لم يحفظ احا من حديث 
رسول الله م كحفظه. ولا ما يقاربه. 

(فَإِنْ قيل) إِنْما اخره إلى سنة عشر لتعذر الاستطاعة لعدم 
اراد والراحلة؛ أو الخوف على المديئة والاشتغال بالجهاد. 

(فَجَوَابَةُ) ما سبق قريبًا. 

as‏ «نهينا 
أن نَسْآَلَ رَسُول الله يله عن ف شي فَكَانَ يُنْجبنَا ن يَجيءَ 
الرَجُلٌ مِنْ أَهْل الادية هة اماق اة وحن تمع قحا جل 

ين آهل البَادية فقال: با محمد أا سوك َعَم تا أنك َعم 
أن الله أَرْسَلَكَ ثَالَ: صَدَقَ قَالَ: فَمَنْ حَلّنَ السَمَا؟ قال اللي 
َال فَمَنْ خَلْنَ الآَرْض؟ قَالَ: الل قَالَ: من صب هله 
الجبال؟ وَجَمَلَ فِيهَا ما جَمَل؟ قَالَ: الله قَالَ: بلي حل 
الكَمَاءً وَخَلَْ الأْض وَنَصّبّ هله الجبَالَ آنه أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: 
ت قال ززعم رولك أذ علا عمس صملوات في بويا 
وَلَيْليناه قَالَ: صدّق. 

قَالَ: اندي ا ِسَلَكَ آللّهُ أَمَرَاَ بِهَدَا؟ قال: نَعَمْ قَالَ: زعم 

سُوَلُكَ أن ؛ علَينازكاة في ناء قال صَدق» قَالَ: فَبِالْذِي 
17 الله أَمَوَكَ هَذَا؟ قال تعب قَالَ: وَرَعَمَ وَسْوَنُكَ أن عَليَنَا 


صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ في سَنَيناء قَالَ: صَّدَقَ» قال: فَبِاَلّذِي أَرْسَلّك 
الله مرك با كال عم فا وزع زرك أذ عا سي 
ا امنتطاع ليد ية فل ده رواة م 181] ق 
صحيحه في أوّل كتاب الإيهان بهذه الحروف» وروى البخاري 
[15] أصله. 

وفي رواية البخاري: أن هذا الرّجل ضمام بن ثعلبة» وقدوم 
ضمام بن ثعلبة على الي بي كان سنة خمس من الهجرة قاله 
محمد بن حبيبي وآخرون» وقال غيره سنة سې وقال أبو عبيد: 
سنة تسعء وقد صرح في هذا الحديث بوجوب الحج. 

واحتجّ أصحابنا أيضًا بالأحاديث الصّحيحة المستفيضة: «أَنّ 
رَسُولَ الله يكل آمَرَ في حَجّةٍ الداع مَنْ لم يكن مَعَهُ هدي 
الإخْرام بالج ويَجْمَلَُ عُمْرَةه وهذا صريح في جواز تأخير 
الحج مع التمكن. 

واحتجّ أصحابنا أيضًا بانه إذا أخره من سنةٍ إلى سنةٍ أو أكثرء 
وفعله يسمّى مؤديًا للحج لا قاضيًا بإجماع المسلمين» هكذا نقل 
الإجماع فيه القاضي أبو الطَيّب وغيره» ونقل الاتفاق عليه أيضًا 
القاضي حسينٌ وآخرون ولو حرم التاخير لكان قضاءً لا أداء. 

(َِنْ قَانُوا) هذا يتتقض بالوضوء» فإنه إذا اخره حتّى حرج 
وقت ا ثم فعله كان ادائ مع أنه يأثم بذلك. 

(قلنا): قد منع القاضي أبو الطْيّب كونه أداءً في هذه الحالة. 

وقال: بل» هو قضاءٌ لبقاء الصّلاة؛ لأنه مقصودٌ لها لا لتفسه 
وجوابٌ آخر وهو أن الوضوء ليس له وقتُ دود فلا يوصف 
بالقضاء بخلاف الحج» وقد تقرّر في الاصطلاح أن القضاء فعل 
العبادة خارج وقتها المحدود. 

واحتجّ أصحابنا أيضًا بأنه إذا مكن من الحجّ وأخره ثم 
فعله لا ترد شهادته فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق» ولو حرم 
لردّت لارتكابه المسيء» قال إمام الحرمين في الأساليب: أسلوب 
الكلام في المسألة أن تقول: العبادة الواجبة ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الزكات 
فيجب على الفور, لان المعنى من مقصود الشّرع بها. 

(والثاني): ما تعلّق بغير مصلحة المكلّفء وتعلّق بأوقات 
شريفةٍ كالصّلاة وصوم رمضان» فيتعيّن فعلها ني الأوقات 
المشروعة هاء لان المقصود فعلها في تلك الأوقات. 

(والثالث): عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحكمًا 
وهو الإيمان فيجب التّدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر 


به. 


(والرابع): عبادة لا تعلق بوقتي ولا حاجة ولم تشرع 
مستغرقة للعمرء وكاتت مرّةٌ واحدة في العمرء وهي الحج» فحمل 
أمر الشرع بها للامتثال المطلقء والمطلوب تحصيل الحج في الجملة 
ولهذا إذا فاتت الصّلاة كان قضاؤها على التراخي لعدم الوقت 
المختص.ء وكذا القياس في صوم رمضان إذا فات لا يختص 
قضاؤه بزمان» ولكن تثبت آثارٌ اقتضت غايته بمدّة السنةء هذا كله 
إذا قلنا إنه يلي الفور» ولنا طريق آخمرء وهو أن المختار أن 
الأمر - مجردًا عن القرائن - لا يقتضي الفورء وإنما المقصود منه 
الامتثال الجرّد» ومن زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام إلى 
أصول الفقهء ويمكن أن يقال: الحج عبادة لا تنال إلا بشق 
الأنفس ولا يتأتى الإقدام عليها بعينها بل يقتضي للتشاغل 
بأسبابها والنظر في الرّفاق والطّرق» وهذا مع بعد المسافة يقتضي 
مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقتيء وهذا هو الحكمة في إضافة 
احج إلى العمرء ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحجّ 
للتّراخي فنقول: الأمر بالحج إِمّا أن يكون مطلقاء والأمر المطلق 
لا يقتضي الفور وإمّا أن يكون معه ما يقتضي التراخي كما 
ذكرناه» هذا كلام إمام الحرمين رحمه الله. 

(وأما) الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة وأنّ الأمر 
يقتضي الفور» فمن وجهين: 

(أحَدَهُمًا): أكثر أصحابنا قالوا: إن الأمر المطلق اجرد عن 
القرائن لا يقتضي الفورء بل هو على التراخي» وقد سبق تقريره 
في كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكرته من أنّ أكثر أصحابنا 
عليه هو المعروف في كتبهم في الأصول» ونقله القاضي أبو الطيّب 
في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر أصحابنا. 

(والثاني): أنه يقتضي الفور» وهنا قرينة ودليلٌ يصرفه إلى 
التراخي» وهو ما قدمناه من فعل رسول الله َة وأكثر أصحابه 
مع ما ذكره إمام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه. 

(وَأَمَا) الحديث: «مَنْ اراد الج فَلْيْمَجّلْ1. 

(فَجَوَابَةُ) من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيف. 

(والثاني): أنه حجّةٌ لناء لآنه فورض فعله إلى إرادته واختياره 
ولو كان على الفور لم يفوّض تعجيله إلى اختياره. 

(والثالث): أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة. 

(وآئا) الجواب عن حديث: لمت إِنْ شا يَهُروِبًا؛ فمن 
أوجه: 


2 


(أَحَدُهَا): أنه ضعيف كما سبق. 


(والثاني): أن الم لمن أخره إلى الموت» ونحن نوافق على 
تحريم تأخيره إلى الموت» والّذي نقول بجوازه هو التاخير بحيث 

(الثالث): أنه حمول على من تركه معتقدًا عدم وجوبه مع 
الاستطاعة» فهذا كافرٌء ويؤيّد هذا التاويل أنه قال: «قَلِيَمُت إن 
شَاءً يَهُودِيًا أو نصْرَانيًا» وظاهره أنه يموت كافراء ولا يكون ذلك 
إلاً إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة وإلاً فقد جعت الأمّة 
على أن من تمكن من الحج فلم يحجّ ومات لا يحكم بكفره؛ بل 
هو عاص» فوجب تأويل الحديث لو صم والله أعلم. 

(وَالجَوَابُ) عن قياسهم على الصّرم 
فعله مضيّقًا بخلاف الحجج. 

(وَامجَوَابُ) عن قياسهم على الجهاد من وجهين: 

(أحَدهُمَا): جواب القاضي أبي اليب وغيره: لا نسلّم 
وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة 
في الفور والتراخي. 

(والثاني): أن في تأخير الجهاد ضررًا على المسلمين بخلاف 
الحج. 

(وَالجْوَابُ) عن قوهم: إذا أخره ومات هل يموت عاصيًا أنّ 
الصّحيح عندنا موته عاصيّء قال أصحابنا: وإنما عصى لتفريطه 
بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة 
كما إذا ضرب ولده أو زوجته. أو المعلم الصّىء أو عزرّر السّلطان 
إنسانا فمات» فإنه يجب الضّمان؛ لأنه و بسلامة العاقبة 


والله أعلم. 


أن وقته EY)‏ فكان 


%$ يد قن 
قال الصف A‏ 
حح حتى مات نظت فَإِنْ مات قَبلَ أن يتَمَكْنَ من الأداء فَسَقَط 
عة ولم جب القَضَاك وَقَالَ أبو يَسْيَى البِلْجِي جب 
القَضاءُ 


ا 


» احرج ليه أو إسْحَاقَ ص الشَافِعِي رحمه الله فَرجَعَ 
عنه. 

وَالدَلِيلُ عَلَى أنه سقط أَنْهُ هَلّكَ ما ما تعلق به القَرْض قَبِلَ 
التمَكْنٍ يِن الآذاء سقط الفَرْضُ» كما لو ملك الم اب ب قبل أن 
كن من إخراج الزكاق وإ ات غد التمَكْنٍ من الا لَمْ 
يَسْقْط الفَرْض وَيَجب قَضَاوُهُ مِنْ ركد لِمَا رَوَى بُرَيْدَة قالَ: 
أت النْبِي ية رأة مََالَت: يا وَسُولَ الل إن أي ماقت وَلَمْ 
نح قَالَ: حُجي عن أنله؛ وَلأنهُ حن تذخا لاه رَه في 
حال اليا فلم فط اموس کین الآدّمِي» وَيَجبْ قَضَاوُهُ عه 


من اليقات؛ لن احج يجب يِن اليقاتي وَيَجِبُ مِنْ رَأس المال؛ 
أنه دين اجب فَكَانَ ن َأ الال كين الآدَمي وَإِنْ اجَمَع 
الج ودي 2 والثركة لاشيم مما فيه الأَمْرَالُ اللاب 
الي ذَكَرَْاهَا في آخير الرَكَاوٍ). 

(الشرح): حلي ريق روه ل 11 

وف الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا وجب عليه الحج» فلم يحجّ حنّى مات - فإن 
مات قبل تمكنه من الأداءء بأن مات قبل حج الناس من سنة 
الوجوب - تبينا عدم الوجوب لتبيّن علامة عدم الإمكان» هكذا 
نص عليه الشّافعي» وقطع به الأصحابء وكان أبو يحيى البلخي 
من أصحابنا يقول: يجب قضاؤه من تركته» ثم رجع عن ذلك 
حين أخرج إليه أبو إسحاق المروزي نص الشافعي كما ذكره 
المصئف ودليله في الكتاب. 

وإن مات بعد التمكن من أداء احج بأنّ مات بعد حجج 
الناس استقرٌ الوجوب عليه» ووجب الإحجاج عنه من تركته. 

قال البغوي وغيره: ورجوع الناس ليس معتبرًا إنما المعتبر 
إمكان فراغ أفعال الحجّ حتى ولو مات بعد انتصاف ليلة النحر 
ومضى إمكان السّير إلى منى والرّمي بها وإلى مكة والطواف بها 
استقرٌ الفرض عليه» وإن مات أو جن قبل ذلك ل يستقرٌ عليه 
وإن هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع 
استقرٌ عليه الح وإن هلك ماله بعد حجّهم وقبل الرّجوع أو 
إمكانه فوجهان. 

(آَصَحُهُمَا): أنه لا يستقرٌ؛ لأنه يشترط بقاؤه في الآهاب 
والرّجوع» وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرّجوع. 

هذا حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها 
استقرٌ بلا خلاف ولو أحصروا وآمکنه الخروج معهم» فتحتّلواء 
ل يستقرَ عليه الح لأنا تنا عجزه وعدم إمكان الحجّ هذه 
السّنة» فلو سلكوا طريقًا آخر وحجّوا استقرَ عليه احج وكذا لو 
حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله. 

(الكانِيَة): قال أصحابنا: حيث وجب عليه الح وأمكنه 
الأداء فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق» 
ويكون قضاؤه من اليقات» ويكون من رأس المال لما ذكره 
المصتفء هذا إذا لم يوص به. 

فإن أوصى بأن يح عنه من الثلث أو أطلق الوصيّة به من 
غير تقبيدٍ بالثلث ولا برأس المال» فهل يحي عنه من الثلث؟ آم 
من رأس المال؟ فيه حلاف مشهورٌ في كتاب الوصيّة» فإن كان 


لمر سو 


هناك دين آدمئّ وضاقت التّركة عنهماء ففيه الأقوال الثلاثة 
السابقة لكات الزّكاة. 

(أْصّحهًا): يقدّم الحج. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(والثالث): يقسّم بينهما. 

وقد ذكر إمام الحرمين والبغوي والتولي وآخرون من 
الأصحاب قولاً غريبًا للشافمي أنه لا جج عن اميت الحجّة 
الواجبة إلا إذا أوصى بهاء فإذا أوصى حج عنه من الثلث» وهذا 
قول غریب ضعيفٌ جذا. 

وسنوضّح المسآلة في كتاب الوصيّة إن شاء الله تعالى» وهذا 
كله إذا كان للميّت تركة» فلو استقرٌ عليه احج ومات ولم يحجج 
ولا تركة له بقي الحج في ذمّته ولا يلزم الوارث الحسج عنه لكن 
يستحب له» فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يجج عنه 
سقط الفرض» عن المَيّتء سواءٌ كان أوصى به أم لا؛ لأنه خرج 
عن أن يكون من أهل الإذن» فلم يشترط إذنه بخلاف المعضوب» 
فإنه يشترط إذنه كما سبق لإمكان أدائه» ولو حج عن الميت 
أجني والحالة هذه جازء وإن لم يأذن له الوارث» كما يقضي دينه 
بغير إذن الوارث ويبرأ اميت به. 

(لَلنَه: إذا وجب عليه الحجّ وتكن من أدائه واستقرٌ 
وجوبه» فمات بعد ذلك ولم يحج» فقد سبق أنه يجب قضاؤه. 
وهل نقول مات عاصيًا؟ فيه أوجةٌ مشهورة في كتب الخراسانيين. 

(أَصّحُهَا): وبه قطع جماهير العراقيّين» ونقل القاضي أبو 
الطب وآخرون الاتفاق عليه أنه يمرت عاصيّاء واتفق الذين 
ذكروا في المسألة خلافًا على أن هذا هو الأصح قالوا: وإنما جاز 
له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

(والثاني): لا يعصي لأنا حكمنا بجواز التأخير. 

(والشالث): يعصي الشّيخ دون الشاب لأن الشيخ يعد 
مقصّرًا لقصر حياته في العادة» قال أصحابنا: والخلاف جار فيما 
لو كان صحيح البدن؛ فلم يحجّ حتى صار زمنًا. ١‏ 

(وَالآصّح) العصيان أيضًا؛ لأنه فوت الحج بنفسه كما لر 
مات» فإذا زمن وقلنا بالعصيان فهل يجب عليه الاستنابة على 
الفور بخروجه بالتقصير عن استحقاق الترفيه؟ ولأنه قد صار في 
معنى الميّت؟ آم له تأخير الاستنابة؟ كما لو بلغ معضوبًاء فإنَ له 
تأخير الاستنابة قطمًا؟ فيه وجهان. 

(أَصّحُّهُمًا): يلزمه على الفور. 

وعلى هذا لو امتنع وآخر الاستنابة» هل يجبره القاضي عليها 


ويستأجر عنه؟ فيه وجهان: 

(احَدهُمَا): نعم» كزكاة الممتنع. 

(وَأْصّحُهُمًا): لاء وقد سبق الوجهان» ونظائرهما قريبّاء فيما 
إذا بذل للمعضوب ولده الطّاعة فلم يقبل» هل يقبل الحاكم 
عله؟. 

(الأصَح) لا يقبل» قال أصحابنا: وإذا قلدا: يموت عاصيًا 
فمن أي وقتو يحكم بعصيانه؟ فيه أوجة. 

(أصَحُهًا): من السّنة الأخيرة من سني الإمكان» لان التأخير 
إليها جائرٌ قال القاضي أبو اليب وغيره: وهذا قول أبي 
إسحاق المروزي. 

(والثاني): من السّنة الأولى لاستقرار الفرض فيها. 

(والشالث): يموت عاصيّاء ولا يضاف العصيان إلى سنةٍ 

قال أصحابنا: وتظهر فائدة الخلاف في أحكام الدّئيا في 
صور. 

(نها) آنه لو شهد بشهادةٍ وم يحكم بها حتى مات, لم يحكم 
لبيان فسقه» ولو قضي بشهادته بين السّنة الأولى والأخيرة من 
سنى الإمكان - فإن قلنا عصيانه من الأخيرة - لم ينقض ذلك 
الحكم؛ أن فسقه لم يقارن الحکم» بل طرأ بعده فلا يؤثرء وإن 
قلنا: عصيانه من الأولى ففي نقضه القولان» فيما إذا بان أن 0 
الشهود كان مقارنًا للحكم» والله أعلم. 

هذا حكم الح ولو أخر الصّلاة عن أوّل الوقت الموسع» 
فمات في أثنائه فقد سبق أنه هل يموت عاصيًا؟ فيه وجهان. 

(الأصّحٌ): لا يموت عاصيًا. 

(وَالآصّح): في الح العصيان» قال أصحابنا: والفرق أن 
آخر وقت الصّلاة معلومٌ وقريب» فلا يعد مفرطا في التاخير إليه» 
مع غابة الظنّ بالسّلامة بخلاف الحج» وقد سبق في كتاب مواقيت 
الصّلاة أن تأخير الواجب الموسع إنما يجوز لمن غلب على ظنه 
السّلامة إلى أن يفعل» فآمًا من لم يغلب على ظنه ذلك» فلا يحل 
له التأخير بلا خلافي والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 الحج عن الميت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن من تمكن من الحيٌء فمات يجب 
الإحجاج من ترکته» سواءً أوصى به آم لاء وبه قال ابن عباس 
وأبو هريرة وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجج عنه إلا إذا أوصى به 


ويكون تطوعًا. 


دليلنا حديث بريدة المذكور في الكتاب 
* نه فت 

َال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَتَجُورٌ الابَةٌ في حي 
الفُرْض فِي مَوْضِعَيْن: 

(أحَدمُمًا): في حن اميت إا مات وَعَلَيْهِ حَح وَالدَلِيلُ عله 
حَرِيث بُرَيْدَة. 
يقر عَلَى اموت عَلَى الراحِلَةٍ 
إلا بمشقةٍ عير مُعْتَادَ كالرين والشيخ خ الكبير. 

رَالدليل عَلَيِهِ تا ری ان عباس رضي الله عنهما: 
ين حلمم أت ابي يل فقَالَت: 1 
الج على عِبَادِن أذركت أب ساي أن 
ينيك على اليلق أشي عنَه؟ قال: عم قَالْت أينْقَعَُهُ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: نق كما لو کان عَلَى أببك ين فَُصِيْتِهتقَمَها؛ 


(والثاني): في حن س لا 


أن امْرَة 
يا رسو الله إن َرريضّة الله في 


ولاه أيسَ من احج بنَفهِ قََاب عَنْهُ غَْرهُ كاليّتي وَفِي حح 
اطع قَوْلان: 

(أحَدهمُمَا): لا يَجُورٌ؛ لأنْهُ عير مُضْطر إلى الأمسينَابة فيك فلم 
جز الأسينابَة فيه كالم“ 

(والثاني): جوف رر المت لان كل عاد جَازت 
لبهي فَرْضِهًا جَارتْ الاب في يلها كالصدةَة ت فَإِنْ اسْتَأجَرَ 
من بتع عن وقلتا: لا يَجُونُ ق الج للاج وَل يبحو 
الأجْرة؟ فيه قَرْلان: 

(احَدهُمًا): أَنَهُ لا تحن لأن المج قَذ الْمَقَدَ لَه فلا 
يمتح الأجرة الصطرورة. 

(والثاني ): يسْنَحِنُ لله لم صل لَه بهذا احج مَنفعَةه لان 
لم سقط به عَنه رض وَلا حَصّل لَه بو راب بخلافو الصّرُورَق 
د فا قد سقط ت الو 
١‏ (فأما) الصّحِيِحٌ الي يَقَدِرُ عَلَى الوت عَلَى الرَاحِلَق فلا 
تَجُودُ الثيابة عن في الح لن الفَرْضَ عَلَيْهِ في بدي فلا يتَقِلُ 
الفَرْض إلى عَيْره إلا في الَوْضيع الي وَرَدَسْ فيه الرخصة وَهُوَ 
إا أيس وبقي فيمًا مياه عَلَى الأآصْلء فلا تَجُور النيابة عنْهُ فيه. 

(وآئ ا مريض» فر نیو قاذ کان عير مَأيُوس ين لم يَجُرْ 
أذ بج عه غير له لم اس ن فطل بيه فَلا تَجُورُ 
لَه عن فيه كالصّحِيح فَإن حالف وَأَحَيٌ عَنْ نَفْسِو تم مات 
َل يِه عن َج الإمثلام؟ 

(احَدهُمًا): ا م ت ا ار 


فيه قولان: 


الحال فلم يُجزِو كما لو رئ ينه وَإِنْ كان مُريضًا مَأَيُوسًا نه 
جَارّت التابة عة فِي المي E PRED‏ 
والثيخ الك إن آحَجْ عَنْ تقبو تم برأ يِن المرضء فيه 
طريقان: 
لادء اله كالسا الي مياه وفيا قزلان. 

(والثاني): أنه رَه الإغادة قَوْلة رادا لأنا كينا الخطاً في 
الإيّاس» وَيخَالِفُ ما إِذَا كان غير ایوس نة قات لالم 
قا هك E‏ بار نا رف E‏ ارق 
فَصَارَ موسا من ولا يجوز أَنْ کون مَأْيُوسًا مِنْهُ ثم صي غَيْرَ 
مأيُوس مِنْهُ). 

(الشرح): حديث بريدة وحديث ابن عباس صحيحان سبق 
بيانهما قريباء وحديث ابن عباس سبق في فرع مذاهب العلماء في 
حج المعضوب أن البخاري ]۱٤٤١[‏ ومسلمًا ]۱۳۳١[‏ رويام 
وليس فيه الريادة التي في آخره وهناك سبق بيان لفظه في 
الصّحيحين» وقد استدل المصتف بهذا الحديث على الحج عن 
الحي المعضوبء وكذلك احتج به جيع الأصحاب هنا وغيرهم 
من العلماء» وترجم له ابن ماجه والبيهقي وخلائق من المحدّثين 
(َابْ الحج عَن الحَيّ الَمْضُوب أو المَاجز)» ونحو هذه العبارة. 

واحتج به المصف في آخر باب الأوصباء علتى جنوان اع 
عن الميّت» وكذا احتج به الغزالي ومن تابعهماء وقد ينكر ذلك 
ويمكن الجواب عنهم بأنه إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب 
بهذا الحديث» كان جوازه عن الميّت أولى» فيكون الاستدلال به 
للميّت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى واللّه أعلم. 

(وَكَوْلهُ): كل عبادةٍ جازت الثيابة في فرضها جازت النيابة في 
نفلهاء كالصّدقة» ينتقض بالصّوم عن اميت فإنه تجوز النيابة فيه 
في الفرض على القول القديم» وهو المختار» كما سبق ولا تجوز 
في التفل بلا خلافو. 

(وَقَوْلَهُ): كالصّرورة هو - بفتح الصّاد المهملة - وهو الذي 
لم يحج حجة الإسلام» وقد ثبت في سنن أبسي داود [۱۷۲۹] عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنّ اللي يلك قال: الا صَرُورَة في 
الإسلام» قال العلماء: لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج ولا يمحل 
لمستطيعٍ تركه. 

وأا قوله: ولا حصل له ثوابٌ» هكذا قاله المتولي وصاحب 
البيان وآخرون» والمختار حصول الثواب له بوقوع الحج له. 

(وقول): ا و و 

(وَقَولَهُ): بر بفتح الرّاء وفيه لغتان أخريان سياتي متعلقة 


e رد‎ 


باللفظ في باب التيمّم. 

(مَوْلَهُ): الإياس بكسر الهمزة ويقال: بفتحها والأحسن 
الا 

(أمَا الأحكام): ففيها مسائل. 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب: تجوز النيابة في حج 
الفرض المستقرَ في الذمّة في موضعين: 

(أحَدهُمًا): المعضوب. 

(والثاني): المت وسبق بيان المعضوبء ودليلهما في الكتاب. 

(فآئا) حج النطوَّع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس 
بمعضوب ولا خلاف بين جمهور الأصحاب في عدم جوازه ولا 
عن ميت م يوص به بلا خلافيه تقل الاتفاق عليه الشيخ أبو 
حامدٍ والقاضي أبو المْيّب وآخرون وهل يجوز عن ميته أوصى 
به أو حي معضوب استاجر من بحج عنه؟ فيه قولان مشهوران 
منصوصان للشّافعي في الأمٌ ذكر المصتف دليلهماء واختلف 
أصحابنا في أصحّهما فقال الجمهور: 

(أَصّحُهُمًا): الجواز. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمدء 
ومن نص على تصحيحه الشيخ أبو حامر والقاضي أبو اليب 
في الجرّد والمصنّف هنا والبغوي والرافعيّ وآخرون وصحّح 
الحاملي في الجموع المنع» والجرجاني في التحرير والشّاشي» قال 
ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضّرورة ولا يجوز في التفل» فيلتبس 
بالتيمّم فإنه جوّز في الفرض للحاجة» ويجوز أيضًا في التفل» وقد 
سبق في المتيمّم والمستحاضة وجه شاد أنهما لا يفعلان التفل أبدًا 
تيجا من هذا القول واللّه أعلم. 

(رَأًا) الحجّة الواجبة بقضاء أو نذرء فيجوز النيابة فيها عن 
ّت والمعضوب بلا خلافي عندناء كحجًة الإسلام لكن لا يجوز 
عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن اميت بإذنه وبغير إذنه» ويجوز 
من الوارث والأجني سواءً أذن له الوارث أم لا بلا خلافي وقد 
سبق بیان هذاء ولو لم يكن للميّت حج ولا لزمه حج لعدم 
الاستطاعة» قفي جواز الإحجاج عنه طريقان حكاهما إمام 
ا حر مين وغيره: 

(أحَدهُمًا): القطع بالجواز لوقوعه واجبًا. 

(والثاني): أنه على القولين كالتطوّع؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا: تجوز النيابة في حج التطوّع عن الميت 
والمعضوب جاز حجّتان وثلاث وأكثر» قن صرح به صاحب 
البيان» قال أصحابنا: وإذا جوّزناه جاز أن يكون الأجير عبدًا أو 


صب لأنهما من أهل التَبرْع بخلاف حجّة الإسلام, فإنه لا يجوز 
استنجارهما فيهاء وهل يجوز استنجارهما في حجّة النذر؟ قال 
الرافعي: إن قلنا: يسلك بالتذر مسلك جائز الع جاز وإلاّ فلا 
قال أصحابنا: إذا صححنا الثيابة في حج التطوّع استحق الأجير 
الأجرة المسمّاة بلا خلافي [وإن لم نجوّز الاستئجار وقع الح عن 
الأجير ولم يستحق المسمى]» وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): لا يجزئه. 

(والثاني): يجزئه» هكذا أطلق المصتف والأصحاب الصّورة» 
والظاهر أنّ مرادهم إذا مات بذلك المرض» فلو مات فيه بسببمٍ 
عارض بان قتل أو لسعته حيّةٌ ونحوها أو وقع عليه سقف ونحو 
ذلك ل يجزئه قولاً واحدا؛ لأا م نتبيّن كون المرض غير مرجو 
الزّوال. 

(آمَا) إذا كان المرض والعلّة غير مرجوّ الروال» فله 
الاستنابة» فإن حي النائب واتصل بالموت أجزأه عن حجّة 
الإسلام وإن شفي فطريقان مشهوران ذكرهما الصنف 
بدليلهما: 

(أحَدهُمًا): القطع بعدم الإجزاء» وهو نصّه في الأم. 

(وَأْصَّحُهُمًا): فيه القولان كالصّورة الي قبلها. 

(أُصّحُهُمًا): لا يجزئه. 

دفن ثُلنا) في الصّورتين: يجزئه استحق الأجير الأجرة 
المسمّاق 

(وَِنْ قلنَ) لا يجزئه فعمّن يقع الحح؟ فيه وجهان: 

(أَصَحُّهُمًا): عند الجمهور يقع عن الأجير تطوعًا؛ لأن 
المستاجر لا يجوز أن يحصل له تطوّعٌ وعليه فرض. 

(وََصَحُّهُمَا) عند الغزاليّ يقع عن تطرّع المستاجر ويكون 
هذا غررًا في وقوع التفل قبل الفرض كالرّق والصّبا والمذهب 
الأوّل» وبه قطع كثيرون. 

(َإِنْ قلا يقع عن الأجير» فهل يستحق أجرة؟ فيه قولان 
مشهوران في الطّريقين» قال البغوي والرّافمي: 

(أصَّحُّهُمَا): لا يستحق؛ لان المستأجر لم ينتفع بها. 

(والثاني): يستحق؛ لأنه عمل له في اعتقاده قال أصحابنا: 
وهذان القولان مبنيان على أنّ الأجير إذا أحرم عن المستأجر لم 
صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف» بل يبقى للمستاجر» وهل 
يستحقّ الأجرة؟ فيه قولان مشهوران. 

(أَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب يستحق؛ لأنّ حجّه وقع عن 


المستاجر فرضًا كأنه لم يصرفه. 

(والثاني): لا يستحق شيئًا؛ لأنه لم يعمل له في اعتقادى 
والفرق ني الصورتين في الأصح حيث قلنا: الأصح في هذه الثانية 
المبنّ عليها أنه يستحق الأجرة والأصح في الأول المبيّة لا 
يستحق؛ لأنّ في الثانية وقع الحج فرضًا عن المستاجر كما 
استاجره؛ وني الأولى لم يقع عنه. 

وقاس أصحابنا وجوب الأجرة على الأصح في صورة 
صرف الإحرام إلى نفس الأجيرء على ما إذا استاجره إنسان ليبني 
له حائطًا فبناه الأجير» معتقدًا أنّ الحائط لنفسه فبان للمستاجن 
فإنه يستحق عليه الأجرة قولاً واحداء والفرق على القول 
المّعيف أن الأجير في صرف الإحرام جائرٌ خالف وإن كان لا 
ينصرفء بخلاف الثاني» فإن قلنا في أصل مسالتنا: يستحق 
الأجرةء فهل هي المسمّى؟ أم أجرة المثل؟ فيه وجهان حكاهما 
البغري» وغيره: 

(أحَدهُمًا): المسمّاة؛ لان العقد لم يبطل. 

(والثاني): أجرة المثل؛ لأنّ العقد يتعيّن عمًا عقد عليه» وهذا 
أصح. 

(وَإِنْ قَلَنَا): عن المستاجر استحق الأجير الأجرة قولاً 
e‏ هي أجرة المثل آم المسمى؟. 

(الصّحِيحٌ): أنها المسمّى؛ وهو ظاهر كلام البغويّ 
والأكثرين» وقال الشيخ أبو محمّدٍ: لا يبعد تخريجه على الوجهين. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا كان مريضًا غير مأيوسء منه لا يجوز 
آن يستنيب» ولو استناب ومات لا يجزئه على اصح القولين» قال 
الماوردي: هذا إذا مات بعد حج الأجيرء فإن مات قبل حجج 
الأجير أجزأه ووقع عن حجّة الإسلام» ويجري القولان فيما لو 
تفاحش ذلك المرض» فصار مأيوسًا منه» صرّح به صاحب 
الشّامل والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(فرع): يعرف كون المريض مأيوسنًا منه بقول مسلمين عدلين 
من أهل الخبرة ذكره. 

وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في باب التيمَم أنه هل 
يشترط العدد في كون المرض بهذه الصفة؟ ويمكن أن يفرّق 
بسهولة آمر التيمّم. 

(فرع): الجنون غير مأيوس من زوالهء قال صاحب الشامل 
والأصحاب: فإذا وجب عليه الح ثم جن لا يستناب عنه» فإذا 
مات حج عنه» وإن استناب وحج عنه في حال حيّاته؛ ثم أفاق 
لزمه الحج قولا واحدًا كما سبق في المريض إذا شفي» وإن استمرٌ 


جنونه حتى مات قال صاحب الشامل: فينبغي أن يكون على 
القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا 
يصح استنابته في الحج» وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حجج 
الفرض عندناء وبه قال أحمد وداود» وحكى أصحابنا عن أبي 
حنيفة جوازه في المسالتين» قال: ويكون موقوفاء فإن صح وجب 
فعله» وإن مات أجزأه. 

واحتج بالقياس على المعضوب. قلنا: المعضوب آيس من 
الحج بنفسه بخلاف هذا. 

(فرع): قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج 
فرض ولا نفل هذا مذهبناء وبه قال مالك وابن المنذر وداود. 

ا بو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوّعء وهو رواية 
عن مالك. 

دليلنا القياس على الفرض. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على 
أنه لا يصوم أحدٌ عن حي ولا يصلّي ولا يعتكف تطرَعًا. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حجّ 
الإسلام أو قضاء أو نذر» وجب قضاؤها من تركته» أوصى بها 
آم لم يوص» قال ابن امنذر: وبه قال عطاءً وابن سيرين» وروي 
عن أبي هريرة وابن عباس» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وان 
المنذرء وقال النخعي ا ذؤيبي: لا بجح أحدٌ م انو 

وقال مالك: إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج ويهدى 
عنه أو يتصدّق أو يعتق عنه. 

كه تند تنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يح عن امير من لَمْ 
يَحُحُ عَنْ تفي لِمّا رَرَى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ: لا قَالَ: فح عَنْ نفيك ثح 
عَنْ شبرمَة» وَلا يَجُورُ أن يور عَنْ غَيْرِِ من َم يمر عَنْ 


تفه فِيَاسًا عَلَى ال قال الشافِعِي رحمه الله: وأكرَهُ أَنْ يُسَمْم 
من لم بُح صّرُورّة» لما رَوَى ابن عباس قال: قال سول بل 
«لاصرُورَة في الإسلام؟ ولا يَجُورُ أن يفل بالحج وَالعُمْرَةٍ 


وَعَلَيِْ فَرْضُهُمَاء ولا بُح ويَخْتَورَ عن النذر وَعَلَيْهِ فض حَجّة 
الإسملام؛ أن اقل وَالنْدْرَ ضف من حَجةٍ الإمملا فلا يَجُورْ 
َرْضُهُ عق إحرَامه فيي لما رُويّ في حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما: أن النبي ي قال لَهُ: «أَحَجَجْت عن نقيك؟ 


سس سه 


َانَ: لا قَال: أجل هذ عَنْ َفيك د ليع عن طززنة قن 
أَخْرَمٌ بالتقلء وَعَلَيِْ رض انعقَدَ إخرائة عن الفُرض» وان ١‏ أَخْرمٌ 
ِن الذر» وَعَلَيِْ فرص الإسلام انه عق إخرائة عن فَرْضٍ الإملام 
اتال ر فقوت 
ن ْج عه عن النذر عله حَجة الإللام حرم عله اصرف 


تن آرم عن عير علي فر فإ أ 


إلى حَجةِ الإسلام؛ أنه اهِب عن وَلَوْأَْرَمَ هُوَ عَنِ النذرٍ 
0 إلى حَجةِ الإملام» فَكدَلك النَايِبُ نه ون کان عَلَيِهِ 

حَجة الإسلام وَحَجة نَذْرِ مَاسْتَأجَر رَجُليْنيَحُجّان عَنْهُ في سَنَةٍ 
رحدو فََدنَصْ في الم أنه جو وان أَْلَىء أنه لبقم 
ار عَنْ حَجُة الإسْلام وَين أَصْحَابنا م قال الا ر 
لا ج بش حَجُتين في سنَة ولس بثياء). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس: لا صرُورَة في الإسْلام؟ رواه 
بو داود [۱۷۲۹] باستاو صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه 
على شرط البخاري» والصّرورة - بالصاد المهملة قدا يناه 
قريبّاه وأنه اسم لمن ل يحج» سم 
خراجها في الحج» ويقال أيضًا لمن لم تزوج: صرورة؛ لأنّه صر 
بنفسه عن إخراجها في التكاح. 

(وَأئ) حديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة فرواه أبو داود 
3 والتارقطي [؟/159] ES‏ 
باسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عبّاس: أن ابي يله 


سمي بذلك؛ لأنه صر بتفسه عن 


سَمِعَ رَجُلا يقول: يك و من بْرْمَة؟ قال: أخ لي 
3 و قريب قَالَ أَحَجَجْتَ عَنْ نَفيِك؟ قالَ: لا قال: حج عَنْ 
نفيك ثم حُج عَنْ شبْرْمَةَه هذا لفظ أبو داود [1811] وإسناده 
على شرط مسلمء ورواه البيهقي [6174] باسنا صحيح عن 
ابن عباس : أف رسو الله ل سَمِعَجُلايَقُولُ: يبك عَنْ 
شَيْرمَة فال من شُيِدمَة؟ هكر آنا له أو مراب فَقَالَ: أَحَجَجْتَ 


02 له دلا 


تا :ل قا من هلو بلك نيه عن شرم قال 
البيهقي: هذا إسنادٌ صحيحٌ» قال: وليس في هذا؟ الباب أصح 
من ثم رواء من طرق كذلك مرفوعًاء قال: وروي موقوثًا عن 
ابن عباس» قال: ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة» فلا يضرّه حلاف 
من خالفه. 

قال البيهقي: وآمّا حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك 

عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله : «مَمِمَ رجلا 
۳ يقول: ال ا و أخ 


ا قال البيهقي: قال التارقطي ن 


الصّواب عن ابن عبّاسء والّذي قبله وهم قال: : إن الحسن بن 
EG EE‏ 
لرواية غيره عن ابن عبّاسء قال: وهو متروك الحديث على كل 
حال واللّه أعلم. ْ 

'(وَأئ) شبرمة فبشين معجمةٍ مضمومة ثم باء موحّدةٍ 
ساكنة» ثم راء مضمومة. ّْ ١‏ 

(أا أحكام الفصل): ففيه مسائل. 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة 
الإسلام أو حجّة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره ولا لمن عليه 
عمرة الإسلام إذا أوجبناهاء أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن 
فى بل شای غد إن اخ عن ان ولع عن ت لاعن 
الغيرء هذا مذهبنا وبه قال ابن عبّاس والأوزاعي وأحمد 
اسائ عن اعد رؤاية ا ا عن ننه ولا هره وس 
أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغیں» ڈ 
روك سحن لدي SAG‏ 
وعطاءً والنخعيّ وأبو حنيفة: ينعقد وهل ب يستحق الأجرة؛ نظرء 
إن ظنّه قد حج فبان لم يح لم يستحق أجرة لتغريره» وإن علم أنه 
لم يح وقال: يجوز في اعتقادي أن بج عن غيره من لم يحج؛ 
فحج الأجير وقع عن نفسه» وني استحقاقه. 

أجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما. 

(وأمًا) إذا استاجر للحجّ من حح ولم يعتمر أو للعمرة من 
اعتمر ول يجج فقرن الأجير؛ واحرم بالنسكين عن المستاجر أو 
أحرم بما استؤجر له عن المستاجر وبالأجير عن نفسه. فقولان 
حكاهما البخوي وآخرون. 

(الحَدِيدُ): الأصح يقعان عن الأجير؛ لأنّ نسكي القران لا 
يفترقان لاتحاد الإحرام؛ ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستاجر 
إليه. 

(والثاني): أنّ ما استؤجر له يقع عن المستاجر والآخر عن 
الأجير» وقطع كثيرون بالجديد» وصورة المسألة أن يكون المستاجر 
عنه حيّاء فإن كان متا وقع النسكان جميعًا عن الت بلا حلاف 
نص عليه الشافعي والأصحاب. قالوا: لأنَ اميت يجوز أن يحج 


عنه الأجنى» ويعتمر من غير وصيّةٍ ولا إذن وارث بلا خلافر 


ثم ينقلب عن نفسه» 


كما يقضى دينه. 
ئ إذا استاجر رجلان شخصًا: 
(أحَدهُمَا): ليحج عنه. 
(وَالآخرُ): ليعتمر عنه فقرن عنهماء فعلى الجديد يقعان عن 


الأجير» وعلى الثاني يقع عن كل واحلٍ ما استاجر له. 
(فرع): لو أحرم الأجير عن المستاجر ثم نذر حجَّةٌ - نظر 
إن نذره بعد الوقوف - لم ينصرف حجّه إليه» بل يقع عن 
المستاجرء وإن نذره قبله» فوجهان حكاهما الرّافعيّ وآخرون. 
(أْصّحُهُمًا): انصرافه إلى الأجير. 
(والثاني): لا ينصرف. 
او ريرم م 
ينصرف إلى النذرء وقبله على الوجهين 
(الَسَْلّةَ الرًابعة): نقل المصتف والأضيحاب أنّ الشافعيّ رحمه 
لقال أكره ان يسم من لمح صرؤرة, قال الفا وغ 
سبب الكراهة أنه من ألفاظ الجاهليّة: كما كره أن يقال للعشاء. 
(عَنَمَه) وللمغرب. 
(عِشَاءُ) وللطواف. 
(شَوْط) قالوا: وكانت العرب تسمّي من لم يحجّ صرورة 
لصره النفقة وإ وإمساكهاء وتسمّي من لم يتزوّج صرورة؛ لأنه صر 
الماء في ظهره» هذا كلام القاضي. 
(وكؤل4) ر واف رطا یا ی عليه 
الشافعي وقد ثبت في الصّحيحين عن ابن عمر وابن عباس 
تسمية الطواف شوطاء وهذا يقتضي أن لا كراهة فيه إلاً أن يقال: 
.إنما استعملاه لبيان الجوازء وهذا جواب ضعيفٌ» وسنعيد المسألة 
في مسائل الطواف إن شاء الله تعالى. 
(وَأَما) كراهية تسمية من لم بح صرورة؛ واستدلالهم بهذا 
الحديث؛ ففيه نظرٌ؛ لأنه ليس في الحديث تعرّضٌ للنهي عن 
ذلك؟ وإنما معناه لا ينبغي أن يكون في الإسلام اح يستطيع 
الحج ولا يجج والله أعلم. 
فرع 
بج مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام 
وحجة نذر 
قد ذكرنا أنّ مذهينا ES‏ ويهقال 
ابن عمر وعطاءً وأحمد وإسحاق وأبو عبياوه وقال ابن عباس 
وعكرمة والأوزاعي: يجزئه حجّة واحدة عنهماء وقال مالك: إذا 
أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذرء وعليه حجّة الإسلام من 
قابل» واللّه أعلم. 
4 الاستئجار للحج 
هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الإجارة وبعضًا 


منه في كتاب الوصيّة وحذف بعضًا منه» وقد ذكره المزني في 
المختصر هناء وترجم له بابًا مستقلاً في أواخر كتاب الحج» وتابعه 
الأصحاب على ذكره هنا إلا المصتف. 

فاردت موافقة المزني والأصحاب فاذكر إن شاء الله تعالى 
مقاصد ما ذكروه مختصرة. 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاستئجار على الحج وعلى 
العمرة لدخول النيابة فيهما كالرّكاة» ويجوز بالبذل كما يجوز 
بالإجارة؛ وهذا لا خلاف فيه» صرّح به القاضي أبو الطب في 
الجرّد والأصحاب قالوا: وذلك بان يقول: حج عنى واعطيك» 
نفقتك» أو كذا وكذاء وإنما يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة» 
وإنما تجوز في صورتين في حح الميّت وفي المعضوب كما سبق 
بيانه» وأجرة الحج حلال من أطيب المكاسب. 

(فرع): الاستئجار في جميع الأعمال ضربان: 

(أحَدهُمًا): استئجار عين الشخص. 

(والثاني): الزمت ذمّمه العمل» مشال الأول من الحج أن 
يقول المعضوب استاجرتك أن تحج [عني» أو] عن ميّتي» ولو 
إل جع ينيك كان تاقينا 

(وَمِعَالُ الثاني) الزمت ذمّتك تحصيل الحج لي أو له» ويفترق 
التوعان في امور ستراها إن شاء الله تعالى. 

ثم لصحة الاستتجار شروطً ونار وأحكامٌ موضعها كناب 

الإجارة» والّذي نذكر هنا ما يتعلّق بخصوص الحج. 

قال أصحابنا: وكل واحدٍ من ضربي الإجارة قد يعيّن فيه 
زمن العمل وقد لا يعيّن» وإذا عين فقد تعيّن السّنة الأولى» وقد 
تعين غيرهاء فما في إجارة العين فإن عي عيّنا السّنة الأول جاز 
بشرعااه بكرن و ا 
فلو كان مريضًا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق غير آمنء أو 
كانت المسافة بعيدة حيث لا تنقطع في بقيّة السّنة ل يصح العقد 
امز عن اة قو هي الشفة الأول ا ت 
كاستجار الدّار للشّهر المستقبل. 

قال أصحابنا: إلا أن تكون المسافة بعيدة بحيث لا يمكن 
قطعها في سنةٍ فلا يضر التأخير» ولكن يشترط السّنة الأول من 
سنى الإمكان. فيعتبر فيها ما سبق. 

١‏ (وَأئًا) الإجارة الواردة على الذَمَّةَء فلا يشترط فيها السّنة 
الأولى» بل يجوز تعيّن السّنة الأولى وتعين غيرهاء فإن عيّن الأولى 
أو غيرها تعينت» وإن أطلق حمل على الأولى ولا يقدح في هذه 
الإجارة مرض الأجيرء ولا خوف الطريق» لإمكان الاستنابة في 


مر سو 


هذه الإجارة ولا يقدح فيها أيضًا ضيق الوقت» إن عين غير 
السّنة الأولى. 

قال أصحابنا: وليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب 
بحال؛ وآمّا في إجارة الذَمّةء فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة 
انات رى واضروة إن فال الك دك 
تحصيل حجَةٍ لي جاز أن يستنيب» وإن قال احجج بنفسك لم يجز 
أن يستنيب» بل يلزمه أن يحج بنفسه؛ لأن الفرض يختلف 
باختلاف أعيان الأجراء وحكى إمام الحرمين هذا الفصل عن 
الصّيد لانيّ وخطّاه فيه وقال: الإجارة في الصّورة الثانية باطلة؛ 
أن الدَينيّة مع الرّبط بالعينيّة يتناقضان كمن أسلم في ثمرة بستان 
معين» قال الرافعي: وهذا إشكالٌ قوي. 

(فرع): ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه والحاملي وآخرون 
من الأصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين 
كالاجارة: 

(أحَدهُمًا): بيع عين» وهو أن يبيع عينا بعين فيقول: بعتك 
هذاء فإن أطلق العقد اقتضى الصّحّة وتسليم العين في الحال» فإن 
تاخر التسليم يوم أو شهرًا أو أكثر لم يبطل العقد سواءٌ كان 
بعذر أو بلا عذرء وإن شرط في العقد تاخير السلم ولو ساعة 
بطل العقد؛ أنه غررٌ لا يفتقر العقد إله» وريّما تلف المعقود 

عليه والصّواب الثاني» وهو بيع صفةٍ وهو السّلمء فإن أطلق 

العقد اقتضى الحلول» وإن شرط أجلا صمح بخلاف الضّرب 
الأوّل؛ لأنّ ما في الذمّة لا يتصور تلفه» فلا غرر. 

(فرع): قال أصحابنا: اعمال الحج معروفة فإن علمها 
المتعاقدان عند العقد صحّت الإجارة» وإن جهلها أحدهما لم 
تصح بلا خلافي ومن صرح به إمام الحرمين البغوي والمتوني» 
وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟ نص الشافعي 
في الأم ومختصر المزني أنه يشترط ونصّ في الإملاء أنه لا 
يشترط» والأصحاب أربع طرق. 

(أَصّحهًا): وبه قال أبو زاق المروزي والأكثرون» ووافق 
المصتفون على تصحيحه: فيه قولان. 

(آَصَّحُهُمًا): لا يشترط» ويحمل على ميقات تلك البلدة ني 
العادة الغالبة؛ لأنّ الإجارة تقع على حح شرعي والحجّ الشرعي 
له ميقاتٌ معقودٌ شرعًا وغيرهاء فانصرف الإطلاق إليه. 

ولأنه لا فرق بين ما يقرّره المتعاقدان وما تقرّر في الشّرع أو 
العرف» كما لو باع بثمن مطلقء فإنه يحمل» على ما تقرّر في 
العرف» وهو التقد الغالب ويكون كما قرّراه» وتمنء نص على 


تصحيح هذا القول الشّيخ أبو حامر في تعليقه والمحاملي 
والبندنيجي والرافعي وآخرون. 

(وَالقَوْلُ التَانِي): يشترط؛ لن الإحرام قد يكون من الميقات 
وفوقه ودونه» والغرض بختلف» بذلك فوجب بيانه. 

(وَالطْرِيقٌ الّاني): إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات؛ أو 
طريقٌ يفضي إلى ميقاتين» كقرن وذات عرق لأهل العراقء 
وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشامٌ فإنهم تارءً مرون بهذا وتارةٌ 
يرون بهذاء اشترط بيانه وإِلاً فلا. 

وهذا الطريق مشهورٌ ني طريق العراق وخراسان. 

(والثالث): إن كان الاستئجار عن حي اشترطء وإن كان 
عن ميسو فلا؛ لن الحي قد يتعلّق له به غرضن بخلاف الييت» إن 
المقصود في حقّه تحصيل الحج» وهذا الطريق حكاه المصنف في 
كتاب الإجارة والشّيخ أبر حامل والمحاملي وسائر العراقيّين» 
وضعفه الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون وقالوا: هذا والّذي قبله ليس 
بشيء» ونقله إمام الحرمين. 

(والرابع): يشترط قولاً واحدًا حكاه الدّارمي» قال أصحابنا: 
فإن شرطا تعيينه فاهملاه فسدت الإجارة» لكن يقع الحج عن 
المستأجر له لوجود الإذن ويلزمه أجرة المثل» وهذا لا خلاف فيه 
قاله اولي وغيره» ولو عينا ميقانًا أقرب إلى مكة من ميقات بلد 
امستاج فهو شرط فاسد» وتفسد الإجارة» لكن يصح الحج عن 
المستأجرء وعليه أجرة المثل كما سبق ولو عيّنًا ميقاا أبعد عن 
مكة من ميقاته صحت الإجارة ويتعيّن ذلك الميقات كما لو 
نذره وا ن ا اورا ی ر لان 
للإحرام وا مضبوطًا لا يجوز اقم عليهه فلو شرط الإحرام 

من اول يوم من شوال جاز» ولزمه الوفاء به» ذكره المتولّي 
غار 

قال القاضي حسينٌ والتولي: وعلى هذا لو أحرم في أوّل 
شوال وأفسده لزمه في القضاء ء أن يحرم في أوّل شوال كما ني 
ميقات المكان» قال أصحابنا: وإن كانت الإجارة للحج والعمرة» 
اشترط بلا حلاف بيان آنهما إفرادٌ أو تَنَمٌ أو قران لاختلاف 
الغرض به وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الإجارة. 

(فرع): نقل المزني أن الشافعي نص ني المشور أنه إذا قال 
المشيرب: RR‏ استحق 
المائة» قال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل؛ لان هذا إجارة 
فلا يصح من غير تعيين الأجر» هذا كلام الشافعي والمزني» وقد 
ذكر المصنف المسألة في أوّل باب الجعالة» وللأصحاب في المسألة 


ثلاثة أوجه. 

(الصُجيح): وقوع الحم عن المستأجرء ويستحق الأجير 
الأجرة المسمّاة وبهذا قطع المصنف والجمهور كمانص 
الشافعي, قالوا: لأنه جعالة وليس بإجارة» والجعالة تجوز على 
عمل يجهول؛ فالمعلوم أولى. 

(والثاني): وهو اختيار المزني أنه يقع عن المستاجر ويستحق 
الأجير أجرة المشل لا المسمّى» حكى إمام الحرمين أن معظم 
الإصحاب مالوا إلى هذا وليس كما قال» وهذا القائل يقول: لا 
تجوز الجعالة على عمل معلوم؛ لأنه يمكن الاستئجار عليه 

(والثالث): أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير؛ لان 
الإذن غير يموجه إلى إنسان بعينه» فهو كما لو قال: وكلت من 
أراد بيع داري في بيعهاء فالوكالة باطلة ولا يصح تصرّف السائع 
اعتمادًا على هذا التركيل» وهذا الوجه حكاه الرّافعي؛ وذكر إمام 
الحرمين أن الشيخ والده أبا محمد أشار إليه» فقال: لا يمتنع أن 
يحكم بفساد الإذن» وهذا الوجه ضعيف جداء بل باطلٌ حالف 
للنصّ والمذهب والدليل» فإذا قلنا با مذهب والمنصوصء فقال: 
من حج عنه» فله مائة درهم» فسمعه رجلان وأحرما عنه قال 
القاضي حسينٌ a‏ سبق إحرام أحدهما وقع عن 
المستاجر القائل» ويستحق السابق المائة» وإحرام الثاني يقع عن 
نفسه» ولا يستحق شيئاء وإن أحرما ممًا أو شك في السّبق 
والمعيّةء لم يقع شيء منه عن المستاجر» بل يقع إحرام كل واحارٍ 
منهما عن نفسه؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر» فصار كمن 
عقد نكاح أختين بعقل واحلبه ولو قال: من حج عني» فله مائة 
دينار» فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخرء وقع إحرام السابق 
بالإحرام عن المستأجر القائل» وله عليه المائة» ولو أحرما معًا وقع 
حج كل واحدٍ منهما عن نفسه ولا شيء هما على القائلء لما 
ذكرناه في الصّورة السّابقة؛ ولأنه ليس فيها أوَّلُء ولو كان 
العرض مجهولاً بان قال: من حج عنْيء فله عبد أو ثوب أو 
دراهم» وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم. 

(فرع): إذا استأجر من يحج عنه بأجرةٍ فاسدةٍ أو فسدت 
الإجارة بشرط فاسل وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة 
المثل بلا حلاف صرّح به أصحابناء ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه لصحة الإذن. 

قال الإمام وغيره: وهو كما لو وكلّه في البيع بشرط عوضٍ 
فاسدٍ للوكيل فالإذن صحيحّ» والعوض فاس فإذا باع الوكيل 
صح واستحق أجر المثل. 


(فرع): قال الرافعي: مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي 
تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحي ون 
للأجير انتظار خروجهم» ويخرج مع أوّل رفقةٍ» قال الرّافعي: 
والّذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه 
ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك 
البلده حى قال البغوي: لا تصح إجارة العين إلا في وقت 
خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج 
أو بأسبابه» مثل شراء الرّاد ونحوه فإن كان قبله لم يصح قال: 
وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستتجار بمكة لم يجز إلا في أشهر 
الحج لتمكنه من الاشتفال بالعمل عقب العقدء قال: وعلى ما 
قاله الإمام والغزائيّ لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج 
والأنداد فوجهان: 

(احَدهُمًا): : يجوزء وبه قطع الغزا في الوجيز» وصحّحه في 
الوسيط؛ لآ توفع زواها مضبوط. 

(والشاني): لاء لتعذّر الاشتغال بالعمل في الحال جلاف 
انتظار خروج الرّفقة» فإنَ خروجها في الحال غير متعدّر هذا كله 
في إجارة العين. 

(آئ) إجارة الدّمّة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك هذا 


آخر كلام الرافعي» وقد أنكر عليه الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح 


- هذا النقل عن جمهور الأصحاب» قال: وما ذكره عن البغوي 
يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام» أو هو شذوذ من البغوي لا 
ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب» فإنّ الذي رأيناه في 
الثامل والتنبيه والبحر وغيرهاء مقتضاه أنه يصح العقد في وق 
يمكن فيه الخروج والسير على العادة» والاشتغال بأسباب الخروج 
قال صاحب البحر: أمّا عقدها في أشهر الحج: فيجوز في كل 
موضم لإمكان الإحرام في الحال» هذا كلام أبي عمرو. 

وقد قال القاضي حسين في تعليقه: إنما يجوز عقد إجارة 
العين في وقت الخروج إلى احج واتصال القرافل؛ لأنّ عليه 
الاشتغال يعمل الحج عقيب العقدء والاشتغال بشراء الرّاده 
والتَاهّب للسّفر مرل منزلة السّفرء وليس عليه الخروج قبل 
الرّفقة» ولو استأجر أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد 
الإجارة؛ لان الإجارة في زمان مستقبل باطلةء هذا كلام القاضي 
حسين وقال الصف في اول باب الإجارة: فإن استاجر من يح 
م يجز إلا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجّهء فإن كان في 
موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج؛ ؛ لأنّه يتأخر استيفاء المعقود 
عليه عن حال العقد» وإن كان في موضع بعيار لا يدر رك احج إلا 
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أن يسير قبل أشهره لم يستاجر إلا في الوقت الذي يتوجّه بعده؛ 
لأنه وقت الشروع في الاستيفاء. 

وقال امحاملي في ألمجموع» في ۽ هذا اا , كتاب e‏ 
لا يجوز أن يستأجره في إجارة 
من أفعال الحج أو ما يحتاج E‏ 
تی يمكن ابتداء 
الحج فيها في أشهر الحج ويدركه لى يجز أن سنا قبل أشهر 
الحيمٌ؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك» فيكون في معنى شرط تأخير 
السّلم في إجارة العين» وإن استأجره في أشهر الحجّ صح؛ لأنه 
يمكنه أن يحرم بالحج ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة» قلا 


قال: فإن كان ذلك بمكة أو و غيرها من البلاد الج 


تخ الو عراس يد وروا 
إل بان يخرج منه قبل | شهر الحج: > جاز ز أن يستأجره في الوقت 
الد ي يحتاج فيه إلى السّير إلى الحج» والخروج له من البلد ولا 
جوز جل ناوطت ومن الي الي اور 
البندنيجي وكثيرون. 

وقال القاضى أب بو الطيّب في الْجرّد: لا جوز إجارة العين إلا 
ل كروك ادرت ار عع هد إن لبه قز كان م 
أو في بلا قريبةٍ بحيث لا يحتاج إلى تقديم السّير على أشهر الحجّ 
كبلاد العراق» لم يجز عقدها إلا في أذ شهر الحج وإن كان يحتاج إلى 
تقديم السّير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العقد على 
أشهر الحج بحسب الحاجة؛ فأمًا عقده في أشهر الحجّ» فيجوز في 
كل مكان لإمكان الاشتغال به» وقال الدارمي: إذا استأجر عنه 
فإن وصل العقد بالرّحيل صح العقدء وإن لم يصله - فإن كان في 
غير أشهر الحج - لم يجزء وقال ابن المرزبان: يجوزء وقيل: إن كان 
ببلدٍ قريب كبغداد لم يجز وإن كان بعيدًا جاز. 

(فرع): إذا لم يشرع في الحجّ في السّنة الأول لعذر أو لغير 
عذرء فإن كانت الإجارة على العين انفسخت بلا حلاف لفوات 
اقرع وا عات في الا يشر - إن ايا جه دة 
سبق آنه كتعيين السّنة الأول وذكر البغوي أنه يجوز التأخير عن 
السّنة الأولى والحالة هذه» لكن يثبت للمستأجر الخيار» وإن عيّنا 


السّنة الأولى أو غيرها وأخر عنها فطريقان مشهوران. 
(أَصَحَهُمًا): : على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله. 


قم 


(أَظْهَرُهُمَا): لا ينض العقد. 

(والثاني): ينفسخ قولاً واحداء وهو مقتضى كلام اللصتف 
في باب الإجارة» وبه قطع غيره» فإذا قلنا: لا ينفسخ - فإن كان 
المستاجر هو المعضوب عن نفسه - فله الخيار إن شاء فسخ» وإن 


شاء آخرء ليحج الأجير في السّنة الأخرى. 

وإن كان الاستكجار عن ميتي فقال المصنف وسائر أصحابنا 
العراقيّين وجاعة من غيرهم: لا خيار للمستاجرء قالوا: لأنه لا 
يجوز التصرّقف فاق الأجرة إذا فسخ الغقد» ولابلامن استجار 
فلا وجه للفسخ. 

وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين» ثم قال: وفيما 
ذكروه نظرٌ قال: ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرًا للمّت 


غيره في السنة الثانية» فلا 


وسيعيدون بالفسخ استرداد الأجرة وصرفها إلى إحرا م آخر 
00 0 هذا كلام الإمام» وتابعه الف ذال على 
وذكر احتمال إمام الحرمين» وقال البغوي وآخرون: يجب على 
المولى مراعاة المصلحةء فإن كانت في ترك الفسخ تركه» وإن كانت 
في الفسخ لخوف 
قال الرّافعي: هذا هو الأصح قال: فيجوز أن يحمل المنقول 

عن العراقيّين على أحد أمرين وأثبتهما الأئمّة 
(أحَدهُمًا): صوّر بعضهم المنع بما إذا كان ايت قد أوصى 


لعرافيّين وجزم به» ثم قال: وفيه احتمال» 


إفلاس الأجير أو هربهء لزمه أن يفسخ فإن لم 


بان يجج عنه فلانٌ مثلاء ووجهه بان الوصيّة مستحقة الصّرف 
إليه. 

(والثاني): قال آبو إسحاق في الشرح: للمستاجر عن المت 
أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقدء إن كانت المصلحة 
تقتضيه» وأن لا يستقل به» فإذا نزل ما ذكروه على المعنى الأوّل 
ارتفع الخلاف وإن نزل على الثاني هان أمره. هذا كلام 
الرافمي. 

(أَن) إذا استأجر إنسانٌ من مال نفسه من يحم عن اليت» 
فهو كاستتجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق. 

(وَأَمَا) إذا استاجر المعضوب لنفسه من يحم عنه» فمات 
المعضوب وأخر الأجير الحج عن السّنة المعينة» فقال الرّافعي: لم 
أن السالة مسطورة: 

قال: وظاهر كلام الغزالي آنه ليس للوارث فسخ الإجارة» 
قال الرافعي: والقياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب ونحره» 
هذا كلام الرّافعيّ» والّحيح المختار أنه ليس له الفسخ إذ لا 
ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرّدٌ بالعيب قال أصحابنا: ولو قدّم 
الأجير على السّنة المعينة جاز بلا خلافيء وقد زاد خيراء وفرّقوا 
بينه وبين من عجّل المسلم فيه قبل امحل فان في وجوب قبوله 
خلافا وتفصيلاً بأنه قد يكون له غرضٌ في تاخير قبض المسلم 
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فيه» ليحفظ في الذَمَّة ونحو ذلك بخلاف الحج. 

(فرع): إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعيّن للإحرام إِمّا 
بشرطه وإمًا بالشرع إذا لم يشترط تعيينهاء فلم يحرم عن المستأجرء 
بل أحرم عن نفسه بعمرة» فلمًا فرغ منها أحرم عن المستأجر 
بالحج فله حالان: 

(أحَدهُمًا): أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر 
للإذن» ويحط شيءٌ من الأجرة المسمّاة لإخلاله بالإحرام من 
الميقات الملتزم» وني قدر الحطوط خلاف متعلق بأصل» وهو أنه 
إذا سار الأجير من بلد الإجارة وح فالأجرة تقع عن مقابلة 
أصل الح وحدها؟ ام مورّعة على السّير والأعمال؟ فيه قولان 
مشهوران سنوضّحهما قريبًا إن شاء الله تعالى فيما إذا مات 
الأجير. 

(أَصّحُهُمَا): تورّع على الأعمال والسّير جيعًا. 

(والفاني): على الأعمال» وقال ابن سريج: إن قال: 
استاجرتك لتحجّ عني» يقسّط على الأعمال فقط وإن قال: 
لتحج عني من بلد كذا يقسّط عليهماء وحمل القولين على هذين 
الحالين» فإن خصصناها بالأعمال ورّعت الأجرة المسمّاة على 
حجّة من الميقات وحجّةٍ من مكة؛ لأنّ المقابل بالأجرة على هذا 
هو الح من الميقات» فإذا كانت أجرة الحجّة المسماة من مكة 
ديناران» والمسماة من الميقات خمسة دناني» فالتفاوت ثلائة 
اخاس» فيحط ثلاثة ألخاس المسمى. 

وإن ورّعنا الأجرة على السّير والأعمال - وهو المذهب - 
فقولان: 

(احَدهُمًا): لا تحسب له المسافة هنا؛ لأنه صرفها إلى غرض 
نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات؛ فعلى هذا تورّع على حجَةٍ 
تنشأ من بلد الإجارة» ويقع الإحرام بها من الميقات» وعلى حجةٍ 
تنشأ من مكة فيحط من المسمّى بنسبتهء فإذا كانت أجرة المنشأة 
من البلد مائةٌ والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمّى. 

(وَالقَوْلُ النَّنِي) وهو الأصحّ بحسب قطع المسافة إلى الميقات 
لجواز أنه قصد الحج منه» إلا أنه عرض له العمرة» فعلى هذا 
توزع المسمّاة على حجةَ منشأة من بلد الإجارة؛ إحرامها من 
الميقات. وعلى حجةٍ منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا 
كانت أجرة الأولى مائة» والثانية تسعين» حط عشر المسمى» 
فحصل في الجملة ثلاثة أقوال. 

لمعا شيا الع 

قال أصحابنا: ثم إن الأجير في مسالتنا يلزمه دم لإحرامه 
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باح بعد مجاوزة الميقات» وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في 
غير صورة الاعتمار» أنّ إساءة اجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم 
حتى لا حط شيءٌ من الأجرة؟ آم لا؟ وذلك الخلاف يجيء هناء 
ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون فإذن الخلاف في قدر 
المحطوط . 

(فرع) للقول بإثبات أصل الحط قال الرّافمي: ويجوز أن 
يفرْق بين الصّورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا؛ لأنه ارتفق باجاوزة 
هناء حيث أحرم بالعمرة لنفسه. 

(الخَالٌ التَانِي): أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» 
فيحرم بالحج منه» فهل يحخط شيءٌ من الأجرة؟ يبنى على الخلاف 
السابق. 

(ِنْ قُلْنَا) الأجرة مورّعة على الأعمال والسّير لم يحسب 
السّير لانصرافه إلى عمرةء وورّعت الأجرة على حجة منشأةٍ من 
بلد الإجارة» إحرامها من اليقات» وعلى حجَةٍ منشأةٍ من الميقات 
بغير قطع مسافة. 

وغط بالنسية مق المسمى؛ 

(وَِنْ قُلْنَا): الأجرة في مقابلة الأعمال أو ورّعناها عليه 
رع لكان خت اا ي 

وتجب الأجرة كلّهاء وهذا هو المذهب ول يذكر البندنيجي 
وكثيرون غيره. 

(فرع): قال الشافعي: الراجب على الأجير أن يحرم من 
الميقات الواجب بالشرع أو الشّرط» فإن أحرم منه. 

فقد فعل واجبّاء وإن أحرم قبله» فقد زاد يرا هذه عبارة 
الشيخ أبي حامدٍ وسائر الأصحاب فإن جاوز الأجير الميقات 
المعتبر بالشرط أو الشّرع غير محرمء ثم أحرم بالحج للمسستأجر - 
فينظر إن عاد إليه وأحرم منه - فلا دم؛ ولا يحط من الأجرة 
شيء: وإن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد 
لزمه دم للإساءة با مجاوزة» وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط 
شيءٌ من الأجرة؟ فيه طريقان مشهوران» حكاهما المصنف في 
كتاب الإجارة والأصحاب. 

(أَصَّحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب: فيه قولان: 

(احَدهُمَا): يتجبر ويصير كانه لا غالفة فيجب جميع 
الأجرة وهذا ظاهر نصّه في الإملاء والقديم؛ لأنه قال: يجب 
الدّم» ولم يذكر الحط. 

(وَأَصَحُّهُمًا): وهو نصّه في الم والمختصر يحط. 

(والطريق الَانِي): القطع بالحط وتأوّلوا ما قاله في الإملاء 


والقديم بأنه سكت عن وجوب الحخط» ولا يلزم من سكوته عنه 
عدم وجوبه» مع أنه نص على وجوب الحط في المختصر والأم. 

(فإن قلنا) بالانجبارء فهل نعتبر قيمة الدم؟ ونقابلها 
بالتفاوت؟ فيه وجهان حكاهما القاضي حسينٌ وإمام الحرمين 
والغزال والمتولي البغوي وآخرون. 

(آَصَّحُهُمَا): لاء لان التعويل في هذا القول على جير الخللء 
وقد حكم الشرع بأنّ الدّم يجبره من غير نظر إلى اعتبار القيمة. 

(والثاني): نعم» فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدّم» فعلى هذا 
تعتبر قيمة الدم» فإن كان التفاوت مثلها أو أقل» حصل الانجبار 
ولا حط وإن كان أكثر» وجب الرّائد. 

هذا إذا قلنا بالانجبار» وإن قلنا بالمذهب وهو الحط ففي 
قدره وجهان» بناء على الأصل السّابن وهو أنّ الأجرة في مقابلة 
ماذا؟. 

(إنْ قَلنَا) في مقابلة الأعمال فقط» ورّعنا المسمّى على حجَّةٍ 
من الميقات وحجَةٍ من حيث أحرم. 

(وَإِنْ ُلنا) في مقابلة الأعمال والسّير» وهو المذهبء ورّعنا 
الي على حجَةٍ من بلدة إحرامها من الميقات» وعلى حجَةٍ من 
بلدة إحرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل الحطوط؛ ثم حكى 
الشيخ أبو محمّدٍ وإمام الحرمين ومن تابعهما وجهين في أنّ النظر 
إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة. 

(أَصّحُهُمًا): الثاني. 

(أَمَا) إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق 
اشرما بال لمشي ان الول بک طركانة ْ 

(أْصّحُهُمًا): وهو المنصوصء وبه قطع البندنيجي والجمهورء 
أنه لا شيء عليه» وحكى القاضي حسيِنُ البغوي وغيرهما فيه 
وجهين. 

(أَصّحُهُمًا): هذا؛ لأنه قائم مقام الميقات المعتبر. 

(والثاني): أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده؛ لأنه بالشرط 
تعين المكان. 

(أَم) إذا عيّنا موضمًا آخرء فإن كان أقرب إلى مكّة من 
الشرعي فالشرط فاسدٌ يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز لمريد 
النسك مجاوزة الميقات غير حرم وإن كان أبعد بان عيّنا الكوفةء 
فيلزم الأجير الإحرام منها وفاء بالشّرط» فلو جاوزها وأحرم بعد 
مجاوزتهاء فهل يلزمه الدّم؟ فيه وجهان. 

(الآصّحُ): المنصوص نعم؛ لأنه جاوز اليقات الواجب 
بالشرط» فأشبه مجاوزة الميقات الشرعي. 


(والثاني): لا؛ لان الدّم يجب في مجاوزة الشرعي» فإن قلنا: 
لا يلزمه الدّم وجب حط قسطر من الأجرة قطمًا. 

وإن الزمناه الدم» قفي حصول الانجبار به الطريقان 
السابقان. 

(الَدَهَبْ): لا ينجبر. 

وكذا لو لزمه الدّم لترك مامور به» كالرّمي والمبيت» ففيه 
الطريقان» قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: فإن ترك نسكًا لا 
دم فيه كالمبيت وطواف الوداع - إذا قلنا لا دم فيهما - لزمه رد 
شيء من الأجرة بقسطه بلا خلافي» ولا ينجير؛ لأنه ليس هنا دم 
ينجر به على القرل الفتميف» فإن لزفه بقل محظور اليس 
والقلم لل يحط شيءٌ من الأجرة بلا خلافي؛ لأنه ل ينقص شيا 
من العمل» اتفق أصحابنا على التصريح بهذاء ونقل الغزالي 
وغيره الاتفاق عليه» ويجب الدّم في مال الأجير بلا حلاف ولو 
شرط الإحرام في أوَل شوّال فآخره لزمه الدّم؛ وني الانجبار 
الخلاف» وكذا رر أذ ع عاش قتعي راک لأنه ترك 
مقصودًا» هكذا حكى المسالتين عن القاضي حسين والرّافعي؛ ثم 
قالا: واه أن يرق فرعن على اة الات المفروط الشبوعي 
وإلاء فلا يلزمه الدّم» كما في مسألة تعيين الكوفةء هذا كلام 
الرّافعىٌ. 

ركسو تعره الا استاجره لیحج ماشيًا فحج راكبًا. 

(إن َلنَ) احج راكبًا أفضلء فقد زاد خيرًا. 

(وَإِنْ قَلْنَاا: الحجّ ماشيًا أفضل فقد أساء بترك المشي» وعليه 
دي ا رد التفاوت» بين أجرة الرّاكب والماشي وجهان 
بناءٌ على ما سبق» وهذا الذي قاله المتولّي هو الأصح 

(فرع): قال أصحابنا: إذا استأجره للقران بين الحج والعمرةء 
فتارة يمتثل» وتارة يعدل إلى جهةٍ أخرى؛ فإن امتثل فقد وجب دم 
القران» وعلى من يجب؟ فيه وجهان» وقيل: قولان. 

(أَصّحُهُمًا): على المستاجرء وبه قطع الشّيخ ابو حامر 
والبندنيجي» كما لو حج بنفسه؛ لأنه الذي شرط القران. 

(والثاني): على الأجير؛ لأنه المترفه» فعلى الأول لو شرطاه 
على الأجير فسدت الإجارة نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب؛ لأنه جمع بين بيع بجهول وإجارة؛ لأنّ الدم مجهول 
الصّفة؛ فإن كان المستاجر معسرًا فالصّوم الذي هو بدل الهدي 
على الأجير؛ لان بعض الصّومء وهو الأيَام الثلاثة ينبغي أن 
يكون في الحجّ لقوله تعالى: فْصيَامُ ثلاث يام في الحَجّ» والّذي 
في الحج منهما هو الأجيرء كذا ذكره البغوي» وقال التولي» هر 


كالعاجز عن الحدي والصّوم جميمًا وعلى الوجهين يستحق الأجرة 
يكماها. 

(فأئًا) إذا عدل» فينظر إن عدل إلى الإفراد» فحج» ثم اعتمر» 
فإن كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصّة 
العمزة: 

نص عليه الشتافعي في المناسك الكبير. 

واتفق عليه الأصحاب قالوا: لأنه لا يجوز تأخير العمل في 
هذه الإجارة عن» الوقت المعيّن» وإن كانت في الدّمّة نظر فإن عاد 
إلى الميقات للعمرة - فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خخيراء ولا على 
المستاجر أيضًا؛ لأنه لم يقرن» وإن لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته 
الميقات للعمرة» وهل يحط شيءٌ من الأجرة؟ أم تنجبر الإساءة 
بالدّم؟ فيه الخلاف السابق. 

وإن عدل إلى التَممَّعء فقد أشار المتونّي إلى أنه إن كانت 
إجار رة عين ل ي يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت 
لمكو ادك ا ترام نص الشّافعي» وإن 
كانت على الدّمّة - نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه» 
ولا على المستأجرء وإن لم يعد فوجهان: 

(احَدهُمًا): لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين» فيكون حكمه 
كما لو امتثل؛ وني كون الدّم على الأجير أو المستأجر الوجهان. 

(وَأْصَحْيُمَا): يجعل مخالفاء فيجب الدّم على الأجير 
لإساءته» وني حط شيء من الأجرة الخلاف السّابق في الأجير إذا 
ارم يلك خاؤزة اليقات: 

(قِيل): : يط قولاً واحذاء والأصح قولان. 

(أَصّحُيمًا): يخط. 

(والثاني): لاء قال الرّافعمي: وذكر أصحاب الشيخ أبي 
حامدٍ آنه يلزم الأجير دم لترك الميقات» وعلى المستأجر دم آخر؛ 
لأنّ القران الذي أمر به يتضمّنه: قال: واستبعده ابن الصبَاغ 
وره 

(فرع): إذا استأجره للتمتع فامتثل» فهو كما لو استاجره 
للقران فامتثلء وإن أفرد - نظرء إن قَدَّم العمرة وعاد لإحرام 
الحجّ إلى اليقات - فقد زاد خيراء ولمن أخر العمرة - نظرت» 
فإن كانت إجارة عين - انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين» 
NES‏ وإن كانت الإجارة في الدّمّة وعاد إلى 
اميقات للعمرة لم يلزمه شيءٌ» وإن لم يعد» فعليه دم لترك الإحرام 
بالعمرة من الميقات» وني حط شيء من الأجرة الخلاف السابق؛ 


وإن قرن» فقد زاد خيرًاً. 


نص عليه الشافعي؛ لاه أحرم بالنسكين من اليقات» وكان 
مامورا بان يحرم بالحجّ من مكة؛ ثمّ إن عدّد الأفعال بالنسكين» 
فلا شيء عليه؛ وإلا فهل حط شيءٌ من الأجرة لاقتصاره على 
الأفعال؟ نس وكذا الوجهان في أن الدّم على المستاجر أم 
الأجير 


3 لو استاجره للإفراد» فامتثل» فذاك» فلو قرن - نظرء 
إن كانت الإجارة على العين - فالعمرة واقعة في غير وقتهاء فهو 
كما لو استأجره للحم وحده فقرن» وقد سبق ييانه في فرع بعد 
المسألة الثالثة من المسائل التي قبل فصل الاسئئجاره وذكرنا فيه 
قولين بتفريعهما. 

(الْجَدِيدُ): الأصح: وقوع النسكين عن الأجير. 

(وَأَما) إن كانت الإجارة في الذمَة» فيقعان عن المستأجر 
وعلى الأجير الد وهل حط شيءٌ من الأجرة للخلل؟ أم ينجبر 
بالدم؟ فيه الخلاف» وإن تمتع - فإن كانت الإجارة على العين» 
وقد أمره بتأخير العمرة - فقد وقعت في غير وقتهاء فيرة ما 
يخصّها من الأجرة» وإن أمره بتقديمهاء أو كانت الإجارة على 
الذمَة» وقعا عن المستاجرء ولزم الأجير دم إن لم يعد إلى الميقات 
لإحرا م الحج؛ وني حط شيء من الأجرة الخلاف. 

ا إن عن لج و و ا 
أو تع وقع النسكان عن اليّت بكلّ حال» صرح به الشيخ أبو 
حامد والأصحاب» قالوا: لان المت لا يفتقر إلى إذنه في وقوع 
الح والعمرة عنه؛ لأ الشافمي نص على أنه لو بادر أجدي» 
فحج عن الت صح ووقع عن فرض اليّت من غير وصية ولا 
إذن وارثء ولو قال الحي للأجير: حج عي وإن تمتعت أو قرنت 
فقد أحسنت» فقرن أو تمع وقع النسكان بلا خلافي صرح به 
ستؤجر للح فاعتمر أو للعمرة فحج» 
وقع عن ايت لما ذكرناء وإن كانت عن 


البندنيجي وغيره» ولو ا 
فإن كانت الإجارة ليت 
حي وقعت عن الأجير ولا أجرة له في الحالين. 

(فرع): إذا جامع الأجير وهو محرمٌ قبل التحلل الأول فسد 
حجچه. 

وانقلب الحج إليه» فيلزمه الفدية في ماله» والمضي في فاسده» 
والقضاءء هذا هو الصّحيح المشهور» وبه قطع الجمهور 
وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وفيه قولٌ آخر أنه لا ينقلب 
ولا يفسد ولا يجب القضاء بل يبقى صحيحًا واقعًا عن المستأجر؛ 
أن العبادة للمستاجر» فلا تفسد بفعل غيره» وبهذا القول فال 
المزني أيضاء والمذهب الأوّل. 


ا ل 0 
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قال إمام الحرمين إنما قلنا: تنقلب الحجّة الفاسدة إلى الأجير 
ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر؛ لان الحجّة المطلوبة لا تحصل 
بالحجة الفاسدة بخلاف من ارتكب محظورا غير مفسل وهو 
أجير؛ لان مثل هذه الحجّة يعت به شرعّء فوقع الاعتداد به في 
حق المستاجرء والحج لله تعالى» وإن اختلفت الإضافات. والحجّة 
الفاسدة لا تبرئ الذمة. 

(َإِذا فنا بالمذهب فإن كانت إجارة عين انفسخت» ويكون 
القضا ا يأتي به واقعًا عن الأجيرء ويرد الأجرة بلا حلاف 
وإن كانت في الدمّة لم تنفسخ؛ لأنها لا تختص بزمان» فإذا قضى 
في السنة الثانية فعمّن يقع القضاء؟ فيه وجهان مشهوران» وقال 
جماعة: هما قولان: 

(أحَدهُمَا): عن المستاجر؛ لأنه قضاء الأوّل» ولو سلم الأول 
من الإفساد لكان عن المستأجرء فكذا قضاؤه. 

(وَأَصّحَّهُمَا): عن الأجير وبه قطع البندنيجي وآخرون؛ لأَنٌ 
الأداء الفاسد وقع عنه» فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجَّةٌ 
أخرى» فيقضي عن نفسه. ثم حجّ عن المستاجر في سنةٍ أخرى أو 
يستنيب من يحج عنه في تلك السّنة أو غيرهاء وإذا لم تنفسخ 
الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتاخر المقصود هذا إن كان 
معضوبًاء فإن كانت الإجارة عن ميت ففيه الوجهان السّابقان 
فيما إذا لم بمج الأجير في السّنة المعينة في إجارة الذَمَةَ» قال 
الخراسائيون: يثبت الخيار ومنعه العراقيّرن» وقد سبق توجيههما. 

(فرع): إذا أحرم الأجير عن المستأجر» ثم صرف الإحرام إلى 
نفسه ظنا منه أنه ينصرفء وأ الحج على هذا ال فلا ينصرف 
الحج إلى الأجير بل يبقى للمستاجر بلا خلافيء نص عليه واتفق 
عليه الأصحاب. وعذّلوه بأنّ الإحرام من العقود اللأزمة» فإذا 
انعقد على وجو لا يجوز صرفه إلى غيره» وفي استحقاق الأجير 
الأجرة قولان مشهوران في الطريقين: 

(أَحَدهُمَا): لا يستحقٌّ قّ شيئًا لإعراضه عنها؛ ولأنه عمل 
لنفسه فيما يعتقد. 

(وَأَصّحَهُمًا): عند الأصحاب في الطريقين يستحقّ لحصول 

غرض المستأجرء وكما لو استأجره ليبني له حائطًا فبناه الأجیں 
ظانا أن الحائط له فإنه ي 
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يستحق الأجرة بلا خلافي وقد سبق هذا 
وق الفرق بينه وبين الأجير في الحسج على على القول الأول لأنّ 
الأجير في البناء لم مجر ولا خالف وفي الحح جار وخالف. 

فإن قلنا: يستحق الأجير في الحج» فهل يستحق المسمّى آم 
أجرة المثل؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره. 


المجموع - 


كتاب الحج ١‏ 


(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: يستحق المسمى؛ لان العقد 
م يفسد فبقي المسمى. 1 

(والثاني): أجرة المثل؟ لأنه عيّن العقد بنيّنه وهذا ضعيفٌ 
نقلاً ودليلاًء قال إمام الحرمين: وهذان القولان في استحقاق 
الأجرة بناهما الأثمّة على ما إذا دفع ثوبًا إلى صبامْ ليصبغه يأجرةٍ 
فجحد الوب وأصر على أخذه لنفسه 
وردّه على مالكه» هل يستحق الأجرة على مالك الثُوب؟ فيه 
قولان واللّه أعلم. 

(فرع): إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» هل تجرز البناية 


لنفسه» ثم صبغه لنفسه» ثم ندم 


على حجه؟ فيه قولان مشهوران. 

(الآصّحٌ): الجديد لا يجوز كالصّلاة والصّوم. 

(والقديم): يجوز لدخول التيابة فيه» فعلى الجديد يبطل 
لمأتي به إلا في الثواب» ويجب الإحجاج عنه من تركته» إن كان 
قد استقرٌ الحج في ذمته» وإن كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه 
السّنة لم يجب وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الإحرام وقد 
يموت بعد خروج وقته» فإن بقي أحرم النائب بالحج» ويقف 
بعرفة إن لم يكن المت وقفه ولا يقف إن كان وقف» ويأتي 
بباقي الأعمال» فلا باس بوقوع إحرام الثائب داخل الميقات؛ لأنه 
يبني على إحرامٍ أنشئ منه. 1 

وإن لم يبق وقت الإحرام فبم يحرم به النائب؟ وجهان: 

(أحَدهمًا): وبه قال أبو إسحاق: يحرم بعمرة ثم يطوف 
ویسعی» فيجزئانه عن طواف الحج وسعیه» ولا يبيت ولا يرمي؛ 
لأنهما ليسا من العمرة» ولكن يجبران بالدم. 

(وَأْصّحُهُمًا) وبه قطع الأكثرون تفريعًا على القديم أنه يحرم 
بالحج» ويأتي ببقيّة الأعمال؛ وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر 
الحج إذا ابتدآه» وهذا ليس مبتدأء بل مب على إحرام قد وقع في 
أشهر الحجّ وعلى هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحرامًا لا 
بحرم اللبس والقلم» وإثما بحرم النساء كما لو بقي اليّت. 

هذا كله إا مات قبل التَحلّلين فإن مات بعدهما لم تجز 
النيابة بلا خلافي؛ لأنه يكن جبر الباقي بالدم. 

قال الرافعي: و 

(فرع): إذا مات الأجير في أثناء الحج» فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): يموت بعد الشروع في الأركان» وقبل فراغهاء فهل 

يستحق شيا من الأجرة؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنّف 

كناب الإجارة: 

(أحَدهُمَا): لا يستحقّ شيئا؛ لأنّه | يحصل المقصود. فهر كما 


أوهم بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط. 


المجموع - كتاب الحج 


لو قال: من رد عبدي فله دنار فردّه إلى باب الذار» ثم هرب أو 
مات. فإنه لا يستحق شيئا. 

(وَأْصَحُيُمًا): عند المصتف والأصحاب يستحق بقدر عمله؛ 
لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه» فوجب له قسطه كمن استؤجر 
لبناء عشرة أذرع فبنى بعضهاء ثم مات فإنه يستحق بقسطه 
بخلاف الجعالة» فإنها ليست عقدًا لازماء إنما هي التزام بشرطء 
فإذا م يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شيءَ كتعليق الطلاق 
والعتق» قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: القول الأوّل هو نصّه 
في القديم والثاني الأصح هو نصّه في الم والإملاء. 

قال أصحابنا: وسواءً مات بعد الوقرف بعرفات أو قبله ففيه 
القولان» هذا هو المذهب. 

(وَقِيل): بستحن بعده قطمّاء حكاه الرّافميَ وهو شاد 
ضعيف» فإذا قلنا: يستحق» فهل يقسّط على الأعمال فقط آم 
عليها وعلى قطع المسافة جميمًا؟ فيه قولان مشهوران وقد 
ذكرهما المصنف في باب الإجارة وسبق بيانهما قريبًا. 

(تَأْصّحُهُمًَا): عند الصف وطائفةٍ على الأعمال فقط. 

(وَأَصَّحُّيّمًا): عند الأكثرين على الأعمال والمسافة جميعاء 
من صحّحه الرّافمي وآخرون وني المسألة طريق آخر قدّمناه عن 
ابن سريج أنه إن قال: استاجرتك لتحجّ عني قسّط على العمل 
فقط» وإن قال: لتحج من بلد كذا قسط عليهماء وحمل القولين 
على هذين الحالين واللّه أعلم. 

ثمّ هل يجوز البناء على فعل الأجير؟ ينظر إن كانت إجارة 
عين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير» كما لولم يكن له أن 
سحاو ل للستاجر ان اجر سن يبي ؟ في هالقولان 
السّابقان في الفرع قبله» في جواز البناء» وإن كانت الإجارة على 
الذمة. 

(فَإنْ قُلْنَا) لا يجوز البناء فلورئة الأجير أن يستأجروا من 
يستأئف الحم عن المستأجرء فإن أمكنهم في تلك السّنة لبقاء 
الوقت» فذلك وإن تأخر إلى السّنة القابلة ثبت الخيار في فسخ 
الإجارة كما سبق. 

(وَإِنْ جَوَرْنَا) البناء» فلورثة الأجير أن يبنواء ثم القول فيما 
يحرم به النائب وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق في 
الفرع قبله. 

(ا حال الثاني»: أن يموت بعد. 

الشروع في السفر وقبل الإحرام» وفيه وجهان مشهوران 
حكاهما المصنف في باب الإجارة. 


(الصحيح): المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في القديم 
والجديد» وبه قطع الجمهور لا يستحقّ شيا من الأجرة بناء على 
أن الأجرة لا تقابل قطع المسافة بسبب إلى الحج» وليس بحج» فلم 
يستحق في مقابلته أجرة كما لو استاجر رجلا ليخبز له فأحضر 
الآلة وأوقد الثّار ومات قبل أن خب فإنّه لا بستحق شيئاء هذا 
تعليل المصتف وعلّل غيره بأنّه لم يحصل شيئًا من المقصود. 

(والثاني): وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر 
الصيرف: يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيّاء ا 
نسبه العرامطة وحكى الرّافعيّ وجهًا ثالدًا عن أبي الفضل بن 
عبدان أنه إن قال: استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه» 
وهذا نحو ما سبق عن ابن سريج في الخال الأوّل. 

(الخَالُ الكَالِث): أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي 
الأعمال» فينظر إن فات وقتها أو لم يفت» ولكن. 

(إ15) ل نجوّز البناء وجب جبر الباقي بالدم من مال الأجيرء 
وهل يرد شيئًا من الأجرة؟ فيه الخلاف السّابق فيمن أحرم بعد 
مجاوزة الميقات ول يعد إليه وجبره بالدّم وهو طريقان. 

(اللَدْهَبْ) وجوب الرّد وإن جوّزنا البناء وكان وقتها باقيّاء 
فإن كانت الإجارة على العين - انفسخت الأعمال الباقية. 

ووجب رد قسطها من الأجرة» ويستأجر المستاجر من يرمي 
ويبيت»ء ولا دم في تركة الأجيره وإن كانت في الذّمّة استاجر 
وارث الأجير من يرمي ويبيت» ولا حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما 
عملان يفعلان بعد التحلّلين ولا يلزم الدّم ولا رد شيء من 
الأجرة» ذكره المتولي وغيره. 

(فرع): إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تلل قال 
الشافعي في الام والأصحاب: ولا قضاء عليه» ولا على 
المستاجرء كانه أحصر وتحلّل فإن كانت حجّة تطوّع أو كانت 
حجة إسلام وقد استقرّت قبل هذه السّنة بقي الاستقرار» وإن 
كان استطاعها هذه السّنة سقطت الاستطاعة» فإذا تحلل الأجير» 
فعمّن يقع ما أتى به؟ فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير. 

(والشاني): عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم 
الإحصار على الأجير» وعلى الأوّل هو على المستأجر» وقي 
استحقاقه شيئًا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت» وإن لم 
يتحلّل ودام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب الإحرام إليه كما 
في الإفساد؛ لأنه مقصّرٌ حيث لم يتحلل بأعمال عمرة وعليه دم 
الفوات» ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القاقلة أو غيرهما 


من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضًا كما في الإفسادء 
ولااكي كلس على لعي ويل في اا الور ف 
الموت» وقال الشيخ أبو حامدٍ هل له من الأجرة بقدر ما عمله إلى 
خين انقلب الإحرام إليه؟ فيه قولان منصوصان. 

(فرع): لو استأجر المعضوب من يجج عنه» فأخرم الأجير 
عن نفسه تطوعاء فوجهان» حكاهما إمام الحرمين: 

(أحَدهُمَا): وهو قول الشيخ أبي محمد ينصرف إلى المستأجر» 
قال أبو محسّرٍ: وكذا کل من فاته حجة رة اا رق فإذا 
نوى التطّع بالحج انصرف إلى ما في ذمته» كما لو نوى التطوّع 
وعليه حجة الإسلام أو التذر أو القضاءء فإنه ينصرف إلى ما عليه 
دون التطوّع حاوف 

(وَالِوَجْهُ الثاني): وهو الصّحيح وهو قول سائر الأصحاب 
يقع تطوعًا للأجير قال إمام الحرمين: وما قاله شيخي أبو محمّدٍ 
انفرد به» ولا يساعده عليه أحدٌ من الأصحابء لأنا إنما نقدّم 
واجب الحج على نفله لأمر ر يرجع إلى نفس الحج مع بقاءالأمة 
على تقديم الأولى فالأول : مراتب الحج. 

(وَأَم) الاستحقاق على الأجير» فليس من خاصّة الح 
ولو آلزم الأجير ذمّته بالإجارة ما لا يلزم مثله» لكان حكم 
الوجوب فيه خكم الوجوب في الحج قال: والذي يوضّح ذلك 
أن الحجة قد تكون تطوّعا من المستأجر إذا جوّزنا الاستئجار في 
حج التطوّع وهو الأصح فلا حلاف في أن ذلك الآزوم ليس من 
مقتضيات الحج» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو استأجر رجلان رجلا يح عنهماء 
فأحرم عنهما معا أنعقد إحرامه لنفسه تطوعاء ولا ينعقد لواحدر 
منهما؛ لان الإحرام لا ينعقد عن اثنين» وليس أحدهما أولى من 
الآخرء ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه مما انعقد إحرامه عن 
نفسه؛ لان الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فانعقدء 
هكذا نص عليه الشافعي في الام وتابعه الشّيخ أبو حامر 
والقاضي أبو الطب والأصحاب. 

(فرع): إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارق 
فأحرم عن أحدهما لا بعينه» انعقد إحرامه عن أحدهماء وكان له 
صرفه إلى أيَهما شاء» قبل التلبّس بشيء من أفعال الحج. 

هذا مذهبنا ونقله العبدري عن مذهبنا وبه قال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسنء وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه. 

دليلنا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الإحرام به مطلقاء ثم 

يصرفه إلى مأ يشاءء كما لو و أحرم مطلقًا عن نفسه» ثم صرفه إلى 


حج أو عمرة. 

واحتج أبو يوسف بأنه أحرم بإحرامٍ مغين» فإذا أحرم 
لم يات بالمأمور فيه 
ش (قلنا): نقيض ما أسند للثيابة هذا إذا استأجراه ليحج بنفسه» 
فإن عقدا معاء فالعقد باط في حقهماء وإن عقد أحدهما بعد 
الآخر» فالأوّل صحيح والثاني باعل ر وان عا عقد E‏ ف الذمّة 
صحًّاء فإن تبرّع با حح عن أحدهما يثبت 
العقد لتأخير حقه. 

(فرع): قال صاحب الحاوي في باب الإجارة على الحج مسن 
كتاب الحج: لو استاجره لزيارة قبر الني ب4 م تصح قال: وأمًا 
الجعالة على زيارة القبرء فإن كانت على جرد الوقوف عند القير 
ومشاهدته لم تصح؛ لأنّه لا تدخله النيابة وإن كانت على الدّعساء 


عند زيارة قبره بيه صحّت؛ لان الدّعاء تدخله الثيابة ولا تضرٌ 
الجهالة بنفس الدّعاء. 
فرع 
بے مذاهب الغلماء 2 الاستئجار للحج 

قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه 
قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح عقد الإجارة عليه» بل 
يعطي رزقا عليه قال أبو حنيفة: يعطيه نفقة الطّريق فإن أفضل 
منها شيئا رده» ويكون الحج للفاعل؛ وللمستاجر شواب نفقته؛ 
لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز الاستئجار عليها كالصّلاة والصّوم؛ 
أن الح يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه دليلنا أنه عمل 
تدخله النيابة» فجاز أخذ العرض عليه» كتفرقة الصدقة وغيرها 

من الأعمال. 

(فإن قيل): : لا نسلّم دخول النيابةء بل يقع احج عن الفاعل. 

(فَ): هذا منايلٌ للأحاديث الصحيحة السابقة في إذن التي 
صلى الله عليه وسلم في الح عن العاجز. 

وقوله يَتِْةّ: «فدين الله أحق بالقضاء» «وحج عن أبيك» 
وغير ذلك. 

(قإن قيل) ينتقض بشاهد الفرع فإنه ثابتْ عن شاهد 
الأصلء ولا يجوز له أخذ الأجرة على شهادته. 

(قَلنا): شاهد الفرع ليس ثابنًا عن شاهد الأصل وإنْما هو 
شاه على شهادته» ولو کان ثابتا عنه لجاز أن يشهد باصل الحق» 
لا على شهادته» ودليل آخر هو أن الحج يجوز آخذ الرزق عليه 
بالإجاع» فجاز أخخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر. 

(فإِنْ قِيل) ينتقض بالجهاد. 


(ثُلن) الفرق أنه إذا حضر الصف تعيّن الجهادء فلا يجوز أن 
يجاهد عن غيره وعليه فرضه. 

(وَأَمّا) الرّزق في الجهاد فإنه يأخذه لقطع المسافة. 

(وَأَنّا) الجواب عن قياسهم على الصّوم والصلاة فهو أنه 
لا تدخلها النيابة بخلاف الحج. 

وعن قوم: احج يقع طاعة فيتقض باخذ الرّزق وال 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا استاجره ليفرد الحج والعمرة فقرن 
عنه وقع الحج وال عن المحجوج عنه» وقد زاده خيراء وبه 
قال أبو يوسف ومحمّدٌ وقال أبو حنيفة: إذا أمره أن يحج عن ميت 
أو يعتمر» فقرن» فهو ضام للمال الذي أخذه؛ لأنه لم يات 
بالمأمور به على وجهه دليلنا آنه | مره محج وعمرقء فأتى بهما 
وزاده خيرًا بتقديم العمرة. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه في هذا الموضع: 
قال الشتافعيّ لا باس أن يكتري المسلم جملاً من ذمَي للحج عليها 
لكن المي لا يدخل الحرم فيوجّه مع جمله مسلمًا يقودها 
ويحفظها قال الشافعي: وإذا كان المسلم عنده نصراني خلفه في 
الحل ولا يجوز إدخاله معه الحرم. 

(فرع): قال اصحابنا: إذا قال الموصي: أحجّوا عني فلاناء 
فمات فلان» وجب إحجاج غيره كما لو قال: اعتقوا عني رقبة» 
فاشتروا رقبة ليعتقوهاء فمات قبل الإعتاق وجب شراء أخرى» 
قال القاضي أبو الطيب: ودليل المسألتين أن ا مقصود فيهما 
تحصيا العبادة فإذا مات من غير إيقاعها أقيم غيره مقامه. 

دع د # 

قال الصف -ر حه الله تعای-: (وَلا يَجُورُ الإِخْرَام بِالحَج 
إلأفي أشمْرٍ احج والدليل علب قو قله عو وَل : «الحج اشير 
مَعْلُومَاتَ فَمَنْ ؛ فض فيه الج فلا رفت وَلا سوق ولا جتَالَ 

في الحج» وَاكْرَادُ به وَفْتُ إِخْرَام الحج؛ ؛ لان احج لا يحتَاج إلى 
أشي دل عَلَى آنه واد هوق لارام ولان الإخْرام نشك 
ن منايك الحج» فان ن مُوَقتا كاه کار ترف الزات واا 

شَوَالٌ وَدُو القِعْدَةٍ وَعَظْر لد ل مِنْ ذي المججُة وَهُرَ إلى أن يَطلعَ 
الفْجْرٌ مِنْ يَوْم زم لخر لما روي عن ابن مَسْعُودٍ وَجَابرٍ وان 
الرييْرٍ رضي الله عنهم أَنَُمْ قَالوا: اشير الحج مَعْلُومَاتُ؛ شَوَالٌ 
رَد القَعْدَةٍ وَعَشْرُ يال مِنْ ِي كلخ ان باح ق 
ا انق إخرامة بِالعُمْرَ ۽ لأنْهًا عَِادَة غَيْرُ مُوََنََه فَإِذَا عَقَدَهَا 
في غير وها انعفد يرا ِن جنْسيهاء > كصّلاةٍ َالظفْر إِذَا أخْرَمَ 
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ا ا E‏ رلا يصح في سَنٍ 
رادو كمد م حَجة؛ لأث الوَفْتَ فرق فال اة 
الراجدق قلا يُمْكِنْ أَدَاءُ E‏ الأخرّى). 

(الشرح): (قَوْلُهُ)؛ لان الوقت يستغرق أفعال الحجّة: 
الأجود أن يقال؛ لان الحجَة ت 

ثم في الفصل مسائل. 

(إِحْدَاهَا): فيما يتعلّق بألفاظه فقوله تعالى: فمن فَرَضَ 
فيه الحَج4 قال المفسّرون وغيرهم من العلماء: معناه من 
أوجب على نفسه وألزمها الح ومعنى الفرض في اللّغة الإلزام 
والإيجاب. 

(وَأَنَا) الرّفثء فقال ابن عبّاس والجمهور: المراد به الجماعء 


وقال كثيرون: المراد به هنا التعرّض للتساء بالجماع» وذكره 


تستغرق الوقت. 


بحضرتهن» فأمًا ذكره من غير حضور التساء فلا باس به وهذا 
مروي عن ابن عباس وآخرين. 

(رآئا) الفسوق فقال ابن عبّاس وابن عمر والجمهور: هر 
المعاصي كلها. ْ 

(رأما) الجدال» فقال المفسّرون وغيرهم: المراد النهسي عن 
جال اعا راا على با وت اام عاد 
لأنّ كل واحاٍ من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه 
ويصرفه عنه وقال مجاه وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا ولا شك 
في الح أنه في ذي الحجّة» والمراد إبطال ما كانت الجاهليّة عليه 
من تأخيره» وفعلهم التساء وهو النسيء والتاخير والأوّل هو 
قول الجمهور» وقد ذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية في آخر 
باب الإحرام. ْ 

قال المفسّرون وأهل المعاني وغيرهم: ظاهر الآية نفي 
ومعناها نهيٰ» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 

واختلف القرّاء السّبعة في قراءة هذه الآية فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: : لا رَفَت ولا فُسُوق» بالرّفع والتنوينء وقرأ باقي 
اة بالتصب بلا تنوین» واتفقوا على نصب اللام من جدال. 

(وََمَا) قوله تعالى: لاع أَشْهر ير والمراد شهران وبعض 
الثالث» فجاز على المعروف في لغة العرب في إطلاقهم لفظ 
الجمع على اثنين وبعض الثالث؛ ومنه قوله تعالى: #يَتَرَئْصْن 
بأنْفسيهنٌ لا روء ويكفيها طهران وبعض الطهر الأوّل. 

(رآئ) قول الصتّف: وقت إحرام الحج» فهكذا قاله 
أصحابنا في كتب الفقه» واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء. 

(وَأَمَا) النحويّون وأصحاب المعاني» ومحققوا المفسّرين 


ج مد 
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فذكروا في الآية قولين: 

(أحَدهُمَا): تقديرها: أشهر الحج أشهرٌ معلومات فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

(والثاني): تقديرها: الحج حج أشهر معلوماتي أي لا حج 
إلا في هذه الأشهر فلا يجوز في غيرهاء خلاف ما كانت الجاهليّة 
تفعله من حجّهم في غيرهاء فعلى هذا يكون حذف المصدر 
المضاف للأشهرء قال الواحدي: ويمكن حمل الآية على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج ليكرن الحج فيهاء 
كقوهم: ليل نائم لما كان النوم فيه جعل نائمًا. 

(وَأَنَ) قول المصنف: ولان الإحرام نسكٌ من مناسك الحجّ 
وكان مؤقتا كالوقوف والطواف فمقصوهه به إلزام تعبير الشوري 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من يقول: إنه يجوز الإحرام بالحج 
في جنيع السنة ولا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره. ووافقونا 
على أن الوقوف والطّواف لا يكونان في كل السّنةه بل هما 
مؤقتان» فقاس المصتف الإحرام عليهما. 

(وَأَما) قوله: أشهره شرَالٌ وذو القعدة أو القمدة - بفتح 

- على المشهورء وحكي كسرهاء وذو الحجّة - بكسر 

الحاء - على المشهورء وحكي فتحها. 

(وَأمًا) الآثار المذكورة عن ابن مسعودٍ وغيره فستذكرها في 
فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(وأئا) قول المصتّف: لأنها عبادة مؤقتةء فقال القلعي: احترز 
يمؤقتةٍ عن الوضوء والغسل» وهو ما إذا توضًا للظهر مشلا قبل 
الزوال» فإنه يصح وضوءه للظهر وغيره وتنعقد طهارته الي 
عيّنها بعينهاء قال: ويحتمل أنه أراد إذا كان متطهّراء فتوضّا أو 
اغتسل بنيّة الحدث أو الجنابة اللذين يوجدان في المستقبل» فإنه لا 
يصح له ما نواه ولا ينعقد وضوءه تجديداء ولاغسله مسنوناء 
قال: ويحتمل أن يحترز من التَيِمّمه وهو إذا تيمم للظهر قبل 
ارال فإنه لا يصح تيمّمه ولا يجوز أن يصلّي به فريضة ولا 
نافلة. 

(فأئًا) الفريضة؛ فلأنه تيمّم ها قبل وقتها. 

(وَآَما) النافلة؛ فلأنه إنما يستبيحها بالتيمّم تبعًا للفريضة» 
فإذا لم يستبح المتبوع ل يستبح التابع. 

را قوله: كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الرّوال» فإنه 
ينعقد إحرامه بالنفل» فهكذا قاس الشافعي والأصحابء وكذا 
نقله المزنيّ في المختصر وهذا الذي قاله من انعقاد الظّهر نفلاً إذا 
أحرم بها قبل الرّوال هو المذهب» وبه قطع المصنف وجمهور 


المجموع - 
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العراقيّين» وفيه قول آخر: إنها لا تتعقدء وسبق بيان المسألة في 
أوّل صفة الصّلاة» وصورة المسألة: إذا ظنٌ دخول الوقت فبان 
خلافه. 

(فأمًا) إذا أحرم بها قبل الرّوال عامًا بأنٌ الوقت لم يدخلء 
فلا تنعقد صلاته على المذهبء وفيه خلافٌ ضعيفُ جدًا سبق 
هناك. 

(وَاعْلَمْ) أن قياس المصئف والشافعي والأصحاب على من 
صلى الظهر قبل الزّوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول 
صورة الحج مثلها إلا آن يفرض 
فيمن أحرم بالحج في غير أشهره ظانا جواز ذلك عاًا بأنه لا 
ينعقد الحج في غير أشهره. 

وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل» فينبني 
الإشكالء واللّه أعلم. 

(الَسْألَة التَايةُ): لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحجّ 
بلا خلافر عندناء وأشهره سوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي 
الحجّة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. ١‏ 

(قأئا) کون اوها أوّل شوّال فمجمع عليه. 

(وَأَما) امتدادها إلى طلوع a‏ فهر الصّحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في المختصر» وقطع به جمهور ا 
في الطريقين» وحكى الخراسانيين وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة 
العشرء بل آخر الشّهر آخر يوم عرفة» وحكى القاضي أبو الطْيّب 
ا 0 البيان وآخرون قول 
الشافعي أن شهر الحج شُوَالٌ وذو القعدة وذو الحجّة بكماله. 
حكاه 0 وأبو الطيّب وصاحب البيان عن نصّه في الإملاء 
ونقله السرخسي عن نصّه في القديم» ودليل الجميع في الكتاب 
E‏ مولن تمان والله أعلم. 

(الَالِثّة): إذا أحر م بالحج في غير أشهر احج لم ينعقد حجًا 
بلا حلافو» وني انعقاده عمرة ثلاث طرق: 

(الصّجيح): :أل نقد عدر عرد عو غيرة الإا رک 
نص الشافعي ف القديم. 

(والثاني): أنه يتحلل بأفعال عمرةٍ ولا بحسب عمرة» كمن 
فاته الح قال المتولي وأخرجه من الستة: إنه تعر عليه الح 
لعدم الوقت في المسالتين. 

(والثالث): أنه ينعقد إحرامه بهماء فإن صرفه إلى عمرةٍ كان 
عمرة صحيحة وإلآ لل بعمل عمرة ولا بحسب عمرة قال 
أصحابنا: ولا خلاف في انعقاد إحرامه وأنه يتحلّل بأعمال عمرق 


الوقت» وحينئلٍ يقال: ليست 


المجموع - 


وإّما الخلاف في أنْها عمرة جزئة عن عمرة الإسلام. 

(أمًا) إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج» فينعقد إحرامه 
عمرة على المذهب وبه قطع أصحابنا في كل الطرق إلا الرافعيء 
فحکی فيه طريقا آخر أنه على وجهين. 

(أَصَّحُّهُمًا): هذا. 

(والثاني): هو محكيّ عن أبي عبد الله الحصري ينعقد بهماء 
فإذا دخلت أشهر الحجّ صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرةٍ أو 
قران» والصّواب الأوّل؛ لان الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين 
إخرامه فا رانك اما 

(الرابعة): قال المصتف والأصحاب: لا يصح في سنةٍ واحدةٍ 
أكثر من حجَة؛ لأنّ الوقت يستغرق أفعال الحجّة الراحدة؛ لأنه 
ما دام في آفعال الحجّة لا يصلح إحرامه لحجة أخرىء ولا يفرع 
من أفعال الحج إلا في يام التشريق» ولا يصح الإحرام بالحج 
فيهاء ولو صح الإحرام فيها على القول السابق عن الإملاء 
والقديم لم يمكن حجّة أخرى لتعذر الوقوف. 

قال أصحابنا: ولو أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقدت 
إحداهما ولا تنعقد الأحرى ولا تثبت 
يمكنه المضي فيهماء فلم يصح الدّخول فيهما قياسًا على صوم 
النذر وصوم رمضان» وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب 
الإحرام» قال أصحابنا: ولو أحرم بمج ثم أدخل عليها حجّة 
أخرى أو بعمرق ثم أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لخو والله 
أعلم. 

(َإِنْ قل :): قلتہ: #الو إحرم مجن اتعقدت إخداهساء ونير 
ار يسلاين 1 غد واحدة منهماء فما الفرق؟. 

(فَالجَوَابُ): أن تعيين الل شرط في الصلاة بخلاف الحج؛ 
ولان الإحرام يحافظ عليه ما أمكن ولا يلغى» ولهذا لو أحرم 
بالحج في غير أشهره انعقد عمرة والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: لو أحرم قبل أشهر الحج» ثم 
شك هل أحرم بحج؟ أم بعمرة؟ فهي عمرة قطمًاء وإن أحرم 
بالحج: ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج؟ أم قبلها؟ قال 
الصّيمري: كان حجًا؛ لأنه على يقين من هذا الرّمان» وعلى شك 
لي ّ 

(فرع): قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج شوال وذو 
القعدة وتسم من ذي الحجّة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى 
الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج» هذا نصّه بحرفه واعترض 
عليه أبو بكر الطاهري فقال: قوله: إن أراد به الليالي» فهو خطا؛ 


في ذمّته عندنا؛ لأنه لا 
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لن الليالي عشرٌ وإن أراد الأيا» فهر خطأ في اللّفة؛ فان الأيَام 
مذْكَرَةٌ فالصّواب تسعة وأجاب الأصحاب عن هذاء بان المراد 
الأيّام والليالي وغلب لفظ التانيث على عادة العرب فان المرب 
تغلب لفظ التانيث في اسم العدد يقولون: صمنا عشرًا ويريدون 
الليالي والأيّام EE‏ 
قول الله تعالى: ویر 

E‏ یحاون ْنَم إن 
بم إلا عَشْرٌ 
e ١‏ يكل: امَنْ صا رَمَضَانَ َه سِنًا ِن شوال» 
وقد سبق بيان هذا كله واضحًا في باب صوم التطوّع في هذا 
الحديث» قال الرخشري: يقولون: صمنا عشرًا ولو قلت: صمت 
عشرةً ل تكن متكلَمًا بكلام العرب» قال القاضي ابو الطّيب وابن 
الصباغ والأصحاب: إنما أفرد الشافعي ليلة النحر بالذكر 
وذكرها بعد التسع؛ لان الإحرام يستحب تقديمه عليها قالوا: 
ويحتمل أنه أفردها؛ لأنها تنفرد عن اليوم الذي بعدهاء ويحتمل 
أنه أفردها لتعلّق الفوات بها. 

فرع 

مذاهب العلماء ب2 وقت الإحرام بالحج 

لا ينعقد الإحرام بالحّ إلا في أشهره عندناء فإن أحرم في 
غيرها انعقد عمرةٌ وبه قال عطاءً وطاوس ومجاهدٌ وأبو ثور 


بصن بأنفسيهنٌ أَرْبَعَة شير وعشر ا 


ونقله الماوردي عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد. 

وقال الأوزاعي: يتحذل بعمرة. 

وقال ابن عبّاس: لا يحرم باح إلا في أشهر 

وقال داود: HE ES‏ 
ل o‏ 
الأعمال» فلا تجوز قبل أ يواش ب خاد راج ها فو 
تعالى: يالوك عَن الْأَهِلة قل هي مواقي للناس وَالحَج4. 

فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلّة كلها مواقيت للثاس والحج؛ 
ولأنْها عبادة تدخلها الثيابة» وتجب الكفارة في إفسادهاء فلم 
تخص بوقتي كالعمرة؛ ولان الإحرام بالحج يصح في زمان لا 
يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شرّالٌء فعلم أنه لا تصن بزمان. 

قالوا: ولان التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان» وقد ثبت 
أنه لو تقدم لجراي قلي ات المكان صح» فكذا الزات قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقدء لكن اختلفنا 
عل ينيقد احج ام خمرة؟ فلو لم يقد حا 1ا النقد. 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى: «الحج أشهر ر مَعْلُومَاتٌ» 


قالوا: وتقديره: وقت الإحرام بالحج أشهرٌ معلرمات؛ لأنه لا 
يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج؛ لأنّ الأفعال لا تكون 
في أشهر وإنما تكون في يام معدودة. 

(فإن) قالوا: قدقال الرّجَاج: قال جمهور أهل المعاني 
والنحويين: معنى الآية أشهر الحج أشهرٌ معلومات. 

(قلا) قال القاضي أب بو الطتّب وغيره: لو كان المراد هذا لم 
يكن فيه فائدة وني التقدير الذي ذكرناه فائدة فالحمل عليه أولى. 

(فإن قيل): تقدير وقت الإحرام لا يدل على أنّ تقديمه لا 
بت ال فإنه موقت ويجوز تقديمه على وقنهء قال 
أصحابنا: لا نسلم جواز تقديم السعي؛ لأنه يشترط تأخير السّعي 
على الإحرام بالحج في أشهر الحجّ ويكره عندهم في غيرها. 

(قلنا): هذا خلاف الظاهرء وهو منتقض بيوم العيدء فإنه 
عند الحنفيّة من أشهر الحج» ولا يستحب الإحرام فيه. 

(فَإِن) قالوا: نحن لا جيز الج في غير أشهره وإنما نجيز 
الإحرام به وذلك ليس عندنا من الحج» قال أصحا 

(فَالجَوَابُ) أن الإحرام - وإن لم يكن عندهم من الحج - إلا 
أن الحرم يدخل به في الحج» فإذا أحرم به قبل أشهره دحل في 
الحج قبل أشهره واحتج أصحابنا أيضًا برواية أبي الزّبير قال: 
«سثل جابرٌ: اهل بال حح في غير أشهر الحج؟ قال: لاه رواه 
البيهقي ]45٠0[‏ بإسنادٍ صحيح» وعن ابن عبّاس قال: «لا يحرم 
بالحج إلا في أشهره؛ فإن من سنة الحج أن يسرم بالحج في أشهر 
الحج» رواه البيهقي [6601] پاستاو صحييح؛ ولأنها عبادة 
مؤقتةء فكان الإحرام بها مؤْقنًا كالصلاة؛ ولأنه آخر أركان الحجء 
فلا يصح تقديمه على أشهر الح كالوقوف بعرفة. 

(وَأَنا) الجواب عمًا احتجوا به من قوله تعالى: يالوك 
عَن الْأَهِلَةِ4 فهو أن الأشهر هنا مجملةء فوجب جلها على المييّن 
وهو قوله تعالى: #ا لج أَشْهُرٌ مَمْنُومَاتَ» والجواب عن قوله 
تعالى: ويوا الحج وَالعُْرَة لب4 مع قول عمر وعلي من 
وجهين: 

(أحَدهُمًا): آنه مجهولٌ على دويرة أهله» بحيث يمكنه الإحرام 
منها في أشهر الحج. 

(والثاني): إن سلمنا أنه حالف لما ذكرناء فهو حالف لا صح 
عن ابن عباس وجاير: وإذا أختلفت الصّحابة لم يعمل بقول 

(وَأَما) القياس على العمرة. 


ر 


(فَجَوَابُةُ) أن أفعاما غير مؤقتق فكذا إحرامها بخلاف الحج. 


(وَأَمًا) قوهم: إن الإحرام بالحجّ يصح في زمان لا هكن 


إيقاع الأفعال فيه وهو شوَّالَ» فعلم أنه لا يختص بزمان. 


ممم 


(فَجَوَابهُ) من وجهين: 

(أحَدهُمًا): أن ما ذكروه ليس بلازم. 

(والثاني): يتتقض بصلاة ا الإحرام بها يجوز 
عقيب الزوال» ولا يجوز حينئلٍ الركوع والسّجود وهي مؤقتة. 

(وَأَما) قوهم: التوقيت ضربان إلى آخره؛ فهو أنّ مقنضى 
التوقيت أن يتقدّم عليه خالفنا ذلك في المكان» وليس كذلك 
الزمان. 

(وَآَمَ) قولهم: ولأنا أجمعنا على صحّة إحرامه. 

(فَجَوَابهُ): إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة» ولا يلزم من 
ذلك صحة إحرامه بالحج» ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الرّوال 
غلطا يصح نفلا لا ظهرًا. 

فرع 
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قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها شُوَالٌ وذو القعدة وعشر ليال من 
ذي اه ر لين لوعن ابن يسعوو راي لزب 
والشعي وعطاء ومجاهار وقتادة والنخعيّ والثوري وأبي ثور وبه 
قال أبو يوطت و وقال مالك: هي سوال وذو القعدة وذو 
الحجّة بكماله» قال ابن المنذر: وروى ابن عمر وابن عباس 
روايتان كالمذهبين؛ وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود: شرا 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة» وخالف أصحاب داود 
في هذا. ۰ 

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وموافقيه في يوم النحر» هو 
عنده من أشهر الحج» وليس هو عندنا منهاء وقد نقل المحاملي في 
الجموع إجماع العلماء على أنّ أوَل وقت أشهر الحج وال وإنما 
اختلفرا في آخرها. 

قال صاحب الشّامل وآخرون من أصحابنا: وهذا الحلاف 
الذي بيننا وبين أبي حنيفة وأحمد يجوز الإحرام بالحج في جميع 
السّنة كما حكيناه عنهما في الفرع السابق ولا يجوز عندهما إيقاع 
الفعل إلا في أوقاتها من أشهر الحج» فلا فرق بين أن يوافقونا في 
أشهر احج أو خالفونا. 

وقال المنولي: لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحار 
وق أن عند فا يكن السار ل لبون المي فام ت 

وهة في جميع ذي الحجّة. وهذا الذي استناه اتوي لا حاجة 
إليه؛ لان العمرة لا تكره عندنا في شيء من السّنة» فلا فرق بين 


ل سسعمصة ا 


أن يوافقنا مالك في أ شهر الحج أو يخالفناء وهكذا قال العبدري: 
إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي 
الحجّة لزم دم وهذا أيضًا لا حاجة إليه؛ لآنَ الدّم لا يجب عندنا 
بتأخير الطواف» ولو آخره سنين. 

واحتج لأبي حنيفة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وابن الرّبير رضي الله عنهم قالوا: أشهر الحج شهران وعشر 
ليال» قالوا: وإذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام» فيكون يوم التحر 
متها ولأ ث يوم الجر قعل ف2 فيه معظم الناسك» فكان من أشهر 
الح كيوم عرفة: واحتج مالك بان الأشهر جمع واقلّه ثلائة 
واحتجّ أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال: «أشهر الحج 
شْوَالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة» وعن ابن مسعودٍ وابن 
عباس وابن البير مثله» رواها كلها البيهقي» وصحّح الرواية 2 
ابن عبّاسء ورواية ابن عمر صحيحةء وأجاب أصحابنا عن قول 
الحنفيّة: إذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام بان ذلك عند إرادة 
المتكلّم» ولا نسلّم بوجود الإرادة هنا 

بل الظّاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصّحابة. 

(وَاججَوَابُ) عن قولهم: إنّ يوم التحر يفعل فيه معظم 
المناسكء فينتقض بايام التشريق. 

(وَالْحَوَابُ) عن قول مالك: إن العرب تعبّر عن اثنين 
وبعض الثالث بلفظ الجمع» > قال الله تعالى: يتر بُصْنَ بَِنْفْسِهِنٌ 
لاله روء زاحنا عو الات على أذ الاجر ادرحي الأطينار: 
وأنّه إذا طلقها في بقية طهر حسبت تلك البقيّة قرءًا. 

فاتفقنا على حمل الأقراء على قرئين وبعض» واتفقت العرب 
وأهل اللّغة على استعمال مثله في التواريخ وغيرهاء يقولون: 
كتبت لثلاثي وهو في بعض الليلة الثالثة» والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم فيمن آهل بحجتين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه ينعقد إحداهما ويلزمه فعل الأخرى. 

(وعند أبي حنيفة ينعقدان ويلزمه قضاء الأخرى)ء والذي 
حكاه ابن المنذر عنه أنه يصير ناقضًا لإحداهما حتى يتوجّه إلى 
مةه قال أبو يوسف: أما أنا فأراه ناقفمًا لإحداهما حين يحرم 
بهما قبل أن يسير إلى مکة» دليلنا ما سبق 

3 *% كنا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَآَمَ العُمْرَة فَإنَا تَجُورُ في 
ضي الله عنها: : أن الي 
عد اَم عُمْرَئيْن في ؤي القِعْدَةَ وَفِي شؤال». 
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ع الج َيه لما َو عايشة رضي 


وَرَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل َالَ: عر 
في رتكا ق عن ولايد م قعل رين وَأكثرَ في سي 
لما ذَكرْنَاةُ مِنْ حديث عَاقشة رضي الله عنها). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ]١110[‏ 
ومسلمٌ .]١11855[‏ 

وروت آم معقل الصّحابيّة رضي الله عنها عن الني يك قال: 
اعمُرَة ة فِي رَمَضَانَ َنْدِلُ حَجَّهً) رواه ایر ارد 13447 
والترمذي [۹۳۹] والنسائي ]٤۲۷[‏ وغیرهم» قال الترمذي: 
حديث حسرٌ قال: وني الباب بغير عمرة في رمضان عن أبن 
عباس وجابرٍ وأنس بن مالك وأبي هريرة ووهب بن حبيس» 
قال: ويقال هرم بن حبيس رضي الله عنهم. 

قال الترمذي: قال إسحاق - يعني ابن راهويه: معنى هذا 
الحديث 0 «قراءة: تل هر ر اله 0 تعد ثلث es‏ 
الح ع د د 
بإسناده الصّحيحء وقد ثبت فعل العمرة ة في أشهر الحج ني 
الأحاديث الصّحيحة من طرق كثيرة. 

(منْهَا) حديث أنس: أن رَسُولَ الله كله اغْتَمَرَ اربع عُمَرَ 
كن في ذِي القمْدة إلا الي مع حَجيوه رواه البخاري ]۱٦۸۸[‏ 
ومسلم .]۱۲٣۳[‏ 

وعن ابن عمر قال: «اعتَمَرَ وَسُولُ الل ل َع عُمَرَ 
إِحْدَاهُنَ في رجب بلع ذَلِكَ عائشة فقالّت: يَرْحَم اللَهُ ًا عَبْدٍ 
امن تا اغتَمرَ عر إلا وو امد وما اعْتَمَرَ قط في 
رجب رواه البخاري ]۱٩۸[‏ ومسلمٌ .]١۲١۵[‏ 
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وعن البراء: من الب اة اغْتَمَّرَ في ذي القِمْذَةِ؛ رواه 
الترمذي [۹۳۸] وقال: ا وفي الباب عن 
ابن عباس وغيره أحاديث كثيرة. 

(أمَا الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: جميع السنة 
وقتْ للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقتو من السنة ولا 
يكره في وقت من الأوقات» وسواءً أشهر الحج وغيرها في 
جوازها فيها من غير كراهةٍء ولا یکره عمرتان وثلاث وأكثر في 
السّنة الواحدة» ولا في اليوم الواحدء بل يستحب الإكثار منها بلا 
حلاف عندناء قال أصحابنا: ويستحبّ الاعتمار في أشهر الحج 
وني رمضان للأحاديث السابقة» قال المتولي وغيره: والعمرة في 
رمضان أفضل منها في باقي المَّنهَ للحديث السّابقء» قال 
أصحابنا: وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السّنة لعارض لا 


1 المجموع 


بسبب الوقت» وذلك كالحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة 
بعد الشروع في التحثل من الحج بلا حلاف وكذا لا يصح 
إحرامه بها قبل الشروع في التحلّل على المذهب» كما سنوضّحه 
قرييًا إن شاء الله تعالى في إحرام القارن 

قال أصحابنا: لو تحلل من الحج التحللين وأقام بمنى للرّمي 
والمبيت» فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلافم نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحابء نص عليه الأصحاب؛ لأ 
عاجرٌ عن التشاغل بها لوجرب ملازمة إتمام الحج بالرّمي والمبيت 
قال أصحابنا: ولا يلزمه بذلك شيء. 

(فََنّ) إذا تفر التفر الأول وهو بعد الرّمي في اليوم الثاني من 
يام التشريق» فاحرم بعمرةٍ لش بي ار 
نهارا فعمرته صحيحة بلا حلاف قال الشليخ أبو محمد الجويني في 
كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصورتين 
أن اقيم مى يوم التفر وإن كان خالا من علائق الإحرام 
بالتحللين؛ إلا أنه مقيم على نساك مشتغل بإتمامه وهو الرّمي 
والمبيت؛ وهما من تام الحج فلا تنعقد عمرته مالم يكمل حجّه 
بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاجّ» قال أبو 
محمار: ولا يتصوّر حين يحرم بالعمرة في وقتبء ولا تنعقد عمرته 


إلا ني هذه المسالة وقد برد على هذا ما إذا أحرم باا في حال 
جماعه المر أ فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على أ صح الأوجه» 
TT‏ ل د : أن يجاب 


عنه بأنّ عدم انعقاد العمرة هنا لعدم أهليّة الحرم لا لعارض» فهر 
اناف ووه قن لا ب زه ليدم امح ولاس ن 
الكافر ونحره لا يرد على قول الشّيخ أبي عمد والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 وقت العمرة 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جيم السّنة» ولا تكره في 
شيء منهاء وبهذا قال مالك وأحمد وداود» ونقله الماوردي عن 
ا الفقهاء» وقال أبو حنيفة» تكره العمرة» واحتجّ أصحابنا 
بان الأصل ل عدم الكراهة حتى ينبت النهي الشرعي؛ ولم يبت 
هذا الخير؛ ولأنه يجر يجرز القران في يوم عرفة بلا كراهقٍ فلا يكره 
إفراد العمرة فيه كما في جميع السنة؛ ولآنّ كل وقتي لا يكره فيه 
استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة. 

(وَأُمَا) قول عائشةء (فأَجَاب) أصحابنا عنه بأجوبة أجودها 
أنه باطلٌ لا يعرف عنهاء ول يذكره عنها أحدٌ من يعتمد؛ و 
صح لكان قول صحابي لم يشتهر» فلا حجّة فيه على الصّحيح: 


- كتاب الحج 


ولو صح واشتهر لكان محمؤلاً على من كان متلبّسًا بالحج. 
(ومًا) قوهم: إنها أيَامِ الحج فكرهت فيها العمرة فدعوى 
باطلة لا شبهة لها. 
فرع 
مذاهبهم 2 تكرار العمرة ب2 الستة 
مذهبنا أنه لا یکره ذلك بل يستحب» وبه 
وأحمد وجمهور العلماء من النَلف والخلف. ومّن حكاه عن 
ال جمهور الماوردي والسّرخسي والعبد ري» وحكاه ابن المنذر عن 
علي بن أب بي طالب وابن عمر وابن بن عباس وأنس وعائشة وعطاء 
E‏ 
وقال الحسن البصري وابن سيرين وماللك: تكره العمرة في 
السنة أكثر ر من مرَةٍ؛ لأنها عبادة تشتمل على الطّواف والسّعي فلا 
تفعل في السّنة إلا مرّة كالح واحتج الشّافعي والأصحاب وابن 
المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث المحيح: «أن عَائِشَةَ رضي 


قال أبو حنيفة 


لله عنها أَخْرْمَت بعرو عام حَجْةٍ ال لودام فحَاضّتء فَأَمَرَهَا 
ابي يه أن تخرِم بح فتَعَلْت وَصَار قار ة وَوَققَت 
الاقف فُلَمّا طَيْرَتْ طَافَت وَسَعَْتَ فَقَالَ لَهَا الي كله قَذ 
حلت من حبك وعفرتكي فطلب من ابي يل أ يورا 
عُمْرَة أخرى» أن لها فَاعْتَمَرَتْ من التنِم عُمْرَةٌ أخرّى؛ رواء 
البخاري ]١55[‏ ومسلمٌ ]١١17[‏ مطوّلأء ونقلته مختصرًا. 

قال الششافعي: وكانت عمرتها في ذي الحجّة: ثم أعمرها 
لعمرة الأخرى في ذي الحجة» فكان ها عمرتان في ذي الحجة. 

وعن عائشة ة أيضًا «أنها اعتمرت في سنة مرتين ن أي بعد وفأة 

وفي رواية ثلاث عمرء وعن ابن عمر أنه اعتمر أعوامًا في 
عهد ابن الزبير مرتين في كل عاې ذكر هذه الآثار كلها الشائمي» 
ثم البيهقي بأسانيدهما. 

(وآما) الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة؛ 
لأنها 1 م تقل: اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنةٍ واحدةٍ واحتجح 
أصحابنا أيضًا في المسألة بحديث أبي هرر أن ال يك قال: 
«العُمْرَة إِلَى العُمْرَةٍ كقَارَة لِمَا بَيْنَهُمَاه رواه البخاري [1787] 
ومسلم .]۱۳٤۹[‏ 

وسبق ذكره في أوّل كتاب الحج» ولكن ليست 
وإن كان البيهقي وغيره قد احتجوا به» وصدر به البيهقيّ البساب» 
فقال بعض أصحابنا: وجه دلالته أنه يل لم يفرّق بين كون 


ت دلالته ظاهرة 


العمرتين في سنة أو سنتين» وهذا تعليق ضعيف. 


واحتج أيضًا بالقياس على الصّلاة فقالوا: عبادة غير مقي 
فلم يكره تكرارها في السّنة كالصّلاة» قال الشافعي في المختصر: 
من قال: لا يعتمر في السّنة إلا مرَةٌ الف لستة رسول الله يل 
يعي حديث عائشة السابق. 
(فَإِنْ قِيل) قد ثبت في حاديث عائشة أن الي يله قال هان 
فشي عَمْرتك وَانْتَشِطِي وَأَهِلي باج ففعلت» ثم اعتمرت» 
وهذا ظاهره آنه م يمحصل فا إلا رة واحذة. 
(فَالجَوَابُ) أنها م ترفضهاء يعني الخروج منها والإعراض 
عنها؛ لأنّ العمرة والحج لا يخرج منهما بنيّة الخروج بلا خلافر 
وإِنْما رفضها رفض أعماها مستقلَة؛ لأنّها أحرمت بعدها بالحج» 
فصارت قارنة فقال النبى ي «ارفضيها» آي اتركي أعمالها 
المستقلة لاندراجها 3ق فال الحج. ١‏ 
(وَأَمَّا) امتشاطهاء فلا دلالة فيه. 
قال القاضي أبو الطيّب وغيره؛ لان المحرم يجوز له عندنا 
الامتشاط. 
(وَأَما) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج» فهو 
أن احج مقت لا يتصوّر تكراره في السّنة والعمرة غير مؤقتةٍء 
فتصوّر تكرارها كالصّلاة والله أعلم. 
+ 
قال e‏ جه الله تعالى -: (وَيَجُورُ إفْرَاد الج عن 
العُمْرٌ مرق وَالتمُْعْ العْرَ : لَى الج وا لقِرَانُ يُنْيُمَاء لِمَارَوَتْ 
عَاِشة قَالَتْ: ر تع ر ل 8 ی رز : مَل ل بالحج: 
بالحمرق وَمنا مَنْ أل بالحج وَالْعْمْرَةِ) والإفرَاد 
ادم َم أَفْضّلٌ مِنّ القِرَانء وَقَالَ لري القِرَانُ أَفْضَلٌ وَالدَلِيِلٌ 
عَلَى ما ما قله أذ رة امح ب أتي كل وَاحِدٍ من لكين 
كمال َْعَلِِ والقارد قمر عَلَّى عَمَلٍ لجح وَحْدَه فَكَانَ 
الراك المع فصل في متم دالإفراد قَولان: 
(أحَدهُمًا): أن المع نفل > لما رَوَى ابن عُْمَّرَ رضي اله 
عنهما قَالَ: متم لال ية في حَجةٍ الوَداع بِالعُمْرَةٍ إلى 
الحج). 
(والثاني): أَنْ الإفراد أَنْفَلُ لِمَارَوَى جَايرٌ قَالَ: مَل 
سوك الل يك بحج ليس مه رة لن الم مَل به 
جوب دم فَكَانَّ الإفْرَادُ أفضّل مِنْهُ كالقِرَان. 
وا خوت ابن غر رضي الله عنهما قله َمِل أنه راد 
مر باتع كما روي أنه رَجَمّ مَاعِرًا ا 
ولل عَلَيْهِ أن اين عمر هو ُو الرّاوي؛ وقد ر و وى أن النبي بل 


ل( 
’الك رح): حديث عائشة [خ: (174۱) م : [OT‏ 
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وحديث ابن عمر [خ: (2))15505 م: (۲۲۷)] وحديث جابر [خ: 
(1554) م: : (151)] رواها كلها البخاري و ومسلم بلفظهاء إلا 


حديث جابر فلفظهما فيه: «أَهَلَّ لني ي هو 


(وَآَمَّا) وله ( ليس معه عكر ع في روايتهما واا 


وأضحانة بالحج). 


البيهقى [8550] بإسنادٍ ضعيفي. 

5 (أمَا الأحكام): فد أتفقت: تُصوص ااي والأصحاب 
على جواز الإحرام على خمسة أنواع, الإفراده والتمتع» والقرانء 
والإطلاق» وهو أن يحرم بنسك مطلقاء ثم يصرفه إلى ما شاء من 
حج أو عمرةٍ أو و كليهماء والتعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام 
فهذه الأنواع الخمسة جائزةٌ بلا خلافي وذكر المصتف هنا الثلاثة 
الأولى. 

(وَأمَ) التوعان الآخران: فذكرهما ني باب الإحرام 
وسنوضحيما هناك إن شاء الله تعالى. 

(وَأَم) الأفضل من هذه الأنراع الثلاثة 
وأقوال منتشرة. 

(الصّحِيحٌ) منها الإفراد ثم التمتع» ثم القران» هذا هو 
المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه» والمشهور من 
ملهئة: 

(وَالقَولُ التَانِي) أنّ أفضلها النَمنَء ثم الإفراد» وهذا القول 
في الكتاب» وهذا الثاني نصّه في كتاب اختلاف الحديث» حكاه 


الأولى ففيه طرق 


«والثالث): أفضلها الإفراد» » حکاه 


ثم القران فة الم 
صاحب الفروع» والسّرخسي وصاحب البيان» وآخرون قالوا: 
نص عليه في أحكام القرآن» ومن اختاره من أصحابنا المزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي والقاضي حسين في تعليقه. 

قال أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يمحجء ثم يعتمر في 
سنت فإن أخر العمرة عن سنةٍ فكل واحدٍ من التمتع والقران 
أفضل منه بلا خلافو؛ لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروة. 

هكذا قاله جاهير الأصحابء من صرح به الماوردي 
والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه. 

وصاحب الشامل والبيان والرافمي وآخرونء وقال القاضي 
حنين والمتولي: الإفراد أفضل من ال 
في ستته آم في سنةٍ أخرى 

وهذا شاد ضعيف» واللّه أعلم. 


لتمتع والقران» سواءٌ اعتمر 


فرع 

ل مذاهب العلماء 2 الإفراد والتّمتّع والقران 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز الثلاثةء وبه قال العلماء كافقةٌ من 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» إلا ما ثبت في الصّحيحين عن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا 
ينهيان عن التمتع. وقد ذكر الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وآخرون 
من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في نهي عمر وعثمان 
تاويلين: 

(احدھما): أنهما نهيا عنه تنزييًاء ولا للثاس على ما هو 
الأفضل عندهما وهو الإفرادء لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع 
هذا مع علمهما بقول الله تعالى: فمن تمع بالحُمْرَةِ إلى الج 
فما اسْتيْسَرَ ِن اهَذي). 

(والثاني): انپا كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصّحابة 
في حجّة الوداع» وهو فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنّ ذلك كان 
خاصا هم كما سنذكره واضحًا إن شاء الله تعالى» وهذا التّأويل 
ضعيف وإن كان مشهورًا وسياق الأحاديث» الصحيحة يقتضي 
خلافه. 

ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن 
مذهب عمر بطلان التمتع وهو ضعيففٌ ولا ينبغي أن يحمل 
كلامه عليه» بل المختار في مذهبه ما قدمته واللّه أعلم. 

فرع 0 

مذاهبهم 24 الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنّ الإفراد أفضل» وبه قال 
عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعودٍ وابن عمر وجا 
وعائشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود» وقال أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والمزني وابن المنذر وات 
إسحاق المروزي: القران أفضل. 

وقال أحمد: التمتع أفضل. 

وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنّ الأنواع الثلاثة 
سواء ني الفضيلة لا أفضليّة لبعضها على بعض. ودليل الجميع 
يفهم مما ذكره المصئف وما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذاء 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال المزني في المختصر: قال الشافعي في اختلاف 
الحديث: ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذاء وإن كان الغلط 
فيه قبيحًا من جهة أنه مباحٌ؛ لأنّ الكتاب ثم السّنْةَ ثمّ ما لا 


علم فيه حلاف يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الح وإفراد الحج 
والقران واسمٌ كله قال الشّافمي: وثبت أنه يللك: «خَرج ير 
القضاء فَتَرَلَ عَلَيِهِ القضَاءٌ وهر فيمَا بين الصّمًا اروق فَأَمَرُ 
أمْحَابه أن من كان منم هَل باج - ولم يکن مَعَهُ هي - أن 
يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ وَقَالَ: و سبلت ين أمْرِي ما تبت ما سقس 
اهڏي» وَلَجَمَلهَا عُمْرَة. 

قال الشافعي: (قإن) قال قائل: فمن أين أثبت حديث عائشة 
وا حديث من قال 
قرن؟. 

(قيل): لتقدّم صحبة جابر للني به وحسن سياقه لابتداء 
اديت اشن لروانة عا و ھا ف ور ری ا 
عمر منه» هذا نصّه في مختصر المزني قال الماوردي: يعني قول 
الشّافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا؛ لأنه مباح ليس 
فيه تغيير حكم؛ لان الإفراد والتّسَّع كلها جائزة قال: وقول 
الثاني و[ كان اف ةو عل امريد : 

(أحدهما): أنه أراد الإنكار على الرّواة حيث لم يتفقوا على 
نقلهاء وهي حجّة واحدة. 

(والثاني): أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأحاديث 
وترتيب مختلفهاء والجمع بينهاء وأنها غير متضادّة: بل يجمع بينهاء 
هذا كلام الماوردي 

وقال القاضي حسينٌ: وإنما استيسر الخلاف فيه لأ 
اعا الثلاثة منصوص عليها في القرآنء وكلّها منقولة عنه يلل 
صحيحة عنه» وكلها جائزة بالإجاع. 

(أَما) الإفراد فين في قوله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَّى الناس جج 
التو من امنتطاع ِلَب سبيلاً». 

(وآا) التمتع ففي قول تعال: فمن تمع بِالعُمرَةٍ إلى 
احج فما ايسر مِنَّ اهذي). 

(واما) القران ففي قوله تعاى: لوَأَتَمُوا ال وَالعُْرَةَ ل4 
هذا كلام القاضي حسين» وني الاستدلال بهذه الأخيرة للقران 
نظن اوقد اسول بها اسسا اي ته لدعي ال جع 
القرانء وأنكر ذلك أصحابنا وقالوا: لا دلالة في الآية للقران؛ 
لأنه ليس في الآية أكثر من جمع الح والعمرة في الذكرء ولا يلزم 
من ذلك جمعهما في الفعل» نظيره قوله تعالى: لوَأَتِيمُوا الصّلاة 
راتوا الرًكاة وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه في شرح كلام 
الشافعي هذا وقوله وإن كان الغلط فيه قبِيحًا يعني اختلافهم فيها 
قبي قال: ثم عذرهم في ذلك فإنه قد كان ثبت عندهم أن 


الإفراد والتمتع والقران كلها جائزة ل يهتمُوا بما فعله رسول الله 
يي بحيث يعلمونه علمًا قطعيّاء ويتفقون عليه» بل اقتصر كل 
واحدٍ على ما غلب على ظته كما رواه وسمعه منه» مع أمور 
فوق ظته في روایته» واللّه أعلم. 

(فرع): أذكر فيه إن شاء اللّه - تعالى - جملة من الأحاديث 
الصّحيحة في الإفراد والتمتع والقران. 

(فأمًا) جوازها كلها ففيه حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: «خترّجننا مع وَسُول الله ككل عام حَجة الوداع ا 
هَل بعر وَينا مَنْ اَهَل بج وَعْمْرَق ونا مَنْ آمل بح 
وَأَهَلَ َسُولُ الله ب بالحَج) رواه البخاري ]1٤۷۸[‏ ومسلمٌ 
.]١771[‏ 

وني رواية لمسلم :]١5١1١[‏ دينًا 
مَنْ قَرَنْء ونا من تَمَتم». 

(وَأَمّ) ترجيح الإفراد فنبت في الصّحيح من رواية جابر 
وابن عمر وابن عباس وعائشة. ١‏ 


من هل باج مُفْرِداء وَهنْا 


(فَأَما) حديث عائشة فقد سبق الآن في قوا: «واهلَ رسول 

الله إل بالحج» رواه البخاري ]۱٤۸۷[‏ ومسلمٌ .]151١1[‏ 
وني رواية لمسلم [۱۲۱۱]: «أذْ رَسُولَ الله 4 يله أَفرَدَ الحج». 

وني رواية له أيضًا عنها: أن رَسُولَ الله بك أَهَلْ بِالحَجّ 
مفردا». 

وفي واه العاري E O‏ حرجنا 
مع رَسُول الل يي لا يدك ا الج فما جنا سرف طَمَثْت - 
ا قلا - ثم رَجَمُوا ملين بالج - 

يعني إِلَى مِنى -1. 

زان E‏ كل وم نارف فين 
أنس قال: سمعت رسول الله 6ل: يبي با ىج وَالعُمْرَةِ جَمِيمَاء 
َال بك فَحَدَنْتُ بذك ابن عُمَرَ فَقَالَ: بى بالج خد قلقت 
نا فحن بزل ابن عُمَرَ فال أتسن: ما تَعُدُوننَا إل صان 
8 سمت رَسول الله 4 يَقُول: : ليك عمْرَة و وَحَجًا» رواه البخاري 
ومسلمٌ [۱۲۳۲]. 

وعن زيد بن أسلم: «أن رَجُلا تى ابنَ عُمَر َال , بِمَأَمَلَ 
رَسُول الله يل؟ قال: بالج ثم ناء ِن العام المقبل اله فَقَال: 
E 1]‏ ل 

: إن ؛ نما كان يحل عَلَى النْسَاء وهن مُنْكَشِفَاتُ الرئُوس 
عه ا 


رواه البيهقي [8517] بإسنادٍ صحيح» وفي رواية لمسلم ]1١5171[‏ 


أيضًا عن ابن عمر قال: «أَهْلَلْنَا مع رَسُول الله يك بالج 
مُقَرًا». 

(وَأَن) حديث جابر فعن عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال: 
حل الي ' يله مر وَأَصْحَابِهُ باي رواه البخاري ]١514[‏ 
ومسلم .]۱١١١[‏ 

وني ر روايةٍ لمسلم ]15١17[‏ أيضًا عن جابر قال: «أَمْلَنًا 
حاب حار 4# بالج خَالِصًا خت قينا مح رَابعَةٍ 02 
ذِي الِجة فَأَمرَنَا اَن نحل . 

وني صحيح مسلم [۱۲۱۸] أيضًا عن جابر في حديث طويل 
قال: رجا مح مرل الله لامرك المع - وذكر 
الحديث إلى أن قال: حتى: : «إذًا كان آخيرُ طُوَافَمٍ عَلَى لر قَالَ 


البي كله: و اسْتَقبَلت من ثري ما استدبزت لم أسَئ الذي 
لجا رة من كان يكم يس ممه هذ لحلل 
وَليْجْعَلهَّا عَمْرَةا. 


(َوْلُهُ): آخر طوافو على المروة يعنى: السّعي. 

(وَآَمًا) حديث ابن عباس ففيه قال: «أَهَلَّرَسُوِكُ الله يلل 
بالحج فقاوم ا أب مضي بن ذي الي َصلَى البح ر لها 
لن الصبح: م شَاءَ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَلْيْجْعَلْمَا عُمْرَةة رواه 


مسلم .]۱۲٤١[‏ 
وني رواية لمسلم ]١747[‏ أيضًا عن أبن عباس: أن النبِي 
ل متلى ال ني اة قم دعا ناف راي ي صَفْحَةٍ 
سنَاهًا الآيْمَِء وَسَلْتَ الدمَ وكَلدَهَانَهْلَيِنء ثم رك کب رَاجِلَتَفُ 


َلَمّا اوت به عَلَى البَيْدَاء هَل با لحج» وروى البيهقي ]۸1۰°[ 
بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: «يا بتي أفرد 
الحج فإنه أفضل» وبإسناده عن ابن مسعود أنه أمر بإفراد الحج. 
(وَآَما) ترجيح التمتع فعن ابن عمر قال: اتَمَتّمَ رَسُولُ الل 
في حَجة الوَماعٍ بالشزوإقى امج وََمْدَىء فَسَاق مَعَهُ 
اهَذي من ذِي اللي ودا رسن الل يكل فَأهَل بالعُمرق ثم 
ال ل رتم متم الا مَعْ رَسُول الله يل بالُمْرَةٍ ق إلى الح 
مَنْ أَهْدَى» فَسّاقَ لخدي ومهم من َم ي 
م ع مول لل کک ق۵ س" ن كان نكم أَهْدَى 
0 
دى قليف الت وَبالصُفًا وَالَرْوَقَ وَليفَصْرٌ ولخي ثم 
یل با وي ن م جذ ذا صم لات يام في اج 
َسبَِة إا َجَعَ إلى ْله واف رَسُول الل كله حِينَ قَدِمَ مَكة 


فَاسْتَلَمَ الركن أَوْلَ ل شميء ثم خب ثلا أطوافر مِنَ ن السّبع» وَمَشَى 


أَربْعَة أَطْوَاة 


في ثم ركع جين قَضمَى طَوَاقَهُ باليْت عنة الام 
ب ا ل ساد امار ولو 
سِعة أطرَافي ثم لم خير 3 ايء حرم ينه خی فی حَْهُ 
ا ] قاف بالبئيته ثم َل يِن كل 
شياء حرم مهه وَفَملَ ل ما قعل رَسُولُ الله له ةََمَنْ أَّهْدَى 
ساق الذي مِنّ ي النساس» رواه البخاري ]١1707[‏ ومسلم 


نخر َي يوم الخ 


.]١١11/[ 

وعن الرهري عن عروة عن عائشة قالت: ف و الله 
يه كل بالعَمرَةٍ إل ی المج وَتَمَمَ الا لاس مَعَةه. 

قال الزهري: مثل الذي أخبرني سال عن ابن عمر عن الي 
يليه رواه البخاري ]١707[‏ ومسلمٌ .]۱١۲۷[‏ 

قال البيهقي: قد روينا عن ابن عمر وعائشة فيما سبق في 
إفراد رسول الله ب ما يبخالف هذاء قال: وكونه قال في هذه 
الرواية: لم يتحلّل من إحرامه حتى فرغ من حجّه دليلٌ ظاهرٌ على 
أنه لم يكن متمتعًا. 

وعن غنيم بن قيس - بضم الغين المعجمة - قال: «سألت 
ت أبن رامو اق تال وا بره بسر کاو 
بالعرش - يعني: مرك بتكت رواه مسلمٌ [۱۲۲۵]. 

(وَفَوْلهُ) العرش هو - بضم العين والراء - وهي بيوت 

(وَقَوْلَهُ) وهذا كافرٌ يعني: معاوية» وني رواية غير مسلم: 
«فعلناها مع رسول الله ية وهذا يومئاٍ كافرٌ بالعرش - يعني 
معاوية -). 
وعن محمّد بن عبد الله بن الحارث أنْه: 'سْهِعٌ سعْد بْنَ أبي 
قاص راضحا بن قيس عام حَج مُعَاوية بن أبي سقيان وهُا 
يذ يذكران المع وَالعُمْرَة إلى الحج فقَالَ الضّحَاكُ: لامع يشل 
متدرا كن جيل نالل - تَعَالَى -» فَقَالَ سَعْدٌ: بش ا فلي 
يا ابْنَ أخجي» قَالَ الحا 
فقال سعد قل ضعا رسو 
الترمذي [۸۲۳] وقال: حديث صحيح» وف بعض التسخ حسنٌ 
صحيحٌ ورو واه النسائي [77/54] وآخرون أيضًا. 


ب 
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Se ا‎ 


وعن أبي موسى الأشعري قال: َي النبي بل إل ي 
اليم فجت وَهُوَ يع بالبَْحَاء فَقَالَ: بم أخلنت؟ فَقْلْت: 
كت كإخلال اللبي غ له قَالَ: َل مَك من هَذي؟ تلح له 
ازى طت بات رامنا الروك ری ا 


امْرَآةَ من قَوْمِي فمشطتي - أَوْ عَسَلَّت رسيي -» رواه البخاري 


.]1۲۲1[ ومسلم‎ ]١584[ 
وعن سال بن عبد الله آنه سمع: «رَجُلا ِن أَهْلٍ الثثام مأل‎ 
ابن عُمَرَ عن التّمَتّم تع بالعُمرَةٍ إا لی الح فقال ابن عر م خلال‎ 
قال الشامِي: ب ا قذ تھی عَنْهَاء قَالَ ابْنُ عُمَر: ارايت إن كان‎ 
أبي نى عَنها وَصَنَمَهَا رَسُولُ الله ب فقال: لَقَد صَنْمَهَا رَسُولُ‎ 
الله يِه رواه الترمذي [5 87] باسناو صحیح» وقال: : حديث‎ 
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حسرّء وهو من رواية ليث بن أبي ل لك 


يقع في بعض نسخ الترمذي قوله: : حديث حسن. 
وعن عمران بن الحصين قال: متم التي إل كل وَتَمَتّهْنا مع 
رواه مسلم ]١557[‏ بهذا اللفظ ورواه بغار اما 
قال: منت على ولو رول اللو ورن افر فال را 
ن أبي جمرة - بالجيم - قال: 7 معت فَنْهَانِي 
تاس عن دك قسنت بن عباس َأمَرَني بهاء مريت ِي انام 
کا ڏ رجلا بول لي: حَج مرو ونر ٠‏ نة فاخت ابن 
عباس فقال: سُنْهُ اللبي و ية رواه البخاري ]۱٤۹۲[‏ ومسلم 
e]‏ 
(وأَمًا) القران فجاءت فيه أحاديث. 
(ِنْهَا) حديث سعيد بن المسيّب قال: «اخْتَلَف عَلِيّ وَعْنْمَانُ 
رم هُمَا بُسْقَان فَكَانَ عُْمَان نَهَى عَن اة أو العُمْرَة» قان عَلِي: 
امريد إلا أذ ّى عن أثر َه ْول الأ ل يل ََالَ عُنْمَانُ: 
دعا يلك تقل إني لا اتل أن أَذَعَك فلَمًا رَأَءِ ى علي ذلك 
أَهَلّ بهمًا ج جَمِيعًا» ر واه البخار ري ]۱٤۹٤[‏ ومسلم [۱۲۲۳]. 
(وَهِنيَا) حديث أنس فعن بكر بن عبد الله المزني عن انس 
قال: اسَمِمْتُ رَسُولَ الله يل يبي باج والعمرة جَمِيعًا. 
قال بَكْرُ: فَحَدْنْتُ بذَلِك ابن عُمَرَ فَقَالَ: [ َبَى باح E‏ 
ليت آنا خائ بقل لبن عَم فقا تسن *: ادوا إلا 
مانا سمغت النبي يله يَقُولٌ: يك عُمْرَةَ وَحَجِاا وروى 
ك 
ي قال: «سمع هذه الرو واية أ بو قلابة من أنس وأبو قلابة 
ر نارف بن ابن ان اقم قال: 
سمغت الي يي رة رحج قال سليمان: وم يحفظاء 
إئما الصّحيح ما قال أبو قلابة: : أن ال ؛ تكله أفْرَدَ د احج وَقَدْ 
00 ماك ساد القن 
بين الحج والعمرة» قال البيهقي: فالاشتبأه 
رقع لأسن لا من دونه قال وتلل أن يكرن شفع ال ني كه 
غلم د رجلا كيف صورة ال اران ل أن كر عن انق رك اتن 


بِرَأيهِ مَا شّاءَ») و 


فقية) قال: وقد روى 


قال: سنت سول الل يك اَهَل بهما ليك عة وَحَجاا رواء 


مسلم [891؟١].‏ 


وعن عمرات. بن الحصين قال: أذ رسو اللو يك جَمَعَ بين 
تة وغ م َم نة حَنّى مات وَلَمْ ينل فيو قران حرم 
اه مسلم [7؟؟١].‏ 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يه 
يقول بوادي العقيق: «آتاني الليلةَ تر من رَبيء فقال: صَلّفِى 
O‏ لرَادِي امبر رك وَقَالَ: :-عمدة في حَجُة رواء البخاري 


` 


[151] هكذا في بعض ا رواات »قال عميزة في حجة» وني 
بعضها وقل: عمرة في حجّةٍ قال البيهقي: ويكون ذلك إذنا في 
إدخال العمرة على الحج؛ لأنه أمره في نفسه. 

وعن العتيي بن معبدٍ قال: «كُنتُ رَجُلاً نَصْرَائياء ألم 
فَأَخْلَلتَ بالحج وَالعُمْرَةٍ »فلا ا العُدَيْب لَقِيَنِي سَلْمَانُ بن 
رَبيعة َويد بْنُ نُ صُوحَانَ ونا أَمِلُ ؛ بهمًا جَمِيمًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا 


د 


:ما هذا به ين بيو قَال: ا اس ا ا تن 
تيت عُمَرَ بن الطاب قلت لَهُ: يا أمِيرَ المؤْنينَ إنّي كنت رَجُلاً 
أغراييا را وني ألمت وأا ريص عَلَى اجه اد وَإِنْي 
وَجَدْتُ الحجّ وَالعُمْرَ ة كيين علي > فَأَتيِتْ رَجُلاً مِنْ قَرْيِيء 
فَقَالَ لي: اجْمَعْيُمًا افخ ما امسر يِن الذي وإئي للت 
بِهِمًا جَمِیعًاء ؛ فَقَالَ عُمَرُ : هيت َة يك يكذ 


[1754] والنسائي 1 باسنا صحييم» قال الدارقطني في 


> رواه أبو داود 


كتاب العلل: : هو حديث صحیح. 

قال البيهقي: ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله وقد أمر 
عمر بالإفراد. 

(قلْت): وهذا أود ما قلته منه في تأويل نهي عمر رضي الله 
تعالى عنه عن التمتع» وأنه إنما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد لا 
لبطلان التمتع» وعن أبي قتادة قال: «إِنْمَا جَمَعَ رَسُولُ الله يكل 
بَيْنَ المج وَالعُمْرَة؛ لأنَهُ عَيِمَ أنه َس بجَامِم يَمْدَهَا' رواه 
الدار رقطني [۲/ ۲۸۸]. 

وعن حفصة قالت: «قلْت لِلنبِي بل ما شَأَنُ الناس حَنُوا 
ولم تل مِنْ عُمْرَتَكَ؟ قَالَ: إني قَلْدْتُ هدي وَلَبَدْتُ رَأْسِيء 
فلا أجل حَنَّى أَحِلٌ مِنّ الح رواه البخاري [ °[ 

قال البيهقي: قال الشافعي: قوهها من عمرتك أي من 
إحرامك» قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسيء فلا أحل حتى 
أنحرء أي حتى يحل الحاج؛ لن القضاء نزل عليه أنه من كان معه 
هدي جعل إحرامه حجًا. 


(وَاعْلَّحُ) أن البيهقيّ ذكر ابا في جواز الإفراد والتممّع 
والقران» ثم بابًا في تفضيل الإفراده ثم باب من زعم أن القران 
افضل» وان الي يكل كان متمتعًاء وذكر في كل نحو ما ذكرته من 
الأحاديث؟ ثم قال: باب كراهة من كره التمتع والقران» وبيان 
أن جميع ذلك جائرٌء وإن كنا اخترنا الإفراد فذكر في هذا الباب 
بإسناده عن سعيد بن المسيّب: «أنا رَجُلاً ِن أَصْحَابر اللي يلك 
أنَى عُمرَ بن الطاب رضي ي الله عنه مهد دده أ مع رول 
الله يك في َيه اللي فضي فيه يَنْيَى عن العُمْرَة قبل الحج» 
رواه أبو داود [۱۷۹۳] في سننه» وقد اراق ا ي 
المسيّب من عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمر» بل عن صحابي غير 
مسمى» والصّحابة كلهم عدول. 

وعن معاوبة: هأ الي 8 نَقَى أن يقر بين الج 
وَالعُمْرَةٍ؛ رواه البيهقي [8701] باسناو حسن» ورو الييهقي 
1 حديث عمران بن الحصين قال: قمغا مح رَسُول الله 
له ورل فيه القرآن فَيقَل رَجُلّ برآي ما شات رواه البخاري 
DSN‏ وعديك اله عرسي E‏ 
القران: «وَأَدُ با مُوسَى قَالَ: قُلْتُ: َي الناس بِالِْي أَمَرَبهِ 
الي يك ِنَ انم في حَيَاةٍ رَس ول الله يل ورمن أبي بكر 
وَصَّدْر خلافةِ عُمّرَ رواه البخاري ]١1184[‏ ومسلمٌ »]۱١١١[‏ 
وفناة عمل اد تين کا ر اننا تركي ا 
عر عن ني فال عم قذ عت أذ النبي و قذ فَعَلَهُ 
وَأَصْحَابُه وَلَكِنْ كرهْت أن يَظَنُوا مُعْرِ سين بهن في الآرَاكِ ثم 
يرو حون في الج تَقطْرٌ رءوسهم :4 رواه مسلمٌ ]١511[‏ إلا قوله: 
«وَأْصْحَْهُ وَلَكِنْ كَرَهْت أَنْ يلوا مُمْرسِينَ بهن تحت الأرَاكِ 
م يرُوحُون. 5 5 

ا كناية عن وطء النساء. 


ت 
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وروی الب a a‏ اتات 
ها حر في > تمم النبي يكل المْرَةٍ ر ّى الح وَتَمَنْعِ الناس 
مَعَهُه بمثل الذي أخبرني سام بن عبد الله بن عمر عسن أيه عن 
رسول الله ية فقال الرهري: قلت لالم َم نة عن الت 
وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَ AUG E E A‏ 
أخبرني ابن عُمَرَ أن الآنَملِلْعُمْرَةٍ أذ تفْردُوها ين اشر الحج: 
«الحج 3 شیر مَعْلُومَاتٌُ4 قال وذو اة وا 
فَأَخْلِصُوا ف قيهن احج وَاغْتَِرُوا فيمًا رامن من الشهُورِ > قَالَ: 
وَإِنْ أَعْمْرَ ديك لَرمَهُ إتَمَامٌ م العُمُوَةَلِقَوْل الله - تَعَالَى -: 
ا واوا الح وَالحُكوَة4 E‏ مما نيا إل 


5 المجموع . 
الحجء والتممّع لا يتم إلا بالهدي أو الصّيام إذا لم يجد هديا 
والعمرة في غير أشهر الحج تتم بلا هدي ولا صيام فاراد عمر 
بترك الت نالعو كبا امي الله > فان ا واراد 
أيفمًا أن تكرر زيارة الكعبة في كل سنةٍ مرتين. 

فكره المع لغلا يقتصروا على زيارة مرَةٍ فتردّد الأئمّة في 
التمتعم حى ظنّ الناس أن الأئمّة يرون ذلك حرامًاء قال: 
ولعمري 1 ير الأثمّة ذلك حرامًاء ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر 
زعت ا ا وزيا لصحم ريا ا 
سيل ابن مر عن عة الج فار بها فقيل: إلك حالف باك 
فقّال: إن أبي لَمْ بقل الْذِي قولوت نما قَالَ: أفردوا الج مِنَ 
الحْمْرَة أي إِنّ العُمْرَة ةلايم في أشبْر الج فجَعَلتَمُومَا أ 
e‏ و 

مل بها رَسُولُ الله يل قَالَ: ذا أكترُوا عليه قالّ: فاب الله 
ا أذ يكم أن مته 

وعن سالم قال: : کان ابن عُمَرَيفِْي باي رل الله - تَعَالَى 

ين المّخْصَةٍ في التمثْم» وَين فيه فيه رَسُولُ الله كل فقول ناس 
ين عُمَرَ: كيف اباك وَقَد تى عر ذَلِكَ؟ فَيْقُولُ لَّهُمْ ابْنّ عُْمَرّ: 
لا ُو اله ارا إل ن عر تی لاك تي فی اَي 
يتمس فيو نمام المُمْرَق فلم كرِهتمُوهَا وَقَد أحَّْها الله - َعَلَى 
-؟ عمل بها سرن الله قو؟ أ َسُول الله 4 حن أن 
ص ص في أشهُر 
الحج حرام ولک لکنه إتمَامّ اا 
الحج. 

ثم روى البيهقي [8789] بإسناده المتّحيح عن عبيد بن 
عمير قال: «قَالَ علي : ْنُ أبي طالب لِعُمَر ن الطاب رضي الله 
عنهما: يت عن الْمَةِ؟ قَالَ: لا ولي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زيَارَةٍ 
التي فقال عَلِي: من رة الحج و لكت رس ننه امه 
باب الله - تَعَالَى - وة يِّه. 


لمرو أذ رتوا مِنْ أشهر 


عن أب اتصرة الا «قلْتَ لجار بْن عاد اللو إن ان الرْبيْرٍ 
نی عن الع وَإنْ ان عباس يمر بها فقال جَابرٌ: عَلَى يدي 
ار ليت نا م رول الو کا ل لما َامَ عُمَمُ قَال: إن 
الله كان بُح ) لِرَسُوَلِه ل ما ما شَاءَ ما شاءٌ» وَإِنّ ؛ القرآن قَذنَرَلَ 
مَنازلهُ اموا احج و وَالْعْمْر لله كما مركم الله افوا اح هَل 
اماه فلن اوی برجُل تكح امْرَةٌ إلى أجل إلا رَجَمْتهُ ب بالحِجَارَة) 
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وف رواية: و 3 بحَجِكم ونم مركم قال البيهقي: 


- كتاب الحج 


وني هذه الرّيادة دلالةٌ على أن عمر نهى عن المتمة على الوجه 
الذي سبق بيانه في الحديث قبله. 

وعن عبد الله ابن شقيق: «كَانَ عُنْمَانُ يَنْهَى عَن انع وَكَانَ 
علي َم بها فقا عفان ملي عَلِمة كم ال عَلى: لَقَدْ عَِمْتَ 
نهذ معا مع رول الل يي َقَا: أجل وَلَكِنْنَا كنا حَائفِين» 
رواه مسلم [۱۲۲۳] وار راد بكنا خائفين عمر ة القضاء وكانت 

سنة سبع من الحجرة ة قبل الفتح» وعن أبي ذر قال: : دكات عة 
في في اليج لصحا ُحَمدٍ ا لاا E‏ 

قال البيهقي: إتما أراد فسخهم الحج إلى العمرة هو أن بعض 
الصّحابة أهلّ بالحج» ولم يكن معه هدي فأمرهم رسول الله کل 
أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر 
الحج وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء في رواية ابن عباس وغيره ما 
دل على ذلك. 

وعن محمّد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن الأسود عن 
ا 
حي ثم فسح ا بعر ولم كن كن ذَلِكَ إلا الركُب الذِينَ كَانُوا مع 

سول اله ين رواه أبو داود [۱۸۰۷]» ولکنه ضعيف لأنّ 
r‏ صاحب المغازي هذا مدل وقد قال: (عن)» 
وقد افق العلماء على أنّ المدلس إذا قال: (عن) لا يحتج بروايته. 

وعن ابن مسعودٍ قال: «الحج أشهرٌ معلومات ليس فيها 
عمرة» قال البيهقي. 

وكراهة من كره ذلك أظتها على الوجه الذي ذكرناه عن 
عمر عن عمر. 

وقد روي عن الأسود عن ابن مسعود قال: «أحب أن يكون 
لكل واحد منهما قال البيهقيّ فثبت بالسسنّة الثابتة عن رسول الله 
يل جواز التَمنّ والقران والإفراد وثبت مضي الي له في حج 
مفردٍ ثم باختلاف الصّدر الأول في كراهة التمتع رالقران دون 
الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم. 

(فرع): في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصّحيحة على 
الوجه الذي تقتضيه طرقها. 

قد سبق في هذه الأحاديث الصّحيحة أن من الصحابة من 
eS‏ 

(رَينْهُمُ) من روى أنه كان قارنا. 

(وَِنْهُم) من روى أنه كان متمتعًاء وكله في الصّحيح وهي 
قصّةٌ واحدة فيجب تأويل جيعها ببعضهاء والجمع بينهاء وت 
ابن حزم الشاهري كتابًا فيها حاصله أنه اختار القران وتأوّل باقي 


كر كان في حجة الوداع مفردا. 


المجموع - 


الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله. 

ارا الذي ت اله 6ه السرم زلا باح قر 
ثم أدخل عليه العمرة فصار قارناء وإدخال العمرة على الحج 
عاد علي اعد الي لير ا و ی 

لا جوز لنا: « وجار ر لبي كله يلك السئة للاج وَأمَرَ ونه 
في قَولِهِ ليك عُمْرََ في حَجُةه كما سبق. 

فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث» فمن روى 
أنه ية كان مفردًا وهم الأكثرون كما سبق أراد أنه اعتمر أوّل 
الإحرام. 

(وَمَنْ) روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره» ومابعد 
إحرام. 

(وَمَنْ) روى أنه كان متمتعًا أراد التمتم اللغوي وهو 
الانتفاع والالتذاذ» وقد انتفع بان كفاه عن النسكين فعلٌ واحدٌء 
ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل» ويؤيّد هذا الذي ذكرته أن 
الي 6 م يمر تلك الله غمرة مقردة لاقل الع ولا بعادت 
وقد قدّمنا أن القران أفضل من إفراد الحجّ من غير عمرةٍ بلا 
خلافي ولو جعلت حجته ب مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر 
تلك السّنة» ولم يقل أحذ: إن الحج وحده أفضل من القران» 
وعلى هذا الجمع الذي ذكرته ينتظم الأحاديث كلها في حجّته 

(وَأَمَا) الصّحابة فكانوا ثلاثة أ 

(قسْم) أحرموا بحج وعمرةء أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه 
حتى تحللوا منه يوم النحر. 

(وَِسْمٌ) بعمرةٍ فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة 
ثم أحرموا بالحج من مكة 

(وَقِسْمُ) بح وليس معه هدي فيها ولا أمرهم َيل أن يقلبوا 
حجّهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة» وعلى هذا تنتظم 
الرّوايات في إحرام الصّحابة. 

(فَمَنْ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد 
بعضهم وهم الطائفة الذين علم منهم وظنّ أنّ الباقين مثلهمء 
فهذا الذي ذكرته من الجمع والتاويل هو المعتمد وحاصله ترجيح 
الإفراد لان الني ية اختاره أوّلاء وإنما أدخل عليه العمرة لتلك 
المصلحة السابقة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّ وكانت 
العرب تعتقد أنَ ذلك من أفجر الفجورء وأراد بيانه في تلك 
السّنة التي جعت من الخلق ما م يجتمع قبلها مثلهاء ليظهر فيم 
ذلك ويشتهر جوازه وصحته عند جمعهمء وإن كان و قد اعتمر 


كتاب الحج 


¥ 


قبل ذلك مرَات في أشهر الح إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه في 
حجّة الوداع ولا قريبًا منهاء وكل هذا لا يخرج الإفراد عن كونه 
الأفضل. 

وتاوّل جماعة من أصحابنا الأحاديث التي جاءت أنه بل كان 
متمنّمًا أو قارنًا أنه أمر بذلك» كما قالوا: رجم ماعرًا أي أمر 
برجه» وهذا ضعيف يردّه صريح الروايات الصّحيحة السابقة» 
بل الصّراب ما قدّمته قريبّاء والله أعلم. 

(فرع): قال الإمام أبو سليمان المخطابي: طمن جماعةٌ من 
ا لجال وكفرة من الملحدين في الأحاديث والرّواة» حيث اختلفوا 
في حجة الي يكل هل كان مفردا أو متمتعًا أو قارئًا؟ وهي حجّةٌ 
واحدة مختلفة الأفعال» ولو يسّروا للتّوفيق واغتنوا بحسن المعرفة 
لم ينكروا ذلك» ولم يدفعوه؛ قال: وقد أنعم الشافعي - رحمه الله 
تعالى - بیان هذا في كتاب اختلاف الحديث. 

وجرد الكلام فيه» وني اقتصاص كل ما قاله تطويل» ولكن 
الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلومًا في لغة العرب 
جواز إضافة الفعل إلى الآمر به» لجواز إضافته إلى الفاعل» 
كقولك: بنى فلانٌ دارا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلاا إذا 
أمر بضربه» ورجم الب ية ماعرًا وقطع سارق رداء صفوان» 
وإنما أمر بذلك. 

ومثله كثيرٌ في الكلام» وكان أصحاب رسول الله بل منم 
القارن والمفرد والمتمتع» وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر 
عن تعليمه» فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله كل على معنى 
آنه أمر بها وأذن فيها. 

قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجَةٍء فحكى 
أنه أفرد وخفي عليه قوله: وعمرقء فلم يحك إلا ما سمع» وسمع 
أنس وغيره الزيادة» وهي لبيك بحجَةٍ وعمرةء ولا ينكر قبول 
الرّيادة وإنما يحصل التناقص لو كان الرّائد نافيا تقول صاحبه» 
فأمًا إذا كان مثبنًا له وزائدًا عليه فليس فيه تناقضن. 

قال: ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على 
وجه التعليم» فيقول له: لبيك جحجَةٍ وعمرةٍ على سبيل التلقين. 

فهذه الرّوايات المختلفة في الظاهر ليس فيها تاذب والجمع 
ایبیل كنا درت وقد روى جايرٌ: أن النبِي يله حرم مِنْ 
ِي الليْفَةِ إخْرَامًا مَوْقُوفاء وَخَرَج بطر القَضَاءً رل عَلَيِه 
الوّْيٌ وَهُرَ عَلَى الصّفاء مر رَسُولُ الله ا مَنْ لم يكن مَعَهُ 
هَڏي أَنْ يَجْمَلَهُ عُمْرَة وَأَمَرَ مَنْ کان مَمَهُ هَذَيْ أَنْيَحُجٌ» هذا 
كلام الخطابي. 
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وال الاي عياض: 

(قذ أكثر ر الاس الكلام عَلَى ماو الآحاديث ين عُلَمَا 

َيْرِهِمْ فمن | ميد مُنْصِف وَين مُقَصر كني وين دَخيل 
کر وی مقتصير مُحْتَصِره اسهم نا في ذلك أبُو جنر 
الطْبري الحنَنِي) وإن كان تكلّف في ذلك في زيادةٍ على الف 
SE‏ اين ابر جعفر الطبر 7 

ثم أبو عبد الله ين أبي صفرة بن المهلب» » والقاضي أبو عبد 
الله بن المرابط والقاضي أبو الحسين بن القصّار البغدادي 
والحافظ أبو عمر بن عبد الب وغيرهم. 

قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما لخصناه 
من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه 
بمساق الأحاديث أن التي ية أباح للناس من فعل هذه الأنواع 
الثلاثة ليدل على جواز جيعها إذ لو أمر بواحدٍ لكان غيره يظنْ 
N‏ إليه» وأخبر كل واحدٍ با أمره به 
وأباحه له» ونسبه إلى اللي َة إِمَا لأمره بهء وإما لتاويله عليه. 

(وأتَا) إحرامه و بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفرةا 
بالحج» وبه تظاهرت الرّوايات الصّحيحة؛ وأما الرّوايات بأنه كان 
متمتعًا فمعناها أمر به» وأمًا الرّوايات بأنه كان قارنا فإخبارٌ عن 
حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبارٌ عن حاله حين أمر 
أصحابه بالتحلّل من حجّهم وقلبه إلى عمرةٍ لمخالفة الجاهليّة إلا 


:[ كان معه هدئ» فكان هو عله رمن معه فى المدى فى‎ .٠ 
من ي و 5ه ومن في اهدي في اخر‎ 


إحرامهم قارنین» بمعنى أنهم أردفوا احج بالعمرة» وفمل ذلك 
مواساة لأصحابه» وتانيسًا هم في فعلها في أذ شهرالحج. لكونها 


كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ول يمكنه التَحلّل معهم 
لسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار ية 
قارنا في آخر أمره. 

وقد اتفق جمهور العلماء على جراز إدخال الحجّ على 
العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرامٌ على 
إحرام كما لا يدخل صلاة على صلا واختلفوا في إدخال 
ال على الحج» فجوزه أصحاب الرأي» وهو قول الشافعي 
هذه الأحاديث ومتعه آخرون وجعلوا هذا خاصًا بالتي بلا 
لضرورة الاعتمار حيتكلٍ في أشهر الحج قال: وكذلك يتأوّل قرل 
من كان متمتّمًا آي تتم بفعله العمرة ة في أشهر الحج» وفعلها مع 
الحج؛ لأنّ لفظ المنعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث 
واتفقت: ّْ 


ل: ولا يبعد رد ما ورد عن الصّحابة من فعل مثل ذلك 
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المجموع - 


كتاب الحج 


إلى مثل هذا مع الرّوايات الصّحيحة آنهم أحرموا بالحجّ مفردًا. 
فيكون الإفراد إخبارًا عن فعلهم أوّلاً» والقران إخبانا عن 

إحرام الّذِين معهم هدي بالعمرة ثانياء والتمتّع لفسخهم الحج إلى 

العمرة ثم إهلالهم باح بعد التحلّل منها كما فعله كل من لم 


قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: إنه أحرم إحرامًا 
لقا مء 


| ما يؤمر به من إفراد أو تنتم أو قران ثم أمر بالحج» 
ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله: «آهل في هذا الوادي» وقل 
عمرة في حجَّة قال القاضي: والّذي سبق أبين وأحسن في 
التاويل. 

هذا كلام القاضي عياض ثم قال القاضي ني وضع آخر 
بعده: لا يصح قول من قال: أحرم الني ييو إحرامًا مطلقا منهما؛ 
لان رواية جابرٍ وغيره من الصّحابة في الأحاديث الصّحيحة 
رده وهي يصرحا بخلاقه. 

(فرع): قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع 
والقران والإطلاق» واختلاف العلماء في الأفضل منهاء وني كيفيّة 
الجمع بينهاء وني الجواب عن اعتراض الملحديسن عليها عليهاء وذكرنا 
أذ جع الول E‏ ا و 
عمر وغيره رضي الله عنهم من التمتع أو القران» وذكرنا أن 
الأصح تفضيل الإفراد» ورجّحه الشافعي والأصحاب وغيرهم 
بأشياء» منها أنه الأكثر في الروايات الصّحيحة في حجة الني َل 

(وَيِنَْا) أن رواته أخص بالني كي في هذه الحجة. 

فن منهم جابراء وهو أحسنهم سياقا لحجّة التي يله فإنه 
8ون ارل حر رع قامس النية إل ناميه واتاف قير ال 
صحيح مسلمٍ وغيره» وهذا یدل على ضبطه ها واعتنائه بها. 

(وَمِنَهُمْ) ابن عمرء وقد قال: كان تمت نَاقَةَ البي يله 
يمسي ماب أُسْمَعْهُ لبي با حج» وقد سبق بيان هذا عنه. 

(وَمِنَهُم) عائشة ا الى ية معروف؛ واطلاعها 
على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانينه مع فقهها وعظم 

(وَينْهُمُ) ابن عباس وهو بامْحلَ المعروف من الفقه والفهم 
التاقب» مع كثرة مشه وحفظه أحوال الني يل الي لم يخفهاء 
وأخذه إياها من كبار الصحابة. 

(وَمِنْهَا) أن الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم بعد الني ككل 
أفردوا الح وواظبوا عليه» كذلك فعل آبو بكر وعمر وعثمان: 
ا دس علس وس ال ا وقد بحل عر 


بالناس عشر حجج مدّة خلافته كلها مفردًا لولم يكن هذا هر 
الأفضل عندهمء وعلما أن الب ب4 حح مفرداء لم يواظبوا على 
الإفراد: مع أنهم الأئمّة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في 
عصرهم ويعدهم: وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل 
النى 


ي 


4؟ أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله كَو؟. 

(وَأَما) الخلاف عن علي وغيره» فإنما فعلوه لبيان الجوازء 
وقد قدّمنا عنهم ما يوضح هذا. 

(وَمِنْهًا) أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع: وذلك لكماله. 

ويجب الدّم في التمتع والقران. 

وذلك الدّم دم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال» 
ولأن ما لا خلل , فيه ولا محتاج إلى جبر أفضل. 

) رَمنْهّا) أن الأمّة أجعت على جواز الإفراد من غير كراهة» 
وكره عمر وعثمان وغيرهما من ذكرناه قبل هذا التمتعء 
وبعضهم التمتع والقران» وإن كانوا يجوّزونه على ما سبق تأويله» 
فكان ما أججعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل 

واحتج القائلرن بترجيح القران بالأحاديث السابقة فيه 
وبقوله -تعالى-: لوَأَتَمُوا احج وَالعُمْرَةَ لو ومشهورٌ عن عمر 
وعلي أنهما قالا: «إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك؟ 
وبحديث الصي بن معبدٍ السابق» وقول عمر له: «هديت لسنة 
نبيك يلها وبحديث وادي العقيق «وقل: لبيك عمرة في حجةا 
قالوا: ولأن المفرد لا دم عليه» وعلى القارن دم وليس هو دم 
جبران؛ لأنه لم يفعل حراماء بل دم عبادةٍ والعبادة المتعلقة بالبدن 
والمال أفضل من المختصّة بالبدن. قال المزني: ولان القارن مسارع 
إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرهاء قالوا: ولان في القران تحصيل 
العمرة في زمن الحج وهو أشرف 

(وَأَجَابَ) أصحابنا عن الأحاديث الواردة في القران بجوابين: 

(أحَدهُمًا): أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح» وذلك من 
وجوه كما سبق. 

(والثاني): أنّ أحاديث القران مؤوّلةٌ كما سبق» ولا بد من 
التاويل للجمع بين الأحاديث» وقد سبق إيضاح الجمع والتاويل. 

(وَالْجَوَابُ) عن الآية الكريمة أنه ليس فيها إلاّالأمر 
بإتمامهماء ولا يلزم من ذلك قرنهما في الفعل» كما في قوله تعالى: 
وَقِيمُوا الصّلاة وَآنّوا الرّكاة. 

) وأّا) ما روي عن عمر وعلي فمعناه ه الإحرام يكل واحدٍ 
منهما من دويرة أهلهء يدل على أنه صح عن عمر كراهته للتمتع 
وأمره بالإفراد. 


(وَامجَوَابُ) عن حديث الص بن معبلو أن عمر أخبره بان 
القران سند أي جائرٌ قد أذن فيه رسول الله به ولم يقل: إنه 
أفضل من الإفراد بل المعروف عن عمر ترجيح الإفراد كما سبق. 

(وَاجَوَابُ) عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق 
أحدهما عند ذكره. 

(والثاني): أنه إخبارٌ عن القران في أثناء الحول لا في أول 
الإحرام» وقد سبق إيضاح هذا. 

(وَامجَوَابُ) عن قوطم: إِنّ القارن عليه دم» وهو دم نسك 
قال أصحابنا: بل هو عندنا دم جيران على الصحيح» بدليل أن 
الا يقرع ا عا ون كان اهما سكلل ا شقان 
كالأضحية. 

(وَأَمَ) قوهم: إِنّ القارن لم يفعل حرامًا فليس شرط وجوب 
دم الجبران أن يكون في ار Es‏ 
کمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لخر أ وبردءأواكل 
صيدًا مجاعته أو احتاج إلى الشداوي بطيّبي فإنه يجب الدّم ول 
يفعل حراما. 

(وَالْجَوَاب) عمًا قال المزنىئ: إن من العبادات ما تأخيرها ٠‏ 
أفضل لعنّى» كمن عدم الماء ارك وجوده في أواخر 
الوقت» فتأخير الصّلاة أفضلء وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير 
صلاة الضّحى إلى امتداد التهار وأشباه ذلك والله أعلم. 

قال الماوردي: ولأن الإفراد فعل كل عبادةٍ وحدها وإفرادها 
بوقتٍ فكان أفضل من جمعهما كالجمع بين الصلاتين. 

(وَأَمَا) قولهم: لأنّ في القران تحصل العمرة في زمن الحج 
وهو أشرفء فقال أصحابنا: ليس هو أشرف بالنسبة إلى العمرة» 
بل رخصة في فعلها فيه» وإنما شرفه بالنسبة إلى الحج واللّه أعلم. 

براضت القالازة بترجيح التمتّع بالأحاديث السّابقة» وبقوله 

ل: «ولَو اقلت يِن أثري ی ما امْتَدْبَرْتُ لح اس مذي 
لجعي عُمْرَة فتأسّف على فوات العمرة والتمّع فدل على 


رجحانه. 
ودليلنا عليهم ما سبق من الأحاديث ومن الدلائل على 


E‏ افير ل لؤسم ها 
بجعلها عمرة فحصل لهم حزدٌ حيث لم يكن معهم هدي 
ويواتقون الي ية في البقاء على الإحرام فتاسّف يكل حيشا 
على فوات مواققتهم تطبيبًا لنفوسهم» ورغية فيمايكون في 
موافقتهم لا أن التمتع دائمًا أفضل. 


قال القاضي حسينٌ: ولان ظاهر هذا الحديث غير مراد 
بالإجماع؛ لأنّ ظاهره أن سوق اهدي ينع انعقاد العمرة» وقد 
انعقد الإجماع على خلافه. والله أعلم. 

(فرع): ذكر القاضي حسين في هذا الباب من تعليقه 
والقاضي أبو الطَيْب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه 
وغيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أن ال يل أحرم بالحج 
مطلقا. 

وكان ينتظر القضاءء وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف 
إحرامه المطلق إليه فنزل جيريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى 
الحج المفرد. 

وذكر البيهقي في السّنن الكبير في هذا بابا قال: باب ما يدل 
على أن الي يله أحرم إحرامًا مطلقا ب ينتظر القضاء. ثم أمر بإفراد 
الحجّ ومضى فيه واستدل له البيهقيّ بأحاديث لا دلالة فيها أصلاً 
إلا في حديث مرسلء وهو ما رواه الشافعي ]١١١/١[‏ والبيهقي 
0 107 بإستادهما ا عن اووس ا احرج رَسُول 
الله يلل من المدِيئةِ لا يُسَمّي حَجًا وَلا عُمْرَة يننَظِرُ القضاءَ فَنَرَلَ 
عليه لضام وهر بين الصا والْروَة » تََمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كان ِنَهُمْ 
مَل باج وَلَمْ يكن مَمَهُ مذي أن يَجْمَلَمَا عُمْرَة وَقَالَ: لَرْ 
اسع ري شه مانن امور 

زذكر في الباب أيهم تنيت جاب الطويل يكماله ال فينة: 
«فَأمَلَ رَسُولُ الله يل بالمّوْحِيد: ليك الهم يك لا شريك لك 
ك إذ الحَمْدَ لله وَالننْمَةَ لَك وملك لا شريك لك" 

وَأَمَلُ الاس بهذا الذي هلون به فل رر 000 
لم ينا بنك ورم سرن الم ل يق قَالَ جَابرٌ: لَسْنا 

تنري إلا المج لسن رف العمرَة و 
ركن َذَكَرَ الطْرّاف والسعي. 

قال: فَلَما كَانَ آخرَ طَرَافِهِ عَلَى المرْوَةٍء قال: لو أني | 

E 
ينكم ليس مَعَهُ مذي ليجل وَلَيجْعَلْهَا عَمْرة رواه مسل‎ 
بهذه الحروف.‎ ]۱۲۱۸[ 

(قلْت) ظاهر الأحاديث الصّحيحة كلها أن الي كل | يحرم 
إحرامًا مطلقاء بل معيّناء وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه. 
وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا: المشهور في الأحاديث 
خلاف ما قاله الشافعي في هذاء وان ال ب أحرم هو وأصحابه 
بالحج» فلمًا دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي» 
والله أعلم. 


(فرع): إذا أحرم باح لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة وإذا 
أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجًا لا لعذر ولا لغيره 

وسواء ساق الهدي أم لا هذا سيا قال ابن الصباغ 
والعبدري وآخرون وبه قال عامة الفقهاءء وقال أحمد يجوز فسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يسق المدي. 

وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: جمهور الفقهاء 
على أنّ فسخ الحج إلى العمرة» كان خاضًا للصّحابة؛ قال: وقال 

بعض أهل الظاهر: هو جائرٌ الآن. 

ا م لفرع الذي قبل هذا 
قال: «وَلْيِجْمَلْهَا غُمْرَة وهو صحيم كما سبق» 
وعن: ا ا َال: کانوا رون العُئرَة في أشهّر احج ين 
أفْجر الفُجُور في الْض وجرن المحم صقرا ويه وَلُون: إا 
برا الي وَحفَى الأ انسح ف حلت الشذرة ل لِم اعْتَمَرْ. 

قم النبي يكل وَأصْحَابُهُ صبيحة رَابِعَةٍ مهلي با حح فَأَمَرَكُمْ 
اَن يُجْعَنُوهًا رة اَم ذلك ندم فقاوا: يا َسُولَ الله أي 
اليل؟ قَال: حل كله روا البخاري [144] ومسلمٌ Y4 ٠[‏ 

وني رواية مسلم [ : الیل کله 

وني رواية عنه قال: «قارمٌ م التي كلل وَأَصْحَابَهُ لِصبْح رَابِعَةٍ 
بكرن اننا فا اة برغا عب لاعن كان من ي 
رواه البخاري ]٠٠٠١١[‏ ومسلم »]٠١٤١[‏ وهذا لفظ البخاري. 

وعن جابر قال: عل ابي بلا هر وَأَصْحَايُ ب بالحج و ول 
ع أحدٍ نهم هذ عير الي يه وَطَلْحة كاعري لم ذه 
اليّمَنَ وَمَعَهُ هدي فَقَالَ: أَخلَلْتُ بَا أَهَلٌ به الب بلا كله فَأمَرَ الي 
يه احا أن يعوا عة وروا وص روا ريلو إل 
من کان مه الذي فقالوا: نلق إلى منى. وَذَكرُ أَحَدِنَا يَقَطُر؟ 
َم ذلك النبيئ : يك فقا لَوْ استَقبَلَتُ من أمْري ما استذبزت ما 
ديت وَلَو ي ملت ود سُراقةَ بن مالك 
قي الي يك بلقب رَو يميا َفَال: ألَكُمْ هَذِه حَاصة ا 
رَسْول اللَّه؟ قال: بل للأبد» رواه البخاري ]١1797[‏ ومسلم 
[14؟1١].‏ 

وعن عائشة قالت: حرجنا مَعَ وَسُول الله يله لا تذَكُرُ إلا 
ا 
نت مَك قَالَ رَسُولُ الله يك لأصْحَابو: : اجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فاخا 
ا قَالَتْ: كان اَي مَم رَسُول الله 


يه وبي بكر وَعُمَرَ دوي المِسَارَق ثم اهلوا جين رَاحُوا إلى 
ينى» رواه البخاري [۲۹۹] ومسلم [١١١۱]ء‏ ولفظه لمسلم. 


وأن الى 


رمام 


وعن أبي سعياو قال: « حرجنا َع ر رَسُول الل ل رخ 
بالحج صْرَاخاء : فلا قَدِمنًا مَكَة َم مَرَنَا أن نَجْعَلََا عُمْرَة إِلأَمَنْ 
ساق اهدي فَلَمًا كان يَوْمَ التّرْويَةِ وَرُحْنا إِلَى يى الَا باي 
رواه مسلمٌ .]۱۲٤۷[‏ 

قوله: رحنا أي اردنا الواح وعن ابن عيّاس أنه: ديت 
عة ال فقال: آَهَلّ الَاجرُونَ وَالْأنْصادُ وَأَرْوَاجٌ ابي كله 
کک لزت وأ ف فوشا تكئة قل سول الله ه: 
اجْمَلُوا إخْلالكُمْ بالج عُمْرَة إلا من َل هذ ي» رواه البخاري 
E‏ وقال أبو كامل: قال أبو معشر: قال عثمان بن 

عتابم عن عكرمة عن ابن عباس ,قال أبو مسعو الدمشقي في 
الأطراف: علاتيديف وس و ارش يدايالا E‏ لله ين 
الحجّاج؛ قال: ول يذكر مسلم في صحيحه من أخذ عن عكرمة» 
وعندي أنّ البخار ي أخذه عن مسلم قلت: يحتمل ماقاله أبو 
مسعودء ويحتمل أن البخار ي أخذه من أبي كامل بلا واسطة. 

قال العلماء: والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه 
عرضًا ومناولة لا سماعًاء والعرض والمناولة صحيحان يجب 
العمل بهما كما هو مقررٌ في علوم الحديث. 

واحتجّ أصحابنا بان هذا الفسخ كان خاصًا بالصّحابة» وإنما 
أمرهم الني َة بالفسخ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج» ويخالفوا 
ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج» وقوهم: 
إنها أفجر الفجور. 

واحتج أصحابنا وموافقوهم للتخصيص محديث الحارث بن 
بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قَلْت: يا رَسُولَ الله و أرأيت فلع 
الحج إلى العمرة ولا خاصة أ آم لاس عَامة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ل بل لَكُمْ خاصٌة» رواه أبو داود [۸ ٠‏ والنسائي [ 4°[ 
وابن ماجه [۲۹۸4] وغيرهم» وإسناده صحيمٌ إلا الحارث بن 
بلال» ولم أر في الحارث جرحًا ولا تعديلاء وقد رواه أبو داود ول 
يتلق رمد د وامراصر 00 شعي ا 
حسن عنده» إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه» وقال الإمام أحمد 
بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به» قال: وقد 
روى الفسخ احد عشر صحابيًا أبن بقع الحارث بن بلال منهسم؟ 
قلت: سارف يا GS‏ علياة N‏ 
الفسخ للصحابة» ول يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث 
بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم 
وهي اختصاص الفسخ بهم. 

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي ذرُ 


رضي الله عنه قال: «كانت 


امْنْمَةُ في الج لأصْحَابٍ مح بل خَاصٌّة) رواه مسلم 
[؟] موقوفا على أبي ذر قال البيهقي وغيره 
أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحةء وهي بيان 
جواز الاعتمار في أشهر الحج» وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم 
لأحد. 

واحتج ابو داود في سننه [۱۸۰۷] والبيهقي [AV]‏ 
وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن سليمان بن الأسود أنّ ابا ذر: «كان قول فِيِمَنْ حح 
ثم فَسَحَهَا بعُمْرَةِ: لَمْ يكن ديك إلا اركب الذي كَانُوا مع 
رَسُول الله له وإسناده هذا لا يحتجّ به؛ لان حمّد بن إسحاق 
مدل وقد قال: (عَن) واثفقوا على أن المدلّس إذا قال: عن لا 
يحتج به. 

(وَأَجَابَ) أصحابنا عن قوله َيه لسراقة: «بل للأبد» أن 
المراد جواز العمرة في أشهر الحجّ لا فسخ الحج إلى العمرة» أو أن 
لاحر ااافا ل افا الحم زهو ارا اة من ول 
إن العمرة لي ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج» > فلا 
تجب» وإنما تجب على المكلّف حجّة الإسلام دون العمرة. 

(فرع): مذهبنا أن المكَيَّ لا يكره له التمتع والقران» وإن تمتع 
ا و قال بعالك اواو ر ا یکو 
الت والقران» ولمن ع تمتع أو قرن فعليه دم. 

واحتج له بقوله - تعالى -: «قَمَنْ تمع بالعُمْرَةٍ إلى احج 
فما ايسر م من الذي فَمَنْ لم يجڏ قصيَام ثلاث a‏ 
َسَِمَةٍ إا رجنم يلك عغرة كاي ذلك لِمَنْ لَمْ يكن هله 
حَاضِري السنج ارام فاباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد ارم ا لأنَ ا تمع شرع له أن لا يلم بأهلهء 
والمكيّ ملم بأهله» فلم يكن له ذلكء قالوا: ولان الغريب إذا 
تع لزمه دم» وقلتم: إذا متعم مک فلا دم» وهذا يدل على أن 
نسكه ناقصُ عن نسك الغريب فكره له فعله. 

واحتج أصحابنا بأنْ ما كان من النسك قربة وطاعة في حق 
غير المكي» كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. 

(وَالجَوَابُ) عن الآية أن معناها فمن تمتع فعليه اهدي إذا لم 
يكن من حاضري المسجدء فإن كان فلا دم» فهذا ظاهر الآية فلا 


مسن الأئمة: 


يعدل عنه. 

(فَِنْ قيل): فقوله - تعالى -: ذلك لِمَنْ لم يكن اه4 
وم يقل على من لم يكن آهله» قلنا: اللأم بمعنى على كما في قوله 
تعال -: إن أَحْسَتم أخسَتم لأنفسِكمْ وإ أسَأْئمْ قَلَهَا4ِ أي 


فعليهاء وقوله تعالى: : «أوليك لَمُمْ اللْمَة4 أ ي عليهم: قال 
القاضي أ القت و خرات اخر و هران قرله تعالى: لفقم 
تّ4 شرط قوله تعالى: فما اسْتَيْسَرٌَ مِنَ اهذي) جزاء 
الشترط؛ وقوله تعالى -: ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلهُ حاضري 
المسشجد# بمنزلة الاسخناء. وهو عائدٌ إلى الجزاء دون الشرطء كما 
لو قال: من دخل الذار فله درهمٌ إل بني يميم أو قال: ذلك لمن 
م يكن من بني تميم» إن الاستناء يعود إلى الجزاء دون الشرط 
الذي هو توق الدار كذا ههنا. 

(وَأَمَا) قوهم: المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله» ققال 
أصحابنا: لا نسلم ذلك ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع» وهذا لو 
ا ا لي 
للام بأهله فتمتعه عندهم مکروه. 

(وَأَمّا) قوله: إن نسكه ناقص لوجوب الم على الغريب» 
فقال أصحابنا: إنما لزم الغريب الدّم لأنه ترفه بالتمتع» فيلزمه 
الدّم؛ وا لمكي أحرم بحجَةٍ وعمرةٍ من ميقاته الأصلي فلم يلزمه دم 
لعدم الترفه» والله أعلم. 

(فرع): أجمع العلماء على جواز ادر 
حج في سنته آم اوكا اطع غيل لير 
أن.عميتز: «أنذ ابي 6 راي رواه البخاري 
]١58[‏ وبالأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَنُ وَسُولَ الله يله 
حَجَيِهِء وَكَانَ أَصْحَاْبهُ فِي حَجةٍ الوَدَاع 


اغْثَّمُرَ ثلاث عُمَرٌ قبل حَجْيِهِ 
أفاماء مِنْهُمْ مَنْ اْثَمَرَ قل الح وَمِنَهُمْ مَنْ حج قبل العمْرَوَا 

فاك الس سرحي ا تحال ولا أن يشي ف 
ور المع أن يمر في اشير الح ثم َج مِنْ ايى 
وَالقِرَانُ أَنْ 2 3 بهمًا جَمِيعًاء فإ أَحْرَمٌ ب ِالعُمْرَةٍ ثم أذخل عَلَيِهَا 
الحج قبل الطّوَافٍ جار وبصي قَارَاهلِمَا رُوي: «أَنَ عَايْشَةَ رضى 
لله عه آ ت بال و خا مدعنا وسو الله ل 
رهي بلجي فَقَالَ لها رَسُولُ الله ية ملي بالج وَاصْنَعِي مَا 
يمع احاح عير أن لا تَطُوفِي بِالبَيْت ولا نصّلي' وَإِنْ أَذحَلَ 
عه احج بعد الطُوّاف لَّمْيَجُنْ وَاخْبَلَفَ أَصْحَابًا في عليه 

(فَمِنَهُْ) مَنْ * قَالَ: لا يَجُورٌ لأنهُ قد اح في التَحَثْلٍ. 

(وَمنَهُمْ) مَنْ قَالَ: لا يجوز ز لاله قذ تى بمقصود العُضرق 
إن آرم بالحج وأذحل عليه المُْرة قي قؤلان: 

(احدهمًا): يجوز وت أَجَنْدُ النسَكين فَجَارَ إدْخَالَهُ عَلّى 


الآخر كاخح. 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ لان أفعالَ العُمْرَةٍ أَمْتْحِقت بإِخرام 
لخي فَلا يعد إخرام العمرَةٍ شي إن قلنا): إن یجرف ها 
يجوز بعد الوُوف؟ يى على لعن فِي إذخال الْمَجْ عَلَى 
ارق اغراف 

إن قَلنَ): لا بجوي إِدْعَالُ الحج على العمرة وَبَمْدَ الطُوَاف؛ 
لائ اح في التحَلل جار مهنا بغ الوقُوفٍ 4 لاله ل يأخد في 


التَحَثّل. 

(وَِنْ قَلَّا): لا جور أن آنی باود وِلَمْيَجُرْ هَهُنَاه أنه 
د آتی بمُنظم الصو و هُرَالوُقُوف» وَإِنْ أَخْرّمْ بالعُمْرٍَ 
ثم أفخلَ عَلَيْها احج َفِيهِ وَجْهَان: 

(احَدمُمَا): عفد الح ويكون قَاميدًا لأنه إذخال حَج على 
عُْمْرَة فَأَسْبّهَ إذا كانَ صّحِيحًا. 


وَأَفْمَدَهَا * 


(والثاني): لا ينعد لاله لا يَجُورُ أن يصح لأنهُ ذخال ج 
عَلَى إِخْرَامٍ فاسل رلا يَجُودُ أن يَفْسّدَ لن إِحْرَامَهُ لم يُصَاوِفَهُ 
الوّطءٌ لاب جور إفْسَادُهُ). 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [۲۹۹] ومسلم 
]١١١١[‏ إلا قوله: «ولا تصلي» فإنها لفظة غريبة ليست معروفة. 

(أما حكم المسالة): فقال أصحابنا: لكل واحدةٍ من الأنواع 
الثلاثة صورٌ تلفٌ في بعضها. 

(أَما) الإفراد فصورته الأصليّة أن يحرم بالحج وحده وبفرغ 
منه ثم يحرم بالعمرة» وسياتي باقي صوره في شروط التمتع 
الموجب للدم إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأَا) التمتع فصورته الأصليّة أن يحرم بالعمرة. 

من ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة» ثم 

O GS 
فإنه يحل له + جميع الحظور رات إذا تحلل من ال‎ ٠ إا‎ 
سواءٌ كان ساق اهدي آم لاء ويجب عليه دم ولوجوبه شروط‎ 
.- تأتي إن شاء الله - تعالى‎ 

(وَأَمَا) القران فصورته الأصليّة أن يحرم بالحج والعمرة معّاء 
فتدرج أعمال العمرة ني أعمال الحج» ويتحد الميقات والفعل 
فيكفي هما طواف واحدٌء وسعي واحدٌ وحلق واحدٌ وإحرامٌ 
واحدّ فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أي أحرم به نظر 
إن أدخل في غير أشهر الحج لغا إدخاله ولم يتغيّر إحرامه بالعمرة 
وإن أدخله في أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج 
ففي صحَة إدخاله وجهان: 


(أحَدهُمًا): وهو اختيار ر الشيخ أبي علي السّنجي بكسر 

السّين المهملة وبالجيم وحكاه عن عامّة الأصحاب أنه لايصح 
الإدخال» لأنه يودي إلى صحّة الإحرام بالحج قبل أشهره. 

(وَأْصَّحُّهُمًا) يصح وهو اختيار الققال وبه قطع صاحبا 
الشامل والبيان وآخرونء لأنه أحرم بکل واحاٍ منهما في وقنه» 
ولأنه إنما يصير محرمًا باح في حال إدخاله» وهو وقاتٌ صالح 
للحج؛ لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره 
فان لم يكن شرع ني شيء من طوافها صح وصار قارا بلا 
خلاف. 

وإن کان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح إحرامه 
بالحج بلا حلاف وإن وقف عند الحجر الأسود للشّروع في 
الطواف» ولم يمس ثم أحرم بالحجّ صح وصار قارنا؛ لأنه لم 
يتلبّس بشيء من الطواف» وإن استلم الحجر ولم مش ثم أحر 
قبا ل شروعه في المشي فإن كان استلامه ليس بنيّة الاستلام 
للطواف صح إحرامه بالحج بلا خلافي» كذا صرح به الماوردي 
وإن كان استلامه بنيّة أن يطوف ففي صحة إحرامه بالحج بعده 
وجهان حكاهما الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان 
وآخرون: 

(أحدهُمًا): يصح لأنه مقدّمة للطواف. 

(والثاني): لا يصح لأنه أحد أبعاض الطواف» وينبغي أن 
يكون الأول أصح» ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في 
الطواف أو بعده؟ قال الماوردي: قال أصحابنا: صح إحرامه لأنْ 
الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتيقن المدع؛ فصار 
کمن أحرم وتزوّج: ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوّجه أم بعده؟ 
قال الشافعي: أجزاه وصح تزوّجه هذا كلام الماوردي. 

قال أصحابنا: وإذا شرع الحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم 
بالحج. 

فقد قلت: إنه لا يصح بلا حلاف وفي غاية بطلانه أربعة 
أوجهٍ مشهورةٍ حكى المصنف منها اثنين. 

(أَحَدُ الْأرْبَعَة) أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. 

(والثاني): لأنه شرع في فرض من فروضها. 

(والثالث): لآنه أتى بمعظم أفعاها. 

(والرابع): لأنه شرع في سبب التحلل وهذا الرابع هو 
الأصح وهو نص الشّافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون 
المسائل وصمّح البندنيجي الال هر اة هذا الخلاف فيما 
لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة» وجوزناه كما سنذكره الآن 


إن شاء الله - تعالى -. 

هذا كلّه إذا كانت العمرة التي أدخل عليها احج صحيحة 
فإن كانت فاسدة بان أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجًا قفي 
صحة إدخاله ومصيره محرمًا باح وجهان مشهوران» ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أْصّحُيُمَا): عند الأكثرين يصير محرمّاء وبه قال ابن سريج 
والشيخ أبو زيد. 

(والثاني): لا يصير وصححه صاحب البيان» وإن قلنا: 
يصير فهل يكون حجّه صحيمًا حزنًا؟ فيه وجهان: 

(أحَدهُمًا): نعم لأنّ المفسد متقدم. 

(وَآَصّحُهُمَا) لاء لأنه تاب لعمرةٍ فاسدةٍ فعلى هذا هل ينعقد 
فاسدًا من أصله؟ آم صحيحا ثم يفسل؟ فيه وجهان: 

اقخا ا E a‏ فجامع 
فإنه ينعقد صحيحا ثم يفسد على أحد الأوجه» كما سنذكره في 
موضعه إن شاء الله - تعالى -. 

e)‏ ينعقد فاسداء إذ لو انعقد صحيحًا لم يفسد إذا 
م يوجد بعد انعقاده مفسل. 

(فإنْ قُلْنَا): ينعقد فاسدًا أو صحيحًا ثم يفسد لزمه المضيّ في 
التبكين» ولزمه قضاؤهما. 

(وَِنْ قلنَا): ينعقد صحيحًا ولا يفسد قضى العمرة دون 
احج وعلى الأوجه القلاثة يلزمه دم القران» ولا يجب عليه 
بالإفساد إلا بدنة واحدة. 

كذا قاله الشيخ أب و علي السّنجي وحكى إمام الحرمين 
جهين آخرين ذا حكمنا پانعقاد حجه فاسدًا: 

(أحَدهُمًا): يلزمه 3 أخرى لفساد الحج. 

(والثاني): يلزمه بدنة للعمرة و رحك وو الوم 
جامع» وهذان الوجهان ضعيفان» المع ما ذكره أبو علي 
واللّه أعلم. 

هذا كله في الإحرام للحج بعد الإحرام بالعمرة. 

(أما) إذا أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة فقولان 
مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(القَدِيمٌ) صحّته ويصير قارتا. 

(وَالَدِيدُ) لا يصح وهو الأصح. 

(فإن قلنا): بالقديم» فإلى متى يجوز الإدخال؟ فيه أربعة 
أوجه مد سل الأرجد الأ رس لكان فيمن أحرم بالعمرة ثم 


بالحج: 


(أَحَدُهَا) يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من 
أعمال الحج» قال البغوي: هذا أصحّها. 

(والثاني): يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السّعي أو 
غيره من فروض الحج. 

قاله الخضري. 

(والثالث): يجوز وإن فعل فرضًا مالم يقف بعرفاتي» فعلى 
هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السّعي ليقع عن النسكين جميعًا. 

كذا قاله الشّيخ ابو علي السَنجيّ وغيره. 

(والرابع): يجوز؟ وإن وقف مالم يشتغل بشيء من أسباب 
التَحلّل من الرّمي وغيره» وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ما 
ذكره آبو على وجوب إعادته» وحكى إمام الحرمين فيه. 

وجهين وقال: المذهب أنه لا يجب واللّه أعلم. 

%+ *+ ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (ويجب على اسع د 
فول تعال: لفن تح بالئطرة إلى اج ما ار مئ 
اهي ولا بجت عك إلا يخينة سوط 

ا :أ شتير في شير دي » إن حمر في عير طهر 
اج َم لزنه دم لاله َم جع بين لكين في طهر الحَج» 
لم رمه َم قري إن أخْرَ م بِالعُمْرَةٍ في عير اشر احج وَأتى 
بِأمْمَالًِا ذ في أَشهّر احج فيه قؤلان: 

(قَان) في القلييم والإملاء: جب 
الإخرام بمَنزَة الأنتتاء» ولو دا الإخرام م بِالعُمْرَةٍ ِي أشهر 
الحج لَرِمَهُ هُ الدمٌ فكلك إِذَا امْتَدَامَهُ. 

(رقال) في الآم: لا يجب عليه الدمُ؛ لأن الإخرام نئاك لا 
9 تيم العنرة إلا بی وَكَد تى بو في عير أشهر الح فلم يَلَْمْه هم 
التَمَيْع كَالطُوَافي. 

(والثاني): أذ َج ن سن فم إا حَچ في سن أخرى لَمْ 
يرنه مه لما َوَى هيد نيب قَالَ: «كانَ أَصْحَابُ رَسُول 
الله يل يرون في أ شر الحج» فَإِذَالَمْيَحُجُوامِ من عَايهِمْ 
ذلك لم راء ولذ الثم إنما يجب لتر الإخرام با حج يِن 
الميقاتي وَهَذا َم يت الإخْرًا م بالخج مِنَ اليقاتى قإنة إن أَقَامَ 
بمَكة صرت مَکة مياه وان رَجَمَ إِلَى بَلَدِهِ وَعَادَ ا ِن 
الميقات. 

(والثالث): أنْ لا يَعُودَ لآخرًا م احج إِنَى الميقاسي فَأمّا إِذًا 
رَجَع لأخرَام الج إلى اليقات وخر رم فَلا يْلْرَمَهُ دم لأن الدّمّ 
وجب برك لميقاتي وَعَذَالَمْ نر اليقات فإ أَحْرَمَ با حح مِنْ 


جب عليه دم م لأ اْيَدَامَة 


سقط بالعَودٍ ِلَى الميقاتي كما لَوْ تَرَكَ الميقًا 


جف مَك ثم رَجَعَإِلَى لميقات قبل أن يِف فَِيه وَجْهَان: 
(أحَدهُمَا): لا دم عَلَيْهِ؛ لله حمل مُحْرِمًا من اليقات قبل 
الس بنك فاه مَنْ جاور الميقات غير مرم ثم حرم وَعَادٌ 
إلى اليقات. 
(والثاني): يَلرَمُهُ لأنهُ وَجَّب عَلَيِْ الدّمُ بالإخرًام ِن مَكة فلا 


وا دُونه ثم 
عاد بد اجس بسكي 

(والرابع): أن يكوك غَيْرَ حَاضِري المَسْجلٍ الخرَام. 

(قأما) إا كَانَ يڻ حَاضيري الَسْجد ارام فلا دم علي قول 
الله -تَمَالَى- : ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهلّهُ حاضيري الج 
ارام وَحَاضِرُوا الجا الحرَامٍ أل الحرم ومن بيه وة 
مَسَافةَ لا نْقْصَرٌ فِيهًا الصّلاة؛ ناعير في الل مر القريب 
ولا يَكُونُ قرا إل فِي مَسَافَةٍ لا نْفْصٌ فِيهًا المصْلاة وَفي 
لايس وَجْهَان وَهُوَ ية لتمَْ: 

(أَحَدُهُمَا): : أنهُ لا يَحْتَاجُ لاء لان الدَمَ يعلى بتك الإخْرَام 
بالحج يِن اليقاتي وَذْلِكَ يُوجَدُ مِنْ غير نة 

(والشاني): أنه يَحَاجّ ّى ية التمتم؛ ؛لأنهُ 
العِبَادنِينِ في وَقْت إِحْدَاهُمَاء فَافتَفرَ إلى نة ا لجع کاب 


جَمْعْ من 2 


(إذا قا هذا يوقت الي وَجهان: 

(أحَدهمُمَا): أنه ياج ِلَى أَنْ ينوي عند الإخرام بالعْمْرَة. 

(والثاني): : يَجُورُ أَنْ ينوي )ما لم يفرع مِنَ اصرق با على 
القولّين في وَقتِ فت ٿه انع بن المثلائين إن في ذلك ولين: 

(احَدهُمًا): نوي في انتِداء الأول بِنْهُما. 

(والثاني): ينوي ما لم يَْوُغْ من الأولّى). 

(الشرح): هذا الأمر المذكور عن سعيد بن المسيّب حسن 
رواه البيهقي بإسنادٍ حسن» قال أصحابنا: يجب على المتمتّع الدّم 
لقوله تعالى -: قَمَنْ متم لمر إلَى الج فما ايسر يِن 
اهدي قال امبسابنا: ولوجوي هذا الام شروط: 

(أَحَدُهَا): أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهم من 
مسكنه دون مسافة القصر من الحرم» وقيل: من بينه وبين نفس 
مكّة دون مسافة القصرء حكا المتولي والبغوي وآخرون من 
الخراسانيّين؛ وحكى ابن المنذر عن الشّافعيَ قولاً قديًا أنه من 
أهله دون الميقات» وهذا غريب والصّحيح الأوّل» وبه قطع 
الجمهور فإن كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق» فإن 
عا لاخدا ق عه اقرب وار ييدث إن كان 


مقامه بأحدهما فالحكم له» فإن استوى مقامه بهما وكان أهله 
وماله في أحدهما دائمًا أو أكثر فالحكم له» فإن استويا في ذلك 
وكان عزمه الرّجوع إلى أحدهما فالحكم له» فإن لم يكن له عزم 
فالحكم لذي خرج منهء هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل 
واتفقوا عليه ونص الشافعي عليه في الإملاء. قال المحاملي: إلا 
المسالة الأخيرة فلم ينص عليهاء ولكن ذكرها أصحابنا واتفقوا 
عليها. 

قال الشافعي - رحمه الله -: ويستحب أن يريق دما يكل 
حالء ولو استوطن غریب مكة فهو حاضرٌ بلا خلافي وإن 
استوطن نكي العراق أو غيزه فليس مخاضر بالأتقاق» ولو قد 
ال كك دعا ار الأقامة ها ردان عدي 
النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر فليس 
بحاضر؛ فلا يسقط عنه الدّم» ولو خرج المكي إلى بعض الآفاق 
لحاجةٍ ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الح ثمّ حج من عامه؛ 
م يلزمه دم عندنا بلا خلافي» وقال طاومن: يلزمه واللّه أعلم. 

قال الرافعي: ذكر الغزالي مسألة. وهي من مواضع التوقف. 
قال: ولم أجدها لغيره بعد البحث. قال الرافعي: إذا جاوز الميقات 
غير مريد نسکاً فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعاً 
إذا صار من الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة» قال 
الرافعي: وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة 
هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة أم لا؟ ثم قال ماذكره من 
اعتبار اشتراط الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن 
نصه في «الإملاء» و«القديم؟» فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة» بل في 
اعتبار الاستيطان. 

وني الوسيط حكاية وجهين في صورةٍ تداني هذه وهو أنه لو 
جاوز الغريب الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم ثم 
بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وح بعدها على صورة 
التمتع هل يلزمه الدّم؟. 

(أَحَدُ الوَجْهَيْن) لا يلزمه لأنه حين بدا له كان في مسافة 
الحاضر. ّ 

(وَأَصّخُهُمَا) لا يلزمه لوجود صورة التمتع» وهو غير 
معدو من الحاضرين» هذا كلام الرّافعيّ والمختار في الصّورة 
الأولى التي ذكرها الغزاي أنه ممت ليس بحاضرء بل يلزمه الدّم 
والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يجب على حاضري المسجد الحرام دم 
القرانء كما لا يجب عليه دم التمتع: هذا هو المذهبء وبه قطع 


الجمهور وحكى. الحناطي والرّافميّ وجهًا آنه يلزمه» قال 
الرافعي: ويشبه أن يكون هذا الخلاف على وجهين حكاهما 
صاحب العدة أن دم القران دم جير آم دم نسك؟ والمذمب 
المعروف أنه دم جير. 

(قنْتْ): الذي قطع به جاهير الأصحاب ان دم التممّع ودم 
القران دم جبر» وإنما القائل بأنهما دم نسك, أبو حنيفة وقد سبق 
بيانه بدليله ا تفضيل الإفراد على التمتع والقران. 

(فرع): هل يجب على المي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى 
الحل» كما لو أفرد العمرة؟ أم يجوز أن يحرم من جوف مكة 
إدراجًا للعمرة تحت الحج في الميقات؟ كما أدرجت أفعالها في 
أفعاله؟ فيه وجهان حكاهما وآخرون: 

(أَصّحْهُمًا): الثاني وبه قطع الأكثرون قالوا: ويجري 
الوجهان في الآفاقي إذا كان بمكة وأراد القران. 

(الشرط النَاني): أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فلو أحرم 
بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا 
خلافي عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال طاوس: يلزمه» 
دليلنا ما ذكره المصنف. 

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعا لها في أشهره 
فقولان مشهوران ذكرهما المصئّف بدليلهما: 

(أْصّحْهُمًا): نصّه في الأم: لا دم. 

(والثاني): نصه في القديم والإملاء: يجب الدم» وقال ابن 
سريج: ليست على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرمًا 
بالعمرة حتى دخلت أشهر الحجّ أو عاد إليه في أشهره محرمًا بها 
وجب الدّم» وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم ولو 
وجد الإحرام بالعمرة وبعض أعماها قبل أشهره. 

(فَإِنْ قلْنَا): لا دم إذا لم يتقدّم الإحرام فهي أولى؛ وإلا 
فوجهان مشهوران في كتب الخراسانئين: 

(أْصّحُهُمًا): عندهم لا يجب. 

وبه قطع العراقيّونء قال الخراسانيون: وإذا م نوجب دم 
التمتع في هذه الصّور ففي وجوب دم الإساءة وجهان: 

(احَدهُمَا): يجب لأنه أحرم بالحج من مكة. 

(وَأْصَّحَُّهمًا) لا. 

لان المسيء من يتتهي إلى الميقات قاصدًا للنسك ويجاوزه غير 
محرم وهذا جاوزه كرما 

(الشَرط الثالث): أن تقع العمرة والحج في سنةٍ واحدة» فلو 
اعتمر ثم حج في السّنة القابلة فلا دم» سواءً أقام بمكة إلى أن جح 


د 


أم رجع وعاد» وهل يشترط كون العمرة والحج جميعًا في شهر 
واحد؟ فيه وجهان مشهوران في الطريقتين: 

(أَصّحُهُمًا): باتفاق المصتفين وقطع به كثيرون منهمء وهر 
قول عامّة أصحاينا المتقدّمين لا يشترط. 

(والثاني): يشترط انفرد به أبو علي بن خيران. 

(التتّرْط الرًابع): أن لا يعود إلى الميقات بان أحرم بالحجّ من 
نفس مكة واستمره فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه 
وإلى مسافة مثله وأحرم با حچ فلا دم بالاتفاق» ولو أحرم به مسن 
مكة ثم ذهب ا لى الميقات عرمًا قفي سقوطه الخلاف الذي 
سنذكره إن شاء الله - تعالى - فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم 
عاد محرمّاء ولو عاد إلى ميقاتٍ أقرب إلى مكة من ميقات عمرته 
وأحرم منه» بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق 
ھل غو كالموة إل ميقات رنه ؟ فة وجهاة؛ 

(أحَدهُمًا): لاء وعليه دم لأنه دونه. 

(وَأْصّحُهّمًا): تعم؟ لأنه أحرم من موضع ليس ساكئوه من 
حاضري المسجد الحرام قال الرافعي: وهذا اختيار القفال 
والمعتبرين» وقطع الفوراني بأنه لو سافر بعد عمرته مكة سفرًا 
تقصر فيه الصّلاة» ٹم حج من سنته لا دم عليه 

(فرع): لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى 
الميقات فالمذهب أنه لا دم نص عليه في الإملاء» وقطع به كثيرون 
أو الأكثرون وصحّحه الحناطي وآخحرون» وقال إمام الحرمين: 

(إِنْ قلنا): المتمتع إذا أحرم بالحج» ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى» وإلا فوجهانء والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة 
ثم رجع إلى الميقات قبل ا فأحرم بالحج فهو قارن» قال 
الثارمي في آخر بات ب الفوات 

(إنْ قَلَنَ): إذا أحرم بهما بین ثم رجع سقط الدّم فهنا أول 
وإلا فوجهان. 

(الشزط الخَايس): مختلفْ فيه» وهو أنه هل يشترط وقوع 
النسكين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهوران» قال 
الخضري: يشترطء وقال الجمهور: يشترط» وهو المذهب قال 
أصحابنا: ويتصوّر فوات هذا الشترط في صور: 

( 01ن یا کس للم وا لی 

(الثاثية): أن يكون أجيرًا في عمرةء فيفرغ منهاء ثم يحج 


(الثالغة): أن يكون أجيرًا لحج فيعتمر لنفسه ثم جج 


للمستاجر. 

إن فلن): بقول الجمهورء قال أصحابنا: وجب نصف دم 
ال متم على من يقع له الحج» ونصفه على من تقع له العمرة» 
قال الرّافعيَ: وليس هذا الإطلاق على ظاهره» بل هو محمولٌ 
على تفصيل ذكره البغوي. 

ی الو اکر فقال: إن أذن المستأجران في التمتع 
فالدّم عليهما نصفان» وإلاً فعلى الأجير» وعلى قياسه أنه إن أذن 
أحدهما فقط فالتصف على الآذن والنصف على الأجير 

(وَأَمًا) في الصّورتين الأخيرتين فقال: إن أذن له المستأجر في 
التَمنّمه فالدّم عليهما نصفان؛ وإلا فالجميع على الأجيرء قال 
الرّافعي: واعلم بعد هذا أمورًا: 

(أَحَدُها): أن إيجاب الدّم على المستاجرين أو أحدهما مفرعٌ 
على الأصح» وهو أن دم التمتع والقران على المستاجرء وإلاً فهو 
على الأجير بکل حال. 

(الشَانِي): إذا ل يأذن المستاجران أو أحدهما في المتورة 
الأولى» والمستأجر في الثالثة» وكان ميقات البلد معيّنا في الإجارة 
أو نرّلنا الإطلاق عليه لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة 
ميقات نسكه. 

(الثَالِث): إذا أوجبنا الدّم على المستاجرين وكانا معسرين 
لزم كلّ واحلٍ منهما صوم خمسة آيام ؛ لكنّ صوم التمتع بعضه في 
الحج وبعضه بعد الرّجوع: وهما لم يباشرا حجّاء وقد سبق في 
فروع الإجارة فيمن استؤجر ليقرن» فقرن أو ليتمتع فتمتع» وكان 
المستاجر معسرًاء وقلنا: الدّم حلاف بين البغوي والمتولي فعلى 
قياس البغوي الصّوم على الأجير» وعلى قياس المتولي هو كما 
لو عجز المتمتع عن المدي والصّوم جيعاء قال الرّافمي: ويجوز أن 
يكون الحكم كما سياتي في المتمتع إذا لم يصم في الحجّ كيف 
يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلائة 
والسابعة ببعض القسمين» فيكملان ويصوم كل واحدٍ منهما نة 
آيام» وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدّم في الصّورتين الأخيرتين 
على الأجير والمستاجر. 

(وَأَمًا) إذا قلنا بقول الخضري: هذا اعتمر عن المستأجر ثم 
حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق» فيمن اعتمر قبل 
أشهر الح ثمّ حجّ من مكة, لكنّ الأصح هنا أنه مسيءٌ لإمكان 
الاحرا م بالحج حين حضر الميقات» قال الإمام: فإن لم يلزم الدم 
ففوات هذا الخرط لا يؤثّر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا: 
إنه أفضل من الإفراد وإن الزمناه الدّم فله أثران: 


المجموع - 


(أَحَدهُمَا): هذا. 
(والثاني): أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات وإذا عاد 
بلا خلافي؛ والمسيء يلزمه العود» وإذا 
عاد ففي سقوط الدّم عنه خلافٌ» وأيضًا فالدمان يختلف بدلهماء 
والله أعلم. 
(الشرط الساوس): مختلف فيه أيضاء وهو ية التممّعء وني 
اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 
(أَصّحُهُّمَا): لا يشترط كما لا ره 
شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجهٍ حكاها الذارمي وآخرون: 


وأحرم منه سقط عنه الذم 
٢ 2‏ 


يشترط فيه القران» فإن 

(أَحَدُعهَا): حالة الإحرام بال 

(والشاني): وه 
الوجهان في الكتاب 

(والثالث): : مالم يشرع في الحج» وقد سبق مثل هذه الأوجه 
في الجمع بين الصّلاتين. 

(الشرط السابع): أن يحرم بالعمرة من الميقات؛ فلو جاوز 
مريدًا للنسك ثم أحرم بها فقد نص الثشافعيّ أنه ليس عليه دم 
التمتع» بل يلزمه دم الإساءة فقال جماعةٌ من الأصحاب بظاهر 
النص؛ وقال الأكثرون: هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون 
مسافة القصرء فإن بقيت مسافة القصر فعليه الدّمان معاء وما 


هوالأصح مالم يفرغ من العمرة وهذان 


يؤيد هذا أن صاحي البيان والشامل ذكرا عن الشيخ أبسي حامر 
أله کی ين نم الشافعي في القديم أنه إذا مرّ بالميقات ت فلم 
يحرم حتى بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصم رثم أحرم 
بالعمرة» فعليه دم الإساءة بترك الميقات» وليس عليه دم المت 
لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. 

(فرع): قال أصحابنا: هذه الشّروط السبعة معتبرة لوجوب 
الدّم وفاقا وخلافاء وهل يعتبر في تسميته متمتمًا؟ فيه وجهان 
مشهوران حكاهما صاحب العدّة والبيان وآخرون: 

(أحَدهُمًا): يعتبر» فلو فاته شرط كان مفردًا. 

(والثاني): لا يعت بل يسمّى متمتعًا متى أحرم بالعمرة في 
أشهر الحج وحج من عامه» واختلفوا ني الأرجح منهما فقال 
صاحب العدّة والبيان: قال الشيخ أبو حامك: لا يعتسر» وقال 
القمّال: يعتبر وذكر أنه نص الشافعي وبه قطع الدارمي وقال 
الرافعي: الأشهر أنه لا يعتبرء قال: وا قال الأصحاب: يصح 
ا تت رار e‏ 
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يحرم با حج من نفس مكة؛ وهي في حقه كهي في حق المکي» وام 
الموضع الذي هو أفضل للإحرام» وإحرامه من خخارج مكة أو 
خارج الحرمء من غير عو إلى الميقات. ولا إلى مسافته فحكمه 
کله كما سنذكره في باب مواقيت الح في المكيّ إذا فعل ذلك إن 
شاء الله - تعالى -» وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب 
من العمرة إلى الحلا 
الحم كر عر با اع كان عا إل ) مكة رما قبل وقوفه 


أيضًا مع دم التمتعء حتى لو خرج بعد تله 
بعرفات لزمه دم , التمتع دون الإساءق وإن ذهب إلى عرفات, ولم 
يعد إلى: مكة قبل الوقوف فالصّحيح الذي عليه الأصحاب أنه 
يلزمه دمان» دم التمتع ودم الإساءة. وحكى ابن الصباغ هذا عن 
الأصحاب ثم قال: وفيه نظر. 

وينبغي أن يلزمه دم واحدٌ للتمدع؛ أن دم ال 
لترك الإحرام بالحج من ميقات بلده» ولا فرق بين أن يترك منه 
مسافة قليلة أو كثيرة» وإن أحرم من موضع من الحرم خارج مكة 
وم يعد إلى مكة» فهل هو کمن أحرم من مكة؟ أم كمن أحرم من 
الحل؟ قال صاحب الشامل والبيان: فيه وجهان: وقيل قولان: 

(أحَدهُمَا): كمكة لأنهما سواءً في الإحرام؛ وتحريم الصّيد 


وجب 


وغيره. 

(والثاني): كالحل لأنّ مكة صارت ميقاته فهو كمن لزمه 
الإحرام من قريته الى بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم» وهذا 
الثاني أصح. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الشافعي في القديم: إذا حج 
رجلٌ لنفسه من ميقاتر في أشهر الحج» فلمًا تحَلّل منه أحرم 
بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل» أو تع أو قرن لنفسه من 
الميقات. ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحلء لم يلزمه عن العمرة 
المتآخرة دم وكذا لو أفرد عن غيره فحجّ ثم اعتمر عنه من أدنى 
الحل» أو تمتع أو قرن عن زيل : ثم احرم عنه بالعمرة ة من أدنى 
الحل» لم يجب عليه إلا دم القران والتمتع» قال: فأمًا إذا اعتمر عن 
نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من مكة» أو حج عن نفسه 
من الميقات ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل» فعليه الدّم خلافا 
لأبي حنيفة. 

دليلنا أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهما من 
الميقات» فإذا ترك الميقات في أحدهما لزم الدّم كمن مر بالميقات 
مريدًا للتسلة: 

وإن أحرم بعد مجاوزته قال صاحب البيان: وعلى قياس هذا 
إذا أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستاجر» وتحثل منهاء 


ثم أقام يعتمر عن نفسه من أدنى الحل» ثم أحرم بالحج من مكة 
عن المستأجر لزمه الدّم للعمرة التي أحرم بها عن نفسه من أدنى 
ا لحل ولا يلزم الدّم لما بعدها من العمر لأنّ الواجب عليه أن 
يحرم عن نفسه من الميقات بنساك واحلر. 

هذا آخر كلام صاحب البيان. 

(فرع): إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالأء وحل 
له الطيب واللباس والنساء وكلّ محرّمات الإحرام» سواءٌ كان 
ساق اهدي أم لاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن لم يكن معه هدي تحذل كما قلناء 
فإن كان معه هدي لم يجز أن يتحدّل» بل يقيم على إحرامه حتى 
يحرم بالحجّ ويتحلل منهما جيمًاء لحديث: احَقْصَّةَ رضي الله 
عنها نا قلت لِرَسُول اللو: ا شَأنُ الئاس حَلُوا لِعُمْرَة وَلَمْ 
تخل أنت مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ني بدت رأسِي وَقَلدْتُ هَڏيي 
3 لا حل حتی انر رواه البخاري ]۱٤۹۱[‏ ومسلء[19١1].‏ 

ا َم أكمل أفعال عمرته فتحلّل» کمن 

(وَأَنَا) حديث حفصة فلا حجّة لمم فيه لأنّ النيّ #ِ كان 
مفردًا أو قارنًا كما سبق إيضاحه. 

وهذا قال رسول الله جي لو اسْتقبَلت ين أْري ما 
اسْتَدبرْت لَمَا سُّقَتْ اشْدْ دي وَلْجَمَلتُهًا عُمْرَة وقد سبق بيانه. 

(فإن قِيلَ): فقد ثبت في صحيح مسلم ]١1211[‏ عن عائشة 
قالت : حرجنا فع سول اللي حجة الوَداع فنا من أَهَلْ 
بعُمْرَة وهنا م من أهَلَ بحْجق حتى قَِنْنَا مكة فَقَالَ رَسُول الله 
ي: مَنْ أَخْرْمْ بعْمْرَةٍ ولم يهد يبء وَمَنْ أَخْرَم بِعُمْرَةٍ وَأَمْدَى 
فلا يحلل حت بحر هة ومن َل بِحَجْةٍ فم حَجُها 
فاجرات الكنذه الزواية عكر و ا ا ل 
هذه الرواية وبعدهاء قالت: ا م رَسُول الله بي عام 
ّم َل رسن الله لة: مَنْ کان مَعَهُ 
ِنَ العمْرَق نم لايل حتى جل مهما 
جَمِيعًا) فهذه الرواية مفسّرة للأولى» ويتعين هذا التأويل؛ لان 
القصة واحدة فصحَت الروايات. 

(فرع): إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له أن لا يحرم 
با لحج إلا يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة:؛ هذا إن كان 
واجد الهدي» وإن كان عادمه استحب له تقديم الإحرام بالحج 
قبل اليوم السسّادس؛ لأن فرضه الصّرمء ولا يجوز إلا بعد الإحرام 


: الداع فَأَهْلَلنَا ِمْوَق‎ E 
هدي فيلا" ل بالحجج م‎ 


بالحج؛ وواجبه ثلاثة آيام في المج وسبعة إذا رجع؛ ويستحب أن 
لا يصوم يوم عرفة فيتعيّن ثلاثة آيام قبله 

وهي السّادس والسابع والثامن» هذا مذهبنا وثبت ذلك في 
الصّحيحين عن ابن عمر من فعله» وبه قال بعض المالكية 
وآخرون» منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأحمد 
وإنتطاق رابو النذر رر ران مالل اعون الأفصدل ان 
يحرم من أوّل ذي الحجّة. سواءً كان واجدًا للهدي أم لاء وحكاه 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وأبي ثور ونقله القاضي عن أكثر 
الصّحابة والعلماء. والخلاف في الاستحباب» فكلاهما جائدٌ 
بالإجماع. 

دليلنا ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «حَجَجْنا مع 
َسُول الله و عام ساق ادي َه ا 
وا بلحي مُفْرَداء قال رول الأو وكلله: ك: أَجِنُوا م ين إخرايكم 
َطْوهُوا يتب وَين الصا وَالَرْوَة وقصلروا وَأقِيمُوا خلال 
ّى إا كان يوم الروية ايوا بالج وَاجْمَنُوا الي فونم بها 
مع . 

وني رواية قال: SS‏ 
ويس بيا وبين عرف إلا أ ميال م َهللا يَْمَ الترويَةٍ يعد 

وفي رواية: ١لا‏ كان پر م التزوة لقا بالحج». 

وفي رواية: ج : إا كان يَوْمُ م الَرْويَةٍ وَجَعَلْنَا مَكْة بظَهْرٍ 


َهللا بالحج». 


وفي رواية: مرا ال ل خا لاتا أن ضرم إذا وجنا 
إلى منى». 

هذه الروايات كلها في صحيح مسلم وبعضها في البخاري 
أيضًا. 


وثبت في الصّحيحين [خ: ))١14(‏ م: ])۱١۱۸۷(‏ عن ابن 
عمر: «أنه كَانَ إا كان يمك رم بالج يزم الرويةٍ فقا لَه 
يد بن جرح في ذلك فقال: إني له أن رُسُْوَل اللو كل بهل 
حٌى تنبت به رَاحِلَته قال العلماء: أجابه ابن عمر بضربي من 
القياس حيث ل يتمكدّن من الاستدلال بنفس فمل رسول الله 
على المسألة بعينهاء فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن التي 03 
إنما أحرم عند الشتروع في أفعال الحجّ والذهاب إليه فآخر ابن 
عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج والذهاب وتوجهه إليه 
وهو يوم التّروية لأنهم حينئظ يخرجون من مكّة إلى منىء واللّه 


اع 


0 
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فرع 
ے مذاهب العلماء ے مسائل سبقت 

(مِنْيَا) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الح وفعل أفعا لها في 
أشهره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ليس عليه دم التمتع» وبه 
قال جابر بن عبد الله. 

وقتادة وأحمد وإسحاق وداود والجمهورء وقال الحسن 
والحكم وأبن شبرمة يلزمه. 

(وَينيَا) إذا عاد المتمتّع لإحرام الحج إلى اليقات سقط عنه 
دم التمتع 3 تع عندنا. 

وقال أبو حنيفة: لا يسقط. 

(وَمِنْيَا) حاضر المسجد الجرام عندنا من كان في المسجد 
تقصر فيها الصّلاة» وقال ابن 
عباس وطاوسن ومجاهد والدم لعُورِيَ: هو من كان بالحرم حاص 
وقال مالك: هم أهل مكة وذي طوى وقال مكحول: هم من 
كان أهله دون الميقات» وحكاه ابن المنذر عن نص الشافعي في 
القديم. ٠‏ 

وقال محمّد بن الحسن: هو من كان من أهل الميقات أو دونه. 

(وَمِنْهَ) قال ابن النذر: أجمع العلماء على أن لمن اهل بعمرةٍ 
في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج» ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
قال: واختلفوا في إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف فجوّزه مالك 
ومنعه عطاءً والشافعي واو ثور وقال: واختلفوا في إدخال 
العمرة على الحج فقال أصحابنا: را رنّاء وعليه دم 
القران. 


الحرام؛ أو بينه وبينه مسافة لا 


وهو قول قديم للشافعيَ ومنمه الشافعي في مصرء ونة 
منعه عن أكثر من لقيه 

قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول. 

(وَينّْهَا) وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من دخل 
مكة بعمرةٍ في أ شهر الحجّ مريدًا للمقام بها ثم حجّ من مكة أنه 
متمتع» يعني وعليه الدّم. 

!]ذا شرج ا يحض 
وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه 


الآفاق لحاجة ثم م عاد 


عندناء وقال طاوس: جب. 
%+ *% # 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (ویجب د المع بالإخرام 
بالحج لقوله تعالى: : لفَمَنْ تم بالعُْرَة IS‏ 
اهي ون شرائط الم إِنْمَا توجَة بوجو الإخْرّام بالج 


ت 


وجب أَنْ تعلق الّجُوبُ بو وَفِي وَقت جوَازهِ قَؤلان: 

(أحَدهُمًا): لا يَجُورُ قبل أن يرم بالحج» US‏ 
علق بالبدن لا يَجُورُ قبل وُجُوبهًا كَالصّْم وَالصّلاةٍ. 

) والثاني) : جور بَعْدَ ال قراغ من انرق لان حن مال یجب 
سین جار ر تَقَدِمُهُ إلَى أَحَدِهِمًا كالرٌ كاو بد يلك اللاب 

(الشرح): قوله: يتعلق بالبدن احترازٌ من الرّكاة. 

(وَقَوْلْةُ) حقّ مال احترارٌ من الصّلاة والصّرم. 

(وَفَوْلُهُ) يجب بسببين احترارٌ من حق مال يجب بسب واحلر 
ككقارة الجماع في نهار رمضان وغيرها ما قدمنا بيانه في آخر باب 
تعجيل الرّكاة. 

(أما حكم المسألة): فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع 
السلمين» ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلافي. 

(وَأَنَا) وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع في 
العمرة بلا خلاف؛ لأنه لم يوجد له سبب» ويجوز بعد الإحرام 
بالحج بلا حلاف ولا يتوقف بوقتو كسائر دماء الجيران؛ لأنّ 
الأفضل ذبحه يوم التحر» وهل تجوز إراقته بعد التحلل سن العمزة 
وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان مشهوران» وحكاهما جاعة 
وجهين» والمشهور قولان» وذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أصَُهُمَا): الجرازء فعلى هذا هل يجوز قبل التَحلّل من 
العمرة؟ فيه طريقان: 

(أحَدهّمَ): لا يجرز قطمًاء وهو مقتضى كلام المصنف 
وكثيرين» ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين» ونقل 
الماوردي اتفاق الأصحاب عليه 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا يجوز. 

(والشاني): يجوز لوجود بعض السّبب» حكاه أصحابنا 
الخراساتيّون وصاحب البيان» فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة 
أوجه أحدها بعد الإحرام بالعمرة. 

(وَأْصَّحًُّا): بعد فراغها. 

(والثالث): بعد الإحرام بالحج. 

فرع م اس 

2 مذاهب العلماء 4 وقت وجوب دم التمتع 

ذكرنا أن مذهينا وجوبه بالإحرام بالحج» وبه قال أبو حنيفة 
وداود» وقال عطاءٌ: لا يجب حتى يقف بعرفات وقال ماللك: لا 
يجب حتى يرمي جرة العقبة. 

(وَآَمّا) جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا 


خلافيء وفيما قبله خلاف. 
أصحابنا بقوله - تعالى -: لفَمَنْ تَمَنّمَ بالعُمْرَةٍ إلى الج قَمَا 
ايسر مِنَ الذي ومعناه فعليه ما استيسر» وبمجرّد الإحرام 
الحكم باوّله كقوله - تعالى -: لثم أَتَمُوا الصيّامٌ إلى الليْلِ» 
ولان شروط التمتع وجدتء فوجب الدّم واللّه اعلم. 

قال العلماء لديل : فمن تمع بالعُمرَة4 أي بسبب 
العمرة؛ لأنه إنما يتمتع بمحظم بمحظورات ت الإحرام بين الح 00 
سنت العمر تقلا والتمتع هنا التلذذ رالانتفاع» يقال: ممتّع به 
أي أصاب منه وتلذذ به» والمتاع كلّ شيء ينتفع به واللّه أعلم. 

واحتج به مالك وأبو حنيفة في أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم 
النحر بالقياس على الأضحيّة. 

واحتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة؛ ولأنهما وافقا على 
جواز صوم الثم قبل يوم النحرء أعني صوم الأيَام الثلاثةء 
فالهدي أول؛ ولأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم التحرء 
كدم فدية الطب واللباس وغيرهماء وخالف الأضحيّة لأنه 
منصوصٌ على وقتها واللّه أعلم 

(فرع): قال أصحابنا: دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحيّة 
قال أصحابنا: ويقوم مقامها سبع بدنةٍ أو سبع بقرةٍ. 
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في الج وَسبِعةٍ إا رجنم لك عَشرة كَالة4 فاا مرم ثَلَانَةٍ 
يام فلا يَجُودُ قبل الإخرًا پا أنه صم وَاجب. 

لا و ل وجُوبو SSS‏ 
بالحج إلى يزم اللخر ره لمحب أن يَفْرْعْ د ينه ل بوم عَرَفَة إن 
كر ١‏ للاج صَوْمٌ يوم عَرَفَةَ وَهَلْ يَجُورُ صِّانُهًا فِي أيّام 
الث لتشريق؟ فيه قَوْلان وق اهُا في كتاب الصيام. 

(وَأَن) صم السب فيو قؤلانء قَالَ في حَرْمَلَةٍ: لايَجورُ 
حَتى يَرْجِعَ إلى لی لِمَا رَوَى جَابرٌ أن اد لنبي يل قَال: «مَنْ كان 
مه ڏي َل وم ميك جد فيم ثلا ام في الحج» 
لك أَهْلِه) وَقَاكَ في الإملاء: : يَصُومٌ إِذا أخد في 
الا من مَكَةَ لقوله تعالى: 
جوع ذا ادا بالكير ين مک فَإِذَا قلا بهذا قفي الآفضّل 


وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ 


وَسَبعَةٍ إذا رجن وَابِتِدَاءٌ 


قؤلان: 

(أحَدهُمًا): لأفْضَلُ أن يَصُوم بعد الأتداء بالسير لأن دِيم 
العِبَادة في اول وَقًِا أَفْضَّل. 

(والثاني): الآمْضَكٌ أن يُوَمْرَ إلى أن يرجح إلى الوَطّن 
رج ِن الخلا فَإذ لم يمم اة حى رَجَع إَى ألو لر 
صم عرو يام 

وَل يشرط التفريق يَْنَهُمَا؟ وَجْيَان: 

(أحَدهُمَا): 1 : ليس لان ال ریق و وجب بكم الرقتي 
وَقَدْ فا ت فسقط كالتفريق نالرات 

(والثاني): أنه ب 
عَلَى الآخر لا يعلق برقت قَلَمْ قط بالفوات كترتيب أفعال 
الصلاة ٠‏ 
39 : ): باوجو ال ول ضام عَشْرَة کک 
)و إن كلن): : اَهب و فرق هما بيقدار ما وَحَبَّ ؛ التفريق 


LS‏ لق لذن تريش ادها 


ينما في الآداء) : 


(الشرح): أمَا حديث جابر فرواه البيهقي [87177] من 
واه جار e‏ و رزواه كاري 10551 شينام 
 ۷[‏ من رواية ابن عمر.عن التي يل بلفظه هذا. 

(وأمًا أحكام الفصل): فقال أصحابنا: إذا وجد المتمنّع الهدي 
في موضعه لم يبز له العدول إلى الصّوم لقوله تعالى: لفَمَنْ لم 


يَجِذْ؛ وهذا مجممٌ عليه» فإن عدم الهدي في موضعه لزم صوم 


عشرة آيام» سواء كان له مال غائب في بلده أو غير آم لم یکن» 
قدت كناك ا الت ا إلى الصّوم فيها العدم 
مطلقاء والفرق أن بدل الدّم مقت بكونه في العم ولا توقيت في 
الكفارة ولان اهدي يخقص ذبحه بالحرم بخلاف الكقارة قال 
أصحابنا: من وجد اهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن 
الكل فهو كالمعدوم؛ فله الانتقال إلى الصّوم ولو وجد الثمن 
ردم ادي في الخال رعلع اه د قبل فراع الوم يل و 
الانتقال إلى الصو مُوم؟ فيه قولان حكاهما البغوي: 
(أْصَّحَهُمًا): الجواز وهو مقتضى كلام الجمهورء وسبق مشل 

هذا الخلاف في التيمّم. 

قال البغوي: ولو 
وهل يستحب انتظار المدي ؟ فيه قولان كالتيمّم قال: فإن ل يجد 
هديا لم يجز تأخير الصوم لأنه مضيق» کمن عدم الاء يصلي بالينّم 
ولا يجوز التأخير بخلاف جزاء الصّيد فإلّه يجوز تأخيره إذا غاب 
ماله؛ لأنه يقبل التأخير ككفارة القتل والجماع والله أعلم. 


و كان يرجو الهدي ولا يتيقنه جاز الصو 


المجموع - 


ثم المتوم الواجب يقبن ثلانة وسبعة فالثلاثة يصومهنا في 
الحج ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ ولا يجوز صوم شيء 
منها يوم النحرء وني آيّام التشريق قولان سبقا في كتاب الصّيام. 

ويستحب صوم حيع الثلاثة قبل يوم عرسة؛ لأنه يستحب 
للحاج فطر يوم عرفة. 

(وَأَمَا) قول المصتف: يكره صومه فخلاف عبارة الجمهور 
كما سبق في بابه» وإنما يمكنه هذا إذا تقدّم إحرامه بالحج على 
اليوم السّادس من ذي الحجة. 

وقال أصحابنا: يستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصّوم 
أن يحرم بالحج قبل السادس. 

وحكى الحناطي وجهًا أنه إذا لم يتوقع هديا وجب تقديم 
الإحرام بالحج على السابع» ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر 

(وَالْدَهَبْ) أنه مستحبٌ لا واجب. 

(وَأَما) واجد الهدي فيستحبّ أن يحرم بالحج يوم التروية» 
وهو الثامن من ذي الحجّة» وقد سبق بيانه قريبًا ولا يجوز تأخير 
الثلائة ولا شيء منها عن يوم عرفة» نص عليه الشّافعي في 
المختصرء وتابعه الأصحاب. 

ودليله قوله تعالى ثلا يام في الحجح». 

قال أصحابنا: وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤهاء 
ولا دم عليه وخرج ابن سريج وأبو إسحاق المروزي قولاً أله 
يسقط الصّوم ويستقر الهدي 5-7 حكاه الشيخ أبو حامدٍ 
والماوردي وآخرون عن أبي إسحاق وحكاه الحاملي وابن الصبَاغ 
وآخرون عن ابن سريج وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما. 

والمذهب الأوّل» قال أصحابنا: ويحصل فواتها بفوات يوم 
عرفة إن قلنا: لا يجوز صوم آيام التشريق» وإن جوّزناه حصل 
الفوات بخروج آيام التتشريق» ولا خلاف أنها تفوت بخروج أيام 
التشريق حتى لو تاخر طواف الرّيار رة عن ام التشريق كأن يعد 
في الحجٌ؛ وكان صوم الثلائة ئة بعد التشريق قضاءً وإن بقي 
الطراف؛ أن تأخيره بعيدٌ في العادة فلا يحمل على قول الله - 
تعالى - لثلائة ام ِي الج هكذا ذكره إمام الحرمين 
وآخرون» وحكى البغوي فيه وجهًا آخر» قال أصحابنا: 

(فِنْ قَلنَاا: أيَام التشريق يجوز له صومها فصامها كان 
ا اء والله أعلم. 

(وأمًا) الستّبعة فوقتها إذا رجم» وفي المراد بالرّجوع قولان 
سشهرران» ذكرهما الت بدليلهما: 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب الرجوع إلى أهله ووطنه» نص 


كتاب الحج 


١57١ 


عليه الشافعي في المختصر وحرملة. 

(والثاني): آنه الفراغ من الحج» وهو نصّه في الإملاء. 

(فإدا قلنَا): بالوطن فالمراد به كل ما يقصد استيطانه بعد 
ا ن الح سوأءٌ كان بلده الأول أم غيره. 

قال أصحابنا: فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه من المحج 
صام بهاء وإن م يتوطنها لم يصح صومه بهاء وهل يجوز في 
الطريق وهو متوجَة إلى وطنه؟ فيه طريقان: 

(أَصّحَيُمًا): القطع بانه لا جر ز» وبه قطع العراقيون. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحُيُمًا): لا جوز؛ لأنه قبل وقته. 

(والثاني): وز اانه می أزاتجعاء 

حكاه الخراسانیون. 

(وَإِن كلنَا: امراد بالرّجوع ال لفراغ فاخره حتى رجع إلى وطنه 
جاز» دل هو أفضل أم التقديم؟ فيه قولان مشهوران» ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أْصَّحُّهُمًا): التاخير أفضل» ولا يجوز صوم شيء من السبع 
في يام التشريق» وإن جوزنا صيامها لغيره فهذا لا حلاف فيه؛ 
لأنه لا يسمّى راجعاء ولأنه بعد في الحج وإن تحلل. 

وحكى الخراسائيُون قولاً أن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة 
من منّىء وجعل إمام الحرمين والغزاليَ هذا قولاً غير قول الفسراغ 
من احج قال الرافعي: ومقتضى كلام كثير من الأصحاب أنهما 
شيءٌ واحد قال: وهر الأشبه» قال: وعلى تقدير كونه قولاً آخر 
يتفرع عليه له لو رجع من می إل مك صح صوصه؛ وإن تاخر 
طواف الوداع» وهذا الذي قاله الرّافميَ عجبْ» فان الرجوع إلى 
مكة غير الفراغ فقد يفرغ ويتأخر عن مكة يومًا أو أيامًا بعد 
التشريق. 

وذكر الماورديّ خلافا في معنى نصّه في الإملاء قال: قال 
أصحابنا البصريّون: مذهبه في الإملاء أنه يصومها بعد شروعه 
من مكّة إلى وطنه» ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه» قال: 
وقال أصحابنا البغداديّون: مذهبه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع 
إلى مكّة من منّى بعد فراغ مناسكهء سواءً أقام بمكة أو خرج منهاء 
وهذا الخلاف الذي حكاه الماوردي. 

حكاه أيفمًا صاحب الشامل وآخرون فحصل في المراد 
بالرجوع أربعة أقوال: 

(أَصّحُيًا): إذا رجع إلى أهله. 

(والثاني): إذا توجّه من مكة راجعا إلى أهله. 
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(والثالث): إذا رجع من منى إلى مكة. 

(والرابع): إذا فرغ من أفمال الحجّ وإن لم يرجع إلى مكّة 
والله أعلم. 

(وَأَما) من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه» مسواءٌ 
قلنا: الرّجوع إلى أهله آم الفراغ» سواءٌ كان بمكة أو في غيرهاء 
وحكى الدّارميّ فيه وجهًا ضعيفًا أنه يجوز إذا قلنا: الرّجوع 
الفراغ. 

قال أصحابنا: وإذا لم يصم الثّلائة في الح ورجے» لزمه 
صوم العشرة؛ فالثلاثئة قضاء والسّبعة أداءٌ» وفي الثلاثة القول 
المخرّج السّابق أنه لا يصومهاء بل يستقرَ اهدي في ذمته» فعلى 
اذهب هل يجب التفريق بين الثلاثة والسّبعة؟ فيه قولان» وقيل 
وجهان» وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أْصّحُهُمًا): عند المصئف والجحمهور: جب قال صاحب 
الشامل: وبهذا الوجه قال أكثر أصحابناء قن صرح بتصحيحه 
المصنف والماوردي. 

(وَأْصَّحُهُمًا): عند إمام الحرمين لا يجب فعلى الأول هل 
يجب التفريق بقدر ما يكون تفريق الأداء؟ فيه قولان: 

(أحَدهُمَا): لاء بل يكفي التفريق بيوم» نص عليه الشافعي 
في الإملاء وبه قال أبو سعيدٍ الإصطخري. 

(وَأصَّحُهُمَا): يجبء وفي قدره أربعة أقوال تتولّد من أصلين 
سبقاء وهما صوم المتمتع أيام التشريق» وأنّ ا من ماذا؟. 

(فإن قلنا) بالأصح: إن المنمتع ليس له صوم ايام التشريق» 
وأنَ ا رجوعه إلى الوطن فالتفريق بأربعة آيام» ومدّة إمكان 
السّير إلى أهله على العادة الغالبة» وبهذا جزم المصنف وغيره. 

(وإن قُلنَّ): له صومهاء والرّجوع هو الرجوع إلى الوطن» 
فالتفريق بمدّة إمكان السير فقط. 

(وَإِنْ قلتا): له صومها والرّجوع الفراغ فوجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا يجب التفريق؛ لأنه ليس في الأداء تفريق» وبه 
قطع صاحبا الشامل والبيان. 

(والثاني): يجب التفريق بيوم؛ أن التفريع كله على وجوب 


فإن أردت اختصار الأقوال التي تجيء فيمن لم يصم الثلاثة 
في الحج كانت ستة: 

(إِحَدَاهًا): لا صوم بل ينتقل إلى ال هدي. 

(والثاني): عليه صوم عشرة أيام متفرقةٍ أو متتابعة. 


اا 


(والثالث): عشرة ويفرّق بيوم فصاعدًا. 
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(والرابع): يفرّق بأربعة فقط. 

(والخامس): يفرق بمدّة إمكان السير. 

(والسادس): بأربعةٍ ومدّة إمكان السّي. وهذا أصحّها فلو 
صام عشرة متواليةً وقلنا با لمذهب: وهو وجوب قضاء الثلائة 
أجزأه إن م نشترط التفريق» فإن شرطناه واكتفينا بالتفريق بيوم لم 
يعتد باليوم الرابع ويستحب ما بعده؛ فيصوم يومًا آخر» هذا 0 
الصّحيح المشهور وفي وجه لا يعت بشيء سوى الثلاثة حكاء 
الفوراني وآخرون: وني وجه الإصطخري لا يعت بالثلاثة أيفمًا 
إذا نوى السّابع» وهما شاذان ضعيفان» ومّن حكى هذا الأخير 
الدّارمي والماوردي والرافعي وآخرون. 

قال الماوردي: هذا الذي قاله الإصطخري غلط فاحشرٌ؛ لان 
تفريق الصّوم ومتابعته يتعلق بالفعل لا بالنيّة: ولأنّ فساد بعض 
الأيام لا يلزم مده فساد غيره فلا يجوز إفساد الثلاثة لفساد 
الستبعة» قال أصحابنا: وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم يعت 
بذلك القدر. ۰ 

هكذا ذكر الأصحاب هذا التفصيل وقال صاحب البيان بعد 
أن نقل هذا عن الأصحاب: ينبغي أن يقال في القول الأخير: 
يفرّق بقدر مدّة السّير وثلاثة آيام لا أربعة» وفي القول الخامس 
ل ما يواه و ادل ا لا دلالة فيه. 

قال صاحب الشامل والأصحاب: قال الشافعي في الإملاء: 
أقلّ ما يفرّق بينهما بيوم» قالوا: واختلف أصحابنا ني معناه فقال 
أبو إسحاق: هذا تفريم على جواز صيام آيّام التشريق عن كل 
صوم له سببُ؛ لأنه كان يمكنه أن يفرغ من الثلائة يوم عرفة 
ويفطر يوم النحر» ثم يصوم التشريق عن سبعةٍ. 

قال صاحب الشامل: وهذا الوجه خطاً فاحشضٌ من قائله 
لأنّ صوم السّبعة لا يجوز في أيام التُشريق بالإجاع؛ لأنه إنما يجوز 
بعد فراغ الحج أو بعد الرجوع إلى أهله» ومن أصحابنا من قال: 
هذا قول للشافعي مستقل ليس مبدّا على شيء؛ لن الله - تعالى 
- أمر بالتفريق بينهماء والتفريق يحصل بيوم» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: كل واحدٍ من ت الثلاثة والسّبعة لا 
يجب التتابع فيه» لكن يستحب» هكذا صرح به صاحب الشامل 
والجمهورء وقال الدارمي: في وجوب التتابع في كل واحدٍ منهما 
وجهان» وحكى الماوردي والرّافعي وغيرهما في وجوب التتابع 
رلا شرا من كنازة الین وهر فاد سف ردهت 


(فرع): قال أصحابنا: كل واحدٍ من صوم الثلاثة والسبعة لا 


(فرع): ينوي بهذا الصوم صوم التمتع» وإن كان قارناً ري 
صوم القران» وإذا صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع لم 
يلزمه نية التفرقة. 

هذا هو المذهب: وحكى الدارمي فيه طريقين: 

(أحدهما): هذا. 


زوا! لثاني): في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان؛ 
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وَجَدَ اهدي فالأفضل أن هدي و ل ارتي ره 
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كَاَيمّم إذَا رْأَى الا لد جَدَ الذي 


ر تن على الآ وال OT‏ 


عم 


(أَحَدُهَا): أن الأغيا, ر بحَال الوْجُوب فَمَرْضُةُ الصوم. 
(والثاني): الأعتباز 
(والثالث): الأغَيَبَارٌ "بادك ر الاين مضه اهذي). 
00 قال الشافعي والأصحاب: إذا شرع في صو 
لم يلزمه» لکن يست 


ان 57 وبمدهينا قال مالك وأحمد وداود وقال المزني: يلزمه»› 


بحال الآدّاء فَمَرْضُهُ هُ اهَذي. 


التمتہ نع الثلاثة أو السّبعة ثم وجد المدي 


وقال أبو حنيفة: يلزمه إن 0 
والخلاف شبيةٌ بالخلاف بين الشافعي وبينهما في رؤية المسافر 
في أثناء صلاته بالتیمّم» وسبق بيانه بدلائله» وإن أحرم بالحج ولا 
هدي» ثم وجده قبل شروعه في الوم اكات 
والأصحاب: ينبنى على أن الاعتبار في الكفارة بماذا؟ وفيها 
الأقوال الَتى ذكرها المصتف: 

(وَآَصَحّهَ): الاعتبار برقت الأداء فيلزمه الهدي» وهو نص 
الشافعى في هذه المسألة. 

٠‏ % د نا 


. 


قال الصف - رحمه الله تعالى -: (وَيَجِبْ عَلَّى القارن 0 ل 


ر ل ا ا 


/ بن اللسْكيْن في وقت أَحَدِجِمًا 


ار 


ع عو ته جَمَعَ بد 


وجب على 034 


فلأ يجب على القارن وقد جَمَعَ بَيَِهُمًا في الإخرام أوؤلى وان 
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8 اخَديَ فَعَليِّ صَرْمُ التمتع ثلاثة آيام في احج وسبعة إذا 
وم يام في م 
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(الشرح): قال الشافعي والاصحاب: يلزم القارن دم بلا 
خلافي لما ذكره المصنف فإن لم يجد الهمدي فعليه صوم التمتع كما 
سبق تفصيله وتفريعه وهذا الم شاة كدم التمتع كما سبق. 


هكذا ذكره الشافمي بالا سات ف جيع الطرق إل الحناطى ل 


وألر رافعي فحكيا قولاً قدي آنه بدنة» وهو مذهب الشافعي. 


سريج وهو مذهب دأود وأبنه أبي بكر محمد بن داود: لا دم 
مالك وأبر حنيفة وجمهور العلماء قال 


العبدري: هو قول العلماء كاف سوى من ذكرنا. 


قال اانا تمل ا أراد بهذا ال طن الخ أن القارن 
أحرم بالنسكين. 

من الميقات بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع شاة فالقارن 
أوى: قالوا: ويحتمل أنه رد على طاوس لأنّ القارن أقلّ فعلاً من 
المتمتع» فإذا ا الدَى فالقارن أولى» وهذان التاويلان 
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مور اذ ضر ينان انا فيج ادر التي اي بجت وخا ردي 

والحاملي وابن الصباغ وسائر شرّاح المختصرء قال الما وردي: 

التأويل الأوّل > 
(فرع): قال الشافعي في المختصر : فإن مات ال تمع قبل 

يصوم تصلّق عم فاته صومه عن كل يوم مد من حنطةء هذا 


نصّهء وقال في "١‏ لم إذا أحرم اة بالحج لزمه الهدي» فإن لم يجد 


هو نصّه في القديم والثاني هو نصه في الجديد. 


فعليه الصّيام» فإن مات من ساعته ففيه قولان: 

(أَحَدهُمًا): يهدى عنه. 

(والثاني): لا هدي ولا إطعام. 

هذا نصّه في الأم قال أصحابنا في شرح هذه المسألة: إذا 
أت امس بعد فرلغه من الج - وهو وأجة للمنديه بوم يكنن 
أخرجه وجب إخراجه من تركته بلا خلاف كسائر الآيون 
المستقرّة» وإن مات في أثناء الحج فقولان مشهوران: 

(أَصّحُيُمَا): لا يسقط الدّم؛ لأنه وجب بالإحرام بالحج فلا 
يسقط» فيجب إخراجه من تركته» كما لو مات وعليه دم الوطء 
في الإحرام أو دم اللباس وغيره. 

(والثاني): يسقط لأنه إتما يجب بالتمتع لت 
يحصل الحج بتمامه. 


لتحصيل الج د وم 
س 
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هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا مات قبل فسراغ 
الحج وهو موسرء وذكرهما الماوردي فيمن مات قبل فراغ أركان 
احج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان» وقد بقي الرّمي 
والمببت لزم السدّم قولاً واحداء وهذا هو الصّواب؛ وكلام 
الأصحاب مول عليه؛ لان الحج قد حصل. 

هذا كله فيمن مات وهو واجد اهدي» فإن مات معسرًا فقد 
مات وفرضه الصّوم قال أصحابنا: فإن مات قبل تمكنه منه 
فقولان: 

(أصَّحُهُمَا): يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان. 

(والثاني): يهدى عنه» قال أصحابنا: وهذا القول يتصوّر 
فيما إذا لم يجد الحدي في موضعه. وله في بلده مال أو وجده بأكثر 
من ثمن مثله» فأمًا إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من 
الصّوم؛ فيسقط عنه قطمًاء وإن تكن من الصّوم فلم يصم حتّى 
مات» فهل هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان: 

(أَصّحْهُمَا): نعم فيصوم عنه وليّه على القول القديم» وني 
الجديد يطعم عنه من تركته لکل يوم مد فإن كان تمكن من 
الأيَام العشرة وجب عشرة أمدادء وإلا فبالقسط» وهل يتعيّن 
صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه؟ فيه قولان حكاهما الماوردي 
وآخرون. 

| (أحدهما): يتعيّنرن» فإن فرّقت على غيرهم لم يجز؛ لأنه مال 
وجب بالإحرام فتعيّن لأهل الحرم كالدّم. 

(وَأْصَّحُهُمَا): لا يتعينون» بل يستحب صرفه إليهم فإن 
صرف إلى غيرهم جازء لأنّ هذا الإطعام بدلٌ عن الصّوم الذي 
لا بختص بالحرم فكذا بدله. 

#الطريق الثاني )ة لا خرن مسوم رمان سس ةا ف 
تولا ˆ 

(أَصَّحُهُمَا): الرّجوع إلى الدّم لأنه أقرب إلى هذا الصّوم من 
الأمدادء فيجب في ثلاثة آيام إلى العشرة شا وني يوم ثلث شاق 
وفي يومين ثلثاهاء وأشار أبو إسحاق المروزي إلى أن الوم 
واليومين كإتلاف الحرم شعرة أو شعرتين وني الشّعرة ثلاثة أقوال 
مشهورة: 

(أَحَدُهَا): مد 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث شاي وغلّط أصحابنا أبا إسحاق في هذل 
ونقل تغليطه عن الأصحاب صاحب الشامل وغيرهم. 

(وَالقَوْكُ الثاني) لا يجب شيءٌ اصلاً» وآما المتمكن المذكور 


المجموع - كتاب الحج ا 


فصوم الثلاثة يتمكن منه بان يحرم بالحج في زمن يسع صومها 
قبل الفراغ. 

ولا يكون عارض من مرض وغيره وذكره إمام الحرمين أنه 
لاجو في فق ترك ما لايع إل ارو ولأ درام ا 
كدوام المرض ولا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم رمضان. 

وهذا الذي قاله ضعيف؛ لأنّ صوم الثلاثة يجب إيقاعه في 
الحج. 

بالنص» وإن كان مسافرًا فليس السّفر عذرًا فيه خلاف 
رمان 

(وأمًا) السبعة. 

(فإن قلتا): الرّجوع إلى» الوطن فلا يمكن قبله. 

(مَإنْ قلتا): الفراغ من الحج فلا يمكن قبله ثم دوام السّفر 
عذرٌء هكذا قاله الإمام؛ وقال القاضي حسيٌ: إذا ااستحبينا 
التاخير إلى وصوله الوطن تفريمًا على قول الفراغ فهل يهدى عنه 
إذا مات؟ فيه وجهان. 

فرع 
بے مذاهب العلماء ب4 متمتع لم يجد الهدي 
فانتقل إے الصوم 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه 
بالحج» وبه قال مالك وروي عن ابن عمر وعائشة وإسحاق وابن 
المنذر. 
(وَقَالَ) أبو حنيفة يجوز في حال العمرة وعن أحمد روايتان 
كالمذهيين. 

دليلنا ما ذكره المصئف. 

(فرع): لو فاته صوم الأيّام الثلاثة في الح لزمه قضاؤها ولا 
دم عليه هذا مذهينا المشهور وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: عليه دمان أحدهما للتمتع والشاني لتاخير 
الصوم. 

وعن أحمد ثلاث روايات: 

(أَصِّحَهًا): كأبي حنيفة . 

(والثانية): دم واحدٌ. 

(والثالثة): يفرّق بين المعذور وغيره. 

دليلنا أنه صومٌ واج موقت فإذا فات وجب قضاؤه 
كرمضان لا غير. 

(رأئًا) صوم السّبعة فقد ذكرنا أنّ المحيح عندنا أله 
يصومها إذا رجع إلى أهله وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهدٌ وقتادة 
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وابن المنذر. 
(والثاني): يصومها إذا تحلل من حجه. 
وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد واللّه أعلم. 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من وجد المهدي لا يجرم 
عليه الصّومء والله أعلم. 
 %‏ 00 
باب الموَاقيتٍ 
ال الصف -رحمه الله تعالى -: (مِيقَاتُ أهل الْدِينَةِ ذو 
ا ية وبيقات هل الشام الجحفة وميقات أ أخل نَجْد قَرْدُ 
ت أهل اَن يََمْلَم ؛ لما رَوَى عبد الله بن حمر رضي الله 
E E‏ : يهل أل الي ين ذِي لفق 
وَأَهْلُ الام م ين المخقق وَل جد ين قَرْنَ قال ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما: ١‏ وَبَلَحْنِي أن رَسُرل الله كل قَالَ: :بهل أَهْلُ 
أل الام ِن الححتة. 
وَأئا) اَل اليراق فَمِيقَائهُمْ ذَاتُ عِرْق» وَهَلْ هر مَنصوص 
عَلَيْهِ؟ ا ر ميا في فال الكابير” ره الله في الأ هُوَ غير 
مَنصُوص عليه وَوَجْهُهُ مَارُوِيّ عن ابن عُمَرَ قَالَ: «لَما فِحَ 
المصْرّان نواعم رضي الله عنه فقَالُوا: إِذْ رَسُولَ الله يله حه 
لأهل جب رن ونا إا ردنا أن ن نأتي قَرْناً شق عَلَينَاء قَال: 


فَانْظُرُوا حَذُوَ ڪا ِن ريم قَالَ: فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرزق». 

ا :هو صوصن علد وهه ما ت 
به المثة رالد عَلَيْهِ ما وى جَابرُ بن عبد الله قَالَ: «حَطًَا 
رَسُوَكُ الله يك فقَالَ: يهل ل المتشرق مِنْ ذات رق وَرَوَسْ 
عَافشة رضي الله عنها: «أَنٌ البي لا يه رقت لل اراق دات 
عِرْق2. 

ال الاي رج اله: وَلَوْ هَل أَهْلُ اشرق يِن العُقِيق كان 
حب إِنَي؛ لأنهُ روي عَنْ ابن عباس قَالَ: «وَقتَ وَسُولُ الله يل 
لأخل اشرق المقيق» وَل مد من ذا عِرق فَكَانَ َفضل). 

(الشرح): حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ]١151[‏ 
ومسلمٌ [۱۱۸۲] من طرق هكذاء وروياه من رواية ابسن عباس 
أن الني كلهة: » رقت لهل الَدِيَة ذا اة وَلأهْل العام 
الجَحْمَة» ولل نَج قَرْنَ انا زلء ولأهْل اليم يَلَمْلَم > قال: هن 
نل مَنْ اتی عَلَيهنَ ِن غيرهن ممن راد الحج وَالمُمْرةء 
وَمَنْ کان دود نَ ذلك فَمِنْ حَيْت أنمَا حى أخل نَكْةَ مِنْ كت 
هذا لفظ رواية البخاري ]١5255[‏ و ا 

وني رواية ما «فَمَنْ كان دُونَهُنُ فَمُهَلَهُ ِن أَهْلِف وَكَدَِكَ 


حى أهل مَك هلون مِنهًا». 

(وأما) حديث ابن عمر الثاني: لما فح لمران إلخ فرواه 
البخاري ]١408[‏ في صحيحه. 

eS 


مني عبرا بان عن امه فن کک فع إلى ا 


ر 


كله قَالَ: ومُهَلُ أَهْل العِرّاق مِنْ دات عِرّق» فهذا إسنادٌ صحيح» 
لكنه لم يجزم برفعه إلى التي كله ة يليت ن الوا 
ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي - بضم الحيم 
المعجمة - بإسناده عن جابر مرفوعًا بغير شك لكنّ الجوزي 
ضعيفٌ لا يحتج بروايته» وروا الإمام أحمد في مسنده عن جابر 
عن الني بي بلا شك أيضاء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة 
وهو ضعيف. 

وعن عائشة أن الي بل «رَقْتَ لأهْل العِرّاق ذَاتَ عِرْق» 
رواه أبو داود [۱۷۳۹[] والتسائي ماسو مع والذا رتفي 
[۲/ ۲۳۹[ وغيرهم باسناو صحیح؛ »> لکن نقل ابن عدي أن أحمد 
بن حنبل انکر على افلح بن جیار روايته هذه وانفراده به أنه ثقة 
وعن ابن عباس قال: 9وَفَّتَ رَسُولٌ الله يله لل اشرق 
المَقِين» رواه أبو داود [ ۰ والترمذي [۸۳۲] وقال: حديث 
حسنٌ» ولیس كما قالء فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيفٌ 
باتفاق المحدثين. 

وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله ا 


«أنا الي للك رفت ُت أل العرَاق ذَاتَ عِرْق روا ابو داود 
[؟4] عن عطاء عن الني 6: «أْهُ وَقْتَ لأخل اشرق ذَاتَ 


عِرْق؛ رواه الشَافعئ [114/1] والبييقئ [8595] بإسناج 
عن النى بك مرسلاء وعطاء من كبار التابعين» 


وعن عطاء 
وقد قدا في تة هذا ارج 
يمرسل كبار التابغين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور. 

(يِنَْا) أن يقول به بعض الصّحابة أو أكثر العلماء وهذا قد 
اتفق على العمل به الصّحابة و من بعدهم» قال البيهقي: هذا هو 
الصّحيح من رواية عطاء آنه رواه مرسلاًء قال: قد رواه الحجّاج 
بن أرطاة عن عطاء وغيره مصلا والحجّاج ظاهر الضّعفء فهذا 
ما يتعلّق اميك لباه 

(وَآما) القاب الفصل وألفا 

(مَقَوْلَهُ) ذو الحليفة هو - بضم الحاء المهملة وبالفاء - وهو 


a aT 
غير ذلك؛ وبينه وبين مكة نحو عبد عشر مراحل فهو أبعد المواقيت‎ 
من مكة.‎ 

(وَأَما) الجحفة فبجيم مضمومة ثم حاءٌ مهملةٌ ساكنةٌ - 
وكاوان سواه نع بو زايكا ممم مقر الجا وماد 
دهن قري كتير بول فكة و ا على کی لاد بز اسل کک 
سميت جحفة؛ لأنّ السّيل جحفها في الزّمن الماضي 

(وَأَما) يلملم - بفتح الياء المثناة تحت واللامين - وقيل له: 
لملم - بفتح الهمزة - وحكي صرفه وترك صرفه وهو على 
مرحلتين من مكة 

(وَأَما) قرن - فبفتح القاف وإسكان الرّاء - بلا خلافو بين 
أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم» وهو جبلٌ بينه وبين مكة 
مرحلتان» ويقال له: قرن المبارك 

(رَأنّا) قول الجوهري: إنه بفتح الراء وأنّ أويسًا القرني 
منسوب إليه فغلط باتّفاق العلماء فقد اتفقوا على أله غل فيه 
في شيئين فتح رائه ونسبة أويس إليه وإذما هو منسوبٌ رضي الله 
عن إل ترك قله سن او أهل المعرفة» وقد ثبت 
في صحيح مسلم ]۲٤۲[‏ عن الي که أنه قال: أو ت 
عار من ماو م من قَرن». 

(وَقَوْلَهُ) ب «يهل» معناه يحرم برفع الصّوت. 

(وَأَنا) ذات عرق - فبكسر العين المهملة - وهي قريةٌ على 
مرحلتين من ا 

(وأنًا) العقيق فقال الإمام | أبو منصور 
اللغة: يقال لكا کل سبل ر 


قال: وني بلاد العرب أربعة أعفةٍ وهي أودية عادية. 


لار ایك 
شقه السيل ا ووسعه عقيق» 

(مِنْهًا) عق" ی يدفق ماؤه في غور ر تهامة» وهو الذي ذكره 
الشافعي فقال: لو أهلوا من العقيق كان أحب إلي. 

:ا شع سرا يعني البصرة والكوفة - ومعنى 
نا ندا أو افا د اا ن ومن عر اقطان + 
الله عنه فهما مدينتا 
اللغات. 

(أمَا الأحكام): فقد قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء على 


ن إسلاميتان» وقد أوضحتهما في تهذيب 


هذه المواقيت. 
قال أصحابنا: ميقات الحج والعمرة زمانيّ ومكاني. 
(أَما) الزّمانيَ فسبق بيانه واضسًا في الباب الذي قبل هذا. 


(وَأَمَا) اكاز نيّ فالناس فيه ضربان: 


(آحَدهُمًا): المقيم بمكة مكيًا كان أو غيره» وفي ميقا 


ت الحج 
في حقه وجهان» وغيره قولان: 
(أْصّحُهُمًا): نفس مكة. وهو ما كأن داخلاً منها. 
(والثاني): مكة وسائر الحرم وقال البندنيجي: دليل الأصح 
مكة والحرم في الحرمة سواءٌ على 
الصّحيح؛ فعلى الأوّل لر فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو 
مسيء يلزمه الدّم إن لم يعدء كمجاوزة سائر المواقيت» وعلى 
الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة. 
(أمَا) إذا أحرم خارج الحرم فمسيءٌ بلا خلافيء فيأثم 
ويلزمه الدّم إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكّة على 
الأصح أو إلى الحرم على الثاني. 
قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا 
خلافر» لعموم حديث ابن عبّاس» وني الأفضل قولان: وقيل: 
جهان: 
(أحَدهُمًا): أن يتهيّا للإحرام ويحرم من المسجد قريبًا من 
الكعبةء ما تحت الميزاب وإمًا في غيره. 
(وَأْصّحُهُمَا) أ ن الأفضل أن يحرم من باب دار ويأتي 
المسجد محرمّاء وبه قطع البخوي وغيره لعموم قوله ي (وَمَنْ 
كان دون ذلك في حَيْث أنشا. 
(وَأَمَا) المبقات الزّماني للمكي فهو كغيره» لكن يستحب له 
الإحرام بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة وقد سبق 
بيانه واضحًا في الباب قبل. 
(الفْرْب الثاني): غير المكي وهو صنفان: 
(أَحَدهُمًا): من مسكنه بين الميقات ويك فميقاته القرية | 
يسكنها أو و الحلة الى ينزها البدوي» فإن أحرم بعد مجاه وزتها| 
مكة فمسيءٌ بلا خلافي ودليله حديث ابن عبّاس. 
(الصئفُ الثاني) من مسكنه فو ق الميقات الشرعي» ويمسمى 
هذا الأفقي بضم م ال ممزة وفتحها - فيجب عليه الإحرام من 
ميقات بلده والمواقيت الشّرعيّة خمسة: 
(أَحَدّهَا): ذو الحليفة وهو ميقات من توجه 
(والثاني): الجحفة ميقات المترجهين من الشام ومصر 
والمغرب» هكذا قاله الأصحاب» وأهمل المصتف ذكر مص 
والمغرب مع أنه ذكر مصر في التنبيه. 
(الثالث): يلملم ميقات المتوجّهينء من اليمن. 
(الرابع): قر ميقات اي من نجد اليمن ونجد الحجازء 
هكذا قاله الشتافمي في المختصر والأصحاب ول يتبّه المصنف 
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من المدينة. 


على إيضاحه. 

(الخايس): ذات عرق ميقات المتوجّهين من العراق 
وخراسان. ْ 

قال أصحابنا: والمراد بقولنا: ميقات اليمن يلملم: أي ميقات 
تهامة اليمن لا كل اليمن» فإنَ اليمن تشمل نجدًا وتهامةء قال 
أصحابنا وغبرهم: والآر ربعة الأو! ى من هذه الخمسة نص عليها 
رسول الله يد بلا خلافي: وهذا مجمع عليه للأحاديث؛ وني 
ذات عرق وجهان ذكرهما المصنف وسائر الأصحاب: 

(أحَدَّمُمَا): وهو نص الشافعيّ في الأمّ كما ذكره المصنف 


وغيره. أنه متها ا ھی اقرط ديه بن 


عمر السابق: «لَمَّا لما فح المصْرٌ رَان1. 


تيقد رشبلل كيه اممو وار 
لا ا و ll‏ 
وغيرهماء قال الرّافعى: وإليه ميل الأكثرين. 


ورجح جماعةٌ كونه مجتهدًا فيه» منهم القاضي حسين وإمام 


وصاحب الحاو وي» 
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الحرمين وغيرهماء وقطع به الغزال لي في الوسيط قال إمام 
الحرمين: الصّحيح أن عمر وقته قياسًا على قرن ويلملم؛ قال: 
والذي عليه التعويل أنه باجتهاد عمر وذكر القاضي أبو الف لطيب في 
علق أن فرك اناهن فند لخدف ن فاك عرق قاو 
موضع: هو منصوص عليه؛ وفي موضع لشن فر ضا عليه 
وتمن قال: إنه مجتهدٌ فيه من السّلف اوس وابن سيرين وأبو 
الشعثاء جابر بن زيل 

وحكاه البيهقي وغيره عنهم» ومن قال من السّلف: إنه 
منصو ص عليه ۴ بن أبي رباج وغيره. 

وحكاه ابن الصنًا لصباغ عن | أحد وأصحاب أبي حنيفة. 

(واختج) من قال: إنه مجتهدٌ فيه بحديث ابن عمر: لا ققح 
المصران». 

(واختج) القائلون بأنه منصوصٌ عليه بالأحاديث السابقة 
يله قنالوا: وإن كانت أسائيد مفرداتها ضعيفة 


د 30 
فيه عن النى 


ا رعها يقري بعضه بعضاء ويصير الحديث حسنًاء ويحتجّ به 
ويجمل تحديد عمر رضي الله عنه 00 على أنه لم ببلغه تحديد 
لنصء وكذا قال الشافعي في 


02 تحلده باجتهاده فوافق 


بق تمت السانقين» إن ديل فة 0 بوت الحديث عند 
حستاء واللّه أعلم. 


5 جتمعت صر قه عند غيره فقوي وصار حسنا 


قال الشافعيّ في المختصر والمصنف وسائر الأصحاب: لو 
أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضلء وهو واد وراء ذات 
عرق مما يلي المشرق» وقال آصحابنا: والاعتماد في ذلك على ما 
في العقيق من الاحتياط» ؛ قيل: وفيه سلامة سن التباس وقع في 
ذات عرق لأ ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها إلى جهة 
مالا اط الإنحزام قبا ل موضع بنائها الآن» قالوا: ويجب 
على من أتى من جهة العراق أن يتحرَّى ويطلب آثار القرية 
العتيقة. 


ينتهى إليهاء قال الشافعي: Sa‏ علاماتها المقابر 
المصتف والأصحاب ف 


ويرم حين ي 
القدعة فإذا انتهى 77 أحرم: استاس 
ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق» 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: أعيان؛ هذه المواقيت لا تشترطء بل 
الو واجب عينها أو حذوهاء قالو : ويستحب أن يحرم من أوّل 
الميقات» وشو الط ر 
ميقانًا غير حرم» قال أ 
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ف الأبعد من مكة حتى لا يمر بشيء ما تی 
صحابنا: ولو أحرم من الطرة EE‏ 
مكة جاز بلا حلاف خصو الاسم. 
(فرع): قال أصحابنا: الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك 
المواضع لا باسم القرية والبناء» فلو خرب بعضها ونقلت عمارته 
إلى موضع آخر قريب منه وسمّي باسم الآوّل لم يتغيّر الحكم. بل 
الاعتبار 57 الأول. 


قال الصف حر حمه الله تعالى - : (وَهَلِهٍ الْوَاقِِتُ 38 
وکل من مر با ِن عير هلها لِمَا رَوَى ابن عبُاس: أن 
وَقَتَ لأ هل المي ذا الحَليفةٍ ولال الام الححْقَة انل 


م 


5 وقت 
نا وها لان يَلَمْلَم. 
: هرو و مواقت لأَهْلِهًا وَلِكل مَنْ أتى عَليِْمَا مِنْ غير 

اراد احج والعمرة: 

وَمَنْ كَانَ دَارُهُ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْث يُنْشِئ ثم كلك اَهَل 
مك يُهِلونَ ص مک( . 

(الشرح): حديث ابن عبّاس هذا رواه البخاري ]١155[‏ 
ومسلمٌ .]١١81[‏ 

وسبق يانه ولفظه 3 أوّل الباب» وهذا الحككم الذي ذكره 
المصنف متفقٌ عليه؛ فإذا مر شام من طريق العراق أو المدينة» أو 
عراقي من طريق اليمن» فميقاته ميقات الإقليم الذي مرّبه. 
وهكذا عادة حجيج الشام ف هذه الأزمان أنهم يرون 
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بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى 
التحفة. 
*% اع ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَمَنْ سلّكَ طَرِيقا لا میات 
أذ بحر فَمِيعَانَهُ إِذَا اذى اقرب الْوَاقَيِتٍ له لأذ عُمَرَ عَم 
ا 
وکر ا 

(الشرح): هذا الذي ذكره المصتف نص عليه الشافعي واتفق 
عليه الأصحابء قال أصحابنا: ويجتهد فيحرم من الموضع الذي 
يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه» قالوا: ويستحب أن 
يستظهر حتى بتيقن أنه قد حاذى المبقات أو فوقه» وأشار القاضي 
أبو اليب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهاں والمذب 
استحبابه» واللّه أعلم. 

(وَأَن) إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه» فقال 
أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارًا بفعل عمر 
رضي الله عنه في توقيته ذات عرق. 

(فرع): قال مات إن ملك ريك لا بياث ف فتن 
حاذى ميقاتين طريقه بينهما - فإن تساويا في المسافة إلى مكة - 

قاته ما يحاذيهماء وإن تفاوتا فيهما وتساويا في المسافة إلى 

طريقه فوجهان: 

(أحَدهُمَا): يتخيّر إن شاء أحرم من الحاذي لأبعد الميقاتين» 
وإن شاء لأقربهما. 

(وَأْصَّحْهُمَا) يتعيّن محاذاة أبعدهماء وقد يتصور في هذا 
القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة وذلك با نحراف أحد الطريقين 
والتوائه» أو لوعورةٍ وغيرهاء فيحرم من المحاذاة» وهل هر 
منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره» قال: وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير 
إحرام وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين» وأراد العو 
لرفع الإساءة» ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا 
الميقات؟ آم إلى ذاك؟ ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى 
طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه؟ أم إلى مكة؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): إليه والله أعلم. 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ كائت دَارُهُ فرق 
لميقات مَلَهُ أن يُحْرمَّ مِنَ اليقاتي وَلَهُ أن بُح مِنْ فرق الميقات» 
لما وي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي رضي الله عنهما ما قَالا: مائ 


المجموع - 


كتاب الحج 


أن رم بهما من ديرو لك درفي الأفضّل: 

(أحَدهُمًا): أن الأَفْضَل أن ؛ يحرم من الميقّاتيء لأنّ رَسُولَ 
الله ك رم من ذي اليف ولم يرم ين اميق ونه إذا 
أَخْرْمٌ ن بلَدو لَمْ يَأْمَنْ أن يركب مَحْظُورَاتٍ الإخرا» َد 
حم من قات آي ذللك. 

كان الإِحْرَامٌ ِن اليقات أَفْضَل. 

(والفاني): e‏ 
ملم رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يل قَالَ: من هَل بحَجْةٍ َة 
عُمْرَةِ ِن الَسْجدٍ الاقم قصى إلى الجا ارام عفر لَه م ما قم مِنْ 
قوونا أن رو له اش 
ٌ (الشرح): حديث إحرام الي بي من ذي الحليفة صحيح 
مشهورٌ مستفيضٌ رواه البخاري ]٠٤١١[‏ ومسلم ]۱۱۸١[‏ في 
صحيحيهما من رواية جماعة من الصحابة. 

(وَآم) حديث أمّ سلمة فرواه أبو داود ]١141[‏ وابن ماجه 
والبيهقي ]۸۷٠۸[‏ وآخرون» وإسناده ليس بالقوي. 

(وأنا) الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما فرواه الشافعي 
وغيره باسناو قوي. 

(رَاعلّم) أله وقع في المهذّب في حديث أمّ سلمة: اوعفر 
ما تدم من ذنبه وَمَا تَأَخْرٌ وَوَجْبَتْ لَهُ الجن بالواو» وكذا وقع في 
أكثر كتب الفقه والصّواب «أو وجبت» بأو وهو شك من عبد 
الله بن عبد الرّحمن بن يحنس أحد رواته» هكذا هو بأو في كتب 
الحديث» وصرّحوا بأنّ ابن يجنس هو الّذي شك فيه» ويحنس - 
اة من تحتو مضمومة ثم حاءٌ مهملة مفتوحةٌ ثم نون مكسسورة 

(أنَا أحكام الفصل): فاجمع من يعتدٌ به من السسّلف والخلف 
من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات وما 
فوقه» 000 2 TT‏ اا 


يرجع ونحرم من م 
قبله. 


(وَأَا) الأفضل ففيه قولان للشافعي مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أحَدهُمًا): الإحرام من الميقات أفضل. 

(والثاني): مما فوقه أفضل وهذان القولان مشهوران في 
طريقتى العراق وخراسان وفي المسألة طريق آخر: وهو أن 
الإجرام انضن من دويرة أهله قولاً واحداء وهي قول القفال 


ركني سور ل كني كرابت اك رفحي يفا غر 
والصّحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن هذين القولين 
منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد: 

(أحَدَهُمَا): الأفضل أن يحرم من دويرة أهله نص عليه في 
الإملاء. 

(والشاني): الأفضل الإحرام من الميقات نص عليه في 
البويطي والجامع الكبير للمزني. 

(وَأَمَا) الغزالي فقال في الوسيط: لو أحرم قبل الميقات فهر 
أفضل» قطع به في القديم» وقال في الجديد: هو مكروه وهو 
متأوّل» ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام وكذا 
نقل الفوراني في الإبانة أنه كره في الجديد الإحرام قبل اليقات 
وكانّ اغزاي تابع الفوراني في هذا التقل» وهو نقلٌ ضعيفٌ 
غريب لا يعرف لغيرهماء ونسبه صاحب البحر إلى بنعض 
أصحابنا بخراسان» والظاهر أنه أراد الفوراني» ثم قال صاحب 
البحر: هذا التقل غلط ظاهنٌ وهذا الذي قاله صاحب البحر من 
التغليط هو الصّوابء فإك الذي كرهه الشافعي في الجديد أنه هر 
التجرّد عن المخيط لا الإحرام قبل الميقات. بل نص في الجديد 
على الإنكار على من كره الإحرام قبل الميقات. 

واختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين فصحّحت 
. طائفة الإحرام من دويرة أهله» من صرح بتصحيحه القاضي أبو 
الطيب في كتابه الجرّد والروياني في البحر والغزالي والرّافمي في 
كتابيه وصح الأكثرون والحققون تفضيل الإحرام من الميقات 
من صحّحه المصنف في التنبيه وآخرون» وقطع به كشيرون من 
أصحاب المختصرات» منهم أبو الفتح سليم الرَازي في الكفاية» 
والماوردي في الإقناع» والمحاملي في المقنع» وأبو الفتح نصرٌ 
المقدسي في الكاني» وغيرهم. وهو الصّحيح المختار» وقال 
الرّافعي: في المسألة ثلاث طرق: 

(أصّحُهًا): على قولين. ّْ 

(والثاني): القطع باستحبابه من دويرة أهله. 

(والشالث): أنّ من [خشي] على نفسه من ارتكاب 
محظورات الإحرام فدويرة أهله أفضل» وإلا فالميقات. 

(وَالأَصَح): ا ا اي 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَن رَسُولَ الله يله أَخْرَمٌ في 
حَجْيَهِ من الميقات» وهذا مجمع عليه ا على أنه كله م بمج 
سكرب المح ولايمد الجر رها ارارم كذ عام 
ادي بالعُمْرَةٍ من ميات المِينَةٍ ذِي اليم رواه البخاري 


[۳۹] في صحيحه في كتاب المغازي» وكذلك أحرم معه يلل 
بالحجّة المذكورة والعمرة المذكورة أصحابه من الميقات» وهكذا 
فعل بعده به أصحابه والتابعون وجاهير العلماء» وأهل الفضل» 
فترك الب ٤‏ يل الإحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وأحرم من 
الميقات فلا يبقى بعد هذا شك في أنّ الإحرام من الميقات أفضل. 

(فإِنْ قِيل): إنما أحرم التي ا ي من الميقات ليبن جوازه. 

(فَالحَوَابُ) من أوجه: 

(أحَدهُمَا): أنه يه قد بين الحواز بقوله لا «ممَلُ أل 
المدِيئَةِ مِنْ ذي الليفَة. ٤‏ 

(لثاني): أن بيان الجواز نما يكون فيما يتكرر تفلف عله 
كل مرّة أو مراد تو يسيرة على أقلّ ما يجزئ بيانا للجوازء ويداوم 
في عموم الأحوال على أكمل الميشات» كما توضّا مرَةٌ مره في 
بعض الأحوال» وداوم على الثلاث» ونظائر هذا كثيرة» ولم ينقل 
أنه بيه أحرم من المدينةء وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديية من 
ذي الحليفة. 

(لثالث): أنّ بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل 
أحواله بحيث يخاف أن يظنّ وجوبه. وا وجك هن 

وهذا كله إنما يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح في 
مقابلته ولم يوجد ذلك فإنّ حديث آم سلمة قد سبق أن إسناده 
ليس بقوي» فيجاب عنه بأربع أجوبة: 

(أَحَدُهَا): أن إسناده ليس بقوي. 

(الاني): أنّ فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» 
وليس فيه أنه أفضل من الميقات» ولا خلاف أن الإحرام من فوق 
الميقات فيه فضيلة» وإنما الخلاف آيهما أفضل؟. 

(فَإِنْ قيل): هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
اتش 

(فَالْجَوَابْ) أنّ فيه فائدة وهي تبيين قدر الفضيلة فيه. 

(الحَوَابُ الثَالِث): أن هذا معارضر لفعله ككل الممكرّر في 
حجته وعمرته» فكان فعله المتكرّر أفضل. 

(الرابع): أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لان له مزايا 
عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به» والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء ب2 هذه المسألة 

قد ذكرنا أن الأصح أن يحرم من الميقات» ويه قال عطاءً 

والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وروي عن عمر بن 


r 


الخطار ب حكاه ابن" ن ار عنهم كلّهم؛ وجح آخرون دويرة أهله 
المشهور عن عمر وعلي ونه قال أبو حنيفة وحكاد ابن المنذر عن 


علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبي ! ق يعني السبيعي - 
ودليل الجميع سيق بيأئهة) قال ؛ أبن المنذر: وثبت أن أبن عمر أه) 
من إيليًا وهو بيت 0 

(فرع): إن قيل: ما الفرق بين ميقات الرّمان والمكان؟ حيث 
جاز تقاديم الإخرام على ميقات المكان دون الرّمان؟ فالجواب ما 
أجاب به الحرجانى, في المعاياة أنَ ميقات المكان يختلف باختلاف 
البلاف بخلاف ميقات الزّمان: والله أعلم. 


B4 عه‎ E3 


E, 


قا ا ی اللي 20006 OO CET IT‏ 
ال انف -رحه الله تعالى -: (ومن كان داره دون الميقات 


َمِيقَاتهُ مَرْضِعْهُ 
وص جاور اقات اصدا إلى مُؤضيع قبل مكة شم راد 


للك أَحْرمَ بن رضيو كا إذا َل حك الجا : ثم أَرَادَ 


(الشرح): من كان مسكنه بين» مكة والميقات فميقاته 

مو ضعة بلا حلاف لحديث ابن عباس السَابرٌ ق في أو رل الباب» 

وقد سبقت هذه المسألة قال أصحاينا: 32 

والميقات فالأفضل أن يحرم من الطرف الأبعد منها إلى مكة فإن 
أحرم من الطرف الأدنى إلى مكة جاز ولا دم عليه بلا حلاف 


كما سبق فى المواقيت الخمسة. 


فإن خرج من قريته وفارق العمران إلى جهة مكة ثم أحرم 
كان آثما وعليه الدّم للإساءة فإن عاد إليها سقط الدم» وإن كان 
من آهل خبيام استحب أن يحرم من أبعد أطراف الخيام إلى مكة» 
أن يفارقها إلى جهة 


3 1 50 ا 5 
ويجرز من الطرف الآدنى إلى مکه» ولا جور 


e 
مر ف الأقرب إلى مكة جاز» فإن کان فى بريه ساكنا منفردًا‎ 


بين 0 50 أحرم من منزله لا يقارقه غير شرم هكذا ذكر 
هذا التفصيل. كله أصحابنا في الطريقتين» قال القاضي أبو الطب 
في تعليقه: لو كان مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات 
فأحرم منه» جاز ولا دم عليه» كالمكيّ إذا در مين :مكة: بل 
ا 0 

فإن ل یکن اصدا غو ا ل فصو الك ند اور : 


اليقات - فميقاته حيث عن له هذا القصدء وإن كان قاصدًا 


المجموع - 


كتاب الحج | 


الحرم 0 فع له النسك بعد المجاوزة. 

(فإن قلنا): من أراد الحرم لحاجةٍ يلزمه الإحرامء فهذا يأثم 
بمجاوزته غير محرم» وهو كمن قصد النسك وجاوزه غير حرم 
وستذكره إن شاء الله - تعالى -. ۰ 

وإن قلنا بالأصح: إنه لا يلزمه فهر كمن جاوزه غير قاصار 
دخول الخرم. 

فرع 
ث مذاهب العلماء 2 هذه المسألة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن من مسكنه بين مكة والميقات فميقاته 

موضعه» وبه قال طاوسسٌ ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 


م 
2 


وقال یاه حرم من مكة 
ودليلنا حديث أبن عباس السابة 


(آئ) إذا جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم آراده فقد ذكرنا 
والثوري وأبو يوسف وحم وأبو ثور وابن المنذر. 
وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات. 
(فرع): حكى الشائعى وابن المنذر عن ابن عمر آنه أحرم 
من القع يفم الفجاءروإستكان 1 لراء - وهو بلادٌ بين مكة 
والمدينة» بين ذي الحليفة وبين ا فتكون دول ن ميات ف المدني» 
وابن عمر مدني : وهذدذا ثابت عن ابن عمر رو اه مالك ي الموطا 
بإسناده لحي و تأو له الشافعي وأصحابنا تأويلين: 
(أحَدهُمًا): أن يكون حرج من المدينة إلى الفرع لحاجة وم 


کا ثمّ أراد النسك فان ميقاته مكانه. 


لقان أنه كان بمكة 5 قاصدا إلى المدينة فلمًا بلغ 
الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة فميقاته مكانه. 


0 أما: E‏ کک 3 من ال حر إنَةِ) فصحيح متفقٌّ 
عليه [خ: (۲۹۰۱)» م: (8؟01] رواه البخاري [۲۹۰۱] 
ومسلمٌ ]١157[‏ في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي 
ged‏ لشافعي ]١١١/1[‏ وأبو داود ]١995[‏ 


والترمذئ ]4۳°[ والنسائىّ [eT]‏ وغيرهم ابا من رواية 


ا المجموع 5 


عرش الكعي الخزاعي صاحب رسول | الله ية قال الترمذي: 
ااا :قال" ولا يعرف له عن الي كب غير هذا 
الحديث» وهو حرش - بضم الميم وفتح الحاء وكسر الرّاء المشدّدة 
اکا شن اة - هذا أشهر الأقوال في ضبطه. ولا يذكر 
أبن ماكولا وجماعة إلا هذا. 

(والثاني): حرش - بكسر الميم وإسكان المهملة. 

(والثالث): بكسر اليم وإسكان الخاء المعجمة - من حكى 
هذه الأقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد اللّه بن يوسف بن عبد الي 
واللّه أعلم. 
ية أَعْمَرَّ عَايْشَةَ من التَنييم) 
DTT‏ سس ول 
الحعرانة - فبكسر الجيم وإسكان الع 
الحديبية بتخفيف الياء هذا لاسن فيه قال أهل 


(وَأم)) حديث: «أَنٌ الت“ د 
فرواه البخاري 
وتخفيف الراء - وكذا 
اللغة والأدب وبعض الحدثين» وقال ابن وهب صاحب مالك: 
هما بالتشديد» وهو قول أكثر المحدثين» والصّحيح تخفيفهماء 
والتنعيم أقرب أطراف الحلّ إلى مكة» والتنعيم لتنعيم - بفتح الناء - 
وهو بين مكة والمدينة على ثلاثة eT‏ مكة وقيل ق 
سمي بذلك أن عن بمينه جبلاً يقال له: نعيمٌ» وعن شماله جبل 
يقال له ناعم والوادي نعمان. 

(ما الأحكام): ففيه مسالتان: 


: أربعة 


جل 


(إِخْدَاهُمًا): ميقات المكي بالحج نفس مكة» وفيه وجة 
ضعيفف أنه مكة وسائر الحرم» وقد سبقت المسالة في أوّل الباب 
واضحة بفروعها والمراد بالمكَيّ من كان بمكة عند إرادة الإحرام 
بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل. 

(المسألة الثانية»: إذا كان بمكة وا أو عابر سبيل وأراد 
العمرة فميقاته أدنى الحل» نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب. 

قال أصحابنا: يكفيه الحصول في الحل ولو 
أي الجهات كان جهات الحل» هذا هو الميقات 5 

وأما المستحب فقال الشافعي في «المختصر»: أحب أن يعتبر 

ي ييو اعتمر منهاء فإن أخطأه منها فمن 

التنعيم لأن الي يك ية أعمر عائشة منهاء وهي أقرب الحل إلى 
البيت» فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية» لأن الى يو صلى بهاء 
وأفضلها من الجعرانة» وبعدها في الفضيلة: التتعيم ثم الحديبية» 
كسا نص علية» واتفق الأصحاب على التصر 0 
لطرق ولا حلاف في شيء منه إلا أن الشيخ أبا حامد قال: الذ 


جخطوة واحدة من 


من الجعرانة؟ ۽ لأن النو 


كتاب الحج 


1۳۱ 


يقتضيه المذهب أن الاعتمار من الحديبية بعد الجعرانة أفضل مسن 
التنعيم فقدم الحديبية على التنعيم 

(وأما): قول المصنف في «التنبيه»: الأفضل أن يحرم بها من 
التنعيم فغلط ومنكر لا يعد من المذهب إلا أن يتاول على أنه إذا 
أراد أفضل أدنى الحل التنعيم» فإنه قال أولا: خرج إلى أدنى 
الحل» والأفضل أن يحرم من التنعيم» فالاعتذار عنه بهذا وما 
أشبهه أحسن من تخطتته» وليست المسألة خفية أو غريبة ليعذر في 
الغلط فيهاء واستدل الشافعي للوؤحرام من الحديبية بعد التنعيم 
بان الني جي صلى بها وأراد المدخل لعمرته منهاء وهذا صحييح 
معروف في «الصحيحين» وغيرهماء وكذلك استدل محققرا 
الأصحاب» وهذا الاستدلال هو الصواب. 

وأما: قول الغزالي في «البسيط»» وقول غيره إنه ب4 هم 
بالإحرام بال وحن اللي اا A‏ كال اميم 
البخاري» في كتاب «المغاز ي» أن رسول الله يِه أحرم بالعمرة 
عام الحديبية من ذي الحليفة واه أعلم. 

فإن قيل: قال الشافعي والأصحاب: إن الإحرام بالعمرة من 


الجعرانة أفضل من التنعيم» فكيف أعمر النبي ييه عائشة من 


فالجواب: أنه يلي إنما أعمرها منه لضيق الوقت عن الخروج 
إلى أبعد منه» وقد كان خروجها إلى التنعيم عند رحيل الحاج 
ل ا ثبت 
أ بيان الجواز من أدنى الححل» و 


وانصرافهم» وواعدها الو 
في «الصحيحين»» ويحتمل أيضا 
أعلم. 

ال ا أراد الإحرا م بالحج من مكة أن يحرم 
يوم ال لتّروية وهو النامن من ذي الحجّةء ولا يقدّم الإحرام قبله إلا 
أن يكون متمتمًا لم يجد ال هدي فيحرم قبل اليوم السّادس» من ذي 
ل 0 
مبسوطة في أواخر الباب السابق في احكام التمتع في فرع مستقل» 
وذكرنا فيه مذاهب العلماء ودليل المسألة. 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَمَنْ بغ اليقات مُريدًا 
رشك لَمْ جز آنه جاو خی بحرم لما دناه ِن خاد عدر 
ابن عاس رسي اق مهما تاذ عا رآ فرك فرت قا 
کان لَهُ ع بن شى أن يفوتة الج 0 و الطْريق مَحْوفٌ دَلَم 

يذ وي د ولذ لم بخص شيا رة أذ رة لأنة نمك 


تر ر علي فََِمَهُ الإبَانُ بى قن لَمْ زجع لَرِمَهُ الد 


وَإِنْ رَجَعَ نرت - فَإِنْ كا قبل أن يلس بسك - سقط عَنْهُ 
الد لاه قَطْمّ المسَافَة بالإخْرَام وراد عَلَيِقِ فَلَّمْيَْرَمْهُ د وان 
عاد بَعْدَمَا وق أو بَعْدَمَا طَّافَ لَمْ سقط عَنْهُ الدمُ. 
وي ار ER RSA E EE‏ 
لانه عاد بعد فوات الورقت فلم يسقط عنه الدم» كما لو دفع 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا انتهى الآفاقي إلى 
الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته 


مِنَّ المؤقفي قَبْلَ الغرُوب ثم عَادَ في غير وَقته). 


تلك الناحية أم من غيرها. 
كالشامي ير بميقات المديئة. 


أ 


و 


١ 
قال‎ 


صحابنا: ومتى جاوز موضعًا يجب الإحرام منه غير 
I E 0 3 ۴ 5 1‏ 
عليه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له عذرٌ فإن 


حرم أثم و 
كان عذ” كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت» 
أو مر ضٍ شاق أحرم من مو ضعه ا وعليه دم إذا لم يعد فقد 
أثم بالمجاوزة. ولا يأثم بترك الرّجوع» فإن عاد فله حالان: 

(أَحَدَهُمًا): يعود قبل الإحرام فيحرم منه فالمذهب الذي 
قطع به المصتف والجماهير لا دم عليه سواءٌ كان دخل مكة أم 
لا. 

وقال إمام الحرمين والغزاي: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات 


تمساقة القصر سقط الدمء وإن عاد بعد دخول مكة وجب 0 


يسقط بالعودء وإن عاد بعد مسافة القصر وقبل ر 
فوجهان: 

(أصّحُهُمًا): يسقط» وهذا التفصيل شاد منكرٌ. 

اك الثاني): أن يحرم بعد جاوزة الميقات محرمًا فطريقان: 
في سقوط الدّم وجهان وقيل قولان حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو اليب في تعليقه وصاحب الشامل 


(أحَدهُمَا): ڊ 


آخرون. 
قال القاضي أبو الطَيّب: هما قولان وكان الشيخ أبو حامر 
يقول وجهان. 


ما 


قال: والصحيح قولان» وسواءً عند هؤلاء رجع مسن مسافةٍ 
قريبة أو بعيد» لكنهم شرطوا رجوعه قبل تلبسه يسللكة 

(وَالطْرِيِقٌ ى الثائي): وهو الصّحيح: وبه قظع الم ف 
ا ل فإن عاد قبل التلبّس بنسك سقط الد وإن 
عاد بعده لم يسقط سراءٌ كان النسك ركنًا كالوقوف والسّعي أو 
ستة كطواف القدوم وفيه وجة ضعيفف آنه لا أثر تلبس بالسنة 
فيسقط بالعود بعد حكاه البغوي والمتولي وآخرون» كما لو كان 


محرمًا بالعمرة تما دون الميقات وعاد إليه بعد طوافهاء فإنه لا 
يسقط الدّم بالعود بلا حازم والمذهب الأول 

ويخالف المعتمرء فإنه عاد بعد فعله معظم أفعال النسك. 

والحاج لم یات بشيء من أعمال النسك الواجبة فسقط عنه 
الدم. 

واعلم أنّ جمهور الأصحاب ل يتعرّضوا لزوال الإساءة 
بالعرد» وقد قال صاحب البيان: وهل يكون مسيئًا بالجاوزة إذا 
عاد |! لى الميقات حيث سقط الدّم؟ فيه وجهان حكاهما في الفروع. 

الظاهر أنه لا يكون مسيئًا؛ لأنه حصل فيه حرمًا. 

(والثاني): يصير مسيعًا؛ لان الاساءة حصلت بف المحاوؤة 

قال أصحابنا: ولا فرق في لزوم الدّم في كل هذا بين المجاوز 
للميقات عامدًا عالًا أو جاهلاً أو ناسيًا لكن يفترقون في الإثى 
00م كين قال القاضي أبو الطب والمتولي 

غيرهما: ويخالف ما لو تطيّب ناسيًا لا دم عليه؛ لأنّ اليب من 
ا والنسيان عذرٌ ET‏ والصّوم 
والكلام في الصلاة. 

(وَأَما) الإحرام من اليقات فمامورٌ به والجهل والنسيان في 
المأمور به لا يجعل عذرًا والله أعلم. 

(وَأَما) إذا مر بالميقات وأحرم باحد النسكين» ثمّ بعد مجاوزته 
أدخل النسك الآخر عليه بان أدخا ل احج على العمرة ‏ وعكسه 
- وجوّزناه - ففي وجوبه عليه وجهان حكاهما المتولي والبغوي 
وآخرون: 

(أحَدهُمًا): يلزمه لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم 
بعده. 

(والثاني): لا يلزمه لأنه جاوز الميقات عرمًا فصار كمالر 
أحرم بالميقات إحرامًا مبهمًاء فلمًا جاوز صرفه إلى الحج» واللّه 
أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء بے هذه المسألة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا جاوز اليقات مريدًا للنسك 
فأحرم دونه أثم فإن عاد قبل التلبّس بالتسك سقط عنه الد 
سواءٌ عاد ملِيًا آم غير ملب. 

هذا مذهبنا وبه قال اوري وأبو يوسف ومحمّدٌ وأبو ثو 

وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد: لا سقط عن انه 


بالعود. 


وقال أبو حنيقة: إن عاد ملييًا سقط الدّم وإلاً فلا وحكى ابن 
المنذر عن الحسن والتخعيّ أنه لا دم على المجاوز مطلقًاء قال: 
وهو أحد قولي عطاء. 

وا ی سك انز مره إل اناه يمره 
بعمرة» وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج 
له والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: سمعت الشريف العثماني من 
أصحابنا يقول: إذا جاوز المدني ذا الحليفة غير حرم وهو مريدٌ 
للنسك: فبلغ مكة غير عر ثم خرج منها إلى ميقات بدا آخسر 
كذات عرق أو يلملم وأحرم منه. 

فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة» لأنه لا حكم لإرادته 
النسك لا بلغ مكة غير محرم» فصار كمن دخل مكة غير محر 
وقلنا: يجب الإحرام لدخوها لادم عليه» هذا نقل صاحب 
البيان» وهو محتملٌ وفيه نظر 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ندر الإِْرَامٌ مِنْ 


2 5 ا 


مرضي فَْقَ ميات لر الإخرام ن إن جار رَه وَأْخْرم دونه 
کان كَمَنْ جار اليقات وَأَحْرَمَ دون في وجُوب الحو والدم؛ 
لأنه و الإحْرَامُ نه كما وجب [الإِخْرَام] من الميقات» فان 
حُكْمُهُ حم الميقّات» وَإِنْ مر كاف با یقات مُرِيدًا للج فَأَسْلَمَ 
د وََخْرْم وَلَمْ يمذ إلى الميقَات لَرِمَهُ الد وَقَالَ المرَنِي: لا 
رمه لان مر بالميقات وَلَيِسَ هُوَ مِنْ أل الس فَأَئئبَة إذَا م بو 
yy‏ أ 


لار 
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وَإِنْ م د باليقّات صب و 
د أ عتَنَ المَبْدُ يه قؤلان: 

(أحَدمُمًا): أله جب EE EL‏ ل د 
الإسئلام ي لميقات. ا 

(والثاني): لا يْرمه؛ لأنهُ جاور الميقات وَهُوَ مُخْرمٌ فَلَّمْ 
رمه َم م كار البَاليِغ). 

(الشرح): (أَما) مسالة الآذر فهي كما الها المصتف. 

(وَأمّا) مسالة الكافر ومسالة الصئئى والعبد فقد سبقتا 


ا 1/0 
وبالله التوفيق. 


قال الصف - رحه الله تعالى-: (فإن كان مِنْ اَل مكة 


يَقْصِدْ الخَرَمَ بإحْرَام قَلَّمْ يعت الوا 


فَخَرَجّ لأخْرَام احج إلى أَدْنى الل وَأَخْرّم ِن ا رجع 
95 ل أن يف بعَرْفة َم يرن م وذ لم بجع حتى وَقف وَجَبْ 
اليقات فَأَسْْبَة غير المكّيّ إا أَخْرّمٌ 
يِن دون الميقاتيء ون َرَج يِن مَكة إلى خارج البَلّدِ وَأَحْرَمَ في 


م إلى مَكة 
عَلَيْهِ د ل ترك الإخْرَامَ مِنَ 


مَوْضيع يِن الحرم فيو وَجْهَان: ٍ 
(أحَدهُمًا): لا يَلَرَمَهُ الدم؛ لن مكة وَالحرّمٌ في الحرْمَةٍ 
لوخي 00 ٠‏ لأث الميقات مُرَ البَلَكُه وَقَدْ 
راد العُمْرَةٌ حرم بن جرف مكة نظَرْت» 
ن ع إلى آذ اليا قي أذ بعر ف لَه يَلرَمْهُ دم أنه حل 
الحرم محرا ف ذا حرم ولا نَ ا لجل وَإِنْ طَافَ وَسَمَى 
وَلَمْ يحرج إلى الل ] فقي قَوْلان: ْ 
(أحَدهُمَا): لابند بالطرَافي وَالسمي عن | المُيْرَة؛ ةلم 
ف وَالسمِي. 
(والثاني) ئه بعد بو. 1 
اران وَعَلَيهِ . تزه اليقات كغير لمكي إا جاوز 
أَحْرَمَ وَدَخَلَ مَكَةَ وَطَافَ وَسَعَى). 
(الشرح): أمّا إحرام المكيّ بالحج فقد سبق حكمه في أوَّل 
الباب مستوفى وأمّا إحرامه بالعمرة فقد قدّمنا أن ميقاته 
الواجب فيها أدنى الحلّ ولو بخطوةٍ والمستحب إحرامه من 
۾ ثم الحديبية» فإن خالف فاحرم بالعمرة 


میقات بَلَدِهِ غيْرَ مرم ڈ 


الحعرانة فإن فاته فالتنعيم 
في الحرم انعقد إحرامه بلا خلافي ثم له حالان: 

(أحَدهُمًا): أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق 
فهل يجزئه ذلك وتصح عمرته؟ فيه قولان مشهوران نص عليهما 
في الام وذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصّحُهُمًا): يجزئه ويلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات 
الواجب. 

(والثاني): لا يجزئه» بل يشترط أن يجمع في عمرته بين امحل 
والحر م كما بجمع الحاج في حجّه بين الحل والحسرم؛ فإنه يشترط 
وقوفه بعرفات وهي من الحلّ والطواف والسّعي وهما في الحر» 
فعلى القول الأوّل لو وطئ بعد الحلق لا شيء عليه؛ لأنه بعد 
التحلّل» وعلى الثاني يكون الوطء واقمًا قبل التَحدّل» لكنه يعتقد 
آنه متحدّلٌ فيكون كجماع الناسي» وفي كونه مفسدا القولان 
المشهوران» فإن جعلناه مفسدًا لزمه المضي في فاسده بان يخرج إلى 
الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الجماع 
ودم الحلق لوقوعه قبل التحذل. 


(وَإِنْ قَلْنا) بالأصح: إِنّ جاع الناسي لا يفسد» فعمرته على 
حاهاء فلزمه أن يخرج إلى الحل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت 
عمرته» وليس عليه دم الجماع» وأمادم الحلق ففيه القولان 
المشهوران في حلق الناسي: 
(أَصّحُهُمًا): يجب. 
لال الثاني): أن يخرج إلى ال حل شم يدخل مكة فيطوف 
ويسعى EERE‏ ترك 
دم الإساءة عنه طريقان: الَدَهَبُ وبه قطع الجمهور سقوطه. 
(والثاني): على طريقين: 
(أصَّحُهُمًَا): القطع بسقرطه. 
(والثاني): أنه على الخلاف السّابق فيمن جاوز الميقات غير 
محرم. 
(فَإِذًا قلَنَا) بالمذاهب فالواجب خروجه إلى الل قبل 
الأعمال ما في ابتداء الإحرام وإمًا بعده. 
(وإن قلنَا): لا يسقط فالواجب هو الخسروج قبل الإحرام» 
والله أعلم. 
(فرع): قال الشنيخ آبو حامار في آخر كتاب احج من تعليقه: 
قال الشافعي: أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجهًا في طريق 
حجه عقب إحرامه» ولا يقيم بعد إحرامه» قال الشافعي: وكذا 
لو كان إحرامه من جوف مكة. ۰ 
قال أبو حامار: هذا الذي قاله الشافعي صحيح» فيستحب 
لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه» وينبغي o‏ 
يكرن إحرام المي عند إرادته التُوجّه إلى مئى وقد سبق قريبًا 7 
هذاء والله أعلم. 
FF %*‏ # 
باب الإحرام وما يحرم فيه 
قال الصف سر حمه الله تعالى-: (إذَا أَرَادَ أن يضرم 
الفح اَن ُتسل لِمَا رَوَى رید بن ثابتٍ رضي الله عنه: 3 
وَسُونَ الل به اغْتَسَلَ للإخرامه. ٠‏ 
وَإِنْ كانت امْرَأة حَائِضًا أو نفسَاءً اغتسّلت لِلإِخْرا لما 
روّی٬‏ ا محل ان اء بنت عُمْيْسٍ وَلَدَت محمد 
ْنَ أبي بكر بالبيداء فَذَكرَ ذلك أبو بكر قيال عله e‏ 
فقالَ رسو الل ل مُروخا فيل م لهل لاتغا 
راد بو الك اسزي فيو وا وان لم بجنة كا 


ر 


َل ات ان و E‏ باخام 


وَدُخول مَكَة والوقوف و عة وَالوقوف بِالْرَفَة ولرني ارات 
الفلاث لان هذه لاضع تيع ها اناس اك 
ابذاك وا عن اال دز Sl‏ 
اليل إلى آخر الها فلا بجع أ 
وَأَضَافَ إ 0 راف |! کک 


مسح قلا 0 جما الثاس 0 


لَه الناس في وَقتٍ واج 


(الشرح): حديث زيد بن ثابتي رواه الذار رمي» )» والثر مذى 
[۸۳۰] وغيرهما. 

قال الترمذي: حديث حسيٌ وني معناه حديث القاسم في 
قصّة أسماء وهو صحيحٌ كما سنوضّحه إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأََا) حديث OE a‏ 
الموطًا هكذا مرسلء كما رواه الصف عن القاسم: «أن شما 
وَلَدَتْ» فذكره بكماله» وهذا اللفظ يقتضي إرسال الحديث» فإنٌ 
القاسم تابعي وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر ر الصّدّيق رضي 
E EET‏ السو بي ان 
صحيحه عن القاسم عن عائشة: أن أَسْمَاءَ وَلَدَتْ» فذكره بلفظه 
هكذا منّصلاً بذكر عائشة» وكذلك رواه أبو داود في سنه 
والدارمي وابن ماجه في روايته الأخرى وغيرهم فالحديث متصلٌّ 
صحيحٌ وكفى به صحّة رواية مسلم له في صحيحه ووصله ثابت 
في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العميري عن عبد 
الرّحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وناهيك بهذا صحَة وشت 
هذا الحديث في صحيح مسلم أيضًا من رواية جابر بن عبد الله 
ی ی ا عي ا بكر الصّدّيق رضي 
الله عنهماء وأبوها عميسٌ - بضم العين بخ اة رتالب - 
وسبق بيانه في أوّل كتاب الطهارة والبيداء - بفتح الباء والمك - 
والمراد به هنا مكانٌ بذي الحليفة» وقد جاء ني كثير من الرّوايات 
ل عبتم مال رفن ولوق امسا ی ف کر 
آخره. 1 

وقوله بيه «مروها أن تغتسل ثم لتهل» يجوز في - لام لتهل 
- الكسر والإسكان والفتح» وهو غريب ووقع في كثير من نسخ 
المهذب «مرها». 1 

وفي بعضها «مروها» بزيادة واو وذكر الإمام حمود بن 
خيلياشي بن عبد الله الخيلياشي انه رآه هكذا بخط المصئف. 

(وَأَئ) قول المصنف: باب الإحرام وما يحرم فيه» فكذا قاله 


في التنبيه» وهو - بفتح الياء وضم مالراء - من يحرم وليس هو 


المجموع - 


بضمّ الياء وكسر 0 3 صدّر الباب بمقدّمات الإحرام من 
الاغتسال والتنظيف والتطيّب والصّلاة» ثم ذكر الإحرام نفسه 
وهو النيّقَ فكل هذا داخل مرو n‏ 
كله ما يحرم بسبب الإحرام» ولو كان بضم الياء على إرادة ما 
يلبسه الحرم لكانت الترجة قاصرة؛ لأنه يكون مدخلا في الباب ما 
م يترجم له وهو رمات الإحرام وهي معظم الباب فتعين ما 
قلناه» والحمد لله وهو أعلم. 

(وَقَوْلُهُ) لأنه غسلٌ يراد للك احترارٌ من غسل الجناية 
والحيض والجمعة وأراد بالنسك ما باطح أو ا 

(وَكَوْلهُ) غسلٌ مشروعٌ ذكر القلعيّ أنه احترازٌ من ا 
للدخول على السّلطان؛ ولبس الثوب ونحوهماء وهذا محتملٌ 
ويحتمل أنه أراد تقريب الفرع من الأصل دون الاحتراز. 

(أمَا الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا) اتفق العلماء على أنه يستحبّ الغسل عند إرادة 
الإحرام بحج أو عمرةٍ أو بهماء سواءً كان إحرامه من الميقات 
الع ار رهزا عي هذا اهن وإنما مره حا 
بكره تركهاء نص عليه الشافعيّ في الأمّ واتفق عليه الأصحاب 
كما سأذكره قريبًا إن شاء الله - تعالى - قال ابن المنذر في 


ا أجمع عوامٌ أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل” 


نُ قال: وأجمعوا على أنّ الغسل للإحرام ليس بواجبو إلآما 
ي أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا 
ذكرف قال أصحاينا: والدليل على عدم وجويه أنه غسل لأمر 
مستقبل» فلم يكن واجبًا كخسل الجمعة والعيدء واللّه أعلم. 

قال الشّافعيَ رضي الله عنه قي الأم: 

(استحب الغسل عند الإحرام للرجل والصي والمرأة 
والخائض والتفساء وكل من أراد الإحرام قال: وأكره ترك 
الغسل له وما تركت الغسل للإحرام» ولقد كنت أغتسل له 


روي عن الحشكق البصر 


مريضمًا في السّفر وأني أخاف ضرر الماء» وما صحبت أحدًا أقتدي 
به رأيته تركه» وما رأيت أحدًا منهم عدا به أن رآه اختياراء قال: 
والتفساء الميقات وعليهما من الرّمان ما يمكن 
فيه طهرهما وأدركهما الح بلا علةِ أحببت استئخارهما ليطهرا 


0 وإذا اف الحائض 


فيحرما طاهرتين. وإن أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما و ولافدية) 
قال: 

(وكل ما عملته الحائض عمله الرجل الجنب والمحدث 
والأختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهراء قال: وكلّ عمل الحج 
تعمله الحائض» وغير الظّاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت 


كتاب الحج 


1110 


وركعتيه) هذا آخر نصّه في الأمّ بحروفه واتفق أصحابنا في جميع 
الطّرق على جميع هذا إل قولاً شاذًا ضعيفا حكاه الرافعي أنّ 
الحائض والنفساء لا يسن مما الغسل. 

(وَالْصَّوَابُْ): استحبابه فما للحديث السابقء قال أصحابنا: 
ويغتسلان بنيّة غسل الإحرام كما ينوي غيرهماء ولإمام الحرمين 
في نيتهما احتمال. 

(لَنيَةُ): إذا عجز الحرم عن الغسل تيمّم» هكذا نص عليه 
الشانعي في الم وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ان 
الرّافعي قال: يتيمم العاجز. 

قال: وقد ذكرنا في غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين أنه 
لا يتيمم» قال: وذلك لاحتمال جار هنا» والمذهب م سبق وهذا 
الذي فى ذكرة من أ وق ذا عجرم 
عبارة المصتف ومن وافقه في قوهم: إن لم يمد الماء تيمم لان 


عن الغسل , أحسن وأعم من 


العجز يعم عدم الماء والخوف من استعماله وغير ذلك والحكم 
في الجميع واحد. 
(وَأَنَ): إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل فقد قال 
المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع» والبغسوي 
والرّافعي: يتوضًا به» وهذا الذي قالوه إن آرادوا به أنه يتوضًا مع 
التَيمّم فحسنٌ» وإن أرادوا أنه يقتصر على الوضوء فليس بعوّل» 
ولا يوافقون عليه أن التِيمّم يقوم مقام الغسل عند العج: ١‏ 
الماء» ولا يقوم الوضوء مقام الغسل» ولا يرد هذا على الجنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع فإنه يستحب له الوضوء 
ولا نحت له السك 0 ؛ لان الجنب الذي فيه الكلام واج لما 
يكفيه لغسله: ولا يفيده التَيسّمِ شيئاء ولا يصح للقدرة على الماء 
ويفيده الوضوء في 


مسألة الحرم م هو عادمٌ لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون 


عادمًا لما يكفيه من الماء فإنه يتِيمّم مع ا لوضوء أو يتيمّم من غير 
وضوءء على القولين المعروفين في باب بال 

العالشة: قال المصنف: قال الشافعي رحمه الله في «الأم: 
يغتسل الحرم لسبعة مواطن: للإحرام» ودخول مكة» والوقرف 
بعرفة» والوقوف بمزدلفة؛ ولرمي الجمرات الثلاث؛ لأن هذه 
المواضع يجتمع ها الناس ويستحب لما الاغتسال» وهذا النص 
الذي نقله عن «الأم» كذا هو في «الأم»» وكذا نقله أصحابنا عن 
«الأما ونقله بعضهم عن نصوصه (قديماً» و١جديدا»»‏ وليس هذا 
التعليل في «الأم» - أعني قرله: لآن هذه المواطن يجتمع ها الناس 
- بل هو من عند المصنف والأصحابء وإنما استدل الشافعي 


رحمه الله في «الأم» في ذلك بآثار ذكرهاء قال في «الأم» عقب ذكره 
هذه المواضع: وأستحب الغسل بين هذه المواضع عند تغير البدن 
بالعرق وغيره تنطيفا للبدن» قال: فلذلك أحبه للحائضء قال: 
وليس واحد من هذا واجباً والله أعلم. 

وقوله: (للوقرف بمزدلفة) يعني الوقوف على المشعر الحرام 
هو قزح» وذلك الوقوف يكون بعد صلاة الصبح يوم النحر 
كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى» وهكذا قال جماهير 
الأصحاب في هذا الغسل: إنه للوقوف بالمزدلفة ونقله عن 
«الأم»» وكذا رأيته في «الأم» را وخالفه المحاملي في كتبه 
الثلاثة «امجموع" و«التجريد' و«المقنع» وأبو الفتح سليم الرازي 
في «الكفاية»؛ والشيخ نصر المقدسي في «الكاني»» فقالوا: الغسل 
للميت بالمزدلفة» ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة» بل جعلوا 
الغسل السابع هو الغسل للمبيت بهاء والصواب الأولء لأن 
المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا يحتاج إلى غسل» جخلاف الوقوف» 
فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة» وأنه لا يشرع 

وقوهم: (لرمي الجمرات الثلاث) يعنون الجمرات في أيام 
التشريق يغتسل في كل يوم من الأيام الثلاثة غسلاً واحداً لرمي 
الجمرات ولا يغتسل لكل ي ذكرناه من 
الأغسال المستحبة في الحجسبعة فقط هو نصه في «الجديداء 
وأضاف إليها في «القديم» استحبابه لطواف الزيارة وطواف 
الوداع» هكذا نقله الأصحاب عن «القديم». 

ولم يذكر المصنف والشيخ أبو 
الطريقتين عن القديم أنه أضاف إلى هذين الغسلين» وزاد القاضي 
أبو الطيب في «تعليقه» والرافعي عن «القديم» غسلا ثالشاء وهو 
الغسل للحلقء واتفقت نصوصه وطرق الأصحاب على أنه لا 
يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحرء وقد ذكر المصنف 
دليله والله أعلم. 


جمرة في انفرادهاء هذا الذي 


حامد وجمهور الأصحاب في 


پډ ي ې 
ال الصف - رجه الله تعالى-: (ثُمَ يجرد عن الَخيط فِي 
ار وَرداء أَِيَضَيْنِ وَتَعْليْنء لما رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما 
َد الي ب ةَقَال: لخر أحَدُكُمْ في إزارِ ورقاء وَنَطيِن» 
ل م 
أذ سول الله ب قَالَ: «البَسُّوا من تبك الي اص نها 

من ار اکب كوا فیا مرا وتش أ يب في 
دنه لما ووس عام ضى الله عنها قَالَت: «كنت أَطَيّبُ رَسُولَ 


الله لأخرايو يل أذ خر ولجأو قن أن طرف بات 

NS‏ ركه على نف 
جب به الفذية وَالْلْتَحَبُ أن 15 صي رَكمتيِن لِمَا رَوَى ابن 
ا ا e‏ أذ الي ل ملى بابي ايت 
نتن 

eT 

(ال) في القِير: الأفضَل أن بحرم عقب الركمتين لما 
رَوَى ابن عبّاس: «أن رَسُول الله ء ده أ e‏ الصلاة. 

(وََاَ) في الأم: الأفضّل اَن يُحْرِمٌ م إذًا الْبَعَنَتْ ت بهِرَاحِلَهُ إن 
کان راء وَإِذا ادا السيْرَ إنْ كَانَ راجلا لما ری جَابرٌ رضي 
لله عنه أن الي بل قَالَ: «إذا رح م إلى نى متوجهين فاهلوا 
باج وَل ذا ی مع السير ذافن قول ِل وإدا ّى في 
مصلا لم يُوَافِقْ قَوْلَهُ فِعْلَهُه کان ما فاه أَوْلَى). 
حرم أَحَدُكُمْ فِي إِزَارِ وَرداء 
تين حديث غريب» ويغني عنه ما ثبت عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «نطَلقَ النبِي 5 يه مِنَ المِيئة بَعْدَمَا تَرَجُل وَادّمَنَ 
ولس إزَارَ هُ وَردَاءَهُ هُوَ وأصحابه وَل نة عَنْ شيء مِنَّ لاز 
والار دية يس إلا رربي ترىئ جلد حى أمنبح بابي 
الليِمَةِ ركب رَاحِلَنَهُ حَنّى اسْتَرَى عَلَى اليْداء أَمْلّ هُوٌ 
RO‏ جر عام سس وود اباو انق 


(الشرح): حديث ابن عمر: 4 


صحيحه وقوله. 

(تَرْدَعٌ الجلد) أء ی تلطخه إذا لت وهو بفتح التاء اة 
فوق وإسكان الراء ثم دال مفتوحة ثمّ عينٌ مهملتين قال أهل 
اللخة: الرّدع بالعين المهملة أثرٌ من الطيب كالرّعفران» والرّدغ 
اا الط درتال ابو کرب قار د ثبت أن رسول الله يل 
قال mm‏ وَرداء ناين قال: وكان سفیان 


الرّأي EET e‏ ا 
هذا كلام ابن المنذر وثبت في الصحيحين [خ: »)۳١۹(‏ م: 
ANY‏ أن التي كد قال فيمن لم 
يجد التعلين: اميلس خفين» وَليقطَْهُمَا أَسْمَلَ مِنّ الكَمْبيْن» 
وثبت فيهما [خ: »)۱۷٤٤(‏ م: (۱۱۷۸)] عن ابن عباس أن 
رسول الله له قال: ١م‏ لم جذ الإرا يبس السراويل» 
َم جذ النَْلّين فَليبَس الحفين» ومثله في صحيح مسلم من 
رواية جابر» واللّه أعلم. 
وائ حديث ابن عباس أن الني ل قال: «البَسُوا مِنْ 


المجموع - 


بكم الَا للها مدن : یار ابکم وَكفَنوا فیا مَوْنَاكُمْ) 
ET‏ ١؛]‏ والسترمذي [4944] 

غيرهما بأسانيد صحيحة» قال الثم رمذي: E OEE‏ 
ا أبو داود [51 ٠‏ في كتاب اللباس والترمذي 
1[ وابن ماجه [5577] في الجنائز» وسبق ذكره وبيانه في 
المهذّب في باب هيئة الجمعة وغيره. 

(وَأَئًا) حديث عائشة: ١كنْتُ‏ أُطَيِبُ رَسُولَ الله كله 
َبْلَ أن يُحْرم ولل قبل أن يَضُوف بالبَيِتٍ» فرواه البخاري 
]١474[‏ ومسل ٩‏ في صحيحيهما من طرق كثيرةٍ» وهو 


لأَحْرَامه 


وروی البخاري ]۲٦۸[‏ ومسلم ]١١10[‏ في صحيحيهما 
م ف د «كأنمَا أَنظرُ إلى وييص الطب 
في مفرق رَسُول الله كله وهو مرم 

وف بعض الروايات «مفارق». 

وني بعضها: «وبيص الساك» والمغار د E‏ ر 
الزات ر :وسط الرس خي يتفترق الشعر ينا وشمالاًء 
والوبيص - بالصّاد المهملة وهو البريق واللمعان. 

(وَأَنّا) قوله: ن ابن عبّاس وجايرًا رويا: «صلاة الي لله 
عي بلي انهه فحديث جابر صحيخ رواء ملم في 


صحيحه في جلة حديث جابر الطُويل في صفة حح الي بكي وهر 
ا ارف ا ی ر ا ذكر نيه كل ما فعله 
يه من حين خرو جه إلى فراغه» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما 
بطولهء ول يروه البخاري بطؤله. 

الركمتين قترواه ابو ذاوة 
1 ۰ وغیره وإسناده لیس بقوي» وني حديث جابرٍ کنا 


(وَأَما) حديث ابن عباس في صلاة 


عن ابن عمر: 3 كان 
ياي مَنْجدَ ؤي ا ية ملي كتين ثم يركب إا اتوت به 
رال اة امل مُه َال: هَكَذَا ريت رَسُولَ الله ٠.‏ 
(وَأَمَّا) حديث ابن عباس: أن اي يله امل فِي دُبرٍ 
الصّلاة): فرواه أبو داود والْتَرمذيّ ]۸٠۹[‏ والنسائي [0754؟] 
والبيهقي ]877٠[‏ وغيرهم قال البيهقي: هو ضعيف الإسناد؛ 
أن في إسناده خصيفا الجزري» قال: وهو و غير قوي» وكذا قاله 


عنه» وثبت في صحيح البخاري [1EVA]‏ 


غيره وقال ال لترمذي: و 
0 وَأَمَا) قول البيهقى 
كثيرون من الحقاظ رات E‏ فونه حي ب 


: إن امنا يا قوي فقد خالفه فيه 


كتاب الحج 


1Y 


وقال التسائى فيه: هو صالح» وقول الترمذي: إنه حسن 
لعلّه اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التي سبق بيانها في مقلّمة 
هذا الشرح. 

5 م 2 5 8 

(وأمًا) حديث جابر أن النى ية قال: «إذا رُختم إلى نى 
مُتَوَجْهِينَ فَأَهِنُوا بالحج» فصحيمٌ رواه مسلمٌ ]١5١18[‏ في 
صحيحه بمعئأه. 

وثبت في صحيح البخاري :]١444[‏ ١أ‏ إلا رَسُول الله 


ي من ذِي ا ية جين اسْتَرَت رَاحِلنَهُ» وثبت في الصّحيحين 


[خ: 10 ا اع بن ارال لم َر رول الله 


ل 


بهل حَنى ليث به رَاجِلتَهُ). 
رقا 

ذا دعل رَجْلَهُ في العَرْز وَاسْتَوَت بو ناه اَهَل مِنْ مَمْجِدٍ ذِي 

الحليْقة) الغ 1 رز - بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء ويعدها زاي 


- ركاب وكان كور البعير إذا كان من جل أو خشبيء فإن كان 


أن رول الله يك كان 


من حديدٍ فهو ركاب» وقيل يسمّى غر 
وثبت في الصحيحين لخ: «(\EVV)‏ م ]))١١8100(‏ عن ابسن 
عمر أيضًا: «أنَّ رَسُوَلَ الله ب أَهَلّ جين اسْتَرَتَ به رَاحِلَتَهُ 


را من آي شيءَ كان. 


«أن رَسْرِلَ 
الله يي بات بلي اة ما أمبَح وَامْتَوت رَاحِلتُهُ أل». 

e‏ عباس ؛ ن الي ييل صَلّى الظَهرٌ بذِي الحليفة ته 
رک راس َا انو پو عى التيداء ءامل احج رواه 18 
[4؟١].‏ فهذه أحاديث صحيحةٌ قاطمة بترجح الإحرام عند 
والله أعلم. 


انما طلس ان لسو 


ابتذاء السّير 

ومن قال بترجح الإحرام عقب الصّلاة احتج بحديث ابن 
عباس السّابق» وقد أشار ابن عباس في رواية له رواها البيهقي 
]ماده عن كد انان عه ر تمك 
بن جبير قال: «قُلتُْ لابن عبّاس: عبت لأخيلان أَصْحَابٍ 
رول الله بل 4 في إخلال وَسُول الله يل جين وجب فَقَالَ: 
ني آعْلَمٌ الناس بدك إن إِنْمَا كانَتْ حَجّةٌ وَاحِدَةَ مِنْ رَسُول 
اله يلك فَمِنْ هال الوا حرج رول الله يي حَاجًا فَلَما 
صلی في ډو بلي اليف تيه أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِه أَهَلَ 
باج جن فع ِن مى سم ذلك نه أفو رام فَحَفِظتَهُ عن 
ثم رب فلا اقلت بو تاق هَل وَأدْرَلة ذ ب نه أفرا 
وديك أن ؛ الاس اوا تون سالا فَسَمِمُوهُ جين اقلت بي 

َه بهل فَقالُوا: إِنْما أَمَلَ رَسُولُ الله ية جين اقلت بو اة 
el‏ رَسُولٌ الله ل فلا علا عَلَى شرف البَئْدَاء أَهَلّ وَأَذْرَلكَ 


َّ ا أق ل وَسُول اللو و 


0 0 سر 


اق 58 حي علا شرف : اداه قال ا خصيف غير 
قرا ذكر الاختلاف فيه» والله أعلم. 
(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 


قري وقد سبق 


(إِخْدَاهَا): السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين» هذا ممم 
جاز إلا الف ونحوه والمخيط كما سياتي تفصيله إن شاء الله - 
تعالى » قال أصحابنا: ويستحب كون الإزار والرّداء أييضين» لما 
ذكره المصتف قال القاضي أبو اليب ا الصبًاغ والتولي 
وضاعت الان ر ارون قن ]لط لريقتين: | 
آفضل من المغسول 

(وَأَن) قول المصتف جديدين ونظيفين» فقد يوهم أنّهما 
سواء في الفضيلة؛ ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب 
وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال أصحابنا: ويكره له 
الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في آخر هذا الباب وهناك 
ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله - تعالى - 


لشوب الجديد في هذا 
> قالوا: فإن لم يكن جديا فمغسول. 


(الثانية): يستحب أن يتطيّب في بدنه عند إرادة الإحرام 
سواءً الطيب الذي يبقى له جرمٌ بعد الإحرام والذي لا يبقىء 
وسواءًٌ الرّجل والمرأة. هذا هو المذهبء وبه قطع جماهير 
الأصحاب في جيع الطرق» وحكى الرّافعيّ وجهًا أن التَطيّب 
ا ار الطَيّب وآخرون وجهًا أنه 
لا يستحب للنساء التطيّب بمال» وحكى القاضي آبو اليب 
وآخرون وجهاً أنه يحرم و يدي عن رسكن 
صاحب البيان وغيره وجهًا في تحريم ما يبقى عينه على الرجل 
والمرأة وليس بشيء» والصّواب استحبابه مطلقا. 
قال القاضي بو الطَتِب: هذا هو المنصوص للشافعيّ في 
كتبه قال: وبه قطع عامّة الأصحاب. 
وسنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء -إن شاء الله تعالى-. 
قال أصحابنا: وسواء في استحبابه المرأة الشابة والعجوزء 
قالوا: والفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها 


8 
و و 


متطييات لان مكان الخمسة يضيق: ولك رها فلا مكنا 
اجتناب الرّجال بخلاف النسك. 

قال أصحابنا: فإذا تطيّب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف 
المرأة إذا تطيّبت ثم لزمتها عة فإنه يلزمها إزالة اليب في أحد 
الوجهين» لأنّ العدّة حن آدمي فالمضايقة فيه أكثر. 


ولو أخذ طيبًا من موضعه بعد الإحرام ورذه إليه أو إلى 
موضع آخر لزمته الفدية على المذهب» > وبه قطع الأكثرون 

وقيل: فيه قولان» ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع 
بالعرق فرجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا شيء عليه أؤنة ا تولك من مباح. 

(والثاني): عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الإذن + نه 
حصل بغير اختياره فصار كالتاسي» ولان حصوله هناك تولّد من 
فعله» فهذا الوجه ضعيف عن الأصحاب. 

ولو سيه بيده عدا فعليه القدية يكن ستملا الطب 
ابتداء. 

(الثلَِه): افق أصحابنا على آنه لا يستحبّ تطييب ثوب 
الحرم عند إرادة الإحرام» وفي جراز تطبيبه طريقان: 

(أمتحوم) :ونه به قطع المصنف والعراقيّون جوازه فإذا طيّبه 
ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية: فإن نزعه ثم لبسه 
لزمه الفدية لأنه لبس ثوبًا مطيبًا بعد إحرامه. 

(وَالطْرِيقٌ الّاني) طريقة الخراسانيّين فيه ثلاثة أوجم: 

(أصَحُهَا) الجواز كما سبق قياسًا على البدن. 

(والثاني): التحريم؛ لأنه يبقى على الشوب ولا يستهلك 
ويلبسه أيضًا بعد نزعه» فيكون مستانقا للطيب في الإحرام. 

(والثالث): يجوز با لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره. 

قالوا: فإن قلنا: يجوز فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية 
وجهان: 

1 صَّحْهُمًا): عند البغوي وغيره الوجوب كما لو أخذ 
الطب لطيب من بدنه ثم رده إليه 

(والشاني): لا فدية؛ لأنّ العادة في الشوب النزع واللبس 
فصار معقوًا عنه. 

وحكى التولي في طيب الثياب قولين: 

(الذخها) "يحضت كما يستكت قل 'البدق: 

(والثاني): أنه حرم وهذا الذي ذكره من الاستحباب غریب 
جداء هذا كله في تطيّب ثياب الإحرام. 

(آَن) إذا طيّب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه 
وأنه لا فدية عليه» واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي في الم والمختصر: أحبّ للمرأة أن 
تختضب للإحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب اء 
قال أصحابنا: وسواءًٌ كان ها زوج آم لا 
الإحرام فلا فرق بينهما. 


ليس مجرامء 


(فَأَنًا) إذا كانت تريد الإحرام فإن كان ها زوج استحب لها 
الخضاب في كل رقع لامر عات نين ر ) الرّينة 

والتجمّل لزوجها كل وقتيء وإن كانت غير ذات زوج ونم ترد 
لفتنة عليها 


وعلى غيرها بهاء وهذا كله متف ف مق عله عند أونحابتا» وساف 


الإحرام كره ها الخضاب من غير عذر؛ لأنه يخاف به الفتنة 


استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة كما سین ف 


التطيب. 

قال أصحابنا: وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكرعين 
ولا تزيد عليه؛ لأنْ ذلك القدر هو الذي يظهر منهاء قال 
أصحابنا: وتخضب الكفين تعميمًاء ولا تطرف الأصابع ولا 
تنقش ولا تسو 
واتفق أصحابنا على أن الرّجل منهئ عن الخضاب: قالوا: 
وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم. 

RS‏ م 
وجهها آيضًا بشيء من الحناء قال: والحكمة لحكمة في ذلك وفي خضا 
كنّها أن يستتر لون البشرة لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد 
ينكشف الكثان أيضًا. 

قال أصحابنا: ولان الحناء من زينة النساء فاستحب عند 
الإحرام كالطيب وترجيا ل الشّعر: وقد ثبت في الصّحيحين [خ: 
E‏ ل لسع ا 
تبي ايلي با 
وکا 


ع 
8 


يي: دی عمرتك وَالفْضين ا وام 
وروی أبو داود [۱۸۳۰] في سننه پاسناده عن عائشة قالت: 
تد جبَاهنا بالك المطَيْبٍ 


عِنْدَ د الإخر ام ادا عرقت إِحْدَانَا سَالَتْ عَلَى وَجْهِيا فَيَرَاهُ ال 


انا عدا کدی سكن روه انر ا اناد 
قال أصحابنا: ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام؛ لأنه سن 
الزينة وهي هة للمحرم؛ لأنه أشعث أغير. 
قال أصحابنا: فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية؛ لأنّ الحناء 
ليس بطيب عندناء فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال 
الشافعي في الأمْ: رأيت أن تفتديء وقال في الإملاء: لا يبين في 
أنّ عايها الفدية قال القاضي أبو الطْيّب وصاحب الشامل» 
والأصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعي مع تحريه القفازين 
من هذين الكتابين» يدل على أن قوله مختلفٌ في سبب تحريم 


القفازي: فا موضع الذى أو وجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل 


على أنّ تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها 


وكفيهاء وإنما جوّز ها ستر كفيها بكمّيها للحاجة إلى ذلك» ولأنه 
لا يكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفّين ليسا عورة 


فوجب كشفهما منها كالوجه 

0 والموضع الذي ل بوجي افيه الفدية في الترق يذل 
على أنه إنما حرّم القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين» 
كما يحرم على الرّجل الخفان. 

ودليل هذا أنه نا تعلق إحرامها بعضو تعلق اعركم اكيم 
بغيره كالر جل ولا يرد على هذا بار بدتها لألاعورة هال 
القاضي أبي الطَيّب وصاحب الشامل والأكثرين» ول يجك الشيخ 
أبو حامدٍ نصّه في الإملاء» وإنما حكى نصّه في الأ قال: إن لم 
يش الخرقة فلا فدية وإلاً فقولان كالقفازين» وقطع آخرون بأنّ 
لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه. 


والحاصل ثلاث ص رف 
دض اف الخرق مع الحتاء وغيره على يدي المرأة لا 


«والغالث): 
المسآلة في فصل تحريم اللّباس من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
رال َابعَة): كال أصحابنا: يستحبا أن يتأهب للإحرام مع ما 


إن م تشذها لا فدية وإلا فقولان» وسكعيد 


8 ى يحلق العانة ونتف الإبط» وقصّ الشارب وقلم الأظفارء 
وغسل ال راس بسدر أو خطمي ونخوهماء وعجبٌ كون المصنف 
أهما لتاق اودب م ار في التنبيه» ومع آله مشهورٌ في 
ونحوهاء والتلبيد أن عمل ل واب كا لح سم وض ره د 
شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعّث في مدّة الإحرام. 

ودليل استحبابه الأحاديث الصّحيحة المشهورة في ذلك. 

(يِْهَا) حديث ابن عمر قال: «سَمِمْتُ رَسُولَ الله كل يلل 
مدا رواه البخاري ]١5357[‏ ومسلم .]1١184[‏ 

دعن بن عباس : أذ النبي ل ال في المثرم الي خر ِن 
ما: «أغسيلوةُ بماء میڈ موه في توي وَلا تَمَسُوهُ 

و ث يَوْمَ القيامَة مَبدًا» رواه 


كتب المذهب ويستحب أن يليد رأسه بصمغ أو خطمي أو عسل 


ا د 
البخاري ]١1١١7[‏ ومسلم ]١+0[‏ هكذا: «مُليّدَا؛ فأمًا البخاري 
فرواه هكذا في روايةٍ له في كتاب الجنائز ورواه مسلمٌ في كتاب 
الحج هكذا من طرق» ورويناه من أكثر الطرق (ملبَيّاه ولا مخالفة» 
وكلاهما صحيح» وعن حفصة رضي الله عنها: «أن اللي يله 
مر أَرْوَاجَهُ أن يُحْلِلْنَ عام حَجُةَ الوَدَاع» َانَت: مَقْلْت: ما يَمْتَمكَ 


e 


أذ تر فقال: إن لبذت رسي وَقَلْذت حڏيي فَلا أجل حى 
و ر حديي» رواه البخاري ]١4151[‏ و ومسلم [۱۲۲۹]. 

(الخَامِسَة): يستحب أن يصلي ركمتين عند إرادة الإحرام» 
وهذه الصلاة مجمع على استحبابهاء قال القاضي حسينٌ والبغوي 
والمتولي والرافعي وآخرون: لو كان في وقت فريضة فصلها 
كفى عن ركعي تي الإحرام كتحيّة المسجد تندرج في الفريضة وفيما 

الوه نظ ؛ لأنها سنة مقصودة فينبغي أن لا تندرج كستة الصّبح 

وغيرهاء قال أصحاينا: فإن كان في الميقات مسجد استحب أن 
يصليهما فيه» ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى: ي" 
يا يها الكَافرُون» وني الثانية: قل ُو الله أَحَدُّ» فإن كان 
إحرامه في وقتٍ من الأوقات التى نهي عن الصّلاة فيها فالأولل 
انتظار زوال وقت الكراهة RE‏ فإن لم يمكنه الانتظار 
فوجهان: 

(الْمشَهُورُ) الذي قطع به الجمهور: تكره الصّلاة» ولا يكون 
الإحرام سببًا لأنه متاخرٌ وقد لا يقع فكرهت الصّلاة كصلاة 
الاستخارة والاستسقاء. 

(والثاني): لا يكره حكاه البغوي وغيره» وقطع به البندنيجيّ 
لان سببها إرادة الإحرام؛ وقد وجدت» وقد سبق بيان المسآلة في 
باب السّاعات الى نهي عن الإحرام فيهاء واللّه أعلم. 

(السّادِسّة): هل الأفضل أن يحرم عقب صلاة الإحرام وهو 
جالس؟ أم إذا انبعثت به راحلته متوجّهة إلى مقصده حين ابتداء 
السّير؟ فيه قولان وهما مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الْقَدِيمُ) عقب الصّلاة. 

(وَالآصّح) نصّه في الام أن الأفضل حين تنبعث به دابّته إلى 
جهة مكة إن كان راكبّاء أو حين يتوجّه إلى الطريق إن كان ماشيّاء 
قال أصحابنا: وعلى القولين يستحب استقبال الكعبة عند 
الإحرام لحديث ابن عمر في صحيح البخار ري وغيره المصرّح 
بذلك» والله أعلم. 

فرع 

بے مذاهب العلماء 4 الطيب عند إرادة الإحرام 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» وبه قال جمهور العلماء من 
السّلف والخلف والحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاص 
وابن عباء 


س وابن الرّبر ومعا ية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة 


والثو, ري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود 
وغيرهم. 
وقال عطاءً والرّهري ومالك ومد بن الحسن: يكره قال 


القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعةٍ من الصّحابة والتابعين» 
واحتج هم بحديث يعلى بن أمية قال: كنا عند رَسُول الله يق 
فَأنَاهُ رَجُلّ وَعُوَ بالجغرٌ انة وَعَلَيْهِ جت وَعَليْهِ ر الوق فَقَالَ:يَا 
ذ اص في عُمْرتِي؟ فال النبي بي 
اخلّمْ عنك هلو الي وَاغِْلْ عَلْك أك تَر الخَلُوقء وَاضْنّعْ في 
عُمْرَتِكَ كما نَصْنَعٌ في حَجَكَ» رواه البخاريّ [/1791] ع 


َسُول الله كيف تأمُرني أن 


1 ,© قالوا: ولأنه في معنى المتطيّب بعد إحرامه يمنع منه. 

واحتج أصحابنا بحديثي عائشة رضي الله عنها السابقين: 
وهما صحيحان رواهما البخاري ]۱٤۸١[‏ ومسلمٌ ][۱١١١[‏ كما 
سبق؛ ولأنّ اليب معنى يزاد للاستدامة فلم ممنع الإحرام من 
استدامته کالنکاح. 

(وَاجَوَابُ): عن حديث يعلى من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن هذا الخلوق كان في الحبّة لا في البدن» والرجل 
منهي عن التزعفر في كل الأحوال؛ قال أصحابنا: ويستوي في 
النبي عن المزعفر الرّجل الحلال والحرم» وقد سبق بيانه واضحًا 
في باب ما یکره لبسه. 

(الجَوَابُْ الثَاني) أن خبرهم متقدم» وخبرنا ماخر فكان 
العمل على امتاخ او ااا عبني ار كار 
ا ا ا 
الوداع بلا شلك» وحجّة الوداع كانت سنة عشرٍ من المجرةت 
قلنا: : إنه كان عام حجّة الوداع؛ أنه بل لم بحي بعد الحجرة 5 
بإجاع. 

(فَإنْ قيل): فلعل عائشة أرادت بقوها: «أطيّبه لإحرامه» أي 


إحرامه للعمرة. 


(قَلن): هذا غلط وغباوة ظاهرة وجهالة بيّنة؛ لآتها قالت: 
«كنت أطيّب رسول الله بي لإحرامه حين يحرم ولحلّه قبل أن 
يطوف بالبيت» ولا حلاف أن اليب يحرم على المعتمر قبل 
الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته» وإنما يباح الطيب قبل طواف 
الزيارة في ا فتعيّن ما قلناه. 

(الحَوَابُ التَايث): أنه يحتمل آنه استعمل الطيب بعد إحرامه 
فأمر بإزالته» وني هذا الجواب جمع بين الأحاديث فيتعيّن المصير 
إليه. 

(وَأما) قوهم: هو في معنى المتطيّب بعد إحرامه فيبطل بعد 


إحرامه فيبطل عليهم بالتكاح واللّه اعلم. 


واعلم أن القاضي عياض وغيره تمن يقول بكراهة الطب 
تأوّلوا حديث عائشة على أنه تطيّب ثم اغتسل بعده فذهب 


المجموع - 


الطيب قبل الإحرام قالوا 
يت وَسُولَ الله ل عند إِخْرَامِهء نه اف عَلَّى ناوي ثم 
أَصبَحّ مُحْرمًا» هكذا ثبت في رواية مسلم [۱۱۹۲] فظاهره أنه 
إنما تطيب لباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده. 

من كل واحدةٍ قبل الأخرى 
ولا يبقى مع ذلك طيب ويكون قوها: الم أصبح ينضح طا 
كما ثبت في رواية المسلم ]١١95[‏ آي 0 
#المواق ل رود اسار لك مكار د 
تما يذهبه الغسلء قالوا: وقوطا: «كأني أنه 


اتويزية هذا را ارا ر 


لا سيّما وقد تقل أنه كان يتطهّر 


نظ ال وبيص الطْيبٍ 
في مَقَارق ر سول الله يله وَهُرَ مُحْرم» المراد آثره لا جرمه هذا 
ا تعواى#نااقالة التمييور من اسقاب الطيت 
للإحرام لقولها: «طيّبته لإحرامه» وهذا ظاهرٌ 1 أن التَطيِب 
للإحرام لا للتساء ويعضده قوها: «كأني أنظر إلى ويص 
الطيب» وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالقته الظاهر بغ ر دليل 
يحملنا عليه واللّه أعلم. 
فرع 
2 مذاهبهم 2 الوقت المستحب للإحرام 

قد ذكرنا أنّ الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء 
السّير وانبعاث الرّاحلة» وبه قال مالك والجمهور من السّلف 
والخلف. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصّلاة. 

وقد سبقت الأحاديث الدَالّة للمذهبين واضحةء واللّه أعلم. 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَينوِي الإِخْرّامَ وَلايْصيِحْ 
الإخرام إا التق لِقَوْلِهِ لِهِ: «إنمًا الأَغْمّالٌ بالنيّات ولک" امْرئ 

a E 1‏ ا 
وَالصّلاة. 

ويي لتقل الخلفيءَ عَن الَلّف فَإِنْ اي م 
ES‏ وات عند الله ال لربيري: ؛: لا يَنْمَقِدُ إلا بالمِةٍ 
وَالتلييَةٍ كما لا تَنمَقِدُ 
الأول رَه باجا لايس لدو ات 
[النطق] في أَرْلِهًا ا 

(الشرح): حديث: ن الأَغْمَال بالات رواه البخار 
[1] ومسلمٌ [۱۹۰۷] من رواية عمر ون ا 
وسبق بيانه واضحًا في آوّل باب نيّة الوضوء. 


دُ الصّلاة إلا والتکبیر» امدقت 
ي آخر هك فم ج يجبا 


` 


E e (وَقَوْلَه):‎ 


كتاب الحج 
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صفة الصّلاة» وأبو عبد الله الرّببري من أصحابنا المتقدّمين سسبق 
بیان حاله في باب الحيض. 

(وَفَوْلهُ): لا جب النطق في آخرها احترارٌ من الصّلاة. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه 
بقلبه» ويلفظ بذلك بلسانه» ويلبي فيقول بقلبه ولسانه: نويت 
الح وأحرمت به لله - تعالى -» ليك اللّهِم لبيك إلى آخر 
التلبيق فهذا أكمل ما ينبغي له فالإحرام هو النيَّ بالقلب» وهي 
قصد الدّخول في الحج أو العمرة أو كليهما هكذا صرح به 
البندنيجى والأصحاب. 

(وَأَنَا) اللفظ بذلك فمستحبٌ لتوكيد ما في القلب كما سبق 
في نيّة الصّلاة ونيّة الوضوء فإن اقتصر على اللفظ دون القلب لم 
يصح إحرامه» وإن اقتصر على القلب دون لفظ اللسان صح 

(أئ) إذا لبّى ول ينو فنص الشافعي في رواية الربيع أنه يلزمه 
ما لبَى به» وقال الثنافعي في مختصر المزني: وإن لم يرد حجًا ولا 

عمرة فليس بشيء» وللأصحاب طريقان: 

(الَدَه هَبْ) القطع بال لا ينعقد إحرامه» وتار ولوا رواية الربيع 
على من أحرم مطلقاء ثم تلفظ بسك معيّن ول ينه ينوه فيجعل لفظه 
تعيينا للإحرام المطلق» وبهذا الطريق قطع الجمهور. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): حكاه إمام الحرمسين ومتابعوه أن المسالة 
على قولین: 

(أْصَّحُّهُمًا): لا ينعقد إحرامه. 

(والثانى): ينعقد ويلزمه ما سمّى؛ لأنه التزمه بالتسمية 
قالوا: وعلى هذا لو أطلق الثَلبية انعقد الإحرام مطلقًا يصرفه إلى 
ما شاء من حج أو عمرةٍ أو ا وا 
غلط» قال إمام الحرمين: لا أعر له وجهاء قال : فإن تكلف له 
e‏ اه سائر 
المقاصد سوى الإحرام أن يجزئ في الضّمير» قصد الإحرام. 

(كُلنَ): هذا ليس بشىء؛ لأنه إذا فرض هذا فهر إحرامٌ بيَّة 
ee‏ 
ا 

(وَاعْلَم) أنّ نصّه في ختصر المزني محتاجٌ إلى قي آخرء ومعناه 
ميرد حًا ولا عمرة» ولا أصل الإحرام واللّه أعلم. 

هذا كله إذا ّى 


ولم ينو فلو نوى ول يلب ففيه أربعة أوجِهٍ 
أو أقوال: 


ي 


AN‏ به قطع جمهور 
أصحابنا المتقدّمين والتاحرين ينعقد إحرامه. 

(والثاني): لا ينعقدء وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأبي 
علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة وأبي العبّاس ب 
دس 

(والثالث): حكاه ه الشيخ أبو 
ا د 


بن القاصَ 


وين وغيره قولاً 
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(والرابع): حكاه الحناطي وغيره قولاً للشّافعي أن التلبية 

واجبة وليست بشرط للانعقاده فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم 

ولزمه دم والمذدهب الأول فعلى المذهب قال الشافعيّ 

والأصحاب: الاعتبار باليّة» فلو لبَى بح ونوى عمرة فهو 


معتمرٌ» وإن لی بعمرةٍ ونوى حجا فهو حا وإن لبَى باحدهما 
ونوى القران فقارن» ولو لبَى بهما ونوى أحدهما انعقد مانوى 
فقطء وقد سبق هذا مع نظائره في نيّة الوضوء. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن ن الإحرام ينعقد باليّة 
دون التلبية» ولا ينعقد بالتلبية بلا نةِ وقال داود وجماعة من أهل 
الظاهر: ينعفد بمجرّد التلبية قال داود: ولا تكفي الثيّة بل لا بد 
من التلبية ورفع الصّوت بها 

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنيّة مع التلبية أو مع 
سوق المدي واحتج هم: بان النبي كله لى 

واحتج داود لوجوب رفع الصّوت بالتلبية بحديث خلاد بن 
السّائب الأنصاري عن أبيه أنّ رسول الله َيه قال: «أتاني جبْريلٌ 
َأمَرَنِي أَنْ ن آمْرَ حابي وَمَنْ مي أذ يرْقَمُوا أَْرَائّهُمْ بالإلال 
- أو قال بِالتلبئَةٍ -» رواه أحمد بن حنبل [4/ 58] ا 
[1814] والنسائي [۳۷۳۲] والترمذي [۸۲۹] وابن ماجه 
]4۲۲[ وغيرهم بأسائيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو ليت خسن شیع وهذا لفظ أبي 
داودء ولفظ النسائي: «جَاءَنِي جَبْريلُ فَقَالَ لِي: يَامُحَمَّدُ مر 
SEAS E Î‏ 
المصنف وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب والله أعلم. 

3ح % قح 

GE‏ ا هُ أن يعيْنَ مَايْحْرِمُ به 
يلد أل بالحج» فَإِنْ أَهَل بسك 
وی افر انعفد اوا لذ ال بالق ر 


و 


م بزاخج أو الْعُمْرَقَ لکن الي 


َه أن محم إخراا 


مهماء ا «أبو مُوسَى الْآَشْعَرِيْ رضي الله عنه قَالَ: 
«قَِنْت عَلَى اللبِي كله فقال: كيف أخلنت؟ قال: قلت: يك 
بإخلال كإملال اي 3 فَثَال: أَحْسنت». 

وني الأَفْضَلِ , قؤلان: 

(قَالَ في الأ التي أَفْضَلٌ؛ لأنَهُ إِذَا عَيّنَّ عرف ما مَعَلَ 


(والثاني): ل لاه حرط انه رمَا عرض 
هُرَ أَمْهُلُ عَلَيْهِ. 

وَإِنْ عَيّنَ انْعقَدَ ما عه وَالآفْضَلُ أن لا يَذَكْرَ مَا أَحْرَمٌ به 
في َي على صوص لما ری نافع قال سل ابر عُمَرْ 
أيْسَمّى أَحَدُنَا حجا أو عُمْرَة؟ فقال: اعون الله ؛ با في قلوبکم» 
انتا جي حك رین أصنحابت من قال: : فض“ أَنْ ينطق ب 


مَرَض 3 إخصار ر صرف إلى مَا 


ِمَا َو ا نس قال سيعت رَسُولَ الله كه يقول: لك بحَجة 
وَعْمْرَةَ1 و لا نه إا نَطَقَ نب كان بم من الهو لذ بم الإشراَ 


جار ز أن يَصرف إلى تا اء ين حي أ عُمْرَق لأنهُ يَصْلُحُ لَهُمَا 
فَصَرَفَهُ إلى ما شاءً مِنْهُمَا). 

(الشرح): حديث أسي موسى رواه البخاري ]41۳7[ 
ومسلم [۱۲۲۱]» والأثر المذكور عن ابن عمر صحیح رواه 

(وَأَمَا) حديث كيار كه بج 
فصحيحان سبق تاھ اق ا ا فراد والتمتّع وال لقران» وذكر 
الجمع بينهما. 

(وَقَدُ) ينكر على المصنف احتجاجه بحديث أبي مم 


ا وحديث: لحر اضر 


لجواز إطلاق الإحرام فإنه ليس فيه إطلاق وإبهام وإنما فيه 
تعليق إحرامه بإحرام غيره. 

وهي المسالة التي ذكرها المصئف بعد هذه. 

(وَيْجَابْ) عنه بأنه يحصل به الدّلالة لأنه إذا دل يجوا 
التعليق مع ما فيه من الغررء وتخالفة القواعد فالإطلاق أولى 
والله أعلم. 

(أمَا الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): للإحرام حالان: 

(أَحَدهُمًا): أن ينعقد معيّنا بان ينوي الحج أو العم رة أو 
كليهماء فينعقد ما ينوي لقوله يقْةِ «إنما الأعمالء باليّات» فلو 
أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما فقطهء ولم تلزمه 
الأخرى. وقد سبقت المسألة وذكرنا مذهب أبي حنيفة فيها في 
الباب الأوّل. 


المجموع - كتاب الحج 


(الثاني): أن ينعقد مطلقا ويسمّى المطلق مبهمًا كما نوى» ثمّ 
ينظر فإن أحرم في أشهر الحجٌ فله صرفه إلى ما شاء من حج أو 


عمرة أو قران» ويكرن ال لصّرف بالئيّة لا باللفظء ولا يجزئه العمل 


كل القت فر ا فى ی قل و 
فى العمرة جاز. 

ى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان: 
(الصجيح) لا يجوزء بل انعقد إخرامه :عير 

(والثاني): يجوز صرفه 


الأشهر فإن صرفه !! 


وإن صرفه إِ 


إلى ما شاء من حج أو و عمرة أو قران» 
وعلى هذا يكون إحرامه قد وقع مطلقًا. 

(أَما) إذا صرفه إلى الحج قبل الأشهر فهر كمن أحرم بالحج 
قبل الأشهر وقد سبق بيانه. 

(الَسْألة الثانية): هل الأفضل إطلاق الإحرام أو تعيينه؟ فيه 
قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصَّحْهُمًا): نصّه في الام أن التعيين أفضل. 

(والثاني): نصه في الإملاء أنَ الإطلاق أفضل . 

فعلى الأول هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه بان يقول: 
يك اللهم بمج أو لبيك الهم بعمرةٍ أو بحج وعمرة؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصّحُهُمًا): لا يستحب بل يقتصر على النيّة والتلبية» وهذا 
هو المنصوص كما ذكره المصنف وصحّحه الأصحابء هكذا 
اطلق امهو ر النبتالة» وقال القتبخ ابو عمق ارين هنا 
الخلاف فيما سوى التلبية الأولى التي عند ابتداء الاحكراء 
فيستحب أن يسمي فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجهًا 
واحداء قال: ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما 
بعدهاء فإنه يجهر. 

(الَسْأَلَة الال إذا نوى بقلبه حجًا ولبَى بعمرة أو عكسه 
انعقد ما في قلبه دون لسانه» وقد سبقت المسالة قريبًا بفروعها 
واضبحة. 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فَنْ قَال: إملالاً كَإِمْلال 
فلان انق إِخرَامةُ بمَا عَقَدَ بو فلا اا EE‏ 
الذي عل لاله بإخلاله أو دجن ولم يعم تا أل بف يَلْوَّمْهُ أن 
يقر لِيسقط ما أ زمه بیقین» فَإِنْيَانَ EEE‏ 
إخراما مُطْلََا فَِصرفهُ إلى ما شا ِن حح أو عرو لأ عَم 
الإخرا َنم علق عَيْنَ الك عَلَى إِخْرَام لان فَإِذَا سقط 


إخرام لان بهي إخرامة ملا قيرف إلى ما شاء ن حح أو 


1€ 


(الشرح): قال أصحاينا: إذا أحرم عمرٌو يما أحرم به زيدٌ 
جاز بلا خلافيء لحديث أبي موسى الأشعري السابق ثم لزيد 
أحوالٌ أربعة: 
(أَحَدُهَا): أن يكون محرمًا ويمكن معرفة ما أحرم به فينعقاد 
لعمرو مثل إحرامه إن كان حجًا فحج؛ وإن كان عمرة فعمرة 
وإن کان قرانًافقرائ وإن كان يد أحرم بعمرة بتي القع كان 
عرو ح رايت رز دار I‏ 
انعقد إحرام عمرو مطلقاء ويتخيّر كما يتخيّر زيدٌء ولا يلزمه 
المترها إن ما مرف إليه زي هذا هو المذهب وبه قطع 
الور وک الرافعي وجها أنه تلزمه موافقته في المترف» 
والصّواب الأول قال البغوي: إلا إذا أراد إحرامًا كإحرام زيدٍ 
بعد تعيينه فيلزمه. 
(أَما) إذا كان إحرام زيدٍ فاسدًا فوجهان: 
(أحَدهُمًا): لا ينعقد إحرام عمرو؛ لان الفاسد a‏ 
(وَأَصَّحُهّمًا) انعقاده. قال القاضي أبو الطَيّب: وهذان 
الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلا ادي هل ينعقد نذره 
بصلاةٍ صحيحة؟ أم لا ينعقد؟ والصّحيح لا ينعقد نذره. 
(أَم) إذا كان زيدٌ أحرم مطلقاء ثم عيّنه قبل إحرام عمرو 
فوجهان: ْ 
(أصّحُهُمًا): ينعقد إحرام عمرو مطلقا. 
(والثاني): معيّناء وبه قال ابن الققًال ويجري الوجهان فيما 
لو أحرم زيذٌ بعمرق ت ادغل عليهنا البح فملين الأول يرن 
عمو معتمرا وعلى الثاني قارنًا. 
(وَالوَجْيَان) فيما إذا لم يخطر التشبيه بإحرام زيدٍ في الحال 
ولا في وله فإن خطر التّشبيه لإحرام زيار في الحسال فالاعتبار يما 
خطر بلا خلافي. 
ولو آخبره زيدٌ ا أحرم به ووقع في نفسه خلافه فهل يعمل 
بخبره؟ أم بجا وقع في نفسه؟ فيه وجهان حكاهما الدّارمي 
<أقْيسْهُمَا) بخيره. 
ولو قال له: أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان أنه كان عرمًا 
بالحج: فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدًا بحج» فإن فات 
الوقت تحلل وأراق دماء وهل الدّم في ماله أم في مال زيدر؟ فيه 
وجهان: 
(الأَصّحَ) في ماله. 
عن حكى الوجهين الدارمي والرافعي. 


(وَاخَاكٌ الثاني): أن لا يكون زيدٌ محرمًا أصلاً - فينظر إن 
كان عمرّو جاهلاً به - انعقد إحرامه مطلقًا؛ لأنه جزم بالإحرام؛ 
ون كان عمرو عانًا بانه غير حرم بان علم موته فطريقان: 
(الْدَهَبْ) والمنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد إحرام 
عمرو مطلقا. 
ااي الى وجو 
(أَصَّحُّهُمًا): هذا. 
(والثاني): لا ينعقد أصلاً حكاء الدارمي عن ابن القفال 
وحكاه آخحرون» كما لو قال: إن كان زيدٌ محرمًا فقد أحرمت فلم 
يكن محرمًا. 
(وَالْصُوَابْ) الأوّل. 
ويخالف قوله: إن كان زيدٌ حرم فإنه تعليق لأصل الإحرام 
فلهذا يقول: إن كان زيدٌ تحرماء فهذا المعلّق وإلاً فلا. 
(وَأَما) ههنا فاصل الإحرام مجزومٌ به. 
قال الرّافعي: واحتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في 
الآم: 
(إِحْدَاهُمَا): لو استأجره رجلان ليحج عنهماء فأحرم عنهما 
لم ينعقد عن واحدٍ منهماء وانعقد عن الأجير؛ لان الجمع بينهما 
متعذرٌ فلغت الإضافة» وسواءً كانت الإجارة في الذمّة أو على 
العين؛ لأنّه وإن كان إحدى إجارتي العين فاسدة - إلآ أ 
الإحرام عن غيره لا يتوقف على صِحّة الإجارة: 
الور الثاقة) تو ااج ر زا ايدج عه فاصم سن 
نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان» وبقي الإحرام للأجير فلما 
لغت الإضافة في الصّورتين وبقي أصل الإحرام جاز أن يلغوها 
أصل الإحرام. 
(الحالٌ الثالث): أن يكون زيدٌ محرماء وتتعذر مراجعته نون 


التشبيه» ويبقى 


أو موت أو غيبة ولمذه المسألة مقدّمة وهي إن أحرم بأحد 
(قال) في القديم: أحبّ أن يقرنء وإن تحرّى رجوت أن 
جزئه. 
(وقال) في الجديد: هو قارن» وللأصحاب فيه طريقان: 
(احَدهُمَا): القطع بجواز التحرّيء وتاويل الجديد على ما إذا 
شك هل أحرم بأحد النسكين؟ أم قرن؟. 
(وَأْصَّحَهُمَا) وبه قطع الجمهور أن المسألة على. 
(قولّين): القديم جواز التحرّي» ويعمل بظنه. والجديد لا 
ز التَحرّي: بل يتعيّن أن يصير نفسه قارنًا كما سنوضحه إن 


جوز 


شاء الله تعالى. 

فإذا تعذر معرفة إحرام زيل فطريقان: 

(أحَدهُمَا): يكون عمرو كمن نسي ما أحرم به وفيه 
الطريقان» وبهذا الطريق قطع الدّارمي. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): وهو المذهب» وبه قطع الجمهور من 
العراقيين | لا يتحرّى بحال» بل يلزمه القران» وحكره 
عن نصّه في القديم» وليس في الجديد ما بخالفه» والفرق أن الثك 
في مسألة النّسيان وقع عن فعله» فلا سبيل إلى التحرّي بخلاف 


(فرع): هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما 
إذا أحرم عمرو في الحال بإحرام كإحرام زيدء أما إذا علق إحرامه 
فقال: إذا أحرم زي فأنا حرم فلا يصح إحرامه» كما لو قال: إذا 
جاء رأس الشهر فانا حرم هكذا نقله البغوي وآخرونء وذكره 
ابن القطان والدّارمي والشّاشي في المعتمد في صحة الإحرام 
المعلق بطلوع الشّمس ونحوه وجهين» قال ابن القطان والدارمي: 

(أْصَّحُهُمَا): لا ينعقد. قال الرافعمي: وقياس تجويز تعليق 
أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأ التعليق موجودٌ في 
الحالين إلآّ أ عرس كر رناك EER‏ 
التعليق من العقود يقبلها حميعًا الله أعلم. ّْ 

قال الروياني في البحر: لو قال: أحرمت كإحرام زياع و 
فإن كانا تحرمين بنسائر م مق كان کاحدهماء وان كان ادها 
بعمرةٍ والآخر بح كان هذا المعلّق قارنًا. 

وكذا إن كان أحدهما قارناء قال: فلو قال كإحرام زير 
الكافر» وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام» فهل ينعقد له ما 
أحرم به الكافر؟ آم ينعقد مطلقًا؟ فيه وجهان» وهذا الذي حكاه 
ضعيفْ أو غلطء بل الصّواب انعقاده مطلقاء قال الرّوياني: قال 
أصحابنا: لو قال: أحرمت يومًا أو يومين انعقد مطلقًا كالطلاق 
ولو قال: أحرمت بنصف نسلو انعقد بسك كالطّلاق» وفيما 
نقله نظ وينبغي أن لا ينعقد؛ لأنّه من باب العبادات والئيّة 
الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطّلاق» فإنْه مب على الغلبة 
والسّراية» ويقبل الإخطار ويدخله التعليق» والله ا 

(فرع): إذا أحرم عمرّو كإحرام زي فاحصر زيدٌ وتحثلء لم 
يجز لعمرو أن يتحلل بمجرّد ذلك بل إن وجد عمرو في إحصار 
آ ر عقا ع له التجكل غل SE‏ 
محظورًا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك. 

(فرع): إذا أحرم جج | و عمرة وقال في نيّنه: إن شاء الله 


قال الذارمي: قال القاضي أبو حاملٍ: ينعقد إحرامه» هذا تقل 
الذارمي» والصواب آنا المكم فيه كما سيق في كتثاب:الصوم 
لصوم وقال: إن شاء اللّه» وقد ذكم ر القاضي أبو 
اليب في تعليقه المسالة هنا فقال: لو قال: آنا حرم إن شاء اللّهء 


فيمن نوی ال 


قال القاضي أبو حامدٍ: ينعقد إحرامه في الحال» ولا يؤر فيه 
الاستثناء» قال: فقيل له: أليس لو قال لعبده: أنت حر إن شاء 
الله صح استئناؤه فيه؟ فقال: الفرق أن الاستثناء يؤثّر في النطى 
ولا يؤثر في النيّات» والعتق ينعقد بالنطق؛ ولذلك آثّر الاسعناء 
فيه» والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستئناء فيه» فقيل له: أليس 

لو قال لزوجته: أنت حليّة إن شاء الله ونوى الطلاق نر 
الاستئناء فيه؟ فقال: الفرق أن الكناية مع النَيّةَ في الطّلاق 
كالصّريح» فلهذا صح الاسطناء فيه واللّه أعلم. 

قال الصف -رحمه الله تعا! ل-: (وَإن أخرم جين أو 
عُْرَئيْنٍ لم يمد الإخرَام بهمَا؛ لأنهُ اين الي فيهمًا 
وَتَنمَقِدُ إِحْدَاهُمًا؛ لأنة يُمْكِنْهُ مضي في إِحْدَاهْمَاه قال في أ 
ول اا رَجْلان لج عَنهُمَا فََخْرَم عنهُمَاالمَقَه إِخْرَامَةُ 
عن تسا لأنة لاجد اع ما رلا ی اعد ع 
الآخر فتَعَارَضًا وَسَقَطَاء وَبقِيَ إِخْرَامٌ مُطْلَن فانعقد لَه وَلَوْ 

سجر جل ليع له حرم عله ون سه انعفد الإخرام 
عن نَقْسِه؛ لأنهُ تَعَاء رض التغيينان فَسَقَطَا وبَقِيَ إِخْرَامُ مُطْلَقٌ 
فَانْمَقَدَ لَهُ). 

(الشرح): هذه المسائل صحيحة ذكرها الشافعي والأصحاب 
كما ذكرها المصنف وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو 
عمرتين في الباب الأوّل في مسالة لا يجوز الإحرام بالحج إلا في 
أشهره» وذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيها. 

(وَأمَا) مسالتا الأجير فسبقتا قريبًا ني ا حال الثاني من 
الأحوال الثلاث التي في تعليق الإحرام بإحرام زي وسبقتا أيضًا 
في فصل الاستئجار للحج واللّه أعلم 

% د 0ن 

قال اص حرحه الله تعالی-: (وَإن حرم شلكو د ُن شم 
سيه قبل أَنْ يَأنِيَ حم فَفِيهِ و قولان: 

(قال) في الأم: رمه أن يَقرِن؛ ائه شك لَحِقَهُ بَمْدَ التُخول 
في العِبادق وى زف علق ليون كنا ا ی ا 
الصّلاة. 

(رقال) في القلديم: يَتَحَرَى لأنة ُمْكِنٌ أن بُذرك بالتُحَري 


مَهُ أن ينو وي القِران» فإذا قَرنَ أَجرَأءُ لِك 

TT‏ الم ر 

(إن مَلْنَا) : جور إذخال الحُدرةٍ وَعَلَى احج أَجِرَهُ هُ عن العُمْرَةٍ 

(وَإنْ فلن): لا جوز فيه وَجْهَان: 

(احَدهما): لا جره لاله يجوز أذ يكرد أخْرّمٌ باج 
وأذخل عَلَيْهِ الْعُمْرَة لصي ل شل بط لضن 
مره إا لا يجو إذخالها على 
احج من غير حَاجَةٍ وَعَهتا بو حَاجَة إل إذخال العْمْرَةٍ عَلَى 
احج اذهب الأرل. 

(فَنْ قَلتا): نه يُجْزِنَهُ عن العُمرَةٍ لَِمَهُ الم لأنْهُ قارن. 
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لعُمْرَةٍ فَمَلْ يَلْرَمْهُ دم فيه 


ا : أنه جره أن الم 


رذ قُلنَا: لا يُجْزِئْهُ عن العم 
ا 

ETE)‏ سن ذا 
بالقرَان فلا لَه دَمْ. 
(والثاني): رمم لِجوَاز أذ يَكُون قارنا وجب عَلَيِْ الم 
ااا وَإِن سي بعد الرقوذ 0 
اقرا رعا قبل طواف القدوم أ أَجْرَآه الح لأنهُ إن كان حاجا 
أو : قارا فَقَد انمق کک کک 


5-7 أن إذخال ال اشر ا امځ في أخد زاين 
وصح في الآخرٍ تالم يفا بِعَرْفَةه هذا وقف بعرَفة لم بمح 
فلم يُجْرِنهُ وإ نسي بَعْدَ راف في القدُوم وَقَبلَ لقوق 

(َإِن قلنا): إن إذخال العَمرة على الحج لا يَجُورُ لم بمح 
ا ولا ال لشذرة» حمل آنه كان عورا لا يمع إذعَا 
احج على العُمْرَةِ نة الطُوّافى فلمب قط فْرْض الحج مع 
الك ولا تصح العُمرّة؛ لأئة يَحْتَمِلُ أ E EO‏ رم بها أو 
ارم با بغد احج قلا صح وَإِنْ فلن إن يَجُورُ إذخال العْمْرَةٍ 
عَلَى الحج لم صح لَه احج لِجَرَاز أ کون اح م بالعمرَة 
رطاف ليا لا َج أن يُدخِل الج علي وتصح لَه الحْمْرَة 
لان yT‏ د 

ف وَسَعَى لعمرته ويل ل ثم بحرم بالج وَيُجْرنَه؛ لأنة إن 
ا e‏ 
ارا فلا يه تجدية الإخرام بالج وجب عَليِْ َم راه 
أنه كَانَ مُمْتَمرًا فقَذ حَلَّقَ EE‏ ؛ فَعلَيْهِدَمُ 


ال ون م الق ؛ وَإِنْ كَانَ حَاجًا فق حَلْقَ في رم 
عليه دم احق e‏ رئا عليه َم الحلق و 
القِرَان» قلا يجب عليه دَمَانَ بالف مَنْ أَصْحَابِنًا مَنْ قَالَ: 
يجب علي نان حياط وس بشن 

0 ذا أحرم بنسلئب ثم نسيه وشاك هل هوحجٌّأم 
عمرة آم حج ع فقد قال الشافعي في القديم: أحب أن 
يقرن» وإن تحرّى رجوت أن يجزئه. 

وقال في كتبه الجديدة: هو قارنٌ. 

وني المسالة طريقان حكاهما الرافعي: 
(أحَدَهُمَا): القطع بجواز التحرّيء وتأويل الجديد على إذا ما 
شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن؟. 

(وَالطْرِيقُ الاني): وهو الصّحيح المشهور وهو الذي اقتصر 
عليه E‏ والحمهور أن المسألة على قولين: 
ي ويعمل بظنه. 

(وَأَصَ كلكا رحو سن کا لاجر ا لتحري بل 
يقرن» وهذا نص الشافعي في الام والإملاء» قال المحاملي: هو 
نصّه في كتبه الجديدة والإملاء والمختصر. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم تحرّى: فإن غلب على ظنه 
أحدهما بأمارة عمل بمقتضى ذلك سواءٌ كان الذي ظنه حجًا أو 
عمرة قالوا: :ولا مساج ال بل یل علق نا اذى ره 
اجتهاده قال أصحابنا: وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى» 


ا قوله القديم: يجوز الح 


بل ينوي القران» هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين» ونص 
عليه الشّافعيَ في القديم: فإنه قال في القديم: إذا أحرم بنسكي ثم 
نسيه» فأحب أن يقرن؛ لان القران يشتمل على ما فعلهء قال: فإن 
تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله - تعالى -» هذا نصه»ء وكذا 
نقله ا محاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم؛ قال 
الشتافعي والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فتحرّى فاذى اجتهاده إلى 
شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسكء هذا هو الصّراب تفريمًا 
على القديبه وحكى جاعةً منهم الرّافميّ وجهًا أله لا جزنه 
اللسك بل فائدة التحري التخلص من الإحرام وهذا إسنادٌ 
ضعيف جدًا. 

أا إذا قلنا: بالحديد فللشّك حالان: 

(أحَدهُمَا): أن يعرض قبل عمل شيء من أفعال الحج» 
فلفظ الشافعي آنه قارنٌ» قال الأصحاب: غات أنه ينوي القران 
ويصير نفسه قارناء ولا بد من يق هذا هو الصّواب» وبه قطع 
ال نك اا ول أنه سين ارا 


بلا نټ وهو ظاعر 


نص الثنافعي الذي ذكرناء وكذا نقله المزني عن الشافعي في 
المختصر فقال: إذا لى بأحدهما ثم نسيه فهو قارنٌ؛ وكذا لفظ 
الصف في اليه فاه قال: يصير قارناء وتأوّل الجمهور نقل 
المزنيّ على أنه يصير نفسه قارنًا بان يدوي القران» وكذا يتأوّل 
كلام الت قي التنبيه. 

قال أصحابنا: ثم م إذا نوى القران» وأتى بالأعمال تلل من 
إحرامه» وبرئت ذمته من احج بيقين وأجزأه عن حجة الإسلام» 
نه إن كان محرمًا باح لم يضره تجديد تة العمرة بعده» سواءٌ 
قلنا: يصح إدخاها عليه أم لاء وإن كان محرمًا بالعمرة فإدخال 
الح عليها قبل الشّروع في أعمالها جائ فنيت له الحج بلا 
خلاف. 

(وَأم)) العمرة فإن جوّزنا إدخالها على الحج أجزاته أيضًا 
عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان: 

I (E) 

(والثاني): لا نجزئه» قال أبو! 
المصئف دليلهما ب الأصحاب قول أبي إسحاق المروزي 
له وم يذكره اتوي والبغوي وآخرون. 

ران نا يجزئه العمل لزمه دم القران» فإِنْلم يجده لزمه 
صوم ثلاثة ایام في الحج وسبعة إذا رجع. 

0 وان ؛ قَلنَا): لايجزئه الدّم فوجهان مشهور ران ذكرهما 
المصئف بدليلهما: 

(الصّحِيحٌ) لا يلزمه. 

(والثاني): بالا وو ی ی ليب ا ر 
وجدت» وهي موجبة للدم إلا أنا م نعتد بالعمرة احتياطًا للعبادة 


هذاء وبالغوا في إبطا 


والاحتياط في الدّم وجوبه وهذا الاستدلال أحسن من استدلال 
الصتف. 

(وَاهْلَّْ) أن قول الأصحاب: يجعل نفسه قارنا. 

وقول المصئف: يلزمه أن ينوي القران ليس المراد بجميعه 
نّم وجوب القران» فاه لا يجب بلا حلافي وإنما الواجب نية 
الحجء قال إمام الحرمين لم يذكر الاق رمه الله القنرانا ؛ على 
معنى آنه لا بد منه» بل ذكره ليستفيد به الشاك التحلّل مع براءة 
الدّمّة من التسكين» قال: فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام 
بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلّل قطمًاء وتبرأ ذمّنه من الحج» 
ولا ترآ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداءً بالحج؛ وكذا قال 
المتولي: لولم ينو القران» ولكن قال: صرفت إحرامي إلى احج 
حسب له الحج؛ لأنْه إن كان محرمًا بالحجّ فقد حدّد إحرامًا به فلا 


يضرًهء وإن كان محرمًا بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل 
الطواف» قال: ويستحب له أن يريق دما لاحتمال أنّ إحرامه كان 
بعمرةٍ فيكون قارنًا. 

قال: ولو قال: صرفت إحرامي إلى عمرة لم ينصرف إليهاء 
وإذا أتى بأعماها لا تحسب له العمرة ولا يتحثلء لاحتمال أنه 
حرم بحج أو قران» أمًا إذا اقتصر على الإحرام بالعمرة وأتى 
بأعمال القران فيحصل له التحلل بلا شك وتبرأ ذمّنه من 
العمرة إن قلنا بجراز إدخاها على الحج» وإلاً فلا تبرأ منهاء ولا 
يبرأ من احج على كل قول لاحتمال أنه أحرم أوّلاً بعمرةٍ واللّه 
أعلم. 

ولو لم يجلدّد إحرامًا بعد النسيان» بل اقتصر على عمل الحجّ 
حصل التحلل ولا تبرآذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما 
أتى به ولو اقتصر على عمل عمرة لم يحصل التحلّل لاحتمال أنه 
أحرم بالحج وم يتم أعماله والله أعلم. 

لال الثاني العامة ۽ شيء من ن أعمال 
النسك» وهو ثلاثة أضر 

e 
الطواف» فيجزئه الحج؛ لأنه إن كان محرمًا به فذاك وإن كان‎ 
حرمًا بالعمرة فقد أدخله عليها قبل الطواف» وذلك جائ ولا‎ 
تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز إدخالها على الح بعد‎ 
الوقوف وقب| ل التشروع في أسباب التحلّل فأما إن قلنا بجواز‎ 
إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف» وقبل الشروع في أسباب‎ 
التحلل» فيحصل له العمرة صرح به أصحا‎ 
للمصنف أن يذكره لأنّ تقسيمه يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق‎ 


أن يعرض بعد الوقوف بعرفة قبل 


بناء وكان ينبغي 


الخلاف في جواز إدخال العمرة بعد الوقوف» فإذا قلنا يجوازه 
وحصلت العمرة وجب دم القران؛ وإلا ففي وجوب الدَم 
الوجهان السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبًا فى الحال 
الأوّل: 

(أَصَحَيّمًا): لادم. 
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(والثاني): يجب والله أعلم. 

واعلم أن هذا الف 
باقيًا عند مصيره قارنا ثمّ وقف مر ثانية وإلاً فيحتمل آنه إن كان 
محرمًا بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الح وهذا الذي 
ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيًا لا بد 
منه» وقد تبه عليه صاحب البيا ن في كتابيه البيان ومشكلات 


المهذب. ونبّه عليه أيضًا ال رافعي وآخرونء وينكر على المصنف 


ب مفروضٌ فيما إذا كان وقت الوقوف 


وع والبغوي وغيرهم إطلاقهم المسألة من غير 


وامحاملي في الجر 
0 وكاتهم استغنوا ع 
من سياق المسألة اله أعلم. 
(العرن الغَانِي): أن يمرض الشاك بعد الطُواف وقبل 
الؤقوف»فإذا توئ القران واتى بأعمال القنارن 1 عرفه انلدي 
لاحتمال أنه كان محرما بالعمرة» فيمتنع إدخال الحسجج عليها بعد 


عن ذكره بوضوحه ومعرفته 


الطواف. 

(وَأَما) العمرة فإن قلنا بجواز إدخاها على الح بعد الطواف 
أجزأته» وإلآ فلا وهو المذهبء ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة 
لتحصيل الحج في هذه الصّورة» فقال: ينبغي له أن يتمم أعمال 
العمرة بان يصلي ركعي الطواف. ثم يسعى» ثم يحلق أو يقصّرء 
ثم يحرم بالحج» ويأتي بأفعالف فإذا فعل هذا صح حجّه وأجزأه 
عن حجّة الإسلام؛ لأنه إن كان محرمًا بالحج لم يضر الإحرام به 
ثانيًا. 

وإن كان محرمًا بعمرةٍ فقد تحلّل منها وأحرم بعدها بالحج» 
وصار متمتّعًا فاجزأه الحج» ولا تصح عمرته؛ لاحتمال أنه كان 
حرمًا بالحج و لم يدخل 1 
ابن الحدّاد واتفق الأصحاب على أنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد 
فالحكم كما قال ابن الحدّاد قالوا: وكذا إن كان فقيًا وفعل ما 
ذكره ابن الحداد باجتهاده» فالحكم ما سبقء وأما إذا استفتانا فهل 


لعمرة عليهء إذ لم ينو القران؛ هذا كلام 


نفتيه بذلك؟ فيه وجهان مشهوران. 

(قَانَ) الشيخ أبو زيدٍ المروزي: لا نفتيه ججواز الحلق لاحتمال 
أنه حرم بالحجّ أو قار فلا يجوز له الحلق قبل وقته» هذا كلام 
أبي زيا وبه قال صاحب التقريب والقفال والمروزي ونقله 
الرافعي عن الأكثرين» ونقله صاحب التهذيب عن أصحابنا 
مطلقاء قالوا: وهذا كما لو ابتلعت دجاجة إنسان جوهرةً لغيره لا 
بن ساس شرح بدا وة ار ون ر ا 
يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها مذبوحة وحيّةء قالوا: وكذا لو 

لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفني 

أحدهما بإهلاك داب اا لر الو فسان رحاش اة لر 
يمه اة ا عم 

(وَالِوَجْهُ النَانِي) نفتيه ا قاله ابن الحدّاد. 

ويجوز له الحلق؛ لأنه يستباح في الحال الذي يكون حرامًا 
محَقَقًا للحاجة فاستباحه هنا. 


تقابلت دابّتان لشخصين 


ع ا الام 
وإلآ فتلغوه ومن , قال بهذا الوجه ابن الحداد والقاضي أبسر 


س[ س 


الطَيّب الطَيري وصاحب الشامل وآخرون» ورجّحه الغزالي 
وغيره وهو الأصح المختار» والله أعلم. 

(واعلم) أن المصنف -رحمه الله- قال: طاف وسعى وحلق 
فذكر إعادة الطواف وهو خلاف ما قال الأصحاب وخلاف 
الدليل» فإتهم لم يذكروا الطراف» بل , قالوا: يسعى ويحلق فقطء 
فهذا هو المّواب ولا حاجة إلى إعادة الطّواف» فإنه قد أتى به 
ارلا وقد ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذّب 
ما ذكره المصنّف ثم قال: وهذا الطواف لا معنى» له فإِنْه قد 
طاف» والله أعلم. 

قال أصحابنا: وسواءٌ أفتيناه بما قاله ابن الحداد وموافقوه أم 
لا نفته به ففعله» لزمه دمٌ؛ لأنه إن كان محرمًا ججج فقد حلق في 
غير وقته» وإن كان بعمرةٍ فقد تمتع» فيريق دما عن الواجب عليه 
ولا يعيّن الجهة؛ كما يكفر فإن كان معسرًا لا يجد دما ولا طعامًا 
صام عشرة 5 يام كصوم الت > فإن كان الواجب دم التمتع فذاك 
وإن كان دم الحلق أجزأه تلإنة ايام ريق الاي لارا 

يعين الجهة في صوم الثلاثة» ويجوز تعيين التمّع في صوم السّبعة» 
دو صر على صوم ثلا هل را ذتك؟ قل الاي تتفي 
كلام الك لشيخ أبي علي أنه لا تبرأء وقال إمام الحرمين: يحتمل أن 
تبرأء وعبّر الغزالي في الوسيط عن هذين بوجهين» ويجزئه الصّوم 
مع وجود الإطعام؛ لأنه لا مدخل للطعام في التمتع وعدن 
على التخيير» ولو أطعم هل تبرأ ذمته؟ فيه كلام الخ ابي مني 
ا وجوب دم التمتعه 

ن م يستجمعها كا لمكي لم يجب الدم؛ أن دم التمشع مقصودٌء 
9_0 وجوب دم الحلق» وإذا جوز أن يكون إحرامه ولا 
بالقران فهل يلزمه دم آخر مع الدّم الذي وصفناه؟ فيه الوجهان 
السابقان. 

ae 

(الضر ب الثاليث ث): أن يعرض الشّكَ بعد الطواف والوقوف 
و اسار e‏ 

(آما) الحج فلجراز أنه كان محرما بعمرةٍ فلا ينفعه الوقوف. 

(وَأَنا) العمرة فلجواز آنه كان محرمًا بج ولم يصح دخول 
العمرة عليه. فإن نوى القران وأتى بأعمال القارن فإجزاء العمرة 
بي على أنه هل يصح إدخافا على الحجّ بعد الرقوف؟ قال 
7 وقياس المذكور في الفترب السّابق آنه لو ات أعمال 

لعمرة وأحرم بالحجّ وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج» 


Me‏ ل 


بأعمالها أجزآته العمرة» واللّه أعلم. 

فارع ن تج بالميزة إلى خنع فلات اي وات 
الإناضة ثم بان أنه كان محدثاً في طواف ف العمرة لم يصح طوافه 
ذلك ولا سعيه بعده وبان أن حلقه في غير وقته ويصير بإحرامه 
بالحج مدخلاً للحج إلى العمرة ة قبل الطواة ف مدر قارا ضرق 
طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة» وعليه دمان دم للقران 
ودم للحلق» وإن بان أنه كان حدثا في طواف الحج توضا وأعاد 
الطواف والسعي» وليس عليه إلا دم التمت 
شروطه» ولو شك في أي الطوافين كان حدثه لزمه إعادة الطواف 
والسعي» فإذا أعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم» لأنه قارن 


بإراقته الواجب عليه ولا يعين الجهة» وكذا لو لم 


إذا اجتمعت 


أو متمتع وينوي بإر 
يجد الدم قصام. 

والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت» 
فلو لم يحلق في العمرة وقلنا الحلق اسباحة محظور فلا حاجة إليه 
وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في أطواف العمرة إلا دم واحد. 

ولو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحر 
بالحج» قهذه المسألة تفرع على أصلين 

(أحدهما): جاع الناسي» هل يفسد النسك ويوجب الفدية 
كالعمد؟ فيه قولان: 

(الأصل الثاني): إذا أفسد العمرة بجماع ثم أدخخل الحج 
علها هل يدخل ويصير محرماً بالحج؟ فيه وجهان سبق بيانهما في 
فصل القرآن. 

(أصحهما): عند الأكثرين يصير محرماً بالحج» وبه قال ابن 
سريج والشيخ أبو زيده فعلى هذا هل يكون الحج صحيحاً 
مجزتا؟ فيه وجهان. 

(أحدهما): نعم. 

(واصحهما): لا وعلى هذا هل ينعقد صحيحا؟ آم يفسد؟ 
آم ينعقد فاسدا؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): ينعقد فاسداء إذ لو انعقد صحيحالم يفسد إذ 
لم يوجد بعد انعقاده مفسد وقد سبقت المسألة في القر آن 
مبسوطة. 

(فإن قلنا): ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد» مضى في 
النسكين وقضاهما. 

(وإن قلنا): ينعقد صحيحاً يحزئاً ولا يفسد. 

قضى العمرة دون الحج» وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دام 
القران» ولا يجب للإفساد إلا بدنة واحدة» كذا قال الشيخ أيو 


المجموع - 


علي» وحكى إمام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد 
حجة فاسدا 

(أحدهما): يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج. 

(والثاني): يلزمه البدنة للعمرة وشاة للحج» كما لو جامع 
ثم جامع ثانيا 

إذا عرفت هذين الأصلين فإن قال: كان الحدث في طواف 
العمرة فالطواف والسعي فاسدان» والجماع واقع قبل التحللء 
ولكن لا يعلم كونه قبل التحللء فهل يكون كالناسي؟ فيه 
طريقان. 

(أحدهما): نعم وبه قطع الشيخ أبو على 

(والثاني): لا: فإنه لم تفسد العمرة» وبه صار قارناء وعليه 
دم للقران ودم للحلق قبل وقته إن كان حلق كما سبقء وإن 
أفسدنا العمرة فعليه للإفساد بدنة وللحلق شاةء وإذا أحرم با لحج 
فقد أدخله على عمرة فاسدة فإن لم تدخله فهو في عرته كما كان 
فيتحلل منها ويقضيهاء وإن أدخلناه وقلنا بفساد الحج فعليه بدنة 
للوفساد ودم للحلق قبل وقته ودم للقران ويمضي في فاسدهماء 
ثم يقضيهماء وإن قأل: كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادة 
الطواف والسعي» وقد صح نسسكاه وليس عليه إلا دم المت 
فإن قال: لا أدري في أي الطوافين کان» أخذ في كل حكم باليقين 
ولا يتحلل ما م يعد الطواف والسعي لاحتمال أن حدثه كان في 
طواف الحج ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة إن كانا واجبين 
عليهء لاحتمال كونه محدثا في طواف ا! لعمرة» وتأثير الجماع في 
إفساد النسكين ولا ترا ذمته بالشك» وإن كان متطوعاً فلا قضاء 
عليه لاحتمال أن لا فساد. وعليه دم إما للتمتع إن كان الحدث 
في طواف الحج» وإما للحلق إن كان في طواف العمرة» ولا يلزمه 
البدنة لاحتمال أ.ه لا يفسد العمرة» لكن الاحتياط ذبح بدنة 
وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه 
صار قارنا بذلك» والله أعلم. 

E E 
اللي ويي عِندَ واج الرقاقء دفي ا صعُودٍ وَهُبوط» وَفِي‎ 
بار الصلوَات وَإبال اليل وَالنيَانِ زوق جَابرٌ ر رضي الله‎ 
EE عنه قَالَ: كان رول الله عل يإ رای رکا أ‎ 
أو مَبْط وَادِيَاء وَفِي أَذبار الكتوبة وَآيِرٍ اليل أن فِي هزه‎ 
المواضع ترتع الأصنوات وير الفجيج وَقَذْ قَالَ الي يك‎ 
«أنْضًا” ل اج المج وَالفّي) وبحب في جد مكة نى‎ 
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وَعَرَفَاسَء وَفِيمًا عَدَاهَا مِنَ الَسَاجِلٍ. 

(قال) في القديم: لايلّي. ٠‏ 

(رقال) في الجلريد: يلي لأنْهُ سلج بني للصلاة فَاْتُجِبْ 
فيه التَليةُ كَالَسَاجِدٍ الكَلانة. 

انه اراق 

OD 

(وَقَالَ) في الجديد: لا يَبّي؛ لن لِلطَّرَافٍ ذکرا ص بو 
فكان الأشْتِعَالٌ به أَوْلّىء وَيُسْتَحَبْ أن يَرْقَمَ صَوْتَهُ بالتَليةٍ لا 
و خَالِدٍ الجهَنِيُ أن رَسول الل يلك قَالَ: فاق 
جربل عليه السلام فقال: با ُحَمّدُ مر أَمْحَابَك أن رفوا 
أَصْوَائَهُمْ اليك انا ِن شَعَائِر اجاج وَإِنْ كَانَتْ امْرَةٌ ةلم 
زنع الصرت باي له ناف ليا الأفينان. 

وَالتلبية أن يقول: یك لمم بيك » ليك لا شريك لَك 
ليك إن الَمْدَ و وَالنّْمْمةَ لَك ولك لا شريك لَك لما رُوَى 2 
عُمَرَ رضي الله عنهما: أن لَه رَسُول الل ي4: لك الله 
يك يك لا شريك لك ليك إن اند وَالنْْمَة لَك ولك 
لا شيك لك» قال الاي - رحه الله -: قن راد على هذا فلا 
باس لِمَا رُوِي أن بن عر رضي الله عنهما کان بريد فِيهًا: 
ديك e‏ والیر کل يديك وَالَعْبَةٌ لَيِكَ والتتل وذ 
رای شيا بم يُعْجِبهُ قَال: يك إن ١‏ اليش عيش الآخبر 

ل ار أذ ر كاذ َم وا بعرو 
کا جا تازه ل: «ليْيِكَ إن العش عيش الآخِرَة) 
والنتحب إ5 ف ين التي أذ يلي عَلَى النبي 44 لأنهُ 
مَوْضعٌ شرع فيه ذكرُ الل - مناه وتال - فشر فيه كر 
رَسُول اللو ب لادان ثم بال الله - تعَالى - رِضْوَانة 
اجن ويَسَِْيد ِرَحْمَيِِ من انار لما رَوَى ريم بن ابت 
رضي الله عنه قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يكل إا َع من ليه في 
e‏ 

ميه من الثارء م يَدْعُو با أحَبْ»). 

(الشرح): حديث ابن عمر في تلبية رسول الله ية رواه 
البخاري ]1٤۷٤[‏ ومسلم .]١1١85[‏ 

وكذلك الزّيادة التي زادها ابن عمر من كلامه» وهذا لفظ 
المميع عن نافع :عن غيد الله ين عم أن ية رسبول الله 4 
یك ال ليك يك لا شريك لَك لبيك إن الْحَمْدَ وَالنَْمَة 

تواك لأ خريك لك قال ركان عيذ الله بن غسر مد 
ا ت وسعديكة و ف ا ت اك وا 


رواه البخاريّ ومسلمٌ ]١١84[‏ بهذا اللفظ. 

(وَآَن)) حديث زيد بن خالر اجه فرواه ابن ماجه [۲۹۲۳] 
وأبو حاتم | ابس ]۳۸٠۳[‏ والبيهقي [۸۷۹۳] وغيرهم؛ وذكره 
ال ردن بان فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن 
السّائب عن زيد بن خالدٍ عن الني بل 

قال رمدي ولا م هذاء قال: والصّحيح عن خلاد بن 
ی لد قال: «أناني جبريل فَأَمَرَنَي أن آمُرَ 
ا اَن ارات بالإخلال وَالليَق قال الترمذي: 
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ تاراما مالك ]۳۳٤/۱[‏ 
والشافعيَ [177/1] وأبو داود [1814] والنسائي [50754] 


وغيرهم عن خلاد بن السّائب عن أبيه» وسبق بيانه قريبًا في 
مذاهب العلماء في انعقاد الإحرام بالنيّةَ دون التلبية واللّه أعلم. 
(وَأئ)) حديث: «أَفْضَلْ الح المَجُ دالج فرواه الترمذي 
73 وابن ماجه [۲۹۲۲] والبيهقي ]۸۷۹٩[‏ وغيرهم من 
بكر الصديق م يو وهو من 
بي فديك ي عن الضحاك بن عثمان 


واي أي 
رواية محمد بن إسماعيل ا 
عن عبد لاسن رن ا بي بكر الصّديق ۽ رضي الله عنه 
مرفوعًاء قال التر ET‏ دو الا ا لس دن 
عبد الررحمن بن يربوع. 
وروأه البيهقي بهذا الإسناد الذي قدّمته» ثم رواه من طريق 

آخر عن ضرار بن صردٍعء عن أبي فديك عن الضّحاك بن عثمان 
عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرّحمن بن يربوع عن أبيه عن 
أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه مرفوعا. 

قال البيهقي: وكذلك رواه محمّد بن عمرو السَوّاق عن أبي 
0 

قال البيهقي: قال الترمدي: سالت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: هو عندي مرسلء محمد بن المنكدر م يسمع من عبد 
الرمن بن يربو ٠.‏ 

(قَلْت) فمن ذكر فيه سعيدًا قال: : هو و خظلا لبن مد 

«قلت) ضرار بن صردٍ وغيره روى عن ابن أبي فديك هذا 
الحديث» وقالوا: عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ليس 
بشيء. 

قال البيهقي: وكذا قال أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه» هذا 
آخر كلام البيهقي والله أعلم. 1 

(وأمًا) الحديث الذي روي عن أبي 2 ناتء الهم 
والرّاي في آخره - واسمه سهل مولى المغيرة بن 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: : حرجنا مع وَسُول الله 
يكل فما بلا الوه وي ا د 
أَصْوَائهُمْينَ اتبيه فرواه البيهقي لبيهقي ]88٠00[‏ وضعَفه» قال: أبر 
حريز هذا ضعيف. 

قال: ورواه عمر بن صهبان وهو أيضًا ضعيففٌ عن أبي 
الرّناد عن أنس بن مالكٍ. 

(وَأَمَ) حديث: «يْك إن العَيْش عيش الآخِرَوا فرواه 
الشافعي [٠١١ /١[‏ والبيهقي [۷ 1 باسناو صحيح عن ابن 
0 قال: وان اللبي كل يُظْهِرٌ من 

ية ليك اللْهُمُ لبيك - هَذَكَرَ اليه قَالَ: حَنَى إِذَا كان دات 

م ذا ارون حل اغب تا مده 9 نين - لبيك 
ع ؛ اميش عيش الآخِرَة قال اين جريجم: وحسبت أنْ ذلك يوم 
عرفة» هكذا روياه مرسلا. 

(وَأَنَا) حديث خزية بن ثابتم فرواه الشافعي »11١١7/١[‏ 
والدارقطني [۲/ ۲۳۸]» والبيهقي [۸۸۲۰] 0 
صائح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيهة بن نابو عن أبيه 
«أَنُ رَسُولَ الله ء ييه كان إا مرغ ِن لبه سآ الله - تَعَالَى - 
مَغْْرَتهُ > ورضلوان وَاسْتَماَ برحْمَيِِ ين الاره. 

قال صالم: سمعت القاسم بن , محمد يقول: : وكان يستحب 
للرّجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على الني كَل يد وصالح بن 
عمر هذا ضعيفٌ صرح بضعفه الجمهور؛ وقال أحمد: لا أرى به 
بآسّاء والله أعلم. 

(وَأَمَا) ألفاظ الفصل فالرفاق - بكسر الرّاء - جمع رفقة - 
بضم الرّاء وكسرها - لغتان مشهورتان قال الأزهري: الرّفاق 
جع رفقة - بضم الرّاء» وكسرها - وهي 
فينزلون ممّاء ويرحلون ممّاء ويرتفق بعضهم ببعضء تقول: 
فيق رفقاء . 


الجماعة يترافقرن 


رافقته» وترافقناء وهو رفيق» ومرافقي» وجمع ر 

(وَأم) قوله في كل صعودٍ وهبوطء فالصّعود والميوط - 
بفتح أوَهما - اسم للمكان الذي يصعد فيه ويهبط منه وبضمهما 
ويصح أن يقرأ هنا بالوجهين. 

(وأمًا) الأكمة - فبفتح الهمزة والكاف - وهي دون الرّابية. 

(وَأَمَا) العج فرقم الصّوت والئج إراقة الدّماء. 

(رَقَولُ) في كلام ابن عمر «والرّغبة إليك» كذا وقع في 
المهذّب «والرّغية» والذي في الصّحيحين وغيرهما: (والرغباء» 
وفيها لغتان الرّغباء - بفتح الراء وال - والرّغبى - بضم الراء 
والقصر ومعناها الرغبة. 


سوعمس ا 


(وَفَْلّهُ): العيش عيش الآخرة معناه أنّ الحياة هني المطلوية 
الدّائمة هي حياة الدّار الآخرة. 

(وَأَمّا) لفظ التلبية فقال القاضي عياض: التَلبية مثثاة للتكثير 
والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابةٍ ولزومًا لطاعتك فثنى للتوكيد لا 
تثنية حقيقيّةٌ بل هو بمنزلة قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان» أي 
نعمتاه على تأويل اليد بالتعمة هناء ونعم الله -تعالى- لا تحصى. 

وقال يونس بن حبيب البصري: لبيك اسم مفردٌ لا متنى 
قال: وألفه إنما انقلبت ياءٌ لاتصالها بالضّمير كلدي وعلي 
ومذهب سيبويه أنه شى بدليل قلبها ياء مع المظهر وأكثر الناس 
على ما قاله سيبويه قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك 
أي ي تحتنا بعد تحنن» وأصل لبيك لبّيك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث 
باءانتو فأبدلوا من العّلاثة يا كما قالوا من الظّنّ تظتيت والأصل 
تظننت واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها. 

(فقيل): معناها اتجاهي وقصدي إليك مأخودٌ من قولهم: 
داري تلب دارك أي تواجهها. 

(رقيل): معناها عبتي لك مأخوذ من قولهم: امرأة لَه إذا 
كانت مح ولدها عاطفة عليه. 

(رقيل): معناها إخلاصي لك مأخودٌ من قولهم: حب لباب 
إذا كان خالصًا محضًا ومن ذلك لب الطعام ولبابه. 

(وَقِيلَ) معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من 
قولهم: لب الرّجل با مكان وألب إذا أقام فيه ولزمه وقال ابن 
الأنباري: وبهذا قال الخليل بن أحمد. 

قال القاضي: قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم ل: 
راذن في الثاس بالحَجٌ» قال إبراهيم يم الحربي في معنى لبيك: أي 
قربًا منك وطاعة والإلباب القرب قال: أبو نصر: معناه آنا ملب 
بين يديك أي خاضمٌ هذا آخر كلام القاضي. 

(َوْلُّ) لبيك إنّ الحمد والنعمة لك يروى بكسر الممزة من 
إنّ وفتحها - وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللّفة قال 
الجمهرر: والكسر أجودء قال الخطابي: الفتح رواية العامّةء قال 
تعلب: الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفقح؛ لان من 
كسر جعل معناه إنّ الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتح 
قال: لبيك لهذا السّبب. 

(وَتَوْلُهُ): والتّعمة لك المشهور فيه نصب التّعمة قال القاضي 
عياض: ويجوز رفعها مع الابتداء ويكون الخبر محذوفاء قال ابن 
الأنبارم ي: وإن شعت جملت خبر إن حذوفا تقديره: إن الحمد لك 
واللعمة مستقرّة لك وقوله: وسعديك قال القاضي: إعرابها 


وتثنيتها ما سبق في لبيك ومعناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدةٍ 
وقوله والخير بيديك 

(أيْ) الخير كله بيد الله -تعالى- ومن فضله. 

(وقوله): (الرغْيَاءٌ لَك وَالعَمَلُ) معناه الطّلب والمسالة إلى 
من بيده الخير وهو المقصوه بالعمل المستحق للعبادة وهو اله - 
تعالى - والله أعلم. 

(أمَا الأحكام): فاتّفق العلماء على استحباب التلبية 
ويستحبّ الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائمًا وقاعدًا 
وراكيًا وماشيا وجنبًا وحائضًا ويتأكد استحبابها في كل صعودٍ 
وهبوط وحدوث أمرٍ من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو 
فراغ من صلاقٍ وعند إقبال اليل TS EE‏ 
ذلك من تغاير الأحوال نصّ على هذا كله الشّافعي واتفق عليه 
الأصحاب واتّفقت نصوص الثافعي والأصحاب على 
استحبابها في المسجد ومسجد الخيف نى ومسجد إبراهيم كك 
بعرفات لأنها مواضع نساك وفي سائر المساجد قولان: 

(الآصّح) الجديد يستحب التلبية. 

(وَالقَدِيمُ) لا يلي لثلاً يهرّش على المصلين والمتعبّدين: ثم 
قال الجمهور: والقولان في أصل التلبية فإن استحببناها استحبينا 
رفع الصّوت بها وإلاً فلا وجعلهما إمام الحرمين في استحباب 
رفع الصّوت ثم قال: لم يستحب رفعه في سائر المساجد ففي 
الرّفع في المساجد الثلاثة وجهان: 

(وَاُدَمَبْ) الأوّل. 

وهل يستحب التلبية في طواف القدوم؟ والسّعي بعده؟ فيه 
قولان وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح الجديد: 
لا يلټي والقديم يلي ولا يجهر ولا يبي في طواف الإفاضة 
والوداع بلا خلافم لخروج وقت التلبية ويستحب للرّجل رفع 
صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ولا تجهر بها امرأة بل تقتصر 
على سماع نفسها قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم جرم ؛ لأنه 
ليس بعورة على الصّحيح هذا كلام الرّويانيٌ وكذا قال غيره: لا 
يحرم لكن يكره صرح به الذارمي والقاضي أبو الطب 
والبندنيجيّ ويخفض الخنئى صوته كامرأة ذكره صاحب البيان 
وهو ظاهرٌ ويستحبّ أن يكون صوت الرّجل في صلاته على 
رسول الله ل عقب التلبية دون صوته بها. 

قال الشافعيّ والمصتّف والأصحاب: ويستحب أن لا يزاد 
على تلبية رسول الله يه بل يكرّرها وهي: 

«لبّيك اللهمّ لبك ليك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
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والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

قال أصحابنا فإن زاد لم يكره لما سبق عن ابن عمر قال 
صاحب البيان: قال الشّيخ أبو حامدٍ ذكر أهل العراق عن 
الشافعي أنه كره الرّيادة على ذلك قال أبو حامدٍ: وغلطوا بل لا 
تكره الزّيادة ولا تستحب واللّه أعلم. 

ويستحب إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبّيك إن العيش 
عيش الآخرة ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول 
الله َة وأن يسال الله - تعالى 
الثار ثم يدعو بما أحب 

بسح ملاعل والارنه بارا ارين 
لکن لو سم عليه رد نص عليه الشافعيٌ في الإملاء وتابعه 
الأصحاب ويكره التسليم عليه في حال تلبيته ومن لا بحسن 
التلبية بالعرية يلبّي ناته ككبيرة الإخرام وغيرها وإن تخسن 
العربية أتى بها نص عليه الشافعي» قال المتولي: إذا لى يحسن 
التلبية أمر بالتعليم وني مدّة التعليم يلبّي بلسان قومه وهل يجوز 
بلغةٍ أخرى مع القدرة على التلبية؟ حكمه حكم التسبيحات في 
الصّلاة؛ لأنه ذكرٌ مسنونٌ» قال القاضي أبو اليب في تعليقه: 
تكره التلبية في مواضع النجاسات. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: قال الشافعي في الأمّ: وإذا لى 
فاستحب أن يلبّي ثلانًا قال: واختلف أصحابنا في تأويله على 


- رضوانه والجئة ويستعيذ به من 


ثلاثة أوجو: 
(أَحَدُهَا): أن يكرّر قوله: لبيك ثلاث مرّات. 


٠والثاني):‏ يكرر قوله: لبيك الهم لبيك ثلاث مرّات. 

(والثالث): يكرّر جميع التلبية ثلاث مرًاتم هذا كلامه وهذا 
الثالث هو الصّحيح أو الصّواب والأوّلان فاسدان؛ لان فيهما 
تغييرًا للفظ التلبية المشروعة. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ التلبية مستحيّة بالاتفاق وليست واجبة 
هذا هو الصّواب المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب 
وقال صاحب الحاوي: حكي عن أبي علي بن خيران وأبي علي 
بن أبي هريرة من أصحابنا أن التلبية في أثناء احج والعمرة واجبةٌ 
قال زعم أنهما ودا للشافعي نصا دل عليه قال: وتش 
يعرف للشافعي في كتبه نص يدل عليه هذا كلام صاحب 
الحاوي. 

وقال الدارميّ قال الطَبري - يعني أبا علي الظبري: 
للشّافعي ما يدل على أنها واجبةء قال: وبه قال ابن نخيران 
5 ما قدّمناه. 


المجموع - 


كتاب الحج 


(فرعٌ): مذهينا استحباب الثلبية في كل مكان وني الأمصار 
والبراري» قال العبدري: إظهار التلبية في الأمصار ومساجدها لا 
یکره ا قال: وبه قال أكثر الفقهاء قال: 
وقال أحمد: هو مسنونٌ في الصّحاريء قال: ولا يعجبني أن يلبّي 
في المصر واللّه أعلم. 

قال المصَتفُ -رحمه الله تعالى-: (و َإِذَا أَخْرَم الرّجُلُ حرم 
علي حل الرس لقوله تعالى: «ولا تخلقوا ومُوسَكُمْ حى ييلع 
اهَدَيْ مَحِلّهُ4 وَيَحْرُمُ حل شَمْرٍ سَائِر البَدَن؛ أنه يتَنَظْفُ به 
يوه به فلم بجر كلق الرس وجب به الفِديَةٌ لقوله تعال: 
تمن کان منک مريضا أذ به أذى ين سه ةن مام أز 
صَدَفَةَ أو نسُكي4: وَلِمَا رَوَى كعْب بن عُجْرَةَ , رضي الله عنه أن 
سول الل 3 قال: لعل آذك رام رأيك؟ قلت ميا 
رَسُولَ اللي قَالَ: الق رَأْسَكَ وص تة ام أو أطي سنه 
مَسَاكِينَ أو أنْنْك شَاءً وَيَجُورُ لَه أن يُحْلِى شَهْرَ اللال؛ لأن 
تفعهُ يَعُودُ إلى الخَلال قَلَمْ يُْنَعْ مِنْهُ كَمَا لز را أن يُعَمْمَهُ أز 
بع ويرم عليه أن بقلم انار أنه جز بني وَفِي قَطْعِهٍ 
َرْفِيهٌ وَتَنْظِيف فَمُيعَ الإخرام نه هُ كلق الشغر وَتَجِبُ به الفدية 
قياس على الحلق). 

(الشرح): حديث كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم 
وهوام الرأس - بتشديد اليم - الفعل وقوله: حلفق يتنظف به 
حتراز من الشعر النابت في عينه وقال القلعي: هو احتراز من 
قلعة شعر الحلال وقوله: جزء ينمي» قال القلعي: هو احتراز من 
قطع الأصبع المتآكة وجلدة الختان» قال: وقوله: في قطعة ترفيه 
وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش من غيرمحم؛ هذا 
كلامه والأظهر أنه احترز به عن قطع اليد الصحيحةء فإنه قطع 
جزء ينمي ولا شيء فیه» لأنه ليس فيه ترفيه ولا تنظیف» قال: 
وجمعه بين الترفيه» والتنظيف للتأكيد لا للاحترازء بل لو اقتصر 
على أحدهما كفاه وقوله: جزء ينمي هو بفتح أوله» ويقال: ينمو 
لغتان الأولى أفصح وأشهر. 

(أما الأحكام): فأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر 
الرأس نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره» وسواء في تحريمه الرجل 
والمرأة»؛ وكذلك يجب على ولي الصبى الحرم أن يمنعه من إزالة 
كيرت زغ عليه تكن الم وی ی وراه کان اتا 
ولا يختص بالتحريم بالحلق ولا بالرأس» بل تحرم إزالة الشعر 
قبل وقت التحلل» وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية 


إجماع المسلمين على تحريم قلم افر ى الإخراع قلعلهم ل يترود 


والشارب والإبط والعانة وسائر البدنء وسواء الإزالة بالحلق 
والتقصير والإبانة بالتتف أو الإحراق وغيرهماء ولا خلاف في 
هذا كله عندناء قال أصحابنا وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء 
قلمه أو كسره أو قطعه. وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء 
كل الظفر وبعضه 

قال أصحابنا: ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر 
وظفر فلا فدية بلا خلاف» لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه 
أصحابنا هذا ما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ 
التكاح ولزم الأم مهرهاء ولو قتلتهالم يلزمها المهر لاندراج 
البضع في القتل قال الشافعي وأصحابنا: ولو كشط المحرم جلدة 
الرأس فلا فدية والشعر تابع» ولو افتدى كان أفضل قال 
الشافعي: ولو مشط لحيته فنتف شعرات لزمه الفدية» فلو شك 
هل كان متقلعاً ام انتتف بالمشط؟ فوجهانء وقيل قولان. 

(أصحهما): لا فدية للاحتمال من أصل البراءة. 

(والثاني): تجهب الفدية للظاهر. 

هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فإن حلق لعذر أو ناسياًء 
أو جاهلء أو مكرهاً فسياتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر 
الباب إن شاء الله تعالى» ولو حلق الحرم راس الحلال جاز ولا 
فدية» لما ذكره المصتف. والله أعلم. 


فرع 
2 مسائل من مذاهب العلماء متعلقة 
بالحلق والقلم 


قد ذكرنا أن مذهبنا يحرّم حلق جميع شعور البدن والراس 
وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير شعر 
الرّاس وعن مالك روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصتفقة: 

(وَمِنْهَ)) لو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية» هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود. 

(وَقَالَ) ابو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال: فعلى الحالق 
صدقة دليلنا ما ذكره المصتف. 

(وَمنْهَا) يحرم على الحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق 
الرّأس هذا مذهبنا وبه. 

قال أحمد وقال أبو حنيفة: إن قلم أظفار 
لزمه فديةٌ كاملةٌ وإن قلّم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه 
رف كدق رقال ا كم ار ى افر هداق 
بما يميط الأذى وقال داود: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا 
فدية عليه هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل ابن المنذر وغيره 


يلو أو رجل يكمالها 


بداود وني الاعتداد به في الإجماع خلاف سبق مرّات. 

(وَأن) حك الحرم رأسه فلا أعلم خلانا.ني إباحته بل هو 
جائدٌ وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن 
جبير والُوري وأصحاب أحد وإسحاق وبه قال ابن المدذر ول 
يذكرٌ فيه خلاقًا لکن قالرا : برفق لثلا ينتتف شعرٌ واللّه أعلم. 

3ع يد فت 

قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (وَيَْوم َي اير رَس 
يما ّى ابن عاس رضي الله عنهما: أف النبي كان في 
لمخم الذي خر مِنْ بَصير: : لا تحَمُرُوا رَأسَهُ فإِنهُ يبعت يَوْمَ 
القيامة مله وجب به اليه لأنهُ ِل مُحْرم في الإخرام 
عقت بو اليذيّة الاق وَيَجُودُ أن ييل عَلَّى دأو يكتلا؛ 


7 


لا لا يُقَصَدُ به الس ل تع نه كا لاع الخدت ين 


حل المح في عل اَم جين لم يفص حل الَف 
بجو أن يرل بده عَلَى رَأميو؛ لن اج إلى وفع | ليد عَلَىَ 
الرأس في الح قفي عَنْهُ يحرم اهِب القميص لما رَوَى 
ابن عَم رضي الله عنهما أن اللي ية َال في المخرم: : لا يلس 
1 رلا الرس ولا العِمَامَة ولا الف إلا اَن 
1 يجه تين مهما قل ِن العَيين» ولا يلس من الاب 
0 ران وجب به الهذيّة؛ أنه دل مَحْظُورٌ في 
الإخرام لمت به الفِدْيَة كَاخَلْق ولا فرق بين أذ يَكُونَ ما 
ية من ارق أذ اود أ الود أو الوَرّق ولا قُرْق بي أن 
يكن حيطا الإ أذ صقا بَضة إلى بغض؛ لأنّهُ في مى 
الَخِيطٍ ل وَالَبَاءَة وَالدُرَاعَةٌ كَالقَمِيصِ فيا ذَكَرْنَاه؛ لأنة في مَعْنى 
القييص. 

يحرم علي َس السُراويل لِحَدِيِث ابن عُمْرَ رضي اله 
عنهما وجب به الفِذية لِمَا ذَكَرنَاُ ِن المنَى الان وَالرَادُ 
کالسراویل فیا ذَكرْنَاة؛ ؛ لأنهُ في مَمْنَى السراويل إن شق الإذار 
وَجَعَلَ لَهُ ل ن وَشَدَهُمَا عَلَى سَائَيُِ لَمْ يَجُرْ؛ِ لأنهُمَا كالسُرًاويل 
وما علَى السَائيٍّ كَالبَابكين وَيَجُورُ أن يَمْقِدَ عَلَيْهِ إزَارَهُ؛ أي 
َة لَه وَهُر ديجت علو ولا يَمْقِدُ الرَداء عَليِو لأنهُ لا 
ا سي و 

حجر وَأذخل فِيهًا التّكة وارد بو جار إن انر وش قوق َك 

جا 

قَالَ في الإملاء: : وَإذ ووه و عاط أو شوك لم جز لأنه 
ص كَالَخِيط وَإِن لَمْ جذ إِزارًا جار أن يس السْرَاوِيلَ ولا 


فذية عَيِِمَارَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُول الله 
يد قَالَ: :من َم جذ إزارا يمسن السراويل ومن لم جذ 
لين ملي الخقين» فن لم جذ راء لم يسن القميص؛ لأنهُ 
نكي أذ ردي بو ولا كه أن يعد بالسرَاويل إن لبس 
السراويل ثم وَجَدَ الإرار رَه حلَعةُ. 

ل 
ِن القاس عَلَى احق قن لم جذ تين لس الحَفيِن بد 
يَقَطََهُمَا مِنْ ا ا 
قل الكنب مع وجو الل لَمْ يز عَلَى الْْصُوص وجب 
عليه اة وَين أصحابتا مَنْ قَالَ: جور ولا فة عليه نقذ 
صَارَ كالنغْلِ بدليل أنه لايَجُودُ الح عَلَيْهِ وَهَذَا جلاف 
الَنصُوص وَخلاف السةٍ وما ذَكرَهُ م يِن الَمْح لاب 
َم يَجرْ امح إلا أله يره بو في فع الخ والزه الى ولان 
عل بالخفا حرق إل لا وؤ الح عليه َم ينم ن يه 
وَيَحْومُ علي س الققارين وَتَجبُ به الؤذية؛ ته موس عَلَى 
نر اللو لأنبة لخدا ولا خم َس الويو: «لِقَولِه يله 
في الَڍِي خر ين بَصِيره: ولا تَحَمُرُوا راس ف فحص الرأسَ 
بالنفي. 

ر على اراو ر الو ا موق از غ ر اف 
عنهما: اه لبي كل تي اللْمَاء في إخرايهن عَن الفقَارْنِ 
والقاب وَمَا مَسّهُ الرس وَالرَعْفْرَانُ ِن الّابِ؛ وَلْيَلبمْنَ بَمْدَ 
ذلك ما حر ِن لوان اللاب من مُمَصْفَرِ أذ خر أَوْ حلي أز 
سراي أو قميص أو خف ونج بو الذي قياس عَلَى الق 
َيَجُورُ أن لتر ِن وَجْههًا ا لا دكن سَيْرُ الؤأس إلا سروه 
انه لا يكن سر الرأس إلا سره فَمِي عن نرو إن رات 
سر وَجْهها عن الناس سَدلَّت عَلَى وَجْهها سينا لا بيار الرجة 
لما روس عَاِئَةَ رضي الله عنها قَالَت: ان لبان يَمُرُونَ با 
وَنَحْنُ مَح رَسُول الله ۾ ل مُحْرِمَاتٍ فإذا حَاذَوْنَا سَّدَلَتْ إِخْدَانًَا 
اها من راسا على وَجْهها ذا جَاوَرُونا سفن ولان الوَجْهَ 

من اراو الرس من الل جر لِلرَجُْلٍ سّترُ الرأس يِن 
الث لشنس بما لايع علي كتك رأة في الوه ولا يَْوُم علي 

لبس القميص وَالسرَاويل e‏ 
عنهما لان جع بها رة إل لوج وال فج لها سَترهُ 
لما ذَكرتَاهُ وَهَلْ يَجُورُ لها لبس الممَاريْنِ؟ فيه قؤلان: 

(أحَدهُمَا): أنه يجو أنه مهدر يجود لوانت سَترَُ بغر 
خبط فَجَارَ لها سره بالمخيط كَالْجُل. ۰ 


يَعيِح؛ لِأنهُ وَإنْ 


(والثاني»: لايور للْحبرِ ولان عفنو ليس بِعَوْدَةٍ مِنْهَا 
تعلق ب بو حرْمَة ة الإخرام في الس كالوَجْو). 

(الشرح): حديث اين عبّاس رواه البخاري ]١٠١1[‏ 
ومسلم .]١1١١5[‏ 1 

(وآَئ) حديث ابن عمر أن الني بي قال: اتيس الحرم 
القييص ولا السّراويل ولا ا وَلا العِمّامَة ولا الف إلا أَنْ 
لا يج لين لبس القن َلْيْعَطَْهُمًا حتى يکونا أسْفَلَ يِنَ 
التو ك من الاب عا ا رُعْفَرَانٌ» فرواه 
البخاريّ [14] ومسلمٌ ]١١۷۷[‏ هكذا وزاد البييقي ]۸۸٤٤[‏ 
وغيره فيه: «وَلا يَلبَس القبّاء». 

قال البيهقي: هذه الرّيادة صحيحة محفوظة وأا حديث ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: «مَن لم جذ إزارا ميسن 
اا وَمَنْ لَمْ يَجذ نعلين ليلس الحْفْيِن» فرواه البخاري 
[1744] ومسل [۱۱۷۸] وروا مسلمٌ [۱۱۷۹] ایا من 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنهما. 

(وَأَم) حديث ابن عمر: أن النبي يله نَهَى اللْسَاءَ ِي 
إخرايهن عَن الاين الا وما مَس الوس وَالرْعْفرَاكُ من 
التبّابِ وللبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ ما حب ين لوان الاب مِنْ مُمَصْفَرٍ 
اوا جل اا ا ر و ر 
وكاو 8193 ا سب ره مو رزاية ع و اماق 
صاحب المغازي إلا أنه قال حدئي نافمٌ عن ابن عمر وأكثر ما 
أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلّس: (حَدَئَيِي) احتجّ 
به على المذهب الصحيح المشهور. 

(وَأَمَا) حديث عائشة قالت: «كان الركبانُ مرون بنا وَنَحْنُ 
مح سول الله يك رمات ِد حَادَوْنَا سَدَلَتْ إِخْدَانَا جلبابًا 
ِن رها عَلَى وَجْههًا َإذَا جَاوَرُونَا كَشَفتَاة». 

کو اود وای اممو هما واا 

(وَآَمَا) لغات الفصل والفاظه فتخمير الرأس تغطيته 

(وقوله): لأنه فعل محرّمٌ في الإحرام فتعلّقت به الفدية 
احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن 
يقول: محرّم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه حرم في 
الإحرام ولا فدية فيه. 

(وأًا) ا لمكتل - فبكسر الميم وفتح المثناة فوق - وهو الرنييل 
ويقال فيه أيضًا الرّنبيل - بفتح الرّاي والقغة والعرقء والعرق - 
بفتح الراء وإسكانها - والسفيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب 
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الصّيام في كفارة الجماع. 

(وقوله): لا يمنم الحدث من حمل المصحف في عيبة الماع - 
هي بفتح العين المهملة وهي وعاءً يجعل فيه الثياب وجمعها عيب 
- بكسر العين وفتح الياء - كبدرة وبدرء وعيابٌ وعيبات 
ذكرهن الجوهري. 

(وَآَمَا) البونس - فبضم الباء والثون - قال الأزهري 
وصاحب الحكم وغيرهما: البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق به 
درَاعةٌ كانت أو جِيّةٌ أو ممطرًا والممطر - بكسر الأولى وفتح الطاء 
- ما يلبس في المطر يتوقى به. 

(وَأَما) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار. 

(وَكَوْلهُ) مخيطًا بالإبر - بكسر الهمزة وفتح الباء - جمع إبرة. 

(رَأمًا) القباء فممدودٌ وجعه أقبية. 

(ويقال): تقبّيت القباء» قال الجواليقي: قيل: هو فارسي 
معرّب: وقيل: عربي مشتق من القبو وهو الهم والجمع. 

(وأم الد رّاعة فمثل القميص لكنها ضيّقة الكمّين وهي 
لفط غريية: 

(وام) التّان - فبضم امثنّاة فوق بعدها باء موحدة مشدّدة - 
وهو سراويل قصيرة وسبق بيانه في باب الكفن. 

(وََن) اران فكالخف لكن لا قدم له وهو أطول من الخف. 

(وَقَوْلهُ): وإن جعل لإزاء ره حرة وأدخل فيها التكة واتزر به 
جاز ادكه - بكسر النّاء - معروفة. 

(وَقَوْلَهُ): حر كذا وقع في المهآب وهو صحيمٌ يقال: حرّة 
السّراويل وحجزة السّراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان 
مشهورتان ذكرهما صاحب الجمل والصّحاح وآخرون وهي التي 

(وَقَوْلَهُ): إن زرّه أو خاطه أو شركه م يجز؛ ا 
كالمخيط فشوكه - بتشديد الواو - معناه خلّه بشولء أو بمسلَةٍ 
ونحوها. 

(وَأَن) القفازان فبقاف مضمومة ثمّ فاءً مشاددة وبالرّاي - 
وهي شيءٌ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له آزرار تزرٌ على 


الكفين والساعدين من البرد وغيره واللّه أعلم. 
(أمَا الأحكام): فالحرام على الرّجل من اللباس في الإحرام 
ضريان: 


(ضَرْبْ): متعلق بالرّأس 
(وَضَرْبُ): بباقي البدن. 
(وَأَنا) الفّرب الأول فلا يجوز للرّجل ستر رأسه لا بمخيطر 


كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترًا 
فإن ستر لزمه الفدية ولو توسّد وسادة أو وضع يده على رأسه 
أو انغمس في ماء أو استظل يمحمل هودج جا 

اع اا لا وقال المتولي: إذا مس احمل رأسه وجبت 
الفدية وهذا ضعيفْ جدًا أو باطلُ قال الرّافعي: لم أره هنا لغيره 
والصواب أنه جائ ولا فدية فيه؛ لأنه لا يعد ساترًا ولو وضع 
على راسه زنبيلاً أو حملاً فطريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع المصتف وكثيرون أو الأكثرون يجوز 
ولا فدية؛ لأنه لا يقصد به السّتر كما لا ينع المحدث من حمل 
المصحف في متاع. 

(والثاني): حكاه الخراسائيّرن فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يحرم وتجب به الفدية ومّن 


جاز ولا فدية سواءً 


مَن ذكر الطريقين جميمًا 
البغوي ومن قطع بتحريه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية 
والمذهب الجواز. ْ 

وقال صاحب الشامل: حكى الشافعيّ في الأمّ عن عطاء أنه 
ل ا 
اعترض عليه قال: وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي 
أنه قال: عليه الفدية قال صاحب الشامل: قال أصحابنا: هذا لا 
نعرفه في شيء من كتب الشنافعيّ وحكى ابو حامار في تعليقه أن 
الثافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى 
البندنيجي وجوب الفدية عن نضّه في الإملاء والله اعلم. 

(انا) إذا طلى راسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها فإن 
كان رقيًا لا يستر فلا فدية وإن كان ٹخینا ساترًا فوجهان: 

(الأصَح): وجوب الفدية وبه قطع البندنيجي؛ ES‏ 
وهذا لو ستر عورته بذلك صحت صلاته. 

(والثاني): لاء لأنْه لا يعد ساترًا واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرّأس 
كما لا يشترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب بل تجب الفدية 
بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجزٍ 
ونحوها هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزالي و واتفق الأصحاب على 
اله لو شد خيطًا على راسه لم يضرّه ولا فدية قال الرافعي: : وهذا 
ينقص ما ضبط به الإمام والغزالي فإن ستر المقدار الذي يحويه 
الخيط قد يقصد لنع الشّعر من الانتشار وغيره فالوجه الضبط 
بتسميته ساتر كل الرّأس أو بعضه هذا كلام الرافعي والصواب 
ما قاله الإمام والغزال ولا يتتقض ما قالاء بما قاله الرافعي؛ 


لأنهما قالا: قد يقصد ستره والخيط ليس بساتر. 

وفرّق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرّأس به والعصابة 
العريضة حيث لم يجز بآنه لا يعد ساترًا بخلاف العصابة قال 
أصحاينا: وسواءً في التحريم ما يعتاد السّتر به وما لا يعتاد 
كقلنسوة مقوّرةٍ وتجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الآذان 


س ذكرمالروياني وغيره وهو ظاهرٌ ولو غطى رأسه بكفّ غيره فلا 


فدية كما لو غطاه بكف نفسه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور 
وذكر صاحبا الحاوي والبحر فيه وجهين: 

(الصّحِيحٌ): هذا. 

(والثاني): وجب الفدية لجواز السّجود على كفا غيره 
بخلاف كفه واللّه أعلم. 

(الضرْبُ الثاني): في غير الرّأس قال أصحابنا: يجوز لارجل 
الحرم ستر ما عدا الرّاس من بدنه في الجملة وسنوضح تفصيله إن 
شاء الله تعالى قال أصحابنا: وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو 
ني معناه تَا هو على قدر عضو من البدن فيحرم كل مخيط بالبدن 
أو بعضو منه سواءٌ كان مخيطا بخياطةٍ أو غيرها كما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى قال اصحابنا: فيحرم عليه لبس القميص 
والسّراويل والتَبّانَ والدرّاعة والخف والسرَانٌ ونحوها فإن لبس 
شيا من ذلك عختارًا عامدًا أثم ولزمه المبادرة إلى إزاللته ولزمته 
الفدية سواءً قصر الرّمان أم طال ولا حلاف في هذا. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع الحرم من لبس 
القميص والعمامة والقلنسوة والسّراويل والبرنس والخفاً ولو 
لبس القباء لزمه الفدية سواء أخرج يديه من كمّيه آم لاء سواءٌ في 
ذلك جنيع الأقبية وفيه وجه ضعيفْ في الحاوي وغيره أنه إن كان 
من أقبية خراسان ضيّق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية وإن لم 
يدخل يده في كمّه وإن كان من أقبية العراق واسع الكمّ طويل 
الذيل لم تجب حتى يدخل يديه كميه وهذا الوجه غريب ضعيفٌ 
وقال الدّارمي”: إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمته الفدية 
وقال ابن القطان: فيه قولان وهذا أيضًا غريب ضعيفٌ والمذدهمب 
وجوب الفدية مطلقًا ولو ألقى على بدنه قباءً أو فرجيّة وهو 
مضطجع قال إمام الحرمين إن صار على بدنه بحيث لو قام عد 
لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك 
عليه إلا بمزيد أمر فلا فدية. 

قال أصحابئًا: واللّبس الحرا م ا موجب للفدية محمولٌ على ما 
يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما 
أو و امو يسراويل فلا فدية؛ لله ليس لسا له ي العادة فهو كمن 


لفق إزارًا من خرق وطبّقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلافي 
وكذا لو التحف بقميص أو بعباءةٍ أو إزار ونحوها ولفها عليه 
طاق أو طاقين أو أكثر فلا فدية وسواءٌ فمل ذلك في الوم أو 
اليقظة قال أصحابنا: وله أن يتقلّد المصحف وحائل السّيف وأن 
يش الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز 
هذا كله. 

وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال 
العلماء كاقة إلا ابن عمر في أصح الرّوايتين عنه فكرههما وبه 
قال نافع مولاه قال أصحابنا: ولا يتوقف التحريم والفدية على 
المخيط بل سواءً المخيط وما في معناه وضابطه أنه يمرم كل 
ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به 
بخياطةٍ أو غيرها فيدخمل فيه درع الرد والجوشن والمتوورك 
واللبد والملرّق بعضه ببعض سواءً اخذ من جلا أو قطن أو 
کتان أو غير ذلك ولا خلاف في هذا كله. 

(فرع): اتفقت نصوص الشافعي والمصتف والأصحاب على 
أنه يجوز أن يعقد الإزار ويش عليه خيطا وآن يجمل له مشل 
الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك؛ لأنّ ذلك من مصلحة 
الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرّح به الصف 
والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه الشّافعي في الأمْ 
ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا 
يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة؛ لأنه يصير 
كالسراويل وهذا نقلٌ غریب ضعيف. 

ونقل ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي أنه قال: لا يعقد 
على إزاره وهذا نقلٌ غريب ضعيف حالف للمعروف من 
نصوص الشافعي وطرق الأصحاب قال الشافعي في الأم: ويعقد 
الحرم عليه إزاره؛ لأنه من صلاح الإزار قال: والإزار ما كان 
معقودًا هذا نصّه بحروفه. 

ويمكن أن يتأوّل ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد 
بالخياطة فهذا حرامٌ كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب 
قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه؛ 
لأنه يحتاج إليه للاستمساك. 

(وأئًا) عقد الرّداء فحرامٌ وكذلك خله بخلال أو بمسلةٍ 
ونحرها وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكلّه 
حرام مرجب للفدية هذا هو المذهب وقد نص الشافعي في الم 
على تحريم عقد الرّداء وتابعه عليه المصتف وجاهير الأصحاب 
وفرّق المصئّف والأصحاب بين الرّداء والإزار حيث جاز عقد 
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الإزار دون الرّداء بأنَ الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرّداء فعلى 
هذا إذا عقده أو ردّه أو خله خلال أو مسلةٍ أو جعل له شرجًا 
وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرّح به الشيخ 
أبو حامدٍ والجمهور وهو مقتضى النص السّابق في تحريم عقد 
الرّداء وقالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرّداء كما لا يحرم 
عقد الإزار وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي 
وغيرهم إلا أنّ المتولي قال: يكره عقده فإن عقده فلا فدية ودليل 
هذا آنه لا يعد خيطًا ودليل المذهب أنه في معنى المخيط من حيث 
إنه مستمسك بنفسه وقد أنكر أبو عمرو بن الصّلاح على إمام 
الحرمين تجويزه عقد الرّداء قال: ولعله لم يبلغه نص الشافعي 
والأصحاب في المنع من ذلك وحكى صاحب البيان عن الشيخ 
أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيّين أنه قال: لا فدية في عقد 
الرداء وامتهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل 
ساق نصفًا وشدّه فوجهان: 

اتيت المنصوص في الأمٌ نضا صريحًا وجوب الفدية 
وبهذا قطع المصنف والجمهور ونقلوه أيضًا عن نصّه في الام 
وتابعوه عليه وأطبق العراقيّرن على التصريح به وقطع به البغوي 
وآخرون من الخراسانيّين قالوا: فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية 
وهكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين قال: وفيه احتمال أنه 
لا فدية قاله إمام الحرمين قال الرّافعي: الذي نقله الأصحاب 
وجوب الفدية؛ لأنه كالسّراويل قال: وقال إمام الحرمين: لا فدية 
بمجرّد الَف وعقده وإِنْما يجب إن كانت خياطة أو شرجًا وعرّى 
وقطع المتولي بأنّه يكره ولا يحرم ولا فدية فيه؛ لان الإخاطة على 
سبيل اللف ليست محرّمة كما لو التحف بإزار وقميص وعباءةٍ 
ووجه المذهب أنه شابه السّراويل في الصّورة واللّه أعلم. 

قال المصتف: قال الشّافعيّ في الإملاء: وإن زر الإزار أو 
شوكه أو خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متف عليه قال أصحابنا: 
فإن خالف لزمته الفدية لما سبق من الدّليل. 

(فرع): يحرم على الرّجل لبس الققازين بلا خلافو وني المرأة 
خلاف سنوضحه إن شاء الله تعالى ولو اتخذ الرّجل لساعده أو 
لعضو آخر شيئًا خيطًا أو للحيته خريطة يعلّقها بها إذا خضبها 
فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية وبهذا قطع ابن المرزبان 
والأكثرون؛ لأنه في معنى القفاز وتردّد الشّيخ أبو محمّدٍ الجويي في 
تحريمه؛ لأنّ المقصود تحريم الملابس المعتادة وهذا ليس معتادًا. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ لبس الخنف حرام على الرّجل الحرم 
وهذا مجم عليه سواءً كان ا لحف صحيحًا أو خرقا لعموم 
الحديث الصّحيح السابق. 

(وَأَمًا) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من 
الكعبين فهل يجوز مع وجود التعلين؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصئّف والأصحاب. 

(الصّجيح) باتفاقهم تحريه ونقله المصنف والأصحاب عن 
نص الشافعيَ وقطع به كثيرون أو الأكثرون وهو مقتضى قوله 
ل ني الحديث الصّحيح السابق: «قَمَنْ لَمْ يجذ انين فَليِْسْ 
این وَلْيَقْطَدْهُمًا حَنّى يونا أَسْفَلَ مِنَّ الكَمْبَيْن واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال ال إذا أدخل رجليه 
إلى ساقي خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار لحف دون 
الأخرى فلا فدية» لأنه لي لابس خفين هذا كلامه قأما المسألة 
الثانية وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح» 
بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هنو المفهوم من كلام 
الأصحاب» وصرح به جماعة منهم ا حولي لو لبس الخف في 
إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود تخالفة أمر الشارع وحصول 
الست 

هذا كلام المتولي وكلام غيره بمعناهء قال أصحابنا: لأنه لا 
فرق في الحرام الموجب للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه» 
كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك؛ 
فإنه تجب الفدية بلا خلاف وأما المسألة الأولى فينبغي أن يجيء 
فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين: فيما إذا أدخل رجله 
إلى ساق الف ثم أحدث قبل استقرارها في القدم» هل يجوز 
المسح أم لا؟. 1 

(الأصح): لا يجوز» فلا يكون لبساء فلا فدية. 

(والثاني): يجوز المسح فيكون لبساً قتجب الفدية» والله 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو كان على الحرم جراحة فشدّ عليها 
خرقة فإن كانت في غير الرّأس فلا فدية وإن كانت في الرأس 
لزمه الفدية؛ لأنه يمنع في الرس المخيط وغيره لكن لا إثم عليه 
للعذر 

(فرع): قال الدّارمي وغيره: لو لف وسطه بعمامةٍ أو آدخل 
يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له. 

(فرع): تاق اا ا في كلّ ما ذكرناه الأبس في زمنٍ 
طويل وقصير وسواءً الرّجل والصبي لكنّ الصي لا ألم ريجب 


الفدية وهل تجب في ماله أم مال الولي؟ فيه الخختلاف السّابق في 
الباب الأوّل. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه كلّه إذا ) يكن للرّجل عذرٌ في 
اللبس فإن كان عذرٌ ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهُمًا): إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذ 
كحر أو برد أو مداواةٍ أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز 
5 و لقوله تعالى: لفَمَنْ کان نكم ميض أَوْ بو 


ت 


أذى مر“ ا دة الآية. 

(الثاة): إذا ل يجد رداءً لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به 
ولو ل يجد إزارًا وجد سراويل نظر إن ل يتات منه إزارٌ لصغره أو 
لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة ونحو ذلك فله 
لبسه ولا فدية لحديث ابن عبّاس السّابق في أوّل الفصل وإن تأتى 
منه إزارٌ وأمكنه ذلك بلا ضرر نهل يجوز لبس السراويل على 
حاله؟ فيه طريقان: ّْ 

(الَدَهَبْ) جوازه وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين والمتولي 
وآخرون من الخراسانيين. 

(والشاني): حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه 
وجهان: 

(أَصَّحُهُمًَا): هذا. 

(والثاني): لا يجوز بل يتعيّن جعله إزارًا فإن لبسسه سراويل 
لزمه الفدية وبهذا الوجه قطع الفوراني ووجهه أنه غير مضطرٌ 
إلى السراويل والصّواب الأول لعموم الحديث؛ ولان في تكليف 
قطعه مشقة وتضبيع مال هذا كلّه إذا لم يمكنه أن يتزر بالسّراويل 
على هيئته فان أمكنه لم يجز لبسه على صفته فان لبسه لزمته 
الغدية صرّح به المتولي وغيره وهو ظاهرٌ وقياسًا على ما لو فقد 
الرّداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به كما سبق. 

وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية 
وإن طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فإن أخر ام 
ولزمته الفدية إن كان عانًا صرح به الأصحاب واتّفقوا عليه وإذا 
وجد السراويل ووجد إزارًا يباع ولا ثمن معه أ و كان يباع بأكثر 
من ثمن المثل جاز لبس السّراويل قال الذارمي وغيره: ولو وهب 
له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السّراويل لمشقة المنة في قبوله 
وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله 
وجهان حكاهما الذارمي والقاضي ابو اليب وغيرهما وهما 
م لبذل الوالد المال للمغصوب وسبق 
في بذل ثمن الماء في التِيمّم مثله. 


كالرجهين في وجرب: الي 


قال الدّارمي والقاضي أبو الطْيّب وآخرون: لو أعير إزارًا ل 
جز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي وقد سبق في وجوب 
قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان: 

(الصجيح): وجوبه وهنا أولى يجريان الخلاف كطول زمان 
لبسه هنا في العادة ولو كان معه سراويل قيمته قيمة إزار فقد 
أطلق الذارمي أنه يلزمه أن يستبدل به إزارًا إذا أمكنه والصواب 
التفصيل ذكره القاضي أبو الطَيّب في تعليقه قال: إن أمكنه ذلك 
من غير مضي زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلآ فلا و واللّه اعلم. 

(الثالة): إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكمّب 
ولبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن 
عباس ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين 
55 نزعه في الحال فإن آخر وجبت الفدية» هذا هو المذهب 
والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد 
وجود الإزار. 

(والثاني): يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه السابق في 
جواز لبس المداس والخفين المقطوعين. مع وجود النْعلين؛ لأنذهما 
في معنى التعلين وهذا لا يجوز المسح عليهما وهذا ضعيف؛ لآنّ 
ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين وما ذكروه من 
المسح ينتقض بالخف المخرّق فإنه لا يجوز المسح عليه مع تحريم 
لبسه ووجوب الفدية فيه قال أصحابنا: وإذا جاز لبس الخفين 
المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه قال أصحابنا: والمراد 
بعقد الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقده أو لعدم بذل 
مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته ولو بيع بغين أو نسيئةٍ أو وهب 
له لم يلزمه قبوله واللّه اعلم. 

(فرع): هذا الذي سبق كله في أحكام الرجل. 

(أمًا) المرأة فالوجه في حقها كراس الرّجل فيحرم ستره يكل 
ساتر كما سبق في رأس الرّجل ويجوز لما ستر رأسها وسائر بدنها 
شيط وغيره كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه 
القدر اليسير الذي يلي الرّأس؛ لأنّ ستر الرّاس واجبُْ لكونه 
عورة ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك قال أصحابنا: والحافظة 
على ستر الرّاس بكماله لكونه عورة أولى من الحافظة على كشف 
ذلك الجزء من الوجه قال أصحابنا: ولا أن تسدل على وجهها 
نُوبّا متجافيًا عنه بخشبةٍ ونحوها سواءً فعلته لحاجةٍ كحر أو برد أو 
خوف فتنةٍ ونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصابت 
الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدًا أو 
استدامته لزمتها الفدية. 


وها ل يحرم عليها لبس القفازين؟ فيه قولان مشهوران. 

(أَصّحُهُمًا): عند الجمهور تحريمه وهو نصّه في الأمّ والإملاء 
ويجب به الفدية. 

(والثاني): لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها 
خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل 
قولان كالقفازين وقال الشّيخ أبو حامد: إن لم تش الخرقة فلا 
فدية وإلاً فالقولان وقد سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا 
الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الإحرام. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة ولبسها هو المشهور 
من نصوص الشافعي والأصحاب ولم يفرّقوا بين الحرة والأمة 
وقال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: هذا المذكور هو حكم الحرّة. 

(فأمًا) الأمة قفي عورتها وجهان: 

(أحَدهُمًا): أنها كالرّجل فعورتها ما بين سرّتها وركبتها. 

(والثاني): جيع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها قال: 
فعلى هذا الثاني فيهما وجهان قال القاضي أب بو حامدٍ: هي كالحرة 
في الإحرام فيثبت لها حكم الحرّة في كل ما ذكرنا قال: ومن 
أصحابنا من قال: وني ساقيها ورأسها وجهان كالقفازين للحرّة 
قال: وإن قلنا هي كالرّجل فوجهان: 

(احَدهُمًا): أنها كالرّجل في حكم الإحرام. 

(والثاني): كالمرأة قال: وإن كان نصفها حرًا ونصفها رقيقًا 
فهل هي كالأمة أو كاخيزة؟ فيه وجهان هنا آم كلام لتاقي 
أبي الطب وهر شاد والمذهب ما سبق. 

(فرع): (أمًا) الختثى المشكل فقال أصحابنا: إن ستر وجهه 
فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجلُ وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال 
أنه امرأة وإن سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليسس له ستره قال 
القاضي أبو الفتوح: فإن قال: أكشف رأسي ووجهي قلنا: فيه 
ترك للواجب قال: ولو قيل يؤمر بكشف الوجه كان صحيحًا؛ 
لأنه إن كان رجلاً فکشف وجهه لا يؤثر ولا يمنع منه وإن كان 
امرأة فهو الواجب قال صاحب البيان: وعلى قياسي قول أبي 

لفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز 
يستر بالقميص والخف والسّراويل 
اکر ریا كك عي ذلك بلي ای نا د چک 
الخنثى جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: لا 
خلاف آنا نأمره بالسّتر وليس المخيط كما نأمره في صلاته أن 
يستتر كالمرأة قال: وهل تلزمه الفدية؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا لان الأصل براءته. 


ET 
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(والثاني): يلزمه احتياطًا كما يلزمه السّتر في صلاته احتياطًا 

للعبادة والله أعلم 
فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما 
أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وداود والجمهور وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن عمر وعروة والنخعي وقال أحمد: يجوز لبسهما مسن غير 
قطع وروي ذلك ع عن عطاء وسعيد بن الا تداع واحقت ق 
بحديث ابن عباس ان الي ب قال: فينع لا # 
تراويل لمن لم جذ الإ رار اماف 
لِمَنْ لم يَجذ النْمْلَيِن يَمْنِي الحرم رواه البخاري ]۱۷٤٤[‏ 
BARI‏ [ 

وعن جابر قال: قال رسول الله لك: «مَنْ لَمْ يُجذ لين 
فيلس ین ومن لم جذ إزَار) فلس سَرَاوِيلَ» رواه مسلمٌ 
.]١ ١12729)‏ 

واحتج اصحابنا بحديث ابن عمر: أ رجلا سأ ابي 5 
ما يبَر ن الْضْرِمٌ ين الياب؟ فذكرٌَ الخديث السّابقَ 0 
القصنل إلى قله هة إل أذ لا يجه التغلين َس القن 
لِْفْطَنهُمَا أسْفَلَ مِنَ مين و ا ا 
.])١1454[‏ 


يطب کرات ن الس 


وأجاب الشافعي والأصحاب عن حديثي ابن عباس وجابر 
بآنّ حديث ابن عمر فيه زيادة فالأخذ به أولى ولأنه ف وخر 
ابن عبّاس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر قال الشافعي: 
وابن عمر وابن عبّاس حافظان عدلان لا خالفة بينهما لكن زاد 
أحدهما زيادة فوجب قبوها واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكر أنه إذا لى يجد إزارًا جاز له لبس السراويل 
ولا فدية وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء وقال مالك وأبو 
حنيفة لا يجوز له لبسه وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية 
وقال الرّازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية ودليلنا حديث 
ابن عمر وابن عباس المذكورين في الفرع والقياس على من عدم 
التعلين فإنه ليس له لبس الحفّين المقطوعين ولا فدية عليه 
بالاتفاق والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص 
إذا لى يجد الرّداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة إليه بخلاف الإزار 
فإنه يجب لبسه لستر العورة فإذا لم جد عدل إلى السّراويل ولان 
السّراویل لا يمكنه أن يتزر به ويمكنه أن يرتدي بالقميص. 


(وإذا قلنا»: لو أمكنه أن يتزر بالسّراويل لم يجز لبسه كما 
سبق إيضاحه. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء سواءً أخرج 
يديه من كميه أم لا فإن لبسه لزمه الفدية وبه قال مالك وحكاه 
يم التخعي وأبو حنيفة 
وآبو ثور والخرقي من أصحاب أحمد: يجوز لبسه إذا لم يدخل 
يديه في كمّيه دليلنا على تحريمه حديث ابن عمر: «أن رَجُّلا أتَى 
إلى النبي يكل فقال: يَا رَسُولَ الله َي المضْرمٌ ِن اليّاب؟ 
قَالَ: لا يبس القميص وَلا العِمَّامَة ولا البّرْنْسَ وَلا السسرَّاويلٌ 
ولا ركه ولاتقا نكن رز ا E‏ رزاه ييف 
[1444] بإسناٍ صحيح على شرط الصّحيح قال البيهقي: وهذه 
الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضًا 
قال: انْهّى رَسُولُ الل لا عن تبس القَيص وَالأَقيَةٍ قبِيَةٍ 
وَالسرَاويلات وَاخْميِنِ إلا أذ لا جد نَنيِن» رواه البيهقسي 
57 بإسناوٍ صحيم ولأنه مخيطً فكان عرّمًا موجبًا للفدية 
كالجيّة. 

(أئا) تشبيههم إياه من التحف بقميص فلا يصح؛ لان ذلك 
لا يسمّى لبس في القميص ويسمّى لبسًا في القباء ولأنه معاد في 
القباء واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في 
ا حمل بما شاء راكبًا ونازلاً وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد: 
لا يجوز فإن فعل فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمةٍ أو سقفي جاز ووافقونا على 
أنه إذا كان الرّمان يسيرًا في احمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده 
ووافقونا أنه لا فدية وقد يحتجّ بحديث عبد الله ب بن عباس ب بن أبي 


ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعي وقال إبراهيم 


ربيعة قال: «صحبت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فما رأيته 
مضطربًا فسطاطًا حت رجع» رواه الشافعي /١1[‏ 770] والبيهقي 
71 بإستادٍ حسن وعن ابن عمر أنه أبصر رجلا على يعيره 
زر حرم كنا انظ ته وي الشمين فاق «اضح لمن أحرمت 
له رواه البيهقي 1851/1 باستاو صحيخ. 

وعن جابر عن الي ڳل قال: اناو شرم بجي 
مس حَنَى عرب إلا عربت ثوب حى يَمُودَ كما ودنه أنه 
رواه اليهقي [۸۹۷7] وضعفه دليلنا حديث أم الحصين رضي 
کک «حَجَجتا مع رول الله ل حَجة حَجُة الوقاع فَرَأبْتُ 

سَامَةَ بلالا وَأَحَدُهُمَا آخذٌ بخِطَام َاقَةٍ الي ل وَالآخرٌ رَافِعَ 


ا اھ کے کی جتن و 


[94؟١]‏ في صحيحه ولأنه لا يسمّى لبسا. 

(وَآما) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيفٌ مع أنه 
لن فه ي وكذا فل عمو وقول اين عم ل لي فيه نهدي ولق 
کان فحديث آم الحصين مقدم عليه واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه يجوز للرّجل الحرم سستر وجهه ولا فدية 
عليه وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 
كرأسه واحتج هما بحديث ابسن عبّاس: «أن الب كله فَالَ فِي 
الحرم الي خر مِنْ بَعير: ولا مروا وَجْهَهُ ولا راسا رواه 
مسلم ۰٦[‏ 1°[ 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما فوق الذقن من الرّأس فلا 
يمره الحرم رواه مالك /١[‏ ۲۳۷] والبيهقي [۸۸۷۲] وهو 

واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن 
عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه «أنْ عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابتٍ ومروان بن الحكم كانوا مرون وجوههم وهم حرم 
وهذا إسنادٌ صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك 
عثمان وأدرك مروان واختلفوا في إمكان إدراكه زيدًا وروی 
مالك /١[‏ 7554] والبيهقي [8878] بالإسناد الصّحيح عن عبد 
الله بن أبي بكر عن عبد اللّه بن عسامر بسن ربيعة قال: «رأيت 
عثمان بالعرج وهو محرمٌ ني يوم صائفي قد غطّى وجهه بقطيفة 
أرجوان». 

9 مهديك ابن شا تدر اتيم من ا 
وج لعياتةارات لا لق كمف رجه تي لرغطرا رة 
لم يؤمن أن يغطّوا رأسه ولا بد من تأويله؛ لأنَّ مالكا وأبا حنيفة 
يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت وجهه والشافعي وموافقوه 
يقولون: يباح ستر الوجه دون الرّأس فتعيّن تأويل الحديث. 

(وأَمًا) قول ابن عمر فمعارضٌُ بفعل عثمان وموافقيه واللّه 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على 
المرأة وبه قال عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وقال الشُوريّ 
وأبو حنيفة: يجوز وحكي ذلك عن سعد بن أبتي وقاص رضي 
الله عنه 1 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يمجوز أن يتقلّد السّيف وبه 
قال الأكثرون ونقل القاضي أبو اليب عن الحسن البصري 
كراهته وعن مالك آنه لا يجوز 

د عد علد 


المجموع - 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيَسْوُمُ عَلَيْهِ انْيِمْمَالٌ 
اليب في لابه وب لِحَدِيث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي 
يل قَال: لابن الاب ما مه زس أو عفرا .| 

دجب به النذية اا عَلَى الى ولا يلس توا َر 
بالطيب و لا تست للب وق بو ایا ا على 
اله موس َه َالُْب ووم علي انما اليبو في به 
ولا يَجُورُ أن يأكلَهُ وَلا أن كَل بو ولا أن بيط بو ولا 


مَس الوس وَالرْعقرَانُ ون علق بحنو طيب وَجَبْت بو الفديَة 


تين ب ن انما في شيء من ذلك آرت ية أنه إن 


في بَذَنِهِ أذلى ذإ ان اللي في ام ترت فإ مي 
طَعْمِهِ أَوْ و رَائِحتِه لَمْ يَجُر أله وجب به الفِذية وَإن ظَهَرَ َلك في 
لون وصغ بو اللْمَانُ ن غَيْرٍ طم ولا رَائِحَةٍ فَقَدْ قَالَ في 
اا وَالاوْسط من الحج: لا بجر رتل في الأ والإشلاء: 

جذ قال أب إِسْحَاقَ :جور قَوْلاوَاجِدا اول قَرلَةُ ِي 
الرس على نان كانت له ريحة وينم من فال فيه قَوّلان: 

(أحَدهُمًا): لا جر مُورُ؛ لان اللَرْنَ إحْدَى صقات الطب قمع 
ين ناله لنم والرانحة. 

(والشاني): وَمُوَ المحِيِح؛ لأ الطب بالطنم 
وَالرَائِحَةِ) 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. 

(وقوله): قياساً على الحلق إنا قاس عليه لأنه منصوص عليه 
في القرآن» وفي حديث كعب بن عجرة السابق وقوله: وإن علق 
بخفه طيبء قال الفارقي: «وفرض هذا في النعل أولى لأن النعل 
يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه» قال: ويمكن تصويره بان يكون 
قد لبسه ولزمته الفدية»» وعلق به الطيب فيلزمه فدية» هذا كلامه 
وهو متصور في النعل وفي والخف كما ذكره» وفيما لو لبس خفاً 
مقطوعا للعجز عن النعلين» وفيما لو ليس الخفين جاهلاً 
تحريمهما وعلق به طيب وهو يعلم تحريمه. 

(أما الأحكام): فقال فالشافعي والأصحاب: يحرم على 
الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر. 

قال أصحابنا: واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه 
أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيبء فلو طيب جزءاً من 
بدنه بغالية أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية» سواء 
الإلصاق بظاهر البدن أو باطنه» بان أكله أو احتقن به أو استعط 
أو اكتحل أو لطخ به رأسه أو وجهه أو غير ذلك من بدنه أئم 


كتاب الحج 
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ولزمته الفدية» ولا خلاف في شيء من ذلك إلا في الحقنة 
والسعوطهء ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما. 

حكاه الرافعي وهو ضعيف والمشهور وجوب الفدية؛ وبه 
قطع المصنف والجمهوره ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب» أو ثوباً 
مصبوغا بالطيب أو علق بنعليه طيب لزمته الفدية؛ لما ذكره 
المصئف. 

ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بان جلس في دكان عطار 
أو عند الكعبة وهي تبخرء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا 
خلاف. ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لو يكره» وإن 
قصد لاشتمامها ففي كرهته قولان للشافعي. 

(أصحهما): يكره» وبه قطع القاضي أبو الطيب وآخرون» 
وهو نصه في الإملاء. 

(والثاني): لا يكره وقطع القاضي حسين بالكراهة:؛ وقال: 
إنما القولان في وجوب الفدية والمذهب الأول وبه قطسع 
الأكثرون؛ وقطع البندنيجي أنه لا يكره القرب من الكعبة لشم 
الطيب. 

قال: وإنما القولان في غيرهاء وليس كما قالء بل المذهب 
طرد الخلاف في الجميع» ولو احتو على مجمرة فتبخر بالعود بدنة 
أو ثيابه لزمته الفدية بلا حلاف لأنه يعد استعمالاً ولو مس طيباً 
يابساً كالمسك والكافور والذريرة» فإن علق بيده لونه وريه 
وجبت الفدية بلا خلاف لأن استعماله هكذا يكونء وإن لم يعلق 
بيده شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة ففي وجوب الفدية 
قولان: 

(الأصح): عند الأكثرين» وهو نصه في الأوسط لا تجب 
لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الطعبة وهي تبخر. 

(والثاني): تجب» وصححه القاضي أبو الطيب وهو نصه في 
الأم والإملاء والقديم لأنها عن مباشرة. 

وإن كان الطيب رطبا - فإن علم أن رطب وقصد مسه 
فعلق بيده - لزمته الفدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده 
فقولان: 

(أحدهما): تجب الفدية لأنه مسه قاصداًء فصار كمن علم 
أنه رطب. 

(والثاني): لا؛ لأنه علق به بغير اختياره» فصار کمن رش 
عليه ماء ورد بغير اختياره وذكر الدارمي أن هذا القول الثاني 
نصه في الجديد» والأول هو القديم» ولذلك ذكره صاحب 
التقريب. 


امع تالح ا 


قال الرافعي: رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب» ورجحت 
طائفة عدم الوجوبء قلت: هذا أصح لأنه نصه في الجديد» ولآنه 
غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر الباب في استعمال 
الطيب ناسياً والله أعلم. 

ولو شد مسكاً أو كافوراً أو عنيراً في طرف ثوبه أو جبته» أو 
لبسته المرأة حشواً بشيء منها وجبت الفدية قطعاء لأنه استعمله» 
ولو شد العود فلا فدية» لأنه لا يعد تطيباً بخلاق شد المسك» 
ولو شم الورد فقد تطيب» ولو شم ماء الورد فلاء بل استعماله 
أن يصبه على بدنه أو ثوبه» ولو حمل مسكاً أو طيباً في كيس أو 
س أو حمل الورد في وعاء 
فلا فديةء نص عليه في الم وقطع به الجمهرر» وفيه وجد شاذ 
أنه إن كان يشم قصدا لزمته الفدية» ولو غدل كا ف تارازو 


خرقة مشدوداء أو وقارورة مصممة الرأ 


غير مشقوقة فلا فدية في أصح الوجهين» وبه قطع القاضي أبر 
الطيب ونقله عن الأصحابء ولو كان القارورة مشقوقة أو 
مفتوحة الرأس قال الأصحاب: وجبت الفدية» قال الرافمي: 
وفيه نظر لأنه لا يعد طيباً ولو جلس على فراش مطيب أو أرض 
مطيبة أو نام عليها مفضياً إليها ببدنة أو ملبوسه لزمته الفدية ولو 
فرش فوقه ثوباً ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية نص عليه 
الشافعي في الأ واتفق عليه الأصحابء لكن إن كان الشوب 
رقيقا كره وإلا فلا ولو داس بنعله طيبا لزمته الفدية. 

(فرع): لو خفيت رائحة الطيب أو الشوب المطيب لمرور 


ا لزمان أو لغبار وغيره - فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت 
رائحته - حرم استعماله» وإن بقي اللون لم يحرم على أصح 
الوجهين. 


ولو انغمر شيء من الطيب في غيره» كما ورد انغمرت 
الرائحة وبقي اللون أو الطعم ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء 
اللهتعالى في الطعام المطيب أما إذا أكل طعاما فيه زعفران أو 
طيب آخر أو استعمل تخلرطاً بالطيب لا لجهة الأكل - فينظر إن 
استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون - فلا فدية 
بلا خلاف. 

وإن ظهرت هذه الأوصاف وجبت الفدية بلا خلاف وإن 
بقيت الراتحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيبأ وإن بقي اللون 
وحده فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحابء ودليلهما 
في الكتاب. 

(أصحهما): على قولين. 

(أصحهما): لا فدية وهو نصف في الأم والإملاء والقديم. 


(والثاني): يجب نصه في الأوسط. 

(والطريق الثاني): لا فدية قطعاً. 

وإن بقي الطعم فقط» فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل 
والبيان وغيرهما أصحهما وجوب الندية قطعأء وبه قطع 
المصنف والجمهورء ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق 
الأصحاب عليه كالرائحة. 

(والثاني): فيه طريقان. 

(والغالث): لا فدية وهذا ضعيف أو غلط 

وحكى البندنيجي طريقاً رابعاً لا فدية قطعأء ولو أكل 
الحليحلتين المربى في الورد نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه 
قال الرافعي: ويجيء فيه هذا التفصيل» أطلق الدارمي أنه إن كان 
فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال المارودي والروياني: لو أكل 
العود لا فدية عليه لأنه لا يعد تطييباً إلا بالتبخر به بخلاف 
المسك. واللّه أعلم. 

(فرع): لو كان الحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل اليب 
لزمته الفدية بلا خلافي؛ لأنه وجد استعمال الطيب مع العلم 
بتحريمه فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به كما لو نتف شعر لحيته أو 
غيرها من شعوره التي لا ينفعه نتفها ومن صرح بالسالة المتولي 
وصاحبا العدّة والبيان 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشافعي في 
الأم: وإن لبس إزارًا مطيّبًا لزمته فدية واحدة للطيب ولا شيء 
عليه في اللْبس؛ لأنّ لبس الإزار مباح قال: وإن جعل على راسه 
الغالية لزمه فديتان إحداهما للطيب والثانية لتغطيته رأسه وهما 
جنسان فلا يتداخلان هذا نقل القاضي وكذا نقله غيره قال 
الدذارمي: لو لبس إزارًا غير مطيّبه ولبس فوقه إزارًا آخر مطيبًا 
قال ابن القطان فيه وجهان يعني هل تجب فيه فدية أم فديتان؟ 
الأصح فدية؛ لان جنس الإزار مباح ولو طبق أزرًا كثيرة بعضها 
فوق بعض جاز 

ْ 03 % ين 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالطيبُ كل ما ما تيب به 
ويح مِنْهُ الطْيبُ كالسْك والكافور وَالعَنبَرٍ َالصندل وارد 
و والباسوين وَالوَرْسِ وَالرَعْقَرَان وَفِي الرّيسَان القارسيي 
َالُرْرَنجُوش وَاللْينوفر والتزجس قَوّلان: 

(أحَدهُمًا) : ر شما لا رى عنما رضي الله عه مان 
ا لبْتَان؟ قعَالَ: :نم ا ون 


(والفاني): لايَجُودُ؛ لأنهُ راد لِلرَائِحَة فَهُرَ كَالوَردٍ 
وَالرعَمرَان. 

(وَأن) البَْسَج نقذ قال الشافمي: يس هو بيب فين 
َصْحَابنًا مَنْ قَالَ: هر طيب قَوْلاً وَاحِدا؛ لان شم ران رحد 
ِنْهُ الم هَن فَهُرَ كالوزد وَتََولَ قَوْلَ الثافِعي على الْرَبُس بِالسُكرٍ 
کک يس مر بطي قرلا اذاه 09برا تاي 


are 


OR 


يه زلان لاه عا ر رلا ا 

OD)‏ ج فيس بطیب لاه راد َكل فهر كافاع 
وَالسقَرجل وأا المُصْفْرُ فيس بطيب] قله بكله: «وَليلئِسْنَ مَا 
أحْيبْنَ من الممَصْفر؛ أنه يراد لون فَهُوَ كَاللّوْنَ وَاليناءُ ليس 
بطي لما رُوِي: ن زواج رَسُول اله كن يَحْتَضْنَ باليناء 
وهن مُْرِمَات» لله يراد لون فهر كَالمُصفر ولا يجوز أن 
بتغين أنعاه نري تنكو و تعن لبان 
المنشُوش کک ب لاله راد اة 

(وآئا) عر لطب کالریت والشيرج اجان غير 0 
انه جور i‏ في عير الرس وَالَّْةه لان يس فيه طب 
ولا مين ولا حرم انماما في شَغْرٍ الرس واللْحية لن 
يُرَجُلُ العغْر ورين وجب بو الفذية فان امتمْمَلَهُ في ره وه 
أصْلَعٌ جَارَ؛ لأنة َيس فيه تَزِيينٌ وَِنْ اسْتَْمَلهُ في رَأْسِهٍ سه وَهُوَّ 
طرق َم جز لاه يسن الشغر إا نيت وجو أن يجس 
عند العطار في مرضي بره لأنا في انم ين ديلك مشقة مَسَقَة وَلأن 
ذلك ليس بمب مَقصوو وَاْسْتَحَبُ أَنْ يَتَوَفَى ذَلِكَ إلا أَنْ يكو 
في موْضيع فر كاوس نة الكََة وهي قمر فلا يكره 
ذلك؛ لان الوس عنتقا فربة قلا بسحب ترا لأثر ماح وله 
کی الط ی ر أن ار وال في اف و نة 
عَلَيْوِ لأن دُوَهُ حَائْلاً وَإِنْ مَس طِيبًا فََبِقَتَ به رَائِحَتَة َيه 
07 م 0 

(َاحَدمّمًا): لا ِدْيّةَ عَلَيْهِ؛ لأنهُ اة عن جاور فلم يكن 
َا حم كَالَاء إذا ترت رَانِحتَهُ بجيفة بقربه. 

(والثاني): يَجبْ؛ لان اللْقَصُودٌ مِنَ الطيب هُّرَ الرائِحَة وَقَدْ 
ES‏ 

ير لَه ی لا اشر يو إن عسل بشو جار ؛ لان غَسْلَهُ 
َر لَه فلا بعل به تَحْرِيم كما لَوْ حل ار غیرو بغي 
اَن رح وإ حَصّل عَلَي طيب ولا يقر علَى اليه بِمَيْر الَاء 


ِذْئْهِ فَأَرَادَ 
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مَا لا يكْفِي الطيب وَالوْضوءَ عسل به 
الطَيب؛ د اه اَل لَه وذ كان 
عليه نَجَاسَةَ اْتَمْمَلٌ اَاءَ في إرالة النّجَاسَةِ؛ لأن النْجَاسَة ت 
صيحة الصّلاةٍ وَالطْيبُ لا يَمْنَعُ صِحُة الحج). 

(الشرح): اما حديث: 'وَلْيلْبَسْنَ ما أَحييْنَ؛ فسبق بيانه قريًا 
في فصل تحريم اللباس. 

(وََمَا) الأثر المذكور عن عثمان فغريبٌ وصح عن ابن 
عباس معناه فذكر البخاري في صحيحه [058/1] عن ابن 
عباس معنا تعليقًا بير إسناوٍ آنه قال: ايشم الحرم الرّيحان 
ويتداوى بأكل الرّيت والسّمن» وروی البيهقيَ [8915] بإسناده 
الصّحيح المتصل عن ابن عباس أيضًا أنه كان لا یری يأما 
للمحرم بشم الريحان وروى البيهقيّ عكسه عن ابن عمر وجابر 
فروى بإسنادين صحيحين: 

(أحَدهُمَا): عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. 

(والثاني): عن ابن الرّبير أنه سمع جابرًا يسال عن الرّيحان 
أيشمّه الحرم والطّيب والدّهن؟ فقال: لا. 

(وَآَما) قوله: إنّ أزواج رسول الله كل «كنّ يختضبن بالحناء 
وهن محرمات» فغريب وقد حكاه ابن المنذر في الأشراف بغير 
إسنادٍ وإنّما روى البيهقي ]۸۹٠٠[‏ في هذه المسألة حديث عائشة 
انها يلت عَن المناء وَالْخِضَاب فقالّت: كان خليلي بل لا 
جب ريه قال البيهقي: فيه كالدّلالة على أن الحناء ليس بطیب 
فقد: «كأن رَسُولُ الل بل يُحِبُ اليب ولا بب ريح الجناء». 

(أمَا ألفاظ الفصل): فالياسمين والياسمون إن شئت أعربته 
بالياء والواو وإن شئت جعلت الإعراب في النون لختان. 

(وََمًا) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار. 

(وَأَئا) الريحان الفارسي فهو الضّميران. 

(وَئ) المرزنجوش - فميمٌ مفتوحة ثم راءٌ ساكنة ثم زاي 
مفتوحةٌ ثم نون ساكنةً ثم جيم مضمومة ثم واو ثم شين معجمة 
- وهو معروفُ وهو نوعٌ من الطيب يشبه الغسلة - يكسر الغين 
- والعوام يصحفونه. 

(وَأما) اللينوفر فهكذا هو في المهذب - بلامين - وذكر أبو 
حفص بن مكَي الصّقلَيّ الإمام في كتابه: (تثقيف اللْسَان) أنه إنما 
يقال: نيلوفر - بفتح التون واللآم ونينوفر بنونين مفتوحين ولا 
يقال نينوفر - يكسر النون - وجعله من لحن العوام قوله: ولان 
هذه الأشياء ها رائحةٌ إذا كانت رطبة فإذا جفّت لم يكن لا رائحة 
يعني فلا يكون طيبًا؛ لآنّ الطَيب هو ما قصد به اليب رطبًا 


ويابسًا وهذه الأشياء ليست كذلك فان رائحتها تختص محال 
الرطوبة. 

(قرلة): ويسم الريمان - هو بقح النباء والششين - قولة: 
الأترج هو - بضم الهمزة والراء إسكان التاء بينهما وتشديد 
الجيم - ويقال ترنج حكاه الجوهري وآخرون والأوّل أفصح 
وأشهر. 

(وأمَا) الحناء فممدودٌ وهو اسم جنس والواحدة حناءة كقاء 

افر کد الورداوالرسى جر بتع اراي نكم ون 
ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم قاف - وهو دهن الياسمين 
الأبيض وقال الجوهري في صحاحه: هو دهن الياسمين فلم 
يخصّه بالأبييض وهو لفظ عربي. 

(قوله): دهن البان المنشوش هو - بالثون والشّين المعجمة 
المكرّرة ومعناه المغلي بالتار وهو يغلى بالمسك. 

(قوله): الكعبة وهي تجمّر - بالجيم المفتوحة وتشديد اليم - 
أي تبخر. 

(قوله): المسك في نافجةٍ هي بالنون والفاء والجيم - وهي 
وعاؤه الأصلي الذي تلقيه الظّبية قوله: عبقت رائحته هو - 
بكسر الباء - أي فاحت واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا - رحمهم الله -: يشترط في 
الطيب الذي يحكم بتحريه أن يكون معظم.الغرض منه الطيب 
واتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض هذا ضابطه ثم 
فصّلوه فقالوا: الأصل في الطيب المسك والعنبر والكافور والعود 
والصندل والذريرة ونحو ذلك وهذا كله لا خلاف فيه والكافور 
e‏ 

(وآما) النبات الذي له رائحة فأنواع: 

(منها) ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد 
والياسمين والخيري والرّعفران والورس ونحوها فكل هذا طيسب 
وحكى الرافعي وجهًا شاذًا في الورد والياسمين والخيري أنها 
ليست طيبًا والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: نص الني يل في الحديث الصّحيح السّابق 
على الرّعفران والورس ونبّهنا بهما على ما في معناهما وما 
فوقهما كالمسك. 

(وَينْهَا) ما يطلب للأكل أو للشداوي غالبا كالقرنفل 
والدارصين والفلفل والمصطكى والسّنبل وسائر الفواكه كلّ هذا 


وشبهه ليس بطيبي فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية 


فيه سواءٌ قليله وكثيره ولا حلاف في شيء من هذا إلا القرنفل 
فان صاحب البيان حكى فيه وجهين: ّ 

(أحَدهُمَا): وهو قول الصّيدلانيّ أنه ليس بطيبه. 

(والثاني): قول الصّيمريّ أنه طيبْ قال: وهو الأصمّ وليس 
كما قال بل الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس 
بطيب والله أعلم. 

(وَمنْهَا) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح والمشمش والكمُّثرى والسّغرجل وكالشّيح والقيصوم 
وشقائق النعمان والإذخر والخزامي وسائر أزهار البراري فكل 
هذا ليس بطيبه فيجوز أكله وشمّه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه 

(وَمِنْهَا) ما يتطيّب به ولا يتخذ منه الطيب كالترجس 
والمرزنجوش والرّيحان الفارسي والآس وسائر الرياحين ففيها 
طريقان حكاها البندنيجي: 

(أْصَّحُّهُمًا): عنده أنها طيبُ قولاً واحدًا. 

(وَالطْرِيقُ الاني): وهو الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور 
فيه قولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(الصّحِبِحٌ): الجديد آنها طيبُ موجبة للفدية. 

(وَالقَدِيمٌ) ليست بطيبو ولا فدية ومّن ذكر كل الرياحين في 
هذا الترع وحكى فيها القولين المحاملي والبندنيجي وصاحب 
البيان. 

(وَأَمًا) اللينوفر ففيه طريقان: 

(الَشْهُورُ) أنه كالنرجس فيكون فيه القولان: 

(البَلِيدُ) تحريه. 

(وَالقَِيمُ) إباحته وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون. 

(والثاني): أنه طيبُ قولا واحدًا حكاه الرّافعي وقطع به 
البندنيجيّ وقطع المصئف في التنبيه بأنّه ليس بطي وهو شاد 
وضعيف. 

(وَأَما) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف: 

(أصَّحُّهًا) أنه طيب. 

(والثاني): أنه ليس بطب وبه قطع المصئف في التنبيه. 

(والثالث): فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب: إنه طيبٌ فقد ذكر 
الماوردي وغيره لنصّ الشافعي الذي حكاه المصنف تاويلين: 

(احَدهُمَا): حمولٌ على المربّى بالسّگّر الذي ذهبت رائحته 
وهذا هو التاويل الذي ذكره المصتف وهو المشهور. 

(والثاني): أنه محمولٌ على البنفسج البرّيّ وحكى الرّانعي . 


المجموع - كتاب الحج 


وجها آنه يعتبر عادة كل بلدٍ فيما يتخذ طيبًا قال: وهو غلط نبّهنا 
عليه والصّواب ما سبق. 

(فرع): الحناء والعصفر ليسا بطيبو بلا خلافم عندنا ولا 
فدية فيهما كيف استعملهما وقال صاحب الإبانة: قال الشافعي: 
لو اختضبت المرأة بالحناء ولقت على يدها خرقة فعليها الكقارة 
قال: فمنهم من قال: فيه قولان ومنهم من قال ليس بطيبٍ قولاً 
واحدًا وإنما القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين هذا 
كلامه وكذا قال شارح الإبانة هو وصاحب العدّة: الحناء هل هو 
0 

(قيل): فيه قولان. 

(وقيل): ليس بطيبب قطمًا وهذا الخلاف الذي حكياه غلط 
والمشهور المعروف في المذهب أنه ليس بطيب قولاً واحدًا وإنما 
القولان في الخرق الملفوفة وقد سبق بيانه واضحًا واللّه أعلم. 

فرع 

2 أنواع من التبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب 

(مِنهًا) الكاذي - بالذال المعجمة - نقل القاضي أبو الطب 
في تعليقه عن الشّافعي آنه طيبْ قولاً واحدًا كالمسك قال 
الشافعي: وهو نبات يشبه السّوسن ومن قطع بانه طيبٌ الماوردي 
وصاحب البيان. 

(وَنْهَا) التفاح ذكر المحاملي والقاضي أبو اليب 
والبندنيجي البغوي والتولي وصاحب العدّة آنه على القولين 
كالنرجس قال القاضي أبو الطَّيْب وكذلك القولان في التمّام - 
بفتح النون وتشديد الميم - وهو نبت معروفٌ طيّب الرّائحة قال: 
ويجريان في السوسن والبرم وقال الدارمي: النمّام يحتمل أنه على 
القولين كالنرجس ويحتمل أنه ليس بطيسه قطمًا كالبقول قال 
الدارمي: الأترج والنارنج ليسا بطي قال: وأمّا قشورهما فقال 
أبو إسحاق المروزي: ليست بطيبٍ وقال أبو علي بن أبي هريرة: 
فيه قولان كالرّيحان هذا كلامه وهو غريب والصّواب القطع بانها 

فرع 
حب المحلب 

قال الدّارمي: ليس هو بطيبه ولم يذكر فيه خلافًا وفيما قاله 
احتمال. 

(فرع): الأدهان ضريان: 

(احَدهُمَا): دهن ليس بطيب ولا فيه طب كالزّيت والشيرج 
والسّمن والرّبد ودهن الجوز واللوز وتحوها فهذا لا يحسرم 


استعماله في جميع البدن إلا في الرس واللّحية فيحرم استعماله 
فيهما بلا حلاف لما ذكره المصنف فلو كان أصلع لا تنبت رأسه 
شعرًا فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية بلا خلافمٍ وإن 
كان محلوق الرس فوجهان مشهوران في طريقة خراسان: 

(أَصَّحُهُمَا): وبه قطع المصنف وجماهير العراقيّين وجوب 
الفدية لما ذكره المصئف. 

(والثاني): لا فدية؛ لأنه لا يزال به شعث وهذا اختيار المزني 
والفوراني واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في 
جميع بدنه غير الرس واللّحية سواءٌ شعره وبشره وعلى جواز 
أكله ولو كان على رأسه شجة فجعل هذا الدّهن في داخلها من 
غير أن يس شعرًا فلا فدية بلا خلافو صرّح به الدارمي 
والبندنيجي والماوردي وصاحب الشامل وآخرون قال الماوردي: 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن استخرج منه 
اله ي دي رولا عمل تون انحن قا 
الحم والشمع إذا أذييا فهما كالتهن يحرم على الحرم ترجيل 
شعره بهما واللّه أعلم. 

(الْرْبُ الاني): دهن هو طيب. 

(فَمِنُْ) دهن الورد والمذهب وجوب الفدية فيه وبه قطع 
المعنت واللمهون. 

(وَقِيلَ): فيه وجهان حكاه الرَافعي وأشار إليه إمام الحرمين. 

(وَينَهُ) دهن البنفسج» فإن لم توجب الفدية في نفس البنفسج 
فدهنه أولى وإلاً فكدهن الورد قال الرّافعي: ثم اتفق الأصحاب 
على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج فهو دهنهما ولو طرحا على. 
السّمسم فأخذ رائحته ثم استخرج منه الذهن قال الجمهور: لا 
فدية فيه وخالفهم الشّيخ أبو محمد الجويني فأوجبها. 

(وَِنُْ) البان ودهنه قال الرافعي: أطلق الجمهور أنّ كل 
واحلر منهما طيب ونقل إمام الحرمين عن نص الشافعي أنهما 
ليسا بطيبي وتابعه الغزاقي قال الرّافعي: ويشبه أن لا يكون خلافا 
عققا بل هما حمولان على تفصيل حكاه صاحب اذهب 
والتهذيب وهن أن دهن البان اجون وهو المغلي في الِب 
طيبٌ وغير المنشوش ليس بطيبو هذا كلام الرّافعي وهو كما قال 
وقد قال: بالتفصيل الذي ذكره صاحب المهذب والتهذيب 
جماعات غيرهما منهم القاضي أبو الطْيّب والمحاملي وصاحب 
الييان وآخرون ونقله الحاملي عن نص الشافعي._ 

(وَهِنْهُ) دهن الرّنبق والخيري والكاذي وهذا كله طيبُ بلا 
خلافي لما ذكره المصتف والله أعلم. 


(وَأَمَا) دهن الأترج ففيه وجهان حكاهما الماوردي 


والروياني: 

(أحَدهُمَا): أنه طيبْ وبه قطع الدّارمي؛ لأنّ قشره يربى به 
الدهن كالورد. 

(والثاني): ليس بطيبب؛ لأنّ الأترج ليس بطي وإنما هو 
مأكول مباح للمحرم. 


(فرع): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز 
أن يجلس الحرم عند عطار» وهو في موضع بيخرء والأولى اجتنابه 
لا ذكره المصنف» وقد سبق بيان هذا في الفصل الذي قبل هذاء 
وسبق فيه أيضاً حكم حمل الطيب في قارورة وخرقة. وحمل ناقجة 
المسك؛ وسبق فيه أيضاً بيان القولين فيمن مس طيبا فعلقت به 
رائحته وأن الأصح أنه لا فدية» والله أعلم. 

(فرع): متى لصق الطّيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب 
الفدية بأن كان ناسيًا أو ألقته ريح عليه لزمه المبادرة بإزالته بان 
ينحّيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه قال الدارمي وغيره لو 
حته حتى ذهب أثره كفاه قال المصنف الأصحاب: الأول يأمر 
غيره بإزالته ولا يباشره بنفسه فإن باشره بنفسه جاز بلا خلاف, 4 
ذكره المصتف فإن أخر إزالته مع الإمكان لزمته الفدية فإن كان 
زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على التطيّب ذكره 
البغوي ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى 
إزالته فإن أخره عصى ولا تتكرّر به الفدية. 

قال المصئف والأصحاب: ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو 
إزالة اليب ولا يكفيه هما وهو محدث ول يمكنه إزالة الطَيب 
بغير الماء غسل الطيب؛ لأنه لا بدل له ويتيمّم هكذا أطلق 
المصنف وكشيرون المسالة وقال الحققون: هذا إذا لم يكن أن 
يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكن ذلك وجب فعله 
جممًا بين العبادتين وقد سبقت المسألة واضحة في بساب التيمَم في 
مسألة من وجد بعض ما يكفيه ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم 
يمكنه إل غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصتف واللّه 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: ولا يكره للمحرم شرى الطّيب كما لا 
يكره شرى المخيط والجارية. 

(فرع): يحرم عليه أن يتكحل با فيه طيبْ فإن احتاج إليه 
جاز وعليه الفدية وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف 
في أواخر هذا الباب أنه يكره؛ لأنْه زينة واتفق أصحابنا على أنّه 
لا يحرم. 


(وَأَما) الكراهة فنقل المزني عن الشّافعي أنه لا بأس به 
ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان. 

(وَالآصّح): أله على حالين فإن لم يكن فيه زينة كالتوتياء 
الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينة كالإئمد كره إلا لحاجة كرمد. 

(فرع): قد ذكرنا أن الطيب حرام على الحرم وهذا مجمع 
عليه ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه 
وسواءً كان الثوب مما ينفض الطيب أو لم يكن قال العبدري: وبه 
قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود 
والنْدَ ولا يجوز أنّ يجعل شيئًا من اليب في بدنه ويجوز أن يجعله 
على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه وكان الشوب لا ينفض فلا 
شيء عليه وإن كان ينفض لزمته الفدية دليلنا حديث ابن عمر أن 
رسول الله ب قال: «لا لبر توًا مَس ورس أَوْ رُعْفْرَانٌ؛ رواه 
البخاري [1741] ومسلمٌ ]١١13717[‏ وهو عامٌ يتناول ما ينفض 
وغيره. 

(فرع): الحناء ليس بطيبي عندنا كما سبق ولا فدية وبه قال 
مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: طيب يوجب الفدية. 

(فرع): إذا لبس ثوبًا معصفرًا فلا فدية والعصفر ليس بطيبٍ 
هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وجابر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأسماء 
وعطاء قال: که را شات دقو به الشوزئ رانك 
وححمّد بن الحسن وأبو ثور وقال أبو حنيفة: إن نفض على البدن 
وجبت الفدية ولا وجبت صدقة دليلنا الحديث الذي ذكره 
المصئف. 

(فرع): : إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروبو فإن لم يبق 
له طعمٌ ولا لونٌ ولا رائحةٌ فلا فدية في أكله وإن بقيت رائحته 
وجبت الفدية بأكله عندنا كما سبق وقال أبو حنيفة: لا فدية 
ودليلنا أنّ مقصود الطيب هو الترفه باق. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أن الرّبت والشيرج والسّمن 
والرّبد ونحوها من الأدهان غير المطيّبة لا يحرم على المحرم 
استعماها في بدنه ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته وقال الحسن 
بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال 
مالك: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين 
والرجلين ويجوز دهن الباطنة وهي ما يوارى باللباس وقال أبو 
حنيفة كقولنا في السّمن والرّبد وخالفنا في الزيت والشيرج فقال: 
يحرم استعماله في الرّأس والبدن وقال أحمد: إن اڏهن بزيت أو 
شيرج فلا فدية في أصمّ الرّوايتين سواءٌ يديه ورأسه وقال داود: 


يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيبي. 

واحتجّ أصحابنا بحديث فرقا السنجي الراهد رحمه الله عن 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: دن رَسُولَ الله 
يل اهن برت غير مقت وهو حرم رواه الترمذي والبيهقي 
[4844] وهر ضعيف وفرقدٌ غير قوي عند الحدّثين قال 
الترمذي: هو ضعي غريب لا يعرف إلا من حديث فرقارٍ وقد 
تكلم فيه یی بن سعيد. 

(وقوله): غير مقتت مقتت أي غير مطيبم وإذا لم يثبت الحديث 
تعيّن المصير إلى حديث آخر وهو أن الذي جاء الشرع به 
استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يغبت تحريمه هذا دليلٌ على 
من حرمه في جميع البدن. 

(أما) من أباحه في الرّأس واللحية فالدليل عليه ماذكره 
المصتف. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أن في تحريم الرّياحين قولين: 

(الآصّح): تحريمه ووجوب الفدية وبه قال ابن عمر وجابر 
والثوري ومالك وأبو ثور وأبو حنيفة إلا أن مالكا وأبا حنيفة 
يقولان: يحرم ولا فدية قال ابن المندذر: واختلف في الفدية عن 
عطاء وأحمد ومّن جوّزه - وقال: هو حلال لا فدية فيه - عثمان 
e‏ والحسن البصري ومجاهدٌ وإسحاق قال العبدري 
وهو قول أكثر الفقهاء. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز جلوس الحرم عند العطار 
ولا فدية فيه وبه قال ابن المنذر قال: وأوجب عطاء فيه الفدية 
وكره ذلك مالك. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن 
يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمن» قال: وأجمع عوام آهل 
العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن» 
قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع 
أجزاء بدنه والله أعلم. 

ا#ى# 

َال امْصَنْفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْوُمٌ عليه أن يروج وَأَنْ 
يروج غير بالوكالّة وبال و لاي الخاصة فإ زوج أو وج فالنكاح 
بَاطِلٌلِمَا رَرَى عُثْمَانُ رضي الله عنه أن النبِي وله قَالَ: دلا يَنْكِمُ 
لمخم رلا نكم ولا يَحْطب) ونه عاد حرم اليب فرص 
النکاح کالدو وَل يجوز ُ ِلْإِمَامٍ أو الحاكم أن يُرَرْجَ بولايَةٍ 
الحكم؟ فيه وَجّْان: 

(حَدهُمًا): لا يَجُورُ كما لا يَجُورُ أن يروج بالولاية الخاصة. 


(والثاني): يجوز لأن الولاية العَامّةَ آَكَدُ دُ وَالدَلِيلٌ عَلَيِهِ أنه 
ملك بالولاية العامة أن يروج الملِمَة وَالكَافِرَة وَلا يَمْلِكَ ذلك 
بالولاية الحاصة وَيَجُو أن هة في النَكَاح وََالَ أبو سمي 
الإصطخرئ: لا يَجُودٌ لان وكُنَ في العقد قَلَمْيَجْرْ أكون 
مُحرمًا کالولي. 

(وَالَدَمَبْ): أنه يَجُود؛ِ لان المَقَدَ [َهُوَ] الإاب وَالقَبِول 
ا و لَه الحِطَة؛ لان التكاح لا 
يجوز زكرمت الطب لَه وَيَجُورُ لَه أن يراج م الرُوْجَة فِي 
الإخْرام ؛ لذ لرْجْعَة كاسيدامة لاح بدليل نها صح من غير 
لي الح لاوا الا إذْن ا لري فلم 


(الشر): حديث شمان واه سسا له ]١ ٠‏ واللفظ 
الأوّل: لا ینکح - 


(وااثاني): بش ره آي لا مزوّج غيره وقوله الا دولا 


بفتح أوله - أي لا يتروج. 


يَخْطِبُ» معناه لا طب المرأة وهو طلب زواجها هذا هر 


الصّواب الّذي قاله العلماء كافة. 

(وَآَنا) قول أبي علي الفارقي في كتابه. 

(فَوَائدُ الَدْهَسِ) المراد به الخطبة التي بين يدي العقد وهي. 

(الحَمْدُ ِل إلَحْ) فغلطً صريح وخطاً فاحشُ ولا أدري ما 
حمله على هذا الذي تعسّفه وتجاسر عليه لولا خوثي من اعتراض 
بعض المتفقهين به لما استجزت حكايته والله أعلم. 

(أمَا أحكام الفصل): فيحرم على الحرم أن يتزوج ويحرم 
عليه أن يزوّج موليّته بالولاية الخاصّة وهي العصوبة والولاء 
ويحرم على الحرم أن يتزوّج فإن كان الزوج أو الرّوجة أو الو 
أو وكيل الزوج أو وكيل الول محرمًا فالتكاح باطلٌ بلا خلافي؛ 
لأنه منهيّ عنه لهذا الحديث الصّحيح والنهي يقتضي الفساد. 

وهل يجوز للإمام أو القاضي أن يزوج بالولاية العامة؟ 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصّحُهًا): لا جوز وذكر الماوردي وجهًا ثالنًا آنه يجوز 
للإمام دون القاضي وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيّب والدّارمي 
وآخرون وهل يجوز كون الحرم شاهدًا في المقد؟ وينعقد 
بحضوره؟ فيه وجهان ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(المنجِيح) باتفاق المصنفين يجوز وينعقد به وهذا هو 
المنصوص في الأمّ وقول عامّة أصحابنا المتقدّمين. 

(والثاني): لا يجوز ولا ينعقد قاله أبو سعيدٍ الإصطخري 
برواية جاءت: ١لا‏ ينح الحرم ولا نح وَلا يهد وبالقياس 


على الول وأجاب الأصحاب عن الرّواية بانها ليست ثابتةٌ وعسن 
القياس بالفرق من وجهين: 

(أحَدهُمًا): أن الول متعيّنْ كالرّوج بخلاف الشاهد. 

(والثاني): أن الرلي له فعل في العقد بخلاف الشاهد والله 
أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز له خطبة المرأة لكن يكره 
للحديث. 

(فإن قيل): كيف قلتم: يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة 
وقد قرن بين الجميع في الحديث؟. 

(قلنا): لا يمتنم مثل ذلك كقوله تعالى: #كلُوأ من تمر إذًا 
مر وآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادَِ» والأكل مباح والإيتاء واجب قال 
المأوردي وغيره: ويكره أيضاً للحلال خطبة عرمة ليتزوجها بعد 
إحلاها ولا تحرم بخلاف خطبة المعتدة وفرق الماوردي والقاضي 
أبو الطيب وغيرهما أن الحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته 
والمعتدة لا يمكنها تعجيل» فربا غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء 
عدتها قبل وقتهاء والله أعلم. 

قال البندنيجي وغيره: ويكره للمحرم أن يخطب لغيره» قال: 
هو وغيره: ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام 
وتزف الحرمة قال الشافعي والأصحاب: ويجوز أن يراجع الحرم 
الحرمة والمحلّة سواءٌ أطلقها في الإحرام أو قبله ذكره المصتف هذا 
هو الصّواب وهو نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصشف 
والعراقيون وذكر الخراسانيّرن وجهين: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): أنه لا تصح الرّجعة بناءً على اشتراط الشهادة 
على أحد القولين والصّواب الأوّل واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وني تأثير الإحرام وجهان: 

(أَحَدَهُمًا): سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد كما لو جن. 

(وَأَصّحُيُمًا) مجرّد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرّشد 
والنظر فعلى هذا يزوّجها السّلطان والقاضي كما لو غاب الول 
قال أصحابنا: ويستوي في هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة 
والإحرام الصّحيح والفاسد نص عليه الشّافعي في الأمٌ واتفق 
عليه العراقيُون وجاعات من غيرهم وذكر جاعة من الخراسانيّين 
أن الفاسد لا يمنم. 

(فرع): من فاته الحج» هل يصح نكاحه قبل التحلل يعمل 
غيره؟ في وجهان حكاهما الحناطي. 

(أصحهما): المنع لأنه محرم. 


(فرع): إذا وكل حلالٌ حلالاً في الترويج ثم أحرم أحدهما 
أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان: 

(أَصَحُهُمَا): لا ينعزل فيتزوّج بعد التحلّل بالوكالة السّابقة 
وهذا هو المنصوص في الام وفرّق الماوردي والقاضي أبو الطيب 
والأصحاب بينه وبين الصبي إذا وكل في تزويجه ثم بلغ فزوجه 
الوكيل لا يصح؛ لأنّ الحرم له عبادة وإذنٌ صحيحٌ جخلاف المي 
وليس للوكيل الحلال أن يزوّج قبل تحليل الموكل هذا هو 
الصواب والمعروف في المذهب ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجهًا 
آنه يجوز وهو غلط قال الرّافعي: وهذا الوجه لم أره لغيره ولا له 
في الوسيط. 

(أئا) إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر 
إن وكله ليعقد في الإحرام ل يصح بلا خلافر؛ لأنه أذن له فيما 
لا يصح منه وإن قال: أتزوّج بعد التحلّل أو أطلّق صح؛ لأنٌ 
الإحرام يمنع انعقاد التكاح دون الإذن. 

قال الرافعي: ومن الحق الإحرام بالجنرن لم يصححه ولو 
قال: إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا تعليق الوكالة وفيها 
خلافٌ مشهورٌ إن صحّحناه صح وإل فلا قال أصحابنا: وإذن 
المرأة في حال إحرامها على هذا التفصيل المذكور في الوكيل ولو 
وکل حلالٌ محرمًا ليوكل حلالاً بالتزويج ففي صحَته وجهان 
الأصح الصّحّة وبه قطع الفوراني وغيره؛ لأنه سفيرٌ محض ليس 
إليه من العقد شيء قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلي 
بخلاف وكيل الحرم؛ لأنّ عبارة الحرم غير صحيحة وعبارة المصلي 
صحيحة وهذا لو زرّجها في صلاته ناسيًا صح التكاح والصّلاة 
والله أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: لو أحرم رجل 
ثم أذن لعبده في التزويج» قال أبو الحسن بن المرزبان. 

قال ابن القطان: الإذن باطل ولا يصح نكاح العبد لأنه لا 
يصح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده لا يصح تزوجه ولا تزويجه في 
حال إحرامه» فلم يصح إذنه. 

(قيل): لابن القطان فلو أذنت محرمة لعبدها في التكاح؟ 
فقال: لا يجوز وهي كالرجل. 

قال ابن المرزيان: وعندي في المسالتين نظر هذا آخر نقل 
القاضي أبي الطيب وحكى الدارمي كلام ابن القطان» ثم قال: 
ويحتمل عندي الجواز في المسألتين. 

(فرع): إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوةٍ وأسلمن 
وأحرم فله أن يختار في إحرامه أربعًا منهنّ؛ لأنه ليس نكاحًا هذا 


هو المنصوص للشافعي وهو المذهب ويه قال جمهور الأصحاب 
وقيل: فيه قولان وقد ذكر المصتف المسألة في باب نكاح المشرك 
واوضح الخلاف فيها. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال ابن القطان: 
قال منصور بن إسماعيل الفقيه من أصحابنا في كتابه المستعمل: 
إذا وكل الحرم رجلا ليزوجه إذا حل من إحرامه صح ذلك 
وصح تزوجه بعد إحلاله. 

ولو وكل رجلاً ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع أو 
إذا طلق فلان زوجته أن يزوجها له لى يصح» قال: والفرق بينه 
وبين وكيل الحرم أن وكيل الحرم ليس بينه وبين العقد مانم سوى 
الإحرام» ومدته معلومة وغايته معروفة» وني المسألتين الأخيرتين 
بينه وبين العقد مدة ليس ها غاية معروفة» قال ابن القطان: ولا 
فرق بين المسائل الثلاث عندي» فيصح التوكيل في الجميع أو لا 
يصح في الجيمع. 

هذا ما نقله القاضي أبو الطيب. 

(فأما) مسألة الإحرام فقد سبق أن الحصيح فيها الصحة» 
وبها قطع الجمهورء وأما المسالتان الأخيرتان ففيها وجهان 
سنوضحهما في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى. 

(أصحهما): بطلان الوكالة والإذنء ولا يصح التزويج. 

(فرع): إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم ثم 
اختلف الزوجان» هل كان التكاح في حال الإحرام؟ أو قبله؟ فإن 
كانت بينة عمل بها فإن لم تكن فادعى الزوج أنه وقع العقد قبل 
الإحرام» وادعت وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل بيمينه» 
لأن الظاهر معه. وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه. وإن ادعت 
وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه في الإحرام» فالقول 
قوها بيمينها في وجوب المهر وسائر مؤن النكاح» ويحكم بانفساخ 
النكاح لإقراب الزوج بتحريمهاء فإن كان قبل الدخول وجب 
نصف المهر وإلا فجميعه» وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب» 
صرح به الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي 
والمحاملي وصاحب الشامل وخلائق. 

قال صاحبا الشامل والبيان وآخرون: فلو لم يدع الزوجان 
شيئاء وشكا هل وقع العقد في الإحرام أو قبله؟ قال الشافعي 
رحمه الله: التكاح صحيح في الظاهر» فلهما البقاء عليه لأن 
الظاهر صحته قال: والورع أن يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه في 
الإحرام» وإنما قال الشافعي: يطلقها طلقة لتحل لغيره بيقين» 
وحكى الدارمي هذا عن نص الشالعي كما ذكره الأصحاب» ثم 


قال: وخرج أصحابنا قولاً أن التكاح باطل بناء على مسألة من 
قد ملفوفاء وفيها قولان في كتاب الجنايات.قال الدارمي: ولو قال 
الرجل: وقع العقد في الإحرام فقالت: لا أدري حكم ببطلانه 
لإقراره» وملا مهر اء لأنها لا تدعيه واللّه أعلم. 
فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج الحرم ولا تزويجه» وبه 
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهر 
مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري 
ومالك وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. 

وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج» 
واحتجوا بحديث ابن عباس أن الني َيه «تزوج ميمونة وهو 
محرم» رواه البخاري ومسلم وبالقياس على استدامة التكاح على 
الخلع والرجعة؛ والشهادة على النكاح» وشراء الجارية» وتزويج 
السلطان في إحرامه واحتج أصحابنا بجديث عثمان رضي الله عنه 
أن رسول الله د قال: «لا ينكح الحرم ولا ينكح» رواه مسلم. 

فإن قيل: المراد بالتكاح الوطء. 

فالجواب من أوجه ذكرها القاضي والأصحاب. 

(أحدها): أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع 
قدم عرف الشرع» لأنه طارئ» وعرف الشرع أن النكاح العقد 
لقوله تعالى: ظفَانْكِحُومُنُ بإِذْن أَهْليين» قلا تَمَضْلُومُنَ أَنْ 
نج4 « انوا ما ماب لَكُمْ من النْسَاء» وني الحديث 
الصحيح: «لا تنكح المرأة على عمتها». 

وني الصحيح: «انكحي أسامة» والمراد بالتكاح في هذه 
المواضع وشبهها العقد دون الوطء وأما قوله تعالى: نلا تیل له 
مِنْ بَمْدُ حى تكح روجا عير وقوله تعالى: #الرَاني لا تكح 
إلا راي فإنما حملناه على الوطء بدليل قوله إة: احتى تذوقي 
عسيلته». 

(الجواب الثاني): أنه يصح حمل قوله كله «ولا ينكح» على 
الوطءء فإن قالوا: المراد لا يطأ ولا يمكن غيره من الوطء. 

(قلنا): أجمعنا على أن الحرم يجوز له أن يمكن غيره من 
الوطء» وهو إذا زوج بنته حلالاً ثم أحرم فإنه يلزمه أن يمكن 
الزوج من الوطء بتسليمها إليه. 

(الجواب الثالث): أن في هذا الحديث: «لا ينكح ولا ينكح 
ولا يخطب؛ والخطبة تراد للعقد وكذلك النكاح» قالوا: يحمل 


«ولا يخطب» على أنه لا يخطب الوطء بالطلب والاستدعاء 
والجواب: أن الخطية المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة 
المشهورةء وهي طلب التزويج. 

(الجواب الرابع): أنه ثبت عن قتيبة بن وهب أن عمر بن 
عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل 
إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان؛ فأتكر ذلك عليه 
أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ل: 
«لا ينكح ا حمر ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم في صحيحه. 
وهذا السبب والاستدلال منهم وسكوتهم عليه يدل على سقوط 
هذا التاويل وعن أبي عطفان بن طريف المري «أن أباه طريفا 
تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه» رواه مالك 
في الموطاء وروى البيهقي بإسناده عن سعيد بن المسيب: «أن 
رجلا تزوج وهو حرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما» 
ولأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة» فلم يصح كنكاح 
المعتدة» ولأنه عقد ينع الإحرام من مقصوده فمنع أصله كشراء 


(وآما) الجوا عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن 
أوجه: 

(أحدها): أن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة» فروى 
يزيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن أختها «أن الني يي تروجها 
وهو حلال؟ رواه مسلم وعن أبي رافع «أن رسول الله ية تزوج 
ميمونة حلالا وبنى بها حلالاء وكنت الرسول بينهما» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنء قال أصحابنا: وإذا تعارضت 
الروايات تعين الترجيح» فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها 
حلالا. 

(الوجه الثاني): أن الروايات تعارضت فتعين الجمع» وطريق 
الجمع تأويل حديث ابن عباس أن قوله: محرماً أي في الحرم 
فتزوجها في الحرم وهو حلال أو تزوجها في الشهر الحرام» وهذا 
شائع في اللغة والعرف» ويتعين التاويل للجمع بين الروايات. 

(الثالث): الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوجها 
حلالاً من جهة ميموة» وهي صاحبة القصةء وأبي رافع» وكان 
السغير بينهماء فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى. 

(الرافع): آنه لو ثبت أنه تزوجها ب محرماً لم يكن لهم فيه 
دليل» لأن الأصح عند أصحابنا أن للني بي أن يتزوج في حال 
الإحرام وهو قول أبي الطيب بن سلمة وغيره من أصحابنا 
والمسألة مشهورة في الخصائص من أول كتاب النكاح. 


(وأما) الجواب عن أقيستهم كلها فهو أنها كلها ليست 
نكاحاً وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح وعن قياسهم على 
الإمام أن الأصح عندنا آلا يصح تزويجه لعموم الحديث» وقد 
سيق بیان هذا. 

(وإن قلنا) بالضعيف: إنه يجوزء فالفرق بقوة ولايتهء والله 
أعلم. 

(فرع): إذا تزوج الحرم فتكاحه باطل عندنا وعند الجمهور» 
يفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وقال مالك وأحمد: يجب 
تطليقها لتحل لغيره بيقين» لشبهة الخلاف في صحة النكاح دليلنا 
أن العقد الفاسد غير منعقد فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع 
الفاسد وغيره» وفي هذا جواب عن دليلهم. 

(فرع): قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا صحة رجعة المحرم» 
وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد في أشهر الروايتين عنه دليلنا أنها 
ليست بنكاح» وإنما نهى الشرع عن النكاح» والله أعلم. 

اع ا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: لوَيُحَرُمٌ عَلَْهِ الوطء في 
لج رلو تقال قم رض فيه الج اوت وَل سوق 
وَلاً جال في الَحَج4 قال اب عَبّاس: ارقت الجمّاع» وَتَجِبُ به 
الکقارَة لِمَا رُوي عَنْ عَلِي بن أبي طالب وان عباس وان عُمَرَ 
َعَبْدُ الله بن عَمْرُو بن العَاص رضي الله عَنْهُمْ أنْهُمْ أَوْجْبُوا فيه 
اكمار رنه ذا وَجَبتْ الكَقَارَءٌ فِي احق فلأل تَجبْ فِي 
الجمّاع أَوْلى). 

(الشرح): هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الإحرام 
بالحج في أشهر الحج وأجمعت الأمّة على تحريم الجماع في 
الإحرام سواءً كان الإحرام صحيحًا أم فاسدًا وتجب به الكفارة 
والقضاء إذا كان قبل التحللين وسياتي في الباب الآتي إن شاء 
الله - تعالى -. 

إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره المصنف وسواءٌ الوطء في 
القبل والدذبر من الرّجل والمرأة والصّبي وسواءً وطء الزّوجة 
والوّنا. 

(وَأَمَا) إتيان البهيمة فا مذهب أنه كوطء المرأة ولا يفسد به 
الحج تفريمًا على وجوب التعزير فيه. 

(وَأَمَا) الخنثى المشكل فيحرم عليه الإيلاج والإيلاج فيه فإن 
أولج غيره في دبره فهو كغيره يفسد حجّه ويجب المضي في فاسده 
والقضاء والكقارة وإن أولج غيره في قبله أو أولج هو في غيره لم 
يفسد ولا كقارة لاحتمال أنه عضو زائدٌ فإن أولج في دبر رجلٍ 


سس ساس 


وأولج ذلك الرّجل في قبله فسد حجهما ولزمهما القضاء 
والكفارة ودليله ظاهرٌ ولو لف الرّجل على ذكره خرقة وأولجه 
ففي فساد الحج به ثلاثة أوجهٍ كما في وجوب الغسل وقد سبق 
بيانها في باب الغسل: 
(الآصّحٌ) فساد الح ووجوب الغسل. 
%+ %* % 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَْْمٌ عل اشر ا 
دون الفزج؛ ن إا حرم عله و التكاحٌ فَلَاَنْ حرم امْبَاضُرَةٌ وهي 
َدْعَى إِلَى الوّطء أ وى وَنَجِبْ به الكَفَارَة لِمَارُوِيَ عَنْ : علي 
رضي الله عنه أنه قَالَ: من قل انرأ وَهْرَ م د مُمْرمٌ يرق دَمَاه 
ولاه ِمْلٌ مُحَرمّ في الإخرَام فَوَجَبَتْ به الكَفَارَة كَالجمّاع). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه 
يحرم على الحرم المباشرة بشهوةٍ كالمفاخذة والقبلة والأمس باليد 
بشهوةٍ قبل التحلّلين وفيما بين التحلّلين حلاف سنذكره حيث 
ذكره المصتّف فيما بحل بالتَحلّل الأوّل إن شاء الله - تعالى - 
ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوةٍ لزمته الفدية وهي شاة أو 
بدا من الإطعام أو الصّيام ولا يلزمه البدنة بلا خلافٍ سواءً 
أنزل آم لا وإنما تجب البدنة في الجماع ولا يفسد نسكه بالمباشرة 
بشهوةٍ بلا خلافر سواء أنزل أم لا هذا كله إذا باشر عالما 
بالإحرام فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلافي؛ لأنه استمتاع عض 
فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس بحلاف جماع 
الناسي على قول ضعيف؛ لأنه في معنى الاستهلاك ولو باشر 
دون الفرج ثم 5 هل تندرج الشّاة أم يجبان معًا؟ فيه وجهان: 

(وآمًا) اللمس بغير شهوةٍ فليس حرام بلا خلافي وينكر 
على المصنف كونه لم يبه عليه كما تبه عليه الأصحاب وكما ته 
عليه هو في التنبيه. 

(وَأَما) قول الغزالي في الوسيط والوجيز: تحرم كل مباشرةٍ 
تنقض الوضوء فخلّطوه فيه واتفقوا على أنه سهرٌ وليس وجهًا 
وسبب التغليط أنه قال: مباشرةٍ تنقض الوضوء فتدخل فيه 
المباشرة بغير شهوةٍ وليست محرّمة بلا خلافي والله أعلم. 

(وَآَنَا) الاستمناء باليد فحرامٌ بلا خلافي؛ لأنه حرام في غير 
ففي الإحرام أولى فإن استمنى الحرم فأنزل فهل تلزمه 
الفدية؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيعٌ): المشهور لزومها وبه قطع الماوردي وقطع به 
المصنف في الباب الذي بعدها وقطع به أيفمًا المصنف في التنبيه 


وآخرون؛ لأنه مباشرة محرّمة فأشبه مباشرة المرأة. 


(والثاني): لا فدية حكاه إمام الحرمين عن حكاية العرافيّين 
وحكاه أيضًا الفوراني والقاضي حسين والمتولي البغوي 
وآخرون؛ لأنه استمتاع ينفرد به فاشيه الإنزال بالنظر فإنه لا فدية 
فيه قال البغوي: ويجري الوجهان في تقبيل الغلام بالشهوة: 

(الصح): وجوب الفدية. 

(والثاني): لا قلت: والصّواب في الغلام القطع بالوجوب؛ 
لأنها مباشرة لغيره وهي حرام فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف 
الاستمناء فإنه ليس فيه مباشرة لغيره والله أعلم. 

*F‏ اع ا 


لل e‏ اس 


قال الصف -رحه الله تعالى-: ورم علي المي المأكولٌ 


م وو 


ِن خش وَالطيْر لا جوز لَه أذ لقوله تعالى: : حرم عَليكم 
صَيْدُ البَرّ ما تا م حرا إن أحَدَهلَمْ نلك بالآخلر؛ لان تا 
مي من خرو لق ميرم يله الحا من عبر ذه كار 


م اس موس .يه 


عَصَّب مال غير قن كَانَ المد لدي وَجَب رَه إلى مالكو 


ولذ كان بن الماع وجب إزسالة في تؤميع نيع على من 
ما حرم أخذهُ لِحَقَ الغَيرٍ إِذَا أَحَذهُ وجب رده إلى 
ال تاتوب وإ عالت عند ار اه 

حَرَامٌ أخلرو لح الغير فَضَمِئَهُ بالبَدل كمال الآديي فَإِنْ لص 
س ین َم سب فاو قات في بيو قم تطلعنه؛ أنه هُ قَصَدَ 
الصلاح. 


قال الشافِمِي -رحه الله-: ولو قِيل: : يَعلمَنٌ لان تلف فِي 


ررم دل ر 


يِه كان مُحْتَمَلا وَيَحرُمْ عليه ل إن قله عَسْدَا وَجَّب عَلَيِهِ 


يأخحذ؛ ؛ لکن ما 


er‏ و 


الجَرَاءُ - لقوله تعالى: للا فوا المثبة وشم حرم وَمَنْ لَه 


نكم مُتعَمّذا فَجَرَاءً ل ما َل من انعم وَإن له خطأ وجب 
عليه 0 كد ما ضُّمِنَ عَمْدُهُ بالمال ضُمِنَ خطاهُ كَمَال الآَدَبِي 
انه كفارة جب بلقل اى في الخَطَأوَالمَمْه ككَفَارة 


وإ كان المي لوكا لدي وجب علي راء رالقية 
وَقَالَ المرِي: لا يجب ارا في يد الَمْلوك؛ أنه بُؤذي إلى 
ٳڃاب بَدَلَيْنِ عَنْ ملف و راجا وَالدَليلَ عَلَى أنه يجب أنه كقَارَة 


DD 


یجب بالقتل فَوَجَبَتَْ ت بقل الَمْنُوكِ ككَفَارَةٍ القذل وَيَسْرْم عَلَيْهِ 
جرخا ل9 تا يم من لاف لح التب مع من إثلاف جاه 


م 


کالآَدمي فان انلف جُزءا نه ونه با مزاء؛ لان مَا ضِمْنَ جَمِيعْهُ 
بالبَدل نت أجْرَاوه كَالآدبِيّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فير الصّيد: «لِقَوْلِهِ 
يكل في مَكة: لايْفرُ صيدُهاه وذ حرم ذلك فِي ياد الحرم 


وَجَب أن يرم في الإخرام فَإنْ َء وفع في بعر فَهَلَكَ أذ 


E‏ چا رفخ ر 


نهشته ا و اكل س وجب عَلَيِْ الضَمَان لِما روي عَنْ عُمُرَ 
رضي الله عنه «أنَهُ دحل دَارَ اندو فَعَلّقَ ردَاء وق عليه طَايْرٌ 
فحَاف أن کک ٠‏ فش تة جاه ا 


TT 
ويرم علي أذ ين علَى كله َال أَوْ إعَارَةٍ آلَةِ؛ِ لأذ ما‎ 
حرم قله حرمت الإعَانة على قو الي" وإ أعان عَلَى َء‎ 
بدلالة أو و إِغَارةٍ آل َة فقيل لَمْ يجب عليه ارا أن مَالايلَرَمُةُ‎ 
فط لا يضمن بالدلاة على إنْلافِ كمال المير).‎ 

(الشرح): (1م1) قوله بَكلِِ: «فِي مک ولا قر صدهاة فرواه 
البخاري ]١7814[‏ و ومسلم من رواية ابن عبّاس. 

(و وأنا) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشّافعيّ 
[1/ والبيهقي [۹۷۸۲] وفي إسناده رجل مستورٌ 
والرّجلان اللذان حكما على عمر هما عثمان ونافع بن عبد 
الحارث الصحابي. 

(قوله): ما منع من أخخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير 
إذ قال القلعي: 

(قوله): لحن الغير احترازٌ تمن رأى صيدًا في َة البحر أو في 
مهلكةٍ أخرى بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه ملك 
دونه فإنه ممنوعٌ من أخخذه فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه قال: ومع 
هذا فهذه العلّة متتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر أو إلى شيء من 
المبائذات ننه اح يد قلا حو لخيرء مزاخ فيه قبل قشناء وظره 
فان زاحمه فيه غيره وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعًا من أخذه 
ق الغير. 

(قَوْله)؛ لأن ما حرم اخذه تليق القت إذا أله وتن رة 
كا لمخصوب قال القلعي: قوله: لحق الغير يحترز من غصب خرا 
من مسلم على قصد شربها فإنه يجب عليه أخذها لحقّ الله - 
كانه اتيج لانن ا 
تجهب إراقتها. 

(قوله): لأنه مال حرام أخذه لح الغير فضمنه بالبدل كمال 
الآدمي احترلً تمن خاطر بنفسه في أخذ صيلو من مهلكةٍ يغلب 
على ظنه الحلاك إذا عالج آخذه بان كان في مسبعةٍ أو لجةونحو 
ذلك فإنه يحرم أخذه احق نفسه لا لحقّ غيره فإذا أخذه ملكه ولا 
يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربي إذا أتلف مال 
وبالعبد إذا أخذ مال سيّده فأتلفه فإنه ما حرم أخذه لحن الغير 


ولا يضمنه بالبدل فكان ينبغي أن يقول: والأخذ من أهل 
الضّمان في حقه ليحترز من الحربي والعبد كما قال المصتف مشل 
هذا في أل باب الخصب. 

(قوله): لان ما ضينَ عَمْدَهُ بالّال ضهن خ 
من ضمان القصاص ومع هذا فهذه العلة منتقضة ممن قتل من 
تترّس به المشركون من النساء والصَبيّان فإنه يضمنه بالكقارة إن 
قتله عمدًا ولا يضمن إن قتله خطأً. 

(تَوْلّهُ): لأنه كقارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطا والعمد 
احترز بقوله: بالقتل من الطيب واللباس فإِنّ الكقارة تجب في 
العمد ومع هذا فهو منتقض بمن تترّس به المشركون كما ذكرناه 
في الاحتراز الذي قبله. 


خَطُوُءُ احترز يالمال 


(قوله): لأنّ ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه احترز 
بالبدل عن الكفارة فإنها تجب بقتل النفس دون قطع الطرف ومع 
هذا فهذا منتقضٌ بالعاريّة فإنّه يضمن جميعها بالبدل ولا يضمن 
أجزاءها الناقصة بالاستعمال فكان ينبغي أن يقول: وما ضمن 
جميعه بالبدل ولم يؤذن في إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه. 

(قوله): وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في 
الإحرام يعني لاشتراكهما في تحريم الاصطياد والإحرام أول؛ لأنّ 
حرمته آكد ولمذا يحرم فيه الطيب واللباس والتكاح وغيرها 
بخلاف الحرم. 

(قوله): دخل دار الندوة هي - بفتح النون وإسكان الدّال 
المهملة وفتح الواو - وهي دارٌ معروفة بمكة كانت منزل قصي بن 
كلاب جد جد أبي رسول الله له محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلا بو ثم صارت 
قريش تجتمع فيها للمشاورة ونحوها إذا عرض هم أمرٌ مهم قال 
الأزرقي في تاريخ مكة: سمّيت بذلك لاجتماع الندي فيها 
يتشاورون ويبرمون أمرهم والندي بفتح النون وكسر الدال 
وتشديد الياء - الجماعة ينتدون - أي يتحدّثون - قال الأزرقي 
والحازمي وغيرهما: وقد صارت دار الندوة في المسجد الحرام 
وهي جات الشّمال قال الماوردي في الأحكام السلطانية: اول 
ل 

(قوله): نصب أحبولة هي - يضم الهمزة والباء - وهي 
ای كم البح راک بورق اک سانا تدر 
الحاء. 

(قوله): بدلالة هي - بكسر الدّال وفتحها - ويقال: دلولة 
- بضمّها - ثلاث لغات سبق بيانهن. 


(قوله): لأنّ ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدّلالة على 
إتلافه احترارٌ من الوديعة عنده فإنه لو دل عليها ضمنها والله 
أعلم. 

(أمّا الأحكام): فاجمعت الأمّة على تحريم الصّيد في الإحرام 
وإن اختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والسسّنة وإجماع 
الآمّة قال أصحابنا: يحرم عليه كلّ صيدٍ بي مأكول أو في أصله 
ای وا اران الله وهر هد اف ناما انا لسن 
بصيدٍ كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي 
فليس بحرام بالإجماع؛ لأنه ليس بصي وإنما حرّم الشّرع الصّيد 
قال القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: قال الشافعي يحرم على 
الحرم الدّجاجة الحبشيّة؛ لأنها وحشية تمتشع بالطّيران وإن كانت 
رما ألفت البيوت قال القاضي: وهي شبيهة بالدّجاج قال: 
وتسمّى بالعراق سنديّة فإن اتلفها لزمه الجزاء واللّه أعلم. 

(وآمّا) ما ليس بمأكول ولا هو متولدٌ من مأكول وغير 
مأكول فليس بحرام بلا خلافي عندنا وقد ذكره الصف في 
الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضّحه بدلائله وفروعه إن شاء 
الله - تعالى -. 

(أَم) صيد البحر فحلالٌ للحلال وال حرم بالتصٌ والإجماع 
قال الله - تعالى -: «أجل کہ م صَيْدُ البحر وَطَعَامُةُ مَنَاعَا لَك 
ولِلسيارَة وَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صِيْدُ ابر ما دتم خرن قال أصحابنا: 
والمراد بصيد البحر الذي هو حلالٌ للمحرم ما لا يعيش إلا ني 
البحر سواءً الصغير والكبير. 

(أَما) ما يعيش في البرّ والبحر فحرامٌ كالبرَي تغليبًا لجهة 
التحريم كما قلنا في المتولد من مأكول وغيره. 

(وَأن) الطيور المائية ني تغوص في الماء وتخرج منه فة 
عحرّمة على الحرم. 

(وَأَمَ) الجراد فبري على المشهور وفيه قول واو سنوضحه 
حيث ذكره المصئف إن شاء الله - تعالى - أنه بحري غير 
. 

قال الماوردي وغيره: قال الشافعي: كلّما كان أكثر عيشه في 
الماء فكان في بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره 
فسواءً وهو مباحّ صيده للمحرم في الحل والحرم قال: فأمًا طائره 
فإنما ياوي إلى أرض فهو صيد بر حرامٌ على الحرم هذا نصّه 
وتابعوه عليه. 

(وَأَئ) التولّد من مأكول وغير مأكول أو من وحشي واي 
كمتولدٍ بين ظبي وشاةٍ أو بين يعفور ودجاجةٍ فيحرمان على ارم 


ويجب فيهما الجزاء كما سنوضّحه إن شاء الله - تعالى - بعدها 
حيث ذكره المصتف في الفصل الآني. 

(وَأَئ) الصّيد الحرم الذي سبق ضبطه فيحرم جميع أنواعه 
صغيره وكبيره وحشه وطيره وسواء المستأنس منه وغيره 
والمملوك وغيره وقال لزني لا جزاء في المملوك وذكر المصنف 
الدليل. 

قال الشّافعي والأصحاب: يضمن الحرم الصيد المملوك 
بالجزاء والقيمة فيجب الجزاء لله - تعالى - يصرف إلى مساكين 
الحرم والقيمة لمالكه قال أصحابنا: فإن أتلفه بغير ذبح فعليه 
للآدمي كمال القيمة وعليه لله - تعالى - الجزاء وإن ذيحه. 

(فَنْ مُلنَ): ذبيحة الحرم ميتةٌ لا تحلّ لأحد فعليه أيضًا القيمة 
بكماها. 

(وَإِنْ ُلنَاا: تحلّ ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين قيمته 
مذبوحًا وحيًا إذا رده إليه مذبوحًا وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا: هو 
ميد فجلده لالكه لا للمحرم صرح به الماورديّ وغيره. 

قال أصحابنا: ولو توحّش حيوانٌ إنسي كشاةٍ وبعير 
ومكاجة وريه ل هرم ولاعراء يديالا علانزا لأنه لجسن 
بصيار. 

قال أصحابنا: ويحرم قتل الصّيد وأخذه وجرحه وإتلاف 
شيء من من أجزائه وتنفيره والتسبّب في ذلك كله أو في شيء منه 
فإن أخذه ل يملكه لما ذكره المصئف فإن كان مملوكًا لآدمي لزمه 
رده إلى صاحبه وإن كان مباحا وجب إرساله في موضع يتنع 
على من يقصده فإن أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء وإن كان 
ملوكًا لآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق ودليل هذا كله في 
الكتاب ولو خلص الحرم صيدًا من فم سبع أو هرَةٍ أو نحرهما 
واخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه حروحًا فاخذه ليداويه ثم يرسله 
فمات في يده قفي ضمانه القولان اللذان ذكرهما المصنف وهما 
مشهوران واتفقوا على أن الأصح آنه لا يضمن؛ لأنه قصد 
الصّلاح وذكر الشّيخ أبو محمَّدٍ الجويني في كتاب السّلسلة في 
المسألة طريقين: 

(أحَدهُمًا): على القولين. 

(والثاني): لا يضمن قولاً واحدًا قال أبو محمّارٍ: وفرع 
أصحابنا على هذا أنه لو انتزع إنسانٌ العين المغصوبة من غاصبها 
ليردّها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن فيه 
الطريقان كالصّيد؟. 

(فرع): لو حصل تلف الصّيد بسبب شيء في يد الحرم بأن 


كان راكب دابّة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعضها أو رفسها 
أو بالت في الطريق فزلق به صيدٌ فهلك به ضمنه؛ لأنها منسوبة 
إليه فضمن ما أتلفته أو تلف بسببها كما لو أتلف آدمًا ومالاً. 

(أما) إذا انفلتت دابة الحرم فأتلفت صيدًا فلا شيء عليه 
نص الشافعي - رحمه الله - على هذا الفرع كله واتفق 
الأصحاب عليه قال الذارمي: ولو كان مع الدَابَة ثلاثة سائق 
وقائدٌ وراكب فأتلقت صيدًا فوجهان: 

(أحَدهُمًَا): يجب الجزاء على الثلاثة. 

(والثاني): على الرّاكب وحده. 

(فرع): قال أصحابنا: جهات ضمان الصّيد في حقّ الحرم 
ثلاث - المباشرة - واليد - والتسبب. 

(فأمًا) المباشرة فمعروفة. 

(وَأَنا) اليد فيحرم على الحرم وضع يده على الصّيد ولا 
يملكه بذلك ويضمنه إن تلف وقد سبق هذا قريبًا واضحًا ومن 
هذا ما إذا حصل التلف يسبب دابَةٍ في يده كما سبق بيانه قريبًا. 

(وآأمَا) إذا سبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا قهريَة 
كالإرث أو يد معاقدةٍ كشراء أو وصية أو هبةِ وتحوها فقد ذكره 
ال هة ذا وخر 5 ختال الله وماق سد 

(وَأَنَا) التسبّب ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) لو نصب الحلال شبكة أو فخا أو حبالة ونحو ذلك 
في الحرم أو نصبها الحرم حيث كان فتعقل بها صيدٌ وهلك لزمه 
ضمانه سواءً نصبها في ملكه أو مواتٍ أو غيرهما. 

(َأَن) إذا نصبها وهو حلالٌ ثم أحرم فوقع بها صيدٌ فلا 
يضمنه بلا خلافو نص عليه وصرّح به القفال والبندنيجي 
والأصحاب 

(الثائية): قال الشافمي والأصصاب: يكره للمحسرم 
استصحاب البازي وکل صائدٍ من کلب وغيره فان حله فارسله 
على صيدٍ فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه لکن يأثم كما لو 
رماه بسهم فاخطأه فإنه يأثم بالرّمي لقصده الحرام ولا ضمان 
لعدم الإتلاف ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان نص عليه 
الشّافعيّ في المناسك الكبير واتفق الأصحاب عليه سواءٌ فيه 
الكلب والبازي وغيرهما قال الماوردي: وسواءً فرّط في حفظه آم 
لا؛ لان للكلب اختيارًا. 

(وئا) إذا أرسل الحرم الكلب على الصّيد أو حل رباطه 
وهناك صيدٌ ولم يرسله فاتلفه ضمنه؛ لأنه متسبّبٌ ولو كان هناك 
صيدٌ وانحل رباط الكلب لتقصير الحرم فالمذهب أنه يضمنه وفيه 


خلافٌ ضعيف حكاه الرافعي فلو لم يكن هناك صِيدٌ فأرسل 
الكلب أو حل رباطه فظهر صيدٌ ضمنه أيضًا على الأصح؛ لأنه 
منسوب إليه. 

قال الماوردي: (فَإِنْ قيل): قلتم هنا: إنه لو أرسل الكلب 
غلا ان ی ف وان تارق 
أن الكلب معلّمٌ للاصطياد فإذا صاد بإرساله كان كصيده بنفسه 
فضمنه ولیس هو معلّمًا قتل الآدمي فإذا أغراه على آدميّ فقتله 
م يكن القتل منسوبًا إلى المغري بل إلى اختيار الكلب فلم يضمنه 
قال: ومثاله في الصّيد أن يرسل كلبًا غير معلم على صيدٍ فيقتله 
سناو وو عير شل ليست قله إلى ر بلكلل 
اختياره ولهذا لا يؤكل ما اصطاده بعد الإرسال كما لا يؤكل ما 
صاده المسترسل بنفسه هذا كلام الماوردي وهذا الذي قاله في غير 
المعلّم فيه نظرٌ وينبغي أن يضمن بإرساله؛ لأنه سب واللّه أعلم. 

(الثالَِةُ): إذا نفر الحرم صيداً فعثر وهلك بالعشارء أو أخذه 
في مغارة السبع» أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك لزمه 
الضمان» سواء قصد تنفيره أم لاء قال أصحابنا: ولا يزال المنفر 
في عهدة ضمان التنفير حتى يعود الطير إلى عادته في السكونء 
فإن عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان بلا خلاف» ولو هلك في 
حال هربه ونفاره قبل سكونه بآفة سماوية فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون قالوا: 

(أصحهما): لا ضمان لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه. 

(والثاني): يضمنه لاستدامة أثر النفار. 

(الرّابعَة): لو صاح الحرم على صيار فمات بسبب صياحه أو 
صاح حلا على صيد في الحرم فمات به: فَرَجَْان: حكاهما 
البغري: 

(أحَدهُمَا): يضمنه كما لو صاح على صي فمات تجب ديته. 

(والشاني): لا يضمنه؛ لأنّ الغالب أن المّيد لا يوت 
بالصّياح فهو كما لو صاح على بالغ عاقل متيقظ فمات لا 
ضمان ولم يرجّح واحدًا من الوجهين والظاهر الضّمان؛ لأنه 

(الْخَايِسَة): إذا حفر الحرم بترا في محل عدوان أو حفرها 
او فى اخ في عل عذران فيلك ها ع لرا اة 
بذ خلاف فزن فرعا ی ملكه أل تراث فاريمة او 

(أَصّحُهُمًَا): يضمن في الحرم دون الإحرام. 

(والثاني): يضمن 

(والثالث): لا يضمن فيهما. 


(والرابع): إن حفرها للصّيد ضمن وإلا فلا وجزم الماوردي 
بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن وإِلاً فوجهان. 

(السادسَّةٌ): اتفق أصحابنا أنه لو رمى صيداً فنفذ فيه السهم 
وأصاب صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهماء لأن أحدهما عمد 
والآخر خطأ أو بسببه» وكل ذلك مضمن» وقد نص الشافعي 
على ذلك: واتفقوا على أنه لو أصاب صيداً فوقع الصيد على 
صيد آخر أو على فراخه وبيضه ضمن ذلك کله لأنه بسيبه. 

(السابعة): لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه قفي 
وجوب ضماته وجهان» حكاهما اتوي دبالرياني» وغيرهما. 

(الأصح): يضمن يضمن» ورجح أبو علي البندنيجي عدم 
الضمانء وصحح القاضي حسين في تعليقه والرافعمي الضمان» 
قال المتولي: هما كالرجهين فيمن رمى إلى حربي أو مرتد فاسلم» 
ثم أصابه فقتله» قال: لكن الأصح هناك لا ضمان. لأن الرمي 
إلى الحربي يحتاج إليه للقتال» فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه 
خوفا من إسلامه. 

(وأما) الحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد الإصابة. 

ولو رمى سهماً إلى صيد وقد بقي عليه من أسباب التحلل 
الحلق فقصر شعره بعد الرمي» ثم أصابه السهم بعد فراغ 
التقصير -وهو حلال- فوجهان» حكاهما المتولي والروياني 
وآخروه. 

(أحدهما): لا ضمانء لآن الإصابة في حال لا يضمن فيهاء 
فأشبه من رمى إلى مسلم فارتد أو ذمي فنقض العهد ثم أصابه لا 
ضمان. 

(والغاني): يجب لأن الرمي جناية وجدت في الإحرامء 
ويخالف المرتد والذمي» فإنهما مقصران با أحدثا من إهدارهما. 

(التاينَة): إذا دل الحلال محرمًا على صيدٍ فقتله وجب الجزاء 
على الحرم ولا ضمان على الحلال سواءً كان الصّيد في يده أم لا 
لكنه يأثم ولو دل الحرم حلالا على صيار فقتله فإن كان الصّيد في 
يد الحرم لزمه الجزاء؛ لأنه ترك حفظه وهو واجبُ عليه فصار 
كالمودع إذا دل السسّارق على الوديعة فإنه يضمنها وإن لم يكن في 
يده فلا جزاء على واحلر منهما لكن ياثم الحرم بدلالته وإنما 1 
يضمن لما ذكره المصنف وهو أنه لم يلتزم حفظه ولو دل المحرم 
محرمًا فقتله أو دل الحلال حلالاً أو حرمًا على صيدٍ في الحرم 
فقتله فلا جزاء على ادال ويجب على القاتل ولو أعان الحرم 
حلالاً أو محرمًا في قتل صيدر بإعارة آله أو أمره بإتلافه أو نحو 
ذلك فاتلفه فلا ضمان على المعين لما ذكرناه لکن يآثم سواءًٌ كان 


في الحل أو الحرم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: العامد والمخطئ وهر 
الناسي والجاهل في ضمان الصّيد سواءً فيضمنه كل واحار منهسم 
بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب 
ويه تظاهرت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب وقيل: في 
وجوب الجزاء على النّاسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل 
وحكاه الأصحاب وسنوضحه في موضعه إن شاء الله - تعالى - 
ولو أحرم به ثم جن أو أغمي عليه فقتل صيدًا ففي وجوب 


الجزاء قولان نص عليهما: 
(أَفيْسّهُمَا) الوجوب؛ لأنه من باب الغرامات والجنون كغيره 
فى ذلك. 


(وَالآصّحٌ): أنه لا يجب؛ لان المع من الصيد تعد تعلق 
بالمكلفين وقد ذكر المصنف المسالة بعد هذا الفصل بقليل ولو 
أكره الحرم على قتل صيار أو أكره حلا على قتل صيل في الحرم 
فوجهان حكاهما البغري وغيره: 

(أحَدَهُمَا): يجب الجزاء على الآمر. 

(والثاني): يجب على المامور ثم يرجع إلى الآمر كما لو حلق 
الحلال شعر الحرم مكرما وهذا الثاني أصح وقال الدَارمي: هو 
كما لو أكره على قتل آدمي. 

# 00  #% 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَحْوُمٌ عَلَيْوِ اكل ما صي 
لَه لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أ النبي يله ثَالَ: «الصّيْدُ حلا 
کم ا َم تَصِدُوه أو يُصاد لک ويرم عليه َكل ما أَعَانَ عَلَى 
َل بدَلالَة أو إعَارَةٍ لما رَوَى عَبْدُ الله : بن أبي قََادَةَ قَالَ: «كان 
1 ُو فتاه في قزم مُحْرِمِينُ وَهَُحَلال فصر جما وخش 
فَاختلّسَ من بَحْضِهِمْ سَوْطًا فَضرَبَهُ ب حى صرَعَهُ نم حه وَأكلهُ 

هو وَأَصْحَابْهُ فَسَأنُوا رَسُول الله كك َقَالَ: هَل أَشَارَ إِلَئِهِ أَحَدَ 
منکم؟ قَانُوا: لا قَال: فَلّمْ يْر بأكله بَأس" فَإِنْ أَكلَ ما صية لَه أَوْ 
أعَانَ عَلَى َل هَل يجب عَليّ ابراه ألا فيه قولان: 

(أحَدهُمًا): يَجب؟ أنه فِعْل مُحَرم بحکم الإخرام فَوَجَبَتْ 
فيه الكقارة كقَدْل الصَئِدٍ 

(والثاني): أنه ليس بام ولا يبول إلى النماء فلا 
يُضمْمَنُ بالجرّاء كالتشُجَر اليُابس وَالبيْض الملور). 

(الشرح): آنا خد جابر فرواه ا بو داود والترمذي 
والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو وا مدني مولى المطّلب بسن 
عبد الله بن حتطبو عن مولا ملب عن جابر و! وإسناده إلى 


عمرو بن أبي عمرو صحيح. 

(وَأَمَا) عمرو بن ن أبي عمرو فقال النسائي: ليسس هو بقوي 
وإن كان قد روى عنه مالك وكذا قال يحيى بن معين هو ضعيف 
ليس بعري ولي جي وقد أشاز الترمدي إلى تشتعيف الحديتك 
من وجه آخر فقال: لا يعرف للمطّلب سماعٌ من جابر فامًا 
تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابتي؛ لان البخاري ومسلمًا 
رويا له في صحيحيهما واحتجًا به وهما القدوة في هذا الباب وقد 
احج به مالك وروی عنه وهو القدوة وقد عرف من عادته أنه لا 
عن ثقةٍ وقال أحد بن حنبل فيه: ليس به باس 
وقال أبو زرعة: هو ثقة وقال ابو حاتم: ا را ا 
عدي: لا باس به؛ لان مالكا ر وى عنه ولا يروي مالك إلا عن 


يروي في كتابه إلا 


صدوق ثقةٌ. 

«تلع): وقد عرف أن الجرح لا يثبت يثبت إلا مفسّرًا و ولم يفسره 
ابن معين والنسائي يثبت تضعيفه. 

(رَأَن) إدراك المطّلب لجابر فقال ابن أبي حاتم: وروى عن 
جابر قال: : ويشبه أن يكون أدركه هذا كلام ابن ابي حاتم فحصل 
شك في إدراكه ومذهب مسلم بن الحجّاج الذي اأعى في مقدّمة 
صحيحه الإجماع فيه آنه لا يشترط في اتصال الحديث اللّقاء بل 
يكفي إمكانه والإمكان حاصل قطمًا ومذهب علي بن المايني 
والبخاري والأكثرين اث ا قوت وای ماب محلم 
الحديث متَصلّ وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلاً لبعض كبار 
التابعين وقد سبق أنّ مرسل التابعيَ الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد 
ا 
ضي الله عنهم من 
ماكر انر عايب e‏ ء إن شاء الله - تعالى - واللّه أعلم. 

(وَأَمَا) حديث عبد الله بن أبي قتادة الذي ذكره المصنف 
لي ل ا 
لله بن أبي قتادة عن آبيه وينكر على المصتف كونه جعله مرسلاً 
فقال: عن عبد اللّه بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة فلم يذكر أنه 
سمعه من أبيه مع أنّ الحديث في الصّحيحين عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه متصل فغيره المصنف. 

(وَفَوْلَه في حديث جابر: ما َم تَصِِدُوءُ أَوْيْصَا لَكُمْ» 
هكذا الرّواية فيه يصاد بالألف وهو جائزٌ على لغةٍ ومنه قوله 


اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي 


تعالى: 9إنهُ مَنْ يق وَيَصْبِرْ على قراءة من قرأ بالياء ومنه قول 
الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تدمي 


وقد غيّر المصنّف الفاظًا في حديث أبي قتادة فلفظه في 
البخاري ومسلم: «عن عبد اللّه ب بن ابي قتادة ان باه حدائه قال: 
علا مع لبي َعَم ادبي اخم أعنحابة ركم أخرم 
َم أَمْحَانَابحمَار وَحْشٍ فَجَعلَ بَفْضُهُمْ يَضْحَلكُ إلى بَمْضٍ 
لت زر حملت عله الس قطنت أ ته قم 


لله مدنا جتان وضع وإ داضلا قال سرن لله ل 
لأصحابو: : كوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ». 

ونی روا :ريست أملحابي راون شين ققرت فد 
جما خش قوقع السزط َُالُوا: : لا مینك عليه بشي إنا 
مرون اول َه َم تيت اليما من وراء كمي ققرت 
يت به أَمْحَابي نمال بَْضُهُم: كُنُوا وَقَالَ بَمْضّهُمْ: لا تأكلوا 
اتيت الب يل وَهْوَ اماما ماله فَقَالَ: «كُلُوهُ حلال». 

وني رواية: «هُو حلا فكَلوة». 

وني رواية في الصحيحين [خ: (مكلاد» م: (195١1١)]فقال‏ 
الي 4: هَل منک أَحَدَ أمرَهُ أن ييل عَلَيْ و شار إليْو؟. 
وفي رواية: أله سأ أطخا أن اوو سوْط ابرا سأهُْ 
نه فا أحده م شد على اليمار لَه فَأكلَ ب مِنَهُبَعْضُ 
حاب الب يك وآ بَمْضُهُم فأذرَكُوا د سول الله يله الوه 
عن ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْمَا هي طم أَطْمَمَكُمُوهًَا الله - عر وَجَل -». 

وني رواية البخاري 571١[‏ ؟] قال: كنت جَالِسا ع رجَالٍ 
مِنْ أُصْحَابٍ رَسُول الله ل يفي طريق م 
يد حرم متا حِمَارًا رخ وأا مَشْغولٌ أخصِف علي 
لم يُؤِْنُونِي به وَأَحَبُوا لو أ 9 
إلى الفرّس ارج م ركنت وَنَِيت السزط والح قلت 
لهم وني السْط والح فقالوا: لا رَاللّه لا نعينك عَلَيْهِ 
بشياء فَعْعوبْت فتلت فَأَحَذَتهِما ثم رنت فشدذث على المَارٍ 
تل ف جنا بو وذ تات قوقترا علب ار د إِنْهُمْ شکوا 
في اكلم يه َهُم حرم رخا أت العَضة مَعِي فأذركنا 

0 هَل مَعَكُمْ ين شيءٍ 

وَل العَضد كلها حى تَعَرقَهَا وَهْرَ مرم 

TS‏ : همل مَعَكُمْ شي وة 
ا ق 

وی ورا لك 11831 ]فال دمل مَعَكمْ مِنْهُ شيء؟ 
َقَانُوا: مَعنَا رَجْلَهُ ََحَدَمَا رَسُولُ الله بل كلما هذه الفاظ 
الحديث في الصّحيح وإنما أذ يلل ما أخذه وأكله تطيينا 


مَك وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ وأنا 


أنى أبصرتة القت فأبصرتة قت 


لقلوبهم في إباحته ومبالغة في إزالة الشّبهة عنهم والشّك فيه 
لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك واللّه أعلم. 

(أَما) قول المصتف: لأنه فعلٌ محرّمٌ حكم الإحرام فوجبت 
فيه الكفارة فقال القلعي: احترز بفعل عن عقد النكاح. 

(وبقوله): محرّم من الأفعال المباحة في الإحرام. 

(وَبقوْلو): في الإحرام عن ذبح شاة غيره. 

(وََوْلهُ): ليس بنام احترازٌ من قشل الصّيد وقطع شجر 
الحرم. 

(وَقَوْلهُ): ولا يئول إلى النماء احترازٌ من كسر بيض الصّيد. 

(وَقَوْلهُ): البيض المذر هو - بالذال المعجمة - 
واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فقال الشافعي والأصحاب: يحرم على 
الحرم أكل صيدٍ صاده هو أو أعان على اصطيادٍ أو أعان على 
قتله بدلالةٍ أو إعارة آلةِ سواءً دل عليه دلالة ظاهرة أو خفيّةٌ 


وسواءً إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لا وهذا لا خلاف فيه قال 
الشافعي والأصحاب: ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال والمحرم 
سواءًٌ علم به الحرم وأمره بذلك آم لا وهذا لا خلاف فيه آيضًا. 

(وَأَن) إذا صاد الحلال شيئًا ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا 
كان من الحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحلَ للمحرم أكله بلا حلاف 
ولا جزاء عليه في ذلك بلا خلافم فإن أكل الحرم ما صاده 
الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الأصّح) الجديد لا جزاء. 

(وَالقَدِيمُ) وجوب الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل هكذا قال 
الأكثرون تفريعًا على القديم. 

وقال الماوردي: في كيفيّة الضّمان على القديم ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يضمن مثله لحمًا من لحوم النعم يتصدّق به على 
مساكين الخرم. 

(والثاني): يضمن مثله من النعم فيضمن بقدر ما أكل من 
مثله من النعم فإن أكل عشر لحمه لزمه عشرٌ مثله. 

(والثالث): يضمن قيمة ما أكل دراهم فإن شاء تصدّق بها 
دراهم وإن شاء اشترى بها طعامًا وتصدّق به هذا نقل الماوردي 
وعلى مقتضى الثالث أنه إن شاء صام عن كلّ مد يومًا. 

(أَما) إذا أكل الحرم ما ذبحه بنفسه ققد ذكر المصتّف بعد هذا 
وسائر الأصحاب أنه لا يلزمه بأكله بعد الذبح شيءٌ آخر بلا 
خلافو عندنا كما لا يلزمه في صيد الحرم بعد الذبح شيءٌ آخر 


إنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا وقال أبو 
حنيفة: يلزمه في صيد الإحرام جزاءً آخر ووافقنا في صيد الحرم 
فلهذا قاس الأصحاب عليه وقاسوه أيضًا على من ذبح شاه 
لآدمي ثم أكلها فإنه تلزمه قيمة واحدة واللّه أعلم. 
%*+ د تنا 

قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (قإن بح الحرم صَيْدا حرم 
علي َكل نه ذا حرم علي ما صية لَه أ دل عَلَيْهِ لان يَحْرُمٌ 
وَهَل حرم عَلَى غَيْر؟ فيه قَوْلان: 

(قال) فِي الجَِيد: حرم لان مَاحَرُم على الذابح أله حَرْ ًِ 
عَلَى غَيْرِِ كذَبيحَة الْمجُوسِي. 

(وََاَ) في القلويم: لا يَحْرُمٌ؛ لأن ما حل بذكَاته غيْرُ الصّيِاٍ 
حل بذكايو اليد كَالحَلال إن أكلَ ما ا حه لم يَضْمَنْ بالأكل؛ 
لأن ما ما ضَمِنَهُ بالقتل لَمْ يَضْمَنهُ بالآكل كشا المَير). 

(الشرح): إذا ذبح الحرم صيدًا حرم عليه بلا حلاف وني 
تحريمه على غيره القولان اللّذان ذكرهما المصتف. 

(الجديد) تحريمه وهو الأصح عند الجمهور وقال القاضي أبو 
الطيب في تعليقه: صحّح كثيرون من أصحابنا هذا القديم وقال 
القاضي أيضا في كتابه الجرد: وقال أصحابنا: القديم هنا هذا 
كلامه والصّحيح عند الجمهور هو الجديد ودليل الجميع في 
الكتاب. 

(وَإن قلنا) بالجديد فاكله غير الحرم لم يلزمه الجزاء بلا 
خلافر؛ لأنه م تلف صيدًا فهو کمن أكل ميتة أخرى صرّح به 
المأوردي وغيره فعلى الجديد ذبيحة الحرم ميتة وعلى القديم 
ليست ميتة هذا في حقّ غيره ولا حلاف في تحريمها عليه في 


اة اور 


الإحرام. 

فلو تحلل واللحم باق هل يجوز له؟. 

(إنْ قَلْنَا): خن لی ن که أرق ولا فط ينان اش 
إمام ا حرمين وغيره: 

(أحَدهُمًا): القطع بتحريمه؛ لأنا لو أبجناه له بعد التَحلّل 
جعل ذلك ذريعة إلى إدخاره قال إمام الحرمين: وبهذا الطريق 
قطع الراينة ر 

(وَالطرِيقٌ الثاني): فيه وجهان: 

(أَصَحُهمَا): تجرعه لما ذكرناه. 

(والثاني): إباحته؛ لان المنع للإحرام وقد زال وبهذا الطريق 
قطع المتولي البغوي وآخرون ونقله إمام الحرمين عن العراقيّين 
إلا أنه قال: زيوا وجه الإباحة واللّه أعلم. 


مر س 


هذا حكم ذبيحة الحرم. 

(تَأم) إذا ذبح الحلال صيدًا حرميًا ففيه طريقان مشهوران 
وقد ذكرهما المصتّف في أواخر الباب الذي بعد هذا: 

(أَصَّحُّهُمَا): أنه كذبيحة الحرم «فيحرم عليه بلا حلاف وفي 
تحريمه على غيره القولان: 

(الصّح): تحريمه. 

(والثاني): إباحته. 

(وَالطْرِيقُ الثاني): ر ای چن عل حر برلا 
واحدًا كما يحرم عليه والفرق بينه وبين ذبيحة م 

(أحَدهُمًا): أن صيد الحرم عحرّم على جميع الناس. 

(والثاني): أنه حرّمٌ في جميع الأزمان حلاف صيد الإحرام 
واللّه أعلم. 

وإذا أكل ما ذبحه بنفسه في الحرم أو الإحرام لا يلزمه بالأكل 
جزاءً إنما يلزمه جزاءً واحدٌ بسبب الذبح وقد سبقت المسالة 
قريبًا واضحة والله أعلم. 

(أمًا) إذا كسر الحرم بيض صيدٍ وقلاه فيحرم عليه بلا 
خلاف وفي تحريمه على غيره طريقان: 

(أَشْهَرُهُمَا): وهي التي اختارها الصف في الفصل الذي بعد 
هذا وكثيرون وبها قطع الشّيخ أبو حامار ونقلها صاحب البحر 
عن الأصحاب مطلقا أنه على القولين كاللحم. 

(الْجَدِيدُ): تجرعه. 

(والقريم): إباحته. 

) وَالطْريقٌ الَايّة): القطع بإباحته واختارها القاضي أبو 
اليب وصحّحها الماوردي والمتولي والرّويانيّ في البحر وغيرهم 
وقطع بها القاضي حسينٌ في تعليقه البغوي وآخرون. 

قال الماوردي: وجهل بعض المتأخرين فحكى في تحريمه 
قولين قال: وهذا جه قبيحٌ والصّواب إباحته؛ لأنه لا يمتاج إلى 
ذكاةٍ وفرّق هؤلاء بين اللحم والبيض بان الحيوان لا يستباح إلا 
بذكاةٍ وامحرم ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه يباح يكل حال 
ريا من هار تادر واب كبر عرسي از تاد حل غلاب 
الحيوان قال التولي: فعلى هذا ينزّل البيض منزلة ذبيحةٍ حلال 
عن عا ناكل مي عد عون تن له عقا الح قان 
المتولّي: ولو حلب لبن صيدٍ أو قتل جرادة فهو ككسره البيض؛ 
لان الجرادة تل بالموت ولهذا لو قتلها مجوسي حلت وقطع 
الماوردي وغيره بان الجراد إذا قتله حرم حل للحلال. 

قال المتونّي: ولو أخذ إنسانٌ بيض صيد الحرم فكسره أو 


من وجهين: 


قلاه فطريقان: 

(أحَدهُمًا): أنه كلحم صيد الحرم. 

(وَأَصَحُهُمًا): آنا إن قلنا: صيد الحرم ليس بيتةٍ فالبيض 
حلالٌ وإن قلنا: ميتة ففي البيض وجهان: 

(احَدمُمًا): لا يحل؛ لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا يحل 
لكونه تحرّمًا على العموم وبيض ما لا يؤكل لا يحل. 

(والثاني): يحل”؛ لأنّ أخذ البيض وقليه ليس سبب الإباحة 
بخلاف ذبح الصّيد قال: وحكم أبن صيد الحرم وحكم جراده 
حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردي بأ بيض صيد الحرم 
حرام على كاسره وعلى جميع الناس قولاً واحدًا؛ لان حرمة 
الحرم ل تزل عنه بكسره. 

+ م #* 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَحْرُمُ عَلَيِهِ أن يري 
الصِيْدَ أو هبه ِمَا رُوِيّ عَنْ ابن عباس رضي الله عنه: :اَن 
الصنب ن جَامة ادى إلَى رَسُول الل 4 حِمَارَ وش فَرَدهُ 
عليه لما رأ ما في وَجْهِهِ قَالَ: نا لَمْ وده عَلَيِكَ إلا آنا حرم 
لاله سَبَبْ ملك به اليد َم بنك بو مع الإخرام 
كَالامْطِيادٍ وَِنْ مات مَنْ يره وَلَهُ صَيْدٌ فيه وَجْهَان: 

(أحَدهُمًا): لا بر لأنه سب لمك ملا بلك به اليد 
كَالبِْع وَاهَِةِ. 

(والثاني): أنه يرنه أنه يدل في يلک بغير قطاوو وملك 

بو المي وَاَجنُونُ فَجَارَ أ نيك بو الُْرم م اليد وَإِنْ كان في 
ذه سد حرم َيه قَؤلان: 

(أحَدهُمًا): لا يرُولُ مِلْكَهُ عَنْه؛ لأنْهُ مك فلا يرول بالإحْرَام 
كيلك البْضع. 

(والثاتي): يرول مک عن له نى لا يراه إلبقاء يحرم 
اداو فَحَومَتْ اسْيِدَامَيْهُ كبس المخيط. 

١ن‏ كلنَ): : لايزول يلک جلا يمه وه وَلايَجُودُ لَه 
له إن له وَجَب عليه ارا ؛ لأن الجرَاءَ َقَارَة تج ب لله - 
بعال - فَجَارَ اَن تج ب عَلَى ماله فار القتل. 

(رَإن قن يرون ِلك وجب عليو إزسَالَه فإذ م يُرْسِله 
ی مات من الرَاء وذ لَمْ ييل حى تَحَلَلَ فيه وَجْهان: 

(أحَدهُمًا): يَعُودُ إلى ِلِْهِ وَيَسْقْط عَنْهُ َرْضُ الإرْسّال؛ لان 

ِل َال الك ُو الإخرام وذ زاك فما الك كَالمَصي لذا 
صا ر مرا م صر خخلاً. 

(والثاني): ٠‏ آنه لايَعُودُ إلى يله وَيلْرَمُةُ إِرْسَاله؛ لن يده 


مَُعَديّة َوَجَب أن يُزِيله). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق 
منها: ما ذكره المصنف بلفظهء وفي رواية لمسلم: «أن الصعب بن 
جثامة أهدى لرسول الْهيَكئِهِ حار وحش». 

وني رواية: «رجل حار وحش». 

وني رواية: «عجز حمار وحش يقطر دما». 

وقي رواية: «شق حار وحش». 

وف رواية عضر من لحم صيدا. 

هذه الروايات كلها في صحيح مسلم» وترجم البخاري: باب 
إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. 

ثم رواه بإسناده وقال في روايته: حماراً وحشياً فاشار 
البخاري إلى أن هذا الحمار كان حياً. 

وحكي هذا أيضاً عنمالك وغيره؛ وهو الظاهر من استدلال 
المصنف وغيره من أصحابنا: وهذاتأويل باط مردود بهذه 
الروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم. 

(فالصواب): أنه إنما أهدي بعض لحم صيد لأكله» ويكون. 

(قوله): حماراً وحشياً وحار وحش مجازاً أي بعض حمارء 
ويكون رد الني يه له عليه لأنه علم منه أو من حاله أنه اصطاده 
للني َيه ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منهء فإن لحم الصيد 
الذي صاده الحلال إنما يحرم على الحرم إذا صيد له أو أعان عليه 
كما سبق بيانه قريبا. 

(فإن قيل): فإنما علل الني ب رده عليه بأنهم حرم قلنا: لا 
تمنع هذه العبارة كونه صيد له» لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان 
إذا صيد له بشرط كونه محرماء فبين الشرط الذي يحرم له 
وسأبسط الكلام في إيضاح هذا الحديث» وبيان طرقه وما يوافقه 
وكلام العلماء عليه في فرع مذاهب العلماء في المسألة الثالشة منه 
إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

(وأما) قوله: الصعب بن جثامة فالصعب - بفتح الصاد 
وإسكان العين وجثامة - يجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة -. 

(وقوله) عَلن: «لم نرده عليك» هو - برفع الدال - على 
الصواب المعروف لأهل العربية» وغلب على ألسنة الحدثين 
والفقهاء فتحها وهو ضعيف» وقد أوضحته في التهذيب وشرح 
مسلم. 

(وقوله): لآنه سبب يتملك به الصيدء إنما قال: يتملك ول 
يقل يملك ليحترز عن الإرث. فإنه يملك به على أحد الوجهين 
لأنه سبب يلك به الصيد. 


ولا يقال في الإرث: يتملك إنما يقال لأنه ملك قهري. 

(قوله): لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت 
استدامته كلبس المخيط احترز بقوله: لا يرد للبقاء من النكاح» 
وبقوله: يحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيطء وهذه العلة 
منتقضة بالطيب» فإنه لا يحرم استدامته» والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يحرم على الحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته 
والوصية له بهء فإن اشتراه أو قبل المبة أو المدية أو الوصية فهسل 
يملكه؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يملكه لما 
ذكره المصئف. 

(والثاني): طريقة القفال ومعظم الخراسانيين أنه يبني على 
أنه إذا كان في ملكه صيد فأحرم. 

(فإن قلنا): يزول ملكه عنه لم يلك الصيد بالشراء والهبة 
والهدية والوصية» وإلا فقولان كشراء الكافر عبداً مسلماً. 

(أصحهما): لا يملك. 

قال أصحاينا: 

(فإن قلنا) بالمذهب: إنه لا يملك فليس له القبض فإن قيض 
قال الشافعي رحمه الله: لزمه إرساله واختلف أصحابنا في مراده 
بقوله: لزمه إرساله» على وجهين مشهورين» فمن قال: إنه يملكه 
تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي» وقال: لولا أنه ملكه ما 
أمره بإرساله» ومن قال: لا يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ 
أبو حامد والحاملي وطائفة. 

والمراد بإرساله رده إلى صاحبه وليس المراد إرساله إلى البرية» 
قالوا: لأنه لم يملكه» فلا يجوز له تضييعه» ولم يزل ملك البائع 
والواهب عنه فلا يجوز تفويته عليه. 

وقال صاحب الشامل وآخرون: يلزمه إرساله في اليرية. 

ويحمل كلام الشافعي على ظاهره فيجب إرساله بحيث 
يتوحش ويصير ممتنعاً في البرية ويدفع إلى مالكه القيمة. 

قالوا: ويجوز تفويت حق المالك من عين وإن كان باقياً على 
ملكه» لأنه هو المتسبب في حصوله في يد الحرم حتى وجب 
إرساله فانتقل حقه إلى البدل جمعاً بين الحقين. 

قال المتولي: ويصير الحرم كمن اضطر إلى أكل طعام غيره 
فيأكله ويغرم بدله» ويكون الاضطرار عذرا في إتلاف مال الغير 
بغير إذنه فكذا هنا. 

هذا ختصر كلام الأصحاب في تفسير قول الشافعي: لزمه 


سس سكس 


إرساله والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن هلك في يد الحرم قبل إرساله ورده إلى 
مالكه لزمه الجزاء لحق الله تعالى يدفع إلى المساكين» ويلزمه لمالكه 
قيمته إن كان قبضه بالشراءء لأن المقبوض بالشراء الفاسد 
مضمون» وني وقت اعتبار القيمة الخلاف المعروف فيمن تلف 
عند المقبورض بشراء فاسد» وإن كان قبضه بالمبة ونحوها لزمه 
الجزاء لحق الله تعالى» وهل يلزمه القيمة لمالكه الواهب؟ فيه 
وجهان مشهوران في كل ما قبض بهبة فاسدة هل يكون هونا 
آم لا؟. 

(أصحهما): لا يكون مضموناء لأن حكم العقود الفاسدة 
حكم الصحيحة في الضمان» فما ضمن صحيحه ضمن فاسده 
وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده. 

وهذه قاعدة مشهورة سنوضحها في كتاب الرهن والشركة 
واهبة إن شاء الله تعالى. 

وما ذكر الوجهين فيها هنا الماوردي وغيره» وقطع القاضي 
أبو الطيب والمحاملي وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع 
والقاضي حسين وابن ع الصباغ وصاحب البيان وآخرون هنا 
بالأصح» وهو أنه لا ضمان وأشار جماعة من الخراسانيين إلى 
القطع بالضمان وقد اغتر الرافعي بهذا فوافق إشارتهم فقطع هنا 
بالضمان مع أنه ذكر الخلاف في كتاب الحبة» وأن الأصح أنه لا 
ضمانء فكانه لم يتذكره في هذا الموطن. 

فالحاصل أن الصحيح أنه لا ضمان. 

هذا كله إذا تلف في ي الحرم. 

(أما) إذا أتلفه فقد صرح القاضي أبو الطيب في تعليقه 
وصاحب الشامل وغيرهما بأنه كما لو تلف في جميع ما ذكرناه. 

(أما) إذا رده إلى مالكه فتسقط عنه القيمة التي هي حق 
الآدمي سواء كان قبضه بالشراء أو المبة ونحوهاء کن لايسقط 
عنه الجزء لحق الله تعالى إلا بإرساله. 

وإن تلف في يد مالكه بعد ذلك لزم الحرم الجزاء» وإن أرسله 
مالكه سقط عن الحرم الجزاء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء 
وقطع البندنيجي بأنه إذا رد ما قبضه بالبيع إلى بائعه زال عنه 
الضمان» ولو قبضه بالهبة فرده إلى واهبه لم يزل عنه الضمان» 
وفرق بان المتهب كان يمكنه إرساله ولا يكون ضامناً لواهبه 
بخلاف المشتري» وهذا الحكم والفرق ضعيفان» قال الغزالي: فإن 
صححنا الشراء فباعه الحرم حرم البيع» ولكن ينعقد ويجب على 
المشتري إرساله فإذا أرسله فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه 


الخلاف فيمن باع عبداً مرتداً فقتل في يد المشتري. 

هذا كلام الغزالي» وكأنه أراد ما ذكره شيخه إمام الحرمين» 
فإن إمام الحرمين قال: قال الأئمة: إذا باع الحرم صيداً أمرناه 
يإطلاقه» ووجب على المشتري إرساله. 

قال: فإن استبعد الفقيه ذلك فهو كتصحيحنا من المشتري 
شراءه مع أمرنا إياه بإرساله» ثم إذا أرسله المشتري بعد قبضه 
اتصل هذا بالتفريع فيمن اشتراه مرتدا فقتل في يده بالردة فمن 
ضمان من هو؟ وفيه خلاف قال: ولعل الوجه القطع هنا بإرساله 
من ضمان البائع وجهاً واحداً لأنا قد نقول: المرتد قد يقتل لرده 
حالة» والخطرات تتجدد» والسبب الذي علق به وجوب الإرسال 
دائم لا تجدد فيه. 

قال: ثم قال الأصحاب: لو تلف الصيد ني يد المشتري أو 
يد من اشترى منه» ا ل ا 
فالضمان على المحرم لأنه المتسبب في إثبات هذه الأيدي» 
وللسبب في المضمونات حكم المباشرة وهذا آخر كلام إمام 
الحرمين» ومراده بالضمان المذكور في آخر كلامه ضمان الجزاء 
والله أعلم. 

(السألة الثازيّة): إذا مات للمحرم قريب يملك صيدًا فهل 
يرئه؟ فيه طريقان: 

(أحَدهُمًا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وجهان: 

(أصحيمًا): يرثه. 

(والثاني): لاء ودليلهما في الكتاب. 

(رَالطْرِيقَ الثاني) وبه قطع الققال والشنيخ أبو محمد الجويني 
وأبو بكر الصّيدلاني وآخرون من أئمّة أصحابنا الخراسانيين: يرثه 
وجهًا واحدًا؛ لأنه ملك قهري قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
وإنما يتصوّر القول بتوريثه على قولنا إن الإحرام لا يزيل ا ملك 
عن الصّيد. 

(فَآَمًا) إذا قلنا بالقول الآخر: إنه يزيله فلا يدخل في ملكه 
بالإرث هذا كلام القاضي وذكر إمام الحرمين عكسه فقال: قال 
العراقيّون إذا قلنا: الإحرام يقطع دوام الملك ففي الإرث وجهان: 

(أحَدمُمًا): لا يفيد الملك؛ لأنه مشبّهٌ باستمرار المللك على 
الذوام فإذا كان الإحرام ينافي دوام الك فكذلك ينافي المللك 
المتجدّد المشبه بالدوام. 

(والثاني): يحصل الملك بالإرث ويزيله فإنا نضطر إلى الجري 
على قياس التوريث فلنجر ذلك الحكم ثم نحكم بعده بالزوال. 

هذا كلام إمام الحرمين وهو حالف لما ذكره القاضي أبر 


اليب ولم يتععرّض جمهور الأصحاب لا قاله وهذا الثقل الذي 
أضافه الإمام إلى العراقيين غريب في كتبهم. 

(رآمًا) المتولي فقال: إن قلنا: تزول ملكه في الصّيد ل يرنه 
وإلاً فيرثه قال الرافعي: فإن قلنا: يرث قال إمام الحرمين والغزاقيّ 
يزول ملكه عقب ثبوته بناءً على أن الملك يزول عن الصّيد 
بالإحرام قال: وفي التهذيب وغيره خلافه؛ لأنهم قالوا: إذا ورثه 
لزمه إرساله فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء 
حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع وإنّما يسقط 
عنه إذا أرسله المشتري هذا كلام الرّافعي وهذا الذي أضافه إلى 
التهذيب وغيره هو الصّحيح المشهور الذي قطع به المحامليّ 
وآخرون. 

قال الحاملي في المجموع: إذا قلنا: نه يملكه بالإرث كان ملكا 
له يملك التصرّف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله أعلم. 

(وَأَمَا) إذا قلنا: لا يرث ففي حكمه وجهان: 

(أحَدهُمًا): وبه قطع المتولي يكون ملك الصّيد لباقي الورثة 
ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصيد مانمًا من موانع الإرث. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الصحيح بل الصّواب المشهور الذي 
قطع به الجمهور أنه يكون باقيًا على ملك المشتري الت حى 
يتحلّل الحرم من إحرامه فإن تلل دخل في ملكه ومّن صرّح بهذا 
اليخ أبو حامار في تعليقه والدّارمي وأبو علي البندنيجي في 
كتابه الجامع والمحاملي في كتابيه ا مجموع والتجريد والقاضي ات 
الطيب في المْجرّد وصاحب الحاوي والقاضي حسينٌ في تعليقه وأبو 
القاسم الكرخيّ شيخ المصنف وصاحب العدّة والبيان وغيرهم 
قال الذارمي: فإن مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله 
أعلم. 

(الَسْألَة الَالِئَة): إذا كان في ملكه صيد فأحرم قفي زوال 
ملكه عنه قولان مشهورانء ذكرهما المصنف بدليلهما نص 
الشافعي عليهما في الأم» ومنهم من يقول: إنما نص في الإملاء 
على أنه لا يزول: ممن حكى هذا الشيخ أبو حامد والماوردي: 

(والأصح): من القولين أنه يزول من صححه القاضي أبو 
الطيب في تعليقه وني المجرد والعبدري والرافعمي وغيرهم» 
وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير: الأصح لا يزول 
ملكه» والمشهور تصحيح زوال ملكه قال الرافمي: هل يلزمه 
إرساله؟ فيه قولان: 

(الأظهر): يلزمه إرساله وقيل: لا يلزمه إرساله قولاً 
واحداء بل يستحب. 


قال أصحابنا: فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له 
بيعه وهبته» لکن لا يجوز له قتله» فإن قلته لزمه الجزاء كما لو 
قتل عبده يلزمه الكفارة» ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته 
للمالك ولا شيء على المالك. 

وإن أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان: 

(أصحهما): یزول» فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا 
شيء عليه ولو أرسله الحرم فأخذه غيره ملكه لأنه صار مباحاً 
كما كان قبل اصطياده أولاً. 

ولو م يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله؟ فيه وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): يلزمه وهو المنصوص واتفقوا على تصحيحه. 

(والثاني): لا يلزمه» وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكى 
إمام الحرمين على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس 
الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ. 

(والأول): منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب 
وصرح به جماعة منهم. 

(وإن قلنا) لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه؛ فلو اخذه لم 
يملكه. ولو قتله ضمنه. 

وعلى القولين لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه 
الجزاء لأنهما فرعان على وجوب الإرسال» وهو مقصر 
بالإمساك؛ ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء 
على أصح الوجهين» ولا يجب في الشاني» وبه قطع الشيخ أبو 
حامد في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان» ومن صحح الأول 
إمام الحرمين والرافعي» وإذا لم يرسله حتى حل من إحرامه وقلنا 
بالصحيح: اللمنصوص أنه يلزمه الإرسال بعد التحلل فقتله 
فوجهان» حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب. 

(أحدهما): لا ضمان لأنه قتله وهو حلال. 

(وأصحهما): وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد في الإحرام فلا 
يزول الضمان إلا بالإرسالء واتفق الأصحاب على أنه لا يجب 
تقديم الإرسال على الإحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام 
الحرمين؛ والله أعلم: 

(فرع): قال الأصحاب: متى أمر بإرسال الصيد فارسله زال 
عنه الضمان» وصار الصيد مباحأء فمن ااذه من الناس بعد 
ذلك وهو حلال ملكه؛ وكذا لو أخذه الحرم بعد تحلله ملك 
كغيره من الناس» وكغيره من الصيود. 

(فرع): لو اشترى صيدًا فوجده معيبًا وقد أحرم البائع فإن 


قلنا للمحرم: أن يملك الصّيد بالإرث رده عليه وإلاً فوجهان 
مشهوران ذكرهما ابن الصبَاغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون: 

(أحَدهُمَا): لا يرد؛ لان الحرم لا يدخل الصّيد في ملكه. 
منع الود إضرارٌ بالمشتري قال المتولّي: 

(مَإِنْ قُلنَا): لا یرد فحكمه حكم من اشترى شيئًا فرهنه ثم 
علم به عيبا وهر مرهونٌ وقال صاحب البيان إذا قلنا: لا رد 
فماذا يصنع؟ فيه وجهان قال القاضي أبو الطَيب: يرد عليه البائع 
امن ويوقف الصيد حمّى يتحلل فيردّه عليه؛ لأنّ المتعذر هو رد 
اليد دون رد الثُمن وقال ابن الصّبّاغ يكون المشتري بالخيار بين 
أن يوقف حتى يتحلل البائع ویرد عليه وبين أن يرجع بالأرش 
لتمذّر الرّدَ في الحال؛ لأنه لو ملك المشتري لزال ملكه عن الصيد 
إلى البائع ولوجب رده عليه لثلا يجتمع العوضان للمشتري. 

(قلت): هذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطيب إنما هر 
احتمالٌ ذكره في تعليقه ولم يجزم به والصّحيح ما ذكره ابن الصباغ 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو اشترى الحلال صيدًا ثم افلس بالشمن والبائع 
حرم فهل له الرجوع في الصيد؟ فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الَطَيِب 
والبندنيجي والماوردي والحاملي وابن الصبَاعْ وسائر العراقيين 
من الخراسانبّين: ليس له ذلك وبهذا قطع 
المصنف في كتاب التفليس ونقله المحاملي هنا في المجموع عن 
أصحابنا مطلقا ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب 
العدّة اتفاق الأصحاب عليه 

(والطر ين الاني): فيه وجهان حكاه المتولي وآخرون كالرد 
بالعيب ووجه الجواز رفع الضّرر من البائع والمذهب الأوّل؛ لان 
هنا بملك الصّيد بالاختيار فلم يجزئ مع الإحرام كالمشتري 
بخلاف الإرث فإنْهِ يحزىئٌ وبخلاف الرّدٌ بالعيب على وجه فإنه 


(و والثاني ): يرد؛ لان ِ 


بغير اختياره فإذا قلنا: لا يرجع قال الماوردي وغيره: له الررأجوع 
بعد التحلل من إحرامه. 

(فرع): لو استعار الحرم صيداً صار مضمونا عليه بالجزاء لله 
تعالى» والقيمة للمعير» وليس له التعرض له» فإن تلف في يده 
لزمه الجزاء والقيمة» فإن أرسله عصى ولزمه القيمة للمالك 
وسقط عنه الجزاء» وإن رده إلى المالك برئ من حق المالك ولا 
يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك. 

هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقين» واتفقوا على 
تحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصدف تحريم الإعارة في 


أول كتاب العارية. 

وأما إذا أودع الصيد عند الحرم فوجهان. 

(أصحهما): وبه قطع القاضي حسين والبغري والرافعي هنا 
أنه يكون مضموناً عليه بالجزاء كما لو استعاره» لأنه منوع من 
وضع اليد عليه فصار كما لو استودع مالا مغصوباً. 

فعلى هذا إن تلف في يده لزمه الجزاء ولا تلزمه القيمة 
للمالك إلا آن يفرطء» لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط؛ وقال 
القاضى حسين في تعليقه: يضمنه» وهذا ضعيف» وإن أرسله 
عصى ولزمه القيمة للمالك» إن رده إليه ل يسقط عنه الجبزاء ما 
لم يرسله المالك. 

(والثاني): لا جزاء عليه وإن تلف في يده» وبه قطع الشيخ 
أبو حامد» وحكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية» لأنه 
لم يمسكه لنفسه. 

وهذه العلة تنتقض بالمفصوب إذا أودع عنده والله أعلم. 

قال الماوردي هنا: فأما إذا استعار الحلال صيداً من محرم 
فتلف في يد المستعيرء فإن قلنا: يزول ملك الحرم عن الصيد 
بالإحرام وجب الجزاء على الحرم المع لأنه كان مضموناً عليه 
باليد ولا شيء على المستعيء لا جزاء ولا قيمة. 

(أما) الجزاء فلأنه حلال. 

(وأما) القيمة فلأن المعير لا يملكه. 

(وإن قلنا): لا يزول ملك الحرم فلا جزاء على الحرم لأنه 
على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية. 

وتجب القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة؛ 
فوجب ضمانها بالتلف واه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: حيث صار الصيد مضموناً عى الحرم 
بالجزاء - فإن تلف في يده - لزمه الجزاء» فإن قتله حلال في يده 
فالجزاء على الحرم وإن قتله حرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ 
أبو حامد والماوردي والبغوي وآخرون. 

(أحدهما): الجزاء عليهما نصفين» كما لو اشتركا في قتل 
صيد. 

(وأصحهما): يجب على القاتل» ويكون الذي كان في يده 
طريقاً في الضمان. 

(فرع): قال إمام الحرمين: لو كان بين رجلين صيد مملوك 
هما فأحرم أحدماء وقلنا: يلزم الحرم إرسال الصيد الذي في ملكه 
قبل الإحرام» فالإرسال هنا غير من فأقصى ما يمكن أن يرفع 
يد نفسه عنه» قال: ول يوجب الأصحاب عليه السعي في تحصيل 


الملك في نصيب شريكه ليطلقه» ولكن ترددوا في أنه لو تلف هل 
يلزمه ضمان حصته؟ من جهة أنه ل يتات منه إطلاقه على مأ 
ينبغي والله أعلم. 
* * تنا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ الصِيْدُ غَيْرَ مأكول 
عات فإ کان ودا ينما مُكَل وين ما لا كل كَلسْمْم 
وبين الذنب وَالمتيع وَالِمَارٍالْتوَلِيئِنَ حِمَارٍ الوَخش 
وحار الآهل فَحُكْمُهُ حُكمْ ما مُكَل في نَحْرِيِمٍ يده وَوُجُوبِ 
الجرّاء؛ له امع فيو جهة الملل اليم فلب الحرم 
كَمَا عبت جهة التحريم في كله وَِنْ كان حيرَانا لايؤْكَلُ ولا 
هُوَ مُتَوَلْدٌ مما يكل قاحلال وَالْحَرَامُ فيه وَاحِدُ لقوله تعالى: 
حرم يكم صد البَرمَا م رما فَحَرم ن اليد ما 
حرم بالإخرَام وَهَذَا لا یون إلا فيا يكل وَهَلْ يُكْرَهُ َة أو 
لا یکر ينظو فب مإ كان ما غر لا بقع كالب وَالآَسَدٍ 
والية والعقرب وَالفأرَة الأ والغراب والكلب العقور َال 
رالزعوث والقنل والقزقش ولزور َامْمَحَبُ أن يَقْلَه؛ لأنهُ 
يَف روه َنْ تشه عن عبرو إن کان کا َع به وتف 
بو کلهد والبازي فلا بحب قل لِمَا فيو من اة ولا يكره 
ا وَوَإِنْ كان يما لاير لاقع الاس 
وا جغلان وتات وَرْدَانَ فان يكره کک 

(الشرح): السمع -بكسر السين- والضبع اسم 

وأما الذكر فيقال له ضبعان - بكسر الضاد 0 الباء - 
والفأرة مهموزة» ويجوز تخفيفها بترك الهمزة» والحدأة - بكسر 
الحاء - وبعد الدال همزة وجمعها حدأ كعنبة وعنب» والبرغوث 
- بضم الباء - والقرقش - بقافين مكسورتين - قال الجوهصري: 
هو البعوض الصغارء قال: ويقال: الجرجس - بجميمتين 
مسكورتين - وقيل: إنه نوع من البق وأما البازي ففيه ثلاث 
لغات - تخفيف الياء وتشديدها - والثالثة باز يغير ياء» أفصحهن 
البازي بالياء المخففة» ولغة التشديد غريبة» وممن حكاها ابن مكي 
وأنكرها الأكثرون» وقد أوضحت ذلك 
الكلمة. 


مع ما يتعلق به من جمع 


وتصريفها في تهذيب اللغات. 

(أما الأحكام): فنمهد قبلها بجديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله ية قال: «حمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في 
الحرم» الغراب والحدا“ والعقرب والفارة والكلب العقور» رواه 
البخاري ومسلم» وفي رواية لهما: «فيقتلن في الحل والحرام» وعن 


ابن عمر أن رسول الله بل قال: «خمس من الدواب ليس على 
ا حرم في قتلهن جناح» الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور» رواه البخاري ومسلم» وقي رواية لمسلم: «في الحرم 
والإحرام». 

وني رواية لمسلم: هس من قتلهن وهو محرم فلا جناح 
عليه؟. 

وني رواية عن زيد بن جبير قال: «سأل رجل ابن عمر ما 
يقتل الرجل من الجواب وهو محرم؟ قال: حدثني إحدى نسوة 
النى بيه أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفار والعقرب 
والغراب والحية» قال: وفي الصلاة أيضاًء والله أعلم. 

وعن أبي سعيد الخدري أن الني ب سئل عما يقتل الحرم 
قال: «الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» 
والكلب العقورء والحدأة والسبع العاديى رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم» وهو من رواية يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف جداً وقد قال الترمذي: إنه حديث حسن 
فإن صح حمل قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله على أنه لا يتأكد 
ندب قتله كتأكده في الحية والفارة والكلب العقور؛ والله أعلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «الوزغ 
فويسق - ولم أسمعه أمر بقتله» رواه البخاري ومسلم؛ وعن آم 
شريك رضي الله عنها أن رسول الله ل «أمر بقتل الأزاغ» رواه 
البخاري ومسلم» وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكل «أمر بقل الأوزع وسماه فويسقا» رواه مسلم 
وعن طارق بن شهاب «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر 
الحرم بقتل الزنبور» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الجبير أنه رأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم» 
رواه مالك في الموطا والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح؛ والله 
أعلم. 

قال أصحابنا: ما ليس مأكولاً من الدواب والطيور ضربان. 

(احدهما): ما ليس في أصله مأكولاً. 

(والثاني): ما أحد أصليه مأكولاء فالأول لا يحرم التعرض 
له بالإحرام» فيجوز للمحرم قتله» ولا جزاء عليه» وكذلك يجوز 
قتله للحلالء والحرم في الحرم ولا جزاء عليه» للأحاديث السابقة 
قال أصحاينا: وهذا الضرب ثلاثة أقسام. 

(أحدها): ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات 
كالحية والفارة والعقرب والخنزير والكلب العقور والحدآة 


والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث 
والبق والزنبور والقراد واللكة والقرقش وأشباهها. 

(القسم الشاني): ما فيه نفع ومضرة» كالفهد والعقاب 
والبازي والصقر ونحوهاء فلا يستحب قتلها ولا يكره لما ذكره 
المصنف» قال القاضي: نفع هذا الضرب أنه يعلم للاصطياد 
وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم. 

(الثالث): ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود 
والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعضاء واللحكاء 
والذباب وأشباههاء فيكره قتلها ولا يحرم» هكذا قطع به المصنف 
وال جمهور. 

وحكى إمام الحرمين وجهاً شاذاً أنه يحرم قتل الطيور دون 
الحشرات» ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم 
فأحسئوا» إلى آخره. 

وليس من الإحسان قتلها عبثاًء وروى البيهقي عن قطبة بن 
مالك الصحابي رضي الله عنه قال: «كان يكره أن يقتل الرجل ما 
لا يضره» قال أصحابنا: ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف 
والضفدع» وفي وجوب الجزاء بقتل ال هدهد والصرد خلاف مبني 
على الخلاف في جواز أكلهما إن جاز وجب وإلا فلا. 

واستدل البيهقي وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النى 
ي: «نهى عن قشل أربع من الدواب الثملة والنخلة والمد 
والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم؛ وعن أبي هريرة عن رسول الله َه «أن فلة قرصت 
نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل 
فأحقت» فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة 
من الأمم تسبح» رواه البخاري ومسلم والله أعلم. 

(وأما) الكلب الذي ليس بعقور» فإن كان فيه منفعة مباحة 
فقتله حرام بلا خلاف» وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه 
يحرم قتله» وقيل: يكره والأمر بقتل الكلاب منسخوء وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في باب إزالة النجاسة وسنعيدها واضحة إن شاء 
الله تعالى حيث ذكر المصنف مادتها في باب ما يجوز بيعه وما لا 
يجوز. 

(أما) القمل فقتله مستحب في غير الإحرام بلا شك لأنه في 
معنى المنصوص عليه في الأحاديث السابقة. 

وأما في حال الإحرام فإن ظهر على ثياب الحرم أو بدنه فلا 


یکره له تنحيته ولا يحرم عليه قتله» فان قتله فلا شيء فيه لأنه 
ليس مأكولاًء قال الشافعي والأصحاب: ويكره أن يفلي رأسه 
ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق 
ولو بلقمة» قال جمهور الأصحاب: هذا التصدق مستحب. 

وحكى القاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين وآخرون 
وجهاً شاذاً ضعيفاً أنه واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس. 

قال القاضي خسين: ولو جعل الزيت في رأسه فمات القمل 
والصئبان ففي وجوب الجحزاء هذان الوجهان. 

هذا إذا جعله في شعر رأسه أو لحيته بعد الإحرام» قال 
الشافعي والأصحاب: قالوا جميعاً: فإن جعله قبل الإحرام فلا 
فدية قطعاً لا واجبة ولا مستحبة قال الشافعي: واللصئبان حكم 
القمل وهو بيض القملء لكن فديته أقل من فدية القمل لكونه 
أصغر منه» قال أصحابنا: وحقيقة الفدية ليست للقمل بل للترفه 
بإزالة الأذى عن الرأس فأشبه حلق شعر الرأس. 

(الضرب الثاني): ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب 
وضبع» أو حمار وحش وإنس» فيحرم التعرض له ويجب الجزاء ا 
ذكره المصنف» ويلحق بهذا الضرب ما تولد من صيد وحيوان 
أهلي كمتولد بين ضبع وشاة ودجاجة ويعفور ونحو ذلك» فيحرم 
على الحرم التعرض له ويضمنه بالجزاء لما ذكرناء في المتولد بين 
مأكول وغيره؛ وهذا کله لا خلاف فيه والله أعلم. 

(فرع): قال الشافعي: فإن أتلف حيواناً رشك هل هو 
مأكول آم لا؟ أو شك هل خالطه وحشي مأكول آم لا؟ لم بيجب 
الجزاء لأن الأصل براءته» ولكن يستحب احتياطاء واتفق 
الأصحاب على هذا وكذلك البيض كالحيوان عند الشكء. والله 
أعلم. 

% فنا نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَا حَرُمَ عَلَى الحرم مِنّ 
اتوم علد ا و كز وجب غ الراك وان لري 
راف د لاجزة ع فده و ا 
رَوَى أو مُرَيرَةَ رضي الله عنه أن التي كل قَالَ: «في بَيّْض 
القامة ية الحرم تك وة ارح ين الد يحل نة مله 
قَضَمِنَ باجا كالفزخ قدا كَسرََِضا لَمْ َل له َكَل وَهَلْ بل 
لعيرو؟ فيه قَوْلان كَالصِيْدٍ وَقَالَ شحنا القاضري أبُو الطُيُبِوقى 
رحد ال ا وي رقو على عبرو انا لا روح شه فلا 
ياج إلى كاو وإ كس ضا ذا لَمْ يمه ين غير الَْامَةا 
لن لا فة له وة ين العامة لذن لقِشْر يْنِض الْعَامَةٍ 
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قِيمَة). 

(الشرح): أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن أبي سفيان عن أبي هريرة» 
وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين» وبالغوا في تضعيفه حتسى 
قال شعبة: ولو أعطوه فلساً لحدثهم سبعين حديثاً. 

وذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة وآثارأء وقوله: لأنه 
خراج من الصيد» احتراز من بيض الدجاج» وقوله: يخلق منه 
مثله احتراز من البيض المذر. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: كل صيد حرم 
على الحرم حرم عليه بيضه» وإذا كسره لزمه قيمته» هذا مذهينا 
وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود فقالا: هو حلال ولا جزاء 
فيه» واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا بحرم ولا جزاء في 
إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة» فعليه قيمته لأن قشرها ينتفع به 
متقوم» هذا هو المذهب» وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع 
الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال: لو كسر بيضة للنعاة مذرة فلا 
شيء عليه قال: وإن قرت قيمته فهي للقشر وليس هو مضموناً 
كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ 
ضعيف أو غلط والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو نفر صيداً عن بيضته التي حضنها ففسدت 
لزمه قيمتهاء عض يام ل امليف نجاط ات 
صيداً فل يعقد الصيد على بيض نفسه ففسدء أو قعد على بيضه 
وبيض الدجاجة ففسد بيضه» وجب عليه ضمانه» لأنه الظاهر أن 
فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه من القعود عليه 

ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى 
يخرج الفرخ ويسعى ويستقلء فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه 
مثله من النعم إلا فقيمته. 

وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته» ولو كسر بيضة 
صي فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه؛ وإن مان فعليه 
مثله من النعم» ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة 
فباضت» فالبيض حرام على ا محرم كما سبق في المتولد من 
الدجاجة واليعفور إذا صار فرخاء فإن أتلفه لزم قيمته. 

قال أصحابنا: وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه 
صيد» وأما بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزءا 

قال الماوردي: ولو رأى المحرم على فراشه بيض السمك 


فآزاله عنه فقصد» فقد علق الشافعي القول فيه قال: فخرجه 
أصحابنا على قولين: 

(أحدهما): عليه ضمانه» لأنه فسد يفعله. 

(والثاني): لا ضمان عليه؛ والله أعلم. 


(فرع): إذا كسر الحرم بيض صيار أو قلاه حرم عليه أكله بلا 
خلافي وني تحريمه على الحلال طريقان: 

(أحَدهُمًا): فيه قولان كلحم الصّيد. 

(وًالطريق الّاني): لا يحرم على الحلال قولاً واحدًا وهذا 
الطريق أصح وقد سيق بيان الطريقين والقائلين بهما وبيان 
الترجيح وما يتفرع عليهما وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجرآد 
أوضحناه قريبًا في مسألة لحم صيٍ ذبحه الحرم واللّه أعلم. 

(فرع): إذا حلب الحرم لبن صيارٍ ضمنه هذا هو المذهب وبه 
قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل 
وصاحب البيان والجمهور وقال الرٌويانيَ لا يضمنه وقال أبو 
حنيفة إن نقص الصّيد بذلك ضمنه وإلآ فلا ودليل المذهب 
القياس على البيض والرّيشُ هكذا استدلال صاحب الشامل 
وغزة: 

(فرع): يجب في شعر الصّيد القيمة بلا خلافو صرح به 
القاضي حسينٌ والأصحاب قال القاضي: والفرق بينه وبين 
أوراق أشجار الحرم فإنه لا يضمن؛ لأنّ جر الشّعر يضر الحيوان 
وبقاءه ينفعه بخلاف الورق. 

(فرع): إذا رمى الخصاة السابعة ثم رمى صيداً قبل وقوع 
الحصاة في الجمرة» قال الدارمي: قال ابن المرزبان: يلزم الجزاء» 
لأنه رماه قبل التحلل» فإنه لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في 
الجمرة» قال الدارمي: وعندي أنه لا فائدة في هذه المسالة لأن 
موضع الرمي متوسط في الحرم لا يمكن أحداً أن يرمي منه إلى 
صيد في الحل» فسواء رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو بعده 
يلزمه الجزاء لأنه رمى صيداً في الحرم. 

وني كلام الدارمي وهذا عجب منه» والصواب قول 
المرزبان» والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد ملوك فإنه 
يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك» ولو كان رميه لهذا الصيد بعد 
وقوع الحصاة في الجمرة لم يلزمه الجزاء. لأنه صيد ملوك 
والحلال إذا قتل في الحرم صيدا علوكاً لم يلزمه الجزاء بلا خلاف 
عندناء وستأتي المسآلة مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر باب 
محظورات الإحرام. 


فرع 
بے مذاهب العلماء بے مسائل تتعلق بالصيد 
حق المحرم 


(إحداها): إذا قتل الحرم الصيد عمداً أو خطا أو ناسياً 
لإحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
والجمهور. 

وقال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. 

وقال مجاهد: إن قتله خطا أو ناسياً لإحرامه لزمه الجزا 
وإن قتله عمداً ذاكراً لإحرامه فلا جزاء قال ابن المنذر: جع 
العلماء على أن الحرم إذا قتل الصيد عمداً ذاكراً لإحرامه فعليه 
الجزاء إلا مجاهداً فقال: إن تعمده ذاكراً لإحرامه فلا جزاء وإن 
نسي وأخطأ فعليه الجزاء. 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً وافق مجاهداً على هذا القول 
وهو خلاف الآية الكريمة قال: واختلفوا فيمن قتله خطا فقال ابن 
عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه قال ابن 
المنذر: ويه أقول. 

قال: وقال الحسن وعطاء والنخمي ومالك والقوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: عليه الجزاء واحتج 
مجاهد بقوله تعالى: ومن قله نكم مُتَعَِداً» قال: والمراد 
متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه بدليل قوله تعالى في آخخر الآية: 
لرَمَنْ غَادَ فيَقمُ الله ين فعلق الانتقام بالعود» فدل على أنه 
لا يأئم بالأول ولو كان عامداً ذاكراً لإحرامه لأثم. 

واحتج عليه أصحابنه بقوله تعالى: لوم قل نكم مُتَمَوِداً 
َجَرَاهُ مل ما قت من النمَمٍ4 فاوجب الجسزاء على العامد وم 
يفرق بين عامد القتل ذاكراً للإحرام وعامد القتل ناسي الإحرام 
فكانت الآية متناولة عموم الأحوالء ولأن الكفارة تتغلظ بحسب 
الإثم فإذا وجبت في الخطأً فالعمد أولى. 

(والجواب): عن الآية أن المفسرين قالوا: معنى قوله تعالى: 
ومن آي عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية: لأن ما قبل 
نزوها معفو عنه قال أصحابنا ولأنا حمل الآية على الأمرين» 
ونوجب الجزاء في العمد والخطأ. 

واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطى, والناسي 
بقوله تعالى: ومن لَه نكم مُتَعَمِداً فَجَرَاءُ4 فعلقه بالعمد 
وبحديث ابن عباس أن الني بي قال: «إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث سبق 55 
مرات» ولأنه محظور في الإحرام» فوجب في العمد دون النسيان 


والخطأ كالطيب واللباس. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ومن لَه نكم معدا 
فَجَرَاءُ4 فاحتمل أن يكون المراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه 
واحتمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه فوجب حمله على 
الأمرين. لأن ظواهر العموم يتناولهماء وبما روى مالك في الموطا 
عن محمد بن سيرين: «أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة 
فاصبنا ظبياً ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه: تمال حتى 
أحكم آنا وأنت» فحكم عليه بعنز» وذكر باقي الحديث والرجل 
الذي دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عرف وهذا الأمر وإن كان 
مرسلاً فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق. 

واحتج أصحابنا أيضاً بالقياس على قتل الآدمي فإن الكفارة 
تب في قتله عمداً وخطأ. 

(والجواب): عن الآية أن أصحابنا قالوا: ذكر الله تعالى فيها 
التعمد تنبيهاً على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمد ولا ذكر 
سبحانه وتعالى الكفارة في قتل الآدمي خطا فقال تعالى: ومن 
قل مُؤيناً خملا ري رَقبّةٍ4 نبه بذلك على وجوبها بقتل 
الصيد الخطأ ففي كل واحدة من الآيتين تبيه على حكم مالم 
يذكر في الأخرى. 

وأما الجواب عن الحديث فهو حمله هنا على رفع الإثم لأن 
هذا من باب الغرامات ويستوي فيها العامد والناسي وإئما 
يفترقان فيها في الإثم. 

(والجواب): عن قياسهم على الطيب واللباس أنه استمتاع 
فافترق عمده وسهره. 

وقتل الصيد إتلاف فاستوى عمده وسهوه في الغرامة 
كإتلاف مال الآدمي والله أعلم. 


(السَْلَة الاية): إذا قتل الحرم صيدا ولزمه جزاؤه ثم قل 
صيدًا آخر لزمه للثاني جزاءً آخر هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وإسحاق وابن المنذر وجمهور العلماء قال العبدري: هو 
قول الفقهاء كاقة إلا من سنذكره وقال ابن المنذر: قال ابن عباس 
وشريح والحسن وسعید بن جبير ومجاهدٌ والتخعيّ وقتادة: يجب 
الجزاء بالصيد الأوّل دون ما بعده وحكاه أصحاينا عن داود قال 
الماورديّ قال داود: لو قتل مائة صيدٍ إنما يلزمه الجزاء بالأوّل 
فقط وعن أحمد روايتان كالمذهبين وأحتج هؤلاء بقوله - تعالى -: 
ومن قله نكم مُتَعَمدَا فَجَرَاءْ4 فعلّق وجوب الجزاء على 


لفظ: (مَنْ) قالوا وما علق على لفظ من لا يقتضي تكرارًا كما لو 
قال: من دخل الدّار فله درهمٌ أو من دخلت الذار فهي طالق 
فإذا تكرّر دخوله لم يستحق إل درهمًا بالتخول الأول وإذا تكرّر 
دخوها لا يقع إلا طلقةٌ بالّخول الأول قالوا: ولان الله - تعالى 
- قال: ومن عاد فينتقِم الله من ولم يرتب على العرد غير 
الانتقام. 

واحتجّ أصحابنا بقوله - تعالى -: ولا توا المتبد وتم 
حرم وَمَنْ قله نكم متَعَمِّدًا فَجَرَاء4 قال الماور دي: وفي هذه 
الآية لنا دلالتان: 

(إِحْدَاهُمَ): أن لفظ الصّيد إشارة إلى الجنس؛ لأن الألف 
واللاَم يدخلان للجنس أو العهد وليس فيه معهودٌ فتعيّن الجنس 
وأنْ الجنس يتناول الجملة والأفراد فقوله - تعالى -: ومن لَه 
يكر يعود إلى جلة الجنس وآحاده «والدّلالة الثانية» ان اله - 
تعالى - قال: ومن قله كم مُتَمَمّدًا فَجَرَاءٌ يفل ما َل مِنّ 
النعم» و حقيقة الممائلة أن يفدي الواح بواحار والاثنين باثنين 
اا ا کن الؤاعد عن الع وكا اع يرد ولأنها 
نفس تضمن بالكفّارة فتكرّرت بتكرّر القتل كقتل الآدميّين ولأنها 
غرامة متلفي فتكرّرت بتكرّر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمي قال 
القاضي أبو الطَيّب: ولأنا أجمعنا على أله لو قتل صيدين دفعة 
واحدة لزمه جزاءان فإذا تكرّر بقتلهما معًا وجب تكرّره بقتلهما 
مرتبًا كالعيدين وسائر الأموال. 

(وَالحَوَابُ) عن استدلاهم بان لفظ «من» لا يقتضي تكرارًا 
قال أصحابنا نما يصح هذا إذا كان الفعل الشاني واقعًا في محل 
الأوّل. 

(فأئا) إذا وقع الثاني في غير محل الأوّل فإنّ تكراره يوجب 
تكرار الحكم كقوله: من دخل داري فله درهم فإذا دخل دارا له 
ثم دارا له استحقّ درهمين فكذلك الصّيد أا كان الثاني غير 
الأوّل وجب أن يتعلق به ما تعلق بالأوّل. 

(وَالحَوَابُ) عن استدلاهم بقوله - تعالى -: ومن عاد 
أن المراد ومن عاد في الإسلام فقتل صيدًا؛ لأنّ قوله تعالى: عقا 
اللّهُ عَم سلف أي قبل نزول الآية والله أعلم. 

«والمسألة الثالثة): ما صاده ا و صاده له حلال پأمره أو 
بغير أمره أو كان من الحرم فيه إشارة أو دلالةٌ أو و إعانة بإعارة آلة 
أو غيرها فلحمه حرامٌ على هذا الحرم فإن صاده حلال لنفسه وم 
يتصد الحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلالٌ 
للمحرم أيفنًا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو 


حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه وحكى ابن المدذر 
في المسألة ثلاثة مذاهب وقال كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
ومجاهدٌ وسعيد بن جبير يقولون: للمحرم كلّ ما صاده الحلال 
قال وروي :ذلك عن الؤبير بن الخرام ويه نان اصحنات اراي 
قال: وقال عطاءً ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وآبو ثور: 
ككل لالمااضية بن اسل اوررق مواد عا انون تان 
قال: ثم اختلف مالك والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال 
مالك: عليه الجزاء. 

وقال الشافمي: لا جزاء عليه قال: وفيه مذهبٌ ثالث أنه 
يحرم مطلقا فكان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان للمحرم 
أكل الصّيد وكره ذلك طاو وجابر بسن زيا والشوري قال: 
وروينا عن ابن عبّاس وعطاء قولاً رابا قالا: ما ذبح وأنت محرمٌ 
فهو حرام عليبك واحتج من حرّمه مطلفًا بقوله - تعالى -: 
لرَحُرْمٌ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب ما متم رما قالو ا: والمراد بالصيد 
المصيد وبحديث الصّعب بن جثامة السابق: نه ادى للنبِي وله 
حِمَارًا رعا فر عليه رقا إن لَْ رة ليك إلا أنا حر 
رواه البخاري [۱۷۲۹] ومسلمٌ ]١١191[‏ وسبق بيانه وبيان طرقه 
وأنه ڈ ثبت في صحيح مسلم من طرق آنه أهدى لحم الحمار. 

واحتج أصحابنا عليهم بحديث أبي قتادة السٌابق أنه: «لَمًا 
صا الحِمَارَ ال ثري وَسَأَلَ الي كيا عله قال ل للْمُحْرِمِينَ: 
كوا وأكل التبي 44 نة وَهُوَ مُخْرِمٌ» كما سبق بيانه رواه 
البخاري ]۱۷۲١[‏ ومسلمٌ [1197] وبحديث جابر ان الني 6 
قال: «صَيْدُ البَر لَكُمْ حَلالٌ ما لم نَصِيدُوء أ ص لَكمْ» رواه أبر 
داود ]١1801[‏ والترمذي [447] والنسائي ]۳۸٠١[‏ وسبق 
بيانه. 

وني رواية في حديث أبي قتادة آنه قال حين اصطاد الحمار 
الوحشى :: درت شأ سول اللو بك وَدكَرْتُ ني لَمْ كن 
أحرّنت وَإِنّما امنطَدئهُ ل فار ابي يك أصْحَابَهُ فَأكلوا ولَمْ 
يأك سی أخبرتة أي اصْطَّدْتَهُ لَه رواه الَارقطنيّ [1491/1] 
والبيهقي [۹۷۰۰] سناو صحيح قال الدارقطي: قال أبو بكر 
النيسابوري. ش 

(فَرل): إنما اصطدته لك. 

(وَقَوْلَةُ): لم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير 
معمر قال البيهقي: هذه الريادة غريبة والّذي في المحيحين أن 
الي كله أكل منه قال: وإن كان الإسنادان صحيحين هذا كلام 


قُلْتُ): ويجتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيّتان 
للجمع بين الرّوايتين واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث فحديث جابر 
هذا صريح ني الفرق وهو ظاهرٌ في الدّلالة للشّافمي وموافقيه 
ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على 
أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصّعب على أنه قصدهم 
باصطياده ويحمل قوله تعالى -: لوَحُرُمٌ عَلَيَكُمْ صد الب ما دم 
حُرْمًا» على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث 
المبيّنة للمراد من الآية. 

(إن قيل): فقد عل الني يل في حديث الصّعب حين ردّه 
أنه حرم ول يقل؛ لأنك صدته لنا. 

(فَالجَوَابْ): أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له کل 
لأنه إنما يحرم الصّيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرمٌ 
فبيّن الشرط الذي 0 
حديث أبي قادة وقول الي كذ هل ينك أذ مره أن يخي 
عَلَيِهِ أو أَشَارَ إِلَبْه) رواه البخاري اا 
وسبق بيانه في الفصل السابق في أكل الحرم لحم ما صيد له 
وحديث الصعب بن جثامة. 

(وَأَم) حديث: باد الحم بن مان اليم قَالَ: 5 ت 
َة بن ڪي الو وحن حرم َي لَه مير لحه راود قينا 
SS‏ 

لتا مَعَ رَسُول الله يلا رواه مسلمٌ .]١١۹۷[‏ 

وعن عمير بن سلمة الضّمري: «أَن رَسُولَ الله بلك حر 

يت مو شم قبن يذخ بجار عقر قلي 
أذ جاء َجُلَ من هز فقا ِرَسُول اللو: هذه ريني فاكم بها 
مر سول الل ب أا بكر فَقَكْمهَُئِنَ الرّفاق» رواه مالك 
[o1/1]‏ واد [418/8] والنسائي [814؟]] والبيهقي 
[4197] وإسناده صحیح وما رواه البیهقي [414] إسناده عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «إنّما نهيت أن يصطاد 
أذ ابن حمر سل عن لم المتيد يديه خلال لمخم فقَالَ: 
کان عُمَرَُ 0 

E‏ هريرة 
«أنه مر به قوم حرمون فاستفتوه في لحم صيدٍ وجده ناس محلون 
للاكثرة:؟ م ا مات علتى مز يي اشاب 
فسالته عن ذلك فقال: بم أفتيتهم؟ قلت أفتيهم باكله قال عمر: 
لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك» وبإسناده الصّحيح في الموطأ 


[۳٠۰ 3‏ أن الزبير بن العوامٌ اكان يتزوّد لحم الظباء في 
الإحرام» فهذا كله محمولٌ على مالم يصد للمحرم ولا بد من 
هذا التاويل للجمع بين الأدلّة السابقة وهذا واللّه أعلم. 

وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصّحيحة 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالعرج في يوم صائفي وهو محرمٌ وقد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان ڈ ثم اتی يلحم صيدٍ فقال لأصحابه: كلوا قالوا: ألا تأكل 
أنت؟ ی لمك کی ا احجان و 

(فرع): في بيان أمر مهم وهو حديث الصّعب بن جتٌّامة قد 
ثبت في الصحيحين [خ: .)١159(‏ م: ]2١197(‏ أنه: «أمهدَى 
سول الله يل جمارا ويا وه مُحرم َر عليه وكا إئا لم 
ره عك إلا أن خ” حرم 

وذكرنا قبل هذا حيث ذكر المصئف بيان ألفاظ روايات کنر 
جاءت في صحيح مسلم ]۱۱۹٤[‏ أنه: «أَهْدَى لَحْمّ مار أو شق 
حِمَارِ وذكرنا هنا أنه ادل َي جما اي بض شم جار 
أو شق حمَارِء أو عَجُر يمار بطر دناه وغو ذلك من الألفاظ 
اممرحة يانه اهي نلك جمار ورتا ماك اة البتعارق والمشدلت 
وسائو أضخاينا ارا يفي هدية اليد اي ولجعل زه خان 
حيًا. 

وكذا ترجم له البيهقي فقال: باب لا يقبل الحرم ما يهدى له 
من الصيد حيا ثم ذكره في الباب عن مالك عن الزهري عن عبد 
الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن الصّعب بن جثامة أنّه: 
دى لِرَسُول الله يك جمارا وخ 

وكذا رواه شعيبٌ عن الزُهري هار وحش وكذلك رواه 
الت رضاح بن كيسان ومعموي وبراقة وان اي د وعد 
بن إسحاق ومحمّد بن عمر بن علقمة وغيرهم عن الزهري هارا 
وحشيًا قال الييهقي: وخالفهم سفيان بن عيينة عن الرّهري 
بإسناده فقال: لحم حمار وحش وكذلك رواه عبد الرّحيم بن 
منبتٍ عن سفيان قال: رواه الحميدي عن سفيان على الصّّة كما 
رواه سائر الناس عن الرّهري ثم ذكر بإسناده وقال حمار وحش. 

اروك اميتي بإماء كس ی ال ان سفن 
يقول في لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربّما لم يقل 
قال: وكان سفيان فيما خلا وريّما قال: حار وحش ثم صار إلى 
لحم حتّى مات رواه البيهقي [4111] من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابتو عن سعيد بسن جبير عن ابن 
عباس قال: «أهدى الصّعب بن جَنَامَةَ إلى اي 6 مار 


لمح وات 


وش فَرَهُ علي وَقَالَ: لَوْلا آنا مُحْرِمُونْ لَعبِلَنَاهُ ينك؛ رواه 
ميلك 10 انا عن ابي کو أن کی رای كروي كافك 
عن أبي معاوية بإسناده. 

قال البيهقي: هكذا رواه الأعمش عن حبيب وخالفه شعبة 
فرواه عن حبیبو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هدي 
لبي يكل يق حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَّ مُحْرِمٌ فَرَدُهه رواه مسلم 
]١١94[‏ عن عبيد الله بن معاذٍ عن أبيه عن شعبة قال: وخالفه 
أبو داود الطيالسي [771؟] فرواه عن شعبة عن حبيب كما رواه 
الأعمش عن حبيب عن سعير عن ابن عبّاسٍ: «أَنْ اصعب بن 
جات امد نورق للد كك بكار فق RS‏ 
ثم رواه البيهقي ]۹۷۱٤[‏ عن أبي داوة الال يفا عن شعبة 
بن الحكم عن سعيلو عن ابن عبّاس: أ الأب ن جَنَامَة 
أفقق إلى رَسُول الله وو حرم عجر مار فرك رَسَولُ 
اللو كله يط دم» رواه مسلمٌ .]١195[‏ 

قال البيهقي: ولعلٌ هذا هو الصّحيح حديث شعبة عن 
الحكم عجز جار وحدیثه عن حبیب حمار وحش كما رواه أبو 
ذاو نف زراء ا ان عن انعو الرليد راا 
حرب قالا: حدّثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبي ثابتم عن 
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سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: «أَنْ الصّخب بْنّ جَثامَة أَهْدَى إلى 


لني كله قال أَحَدُهُمًا: عَجُرَّ جِمار وَقَالَ الآخْرٌ حِمَارَ وح 


فْرَده). 

ثم رواه البيهقي عن العبّاس بن الفضل بإسناده كذلك قال 
البيهقي وإذا كانت الرواية هكذا وافقت رواية شعبة عن حبيبه 
رواية الأعمش عن حبيب ووافقت رواية شعبة عن الحكم رواية 
منصور عن الحكم فيكون الحكم منفردًا بذكر اللّحم أو مافي 
معناه ثم روى البيهقيّ [91/17] بإسناده عن المعتمر بن سليمان 
عن منصور بن المعتمر عن الحكم عن سعيلر عن ابن عباس قال: 
شن ال 51 جلف ا شرل ا ر يكار وتان 
فر دزا عمل 11510] عو عي عن الخ ورؤاء ی 
1[ عن الشافعيّ قال: فإن كان الصّعب بن جثامة أهدى 
إلى الي بل الحمار حيّا فليس حرم ذبح حمار وحش حي وإن 
كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه 
وإيضاحه في حديث جابر بن عبد الله يعني: «صِيْدُ الب حَلال ما 
َم تَصِيدُوهُ أو يُصَادُ لك قال الشافعي: وحديث مالك أن 
الصّعب أهدى الى يلل حمارًا أثبت من حديث من حدّث آنه 
أهدى لحم حار. ٠‏ 


قال البيهقي: وقد روي في حديث الصّعب أنه أكل منه ثم 
رواه البيهقي 7 بإسناده عن عمرو بن أميّة الضّمري: «أَنُ 
الصكنب بْنّ جنَامَة دى لي كل عَجُرَ مار وَهُوَبالجُحْفَةٍ 
َكَل نه َكَل القَْم. ش 

قال البيهقي هذا إسنادٌ صحيحٌ قال: فإن كان حفوظا فكانه 
رد الحمار وقبل الحم ثم روى البيهقي [9114] عن طاوس 
قال: دوم رد برهم قال له عبد ال ب عباس: َر كي 
حيزي عن لخم ميد أي إلى رَسُول الله يل َهُوَ حَرَامٌ؟ 
َقَالَ: هدي لَهُ عُمئْرٌ مِنْ لخم صَيْدٍَرَدهُ قَقَالَ: إنا لا تأكلة إنا 
حرم رواه مسلمٌ [1140] في صحيحه ثم روى البيهقي 
[1اة]: «أن عَبْدَ اله بْنَ ا ارت صم لمان بن عَفَانَ طَمَامًا 
وَصَنْمَ فيه مين الحَجَل وَاليَعَافِر وَنْحُومٍ الوّخْش مث إلى علي 
بْن أبي طالب فَجَاءَهُ فَقَانُوا لَه: كل فَقَالَ أطْيِمُوُ قَرْما حَلالا فإنا 
حرم نّم تال عَلي: نشد الله مَنْ كان اهنا ن جع أَنَلّمُونَ 
أ رَسُولَ الله يله أْدَى إِلَيِْ رَجُل حِمَارَ وَخش وَهُرّ مُحْرم 
فَأَبَى أَنْ يَأكلَه؟ قالوا: نَعَمْ» قال البيهقي وتأويل ا الحديشين 
ما ذكره الشّافعي في تأويل حديث من روى في قصّة الصعب بن 
جثامة لحم حمار. 

قال البيهقي: وما علي وابن عباس فقالا يحرم على الحرم 
أكله مطلفًا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والرّبِير وغيرهم 
ومنعهم حديث أبي قتادة وجابر ثم روى بإسناده عن عبد الله بن 
شمّاس قال: «سالت عائشة عن لحم الصّيد يهديه الحلال 
للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله يل فكرهه 
بعضهم ول ير بعضهم به بأسنًا ولا باس به؛ والله أعلم. 

(المسألّة الرابعة): إذا ذيح الحرم صيدًا في الحل لم يحل له أكله 
بالإجماع وني تحريمه على غيره قولان سبقا: 

(الأصسَح) التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون 
ميتة وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن 
عبد الله ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرآي 
قال: وقال الحكم وسفيان الثوري وأبو ثور: لا باس بأكله وقال 
الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار وآأيوب 
السّختياني: ياكله الحلال لانن لنت رعو دك كليسة 
السارق وسبق دليل المذهبين في الكتاب 

(الَسْألَةُ الحَايسَة): إذا ذبح الحرم صيدًا وأكل منه لزمه الجزاء 
بالذبح ولا يلزمه بالأكل شيءٌ فيه هذا مذهبنا وبه قال أحمد وأبو 
يوسف ومحمّدٌ وابن المنذر وقال عطاء: عليه جزاءان وقال آبو 


حنيفة: عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما أكل ووافقنا في صيد 
الحرم أنه إذا قتله الحرم وأكله لا يلزمه إلا جزاءً واحدٌ دليلنا 
القياس على صيد الحرم ولأته اكل ميتة فأشبه سائر الميتات. 

(السنّاوسّة): إذا دل الحرم حلالاً على صي في الحرم فقتله 
أثم الدّال ولا جزاء على واحدٍ منهما ولو دل محرمٌ محرمًا فقتله 
فالجزاء على القاتل دون الدّال هذا مذهينا وبه قال مالك وأبو 
ثور وداود وقال المي والحرب المكلي وأبو حنيفة: إذا دل 
محرمٌ حرم فقتله فعلى كل منهما جزاءٌ قال ابن المنذر: وقال 
بعد بن حي عقي مر رامد من اا ا ر وا 
وامشازي نيزا قال وروي عن علي وابن عباس قالا: «إذا دل 
الحرم حلالاً فقتله لزم الحرم الجزاء؛ وبه قال عطاءً وبكر بن عبد 
الله وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وعندي لا شيء عليه دليلنا 
أن الله - تعالى - قال: ومن لَه نكم مُتَعَمِّدًا فَجَرَاء» 
فاوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به 
غيره؛ لأنه ليس في معناه 

(السابعة): إذا قتل صيدًا بملوكا فعليه الجزاء لله - تعالى - 
ت هذا يدها فال ی ريه نان ارس 
وأحمد وأكثر أصحاب داود وقال: وهو مذهب مالكو ليس له 
قول غيره قال: وحكي عنه خلاف هذا وهو غلط وقال المزني: 
ل ل 
ملوك فاشبه الأنعام دليلنا عموم قول الله - تعالى -: ومن قله 
نكم تدا جرا ولاه تلق قانتعال 
وحق للآدميّ فوجب بدله كما لو أكره امرأة على الرنا لزمه ا لحد 
والمهر وكما لو وطئ زوجة أبيه بشبهة لزمه مهران مه لها ومهسر 
لأبيه؛ لأنه أفسد نكاحه وفوّت عليه البضع ويخالف الأنعام؛ لأنها 
ليست صيدًا وإنما ورد الشرع بالجزاء في الصيد والله أعلم 

(التامئّة): إذا قتل القارن صيدًا لزمه جزاءٌ واحدٌ كما لو 
تطيّب أو لبس تلزمه فدية واحدة هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو 
ثور وابن ن المنذر وأحمد في أصح الرّوايتين عنه وقال أبو حنيفة: 
عله ا لأنه أدخل التقص على الحجّ والعمرة بقتل الصّيد 
فوجب جزاءان كما لو قتل المفرد في حجه وعمرته دليلنا أن 
المقترل واحدٌ فوجب جزاءً واحدٌ كما لو قتل الحرم صيدا في 
الحرم فإنه وافقنا أنه يجب عليه جزاء واحذ مع أنه اجتمع فيه 
حرمتان. 

(وَأَمَا) ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان 

(التاسيعة): يجب الجزاء على الحرم بإتلاف الجراد عندنا وبه 


قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاءٌ قال العبدري: وهو قول 
آهل العلم كاقة إلا آنا سعيد الأضطخريئ فقبال: لا جزاء فيه 
وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الرّببر قالوا: هو 
من صيد البحر فلا جزاء فيه واحتج لهم بحديث أبي المهرّم عن: 
«أبي مُرَيْرَة قَال: أَصَبًْا سيريا مِنْ جراد كان رَجُل يَضْر ب بسَوْطِهِ 
وه خم فقيل : إذ هنا لا ملُح فَدكَرَ لبي له 
قَالَ: إنمَا هُرَ مِنْ صي البَحْر؛ رواه أبو داود ]۱۸١٤[‏ والترمذي 
]۸٩۰[‏ وغيرهما وات را ان فين ل اي ال رر 
بضم اليم وكسر الاي وفتح الهاء - بينهما واسمه يزيد بن 
سفيان متفقّ على ضعفه وسبق بيانه قريبًا عند ذكر البيض. 

وف رواية لأبي داود ]۱۸٥٣[‏ عن ميمون بن جابان عن أبي 
اي عن الني لا قال: «اَرَادُ من َيِل البَمْرا 
قال أبو داود: وأبو المهرّم ضعيفٌ والروايتان جميمًا وهم. 

قال البيهقي وغيره: ميمون بن جابان غير معروفو واحتج 
الشافعي والأصحاب والبيهقي بما رواه الشافعي بإسناده 
المّحيح أو الحسن والبيهقي عن عبد الله بن أبي عمار أنه قال: 
"أقبلت مع معاذ بن جبلٍ وكعب الأحبار في اناس عرمين من 
بيت المقدس بعمرةٍ حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار 
يصطلي فمرت به رجل من چرام فاش جرادتين تلهس وتمني 
إحرامه ثم ذكر إحرامه فالقاهما فلمًا قدمنا المدينة دخل القوم 
على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر 
رضي الله عنه قال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ قال درهمين 
قال: بخ درهمان خير من مائة جرادةٍ اجعل ما جعلت في نفسك' 
وبإسناد الشافعي والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال 
«كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادةٍ قتلها وهو 
حرم فقال ابن عبّاس: فيها قبضةٌ من 
جرادات, ولكن ولوا. 

قال الشافعي: (قوله): ولت أخذن بقبضة جرادات أي إنما 
فيها القيمة وقوله: ولو يقول: تحتاط فتخرج أكثر عا عليك بعد 
أن أعلمتك أنه أكثر ما عليك وبإسنادهما الصّحيح. 

عن عطاء قال: «سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم 
قال لأ عه تال اتنا قل اله ]كا ر و لقاو دقان 
قومك يأخذونه وهم مختبئون في المسجد فقال: لا يعلمون وفي 
رواية منحنون قال الشافعي: هذا أصوب كنذا رواه الحفاظ 
منحنون - بنونين بينهما الحاء المهملة -. 

(وَاْوَابُ) عن حديث أبي هريرة في الجراد أنه من صيد 


طعام ولتاخذن بقبضة من 


البحر أنه حديث ضعيفٌ كما سبق ودعوى أنه بحري لا تقبل 
بغير دلیل وقد دلت الأحاديث الصّحيحة والإجماع أنه مأكولٌ 
فوجب جزاؤه كغيره والله أعلم. 

(العَاشيرة): كل طائر وصيلٍ حرم على انحرم يحرم عليه بيضه 
فإن أتلفه ضمنه بقيمته هذا مذهبنا وبه قال أحمد وآخرون من 
سنذكره إن شاء الله - تعالى - وقال المزني وبعض أصحاب 
داود: لا جزاء في البيض وقال مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله 
قال ابن المنذر: اختلفوا في بيض الحمام فقال على وعطاء في كل 
بيضتين درهمٌ وقال الزّهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو 
ثور: فيه قيمته وقال مالك: يجب فيه عشر ما يجب في أمّه قال: 
واختلفوا في بيض النعام فقال عمر بن الخطاب وابن مسعودٍ وابن 
عباس والشعي والنخعي والزُهري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرّأي: يجب فيه القيمة وقال أبو عبيدٍ وأبو موسى 
الأشعري: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال الحسن: فيه 
جنينٌ من الإبل وقال مالك: فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرّة غرّة عبار أو أمةٍ قيمته عشر دية الام قال: ورويناه عن عطاء 
فيه خمسة أقرال: 

ا مول اند 

(والثاني): فيها كبش. 

(والثالث): درهم دليلنا أنه جزءٌ من الصّيد لا مشل له من 
النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التى لا مثل لها وذكر البيهقي 
فيه باب فيه أحاديث وآثارٌ وليس فيها ثابتٌ عن الي بال 

(الحَاديّة عَشْرَة): إذا أحرم وفي ملكه صِيدٌ فقد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه وقال العبدري 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يزول ملكه ولكن تجب إزالة 
يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكًا له في يده ويجوز أن يتركه في 
بيته وقفصه وقال ابن الرّبير: قال مجاهدٌ وعبد الله بن الحارث 
ومالك وأحمد وأصحاب الرّأي: ليس عليه إرسال ما كان في 
منزله قال: وقال مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي: إن 
كان في يده صيدٌ لزمه إرساله وقال أبو ثور ليس عليه إرسال ما 
في يده قال ابن المنذر وهذا صحيح. 1 

(الثانية عَشْرَة): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ 
صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه قال: 
واتختلفوا في قوله تعالى: لوَطْعَامُهُ ماعا كم وَلِسيارَة© فقال 
ابن عبّاس وابن عمر: هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب: صيده 
ما اصطدت وطعامه ما تزوّدت مملوحًا. 


(قَلْتْ): وآمًا طير الماء فقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
راساب اراي وعواء اهل ال خر م ال فنإذا قب 
ا حرم لزمه الجزاء والله أعلم. 

(الثالة عَشْرَةً): قال العبدري ): الحيوان ضربان أهلي 
ووحشي فالأهليّ يجوز للمحرم قتله إجماعًا والوحشي يحرم عليه 
إتلافه إن كان مأكولاً أو متولَدًا من ماكول وغيره وإن كان ما لا 
يؤكل ولیس متلا من مأكول وغيره هذا مذهبنا وبه قال امد 
وداود وقال أبر حنيفة: عليه الجزاء إلا في الذئب وقال ابن المنذر 

ثبت أن التي ية قال: «خَنْس لا جاح عَلَى مَنْ لمن فِي 
الإشرام الْرّابُ وَالقَأرَة وَالعَقَرسُ وَالكَلْبُ العقورُ وَالِدَأَةه قال: 
فأخذ بظاهر هذا الحديث اوري والشافعي وأحمد وإسحاق غير 
أنّ أحمد لم يذكر الفارة قال: وكان مالك يقول: الكلب العقور ما 
عقر النّاس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب قال: فأمًا 
ما لا يعدو من السباع ففيه الفدية قال: وقال أصحاب الرّأي: إن 
ابتدآه السّبع فلا شيء عليه وإن ابتدأ الحرم السبع فعليه قيمته إلا 
أن يكون قيمته أكثر من الدّم فعليه دم إلا الكلب والذئب فلا 
شيء عليه وإن ابتداهما قال: وأجمعوا على أنه لا شيء عليه في 
قتل الحيّة قال: وأباح أكثرهم قتل الغراب في الإحرام منهم أبو 
عمر ومالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور واصحاب 
الرّاي وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع 
دون سائر الغربان. 

(رأنا) الفارة فاباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها ولا خلاف 
فيها بين العلماء إل ما حكاه ابن المنذر عن النخعي أنه منع الحرم 
من قتلها قال: وهذا لا معنى فيه؛ لأنه حلاف السّئة وقول 
العلماء قال ابن المنذر: وأجمعو على أن السّبع إذا بدر الحرم فقتله 
فلا شيء عليه قال: واختلفوا فيمن بدأ السّبع فقال مجاهدٌ 
والتخعي والشعي والثوري وأحمد وإسحاق: لا يقتله وقال عطاءٌ 
وعمرو بن دينار والشافعي وأبو ثور لا باس بقتله في الإحرام 
عدا عليه ام ابد كال اين ررد اتول: 

قال ابن المنذر: قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لا 
شيء على ا حرم في قبل البسوض والبراغيت والبق وكا قال 
عطاءً في البعوض والذباب. 

وقال مالك في الذباب والذرٌ والقمل إذا قتلهن: أرى أن 
يتصدّق بشيء من الطّعام وكان الشافعي يكره قشل النملة و ولا 
يرى على الحرم في قتلها شيئاء قال فامًا الرنبور فقد ثبت عن عمر 
بن الخطّاب انه كان يآمر بقتله» وقال عطاءً وأحمد: لا جزاء فيه» 


وقال مالك: يطعم شيا قال ابن المنذر وأما القمل إذا قتلها الحرم 
فقال ابن عمر: يتصدق بحفنةٍ من طعام وني روايةٍ عنه أنه 
قال اون مل أي" لا شيء فيها. 

وقال عطاء: : قبضةٌ من طعا ومثله عن قتادة. 

وقال مالك حفنة من طعام. 

وقال أحد يطعم شيئا. 

وقال إسحاق: تمرة فما فوقهاء وقال أصحاب الرّأي: ما 
تصدّق به فهو خيرٌ منها. 

وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا كره وقال طاوسٌّ وعطاء 
وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شيء فيهاء وقال الشافعي: 
إا من راس اعد يلم وزن كانت ظاهرة ق جیه 
فقتلها فلا فدية. 

قال ابن المنذر: لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيعا 
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حجة. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام 
وغيره قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرّد بعيره» وبه قال 
عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء. 

قا مالك : ل برهف قال:إين ار ونين ابا تفرد بي 
عمر وابن عباس وجابر بن زيدٍ وعطاء والشافعي وأحد 
وإسحاق وأصحاب الرّأي» وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال في الحرم يقل قرادًا يتصدّق بتمرةٍ أو 
تمرتين قال ابن المنذر: وبالأوّل أقول. 

ودليلنا ني جميع هذه المسائل الأحاديث السّابقة قريبًا حيث 
ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل» واللّه أعلم. 

35 07 3 

َال الصف سرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ااج الحرم إِلَى 
الس لحر أذبزد أذ اتاج إلى الطب لِمَرَضٍ أ إلى حَلْقٍ 
الرّأس لِلأَدَى أو إلى شد شد راس بعِصَابَة ي لجرَاحَة علي أو إلى بے 
اليد لِْمجَاعةِ لم حرم عا علي وجب علي الكفارَةُ لقوله تعالى: 
فم کان نكم مَريضًا أذ به ّى ين َه َة ين صيام أو 
صَدَقّةٍ أو نس وَلْحَيث كغب بن عُجْرة. 

نبت الق بالنص» وفنا عليه E E‏ 
ين في عفر متها أو نره شمر الرأس على عه 
ا عل القن أو الكت شيط ون مرو تلم جا 
انكس من أو صَال عَلَيْهِ صي فَقَتلَهُ دَفمًا عَنْ نَفْسِهٍ جَارَ وَلا 
ثَارَة علي لن الذي عل به انم جاه إلى إثلافه حاف إذَا 


آذَاهُ القَمْلٌ في رَأسِه فَحَلَنَ الع لن الأدّى لَمْ يكن مِنْ جِهَةٍ 
الشغر الذي بعل به انع وإنما كان مِنْ غيره. ١‏ 

وَإن افرش الجرَادُ في طَرِيقِهِ تله َيه قَوْلان: 

(أُحَدمُمًا): يجب عَلَيّد الراب لائ له لِمنفعَة نَفْسِهِ اة 
إا له ِلْمَجَاعَة ˆ 

(والثاني): لا جب لأن ا جراد أَلْجَأَهُ إِنَى فلو فأب إِذا 
صَالَ عليه اليد مله لدف . 

إن اض صَيْد عَلَى فراش َه وَلَمْيَحْضنْهُ اليك فَقَد 
حَكَى الشافهي - رحمه الله - عن عَطَّاءِ - رمه الله - أنه لا 
رمه ضَمَانَكُ نه مُضْطرٌ إلى ذَلِكَ ل وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ 
يَعْمَنَ أنه اتفه باختياره فح َل فيه قولان كَاجرَادٍ. 

ران كط ين ډو جلا وَعَلَِْ در أو قَطَمَ َه فيه افا 
رنه نة له ابع لمحل َسَقَط كمه با لمحل 
كَالآطْرَافيٍ مع النفس فِي نل الآدمِي). 

(الشرح): قوله تعال: فَمَنْ کان ينْكُمْ مَرِيضًا َو به ى 
رنيو فة في عفرف دل عليه سياف الكلام وقديره 
فحلقه فعليه فدية والمجاعة - بفتح الميم - شدة الجوع وحديث 
كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه قوله: افترش 
الجراد هو برفع الجراد وهو فاعل افترش» قال أهل اللغة: افترش 
الشيء إذا انبسط قالوا: ومنه قوهم: أكمة مفترشة أي دكاء وإنما 
ذكرت أنه مرفوع وأوضحته لأني رأيت بعض الكبار يغلط فيه 
قوله: ولم يحضنه هو - بفتح الياء وضم الضاد - قال أهل اللغة: 
يقال حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمنه إلى نفسه تحت جناحه 
قوله: أو قطع كفه وفيه إظفار هكذا في النسخ وفيه: وكان ينبغي 
أن يقول: وفيهاء لأن الكف مؤنثة. 

(ويجاب) عنه بأنه حمل الكلام على المعنى فعاد الضمير إلى 
معنى الكف» وهو العضو. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا احتاج الحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال 
صائل من آدمي وغيره أو إلى الطيب لمرض أو إلى حدق الشعر 
من رأسه أو غيره لأذى في راسه من قمل أو وسخ أو حاجةٍ 
أخرى فيه أو في غيره من البدن» أو إلى شد عصابةٍ على رأسه 
لجراحةٍ أو وجع ونحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر 
للأذى أو ما في معنى هذا كله جاز له فعله عليه الفدية لما ذكره 
المصنف» وهذا لا خلاف فيه عتدنا. 

(الانية): إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن 


وتاذى بها جاز قلعها بلا خلافيء هذا هر المذهبء وبه قطع 
المصنف والجمهرر وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الأئمّة» ثم 
قال: وحكى الشيخ آبو علي في شرح التلخيص فيه طريقين: 

(أَصّحُهُمَا): هذا. 

(والثاني): تخريج وجوب الفدية على وجهين بناءً على 
القولين في الجراد إذا افترش في الطريق» قال الإمام: وهذا وإن 
كان قريبًا في المعنى فهو بعيدٌ في النقل وذكر الجرجاني في كتابيه 
التحرير والمعاياة في المسألة قولين: 

(أَصَّحُهُمًا): لا ضمان. 

(والثاني): يضمن والمذهب لا ضمان قطعا. 

ولو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطى عينه فله قطع المغطي 
بلا خلافي ولا فدية على المذهبء وفيه الطريقان اللّذان ذكرهما 
الإمام وسلك القاضي حسينٌ في تعليقه طريقة عجيبة» فقطع بأنه 
إذا نبت الشّعر في عينه لزمه الفدية بقلعه. 

قال: ولو انعطف هلبه إلى عينه فآذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية 
وفرّق بأنّ هذا كالصّائل بخلاف شعر العين» لأنه في موضعه 
والمذهب أنه لا فدية في الجميع كما سبق. 

ولو انكسر بعض ظفر فتاذّى به قطع المتكسر وحده جاز ولا 
فدية على المذهب» وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي أنه حكى 
فيه الطريقين كشعر العين. 

(أمًا) إذا قطع المكسور وشيثا من الصّحيح فعليه ضمانه با 
يضمن به الظفر بكماله» نص عليه الشّافعيّ والأصحاب وكذا 
كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعر فهو كالظفر الكامل 
والشّعرة الكاملة وفيه وجه ضعيف إن أخذ أعلى الظفر - ولكنه 
دون المعتاد - وجب ما يجب في جميع الظفر» كما لو قطع بعض 
الشعرة الواحدة» وإن أخذ من جانب دون جانبي وجب بقسطه. 

وا لمذهب الأوّل؛ وستاتي المسالة مبسوطة حيث ذكرها 
المصتف في أوّل الباب الآتي إن شاء الله - تعالى -. 

(الثالة): لو صال عليه صيدٌ وهو محرمٌ أو في الحرم ولم يمكن 
دفعه إلا بقتله فقتله للدّفع فلا جزاء عليه بلا خلافم عندنا. 

ولو ركب إنسانُ صيدًا وصال على الحرم أو الحلال في الحرم 
ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فقتله للدّفع فطريقان: 

(الْدَهَبْ): وجوب الجزاء» وبه قطع المتولي والبغوي 
وصاحب العدّة والأكثرون, لان الأذى ليس من الصيد. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): حكاه القفال وإمام الحرمين والرّافعيّ 
وغيرهم فيه وجهان: 


(أحَدهُمًا): يجب الضّمان على الرّاكب ولا يطالب به المحرم. 

(والثاني): يطالب الحرمء ويرجع به على الراكب» وجعل 
إمام الحرمين الخلاف قولين» قال: وكذا نقل القمال القولين أيضًا 
فيمن ركب دابّة معضوبة وقصد إنسانا فقتل المقصود الدَابَّة في 
ضرورة الدّفع: 

(أحَدهُمًا): الغرامة على الرّاكب ولا مطالبة على الدافع. 

(والثاني): يطالب كل واحد منهماء والقرار على الرّاكب 
لأنه غاصب. 

(الوَاِعَة): إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم مد 
عنه معدلاً» ول يمكنه المشي إلا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وهو المشهورء وبه قطع المصنف والجمهور في 
وجوب ضمانه قولان» وحكاهما جماعة وجهين ذكر المصنف 
دليلهما. 

(والثاني): القطع أن لا ضمان حكاه الرافعي. 

(وَالآصَحُ) من القولين عند الأكثرين: لا ضمان» ومن 
صحّحه الجرجاني في التحرير والفارقي في الفوائد والرافعي 
وغيرهم» وقطع به الحاملي في المقنع» وصحّح الشيخ أبو حاملر 
إيجاب الضّمان» والمذهب الأوّل. 

قال البندنيجي وغيره: وسواءً في جريان هذا الخلاف جراد 
الحرم والإحرام؛ واللّه أعلم. 

(الْخَايسّة): إذا باض صي على فراشه فنقله عنه فلم يحضنه 
الصيد حتى فسد أو تقلّب عليه في نومه فقتله ولم يعلم به ففي 
وجوب الجزاء فيه القولان» كالجراد ا مغترش» هكذا قاله المصنف 
والأصحاب. قال البندنيجي وغيره: ولو وضع الصيد الفرخ على 
فراش الحرم فنقله فتلف أو تقلّب عليه جاهلاً فتلفء ففيه 
القولان. 

(الاوسّة): إذا قطع الحرم يده وعليها شعرٌء أو كشط جلدة 
منها عليها شعرٌ أو قطع يده وعليها أظفانٌ لم يلزمه فدية بلا 
خلافي لما ذكره المصئف. ومن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة 
إمام الحرمين؛ قال هو وغيره: وكذا لو كشط جلدة الرّاس الي 
عليها شعرٌ فلا فدية بالاتفاق» ونقل أبو علي البندنيجي هذا عن 
نص الشافعي» وجزم به» قال الشّافعي ولو افتدى كان أحب إلي. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّ الحرم إذا قتل صيدًا صال عليه 
فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة: يلزمه الضّمان. 

X%‏ د ا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لبس أو تَيب أو دَهَنَ 


سه أو لِحْينهُ جَاهِلاً بالَخْرِيم أو تاس لارام َم يرنه الذي 
رار «أنّى وَسُوَلَ الله کل 
رَجُلّ بالجخرَائَق عليه جب وهو مُصَفَرُ رَأْسَهُ وة فَقَالَ:يَا 

رول الله حرفت بح وأا كَمَا نَرَىء فَقَالَ: ايل عَنْكَ 
الصفرةً انز عك اة وما كنت صَامًا في حَجْكَ فصع في 
عُمْرَتكَ» وَل َم يمره بالفِدْية قَدَلَ عَلَى اَن الجاهل لا فذيّة علي 
وإذا ثبت هَذا في الال بت فِي التاميي» لن اللاي يَفْمَلُ 
وهو يَجْهَلُ تحر على إن دك ما عله ناسا أو عَم ما فمَلَهُ 
جَاهلا رع اباس وَأ رال اليب ِحَديث يَْلى بن أت إن لم 
يَقْدِرْ عَلَى إِرَالَةِ اليب لَمْ تَلْرَمْهُ الفِذية لأنة مُنَطُرٌ إلى تزه 
ارت وة کت زا عل ازا كز على اد 
وَاسْتَدَا م رمه الفذية لأنه تَيب من غير عُذرِ ؛ قشب إذا انَأ به 


وَهُوَ عَالَمُ بالتخریم. 
وإ فا e‏ ا َه ابس فَكَانَ رطا فَفِيهِ قَوْلان: 
اد رمه اليذيةء آنه صد مَس اليب ّْ 
(والفاني): لاتَلْرْمُهُ لأنهُ جَهِلَ تَحْرِيَهُ فَأشبة إذا جَهِلَ 
تخريم اليب في الإخرام. ا 
َأ حَلَنَ الشثرَ أذ قم ار تسيا أو جَاهلاً بالشريم 
00 أنه جب عَلَيْو الفِدَيَة لأنة إنلاف» فَاسْتَرَى في 
نه العَمَدٌ وال «کإتلافی مال الاي «وَفِيهِ قول آخرٌ 
ل أنه لا تح 
رة وري الف في فثينه التو ولد كالطيبو. 
وَإِنْ E‏ جلي بالشخريم وجب عليه ا لحرا 
لأن ماله ضما الال فَامْْتَوَى فيه السو وَالمَمْدُ وَالهِلْمُ 
وَالجهْل» » كضّمّان مال دين وَإِنْ ن أَخْرْمَ ٿه حجن وَقَنَلَ صد 
فيه قَوْلان: 
EE‏ بعك ادر لعا ا 
افا لا بب أن ال ين كر المد تكد ,مشر 
س ن غل للبلا بره ما. َ 
وَين أصحابتا من تقل هَذيْن القَرليّن إلى الناميي» وَلَيِسَ 
بشيء؛ إن جَامع ناسا أ TE‏ فيه قَوْلان: 
(قال) في الحاييد: EY:‏ وَلايَلْرَْهُ شي لأنهُ 
اة تجبُ بِإِفْسَادِهًا الكَقَارَة اَلَف ففِي الوّطء فيهًا المَمْدُ 
وال كَاِصُوْم. 
(وَقَالَ) في القاريم: يَفْسّدُ حَجُهُ وَتَلرَمُهُ الكفارة لأنهُ مَعْنَى 
عل به قَضَاءُ احج فَاسْتوَى فيه العَمْدُ السو كَالفرَاتِ). 


(الشرح): حديث يعلى صحیح رواه البخاري ]۱٤١۳[‏ 
ومسلم ]١١140[‏ في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب 
المواقيت. 

(قوله): فيه قَوْلٌ مُخَرّحٌّ أي مرج من الطيب. 

(قوله): لأنه بَرْقَةَ وزينة احترازٌ من إتلاف مال الآدمي» ومن 


إتلاف الصيد. 
(قوله): لان عَيَادَة يجب بِإفْسَادِهَا الكَقَارَةٌ احترارٌ من 
الصّلاة والطهارة. 


(قوله): يَتَعَلّنُ به قَضَاءُ ا لحم احترارٌ من الطيب واللباس. 

(قوله): لن فان ضما امال يعسي أنه يضمن بالل او 
القيمة وفيه احترازٌ من قتل اأ 

(أَما الآحْكَامٌ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا تطيّب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلاً 
بتحريم ذلك أو ناسيًا الإحرام فلا فدية عليه» نص عليه 
الشّافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فاوجبها. 

ا لا کی الاك الاح کر وان اا 
علم ما فعله جاهلاً لزمه المبادرة بإزالة اليب واللباس» وله نزع 
الثوب من قبل رأسه؛ ولا يكلف شقه 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وخالف فيه بعض السّلف» 
قال أصحابنا: فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريطر 
فلا فدية عليه لأنه معذور ن وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمه 
الفدية» سواءً طال الرّمان أم لاء لأنه متطيّبٌُ في ذلك الرّمان بلا 
عذر» وإن تعذّرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بان كان أقطع أو 
بيده علة أو غير ذلك» أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما 
دام العجزء لا ذكره المصتف» ومتى تمكن ولو بأجرة المشلء لزمه 
المبادرة بالإزالة. 

قال أصحابنا: ولو علم تحريم اليب وجهل وجوب الفدية» 
وجبت الفدية لأنه مقر وهو کمن زنى أو شرب أو سرق عالا 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الح فيجب الح بالاتفاق» وكذا لو 
علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص وجب القصاص» ولو 
علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبًا فلا فدية على 
المذهب» وقيل في وجوبها وجهان» حكاهما إمام الحر مين وغيره: 

ال الأول وبه قطع الجمهور. 

قال اولي ي: ولو علم تحريم اليب ولكنه اعتقد في بعض 
أنواع الطيب أن ته لیس بحرام» فالمّحيح وجرب الفدية لتقصيره. 

(آَئ) إذا مس طييًا يظنه يابسًا فكان رطبًا ففي وجوب الفدية 


00 س 


قولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(الَدِيدُ): لا فدية. 

(وَالقَدِيمٌُ): وجوبها وسبق بيانهما واختلاف الأصحاب في 
الأصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب. 

(آئا) إذا أكره على التَطيّب فلا فدية بالاتفاق صرح به 
المصنف في قياسه المذكورء واتفق الأصحاب عليه. 

(المسالة الثّانية): إذا حلق الشّعر أو قلّم الظفر ناسيًا لإحرامه 
أو جاهلا تحريمه فوجهان: 

(الصّحِيحٌ) المنصوص وجوب الفدية. 

(والثاني): مرج آنه لا فدية» وذكر المصنف دليلهما وهو 
رج من الطيب والأباس. 

وقال كثيرون رج من المغمى عليه إذا حلق» فَإِنٌ الشافعي 
نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الإحرام على قولين» 
وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصّيد نص فيه على قولين. 

قال أصحابنا: وا مغمى عليه والجنون والصّيّ الذي لا يميّز 
إذا أزالوا في إحرامهم شعرًا أو ظفراء هل تجب الفدية فيه قولان: 

(الآصّمٌ): لا فدية جلاف العاقل الناسي والجاهل فإنٌ 
المذهب وجوب الفديةء فإنه ينسب إلى تة تقصير بحلاف الجنون 
والمغمى عليه. 

(الثالثة): إذا قتل الصيد ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمه ففيه 
طريقان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أحدهما): القطع بوجوب الفدية» وهو الأصح عند 
المصنف وآخرين. 

(والثاني): هل الخلاف في الحلق والقلم» وعلى الجملة 
المذهب وجوب الفدية. 

(وأما): الجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا ييز فقد ذكرنا 
حكم قتلهم الصيد في المسالة التي قبل هذه» وذكرناه أيضاً قبل 
فاي وان ل تحريم الصيد. 

(الرابعَة): إذا جامع الحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل 
التحلل الأوّل من الحجّ ناسيًا لإحرامه أو جاهلاً تحريمه. ففيه 
قولان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الآصّم) الجديد: لا يفسد نسكه ولا كفارة. 

(وَالقَدِيمٌ): فساده ووجوب الكقارة ولو رمى جمرة العقبة في 
الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق» ثم 
اله رمى قبل نصف الليل وان التحلّل لم يحصل فطريقان حكاهما 


الدّارمى: 


م جامع» ڈ سم م بان 


(أْصّحُهُمًا): كالناسي فيكون فيه القولان. 

(والثاني): يفسد حجّه قولاً واحدًا لتقصيره. 

ولو أكرهت المحرمة على الوطء ففيه وجهان بناءً على 
القولين في الناسي ولو أكره الرّجل ففيه طريقان بناءٌ على الخلاف 
في تصوّر إكراهه على الوطء في الرّنا وغيره: 

(أحَدهُمًا): أنّ إكراهه لا يتصوّر» فيكون مختارًا فيفسد نسكه 
وتلزمه الكفارة. 

(والثاني): أنه متصوّرٌ فيكون فيه وجهان بناءً على الناسي 
كما قلنا في المرأة. 

(وَالآصّحُ): لا يفسد, لن الأصح تصوّر إكراهه. 

ولو أحرم عاقلاً ثمّ جنّ أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو 
إغمائه ففيه القولان كالناسي» والله أعلم. 

(فرع): قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه 
المسائل: إذا فعل الحرم حظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو 
جاهلاً. فإن كان إتلانًا كقعل الصّيد والحلق والقلم فالمذهب 
وجوب الفدية» وفيه خلافٌ ضعيفُ سبق بيانه» وإن كان 
استمتاعًا محضًا كالطيب واللباس ودهن الرّاس واللّحية والقبلة 
واللُّمس وسائر المباشرات بالشّهوة ما عدا الجماع فلا فدية» وإن 
كان جاعًا فلا فدية في الأصح» والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيّب ناسيًا 
لإحرامه أو جاهلاً تحريمه فلا فدية» وبه قال عطاء والثوري 
وإسحاق وداود. 

وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيدء ودليلنا ما ذكره 
المصتّف. والفرق أن قتل الصّيد إتلاف. 

(وَآَم) إذا وطع ناسيًا أو جاهلاًء فقد ذكرنا أن الأصح عندنا 
أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة. 

قال مالك وأبو حنيفة: يفسد ويلزمه القضاء والكفارة 
ووافقنا داود في الناسي والمكره» وقد ذكر المصئف دليل المذهبين. 

%+ د ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَلَنَ وَجُل وَأسَهُ إن 
كان يذو وَجَبَتْ عليه الفذية لا ؤال رة بسب ا 
فيه فَأتبه إذَا حَلَقهُ يف وإ حَلَقَهُ وَهُوََائِم EE‏ 
الذي وَعَلَى من تَجب؟ فيه قزلان: 

(احَدهُمًا): جب عَلَى الحالِق لاه أَمَانَةٌ عند فَإِذَا ْلَه 
عير وج الما عَلَى مَنْ : امه كالرَدِيعَة إذَا ألما عَاصِب. 


(والثاني): تَجِبْ عَلَى الْخْلُوق لأنْهُ هُوَ الي َرَفْهَ بالق 
فَكَانَتَ الهديّة عَليْه. 

(مَإِنْ َلنَا): جب الفِنيَة عَلَى الحالق َلِنْمَْلُوق مُطَالْسَةُ 
پاخراجها» انا تہ جب بسيو قن فا ب بالفِديَةٍ 
لَمْ تجبْ عَلَى الوق الفنية. 

درن كنال تج فلار اعدا ا هة 
اندها إن ادى الوق نرت - إن اتی بامال - رَّجَعَ 
بقل الآمرَيْن مِنَ الاق أو تلان صم وَإِنْ أا بالصرْم لَمْ 
0 کک 
وَهُوَ رسكت فيه طَريقان: 

(احَدمُمَا): أن كَالنَائِم وَالْكرَف أن السّكوت لا يَجْري 
E ERE SEE‏ 
كن سكوتة إذنَا في إثلافه. 

(والثاني): أنه مَل ما َو أذِن فيه أنه يلرَمُهُ حِفْظُهُ اسع 
مِنْ حلي قدا لم بعل جيل سكو كَالإذن فيه كودع ذا 
سكت عَنْ إتلاف الوَدِيعَة. 

(الشرح): قوله: (أقل الآمْرّئِن مِنّ الاق أو ثَلانَةٍ آصُم) 
هكذا استعمل المصتف والأصحاب هذه العبارة» والأجود حذف 
الألف. فيقال: أقلّ الأمرين من الشّاة وثلاثة آصعء وهذا ظاهرٌ 
لمن تأمّل» وقد أوضحته في تهذيب اللغات وني ألفاظ التنبيه. 

(قرله): يجري محرى هو - بفتح اليم -. 

(قوله) سكت عن إتلاف الوديعةء يقال: سكت عنه وعليه. 

(أَنَا الْآَحْكَامٌ):فقال أصحابنا: للحالق واحلوق أربعة 
أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا حلالين فلا شيء عليهما. 

(الثاني): أن يكون الحالق محرمًا والحلوق حلالاً فلا منع من 
ولا شيء عليهما. 

(التَالِت): أن يكونا محرمين. 

(الرَابع»: أن يكون المحلوق محرمًا دون الحالقء وني هذين 
الحالين يانم الحالق ثم إن كان الحلق بإذن المحلوق أثم أيضًاء 
ووجبت الفدية على الحلوق ولا شيء على الحالق بلا خلافر 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الحالق محرمًا فعليه صدقة دليلنا أله 
آلة للمحلوق فوجبت إضافة الحلق إلى الحلوق دونه. 

أما إذا حلق الحلال أو الحرم شعر محرم بغير إذنه فإن كان 


نائماً أو مكرهاً أو مجنوناً أو مغمى عليه فطريقان حكاهما الشيخ 
أبو حامد والماوردي والحاملي والقاضي أبو الطيب والشاشي 
وآخرون. 

(أحدهما): طريقة أبي عباس بن سريج. 

(الثاني): أبي إسحاق المروزي أن في المسألة قولين: 

(أحدهما): أن الفدية على الحالق نص عليه الشافعي في 
القديم والإملاء. 

(والثاني): يجب على الحلوق ثم يرجع بها على الحالق» نص 
عليه في البويطي في ختصر الحج الأوسط وقاله ابن الصباغ وغيره 
من المختصر الكبير. 

(والطريق الثاني): طريقة أبي علي ابن أبي هريرة أن المسالة 
على قول واحد وهو أن الفدية تجب على الحالق ابنداء قولاً 
واحدأًء فما دام موسراً حاضراً فلا شيء على الحلوق قولاً واحداً 
وإنما القولان إذا غاب الحالق أو أعسرء فهل يلزم الحلوق إخراج 
الفدية؟ ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر؟ فيه 
القولان» واختلف الأصحاب ني الراجح من هذين الطريقينن» 
فقال الماوردي في الحاوي: الصحيح طريقة أبي على ابن أبي 
هريرة قال: وبها قال أكثر أصحابنا. 

هذا كلام الماوري» وخالفه الجمهرر» فصححوا طريقة ابن 
سريج وأبي إسحاق ممن صححها القاضي أبو الطيب في تعليقه 
والحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان وآخرون» 
ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا. 

قال الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والمحاملي 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي حسين والبغوي 
والشاشى وسائر الأصحاب: هذا الخلاف مبنى على أن الشعر 
على ا الحرم هل هو عنده بمنزلة الوديعة؟ 1 بمنزلة العارية؟ 
وفيه قولان للشافعي. 

(فإن) قلنا: عارية وجبت الفدية على الحلوق» ثم يرجع بها 
على الحالق» كما لو تلفت العارية في يده. 

(وإن قلنا): وديعة وجبت على الحالق ولا شيء على 
الحلوق» كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط. 

ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب أنهم 
قالوا: فيه قولان» قال: وقيل وجهان. 

(أحدهما): أنه عارية. 

(والثاني): وديعة وممن نقل الخلاف في أن الخلاف قولان أو 
وجهان صاحب الشامل والشاشي قال القاضي أبو الطيب وابن 


الصباغ والشاملي وغيرهم: 

(الأصح): أنه كالوديعةء قال القاضي: لأن القصد بالعارية 
انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون الشعر على رأسه» وإنما 
منفعته في إزالته لأنه لو تمعط بالمرض لم يضمنه بلا خلاف. فدل 
على أنه كالوديعة» ولو كان كالعارية لضمنه كالعارية التالفة بآفة 
سماوية. 

قال القاضي: 

(فإن قيل): إنا لم يضمن إذا تمعط بالمرضء لأن صاحب 
العارية هو الذي أتلفه وهو الله تعالى فالجواب: أنه يلزم مثل ذلك 
إذا حلقه بنفسه» لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق ولا 
محدث للأفعال سواه قال: ويمكن أن يفرق بأن الحلق اكتسبه 
العبد فضمنه؛ والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم يضمنه. 

هذا كلام القاضي أبي الطيب ونقل ابن الصباغ في الشامل 
أن القاضي أبي الطيب قال: ذكر الخلاف في ذلك خطأ والصواب 
أنه وديعة وهذا يخالف قول القاضي في تعليقه فإنه ذكر الخلاف 
ول يقل إنه خطا والله أعلم. 

واتفق الأصحاب في أن الأصح من القولين أن الفدية تجب 
على الحالق» ولا يطالب الحلوق ابد ومن صرح بتصحيحه أبو 
إسحاق المروزي في شرحه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق 
والمجرد والمحاملي في الجموع وصاحب الحاوي والجرجاني في 
التحرير والبغوي والشاشي وصاحب البيان والفارقي والرافعي 
وآخرون» لأن الحلوق معذور ولا تقصير من جهته بحلاف 
الناسي وأما قول القائل الآخرء إنه ترفه بالحلق» فقالوا: هذا 
ينتقض بمن عنده شراب وديعة فجاء إنسان فأوجره في حلق 
المودع بغير اختياره فإن الضمان يجب على المؤجر دون المودع 
وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع له فيه؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا: 

(فإن قلنا): الفدية على الحالق فامتنع من أدائها مع قدرته 
فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير 
الأصحاب. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه» قال: وهو 
مشكل في المعنى» وإئما التعويل على النقال وحكى ابن الصباغ 
هذا عن الأصحاب ثم استشكله وأنكره على الأصحاب كما 
استشكله إمام الحرمين ونقل المتولي عن الأصحاب كلهم أنهم 
قالوا: للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج الفدية» وله مطالبة الإمام 
بالإستيفاء» ثم قال: والصحيح أنه ليس له مطالبتهء لأن الحق 
ليس له وليس عليه في ترك الإخراج ضررء لأن ال حالق هو المأمور 


بالإخراج بخلاف السرقة لأن في القطع غرضاً وهو الزجر لصيانة 
ملكه. 

هذا كلام المتولي» وذكر الرافعي في المسألة وجهين. 

(الصحيح): وهو قول الأكثرين له مطالبته. 

(والثاني): لاء واحتج الأصحاب للمشهور بما احتج به 
المصنف. قال الفارقي: ولأن حج الحلوق يتم بإخراج الفدية 
فكان له المطالبة بإخراجها والله أعلم. 

قال المصنف والأصحاب: وإذا قلنا: يجب على الخالق فمات 
أو أعسر فلا شيء على المحلوق ولو أخرج الحلوق الفدية إن كان 
بإذن الحالق جاز بلا حلاف كما لو أدى زكاته وكفارته بإذنه» 
وإن كان بغير إذنه فوجهان حكاهما الرافعي. 1 

(الأصحح: لا يجزئ كما لو أخرجها أجني بغير إذنه فإنه لا 
يجرئ وجهاً واحداً وبهذا الوجه قطع الدرامي وأبو علي 
البندنيجي والمتولي وغيرهم» والفرق بين هذا وبين قضاء الدين 
عن الإنسان فإنه يجوز بغير إذنه بلا خلاف لأن الفدية شبيهة 
بالكفارة» ولأنها قربة وجبت بسبب العبادة والله أعلم. 

(أما): إذا قلنا تجب الفدية على المحلوق فقال المصنف 
وجمهور الأصحاب: إن كان الحالق حاضراً وهو موسر 
فللمحلوق أن ياخذها من الحالق ويخرجها لأنه لا معنى لإلزام 
الحلوق بإخراجها ثم الرجوع على الحالق مع إمكان الأخذ من 
الحالق هكذا قطع به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم 
وقال المتولي والبغوي والرافعي: هل له أن يأخذ من الحالق قبل 
الإخراج؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): عندهم ليس له ذلك والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن أراد إخراجها والحالة هذه كان عليه أن 
يفدي بالهدي أو الإطعام دون الصيام هكذا قاله الشيخ أبو حامد 
والأصحاب لأنه متحمل لهذه الفدية من غيره والصوم لا يصح 
فيه التحمل. 

وإن غاب الحالق أو اعسر لزوم الحلوق أن يفدي ليخلص 
نفسه من الفرض» قال الأصحاب: وله هنا أن يفدي بالهدى 
والإطعام والصوم» أطلق البغوي وغيره أن له أن يفدي بالإطعام 
والهدي والصيام ولم يفرقوا بين وجود الحالق وعدمه» وقطع 
الماوردي بأنه لا يجوز الصيام مطلقاً لأنه متحمل. 

وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت فإن فدى بالطعام 
أو الهدي رجع بأقلهما قيمة لأنه متبرع بالزيادة: لأنه حير يينهما 
بعدوله إلى أكثرهما تبرع فلا يرجع به» ويرجع بالأقل هكذا قطع 


به المصنف والجماهير. 

وذكر الماوردي في المسألة وجهين 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أنه إذا فدي بأكثرهما لا يرجع على الحالق شيء 
لأنه غارم من غيره» فلزمه أن يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه 
فإذا عدل إلى الأكثر كان متطوعا بذلك بغير له فيه» والمذهب 
الأول» وإن فدي بالطعام ففيه أربعة أوجه. 

(أصحها): عند المصنف والأصحاب وبه قطع جماعة: لا 
يرجع بشيء لما ذكره المصنف. 

(والثاني): يرجع لكل يوم بمد لما ذكره المصنف. 

(والثالث): يرجع لك يوم بصاع» ذكره المحولي لأن الشرع 
عادل بين صوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع. 

(والرابع»: حكاه الدارمي والقاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
أبن القطان وحكاه الرافعي يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدي أو 
الإطعام. 

ولو أراد الحالق على هذا القول أن يفدي» قال أصحابنا: إن 
كان بالصوم لم يجز وإن كان بالهدي أو الإطعام - فإن كان بإذن 
الحلوق - جاز وإلا فوجهان: حكاهما المتولي والبغوي وغيرهما. 

(أصحهما): لا جوز وبه قطع القاضي حسين والرافعي» 
قال القاضي حسين: والفرق بين هذا وبين من أكره إنساناً على 
إتلاف مال» وقلنا: إن المكره المأمور يضمن ثم يرجع به على 
الآمر فآداه الآمر بغير إذن المأمورء يبرأ المأمور» لأن الفدية فيها 
معنى القربة» فلا بد من قصدها ممن لاقاه الوجوب. والله أعلم. 

(فرع): إذا حلق إنسانُ رأس الحرم وهو مستيقظ عاقلٌ غير 
مكريء لکنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما: 

(أْصّحُهُمًا): أنه كما لو حلق بإذنه فتكون الفدية على 
المحلوق قولاً واحدًا ولا مطالبة على الحالق بشيء لان الشعر 
عنده وديعة أو عاريّة وعلى التقديرين إذا اتلفت انار أو 
الوديعة وهو ساكت متمكنُ من المنع يكون ضامنا في الطريق 
الثاني» كما أنه لو حلق نائما أو مكرهًا فيكون على الخلاف. 

(فرع): لو أمر حلال حلالاً يملق رأس محرم نائم فالفدية 
على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال» فإن عرفه فوجهان: 

(الأصح): أنها عليه» قال الدارمي: ولو أكره إنسان محرما 
على حلق رأس نفسه ففيه القولان» كما لو حلقه مكرهاً ولو 
أكره رجلاً على حلق الحرم فالفدية على الآمر. 

(فرع): إذا سقط شعر الحرم بمرض أو غيره من الآفات من 


غير صنع آدمي فلا فدية بلا حلاف ولو طارت إليه نارٌ فأحرقته: 
فقد قال التولي والرّويانيّ في البحر: إن لم يمكنه إطفاؤها فلا فدية 
بلا خلافي» كما لو سقط بالمرض» وإن أمكنه فهو كمن حلق 
رأسه وهو ساكت؛ ففيه الطريقان السّابقان وأطلق الدّارمي 
والماورديّ وآخرون من العراقيّين أنه لو أحرق بالنار لا فديةت 
وقال القاضي حسين في تعليقه: قال العراقيّرن: لا فدية» واختار 
القاضي أنه إن قلنا: إنّ الشّعر كالعاريّة ضمنه» وإن قلنا وديعة 
فلاء والصّواب ما قدّمناه عن المتولّي والرّوياني ويتعيّن حمل كلام 
العراقيّين على من لم يمكنه الإطفاء وكلامهم يقتضيه» فإنهم 
جعلوه حجّةَ لسقوط الفدية عن الحلوق الثائم والمكره؛ وبه 
يحصل الاحتجاج. 

(فرع): قد ذكرنا أن الحلال إذا حلت رأس الحرم مكرما 
وجبت الفدية على الحالق في الأصح» وني الثاني تجب على 
الحلوق» ويرجع بها على الحالق. 

ال إمام الحرمين: لم تختلف الأئمّة في إيجاب الفدية» قال: 
وأقرب مسلك فيه أن الشعر في حق الحلال كصيد الحرم 
وشجره. 

(فرع): في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز 
ولا فدية» وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة لا يجوزء 
فإن فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم. 

دليلنا أنه حلق شعراً لا حرمة له بخلاف شعر المحرم؛ ولو 
حلق حلال شعر حرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا 
وجوب الفدية على الحالق» وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابسن 
المنذر وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق ولا يرجع بها على 
الحالق» وقال عطاء: من أذ من شارب الحرم فعليها الفدية. 

كن ند ا 

قال الْصتّفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرَه لْمُحْرِمٍ أذ حك 
شمر بأظقارو حتی لا بير غر فن انر نه شعره رمه 
الفذية ويُكرَهُ أن يقلي رَأْسَهُ ولحي إن على ول قله سيب 
لَه أن يعْديَهاء قال الاي 
ُو حر ناء فإ ظَهرَ القَمْلُ على بدن أ تابو لَمْ بره أن 
سيه لأنه لْجَاهُ. 

وبکر أن يَكْتَحِلَ بمًا لا طيب فيه لاه زيئةه والاج شعت 
ا نان انقح لهل يكز 19 إن لح يكرة ها يسرم عن 
لق الیب للحا هاا لا کر ما يحرم أزلى. 

وَيَجُودٌ أن ذل الام ونل بالا لِمَا رَوَى بو يوب 


- رحمه الله 0 واي شيء فَدَاهَا به 


رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يِل وُر محر 
وَيَجُورُ اَن يَغِْلَ شَغْرَهُ ب بالماء وَالسنّدْر لِمّا رَوَى ابن عباس رضي 
اله عنهما أذ الي كل قال: : دفي ارم الي حر من بعِيره: 
اغسيلوءُ بماء وميذر» وَيْجُورُ ر أن جم مَالَمْ يَقَطَمْ شَغْرًا لما 
َرَى ابن عباس رضي الله عنهما: أذ رَسُولَ الله بل احج 
وَهْوَ مُحْرمٌ را آنا رة کا تجوز اذ بح رة اذ 
نظ مايرا وتازلاًء لما رَوَى جَابرٌ رضي الله عنه: «أنْ رَسُولَ 
الله يل مر بو ن شخر أن مرب لَه بوره وذ بت جرا 
ذلك باحر تاز لاوجب أَنيَجُور سارا اسا عليه 

يكْرَهُ أن يس الاب 
عنه رای عَلَى طَلْحَةَ نوين مَصْبُوغْيِن وَهُوَّ حرام فقال: أا 
الرخط أَنتمْ اة يُقَتَدَى 1 ور آذ جَاهِلا رأى عَلبك ربك 
أغال قو كرا طلحه يلي لقاب المت رمز كترم فلو بابر 
َحَدُكُمْ مِنْ هذه الاب المصْبعَةِ في الإخرام شيئًاه. 

بن با كن مك لاي وو المية 
رما اقلت قل يدا في أن ييه إخرامة من الخُصُومَة ع 
وال ۾ الكلام القبيح» » لقوله تعالی: لفَمَنْ فَرَضَ فيه ال / 
لا رفت ولا فُسَوقَ ولا جنا في ال اك ْو اس 
الوق النابذة بالألقَابي وقول لأخيك: يَا ظَالِم يَا فَاسِن» 


ب امصْبََة ما روي أن عُْمَرَ رضي الله 


کک ماري صَاحبك حتفف وروی أو هُرَبْرة أ 
لنبي يكل َال: امن ڪج فلم زفت ولم يقس رج َيِه بوم 
دته امه“ وبالله التؤفيق». 
(الشرح): حديث أبي ايوب رواه البخاري ومسلم ولفظ 

روايتها قال أبو أيوب: «رأيت رسول الله كه يغتسل وهو حرم» 

وحديث ابن عباس في الحرم الذي خر من بعيره وحديثه في 

الحجامة رواهما البخاري ومسلم. 
(وأما): حديث جابر في القبة فرواه مسلم وأبو داود في جملة 

حديث جابر الطويل» الذي استوعب فيه صفة حجة النبى كَل 

اننع ا و اا ا رفي ال 
عنها قالت: «حججت مع الني َيه حجة والودا » فرأيت أسامة 
وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ييل والآخر رافع ثوبه 

يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة»" رواه مسلم في صحيحه. 
(وأما): حديث عمر وقوله لطلحة في الشوب المصبوغ 

فصحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري 

وم : 


(وأما): حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم. 


(وأما): تفسير قوله تعالى: لأفَمَنْ فَرَض فيهن الج فلا رقت 
ول ر فى اشير کیا في الباب الأول مين 
كتاب احج يونت الإحرام بالحج قوله: يكره أن يفلي رأسه هو 
- بفتح الياء وإسكان الفاء وتخفيف اللام - 

ما الأحكام): ففي الفصل مسائل. 

(إحداها): يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لثلا يتف 
شعرأء ولا يكره ببطون الأنامل» وقد أشار المصنف إلى هذا 
بقوله: یکره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا یکره بأنامله 
ويكره مشط رأسه ولحيته» لأنه اقرب إلى نتف الشعرء فإن حك 
أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر 
وشك هل نتفه بفعله؟ أم كان يغتسل بنفسه؟ فوجهان وقيل: 
قولان» وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجريني وإما 
الحر مين عن حكايته. 

(أصحهما): وبه قطع جاعة منهم البندنيجي وصاحب 
البيان: لا فديةء لأنه محتمل الأمرين والأص براءته فلا تلزمه 
الفدية بالشك. 

(والثاني): تلزمه إحالة على السبب الظاهرء قال الإمام: 
وهو نظير من ضرب بدن امرأة فاجهضت جنينا يجب الضمان» 
وإن كان يحتمل الإجهاض بسبب آخرء هذا كله في حك الشعر. 

(وأما): حك الجحسد فلا كراهة فيه بلا حلاف وفي الموطأ 
عن عائشة «أنها سئلت أيحك الحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه 
وليشدد؟. 

قال أصحابنا: ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ 
عنه» وقال مالك: لا يفعله» فإن عفله فعليه صدقة. 

دليلنا أنه لم يغبت في ذلك نهي شرعيء فلا يمنع فهذا هو 
المعتمد في الدلالة. 

(وأما): ما يحتج به أصحابنا من رواية الشافعي والبيهقي 
بإسنادهما عن ابن عباس «أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم 
وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً» فهذا ضعيف» لأنه من رواية 
ابن أبي يحبى وهو ضعيف عند المحدثين. 

(السْألَّة الثانية): يكره أن يفلي رأسه ولحيته» فإن فلى وقتل 
قملة تصدّق ولو بلقمدٍء نص عليه الشّافمي وني نص آخر قال: 
آي شيء فداها به فهو خيرٌ منها كما حكاه عنه المصنف وهو 
معنن الأول وهذا الفاق عسي ولس برا هكذا قطع به 
الصف وجاهير الأصحاب لأنها ليست مأكولة فاشبهت قتل 
الحشرات والسّباع التي لا تؤكل» وفيه وجة أن التصدّق واجبٌ 


لأنه يتضمّن إزالة الأذى عن الرّأس وقد سبق بيانه في فصل قتل 
ما لا يؤكل من السّباع والحشرات» حكاه القاضي حسين وإمام 
الحرمين وآخرون. 

قال المصنف والأصحاب: ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله 
إزالته ولا فدية بلا خلافي لا واجبة ولا تة بخلاف قمل 
الرّاس لأنه يتضمّن إزالة الأذى من الرّأس وقد ورد فيه النصّ 
واللّه أعلم. 

وسبق هناك أنّ الصتبان لحا حكم القمل واللّه أعلم. 

(الثالة): يحرم الاكتحال بكحل فيه طيب كما سبق في فصل 
الطيب» فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية. 

(وأما): الاجتمال بما لا طيب فيه فقد سبق في آخر فصل 
تحريم الطيب أنه لا يحرم؟ وللشافعي في كراهته نصان فقيل 
قولان» وقيل على حالين وهو الأصح. فإن كان فيه زينة كالإثمد 
ونحوه كره إلا لحاجة كرمد ونحوه» وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا 
لو يكره وبهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والماوردي 
والقاضي أبو الطيب والجمهورء وعليه يحمل كلام المصنف» قال 
أبو علي البندنيجي: إن كان مما لا يحسن العين كالتوتيا فلا كراة 
وإن كان يحسنها كالإثمد فقد نقل المزني أنه لا باس به» ونص في 
الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه في الأم» قال: فإن صح نقل 
المزني فالمسألة على قولين» وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه 
فالمذهب التفصيل. 

قال أبو الطيبل وآخرون: ويكره للمحرمة الاكتحال بالإثمد 
أشد من كراهته للرجال؛ لأن ما يحصل من الزينة أكثر من 
الرجل» فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف» وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
رسول الله بي قال في الحرم: «يعني يشتكي عينيه قال: يضمدها 
بالصبر» وروى البيهقي عن شميسة»ء قالت: «اشتكت عيني وأنا 
غزية تتالك رماس ام ارا رسي شعني عن ل 
فقالت: اكتحلي باي كحل شيئت غير الإثمد» أو قالت: غير كل 
كحل أسود. أما أنه ليس جرام ولكنه زينة» ونحن نكرهه» وقالت 
إن شعت كحلتك بصبر فأبيت»). 

(فرع): اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها 
للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك. 

وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله. 

وعليه الفدية» وأجمعوا على أن له أن يكتحل ما لا طيب فيه 
إذا احتاج إليه ولا فدية» وأما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا 


على الصحيح كما سبق» وبه قال جماعة من العلماء. 

قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل الحرم بكل 
كحل لا طيب فيه» قال: ورخص في الكحل له الشوري وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي غير أن إسحاق وأحمد قالا: لا يعجبنا 
ذلك للزينة» وكرهه مجاهد؛ وكره الإثمد للمحرم الشوري وأحمد 
وإسحاق. قال ابن المنذر: لا يكره. 

(المسالة الرابعة): قال الشافعي والأصحاب: للمحرم أن 
يغتسل في الحمام وغيره» وينغمس في الماء لما ذكره المصنفء. وله 
إزالة الوسخ عن نفسه» ولا كراهة في ذلك على المذهبء وبه 
قطع الجمهور «قال الرافعي: وقيل: يكره على القديم» وله غسل 
رأسه بالسدر والخطمي» لکن يستحب أن لا يفعل خوفاً من 
انتتاف الشعرء ولأنه ترفه ونوع زينة ولم يذكر الجمهور كراهته بل 
اقتصروا على أنه حلاف الأولى وصرح البندنيجي بكراهته» قال 
الرافعي: وذكر الحناطي كراهته في القديم. 

قال أصحابنا: وإذا غسله فينبغي أن يرفق لثلا ينتف شعره. 

هذا تفصيل مذهبناء قال الماوردي: أما اغتسال الحرم بالماء 
والإنغماء فيه فجائز لا يعرف بين العلماء حلاف فيه» لحديث 
أبي أيوب السابق. 

(فاما): دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضا 


عندناء وبه قال الجمهور. 
وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ وقال أبو حنيفة: إن 
غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية. 


دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك غسل الحرم رأسه 
بالخطمي. 

قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو 
يعقوب ومحمد: عليه صدفة» قال ابن المنذر: هو مباح لحديث ابن 
عباس. 

(الخامسة): قال الشافعي والأصحاب: للمحرم أن يحتجم 
ويفتصد وقطع العرق مالم يقطع شعراً ولا فدية عليه هذا مذهبنا 
لا خلاف فيه عندناء وبه قال جمهور العلماء منهم مسروق وعطاء 
وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر» وقال ابن 
عمر ومالك: ليس له الحجاحة إلا من ضرورة وقال الحسن 
البصري: إن فعله دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف. 

قال أصحابنا: فإن احتاج إلى الحجامة ونحوها ول يمكن إلا 
بقطع شعر قطعه لزمته الفدية. 


(السنّادِسَة): قال الشافعي والأصحاب: له أن يستظل سائرًا 
ونازلاً للحديث الذي ذكره المصنف ولحديث آم الحصين الذي 
دناه 

هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء ونقله ابن المنذر عن ربيعة 
والثوري وابن عيينة قال: وروي ذلك عن عثمان بن عفان 
وعطاء والأسود بن يزيد» قال: وكره ذلك مالك وأحمد. 

E aS,‏ ان ريسا عن 
ابن عمر قال: أضح لمن أحرمت له «قال ابن المنذر: ولا بأس به 
عندي لأني لا أعلم خبرًا ثابتا يمنع منه» وما كان للحلال فعله 
كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه الجرم. 

قال: كل ما نهي عنه الحرم يستوي فيه الرّاكب ومن على 
الأرض كالطيب واللياس السَابقين في حديث ضرب القبّة بنمرة» 
وحديث أم الحصين. 

هذا كلام ابن المنذر» ونقل أصحابنا عن مالك وأحمد أنهما 
قالا: يجوز الاستظلال للنازل» ولا يجوز للسّائر فإن استظلٌ لزمه 
الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية. 

قال العبدري ووافقنا أنه لو كان زمن استظلاله يسيرًا فلا 
فدية» وكذا لو استظل بيده ونحوهاء دليلنا الحديثان السابقان. 

(وَأَما) ما رواه البيهقي [۸۹۷4] وغيره بالإسناد الصّحيح 
عن نافم قال: «أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو حرم قد 
استظل بينه وبين الشمس فقال له: أضح لمن أحرمت له 
«فمحمول على الاستحباب. 

زر افص أي ابرن إل الشمين: 

(وأنا) حديث جابر ان الني يك قال: این مسرم بف 
لس حتی عرب إلا عربت بذنوبه حى يَمُودَ كَمَا وَلَدَنَهُ 
مه فرواه البيهقي ٠ ٤[‏ وقال: هو إسنادٌ ضعيف ولو صح لم 
ا ا فرق 

ئر ونازل. 

eT‏ وغيره من أصحابنا: الاستظلال وإن 
كان جائرًا فالبروز للشّمس أفضل منه للرّجل؛ مالم يخف ضرراء 
والسّتر للمرأة أفضل. 

(السابعة): قال المصتف والأصحاب: يكره للمحرم لبس 
الثياب المصبغة كراهة تنزيه. 

فإن لبسها بلا فدية سواءً في هذا المصبوغ بالنيل والمغرة 
وغيرهما مما ليس بطيبو. 

(الثَامِنَة): يكره للمحرم أن يستصحب معه بازيًا أو كلبًا 


معلّمًا أو غيرهما من جوارح السّباع والطّير لما ذكره المصنف» 
وهذا متف عليه نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب» وسبقت 
المسألة بفروعها في فصل الصيد. 

(التَّاسيعَة): قال المصنف والأصحاب: ينبغي أن ينره إحرامه 
من الشّتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال» وتخاطبة 
التساء با يتعلّق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع» 
وكذا ذكره بحضرة المرأة. 

ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله - تعالى 
-» وما في معناه من الكلام المندوب» كتعليم وتعلّمِ وغير ذلك» 
لحديثي أبي شريح عن الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا 
قال رسول الله كل: ١م‏ كان يوين أله وَاليَوْمٍ الآخر فَقَلْ 
حيرا أو لِيَصْمُت». 

ولا باس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث ابي 
بن كعبي رضي الله عنه أنّ الني بل قال: «إنّ يِن الشغر لَحِكُمّةا 
رواه البخاري .]٥۷۹۳[‏ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أن لني بلا قال: «الشخْرٌ كلام 
خسن كَحَسَنِ الکلا» وََبيحُهُ كقَيجِو) رواه الشافعي [577/1؟] 
والبيهقي [۸۹7۳] هكذا مرسلاً عن عروة وروى البيهقي "أن 
عمر بن الطاب رضي الله عنه غنى وهو محرم» واللّه أعلم. 

(العَاشِيرَة): قال أصحابنا لا باس بنظر الحرم في المرآة ولا 
كراهة في ذلك سواءٌ كان رجلاً أو امرأة هذا هو الصّحيح 
المشهور في المذهب وبه قطع القاضي أبو الطْيّب والماوردي 
وآخرون» وقال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: لا باس بنظر 
الحرم والحرمة إلى وجهه في المرآة قال: وقال الشافعي في سنن 
حرملة: يكره هما ذلك هذا كلام البندنيجي. 

وقال صاحب العدّة: قال الشافمي في الام لا باس ب وقال 
في سنن حر ملة: يكره ذلك لأنه زينة. 

وقال صاحب البيان قال: صاحب المعتمد لا يكره قال: 
ونقل صاحب الفروع عن الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره 
فحصل للشافعي في المسألة قولان: 

(الأَسَح) لا يكره» وبه قطع الأكثرون. ونقل ابن المنذر عدم 
الكراهة عن ابن عباس وأبي هريرة وطاوس والشافعي وأحمد 
وإسحاق. ّ ّْ 

قال: وبه أقرل» وكره ذلك عطاءً الخراساني» وقال مالك. 

لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. 

قال: وعن عطاء في المسآلة قولان: 


(أَحَدهُمًا): يكره. 

(والثاني): لا باس به واحتج البيهقي بحديث نافع «أنّ ابن 
عمر نظر في المرآة» رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري ومسلم» وعن ابن عباس أنه كره أن ينظر الحرم في 
المرآة إلا من وجع. ؛ 1 

قال البيهقي: وعطاء الخراساني ضعيف لقوله والرّواية 
الأول أصح. 

(الحاديَة عَشَرَ): أشار المصنف في كلامه في هذا الفصل 
وغيره إلى أنه يستحب كون الحاج أشعث» وكذا صرح به 
الأصحاب. 

ودليله قوله تعالى -: 0 لِيَقَضُوا تَْنْهُمْ» وعن أبي هريرة 
قال: «قال رسول الله يكلِ: إن الله تَمَالَى باهي بهل عَرَقَاتٍِ 
أَهْلَ السسّمّاء فقول لَهُمْ: انظرُوا إِلَى عِبَادِي ا شض غر 
NS‏ 57 بإسناو صحيح. 

(فرع): قال الشافعي في هذا الباب من المختصر: المرأة 
كالرّجل في ذلك إلا ما أمرت به من السّترء فاستر لما أن تخفض 
صوتها بالتلبية» وها أن تلبس القميص والقباء» إلى آخر كلامه 
وشرح الأصحاب هذا الكلام فأحسنهم شرحًا صاحب الحاوي 
قال: 

(فأَم) أركان الحم والعمرة فلا يختلف الرّجل والمرأة في 
شيء منهاء وإنّما يختلفان في هيئات الإحرام» فهي تخالفه في خمسة 
أشياء: 

(أَحَدُهَا): انها مامورة بلبس المخيط كالقميص والقباء 
والسراويل والخفين» وما هو أستر هاء لأنّ عليها ستر جميع بدنها 
غير وجهها وكفيهاء والرّجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية. 

(الاني) أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية» والرّجل مامورٌ 
برفعه؛ لان صوتها يفتن: 

(الثايِث) أنّ إحرامها في وجهها فلا تغطيه» فإن سترته لزمها 
الفدية» وللرجل ستره ولا فدية عليه. 

(الرَاعٌ) ليس للرّجل لبس الققازين بلا حلاف وني المرأة 
قولان ر 

(الخَامِسُ) يستحب ها أن تختضب لإحرامها بحناء» والرّجل 
منهي عن ذلك. 1 

«قلخ) وتخالفه في شيء سادس من هيثات الإحرام؛ وهو ان 
كراهة الاحتكال في حقّها اشد من الرّجلء وقد سبق بيانه قريبّاء 
وني سايم وهو أنه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الإحرام 


بشيء من الحناء لتستتر بشرته عن الأعين» وقد سبق بيان هذا 
واضسًا في أوائل هذا الباب قال الأصحاب: وفي أشياء من 
هيئات الطواف: 

(أَحَدُهَا وَالنَانِي) الرّمل والاضطباع يشرعان للرّجل دونهاء 
قال الماوردي: هي منهيّةٌ عنهماء بل قشي على هينتهاء وتستر 
جيع بدنها غير الوجه والكفين. 

(الغَايِثْ) يستحب لها أن تطوف ليلاً لأنه أستر لماء والرّجل 
يطوف ليلاً ونهاراء قال الماوردي وغيره: ويستحب ها أن لا تدنو 
من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجالٌ وإِنْما تطوف في حاشية 
الاس» والرّجل بخلافهاء قال السّرخسيّ وهكذا يستحب لها في 
الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرّرًا عنهم. 

قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السّعي: 

(أَحَدُهَا) انها تمشي جيع المسافة بين الصّفا والمروة» لا تسعى 
في شيء منها بخلاف الرّجل. 

(والناي): مره لارو انبا قم دن اتی را 
والرّجل لا يملع منه. 

(والثالث): ذكره الماوردي أيضًا أنها تمتنع من صعود الصّفا 
والمروة والرّجل يؤمر به. 

قال الماوردي: وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات الوقوف 
بعرفاتي: 

(آَحَدُهَا) يستحب لا أن تقف نازلة لا راكبةء لأنه أصون ها 
واسترء والرّجل يستحب أن يكون راكبًا على الأصح. 

(والثاني): يستحب ها أن تكون جالسة والرّجل قائمًا. 

(والثالث): أنه يستحب لما أن تكون في حاشية الموقف 
وأطراف عرفاتي والرّجل يستحبّ كونه عند الصّخرات السود 
بوسط عرفاتي. 

قال الماوردي: وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات باقي 
المناسك: 

(أَحَدُهَا) يستحب للرّجل رفع يده في رمي الجمارء ولا 
يستحب للمرأة. 

(والثاني): يستحب له أن يذبح نسكه» ولا يستحب ذلك 
للمرأة. 

(والشالث): الحلق في حن الرّجل أفضل من التقصيرء 
وتقصيرها هي أفضل من حلقهاء بل حلقها مكروة؛ قال: وما 
سوى المذكور فالمرأة والرّجل فيه سواءً واللّه أعلم. 


*% #% تنا 


المجموع - 


TET 
مِن ڪفارة ويره‎ 
ال الف درج امه ال (إذا ا ا‎ 
مارت أن يذبْحَ شاة أو يهم تة ساون نان آمك لكل‎ 
ينكين صف صاع أ يَصُوم لا يام وَهُرَ مُحَيرْيَِنَ للام‎ 
لقوله تعالى: لفَمَنْ کان ْكُمْ ریا أو بو اَی من أيه فقدِية‎ 
مِنْ صِيّام أو صّدَ صَدََةِ أَوْ سك 4 ولِحَدِيث كَمْبو بن عُجْرة.‎ 
وَإِنْ حَلَقَ ثلاث شَعَرَاتٍ كات كَفَارئهُ ما ذَكرْنَاهُ في حَلّق‎ 
الرس لئ بقع عليه ملم المع اطق فصَارَ كُمّنْ حَلَقَ جَمِيعَ‎ 
راه وَإِنْ حَلَّنَ شَغرَ راه وَشَعْرَيَنِ لَرَمَهُ ما رنه وَقَالَ أبو‎ 
القاسيم الأنمًاطي: رمه ِديئان لان شَغْرٌ الرس حالف لِشَغْرٍ‎ 
البَدَن ألا ترَى أنه بعلن الك بق الرس ولا يعلق بشغر‎ 
البَدَن؟ وَالَدْمَبُ الأول لأَنْيُمَا وان ؛ اخملا ِي السك إِلأَأَنّ‎ 
ايم جنس وَاحد َه هما فيه اة كما خط رأ‎ 
واس القييص وَالسْرَاويل» وَإنْ حَلَّقَ رة و شَعْرَتَين فَفِيهِ‎ 
لائ أقوَال:‎ 
عنم بی لكل سر شغْرَةٍ ثلث قم أنه إِذَا وَجَبّ في ثلاث‎ 
حراس م وجب في كل شغ مغرو ه.‎ 
؛ إخرَاج ثلث دم‎ 
يشو دل إلى فيه وَكَانَتْ قِيمّة الشاةٍ ثّلانة دَرَاهِم فُوَجَبّ‎ 
(والثالث): مد لان الله - تَعَالَى - عَدَلَ فِي جَرَّاء المّئِدٍ‎ 
77 يكور نا ولك وأقر‎ OR 
ين الام مرجب ذيك.‎ 
إن لم أظمَارَ أؤ لائة أَظَافِرَ وَجَب عَلَيِهِ مَايَجَبُ فِي‎ 
الخَلقِ وذ فلم را أذ رين وَجَب فيهما ا جب في النشغرة‎ 
والشعْرتين لأنهُ في مَعْنَاهُمَ).‎ 
التو :ال امجاا وم ال والقلم ن شير‎ 
معنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه‎ 
ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدن المعدول إليه مقدرا‎ 
بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص منه» فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره‎ 
لزمه الفدية» وهي ذبح شاة أو إطعام ثلاثة آصع لننعة اکن‎ 
كل مسكين نصف صاع» أو صوم ثلاثة أيام وهو خير بين الثلاثة‎ 
للآية وحديث كعب بن عجرة.‎ 
وإذا تصدق بالآصع وجب أن يعطي كل مسكين نصف‎ 


كاب الحج 


١/7 


هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والأصحاب» وحكى 
الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل 
مسكين» بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق. 

ولو حلق ثلاث شعرات فهر كحلق كل رأسه. 

فيتخير بين الأمور الثلاثةء وهذا لا خلاف فيه عندناء وكذا 
الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل 
أو منهما. 0 0 

هذا إذا أزا ما دفعة واحدة في مكان» فإن فرق زمانا أو مكانا 
فسيآتي حكمه قريباً إن شاء الله تعالى فيما إذا حلق أو قلم أو 
تطيبل مرة بعد أخرى. 

(أئا) إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال 
ذكر المصئف الثلاثة الأول منها بدلائلها: 1 

(أَصّحهًا) وهو نصه في أكثر كتبه. 

يجب في شعرةٍ مد وي شعرتين مدّان. 

(والثاني): يجب في شعرةٍ درهم؛ وفي شعرتين درهمان. 

(والثالث): في شعرةٍ ثلث دم 

وفي شعرتين ثلثاه. 

(والرابع): في الشّعرة الواحدة دم كامل» حكاه إمام الحرمين 
عن حكاية صاحب التقريب. 

قال الإمام: وهذا القولء وإن كان ينقدح توجيهه فلست 
أعدّه من المذهب» وهذا الذي ذكره من أن الأصح أن في شعرةٍ 
مداء وفي شعرتين مين هو الصّحيح عند الجمهور تن صرح 
بتصحيحه صاحب الحاويء والقاضي أبو الطيب في تعليقه» 
والقاضي حسينٌ في تعليقه والعبدري والبغوي وصاحب 
الاتتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في مختصر المزني 
وني الم والإملاء. 

قال صاحب الحاوي: هذا القول هو الصّحيح الذي نص 
عليه في المختصر وفي أكثر كتبه» قال: وعليه يعوّل أصحابناء 
والقول الذي يقول: يجب في الشّعرة ثلث دم وني الشعرتين ثلثان 
هو رواية أبي بكر الحميدي شيخ البخاري» وصاحب الشافمي 
عن الشافعي» وشة الجرجاني في التحرير فصحّحه والمشهور 
تصحيح المد كما سبق. 

واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشّعرة: والظفرين 
كالشّعرتين» ففيه الأقوال الأريعة: 

(الأصح) في الظفر مد وني الظفرين مدان. 

(أَما) إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران» ذكرهما 


المصتف بدليلهما: 

(المبّحِيِحُ) وبه قال جمهور أصحابنا المتقدّمين: تجب فدية 
واحدة. 

(والثاني): وهو قول الأنماطي فديتان» قال أصحابنا وهو 

(فرع): قال أصحابنا: تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات 
متواليات. سواءً شعر الرّأس والبدن» وسواءً الف والإحراق 
والحلق والتقصير والإزالة بالنورة وغيرهاء فتقصير الشّعر في 
وجوب الفدية كحلقه من أصله هذا هو المذهب» ويه قطع 
الأصحاب في الطريقين إلا ا ماوردي فقال: لو قطع نصف الشعرة 
من رأسه أو جسده فوجهان: 

(أحَدهُمَا): يلزمه ما يلزمه في الشّعرة الواحدة إذا قلعها مسن 
أصلهاء وفيه الأقوال الأربعة: 

(الأصَّح) مد لأنّ التقصير كالحلق من أصله في حصول 
التحلّل» فكذا في الفدية. 

(وَالوَجْهُ الثاني): قال: وهو الأصح يجب بقسط ما أخذ مسن 
الشّعرة» فيكون نصف مد على أصح الأقوال الأربعة» وحاصله 
نصف ما في الشعرة. 

والصّحيح ما قدّمناه عن الأصحاب والله أعلم. 

ولو قلّم من ظفره دون المعتاد ولكن استوعب جميع أعلاه 
فهو كقطع بعض شعرة فيجب فيه ما يجب في الشّعرة بكمالها 
على المذهب. وفيه وجّه الماوردي ولو أخذ من بعض جرانب 
الظفر ول يستوعب جوانبه. 

(فإنْ قلنا»: في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه. 

وإن قلنا: مد وجب هنا أيضًا مد ولم يبمّضء هكذا ذكره 
اولي وغيره ونقله المتولّي عن الأصحاب مطلقّا قال: قالوا: 
وإنما أوجبنا ال في بعضه لأنه لا يتبعّض» والفدية في الح مبِيّة 
على التغليب. 

(فرع): هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنّف في الشّعرة 
والشّعرتين والظفر والظفرين تجري أيضًا في ترك حصاقٍ من 
الحمرات» وفي ترك مبيت ليلةٍ من ليالي مئى» وقد ذكرها لصتف 
في مواضعهاء قال إمام الحرمين: القرل بدرهم في الشعرة لا أرى 
له وجهًا إلا تحسين الاعتقاد في عطاء فإنه قاله ولا يقوله إل عن 
ثبت هذا كلام الإمام. ١‏ 

وقد ذكر القاضي حسينٌ أن من أصحابنا من قال: إن هذا 
القول ليس مذهبًا للشافعي وإنما هو مذهب عطاء قال القاضي: 


والأصح أنه قول للشّافعي. 

(وَأَمَ) احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بان الشّاة كانت 
تساوي ثلاثة دراهم» فإنما هو محرد دعوى لا أصل هاء فإن 
أرادوا أنها كانت في زمن النئ بي تساوي ثلاثة دراهم فهو 
مردود لان النى بي عادل بينها وبين عشرة دراهم في الرّكاةء 
فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهمّاء وإن أراد أنها كانت 
تساوي ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه حجّةٌ ولا يلزم 
اعتماد هذا في جميع الأزمان وأنكر صاحب التتمّة على 
الأصحاب قوهم: إِنّ الشّاة كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن 
رسول الله بل وقال: هذا باط لأوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ الموضع الذي يصار فيه إلى التقويم في فدية 
الحج لا تخرج الدراهم» بل يصرف الطعام» وهو جزاء الصّيدء 
فكان ينبغي أن يصرف في الطعام. 

(والثاني): أن الاعتبار في القيمة بالوقت لا ا كان في عهد 
رسول الله اة كما في جزاء الصّيدء فإنه يقرّم ما لا مشل له من 
النعم بقيمة الوقت» فكان ينبغي أن يجب ثلث قيمة شاةٍ. 

(الثالث): أن الشرع خير بين الشاة والطعام» والطعام يحتمل 
التبعيض كما ذكرنا. 

قال صاحب التَتَمّة: وأمّا توجيه القول بان في الشعرة مدا 
بان الشّرع عدل الحيوان بالطّعام في جزاء الصّيد وغيره» وأقلَ ما 
يجب في الشّرع للفقير في الكفارات مك والشّعرة الواحدة هي 
النهاية في القلة» فأوجبنا في مقابلتها أقل ما يوجب فدية في 
الشرع» فهذا التوجيه فيه ضعفف» لأنه إذا لم يكن ب من الرّجوع 
إلى الطّعام فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثئة صي 
والآصع ما يحتمل التقسيطء فكان ينبغي أن يجب في مقابلة 
الشّعرة صاع قال: ومن قال يجب في الشّعرة ثلث درهم فهر 
أقرب إلى القياس. 

قال: وعلى مقتضى هذا ينبغي أن يتخيّر بين ثلث شاةٍ وبين 
أن يتصق بصاع وبين أن يصوم يومّاء كما يتخير في ثلاث 
شعرات بين شاةٍ وصوم ثلاثة آيام وإطعام ثلاثةٍ آصعء قال: 
ولك هذا القول فيه إشكالٌ من جهة المذهب. لأنه ينتقض فيما 
لو جرح ظبية فنتقص عشر قيمتها أنّ عليه عشر ثمن شاةٍ وما 
أوجبه عشر شاق قال: فالقياس يلزمه صاعٌ أو صوم يوم. 

هذا كلام صاحب التتمّةء وقال إمام الحرمين في توجيه 
إيجاب مد في الشّعرة: هذا القول مشهورٌ معتضة بآثار السّلف» 


وهو مرجوعٌ إليه في مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من 


صوم رمضان يقابل بد كما سبق في بابه» واللّه أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا 
لزمته الفدية بكماها. 

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه لزمه الدم» وإن حلق 
دونه فلا شيء» وي رواي ية فعليه صدقة» والصّدقة عنده صاعٌ من 
أي طعام شاء إلا الب فيكفيه منه نصف صاع. 

وقال أبو يوسف: إن حلق النصف وجب عليه الدّم؛ وقال 
مالك: إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدّم من 
غير اعتبار ثلاث شعرات. 

وعن اح روايتان: 

(إِحُْدَاهُمًا): كقولنا. 

(وَالَايَة): يجب باربع شعرات. 

واحتج مالك بآنّ ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى. 

واحتج أبو حنيفة بأنّ الرّبع يقوم مقام الجميع كما يقول: 
رأيت زيدًا وإنما رأى بعضه. 

واحتجّ أصحابنا بقوله - تعالى -: رلا تَحْلِقرا رهُوسك:» 
أي شعر رءوسکم» والشّعر اسم جنسء أقل ما يقع على ثلاش. 

(وَالْجَوَابُ) عن دليل مالك أن اا الأذى ليست شرطًا 
لوجوب الفدية. 

(وَامجَوَابُ) عن قول أبي حنيفة أنها دعوى ليست مقبولة. 

(آمَا) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضّمان» هذا مذهبناء 
قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء وقال مجاهد: لا شيء في 
شعرةٍ وشعرتين» وبه قال داود» وهو إحدى الرّوايتين عن عطاءء 
وقال أحمد: في الشعرة والشّعرتين يجب قبضةٌ من طعا وذكرنا 
قوله في ثلاث شعراتي وقال داود: للمحرم أن يأتي في إحرامه 
كل ما يجوز للحلال فعله» إلا ما نص على تحريه» فله الاغتسال 
ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدّهن مطيبًاء وله قلم أظفاره» 
وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن يعزم على الأضحيّة فلا ياخذ من 
أظفاره» ولا من شعره في العشر حتى يضحَي قال: وللمرأة 
الاختضاب وللرّجل الحرم شم الريحان وأكل ما فيه زعفرات» فإن 
فعل ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله» 
لعدم الدّليل على إيجاب ذلك هكذا حكاه عنه العبدري. 

(آم) إذا حلق الحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب 
الفدية كحلق شعر الرّأس» وعن مالك روايتان: 


(إِحْدَاهُمَا): عليه الفدية. 

(وَالَانِيَةُ): لا فدية» وبه قال داو ولا تجب الفدية إل بشعر 
رأسه. دليلنا أله حرم ترفه بأخذه شعرة من غير إلجاء» فازمه 
الفداء كشعر رأسه» وفيه احترازٌ من شعر نبت في العين. 

(فرع): قد ذكرنا أن ملهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين 
شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل 
مسكين نصف صاع. 

وسواء حلقه لأذى أو غيره وقال أبو حنيفة: إن حلقه لعذر 
فهو خير كما قلنا وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم» دليلنا 
أن كل كفارة لا يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاًء وإن كان 
حراماً ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد واحتجوا بقوله تعالى: 
5أ به أذئ مِنْ رَأسِه فِِديَةَ مِنْ صيّام أو صّدَ وُصَدَقَةٍ أو نشك4 
فاثبت التخيير عند العذر من الأذى» فدل على أنه تخيير مع 
عذمه. 

وأجاب أصحابنا: بأن هذا تمسك بدليل الخطاب» وهم لات 
يقولون به» ونحن نقول بء إلا أن السببية مقدمة عليه. 

(أئا) الأظفار فلها حكم الشّعر في كل ما ذكرنا فيحرم على 
الحرم إزالتها وتجب الفدية بها وثلاثة أظفار كثلاث شعراتي 
وظفرٌ كشعرةٍ وبه قال أحمد. ١‏ 

وقال آبو حنيفة: إن قلّم أظفار يا أو رجل بكمالها لزمه 
الفدية الكاملة» وإن قلم من كل يا أو رجل أربعة أظفار فما 
دونها لزمته صدقة. ْ 1 

وقال محمد بن الحسن: إن قلّم خمسة أظفار لزمه الدّم» سواءً 
من يلو أو يدين. ْ 

وقال مالك: حكم الأظفار حكم الشعر» يتعلّق الدّم بما يميط 
الأذى وقال داود: يجوز للمحرم إزالة الأظفار كلها ولا فدية 
عليه؛ وقد سبق بيان مذهبه قريبّاء دليلا أنه كالشّعر في الترفه» 
فكان له حكمه واللّه أعلم. 

%#+ م نا 

ال امُصنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ تَيب أو لبس المخيط 
في شياء من بده أ خَطى َه أذ شين نه أذ هَن رأة أ 
لح وَج جب عليه تا جب في حلق الشطر لاله ره وزية فهر 
کالق إن تیب وبس وجب ِكل راد ينها كار 

نما جنْسّان لفان وإ لس وَس طا وجب كار 
واد لان اليب تابع للب قعل في ضمَازه وإذ لبس م 
بس او تیب ثم تیب » في أوقات مُتَفَرَكةِ فيه قَؤلان: 


(أحَدهُمَا): تَنَدَاحَلُ لأنْهَا جنس وَاحِدَ مامه ذا كائت في 
رقت راجا 1 

(والثاني): لا دال لأنها في أَوْنَاتٍ مُخَتَلِفَةٍ نَكَانَ لِكُلّ 
رقت من ذلك حك تيه وإ حل شلات شَعراتٍ في ثَلانةٍ 
قات فيي على اليه إن فل: E‏ لا 
َتَدَاخَلٌ وجب ل ف شُعْرَةٍ م وَإِنْ حَلَقَ د يِس شَعَرَات في ثَلاثَةٍ 
ازقات می لفيإ قن لامَدَاخَلٌ لَرمَة ثَلَانَةُ اء وَإِنْ 
ُلْنا: : قداخل رمه 0 وَاحِدٌ). 

(الشرح): فيه مسائل: . 

(إِحَدَاهًا): إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدن 
أو غطى رأسه لحيته» أو باشر فيما 
دون الفرج بشهوق لزمه الفدية بلا خلافو عندناء سواءً طيب 
عضو كاملا أو بعضه» وسواءً استدام اللبس يومًا أو ساعة أو 
لحظة» وسواءً ستر الرّأس ساعة أو لحظة» فتجب الفدية في كل 
ذلك بلا خلاف عندناء وفي هذه الفدية ثلاث طرق: 

(أصّحُهًا) وبه قطع المصنف والأكثرون أنها كفدية الحلق 
بر ون ناز وصوم ثلالة ايام وإطعام ثلاث أصنم كما سبق: 

(والثاني): ذكره أبو علي الطّبري في الإيضاح وآخرون من 
العراقيين» فيه قولان: 

(أحَدهُمَا): أنه كالمتمتع فيلزمه اهدي» فإن لم يجده لزمه صوم 
عشرة أيام كما سبق. 


أو شیا منه» أو دهن رأسه أو 


(والثاني): يلزمه المدي» فان لم يجده قوّمه دراهم» والدّراهسم 
طعامًا ثم يصوم عن كل مد يومًا. 

(والطريق الثَالِث) فيه أربعة أوجو: 

(أَصَحُّه) أنه كالحلق لاشتراكهما في التَرقَه. 

(والثاني): أنه غير بين شاةٍ وبين تقويمهاء ويخرج قيمتها 
طعامًا أو يصوم عن كل مد يومًا. 

(والثالث): تجهب شاة فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

(والرابع): كالمتمتع كما سبق. 

(المسألة الثانيّة): إذا تطيب ولبس في مجلس قبل أن يكفر عن 
لكر هما أن قمعا مقا نيه كلانة ارس مسهورة ف كنب 
العراقيين وغيرهم: 

(أصَحُهًا) باتفاق الأصحاب تجهب فديتان لما ذكره المصتف. 

قال القاضي أبو الطيّب: هذا قول أكثر أصحابناء قال 
الماوردي: هو مذهب الشافمي ومنصوصه. 

(والثاني): تجهب كلانه وائحدة وهو قول أبي علي بن أبي 


هريرة لأنهما استمتاعٌ فتداخلا كما لو لبس قميصًا وعمامة. 

(والشالث): وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخري إن اتحد 
سببهما بان أصابته شجّةٌ واحتاج في مداواتها إلى طيسو وسترها 
لزمه فدية واحدة وإن لم يتحد السّبب ففديتان» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا وما قال أبو علي وأبو مسعيدٍ غلطء ومنتقض 
بالحلق والقلم. 

(الالة): إذا لبس ثوبًا مطيبًا أو طلى رأسه بطي ثخين 

(الَدَهَبُ) وجوب فديةٍ واحدةٍ وبه قطع المصنف والجمهور 
ونص عليه الشافعي. 

(والثاني): نقله صاحب البيان. 

(إن قُلنا) بقول ابن أبي هرر ة السّابق في المسألة الثانية أنّ 
الطيب واللباس جنس لزمه فدية: 

(َنْ فلن بالمذهب إنهما جنسان فوجهان: 

(أَصَحْيُمَا): فديةٌ لاه تابع. 

وي فديتان. 

(الرابعة بعة): إذا لبس ثم لبسء أو تطيّب ثم تطتيب» »او قبل 
امرأة ثم قبلها فإن كان في مجلس واحدٍ ول يكقر عن الأول بان 
لبس قميصًا ثمّ سراويل ثم عمامة أو كرّر واحدًا منها في الجلسس 
مراتب أو وتطيب باك لم زعقران ثم كبائور أو كرو سافان 
الجلس مرّاتر أو قبل امرأة ثم أخرى ثم الله رمك 
امراق واحدقٍ» وفعل مناكة و علس قل انيعي ارت اا 
واج سوا قان ويل فى ما ابي القمييض ارا 
ولف العمامة واستعمال الطيب. 

ومحاولة المرأة في القبلة ونمو ذلك أو قصّر فيكقر كقارة 
مطلقًا بشرط أن يكون الفعل متواليًا لأنه كالفعل الواحد. 

(أئا) إذا كفّر عن الأوّل قبل الثاني فيلزمه للشاني كفارة 
أخرى بلا خلافي لأنّ الأول استقرَ حكمه بالتكفير: كما لو زنى 
فحدّئمٌ زنى فإنه يمد ثانيّاء وإن فعل ذلك في مجالس أو في 
مجلسين وتخذل زمان طويلٌ من غير توالي الأفعال نظرت فإن فعل 
الثاني بعد التكفير عن الأوّل لزمه الثاني كفارة أخرى بلا 
خلافي لان الأوّل استقرٌ حكمه بالتكفي» وإن فعل الثاني قبل 
التكفير عن الأول فإن كان السّبب واحدًا بان لبس في المرّتين أو 
المرّات للبرد أو للحر أو تطيّب لمرض واحدٍ مرّاتي فقولان 
شهوران اقرا الت داليم ٠‏ 

(الآصتح) الجديد: لا تتداخل فيجب لكل مرَةٍ فدية. 


3 
واحدة 


(وَالقَدِيمٌ) تتداخل ويكفي فدية عن الجميع» ولو كان مائة 
مرةٍ. 

وإن تكرّر الفعل بسببين أو أسبابو مختلفة» بان لبس بكرة 
للبرد وعشيّة للحرٌ ونحو ذلك فطريقان حكاهما الشّيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب. 

(أحدهما): تجهب فديتان قطعًاء ويجعل اختلاف السّبب 
كاختلاف الجدس. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قطع كثيرونء فيه قولان» كما 
لو اتحد السسّببء لان الشافعيّ رحمه الله لم يعتبر اختلاف السّبب 
وإنما اعت اختلاف الجنس. 

قال أصحابنا الخراسائيّون ومن تابعهم: حيث قلنا: يكفيه 
للجميع فدية واحدة فارتكب محظورًا وأخرج الفدية ونوى 
بإخراجها التكفير عما فعله وما سيفعله من جنسه» ففيه خلاف 
مب على جواز تقديم التكفير على الحنث المحظورء إن متعناه فلا 
أثر هذه ألبتة» فيقع التكفير عن الأول فقط ويجب التكفير ثانيًا 
عن الثاني وإن جوّزناه فوجهان: 

(أحَدهُمَا): أنّ الفدية كالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه 
للثاني شيءُ. 

(والثاني): لا يجزئه عن الثاني مطلقاء لأنه لم يوجد سبب 
الثاني ولا شيء منه بخلاف كفارة اليمين وهي أحد السببين. 

(الخَّايِسّة): إذا حلق شعر رأسه كله فإن كان في وقتٍ واحارٍ 
لزمه فدية واحدة» وإن طال الزّمان في فعله كما قلنا في اللّبس» 
وكما لو حلف لا ياكل في اليوم إلا مرّة واحدة فوضع الطّعام 
وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه لا يحنث. 

وإن كان ذلك في أمكنة أو في مكان واحدٍ في أوقات متفرّقة 
فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الشيخ أبو حامل وآخرون: تتعدّد 
الفدية» فيفرد كل مرةٍ بحكمء فإن كانت كل مرَةٍ ثلاث شعراتٍ 
E‏ د وهي شاةء أو صوم ثلاثة آيَام؛ أو 
إطعام ثلاثة آصع سستة مساكين» وإن كانت شعرءٌ أو شعرتين 
ففيها الأقوال السابقة: 

(الأصّح) في كل شعرة مد 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث دم. 

(والرابع): دم كامل. 

(وَالطْريقٌ الثاني): وبه قطع المصنف وشيخه أبو الطيّب ومن 


وافقهما آنه على القولين السابقين في المسألة الرّابعة» قيمن كرّر 
لبسنا أو تطيبًا. 

(إنْ قُلنَا) بالقول القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كانه 
فعل الجميع في مجلس متواليًا. 

(وَإِنْ قلنا): لا تداخل لزمه ثلاثة دماء. 

آم إذا حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنق أو ثلاث أزمنةٍ 
متفرّقة ففيه الطريقان: 

(أَصّحُهُمًَا): طريق أبي حامدٍ وموافقيه أنه يفرد كل شعرةٍ 
بحكمهاء وفيها الأقوال السابقة: 

(أَصّحهًا) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة أمداد. 

(والثاني): درهې فيجب ثلاثة دراهم. 

(والثالث): ثلث دمء فيجب دم كامل» وعلى القسول الرابع 
الذي حكاه صاحب التقريب أنه يجب في الشّعرة دم كامل: يجب 
هنا ثلاثة دماء. 

ا ای طرق ا رة 

(إذ مُكَ): بالتداخل وجب دم وإلاً ففيه الأقوال الأربعة 
واقتصر المصتف منها على الأصح» وهو وجوب ثلاثة أمداد 
ولا بد من جريان باقي الأحوال» وقد صرّح به الأصحاب واللّه 
أعلم. 

(أَمَا) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقتو واحدٍ من ثلاثة 
مواضع من بدنه فطريقان: 

(الصّحِيحٌ) الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه 
كما لو أخذها من موضع واحدر فيلزمه دم» وهو خير بين شاقٍ 
ضرم 1و ا وثلاثة آصع. 

(وَالطريقٌ الثاني) فيه وجهان: 

(احَدِهُمَ): هذا. 

(والثاني): أنه كما لو أزاها في ثلاثة أوقاتي فيكون على 
الخلاف السّابق» وهذا الطريق حكاه الفوراني في الإبانةء ونقله 
عنه إمام الحرمين وصاحب العدة وصاحب البيان» واتفقوا على 
تضعيف الوجه الثاني» والله أعلم. 

قال أصحابنا: وأخذ الأظفار في بجالس كأخذ الشعرات في 
مجلس» فيجيء فيه ما سبق» واللّه أعلم 

(فرع): فيما إذا فعل الحرم محظورين فأكثر» هل تتداخل 
الفدية؟ وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع مابقي مختصراء 
فينضبط إن شاء الله - تعالى -. 

قال أصحابنا: الحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقلم 


والصّيد» وإلى استمتاع وترفه» كالطيب واللباس ومقدّمات 
الجماع» فإذا فعل محظورين فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكون أحدهما استهلاكاء والآخر استمتاماء 
فينظر إن لم يستند إلى سببي واحدٍ كالحلق ولبس القميص تعدّدت 
الفديةء كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سببي كمن أصاب رأسه 
شجّة واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد وفيه طيبٌ قفي 
تعدّد الفدية وجهان سبقا: 

(الصجيح) التعدّد. 

ل التَاني): أن يكون استهلاكاء وهذه ثلاثة أضربي: 

(أَحَدُهَا): أن يكون ما يقابل مثله وهو الصّيود» فتعدّد 
الفدية بلا حلاف عندناء سواءٌ فدى عن الأول آم لاء وسواءً 
اتحد الزّمان والمكان أم اختلف» كضمان المتلفات. 

(الضرْبُ الثاني): أن يكون أحدهما ما يقابل بمثله دون 
الآخر» كالصّيد والحلق» تتتعدّد بلا خلافي. 

(العكَرْبُ الثَالِثْ): أن لا يقابل واحدٌ منهاء فينظر إن اختلف 
نوعهما كحلق وقلم» أو طيبي ولباس أو حلق» تعدّدت الفدية» 
سواءٌ فرق أو والى» في مكان أو مكانين» بفعلين أو بفعل واحلي 
اا قد ميق ينه ران 

(الصجيح) المنصوص فدية واحدة. 

(والثاني): فديتان وإن اتحد النوع بأن حلق فقطء فقد سبق 

(الخَالُ الثالث): أن يكون استمتاعًاء فإن اتحد النوع بان 
تطيّب بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعًا من اللياب» كعمامة 
وقميص وسراويل وخف» أو نوعًا واحدا مرأتو» فإن فعل ذلك 
متواليًا من غير تخل تكفير كفاه فديةٌ واحدة وإن تخلّله تكفيرٌ 
وسح القدية لكاي اا وإن فعل ذلك في مكانين أو في مكان 
وتخلّل زماء فإن تخل التكفير وجب للثاني فديةء وإلاً فقولان: 

(الأصّح) الجديد تتعدّد الفدية. 

(وَالْقَدِيمٌ) تتداخل» وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيّب 
فثلاثة أوجهٍ سبق بيانها قريبًا: 


(الاصح) التعدّد. 
(والثاني): لا. 
(والثالث): إن اختلف السّبب تعدّد» وإن اتحد فلا. 


هذا كله في غير الجماعء فإن تكرر الجماع ففيه خلاف 
سنوضحه قريبًا إن شاء الله - تعالى -. 
واتفق أصحابنا على أنّ الكفارة لتعدّد جهة التحريم إذا 


اتحد الفعل كما سبق بیانه في عرم قتل صيدًا حرميا وأكله» فهذه 
ثلاثة أسباسي ۽ للتحريم وهي الحرم و وإنما 
بلافه جرا واج ولو اشر اانه ماف تورجب شاة لبو 
انفردت ثم جامعهاء فثلاثة أوجو: 

(أصّحهَا) تكفيه البدنة عنهماء كما لو كانت أجنييّة فإنه 
يكفيه الحد» ولا يعزز للمباشرة. 

(والثاني): تجب بدنة وشاة ولا يدل أحدهما في الآخر 
لاختلافهما واختلاف واجبهما. 

(والثالث): إن قصد بالمباشرة الشّروع في الجماع فبدنة وإلاً 
فشاة وبدنة. 

(والرابع): إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلاً فبدنة واللّه 
أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن الحرم إذا لبس مخيطاً أو تطيب لزمته 
الفدية. 

سواء: لعن يوم اؤ 
بعضه» وبه قال أحمد. 

ووافقنا أيضاً مالك إلا أنه يشترط الانتفاع باللبس» قال حتى 
لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية وقال أبو حنيفة: إن 
لبس يوماً كاملاً أو ليلة كاملاة لزمه فدية كاملة» وإن لبس دون . 
ذلك لزمه صدقة. قال: وإن غطى ربع رأسه لزمه و 
وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة» قال: وإن طيب عضوا كاملا 
لزمه الفدية» وإن طيب بعضه لزمه صدقة» والصدقة عنده إطعام 
مسكين صاعاً من أي طعام إلا البر» فيكفيه منه نصف صاعء وإن 
كان زبيبا فعنه روايتان: 

(أحدهما): صاع. 


لحظة؛ وسواء طيب عضواً كاملاً أو 


(والثانية): نص صاع. 

وعن أبي يوسف روايتان: 

(إحداهما): كقول أبي حنيفة. 

(والثانية): أن الاعتبار يلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة» وعن 
محمد بن الحسن نحوه؛ والله أعلم. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ولو حلق رأسه في مجلس لزمه 
فدية» وإن حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن 
الأول أم لاء والله أعلم. 


َال المصنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَطَِ في العُمْرَةٍ أو في 
مذ قل الل الأول فد ند نك" وجب علد أذ في 

في قاميرو ثم يقَضِي؛ لِمَا وی عَنْ عمَّرٌ ر وَعَلِي وابن عْمَرَ وابن 
و ا ا رقي لل 
عَنَهُم: ١أنْهُم‏ اوجرا دَلك». 

وَهَلْ يجب القضَاءُ على القور؟ م لا؟ 

فيه َجَْاد: ْ 

أَحَدُهُمًا: أله عَلَى الور وهر اهر ال لِمَارُوَ عَنْ 
عُمْرَ وَعَلِي وان عُمَرٌَ وَابِن عباس وَعَبدٍ اللو بن عَمرِو بن 
العَاصٍ» َأبِي مرَيرة انهم تلو «يُقضي مِنْ قَابوه. 

(والشاني): أنه عَلَّى التَرَاخِي؛ لان الأدَاءَ عَلَى الستراخي» 

رَهَذَا لا يْصِحٌ؛ لان القضَاءَ بَدْلُ عَمّا أَفْسَدَهُ ا الأداء]» 
وَالاَدَاءُ وَجَبْ عَلَى الور فَوَجَب أَنْ کون القَضَاءٌ مل ر 
الإخْرَامٌ في القضّاء ء من حَيث أخْرَم ني الآداء لاه ق تَعيّنَ لله 
بالخول فيد ذا ا وجب قَضَاؤُهُ كَحَجّ التطوْع» ان سَلَّكَ 
طرِيقا آعر ر أَنْ د يُحْرِمَ م ين وفتار مساق الإخرام في الأكا 
وَإنْ کان قارنا فَقَضَاهُ بالإفرَاد ان أن الإفرَاة اَل مِنَّ 
القِرَآن. 

رلا قط عه دم القيرَان» لأن 
سقط عَنْهُ بالإفسًاو؛ کم الم 

رفي نة َرأ في القضّاء وَجْهَان: 

(أحدهما): في مَالِهَا كتفقَةٍ الآداء. 

(والثاني): تجب عَلَى الزوج» لأَنْهَا غَرَامَةٌ تعلق بالوطى 
فَكَانت عَلَى اروج كالكفارَة. 

َفِي تَمَن الاء اللي تَحْتَِلٌ به وَجْهَان: 

(أحدهما): يجب عَلَى الوج لِمَا ذكرناة. 

(والثاني): : يجب ۽ عَلَيهًا؛ لأنّ الل جب للصلاق کان 
َمَنُ الاء عَلَيهاء وَمَلْ يجب عَلَيهمَا أن يرقا في مُوضع الوّطء؟ 
فيه وَجَهّان: 

(أحدهما): : جب لما رُوى عَن عُمَرَ وَعَلِي وان عباس 
رضي الله عنهم أل َاُوا: رانء ولأ اجْتِمَاعَهُمًا في ذَلِك 
اکان يَدْعُو إلى الوّطء فَمُنِمَ ينه 

(والثاني): لا جب وَهُوَ ظَابِرٌ النص ما لا جب ني 
اثر لمق وجب عليه َه لما روي عَنْ علي رضي الله عنه 
نه قَالَ: "عَلَى كل وَاحِدٍ نما بدن إن لَمْ جذ فَعَلِهِبَقَرَهَ 


ذلك دم وَجَبَ عليه قلا 


لان البقرة كَالبَدنه لأنها تجزئ في الأضحيّة عَنْ سبْمةِ فإ لم 
جذ لَه سَبْع ِن القن ذم جذ قرم اة درام ش 
ارايم طَعَاماً وَتَصّدقَ بوه قان لَمْ يَجذْ ذ الطَّعَام؛ صَامَ عَنْ كُلّ 
مد يُومأ». 

وَقَالَ أبو إممحاق: فيه قَولٌ آخرٌ: أنه يتََيرُ بين هلرو الأأثليّاء 
الان اسا عَلَى فِذْيةِ الأآدّى). 

(الشرح): الوجه أن أقدم الآثار الواردة في الفصل عن يزيد 
بن نعي الأسلمي التابعي: دان رَجُلاً مِنْ جام جَامَعَ انْرَآَنَهُ 
وما رمان فَسَأنَ لجل و سول الله يكل فال لَهُمَا: اقَفيًا 
نكما اهبا ذا م الجتانكتى إن ااا الي 
صما فيو قا صما را وَلايَرَى رَاحِد ينْكُمَا صا 
E‏ حَجَةٌ أخرى فقبلان حَتَى إِذَا كما بالكان الّذِي 
اسا فيو ما امتا قارا ریئا نشکا راد رواء 
البيهقيّ [4059]: وقال: هذا منقطمٌ وني الموطًا قال مالك: «إنه 
بلغني أنّ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي 
الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرمٌ بالحج فقالوا 
«ينفذان لوجهها حتى يقضيا حجّهما ثم عليهما احج من قابل 
والهدي وقال علي: فإذا اهلا با حج من ابل ترقا حى يقضيا 
حجّهما» وهذا أيضًا منقطمٌ وعن عطاء أنّ عمر بن ع الخطاب قال 
في حرم أصاب امرأته يعني وهي محرمة فقال: «يقضيان حجهما 
وعليهما الحج من قابل» رواه البيهقي وهو أيضًا منقطع» فان 
عطاءً لم يدرك عمر وإنما ولد عطاءً في آخر خلافة عثمان. 

وعن ابن عباس «أنّه سثل عن رجل وقع على أهله وهي 
می قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك [۱/ ]۳۸٤‏ 
في الموطا بإسنادٍ صحيح. 

وعن ابن عباس أيضضًا في رجل وقع على امراته وهو حرم 
قال «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل 
فاخرجا حاجّين» فإذا أحرمتما فتفرّقا ولا تلتقيا حتى تقضيا 
نسككما واهديا هديًا «رواه البيهقي [197] بإسناح صحيح. 

وفي رواية: «ثم أهلا من حيث أهللتما أوّل مرا وعن عمرو 
بن شعيبي عن أبيه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه 
يسأله عن حرم وقع بامراته قاشار إلى عبد الله بن عمر فقال: 
اذهب إلى ذلك فسلهء قال شعيب: فلم يعزم الرجل فذهبت معه 
فسأل ابن عمر فقال: بطل حجّك» فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: 
اخرج مع التاس» واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج 
واهدء فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخيره فقال: | 


اس 


إلى ابن عباس فسله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس 
فساله فقال له كما قال اين عمرء فرجع إلى عبد الله بن عمرو 
م قال: ما تقول أنت؟ فقال: 
قولي مثل ما قالا؛ رواه البيهقيّ [4014] بإسناٍ صحيح. 

ثم قال البيهقي هذا إسنادٌ صحيح» قال: وفيه دليلٌ على 
صحّة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 


وأنا معه فأخبره ا قال ابن عباس» ثم 


من جه عبد الله بن عمرو. 

وعن عكرمة «أنّ رجلاً قال لابن عبّاس: | صبت أهلي» فقال 
ابن عبّاس: آنا حبكما هذا ققد بطل فحجًا مانا قابا م الا 
من حيث أهللتماء وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا 
تراها حبّى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة» رواه الييهقي 
[055ة]. 

وعن ابن عبّاس: «إذا جامع فعلى كل واحار منهما بدنة» 
رواه ابن خزية والبيهقي [9071] بإسناحٍ صحيح» وعنه: «يجزئ 
عنهما جزورٌ «رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناو صحيح وعنه قال: 
«إن كانت أعانتك فعلى كل واحدٍ منكما بدنة حسناء جملاء» وإن 
كانت لم تعنك فعليك ناقةٌ حسناء جلاء» رواه ابن خزيمة بإسنام 

(وَأئًا) ألفاظ الفصل فقوله: (غرَامّة) تتعلق بالوطء» احترارٌ 
من نفقتها في حجّة الأداء» والمراد بقوله: (إِن نفقَة الآداء في مال 
رأة الرّائد على تَفْقَةَ الحضّر) هذا إذا اموت مكنا مرك 
قريبًا إن شاء الله تعالى. ١‏ 

(أمَا الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: 
إذا وطئ الحرم بالحج في الفرج عامدًا عاكًا بتحريمه. وبالإحرام 
قبل التَحلّل الأوّل فسد حجّهء سواءً كان قبل الوقوف بعرفاتي أو 
بعده وتفسد العمرة أيضًا بالجماع قبل التَحلّل منها وليس لها إلا 
تلل واحدٌ بخلاف الح فإن له تحللين كما هو مقرّرٌ في باب صفة 
الحج. 

(فَإنْ قُلَنا): الحلق نسك فهو ما يقف التَحلّل عليه وإلاً فلا. 

فل لكاتب ا 
أن مضي في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد. 

ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا وأنه لم يخالف فيه إلا 
داود الظاهري فإنه قال: يخرج منه بالإفساد. 

واستدل أصحابنا بقوله - تعالى -: لوَأَتَمُوا احج وَالعُمْرَةَ 
ل4 ولم يفرّق بين صحيح وفاسلرء وبالآثار السّابقة قال 
أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضي في فاسد الحج 


والعمرة وأنه لا جرج منهما بالإفساد مختصّ بهما دون سائر 
العبادات. 

(َأَما) باقي العبادات فيخرج منها بالإفساد ولا ييقى ها 
حرمةٌ بعده إلا المّوم قإله يخرج مته بالفساد لكته يبقى له رة 
فيجب إمساك بقيّة النهار لحرمة الرّمان وقد سيق بيان هذه 
القاعدة في أوائل كتاب الصّوم في مسألة صوم الشّك إذا ثبت في 
أثناء التهار كونه من رمضان. 

(فرع): يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلافيء وفي مفسد 
العمرة طريقان: 

(أصّحُبّمًا): وناك الت وار ع هليه ا 
كمفسد الحج. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): بدن 

(والثاني): شاة عن حكاه الرافعي. 

(فرع): يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلافي» 

سواءً كان الحج | و العمرة فرضًا أو تفلاً؛ لان التفل منهما يصير 
فرضًا بالشّروع فيه» بخلاف باقي العبادات» ويقع القضاء عن 
المفسدء فإن كان فرضًا وقع عنه» وإن كان نفلا فعنه» ولو أحرم 
بالقضاء فافسده بالجماع لزمه الكفارة» ولزمه قضاءٌ واحدٌ حتى 
لو أحرم بالقضاء مائة مرَةٍ ففسد كل مرَةٍ منهن» يلزمه قضاءٌ 
واحدٌ ويقع عن الأول قال أصحابنا: ويتصور القضاء في عام 
الإفساد» بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر 0 
فيتحلّل ثم يزول الحصرء والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله 
ويجزئه في سنته» قالوا: ولا يتصوّر القضاء ءي سن الإفنساد إلا في 
هذه الصّورة أما وقت وجوب القضاء فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند المصنف والأصحاب: يجب على الفور 
وهو ظاهرالنص. 

(والثاني): على التراخي. 

(فإن قلنا) على الفور» وجب في السنة المستقبلة» ولا يجوز 
تأخيره عنهاء فإن آخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء 
بل تجب المبادرة في السنة التي تلياء وهكذا أبداً. 

قال أصحابنا: فإن أحصر بعد الإفساد وتلل قبل فوات 
الوقوف وأمكنه الإحرام بالقضاءء وإدراك الحج في سنته» لزمه 
ذلك إذا قلنا: إن القضاء على الفورء لأنه أقرب من السّنة 
المستقيلة» قال أصحابنا: يجب عليه في القضاء أن يحرم من أبعد 


الموضعين» وهما الميقات الشرعي. 

والموضع الذي أحرم منه في الأداء هذه عبارة الأصحاب 
وشرحوها فقالوا: إن كان أحرم في الآداء من الميقات الشرعي 
أحرم منه في القضاء» وإن كان أحرم قبل الميقات من دويرة أهله 
أو غيرها لزمه أن يحرم في هذا القضاء من ذلك الموضع» فإن 
جاوزه غير حرم لزمه الدّم كما يلزمه بمجاوزة الميقات الشرعي» 
وإن كان أحرم في الأداء بعد مجاوزة الميقات الشرعي نظر إن 
جاوزه مسيئًا لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشّرعي» وليس 
له أن يسيء ثانيّاء وهذا ما يدخل في قول الأصحاب: يحرم في 
القضاء من أبعد الموضعين» وإن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد 
النسكء ثم بدا له بعد مجاوزته فأحرم ثم أفسده فوجهان: 

(أْصّحُهُمَا): وبه قطع البغوي وغيره: يلزمه أن يحرم في 
القضاء من الميقات الشرعي. 

(والثاني): له أن يحرم من ذلك الموضع. ليسلك بالقضاء 
مسلك الأداء وهذا لو اعتمر من الميقات لم أحرم بالحج من مكة 
وأفسده كفاه في القضاء أن يحرم بالحج من نفس مكة بلا خلافي 
وكذا لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل» ثم أقسدهاء 
كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل بلا خلافي. 

قال الرافعي وغيره والوجهان فيمن لم يرجع في الأداء إلى 
الميقات؛ أمّا من كان رجع ثم عاد فيلزمه في القضاء الإحرام من 
الميقات» وجهًا واحدًا والله أعلم. 

واتفق أصحابنا على أنه لا يلزم في القضاء الطريق الذي 
سلكه في الأداء» بل سلوك طريق آخر» ولكن بشرط أن يحرم من 
قدر مسافة الإحرام في الأداء. 

واتفق أصحابنا على أنه لا يجب أن يحرم في القضاء في الرّمن 
الذي أحرم منه في الأداء» بل له التاخير عنه بخلاف المكان الذي 
أحرم منه في الأداء» ومن صرح بالمسالة القاضي حسينٌ والبغوي 
والرافعي» وفرقوا بأن اعتناء الشّرع بالميقات المكاني أكمل» ولهذا 
يتعيّن مكان الإحرام بالنذر ولا يتعيّن زمانه بالنذر حتى لو نذر 
الإحرام في شوال له تأخيره؛ هكذا ذكر هذا الاستشهاد القاضي 
حسين اا ا قال القاضي: هو استشهادٌ مشكل» 
لأنّ طول الإحرام عبادة وما كان عبادة لزمه بالّذرء قال: واصل 
هذه المسالة أنه لو نذر الصّوم في أيَامِ طوال» له أن يصوم في 
قصار» ولو نذر أن يصوم أطول أيَام السّنة لزمه» لأنه متعين. 

وكذا قال الرّافعي» وأظن هذا الاستشهاد لا يخلر من نزاعء 
الله أعلم. 


(فرع): قال المتولي: لو أرادت المرأة القضاء على الفور» هل 
للزّوج منعها آم لا؟. 

(إن قلنا): القضاء على التراخي فله منعهاء وإلا فلاء وقال 
البغوي: هل يلزمه أن يأذن لما في القضاء؟ فيه وجهان: 

(أحَدهُمَا): لا يلزمه كما لا يلزمه في الابتداء. 

(والثاني): يلزمه لأنه هو الذي ألزمها القضاء. 

(فرع): ذكر القفال وآخرون من الخراساتيّين هنا أنّ الرجهين 
اللذين ذكرناهما في كون القضاء يجب على الفور آم على 
التراخي جاريان في كل كفارةٍ وجبت بعدوان. 

(وَأَنَ)) الكقارة بلا عدوان فعلى التراخي وذكروا قضاء 
الصّوم والصّلاة وقد سبق بيان هذا كله في موضعين من هذا 
الشرح في آخر باب مواقيت الصّلاة وفي آخر كتاب الصوم. 

لف افق اصحابنا على أنّ من أفسد حجًا مفردًا أو عمرة 
مفردة فله أن يقضيه مع النسك الآخر قارناء وله أن يقضيه 
متمتعًاء واتفقوا على أن للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل 
الإفراد» ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد» قال 
الشافعي والأصحاب: إذا أفسد القارن لزمه البدنة للإفساده 
ويلزمه شاءً للقران» وإذا قضاه قارنا لزمه شاة أخرى للقران 
التانى» وإن قضاه مفردًا لزمه أيضًا شاة أخرى» لأنه الذي وجب 
عليه أن يتفي ار فلا أو کان رشاب اترا لا جز 
عنه الدّم؛ هكذا نقله القاضي أبو الطْيّب في تعليقه عن الشافعي» 
واتفق الأصحاب في الطريقتين على أنّ القارن إذا أفسده وقضاء 
مفردًا يلزمه مع البدنة شاتان» شاة في السّنة الأولى للقران الفاسدء 
وشاة في السّنة الثانية لان واجبه القران وفيه شاة؛ فإذا عدل إلى 
الإفراد لى تسقط عنه الشّاة» وكل الأصحاب مصرحون بهذا. 

(منهم) الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه» والقاضي أبو الطَيّب في 
كتابيه التعليق والمجرّد. والمحاملي في كتابيه» والماوردي في الحاوي؛ 
وابن الصَبّاغ والمتولي» وصاحب البيان» وآخرون ولا خلاف فيه. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه والماوردي والمحاملي والقاضي 
أبو الطيّب في المجرد: قال الشافعي: وإذا قضى القارن نسكيه 
مفردًا لم يكن له ذلك قالوا: 0 الدّم عنه 
بالإفراد» بل عليه دم القران للة 
فرع ا انر اراي تافر رن اف لا بان نه 
إفرادهماء وإنما أراد أن الدّم لا يسقطء هكذا ذكر التأويل هؤلاء 
ونقله الماوردي والقاضي أبو الطَيْب في الْجرّد عن أصحابنا كله 
ولا خلاف فيه» وإنما بسطت هذا الكلام بعض البسط لأنّ عبارة 


للقضاء» وإن قضاه مفردًا لم يرد أن 


العف عدو رة اقفر د السسالة بل مره اف 
الصّواب» والوهم حاصلٌ من تعليله في قوله: لا يسقط دم القران 
لأته واب عليه فلا يسقط بالإفسادء كدم الطيب» وهذا التعليل 
يوهم أنه يلزمه دم بسببو إفساد القران وأنه لا يلزمه في القضاء 
مفردًا دم آخر. وليس الحكم كذلك» بل يلزمه في القضاء مفردا 
دم آخر بلا خلافي كما حكيناه عن الأصحاب. ودليله ما 
ذكرناه. 

ويجاب عن كلام المصئّف أنه ذكر أن الدّم الواجب بالقران 
في سنة الإفساد لا يسقطء ول يقل: أنه لا يجب في القضاء مفردًا 
دم آخر» بل سكت عن إثباته ونفيه» فيكون ساكتا عن مسألةٍ 
وليس ذلك غلطًا إنما هو فوات فضيلة وفائدة. 

(وَاعْلَْ) أن صاحب الإبانة حكى وجها أنه لا يلزم القارن 
شاة في سنة الإفسادى لن نسكه لم يصح قراناء فلم يلزم الدّمٍء 
وتابعه على حكايته عنه صاحب البيان وغيره» وهذا الوجه غلط» 
وإنما أذكره للتنبیه على بطلانه لثلاً يغترٌ به فإنه خطأً من حيث 
المذهب» ومن حيث الذليل. 

(أَمَا) المذهب» فالأصحاب مطبقون على خلافه. 

(وَأَم) الدليل فلأنّه يجب عليه المضي في فاسده ويبقى له 
حكم الصّحيح؛ ومن أحكام الصّحيح وجوب الدّم واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا جامع القارن فإن كان قبل التحليل الأول 
فسد حجّه وعمرته بلا خلافيء ولزمته بدنة واحدة بسبب 
الإفساد لاتحاد الإحرام» ويلزمه مع ذلك شاة للقران وفيه الوجه 
الضّعيف الحكي عن صاحب الإنابة. 

وإن جامع بعد التَحلّل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجّه بلا 
خلافي ولا تفسد عمرته أيضًا على المذهب» وبه قطع الجمهورء 
وفيه وجةٌ حكاه البغوي وغيره عن أبي بكر الأودني من متقدّمي 
أصحابنا أنه تفسد عمرته» لاله ميات بشيء من أعماشاء قال 
البغوي وغيره من حكى هذا الوجه: هذا غلط لأنّ العمرة في 
القران تتبع الح فإذا لم يفسد الح لم تفسد العمرة» ول هذا يحل 
للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التحلّل الأوّل» وإن لم يأت 
بأعمال العمرة لأنه لو فاته الوقوف بعرفات فاته الح وكذا 
العمرة على الصّحيح كما سنذكره قريبًا -إن شاء الله تعالى-. 

وإن كان وقت العمرة موسمّاء ولأنّه لو قدم القارن مكة 
وطاف وسعى ثم جامع» بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من 
أعمال العمرة» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا فات القارن الحجّ لفوات الوقوف» 


فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان: 

(أَصّحُهُمَا): نعم» تبمًا للحج» كما تفسد بفساده. 

(والثاني): لا لأنها لا تفوت» وأنه يتحذّل بعملهاء فإن قلنا 
بفوتها فعليه دمٌ واحدٌ للفوات» ولا يسقط دم القران» فإذا 
قضاهما فالحكم كما ذكرناه في قضائهما عند الإفسادء فإن قرن في 
القضاء أو نَع فعليه دم ثالثء وإن أفرد فكذلك على المذهبء 
وفيه الخلاف السّابق عن الإبانة ومتابعيه. 

(فرع): إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة أيضًا نظر إن جامعها 
نائمةٌ أو مكرهة فهل يفسد حجّها وعمرتها؟ وفيه طريقان: 

(آَصَحُهُمًا): على القولين في وطء التاسي هل يفسد الحج؟: 

(أْصّحُهُمَا): لا يفسد وبهذا الطريق قطع ابن المرزباني» 
والقاضي أبو اليب في كتابه الجرّد. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يفسد 
وجهًا واحدًاء وعلى هذا فالفرق أن المكرهة لا فمل ها بخلاف 
التاسي» ومن حكى الطريقين الدارمي» وإن كانت طائعة عالمة 
فسد نسكها كالرّجل ولزمها المضي في فاسده والقضاء. 

(وَآَمَا) البدنة فهل تجب عليها أم لا؟ فيه طريقان مشهوران: 

(أحَدهُمًا): حكاه الخراسانيُون وجماعة من العراقيّين يجب 
غليها بدنةٌ في :مالحا قولاً واحذا كما جب على الرجل بدنة. 

(وَالطَرِيقٌ الثاني): أنّ فيه الأقوال الثلاثة السّابقة في جماع 
الصائم الصائمة: 

(أحَدُهَا) تجهب على كل واحلر منهما بدنة. 

(والثاني): تجب عليه بدنة عنه وعنها. 

(والثالث): تجهب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليهاء 
وهذا الطريق أشهرء وبه قطع أكثر العراقفيّين. 

ومن قال بالأول فرّق بان الصائمة تفطر بكل واصل إلى 
اها رلا يقر اسل إلا بالجناعة ول ادل ارج أصبعة 
في فرجها لم يبطل صومه وبطل صومهاء وأمًا الحج فلا يبطل 
حجّها إلا بالجماع؛ فلو أدخلت أصبعها أو نحوها لم يبطل حجّها 
فهي في الحج كالرّجل لا فرق بينهما في الجماع بخلاف الصّوم فان 
بطلان صومها لا يتعيّن لكونه جماعاء بل لدخول الذاخل» فلا 
تلزمها الكفارة وانفرد الذارمي بطريقةٍ أخرى سبق له مثلها في 
الوطء في نهار رمضان ققال: في الكقّارة أربعة أقوال ككفارة 
الصيام: 

(أَحَدُهَا) يلزمه بدنة عنه فقط. 


(والثالث): يلزمه بدنتان بدنةٌ عنه وبدنة عنها. 

(والرابع): يلزمه بدنةء ويلزمها في مالا بدنةٌ أخرى. 

وذكر الماوردي في الحاوي الأقوال الأربعة. 

(فرع): أمّا نفقة الروجة في قضاء الحج» فإن كانت معه في 
القضاء لزمته قدر نفقة الحضر بلا خلافي وفي الرّائد وجهان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما: 

(أَصَّحُهُمًَا): يلزم الرّوج. 

(والثاني): يجب في ماما ومأخذ الخلاف أن الشافعي - رحمه 
الله - قال: يح بامرآته واختلفوا في مراده فقيل: أراد وجوب 
ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب 
وقيل: إنه يأذن لها في الحجّ ومنهم من قال: أراد أنه يستحب له 
ذلك قال القاضي حسين: والزّاد والرّاحلة من النفقة الرّائدة ففيها 
الوجهان قال القاضي حسين والبغوي: ولو زمنت الرّوجة 
وصارت معضوبة هل يلزم الرّوج أن يستاجر من ماله من يحج 
عنها قضاء؟ فيه الوجهان في النفقة الرّائدة والله أعلم. 

(وَأَنا) قول المصنف: أحد الوجهين تجب التفقة في ماها 
كنفقة الأداءء فمراده إذا سافرت وحدها للحج بغير إذن الرّوج 
أو بإذنه فإنها إذا سافرت بغير إذنه فلا نفقة لما بلا خلافي وإذا 
سافرت بإذنه ففي وجوب نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف والأصحاب في كتاب التفقات: 

(الآصّح) لا تجب عليه» فقاس المصنف على الأصح. 

(وَأَما) إذا سافرت في الأداء معه فيجب نفقتها عليه بلا 
خلافي ولأنها في قبضته» وقد ذكره المصنف والأصحاب في كتاب 
النفقات؛ ولم يوضّح المصنف المسالة هنا وحكمها ما ذكرناه واللّه 
أعلم. 

قال المصنف: وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان هذان 
الوجهان مشهوران» وقد سبق بيانهما في آخر باب صفة الغسل» 
وذكرنا هناك حكم ماء غسلها من الوطء والتفاس والحيض 
والاحتلام وماء وضوئها من لمسةٍ أو غيره» وماء طهارة المملوك 
وأوضحناه كله وللّه الحمد. 

قال الماوردي: فإن كانت الموطوءة أجنبيّة وطئها بشبهة أو نا 
فمؤنتها ني مالها بلا خلافيء وإن كانت آمة للواطئ فعليه مؤتتها 
في القضاء بلا خلافر واللّه أعلم. 

(فرع): إذا خرج الرّجل وزوجته المفسدين ليقضيا الحج أو 
العمرة» واصطحبا في طريقهما استحب مما أن يفترقا من حين 
الإحرام» فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه فهل يجب 


المفارقة؟ فيه خلاف حكاه المصّف والجمهور وجهين» واتفقوا 
على أن الأصح أنه مستحب ليس بواجب. 

(والثاني): أنه واجب» وقال القاضي أبو حامدٍ في جامعه 
والدارمي والقاضيان أبو الطَيّب وحسينٌ في تعليقهماء والمتولي 
والبغوي وغيرهم: هذا الخلاف قولان: 

(الَْدِيدُ) أنه متحت 

(والقليم) واجب. 

(فَإنْ قلتا): يجب فتركاه أثما وصح حجّهماء ولا دم عليهماء 
وإذا تفرّقا لم يجتمعا إلا بعد التحلّل» سواءً قلنا: التَفرّقَ واجبْ أو 
مستحبٌ صرّح به القاضي أبو الطب في تعليقه والدّارمي 
وغيرهماء قال الماوردي: ويعترٌ لها في السير والمنزل» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: المفسد لحجّه وعمرته إذا مضى في 
فساده» وارتكب محظورًا بعد الإفساد اتم ولزمه الكفارة» فإذا 
تطيب أو لبس أو قتل صيدا أو فعل غير ذلك من الحظورات» 
لزمه الفدية ولا يستئنى من هذا إلا الجماع رة ثانية» ففيه 
الخلاف الذي سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى» ولا خلاف فيما 
ذكرناه إلا ما انفرد به المتولّي» فإنه حكى قولاً شاذًا ضعيفًا أنه لا 
يلزمه شي بارتكاب الحظورات كما لو وطئ في نهار رمضان ثم 
وطئ ثانيّاء لا شيء عليه مع وجوب الإمساك وهذا القول باطل 
واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه كلّه في جاع العامد العالم بتحريمه 
المختار له العاقل. 

(أَن) الناسي والجاهل والمكره والمجنون والمغمى عليه فقد 
سبق بيان حكمهم في الباب الذي قبل هذاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرم مجاممًا ففيه ثلائة أوجوء حكاها البغوي 


والمتولي وغيرهما: 
(أَصّحهُمًا): لا ينعقد إحرأمه» كما لا تتعقد الصّلاة مع 
الحدث. 


(والثاني): ينعقد صحيحًا فإن نزع في الحال فذاك وإلآ فسد 
نسكه» وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة» واحتجّوا له 
بالقياس على الصّوم فيما إذا طلع الفجر وهو مجاممٌ؛ إن نزع في 
الحال» صح صومه وإلا فسد. 

(والثالث): ينعقد فاسدًا وعليه القضاء والمضي في فاسده» 
سواء نزع أو مكث. 

(وََمَا) الكفارة فإن نزع في الحال لم يجب شيءٌ وإن مكث 
وجبت وفي الواجب القولان في نظائره: 


(أحَدَهُمَا): بدنة.. 

(والثاني): شاة واستدل البغوي لهذا الوجه الثّالث بان الحج 
لا يبطل ويخرج منه بمنافيه وهو الجماع فلا يمتنع انعقاده معه 
بخلاف الصّلاة والله أعلم. 

(فرع): إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران» 
وقد ذكرهما المصدف في آخر باب الفوات والإحصار. 

(أصحهما): يفسد كالصوم والصلاة صححه الأصحاب 
ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين» وهذا هو الأصح عند الشيخ 
أبي حامد. 

(والثاني): لا يفسد كما لا يفسد بالجنون» فعلى هذا لا يعتد 
بالمفعول في حال الردة» لكن إذا أسلم بنى على ما فعله قبل الردة 
إن كان وقف بعرفات إن كان وقت الوقوف باقيا فإن لم يكن 
وقف وأسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحلل بعلم عمرة وعليه 
القضاء كسائر أنواع الفوات وسواء طال زمن الردة أم قصر 
فالوجهان جاريان. 

(إن قلنا) بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون يبطل بالنسك من 
أصله فلا مضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام. 

(والثاني): أنه كالإفساد بالجماع فيمضي في فاسده إن أسلم» 
لكن لا كفارة عليه» وحكى الدارمي في آخر باب الإحصار وجها 
عن حكاية ابن القطان أنه يبطل حجة وعليه بدنة» وهذا شاذ 
ضعيف» والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا آنه يجب على من أفسد حجّه أو عمرته 
بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير آم لا؟ ففيه 
طرق: 

(أَصّحِهًا) عند المصئف وسائر الأصحاب» وهو المنصوص 
في المختصر وغيره» قال القاضي أبو اليب في تعليقه: هو نص 
الشافعي في عامّة كتبه أنه دم ترتيبي وتعديسل» فيجب بدنة فإن 
جو عه تر ا عجر شي کیان نإن عسو قزم ات 
دراهم بسعر مكة حال الوجوبء ثم الدراهم بطعام وتصدّق به» 
فان عجز عنه صام عن کل مد يومًا. 1 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): طريق أبي العبّاس بن سريج أن في المسألة 
قولين» حكاه عنه القاضي حسينٌ وغيره: ١‏ 

(أَصّحُهُمًَا): كالطريق الأوّل. 

(والثاني): أنه غير بين هذه الأشياء الخمسة» وهي البدنة 
والبقرة والشّاة والإطعام والصيام» فایها شاء فعله وأجزأه مع 


القدرة على الثاني. 

(وَالطْرِيقٌ الثايث): حكاه المصنف والأصحاب عن أبي 
إسحاق اروز أذ ف الا قولين: 

(أَصَّحَّهُمًا): الطريق الأوّل. 

(والثاني): أنه عيّرٌ بين الثلائة الأول وهي البدنة والبقرة 
والشاة فلا يجزئ الإطعام والصّيام مع القدرة على واحلٍ من 
التّلاثة» فإن عجز عن الثلاثة قرم يها شاء وتصدّق بقيمته طعاماء 
فان عجز عنه صام عن كل مد يومًا. 

(رَالطْرِيقٌ الرابمٌ): انه يجب بدنةٌ فإن عجز فبقرة فإن عجز 
فسبع شياء قإن عجز قرم البدنة وضامء فإن عجز عبن الصّيام 
اطعم فيقدّم الصّيام على الإطعام ككقارة الظهار ونحوها. 

وقيل: لا مدخل للإطعام والصّيام هنا بل إذا عجز عن الغنم 
ثبت المدي في ذمّته إلى أن يجد تخريجًا من أحد القولين في دم 
الإحصار واللّه أعلم. 

وحيث قلنا: بالصّيام فإن كسر مد صام عن بعض المد يومًا 
كاملاً بلا خلاف, كما في نظائره من اليمين وغيرها. 

ومن صرح به الماوردي» وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب 
البحر: أقلّ ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثةٍ من مساكين الحرم 
إن أمكنه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمنء» 
وني قدر الضمان وجهان. 

(أحدهما) الثلث. 

(وَأَصَحُهُمَا) ما يقع عليه الاسم» وهما كالخلاف فيمن دفع 
نصيب صنفي من أهل الزكاة إلى اثنين» فإن فرق على مساكين 
فهل يتعيّن لكلّ مسكين مد أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي 
والروياني وغيرهما. 

(آصَّحُيُمًا): لا يتعيّن» بل يجوز أن يعطي المسكين اقل من 
مد وأكثر من مد كما لو ذبح الدّم وفرّق الحم فإنه لا يتقلدر 
بشيء» ويجزئ أن يدفع إلى المسكين القليل والكثير. 

(الثاني): يتقدّر بد كالكفارة» فإن أعطاه أكثر لم تحسب 
الرّيادة» وإن أعطاه أقلّ من مد لم يحسب شيءٌ منه إلا أن يعطيه 
تام المدّ والله أعلم. 

وحيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشّاة» فالمراد ما يجزئ في 
الأضحيّة بلا خلافي وسياتي إيضاحه في آخر هذا الباب إن شاء 
الله تعالى» واللّه أعلم. 

(فرع): لو وطئ الحرم زوجات له فهو كوطء الواحدة 
فيفسد حجّه وحجّهن» وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاء 


a 


1 المجموع - 


قال الدارمي: وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى. 
* نذا # 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان الحرم صا 
قوط عاد بيت عَلَى القولين: : إن قلنَا: عا 
کالناسي» وقد يَيْناه. 

وإ : قلّا: عَْده عَْدُ فَسَدَ كه وَوَجَبتْ الكَقارَة وَعَلَى 
من تَجب؟ فيه قَرلان: 

(أحَدمُمًا): في مَالِه. 

(والثاني): عَلَى الوَلي» وَقذ بنا 
عليه القَضّاء؟ فيه قَؤْلان: 

(أحَدهُمَا): لا يجب لأنهَا عادة تعلق بِالبّدَن فلا تجب 
عَلَى الصّبي كالصّوْم اللا 9 ّ 

e م‎ 


بیناه فی اول الحج؛ وَهَلْ يجب 


فی فد قرلان: 
(احَدهُمَا): لا ص لله حَبٌ وجب فَلا يميخ يِن المي 
کا ة الإسلام. 


(والثاني): يصح لأنْهُ يصح من أدَاوُهُ صح ينه قَضَاؤْهُ 
0 1 ن وَطَِ العَبْدُ في إِحْرَامِهِ عَادًا فَسَدَ حَجْه وجب 

دن محا من قال: ائه له س ن أل فَرْضٍ 
اللي وَهَذَا خطأً لان يلر َم رمه الحج بالنذر زمه القضَاءُ ء بالإفْسَادٍ 
اخ وَل ييح من القضتاء في حال الرق؟ على القَويٍ علَى 
ما ذَكَرنَاه في الصبي. 

إن قلتا: إله بض ينه القمتاك فيل سد منم ينه ِنْهُ؟ يُبِنَى 
عَلَى وَجْهَيّن في أن القَضَاء عَلَى القَوْرِ آم لا؟ فن قلَنَا: إن 
القضاء على التراخي فل نة لان خو ق اليد على لزب قم 
عَلَى الح »إن قَلْنا: إن عَلَى الور فيه وَجْهَان: 

(احَدهُمَا): أنه لا بلك مَنمكُ لأنهُ 
الج قَصَارَ كما لو أن فيه. 

(والثاني): َه يَمِْكُ مَنْعَهُ لأن الَأذْونٌ فيوحجة خا 
إن أَغيقَبَعْدَ التَحَثْلٍ مِنَ القَاميل وبل القضّاء َم جز أن يقضي 1 
ّى بُح حب الإسّلامٍ م يفضي ون أن قبل انحل مِنَ 
0 
حَجة اإسنلام في الس ليق م يج عن القَضاءٍ ء فِي النَةٍ 


الل وذ أن َل الوقُوفي مَضَى في قادو ثم يقغيي» 


وجب ما أن فيو وَهُوَ 


كتاب الحج 


َيُجْزئهُ لِك عن القضاء وَعَنْ حَجَةَ الإملام» لأنه لولم يُفْسِدْ 
كان ذا بجر عن حَجة الإمثلام فِا قد وجب أن يُجرِقَه 
ا 

(الشرح): هذا الفصل تقدّم بيان جيعه مع فروع كثيرة 
متعلّقةٍ به في أوائل الباب الأول من كتاب الحج وأوضحناه هناك 
وقول المصئف: بنيت - يعني المسألة -. 

(وقوله): في المي إذا أفسد حجّه بالجماع هل يجب 
القضاء؟ فيه قولان: 

(احَدمُّمًا): لا يجب. لأنه عبادة تتعلّق بالبدن فلا يجب على 
الصِيّ كالصّوم احترز به عن الرّكاة واللّه أعلم. 

#*+ فده فك 

قال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَطِىَ وَهُوَ مو قارنْ وجب 
تع دة م اران لهم وجب بعر الوطم فلا شط 
بالطب كم الطأببي وإ وئ ثم وَطِىَوَلَمْ يكَفْرْ عن الأول 
فيه قَوْلانء قَالَ في القلريم: يجب عليه َه وَاجدَة كَمَا َو رى 
E‏ لوقا عذ راعذ و ل في الجَلويدٍ: جب عليه لني 
ا ا 

(أحَدهمُمًا): اة لها مبَاشْرَةٌ لا تو 
شَاء كَالقبلَةِ بشَهْرَةٍ 

(والثاني): 1 لأنهُ وئ في إخرام نقد اليه ب 
الرّطءً فى في إخرام صّحِيحء إن وط بد لمحلل الأول لَمْيََسَدْ 
حب حه أنه قذ رال الإخرَام فلا يحم فَمَانٌ وَعَلَِهِ كفارة وَفِي 


لا را ساس م اميه و 
لا توجب الفسَادٌ» فوجبت فيه 
: 


کقارته َوْلان: 

(احدمُم): آنه دة له وَطِىّ في حال يخر 
َنْب ما قبل التَحَلْلٍ. 

(والثاني): آنا شا لأنهًا ماش 
كارتا شات كالماشرة فيا دون القَرْح» رَإذ جَامَعٌ فِي قضَاء 
احج رمه دة وَلا يَلْرَمُهُ إلا قضَاءَ حَجَةِ وَاحِدَقٍ لان الْقَضيِي 
وا فَلا رمه أكيْرُ نْه). 

(الشرح): فيه ثلاث مسائل: . 

(إخداها): إذا فسد حجه جه بالجماع ڈ ثم جامع ثائيًا ففيه حلاف 


ر« 
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: 

فيه الوط 
فيه 


خب ا ر 


لات توجب القسَّاف فكانت 


ذكر المصنف بعضه» وباقيه مشهورٌء وحاصله خمسة أقوال. 
(أصَحْها): تجب بالأول بدنة وبالثاني شاف ٠‏ 
(والثاني): يجب لكل واحار بدنة. 
(والثالث): يكفي بدنة عنهما جميعًا. 
(والرابع): إن كر عن الأوّل قبل جماع الثاني وجبست 


الكفّارة للثاني» وهي شاة في الأصح وبدنة في الآخرء وإن لم يكن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 

(والخامس): إن طال الزّمان بين الجماعين أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثاني» وفيها القولان» وإلاً فكفارة واحدة. 

ولو وطئ مرّة ثالثة ورابعة وأكثر ففيه هذه الأقوال. 

(الآظْهَرُ) يجب للأوّل بدن ولكل مر بعده شأة. 

(والثاني): يجب لكل مرَةٍ بدنة وباقي الأقوال ظاهرة» ودليل 
الجميع يفهم ما ذكره المصتف» قال إمام الحرمين: هذا الخلاف إذا 
كان قد قضى في كل جماع وطره؛ قال: فاا لو كان ينزع ويعودء 
والأفعال متواصلة» وحصل قضاء الوطر آخرا فالجميع جاع 
واحدٌ بلا خلافم. 

(الَسألَةُ الثاتية): إذا وطى بعد التُحلّل الأول وقبل التحلل 
الثاني فهذا الوطء حرامٌ بلا خلافيء كما سيأتي بيانه في صفة 
احج إن شاء الله - تعالى -» وهل يفسد حجّه؟ فيه ثلاث طرق. 

(الشنها وو قل المت ر امرون اراو ار 
لا يفسدء لما ذكره المصتف. 

(والثاني): في فساده وجهان. 

(أْصّحُهُمَا): يفسد. 

(والثاني): لا يفسد حكاه إمام الحرمين وآخرون. 

(والثالث): حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما فيه قولان. 

(الْجَدِيدُ) لا يفسد. 

(والقيم) أنه ما بقي من حجّه دون ما مضى فلا مضي في 
فاسده. بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدّد منه إحرامًاء وياتي بعمل 
عمرةٍ وهو مذهب مالكي لان الباقي من حجّه طواف وسعي 
وحلقٌ» وذلك هو عمل العمرة» وهذا ضعيفٌُ لان العبادة 
الواحدة المرتبطة لا يوصف بعضها بالبطلان دون بعض. 

فإذا قلنا بالمذهب: إنه لا يفسد فقولان. ّْ 

(أصّحُهُمَا): عند الجمهور يلزمه شاة» وبه قطع المحاملي في 
المقنع. 

(والثاني): يلزمه بدنة» وصححه البغوي وأشار المحاملي في 
الجموع والتجريد إلى ترجيحه» وحكى الرافعي وجها أنه لا شيء 
عليه وهو شاد ضعيف. 

واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا القولين في المسألة كما 
ذكره المصنّفء وحكاهما الجرجانيّ في البحر وجهين» وقال 
الحاملي في المجموع والتجريد: المنصوص يلزمه بدنة وفيه قولٌ 
مرح أنه شاة والمشهور قولان مطلقًا كما سبق. 


(فرع): قال المتولي: إذا وقف الحاج بعرفاته ولم يرم ولا 
طاف ولا حلق» وفات وقت الرّمي ثم جامع فإن قلنا: الحلق 
نسك فسد حجّه لأنه لم يحصل التحلّل الأول فعليه البدنة 
والمضي في فاسده والقضاء» وإن قلنا: الحلق ليس نسكا فوجهان 
قال ابن سريج: يفسد حجّه؛ وقال غيره: لا يفسد وأصل 
الوجهين أن رمي جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم» وهل 
يتوقف التحلّل على ذبح الدّم؟ فيه وجهان. 

(أْصّحُهُمًا): يتوقف فإن قلنا يتوقف فسد حجّه لأنه لم 
يحصل التحلل الأول وإلاً فلا. 

هذا كلام المتولي» وذكر القاضي حسينٌ نحره. 

(الَسْأَلَة الثالئَة): إذا جامع في قضاء الح قبل التَحلّل الأول 
فسد القضاءء ولزمه المضيّ في فاسده والبدنة بلا حلاف ويلزمه 
قضاءً واحدٌ عن الإحرام الأوّل ولو تكرّر القضاء والإفساد مائة 
مرَةٍ لم يجب إلا قضاء واحدٌ وتجب البدنة في كل مرَةٍ أفسدها. 

(فرع): لو رمى جمرة العقبة في اليل معتقدًا أنه بعد نصف 
اليل وحلق ثم جامع؛ ثم بان أنه رمى قبل نصف اللّيلء 
فطريقان حكاهما الدّارمي. 

(وَأَصّحُهُمًا) كما لو وطئ ناسيًا فيكون فيه القولان. 

(والثاني): يفسد قطعا لتقصيره» وقد سبقت المسالة في الباب 
الماضي. 

¥ عاد # 

قَانَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَالوَطءٌ في الدبّر وَاللرَاط 
ان البَهِيمَةٍ كالرطء في الل في جوِيع ما دنه ن اليم 
وَطءٌ وَآَللّهُ أَعْلَُ). 

(الشرح): هذا الذي قاله هو المذهبء وبه قطع الجمهرر من 
العراقيّين الخراسانيّين» وقيسل: لا يفسد الح بشيء من ذلك 
لمكن اقاي أبو الطب لي ابه ارغان امانا 
قولاً أنه لا يجب في جميع ذلك إل شاة» وظاهر عبارتهم أنه لا 
يفسد به الحجّ ولا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطَيّب 
في تعليقه وآخرون: يفسد الحج والعمرة بالوطء في دبر الرّجل أو 
المرأةء وتجب البدنة وهو كالوطء في قبلها قالوا: 

(وَأَمًا) البهيمة فإن قلنا: وطؤها يوجب الح فكذلك وإن 
قلنا: يوجب التعزير فوجهان والصّحيح ما قدّمنا عن الجمهورء 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو لف على ذكره خرقه وأولجه في امرأة فهل يفسد 
حجه؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري والماوردي والروياني 


اسب الان وغيزهم: 

(أصحها): يفسد كما لوم يلف خرقة؛ لأنه يسمى جاعاً. 

(الثاني): لاء لأنه إنما أولج في خرقة. 

(والشالث): اختاره أبو الفياض البصري والصيمري إن 
كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجة وإلا فلا 
وقد سبقت هذه الأوجه في باب ما يوجب الغسل وسبق أنها 
جارية في كل الأحكام والصحيح أنه جاع في كل الأحكام والله 
أعلم. 

(فرع): قد سبق في باب ما يوجب الغسلء أن أحكام الوطء 
تتعلق بتغبيب جميع الحشفة ولا يتعلّق شيءٌ من أحكام الوطء 
ببعض الحشفة وآنه إذا كان مقطوعها فإن بقي من الذكر دون 
قدر الحشفة فلا حكم لإيلاجه وإن كان قدرها تعلقت الأحكام 
بتغييبه كله وإن كان أكثر فوجهان. 

(الصح) يتعلق بقدرها. 

(والثاني): لا تتعلّق إلا بكلّ الباقي وسبق هناك أنّ استدخال 
المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرّجل لهاء وني استدخال الذكر 
المقطوع وجهان. 

(الآصّح): أنه كالوطء. 

2 000 +* 

قال الصف ح رمه الله تعالى-: (وَإِن بها بشهوة أو يَاشرَها 
فيا دون المَرْج بِشهْوَةٍ مْيَفْسَد حب لأنهَا مبَاشَرّة لا جب 
الح بجنسيهاء َم تَفْسِد الج كَالْجَاشَرَةَ بغر شَهْرَق وتجبُ عَلَيِهِ 
ية الآدَى لاله اماع لا يْفْيِدُ الج فكائت كَفَارَتَهُ فِديَةٍ 
الأذّى اليب وَالسْتِمْنَاءُ كَامباشرَةِ فيم دُونَ الفَرْجٍ في الكمَارَق 
أنه بمَْْلتِهَا في التّحْريم والتّْزيرء كان بمنْلتِهًا في الكَفَارَ. 

(الشرح): قد سبق 0 الإحرام أنه ا الحرم المباشرة 
بشهوة كالقبلة والمفاخذة واللمس بشهوةٍ ونحو ذلك هذا إذا كان 
قبل التحللين فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج 
بشهوةٍ حلاف مشهورٌ في باب صفة احج ومتى ثبت التحريم 
فباشر عمدًا عالما بالتحريم تارا لم يفسد حجه سواءً أنزل أم لا 
وهذا لا خلاف فيه عندناء ولا تلزمه البدنة بلا خلافي وتلزمه 
الفدية الصّغرى وهي فدية الحلق وقد سبق بيانها في أول الباب. 

(رأئا) اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوةٍ فليس حرام ولا 
فدية فيه بلا خلافي. 

(وَأَنَ) قول إمام الحرمين والغزاليّ: كل مباشرةٍ نقضت 
الوضوء فهي حرام على الحرم فغلط وسبق فلم يتأوّل على أنّ 


اراد كل ملامسة تقض الوضوء فهي محرمة؛ بشرط كونها 
بشهوة: ومرادهما بهذه العبارة استيعاب صور اللّمس اتفاقا 
واختلافا واللّه أعلم. 

قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان: لو قدم الحرم من 
سفرء أو قدمت امرأته من سفر فقبّلها أو أراد أحدهما سفرًا 
فودّعها وقبّلهاء فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه» ولم يقصد 
شهوة فلا فدية» وإن قصد الشّهوة عصى ولزمته الفدية» وإن لم 
يقصد شيئًا فوجهان: 

(احَدهُمَا): لا فدية لأنّ ظاهر الحال يقتضي التحيّة. 

(التَانِي): تجب لأنها موضوعة للشّهوة» فلا تنصرف عنها إلا 
بنّةَ هكذا قالوه» وهذا الوجه ضعيفف؛ والصّواب أن لا فدية» 
لأنها لا تجب إلا بالشهوة» ولم يقصد هنا شهوةً» ولا يشترط قصد 
غير الشّهرة» والله أعلم. 

(فرع): إذا قبل الحرم امرأته بشهوةٍ ولزمته الفدية قم 
جامعهاء فلزمته البدنة» فهل تسقط عنه الشّاة وتندرج في البدنة؟ 
آم تجبان معا فيه وجهان حكاهما الماوردي وآخرون» قال 
الماوردي: هما مبنيّان على الوجهين في المحدث إذا أجنب هل 
يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل آم لا؟ إن أدرجناه هناك 
أدرجناه هنا وإلاً فلاء وقد سبقت هذه المسألة قريبًا في فصل من 
لبس ثم لبس» أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه. 

(أَصّحهًا) تكفيه بدنة. 

(والثاني): تجب بدنة وشاة. 

(والثالث): إن قصد بالمباشرة الشّروع في الجماع فبدنة وإلاً 
فبدنة وشاة. 

(والرابع): إن قصر الرّمان بينهما فبدنةً وإلاً فبدنة وشاة 
واللّه أعلم. 

ولو وطئ وطنًا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوقه 
قال الدّارمي: إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة 
شاة وإلاً ففي اندراجها في البدنة وجهان واللّه أعلم. 

(فرع): إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل» عصى بلا خلافي 
وني لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(آَصَحُهُمًا): عندهم وجوبهاء وبه قطع المصنف هنا وني 
التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف. 

(والثاني): لا فدية لأنه إنزالٌ من غير مباشرة غيره» فأشبه 
من نظر فأنزل فإنه لا فدية. 


(فَنْ قُْنا) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة 
بن الجاع و ایت جه لاتا بلا وت 

(رأما) إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرّر النظر حى أنزل فلا 
يفسد حجّه» ولا فدية بلا حلاف عندنا وقال عطاءٌ والحسن 
البصري ومالك: يفسد حجه» وعليه القضاء وعن ابن عباس في 
الفدية روايتان: 1 

(إِحَدَاهُمًَا): تجب بدنة. 

(وَالتَاِيّة): شاة وبه قال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق. 

ودليلنا اله إنزالٌ من غير مباشرة فأشبه إذا كر فأنزل من 
غير نظر. 

(ترع): لو باشر غلاا حسما بغي اللوطء بشهوة فهو 
كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرّمة فاشبهتها فوجبت الفدية وفيه 
وجه ضعيفُ حكاه البغوي أنه لا فدية» وقد سبق بيانه في باب 
الإحرام وأ وضحنا هناك ضعف هذا الوجه. 

(فرع): قال الماوردي: لو أولج الحرم ذكره في قبل خنشى 
مشكل لم يفسد حجّه سواءً أنزل آم لا؛ لأنه يحتمل أنه رجل» 
فيكون قد أولج في عضو زار من رجلې» فلا يفسد بالك لکن 
إن أنزل لزمه الغسل وشاة» كمباشرة المرأة بدون الجماع. وإن لم 
ينزل فلا غسل ولا شاةء ولا شيء سوى التعزير والإثم. 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 مسائل من مباشرة 
المحرم المرأة ونحوها 


(إحْدَاهَا) إذا وطئها في القبل عامدا عالًا بتحريمه قبل 
الوقوف بعرفات» فسد حجّه بإجاع العلماء» وفيما يجب عليه 
خلاف هم فمذهبنا أن واجبه بدنة كما سبق وبه قال أحمد وهو 
مذهب جاعاتٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم في 
أوّل هذا الفصل وقال أبو حنيفة: عليه شاة لا بدنة وقال داود: 
هو عير بين بدنةٍ وبقرةٍ وشاةٍ. 

(الثانية): إذا وطثها بعد الوقوف بعرفات قبل التَحلَلينَ فسد 

وعليه المضي في فاسده وبدنة والقضاء. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا 
يفسد» ولكن عليه بدنة وعن مالك رواية أنه لا يفسد دليلنا أنه 
وطئ في إحرام كامل فاشبه الوطء قبل الوقوف. 

احتجّوا بالحديث: «الحج عَرَفَة فمن أذرك عَرَفَة فَقَدْ تم 
حَجُه» قال أصحابنا: هذا متروك الظاهر بالإجماع فيجب تأويله 


وهو محمول على أن معناه فقد أمن الفوات. 

(الثَالِئّة): إذا وطى بعد التَحلّل الأول وقبل الثاني لم يفسد 
حجّه عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا أبو حنيفة في أنه لا يفسدء 
وقال مالك: إذا وطى بعد جمرة العقبة وقبل الطّواف لزمه أعمال 
عمرةٍ ولا يجزئه حجّه لأنّ الباقي عليه أعمال عمرةٍ وهي الطراف 
والسّعي والحلق» وقالا: بازع اروج إلى الكل ور بعر 
ويلزمه الفدية» وعن أحمد روايتان في الفدية هل هي شاة أم بدئة؟ 

(الرابعة): إذا وطى في الحجّ وطنًا مفسدا لم يزل بذلك عقد 
الإحرام» بل عليه المضي في فاسده والقضاء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد والجمهور وقال الماوردي والعبدري هو قول عامّة 
الفقهاء. 

وقال داود: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد 
الإفسادء وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضمًا قال وعن عطاء نحوه 
قال: واستدلُوا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل 
رواحت عبن عه كن عر اونا نكر E‏ 
57 قالوا: والفاسد ليس مما عليه أمره وقياسًا على الصّلاة 
والصوم. 

واستدل أصحابنا بإجماع الصّحابة» وقد قدّمنا ذلك عن 
جماعةٍ منهم في أوّل هذا الفصل» ولأنه سبب يجب به قضاء احج 
فوجب أن لا يخرج به من احج كالفوات. 

والجواب عن الحديث أن الذي ليس عليه أمر صاحب 
الشرع إنما هو الوطء» وهو مردود وما احج فعليه أمر صاحب 
الشع. [ 

(وًأما) قياسهم على الصوم والصلاة فجوابه أنه يخرج منهما 
بالقول» فكذا بالإفساد بخلاف الحج ولان محظورات الصّلاة 
والصّوم تنافيهما بخلاف الحج. 

(الرَابعَة): إذا وطى امرأته وهما محرمان فسد حجّهما وقضيا 
وفرّق بينهما في الموضع الذي جامعها فيه فلا يجتمعان بعد 
التحلل؛ وهل التفريق واجب؟ آم يستحب؟ فيه قولان أو وجهان 
عندنا: 

(أَصَحُهُمَا): مستحب. 

وقال مالك وأحمد: واجب» وزاد مالك فقال: يفترقان من 
حيث يحرمان» ولا ينتظر موضع الجماع. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: لا يفرّق بينهما ولا يفترقان» ومن 
قال بالتفريق عمر بن الخطّاب وعثمان وابن عباس وسعيد بن 
المسيّب والثوري وإسحاق وابن المنذر. ش 


واحتج أبو حنيفة بالقياس على الوطء في نهار رمضان» 
فإنهما إذا قضيا لا يفترقان. 

واحتيمّ أصحابنا بأنّ ما قلناه قول الصّحابة ولأنه لا يؤمن 
إذا اجتمعا أن يتذكرا ما جرى فيتوقا إليه فيفعلاه» والجواب عن 
قياسه على الصّوم أن زمنه قصيرٌء فإذا تاق أمكنه الجماع بالليل 
بخلاف الحج. 

(الخَايِمَة): إذا أحرم بالحج أو العمرة من موضع قبل 
اميقات ثم أفسده» لزمه في القضاء الإحرام من ذلك الموضعء وبه 
قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 

وحن ابن افر عن النخعي أنه يحرم من المكان الذي 
جامع فيه» وقال مالك وأبو حنيفة: إن كان حاجًا كفاه الإحرام 
من الميقات. 

وإن كان معتمرًا فمن أدنى الحل» واحتجًا بان الني يكلل: 
قال لِعَائِشَة أزفضي عُمْرَنَك ثم أَمَرَمَا اا ين تيم 
العُمْرََ» رواه البخاري [111] ومسلم .]15١1[‏ 

واحتجّ أصحابنا بأنها مسافةٌ وجب قطمها في أداء احج 
فوجب في القضاء كالميقات وأمّا حديث عائشة فإنها صارت قارنة 
فادخلت الحج على العمرة» ومعنى ارفضي عمرتك أي دعي 
إتعام العمل فيها واقتصري على أعمال الحج فإنها تكفيك عن 
حجّك وعن عمرتك» وهذا قال ييه لها في صحيح مسلم وغيره: 
اطرافك وسعيك يحزئك لحك وعمرتك» فهذا تصريحٌ بأنها ) 
تبطلها من أصلهاء بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخوها في 
أعمال الح وقد بسّطت هذا التأويل بأدلته المنحيحة الصّريحة 
و شرج مصعم بكر - رجه الله - والله أعلم. 

(السَاوٍسّة): قد ذكرنا أنّ مذهينا أنه يلزم من أفسد حجّه 
بدئةء وبه قال ابن عبّاس وعطاءً وطاوس ومجاهدٌ ومالك 
والّوري وأبو ثور وإسحاق» إلا ان الَو وإسحاق قالا: إن لم 
يجد بدنة كفاه شاة. ١‏ 

وعندنا وعند آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة فإن فقدهسا فسبمٌ 
من الغنم» فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعامًاء فإن فقد صام 
عن کل مد یومًا. 

وعن أحمد رواية أنه تميّرٌ بين هذه الخمسة» وسبق بيان 
مذهب أبي حنيفة في المسألة الأولى والثانية. 

دليلنا آثار الصّحاية. 

(المتابعة): إذا وطس القارن فسد حجّه وعمرته؛ ولزمه 
المضيّ في فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء» وشاة بسبب القران» فإذا 


قضى لزمه أيفمًا شاة احرى» سواءً قضى قارنًا آم مفردًا لأنه 
توجّه عليه القضاء قارناء فإذا قضى مفردًا لا يسقط عنه دم 
القران» قال العبدري: وبهذا كلّه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة إن وطى قبل طواف العمرة فسد حجه 
وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهماء والقضاء وعليه شاتان شا 
لإفساد الحجّ وشاة لإفساد العمرة. 

ويسقط عنه دم القران» فإن وطئ بعد طواف العمرة فسد 
حجّه» وعليه قضاؤه وذبح شاةٍ ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة 
بسببها ويسقط عنه دم القران» قال ابن المنذر. 

ومن قال: يلزمه هدي واحدٌ عطاء وابن جريج ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال الحكم: يلزمه هديان. 

(الثامنة): إذا أفسد الحرم والحرمة حجهما بالوطء فقد ذكرنا 
الخلاف في مذهبنا أنه هل يلزمهما بدنة؟ آم بدنتان؟ قال ابن 
المنذر: وأوجب ابن عباس وابن المسيّب والضَحَاك والمحكم وخاد 
والثوري وأبو * ثور على کل واحلٍ منهما هديّاء وقال النخمي 
ومالك: على كل واحدٍ منهما بدن وقال أصحاب الرّاي: إن 
كان قبل عرفة فعلى كلّ واحا منهما شات وعن أحمد روايتان: 

(إِحْدَاهُمًا): يجزئهما هدي. 

(وَالتانيَة: على كل واحدٍ منهما هدي وقال عطاءٌ وإسحاق 
لزمهما هدي واحد. 

(التّاسِعَة): إذا جامع مارا فقد ذكرنا ان الأصح عندنا آله 
يجب في المرّة الأولى بدنة وني كل مرَةٍ بعدها شاة» قال ابن المنذر: 
وقال عطاءٌ ومالك وإسحاق: عليه كفارة واحدة» وقال ابو ثور: 
لكل وطء بدنةء وقال أبو حنيفة إن كان في مجلس واحاٍ فد 
وإلآ فدمان وقال محمدٌ: إن لم يكن كفّر عن الأول كفاه هما كقارة 
وإلاً فعليه للثّاني كفارة أخرى. 

دليلنا أن الثاني مباشرة عحرّمة مستقلة لم تفسد نسكا فوجبت 
فيها شّاة كالمباشرة بغير الوطء. 

(العَاشررة): لو وطى امرآة في دبرها أو لاط برجل أو أتى 
بهيمة فقد ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته بكل 
واحدٍ من هذاء وقال أبو حنيفة البهيمة لا تفسد ولا فدية» وفي 
الدبر روايتان» وقال داود: لا تفسد البهيمة واللواط. 

(الادية عَشْرّة): لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه 
عندناء وعليه شاةً في أصح القولين» وبدنة في الآخر» سواءً أنزل 
أم لا وكذا قال جمهور العلماء لا يفسد من قاله الشوري وأبو 


حنيفة وأبو ثورء قال سعيد بن جبير والشوري وأحمد وأبو ثور 


وعليه بدنة. 

وقال أبو حنيفة: دمٌء وقال ابن المنذر عندي عليه شات وقال 
عطاءٌ والقاسم بن محمد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد 
حجه ولزمه قضاؤه وعن أحمد في فساده روايتان؛ وأمّا إذا قبّلها 
بشهوة ةِ فهر عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد الحج» وتجب 
شاة ني الأصحّ وبه قال ابن المسيب وعطاءً وابن سيرين والزّهريّ 
وقتادة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثوره 
وقال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عبّاسٍء وروینا عنه أله يفساد 
حجّه» وعن عطاء رواية أله يستغفر الله - تعالى - ولا شيء 
عليه وعن سعيد بن جبير أربع روايات: 

(إِخْدَاهَا): كقول ابن المسيّب. 

(والثانية): عليه بقرة. 

(والثالثة): يفسد حجه. 

(والرابعة): لا شيء عليه بل يستغفر الله - تعالى -. 

(الائيّة عَشْرَة): لو ردّد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد 
حجّه. ولا فدية عليه» وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور» وقال الحسن 
ای ومالك ی ج وعلية دی ران عا عليه 
الحج من قابل وعن ابن ن عباس روايتان: 

(إِحَدَاهُمًا): عليه بدنة. 

(وَالَانِيَة): دمٌ وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق: عليه 
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(العْالِعَةَ ء عَشْرّة): إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السّعي 
فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدهاء والقضاء والبدنة» ويه 
قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا: عليه القضاء والهدي» وقال 
عطاءٌ: : عليه شاة وم يذكر القضاءء وقال القُوريّ وإسحاق: يوي 
دما وقد تمت عمرتهء وقال ابن عبّاس: العمرة والطواف» واحتج 
إسحاق بهذاء وقال أبو حنيفة: إن جامع بعد أن طاف بالبيت 
أربعة أشواظ لم تفسد عمرته» وعليه دمٌ: وإن كان طاف ثلاثة 
أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على أنه لو وطى قبل الطّواف فسدت عمرته أمّا إذا 
جامع بعد الطواف والسّعي وقبل الحلق فقد ذكرنا أنّ مذهينا 
فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك وهو الأصح» قال ابن المنذر: 
ولا أحفظ هذا عن غير الشافمي وقال ابن عباس والثوريّ وأبو 
حنيفة: عليه دم» وقال مالك: عليه الهدي؛ وعن عطاء أنه تعفر 
اللّه ولا شيء عليه» قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. 

¥ يذ # 


َال امف - رحمه الله تعالی-: (َإذ قل ص نيرت إن 

د له يل من الهم وجب علي يله من النكم الم هي 
ارو ا وَمَْ ككَلَهُ 
نكم مدا مجر مل تا قل ين العم تيجب ني العامة 
دنق وَفِي مار الوّحْش وَبَقرَةٍ الوّحش بَقرَّة» وَفي في الضيع کیش 
وي العَرّال عَنرَ وي الاب عَنَاقَ وَفِي اليرئوع جَقرة لما روي 
عن مان علي ابن عباس وڙند ين بت وان ۽ اير وَمُعَاويَة 
رضي الله عنهم هم قرا في اَم دوعن عر رضي الله 
عنه أنه جَمَلَ في مار الوّخْش ش بعر وَحَكَم في التبم كبش 
وَفِي الآرتبٍ بعتاقء وَفِي اليربُوعٍ بِجَفْرَةٍ «وَعَنْ عُْمَانَ رضي اله 
عنه آله حَكَم في م حب حن بحُن وَهُرَالحَمَلُ فا + م فيه 
الحا لا حتاج فب إلى اجتها وما لم كم فيه الصُحَابَةٌ 
زجع في مَْرفة امال ين وبين العم إِلَى عَدليِنِ ِن أل 
لَه لقوله تعالل -: یکم بو وا عَذْل ينْكُمْ هَذيًا4 0 
قبيصَة بن جابر الآمْدي قَال: «أصبت طا وأا مرم فَأَيِتْ 
عْمْرَ رضي الله عنه وَمَعِي صاب لي فَذَكَرْت ذلك لَه فال 
علي رَجُلْ إلى جاب فَشَاوَرَهُ فَقَالَ ِي: اذبح شاف فَلَمّا انصرّفْنَا 
لت لِصَّاحِِي: إذ أي الث لم يذر ما قول قبي عر 
این علي من بالدرة قال اقل صدا أت مُحرِمْ وص 
الفا -آي 5د تحقرمًا- و ا ان د ت 
کتابو: (حن E a‏ عُمَرُ وَهَذَا ابِنُ 
عرف 

الْمْتَحَب أن يُكونًا قيهن وَهَلْ يَجُورُ أن تكوة القَاتِلُ 
ل" حَدَهُمًا فيه وَجْهَان: ْ 

(احَدهُمًا): لاجر كما لا جر أن يحون الَف لمال 
أَحَدَ فلقويين. 

(والثاني): نه يَجُونُ وهر المي لان يجب عَلَيِهِ لحن 
الله - تَعَالَى - فَجَارَ أن يَجْعلَ من یجب علو يبنا فيه كرب 
الال فِي الزكا َيَجُودُ أن قدي الصّيِرَ بالصفيء وَالكبيرَ 
بالکبیں قن تی الذّكَرَ بالأنئى جار كنبا انما وَإِنْ فَدَى 
اَعَد من اليِين بالأعْرَر من السار جار لذن اللْقْصودَ فيهمًا 
وات وَإِذَا وجب عليه الل فهر با لار ين أن تبح ال 
ويفرقه وبين أن يُقَوْمَهُ بالدْرَاِم وَالدْرَاهِمْ طَعَاما وَيَنَصَدقٌ بي 

بين أن يَصُومَ عَنْ كل مُليَوْمًا لقوله تعال: هيا بالغ الكعْبَةٍ 
أو كفَارَة طَعَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صييّامًا4». 


بو سس سم اق ىماس 


وَإِنْ جرح صِيْدا له دل فَنَقَصّ عش قيمَيَه فَالْنصُوص أنه 
¿ الثْلِء وَقَالَ بض أَصْحَابنا: , يجب عَلَيِهِ 
مولن عيذ جد مقر افر لاذ 
ون كل بالل غين بض الئل كالطْمامء والدليل عَلّى 
اتوص أن إاب بَعْض الل ب يَش فوَجَب العُدُولُ إلى القِيمَةٍ 
كما عَذل في حَمْسٍ ين الإبل إلى الاو جين شن إاب جُزء 
ن انيم را۵ خرب می ايل انات ولت ڪا فم تان 
ا بيغلا وَضَمِنَ الوَلَّدَ بيثله وَإِنْ ضَرَبَهَا فَأسْقَطّت 
جیا يك ولأ کا فی ا شن نيبا خايلاً رايا زلا 


يجب عَليهِ عُثْرُ تمن 


فصل 

إن كَانَ الصَيِدُ لا مل لَه ينَ العم وَجَّب عَلَيِهِ قِيِمسْهُ في 
امؤميع الي أله يي لما روي أذ وان َأ لبن عباس 
0 ن انعم قَالَ 
ا : ثمَنه يهد تی إلى مك ولآ تعر ااب الل فيد 
فَضُمِنَ ا ت ذا ذا أرَادَ أَنْ ڀُرڏي فهر ب با جیار بسن 

أن يري بيه اما وره وين أذ يمرم كمه ا 
دَيصُومُ حن كل مدنا إن كان المي طاورا ظِرَتْ فن کان 
حَمَامًا وهو الي ع 50 كَاَلْزِي , ييه انام في الوس 
كالدبيي والقنري وَالفَاَة إن جب فيه شات أنه روي ديك 
عن عم وما تاع ن عا الحارث وان عباس رضي الله 
عنهم ولان امام شب هُ الغن لان با وهاو كالغتم قَضُمن 
بى وإذ كان أصْفرَ ين امام كَالمُصْفُور وال والجراد َون 
اليم لاله لا ْلا له مون بالقيمة ون كان أكبرٌ ن الحمَامٍ 
كَالقَطًا وَاليغقوب وَالبَط وَالوِودُ فيه َرْلان: 


(أحَدهُمًا): یجب فيه شات لأنهًا إذَا وَجَبْتْ في الحمَام فلَأَنْ 
جب في هنا َر كب أؤلى. 

(الثَانِي) أنه ب بج فيهًا يمتها لأنهُ لا يِثْلَ لَهَا يِن الث 
تفن بلقم واا كرض ص وة بالقيق إن تف 
ریش عفرف ين فقي وجهاد: ا 
ا لا يفم ” 

(والثاني»: يمن بء على الین من لح ا قم ت. 

(فُصل) 

ل eee‏ 
مان ملف يبَر الإنلافي وإن اضر ترك جَمَاعَة 
الُحْرمين في تل صِيْدٍ وجب عَلَيْهمْ جرا واد ا 


وق رو ٠ه‏ 


سجر فَإِذَا اشر الجَمَاعَة ة في إنلافه قم المد َم كقيم 
اقاي وَإِذَا شرك حلا وَحَرَامٌ في قل مدي قن 
بوشن شين كَمَالَرْ 

شرك رَجُلُ سبح في قل آدَمِي. 

وذ نك حرم مدا فة حلا ية الحرم بابرّاء 
ثم بجع بو على القَايلٍ لأث القَاتِلَ أَدْخَلّهُ فِي الضمَان فَرّجَمَّ 
عليه كَمَا لَمْ صب مالا ِن رَجُل فألفةُ حر في لوو. 

فصل 

إن جَنَى عَلَى صا رال امتَاعَهُ نظت - قان قله عير - 
فيه طَرِيقَان» قَالَ بو الباس: علو ضما افص وَعَلَى 
القاتل جَرَاهُ مَجْرُوحًا إن کان مُحْرمًاء وَلا ف شي عَلَيْهِ إن کان 
حلالاء وَقَالَ غَيْرُهُ: فيه قؤلان: 

(احَدهُمًا): عليه مان ما تق لأنْهُ جَرَحَ ولم يفل فلا 
رمه جَرَاءٌ كَامِل» كما لوُقَي ممصا ولا لو وجا عَلَيْهِ جَرَاءٌ 
كاملا وَعَلَى الال إن كان مُخْرئًا - جَرَاءُ كاملا سينا بين 
> الال ابرح ول فی إلى أذ وجب على ابا قر یا 
يَجِبْ عَلَى القاټلء أنه يجب عَلَى الجاع جَرَاؤه صّحِيحًاء 
وَعَلَى القاټلِ جَرَاوه مَجْروحًا وَهَذَا لاف ؛ الأممول. 

ا ا 
شبّة اهلك فَأَمًا إذَا كسره ثم ا 

وا ترس - فَإِنْ عاد مُمْبَيِعًا - كيه وجقان تاا يمز 
ریش طَاير عاد وت فون لَمْ مذ ميا فهر عَلّى 

(أحَدهُمًا): يُلرّمْهُ ضَّمَانُ ما نقص 

(والثاني): يَْرَمُهُ جَرَاءٌ كَامِل. 

فصل 

و ارد دو وَالقَارِنٌ فِي كَقَارَات الإخر ام واد لان القَارِنٌ 
كَالمرد في الأنال فَكَانَ کالُفرد في الكَقارات. 

(الشرح): هذه الآثار مشهورة فالوجه أن اذكر الآثار 
الواردة في المسألة. 

(منْها): الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدي رواه 
البيهقي بإسنا صحيح وعن أبي حريز بالحاء راک زاي - قال 
«أصبت ظييًا وأنا حرم فاتيت عمر فسألته فقال ائت رجلين من 
إخوانك فليحكما عليك» فاتيت عبد الرّحمن بن عرفو وسعيدا 
فحكما تيسًا أعفر» رواه البيهقي. 

وعن طارق قال: «خرجنا حجَّاجًا فأوطأ رجل يقال له أريد 


ضبًا ففزر ظهره» فقدمنا على عمر فسأله أريد فقال عمر: احكم 
يا أربد فقال: أنت خيرٌ مني يا أمير المؤمنين وأعلمء فقال عمر 
إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني» فقال: أربد أرى فيه 
جديا قد جمع الماء والشّجرء فقال عمر بذلك فيه» رواه الشافعي 
لا 

وعن علي بن أ بي طلحة عن ابن عبّاس قال: ا 
فل يدل من الال رواء الق زهو مقط 59 علق بن 
طلحة لم يدرك ابن عبّاس» سقط بينهما مجاهدٌ أو غيره. 

وعن ابن عبّاس: «وني بقرة الوحش بقرة» وفي الإبل بقرة» 
رواه الشافعي IL‏ سداد طحي 

وعن عطاء الخراساني: «أنّ عمر وعكبان وعكا وزيد بن 
ثابت وار بن عبس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا: في النعامة 
يقتلها الحرم بدنةٌ من الإبل» رواه الشافعي والبيهقيَ .]۹٦٤۹[‏ 

قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو 
قول الأكثرين من لقيتء فبقولهم: في العامة بدنة» وبالقياس 
قلنا: بالنعامة لا بهذاء قال البيهقي: وجه ضعَفه أنه مرسلٌ فإنّ 
عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمرء ولا عثمان» ولا 
عليّاء ولا زيدّاء وكان في زمن معاوية صبيًا ول يثبت له سماعٌ من 
ابن عبّاس» وإن كان يحتمل أنه سمع منه» إن ابن عباس توفي 
سنة ثمان وخسين» ثم إن عطاءً الخراساني مع انقطاع حديثه تمن 
تكلم فيه أهل العلم بالحديث. 

وعن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي عمّار عن جابر أن 
رسول الله كلله: سيل عَنٍ عن الضبع فقال: : هي صيْده وَجَعَل فِيهًا 
كنْشاء إِذَا صَادَمًَا الحرم رواه البيهقيّ .]٠٦١٤[‏ 

قال: وهو حديث جي يقوم به الحج ثم قال البيهقي: قال 
الترمذي: سالت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح. 

وعن عكرمة قال: «أنرل رَسُولٌ الله كل الفح صَيْدًا 
وَقَضَّى فِيهًا كبشا رواه الشافعي [1/ 4 ]١7‏ والبيهقي [9751] 
قال الشافعي: هذا حديث لا يثبت مثله» لو انفرده قال البيهقي: 
وإنما قال ذلك لأنه مرسلٌ قال وروي موصولاً» ثمّ رواه بإستادٍ 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن التي كلل 
وقد سبق بيان اختلاف الحذين في الاحتجاج بعمرو بن أبي عمر 
لازاه اعلم ودوك القافني ا عبن ی ر 
جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضّبع بكبش 
وف الغزال بعنزء وني الأرنب بعناق» وفي اليربوع فرق 7 
ااال م 


قال البيهقي: وروي مرفوعا عن جابر عن الى كله قال: 
والصّحيح أنه موقوف على عمر «وعن ابن عباس قال: في 
الضّبع كبش رواه الشافعي [1/ 114] والبيهقي [4775] 
باسناو صحيح أو حسن. 

قال البيهقي: وروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين» وعن 
عمر أنه قضى في الضبع بكبش بكبشء وني الظبي بشاق وفي الأرنب 
بعناق» وني الهبوع #ضرة وروى الشَافعي واليهقي إستادهما 
الصّحيح عن شريح قال: لو كان معي حكمٌ حكمت في الثعلب 
ججدي . 

قال الييهقي: وروي عن عطاء أن في التعلب شاةٌ وعن 
عثمان رضي الله عنه أله قضى في أمّ حبين بحلآن من الغنم» رواء 
الشافعي والبيهقي بإسنادٍ ضعيفي فيه مطرف بن مازن قال يحيى 
بن معين: هو كذاب» والله أعلم. ْ 

(01) اقا الل فالمناق د بح :النين > .ومن مق ار 
المعز خاصّة وهي التي. 

(وَأَن)) الجفرة فهي التي بلغت أربعة أشهرء وفصلت عن 
ا : 1 

(رأنا) آم حبين فمعروفة وهي - بضمٌ الحاء المهملة وقح 
الباء الموحدة المخففة -. 

(وَآَمًا) الحلآن - فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام - 

(وَآئ) الحمل - فبفتح الحاء والميم - وهو الخروف. 

قال الأزهري: هو الجدي: ويقال له: حلام - بالميم - أيضا. 

E‏ وكسر اليم وبالصّاد 
المهملة - أي تحتقرها وتستصغرهاء ويقال: فتيا وفتوى. 

(الأولى): - بضم الفاء -. 

(وَالَتِيَة): - بفتحها -. 

(َوْلَهُ): يجب عليه لحق الله - تعالى - احترازٌ من التقويم. 

(أَما الأخكام): فقال الشافعي والأصحاب: الصّيد ضربان: 
مثلي وهو ما له مثلٌ من النعم» وهي الإبل والبقر والغنم» وغير 
مثلي وهو ما لا يشبه شيئًا من النعم» فالمثلي جزءان على التخيير 
والتعديل» فيخيّر القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به 
على مساكين الحرم» إمّا بان يفرّق لحمه عليهم» وإمّا بان يسلم 
جملته إليهم مذبوحًا ويملكهم إِيَاهء ولا يجوز أن يدفعه إليهم حيّاء 
وبين أن يقوّم الثل دراهم» ثم لا يجوز تفرقة الدّراهم» بل إن شاء 
اشترى بها طعامًا وتصدّق به على مساكين الحرم» وإن شاء صام 
عن كل مد يومًاء ويجوز الصٌيام في الحرم وني جميع البلاد وإن 


انكسر مد وجب صيام يومء وأمًا غير المثلي فيجب فيه قيمته. 

ولا يجوز أن يتصدّق بها دراهمء بل يقوم بها طعاما ثم يتخير 
إن شاء أخرج الطّعام» وإن شاء صام عن كل مد يومًاء فإن 
انكسر مد صام يوماء فحصل من هذا أنه في المثلي عير بين ثلاشة 
أشياء: الحيوان والطعام والصيام» وني غيره بين الطعام والصّيام» 
هذا هو المذهب وهو المقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. 

وروى أبو ثور عن الشافعي قولاً قدمًا أنها على الترتيب» 
لا كنا ادو علي الطبري في الإنضاع» ومن بج سن 
الملصتفين» قال القاضي أبو الطَيّب: أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا 
عن الشافعي؛ وهي رواية عن الثافعي شاذة» وكذا تقل 
البندنيجي عن الأصحاب إنكار هذه الرّواية» وأنّه نص في القديم 
على التخيير لاغيرء قال أصحابنا: وإذا لم يكن مثليًا فالمعتبر 
قيمته في محل الإتلاف ووقته» وإن كان مثليًا فقي فقيمته في مكان يوم 
الانتقال إلى الطعام» لان من ذه مكة فإذا عدل عن ذبحه وجبت 
قيمته يمحل الذبح» هذا هو المذهب في الصّورتين وقيل: فيهما 
قولان: 

(أحَدهُمَا): الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف. 

(والثاني): بقيمة يوم العدول إلى الإطعام وقيل: القولان 
فيما لا مثل له» وأمًا ماله مثلٌ فالمعتبر قيمة المثل حال العدول إلى 
الإطعام قولاً واحداء فهذه ثلاثة طرق. 

(الَدَهَبْ) منها الأوّل صحّحه الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب. 

وماخذ الخلاف أنّ الشّافعيّ نص في أكثر كتبه أنه يقوم يوم 
إخراج الطعام» وقال في موضع: يجب تقويمه يوم قتل الصّيدء 
فقال الأكثرون: ليست على قولين» بل على حالين» فقوله: يعتبر 
يوم الانتقال إلى الإطعام أراد إذا كان الصيد مثليّاء وقوله: يعتير 
حين القتل أراد إذا كان غير مثلي» ومنهم من قال: بل هما قولان 
فيهما. 

ومنهم من قال بالطريق الثالث؛ قال الشّيخ أبو حامدٍ 
والأصحاب: الطريق الأوّل أصح» وحيث اعتبرناه محل الإتلاف 
فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر 
الطعام في ذلك المكان أم سعره بمكة. 

(والثاني): منهما أصح. 

فرع 
ج بيان المثلي 

قال أصحابنا: ليس المغلي معتبرًا على التحقيق والتحديدء بل 

المعتير التقريب» وليس معتبرًا في القيمة» بل في الصّورة والخلقة» 


والكلام في الدّواب ثم الطيور. 

(أم) الدّوابَ فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيّان أو 
عدلان من التابعين» أو من بعدهم من التعم أنه مشل الصّيد 
القترل ابع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديب وقد حكم الني 44 
في الضبع بكبش بكبش» وحكمت الصّحابة رضي الله عنهم في التعامة 
ببدنة» ودار چ ت بسر وفي الغزال بعنز» وني 
الآرنب بعناق» وني الإربوع فر وعن عثمان رضي الله عله أله 
حكم في آم حبين بحلآن» وعن عطاء ومجاهار أنّهما حكما في الوبر 
بشاقٍ. 

قال الشائعي - 
جفرة لأنّه ليس أكبر بدا منهاء وعن عمر وغيره في الضّبّ 
جدي» وعن ابن عباس في الإيل بقرت وهذا صحيحٌ عنه سبق 
بادتنا ومن عدا ء في القعلب شاة وكذا قال الشّافعي في 
التعلب هناة ا الوص فقال ماب الان ي اشن العام 
أنّ فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال الصيمري: فيه 
تيس قال الشّافعي في الأمّ: في الأروى عضب والعضب دون 
الجذع من البقر. 

آنا العناق فهي الأنئى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى 
مالم تستكمل سن وجعها أعنقّ وعنوق وأمًا الجفرة فقال أهل 
اللّخة: هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعزء من حين تولد 
وفصلت عن أمّهاء والذكر جفر» سمي بذلك لأنه جفر جنباه أي 
عظماء هذا معناهما في اللّغة: قال الرّافعيَ: لكن يجب أن يكون 
المراد هنا بالجفرة ما دون العناق» لن الأرنب خير من اليربوع. 

(وَأَن) ام حبين فدايةٌ على صورة الحرباء عظيمة النظرء وفي 
حل أكلها حلاف سنوضّحه في كتاب الأطعمة إن شاء الله - 
تعالى -. 

ل صح) أنها حلال» وفيها الجزاء. 

(والثاني): حرامٌ فلا جزاء قال الرّافعي: ويقع في بعضص 
كتب الأصحاب في الظي كبش وفي الغزال عنرٌ ومن صرّح به 
الشيجرة: ركلا ةل آبر القامت الكر غي و أن الظبي كز 
الغزلان» والأنثى غزال» قال إمام الحرمين: هذا وهم بل الصحيح 
أنّ في الي عنرًا وهو شديد الشبه بها. 

فا اجرد الشمر فلص الذئبة وآمّا الغزال فولد الي 
فيجب فيه ما يجب في الصّغار. 

(قُلْتْ) هذا الذي قاله الإمام هو الصّواب» قال أهل اللغة: 
الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناءء ثم هي ظبية» 


رحمه الله -: إن كانت العرب تأكله ففيه 


والذكر ظي. 

هذا بیان ما فيه حكم. 

(أئا) ما ليس فيه حكم عن السّلف فيرجع فيه إلى قول 
عدلين فطنين» قال الشافعي والأصحاب: ويستحب كونهما 
فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاء وهل يجوز أن يكون 
قاتل الْصّيد أحد الحكمين؟ أو يكون قاتلاء هما الحكمين؟ قال 
أصحابنا: ينظر إن كان القتل عدوانًا فلاء لأنه يفسق وإن كان 
خطأ أو مضطرًا إليه جاز على الأصح المنصوص وفيه وجة آنه لا 
يجوز وقد ذكر المصتف دليلهما ولو حكم عدلان أن له مشلا 
وعدلان أن لا مثل فهو مثلي لأنّ معهما زيادة علم بمعرفة دقيق 
الشبه» ولو حكم عدلان مشل وعدلان مشل آخرء فوجهان 
كاه ر و ّْ 

(أحَدهُمًا): يتخيّر في الأخذ بايهما شاء. 

(والثاني): يأخذ بأغلظهما بناءً على الخلاف في اختلاف 
المفتيين» والأصح التخيير في الموضعين والله اعلم: ر 

(وَأَما) الطيور فحمامٌ وغيره» فالحمامة فيها شاة وغيرهاء إن 
كان أصغر منها جثةء كالرّرزور والصّعوة والبلبل والقبّرة 
والرطواط؛ ففيه القيمة» وإن كان أكبر من الحمام أو مثله 
فقولان. 

(أْصّحُهُمَا): وهو الجديد وأحد قولي القديم: الواجب القيمة 
إذ لا مثل له. 

(والثاني): شاة لأنها إذا وجبت في الحمامة فالّذي أكبر منها 
أولى»ء ومن هذا النوع الكركي والبطة والإورّة والحبارى ونحوهاء 
والمراد بالحمام كل ما عب في الماء وهو أن يشريه جرعًاء وغير 
الحمام يشرب قطرة قطرة كذا نص الشّافعيّ عليه في عيون 
المسائل» قال الشّافعي: ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير 
مع العبّ فإنهما متلازمان وهذا اقتصر الشافعي على العب» قال 
أصحابنا: ويدخل ني اسم الحمام اليمام اللواتي يألفن البيوت» 
والقمري والفاختة والدسي والقطاء» والعرب تسمّي كل مطوّق 


حمامًا. 
قال الشيخ أبو حامد في التعليق: قال الشافعي: إتما أوجبنا 
في الحمامة شاة اتَباعًا. 


يعني إجماع الصّحابة على ذلك» وإلا فالقياس إيجاب القيمة 
فيهاء ومن أصحابنا من قال: إنما أوجبت الشّاة فيها لأنها تشبهها 
من وجي فإنها تعب كالغنم؛ قال أبو حامار: وليس بشيء. 

بل المنصوص ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من وجوب شاةٍ 


في الحمامة لا خلاف فيه عندناء قال أصحابنا: سواء فيه حمام 
الحلّ وحمام الحرم وقال مالك: إن قتلها الحرم وهي في امحل 
فعليه القيمة» وإن أصيبت في الحرم ففيها شاة» وقال أبو حنيفة: 
فيها شاة مطلقاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والمصنف والأصحاب: يفدى الكبير 
من الصّيد بكبير مثله من النعم والصّغير بصغيرء والسّمين بسمين 
والمهزول بمهزول» والصحيح بصحيح» والمريض عريض» والمعيب 
بمعيبيء إذا اتحد جنس العيب» كأعور بأعور» فإن اختلف 
كالعور والجرب فلاء وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في 
اليسار ففي إجزائه طريقان. 

(أَصَحُهُمًا): وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين: يجوز لأنُ 


(والثاني): حكاه الخراسانيّين فيه وجهان. 
(أَصَّحُهُمًا): هذا. 


(والثاني): لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب 
والعور» وسواء كان عور اليمنى في الصيد أو في المشل؛ فالحكم 
واحدٌ بلا خلافيء وربّما أوهم تخصيص المصنّف خلاف هذاء 
ولكن لا خلاف فيه» وإنما ذكره كالمثال» ولو قال فدى الأعور 
من عين بالأعور من أخرى لكان أحسن» قال أصحابنا: ولو قابل 
المريض بالصّحبح أو المعيب بالسّليم فهو أفضل. 

ولو فدى الذكر بالأنتى ففيه طرق. 

(أَصّحهًا) على قولين. 

(أْصّحُهُمَا): الإجزاء. 

(والثاني): المنع. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني) القطع بالإجزاء» وبه قطع المصنف والشيخ 
أبو حاملر. 

(والثالث): إن راد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز لأ 
قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب. 

(والرابم): إن لم تلد الأنشى جاز وإلآ فلا لأنها تضعف 
بالولادة. 

(والخامس): حكاه صاحب البيان وغيره إن قتل ذكرًا صغير 
أجزاه أنثى صغيرة» وإن قتل كبيرًا لم تجزئه كبيرة» فإن جوّزنا 
الأنثئى فهل هي أفضل منه؟ فيه وجهان. 

(أَصّحُهُمَا): لا للخروج من الخلاف. 

(زالثاني): نسم وهو ذاهر تمن الشافس وظاهر كلام 
المصنف وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولانء قال أبو 


علي البندنيجي: 

(الَدَهَبْ) أنه جزى» قال الرّافعي: وإذ تأمّلت ما ذكرناه من 
كلام الأصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص الحم 
وقال إمام الحرمين: الخلاف فيما إذا لم يتقص اللّحم في القيمة 
وفي الطَيّبء فإن كان واحدٌ من هذين النقصين لم يجز بلا خلافي 
هذا كلامه والله أعلم. 

(فرع): لَوْ قل نَعَامَة فَأَرَاد أن يَعْلِلَ عَن البَدنَةِ إلى بَقَرَةٍ أَوْ 
سم مِنَ الغنم لَمْ يَجُرْ عَلَى المنّحِبح الَشْهُورِ وبه قطع الأكثرون 
تصريحًا وتعريضًا وفيه وجه حكاه الرّوياني في البحر أنه يجوز. 
لأنها كهي في الإجزاء في الأضحيّة وغيرها. 

(فرع): قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وإن جرح ظبيًا 
فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شا قال المزني تخريجًا يلزمه 
عشر شاةٍ» قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله المزني» وإنما ذكر 
الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاةٍ فأرشده إلى ما 
هو أسهل؛ لأنّ جزاء الصّيد على التخيير» فعلى هذا هو محيّرٌ إن 
شاء أخرج عشر المثل» وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدّق به 
وإن شاء صام عن كل مد يومًا. 

ومن الأصحاب من أخذ بظاهر النصّ وقال: الواجب عشر 
القيمة» وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج المزني فعلى 
هذا إذا قلنا با منصوص ففيه أوجة. 

(أَصَّحهًا): تتعيّن الصّدقة بالدّراهم. 

(والثاني): لا تجزئه الراهم» بل يتصدّق بالطعام أو يصوم. 

(والثالث): يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدّراهم. 

(والرابع): إن وجد شريكا في الدّم أخرجه وم تجزئه الدّراهم 
وإلا أجزأه. 

(والخامس): وبه قطع الشتيخ أبو حامل عخيّرٌ بين أربعة أشياء 
إن شاء أخرج الدّراهم وإن شاء اشترى به جزءًا من مشل ذلك 
الصّيد من النعم وإن شاء أخرج بها طعامًا وإن شاء صام عن كل 
مد يومّاء هذا كله في الصّيد المثلي» فأمًا غيره فالواجب ما نقص 
من قيمته قطمًا ثم يتخيّر بين الصّيام والطعام واللّه أعلم. 

(فرع): لو قتل صيدًا حاملاً قابلناه مثله حاملء ولا نذبح 
الحامل» بل يقرّم المثل حاملاً ويتصدّق بقيمته طعامًا أو يصومء 
هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجة ضعيفُ غريب حكاه 
الرافعي آنه يجوز ذبح حائل نفيسةٍ بقيمة حامل وسطي ويجمل 
التفاوت كالتفاوت بين الذكر والأنشى ولو ضرب بطن صيدٍٍ 
حامل فألقت جنينًا مسا نظر إن ماتت الأمٌ أيضًا فهو كقتل 


الحامل» وإن عاشت الام ضمن ما نقصت. 

ولا يضمن الجنين. 

هكذا قطع به المصنف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فإنه 
يضمن بعشر قيمة الأمّ لأنّ الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص 
الآدميّات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميّات. 

وإن القت جنينا حيّا ثم ماتا ضمن كل واحار منهما بانفراده» 
فيضمن كل واحد بمثله إن كان مثليًا. 

وإن مات الولد المنفصل حيًا من آثار الجناية» وعاشت الام 
ضمن الولد بانفراده بكمال أجزائه. 

وضمن تقص الأ وهو ما بين قيمتها حاملاً وحافلا. 

(فرع): لو جرح صيدًا فاندمل جرحه وصار الصّيد زمنا قفيه 
وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين» وكذا حكاهما أبو 
علي البندنيجي في الجامع. 

(أَصّحُهُمَا): يلزمه جزاءً كاملٌ لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. 

(والثاني): يلزمه ارش التقص وبه قال ابن سريج كما لو 
جنى على شاةٍ فأزمنهاء وصحّح صاحب البيان هذا الشاني وهو 
تصحيحٌ شاد بل غلطء والصّواب أنه يلزمه جزاءً كاملٌ» ومن 
نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع؛ وإمام 
الحرمين والمصتف في التنبيه» والغزاي والرّافعي وآخرون» وقطع 
به جماعات من كبار الأصحاب عن قطع به الشيخ أبو حامد في 
تعليقه والحاملي في ا جموع والماوردي في الحاوي والقاضي حسينٌ 
في تعليقه» ونقله الشّيخ أبو حاملو عن أصحابنا مطلقا. 

ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة» قال: والوجه الثاني 
القائل بارش ما نقص ميف مترولةٌ واللّه أعلم. 

(فَإنْ ُلنَا): يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثليّ إن 
كان منكًا؟ أو من قيمة المثل؟ فيه الخلاف الس ابق قريبًا فيما إذا 
جرحه فنقص عشر قيمته؛ ولو أزمنه فجاء حرم فقتله بعد 
الاندمال أو قبله» فعلى القاتل جزاؤه زمنا بلا خحلافي ويبقى 
على الأول الجزاء الذي كان كما كان وهو كمال الجزاء أو أرش 
التقص هذا هو المذهب» وفيه وجه آخر أنه إن أوجينا هناك جزاءً 
كاملاً عاد بجناية الثاني إلى أرش التقص» لأنْه يبعد إيجاب جزاءين 
تلفي واحدء وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخ أبي حامار في 

(آما) إذا أزمنه محرمٌ ثم عاد هو فقتله» فإن قتله قبل الاندمال 
لزمه جزاءٌ واحد كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية فقطء 
ولنا هناك وجه أنه يلزمه أرش الطرف مع دية النقص. 


قال إمام الحرمين وغيره: فيجيء ذلك الوجه هنا وإن قتله 
بعد الاندمال أفردت كل جناية بحكمها. 

ففي القتل جزاؤه زمنًا وني الإزمان الوجهان. 

(الآَصّمٌ) جزاءٌ كاملٌ إذا أوجبنا في الإزمان جزاءً كاملا 
وإن كان للصّيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فابطل 
أحد امتناعيه فوجهان» حكاهما إمام الحرمين عن العراقيينَ» 
وحكاهما غيره: 

(أحَدهُمَ): يتعدّد الجزاء لتعدّد الامتناع. 

(وَأَصَّحُّهُمًا) لاء لاتحاد الممتنع» وعلى هذا فما الواجب؟ 
قال إمام الحرمين: الغالب على الظنٌ أنه يجب ما نقص لأنّ امتناع 
النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرّجل والجناح فالزّائل 
بعض الامتناع. 

(فرع): لو جرح صيدًا فغاب ثم وجده مينّاء فإن علم أنه 
مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جيل ونحو ذلك» لزمه 
جزاءً كامل» وإن علم أنه مات بسببو آخر بان قتله آخر - نظر 
إن لم يكن الأول صيده غير ممتنم - فعليه أرش ما نقص وإن كان 
الثاني صيده غير متنم ففيما على الأوّل الخلاف السّابق في أواخر 

وإن شك فلم يعلم بماذا مات فقولان: حكاهما القاضي 
حسينٌ والبغوي والمتولي وغيرهم: 

(احَدهُمَا): يلزمه جزاءً كاملٌء لان الغالب أنه مات من 
جرج 

(وَأَصَّحُهُمَا) لا يجب إلا ضمان الجرح» وبه قطع الماوردي 
لاحتمال موته بسببٍ آخر» والأصل براءته. 

قال القاضي والمتولي: هذا الخلاف مب على القولين في 
الحلال إذا جرح صيدًا وغاب عنه فوجده 0 هل يحل أكله أم 
لا؟. 

(الآصّح) لا يحل. 

(فَِنْ قَلَنَا) يحل أكله فقد جعلناه قاتلاء فيلزمه جزاءً كاملٌ» 
ولا فخ أرش الجرح فقط. 

(أَمَا) إذا جرحه وغاب ول يتبيّن فلم يعلم أمات آم لا؟ قال 
أصحابنا لا يلزمه جزاءً كاملٌ لان الأصل براءته» ولأنَ الأصل 
حياة الصّيده وإنما يلزمه أرش الجراحة» قالوا: والاحتياط إخراج 
جزاءٌ كاملٌّ لاحتمال موته بسببه. 

هكذا قطع الأصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته 
ونقله القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن الأصحاب. 


وحكى الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه عن أبي إسحاق المروزي 
انه يلزمه جزاءً كامل» إذا كان قد صيّره غير متنع» لان الأصل 
بقاؤه كذلك حتّى يعلم سلامته. 

قال أبو حامد: وهذه من غلطات أبي إسحاق على مذهب 
الشّافعي» لن الشّافعيّ نص في الإملاء على أنه يلزمه ما نقص. 

قال في الإملاء: لأنه قد يعرض سبب الملاك ولا يهلك» 
وهذا صحيح لان الأصل الحياة مالم يعلم التلف. 

(فرع): إذا جرحه ثم أخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ 
وعاد ممتنعًا كما كان ففي سقوط الضّمان عنه وجهانء حكاهما 
المصنف والأصحاب. 

(الاصّح) لا يسقط الضّمان. 

(والثاني): يسقط بناء على القولين فيمن قلع سن كبير 
فنبتت هل يسقط عنه ديتها؟. 

(نَإِنْ قُلنَا) لا يسقط فعليه ما كان واجبّا وهو كمال الجزاء في 
الأصح» وأرش ما نقص في الوجه الآخرء وني وجو ثالثو جزم به 
البندنيجي أنه يجب ما بين قيمته صحيحًا ومندملاء والمذهب 
الأوّل» وإذا قلنا: أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من الغل؟ أو 
من القيمة؟ فيه الطرق السّابقة» فيمن جرح ظبيًا فنقص عشر 
قيمته. 

هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص» فإن صار ممتنعًا ولكن 
بقي فيه شين ونقصْ وجب ضمانه بلا خلافر. 

1 (وَآَمَ) إذا داواه حتى برأ وبقي زمنًا ففيه الوجهان السّابقان 

فيمن أزمنه. 

(أَصّحُهُمًَا): يلزمه كمال الجزاء. 

(والثاني): أرش نقصه. 

ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما سبق فإن 
بك وض نعم متف رالا لجان كما سيو ان رجي 
اعتبر نقصه حال الجرح» كذا ذكره أصحابنا مع باقي فروع جرح 
الصّيد واللّه أعلم. 

فرع 
يجب ے بيض الصيد قيمته 

وقال المزني: لا ييمجسب. وسبقت المسالة في الباب الماضي» 
وسبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصّيدء وأنّ الأصح وجويهاء 
وسبق أنّ الجراد مضمونٌ بقيمته على المشهورء وسبق قول شاد 
أنه لا يحرم الجراد ولا ضمان فيه وليس بشيء قال الشافعي: 
ويجب في الدبا قيمته والدّيا صغار الجراد» وقيمته أقل من قيمة 


الجراد. 
قال أصحابنا: وما نقل عن الصّحابة من تقدير الجزاء في 
الجراد فهو محمولٌ على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت. 
قال أصحابنا: فإذا وجبت القيمة في البيض والجراد واللبن 
فهو غير بين إخراج الطّعام وبين أنه يصوم عن كل مد يومّاء فإن 
انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق في الصّيد الذي لا مثل له. 
(فرع): إذا قتل المحرم صيدًا بعد صي وجب لكل صيا 
جزاءٌ وإن بلغ مائة صيدٍ وأكثرء سواءًٌ أخرج جزاء الأول أم لاء 
وهذا لا خلاف فيه وفيه حلاف بيننا وبين أبي حنيفة وغيره» وقد 
مياه رذ و إبات البق را لبعد اکا بدل 
متلفب فتكرّر بتكرّر الإتلاف كمال الآدمي بخلاف ما إذا كرر 
الحرم لبسًا أو طيًا لأنه ليس بإتلافي. ٠‏ 
وإن اشترك جماعة من ا حرمين في قشل 


. 


واحد. 


صيد لزمهم جزاءًٌ 


واستدل المصتف بِأنّه بدل متلفو يتجرًا فإذا اشترك جماعة في 
إتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات وكالدّية وفي قوله: يتجرّاء 
احترارٌ من القصاص في النفس والطرف. 

ولو اشترك حرم وحلالٌ في قتل صي لزم الحرم نصف 
الجزاء» ولا شيء على الحلال» وكذا لو اشترك محرمٌ ومحلّون أو 
محل ومحرمون وجب على الحرم من الجزاء بقسطه على عدد 
الرّءوس كبدل المتلفات. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» ونص عليه الشّافعي في 
الأ وقطع التولّي بأنه يجب على الحرم جزاءً كاملٌ وهذا شاد 

ولو أمسك محرمٌ صيدًا فقتله حلا ضمنه الحرم بالجزاء لأنه 
تسيّب إلى إتلافه» وهل يرجع به على الحلال القاتل؟ فيه وجهان: 

(احَدَهُمَا): يرجع» وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو 
الطْيّب والبغوي. 

لان القاتل أدخل الحرم في الضّمان» ع طم از 
غصب مالا فاتلفه إنسانٌ ني يده فإنٌ الغاصب يرجع على 
المتلف. 

(وَأَصَحُهُمًا) لا يرجع وبه قطع الشّيخ أبو حامد في تعليقه 
وأبو علي البندنيجيّ في كتابه الجامع» وصحّحه صاحب الشّامل 
وغيره؛ لأنه أتلف صيدا يجوز له إتلافه» فإنه غير ممنوع منه لا 
حى الله - تعالى -» ولا لح الآدمي» فإن الممسك لا يملكه. وإذا 
جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه حلاف مسالة الغصب» فان 


المخلف للمخصوب متعدٌ فضمن والله أعلم. 

ولو أمسك محرمٌ صيدًا فقتله حرم آخر فثلاثة أوجه: 

(أصّحَا) يجب الجزاء كله على القاتل؛ لأنه وجد من 
الممسك سببُ» ومن القاتل مباشرة» فوجب تقديم المباشرة كما 
في قتل الآدمي وغيره. 

(والشاني): يجب الجزاء بينهما نصفين لأنهما من اهل 
ضمانه وهذا ينتقض بضمان الآدمي» وبهذا الوجه قطع المصنف 
في التنبيه. 

(والثالث): قاله القاضي أبو الطَيّب وصحّحه أبو المكارم؛ 
يجب الضّمان على كل واحدٍ منهماء فإن أخرجه الممسك رجع به 
على القاتل» وإن أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك» كما لو 
غصب شيعا فاتلفه آخر في يده وقال صاحب الشامل: هذا 
الوجه أقيس عندي؛ لن ما ذكره الأول يتتقض من غصب شيا 
وأتلفه غيره في يده» وما ذكره الثاني فاسدٌ؛ لأنّ الضّمان لا ينقسم 
على المباشرة والسّبب الّذي لا يلجئ في شيء من الأصول» واللّه 
أعلم. ّ 

(فرع): قال الماوردي وغيره لو جرح الحلال صيدًا في الحل 
ثم دخل الصّيد الحرم فجرحه فيه قمات منهما لزمه نصف 
الجزاء؛ لأنه مات من جرحين وجرح أحدهما مضمونٌ دون 
الآخر. 

(فرع): القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصّيده وفي جميع 
كفارات الإحرام سوا فإذا قتل القارن صيدًا لزمه كفارة واحدة» 
وإن ارتكب محظورًا آخر لزمه فدية واحدة. 

بلا خلاف عندنا. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان» وقد سبقت المسالة بدلائلها 
في الباب السابق واللّه أعلم. 

(فرعٌ): الصّوم الواجب هنا يجوز متفرًّا ومتتابعاء نص عليه 
الشافعي ونقله عن ابن المنذر» ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: 
أو عَدْلُ ذلك صِيامًا». 

فرع 

2 مذاهب العلماء 4 مسائل من جزاء الصيد 

(إِحْدَاهَا) إذا قتل الحرم صيدًا أو قتله الحلال في الحرم فإن 
كان له مثلٌ من العم وجب فيه الجزاء بالإجاع» ومذهبنا أنه یر 
بين ذبح المثل» والإطعام بقيمته والصّيام عن كل مد يومًا. 

وبه قال مالك وأحمد في أصح الرّوايشين عنه وداودء إلا أن 
مالكا قال: يقوّم الصّيد ولا يقوّم المثل» وقال أبو حنيفة لا يلزمه 


المثل من النعم. 

وإنّما يلزمه قيمة الصّيدء وله صرف تلك القيمة في المثل من 
التعم. 

وقال ابن المنذر: قال ابن عبّاس: إن وجد المثل ذبحه وتصدّق 
به فإن فقده قرّمه دراهم» والدّراهم طعاماه وصام ولا يطعم. 

قال: وإنما أريد بالطعام الصيام ووافقه الحسن البصري 
والنخعيّ وأبو عياض وزفر. 

وقال الثّوريّ: يلزمه المثل» فإن فقده فالإطمام» فإن فقده 
صام. 

دليلنا قوله تعالى: ومن قله نكم معدا فَجَرَاءٌ مل ما 
قتَلَ» إلى آخر الآية. 

واحتج المخالفون بان المتلف يجب مثله من جنسه 
وليست النعم واحدًا منهما فلم يضمن به كالصّيد الذي لا مشل 
له من التعم» وكما لو أتلف الحلال صيدًا مملوكًا وكضمان الحرم 
للصّيد المملوك لمالكه. 

قال أصحابنا: هذا قياس ناب لص القرآن فلا يلتفت إليه 


أو قيمته» 


ثم ما ذكروه منتقض للآدمي ا لحر فإنه يضمن بالإبل ويضمن في 
حن الله - تعالى - بما لا يضمن به في حقّ الآدمي» فإنه يضمن 
للآدمي بقصاص أ و إبلء ويضمن لله تعالى بالكقارة» وهي عت 
رالا ا ويه هما اراب عن فاد 

قال أصحابنا: والفرق بينه وبين صيدٍ لا مثل له آنه لا یکن 
فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل. 

(الثانية): إذا عدل عن مثل الصّيد إلى الصّيامء فمذهبنا أنه 

وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والشوري 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدّين 
يوما. 

(قال): وقال سعيد بن جبير الوم في جزاء الصّيد ثلائة 
أيام إلى عشرة» وعن أبي عياض أن أكثر الصّوم أحدٌ وعشرون 
يوماء قال: ومال أبو ثور إلى أن الجزاء في هذا ككقارة الحلق دليلنا 
أن الله - تعالى - قال: أو عَدْلُ ذَلِك صِيّامًا» وقد قابل 
سبحانه وتعلل صيام كل يوم بإطعام مسكين في كقّارة الظهار 
وقد نبت بالأدلة العروفة أن إطعام كل سكين هناك مك فكذا 
هنا یکن كل بم مقايل مده واحتجرا محديث كعبو يسن عجرت 


مساكين» كل مسكين نصف صاءء فدل على أن اليوم مقابل بأكثر 
من مد. 

(والجراب) أنّ حديث كعبه إنما ورد في فدية الحلق» ولا 
يلزم طرده في كل فديةٍء ولو طرد لكان ينبغي أن يقابل كل صاع 
بصوم يوم وهذا لا يقول به المخالفون» ولا نحن ولا اح واللّه 
اعلم. 

(الالة): قال أصحابنا: مذهينا أن ما حكمت الصحابة 
رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله. ولا يدخخله بعدهم اجتهادٌ ولا 
حکم» وبه قال عطاءً وأحمد وإسحاق وداود. 

(وَأَمًا) أبو حنيفة فجرى على أصله السّابق أنّ الراجب 
القيمة» وقال مالك: يجب الحكم في كل صي وإن حكمت فيه 


الصحابة. 
دليلنا أن الله تعالى قال: یکم بو ذَوَا عذل ين4 وقد 
حكماء فلا يجب تکرار الحكم. 


(الرَّابعَة): الواجب في الصّغير من الصّيد المثليّ صغيرٌ مثله 

من النعم» وبه قال اين عمر وعطاء والشوري وأحمد وأبو ثورء 
وقال مالك: يجب فيه كبيرٌ لقوله تعالى: لهَديًا بَالِمَ لَه 
والصّغير لا يكون هديا وإنما يجزئ من الهدي ما يجزئ ني 
الأضحيّة وبالقياس على قتل الآدمي» فإنه يقتل الكبير بالصّغير. 

دليلنا قوله تعالى: طفَجَرَاءٌ ل ما َل ِن النقم4. 

ومشل الصّغير صغين ودليل آخر وهو ما قدمناه عن 
الصّحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع بجفرة» وني آم حبين بحلان» فدل على أنّ الصّغير يجزئ. 

وأنَ الواجب يختلف باختلاف الصّغير والكبيرء وقياسًا على 
سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير الواجب فيها. 

(وَالجَوَابٍُ) عن الآية التي احتّ بها أنها مطلقة وهنا مقيّدة 
بالمثل» وعن قياسهم على قتل الآدمي أن تلك الكفارة لا تختلف 
باختلاف أنواع الآدميّين من حر وعبلٍ ومسلم وذمي» لم تختلف 
في قدرها بخلاف ما نحن فيه واللّه اعلم. 

(وَآَمَا) الصّيد المعيب فمذهبنا أنه يفديه بمعيبيء وعن مالك 
قدية ب وذليلنا ها سيق قي الصعي 

(الخَامِسَةٌ): : إذا اشترك جاعة في قتل صيدٍ وهم محرمون» 
لزمهم جزاء واحدٌ عندناء وبه قال عمر وعبد الرّحمن بن عوفي 
وابن عمر وعطاءً والزّمري واد وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود» وقال الحسن والشعي والنخعي والثوري ومالك وأبو 
٠‏ عل یا كز وا کان ككفارة قل الا 


ا ا لس 


دليلنا أن المقتول واحدٌ فوجب ضمانه موزَّعاء كقتل العيد 
وإتلاف سائر الأموال. 

(السّادِسَة): إذا قتل القارن صيدًا لزمه جزاءٌ واحد وإذا 
تطيّب ولبس لزمه فدية واحدة. 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن 
المنذر وداود» وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان وكفارتان» وسبقت 
المسالة مع دليلنا عليهم. 

(السابعة): في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة منهم 
عمر وعثمان وعليٌ وزيد بن ثابتٍ وابن عباس ومعاوية وعطاءٌ 
ومجاهدٌ ومالك وآخرون إلا التخعي» قحكى ابن المنذر عنه أ 
في النعامة وشبهها ثمنهاء دليلنا الآية. 

(الَامَِة): مذهبنا ان التُعلب صي يؤكل ويحرم على الحرم 
قتله» فإن قتله لزمه الجزاءء وبه قال طاوس والحسن وقتادة 
ومالك وهو إحدى الرّوايتين عن عطاء» وقال عمرو بن دينار 
والزّهري وابن المنذر. 

لا يحل أكله ولا يحرم على الحرم» ولا فدية فيه» وهو عندهم 
من السّباع» وقال أحمد أمره مشتبة. 

(التاسعة): مذهبنا أن في الضّبّ جديًا نص عليه الشافعي 
والأصحاب وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه وعن جابر وعطاء أن فيه شاةً وعن مجاهار حفشة من طعا 
وعن مالك قبضة من طعا“ > فإن شاء أطعم وإن شاء صام» وعدن 
دتما تل لام ومن الي سيد تبتك 

(العا* شيرة): مذهبنا ان في الحمامة شات سواءٌ قتلها محرمٌ أو 
قتلها حلالٌ في الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن 
عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن 


ن عباس وان 
أبي رباح وعروة بن الزبير 
وقتادة وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك قي خامة الحرم شاد 
وحمام الحل القيمة» وعن ابن باس في حمامة الحل ثمنها وعن 
النخعيّ والرّهريّ وأبي حنيفة ثمنهاء وعن قتادة درهم. 

دليلنا ما روى الشّافعي والبيهقيّ بالإسناد الصحيح عن 
عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم أوجبوا في الحمامة 
شاة. 

(الَادِيةَ عَشْرَة): العصفور فيه قيمته عندناء وبه قال أبو ثور» 
وقال الأوزاعي: مد طعام وعن عطاء نصف درهيء وفي روايةٍ 
عنه ثمنها عدلان. 

(الثانية عشرة): ما دون الحمام من العصافير ونحوها من 


الطيور تجب فيه قيمته عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 


والجمهور» وهو الصّحيح في مذهب داودء وقال بعض أصحاب 
داود: لا شيء فيه لقوله تعالى: لفَجَرَاءٌ مل مَا َل يِن ال4 
فدلٌ على أنه لا شيء فيما لا مثل له. ۰ 

واحتج أصحابنا بأنَ عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا 
الجزاء في الجرادة» فالعصفور أولى. 

وروی البيهقي بإسناده عن ابن عبّاس قال: في كل طير دون 
الحمام قيمته. 1 1 

(الثَالِتّةَ عَشْرَة): كل صيدٍ يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف 
بيضهء سواءً بيض الدواب والطّيورء ثمّ هو تير بين الطّعام 
والصيام» وبه قال جماعة» وقال مالك: يضمنه بعشر بدنة» وقال 
المزنى وبعض أصحاب داود: لا جزاء في البيض وسبقت. 

اة الرابعة عَطْرَة: : إذا قتل الصّيد على وجو لا يفسق به 
فالأصحٌ عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق» 
وبه قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه كما سبق عنه في قصة 
أربد» وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذرء وقال النخمي 
ومالك: لا يجوز» دليلنا فعل عمر مع عموم قول اللّه - تعالى -: 
لِيَحْكُمٌ ب ذَوَا عذل) ول يفرّق بين القاتل وغيره. 

03 كد فت 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَحْوْمٌ يِه الحرم عَلّى 
الال ورم ل لما ِا رَوَى ابن عباس أن الي لك قَالَ: دن الله 
- تَعَالّی - حرم مک لا لی حلام ولا بض شجرهاء ولا 


قر صيْدُمَاء فَقَالَ العَبّاس: إلا الإذْخِرَ لِصَاغْتنا؟ قَقَال إلا 


الإذْخير» وَحْكْمُهُ في الجرّاء حَكُمُ صي الإخرام لأنهُ ْله في 
ريم كان عل في ابرا إن فل مرم صدا في الحرم 
زمه جَوَاءً رَاحد؛ لأ اقول راد فَكَانَ الجَرَاءُ وَاحِدَا كما لو 
لَه في اليل . 

وَإن اصطاد الال صدا مِنّ الجل وَأَدْخَلَهُ إلى حرم جار لَهُ 
الصف في بالإنسالك والح عير ذلك ما كان يك بو قبل 
أن يَدْخْلَ إِلَى الحرم لأنهُ ِن صد اليل ليتع من لصوف 


فبه. 


ون بُح الحَلالُ صَيْدا ين صِيُوةِ ارم َم بل لَهُ كله 
وَعَل يَحْرُمُ عَلَى عَيرو؟ فيه طريقان. 

(ين) أَصْحَابًا من قَال: ُو عَلَى قَولَِنِء كَالُحْرِمٍ ذا مح 
صدا 1 

(وَيِنْهُ) مَنْ قَالَ: يَْرُمٌ اهنا قَولاً وَاحِدَاء لأن المي فِي 


ا حرم مرم على كل واج َو اران الذي لا مُكل 


إن رى من اليل إلى صي في ارم فَأصَائَة رة 
الضْمَان؛ لأن المد في مو ا ميو وَإِنْ رَمَى يِن الحرم إِلَى 
صي في اليل صاب غوت لان َوه في الم وجب ريم 
الصِيْدٍ عَلَيْهِ. 

إن رَمى يِن اليل إلى صي في اليل ومر السهُم في مضع 

ِن الحرم فَأصَابهُ فيه وَجْهَان: 

(احَدهُمَا): يَضْمَْهُ؛ لأن نُ الهم مر مِنَ الحرم إلى الصيد. 

(والثاني): لا يَضمَنة؛ لأ اليد فِي اليل وَالرَامِي في 
الج ؛ إن كان في الحرم شجرة وَأَعْصَائهَا في اليل فَوَقَمَتْ 
حَمَامَة عَلَى صن في اليل رمَا صن الل فََصَابَهُ لَمْ يَضْمَنةُ؛ 
لان الحمَام عير ابع لشجرة هو كير في هَوَاء الجل) وَإِنْ رَمَى 
إلى صي في اليل فَمَدَلَ الهم وأصاب صدا في الحرم َقَثَلَّهُ 
رمه الجرّا؛ أن العَمْد وَالخَطَاً فِي ضَمَان الصتيد سراب إن 
أَرْسَلَ كلا في اليل عَلَى صني في اليل فذحل اليد الم َيه 
الكلْب قله لم يرنه اراب لاذ لكلب اخخارا وةل الحرم 
باخييارو» بخلاف السهم. 

قل في الإئلاء: إذا ْمَك الال يدا في اليل ولخ 
في الحرم فْمَاتَ اليد في يلو وَمَاتَ الفَرْخ» ضَمِنَ ضمِنَ الفوْخ لأنهُ 
مات في الحرم سبو مِنْ هته وَلا يَضْمَنُ الأم لأنة صَيْد فِي 
الل مات ا الحلال). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رواه البخاري ومسلم من 
طرق» والخلى اينع ااه العجمة صرت هو رطب الا فان 
أهل اللّغة: الحشيش هو اليايس من الكلاء والخلى هر الرّطب 
منه» ومعنى يعضد يقطع» والإذخر - بكسر ال همزة والخاء 
المعجمة 

(أمَا الأحكام): فصيد حرم مكة حرام على الحلال والحرام 
بالإجاع» ودليله الحديث المذكور ونبّه يل بالتتفير على الإتلاف 
وغيره. قال أصحابنا: : فيحرم في صيد الحرم كل ما يحرم في صيد 
اوجرا ين اياده وتملكه وإتلافه» وإتلاف أجزائه وجرحه 
وتنفيره والتَسبّب إلى ذلك ويحرم بيضهء وإتلاف ريشه وغير ذلك 


ما سبق» ولا يختلفان في شيء من ذلك. 

وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبقء فإن قتل 
حلال أو حرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءًا منه أو تلف بسببٍ 
منه ضمنه» وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب أنه كصيد 
الإحرام في التحريم والجزاء» وقدر الجزاء وصفته. 

ولو قتل حرم صيدًا في الحرم لزمه جزاءٌ واحدٌ بلا خلافي 


عندنا لما ذكره المصتف. 

ولو افك عو إل ان دیا لكا لاا شی 
وذيحه والتصرّف فيه» كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصتف. ' 

وإن ذبح حلالٌ صيدًا حرميًا حرم عليه أكله بلا خلافيء وفي 
تحريمه على غيره طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء 
وقد سبق بيانهما بفروعهما في الباب السابق والمذهب تحريمه» 
فيكون ميته نجسًا كذبيحة الجوسي» وكالحيوان الذي لا يؤكل. 

ولو رمي من الحرم صيدا في الحرم أو من الحرم صيدًا في 
الحل» وأرسل كلما في الصّورتين على الصيد فقتله لزمه الجزاء لما 
ذكره المصئف. 

ولو رمى حلالٌ في الحرم صيدا فاحرم قبل أن يصيبه ثم 
أصابه. أو رمى محرمٌ إليه فتحلّل قبل أن يصيبه ثم أصابه. لزمه 
الضّمان على الأصح» وسبق مثله في صيد الحرم في الاب 
السابق: 1 

ولو رمى من الحل إلى صيلء بعضه في الحل وبعضه في الحرم ,' 
ففيه خسة أوجو الثلائة الأولى منها حكاها صاحب الحاوي ٠‏ 
والجرجاني في المعاياة وغيرهما: 

(أَحَدُهَ): لا جزاء فيه لأنه لم يتمحّض حرميًا. 

(والثاني): إن كان أكثره في الحرم وجب الجزاء» وإن كان 
أكثره ني الحل فلاء اعتبار بالغالب. 

(والثالث): إن كان خارجا من الحرم إلى الحل ضمنه؛ وإن 
کان عكسه فلاء اعتبارًا بما كان عليه. 

(والرابع): وبه قطع القاضي حسينٌ والبغوي والرّاقفعي إن 
كان رأسه في الحرم وقوائمه كلها في ا لحل فلا جزاء عليه 
یا لاخر يتح ا رو كات ا ا 
تغليبًا للحرمة. 

(والخامس): يجب فيه الجزاء بل حال» حتى لو كان زاك 
في الحرم وقوائمه كلها في الح وهو ناتم أو مستيقظةٌ وجب 
الجزاء وبهذا قطع أبو علي البندنيجي وصاحب البيان تغلييًا 
لحرمة الحرم واللّه أعلم. 

(أم) إذا رمى من ال حل صيدا في الحل فمرٌ السّهم في ذهابه 
في طرفي من الحرم؛ ثم أصاب الصّيد في الحل قفي وجوب 
ضمانه وجهان مشهوران ذكرهما المصتّف بدليلهما: 

(أحَدهُمًَا): لا يضمن كما لو أرسل كلبًا في الحل على صي 
في الحلّ فتخيّر في مروره في طرف الحرم فإنه لا يضمن على 
المذهبء وبه قطع الجمهور وفيه وجة أو قول حكاه صاحب 


وإن كان 


الحاوي أنه يضمن وهو شاد ضعيف. 

(وَأْصَّحُهُمًا) يضمن؛ لأنه تلف بفعل الكلب» فَإِنٌ للكلب 
اختيارًا بخلاف السّهمء ولهذا قال المصنف والأصحاب كلهم: لو 
رمى صيدًا في الحل فعدل الصّيد فدخل الحرم فأصابه السّهم 
وجب الضمان» وبمثله لو أرسل كلبًا فاصابه لم يجبء ثم في مسالة 
إرسال الكلب وتخطيه طرف الحرم إنما لا يجب الضّمان إذا كان 
للصيد مقر آخر فام إذا تعيّن دخوله الحرم عند المرب فيجب 
الفّمان قطمّاء سواءٌ كان المرسل عانًا بالحال أو جاهلاء ولكن 
يأثم العام دون الجاهل؛ قال صاحب الحاوي فيما إذا أرسل 
الكلب من الحل على صي في الحل فعدل الصّيد إلى الحرم فتبعه 
الكلب فقتلهء قال الشافعي: لا جزاء عليه؛ لأنه إنما أرسله على 
صيد في الحلء قال صاحب الحاوي: قال أصحابنا: اراد الشافعيّ 
إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصّيد في الحرم» فلم ينزجرء 
فإن لم يتزجر فعليه الجزاء؛ لن الكلب المعلّم إذا أرسل إلى صياٍ 
تبعه أين,توجّه هذا كلامه» وهذا الذي شرطه من الرّجر غريب لم 
يذكره الأصحاب. 

(فرع): لو كانت شجرة ثابتة في الحرم» وأغصانها في الحل» 
فوقع على الغصن طائرٌ فقتله إنسانٌ في الحل» فلا ضمان ولو 
قظع الغصن ضمن الغصن أن الغصن جزءٌ من الشجرة تاب لما 
والشّجزة مضمونة فكذا غصنها وأمًا الطائر فليس جزءًا من 
الشجرة ولا هو في الحرم» وإنما هو في الحلّ فلا يجب ضمانه 
وعكسه لو كانت الشّجرة نابتة في الحلّ» وغصنها في الحرم» فوقع 
عليه طائرٌ فقتله» لزمه ضمانه لأنه في هواء الحرم» ولو قطع 
الغصن لم يضمنه لأنه تابمٌ نشجرة في الحل» وهذا الفرع لا 
حلاف فيه» وعبارة المصتف تشير إلى التنبيه على الصّورتين. 

قال الذارمي: ولو وقف الحلال على الغصن ورمى إلى صي 
في الحل فقتله فهو كما لو قتل الصّيد الذي على الغصن» فإن 
كان الغصن في هواء الحرم ضمن» وإلاً فلا واللّه أعلم. 

(فرع): لو قتل'إنسانٌ صيدًا مملوكا في الحرم» فإن كان القاتل 
محرمًا فقد سبق في الباب الماضي أنّ عليه الجزاء للمساكين» وعليه 
القيمة لالكهء وإن كان حلالاً فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه؛ 
لأنه ليس له حكم صيد الحرم؛ وللهذا لو قتله صاحبه لم يلزمه 
الجزاء بخلاف صيد الإحرام ومن صرح بالمسالة الماوردي. 

(فرع): لو أخذ حمامة في الحل أو أتلفها فهلك فرخها في 
الحرم ضمنه» ولا يضمنها لما ذكر المصنف نص عليه الشافعي 
وان عاو رز اكد ا اة و اجرح واا تولك 


فرخها في الحل ضمن الحمامة والفرخ جميعاً. 

لأنه آتلفه بسبب جرى منه في الحرم كما لو رمى من الحرم 
إلى صيد في الحل قال أبو علي البندنيجي: لو أخذ الصيد ففسد 
بيضه في الحرم ضمنه كما يضمن الفرخ قال أصحابنا: ولو نفر 
صيدا حرميا غامدا أو غير عامد تعرض لضمانه فإن مات بسبب 
التتفير بصدمة أو أخذ سبع ونحوه؛ لزمه الجزاء» وكذا لو دخل 
الحل فقتله حلال لزم المنفر الجزاء» ولا شيء على الحلال القاتل» 
فإن أخذه محرم في الحل وجب الجزاء على الآخذ تقديما للمباشرة 
على السبب هكذا ذكره الأصحاب. 

وقال الماوردي: إذا قتله الحلال في الحل فلا جزاء عليه كما 
ذكرناه. 

قال: وأما المنفر له من الحرم فقال أصحابنا: إن كان حين 
نفره الجآ إلى الحل ومنعه من الحرم فعليه الجزاء لأن الصيد ملجأ 
والتنفير سبب» وإن لم يكن الحاه إلى الخروج إلى الجل, ولا منعه 
العود إلى الحرم» فلا جزاء عليه» لأنه غير ملجا. 

والمباشرة أقوى من السبب» هذا كلام الماورديء والمذهب ما 
قدمناء وهو أنه يجب على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله حلال 
في الحل» ما لم يسكن نفاؤه» ولا يزال في ضمانه حتى يسكن 
نفاره» ويسكن في موضع من الحل أو الحرم» فإذا سكن في مكان 
منهما زال عنه الضمان» وقبل السكون هو في ضمانه. 

هكذا صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي 
والمتولي والرافعي وآخرون ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب 
فقال: لو نفر صيداً حرمياً فقد تعرض للضمان» فإن استمر النفار 
حتى خرج من الحرم فسكن في الحل» وجب الضمان بلا خلاف. 
قال: ثم قال الأئمة: يدوم التعرض للضمان حتى يزول نفاره؛ 
قال الصيدلاني: حتى يعود إلى الحرم» قال الإمام: وهذا أراه ذلة 
فليس عليه أن يسعى في رده إلى الحرم ولا يتعرض لخروجه 
للضمان والله أعلم. 

(فرع): إذا خرج الصّيد الحرمي إلى الحل حل للحلال 
اصطياده في ا لحل ولا شيء عليه في إتلافه؛ لأنه صار صيد الحل 
كما أنّ صيد الحل إذا دخل الحرم حرم اصطياده لأنه صار صيد 
حرمء وحكى البغوي عن مالك أنه لا يجوز أخذ صيد الحرم في 
الحلَء كما لو قلع شجرة من حرم وغرسها في الحل لا يحل 
قطعهاء قال: والفرق على مذهبنا أنّ الصّيد يتحول بنفسه» فيكون 
له حكم المكان المتحوّل إليه بخلاف الشجرة» واللّه أعلم. 

(فرع): قال البغوي: إذا دخل شيءٌ من الجوارح إلى الحرم 


ففلت فاتلف صيدًا فلا ضمان على صاحبه لآنه لا فعل له وقد 
سبق نظير هذا في الحرم. 

(فرع): إذا حفر بئرًا في الحرم فهلك فيها صيدٌء فقد سبق في 
الباب الماضي أنه إن حفرها في محل عدوان لزمه ضمانه وإن 
نطريااق وله اوح اك فالانيك الحتجاة E N‏ المسألة 
مبسوطة هناك. 

ولو نصب شبكة في الحرم فهلك بها صيدٌ ضمن» قال 
البغوي: ولو أخرج يده من الحرم فنصبها في الحل فتلف بها صيدٌ 
لم يضمن ولو أدخل يده من الحلَ فنصبها في الحرم ضمن واللّه 
أعلم. 

(فرع): لو كان الحلال جالسًا في الحرم فرأى صيدا في الحل 
فعدا إليه فقتله في الحل فلا ضمان بلا خلافي قال القاضي أبر 
الطيّب وغيره: والفرق بينه وبين من رمى سهمًا من الحرم إلى 
صيدٍ في الحل فإنه يضمن إن ابتدا الاصطياد من حين الرّمي لان 
السّهم ليس له اختيارٌ وليس ابتداء الاصطياد من حين العدو بل 
من حين ضربه» ولهذا شرع له التسمية عند ابتداء إرسال السّهم 
ولا يشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء ضربه وإذا 
ثبت هذا علم أن مرسل السّهم اصطاد في الحرم بخلاف العادي» 
قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: وهكذا لو عدا من الحلَ 
إلى صيد في ا لحل فسلك الحرم» ثم خرج إليه فقتله فلا شيء عليه 
بلا خلاف. 

3 فد تنا 

َالَ الصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ دَخَل كار إلى الحرم 
فقتل فيه صَيْدًا فقذ قال بَمْضُ أصْحَابنا: , يجب عَلَيْهِ الضّمَانٌ؛ لآنهُ 
مان بعلن بالإفلانى َاستَرَى فيه الم لاون كَضَمَان 
الآنرّالء وَيُسْتَمَلُ عندي آله لا ضَمَّان عليه لأنهُ غَيْر مرم 
بِحُرْمَةِ الحرم فلا يضمن صَيْدَُ). 

(الشرح): المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه» ويتكر 
على المصنف قوله: قال بعض أصحابناء فأوهم اتفراد بعض 
الأصحاب به» مع أنه مشهونٌ قطع به الأصحاب في الطريقتين» 
وهذا الاحتمال الذي قاله المصنف غريب انفرد به. 

وجعلة:صاحب النبان وجه فحكاه عن الضف ورتججه 
الفارقي تلميذ المصتف» وليس كما قالء بل المذهب وجوب 
الضّمان» وبه قطع الأصحاب في الطريقتين» من صرح به الشيخ 
أبو حامدٍ في تعليقه» والقاضي أبو الطْيّب في كتابيه التعليق 
والجرّدء وأبو علي البندنيجي ق كناية الجامع» والدّارمي وامحاملي 


المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره» وسائر نباته إلا في شيء 


والطعام. 
فخ قد اتنا 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَْوُمُ قلع شجر الحرم 
وَين أصْحَابَا من قَال: ا َة الآدَويُونَ يجوز فَلْمُهُ وَالَدمَبُ 


لآو لِحَدِيت ان عَبّاس رضي الله عنهماء وَلأن ما حرم 
لخرمةا منتى فيو اا اللو كالصتيب وجب فيو 
ارا فإ کات سجر بر متها يقري إن كات صَفِيرة 
دنا باق ما ری ابن عباس رضي الله عنهما أنه قَالَ: في 
الحو برهي الجر لجز شاة فَإذ قَطَمَ ْنا ينها 

ضَمِنَ ما نفص إن نبت مَكَائَهُ َل سقط عَنْهُ الَمَانُ عَلَى 
لين بء عَلَى اعون في لسن إذ قلع كم تبّت. ت 

جوز أذ الزرق دلا تفن 8 لابقا وا قلع 
ل ين الحرم رمه رما إلى مَوْضعهاء كما إا أخد يدا ينه 
EEE‏ مَوْضِعِهَا فََنَتْ لَمْ يرنه نيه وَإِنْ 
ت وجب عليه ضْمَائها. 

يحرم قط شیش اَم لهك درلا يُختلَى خلا 
تشع من لیو لحرتو ارم فونه انش جر 
إن قَطْح الحشيش فد ت مكَانه لم يََْنهُ اماف قرلا راد 
لان ذلك يُسْتَحْلَفُ في العَادق فَهُرَ كن المي إا َلَمَهُ قبت 
مان ْله بخلافي الآغصان وَيَجُورُ قَطْمُ الإذخير ل لِحَدِيثِ ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولان الاجة تذځو ّي وجرد ري 
الخشيش لأر الحَاجَة تَدمُو إلى ذَلِك فَجَانٌ كَقَطْع الإذْخِرء 
کک رالزك لأنهُ مُؤْذ فَلَمْ يَمْمَعْ مِنْ إتلافه 
كلسي وَالذئبي) 8 

(الشرح): قوله: (وَلأَنْ ما حرم لِحُرْمَةٍ الرّم) احترازٌ من 
اميد في ال في حى الخلاله فَإنّه لا يسعوي فيه الاح 
والمملوك بل يحل له اصطياد المباح دون المملوك؛ قال القلعي: 
وقياسه على الصيد في هذه العلّة غير مسلّم؛ لأنّ الصّيد المملوك 
سرحت اد دق ا وه ابات واا عرق 
امباح والمملوك في التحريم على الحرم خاصّة والتوحة - بدال 
مفتوحة وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة - وهي العظيمة. 

(وَقَوْلهُ): منوعٌ من قطعه لحرمة الحرم احترازٌ من قطع شجرٍ 
وج والبقيع وغيرهماء وقال القلعي: احترازٌ من قطع يد نفسه» 


وض نه 


وهذا صحيحٌ» ولكن الأوّل أحسن. 

(قَوْلَهُ): يستخلفء لو قال: يخلف كان أجود. 

(أمَا الأحكام): فقال الشّافعي والأصحاب: يحرم قطع نبات 
الحرم كما يحرم اصطياد صيده» وهذا مجمع عليه» لحديث ابن 
عباس» وهو في الصّحيحين كما سبق؛ وهل يتعلّق بنباته 
الضمان؟ فيه طريقان: 

(أحَدهُمَا): وبه قطع المصنّف والعراقيّون وجماعة غيرهم 
يتعلق كالصيد. 

(والثاني): حكاه الخراسانيون فيه قولان: 

(أَصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا ضمان فيه بأنّ الصّيد نص فيه على الجزاء 
بخلاف التبات وهذا القول حكوه عن القديم» والمذهب وجوب 
الضّمان. 

ثم النبات ضربان: شجرٌ وغيره. 

(وَأَن)) الشّجر فيحرم التععرض بالقلع والقطع لكل شجر 
رطبو حرمي غير مؤذٍ فاحترزنا بالرّطب عن الي ابس» فلا يحرم 
قطعه ولا ضمان فيه بلا خلافي» كما لو قد صيدًا مما نصفين. 

هكذا قاسه البغوي والأصحابء واحترزنا بغير مؤْذٍ عن 
العوسج وكلّ شجرةٍ ذات شوك فلا بحرم ولا يتعلّق بقطعه 
ضمانُ كالحيوان المؤذي. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفي وجه حكاه 
القاضي حسين والمتولي واختاره المتولي أنه مضمونٌ لإطلاق 
الحديث ويخالف الحيوان» فإنه يقصد للأذى وقد ثبت في 
الصّحيحين عن الى له أنه قال: «ولا يُمْضَّدُ شَرْكُهًاه وهذا ما 
نتوي هااا رجب وللفاقلين اهب اله را هله يانه“ خضو 
بالقياس على الفواسق الخمس ونحوها من المؤذي والله أعلم. 

واحترزنا بالحرمي عن أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة 
من الحرم وينقلها إل الحلّ محافظة على حرمتها ولو نقل فعليه 
ردها بخلاف ما لو نقل من بقعةٍ من الحرم إلى بقعةٍ أخرى منه لا 
يؤمر بالردء وسواءً نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو 
الحرم؛ ينظر إن يست لزمه الجزاء» وإن نبتت في الموضع المتقول 
إليه فلا جزاء عليه فلو قلعها قالح لزم القالع الجزاء إبقاء لحرمة 
الحرم» ولو قلع شجرةً أو غصنًا من الحل وغرسها في الحرم 
فنبتت لم يثبت هما حكم الحرم» فلو قلعها هو أو غيره فلا شيء 
عليه بلا خلافي. 

اتفق أصحابنا على هذا في الطريقين» ونقل إمام الحرمين عن 


الأصحاب أنهم نقلوا الاتفاق عليه بخلاف الصّيد إذا دخل الحرم 
وهو على الإباحة فإنه يحرم التعرّض له» ويجب الجزاء؛ لان 
الصّيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مكانه والشجر أصل ثابت فله 
حكم منبته» حتى لو كان أصل الشّجرة في الحرم وأغصانها في 
ا لحل حرم قطع أغصانها ووجب فيه الضمان» ولو كان أصلها في 
ا لحل وأغصانها في الحرم فلا شيء في قطع أغصانها ووجب فيه 
الفّمان» ولو كان أصلها في الحلّ وأغصانها في الحرم فلا شيء في 
قطع أغصانهاء قال أبو علي البندنيجي والمتولي والروياني: ولو 
كان بعض أصل الشّجرة في الحل وبعضه في الحرم فلجميعها 
حكم الحرم. 

(فرع): إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه 
ضمان النقصان وسبيله سبيل ضمان جرح الصيد» وإن أخلف في 
تلك السنة لكون الخصن لطيفاً كسواك وغيره فلا ضمان. 

وإذا أوجبنا الضمان لعدم إخلافهفنبت الصغن - وكان 
المقطوع مشل الشابت - ففي سقوط الضمان القولان اللذان 
حكاهما المصئف. 

(أصحهما): لا يسقط. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار» لكن 
يؤخذ بسهولة» ولا يجوز خبطها بحيث يؤذي قشورها. 

قال أصحابنا: قال الشافعي في القديم: يجوز أخذ الورق من 
شجر الحرم وقطع الإغصان الصغار للسواك وقال في الإملاء: لا 
يجوز ذلك قال أصحابنا: ليست على قولين بل على حالين 
فالموضع الذي قال. 

يجوز أراد إذا لقط الورق بيده وكسر الأغصان الصغار بيده 
بحيث لا تتأذى نفس الشجرة» والموضع الذي قال لا يجوز أراد 
إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق وتكسرت الأغصان. لأن 
ذلك يضر بالشجرة هكذا ذكر هذا التأويل للحصر والجمع بينهما 
الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي والمحاملي في كتابه 
الجموع والتجريد» وآخرون ونقله صاحب البيان عن الأصحاب 
والله أعلم. 

واتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم» وإن كانت 
أشجاراً مباحة كالأراك» ويقال لثمرة الأراك الكباث - بكاف 
مفتوحة ثم ياء موحة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة - واتفقوا على 
أخذ عود السواك ونحوه» وسبق في الباب الماضي الفرق بين أخذ 
الأوراق وأخذ شعر الصيدء فإنه مضمون. لأن أخذه يضر 


الحيوان في الحر والبرد. 


(فرع): هل يعم التحريم والضّمان ما ينبت من الأشجار 
بنفسه؟ وما يستنبت آم يختصٌ بما نبت بنفسه فيه طريقان حكاهما 
الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي وآخرون: 

(أْصّحُهُمًا): وأشهرهما على قولين؛ وبهذا قطع المصنف 
والجمهور. 

(وَأصّمٌ) القولين عند الصف وسائر العراقيّين والجمهور 
من غيرهم التعميم. 

(والثاني): اللتخصيصء وبه قطع إمام الحرمين والغزالي. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني) القطع بالتعميم وهو الذي اختاره الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب في تعليقهما وآخرون» قال أبو 
حامد: وشجر الحرم حرام سواءٌ نبت بنفسه أو أنبته آدمي. 

قال: وحكم بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إنما يحرم 
ما نبت بنفسه دون ما أنبته آدمي. 

قال أبو حامد: وإِنْما أخذ هذا من قول الشافعي في الإملاء: 
ولو قطع شجرةً من شجر الحرم فعليه الجزاء إذا كان لا مالك له 
فمفهومه أنه إذا كان له مالك فلا جزاء. 

قال أبو حامدٍ: وهذا ليس بشيء لأنه إنما خص الشّجر 
الذي لا مالك له فتبيّن أنّ الواجب فيه الجزاء فقط» ولم يذكر ماله 
مالك لأنّ فيه الجزاء أو القيمة. 

هذا كلام ابي حامدء وقطع الماسرجسيّ والدّارميّ والماوردي 
بأنّ ما زرعه الآدمي من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين 
ونحوها فلا ضمان فيه» ولا يحرم قطعه. وأنكر القاضي أبو 
الطيّب في الْجرّد هذا عليهم» وقال: هذا خلاف نص الشافعي» 
وخلاف قول أكثر أصحابناء فن التحريم والضّمان عامٌ في 
الجميع» وهكذا نقل أبو علي البندنيجي عن نص الشافعي في 
عامة كتبه أنه يجب الضّمان في شجر السّفرجل والتفاح» وسائر ما 
أنبته الأرض من الثمار فالحاصل أنّ المذهب التعميم فإذا قلنا - 
بالضّعيف - وهو التخصيصء زيد في الضابط الذي قدّمناه قيدٌ 
آخر» وهو كون الشّجر ما ينبت بنفسه» وعلى هذا القول يحرم 
الأراك والطّرفا وغيرهما من أشجار البوادي» دون التين والعنب 
والتفاح والصّنوبر وسائر ما ينبته الآدمي» سواءً كان مثمرًا كما 
ذكرنا أو غیره» کالخلاف. 

وأدرج إمام الحرمين في هذا القسم العوسج. 

وأنكر الأصحاب ذلك عليه لأنه ذو شوك وقد سبق اتفاق 
الجمهور على أن ما له شوك لا يحرم ولا ضمان فيه. 

وعلى القول الضّعيف» وهو التخصيصء لو نبت ما يستنبت 


أو عكسه فوجهان: 

(المّحِيحُ) الذي قطع به الجمهور أن الاعتبار بالجنس» 
فيجب الضّمان في الثاني دون الأوّل. 

(والثاني): وهو قول أبي العبّاس بن العاص في التلخيص أن 
الاعتبار بالقصد» فينعكس الحكم. 

(وَإِنْ كَلْنا): بالمذهب وهو التعميمء فجميع الشجر حرام 
را ما تت فة وما أنه آدميي» والمثمر وغيره إلا العوسج 


وسائر شجر الشوك. 
وكذا ما قطع من الحل» وغرس في الحرم فإنه لا يحرم كما 


قال صاحب البيان: صورة مسألة الخلاف فيما أنبته الآدمي 
أن يأخذ غصنا من شجرةٍ حرميةٍ فيغرسه في موضع من الحرم ا 
إذا أخذ شجرة أو غصتا من الحلّ فغرسه في الحرم ثمّ قلعها هو 
أو غيره فلا شيء عليه بلا خلافي كما سبق. 


(فرع): لو انتشرت أغصان شجرةٍ حرميّةٍ ومنعت الناس 
الطريق» أو آذتهم» جاز قطع المؤذي منها. 


هذا هو اذهب وبه قط الجمهور» وين قطع به أبو الحسسن 
بن المرزبان» والقاضي أبو الطَيّب في كتابه المجرّد» والرّوياني 
وآخرون» وحكاه الذارمي عن ابن المرزبان ثم قال: ويحتمل 
عندي الضمان. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب حيث وجب ضمان 
الشّجرء فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها ببقرة» وإن شاء ببدنة» وما 
دونها بشاو. 

قال إمام الحرمين وغيره: والمضمونة بشاةٍ ما كانت قريبة من 

سبع الكبيرة» فإن صغرت جدًا فالواجب القيمة. 

قال أصحابنا: ثم البقرة والشّاة والقيمة على التعديل 
والتخيير كالصّيدء فإن شاء أخرج البقرة فذبحها وفرق لحمهاء 
وإن شاء قوّمها دراهم وأخرج بقيمتها طعاماء وإن شاء صام عن 
كل مد يومًا إلا أن يكون المتلف كافرًا فإنه لا يدخل ذلك صيامه 
كما سبق واللّه أعلم. 

قال الشيخ أبو حامد: الدوحة هي الشجرة الكبيرة ذات 
الأغصان. والجزلة الي لا أغصان لماء وأطلق أكثر الأصحاب أن 
الجزلة هي الصغيرة. 

(الضَرْبُ الثاني): من نبات الحرم غير الشّجرء وهو نوعان: 

(أحَدهُمَا): ما زرعه الآدمي كالحنطة والشّعير والذرة 
والقطفرة البقول والخضراوات فيجوز لالكه قطعه ولا جزاء 


عليه» وإن قطعه غيره فعليه قيمته لالكه» ولا شيء عليه 
للمساكين» وهذا لا خلاف فيه صرّح به الماوردي وابن الصا 
وصاحب البيان وآخرون. 

(النْوْعٌ الثَّنِي): ما لم ينبته الآدمي وهو أربعة أصنافي: 

(الأَوّلَ) الإذخرء وهو مباحٌ» فيجوز قلعه وقطعه بلا خلافي 
لحديث ابن عبّاس؛ ولعموم الحاجة إليه. 

(والثاني): الوك فيجوز ة قطعه وقلعه كما سبق في العرسج 
وشجر الشّوك؛ ومّن صرح به هنا الماوردي. 

(الثالث): ما كان دواءً كالسّنا ونحوه» وفيه طريقان: 

(أحَدهُمَا): القطع ججوازه لأنه ما يحتاج إليه» فالحق بالإذخرء 
وقد أباح الني يكل الإذخر للحاجة وهذا في معناه. 

ومن جزم بهذا الطريق الماوردي. 

(وَالطْرِيقُ الثاني) فيه وجهان: 

E 

(والثاني): المنع. 

ومن حكى هذا الطريق الشيخ أبو علي السّنجي في شرح 
التلخيص» وإمام الحرمين والبغوي وآخرون» لكن خص هؤلاء 
الخلاف با إذا احتاج إلى ذلك للدّواء» ولم يخصّه الماوردي بل 
عمّمه وجعله مباحًا مطلقا كالإذخر. 

(الرَابع): الكلأء فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبّاء فإن قلعه 
لزمته القيمة وهو عير بين إخراجها طعامًا والصّيام كما سبق في 
الشجر والصيد. 

هذا إذا لم يخلف المقلوع فإن أخلف فلا ضمان على 
الصّحيح؛ وبه قطع المصنف والجمهسور؛ ؛ لان الغالب هنا 
الإخلاف» فهر كسنّ الصّىّ» فإنها إذا قلعت فنبتت فلا ضمان 
قولاً واحدًا هكذا ذكر الأصحاب في الطريقتين الحكم والدّليل. 

وش عنهم القاضي أبو الطْيّب فقال في تعليقه: إذا قطع 
الحشيش ثم نبت ضمنه قولاً واحداء ولا يكون على القولين في 
الغصن إذا عادء قال: والفرق أنّ الحشيش يخلف في العادةء فلو 
أسقطنا الضّمان عن قاطعه بعوده أدَى ذلك إلى الإغراء بقطعه 
بخلاف الغصن» فإنه قد يعود وقد لا يعودء هذا كلام القاضي في 
تعليقه» وجزم هو في كتابه اجرد بسقوط الضّمان إذا نبت 
الحشيش كما قاله الأصحاب وهر المذهب. 

هذا إذا عاد كما كان فإن عاد ناقصًا ضمن ما نقص بلا 
خلافي والله أعلم. 

هذا كله في غير اليابس ما اليابس فقال البغوي: إن كان 


قطعه فلا شيء عليه» كما سبق في الشّجر اليابس» وإن قلعه لزمه 
الفّمان؛ أنه لو ل يقلعه لنبت ثانياء هذا لفظ البغوي وتابعه 
عليه الرافعي. 

وقال الماوردي: إذا جف الحشيش ومات جاز ق 
وهذا لا يخالف قول البغوي» فيكون قول البغوي: إن القلع 
يوجب الضّمان فيما إذا كان اليابس لم يمتء بل هو ما ينبت لولا 
القلع وم يفسد أصلهء ويقول الماوردي: إتما هو فيما مات» ولا 
يرجى نباته لو بقي» واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم 
لتزعى واستدلوا بحديث ابن عباس قال* أت رَاكبًا عَلَى أتان 

جَذْتُ “ النبيئ يك بُصَلّي بالناس بو بونى إِلَى عير جداں قحلت 
م وَأَوْجَلْتَ لان برت رواه البخاري ]1[ ومسلم 
»]۵۰٤[‏ ومئى من الحرم. 

لو أخذ الكل لعلف البهائم ففي جوازه وجهان» حكاهما 
الشّيخ أبو علي السّنجي في شرح التلخيص. 

وإمام الحرمين والبغوي والرافعي وآخرون: 

(أحَدهُمَا): التحريم ووجوب الضّمانء لعموم قوله كل 
«ولا يختلى خلاها». 

(والثاني): الجواز ولا ضمان قال الرّافعي: وهو الأصح كما 
لو أرسل دابته ترعى؛ ولأنّ تحريم الاحتشاش إنما كان لتوفير 
الكل للبهائم والصّيود وقال الإمام: وهذا القائل يقول: إنما يحرم 
الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض» سوى العلف. 
والله أعلم. 

(فرع): قال أهل اللّغة: العشب والخلا مقصورا اسم 
للرّطبء والحشيش اسم لليابس. 

وقد ذكر ابن مك وغيره في لحن العوامٌ إطلاقهم الحشيش 
على الرّطب» قالوا: والصّواب اختصاص الحشيش باليابس» 
قالوا: والكلاً مهموزٌ يقع على الرطب واليابس هذا كلام أهل 
اللغة. 

وأما المصنف والأصحاب فأطلقوا الحشيش على الرطب» 
وهذا يصح على امجازء فسمّي الرّطب حشيشًا باسم ما يئول إليه 
لكونه أقرب إلى أفهام أهل العرف. والله أعلم. 

3 تن فنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (ولا يجوز إِخْرَاجُ تراب 
الحرم وأخجارو؛ ِا روي عن ابن عباس وان عُمَرَ رضي الله 
عنهما اهما كن كران أن يُْرَج من تراب الحرم إِلَى الل أو 


قلعه وأخحذه» 


A 


يُذخل مِنْ تراب اليل إلى الحرم. 


وَرَوَى عَبْدُ الأعلَى بن عبد الله بن عاير قَال: : اقوفت مع 
آَم مي أ مم جَدتِي مَك ينا صفيَة بشت شَبْبة رلت إلى 
الصا فقطْعّت حَجَرًا مِنْ جناب فَحَرَجْنَا بي فترلنا أَوْلَ مُنْزِل 
فَذَكْرَ ر ِن عاتهم ميمه لت أمي از جَڏڻي: ما ارائ أَتِينَا إل 
آنا حرجنا هَذِهِ القِطْعة م مِنَ الحرم قَالَ: ركنت آنا مله فَقَالَتْ 
ار رو وتوران هن لكا ترا E A EO‏ 
وجل - وضع في حر شيا لا يبي أن برج ينه قال عبد 
الأغلى: فا هو إلا أن نَحْينَا ديك كانم أنِطًا مِنْ عِقَال) 


ل ار 03 


َيَجُودُ إخراج ماء مر لما ر وي أن ؟ رول الله يكل «امبَهْدَىَ 
َاويَة ن مَاء رمرم قبَمَتإِليِهِ ِرَاوِيَةٍ ين ما ولان لاء 
يسْتَحَلَفُ بخلاف التَرَاب وَالآحْجَار). 

(الشرح): أمَا حديث ماء زمزم فروى البيهقي [910/577] 
بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «اسْتَهْدَى الي يل 
سيل بن عرو من ماه رمرم وبإسناده عن جابر رضي الله عنه 
قال: رساي ل َه ية قبل أ ذ يقح مَك إِلَى سُهَل بسن 
عَمْرو أَنْ ن َد لتا مِنْ ماء رَْرَمَ ولا ترك بعت إِلَبْهِ بمَرَادئيِنَ) 
e‏ ن الربير: أن عَائِسَةَ رضي الله عنها كات تخي 
اء َنم وخر أن رَسُولَ الله َة كان عله رواه الترمذي 
[457] وقال : حديسث حسن الإستاد ورواه البيهقي [91774] 
هكذا ثم قال: وني رواية: «حَمَلَهُ رَسُولُ الله ي في الأدارَى 
وَالقِرَبِه وان يصب عَلَى المرْضَى ويسقيهم». 

(وأمًا) تراب الحرم وأحجاره فروى الشافعي والبيهقيّ 
3 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من 
تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. 

(وَأَمَا) حديث عبد الأعلى الذي ذكره المصنف فرواه 
الشافعي والبيهقيَ [41775] بلفظٍ يخالف رواية الصف فلفظهما 
عن عبد الأعلى قال: «قدمت مع أميء أو قال جدّتي فأتتها 
صفيّة بنت شيبة فأكرمتهاء وفعلت بها قالت صفيّة: ما أدري ما 
أكافئها به فأرسلت إليها بقطعةٍ من الركن فخرجنا بهاء فنزلنا أل 
منزل» فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميمّاء قال: فقالت أمّي أو 
جدّتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت 
لي وكنت آمتلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفيّة فردّهاء وقل لها: إن 
الله - تعالى - قد وضع في حرمه شيا فلا ينبغي أن يخرج منه 
قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن نجينا بدخولك الحرم 
فكانما انشطنا من عقل» هذا لفظ رواية الشافعيّ والبيهقي 


المجموع - 


كتاب الحج 


وغيرهما. 

وذكر أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة في فضل الحجر 
الأسود أنها أعطتهم قطعة من الحجر الأسود كانت عندها 
أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزّبير» حين حاصره 


الحجاجء وهذا معنى رواية الشّافعي قطعة من الركن أي الركن 
الأسود, والمراد الحجر الأسود واللّه أعلم وعبد الأعلى هذا 


(وأا) صفيّة هذه فهي صحابية قريشيةٌ عبدرية وهي صفيّة 
بنت شيبة الصحابي» حاجب الكعبة» وهو شيبة بن عثمان بن 
بطح بن از ا 

واسم طلحة هذا عبد اللّه بن عثمان بن عبد الدّار بن قصي 
قالت صفيّة: «رَأَيِتٌ لني يكل يَسْتَلِمُ الركنّ بمِحْجّن» رواه أبو 
داود [۱۸۷۸]» وا E‏ حمسة اعاديف عاق 

(أمَا الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على جواز 
نقل ماء زمزم إلى جميع البلادء واستحباب أخذه للتبرّك ودليله ما 
ذكره امصنف مع ما ذكرته. 

(الانية): اتفة تفقوا على أن الأول أن لايدخل تراب ان 
وأحجاره الحرم العلا جت ها رمة ل تكن تكن ولا يقال: إنه 
مكروةٌ؛ لأنه لم يرد فيه نهي صحيحٌ صريحٌ» وأمّا قول صاحب 
البيان: قال الشتيخ أبو إسحاق: لا يجوز إدخال شيء من تراب 
الحل وأحجاره إلى الحرم فغلط منه» ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق 
هذا الّذي ادّعاه. 

(الثالثة): قال المصنف لا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره 
إلى الحلّ» هذه عبارة المصنف» وكذا قال الحاملي في كتابيه المجموع 
والتجريد: لا يجوز إخراجهماء وتابعهما صاحب البيان في هذه 
العبارة» وقال صاحب الحاوي: يمنع من إخراجهماء وقال 
الدّارمي: لا يخرجهماء وقال كثيرون» أو الأكثرون من أصحابنا: 
يكره إخراجهماء فأطلقوا لفظ الكراهية. 

من قال يكره: الشّيخ أبو حامر في تعليقه» وأبو علي 
البندنيجي» والقاضي حسيِنْ والبغوي والمتوني وصاحب العدة 
والرافعي وآخرون. 

وقال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الممجرّد: قال الشافعيّ في 
الجامع الكبير ولا أجيز في أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيثا 
إلى الحل؛ لان له حرمة قال: وقال في القديم: ثمّ أكره إخراجهماء 
قال الشّافعي: ورخص بعض الناس في ذلك واحتج بشراء 


البرام من مكّةء قال الشّافعي: هذا غلط فلن البرام ليست من 
حجارة الحرم» بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثةٍ من الحرم. 

هذا نقل القاضي. 

وهكذا نقل الأصحاب عن الشافعي نحو هذا فحصل خلافٌ 
للأصحاب في أن إخراجهما مكروة أو حرام قال المحاملي 
وغيره: فإن أخرجه فلا ضمان. قال الماوردي وغيره: وإذا أخرجه 
فعليه رده إلى الحرم قال الشيخ آبو حامدٍ في موضع آخرء وهو 
آخر الحج من تعليقه ر الشافعي هذه المسألة في الأمالي القديمة» 
وعلّلها بآنَ الحرم بقعة تخالف سائر البقاع» وها شرف على غيرها 
بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا 
تفوت هذه الحرمة لترابهاء واللّه أعلم. 

فرع 
2 حكم سترة الكعبة 

قال صاحب التلخيص: لا يجوز بيع أستار الكعبة» وكذا قال 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: ارز قطع أستار الكعبة» 
ولا قطع شيء من ذلك» قال ولا يجوز نة 
خلاف ما يفعله العامّة: يشترونها من بتي شيبة» وربّما وضعوه في 
اراق الا ا مه قرا وام و 

وحكى الرافعي قول ابن عبدان وسكت عليه ولم يذكر غیره» 
فكانه ارتضاه ووافقه عليه» وكذا قال أبو عبد الله الحليمي من 
أئمّة أصحابنا: لا ينبغي أن يؤخذ منها شيء؛ وحكى الشيخ أبو 
عمرو بن الصّلاح قول الحليمي وابن عبدان ثم قال: الأمر فيها 
إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء 


نقله ولا بيعه وشراؤه» 


واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب مكة» أنّ عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنق فيقسّمها على 
الحا وهذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعيّن؛ لفلا 
يؤدّي إلى تلفها بطول الزمان. 1 

وقد روى الأزرقي عن عمر رضي الله عنه ما سبقء وروی 
الأزرقي أيضًا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما 
قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن 
السّبيل» قال ابن عباس وعائشة وأمّ سلمة: لا باس أن يلبس 
كسوتها من صارت إليه من حائضٍ وجنبر وغيرهماء واللّه 
أعلم. 

(فرع): لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للشبرّك ولا 
لغبره» ومن أخذ شيئًا منه لزمه ردّه إليهاء فإن أراد البرك أتى 
بطب من عنده فمسحها به ثم اخذه واللّه أعلم. 


فرع مهم 

2 بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد 
والتبات» ويمنع أخذ ترابه وأحجاره؛ وبيان ما يتعلق 

به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض 

وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) في حدود الحرم» وقد ذكرها المصنف في أواخر 
كتاب الجزية ختصرة - واللّه أعلم - أن الحرم هو مكة» وما 
أحاط بها من جوائبها جعل الله - تعالى - لها حكمها في الحرمة 
تشريفًا هاء ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة ما 
يتعلّق به من الأحكام وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبّع كلام 
الأئمّة في إتقانه على أكمل وجوهه جمد الله - تعالى » فح 
الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار» على ثلاثة 
أميال من مكة» ومن طريق اليمن» »> طرف أضاة لبن على سبعة 
أميال من مكة» ومن طريق الطائف على عرفاتم من بطن مرة 
على سبعة أميال» ومن طريق العراق على ثنيّة جبل بالمقطع على 
سبعة أميال ومن طريق ا جعرانة في شعب آل عبد الله بن خالا 
على تسعة أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة 
أميال من مكة. 

هكذا ذكر هذه الحدود ابو الوليد الأزرقي في كتاب مكة 
وأبو الوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنه» الذين 
رووا عنه الحديث والفقه. 

وكذا ذكر هذه الحدود الماوردي صاحب الحاوي في كتابه 
الأحكام السّلطاتيّة وكذا ذكرها المصنف وأصحابنا في كتب 
الذهب» إلا أن عبارة بعضهم أوضح من بعضء لكن الأزرقي 
قال في حدّه من طريق الطائف أحد عشرة ميلاء والذي قاله 
الجمهور سبعة فقط بتقديم السّينَ على الباءء وي هذه الحدود 
الفاظ غريبة ينبغي ضبطها فقوهم: بيوت نفار هو - بكسر النون 
وبالفاء - وقوهم أضاة لبن - بفتح الممزة وبالضّاد العجمة - 
على ورن الفا وغ امس الاب 

(وآئا) لبن - فبلام مكسورة ثم باء موحد ساكنةٍ - كذا 
ضبطها الإمام الحافظ ابو بكر الحازمي الداخر في كتابه المؤتلف 
والمختلف في أسماء الأماكن. 

(وَقَوْلُهُمْ): الأعشاش هو - بفتح الهمزة وبشينين معجمتين 
رم 

(وَقَوْلُهُة): في جدّة من جهة 
التاء على السّين. 


جهة الجعرانة تسعة ة أميال ) هو بتقديم 


(وَأَما) الحدود الثلاثة الباقية فإنها بتقديم السسّين. 
(وَاعْلَّ أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه 
ذكر الأزرقي. 


وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم يم الخليل عليه السلام علمهاء 


ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعهاء 


ثم أمر نبينا يل بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله 
د اس 

وهي إلى الآن بِيّنة ولله الحمد» قال الأزرقي في آخر كتاب 
مكة: أنصاب الحرم التي على رأس الثنيّةَ ما كان من وجوهها في 
هذا الشّنّ فهو حرمٌ» وما كان في ظهرها فهو حل قال: وبعض 
الأعشاش ف الحل وبعضه في الحرم. 

(المسألة الثانيّة): حكى الماوردي خلافا للعلماء في أن مكة 
مع حرمتهاء هل صارت حرمًا آمنا بقول إبراهيم عليه السلام؟ أم 
كانت قبله كذلك؟ فمنهم من قال: لم تزل حرماء ومنهم من قال: 
كانت مكة حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد 
وإنما صارت حرمًا بدعوته» كما صارت المدينة حرمًا بتحريم 
الى يل بعد أن كانت حاالاًء واحتجّ هؤلاء بحديث أبسي سعيارٍ 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال في جملة حديث 
طويل: «اللَّهُمّ إن إبْرَاهِيمَ حرم مَكة فَجََلََا حرَاماء وٳئي حر 
الُدينة حَرَامًا ارا أذ لا براق فيها فيا دم بابشل ذه ی 
لقتال ولا خبط فیا د شَجَرَة إل لِعَلَفِ) رواه مسلمٌ ]۱۳۷١[‏ في 
آخر كان ا مو ن 

وني رواية لمسلم ]۱۳۷١[‏ عن أبي سعيار أيضا أنه سمع الني 
كه يقول: «إني حرفت ابن لابتي المدينة كما حرم إيرَاهيم 
مَك وعن جابر رضي الله عنه قال: «قَالَ رسك الله كله: إن 
إبراهِيم حرم م مک وَإني حرمت المويتة» مَابَينَ ليها لا يُعْضَدُ 
عضاهها ولا يصاد صِيْدُهًا» رواه سام O‏ 

وعن أنس أن الني بل قال: للم إن راهيم حرم مكة 
ولي أَحَرم ية وما بين لابََيّهًاا رواه البخاري [۳۱۸۷] 
ومسلم ]١6[‏ هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم» وفي روايةٍ 
للبخاري 500 13 أن ااي كه كا شيرف علبي الاي قال 
الل إلى لعل قاين عدوا ؛ مثْلَ مَا حرم به باهم مکة. 

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله لة: «إن راهيم 
حرم مَك وني أُحرْمٌ ماين لاء يرد لَه رواه مسلمٌ 
IY]‏ 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ل قال: 


"إن إبرَاهيم حَوْمٌ مكة وَدعَا لأهلهاء وَإِنْي حَرْفتُ اللويئة كما 
حرم رايم مك وني زت في صّاءِها ومُدْمَا بول ما دا 


به راهيم لأهْلٍ مَك رواه البخاري ومسلم .]۱١١١[‏ 


واحتج القائلون بان تحريمها لم يزل من حين خلق اللّه 
السّموات والأرض بحديث ابن عبّاس أن الني إلا قال يرم قح 
مكة: «مَذا بَلَّد حَرْمَهُ الله - تَمَالَى - يوم خخَلَقَ المْمُوَاتٍ 
وَالآرْض» وهو حرام بحرْمَةٍ ت الله إلى ۽ يُوْم القِيَامَقة رواه البخاري 
[۷۳۷] ومسلم [Yor]‏ 

وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن الني ل قال: 
إن مَك حَرمَهًا الل ولم برها الناسٌ» رواه البخاري ]٠١4[‏ 
ومسلم ]١84[‏ ومن قال بهذا أجاب عن الأحاديث السابقة 
بان إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن كان خفيًا مهجورا 
لا يعلم؛ لا أنه ابندأه» ومن قال بالمذهب الأوّل أجاب عن 
حديث ابن عباس بأن المراد أن الله - تعالى - كتب في اللوح 
الحفوظ E‏ أو أظهر ذلك 

(رالآصح) من القولين انها ما زالت محرّمة مسن حين خلق 
اللّه - تعالى - السّموات والأرض واللّه أعلم. 

(الَسألَةُ الثالَة): مذهبنا أنه يجوز بيع دور مكّة وإجاراتها 
وسائر المعاملات عليهاء وكذا سائر الحرم كما يجوز في غيرهاء 
وستاتي المسألة مبسوطة بدلائلها وفروعهاء حيث ذكرها 
الأصحاب في آخر باب ما يجوز بيعه إن شاء الله - تعالى -. 

(الرًابعة): مذهبنا أن الني يكل فتح مكة صلحًا لا عنوة» لكن 
دخلها يل متأمبًا للقتال خوفا من غدر أهلها وستاتي المسالة 
بدلائلها وفروعها حيث ذكرها الصنف في كتاب السير والغنائم 
إن شاء اللّه تعالى. 

(الَايِسَة): مذهبنا جواز إقامة الحدود والقصاص في الحرم 
سواءً كان قتلاً أو قطمّاء سواءٌ كانت الجناية في الحرم أو خارجه 
ثم لجا إليه وستاتي المسالة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف 
في آخر باب استيفاء القصاص إن شاء الله - تعالى - 

(السنّاوٍسَة): في الأحكام التي يحالف الحرم فيها غيره من 
البلادء وهي كثيرة» نذكر منها أطرافًا: 

لقا لا ار وهل ذلك 


(الثَانِي): يحرم صيده على جيع الناس حتى أهل الحرم 


والحلين. 

(الثالك): جرم شجره وخلاة: 

(الرابع): منع إخراج ترابه وأحجاره» وهل هو منع كراهةٍ أو 
تحريم فيه الخلاف السابق. 

(الخَاِس): أنه يمنع کل كافر من دخوله مقيمًا كان أو مارا 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وجوزه أبو حنيفة مالم يستوطنه 
وستأتي المسألة بآدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب 
الجزية إن شاء الله - تعالى -. 

(السسّاوس): لا تحل لقطته لتملش. ولا تل إلا نشب هذا 
هو المذهب» وفيه وجة ضعيفف. 

(الستابع): تغليظ الدّية بالقتل فيه. 

(التاينٌ): تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه. 

(التاسيع): تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الح والهدايا. 

(العَاشِر): لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله. 

(الخادي عَشَر): لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لمافي 
وقتو من الأوقات في الحرم سواءً في مكة وسائر الحرم؛ وفيما 
عدا مكة وجةٌ شاد سبق بيانه في بابه. 

(الثاني عَشر): إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بمج أو 
عمرق بخلاف غيره من المساجد فإنّه لا يجب الذهاب إليه إذا 
نذره» إلا مسجد رسول الله يكل والمسجد الأقصى على أحد 
القولين فيهما. 

(الثالث عشر): إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه التحر بهاء 
وتفرقة الحم على مساكين الحرم» ولو نذر ذلك في بل آخر لم 
ينعقد نذره في أصح الوجهين. 

(الرَابمَ عَشَرَ): يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول 
والغائط في الصّحراء. 

(الخايس عَشَرَ): تضعيف الأجر في الصّلوات بالمسجد 
الحرام» وكذا سائر الطّاعات. 

(السّاوس عَشَرَ): يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في 
السجد الحرام. 

(أئ) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم في مسجدهم؟ أم في 
. الصّحراء؟ فيه خلاف سبق في باب صلاة العيد. 

(السابعَ عَشَرَ): لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه. 

(الَسْأَلَةٌ الابعة): مكة عندنا أفضل الأرض» وبه قال علماء 
مكة والكوفة ت وابن حبيبٍ المالكيّان وجمهور العلماءء 
قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاءء وهو مذهب أحمد ني أصح 


الرّوايتين عنه وقال مالك وجماعة: المدينة أفضل وأجمعوا على أنّ 
مكة والمدينة أفضل الأرض. 

وإنما اختلفوا في آيهما أفضل» دليلنا حديث عبد الله بن 
عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع الي بيه وهو واقففٌ 
على راحلته بمكة يقول لمكة: 9«وََللّهِ إنك لَخيْرُ أْض الله وَأحَبُ 
أرقن إلى اللو وكولا آئي أرجت ينك ناعرط زواء 
الرمذي [۳۹۲۰] والنُسائيَ [01؟5] وغيرهماء ذكره الترمذي 
في جامعه في كتاب المناقب وقال: هذا حديث حسنٌ صحيمٌ 
وسنزيد المسألة بسطًا وإيضاحًا إن شاء اللّه -تعال - حيث ذكرها 
المصتف في كتاب النذرء فيمن نذر اهدي إلى أفضل البلاد. 

وعن ابن الرّبير: قال: قال رسول الله كل: «صّلاةٌ في 
مَمْجدِي هَذَا أَفْضَلُ من لفو صَلاةٍ فِيمًا مره مِنّ الَسَاجد إل 
الَنْجِدَ الحرم وَصّلاة في اسلج الخَرَام أَنْضَلُ ِن ية صّلاةٍ 
في مَسُجدِي» حديث حسن رواه أحمد /٤[‏ 15 في مسنده 
وال ۲۰6۸1[ باستاو جسن 

ونقل القاضي عياض في آخر كتاب الحج من شرح صحيح 
مسلم إجماع المسلمين على أنّ موضع قبر رسول الله يل افضل 
الأرض» وأن الخلاف فيما سواه. 

(الثامنة): يكره حمل السّلاح بمكة لغير حاجة. 

لحديث جابر أن الني يل قال: «لا ييل أن يُحْمَلَ السُلاح 
بمکت رواه مسل [5183]. 
١التَّاسِمَة):‏ قال اصحابنا: من فروض الكفاية أن تح الكعبة 
في كل سنةٍ فلا يعطّل وليس لعدد الحصّلين لهذا الغرض قدرٌ 
متعيّنٌ» بل الغرض وجود حجّها كلّ سنةٍ من بعض المكلفين» 
وستأتي المسالة مبسوطة في أوّل كتاب السّير حيث ذكر الشافعي 
والمزني والأصحاب فروض الكفاية إن شاء الله - تعالى -. 

(العَاشيرَة): عن أبي ذْر رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله يل عَنْ أل جا وُغيع في لض قَالَ: اللْجِدُ لحرا 
:ف أي؟ قَالَ: الْمْجِدُ الأقُصَى قُلتْ: كم بَينَهُمَا؟ قَالَ 
أَرْبَعُونَ عَامًا» رواه البخاري [7751] ومسلمٌ [070]. 

(الحادية عشرة): قال الماوردي في الأحكام السلطانية في 
خصائص الحرم: لا يخارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد 
قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا عن 
البغي» ويدخلوا في أحكام العدل» قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلرن على بغيهم إذا ل يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال. لأن 
قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في 


الحرم أولى من إضاعتها. 

هذا كلام الماوردي» وهذا الذي نقله عن أكثر الفقهاء هو 
الصواب» وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من 
كتب الأم ونص عليه الشافعي في آخر كتابه المسمى #بسير 
الواقدي» من كتب الأم. 

وقال القفال المروزي» في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب 
النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة. قال: حتى لو 
تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيهاء وهذا الذي 
قاله القفال غلط نبهت عليه لثلا يغتر به. 

فإن قيل: فقد ثبت عن ابن شريح المنزاعي رضي الله عنه أنه 
سمعالني بي في اليوم الذي بعد يوم فتح مكة يقول: «إن مكة 
حرمها الله وم يحرمها الناس» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله كل فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله؛ ولم 
يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب» رواه البخاري ومسلم. 

وفي الصحيحين أحاديث كثيراة بمعناه في تحريم القتال بمكة» 
وأنها م يحل القتال إلا ساعة للني بلا 

فالجواب: أن معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم 
وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره؛ إذا أمكن إصلاح الحال بدون 
ذلك بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم 
على كل وجه بكل شيء؛ وقد نص الشافعي رضي الله عنه على 
هذا التأويل في آخر كتابه المعروف بسير الواقدي من كتب الأم 
والله أعلم. 

(النَنْئَةَ عَشَرَة): سدانة الكعبة وحجابتها هي ولايتها 
وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك» وهذا حقّ مستحق لبي 
طلحة الحجبيّين من بني عبد الدّار بن قصي» اتفق تى العلماء على 
هذاء ومّن نقله عن العلماء القاضي عياض في أواخر كتاب الحج 
براشرم مح سالا زتره انا ماك شبح سيج 
مسلم» وأوضحته بدلیله» قال العلماء فهي ولاية هم عليها من 
رسول الله كل فتبقى دائمة أبدا وهم ولذربً اتهم لا تمل لأحاٍ 
منازعتهم فيها ما داموا موجودين صالحين لذلك» وقد ثبت في 
اصع أن الني يل قال: 15 مارو كاتت فِي ال هة هي 
تحت قدي إا سيقايّة الحَاج وَسَّذَانَة البيْت». 

(فرع): ذكر العلماء أن الكعبة الكرية بنيت خمس مراتي: 

(إِحْدَاهًا) بنتها الملائكة قبل آدم» وحجها آدم فمن بعده من 


الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

(التَئَيّةُ): بناها إبراهيم بل قال الله - تعالى -: وإذ برآنا 
راهيم َكَانَ البَيْت» وقال تعالى: «وإذ برع راهيم القََايِ 

من ابت الآية. 

(الثالثة): بنتها قري شس في الجاهليّةء وحضر التي كلل هذا 
البناء قبل النْبرَّة ثبت ذلك في الصّحيحين» وكان له كلل حيشار 
حمس وعشرون مت وقيل: خس وثلاثون. 

(الرابعة): بناها ابن الرّبير ثبت ذلك في الصّحيحين. 

(الخامسة): بناها الحجّاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن 
مروان» ثبت ذلك في الصحيح» واستقرٌ بناؤها الذي بناه الحجّاج 
إلى الآن» وقيل: إنها بنيت مرّتين أخرتين قبل بناء قريش» وقد 
أوضحته في كتاب المناسك الكبيں» قال القاضي أبو الطْيّب في 
فلك وباب کوک ل ع نة اشاح الراك 
بالاستلام: قال الشافعي: أحب أن تترك الكعبة على حاها فلا 
تهدم؛ لان هدمها يذهب حرمتهاء ويصير كالتلاعب بهاء فلا 
يريدون بتغييرها إل هدمها فلذلك استحببنا تركها على ما هي 
عليه. 

*+ تنا نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (ويَحْوُمُ صي الدينة وَقَطْعٌ 
شجَرِمَاء لما لما رَوَى أبو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي إل قَالَ: 
«إن إبْرَاهِيمَ حرم مكة وني حَرنت الرينة يذل ما حرم راهيم 
مک لا فر صِيُدُمَاء ولا يُمْضَدُ شَجَُهَا ولا يُحْتَلَى خلاهًا ولا 
تل لها إلا مشه فَإن َل فيا صدا فيه يو قؤلان: قال في 
القديم: يُسْلَبُْ الال لِمَا رُوي أن سَعْدَ ن أبي وَقاص رضي الله 
عنه أخذ سلب رَجُل َل صدا في الي وَقَالَ: ا 
لله يكل ب يقُوكُ: من وجذتموة يقل صَيدَافِي حرم ية 
ال 1 
ين غير اخرام لا يمن صيده كوج فَإنْ قلتا: يلب مقع سلب 
إلى مسَاكِين الي كَمَا يدق جرا يد مكة إلى مَسَاكِين مَكة 
رال شحنا بو اليب - رحمه الله -: یکو سه لِمَنْ اذه 
ن سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاص أَخَدَ سلب القَاتِلِ وَقَال: طَعْمَةَ 
أَطْمَمَنِيهَا رَسُولُ اللو بلة. 

(فصل) 

يحرم د وج هو واد الَف لما رُوي أن النبي كله: 
«نَهَى عَنْ قل صي مد رج ن كل فيه صدا لم يضمن باجاء 
لان ارا وجب بالشرع وَالشرعٌ لَمْ يرذ إلا في الإخرام والحرې 


وَوَج لا يبلغ الخَرمَ مِنَ الحرْمَةٍ َة فلم يُلْحَقْ ب به في امزلم 

(الشرح): حديث أبي ري ی اندرو ربعي ا هريرة 
ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة ويحصل بها 
مقصود المصنف في الدّلالة هنا. 

(ينْهَا): عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يل 
قال: إن راهيم حرم كه دعا لاخلا وني ڪرت ال كنا 
حَرَمّ راهيم مَكة» الحديث رواه البخاري [۲۲ وسلم 
]۳1°[ 

وعن أبي هريرة قال: « حرم رَسُولٌُ الل ل مَا بين لاب 
المبدينة؟ رواه البخاري ]۱۷۷١[‏ ومسلمٌ [1717/7]. 

وعن أبي سعيار الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لا 
قال: «اللَّهُمْ إن إبراهيم حرم مكة فَجَعَلَهَا راما وني حرفت 


الملويئة حَرَامًا ما ماين اميه أن لا براق ن فيا دم وَلا يُخْمَلَ بها 
لاح لقِنَالء ولا تخبط فيهًا شَجَرَة إلا لِعَلّفِِ؛ رواه ملم 
ا ]. 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يله: اي أ ا لخدي الوا أن تقل راا أذ 
يقت صَيْدُهَا» رواه مسلم [۱۳۹۳]. 

وعن جابر رضي الله عة قسال؛ قال رسول الله يل إن 
راهيم حرم مَك وني حرمت اة ما بين لاء لا يُقطَعْ 
عِضَاهْهًا وَلا يُصَّادُ صيْدهًا» رواه مسلم [1775]. 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني بل قال: «الَيئَة حرام 
مِنْ کا إلى كذاء لا يُقَطَمٌ شَجَرُمَاء وَلا يُحْدَثْ فِيهًاء مَنْ أخدث 
حَدَنَا عليه لعن الله وَالَلائِكَةٍ والناس أَجْمّعِينَ» رواه البخاري 
]۰۸[ 

وعن علي رضي الله عنه عن الني كله أنه قال في المدينة: «لا 
يُْتلَى خلاها ولا ْو مدا ول قط لها إل ين أشاة 
باه لا يصح إرَجُلٍ أن يَحْولَ فيها السلا لقال ولا يَصْلْحُ 

أن يُقْطَمّ مِنّْهَا شَجَرٌ إلا اَن بَعْلِف رل بَعِيرَهُ» رواه أبو داود 
]١ 0]‏ باسناو صحيحء وني المسالة أحاديث كثيرة بمعنى ما 
سبق والله أعلم. 

وأا حديث سعد بن أبي وقاص المذكور في الكتاب فرواه 
مسلم [1174] في صحيحه عن عامر سعد بن آي وقساص؛ 3 
E E E‏ 


غلايهب فقال: مَعَاذَ الل أن أَرُدْ شيا فَعَلَهُ رَسُولُ الله ي وَأبى 


سعدا و 


ن رد عَلَيْهم» رواه مسلم [1775]. 

وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي 
وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله 
يكل فسلبه ثيابه» فجاء مواليه فكلّموه فيه فقال: إن رسو الله 
يكل حرم هَذَا الحرم وَقَالَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا فيه ليله فلا ارذ 
عَلِكُمْ طَّمة أَطْممَنِيهَا رَسُولُ الله يك ولكِنْ إن شيم دقفت 
اليك تمن روا ابو داود [۲۰۳۷] بإسنادٍ كلهم ثقاث حفّاظ إلا 
سليمان بن أبي عبد الله هذاء فقال أبو حاتم: ليس هو بالمشهورء 
وکن يعس مده وا یش رازه هذا الذي وای 

ما رواه مسلم» فيقتضي مجموع هذا أنّ هذه الرّواية صحيحة أو 
حسنة» وفي رواية للبيهقي [91755]: «أَنْ سَعْدًا كان يَخْرُجٌ مِنَّ 
الَدِينة يج ا لاطب مَعَهُ شّجَرٌ رَطْبْ قَدْ عَضَدَهُ ِن بَمْضٍ شجر 
المِيئة أذ سه كلم فيه فقول لا أدَعٌ غَييمَة غْْمَنِيهًا 
رَسُولٌ اللو له وَإنِي لَمِنْ أكتر الئاس مالا» واللّه أعلم. 

(وأما) حديتٌ صيد وج فرواء البيهقيٌ [4181] بإسناده عن 
الربير بن العوامٌ رضي الله عنه أن رسول اللّه بل قال: «آلا إن 
صد َج وعِضَاهَهُ يبي شَجره حرام حرم رفك نكل ررك 
الطّائف وحصاره ثقيفاء لكنّ إسناده ضعيف قال البخاري في 
تاريخه: لا يصح» ووج - بواو مفتوحةٍ ثم جيم مشلددةٍ -. 

(وَآَمَ) قول المصنف: إنه واد بالطائف فكذا قاله غيره سن 
أصحابنا الفقهاء. 

(وَآَمَ) أهل اللغة فيقولون: هو بلدة الطائف» وقال الحازمي 
في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن: وج اسم لحصون 
الطائف» وقيل لواحا منهاء وربّما اشتبه وج هذا بوح - بالحاء 
المهملة» قال الحازمي: هي ناحية بنعمان والله أعلم: 

(آئا الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يحرم التعرّض لصيد حرم المدينة وشجره هذا هو 
المذهب» وعليه نص الشافعي» وأطبق عليه جاهير أصحاينا 
وحكى المتولّي والرّافعي قولاً شاذا أنه مكروة ليس يجرام قال 
المتولي: وأخذ هذا القول من قول الشافعي» ولا يحرم قتل صيلٍ 
إلا صيد الحرم» وأكره قتل صيد المدينةء وهذا التقل شاا ضعيف 
بل باطل منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة 

(رأئا) نص الشافعي فقال القاضي أبو الطيّب: هذه الكراهة 
التي ذكرها الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابناء ثم استدل 
ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصّحيحة السابقة» فالصواب 
الجزم بالتحريم» وعلى هذا فإذا ارتكب هذا الحرام هل يضمن؟ 


فيه قولان مشهوران: 

(الجَدِيدٌ) لا يضمن. 

(وَالقلدِيمٌ) يضمن ودليلهما في الكتاب» وأجابوا للجديد عن 
حديث سعد في سلب الصائد بجوابين ضعيفين: 

(أحَدهُمَا): جواب الشيخ أبي حامدٍ في تعليقه أنه محمولٌ 
على التغليظ. 

(والثاني): جواب القاضي أبي الطَّيّب في تعليقه وجاعة بأنه 
يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ» 
وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان. 

والمختار ترجيح القديم» ووجوب الجزاء فيه» وهو سلب 
القاتل لن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: يضمن فوجهان حكاهما الفورانيّ 
والبغوي وصاحب البيان والرافعي: 

(أَحَدهُمًَا): يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق. 

(والثاني): وهو الصحيح» ويه قطع الجمهور في الطريقتين 
أنه سلب الصّائد وقاطع الشّجر أو الكلأء وعلى هذا في المراد 
بالسّلب طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار 
من قطع به الشتيخ أبو حامدٍ في تعليقه وأبو علي البندنيجي في 
جامعه والدّارمي والماوردي والحاملي في كتابيه الجموع والتجريد 
والقاضي أبو الطيّب في كتابيه التعليق والمجرّد والقاضي حسين 9 
والجرجاني وابن الصَبّاغْ والمصئف والشاشي والبغوي زا 
ينحصرونء ودليله الحديث. 

(والطريق الثاني): حكاه الرّافعيّ فيه وجهان: 

(أَصَحُُمَا): هذا. 

(والشاني): إن سليه ثيابه فقطء وبه قطع إمام الحرمين 
والغزايّ» وقد أشار المتولي إلى هذا. 

وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه: 

(أصَّحهَا) أنه للسّالب كالقتيل» ودليله الحديث» فان سعدا 
أخذ السّلب لنفسه» ومّن صحّح هذا الوجه الدارمي والمحاملي ف 
الجموع» والقاضي أبو الطَيّب كما حكاه المصنف. 

(والثاني): أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي أبو 
الب في كتابه الجرّد وغيرهم» وقطع به المحاملي في التجريدء 
واختاره القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن الأصحاب» وأشار هو 
والمصئف إلى ترجيحه» ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو 
ترجيحًا راجحا. 


(والثالث): أنه لبيت المالء حكاه إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهماء وينكر على الصف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن 
المشهور في المذهب تفريعًا على القديم أن السّلب للمساكين وأنّ 
القاضي أبا اليب انفرد باختيار كونه للسّالبء وليس الحكم 
كذلك» بل الخلاف مشهورٌ جدًا للمتقدمين والمتاخرين؛ فممّن 
حكى الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون» ومن حكى 
الوجهين الأوّلينء وهما كونه للسّالب أو للفقراء الشيخ أبو حاماٍ 
في تعليقه» والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في 
الجموع» والقاضي حسينٌ وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من 
الصف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصبّاغ 
وال جر جاني والمتولي والبغوي وآخرون لكنّ الجرججاني حكاهما 
في كتابه التحریر قؤلين» واللّه أعلم. 

فإذا قلنا بالمذهب: إن السّلب كسلب القتيل» قال أصحابنا: 
فهو مثله في کل شيء» فكل شيء اتفقوا عليه هناك اتفق وا اعليه 
هناء وکل شيءَ قالوا هناك: لا يدخعل كالمتاع الذي في منزله لا 
يدخل هنا أيضاء وکل شيء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة 
ففيه هنا ذاك الخلاف. 

هكذا صرح به الشّيخ ابو حامدٍ وأبو علي البندنيجي 
والماوردي وآخرونء فإذا قلنا بالمذهب: إن السّلب كسلب القتيل 
وأنّه للسّالب» فقال الشّيخ أبو حامد: ياخذ جميع ما معه من ثيابو 
وفرش ونحو ذلك» ويعطيه إزارًا يستر به عورته» فإذا قدر على ما 
بده عورته أخذ منه الإزار» وقال الدارمي: لوكان عليه 
سراويل يأخذه السّالب ويستر المسلوب نفسه» فأشار إلى أنه لا 
يخلّي له ساتراء وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته 
وحكى الرّوياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة؟ واختار 
انه يترك قال: وهو قول الماوردي» وهذا هو الأصح واللّه أعلم. 

ولو كان على الصائد وامحتطب ثيابً مغصوبة لم يسلب بلا 

صرح به الدّارمي والقاضي أبو الطَيّب في الجرّد» وهو ظاهرٌ 
كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من مسل فإنه لا 
يستحقه السّالب والله أعلم. 

قال الرّافعي: واعلم أنّ ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه 
يسلب إذا اصطادء ولا يشترط الإتلاف» وقال إمام الحرمين لا 
أدري أيسلب إذا أرسل الصّيد أم لا يسلب حتى يتلفه؟ قال: 
وكلاهما حتملٌ» قال: ولیس عندنا فيه ثبت من توقيفي ولا قياس 
لمان ولاك قيطا e‏ اوسيل ولا كر 


وشجرة وكان السّلب في معنى المعاقبة للمتعاطي» واللّه أعلم. 
َال الاية): قال الشافعيّ في الإملاء: أكره صيد وج 
وللأصحاب فيه طريقان: 

ا (أْصّحُهُمًا): عندهم القطع بتحريه» وبهذا قطع الشّيخ أبو 
حامدٍ والماورديّ والقاضي أبو الطْيّب والمحامليّ والمصئف 
والبغوي والمتولّي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين. 

قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم. 

(الطْرِيقٌ الشاني) حكاه الشيخ ابو علي السّنجيّ وإمام 
الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان: 

(أَصّحْهُمًا): يحرم. 

(والثاني): يكره؛ ويجري الخلاف في شجره وخلاه؛ صرح به 
الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجيّ عن نصّه في الإملاء أنّ 
الشجر كالصّيد. 

(فَإِذًا قُلنَ) بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو 
احتش فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع صاحب التلخيص وجاهير الأصحاب 
في الطريقتين أنه ياثم ولا ضمان» ونقل القاضي أبو الطَيّْب في 
تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا؛ لأنّ الأصل أن لا ضمان إلا 
فيما ورد فيه الشّرع؛ ولم يرد في هذا شيء. 

(والطريق الثاني): حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فيه 
خلاف: 

(الصّحِيح) لا ضمان. : 

(والثاني): أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاهاء واللّه أعلم. 

(الثالثة): النقيع بالنون على المشهورء وقيل بالباء» وهو 
الحمى الذي حماه رسول الله َة لأهل الصدقة ونحوها ليس هو 
بحرم ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب. 

(وأما) خلاه فحرام باتفاقهم صرح به أبو علي السنجي 
وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والمتولي وآخرون. 

(وأما) شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه 
وقال أبو علي والإمام الغزالي: في تحريمه وجهان لتردد الصيد 
والخلاء فإن آخذ منه شجراً أو كلا قفي وجوب ضمانه وجهان» 
حكاهما أبو علي والإمام والبغري وغيرهم. 

(أحدهما): لا كصيده. 

(وأصحهما): وجوب الضمان كحرم مكة. 

صححه إمام الحرمين والرافعي هذا تجب القيمة بلا خلاف 
ولا يسلب القاتل. 


قال البغوي والرافعي: تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزيةء هلا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله 
أعلم. 

واستدلوا هذه المسألة بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کا «لايخبط ولا يعضد حمى رسول اله كه ولكن 
يهش هشاً رقيقاً»» رواه أبو داود بإسناد غير قوي» لكنه لم يضعفه 
وروى البيهي بإسناده أن عمر بن الخطاب قال لرجل: «إني 
أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ 
فأسه وحبله» قال آخذ رداءه؟ قال: لا» والله أعلم. 

فرع 

2 بيان الأحاديث الواردة 2 بيان حرم المدينة 

(ينهًا): عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا 
«ادِيئةٌ حَرَامٌ مَايْئِنَ عِير إلى وره رواه البخاريّ [3517/5] 
ومسلم [۱۳۷۰] هكذاء وني رواية للبخاري ]۱۷۷١[‏ ما بين 
عائر إلى كذا. 

قال ئز عبيد وغيزة ين 7العلحاة؛ عير. 

ويقال له: عائرٌ جبلّ معروف بالمدينة» قالوا: وأمّا ثورٌ فلا 
يعرف أهل المدينة بها جبلاً يقال له: ثور وإنما ثورٌ جبلٌ بمكة 
قالوا: فنرى أنّ أصل الحديث ما بين عير إلى أحد ولكنه غيّره 
علط الزواة فوا سمت ا 7 

وقال أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن: الرّواية 
الصّحيحة ما بين عير إلى أحار قال: وقيل: إلى ثور قال: وليس له 
سجرن وی اغ ايسان ل كان يسع عزنا 
ثم هجر ذلك الاسم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: 
«ما بَيْنّ لايا حَرَامٌ؟ رواه البخاري ]١11/175[‏ ومسلم 11751 ]. 

وني رواية لمسلم [۱۳۷۲]: حرم رَسُولُ الله بل ما بين 
لبتي الَو واللأبتان الحرّتان تثنية لابق وهي الأرض الملبسة 
حجارة سوداء والمديئة بين لابتين في شرقها وغربها. 

وعن أبي سعياږ الخدري أنه سمع رسول الله بل يقول: 
«إئي حرمت ما بين لابتيٰ اليتق كما حَرْمَ ارايم مَكة» رواه 
مسلمٌ وعن أبي سعياٍ أيضنًا أنّ رسول اللّه ب قال: «اللهُم إن 
إِبِرَاهِيمَ حرم مَكة فَجَعَلَهَا حرم وَِنْي حرمت الموينَة حَرَامًا ما 
ين مما أن لا براق فبها كم لا يْسْمَلَ فبا ملاح لقال 
ولا خط ا شه إلا نعل روا اسيل ۳۷۶1 1 

وعن جابر أن الي ل قال: «إن إبرَاهيم حرم مكة وَإِنَى 
حرشت الَِيئَة ما بن لاا لا بعلم عِضَامُهَا رلا يُصَادُ صِيْدُمَاا 


رواه مسلم [177]. 

وعن أنس قال: أشرف الني ككل على المدينة فقال: الل 
A E‏ البخاري 
1 ] ومسلمٌ [1155] ذكره البخاري في كتاب الدّعوات في 
باب التعوّذ من غلبات الرّجال وفيها أحاديث أخر سبقت وعن 
عدي بن زيا الخزاعي الصّحابي قال: مى رَسُولُ ال له كل 
َاحيةٍ من امميَة بيدا بَِيدا لا خط شَجَرَة ولا تَمْضَّدُ إل ما 
ساق به ا لحمل رواه أبو داود [55 ]٠‏ بإسنادٍ غير قوي 


فالحاصل أنّ حرم المدينة ما بين جبليها طولاًء وما بين لابتيها 


فرع 
2 مذاهب العلماء 2 مسائل تتعلق بصيد 
الحرم ونباته 


(إِحْدَاهَا): أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال 
فإن قتله فعليه الجزاء» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة وقال 
داود: لا جزاء عليه لقوله - تعالى -: إلا تقتلُوا المد ونم 
حرم فقيّده با حرمين. 

دليلنا ما سبق عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حين تلف 
بسببه الطائر في دار التدوة» وما سبق عن ابن عباس في الجراد 
وغير ذلك من الآثار» وقياسًا على صيد الإحرام ودا - وإن م 
يقل بالقياس - فيستدل على إثبات القياس. 

(الانيّة): حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام» فيتخيّر بين المثل 
والإطعام والصيام» هذا مذهبناء وبه قال الأكثرون منهم مالك 
وأحمد. وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه قال: لأنه يضمنه 
ضمان الأموال» بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فاشبه 
مال الآدمي. 

دليلنا القياس على صيد الإحرام ولو سلك به مسلك مال 

الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد؛ ولان هذا 

المعنى موجودٌ في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضًا بكفارة 
القتل. 

(الغَلِمَة): إذا صاد الحلال في ا لحل وأدخله الحرم فله 
التصرّف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرهاء ولا جزاء عليه» وبه 
قال مالك وداود. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه؛ بل يجب إرساله. 

قالا: فإن أدخله مذبوحًا جاز أكله وقاسوه على الْحرّم. 

واستدل أصحابنا بحديث انس أنه كان له أخ صغيرٌ يقال له: 


أبو عميرء وكان له نغرٌ يلب به فمات الثغر فكان الني كل 
يقرل: ماق عم عُمَيْرٍ ما فَمَلَ الْمَيْرٌه رواه البخاري [011/8] 
ومسل [0184] وموضع الثلالة ن افر من جلة الصيلة ركان 
مع أبي عمير في حرم المدينة» ولم ينكره الني ل وأيضًا فن الذي 
عن الشرع من نيد الخرم؛ وهلا ليسي بصيد حرم وقياتا عل 
من أدخل شجرةٌ من ال حل أو حشيثًا واللّه أعلم. 

الزكتاء كي ا ميزنا حرا رن سر ااا 
الآدمي» وما نبت بنفسه على المذهب. 

وبه قال أحمد. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم ما أنبته الآدمي كما سبق.وقال 
أبو حنيفة: إن أنبته آدميّ أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم وإن 
كان ما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم. 

وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام؛ لکن لا ضمان فيه. 

احتج لم بالقياس على الرّرع واحتج أصحابنا بعموم 
التهي» وفرّقوا بان الرّرع تدعو إليه الحاجة. 

(الحَايِسَة): يجوز رعي حشيش الحرم وخلاه عندناء وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا يجوز. 

e‏ لسابو عبت اسل الآناد يرع :في 
منى» ومتی من الحرم. ٍ 

(الساوِسّة): إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة بيقر 
والصغيرة بشاة» وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: يضمنها بالقيمة. 

ودليلنا أثر ابن الرّبير وابن عبّاس. 

(السابعَة): إذا ال كنا سوال سل ليون اا 
من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء. 

وقاك أب ثور لا يلزمه. 

(السابعة): إذا أرسل كابًا من ا لحل على صيدٍ في الحرم أو 

دن لطر علن صيدٍ في الحل لزمه الجزاء. 

واوو لا يلزمه. 

(التَامِنَة): ا المدينة حرام عندناء وبه قال مالك 
وأحمد والعلماء كافة إلا ابا حنيفة فقال: ليس مجحرام دليلنا 
الأحاديث السابقة. 

وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبناء 
وقال في القديم: يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو المختار كما 
سبق» وبه قال سعد بن أبي وقاص وجاعة من الصّحابة» وقال 
مير E‏ مدا كله اسل و E‏ 


قال العبدري: وقال العلماء كاقة لا يحرم. 


كن % % 
قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (إذَا وَجَّب عَلَى الحرم د 
لأجل الإحرًا م كم المع وَالقِرَانء وَدَمٍ الطَيبيه وَجَرَاء الصّيِدٍ 


عَلَيِ صرْفهُ لِمَساكِين ارم لقوله تعالى: عتا بالغ الك فان 
حه في اليل وَأدخَلَهُ ارم تت فن َير وين لم بجر 


اذ نتڪن لخم ايل حي نتير ا بجر ال َر إن َم 
عير فيه وَْهَان: 
«اغدشها): لا رة 59 الاح أعة رئ الميذي 


(والثاني): يُجِْهُ لأن القصود هُوَ اللخ رَقَّذ آَوْصَلّ ذَِّكَ 
ايهم وإ وجب عليه عام َة صرف إلى مَسَاكين الحرم 
قاس على اهي وَإِن وجب عَلَيِْ صوْمٌ جا أذ يَصُومٌ ِي كَل 
َكانه أنه لا نة لأهل الحرم في الصيامٍء وإن وجب عليه 
هَڏي وَأَحْصرَ عن ارم جَاز ا لَه أن يَذْبَح وَيُفْرْقَ حَيْث أخْصِرٌ 
لما ری ابن عر أذ الي کا «حَرَج نیرا قحالت كنار 
رش يته وَين الت نر هدي وَحَلّقَ رَأْسَهُ با ييي وب 
ییو ن الحرم ثلاثّة َه نيال ونه إا جَادَ أن يحلل في عَيْر 
مَرْي الل أجل الإخصّار جار أن يَنْحَرَ اهدي فِي َير 
مَرْضِع النْخر). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]۲٠٠٤[‏ و 
محرا aS‏ - بالتخفيف والتشديد - والتخفيف 
أجودء والمئتن - ا ل يك 
تخفيف الاه ويكسرها مع تغديد الياء الان الأرق أقصم. 

(أمَا الأحكام): فقال الأصحاب: الدّماء الواجبة في الحجّ لها 
زمان ومكان. 

(أئا) الزّمان فالدّماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك 
مامور» لا تختص بزمان» بل تجوز في يوم لحر وغيره؛ وإنّما 
تختص بيوم النحر والتشريق الضّحايا. 

ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه. 

(وَأَنا) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء» وهل يجوز 
إراقته في سنة الفوات؟ فيه وجهان» وقيل: قولان: 

(أَصّحُهُمًا): لاء بل يجب تأخيره إلى سنة القضاءء وقد 
ذكرهما المصئّف بدليلهما في باب الفوات. 

(قإن قلتا): يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات. 


(وَإن ُلْنَ بالأصح ففي وقت الوجوب وجهان: 

(آَصَّحُهُمَا): وقته إذا أحرم بالقضاءء كما يجب دم الثم 
بالإحرام بالحج وهذا لو ذبح قبل تحلّله من الفائت لم يجز على 
أصح الوجهين» كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ العمرة. 

هذا إذا كفر بالذبح فإذا كفر بالصّوم. 

(فَِنْ قَلنَا): وقت الوجوب أن يحرم بالقضاء لم يقدّم صوم 
اللاثة على القضاء ويصوم السّبعة إذا رجع. 

(وَِنْ قلنَاا: يجب بالفوات ففي جواز صوم ثلاثة في حجّة 
اشرات رجا ووجه المنع أنه إحرامٌ ناقص واللّه أعلم. 

(وَآَمَا) المكان فالدّماء الواجبة على الحرم ضربان واجبٌ 
على المحصر بالإحصارء أو بفعل محظورء وسسيآتي بيانه قريبًا في 
فصل الدّماء إن شاء الله - تعالى -. ٠‏ 

(وَالعْمرْبُ الثاني) واجبُ على غير الحصرء فيختص بالحرم» 


ويجب تفريقه على مساكين الحرم» سواءً الغرباء الطارئون 


والمستوطنون» لكنْ الصّرف إلى المستوطنين أفضلء وله أن بخص 
به أحد الصّتفين» نص عليه الشافعي» واتفقوا عليه وني 
اختصاص ذجه بالحرم حلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين 
وحكاه آخرون قولين: 

(أَصّحُهُمًا): يختص» فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال 
طريًا إلى الحرم لم يجزئه. 

(الثاني): لا يختص» فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله 
ويفرّقه في الحرم قبل تغيير اللحمء وسواءً في هذا كله دم اتم 
والقران وسائر ما يجب يسبب في ا حل أو الحرم؛ أو بسببو مباج 
كالحلق للأذی» أو بسب حرم وهذا هو الصّحيح. 

وني القديم قول: إن ما أنشئ سببه في الحل يجوز ذيحه 
وتفرقته في الحل قياسًا على دم الإحصار. 

ومن حكى هذا القرل وني وجو ضعيف أنّ ما وجب يسبب 
مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم» وفيه وج أنه لو حلق قبل 
وصوله الحرم وذبح وفرّق حيث حلق جاز» وكل هذا شاذ 
ضعيف والمذهب ما سبق. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز البح في جيع بقاع الحنرم 
قريبها وبعيدهاء لكن الأفضل في حق الحاج الذبح 35 وني حق 
المعتمر المروة؛ لأنهما حل تحللهما. 

وكذا حكم ما يسوقانه من الهدي. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: لولم يجد ني الحرم 
مسكينا لم يجز نقل الدّم إلى موضم آخر سواءً جوّزنا نقل الرّكاة آم 


لاء لآنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصّدقة على مساكين 
بو فلم جد فيه مساكين» يصبر حتی يجدهم. ولا يجوز نقله 
بخلاف الزكاة على أحد القولين؛ لأنه ليس فيها نص صريحٌ 
بتخصيص البلد بها بخلاف الهدي. 

(فرع): إذا كان الواجب الإطعام بدلاً عن الذبح؛ وجب 
صرفه على مساكين الحرم» سواء المستوطنون والطارئون كما قلنا 
في لحم المذبوح. 

(أما) إذا كان الواجب الصّوم فيجوز أن يصوم حيث شاء 
من أقطار الأرض لا ذكره المصنف. 

(فرع): قال الماوردي والروياني: أقل ما يجزئ أن يدفع 
الواجب من اللّحم إلى ثلاثةٍ من مساكين الحرم إن قدرء فإن دفع 
إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن وفي قدر الضّمان وجهان: 

(أحَدهُمًا): الثلث. 

(وَأصَّحُهُمَا) أقلّ ما يقع عليه الاسم كالقولين في الرّكاة. 

(وَأَما) إذا فرّق الطّعام فوجهان: 

(احَدهُمَا): يتقدّر لكلّ مسكين مد كالكفارة فلا يزاد ولا 
کی ؤاذ ل مسب إن تمن 1 جرد ی عد مدا 

(وَأَصّحُّهُمًا) لا يتقدّرء بل تجوز الزّيادة على مد والنتقص 
عنه. 

(فرع): لو ذبح الهدي في الحرم فسرق منه قبل التفرقة لم 
يجزئه عما في ذمته» ويلزمه إعادة الذبح» وله شراء اللحم 
والتصدق به بدل الذبح» لآن الذبح قد وجدء وفي وجه ضعيف 
يكفيه التصدق بالقيمة حكاه الرافعي. 

(فرع): قال الروياني وغيره: تلزمه النية عند التفرقة كسائر 
العبادات. 

(فرع): قال أصحابنا: الدماء الواجبة في المناسك سواء 
تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها أردنا بها 
شاة» فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليهاء 
ولا يجزئ فيها جنيعاً إلا ما يمزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيده 
فيجب المشل في الصغير صغير» وني التكبير كبير» وفي المعيب 
والمكسور مثله كما سبق. 

قال أصحابنا: وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة 
مكانهاء لأنها أكمل» كما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيد 
فلا يجزئ حيوان عن المثل. 

قال أصحابنا: وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع 
فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها؟ أم الفرض سبعها فقط حتى 


يجوز أكل الباقي؟ فيه وجهان. 


(الأصح): سبعها صححه الروياني وغيره» وسبقت نظائر . 


المسألة في باب صفة الوضوء ومواضع أخرى. 

ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه 
وأكل الباقي جازء وله نر البدنة عن سبع شياه لزمته. 

ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدي» 
وبعضهم الأضحية» وبعضهم اللحم» جازء ولا يجوز اشتراك 
ثنين في شاتين لأن الانفراد ممكن. 

فرع 
ل كيفية وجوب الدماء وإبدالها 

وقد سبقت مقاصده مفرقة فأحببت جمعها ملخصاً كمأ فعله 
الأصحاب» وقد لخصها الرافعي منقنة فاقتصر على نقله» قال: في 
ذلك نظران. ش 

(أحدهما): النظر في أن أي دم يجب مرتباء وأي دم يجب 
على التخيير» وهاتان الصفتان متاقبلتان فمعنى الترتيب أنه يجب 
الدم» ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه» ومعنى التخيير 
أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه. 

(النظر الثاني): في أنه أي دم يجب على سبيل التقديرء وأي 
دم يجب على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان» فمعنى 
التقدير أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييراء أي 
مقدرا لا يزيد ولا ينقص» ومعنى التعديل أنه أمر فيه بالتقويم 
والسنارل إل فد عسي اة زل جسم العننتات 
المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه. 

(أحدها): التقدير والترتيب. 

(والثاني): الترتيب والتعديل. 

(والثالث): التخيير والتقدير. 

(والرابع): التخيير والتعديل وتفصيلهما بشمانية أنواع. 

(أحدها): دم التمتع» وهو دم ترتيب وتقدير كما ورد به 


نص القرآن العزيز» وقد سبق بيانه» ودم القران في معناه وفي دم 


الفوات طريقان. 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور أنه كدم التمتع في الترتيب 
والتقدير وسائر الأحكام» والثاني على قولين. 

(أحدهما): هذا. 


(والشاني): أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة ' 


والجماع بدنة لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. 
(والثاني): جزاء الصيد» وهو دم ترتیب وتعديل» ويختلف 


ا 


١ 


بكون الصيد مثلياً أو غير وسبق إيضاحه» وجزاء شجر الحرم 
وحشيشه كجزاء الصيد وقد سبق حكاية قول عن رواية أبي ثور 
أن دم الصيد على الترتيب» وهو شاذ. 

(الثالث): دم الحلق والقلم» وهو دم تخيير وتقدير» فإذا حلق 
جميع شعره أو ثلاث شعرات تخير بين دم وثلاثة آصع لستة 
مساكين» وصوم ثلاثة أيام وسبق بيانه. 

(الرابع): الدم الواجب في ترك المأمورات كالإحرام من 
الميقات» والرمي والميت بعرفة ليلة النحرء وبمنى ليالي التشريق 
والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف الوداع» وني هذا الدم 
أربعة أوجه. 

(أصحها): وبه قطع العراقيون وكثيرون من غيرهم أنه كدم 
التمتع في الترتيب والتقدير» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إلى رجع. 

(والثاني): أنه دم ترتيب. 

وتعديل لأن التعديل هو القياسء وإنمايصار إلى الترتيب 
بتوقيف. 

فعلى هذا يلزمه شاة» فإن عجز قومها دراهم واشترى بها 
طعاماً رتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوماء وإذا ترك 
صحاة ففيه أقوال مشهورة. 

(أصحها): يجب مد. 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث شاةء فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما 
يقتضيه التعديل بالقيمة. 

(والرابع): أنه دم ترتيب» فإن عجز لزمه صوم الحلق. 

(والخامس): أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيدء وهذان 
الوجهان شاذان ضعيفان. 

(السادس): دم الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس 
ومقدمات الجماع» وفيه أربعة أوجه. 

(أصحها): أنه دم تخيير وتقدير كالحلق» لاشتراكهما في 
الترفه. 

(والثاني): دم تخيير وتعديل كالصيد. 

(والثالث): دم ترتيب وتعديل. 

(والرابع): دم ترتيب وتقدير كالتمتع. 

(السادس): دم الجماع» وفيه طرق للأصحابء واختلاف 
منتشر المذهب منه أنه ترتيب وتعديل فيجب بدنة» فإن عجز عنها 
فبقرة» فإن عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم؛ 


والدراهم بطعام ثم تصدق به» فإن عجز صام عن كل مديوماً 
وقيل: إذا عجز عن الغنم قوم البدنة وصام فإن عجز أطعم فيقدم 
الصيام على الإطعام» ككفارة الظهار ونحوهاء وقيل: لا مدخل 
للإطعام والصيام هناء بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته 
إلى أن يجد تخرياً من أحد القولين في دم الإحصارء ولنا قولء 
وقيل: وجه. 

أنه يتخير بين البدنة والبقرة والغنم» فإن عجز عنها 
فالإطعام» ثم الصوم» وقيل: يتخير بين الدبنة والبقرة والشياه 
والإطعام والصيام. 

(السابع): دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين» وقد 
سبق خلاف في أن واجبهما بدنة آم شاة؟. 

(فإن قلنا): بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل 
التحللين كما سبق. 

(وإن قلنا): شاة فكمقدمات الجماع. 

(الثامن): دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا 
عدول عنها إن وجدهاء فإن عدمها فهل له بدل؟ فيه قولان 
مشهوران. 

(أحدهما): نعم كسائر الدماء. 

(والثاني): لاء إذا لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره. 

(فإن قلنا): بالبدل» ففيه أقوال: 

(أحدها): بدله الإطعام بالتعديل» فإن عجز صام عن كل مد 
يوماً وقيل يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه. 

(والقول الثاني): بدله الإطعام فقط» وفيه وجهان. 

(أحدهما): ثلاثة آصع كالحلق. 

(والثاني): يطعم ما يقتضيه التعديل. 

(والقول الثالث): بدله الصوم فقطء وفيه ثلاثة أقوال. 

(أحدا): عشرة أيام. 

(الثاني): ثلاثة. 

(والثالث): بالتعديل عن كل مد يوماًء ولا مدخل للطعام 
على هذا القول غير أنه يعتبر به قدر الصيام المذهب: على الجملة 
الترتيب والتعديل هذا آخر كلام الرافعي؛ والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب صف الحج والعمرة 

قَالَ الصف سرجه الله تعالى-: (وَإِذًا أَرَادَ دُخول مَك وهر 
مُحْرمٌ باح اغْتَسَلٌ بي طَرّىء لِمَارَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله 
فی آنا سول اللو كله لقا بج وازي حرق عالت کی لی 
المح مَاععَسَلَ م حل من نة عدا يحل من َي كَدَاءِمِنْ 
أغلى كه رُح ون الشتلى وكا روق غم رفني أله 

عنهما أن النبي ب كان ذخ مَك من الت اليا ورج مِنَ 
اليه السقلى). 

(الشرح): حديث ابن عمر العّاني رواه البخاري ]١6٠١[‏ 
ومسلم [۱۲۵۷] بلفظه»ء وروياه [خ: .)١15١5(‏ م: (۱۲۵۸] 
أيضًا بلفظه من رواية عائشة أيضًا. 

(وأما) حديثه الأول فرواه البخاري ومسلم [59؟١]‏ أيضًا 
معنا ولفظهما: عن نافم قال: «كان ابن عمر إذا دخل أدنى 
الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي يصلي به الصّبح 
ويغتسل» ويحلاث أن لني 4 كان يفمل ذلك. 

(وأما) طوى - فبفتح الطّاء وضمّها وكسرها ثلاث لغات 
الفتح أجود. 

ومن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا: 
والفتح أفصح 

واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمّهء واقتصر آخرون 
على الفتح» وهو مون مصروف مقصورٌ لا يجوز مذه. 

قال صاحب المطالع: ووقع في لباب المستملي ذو الطُواء 
مدودٌء وهو واد بباب مكة. 

(واما) الثيّة فهي الطريق بين جبلين. 

(وآما) كداء العليا -فبفتح الكاف - وبال مصروف. 

(وأما) السّغلى فيقال لها ثنّة كا - بِالفَمٌ - مقصور. 

مر ل 
a sS‏ : 
بعضهم: لله تعالى ألف اسي وللني كلل 
لس 
فما حضرني من أسماء مكة سنّة عشر اسمًا: 

أحدها: فك 

والثاني: بكة. 

“الث لث: آم القرى. 


والرابع: البلد 

والخامس: رحمٌ - بضم الرّاء وإسكان الحاء المهملة - لان 
التاس يتراحمون فيها 00 

السّادس: صلاح بكسر الحاء -مبني على الكسر- كقطام 
ونظائرهاء سمّيت به لأمنها. 

السّابع: الباسّة -بالباء الموحّدة والسّين المهملة-؛ لأنها تبس 
من الحد فيها أي تحطمه 

ومنه قوله تعالى: #وبسّت الحبال». 

الثامن: الناسة بالثون. ٠‏ 

التاسع: النسّاسة (قِيل) لأنها تنس الملحد أي تطرده وقيل 
لقلة مائهاء والنس اليبس. 

العاشر: الحاطمة» لحطمها الملحدين فيها. 

الحادي عشر: الرّأس كرأس الإنسان. 

الثاني عشر: كوثى -بضم الكاف وفتح المثلثة- باسم موضع 


الثالث عشر: العرش الرابع عشر: القادس. 

الخامس عشر: المقدّسة من التقديس. 

السّادس عشر: البلدة. 

(وأما) مكة وبكة فقيل: هما اسمان للبلدة» وقيل: مكّة 
الحرم كله» وبكة المسجد خاصة» وهي محكي عن الرهري وزيد 
: بن ألم وقيل: مكة اسم للبلدء وبكة اسم البييت» وهو قول 
إبراهيم النخعيّ وغيره. 

وقيل: مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف» سمّيت بكة 
لازدحام الناس فيهاء يبك بعضهم بعضّاء أي يدفعه في زحمة 
الطواف» وقيل: لأنها تبك اعناق الجبابرة أي تدقّهاء والبك 
الدق. 

وسمّيت مكة لقلة مائها من قوهم: امتك الفصيل ضرع أنه 
إذا امتصّه. 

وقيل: لأنها تمك الذنوب أي تذهب بهاء واللّه أعلم. 

(وآما) مدينة النئى بلي فلها أسماءً: المدينة وطيبة وطابة 
والدار قال الله تعلل: «ما كان لهل الَدِيئَة؟ و: ليَقُونُونَ ليث 
رَجَحْنَا إلى الَدِيئة4. ّ 

و ميل 11061 ]لسو كان رفي لسع اد 
الف يه قال: «إن الله تعالى سى الموينة طَابَةَ قال العلماء: 
سمّيت طابة وطيبة من الطَيّب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك 
وطهارتها. 


ا سمس 00 I‏ 


وقيل: من طيب العيش. 

وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة. 

وسمّيت الدار لأمنها وللاستقرار بهاء والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يستحبّ الغسل لدخول الحرم مكة لما ذكره 
المصنف. 

وقد سبق بيان أغسال الحج في أوّل باب الإحرام» وذكرنا 
هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم. 

وذكرنا فيه فروعا كثيرة. 

ويستحب هذا الغسل بذي طرى إن كانت في طريقه وإلآ 
اغتسل في غير طريقهاء كنحو مسافتها وينوي به غسل دخو 
مكة وهو مستحبٌ لكل محرم حتى الحائض والتفساء والصّبي» 
كما سبق بيانه في باب الإحرام. 

قال الماوردي: ولو خرح إنسانٌ من مكة فأحرم بالعمرة من 
الحلّ واغتسل للإحرام ثم اراد دخول مكة» فإن كان أحرم من 
موضع بعيار عن مكةء كالجعرانة والحدييية استحب أن يغتسل 
أيضًا لدخول مكةء وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم 
أو من أدنى ال حل ل يغتسل لدخول مكة؛ لان المراد من هذا 
الغسل النظافة وإزالة الوسخ عند دخوله» وهو حاصلٌ بغسله 
السابق. 

وهذا الغسل مستحبٌ لكل داخل حرم سواءٌ كان محرمًا 
بحج أو عمرةٍ أو قران بلا خلافي» وينكر على المصنف قوله وهو 
حرم بالحج» فأوهم احا ان 

(وَالصَّوَابُ): حذف لفظة الحج كما حذفها في التنبيه 


والأصحاب. 

(الثانية): يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل 
الوقوف بعرفات هكذا فعله رسول الله ية وأصحابه وسائر 
السّلف والخلف. 


(وأما) ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إلى عرفاتٍ قبل 
دخول مكة فخطأ منهم وجهالة. 

وفيه ارتكاب بدعةٌ وتفويت سنن. 

° SS 

(رَِنْها): تفويت طواف القدوم وتفويت تعجيل السّعي 
وزيارة الكعبة» وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة 
الإمام في اليوم السابع بمكةء والمبيت بمنى ليلة عرفة والصّلاة بها 
والنزول بنمرة» وحضور تلك المشاهدء وغير ذلك ما سنذكره في 


مضع :إن قناع e‏ 

(الثالثة): يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما 
أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه» ويتذكر جلالة الحرم 
ومزيته على غيره. 

قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يقول: اللّهِمَ إِنّ هذا 
حرمك وأمنك فحرّمني على الثاره وآمني من عذابك يوم تبعث 
عبادك واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك. 

(الرابعة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يستحب له دخول مكة من ثنية كداء التي بأعلى مكة» وهي بفتح 
الكاف» والمد كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر مكة» وإذا خرج 
راجعاً على بلده خرج من ثنية كدى - بضم الكاف - وبالقصرء 
وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقان وإلى صوب ذي طوى. 

قال يعدن ااا إن رر إل غر قات تعب اشيا 
أن يكون من هذه السفلى. 

واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذ ي عليه الحققون 
من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم 
داخل مكة» سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن» ويعتدل إليها 
من لم تكن في طريقه. 

وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين 
والبغوي والمتولي: إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه» 
وأما من ل تكن في طريقه فقالوا: لا يستحب له العدول إليها. 

قالوا: وإئما دخل الني ب إتفاقا لكونها كانت في طريقه. 

هذا كلام الصيدلاني وموافقيه» واختاره إمام الحرمين ونقله 


الرافعي عن جمهور الأصحاب. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: ليست العليا على طريق 
المدينةء بل عدل إليها النبى ييه متعمداً لهاء قال: فيستحب 
الدخول منها لكل أحد قال: ووافق إمام الحرمين الجمهور في 
الحكم ووافق أبا محمد في أن موضع التثنية كما ذكره وهذا الذي 
قاله أبو محمد من كون التثنية ليست على نهج الطريق» بل عدل 
إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان» فالصحيح 
استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محمر قصد مكة» سواء 
كانت في صوب طريقه أم لاء وهو ظاهر نص الشافعي في 
المختصر ومقفتضى إطلاقه فإنه قال: ويدخل الحرم من ثنية كداء 
ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب. 

(فرع): قال أصحابنا: له دخول مكة راكبًا وماشيّاء وأييهما 
أفضل؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي: 


(أصحهما): ماشيًا أفضلء وبه قطع الماوردي لأنه أشبه 
بالتواضع والأدب وليس فيه مشقَةٌ ولا فوات مهم بخلاف 
الركوب في الطريق فإنه أفضل على المذهب كما سبق بيانه في 
الباب الأول من كتاب الحج لما ذكرناه هناك ولأنّ الراكب في 
الدّخول متعرّضٌ لأن يؤذي الناس بدابته في الرّحمة واللّه تعالى 
أعلم. 

وإذا دخل ماشيًا فالأفضل كونه حافيًا لو لم يلحقه مشقة 
ولا خاف نجاسة رجله» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: له دخول مكة ليلاً ونهارًا ولا كراهة 
في واحدٍ منهما فقد لبتت الأحاديث فيها كما ساذكره قريبًا إن 
شاء الله تعالى» وفي الفضيلة وجهان:. 

(أصحهما): دخوفا نهارًا أفضلء» حكاه ابن الصبّاغ وغيره 
عن أبي إسحاق المروزي» ورجّحه البغوي وصاحب العدّة 
وغيرهماء وقال القاضي أبو اليب والماوردي وابن الصّباءْ 
والعبدري: هما سوا في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على 
الآخرء واحتج هؤلاء بانه قد صح الأمران من فعل الي كل ول 
يرد عنه کیا ترجیح لأحدهما ولا ني فكانا سوا واحتج من 
رجّح النهار بأنه الذي اختاره الني بي في حجته وحجة الوداع. 

وقال في آخرها: الِعَأَخَدُوا عَنْي مَنَاسِكَكرْ؛ فهذا ترجيمٌ 
ظاهرٌ للنهار؛ ولأنه أعون للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته 
للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من النَاذّي 
والإيذاء واللّه أعلم. 

(وأما) الحديثان الواردان في المسألة. 

(تَأَحَدُهُمًا): حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ات 
النبي' كي بلي وى حَنّى آمب كم م حل مَكَهَ وان ان عمَرٌ 
عله رواه البخاري ]۱٤۹۹[‏ ومسلمٌ [1799]. 

SS‏ ا : ابن عْمَرَ كان لا 

د دحل مَكة 
نهاراء ويَذكرٌ عَن النبي کله أنه 

5 ا 
اله کان بترن باي طَى بيت فيه حٌى يُصَليَ المح حون 
عدم مك3 

(واما) الحديث الآخر فعن محرّش الكعي الصّحابي رضي 
الله عنه أنّ رسول الله ل ارج ن الجخْرَانَةَ لبلا شما 
فاحل لبلا مقضى عفرت م حرج ين َيِه امتح بالجئرانةٍ 
كبَائِسَوا رواه أبو داود ]١193[‏ والترمذي ]١١[‏ والنسائيّ 


بدك وَاليَبْتْ بيتك 


۸٤١‏ ] وإسناده جيذ قال الترمذي هو حديث حس قال: 
ولا يعرف حرش عن الني كل غير هذا الحديث وثبت في ضبط 
عرش ثلاثة أقوال حكاها أبو عمر بن عبد الب في الاستيعاب. 

(أصحهًا) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولا. 

حرص -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء المشدّدة-. 

(والثاني): حرش بكسر اليم وإسكان الحاء المهملة وفتح 
الرّاء. 

(والكالك) شر لقره التم E‏ 
قول علي بن المديني وادّعى أنه الصّوابء واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 هذه المسألة 

فمن استحب دخوها نهارًا ابن عمر وعطاءً والنخمي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. 

ومن استحبّه ليلا عائشة وسعيد بسن جبير وعمر بن عبد 
العزيز. 

ومن قال: هما سواءً: طاوس والثرري. 

(فرع): ينبغي أن يتحفّظ في دخوله من إيذاء الناس في 
الرّحة؛ ويتلطّف ممن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو 
فيهاء والكعبة التي هو متوجّة إليهاء ويمهّد عذر من زاحه. 

(فرع): قال الماوردي وغيره: يستحب دخول مكة بخشوع 
قلبه وخضوع جوارحه داعيًا متضرعا. 

قال الماوردي: ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمّدٍ عن 
أبيه عن جدّه: أن اللبي کل كان قول عند دُخوله للح 
ج جنت أَطْنْبُ رمك وام طَاعَتّك مي 
ر راض بقدرك 58 لأمرك اساك مسْألَة الْمنْطّرٌ إليّك 
اميق ين عذابك أن تبي ون تََاوََ عي برَحمَدِك وَأَنْ 
تَدْخني جَنتَك) 

% *% +% 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإذَا رَأى الت دَعَا لما 
رَوَى أو إمامة أن رَسُولَ الأو يلك قَالَ: فح أنِوَابُ الماء 
وتاب عة للم عند دي اله وبحب أن برقع اليد 
في الدْعَاء لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ قَال: قال سول الله يلله: : القع 
الأَيِدِي في الدّعَاء لأمنتقبال الْتوا وَيُسْتَحَب أَنْ يقول: اللہ زذ 
هَذَا ليت ته تثريقا وتکریا و مهاب ورد مِنْ شْرَفِهِ وَكرَمِهِ 
ممن حَجَهُ أو ار تشریفا وَكْرًِا وتَمْظِيمًا وبا لِمَا رَوَى أبن 
جرج 1 ا E‏ 55 إِذَا و الْبَبتَ رفع يَدَيْهِ وَقَال ذلك 


سوسوي دده 


a‏ ي اَن عُمَرّ كان u‏ الت قَالَ ذَلِكَ). 
E A E O e‏ 

(وأما) حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصور 
والبيهقيّ [49497] وغيرهماء وهو ضعي باتفاقهم؛ لأنه من 
رواية عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الإمام المشهررء وهو 

(وأما) حديث ابن جريج فكذا رواه الشافعي [1/ ]٠١١‏ 
والبيهقي [89195] عن ابن جريج عن الني يله وهو مرسل 
شل 

(وآما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي 
زی دقري ٠‏ 

(أما الأحكام): فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلاً وشرئا 
رفيعًاء يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا 
دخل من أعلى مكة» وهناك يقف ويدعوء قال الشافعي 
والأصحاب: إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول ما 
ذكره المصتف من الذكر والدّعاء» ويدعو مع ذلك بما أحبّ من 
مهمّات الدّين والدّنيا والآخرة» وأهمها سؤال المغفرة» وهذا 
اآذي ذكرته من استحباب رفع اليدين هو المذهبء وبه صرح 
المصنف والقاضي أبو حامدٍ في جامعه» والشيخ أبو حامدٍ في 
تعليقه» وأبو علي البندنيجي في جامعه» والدارميّ في الاستذكار» 
والماوردي في الحاوي» والقاضي أبو الطْيّب في الْجرّدء والمحاملي في 
كتابيه؛ والقاضي حسينٌ والتولي والبغوي وصاحب العدة 
وآخرون» قال القاضي أبو الطيّبٍ في الْجرّد: نص عليه الشافعي في 
الجامع الكبير. 

وقال صاحب الشامل: يستحب أن يرفع يديه مع هذا 
التعاء» ثمّ قال: قال الشافعي في الإملاء: لا أكرهه ولا أستحبه 
ولكن إن رفع كان حسئًا. 

هذا نصّه وليس في المسالة خلاف على الحقيقة؛ لان هذا 
النصّ حمولٌ على وفق النْص الذي نقله أبو الطّيِب وجزم به 
الأصحاب. 

وقد قدّمت في آخر باب صفة الصّلاة فصلاً في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن الي ية في رفع اليدين في الدّعاء في مواطن 
كثيرة والله أعلم. 

(فرغ): هذا الذي ذكره المصتف هكذا جاء في الحديث» وكذا 
ذكره الشافعيّ في الم وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهم» 


ونقله المزني في المختصر فغيّره فقال: (وزد من شرفه وعظمه تمن 
حجّه أو اعتمره تشريقًا وتعظيمًا وتكريًا ومهابةً» وقد كرّر المهابة 
في الموضعين. 

قال أصحابنا في الطريقين: هذا غلط من المزنيّ» وإنما يقال 
قي الثاني: وبواء لن المهابة تليق بالبيت والبرٌ يليق بالإنسان. 

وهكذا هو في الحديث» وني نص الشافعي في الأم. 

ومن نقل اتفاق الأصحاب على تغليط المزني صاحب 
البيان. 

وكذا هو مصرّحٌ به في كتب الأصحاب. 

ووقع في الوجيز ذكر المهابة والب جميعًا في الأوّلء وذكر البر 
وحده ثانيّاء وهذا أيضًا مردود والإتكار في ذكره اليرّ في الأول 
واللّه أعلم. 

قال القاضي أبو الطيب في كتابه الجرّد: التكبير عند رؤية 
الكعبة لا يعرف للشافعي أصلاًء قال ومن أصحابنا من قال: إذا 
رآها كبر. 

قال القاضي: هذا ليس بشيء. 

(فرع): قال القاضي أبو اليب في كتابه اجرد قوله: «اللهم 
أنت السّلام» المراد به أن السّلام من أسماء اللّه تعالى» قال: 
وقوله «ومنك السّلام» أي السّلامة من الآفات» وقوله «حيّنا ربنا 
بالسّلام» أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السّلامة من الآفات. 

فرع 

4 مذاهب العلماء 2 رفع اليدين عند رؤية الكعبة 

قد ذكرنا أن مذهينا استحبابه» وبه قال جمهور العلماء» حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عبّاس وسفيان الثوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق» قال: وبه أقول. ١‏ 

وقال ماللك: لا يرفع» وقد يجج له يحديث المهاجر الكي 
قال: "يل جابرُ نب الو عن لجل الي رى الت برف 
يَدَيْهِ فَقَال: ما كنت أرّى أ حَدَا قعل هذا إل ايهر فَذْ حَجَجْنا 
َع رول الله يك فََمْ يكن بعل رواه ابو داود [AY ٠1‏ 
والنسائي [ ۴ ] باسناو حسن. 

ورواه رمدي 4883] عن المهاجر الي أيعنا قال سئل 
جابر بن عبد الله: يرقم الرْجُل يديه إذا رای اليْنِت؟ فَقَالَ: 
حجنا مع ابي يك كنا تل هذا لفظ رواية الترمذي 
وإسناده حسنٌ قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى؛ لان معه 


زيادة علم. 
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قال البيهقي: رواية غير جابر في إثبات الرّفع أشهر عند اهل 


العلم من رواية المهاجر المكَي. 

قال: والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت» والله أعلم. 
المسجد الحرام من باب بني شيبة» صرّحوا بأنه لا فرق بين أن 
يكون في صوب طريقه آم لاء فيستحب أن يعدل إليه من لم يكن 
على طريقه؛ وهذا لا خلاف فيه. 

قال الخراسانيُون: والفرق بينه وبين الدييّة العليا على اختيار 
الخراسانيّين حيث قالوا: لا يستحب العدول إليها كما سبق أنه لا 
مشقة في العدول إلى باب بني شيبة بخلاف الثيّة. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ولان الى كل «عدل إلى باب 
بني شيبة ولم يكن على طريقه». 

واحتج البيهقي [89491] للدخولة من باب ی ف وا رواه 

ا عباس: أن ابي 1 ماد في عفد 


تبي اج وہ ۾ قال ال اليهقي: مكح د 
دخوله من باب بني شيبة» وخروجه من باب الحناطین. 

قال: وإسناده عنه قوي. 

قال: ل ا : يدخل ا محرم مسن 
حيث شاء (رَدَخَلَ النبيا كل م مِنْ باب ني شيبَة وَخَرّجَ من باب 
بني مَحْرُوم إلى الصّفًاء قال البيهقي: هذا مرسل جيك واللّه 
أعلم. 

(فرع): يستحب أن قدم يفي دخوله الميسجد رجله اليمنى» 
وفي خروجه اليسرى» ويقول الأذكار المشروعة عند دخول 
المساجد والخروج منهاء وقد سبق بيانها في آخر باب مايوجب 
الغسل. 

وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من 
الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلالء فهذه عادة 
الصالحين وعباد الله العارفين» لأن رؤية البيت تشوق إلى رب 
ا : 

وقد حكوا أن امرأة دخلت مكة فجعلت تعقول: أين بيت 
ربي؟ فقيل الآن ترينه» فلما لاح البيت قيل لها: هذا يبت ربك: 
فاشتدت نوه فألصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتة 
وأن الشبلي رضي الله عنه غشى عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق 
فأنشد: 
ما بقاء الدموع في الأماق 
*+ 0 2 


هذه دراهم وأنت محب 


قَالَ المت -رحمه الله تعالى-: (وَيَيْتَددِئ بطَّوَافٍ 00 
لِمَا روت عَايْثَة َة رضي الله عنها: : من وُسُوَلَ الل كله اون شي 0 
دا بو جين قَلِم م ََذ تاف اف بلئيح» قا حاف قرت 
مک1 أ نة مو و أنَى بها ل الطُوافي انما شوت 
وَالطُرَافُ لا يفوت وها الطّرَافُ سه أنه َة فَلَّمْ يجب 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]١570[‏ ومسلم 
]1۳°[. 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من أوّل دخوله مكة أن لا يعرّج 
على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثيابه ولا شيء آخر غير 
الطزافة يل قت بعس الف د متاعهم ورواحلهم حتی 
يطوفوا ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل. 

قال أصحابنا: يستح للمحرم الذعاء عند رأس الرّدم قصد 
المسجد فدخله من باب بني شيبة كما ذكرناء فأوّل شيء يفعله 
طواف القدوم. ْ 

واستثنى الشافعي والأصحاب من هذا المرأة الجميلة 
والشّريفة التي لا تبرز للرّجالء قالوا: فيستحبّ ها تاخير الطّواف 
ودخول المسجد إلى الليل؛ لأنه أستر لها وأسلم ها ولغيرها من 
الفتنة» واللّه أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: فإذا دخل المسجد لا يشتغل 
بصلاة تي المسجد ولا غيرهاء بل يبدأ بالطراف للحديث 
المذكور» فيقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم» وهو تحيَة 
المسجد الحرام. 

قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحبٌ لكل داخل» سواءٌ 
كان محرمًا أو غيره إلا إذا حاف فوت الصّلاة المكتوبة أو سدَةٍ 
راتبةٍ أو مؤكدةٍ أو فوت الجماعة في المكتوبة» وإن كان وقتها 
واسمًا أو كان عليه فائتة مكتوبةء فإنه يقدّم كل هذا على الطّواف 
ثم يطوف» ولو دخل وقد منع الناس من الطُواف صلَّى تميّة 
ا 

واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف 
واحد» يقال له: طواف الفرض وطواف الركن. 

(وأما) احج ففيه ثلاثة أطوفةٍ: طواف القدوم» وطواف 
الإفاضة» وطواف الوداع - ويشرع له وللعمرة طوافٌ رابع وهو 
المتطوّع به غير ما ذكرناه فإنه يستحب له الإكثار من الطَّواف» 
(فأما) طواف القدوم فله خمسة أسماء: طواف القدوم - والقادم 
والورود والوارد - وطواف التّحيّة. 


I "سم‎ 


(وأما) طواف الإفاضة فله أيضًا خسة أسماء: طواف 
الإفاضة وطواف الرّيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف 
الصّدر - بفتح الصاد والدّال -. 

(وأما) طواف الوداع فيقال له أيضًا طواف الصّدر. 

ومحل طواف القدوم أوّل قدومه» ومحل طواف الإفاضة بعد 
الوقوف بعرفات ونصف ليلة التحر» وحمل طواف الوداع عند 
إرادة السّفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. 

واعلم أن طواف الإفاضة ركنٌ لا يصح الحج إلا به 
وطواف الوداع فيه قولان. 

ا 

(والثاني): : سنة» فإن تركه أراق دمّاء إن قلنا: هو واجبٌ 
فالدّم واجب» وإن قلنا: سنة فالدم سلة. 

(وأما) طواف القدوم فسن ليس بواجبيء فلو تركه فحجّه 
صحيح ولا شيء عليه لكنه فاتته الفضيلة. 

هذا هو المذهب نص عليه الشافعي وقطع به جماهير 
العراقيّين الخراسانيين. 

وذكر جماعة من الخ راسانيّين وغيرهم في وجوبه وجهًا ضعيفًا 
شاذًا ونه إذا تركه لزمه دم من قاله وحكاه صاحب التقريب 
والدارمي والقاضي أبو الطَيّب في آخر صفة الحج من تعليقه» 
وأبو علي السّنجيّ - بالسّين المهملة - وإمام الحرمين وصاحب 
البيان وآخرون. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أوّل 
قدومه» فلو آخره ففي فواته وجهان» حكاهما إمام الحرمين؛ لأنه 
يشبه تحية المسجد. 

(فرع): اعلم أنّ طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد 
الح وني حن القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها 
قبل الوقوف بعرفاتي (فاما) ا لمكي فلا يتصوّر في حقه طواف 
القدوم» إذ لا قدوم له 

(وأما) ا حرم بالعمرة فلا يتصوّر في حقه طواف قدوم» بل 
إذا طاف للعمرة أجزأه عنهماء ويتضمّن القدوم كما تجزئ 
الصّلاة المفروضة عن الفرض وتميّة المنجد. 

قال أصحابنا: حتّى لو طاف المعتمر بنيّة طواف القدوم وقع 
عن طواف العمرة» كما لو كان عليه حجّة الإسلام فأحرم بحجّة 
تطوّع فإنها تقع عن حجّة الإسلام. 

(وأما) من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وم يدخل مكة إلاً بعد 
الوقوف فليس في حقه طواف قدو » بل الطّراف الذي يفعله بعد 


الوقوف طواف الإفاضة» فلو نوى به طواف القدوم وقع عن 
طواف الإفاضة إن كان دخل وقته وهو نصف ليلة التحر» كما 
قلنا في المعتمر إذا نوى طواف القدوم» واللّه اعلم. 

قال أصحابنا: ويسنّ طواف القدوم لكل قادم إلى ةسنآ 
كان حاجًا أو تاجرًا أو زائرًا أو غيرهم عن دخل محرمًا بعمرةٍ أو 
مح بعد الوقوف كما سبق. 

فرع 
2 صفة الطواف الكاملة 

وإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن 
الذي يلي باب البيت من جانب المشرق» ويسمّى الركن الأسود» 
ويقال له وللركن اليماني: الركنان اليمانيان» وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع» ويستحب أن 
يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه» بشرط أن لا يؤذي 
أحدًا بالمزاحمة فيستلمه» ثم يقبّله من غير صوت يظهر في القبلة 
ويسجد عليه» ويكرّر التقييل والسّجود عليه ثلانًا ثم يبتدئ 
الطّواف ويقطع التلبية في الطواف كما سبق بيانه في مسائل 
التلبية» ويضطبع مع دخوله في الطواف» فإن اضطبع قبله بقليلِ 
فلا باس» والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن 
عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن 


مکشوفا. 
وصفة الطراف أن يحاذي جميعه جميع الحجر الأسود فيمر 
بجميع بدنه على جميع الحجرء وذلك بأن يستقبل البيت ويقف 


على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني» بحيث يصير 
جيع الحجر عن يينه» ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم 
ينوي الطّواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارًا إلى جهة 
يمينه حى يجاوز الحجر. فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت 
ويمينه إلى خارج» ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر 
جاز لكته فاتته الفضيلة ثم مشي هكذا تلقاء وجهه طاتا حول 
البيت كلّهء فيمرٌ على الملتزم» وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر 
الأسود والباب» سمّي بذلك لأنّ الناس يلزمونه عند الذعاء. 

ثم ير إلى الركن الثاني بعد الأسود ثم يمر وراء الحجر - 
بكسر الحاء وإسكان الجيم - وهو في صوب الشام والمغرب 
فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث» ويقال لهذا الركن مع 
الذي قبله الركنان الشاميّان. 

وريّما قيل: المغربيّان ثم يدور حول الكعبة حتى يتتهي إلى 
الركن الرابع» المسمّى بالركن اليماني ثم ير منه إلى الحجر 


الأسود فيصل إلى الموضع الّذي بدا منه فيكمل له حينٍ طوفة 
واحدة» ثمّ يطوف كذلك ثانية وثالثة حى يكمل سبع طوفاتي 
فكل مرَةٍ من الحجر الأسود إليه طوفة؛ والسّبع طواف كاملٌ. 

هذه صفة الطواف التي إذا اقتصر عليها صح طرافه» وبقيت 
من صفاته المكمّلة أفعالٌ وأقوالٌ نذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى» حيث ذكرها المصنف. 

(وَاعْلَمْ) أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لايصح 
بدونهاء وعلى سنن يصح بدونها. 

(فأما) الشتروط الواجبات فثمانية تلف في بعضها. 

(أَحَدُهَا): الطهارة عن الحدث وعن النجس في الشوب 
والبدن وا مكان الذي يطؤه في مشيها. 

(الثاني): كون الطواف داخل المسجد. 

(الثالث): إكمال سبع طوفات. 

(الرابع): الترتيب» وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن يمر 
على يساره. 

(الخامس): أن يكون جميع بدنه خارجا عن جيع البيت» 
فهذه الخمسة واجبة بلا خلاف. 

(الساوس وَالسَابُ وَالنَايِنُ): نة الطّواف وصلاته وموالاته» 
وني الثلاثة خلافة (الآصّح) اها سنةً. 

(والثاني): وة 

(وأما) السّنن فثمانية أيضا: 

(أَحَدُهًا): أن يكون ماشيًا. 

(الثاني): الاضطباع. 

(الثالث): الرّمل. 

(الرابع): استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه. 

(الخامس): المستحبّة في الطواف وسنذكرها إن شاء الله 
تعبال. 

(السنّادِس): الموالاة بين الطوفات. 

(السسابُ): صلاة الطواف. 

(التَامِنُ): أن يكون في طوافه خاشمًا خاضمًا مذلا حاضر 
القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه» وني حركته ونظره وهيثته. 
فهذه خلاصة القول في الطواف وبيان صفته وواجباته ومندوباته 
وسنوضّحها إن شاء الله تعالى على ترتيب المصنفء واللّه أعلم. 

% % نا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمِنْ شَرْطٍ اللُوَافٍ 

الطَهَارَة قله يك «الطُرَافُ بالييْت صّلاة إلا أن الله تَعَالَى أباح 


9 ان ل حي لد ان E ٤ RE E e‏ 
فيه الكلام» وَمِنْ شَرْطِهِ سّترٌ العَوْرَق لما رُوي: «أنّ البي َه 


عت با بکر رضي الله عنه إِلَى مک نای آلا لا يَطُوفَنُ ب الت 


1 وهل يق إلى الي؟ فيه وَجْهَان: 


(أَحَدُهُمَا) قر إلى اله لأنْهًا عِنَادَة تَعتَقِرُ إلى الت 
َافَقَرت إلى اله كرَكْمسَيْ اقام 
(والثاني): لا يُفَْقرُ؛ لأث نة الج تأي عَلَى ذَلِكَ كما تأتي 


على الوقوفي). 

(الشرح): (أما) الحديث الأوّل فمروي من رواية ابن عباس 
مرفوعا بإسنادٍ ضعيفي. 

(وَالصّحِيحٌ): أنه موقوف على ابن عبّاسء كذا ذكره البيهقي 
ریو اف ويك ها يددع دمن ع الأحاديث 
الصّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(وأما) حديث «ابعث أبي بكر رضي الله عنه» فهر في 
صحيحي البخاري ]4٠١8[‏ ومسلم ]۱۳١۷[‏ لكن غير الصف 
لفظه» وإنما لفظ روايتهما عن أبي هريرة: ن أا بكر الصّديقَ 
رضي الله عنه پم في اة الي مره علا سرن الله 4 قبل 
حَجَة الداع في رط بُو في الشاس يَوْمَ الخرء »لايح 
بَمْدَ العام شرك ولا يَلُوف بِالبيِتِ عُرْيَانٌ هذا لفظ رواية 
البخاري ]٤٠٠١[‏ ومسلم [1519]. 

زر ان الف ترك ي مدا ادي روي فان بيد 
بصيغة تمريض مع أنه في الصحيحين» وقال في الحديث الأول 
لقرل لا 7 

فأتي به بصيغة الجزم» مع أنه حديث ضعيف. 

(وَالْصُّوَابُ): العكس فيهما. 

وقوله «عبادة تفتقر إلى البيت» احترازٌ من الوقوف والسّعي 
والرّمي والحلق. 

(وأما) قوله «فافتقرت إلى اليه كركعي المقام» فيرهم أن 
ركعت الطواف تختصان بالمقام وتفتقران إلى فعلهما عند البيت» 
ولا خلاف أنْهما تصحّان في غير مكة بين أقطار الأرض كما 
سنوضحه قريبًا في موضعه إن شاء الله تعالى» ولكن مراد المصنف 
بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصمّ صلاتهما إلا إلى البيت حيث 
كان المصلى. 

(أما الأحكام): ففي الفصل ثلاث مسائل: 

(إحداها): يشترط لصحّة الطواف الطهارة من الحدث 
والنجسء في الوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه: فإن 
كان تحدثًا أو مباشرًا لنجاسةٍ غير معفوٌ عنها لم يصح طوافه. 


قال الرّافعي: والمراد للأئمّة تشبيه مكان الطواف بالطريق في 
حق المتتفل» وهو تشبية لا بأس به هذا كلامه. 

(فنت): والّذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى التجاسة يبدنه 
أو ثوبه» أو مشى عليها عمدًا أو سهوًا لم يصح طوافه. 

وما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من 
جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتآخرين 
الحققين المطلعين العفو عنها. 

وينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك» كما 
عفى عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم الذباب» وهو روثه 
وكما عفي عن أثر استنجاء بالأحجار» وكما عفي عن القليل من 
طين الشوارع الذي يفنا نجاسته» وكما عفي عن التجاسة التي لا 
يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته 
كثيرة مشهورة» وقد سبق بيانها واضحة في مواضعها. 

وقد سئل الشيخ أبو زيار المروزي عن مسالة من نحو هذا 
فقال بالعفوء ثم قال: الأمر إذا ضاق اتسع» كانه يستمد من قول 
الله تعالى: لإوَمًا جَمَلَ عَلَيكُمْ في الذي من حَرّج4 ولآ محل 
الطواف في زمن الني بيه وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم 
من سلف الأمّة وخلفها لم يزل على هذا الحال» ولم يمتنع أحدٌ من 
المطاف لذلك ولا الزم الي يل ولا أحدٌ بعده عن يقتدى به 
بتطهير الطواف عن ذلك ولا الزموا إعادة الطواف بسبب ذلك» 
واللّه تعالى أعلم. 

وما تعمّ به البلوى في الطواف ملامسة النساء للرّحمة» فينبغي 
للرجل أن لا يزاحمهن وينبغي هن أن لا يزاحمن؛ بل يطفن من 
وراء الرّجال فإن حصل لمسٌ» فقد سبق تفصيله في بابه» واللّه 
أعلم 

(المسالة الثانيّة): ستر العورة شرط لصحة الطواف» وقد 
سبق بيان عورة الرجل والمرأة في بابه» فمتى انكشف جزء من 
عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطراف. 

(وأما) ما سبق منه فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء 
طوافهء وسنوضحه في آخر أحكام الطواف» حيث ذكره المصنف 
إن شاء الله تعالى» والمذهب أنه يبي وإن اتكشف بلا تفريط وستر 
في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته. 

(الَسْلَةُ النالِئَة): فِي نيّةٍ الطَّرَافِ قال أصحابنا: إن كان 
الطواف في غير حج ولا عمرةٍلم يصح بغير َة بلا خلافي 
كسائر العبادات من الصّلاة والصّوم ونحوهماء وإن كان في حجج 
أو عمرةٍ فينبغي أن ينوي الطواف» فإن طاف بلا تيه فوجهان 


مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): صحته» وبه قطع جاعة منهم إمام الحرمين. 

(والثاني): بطلانه» فإن قلنا بالصحّة فهل يشترط أن لا 
يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه؟ فيه وجهان 
مشهوران في كيب الخراسائتين. ١‏ 

(أصحهما): يشترط. 

قال إمام الحرمين: وربما كان شيخي يقطع به» وبهذا قطع 
الدّارمي» فإن صرفه لم يصح طوافه ولا يعد طائفا. 

(والثاني): لا يشترط؛ ولو صرفه صح طوافه» كما لو كان 
عليه حجّة الإسلام فنوى غيرهاء فإنه يقطع عنهاء فحصل في 
المسالة ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يصح طوافه لا بِنةِ. 

(والثاني): يصح بلا نيَةٍ ولا يضر صرفه إلى غيره. 

(وَأْصّحُهَا): يصح بلا نيد بشرط أن لا يصرفه إلى غيره. 

ولو نام في الطواف أو بعضه على هيشة لا تنقض الرضوء 
قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف الثيّة إلى طلب الغريم؛ 
قال: ونحوه أن يقطع بصحّة الطواف لأنه لم يصرف الطُّواف إلى 
غير النسكء فلا یضر كونه غير ذاكر. 

هذا كلام إمام الحرمين. ّْ 

ذكره في مسائل الوقوف بعرفاتي. 

(وَالصّح): صحَة طوافه في هذه الصّورة» والله أعلم. 

ولو كان الحرم بالحجّ معتقذًا أنه محرمٌ بعمرة» أجزأه عن الحج 
كما لو طاف عن غيره وعليه طوافٌ عن نفسه» ذكره الرّوياني 
وغيره. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيّب في تعليقه في أعمال يوم 
النحر في مسائل طواف الإفاضة: أفعال الحجّ كالوقوف بعرفات 
وبمزدلفة والطواف والسّعي والرّمي» هل يفتقر كل فعل منها إلى 
نيَةِ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يفتقر شيء منها إلى نيَةِ؛ لأن نة الحج تشملها 
كلهاء كما أن ية الصّلاة تشمل جميع أفعاهاء ولا يحتاج إلى الثيّة 
في رکوع ولا غیره» ولآنه لو وقف بعرفة اسيا اجزاه بالإجماع. 

(وَالوَجْهُ الاني): وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يفتقر 
شيء ءَ منها إلى انيه إل الطّواف لأنه صلاق والصّلاة تفتقر إلى ليَةِ. 

(وَالثَايِتْ): وهو قول ابي علي بن أبي هريرة» ما كان منها 
ختصًا بفعل كالطُواف والسّعي والرّمي افتقر وما لا يختص وإتما 
هو لبت مرد كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت لا يفتقرء هذا 


كلام القاضي. 

(وَالصّحِيحٌ) من هذه الأوجه هو الأول ولم يذكر الجمهور 
غيره» إلا الوجه الضّعيف في إيجاب نية الطواف؛ والصّحيح أيضًا 
عنده ذكر الخلاف فيها أنها لا تجهب كما سبق» والله تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنه لا يصح الطواف إلا بطهارقٍء سواءً فيه 
جنيع أنواع الطواف» هكذا جزم به الشافعي والأصحاب في جميع 
الطرق» ولا خلاف فيه إلا وجها ضعيفا باطلا حكاه إمام الحرمين 
وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف 
الوداع بلا طهارة» وتجبر الطهارة بالدّم» قال الإمام: هذا غلط؛ 
أن الدّم إِنّما وجب جيرًا للطواف لا للطهارة. 

ے2 مذاهب العلماء 2 الطهارة 2 الطواف 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث والنجسء. 
وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء. 

وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء وانفرد 
أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست يشرط 
للطّواف؛ فلو طاف وعليه نجاسة أو محدًا أو جنبًا صح طوافه» 
واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهما على أنها 
ليست بشرط» فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاق 
وإن طاف جنا لزمه بدنة. 

قالوا: ويعيده ما دام بمكة 

وعن أحمد روايتان: 

(إحداهما): كمذهبنا. 

(رًالثانية): إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. 

وقال داود: الطهارة للطّواف واجبة فإن طاف محدثًا أجزاه 
إلا الخائض. 

وقآل المتصوري من امتا دار الطيازة شرا مضنا 
واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى: لوَلْيَطُوْفُوا 
بالبَيّتِ» وهذا يتناول الطّواف بلا طهارة قياسًا على الوقوف 
وسائر أركان الحج. 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة: «أن الثبي با اول شيء بدا 
به حِينَ فلم مَكّة أن توًا نم طَاف بالبيته رواه البخاري 
]١1670[‏ ومسلم .]١576[‏ 

ربقل جح سا 1010 E‏ جابر أن النيّ 
يك قال في آخر حجته: : التأخذوا عي متایککب». 

قال أصحابنا: ففي الحديث دليلان: 


(أَحَدُهُمَا): أن طوافه كل بيانٌ للطّواف المجمل في القرآن. 

(والشاني): قوله ككلل: «لتَأخذوا 5 متاس کک» يقتضي 
وجوب كل ما فعلف إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه. 

وعن عائشة أيضًا أن الي يك قال لها حين حاضت وهي 
محرمة: :متي ما مع الاج عير ألا طرفي بات حى 
تَعْتَسِلِي» رواه البخاري [ ۰ ومسلمٌ ]19١11[‏ بهذا اللفظ 
وفيه تصريح م باشتراط الطهارة؛ لأنّه يله نهاها عن الطواف حتى 
تغتسل» والنهي يقتضي الفساد في العبادات. 

(فَإِنْ قيل) إنما نهاها لأنّ الحائض لا تدخل المسجد. 

(مُلنَ) هذا فاس لأنه يكل قال « حنّى تغتسلي ول يقل حنى 
ينقطم دمك. 

وبحديث ابن عباس السابق: «الطّرافُ بالبيتٍ صّلاة» وقد 
سبق أنّ الصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عَبّاسِء وتحصل منه 
الدّلالة أيضمًا لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه أحدٌ من 
الصحابة» فكان حجّةٌ كما سبق بيانه في مقدّمة هذا الشّرح» وقول 
الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة. 

(واجاب) أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة 
بجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): نها عام فيجب تخصيصها بجا ذكرناه. 

(والتاني): أنّ الطواف بغير طهارةٍ مكروةٌ عند أبي حنيفة» 
ولا يجوز حمل الآية على طوافي مكرووء لان الله تعالى لا يآمر 
بالمكروه. 

(وَامجَوَابُ) عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة 
ليست واجبةً في غير الطّواف من أركان الحجّ فلم تكن شرطاء 
بخلاف الطّواف فَإنْهم سلّموا وجوبها فيه على الرّاجح عندهم؛ 
واللّه أعلم. 

فرع 

2 مذاهبهم 2 النيّة 4 طواف الحج أو العمرة 

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط وبه قال الشوري 
وأبو حنيفة. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن 
المنذر: لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين في الكتاب. 

(فرع): ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك 
وأحمد والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: ليس بشرط. 

دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف: «لا يَطُوفُ بالتيِت 


عُرْيَان) وهو في الصّحيحين كما سبق. 
وعن ابن عبّاس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة 
وقول البوم دو رمف ار ا ا تة قو الت 
ليا بي ادم خذوا زيتتكم عِنْدَ کر مسج رواه مسلم 
فرع 
ے مذاهبهم 2# حكم طواف القدوم 
قد ذكرنا أنه سن عندناء لو تركه لم يأثم ول يلزمه دم» وبه 
قال أبو حنيفة وابن المنذر» وقال أبو ررد 
وعن مالك رواية كمذهيناء ورواية أنه إن كان مضايقًا 
للوقرف فلا دم في تركه ولا فعليه دم. 
*% يع % 
َل امف - رحه الله تعالى - (والستة أن فطع ْمَل 
وَسَط ريه تخت مَنْكبه الأَيِمَنِء وَيَطْرَحَ طرفو وعَلَى مَنْكِبِهٍ 
الأيْسَرِء ويكشيف الْآيمَن. 
لا ری ان عيّاسٍ د رضي الله عنهما: «أنْ رسو الله يل 
TS‏ 
تحت آبَاطِهمْ» وَقَدَفُوهَا عَلَى عَرَاتِتِهِمْ 
(الشرح): حديث ابن ll‏ ا وا وان 
8 1] بإسناو صحيح» ولفظه عن ابن عّاس: «أنْ رَسُولَ الله 
ل وَأْحَابَهُ امزوا من ا جرال موا الت فَجمَنُوا 
رهم نَحت آبَاطِهم ذ ثم قَدَهُوها عَلَى عَرَاتقِهِمْ م اليُسْرَى». 
ورواه البيهتي 711 ۰ باسناو صحيح قال: عن ابن عتساسٍ 
قال: «اضْطَيمَ النبي يلك ُو و 8 انه :ور مرا تلان 
سي رفي لد رن د 
كه لاف ب ابیت مُضْطَبمَا بير رواه أبو داود ]١887[‏ 
والترمذي [6594] وابن ¿ ماجه ٤[‏ ۲۹۵] بأسانيد صحيحة. 
قال الترمذي: : هو حديث حسنٌ صحيح. 
وني رواية البيهقي [1077]: «رَأَيْت رَسُولَ الله يل طوف 
البئِتِ مُضْطَيعًا» إسناده صحيح. 


وعن أسلم مول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمعت عمر يقول: اليم الرملان الان وَالكشفُ عن الْنَاكِب؟ 
وَقَد وَطَدَ الله الإسْلام وَتَمَى الكفرَ وَأهْلَهُ وَمَعَ دك لا نترك شيا 
كنا نَم مع رَسرل الد كل رواء اليهقي [. ۰ ] بإسناد 
صحيح قال أهل اللّفة: : الاضطباع مشتق من الضتبع - بفتح 
الاد وإسكان الباء - وهو العضد» وقيل النصف الأعلى من 
العضد» وقيل متتصف العضد» وقيل هو الإبط. 


قال الأزهري: ويقال للاضطباع ايضًا التوشّح والتابط. 

(وقوله): وسط ردائه هو - بفتح السين - ويجوز إسكانهاء 
وسبق بيان هذا في باب موقف الإمام. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب 
الاضطباع في الطواف واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف 
احج والعمرة» وأنّه يسن في طواف العمرة وني طوافي واحدٍ في 
الح وهو طواف القدوم أو الإفاضةء ولا يسن إلآ في أحدهماء 
وحاصله أنه يسن في طوافم يسن فيه الرّمل؛ ولا يسن فيما لا 
يسن فيه الرّمل» وهذا لا خلاف فيه» وسياتي قريبًا إن شاء الله 
تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرّمل. 

ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما يسن الرّمل 
والاضطباع في طوافي يعقبه سعي» وهو (إما) القدوم. 

(وأما) الإفاضة ولا يتصوّران في طواف الوداع. 

(والثاني): أنهما يسئان في طواف القدوم 
بعده آم لا 

قال أصحابنا: لكن يفترق الرّمل والاضطباع في شيء واحلرٍ 
ر ااافا مر ف جي الطرفات ال 7 

(وأما) الرّمل إنما يسن في الشلاث الأول ويمشي في الأربع 
الأواخر. 

قال أصحابنا: ويسن الاضطباع أيضًا في السعي. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهرر؛ وفيه وجة شاد أنه لا 
يسن فيه» من حكاه الرافعي. 

وهل يسن الاضطباع في ركعت الطّواف؟ فيه وجهان: 

(الأصّح) لا يسن؛ لان صورة الاضطباع مكروهة في 
الصّلاة» فإن قلنا لا يسن في الصّلاة طاف مضطبعاء فإذا فرغ من 
الطّواف أزال الاضطباع وصلَى ثم اضطبع فسعى. 

وإن قلنا إنه يضطبع في الصّلاة اضطبع في أوّل الطواف. ثم 
أدامه في الطواف ثم في الصّلاة» ثم في السّعيء ولا يزيله حتى 
يفرغ من السّعي. 

(واعلم) أنّ هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في 
ركعت الطواف ومشهوران في كتب الخراسانيّين» وقطع جمهور 
العراقيين بعدم الاستحباب. 

واتفق الخراسانيّون على أنه الأصح قال القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف أن الشّافعي قال: ويديم 
الاضطباع حتی يكمل سعيه؛ فقال بعضهم: سعيه - بياء مثناةٍ - 
بعد العين» وقال بعضهم: سبعة - بباء موحدةٍ - قبل العين إلى 


مطلقاء سواءٌ سعى 


. 
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الطوفات السّبع. 
ثم المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه 
سم يضطبع في جميع مسافة السّعي بين الصّفا والمروة» ومن َ 
السّعي إلى آخره. 
وحكى الدارميّ وجهًا عن ابن القطّان أنه إنما يضطيع في 
.. موضع سعيه دون موضع مشيه. 
وهذا شاد مردودٌ؛ واللّه أعلم. 
(فرع): الاضطباع مسنون للرّجل ولا يشرع للمرأة بلا 
خلافي لما ذكره المصنفء ولا يشرع أيضًا للخنثى. 
وفي اص طريقان. 
(أصحهما): وبه قطع الجمهور: يسن له فيفعله بنفسه. وإلا 
ويل يرك کار اعمال ا 
(والثاني): فيه وجهان. 
(أصحهما): هذا. 
(والثاني): لا يشرع له» قاله أبو علي بن أبي هريرة. 
ومن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
والدارمي والرافعي وغيرهم» قال القاضي أبو الطْيّب والذارمي: 
قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يضطبع الي لأنه ليس من آهل 
الجلد. 
(فرع): قال الماوردي وغيره من الأصحاب: ولو ترك 
الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي» ولو تركه في 
الطواف أتى به في السّعي. 
(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الاضطباع. 
وقال مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه» قال أصحابنا: 


هذا منتقضٌ بالرّمل با قدّمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله 


% ا اعد 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيَطُوفٌ سَيْعًا؛ لما رَوّى 
جَابرٌ قَال: ارجا مع سول الله كي جين قم مكة اف 
الت سما قم صلّى؛ فإ رك بض السبِعةلَمْ جز لأن الي 
يكلِ: «طَاف سَبْمًا وَقَالَ: خذوا عي مَنَاسِككةْ)). 

(الشرح): حديث و سه قال: 
ارجا مَعَ لبي ل في حَجَة اوداع حتى إذا اتنا الت مَعَهُ 
اسم الكن رمل لاء وَمَشَى راء ثم قر إلى مقا يرام 
فقراً: ل وإتخذوا من مقا إبرَاهِيم مُصَلى) وثبت عن ابسن عمر 
قال: ١م‏ رَسُولُ الل بل عاف ب الت سَبْعًاء وَصلَّى حَلْفَ 


المجموع - 


كتاب الحج 


العام كتين ثم حرج إلى الم رواه البخاري ]٠١٤١[‏ 
ومسلمٌ .]۱١١١[‏ 

(وأما) حديث: الكذر على ای و جابرٌ قال: 
«رآیت رول الله يكل يري عَلَى اله يَوْمَ م النمر وَيَقُولُ: 
عي اکب الي لا أذري لَعَلي لا اڄ بخ حَجْتِي 
َو رواه مسلمٌ [۱۲۹۷] في صحيحه بهذا الل في أبواب رمي 
الحماں ورواه البيهقي [9515] في سننه في باب الإسراع في 
وادي سر بستاو صحيح على شرط البخاري ومسلم من 
رواية جابر أن الني يك قال: اشوا علي ماک لعلي لا 
اراك بعد حَامِي هذا واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فشرط الطواف أن يكون سبع طوفاتي 
كل مرَةٍ بن ا امرون المت اشر ولو قيعت خطرة 
من السّبع ل بحسب طوافه» سواءً كان باقيًا في مكة أو انصرف 
عنها وصار في وطنه» ولا ينجبر شيءٌ منه بالدّم؛ ولا بغيره بلا 
خلافي عندناء ولو شك في عدد الطّواف أو السّعي لزمه الأخذ 
بالأقلء ولو غلب على ظلّه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل ايقن كما 
سبق في الصّلاة» ولو أخيره عدلٌ أو عدلان بانه إنما طاف أو 
سعى سنا وكان يعتقد أنه أكمل السّبع لم يلزمه العمل بقرهماء 
لکن يستحب. 

هذا كله إذا كان الشّكَ وهو في الطراف. 

(آما) إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه» ويحتمل أن يجيء 
فيه القول الضّعيف في نظيره من الصّلاة» وهل يشترط موالاة 
الطّوفات السّبع؟ فيه خلافٌ سنذكره مبسوطًا إن شاء الله تعالى 
في أواخر أحكام الطّواف حيث ذكر المصتفء والأصح أنها لا 


ادوا 


تشترط. 

(فرع): : قد ذكرنا أنه لو بقي شيءٌ من الطوفات السّبع بع | 
يصح طوافه» سواءً قلت البقيّة ام كثرت» وسواءٌ كان بمكة آم في 
وطنه» ولا يجبر بالدم. 

هذا مذهيناء وبه قال جمهور العلماء. 

وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة. 

وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه 
الرّجوع لتقام وإن كان قد طاف أربمًا لم يلزمه العود بل أجزأه 
طوافه وعليه دم. 

دليلنا أن التي يكل بين الطواف المأمور به سبعاء فلا يجوز 
التتقص منه كالصّلاة. 


في مذاهبهم 2 الشاك 2 الطواف 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه 
بنى على اليقين» قال ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف. قال 
عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي 
لا يشك. 

وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. 

قال الشافعي: فمذهبه أنه لا يجزئه إلأعلم نفسه لا يقبل 
قول غيره. 

قال ابن المنذر وبه أقول» واللّه أعلم 

+ ج ې 

قال الصف رمه اله تعالى-: (وَلا يُجْزْئهُ حى طوف 
حَرْلَ جَمِيع الت فن طَاف عَلَى جتار الجر لم يُجْزِءِ لأن 
الحجرَ مِنَ التب وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَتْ عَائْشَة رضي الله عنها 

أن الي كل قَالَ: «الحَجَرٌ مِنَ البْت» وَإِنْ : طاف على شَاذَرْوَانَ 
ليت لَمْ يُجزِو؛ لان ذلك كله من التي 

(الشرح): عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سَألّت رَسُول 
الله كي عن الجدار أن الت هُر؟ قال: نعم تع 

قُلت: ل ب به قال: إن قَرْمَك 
صرت بهم النفقة. 

قَلت: فما أن بابو مُرْتَهعًا؟ قَال: قَمَلَ ذلك فوك ددرا 
مَنْ شَادُوا وَيَمْنَمُوا م شَاءٌواء وَلَرْلا أن قَوْمَك حَديشو عَهْدِهِمْ 
با اهل حاف أن تنكر لوبهم اَن أَدْخِلَ الجذرٌ في الت وَأَنْ 
اصق بَابَهُ بالأَرْض» رواه البخاري ]١901[‏ ومسلمٌ »]۱١۳۳[‏ 
الجدر ب لديم وإسكان الدال المهملة هو الحجر وفي رواية 
للم ۱۳۳۲[ أن الني بكي قال: INGE‏ 
حَويئو عه امِل لَأَمَرْتَ بالبیتٍ و فهدم اذل فيه 
من وََلرَفَهُ بالرض كاك با يَابَا له 
لنت به ساس إيْراِيم». ١‏ 

وني رواية لمسلم [1777] عن عائشة قالت سمعت رسول 
الله ي يقول: رلا أذ قَومَك حو عه بِجَامِلِيُة أذ قال 
عفر َنَت كر َة في سَبيل الل تَعَالَىء وَلَجَعلْت باب 
بالا رض وَلََدْخَلْت فِيهًا مِنَ الجخر». 

وني رواية لسلم (۱۳۳۳] أيضًا: يا عَائِشَةُ لَوْلا أن ْمَك 
حَلويكُو عه ب ١‏ شرك قفنت الكمبة رها الآْض» وَجَعَلْت لَهّا 
بابین بَابَا شرا واا راء وَرَدَدْتَ فيا سِنّة أرُءٍ يِن الجخرء 
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إن فرشا اتصرَتَهَا جين بت الكَعْبَة) وفي روايةٍ له اهس 
0 عائشة: قال رسول الله لا إن 
قَوْمَك استقصروا من بان التي وَلَوْلا حدائة هم بالش رل 


أن ارا ر اتا فاك ني اا ف 
لأريكِ ا تَرَكُوا من فَأرَاهَا قرا من سَبْعَةٍ ي أَذُْع هذه روايات 
الحديث في الحجرء وهو e a‏ 
حرط مدوّرٌ على نصف دائرة» وهو خارجّ عن جدار البيت في 
صوب الشّامء تركته قريش حين بنت البيت فاخرجته عن بناء 
إبراهيم يي كما سبق في هذه الأحاديث» وحوط عليه جدار 
قصيرٌ وقد وصفه الإمام أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 
فاحسن وأجادء فقال: هو ما بين الركن الشامي والغربي» وأرضه 
مفروشة برخام» وهو مستو بالشاذروان» قال وعرض الحجر مسن 
جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر 
ذراعًا وثمان أصابم» وللحجر بابان ملتصقان بركني الكعبة 
الشاميّين. 

قال الأزرقي: بين هذين البابين عشرون ذراعًا وعرضه اثنان 
وعشرون ذراعا وذرع جداره من داخله في السّماء ذراعٌ وأربع 
عشرة أصبعًاء وذرع جداره الغربي في السّماء ذراع وعشرون 
أصبعاء وذرع جدار الحجر من خارج؛ ما يلي الركن الشّامي 
ذراعٌ وست عشرة أصبعّاء وطوله من وسطه في السّماء ذراعٌ 
وثلاثون أصبعًاء وعرض الجدار ذراعان إلا أصبعين» وذرع تدوير 
الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعاء وذرع تدويره 
رتعز ذراعا رسيت عام ودر طرف اد حول الك 
والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعًا واثنتا عشرة أصبعًا. 

هذا آخر كلام الأزرقي. 


من خارجه 


(وأما) الشّاذروان فبشين معجمةٍ وذال معجمةٍ مفتوحة ثم 
راء ساكن» وهو القدر الذي E‏ الات خارجا 
عن عرضى اظدار مرا عن وجه الأرضن قدر تلش ذراع. 

قال الأزرقي: ق الا مت عامقا فيل 
ذراع. ٍ 

(قال) والذراع أربعة وعشرون أصبعًا. 

قال أصحابنا: وهذا الشّاذروان جزء 
قريشٌ من أصل الجدار حين بنوا البيت. 

وهو ظاهرٌ في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر 
الأسود» وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان. 

هذا بيان حقيقتي الحجر والشاذروان» والله أعلم. 


من الب لست» نقضته 


(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يشترط كون الطائف خارجًا 
عن الشاذروان» فإن طاف ماشيًا عليه ولو في خطوةلم تصح 
طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت لا بالبيت. 

ولو طاف خمارج الشاذروان» وكان يضع إحدى رجليه 
أحيانا على الشّاذروان ويئب بالأخرى لم يصح طرافه بالاتفاق» 
ولو طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده في موازاة 
من أجزاء البيت قفي صحة طوافه وجهان 
حكاهما إمام الحرمين وآخرون. ٠‏ 

(أصحهما): لا يصح» صحّحه الإمام والأصحاب وقطع به 
الأكثرون» ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب. 

وقال الرافعي: 

(الصّحِيحُ): باتفاق فرق الأصحاب أنه لا يصح لأنه طاف 


الشاذروان أو غيره 


وبعضه في البيت. 

(والثاني): یصح» واستبعده الإمام وغيره» واستدلوا له بأنٌ 
الاعتبار بجملة البدن ولا نظر إلى عضو منه» ولأنه يسمّى طائقًا 
ات | 

وينبغي أن يتفطن لدقيقةٍء وهي أنّ من ّل الحجر الأسود 
فرأسه في حال التقبيل في جزء من البیت» فيلزمه أن يقر قدميه في 
ووا کی ن مو تفيل وال اهلان لزنت 
عن موضعهما إلى جهة الباب قليلاً ولو قدر شبر أو أقل» 
نملا فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زا إليه 
ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءًا من مطافه ويده في 
هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك. 

قال أصحابنا: ومتى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طرفته 
فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضىء 
فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع ويطوف خارجًا عن البيت 
وتحسب طوفته حينئكٍ والله أعلم. 

قال أصحابنا: وينبغي له أن يطوف خارج الحجر. 

وهكذا نص عليه الشافعي في كتبه. 

قال الشافعي في المختصر: وإن طاف فسلك الحجر أو على 
جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعت به. 


قدماه 


هذا نصّه. 

واتفق الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج 
من الآخر لم يحسب له ذلك ولا ما بعده حتى يتتهي إلى الباب 
الذي دخل منه في طوفته الأخرى. 

واختلف أصحابنا في حكم الحجر على وجهين: 


(أَحَدُهُمَا): أنه كله من البيت فيشترط الطواف خارجه كله. 

(والثاني): أنّ بعضه من البيت وما زاد ليس من البيت. 

وني هذا البعض ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): وهو الأشهر عند المفرّعين على هذا الوجه ست 
آذرع» وبهذا قطع إمام الخرمين وآخرون. 


(والثاني): سبع آذرع» ونه قطع أبو علي البندنيجي والبغوي 
ور سنا 

(وَالَالِتْ): ست أذرع أو سبمٌ» وبه جزم المتولي وحكاه 
غيره. 


قال الرافعي: مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر 
كله من البيت. 

قال: وهو ظاهر نصّه في المختصرء قال: لكن الصّحيح أنه 
بو يل لذي من البيت قدر ست أذرع يتصل بالبيت. 

۰ e EE 

قال: ونص المختصر محمول على هذا. 

قال: فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف 
بينه وبين البيت القدر الذي هو من البيت وقطع مسافة ال حجر 
على السّمت صح طرافه هذا كلام الرافعي. 

وهذا الذي صسّحه الرّافعي» جزم به أبو علي البندنيجي» 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وجماهير الخراسانيّين وصاحب 
الات وتقلة صاحب الان عن الشيخ أ بي حامار» وليمس هو في 
فيرو ااا بن الذي فى ل نه لو طاف في شيء 
من اشر يبح راتو وا بار وه عيرم تحصل 
حلاف في أنه هل يشترط الطواف خار ج اچ ام موق داعا 
فرق الأذرع المذكورة؟ والصحيح الذي قطم به الملصنف وأكثر 
الأصحاب وهو نص الشافعي في المختصر اشتراط الطواف 
خارج جميع الحجر وخارج جداره» وهو صريح في النص الذي 
قدّمته عن المختصرء ودليله أنّ التي به طاف خارج ج الحجر. 

وهكذا الخلفاء الرّاشدون وغيرهم من الصحابة فمن 
بعدهم. 

وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر» سواءً كان كله 
من البيت أم بعضه؛ لأنه وإن كان بعضه من البيت. فال معتمد في 
باب الحج الاقتداء بفعل الني َة فرجب الطواف يجميعه. 

وفي صحيحه في كتاب أيام الجاهلية عن ابن عباس أنه قال 
اا ارا ی ما اقول لامرن ما ولو 
ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من 


وراء الحجرا. 

(أما) حديث عائشة فقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصّلاح: الرّوايات قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت. 

وروي ست أذرع. 

وروي ست أو نحوها وروي خمس أذرعء وروي قريبًا من 
سبع أذرع. 

قال: وإذا اضطربت تعيّن الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض 
بيقين» واللّه أعلم. 

وك قري ابي مس انلا شوك عار سس 
الشيخ أبو حامدٍ والماوردي والدّارمي والقاضي أبو الطيب 
الحاملي وصاحب الشامل والمصنف وآخرون. والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان 
الكعبة أو سلك في الحجر أو على جدار الحجر م يصح طوافهء 
وبه قال مالك وأحمد وداود» كذا حكاه العبدري عنهم. 

قال ابن المنذر: كان ابن عباس يقول «الحجر من البيت» قال: 
واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه» فقال عطاءً ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يصح ما أتى به في الحجر فيعيد 
ذلك. 

وقال الحسن البصري: يعيد طوافه كله وإن كان قد تحلل 
لزمه دمٌ. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقطهء وإن 
رجع إلى بلده لزمه دم. 

قال ابن المنذر: بقول عطاء أقول. 

3 4 2 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَالأَفْضَلُ أن طوف راجلاً 
لان إذَا طَّافَ راي احم الس رآ راط کان به ترصن شی 
مَعَهُ الطَرّافُ راجلا لم بكر يُكْرَهْ الطُّوَّافُ رَاكباء لما روت م سَلَمَة 
رضي الله عنها نها قدت مَرِيضَة فَقَالَ لَهَا رَسُول الله 4 كل: 
«طوفِي وَرَاءَ الناس وَأنت رَاكبَة» َإنْ كان رابا مِنْ عَيْر عُذر 
جار لِمَا رَرَى جار أذ الي ب طَاف راا ليرا اناس 
ال 

(الشرح): حديث آم 
[5/ا؟١].‏ 

وحديث جابر رواه مسلمٌ» وثبت طواف الني كك في 
الصحيحين [خ: (:15) م: (0۷] أيضًا 


سلمة رواه البخاري [1057] ومسلم 


من رواية ابن 
عباس وثبت أيضًا من رواية غير هؤلاء. 


ولفظ حديث ابن عبّاس أن النبي يك: «طَاف في حَجَّةٍَ 
الوّدَاع عَلَى پیر يَسْتَلِم ارک ِمِحْجن) رواه البخاري ]٠١١١[‏ 
ومسلم [۱۲۷۲]. 
وفي حديث: «طَاف رَسُولُ الله بي في حَجة الرَدَاعٍ عَلَى 
راجا يتلم الركن , بِمِحْجَيه َأ يراه الاس وَلِيُشْرف فَيُسألْه 
قا الاس شر رواه مسلمٌ [۱۲۷۲]. 
ْ وعن عائشة قالت: اماف اللي كل في َة الرقاع حول 
كدب علَى وین سل لرن رة أن نرب عَنْهُ الناس» 
رواه مسلمٌ .]۱۲۷٤[‏ 
(أما الأحكام): فقال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا ولا 
يركب إلا لعذر مرض أو نحوه أو كان من يحتاج الناس إلى 
لبوق بق ودی بعل 
فإن طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهةٍ لكنه خالف الأولى. 
كذا قاله جمهور أصحابئا وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب. 
وقال إمام الحرمين: في القلب من إدخال البهيمة التي لا 
يؤمن تلويثها المسجد شي فإن أمكن الاستيثاق فذلكء وإلا 
فإدخاها المسجد مكروةٌ. 
هذا كلام الرافمي» وجزم جاعة من أصحابنا بكراهة 
الطّواف راكبًا من غير عذرء منهم البندتيجي والماوردي في 
الخاوية لاقي اتن الطب والتيدري واللسهور الأزك فال 
البندنيجي وغيره: والمرأة والرّجل في الرّكوب سواء فيما ذكرناه. 
قال الماوردي: وحكم طواف الحمول على أكتاف الرّجال 
كالراكب فيما ذكرناه» قال: وإذا كان معذورًا فطوافه محمولاً أولى 
منه راكيًا صيانة للمسجد من الدب قال وركوب الإبل أيسر من 
ركوب البغال والحمير. 
(فرع): قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب» ونقل الماوردي 
إجماع العلماء على أنّ طواف الماشي أولى من طواف الرّاكب» فلو 
طاف رابا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في 
الحالين. ش 
وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد. 
وبه قال داود وابن المنذر. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف رابا لعذر أجزأه ولا 
شيء علیه» وإن طاف راكبًا لغير عذر فعليه دم. 1 
قال أبو حنيفة: وإن كان بمكّة أعاد الطّواف واحتجًا بأنها 
عبادة تتعلّق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الرّاحلة كالصّلاة. 
واحتج أصحابنا بالأحاديث السّابقة» قالوا: إنما: «طَافَ 


لني كل َاكبًا لِشَكْرَّى عَرَْمَتَ لاء كذا رواه أبو داود في سننه 
بإسناده عن ابن عبّاس. 

(وَالَوَابُ) أن الأحاديث الصّحيحة الثابتة من رواية جابر 
وعائشة مصرّحةً بان طوافه يلك راكبًا لم يكن لرضء» بل كان ليراه 
الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره. 

(وأما) حديث ابن عبّاس هذا فضعيف لأنه من رواية يزيد 
بن أبي زياڊ» وهو ضعيف. ّْ 

قال البيهقي: وهذه الرّواية تفرد بها يزيد هذا. 

(أما) قياسهم على الصّلاة ففاسدٌ؛ لان الصلاة لا تصح 
راكبًا إذا كانت فريضة؛ وقد سلموا صحة الطواف» ولكن ادّعوا 
وجوب الدّمء ولا دليل لهم في ذلك والله أعلم. 

(فرع): لو طاف زحمًا مع قدرته على المشي فطوافه صحيحٌ 
لكن يكره ومّن صرّح بصحته القاضي أبو اليب في تعليقه في 
أثناء دلائل مسألة طواف الرّاكب فقال: طوافه زحفا كطوافه 
ماشيًا منتصبًاء لا فرق بينهما. 

% تم نا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (لإاهيل Em‏ 
وَطَاف به ونيا َم يُجْرَِنْهُمَا يما لأنة راف واد فلا 
يسْقط به طَوَانَانء وَلِمَنْ بكوك الطَّرَافُ؟ فيه قؤْلان: (أَحَدُهُمَا) 
لرل و كاين اا ١‏ 

(والثاني): أنه ِْحَايل لأن الَحْمُولَ لَمْ بُوجذ ينه عل وإنما 
الفِمْلُ لِلْحَامِل فَكَانَ الطْوّاف لَهُ). 

(الشرح): هذان القولان مشهوران في كتب العراقيين 
وذكرهما بعض الخراسائيّينء قال القاضي أب الطَيّب في كتابه 
التعليق: نص الشافعيّ في الإملاء أن الطواف للحامل» ونص في 
مختصر الحج أنه للمحمول. 

(وَالآَصَح) أنه للحامل من صحّحه القاضي أبو الطْيّب في 
كتابيه وصاحب الشامل والمرجاني في التجريد وصاحب العدّة 
والعبدري وآخرون؛ وفي المسألة قول ثالث أنه يقع الطّواف 
عنهماء هكذا حكاه صاحب العدّة وغيره قولاء وحكاه المتولي. 

وغيرهما وجهاء قال صاحب العدّة: رايت للشافعي قولاً أنه 
يقع الطّواف عنهما قال: رأيت في ختصر لبعض أصحاب المزني 
سمّاه كتاب المسافرء وهذا القول مذهب أبي حنيفة» واحتجّوا له 
بأته وجد الطّواف منهما مع نيّتهما فوقع عن كل منهما كما لو 
وقفا بعرفات كذلك. 

وأجاب الأصحاب عن هذا بأنّ الوقوف لا يشترط فيه فعل» 


إنّما يشترط السكون فيهاء فاجزأهما بخلاف الطّواف: فحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

(أَصّحهًا): وار الطّراف عن الحامل فقط. 

(والثاني): عن ا محمول فقط. 

(وَالقَّالِتْ): عنهماء هذا كلّه إذا نوى الحامل والمحمول 
الطواف. 

(فأما) إذا نوى المحمول دون الحامل ولم يكن الحامل محرمًا 
فيقع عن امحمول بلا خلافيء وسلك إمام الحرمين والبغوي 
وغيرهما من اخراسائيين طريقة أخرى اختصرها الرافعي وجمع 
متفرّقها فقال: لو حمل رجل محرمًا من 
وات بات E‏ ا ا عن ا 
حسب الطّواف للمحمول بشرطهء وإن كان محرمًا ولم يطف عن 
نفسه نظر إن قصد الطّواف عن احمول فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يقع للمحمول فقط تخريهًا على قولنا: يشترط أن 
لا يصرف إلى غرض آخرء وهو الأصح. 

(والثاني): يقع عن الحامل فقط تخريها على قولنا: : لا يشتر 
ذلك فإنٌ الطواف حيئئل يكون محسوبًا له فلا ينصرف عنه» 
بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرمٌ قد 
طاف عن نفسه فإنّه يجزئهما جميمًا لأنّ الطّواف غير حسوب 
للحامل» فيكون الحمولان كراكي دابَةٍ. 

(وَالَالِثْ): يقع عنهما جميعًا. 

وإن قصد الطراف عن نفسه وقع عنه» ولا يحسب عن 
ال محمول. 

قاله إمام الحرمين ونقل اتفاق الأصحاب عليه» قال وكذا لو 
قصد الطواف لنفسه وللمحمول» وحكى البغضوي وجهين في 
حصوله للحمل مع الحامل. 

ولو عد فبا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو 
كليهماء قال اصحابنا: وسواءً في الصّّ الحمول حله وليه الذي 


أحرم عنه أو غيره. 


صب أو مريض أو غيرهما 


ان # 
قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَيَبْتَرِمُ لض يِن الجر 


الاسر وَالْنْتَحَُ أَنْ يفيل الور ار رَدَى أبن 1 
شفتيو ليده فَإِنْ 


و «استقيلة 


و 


آجڑاء الي انه یلزو لاخر خر وك جره اة 
نض البدن؟ فيه قؤلان: َال في القلديم: تجْزئة مُحَادَانهُيبَْضِد 


ذه لاا مادا يحض الحَجَر جَارَتْ مُحَاذَاتَهُ بَعْض البَدَن. 

وََالَ في الحلوير: یجب اباو بجَميع البَدَنِ؛ لا ا 
وجب فيه يُحَادَاةٌ الت رجت مُحَاذَاتَهُ بِجَمِيع البِدَن 
كالأسيقبال في الصّلاة. 

وبحب أن لم اجر َا وى ان عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: «رآيت رَسُولَ الله يق حن قَلومَ مَكَة يَسْثَلِمُ ركن 
الآمْوَدَ أل ما يُطوف وَيسْتَحَبُ أنْ يَسْتَفْتِحَ الأسْيلامَ باللكبير؛ 
لما رى اب عباس رضي الله عنهما أذ اللي كل «كان طوف 
على راسا كلما ی لی الکن أشلاذ بعر في و وکر 
وَكيِلَهُ) وَيُسْتَحَب أن يُقبْلَهُ لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ: «أنَ عُمرَ رضي الله 

عنه قل الجر ثم قَال: الله لَقَدْ عَلِمْت أنك حَجَرٌ وَلَوْلا أني 
رابت رَسُول الله يله يبلك ا تبتك فَإِنْ لَمْ نة أن نبل 
َو يُقبّلَ ِن الرّحَام أ ار إل یدو لما ری أبو مالك سَعْدُ بْنْ 
طارق عَنْ أيه قَال: «رأيت رول الله بل يَطُوفُ حَوْلَ الت 
ذا ازدحَم الاس عَلَى الطَوّاف ف اسْتَلَمَهُ وَسُولُ الله بلك بمِحْجَنٍ 
د E‏ ذَلِك. 

ا قول نة الالام وَائتدَاء الطَرّافر: : بم الله 
وَاللهُ أك ایم إا بك وَتَصِْيقَا بكتابك وَوَفَاءُ بعك 
رالاعا نة نيك کل لما رَرَى جَاير: أذ الي يه اسم 
الركْنَ الذي فيه الحَجَرُ وكير م َالَ: الهم وء هدك وتصديقا 
بكتابك؛ ون علي سكم اله وَجهَة- أله ان بمو إذا اسم 
الرُكَنَ «اللّهُمٌ انا بك. 

تمدقا بكتابك وَوَفَء بدك وابَاًالِسْنةٍ نيك مُحَمْدٍ 
كل وَعَنْ ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما مِثْله. 

م طوف يمل الت على يسار وتوف على بین لما 
رَوَى جَابرٌ: «أن النبي يل أ لما أذ في الطْرَّاف واو 
ان اف عن پارو َم ری لله ب «طَاف عَلَى يَمِينِهِ وَقَالَ: 
خڌوا علي اكك وله اة َل بال اتج فيا 
ازتيب كَالصّلاةِ). 

(الشرح): (اما) حديث ابن عمر قال: «رأیت رَسُول الله 
ل جين قَلمَ مَك يَسْتَلِمُ لرك الاسر ف أول ما طوف يشت 
تلان أَطَّوَافَ من السسبْع»» فرواه البخاري ]٠١١١[‏ ومسلم 
[11؟١]‏ بهذا اللفظ. 

وروى البخاري ومسلمٌ استلام الي بيه الحجر في طوافه 
عن جماعة من الصحابة مع ابن عمر. 

(وأما) حديث ابن عبّاس فرواه البخاري ]١555[‏ ني 


صحيحه؛ ولفظه عن ابن عباس قال: «طاف الي يك على بير 
كلا تی الكُن أسَار ليو بشيء عِنْدَهُ وكبْر. 1 

(وأما) حديث ابن عمر: ن عُمرَْنَ الطاب رضي الله عنه 
ل الحَجَرَ رَقال: لَوْلا أي رََيْت رَسُولَ اللو يل لَك ما ا لتك 
فرواه البخاري ]١1677[‏ ومسلم »]1۲۷١[‏ وهذا لفظ البخاري. 


4 ووه 


وني رواية السلم [ 1.۷۰ عن ابن عمر قال: «قَبْلَ عُمَر بن 
الخطات وض اعم ا 3 قال اما وَأللَهِ َقَد عَلِيْت أك 
ENE‏ سول الله اة بيلك مَا كَلْتّك). 

وني روايةٍ ملم [ 6 عن عبد الله بسن سسرجس 
الصحابي قال: «رایت للم يني عَم ن الطاب رضي الله 

عنه بل الجر ويقول: : الله إني للك وَإِنْي ي َعْلَمُ آئك حَجَرٌ حجر 
راك لا نض رلا تنفَمٌ» م وَلَوْلا أي ريت وَسُولَ اله كله كنك 
ما قتّلتك). 

وني رواية للبخاري ]١57١[‏ ومسلم ]۱٥۷۰[‏ عن عابس - 
بالباء الموحّدة - ابن ربيعة التابعي ل ت شمر يكل ا 
قر ئي بنك وني َأغلَمُ أنّك حَجَنُ وَلَوْلا أني ريت 
ا وني رواية لمسلم [1171] عن 
سويد بن غفلة 55ح حو إن الور : ارَأَيْت عُمَّرَ 
َيل الْحَجَرَ وَالتَرَمَهُ وَقَالَ: رَآَيت رَسُولَ الله كل يه بك حَيِاا وإنما 
قال عمر رضي الله عنه: اك حجر وإنك لا تفر ولاتفع 
ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم» وقد كان عهد كثير منهم 
قريبًا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعهاء فخاف أن 
يغ بعضهم بذلك فقال ما قال» واللّه أعلم. 

(وأما) حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب فيغني في 
الدّلالة لما ذكره اا ع اس الذي سيق ا جن 
رواية البخاري. 1 

(وأما) حديث جابر أن رسول الله کل لما قَِمَ مكة اى 
الحجر فَامْتَلَمَة ثم مث ی بمینی فَرَمَلَ ثَلانا وَمَشَى أَرْبَمًا) 
ا 

(وأما) حديث: «خذوا عي ما کک» قرواه مسلم 
7 من رواية جابر» وسبق بيانه قريبًا في مسآلة الطّواف 
سبعاء والله أعلم. 1 

(وأما) الأثر المذكور عن علي رضي الله عنه فرواه البيهقي 
[40] بإسناد ضعيفي من رواية الحارث الأعور» وكان كذابًا. 

(وآما) استحباب: باسم الله واللّه أكبر فاستدل له البيهقي 
بما رواه الإمام أحمد [118؟] والبيهقي [4077] بالإسناد 


الصّحيح عن نافع قال: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْخْلُ مَكْةَ حى فُيَأَتِي 
لبت فَيَسْتَلِمُ الجر وَيَقَولُ: باسْم الله الله كّبر واللّه تعالى 
اوك 00 

(واما) أَلْمَاظ الفَصْل ففيه الاستلام - بكسر النَّاء - قال 
الهروي: قال الأزعري نافال بى اكلام رمو اة كنا 
يقال: اقترأت السّلام» قال: ولذلك يسمي أهل اليمن الركن 
الأسود. الحيا: معناه أن الناس يحيونه. 

قال الحروي: وقال ابن قتيبة: هو افتعالٌ من السّلام - بكسر 
السسّين - وهي الحجارة واحدتها سلمةٌ - بكسر اللأم 3 

تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول: اكتحلت من 
الكحل» هذا كلام الهروي. 

وقال الجوهري: استلم الحجر بالقبلة أو باليد قال ولا يهمز 
لأنه ماخوذ من السّلام وهي الحجارة» قال: وهمزه بعضهم. 

وقال صاحب المحكم: استلم الحجر واستلامه با همز أي قبّله 
أو اعتنقه قال: وليس أصله الهمز. 

(وأما) قول الغزالي في الوسيط: الاستلام هو أن يقبّل الحجر 
في أوّل الطّواف وفي آخره» بل في كل نوبة» فإن عجز بالرّحة مه 
باليد» فقد أنكروه عليه» وغلطوه في تفسيره الاستلام بالتقبيل؛ 
لان الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحيّة» وقد 
يتأوّل كلام الغزاليّ ويستمرٌ تصحيحه؛ مما نقله عن الجوهري 
وصاحب المحكم. 

(قوله): استلمه بمحجن - فهو يم مكسورةٍ ثم حاء مهملةٍ 
ساكنة ثم جيم مفترحةٍ ثم نون - وهي عصا معقفة الراس 
كالصو حجان وجمعه محاجن. 

(قوله): مانا بك» أي أفعل هذا للإيمان بك. 

(قوله): على يساره» - بفتح الياء وكسرها - لغتان 
مشهورتان: 

(أَفْصّحُهُمَا): عند الجمهور الفتح» وعكسه ابن دري 

(قوله): «عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب» احترانٌ 
من تفرقة الزّكاة وقضاء الصّوم. 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسائل: 

(إحداها): يجب ابتداء الطّواف من الحجر الأسود للأحاديث 
الصّحيحة: فإن ابتدأ من غيره لم يعت ما فعله» حتى يصل الحجر 
الأسود. فإذا وصله كان ذلك أوّل طوافه. 

وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

(الثانية): يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أوّل طوافه 


بوجهه ويدنو منه» بشرط أن لا يؤذي أحذداء وإذا أراد هذا 
الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة 
الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه. ويصير منكبه 
الأيمن عند طرف الحجرء ثم ينوي الطّوافء ثم يمشي مستقبل 
الحجر الأسود مارًا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه 
ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويينه إلى حار 
ولو كل هذا سارل انو و اال عاذ اكت 
المصئف. 

(الثالثة): ينبغي له أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود 
فطريقه ما سبق بيانه الآن في المسألة الثانية» وهو أن يقف قبل 
الحجر الأسود من جهة الركن اليماني؛ ثم يمر تلقاء وجهه طائا 
حول البيت» فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقم جزءًا من بدنه 
على جزء من الحجرء فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاورًا 
آل ناب اا مه لان ماهوا كرفي 
الصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام 
الحرمين الخزالي فحكوهما وجهين. 

والصّراب قولان: 

(الَدِيدُ): لا يمزئه. وهو الأصح. 

(وَالقَوِيمٌ): يجزئه» ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر - 
إن أمكن ذلك - صح طوافه بلا خلافي. 

صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تابعهم مسن 
الخراساتيين» قالوا: كما يجزئه أن يستقبل في الصّلاة بجميع بدنه 
بعض الكعبة» وهذا معنى قول المصتف لأنه لا جاز محاذاة بض 
الحجر جازت غاذاته ببعض البدن» أي نا جازت محاذاة بعض 
الحجر بجميع البدن بلا خلافي ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر 
ببعض البدن» وذكر صاحب العدّة وغيره في المسألتين قولين: 

(وَالْدَهَبْ): ما سبق والله أعلم. 

(الرابعة): ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يمينه ولا 
يساره» بل استقبله بوجهه معترظاً وطاف كذلك» أو جعل البيت 
على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الباب» ففي صحة طوافه 
فوجهان حكاهما الرافعي؛ قال الرافعي. 

(أصحهما): لا يصح» قال: وهو الموافق لعبارة الأكثرين» 
وجزم البغري والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى 
قهقرى بأنه يصح» لكن يكره والأصح: البطلان كما سبق. 

قال الرافعي: وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر 


معترضا مدير هذا كلانه 


المجموع - 


(والصواب): في هذه الصورة القطع بآنه لا يصح» فإنه منابذ 
لما ورد الشرع به» والله أعلم. 

(الخَايِسَة): يستحبّ استلام الحجر بيده في أوَّل الطّواف 
وتقبيل الحجرء ودليلهما في الكتاب. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحبٌ السّجود عليه أيضًا مع 
الاستلام والتقبيل بآن يضع الجبهة عليه. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يكرر السّجود عليه ثلاثاء فإن 
عجز عن الثلاث فعل الممكن. 

ومن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدّة والبيان. 

م ااه ه بإسناده عن ابن عبّاس: 

وَسَجَدَ ع وَقَالَ: ريت عُْمَرَبْنَ الطاب رضي الله 
E‏ 
ففعلت». 

وروى الشافعيّ ]١578[‏ والبيهقي ]1٠١05[‏ بإسنادهما 
الصّحيح عن أبي جعفر قال «رأيت ابن عباس جاء يوم التروية 
ملبّدًا رأسه فقيّل الركن ثم سجد عليه» ثم قبله شم سجد عليه 
ثلاث مراتي» وروی البيهقي ]۹٠٠۷[‏ عن ابن عباس قال: 
درآيْت رَسُولَ الله يكل يَسْجُدُعَلَى الحَجَر». ' 

قال المصنف والأصحاب: ويستحب أن لا يشير إلى القبلة 
بالفم إذا تعمذرت» ويستحب أن يخقف القبلة بحيث لا يظهر ها 
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سر لكام 

(فرع): إذا منعته الرّحة ونحوها من التقبيل والسّجود عليه 
وأمكنه الاستلام استلمء فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام» ولا 
يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف» شم يقبل اليد بعد 
الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمةٍ ونحوهاء هكذا قطع به الأصحاب. 

وذكر إمام الحرمين آنه يتخيّر بين أن يستلم شم يقل اليد 
وبين أن يقبّل اليد ثم يستلم بهاء والمذهب القطع باستحباب 
تقديم الاستلام ثم يقبلهاء فإن لم يتمكن من الاستلام باليد 
استحب أن يستلم بعصا ونحوهاء للأحاديث السابقة» اتفق عليه 
أصحابناء فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده» أو بشيء في يده إل 
الاستلام ثم قبل ما أشار به. 

وما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة 
قوله ا «وإذا مركم بأنر فَأنُوا نة ما اسْتَطْمْ اة 
البخار ري [18058] ومسلمٌ [۱۳۳۷] من رواية له ابي عزبرة. 

00 : ريت ابن ن عر تلم الجر يدو ثم ل 
اوقا ما تركته مذ ريت رَسُولَ الله ل يَفعَلهُه رواه ملم 


كتاب الحج 


1V710 


في صحیحه» وهذا محمولٌ على تعذر تقبيل الحجر» و 
سبقت الأحاديث في استلام الني ية الحجر بالحجن. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا 
استلامه إلا عند خلرٌ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن 
وضرر الرّجال بهن. 

(فرع): للكعبة الكريمة أربعة أركان: الركن الأسود شم 
الركنان الشاميّان ثم الركن اليماني» اق ا ا 
اليمانيان - بتخفيف الياء - ويجوز تشديدها على لغة قليلةٍ 
فالأسود واليماني مبنيّان على قراعد إبراهيم بي والشاميان ليسا 
على قواعده» بل مغيّران؛ لأنّ الحجر يليهماء وكلّه أو بعضه من 
البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود 
يه كرف على قراهد زات 6 ولارن الاي قفي 
واحدة وهي كونه على قراعد إبراهيم بي وليس للشّاميّين شيءَ 
من الفضيلتين» فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه 
وتقبيله» والسّئة في الركن اليماني استلامه ولا يقبّلء والسّئة لا 
يقبّل الشاميّان ولا بستلمان» فخص الأسود بالتقبيل مع 
الاستلام؛ أن فيه فضيلتين واليماني بالاستلام لان فيه فضيلة 
واحدة وانتفت الفضيلتان في الشاميّين. 

واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال: اما ترت 
اتلام هَذَينٍ الركتين اليمّاني وا لجر السود مل ريات رول 
الله يل ممما ف في شيِدَةٍ ولا رَخاء» » رواه البخاري ]٠١۲۹[‏ 
ومسلم [۱۲۹۸]. 

وعن ابن عمر أنّ رسول الله 66 :كان لا يَسَْلِمٌ إلا ا حجر 
وَالرُكنَ اليِمَانِيَ؟ رواه البخار ري [1811] ومسل [1131] وهذا 
لفظ مسلمء ولفظ البخاري ی قال: «لَمْ أَرَ رول الله يل يلم 

ين الب إلا لرن اليَائينِه روا مسلمٌ [1319]. 

وعن ان ی ان لخ مريت عا التايق: : ولا اَن 
رمك حَدِينُو عَهَدٍ بكر الحديث؛ قال ابن عمر: : لشن كانت 
عائشة سمعت هذا من رسول الله كَل 3: هما أَرَى رَسُولَ الله طن 
رك استِلامٌ الركتيْن النَدَيْن يلان ا حجر إلأ أن الت لم يُتَمُمْ 
عَلََى قَرَاعِدٍ إبرَاهِیم» رواه البخاري ]١1507[‏ ومسلمٌ .]۱١۳۳[‏ 

(وأما) حديث أبي الشّعئاء قال: «كان معاوية يستلم 
الأركان» فقال له ابن عبّاس: إنه لا يستلم هذا الركنان فقال: 
لن رشي من اليك رر ركاف ابن التي يلم لين 
رواه البخاري ]١510[‏ في صحيحه» فهذا مذهب معاوية وابن 
الزبير لم يروياه عن الي يل بل أخذاه باجتهادهماء وهو حالف 
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للأحاديث الصّحيحة. 

وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور الصحابة 
فالصّواب أنه لا يسن استلام الركنين الشّاميّين. 

(وأما) قول معاوية: اليس شَيْءٌ ِن الت مَهْجُورًا» فقد 
أجاب عنه الشاقعي فقال: لم يدع أحدٌ أن عدم استلامهما هجر 
للبيت» لكنه استلم ما استلم رسول الله َة وأمسك ما أمسك 
عله. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليماني دون تقبيله 
قال الشافعيّ والأصحاب: فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد 
استلامه. 

وقال إمام الحرمين والمتولي: إن شاء قبّلها قبل الاستلام؛ 
وإن شاء بعده» ولا فضيلة في تقديم الاستلام. 

وذكر الفوراني وجهين؛ وحكاهما أيضًا عن صاحب البيان: 

(أَحَدُهُمَا): يقبّل يده ويستلمه كانه ينقل القبلة إليه. 

(والثاني): يستلمه ثم يقبّل يده کاله ينقل بركته إلى نفسه. 

(وَالَدَهَبُ): استحباب تقديم الاستلام. 

وجاء في هذه المسألة حديئان ضعيفان: 

(أَحَدُهُمَا): يوافق المذهب والآخر يخالفه» فالموافق عن جابر: 
«أن النبي يكل امْتلَمَ اجر قبل وَامْتَلَمَ لمكن اليَمَانِيَ 0 
يده رواه البيهقي [4011] وضعفه. 

والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاه عن 
ابن عباس. 

قال: كان رَسُولُ الله كلل إذَا اسْعَلَمَ الك اليم اني كه 
وَوَضَّعَّ ده الآيْمّنَ عَلَيْهِ) رواه البيهقي [1011] وقال: هذا 
حديث لا يثبت مثله. 

قال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيفف قال: 
والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسّجود عليه 
قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضًا 
يسمّى بذلك فيكون موافقا لغیره» واللّه أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطْيّب: يستحب أن يمجمع في 
الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر 
كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر. 

(فرع): قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: يستحب 
استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني وتقبيل 
اليد بعده» عند محاذاتهما في كل طوفةٍ من السّبع» وهو في الأوتار 
آكد لأنها أفضل. 


المجموع - كتاب الحج 


(فرع): قال الشافعي والمصنف والأصحاب: يستحب أن 
يقول عند استلام الحجر الأسود أوَلاء وعند ابتدائه بالمشي في 
الطّواف أيضًا: باسم الله واللّه أكبر اللَّهمّ إهانا بك وتصديقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك يي ويأتي بهذا الذكر 
أيضًا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفةء وهو في الأول أكد. 

قال الشافعي: ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله قال وما ذكر 
الله تعالى به وما صلى على التي به ية فحسن. 

' 
ے2 فضيلة الحجر الأسود 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يكل: 
للق ارقو الحا نكر E‏ مو ال 
خَطَايا بي آدې رواه الترمذي [۸۷۷] وقال هذا حديث حسنٌ 
صخ | 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
كن لرن وَاَقَامُيَاقوتَان من يواقيت اة طَمَسَ الله 
نُورَهمَاء وَلَؤْلا ذلك لَأَضَاءً مَا بين الُشرق وَالَفْربه) رواه 
الترمذي [۸۷۸] وغيره» ورواه البيهقي 5 باسنا صحييح 
على شرط مسلم. 

وفي رواية: «الركنُ وَالَقَامُ من ياقوت الجَئقه وَلَوْلا ما مهما 
من خطايا بن آدَمَ لَأضَاءَ ما بَيْنَ اشرق وَالَخْربِِ وما مهما مِنْ 
زي عَاهَةٍ ولا سقيم إلا في وإسنادها صحيح وفي رواية: 
الول مامه ین اتجائن ااا ما مه ذو غا إلا شف وتا 
عَلَى الاَزض شي r‏ غَيْرُهُ) إسنادها صحيح. 

وعن ابن عبّاس قال قال رسول الله يلِ: «لِيَبْعَْنَ الله ا حجر 
بن الا قان تمر برها وان ينطق ب بشو فلن ن 
امْتَلْمَهُ بحي روا البييقي [5 ١‏ بإسنادٍ صحيح على شرط 
e‏ 0 

قال هكذا رواه جماعة» ورواه بعضهم: «لِمَنْ اسْتلمهُ بحق» 
وعن عائشة عن النيّ ل قال: «اسْتَمْتِعُوا من هَذَا الجر الْأمْوَدٍ 
يل أن برع إن حرج من التق ونه لا ينبني لشيء يحرج ين 
اة إلا رَجَع إَيها قبل يوم القيامة» فرواه أبو القاسم الطبراني. 

(فرع): قد ذكرنا في آخر باب حظورات الإحرام أنّ الكعبة 
الكرية بنيت خمس مراتي» وقيل سبعاء وفصّلناهن» وذكرنا أن 
الشافعي رضي الله عنه قال: أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لقلا 
تذهب حرمتهاء وذكرنا هناك جملاً من الأحكام المتعلّقة بالحرم» 
وبالله التوفيق. 


ما سوح ا 


(فرع): قال الدّارمي: لو حي الحجر الأسود - والعياذ باللّه 
- من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقيّله وسجد عليه. 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أن دنو مِنَّ 
الت أنه هُوَ اَقْصُوةُ كان لقب ينه أفْضَل فَإِذا بَلَعْ الركنَ 
اليِمَانِيَ فَالّْتَحَبُ أَنْ يَسْتَلِمَهُ لِمَا رَوَى بن عُمَرَ أن لبي يلة: 
«كَان يَسْتَلِمُ ركن اليَمَانِيَ وَالأسْوَدٌ وَلا يَسَْلِمُ الآخريْن؛ وَلأَنَهُ 
كن بني عَلَى قََاعِدٍ إبْرَاهِيمَ عليه السلام فيس فيه الأسْيِلامُ 
اضرع 
أن يَسْتَلمَ الوكين في كَل طَرْفَةٍ لِمَا رَوَى ابن 
شمر لل عبسل لافج في کل زه شت 
0 : يُكبْرَويُقَبْله؛ لاه مَمْرُوعٌ في مَحَل 
كور بكر E‏ 
ا ؛ إذا اتلم أن يبل يده لما 
ابن بن ر اَم اج يدو ربل ينه وتال 
سول الله يك يَفْعَلَهُ) وَيسْتَحَبُ أن يَدْعْوَ و بين الرُكن اليّمَانِي 
لذن وا ارت امه رف الله عيبا انه 
قَالَ: عة الركن اليماني َلك َم ميقو امین آيين. 


رَوَى نافع قَالَ: «رآیت 


ما رکه مد رينت 


ادا مر تم به فقولا : رتا تتا في الدنيَا حَسَنَة وَفِي الآخجِرَ رة 
حَسَنَة قا عَذَابَ الثار»). 

(الشرح): جميع E‏ التي في ذه القطعة سبق بيانها 
واضحة في القطعة التي قبلهاء إلا مسألة الدنو من البيست» 
وسأذكرها إن شاء الله تعالى مبسوطة مع مسألة الدعاء بين 
الركنين» وسبق بيان حديثي ابن عمر الأول والثالث. 

وأما الثاني فحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط 
البخاري» ورواه النسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم 
جنيع ولفظهما عن ابن عمر قال: اکان رسول الله ب لا يدع 
أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

قال نافع وكان ابن عمر يفعله». 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فغريبء لكن يغني عنه 
جود منه وهو حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: 
ا ريا ءَاتِنَا ف الدهًا 

حَسَنَةٌ وَفِى الآخيِرَةٍ حَسََةَ وََّا عَذَاب النار رواه أبو داود 

والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما يجرح ولا 
تعديل» ولم يضعفه أبو داود» فيقتضي أنه حديث حسن عنده كما 
سبق بيانه مرات وقول المصنف «الركن اليماني» هو بتخفيف 


الياء وكذا الركنان اليمانيان - بتخفيف الياء - قال الجمهور: لا 
وز تشديدها لأنها تسبة إل اليمئء فجعلت الألف عوضاً من 
إحدى ياءي النسبء فلا يجوز الجمع بين العوض والمعو 

وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما تشديدها في لغة قليلةء 
وتكون الألف زائدة كما زيدت الألف والنون في رقباي 
منسوب إلى الرقبة ونظائره. 

قوله «ولأنه ركن بنى على قواعد إبراهيم» احتراز من 
الركنين الشاميين. 1 

وأما قول المصنف يستحب إذا استلم أن يقبل يده فكلام 
ناقص» لأن المستحب أن يستلم ويقبل» فإذا قبله لا يستحب أن 
يقبل اليد بعد ذلك» فإن تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده كما سبق 
بيانه هكذا قاله الأصحاب وهو مراد المصنف. لكن عبارته 


ناقصة. 

(أما الأحكام): فقد ذكرنا أنها سبقت واضحة إلا مسألتي 
الدنو من البيت» والدعاء بين الركنين. 

(فأما): الدعاء بين الركنين» وهما الأسود واليماني» فاتفق 
الشافعي والأصحاب على استحبابه وبأي شيء حصل 
الاستحباب» وأفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. للحديث السابق» ولحديث أنس «أن هذا كان 
أكثر دعاء البي َي رواه البخاري ومسلم. 

وأما الدو من البيت فمتفق على استحبابه أيضاً لما ذكره 
المصنف. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الدنو مستحب لثلاثة 
معان: 

(أحدها): أن البيت أشرف البقاع» فالدنو منه أفضل. 

(والثاني): أنه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر. 

(والثالث): أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد. 

فكذا في الطواف 

قال أصحابنا: وهذا بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بال حمة» 
فإن تأذى أو آذى بالقرب للزحة فالبعد إلى حيث يزول التأذي 
والأذى أولى» هكذا أطلقوه. 

وقال البندنيجي: قال الشافعي في الأم: أحب الاستلام مالم 
يؤذ غيره بالزحام» أو يؤذه غيره؛ إلا في ابتداء الطواف فاستحب 
له الاستلام» وإن كان في الزحام أو في آخر الطواف. 

قال أصحابنا: والقرب مستحبء ولا ينظر إلى كثرة الخطأ في 
البعدء لأن المقصود إكرام البيت. 


قال أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه في استحباب القرب هو في 
حق الرجلء أما المرأة فيستحب لما أن لا تدنو في حال طواف 
الرجال» بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال» 
ويستحب ها أن تطوف في الليل فإنه أصون لما ولغيرها من 
الملامسة والفتنة» فإن كان المطاف خالياً من الرجال استحب لها 
القرب كالرجل. 

قال أصحابنا: فإن تعذر على الرجل القرب من الكعبة مع 
الرمل للزحمة؛ فإن رجا فرجة استحب أن ينتظرها ليرملء إن لم 
يؤذ بوقوفه أحداًء وإن لم يرجها فالحافظة على الرمل مع البعد 
عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. 

هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه» قالوا: لأن الرمل شعار 
مستقل» ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والقرب فضيلة 
تتعلق بموضوع العبادة. 

قالوا: والمتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى بالحافظة. 

قالوا: ولهذا كانت الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من 
الانفراد ني المسجد, والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز التباعد 
ما دام في المسجد. وأجمع المسلمون على هذاء وأجمعوا على أنه لو 
طاف خارج المسجد لم يصح. 

قال أصحابنا شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام» ولا 
بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري 
وغيرها. 

قالوا ويجوز الطواف في أخريات المسجد وأروقته وعند باب 
المسجد من داخله. 

قالوا: ويجوز على سطوح المسجد إذا كان الييت أرفع بناء 
من المسجد كما هو اليوم. 

قال الرافعي: فإن جعل سقف المسجد أعلى من سطح 
الكعبة» فقد ذكر صاحب العدة أنه لا يجوز الطواف على سطح 
ا مسجد وأنكره عليه الرافعي وقال: لو صح قوله لزم منه أن 
يقال: لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول 
هو الصواب» وقد 
جزم القاضي حسين في تعليقه بأنه لو طاف على سطح المسجد 
صح» وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة قال: كما يجوز أن يصلي على 
آبي قبيس مع ارتفاعه على الكعبة» والله أعلم. 

واتفق أصحابنا على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح 


عرصتاء وهو بعيد» وهذا الذي قاله الرافعي 


الطواف في جيعه وهو اليوم أوسع نما كان في زمان الني كلو 
بزيادات كثيرة زيدت فيه فأول من زاده عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» اشترى دوراً فزادها فيه» واتخذ للمسجد جداراً قصيراً 
دون القامة» وكان عمر أول من اتخذ له الجدار» ثم وسعه عثمان 
واتخذ له الأروقة» وهو أول من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله بن 
الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملك؛ ثم المنصور» ثم 
المهدي» وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذاء وقد أوضحت هذا مع 
نفائس تتعلق بالمسجد الحرام والكعبة في كتاب المناسك. والله 
أعلم. 
% فد # 

َال الصف -رحه الله تعاى-: (وَالسكةُ أن يَرْمْلَ في اللا 
الى وشي في ابم لما رَوَى ابن عُمَرَ ال: دكن رَسُولُ 
الله يل إذَا طَاف بالبَيِت الطّوَاف الأول حب تلاا وَتَشَى أرما 
N‏ 
َمَلَ به الحايل» وبحب أن قول في رَمَله: الل امَلهُ حا 
رن وان شرن ويا ر 

ويَدْعُو بم أَحَبْ من أثر الدين وَالدثيَاء قَالَ فِي الم 
مسحب أن يقرأ القرآن لأنهُمَوضم ذكر. 

وَالقرْآنُ من أَعْظَمٍ الذّكرء فَإِنْ ترك الرصلَ فِي اللا لَمْ 
تقض في الْأربَو لاه ية في محل لا قضى في عبرو َال 
القرَاءة في الْأُوليين» وَل الس في الأبع الي فإذا قَضَى 
الرْمَلَ في الأربعَة أل بالسئةٍ ِي ني جمِيع الطْراف وَإذَا انطع 
eee‏ 
عنهما: «أن ا 15 کان إذ إا شاف ن المّوَاف الأو عي تلد 
وَمَشَى ربا فَدَلَ عَلَى أنه لم بيذ في يره وإ لَمْ ع بده 
وخر السّْي إلى ما بَعْدَ واف الرْيارَةٍ افطع وَرَمَلَ في طَوَافٍ 
الريارَة؛ انه اج إلى الأفنطاع لني کر أن يَفْمَلَ َلك 

في السني ولا يَفمَهُ في الطَرافي وإ طَاف لدوم وَسَعَى بده 
نسي الرَمَلَ وَالأضمْطِبَاعَ في الطَُوَافي فَهَلْ / يقضيه فِي طَرَافٍ 
الرَيَارَة؟ فيه وَجْهَان. 

(أحَدُهُمَا) أنه يقضي لأ إن لم يَفْض فاق ُ َه نة امل 
والأضنطاع» وَين أَصْحَابًا مَنْ قَالَ لا يقضي» وهو الَذهَب؛ لأنه 
لو باذ أن يه يقضرِي الرْمَلَ لَقَضَاهُ في الأَشرًاط الأَربَعةٍ 

فن ت ترك كات وَالْأَضْطِبَاعَ وَالأسْتِلامٌ ايل وَالدْعَاءَ في 
ارا 1 ين لأن الرمَل وَالأمنطاء ية قَلَمْ 


س 


رور 


تعلق بترا جُبْرانَ كَالجهْرٍ والإسرار ذ فِي القِرَاءَق الورك 
وَالأفيِرّاش في التَسَهدٍ والأسيلام والتقييل وَالدْعَاءٌ كَمَالُ قلا 
تعلق ب بو جْبِرَانُ كايح في الركوع وَالسّجُو ولا ترم الَرْأَة 
ولا َصْطبِعْ لأ فِي الرُمَل تبن أَعْضَاوْمَاء وَفِي الآضْطِيَاعٍ 
نشيف مَا هُرَ عَوْرَة مِنْها). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]١677[‏ ومسلم 
[1571] بلفظه هناء ومعنى خب: رملء والررّمل - بفتح الراء 
والميم - وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب» يقال: 
رمل يرمل - بضم الميم - رملاً ورملاتاء قوله «حجًا مبرورًا» هو 
الذي لا يخالطه إثم. 

وقيل: هو المقبول» وسبق ذكره أوّل كتاب الحج. 

والقول الأول قول شمر وآخرين مشتق من الب وهو 
الطّاعة» والقول الثاني قول هري وغيره وأصله من ال وهو 
اسم جاممٌ للخیر» ومنه بررت فلاتا أي وصلته وکل عمل صالح 
بر ويقال: بر الله حجّه وأبره. 

قوله «وذنبًا مغفورًا» قال العلماء: تقديره اجمل ذنبي ذبا 
بعطرراء ويج كر N‏ معناه اجعله عملاً متقبّلاً 
يذكر لصاحبه ثوابه» فهذا معنى المشكور عند الأزهري وقال 
غيره: أي عملا يشكر صاحبه. 

قال الأزهري: ومساعي الرأجل أعماله» واحدتها مسعاء 
قوله «والقرآن من أعظم الذكر» وهكذا هو في النسخ والأجود 
حذف (مِنْ) فيقال أعظم الذكر. 

(قوله): «لأنّه هيئةً) احترازٌ عن ترك ركعة أو سجدة من 
صلاته. 

قوله الأشواط الأربعة خلاف طريقة الشافعي والأصحاب» 
فإنهم كرهوا تسميته أشواطاء كما ساوضحه إن شاء الله تعالى. 

E‏ فاته تفق الشافعيّ والأصحاب على استحباب 
الرّمل في الطّوفات اللاث للحديث السّابق مع أحاديث كثيرةٍ في 
الصّحيح مثله» قالوا: والرّمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى» 
قالوا: ولا يشب ولا يعدو عدواء قالوا: والرّمل هو الخبب 
للحديث الصحيح السّابق عن ابن عمر لاخب ثلانا» قال 
الرّافعي: وغلّط الأئمّة من قال دون الخبب وقال إمام الحرمين: 
قال بعض أصحابنا: الرّمل ع انلو 
وقال الشيخ أبو بكر يعني الصيدلاني - هو سرعة في المشي دو 
الخبب» الل ل 
كاف کانه ضربٌ من الخبب» يشير إلى قفزان» واللّه أعلم. 


قال أصحابنا: ويسنّ الرّمل في الطّوفات الثلاث الأولى» 
ويسنٌ المشي على الهينة في الآخرة» فلو فاته في الثلاث لم يقضه في 
الأربع لما ذكره المصتف. وهذا لا خلاف فيه» وهو نظير من 
قطعت مسبّحته اليمنى لا يشير في التشهد باليسرى» وسبق 
إيضاحه مع نظائره» وهل يستوعب البيت بالرّمل؟ فيه طريقان: 

(الصّحِيحٌ) المشهورء وبه قطع الجمهور: يستوعبه فيرمل من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يقف إلا في حال الاستلام 
والتقبيل والسّجود على الحجر. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين وغيره؛ فيه قولان» وذكرهما 
الغزالي وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يرمل بين الركنين اليمانيين بل يمشي؛ وجاء 
الأمران في صحيح مسلم فثبت الثاني من رواية ابن عباس قال: 
يم وسو اله وَأْحَبة مك وذ وهم حم يغرب. 

ال الُشركون: ئه يقَدَمُ عَلَيْكَمْ عدا ة َوْمَ فَد وهم ا حى 
فقوا مِنْهًا شد 

وَأمرَمُم الي يكل أن يَرْمُلُوا تلا لات 


يي المشركون جَنَدَمُمْ فَقَالَ الشركوة! هَؤُلاء ال يسن 
عَم أن الحُمَى ذ وَعَنْهُمْ َؤُلاء جلد ِن كَذَا وَكذَاه. 

قال ابن عبّاس: وم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم وفي رواية له: «مَؤُلاء أَجْلَدُ ينا". 

وعن ابن عمر قال: رمل رَسُولُ الله لا من الجر إلى 
الجر تلاا وَمَشی أربعّا» رواه مسلم. 

وعن جابر قال: «رأيت وَسُولَ اللو کا رَمَلَمِنَ الحجر 
الآمنوَو حى اتی لَه لا أَطْرَافِي» رواه مسلم. 

وعن جابر أيضًا: «أ رَسُولَ الل كله رَمَلَ الثلانة أَطْوَاف 
AOE‏ 

وهكذا الرّواية «النلاثة أطوافرة» وهو ججائرٌ وإن كان أكثر 
أهل العربيّة يبطلونه» وقد جاءت له نظائر في الصّحيح فهاتان 
الرّوايتان صحيحتان في استيعاب الرّمل بالبيت وعدم استيعابه 
فيتعيّن الجمع بينهماء وطريق الجمع أن حديث ابن عباس كان في 
ا 0 
مشركين حيتكل 

صمحو غ روا ا سا الوا ع 
فيكون متأسرًاء فيتعيّن الأخذ به» واللّه أعلم. 


مون 


7 فرع 
4 بيان الطواف الذي يشرع به الرمل 

وقد اضطريت طرق الأصحاب فيه» ولخصها الرّافعي متقدة 
فقال: لا خلاف أن الرّمل لا يسن في كل طوافيء بل إِنّما يسنّ في 
طواف واحار» وني ذلك الطواف قولان مشهوران. 

(أصحهما): عند الأكثرين أنه يسن في طوافي يستعقب السّعي. 

(والثاني): يسن في طواف القدوم مطلقاء فعلى القولين لا 
رمل في طواف الوداع بلا خلافم. 

ويرمل من قدم مكة معتمرا على القولين» لوقوع طوافه 
مجزئا عن القدوم مع استعقابه السّعي» ويرمل أيضًا الحاج الأفقي 
إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف. 

(أما) من دخل مكة محرمًا بالحجّ قبل الوقوف وأراد طواف 
الوقوف فهل يرمل؟ ينظر إن كان لا يسعى عقبه ففيه القولان 
(الْدَوَل): الأصح لا يرمل. 

(والثاني): يرمل وعلى الأول إنما يرمل في طواف الإفاضة 
لاستعقابه السّعي» فاما إن كان يسعى عقب طواف القدوم فيرمل 
لا يرمل في طواف 
الإفاضة بلا خلافيء إن لم يرد السّعي بعده وإن أراد إعادة 
السعي بعده لم يرمل بعده أيضًا على المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وحكى البغري فيه قولين والأوّل أشهر. 

(اصحهما): عند المصتف والبغوي والرّافعي وآخرين: لا 
يرمل. 

(والثاني): يرمل» وبه قطع الشّيخ أبو حامده ودليلهما في 
الكتاب» ولو طاف للقدوم ونوى أن لا يسعى بعده ثم بداله 
وسعى - ولم يكن رمل في طواف القدوم - فهل يرمل في طواف 
الإفاضة؟ فيه الوجهان» ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه. 
ولو طاف للقدوم فرمل فيه ولم يسع» قال جمهور الأصحاب: 
يرمل في طواف الإفاضة لبقاء السّعي» قال الرّافعي: الظاهر أنَهم 
فرّعوه على القول الأول وهو الذي يعتبر استعقاب السّعيء وإلاً 
فالقول الثاني لا يعبر استعقاب السّعي فيقتضي أن يرمل في 


فيه بلا خلافبء وإذا رمل فيه وسعى بعده 


الإفاضة. 
(وآما) المكي المنشئ حجّةٌ من مكّة فهل يرمل في طواف 
الإفاضة؟ 


١ن‏ فلن بالقول الثاني لم يرمل إذ لا قدوم في حقه. 
(وَإِنْ َلنا) بالأول رمل لاستعقابه السّعيء وهذا هو المذهب. 
(وآما) الطّواقف الذي هو غير طواني القدوم والإفاضة فلا 


المجموع - 


كتاب الحج 


يسن فيه الرّمل بلا خلافيء سواءٌ كان الطائف حاجًا أو 0 
متبرَعًا بطوافي آخر أو غير حرم لأنه ليس بطواف قدوم ولا 
يتعقب سعيّاء وإذما يرمل في قدوم أو وما عقب سيا كنا سيف 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: والاضطباع ملازم للرّمل» فحيث استحببنا 
الرمل بلا خلافي فكذا الاضطباع» وحيث لم نستحبّه بلا خلافي 
فكذا الاضطباع» وحيث جرى خلافهٌ جرى في الرمسل 
والاضطباع جميعًاء وهذا لا حلاف فيه» وسبق بيانه في فصل 
الاضطباع» واللّه أعلم. 

(فرع): قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائف» وأنه 
لو تعذر الرمل مع القرب للزحمة؛ فإن رجا فرجة ولا يتاذى أحد 
بوقوفه ولا يضيق على الناس» وقف ليرمل» وإلا فالحافظة على 
الرمل مع البعد أولى» فلو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن 
و لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل» 
حذراً من انتقاض الوضرء. 

وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل في جميع 
المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل في هذه الحال أفضل. 

قال أصحابنا: ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في 
مشیه» ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل» نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه الأصحاب. 

قال إمام الحرمين: هو كما قلنا: يستحب لمن لا شعر على 
رأسه إمرار المورصي عليه. 

(فرع): لو طاف راكبًا أو محمولاً فهل يستحب أن يرك 
الذابة ليسرع كإسراع الرّامل ويسرع به الحامل آم لا؟ فيه أربع 
طرق: 

اسيا وبه قطع البغوي وآخرون فيهما قولان. 

ومنهم من حكاهما وجهين. 

(أصحهما): وهو الجديد يستحب؛ لأنه كحركة الرّاكب 
والمحمول. 

(والثاني): وهو القديم لا يستحب؛ لأنّ الرّمل مستحبٌ 
للطائف لإظهار الجلد والقرّة» وهذا المعنى مقصودٌ هناء ولأنّ 
الدَابّة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة. 

(والطريق الثاني): ريال اخ ابواجامر فا تعليقه وأبو 
علي البندنيجيّ في الجامع» والقاضي أبو اليب وآخرون: إن 
طاف راكبًا حرّك دابته قولاً واحدًا وإن حمل فقولان: 

(الجديد) يرمل به الحامل وهو الأصح. 


(وَالقَدِيمُ): لا يرمل. 

(وَالطْرِيقٌ الثَّالِث): إن كان امحمول صبيًا رمل حامله قطماء 
وإلا فالقولان. 

(وَالطْرِيقٌ قُ الرابع): يرمل به الحامل ويحرّك الدَابَة قولاً 
و والدارمي وغيرهماء والله أعلم. 
يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدّين 
والدّنيا والآخرة وآكده «اللْهم اجعله حجًا مبرورًا وذتبًا مغفورًا 
وسعيًا مشكورًا» نص على هذه الكلمات الشافعي» واتفق 
الأصحاب عليها. 

ويستحب أن يدعو أيضًا في الأربعة الأخيرة التي يمشيهاء 
وأفضل دعائه: الهم اغفر وارحم واعف عمًا تعلم وأنت الأعرٌ 
الأكرم اللّهِمَ آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار فنص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وذكره المصشف 
في التنبيه» وعجبُ كيف أهمله هنا؟ واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب قراءة القرآن في 
الطّواف: لما ذكره المصتف» ونقل الرّافعيّ أن قراءة القرآن أفضل 
من الدّعاء غير المأثور في الطوافء قال:. 

(وأما) المأثور فيه فهو أفضل منها على الصّحيح. وني وجي 
أنها أفضل منه. 

(وأما) في غير الطواف فقراءة القرآن أفضل من الذكر إلا 
الذكر المأثور في مواضعه وأوقاته» فإنّ فعل المنصوص عليه حيتئلٍ 
أفضل» وهذا أمر بالذكر في الركوع والسّجود ونهي عن القراءة 
فيهما. 

وقد نقل الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه في هذا ال موضع أن 
الشّافعي نص أن قراءة القرآن أفضل الذكر. 

وكا ستيه فيل ا الكران ديت ابي سمه 

الخدري رضي الله عنه عن النِي ا كله قال: قول الوب سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى: ئن شاه هري عن مناي اض فل ما أغطي 
السَائِلِينَ» وَفَضْلُ كلام الله سْبْحَائهُ وَتَمَالَى عَلَى سَائْرٍ الكلام 
كَتَضْل الله على حَلَقِد» رواه التّرمذيَ [977؟] وقال: حديث 
حسنٌ والأحاديث في ترجيح القراءة على الذكر كثيرة. 

(فَإنْ قيل) فقد ثبت عن أبي 
رسول الله يلك: «آلا احبر باح الكّلام إلى الله تَعَالَى؟ إن 
أَحَبّ اكلام إلى اللو سُبْحَانَ الله وَبَحَمْلو؛ رواه مسلم 
[v1]‏ 

وني رواية ملم [771؟] أيضًا عن آبي ذر قال: «سُّيِلَ 


(فرع): ب 


ذز رضى الله عنه قال: قال 


رسسُولُ الله يك أي الكلام أَفْضَم؟ قال: ما امْطَفَى الل لِمَلائكَيهِ 
َو لِعِبَادهِ أَفْضَلُ مِنْ ا الله وَبحَمْلرو؟ وعن سمرة بن جندبٍ 
قال: قال رسول الله ا «أَحَبُ الكلام إلى الله تَعَالَى أرع: 
لحان الله وَالْحَمْدُ لِلّوِ ولا إلَّهَ إلا الله وَللَّهُ اكب لا يفوك 
بيهن بَدَأْتَ» رواه ملم [۲۱۳۷]. 

والجواب أنّ المراد أنّ هذا أحب كلام الآدميّين وأفضله لا 
آنه افضل من كلام اللّهء واللّه أعلم. 

(فرع): قال المتولي: تكره المبالغة في الإسراع في الرّمل» بل 
ون لان اماد يت جابر والخابو عن مسح مسلم أن 
النيّ يي قال: لخدا عَنْي EE‏ 

(فرع): لو ترك الاضطباع والرّمل والاستلام والتقبيل 
والدّعاء في الطواف فطوافه 
لكن فاتته الفضيلة. 

قال الشّافعي والأصحاب: وهو مسيءٌ» يعنون إساءة لا إثم 
فيهاء ودليل المسألة ما ذكره المصتف 

(فرع): لو ترك الاضطباع والرّمل والاستلام والتقييل 
والدّعاء في الطواف فطوافه صحيحٌ ولا إثم عليه» ولا دم عليه 
لكن فاتته 

قال الشافعي والأصحاب: وهو مسيءٌ يعنون إساءة لا إثم 
فيهاء ودليل المسألة ما ذكره المصنف. 

(فرع): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة 
لا ترمل ولا تضطبع لما ذكره المصنف. 

قال الدارمي وأبو علي البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة 
أو حملت في الطواف لمرضت ونحوه لولم تضطبع ولا يرمل 
حاملها. 

قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والكبيرة والصحيحة 
رف 

قال القاضي أبو الفتوح وهو صاحب البيان: والخنثى في هذا 
كالمرأة والله أعلم. 

واستدل الشافعي ثم 


صحيحّ ولا إثم عليه ولا دم عليه 


البيهقي با روياه في الصحيح عن | 
عمر أنه قال: اليس على الناس سعي بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة؟. 
3 %* فت 
َال لصتف -رحه الله تعالى-: (وَيجُورٌ الكَلامُ في الطُرّافٍ 
ِقَْلِهِ ا «الطُوَافُ باليْت صّلاة إلا أن الله تَعَالَى أَبَاحَ فيه 
الكلام» لأف ألا كل اروئ أو مَرَئِوَة أله سوم 


رَسُولَ الله ل / يقُو: من اف بال ب تيت سبمًا م يكلم فيه إا 
بخان الل وَاحَمْدُ إلى ولا إل إلا الل وَأَللّهُ أك رلا حَوْلٌ 
رلا قو إلأ بألل کب الله لهُ عر حُستات وخا عَنهُ عر 
سَيئَاتٍ وَرَفْعَ م لَهُ عر دَرَجَات). 

(الشرح): حديث «الطواف بالبيت صلاة» سيق بيانه في 
أوائل أحكام الطواف, وذكرنا أنّ الصّحيح أنه موقوفٌ على ابن 
عباس لا مرفوع. 

(وأما) حديث أبي هريرة فغريبٌُ لا أعلم من رواه. 

وذكر الشافعيّ [۱۷۲۸] والبيهقي [40177] بإسنادهما 
الصّحيح عن ابن عمر قال: «أقلوا الكَلام في امراف إِنْمَا نشم 
في صّلاةٍ» وبإسنادهما الصّحيح عن عطاء قال «طفت خلف ابن 
عمر وابن عاس فما سمعت واحذا منهماً متكلّمًا حتّى فرغ من 
طوافه). 

(أما الأحكام):فقال الشافعي والأصحاب: يجوز الكلام في 
الطواف ولا يبطل به ولا يكره لكر الأولى تركه إلا أن يكون 
كل (أما) في خير» كأمر بمعروفي أو نهي عن منكر أو تعليم 
جاهل أو جواب فتوى ر اوعبات «أَنّ 
ابي ل مر وهو طوف باَب بانس ان ربط يَدهُ إلى إنسان 
بسي آذ بیط أذ شياء عير ذلك فقَطَمَ اليا ل بيده نه قَال: 
قد يده » رواه البخاري [1551] , ومسلم. 

وهذا القطع محمولٌ على أنه لم يكره إزالة هذا المنكر إلا 
بقطعه» أو أنه أدلٌ على صاحبه فتصرّف فيه. 

قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا 
متخشمًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وني هيئته 
وحركته ونظره» فإِنٌ الطواف صلاة فيتأدّب بآدابها ويستشعر 
بقلبه عظمة من يطوف ببيته. 

ويكره له الأكل والشرب في الطّوافء وكراهة الشرب 
أخف؛ ولا يبطل الطواف بواحدٍ منهما ولا بهما جميعًا. 

قال الشافعي: لا باس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه؛ 
بمعنى المأثم» لكني أحبّ تركه لأنّ تركه أحسن في الأدب. 

ومن نص على كراهة الأكل والشرب وان الشرب اخعف 
صاحب الحاوي» قال الشافعي في الإملاء: روي عن ابسن عباس 
أنه شرب وهو يطوف. 1 

قال وروي من وجو لا يثبت: «أنا النبي يكل شرب وَهُوَ 
يَطْرفٌ» قال اهي لعله اراد حديث ابن عبّاس: «أن الي كل 


شرب مء في الطُوّافي» ركو ديت غر بهذا اللفظ والله 


أعلم. 

(فرع): یکره للطائف وضع يده على فیه» كما يكره ذلك في 
الصّلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب» فإنٌ السنة وضع اليد على 
الفم عند التثاؤب» لحديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لا: «إذا اب أَحَدُكمْ فييك بيو عَلَى فيي 
ِن الشَيِطانَ يَدْخْلَهُ» رواه مسلمٌ [۲۹۹۵]. 

فرع 

يكره أن يشبّك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره 

ذلك في الصلاة» ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو 
الغائط أو الرّيح» أو وهو شديد التوقان إلى الأكل» وما في معنى 
ذلك» كما تكره الصّلاة في هذه الأحوال. 

(فرع): يلزمه أن يصون نظره عمّن لا بحل النظر إليه» من 
امرأةٍ أو أمرد حسن الصّورة: فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن 
بكل حال إلا لحاجةٍ شرعيةٍ كما جزم به المصنف في كتاب 
التكاح» وسنوضتحه هناك إن شاء الله تعاق» لااسيّما في هذا 
الموطن الشريف» ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من 
الضعفاء وغيرهم؛ کمن في بدنه نتقص» وكمن جهل شيئًا من 
المناسك أو غلط فيه؛ وينبغي أن يعلم الصواب برفق.وقد جاءت 
أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كشير من أساء الأدب في الطواف 
كمن نظر امرأة ونحوها. ١‏ 

وذكر الأزرقيّ من ذلك جلا في تاريخ مكة» وهذا الأمر ما 
يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم. 

+X‏ يد تا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ أَقِيِمَت الصّلاة وَهُوَ 
في انلراف أ عزمتت ع ا ينين نط ارات ترا 
بتی» لما روي أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما «كان يَف 
ايت فَلَمًا أقيمَّت الصّلاة ف مع الإمام ثم ّى عَلَى طَوَافِهِ) 
وإ أختت وخر في ارا فضا تن لاه لامجُوة إذراة 
ضيه عَنْ خض فَِدبطَلَ ما صَادفهُ ادت ينه لبيل اباي 
فَجَارَ له الباءُ عليه 

(الشرح): قال أصحابنا: ينبغي للطائف أن يوالي طرافه» فلا 
يفرّق بين الطوفات السّبعء وني هذه الموالاة قولان: 

(الصحِيح) الجديد: أنها سنة» فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر 
لا يبطل طوافه» بل يبي على ما مضى منه» وإن طال الزّمان 
بينهماء وبهذا قطع كثيرون من العراقيين. 

(والثاني): أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا 


المجموع - ڪتاب الحج 


عذر» فعلى هذا إن فرّق يسيرًا لم يضر. 

افق كبر ا لر کی كان ای ل الور 

(وَالْدَهي)) جواز التفريق مطلقا قال إمام الحرمين: التفريق 
الكثير هو ما يغلب على الظَنٌ تركه الطّواف. 

ولو أقيمت الصّلاة المكتوبة وهو في أثناء الطّوافء إن كان 
طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه» وإن كان طوافا 
مفروضًا كره قطعه ها. 

قال المصنف والأصحاب: إذا أقيمت الصّلاة المكتوبة أو 
عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطّواف قطعه فإذا 
فرغ بنى إن لم يطل الفصلء وكذا إن طال» وهو المذهبء وفيه 
الخلاف السابق. 

قال البغوي وآخرون: إذا كان الطّواف فرضًا كره قطعه 
لصلاة الجنازة ولسنة الضّحى والوتر وغيرها من الرواتب لأنّ 
الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفايةء قالوا: 
وكذا حكم السّعي» وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على هذا 
كله ونقله القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن الام فقال: قال في 
الأم: إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصّلاة أحبيت أن 
يصلّي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه» وإن خشي فوات 
الوتر أو سئة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحبُ ترك الطراف 
لشيء من ذلك للا يقطع فرضًا لتفل أو فرض كفايٍ والله 
أعلم. 

(وأما) إذا أحدث في طوافه - فإن كان عمدًا - فطريقان: 
(أَحَدُهُمَا): وهو المشهور في كتب الخراسائيّين» وذكره جماعة من 
العراقيّين» فيه قولان. 

(أصحهما): وهو الجديد: لا يبطل ما مضى من طوافه 
فيتوضًأ ویبني عليه. 

(والثاني): وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف. 

(وَالطْريقٌ الثاني): وبه قطع الشّيخ أبو حامر وابو علي 
البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ 
وآخرون من العراقيّين إن قرب الفصل به قولا واحدّاء وإن طال 
فقولان: 

(الأصّح) الجديد يبني. 

(والقديم) يجب الاسكناف. 

واحتج الماوردي في البناء على قربي بإجماع المسلمين على أن 
القعود اليسير في أثناء الطّواف للاستراحة لا يضر 

وهذا الاستدلال ضعيف لأ الحدث عمدا مقصّرٌ ومع 


VY 


منافاة الحدث فحشه. 

هذا كله في الحدث عمداء قال الماوردي وغيره: وحكم 
الحدث سهوًا كالعمد. 

(وأما) سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أولء وإلاً 
فقولان كسبق الحدث في الصّلاة: 

(أَحَدُهُمَا): يبني. 

(والثاني): يستأنف. وقال الشيخ أبو حامٍ والقاضي أبو 
الطَيّب وغيرهما: إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصّلاة فالطواف 
أولى أن لا يبطل. 

وإن قلنا يبطلها: فهو كالحدث في الطراف عمدًا. 

وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال: إذا سبقه الحدث في 
الطواف. 

قال الأصحاب: إن قلنا: سبق الحدث لا بيبطل الصّلاة 
فالطّواف أولى» وإن قلنا يبطلها ففي إبطاله الطواف قولان. 

قال والفرق أن الصّلاة في حكم خصلة واحدةٍ بمخلاف 
الطواف وهذا لا يبطل بالكلام عمدًا وكثرة الأفعال. 

وقطع البغوي بان من سبقه الحدث يبني على طوافه. 

وقال الدّارمى: إن أحدث الطائف فتوضًا وعاد قريبًا بنى» 
نص عليه. 

وقال ابن القطان والقيصري: فيه قولان كالصّلاة» قال: 
فعلى هذا يفرّق بين العمد والسّبق كالصلاة. 

قال: (ومنهم) من قال قولاً واحدًا كما نص عليه. 

فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أنّ المذهب 
جواز البناء مطلقا في العمد والسّهو وقرب الرّمان وطوله. 

قال الشافعي والأصحاب: وحيث لا نوجب الاستناف في 


جيع هذه الصّور فتستحبّه. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): حيث قطع الطواف في آثنائه بحدث أو غيره وقلنا: 
يبني على الماضي فظاهر عبارة جه ور الأصحاب أنه ييني من 
اوش الذي كاد وسل ال 

وقال الماوردي في الحاوي: إن كان خروجه من الطواف عند 
إكمال طوفة بوصوله إلى الحجر الأسود عاد فابتدا الطوفة التي 
تليها من الحجر الأسودء وإن كان خروجه في أثناء طوفة قبل 
وصوله إلى الحجر الأسود فوجهان: 

(أَحَدُّهُمَا): يستأنف هذه الطوفة من أوَّها؛ لان لكل طوفة 


VVE 


(وأصحهما): بني على ما مضى منها ويبتدئ 
الذي كان وصله. 

وحكى هذين الوجهين أيضًا الدارمي وصحّح البناء» كما 
صحّحه الماوردي» وهو مقتضى كلام الجمهور كما ذكرناه أوّلأ 


واللّه أعلم. 


من الموضع 


كن %* فنا 

قال الْصَنفُ - رحمه الله تعالى-: (وإذا َرَعْ مِنَّ الطَّوَافِ صلّى 
ركعتي الطوّافم و َهَلْ يجب ذَلِكَ اَم لا]؟ فيه قؤلان: 

(أَحَدُهُما): ا واج رل ۾ عر وَجَل: «واتخٍذوا مِنْ مَقَام 
إبرَاهِيمَ مُصلّى؛ وَالْآمرُيَقنَضِي الوجُوب. 

(والقاني): لا يجب لأنْهَا صَّلاة زَائِدَةِ عَلَى الصّلَّوَات 
انس فلم تجب لزع على الآخيّان كَسَائِر التوَافِل. 

مستبا أن يصليُْمَا عند امام لما رى جاب أذ وَسُولَ 
الل يكل «طاف بالييت سما وَصَلَى خلف المقام ركَعيّن» فَإِنْ 
لاما في کان خر جاو لِمَا روي أن حمر رضي الله عنه 
«طاف ند الملبي لين ال فد عل و ا 
یی دا طُرى ناح رال وَصَلَى رَكعتينا وكان إن عُمَرَ رضي 
لله عنهما «يَطوف بيت وَيْصَلْي رَكَعَتين في اليه وَاْمَحَبُ 
أن يقرا في الأُولّى بَمْدَ القَاتِحَةٍ کف يا اا الكافرة» وَفي 
الي (قل هر الل أحَدُ4 لِمَا رَوَى جاب أن الي ككل :را فى 
كي الراف : اقل هُوَ ر الله حَدُ4 وج يا يها الكافدون» 

وة إِلَى الركن فة ورج ن بابو الما لِمَا روَى 
َي يد لله «أن الي يل طَافَ سَبْعًا سَبعًا صلی ركعين ثم 
رَجَع إلى الجر اسم فم حرج ِن باب الصقاء». 

(الشرح): أحاديث جابر الثلاثة رواها مسلمٌ في صحيحه 
معناهء وهي كلها بعضٌ من حديثه الطويل في صفة حج الي 2 كك 
وهذا لفظه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «دخلنا على جابر 
فقال جابرٌ: «خَرَّجْنًا مع النبي يك حَنَى ْنَا الت مَعَهُ مَعَهُ اسْتلم 
الركنَ فَرَمَلَ تلاا وَمَشَى أَربًَا ثم تقر إلى مَقَام إبراهيم فقراأً: 
لِرَائَخِدُوا مِنْ مَقَام بْرَاهِيم مُصلَّى4 فجعل المقام بينه وبين 
الببت فكان أبي يقول» ولا أعلمه ذكره إلا عن الني ي: كان 

يقرأ في الركعتين: قر هُوَ الله أَحَدٌ4. 

و: لقن یا ايها الكَافِرُونَ» ثم رجع إلى الرّكن فاستلمه ثم 
خرج من الباب إلى الصّفا» هذا لفظ رواية مسلم .]١518[‏ 

وني روايةٍ للبيهقي [71 ۰ عن جعفر بن محا عن أيه آنه 


سمع جابر بن عبد الله يحدّث عن النيّ ١‏ کی قال: «مَلَمّا اف 


المجموع - 


كتاب الحج 


الي کل ذهب إلى امقام وَقَالَ: لوَائَخِدُوا مِنْ 
مُصَلّی4 فصلّى ركعتين» aT‏ 

رامت لحرن معي لحارلا SOE‏ 
SS‏ «قَمَ وسو اللو ول قاف بائيِت 

م صلی لف المقَام رَكْعَمَيّن وَطَاف بين الصّفًا وَالَرُوَا 
وفي رواية: 2 خَرّج إلى الصّفًاه وني رواية للبيهقي عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر: «أن النبي ب طَاف بِالييت فَرَمَلَ مِنَ 
اجر لاود اام صلى ركن را فيهما: قلا أب 


الكَافْدُون» و و: اقل هُوَ هَ اللّهُ أحَدّ4» 
قال أ مق *: كذا وجدته. وإسناد هله الرواية صحيح على 
شرط مسلم. 


(وأما) حديث عمر رضي الله عنه وصلاته بذي طوّى 
فصحيحٌ > رواه مالك [۳۹۸/۱] في الموطا بإسنادٍ على شرط 
البخاري ومسل بلفظه الذي ف المهذّبء وذكر البخاري في 
محم عن عر ره اق ف اعا آله حلي رك ارات 
خارج الحرم فقال فصلى عمر خارجًا من الحرم. 

واستدل البخاري أيضًا في المسألة بما رواه ]٠٠١٤١[‏ في 
خخ اناده عن أمّ سلمة: ١أ‏ رَسول ال ل قال لَهَا ين 
را اروج ين مَك إلى اَي إذ يمت هكلاة المح طرفي 
عَلَى بورك رالاس يصون ملت ذلك فَلّمْ مَل حَنَى 
0 والله أعلم. 

(وآما) الفاظ الفصل فقوله تعالى: #رَانّخِدُوا يِنْ مَقَامٍ 
إِيرَاهِيمَ مُصلّى4 قرئ في السّبع بوجهين -فتح الخاء وكسرها- 
على الخير وعلى الأمر. 

(فإِنْ قِيل) كيف يصح استدلال المصتف بهذه الآية؟ مع أن 
الذي فيها إنما هو الأمر بالصّلاة ولا يلزم أن تكون صلاة 
الطواف 

(قالرًاب): أنّ غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام 
بالإجماع فتعينت هي. 

(فَإِنْ قيل) فآنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام» بل تجوز 
في جميع الأرض (لا) معنى الآية الأمر بصلاةٍ هناك وقامت 
الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام» واللّه أعلم. 

(وقوله): «فلم تجب بالشّرع» احترازٌ من النذر. 

(وقوله): «على الأعيان» احترازٌ من صلاة الجنازة فإنها 
فرض كفايةٍ وينكر على المصذف قوله: روي عن عمر بصيغة 
فريض» مع أنه حديث صحيحٌ كما سبق» وقد سبق التنبيه على 


أمثال هذا مرات. 

وني فعل عمر هذا دليلٌ على أنه يرى كراهة ركعت الطّواف 
ف أوقات النهي. ٠‏ 

ومذهبنا أنه لا كراهة فيهاء وقد سبقت المسالة في بابهاء 
وسأعيد بعضها هنا إن شاء اللّه تعالى في مسائل مذاهب العلماء. 

(وقوله): «ثم يعود إلى الركن فيستلمه» المراد به الركن 
الأسود. وهو الذي فيه الحجر الأسود. 

(أما الأحكام): فاجع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن 
يصلي بعد ركعتين عند المقام» لا سبق من الأدلّة» وهل هما 
واجبتان آم ستتان؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أَحَدُهُمًَا): باتفاق الأصحاب سنة. 

(والثاني): واجبتان. 

ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص الشافعي 
عليهماء مع اتفاقهم على أنّ الأصح كونهما سنة. 

وقال أبو علي البندنيجي في جامعه: نص في الجديد أنهما 


قال: وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان. 

وشذ الاوردي عن الأصحاب فقال: علق الشافعي القول في 
هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): واجبتان. 

(والثاني): ستتان» وكذا حكاهما الدّارميّ وجهين. 

والصّواب أنهما قولان منصوصان. 

هذا إذا كان الطّواف فرضاء فإن كان تفلاً كطواف القدوم 
وغيره» فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي 
حسينُ وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم» وصاحب 
من العراقيّين. 

المي عند القاضي والإمام وغيرهما من الخراسانيين 
القطع بأنهما سنة. 

(والشاني): أنّ فيهما القولين» وهذا ظاهر كلام جمهور 
العاف وميك ساج اليا وه قاف سين لوقام 
الحرمين وغيرهما عن ابن الحدّاد وغلطوه فيه 

قال إمام الحرمين: إذا كان الطّواف نفلاً فالأصح أنه لا يجب 
بعده الركعتان قال: ونقل الأصحاب عن ابن الحداد أنه أوجبهماء 


ESE E قال:‎ 


إيجابهما على الْتَحقي یق ولكنه رآهما جزءًا من الطواة ارام 


البيان وغيره 


يعتد به دونهماء قال: وقد قال في توجيه قوله: لا يمتنع أن يشترط 
في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها. 

قال الإمام: وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب خخلافٌ 
في أن ركعتى الطواف معدودتان من الطواف؟ أم هما حكم 
الاتفصال عنه؟ هذا كلام الإمام. 

وقال البغوي في توجيه قول ابن الحدّاد: يجوز أن يكون 
الشّيء غير واجبي ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجبي 
ويقتضي وجوب النفقة والمهر 

(فرع): قال الرّافعي: ركعتا الطّواف وإن أوجبناهما فليستا 
بشرط في صحته ولا ركنا منه» بل يصح الطواف بدونهماء قال 
وفي تعليل جماعةٍ من الأصحاب ما يقتضي اشتراطهماء هذا كلام 
الرافعي. 

ومن صرّح بأتهما شرط فيه صاحب البيان» والصّحيح أن 
القرلين في وجوبهما يجريان» سواءً كان الطواف سنة أم واجباء 
معنی له لا بصخ الأواف حتى ياتي بالركعتين. 

هذا كلامه» هو غلط منه» والصّواب أنهما ليستا بشرط ولا 
ركنا للطواف» بل يصح يدونهما. 

قال إمام الحرمين: وما يتعيّن التنبيه له أنا وإن فرّعنا على 
وجوب الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا 
نتهي الأمر إل تتزيلهما منزلة شر مسن أشواط الطواف؛ لأنّ 
يتضمّن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطّواف الواقع 
ركت ولم يصل إل هذا أحد. 

قال: وبهذا يبعد عدّهما من الطواف 

هذا كلام الإمام واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قلنا: ركعتا الطواف واجبتان لم 
تسقط بفعل فريضة ولا غيرهاء كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل 


تقدير هذا يت 


ال 

وإذا قلنا هما سند فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما 
كتحيّة المسجد. 

متكا تمر علي الشافسن” في القديم وسكا عن ابن عر ول 


لكر غلاق و سرح بغ جاه الأمتساب ميم الميدلاني 
والقاضي حسينٌ والبغوي وصاحبا العدة والبيان والرافعي 
وآخرون. 

وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني: ثم قال: وهذا ما انفرد 
به قال: والأصحاب على غالفحه لان الطّواف يقتضي صلاة 
مخصوصة مخلاف تميّة المسجد فإنّ حقّ المسجد أن لا يجلس فيه 


حتى يصلّي ركعتين. 

هذا كلام الإمام وهو شاد والمدهب ما نص عليه ونقله 
الأصحاب» وعجبٌ دعوى إمام الحرمين ما اذعاه» والله أعلم. 

(فرع): إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدًا مع 
القدرة على القيام كسائر النوافل» وإن قلنا واجبة فهل يجوز 
فعلها قاعدًا مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان حكاهما 
الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي وصاحب البيان. 

(أصحهما): لا يجوز كسائر الواجبات. 

(والثاني): يجوز كما يجوز الطواف راكب ومحمولاً مع القدرة 
على المشي» والصلاة تابعة للطواف. 

(فرع): يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في 
الأول: قل يا أَيُهَا الكَافِرُونَ4. 

وني الثانية: قل هُوَ الله أَحَدّ4 ويجهر فيهما بالقراءة ليلاً 
ويسر نهاراء كصلاة الكسوف وغيرها. 

(فرع): يستحب أن يصليهما خلف المقام؛ فإن لم يفعل قفي 
الحجر تحت الميزاب» وإلآ ففي المسجده وإلآ ففي الحرم فإن 
صلأهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحّت 
أجزأته» لما ذكره المصنف مع ما أضفته إليه. 

وذكر القاضي حسين في تعليقه أنه إذا لم يصلهما حتى رجع 
إلى وطنهء فإن قلنا هما واجبتان صلهماء وإن قلنا: سنة فهل 
يصليهما؟ فيه الخلاف في قضاء الثوافل إذا فاتت» وهذا الذي 
قاله شاذ وغلطء بل الذي نص عليه الشافعي وأطبق عليه 
الأصحاب الجزم بأنه يصليهما حيث كان ومتى كان» والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصّلاة في وطنه وغيره 
من الأرض» قال أصحابنا: ولا تفوت هذه الصّلاة ما دام حيًا. 

قال أصحابئا ولا يجبر تأخيرها بدم. 

وكذا لو مات لا يجبر تركها بو 

هكذا قاله الجمهور تصريحًا وإشارة. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه. 

قال الشافعي: فإن لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما 
وأراق دما. 


و 


قال: وإراقة الدّم مستحيّة لا واجبة. 

قال: ومن أصحابنا من قال: إن استحباب الإراقة على 
قولنا: تجب الصّلاة» لا على قولنا سن قال القاضي: وهذا ليس 
بصحيح» بل الأصح أنّ إراقة الدّم مستحبة على القولين. 

هذا كلامه وقال المتولّي: لو ترك هذه الصّلاة حتى رجع إلى 


وطنه. 

حكي عن الشافعي أنه يستحب أن يريق دمًا. 

قال وهذا على قولنا: إنْهما واجبنان قال: وإنما استحبّ 
ذلك للتأخير. 

وقال صاحبا العدّة والبيان: قال الشّافعي: إذا لم يصلهما 
حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دمًا. 

قالا: قال أصحابنا: الدّم مستحبٌ لا واجبُ والله أعلم. 

وقال إمام الحرمين: صرّح الأصحاب بأنّ هذه الصّلاة لو 
فعلت بعد الرّجوع إلى الوطن وتلل مدَةٍ وقعت الموقع ولا تنتهي 
إلى القضاء والفوات. 

قال: ولم تتعرّض الأئمّة لجبران ركعت الطُواف مع 
الاختلاف في وجوبهماء والسّبب فيه أنهما لا تفوتان» والجبران 
إنْما يجب عند الفوات» فإن قدّر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب 
جبرهما بالدّم قياسًا على سائر الجبورات. 

هذا كلام الإمام» والمذهب ما سبقء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا لم يصلّ الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا: هما 
واجبتان» فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهما؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): لا يحصل ويبقى حرمًا حتّى يأتي بهما لأنهما 
كالجزء من الطّواف» ولو بقي شيءٌ من الطواف لم يحصل التحلّل 
حتى ياني به» وبهذا الوجه قطع الدّارمي في كتابه الاستذكارء 
وحكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك 
عن بعض أصحابنا. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه يحصل التحذّل من غير صلاق ولا 
تعلق للصّلاة بِالتَحلّلء بل هي عبادة منفردة وهذا الثاني هو 
الصّحيح بل الصّراب» صحَحه القاضي أبو الطَيِب وقطع به 
سائر الأصحابء والأوّل غلطٌ صريحٌ؛ وإنما أذكره لأبيّن بطلانه 
لعلا يغترّ به» والله أعلم. 

(فرع): اتفق الأصحاب على صحّة السّعي قبل صلاة ركعي 
الطواف ووافق عليه الذارمي ووافقه على الوجه الضعيف 
المذكور ني الفرع قبله» ومن صرح بالمسالة القاضي أبو حاملر 
المروزي والقاضي أبو الطْيّب في تعليقه والدارمي وآخرون. 

(فرع): إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحبّ 
أن يصلي عقب كل طوافم ركعتين» فإن طاف طوافين أو أكثر بلا 

و ثم صلّى لكل طوافي ركعتين جازء لكن ترك الأفضل؛ 
صرح به جماعاتت من أصحابناء منهم الصّيمري والشيخ أبو نصر 


البندنيجي وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم» قال أصحابنا: ولا 
يكره ذلك. 

ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة. 

قال صاحب البيان: قال الصّيمري: لو طاف أسابيع مّصلة 
ثم ركع ركعتين جازء قال صاحب البيان: فيحتمل أنه أراد إذا 
قلنا: هما سنة» وهذا الاحتمال الذي قاله متعيّنُ فإنا إذا قلنا هما 
واجبتان لم يتداخلاء ولا بد من ركعتين لكل طوافيء واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: تمتاز هذه الصّلاة عن غيرها من 
الصّلوات بشيء» وهي أنها تدخلها الثيابة» فن الأجير في الحج 
بلا ود عن الاجر غل امت لرچین واشهر هما 

(والثاني): انها تقع عن الأجير؛ والمذهب الأوّل لأنها من 
جملة أعمال الحج» قال إمام الحرمين: وليس في الشّرع صلاة 
تدخلها النيابة غير هذه هذا كلام الإمام» ويلتحق بالأجير ولي 
الصّّ كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا كان الصي محرماء فإن كان مميرًا 
طاف بنفسه وصلَّى رکعتیه» وإن كان غير مز طاف به وليّه 
وصلى الو ركمتي الطّواف بلا حلاف نص عليه الشافعي 
والأصحاب» وسبق إيضاحه في أوّل كتاب احج في مسائل حجج 
الصّء وهل تقع صلاة الول هذه عن نفسه آم عن الصّبي؟ فيه 
وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): عن الولي لأنه لا مدخل للتيابة في الصّلاة. 

(وأصحهما): عن الصي» وهو قول ابن القاص تبجا 
للطواف» والله أعلم. 

(فرع): يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام تما 
أحب من أمر الآخرة والدنيا. 

قال ای ابكاوي: يسني أن بلعو ها روي عبن جار 
أن ابي يل صلَى خخلف الام رين م قال: الهم هذا بلدا 
لرام وَالَسْجِدُ ارام ويك الحَرَامُ وَأنا عَبْدّكَ ابن عَبِدِكَ ابن 
يك أك بثو سو كير رها َة وَأعْمَال سيق وهنا 
معام الاين بلك ِن التار اعيا الت الور ال 
للم إلك َعَوْتَ عاك إلى بيك انرام وَمَدْ جنت طالا 
رحمتك ميا مَرْضَاتَكَ» وأنت متت عَلَي بدك فَاغْفِرْ ِي 
وَارْحَمْنِي إِنْكَ عَلَى کل شيء قَديره. 

(فرع): وإذا فرغ من الصّلاة استحب أن يعود إلى الحجر 
الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصّفا للسّعي وسنعيد المسألة 
واضحة إن شاء الله تعالى في أوّل فصل السّعي والله أعلم. 


فرع 
2 مسائل تتعلّق بالطواف 


(إحداها): قال الشافعي في الم والشيخ أبو حامر والقاضي 
أبو الطْيّب وسائر الأصحاب: متى كان عليه طواف الإفاضة 
فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوَعًا أو وداعا أو قدر ما وقع 
عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه 
فرضهما فإنه ينعقد الفرض. 

ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره» قال الرّوياني في البحر: 
إن كان زمان التذر معنا لم جز أن يطوف فيه عن غيره» وإن كان 
غير معين أو معيّئا وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر» فهل 

عن أن بطرت عن قر والتئر ق ا هان 

(أصحهما): لا يجوز كطواف الإفاضةء والله أعلم. 

(الثانية): قال الشافعي تى رحمه الله ى في الأم. وني الإملاء 
وجيع الأصحاب: لو طاف الحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح 
طوافه وعليه الفدية؛ لأنّ تحريم اللبس لا بخص بالطواف فلا 

قال القاضي أبو الطَيٍب: هو كالصّلاة في ثوب حرير يآئم 
وتصح 

(الثالثة): قال الشافعي في الأم والأصحاب: يكره أن يسمى 
الطواف شوطًا وكرهه مجاهدٌ أيضًا. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وغيرهما: قال الشافعي: كره 
مجاهدٌ أن يقال شوط أو دورٌء ولكن يقول طواف وطوافان» قال 
الشافعي: وأكره ما كره مجاهدٌ» لأنّ الله تعالى سمّاه طوافا فقال 
تعالى: «وَلْيطُوُفُوا بالبيت العتِيق*. 

وقد ثبت في صحيح البخاري ]٠٠۲١[‏ ومسلم [1173] 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ل أن 


علدا َلانّة شراط وَلَمْ يَمْنَمْهُ أن يَأمْرَهُمْ أن يَرْمُلوا الأثشوّاط 


كلها إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) وهذا الذي استعمله ابن عبّاس مقدمٌ 
على قول مجاهلر: ثم إن الكراهة إنّما ثبتت بنهي الشرع» وم ينبت 
في تسميته شوطا نهيٌ فالمختار أنه لا یکره» واللّه أعلم. 

(الرابعة): اختلف العلماء في التطرّع في المسجد بالصّلاة 
والطواف آيهما أفضل؟ فقال صاحب الحاوي: الطواف أفضل» 
وظاهر إطلاق المصنف في قوله في باب صلاة التطوّع (أفضل 
عبادات البدن الصّلاة) أن الصلاة أفضل. 

وقال ابن عبّاس وعطاءً وسعيد بن جير ومجاهدٌ: الصّلاة 
اذهل ك اهر والطراف ف ا ر 


(الخَامِمَة): قال أبو داود في سننه [۱۸۸۸]ء حدثنا مسددٌ 
قال: حدّثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زيادٍ 
عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله كل: إلا جُيِلَ 
الطْرَّاف بالبیتٍ + وبين الصّفا وَلمرْوَةٍ وري الجمَارٌ لأقَامَةَ و كر 
الوه هذا الإسناد كلّه صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعقا 
يسيراء ولم يضعّف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما 


وروى التّرمذي [407] هذا الحديث من رواية عبيد الله 
هذا وقال: هو حديث حسنٌ وفي بعض التسخ حسئٌ صحيح 
فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلكء والله تعالى 
أعلم. 

(السّادِسَة): عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا: ام 
لأف بات ختضيين مره حرج من دنوب كيم ودن أ رواء 
الترمذي 73 وقال هو غريب (قال): وسألت البخاري عنه 
فقال إنما يروى عن ابن عباس موقوفا عليه. 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب4 مسائل تتعلق بالطواف 

قال العبدري: أجمعوا على أنّ الطواف في الأوقات المنهي 
عن الصّلاة فيها جائز. 

(وأما) صلاة الطّواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا 
كراهة» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن 
والحسين ابي علي وابن الرّبير وطاوس وعطاء والقاسم بن 
حمل وعروة ومجاهمٍ وأحمد وإسحاق ناك ٹور. 1 

وكرههما مالك ذكره في الموطاء وذكر إا الع ان 
عمر بن الطاب رضي الله عنه طاف بعد الصّبح فنظر الشّمس 
راتات تركيس جردي ها 

(فرع): أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر 
الأسودء ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسّجود عليه بوضع 
الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعد ومن 
قال بتقبيل اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو 
هريرة وأبو سعيلٍ الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وآيوب 
السّختيانيَ والثوري وأحمد وإسحاق» حکاء عنهم ابن المنذر قال: 
وقال القاسم بن محمَّدٍ ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل. 

قال ابن المنذر وبالوّل أقول؛ لان أصحاب الى بل فعلره» 
وتبعهم جملة الناس عليه. ١‏ 

ورويناه أيضًا عن النيّ لل 


(وأما) السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن 
عمر بن الخطّاب وابن عبّاس وطاوس والثتافعي وأحمد. 

قال ابن امنذر وبه أقول» قال وقد روينا فيه عن الي ة. 

وقال مالك هو بدعة. 

واعترض القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور 
في المسالتين» فقال: جمهور العلماء على أنه يستحبٌ تقبيل اليد إلا 
مالكًا في أحد قوليه والقاسم بن محمَّدٍ فقالا: لا يقبّلها. 

قال وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكا وحده فقال: بدعة. 

(فرع): أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحبّ استلامه ولا 
يقبلهء بل يقبّل اليد بعد استلامه. 

وروي هذا عن جابر وأبي سعيلٍ الخدري وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه. 

وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبّل اليد بعده» بل يضعها 
على فيه» وعن مالك رواية آنه يقبّل يده بعده. 

قال العبدري: وروي عن أحد أنه يقبّله. 

(فرع): أما الركنان الشاميّان» وهما اللّذان يليان الحجرء فلا 
يقبّلان ولا يستلمان عندناء وبه قال جمهور العلماء» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

قال القاضي عياض: هو إجماع أئمّة الأمصار والفقهاء قال: 
وإِنّما كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض 
الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان» ومّن كان يقول 
باستلامهما الحسن والحسين أبناء علي وابن الرّبير وجابر بن عبد 
الله وأنس بن مالك وعروة بن الرّبير وأبو الشعثاءء ودليلنا ما 
سبق والله أعلم. 

(فرع): الاضطباع مستحبٌ عندنا وأنكره مالك» وقد سبق 
دليلنا. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث 
والنجس وستر العورة لصحّة الطواف» وذكرنا خلاف أبي حنيفة 
وداود فيه. 

(فرع): ذكرنا أن الصّحيح عندنا أنّ الرّمل في الطُوفات 
الثلائة يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه» وبه قال 
جمهرر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عبد الله وعروة بن الرّبير 
والنخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي 
يوسف ومحمَّدٍ وأبي ثور - قال: وبه أقول - وقال طاوس وعطاءً 
وغاهة وسال ين عبد :الله والقاسم بن محر وان البصري 
وسعيد بن جبير: لا يرمل بين الركنين اليمانيين» وسبق دليل 


المذهيين. 

(فرع): مذهينا أن الرّمل مستحبٌ في الطُوفات الثلاث 
الأولى من السّبع» وبه قال ابن عمر والجمهور» وحكى القاضي 
أبو الطب عن ابن الرّبير أنه كان يرمل في السّبع كلّها. 

وقال ابن عباس: لا يرمل في شيء من الطراف. 

وثبت عنه في الصحيحين [خ: (1955)» م: ]انه 
قال: نما عله لبي لي ارين قو دليلدا قوله ل 
«لتأخذوا ع مَنَاسِككْ» رواه مسلم :]١791[‏ وسبق بيانه» 
وثبت عن الصّحابة رضي الله عنهم الرّمل بعده بل وفي صحيح 
البخاري [4؟15١]‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما 
آنا ولرل مانا رات ب امرك ا 
ا سمه الل بل فلا ب أا قر 

(فرع): ا 0 5 
عليه وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وآيُوب السّختياني 
وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق واب ي ثور وأبي حنيفة 
وأصحابه» قال ابن المنذر: بقارن ونان ن ال 
وَالعُوريَ وعبد الملك الماجشون المالكي: عليه دم «وكان مالك 
يقول «عليه دم اثم رجع عنه: وحكى القاضي أبو الطَيّب عن 
ابن المرزيان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال «من ترك الرّمل 
أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم لحديث: من رك نسكا فَعَلَيِهِ 
دم 

(فرع): قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل 
ولا تسعى بل تمشي 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب قراءة القرآن في الطواف» 
وبه قال جمهور العلماء» قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهدٍ والثوري وابن المبارك وأبي 
حنيفة وأبي ثورء قال: وبه أقول» وكره عروة بن الزّبير والحسن 
البصري ومالك القراءة في الطّواف. 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

(فرع): ذكرنا أن مذهيئا أنّ الطّواف ماشيًا أفضل» فإن طاف 
راكبًا بلا عذر فلا دم عليه» وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق. 

(فرع): التَرتيب عندنا شرط لصحّة الطّواف بآن يجعل البيت 
عن یساره» ويطوف على بمينه تلقاء وجهه فان عكسه لم يصح» 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء» وقال أبو 
حنيفة يعيده إن كان كةء فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم 
وأجزاه طوافه» دليلنا الأحاديث السابقة 


العلماء. 


ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة» وقال أبو 
حنيفة: إن كان بمكّة أعاده» وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دمًا 
وأجزأه طوافه. 

(فرعٌ): إذا أقيمت الصّلاة المكتوبة وهو في أثناء الطّواف 
فقطعه ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منهء كما 
سبق بیانه. 

قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء. 

(مِنَهُم) ابن عمر وطاوسنٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ والنخميّ ومالك 
وأحمد وإسحاق وأبو ڈ ثور وأصحاب الرّأي. 

قال ولا أعلم أحدا حالف ذلك إلا الحسن البصري فقال: 

(فرع): إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطُواف فمذهبنا أن 
إتمام الطّراف أولى» وبه قال عطاءً وعمرو بن دينار ومالك وابن 
المنذر. ١‏ 

وقال الحسن بن صالح وابو حنيفة: يخرج ها 

وقال أبو ثور: لا بخرج» فإن خرج استانف. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يطاف بالصبي 
ويجزئه» قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاءً 
فعنه قولان: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والتّاني): يستاجر من يطوف عنه 

(فرع): ذكرنا أن مذهينا أن الشرب في الطواف مكروة أو 
خلاف الأول فإن خالف وشرب لم يبطل طوافه؛ وقال ابن 
المنذر: رخص فيه طاوسّ وعطاءً وأحمد وإسحاقء وبه أقول» 
قال: ولا أعلم أنّ أحدًا منعه. 

(فرع): لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمةٍ فمقتضى 
مذهينا كراهته» كما يكره صلاتها متتقبة. 

وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة؛ وبه 
قال التُورِيّ واحمد وإسحاق وابن المنذرء وكرهه طاوس وجابر 
بن زيار 

(فرع): لو حمل محرمٌ محرمًا وطاف به ونوى كل واحلو منهما 
الطّواف بنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا. 


س 


(أْصّحهًا): ر يقع الطواف للحامل. 

(والثاني): للمحمول. 

(وَالثَالِتَ): لهماء ومّن قال هما أبو حنيفة وابن المنذرء وقال 
مالك للحامل؛ وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية هما. 

(فرع): لو بقي شيء من الطُواف المفروض ولو طوفة أو 
بعضهاء لم يصح حتى يتمّه ولا يتحدّل حتَّى يأتي به. 

هذا مذهبنا قال جمهور العلماء» وسبق خلاف أبي حنيفة 
وغيره فيه. 

(فرع): مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجّه وعمرته طوافٌ واحدٌ 
عن الإفاضة وسعي واحدٌء وبه قال أكثر العلماء. 

(منهُمٌ) ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس” وعطاء 
والحسن البصري ومجاهدٌ ومالك والماجشون واحمد وإسحاق 
وابن المنذر وداود. 

وقال الشعبي والنخعيّ وجابر بن زيا وعبد الرحمن بن 
الأسود وسفيان الثُوريّ والحسن بن صالح وأبو حنيفة: يلزمه 
طوافان وسعيان. 

وحكي هذا عن علي وابن مسعوڊ. 

قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه وأقرب 
ما احتج به لأبي حنيفة ما جاء عن علي رضي الله عنه في ذلك 
وهو ضعيف لا يحتج به» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

واحتج الشافعي والأصحاب يحديث عائشة ئشة رضي الله عنها 
قالت: : اخرجتا كع رَسُول الله ل في حَجةٍ الوتاع فَهْلَكَا 
ا شر فقال سر الله : من كان مه كدي مف بالخ 
ع الممرق 7 ثم لا یل حَنَى َل مِنْهُمًا جَمِيمًاء فَالَتْ: قاف 
اين كانُوا هلوا بالعُْرَة و بالبيت وَين الصا وَاكَرْوَةِ ثم حَلُوا ثم 
فوا افا حر دما َجَمُوا هن مى بحجهم. 

(واما) الین کانوا جَمَعُوا ب بين احج وَالعُمْرَةٍ فَإِنْمَا طَاقُوا 
راا واج رواء البخاري ]14۸١[‏ ومسلم »]۱۲١١[‏ وعمن 
جابر رضي الله عنه قال: : لم يَف التي يكل ولا أَمْحَابَه يَنِنَ 
الصفا وَاللَرْوَةٍ إلا طَرَافًا وَاحِدًا طَرَافَهُ الأوّل» رواه سل 
١ ١61‏ ]. 

وهذا محمولٌ على من كان منهم قارثًا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: 
ا أَجْرَأهُ طَوَافٌ واج وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ 
ناح تى بل ينهُمًا جَويعًا رواه الترمذي [۹4۸] وقال 
خديتة عدو » قال: : وقد رواه جماعة موقوفًا على ابن عمر قال: 


والموقوف أصحّء هذا كلام الترمذي »]۹۲١۸[‏ ورواه البيهقي 
باسنا صحيح مرفوعًا. 

(وأما) المروي عن علي رضي الله عنه في طوافين وسعيين 
فضعيف باتفاق الحقاظ» كما سبق عن حكاية ابن المنذر. 

قال الشافعي: احتيّ بعض الناس في طوافين وسعيين بروايةٍ 
ضعيفةٍ عن علي وروى البيهقي هذا الذي أشار إليه الشّافعيّ 
بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال «لقيت علي 
رضي الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة» 
فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت 
بدأت بالعمرة» قلت: كيف أفعل لو أردت ذلك. قال: تهلّ بهما 
جِيعًا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى هما سعيين». 

قال البيهقي: ابو نصر هذا مجهولء قال وقد روي بإسنادٍ 

ضعيفب عن علي مر فوعًا وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلاقيات 

قال: اط E‏ بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى 
بن عبد الله وماد بن عبد الرحمن. وكلّهم ضعفاء لا تج 
بروايتهم 

(فرع): : قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض؛ فنوى 
بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي وانفّق عليه 
الأصحاب هذا مذهبناء وقال أحمد: لا يقع عن فرضه إلا بتعيين 
النية قياسًا على الصّلاة وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج» 
وعلى الوقوف وغيره 

(فرع): ركعتا الطواف سنة على الأصح عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: واجبتان. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنّ ركعتي الطّواف 
تصحّان حيث صلاهما إلا مالكا فإنّه كره فعلهما في الحجرء 
وقال الجمهور: يجوز فعلها ني الحجر كغيره؛ وقال مالك إذا 
صلاهما في الحجر اعاد الطّراف والسّعي إن كان بمكّةء فإن م 
يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه» قال ابن 
المنذر: لا حجّة مالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر 
صحيحة فلا إعادة» سواءٌ كان بمكة أو غيرهاء وإن كانت باطلة 
فينبغي أن يجب إعادتها وإن رجع إلى. 

(فاما) وجوب الدّم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب 
الصّلاة - هذا كلام ابن المنذر - ونقل اا ف سفيان 
الثوري أن هذه الصّلاة لا تصح إلا خاف المقام» ونقل ابن المنذر 
عن سفيان الثوري آنه يصلّيها حيث شاء من الحرم. 

(فرع): قد ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعت الطّواف سنةً. 


اس ا 


وني قول واجبةء فإن صلّى فريضة عقب الطواف أجزاته عن 
صلاة الطّواف إن قلنا هي سنّة وإلاً فلاء ومن قال يجزئه عطاءً 
وجابر بن زيار والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الرّحمن بن 
الأسود وإسحاق قال ابن المنذر: وخا وات عاش فالا ولا 
أظنه يغبت عنه. 1 

وقال أحمد: أرجو أن يجزئه» وقال الزّهري ومالك وأبو 
حنيفة وأبو ثور وابن ن المنذر: لا يجزئه. 

(فرع): قد ذكرنا أن الول يصلي صلاة الطواف عسن الصّبي 
الذي لا ييه وقال ابن عمر ومالك لا يصلي عنه. 

(فرع): فيمن طاف أطوفة ولم يصل هاء ثم صلَّى لكل 
طوافي رکمتین» قد ذكرنا أنّ مذهبنا أله جائرٌ بلا كراهةٍ ولكنّ 
الأفضل أن يصلي عقب كل طوافي وحكاه ابن المنذر عن 
المسور وعائشة وطاوسٍ وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق 
وأبي يوسف» قال وكره ذلك ابن عمر والحسن والڙهري ومالك 
وأبو حنيفة وأبو ثور وحمّد بن الحسن؛ ووافقهم ابن المنذرء 
ونقله القاضي عياض عن جاهير العلماء. 

دليلنا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع ولم ب 
نهِيُ» فهذا هو المعتمد في الدّليل. 

(وأما) الحديث الذي رواه البيهقيّ [/9711] بإسناده عن أبي 
هريرة قال: «طاف النبي كلا ثَلانَة 5 أسْبَاع جمِيمًا ثم أنَى اقام 
صلی عل میت ركان يسم ين كل ركعي ينومال 
َال أو هُرَيْرَةَ: أَرَادَ أَنْ يُعَلْمَنَاا فهذا الحديث إسناده ضعيف لا 


يثبت في هذا 


يصح الاحتجاج به» وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عن 
الي يكل حوه» فهو ضعي أيضاء واللّه أعلم. 
%+ يده كك 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (ثُمٌ السّعيُ وُر ركن مِنْ 
اکان الح ؛ لما رُوِيّ أن الي كلك قَالَ: «آيهَا الاس اسْعَوًا َك 
التي قد کیب عليكُم لا بال إلا به واف اة 
سَعَى نم طَاف لَمْ يُمْنَدُ بالسني» ا «لمًا 
قم وسُولُ ال يك طَاف بِاليْتِ سَبْمَا وَصَلَى خف الام 
رمن ثم اف بن الصا رة سب قال الله َعاَى: «لقذ 
كان لَكُمْ في رَسُول اللو أو حَسَنَةه تحن نَصْمَعٌ ما م 
َسْوكُ الله ل ولعي أن يمر سبح راتو بين الصا ارو لما 
روف جَابرٌ أن لني يل قال: بدأ بأنّذِي بدا الله بي وَبَدَا 
لصتا ّى د ين آجر سني على ةل ر ين الم إلى 
الَرْوَةِ حَسَب ذلك مره وَإِذا رَجَعَّ مِنَ المرْوةٍ إلى الصّمًا حَسَب 


رادار ارارق مو 


ذلك مر أخرّى». وَقَالَ أبُو بکر الصيرفي: لايَحْسُبُْ رُجُوعَهُ 
ین ازو إلى الفا ر رقنا حملا أنه ا ممتؤفى ما هما 
باسني فيب قحب مر كما لَوْ بدا ين الصّمًا وَجَاءَ إِلَى الْرْوَةِ. 
ن بدا بالرْوَةٍ وی إلى السا بجر يتا وي انا 
ا کل قاب «ايْدَهُوا ما بدأ الله بيه وَيَرْقَى عَلَى الصّمًا حتى 
ی اكت فة رقو ل: الله أك الله اكير الله َب لا إل 
eT‏ مريك لهه لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي رييت ت 
وُر علَى كل شيء دين لا إل إلا الله خد أنجَر وغد 
صر عبد وهر الاب وده لا لَه إلا اله مخلصين لَه 
الدّينَ وَلَرْ كر الكَاورُون؛ لِمَا رَوّى جَابرٌ قَالَ: کک 
پلا یالما قدا باصتقا ری عليه حن ذا رأى الت وجه وَجَّهَ 
ليه وَكيرَ ثم قَالَ: .لا إله إا ود لا شرت له له الك وله 


مين وهو على كل شن قري لا لَه إلا اله 
وُحدف 4 أنجة وغه وَنَصرٌ ر عَبْده رلاغات CEE‏ 
م ال مل هذا لاا َم تَلَ». 
aS Lae‏ 
لی و ی مء ر ت نشي خی كو 
يس کی سَنيًا شِيدا کی بحاي ين الاق انیو فتاه 


الْحَمْدُ يخي وَبْميت 


الَنْجدٍ وَحدَاء دار الئاس فم ينثي حى يَصْمَه الَْوَة لما لما 


َوَى حابر رضي الله عنه أ رَسُولَ الع ل كان إذا نرك يِن 


ره ا« امم 


الصّمًا مث ّى حى ذا انميت قدا في بَطْن الراوي مى حى 
حرج مه ا ول عى حى باي روصي ليقو يَقول 

بيْنَ الصُفًا وَالَرْوَة: رب اغْفرْ وَارْحَمْ وتَجَاوَْ عا تلم إنك أت 
الع َو كم ِا روت صَفية بن سئي عن انرأو من يني تَؤْفلٍ 
أن الي كيا قال ذلك قن ترك انمي وَمَشَى في الجويم جار 
ِمَا رُوي أن ابْنَ عُمرَ رضي الله عنه: «كَان يَمْئِيِي بَيْنَّ الصّمًا 
وَاكَرْوَةٍ وَقَالَ: إن أنشي فقذ أت رَسُولَ الله و يمي وآنا 
شيع کی وإ سی راا جا لما ری جا قال «طاف 
اللي يله في واف حَجْةٍ 3 الداع عَلَى رَاحِلَيِهٍ بالبيت وبين 
الصا وَالَروة راء الاس وَيَسألُوة». 

وَالْنْمَحَبُ إذَا صَعِدَ اكَروَةَ أن يَفْعَلَ مِثْلّ تا فمل عَلَى الصّفاء 
لِمَا رَوَى جَابرٌ: «أذ التي به قعل عَلَى الَرْوَة مل مَا فَعلَ عَلَى 
الصفاء قال في الأ فَإِنْ سَمَى بين الصّمًا وَالَرْوَةِ وَلّمْيَرْقَ 
عَلَيْهِما أَجْرَه. 


قال ْو حفص بْنُ الوكيل: لايُجِْئهُ خی يَرْقَى عَلَيْهِمَا 

لن آنه استرفى السلني يدنَهُمًا. 
عتا لا يصح لئ ُنْحَن مُوَ لني يما وقذ فل 

ذلك وإ كانت امْرأة دات جَمَال قلحب أن توف وَتَسْمَى 
َل إن فلت ذلك تارا شت في تؤْغيع السني وإذ يت 
الصّلاة ة أذ عرض عَارض فطع اسي فََِا َع ىلِا رُ وي أن 
ان حمر رضي الله عنهما كان طرف بن الصا وَالَرْوَة 
«َأَعْجَلَهُ الول فتنځی» وَدَعَا بمَاء رضنا ثم قامَ اتم عَلَى ما 
مَضَّى). 

الع (أما) حديث: فيا أيْهَا الناسر اعرا فن الله 
كن هلك 0 فرواه الشافعي [۳۷۲/۱] واد 
[57/١5؟4]‏ في مسنده والدارقطي [۲/ 105] والبيهقي [9144] 
من رواية حبيبة بنت تجراة - بتاء مثناةٍ فوق مفتوحةٍ ثم جيم 
ساكنةٍ ثم راء - وحبيبة بفتح الحاء وتخفيف الباء - هذا هو 
المشهررء و يقن ا وتشديد الياء - وحديثها هذا 
ليس بقوي. 

في إسناده ضعفا. 

قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: فيه اضطراب. 

(وأما) حديث ابن عمر الأوّل فرواه البخاري [۳۸۷] 
ومسلمٌ ]۱١١١[‏ إلى قوله: أسوة حسنة. 

(وأما) حديث جابر الأول فرواه مسلم [14؟1] في جملة 
حديث جابر الطويل. 

(واما» حديث: «ابْدَءُوا ما بّدَاً الله به فرواه مسلم 
7 ] من رواية جابر لکن لفظه «أبدا» على احبر وانّذي في 

نسخ المهذّب «ابدءوا» بواو الجمع على الأمر» وي رواية النّسائي 
[۳۹۹۸] «فابدءوا» بلفظ الأمرء وإسنادها صحيح على شرط 
مسلم. 

(واما) حديث جابر لاني فرواء ملم [151] لكي في 
لفظه غالفة وهذا لفظ مسلم قال: هذ قدا بالصّفا فرتَى عليه حَنَى 
رَأَى البَيِتَ فَاستقبل الل مَوَحْدَ الله نَعالَى وکر وََالَ لا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له لَه لَه للك وله لحنت »ييي وَيُجيت 
َه علَى كَل شيء قدي لا إل إلأ الله خد جر وغد 
وَنَصرٌ عَبْدَهُ وَهَرّم الآحْرَابَ وَحْدَُ 2 م دَعَا بين ذلك قال مِنْلَّ 
تا قلات تراتي مَل إّى الَو هذا لفط رواية مسلمء وفي 
روايتين للنسائي' بإسنادين على شرط مسلم قال: دلا إِلَّهَ إلا الل 
وَحْدهُ لا شريك لَه لَهُ امك وَلَهُ لحك خي ويم بيت وهو على 


كل شّيء اير“ زاد: يحبي ويميت كما وقع في المهذّب. 

(وأما) دعاء ابن عمر المذكور بعد التكبير والتهليل لنفسه 
فصحيح» رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر. 

(وأما) حديث جابر في المشي والسّعي فصحيح رواه مسلم 
[14؟١]‏ بمعناهء وهذا لفظه قال: «ثُّمَ نَرَلَ إلى ارو حَتَى 
انصبّت قَدمَاهُ في طن الواوي» حى إِذَا صّعِدَ مَشَى حَنّى أَنَى 
اله عل على رة كل فغلٍ على الصفّاه هذا لفظ سسلي 
وني رواية أبي داود [1505]: «ڈ نّم نَرْلَ إلى المَرْوَةٍ حى إذا 
انصبّت داه رمل في بن الوّاِي حٌى إا صّعِدَ مَشَى حَنَى 
اتی المرْوَة». 


وني رواية النسائي ]۳۹٦۷[‏ :لم نَوَلَ حى إا صرت 


دما في طن اميل فَسَمَى حَنّى صّعدت قَدمَهُ ثم شى حى 
تی اللَروَةَ قَصَِدَ عَلَيِها ثم بدا له البيت», 

(وأما) حديث: ربا اغْفِدٌ وَارْحَمْ وات الأعَر الأكرَمُ» 
فرواه البيهقي [115] موقوفا على ابن مسعودٍ وابن عمر من 
قوهما. 

(وأما) حديث ابن عمر: أنه كان يَمْثِي بَيْنَ الصّمًا وَللَرْوَا 
إلى آخره فرواه أبو داود ]١404[‏ والترمذي [814] والنسائيّ 
[۳۹۷۱] وابن ماج 0 قر باق 
هذا المذكور في المهذذب» قال الترمذي هو حديث حسنٌ صحيح» 
وفيما قاله نظرٌ؛ لان جميع طرقه تدور على عطاء بن السّائب عن 
كثير بن جمهان - بضم الجيم - عن ابن عمر وني هذا نظرٌ؛ لان 
عطاءً اختلط في آخر عمره وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع 
منه آخراء والرّاوي عنه في الترمذي من سمع منه آخمرًا ولكن 
روله النسائي من رواية سفيان النُوريّ عن عطاء» وسفيان من 
سمع منه قدياء وكثير بن جمهان مستور. 

وقد رواه أبو داود وم يضعفه فهو أيضًا حسن عنده. 

(وآما) حديث جابر: «أن النبي بلا طّافَ في حَجَّةٍ الوّداع 
عَلَى رَاحِلَيهِ بالبیت ربالصق وَالَرْوَةٍ لِيَرَاهُ الاس 26 
ُو فرواء مسلم (۱۲۷۲] بهذا اللفظ. 

(وأما) حديث جابر: «أَنّ الي كله أتى المرْوَة فَفَمَلَ عَلََى 
مرو كما قعل على الفا رواء مك 1912] بهذا اللفظ, 

(وأما) ألفاظ الفصل فقوله: وهزم الأحزاب وحده أي 
الطوائف التي تحرّبت على رسول الله بي وحصروا المدينة. 

(وقوله): «وحده» معناه هزمهم بغير قتال منکم» بل أرسل 
عليهم ريا وجنودًا لم تروها. 


(قوله): «فبدأ بالصّفا» فرقى عليه» هو - بكسر القاف» يقال 
رقي يرقى كعلم يعلمء قال اللّه تعالى: أَوْ ترْقَى فِي السُمًاء4 
وقوله «الميل الأخضر» هو العمود. 

(قوله): ١معلّقٌ‏ بفناء المسجد؛ -بكسر الفاء والمد- والمراد 
ركن المسجد وعبارة الشافعي. 

المعلّق في ركن المسجد ومعناه المبتي فيه.والمراد با مسجد 
المسجد الحرام (قوله): «وحذاء دار العبّاس» هكذا ذكره الصف 
هنا. 

وني التّنبيه: وكذا ذكره كشيرٌ من الأصحاب وهو غلط في 
اللّفظء وصوابه حذف لفظة «حذاء»» بل يقال المعلّقين بفناء 
المسجد ودار العبّاسء وكذا ذكره الشافعي في مختصر المزني 
والدارمي والماوردي والقاضي حسينُ وأبو علي والمسعودي 
وصاحب العدّة وآخرون بجحذف لفظة «حذاء»» وهو الصّواب؛ 
لأنه في نفس حائط دار العبّاس. 

وقال صاحب التتمّة: وجدار دار العبّاس - ججيم ويراء بعد 
الألف - وهذا حسنْ» والمراد بالجدار الحائط الا صاحب 
هذه الدّارء وهو أبو الفضل العبّاس بن عبد المطلب عم رسول 


الله ڳل ورضي عنه. 
(وأما) صفيّة بنت شيبة فصحابيّةٌ على المشهور. 
وقيل تابعيّة. 


وسبق ذكرها في آخر باب محظورات الإحرام. 

(أما الأ فقال الشافعي والأصحاب: إذا فرغ من 
ركعتي الطواف فالسئة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. ثم 
يخرج من باب الصا إل المسعى ثبت ذلك عن رسول الله ل 
كما ذكره الصف وبيّناهِ في آخر فصل الطواف. 

وقال الماوردي في الحاوي: إذا استلم الحجر استحب أن يأتي 
الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب. 

وذكر الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطّواف 
قبل ركعتيه ثم م يصليهما. 

وقال ابن جرير الطَبري: يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي 
املتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم بخرج إلى الصّفاء 
وكلّ هذا شاد مردودٌ على قائله لمخالفته الأحاديث الصّحيحة» 
بل الصّواب الذي تظاهرت به الأحاديث الصّحيحة ثم نصوص 
الشافعي وجماهير الأصحاب وجاهير العلماء من غير أصحابنا 
أله لا يشتغل عقب صلاة الطُواف بشيء إلاً استلام الحجر 
الأسودء ثم الخروج إلى الصّفا واللّه تعالى آلب 


ثم إذا أراد الخروج للسّعي فالسّنة أن يخرج من باب الصّفاء 
فياني سفح جبل الصّفا فيرقى عليه قدر قامةٍ حتى يرى البيبت 
وهو يتراءى له من ياب المسجد باب الصّفا. 

لا من فوق جدار المسجده بخلاف المروة» فإذا صعده ه استقبل 
الكعبة وهلّل وكبّر فيقول: الله أكي الله اكبرء الله أكبر وللّه 
الحمد» الله أكر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. 

له ا ملك وله الحمد يجيي ويميت» بيده الخير» وهو على كل 
شيء قدي لا إله إلا اله وحده لا شريك له» أنجز وعد ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اله ولا نعبد إلا ليا 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون» ثم يدعو بما أحبّ من أمر 
الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء. 

واستحبّوا أن يقول: لهم إنك قلت (أذعوني جب لكُمْ) 
وإِنّك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن 
لا تنزعه مني. 

حت تتوفاني وأنا مسل لما روى مالك [1/ ۳۷۲] في الموطاً 
عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول هذا على الصّفا وهذا إسناذ 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وروی البيهقي [1119]عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 
على الصا «اللّهمّ اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك» 
وجتبنا حدودك اللّهمّ اجعلنا نبّك» ونحب ملائكتك وأنيياءك 
ورسلك» ونب عبادك الصّالحين» الهم حبّينا إليك وإلى 
ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصّالحين» الهم 
یسرنا لليسرى وجتبنا العسرىء واغفر لنا في الآخرة والأوى 
واجعلنا من أثمة المتقين» وبإسناده عن نافع أنّ ابن عمر كان 
يقول عند الصّفا «اللّهِم أحيني على سنة نبيّك بل وتوفني على 
مته واعذني من مضلات الفتن» قال أصحابشا: ولا يلجي على 
الصّفا. 

هذا هو المذهب» وفيه وجة أنه يلي إن كان حاجا وهو في 
طواف القدوم» وبه جزم الماورديّ والقاضي حسين وأبو علي 
البندنيجي والمتولّي وصاحب العدة. 

قال أصحايبنا: : ثم يعيد هذا الذكر والدّعاء ثانيًا ويعيد الذكر 
ثالنا» وهل يعيد الدّعاء ثالنًا؟ فيه وجهان: 

(َحَدُهُمَا): لا يعيده» وبه قطع أبو علي البندنيجيّ والقاضي 
حسينٌ وصاحب العدّة والرّافعي وآخرون. 

ر(أصحهما): يعيده» وبه قطع الماوردي والمصئف في التنييه 


والرّوياني في البحر وآخرون؛ وهذا هو المتواب لحديث جابر 
الذي ذكرنا قرسا عن صحيح مسلمٍ وغيره» وهو صريح في 
الدّعاء ثلاثاء فإذا فرغ من الذكر والدعاء تزل من الصا متوجَيا 
إلى المروة فيمشي على سجيّة مشيه المعتاد حتى يبقى بينه وبين 
اميل الأخضر المعلّق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم 
يسعى سعيًا شديدًا حتى يتوسسط بين الميلين الأخضرين اللّذين 
أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العبّاس رضي الله 
عنه ثم يترك شدة السّعي ويمشي على عادته حتّى يأتي المروة 
فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهرء فيأتي بالذكر والدعاء 
لذي قاله على الصفاء فهذه مر من سعيه ثم يعود من المروة إلى 
الصّفاء فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه» فإذا 
وصل إلى لصفا صعده وفعل من الذكر والدّعاء ما فعله أوّلاً. 
ْ وهذا مرة ثائية من سعيه» ثم يعود إلى المروة كما فعل ارلا 
ثم يعود إلى الصفاء وهكذا حتى يكمل سبع مرَات يبدا بالصّفا 
ويختم بالمروة. 

ويستحب أن يدعو بين الصّفا والمروة في مشيه وسعيه. 

ويستحب قراءة القرآن فيه» فهذه صفة السّعي 

(فرع): في بيان واجبات السّعي وشروطه وسننه وآدابه. 

(أما) الواجبات فاربعة: 

(أَحَدُهَا): أن يقطع جميع المسافة بين الصا والمروة» فلو بقي 
منها بعض خطوة لم يصح سعیه» حتى لو كان رابا اشترط أن 
يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إلييهء حقی لا ييقى 
من المسافة شية» ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء 
والانتهاء رجله بالجبل» بحيث لا يبقى بينهما فرجة» فيلزمه أن 
يلصق العقب بأصل ما يذهب منه» ويلصق رءوس أصابع رجليه 
بما يذهب إليه. 

هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة فإن صعد 
فهر الأكمل وقد زاد خيرا. 

وهكذا فعل رسول الله ي كما ذكرناه في الأحاديث 
الصحيحة السابقة. 

وهكذا عملت الصحابة فمن بعدهم» وليس هذا الصّعود 
شرطًا واجبًا بل هو سنة متاكدة» ولكنٌ بعض الدرج مستحدث 
فليحذر من أن يخلفها وراءه» فلا يصح سعيه حيتشلٍ» وينبغي أن 
يصعد في الدّرج حتى يستيقن. 

هذا هو المذهب. 
1 ولنا وجة أنه يجب الصّعود على الصا والمروة قدرًا يسيرًا 


ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة كما يلزمه 
غسل جزء من الرأس في غسل الوجه ليستيقن إكمال الوجه 
كاه إلى تكو الأصسان عي ی 
أصحابناء واتفقوا على تضعيفه 

والصّواب آنه لا جب الصّعود. وهو نص الشّافعي» وبه 
قطع الأصحاب للحديث الصّحيح السّابق: «أَنّ لي ا مُعَى 
رَاكبا» ومعلوم أن الراكب لا يصعد. 

قال أصحابنا:. 

(وآما) استيقان قطع جميع المسافة فيحصل بما ذكرناه من 
إلصاق العقب والأصابع» وهذا الذي ذكرناه عن ابن الوكيل أن 
مذهبه أنه يشترط صعود الصا والمروة بشيء قليل هو المشهور 
عنه» الذي نقله عنه الجمهور. 

ونقل البغوي وغيره عنه أنه يشترط صعودهما قدر قامة 
رجل» والصّحيح عنه الأوّل. 

رالراب الاني): الترتيب» وهو أن يبدا من الصّفاء فإن 
ذأ ارول عسي مرو متها اق السقاء فكإذا عاد مر العتقنا 
كان هذا أوّل سعيه» ويشترط أيضًا في المرَة الثانية أن يكون 
ابتداؤها من المروة» وفي الثّالئة من الصّفاء والرابعة من المروة» 
والخامسة من الصفاء والسّادسة من المروة» والسّابعة من الصّفا 
ويختم بالمروة» فلو أنه لما أراد العودة من المروة إلى الصّفا للمرّة 
الثانية عدل عن موضع السّعي؛ وجعل طريقه في المسجد أو 
غيره» وابتدأ الرّة الثانية من الصّفا يضًا لم يحسب له تلك المرّة 
على المذهب» وبه قطع ابن القطان وابن المرزبان والدارميّ 
والماوردي والقاضي أبو الطَيّب والجمهور. 

وحكى الرّوياني وغيره وجها شادًا نها تحسب والصّواب 
الأول لان النيّ يل سعى هكذا وقال: (إعَأَخْدُوا عي 

قال الماوردي: ولو نكس السّعي فبدا أوّلاً بالمروة» وختم 
السابعة بالصفا لم تجزه المرّة الأولى التي بدأها من المروة» وتصير 
الثانية التي بدأها من الصفا أولى» ويحسب ما بعدها فيحصل له 
ست مرّات ويبقى عليه سابعة فييدؤها من الصفا فإذا وصل 
المروة تم سعيه. 

قال الماوردي: وكذا الحكم فيما لو نسي بعض السّبعء فإن 
نسي السابعة أتى بها يبدؤها من الصّفاء ولو نسي السّادسة 
وسعى السّابعة حسبت له الخمس الأول ولا تحسب السّادسة 
والسابعة؛ لان الترتيب شرطء فلا تصح السّابعة حتّى يأتي 
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بالسّادسة» فيلزمه سادسة يبدؤها من المروة» ثم سابعة يبدؤها من 
الصّفاء فيتم سعيه بوصوله المروة» وقال: لو نسي الخامس لم يعت 
بالسّادس وجعل السَابع خامسا ثم آتى بالسّادس ثم السابع. 

قال: وكذا الحكم لو ترك شيئًا من المسعى لم يستوفه في 
سعيه» فلو ترك ذراعًا من المرّة السابعة فله ثلاثة أحوال: 

عا أن يرك من آخرالتابعة'فيعوه وباي انراق 
ويجزئه» فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه. 

(الثاني): أن يتركه من أوّل السابعة فيلزمه أن يأتي بالسابعة 
بكماها من أوَّها إلى آخرهاء كمن ترك الآية الأولى من الفاتحة 
يلزمه استتناف الفاتحة بكماها. 

(الثالث): أن يتركه من وسط السّابعة فيحسب ما مضى منها 
ويلزمه أن يأتي بما تركه وما بعده إلى آخر السابعة. 

ولو ترك ذراعًا من السّادسة لم تحسب السّابعة؛ لأنها لا 
تحسب حتى تصح السّادسة. 

(وأما) السّادسة فحكمها كما ذكرناه في السابعة إذا ترك منها 
ذراعًاء ويجيء فيها الأحوال الثلاثة واللّه أعلم. 

(الرَّاجبُ الثالث): إكمال سبع مرّات يحسب الذهاب من 
الصا إلى المروة مره والرّجوع من المروة إلى الصّفا مرّةٌ ثانية» 
والعود إلى المروة ثالشةء والعود إلى الصّفا رابعة» وإلى المروة 
خامسة وإلى الصا سادسة ومنه إلى المروة سابعة» فيبدا بالصّفا 
ويختم بالمروة» هذا هو المذهب الصّحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي وقطع به جاهير الأصحاب المتقدّمين والمتآخرين» 
وجماهير العلماء. 

وعليه عمل الناس» وبه تظاهرت الأحاديث الصّحيحة. 

وقال جماعةٌ من أصحابنا: يحسب الذّهاب من الصّفا إلى 
المروة» والعود منها إلى الصّفا مرّة واحدة» فتكون المرّة من 
إلى الصّفاء كما أنّ الطواف تكون المرّة من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود؛ وكما أن في مسح الرّاس يحسب الذهاب من 
مقدّمه إلى مؤخره والرجوع مرّة واحدة. 

ومن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشّافمي 
وأبو علي بن خيران» وأبو سعيدٍ الإصطخري وأبو حفص بن 
الوكيل وأبو بكر الصيرني. 

وقال به أيضًا محمّد بن جرير الطبريّ وهذا غلط ظاهرٌ. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة؛ منها حديث جابر في صحيح 
مسلم [۱۲۱۸]: مان النبي كلل س سَعَى سما بدا بالصُقا وق 
عَلَى للَرْوَة» والفرق بينه وبين الطّواف الذي قاسوا عليه أن 


الطّواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلّها إلا بالمرور من الحجر 
الأسود إلى الحجر الأسود. 

(وأما) هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة» وإذا 
رجع إلى الصا حصل قطعها مرّة أخرى» فحسب ذلك مرتين. 

واعلم أنّهم اختلفوا في حكاية قول الصّيرف» فحكى الشيخ 
أبو حامدٍ والماوردي والجمهور عنه أنه يقول: يحسب الذهاب من 
الصا إلى المروة والعودة إلى الصّفاء كلاهما مره وأحدة ولا 

وحكى القاضي ابو اليب في تعليقه أنه قال: إذا وَضبل 
المروة في المرّة الأولى حصل له مرة من السّبع قال: وعوده إلى 
الصّفا ليس بشيء فلا يحسب له» وإنما هو توصل إلى السّعي؛ 
ال لرعاد تاق الجا لابين الفا والمروة از 
وحسب كل مرَةٍ من الضّفا إلى المروة» والمشهور عنه ما قدمناه عن 
الشيخ أبي حامدٍ والجمهورء والرّوايتان عنه باطلتان» والصّواب 


في حكم المسألة ما قذمناه عن التمهون آذ اللاب رة والعود 
أخرى» واللّه تعالى أعلم. 
قال أصحابنا: لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ 


لزمه الأخذ بالأقل» فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدلٌ أو عدلان 
ببقاء شي قال الشّافعي والأصحاب: لا يلزمه الإتيان به لكن 
يمس اللا 

(الوَاجبُ الرابع): قال أصحابنا: يشترط كون السّعي بعد 
طوافي صحيح سواءٌ كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة 
ولا يتصوّر وقوعه بعد طواف الوداع؛ لأنّ طواف الوداع هو 
الواقع بعد فراغ المناسك؛ فإذا بقي السّعي لم يكن المفعول طواف 
الوداع. 

واستدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طوافو صحيحٍ 
بالأحاديث الصّحيحة - أن الني يكلِ: «سّعَى بَعْدَ الطواف وَقَالَ 
يكل إتَأَخْدُوا عَنْي منَاسكَكُمْ) - وإجماع المسلمين. 

ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشترا شتراط ذلك وشذ إمام 
الحرمين فقال في كتابه «الأساليب»:قال بعض أثمتنا: لو قشع 
السّعي على الطلّواف اعتد بالسّعي» وهذا التقل غلط ظاهرٌ مردوة 
بالأحاديث الصّحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي» 
والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن 
أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى متي متى أن يقدم 
السّعي بعد هذا الطّواف» قال وبمذهبنا هذا قال ابن عمر واين 


الزبير والقاسم بن محم. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا يجوز ذلك له وإِنْما يجوز 
للقادم. 

دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكّة جاز 
للمحرم منها. 

هذا نقل صاحب البيان» ولم أر لغيره ما 
الأصحاب أنه لا يجوز السّعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة 
كما سبق» والله أعلم 

(فرع): قال أصحابنا: ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئًا من 
الطواف لم يصح سعيه» فيلزمه أن يأتي ببقيّة الطواف إن قلنا يجوز 
تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف. فإذا أتى ببقيّته أو استائفه 
أعاد السّعي. واللّه أعلم. 

(فرع): الموالاة بين مراتب السّعي ستة على المذهبء فلو 
تخلل فصل يسيرٌ أو طويلٌ بينهنٌ لم يضر وإن كان شهرًا أو سنةً 
أو أكثرء هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وقال الماوردي: إن فرق يسيرًا جازء وإن فرّق كثيراء فإن 
جوّزنا التفريق الكثير بين مرّات الطّواف وهو الأصح» فههنا 
اول وإلاً ففي السّعي وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو قول أصحابنا البصريين: لا يجوز. 

(والثاني): : وهو قول أصحابنا البغداديين: يجوز؛ لأنّ السّعي 
أخف من الطواف» ولذا يجوز مع الحدث وكشف العورة» هذا 
نقل الماوردي. 

وقال أبو علي البندنيجي إن فرّق يسيرا لم يضر وجاز البناء» 
وكذا إن فرق كثيرًا لعذر» كالخروج للصّلاة المكتوبة والطهارة 
وغيرهماء وإن فرّق كثير بلا عذر فقولان. 

قال في الأم: يبتي» وني القديم يستانف» واللّه أعلم. 

(وأما الموالاة بين الطواف والسّعي فستةء فلو فرق بينهما 
تفريقا قليلاً أو كثيًا جاز وصح سعيه مالم يتخذل بينهما 
الوقوف» فإن تخل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف 
الإفاضة؛ بل يتعيّن حينئل السّعي بعد طواف الإفاضة بالاتّفاق 
صرح به القفال وأبو علي البندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب 
العدّة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن الغزالي قال في الوسيط 
فيه تردَدٌ ول يذكر شيخه التردّهه بل حكى قول البندنيجي 
وسكت :عليه 

واحتج له المتولي بأنه دخل وقت الطّواقف المفروض فلم يجز 
أن يسعى سعيًا تابعًا لطواف نفل مع إمكان طواف فرضء وهذا 


يوافقه» وظاهر كلام 


الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسّعي سنَةٌ واه لو لل 
زمان طويلٌ كسنةٍ وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصح سعيه 
ويكون مضموما إلى السّعي الأوّل» وهو المذهب ونه قطع بعاهين 
الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان» وكلهم يلون بمالو 
أخره ستتين جازء ومن صرح بذلك وقطع به الشّيخ أبو حامدٍ 
والقفال» والقاضيان أبو الطَيب وحسينُ في تعليقهما وأبو علي 
السنجي والحاملي والفوراني والبغوي وصاحب العدّة والبيان 
وخلائق لا يحصون. 

وقال الماوردي: هل تشترط الموالاة بين الطُواف والسّعي؟ 
فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أصحابنا البغداديّين لا تشترط المرالاق 
بل يجوز تأخيره يومًا وشهرًا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشتر 
الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الإفاضة. 

(والثاني): تشترط الموالاة بينهماء فإن فرّق كثيرا لم يصح 
السسّعيء وهو قول أصحابنا البصريّين؛ لأنّ السّعي لما افتقر إلى 
تقدّم الطّواف ليمتاز عم لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه 
وبينه ليقع الميز به» ولا يحصل الميز إذ أخره. 

هذا نقل الماوردي. 

وقال المتولي: في اشتراط الموالاة بين الطّواف والسّعي قولان 
مبنيان على القولين في الموالاة في الوضوء. 

قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة. وأمكن الموالاة بينهما 
فصار كاليد مع الوجه في الوضوء والصّواب ما قدّمناه عن 
الجمهور قياسًا على تأخير طواف الإفاضة عن الوقوف فإنّه 
يجوز تأخيره سنين كثيرة» ولا آخر له ما دام حي بلا خلافي واللّه 
أعلم. 

(فرع): في سنن السّعي» وهي جميع ما سبق في كيفية السّعي 
سوى الواجبات اللذكورة, وهي سنن كثيرة: 

(إحداها): يستحب أن يكون عقب الطّواف وأن يواليه» فإن 
ا ارك جتان ملت | لعي تا 
يتخلل بينهما الوقوف كما سبق وفيه خلافٌ ضعيف سبق الآن. 

(الثانية): يستحب أن يسعى على طهارةٍ من الحدث 
والنجس ساترًا عورته» فلو سعى محدنًا أو جا أو حائضًا أو 
نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة» جاز وصح سعيه بلا 
خلافيء لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنْ الي كل مَالَ وَمَدْ 
حاف صمي ما بتع ااج عير أن لا تطوفي ب ليتوه رواء 
البخاري [۲۹۰] ومسلم ]۱١١١[‏ وسبق بيانه مرّات. 


(الثالثة): الأفضل أن يتحرّى زمان الخلوة لسعيه وطوافه» 
وإذا كثرت الرّحمة فينبغي أن يتحفظ من أيدي الناس» وترك هيئةٍ 
من هيئات السّعي أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه 
للأذى» وإذا عجز عن السّعي في موضعه للرّحمة تشبّه في حركته 
بالسّاعي كما قلنا في الرّمل. 

قال الشافعي في الام والأصحاب: يستحبّ للمرأة أن تسعى 
في اليل لأنه أستر وأسلم ها ولغيرها من الفتنة» فإن طافت نهارًا 
جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير ماسته البشرة. 

(الرابعة): الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق 
في الطواف» لأنه أشبه بالتواضع 

ل ل 
واتفقوا على أنّ السّعي راكبًا ليس بمكروءء لكنه خلاف الأفضل 
لأنّ سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجّس المسجد 
بالدابة» وصيانته من امتهانه بها. 

وهذا المعنى منتصففٌ في السعي. 

وهذا معنى قول صاحب الحاوي الركوب في السّعي اخفّ 
من الركوب في الطواف. 

ولو سعى به غيره محمولاً جاز لكنّ الأولى سعيه بنفسه إن لم 
يكن صبيًا صغيرًا أو له عذرٌ كمرض ونحوه. 

(الخَامِسَة): أن يكون الخروج إل السّعي من باب الصفا. 

(السادسة): أن يرقى على الصّفا وعلى المروة قدر قامة في 
کل واحلٍ منهما. 

(الستابعة): الذكر والدّعاء على الصّفا والمروة كما سبق بيانه. 

ويستحب أن يقول في مروره بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز 
عمًا تعلم وأنت الأعرٌ الأكرم؛ الهم آننا في الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثاره وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة 
کل 

(التامِنَةُ): ر يستحب أن يكرن سعيه في موضع السعي الذي 
سيق يانه سخا شين فوق الرّمل. 

والسّعي مستحب في كل مرو من السّبع؛ بخلاف الرّمل فإنه 
ختص بالثلاث الأول كما أن المي الشّديد في موضعه سنة 
فكذلك المشي على عادته في باقي المسافة سنةٌ ولو سعى في جميع 
المسافة أو مشى فيها صح وفاته الفضيلةء والله أعلم. 

(فرع): (أما) المرأة ففيها وجهان: 

(الصّحِيح) المشهورء وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في 
موضع السّعيء بل تمشي جميع المسافة» سواءً كانت نهار أو ليلاً 


في الخلوة لأنها عورة» وأمرها مب على السّتر» ولهذا لا ترمل في 
الطواف. 

(والثاني): أنها إن سعت في اليل - حال خلورٌ المسعى - 
استحب ها السّعي في موضع السّعي كالرّجلء واللّه أعلم 

(فرع): قال الشّيخ أبو محمد الجويي: رأيت الناس إذا فرغوا 
من السّعي صلوا ركعتين على المروة» قال: وذلك حسنٌ وزيادة 
طاعقٍء ولكن لم يغبت ذلك عن رسول الله يلكد. 

هذا كلام بي نجي وقال او مرن بن الما بيني أن 
يكره ذلك لأنه ابتداء شعارء وقد قال الشّافعي رحمه الله ليس في 
السّعي صلاة. 

وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهرء واللّه أعلم. 

فرع قال الشات والأمتتعاب: لا تجوز المي فين 
موضع السّعي فلو مر وراء موضع السّعي في زقاق العطارين أو 
غيره لم يصح سعيه؛ لأنّ السّعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في 
غيره كالطّواف. ّْ 

قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: موضع السّعي بطن 
الوادي. 

قال الشافعيّ في القديم: فإن التوى شيتا يسير) أجزأه. 

وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدّي إلى زقاق العطارين لم 
يجز وكذا قال الدّارمي: إن التوى في السّعي يسيرًا جازء وإن 
دخل المسجد أو زقاق العطارين فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الذارمي: يكره أن يقف في سعيه لحديث ونحوره. 
فإن فعله أجزأه 

(فرع): قد سبق في فصل الطواف أنه يسن الاضطباع في 
جميع المسعى» وذكرنا وجهًا شادًا عن حكاية الدارمي عن ابن 
القطان أنه إنما يضطبع في موضع السّعي الشديد دون موضع 
امشي: 

وهذا غلط واللّه أعلم. 

(فرع): السّعي ركنٌ من أركان الحجّ لا يتم الحج إلا به» ولا 
يبر بدم ولا يفوت ما دام صاحبه ياء فلو بقي منه مرّة من 
السّعي أو خطوة :لم يصح حجّه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي 
يما بقي» ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين» ولا خلاف في 
هذا عندنا إلا ما شذ به الدارميّ فقال: قال أبو حنيفة: إن ترك 
السّعي عمد أو سهرًا لزمه في كل شوط إطعام مسكين نصف 
صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدّم. 1 

قال: وحكى ابن القطان عن أبي علي قولاً آخر كمذهب 


أبي حنيفة وهذا القول شاد وغلط» واللّه أعلم 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: إذا أتى بالسّعي بعد 
طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة؛ فإن أعاده 
كان خلاف الأولل. 

وقال:النشيخ ابن عا الجوبي رولد إمام ارعن وغيرهما: 
يكره إعادته لأنه بدعة» ودليل المسألة حديث جابر: دن ابي كل 
املكف 3 ا انها وجا را 
الأوْل» رواه مسلمٌ [۱۲۷۹]ء يعني بالطواف السّعي لقوله تعالى: 
للا جُتاح علي أن برف بِهما4. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جازء ولا يقال 
مرو لكنه حلاف الأول ولا دم عليه» وبه قال أنس بن مالك 
وعطاء راه 

قال ابن المنذر: وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد 
وإسحاقء وقال أبو ثور: لا يجزئه ويلزمه الإعادة. 

وقال مجاهدٌ لا يركب إلا لضرورة. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكّة أعاده ولا دم» وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادةٍ لزمه دم. 

دليلنا الحديث الصّحيح السابق: «أَنّ الي كلل سَعَى رَاكباه. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 حكم السعي 

مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحدٌ منهما 
إلا ب ولا يجبر بدم» ولو بقي منه خطوة لم يتم حجّه ولم يتحذّل 
من إحرامه. 

وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في 
رواية. ْ 

وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ ليس بركن بل ينوب عنه. 

وقال أحمد في روايةٍ: ليس هو بركن ولا دم في تركهء 
والأصح عنه أنه واجبٌ ليس بركن فيجبر بالدّم. 

وقال ابن مسعود وآبي بن كب وابن عباس وابن الزبير 
وأنس وابن سيرين: هو تطوّعٌ ليس بركن ولا واجسه ولا دم في 
رکه وجك ابن المنلن عن الحسين قاد رارف أله قيب فيه 
الدّم؛ وعن طاوس أنه قال: من ترك من السّعي أربعة أشواط 
لزمه دم وإزاترلة درأها لرقة لكل بوط لمن ها ولي اهدق 
بركن؛ وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعن عطاء رواية أنه تطوّعٌ لا 
شيء في تركه. ورواية فيه الدّم. 

قال ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة الذي قدّمناه 


أنها سمعت الني يقول: «اسعَوا إن الله كب عَلَيِكَمْ الني» 
فهو ركن. 1 5 

قال الشافعي: وإلا فهو تطوعٌ قال: وحديثها رواه عبد الله 
بن المؤمّل وقد تكلّموا فيه. 

واحتج القائلون بأنّه تطرّعٌ بقوله تعاى: إن الصّفًا وَالَرْوَة 
مِنْ شائ اللو قَمَنْ حح الت أو اغْتَمَرٌ فلا جُتاح عَلَيْهِ أن 
يَطْرُْفَ بهمًا) وني الاد قراءة ابن مسعودٍ فلا جناح عليه أن لا 
يطوق بهماء ررقم الاج في الطراف بهما يدلا على الاخ لا 
واجب. 

واحتح أصحابنا بحجديث صفيّة بنت شيبة من بني عبد الذار 
أنْهنّ سمعن من رسول الله لا وقد استقبل الناس في المسعى 
وقال: ديا يها الاس اسما فإ الي قد كيب ليكب رواه 
الدَارقطني [1/ ]٠٠١‏ والبيهقي [4144] بإسناو حسن. 

(والجواب) عن الآية ما أجايت عائشة رضي اله عنها نا 
سألها عروة بن الرّبير عن هذا فقالت «إنما نزلت الآية هكذا؛ لأنّ 
الأنصار كانوا يتحرّجون من الطّواف بين الصّفا والمروة أي 
يخافون الحرج فيه» فسألوا الي بل عن ذلك فأنزل الله تعالى 
الآية» رواه البخاري ومسلم. 

(فرع): لو سعى قبل الطّواف لم يصح سعيه عندناء وبه قال 
جمهور العلماء. وقدّمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح» 
حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. 

دليلنا أن الي ل سعى بعد الطواف» وقال كل: : «لتأخذوا 
ني منَاسِكَكمة. 

(وأما) حديث ابن شريك الصّحابيّ رضي الله عنه قال: 
ريض يع زشول اللو كو اجا فان افاس باون فين 
قائل: يا َسُولَ اللو معت قبل أذ طوف أو أخرت شيناء أو 
ان : لا حرج إلا على رَجُل اتَرَضَّ رض 
رَجُل مُسْلِمٍ وَهْرَ ظاِم» ذلك الذي هلك وَحَرِج» فرواه أبو 
داود [۲۰۱۵] باسناو صحيح كل رجاله رجال الصّحيحين إا 
أسامة بن شريك الصّحابي وهذا الحديث محمول على ما حمله 
الخطابي وغيره» وهو أنّ قوله: سعيت قبل أن أطوف؛ أي سعيت 
بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» واللّه أعلم 

(فرع): مذهبنا أن الترتيب في السّعي شرط» فيبدأ بالصّفاء 
فلو بدأ بالمروة لم يعت بهء وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي. 


قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر 
عن أبي حنيفة أيضاء والمشهور عن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط 
فيصح الابتداء بالمروة. 

وعن عطاء روايتان: 

(إحداهما): كمذهينا. 

(وَالثَانيَةٌ): يجزي الجاهل. 

دليلنا قوله تلكه: «ابِدموا بجا بد بدا الله 
كما سبق» واللّه أعلم. 

(فرع): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السّعي قطعه 
وصلاها ثم بنى عليه» هذا مذهبنا وبه قال جهور العلماء منهم 


لله بو وهو حديث صحيحٌ 


ابن عمر وابنه سام وعطاءٌ وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر: 
هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: لا يقطعه للصّلاة إلا أن 

(فرع): مذهبنا ومذهب الجمهور أن السّعي يصح من 
الحدث والجنب والحائض» وعن الحسن أنه إن كان قبل التَحلّل 
أعاد السعي» وإن كان بعده فلا شيء عليه دليلنا قوله يل 
لخدي لدعا راجا «اصْنهِي ما يَصْتَع الحاجٌ 

غير َير أن لا تطوفي بالبیت» رواه البخاري [۲۹۰] 
ومسلم[١١؟١].‏ 

# ا# # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَخْطْبْ الإمام الوم 
السَابمَ ِن ِي اليجة بَمْدَ الظهر مَك ود يمر الناس بِالغْدُوٌ مِنَ 
الغد إلى منى» رهي إختى الطب الع السو في اج 
الال عله تا رَوَى ابن عُمَرَ قال: كان رَسُولُ الله ل إِذَا كان 
ِل يوم التروية يرم خخطَب الاس وََخبرَهُمْ بمتاسيكهم» ریرح 
إلى منى في اليم الثاين وَيْصَلْي بها الظّهْرٌ وَالعَصْرٌ وَالَفْرِبَ 
وَالْعِشَاعٌ تيت بها إلى أن ُصلْي الصبح ما رى اب عباس 
رضي الله عنهما: اَن الي يكل صَلَى يوم الترَويَة بون الظّفْرَ 
وَالعَصْرٌ وَالَخْربَ وَالعِشَاءَ وَالعدَاة» فإذًا طَلَعَتْ الشَمْس سَّارَ إلى 
الْوْقِفٍِ هه لما رَوَى جَابرٌ رضي الله عنه قَال: انم نكت قليلاً حَنّى 
ا 
رل بها" ذا إا الت الع طب الإمام» وَهِيَّ الخطبّة الثازيئة 
بن الب الأ 0 


م مود مزه 


EIT‏ "إن كنت 


تريد أن تصيب السلة فَمْصرْ الطب وَعَجُلْ الرقوف فَقَالَ انر 


عُمَرّ رضي الله عنهما: صَدَق» ثُمْ يُصلّي الظّهْرٌ وَالمَصْرٌ اقْتِدَاهً 
برَسُول الله ل 
٠"‏ الخوم )نابا عون و عي الأول عزن 
التروية بيوم فرواه البيهقسي ]41١15[‏ بلفظه المذكور في المهذّب 
وإسناده جيْد. 

(وأما) حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود [۱۹۱۱] 

سناو صحيح على شرط مسلم بمعناه وهنا لفظه: :عن ابن 
5 قال رسول الله لا: «الظَهرُ يوم الْْويةِ وَالفَجْرُ يَوْمَ 
عَرَقة بینی؟ ورواه مسلمٌ [۱۲۱۸] في صحيحه من رواية جابر 
قال: لما كان يم الروَةٍ رجهو إلى مى وَأهنُوا احج 
ورب النبي يل مصَلَى بها الظّفرَوَالمَصْر وَالْرِب وَالعِمَاء 
الجن نَم مث قليلاً حى طعت التلضن وَأمر قب ِن شَعَرٍ 
رب له بوره وروی البخاري [171/4] ولم ٩[‏ ]من 
رواية أنس ان الني بُ صلى الظهر يوم التروية بمنى» وفي روايةٍ 
للبخاري ]١670[‏ «الظّهر والعصر». 

(وأما) حديث جابر وقوله ثم مكث قليلاً» فرواه مسل 
[۱۲۱۸[] كما ذكرنا الآنْ عنه. 

(وأما) حديث سام فرواه البخاري ]١580[‏ في صحيحه 
بلفظه هنا. 

(وأما) حديث الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة» وهو 
الذي أشار إليه المصنف بقوله: اقتداءً برسول الله يل فرواه 
البخاري ]١1580[‏ من رواية ابن عمرء ورواه مسلم ]١5١14[‏ 
من رواية جابر في حديثه الطويل واللّه أعلم. 

(وقوله): «يوم التروية» هو - يفتح النَاءالثثّاة -» وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجّة سمّي بذلك لأنهم كانوا يترون بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفاتي» وسبق بيانه مرات» ويسمَى يوم 
لتروية يوم النقله يفنا لان اتام يلون فيد من مكة إل منى: 

(وأما) لانمرة» - فيه فبفتح الثون وكسر الميم - ويجوز إسكان 
الميم مع فتح النون وكسرهاء فتصير ثلاثة أوجو كما سبق مرّاتٍ 
في نظائرهاء ونمرة موضع معروفٌ بقرب عرفات خارج الحرم بين 
طرف الحرم وطرف عرفاتء واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا: إذا فرغ الحرم من السّعي بين الصّفا 
والريا ناك :اذ محرا ريت E‏ » فليحلق رأسه أو 

يقصّره» فإذا فعل صار حلالاً نحل له النساء وكل شيء كان حرم 
عليه بالاحرا سبو كان متا اوش ب ممه اء 


ال س 


ساق هديا أم لاء ولا حلاف ني هذا كله عندناء وقد قدّمت 
مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول من كتاب الحج فإن كان 
المعتمر متمتعًا أقام بمكة حلالاً يفعل ما أراد من الجصاع وغيره» 
فإن أراد أن يعتمر تطوَّعًا كان له ذلك» بل يستحب له ذلك. 

ويستحب له الإكثار من الاعتمار» وقد سبقت المسألة 
بدلائلهاء ومذاهب العلماء فيها في الباب الأوّل من كتاب الحج. 

فإذا كان يوم التروية أحرم من مكة بالحج» وكذا من أراد 
احج من أهل مكة يحرم به يوم التروية» سواءً كان من المستوطنين 
بها آم الغرباء» وقد سبق بيان هذا واضحًا في باب مواقيت الحج. 

وإن كان الذي فرغ من السّعي حاجًا مفردًا أو قارناء فإن 
وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الح كلّهاء 
وإتما بقي علية امیت جتن ورمي أيَام التشريق. 

وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت 
خروجهم إلى مى فإذا كان اليوم السّابع من ذي الحجّة خطب 
الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة» وهي أوّل 
الخطب الأربع المشروعة في الحج» ويأمر الناس في هذه الخطبة بان 
يتاهّبوا إلى الذهاب إلى منى في الغدء وهو اليوم الشامن من ذي 
الحجة المسمّى يوم التروية» ويعلمهم المناسك التي بين أيديهم إلى 
الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة» فيذكر أن السّنة أن 
يخرجوا غدًا قبل الرّوال أو بعده كما سنوضحه قريبًا إن شاء الله 
تعالى إلى مئى؛ وأن يصلوا بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء 
ويبيتوا بها ويصلوا بها الصّبح ويمكثوا حتى تطلع الشّمس على 
ثبيرء لم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا 
يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمّاء وأن يحضروا 
الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر لهم غير ذلك تمايحتاجون 
إليه ويامر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج» وهذا الطواف 
مستحب هم ليس بواجبي. 

قال الماوردي والقاضي أبو الطب وابن الصبَاء 
والأصحاب: فلو كان اليوم السّابع يوم جمعةٍ خطب للجمعة 
وصلاهاء ثمّ خطب هذه الخطبة لان السئة في هذه الخطبة التأخير 
عن الصلاة. 

وشرط خطبة الجمعة تقدّمها على الصلاة. 

فلا تدخل إحداها في الأخرى واللّه أعلم. 

قال الماوردي: إن كان الإمام الذي خطب هذه الخطبة يوم 
السابع محرمًا افتح الخطبة بالتلبية» وإن كان حلالا افقتحها 
بالتكبير. 


قال: وإن كان الإمام مقيمًا بمكة استحب أن يحرم ويصعد 
المنبر محرمًا ثم يخطب. 

وهذا الذي ذكره من إحرام الإمام غريب محتمل. 

(فرع): الخطب المشروعة في الحج أربعة: 

(إخدَاهُن): يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة» وقد 
ذكرناها قريبًا واضحة. 

(الثانية): يوم عرفة بقرب عرفاتي. 

(الثالثة): بمنى. 

(الرابعة): يوم التفر الأوّل بى أيضّاء وهو الشاني من آيام 
التشريق قال أصحابنا: ويذكر لهم في كل واحدةٍ من هذه الخطب 
ما بين أيديهم من المناسك وأحكامهاء وما يتعلّق بها إلى الخطبة 
الأخرى. 

قال الشافعي: وإن كان الذي يخطب فقيهًا قال: هل من 
سائل؟ قال أصحابنا: وكلّ هذه الخطب الأربع أفرادٌ وبعد صلاة 
الظهر إلا التي بعرفاتي فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد 
الروال» وسياتي إيضاحهنٌ في موضعهنٌ إن شاء الله تعالى. 

(فرع): آيام المناسك تع 

(أوُلّهَا) بعد الزّوال السّابع من ذي الحجّة؛ وآخرها بعد 
الزوال اثالث عشر منه وهو آخر آيام التشريق» فالسّابع لا يعرف 
له اسم خصوص» والتَّامن يسمّى يوم التروية كما سبق» والتاسع 
يوم عرفةء والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم القرّ - بفتح 
القاف وتشديد الرّاء - سمّي بذلك لأنهم يقرّون فيه بمنى أو 
يقيمون مطمئئين» والثاني عشر يوم التفر الأوّل» والثالث عشر 
يوم التفر الثاني. 

(وأما) قول الصّيمري والماوردي وصاحب البيان إن الناس 
اختلفوا في تسمية الثّامن يوم التّروية» فقيل لأنهم يتروون الماء 
كما قدّمناه» وقيل لأنّ آدم رأى فيه حواء» وقيل لأنّ جبريل أرى. 
فيه إبراهيم المناسك فكلامٌ فاسدٌ ونقل عجيب» والصّواب ما 
قدّمئاه. 

(فرع): السّثة للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن ينصّب 
أميرًا على الحجيج يقيم هم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم. 

وسيآتي في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسنٌ في 
صفات هذا الأمر وشروطه وأحكامه وما يتعلّق بولايته» ودليل 
ما ذكرناه الأحاديث الصّحيحة» فقد فتحت مكة سنة ثمان من 
ا هجرة في رمضان «فولى رسول الله يله عتاب بن أسيار مَك 
وأقام المناسك للناس تلك السّنة» ثم أمَر الني يل في السّنة 


التاسعة ابا بكر الصّديق رضي الله عنه على الحجّ» فحج بالناس 
رحج رسول الله يك في السّنة العاشرة حجّة الوداع : 
الخلفاء الرّاشدون على الحج بالّاس». 

وإذا لم يحضروا استنابوا أميراء وولي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الخلافة عشر سنين حجَهنَ كلهنَ» وقيل حح تسع سنين 
منهاء واللّه أعلم. 

(الْألَة الَاية): السّئة أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى 
منى في اليوم الثامن من ذي الحجّة. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويكون خروجهم بعد صلاة 
الصّبح بمكة بحيث يصلون الظهر في أوّل وقتها بمنى. 

هذا هو الصّحيح المشهور من نصوص الشافعي 
والأصحاب. 

وفيه قولٌ ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون. 

وقال التتيخ أبو حامدٍ في تعليقه: قال الشافعي: يأمرهم 
بالغدوٌ إلى مى وقال الشافعي في موضع آخر: : يامرهم بالرّواح. 

قال أبو حنيفة: وكلّ هذا قريب إلا انهم يصلّون الظهر بمنى؛ 
وذكر صاحب البيان هذين النصّين للشافعي ثم قال: وليست 
على قولین» بل هم عيّرون بين أن يغدوا بكرةً وبين أن يروحوا 
بعد الرّوال» قال: وهذا الثاني أولى. 

هذا كلامه وليس كما قال. 

وقال صاحب الحاوي: إذا زالست الشّمس في اليوم الشامن 
خرج إلى مئى ول يصلّ الظهر بمكة وإن خرج قبل الرّوال جاز 
فحصل خلاف في وقت استحباب الخروج. 

(الَدَهَبْ): أنه بعد الصبح. 

قال أصحابنا: فإن كان يوم جمعةٍ خرجوا قبل طلوع الفجر؛ 
لأنّ السّفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الرّوال إلى حيث لا 
تصلّى الجمعة حرام في أصح القولين ومكروةٌ في الآخرء فينبضي 
الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر؛ لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى 
ولا بعرفات «لأنّ من شروط الجمعة دار الإقامة. 

قال الشّافعي والأصحاب: فإن بني بها قرية واستوطنها 
أربعون من أهل الكمال أقامرا الجمعة وصلاها معهم الحجيج. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: وإذا كان يوم جممةٍ 
استخلف الإمام من يصلي الجمعة بالناس بمكة» وسار هو إلى 
منى فصلّى بها الظهر. 

هذا كلام القاضي. 

وقال المتولي: ولو تركوا الخروج أوّل النهار» وصلوا الجمعة 


شم استمر 


في وقتها بمكّة كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب 
وهذا خلاف ما قال القاضي أبو الطْيّب» وخلاف مقتضى كلام 
الجمهورء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب لمن أحرم من 
مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين 


' ثم يخرج نص عليه الشافعي في البويطي» واتفق الأصحاب عليه 


ونقله الشّيخ أبو حامر عن نصه في البويطي ثم قال: وهذا يتصوّر 
في صورتين» وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من مكة 

(الثالثة): إذا خرجوا يوم التروية إلى مى فالسّئّة أن يصلُوا 
بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح كما ذكرناه من 
الأحاديث الصّحيحة وهذا لا خلاف فيه والسّئّة أن يبيتوا بمنى 
ليلة التاسع» وهذا البيت سنة ليس بركن ولا واجبه فلو تركه 
فلا شىء عليه لكن فاته الفضيلة. 

وعدا الاق كراد مق كر يك ۷ ونی 

(وأما) قول القاضي أبي الطْيّب في تعليقه وصاحب الشامل 
وإمام الحرمين والغزالي والمتولي إنه ليس بنساكم فمرادهم ليس 
بواجبو ول يريدوا أنه لا فضيلة فيه واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة): قال الشافعي والأصحاب: فإذا بات بملى ليلة 
التاسع وصلَى بها الصّبح فالسّنّة أن يمكث بها حتى تطلع 
الشّمس على ثبير - بفتح الثاء امثلّثة وكسر الباء الموحّدة - وهو 
جبلٌ معروف هناك؛ فإذا طلعت عليه سار متوجّهًا إلى عرفات. 

قال بعض العلماء يستحب أن يقول في مسيره هذا للم 
لِك ترجفت وَلِوَجْهك الكريم أَرَذتُ فَاجْمل دبي مَتفُورَاء 
وج رورا وَاوْحَنْني ولا تخي انك على ذلك وقلى 
كل شيء قَدِيرً) ويستحب أن يكثر من التلبية. 

قال الماوردي في كتابه الحاوي. 

قال الشافعي: واختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول 
الله ية في غدرّه إلى عرفاتي» وهي من مزدلفة في أصل المأزمين 
على يمين الذاهب إلى عرفاتي يقال له طريق ضب. 

هذا كلام الماوردي في الحاوي. 

وقال في كتابه الأجكام السّلطانيّة: يستحب أن يسير على 
طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداءً برسول الله يكل 
وليكون عائدً! في طريق غير التي ذهب فيها كالعيد. 

وذكر الأزرقي نحو هذا. 

قال الأزرقي: وطريق ضب طريق مختصرٌ من المزدلفة إلى 
عرفة وهو في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. 


(وأما) قول القاضي حسين في تعليقه: يستحبّ أن يسلك في 
ذهابه من متى إلى عرفاتي طريق المأزمين لأنه طريق الأكمّة فهو 
متأوّلٌ على ما ذكره الماوردي والأزرقي واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ويسيرون ملبّين ذاكرين الله لحديث محمّد بن 
أبي بكر الثقفي أنه: «سَأل أن بْنَ مالك وَهُمَا غَادِيَانَ ن يِنْى 
إلى عر كيف كم تَصْتمُون في هذا الوم مع َسُولَ الله يك 
َقَالَ: کان يهل المهلُ نا فلا نكر عَلَيِْ ويُكبْرُ مكبر سنا فلا نكر 
عليه رواه البخاري [1515] ومسلمٌ .]٠۲۸[‏ 

وني رواية للبخاري وذكرها في صلاة العيد: «كان يبي ابي 
لا يدك عليه ويُكَبْرُ المكَبْرُ لا بكر عَلَيْهِه وهو بمعنى الرّواية 
الأولى. 

وعن ابن عمر قال: : عونا تح سول الل كن ينى إلى 
عَرَقَاتٍ ينا ابي ونا ابره رواه مسلمٌ .]١588[‏ 

(الخامسة): قال أصحابنا: يستحب إذا وصلوا رة أن 
تضرب بها قبّة الإمام ومن كان له قبَةٌ ضربها اقتداءً برسول الله 
يكل قال الماوردي: ويستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله 
ل وهو منزل الخلفاء اليوم» وهو إلى الصخرة السّاقطة بأصل 
الجبل على يين الذّاهب. إلى عرفاتي وكذا روى الأرزقي في هذا 
التقييد عن عطاءء قال الأرزقي وغيره: نمرة عند الجبل الذي عليه 
اا ل د 
الموقف. 

قال أصحابنا: ولا يدخل عرفاتي إلا في وقت الوقوف بعد 
الزّوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين» كما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى. 

(وأما) ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخوفم 
أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطاً وبدعة ومنابذة للسئة. 

والصّراب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشّمس ويغتسلوا بها 
للوقوف فإذا زالت الشّمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد 
المسمى مسجد إبراهيم كَل ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر 
خطبتين كما قدّمنا بيانه» ين م في الأولى منهما كيفيّة الوقوف 
وشرطه وآدابه» ومتى الدّفع من عرفات إلى مزدلفة؟ وغير ذلك 
من المناسك التي بين أيديهم إلى الخطبة التي تكون بى يوم النحر 
بعد الرّوال» وهذه المناسك التي يذكرها في خطبة عرفة هي معظم 
المناسك؛ ويحرّضهم فيها على إكثار الدّعاء والتّهليل وغيرهما من 
الأذكار والتلبية في الموقف» ويخفف هذه الخطبة» لكن لا يبلغ 


قال الماوردي: قال الشافعي: وأقلَ ما عليه في ذلك أن 
يعلّمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتيةء قال: فإن 
كان فقيهًا قال: هل من سائل؟ وإن لم يكن فقيهًا لم يتعرض 
للسّؤال. 1 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة 
قدر قراءة سورة الإخلاص. ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخقفها 
جداء وياخذ المؤذن في الأذان مع شروع الإمام في هذه الخطبة 
الثانية» بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان. 

هذا هو المشهورء وحكاه ابن المنذر عن الشافعي» ويه قطع 
الماوردي والقاضي أبو اليب وأبو علي البندنيجي والمحاملي 
والمصتف في التنبيه والبغوي. 

وقال الفوراني والمتولّي وطائفة قليلة: يفرغ مع فراغه من 
الإقامة. 

قال الماوردي وغيره: ويستحب أن يخطب على منبر إن 
وجد» وإلاً فعلى ر من الأرض أو على بعير» واستدلو له 
بحديث جابر أن الني بل «ضربت له الب بوره فل بها حى 
إا راغت الن“ اَم مر بالقَصْوّاء فَرْحِلَتَ لَه فأتى بَطْنّ الوَادِي 
فَحَطّبْ الاس رواه مسلم. 

(قوله): «فرحلت» -بتخفيف الحاء- أي جعل الرّحل عليها. 

(السّادِسَة): قال الشافعي والأصحاب: السّنة إذا فرغ من 
الخطبتين أن ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر جاممًا بينهماء 
وقد سبق بيان صفة الجمع وشروطه في باب صلاة المسافرين» 
ودليل استحباب الجمع ما قدّمته قريبًا في أول هذا الفصل من 
الأحاديث الصحيحة» ويكون هذا الجمع بأذان للأولى» وإقامتين» 
لکل صلاةٍ امد كما قررناء في بناب الآفان إذا جع في وقت 
الأولى. 

قال الشافعي والأصحاب: ويسر القراءة. 

وهذا لا خلاف فيه عندناء وقال أبو حنيفة: يجهر كالجمعة. 

دليلنا أنه لم ينقل عن رسول الله كل الجهرء فظاهر الحال 
الإسرار» وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السّفر فيه 
وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: 

(أَحَدُهُمَا): بسبب النسك» فيجوز الجمع لكل أحد هناك 
سواءًٌ كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو 
مسافرًاء وبهذا قطع الصّيمري والماوردي في الحاوي. 

(وَالوَجْهُ الاني): أنه بسبب السفر» فعلى هذا من كان سفره 
طويلاً جع ومن كان قصيرًا كالمكيَ وغيره من هو دون مرحلتين» 


ففي جواز الجمع له القولان المشهوران في الجمع في السفر 
القصير. 

(الآصّح) الجديد: لا يجوز. 

(والقديم): جوازه. 

وبهذا الوجه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو اليب 
وابن الصبّاغْ وآخرون. 

واحتجّ من قال بالجواز بان الني كل «جمع بين الظهر 
والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومعه حيتعار أهل 
مكة وغيرهم» وأجاب القاضي أبو الطَيّب وغيره بان الأصح أنه 
لم يثبت أنّ أهل مكة ومن في معناهم جعوا: واللّه أعلم. 

(وأما) القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلاًء وهو 
مرحلتان» وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

قال أصحابنا: فإذا كان الإمام مسافرًا استحب له القصر 
بالتاس» فإذا سلّم قال: يا أهل مكة ومن سفره قصيرّ أمَوا فإنا 
قوم سفْرٌء وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بان رسول الله كله 
قصر الظهر والعصر في هذا الموضع. واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فيجوز للإمام المسافر أن يقصر الصّلاتين 
ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكرناء ويجوز أن يقصرهما 
ويجمعهما في وقت العصرء ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهماء بل 
يصلي كل واحدةٍ في وقتهاء ويجوز أن يجمعهما ولا يقصرهما بل 
يتمّهماء ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى. 

هذا كله جائرٌ بلا خلافيٍ عندنا كسائر صلوات السّفر. لكنّ 
الأفضل والسّنة جمعهما في أوّل وقت الظهر مقصورتين واللّه 
أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: فلو فات إنسانا من الحجيج 
الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده إن 
كان مسافرًا كسائر صلوات السّفرء وسنذكر فيه مذهب أبي 
حنيفة إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: فإن كان مكيًا ونحوه من سفره دون مسافة 
القصرء فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضّعيف إنه 
يجوز الجمع في السّفر القصير. 

قال أصحابنا: ولو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردًا أو في 
جماعة أخرى؛ أو صلى إحدى الصّلاتين مع الإمام والأخرى 
منفردًا جمعًا وقصرًا جاز بشرطه. وكذلك القول في الجمع بين 
المغرب والعشاء بمزدلفة» ولكنّ السنة صلاتهما مع الإمام واللّه 
أعلم. ‏ , 
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وإذا كان الإمام مسافرًا وصلّى بهم قصرًا وجممًا لزمه ثية 
القصر والجمع» كما سبق في باب صلاة المسافر. 

(وأما) المأمومون فيلزمهم نيّة القصر بلا خلافي عندناء وهل 
يلزمهم نيَة الجمع؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي. 

(أصحهما): يلزمهم نيّة الجمع» كما يلزمهم نيّة الجمع في 
غير عرفاتي. 

فعلى هذا يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويعلم عالمهم بذلك 
جاهلهم. 

(والثاني): لا يلزمهم لأنّ الموضع موضع. 

وللمشقة في إعلام جميعهم؛ ولأنّ رسول الله يكل جع هناك 
من غير أن ينادي با جمم» ولا أخيرهم بان ننه واجبة» وقد كان 
فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه 
النيّة. 

ومن قال بالأوّل قال: هذا كله ينتقض بنيّة القصر, قد اتفقنا 
على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيهاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل الحجّاج مكة 
ونووا أن يقيموا بها أربعاء لزمهم إتمام الصّلاة» فإذا خرجوا يوم 
التروية إلى منّى» ونوا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهمء 
كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشئوا سفرًا تقصر فيه 
الصّلاة. 

(فرع): ويسنٌ له فعل السّنن الراتبة للظهر والعصرء كما 
يسن لغيره من الجامعين القاصرين وقد سبق بيان هذا في صلاة 
المسافر وني صلاة التطوّعء فيصلي أوّلاً سئة الظهر التي قبلهاء ثم 
يصلّي الظهرء ثم العصرء ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة 
العصر. 

قال الشافعي والأصحاب: ولا يتنفلون بعد الصّلاتين بغير 
السّنن الراتبة» بل يبادرون بتعجيل الوقوف. 

وحكى ابن كج والرّافعي وجها أنه لا باس بتنفّل المأموم بعد 
الصّلاتين بغير السّنن الرّواتب» مخلاف الإمام فإنه لا يتنفل بغير 
الرّواتب قطعًا لأنه متبرّعٌ» والمذهب الأوّل. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: لو وافق يوم عرفة يوم 
الجمعة لم يصلوا الجمعة هناك؛ لأنْ من شرطها دار الإقامة» وأن 
يصليها مستوطنون» وقد سبق أن الشّافعي والأصحاب قالوا: لو 
بني بها قرية واستوطنها أربعون كاملون صلَّيت بها الجمعة ولم 
يصل الي يك الجمعة بعرفاتي مع أنه ثبت في الصّحيحين من 
روا عم بن الات رمن الله ع ايوم عو الى رفنت 


فيه الني يكل كان يوم جمعدّء والله أعلم. 
فرع 

2 مذاهب العلماء 2 مسائل تتعدّق بالفصل 

(إحداها): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبٌ في الحجّ أربع 
خطبيء وهي يوم السابع بمكة من ذي الحجة» ويوم عرفة مسجد 
إبراهيم» ويوم النحر بمئى» ويوم النفر الأول بمنى أيضّاء وبه قال 
داود. 

وقال مالك وأبو حنيفة: خطب الح ثلاث. 
يوم النحر. 

وقال أحد اليس في السّابع خطبة؛ وقال زفر خطب الح 
ثلاث يوم الثامن» ويوم عرفةء ويوم النحر. 

ا ل 

(مِنْهًا): جت ا اَن النبي كل 
ينما هو يطب يوم النخر فام لي رَجُلٌ فَقَالَ: كنت أَحيبُ يَا 
رَسُولَ الله كَذَا وَكَذَا َيِل كا وكذا. 

م جاء حر قال يا رسو اللو كنت أخيب أذ كتا وكذا 
َبْلَ کنا لِمَؤُلاء اثلاث قال: افمَلْ ولا حرج رواه البخاري 
[1A۸]‏ ومسلم 7 في صحيحيهماء يعنى بالثلاث الرٌأمي 
يوم 8 والحلق e‏ 

ا 0 
وبيانه تحريم الدّماء والأعراض والأموال» رواه البخاري [117] 
ومسلم [1717/9]. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ل خطب الناس يوم النحصر 
فقال: ايا آنا الا آي يذ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حرام قَالَ: نأي 
بَلَدِ هَذَا؟ قَالُوا: لحرا م؟ قال: فاي شَهْر هَنَا؟ قالوا: شه 
حرام قال فَإِن واک کم وآنوالکم ََعْرَاضكُمْ عَليكُمْ حرام 
َة ُزيکم ما في بوم ڌا في هركم ڌا تَأعَادَهَا 
ِرَارًا ثم رفع رَس سه قَقَالَ: الله قد بلْعْت اللّهُمُ مذ بَلْفْت». 

وذكر تمام الحدیث» رواه البخاري [11617]. 

وعن ابن عمر قال: قال الني ب بمنى: أنَدْرُونَ أي يَرْمٍ 
هَذَا؟ الوا الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ هَذَا يَوْمٌ حرام وَدكَرَ 
الحلويث» رواه البخاري [57957]. 

وعن آم الحصين قالت: «حَجَجْت مح رَسُول الل لغ حَجة حك 


ارت ر 


الوَدَاعٍ ريه جين رَمَى جَمْرَةٍ رة العَقبة اصرف وَهُوَ عَلَى رَاحِلَقِهِ 
وَمَعَهُ بلال وَأْسَامَةٌ أَحَدُهُمَا ية قود به رلت فقال رَسُولُ الله ل 
ولا ییا م ةبقو إذ مر يكم عبد مُجَدع بوذكم 
باب اللو فَاسْمَعُوا ل لَهُ وَأَطِيعُوا؛ رواه مسلم [۱۲۹۸]. 

وعن الهرماس بن زياد الصّحابيّ ابن الصّحابي قال: «رأيت 
الى كله يطب عَلَى َاقَيه العَضبًاء يرم الأَمنْحَى بمنى؟ رواه 
ابو داود [1984] پاستاو صحييح على شرط مسلې ورواء 
النسائي ]5٠40[‏ والبيهقي [۹۳۹۸] أيضًا بإستادٍ آخر 
ولفظه: «رأيت اللي ا وأا صي أَرْدقيِي بي يَحْطّبُ الناس 
ہنی يَوْمَ الأفنحى عَلَى راجا وعن أبي إمامة قال وي 
خْطْبَة رول اللي بن بوم اضر رواه أبو داود [1108] 
باسناو حسن ورواه الترمذي [117] لكن لفظه: فوت الي 
اة طب فِي حَجَةِ الرّداع» وقال حديث حسنٌ صحيح. 

وعن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: : «رأيت النبي 
ل يَحْطْبُ الئاس بونى جين ازع م الى على بعل شا 
رَعَلِيّ رضي الله عنه يعبر عن وَالنَاسنُ يبن قَائِمٍ وََاعِا رواه أبو 
داود [190] پاستاو حسن والنسائي باسناو صحييم» وني المسألة 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرته» واللّه أعلم. 

(وأما) خطبة اليوم الثاني من آيام التشريق ففيها حديث عبد 

لله بن أبي نجيح عن ايه عن رجلين من بني بكر قالا: ريا 

دل ل له مشلا م ضري لضن جنه رده م 
خطبةٌ رَسُول الله يكل الي خطّب بونى» رواه ابو داود [1957] 
بإسناج صحيح. 

وعن سراء بنت نبهان الصّحابيّة رضي الله عنها وهي - 
بضم السّين المهملة وتشديد الرّاء - وبالإمالة قالت: «خطبنًا 
رَسُولُ الله يل َم الرُءُوس فقال: أي يوم هَذَا؟ قَلنَا: الله 
وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قَال: ايس أَوْسَط یام التشریق» رواه أبو داود 
[۱۹۳] بإسناو حسن ول يضعفه. 5 

وعن ابن عمر قال: «أنْلّت هنو السورة: «إِذَا جَاءَ نَصْرٌ 
اله والفتح) على رسول الله يكل في وسط أيَام التشريق» وعرف 
أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف 
بالعقبة واجتمع الناس» فقال يا أيّها الناس» فذكر الحديث في 
خطبته» رواه البيهقي [9474] بإسنا ضعيفه والله أعلم. وم 
ينقل في الخطبة في اليوم الثّالث من آيام التشريق شي والله 
أعلم. 


(فرع): مذهبنا أن في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل 


سو 


الأذان ثم يشرع الإمام في الخطبة الّانية مع شروع المؤذّن في 
الأذان كما سبقء قال أبو حنيفة: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة 
واحتيعٌ أصحابدا بحديث جابر ان اني إل خطب يوم عرفة 
وقال: «إن دمَاء کم نوكم حرام عَليكُمْ إلى آخر خطئيد قَالَ: 
مام صلی الظهرَ ٠‏ مام قى العصر وَلَمْ يُصَلْ 
يتما سياه ته روب رَسُولُ الله ل حى أتى الَرْقِف» رواه 
مسلمٌ [۱۲۱۸] بهذه الحروف. 

وني روايةٍ للشافعي ]77/١1[‏ والبيهقي [۹۲۳۸] عن 
إبراهيم بن محمد بن يحبى عن جعفر بن عم عن أبيه عسن جابر 

عن الني كل انه راح إلى الوق فَحَطَبَ الاس الخطية الأولى 

نم أَذنَ بلا ثم أ لبي ل في الخطبة العاية. 

فَفْرَعْ 2 الخطبة العَاييَة ويلال من لدان ثم أقامَ بلال 
مَل الين: 3 أقاء قصتلي الح قال التيهقي: تفرد هذا 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

قُلْتْ وهو ضعيفُ لا يحتجّ به إنما ذكرته لأبيّن حال حديئه 
هذاء والمعتمد رواية مسلم. 

واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(فرع): مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا كان الإمام مسافرا 
فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون 
سفرًا طويلاً ولزم المقيمين الإتمام وقال مالك: يجوز للجميع 
القصرء » واحتيج بما نقلوه عن ابن عمر أنه دخل مكة فاع الصّلاة 
ثم قصر لا خرج إلى منّى» دليلنا ما سبق في اشتراط مسافة القصر 
مطلقا. 


ادن د 


(وأما) ابن عمر فكان مسافرًاء له القصرء فقصر في موضع 
وام في موضعء وذلك جائرٌ. 

واحتج مالك في الموطا ما رواه بإسناده الصّحيح (أن عُصَرَ مر 
ن الطاب رضي الله عنه لما َم َة صلی بهم َكعينِ نم 
اصرف فَقَالَ: يا أل که ثرا صلاتكم فَإِنا قرم سف ثم 
صلی عْمَرُ وَْعييْنٍ بونى» ولَمْ يي أل قال لهم شين هذا ما 
ذكره في الموطاء وهو دليلٌ لنا لا له؛ لأنه يحتمل أنه قاله أيضًا في 
می ول يبلغ مالكًا ويحتمل أنه تركه اكتفاءً بقوله في مك إذ لا 
فرق بينهما في حقّ آهل مكة 

(فرع): مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما 
في وقت الظهر عند عرفاتي وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن 
المنذر» ونقل الطحاوي الإجماع على هذا لكن قال مالك ون 
لكل منهما ويقيم» وقال أحمد وإسحاق يقيم لكل منهما ولا 


يؤذن لواحدةٍ منهما. 

دليلنا حديث جابر السّابق قريبًا واللّه أعلم. 

(فرع): أجعت الآمّة على أنّ للحاج أن يجمع بين الظهر 
والعصر إذا صلى مع الإمام؛ فلو فات بعضهم الصّلاة مع الإمام 
جاز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عندناء وبه قال أحمد 
وجمهور العلماء» وقال أبو حئيفة: لا يمجوزء ووافقنا على أن 
الإمام لو حضر ولم يحضر معه للصّلاة أحدٌ جاز له الجمع» وعلى 
أن المأموم لو فاته الصّلاتان بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن 
يصليهما منفردًا جامعًاء فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه» والله 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا آنه يسن الإسرار بالقراءة في 
صلاتي الظهر والعصر بعرفاتي ونقل ابن المنذر إجماع العلماء 
عليه قال: ومن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهدٌ والزّهري ومالك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة هذا كلام ابن 
المنذر. 1 

ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة» وقد سبق 
دليلنا 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا ان الس أن يصلّي الظهر يوم 
التّروية بنّى وبه قال جمهور العلماء» منهم الثوري ومالك وأيو 
حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: 
إذا زاغت الّمس فليخرج إلى مء قال وصلى ابن الؤبيد الظهر 
بمكة يوم التروية وتاخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث 
الّيل» قال: وأجمعوا على أنّ من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا 
شيء عليه» قال: وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاء واللّه 
أعلم. 

*%+ ده كا 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (مُمُ يرو إلى عَرَقَة وَيَقِف» 
وَالوكُوف ركن بن اكان الحج» »لما رَوَى عَبْدُ الرّحْمَن الذيلي 
اَن رَسُول الله بل قَالَ: ج عرقت فمن آذك عة ِل أن 
لع الجر مذ أذرك المج وَالْسْمَحَب أن يتيل > لِمَارَوَى 
َع أذ ان عُمَرَ رضي الله عنهما كان يَعَِلإذَا ر راح إلى عَرَقَةَ 
دونه رة بجع لا الق في مَرْيع وا جد قشع لها الل 
كصَلاةٍ الجمعَةَ وَالعِي وب يصح ارقو في جَمِيع عَرَفَة لا 
وَى لبن عباس رضي الله عنهما ن اي ل قال: : عَرَقَة كلها 
رقف والأَفضَل أذ يد قف عند المكحَرَات لأنّ رَسول الله يكله: 
«رَقَف عند د ارات وَجَمَلَبَطْنَ نيه إلى الصخرّات» 


يحب سنا أل ين نابول لاني ال اوہ وان 
إا َم يكن بد ِن جهَةٍ فَجهَة ال َة أؤلى؛ لأن الي كله قَال: 
«خْيرُ الَجَالِسِ ما أل به الله يحب الإكارٌ ِن الدعاء 
وَأَفْضَلُهُ لا إِلَهَ إلا الله ْلَه لا شريلك له لِمَا رَوَى طَلْحَة بن 
عبد الله أن النبيئ كل قَالَ: فض الشعاء بوم َه مضل ما 
ا لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهه. 
قحب أن بزع يد لما رَوَى ابن عباس وائ عُمَرَ 

رضي الله عنهما أ ای 1 6ل رهم الأيوي نة الوقئِنِ 
يعني عَرَفَةَ وَالَشْعَرٌ ا لرام ؟ وَهَلْ الأفْضَلٌ أن يكر رايا م لا؟ 
فيه قَولان» قَالَ في الأم: النازل والراوب سوَاءٌ. 

وَقَالَ في القديم وَالإملاء: الوُقُوفُ راا أَفْضَلٌ» وَهَُ 
المحِيحٌ؛ ؛ لأذ رَسول الله لله «رَقف رَاكبًا «وَلأن الراكب أَقَوَى 
عَلَى الدُعَاءء كان الركوبُ أَوْنّىء وَلِمَدَا كان الإفطَارٌ بعرفة 
أفضَل؛ لأث ال أْرى على الوقُوفم والشعاء. 

وول دَق إذَا زَالَتْ اس لما روي أن ابي ل و 
بد الال «وقذ قد قَالَ يكلل: «خذوا علي مَناسِكُكُ) 0 
إلى أن يع افر الثاني لحي عبد الأخمن ¿ ايلي فَإِنْ 
حمل رة في فت لوف قايا أَْ قَاعِدا أو ازا َد 
رلك ا حج» ؛ قله بكله: «مَنْ صَلّى هلرو الصّلاةً مَعَنا وَكَدْ قَامَ قبل 
کلت للا از :فذح وقضدى قن وإ وق وهر 
مُمَى عَلَي َم يذل الج إن رقف وهر ايم فد أذ الج 
لان الى علو َيس ي يِن أَهْلِ العِبَادَات وَالنَائِمَ م مِنْأمل 
الياداتي وَلِهذا لَوْ أغوى غي علي في جَميع نهار الصزْم لم صح 
صو إن تام في جميع التهار صح صَرْمُة وإن وف وَهُوَ لا 
ْم أله عرة ققد أذرك لاه رقف بها وُو مكلف فأَشبَة إذَا 
عَلم أنها عَرفة. 

وَالسنة أن يَف بَعْدَ الّوَال إلى أن تر 00 رُوَى 
علي کرم الله وَجْهَهُ قَال: قف رَسُولُ اله بعر مَرَقَةَ ثم قاض 
ج غات الشنن) فا نا کل رربو قرت رذ 
رَجع إلبها قبل طُلوعٍ القجر: ل يلزه شي لأنهُ جم في 
الوقوف بن الل والنها فأب إا ام بها إلى أن عربت 
الس إن لم زجع قبل طُلُوعٍ الفَجْر أرَاقَ دَما. 

وهل يجب ذلك أو يُستَحَب؟ فيه قَؤْلان: (أَحَدُهُمَا) يجبا 
لما رى ابن عباس رضي الله عنهما أن رَس الله يك قَالَ: 
"من رك نكا َي دمع وَلأنة سك بص بِمَكَانَ فَجَارَ أن 
يجب بتركِه الم كَالإِحْرَام يِن الميقات. 


(والثاني): أنه يحب لأنهُ قف في أَحَد رماي الوقوف 
فلا يلرَمهُ َم لمان الآخر كما لر وَقّف في اللَيْلٍ دون الهار). 

(الشرح): حديث عبد الرّحمن الذيلي صحيح رواه أبو داود 
71 والترمذي [۲۹۷۰] والنسائيّ ]4٠017[‏ وابن ماجه 
[۳٠٠‏ وآخرون باسانيد صحيحةه وهذا لفظ الترمذي «عن 
عبد الرّحمن بن يعمر: «أَنّ ناسًا يِن أهل نج أت توا سول الله كل 
وهر بعرفة سانو فََمَرُ ماديا يُنَادِي: من عر وي له 
حَج قبل طُلُوعٍ الجر فََدْ أْرَكَ الحج» وني رواية أبي داود 
:]١94[‏ وار رسو الل ل رجلا ا5ى: الج الح يرم 
عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ ليله > حَج فيم حجه حَجَُه 

وني رواية البيهقي ee‏ فوع a‏ 
قال: سمعت رسول الله بل يقول: «الحج عَرّفات الج 
عَرَفَاتَ» فَمَنْ رلك ليله جَمْمٍ قبل أن يَطْلُمَ الفَجِرٌ مد أذرك 
وإسناد هذه الرّواية صحيح وهو من رواية سفيان بن عيينة» قلت 
عن سفيان التُورِيٌ قال ابن عبيئة: ليس عندكم بالكوفة حديث 
اشرف ولا اخسن من هذا: 

(وأما) حديث ابن عباس فرواه البيهقي بغير هذا اللّفظ 
مرفوعًا وموقوًا عليه؛ لکن ينثي عنه حديث جابر ا الذي له 
قال: : رقت ها وَحرَفَة كله موه رواه مسلمٌ [1514]. 

(وآما) قوله إن التي يل جعل بطن ناقته إلى الصّخرات» 
فرواه بهذا اللّفظ من رواية جابر. 

(اما) قوله إن الب يك استقبل القبلة» فرواه ملم 
11 من رواية جابر أيضًا. 

(وأما) حديث: د الْجالس ما ما استقبل بو القبلة». 

اران عدية :وا الدقاء يَوْمٌ عَرَفَةَه فرواه مالك في 
ا طلعة بن رضي اللدين کی 
بفتح الكاف وآخره زاي - ان رسول الله كل قال: لأفْضَّلُ 
الذعاء ُعَاُيَوْمٍ عرق وَأفْضّل ما قلْت أنا وَالنِيُونَ مِنْ قَبْلِي لا 
ِلَهَ إلا الله وده لاه شريك لَه هكذا رواه مالك في الموطًا 
17 وهو آخر حديث في كتاب الحج من الموطآ وهو 
مرسل؛ لان طلحة هذا تابعي خزاعي كوني» وكان ينبضي 
للمصنف أن يقول: لا روى طلحة بن عبيد الله بن كريزء لعلا لعلا 
يتوهّم أنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجئة 
رضي الله عنهم. 

قال البيهقي: وقد روي عن مالك بإسنادٍ آخر موصولا قال: 
ووصله ضعيفٌ ورواه الترمذي [5585] أطول من هذا عن 


عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه أن الي بي قال: «خَيْرُ الد 
اء زم عرف ويم ما قلت أن وَالنيُونَ من بلي: لاإِنَه 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الك وله الحَمْدُ وهر عَلَى كل شَئْ 
قوير فضعفه الترمذي في إسناده. 

ورواه البيهقيَ [4104] من رواية علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل: كر دُعَائِي وَدُعَاء الأنبياء 
قبْلِي: لا إَِهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه له انك وَلَهُ الخد وهر 
على كَل شَيْء قير الهم اجْمَلْ فِي قَلبِي نُورا' إلى آخر 
الحديث» وضعفه البيهقيّ من وجهين - لأنه من رواية موسى بن 
عبيدة الرّبذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي قال: تفرّد به 


2 كه 


عرس وهر ع راکو ا يدرك ا 

(واما) حديث أن الي 6 يك اوقف راكبًا» فصحيح رواه 
البخاري ]١1518[‏ ومسلم ]١1١71[‏ من رواية أم الفضل بنت 
الحارث امرأة العبّاسء ورواه مسلم [۱۲۹۷] من رواية جابر 
أيضا:. 1 

(وأما) حديث وقوف الني بل بعد الرّوال فرواه مسلم من 
رواية جابر» ورواه البخاري من رواية ابن عمر. 

(واما) حديث: «لتأخذوا عي کک فرواه مسلم 
[1۹۷] من رواية جابر» وسبق بيانه مرّات في هذا الباب» وأ 
البيهقي [474] رواه بإسناٍ صحييح على شرط البخاري 
ومسلمٍ ولفظه «خذوا عني مناسککم» كرواية المصنف. 

(وأما) الحديث الآخر (مَنْ صَلّى هلرو الصّلاةً مَعَنَا) 
فصحيحٌ؛ وهو من رواية عروة بن مضرّس بن أوسٍ الطائي 
ل ل 

سول الله ئي جنت يِن جل طيى أكلَلْت رَاحِلَتِي 

لي لر کت بے وا وق عله تنل 
ِن حَج؟ فََال وَسُولُ اللو يكة: مَنْ ن¿ شه صلاتنا هلرو فوّقف معنا 
حت لَدقَم. 

وذ وف بعَرَفة قبل ذلك لبلا أو تارا َقَدْتَمْ حَجُهُ وَقَضَى 
َة رواه أبو داود [1400] والترمذي [441] والنسائيّ 
]٤۰٤٥[‏ وابن ماجه ]۳۰۱٦[‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيح. 

(وأما) حديث علي رضي الله عنه فصحيح رواه الترمذي 
بان عناء زعو بن ديك وین 

قال: وهو حديث حسنٌ صحيحٌ سنذكره بطوله إن شاء اللّه 
تعالى في فصل الذفع من عرفات إلى المزدلفة. 


وني معناه حديث جابر: أذ النِيئ له رل بره حى إذا 
اعت الس مر بالقصواء رلت آ لَه فأتى بَطْنَ الرادي 
َب الاس م ون م فام فصَلَى الطُهرَ د م اقام مَصَلّى 
العَصرٌ م روب نی آتی المؤقف فلم مزل اققا حَنى عربت 
الس وَذَهْبْتْ الصْفرة فيلا حَنّى عاب القزْص» رواه مسلم 
43١ا؟١].‏ 

(وأما) حديث: «مَنْ تَرّكَ نسُكا فَعَلَيّهِ دم فرواه مالك 
[3 والبيهقي ]81٠07[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ عن ابن 
عباس موقوفًا عليه لا مرفوعاء ولفظه عن مالك عن أيوب عن 
سعيد بن جبير أنّ ابن عباس قال: :من نَسِيَّ مِنْ نكو شيا أو 
ركه رق وم قال ماللك: لا أدري قال ترك أم نسي؟ قال 
البيهقي: وكذا رواه الثوري عن أيُوب: من ترك شيا هرق لَهُ 
دم» قال البيهقي: فكانه قا هماء يعني البيهقي أن (أَوْ) ليست 
لسك كما أشار إليه مالك» بل للتقسيم» والمراد به يريق دما 
سواءً ترك عمدًا أو سهراء والله أعلم. 

(أما) الفا المَصْل ففيه عبد الرّحمن الدّيليّ الصّحابي - 
بكسر الدّال وإسكان الياء المثناة تحت - وهو من ساكني الكرفة 
وأبو يعمر دبع ا ا 

(وقوله): ولأنه قربة يجتمع ها الخلق في موضم واحار احترازٌ 

من التلبية والأذكار ولكنه يتتقض بالبيت ممنى ليلة التاسع. 

وقوله لقوله كلل: «مَنْ صَلّى هلرو الصّلاة معَنَاء وَقَد فام قبل 
دَلِكَ» هكذا هو في نسخ المهذب, وقد قام» وقد وقف» كما سبق 
في الحديث. 

(قوله): (قَضَى تَمَنّهُ) هو ما يفعله ا حرم عند تحلّله من إزالة 
الشّعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها. 

(قوله): لهذا َو غي عَلَيِْ جَعِيمَ النهار لَمْ يصح صَوْمْة 
وَلَوْنَامَ جَمِيعَهُ صّحّ هذا هو المذهب فيهماء وفيهما ما سبق 
(قوله): ولأنه نسك يختص بمكان احترارٌ من التلبية والأذكار 
ونحوها واللّه أعلم. : 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا فرغوا من صلاتي الظّهر والعصر, فالسّنة أن 
يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجّلوا المسير وهذا التعجيل 
مستحبٌ بالإجاع» لحديث سالم بن عبد اللّه بن عمر قال كتب 
عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج أن يأتَ بعبد الله بن عمر في 
الحج» فلمًا كان يوم عرفة جاء ابن عمر» وأنا معه حين زاغت 
الشّمس فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن 


عمر: الرّواح» فقال الآن؟ قال: نعم. 

فسار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب 
الست اليوم فاقصر الخطبة وعجّل الوقوف» فقال ابن عمر صدق 
رواه البخاري .]٠١١۷۷[‏ 

وني صحيح مسلم [۱۲۱۸] عن جابر ان الني بكله: « صلی 
الظهرٌ وَالعَصرَ ثم أتى المؤْقِف» 

(الثانية): وقت الوقوف ما بين زوال الشّمس يوم عرفة 
وطلوع الفجر الثاني يوم النحرء هذا هو الذهب» ونص عليه 
الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب وحكى جماعة من 
الخراسانيّين وجها أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحر» وحكى 
الفوراني قولاً مثل هذاء وفيه ما بين زوال الشّمس وغرويها. 

وحكى الدّارمي والرافعي وجهًا آخر أنه يشترط كون 
الوقوف بعد الرّوال وبعد مضي إمكان صلاة الظّهرء وهذان 


الوجهان شاذان ضعيفان والصّواب ما سبق عن الجمهور» ودليله 
الأحاديث الصّحيحة السابقة. 


قال الشافعيّ والأصحاب: فمن حصل بعرفات في لحظة 
لطيفةٍ من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه» وأدرك 
بذلك الحج» ومن فاته هذا الرّمان فقد فاته الحج» والأفضل أن 
يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن 
الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيمٌ بلا حلاف كما 
ذكرنا. 

ثم إن عاد إلى عرفات وبقي بها حتى غربت الشّمس فلا د» 
مستحبا؟ فيه ثلاثة طرق: 

(أْصّحُهًا): وبه قطع المضنف والجمهور فيه قولان ذكر 
المصئف دليلهما. 

(أصحهما): باتفاقهم سنّة وهو نصّه في الإملاء. 

(والطريق الثاني) القطع بأنّه مستحب. 

(وَالثَالِث): إن أفاض مع الإمام فمعذورٌ فيكون الدم 
مستحبًا قطعًاء وإلاً فعلى القولين. 

(فَِنْ قُلْنَا) يجب فعاد في اليل إلى عرفاتم قفي سقوط الدّم 
عنه طريقان. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والعراقيّون وطائفة من 
غيرهم يسقط لا ذكره المصنف. 


(والثاني): حكاه الخراسائيُون فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يسقط (أما) من لم يحضر عرفات إلا في ليلة 
النحر فحصل فيها قبل الفجرء وقيل بالمذهب إِله يصح وقوفه فلا 
دم عليه بلا خلافي وإنما الخلاف فيمن وقف نهارًا ثم انصرف 
قبل الغروب» لأنه مقصّرٌ بالإعراض» وقطع الوقوف والله أعلم. 

(الثالثة): الوقوف بعرفاتر ركن من أركان الحج وهو أشهر 
أركان الحجّ للأحاديث الصّحيحة السّابقة: «الحج عَرَفَة) وأجمع 
المسلمون على كونه ركنا. 

قال الشافعي والأصحاب: والمعتبر فيه الحضور في جزء مسن 
عرفاتب» ولو في لحظةٍ لطيفة» بشرط كو نه اهلا للعبادة سوا 
حضرها عمدًا أو وقف مع الغفلة والبيع والشّراء والتحدّث 
واللهوء أو في حالة النوم» أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا 
يعلم أنها عرفاث» ول يمكث أصلاً بل مرّ مسرعًا في طرق من 


: أطرافها أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفاتي فمرٌ بها 


البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم 
هارسو بين يديه أو بهيمةٍ شاردةٍ أو غير ذلك ما هو في معناه 
فيصح وقوفه في جميع هذه الصّور ونحوهاء هذا هو المذهب» 
ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. 

وني بعض هذه الصّور وجةٌ شاا ضعيفٌ سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

(فينها): وجة آله لا يكفي المرور الْجرّد بل يشترط لبث يسيرٌ 
حكاه ابن القطان والدّارمي والرّافعي» قال الدّارمي: والمخصوص 
أنه يصح ولا يشترط الأبث. 

(وَِنَهَا): وجةٌ أنه إذا مر بها ولا يعلم أنها عرفاتٌ لا يحزئه 
حكاه ابن القطان والقاضي أبو اليب والدارمي والمتولي 
وصاحب البيان وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابناء 
هذا عاذ ضعيف. 

(وَينها): وجه أنه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان 
والدّارميّ والرّافميّ وهو شاد ضعي والمشهور الصّحّة؛ قال 
المتولي: هذا الخلاف في مسألة النائم ومسأآلة الجاهل بكونها 
عرفات مب على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحج الثية آم 
لا؟ وفيه وجهان. 

«(أصحهما): لا يشترط كأركان الصّلاة والطهارة. 

(والثاني): يشترط لکل ركن ت لأنّ أركانه ينفصل بعضها 
عن بعضء فيكون كل ركن كعبادةٍ متفردة فإن شرطناها م يصح 
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مع الوم ولا مع الجهل بالمكان وإلاً فيصح والمذهب ما سبق. 

(أما) إذا حضر في طلب غريم أو داب بين يديه فقد ذكرنا أنه 
جزثه. 

هكذا قطع الأصحابء قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: 
يجزئه قال: وظاهر النصّ يشير إليه قال: ولم يذكروا فيه الحلاف 
السّابق فيمن صرف الطُواف إلى طلب غريم ونحوه» قال ولعل 
الفرق أنّ الطّواف قد يقع قربة مسيَقلَةٌ بخلاف الوقوف قال: ولا 
يمتنع طرد الخلاف. 

(أما) إذا وقف وهو مَغمّى عليه ففي صحّة وقوفه وجهان» 
حكاهما ابن المرزيان والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه والدارمي 
والبغري والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(أصحهما): - وبه قطع المصنف والأكثرون - لا يصح من 
قطع به الشيخ أبو حامل والمصنف هنا وني التنبيه والرّافعي في 
اجرد وآخرون وصححه ابن الصبَاغ والمتولي. 

قال صاحب البيان: هو المشهور. 

(والّاني): يصح ورجّحه البغوي والرّافعيّ في الشرح؛ ولو 
وقف وهو جنول فطريقان: 

(الْدَهَبْ): القطع بأنه لا يصح. 

(والثاني): فيه الوجهان كالمغمى عليه ومن ذكر الخلاف فيه 
ابن القطان وصاحب الشامل وصاحب البيان والرّافعي. 

ولو وقف وهو سكرانء قال ابن المرزيان والقاضي أبو 
الطَيّب والدّارمي: فيه الوجهان كالمغمى عليه» وقال صاحب 
البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالغمى عليه؛ 
وإن كان بمعصيةٍ فوجهان حكاهما الصيمري. 

(أصحهما): لا يجزئه تغليظًا عليه. 

(والثاني): يجزئه لأنه كالصّاحي في الأحكام واللّه أعلم. 

وإذا قلنا في المغمى عليه لا يصح وقوفهء قال المتولي لا يجزئه 
عن حي الفرض لكن يقع نفلاً كحج المي الذي لا ييز وحكاء 
أيضًا الرّافعيَ عنه وسكت عليه فكانه ارتضاه والله أعلم. 

واف أصحابنا على أن الجنون لو تخلّل بين الإحرام 
والوقوف أو بينه وبين الطّواف أو بين الطواف والوقوفء وكان 
عاقلاً في حال فعل الأركان لا يضر 

بل يصح حجّه ويقع عن حجة الإسلام. 

ومّن صرّح بالمسألة المتولّي والله أعلم 

(الرابعة): يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفاتٍ 
بإجاع العلماء لحديث جابر السابق أن الني يليك قال: «عَرفة كلها 


مَوْقَِفٌ» قال الشّافعيَ والأصحاب وغيرهم من العلماء: وأفضلها 
موقف رسول الله بل وهو عند الصّخرات الكبار المفترشة في 
أسفل جيل الرّحمة. 

وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات ويقال له إلال بكسر 
ال همزة على وزن هلال. 

وذكر الجوهري في صحاحه أنه بفتح ا همزة والمشهور 
كسرها. 

(وأما) حدّ عرفات فقال الشافعي رحمه الله: هي ما جاوز 
وادي عرنة. 

بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون. 

إلى الجبال القابلة ما يلي بساتين ابن عامر. 

هذا نص الشافعي وتابعه عليه الأصحاب. 

ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حل 
عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفا إلى 
وصيق. 

بح الواو وكسر الصّاد المهملة وآخره قاف إلى ملتقى 
وصيق ووادي عرنة. 

قال بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدود: 

(أحَدُهَا): ينتهي إلى جادّة طريق المشرق. 

(والتاني): إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. 

(وَالثَالِثْ): إلى البساتين التي تلي قرية عرفات. 

وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة. 

إذا وقف بأرض عرفات. 

(والرابع): يتتهي إلى وادي عرنة قال إمام الحرمين ويطيف 
بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفاتٍ. 

(واعلم) أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا 
المسجد المسمّى مسجد إبراهيم» ويقال له أيضًا مسجد عرنة» بل 
هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي ما يلي 
مزدلفة امش وفك 

هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا 
خلاف فيه نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب. 

(وأما) نمرة فليست أيضًا من عرفات بل بقريهاء هذا هو 
الصّواب الذي نص عليه الشافعيّ في ختصر الحج الأوسط وفي 
غيره» وصرّح به أبو علي البندنيجي والأصحاب ونقله الرّافعي 
عن الأكثرين. 


قال وقال صاحب الشامل وطائفة هي من عرفاتو. 


سو 


وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروفي ولا هو في الشّامل ولا 
هو صحيحٌ بل إنكارٌ للحس» ولا تطابقت عليه كتب العلماء. 

(وأما) مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من 
عرفاتي» وأنّ من وقف به لم يصح وقوفه. 

هذا نصّهه. وبه قطع الماوردي والمتولي وصاخب البيان 
وجمهور العراقيين. 

وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشتيخ ابو عمد الجويني 
والقاضي حسينُ في تعليقه» وإمام الحرمين والرّافعي: مقدّم هذا 
المسجد من طرف وادي عرنة لا ني عرفاتٍ وآخره في عرفاتي 
قالرا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه» ومن وقف في آخره 
صح وقوفه» قالوا: ويتميّز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح وجه الجمع بين كلامهم 
ونص الشافعي أن يكون زيد ني المسجد بعد الشّافميَ هذا القدر 
الذي ذكره والله أعلم. 

(قلح) قال الأزرقي في هذا المسجد ذرعٌ سعته من مقدّمه إلى 
مؤخره مائة ذراع وثلاث وسّون ذراعًاء قال ومن جانبه الأيمن 
إلى جانبه لسر من عرفة والطريق مائنا ذراع وثلاث عشرة 
ذراعاء قال: وله مائة شرفةٍ» وثلاث شرفاتي وله عشرة آبوابي 
قال: ومن حدٌ الحرم إلى مسجد عرنة آلف ذراع وستّمائةٍ وس 
أذرع. 

ا ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف الى كل ميل واللّه 
تعالى أعلم. ۰ 

(واعلم) أن عرنة وثمرة بين عرفاتي والحرم ليستا من واحاٍ 
ا 

(وآما) جبل الرّحمة ففي وسط عرفات. 

فإذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردي: قال الشافعي 
حيث وقف الناس من عرفاتت في جوانبها ونواحيها وجيالها 
وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي الجاز أجزاه. 
قال: (فاما) إن وقف بغير عرفاتي من ورائها أو دونها عامدا أو 
ناسيًا أو جاهلاً بها فلا يجزئه. وقال مالك: يجزئه وعليه دم واللّه 
اعلم 

(فرع): واجب الوقوف وشرطه شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): كونه في أرض عرفاتٍ وفي وقت الوقوف الذي 
عو اند 

(والثاني): كون الواقف أهلاً للعبادة. 

(وأما) سئنه وآدابه فكثيرة: 


(أَحَدُهَا): أن يغتسل بنمرة بيّة الغسل للوقوف» فإن عجز 
ص الخدل تيمم 2 5 

(الثاني): أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر 
والعضر: 

(الثالث): الخطبتان» والجمع بين الصّلاتين. 

(الرابع): تعجيل الوقوف عقب الصّلاتين وقد سبق هذا كله 
مبسوطًا بأدلته. 

(الخامس): أن يكون مفطرً) سواءٌ أطاق الصّوم آم لا 
وسواء ضعف به آم لا؟ لان الفطر أعون له على الدّعاءء وقد 
سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوّع. 

وثبت في الصّحيحين: «أن الْبِي ب رقف مُفْطِرَا». 

(السّاوس): أن يكون متطهّرًا لأنه أكمل فلو وقف وهو 
محدث أو جنب أو حائضٌ أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف 
العورة صح وقوفه لقوله كك لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت: «اصنْمِي ما يَصْنُ الحَاج عير أن لا توفي بالبيتوا. 

قال أصحابنا: ولا تشترط الطهارة في شيء من أعمال احج 
والعمرة إلا الطواف وركعتيه. ١‏ 

(السابع): السنة أن يقف مستقبل الكعبة. 

اتان ان ترف خافن اللي فارعا سن ر الشافلة 
عن الدّعاء؛ وينبغي أن يقدّم قضاء أشغاله قبل الروال ويتفرّغ 
بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن يتجنب في موقفه 
طرق القوافل وغيرهم» لشلاً ينزعج بهم ويتهوّش عليه حاله 
ويذهب خشوعه. 

(التَاسِعُ): قال أصحابنا: إن كان يشن عليه الوقوف ماشيًا أو 
كان يضعف به عن الدّعاء أو كان من يقتدى به ويحتاج الناس إلى 
ظهوره ليستفتى ويقتدى به» فالأفضل له وقوفه راکب نقد ثبت 
في الصّحيحين [خ: (1610/8), م: (11137)] أن التي بل «وَقفَ 
رابا“ كما سبق بيانه والرركوب أفضل من تركه والحالة هذه. 

(وأما) إذا كان لا يضعف بالوقوف ماشيًا ولا يشقّ عليه ولا 
هو من يحتاج إلى ظهوره» ففي الأفضل في حقه أقوالٌ للشافعي. 

(أَصحُهًا): عند الأصحاب: راكبًا أفضل للاقتداء بسالني 4لا 
ولأنه اعون له على الدّعاءء وهو المهم في هذا الموضع. 

وهذا القول هو المنصوص في القديم والإملاء كما ذكره 
المصتف والأصحاب. وبه قطع المحاملي والماوردي وآخرون 
وصحّحه الباقون. 

«والشاني): ترك الركوب أفضل لأنه أشبه بالتواضع 


زان 

(وَالنَالِثْ): هما سوا وهو نصّه في الأم لتعادل الفضيلتين 
فيهاء والله أعلم. 

(العَامي): أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله كل 
وهو عند الصّخرات كما سبق بيانه. 

قال أصحابنا: وإن كان راكبّا جعمل نظر راحلته إلى 
الصّخرات لحديث جابر السّابق في صحيح مسلم. 

وإن كان راجلا وقف على الصّخرات أو عندها بحسب 
الإمكان بحيث لا يؤذي ولا يتآنّى: قال أصحابنا: فإن تعذّر عليه 
الوصول إليه للرّحمة تقرّب منه بحسب الإمكان فهذا هر 
الصّواب. 

(وأما) ما اشتهر عند العوامٌ من الاعتناء بالوقوف على جبل 
الرّحة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه» وترجيحهم له 
على غيره من أرض عرفات حتى ربّما توهّم من جهاتهم أنه لا 
يصح الوقوف إلا فيه» فخطاً ظاهرٌ وخالف للسّنة» ولم يذكر اح 
من يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم 
سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله يله إلا أبو جعفر 
حمّد بن جرير الطبري فإنه قال: يستحب الوقوف عليه» وكذا 
قال الماوردي في الحاوي يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له 
جبل الدّعاء؛ قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وذكر البندنيجي نحوه. 

وهذا الذي قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيحٌ ولا 
ضعيفٌ فالصّواب الاعتناء بموقف رسول الله يلل هو الذي 
خصّه العلماء بالذكر وحترا عليه وفضّلوه وحديشه في صحيح 
مسلم وغيره كما سبق. 

هكذا نص عليه الشافعي وجيع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء. 

وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبلل يسمى جيل 
الرّحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس» والله أعلم. 

(الاوي عَشْرَ): السنة أن يكثر من الدّعاء والتهليل والتلبية 
والاستغفار والتضرّع وقراءة القرآن» فهذه وظيفة هذا اليوم ولا 
يقصّر في ذلك. وهو معظم الحج ومطلوبه» وقد سبق في الحديث 
الصّحيح أن الي كلا قال: «ا ج عَرَقَة؛ فينبغي أن لا يقصّر في 
الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه. 

ويكثر من هذا الذكر والدّعاء قائمًا وقاعدًا ويرفع يديه في 
الدّعاء ولا يجاوز بهما رأسه. 


ولا يتكلّف السّجع في الدّعاء» ولا باس بالدّعاء المسجوع إذا 
كان محفوظًا أو قاله بلا تكلف ولا فكر فیه» بل جرى على لسانه 
ولم يقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك ما يشغل قلبه. 

ويستحب أن يخفض صوته بالدّعاء ويكره الإفراط في رفع 
الصّوت لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنا 
مح اللبي ل كنا إذَا أ شرف عَلَى واو مَلْلنَا وَكبْرْنَاء رُفِمَتْ 
أصواتناء قال النبي ككلله: ا أا الاس اريَمُوا عَلَى أنشيكب 
كم لا ذعون أَصَمْ ولا عَاينَا إل كم إن سمي ريب رواه 
البخاري [ ۰ ومسلم [YV. ۰ ٤[‏ 

اربعوا -بفتح الباء الموحّدة- أي ارفقوا بانفسكم ويستحب 
أن يكثر التضرّع والخشوع» والتذلّل والخضوع وإظهار الضّعف 
والافتقار» ويلح في الدّعاء ولا يستبطئ الإجابة؛ بل يكون قوي 


الرّجاء للإجابة. 

لحديث أبي هريرة عن لني كل قال: جاب لأحَدِكُمْ ما 
َم يَمْجَلْ فَيقُولٌ فَذ دعوت ولم يُسْتَجَبْ لِي' رواه البخاري 
]۹۸1[ ومسلم للا ؟]. 


وعن عبادة بن الصّامت ان رسول الله بل قال: اما على 
الآرْض سُسْلِم بذعو الله تَعَالَى بقعو إا آنا الله اها أَوْ صرف 

من السّوء يلاما َم بذع يانم أذ ا َطِيعَةٍ رم فَقَالَ رَجُلْ من 
لقو دن نكيل قَالَ: ال ته رواه ّرمي [0151] وقال 
حديث حسن صحيح. 

ورواه الحاكم في المستدرك [1817] من رواية أبي سعيل 
وزاد فيه: دأ يدخ لَه مِنَ الآجر مِنْلَهَاا ويستحب أن يكرّر كل 
دعاء ثلاثا. ١‏ 

ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح. 

والصّلاة والسّلام على رسول الله َل ويختمه بمثل ذلك. 

وليكن متطهرًا متباعدًا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه 
ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه فإِنّ هذه آداب لجميع 
الدّعوات. 

وليختم دعاءه بآمين. 

وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار. 

وأفضله ما قدّمناه من رواية الترمذي [086"؟] وغيره عن 
عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه عن الني كلك أنه قال: مضل 
الذعاء يوم عرق وَأفْضَلُ ما 0 
اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه ل الك وله ان وهو علَى كل شي 


فدير؟. 
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وني كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال لأكْثَرُمَا 
كا اللي يوم عة في ارقف الله َك اند كاي عو 
وخر يما تقول الهم لك صّلاتِي وَنسُکي وَمَحْيَايَ وَمَمَاټي 
ويك مَآبيء لك رب نرتي الم إئي ر ذبا بك عدا 
ئی اساد هنين ارين ضيف 
بالأضعف كما سبق مرّات. 

ويكثر من التلبية رافعًا بها صوته ومن الصّلاة على رسول 
الله كله 

وينبغي أن ياتي بهذه الأذكار كلّها. 

فتارة يهلل وتارة يكبّر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن. 

وتارة يصلي على الني بيه وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو 
مفرداء وفي جماعةٍ وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه 
وأصحابه وأصدقائه واحبّائه وسائر من أحسن إليه وسائر 

فان هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. 

وينبغي أن يكرر الاستنفار والتلفظ بالتوبة من جع 
المخالفات. 

مع الندم بالقلب. 

وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء. 

ا 

SS e 


ار 


ان رسول الله ا قال: ER‏ نو الله فيه عن 


TT 

العشرة ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكه: ما ريي 
اليِطَانُ أصْغْرَ ولا أَحْقَرَ ولا أدب ولا يبظ مِنهُ في يرم عَرَقة. 

وَمَا ذَاكَ إلا أ الوحْمَة تر تنل فو ميتَجَاوَرُ عن الوب 


اليظًام» وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أنه رأى 
سائلاً يسال الناس يوم عرفة. 

فقال: يا عاجز. 

في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى؟». 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس 
بعرفة فقال «أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دائقا؟ 
أكان يردّعم؟ قيل: لا. 1 

قال: : والله للمغفرة عند الله امون من إجابة رجل هم 
بدانق» وبالله التوفيق 

(فرع): و 5 المختارة: اللّهمّ آثنا في الدّنيا حسنة. 

وني الآخرة حسنة وقنا عذاب التارء اللّهمّ إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرا كبيراء وإنه لا يغفر الدّنرب إلاً أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة 
نصوحا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا. 

اللّهم انقلني من ذل المعصية إلى عر الطّاعة واكفني بحلالك 
عن حرامك. وأغني بفضلك عمّن سواك ونور قلي وقبري» 
واغفر لي من الشّرٌ كلّه. واجمع لي الخير. 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 

الهم يسّرني لليسرى وجنبني العسرى» وارزقي طاعتك ما 
أبقيتني» استودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا 
زرا امال واقرالنا راتا وجيع سا العم ب عة 
وبالله التوفيق 

(فرع): ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة 
والكلام القبيح» بل ينبغي أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه. 
فإنه تضييع للوقت المهم فيما لا يعني مع أنه يخاف انجراره إلى 
حرام من غيبةٍ ونحوهاء وينبغي أن يحترز غاية الاحتراز عن 
احتقار من يراه رث الميئة أو مقصّرًا في شيء» ويحترز من انتهار 
السّائل ونحوه» فإن خاطب ضميقًا تلف في خاطبخه» فإن رأى 
منكرًا محققًا لزمه إنكاره» ويتلطّف في ذلك. 

(فرع): ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر آيام 
SS‏ 
عباس رضي الله عنهما عن الي كل قال: «مَاالعَمَلٌ فِى 
فضَلَ يه في حل يَنِي ايم المثرء قَالُوا: دلا ااة؟ قا و 
لهاك إِلأرَجُلَ حرج يُحَاطِرُ بيه مالو فلم بجع بشيء» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): الأفضل للواقف أن لا يستظل» بل يبرز للشّمس إلا 


للعذر بان يتضرّر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الأذكار. 

زيل ال عل مراع رارت في 
صحيح مسلم [۱۲۹۸] وغيره عن أمّ الحصين أن الني يكل 
الل علد یری ھر ر ا وقد ا ینای ف 
ما في استظلال الحرم بغير عرفاتم في باب الإحرام» والله أعلم. 

(فرع): في التعريف بغير عرفاتي وهو الاجتماع المعروف في 
البلدان بعد العصر يوم عرفة» وفيه خلافٌ للسّلف رويناه في سنن 
البيهقي عن أبي عوانة قال: #رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد 
العصر جلس فدعا وذكر الله عزّ وجل فاجتمع الناس وفي روايةٍ 
«رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرف. 

وعن شعبة قال «سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم 
عرفة في المساجد فقالا: هو محدث» وعن منصور عن إيراهيم 
النخعي هو محدث وعن قتادة عن الحسن قال: قال: أوّل من 
صنع ذلك ابن عبّاس» هذا ما ذكره البيهقي. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أرجو أنه لا 
بأس به» قد فعله غير واحلرء شبن ركد ون ومحمد بن 
واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة؛ وكرهه جماعاتٌ منهم 
نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم واد ومالك بن 
أنس وغيرهم» وصنف الإمام أبو بكر الطّرطوشي المالكي الرّاهد 
كتابًا في البدع المنكرة» جعل منها هذا التعريف» وبالغ في إنكاره» 
ونقل أقوال العلماء فيه» ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه 
بفاحشات البدع» بل يخفف آمرهاء واللّه أعلم 

(فرع): من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه 
الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرهاء 
ويستصحبون الشمعمن بلدانهم ويعتنون به» وهذه ضلالة فاحشة 
جمعوا فيها أنواعاً من القبائح منها: إضاعة المال في غير وجهه 
ومنها: إظهار شعار الججوس في الاعتناء بالنار ومنها: اختلاط 
النساء بالرجال» والشموع بينهم» ووجوهم بارزة ومنها: تقديم 
دخول عرفات على وقتها المشروع» ويجب على ولي الأمر - 
الله - وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارهاء والله 
المستعان. 

فرع 

بے مذاهب العلماء ے2 مسائل تتعلق بالوقوف 

(إحداها): قال ابن المنذر: اہم العلماء على أنه يصح 
وقوف غير الطاهر من الرّجال والنساء كالجنب والحائض 
وغيرهماء واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة وقد ذكرنا المذامب 


فيه في باب صوم التطوع. 

(الثانية): ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمسى 
عليه» وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
قال: وبه أقول» وقال مالك وأبو حنيفة يصح. 

(الثالثة): لو وقف بعرفاتي» وهو لا يعلم أنها عرفات فقد 
ذكرنا أن مذهبنا صحَة وقوفه» ويه قال مالك وأبو حنيفة» وحكى 
ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزته 

(الرابعة): إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمسء ول 
يعد في نهاره إلى عرفات» هل يلزمه الدم؟ فيه قولان سبقا. 

(الأصح): أنه لا يلزمه. وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه» فإن 
قلنا يلزمه فعاد في الليل سقط عندنا وعند مالك وقال أبو حنيفة 
وأبو ثور: لا يسقطء» وإذا دفع بالنهار ولم يعدب أجزأه وقوفه 
وحجه صحيح» سواء أوجبنا الدم أم لاء وبه قال عطاء والشوري 
وأبو حنيفة وأبو ثورء وهو الصحيح من مذهب أحمدء قال ابن 
المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكاً. 

وقال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل» فإذا لم 
يدرك شيئاً من الليل فقد فاته الحج» وهو رواية عن أحمدء واحتج 
مالك بآن الني بي «وقف حتى غربت الشمسء وقال لشأخذوا 
عنى مناسككم؟. 

واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أن النبي 
يكل قال: «من شهد صلاتنا هذه - يعني الصبح - وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وهو حديث صحيح 
(والجواب) عن حديثهم أنه حمول على الاستحباب أو أن الجمع 
بين الليل والنهار يجب لكن يجبر بدم» ولا بد من الجمع بين 
الحديثين» وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع والله أعلم. 

(لخَايِسَة): وقت الوقوف بين زوال الشّمس يوم عرفة 
وطلوع الفجر ليلة التحرء وهو مذهب مالك وآبي حنيفة 
واتمهور؛ 

وقال القاضي أبو الطَيّب والعبدري: هو قول العلماء كافة 
إلا امد فإنه قال: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة» وطلوعه 
يوم النحرء واحتج بحديث عروة السّابق قريبًا في المسالة الرابعة. 

واحتج أصحابنا بأنّ الني بل وقف بعد الرّوال وكذلك 
الخلفاء الرّاشدون فمن بعدهم إلى اليوم» وما نقل أنّ أحدًا وققف 
قبل الرّوال. 

قالوا: وحديث عروة محمولٌ على ما بعد الرّوال. 

(السسّاوِسَة): لو وقف ببطن عرفة لم يصح وقوفه عندناء وبه 


قال جماهير العلماء وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه 
يصح ويلزمه دم. 

وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا من مالك لم أره له 
بل مذهبه في هذه المسالة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزته. قال: وقد 
نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة. 


واحتجّ أصحابنا بالحديث المشهور عن اللي يكل قال: «عَرَفَةٌ 


كلا مقف وَارْتَِعُوا عَنْ عَرَفَهَه وهو حديث ضعيفُ رواه ابن 
ماجه من رواية جابر بن عبد الله عن الني بل بإسناد ضعيفي 
ا له قاسم بر ا و عدر بن فقس بن ا 
بن عمر بن الخطاب. 

وأجمعوا على تضعيف القاسم هذا. 

قال أحمد بن حنبل: هو كذابٌ كان يضع الحديث» فترك 
الناس حديثه. 

وقال يحبى بن معين: هو ضعيفٌ ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم هو متروك. 

قال أبو زرعة هو ضعيف لا يساوي شيئًا متروك الحديث» 
منكر الحديث» ورواه البيهقي من رواية محمد بن النكدر عن الي 
َك باسنا صحيح لك ريسل 

رواه باسناو صحيح موقوفًا على ابن عباس وبإسناد ضعيفي 
مرفوعًا ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعًا بالإسناد الذي ذكره 
البيهقي وقال هو صحيحٌ على شرط مسلمء ولیس كما قال» 
فليس هو على شرط مسلم ولا إسناده صحيح لأنه من رواية 
عمد بن کي وم يرو له مسلب وقد ضعفه جمهور الأئمّة الله 
نال اك 

(قلت): فتحصل الدّلالة على مالك بثلاثة أشياء: 

(أحَدُهَا): الرواية المرسلة» فن المرسل عنده حجة. 

(والنّاني): الموقوف على ابن عباس وهو حجّة عنده. 

(وَالغَالِتَ): أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه 
والذي يدّعيه من دخول عرنة في ا لحد لا يقبل إلا بدليل» ولیس 
ول سح و و ا اعلم. 

ذخ ع # 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإذَا عربت التمْسُ دقع 
A E‏ 
لكيه نا وى الفغل بن عاس رضي اهما «أن النبي 
له َال لئاس عَنِيةعَرََة وَعَدَاةٌ جني 
بالك قدا جد فرجة أسرع لش رْوَى أسامة رضي الله :عده: 


أذ رسو الله كك كان ييي ال فَإِذَاوَجَدَ فُجوة نص“ 
َيَجْمع بين لغرب واليشاء بف َلَى مَا يياه في كتا 
الصلاق SS‏ جار لان الجنْع 

خصّة لأجل السقر فجَاذ له 

و E TTI‏ : دان 
لبي کل أنَى اة فَصَلّى بها الَخرب واليشاء ا 

حَنى إا لع الجر صلی الجر وَفِي أي ضع من الْؤتِفَةٍ 
رَوَى ابن عباس رضي لله عنهما أن رَسُولَ الله 
ل قَالَ: «امردَلفَُ كلها مرف رازوا عَنْ بَطنِ مُحَسْر) وَل 
یجب اميت بمُزدلفة أم لا؟ فيو قؤلان: : (أحَدُهُمَا) يجب لأنهُ 


بات أَجْرَآه لِمًا 


رس م 


ل 5 


عرف قان 55 و بترو ادم 75 ا 
َم یجب برك ۾ الدم. 


تحبا أن يُؤْحَدَ ينْهَا حَصّى جَمْرَة اعقب لِمَا رَدَى 
0 دن النبِي بل َال غَدَاة يوم الخر القطْ لي 
حْصّىء فَلَقَطْتُ لَهُ حْصِيّاتٍ ل تى افيه ولد اة إن 
ا ل ار 


اق غ 0 
وبصي المح امل ة في أؤل القت وتقدديها أفضّل» لما 


1 رَوَى عَيْدُ الله قَالَ: اما رأث رَسُولَ الله ل صَلّى صّلاة إلا 
لميقاتها إلا ار و بِجَمُمٍ) وَصّلاة الفجر يَوْمَئِهٍ قبل 
ميقاته» وله بحب الدُعَاءٌ بَمْدَهَا فَامْتْحِب تقديها يكير 
الدُعَاءً. 

إا صَلْى رقف ادن تُر وَهُوَ الَشْمرٌ الحرَامُ وَيَسْتَقبلٌ 
قله ويَدْعُو الله تَعَالَى لِمَارَوَى جَابر: اَن اي كل ركب 
الْقَصْوَاءً حَنَى رقي على انعر ارام واستقیل القبلَةَ فعا الله 
12 وجل وک ردقلل ور عة ول يز واهذا على اشر اا ثم 
دَقَمَ فع قبل أن تطْلمَ الشمْس». 

وَالْسْتَحَبْ أَنْ يَدقَمَ بل صلع النشمْس ليث وجَابرٍ فن 
عر القع حى طلس التلمس كرء لما رَوَى الِسْوَرُ بن مَخْرّمَة 
أن رَسُولَ الل له كَالَ: «كانوا يَدْفَمُونَ يِن الثْمَر ارام بد أن 
طلم اشم عَلَّى رموس ال مال كأنْهًا عَمَائِمٌ الزْجَال في 
وُجُوههم وَإنا نَم قبل أن تملح الشنئ يف نينا هُڏي 
أَهْلٍ الأَوتّان وَالشرَك) فَإِنْ قَدمّ الفح بَمْدَ صف اليل وَقَبِلَ 


طُلُوعٍ الجر جار لِمَا روت عَائِضَةُ رضي الله عنها: «أن رة 
رضي الله عنها كات امْرَأٌ ة تبطَفَ فَاستَأَدَنَتْ رَسُول الله كل ِي 
تغجيل الإقاضة ليلا في َيل الْإدلِفَة فَأَذْنَ لَهَاه وَالُنْتَحَبُ إذَا 
َع من الَف أن نشي وَعَلَيْه السكينُ لما كته من حل 

لفن سر وإ وج رة ان عا في الم رن 
عَرَة 


00 


واشت إذَا بلع رادي مسر انب يْرِعَ م إا كان مَاشِيًا أو 
حر ا إا کان كي بقذر رمي حجر لما رَوَى جَابر: دن 
الي يله حَرك ليلا في راي مڪ 
CEA‏ سي عل وم اميق كيل 
الوقوف بعرفات أنه حديث صحيح. 

وما في معناه حديث جابر أنّ رسول الله : لم يرل وَاتِمًا 
حى عربت الس وَدَهبَتْ الصطفر ة قليلاً حَنى عاب القَرْصُ» 
رواه مسلمٌ [۱۲۱۸]. 

وحديث الفضل بن العباس رواه مسلم [۱۲۸۲]» وحديث 
أسامة رواه البخاري ]١587[‏ ومسلم [1787]. 

وحديث جابر أن الني بل «أتى المزدلفة» إلى آخره رواه 
مسلمٌ [۱۲١۸‏ بلفظه وثبت أن الي كل جمع بالزدلفة تلك 
الليلة بين المغرب والعشاء من رواية جماعات من الصحابة» منهم 
ابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وأبو ايوب الأنصاري وأسامة 
بن زيدٍ وجابرء وکل رواياتهم في صحيح البخاري ومسلم إلا 
جابرًا ففي مسلم خاصة. 

(وأما) حديث ابن عباس أن الي بك قال: «الْرْدلِفَةُ كلها 
رقف وروا عَنْ بَطْنَ مُحَسُره فرواه الييهقيّ ]۹۲٤١[‏ 
بإسناد فيه ضعف» وقد ذكرناء قريًا في المسألة السّادسة في 
مذاهب العلماء ء قبل هذا الفصلء ويغني عنه حديث جابر: 
انَحَرْتُ هَاهُتا وینی كلا محر انحَرُوا في رِحَالِكُمْ ووققت 
اهُا وعَرفة كلها موْقِف. 

وَوقفت اتا وَجَمْعٌ كلها مَوْقِفُ» رواه مسلمٌ [1114]. 

وجممٌ هي المزدلفة وسنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(وأما) حديث الفضل بن عبّاس في لقط الحصيات فصحيمٌ» 
رواه الببهقي [/91711] باسناو حسن أو صحيح» وهو على شرط 
مسلم من رواية عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عبّاس. 

ورواه النسائي [007؟] وابن ماجه ١/5[‏ 9] اتاد 
صحيحين» إسناد النسائيّ على شرط مسلم» 
رواية ابن عباس مطلقاء وظاهر روايتهما أله عبد الله بن عباس 


لكنهما روياه من 


لا الفضلء وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف 
في مسند عبد الله بن عبّاس» ولم يذكره في مسند الفضلء والجميع 
صحيح كما ذكرناء فيكون أبن عباس وصله في رواية اليهقي» 
وا في روايتي السام ئي وابن ماجه» وهو مرسل صحابي' وهو 
حجة لولم يعرف لمك عنه» فإذا عرف فأولى بالاحتجاج 
والاعتماد» وقد عرف هنا أنه عن الفضل بن عبّاس فالحاصل أن 
الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس واللّه أعلم. 

(وأما) حديث عبد الله هو ابن مسعود: «مَارَأَيِتُ رَسُول 

لله يه صلّى صّلاة إلا لميقاتهًا" إلى آخره فرواه البخاري 

.]١ 78[ ومسلم‎ ]١594[ 

(وقوله): «في الصبح قبل ميقاتها» أي قبل ميقاتها المعتاد في 
باقي الأيّام وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر. 

(وأما) حديث جابر في الوقوف بالمشعر الحرام فرواه مسلم 
بلفظه الواقع هناء وهو بعضٌ من حديث جابر الطويل. 

(وأما) حديث المسور بن خرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسنادٍ 

(وأما) حديث عائشة في قصّة سودة فرواه البخاري ومسلم. 

(واما) حديث جابرٍ الذي بعده في وادي محسر فرواه مسلم» 
والله أعلم. 

(واما) عات الفَصل وَآَلْفَاظَهُ فالمزدلفة بكسر اللأم. 

قال الأزهري: 508 بذلك من التَزلف والازدلاف وهو 
التقرّب؛ لان الحجّاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي 
مضوا إليها وتقربوا منها. 

وقيل سمّيت بذلك نجيء الناس إليها في زلف من اليل أي 
ساعاتي» وسمّيت المزدلفة جمعًا - بفتح الجيم وإسكان الميم - 
سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها. 

(واعلم) أن المزدلفة كلها من الحرم. 

قال الأزرقي في تاريخ مكة والبندنيجي والماوردي صاحب 
الحاوي في كتابه الأحكام السّلطائيّة وغيرهما من أصحابنا 
وغيرهم: حد المزدلفة ما بين وادي محسّر ومأزمي عرفةء وليس 
الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشّعاب القوابل 
والظواهر والجبال الدّاخلة في الحد المذكور. 

«وأما» وادي محسر - فبضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 
انين الملة المكاثةة وبالزاء - ني يذلك :510 قبل امساب 
الفيل حسر فيه» أي أعيا وكل عن السّيرء ومنه قوله تعالى: 
«ينقلب إِلَيِك البَصّرٌ اسنا وَهْوَ حير ووادي محسّر موضعٌ 


فاصلٌ بين متى ومزدلفة» وليس من واحدةٍ منهما. 

قال الأزرقي: وادي مسر خسمائة ذراع وس وأربعون 
ذراعا. 

(وأما) مى - فبكسر اليم - ويجوز فيها الصّرف وعدمه 
والتذكير والتأنيث» والأجود الصّرف. 

وجزم ابن قتيية في أدب الكتاب بأنها لا تصرف» وجزم 
الجوهري في الصّحاح بِأنّ منى مذكرٌ مصروف. 

وقال العلماء: سمّيت منى لما يمنى فيها من الدّماء» أي يراق 
ويصب. 

هذا هو الصّواب الذي جزم به الجمهور من أهل اللّغة 
والتواريخ وغيرهم ونقل الأزرقي وغيره أنها سمّيت بذلك لأنّ 
آدم لا أراد مفارقة جبريل ككل قال له: تمن» قال: أتمنى الجنة. 

وقيل سمّيت بذلك من قوهم: منى الله الشّيء أي قدّره. 

فسمّيت مئى» لما جعل الله تعالى من الشعائر فيها. 

قال الجوهري: قال يونس: يقال امتنى القوم إذا أتوا منى» 
وقال ابن الأعرابي يقال أمنى القوم أتوا منى 

واعلم أن مئى من الحرم وهي شعب ممدودٌ بين جبلين: 

(أَحَدُهُمَا): ثبير. 

(وَالآَمُ): الصّانع؛ قال الأزرقي وأصحابدا في كتب 
المذهب: حد منى ما بين ص العقبة ووادي محسرء وليست 
الجمرة ولا وادي محسَر ن ئ 1 

قال البندنيجي اشا ما أقبل على مى من الجبال 
فهو منهاء وما أدبر فليس منها. 

قال الأزرقي وغيره: ذرع ما بين جمرة العقبة وحسّر سبعة 
آلاف ذراع وماتتا ذراع» قال الأزرقي: وعرض منى من مؤخر 
المسجد الذي يلي الجبال إلى الجبل محذائه آلف ذراع وثلاثمائة 
ذراع» ومن جمرة العقبة إل الججمرة الوسعلى أريعمائة فراع وسيم 
ن الجمرة الوسطى إلى الجمرة 
التي تلي مسجد الخيف ثلاثماثة ذراع وخسة أذرع» ومن الجمرة 
التي تلي مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد آلف ذَراعٍ 
وثلائماثة ذراع وإحدى وعشرون ذراعًاء واللّه أعلم. 

واعلم ألا بين مكة ومنّى مسافة فرسخء هو ثلاثة آميال. 

ومن منى إلى مزدلفة فرسخ» ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ» 
وقال إمام الحرمين والرافعي: بين مكة ومئْى فرسخان. 

(والصّواب): فرسخ فقط. 

كذا قاله الأزرقي والمحققون في هذا الفن» والله أعلم. 


وثمانون ذراعًا ونصف ذراعء ومن 
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(وأما) المشعر الحرام - فبفتح الميم - هذا هو الصحيح 
المشهور. 

وبه جاء القرآن وهو المعروف في رواية الحديث. 

قال صاحب المطالع: ويجوز كسر اميم لكن لم يرد إلا بالفتح. 

وحكى الجوهري الكسر. 

ومعنى الحرام الحرم أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره. 

فإنه من الحرم. 

ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة. 

واختلف العلماء في المشعر الحرام. 

هل هو المزدلفة كلها أم بعضها. 

وهو قزح خاصة. 

وسنوضّح الخلاف فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: سمّي مشعرًا ما فيه من الشّعائر» وهي معالم 
الدّين وطاعة الله تعالى. 

(قوله): فَإذَا وَجَدَ فُرْجَةَ وهي - بضم الفاء وفتحها - ويقال 
فرج بلا هاء ثلاث لغابتو سبق بيانها في موقف الإمام والماموم. 

(وقوله): «يسير العنق» - بفتح النون - وهو ضربٌ معروفٌ 
من السّير فيه إسراعٌ يسيرٌء 5 - بفتح الثون وتشديد الصّاد 
المهملة - أكثر من العنق. 

(قوله): لأنْهُ نْسّكٌ مَعَصُودٌ في مَوْضِعِهِ فان وَاجبًا كالرني 
احترز عن الرّمل والاضطباع فإنهما تابعان للطّواف» وكذا صلاة 
المُواف وتقبيل الحجر ونحوه ولكنّه يتتقض بالبيت نى ليلة 
التاسع» وبطواف القدوم» وبالخطب والتلبية. 

(قوله): يلل «القط لي حصّى» هو بضم القاف (قوله): 
«رَيْصَلي الصثبح في أل القت وَبْقَدمُهَا أفضل تقديم» أي أكثر 
ما يمكنه من التقديم» وهو أن يصليها اول طلوع الفجرء (قوله): 
«وقف على قزح» هو - بضم القاف وفتح الرّاي - وهو جبل 
معروف بالمزدلفة. 

(قوله): إن الني ب ركب القصواء - هي بفتح القاف 
وإسكان المّاد وباد - قال أهل اللّغة: يقال شاة قصواء وئاقة 
قصواء إذا قطع من أذنها شيء لا يجاوز الرّبع»ء فإن جاوز فهي 
عضباء قال العلما : لم تكن ناقة الني بلا مقطوعًا من أذنها 
شيب قال صاحب المطالع: قال الدراوردي إنما قيل لها القصواء 
لأنها كانت لا تكاد تسبق» قال الجوهري يقال شاةٌ قصواء وناقة 
ففرا 000 وإنما يقال مقصرٌ ومقصي؛» كما 
يقال امرأةٌ حسناءء ولا يقال رجلٌ أحسن» وكان يقال هذه الثاقة: 


القصواء والقصي والجدعا قال العلماء: هي اسم لناقةٍ واحدةٍ 
وقيل: هن ثلاث والله أعلم. 

(قوله): «رقي على المشعر» هو - بكسر القاف - وسبق بيانه 
قريبًا. 

(قوله): «حتى أسفر جدًا؟ هو - بكسر الجيم ٠‏ وهو 
منضوب بفعل محذوقم آي جد ومعناه إفارا ظاهرا. 

(قوله): «امرأة ثبطة» هي - بناء مث مفتوحاةٍ ثم باء موحدةٍ 
ساكنةٍ - أي ثقيلة البدن جسيمةء واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): وهي مقدّمة لما بعدها في بيان حديث علي رضي 
ل بن أبي راف 
عن علي بن أبي 
كل بعرَفَة قَقال: هلرو عرفت وَهْرَ لوقف وَعَرَفَةَ كلها مروف ُه 
ناض جين عربت الس وَأ دف أسَامَة بن ربد وجل ييه 
بيده على هي ولا يبون ييا الا لا يليت الهم 


ريُقَول: يها الاس عَليكمْ السكينة ثم اتی جَمْمًا صلی بهم 
الاين مي فلن امتح ىف وق ل وق نا 
رح وَهْرَ ارقف َجَدمَ كلها موف ثم قاض + حتی انتَهَى إلى 
DET‏ 

مَضْلَ ثم اتی الجَمْرَةَ ماما ثم أتَى انحر َقَالَ هَذا انحر 
EEE‏ ا 
شيخ كب وقذ أذركنة فريضة اله ذ في الحج رئ أذ امج 
عن قَالَ: حُْجي عن أبيك وَلَوَى عُنق الفَضْلٍء فقال العَباسٌ: يا 
رُسُولَ الل لِم لوبت حن ابن : عَمّكَ؟ قال ريت شاا رحاب فَلَمْ 
آمَنْ الشَيْطَانَ عَلَيْهِمًا. 

وتاه رَجُلٌ َقَالَ: يا رَسُولَ الله 
نمم 

َال اخليق وَلا حَرَج. 

قَالَ: وَجَاءَ خر فقال: 


لبي وضي الع قال رقف رَسُولُ الله 


E واتضغ‎ 


ا رول الله خت َل أن أَرْمِي» 
ال ازم ولا حرج قال ثم أنى الت مَطَاف بو تم آتى رَنْرَم 
فقال: يا بني عبد امب للا أن يغيكم علي الئاس رَه 
رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال هو حديث حسنٌ صحيح. 

ورواه أبو داود مختصرًا وني روايته: «والناس يبون يمينا 
وَشيِمالاً لا يليت إِليْهنا. ْ 

(الثانية): السنة للإمام إذا غربت الشّمس وتحقق غروبها أن 
يفيض من عرفاتي ويفيض الناس معه» وأن يؤخر صلاة المغرب 


نة الجمع إلى العشاء» ويكثر كل واحلٍ منهم من ذكر الله تعالى 
والتلبية لقوله تعالى: قدا َقَمْتَمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا الله 
رکم بكم أو اشد ذكرا». 

(الثالثة): السنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق 
المأزمين» وهو بين العلمين اللّذين هما حدٌ الحرم من تلك 
اران بجمر ويك الم وکر الاق ر الطرين ا 
الجبلين» وقد نص الشافعي في المختصر والمصنف في التنبيه وجميع 
الأصحاب على أنه يسن الذهاب إلى المزدلفة على طريق 
المأزمين» لا على طريق ضب. 

وعجبُ إهمال المصنف هذه المسألة هنا مع شهرتها. 

وذكره ها في التنبيه مع الحاجة إليها. 

وقد ثبت معناه في الصّحيحين من رواية أسامة بن زيل رضي 
الله عنهما. 

(الرابعة): السّئة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السّكينة والوقار 
على عادة سیره» سواءً كان راكبّا أو ماشيّاء ويحترز عن إيذاء 
الناس في المزاحمة؛ فإن وجد فرجة فالسنة الإسراع فيها لما ذكره 
المصنف. ولا بأس بأن يتقدّم الناس على الإمام أو يتأخروا عنه» 
لكن من أراد الصّلاة مع الإمام فينبغي أن يكون قريبامنه 

(الخامِسّة): السنة أن يؤخروا صلاة المغرب ويجمعوا بينهما 
وبين العشاء في المزدلفة في وقت العشاء. 

هكذا أطلق استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة 
جمهور الأصحاب لا ذكره المصنفء وقالت طائفةً من أصحابنا: 
يؤخرهما إلى المزدلفة ما لم بخش فوت وقت الاختيار للعشاء 
وهو ثلث اليل في أصح القولين ونصفه في الآخرء فإن خافه لم 
يؤخر بل يجمع بالناس في الطّريق ومن قال بهذا التفصيل 
الدّارمي وأبو علي البندنيجيّ في كتابه الجامع والقاضي أبو 
الطَيّب في كتابيه التعليق والجرّد وصاحبا الشّامل والعدّة وصاحب 
البيان وآخرون» ونقله أبو الطَيْب في تعليقه عن نص الشافعي» 
ونقله صاحبا الشّامل والبيان عن نصّه في الإملاء» ولحل إطلاق 
الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ليتفق قوهم 
مع نص الشّافعي» وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: السّنة إذا وصلوا مزدلفة أن 
يبصلا قبل حط رحاهم وينيخ كل إنسان جمله ويعقله ثم 
ن» لحديث أسامة بن زيار رضي الله عنهما: 1 ذ اللبي كله 
ل ا جَاء المردَلِفَةَ تَوَهئاً ثي أقيمَّت الصَّلاةٌ َصَلَى ارب ثم أتاخ 
عل تا بيه في مهد یت اليشاء فلأ وم تر" 


هما شاا رواه البخاري [۱۳۹] ومسلمٌ [0 11۸۰[ 

وني رواية لمسلم [۰ ۸۰ ا الب کل رب تی جنا 
الزدَلقة فام لَب َه اخ الاس في ماهم وَل لوا ئى 
اقام اليثاءَ الآخيرَة فَصَلّى ثم حَلُوا. 

قال الشافعي: ولو ترك الجمع بينهما وصلّى كل واحدةٍ في 
وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام 
أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعًا بينهماء أو 
صلأهما في عرفات أو في الطريق قبل المزدلفة جاز وفاتته 
الفضيلة. 

وإن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما 
ولا يؤذن للثانية. 

وني الأذان للأولى الأقوال الثلاثة فيمن جمع في سائر الأسفار 
في وقت الثانية والأصح أن يؤذن» وقد سبقت المسألة واضحة في 
باب الأذان. 

(واعلم) أنّ هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصّحيحة وإجماع 
المسلمين» وأحاديشه نوور ف الصّحيحين» فمممن روى في 
صحيحي البخاري ومسلم: : أن وَسُوَلَ الله يلل جم جَمَع بالْرِفَةٍ 
َك الْيِلهيينَ الْْربِ راليشاء» عبد الله بن مسعود وأبو ايوب 
الأنصاري [خ: ٠(‏ )م : (۱۲۸۷)] وابن عمر وأسامة بن 
زيلو. 

ورواه مسلمٌ [۱۳۱۸] أيضًا من رواية جابر في حديشه 
الطُويل والترمذي [۸۸۸] من رواية علي وعر طون کان 
واللّه أعلم. 

(السادسة): إذا وصلوا مزدلفة وحلوا باتوا بهاء وهذا المبيت 
نسك بالإجماعء لکن هو واجبّ أو سنة؟ فيه قولان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): واجب. 

(والثاني): سن 

وحكى الرافعيّ فيه ثلاثة طرق: 

امب قرلان كما گرا“ 

(والثاني): القطع بالإيجاب. 

(وَالثالِث): بالاستحباب» فإن تركه أراق دماء فإن قلنا المبيت 
واج فالدّم لتركه واجبُ وإلاً فسنت وعلى القولين ليس بركن» 
فلو تركه صح حجه. 

هذا هو الصّحيح المشهور الذي نص عليه الشّافعي وقطع به 
جمهور الأصحاب وجاهير العلماء. 


وقال إمامان من أصحابنا: هو ركنٌ لا يصح الحج إلا به 
كالوقوف بعرفاتي قاله أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشافعيّ وأبو 
بكر محمّد بن إسحاق بن خزيةء (فاما) ابن بنت الشّافعي فهو 
مشهورٌ عنه» حكاه عنه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه» والماوردي 
وغيرهماء وحكاه الرافعيّ عنه وعن ابن خزيمة» وأشار ابن المنذر 
إلى ترجيحه والمذهب آنه ليس بركن» وأنه واج فيجب الدّم 
بتركه ثم الصّحيح المنصوص في الام ان هذا البيت يحصل 
بالحضور في مزدلفة في ساعةٍ من النصف الثاني من الليل» وبهذا 
قطع جمهور العراقيين وأكثر ا خراسانيين» وني قول ضعيفم يحصل 
أيضًا بساعة في النصف الثاني أو ساعة قبل طلوع الشّمس حكاه 
أبو علي البندنيجيّ عن نصّه في القديم والإملاء. 

وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبي محمّادٍ وصاحب 
التقريب في قدر الواجب من المبيت قولين: 

(أَظْهَرُهُمًَا): معظم الليل. 

(والتاني): الحضور حال طلوع الفجر. 

وهذا النقل غريب وضعيف» وقطع صاحب الحاوي بأنّه لو 
دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف اليل لزمه دم 
قال لأنّه لم يحضر فيها إلا اقل اليل وهذا الحكم والذليل 
ضعيفانء والمذهب ما سبق. 

واتفق اصحابناء ونصوص الشافعيّ على أنه لو دفع من 
مزدلفة بعد نصف اليل أجزآهء وحصل المبيت؛ ولا دم عليه بلا 
خلافي وهذا تا يرد نقل إمام الحرمين» فإنهم لا يصلون بمزدلفة 
غالبا إلا قرب ربع القّيل أو نحوه: فإذا دفع عقب نصف اليل لم 
يكن قد حضر معظم اليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئه» قال 
أصحابنا: وسواءًٌ كان الدّفع بعد نصف الليل لعذر أم لغيره فإنه 
يمزئه امبيت» واتفقوا على أله لو دفع قبل نصف اليل ييسيرٍ وم 
يعد إلى المزدلفة» فقد ترك المبيت» ف فلو دفع قبل نصف الليل وعاد 
إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه بلا خلافي» 
واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدّم بترك المبيت من أصله 
إذا قلنا: المبيت واجبّ هو فيمن تركه بلا عذر. 

(أما) من انتهى إلى عرفاتي ليلة التحرء واشتغل سالوقوف 


عن المبيت بالمزدلفة فلا شىء عليه باتفاق الأصحاب. 


وعّن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين. 
ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف 
ليلة التحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف: قال صاحب 


التقريب والقفال: لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل 
بالوقوف. 1 

وحكى إمام الحرمين هذا ثم قال: وهذا محتملٌ عندي لأنّ 
المنتهي إلى عرفات في الليل مضطرٌ إلى التَخلّف عن المبيت. 

(وأما) الطواف فيمكن تأخيره فإنه لا يفوت والله أعلم. 

(فرع): يحصل هذا المبيت بالحضور في أيَة بقعةٍ كانت من 
مزدلفة. 

والعمدة في دليله أنه يصدق عليه اسم مزدلفة. 

(وأما) الحديث الذي احتجّ به المصئف فلا دلالة فيه لما 
ذكره. 

لأنه إنما ورد في الوقوف بالمشعر الحرام بعد الصّبح لا في 
المبيت. 

وقد سبق بيأنه. 

وعجب كيف استدل به المصنف وقد سبق تحديد المزدلفة في 
أوّل الفصل. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يبقى 
الزدلفة حتى يطلع الفجر للأحاديث الصّحيحة المشهورة في 
٠‏ الصّحيح: : "أن رَسُولَ الله کل بات بها حى طلَمَ لفَجْرُ. 

(السابعة): : يستحبٌ أن يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل 
للوقوف بامشعر الحرام وللعيده وها فيها من الاجتماع؛ فإن عجز 
عن الاء تِيمّم كما سبق وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعة لأنواع من 
الفضل منهًا شرف الرّمان والمكان؛ فان المزدلفة من الحرم كما 
نضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد 
الله تعالى ومن لا يشقى بهم جليسهم: » فينبغي أن يعنى الحاضر 
هناك بإحيائها بالعبادة من صلاةٍ أو تلاوقٍ وذكر ودعاء وتضرَّء 
ويتاهّب بعد نصف اليل للاغتسال أو الوضوء؛ ويحصّل حصاة 
الجمار وتهيئة متاعه. 

(الثامنة): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن ياخذ من 
المزدلفة سبع حصياتٍ لرمي جمرة العقبة يوم النحرء والاحتياط 
أن يزيد فريّما سقط منها شيء» وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك 
لرمي أيام التشريق؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصرء 
وبه قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي حسينٌ في تعليقه 
والبغوي. 

فعلى هذا يأخذ سبعين حصا سبعًا لجمرة ة العقبة يوم 
اللحرء وثلاثًا وستين لأيام التشريق. 


سبق » وانذ 


(والثاني): وهو المشهور لا يأخذ إلا سبع حصيات لجمرة 
العقبة» وبهذا قطع المصنف والشّيخ أبو حامدٍ والصيمري 
والماوردي والقاضي أبو الطْيّب في كتابيه التعليق وَالْجرّد والحامليّ 
في كتبه الثلاثة امجموع والتجريد والمقنع وصاحبا الشامل والبيان 
والجمهورء وهو المنصوص في الام ونقله الشّيخ أبو حامارٍ وغيره 

وكذا نقله الرافعي عن الجمهور. 

قال: ونقلوه عن نصه. 

قال: وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر. 

قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال: يستحب الأخذ 
للجميع؛ لكن ليوم النحر أشد استحبابًا هذا كلامه. 

وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيف 
مالف لنصّه في الأم ولصريح كلام الأصحاب. 

وقد صرّح الصيمري والماوردي بأنه لا يأخذ زيادة على سبع 
حصياتو واللّه أعلم. 

(فرع): قال جمهور الأصحاب: يأخذون الحصى من المزدلفة 
في اليل لثلاً يشتغلوا بالتهار بتحصيله. 

وخالفهم البغوي فقال: يأخذونه بعد صلاة الصبح. 

والمذهب الأوّل. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يكون أخمذ 
الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قومٌ ياخذها من المازمين 
والصّواب الأول قال الشافعي والأصحاب: ومن أي موضعٍ 
أخذها أجزاه. 

لكن يكره من أربعة مواضع. 

المسجد والحل والموضع النجس ومن الجمار الي رماها هر 
وغيره. 

لأنه روي عن ابن عباس موقوفاء وعن بي سعيلو الخددري 
موقوفا ر وعن ابن عمر مرفوعا: ١ن‏ ما تقل ينها رُفِعَ 
وَمَا لَم قبل ثرلك. 

رللا َك لَسَد تابي الججلْنَ» قال البيهقي: المرفوعان 


ضعيفان. 
وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع منى لانتشار ما رمي 
فيها وم يتقبّل. 


قال الشافعي والأصحاب: ولو رمى بكلّ ما كرهناه أجزأه. 
ولنا وجه ضعيفُ شاد أنه إذا رمى حصاة ثم أخذها ورماها 
هو في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجرئه. 


اسرد سوسس ا 


ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشّخص أو الرّمان أو 
الكان أجزأه الرّمي بالمرمي بلا خلافي. 

وهذا الوجه ضعيفٌ جدًا لأنه يسمى رميّاء والله أعلم. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى 
بل يلتقطه. 

ونص عليه الشّافمي: «لأن الي يكل مر بالتِقَاطٍ الْحْصّيَاتٍ 
لَه وقد سبق بيان هذا الحديث. ّْ ١‏ 

وقد ورد نهيّ في الكسر هاهنا. 

ولأنه قد يفضي إلى الأذى. 

(فرع): قال الشافعي: ولا أكره غسل حصى الجمار؛ بل لم 
أزل أعمله وأحبه. 

هذا نصّه؛ قال أصحابنا: غسله مستحبٌ حتى قال البغوي 
يستحبّ غسله وإن كان طاهرًً. 

(فرع): قال الشافمي والأصحاب: السنة أن يكون الحصى 


صغارًا بقدر حصى الخذف لا أكبر ولا أصغرء ويكره بأكير منه 
وسنوضّحه إن شاء اللّه تعالى حيث ذكره المصنّف في الفصل 
الذي بعد هذا. 


(فرع): قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من 
النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى 
منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحة الناس لحديث عائشة قالت: 
«استأذنت سودة رسول الله ييل ليلة المزدبفة تدفع قبله وقبل 
خطمة الناس» وكانت امرأة ثبطه فأذن لها؛ رواه البخاري 
ومسلم» وسبق بيانه. 

وعن ابن عباس قال: «أنا من قدم الني كله ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله» رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفه أهله فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا هم ثم يرجعون قبل أن 
يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء 
ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة؛ وكان ابن 
عمر يقول «أرخص في أولئك رسول الله كلكا رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن عبد الله مولى أسماء «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة 
فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بي هل غاب القمر؟ 
قلت: لا فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: 
نعم. 

قالت: فارتحلواء فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم 


رجعت فصلت الصبح في منزهاء فقلت ها: ما أرانا إلا قد غسلنا 
قالت يا بني إن رسول الله 4ل أذن للاعن» رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أم حبيبة «أن الي بل بعث بها من جمع بليل» رواء 
مسلم» وني المسالة أحاديث صحيحة سوى | ذكرته والله أعلم. 

هذا حكم الضعفة فأما غيرهم فيمكثون بمزدلفة حتى يصلوا 
الصبح بها كما سبق بيانه والله أعلم. 

(التَّاميمَة): قال الشافعي والأصحاب: السئة إذا طلع الفجر 
أن يبادر الإمام والتاس بصلاة الصبح في أول وقتهاء قالوا: 
والمبالغة في التبكير بها في هذا ايوم آكد من باقي الأيّام اقتداءً 
برسول الله بل للحديث الذي ذكره المصنفء وليتسع الوقت 
لوظائف هذا اليوم من ا مناسك» فإنها كثيرة في هذا اليوم» فليس 
في آيَام الح أكثر عملاً منه واللّه أعلم 

(العَاشِيرَة):السّئة أن يرتحلوا بعد صلاة الصّبح من موضع 
مبيتهم متوجّهين إلى المشعر الحرام؛ وهو قزح - م القاف وفتح 
الاي وبالحاء المهملة - بالمزدلفة» وهو آخر المزدلفة» وهو جبل 
صغين فإذا وصله صعده إن أمكنه وإلاً وقف عنده وتحته. 

ويقف مستقبل الكعبة فيدعر ويحمد الله تعالى ويكبره 
ويهلّله ويوحّده: ويكثر من التلبية. 

استحب أصحابنا أن يقول: اللّهمّ كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه 
فوفقنا لذكرك كما هديتنا. ش 

واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق: لفَإدَا 
مَضْتَمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذكُرُوا الله عند الْشْعر الحرَام و عا 
داك إن كم ين قله لَنَ الفاي. ١‏ 

م أفيضرا من حي ت أَاضَ الاس اروا الله إن الله 
عور ريم ويكثر من قوله: : اللهم آتنا في الدنيا حسنة. 

وني الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 

ويدعو ما أحب ويختار الدّعوات الجامعة والأمور المهمة. 
ويكرّر دعواته» ودليل المسألة مذكورٌ في الكتاب. 

وقد استبدل الناس بالوقرف على قزح الوقوف على بناءٍ 
مستحدث في وسط المزدلفة وفي حصول أصل هذه السنة 
بالوقرف في ذلك المستحدث وغيره من مزدلفة ما سوى قزح 
وجهان. 

(أَحَدُهُمًَا): لا يحصل» ٠‏ لآ التي كلل وقف على قزح وقد 
قال كلل: لِتَأَخدوا عي مَنَاسِكَكُمْ). 

(والثاني): وهو الصّحيح بل الصّواب أنها تحصلء وبه جزم 


القاضي أبو الطيّب في كتابه اجرد والرافعي وغيره» لحديث جابرٍ 
رضي الله عنه: ن رَسُولَ اللو ب قال: ترت هَا ما ينی 
كلها محر فَانْحَرُوا فِي رحَالِكيْ وَوَقَفْتْ هَاهُنًا وَعَرَفَةُ كلها 
مقف وَوَكَْتُ هاما وَجَمْع كلها مقف رواه مسلمٌ [1514] 
وجمغ هي المزدلفة» والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة 
موقف. 

لكنّ أفضلها قزح كما أن عرفات كلّها موقفٌ وأفضلها 
موقف رسول الله يك عند الصّخرات واللّه أعلم. 

قال الشافعيّ والأصحاب: والسنة أن يبقوا واقفين على قزح 
للذّكر والدّعاء إلى أن يسفر الصّبح إسفارًا جذاء لحديث جابر 
السابق الذي ذكره المصنف ثم بعد الإسفار يدفعون إلى منى. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو تركوا هذا الوقوف من أصله 
فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم. 

ولا دم كسائر الميثات والسّنن واللّه أعلم. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: ويكفي من أصل هذا الوقوف 
بقزح المذكور كما قلنا في الموقف بعرفات واللّه أعلم. 

(الحاوية عَشَرَ): إذا أسفر الفجر فالسّئة أن يدفع مسن 
الحرام متوجهًا إلى مى ويكون ذلك قبل طلوع الشّمس. 

فإن دفع بعد طلوع الشّمس فهو مكروة كراهة تنزيبء كذا 
جزم به المصنف وشيخه أبو الطب في كتابه اجرد وآخرون وقال 
الماوردي: هو خلاف السّنة ولم يقل إته مكروة وكذا مقتضى 
عبارة آخرين والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار. 

قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطْيّب وغيرهما: فإذا وجد 


من المشعر 


فرجة أسرع كما سبق في الدّفع من عرفات. 

ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر. 

وليتجئب الإيذاء في المزاحمة. 

فإذا بلغ وادي محسّر استحب للرّاكب تحريك دابته قدر رميية 
حجر. 

ويستحب للماشي الإسراع قدر رمية حجر أيضًا حى يقطعا 
عرض الوادي وقد سبق ضبط وادي محسّر وتحديده. 

قال أصحابنا وغيرهم: زل رافق ر دو 
من می بل هو مسيل ما بينهماء وهذا الذي ذكرنا من استحیاب 
الإسراع في وادي محسّر متف عليه» ولا خلاف فيه إلا وجهًا شاذًا 
فين ار ارا انر لا يستحب الإسراع للماشي وليس 
بشيء ودليل المسألة مذكورٌ في الكتاب. 


قال أصحابنا: واستحب الإسراع فيه للاقتداء بالني يه 
ولأنٌ وادي محسّر كان موقف التصارى فاستحيّت خالفتهم 
واتغدلوا ها روء ال تاد عن المسور بن خرمة أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ويقول: 
إليك تعد و قلقًا وضينها خالقًا دين التصارى دينها 

قال البيهقي: يعني الإيضاع في وادي محسره ومغنى هذا 
ايت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك قلا 
وضينهاء وهو الحبل الذي كالحزا» وإنما صار قلقا من كثرة 
السّير والإقبال التَامَ والاجتهاد البالغ في طاعتك؛ والمراد صاحب 
الناقة. 

(وقوله): «غالمًا دين النصارى دينها» بنصب دين التصارى 
ورفع دينها - أي إني لا أفمل فمل النصارى ولا أعتقد 
اعتقادهم. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: يستحبّ للمارٌ بوادي سر 
أن يقول هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه والله تعالى أعلم. 

(وأما) تقييد المصئف والأصحاب مسافة استحباب الإسراع 
في وادي محر بقدر رمية حجر فيستدل له ما ثبت في موطا 
مالو عن نافع أنّ ابن عمر عمر كان يمرك راحلته في بطن مسر قدر 
رمية بحجر؛ وقد سبق في حديث علي رضي الله عنه في المسالة 
الأول من هذه المسائل: «أَنّ ؛ النبي كل لما انتَهّى إِلَى دَادِي 
محر قرع راه فحت حى جَاوَرَ الوَادِي» واللّه أعلم. 

(فرع): ثم يخرج من وادي محسّر ساد ثرا إلى منى. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يسلك الطّريق الوسطى التي 
خرع إل اليذه ا : أ النبي يله أتى بَطْنّ مُحَسْرٍ 
سوك قَليلاء م سك الطريق التي تحرج إلى ا رة الكُيْرَى» 
رواه مسلم [۱۲۱۸]. 

(فرع): قد ذكرنا أن الإسراع في وادي محسّرٍ سنة» وقد 
تظاهرت الأحاديث على ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث ما 
يقتضي خلافهاء فمن الأحاديث المثبتة للإسراع حديث جابر: رك 
الي ك دمن الَْمَرِ حى تى بَطْنَّ محر فرك ليلا 
رواه مسلمٌ .]١514[‏ 

وني رواية للييهقي [07] بإسنادٍ على شرط البخاري 
ومسلم: : أن لني ؛ يل أَرْضّمَ في وَادِي مُحَسرظ. 

وعن علي رضي الله عنه: ن ابي ب ناض يِن قُرَمَ 

تی انتهى إلى واي حي قرع تا حت ئی جاوز 
الوَادِي» رواه الترمذي ]۸۸٥[‏ وقال: : حديث حسن صحيح. 


وعن الفضل بن عبّاس: دن ا كلد دقع مِنَ اشر ارام 
حن ]نابل يقد آرم ر ا °[ 

وعن المسور بن تخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يوضع» قال وكان ابن الرّبير يوضع أشد الإيضاع أخذه عن 
عمر رواه البيهقي ]979١[‏ وقال: يعني الإيضاع في وادي محسر. 

وروی مالك في الموطأ [7974]عن نافع «أنّ ابن عجركان 
يحرك راحلته في بطن مسر قدر رميةٍ بحجر» وهذا صحيح عن 
ابن عمر رواه البيهقي ]97١71[‏ أيضًا عن عائشة ثم قال: ورويتاه 
عن ابن مسعودٍ وحسين بن علي رضي الله عنهم. 

(وأما) الأحاديث المعارضة فمنها عن ابن عباس قال: «ِإنْمَا 
كان يده الإيضّاع يِن أَهْلِ البَادِيةٍ كانوا قفون عام اناس َد 
القِعَابَ راليصِي دا أََاضُوا ية بقعو فأنفرت بالناسء 

َلَقَد رايت رَسُولَ الل كل ون ذِفْرَيْ ناق يمس حا ركه ا وَهُوَ 
۳1 يعُولَ: يا بها الاس عَلَيكُمْ بالسكِيئة روا البيهقي [9515] 
ررواهالخاى فى التعدرق 1 + ] ا خر غیت سج 
على شرط. 

وعن أسامة: «أَن الي كلك أَرْدَفَهُ حِيِنَ قاض مِنْ عَرَفَةَ 
قاض بالسكيتة َكَل يا ها الاس عَلَيكُمْ بالسْكِيئق وَقَالَ: 
س ال ياف الیل لل ما ريت ناق َافِمَة ها حى 
اتی يئى» رواه الحاكم وقال حديث صحيحٌ على شرط البخاري 
ومسلم» فهذان الحديشان ظاهرهما مخالفة ما سبق» والجواب 
ا وجهين: 

(أَحَدُهُمًا هُمَا): أنه ليس فيهما تصريح بترك الإسراع في وادي 
محسر فلا يعارضان الصريح بإثبات الإسراع. 

(والثاني): أنه لو صرح فيهما بترك الإسراع كانت رواية 
الإسراع أولى لوجهين. 

(أَحَدُهُمَا): أنها إثبات وهو معدم على النفي. 

(والثاني): أنها أكثر رواة واصمّ أسانيد وأشهر فهي أولى» 


والله أعلم. 


فرع 
.4 مذاهب العلماء 2 الجمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة 


العشاء للمسافرء فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير 
المزدلفة جاز - هذا مذهبنا - وبه قال عطاء وعروة بن الزبير 


والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو 


يوس واب و ثؤروابن المنذر: 
وقال سفيان الشوري وأبو حنيفة ومحمد وداود وبعض 
أصحاب مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وققت 
العشاء والخلاف مبني على أن جمعهم بالنسك آم بالسفر؟ فعندنا 
بالسفرء وعند أبي حنيفة بالنسك. 
فرع 
4 مذاهبهم 2 الأذان إذا جمع بين 
المغرب والعشاء 2 المزدلفة 
قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل 
واحدة» وبه قال أحمد في رواية» وأبو ثور وعبد الملك بن 
الماجشون المالكي والطحاوي ا حنفي وقال مالك: يصليهما 
بأذانين وإقامتين» وهو مذهب ابن مسعود. 
قال ابن المنذر وروي هذا عن عمرء وقال عبد الله بن عمر 
وابنه سالم والقاسم بن محمد وإسحاق وأحمد في رواية يصليهما 
بإقامتين وقال ابن عمر في رواية صحيحة عنه وسفيان الشوري: 
يصليهما بإقامة واحدة» والله أعلم. 
دليلنا حديث جابر أن الي يكل «جع بينهما بأذان وإقامتين» 
رواه مسلم» وسبقت المسألة بأدلتها مستوفاة في باب الأذان. 
فرع [ 
2 مذاهبهم 2 المبيت بمزدلفة ليلة التحر 
قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه ليس برکن» فلو تركه 
قال القاضي أبو الطْيّب وأصحابنا: وبهذا قال جاهير العلماء 
من السّلف والخلف» وقال خسة من أئمّة التابعين: هو ركن لا 
يصح الحجّ إلا به كالوقوف بعرفاتي هذا قول علقمة والأسود 
والشعيّ والنخعي والحسن البصري» وبه قال من أصحابنا ابن 
بنت الشافعي وأبو بكر بن خزية. 
واحتج هم بقوله تعالى: لفَاذْكُرُوا الله عند الَشْمَرٍ الْحََام» 
وبالحديث المروي عن النى كيا أنه قال: «مَنْ فاته المبيت بِالمرْدَلِقةٍ 
واحتج أمحابنا ليث عروة بن مضرّس السابق في فضل 
الوقوف بعرفات وهو حديث صحيح كما سبق» وأجابوا عن 
الآية بان المأمور به فيها إنما هو الذكر وليس هو يركن بالإجماع. 
(وأما) الحديث فالجواب عنه من وجهين: 1 
(أَحَدُهُمَا): أنه ليس بثابت ولا معروفي. 
(والثاني): أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا 


فوات أصله. 

(فرع): قد ذكرنا أن السئة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع 
الفجر إلا الضعفةء فيستحب طم الدّفع قبل الفجرء فإن دفع غير 
الضّعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم. 

هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر فإن دفع 
بل القجر رمدم واحتجّ أصحابنا عليه بالأحاديث الصّحيحة 
السّابقة في دفع النساء والضعفة. 

(فَِنْ قيل) إنما أرخص في الدّفم قبل الفجر للضّعفة (قُلْنَا) 
لو كان حر. 

(أما) لا اختلف بالضعفة وغيرهم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة 
الصّبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتّى يسفر 
الصّبح جداء ويه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة وجماهمير 
العلماء. 

قال ابن المنذر: وهو قول عامّة العلماء غير مالكي فإنه كان 
يرى أن يدفع منه قبل الإسفار. 

دليلنا حديث جابرٍ السابق الذي ذكره المصنف» و 
صحيح. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإسراع في وادي 
محسّرء وذكرنا الأحاديث الصّحيحة فيه» وقد نقله ابن المنذر عن 
اعرد وابن عمر وابن عباس وابن الزبيرء قال: وتبعهم عليه 
أهل العلم» وقد قدّمنا عن ابن عباس خلاف هذاء والله أعلم. 

(فرع): المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف 
عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفة هذا مذهينا. 

وقال جمهور المفسّرين وأصحاب الحديث والسّير: المشعر 
الحرام جميع المزدلفة» وما يستدل به لأصحابنا ما ثبت في صحيح 
البخاري في باب من قدّم ضعفة أهله بليل عن سام بن عبد الله 
قال «كان عبد الله بن عمر يقدّم ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة» فيذكرون الله». 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحب غسل حصى الجمارء 
ويستحب التقاطهاء ويستحب أن لا يكسرهاء قال الماوردي: 
واختار قوم كسرها واختار قوم أن لا تغسل بل كرهوا غسلهاء 
قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن التي ا 
غسلها وأمر بغسلهاء قال: N oN‏ قال: وكان عطاء 
والثوري ومالك وكثيرٌ من أهل العلم لا يرون غسلهاء قال: 


وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها. 
01 »ع ع . 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وإدًا آگی ينى بدأ بر برَئي 
جَمْرَةٍ العَقبْق وَهُوَّ مِنْ وَاجِبَاتٍِ الح لما رُوي: : اَن الي ل 
ری وكا عدوا عني ناكم نقحب أن ليزي لبد 
طلْوع التكمْسء > لِمَا رَوَى ابْنُ عباس رضي الله عنهما: ن النبي 
يعت بعد أله فَأمَرَهمْ أن لا زوا اشر حَنَى تَطْلْعَ 
الشمْس» وَإِنْ ری بعد نطف اليل وبل طُلوعٍ القجر أَجْرََهُ 
الله عنها: وان الي به أَرْسَل أَمْ سَلَمَة سََلَمَة 
رضي الله عنها يزم النخر َرَت قبل الجر م أنَافَتء وَكَان 
يك الم اي كو زمرك الله يك ها وَاسْتََب أن 
رمي ن بَطْن الوَاوي» ران کون رابا وان يكير مع كل حصا 
سَلّمَةَ رضي الله عنها قَالَت: : درت وَسُولَ الله 8 

بي الجَمْرَةَ ِن بَطْن الرّاِي وهو راكب وَمُوَيُكَبْرُ مع كُلّ 
0 تحب أن يهم بُ حنى يُرَى اض انط لان ذلك 
عون عَلَى الرني و2 ري ا حَصَاةٍ لِمَا رَوَى المَضْلُ 
بن العباس: ن الي يلك َمل بلي تی وى جَمْرَة العقبة؛ 
وََنْ التليّة إاوخرَام فوا رَمَى فَقَدْ شرع في النْحَذْلٍ فلا مَعْنَى 
ية ولا يَجُودُ الي إلا با جر إن تى بمَيْرِ ن مدر أز 
خرف لم بجو له لابقع ء عليه ام الحجر. 

وَالْمْتَحَبْ ا ن يري بوئل حَصّى الخذفيى وَهُرَ بقذر الباقِلاء 
لِمَارَوَى لقنل بن العئّاس: دن ابي 5 قال عة عَرَفَة 
yy‏ : عَليِكُمْ بول حص الحذفر) إن 

تی يشر كي اجر ا E‏ بقع علي ام الجر ولا زيي 

بجر قد ري بو 9ن م ل نه َم رتا لايل ماصخ 06 
الل عليه ما مَارَوَى أو سَعِيدٍ قَالَ: «قَلنَا يا رَسُولَ الله إن هَن 
لجار تزتی کل عام تحب آنا تنص 

قَالَ: (أما) إت ای نازولا فی راه يف 
ا لجال قن رَمَى بِمَا رَمَى به اجر ره لأنه بقع 
أذ رمي فَِنْ عد الحَصاة ركه في الى لَمْ يُجْزِِ لأنه لم رم 
وجب أذ يَرْويَهًا وَاحِدَة وَاجِدَة: لان الي يله رَمَى وَاجِدَة 
واد وال عدوا عي مناسِعَكم وبحب أن يَْصِة بالرّني 
إلى المرْمى فن رَمَى حَصَاة في اهراء قوعت في الم لم يُجِْ 
لأنه لم يتقصِذ ذ الرّميّ إلى المَرْمَى» وَإِنْ ری حصا فَوَقَمَتْ عَلَى 
أخْرَى وَوَقَعَّت الَايَةٌ في الَرْمَى لَمْ بُجْزو لأنة لَّمْ يَقصِذ رَنيَ 
الثايّة. 


2 


لما رَوَتْ عة رضى 


واه 


0 


عليه الان وَيُجبُ 


َإِنْ رَمَى حَصَاةً وفعت عَلَى مَحْمَل أ أَرْضٍ فاؤدلفت 
وَوَقَمَتَ عَلَى الرْمَى اجر لأنهُ حَصّل في الَرْمَى بلي وَإنْ 
رَمَى فَوٰق امرْمى فتَدَحْرَجّ لِتَضْوِيب المكان الي صاب وقح في 
اَْمى فَفِيه وَجْهَان: (أحَدُهُمَا) أنه يُجزِئه لأنة لَمْ يُوجَدْ فِي 
حُصُولِهِ في اَرمَى فِغل غيرهُ. 

(والثاني): لاجر له أنه لَمْ يَقَمْ في اَی ب بغي وَإِنْمَا 
أَعَانَ عليه ت و تصويب ٤‏ المكان» فصَارَ كما لَوْوَقَمَ فِي َوب رَجحُلٍ 
نَفَضَهُ حى قح في الَرْمَى). 

(الشرح): (آما) حديث ابن عباس فصحیح» رواه بلفظه ابو 
داود ]۱۹٤١[‏ والترمذي [۸۹۳] والنسائي [401/1] وغسيرهم 
باسانيد صحيحة قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

زوا جد اة في رسال ام ثليه ف رو ار 
داود [۱۹٤۲‏ بلفظه باسنا صحيح على شرط مسلم. 

(وأما) قوله: لما روت ام سلمة» قالت: «رَآَئِتُ رَسُولَ الله 
ل يَرْيِي جَمْرَةَ المَقبَةِ ِن بن الوادي» إلى آخره؛ فرواه ابو 
داود ]١933[‏ وابن ماجه [۳۰۳۰] والبيهقيّ [۹۳۳۹] وغيرهم 
بأسائيدهم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمّه قالت: 
رایت الي كل زيي ا َة ِن طن الوّاوي وهو راکب كير 
مَعَّ كَل حَصَّاوَا هكذا رواه أبو داود [1933] وابن ماجه 
]°[ والبيهقي [98] وجميع أصحاب كتب الحديث عن 
سليمان بن عمرو عن أمّه» ويقال ها أم جندبب الأزديّة» ووقع في 

م سلمة» وفي بعضها آم سليم وكلاهما غير صحيح 
وتصحيف ظاهر. 

(وَالِصرَاب): أمّ سليمان - بالئون - أو أمّ جندبيء وهذا لا 
خلاف فيه» وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء 
واللّغات وإسناد حديثها هذا ضعيف؛ لأنّ مداره على يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيفء لکن يغني عنه حديث جابر: دن النبِيئ 
كل أنى ا رة يني بوم الح راما بسع حصان يكب ع 
كل حَصَاةٍ مها ثل حَصّى الخذفي وَهِيَ يِن بَطْن الرّادي ثم 
انصّرّفَ» رواه مسلم ]١5١14‏ بهذا اللفظ» والله أعلم. 

(وأما) الحديث الأول عن الفضل بن العبّاس فرواه البخاري 
[]] ومسلم .]١581[‏ 

(واما) الحديث الثاني عن الفضل: «أَنْ الي ل قَالَ لئاس 
عة عرف وعدا جَدْمٍ جين موا عَليِكُمْ بوثلٍ حَصّى ال فة 
فرواه مسلمٌ [85؟١].‏ 

وني رواية مالم [1285]: «عَليكُمْ بحَصّى الخذفر» وفي 


المهذب: ابمثل حصى الخذف». 

(وأما) حديث أبي سعيدٍ في رفع الجمار. 

فرواه الدارقطني [۲/ ]۳٠١‏ والبيهقي [۹۳۲۸] بإسناد 
ضعيفي من رواية يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل 
الحديث ظاهر الضّعف» قال البيهقي”: وروي من وجه آخر 
ضعيفي أيضًا عن ابن عمر موقوفا وإما هو مشهورٌ عن ابن 
عباس موقوفا عليه. 

(وانا) خت أ الني كلا «رْمَى وَاحِدَةٌ َاحِدَة» فصحيح 
ثبت في صحيح مسلم [1591] في حديث جابر الذي ذكرته قبل 
حديث الفضل؛ وقوله فيه: سكل شيا جرع بانه 
رمى واحدةٌ واحدة. 

(وأما) حديث: «خذوا عي مَنَايككْ؟ فصحيعٌ رواه مسلم 
[۱۹۷] وأبو داود ]١19170[‏ والبيهقي [9707] وغيرهم من 
رواية جابر» وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب 
أوَّها فضل الطواف» والله أعلم. 

(وأما) لات الفصل وَأَلْفَاظَهُ فمنها مئى» وسبق بيان ضبطها 
واشتقاقها في فصل المزدلفة» وسبق هناك ذكر حدّها (قوله): 
بضعفة أهله هو - بفتح الضاد والعين - جمع ضعيفي والمراد 
النساء والصّبيان ونحوه. 

(قوله): یری بياض إبطه هو - بضم اول یری والإبط - 
ساكنة الباء ويؤنّث ويذكر لغتان والتذكير أفصح - وفي الباقلاً 
لغتان سبقتا المد والقصرء وا حمل -بفتح اليم الأولى وكسر 
الثانية-. 

(وقوله): التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول. 

(أما الأحكام): فقي الفصل مسائل: 000 

(إحداها): قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسّر يسلك إلى 
منى الطّريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السّكينة 
والوقارء فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل مى بدا يجمرة العقبة» 
وتسمّى الجمرة الكبرى» ولا يعرج على شيء قبلهاء وهي ية 
مئى» فلا يبدأ قبلها بشيء» بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي 
على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادّة» والمرمى مرتفع قليل 
في سفح الجبل. 

(واعلم) أنّ الأعمال المشروعة للحاج يوم التحر بعد 
وصوله متی أربعة وهي رمي جرة العقبةه ثم ذبح الهدي» ثم 
الحلق» ثم طواف الإفاضة» وترتيب هذه الأربعة هكذا سنةء 
وليس بواجبيء فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح 


قبل أن يرمي جازء ولا فدية عليه» لكن فاته الأفضل» ولو حلق 
قبل الرّمي والطواف» فإن قلنا: الرّمي استباحة محظور لزمه الفدية 
ى الله اة دناه إن تمل 2 يلوت الم عد الي 
وفيه وجةٌ شاد أله يلزمه» حكاه الدّارمي والرافعي» وساعيد 
المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق؛ واللّه أعلم. 

والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشّمس قدر رمح كما سنذكره» 
ثم يذبح ثم ملق ثم يذهب إلى مكّة لطواف الإفاضة فيقع 
الطواف ضحوةء ويدخل وقت الرّمي والطواف بنصف ليلنة 
النحرء بشرط تقدّم الوقوف بعرفاتي وقال ابن المنذر: لا مجزئ 
الرّمي قبل طلوع الفجر حال والمذهب الأول. 

تان اماتا ريدغ ابا وت اشا يفيك الل إن 
قلنا: نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل تد وقتهما ما دام 
حياء وإن مضى سنون متطاولة. 


وكذلك السعي» ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبًا إن 


شاء الله تعالى. 

(الَسالّة الايّه): رمي جرة العقبة واج بلا خلافي لما 
ذكره المصتف» وليس هو بركن. 

فلو تركه حتی فات وقته صح حجه ولزمه الدّم. 

(وأما) وقت الرّمي فقال الشافعي والأصحاب: السّئة أن 
يصلوا منی بعد طلو رع الشّمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح. 

فإن قدّموا الرّمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف 
ليلة النحر وبعد الوقوف. 

ولو أخروه عنه جاز. 

ويكون أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلافي. 

وهل يمد إلى طلوع فجر تلك اللّيلة؟ فيه وجهان مشهورانء 
ومن حكاهما صاحب التقريب والشّيخ أبو محمّدٍ الجوييّ وولده 
إمام الحرمين وآخرون. 

(أصحهما): لا يمتد. 

(والثاني): عتد. 

(الثالثة): المحيح المختار في كيفيّة وقوفه لرمي جمرة العقبة 
أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكّة عن يساره ومنى عن 
يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وبهذا جزم الدارسي» وفيه وجة 
آخر أنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة ومكة» وبهذا جزم 
الشيخ أبو حامد في تعليقه» والبندنيجي وصاحب البيان والرافعي 
وآخرون. 

وفيه وجه ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن 


يمينه» والمذهب الأوّلء لحديث عبد الرّحمن بن يزيد: «أن عَبْدَ الله 
بْنَ مَسْعُودٍ انتَهى إِلَى الجَمْرَةٍ الكُبْرَى فَجَمَلَ الت عن يسارم 
ونی عَنْ بهنو وَرَمَى بسبْع حْصِيات ثم قَال: هذا مُقَامُ الي 
أنْزلّت عليه سُورَة البَقَرََ رواه البخاري ]١1771[‏ ومسلمٌ 
71 وني رواية البخاري [170] قال عبد الرحمن بن 
يزيد: «رَمَى عَبْدُ الل في بَطْن الوَاِي فمل ا أبَا عد الرُحْمَن 
إن ناسا يرْمُونَهَا ن ها ققَالَ: واي لا إلَه غَيْرَهُ هَذَا مَقَامُ 
الي أثزلّت عليه سُورَة قري وني روايةٍ للبخاري [1731]: 
عن عب الرْحمَن أ كان مع ابن مَسْعُودٍ جين رى جَمْرَة 
العَقبةِ فَاسْتَبِطَنَ الوّادِي حى إذَا حَاذَى الشَجَرَة اغْتَرَضَّهًا فَرَمَاهًا 
سیم حصا سيكب مح کل حَصّة تم قال: مِنْ مَهُنَا - ولي لا 
إل يه - قام الذي نزت عي سُورة قرا قلت إنما خص 
سورة البقرة بالذكر لأنّ معظم المناسك فيهاء واللّه تعالى أعلم. 

(الرّابعة): السّنة أن يرمي جمرة العقبة يوم التحر راكبّاء إن 
كان قدم منى راكب للحديث الصّحيح السابق. ‏ . 

(الخَامِسَةُ): الس أن يكبّر مع كل حصاةٍ للحديث السّابق 
ويقطع التلبية عند أوّل خصاقٍ لما ذكره المصنف وقال القفال: إذا 
رحلوا من مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم» فإذا افتتحوا 
الرّمي مخضوا التكبير قال إمام الحرمين: ول آر هذا لغير القفال. 

قال بعض أصحابنا: يستحب في هذا التكبير مع الرّمي أن 
يقول: الله اكبر الله أكبر الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
تخلصين له الدّين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله واللّه 
أكبر. 

وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه» 
وإتما في الأحاديث الصّحيحة وكتب الفقه» يكبّر مع كل حصاق 
وهذا مقتضاه مطلق التكبير. 

والذي ذكره هذا القائل طويلٌ لا يحسن التفريق بين 
الخصيات به. 

وقال الماوردي: قال الشافعي: يكبر مع كل حصاةٍ فيقول: 
الله اک الله أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله واللّه اكب الله أكبر 
وللّه الحمدء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع 
التلبية بشروعه في أول الطواف» وكذا في أول الحلق إذا بدأ يه 
وقلنا: هو نسك. لأنهما من أسباب التحلل. 


قال أصحابنا: وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه في الطواف؛ 
لأنه من أسباب تحللهاء واللّه أعلم. 

(السادسة): يستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض 
إبطه» ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى» فلو رمى باليسرةى 
أجزأه لحصول الرمي» ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من 
الأحاديث وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في 
الطهور والتتعل واللباس ونحوهاء والله أعلم. 

(الستابة)؛ شرط المرمي به أن يكون حجرًا. 

قال الشافعي والأصحاب: فيجوز الرّمي بالمرمر والبرام 
والكذان والرّخام والصّوّان. 

نص عليه في الم وسائر أنواع الحجر. 

ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة. 

(وأما) حجر الحديد فا مذهب القطع بإجزائه لأنه حجر في 
الحال إلا أنّ فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج. 

وتردّد فيه الشيخ أبو حمر الجويني. 

وفيما يتخل منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق 
والرّمرد والرّبرجد والبلور ونحوها وجهان. 

(أصحهما): الإجزاء لأنها أحجارٌ. 

وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسينٌ والمتولّي والبغري. . 

(وأما) ما ليس بحجر كالماء والنورة والرّرنيخ والإثمد والمدر 
وال الاي واشت ا رار اة الد راف 
والرّصاص والنحاس والحديد ونحوهاء فلا يجزئ الرّمي بشيء 
من هذا بلا خلافي والله أعلم. ١‏ 

(الثايئة): السنة أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف. 

وهذا لا خلاف فيه. 

ودليله ما ذكره المصتف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن الي 
يل ارَمَى بوثلٍ حَصى الخذف. وَآمَرَ أن يُرْمَى بيثلٍ حَصَى 
الخذفي قال أصحابنا: وحصاة الخذف دون الاجم طولاً 
وعرضاء وني قدر حبّة الباقلا. 

وقيل كقدر النواة. 

قال صاحب الشتامل: قال الشّافعي: حصاة الخذف أصغر 
من الأنملة طولاً وعرضًا. 

قال: منهم من قال كقدر النواة. 

ومنهم من قال كالباقلاًء قال صاحب الشامل: وهذه المقادير 
متقارية. 1 
قال أصحابنا: فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة 


تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحابء لوجود الرّمي بحجر. 

واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى ذف بحديث 
ابن عبّاس قال: : قال لي النبي يله عَدَاة العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَِهِ 
مان مط لي قلطت لَهُ حَصيَاتو ن حى الحَذْفي فلا 
وَضَنْتهِنْ فِي يارو قَالَ: بأمثال عر كم وَالعْلُوُ فِي الدّينء 
نما أخلك مركا ا الغو فِي الدّين» رواه النسائي 
٠7‏ 4] باسنا صحيح على شرط مسلم. 

(فرع): في كيفيّة المي وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب أن يكون كصفة رمي الخاذف فيضع 
الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السّيّابة» وبهذا الوجه 
قطع البغوي والمتولي والرّافعي. 

(والتاني): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على 
غير صفة الخذف. 

وقد ثبت في الصّحيح عن عبد الله بن معقل: : أن وَسُولَ 
0 ِنْهُ ٠‏ لا يعمل اليد رلا ينَكَأُ 
اعدو وَإنْهُ َف لَعَيِنّ ويسر السّنٌ» رواه البخاري [0877] 
o‏ 

وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره. 

فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب 
الوجه الأول شيءٌ ولان الي يل نبّه على العلّة في كراهة الخذف 
وهو أنه لا يأمن أن يفقا العين أو يكسر السَن. 

وهذه العلّة موجودة في رمي الجمار واللّه أعلم. 

(التّاسمَة): يجوز المي بكلّ أنواع الحجرء لكن يكره باربعة 
أنواع: (أَحَدُهَا): الحجر المأخوذ من الحلي. 

(والثاني): الملأخوذ من مسجل في الحرم. 

(وَالثَالِث): الحجر النجس. 

(الرأبع): الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرّة أخرى فهذه 
الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه فإن رمى بها أجزأه» نص 
عليه الشافعيّ واتفق عليه الأصحاب إلا وجهًا شاذًا ضعيفًا حكاه 
الخراسانيّين فيما إذا اتحد الرّمان والمكان والشّخصء فإذا رمى 
بحصاةٍ في جمرةٍ ثم أخذها في الحال» ورمى بها في تلىك الجمرة لا 
يجزثه . 

ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الرّمان بأن 
رمى بالحصاة الواحدة في جمرةٍ واحدةٍ لكن في يومين» أو اختلف 
المكان بان رمى الشّخص الواحد في يوم واحدٍ بالحصاة الواحدة 
لكن في جمرتين» أو اختلف الشّخص بأن رمى بالحصاة فأاخذها 


آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه والمذهب الإجزاء 

وعلى أنه يتصوّر أن يرمي جميع الحجّاج بحصاةٍ واحدةٍ جميع 
الرّمي المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت» وقاسه أصحابنا على ما 
لو دفع مدّ طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر» ثم 
فعل ذلك ثالئًا ورابعًا وأكثر حتى بلغ قدر الكقارة فإنه يجزئه بلا 
لاف کو يرنه صراء ما اچوی کیان أن ویاو اد 
صدقة» كما یکره الرّمي با رمى به. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب وصاحب الشامل وغيرهما عن 
المزني أنه قال: لا يجوز أن يرمي ما رمى به هوء ويجوز بما رمى به 
غيره وغلّطوه فيه» واللّه أعلم. 

(فَإِنْ قيل) لم جوزتم الرّمي بحجر قد رمي به؟ ولم تجوزوا 
الرشومها تر ب ا عا ل افاي واف ور 
الفرق أنّ الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن 
الكقارة بخلاف الرّمي» ونظير الحصاة الوب في ستر العورة فإنه 
يجوز أن يصلّي في الثوب الواحد صلوات واللّه أعلم. 

(العَاثيرَة): يشترط في الرّمي أن يفعله على وجه يسمّى رميًا 
لأنه مأمورٌ بالرّمي» فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرّمي» فلو 
وضع الحجر في المرمى لم يعتدٌ به» هذا هو المذهبء وبه قطع 
المصتف والجمهورء وفيه وجةٌ شاد ضعيف أنه يعتدّ به» حكاه 
الدارمي وصاحب التقريب وإمام الحرمين والرّافعي وغيرهمء 
وهو قريب الشّبه من الخلاف السّابق في مسح الرّأس» هل يكفي 
فيه وضع اليد عليه بلا مر؟ وكذا في المضمضة لو وضع الماء في 
فيه ولم يدره؟ والأصح الإجزاء في الرّأس والمضمضةء والصحيح 
هنا عدم الإجزاء والفرق من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن مبنى الحجّ على التعبّد بخلافهما. 

(والثاني): أن في مسالة وضع الحجر لم يات بشيء 
الرّمي بخلاف مسألة الوضوء. 

قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمى» فلو رمى في الهواء فوقع 
الحجر في المرمى لم يجزه بلا حلاف لما ذكره المصنف. قال 
أصحابنا: ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى» فلو رماه فوقع في 
المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرّمي إلى 
المرمى وحصوله فيه ولو انصدمت الحصاة المرميّة بالأرض خارج 
الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم 
اكيت قرفت في امرض أجزأته بلا خلافي ا ل 
حصوها في المرمى بفعله من غير معاونة» فلو حرّك صاحب 


ال حمل محمله أو صاحب الوب ثوبه فنفضهاء أو ترك البعير 
فدفعها فوقعت في المرمى ل يعتدّ بها بلا خلافي لأنها لم تحصل في 
المرمى بمجرّد فعله. 

ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان 
حكاهما البندنيجي. 

(أصحهما): لا يجزئه» وهو مقتضى كلام الأصحاب. 

ولو وقعت على احمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى 
المرمى فوجهان. 

(أصحهما): لا يجزته لاحتمال تأثّرها به» ولو وقعت في غير 
المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردّتها 
الرّيح فوجهان. 

(أصحهما): يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره؛ ومن 
صحّحه الحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط وقوف الرّامي خارج المرمى بل لو 
وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود 


الرّمي في المرمى واللّه أعلم. 

ولو رمى حصاة فوقعت على حصاةٍ خارج المرمى فوقعمت 
هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلافي»لما 
ذكره المصِتّفء واللّه اعلم. 


(فرع): رع طناك هر ل سن 1 
لا؟ فقولان مشهوران في الطريقتين» حكاهما الشيخ أبو حامر 
والدارميَ وأبو علي البندنيجي والقاضي أبو الطْيّب والماوردي 
والحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين» 
والقاضي حسينٌ والمتولي وآخرون من الخراساتبّين» قالوا كلهم: 
هما جديدٌ وقديم. 

(الجديد) الصّحيح: لا يجزئه. لأنّ الأصل عدم الوقوع فيه 
والأصل أيضًا بقاء الرّمي عليه 

(وَالقَدِيمُ): يجزئه لن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي 
أبو الطْيّب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسينٌ في 

قال أصحاينا: هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبًا 
للشافعي» بل حكاه عن غيره والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا رنه المي عن القوس ولا اتح 
بالرّجل» لأنه لا ينطلق عليه اسم الرّمي. 

قال البندنيجي: ولو رمى حصاءً إلى فوق فوقعت في المرمى 
لم جزه» واللّه أعلم. 


(فرع): قال الشافعي رحمه الله: الجمرة مجتمع الحصى لا ما 
سال من الحصى؛ فمن أصاب مجتمع الخصى بالرّمي أجزأه» ومن 
أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه. والمراد مجتمع 
الحصى في موضعه المعروف» وهو الذي كان في زمان رسول الله 
كل فلو حوّل والعياذ باللّه ورمى الاس في غيره واجتمع الحصى 
فيه لم يجزه» ولو نحي الحصى من موضعه الشّرعيّ ورمى إلى نفس 
الأرض أجزاه لأنه رمى في موضع الرّمي» هذا الذي ذكرته هو 
المشهورء وهو الصواب. 

وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقمت 
في مسيل الماء فيه قولان. 

(قال) في الأمْ: لا يجزئه: «لأن ا كله رَمَى إلى الى مَعّ 
وله بل خذوا عي مَنَاسِككُمة. 

(وَالقَرْلُ الداني): يجزئه لأنّ مسيل الماء متَصلٌ بالمرمى ليس 
بينهما حائل فهو كجزء منه» هذا نقل القاضي وهو غريب 
0 

(الاوية عَشْرَة): قال الشافعي والأصحاب يشترط أن يرمي 
الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف» فلو رمى حصاتين أو سبعًا 
دفعة فإن وقعن في المرمى في حالةٍ واحدةٍ حسبت حصاة واحد 
بلا خلافي وإن ترتبن في الوقوع فالمذهب أن الحسوب حصا 
واحدة أيضًا. 

وهذا نص الشافعي وبه قطع العراقيون وجماهير ا خراسائيين» 
لأنها رمية واحدة. 

وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجهّا شاذًا ضعيفًا أنه 
يحسب بعدد الحصيات الترتبات في الوقوع. 

قال الإمام: هذا ليس بشيء. 

رورس فان الها بت ال اعرف الوق 
دفعةً واحدة لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق» ذكره الدارمي 

ولو رمى حصاةً ثم أتبعها أخرى فإن وقعت الأولى في 
المرمى قبل الثانية فهما حصاتان بلا خلافيء وإن وقعتا معًا أو 
الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما الدارميّ والقاضي 
حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيره» 
واتفقوا على أن. 

(أصحهما): أنه بحسب حصاتان اعتبارًا بالرّمي. 

(والثاني): حصاة اعتبارًا بالوقوع. 

قال إمام الحرمين: الصّواب أنهما حصاتان وما سواه خبط. 

قال الدارمي: القائل حصاتان أبو حامل يعني المروزي» 


احعه .4 


ot 


والقائل حصاةء واللّه أعلم. 

(فرع): الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام 
التشريق هل يشترط فيها الخلاف السّابق في الطواف؟ الصّحيح 
لا يشترط لكن يستحب. 

(والثاني): يشترط؛ هذا إذا فرّق طويلاً. 

(فاما) التفريق اليسير فلا يضر بلا خلافيء ومن ذكر المسألة 
المتولي والرافعي. 0 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة 
حسبت حصاةٌ واحدة ولو وجب الحدٌ على إنسان فجلد بمائةٍ 
مشدودةٍ دفعةً واحدءٌ حسبت مائةً قال أصحابنا: الفرق من 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَ): أنّ الحدود مبئّة على التخفيف. 

(والثاني): أنّ ا مقصود منها الإيقاع وقد حصل. 

(واما) الرّمي فتعبدَ فاتّبع فيه التوقيف واللّه أعلم. 

فرع ٠‏ 
4 مذاهب العلماء 2 رمي جمرة العقية 

قد ذكرنا أنه واج ليس بركنء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد وداود قال العبدري: وقال عبد املك بن الماجشون من 
أصحاب مالك «هر ركنٌ «دليلنا القياس على رمي أيام التشريق. 

(فرع): مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحرء 
والأفضل فعله بعد ارتفاع الشّمس» وبه قال عطاءً وأحمد وهر 
مليكة وعكرمة بن خاللر. 

اا ا ف واا لاوز امد طلس 
الشّمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السّابق: أن النبي 4 
أمَرَهُمْ أن لا يَرْمُوا إلا بَْدَ طلُوع الس وهو حلي صحيح 
گا سق راضم ااا ديت آم سلمة 
الصّحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى 


مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي ملي 


ة وغيره من الأحاديث 


منى . 

(وأما) حديث ابن عبّاس فمحمول على الأفضل ججمعا بين 
الأحاديث. 1 

قال ابن المنذر: أجعوا غلى أن ن رسى بجسرة العقنة يوم 
التحر بعد طلوع الشّمس أجزأه 

فرع 8 7 

ے2 مذاهبهم 4 وقت قطع التلبية يوم النحر 

قد ذكرنا أنه يقطعها عند أوّل شروعه في رمي جسرة العقبة» 
وبه قال الشوري وأبو حنيفة وأبو ثور وجاهير العلماء من 


الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» وقال أحمد وإسحاق وطائفة: 
يلبّي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة» وأشار ابن المنذر إلى 
اختياره» وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفاتي وحكاه عن 
علي وابن عمر وعائشة» وقال الحسن البصري: يقطعها عقب 
صلاة الصّبح يوم عرفة» دليلنا ما ذكره المصتف. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار 
من مزدلفة» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير 
ومجاهد وإسحاق قال: قال عطاءًٌ ومالك وأحمد: يأخذ من حيث 
شاء» قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافًا بينهم أنه من حيث أخذ 
أجزأه؛ لكن أحبّ لقطه وأكره كسره؛ لأنه قد يؤدّي إلى احتسابها 
واحدة. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر 
حصى الخذف» وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف» 
منهم ابن عمر وجابرٌ وابن عباس وابن الزّبير وطاوسٌ وعطاءٌ 
وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو : ثور قال ابن المنذر ولا معنى 
لقول مالك (أَعَجَبُ ب ين ذلك كبر إل لان الي ل سن المي 
بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى. 

ل ا ا 
إل جمرة العقبة. 

(فرع): مذهبنا أنه يستحبّ رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبّاء إن كان دخل منى راکب ويرمي في آيام التشريق ماشيًا إلا 
يوم النفر فراكبّاء وبه قال مالك قال ابن المنذر: وكان ابن عمر 
وابن الربیر وسالم يرمون مشاه واستحيّه امد وإسحاق» وكره 
جابرٌ الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورةء قال: وأجمعوا 
على أن امي يهزئه على أي حال رماء إذا وقع في المرمى» دليلنا 
الأحاديث الصّحيحة السابقة: «أن النبي كل رَمَى جَمْرَةَ العَعَبَةٍ 
يوم النحر راا“ واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا الصّحيح أن الأفضل في موقكف 
الرّامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي» وتكون منى عن 
يمينهه ومكة عن يساره» ويهذا قال جمهور العلماء منهم ابن 
مسعودٍ وجابرٌ والقاسم بن محمارٍ وشل وعطاءً ونافع والشوري 
ومالك وأحمد قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضي الله عنه 
خاف الرّحام فرماها من فوقها. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى يمارمى به هو أو 
غيره جاز مع الكراهة» وبه قال مسالك وأبو حنيفة وداودء قال 


المزني: يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو بهء قال ابن 


المنذر: وكره ذلك عطاءً والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة 
والشافعي» وأحمدء قال: ورخص فيه الشّعي» وقال إسحاق 
يجزئه» قال ابن المنذر: يكره ويجزئه» قال: إذ لا أعلم أحدًا أوجب 
على فن فعل ذلك إعادة. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية 
واحدة حسب له حصاة واحدة فقطء وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزاه وإلاً فلا وحكى 
ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبّر لكل حصاةٍ تكبيرة قال 
الحسن: إن كان جاملاً أجزأه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز الرّمي بكل ما يسمّى 
حجراء ولا يجوز مما لا يسمّى حجراء كالرصاص والحديد 
والذهب والفضّة والرّرنيخ والكحل ونحوهاء ويه قال مالك 
وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس 
الأرض كالكحل والرّرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسهاء 
واحتج بالأحاديث المطلقة في الرّمي» دليلنا حديث الفضل بن 
عاس دن النبِيئ كل قَالَ: في غَدَاةٍ ج مع يني يوم النحر عَلَيكُمْ 

بحصتى الف الي يمى بو رةه رواه مسلمٌ فامر كله 


: 9 فلا يجوز العدول عنه» والأحاديث المطلقة محمولة على 


هذا المعنى. 
 *%‏ # # 

قال الصف - رحمه الله تعالى-: (وَإِذا َع نَ المي يبح 
هَيَهُ إن كان مَمَهُ لِمَا رَوَى جَابرٌ [م: (۱۲۱۸)]: ان رَسُولَ الله 
كه رَمَى سبع حَصیّاتٍ يِن بَطْن الوَاوِي ثُمْ اصّرّف إلى انحر 
تَر وجو ار في جمیع ينى» لما رَوَى جَابر أذ َسُولَ 
الله ل فَال: «يئى كلها مَنْحَد») 

(الشرح): حديثا جابر رواهما مسلمٌ [۱۲۱۸]» قال أصحاينا 
فإذا فرغ من الرمي انصرف فنزل في موضع من منى» وحيث نزل 
منها جاز» لكنّ أفضلها منزل رسول الله ل وما قاربه» وذكر 
الأزرقي أنّ منزل رسول الله يله بمنى عن يسار مصلّى الإمام؛ 
فإذا نزل ذبح ونحر الهدي إن كان معه هدي. 

واعلم أنّ سوق المدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا سنة 
مؤكدة وقد أعرض الاس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمان» 
والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرًا مقلّداء ولا يجب 
الهدي إلا بالنذرء والأفضل سوق الهدي من بلده» فإن لم يكن 
فمن طريقه» وإِلاً فمن الميقات أو ما بعده» وإلاّ فمن منى. 

ويستحب للرّجل أن يتولّى ذبح هديه وأضحيته بنفسه» 


وينوي عند ذجهاء فإن كان منذورًا نوى الذبح عن هديه أو 
أضحيته المنذورة» وإن كان تطوعًا نوى التقرّب به» ولو استناب 
في ذبحه جاز ويستحب أن بخص عند الذبح» ويستحب أن يكون 
التائب ذكرًا مسلمًاء فإن استناب امرأةً أو كتابيًا جاز لأنهما من 
أهل العبادة. 

والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكتابي. 

وينوي صاحب المدي والأضحيّة عند الفع إلى الوكيل أو 
عند دجه. 

فإن فوّض النيّة إلى الوكيل جاز إن كان مسلمًا. 

فإن كان كافرًا لم يصح لأنه ليس من أهل الثية ني العبادات. 

بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه. 

(وأما) صفة الذبح وآدابه وتقليد الهدي وإشعاره وغير ذلك 
من أحكامه فسنوضّحها في باب المدي إن شاء الله تعالى. 

(وأما) وقت ذبح الحدي ففيه وجهان مشهوران. 

(أصحهما): وبه قطع العراقيّون وجماعات من غيرهم أنه 
كرقت الأضحيّة بختص بيوم العيد وأيّام التشريق ويدخل بعد 
طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين 
ويخرج بخروج أيَام التشريق» فإن خرجت ولم يذبحه فإن كان نذرًا 
لزمه ذبحه ويكون قضاءً» وإن كان تطوعا فقد فات اهدي في هذه 
السّنةء فإن ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هديًا. 

(وَالرَجْهُ الَّي): حكاء الخراساتيّون اله لا بخص بزمان بل 
يجوز قبل يوم النحر وفيه وبعد آيام التشريق» كدماء الجبرانات» 
والمذهب الأوّل. 

واتفقت نصوص الشافمي والأصحاب على أن ذبح الهمدي 
يختصّ بالحرم» ولا يجوز في غيره واتفقوا على أنه يجوز في آي 
موضم شاء من الحرم» ولا يختص بمنى قال الشافعي رحمه الله: 
الحرم كله منحرٌ حيث حر منه أجزأه في الحج والعمرة» لكن 
السنة في الحج أن ينحر مى لأنها موضع تحلله» وفي العمرة بمكة 
وأفضلها عند المروة لأنها موضع تله واللّه أعلم. 

(وأما) قول المصئف «يجوز التحر في جميع متى» فعبارة ناقصة 
لأنه يوهم الاختصاص نى دون سائر الحرم وهذا الإيهام غلطء 
وكان ينبغي أن يقول: يجوز في كل الحرم وأفضله مى وأفضلها 
موضع نحر الي ككل وما قاربه»» واللّه أعلم. 

 #‏ #* د 


قال الصف - رحمه الله تعالى-: (هُهْيَمِْقٌلِمَارَوَى انس 
قال : لا رَمَى رَسُولُ الله يله الجَمْرَة وَفَرَعٌ مِنْ نُسُكِهِ اول 


المجموع - 


كتاب الحج 


الخَالِقَ شرقة الأَيمَنَ فَحَلَقَهُ ثي أَعْطَاهُ شمه 
بخان قمر جاه لکا وی جاير: أذ الي ل مر ا أن 
يَحْلِقَوا أو ب قروا الق فض لما و ا قم كان قَالَ 
رَسُولٌ الله 6: درم الله الُحَلْقِينَ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَالمَقَصّرِينَ؟ قَالَ: رم الله المحلْقِينَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
وَاَْصرِينَ؟ :رم م الله المحَلقِينَ. 

قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَالمْقَصرِينَ. 

قَالَ في الرَابعةِ: َامْقَصرِينُ» آمل ما ما باق ثلاث شَعَرَاتٍ 

أنهي عات انع لمق قاب الجنخ. 

وَالأَفْضَلُ أن يَحْلِقَ الجَمِيم لِحَدِيثٍ أنس. 

َإِنْ كان صلم قلحب أن الوم ا 

لما رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال ِي الألَم: ر 
الوس عَلَى َأسِه «ولا يجب َلك لأنه فرب على بمَحَل 
َسَقَطَت قرات َمل اليد إا طِعت. 

َإِنْ كانت ارا رت نَم تَخْلِق لِمَارََى ابن امي 
رضي الله عنهما أن الي يك قَالَ: «لَيِسَ عَلَى النْسَاء ء حل إِنْمَا 
عَلَى النْسَاء تقصير؛ وَلآَن ال في النسَاء ل فم يفل وَمَلْ 
ا جلاق نمك أو استبَاحهُ مَحْظُور فيو قَلان: (أحَدُهُمَ) أ ليس 
بن لاله حرم في الإخرام لمي كا لطيو 

(والثاني): أنه نمك وهر المكجيح: (لِقَرْلِهِ لله رم الله 
لمحتن إن حل بل الدع جار لما وَوَى عبد ال ن عُمَرَ 


ر ر ف 


es حَجَةٍ‎ 


مر 


قَالَ: ارقف سول لل 4 في 
فَقَالَ: يا 
ادلاخ ٠ ٠‏ 

فَجَاءَهُ آخَرٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو لم شمر فحزت قبل أَنْ 
زيي قَاَ: ازم ولا مع 

فما سبل عَنْ شي فم أذ حر إلا قَالَ: افْمَلْ ولا حرجا 
د ل لِمَارَرَى 
ن عباس قَال: ايل َون الل كل عن رَجْلٍ حَلَقَ قبل أ 
أذ كل أذ ر نكا ر لا حرج لا حرج (وَإن فلن 
لجاع رر بز ا ب رة بقل 
الرّني مِنْ عبر عُذر كَالطيب. 

(الشرح): (Lh)‏ حديث أنس رضي الله عنه فرواء البخاري 
ومسلم [17:0] في صحيحيهما من طرق (ينَْا) عن انس قال: 
َا رَمَى رَسُولُ الله ب الجَمرةَ ونَحَرَ كه وَحَلَقَ اول الخال 


عا با طَلْحَة الأنصَاري أَعْطَاهُ ااه نّم نَاوَلَهُ الى 

ال 57 NOE E:‏ 
ا ل ل 
وقوله في الرّواية التي ذكرها المصنف: وفرع مِنْ نسُكِو) - يعنى 
من ذبح هديه - كما قال في رواية مسلم: اولحر نک . 

راطا جلي جار درا البخاري ۲14۹۲ رم 
]| بغير هذا اللفظء ولفظهما عن جابر أنه: َج مع التي 
كله وذ لرا باج مدا قال لَهُمْ الوا ِن إحْرَايِكُمْ بطَوّافم 
الت وَبَيْنَ الصّفًا وَالَروَة وَقَصرُوا» هذا لفظهما. 

وقد روى التقصير جماعات من الصّحابة في الصّحيحين: 

(يِنْهَا): عن ابن عمر قال: «حَلَقَ النبي يكل وَحَلَقَ طَائِفَة يِنْ 
َصْحَابِهِ وَقَصْرٌ بَنْضُهُم) زواةالكياري 1او 
]1۰11[ 

وعن معاوية قال: «قَصرْتُ عن رَسُول الله يله بيشقص 
عَلَى الَْوَّه رواه البخاري [17415] ومسلمٌ [1145], 7 1 

وني روايةٍ قال: «قَصرْتُ عَنْ رَسُول الله كد في عُمْرَتَهِ عَلَى 
مرو بيشقص». 

(وأما) حديث ابن عمر أن الني ككل قال: الُم ارْحَمْ 
المحَلْقِين» إلى آخره فرواه البخاري ]١515[‏ ومسلم .]۱١١١[‏ 

(وأما) الأثر عن ابن عمر في إمرار الموسى فرواه الدارقطني 
]١191/[‏ والبيهقي [4180] بإسنادٍ ضعيفم فيه يحبى بن عمر 
الجادي بالجيم وتشديد الياء - وهو ضعيف. 

(وأما) حديث ابن عباس أن الني ب4 قال: اليس عَلَى 
النْسّاء ء حَلْقَ إِنْمَا عَلَى النسَاء التقصير فرواء أبو داود [194] 
پاستاو حسن. 

(وأما) حديث عبد اله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري 
[AY]‏ 

(وأما) حديث ابن عبّاس الذي بعده فرواه البخاري 
وميم ۷1 ۰ بنحو معناء وهنا لفظهما عن ابن 
عبّاس: «أن النبي يكل قان ا له في الذبح وَالخَلْق وَالرّني والقريم 
لخي َقَالَ: لاحر ورواه البخاري [87] ومسلم ليله 
انان ووا لن عون الام «أنة شهد الي 
ك يزم لخر في حجة اوداع وم يَسْأنُوة فال «َجُل: لَمْ 


شمر فَحلَقت مَبْلَ أَنْ اي ف اح وَلا حرج فَجاء آخرٌ 


فقال لَمْ شر فَنَحَرْت قبل أن زيي فقال: ارم ولا َرَج قَمَا 


سل يمار عن يا قم ولا أَحرَ إلا َل امل وَلا حَرَج». 


وني رواية لمسلم [10] عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سيعت رَسُولَ الله يل واه رَجُلَ يَوْمَ الذخر وَهُوَ وَاتِِفْ 
عند الْجَمْرَةٍ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله تون علنه تن أن انين قن 
ازم دلا حرج ۾ واه رَجُلُّ آخرُ فقال: ئي دْبْحْت قبل أن أرْيِي» 
قَالَ: ارم ولا حرج © قال فما ريه سيل يوم عَنْ شيء ٠:‏ الأ قَالَ: 
افعلوا ولا حر عامط هذه الرّواية لسم [170]. 

وهي صريحة فيما استدل له المصئف. 

وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرّمي؛ 
والله أعلم. 

(وأما) ألفاظ الفصل: (فقوله) «وفرغ من نسكه» أي من 
ذبح هديه. 

وقد سبق بيانه في رواية مسلم. 

(وقوله): ناول الحالق هذا الذي حلق رسول الله بل معمر 
بن عبد الله العدوي هذا هو الصّحيح المشهور» وفي صحيح 
البخاري قال «زعموا أنه معمر بن عبد الله وذكر ابن الأثير في 
مختصر الأنساب في ترجمة الكليي - بضم الكاف - خراش بن 
أميّة الكليي» والله أعلم. 

(قوله): «يمرٌ الموسى» قال أهل اللّغة: الموسى يذكر ويؤنث. 

قال ابن قتيبة: قال الكسائي: هو فعلى» وقال غيره: مفعسل 
من أوسيت رأسه أي حلقته. 

قال الجوهري: الكسائي والفراء يقولان: هي فعلى مؤتئة» 
وعبد الله بن سعيدٍ الأموي يقول مفعل مذكر. 

قال أبو عبد اللّه م نسمع تذكيره إلا من الأموي (قوله): 
لأنه قربة تعلق بمحل فسقطت بفواته احترازٌ من الصّلاة 
والصّوم» فإ كلا منهما قربة تتعلّق بزمان لا محل ولا تسقط 
بالفوات. 

(وقوله): الحلاق هو بكسر الحاء بمعنى الحلقء واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا فرغ الحاج من الرّمي والذبح فليحلق رأسه 
وليقصّرء والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجاع. 

وکل واحدٍ منهما يجزئ بالإجماع. 

والحلق في حى الرّجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى: 
لِمُحَلْقِينَ روسكم و رقص مُقَصرِين4 والعرب تبدأ بالأهم والأفضل» 
ولحديث ابن عمر المذكور: «اللْهُّمٌ احم امُحَلَقِينَ قَالَ في 
الرابعَةٍ: وَامْقَصَرِينَ» ولان الني كله «حلق في حجّته؛ والإجماع 
على ان الحلق افضل» والأفضل أن يحلق جميع الرّأس إن أراد 


الحلق أو يقصّر من جميعه إن أراد التقصير؛ لما ذكره المصنف وأقلٌ 
ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا من شعر الرس فتجزئ 
الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقلّ منهاء هكذا نص عليه 
الشّافعي والأصحاب في جميع الطرق. 

وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجهًا أنه تجزئ شعرة واحدة 
وهو غلط؛ قال إمام الحرمين: قد ذكرنا وجهًا بعيدًا في الشعرة 
الواحدة أنه إذا أزالها الحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق 
الرّاسء قال: وذلك الوجه عائدٌ هنا فتجزئ الشّعرة ولكنه مزيف 
غير معدودٍ من المذهب واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وليس لأقل الجزئ من التقصير حدٌّء بل يجزئ 
منه أقلّ جزء منه لأنه يسمّى تقصيراء ويستحب أن لا ينقص 
علق قد أملة الله اع 

(الثانية): إذا لم يكن على رأسه شعرٌ بان كان أصلع أو 
محلوقًا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير 
ذلك لا ذكره المصتفء ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلقٌّ 
ولا تقصيرٌ بلا خلافي. لأته حالة التكليف لم يلزمه. قال الشافعي 
والأصحاب: ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى 
عليه» ولا يلزمه ذلك بلا خلافي عندنا. 

قال الشافعي: ولو أخذ من شاربه أو من شعر يته شيئًا 
كان أحب إل؛ ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. 

هكذا ذكر الشّافعيّ هذا النصّ ونقله الأصحاب واتفقوا 
عليه. 


وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعي ثم قال: ولست أرى ٠‏ 


ذلك وجها إل أن يكون أسنده إلى أثر. 

رل الول ايف ان باد تمن لمرو الي بر 
بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لعلا بخلو نسكه عن 
ا 

وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بالإسناد الصّحييح عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أاخذ 
من لحيته وشاربه والله أعلم. 

ولو كان على رآسه شعرٌ وبراسه عله لا يمكنه بسببها 
التعرّض للشّعر لزمه الصّير إلى الإمكان. 


ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلافي بخلاف من لا 


شعر على رأسه فإنه لا يؤمر محلقه بعد نباته بلا خلافو كما سبق. 
قال إمام الحرمين وغيره: والفرق أنّ النسك هو حلق شعر 
يشتمل الإحرام عليه واللّه أعلم. 


هذا کله فيمن لم يكن على رأسه شعرٌ أصلاً. 

(قأما) من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو 
شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلافي. 

صرح به صاحب البيان وغيره: الِمَوْلِِ يك إذا مركم بار 
انوا من ما اسْتَطَْتم؛ ولو كان عليه زغبُ يسيرٌ لزمه أن يزيل 
منه ثلاث شعرات. 

صرح به صاحب البيان وآخرون. والله أعلم. 

(الثالثة»: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن 
الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرّأس. 

فلا يحصل بشعر اللّحية وغيرها من شعور البدن. 

ولا بشعر العذار وني الشّعر الثابت في موضع التحذيف 
وشعر الصّدغ خلافٌ سبق في باب صفة الوضوء. 

هل من الوجه أو من الرّاس؟ (إنْ قُلْنَا) من الرّاس أجزاه 
حلقه وإلاً فلا. 

قال الشافعي والأصحاب وإذا قصّر ثلاث شعرات فأكثر 


وما نزل عنه» وما استرسل عنه. 

هذا هو المذهب. 

وحكى الدّارميّ والماوردي وصاحب الشامل والمتولي 
وآخرون وجها شاذًا أنه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح 
على المسترسل عن حذه. 

قالوا: وهذا الوجه غلط لان الواجب في المسح مسح الرّاس 
وهذا خارجٌُ عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق حلق شعر الرّاس 
أو تقصيره» وهذا من شعر الرأس. 

(الرابعة): قال أصحابنا: المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر 
فيقوم مقامه التتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقصّ والقطع 
بالأسنان وغيرها. 

ويحصل الحلق بكلّ واحدةٍ ما ذكرناه بلا خلافي. 

وقد نص عليه الشافعي رحمه الله. 

(الخَايِسَُ): الأفضل أن يحلق أو يقصّر الجميع دفعة واحدة. 

فلو حلق أو قصّر ثلاث شعرات في ثلالة أوقات أجزاأه 
وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين: لو حلق ثلاث 
شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها الحظور فإن كمُّلنا الفدية مع 
التفريق حكمنا بكمال النّسك وإلاً فلا. 

قال: ولو أخذ شيا من شعرةٍ واحدةٍ ثم عاد وأخذ منها ثم 
عاد ثالثةٌ وأخذ منها. 


فإن كان الرّمان متواصلاً لم يكمل الفدية ولم يحصل السك 
وإن طال الرّمان ففي المسألتين خلاف. 

هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرّافميّ فقال: لو أذ 
ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ مسن شعرةٍ واحدةٌ في ثلاثة 
أوقات. 

فإن كمّلنا الفدية به لو كان محظورًا حصل النسكء وإلاً فلا. 

(السّادسة): قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه 
الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر. 

وأن يستقبل الحلوق القبلة. 

وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمات اللَذين عند 
منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بامحرم. 

بل كل حالق يستحب له هذاء ودليل الشّق الاين حديث 
أنس المذكور في کناب قال صاحب الحاوي: في الحلق أربع سنن: 
أن يستقبل القبلةء وأن يبدأ بشقه الأيمن» وأن يكبّر عند فراغه» 
وأن يدفن شعره. 

قال: قال الشّافعي: ويبلغ بالحلق إلى العظمات لأنهما متتهى 
نبات شمر الراسء ليكون مستوعبًا لجميع رأسه؛ هذا كلامه وهو 
حسن إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب. 

وقد استحب التكبير أيضًا للمحلوق البندنيجي ونقله 
صاحب البحر عن أصحابنا. 

(الابعة): أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل 
وظيفتها التقصير من شعر رأسها. 

قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: یکره ها 
الحلق. 

وقال القاضي أبو الطْيّب والقاضي حسينٌ في تعليقهما: لا 
يجوز ها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروة وقد يستدل للكراهة 
بحديث علي رضي الله عنه: «أَنّ رَسُول الله يلك نى أن تَمْلِقَ 
الَرأة رَأْسَهًا رواه الترمذي [915] وقال فيه اضطراب؛ ولا 
دلاله عدا دوك لمعل لكن ا بی و امن 
عَمِلَ عَمَّلا ليِسَءَ عَلَيِهِ أَمْرْنَا فهر رَد رواه مسلمْ »]۱۷١۸[‏ 
وبالحديث الصّحيح السّابق مرت في نهي النساء من التشبّه 
بالرجال. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحبٌ للمرأة أن تقصّر قدر 
أنملةِ من جميع جوانب رأسهاء وقال الماوردي: ولا تقطع مسن 
ذوائبها؛ أن ذلك يشينهاء لكن ترفع الذوائب وتاخذ من ا موضع 
الذي تحته. قال أصحابنا: فلو حلقت أجزأها قال الماوردي: 


وتكون مسيئة» قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخنائى وظيفة 
الخنثى التقصير دون الحلق» قال: والتقصير أفضل كامرأة والله 
أعلم. 

(التْامِئّةُ): هل الحلق نسك؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): باتّفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه» ويتعلق 
به التَحلّل لما ذكره المصنف. 

(والثاني): أنه استباحة محظورء وليس بنسك وإنما هو شيءٌ 
اي لبعد ان كان راما لطب رالناس وغ لهذا لا رات 
فيه ولا تعلق له بالتحل» » قالوا: وعلى هذا القول الجواب عن 
حديث: «اللْهُمّ ارْحَمْ م الحَلَقِينَ) إتما دعا هم لتنظفهم وإزالتهم 
التّفث» والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلّل به التحلّل الأول 
فعلى هذا هو ركنٌ من أركان الحجّ والعمرة «لا يصح الحج ولا 
العمرة إلا به» ولا يجبر بدم ولا غيره» ولا يفوت وقته ما دام 
حيّاء لكنّ افضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحىء ولا بخص 
مكان» لكنّ الأفضل أن يفعله الحاجٌ نى والمعتمر بالمروة» فلو 
فعله في بال آخر (اما) وطنه. 

(وآما) غيره جاز بلا خلافی ولا يزال حكم الإحرام جاريًا 
عليه حتى يحلق؛ وكلّ هذا لا خلاف فيه على قولنا: الحلق نسك 
إلا انَ المصتف جعل الحلق واجبًا على قولنا إنه نسك ولم يجعله 
ركناء هكذا ذكره في آخر هذا الباب» وكذا ذكره في التنبيه» ولیس 
كما قال» بل الصّواب أنه ركنٌ على قولنا إنه نسك. 

قال إمام الحرمين: إذا حكمنا بأنّ الحلق نك فهر رک 
وليس كالرّمي والمبيت» ثم قال: فاعلم ذلك فإنه م متف عليه» قال: 
والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرّاس علة 
تمنم من الحلق وجب الصّبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية 
مقامه» هذا كلام إمام الحرمين. 

(فرع): قال أصحابنا: هذا الذي سبق من احكام الحلق هو 
کله فيمن لم يلتزم حلقه 

ا جح ES‏ 
التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا الشف والإحراق» ولا 


استتصالٌ بالمقصّينء ولا أخذه بالثورة» لان هذا كله لا يسمّى. 


وذكر إمام الحرمين في استغصال الشعر بالمقصين وإمرار 
ا موسى من غير استتصال احتمالأًء والمذهب الأوّلء لأنه لا 


قال الإمام: ولا يشترط الإمعان في الاستتصال بل يكفي ما 
يسمى حلقًا قال: ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشّعرء هذا كله 
فيما إذا صرح بنذر الحلق» فلو لبد ا حرم رأسه فهذا في العادة لا 
يفعله إلا من أراد حلقه يوم التحر للنسك. 

فهل ينرّل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في 
الطريقتين» ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولّي 
وغيرهم من الأصحاب هنا. 

وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر. 

(أصحهما): باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن 
يستحبّ وله الاقتصار على التقصير. 

(وَالقاوِيمٌ): أنه يلزمه الحلق كما لو نذره. 

ونظير المسألة من قلّد الهدي هل يصير منذورًا؟ فيه قولان 
ذكرهما المصتف والأصحاب في كتاب النذر. 

(أصحهما): باتفاقهم وهو الجديد لا يصير. 

(والثاني): يصير واللّه أعلم. 

(واعلم) أنّ ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفقٌ 
عليه. 

سواءً قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور. 

هكذا قطع به الجمهرر» وحكى الرّافميً وجهًا آنا إذا قلنا 
ليس هو بنسكٍ لا يلزم بالنذر. 

لأنه ليس بقربةٍ واللّه أعلم 

(التاسيعَة): قد سبق أنّ الأفعال المشروعة يوم النحر بعد 


وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف 
الإفاضة. 
والسنة ترتيبها هكذا. 


فإن خالف ترتيبها نظر إن قدّم الطواف على الجميع» أو قدّم 
الذبح على الجميع بعد دخول وقته أو قدّم الحلق على الذبح» 
جاز بلا خلافي للأحاديث الصّحيحة السابقة: «أن الي كله 
سل عن ذلك كله َال لا حرج وإن طاف ثم حلق ثم رمى 
جاز بلا خلافي للا ذكرناه. 

وإن قدّم الحلق على الرّمي والطّواف (فَإِنْ قَلْنَا) إن الحلق 
نسكٌ جاز ولا دم عليه. 1 

كما لو قدّم الطّواف (وَإنْ قُلنَا) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به 
لذ كما لاعن فل تف كل الس 

هذا هو المذهب في الطريقتين» وبه قطع المصنف وجاهير 
الأصحاب. 


وحكى الدارميٌ والرافعيّ وغيرهما وجهًا أنه يلزمه الدم» 
وإن قلنا هو نسك» وهذا شاد باط وحكى صاحب الحاوي 
والدارمي على قولنا: أن الحلق استباحة محظور وجهين: 
5اا قال وهو قزل البندادين من اصنابنا عليه اندم لما 
ذکرنا. 

(والثاني): وهو قول أصحابنا البصريّين: لا دم عليه» لحديث 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص السّابق عن صحيح مسلم 
7 أن التبي بل سيل عَمّنْ حَلَقَ قبل أن يَرْيِيَ فَقَالَ لا 
حَرَج» فحصل ثلاثة أوجهٍ فيمن حلق قبل الرّمي والطّواف: 
(أَحَدُهَا): لا دم. 

(والثاني): يجب. 

(وَأصّحهَا): وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك 
وجب الدّم وإلاً فلاء واللّه أعلم. 

ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة 
النحر بشرط تقدّم الوقوف بعرفات» والحلق إن قلنا نسكٌ 
فكالرّمي والطُوافء وإلاً فلا يدخل وقته إلا بفعل الرّمي أو 
الطواف» واللّه أعلم. 

(فرع): وقت الحلق في حقّ المعتمر إذا فرغ من السّعيء فلو 
جامع بعد السّعي وقبل الحلق» فإن قلنا الحلق نسك فسدت 
عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل (وَإِنْ قلنا) ليس بنسكو لم تفسدء 
واللّه أعلم. 

١ فرع‎ 

2 مذاهب العلماء 2 الحلق» هل هو نسك؟ 

ذكرنا أنّ المتحيح في مذهبنا أنه نسكٌ» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. 

وظاهر كلام ابن المدذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس 
بنسك أحدٌ غير الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي 
عياض عن عطاء وآبي ثور وأبي يوسف أيضا. 

(فرع): أجعوا على أن الحلق أفضل من التّقصيرء وان 
التتقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري آنه كان 
يقول: يلزمه الحلق في أوّل حجَّة ولا يجزئه التقصير. 

وهذا إن صح عنه باطل مردودٌ بالتصوص وإجماع من قبله 

(فرع): لو أخر الحلق إلى بعد آيَام التشريق حلق ولا دم 
عليه. 

سواءٌ طال زمنه آم لا. 


وسواءً رجع إلى بلده آم لا. 


هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وان 
المنذر وغيرهم. ١‏ 

وقال أبو حنيفة إذا خرجت آيام التشريق لزمه الحلق ودم. 

وقال سفيان الثوريّ وإسحاق ومحمّدٌ: عليه الحلق ودي 
دليلنا: الأصل لا دم. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على التساء إنما 
عليهن التقصير قالوا: ويكره هن الحلق لأنه بدعة في حقَهنٌ» وفيه 

واختلفوا في قدر ما تقصّره؛ فقال ابن عمر والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: تقصّر من كل قرن مثل الأنملة. 

وقال قتادة: تقصّر الثلث لالع وقالت حفصة بشت 
سيرين: إن كانت عجورًا من القواعد أخذت نحو الرّبع» وإن 
كانت شابة فلتقلل. 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء» ولايجرزمن 
بعض القرون. 

دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنْهنَ مأمورات بالتقصيرء 
وهذا يسمّى تقصيرًا. 

افرع بو بغر على راس ل لق عل ولا فة 
ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجبء ونقل ابن المدذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. 

وخی اصحابنا عن ابي بكر بين ابي داو د آنه ال لا 
يستحب إمراره» وهو محجوج بإجماع من قبله. 

وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب» ووافقنا مالك وأحمد 
أنه مستحبا. 

واحتج لأبي حنيفة بحديث عن ابن عمر عن الني كل قال: 
«المُحْمُ إا لَمْ يكن عَلَى رمه شر بُو الوس عَلّى أيه قالوا 
ولأنه حكم تعلق بالرّاس؛ فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى 
نفس الرّاس كالمسح في الوضوء ولأنها عبادة تجب الكقارة 
بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالهاء كالصّوم فيما إذا قامت بيّنة في 
أثناء يوم الشّك برؤية الملال. 

واحتج أصحابنا بانه فرض تعلق يجزء من الآدمي فسقط 
بفوات الجزء» كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها. 

فإن قيل الفرض هناك متعلّقٌ باليد» وقد سقطت» وهنا 
متعلقٌ بالرّاس وهو باق (قلتا) بل الفرض متعلّق بالشعر فقط 
وهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في 
الشّعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر 


عليه» ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه. 

والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيفٌ ظاهر العف 
قال الدارقطني وغيره: لا يصح رفعه إلى الني يل وإنما هر 
مروي موقوفا على ابن عمر. 

(ثُلْتُ): وهو موقوفٌ ضعيف أيفمًا كما سيق بيانه» ولو 
صح لحمل على التدب» والجواب عن قياسهم على المسح في 
الوضوء من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الفرض هناك تعلق بالرّأس. 

قال الله تعالى: لوَامْسَحُوا برءُوسيكم) وهنا تعلّق بالشعر 
بدليل ما قدّمناه قريبًا. ّ 

(والثاني): أنه إذا مسح بشعر الرّأس سمي ماسحًا فلزمه 
وإذا أمرّ الموسى لا يسمّى حالقا. 

(وأما) الجواب عن قياسهم على الصّوم فهو أنه مأمورٌ 
بإمساك جميع الثهار فبقيّته بعض ما تناوله الأمرء وهنا إنماهو 
مأمورٌ بإزالة الشّعره ولم ببق شيءٌ منه» الله تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ الواجب من الحلق أو التقصير عندنا 
ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس. 

وقال أبو حنيفة يجب ربعه» وقال أبو يوسف: نصفه» احتجوا 
بان النيّ َك حلق جميع رأسه. 

«وَقَالَ بل لتأخذوا عَني مَنَاسِكَكمْ) وهو حديث صحيمٌ 
[م: (۱۲۹۷)] كما سبق مرّات. 

قالوا: ولأنه لا يسمّى حالقًا بدون أكثره. 

واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: لمُحَلَقِينَ رُءوس كم والمراد 
شعور رء‌وسکم» والشّعر أقلّه ثلاث شعراتي ولأنه يسمّى 
حالقاء يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعراتو منه فجاز 
الاقتصار على ما يسمى حلق شعر. 

(وأما) حلق النئ كل جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه 
للاستحباب» وأنه لا يجب الاستيعاب. 

(واما) قوهم: لا يسمّى حلقًا بدون أكثره فباطلٌ» لأنه إنكارٌ 
للحس واللّغة والعرف واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدا بالشق الأيمن 
من راس الحلوق وإن كان على يسار الحالق. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ يالشّق الأيسر ليكون على يمين ا خالق» 
وهذا ماب لحديث أنس الذي ذكره المصتف وبيناه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا أنه لو قدّم الحلق على الذبح جاز 


ولا دم عليه» ولو قدّم الحلق على الرّمي فالأصح أيضًا أنه يجوز 
ولا ذم عليه وقال أبوحنيفة: إذا دم الحلق على الذيح لزصه دم 
إن كان قارنا أو متمتعًا ولا شيء على المفردء وقال مالك إذا 
قدّمه على الذبح فلا دم عليه» وإن قدّمه على الرّمي لزمه الدّم. 

وقال أحمد: إن قدّمه على الذبح أو الرٌمي جاهلاً أو ناسيًا 
فلا دم وإن تعمّد ففي وجوب الدّم روايتان عنه. وعن مالك 
روايتان فيمن قدّم طواف الإفاضة على الرّمي: (إحداهما): يجزئه 
ا 

(وَالْاتَيَةً): لا بجزته» وقال سعيد بن جبير والحسن البصري 
والخمي وقتادة وروايةٌ ضعيفةً عن ابن عباس عليه الم مى 
قم شيثا على شيء من هذه» دليلنا الأحاديث الصّحيحة السابقة 
ل ا يه 

ثم لكونه ناسيًا (قَلنَا) ظاهره لا شيء عليه مطلقاء وأجمعوا 
0 

(فرع): ذكرنا أنّ المّحيح في مذهبنا أنّ من لبد راسه ولم 
ينذر حلقه لا يلزمه حلقه» بل يجزئه التقصير كما لول يلد وبه 
قال ابن عباس وأبو حنيفة. 

وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه والثُوريّ ومالك 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر» ونقله القاضي عياض عن 
جمهرر العلماء. ْ 

(فرع): قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله تل لا حلق رأسه 
قلّم أظفاره» قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره 
إذا رمى الجمرة, واللّه أعلم. 
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َال اللْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالسُنْةُ أن يطب الإمام 
ا يوم النحر بونى وَهِيَ إِحْدَى الطب الأربمء يُعَلُمُ الناس المي 
اومان لامك لما زى ا مر قال: «خطينًا 
ا اله ل يوم النحر بَعْد رمي الجمرق کان في خطْبَتَه: إن 
م بز بن EE‏ هذا E E‏ كاه 
يُحْتَاجٌ إلى اليم بها فسن فيهًا الخطبّة لِدَلِكَ). 

(الشرح): عدي ابن عمر رواه البخاري بمعناه» وقد سبق 
بيانه مع أحاديث كشيرةٍ صحيحة في إثبات خطبة يوم النحرء 
ذكرناها عند ذكر خطبة اليوم السّابع» وذكرنا هناك دة الخطب 
الأربع مبسوطة وفروعها ومذاهب العلماء ء فيهاء وهذا الذي قاله 
المصئف في هذا الفصل متفقٌ عليه. 

ولم يبيّن متى تكون هذه الخطبة من يوم النحر؟ وقد سبق 


أنها تكون بعد صلاة الظهر؛ هكذا قاله الشّافعي والأصحاب» 
واتفقوا عليه» وهو مشكلٌ لأنّ المعتمد في هذه الخطبة الأحاديث 
الواردة فيهاء والأحاديث مه أن هذه الخطبة كانت ضحوة 
يوم النحر لا بعد الظهر. 

(وَجَوَابهُ) قال أصحابنا ويستحب لكل أحهو من الحجاج 
حضور هذه الخطبة؛ ويستحب هم وللإمام الاغتسال لهاء 
وَالتَطيّب إن كان قد تلل التَحلّلِينَ أو الأول منهماء واللّه أعلم. 

وهذه الخطبة تكون ّى هكذا نص عليه الشّافميَ والمصنف 
والأصحاب في جميع الطرق» وحكى الرَافعيّ وجهًا شاذًا أنّ هله 
الخطبة تكون بمكة» وهذا فاسدٌّ تالف للنقل والدّليل. 

#*+ ده فنا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (نْم يفيض إِلَى مَكَةَ وَيَطُوفُ 
طَوَاف الإَاضَة وَيْسَمَى طوف الزيارَة لما رَوَى جاب رضي الله 
عنه: «أنّ النبي يله رَمَى الجَمْرَةَ ثم ركب وَأَفَاض إلى اليْنْترا 
حا الطَراف رن من ركان المج لايم الج إلا به وَالأَطْلُ 

فو رل ع وجل" «وَلْيطْوهُوا بالبيْسِ العتيق» وَرَوَتْ عائشة: «أن 
مني في رضي الله عنهما حا فال الي 44 أحابستتا هِي؟ 
قُنْت: يا رَسُولَ الله إِنْهَا قَد قَاضمَتْء قَالَ: فلا إذا» فَدَلَ عَلَى آنه 
لا بد مِنْ فلي وأو وَج إذَا لاحك ادر لِمَارَوَتَ 
عَاَِةَ رضي الله عنها: «أن التي به رسن أمْ س سَلَمة رضي الله 
عنها ذم َّرَم ل الجر فم أقاضتت» وَالُسنَحب أن 
يَطُوف يم الذخر لأن النبي ل «طّافَ 1 ْم الدخر فإ أَخرَه إِلَى 
ما دة وَطَاف جا لأ تى بوبَمْد خول الوَفتو). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلمٌ [18؟١].‏ 

وحديث عائشة الأر لاي فة مني ززاء البخاري 
[17370] ومسلم [۱۲۱۱]. 

(وأما) حديثها الآخر في قصة أمْ سلمة 

(وأما) قوله: إن الني بل ف اديزم تش تم رر 
مسلم من رواية ابن عمر [١۱۲۳]ء‏ ومن رواية جابر واللّه أعلم. 

(أما) أَحْكَامْ الفصل فالسنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض 
إلى مكّة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة» وقد سبق في أوّل الباب 
أن له خسة أسماء وقد سبقت كيفيّة الطواف وسبق بيان 
ل 0 
وهذا الطّواف ركنٌ من أركان الحجّ لا يصح الحج إلآبه بإجماع 
الأمّة قال الأصحاب: ويدخل وقت هذا الطّواف من نصف ليلة 
النحره ويبقى إلى آخر العم ولا يزال محرمًا حتى يأتي به 


موسي 0 م 


والأفضل طوافه يوم النحر: وأن يكون قبل الرّوال في الفحى بعد 
فراغه من الأعمال الثلاثة وهي الرّمي والذبح والحلق. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يعود إلى مثى قبل صلاة الظهر 
فيصلي الظهر نى قال أصحابنا: ويكره تاخير الطواف عن يوم 
النحرء وتاخيره عن آيَام التشريق أشد كراهة» وخروجه من مكة 
بلا طوافي أشدٌّ كراهة» ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت 
عليه سنون. 

قال أصحابنا: ولو طاف للوداع» ولم يكن طاف الإفاضة 
وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه» وقد سبقت المسألة واضحة في 
فصل طواف القدوم قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى 
بعد طواف القدوم لزمه السّعي بعد طواف الإفاضة. ولا يزال 
حرمًا حتى يسعىء ولا يحصل التحل الثاني بدونه وإن كان سعى 
بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق في فصل 
الّعي» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة» بل يصح 
ما دام حيّا لکن یکره تأخيره عن يوم النحرء فإذا آخره عن أيام 
التشريق» قال المتولي: يكون قضاء قال الرّافعيَ: ومقتضى كلام 
الأصحاب أنه لا يكون قضاءً» بل يقع أداءً لأنهم قالوا: ليس هو 
بمؤقتيء وهذا كما قاله الرافعي. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف 
ليلة الحر» وهذا لا خلاف فيه عندناء قال القاضيان أبو الطْيِب 
وحسينٌ في تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم: ليس للشافعي في 
ذلك نص إلا أن أصحابنا الحقوه يالرّمي في ابتداء وقته. 

(وأما) وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فقد ذكرنا أنه ضحوة 
يوم النحرء وهذا هو الصّحيح المشهور الذي تظاهرت به 
الأحاديث الصّحيحة وقطع به جمهور الأصحاب» وقال القاضي 
ابو الطَيّب في تعليقه: في الوقت المستحب وجهان لأصحابنا: 
(أحَدُهُمَا): ما بين طلوع الشّمس يوم النحر وزوالماء لحديث ابن 
عمر وجابر الأّذين ستذكرهما إن شاء الله تعالى في الفرع بعده. 

(والتاتي): ما بين طلوعها وغروبها. 

(فرع): قال الشافعي والماوردي والأصحاب: إذا فرغ من 
طوافه استحب أن يشرب من سقاية العيّاس؛ لحديث جابر: «أَنُ 
لبي جَاءَ بد الإقاضة لهم وَهُمْ نون عَلَى رمرم فَاوَلُوُ 
DEIR‏ 

(فرع): قد ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الرّوال 
ولع ارس على فاو الى الس رس 


قطع الجمهور ونقله الرُوياني في البحر عن نص الشافعي في 
الإملاء. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب في تعليقه فيه وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والتاني): الأفظل أن يمكث بنى حتى يصلَّي بها الظهر مع 
الإما» ويشهد الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف» واستدل هذا 
القائل بحديث عائشة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» واختار 
القاضي أبو اليب بعد حكايته هذين الوجهين وجا ثا أنه إن 
كان في الصّيف عجّل الإفاضة لاتساع النهارء وإن كان شتاءً 
أخرها إلى ما بعد الرّوال لضيقه» هذا كلامه. 

(والصّواب): الأوّل. 

وقد صح في هذه المسالة أحاديث متعارضة يشكل على كثير 
من الاس الجمع بينها حتى أنّ ابن حزم الظَاهري صف كتابًا في 
حجة الني ييه واتى فيه بنفائس واستقصى وجمع بين طرق 
الأحاديث في جميع الحج؛ ثم قال: ول يبق شيء لم يبن لي وجهه 
إلا الجمع بين هذه الأحاديث» ولم يذكر شيئًا في الجمع بينها وانا 
أذكر طرقها ثم أجمع بينها إن شاء الله تعالى. 

(فَنهَا) حديث جابر الطويل: أن رَسُول الله بل أَقَاضَ 
1 ْم الخ إلى الت قَصَلَى بم اله رواه مسلمٌ. 

وعن نافع عن ابن عمر: أن رَسُولَ الله بك قاض يوم 
الشخر ثم وَجَمَ فَصَلَى اله بونى. 

كال قاع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي 
الظهر بمنى» رواه مسلمٌ وعن عبد الرّحمن بن مهدي قال حدّثنا 
سفيان - يعني الثوري عن ابي الزن عن عا وابن عباس: 
دن الي يكل أخرَ الطرّافَ يوم النخر إلى اليل ERT‏ 
[۲۰۰۰] والتَرمذيّ ]۹۲١[‏ وقال: حديث حسن. 

وذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم فقال: وقال 
أبو الرّبير عن عائشة وابن عبّاس: «أخر النبي بل الطُرَافَ إلى 


اللّيّل». 
من عائشة نظر. 


قاله البخاري قال البيهقي: وقد روينا عن أبي سلمة عن 
عائشة أنها قالت: ووشجبنا تع ورلا يك اسا يرم 
الخر» قال وروی محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الجن بسن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «أَقَاعن رَسُولُ الله كله ِي 


وشو م م ما م 


ن حي شل ا و او اورا ر 


قيس عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أذ لبي 
ل أَذِنْ لأصْحَابهِ ۾ فَرَارُوا لبت ظهيرة وَزْارَ رَسُول الله يك مَعَ 
سئه يلاه وإلى هذا ذهب عروة بن الرّبير: «أن رَسُولَ ا 
طَاف عَلَى نَاقيهِ يلاه قال البيهقي وأصح هذه الرّوايات حديث 
ابن عمر وحديث جابر وحديث آم سلمة عن عائشة هذا كلام 

(قلت): فالظاهر آنه بيه أفاض قبل الرّوال وطاف وصلّى 
مكة في اول وقتها ثم رجع إلى منى فصلّى بها الظهر مرةٌ اخرى 
إماما لأصحابه كما صلی بهم في بعلن ل مرّتين» مر بطائفةٍ 
ومرّة بطائفةٍ أخرى؛ فروى جابرٌ صلاته بمكة وابن عمر بمنى 
وهما صادقان» وحديث أمْ سلمة عن عائشة محمول على هذا. 

(وأما) حديث أبي الزبیر وغيره فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن روايات جابر وابن عمر وام سلمة عن عائشة 
أصح وأشهر وأكثر رواة فوجب تقديمها وههذا رواها مسلمٌ في 
صحيحه دون حديث أبي الزبیر وغيره. 

(والثاني): أنه يتاوّل قوله ار طواف يوم النحر إلى اليل 
أي طواف نسائه» ولا بد من التاويل للجمع بين الأحاديث. 

(فَإِنْ قِيلَ) هذا التاويل يردّه رواية القاسم عن عائشة في قوله 
ار الله لا مع نسائه ليلا فجوابه لعلّه عاد للزّيارة لا 
لطواف الإفاضة: فزار مع نسائه ثم عاد إلى منى فبات بهاء والله 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا لطواف الإفاضة خسة أسماء. 

(ينْهًا): طواف الرّيارة ولا كراهة في تسميته طواف الزّيارة. 

هذا مذهبناء وبه قال أهل العراق. 

وقال مالك: يكره. 

SES‏ انماع ah‏ :ا 
َسُولَ الله لل راد من امرأيو صفية ثل ما يريد الرَجْل» فقالوا 
إنها حَائِة ن» فقا إنها لحابستتا قَالوا: با رل الله إا فة 
ارت يوم ال قال: اسر مَك ومعناه قد طافت طواف 
الزيارة. 

زعن ابن صابن وعافشة: أن النبي يك حر واف الريًارة 
إلى اليل رواه الترمذي [ ۰ وقال حديث حسنٌ ضحيحٌ 
ودلالته ظاهرةٌ» ودلالة الأول اله لم يتكره ه الني بل ولان الأصل 
عدم الكراهة حتى يثبت دليلها الشرعي. 

(فرع): اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو؟ فقيل 
يوم عرفة» والصّحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير 


العلماء وتظاهرت عليه الأحاديث الصّحيحة أنه يوم اللحرء 
وإنما قيل الح الأكبر للاحتراز من الح الأصغر وهو العمرة. 

هكذا أثبت في الحديث الصّحيح. 

وما يستدل به حديث حميد بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي 
هريرة قال: بعتي بو بكر في يلك الحجُة - يعني حَجَ بي بكر 
الصديق رضي الله عنه سئنة ْم من اليجرة - في مذي ينُم 
َم انحر يدون ونی أن لا ج بَمْد العام رة ولا يَلّوفَ 
ايت رانء د ثم أَرْدَفَ النبي ل بعلي بن ابي طَالِبٍ ۽ رضي الله 
N‏ 

ال أبو مُرَيرَة: اذه مَعَتا علي في أَهْل منى يَرْمّ الذخر ليرا 
رن لا بج بن العام مرك ولا طوف الي عراف ركان 
حُمَيْد يقول: انحر يوم احج الأكبر م يِن أجل قول أبي هُرَيِرَة 
رواه البخاري [1۳۲] ومسلم ]۱۳٤۷[‏ في صحيحيهماء ومعنى 
قول حي أب الله أمر بهذا الأذان يوم احج الأكبر فاذنوا به يوم 
النحرء فدلَ على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان 
فيه في قوله تعالى: «وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَ وله إِلَى الئاس يوم الح 
الأكبٍ» الآية ولان معظم المناسك تفعل فيه ومن قال يوم عرفة 
احتج بالحديث السّابق «الحج عرفة» ولكن حديث أبي هريرة 
يرده. 

ونقل القاضي عياض أن مذهب مالك أنه يوم النحره وان 
مذهب الشافعي أنه يوم عرفة. 

وليس كما قال» بل مذهب الشّافعيّ وأصحابه أنه يوم 
التحر» كما سبق» واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقه 
بل ييقى ما دام حيًا ولا يلزمه بتأخيره دم قال ابن المنذر: ولا 
أعلم خلافًا بينهم في أنّ من أخخره وفعله في آيام التشريق أجزاه 
ولا دم» فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء 
كمذهبنا: لا دم. 

من قاله عطاء وترو بن دار ران غ واو جر وای 
الملان :وهو ران عر مالك 

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العسود 
للطّواف» فيطوف وعليه دم للتاخير» وهو الرّواية المشهورة عن 
مالك دليلنا أنّ الأصل عدم الدّم حتى يرد الشّرع به» واللّه 
أعلم» وقد قدّمنا في فصل طواف القدوم أنه لو طاف الإفاضة 
وترك من الطواف السّبع واحدة أو بعضها لا يصح طوافه» حتّى 
يكمل السّبع بلا خلافي عندناء وبه قال جمهور العلماء وسبق فيه 


يوسف ومحمدٌ وابن 


بيان مذهب أبي حنيفة. 
#¥ # اي 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِذا رَمَى وَحَلَّقَ وَطَّافٌ 
صل له اَل الل اديه وباي شيء حمل لَه النَُدُلُ؟ 
إِنْ قَلنا: إن الق نك حَصّل له الأول بان ِن لاو وَهِيَ 
الرّنيُ وَالخَلْقُ وَالطّرَافُ» وَحَصّلّ لَه الَانِي بالثايث. 

وَِنْ قلنا: إذ الق بس بسك حمل لحلل الأول 

بواجا من اين -الرّمي وَالطُوَافِه- وَحَصّلَ لَه التَحَلْلُ الشاني 
بالاني. 

وَقَالَ أو سمي الإصطخري: إا دغل زفت الرشي خصل 

المح الأول ونا لم زې كا إا ات وف الرني حَصَل لَه 
لمحلل الآ إن لم بز اذب الأول لما رَرَّت عايشة أن 
لبي يكل قَالَ: «إذًا رمم لقم فقذ حل كم الطب الاس 
َكل شياء إلا السات قعل الل غل الرّنيء ولان ما تعلق 
به لحلل بعل حول وجو كالطرافي ايف إا ات 
الوقت إن يرات الرقت قط فَرْضُ الي كما سقط بفِعْل 
وبول الوت لا بط لَص فلم يَْصُل بو الَحل. 

رفيا َسيل بلحل الأول والكاِي قَوْلان: (َحَدُهُمَا) وَهُوَ ر 
الصحِيح يل الأول جَمِيمٌ الْحْظُورَاتٍ إل الوّطء: وبالشاني 
ل الوطم لحي عَاِشَة رضي الله عنها يحل بالأذل كل شيا 
إل اليب وَالْكَاحَ وَالسْتِماعٌ ب بِالنْسَاء وَقَلَ المّيِدٍ لما رَوَى 
وتكرل جل عه رفسي الله تحال غنم «أنهُ قَالَ إذا رَمَيِتَمْ 
الجمرة فقذ حل كم كَل شيء إلا النْمَاءَ وَالطِب وَالصّيِدَ» 
TE‏ 

هَذَا إذَا كَانَ قَدْ سّعَى عَقيب طَرّافو القَدُومء (فاما) إذَا لَمْ 
ينم وق الل على انراق والكشي» 5 الي ركن 
كالطوافي). 

(الشرح): (أما) حديث عائشة رضي الله عنها فرواه أبو 
داود [۱۹۷۸] بإسنادٍ ضعيفي جدًا من رواية الحجّاج بن أرطاة 
وقال: هو حديث ضعيفف. 
ش : ]5٠40[‏ بإسناده عن الحسن بن عبد الله 
القرني عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الل يك إذا ميتم الجمرَة 
eS‏ 64°[ 

بن ماجه ]7١51[‏ مرفوعا وإسناده جيّدَ إلا أن يحبى بن معين 


وغيره قالوا: يقال إن الحسن القرني لم يسمع ابن عباس» ورواه 


وقد روى النسائي 


البيهقي [۹۳۷۸] موقوفًا على ابن عبّاسء واللّه تعالى أعلم. 

(وأما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عته فهو مرسلٌ كما 
قال المصتف لأنّ مكحولاً م يدرك عمرء فحديثه عنه منقطعٌ 
ومرسلٌّ واللّه أعلم. 

(أما أحكم المَصْل): فقال الشّاقعي والأصحاب رحمهم الله: 
للحج تلان أو وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلسق 
وطواف الإفاضة: هذا إن قلنا الحلق نسك وإلاً فيتعلقان بالرمي 
والطّواف. 

(وآما) النحر فلا مدخل له في التَحلّل (فَإِنْ قُلْنّ) الحلق نسك 
حصل التَحلّل الأول باثنين من الثلاثة» فاي اثنين منها أنى بهما 
حصل التَحلّل الأرّل» سواءٌ كانا رميّا وحلقاء أو رميًا وطوافاء أو 
طوافا وحلقًاء ويحصل التَحلّل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة. 

(وإن قلنا) الحلق ليس بنسك لم يتعلّق به التَحلّل بل يحصل 
التحلّلان بالرّمي والطّواف آيّهما فعله حصل به التَحلّل الأرّل» 
ويحصل الثاني بالثاني. 

ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت ايام التشريق فقد فات 
الرّمي ولزمه بفواته الدّم ويصير كانه رمي بالنسبة إلى حصول 
التَحلّل به وهل يتوف تحلله على الإتيان ببدل الرّمي؟ فيه ثلائة 
أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(وَأَصَّحَّهَا): نعم؛ لأنه قائم مقامه. 

(والثاني): لا إذ لا رمي. 

(وَالئَالِثُ) إن افتدى بالدّم توقفء وإن افتدى بالصّوم فلا 
لطول زمنه. 

(وأما) إذا لم يرم ولم تخرج ايام التشريق فلا يجعل دخول 
وقت الرّمي كالرّمي في حصول التحلّل. 

هذا هو المذهبء وبه قطع جاهير الأصحاب» وفيه وجة 
للإصطخري حكاه المصئف والأصحاب أنّ دخول وقت الرّمي 
في حصول التحلّل» وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب. 

وحكى الرافعيّ وجهًا شاذًا ضعيمًا للدذاركي أنه إن قلنا 
الحلق نسك حصل التحللان جميمًا بالحلق مع الطّواف من غير 
رمي أو بالطواف والرّمي» ولا يحصل بالرّمي والحلق إلا أحد 
التحللين. 

وحكى الرافعيّ وجهًا شاذًا ضعيفًا آنه يحصل التحلّل الأول 
بالرّمي فقط أو الطّواف فقطء وإن قلنا الحلق نسك. 

وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجهًا آنا 
إذا لم جعل الحلق نسكا حصل التَحلّل الأول بمجرّد طلوع الفجر 


يوم النحر اوجوداتع اليوم» 

وهذه الأأوجه كلها شاه قتف 

(والمذهب): ما قدمنا ارلا 

والحاصل أن المذهب الذي يفتى به أنّ التحلّل يحصل بائنين 
من الثلاثة والثاني بالتالث» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا بد من السّعي مع الطّواف إن لم يكن 
سعى بعد طواف القدوم. 

قال إمام الحرمين والأصحاب: فيعدٌ الطواف والسّعي سيا 
واحدًا من أسباب التحلل» فلولم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع 
لم يحصل التحذل الأول لان السّعي كالجزء فكانه ترك بعض 
المرّات من الطّواف» وهذا لا خلاف فيه واللّه تعالى أعلم. 

(وأما) العمرة فليس ها إلا حل واحدٌ بلا خلافيه وهو 
بالطواف والسّعي ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك؛ وإلاً 
فلا. 

قال أصحابنا: وإنما كان في العمرة تَحللٌ» وني الحج تحلّلان؛ 
لان احج يطول زمنه وتكثر أعماله» بخلاف العمرة فأبيح بعض 
محرماته في وقت وبعضها في وقتيء والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويحل بالتحلّل الأول في احج اللبس والقلم 
وستر الاس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلافيء ولا يحل 
الجماع إلا بالتحللين بلا خلافيه والمستحب أن لا يطا حتّى يرمي 
آيام التشريق» وني عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوةٍ 
كالقبلة والملامسة قولان مشهوران. 

قال القاضي أبو الطَّيّب: نص عليهما الشافعي في الجديد. 

(أصحهما): عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين. 

(وأصحهما): عند الصنف والروياني يحل بالأوّل وقال 
الماوردي لا يحل بالأوّل المباشرةء ويحل الصّيد والتكاح والطّيب 
في اصح القولين» قال: وهو الجديدء ويحل الصّيد بالأوّل على 
الأصح من القولين باتفاقهم. 

(واما) الطيب فالمذهب القطع بحلّه بالتَحلّل الأوّل» بل قال 
أصحابنا هو مستحبٌ بين التحللين للحديث الذي سنذكره إن 
شاء الله تعال» وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور وذكر 
القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والماوردي والرّوياني 
وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين. 

(أصحهما): حله. 

(والثاني): على قولين كالصّيد وعقد التكاح. 

وهذا باطل منابذ للسّنة» فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها 


قالت: «طيَّّت رَسُولَ الله لل لِحَرَيِهِ جين أَخْرَمَ وَلِجِلْهِ قبل أَنْ 


يَطرفة بال زواء النخارئ ومسل 


فرع 

4 بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه 
وهو ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن حنبلٍ 
ويحى بن معين قالا: عنقا ابن ای عق لعجيس وان 
N LE‏ رعس ع احا ومو اذ 
زينب بنت أبي سلمة عن امٌ سلمة قالت: «كائت ييي لقي 


بصي لي فا رَسُولُ الله ل4 يَْمَ النخر قَصّارَ َي قحل عَلَي 


وخب ن زَنْعَة وَمَعَهُ رَجْلْ مُتَقَمْصّيِن فال رَسْولُ الل يلك 
لِوَهْس: أَتَمت أبَا عَبْدٍ اللّه؟ َالَ: لا وَآلله يا رَسُولَ اللي قَالَ: 
ازغ عنك القيص» رَه ِن رأ 
رسيي ْم قَالَ: وَلِمَ يا َسُولَ اللو؟ قَالَ: إن هذ َم رخص فيه 
لک إذا آم وميم اجر أذ توء نبي ين کل ما حرنتم ينه 
إلا الا قإذا سيم قبل أن َطُوهُوا تا الت ررقم حرا 
كَمَيِكُمْ قبل أن تَرْمُوا الجَمْرَة حتی تَطُوقُوا بوه هذا لفظه» وهذا 
الإسناد صحيح» والجمهور على الاحتجاج بمحمّد بن إسحاق إذا 
قال: حدثناء وإنما عابوا عليه التدليس» والمدلّس إذا قال: حدّثناء 
احتج به» وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي: لا أعلم 
أحدًا من الفقهاء قال به» هذا كلام البيهقي. 

(قُلْت): فيكون الحديث منسوخًاء دل الإجماع على نسخه 
فن الإجماع لا ينسخ ولا ینسخ» لکن یدل على ناس والله تعال 
أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن في الحج تحلّلين هكذا قاله الأصحاب في 
جميع الطرق» قال: القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشّيخ ابو 
حامد: ليس فيه إلا تحللٌ واحد قال. 

وقولنا تحلّلان مجان بل إذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه 
وبقي حكمه» فلا يجوز حتى يحلق ويطوف» كما أن الحائض إذا 
انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه وهو تحريم وطئها حتى 
تغتسل» قال أبو الطَيّب: هذا غلط لان الطواف أحد أركان الح 
فكيف يزول الإحرام وبعض الآركان باق واللّه اعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تحلّل التحللين صار حلالاً في كل 
شيء» وجب عليه الإتيان بم بقي من احج وهو المي في آيام 
التشريق وامبيت لياليها بمنى مع أنه غير حرم كما يسلّم التسليمة 
الثانية وإن كان قد خرج من الصّلاة بالأولى. 

%+ د نا 


سو وَنْرَعَ صَاحِبَهُ قَمِيِصّهُ مِنْ 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإذا 2 مِنَ الطَرَّافو رَجَمَ 
إلى متی» اقام بها يام النشريق ب ريي فِي كل : دم م الْجَمَرَاتٍ 
اثلاث كل جَمْرَةِ بِسَبِعٍ حَصّيّاتٍ فيْرْيِي الْجَمْرَة الأولّى وَهِيَّ 
التي تلي مسجد الف رقف قَدْرٌ سُورَةٍ َر بذعو الله ع 
ول براض الجر الوْسطى وبق وَيدعُو الل تَعَالَى كما 
دَكَرْناه ثم ييي الجَسْرَة الال 2 جَمْرَة المََبَةٍ ولا يَقِفُ 
عِنْدَهَاء لِمَا رَوَتْ عَايْشَة رضي الله عنها: «أَنّ الي كل أا مَك 
تی صلی الظَوْر ثم رَجَعَّ إلى مِنْى اقام با أيام النُضْرِيق 
اللات ر ري الجمَارَ فرَمَى الْجَمْرَةَ الأولّى إذَا رَالَتْ ا e‏ 

تیاو کر مع کل حَصَاو يَف یځو الله تعالى فم يا 


الْجَمْرَةَ الثاييّة نيه قول مِثْلَ ذلك ثم يَأنِي جَخْرَةَ 1 
يَقِفُ عِنْدَهَا. 

ولا يَجُودُ أن يَرِْيَ الجمارَ في هَن الأيام اللا تة إلا مرا 
يبدا بالأولّى 3 ثم بالوُسطى ذ م بجَمْرَةٍ امب لأن النبي كل رَمَى 


مَكَذَاء وَقَالَ: الي اسك اي ما ول نل 
من أي الجمار ركا جَعَلََا مِنَ الجمْرَةٍ ل 
يقن ولا بور الي في هنرو الام اللا َة إلا بعد الوا لأ 
عَايِشَة رضي الله عنها فَالَتْ: «أَقَام رَسُولُ الله بم نرو 
لثلاثّة ريي الجمَارَ الثلاث جين تَرُولُ الشمْس» فن ت رلك الرّمِيَ 
في اليَوْم الث سقط الرس لأنْهُ قات يام الرني» وَيَجب عَلَيِهِ 
دم لِقَرْلِهِ كلله: «مَنْ يرك سكا فَعلَيه دم. 
إن تَر الي في الْم الأول إلى اليم لاني أو تَر 
الرُمْي فِي اليم الثاني إلى الثالث فَالَشْهُورُ يِن الَذمَبٍ أذ الأَيَامَ 
اَل الاج قتا تر في الأول ريو في الم الشانيء 
َو رعا لیر أ يعوا 2 إلى EEE.‏ 
ليم اني ونا َي اليم لآل لما جار الي فيه فيي وَقَالَ في 
الإفلاء ني كل يزم موف يوه والدليل عليه آل ني مرو 
ی 
بذ قل بالشهور بدأ ورس عن الوم الأول ثم عَنِ ن الوم 
لاني نّم ناليم الاي إن نَرَى بالرني الأول عن الم 
الاي فيه وَجْهَان أَحَدُهُمَا) أنه لا رنه لان ترك التزقيب. 
(والثاني): أله ُجْرِئهُ عن الأول لن الرّمْي مُستَحق عن 
الوم الآوؤل» فَانصَرَفَ لَه َالَو طَافَ بِيةٍ الرّدا > وَعَلَيْهِ 
طَوَافُ الفَرْض إن فلن بقَرْلِ في الإملاء: : إن رَمَى كل يوم 


موت بريه يو قات الوم ولح بر" َيه لائة أَقَوَال: (أَحَدُهَا): أن 


لزني بش ن ر ل إلى ا كاذ لأر 


ا ضا 7 َإِنْهُ بو وَيَفْدِي. 

(والقينة ای و على اة ترك الؤُقُوفَ 
بالشهار ونه يَف اليل وَلا دم عَلَيِق ٠‏ فَعَلّى هذا إِذَا رَمَى عن 
ليزم الثاني قبل الوم الأول جا لأنة قَضَاءٌ فلا يجب فيه 
الريب كالصلاة المَاية. 

(فاما) إذَا تبي رمي يدم الدخرٍ فيه طَريقَان (مِن) أَصْحَابنًا 
مَنْ قَالَ: هو كرَمي يام التشريق» فيزمِي مي يَوْمٍ م الحر في يام 
التشريق: 

وتكن ليم الششريق قا ل وعَلَى فَْلِِ في الإنلاء بكر 


رم اه 


عَلَى الأقوَال العْلائة ت (وَيِنْ) أَصْحَابا مَنْ قَال: سقط ري يَوْمٍ 
الخ قَْلاوَاحِدا؛ نه ما حالف رمي يام الشريق في المفدار 
ولحل خَالقَهُ في الوَفْسو. 

وَمَنْ ترك رمي الجمّار الثلاث في يوم لرِمَهُ دم قوي كله: 
مر ل ال 
بقع امم ادنع العأ َل تما تتا َو ترك الجويح وإن تر 
ا (أحَدَُا) يَجِبْ عَلَيهِ ثلث دَم. 

واقاني): م 

وللت وق إن ترك حَصَائيْنِ لِمَهُ في أحَد الأفرال 
58 ڌم وَفي الثاني مُدَانء وَفِي اثالث ۽ دِرْهَمّان. 

ترك الي في ام ليق وق بلقل الُشهُور: إن 
ايام العلا نه كاليوْمٍ الراجار رَه 8 ازم الوَاجِدٍ (فإن قَلَنا) 
في الإنلاء إن تى كَل َم موقت ومو لا وشا 
وان ن ترك رمي يوم زم الذخر ويام التشريق (فإن قلنا) إن رمي يَوْمٍ 
النخر كَرَني آيام النشريق لَرِمَهُ عَلَى القَوْل المشهُور َم واد 
(رإن لإ ير عن ني كيام الُضريقي (فإذ فلن إن ني 
يم ريق كني اليم اواج رة تان (وَإا فلن إن ني 
كل يرم موقت يمه لَرِمهُ ريع ِمَاء». 

(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود 
7 | والبيهقي [53 0145 ولكنه من رواية محمد بن إسحاق 
صاحب المغازي عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

بلفظه» ولكن حمّد بن إسحاق مدلّس» والمدس إذا قال عَنْ لا 
تج بروايته» ویش عنه حديث سال عدن ابن عمر: «أنهُ كان 
يرْمِي الجمْرّة الدنيَا سبع حَصياتٍ ب کر عَلَى ئر كَل حَصاةَ ثُمْ 


3 اة م 


قم ثم بهل فقوم متيل ال لقب فقوم طويلء وذو رفع 
نه بتري الوط رباع أت الشحال سه ووم 
مَل ال فقوم طويلاً وَيَدْعُو وَيَرفْع يديه ويُقومُ م طويلاء ثم 
يرْمِي جَمْرَة ذا العقبةْ مِنْ طن الراوي» ولا يِف عِنْدَهَاءثُمْ 
يتصرف فيقّول: هَكَدَا ريت رَسُولَ الله له عله“ رواه البخاري 
]١5754[‏ في صحيحه في ثلاثة أبواب متواليةء ورواه مالك 
11؟] والبيهقي [4444] وغيرهما وني روايتهم: «يُقِفُ عِنْدَ 
تين الأول طبلا يكب الله َعَالَى ود وَيُسَبّحَهُ وَيَحْمَدهُ 
وَيَدْعُو الله تَعَالَى». 

(وأما) حديث ان الي ك «رَمَى الجمَارَ مرا فهو صحيحٌ 
مشهورٌ من رواية ابن عمر التي ذكرتها الآن» ومن غيرها. 

(وأما) حديث: «خذوا علي منَامِكَكُمْ؟ فصحيحٌ رواه مسلم 
17 من رواية جابرء وسبق بيانه في هذا الباب مرّاتو. 

(وأما) حديث عائشة: «أَن الي كله مام يام التشريق يري 
الجمّارٌ إا زَالَتْ الشّمْس» فرواه أبو داود ]١10[‏ بإستاده الذي 
فيه عحمّد بن إسحاق وقد ته الآنه ويي عنه حديث جابر: دن 
الي کل ر مَى الحمْرّة ة أل يَْمٍ حى فم لم يرم بن ذلك حى 
زَالَتْ الشمْس» رواه مسلم. 

وعن ابن عمر قال «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» 
ع ل 


(وأما) ألقَاظً الل فقوله: مسجد E‏ هو - الم ا 
المعجمة وإسكان المثناة تحت - قال أهل اللغة: الخيف ما انحدر 
عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» ويه يسمّى مسجد 
الخيف. وهو مسجد عظيم واسع جدًا فيه عشرون بابًا. 

وذكر الأزرقي جلا تتعلّق به (قوله): رمي مشروع في يوم 
احتراز من رجم الرّاني 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال الشافعيَ والأصحاب: إذا فرغ الحاجّ من 
طواف الإفاضة والسّعي إن كان لم يسع بعد طواف القدوم» 
فالسنة أن يرجع إلى منى عقب فراغه» فإذا رجع صلى بها الظهر 
وحضر الخطبة ثم يقيم في منى لرمي آيام التشريق ومبيت لياليهاء 
وقد سبق أن اليوم الأول من آيام التشريق يسمى يوم القمّ- 
بفتح القاف وتشديد الرّاء - لأنهم قارّون مى واليوم الثاني 
يسمّى التفر الأوّل» واليوم الال يوم التفر الثاني. 

ومجموع حصى الرّمي سبعون حصاة سبع منها لجمرة 


العقبة يوم النحر والباقي لرمي آيام التشريق» فيرمي كل يوم 
الجمرات الثلاث» كل جمرة سبع حصيات كما سبق وصفه في 
رمي جمرة العقبة» فيأخذ كل يوم إحدى وعشرين حصا فيأتي 
الجمرة الأولى وهي ال تلي مسجد الخيف» وهي أَوَهْنَ من جهة 
عرفاتي وهي في نفس الطريق الجادّة» فياتيها من أسفل منها 
فيصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقلَ تا عن يمينه» 
ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة بسبع حصياتو واحدة واحدة 
يكبر عقب كل حصاةٍ كما سبق في رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
ثم يتقدّم عنهاء وينحرف قليلاً ويجعلها في قفا ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى» فيستقبل القبلة ويحمد 
الله تعالى ويكبّر ويهثل ويسبّح ويدعو مع حضور القلب 
وخضوع الجوارح» ويمكث كذلك قدر سورة البقرة» ثم يأتي 
الجمرة الثانية وهي الوسطى» ويصنع فيها كما صنع في الأولى» 
ويقف للدّعاء كما وقف في الأولى إلا أنه لا يتقدّم عن يسارها 
ا ل د 
يمينه ويقف في بطن المسيل منقطعا عن أن يصيبه الحصى. 7 
ثم يأتي الجمرة الثالئة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر 
فيرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها للذكر والدعاء. 
وهذه الكيفية هي المسنونة والواجب منها أصل الرّمي بنصفته 
السابقة في رمي جمرة العقبلة» وهو أن يرمي بما يسمى حجرا 
ويسمى رميًا. 

(وأما) الدّعاء والذكر وغيرهما ا زاد على أصل الرّمي 
فمستحب لا شيء عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة. 

ويرمي في اليوم الثاني من آيام التشريق كما رمى في الأوّل» 
ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني؛ والله أعلم. 
ودليل استحباب الوقوف للدّعاء والذكر عند الجمرتين 
الأوليين مذكورٌ في الكتاب. 

(وأما) كونه قدر سورة البقرة» فرواه البيهقي من فعل ابن 
جروا الام 

(وَالتانيَة): ب تعب أن يفتسل كل يوم للرمي: 

(الثالثة): لا يجوز الرّمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشّمس 
ويبقى وقتها إلى غروبهاء وفيه وجةٌ مشهورٌ أنه يبقى إلى الفجر 
الثاني من تلك الليلة. 

(وَالصّحِيحٌ) هَذَا فيما سوى اليوم الآخر. 

(وأما) اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلافي. 
وكذا جميع الرّمي يفوت بغروب شمس الثالث من التشريق 


لس سات 


لفوات زمن الرّميء والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويستحبّ إذا زالت الشمس أن يقدّم الرّمي 
على صلاة الظهر ثم يرجع فيصلي الظهرء نص عليه الشافعي 
رحمه الله. 
واتفق عليه أصحابه» ويدل عليه حديث ابن عمر السّابق 
قريبًا 
(الرابعة): العدد شرط في الرّمي» فيرمي في كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة إلى كل جمرةٍ سبع حصيات كما ذكرناء وتكون 
كل حصاة برميةٍ مستقلَةٍ» كما سبق في جمرة العقبة. 
(الَايِسَة): يشترط في الترتيب بين الجمرات» فيبدأ بالجمرة 
الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف في اشتراطه؛ فلو 
ترك حصاةً من الأول أو جهل فلم يدر من أين تركها؟ جملها 
من الأول فيلزمه أن يرمي إليها حصاةً ة ثم يرمي الجمرتين 
الأخريين ليسقط الفرض بيقين. / 
(السادسَة): ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة 
ران يرال ين اشرات وع الموالاة نة ليست شرط على 
المذهب» وبه قطع الأكثرون وقيل شرطء وقد سبق بيانه في رمي 
حرة العقبة. 
(السَابعَة): إذا ترك شيئًا من رمي يوم القرّ عمد أو سهواء 
هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثّالث؟ أو ترك رمي اليوم الثاني 
أو رمي اليومين الأوّلينء هل يتدارك في الثالث منه؟ قولان 
. مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 
(الصجيح) عند الأصحاب يتدارك. 
(والثاني): نصّه في الإملاء لا يتدارك. 
(إنْ َلنا) لا يتدارك في بة بقيّة الأيّام فهل يتدارك في الليلة 
الواقعة بعده من ليالي التشريق؟ 
(إذَا قُلنَ) بالأصح إِنّ وقته لا تد في تلك الليلة» فيه وجهان 
حكاهما المتولي وآخرون. 
(وَإِنْ قُلَنَا) بالتدارك فتدارك فهل هو أداءٌ ام قضاء؟ به 
قولان." 
(أصحهما): أداءٌ كما في حى أهل السّقاية والرّعاة. 
(تَإِن ُلْن) أداءً فجملة آيام مى في حكم الوقت الواحك 
فكل يوم للقدر المامور به وقت اختيار كاوقات اختيار 
المّلوات» ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الروال. 
ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي 
يوم إلى يوم. 


قال الرافعي: لكن يجوز أن يقال: إن وقنه يتسع من جهة 
الآخر دون الأوّلء ولا يجوز التقديم على كلام الرّافعي وهو كما 
قال» فالصّواب الجزم بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور تصريجًا 


ومفهوما. 


وإذا قلنا إنّه قضاءً فتوزيع الأقدار المعيّنة على الأيَام مستحق 
ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا تقديمه على الروال 
وهل يجوز بالليل؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): الجواز لأنّ القضاء لا يتأقت. 

(والثاني): لا يجوز لان الرّمي عبادة التهار كالصّوم؛ وهل 
يجب التّرتيبٍ بين الرّمي المتروك ورمي يوم التدارك؟ فيه قولان» 
ومنهم من حكاهما وجهين. 

(أصحهما): نعم كالترتيب في المكان» وهما مبان على أن 
التّدارك قضاءً أم أداءً (إنْ قا أداٌ وجب التّرتيب وإلاً فلاء فإن 
م نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرّعاة واهل 
السقاية؟ فيه وجهان. 

قال المتولي: نظيره إن فاتنه الظهر لا يلزمه التّرتيب بينها 
وبين العصر» ولو أخرها للجمع فوجهان» ولو رمى إلى الجمرات 
كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب 
الترتيب» فإن أوجبناه فوجهان.' 

(أصحهما): يجزئه ويقع عن القضاء. 

(والثاني): لا يجزئه أصلاً. 

قال الإمام ولو صرف المي 
شخصٍ أو دابَةٍ في الجمرة فة 
المذكور في صرف الطّواف» والأصحّ الانصراف فإن لم ينصرف 


إلى غير النسك بان رمى إلى 
ففى انصرافه عن الثسك الخلاف 


وقع عن أمسه ولغا قصده» وإن انصرف - فإن لم يتصرف وقع 
عن أنه ولا فض وإن انضرف د فإن شرطا الترئب دم 
يجزه أصلاء وإن لم نشترط أجزأه عن يومه. 

ولو رمى إلى كل جمرةٍ أربع عشرة حصاة سبعًا عن يومه 
وسبعًا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب» وإن شرطناه لم يجزء 
وهو نصّه في المختصر. 

هذا كله في رمي اليوم الأول والثاني من آيام التشريق. 

(أما) إذا ترك رمي يوم الْحر ففي تداركه في آيام التشريق 
طريقان. 

(أصحهما): أنه على القولين. 

(والثاني): القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرًا 
ووقنًا وحكمًا. 


إن رمي يوم النحر يؤثْر في التحلّل بخلاف آيام التشريق. 

(فرع): لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا 
دم على المذهب وبه قطع الجمهور؛ وفيه قول ضعيفٌ حكاه 
المصتف والأصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضاء 
رمضان حتی دخل رمضان آخرء فإنه يقضيه ويفدي. 

ولو نفر يوم النحر أو يوم الثفر قبل أن يرمي ثم عاد ورمى 
قبل الغروب أجزأه ولا دم» ولو فرض ذلك يوم التفر الأوّل 
فكذا على الأصح» وفيه وجه ضعيفم أنه يلزمه الدم» لن التفر 
في هذا اليوم جائرٌ في الجملة» فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا 
يسقط الم بعوده» وحيث قلنا: لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك 
وجب الدّم؛ وكم قدره؟ فيه صور. 

فإن ترك رمي يوم النحر انام التشريقى والصّورة فيمن 
توجّه عليه رمي اليوم الثالث من التشريق تى ففيما يلزمه ثلا 
أقوال. 

(أحَنُهَا): دمُ. 

(والثاني): دمان. 

(وَالثالِتَ): أربعة دماء» ودليلها في الكتاب وهذا الثَالثْ 
أظهرها عند البغوي قال الرافمي: لكن مقتضى كلام الجمهور 
ترجيح الأول. 

ل القطان وجها أنه يجب عشرة 
دمام يجعل كل جمرةٍ مفردقء وهذا شاد باطل. 

ولو ترك يوم النحر أو رمي يوم من التشريق وجب دمٌ. 

وإن ترك رمي بعض التشريق فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): الجمرات الفلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل 
الم في بعضهاء بل إن ترك جرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة 
فيمن حلق شعرة. 

(أَظهرُهًا): مد 

(والثاني): درهم. 

(وَالئَالِت): ثلث دم وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس. 

وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرةٍ قال صاحب التقريب (إن 
قلنا): لامر ةا اد الى اللطلاة رين e‏ 
جزءا من دم (وَإنْ ُلن) في اجمرة مذ أو درهمٌ قال الرافمي: 
فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع سبع درهمء ويجتمل أن لا 

(والطريق الثاني): تكميل الدّم في وظيفة الجمرة الواخدة 
كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة والحصاتين الأقوال الثّلائة» 


هذا في الحصاة والحصاتين من آخر آيام التشريق. 

(فآما) إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القرّ أو النفر الأوّل 
ولم ينفر (فَإِنْ قلنَ) لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت 
صح رميه. 

لكن ترك حصاةٍ ففيه الخلاف وإن أوجبنا الترتيب ففيه 
الخلاف السّابق في أن الرّمي بنيّة اليوم هل يقع عن الماضي؟ (إِنْ 
قلا نعم تم المتروك با أتى به في اليوم الذي بعده» لكن يكون 
تاركا للجمرة الأولى والثّانية في ذلك اليوم فعليه دم (وَإِنْ قَلْنَا) 
لاء كان تاركًا رمي حصا ووظيفة یوم فعليه دمٌ إن لم تفرد کل 
يوم بدمء وإن أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دم وفيما يجب لترك 
الحصاة الخلاف وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أي 
يوم کان فعليه دم» لان ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب في 
المكان» هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق» فإن ترك بعض 
رمي النحر فقد الحقه البغوي مما إذا ترك من الجمرة الآخرة من 
اليوم الآخر. 

وقال المتولي: يازمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من 
أسباب التحلل» ٠‏ فإذا ترك شيئًا منها لم يحلل إلا بيدل كامل. 

وحكى إمام الحرمين وجهًا غريبًا ضعيفًا أن الم يكمل في 
حصاةٍ واحدةٍ مطلقًا وحكاه الدَارميّ» وهو شاد متروكء واللّه 
أعلم. 

قال المتولي: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيَام لم يعلم 
موضعها أخذ بالأسواء وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر 
وحصاةً من الجمرة الأولى يوم القرّ وحصاةً من الجمرة الثانية يوم 
النفر الأرّل» فإن لم يحسب ما يرميه بنيّة وظيفة اليوم عن الفائت 
فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحرء سواءٌ شرطنا 
الترتيب بين التدارك ورمي الوقت أم لاء وإن حسبناه فالحاصل 
رمي يوم النحر واحد آيام التشريق لا غيرء سواءً شرطنا الترتيب 
أم لاء ودليله يعرف مما سبق من الأصول واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يمستحب أن يكون رميه في اليومين 
الأوّلين من التتشريق ماشيّاء وأن يكون راكبًا في اليوم الآخر 
فيرمي بعد الروال» وقبل صلاة الظّهر راكبّاء وينفر عقب الرّمي» 
كما أنه يرمي يوم النحر راكبًا ثم ينزل» هكذا قاله جاهير 
الأصحاب في كل الطرق» ونصّ عليه الشّافعيّ في الإملاء. 

وش المتولي عن الأصحاب فحكى عن نص الشافعي في 
الإملاء ما ذكرناه» ثمّ قال والصّحيح أنه يرمي ماشيًا في ايام 
التشريق الثلاثة» لحديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 


ابن عمر: أنه كَانَ أي الجمَارَ في اليا الثلائة بغ يوم النخر 
اشيا اها وَرَاجِعَاء 0 أن رَسُولَ الله ۾ كلل كان 1 ذلك» 
EET N E‏ 
حديث ضعيف لأنّ عبد الله العمريّ ضعيف عند آهل الحديث» 
وإنما المّحيح من هذا رواية ابن عمر: أن النبي ل كان إِذَا 
رَمَى الجمَارَ مَشى إلَيِهِ اا وَرَاجعًا» رواه الترمذي ]۹٠٠[‏ 
باستاو على شرط البخاري ومسلمه وقال: #عذا یت د 
صحيح والله أعلم. 

(فرع): لا يفتقر الرّمي إلى تة على المذهب» وفيه وجة حكاء 
الدارميّ والقاضي أبو الطْيّب وغيرهماء وقد سبق في فصل 
طواف القدوم عند ذكر ية الطواف ثلاثة أوجه في الثيّة في جميع 
أعمال الحجّ واللّه أعلم. 1 : 

(فرع): في الحكمة في الرّمي» قال العلماء: أصل العبادة 
الطّاعة وكلّ عبادةٍ فلها معتى قطعًا لأنّ الشّرع لا يأمر بالعبث ثم 
معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة في الصّلاة 
التواضع والمخضوع وإظهار الافتقار إلى الله ا والحكمة في 
الصّوم كسر النفس وقمع الشهوات» والحكمة في الزكاة مواساة 
الحتاج» وني الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافةٍ بعيدة إلى 
بيت فضّله الله كإقبال العبد إلىمولاه ذليلاً ومن العبادات الى 
لا يفهم معناها السّعي والرّمي فكلّف العبد بهما ليتم اتقياده فإ 
هذا النرع لاحظ للنفس فيه ولا للعقل به ولا يحمل عليه إلا 
مجرّد امتثال الأمر وكمال الانقياد» فهذه إشارة ختصرة تعرف بها 
الحكمة في جميع العبادات» واللّه أعلم. 

وقد سبق في أواخر فصل طواف القدوم في المسآلة الخامسة 
ئنشة قالت: قال رسول الله بكل: ِإنْمَا جيل الطُوَافُ 
بالبیتی وَبَيْنَ الصا وَالمَرْوَق وري الجمّار» لأقَامَةِ ق وکر اللي 
وروينا في سنن البيهقيّ [4415] وغيره مرفوعًا وموقوفا على 
ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ إبراهيم الخليل كه لا أنى 
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه 
بسبع حصيات حتّى ساخ في الأرض ثم عرض له في الثالئة فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» قال ابن عبّاس: الشّيطان 
ترجمون ومكة بينكم تبتخون». | | 

307 ¥ 


حديث عات 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ عَجَرَ عن الرّمْي 
َه لِمَرَضٍ مأیوس نه أو غر مَأيُوسء جار أن يتيب من 


بع ر 


زيي عن لأنا وَكْنَهُ مَضيق» وَرِبمَا مات قبل أن يري بخلافم 
اج َه على الرانِيء ولا جر لير لاوس أن ينيب لان 
ديرا وده بترو وَالأضَلُ أن 1 َضّعٌ كل حصان و في ياد النائب 


25 


ويُكبر وَيَرْيِي الاب ِن ری عن اتاتب ثم بر من الَرَضٍ 
مسحب أذ بعد بيه وإن أَغْمِي عليه فَرمى عة غَْرهُ إن 
کان بعر اذه ل زی وإ كان أن لَه قبْلَ أن نُيُعْمَى عَلَيْهِ 
جار). 

(الشرح): فيه مسالتان: ‏ 

(إحداهما): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: العاجز 
ا كه REN‏ 
لما ذكره المصنف» وسواءً كان المرض مرج الرّوال أو غيره لما 
ذكره المصتف» وسواءً استناب بأجرة أو بغيرهاء وسواءً استناب 
رجلاً أو امراة. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحبّ أن يناول التائب 
الحصى إن قدرء ويكبّر العاجزء ويرمي النائب» ولو ترك المناولة 
مع قدرته صحّت الاستنابة وأجزاه رمي النائب لوجود العجز 

عن الرّمي قال أصحابنا في الطريقتين: ويجوز للمحبوس الممشوع 

من الرّمي الاستنابة فيه سواءٌ كان محبوسًا بحمق أو بغيره» وهذا 
متفقٌّ عليه» وعذّلوه بانه عاجرٌ. 

ثم إن جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا 
جواز الاستنابة للمريض سواءً كان مأيوسًا من برئه أم لاء وقال 
إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الإمام: إنما تجوز النيابة 
لعاجز بِعلَةٍ لا يرجى زواها قبل خروج وقت الرمي 

قالوا: ولا يضر رجاء الرّوال بعد فوات الوقت. 

وهذا الذي قاله الإمام ومتابعوه متعيّنُء وإطلاق الأصحاب 
محمولة عليه. 

ولا ينع من هذا قوهم فلو زال العجز في آيام الرّمي لزمه 
رمي ما بقي» لأنّه قد لا يرجى زواله في يام الرّمي ثم يزول 
نادراء واللّه أعلم. 

(السالة الاَيَُ): لو أغمي على الحرم قبل الرّمي ولم يكن 
أذن في الرّمي عنه لم ب يصح الرّمي عنه في إغمائه بلا خلافيء وإن 
كان أذن فيه جاز الرّمي عنه. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في الطريقتين. 

ونقل الرّافعيّ فيه وجها شاذًا ضعيقا أنه لا يجوز. 

وحكى إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال: قال 
العراقيُون: لو استناب العاجز عن الرّمي وصحّحنا الاستنابة 


فاغمي على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الإغماء 
الطّارئ على إذن انقطاع إذنه إذا كان أصل الإذن جائرًا للوكالة» 
ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجزء قال: وما ذكروه 
محتملٌ جدًا ولا يمتنع خلافه. 

قال: وقد قالوا: لو استناب المعضوب في حياته من يجج عنه 
ثمّ مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة. 

هكذا ذكروه في الإذن الجرّدء وهو بعيدء ولكن لو فرض في 
الإجارة فالإجارة تبقى ولا تنقطع؛ لأنّ الاستئجار عن امت بعد 
موته مك فلا منافاة. 

وقد استحقّ منفعة الأجير قال: والذي ذكروه في الإذن 
جائزٌ وهو محتملّ في الإغماء بعيدٌ في الموت» هذا كلام الإمام. 

ثم إن الأصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل 
الإغماء جاز رمي الثائب عنه في الإغماء كما ذكرنا. 

وقال الماوردي: إن كان حين أذن مطيقًا للرّمي لم يصح 
الرّمي عنه في الإغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح 
إذنه» وإن كان حين الإذن عاجرًا بان كان مريضًا فآذن ثم أغمي 
عليه صحَت النيابة» وصح رمي النائب 

هذا كلام الماوردي» ونقله الرّويانيّ في البحر عن الأصحاب» 
وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون. 

وني كلام إمام الحرمين الذي حكيته عنه الآن موافقته» 
فليحمل إطلاق الأصحاب على من استناب في حال العجز ثم 
أغمي عليه؛ والله أعلم. 

واتفق الأصحاب على أنه لو أذن في حال إغمائه لم يصح 
إذنه» وإن رمي عنه بذلك الإذن لم يصح, لأنّ إذنه لى يصح لان 
إذنه ساقط في كل شيء واللّه أعلم. 

وانجنون كالمغمي عليه في كل هذاء صرح به المتولي وغيره. 

(فرع): استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في المي 
بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. 

قالوا: والرّمي أولى بالجواز. 

(فرع): قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو 
من قد رمى عن نفسه فإن استناب من لم يرم عن نفسه» فينبغي 
أن يرمي النائب عن نفسه» ثم عن المستنيب فيجرّئهما الراميان 
بلا خلافي» فلو اقتصر على رمي واحار وقع عن الرّامي لا عن 
المستنيب. 

هذا هو المذهب ويه قطع الجمهور. 

وقال الماوردي والروياني: إذا رمى النائب عن المستنيب ثم 


عن نفسه رميًا آخر أجزأه الرّمي عن نفسه» وني الرّمي المحمسوب 
عن نفسه وجهان: 1 

(أَحَدهُمَا): أنه الرّمي الثاني لأنه الذي قصده عن نفسه. 

(والثاني): الأوّلء لأنّ من عليه نسك إذا فعله عن غيره وقع 
عن نفسه كاصل الحجّ والطواف. 

قالا: وفي رميه عن المستنيب وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لايجزئه عنهء لأنا إن جعلنا الرّمي الأوّل عن 
الاب فلم يقصد بالتانيء وإن جعلنا الثاني عن التائب فقد رمى 
عن غيره قبل الرمي عن نفسه فلا يصح. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه يجزئ الرّمي عن المريض» لأنّ المريمض 
أخفّ من أصل الحج وأركانه» فجاز فعله عن غيره مع بقاثه على 
نفسه. 

(فرع): إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيّام الرّمي 
باقية فطريقان. 

(أصحهما): وهو المنصوص وبه قطع المصئف والجمهور لا 
يلزمه إعادة الرّمي بنفسه لكن يستحب له» وإنما لم يلزمه لأنّ 
رمي الثائب وقع عنه فسقط به الفرض. 

(وَالطريقٌ الثاني): فيه قولان: 

(أحَدُهّمَ): يلزمه إعادة الرّمية بنفسه ولا يهزته فعل التائب. 

(والثاني): لا يلزمه. 

قالوا: وهما كالقولين في المعضوب إذا أحج عنه ثم برئ. 

ومن حكى هذا الطريق وجزم به الفوراني والبغوي ووالده 
ایا البحر وحكاه أيضًا طائفة وضعفته. 

ثم إنّ الخلاف في الرّمي الذي فعله النائب قبل زوال العذر. 

(أما) الرّمي الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه 

فعله بلا خلافي صرح به الماورديّ والأصحاب. واللّه أعلم. 
ا د فنك 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيِيتُ بوئى لَيالِي الرضي 

ن اللي كل مَل ديك «رَهَل يجب ذلك أَوْيُسْتَحَب؟ فيو 


0 
0 


قولان: (أَحَدُهُمَا) أنه مُسْتَحَبّ لأنهُ ميت لم یجب ابیت يله 


ر ف 
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(والثاني): أنه يجب: «لأن ابي ل رخص لباس في 
رك ليت لأجل | لسا لسعاي مدل عَلَى أنه لا يجو ليرو تركة. 

(َإن قلا إت تحب لَمْ يجبا بتك كم. 

(وإن قُلنَ): یجب وجب بترکو والدم فَمَلَى هذا إذا تَر 
ايت في الليالي اللات وجب كم وَإن ترك لَه َيه ثَلانَة ك 


فر ال عَلَى ما ذَكَرْتَاهُ في الصاو وَيَجُورُ لِرُعَاءٍ الإبلِ وَأهْلِ سقاية 
الاس رضي الله عنه أن يعوا ايت لي الي هنی وَيرْصُوا ما 
را وتا ثم يَرْمُوا ما فانم رَوَى ابن عُمَّرَ: اَن النبي كل 
ص لباس أن بيت بمَكْة الي نى ين أجل سقايوه 
وروی عَاصمُ بن عَڍِي: «أذ النبيئ يل رخص إرعاء الإبل فِي 
ترك البيتوتة يمون يوم رم انحر ثم يرون ب 0 3 فن أَقَامَ 
الرّعَاة إِلَى أن تَغرّب اعمس لَمْ يَجُرْ لَهُمْ ترك ب 

َإنْ أقَامَ هَل السَقَايَة إلى ازب لشن از قر 
ابیت أن حَاجَة ذل السقاية ةبلطل جود وَحَاجَةَ الرُعَاةٍ لا 
وج بالليلِء » لن الرْغْيَ لا كود اليل وَمَنْ أبن لَهُ عَبْدُ وَمَضَى 
في َب أ حاف أذ رك يه وان (أَحَدُمُمَا) أنه لا 
جوزل مَايَجُورٌ ر لِلرْعَاةٍ وأَهْلٍ سِغَايَةٍ العبّاس: «لأن النبي كله 
رخص للرّغي أل السقاية. 

(والثاني): أنه يَجُود؛ لله صاب عر ابه العا وَأَهْلَ 


السّقَايةِ). 
(الشرح): (أما) حديث مبيت الني له بمنى ليالي التشريق 


(وأما) حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ]٠٠١١[‏ 
ومسلمٌ [۱۳۱۵] عن ابن عمر: «أَنْ الاس بْنَ عَبْدٍ امِب 
اسان رَسُولَ اللو يله أن بيت بمكة ياي ينى مِنْ أجل سقايته 
فَأَذْنُ لَه ذل رر ى المتحيحين21: ممه م :])1١310(‏ 
أذ سول اللو ل رخص لِلمَباس بن عبد الطب أذ بيت 

بمكة ياي ينى ِن أجل سقَايتوه. ۰ 1 

«(وأما» حديك عناصم نن عدي كاه وار ه[140/8) 
والترمذي [408] والنسائيّ [4178] وابن ماجه ]۳٠۳۷[‏ 
وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي: هو حديث حسنٌ 
صحيح. 

(وأما) ألفاظ الفصل فالسّقاية - بكسر السّين - وهي 
موضع في المسجد الحرام يستقى فيه الماء ويجعل في حياض ويسبل 
للشاربين» وكانت السّقاية في يد قصي بن كلابي ثم ورثها منه 
ابنه عبد منافيء ثم منه ابنه هاشمء ثم منه ابنه عبد المطلبء ثم منه 
العبّاس رضي الله عنه؛ ثم منه عبد الله ثم منه ابنه علي ثم 
واحدٌ بعد واحلٍ» وقد بسطت بيانها شافيًا في تهذيب اللغات. 

(قوله): رِعَاءُ الإبل هو - بكسر الراء وبال - جمع راع 
كصاحب وصحابي» ويجوز رعاةٌ - بضمّ م الرّاء وهاء بعد الألف 
- بغير مده كقاض وقضاة. ١‏ 


(قوله): اومن أبق له عبدٌ» يجوز فيه - فتح الباء وكسرها - 
لغتان كضرب وشرب. والأوّل أقصح ويها جاء القرآن. 

قال الله تعالى: إذ أبن ويجوز لعبد آبق بمدّ الألف وكسر 
الباء. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغي أن يييت 
نى ليالي آيام التتشريق وهل المبيت بها واجبْ أم سنْة؟ فيه 
طريقان (أصحهما وَأَشْهَرُهُمَا) وبه قطع المصنف والجمهور فيه 
قولان. 

(أصحهما): واجب. 

(والثاني): سنة ودليلهما في الكتاب. 

(والطريق الّاني): سنّة قولاً واحداء 

حكاه الرافعي» فإن ترك المبيت جبره بدم بلا خلافي. 

(فإنْ ُلنَ) المبيت واب كان الدّم واجبّاء وإن قلنا سنة 

ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث. إلا أنه إذا نفر التفر الأول 
سقط مبيت اللّيلة الثالثة. 

والأكمل أن يبيت بها كل الليل. 

وني قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التقريب والشيخ 
أبو محم الجويني وإمام الحرمين ومتابعوه. 

(أصحهما): معظم الليل. 

(والثاني): المعتبر أن يكون حاضرًا بها عند طلوع الفجر 
الثاني. 

(وأما) قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق بيانه» فإن ترك 
مبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها بدم كامل» وإن ترك ليالي 
التشريق الثلاث لزمه دم فقطء هذا هو المذهب» وبه قطع المصنف 
والجماهير. 

وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى 
قولاً غريًا أنه يجب ني كل ليلةٍ دم» وليس بشيء وإن ترك 
إحدى اللّيالي الثلاث فثلائة أقوال مشهورةٍ اها الشف 
والأضحاب الأقوال فق ترك حصا وق حلع شعرة: 

(أصحهما): في الليلة مدٌ. 

(والثاني): درهم. 

(وَالثَالِث): ثلث دم. [ 

وإن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مدان وعلى الثاني 
درهمان وعلى الثالث ثلثا دم. 1 

ولو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق كلها فقولان. 


(أصحهما): يجب دمان دمٌ لليلة المزدلفة ودمٌ لليالي منى. 

(والثاني): يجب دم واحدٌ لليالي الأربع» هذا مسن كان بمنى 
وقت غروب الشّمسء فإن لم يكن حينئل ولم يبت وقلنا: تفرد ليلة 
المزدلفة بالدّم فوجهان لأنه لم يترك إلا ليلتين:. 

(أَحَدُهُمَاا: يازمه مدان أو درهمان أو ثلشا دم على حسب 
الأقرال الثلاثة. 

(وَالوَجْهُ التنني): يلزمه دم كاملٌ لتركه جنس المبيت مى 
وهذا هو الأصح وبه قطع جماعات» وهذان الوجهان جاريان فيما 
لو ترك ليلة المزدلفة وليلتين من العُلاثء واللّه أعلم. 

هذا كله فيمن لا عذر له في ترك المبيت» (أما) من ترك مبيت 
مزدلفة أو منی لعذر فلا دم» وهم أصناف: 

(أَحَدُهَا): رعاء الإبل وأهل سقاية العبّاس فلهم إذا رموا 
جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا رفوا ا بسو يناك 
التشريق» وللصنفين جميعًا أن يدعوا رمي يوم القرّ وهو الأول من 
التشريق» ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم» وليس 
هم ترك يومين متواليين» فإن تركوا رمي اليوم الثاني من ايام 
التشريق بآن نفروا اليوم الأوّل بعد الرّمي عادوا في اليوم الثالث» 
وإن تركوا رمي الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة 
عادوا في الثاني؛ ثم لهم أن ينفروا مع الناس. 

هذا هو الصّحيح المشهورء وفيه وجة أنه ليس لهم ذلك» 
حكاه الرافعي. 

وإذا غربت الشّمس والرّعاء منى لزمهم المبيت تلك الليلة 
ورمي الغد» ويجوز لأهل السسقاية أن ينفروا بعد الغروب على 
الصّحيح؛ لأنّ عملهم باللّيل بخلاف الرّعيء وفيه وجة أنه لا 
يجوز لحم ذلك حكاه الرّافعي» وهذا الوجه غلط محالفٌ لنصّ 
الاي لربل العديك المح البتايق: 

وقال أصحابنا: ورخصة السّقاية لا تحص بالعبّاسيّة. 

هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهرر؛ وفيه وجة 
أنه يختص بهم» حكاه البندنيجي وآخرون. 

سين ا 0 


بشانها ترك المبيت» ذكره البغوي» قال ابن ی وغيره: ال له. 

وذكر الدارمي والبندنيجيّ وجهين حكاهما الروياني» ثم 
قال: والمنصوص في كتاب الأوسط أنه ليس له والصّحيح ما 
ذكرء البغزي» والله اغ * 


ومن المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل 


بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه» وإنما يؤمر بالمبيت 
المتفرّغون» ذكره إمام الحرمين وغيره» ولو أفاض من عرفة إلى 
مكة فطاف للإفاضة بعد نصف اليل ففاته البيت قال القفال لا 
شيء عليه لاشتغاله بالطواف» قال الإمام: وفيه احتمال. 

ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت 
أو خاف على نفسه» أو كان به مرض يشق معه المبيتء أو له 
مريض يحتاج إلى تعهّده» أو يطلب آبقا أو يشتغل بامر آخر ياف 
فوته ففي هؤلاء وجهان: ` 

(الصحيح): المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم 
بسببه» وهم النفر بعد الغروب» والله اعلم. 

(فرع): لو ترك المبيت ناسا كان كتركه عامذاء صرح به 
الذارمي وغيره. 

(فرع): ذكر الرٌويائيَ وغيره أله لا يرخص للرّعاء في ترك 
رمي جرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم 
النحر» فإن أخروه عنه كان مكرومًا كما لو أخره غيرهم لأنّ 
«الرعصة إنما وودت للحم في غي هذا 
1 (فرع): قال الروياني: من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين 
الأرّلين من التشريق ورمى في اليوم الثاني وأراد التفر مع الناس 
في التفر الأوّلء قال أصحابنا: ليس له ذلك لأنه لا عذر له وإتما 
جوّز ذلك للرّعاء وأهل السّقاية للعذر وجوز لعامّة الناس أن 
ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرّمي والمبيت» ومن لا عذر لهلم يات 
بالمعظم فلم يبز له التفر. 

1 د # ا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالسسُنْةٌ أن يَخَطُّب الإمام 
يوم م التق الأول وَهُوَ الوم م الأرْسّط مِنْ يام التشريق» وهي 
إخدى الخطب و الأ وَيُوَدُعٌ الحاج وَيُعْلِمُهُمْ جَوَارَ النقر: لان 
الي كلا حب أرْسط يام اربق وله حتاج فيه إلى بيان 
من جو له افر ون لا جو ون راد أن يقر مع ار 
الأول قفر في الوم الثاني ين يام اشرق قبل عرو الس 
سقط عن اي في اليزم الاش ومن لَمْ بر ى عربت 
التلشن لَرِمَهُ نييم حَنّى ريي فِي الَو الغَالِث لِقَوْلِه عر 
وَجَل: «َمَنْ مَل في يَؤْمَيْن قلا ْم علي وَمَنْ حر فلا افم 
علو وذ ر ل الوب م عاد زاوا أذ يأل هيا تبي م 
يَلْرَمْهُ ابیت لأنهُ حَصَلَتْ لَهُ له الرخصة بالنفرء قن بات لسم يلْرَمْهُ 
أن رمي لان لمر ليت فلا رئ الرني) 

(الشرح): حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه في 


فصل خطبة اليوم السّابع من ذي الحجّة وذكرنا هناك الأحاديث 
الرارذة ل خط الج الأريع ورتها رعنها ريدافت العلباء 
فيهاء وهذه المخنطبة مستحبّةٌ عندنا ووقتها بعد صلاة الظهر في 
اليوم الثاني من آيام التشريق كما سبق. 

قال الماوردي: فإن أراد الإمام أن ينفر الثفر الأوّل وعجّل 
الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزُوال جاز قال: وتسمّى هذه خطبة 
الوداع» ويستحب لكل الحجّاج حضورها والاغتسال ها ويودّع 
الإمام الحجّاج ولو جار ار وما اده ين تراط اع 
وغيره» ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجّهم 
بالاستقامة والبات على طاعة الله تعال» ران يكونوا بعد ال 
خير من قبله. 

وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خيرء والله أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز النفر في اليوم الثاني من 
التشريق ويجوز في الثالث» رغلا عي اده رل تعالى: ظقْمَنْ 
تَعَجَلَ في يَرْمَيِنٍ فلا إنمَ عليه وَمَنْ تَأخرَ فَلاإِنْمَ عَلَيِوٍ4 قالوا: 
والتآخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة «أن رسول 
الله به نفر في اليوم الثالث» قال الماوردي وغيره: والتأخر للإمام 
آكد منه لغيره لأنه يقتدى به» ولأنه يقيم الناس أو أكثرهم 
بإقامته» فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس» والله 
أعلم. 

ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمسء فإذا نفر 
قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق» 
ورمى اليوم الثالث بلا خلاف» ولا دم عليه في ذلك بلا خلاف. 

قال أصحابنا: ولا يرمي ني اليوم الثاني عن الفالث» بل إن 
بقي معه شيء من الحصى طرحه في الأرضء وإن شاء أعطاه لمن 
لم يرمء وأما ما يفعله الناس من دفنها فقال أصحابنا: لا أصل له 
ولا يعرف فيه أثر» والله أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو لم ينفر حتى غربت الشمس 
وهو بعد في منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمى يومهاء ولو 
رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله 
الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير؛ وفيه وجه أنه يلزمه 
المبيت والرمي في الخد وبه قطع صاحب الحاوي. 

ولو غربت وهو في شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان 
مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه اجرد وصاحب 
الشامل والروياني وآخرون. 


(حدهما): يلزمه الرمي والمبيت. 

(وأصحهما): عند الرافعي وغيره» وبه قطع القاضي أبو 
ع لت لكك 
الرحل والمتاع مشقة 

E‏ فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل 
الغروب أم بعده فوجهان: 

(الصحيح): وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنتصوص لا 
يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغده نص عليه الشافمي 
والأصحاب لا ذكره المصنف. 

(والثاني): يلزمه المبيت والرمي. 

حكاه الروياني وآخرون من الخراسانيين. 

(فرع): لو نفر من مثى متعجّلاً في اليوم الغاني وفارقها قبل 
غروب الشّمس ثم تيقن آنه رمى يومًا وبعضه. 

قال الماوردي له ثلاثة أحوال. 

(اعقق) تلع ولك فيل عرو الشمس ويدرك الرّمي 
قبل الغروب فيلزمه العود إلى مى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن 
لم تغرب الشّمس وهو بهاء فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها 
والرمي من الغد. 

(وَاخَالٌ الثاني): أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الشالث 
فليس عليه العود إلى مئى لفوات وقت الرّميء وقد استقرٌ الدّم في 
ذمته. 

لال الُالث): أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب 
الشمس منه. 

(وَِنْ قُلنَ) لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرّمي لفوات وقته» 
وقد استقر عليه الدم. 

(وَإِنْ قُلنَ) ايام التشريق كالشيء الواحد لزمه العود للرّمي. 

فن تركه لزمه الدّم؛ هذا نقل الماوردي. 

وجمع إمام الحرمين هذه المسالة وفصّلها أحسن تفصيل فقال: 
لو نفر يوم التفر الأوّل ولم يرم فإن لم يعد استقرّت الفدية عليه في 
الرّمي الذي تركه في الثفر الأول وإن عاد نظرء إن عاد بعد 
غروب الشّمس فقد فات الرّمي ولا استدراك وانقضى أثره من 
منى ولا حكم لمبيته. 

وإن رمى في التفر الثاني لم يعت برميه لأنه بنفره أقلع عن 
مى والمناسك فاستقرّت الفدية عليه كما لو انقضت أيَام 
التتشريق» وإن عاد قبل غروب الشّمسء فأجمع الطرق في ذلك ما 
ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال: 


| 


(أَحَدُهَا): أنه إذا نفر فقد انقطع الرّمي ولا ينفعه العود. 

(والثاني): يجب عليه العود ويرمي ما عليه مالم تغرب 
الشّمسء فإن غربت تعيّن الدّم. 

(والثالث): له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض 
وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما جاز» قال: وهذه الأقوال الثلائة 
تجري في الثفر الأول والثاني. 

(وَالرابعٌ): حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج في التفر 
الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى ل يقع رميه موقعه. 

وإن خخرج في التفر الثاني ولم يرم؛ ثم عاد ورمى قبل 
الغروب وقع الرّمي موقعه. والفرق أن الخروج في التفر الثاني لا 
حكم له لأنه منتهى الوقت نفر آم ل ینفر» فكان خروجه سوا 
وللخروج في التّفر الأول حكمٌ» لأنه لو لم يخرج فيه بقي إلى التفر 
الثاني فأثر خروجه في قطع العلائق منه» فإذا انقطعت العلائق نم 
يعد قال: ولا خلاف أنّ من خرج في اليوم الأوّل من التشريق ثم 
عاد قبل الغروب رمىء إذ لا حكم للنفر في اليوم الأوّلء وإن 
عاد بعد الغررب فهذا رجل فاته الرّمي» وفيه الكلام السّابق في 
التدارك قال: وبالجملة لا أثر للخروج في اليوم الأول من 

(وأما) يوم النحر فالأمر فيه أظهرء ولا أثر للخروج فيه 
كما لا آثر له في الخروج في أوّل التشريق» وإنما يؤر الخروج في 
النفرين كما سبق تفصيله؛ قال: ثم إذا قلنا من خرج في التفر 
الأول بلا رمي وعاد قبل الغروب يرمي» فإذا رمى وغربت 
مس تيد وزم المي واميت من ال 

(وَِنْ قلْنَا) لا يرمي إذا عاد قبل الغروب لم يلزمه المبيت» ولو 
بات ل يكن لبيته حك لتا على هذا الوجه حكمنا باتقطاع 
علائق منى لخروجه؛ ثم لم نحكم بعودها لا عاد. 

قال: لو حرج في النفر الأوّل قبل زوال الشّمس ثم عاد 
وزالت عليه الشّمس وهو بُنى» فالوجه القطع بان خروجه لا 
حكم له لأنه لم يخرج في وقت الرّمي وإمكانه ولو خرج في 
الوقت الذي ذكرناه ولم يعد حتى غربت الشّمس فقد انقطعت 
العلائق» وإن كان خروجه قبل دخول وقت الرّميء لأنّ استدامة 
الخروج إلى غروب الشّمس حلت محل إنشاء ا جروج بعد زوال 
الشّمسء ولو حرج قبل الرّوال وعاد قبل الغروب فظاهر المذهب 
أنه يرمي ويعتدٌ برميه» بخلاف ما لو خرج بعد الرّوال» ومن 
* أصحابنا من ينزل هذه الصّورة منزلة صورة الأقوال. 

فإنه لو حرج قبل الرّوال ولم يعد حتّى غابت الشّمس كان 


المجموع - 


كتاب الحج 


كخروجه بعد الرّوال وم يعد حى غربت الشّمسء فإذا تشابها في 
ذلك قليتشابها ني العود قبيل الغروب واللّه أعلم» هذا آخر كلام 
إمام الحرمين. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا نفر من منى التفر الأول والشاني 
انصرف من جرة العقبة راكبًا كما هوء وهو يكبّر ويهثّل ولا 
يصلي الظهر بمئى» بل يصليها بالمنزل وهو الحصّب أو غيره» ولو 
صلأها ّى جازء لكن السّئة ما ذكرناه لحديث أنس الذي 
سنذكره قريبًا في الفصل الآتي إن شاء الله تعال» قال أصحابنا: 


.وليس على الحاجّ بعد نفره من مى على الوجه المذكور إلا 


طواف الوداع. 
%* اع« 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتّحَب إا حرج مِنْ 
ينى أن ينل بالْحّصب لِمًا رَوَى تس رضي الله عنه: أن رَسُولَ 
الله يله صَلى لطر وَالعَصْرٌ وَالَفْرِبَ وَالعِضَاء وَرَقَدَ رَقْدَةٌ 
لصب ؛ ثم ركب إِلَى الت فعاف لداع بوه فإ ترك لوول 
حصب لَم بور ذلك فِي نسي لِمَا روي عَنْ ابن عباس 
ر لصب ليس بشي نما هو نزن ْلَه 

رَسُولٌ الله ك وَقَلَتَ عَائِشَةُ رضي الله عنها: رول السب 
يس من السك إِنْمَا هو مزل رَه وَسُولُ الله يكذه) 

(الشرح): حديث انس ررأة البخاري» وحديث ابن عباس 
وحديث عائشة رواهما البخاري ومسلم» وفي حديث عائشة 
زيادة في الصحيحين قالت: «نزل رسول الله يو ليكون أسمح 
لخروجه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال لنا رسول الله 
كل ونحن بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بتي كنانة» حيث تقاسموا 
على الكفرء وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بن هاشم 
وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله كك - يعني بذلك الحصب» رواه البخاري ومسلمء 
وعن أبي رافع مولى رسول الله كلخ قال: الم يأمرني رسول الله 
كل أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جئت فضرت 
القبة فجاء فنزل» رواه مسلم. 

وعن نافع: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان 
يصلي الظهر يوم النفر بالحصبةء قال نافع: قد حصب رسول الله 
ية والخلفاء بعده» رواه مسلم» وا حصب - بكيم مضمومة ثم 
جاء مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم ياء موحدة - وهو اسم 
لكأن متسم بين مكة ومتىء قال صاحب الطالع وغيره؛ وهو إل 
منى أقرب» وهو اسم لا بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح 


والبطحاء» وخيف بني كنانة» والله أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: إذا فرغ الحاج من الرمي 
ونفر من منى استحب له أن يأتي امحصب» وينزل به ويصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابعة عشرء 
ولو ترك النزول به فلا شيء عليه» ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة 
مستقلة ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث 
ابن عباس وعائشة: والله أعلم. 

قال القاضي عياض: النزول با حصب مستحب عند جميع 
العلماء. 

قال: وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. 

قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب» والله أعلم. 

* # ف 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (إذَا فَرَعْ مِنَّ الج وََرَاَ 
اقام بمكة لَمْ كلف راف الوّداع» فَإِنْ اراد ا خوج اف 
ارقم على زک المأرافه لأرذاع وجل تج قرات رقم 


م لا فيه قؤلان: (أحَدهُم نه یجب لما رى ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي يل قال لا ين 8 فو اكه ی يكو عه 
عهلرو بالبيتا. 


(والثاني): لا یجب لان د وَجَب لَمْيَجْرْللْحَائِضٍ ترك 
إن قتا إن راجب وجب تركو الم قول ل4 «مَن ت تَوَكَ نک 
عليه دم إن قَلنَا: لا یجب لَمْ یجب برو د لأنهُ سه قلا 
یجب بره َم اثر سنن الج إن طَاف لاع م أقامَ لَمْ 
َد [بَعْد] بطَرَافِهِ عَن الداع انه لا نديع مع اقا فَإِذا اراد 
أن يرج عاد طرف الوا ون اف دم صلى في طَريقيه أذ 
اشترَى رادا لم بيذ الطْرّاف لان لا عير بلك مقيما ونا نسي 
راف وَحرَجَ ثم َر (فإِنْ لإ راجب نزت - فَإِنْ كَانَ 
من مَكةَ عَلَى مَسَافَةِ تفص ر فِيها الصّلاة - | 53 قر عليه ال فن 
عاد وَطَافَ لَمْ يسقط الم لن الطُوَافَ الْغَانِي للْخرُوج الشاني 
فلا يُجِْئهُ عَنِ اروج الأوّل» إن َر وَهُوَ عَلَى مَسَافَةٍ لا فصر 
فِيهًا الصّلاة فاد وَطَافَ سقط عَنْهُ الد لأنْهُ فِي حكم اليم 
َيَجُورُ للحَاِض أن تر بلا ودام ِا رُري عن ابن عباس رضي 
اله عنهما أنه قَالَ «أَمَرَ الاس أنْ يكو آخر عَهَيِِم بالتيتم إا 
أله قد عمف عن ارو ا ايض «قَإنا فرت ايض م طهر 
فان كانت في بان مَكَة عَادَتْ وَطَافَتَ وَإِنْ رجت مِنّ ايان 
َم يَلْرَمّْهًا الطْوّاف). 

(الشرح): حديث ابن عباس الأوّل: ١لا‏ يَنْقِرَْ أَحَدٌ حَنّى 


کون آخیر عار اتوه رواه مسلمٌ [1511]. 

وحديثه الآخر: «أَمَرّ الاس إلى آخره رواه البخاري 
[1578] ومسلمٌ [۱۳۲۸]. 

وحديث «من ترك نسكا فعليه دمٌة سبق بيانه في هذا الباب 
مرات. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرَادَ النبي كل أن 
فر إذَا صَفِيةَ عَلَى باب حِبَايهَا كثيبّة حَزينة ققَالَ: عَقرَئ خُلقَى 
ك لحابساء ثم ال لَه أكنت أقفنت يَْمَ الر؟ قَالَت: نعي 
َل فانفري» رواه البخاري [۲۱۸۲] ومسل [1711] والوداع 
د زنك الوا توشر = وكين إلا 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام 
بمكة ليس عليه طواف الوداع» وهذا لا خلاف فيه» سواءٌ كان من 
أهلها أو غريبًاء وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف 
للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق» وإذا 
طاف صلى ركعت الطواف وني هذا الطواف قولان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): أنه واجب. 

(والثاني): سِنة. 

وحكى طريق آخر أنه سنة قولاً واحدًا حكاه الرّافعي وهو 
ضعيف غريب. 

والمذهب آنه واجب. 

قال القاضي أبو الطَّيّب والبندنيجي وغيرهما: هذا نصّه في 
الأم والقديم» والاستحباب هو نصّه في الإملاء» فإن ترک أراق 
دما (َنْ قن هو واجبٌ فالدم واجب (وَِنْ ُلَنَا) سن فالدم 
ستة ولو أراد الحاج الرّجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة 
لطواف الوداع إن قلنا هو واج واللّه أعلم. 

(الثانية): إذا جرج وود و و ا 
عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكةء فإن 
بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدّم؛ فإن عاد قبل 
بلوغه مسافة القصر سقط عنه الذم» وإن عاد بعد بلرغها 
فطريقان. 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور: لا يسقط. 

(والثاني): حكاه الخراسانیون وجهان. 

(أصحهما): لا يسقط. 

(والثاني): يسقط. 


(الثالثة»: ليس على الحائض ولا على التفساء ء طواف وداعٍ 
EE‏ نفيك البق لعن 
يستحب ها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى. 

ولو طهرت الحائض والتفساء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة 
لزمها طواف الوداع لزوال عذرهاء وإن كان بعد مسافة القصرلم 
يلزمها العود بلا خلافي. 

وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصرء فقد نص 
الشافعي أنه لا يلزمهاء ونص أن المقصّر بترك الطواف يلزمه 
العود. 

وللأصحاب طريقان: 

(الَدَمَبْ): الفرق كما نص عليه» وبه قطع المصتّف 
والجمهور لأنه مقصّرٌ بخلاف الحائض 

(وَالطْرِيِقٌ الثّانِي): حكاه الخراسانئيُونَ فيهما قولان: 
ا 

(والثاني): لا يلزمهما (فإن قُلنَا) لا يجب العود فهل الاعتبار 
فالسا ينعن نتكة نام بالحرم؟ فيه طزيقاك؛ 

(الَدَهَبْ) وبه قطع المصنف والجمهور بنفس مكة. 

(والثاني): حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): الحرم. 

(وآما) المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليهاء 
وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع» قال القاضي أبو 
الطْيّب في تعليقه والدارمي: إذا رأت المرأة الدم فتركت طواف 
الوداع وانصرفت» ثم اتصل الم وجاوز خمسة عشرء فهي 
مستحاضة فينظر هل هي مميّزة أم معتادة أم مبتداة؟ وأي مرد 
ردّت إليه إن كان تركها الطواف في حال حيضها فلا شيء عليهاء 
وإن كان في حال طهرها لزمها الدّم» واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة): ينبغيي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال 
ويعقبه الخروج بلا مکش فإن مكث نظر إن كان لغير عذر أو 
لشغل غير اسباب الخروج كشراء متام أو قضاء دين أو زيارة 
صديق أو عيادة مريض لزم إعادة ارات ران اشتقل باتجاب 
روج كشراء الزّاد وشد الرّحل ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته؟ 
فيه طريقان قطع الجمهور بأنه لا يحتاج. 

وذكر إمام الحرمين فيه وجهين. 

ولو أقيمت الصّلاة فصلأها معهم لم يعد الطّواف» نص عليه 


الشافعئ في الإملاء واتفق عليه الأصحاب» والله أعلم. 

رعا کے غراف الرذاع تدك ماين ن الطرافة في 
الأركان والشروط. 

وفيه وجة لأبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح بلا طهارة» 
وتجير الطهارة بالم» وقد سبق بيان الوجه في فصل طواف 
القدوم» وهو غلط ظاهرٌ والله تعالى أعلم 

(السنّادٍسّة): هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة 

(قال) إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك» وليس على 
الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه. 

(وقال) البغوي والمتولي وغيرهما: ليس طواف الوداع من 
الناسك» بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة 
إلى مسافة القصرء سواءً كان مكيّا أو افقيًا. 

وهذا الثاني أصح عند الرّافعي وغيره من الحققين تعظيمًا 
للحرم وتشبيها لاقتضاء E E‏ 

قال الرّافعي: ولان الأصحاب اتن تفقوا على أنّ ا لمكي إذا حجّ 
ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع. 

وكذا الأفقي إذا حجّ وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه» ولو 
كان من جملة المناسك لعمّ الحجيج. 

هذا كلام الرافعي وما يستدلٌ به من السنة لكونه ليس من 
امناسك ما ثبت في صحيح مسلم [۱۳۵۲] وغيره أن سول الله 
يكل قال: «يق يم الاجر بمكَة بَمْدَ َضَاء نس تله وجه الدّلالة 
أن طواف الوداع يكون عند الرجوع. 

وسمًّاه قبله قاضيًا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها 
والله أعلم. 

(فرعٌ): ذكرنا في هذه المسألة السّادسة عن البغوي أن طواف 
الوداع يتوجّه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر. 

قال: ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليهء والصّحيح 
المشهور أنه يتوجّه على من أراد مسافة القصر ودونهاء سواة 
كانت مسافة بعيدة أم قريبة» لعموم الأحاديث. 

ومن صرح بهذا صاحب البيان وغيره. 

(فرع): قد ذكرنا آنه لا يجوز أن ينفر من مئى ويترك طواف 
الوداع إذا قلنا بوجوبه» فلو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف 
بعده للوداع 5 ثم أتى مى ثم أراد التفر منها في وقت الثفر إلى 
وطنه. 

واقتصر على طواف الوداع السّابق فهل يجزئه؟ قال صاحب 


البيان: اختلف أصحابناالمتاخرون فيه» فقال الشّريف العثماني: 
يجزئه لان طواف الوداع يراد لمفارقته البيت» وهذا قد أرادها. 

ومنهم من قال: لا جزئه» وهو ظاهر كلام الشافعي وظاهر 
الحديث. لأنّ الشافعي قال: وليس على الحاج بعد فراغه من 
الرّمي آيام منى إلا وداع البيت فيودّع وينصرف إلى أهله. 

هذا كلام صاحب البيان» وهذا الثاني هو الصّحيحء وهو 
مقتضى كلام الأصحاب. والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الشّيخ أبو نصر في المعتمد: 
لين على التي مك اشا إل اليم ودا ولا دم عليه في 
تركه عندنا. 

وقال سفيان الثرري: يلزم الدّم. 

دليلنا أن الني کل مر عبد الرّحمَن ب أبي بكر أن يُمْمِرَ 
عَايْشَةٌ من التنييم» وَلَمْ رمَا عند ذَهَابِهَا إِلَى الم بودا 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود 
إليه وقلنا: دخول الحرم يوجب الإحرام. 

قال الدّارمي: يلزم الإحرام لأنه دخولٌ جديدٌ قال: ولو رجع 
لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام واللّه 
أعلم. 

(فرع): إن قلنا طواف الوداع واج فترك طوفة من السّبع 
ورجع إلى بلده لم يحصل الوداعء فيلزمه الدّم بكماله. 

وقال الڌارمي: يكون كتارك كل الطواف إلا في البدم» فإنه 
على الأقرال إلا ثلاث فدم» يعني في أنه إذا ترك طوفة ففيها 
الأقوال: 

(أَحَدهَا): يلزمه ثلث دم. 

(والثاني): درهم. 

(وَأْصَّحَهَا): مد. 

وني طوفتين الأقوال أيضًا. 

وني ثلاث طوفات دم كامل. 

هذا كلام الدارمي وهو ضعيفٌ أو غلطٌ 

(وَالصُوَابُ): أنه م يحصل طواف الوداع» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحاجج 
التفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حنّى تطهر 
فتطوف. إلا أن يكون عليها ضررٌ ظاهرٌ في هذاء فإن أرادت التفر 
مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حى تعود إلى 
مكة فتطوف متى ما كان ولو طال سنين» وقد سبق في مواضع 


من هذا الباب بيان هذا. 

(وأما) قول الماوردي في الحاوي: ليس لما أن تنفر حتى 
تطوف بعد أن تطهر فشاذٌ ضعيف جذداء والظاهر أنه أراد أنه 
مكروةٌ نفرها قبل طواف الإفاضة» وقد سبق أنه یکره تأخيره ولا 
يكون مراده التحريم. 

ويصح أن يقال إن المكروه ليس بجائز ويفسّر الجائز بمستوى 
الطرفين» واللّه أعلم. ١‏ 

(فرع): قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجّة قبل طواف 
الإفاضة. 

ونفر الحجّاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرهاء وأرادت أن 
تقيم إلى أن تطهرء وكانت مستاجرة جملا لم يلزم الجمّال 
انتظارهاء بل له النفر يجمله مع الناس» وها أن تركب في موضعها 
مثلهاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا. 

ومن صرح به الماوردي والشيخ أبو نصر وصاحب البيان 
وآخرون» وحكى أصحابنا عن مالك أنه يلزم أن ينتظرها أكثر 
مدّة الحيض وزيادة ثلاثة آيام. 

واستدل أصحابنا بقوله ب4 «لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارَ؛ وهو 
حديث حسنٌ من رواية أبي سعيلٍ الخدري» وبالقياس على ما لو 
مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجاع واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي 
ومالك في هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرمٌ اء فإن لم 
يكن آمنا أو لم يكن حرم لم يتنظرها بالاتفاق» لأنه لا يمكنه المسّير 
بها وحده. 

قال ولا يحبس ها الرّفقة إلا أن يكون كاليوم واليومين» والله 
أعلم. 

*+ مذ نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإذًا فرع مِنْ طَرَافيٍ الوّدَاعَ 
َالْسْتَحَبُ أن يتف في ُرَم وَهُوَمَابَيْنَ لمكن والبابي يذو 
ريون للم إذ الت ينك وَالمَبِد عَبِدُك وان عَبدِك وان 
كنت ريت عي اذ عي رضى» َل فمُنْ الآن بل أن تنأى 
عن بيك داري هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ اقتا عن نكيل 
بك لا بك ولا راغب عنك لا عن بك الُم امْحيني 
العَافِيّة في بَدَنِيء وَالْعِصْمَة في ديني رأضين ايء َادْدُفنِي 
طَاعَتَكَ ما بعتي «َإِنه َد رُوي ذَلِكَ عن بُ بغْض الُلّفي وَلأنَهُ 
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دُعَاء يَِيقٌ بالحَال كم بصني عَلَى اللي بكلة). 

(الشرح): هذا الدّعاء ذكره الشّافعيَ رحمه الله في الإملاء وفي 
ختصر الحج واتفق الأصحاب على استحبابه. 

وقوله الملتزم هو - بضم اليم وفتح الرّاي - سمّي بذلك 
لأنهم يلزمونه للدّعاء» ويقال له المدّعى والمتعوّذ - بفتح الواو - 
وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» وهو 
من المواضع التي يستجاب فيها الدّعاء هناك وسافردها بفرعٍ 
مستقل إن شاء الله تعالى قريبًا. 

(وقوله): «وإلاً فمن الآن» يجوز فيه ثلاثة أوجيء أجودها 
ضم الميم وتشديد النون. 

(والثاني): كسر الميم وتخفيف النون وفتحها. 

(وَالثَالِثْ): كذلك لكر النون مكسورة؛ قال أهل العربيّة: 
إذا جاء بعد «من» الجارّة اسم موصول» فإن كان فيه ألف ولام 
كان الأجود فيه فتح النون» ويجوز كسرها وإن لم يكن كان 
الأجود كسرهاء ويجوز الفتح. 

(يِثَالُ الآَوَلُ) من اللهء من الرّجلء من الناس. 

(يِعَالُ الثاني) من ابنك من اسمك من اثنين. 

(وأما) الآن فهو الوقت الحاضرء هذا حقيقته وأصله» وقد 
يقع على القريب الماضي والمستقبل» تنزيلاً له منزلة الحاضر» ومنه 
قوله تعالى: لإفَالآن بَاشِرُوهُنُ» تقديره فالآنأبجنالكم 
مباشرتهنٌ فعلى هذا هو على حقيقته (قبْلَ أن تَنأّى) أي تبعد. 

(وقوله): «هذا أوان انصرافي» قال أهل اللّغة: الأوان الحين 
والوقت وجمعه آونة كزمان وأزمنة. 

قال أصحابنا: إذا ره مق طوافي صلَّى ركعتين الطراف 
خلف المقام. 

قال الشافعي والأصحاب: ثم يستحب أن يأتي الملتزم 
فيلتزمه ويقول هذا الدّعاء المذكور في الكتاب» قال الشافعي 
والأصحاب: وما زاد على هذا الدّعاء فحسنٌ قال الأصحاب: 
وقد زيد فيه (وَاجْمَعْ لي حَيْرّ اليا وَالآخِرَةٍ إنك قَاوِرٌ على 
ذَلِكَ) وقد ذكر المصنف هذه الزيادة في التنبيه. 

وذكر الماوردي هذا الدّعاء؛ وزاد فيه ونقص منه. 

وذكره القاضي أبو الطْيّب في تعليقه» وزاد فيه كثيرا ونتقص 
منه والمشهور ما ذكرناه» وباي شيء دعا حصل المستحب ويأتي 
بآداب الدّعاء السابقة في تمل الور بر قاس بسر اكد 
تعالى والّناء عليه والصّلاة على النّ َي ورفع اليدين وغير 
ذلك. 


قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشافعي في ختصر 
كتاب الحج: إذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم فيلصق 
بطنه وصدره بحائط الييت ويبسط يديه على الجدار» فيجعل 
اليمنى ما يلي الباب» واليسرى ما يلي الحجر الأسود؛ ويدعو با 
أحبّ من أمر ادنيا والآخرة واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن كانت حائضًا استحب أن تأتي بهذا 
الدّعاء على باب المسجد وتمضي واللّه أعلم. 

وما جاء في الملتزم والتزام البيت حديث المتنى بسن الصاح 
e a‏ «كنت مع باد الل ِن نرو 

يعني ابن العاص فلا جنا در الكشبه قلت: آلا َعَرذ؟ قَالَ 

ٹر پال من الان لم تعنى خی اش شمر اقام بين 
الركن والبابي رفع صَدرَهُ وَوَجْهَهُ وَوْرَاعَيْهِ وَكَفْيْهِ مَكذا 
راطا طا له قال کا رايت سول الله يل يَفْعَلّهُ) رواه 
أبو داود ]١899[‏ وابن ماجه [۲۹۹۲] والبيهقي »]911١5[‏ 
وهذا الإسناد ضعيف لان المثنى بن الصبّاح ضعيف. 

وعن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرّحمن بن 
صفوان قال: لما مح رَسُولُ اللو يل َة قلت: بسن تابي 
ََأَنظرنُ يبع شن ال 1 للك قلت اللي 6 
قد حرج ِن الكَعبة مر وََصْحَابكُ د استلمرا ايت يسن لباب 
إلى الحطيم وَقَدْ وَضَعُوا خَدُودَهُمْ عَلَى التي وَرَسُول lL‏ 
وَسَْطْهُ) رواه أبو داود [۱۸۹۸]» وهذا الإسناد ضعيف لان 
يزيد ضعيفف. 

وعن ابن عبّاس «أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب» وكسان 
يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم» لا يلزم ما بينهما اح 
يسال الله عر وجل شيئًا إل أعطاه إيّاه» رواه البيهقي [1551] 
موقوفا على ابن عباس بإسنادٍ ضعيفي واللّه أعلم.. 

وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح في 
الأحاديث الضّعيفة في فضائل الأعمال ونحرهاء مما ليس من 
الأحكام واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر الحسن البصري رحه الله في رسالته المشهورة إلى 
أهل مكة أنّ الدّعاء يستجاب في خسة عشر موضمًا - في الطواف 
- وعند الملتزم - وتحت اليزاب - وني البيت - وعند زمزم - 
وعلى الصّفا والمروة - وفي ا العام وني 
عرفات - وي المزدلفة - وفي منتى - وعد الجمرات الثلاث. 

كن ند ا 
قال الصف رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مُخْرمًا بِالَعُمْرَةٍ 


وَحْدَهَا وَأرَادَ دُخول مَكة كَل ما ذَكَرنَاهُ في الدّعول لِلْحَج. 

د دَخَلَّ مَكْةَ طّافَ وََعَى وَحَلَقَ وََبِكَ جَمِيِمٌ أَفمَال 
العُمْرَةٍ وَالدليل عَلَيْهِ مَا رَوَتْ عَايِشة رضي الله عنها قَالَتَ: 
حرجنا عع رَسُول الله فنا من اَل بالج وَينا مَنْ اَهَل 
العُمْرَ وَينَا م ن عل بالج وَالعُْرَق وَأعَل رَسُولُ الل كله 
بالخج» (فاما) مَنْ اَهَل بِالعُمْرَة َأحَنُوا جين طَافُوا الت وَين 
الصّفًا وَالَرْوَةٍ. 

(وأما) مَنْ أَهَلُ با حح وَالعُمْرََ فلم يلوا إلى يَوْم النطر» 
وإ كان قران الج وَالعُسْرَةٍ قعل ما عله لد باي 
فصر عَلَى طَرَافوٍ وَاحِڊ وَسَني وح والدلِيل عَلَيِهِمَا رُوِيّ 
ا ن الي له: قَالَ: ن جم بين الح وَالعمْرَة وَكُفَاهُ لَهُمَا 
طَرَافَ وَاحِدَ وَسَْيُ وا ولاه يحل فِيهمًا لَه ادق 
وخر مِنهُمَا بلق واب وجب ا 
َيَسْعَى لَهُمَا سنا وَاحِدًا کالفرد بالحج»). 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]۱٤۸۷[‏ ومسلم 
.]١ 31011‏ 

(وآما) حديث: «مَنْ جَمَعَ بين الحج وَالعْمْرَةٍ كاه لَهُمَا 
طَرَافْ وَاحِدٌ رسي وَاحِدٌ؛ فصحيمٌ رواه الترمذي [۹4۸] 
والبيهقي [9708]؛ وسبق بيانه» ويان حديث عائشة الأوّل» 
وغيرهما مما في معناهما في فرع من فروع مذاهب العلماء عقب 
مسائل طواف القدوم؛ وذكرنا هناك مذاهب العلماء في هذه 
المسألة وأدلتها والجواب عنها 

َقَوْل الصنفر: لأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهر 
إلزامٌ لأبي حنيفة بما يوافق عليه فإنه أوجب على القارن طوافين 
وسعيين» ووافق على أنه يكفيه إحرامٌ واحدّ وحلق واحد. 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسالتان: 

(إحداهما): القارن يفعل ما يفعله المفرد للحي فيقتصر 
على ما يقتصر عليه المغرد» ولا يزيد عليه شيئًا أصلاًء فيكفيه 
للإفاضة طواف واحدٌء ويكفيه».(أما) بعد طواف القدوم. 

(وأما) بعد الإفاضة» وهذا لا خلاف عندنا فيهء وبه قال أكثر 
العلماء كما قدّمته في الموضع الذي ذكرته. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يطوف القارن للإقاضة طوافين 
ويسعى سعيين» ليخرج من خلاف العلماء. 

(الثانية): إذا كان محرمًا بالعمرة وحدها وأراد دخول مكّة 
فعل ما ذكره في الدّخول للحج من الآداب» فإذا دخل طاف 
وسعى وحلق وقد تمت عمرته» هذا إذا قلنا با ذهب إن الحلق 


نسك (فَإِنْ قُلنَا) ليس هو نسكا كفاء الطّواف والسّعي وقد حل 
قال الشافميّ والأصحاب: صفة الإحرام بالعمرة صفة الإحرام 
با لحج› في استحباب الغسل للإحرام ولدخول مكة والتَطيِب 
والتنظّف عند إرادة الإحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من اللّباس 
والطيب والصّيد وإزالة الشّعر والظفر والوطء والمباشرة بشهوي 
ودهن الرّأس واللّحية وغير ذلك مما سبق» فإن كان في غير مكة 
أحرم من ميقات بلده حين يبتدئ السّير» كما سبق في الحسج» وإن 
كان في مكة وأراد العمرة استحبّ له أن يطوف بالبيت ويصلّي 
الركعتين؛ ويستلم الحجر الأسود, ثم يخرج من الحرم إلى الحل 


ولت قرين اوخوا وشل كدي وع لخر ا 
مار عاض القولين. 


وني القول الآخر يحرم عقب الصّلاة ويلبي» ويستمرٌ في 
السير ملبّيّاه وكل هذه الأمور كما سبق في الحج» ولا يزال يلبّي 
حتى يبدا في الطواف فيقطع التلبية بأوّل شروعه فيه» ويرمل في 
الطوفات الثلاث الأول من السّبع ويمشي في الأربع كما سبق في 
طواف القدوم» فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام» 
ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم يخرج من باب الصفا 
فيسعى بين الصا والمروة كما وصفناه في الحج؛ وشروط سعيه 
وآدابه هناك كما سبق في الحجٌ» فإذا تم سعيه حلق أو قصّر عند 
المروة» فإذا فعل هذا تمت عمرته وحل منها حلا واحداء وقد 
سبق أنه ليس ها إلا تحلل واحدٌّء وهذا لا خلاف فيه. 

قال الشّافعي والأصحاب: فإن كان معه هدي استحب ذبجه 
بعد السّعي وقبل الحلق» وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم 
أجزأه» لكن الأفضل عند المروة» لأثها مرضع تحلّله» كما 
يستحب للحاج البح منّى لأنها مرضع تَملّله واللّه أعلم. 

ولو جامع الحرم بالعمرة قبل التَحلّل فسدت عمرته حتى لو 
طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشّعرة الثالشة 
فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك» وحكم فسادها كفساد الحج 
فيجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والبدنة واللّه أعلم. 

ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح إحرامه وكان مسيئًا 
ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل» فإن لم جرج بل طاف وسعى 
وحلق فقولان. 1 

(أصحهما): يجزئه وعليه دم» وقد سبقت المسألة مستقصاة 
بفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب المواقيت» والله أعلم. 

*%+ * نا 


َال الصف -رحه الله تعالى-: (أَرْكَانُ الح أربعة: الإخْرَامٌ 
وَالوقُوف يعرف وَطَرَافُ الإمَاضّق وَالمئني بين الما وَالْروَة 
وَوَاجبَانَه الِحْرَامٌ مِنَ الميقاتم ۽ وَالرني» َفِي الوقُوفٍ ِعَرَفَة إِلَى 
أن تدرب الحم ابیت لفق َال بوئَى في الي 
الرّمي» وني طَرَافِرٍ الوكاع قؤلان: (أَحَدُهُمَ) إن واجب. 

(والثاني): یس براجبٍ ER‏ القدوم» 
وَالرمَل» وَالأْمْطِبَاءٌ ٍ فِي الطُّوَانٍ وَالسسّعْيُ وَاسْتَِلامُ م الريكن 
وتقبيلك وَالسْعْي في مَوْضِعٍ المئني. وَالَشِيُ في مَرْضِع الَشيء 
وَالخْطَُ وَالْأَذْكَارُ وَالْأَدْعِيَة 

وَأَفْمَالُ العُمْرَةٍ كلها أَرْكَانٌ إلا الحَلق. 

فمن ترك ركنا لَمْ ب نسكة el‏ 

ومن ترك وَاجبًا رمه الد وَمَن ترك َة َم يرنه شي 

(الشرح): قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة اقسام - 00 
-وواجبات وسدن-. 

(أما) الأركان فخمسة: الإحرام - والوقوف - وطواف 
الإفاضة - والسّعي - والحلق» إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك» 
وإن قلنا: ليس بنسلك فأركانه الأربعة الأولى. 

(وآما) الواجبات فاثنان متمق عليهماء وأربعة مختلف فيها. 

(أما) الاثنان فإنشاء الإحرام من الميقات والرّمي؛ فهذان 
واجبان بلا خلافي. 

(وأما) الأربعة لآ الجمع بين اليل والّهار في الوقوف بعرفة» 
لمن أمكنه ذلك كما سبق. 

(الثاني): المبيت بالمزدلفة. 

(الثّالث): المبيت ليالي منى. 

(الرابع): طواف الوداع» وني هذه الأربعة قولان: 

(أَحَدُهُمَا): الوجوب. 

(والثاني): الاستحباب» والأصح وجوب الثلاثة الآخرة 
دون الجمع. 

(وأما) السّن فجميع ما سيق مما يؤمر به الحاجّ سوى 
الأركان والواجبات» وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية 
واستلام الحجر وتقبيله والسّجود عليه والرمل والاضطباع وسائر 
ما ندب إليه من الحيئات السّابقة في الطواف» وفي السّعي والخطب 
وغير ذلك» وقد سبقت كلها واضحة. 

(وآما) أَحْكَامْ مَل و الأقسَام فالأركان لا يتم الحجّ ويجزئ 

حتّى يأتي بجميعهاء ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء 
حى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السّبع أو مر 


من المي لم يصح حجَّه ولم يحصل التحلل الغاني. 

وكذا لو حلق شعرتين م يتم ولا جل حى يحلق شعرة اة 
ولا يجبر شيءٌ من الأركان بدم ولاغيره بل لا بد من فعله. 

وثلاثة منها وهي الطواف والسّعي والحلق لا آخر لوقتهاء 
بل لا تفوت ما دام حيّاء ولا يختص الحلق ممن والحرم» بل يجوز 
في الوطن وغيره كما سبق. 

(واعلم) أن التّرتيب شرط في هذه الأركان فيشترط تفم 
الأخرام فلي جيه رط ك اقرف على كرات 
الإفاضة» ويشترط كون السّعي بعد طوافو صحيسع» ولا يشترط 
تقدّم الوقوف على السّعي بل يصح سعيه بعد طواف القدوم 
وهو أفضل كما سبق» ولا ترتيب بين الطّواف والحلق» وهذا كله 
سبق بيانه» وإنما بهت عليه ملخصاء واللّه أعلم. 

(وأما) الواجبات فمن ترك منها شيئًا لزمه الدم» ويصحٌ 
الحج بدونه» وسواءً تركها كلّها أو بعضها عمدًا أو سهرًا لکن 
العامد يأثم. 

(واما) السّنن فمن تركها كلها لا شيء عليه لا إثم ولا دم 
ولا غيره لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابهاء واللّه أعلم 

(وأما) العمرة فاركانها الإحرام والطّواف والسّعي والحلق - 
إن جعلناه نسكًا - واللّه أعلم. 

(وَاعْلَُ) أن المصئف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه» 
ولم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج. 

(وَالِصُوَابُ): أنه ركن إذا جعلناه نسكاء هكذا صرّح به. 


0 د ا 
قال المصّنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ دُخْول البْيِسٍ لما 
رَوَى ابْنُ عَبّاس رضي الله عنهما قال: َال رسو الل : «مَنْ 


جع انك دعل ف اشن رعرع و متف تقر لذ 
وبحب أن يُصلّيَّ فيه لما رَوَى ابْنُ عُمْرَ رضي الله عنه قال 
«سَمِمْتٌُ رَسُول الله بل يُقول: اصلاة في جلي هذا تَمْدِلٌ 
لف صَلاةٍ في غَيْرِ من المَاجلِ إل اللْجدَ حرام قإنة فصل 
مان ملاو وَيُسْتَحَبُ أن رب ِن مَاء رَْرْمَ لما روي أذ 
النبيئ يكل قَالَ: «ماء َنم یا شرب لَه سحب إا حرج ِنْ 
كه أن يحرج ين سقلا لما رُوَتْ عَائْشَةٌ رضي الله عنها: دن 
النبيئ يله لما لما جَاء إلى َة دَحَلَهَا , يِن أَعْلامَاء وَخَرَجَ مِنْ 
ستل َال أبو عَبْدٍ الله و الربيري: «ويَخْرُجٌ وَبَصرَهُ إلى البْلتٍ 
حَنَى يُكون آخيرٌ عدو بالیْتوا). 

(الشرح): ديت انه عباس رواه الييبهقي [(4605] وقال: 


تفرّد به عبد اللّه بن المؤمّل وهو ضعيف. 

(وأما) حديث ابن عمر بلفظه المذكور فغريب» ويغني عنه 
أحاديث كثيرة: 

(مِنْهَا): حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يك قال: «صَّلاة 
في ممْجدِي ها أَفْضَلٌ مِنْ الف صَلاءٍ في عرو ِن لاجد إلا 
السجد ارا واه البخاري ]١١17[‏ ومسلمٌ »]۱۳۹١[‏ ورواء 
لم [۱۳۹۵] أيضا مرفوعا ن روايئة این عم وسن رواب 
ميمونة [1797] كلهم بهذا اللّفظ. 

وعن عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما قال «قال رسول 
الله كل: «صّلاة في سلجي هذا أَفْضَلٌ يِن ألْفو صّلاةٍ فِيمًا 
يوا إلا السجد الخرام وَصّلاةٌ في الجا الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ 
مائة صلا في مَسْجِدِي) رواه أحمد في مسنده ]٥ /٤[‏ والبيهقي 
ا ٠‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : اصّلاةٌ في 
مَسْجِددِي هذا تَعْدِلُ آلف صَّلاةٍ فيم سواه مِنَ اساج إلا اسلج 
ارام فهر مف رواه البيهقي :]٠٠١7*[‏ واللّه أعلم. 

(وأما) حديث: «مَاءٌ َّرَم ما شرب لَه فرواه البيهقي 
[4447] بإسنادٍ ضعيفي من رواية جابر. 

(قال) تفرد به عبد الله بن المؤمّل وهو ضعيفٌ ويغني عنه ما 
سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(وأما) حديث عائشة فرواه البخاري ومسلم» وسبق بيانه في 
أول هذا الباب والله تعالى أعلم. 

(وأما) زمزم فبئرٌ معروفة في المسجد الحرام» بينها وبين 
الكعبة ثمان وثلاثون ذراعًا (قيل) سميت زمزم لكثرة مائها. 

يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازم إذا كان كثيرًا (وقيل) لضم 
هاجر رضي الله عنهالمائها حين انفجرت وزئّها إيَاه. 

وقيل لزمزمة جبريل ب وكلامه؛ وقيل إنها غير مشتقَةٍ وها 
أسماء آخر: 

(مِنْهَا): برة وهزمة جبريل؛ والمزمة الغمزة بالعقب في 
الأرض. 

(رَمنها): المضنونة» وتكتم وشباعة وغير ذلك» وقد ذكرت 
في تهذيب اللغات نفائس أخرى تتعلق بزمزم واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يستحبّ دخول الكعبة والصّلاة فيهاء وأقلّ ما 
ينبغي أن يصلى ركعتين» واستدل المصنف وغيره بحديث ابن 
عباس المذكور» وهو ضعيفٌ كما سبق» ويغني عنه أحاديث كثيرة 


في الصّحيح منها حديث ابن عمر قال: «5َخَل رَسُولُ الله يله 
الييْتَ هُرَ وَأُسَامَة بن رَد وَبلالَ وَعْنْمَانُ بن طَلْحَة فَأعَلَقُوا 
لهم فلا حرا كنت اول من ولج َلَقِيت بلالاً فََالتهُ: مَل 
ى فيه رَسُولُ الله ي؟ قال َعَم بين المَمُوكيْن اليم اين» 

رواه البخاري [١؟67١]‏ ومسلمٌ [1159]. 

وفي رواية: «إن ذَلِكَ كان يوم فع مكة» وعن نافع عن ابن 
عمر أنّه: «سَألَ بلالاً أي صَلَّى رَسُولُ اللَهِيوْمَ فح مَكة؛ وعن 
نافع عن ابن عمر أله: سأ بلالاً أ صَلّى رَسُولُ الله ب 
يعني في الكَعْبَة؟ - فَأرَاهُ بلالٌ حَيِت صَلَّى ولم يأل قَالَ: 
كان ان عُمَرٌ إا دحل الت مى قل وَجْهِهِ وَجَعَلَ اباب وَل 
در 3 صلی حى لكان الذي أحبره لال أن رَسُول الله 
ككل صّلى فيه» رواه البخاري .]٤۸٤[‏ 

وعن ابن عباس قال: أخمبرني أسامة بن زيل رضي الله 
عنهم: أن التي كه لما دحل البَْتَ دَعَا في نَوَاحِيه كلها ولم 
يَصَّل فيه» قال العلماء: الأخذ برواية بلال في إثبات الصّلاة أولى 
أنه مثبت فقدّم على الناني» ولأنّه شاهد بعینه مالم يشاهده 
أسامة» وسببه أنّ بلالاً كان قريبًا من الني بل حين صلىء راقبه 
في ذلك فرآه يصلي» وكان أسامة متباعدًا مشتغلاً بالدّعاء والباب 
مغلق فلم ير الصّلاة فوجب الأخذ برواية بلال» لان معه زيادة 
0 سالم بن عبد اللّه: «أَن عَائْضَة رضي الله عنها كانت 
تقول: عَجَبا ْم الُم إِذَا دحل الكمْبَة كيف يرع بصَرَه َل 
المقفي؟ يدع ذلك إجلالاً ِل اى وَإِعْظَاما دَحَلَ رَسُولُ الله 
ل الكحبَة ما خَلَف بَصرُهُ مضع سُجُودِهِ حَنَى حرج ينها رواه 
البيهقي ١1/[‏ 96]. 

(واما) حديث إسماعيل بن أبي خالا قال: «قَلْت لِعَبْدِ الله 
ن أبي أَوْفَى: أَدَخَلَ النبي يله الت فِي عُمْرَتَهِ؟ قَالَ لا رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن عائشة قالت: «خَرَجَ رَسُولُ الله له مِنْ عندي وَهُوَ 
قَِيرُ الین طب النفْس» ثُمَ رَجَعَ إِلَي وَهُوَ حَزِينَ» فَقَلْت: با 
رَسُولَ الله حرجت مِنْ عندي وأنت كذا وكذا. 

َال إنْي دَخَلْت الكَغبة وَوَوِدْت أني لَم أكن قله إنْي 
أَخَافُ أن أكون قذ أَنْعبْت أَمبِي بَعْدِي» رهاه البيهقي .]991١[‏ 

قال البيهقي: هذا كان في حجّته يكل وحديث ابن أبي أوفى 
في عمرته فلا معارضة بينهماء واللّه أعلم. 


س وص 


(فرع): ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعًا خاشعًا 
ف 1 عرزا ل عي ا ولأنه أشرف الأرض وعلٌ 
الرّحمة والأمانء ويدخل حافيًا ويصلّي في الموضع الذي ذكره ابن 
عمر في حديثه السّابق» وهو مقابل باب الكعبة على ثلاث أذرم 
من الجدار المقابل للباب. 

(فرع): قد سبق في باب استقبال القبلة أنّ مذهبنا جواز 
صلاة الفرض والتفل في الكعبة: وان التفل فيها أفضل من 
خارجهاء وكذا الفرض الذي لا يرجى له جماعة. 

(فرع): يستحب الإكثار من دخول الحجر والصّلاة فيه 
والدّعاء لأنه من البيت أو بعضه» وقد سيق أنّ الدّعاء يستجاب 

(فرع): إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار يما 
أحدثه بعض أهل الضّلالة في الكعبة المكرّمة» قال الشّيخ الإمام 
أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله ابتدع من قريب بعض الفجرة 
المختالين في الكعبة المكرّمة أمرين باطلين عظم ضررهما على 
العامة: 

(أَحَدُهُمَا): ما يذكرونه من العروة الوثقى» عمدوا إلى 
موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة 
الوثقى» واوقعوا في نفوس العامّة أن من ناله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» فاحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدةٍ في الرصول 
إليهاء ويركب بعضهم بعضاء ورئما صعدت المرأة على ظهر 
الرّجل» ولامست الرّجال ولامسوهاء فلحقهم بذلك أنواع من 
الضرر دينا ودنيا. 

(الثاني): مسمارٌ في وسط الكعبة سموه سرة الدّنياء وحملوا 
العامّة على ان يكشف أحدهم سرّته وينبطح بها على ذلك 
المسمار» ليكون واضعًا سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع 
ذلك ومترعه. 

هذا كلام أبي عمروء وهذا الذي قاله كما قال فهما أمران 
باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدةٍ وللتوصّل إلى سحتو يأخذونه 
من العامة واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرنا من استحباب دخول البيت هو فيما 
إذا لم يتضرر هوء ولا يتضرّر به اح فإن تاذى أو آذى لم يدخل» 
وهذا ما يغلط فيه كثيرٌ من الاس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث 
يؤذي بعضهم بعضًاء وريما اتكشفت عورة بعضهم أو كثير 
منهم» وريّما زاحم للرأة وهي مكشوفة الوجه ولامسهاء وهذا 
كلّه خطأ تفعله الجهلة ويغترٌ بعضهم ببعض» وكيف يحاول 


العاقل سنة بارتكاب حرم من الأذى وغيره واللّه أعلم. 

(فرع): للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعية والنظر 
إليها والقرب منها وينظر إليها إمانًا واحتسابا» وقد جاءت آثارٌ 
كثيرة في النظر إليها. 

(فرع): ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مذة إقامته مكة» 
ويكثر الاعتمار والطواف والصّلاة في المسجد الحرام» وسبق بيان 
الخلاف في الطراف والصّلاة آيهما أفضل؟ ني مسائل طواف 
القدوم. 

ويستحبّ أن يزور المواضع المشهورة بالفضل في مكة» وهي 
ثمانية عشر. 

(مِنْهَا): بيت المولد وبيت خديجة؛ ومسجد دار الأرقم» 
والغار الذي في ثور والغار الذي في حراء» وقد أوضحتها في 
كتاب المناسك واللَه أعلم. 1 

(الَسْألَة الَايّة): قال الشافعيّ والأصحاب وغيرهم: 
يستحب أن یشرب من ماء زمزم» وان يكثر منه» وان يتضلّع منه 
- أي يتملى - ويستحبّ أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة 
والدنياء فإذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرضي ونحوه 
استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى» ڈ ثم قال (اللّهمّ إنه بلغني أن 
رسولك کل قال: «مَاءُ رمم لما شرب لَه اللّهمّ إني أشربه 
لتغفر لي اللّهمّ فاغفر لي أو اللّهِمّ إني أشربه مستشفيًا به مرضي» 
اللّهِمّ فاشفنى) ونحو هذاء ويستحب أن يتنفس ثلانا كما في كل 
شرب ذا قوع حمد الله تعالى وقد جاء في هذه المسائل احاديث 
كثيرة. 

(ينهَا)ا حديث جابر قال: هنم ركب سول الله له قاض 
إلى الخد تمل بيك لطر 
د اي دول يي الا على فیک لفت 
مَعَكُم فََاوَلُوهُ دلوا قرب ين رواه مسلمٌ [۱۲۱۸]. 

وعن ابي ذرٌ رضي الله عنه أن رسول الله كي تقال في مام 
زمزم: دنا مُبَارَكة إِنْهَا طَمَامُ طم وَشِقاءُ سق رواه مسلم 
.[YEVY]‏ 

وعن ابن عباس أن التي يله: «أتى زَمُرَمْ فشرب وَهُم 
يَسْقَونٌ مِنْ زرم رم قَقَالَ: حك وَأَجْمَْتَمْ كَذَا فَاصِنَعُوا وفي 
رواية: «إنكم عل عَمَلٍ صالح؟ رواه البخاري ]١1685[‏ ومسلمٍ 
YIU‏ 

وعن جابر ان الي بلا قال: «مَاءُ َنَم لما شرب لَه وقد 


سبق بيانه. 

حَئنِي جَلِيِسْ لانن عباس 
َال قَالَ ِي ابن عَبُاس: ِن اين جئت؟ قلت: : شربت يِن رَمَرَمٌ 
قَالَ: شرت كَمَايبِي؟ قلت: كيف أَشْرّبْ؟ قَالَ: إذا ششَرِيْت 


وعن عثمان بن الأسود قال: حك 


َاستقبل القَبْلَقَ تم أذْكرْ الله ای ثم تف لان وَتَضَلُمْ ينها 
ذا قرغت فَاحْمَد الل إن لنب يكل ال: يِه مَابَينَا وين 
لتاقن أنه ا دقر 


وفي رواية عن عثمان بن أبي الأسود عن أبي مليكة قال: 
«جَاءَ رَجُلَ إلى ان عباس فان لَه ن أَيْنَ جِئْت؟ قال شر 
من رَمْرمَ فذكَرَ بوه ر البيهقيّ TT‏ 

(فرع): قال أصحاننا: يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية 
العباس إن كان هناك نبيذ - قالوا: والنبيذ: الذي يجوز شربه ما لم 
يسكر (وَاحتَجُرا) للمسألة بحديث ابن عباس أن ابي كب 
أَتَاهُم ل 0 000 
فَامْتَسْقَى قَال: ياء بإنَاء من تبي رب وَسَقَى قله أُسَامَقا 

(الثالثة): الستة إذا أراد الخروج من مكّة إلى وطنه - أن 
يخرج من أسفلها من ثنية كدى - بضم الكاف والقصر - وقد 
سبقت المسألة واضحة في أوّل الباب» وعجب كيف ذكرها 
المصتف في موضعين من الباب. 

(الرابعة): قال المصنف عن الزبير «يستحب أن يخرج وبصره 
إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت «وبهذا قطع جماعة 
آخرون. 

وقال القاضي أبو الطيّب في تعليقه وآخرون: يلتفت إليه في 
حال انصرافه كالمتحرّن عليه. 

وقال جماعة من أصحابنا: يخرج ماشيًا تلقاء وجهه» ويولّي 
الكعبة ظهره؛ ولا يمشي قهقرى أي كما يفعله كثيرٌ من الناس» 
قالوا: بل المشي قهقرى مكروةٌ لأنه بدعة ليس فيه سنة مروية. 

ولا أثرٌ لبعض الصحابة. 

فهو محدث لا أصل له فلا يفعل. 

وقد جاء عن ابن عبّاس ومجاهدر كراهة قيام الرّجل على باب 
المسجد ناظرًا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه بل يكون 
آخر عهده الدعاء في الملتزم» وهذا الوجه الثالث هو الصّواب 
ومن قطع به من أمّة أصحابنا أبو عبد الله الحليمي والماوردي. 

* ند تنا 


ا 


قال الصف ح رحمه الله تعالى -: وَيُسْتَحَب زيارة قَبْرٍ رَسُول 


الل ل ِما رَوَى ا عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي ك قال: 


«مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَت لَه شَفاعَټي» ريحب أن يُصَلْيَّ في 
سلجا رَسُول اللو ل لعل كل: ١صّلاة‏ في ممْجلري هَذَا تَعْدِلٌ 
أف صَلاةٍ فِيمًا سيراه من السا جاه. 

(الشرح): (آما) حديث «صلاة في مسجدي» فسبق بيانه 
قريب وأنه في الّحيحين [خ: (۱۱۳۳)» م: (1795)] من رواية 
جماعة» وينكر على المصتف لكونه حذف منه الاستئناءء وهو قوله 
يل «إلا المسجد الحرام» كما سبق بيانه. 

(وأما) حديث ابن عمر فرواه البراء والدارقطني والبيهقي 
بإسنادين ضعيفين. 

ما جاء في زيارة قبر رسول الله اة ومسجده والسّلام عليه 
وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنّ رسول الله ل قال: «لا تقذ الرْحَالُ إلا إلى 
ثُلانَةِ مَسَاجِدَ اسلج الحَرَام وَالَسْجدٍ الأقْصّى وَمسْْجِدِي هَذا» 
رواه البخاري ]١171[‏ ومسل ]11۳۹۷ ّْ 

وعنه قال: قال رسول الله : «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَيّ إلا 
ر الله علي رُوحِي حَنَى أَرْدُ عليه السلام؛ رواه أبو داود 
]1١41[‏ بإسنادٍ صحيح. 

وكا قال رسول الله ب «مَابَئِنَ فَبْرِي وَمنبرِي 
رَوْضَةٌ من ¿ راض انق وبري عَلَى حَوْضِي» رواه البخاري 
100 ] و 18633 وروا ايها من رواية هبك الله ين 
زيار الأنصاري. 

وعن يزيد بن أبي عبياو قال: ان مةن الأكْع ينَحَرَى 
الصلاة عند الأمطرَائةٍ التي عند الْْحَفيه ٠»‏ قلت: يَاْبائليم 
اراك َم حى الصلاة عِنْدَ هلو الأ طرانة قال ريت الب ل 
يَتَحَرى الصلاة عِندَهًا» رواه البخاري [ ۰] ومسلم [009]. 

وعن افع «أنّ ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد 
ثم أتى القبر فقال: السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا 
أبا بكرء السّلام عليك يا أبتاه» رواه البيهقي الله أعلم. 

(واعلم) أنّ زيارة قير رسول الله ل من اهم القرب اد 
وأنجح المساعيء فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من ٠ة‏ 
استحب هم استحبابًا متاكدا أن يتوجّهوا إلى المدينة لزيارته 3# 
وينوي الزّائر من الزيارة التقرّب وشد الرّحل إليه والصّلاة فيه 
وإذا توجّه فليكثر من الصّلاة والتسليم عليه لل في طريقهء فإذا 
وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من 
الصّلاة والتسليم عليه يي وسال الله تعالى أن ينفعه بهذه الزّيارة 
وأن يقبلها منه «ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف 


س 


ثيابه» ويستحضر في قلبه شرف المدينة» وأنها أفضل الأرض بعد 
مكّة عند بعض العلماء وعند بعضهم أفضلها مطلقاء وأنّ الذي 
شرفت به ل خير الخلائق. 

وليكن من أوّل قدومه إلى أن يرجع مستشعرًا لتعظيمه ممتلئ 
القلب من هيبته كانه يراه فإذا وصل باب مسجده بو فليقل 
الكر المستحب في دخول كل مسجار وسبق بيانه في آخر باب ما 
يوجب الغسلء ويقدّم رجله اليمنى في الدّخول واليسرى في 
الخروج كما في سائر المساجد» فإذا دخل قصد الرّوضة الكريمة» 
وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تمَيّة المسجد بجنب المنبر. 

وني إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجمل عمود المنبر 
حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السّارية التى إلى جانبها الصندوق» 
زكرن الذائرة في لالجد ين غيب فلك موقاف وسو 
الله بل وقد وسّع المسجد بعده. 

وفي كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام الني ككل الذي 
كان يصلّي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعًا وشبراء وأنّ ذرع ما 
بين القبر والمنبر ثلاث وخسون ذراعًا وشيرًا فإذا صلى النّحيّة في 
الرّوضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة 
وساله إتمام ما قصده وقبول زيارته. 

ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر 
ويبعدمن رأس القبر نحو أربع أذرعء ويجمل القنديل الذي في 
القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرًا إلى أسفل ما يستقبله مسن 
جدار القبر غاض الطرف في مقام اليبة والإجلال فارغ القلب 
من علائق الدّنياء مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو 
بحضرته؛ ثم يسلّم ولا يرفع صوته»ء بل يقصد فيقول: السّلام 
عليك يا رسول الله السّلام عليك يا ني الله السّلام عليك يا 
خيرة الله» السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا سيد 
المرسلين وخا النبتين. 

السّلام عليك يا خير الخلائق أجمعين 

السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وازواجك وأصحابك 
أجمعين؛ السّلام عليك وعلى سار النيّين وجميع عباد الله 
الصّالحين: جزاك اللّه يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نييًا 
ورسولاً عن أمّتد وصلى عليك كلما ذكرك ذاكرٌ وغفل عن 
ذكرك غافلٌ أفضل وأكمل ما صلى على أحدٍ من الخلق أجمعين» 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبده 
وزز لو من غل وكيد اتلك يلحك ار اة واذبية 
الأمانة ونصحت الأمّة وجاهدت في الله حن جهاده اللّهم آنه 


الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا) حمودًا الذي وعدته» وآته نهاية 
ما ينبغي أن يساله السسائلون. 

الهم صل على محمد عبدك ورسولك التي الأمّيّ وعلى آل 
ماو وأزواجه وذرَيّنهء كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم وبارك على محم وعلى آل محمَّلِه كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد. 

ومن طال عليه هذا كلّه اقتصر على بعضه» وأقله السّلام 
عليك يا رسول الله كل وجاء 
الاقتصار جداء فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبّاء وعن مالك 
يقول: السّلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته. 

وإن كان قد أوصي بالسّلام عليه َل قال: السّلام عليك يسا 
رسول الله من فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان يسلم عليك يا 
سول الله او ر عله العبارة فم باحر إل موب ميه ناير 
فراع للسّلام على أبي بكر رضي اله عنه لاد رأسه عند منکب 
رسول الله لل فيقول: السلا عليك يا آبا بكر صفيّ رسول الله 
يكل وثانيه في الغارء جزاك الله عن أمة رسول الله ل خيرًا. 

ثم يتخر إلى صوب هينه قدر ذراع للسّلام على عمر رضي 

الله عنه ويقول السّلام عليك يا عمر الذي أعرّ الله به الإسلام» 


عن ابن عمر وغيره من السّلف 


جزاك الله عن أمَة نبيّه ل خيرًا. 
ويتوسّل به في حقّ نفسه» ويستشفع به إلى ره سبحانه وتعالى؛ 
ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب 
«كنت جالسًا عند قبر رسول الله يله فجاء أعرابي فقال: 
السّلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو َنَم إذ 
ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ الرسُول 
لَوَجَدُوا الله تابا رَحِيمًا4 وقد جنتك مستغفرًا من ذنبي 
مستشنعا بلك إل رب ثم أننا يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم . 
ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت الي كل في النوم فقال: 
«يا عتي الحق الأعرابي فبشره بان الله تعالى قد غفر له». 
ثم يتقدّم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة 
ويحمد الله تعالى ويمجّده ويدعو لنفسه با شاء ولوالديه» ومن 
شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين» ثم يرجع إلى 
الرّوضة فيكثر فيها من الدّعاء والصّلاة ويقف عند المنبر ويدعو. 


(فرع): لا يجوز أن يطاف بقبره ككل ويكره إلصاق الظّهر 
والبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا: 
ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه 
لو حضره في حياته ا 

هذا هو الصّواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغترٌ 
بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك فإنٌ الاقتداء والعمل 
إنما يكون بالأحاديث الصّحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ: (35000) م: (1)] عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: «مَنْ أَخْدَتْ فِي 
ديا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَد وفي رواية لمسلم [۱۷۱۸]: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا لس علي نا َه وده وعن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «لا تَجْعَلُوا قري عِيدًا وَصَلُوا عَلَيُ» 
ان صَلائَكُمْ بلغي حَيْشُمَا كسمه رواه أبو داود ]۲۰٤۲[‏ باستاو 

وقال الفضيل بن عياض رجه الله ما معناه: اتبع طرق الهدى 
ولا يضرّك قلّة السّالكين وإياك وطرق الضّلالة» ولا تغترٌ بكثرة 
الهالكين. 

من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأنّ البركة إنما هي فيما وافق الشّرع وكيف 
يبتغى الفضل في خالفة الصّواب. 

(فرع): ينبغي له مدّة إقامته بالمديئة أن يصلي الصّلوات كلها 
في مسجد رسول الله ية وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما 
في ساثر المساجد. 

(فرع): يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم 
الجمعة» ويكون ذلك بعد السّلام على رسول الله ي فإذا وصله 
دعا بما سبق في كتاب الجنائز في زيارة القبور» ومنه: السّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

الهم اغفر لأهل الغرقد اللّهمّ اغفر لنا ولهم. 

ويزور القبور الطاهرة في البقيع كقبر إيراهيم ابن رسول الله 
كلم وعثمان والعبّاس والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد 
بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويختم بقبر صفيّة عمّة رسول الله يك ورضي عنها. 

(فرع): ويستحب أن يزور قبور الشهداء باح» وأفضله يوم 
ا لخميس» ويبدأ بالحمزة رضي الله عنه. 


وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ الني كلا 


ار رةه صلا عَلَى السو 

رف تصرف إِلَى انر ققَالَ: ني فرط كم وأا شهيدٌ عَلَيكُمْ رَفِي 
37 َل علوم بَعْدَ تمان سنن كالواعٍ اع للأخياء وَالآمْرَاشش 
كات خر نَظرَةٍ نَظَرْتهًا إلى رَسُول الله ل على انبر" رواه 
البخاري [817؟] ومسلمٌ [93؟1]. 

والمراد بالصّلاة عليهم الدّعاء هم. 

وقوله صلاته على اميت أي دعا بدعاء صلاة الميتء وقد 
سبق بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز. 

(فرع): يستحب استحباباً متاكداً أن تأتي مسجد قباء وهو في 
يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه» لحديث ابن 
عمر قال «كان رسول الله يكل يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا 
فيصلي فيه ركعتين» وني رواية «انه صلی به في ركعتين» رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أسيد بن الحضير أن رسول الله 4ل قال: «صلاة في 
مسجد قباء كعمرة» رواه الترمذي وغيره. 

قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 

ويستحب أن يأتي بثر اريس التي روي أن رسول الله كل 
تفل فيها وهو عند مسجد قباء فيشرب منها ويتوضا. 

(فرع): يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاشون 
موضمًا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منهاء وكذلك يأتي 
الآبار التي كان رسول الله ل يترضًا منها أو يغتسل وهي سبع 
آبار فيتوضأ منها ويشرب. 

(فرع): : من جهالات العامّة وبدعهم تقرّبهم بأكل التمر 
الصيحاني في الرّوضة الكريمة» وقطعهم شعورهم ورميها في 
القنديل الكبير» وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة. 

(فرع): ينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه 
جلالتهاء وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه كل 
واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي» ويستحضر تردده فيها ومشيه 
في بقاعها وتردد جبريل ب فيها بالوحي الكريم» وغير ذلك من 
فضائلها. 

(فرع): يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على 
جيران رسول الله كلك وهم المقيمون بالمدينة من أهلهاء والغرباء 
ما أمكنه» ويخص أتاربه يلك بمزيد» لحديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه أن رسول الله ٤ه‏ قال: «أذكركم الله في أهل بيتي؛ 
أذكركم الله في آهل بيتي» رواه مسلم. 

وعن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفاً 


كتاب الحج 


عليه قال «ارقبوا محمداً يل في أهل بيته» رواه البخاري. 

(فرع): عن خارجة بن زيد بن ثابتي أحد فقهاء المدينة 
ال ال لوسرل الله متسل مستي برعا ی من 
ذِرَاعًا أَوْ يَزِيكُ» قال آهل ا E‏ رضي الله 
عنه طول ليجل ماف ون ذُرَاعَاء وعرضنه .ما وخسن فراع 
وجعل أبوابه سنّةٌ كما كانت في زمان عمر رضي الله عنه ثم زاد 
ولف ا عو ا و او ب ري 

ثتين» وفي مۇخرە ماثة وتا زادافيه الهدي مائة ذراع من 
جهة الشّام فقط دون الجهات الثُلاث. 

فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تع تعتنى بالحافظة على 
الصّلاة في الوضع الذي كان في زمان الي كل فب الحديث 
السابق: «صّلاة في مَسْجدِي ها اَل ين لف صّلاوَا إنما 
يتناول ما كان في زمانه بل لكن إن صلّى في جماعةٍ فالتقدّم إلى 
الصف الأوّل ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذاء والله أعلم. 

(فرع): ليس له أن يستصحب شيئًا من الأكر المعمولة من 
تراب حرم المدينة يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة» 
ل 
سبق في حرم مكة - وكذا حكم الأحجار والتراب. 

(فرع): إذا أراد السّفر من المدينة والرّجوع إلى وطنه أو غيره 
استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب» ويأتي 
القبر ويعيد السّلام والدّعاء المذكورين في ابتداء الرّيارة» ويقول: 
الهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك؛ وسهّل لي العود إلى 
الحرمين سبيلاً سهلةء والعفو والعافية في الآخمرة والدّنياء وردّنا 
إليه سالمين غائمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقرى إلى خلفي. 

(فرع): تا شاع عند العامة في الشّام في هذه الأزمان المتآخرة 
ما يزعمه بعضهم أن رسول الله بل قال: «من زارني وزار أبي 
اج وهاه راع ا دش لين هل 
مرويًا عن الني يي ولا يعرف في کناب صحيح ولا د ضعيفي.ء بل 
وضعه بعض الفجرة وزيارة الخليل يل فضيلة لا تتكر وإِنّما 
انكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق لزيارة الخليل عليه السلام 
بالحج بل هي قربة مستقلّة والله أعلم. 

ومثل هذا قول بعضهم: إذا حج وقدّس حجتين فيذهب 
فيزور بيت المقدس ويرى ذلك من تام احج وهذا باطلٌ أيضّاء 
وزيارة بيت المقدس» فضيلة وسنّة لا شك فيها لكتها غير متعلقةٍ 
بالحج» والله أعلم. 


(فرع): أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى 


E E‏ لسْبْحَانَ الي أَسْرَى 
عبد ليلا من سلجا الَرَام إِلَى الَسْجِدٍ الأقصّى الَلٍ لني باركنا 


10 


رل رقتفي المستعييحين من زواية لي يوتري ومن 
رواية أبي هريرة أنّ رسول الله ل قال: دلا تقد الوْحَالُ إلا إلى 
ثَلانَة مَسَاجِدَ الْممْجِدٍ الخَرَام وَاَسْجِدٍ الأقصَى وَمَسْجِدِي هَذَا) 
وعن ابن عمرق إن العا عن رسول الله 9 دأ تان لبن 
دَاوُد صلی الله عليهما وسلم لما تی بیت اقوس سان الله عر ف 
ر جلالاً لدا سال الله انی حا تاوف حك أرقف 
وَسَأَلَ الله تَعَالَى مُلْكا لا يى 

عد جل جا في ياء انج يَأ أخة حَد لا يَنْقَدهُ إلا 
خطِيبَيهِ كيَوْم وَلَدَنْهُ مه رواه النسائي 


لاحل مِنْ بدو فَأُوتيَهُ وسال الله 


الصّلاة فيه أن يُحْرجَهُ مِنْ 


[1//ا] بإسنادٍ صحیح» ورواه ابن ماجه ]۱٤۰۸[‏ وزاد: «فقال 
الت يكل أما اين ين فَقَذ أعْطِيهِمًا وَأ جُو أن يكو قذ أَعْطِي 
التالِتق. 


وعن ميمونة بنت سعله ويقال بنت سعيلره مولاة الي يك 
قالت: هيا نبي الله فيا في بيت اقوس قال الَنشر وَالَحْشَرٌ 
ينوه قَصَلُوا فيه ًن صّلاة فيو كألف صَلاقٍ قَالَت: آرآيت مَنْ لم 
بطق أن يَتَحَمَلَ َه لَوْيأنِيه؟ قال: ليد ليه ريا يُسْرَجّ في َإِنهُ 
عا ی كان کن ملل روا كعد بن ل رخ 21۳] 
في مسنده بهذا اللفظء ورواه به أيضًا ابن ماجه ]١1017[‏ بإسنادٍ 
لاباس بنهة وروا بو اود 7 )] ختصرا قالت: «قلت:يَا 

رَسُولَ الله أا في بيت اقوس فْقَال: ايتّوهُ فَصَلُوا فيه وَكَانَتْ 
البلا إذ داك حرباء إن لَمْ تأتوء وَتصَلُوا فيه فأبعثوا برت سرح 
فِي كَنَادِيلِهِ» هذا لفظ رواية أبي داود ]٤٥۷[‏ وذكره في كتاب 
الصّلاة بإسنادٍ حسن. 

(فرع): اختلف العلماء في الجاورة بمكة والمدينة» فقال أبو 
حنيفة وطائفة: تكره الجاورة بمكة» وقال أحمد وآخرون: تستحب» 
وسبب الكراهة - عند من كره - خوف الملك وقلّة الحرمة 
للأنس وخوف ملابسة النوب» فن الذنب فيها أقبح منه في 
غيرهاء كما أنّ الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء ودليل من 
استحبّها أنه يتِيسّر فيها من الطّاعات ما لا يحصل في غيرها من 
الطراف وتضعيف الصّلوات والحسنات وغير ذلك؛ والمختار أن 
الجاورة مستحبّةٌ بمكّة والمدينة إلاً أن يغلب على ظنه الوقوع في 
الأمور المذمومةأو بعضهاء وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من 
سلف الأمّة وخلفها عن يقتدى به. 

وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضي الله 


المجموع - كتاب الحج 


عنه آنه قال: الخطيئة أصيبها بمكّة أعرٌ علي من سبعين خطيئة 
بغيرها» وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أن التي ل قال: «مَن صَيّرَ عَلَى لأوَاء الينَةٍ 
َشِيهَا كنت لَه شهيدا أو شفيعا يرم القيائقه ٠‏ 
«قَصل) 

ما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك» 
ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 
صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السّلطانيّة بابًا في الولاية على 
الحجيج؛ أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال: ولاية الحاج 
ضربان. 

(أَحَدُهُمَا): يكون على تسيير الحجيج. 

(والثاني): على إقامة الحج» (فأما) الأوّل فهو ولاية سياسة 
وتدبير وشرط المتولّي أن يكون مطاعًا ذا راي وشجاعةٍ وهدايةٍ 
ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء: 1 

(أَحَدُهَا): جمع الناس في مسيرهم ونزوهم حتى لا يتفرّقواء 
فيخاف عليهم. 

(الثاني): ترتيبهم في السّير والتزول وإعطاء كل واحدٍ منهسم 
مقادًا حتى يعرف کل فريق مقاده إذا سارء وإذا نزل» ولا يتنازعوا 
ولا لوا عنه. ّ 

(الثالث): يرفق بهم في السّير ويسير بسير أضعفهم. 

(الرابع): يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها. 

(الخامس): يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلّت. 

(السسّادوِس): يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا 

(السابعٌ): يكف عنهم من يصدّهم عن المسير بقتال إن قدر 
عليه أو بيذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار احا 
على يذل الخفارة إن امتنع» لان بذل المال للخفارة لا يجب. 

(الثَايِنُ): يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرّض للحكم إلا أن 
يكون قد فوّض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم؛ فإن 
دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم» ولو تنازع واحدٌ 
من الحجيج وواحدٌّ من البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. 

(التاسيع): يدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له 
في الح فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه» فإن دخل بلدا 
فيه متولّى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج 
أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحدّ عليه 
وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به. 


(العَاشيرُ): يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا 
يلحقهم ضيقُ من الحث على السّيرء فإذا وصلوا الميقات أمهلهم 
للإحرام وإقامة سننه» فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة 
وخرج مع أهلها إلى مى ثم عرفاتي وإن كان ضيّقًا عدل إلى 
عرفات خافة الفوات» فإذا وصلوا مكة» فمن لم يعزم على العود 
زالت ولاية والي الحجيج عنه» ومن كان على عزم العود فهر 
تحت ولايته ملتزمٌ أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجّهم أمهلهم 
الآيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجّل عليهم في 
الخروج» فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله ب لزيارة 
قبره بي وذلك وإن لم يكن من فروض الحج» فهو من مندويات 
الشرع المستحيّة» وعادات الحجيج المستحسنة؛ ثم يكون في عوده 
بهم ملتزمًا من الحقوق لهم ما كان ملتزمًا في ذهابه حتى يصل 
البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه. 

(الضرْبُ الثاني): أن تكون الولاية على إقامة المج فهر 
بمنزلة الإمام وإقامة الصّلوات» فمن شروط هذه الولاية مع 
الشّروط المعتبرة في أئمّة الصّلوات أن يكون عالما بمناسك الحجّ 
وأحكامه ومو اقيته وآیامه» وتكون مدة ولابته سبعة آام اوها من 
صلاة الظهر اليوم السّابع من ذي الحجّة وآخرها الثالث من أيام 
التشريق» وهو فيما قبلها وبعدها من الرّعيّة ثم إن كان مطلق 
الولاية على الحج فله إقامته كل سنةٍ ما لم يعزل عنه» وإن عقدت 
ولايته سنة م يتجاوزها إلا بولايةٍ والّذي يختص بولايته ويكون 
نظره عليه مقصورًا خسة أحكام متفق عليهاء وسادس ختلف 
فيه. 

(أَحَدُهَا): إعلام الناس بوقت إحرامهم» والخسروج إلى 
مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله. 

(والعّاني): ترتيبه المناسك على ما استقرٌ الشّرع عليه فلا 
يقدّم مۇخرًا» ولا يؤخر مقدّمًاء سواءً كان التقديم مستحبًا أو 
واجبّاء لأنه متبوع. 

(الثالث): تقدير المواقيت مقامه فيها ومسيره عنهاء كما 
تتقدّر صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

(الرابع): اتباعه في الأذكار المشروعة والتامين على دعائه. 

(الخامس): إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها 
وجمعهم اء وهي أربع خطبر سبق بيانهن» أولاهن بعد صلاة 
الظهر يوم السّابع من ذي الحجّة؛ وهي أوّل شروعه في مناسكه 
بعد الإحرام؛ يفتتحها بالتلبية إن كان عرمًاء وبالتكبير إن كان 
حلالاً. وليس له أن ينفر التفر الأوّلء بل يقيم مى ليلة الشالث 


من آيام التشريق» ينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوعٌ 
فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسكء فإذا نفر التفر الثاني انقضت 
ولايته. 

(وآما) الحكم السّادس المختلف فيه فثلاثة أشياء. 

(أَحَدُهَا): إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرًا أو حدًا 
فان كان لا يتعلق باح لم يكن له تعزيره ولا حده» وإن كان له 
تعلق بالحجّ فله تعزيره» وهل له حدّه؟ فيه وجهان. 

(والثاني): لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه 
عا لا يتعلن بالحج وني المتعلن بالحج كالزُوجين إذا تنازعا في 
إيجاب الكقارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان. 

(الثالث): أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرّفه 
وجوبها ويآمره بإخراجهاء وهل له إلزامه؟ فيه الوجهان. 

(واعلم) أنه ليس لأمير الحجّ أن ينكر عليهم ما يسوَّغ فعله 
إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل النّاس على 
مذهبه» ولو آقام المناسك وهو حلالٌ كره ذلك وصح الحج» ولو 
قصد الناس التقدّم على الأمير أو التآخر كره ذلك ول يحرم» 
هذا آخر كلام الماورديّ ره الله واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر الماوردي والبيهقي والقاضي ابو الطب وغيرهم 
من أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السّفر والمسافر 
وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدّمت في هذا الشرح في آخر 
باب صلاة المسافر باب حسنا في ذلك والله تعالى أعلم. 

(فرع): يجوز أن يقال لمن حج: حاج بعد تحلّله ولو بعد 
سنين» وبعد وفاته أيضًاء ولا كراهة في ذلك. 

(وأما) ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرّحمن عن ابن 
مسعود قال: «لا يقولن أحدكم إني صرورة؛ فِإِنٌ المسلم ليس 
بصرورة. 

ولا يقولنٌ أحدكم إني حاج فإنّ الحاجّ هو الحرم فهو 
موقوف منقطمٌ واللّه أعلم. 

والمسألة تتخرّج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق 
المشتق منه أو لا؟ وفيه حلاف مشهورٌ للأصوليّين. 

(الأصح): أنه شرط» وهو مذهب أصحابناء فلا يقال لمن 
ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب» ولا لمن حج بعد انقضائه 
حاج إلا مجارًا. 

ومنهم من يقال له: ضارب وحاج حقيقة. 

وهذا الخلاف في أنه حقيقة آم مجارٌ كما ذكرنا. 

(واما) جواز الإطلاق فلا حلاف فيهء واللّه اعلم. 


(فرع): قال الشيخ آبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه 
والبندنيجي وصاحب العدة: يكره أن تسمى حجة الني بل 
حجة الوداع» وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطا فاحش» ولولا 
خوف اغترار بعض الأغبياء به لم استجز حكايته فإنه واضح 
البطلان ومنابذ للأحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع» 
ومنابذ لإجماع المسلمين» ولا يكن إحصاء الأحاديث المشتملة 
على تسميتها حجة الوداع. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
«كنا نتحدث عن حجة الوداع والني كَل بين أظهرناء ولا ندري 
ما حجة الوداع» حتى حمد الله رسول الله ب وأثنى عليه» ثم ذكر 
تام الحديث في خطبة الني ية يوم النحر في حجة الوداع بمنى» 
والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 مسائل سبقت 

(يِنهًا) أن مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع أنواع الحجارة من 
الرّخام والبرام وغير ذلك ما يسمى حجراء ول يجوز با لايقع 
عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضّة وغير ذلك ما 
أوضحناه في موضعه» وبهذا قال مالك وأحمد وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 
كالكحل والرزّرنيخ والمدر» ولا يجوز با ليس من جنسهاء واحتج 
بان الني كل قال: «إذا رمم و حلفم فقذ حل كم كل شيء إلا 
النْمَاء؛ وقد سبق بيان هذا الحديث قال: فاطلق الرّمي. 

قال اصحابنا: ثبت: «أن الي يل رَمَى الجر 

وتال يكل لخدو عَنِي مَنَاسِكَىْ» والرّمي المطلق في قوله 
(ارْمُوا) محمولٌ على الرّمي المعروف. 

(فرع): إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها 
فوقعت في المرمى أجزأه بالإجماع» نقله العبدري» وإن وقعت 
على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندناء وبه 
قال داود» وعن أحمد يجزئه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا أن أوّل وقت طواف الإفاضة من 
نصف ليلة النحر. 

وآخره آخر عمر الإنسان» وإن بقي خمسين سنة أو أكثر» ولا 
دم عليه في تأخيره؛ وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: أوّله طلوع 
فجر يوم النحر وآخره اليوم الثاني من آيام التشريق» فإن أخره 
عنه لزمه دم. 


دليلنا قوله تعالى: وَلْيَطُوهُوا بالبَّسَو» وهذا قد طاف. 


سن سمس ا آم 


(فرع): لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشّمس» 
وبه قال ابن عمر والحسن وعطاءً ومالك والثوري وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وداود وابن المنذر وعن أبي حنيفة روايتان: 

(أَشْهَرُهُمًَا) وبه قال إسحاق: يجوز في اليوم الثشالث قبل 
الرّواله ولا يجوز في اليومين الأولين. 

(الثانية): يجوز في الجميع. 

وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة. 

(فرع): تركب الحبراف فق انال ارق شرطء شيط 
رمي الأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» وبه قال مالك وأحمد 
وداود. 

وقال أبو حنيفة: هو مستحب قال فإن نكسه استحبّ 
إعادته» فإن لم يفعل أجزأه ولا دم وحكى ابن المنذر عن عطاء 
والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا. 

(فرع): يشترط عندنا تفريق الحصيات» فيفرد كل حصاةٍ 
برمية» فإن جمع السّبع برميةٍ واحدةٍ حسبت واحدة» وبه قال 
مالك وأحمد. 

وقال داود: بحسب سبعاء وقال أبو حنيفة: إن وقعن 
متفرقات حسبن سبمًاء وإلاً فواحدة. 

(فرع): إذا ترك ثلاث حصيات من جمرةٍ لزمه دم» وبه قال 
مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب الدّم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم 
النحرء أو بترك أكثر الجمار الثلاث في آيام التشريق. 

(فرع): أجمعوا على الرّمي عن الصّيّ الذي لا يقدر على 
الرشي السفزة: ٍ 

(وأما) العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ فمذهبنا أنه يرمى 
عنه كالصي وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاقء. وقال 
النخمي: يوضع الحصى في كفّه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى. 

(فرغ): أجمعوا أنه يقف عند الجمرتين الأوليين للدّعاء كما 
سبق بيانه قريباء واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدّعاء. 
فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور والجمهور. 

وقال التُورِي: يطعم شيا فإن أراق دما كان أفضل ومذهبنا 
أنه يستحبّ رفع يديه في هذا الدّعاء كما يستحب في غيره» ويه 
قال ابن عمر وابن عباس ومجاهدٌ وأبو ثور وابن المنذر والجمهورء 

قال ابن المنذر: لا أعلم أأحدًا أتكر ذلك غير مالك. 
قال ابن المنذر: واتباع السّنة أولى وذكر الحديث الصّحيح 


فيه» وقد سبق في موضعه وعن مالك في استحبابه روايتان 
فرع 

2 مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين 

قد ذكرنا أنٌ الأصح في مذهينا أن في حصاةٍ مذاء وفي 
حصاتين مدّينء وفي ثلاث دماء وبه قال أبو ثورء قال ابن المنذر: 
وقال أحد وإسحاق: لا شيء عليه في حصا وقال مجاهدٌ لا 
شيء عليه في حصاةٍ ولا خصاتين: وفتال طمن زمئ سا 
يطعم تمرة أو لقمة. 

وقال الحكم وحمّادٌ والأوزاعي ومالك والماجشون: عليه دم 
في الحصاة الواحدة» وقال عطاءٌ فيمن ترك حصاة: إن كان موسرًا 
أراق دماء وإلاً فليصم ثلاثة آيام. 1 ٍ 

(فرع): يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما 
م تغرب الشّمس ولا يجوز بعد الغروب» وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث. 

دليلنا قوله تعالى: قَمَنْ تَعَجُلَ في بُوْمَيْن فَلاإِلْمَ علي 
واليوم اسم للنهار دون الآيل» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر 
رضي الله عنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم 
إلى الغد حتى ينفر مع الناس» فقال: وبه قال ابن عمر وأبو 
الشعثاء وعطاءٌ وطاوسٌ وأبان بن عثمان والنخمي ومالك وأهل 
المدينة والوري وأهل العراق والشافعيّ واصحابه وأحمد 
وإسحاق» وبه أقول. 

قال: روينا عن الحسن والنخعيّ قالا: «من أدركه العصر 
وهو بى في اليوم الثاني لم ينفر حنّى الغد؛ قال: ولعلّهما قالا 
ذلك استحبايًا واللّه أعلم. 

هذا كلام ابن المنذر. 

وقد ثبت في الموطاً وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول «من 
غربت عليه الشّمس وهو نى من أوسط أيَام التشريق فلا ينفرنٌ 
حتى يرمي الجمار من الغد»» وهو ثابت عن عمر كما حكاه ابن 
المنذر. 

وروي مرفوعًا من رواية ابن عمرء قال البيهقي: ورفعه 

(وأما) الأثر المذكور عن طلحة عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال: «إذا انسلخ التهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرّمي 
وان فان الوق ور مرف لآ طلقينة بين عر 
لمكي هذا الرّاوي ضعيف. 

(فرع): يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم هذا 


مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم عطاء وابن المنذر. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك وقال 
مالك: إن كان هم عذر جازء وإلا فلاء دليلنا عموم قوله تعالى: 

(فرع): ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجبٌ 
يجب بتركه دم» وبه قال الحسن البصري والحكم وحمّادٌ والشوري 
وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 5 ور وقال مالك وداود وابن 
المنذر: هو سنّة لا شيء في تركه» وف هاف روفاد ا 
دليلنا الأحاديث الى ذكرها المصئف وذكرناها. 

(فرعٌ): مذهينا أنه ليس على الحائض طواف الوداع؛ قال ابن 
المنذر: وبهذا قال عوامٌ أهل العلم» منهم مالك والأوزاعي 
والعُوريّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم» قال 
ورويئا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابتم رضي الله عنه أنهم 
أمروا ببقائها لطواف الوداع» قال وروينا عن ابن عمر وزيا 
الرّجوع عن ذلك» قال: وتركنا قول عمر للأحاديث الصحيحة 
السابقة في قصة صفية. 

(فرع): مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه 
أن يرجع إليه إن كان قريباء وهو دون مرحلتين؛ وإلاً فلا يجب 
الرّجوع ويلزمه الدّم» وقال الثوري إن خرج من الحرم لزمه دم 
وإلآ فلا. 

(فرع): إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم يعده» 
فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطراف» وإن أقيمت الصّلاة 
بعد طوافه فصلأها معهم لم يضر لأنه تاخيرٌ يسيرٌ لعذر ظاهرٍ 
مأمور به» ووافقنا مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: إذا طاف 
للوداع بعد أن دشل وقت الثفر لم يفره الإقامة بعده» ولق يلغت 
شهرًا وأكثر وطوافه ماض على صحته» دليلنا الحديث السابق: 

(فرع): إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة؛ فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة هاء بل ها أن تجعل مكانها 
من شاءت» وبه قال ابن المنذر. 

وقال مالك: يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدّة الحيض» 
وزيادة ثلاثة آیام» واللّه تعالى أعلم. 

کو م ف 
باب الفوات والإحصار 
قال لصتف -رحه الله تعالى-: (وُمَنْ ا تك 


عله نسحلل بِعَمَلٍ عُمْرّة وَهِيَ الطَّوَافُ والئُحي 
وَاخَلْقُ سقط عَنْهُ هُ اميت ۽ والرّمي. 

وَقَالَ المزني :: لا يط الييت وَالرّي» كا لا قط الطَرَاف 
َالسني. 

هذا خطا لِمَا رَوَى الآملوة عَنْ عُمَر رَمِيَ الله عَنْهُ انه قال 
من اه المج محلل بعل عَمْرَة عك المج ين قال 
ومّدي» ولان المبيت وَالرَيِي يِن ترابع الرقوفي وَلِهّذا لا يجب 
على الور حون ليجب عي الوقُوفي وقد سقط الور مها 
َسَقَطَتْ تَوَابِمَهُ بخ لاف الطَّوَافرِ والسّمْي فإنهُمَا غَيْرُ نَابيين 
الارن يقي رهما ٠»‏ يجب عَلَيِْ القَضَاءُ لِحَدِيث عُمَرَ 0 
الله عن E‏ ؛ رالدليل عَلَيْهِ قرله کل 
«الحح عَرَفَة؛ وَقَدْ فاته ذلك فَوَجَّب قَضَاوُه. 

وَهَلْ يَجِبْ القضَاءً عَلَى المَوْرٌ أم لا؟ فيه وَجْهَان كما راء 
فم اف الح ويچب علي مذي لقُول عُمر رضي اللهعَنْه؛ 
وَلأنة تَحَلَلَ ِن الإخرَام قبل الإتمَام رمه مذي كالسصرء 
وَمَنَى يجب اهَذي؟ فيه وجْهّان: 

(احَدُهُمَا): جب ع لقا ء قول عُمَر رضي الله عنه» 
ولان كالْتمَم» َم الم لابجب إلا إِذَا أخرَمٌ بالحج. 

(وَالثاني): جب في عَامِهِ كَدَم الإخصار). 

(الشرح): (أما) الأثر ا عن عمر رضي الله عنه 
فصحيح رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

(وأما) حديث: «الحج عَرَفةَ فسبق بيانه في فصل الوقت 
بعرفاتي. 

(أما الأحكام): فإذا أحرم باح فلم يقف بعرفة حتى طلع 
الفجر من يوم النحر فقد فاته احج بالإجماع ويلزمه أن يتحلّل 
باعمال عمرةٍء وهي الطواف والسّعي والحلق (فاما) الطواف فلا 

(وأما) السّعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك 
ولا يسعى بعد الفوات. 

وقد أهمل المصئف بيان هذاء ولا بد من التنبيه عليه كما 
قاله الأصحاب» وإن لم يكن سعى وجب السّعي بعد الطُواف 
هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والعراقيون. 

وقال الخراسائيين: للشافعي نصان: 

(أحَدُهُمَا): نصّه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق. 

(والثاني): نصّه في الإملاء أنه يطوف ويحلق: قال القاضي 
حسينٌ نص عليه في الإملاء وحرملة:؛ ونقله القفال وصاحب 


البحر عن نصّه في القديم قال الخراسانيّين: للأصحاب في هذين 
النصّين طريقان. 

(أصحهما): باتفاقهم أنه يجب السّعي لحديث عمر رضي الله 
عنه ولأنّ السّعي ملازمٌ للطّواف في النسك. 

(والثاني): لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل. 

(والطريق الثاني): يجب قولاً واحدًا. 

واختلفوا على هذا في تأويل نص الشّافميّ في الإملاء 
وحرملة والقديم فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني 
وآخرون أنه محمولٌ على من كان سعى بعد طواف القدوم» وذكر 
إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده 
الطّواف مع السّعي؛ وإنما حذفه اختصارًا للعلم به» قال: وهذا 
معتادٌ في الكلام واللّه أعلم. 

(وآما) الحلق: فإن قلنا: هو نساك وجب وإلاً فلا والحاصل 
ما ذكرناه أنه يجب الطواف قطمًاء وني السّعي طريقان: 

(الَذْهَبْ): وجوبه. 

(والثاني): على قولين وني الحلق قولان. 

(أصحهما): وجوبه. 

(والقاني): لاء وإن اقتصرت على الرّاجح قلت يجب 
الطّواف والسّعي والحلق. 

(وأما) المبيت والرّمي» فإن فات وقتهمالم يجباء وإن بقي 
فوجهان: 

(الصحيح) المنصوصء وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان. 

(والثاني): يجبان. 

قاله المزني والإصطخري» ودليل الجميع في الكتاب واللّه 
تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا تلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجّه 
عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام» ولا تحسب عمرة أخرى؛ 
هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الأصحاب» وحكى إمام 
الحرمين عن الشّيخ أبي علي السّنجي أنه حكى في شرح 
التلخيص وجهًا أنه ينقلب عمرة مجزئة وهذا شاا ضعيفٌ جذاء 
وعلى هذا الشّاذ لا بد من الطواف والسّعيء وكذا الحلق إذا 
جعلتاه نسكا واللّه أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ومن فاته الحجّ وتحثّل يلزمه 
القضاءء هكذا أطلقره. 

ودليله ما ذكره المصنّفء وعبّر بعض الخراسانيين عبارة 
أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا: إن كان تحلّله من حجَةٍ واجبةٍ 


بقيت في ذمته كما كانت وإن كان من حجّة تطوّع لزمه قضاؤها 


كما لو أفسدها. 
وني وجوب القضاء على الفور - وهو في السّنة الآتية - 
وجهان كما سبق في الإفساد. 


(أصحهما): يجب على الفور» لحديث عمر رضي الله عنه. 

ومن صرح بتصحيحه الماوردي والرّوياني والرّافمي» ولا 
يلزمه قضاء عمرةٍ مع قضاء الحج عندنا بلا خلافرء ويجب عليه 
دم الفوات وهو شاذ. 

وهل يجب في سنة الفوات آم في سنة القضاء؟ فيه خلاف» 
منهم من يحكيه قولين؛ ومنهم من يحكيه وجهين كما حکاه 
المصئف. 

(أصحهما): يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصّه في 
الإملاء والقديم. 

(والثاني): يجب في سنة الفوات» وله تأخيره إلى سنة القضاءء 
فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجب في سنة الفوات» وإن وجب تأخيره كما 
يجب فيها القضاء. 

(وأصحهما): أنّ الوجوب في سنة القضاء» لأنه لو وجب في 
سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكنٌ خلاف القضاء فإنّه لا 

وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا 
الخلاف وما يتفرّع عليه. 

وبيان بدل هذا الدّم إذا عجز عنه واللّه أعلم. 

ثم إنه إنما يلزم دم واحدٌ كما ذكرنا. 

هذا هو المأهب المنصوص. 

وبه قطع الأصحاب في الطريقين. 

وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولاً آخر 
غريًا ضعيمًا: آنه يلزمه دمان: 

(أَحَدُهُمَا): في مقابلة الفوات. 

(والثاني): لأنه في قضاء يشبه التمتّع لكونه تحثّل بين 
التسكين واللّه أعلم. 1 

(فرع): قال أصحابنا: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره 
فيما ذكرناه لكن يفترقان في الإثم. 

فلا يأثم المعذور ويأثم غيره. 

كذا صرّح بإثمه القاضي ابو اليب وغيره» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: المكي وغير المكي سواءً في الفوات. 


وترتب الأحكام ووجوب الدّم بخلاف التممّ. 

فن المكي لا دم عليه فيه لان الفوات يحصل من المي 
كحصوله من غيره. 

(وأما) دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكي لا يترك 
الميقات لان ميقاته موضعه واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم 
بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة. 

لان الذي فاته الحجّ دون العمرة يلزمه دمان دم الفوات ودم 
التمتع. 

(فرع): هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته. 

(فأما) من أحرم بالعمرة فلا يتصوّر فواتها. 

لأنّ جميع الزّمان وقت لها. 

(وأما) من أحرم بالحج والعمرة قارنًا ففاته الوقوفه فإِنٌ 
العمرة ة تفوت بفوات الحجّ لأنها مندرجة فيه وتابعة له. 

ولأنه إحرامٌ واحدٌ فلا يتبعَّض حكمه. 

هذا هو المذهب» وبه قطع جمهور العراقيين وججماعات من 
الخراسانيين. 

وحكى الماوردي في الحاوي والدارسي والققال والقاضي 
حسينٌ والفوراني والبغوي والمتولّي والرّوباني وآخرون من 
الخراسانيين في العمرة قولين. 

(أصحهما): وجوب قضائها لما ذكرناه. 

(والثاني): لا يستحب بل إذا تحلّل بالطواف والسّعي والحلق 
حصلت العمرة. 

لأنها لا تفوت بخلاف الحج. 

قال القاضي حسينٌ: هذان القولان مبان على أنّ النسك 
الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استاجر من يحج 
ويعثمر. 

وكان المستاجر قد أدَى عن نفسه أحد النسكين فأحرم 
الأجير بهما وفرغ منهما؟ وفيه قولان: 

(أَحَدّهُمَا): لا يتبعّض.فيكونان عن المستاجر. 

فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج. 

(والثاني): يتبحض 

فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة. 

وقال المتولي: أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في 
القران؟ أم يقع العمل عنهما جميعمًا وفيه خلاف" سبق بيانه (فَإِنْ 
قلا يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج (رإن قُلنَا) لا يسقط 


اعتبارهاء بل تة تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم. 

قال أصحاينا: وعليه القضاء قارناء ويلزمه ثلاثة دماء: :دم 
للفوات؛ ودمٌ للقران الفائت» ودمٌ ثالث للقران الذي أنى به في 
القضاء. 

فإن قضاهما مفردًا أجزأه عن النسكين. 

ولا يسقط عنه الدّم الشالث الواجب يسبب الفوات في 
القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه» فإذا تبرّع بالإفراد لا يسقط 
الدّم الواجب. 

وقد قال الشافعي رحمه الله: فإن قضاه مفردًا لم يكن له. 

قال الشيخ أبو حاملر والأصحاب: مراده أنه لا يسقط الدم 
الثالث. 

لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنًا مع دم. 

فإذا قضى الحج والعمرة مفردًا أجزأه. 

لأنه أكمل من القران» ولا يسقط الدّم لما ذكرناه. 

قال الروياني: قال ابن المرزيان: وقد نص الشافعي على هذا 


في الإملاء. 
وش الدارمئ فحكى وجهًا غريًا أنه إذا قضاه مفردًا سقط 
الدّم الثالث. 


وهذا ضعيف جداء والصّواب ما سبق. 

قال الروياني: ولو قضاه مفردًا فأتى بالعمرة بعد الحج» قال 
الشافعي في الإملاء: يحرم بالعمرة من الميقات. 

لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات. 

قال: فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدّماء 
الثلاثة. 

لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدّم الواجب بسبب 
الميقات» ودم القران بسبب الميقات. فتداخلا: قال: وإن قضاء 
متمتعًا أجزاء إلا أنه يحرم بالحج من الميقات» فإن أحرم به من 
جوف مكة وجب دم التمتّع» ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه. 

فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء. 

سواءٌ قضى مفردًا أو متميّمًا أو قارناء واللّه اعلم. 

(فرع): قال القفّال والرّوياني وغيرهما: كما أن العمرة تأبعة 
للج لاقرات قحي القارن» قي ابا تابعنة له قي الإدرالة ي 
حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق» ثم جامع لم تفسد عمرته 
كما لا يفسد حجهء وإن لميكن أتى بأعمال العمرة ة وهذا الذي 
ذكروه هو المذهب» وني المسألة وجه ضعيفْ جا غريب» سبق 
بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته 


واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن من فاته الحجّ تحلل بطوافو وسعي 
وحلق قال الماوردي وغيره. ْ 

إن كان م عدي كف :قل القلق كنا يفل من 1 ف 

(فرع): قال الشيخ أبو حامدٍ والدارمي والماوردي وغيرهم: 
لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السّنة الآتبةل يجزء 
لأنه يصير محرمًا بالحجٌ في غير أشهره والبقاء على الإحرام 
كابتدائه» ونقل أبو حامدٍ هذا عن نص الشافعي قال: وهو إجماع 
الصّحابة. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الجرّد والرّوياني: 
قال ابن المرزبان: صاحب الفوات له حكم من تحثل التَحلّل 
الأوّلء لأنه لا فاته الوقرف سقط عنه الرّمي فصار كمن رمى فإن 
وطىء لم يفسد إحرامه» وإن تطيّب أو لبس لم يلزمه الفدية» قال 
القاضي والروياني: وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك (فَِنْ قُلْنّ) 
احتاج إلى الحلق أو الطّواف حبَّى يحصل التَحَلْل الأوّل. ٠‏ 

وقد صرح الدارميّ ما قاله القاضي والروياني. 

(فرع): لو أفسد حجّه بالجماع ثم فاته» قال الأصحاب: 
عليه دمان. 

دم للإفساد وهو بدن ودم للفوات وهو شاة. 

فرع 
ے2 مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحثّل بعمل 
عمرةٍ وعليه القضاء ودم وهو شاق ولا ينقلسب إحرامه عمرةٌ» 
وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثاب وابن ن عباس ومالك 
وأبي حنيفة» إلا أنّ أبا حنيفة ومحمّدًا قالا: لا دم عليه ووافقا في 


الباقي. 
وقال أبو يوسف وأحمد ني أصح الروايتين: ينقلب عمرة 
مجزئة عن عمرةٍ سبق وجوبهاء ولا دم. 


وقال المزني كقولناء وزاد وجوب المبيت والرّمي كما سبق 


دليلنا ما روى البيهقي بإسناده الصّحيح عن ابن عمر أنه 
قال: من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج» فليات 
البيت فليطف به سبعاء وليطف بين الصّفا والمروة سبعًا ثم ليحلق 
أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق» فإذا 
فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله» فإن 
أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجّه. فإن لم 


يجد هديا فليصم ثلاثة آيام في احج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله». 

وروى مالك في الموطآ والشافعي والبيهقي وغيرهم 
بالحاضم لعيمة عر ينه لاون E‏ 
الأنصاري خرج حاجًا حتّى إذا كان بالنازية من طريق مكة 
ضِلّت راحلته» فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
النحر فذكر ذلك لهء فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم 
قد حللت» فإذا أدركت الحج قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر مسن 
الهدي». 

وروی مالك أيضًا في الموطًا بإسناده عن سليمان بن يسار أن 
هبار بن الأسود جاء يوم التحر وعمر بن الخطّاتٍ ينحر هدي 
فقال يا أمير المؤمنين أخطانا العدّة كنا نظن أن هذا اليوم يوم 
عرفة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن 
معك» واسعوا بين الصّفا والمروة» وانحروا هديا إن كان معكم» 
ثم احلقوا أو قصّروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجّوا 
وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام في الحج وسبعة إذا رجع». 

وعن الأسود قال «سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: 
يهل بعمرةٍ وعليه الحج من قابلٍ ۰ 

ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابتب عنه قال: يهل بعمرةٍ 


وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي باسنا صحیح» ورواه هكذا 
من طرق. 

الا وروى عن إدريس الأودي عنه قال: : ويهريق 
دمًا. 


قال البيهقي روايات الأسود عن عمر متصلات» اة 
سليمان بن يسار عنه منقطعة. 

قال الشافمي: الرّواية المتصلة عن عمر فيها زيادة والّذي 
يزيد في الحديث أولى بالحفظ من لم يزد. 

وقد رويناه عن ابن عمر كما سبق متّصلاء ورواية إدريس 
الأودي إن صحت تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصّحّة وروى 
إبراغيم ين طهمان عن موسي بن عقبة عن نافع عن سليمان بسن 
يسار عن هبار بن الأسود أنه حدّثه أنه فاته الحج» فذكره 
وو 1 

هذا آخر كلام البيهقي» واللّه أعلم. 

كن د فنا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن أخطاً الاس الوقُوفَ 


رفوا 0 


بیو » فووا في الان بِشَهَادتِهِمًا د ثم بان كلبهُمَاء أو يعم الال 
فقوا ذ في اليَْمٍ الاين وَل هَذَا لا يُوْمَنُ في القَضّاء ء فسَقط). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا غلطوا في الوقوف نظر إن 
غلطوا في المكان» فوقفوا في غير أرض عرفات» يظنونها عرفات لم 
يجزهم بلا خلافي لتفريطهم؛ وإن غلطوا في الرّمان بيومين بان 
وقفوا في الستابع أو الحادي عشر لم يجزهم بلا حلاف لتفريطهم» 
وإن غلطوا بيوم واحل» فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجّة 
أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء. 

هذا إذا كان الحجيج على العادة فإن قلُوا أو جاءت طائفة 
يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأنّ الناس قد أفاضوا فوجهان 
مشهوران حكاهما المتولّي والبغوي وآخرون. 

(أصحهما): لا يجزئهم؛ وبه قطع المصتف في التنبييه 
وآخرون» لأنهم مفرّطون» ولأنه نادرٌ يؤمن مثله في القضاء. 

(والثاني): يمزئهم كالجمع الكثير. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا: يجزئهم فلا فرق بين أن يتين 
الحال بعد اليوم العاشر أو في أثناء الوقوف. 

ولو بان الحال في اليوم العاشر قبل زوال الشّمس فوقفوا 
عالمين بالحال. 

قال البغوي: المذهب أنه لا يحسب وقوفهم. لأنهم وقفوا 
متيقّنين الخطا بخلاف ما لو علموا في حال الوقوف فإنه يجزئهم 
لأنّ وقوفهم قبل العلم وقع مجزثا. 

هذا كلام البغري» وأنكر عليه الرافعي وقال: هذا غير مسلم 
له» لأنّ عامّة الأصحاب قالوا: لو قامت بيّنة برؤية الحملال ليلة 
العاشر وهم بمكة بحيث لا يمكنهم الوقوف في اليل وقفوا من 
الغد وحسب لهم الوقوف» كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم 
الثلاثين من رمضان برؤية املال ليلة الثلاثينء فن الشافعي نص 
أنهم يصلّون من الغد العيد» فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البيّئة ليلة 
العاشر لزمه مثله يوم العاشر - هذا كلام الرّافمي» وهذا الذي 
قاله هو الصّحيح خلاف ما قاله البغوي والله أعلم. 

قال أصحابنا: لو شهد واحد أو جماعة رؤية هلال ذي الحجة 
فردّت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم 
والناس يقفون بعده. فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في 
اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلافي عندنا. 

وحكى أصحابنا عن محمّد بن الحسن أنه قال: يلزمهم 
الوقوف مع 

قال: ولا يجزئهم التاسع عندهم. 


التاس» أي وإن كانوا يعتقدونه العاشر. 


دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف الناس فيه العاشر 
فلم يجز وقوفهم فيه» كما لو قبلت شهادتهم. 

هذا كله إذا غلطوا فوقفوا في العاشر. 

(أما) إذا غلط الحجيج فوقفوا ني الشامن بأن شهد بالرؤية 
فسّاقٌ أو كار أو عبيدٌ ولم يعلم حالهم ثمّ علم» فإن بان الحال 
قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه» وإن 
بان بعده فوجهان مشهوران في طريقتي العراقيّين والخراسانيين: 

(أَحَدُهُمَا): يجزئهم كالعاشر وبهذا قطع المصئف والعبدري» 
ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب. 

(وأصحهما): لا يجزئهم لأنه نادنٌ وبهذا قطع ابن الصّباغ 
والرّوياني وكثيرون. 

وصحّحه البغوي والتولي والرّافعي وآخرون فهر الصّحيح 
المختاره والخلاف هنا كالخلاف فيمن اجتهد فصلَّى أو صام فبان 
قبل الوقت» والصّحيح هناك أيضًا أنه لا يجزئه. والله أعلم. 

(فرع): قال الرّوياني: قال والدي رحمه الله: إذا أحرم الناس 
بالحجّ في أشهر الحج بالاجتهاد فبان الخطأ في الاجتهاد خطأ عاما 
ففي انعقاد الإحرا م بالحج وجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): ينعقد كما لو وقفوافي اليوم العاشر غلطّاء 
ووجه الشّبه أنّ كل واحدٍ منهما ركن يفوت الحج بفواته. 

(والثاني): لا ينعقد حجًا وينعقد عمرةٌ والفرق آنا لو أبطلنا 
الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله وفيه إضرار. 

(وأما) هنا فينعقد عمرة واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الغلط 2 الوقوف 

اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جع كثيرٌ 
على العادة أجزأهم وإن وقفوا في الشامن فالأصح عندنا لا 
يجزئهم؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والأصح من مذهب مالك 
وأحد أنه لا يجزئهم 

ېډ د فن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَخْرَمَ فَأَحْصّرَهُ العَدُوٌ 
- نظت فَإِن كان مِنَ الْملِمِينَ - فَالأَوْلَى أذ يتَحَلْلَ رلا يُقَاتِلُهُ 
لان لحلل أو من تقال لوين َإِنْ کان يِن لرن لَمْ 
يجب عليه القِنَال لأن َال الكقار ليجب إلا إا دوا 
ارب إن كان في الْمسلِمِينَ ضَنْفْ وَنِي المَدُرٌ ُو فَالأوْلَى 
ياهب لاه ربا انرم امون لهم وَمَنْ وَإِنْ کان 
في الْمسلِمينَ قر وَفِي الشركين ضَغْف فَالأفضَل أن يُقَاتِلَهُم 


لِيِجْمَعَ بين نصْرَة الإملام وَإتمَام الج فَِنْ طبرا مَالأَلَمْ يجب 
إِغْطَءً الال لأنث ذيك ظُلْم ولاجب الج ع امال اللي 
إن انوا مُشْركِين كِْء أن َم لهم لان في ذلك صعَاَا على 
الإمثلام قلا جب احْتمَالهُ ين عير ضَرُورَة ون َانُوا يوين لَمْ 
0 

(الشرح): قال أهل اللّغة: يقال أحصره المرض وحصره 
العدوٌء وقيل حصر وأحصر فيهما والأول أشهر. 

وأصل الحصر المنع. 

قال الشافعي والأصحاب: إذا أحصر العدو الحرمين عن 
المضيّ في الحجّ من جميع الطرق فلهم التَحلّلء سواءًٌ كان الوقت 
واسعًا أم لاء وسواءً كان العدوٌ مسلمين أو كفاراء لكن إن كان 
الوقت واسمًا فالأفضل تاخير التحلّل فلعلّه يزول المنع ويتمّ 
الح وإن كان الوقت ضِيَقًا فالأفضل تعجيل التَحذّل خوفًا من 
فوات الحج. 

ويجوز للمحرم بالعمرة التَحلّل عند الإحصار بلا خلافي 
ودليل التَحلّل وإحصار العدرٌ نص القرآن والأحاديث الصّحيحة 
المشهورة في تلل الني بي واصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين 
بعمرةٍ وإجماع المسلمين على ذلك. 

(وأما) إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضي إلا 
ببذل مال فلهم التحلل ولا يلزمهم بذله بلا خلافي» سواءً قل 
المطلوب آم كثر» فإن كان الطَالبٍ كفارًا قال الشافعي 
والأصحاب: كره ذلك ولا يحرم» قال الشافعي: كما لا تحرم الهبة 
للكفار» وإن كانوا مسلمين لم يكره لما ذكره المصنف. 

(وآما) إذا احتاج الحجيج إلى قتال العدوّ ليسيروا فينظر - إن 
كان المانعون مسلمين - جاز لهم التحللء وهو أولى من قتالهم 
لتعظيم دماء المسلمين» فإن قاتلوه جاز لأنهم صائلون؛ وقد 
تظاهرت الأحاديث الصّحيحة أنّ رسول الله يل قال: «مَنْ قل 
دون مَالِهِ فهو شهِيدٌ؛ وني حديش صحيح [ت: (15751)» د: 
(8010/6)]: ومن فيل دون ديه فَُرَ شهيدٌ». 

وإن كان العدوٌ كمارًا فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو مشهورٌ في كتب الخراسانيّين أنه إن كان 
العدو أكثر من مثلي عدد المسلمين لم يجب قتاهم وإلاً وجب. 

قال إمام الحرمين: هذا الإطلاق ليس بمرض» بل شرطه 
وجدانهم السّلاح وأهبة القتال قال: فإن وجدوا ذلك فلا سبيل 
إلى التحلل. 

(وَالوَجْهُ التاني): وهو الصّحيح. وبه قطع المصنف وسائر 


العراقيين وآخرون من غيرهم» ونقله الرّافغعمي عن أكثر 
الأصحاب أنه لا يجب القتال» سواءً كان عدد الكفار مثلي 
المسلمين أو أقلّ لكن إن كان بالمسلمين قرّة فالأفضل أن لا 
يتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الإسلام والحج» 
وإلاً فالأفضل التَحلّل لما ذكره المصئف. 

قال أصحابنا: وحيث» قاتلوا المسلمين أو الكقار فلهم لبس 
الدّروع والمغافر وعليهم الفدية» كمن لبس لحر أو بره. 

وهذا الذي ذكرناه من جواز التَحلّل بلا حلاف هو فيما إذا 
منعوا المضيّ دون الرّجوع؛ (فاما) إذا أحاط بهم العدو من 
الجوانب كلها فوجهان مشهوران» حكاهما البندنيجي والماوردي 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولّي وغيرهم. 

وقيل هما قولان. 

(أصحهما): جواز التَحلّل لعموم قوله تعالى: إن 
أخصررتم». 

(والتاني): لاء إذ لا يحصل به أمنْ واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدّوهم ولم يجدوا 
طريقًا آخر» (فاما) إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها فإن 
كانت مثل طريقهم التي صدوا عنها لم يكن هم التَحلّل لأنهم 
قادرون على الوصولء فإن كان أطول من طريقهم قال صاحب 
الفروع والرّوياني وصاحب البيان وغيرهم: إن لم يكن معهم نفقة 
تكفيهم لذلك الطريق فلهم التَحلّل» وإن كان معهم نفقة تكفيهم 
لطريقهم الآخر لم يجز م التَحلل ولزمهم سلوك الطريق الآخسرء 
سواءٌ علموا أنهم بسلوك هذا الطريق يفوتهم الحج أم لاء لان 
سبب التحلّل هو الحصر لا خوف الفوات» وهذا لو أحرم بالحج 
يوم عرفة وهو بالشّام لم يج له التحلّل بسبب الفوات. 

قال أصحابنا: حتى لو أجصر بالشام في ذي الحجّة ووجد 
طريقًا آخر كما ذكرنا لزمه السسّير فيه ووصول الكعبة والتَحلّل 
بعمل عمرةٍ. 

قال أصحابنا: فإذا سلك هذا الطريق كما أمرناه ففاته الحجّ 
بطول الطريق الاي أو خشونته أو غيرهما ما يحصل الفوات 
بسببه فقولان مشهوران» ذكرهما المصنف في الفصل الآتي 
والأصحاب. 

(أصحهما): لا يلزمه القضاء بل يتحلّل تحلّل الحصر لأنه 
محصر ولعدم تقصيره. 

(والئاني): يلزمه القضاء كما لو سلكه ابتداءً فاته بضلال في 
الطّريق ونحوه ولو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء 


بلا حلاف لأنه فوات محض ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا 
في البحرء قال أصحابنا: ينبني على وجوب ركوب البحر للحج» 
وقد سبق بیان الخلاف فيه وتفصيله في أوائل كتاب احج فحيث 
قلنا: يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن في البرّ وإلاً فلا 
واللّه أعلم. ْ 

ولو أحصر فصابر الإحرام متوقمًا زواله ففاته ا لحي 
والإحصار دائمٌ» تحلل بأعمال العمرة» وفي القضاء طريقان. 

(أصحهما): طرد القولين فيمن فاته بطول الطريق الثاني. 

(وَالطْرِيقٌ الشاني): القطع بوجوب القضاء لأنه تسبّب 
بالمصابرة في الفوات والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا لم يتحذّل بالإحصار حتى فاته 
الحجّء فحيث قلنا: لا قضاء عليه» يتحزّل وعليه دم الإحصار 
دون دم الفوات» وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدو 
وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدهاء والتَحلّل بعمل عمرةٍ وعليه 
دم الفرات دون دم الإحصارء وإن كان العدوّ بايا فله التَحلّل 
وعليه دمان» دم الفوات ودم الإحصارء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تحلّل الاج فإن لم يزل الإحصار 
فله الرجوع إلى وطنه» وإن انصرف العدو - فإن كان الوقت 
واسمًا بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج» فإن كان حجّه 
تطوّعا فلا شيء عليه» وإن كان حجه تقدّم وجوبها بقي وجوبها 
كما كان» والأولى أن يجدّد الإحرام بها في هذه السّنة وله التاخير 
وإن كانت حجّة وجبت في هذه السّنة بأن استطاع في هذه السُنة 
دون ما قبلها فقد استقرٌ الرجوب في ذمّته لتمكنه. والأولى أن 
يحرم بها في هذه السّنة وله التاخير لأنّ الح عندنا على التراخي» 
وإن كان الوقت ضيّقًا بحيث لا يمكنه إدراك الحجّ سقط عنه 
الوجوب في هذه السسّنة» فإن استطاع بعده لزمه» وإلاً فلا. 

إلا أن يكون سبق وجوبها قبل هذه السّنة واستقرّت. واللّه 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قال العدو الصادون بعد صدّهم: 
قد آمناكم» وخلينا لكم الطريق» فإن وثقوا بقرهم فأمنوا غدرهم 
لم يجز التحلل لمن لم يكن تحلّلء لأنه لا صد وإن خافوا غدرهم 

(فرع): اعترخ ض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في 
قوله لأنّ قتال الكقار لا يجب إلا إذا بدءوا بالحرب» وقال: هذا 
سهرٌ منه» بل قال الكفار لا يتوقف على الابتداء» وهذا 
الاعتراض غلط من قائلهء بل الذي قاله المصتف هو عبارة 


يلْرَنْهُ التَضافٌ كما 7 حل بالإخصارء رن أ 


الأصحاب في الطريقتين» لكن زاد القاضي أبو الطْيّب والجمهور 
فيها لفظة فقالوا: لأنّ قال الكمّار لا يجب إلا إذا بدءوا به أو 
استنفر الإمام والثغور الناس لقتاهم» فهذه عبارة الأصحاب» 
ومرادهم لا يجب على آحاد الرّعيّة والطائفة منهم. 

(وأما) الإمام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سَنةٍ 
مرّة إل أن تدعو حاجة إلى تأخيره» كما هو مقرّرٌ في كتاب السّير 
والله أعلم. 

كن تم تنا 

قال الصف -رحه اله تعالى-: (وَإِنْ أَحْصّرَهُ العَدُوُ عَنٍ 
لووف أذ الطراف أ اسن فإ كان َه طرق حر يكن 
لوصول نه إلى مك لم جز اَل قوب أب بعد لأنهُ قَاورٌ 
عَلَى أداء السك فَلايَجُودُنَهُ قحلل بل يَمْضِي ويم 
الك وَإِنْ سَلّكَ الطرِيقَ الآخرَ فاته الج تَحلْلَ عمل عُمْرق 
وَفِي القضاء قَؤْلان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب عَلَيهِ؛ لأنة فَانَهُ الج فأب إذَا أخطاً 
ريق أ أخما العَّدَة. 

(والثاني): لا يجب عل ليو لته تلل ِن عير تفريط فلم 
خصر وم یکن ل 
طَريقٌ آخترٌ جار ل َهُ أن بحلل قله ڪُر وَجَل: إن أخصررتم فما 
ايسر يِن الهَذي» ولان لبي يله أَخْصرَهُ المشركوة في 
الحدئييَةٍ سحلل ورلا لو زَا لبه على الإخرام را طَّال 
لصم نين فَْحقة اة المظِيمَة في البقاء على الإخرام. 

وَقَدْ قَالَ الله عَرٌ وَجَل: وتا جَمَلَ عَلَيكُمْ في الدين يِن 


حَرَجٍ4. 
إن كان القت وَاسيعًا فَالأَفْضَلٌ أَنْ لا يحلل لأنه ريما رال 
الل وَأنَمٌ النْسُك. 


إن كان ارقت ضا فَالأفضّل أن بحلل حَتّى لا يفوتة 
احج ٠‏ مذ امار لحلل نرت إن کان وَاجدا لذي لَمْ جز 
َه أن يتَحَلْلَ حى يُفْدِيَ» رن نن أخْصزتم فما 
اسْتيْسَرَ مِنَ الَذي4 فَإِنْ كان في ا حر م قبح اهدي فيه وَإنْ كان 
في عير الحرم وَلَمْ يقر عَلّى لوصول إلى الحرم قبح الذي 

حَيْث أَخْصر: لکن الي ڳلا حر نة بالحدية» وهي خارج 
ا وَإِنْ كدر عَلَى الوْصُول إلى الحرم فيه وَجْهَان. 

2 يجُودُ لَه أن يح في مزْضيوي أنه‎ Eb 
نحل قَجَار فيه البح كما أو أخصرر في الخرَم.‎ 

(والثاني): لاجو أذ يبح إلا في الحرم لان قَاورٌ عَلَى 


البح ذ في ارم قلا جو ان يبح في عبرو كما لَوْ أخصيرٌ فيي 
رجب أن ينوي باهَّذي التَحَلْلَ لان المي قد يون لِلتْحَثْلٍ وَكَدْ 
بكرا لقره تعب ان ری تمر تما َه ين لما ری ابره 


عْمَرَ رضي الله عنهما: الوسر اللو له حرج نتير محالت 


كار رش بيت وين لبس نر مده وَحلَّق رأ سه با ميته 
(فَإِنْ قلنا) إن الق نك حصلا له لحلل باهي و راق 
ا هُ الئل بال وَاضَذِيء وإ 


کان ا لِلْهَذي فيه قولان. 
0 لابَدَل لِلَْذيء لِقَوْلِهِ عر وَجَل: فن حم ت 
فما استَيْسَرٌ م الذي فك اف ولم يذكر لَهُ بد ولو کان 
لَه بل كر كما ذكره في جَرّاء الصيد. 
(وَالقَوْلُ الثاني لَه 29 َم يع وجوبهُ ا » فَكَانَ 
له دل كدم ال (فإِن قلنَا) لا دل لِلْهَذي فَهَلْ يَتَحَلْلُ؟ فيه 
قَلان: (آحَدُهُمَا) لا نَّل“ حَنى يَجدَ المَذي» لان الذي شَرْط 
في التحَثُلء فلا يجو انحل َبْلَهُ. 
(والثاني): أنه يتَحَلْلُ لأنا َو لز مْنَاهُ البَقَاَ عَلَى الإخْرَام إلى 
انر جد اهُڏي اَی ذلك | 7 المعَقة. 
(مَإن )لَه بَدَلَ َفِي بَدَلِهِ تلائة أهْرَال: (أَحَدُهَا) الإطعام. 
(والثاني): ا ١ ١‏ 
(وَالَالِث) أنه مُحير بين الصيام وَالإِطْمَام (وَإِنْ )إن بد 
الإطْمَامُ في الإطْمَام وَجَهَان: : (أَحَدُهُمَا) إِطْعَامُ ا 
كَالإِطمَام في جرَاء اليب لأنهُ َم ب الى الذي وَلَأَنْهُ يُسْتَوْفَى 


(والثاني): إِطْعَا ام لي الأذّى. لان وجب لِْرَفهِ فهر كَقِدْيَةٍ 
الآدَى (وَإِ قُلنَا) إن بَدَلَّهُ الوم فيي الصو ثَلانَةٌ 0 
اها متو ال انه وج لل تامسن وتوم ا 
لحلل بين اج وَالعَنرَة في شير الحج. 

(والثاني): صو التغديل لأن ذلك أكْرَبُ إلى المذي, لأنهُ 
يُسْتَوْفِي قِيمة اهذي م بصو عن كل ميم 

(وَالثَالِثْ) 0 فِلَيَةَ ت الآذى أنه وجب للترو َو كَصَوْمٍ 
ية الأذى. 

إن فلتا: إِنهُ محر فهر با ار بين صَوْم فِْيَةٍ الى وَين 
إطعامه لان ينا أنه في مَمْنَى ية الى فَإن وجا علي 
العام رَو واج آعم وتلل وإ كان عامل فل يتَحَُ 
أم لا يحلل حى بج الطَّعام؟ عَلَى القرليْن كما فلا في الذي 

وذ زجنا الصيام َل بحلل ل أن يَصُوم؟ فيه وَجهَان: 


(أحَدُهُمَا): يَتَحَلَُ كَمَا لا يَتَحَلّنُ باهڏي حى يُهْدِيّ. 

(والثاني): سحلل لأنا لو زَا لاء عَلَى الإخْرّام إلى اخ 
يع من الصيام أذى إلى الَف أن الوم يرك فة َحَذلَ 
رت بن كان في حج تَقَدم وجوه بي الوجُوبُ في ي 
إن کان في تمع َم جب القضتاء KE‏ تمع ايح لَه اوج 
نه فَإِذا خرَج لَمْ يلرَمْهُ القَضَاءُ كص م التطوع. 

وَإِنْ كان ا لحر خاصًا بان مَنَعَهُ غرمة فَقِيِهٍ قَؤلان: 
(َحَدُمُمَا) لا يَليَمُهُ القَضَاُ كما لا يَْرَمُهُ في لحَصرٍ العام. ١‏ 

(والثاني): يلرَمُهُ لاه تَحَلّلَ قَبْلَ الإتمَام ب E‏ و بخص ب به 
َِمَُ القَضَاء كما َو ل الطريق ف ا وَإذ أخميرٌ قَلَّمْ 
يَتَحَلّنَ حَنّى فَانَهُ الوقُوفُ نَظَرْت فَإِنْ رال العُذْرُ قد علَى 
الوصُول تَحَلْلَ بعَمَلِ عرق وَزمه القَضاءُ وَهَدَى لِلْقَوَاس وَإِنْ 
َاتَهُ الغ لم َر تَحَلْلَ وره القَضَاءٌ وَهَدَى لِلْمَوَاتِ وَهَدَى 
لْإمْصارء إن أفسد الحَج ثم أ خض تلل لأنه إذَا تَحلْلَ مِنَ 
الحج الملحيج ان َل من القاس أَوْلَى» إن لَمْ سحلل حَتى ًِ 
فَانَهُ الوُقَوفٌ رمه ثَلانَة دما دم القَسَادٍ ودم مُ القَوَاتٍ ودم 
الإخصار E‏ قَضَاءُ احا جد له احج وَاحِد). 

(الشرح): حديث تحثّل الني بل بالحديبية حين صدده 
المشركون ثابت في الصحيحين» وكذا حديث [خ: ]١004‏ نحره 
هديه بالحديبية» وحديث ابن عمر كلها ثابتة في الصحيحين من 
روايات جماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم وكانت قصة الحديبية 
في ذي القعدة سنة ست من المجرة» وسبق بيان الحديبية في باب 
المراقيت» وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف أفصح. 

وقول المصنف «لأنْه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فيه احترازٌ 
من الأضحيّة والعقيقة. 

(وقوله): «تطوعَ أبييح الخروج منه» احترازٌ من حج التطوّع 
إذا تحلل منه بالفرات فإنه يجب قضاؤه. 

(وقوله): «بسببو يختص به» احترازٌ من الحصر العام. 

(وقوله): في أوّل الفصلء فأشبه إذا أخطا الطريق أو أخطا 
العدد وهو وحده أو في طائفةٍ يسيرة. 

(فاما) الجمع الكثير فلا يلزمهم القضاء بالخطأ كما سبق بيانه 
قريبًا. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لا 
فرق في جواز التَحلّل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو 
بعده» ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو الموقف فقط أو عنهما 
أو عن المسعى» فيجوز الْتَحلّل في جميع ذلك بلا خلافي. 


فان لم يكن له طريقٌ آخر يمكنه سلوکه» فإن كان ففيه تفصيلٌ 
سبق بيانه قبل هذا الفصل واضحاء وذكرنا هناك أيضا أن تعجيل 
التَحلّل أفضل أم تأخيره على نحو ما ذكره المصئف. 

قال أصحابنا: وإذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على 
إحرامه حتى فاته اع فإن أمكنه التحلل بطوافم وسعي مع 
الحلق إذا جعلناه نسكا لزمه وعليه القضاء ودم الفواتء وإن لم 
يزل الحصر تلل بالهدي وعليه مع القضاء هديان هدي للفوإت 
وهدي للتحلل بالإحصارء وقد سبقت هذه المسألة قريبًا. 

وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلّل فذاك» وهل له 
البناء على ما مضى إذا زال الإحصار بعد ذلك؟ فيه القولان 
السابقان: 

(الْجَدِيدُ) الأصح: لا يجوز. 

(وَالقَدِيمُ): الجرازء وعلى هذا يحرم إحراماً ناقصًا وياتي 
ببقيّة الأعمال» وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على 
المذهب. 

(وقيل) فيه وجهان» وإن لم يتحلّل حتى فاته الرّمي والمبييت 
فهو فيما يرجع إلى وجوب الم لفواتهما كغير المحصرء وبماذا 
يتحلّل؟ يبنى على ان الحلق نسك آم لاء وعلى فوات زمان 
الرمي كالرمي ام لا؟ فيهما خلاف سبق. 

(َإِنْ َلْنَ) فوات زمان الرّمي كالرّمي وقلنا: الحلق نسكٌ 
حلق وحصل التَحلّل الأول (يَإِنْ قُلَنَا) ليس بنسائ حصل 
التَحلّل الأرّل مضي زمان الرّمي مي 

وعلى التقديرين فالطّواف باق علیه» فمتى أمكنه طاف فيتمٌ 
حجّه؛ ولا بد من السّعي إن لم يكن سعى. 

ثم إذا تحلّل بالإحصار الواقع بعد الوقوف. 

(فَالْدَهَبْ): أنه لا قضاء عليه» وبه قطع العراقيُون وآخرون 
من غیرهم» لکن لا تجزئه حجّته: لأنه لم يكملها. 

وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوهما من 
الخراسانيّينَ في وجوب القضاء قولين» وطردوهما في كل صورة 
أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتأكدها الإحرام بذلك النسك. 

ولو ص عن عرفات ول يصد عن مكة» قال البندنيجي 
والرّوياني: نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحذّل بعمل 
عمرةء وني وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشّيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب. 

(أصحهما): لا قضاء لأنه محصرٌ 

(والثاني): يجب القضاء لأنه أحل بالوقوف وحده فأشبه 


الفوات» وهذا القائل بفوات الحصر هو المصدود عن الكعبة 
والله أعلم. 

(فرع): من تحلّل بالإحصار لزمه دم وهو شات وسبق بيانها 
في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام؛ ولا يجوز العدول عن 
الشاة إلى صوم ولا إطعام مع وجودهاء ولا يحصل التحلل قبل 
ذجها إذا وجدهاء فإن كان المحصر في الحرم وجب ذيحها فيه 
وتفرقتها هناك» وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدي 
وهو الشاة إلى الحرم جاز ذيحه وتفرققه حيث احصر ويتحذّل» 
وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء الحظورات قبل الإحصار. 

وكذا ما معه من هدي فكلّه يذبحه في موضع إحصاره ويفرّقه 
على المساكين هناك وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذيحه فيه 
فالأول أن يوصله أو يبعثه إليه» فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي 
إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهماء وهما مشهوران. 

(أصحهما): جوازه. 

قال الدّارمي وغيره: ولو أحصر في موضع غير الحرم فذبح 
امياي مرم اخر غير اتشر م جرا لأنٌ موضع الإحصار 
صار في حقه كنفس الحرم؛ هذا كله إذا وجد المدي بثمن مثله 
ومعه ثمنه فاضلاً عم يحتاج إليه» فإن لم يجده أو وجده مع من لا 
يبيعه؛ أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال 
أو بثمن مثله وهو غير واجدر للشمن أو واجدٌ وهو محتاج إليه لمؤنة 
سفره فهل له بدل آم لا؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

(اصحهما): له بدل» وفي بدله ثلاثة أقوال: 

(أَصَحهَا) الإطعام نص عليه الشنافعيّ في كتاب الأوسط. 

(والثاني): الصّيام نص عليه في مختصر الحج. 

(والًالث): خير بينهاء قال الشيخ أبو حاما والروياني 
وغيرهما: هذا الثالث مرج من فدية الأذى. 

(َنْ قلنَا) الإطعام ففيه وجهان. 

(أصحهما): إطعامٌ بالتعديل» وتقوّم الشّاة دراهم ويخرج 
بقيمتها طعاماء فإن عجز صام عن كل مد يوما. 

(الثاني): إطعام فدية الآذى» وهو ثلاثة آصم لستة مساكين 
كما سبق ويجيء في كيفيّة تفرقتها الخلاف السابق في موضعه. 

ا تاكن eS‏ : يجوز المفاضلة 
(وَِنْ ُلنَا) هو غيّرٌ بين صوم فدية الأذى وإطعامهاء وصومها 
ثلاثة آيام وإطعام ثلاثة آصع. 

ودليل الجمع في الكتاب. 


(وإن قلنا) بدله الصّوم فيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها 
المصتف بدلائلها: 

(أَحَدُهَا): عشرة ة ليام كالمتمتع. 

(والثاني): : ثلاثة. 

(وَالثَالِت): اد E‏ مدخل للطعام 
على هذا القول» لكن يعتبر به قدر الصيام» وحيث انكسر بعض 
مد وجب بسببه صوم يوم کامل» وقد سبق نظيره في باب 
محظورات الإحرام. 

قال الروياني والرّافمي: الأصح على الجملة أن بدله 
الإطعام بالتعديل. 

فإن عجز صام عن كل مد يوماء واللّه أعلم. 

قال المصئّف والأصحاب: 

(أما) وقت التَحلّل فينظر إن كان واجدًا للهدي ذبحه ونوى 
التحلّل عند ذه وهذه النيّهَ شرط باتفاق الأصحاب إنْما كره 
لصتف ثم يحلق» وهو شرط للتَحلّل (إن قلنا) إنّ الحلق نسك 
وإلاً فلا حاجة إليه؛ (فإن قلنا) بالأصح إِنّ الحلق نسك حصل له 
التَحلّل بثلاثة أشياء: الذبح والثيّة والحلق» وإلاً فالذبح والثيَة 
وهذا كلّه لا خلاف فيه إلا ما انفرد به الرّويانيٌ فقال ما ذكرناه 
ثم قال: وقال بعض أصحابنا بخراسان: في وقت تحلّل واجد 
اهدي قولان: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يجوز أن يتحلل ثم يذبح» وهذا غلط. 

(وأما) إذا فقد الهدي (فَإِنْ قُلْنَا) لا بدل له» فهل يتحلّل في 
الحال باليّة والحلق إذا جعلناه نسكًا؟ فيه قولان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(اصحهما): إذا تحلّل في الحال» فعلى هذا يشترط النية قطعاء 
وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. 

(والثاني): لا يتحلّل إلا بذبحه مع النيّة والحلق. 

(مَإِنْ قَلنَا) للهدي بدلٌ» فإن قلنا هو الإطعام توقف التَحلّل 
عليه علق النيّة والحلق إن وجد الإطعام» فن فقده فهل يتحلّل 
في الحال؟ قال المصنف والأصحاب: فيه قولان كما إذا قلنا: لا 
بدل. 

(الآصّح): يتحثّل في الحال. 

(والثاني): لاء حتى يطعم. 

(وَإِنْ قُنَا) بدله الصّوم أو غيرٌ واختار الصو فهل يتحلل 
في الحال آم لا يتحذل حتى يفرغ من الصّوم؟ فيه خلافٌ مشهورٌ 


حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين. 

وحكاه في التنبيه قولين. 

(اصحهما): يتحلّل في الحال» فعلى هذا يحتاج إلى اليه بلا 
خلافيء وكذا الحلق إن قلنا هو نسك وإلا فالنية وحدهاء والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال المصنف والأصحاب: الحصر ضربان عام 
وخاص فالعامٌ سبق حكمه» والخاص هو الذي يقع لواحا أو 
شرذمةٍ من الرّفقة» فينظر إن لم يكن الحصور معذورًا فيهء کمن 
حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلّل» » بل عليه أداء الدّين 
الف ا » فإن تحلّل م يصح تحلله ولا جرج من الحجّ 
بذلك بلا خلافي فإن فاته الحجّ وهو في ا حبس كان كفيره تمن 
فاته الحم بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرق 
وهو الطّراف ا والحلق كما سبق؛ وإن كان معذورًا کمن 
حبسه السّلطان ظلمًا أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان: 

«المذهب) وبه قطع العراقيُون يجوز له التَحلْل لأنه معذورٌ. 

(والثاني): حكاه الخراسانیون فيه قولان. 

«أصحهما): جواز التحلل. 

(والثاني): لاء لأنه قادرٌ والصّواب الجواز واللّه أعلم. 

(فرع): إذا تحلّل الحصر قال الشافعي والمصتف والأصحاب: 


إن كان نسكه تطوَّعًا فلا قضاء» وإن لم يكن تطوّعا نظر إن كان 


واجبًا مستقرًا كالقضاء والنذر وحجّة الإسلام التي استقرٌ وجوبها 
قبل هذه السّئة بقي الوجوب في ذمّته كما كان وإنما أفاده 
الإحصار جواز الخروج منهاء وإن كان واجبًا غير مستقر» وهي 
حجّة الإسلام في السّنة الأولى من سني الإمكان سقطت 
الاستطاعة فلا حي عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد 
ذلك فلو تحلل بالإحصار ثم زال الإحصار والوقت واسع 
وأمكنه الحج من سنته استقرٌ الوجوب عليه لوجود الاستطاعة 
لكن له أن يؤخر الحج عن هذه السنة. 

لأنّ احج على التراخي. 

وقد سبقت المسألة قريبًا واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في حح التَطوّع أنه لابجب قضاؤه؛ وهو 
في الحصر العام والخاص جميعًا وني الخناص قول مشهورٌ حكاه 
المصئّف والأصحاب» وبعضهم يحكيه وجهًا أنه يجب فيه القضاء 
لندوره وهذا ضعيفٌ ودليله نوع واللّه تعالى أعلم. 

قال الروياني: هذا الخلاف مب على أنه لو حبس واحدّ 
منهم فهل يستقر عليه؟ فيه قولان. 


(أصحهما): لا يستقر. 

(فرع): ذكرنا أنّ من تحلّل بالإحصار لزمه الدّم» وهذا متفقٌ 
عليه عندنا إن لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط عند إحرامه 
أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدّم 
طريقان. 

(أصحهما):ى وبه قطع الأكثرون تى لا أثر له فيجب الد 
لان التحلّل بالإحصار جائرٌ بلا شرط» فشرطه لغوٌ. 

(وَالطْرِيقٌ الآخَرٌ): فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى 
فيمن شرط التَحلّل با مرض 

(أصحهما): يلزمه الذم. 

(والثاني): لاء واللّه أعلم 

(فرع): قال المصنف والأصحاب: يجوز التَحلّل من الإحرام 
الفاسد كما يجوز من الصّحيح وأولى» فإذا جامع الحرم بالحج 
جماعا مفسدا ثم أحصر تحلل ويلزمه دم للإفساد ودم للإحصارء 
ويلزمه القضاء بسبب الإفساد. فلو لم يتحلّل حتى فاته الوقوف 
ول يمكنه لقاء الكعبة تحلّل في موضعه تَحَلّل الحصرء ويلزمه ثلاثة 
دماء: :دم للإفساد. ودم م للفوات» ودم م للإحصار» 2 الإفساد 
بدنة 5 والآخران شاتان ويلزمه قضاء واحدٍ لما ذكره المصئف. واللّه 
أعلم. 

(فرع): قال الروياني وغيره: لو أحصر بعد الوقوف يعرفات 
ومنع ما سوى الطواف والسعى ومكن منهما لم جز له التحلّْل 
بالإحصار لأنه متمكنٌ من التَحلّل بالطّواف والحلق» وفوات 
الرمي بمنزلة الرّميء ويجبر الرّمي بدم وتقع حجّته مجزئة عن حجّة 
الإسلام. 

(فرع): لو أفسد حجّه بالجماع ثم أحصر فتحذّل ثم زال 
الحصر والوقت واسع فأمكنه الحسج من سنته لزمه أن يقضي 
الفاسد من ستته بناءً على المذهب أنّ القضاء على الفور. 

قال القاضي أبو الطْيّب والروياني: ولا يمكن قضاء الهج في 
سنة الإفساد إلا في هذه المسألة. 

(فرع): لو أحصر في الح أو العمرة فلم يِتحلّل وجامع 
لزمته البدنة والقضاء خلاف ما لو جامع الصّائم المسافر في نهار 
رمضان فإنه لا كفارة عليه إن قصد الترخص بالجماع. 

وكذا إن لم يقصده على الأصح كما سبق في بابه. 

قال الرّوياني: والفرق بينهما أن الجماع في الصّوم يحصل به 
الخروج من الصوم بخلاف الحج. 


3 د كف 


َال الَف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَخْرَمَ فَأَحْصِرَهُ رمه 
وَحَبْسَهُ ولم جذ ما ما يُقضِي َيه له أن يتَحَلْلَ لأنْهُ شئ البَقَاُ 
عَلَى الإحرام كما يَش بحَبْس العَدٌنٌ وإ حرم وَأحْصرَه الْرَض 
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ُو فيه افلا يتحَلْلُ] فَهْرَكَمَنْ َل الطريق). 

(الشرح): في الفصل مسالتان: (إحداهما): قد سبق قري أن 
الحصر نوعان» عام وخاص» وسبق بيان النوعين. 1 

(الثانية): في الإحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة 
فينبغي تقديمها وقد ذكر المصنّف المسألة بعد هذا مبسوطة في 

(فاما) الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
حل النبِي' يكل عَلَى ضباعة بن اتير بن عبد الوه > فَقَالَت: 
يا سول الل ني أريذ الج وي شاكية فال البِي' كل جي 
َاشَْرطِي أن ملي حَيْث تَحْبسُنِيء وکات تحت ] المقدَاد؛ ل 
البخاري ]180١1[‏ ومسلم .]١١١1/[‏ 

وعن ابن خاس رصي الله عنهما: اَن ضبَاعَة بنت الزيَير بن 
عند الطب أنت الي كه قات إني ا رأة تله وني أريذٌ 
ال هما َأمُرِي؟ قال يلي بالج وان شُعَرِطِي أن حلي حَيْٺ 
تَحْبسسنِي» قَال: فَأَدْرَكَتْ» رواه مسلم [۱۲۰۸]. 

وعن ابن عباس أيضًا: «أن ضبَاعَة بنت الرَْيْر بن عب 
الطب آنت الي كلا قالّت: يا رسو اللو ني أرية أذ احج 
فأشترط قَالَ: نمم قات كيف أمُول؟ َال فُولي: ليك اللَهُمْ 
لبيك مَحِلّي ي الأرْضٍ حَيِثْ تَحبِسُنِي'" رواه الإمام أ مد 
[۳٣۰ /1[‏ وأبو داود والترمذي [441] والنسائي ]۳۷٤۹[‏ 
بأسانيد صحيحةء قال الترمذي: حسنْ صحيحٌ ورواه البيهقي 
أيضًا من رواية جابر وأنس. 

زع سويد بن غفل < يتقح الين الم رالا ال 
«قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أميّة حجّ واشترطء فن لك ما 
اشترطت وللّه عليك ما اشترطت» رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ 
ات 

وعن ابن مسعودٍ قال «حج واشترط؛ وقل : الهم الحسج 
أردت» ولك عمدت فإن تيسّر وإلاً فعمرة» رواه البيهقيّ 
7 باستاو حسن. 

ن عائشة أنها قالتٌ لعروة «هل تستثنى 
ماذا أقول؟ قالت: قل: اللي إل ازدت رل شات فإن يسرته 
فهو الحسج» وإن حبسي حابس فهو عمرة» رواه الشافعي 


إذا حججت» فقال: 


37 والبيهقي [1401] بإسنادٍ صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 

ورایت سال عن ابن عمر: أنه كان يُنْكِرُ الأنشيراط 
فِي المج ويول أَليِسَ حَْبْكم سُنْةَ رَسُول الله كك رواه 
البخاري ]۱۷٠١[‏ ومسل فقال البيهقي: على ادان عم لكو 
بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ینکره كمالم ينكره آبوه 
وحاصله أن السّنّة مقدّمةٌ عليه. 

(وأما) قول ابن عبّاس «لا حصر إلا حصر العدرً» فرواه 
الشافعي [1/ 717 7] والبيهقي [۹۸۷1] بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري ومسلمء وهو محمولٌ على من لم يشترط. 

«وأما) ما رواه مالك في الموطأ ]۳١١/١[‏ والشافعي 
]١74 /1[‏ والبيهقي [14۸۷۲ بالأسانيد المتحيحة على شرط 
البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال امن حبس دون البيبت 
عرض فإله لا محل حى يطوف بالبيث وبين الصا والمروةة 
يحتمل أنه أراد إذا لم يشترط. 

(وَالآَظْهَرُ): آنه اراد مطلقاء ويؤيّده ما قدّمناه عن ابسن عمر 
قريئاء والسّئة مقدّمةٌ على قوله. 

(وأما) حديث عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو 
الأقناري الما رفي الف اله ممم رسول الله 26 
يقول: 'مَنْ كر أو عَرِجَ فَقَدْ حل وَعَلَيهِ ا ج من قَابِلِ»» قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق 
رواه أبو داود [1871] والتّرمذي ]۹٤١[‏ والنسائي ]۳۸٤٤[‏ 
وابن ماجه [۳۰۷۷] والبيهقي [۹۸۷۸] وغصيرهم بأسانيد 
صحيحةء فقال البيهقي مله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد 
فواته بما يحل به من يفوته الحجّ بغير مرضء وهذا التأويل الذي 
حكاه البيهقيّ محتملٌ ولكنٌ المشهور في كتب أصحابنا مله على 
ما إذا شرط التَحلّل به واللّه أعلم. 

(أما أحكام المسألة): فقال أصحابنا إذا مرض الحرم» ولم يكن 
شرط التَحلّل» فليس له التحثل بلا خلافي لما ذكره المصنف مع 
ما ذكرناه من الآثار» قالوا: بل يصبر حتى ييرأء فإن كان محرمًا 
بعمرة أمَهاء وإن كان ججج وفاته تلل بعمل عمرقٌ وعليه 
القضاء. 

(وأما) إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلّل» فقد نص 
الشافعيّ في القديم على صحّة الشترط لحديث ضباعة» ونص في 
كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل» وروى الشافعي 
حديث ضباعة مرسلاً فقال «عن عروة بن الرّبير أن رسول الله 


يك قال لضباعة» الحديث قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم 
أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن الني كل 
قال البيهقي: وثبت هذا الحديث من أوجه عن الي كك ثم ررى 
الأحاديث الصّحيحة السّابقة فيه هذه نصوص الشافعي. 

(وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما الصنف 


(أَشْهَرُهُمَا) وبه قال الأكثرون: يصح الاشتراط في قوله 


(أصحهما): الصّحّة. 

(والثاني): المنع. 

(والطريق الاني): قاله الشّيخ أبو حامار وآخرون: يصح 
الاشتراط قولا واحدًا لصحة الحديث فيه»ء قالوا: وإنما توقف 
الشّافعيّ لعدم وقوفه على صحَة الحديث» وقد صرح الشافعي 
بهذا الطّريق في نصّه الذي حكيته الآن عنه. 

وهو (قوله): لَوْ صح حَديث عُرْوَة لم أده فالصّواب الجزم 
بصحة الاشتراط للأحاديث. 

وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمولٌ على أنّ المراد 
حيث حبستني بالموت» معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي» 
وهذا تأويلٌ باطلّ ظاهر الفساد وعجبٌ من جلالة إمام الحرمين 
كيف قال هذا؟ وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت 
قاطع الإحرام؟: واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو شرط التَحذّل لغرض آخر كضلال 
الطريق» وفراغ التفقة والخطا في العدد ونحو ذلك فله حكم 
اشتراط التَحلّل بالمرض. 

فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيّون 
والبغوي وجمهور الخراسانيين. 

وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيّينَ قال: قالوا: بان كل 
مهم يحل عل المرض التقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض 
قال: وكان شيخي يقطع بان الشّرط لاغ» وآنه لا يجوز التحذل 
على القول إلا بالمرض للحديث. والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وحيث صحّحنا الشّرط فتحثّل فإن كان شرط 
التحلّل بال هدي يلزمه الهديء وإن كان شرط التَحلّل بلا هدي لم 
نوع لی ور ال فول وليه امب دران ت 
الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطْيّب والأصحاب: 

أَحَدُهُمَا): يلزمه كا حصرء وبهذا قطع المصنف والبغوي. 

(أصحهما): لا يلزمه لظاهر حديث ضياعة:؛ قال الماوردي 


والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه؛ وقطع به الدارمي 
وغيره» وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بالوجوب» وفرق 
الأصحاب بينه وبين المحصر بان مقتضى الشرط إنهاء الشرط» 
وأنه لا يلزمه بعد ذلك شيءٌ من أفعال النْسك. 

(وأما) الحصر فقد ترك الأفعال الْتى كان يقتضيها إحرامه 
واللّه أعلم. ٤‏ 

ولو شرط أن يقلب حجّه عمرة عند المرض» نص الشّافعي 
على صحته» وقطع به الدّارمي والبندنيجي والرّوياني وآخرون. 

ونقل الرّافعي عن الأصحاب أنه أولى بالصّحّة من شرط 
المرض. 

والمذهب القطع بالصّحّة كما نص عليه. 

ويؤيده ما قدّمته عن ابن مسعودٍ وعائشة رضي الله عنهما 
قال الرّوياني: ولو قال: إن مرضت وفاتني الح كان عمرةٌ» كان 
على ما شرط. 

قال أصحابنا: فإذا وجد المرض هل يصير حلالاً بمجرّد 
وجوده؟ أم يشترط إنشاؤه كالمحصر؟ ينظر إن قال: إن مرضت 
تحللت من إحرامي فلا يخرج من الإحرام إذا وجد المرض إلا 
بالتحلل» وهو أن ينوي الخروج ويحلق إن جعلناه نسكا ويذبح 
إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل والخلاف. 

ومن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامدو في تعليقه والبندنيجي 
والروياني وآخرون. 

قالوا: وكذا لو قال: محلي من الأرض حيث حبستنى» لا 
يتحلّل عند الحبس إلا باليّة مع ما ذكرناه» فلو قال: إن مرضت 
فأنا حلال؛ أو قال إن حبسنى مرض فأنا حلالٌ فوجهان 
مشهوران حكاهما الشّيخ أبو ا والبندنيجي والقاضي أبو 
الطْيّب والمصتف وإمام الحرمين والبغوي والمتولي والروياني 
وآخرون. 

(أصحهما): يصير حلالاً بنفس المرض» وهو المتصوصء 
ونقلوه عن المصنف وصححوه لقوله لا من كر أو عَرج مذ 
حلا وهو حديث صحيح كما سبق. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: لا يمكن حمل الحديث إلا 
على هذاء وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه. 

(وَالوَجْهُ التَانِي): لا بد من التَحدّل. 

قال الرّوياني والأصحاب: فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه 
الدّم بلا خلافبء وإن قلنا بالثاني فهل يلزمه الدّم؟ فيه وجهان 


حكاهما الشيخ أبو حامر والأصحاب. 

(الآصّح): لا يلزمه فيلزمه النيّة فقط» ونقل الماوردي وغيره 
هذا عن نص القتائعي) وغلط الروبائئ وَغيزه القتائل بوجوب 
الدّم. 

قال البغوي: وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. 

وقطع البغوي بوجوب الدم على هذا الوجه. والمذهب 
الأول والله أعلم. 

(أما) إذا شرط التحلّل بلا عذر بان قال في إحرامه متى 
فنك کم ان دك أ ملف رك و ل اله 
التحلل بلا خلافو» صرح به الصف والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطب والماوردي والدارمي والروياني والبغوي وخلائق. 

ونقل الرّوياني الاتفاق عليه» واللّه أعلم 

(فرع): إذا صحّحنا اشتراط التَحلّل بالمرض ونحوه فإنما 
ينفع الشّرط ويجوز التَحلّل به إذا كان مقترنًا بإحرامه؛ فإن تقدّمه 
أو تأر عنه لم ينعقد الشّرط بلا خلافي. 

وصرّح به الماوردي وغيره. 

(فرع): إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في 
صحة الشرط قال أصحابنا: ينعقد الحج بلا حلاف سواءً 
صحّحنا الشرط آم لا. 

(فرع): ما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض 
وصحّة الشرط أنه لو نذر صوم يوم أو آیام بشرط أن يخرج منه 
بعذر صح الشّرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلافي. 

قال الروياني: يجوز الخروج منه بالإجماع. 

(فرع): ذكرنا أن إمام الحرمين تأوّل حديث ضباعة أنه يحمل 
على أن (مَحِلي حَيِثْ حَبّسْتنِي بالمَؤْت) وذكرنا أنّ هذا القاويل 
عا اعد و الزوياني على اله قرفن اا را 
تأويلٌ باطلّ أيضًا وغالف لنص الشافعي» فإنّ الشافعي إنما قال: 
لو صح الحديث ل أعده؛ ولم يتأوّله ولم يخصه. 

(فرع): قال أصحابنا: التحلّل بالمرض وغوه إذا ما صحّحتاه 
له حكم التحثّل بالإحصارء فإن كان الحجّ تطوّعًا لم يجب قضاؤه. 
وإن كان واجبًا فحكمه ما سبق. 

فْرِعٌ) قال إمام الحرمين والغزالي في الرسيط: قال الني ل 
لضباعة الأسلمية: «اشتَرطي أن ملي حَنِث حَبَسْتنِي) وهذا 
غلط فاحشٌ» فليس اعا ابلا بل عن عاشمية ٠‏ رهی بت 
عم رسول الله 4 وهي ضباعة بنت الرّبير بن عبد المطّلب بن 
هاشم بن عبد منافي» وهذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن 


روايات البخاري ومسل وغيرهماء وإنما تهت عليه لفلا يغترٌ 
به» والله أعلم. 
¥ ¥ نا 
قال الْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإن أَحْرَمْ المَبِدُ بعَيْر إذن 
ری جار زی أن بحل لن مقع تمه لَه فلا َك 
الها َي بعر وضاك إن ملع اليه مالا وَكلنَا: إِنَهُ يَمِْكُ 
حل باهذي ون لَمْ تملكَهُ أو م مَلّْكَهُ وَكَلَنَا إِنْهُ لا يمك فَهُوَ 
کار الغ وهل يحلل قل الذي أو الصُْم؟ عَلَى ما ذَكَرْنَاةٌ 
ِن القَليِنٍ في ار وَين أَصْحَابنَا من قَال: يَجُورُ لِلْعَبِدِ أن 
يحلل بل اهَذي وَالصومٍ قَرْلاَ وَاجِدًا لأن عَلَى الَوْلّى ضَرًرًا في 
بقائو على الإخرامء لأنه رما بَا أن يَسَْحِمَهُ في قصل صيِدٍ 
أو إضلاح طب رم بإذن الول لَم يَجُرْ أن يُحَلْلَُ 3 
لازم قارو بإذن ا 
إن حرم لكاتب بير إذن الى فيه طريقان: . 
(أَحَذمُما: أنه عَلَى فين ناه على القَوْليِنِ في سَفْرِ 
0 
يِن أَصْحَابنا مَنْ قال: لَه قَوْلاً وَاحِدًا؛ لأنُ في 
عر لع ضرا على الى من عير مَفَعَقِ وَسَفَرُ النَجَارَةِ فيه 
ا 
(الشرح): (قوله): لأنْهُ عَقَدٌ احترازٌ تا لو رآه بحتطب أو 
يحتش فمنعه إتامه (وقوله): لازم احترارٌ من الجعالة إذا شرع 
العبد فيها. 
(وقوله): عَقَدٌ بإذْن احترازٌ من غير الماذون. 
(أما الأحكام): دی باو رخ عم باكر امدق 
مع جمل من الفوائد والفروع والمستكثرات في آل كتاب الحج 
عند ذكر المصئف أن العبد لا يلزمه الحجّ ويصح منه» واللّه أعلم. 
* د اننا 
َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ َحْرَمَت لزأ بعر إذن 
الج فإ کان في نوُم جار لَه أ يُحللَهَا اح الرذْج 
راجب فلا يجو ماله ليو نطو » وَإِنْ كان في حَجةٍ الإسْلام 


طَيُب وَإِنْ أَخْرّ 


لَه أَنْ يَمْنَعَهُ 


(أَحَدُهُمَا) أن ل له أ يُحللّهَا لأن حَقَهُ 1 حَفَهُ عَلَى القَْنِ وَالْحَجْ 


عَلَى اتراي فَقَدُمْ حَقَهُ. 

(والثاني): أله لا يلك لأنهُ فَرْضْ فلا يمك تَسْلِيلَهَا ينه 
كَالصُوْم وَالصّلاق. 

(الشرح): (قوله): «لأنَهُدَ فرض قلا يَمْلِك تَخلِيلَهًا مها 


ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمّة والقضاء الذي لم يتقض» 
فإنٌ له منعها من كل ذلك في الأصح وكان ينبغي أن يقول: 
فرضٌ باصل الشّرع واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير 
إذن زوجهاء ويستحب له أن يحج بهاء واحتجوا فيه بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ل خطب فقال: "لا 
لود وَجُل پانرا ولا تساو انرأ إلا مع تخر فام وَجُلَ 
فقال: يا رول اللو إن مركي حرجت حَابجة وإئي كت فِي 


عَرْوَةٍ کڌا. 
َالَ: فَانطَلِقْ فَاحْجُّج مم امرَتِك» رواه البخاري ]۲۸٤٤[‏ 
ومسلم .]۱۳٤١[‏ 


فإن أرادت حج إسلام أو تطوّع فاذن الرّوج وأحرمت به 
لزمه كينها من مامه بلا خلافيء سواءٌ كان فرضًا أو تفلاً كما 
سبق فيما لو أذن لعبده في الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له 
تحليلها لا يجوز ها التَحلّلء فإن تحأّلت لم يصح تحللها ول تحرج 
من الحج» كما لو نوى غيرها الخروج من الحجّ بلا إحصار فإنه 
لا يخرج منه بلا خلافي وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الرُّوج 
فهل له المنع؟ فيه قولان مشهوران؛ وعجبٌ كيف أهملهما 
المصتف قال القاضي أبو اليب في تعليقه: المخصوص في باب 
حج المرأة والعبد من المناسك الكبير أنّ للرّوج منعهاء ونص 
الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث 
على أنه ليس له منعها. 

وقال البندنيجي: نص الشافعي في عامّة كتبه أن له منعهاء 
واتفقوا على أن الصّحيح من هذين القولين أن له منعهاء وبه 
قطع الشيخ أبو حامدٍ والحاملي وآخرون» قال القاضي أبو الطب 
في كتابه اجرد والرّوياني وغيرهما: هذا القول هو الصحيح 
المشهور» واحتجّوا له بحديث ابن عمر أن النبي كل قال: اليس 
َا أن تَنْطّلِقَ إلى الحَح إلا بإذن رُرْجِها؛ رواه الذارقطي 
[171/1] والبيهقي [191057]. 

ولان حق الرّوج على الفور والحج على التراخي» فقدّم ما 
كان على الفور» كما تقدّم العدّة على الحج بلا خلافي. 

(وَالقَوْلُ النَأني): ليس له منعها لعموم قوله ل «لا تَمْنَعُوا 
إماءَ الله مساج اللو رواه البخاري [808] ومسلم ]٤٤١[‏ من 
رواية ابن 7 وقياسًا على الصوم والصلاة. 

(واجاب) الأولون عن الحديث بأنه حمولٌ على أنه تنزية أو 
على غير المتزوّجات. لأنّ غير المتزوّجات لم يتعلّق بهن حقّ على 


الفورء وذلك كالبنت والأخت ونحوهماء وأنّ المراد لا منعرهنٌ 
مساجد الله للصّلوات» وهذا هو ظاهر سياق الحديث» واللّه 
أعلم. 

قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصّوم والصّلاة أن مدّته 
طويلة بخلافهماء واللّه تعالى أعلم. 

فإن أحرمت بحج الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا: إن قلئا: 
ليس له منعها من الابتداء فليس له تحليلها. 

(وَإِنْ قَلنَا) له منعها فهل له تحليلها؟ فيه قولان مشهوران 
رهما اللذان ذكرهما الضف ناري اليه قال القاضي أبو 
الطب والرّوياني وغيرهما: نص عليهما الشّافمي في باب حج 
المرأة والعبدء قال أصحابنا. 

(أصحهما): أن له تحليلهاء وهو نصه في مختصر المزني وما 
صرح بتصحيحه الجرجاني في التحرير والغزاليّ في الخلاصة 
والروياني في الحلية وأبو علي الفارقي في فوائد المهڌب والرافعي 
في كتابيه وغيرهم. 

وشذ عنهم المحاملي في المقنع» فجزم بأنّه ليس له تحليلها لأنه 
يضيق بالشروع. 

(وَالَذَهَبْ): أنّ له تحليلهاء كما صحّحه الجمهوره لان حقّ 
الرّوج سابق واللّه اعلم. 

قال الدارمي والجرجاني في التحرير: وحجّة التذر كالإسلام» 
فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها في أصم القولين» وينبغي 
أن يكون القضاء كذلك واللّه اعلم. 

(أما) إذا أحرمت بحجّة تطوع فله منعها منه بلا خلافيء فإن 
أحرمت به فهل له تحليلها منه؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما 
القاضي أبو حام الرّوذي والشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابييّ 
والدّارميّ والقاضي ابو الطَيّب في كتابيه اجموع والجريد 
والماوردي والقاضي أبو علي البندنيجيّ والقاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزائي وابن الصبَاغْ والمتولي والبغوي 
وصاحب العدّة والروياني الشّاشي وخلائق آخرون. 

(أصحهما): باتفاقهم له تحليلها قولاً واحداًء وبه قطع 
المصنف وطائفة. 

(والثاني): فيه قولاً كحجة الإسلام. 

(أصحها): له. 

(والثاني): لا لأنها لا أحرمت بها صارت كحجة الإسلام 
لأن حجة التطوّع تلزم بالشّروع واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: حيث أمحنا له تحليلها لا يجوز لها أن 


تتحذل حتى يأمرهاء فإذا أمرها تحلّلت كما يتحلل ا حصر سراف 
فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من الح وتقصّر رأسها أو 
ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك» فإن كانت واجدة للهدي فلا 
بد عا ذكرناه» وإن كانت عادمة له فهي كالحرٌ الحصر إذا عدم 
الهدي» وقد سبق إيضاحه. واتفق أصحابنا على أن تملّلها لا 
يحصل إلا ما يحصل به تحلّل الحصره وانها لو تطيّبت أو جومعت 
أو قتلت صيدًا أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام أو فعل 
اروج ذلك بها لا تصير متحذّلة بل يلزمه الفدية فيما ارتكبته» 
والله أعلم.قال أصحابنا: ومتى مرها بالتَحلّل حيث جوّزناه له 
لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للرُوج وطؤها 
وسائر الاستمتاعات بها ولا إثم عليه وعليهاهيالإثم 
لتقصيرها. 

وكذلك الأمة إذا امتنعت من التَحذّل فللسيّد وطؤها ولا إثم 
عليهوعليها هي الإثم. 

وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الإمام: 
وهذا فيه نظرٌ» لأنّ الحرمة حرامٌ لحقّ الله تعالى» كما أن المرتدّة 
حرامٌ لحق الله تعال» فيحتمل تحريمها على الرّوج والسيّد. 

ذا كلام الإمام والمذهب القطع بالجواز كما قاله الصيدلاني 
وغيره» وبه جزم الخزالي وغيره» واللّه اعلم. 

(فرع): ليس للأمة المزوّجة الإحرام إلا بإذن السيّد والسروج 
جميمًا بلا خلافي لان لكل واحدٍ منهما حقّاء فإن أذن احدهما 
فللآخر المنع بلا خلافيء فإن أحرمت بغير إذنهماء قال الدّارمي: 
إن اتفقا على تحليلها فلهما ذلك» وإن اتفقا على بقائها وذهابها 
في الحج جازء وإن أراد السيّد تحليلها فله ذلك» وإن أراده الرّوج» 
قال ابن القطان: نص الشّافعيّ أنّ له ذلك» قال ابن القطّان: 
فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال: لا يحللهاء لأنّ للسّيّد ا لمسافرة بهاء 
نقله الذارمي. 

نقل الرّويانيَ عن القفال أن المذهب أنّ للرّوج تحليلهاء كما 
هو للسّيّد وان من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الرّوج 
كالروجة الحرّة إذا أحرمت بتطوّعء هل له تحليلها؟ فيه طريقان» 
والمذهب الأوّل. ْ 

(فرع): قال الدارمي: إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية 
فلم يراجعهاء فليس له تحليلهاء وله منعها من الخروج فإذا 
قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحج» فإن أدركته فذلك» وإن 
فاتها فلها حكم الفوات وإن راجعها فهل له تحليلها؟ فيه القولان 
السابقان» وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف وله 


منعهاء فإن أدركت الج بعد انقضاء العدة وإلا فهي كذات 
الفوات» ولو أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة أقامت على 
إحرامهاء ولم يجز ها التحلل» فإن انقضت عدتها فأدركت الحج 
فذاك» وإن فاتها - قال ابن المرزيان: إن كانت هي سبب وجوب 
العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإن طرأت بغير اختيارها ففي 
القضاء وجهان بناء على القولين في الحصر إذا سلك طريقاً ففاته 
هذا كلام الدارمي 

وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا 
أحرمت فللزوج منعها من الذهاب في الحج؛ وليس له تحليلها 
ولكن له رجعتهاء فإذا رجع هل له تحليلها؟ فيه القولان» وجزم 
الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة» وهو تفريع على الأصح وإلا 
فالقولان لا بد منهما كما ذكره الدارمي والروياني وغيرهما. 

ونقل الروياني فيما إذا حرمت بحمج تطوع ثم طلقت ثم 
اعتدت ففاتها قولين: 

(أحدهما): يجب القضاء كالخطأ في العدد. 

(والثاني): لاء لعدم تقصيرهاء وهذا موافق لما ذكره ابن 
المرزبان والله أعلم. 

وقال الماوردي: إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو 
طلاقه لزمها المضي في الإحرام وأعمال النسك, ولا تكون العدة 
مانعة لأن الإحرام سابق» قال: فإن منعها حاكم من إتمام الحج 
بسبب العدة صارت كالمحصرء فتحلل وعليها دم الإحصار. 

(فرع): لو أذن لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو 
اختلفا فادّعت الإذن وأنكره» ففيه التفصيل الذي قدّمته في أوّل 
كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسّيّدء كذا قاله الدّارمي 
والله أعلم. 

(فرع): إذا أرادت الحج» قال الماوردي والمحاملي وغيرهما 
من الأصحاب: إن كان الحج فرضًا جاز ها الخروج مع زوج أو 
وم أو نسوةٍ ثقاتي» ويجوز چ امرأةٍ ثقةٍ قال الماوردي ومن 
الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمنا لا خاف خلوة الرّجال 
بها جاز خروجها بغير محرم» وبغير امرأةٍ ثقي قال: هذا حلاف 
نص الشافعي قالوا: فإن كان احج تطوعا لم يجز أن تخرج إلآ مع 
حرم وكذا السّفر المباح كسفر الرّيارة والتجارة لا يجوز خروجها 
في شيء من ذلك إلا مع حرم أو زوج 

قال الماوردي: ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء 
ثقاتء كسفرها للحج الواجب» قال: وهذا خسلاف نص 
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الشافعى. 


وكذا قال الشّيخ أبو حامار في تعليقه: لا يجوز لها الحروج في 
حج التطرّع إلا مع حرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد مسن 
الأ فقال: لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم. 

قال أبو حامدٍ: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير حرم 
في أي سفر كان واجبّا كان أو غيره» وهكذا ذكر المسالة 
البننيجي وآعرون وحاصله أله يجوز اروج للحي الواجب مع 
2 أو 18 أو امرأةٍ ثق» ولا يجوز من غير هؤلاء؛ وإن كان 
الطريق آساء وفيه وجة ضعي أله يجوز إن كان آمنا. 

(وأما) حج م التطوّع وسفر الرّيارة والتجارة وكلٌ سفر ليس 
بواجبي فلا يجوز على المذهب الصّحيح المنصوص إلا مع زوج 
أو محرمء وقيل: وز مع تور او اراز 0ا تة كالحج الواجب» وقد 
سبقت هذه المسالة ختصرة في أوّل كتاب الحج في ذكر استطاعة 
المرأة واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة» وذكرنا أن 
الصّحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوةٍ 
ثقات. 

أو امرأةٍ ثقةء ولا يشترط الحرم ولا يجوز في التطوّع وسفر 
التجارة والرّيارة ونحوهما إلا بمحرم. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز بغير نساء ولا امرأةٍ إذا كان 
الطريق آمنّا 1 

وبهذا قال الحسن البصري وداود» وقال مالك: لا يجوز 
بامرأةٍ ثقَة. 

وإنما يجوز بمحرم أو نسو ثقابتو. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إل ميع زوج أو محري قال 
الشّيخ أبو حامدر: والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها ا حرم ثلاثة 
يام فإن كان اقل لم يشترط. 
1 واحتج لهم بحدديث ابن عمر قال: قال رسول الله كه «لا 
تساف امرَةٌ لاتا إلأ مما ذو مَحْرّم» رواه البخاري ]٠۱١۳۷[‏ 
ومسلم [۱۳۳۸]. 

وني روايةٍ لمسلم [۱۳۳۸]: لا ييل انرا وين لله 
راليزم الآخر افر َة د ت یال إلا عا ذو مَخْرَمه. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله لل: «لا تافز رأة 
لمع مخرم. 

قَالَ: يا ا َسُولَ الو إني أريدُ أن احرج في جَيْش كذا ركذا 
وَامْرَأَتي ريد د الحج قَالَ: ار مَعَهَا رواه البخاري ]١777[‏ 


ومسلمٌ [141]. 


وعن أبي سعير أن الي بي قال: «لا تافر امه يمين إلا 


َمَمَهَا رُوْجُهَا أو ذو مَحْرَم) رواه البخاري ]١١79[‏ ومسلم 
[AYY]‏ 
وعن أبي هريرة عن الي لا قال: «لا ييل لأمْرأَةٍ تؤْيِنُ 


الله وَاليرْمٍ الآخير أن تسار ية يوم وة ليس مَعَهَا حُرْمَة 
رواه البخاري [۱۰۳۸] ومسلم [۱۳۳۹]. 

وفي رواية لمسلم :]۱١۳۹[‏ (مَسِيرَة يوم ؟ وفي رواية له: 
اليل وني رواية صحيحة في سنن أبي داود :]۱۷۲١[‏ «مسِيرَة 
بيدا وقياسًا على حج التَطوّع وسفر التجارة والريارة ونحوهما. 

واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال: : ينما آنا عند 
اك الس ا رن 
اسيل َقَالَ: يَا عدي هَل رايت الجيرة؟ قلت: لَمْ أَرَمَا 
ل ل 1 سي ل i‏ 
اة ی طوف بالکمبتی لا تحاف إلا الل قال عدِي: فَرََيت 
الظِّيئة تَرْئَحِلُ مِنَ الجيرةٍ حَنّى تَطُوف بِالكَمْبَة لا تَحَافُ إلا الل 
روا البخاري ٠0[‏ 74]» وسبق ذكره في استطاعة المرأة (فَإِنْ قيل) 
لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير حرم لان الني ل 
أخبر بان هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه؛ كما أخبر 
يكل بانه سيكون دجّالون كذابون» ولا يلزم من ذلك جوازه. 

قال أصحابنا: فجوابه أنّ هذا الحديث خرج في ضياق ذم 
الحوادث. 

(وأما) حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة 
واستعلاء الإسلام ورفع مناره» فلا يکن حمله على ما لا يجوز. 

قال الشيح أبو حامد: (فَإِنْ قيل) هذا الخبر متروك الظاهر 
بالإجماع لآن فيه لها تخرج بغير جوار ولا خلاف أنّها لا تخرج 
بغير جوارء ولو امرأة واحدة. 

را آذ يعمل اجاج را رسا فر 
امرأةٍ كما سبق» وعلى مذهبٍ الشافعي ومنصوصه يشترط المرأة 
ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لأنّ حقيقته أن لا يكون معها 
جوارٌ اصلاً - والجوار الملاصق والقريب - ونحن لا نشترط في 
المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة هاء فإن مشت قدام القافلة أو 
عن المرأة جازء فحصل من هذا آنا نقول بظاهر 
الحديث» هذا كلام أبي حامد. 

قال أصحابنا: ولأنه سفرٌ واجب فلم يشترط فيه الحرم 
كالهجرة. 

قال أصحابنا: وقياسًا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين؛ فإنٌ 


1 
بعدها بعيدة 


الحتفيّة وافقونا على أنه لا يشترط الحرم (فَإِنْ قَالُوا) إنما جاز في 
البعلين لأ لين ير ا متا غات الأحاديث اة 
السابقة. 

(وأما) الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه: 
(أَحَدُهَا): جواب الشّيخ أبي حامدٍ وآخرين أنها عامّةٌ فنخصها ا 
ذكرتاه. 

(والثاني): أنه محمولٌ على سفر التجارة والزّيارة وحج 
التطوّع وسائر الأسفار غير سفر الحجّ الواجب. 

(الثالث): ذكره القاضي أبو الطيب أنه محمولٌ على ما إذا لم 

(وَاجَوَابُ) عن قياسهم على حج التطوّع وسفر التجارة 
وأنه ليس بواج بخلاف حم الفرض والله أعلم. 

+K‏ تن نا 

قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حرم الود بعَيْرٍ إن 
لبون مذ کان في ڪج فَرْض َم كن هما تنُك آنه 
رض فَلَمْيَجُرْ إِخرَاجُه من كَالصُوْمٍ وَالصلاة» وذ كان في حَج 
تَطَوع فيه قولان: (أَحَدُهُمَا) يَجُودُ لَهُمَا تَحلِيلهُ. 

لان الي ل تال لِمَْ أرَا أن يُجَاِد ول أَبوَان: «نفِيهمًا 
َجَاهِد؛ متم الجا ِحَفهِمَا وهو َرْض» فَدَلَ على أن الم من 
التطَوْع لِحَفَهِمًا أَولَى. 

(والثاني): لا يجو ائه َة لا مُحَالَة علو فيهًاء فلا 

(الشرح): هذا ادي رن ااي 1 وشا 
[۴!] من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه 
(وقوله): لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احترارٌ من الجهاد. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: من كان له أبوان أو أحدهما 
استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحيّ منهماء فإن أذنا له في 
حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن هما تحليله ولا منعه بلا 
خلافي 8 سبق في العبد والروجة» وإن منعاه الإحرام أو منعه 
ا وبع طلز كلهي الدع على ا ريه 
قطع الجماهير في الطريقتين» وحكى الرّافعيَ وجا شاذا أنه ليس 
هما منعه منه. 

وهذا ليس بشيء فإن أحر م بالتطوّع فهل هما تحليله؟ فيه 
ران مشيوراة د عا الت باهيا 

(أصحهما): لحماء ولكل واحدٍ منهما تحليله. 

وأشار إليه الشافعي في الإملاء ون نص على تصحيحه 


القاضي حسينٌ في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما. 

(والثاني): ليس هما تحليله» نص عليه في الام وصحّحه 
الفارقي والصّحيح الأول. 

(أما) إذا أراد حجّ فرض الإسلام أو قضاء نذرء فليس مما 
منعه» هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في الطريقتين. 

وحكى صاحب العدّة والرّوياني والرافعي فيه وجهّا شاذًا 
أن لهما منعه من الفرض كالتطوّع وليس بشيءء فإن أحرم به 
فليس هما تحليله منه على المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وحكى القاضي حسينٌ والرّوياني والرافعي وغيرهم فيه 
طريقا آخر أنه على قولين كالرّوجة وليس بشيء؛ واللّه أعلم. 

(فرع): وإذا أحرم بالتطوّع وأراد الأبوان تحليله كان فیا 
ذلك على الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو 
أراداه. 

هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور» وقال الماوردي: إن أراد 
الأب تحليله فله ذلك على قولنا هما تحليله. 

وإن أرادته الام فلاء وحكاه الرّوياني عن الماوردي ثم قال: 
وهذا مشكل» وهو كما قال الرّوياني فالصّحيح أن الأمٌ كالاب 
في هذاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابناء حيث جوزنا هما تحليله فهو كتحليل 
الروجة فيؤمر الولد بان يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية 
والذبح والحلق» وقد سبق بيانه واضحًا. 

(فرع): تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما 
ذكرناه باتفاق الأصحاب. 

(فرع): إذا أراد الولد السّفر لطلب العلم فقد جزم المصنف 
في أوّل كتاب السِير بأنه يجوز بغير إذن الأبوين» قال: وكذلك 
سفر التجارة لأنّ الغالب فيها السّلامة. 

وبسط البغوي المسألة هنا فقال: إن أراد الولد الخزُوجٍ لطلب 
العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه - لم يجز 
وما منعه» وإن لم يكن نظر» فإن اراد تعلّم ما هو فرض عين لم 

وفي فرض الكفاية وجهان. 

(أصحهما): لا يجوز هما منعه لأنه فرض عليه مالم يبلغ 
واحدٌ هناك درجة الفتوى» حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب 
أن يخر- ج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلّم من الشيخ. 

قال: ولو خرج واحدٌ للتعلّم هل لآخر أن يخرج بغير إذن 
الأبوين؟ فيه وجهان: 


(أَحَدُهُمَا): لاء لأنه قام به غيره كالجهاد. 

(والثاني): نعم لأنّ قصد إقامة الدّين لا خوف فيه هذا 
كلام البغوي. 

(فرع): قال أصحابنا: من عليه دين حال وهو موسر يجوز 
لمستحق الدّين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه» مالم يؤد 
الدّين» فإن كان أحرم فليس له التتحلّل كما سبق بل عليه قضاء 
الدّين والمضي في الحج. 

وإن كان معسرًا فلا مطالبة ولا منع» وإن كان مؤجّلاً فلا 
منع ولا مطالبةء لکن يستحبّ أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي 
الدّين عند حلوله. 

(فرع): حيث جوّزنا تحليل الرّوجة والولد فتحتّلاء فلهما 
حكم المتحلّل بحصر خاص» فإن كان حج تطرّع لم ب قضاؤه 
على أصمّ القرلين» وإن كان فرضًا ففيه التفصيل السّابق في 
حكم الحاج المحصر. 

(فرع): قال إمام الحرمين وغيره: قول الأصحاب للسيد 
تحليل العبد» وللرّوج تحليل الرّوجة وللوالد تحليل الولد. 

هذا كله يجان ولا ر بصح التحليل من هؤلاء المذكوريسن؛ بل 
معناه أنهم يأمرون العبد والرّوجة والولد بالتَحلل؛ فيتحلّل 
المأمور بالتية مع الذبح والحلق على تفصيله السّابق» وهذا واضح 
لا شك فيه والله أعلم. 

3خ كذ فنا 

َال الصف -رحه الله تعالى -: (إذَا أخْرَمّ وَمَرَط التُحَلْلَ 
عرض صّحِيح يفل أن يشر ترط أنه إا مَرِض تَحَلْلَ» أو إا 
ضعت فة تَحَلْلَ. 

فقيو طريقان: (أَحَدُهُمَا) أن عَلَى قَولَيْنِ: (أحَدُهُمَا) لا يت 
الزك لاله باد لا جود اروج ينها فير عُذر فَلَمْيَجْرْ 
اروج ينها بالشرط كالصلاة اروغ 

(والشائي): أن بت الشزْط لِمَا 
ضبَاعَةَ بنت الزيير بن عبد الطب قالّت: 

وإني ريد الحج» » فكيف تأمرني أن أُيل َال أَهِني راث شترطِي 
ن ملي حَيِثْ بستني دل على جوز النتزط 9 
قَالَ: صرح ازا قلا رامنا له علق أَحَدَ اين على مرحة 
حي مبْباعةَ فََلَى هذا إِذَا شرّط أنه إذا مَرض تَحَْلَ لَمْ سحلل 
إلا باهذي. 

إن ششرّط أنه إا رض صا حَلالا فعض صَارَ حَلالا. 


رَوَى ابن عَباس: دن 
يا رَسُولٌ الله و إني رأة 


ومن أصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا يَتَحَلّلُ إل بامّذيء لاه مُطْلَقَ 
كلام الأني يحمل عَلَى ما تقر في الثشرع وألْذِي تَقَوْرَ ِي 
الشرع أنه لا يحلل إلأ بلمّذيء فاما شط أنه ير مِنْهُإذَا شَاءً 
َو يُجَامِمٌ فيه إذا شَاءَ فلا يَجُورُ لَه لأنهُ خرُوج ين غَيْرٍ عُذْرِ 
لم يصح شَرْطُة). 1 

(الشرح): حديث ضباعة رواه البخاري ومسلم ]١١١8[‏ 
وتقدّمت طرقه؛ وبيان ما يتعلّق به مع بيان الأحاديث والآثار 
الواردة في المسألة مع بيان الفصل جميعًا وبسطناها واضحة في 
فصل إحصار الغريم والمريض» ويحصل مما قررناه هناك أنّ قول 
المصتف ل بتحلّل إلا با هدي اختيارٌ منه للضّعيف من القولين. 

(الأصّح): أنه لا د» هذا إذا أطلق أنه يتحلل. 

(أما) إذا قال: أتحلل با هدي لزمه بلا حلاف وإن قال: اتحلل 
بلا هدي» فلا يلزمه بلا خلافي كما سبق إيضاحه هناك. 

(وقوله): لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احترارٌ 
من صلاة التَطوّع وصومه. ١‏ 

(وقوله): كالصّلاة المفروضة تصريح منه با هو. 

مذهب الشافعي وجيع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل في 


صلاةٍ مفروضة مؤدَاةٍ في أوّل وقتها أو مقضيّةٍ أو صوم واجب . 


بقضاء أو نذر أو كفارةٍ الخروج بلا عذرء وإن كان الوقت واسعا 
وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمّم» وني آخر باب مواقيت 
الصّلاة وآخر كتاب الصيام» والله أعلم. 
كن #% تنا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا آَخْرّمَ ثم ارت قَفِيِهِ 
وَجْهَان: (أَحَدُهُمَ) يَبطْلُ إحْرَامُهُ لأنْهُ إذا أبَطَلَ الإسلامٌ الي 
هو أَصْل فلن ْمَل الحرم الي هُوَ فرع أوْلَى. 
(والثاني): لا بطل كَمَا لا بطل بالجنون وَالَرْسِ فَمَلَى هَذَا 
إا رج إلى الإثلام بى عليه ٠‏ 
(الشرح): (قوله): فَلأَن يْطُْلَ الإخْرامٌ وهو فرع يتتققض 
بالوضوء اله فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سيق بيانه في 
باب ما ينقض الوضرء» وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف. 
(أصحهما): عند الأكثرين يبطل. 
وفي المسألة وجهان آخران» وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة 
مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد 
الحج بالجماع والله أعلم. 
(فصل) 
في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار. 


(منَهَ الحرم باح له التحلّل إذا أحصره عدو بالإجاع» 
ويلزمه دم وهو شاة هذا مذهبناء ومذهب أبي حنيفة وأحمد 
اهر 

وعن مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى: لَإنْ أُحْمررْتم فما 
اسَْْسَرٌ مِنَ اهذي) وتقرير الآية الكريمة «إفإن أحصرتم» فلكم 
التحلّل» وعليكم لاما استيسر من الحدي». 

(فرع): إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند 
الحمهور» ومنعه مالك لأنها تفوت دليلنا قوله تعالى: #فإن 
أحصرتم» ونزلت عام الحديبية حين كان البني بل وأصحابه 
أحرموا بالعمرة» فتحللوا وذبحوا المداياء وحديث هذه القصة في 
الصحيح مشهورة. 

(فرع): يجوز عندنا التحلّل بالإحصار قبل الوقوف ويعده 
سواءً أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يتحلّل بالإحصار بعد الوقوف. فإن 
أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلّل» وإن أحصر عن 
أحدهما لم يجز له التحلّل» دليلنا قوله تعالى: لإفإن أحصرتم» 
الآية ولم يفرق. 

(فرعٌ): ذبح هدي الإحصار حيث أحصرء سواءً كان في 
الحرم أو غيره وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذه إلا في الحرم قال: 
ويجوز قبل النحر. 

وقال أبو يورسف ومحمّدٌ لا يجوز قبل يوم النحرء دليلنا 
الأحاديث الصّحيحة أن الي بلا لحر هَذْيَهُ هُوَ وَأَصْحَابَةُ 
با يڌ وهي حارج ارم 
1 (فرع): إذا تمل بالإحصاره فإن كان حجه فرضًا بقي كما 
كان قبل هذه السنة» وهذا مجمع عليه» وإن كان تطوعًا لم يجب 
قضاؤه عندناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة 
ومجاهدٌ والشعي وعكرمة والنخعي: يلزمه قضاء التطوّع أيضا. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض 
وغيره سواءً العذر من غير شرطر» وبه قال ابن عمر وابن عباس 
ومالك وأحمد وإسحاق. 

وقال عطاءٌ والنخعي والتوري وأبو حنيفة وأبو ثور وداود: 
يجوز التَحلّل بالمرض وكلّ عذر حدث» وسبق دليل المسالة. 

(فرع): يجوز للمكيّ لحلل إذا أحصر عن عرفاتي هذا 
مذهبناء وبه قال أبو ثور وابن المنذر. 

كان سايق المسو E‏ لايجوز التحثل للمكي إذا 


أحصر عن عرفاتي. 


١- 


ل س 


(فرع): ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه له منع زوجته من حجّة 
الإسلام. 

قال مالك وأبو حنيفة وداود: ليس له ذلك. 

(وأما) اشتراط الحرم مع المرأة في السّفر فقد سبق قريبًا بیان 
ومذاهب العلماء فيه» والله أعلم. 

*# نم فت 
باب اهدي 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (2 3 شعن لمت فمك مكة 
حَاجًا أَوْ مُْثَمرًا أَنْ يُيْدِيّ ليها يِن بُهيمَةٍ ي الأنعام وخر اقرف 
لا دوي أن رَسُولَ الله : «أَمْدى مائة بدني وتان 
کون ما اديه سينا حَسَنًا لقوله تعالى: ومن يُعَظَُمْ شَعَائِرَ 
ال4 قَالَ ابن عباس فِي تَفْسِيرهًا: الأمنْتِسْمَانٌ وَالأمْتِحْسَانُ 
وَالأسْتِمْظَامُ فان تَر وَجَب عَليهِ i‏ رة رمت بالنذر). 

(الشرح): حديث: «أَهْدّىی الا ا ماه بَدَنْةِ صحيح رواه 
البخاري [177721] ومسلم والتصريح بالمائة في رواية البخاري 
«شعائر الله معالم دينه» واحدتها شعيرة» وأصل الشعائر 
والأشعار» والشعار الأعلام. 

(وقوله): #قربةٌ» - بإسكان السرّاء وضمّها - لغتان 
مشهورتان» قرئ بهما في السّبع» الأكثرون بالإسكان وورش 
بالضّم والهدي - بإسكان الدّال مع تخفيف الياء» وبكسر الدّال 
مع تشديد الياء - لغتان مشهورتان حكاهما الأزهري وغيره. 

قال الأزهري: الأصل التشديد والواحدة هدن زهان 
ويقال فيه أهديت الهدي. 

قال العلماء: والحدي مايهدى إلى الحرم مسن حيوان وغيره» 
والمراد هنا ما يجزئ في الأضحيّة من الإبل والبقر والغنم خاصّة» 
لهذا قيّده المصنف بقوله أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام فخصه 
ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هي الإبل 
والبقر والغنم والله أعلم. 

(أما الأحكام): فاتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بج 
أو عمرةٍ أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على 
المساكين الموجودين في الحرم. 

ويستحب أن يكون ما يهديه سميئًا حسنًا كاملاً نفيسًاء لما 
ذكره الصف ولا يجب اهدي إلا بالتذر» واللّه أعلم. 

(فرِعٌ): يستحب أن يكون الهدي معه من بلده» فان لم يفعل 
من الطّريق أفضل من شرائه من مكة» ثم من مكة ثم 
اه من منی جاز وحصل أصل 


فشراؤه 
عرفاتي» فإن لم يسقه أصلاً بل اشترا 


الهدي. 
هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور 
وا جمهور. 1 ١‏ 
وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر 
عرفات. ْ 
* د # 
ال الصف -رحه الله تعاى-: (فَإِنْ كان مِنَّ الإبل والبقر 
انه ا ا لا غا تاو 
لتا زی ابن باس أن الي م اه 
اتی دة مها في صّفْحَةٍ سنَاهَا اليم تم سل الد 


سس مم سم 


لها ها َي ول ا اط يرو إا أشعر وله 
تَمَيره رما َه مرف بالإشعار والتقلد فيرد. 

إن كان غنم لد لِمَا روت عائشة رضي الله عنها أن 
اللي كلله: «أمْدى مء عَنَمًا مُقَلْدَه وَتقَلُدُ الغَلَمُ خرب القِرّب» 
9 مَل عَليها حل لاله ولا يرا لاذ الإشمَار لا 
يَظْهْرُ في العم لِكثْرَة شَغْرهًا وَصُوفِهًا). 

(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ملم 
 ] 17‏ بلفظه؛ وحديث عائشة رواه مسلم ]١17١1[‏ بلفظه 
والبخاري ]١1717[‏ بمعناه. 

وقوله: ايشعرها» بضم الياء» وأصل الإشعار الإعلام. 

(وقوله): «صفحة سنامها الأيمن» كان ينبغي أن يقول 
اليمنى؛ لأنّ الصّفحة مؤئثة» وهذا وصفُ لهاء ولكن قد ثبت في 
صحيح مسلم ]۱۲٤۳[‏ في حديث ابن عباس «هذا صفحة 
سنامها الأيمن» فيتعيّن تأويله» وهو أن يكون المراد بالصفحة 
الجانب. 

وخرب القرب - بضم الخاء المعجمة وفتح الراء - وهي 
Age‏ ترك وريد 
بفتح النون وتشديد الدّال - أي هرب. 
تفق الشافعي والأصحاب على أنه يسن 
لن أهدى شيئًا من الإيل والبقر أن يشعره ويقلّدهء فيجمع بين 
الإشعار والتقليد» وأنه إذا أهدى غنمًا قلدها ولا يشعرها. 

قال أصحابنا: ويستحبّ كون الإشعار والتقليد في الجميع 
والهدي مستقبل القبلة» وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وهذا كله لا خلاف فيه. 

(وأما) قول المصنف في التنبيه: ويقلد البقر والغنم ولا 

هاء فجعل البقر كالغنم فغلط للذّهول لا آنه تعمّده وأنه 


(وقوله): LH)‏ هو به 
)ا الأحكام): فاته 


وجةٌ في المذهب وقد تبّهت عليه في التحرير في صحيح التنبيه 
واللّه أعلم. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين هدي التَطرّعَ والمنذور قال المصنّف 
والأصحاب: المراد بالإشعار هنا أن يضرب صفحة سنامها 
اليمنى بحديدق وهي باردة مستقبلة القبلة فيدميها ثم يلطّخها 
بالدّم» لما ذكره المصنفء قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين 
من هذه النعال التي تلبس في الرّجلين في الإحرام» ويستحبّ أن 
يكون له قيمة ويتصدّق بها بعد ذبح الهدي؛ وتقليد الغدم شرب 
القرب» وهي عراها وآذانهاء والخيوط المفتولة ونحوهاء قالوا: ولا 
يقلّدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصئّفء ولو ترك التقليد 
والإشعار فلا شيء عليه لكن فاته الفضيلة. 

ويجوز في الإبل والبقر تقديم الإشعار على التقليد وعكسه. 

وفي الأفضل وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو نص الشافعي تقديم التقليد افضل. 

(والثاني): تقديم الإشعار أفضل. 

حكاه صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه 
خلافاء وصح هذا عن التي بل وصح الأول عن ابن عمر من 
فعله. 

رواه مالك في الموطًا ]۸٤۸[‏ والبيهقيَ [4401]. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يستحبّ كون الشعار في صفحة السّنام 
اليمنى. 

نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. 

فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل قال أبو علي البندنيجي 
في كتابه الجامع» والروياني في البحر: يشعر أحدهما في الصّفحة 
اليمنى والآخر في اليسرى ليشاهد» والله أعلم. 

(فرع): قال الماوردي: قال الشافعي: فإن لم يكن للبقرة 
والبدنة سنام أشعر موضع سنامها. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الإشعار والتقليد في 
الإبل والبقرء وبه قال جماهير العلماء من السّلف والخلف. 

وهو مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف وحمل وداود. 

قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سئةً. 

ولم ينكره أحدٌّ غير أبي حنيفة» وقال أبو حنيفة: الإشعار 
بدعة» ونقل العبدري عنه آنه قال: هو حرامٌ لأنّه تعذيبٌ للحيوان 
ومثلة» وقد نهى الشّرع عنهما. 

واحتج اصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَتَلْتُ 
لاد بدن رَسُول الله يل يدي ثم مرا وَقلَدَحاء ُمبَعَث بها 


إلى الت وَأَقَامْ بامريئة فَمَا حرم عَلَيْو شَيْءٌ كان لَهُ حَلالاً» رواه 
البخاري [ ] ومسلم [1۳۲۱]. 

وعن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قالا: «خرّيّ اي 
رمن الي من اَي مع بطع عَشرَة اة ين أمنْحَابه 
حَتى إا کان بلي اللي ة قله البي' يل اهذي راأختفرة واج 


بِعمْرَة) رواه البخاري [٤1‏ 


وعن ابن عبّاس قال: «صَلَى رَسُولُ الله كله بنِي الليْفَة ثم 
عابتاو َأَشْْعَرة ها ي صَفْحَةٍ سَنَايها الأيمَنء وَسَلَتَ الدَّم 
وََلدَها لین ثم روب رَاحِلتَهُ لما اتوت بو عَلَى البَيْدَاء مَل 
بالحج» رواه مسلمٌ .]۱۲٤۳[‏ 

ا ا د 0 نم ست 
الم ب بِيّدَيْه) وي رواية [117/5]: بأْمبَِ ع 

وعن نافع أن ابن عمر كان إدًا اللي هديا من المدينة قلده 
وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدٍ 
وهو موجه للقبلة يقلّده نعلين ويشعره من الشّقّ الأيسر ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعوا 
فإذا قدم في غداةٍ نحره» رواه مالك في الموطأ ]۸٤۸[‏ عن نافع فهو 
صحيح بالإجماع. 

وعن مالك عن نافع أنّ ابن عمر «كان يشعر بدنة من الق 
الأبسر إلا أن يكون صعابًا مقرنة» فإذا لم يستطع أن يدخل منها 
أشعر من الشّق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجّهها إلى القبلة 
وإذا أشعرها قال: باسم الله والله أكبر وآنه كان يشعرها بيده 
وينحرها بيده قياما» وروی مالك [844] والبيهقيّ [49895] 
وغيرهما بالإسناد الصّحيح عن ابن عمر أنه قال «الهدي ما قلّد 
وأشعر ووقف به بعرفة» وروى البيهقي [1405] بإسناده 
الصّحيح عن عائشة لا هدي إلآ ما قلّد ووقف به بعرفة» 
وبإسناده [۹۹0۷] الصّحيح عنها قالت «إنما تشعر البدنة ليعلم 
أنها بدنة). 

(واما) الجواب على احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعن 
تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عامٌ» وأحاديث الإشعار خاصّة 


as 


فقدمك. 

وأجاب الشّيخ أبو حامدٍ بجوابٍ آخرء وهو أن النهي عن 
EE‏ يتن الحكرة رالإفكمار كان 
عام الحديبية سنة ست وعام حجّة اللوداع سنة عش فكان 
اسكاء والمختار هو الجواب الأوّلء لأنّ النسخ لا يصار إليه مع 
إمكان الجمع والتأويل» ولان النهي عن المثلة باق» والله أعلم. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» وبه قال أحمد وداود. 

وقال ابن عمر ومالك وأبو يوسف: يشعرها في الصّفحة 
اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السّابق في الفرع قبله. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقّاء فإن كان ها 
سنامٌ أشعرت فيه وإلاً ففي موضعه. وقال مالك: إن كان لها 
ستامٌ أشعرت فيه» وإلاً فلا إشعار. 

(فرع): مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب. 

ES‏ الهمدي لحديث عائشة قالت: 
لت فَلايِد بُذن رَسُول الله يل يدي ثم ؛ أَشْمَرَهَا وَقَلْحَمَاتُمٌ 
عت بها إلى البيسم وام بدي َا حرم عله شيْءٌ كان لَه 
حَلالاً؛ رواه البخاريّ [۲۱۹۲] ومسلمٌ [15571]. 

وفي روايةٍ: «كنت َيِل القَلائِدَ لذبي كل يعلد الغْنم ويم 
نكتلو نعو كا برا E E‏ 

(فرع): إذا قلد اهدي وأشعره لم يصر هديًا واجبّا على 
المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة» كما قبل التقليد 
والإشعار» وفيه قول شاد آنه يصير واجبًا كما لو نذره باللفظء 
وسياتي إيضاح المسالة حيث ذكرها المصنف في أوّل كتاب النذر. 

(فرع): إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرمًا بذلك؛ وإنما 
يصير محرما ب الإحرامء وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 

ونقل الشيخ أبو حامدٍ عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم أنهما قالا: يصير محرمًا بمجرد تقليد الهدي. 

وهذا التقل الذي ذكره أبو حامدٍ وتابعه عليه الأصحاب فيه 
تساهلٌ» وإنما مذهب ابن عبّاس أنه إذا قلد هديه حرّم عليه ما 
يحرم على الحرم حى ينحر هديه؛ وكذا مذهب ابن عمر إن صح ب 
عنه في هذه المسألة شيء» ودليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد 
الرّحمن: أن زياد بْنَ أبي سيان َب إلى عَائِسة أن عَبْدَ اللو ن 
يحم على ااج حى 
حر هذ الت عة : قَالَتْ عَائْشَة: یس كما قَالَ ان عَبّاسِء 
أن لايد َي سول اله ل يدي ثم قلا سرك الل 
گل رو ثم بعت بها مَعَ أبي فَلَمْ يُحَرمْ على رَسُول | لله ل 
شيءَ أحَلَهُ الله لَه حى نَحَرَّ الذي رواه البخاري 1١7111‏ 
ومسلم [۱۳۲۱]. 

وني رواية مسلم «أنٌ ابن زياد كتب إلى عائشة» وني روايةٍ 
لمسلم: ّا فلت يلك اللاب ِن عِهْنٍ كان عدا امتح فيا 


4 


ir rE ع وم‎ 


عباس قال: من ادى ڪيا حرم علي 


رَسُولُ الله حَلالاً أي ما ما ياي الال ِن عله او يَأتِي مَا يَأْنِي 
لجل من أهْلِه وني رواية لمسلم عن عروة وعمرة أنّ عائشة 
قالت: دان رول الله يله بدي مِنَ الي قال قلا هَذيه 
لاش شَيْة يما يجنب المخرم». 

وين اسرد عو عاففة م رازكه علو 

(فرع): السّئة أن يقلّد هديه ويشعره عند إحرامه» سواءً 
أحرم من الميقات أو قبله للأحاديث السابقة» واللّه أعلم. 

(فرع): يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديًا 
للأحاديث الصّحيحة السابقة. 

ويستحب أن يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه 
فإنْه إنما يشعره ويقلّده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا 
في الفرع قبله» ودليل الجميع الأحاديث السابقة» والله أعلم. 

(فرع): قال الشّافعيّ رضي الله عنه: ويجزئ في اهدي الذّكر 
والأنثى؛ لن المقصود اللّحمء والذكر أجود لحمًا وأكثر» ويخالف 
الزكاة حيث لا يجزئ الذكرء لن المقصود تسليم الحيوان في 
الزكاة حي لينتفع المساكين بدرّه ونسله وصوفه وغير ذلك «قال 
الشّافمي: والأنئى أحب إليّ من الذكر لأنها أزكى لحمًا والضان 
أفضل من المعزء والفحل أفضل من الخصي. 

قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأنّ الضّراب يهزله 
ويضعفه» وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب. 

(فرع): ثبت عن علي رضي الله عنه قال: «أمَرَئِي رَسُّولٌ 
الل لل أن أو عَلَى بن َنصَدْقُ بحا وَجُلُووِها وَأجِلْتهًا. 

وَأَنْ لا أعْطِي ا رار نها وَقَالَ: نك و عنين» زوه 
البخاري ]١779[‏ ومسلمٌ .]۱١١۷[‏ 

0 RE 


ري برقا تتَكنيه واتفق ل 27 وغيرهم 


من العلماء على استحباب تجليل الهدي والصّدقة بذلك الجل» 
ونقل القاضي عياض عن العلماء أن التجليل يكون بعد 
الإشعار» لثلاً يتلطّخ بالدّم؛ وتكون نفاسة الجلال بحسب حال 
المهدى» وكان بعض السّلف يلل بالرشي. 

وبعضهم بالبرة» ويعضهم باللآدن والأرز» وكان ابن عمر 
ملل بالأغاط ويستحبّ أن يشقّ على الأسنمة إن كانت قيمتها 
قليلة لثلاً يسقط وليظهر الإشعار وإن كانت نفيسة لم يشقّ واللّه 


أعلم. 


قال الْمصَنْفَهُ -رحه الله تعالى-: (فإِنْ كان تَطَوْعَا وباق 
عَلَى لكو وتَصَوْفِِ ّى أن ُنْحَن وَإن كان نَذْرَا ال كه عَنُْ 
وَصَارَ ِْمَسَاكِينء فلا يَجُورُ هبيع ولا ندال بعرو ما رََى 
بن عر رضي الله عتهما أن عُرَ رضي الله عنه أنّى اللي بل 
فَقَالَ: فيَا رَسُول الله ء هريت نة وَأغطيت بها تلاثياة ديار 
ريما وع مها بن حرا قَالَ: لاء رلک انْحَرْمَا اهاه 
فان کان ځا يُرْكُبْ جار ا لَه أن يَرْكبَهُ بالمخوُوف إِذَا احْتَاج» لقوله 
تعالى: کم فیها مقع إلى أجل مُسَُی؛ وسيل جاب رضي الله 
عنه عَنْ ركوب الذي فَقَالَ: سيعت رَسُولَ الله يِه يَقَول: 
كيه اروف إذ ألْجنت ليم فاصنا بالركرب, تمن 
النقصان وَإِنْ جت نَجَت تبعَهًا الولَدُ ا حَدَث بَعْدَ 
لذ اذه مارُي أن عا رضي الله عده: «رأى رجُلاٌ 
سوق بَدَنَةَ وَمَعَهَا وَلَدُهَا قَقَالُ لا د رب ين لبها إلا ما فَضَلَ 
عر وَلَدِمَاء فَإِذَا كان يَوْم النخر فَاذْبْسْهَا وَوَلَّدَمَاا وَلَأَنَهُ مو 
ابأ ع الله ام آز وني ترد م نین أ 

يشي حَمَلَهُ عَلَى ظَهْر الأمّ لِمَا رَرَى ابْنُ عُمْرَ كان يُحْمِلُ ولد 

لبد إلى أن نحي علا ولا عرب لبها إلا ما لا ينتاج ليو 
الوَلَدُ وَلِقَوْل عَلِي کرم الله وَجْهَهُ. 

ولذ الل غِذَاءُ الول وَالوَلَدُ كَالأم. 

َا لم جز ا ذ بتع الأمعَلََهَانَمْيَجْرْآْيَْنَعَ ولد 
عِذَاءَهُ وَإِنْ فَضَلَّ عن ن الولد * شَيءٌ فَلَهُ أَنْ يشرب لِقَوْلِهِ وعَروَجَل: 
كم فيه ماع إلى أجل مُسَمى» وَلقَل عَلِي" رضي الله عنه. 

َالأوْلَى أن يتَصَدْقَ بو. 

وَِنْ كان لها صُوفٌ نَظَرْت فَإِنْ كان ِي تَرْكِهِ صّلاحٌ م بان 
يكن في الشاي واج الب للف لم يجو لاله َع بو 
ا يران في ذفع البرد عن يسيع بو الس اين نة البح وإ 
كان الصّلاحٌ في جَرِْ أن يُكرن في وقت الصيف وقذ بَقِيَ إلى 
وت اشر دة ويل جزة لان ره و الذي وير ف به 
ا ا ا 0 


لي ممصم ليع ٍِ 

إن أَصَابَهُ عيب ذَبْحَهُ وَأَجْرَة لأن ابن الربَيْرِ أتى فِي 
هَدَايَاُ بِناقَةِ عَوْرَاءَ قال «إنْ كان أصابها بَمْدَ ما اشترية وما 
ارما وَإِنْ كَانَ أَصَابَهًا قبل أَنْ روما فأبدلوها «رلانة لد 
َلك جَميعة لم فمن ذا َقص بَعْضة لم يَضْمَنْهُ كالوديعي. 


(الشرح): حديث ابن عمر في قصة نجيبة بنت عمر رواه أبو 


داود [1767] وغيره باسناو صحيحء إلا أنه من رواية جهم بن 
الجارود عن سالم بن عبد الله بن عمر قال البخاري: لا يعرف له 
ا 

ووقع في المهذّب نجيبة والّذي قاله المحثئون ووقع في 
رواياتهم یبا بغير هاء. 

زوا عديك حابر قرواه شنكم 1 0۲ را موعت 
جاب ن عد الو يسال عن ركوب الذي فال سَوِمْت رَسُولَ 
الله ل ۲ قول كبا موف إا ألجنت للها حى تج هر 
وعن ابس رضي اه عه تال مر رسو الله لا برج يوقا 
بَدَنَة َقال: ارْكيْهًا فَقَالَ: إنها بَدَنَهَ قَالَ: ارْكَيْهًا م ن أو تلدئ» 
رواه البخاري ]١705[‏ ومسلمٌ [1777]. 

وفي الصّحيحين [خ: (5 »)١١١‏ م: (1777)] عن أبي هريرة 
عن الني ككل مثله. 

(وأما) حديث علي رضي الله عنه فرواه البيهقي 
111 ]. 

(وأما) الأثر عن ابن عمر في حمل ولد البدنة فصحيح؛ رواه 
مالك في الموطًأ [457] بإسناده الصّحيح» وهو مالك عن نافع أن 
ابن عمر كان يقول «إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر 
معها فإن لم يجد له محلا فليحمل على أمّه حتّى ينحر معها». 

(وأما) الأثر عن ابن الزبير فصحيح رواه البيهقي ]٠٠٠۲۷[‏ 
بإسنادٍ صحيح. 

(وأما) لفظ الفصل (فقوله): لأنهُ مَعْنَى يُزِيلُ الك فَاسْ سيم 
الول احترازٌ من التدبير» فان ولد المدبّرة من نكاح أو زنا لا 
يتبعها في التدبير على أصح القولين. 

(وقوله): «َحْتَاج لِلدقإ» هكذا هو في نسخ الممذب للدّفأ 
وهو - بفتح الدّال والفاء وبعدها همزة - على وزن الظمأء قال 
الجوهري: الفا السّخونة يقول فيه: دفيء دفأ مثل ظمى ظماً. 

والاسم الدّفء بالكسر وهو الشّيء الذي يدفئك. 

والجمع الدفاءء واللّه تعالى أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا كان الهدي تطوَّعًا فهو باق على ملكه وتصرّفه 
فله ذيحه وأكله وبيعه وسار التُصرّقات لأ ملكه ثايت ول يشثرة 
وإنما وجد منه جرد نيه ذيحه. 

وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق ماله أو يعتق 
عبده أو يطلّق امرأته أو يقف داره» وقد سبق قريبًا حكاية قول 
شاد أنه إذا قلّد الهدي صار كالمنذور» والصّواب الأوّل. 1 


(أما) إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذرء 
وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرّف فيه ببيع ولا 
هبةٍ ولا وصِيّةٍ ولا رهن ولا غيرها من التصرّفات التي تزيل 
الملك أو تثول إلى زواله كالوصيّة والهبة والرّهن ولا يجوز أيضًا 
إبداله بمثله ولا بخير منه. 

هداع اهر عالت ا ت عك سرس اا 
وقطع به الأصحاب في جميع الطرق. 

وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبمحجه 
ويتصدق باللحم» كما لو قال: لله علي إعتاق هذا العبد. فإنه لا 
يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه» وهذا الوجه غلط والصّواب ما سبق. 

وفرّق الأصحاب بين الهدي والإعتاق بان الملك يتقل في 
اهدي إلى المساكين» فانتقل بنفس النذر كالوقف. 

(وأما) الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره» بل 
ينفك عن الملك. 

قال أصحابنا ولو نذر أضحيّةٌ معينةً فحكمها حكم اهدي 
فيما ذكرناء» وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي. 

قال أصحاينا: ولو تار عاو عدسين ا جر ت 
وإبداله: وإن كان لم بزل الملك فيه بنفس الدّذر لأنه ثبت بالنذر 
لهذا العبد حر فلا يجوز إبطاله عليه قال أصحابنا: فإن خالف 
فباع الهدي أو الأضحيّة المعيّنين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية 
ويلزمه رد الثمن» فإن تلف المدي عند المشتري أو أتلفه لزمه 
قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف» ويشتري 
الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنا ونوعًا وسنًاء فإن لم يجد 
بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثنمن؛ 
وهذا معنى قول الأصحاب: يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من 
قيمته ومثله. 

وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن 
شري وفنا مل بالزيافة حاوف د تمع عام فروع المسألة 
في باب الأضحيّة» حيث ذكره المصتف إن شاء الله تعالى. 

ثم إن اشترى الحل بعين القيمة صار المشترى َة بنفس 
الشراء وإن اشتراه في الدّمّة ونوى عند الشراء أنها ضحيّة 
فكذلك وإلاً فليجعله بعد الشّراء ضحيّة: واللّه أعلم 

(فرع): لا يجوز إجارة الهدي والأضحيّة المنذورين لأنها ينع 
للمنافع» وقد نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على هذا. 

ويجرز إعارتها لأنها إرفاق كما يجوز الارتفاق بهاء فلو 
خالف وأجّرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجِّر قيمتها 


والمستاجر الأجرة» وني قدرها وجهان. 

(أصحهما): أجرة المثل. 

(والثاني): الأكثر من أجرة المثل والمسمى. 

ثم في مصرفها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): الفقراء فقط 

(وأصحهما): مصرف الضّحاياء واللّه أعلم. 

(الَسالة الَانية): يجوز ركوب الهدي والأضحيّة المنذورين 
ويجوز إركابها بالعارية كما سبق» ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز 
إجارتها لذلك» ويشترط في الركوب والإركاب والحمل أن يكون 
مطيقًا لذلك لا يتضرّر به» ولا يجوز الركوب والحمل عليه إلا 
لحاجة للحديث السابق. 

ومن صرّح به الشيخ أبو حاما والبندنيجي وانوي 
وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: 
يركب المدي إذا اضطرٌ إليه. 

قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزها. 

(وآما) الشيخ أبو حامدٍ فقال: لا يجوز أن يركب الهدي. 

قال الشّافعي: فإن اضطرّ إلى ركوبه ركبه ركوبًا غير فادح. 

وقال البندنيجي: لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال الروياني: 
قال الشافعي: الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة» وله حمل 
المضطرّ والمعييّ قال: وقال القفال: هل يجوز الركوب؟ فيه 
وجهان. 

(أصحهما): له الركوب بحيث لا يضر المهدي» سواء كان 
ضرورة أم لاء قال الرّويانيّ: هذا خلاف النص واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها 
حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان» والله أعلم 

(الثالثة): إذا ولد اهدي أو الأضحيّة المتطوّعة بهما فالولد 
ملك له كالم فيتصرّف فيه بما شاء من بيع وغيره كالام:ر 

ولو ولدت الي عيّنها ابتداءً بالنذر هديًا أو أضحية تبعها 
ولدها بلا خلافي وسواءٌ كانت حاملاً عند النذر أو حدث 
الحمل بعده لما ذكره المصئفء فإن ماتت الام بقي حكم الولد 
كما كان» ويجب ذبحه في وقت ذبح الام ولا يرتفع حكم اهدي 
فيه بموت أمّهه كما لا يرفع حكم ولد آم الولد بموتها. 

ولو عيّنها بالنذر عما كان التزمه في ذمّته فثلاثة أوجه: 

(الصجيح) أن حكم ولدها حكمها كولد المعيّدة بالنذر 
ابتداء. 


(والثاني): لا يتبعهاء بل هو ملك المضحًّي والمهدي. لأن 


ملك الفقراء ليس بمستقر في هذه فإنها لو غابت عادت إلى 
ملكه. 

(والثالت): يتبعها ما دامت حي فإن ماتت لم يبق حكم 
المدي ولا الأضحيّة فيه والمذهب الأوّل. 

قالوا: ويجري هذا الخلاف في ولد الأمة المبيعمة إذا ماتت في 
يد البائع» واللّه أعلم. 

قال المصئف: والأصحاب: وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل 
على أمّه أو غيرها حتى يبلغ الحرم لما ذكره المصنف واللّه أعلم. 

وإذا ذبح الام والولد في أضحيّة التطوّع ففي تفرقة لحمهما 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُمَا): لکل واحدٍ ضحي ستقفلة فيتصدق من كل 
واحدةٍ بشيء؛ لأنهما ضحيّتان. 

(والثاني): يكفي التصدّق من إحداهما لأنه بعضها. 

(وَالغَايِثْ): لا بد من التَصدّق من الام لأنها الأصل. 

وهذا هو الأصح عند الغزالي» وصحّح الرّوياني الأول وهو 
المختار. 

ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد (أما) 
إذا ذبجها فوجد في بطنها جنينا فقال الرّافعي: يحتمل أن يكون فيه 
الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضهاء هذا كلام الرّافمي» والمختار 
أنه يبنى على القولين المعروفين أن احمل له حكمٌ وقسط من 
الشمن أم لا؟ (إن قلنا): لاء فهو بعض كبدها وإلاً فالظاهر طرد 
الخلاف» ويحتمل القطع بأنه يعض منها. 

(وَالآصّحٌ) على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه هناء واللّه 
أعلم. 

(الرابعة): إذا كان لبن اهدي أو الأضحية المنذورين قدر 
كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه» فإن حلب فنقص الولد 
بسببه لزمه وإن فضل عن ري الولد حلب الفاضل. 

ثم قال المصتف والجمهور: له شربه» لأنه يشن نقله ولأنه 
يستخلفه بخلاف الولد» وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربه» بل 
يجب التصدّق به 

ومن حكى هذا الوجه القفال وصاحبه الفوراني والرّوياني 
وصاحب البيان وغيرهم. 

وقال المتولي: إن لم نجوّز أكل لحم الهدي لم يجز شرب لبنه 
بل يجب نقله إلى مكة إن أمكن» أو تجفيفه ونقله جافاء فإن تعذّر 
تصدّق به على الفقراء في موضع الحلب» وإن جوزنا أكل لحمه 
جاز شربه» فهذه ثلاث طرق: 


(للَذْهَبُ) منها: القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة 
الولدء نص عليه الشّافعي في كتابه الأوسط وفي غيره» قال 
الشافعي والأصحاب: ولو تصدّق لكان أفضل. 

قال الشافعي والأصحاب: وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه 
لغيره بلا عوض ولا يجوز بيعه بلا خلافي. 

قال الشافعيّ والأصحاب: ولو مات الولد كان حكم لبنه 
حكم الرّائد على حاجة الولد كما ذكرناء واللّه أعلم. 

(الخَايِسّة): قال أصحابنا: إن كان في بقاء صوف الهدي 
المنذور مصلحةٌ لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهماء أو كان وقت 
ذبحه قري وم يضرّه بقاؤه لم يجزه جرّه وإن كان في جرّه مصلحة 
بان يكون في وقت الذبح بعد جرّه وله الانتفاع به» والأفضل أن 
يتصدّق به» هكذا قاله المصنّف والجمهور» وقال المتولي: 
يستصحب الصّوف إلى الحرم ويتصدّق به هناك على المساكين 
كالولد» وقطع الدارمي بان لا ير الصّوف مطلقًا والمذهب 
الأوّل؛ والله أعلم 

(الاوسة): إذا أحصر ومعه اهدي المنذور أو المتطرّع به 
فيحلّ حر الهدي هناك كما ينحر هدي الإحصار هناك. 

(السَابعَة): إن تلف الهدي المنذور أو الأضحيّة المنذورة قبل 
الل بتفريط لزمه ضمائه: وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه: 
وإن تعب ذبحه وأجزأه» ودليل الجميع في الكتاب» ولا خلاف في 
شيء من هذا إلا وجهًا شاذًا حكاه البندنيجي وصاحب البيان 
غب عن ای حش الاستراناذئ من أصحابنا أنه يجب إبدال 
المعيب» وهذا فاسدٌ لأنه لم يلتزم في ذمّته شيا وإِنُما التزم هذاء 
فإذا تعيّب من غير تفريط لم يلزمه شيءٌ كما لو تلف والله 
أعلم. 

(فرغ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا نذر هديا معيّنا زال ملكه عنه 
ول يجز له بيعه وقال ابو حنيفة: لا يزول ملكه عنه» بل يجوز له 
النصرّف فيه بالبيع والهبة وغيرهماء لكن إذا باعه لزمه أن يشتري 
بثمنه مثله هديّاء دليلنا ما سبق. 

فرع 

2 مذاهب العلماء ب2 ركوب الهدي المندور 

ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر 
النَص» وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. 

وقال عروة بن الرّبير ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من 
غير حاجة بحيث لا يضر وبه قال أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى 


القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركويها لمطلق الأمر 
ولمخالفة ما كانت الجاهليّة عليه من إهمال السّائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام. 

دليلنا على الأوّلين الأحاديث السابقة 
كل: «أمدى اهايا ولم يَرْكْبهَا. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا آنه إذانذر هديًا معيّنا سليمًا ثم 
تعيّب لا يلزمه إبداله» وبه قال عبد الله ب بن الزبير وعطاء 0 
والنخعيّ والڙهري والثوري ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة: 
يلزمه إبداله» وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق. 

(فرع): ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل 
من لبن الهدي عن الولدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل ينضح 
ضرعها بالماء ليخف اللبن» دليلنا ما سبق 

*#% يد كن 
قال ال -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ عَطِب وَخَاف أنْ 


وعلى الموجبين أنه 


ل سياس 


هلك لحر وعمس نله في ديه وضرب بو صفح لِمَا رََى 
بو قبيصة أن رَسُول الله يكلل: ان بقث اهدي فم يقو لُ: إن 
ay‏ ار لاقي 
دَيهًا ڈ ثم اضرب صفْحَنَهَا ولا تطيمها انت حَد مِنْ رُفْقَِك» 
خنع طرف قوی تی ضرا كفا كي 
ممص وَعَل يَجُورُ أن يُعَرَْهُ علَى فقَرَاء الرُفقَةٍ فقة؟ فيه وَجْهّان: 
(أحَدما) لا جر ليث أبي تيص ول ففرا لقف 
همون في سيب عطيها َم موا نها 

(والثاني): جردنم ب أذ المندق جار أن يُطْعَمُوا 
كابر اقرا فإ عر وبح حى مات ضيه له مُفَرْطُ في 
ترو فْضَوَة کالُووع إذا رَأى من يَسْرِقُ الوديعة سكت عَلْهُ حى 
سَرَقَهًا. 

َإِذ أتَلَهَا َرمهُ المنمَانُ لأنة ذف مال الَسَاكين لر 
خان وغمه بكر ارين ِن قد يميه أذ ذي ينل لاه رمه 
اورت لقف وق فر اب فار واا كما لَوْ الف 

إن كات القية يل من يله اذ 
كانت أَقَل لَرِمَهُ اَن بتري ْلَه وله وَإنا كانت أكثرَ ِن ديك 
قرت فإ کان بنك أن بعري به دين - اطتراتاء وإ َم 
يُمْكِنْهُ اء شترَى نيك ريما يل ثلاثة آزجو: «َحدعا) شري بو 


مقع رن أكون 


شْتَرَّى مله وَأَهْدَاكُ وَإِنْ 


جا ِن حیوانء رذب أن ِرَاقَةَ الدّمٍ مُسْتحّقة 


يرل 


(والشاني): أنه يمر يري به الحم لأن اللْخمّ وَالإرَاقَة 
مَقَصُودَان وَالإرَاقَة تشر شق مسعَطء رالتفرقة لا شق لم قط , 

(وَالثَالِث): أَنْ يتَصَدْقَ بالفَاضِل» لأنهُ إِذَا سَقَطَتْ الإراقة 
کان اللّحْمٌ اة وَاجِدًا. 

َإِن َلْهَا أَجنبي وَجَبت عَلَيْه القيمَة فَإِنْ كانت القيمة ثل 
ا ل لين 

شْتَرَى الل وَفِي القاضيل الْأَرْجُهُ اَلاَق وَإِنْ كانت أَقَلْ مِنْ 
من امثل فيه الآوْجُهُ اللا وَإنْ كان ِي مذي اللوي در 
ا2 شر وجه بو يا بغ ادر َم ُز له ارد بالعيب لأئة قاذ 
ايس يِن ال حن الل عر وَجَلَ رجح بالأزش ویكون الأَرْشٌ 
للْمَسَاكِين لان دل عن الجزء القائت و الي رمه بائذ فلم 
نة أن شري به هديا فيه الأرْجُهُ الثلاة). 

(الشرح): حديث أبي قبيصة رواه مسلم في صحيحه 
»]۱۳۲١[‏ واسم أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة الخزاعي والد 
قبيصة بن ذؤيبٍ الفقيه المشهور التابعي» ولفظ الحديث في 
ا ع 
ا كان نت منة ر ل إن عَطب ينها شي 2 
ينثلا في يها اوت با 
بو صفْحتهَا رلا نها أت ولا حه حَدْ يِن أَضْل رُكْقَتِك) وعن 
ناجية الأسلمي: ن وَسُولَ الل بَعَث مَعَة بهذي فَقَالَ: إن 
عَطب انحرف ثُمْ اصع نله في يوه فم حل ينه ون اناس 
رواه بو داود [1777] والتّرمذي [ ٠‏ والنسائي اع - 
الكبرى] وابن ن ماجه ۳1۰7 . 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

(وأما) ألفاظ الفصل فقوله: «خاف أن يهلك» -هو بكسر 
اللآم-. 

(وقوله): اعمس نَعْلّهُ ي 
أنه يسن أن يقلدها نعلين. 

(قوله): تله «وَلا تَطْمَمْهًاه هو - بفتح التاء والعين - أي 
تأكلهاء والرّفقة - بضم الرّاء وكسرها -. 

(قوله): «هَڏي ا أي محبوس. 

(وقوله): «بأكثر الأمرين يِن يمه وَهَدْي؛ هكذا وقع في 

بعض النسخ هناء وهدي بالواو» ووقع بعضها أوء وهذا هو 
الذي ينكر في كتب الفقه مثله» ولكنّ الصّواب هو الأوّلء واللّه 
أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 


يعني النعل المعلقة في عنقه» كما سبق 


(إحداها): إذا عطب الحدي في الطريق وخاف هلاكه» قال 
أصحابنا: إن كان تطوَّعًا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذب 
وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملکه» ولا شيء عليه في كل 
ذلك وإن كان منذورًا لزمه ذبحه» فان تركه حتى هلك لزمه 
ضمانه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت. 

وإذا ذبحه غمس النعل التي قلّده إيّاها في دمه وضرب بها 
صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مرّ به آنه هدي فيأكله. 

قال أصحابنا: ولا نيجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي 
وقائده الأكل منه بلا خلافي للحديث» ولا يجوز للأغنياء الأكل 
منه بلا حلافي لأنّ الهدي مستحق للفقراء فلا حق للأغنياء فيه 
ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب المدي الأكل منه بالإجماع 
لحديث ناجية السابق. 

وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): لا يجوزء وهو المنصوص للشافعيّ وصححه 
الأصحاب للحديث. 

ومن جوّزه حمل الحديث على أن الني يل علم أن رفقة 
ذلك المخاطب لا فقير فيهم. 

وهذا اويل ضعيف. 

وفي المراد بالرّفقة وجهان حكاهما الرّوياني في البحر: 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي استحسنه الرّوياني أن المراد الرّفقة 
الّذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. ۰ 

(وأصحهما): وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث» وظاهر 
نص الشافعيّ وكلام الأصحاب أن المراد جميع القافلة, لأنْ 
السّبب الذي منعت به الرّفقة هو خوف تعطيلهم إيَاه. 

وهذا موجودٌ في جميع القافلة (فَإِنْ قيل) إذا لم يجز لأهل 
القافلة أكلها وترك في البريّة كان طعمة للسّباع وهذا إضاعة مال 
(قلنا) ليس فيه إضاعة. بل العادة الغالبة أن سكان البوادي 
يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه وقد تأتي قافلة في 
إثر قافلة والله تعالى أعلم. 

وإذا ذبح الهدي الواجب وغمس نعله في دمه وضرب به 
صفحته وتركه فهل يتوقف إباحة أكله على قوله: أبحته لمن يأكله 
منه؟ فيه قولان. 

(أصحهما): لا يتوقف بل يكفي ذبحه وتخليته. لأنه بالنذر 
زال ملكه وصار للفقراء. 

(أما) إذا عطب هدي التطوّع فذبحه فقال صاحب الشّامل 


والأصحاب: لا يصير مباحًا للفقراء بمجرّد ذلك ولا يصير 
مباحًا لهم إلا بلفظ بان يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته 
لهم أو سبّلته لهم ونحو ذلك قالوا: ولا خخلاف في هذاء قالوا: 
فإذا قال هذا اللّفظ جاز لمن سمعه الأكل منه بلا خلافيء وهل 
يجرز لغيره؟ قولان» (قال) في الإملاء: حتى يعلم الإذنء (وقال) 
في الأم والقديم: يحل» وهو الأصح لان الظاهر أنه أباحه» وقياسًا 
على ما إذا رأى ماءً في الطّريق موضوعًا وعليه أمارة الإباحة 
فإنٌ له شربه باتفاقهم» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا آنه إذا عطب اهدي المنذور فلم يذبحه حتى 
هلك ضمنه» وإن أكله ضمنه» قال الرّوياني: قال أبو علي 
الطَبري في الإفصاح: قال الشافعي: يوصل بدله إلى مساكين 
الحرم قال أبو على: وعندي القياس أنه يجعله لمساكين موضعههء 
قال الروياني: هذا غلط لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم 
بخلاف الذبيحة» وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن. 

(الَسْالَةُ الانية): إذا أتلف المهدي الهدي لزمه ضمانه بأكثر 
الأمرين من قيمته ومثله كما لو باع الأضحيّة المعينة وتلفت عند 
المشتري. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجه ضعیف مشهورز آنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا أتلفه أجني» وبهذا الوجه قال 
مالك وأبو حنيفة. 

ودليل المذهب ما ذكره المصنف. 

فعلى المذهب إن كانت القيمة مثل.ثمن مثله» بأن لم يتغير 
السّعر لزمه شراء مثله» وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله» 
وإن كانت أكثر بان رخص السّعر فإن أمكن أن يشتري بها هديين 
لزمه ذلك أو هديا واحدًا نفيسًاء فإن ل يمكنه فاشترى واحدا 
وفضلت فضلةٌ - نظر إن أمكنه أن يشتري بهذه الفضلة شقصًا 
من هدي مثلها ففيه خسة آوجو: 

(أصَّحُها): يلزمه شراؤه وذبحه مع الشريك ولا يجوز إخراج 
القيمة دراهم يتصدّق بهاء هكذا قاله الجمهور وقال إمام 
الحرمين: على هذا الوجه يصرفها مصرف الضّحايا حتى لو أراد 
أن بحل منها خاتا يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك. 

قال الرافعي: وهذا وجةٌ من قول الجمهور. 

وقال: ويشبه أن لا يكون فيه حلاف عمق بل المراد أنه لا 
يجب شقصّ ويجوز إخراج الدّراهم» وقد يتساهل في ذكر المصرف 
في مثل هذا. 


وهذا الذي قاله الإمام تفريعٌ على جواز الأكل من الحدي 
الواجب. 

(والوجه الثالث): يجب أن يشتري بها لحمًا ويتصدّق به. 

(والرابع): أن له صرفها في جزء من غير الكل لان الرّيادة 
على المثل كابتداء هدي. 

واا :انه هلك هذه الا ا الا 

هذا كله إذا أمكن شراء شقص بهذه الفضلة:» فإن لم كن 
ففيه الأربعة ويسقط الأوّل: 

(أَصَحهًَا) الثاني» وهو جواز إخراج القيمة دراهم ويتصدّق 
بهاء ويحكي كلام إمام الحرمين» واللّه أعلم. 

(أما) إذا أتلفه أجني فلا يلزمه إلا القيمة بلا حلاف والفرق 
بينه وبين المهدي حيث قلنا: إن المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين أ 
المهدي التزم الإراقةء قال أصحابنا: فيأخذ المهدي القيمة من 
الأجنيّ فيشتري بها مثل اهدي المتلف. فإن حصل مثله مسن غير 
زياد ولا نقص ذبحه» وإن زادت القيمة فإن بلغت الزيادة ة مثلين 
لزمه شراؤهماء وإن ل تبلغ مثلين اشترى مثلاً. 

وني الرّيادة الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدي. 

(أما) إذا لم تف القيمة بمثله لغلاء حدث» فيشتري دونه. 

قال أصحابنا والفرق بين هذا دنا إن حدر شاف ميد 
بعينه فقتل ذلك العبدء فان القيمة تكون ملكا للتادر يتصرّف فيها 
بما شاء» ولا يلزمه أن يشتري بها عبدًا يعتقه. لان ملكه لم يزل 
عن العبد. والذي يستحق العتق هو العبد وقد مات. 

ومستحقو اهدي باقون. 

وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدي أن 
يضم إلى القيمة من ماله مايحصل به هدي لأنه التزمه قال 
الرّافعي: ومن قال بهذا يمكن أن يطرده في التلف. 

(وَالوَجْهُ الَّنِي): وهو الصّحيح ويه قطع الجمهور أنه لا 
يلزمه ضم شيء من ماله لعدم تقصیره» فعلى هذا إن أمكن أن 
يشتري شقص هدي قثلاثة أوجه: 

(أعسَسها): وإزمه شراؤه:وذيحة :مم شريكه ولا دوز إخراج 
القيمة. 

(وَالوَجْهُ الاي وَاكًالث): كما سبق في إتلاف المهمدي» وإن 
م یکن أن يشتري به شقص هدي ففيه الوجه الثاني والثالث. 

وقد رتب الماوردي هذه الصّور ترتيئًا حسنًا فقال: إن كان 
لمتلف ثنية ضان مثلاً وم يمكن أن يشتر تري بالقيمة مثلها وأمكن 


أن يشتري بها جذعة ضأن وثنية معز د تعن تعيّن الضّان رعاية للنوع» 
وإن أمكن ثيّة معز دون جذعة ضأن تعيّن الأول لن الاني لا 
يصلح هده وان أمكن دون جذعة فان ودون ثية معز وانکن 

شراء سهم في شاةٍ تعيّن الأول لأنّ كلا منهما لا يصلح للهدي 
فترجح الأول لأ فيه إراقة دم كامل» وإن أمكن شراء سه 
وشراء لحم تعيّن الأول لأنّ فيه شركة في إراقة دم وإن لم يمكن 
إل شراء اللحم وتفرقة الدّراهم ت 
واللّه أعلم. ٠‏ 

(الثالثة): إذا اشتر 
يجز له ردّه بالعيب لأنه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز إبطاله 
كما لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبًا فإنه لا يجوز رده 
ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقفه وفي هذا 
الأرش وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع الصف والأكثرون يجب صرفه إلى 
المساكين لما ذكره المصئّف» فعلى هذا إن أمكنه شراء هدي لزمه 
وإلاً ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه 
وفضل عن مثله شيء. 

(وَالوَجْهُ الثاني): يكون الأرش للمشتري النادر لأنّ الأرش 
إلما وجب له لأنّ عقد البيع اقتضى سلامته وذلك حق 
للمشتري» وإنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص» ولان العيب 
قد يكون مؤيّرًا في اللّحم الذي هو المقصود. 

قال الرّافعي: وبالوجه الأوّل قال الأكثرون. لكنّ الثاني 
أقوى» قال ونسبه إلى المراوزة ولا يصح غيره. 

قال: وإليه ذهب ابن الصبّاغ والغزالي والرّوياني» هذا كلام 
الرّافعي. 

وقد نقل ابن الصبّاغْ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا وم يك 
فيه خلافًا فهو الصتحيح» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قال: جعلت هذه الشّاة أو البدنة ضحيّة أو نذر 
أن يضحّي بشاةٍ أو بدنةٍ عيّنها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت 
قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه» وكذا اهدي المعيّن 
إذا قلف قبل بلوغ المنسك أو بعده» وقبل التمكن من ذيحه فلا 
شيء عليه لأنه أمانة م يفرّط فيها. 

# # ١ 


تعيّن الأوّل» لأنه مقصود الهدي» 


ی هديًا م نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم 


كال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ بح جني بغير َه 
جر َه عن النذرء لأن دَبْحَهُ لا يتاج إلى قَصْدو فا قَعَلَّهُ بغيْر 
إِذْيهِ وة َع القع كرد الرَويحة وَإرَالَةِ النْجَاسَةٍ وجب عَلَى 


الذابح ضَّمَانُ ابن مه حا ومَْبُوحًا لأنْهُ لو أله ضيه إا 
َبْحَهُ من نُقْصَانَهُ كَشَاةٍَ اللّحْمء وَفِيمَا يُؤخذ ينه الأَوْجَّهُ 
الثلانّة). ۰ 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر هديا معنا فذجه غيره بإذنه 
وقع موقعه ولاشيء على الذابح» وإن ذه إنسانٌ بغير إذنه وقع 
الموقع أيضًا وأجزا الثاذر لا ذكره المصنف» ويازم الذابح رش 
نقصه» وهو ما بين قيمته حيًا ومذبوحًا لما ذكره المصئفء هذا هو 
المذهب وبه قطع الصف والجمهور. 

وحكى الخراسانيُون قولاً أنه لا يلزم الأجني ارش لأنه لم 
يفوت مقصودًا بل خفف مؤنة الذبح. 

وحكوا قولاً قدمًا أن لصاحب الهدي أن يجعله عن الذابح 
ويفرّق القيمة بكماها بناءٌ على وقف العقودء وهذان القولان 
شاذان ضعيفان» فهذا ختصر ما يتعلّق بشرح كلام المصنف. 

وقد فرّع أصحابنا في المسألة تفريعًا كثيرًاء وقد لخصه الرافعي 
وأنا أختصر مقصوده هنا إن شاء الله تعالى. 

قال: إذا ذبح أجنيّ أضحيّة معيّنةَ ابتداءً في وقت التضحية أو 
هديًا معينا بعد بلوغ النسك فقولان: 

(الصجيح) الشهور أنه يقع الموقع» فياخذ صاحب الأضحيّة 
لحمها فيفرّقه» لأنه مستحق الصّرف إلى هذه الجهةء فلا يشترط 
فعل صاحبه كرد الوديعة. 

(والثاني): وهو قول قديمٌ أنّ لصاحب المدي والأضحيّة أن 
يجعله عن الذابح ويغرّمه القيمة بكماهاء بناءٌ على وقف العقوده 
وهذا القول ضعيف والمذهب الأوّل. 

فعلى المذهب هل يلزم الذابح أرش ما نقص بالذبح؛ فيه 
طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): فيه قولان؛ وقيل: وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): لا. 

لأنه لم يفوت مقصوداء بل خفف مؤنة الذبح. 

(واصحهما): وهو المنصوص. وهو الطريق الثاني» وبه قطع 
الجمهور نعم لان إراقة الدّم مقصودة» وقد فوتها فصار كما لو 
شد قوائم شاةٍ ليذبحهاء فجاء آخر فذبحها بغير إذنه. فإنه يلزمه 
أرش النتقص. 

وقال الماوردي: عندي آنه إن ذبحه وفي الرقت سعة لزمه 
الأرش» وإن ضاق الوقت فلم يبق إلا ما يسع ذبحها فذيجها فلا 
أرش لتعيّن الوقت. 


وإذا أوجبنا الأرش ففيه ثلاثة أوجه: 


(أَحَدُهَا): أنه للمهدي لأنه ليس من نفس الهدي ولا حقّ 
للمساكين في غيره. 

(والثاني): أنه للمساكين» لأنه بدل نقصه» ليس للمهدي إلا 
الأكل. 

(والثالث): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور أنه يسلك به 
مسلك اهدي والأضحيةء فعلى هذا ي 
عاد الخلاف السابق قبل هذا الفصل في أنه يشتري به جزءًا من 
هدي وأضحيّة أو حم أو يفرّق بنفسه دراهم. 

هذا كله إذا ااج واللّْحم باق» فإن أكله أو فرّقه في 
مصارف المدي وتعذر استرداده فهر كالإتلاف بغير ذببح وقد 
سبق بيانه قريبًا لأنّ تعيين المصروف إليه إلى المهدي والمضحّيء 
فعلى هذا يلزم الذابح الفتّمان ويأخذ المهدي منه القيمة ويشتري 
بها هديا ويذبحه» هذا هو المذهب» وني وجه ضعيفم تقع التفرقة 
عن المهدي كالذبح. 

والصّحيح الأوّل. 

وفي قدر الضّمان الواجب قولان: 

(الصّجيح): امور واختيار الجمهور يضمن قيمته عند 
الذبح» كما لو أتلفه بلا ذبح. 

(والثاني): يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة الحم لأنه 
فرق الحم متعديّاء وفيه وجةٌ ضعيفُ جد أنه يلزمه ارش الذبح 
وقيمة الحم وقد يزيد الأرش مع قيمة الحم على قيمة الشّاة 
وقد ينقص وقد يتساويان قال أصحابنا: ولا اختصاص لهذا 
الخلاف بصورة الهدي والأضحية» بل يطرد في كل من ذبح شاة 
غيره ثم أتلف لحمها. 

هذا كله تفريم على أن الثناة التي ذبمها الأجني تقع هديا 
وأضحيّة» فإن قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا ارش النقصء 
وني حكم اللّحم وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): أنه مستحقٌ لجهة الأضحيّة والهدي. 

(والثاني): يكون ملكا له» ولو التزم هديا أو اضحيّة بالنذرء 
ثم عيّن شأةً عمًا في ذمّته فذجها أجني يوم النحر أو في الحرم 
فالقول في وقوعها عن الناذرء وفي أخذه الحم وتصدّقه به وفي 
غرامة الذابح أرش ما نقص بالذّبح على ما ذكرناه إذا كانت 
معيّنةً في الابتداء» فإن كان الحم تالقاء قال البغوي يأخذ القيمة 
ويملكها ويبقى الأصل في ذمته. 

قال الرّافعيَ: وفي هذا اللّفظ ما يبن أن قولنا في صورة 
الإتلاف بأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول نريد به أن يشتري 


يشتري به شاي فإن تعذرت 


بقدرهاء وأنّ نفس المأخوذ ملكه فله إمساكه. 

(فرع): إذا جعل شاته اضحيّة أو نذر الفحيّة بشاة معيّدق 
ثم ذيحها قبل يوم النحر لزمه التَصدّق بلحمهاء ولا يجوز له أكل 
شيءِ منه» ويلزمه ذبح مثلها يوم التحر بدلاً عنهاء وكذا لو ذيح 
الهدي المعيّن قبل بلوغ المنسك لزمه التصدّق بلحمه ولزمه البدل 
في وقته» ولو باع الهدي أو الأضحيّة المعيّنين فذبحه المشتري 
الحم باق أخذه للبائع وتصدق به وعلى المشتري ارش ما 
نقص بالذبح؛ ويضم البائع إليه ما يشتري به البدل» وفي وجو 

ضعيفب أنه لا يغرم المشتري شيئًا لأنّ البائع 

الأوّل. 

ولو ذبح اجن الأضحيّة المعيّنة قبل يوم النحر لزمه ما نقص 
من القيمة بسبب الذبح» قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه 
الخلاف في أنّ الحم يصرف إلى مصارف الضّحايا؟ أم ينك عن 
حكم الأضحيّة ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الأجني يوم 
النحر؟ وقلنا: لا يقع اضحيّة ثم ما حصل من الأرش ومن 
اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحيّة يذجها يوم النحره ولو 
نذر أضحيّة ثم عي شاةً عما في ذمته فذجها أجنيي قبل يوم النحر 
اخذ اللّحم ونقصان الحم بالذّبح وملك الجميع» وبقي الأصل 
في ذمّة الناذرة» واللّه أعلم. 

% د نا 

قال المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ن كان ني وو عدي 
مه بالنذر في ڏي عي لن ما وجب ب به مُعَيّنَا جَازَ أن يعي 
به تا في الذمة كالب ورون يلك نة فاد ينيك ية ولا 
ندال كما قلا يما أوْجَبَهُ بالنذرء فَإِن لَك بتفريط أو بغَيرٍ 
تفريط رَجَح الراجب إلى نا في الم كما لو کان علي بن اع 
ب عَينا ٿم هَلَّحَتْ َلْكَت العَيْنٌ قَبْلَ التَسْلِيم قث الدَينَ تزجع إلى 
لدم إن حت بو عب بُح الإجراء لم بزو عا في الذمُة. 

لن الذي ي في الم سَلِيم فلم يَجْزِهِ عَنه مَعِيب» وَإِنْ طب 
ره عا الراجب إلى ما في الق وَل بمو ا َحَرَهُإلَى 
يِلَكِه؟ فيه وَجَهَان: (أَحَدُهُمَا) يَعُودُ إلى يلكو لأنْهُ إِنْمَا ئَحَرَهُ 
ليكُون ما في ميو ذالم بق َع عَمّا في ميه عَادَ إلى مِلْكِه. 

(والثاني): نه لا يو 8 

له اتسين لا يعو إل إل ناه رة إلى 
که جَارٌ له أذ بأل ِْم من شات مينر فيي فن كان 
الذي فو مي مل الي عَاد إلى ملكو تحر مله في الحرم وذ 
کان أغلى مِنا في زليو تښ رښټان: (أحتهْم) يوي يكل تا 


سلطه والمذهب 


حر لأنهُ قذ تين علي قَصَارَ ما في ذه زاقدا فَلَِمهُ تحر لو. 

(والثاني): 4 ي يل ِي ا أن الريَادَة 
فيمًا عَيْنهُ وذ هَلَّكَ ِن غَيْر ريط سقط وَإِنْ جت فَهَلْ 
يها وَلَدُمَا م لا؟ فيه وَجْهَان: (أَحَدُهُمَا) أنه ينها وَمُوَ 
المتحيح لان تمن ادر قَصَارَ كما لو وجب في الَذر. 

(والثاني): لا بها لأنْهُ غير سق لأنهُ يَجُودْ رأ يُْجع 
إِلَى مِلْكِهِ بْب يَحْدْثْ ب يخلافر ما وَجَبّ بتذرو لأن دَلِك لا 
وة إلى مذو بذ َال اى أغلّم). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا لزم ذمته أضحيّةٌ بالنذر أو هدي 
بالنذر أو دم تمتع أو قران» أو لبس أو غير ذلك ما يوجب شاة في 


يَجُورُ اَن 


دمته. 

فقال: لله علي أن أذبح هذه الشّاة عمًا في ذمتي لزمه ذبحها 
بعينها لما ذكره المصنف» ويزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا 
إبداها. 

هذا هو المذهب» وبه قطع المصنف والجمهور وحكى 
الخراسائيُون وجهًا أنها لا تتعيّنء ووجهًا أنه لا يزول ملكه؛ 
والصّحيح المشهور الأوّل. 

فعلى هذا إن هلكت قبل وصولما الحرم بتفريط أو غير 
تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء رجع الواجب إلى ذمّته 
ولزمه ذبح شأةٍ صحيحة. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهوره وفيه وجة 
حكاه إمام الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لأنها 
متعيّنة فهى كما لو قال: جعلت هذه أضحية» وحكى 
ااا ا شاذًا أنها إذا عابت يجزئه ذبمهاء كما لو نذر 
ابتداءً شاة فحدث بها عيب» والصحيح الأوّل. 

فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا بل يلزمه ذبحها والتصدّق بها وذبح صحيحة 
لأنه التزمها بالتعيين. 

(واصحهما): وهو المنصوص تنفك» فيجوز له تملّكها وبيعها 
وسائر التَصِرّف. لأنه لم يلتزم التصدّق بها ابتداء» بل عيّنها عمًا 
عليه» وإنما يتادّى عنه بشرط السّلامة» ولو عيّن عن نذره شاة 
فهلكت بعد وصوها الحرم أو تعيّبت ففي إجزائها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول ابن الحدّاد تجزئه فيذبحها ويفرّقهاء ولا 
يلزمه إبداها لأنها بلغت عحلّها. 

(وأصحهما) لا تجزئه هذه ويلزمه صحيحة واختاره 


القاضي أبو الطب وابن الصباغ وغيرهماء لأنها تلفت أو تعيّبت 
قبل وصوها إلى المساكين» فأشبه ما قبل وصوها الحرم. 

(مَإِنْ قُْنَا) لا تجزئه المعيبة لزمه سليمةٌ وهل تعود المعيية إلى 
ملکه فيه الوجهان السابقان. 

(الأصّح): تعود فيملكها ويتصرّف فيها بالبيع والأكل 
وغيرهما: 

ولو عطب هذا الهدي المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع 
الواجب إلى ذمّتهء وهل يملك المنحور؟ فيه الوجهان. 

(الآصّح): يملكه. 

(والثاني): لا. 

فعلى هذا يتصدّق به مع ذبح صحيح عمًا في ذمته» ولو ضل 
هذا اهدي المعيّن لزمه إخراج ما كان في ذمته وكأنه ل يعيّنه لأنه 
لم يصل المساكين» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما في وجوب 
إخراج بدله وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يلزمه لعدم تقصيره؛ فإن ذبح واحدة عمًّا عليه 
ثم وجد الضّالّة فهل يلزمه ذبحها؟ فيه وجهان» وقيل قولان. 

(أصحهما): عند البغويّ لا يلزمه» بل يتملكها كما سبق 

(والثاني): يلزمه» وبه قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه 
بالتعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف التعيّب» فلو عيّن عن 
الضال واحدة.ثم وجد الضال هل يذبح البدل؟ فيه أربعة أوجه: 
(أَحَدُهَا): يلزمه هما معًا. 

(والثاني): يلزمه ذبح البدل فقط. 

(وَالثالِث): يلزمه ذبح الأوّل فقط. 

(والرابع): يتخيّر فيهماء والأصمّ من هذه الأوجه الشالث 
واللّه أعلم. 

وهذا كله إذا كان الذي عيّنه مثل الذي في مه فإن كان 
الذي عيّنه دون الذي في ذمّته بان عيّن شاة معيبة» قال ابن الحدّاد 
والأصحاب: يلزمه ذبح ما عيّنه ولا يجزئه عما في ذمّتهء كما إذا 
كان عليه كفارة فأعتق عنها عبد معيباء فإنه يعتق ولا يجزئه عن 
الكقارة, وإن عبن أعلى تا في ذمته بان كان عليه شاة فمن عنها 
بدنة أو بقرةه لزسه نحوها فإن هلكت قبل وصوها نرجيان 
مشهوران حكاهما المصئف 0 

(أحَدُهُما): يلزمه مثل الي كان عينها 


(وأصحهما): لا يلزمه إلا مثل التي كانت في ذمّتهء كما لو 
نذر معيبة ابتداءً فهلكت بغير تفريط. 

هذه طريقة الجمهور. 

وقال الشّيخ أبو حامد في التعليق والبندنيجي إن فرط لزمه 
مثل الذي عين. 

وإلاً ففيه الوجهان واللّه أعلم. 

(أما) إذا ولدت التي عيّنها عن نذره فهل يتبعها ولدها؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(الصحيح): أنه يتبعها 

(والثاني): لا يتبعهاء فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدي. 

وإذا قلنا بالأوّل فهلكت الم أو أصابها عيب» وقلنا: تعود 
هي إلى ملك المهدي ففي الولد وجهان» حكاهما صاحب الشّامل 
وآخرون. 

(أصحهما): أنه يكون ملكا للفقراء» كما لو ولدت الأمة 
المبيعة في يد البائع ثم ملكت > فان الولد يكون للمشتري. 

(والثاني): إلى ملك المهدي تبمًا لأمّه والله تعالى أعلم. 

(فرع): في ضلال ا هدي والأضحيّة. 

وفيه مسائل: 

(إحداها): إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهمالم يلزمه 
شيءٌ لكن يستحب ذبحه إذا وجده» والتصدّق به فإن ذبحها بعد 
آيام التشريق كانت شاة لحم يتصدّق بها. 

(الثانية): اهدي المعيّن بالنذر أوّلاً إذا ضل بغير تقصيره لم 
يلزمه ضمانه» فإن وجده لزمه ذبحه. والأضحيّة إن وجدها في 
وقت الأضحيّة لزمه ذبحهاء وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في 
الحال قضاءً ولا يلزمه الصّير إلى قابل» وإذا ذبحها صرف لحمها 
مصارف الشحايا هذا هو المذهب» وفيه وجة لأبي علي بن أبي 
هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقطء ولا يأكل ولا يدّخر وهو 

(الثالئة): متى كان الضّلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن 
كان فيه مؤنة» فإن لم يكن لزمه» وإن كان بتقصيره لزمه الطّلبء 
فإن لم يعد لزمه الفتّمانء فإن علم أنه لا يجدها في آبام التشريق 
لزمه ذبح بدها في آيام التشريق. 

قال اصحابنا: وتاخير البح إلى مضي أيَام التشريق بلا عذر 
تقصيرٌ يوجب الضتّمان» وإن مضى بعض آيام التشريق ثم ضلّت 
فهل هو تقصيرٌ؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): ليس بتقصير» كمن مات في أثناء وقت الصّلاة 


الموسّع لا يأثم على الأصح. 

(الرابعة): إذا عين هديًا أو أضحية عما في ذمته فضلت 
المعيّنة» ففيه حلاف وتفريح سبق قريبًا قبل هذا الفرع؛ واللّه 
أعلم. 

(فرع): لو عين شاة عن هدي أو أضحية في ذمته وقلنا: 
يتعين فضحى بأخرى عمًا في ذمته. 

قال إمام الحرمين: يخرج على الخلاف في المعينة لو تلف هل 
تبرأ ذمته؟ (ِنْ قلنا) نعم لم تقع الثانية عمًا عليه. كما لو قال: 
حن ل أضحية ثم يخ بدها إن ) لاء وهو الأصح 
ففي وقوع الثانية عمًا عليه تردّدٌ (فإنْ قلنا) تقع عنه فهل تسقط 
الأولى عن الاستحقاق؟ فيه الخلاف السّابق. 

(فرع): لو عن من عليه كقارة عبدًا عنها ففي تعيّنه وجهان. 

(أصحهما): وبه قطع الشتيخ أبو حامر أنه يتعيّن» فعلى هذا 
لو عاب هذا المعيّن لزمه إعتاق سليم» لو مات بقيت ذمته 
مشغولة بالكقارق وإن اعتق عبدًا آخر عن كفارته مع تمكّنه من 
إعتاق المعيّن فوجهان: 

(الصّحِبحٌ): إجزاؤه وبراءة ذمته به» واللّه أعلم. 

(فرع): في وقت ذبح الهدي طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع العراقيّون وغيرهم أنه يختص بيوم 
النحر وآيام التشريق. 

(والثاني): فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يختص بزمان كدماء المبران» فعلى الصّحيح 
لو أخر الذبح حتى مضت هذه الايا فإن كان المدي واجبًا لزمه 
ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوّعًا فقد فات الهدي» قال 
الشّافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم لا نسكاء واللّه 
أعلم. 

(واعلم) أن الرافعمي ذكر مسألة وقت ذبح الهدي في 
موضعين من كتابه» فذكرها في باب ال هدي على الصّواب» فقال: 
الصّحيح الذي قطع به العراقيّون وغيرهم اختصاصه بيوم التحر 
وأيام التشريق» وفيه وجه أنه لا يخقتص, وذكرها في باب صفة 
الحجّ وجزم بأنه لا ختص. 

(وَالْصُوَابُ): ما ذكرناه من الاختصاص» وإنما تهت عليه 
لثلا يغترٌ بكلامه» وقد نبّهت عليه ني الرّوضة:؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا كان مع المعتمر هدي» فإن كان 
تطوَعًا بان لم يكن متمتمّاء أو متمتمًا لا دم عليه لفقد شرط من 


شروط وجوب الدّم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه 
موضع تحلله. 

وحيث ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز. 

قال أصحابنا: والمستحب أن يذجه بعد السّعي وقبل الحلق» 
كما أنه يستحبّ في احج أن يذبح قبل الحلق. 

وسواء قلنا: الحلق نسك آم لا. 

(أما) إذا كان الهدي للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبجه 
يوم النحرء ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة» وبعد الإحرام 
بالحج» وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه 
خلاف سبق بيانه واضحًا في الباب الأول من كتاب الحج. 

(فرع): قال البندنيجي وغيره: يستحب لمن معه هديان أو 
أضحيّتان واجبْ وتطوعٌ أن يبدأ بنحر الواجب» والله أعلم. 

(فرع): إذا ذبح الهدي والأضحيّة فلم يفرّق لحمه حتى تغيّر 
وأنتن» قال البندنيجي: قال الشّافعي في ختصر الحج: أعادء وقال 
في القديم: عليه قيمته» قال: وهذا مراده بالفصل الأوّل لأنه 
إتلاف لحم. 

فرع 
2 بيان الأيام المعلومات والمعدودات 

ذكرها الشافعي» والمزني في المختصر وسائر الأصحاب في 
هذا الموضع» وهو آخر كتاب الحج» قال صاحب البيان: اتفق 
العلماء على أن الأيام المعدودات هي آيام التشريق» وهي ثلاثة 
بعد يوم النحر. 

(وآما) الأيّام المعلومات فمذهبنا أنها العشر الأوائل من ذي 
الحجّة إلى آخر يوم النحر» وقال مالك: هي ثلاثة آيام يوم النحر 
ويومان بعده» فالحادي عشر والثاني عشر عنده من المعلومات 
والمعدودات. 

وقال أبو حنيفة: المعلومات ثلاثة آيام يوم عرفة والتحر 
والحادي عشرء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
المعلومات الأربعة يوم عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الشالث. هذا كلام 
صاحب البيان» وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه معلومٌ جواز 
النحر فيه» وفائدة وصفه بأنّه معدو انقطاع الرّمي فيه» قال: 
وبمذهبنا قال أحمد وداود. 

وقال الإمام أبو إسحاق الثعلي في تفسيره: قال أكثر 
المفسّرين: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجّة» قال: وإنما قيل 


AAA 


ها معلوماتٌ للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في 
آخرهاء قال: وقال مقاتلٌ: المعلومات آيام التشريق وقال محمّد بن 
كعبب: المعلومات والمعدودات واحد. 

(قلّت): وكذا نقل القاضي أبو اليب والعبدري وخلائق 
إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيَام التشريق. 

(وأما) ما نقله صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف 
المشهور عنه» فالصحيح المعروف عن ابن عبّاس أن المعلومات 
يام العشر كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابنا كما ساذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 

واحتج لأبي حنيفة ومالك بان الله تعالى قال: هدوا 
افع َم ويَذَكُرُوا ام الل في يام مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرْقَهُمْ 
مِنْ بَهِيمَةٍ ة الأنعَام». 

وأراد بذكر اسم الله في الأيّام المعلومات تسمية الله تعالى 
على الذبح. فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع 


المعلومات. 
وعلى قول الشافعيّ لا يكون ذلك إلا في يوم واحل منها 
وهو يوم النحر. 


واحتجّ أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
«الأيّام المعلومات آيام العشرء اوداك آيَام التشريق» زوا 
البيهقي [9970] بإسنادٍ صحيحء واستدلوا أيضًا بمااستدل به 
المزني في ختصره» وهو أن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف 
المسمّيات» فلمًا خولف بين المعلومات والمعدودات في الاسم دل 
على اختلافهماء وعلى ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض 
الأيام. 

(وَالحَوَابُ) عن الآية من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): جواب المزني أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
البح في الأيّام المعلومات» بل يكفي وجودها في آخرها وهو يوم 
النحرء قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: وَجَعَلَ 
لمر بهن ُورا4 وليس هو نورا في ججيعهاء بل هو في بعضها. 

(الثاني): أنّ المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
نستحب لمن رأى هديا أو شيئًا من بهيمة الأنعام في العشر. 

أن يكبّر والله أعلم. 

باب الأضحية 

قال الجوهري: قال الأصمعي: في الأضحية أربع لغاتٍ 
أضحيّةٌ - بضمٌ الهمزة - وأضحيّة بكسرها - وجمعها أضاحي - 
بتشديد الياء وتخفيفهاء والثّالث ضحيّةٌ وججعها ضحايا. 


المجموع - 


كتاب الحج 


(والرابع): أضحاة وجمعها أضحىء كأرطاةٍ وأرطى»» وبها 
سمّي يوم الأضحى» ويقال: ضحَّى يضحَّي تضحية فهو مضح» 
وقيل سمّيت بذلك لفعلها في الضحى. 

وني الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. 

* ع تن 

ال الصف -رحه الله تعالى -: (الْأُعْجِيةٌ سُنة لما رَوَى 
س رضي الله عنه أن رَسُولَ اللو با دان يُفمَحّي بكبشين»» 
ل أآسن: وآ سحي بها وسح بوق لما وي أذ با 
َر وَعُمَرَ رضي الله عنهما كاتا لا يُضَحيان محَافَ أن بر ى ذَلِك 
وَاجًا). 

١‏ (الشرح): حديث أنس رواه البخاري [0755] بلفظه. 
ورواه مسلمٌ ]١957[‏ أيضًا. 

ولفظه عن أنس قال: «ضتحى النبي ڳل بكَبْشَين أَمْلَحَيْنِ 
أقْرنَيِنء ذْبْحَهُما يلو وَسَمّى وکر ووضع م رِجْلَهُ على 
صَفَحَاتِهِمَ ول يذكر قول انس «وَأنا أمَحْي كين وذكره 
البخاري .]٥۲۳۸[‏ 

(وآما) الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 1 
فرواه البيهقي [9/ 170] وغيره باسناو حسن. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: التضحية سنة 
مؤكدة» وشعارٌ طاهرٌ ينبغي للقادر عليها الحافظة عليهاء ولا تجب 
باصل الشرع» لما ذكره المصنف» ولأ الأصل عدم الوجوب فإن 
نذرها لزمته كسائر الطاعات؛ ولو اث ةتصلح 
للتضحية بنّة التضحية أو لدي لم تصر بمجرّد الششراء ضحية ولا 
هديّاء هذا هو الصّواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق. 

وني تنمّة التّدمّة وجةٌ: أنها تصيرء قال الرّافعي: هذا الوجه 
حصل عن غفلةِ» وإنما هذا الوجه فيما إذا نوى في دوام المللك 
كما سنذكره إن شاء الله تعإلى. 

قال الرّوياني لو قال: إن اشتريت شاة فللّه علي أن أجعلها 
ضِحْيّةٌ فهو نذرٌ مضمونٌ في الدَّمّة فإذا اشترى شاة فعليه أن 
يجعلها ضحي ولا تصير بمجرّد الشّراء ضحي فلو عيّن فقال: 
إن اشتريت هذه الشّاة فللّه علي أن أجعلها ضحيّةَ فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزمه جعلها ضحيّةٌ تغليبًا لحكم التعيين» فإنه 
التزمها قبل الملك» والالتزام قبل الملك لغرٌ كما لو على طلاقا 
أو عتما 

(والثاني): يلزمه تغليًا للنذر والأوّل أقيس. 

(فرع): قال الشافمي - رحه الله - في كتاب الضّحايا من 


شترى بدنة أو د 


البويطي: الأضحيّة سنة على كل من وجد السّبيل من المسلمين 
من أهل المدائن والقرى وأهل السّفر والحضره والحج مى 
وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. 

هذا نصّه بحروفه نقلته من نفس البويطي. 

وهذا هو الصّواب أنّ التضحية سنةٌ للحاج بمنى كما هو سنه 
في حق غيره. 

(وآما) قول العبدري: الأضحيّة سنة مؤكدة على كل من 
قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلاً 
الحاج منى» فإنه لا اضحيّة في حقه. لأنّ ما ينحر نى يكون هديا 
لا أضحيّة كما لا يخاطب بصلاة العيد بمتى من أجل حجّهء فهذا 
الذي استئثناه العبدري شاذً باطلٌ مردودٌ حالف لنصر الشافعىَ 
الذي ذكرناه بل مخالفٌ لظاهر الأحاديث» وقد صرّح القاضي أبو 
حامدٍ في جامعه وغيره من أصحابنا بأنّ آهل منى كغيرهم في 
الأضحية كما نص عليه الثافعي» وقد ثبت في صحيح البخاري 
د اعت و عن 
0 ِسَائِ لقره والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: التضحية سنة على الكفاية في حقّ 
أهل البيت الواحد فإذا ضحَى أحدهم حصّل سنة التضحية في 
م 52 

قال الرافعي: الشّاة الواحدة لا يضحى بها إلاعن واحبب 
اسح ا ا ا 
لجميعهم» » قال وعلى هذا حمل ما روي أن الني کل 
ِكبْشيْنِ قال: الم كيبن خد رال شخب قال وک ا 
الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كمايق ذكر الأصحاب أن 
الق ذلك رأن اة مر ر اهن بب 

هذا كلام الرافعي. 

وقد حمل جماعة الحديث المذكور على الإشراك في لواب 
ومّن ذكر هذا صاحب العدّة والشيخ إبراهيم المروروذي» وما 
يشبه قول الأصحاب: إِنّ الأضحيّة سنة على الكفاية قوهم: 
الابتداء بالسّلام سنة على الكفاية» وكذا تشميت العماطس» وقد 
سبق بيان الجميع في أحكام السّلام عقب باب هيئة الجمعة واللّه 
أعلم وما يستدل به لكون التضحية سئْةٌ على الكفاية الحديث 
الصّحيح في الموطًا. 

قال مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصيّاد: أن عطاء بن 
يسار أخبره أن أبا ايوب الأنصاري أخبره قال: «كنا نضحي 
بالاو الوا ها الكل عه وغ أل كن ل تناه 


ردق 


انام بعد فصارّت اهاب هذا حَدِيث صحيح؛ > والصحيح أن 
هذه الصّيغة تقتضي أنه حديث مرفوع» وقد سبق إيضاحها في 
مقدّمة هذا الشرح. 

وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرّواة» وعبد الله والد عمارة 
هذاء قالوا: هو ابن الصيّاد الذي قيل إنه الدّجَّال. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 الأضحية 

ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حن الموسر ولا تجهب 
عليه» وبهذا قال أكثر العلماء» ومن قال به أبو بكر الصدّيق 
وعمر بن الخطاب وبلالٌ وابو مسعودٍ البدريّ اد ان 
وعطاءً وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبويوسف وإسحاق 
وأبو ثور والمزني وداود وا بن امنذر وقال ربيعة واللّيث بسن سا 
وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج؛ بمنى. 

وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصارء 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يلك نصابًا. 

واحتج لمن أوجبها بان التي لا ضحّى» وقال الله تعالى: 
«لقذ كان كم في رَسُول الله أملوّة حَسَئْة4 وبحديث أبي رملة 
بن معنف - بكسر ايم وإسكان الخاء وفتح الشون - قال: «قَالٌَ 
َسُولُ الل ل حن ورف مع اتوي يها لا م إن عَلَى 
کل أخل ينتوفي كل عام نة وخ نروت ما العورة؟ هذه 
التي يول اناس الرْجَبيّة» رواه أبو داود [۲۷۸۸] والترمذي 
[] والنسائي ]٤۲۲٤[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي حديث حسنٌ قال الخطابي: هذا الحديث 
ضعيف المخرج لأنّ أبا رملة مجهول. 

وعن جندب بن عبد الله بسن سفيان رضي الله عنه قال: 
«صلى النبي كيم الخ ثم حَطب ثم قبح رقال: من شح قبل 
أن يُصَنِي ليبح أخرّى مَكائهًا بامْم الله رواه البخاري ]۹٤۲[‏ 
ومسلمٌ [950١]؛‏ وموضع الدّلالة أنه امز والأمر للوجوب. 

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله 8: من وَجَدَ سَّعَةٌ 
لذن ب يُضَحَي فلم يضح قلا ي يضر مُصّلأنَا» رواه البيهقي 
4 ] وغيره وهو ضعيففُ قال البيهقي عن الترمذي 
الصّحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكل: «ما أَنْفِقَتْ الوَرقٌ 
كه ]۹1/ 1°[ 
وقال: 7 به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا 


بقوئين. 


| #۴[ حمست ا 


ا ا أرقم 

نهم قالوا لرسول الله كله: : هما هَل الضاجي ا : أييكم 
ل 0 :مانا فيا ن الآجر؟ قَال: بکل قَطرَةٍ حَسَنَد 
رواه ابن ماجه [۳۱۲۷] والبيهقي .]17١/4[‏ 

قال البيهقي: قال البخاري: عائذ الله الجاشعي عن أبي داود 
لا يصح حديثهء وأبو داود هذا أيضًا ضعيف. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عن قال: ال رسول الله 
د ١‏ سخ الآضْحَى كل د شع وصرع م فان كل صر 
والس من الاب كر غل وَالرَكَاةَ كل صَّدَفَة» رواه الدارقطني 
[/178] والبيهقي ]71/4[ قالا: زعو ضعي واتفق ى الحفاظ 
على ضعفه. 

وعن عائشة قالت: «قُلْت: يا رَسُولَ الله أَسْتَدِينُ وَأُْضَحّي؟ 
َالَ: َعَم فَإِنْهُ دين مَقَضِي» رواه الدَارقطني [4/ 187] والبيهقي 
[137/9] وضعفاه» قالا: وهو مرسل. 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أمّ سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ل: «إِذا حلت العَشْرُ وََرَادَ د أَحَدُكُمْ 
اَن يض ضحي فَلا مَس ِن شر شيا وني رواية: «إذا حل العَشْرٌ 
وعد أَحَدِكُمْ أضْحِية لح فلا يَأخدن شرا ولا يُعَلْمَنْ ظفرًا». 

وني رواية: «ٳڏا راشم هلال ذِي الحِجة وَأَرَادَ َحَدُكُمْ اَن 
يُضَحي فييك مِنْ شرو وَأَظْمًارو» رواه مسلمٌ [۱۹۷۷] بكل 
هذه الألفاظ قال الشافعي: اور ان اة اريت اة 
«وأراد» فجعله مفوّضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال: كك 
لقوله فلا يمس من شعره حتى يضحّي. 

واستدل أصحابنا أيضًا بحديث ابن عبّاس أن رسول الله كك 
قال: «لات هُنْ عل راض ون لَكُمْ تروع التخر والوتر 
نوكن ا رراء ا ا ی ورواة 
البيهقي أيضًا في كتابه الخلافيّات» وصرح بضعفه. 

وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما «أنهما كانا لا 
يضحَيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها» وقد سبق بيانه ورواه 
البيهقي [9/ 1575 بأسانيد أيضًا عن ابن عباس وأبي مسعود 
البدري. 1 

قال أصحابنا: ولأ التضحية لو كانت واجبة لم تسقط 
بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجباتء ووافقنا الحنفيّة 
على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. 

(وأما) الجواب عن دلائلهم ما كان متها ضعيقًا لا حجّة 
فيه» وما كان صحيحًا فمحمول على الاستحباب» جممًا بين 


الأدلة واللّه أعلم. 
3ع يد ا 

يال الصف -رحه الله تعالى-: (ريذخل وَقَنْهًا إِذَا مَضَى 
ند حول رقت صّلاةٍ الآطلحى قذي كبن وَحَطبئين» فَإِن 
بح بل لِك لَمْيَجْوء لِمَا رى ابراه رضي الله عنه قَالَ: 
طب رول الل ل يرم الدخر بن الصلاة وَتَقَالَ: مَنْ صُلّى 
صَلاتَنًا هَذِوِ وَنَسَكَ نُسُكَنًا فَقَدْ أ صاب ب سنا وَمَْ سك قَبْلَ 
صلا فك شاه لخم قبح َكانه » وَاختلّف أَصْحَانا في 
يقدَار الصلاق ينُم من اتير ذز صلا رول الله وي 
ركان َقًَْ فيهمًا (ق» َافتَرَبَتَ) وَكَدْرَ خطبتیی وَينهُم من اتير 
َر كتين يتين وين حفیفتين؛ وبق وفتها إلى آخبر 
يام لغری لما وَرَى يرن ممم قال: : قال رَسُولُ الله يكله: 
ل یام اربق ذب فإ لم بُح حَنّى مضت أي ام النشريق 
نَظَرْت فَإِنْ كَانَ ا يُضَحى بو طعا َم يضح لاله ايس قا لس 
الأغنج وَإِنْ كان نَدرًا لَرمَهُ أن ضحي لأنه قذ وجب عَلَيِه هلم 
يق قات الوقْت. ٠‏ 

(الشرح): حديث البراء رواه البخاري [917] ومسلمٌ 
[ إلا قوله: «فليذبح مَكَائَها". 

(وأما) حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقي ]1٠٠٠١[‏ من 
طرق قال: وهو مرسل» لأنّه من رواية سليمان بن موسى 
الأسدي فقيه أهل الشّام عن جبير ول يدركه؛ ورواه من طرق 
ضعيفة متّصلاً. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يدخل وقت التضحية إذا 
طلعت الشّمس يوم النحر» ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين 

هذا هو المذهب» وفيه وجةٌ آخر ذكره المصنف والأصحاب 
أنه يعتير بعد طلوع امس قدر صلاة رسول الله لا وخطبتيه 
«وقرا يلك بعد الفاتحة (ق) وفي الثانية اقتربت» وخطب خطبة 
متوسّطة». 

وفيه وجة ثالث ذكره الخراسانيُون» وبه قال المراوزة منهم أنّ 
الوجهين السَابقين إنما هما في طول الصّلاة. 

(وأما) الخطبة فمحْفّفةٌ وجها واحدا لأنّ السّئة تخفيفها. 

قال إمام الحرمين: وما أرى من يعتبر ركمتين خفيفتين يكتفي 
بأقل ما يجزئ. 

وظاهر كلام صاحب الشّامل وغيره خلافه» وأنه يكنفي 
بأقلّ ما جزئ وفيه وجه رابع حكاه الرّافعي أنه يكفي مضي ما 


يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان» واللّه 
أعلم. 

(وآما) آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الغالث من آيام 
ر اترا على للد رز ذهها في هذا لمأن ليلا ونار 
لكن يكره عندنا البح ليلاً في غير الأضحيّة. وني الأضحيّة اشد 
كراهة. 

واحتج البيهيقي ]١189/9[‏ والأصحاب للكراهة بما رواه 
البيهقي بإسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال 
ليم له جذ نخله بالأيل ألم تعلم: :أ رَسُولَ الله يل نى عَنْ 
جُدَاذٍ اليل وَحرَام ليله أو ال حَصّادٍ اللّيْلِه هذا مرسل. 

وف ان اضر قال [4/:* : ا«نهى عن جذاذ الليل 
وحصاد اللّيل والأضحى بالليل» قال: وإنما كان ذلك من شدّة 
حال النّاس فنهى عنه؛ ثم رخص فيه؛ هذا أيضًا مرسل أو 
موقوف. والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن ضحّى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا 
خلافي» بل تكون شاة لحي ؛(فاما) إذا لم يضح حتى فات الوقت 
فإن كان تطوّعًا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه الست فإن 
ضحَى في السسّنة الثّانية في الوقت وقع عن السّنة الثانية لا عن 
الأول» وإن كان منذورًا الزمه أن يضحَّي لما ذكره المصنف» واللّه 
أعلم. ٠‏ 

ولو قال: جعلت هذه الشّاة ضحيّةٌ فوقتها وقت المتطوّع بها 
ولا يحل تأخيرها فإن آخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق. 

ولو قال: لله علي أن أضحَّي بشاءٍ قبل تتوقت كذلك؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا لأنها في الذمَة كدماء الجبران. 

(واصحهما): نعم لأنّه التزم ضحيّة في الدّمّة والضّحيّة 
مؤقتة. 

قال الرافعي: وهذا الوجه يوافق نقل الرّوياني عن 
الأصحاب أله لا يجوز التضحية بعد انام التشريق إلا في صورةٍ 
واحدقء وهي إذا أوجبها في يام التشريق أو قبلها وم ذجها حتى 
فات» فإنه يذبحها قضاء (فَإِنْ َلْنَا) لا حرقف فالتزم بالثذر ضحيَّةٌ 
عي واا عن وق : إنها تتعيّن فهل تنوقت التضحية 
بها؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): لاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الدارمي: لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر 


وإن وقفوا في النّامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة 
التضحيةء لان الواجب يجوز تقديمه على يوم النحرء والتطوّع تيع 
للح فإن علم ذلك قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنًا. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 وقت الأضحيّة 
مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق» فإذا ذبح بعد هذا 
الوقت أجزا» سواءٌ صلَّى الإمام أم لاء وسواءٌ صِلَى المضحّي أم 
لاء وسواءٌ كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي 
أو المسافرين» وسواءً ذبح الإمام ضحيته أم لا 
هذا مذهينا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما. 


إذا صلّى الإمام وخطبء فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه» قال:. 


(وأما) أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر 


وقال مالك: لا يجوز ذبحها إل بعد صلاة الإمام وخطبتيه 
وذجه. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح 
الإمام» وسواءً عنده أهل القرى والأمصارء ونحوه عن الحسن 
البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقال الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته؛ وفي 
حال خطبته. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع 
الفجر يوم النحر. 

واحتج القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال: «حَطَبنًا رول الله له في يم َخْرٍ 
فَقَالَ: إن اَل ما يدا ٻه في يوين هذا أن صي ثم زجع ره 
من فل لِك ققد ماب سنا ومن بح بل ن صي إن 
هو لَهْمٌ عَجَلَهُ لأضل بي ايس مِنّ السك ِي شي رواه 
البخاري [958] ومسلم .]١971[‏ 

وني روايات: «قَبْلَ الصّلاة؛ وفي روايةٍ للم أن الني يل 
قال: «لا يَدْبَحَنْ أَحَد كَبلَ اَن يُصلْيَ) وعن انس أنّ رسول الله 
يكله: «خطّبَ قمر مَنْ كان مح ل الملاة أذ ية ذب رواه 
البخاري [941] ومسلم .]۱۹١۲[‏ 

وعن جندب بن عبد الله بن شقيق قال: «شهذت الأضْحَى 


مح رَسُول الله كله مَقَامَ رَجُلّ قال إن اسا وبحرا قبل الصّلاق 
فقال: من ذَبْحَ يكم قبل الملا يِذ ذَيسَمَة؛ رواه مسلم 
[ 147°[ 
واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث المذكورةء قالوا: والمراد بها 
التقدير بالرّمان لا بفعل الصَّلاة لن التقدير بالرّمان أشبه 
بمواقيت الصّلاة وغيرهاء ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى 
والبوادي قال أصحابنا: وهذا هو المراد بالأحاديث» وقال التي 
يكل يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس» والله أعلم. 
(فرع): يام نحر الأضحيّة يوم النحر وآيام التشريق الثلاثة 
هذا مذهبنا وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن 
عباس وعطاءً والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن عرس ادي فت آهل انق ومكجرل رازه الا 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: بخص بيرم اللحر ويوصين 
بعده» وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم 
النحر خاصّة ولأهل السّراد في ليام التشريق. 
وقال محمّد بن سيرين: لا تجوز التضحية !| 
خاصة. 


واحتج مالكو وموافقيه بان التقدير لا يثبت إلا بص أو 
اتفاق» ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر. 

واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعمء وقد سبق أنّ 
الأصح أنه موقوف. 

(وأما) الحديث الذي رواه البيهقي [197/9] عن أبي 
هريرة عن الني بل «أيامُ التشريق كلها بح فضعيفٌ مداره 
على معاوية بن يحيى الصّدني. 

(وأما) الجواب عن قولهم: إن الاتفاق وقع على يوصين 
فليس كما قالواء بل قد حكينا عن جماعةٍ اختصاصه بيوم. 

وقد روى أبو داود في المراسيل ۳۷۷[1] والبيهقيّ [91//9؟] 
عن أبي سلمة بن عبد الرّمن وسليمان بن يسار التابعين أنه 
بلغهما أن رسول الله يكل قال: لمحا إلى خر الشهر لِمَنْ 
راد أن بساني ذَلِكَ» وفي رواية [791//9]: «إِلّى هلال الحرم 
وروى البيهقي بإسناده عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف أنّه قال 
«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة فيسمنها فيذيجها بعد 
الأضحى آخر ذي الحجة» قال البيهقي: الأول مرسل لا يحت به 
والثاني حكاية عمّن لم يسم قال: وقد قال ابو إسحاق المروزي 
في الشرح: روي في بعض الأخبار «الأضحيّة إلى رأس الحرّم» فإن 


صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة الحرّم» وإن لم يصح فالخبر 
الصحيح «آيام منى آيام حر وعلى هذا بنى الشافعي. 

هذا كلام المروزي. 

قال البيهقي: في كليهما نظر هذا لإرساله» وحديث جبير بن 
مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق» قال: وحديث جبير أولى أن 
يقال به» واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا جواز الذبح ليلاً ونهارًا في هذه الأيَام جائرٌ 
لكن يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهسورء 
وهو الأصح عن أحمد. 1 

وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم وهي 
وك ل افون ام 

(فرع): إذا فاتت آيام التضحية ولم يضم التضحية المنذورة 
لزمه ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا تقضى بل تفوت وتسقط. 

%+ يده 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ حلت عَلَيْه عَشْرُ ذِي 
ا يجة وراد أذ بتي فالُسحب أن لا لق د شَنرَهُ ولا بقلم 
َظمَارهُ نی يُضَحْي» لما رَو أمْ سلَمَة أن ن النبي يكل :مر كان 
عِنَْهُ ذبح بريد أن يَدْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ؤي الِجَةِ فلا يمس مِنْ 
ل لاك 

(الشرح): حديث i‏ الله عنها رواه مسلم 
[۱۹۷۷]» وسبق بیان طرقه. 

(وقوله): ذبح - بكسر الذال - أي ذبيحة. 

وقوله «يقلّم ظفره' يجوز أن يقرأ - بفتح الياء وإسكان 
القاف وضم اللأم - ويجوز - بضمٌ الياء وفتسح القاف وتشديد 
اللام المكسورة - والأوّل أجود. ولكنّ ظاهر كلام الصف 
إرادته الثاني» ولهذا قال: وتقليم الأظفار. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: من أراد التضحية فدخل 
عليه عشر ذي الحجّة كره أن يقلّم شيئًا من أظفاره وان يحلق شيا 
من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحَّيء لحديث آم سلمة 
هذا. 

هو المذهب أنه مكروةٌ كراهة تنزيهء وفيه وجة أنه حرام 
حكاه ابو الحسن العبادي في كتابه الرّقم» وحكاه الرّافميّ عنه 
لظاهر الحديث. 

(وأما) قول المصنف والشيخ أبي حامدر والدارمي والعبدري 


ومن وافقهم أن المستحب تركه ولم يقولوا: إنه مكروءٌ فشادً 
ضعيفٌ غالف لنصّ هذا الحديث. 

وحكى الرّافميّ وجهًا ضعيفًا شاذًا أن الحلق والقلم لا 
يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترط أضحيّة أو عيّن شاة أو 
غيرها من مواشيه للتضحية. 

وحكى قولاً أله لا يكره القلم وهذه الأوجه كلها شاد 

(وَالصحِيحٌ) كراهة الحلق والقلم مسن حين تدخل العشرء 
فالحاصل في المسألة أوجة: 

(الصجيح) كراهة الحلق والقلم من آل العشر كراهة تنزيو. 

(والثاني): كراهة تحريم. 

(وَالثَايِثْ): المكروه الحلق دون القلم. 

(والرابع): لا كراهة إنما هو خلاف الأولى. 

(الخامس): لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر وعيّن أضحيّة 
والمذهب الأوّل. 

والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو 
كسر أو غيره» والمنع من إزالة الشّعر بحلق أو تقصير أو نفو أو 
إحراق أو بنورة وغير ذلك سرا شمر الغا والإبط .والقتاريت» 
وغير ذلك وقال إبراهيم المروروذيّ في كتابه التعليق: م 
سائر أجزاء البدن حكم الشّعر والظفر» ودليله حديث آم سلمة 
أن الي ل قال: «إذًا دَخَلَتْ العَشْرُ اراد أَحَدُكُمْ أن بحُي قلا 
يمس مِنْ شَعَرو وَبَسْرَتِه يناه رواه مسلم [۱۹۷۷]ء واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق 
من الثارء وقيل التَشبّه بحرم قال أصحابنا: وهذا غلط لأنه لا 
يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه 
الحرم والله أعلم. ٠‏ 

(فرع): مذهبنا أنّ إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد 
التضحية مكروءٌ كراهة تنزيه حتّى يضحَّيء وقال مالك وأبو 
حنيفة لا يكره» وقال سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق 
وداود: يحرم؛ وعن مالك أنه يكره» وحكى عنه الدارمي: يحرم ف 
التطرّع ولا يحرم في الواجب. 

واحتج القائلون بالتحريم بحديث م سلمة واحتج الشافعي 
والأمحاب علبي عديث عائشة أنّها قالت: «كنت أَفْقِلُ قَلايِدَ 
مذي رَسُول الل ل ثم يقل قله هُ يعت بوه وَلا حرم عله شي 


| ص ص هل 


اڪله الأ ل لَه عى يدر مةه رواه البخاري [1717] ومسلءٌ 
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قال الششافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحيةء فدل 
على آنه لا يحرم ذلك والله أعلم. 

+ ع #* 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجْزِئُ في الأَضْحِةٍ 
إلا الأنعام وهي الإبل ابقر وَالغدم» لقَوْل اللو تَعَالَى: 
ِليذكررا اسم الله على مَا ررقم من بَهِيمَةٍ ي الأنعامٍ» ولا پجزئ 
فيا إلأ اجَدَعَةَ ِن الضتأن وَاليْةُ ِن الَمْزِ والإبل وَالبَقَرِ لما 
رَوَى جَابِرٌ أن رَسُول الله کل فَالَ: «لا نيوا إلا مُسِئهُ إلا أن 
مسر علَيكُم توا جَذَعةَ من الضئأن» رَعَن علي رضي الله 
عنه َال «لا جوز في الفحايا إل الي نامز اة يِن 
الضأن «رَعَنْ ابن عباس أنه َالَ: «لا تضتحوا با لجع يِن لز 
والوبل وَالبَقَر جوز فيه الك وَالأنتى, لِمَارَوْتْ 3 كر عَنٍ 
لبي كله أنه قَالَ: عن الغلام شاتان. وعَن الجارية ها ل 
ف ذُكْرَانا كن أو إناثا» َإِذا جار ذلك في العَقيقةٍ بهذا احبر 
َل عَلَى جَوَازهِ في الأعلجة وَلأن لخم الذكر أطْيَبْ وَلَحْمٌ 
الأنتى أَرْطْبْ). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلم في صحيحه ]١951[‏ 
بحروفه» قال آهل اللّغة المسنّ ال من كل الأنعام فما فوقه. 

(وأما) حديث آم كرز فرواه أبو داود [185] والتّرمذي 
۱۵۱1[ والتسائي [471] وابن ماجه [5175] وغيرهم» وهو 
نخدي بخسن: وهذا المذكور في المهذّب ل لفظ رواية النسائي. 

(أما الأحكام): فشرط المجزئ في الأضحيّة أن يكون من 
الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» سواءً في ذلك جيع أنواع الإبل 
من البخاتي والعراب» وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب 
جميع أنواع الغنم من الضّان والمعز وأنواعهماء ولا 
يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره؛ والضبا وغيرها بلا 
خلافيه وسواءٌ الذكر والأنشى من جميع ذلك ولا حلاف في 
شيء من هذا عندناء ولا يجزئ من الان إلا الع والجذعة 
تماعداء ولا من الإبل والبقر والمعز إلا التي أو اة فصاعدًا. 

هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب» وحكى 
الراقعي وجهًا أنه يمزئ الجذع من المعز وهو شاا ضعيفٌ بل 
غلطٌء ففي الصّحيحين [خ: (917) م: (1971)] عن البراء بن 
عازبي: دن التي يله قَالَ لآبي بُردة بن تيار خال الْبَرَاء بن . 
عازب مجك ينبي لمعه من از ولا رئ ذا بدك 


واللّه أعلم. 


والدريانية» و 


ثم لجع ما استكمل سنة على اصح الأوجه؛ والوجه الثاني 
ما استكمل ستة أشهر, والثالث ثمانية أشهرء والرابع إن كان 
متولدا بين شابين فستة أشهر وإلاً فلمانية. 

وقد سين ان عله الأرحة وكات لوقاف 

وهناك ذكر المصنف سن الجذع والشني» فلهذا أهمله هناء 
وذكره في التنبيه في البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور. 

قال أبو الحسن العبادي وغيره: فإذا قلنا با مذهب: إن الجذع 
ما له سنة كاملة فلو أجذع قبل تام السّنة أي سقطت سنه أجزأ 
في الأضحيّة» كما لو تمت السّنة قبل أن يذبح ويكون ذلك 
كالبلوغ بالسَنَّ أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما. 

وهكذا صرح البغوي به فقال: الجذع ما استكملت سنة أو 

(وأما) الث من الإبل فما استكملت حمس سنين ودخل في 
ا وزوى عرئلة عن انی ای بكب ت 
سنين ودخل في السابعة. 

قال الرّوياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهّمه 
بعض أصحابنا ولكنه إخبارٌ عن نهاية سن الي وما ذكره 
الجمهور هو بيا لابتداء سني واللّه أعلم. 1 

(وأما) الت من البقر فهو ما استكمل ستتين ودخل في 
الثالثة» وروى حرملة عن الشافعيّ أنه ما استكمل ثلاث سنين 
ودخل في الرابعة والمشهور: من نصوص الشافعي الأوّل» وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللّغة وغيرهم. 

(وأما) الث من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الرّكاة. 

(أصحهما): ما استكمل ستتين 

(والثاني): ما استكمل سنة. 

(فرع): لا تجزئ بالمتولّد من الظباء والغنم؛ لأنه ليس من 
الأنعام. 

فرع 
4 مذاهب العلماء ب2 سن الأضحية 

نقل جماعة إجماع العلماء عن التُضحية لا تصح إلا بالإبل أو 
البقر أو الغنم. 

فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك» وحكى ابن المنذر عن 
الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحّي ببقر الوحش عن سبعقٌ 
ال اد 

وبه قال داود في بقرة الوحشء وأجمعت الأمّة على آنه لا 
يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الي ولا من الضّان إلا الجذع» 


وأنه يجمزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من 
أصحابنا عن الرّهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضّآن. 

وعن الأوزاعيّ أنه يمجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز 
والضان» وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزّهري» وعن 
عطاء كالأوزاعي» هكذا نقل هؤلاء. 

ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجرئ الجذع من الضّانء» 
وأنه لا يجزئ جذع المعز. 

دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازبب السَابق قريبًا في 
الصّحيحين واحتج له بحديث: «عقبة بن ار أن النِي كله أَعْطَاه 
تما سما عَلَى صحَاييو ضڪاياء فقي عو مِنهَا هکره ابي 
كه فقَال: ضح أنت بهّا» رواه الببخاري ]۲٠۷۸[‏ ومسلم 
من أهل اللغة: العشود من أولاد 
المعزء وهو ما رعى وقوي» قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة 
وجمعه أعتة وعدانٌ -بإدغام التاء في الدال-. 

قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر قال: وقد 
روينا ذلك من رواية اللَيث بن سعدء ثم ذكره بإسناده الصّحيح 
عن عقبة قال: «أعْطَانِي رَسُولُ الله ب عنما أقسسّمُهَا ضّحَاًا بين 
أصْحابي فَبْقِيَ عَنُودٌ ِْهَا قَقَالَ ضح بها أنت ولا رُخْصّة لأحَدٍ 
فِيهًا َنْدك». ّْ 

قال البيهقي: وإذا كانت هذه الرّيادة محفوظة كان هذا رخصة 
له كما رخص لأبي بردة بن ¿ نيار قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه 
عن زيفين کا فک با اوو عن ر فان «قَسَمَ رَسُولُ الله 
كل في أصْحَابو عنما تَأعْطَانِي عتودا جَدعَاء فَقَالَ: :ضح به 
تَتلت: ِنْهُ جَذَعْ 
هذا كلام البيهقي» وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود [۲۷۹۸] 
بإسنادٍ حسن وليس في رواية أبي داود المعز» ولكنه معلومٌ من 
قوله: ا التأويل الذي ذكره البيهقي متعيّنٌء واحتج 
أصحابنا في إجزاء جذع الضّآن بحديث جابر المذكور في الكتاب» 
وهو صحیح كما سبق «وقد جاءت أحاديث كثيرة معنا ذكرها 
البيهقي وغيره والله أعلم. 

(فرع): إن قبل: ظاهر حديث جاب المذكور في الكتاب أن 
الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. 

(قُلنَ) هذا ما يجب تأويله «لأنُ الأمّة مجمعة على خلاف 
ظاهره كما سبق» فإنهم كلهم جوّزوا جنع الضّآن إل ما سبق 
عن ابن عمر والرهري وأنه لا جزئ» سواءٌ قدر على مسنةٍ أم لاء 
فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل» ويكون تقديره: 


[6>ؤ1ا]ء قال أبو عبيدٍ وغيره 


من الَنْز ضحي ب به قَال: : نگم فضَحَيت ہوا 


سوسس ا 


مستحبٌ لكم أن لا تذبحوا إلاً مسنة؛ فإن عجزتم فجذعة ضأن» 


واللّه أعلم. 
0 *%* كف 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالبَدَنَة أَفْضَلُ مِنَّ البقر 
نها أَعْظّ وَالقَرَة أَفْضَلُ مِنَّ الاو 1 


والثاة أْضَلُ ين مُشَارَكة سبِعةٍ في دة َو بعر أنه ير بارا 
الم الفأ د فل من الع َا رَوَى عبَادة بْنُ د الات أن 
رَسُول الله لل قَالَ: «خيْرٌ المج الكَبش الأفْرَنُ؛ وَقَالَتْ 14 
سَلَمَةَ «لآن ضحي با لجع من الأن حَب إل ِن أن اَي 
ِاممينةٍينَ الع ولان لَهْمّ الفكأن ايب رالميئة أَفْضَلٌ مِنْ 
عير سي لما روي عَنْ ان عباس فِي قوله تعالى: ومن 
يُعَظُمْ شُعَائِرٌ ر الل قَال: «َنْظِيمُهًا اسْيِسْمَانْهَا وَامْتِحْسَائهًا. 

وحمب عَلِي َم الله وَجْهَهُ َالَ: ديا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ. 

إن كلت أكلت ياء وَإِن أطْمَمْت أَطْمَنْت َي وَاليْيْضَاءُ 
َل من الخَبْرَاء رالرداء لان الي ل حى بِعَبْشَيْنٍ 
ك دم اليْضَاء ِي 

لأضْحية أفضَلُ مِنْ دم سُوْدَاوَيْنِ وَقَالَ ابن عَباس: : تَعْظِيمُهًا 
د 

(الشرح): ی عبادة رواه البيهقي [۲۷۳/۹] هنا وني 
كتاب الجنائز »]1٤۸٠[‏ وهو بعض حديثي ورواه أيضا 
[/ 177؟] من رواية أبي إمامة بإسنادٍ ضعيفي. 

(وأما) حديث أن الني يكيل : «ضَحَّى بكشين أَنْلَحينِ» فرواه 
البخاري [1713] ومسل [1973] من رواية أنس. 

(وأما) قول أبي هريرة فرواه البيهقي [4/ 177] موقوفا 
على أبي هريرة كما ذكره المصنف قال: وروي مرفوعًاء قال 
البخاري: لا يصح رفعه. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشّاة 
والضّان أفضل من المعزء وجذعة الضآن أفضل من ثنية المعزء لما 
ذكره المصّفء وهذا كله متف عليه عندنا. 

(الثانية): التضحية بشاةٍ أفضل من المشاركة بسبع بدنةٍ أو 
بسبع بقرةٍ بالاتفاق لما ذكره المصتف» وسيع من الغنم أفضل من 
بدنةٍ أو بقرةٍ على أصحّ الوجهين لكثرة إراقة الدّم. 

(والثاني): أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم. 

(الثالثة): يستحب التضحية بالأسمن الأكمل» قال البغوي 
وغيره: حبَّى إن التضحية بشاةٍ سمينةٍ أفضل من شاتين دونهاء 


قالوا: وقد قال الشّافعي - رحمه الله -: استكثار القيمة في 
لأضحيّة أفضل من استكثار العدد. وني العتق عكسه فإذا كان 
معه ألففّ وأراد العتق بها فعبدان خسيسان أفضل من عبار نفيس» 
لان المقصود هنا الأحم» والسّمين أكثر وأطيب» ازوق 
العتق التخليص من الرّقّ» وتخليص عدد أولى من واحار. 

قال أصحابنا: كثرة اللّحم أفضل من كثرة الشّحم إلا أن 
يكون لحمًا رديثًا. 

وأجمع العلماء على استحباب السّمين في الأضحيّة» واختلفوا 
في استحباب تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبايه. 

وقال بعض المالكيّة: يكره لقلا يتشبّه باليهود وهذا قول 
باطل. 

وقد ثبت في صحيح البخاري [تعليقاً قبل حديث رقم 
(01)] عن أبي إمامة الصّحابي رضي الله عنه قال «كنا نسمّن 
الأضحيّة: وكان المسلمون يسمنون». 

(الرابعة): أفضلها البيضاء ثم الصّفراء ثم الغبراءء وهي الي 
لا يصفو بياضها ثم البلقاءء وهي التي بعضها أييض وبعضها 


أسود» ثم السّوداء. 
(فرع): يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع» وني 
الأفضل منهما خلاف. 


(المجيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع 
كثيرون أن الذكر أفضل من الأنشى» وللشافعيَ نص آخر أن 
الأنثى أفضل» فمن الأصحاب من قال: ليس مراده تفضيل 
الأنثى في التُضحية» وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصّيد إذا أراد 
تقويمها لإخراج الطعام؛ قال الأنثى أكثر. 

ومنهم من قال: المراد الأنثى التي لم تلد افضل من الذكر 
الذي كثر نزوانه - بفتح النون الأولى وإسكان الاي وفتح الوار 
وضمٌ التون الثانية - فإن كان هناك ذكرٌ لم ينز وأنشى لم تلد فهو 
أفضل منهاء واللّه أعلم. 

(فرع): تجزئ الشّاة عن واحدٍ ولا تجزئ عن أكثر من واحلي 
لكن إذا ضحَى بها واحدٌ من آهل البيت تادَّى الشعار في حق 
جميعهم: وتكون التضحية في حقهم سنة كفايق وقد سبقت 
المسألة في أوَّل الباب وتجزئ البدنة عن سبعةٍ وكذا البقرة» سواءٌ 
كانوا آهل بیتٍ أو بيوت وسواءً كانوا متقرّبين بقربة متفقةٍ أو 
ختلفةء واجبةٍ أو مستحيّق آم كان بعضهم يريد اللحم؛ ويجوز أن 
يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الحديء ويجوز أن ينحر الواحد 
بدنة أو بقرة عن سبع شياو لزمته بأسباب مختلفة كتمتع وقران 


وفواتٍ ومباشرةٍ وحظورات في الإحرام ونذر التَصدّق بشاةٍ 
مذبوحة» والتضحية بشاةٍ. 

(وأما) جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة الصّورة» 
فلا تجزئ البدنة عن سبع من الظباء. 

ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذجا 
عنهما بدنة ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة ليكون سبعها 
عن شاةٍ لزمته» ويأكل الباقي كما يجوز 

ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون 
الجميع واجبًا حتى لا يجوز أكل شسيء ء منه؟ أم الواجب السّبع 
فقط حتى يجوز الأكل من الباقي؟ فيه وجهان مشهوران ونظيره 
الخلاف في مسح كل الرأس وتطويل القيام والرركوع والسّجودء 
وإخراج بعير عن خمسة أبعرة في الزكاة» وقد سبق بيان هذه 
المسائل في ا صفة الوضوء وفي الصلاة والرّكاة. 

قال البندنيجي: إذا قلنا الواجب السّبع جاز أكل جميع 
الباقي» هذا كلامه. 

وكان يحتمل أن يجب التَصدّق جرم من الباقي إذا قلنا 
بالمذهب نه يجب التصدّق جزم من أضحية التطوّع» واللّه أعلم. 

ولو اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما ني اصح 
الوجهين» ولا زئ بعض شاةٍ بلا خلافو بكلّ حالء واللّه 


أعلم. 


مشاركة ستَة. 


فرع 
2 مذاهب العلماء 
مذهبنا أنّ أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضّان ثم 
المعز» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود. 
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل» قال والضّأن 
أفضل من المعز» وإنائها أفضل من فحول المعزء وفحول الضّان 
خير من إناث المعز وإناث المعز خيرٌ من الإبل والبقر. 
واحتج بحديث أنس السّابق أن الني بل ١ضحَى‏ بكبشين 
اوهو صحيح سبق بات قالوا: وهو لا يدع الأفضل» وقال 
بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقر. 
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال: «من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجَمُمَةٍ غلل الجنَابَةِ ُه داج 
فكأنما قرب بدن وَمَْ راح في الساعة اة نما وب قر 
وَمَنْ رَاحَ في الساعة االعة فكألمَا قَرْبَ كَبْسًا أقَرن» رواه 
البخاري [841] ومسلمٌ ]۸٠١[‏ » وفيه دلالة لنا على مالك فيما 
خالف فيه 


ولان مالكا وافقنا في المدي أن البدنة فيه أفضل من البقرة» 
فقس عليه. 

(وَاجَوَابُ) عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لأنه م يتيسر 
حينئلٍ بدنة ولا بقرة» والله أعلم. 

(فرع): يجوز أن يشتر 
سواء كانوا كلهم آهل بيت واحلر أو متفرقین» أو بعضهم يريد 
الحم فيجزئ عن المتقرّبء وسواءٌ أكان اضحيّةٌ منذورة أم 
تطوَعاء هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء إلا أن 


ك سبعة في بدنة أو بقرةٍ للتضحية 


داود جوّزه في التطوّع دون الواجب. 

وبه قال بعض أصحاب مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرّقين جاز» وقال مالك: 
لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. 

واحتيج أصحابنا بحديث جابر قال: الَحَرْنَا ع رَسُول الله 
#4 اة عن سبعَةٍ والبقرة عَنْ مةه رواه مسل [114]. 

وعنه قال: حرجنا مح وَسُول الله كل ملين باي فأمَرّتا 

سول الله كل أن د رك في الإبل والبقر كل سَبِعَةٍ نا في بدني 
a‏ 

قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود 
الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا «البقرة عن 
سبعة». 

(وأما) قياسه على الشّاة فعجب؛ لان الشّاة إنما تجزئ عن 
واحلرء واللّه أعلم. 

*# # فخ 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: رلا بُجزئ نا فيو عيب 

ينَقَصُ اللي كَالعَْرَاء وَالعَمْيَاء (وا راء وَالعَرْجَاء التي تنجرٌ 

عن الي في اللاعىء لا وَرَى لباه بن عازب أذ اي بل 
اللا يبرع في الاس الما ال عورا اك ف 
ال مرضي َالمَرْجَُ اين ضَلَمُّهَا وَالكَسِيرَةٌ الي لا تقِي 
فَنَص عَلَى هو الأَرَعَةٍ لأنها تفص اللّحْمَ قَدَلَ عَلَى أن E‏ 
يُنْقِصُ اللْحْمّ لا يَجُورُ. 

َيكْرَهُ أذ يفني با لحا وهي الي لَمْ يُخْلَنْ لَهَا قر 
وبالقصماء وهي اي لكر لاف قرزنهاء وبالمضباء وهي اي 
انكر قرنهاء وبال رقاء وهي الي القت يِن الكَي أدنهَا 
وبا خرقاء وَهِيَ الي تشن ؛ ًا بالطو لان ذلك كله يَشِيهًا. 

وقذ روَا عَنْ ابن عباس أن تَمْظِيمَهًا اخس انهاء فَِنْ 
ضتی بمَا دكن جرا لن تا بها لا ينص من لَحمهاء فان ندر 


ا ا 


أذ يحي بيان فيو يِب ينع الإجزاء كا جرب وجب عَلَه 
بح ولا بجر عن الأعنحف إن زاك اليب قبل أن ببح لم 
بجر عن اللي لاه أزال الك فيها بالنذرء وهي لا تئ 
قم بت اطم با يت يها مالو أ نَ بِالكَقَارَةٍ عَبِدَا 
أَعْمَى ثُمْ صر بَمْدَ الوق بَصِيرا). 

(الشرح): حديث البراء رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود 
3 والترمذي ]۱٤۹۷[‏ والنسائي [41594] وابن ماجه 
]"١44[‏ وغيرهم بأسانيد حسنقٍ قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه 
من حديثو. 

وقال الّرمذي حديث حسنٌ صحيح. 

(وقوله): عَيْبْ ينقص اللْحْمّ -بفتح الياء وإسكان النون 
وضم القاف-. 

(وقوله): ية «البيّن ضلعها» فهو -بفتح الضاد المعجمة 
واللم- وهو العرج. 

(وقوله): «الَّتِي لا ت نقِي» - بضم التاء وإسكان النون وكسر 
القاف - آي التي لا نقي لها - بكسر النون وإسكان القاف - 
وهو المخ. 

(وقوله): «هَلو الأَرْيَعَة» يعني الأمراض. 

(وقوله): «نقص الحم - بتخفيف القاف - والجلحاء بال 
ركذا العصماءء وهي - بفتح العين والصّاد المهملتين - وكذلك 
العضباء - بفتح العين وإسكان الضّاد المعجمة -. 

والشرقاء والخرقاء بالمدٌ أيضًا. 

(وقوله): «يشينها» -بفتح أوّله - وهذا التفسير الذي ذكره 
المصتف في الشرقاء والخرقاء مما انكر عليه وغلطوه فيه» بل 
الصّراب المعروف في الشرقاء أنها المشقوقة الأذن» والخرقاء التي 
في أذنها ثقب مستديرٌء واللّه أعلم. ١‏ 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم 
كالمريضة» فإن كان مرضها يسيرًا لم يمنع الإجزاء وإن كان بين 
يظهر بسببه المزال وفساد الحم لم جزه» هذا هو المذهب وبه قطع 
التجهوز. 

وحكى ابن كج قولاً شاذًا أن المرض لا يمنع محالء وأنّ 
المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب. 

وحكي وجة أن المرض ينع الإجزاء» وإن كان يسيراء 
وحكاه في الحاوي قولا قديًا. 

وحكي وجة في الهيام - بضمٌ الحاء وتخفيف الياء - خاصّة 


أنه يمنع الإجزاءء وهو من أمراض الماشية» وهو أن يشتدَ عطشها 
فلا تروى من الماء قال أهل اللغة: هو داءً ياخذها فتهيم في 
الأرض لا ترعى» وناقةٌ هيماء - بفتح الهاء والمدّ - واللّه أعلم. 

(الثانية): اجرب ينع الإجزاء كشيره وقليله» كذا قاله 
الجمهورء ونص عليه في الجديد لأنّه يفسد اللحم. 

والودك وفيه وجةٌ شاد أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض» 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والمذهب الأوّل. 

دی ا ف اكريما برج زراله ا برج 

(الثالثة): العرجاء إن اشتدَ عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى 
الكلا الطب وتتخلّف عن القطيع لم تجزئ» وإن كان يسوا لا 
يخلّفها عن الماشية لم يضر 

فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزئ. 

ولو امجعها لفكي يفاو في ية فاضطريت 
وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السّكين لم تجزه على أصحٌ 
الوجهين لأنها عرجاء عند الذبح. 

فاشبه ما لو انكسرت رجل شاةٍ فبادر إلى التضحية بها فإنها 
لا تجرى. 

(الرابعة): لا تجزئ العمياء ولا العوراء التي ذهيت حدقتها 
وكذا إن بقيت حدقتها في أصح الوجهين لفوات المقصود وهو 
كمال النظر. 

وتجزئ العشواء على أصح الوجهين» وهي التي تبصر بالنهار 
دون الليل لأنها تبصر وقت الرّعي 

(فاما) العمش وضعف بصر العينين جميمًا قطع الجمهور بأنه 
لا يمنع. 

وقال الرّويانيَ إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن 
أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين. 

(الخَايِسَة): العجفاء التي ذهب ها من شدّة هزالها لا مجزئ 
بلا حلاف وإن كان بها بعض امزال ول يذهب ها أجزات. 

كذا أطلقه الأكثرون. 

وقال الماوردي: إن كانت خلقيًا فالحكم كذلك. 

وإن كان لمرض منع الإجزاء لأنه ذاهبٌ يجزء منها. 

وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السّمن البالغ للوجزاء لا 
يعتبر العجف البالغ للمنع. 

قال: وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمها 
الطبقة العالية من طلبة الحم في حالة الرّخاء منعت. 

(السادسة): ورد النْهي عن النولاء وهي الجنونة التي تستدير 


في الرّعي ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل فلا تجزئ بالاتفاق. 

(السابعَة): يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت 
ولأدتها ول يطب مها إلا إذا اننهيا إلى المجف الن: 

(الثامنة): لا تجزئ مقطوعة الأذن» فإن قطع بعضها نظرء 
فإن لم يبن منها شيءٌ بل شق طرفها وبقي متدلّيًا لم نع على 
الأصح من الوجهين» وقال القفال: يمنعء وحكاه الدّارمي عن ابن 
القطان. 

وإن أبين فإن كان كثيرًا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلافي 
وإن كان يسيرًا منع أيضًا على أصح الوجهين لفوات جزء 
ماکول. 

قال إا الحرمين: وأقرب ضبط بين الكشير واليسير أنه إن 
لاح لمان ين البمد فكثيرٌء وإلا فقليل. 

(التاسيعة): لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وبه 
قطع الجمهور. 

وقيل في منعه وجهان لتصلّب الموضع. 

وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي لم يخلق لما أذ على 
المذهب» وبه قطع الجمهرر وفيه وجهٌ ضعيفُ أنها تجزئ حكاه 
الدارمي وغيره. 

(العَاشيرَة): لا يجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بنا من فخذها 
بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير. 

ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ على 
المذهب. وبه قطم الجمهور. 

وقيل: فيه وجهان» وتجزئ المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية 
على أصح الرجهين» كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف الت لم 
يخلق ها أذنٌ لان الأذن عضوٌ لازم غالبا والذنب كالألية» وقطع 
بعض الألية أو الضّرع كقطع كله» ولا تجزئ مقطوعة بعض 
اللسان. 

(الحاوية عَشْرَة): يجزئ الموجوء والخصي كذا قطع به 
الأصحاب وهو الصّواب. 

وش ابن كج فحكى في الخصيّ قولين» وجعل المنع هو قول 
الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصّحيح. 

(فَإِنْ قِيل) فقد فات منه الخصيتان» وهما مأكواتان (تَلْنَا) 
ليستا ماكولتين في العادة بخلاف الأذن ولأنّ ذلك ينجير بالسّمن 
الذي يتجدّد فيه بالإخصاءء فإنه إنما جاء في الحديث آنه ضحّي 
بموجوءين وهما المرضوضان ولا يلزم منه جواز الخصي الذي 
ذهبت خصياه فإنهما بالرّضّ صارتا كالمعدومتين وتعذّر أكلهما. 


(الثَائِيةَ عَشْرَة): تجزئ الت لا قرن لها ومكسورة القرن سواءٌ 
دي قزنها آم لا ٍ 

قال الققال: إلا أن يؤثر الم الاتكسار في اللحم فيكون 
كا جرب وغيره. 

وذات القرن أفضل للحديث الصّحيح: «أَنّ رَسُولَ اللو يله 
شتی ينيسن ولول ابن عياسٍ: اتعظيمها 
استحسانها». 

(الثْالِئَةَ عَشْرَةَ): تجزئ ذاهبة بعض الأسنان فإن انكسرت 
جيع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ. 

وقال إمام الحرمين: قال الحققون: تجزئ» قيل: لا تجزئ وقال 
بعضهم إن كان ذلك لرض أو كان يؤثر في الاعتلاف ويتقص 
الحم منع وإلاً فلك قال الرافعي: وهذا حسنٌ؛ ولكنه يؤئر بلا 
شك فرجع الكلام إلى المع المطلق؛ هذا كلام الرافعي» 
والصّحيح ا مدع مطلقاء وفي الحديث: نهي عن المشيّعة» قال 
صاحب البيان: هي المتأخرة عن الغنم» فإن كان ذلك مزال أو 
علَةٍ منع؛ لأنها عجفاء» وإن كان عادة وكسلاً ل يمنع واللّه أعلم. 

(الرابعة عَشْرَة): قال أصحابنا: العيوب ضربان» ضرب يمنع 
الإجزاء وضرب لا يمنعه» لكن يكره. 

(فأما) الذي ينعه فسبق بيانه وتفصيله. والمتفق عليه منه 
والمختلف فيه. 

(وأما) الذي لا يمنعه» بل يكره فمنه مكسورة القرن وذاهبته. 

ويقال التي لم يخلق ها قرنٌ: جلحاء. 

والتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء هي مكسورة 
ظاهر القرن وباطنه» هذا مذهبناء وقال التخعي: لا تجوز الجلحاء» 
وقال مالك: إن دمي قرن العضباء لم تجزئ وإلاً فتجزئ دليلنا آنه 
لا يؤثر في اللحم. 

(وَمِنهُ): المقابلة وا لمدابرة يكرهان ويجزئان» وهما - بفتح 
الباء فيهما - قال جمهور العلماء من أهل اللّغة وغريب الحديث 
والفقهاء: المقابلة التي قطع من مقدّم أذنها فلقة وتدلّت في مقابلة 
الأذن ولم يتفصلء والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها فلقةٌ وتدلّت 
منه» ولم تنفصل» والفلقة الأول تسمى الإقبالة والأخرى تسمى 
الإدبارة. 

وقال أبو عبار معمر بن انى في كتابه غريب الحديث: 
المقابلة الموسومة بالنار في باطن أذنهاء والمدابرة في ظاهر أذنها 
والمشهور الأوّل» ودليل المسالة حديث علي رضي الله عنه قال: 


8 


«آمَرنَا رَسُولُ الله كلل أَنْ تتش رف العَيِنَ وَالأَدْنَ» ولا نضحي 


س 


عورا ولا مُقَابلَقِ ولا مُدَابْرَة ولا شقا ولا خرقاء٤‏ رواه أبو 
داود ]۲۸۰٤[‏ والترمذي ]۱٤۹۸[‏ والنسائي ]٤۳۷۲(‏ وابن 
ماجه [۳۲۲۲] وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ» وسبق تفسير الخرقاء 
والشرقاء في أوّل كلام المصنف ومعنى نستشرف العين أي نشرف 
عليها ونتأمّلهاء وقد قدّمنا أن هذه العيوب كلها لا تمنع الإجزاء 
ونقله صاحب البيان عن أصحابئا العراقيّينَ ثم قال: وقال 
المسعودي يعني صاحب الإبانة في إجزائها وجهان واللّه اعلم. 

(الخامسة عشرة): إذا نذر التضحية بحيوان معيّن فيه عيب 
ينم الإجزاء لزمه؛ أو قال: ريه ون امي لزنه عبن 
لالتزامه ويثاب على ذلك. 

وإن كان لا يقع أضحيّةٌ كمن أعتق عن كفارةٍ معيبًا يعتق 
ويثاب عليه وإن كان لا يجزئ عن الكفارة. 

قال: قال أصحابنا: ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقةء 
ولا تجزئ عن الهدايا والفتّحايا المشروعة؛ لأنّ السّلامة شرط هاء 
وهل ختص ذبحها بيوم النحر» وتجري مجرى الأضحيّة في 
المصرّف؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): لاء لأنها ليست أضحيّة 
التَصدّق به فتصير كمن نذر التَصدّق بلحم. 

(وأصحهما): نعم؛ لأنه التزمها باسم الأضحّة ولا حمل 
لكلامه إلا هذا. 

فعلى هذا؛ لو ذبحها قبل يوم النحر تصدّق بلحمها. 

ولا ياكل منه شیا وعليه قيمتها يتصق بها ولا يشتر 
أخرى؛ لان المعيب لا يش 

ذكره البفوي وغيره والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو أشار إلى ظبيةٍ وقال: جعلت هذه أضحيّة 
یر اباو ھی لاد ابا ليست بن جن 
الضّحاياء ولو أشار إلى فصيل أو سخلةٍ وقال: جعلت هذه 
أضحيّةَ فهل هو كالظبية؟ أم كالمعيب فيه وجهان. 

(أصحهما): كالمعيب؛ لأنها من جنس الحيوان الصّالح 
للأضحيّة. 

(أما) إذا أوجبه معيبًا ثم زال العيب فهل يجزئ ذبحه عن 
الأضحيّة؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): ويه قطع المصنف وآخرون: لا لما ذكره 
المصتف. 

(والناني): يجزئ لكماله وقت الذبح وحكى بعض 


ضحي بل شام يهب 


يثبت في الدمّة. 


الأصحاب هذا قولاً قدا واللّه أعلم. 

(فرع): العيوب سنّة ة أقسام: : عيب الأضحيّة وال هدي والعقيقة 
وعيب المبيع والمستاجرة وأحد الزرجين ورقبة الكفارة والغرّة 
الواجبة في الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحيّة المانع من 
إجزائها ما نقص اللحم. 

وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء. 

وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفارت 
الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة؛ لأنّ العقد على المنفعة دون 
الرقبة» وعيب النكاح ما نفْر صورة التواق» وهو سبعة أشياء 
الجنون والحذام والبرص والحب والتعنين والقرن والرتق» وعيب 
الكفارة ما أضرٌ بالعمل إضرارًا يناه وعيب الغرّة كعيب المبيع» 
فهذا تقريب ضبطهاء وهي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه 
الكتب» واللّه أعلم. 

فرع 
ب مذاهب العلماء ب عيوب الأضحيّة 

أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ» وكذا العوراء البيّن عررهاء 
والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء 
واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته» فمذهبنا أنها تجزئ» قال 
مالك: إن كانت مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزه وإلاً فتجزئه» 
وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم 
لاء وإن كان دون النصف أجزاته. 

(وأما) مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ» سواءً قطع 


[الأذن] كلها أو بعضهاء وبه قال مالك وداود» وقال أحمد إن 


قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلاً فتجزئه. 

وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه» وقال أبر 
يوسف ومحمّدٌ: إن بقي أكثر من نصف آذنها أجزأات. 

(وأما) مقطوعة بعض الألية فلا تجزئ عندناء وبه قال مالك 
وأحد وقال أبو حنيفة في رواية إن بقي الثلث أجزات؛ وني 
رواية إن بقي أكثرها أجزات وقال داود: تجزئ بكل حال. 

(وأما) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعررت حال الذبح فلا 
تمرّئ» وقال أبو حنيفة وأحمد: تجرّئ واللّه أعلم. 

3ع يذ ¥ 


َال الصف -رحه الله 5 : وَالمْتَحَبُ أن يحي بنقسيه 
لِحَدِيشٍ أنس: ١أ‏ ابي بل ف فی بشن ملحن ووضع 


له على اھا وی وكير جوز أن يتيب عبر 
لما رَوَى جَايرٌ أن الي اا «نَحَرَ ثانا رسن بَدَنَةَ ثم أغطى 


علا فدَحَرَ ما عبر مِنهاه وَالمْْتَحَبُ أن لا يتيب إل نيمء ؛ لأ 
رب كان الآْضَلُ أذ لا يلاما كا ولان رُح بلك يِن 
الخلافي؛ لأ عند مالك [رحمه الله] لا يُجرئهُ ذب فن استناب 
روا أذ نصرانیا جار له من هل الذكاق وشحب بان يكرة 
عَالِمًا؛ لأنهُ اعرف بِسْنةٍ ة الذبح. 

َاْسمَحبُ إذا اتاب غَيره أن هة البح لما وى بو 
جيار لحري رضي الله عنه: «أن رَسُولَ الله يل قال لِفَاطظِمَة 
رضي الله عنها قُوبي إِلَى أَمْحِييِك قاشهاديها إن بأل قَطْرَةٍ وَ من 
دَيِهًا يعقر لك ما سلف مِنْ ذنبك». 

(الشرح): ام رواه البخاري ]٥۲۳۸[‏ بلفظه 
وتيت و و 
جابر الّويل في صفة حجة الي لاء 

(وأما) حديث آبي سعيدٍ فرواه البيهقي [۹/ ۲۸۳] من رواية 
أبي سعياږ ومن رواية علي. 

(وقوله): اما عبر أي ما بقي» وهو - بفتح الغين المعجمة 
والباء الموحدة -. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن 
يذبح هديه وأضحيته بنفسه. 

قال الماوردي: إلا المرأة فيستحب هما أن توكل في ذبح هديها 
وأضحيّتها رجلاً. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز للرّجل والمرأة أن يوكلا في 
ذبحهما من تحلَ ذكاته» والأفضل أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب 
الصيد والذبائح والضّحايا وما يتعلّق بذلك؛ لأنه أعرف بشروطه 
وسننه» ولا يجوز أن يوكل وثنيًا ولا محوسيًا ولا مرتدًاء ويجوز أن 
يوكل كتابيًا وامرأة وصبيًاء لکن قال أصحابنا: یکره توكيل 
الصي» وني كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان. 

(أصحهما): لا يكره»؛ لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى 
من الصي» والصّي أولى من الكافر الكتابي ويستحب إذا وكل 
أن يحضر ذبحهاء ودليل الجميع في الكتاب» قال البندنيجي وغيره: 
ويستحب أن يتولى تفرقة الحم بنفسه؛ ويجوز التوكيل فيهاء 
والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا والنيّة شرطً لصحَة التضحية وهل يجوز 
تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان. 

(أصحهما): جراز التقديم كما في الصّوم والرّكاة على 
الأصح. 

(والثاني): يشترط قرنها كنيّة الصلاة والوضوء. 


ولو قال: جعلت هذه الشّاة ضحيّةء فهل يكنيه التّعيين 
والقصد عن نية التضحية والذّبح؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): عند الأكثرين لا يكفيه؛ لان التضحية قربةٌ في 

(ورجح) إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النيّةَ وبهذا 
قطع الشيخ أبو حامد. 

قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت 
الموقع» والمذهب الأوّل. ْ 

ولو التزم ضحيّة في ذمّته ثم عيّن شاةً عمًا في ذمّته بني على 
الخلاف السابق في باب الحدي أن المعيّنة هل تتعيّن عن المطلقة في 
الذْمّة؟ وفيه وجهان: 

(الصّحِيح) وبه قطع الأكثرون تتعيّن. 

(َِنْ قلنا) لا تتعيّن اشترطت الثيّة عند الذبح: وإلاً فعلى 
الوجهين. 

ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى 
نة الوكيل» بل لو لم يعلم الوكيل آنه مضح لم يضر 

وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في 
تقديم النيّة. 

ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلمّاء فإن كان 
كتابيًا فلا. 

(فرع): لا يصح تضحية عبار ولا مستولدةٍ ولا مدر عن 
أنفسهم, إن قلنا با مذهب الصحيح الجديد إنهم لا يملكون 
بالتمليك؛ فإن أذن هم السيّد وقعت التضحية عن السيد. 

(وإن فلن يملكون لم يصح تضحيتهم بغير إذن؛ لأنّ له حق 
الانتزاع» فإن أذن وقعت عنهم» ال 
وليس له الرّجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحيّة 

(وأما) المكاتب فلا تصح تضحيته د سیده» فإن أذن 
فعلى القولين في تبرّعه بإذنه. 

(أصحهما): الصحة. 

(وأما) من بعضه رقيقٌ فله التضحية بما ملكه مره فلا 
يحتاج إلى إذنء واللّه أعلم. 

فا ر شک عن عر يقي ا کے یه 

(وآما) التضحية عن الميّت فقد أطلق أبو الحسن العبّادي 
جوازها؛ لأنها ضربْ من الصّدقة؛ والصّدقة تصح عن ايت 
وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. 

وقال صاحب العدّة والبغوي: لا تصح التضحية عن المت 


إلا أن يوصي بهاء وبه قطع الرّافعيّ في امْجرّدء واللّه تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا ضحَى عن غيره بغير إذنه» فإن كانت 
الشّاة معيّنة بالنذر وقعت عن المضحّي وإلاً فلاء كذا قاله صاحب 
العدّة وآخرونء وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي انها تقع عن 
المضحّي, قال هو وصاحب العدّة وآخرون: ولو ذبح عن نفسه 
واشترط غيرها في ثوابها جازء قالوا: وغلبة سل اديت 
المشهور عن عائشة: «أذ الي 4 بح كبشا وَقَالَ: بشم الله 
الهم تقل من محمد وآل مُحَمّدِ وَين أو محم شم ضَحّى 
بو رواه مسلجٌ »]۱۹٩۷[‏ واللّه أعلم. 
١‏ واحتج المبادية وغيره في التضحية عن الت ليث علي 
غي بکبشين عَنِ الي 
ل وبكبشين عَنْ تفي وَقَالَ: إن ر الله له أمرَئِي أَنْ 
ا عن ا انا أْضَحَّى عَنْهُ ب دا» رواه» أبو داود [۲۷۹۰] 
والترمذي ]٠٤۹١[‏ والبيهقي .[A4۸4/۹]‏ 

قال البيهقي: إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحّة 
التضحية عن الميّتء واللّه أعلم. 

(فرع): أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح اضحيّته 
مسلما. 

(وأما) الكتابي فمذهبنا ومذهب جاهير العلماء صحّة 


بن أبي طالبو رضي الله عنه أنه كان: 5 


استنابته» وتقع ذبيحته ضحيّة عن الموكل مع أنه مكروهٌ كراهة 
تنزيه. 

وقال مالك لا تصح وتكون شاة لحم. 

دليلنا أنه من أهل الذكاة كالمسلم. 

# ا# # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْملْ تحب أن يُوَجُهَ 
الذييحَة إلى اقب ما روت عَائِسَةٌ رضي الله عنها أن الي يكل 
قَالَ: «ضتحوا وَطَيُوا أنفسكم إن ا ِن ملم قبل بِدَبِيحَيِهِ 
اليل إلا كان مها رها وَصُوفُهَا حَسَنَاسم في ميان يو 
ليام وَلأنهُ رب لا بد فيها مِنْ جهةء فكانت جهة القِبلَةِ أولّى. 

يست تحبا أن يسمي الله الى ليع أتس: أذ الي ب 
سی وكير وَيُسْتَحَب أن ر قول الهم تقل تقل ني) لما رُوِيّ عَنْ 
بن عباس أنه قال «ليجعل أحذكم ديحت بين وبين التبا 

ٿه بقول؛ ين الل إلى اللو وله أك الُم ينك ولك 
الم تقل وعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن كان إا حى 
َال «مِنَ اللو واللهُ أكبرُ وَللهُم نك ولك اللَّهُمَ تقل مِني». 

(الشرح): حديث أنس رواه البخاري ]۲٤١[‏ ومسلم 


]١937[‏ ولفظ مسلم أن الي ل قال: «باسم الله ولل كبر 
(وأما) حديث عائشة فذكره البيهقي وقال إسناده ضعيف. 
(وأما) الأثر عن ابن عباس فرواه البخاري معنا ويغني عنه 

حديث عائشة المذكرر في الفرع قبل هذاء وهو في صحيح مسلم 

ودلالته ظاهرة ويا ليت المصنف احتج به. 1 
(أما الأحكام): فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وستنه» 

سواءً في ذلك الهدي والأضحيّة وغيرهماء وفيه مسائل: 
(إحداها): يستحب تحديد الَكين وإراحة الذييحة» وقد 


ذكره المصنف في باب الصّيد والذبائح بدليله» وهناك نشرحه إن 
شاء الله تعالى. 

(الثانية): يستحسن إمرار السكين بقوَةٍ وتحامل ذهابًا وعوداء 
كوه ا رعو امول ١‏ 


(الثالثة): استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليهاء وهذا 
مستحب في كل ذبيحة» لكنه في اهدي والأضحيّة أشدّ استحبايًا؛ 
لأنّ الاستقبال في العبادات مستحبُ وفي بعضها واجب؛ وفي 
كيفيّة توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي. 

(أَصّحهًا) يوجّه مذبحها إلى القبلة» ولا يوجّه وجهها ليمكنه 
هو أيضًا الاستقبال. 

(والثاني): يوجهها بجميع بدنها. 

«وَالثاليث): يوجّه قوائمها. 

ويستحب أن ينحر البعير قائمًا على ثلاث قوائم معقول 
الركبة وإلاً فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشّاة على جنبها 
الأيسرء هكذا صرح به البغويوالأصحاب» قالوا ويترك رجلها 
اليمنى ويش قوائمها الثلاث. 

(الرابعة): النّسمية مستحبة عند البح والرّمي إلى الصّيد 
وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلت الذييحة» 
لكن تركها عمدًا مكروة على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا 
تحریم؛ وني تعليق الشيخ أبي, حامر أنه يأثم به» والمشهور الأوّل» 
وهل يتأدّى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة 
السّهم؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): نعم» وهذا الخلاف في كمال الاستحباب. 

(فأما) إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند 
الإصابة بلا خلافي كما لو ترك التسمية في أوّل الوضوء والأكل» 
يستحبّ التسمية في أثنائهما. 

قال اصحابنا: ولا يجوز أن يقول الذابح: باسم محم ولا 


باسم الله واسم محمَّدِه بل من حن الله تعالى أن يجعل الذبح 
باسمه واليمين باسمه» والسّجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق. 

وذكر الغزاي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول: باسم الله 
ومحمّرٍ رسول الله؛ لأنه تشريك» قال: ولو قال باسم الله ومحمار 
رسول الله فلا باس. 

قال الرّافعي: ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل 
وغيره عن نص الشّافعيَ رحمه الله: أنه لو كان لأهل الكتاب 
ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح لم تحل. 

وني كتاب القاضي ابن كج أن اليهودي لو ذيح لموسى أو 
النصرانيّ لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصّليبٍ حرمت 
ذبيحته. وأنّ المسلم لو ذبح للكعبة أو ذيح لرسول الله بلا 
فيقوى أن يقال: يحرم؛ لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخخرّج أبو 
الحسين بن القطّان وجها آخر أنّها تحلَ؛ لأنّ المسلم يذبح لله تعالى 
ولا يعتقد في رسول الله يل ما يعتقده النصراني في عيسى قالوا: 
وإذا ذبح للصّنم لم تؤكل ذبيحته» سواءٌ كان الذابح مسلمًا أو 
نصرائيّاء وني تعليق الشّيخ إبراهيم المروروذي أنّ ما يذبح عند 
استقبال السّلطان تقربًا إليه أقتى أهل نجران بتحريمه؛ لأنه ما اهل 
به لغير الله تعالى. 1 

قال الرّافعيّ: واعلم أن الذّبح للمعبود وباسمه نازلٌ منزلة 
السّجود. وكلّ واحدٍ منهما من أنواع التعظيم والعبادة 
اللخصوصة باللّه تعالى» الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره 
من حيوان أو جمادٍ كالصّنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحلّ 
ذبيحته وكان فعله كفرًا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادق 
فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه. 

(فاما) إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بان ضحَّى أو ذبح 
للكعبة تعظيمًا ها لكونها بيت الله أو لرسول الله َة لكونه 
رسول الله فهو لا يجوز أن ينع حل الذبيحة»ء وإلى هذا المعنى 
يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة» ومن هذا القبيل 
الذبح عند استقبال السّلطان؛ لأنه استبشارٌ بقدومه نازلٌ منزلة 
ذبح العقيقة لولادة المولود. 

ومثل هذا لا يوجب الكفرء وكذا السّجود للغير تذلّلاً 
وخضوعًا لا يوجب الكفرء وإن كان ممنوعًا. 

وعلى هذا فإذا قال الذابح: باسم الله واسم مار وأراد 
أذبح باسم اللّه وأتبرّك باسم محم فيتبغي أن لا يحرم» وقول من 
قال: لا يجوز ذلك يكن حله على أن اللّفظة مكروهة؛ لان 
المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه. 


قال: ووقعت منازعة بين جماعةٍ من لقيناهم من فقهاء قزوين 
في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته وهل 
يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنةه قال: والمّواب ما 
يناه هذا كلام الرّافعي» وقد أتقن رحمه الله هذا الفصلء وما يؤيّد 
ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه» قال: حكى 
صاحب التّقريب عن الشافميّ رحمه الله أن النصراني إذا سمّى 
غير الله تعالى كالمسيح لم تل ذبيحته؛ قال صاحب التقريب: 
معناه أن يذيحها له. 

(فأما) إن ذكر المسيح على معنى الصّلاة على رسول الله 
كل فجائرٌ قال وقال الحليمي: تحلّ مطلقًا وإن سمّى المسيح» 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال ابن كجج: من ذبح شا وقال أذبح لرضاء فلان 
حلت الذبيحة؛ لأنه يتقرّب إليه بذلك بحلاف من ذبح للصّنم 
وذكر الرّويانيّ أنّ من ذبح للجنّ وقصد به التَقرّب إلى اللّه تعالى 
ليصرف شرّهم عنه فهو حلالٌ وإن قصد الذبح لهم فحرام. 

(فرع): يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلّي على 
رسول الله يكل عند الذبح» نص عليه الشّافعي في الم وبه قطع 
المصئّف في التنبيه وجماهير الأصحاب. 

وفيه وجةٌ لابن أبي هريرة أنه لا يستحب ولا يكره. 

وعجب أنّ الصف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع 
شهرتها وذكره إيّاها في التنبيهء واللّه اعلم. 

هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء 
كراهتها. 1 

قالوا: ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده. 

(فرع): يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية: الهم 
منك وإليك تقبل مني. 

وحكى الماورديّ وجها أنه لا يستحب» وهذا شاا ضعيفٌ 
والمذهب ما سبق. 

ولو قال: تقبّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك وحم 
عبدك ورسولك صلی الله عليهما وسلم لم يكره» وم یستحب» 
كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب. 

واتفق اصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول: 
بسم الله واللّه أكبر لحديث انس المذكورء وهو صحيح كما سبق. 

قال الماوردي: يختار في الأضحيّة أن يكبر الله تعالى قبل 
النّسمية وبعدها ثلانًا فيقول: الله أكبر اللّه أكبر الله أكبره والله 


أعلم. 


فر 

2 مذاهب العلماء 2 ا على ذبح الأضحية 

وغيرها من الدبائح وعلى إرسال الكلب والسهم 

وغيرهما إے الصيد 

مذهبنا آنها سنْةٌ في جميع ذلك. 

فإن تركها سهوًا أو عمدًا حلت الذبيحة ولا إثم عليه» قال 
العبدري: وروي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء» وقال 
أبو حنيفة: التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون السيان» وهذا 
مذهب ماهير العلماء. ٠‏ 

وعن أصحاب مالك قولان. 

ام کد أي فة 

(والثائي): كمذهينا وعن أحمد ثلاث روايات: (المحيحة) 
عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة؛ فإن تركها عمد 
أو سهرًا في صیا فهو ميتة. 

(وَالتَئيْة): كمذهب أبي حنيفة. 

(والثالثة): إن تركها على إرسال السّهم ناسيًا أكل وإن 
تركها على الكلب والفهد لم يؤكلء قال: وإن تركها في ذبيحةٍ 
سهرًا حلّت. وإن تركها عمد فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو 
ثور وداود: لا تحل سواءً تركها عمدا أو سهوًا. 

ْ هذا نقل العبدري. 

وقال ابن المنذر عن الشَعي ونافع كمذهب ابن سيرين» قال: 
وتمن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة 
وسعيد بن المسيّب وطاوسُ وعطاءٌ والحسن البصري والنخعي 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة 
ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة» واحتجّ لمن شرط 
التسمية بقوله تعالى: ولا تأكلُوا ما لَمْ يكز ام الله عَلَيِهِ 
نه لَفِسْق». 

وعن أنس أن الني يكل قال: «إذًا أَرْسَلْت كلك المعلْم فَاذْكنْ 
اسم الى وك ما شاك عَلَيْك» وفي رواية: «فإن خالطها كلاب 
ِن غيْرِهَا فلا تأکل» انا سيت على كلك ولم تم على 
غيرو» وني رواية: «إذا أَرْسّلت كلبّك فاذكر اسم اللوا وفي رواية: 
اذا رمت سَهْمَّك فَاذْكُرْ الله رواه البخاري [۱۷۳] ومسلمٌ 
[5؟5١]‏ بهذه الرّوايات. 

وعن ا بي علبة الخشي رضي الله عنه أن الني يلي قال له: 
«وَمَا صلات ريك فذکزْت امم الله عَلَيْهِ نکل رمَا صِذت 
لك لكل د انه وله نكال عند تكن ري ورا 


هما صذت بقوْسيك فَاذْكُر امم الوم كل وما صياذت يكلبٍك 
ْم اذك اسم الله ڈ نَم كل». 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: ځرت عَلَيكُمْ َة 
الد إلى قوله تعالى: «إلأ ما ذَكيتمْ4 فاباح المذكى» ولم يذكر 
التسميةء فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية. 

(ُْنَ) الذّكاة في اللّغة الشَن والفتح وقد وجداء وأيضًا قوله 
تعالى: رطمم اين أونُوا الاب حل َك فاباح ذبائحهم 
ولم يشترط التسمية» وبحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: 
يا رَسُولَ الل إن َْمَا حريثر عه با اة ي أتون بِْحْمَان لا 
تذري وروا ام الل علو آم لَمْيَْكُرُوا نأك ينهَا؟ تال 

ول الل ل سوا وَكُلُواه حديث صحيح رواه البخاري في 
صحيحه [1۹7۳]» ورواه ابو داود [۲۸۲۹] والنسائي [4E]‏ 
وابن ماجه ]۳۱۷٤[‏ بأسانيد صحيحة كلّهاء فإستاد النسائيّ وابن 
ماجه على شرط البخاري ومسلم» وإسناد أبي داود على شرط 
النخارية. ۰ 

قال أصحابنا: وقوله كل: «سمُوا وَكُنُواه هذه السمية " 
ی أكل كل شام ووی كل ایی ا من 
المعتمد في المسألة» وأحاديث أبي هريرة قال: «جّاءً رَجُلْ إلى 
الي يكل فََالَ: یا وَسُولَ الله أَركيِت الرْبجُل يذخ ويَنسَى أن 
يسَِي؟ قال الي كل امم ال على كل ملم فهذا حديث 
منكرٌ مجمع على ضعفه ذكره البيهقي [4/ 4٠‏ ؟] وبين أنه منكرٌ 
ولايحتج به» وهذا حديث الصّلت عن النبي بل قال: «ذبيحّة 
ْنِم حَلالَ ذَكرَ ام الله أو لَمْيَذْكْر فهذا حديث مرسلٌ ذكره 
أبو قاو في المراسيل [۳۷۸] والبيهقي [9/ 1١‏ ؟]. 

(وأجاب) أصحابنا عن الآية الي احتج بها الأوّلون أن المراد 
ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى: لوَمًا بح عَلّى 
التمُبٍ وَمَا أل لِعَيّر الل بو ولهذا قال تعالى: إولا تأكلوا يا 
َم يدك اسم الله عليه ونه َِسْقْ4 وقد أججعت الأمّة على أن 
من أكل متروك التسمية ليس بفاسق» فوجب جلها على ما 
ذكرناه» ويجمع بينها وبين الآيات السّابقات مع حديث عائشة. 

(وَأَجَاب) بعض أصحابنا يجواب آخر وهو حمل النهي على 
كراهة التنزيه جممًا بين الأدلة. 

(وَامَوَاُ) عن حديثي علي وأبي ثعلبة أن ذكر التسمية 
للتدب. 

(وَجَوَابْ) آخر عن قوله ب «فإتما سمّيت على كلبك؟ أنّ 
المراد بالتسمية الإرسال واللّه أعلم. 


فرع 
چ مذاهبهم بے مسائل مما سبق 
يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحيّة (اللْهُمٌ ينك ولك 
تقيّلَ مني) وبه قال ابن عبّاس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو 
دليلنا حديث عائشة السابق. 
(وأما) الصّلاة على الني ككل عند الذبح فمستحبة عندنا. 
وكرهها الليث بن سعدٍ وابن المنذر. 
ېډ + نه 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإذَا نُحِرَافَذَيُ أز 
اة نظت فَإنْ كان تَطَوْعًا فَالمنْتَحَبُ أَنْ اكل من لِمَا 
رَوَى جَابرٌ أن ا يكل: «نَحَرَ تلاا وسين دة ُه م اغى عل عل 


مرها ولا جب ذلك قله عو وَجَل: راذن جَعَلنَاهَا لَك 
كاير لو جلها لما وان ومين أكله 
7 تركب وَفِي القذر الي بسحب أكلهُ قَؤْلانء قَالَ فِي 

لقلويم: أل الصف تمدق نمم رده عَرْوَجَل: 
ج نها وَأطِْمُوا الاس الفقير» فَجَمَلَهَايئْنَ انين فَدَلَ 
عَلَى آنا بيْنَهُمًا ر صفيْن 0 

وال في الجلويد: :بأ لقنت يدي الثلث وَيَتَصَدَقٌ 
الث لِقَوْلِه عر وَجَلَ: فكلوا ينها وَأطْيمُوا القايع وَالْْتَري 
َال اَسَنُ: القَانِمُ الي يَسألكء وَالْْْتَوُ لي كرض لَك ولا 
يسالك وَقَالَ مُجَامِدٌ: «القَانِمُ احالس فِي به وَالمْمْمَُ الي 
ينأك «مجََلهَا بين ل هَل على انها نم نادء 

(وأما) القَدرٌ الذي يَجُورُ أن يُؤْكَلَ قَفِيهِ تيان قال أبو 
العناس بن سرع وأو اعباس بن القاص يَجُورُ أن يأكل الجميم؛ 
نها َه يجوز أن أل ينه قَجَار انان عنقا كسار 
البائ وَقَالَ عام أَصْحَايًا: :جب أن يقي نقذ مَايَقَمْ 
عليه و م الصّدَقَةِ؛ أن القَصدَ ينها القربة فإذا اكل اجيم لم 
تحمل القربة له فان كل اجيم لَمْ يَضْمَنْ عَلَى قزل أبي 
اعباس وَابْنِ القاص وَيَضْمَنْ عَلَى قول سار أصحابناء وَفِي 
القذر الذي يَْمَنُ وَجْهَان: (أَحَدُهُمَا) يضم ا ما يجزئ في 

(والثاني): يَعْمَنٌ القَذْرَ لحب وهر اثلث فِي أحَدٍ 
ارين لصتف في الآعرٍ ب على ارين فين فرق سهم 


الفقراء عَلَى اين 

را كل فت فإ كا َيه حا فی ذا آم يج 
أن يكل نه له بدن عن وَاجب كلم جز أن يأل من الم 
الي يجب ؛ بك الإخرام ين الميقاتي َإِنْ كان ندر مُجَانَاةٍ 
كار إنرقاء امريض وَقُدُومٍ القايب لم جز أن اكل ينه أنه 
جَرَائ فلم َج أذ يأل من كَجَراء التي فَإِنْ أَكَلَ شيا نه 

وَفِي ضّمَانِهِ ثَلانَه أَوْجُو: (أَحَدُهَا) 
َو أكل ينه أَجنبِي. 

(والثاني): يمه مله ِن اللَحْم؛ لن لو َكَل جَمِيعَهُ ضَمِنَهُ 
بول فإ َل بَْضَهُ وة برثله. 

(وَالثَاِت) يَلْرَمُهُ أن به بشتري جُْءًا يِن حَيُوَان نلف وَيُشَارِكُ 


2 


فِي ذَبِجِه. 

وان کان نَذْرًا مُطْلَقًا قَفيهِ ثَلانّة أَوْجُهِ: (أَحَدُهَا) أنه لا بجر 
أن اکل من ائ إرَاقَة م راجب قلا بُو أن مكل ينه كَدم 
الطيب وَاللباس. 

(والثاني): يُجُورُ لأن مطل النذر يُحْمَل عَلَى ارد فِي 
الشرعء واهذي م الأ مَْجَِةالَمْهُودة فى ي الشزع يجو الآكْلٌ ينقَاء 
َحُولَ ال علي عَلَيِ 

اشاي 7 إن كان أَضْحِية جَارَ أن يَأكلَ مِنْهَا؛ لان 
الأغليًة الْمْهُودَة ٍ فی في الشرْع ر الان ينها وَإِنْ کان هديا ا 
جر اَن يكل مِنْةُ؛ ه؛ لأن أكثرَ اهايا في التزع يَجُودُ الآكْلُ مِنًْا 
فَحُمِلَ النذرُ عَلَيْهَا). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلم في صحيحه [۲۱۸] 
ججحروفه» والبضعة بف ال لاي - وهي القطعة من اللّحم. 

(وقوله): «ما غبر» أي ما بقي. 

(وقوله): «وَأَسْرَكَهُ في هَدْيوه أي في ثوابه» وإنما أخذ بضعة 
من كل بدنةٍ وشرب من مرقهاء ليكون قد تناول من كل واحدةٍ 

(وقوله): «لأنهُ ذَبيحَة يَجُورُ أَنْ يأل مِنْهًاه احترازٌ من جزاء 
الصّيد والمنذورة. 1 

(أما الأحكام): فللأضحيّة والهدي حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون تطوّعًا فيستحب الأكل منهما ولا 
يجبء بل يجوز التصدّق بالجميع. 

هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب 
عامّة العلماء» وحكى الماوردي عن أبي الطْيّب بن سلمة وجهًا 


أله لا يجوز التصدّق باللجميع» بل يجب أكل شيء لظاهر قوله 
تعال: «فكلوا ينها وَأَطْعِمُوا4 والصّحيح الأوّل. 

قال أصحابنا: والأفضل أن يتصدّق بأدنى جزء كفاه بلا 
خلاف؛ لان اسم الإطعام والتّصدّق يقع عليه. 

وني القدر الذي يستحب أن لا ينقص التَصدّق عنه قولان: 

(القَدِيمُ) يأكل النصف ويتصدق بالنصف. 

(وَالآصّح) الجديد. 

قال الرافعي: واختلفوا في التعبير عن الجديدء فنقل جماعةٌ 
عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالدَاكِين ونقل المصئف وآخرون عنه 
أنه ياكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث إلى 
الأغنياء أو غيرهمء ومّن حكى هذا الشّيخ أبو حامارء ثمّ قال أبو 
حامار: ولو تصدّق بالثّلث كان أفضل قال الرافعي: ويشبه أن لا 
يكون اختلافٌ في الحقيقة» بل من اقتصر على التصدق بالثلثين 
ذكر الأفضل أو توسّع فع الهديّة صدقةء قال: والمفهوم من كتاب 
الأصحاب أنّ الهديّة لا تغني عن التصدّق بشيء إذا أوجبناه» 
وإِنْما لات معد قن القدن انى بيشي الان ن 

واتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يصرف القدر الذي لاب 
من التصلدق به إلى مسكين واحاو بخلاف سهم الصّدف الواحد 

من الرّكاة فإنه لا يجوز صرفه إلى أقل من ثلاثق» والفرق أله يجوز 
هنا الاقتصار على جزء يسير بحيث لا يمكن صرفه إلى أكثر من 
واحل. 

قال أصحابنا: ولیس له أن يتلف من حم المتطرّع بها شيئاء 
بل يأكل ويطعم ولا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئاء وإنّما يجوز 
إطعامهم والمدية إليهم» ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرّفوا فيه 
بالبيع وغیره» فلو اصلح الطّعام ودعا إليه الفقراء قال إمام 
الحرمين: الذي ينقدح عندي Uf‏ إذا أوجبنا التَصدّق بشي ء أنه لا 
بد من التمليك كما في الكقارة وكذا صرّح پارا فان 
يجوز أن يدعو الفقراء لياكلوه ه مطبوخا؛ لأنّ حقهم في ملک قال: 
وإن دفع مطبوخا لم يجزه بل يفرّقه نينًا؛ لان المطبوخ كالخبز في 
الفطرة» والله أعلم. 

وهل يشترط التصدّق منها بشيء أم يجوز أكلها جيعًاء فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما لصتف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز أكل الجميع؛ قاله ابن سريج وابن القاص 
والإصطخري وابن الوكيل؛ وحكاه ابن القاص عن نص 
الشافعي» قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحيّة حصول 
الثواب بإراقة الدّم بني القربة. 


(والقَوْل الثاني) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين» وهو 
الأصح عند جماهير المصتفين» ومنهم المصنف في التنبيه يجب 
التصدّق بشيء يطلق عليه الاسمء؛ لأنّ المقصود إرفاق المساكين ٠‏ 
فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الفتمان» وفي قدر الضّمان خلاف 
ا ل 
وبعضهم يحكيه وجهّا آنه يضمن القدر الذي ب يستحب أن لا 
وصون ساف نه رسن Se E‏ 
السابقان» ودليل الجميع في الكتاب. 

قال المصنف وغيره: وهذا الخلاف مب على القولين فيمن 
دفع سهم صنفم من أصناف الزكاة إلى اثنين مع وجود الثالث. 

وحكى ابن كج والماورديّ والدارميّ وجهًا شاذًا أنه يضمن 
الجميع بأكثر الأمرين من قيمتها ومثلها؛ لأنه عدل عن حكم 
الأضحيّة بأكله الجميع؛ فكانه أتلفهاء وهذا الوجه حكي عن أبي 
إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة» وحكاه الدارمي عن 
ابن القطان. 

وعلى هذا يذبح البدل في وقت التضحية فإن آخره عن آيام 
التشريق ففي إجزائه وجهان. 

(أصحهما): يجزئه» وفي جواز الأكل من البدل وجهان. 

وهذا الوجه الحكي عن ابن كج والماوردي وما تفرّع عليه 
شاد ضعيف» والمعروف ما سبق من الخلاف. 

ثم ما ضمنه على الخلاف السّابق لا يتصدّق به دراهم» بل 
فيما يلزمه وجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): صرفه إلى شقص 

(والثاني): وهو الأصح يكفي أن يشتري به لحمًا ويتصدّق 
به» هذا هو المشهور. 

وحكى صاحب البيان وجها ثالنا أنه يتصدق به دراهم» 


ا 


وادّعى أنه الأصح المنصوص. 

وعلى الرجهين الأوّلين يجوز تأخير البح والتفرقة عن ايام 
التشريق؛ لان الشقص واللحم ليس باضحيّةٍ ولا يشترط فيه 
وقتهاء ولا يجوز أن يآكل منه» والله تعالى أعلم. 

ال الثاني): أن يكون اهدي أو الأضحيّة منذوراء قال 
الأصحاب كل هدي وجب ابتداء مسن غير التزام كدم الت 
والقران وجيرانات الحج لا يجوز الأكل منه بلا خلافيء فلو أكل 
منه غرم ولا يجب إراقة الدّم ثانيّاء وفيما يغرمه أوجة: 

(أصَحُهًا) وهو نصه في القديم يغرم قيمة اللّحمء كمالو 
أتلفه غيره. 


(والثاني): يلزمه مثل ذلك اللّحم فيتصدّق به. 

(وَالشَالِث): يلزمه شقص من حيوان مثله» ويشارك في 
ذبيحة؛ لأنّ ما أكله بطل حكم إراقة الدّم فيه فصار كما لو ذه 
وأكل الجميع فإنه يلزمه دم آخر. 

(وآما) الملتزم بالتذر من المداياء فإن عيّنه بالنذر عمًا في ذمته 
من دم حلق أو تطيّب ولباس وغير ذلك لم يجز له الأكل منهء كما 
لو ذبح شاة بهذه النيّة بغير نذر وكالزكاةء وإن نذر نذر مجازاق 
كتعليقه التزام الهدي أو الأضحيّة بشفاء المريض ونحوه م يجز 
الأكل منه أيضًا كجزاء الصّيدء ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا 
فرق بين كون الملتزم معا أو مرسلاً في الدّمّة ثم يذبح عنه فإن 
أطلق الالتزام فلم يعلّقه بشيء وقلنا بالمذهب أنه يصح نذره 
ويلزمه الوفاء - نظر فإن كان الملتزم معا بان قال للّه علي أن 
أضحّي بهذه أو أهدي هذه - ففي جواز الأكل منها قولان 
ووجة أو ثلاثة أوجه: 

(أصَّحُهَا): لا يجوز الأكل من الحدي ولا الأضحية. 

(والثّاني): يجوز. 

(وَالثَايِتْ): يجوز من الأضحيّة دون الهدي وأدلّة الثلاثة في 
الكتاب. 

ومن هذا القبيل ما إذا قال جعلت هذه الشّأة ضحيّة من غير 
تقدّم التزام. 

(أما) إذا التزم في الذمّة ثم عيّن شاةً عمًا عليه فإن لم نجوّز 
الأكل من المعيّنة ابتداء فههنا أولى. 

وإلاً فقولان أو وجهان (الأصّح) لا يجوز. 

قال الرّافعيّ هكذا فصّل حكم الأكل من الملتزم كثيرون من 
المعتبرين وهو المذهب وأطلق جماعة في جواز الأكل وجهين؛ ولم 
يفرّقوا بين نذر المجازاة وغيره ولا بين الملتزم المعين والمرصل بالمنع. 

قال أبو إسحاق: قال الحاملي وغيره: وهو المذهب واختار 
القفال والإمام الجواز قال الرافعي: ويشبه أن يتوسّط فيرجّح في 
المعيّن الجواز وني المرصل المنع سواءً عيّن عينه ثم ذبح أو ذبح بلا 
تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة فأشبه الجبرانات. 

نهدا فال للاوردي وغو فتهت سياق اليح أي علي 
وحيث منعنا الأكل في المنذورة فاكل فعليه الغرم وفيما يغرمه 
الأوجه الثلاثة السّابقة في الجبرانات. 

وحيث جوّزنا الأكل ففي قدر ما يأكله القولان في أضحيّة 
التطوّع. 

كذا قاله البغوي. 


قال الرافعي: ولك أن تقول ذلك الخلاف في قدر المستحب 
أكله. 

ولا يبعد أن يقال لا يستحب الأكل» وأقل مافي تركه 
الخروج من الخلاف» واللّه أعلم. 

(فرع): يجوز أن يدّخر من لحم الأضحية» وكان ادّخارها 
فوق ثلائة آيامٍ منهيًا عنه ثم أذن رسول الله كلك فيه وذلك ثابتٌ 
في الأحاديث الصّحيحة المشهورة. 

قال جمهور أصحابنا: كان النهي نهي تحريم. 

وقال ابو علي الطّبري: يحتمل التنزيه. 

وذكر الأصحاب على التَحريم وجهين في أن النْهي كان عاماً 
ثم نسخ أم كان مخصوصًا بحالة الضّيق الواقع تلك السّنة فلا 
زالت انتهى التحريم؟ وجهين على الثاني في أنه لو حدث مشل 
ذلك في زماننا هل يحكم به؟ والصّواب المعروف أنه لا يحرم 
الادّخار اليوم بحال» وإذا أراد الادّخار فالمستحب أن يكون من 
نصيب الأكل لا من نصيب الصّدقة والهدية. 

(وأما) قول الغزال في الوجيز: يتصدّق باللث ويأكل الثلث 
ويدّخرء الث فغلط ظاهرٌ من حيث النقل والمعنى؛ قال 
الرافعي: هذا غل لا يكاد يوجد في كتاب متقدّم ولا متاخ 
والصّواب المعروف ما قدّمناه» وقد قال الشافعي في المبسوط: 
أحبّ أن لا يتجاوز بالأكل والادّخار الث وأن يهدي الثلث 
ويتصدق بالتّلث» هذا نصّه جروفه» وقد نقله أيضًا القاضي أبو 
حامد في جامعه ولم يذكر غيره» وهذا تصريحٌ بالصّواب ورد 
لقول الغزالي» والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 الأكل من الضحية 
والهدي الواجبين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهماء سواءً كان 
جبرانًا أو منذورًا وكذا قال الأوزاعيّ وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب» وقال أبو حنيفة: يجوز الأكل من دم القران 
والتمتع» وبناه على مذهبه في أنّ دم القران والتمتع دم نسك لا 
جبران. 

وكذا قال أحمد لا ياكل من شيء من الحدايا إلاً من دم التمت 
والقران ودم التطوع. 

وقال مالك: يأكل من المدايا كلها إلا جزاء الصّيد ونسك 
الأذى والمنذور وهدي التَطرّع إذا عطب قبل محله. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل 


من جزاء الصّيد وغيره» والله أعلم. 

(فرع): الأكل من أضحية التطوّع وهديه سنة ليس بواجب. 

هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء وأوجبه 
بعض السّلف» وهو وجةٌ لنا سبق ومن استحب أن يأكل ثلا 
ويتصدّق ثلنًا ويهدي ثلثا ابن مسعودٍ وعطاءً وأحمد وإسحاق. 

(فرع): قال ابن المرزبان: من أكل بعض الأضحيّة وتصلّق 
ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط؟ فيه 
وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التَطرّع ضحوة هل يثاب من 
أوّل النهار؟ أم من وقت النية فقط؟ قال الرافعي: ينبغي أن يقال: 
له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض» وهذا الذي 
قاله الرافعيَ هو الصّواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعدى 
ومّن جزم به تصريًا الشّيخ الصّالح إبراهيم المروروذي والله 
أعلم. 

قي لخ ين 

قال المصَنْففُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بيع ثشيء من 

الذي وَالأَمْجَِة نَذرًا كان أَوْ تَطْوعاء لِمّا روي عن علي م 


الله عنه قَالَ: نري سرن اللو 45 أن أف م عَلَى بَدَنَةِ اقم 
جلالها وجُلودعاء ومرن أن لا أغطي ا باز مها يناه وَقَالَ: 


نه ین یه َل جا أذ الزعر ب جد أذ بطي 
ا لجاز ينها في جرت ون إا أخْرّج يك فرب فلا بُو أن 
يرجم م اليه إل ما رخص فيه وَهُوَ الأكل). 

(الشرح): حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري 
7 ا1 ومسلم ]١711/[‏ بلفظه» وجلاها - بکسر الجيم - 
جل. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع 
شيء من الحدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًاء سواءً في ذلك 
الحم والشّحم واد والقرن والمّوف وغيره» ولا يجوز جعل 
الجلد وغيره أجرة للجرّارء بل يتصدّق به المضحَّي والمهدي أو 
يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء ء أو دلو أو خف وغير ذلك وحکی 
إمام الحرمين أن صاحب التُقريب حكى قولاً غريا أله يجوز بيع 
الجلد والتصدّق بثمنه ويصرف مصرف الأضحيّة» فيبجب 
التشريك فيه كالانتفاع باللّحم. 

والصّحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي 
وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع» كما لا يجوز بيعه لأخذ 
ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع الحم والشحم. 

قال أصحابنا: ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء ينتفع 


به في البيت وغيره واللّه أعلم» ويستحب أن يتصدّق يجلالها 
ونعاها التي قلّدتهاء ولا يلزمه ذلك» صرّح به البندنيجي وغيره» 
والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يكفي التصدّق بالجلد إذا قلنا 
بالمذهب إنه يجب التَصدّق بشيء من اللّحم؛ لان المقصود هر 
الحم قالوا: والقرن كالجلد. ١‏ 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحيّة ولا 
غيره من أجزائها لا ما ينتفع به في البيت ولا بغیره» وبه قال 
عطاءً والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن 
المنذر ثمّ حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا باس أن بیع 
جلد هديه ويتصدّق بثمنه» قال ورخص في بيعه أبو ثور» وقال 
لتخي والأوزاعي: لا باس أن يشتري به الغربال والمعخل 
والفاس والميزان ونحوهاء قال: وكان الحسن وعبد الله بن عمير 

لا يريان باس أن يعطي الجرّار جلدهاء وهذا غلط منابذٌ للسنة 
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحيّة قبل ذبجها 
وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدّق بثمنه. قالوا: وإن باع 
جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بهاء دليلنا حديث علي رضي الله 
عنه والله أعلم. 

+X‏ د فنا 

َال امسق -رحه الله تعالى-: (وَيَجوُ أن َع يها 
قيَصْئْمَ يه الدّمَالَ وَالِفَافَ وَالفرَاءً لما رَوْتْ عَائِضَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ: «دَفُ تاس مِنْ أهْل البَادِية ية حَضرَةَ الآضحَى فِي رمان 

رول الله قل وول لله كل اروا الت وتصتدفرا با 
ب يقي فلا كان بد َلك قيل لرَسُول الله بله: يَا رَسُول الله لَقَدْ 
كان اناس َيون ِن ضحَايَاهُمْ َيَجْمُلُونَ مِنْهًا الردَك 
ويَتّخِذُونَ ينها الآمنقِيّة فَقَالَ رَ سول اللو بل وما ذَاكَ؟ قالوا: ًا 

مول اللوليلت عن ر 

سول الله يكله: إنْما كم ين أجل الذافة فكلا وتصدْقُوا 
لد على أ يَجُودَ انَْخَاذُ الآ ْقِيَة مِنْهًا). 

(الشرح): حديث عائشة رواه مسلمٌ [191/1] بحروفه؛ 
والفراء معروفة» وهي با م جمع فروء ويقال: : فروة بالهاء لغتان 
الفصيح بلا هاء. 

(وقوله): دف بالفاء أي جاء قال أهل اللّغة: الدّافة قومٌ 
يسيرون جاعة سيرًا ليس بالشّدید يقال: هم يدفون دفیغا. 

(وَالبَادِيَةُ) والبدو بمعلىء وهو ماخودٌ من البدو» وهو 
الظهور. 


(قَوْلَّ))ْ حضرة هو -بنصب الناء- أي في وقت حضور 
الأضحىء ويجرز فتح الحاء وكسرها وضمّها ثلاث لغاترء ويجوز 
-بفتح الحاء وحذف الحاء-. 

(قوله): ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز - فتح الياء 
وضمّها والفتح أفصح - قال أهل اللّغة يقال: جلت اللّحم أله 
بضمٌ اليم جلا وأجملته واجتملته إذا أذبته والأوّل أفصح 
وأشهر. 

(أما) حُكْمْ اة فقال الشافعي والأصحاب: يجوز أن 
ينتفع بجلد الأضحيّة بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفًا أو 
نعلا أو دلوا أو فروًا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلكء وله أن 
يعيره» ولیس له أن يؤجره. 

(وَاعْلّمْ) أنّ هذا الذي ذكرناه من جواز الانتفاع ببالجلد هو 
في جلد أضحيَّةٍ يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحيّة والهدي 
المتطوّع بهماء وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه. وإذا لم نجوزه 
وجب التصدّق به كاللّحم؛ ومن ته عليه الشنيخ أبو حامر في 
تعليقه وصاحب البيان وغيرهما. 

(فرع): قال الشّيخ أبو حامر والبندنيجي والأصحاب: إذا 
أعطى المضحّي الجازر شيئًا من لحم الأضحيّة أو جلدهاء فإن 
أعطاه لجزارته لم يجزء وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه الحم لكونه 
فقيرًا جاز» كما يدفع إلى غيره من الفقراء» والله تعالى أعلم. 

كن %*%* نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أن برك اة 
في بٍََ وي قر لما ََى جا رضي اله عنه قَال: حرا مع 
رسُول الله 4 با دبي البدئة عن عق وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ) فن 
اترك جَمَاعَة في بدنةٍ أو بعرو وبَعْضُهُم بريد 3 اللْخم وَبَنْضُهُمْ 
يُرِيدُ القربة جار ان كل سم نها ايم قام شاق إن أرائوا 
القِسْمَةَ (وَكَلْنَا) إن القِسْمَة إفْرَادُ النصييين قم ينهم إن 055 
إن القلمة ب يع لم جز انمه َلك من را القِسْمَة نميه 
اة ِن الفقرّاء فيَصِيرُونَ شر ا لمن بريه اللخ ااا 


وم ووه 


تابر بارا عه بشن رد اللي وا راا من 


أَجْنِي وَقَسَمُوا الثم 
قال أو الئاس بن القاص: تجوز القِسْمَة قَوْلاً وَاحِدَا؛ 


لان مَوْضيِعٌ ضرُورَةٍ؛ لان بَِعَهُ لا يُمْكِنُ وَهَذَا مء لأنا با أنه 
يُمْكِنْ الع فلا ضرُورَة لَهُمْ إلى القِسْمَةِ). 

(الشرح): حديث جابرٍ رضي الله عنه رواه مسلم في 
صحيحه [۱۳۱۸] سبق بيانه في أوّل هذا الباب» وذكرنا هناك أن 


البدنة تجزئ عن سبعةء وكذلك البقرة سواءً كانوا مضحَّين 
وبعضهم مضحيًا وبعضهم يريد اللْحمء وسواءً كانوا أهل بيت 
أو آبیاتي وسواءً كانت أضحيّة تطوع أو منذورةٍ وذكرنا هناك 
مذاهب العلماء والدليل عليهم. 

قال أصحابنا: وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة أرادوا 
القسمة فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا):القطع بجواز القسمة للضّرورة وهذا قول ابن 
القاصَ صاحب التلخيص. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبنسى 
على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران: 

(الآصّحُ) في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز 


النصيبين. 
(والاني): انها بيع (فَإن َلْمنا) إفرارٌ جازت (وَإِنْ ُلن) بيع. 


الطّريق أن يدفع المتقرّبون نصيبهم إلى الفقراء مشاعًا ثم 
يشتريها منهم من أراد اللّحم وهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواءً 
باعوه للشّريك المريد الحم أو لغيره أو يبيع مريد الحم نصيبه 
للنتراء'بدراهم ا 

إن شاءوا جعلوا اللّحم أجزاء باسم كل واحا جز فإذا 
كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فياخذ كل واحار جزءً! إلى يده ثم 
شري كل راو ی کاو محا مادا از 
الذي في يده بدرهم مثلاً. 

تعفن راد اادج اكد 

م يتقاصّون في الدّرهم واللّه أعلم. 

*% *%* تن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذا نَذَرَ ية بعيْنها 
اکم فيه كالحكم في الذي اور في زکویټا وَوَليمَا وَلَبَِهَا 
وَجَرُ صوفها وَتلِْهَا وَإِتلانهًاء وَدَبْحِهًا وَنقَصَانِهًا اليب وه وق بنا 
تلك في بابر ادي تأشن عن الإعادو وباد الزنيق). 

(الشرح): هذا كما قاله؛ واللّه أعلم. 

فو 
4 مسائل تتعلق بالباب 

(إحداها): في تعيين الأضحيّة وغيرهاء وقد جمعها الرافعي 
ملخّصة فاحسن جمعها فقال: قد قدّمنا أن اليّة شرط في 
التضحيةء وان الشّاة إذا جعلها ضحيّة هل يكفيه ذلك عن تجديد 
التي عند الذبح؟ فيه وجهان: 


ي في يده درهم. 


(الآصَح): لا يكفيه» فإن قلنا: يكفيه استحب التجديده 
ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال: جعلت هذه ضحيّة أو هذه 
محا اذ عي ألا انض رباد سارت مسا ا 

وكذا لو قال: جعلت هذه هديا أو هذا هدي» أو على أن 
أهدي هذا صار هديّاء وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع 
ذلك: لله تعالى» والمذهب أنه ليس بشرط» وقد صرح الأصحاب 
بزوال الملك عن الهدي والأضحيّة المعيّنين» كما سيأتي تفريعه إن 
شاء تعالى. 1 

وكذا لو نذر أن يتصدّق بمال بعينه زال ملكه عنه» بخلاف ما 
لو نذر إعتاق عبار بعينه لا يزول ملكه عنه مالم يعتقه. 

لأنّ الملك في المدي والأضحيّة والمال المعيّن ينتقل إلى 
المساكين وفي العقد لا يتتقل الملك إليه بل ينفك عن الملك 
بالكلية. 

(أما) إذا نوى جعل هذه الشّاة هديا أو أضحيّة ول يتلفظ 
بشيء فقولان: 

(المحيح) الجديد: أنها لا تصير ضحيّة 

قال في القديم: تصير» واختاره ا سريج والإصطخري» 
وعلى هذا فيما يصير به هديًا وأضحيّة أوجة: 

(أَحَدُهَا): بمجرّد النيَّ كما يدخل في الصّوم بالثيّق وبهذا قال 
ابن شرت 

(والثاني): بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدّلالة الظاهرة 
إلى النية» قاله الإصطخري. 

(وَالثالِث): بالنيّة والبح؛ لأنه المقصود كالقبض بالنية. 

(والرابع): بالنية والسّوق إلى المذبح. 

ولو لزمه هدي أو ضحيّة بالنذر فقال: عيّنت هذه الشّاة عن 
نذري أو جعلتها عن نذري أو قال: لله علي أن أضحَّي بها عمًا 
في ذمتي٬‏ ففي تعينها وجهان. 

(أصحهما): التَعيّنَ؛ وبه قطع الأكثرون. 

وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على 
بعض فلنوردها بزوائد. 

فلو قال ابتداء: : علي التضحية بهذه الشّاة لزمه التضحية 
تطمًا وتتعيّن تلك الشّاة على الصّحيح. 

ولو قال: علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق. 

وفي تعيّن هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه 
الصّورة من الأضحية. 

والعبد أولى بالتعيّن؛ لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحيّة. 


مرتَبْ على الخلاف في مثله في الأضحيّة. 
ولو قال: جعلت هذا العبد عتيقًا لم يخف حكمه. 
ولو قال: جعلت هذا امال أو هذه الدّراهم صدقة تعيّدت 


على الأصح كشاة الأضحيّة. 
(وَعْلَى التَانِي): لا إذ لا فائدة في تعيين الدّراهم لتساويها 
بخلاف الشاة. 


ولو قال: عيّنت هذه الدّراهم عمًا في ذمّتى من زكاةٍ أو نذر 
لغي التعيين باتفاق الأصحاب. ١‏ 

كذا نقله إمام الحرمين؛ لأنّ التعيين في الدراهم ضعيف» 
وتعيّن ما في الذمّة ضعيف فيجتمع سببا ضعفي. قال: وقد يفاد 
من تعيين الدّراهم لديون الآدميّين قال: ولا تخلو الصّورة من 
احتمال» واللّه أعلم. 

(الْسْألَةُ الانية: في جواز الصّرف من الأضحيّة إلى الملكاتب 
وتان اما للتار ازا 

(أَحَدُهُمَا): يجوز كالزكاة وهذا هو الصّحيح. ولا يجوز 
صرف شيء منها إلى عبار إل أن يجعله رسولاً به إلى سيده هديّة 
ذكره الدارميّ 

(الثالثة): قال الرّوياني: قال أبو إسحاق: من نذر الأضحيّة . 
في عام فأخر عصى. 

ويلزمه القضاء كمن أخر الصّلاة. 

(الرابعة): من ضِحّى بعد من الماشية استحب أن يفرقه 
على آيام الّبح؛ فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأرّل وأخرى 
في آخر الأيّام» وهذا الذي قاله - وإن كان أرفق بالمساكين - فهو 
ضعيفُ حالف للسنة الصّحيحة» فقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة: 
ن لبي ل حر يانه بد أَْدَاهَا في يرم واج - وهو يوم 
الدخر - د یو ا زرا علا رضي اقا کر 
تَمَام الانَةِ؟ فالسّتة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادأة 
بالصّالحات إلا ما ثبت خلافه» واللّه أعلم. 

(الخَايِسَة): محل التضحية موضع المضحَي» سواءً كان بلده 
أو موضعه من السّفرء بخلاف الحدي؛ فإنه يختص بالحرم» وني نقل 
الأضحيّة وجهان حكاهما الرّافعي وغيره تخريجًا من نقل الرّكاة., 

(الساوسّة): الأفضل أن يضحَي في داره بمشهد أهله. 

هكذا قاله أصحابنا. 

وذكر الماورديّ أنه يختار للإمام أن يضحّي للمسلمين كافة 
من بيت المال ببدنةٍ في المصلى. 


فإن لم تتيسّر فشاة» وأنه ينحرها بنفسه. 

وإن ضِحَى من ماله ضِحّى حيث شاء. 

هذا كلامه. 

وقد ثبت في صحيح البخاريٰ [۹۳۹] عن ابن عمر قال: 
كان رَسُول الله ۾ لل ذب وَيُنْحَر الْصَلَى. 
1 (الستابعة): هة اة الفح انسل من صدقة التطرّعء 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة في فضل الأضحيّة ولأنها غتلفٌ 
في وجوبها بخلاف صدقة التطرّع ولان التضحية شعارٌ ظاهرٌ. 

ومن قال بهذا من السّلف ربيعة شيخ مالك وأبو الضّحَاك 


وأبو حنيفة. 

وقال بلال والشّعي ومالك وأبو ثور: الصّدقة أفضل من 
الأضحية. ١‏ 

كاد عنيع ازع ا 


(الثَاِنَة): مذهبنا أنه لا يجوز لول اليتيم والسّفيه أن يضححي 
عن الصّيّ والسّفيه من مالهما؛ لأنه مأمورٌ بالاحتياط لاهما منوع 
من التَبرّع به والأضحيّة تر 

قال أبو حنيفة: يضحي من مال اليتيم والسفيه. 

وقال مالك: يضحّي عنه إن كان له ثلاثون دينارًا بشاةٍ 
بنصف دینار ونحوه. 

دليلنا ما سبق. 

وأنكر ابن المنذر على أبي حنيفة فقال: يمنع إخراج الرّكاة 
التي فرضها الله تعالى من مال اليتيم ويأمر بإخراج الأضحيّة التي 
لنت بفرض» والله أعلم. 

(التاميعة): قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز إطعام 
فقراء المسلمين من الأضحيّة» واختلفوا في إطعام فقراء أهل 
الذمةء فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثورء وقال 
مالك: غيرهم أحب إلينا. 

وكره مالك أيضًا إعطاء النصراني جلد الأضحيّة أو شيئًا من 
لحمهاء وكرهه الليث» قال: فإن طبخ لحمها فلا باس بأكل الذَمَيّ 
مع المسلمين منه» هذا كلام ابن المنذرء ولم ار لأصحابنا كلاما 
فيه» ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من اضحيّة التطوع دون 
الواجبة واللّه تعالى أعلم. 

(العَامِيرَة): إذا اشترى شاة ونواها أضحيّةٌ ملكها ولا تصير 
أضحيّة بمجرّد النيّة بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول. 

هذا مذهيتا وبه قال أحمد وداود. 


بمجرد النيّة. 

دليلنا القياس على من اشترى عبدًا بنية أن يعتقه. 

فإنّه لا يعتق بمجرّد النيّة. 

(الحَاديّة عَشْرَة): يستحب التضحية للمسافر كالحاضر هذا 
مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا أضحيّة على المسافر. 

وروى هذا عن علي رضي الله عنه وعن النخعيّ وقال 
مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. 

دليلنا حديث عائشة: «أن النبي يل حى عن يْسَائهِ بونى 
في حَجُةٍ الرداع؛ رواء البخاري [1755] ومسلمٌ [1511]. 

وعن ثوبان قال: بح وَسُول ال به تحن حه فة ثم قال: يَا 
ا آمل لحم هده َل أن أطي َا حى فلم لَه 
رواه مسلم [۱۹۷۰]. 


كن ين تن 
باب العقيقة 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (العقيقة سن وَهُوَ مَا ببح 


عن الَود. 
لما وى برد «أذ الي ا عق عن اسن وَالحُسَيْنِ 
عليهما السلام» ولا يجب لِك 
يما ری عد رحن بن أبي سمي عَنْ يو أن الي ڳلا 
اسيل عن : العَقِيقَةٍ فَقَالَ: لا أب الحقَوق وَمَنْ وُلِدَ لَه ولد 


حب أذ ينك لَه فَيقَعّل» فَمَلّنَ عَلّى الح فَدَل عَلَى أنه لا 


ج 


ا فلم يجب 
كالأضلية 

وَالسنة أذ بح عن لادم شاتين وَعَن الجَاريةٍ شاة لِمًا 
روت آم كر قَلَتا: «سَأنت رَسُولَ الله 6 ء عن العَقِيقَةٍ فَقَالَ: 
للْثْلام شاتان مکافشّان وَعَنِ الجَاريَةٍ شات وَل إِنمَا شرع 
زور بال رال بالغلام 0 » فكان اذبح عَنْهُ أكثر. 

وإ بح عَنْ كل راح نهنا ا جَارٌ لِمَا رَوَى ابن عباس 
رضي الله عنه قَالَ: «ع رسو الله يكل ع عن اشن رامين 
عليهما السلام نابا ولا مجع فيسو ما وذ عة ِن 
المئأن وون اة مِنَ الَمزِ ولا يُجْرٍئ فيه إلا السْلِيمٌ مِنَ 
العيُوبِ؛ لأنْهُ إرَاقَةَ قم بار َاعتبر فيه ما ذَكَرْنَاهُ كَالأمحِية مه 

والمقيقيا أن بكسي الله ان رن الُم تك َك 
عَقيقة فلان» لِمَا روث عَايِسَةُ رضي الله عنها أن النبي ل: ١ع‏ 


عن اسن والحسين وقال: ورا بم الله الُم لَك ويك 
عَقِيقَة عَقِيَة فلان» وَالْسَّْحَب أَنْ يَفْصِلَ أَعْضَاءَهًا رلا يكير عَظْمَهَاء 
ما ري عََْاِعَة رضي الله عنها آنا ات «الشئةُ اتان 
مكاتان عَن الُلام وَعَن ا رة 52 قوشم لجارلا E‏ 
عَظم» ويأكل وَيْطْهِمُ وَيَصَدق» وَذَيك يوم السّابعوَ رَلأنة اول 

يشم اا قرعم تاولا بسَلامَةٍ أعضَائِه. 
تحب أن بخ ن ليها يخا حرا تََاؤُلا بحَلاوة 


وبحب سحب أن بأل ينها ويُهدِي وص دق لحديث عايشة 
وَلأَنْهُ إرَاقَة ق دم مُستَحَب کان مها مَا ذَكَرْنَاهُ كالأضلة. 
وَالسة أن يَكُون ذلك في المَوْمٍ السَابِعء لِمَا رَو عايشة 


رضي الله عنها قَالَت: «عَق رَسُولُ الله 4 ا ع عن الحسَنِ والحسَيْن 
عليهما الجلام نوم ع وَسَمَّاهُمًا ومر أَنْ يماط ع ن¿ رُمُوميهِمًا 
الأذَى» فن قا مَهُ عَلَى اليو م السّايم أا رَهُ جرا + لأ ا 


ذَلِكَ بَعْدَ وجو السببر. 

وَالْسْبَكْب أن يلقن تدز به بَمْد البح لِحَدِيث عَائشة 
وکر ايو على بض أي الث لما ف تر رضي 
الله عنهما قَالَ: «نهّى الله و يعن القَرَع في الرأس» 
وَالْسْتَحَبُ أن يُلَطخ رأ سه بالژغقران ويكْرَه أن بطخ ب دم 
العَقيقَة لِمَارَوَتَْ عَايشة رضي ي الله عنها قَالّت: «كانوا ِي 
لاه لون فة في دم القيَة ريب ع نَهَا عَلَى راس 
وود رُم الي ل أن يجْعَنُوا كان الم حلرقا. 

(الشرح): حديث بريدة رواه النسائي [۳ بإسناد 

(وأما) حديث: «لا حب العُقرق» فرواه أبو داود ]۲۸٤۲[‏ 
والبيهقي [9/ ۳۰۰] من طريقين عن عمرو بن شعيبي عن أبيه؛ 
قال الرّاري: أراء عن جه عن النبي يكل ورواه البيهقي 
]۳٠١ /۹[‏ أيضًا من رواية رجل من بنى ضمرة عن أبيه عن الي 
ا وهذان الإسنادان ضعيفان كما ترى» وقال البيهقي: إذا م 
هذا إلى الأول قويا. 

(وأما) حديث آم كرز فصحیح رواه أبو داود ٤[‏ ۲۸۳] 
والترمذي [1517] النسائي [471] وابن ٠‏ ماجه [۳۱۹۲] وقال 
الترمذي: هر حديث صحيح؛ هكذا قاله. 

وني إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعَّفه الأكثرون» فلعلّه 
لعفي عاد لصح EGS E E‏ 


التر مذو ى ]١651[‏ وغيره قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 


(وأما) حديث ابن عبّاس: ن ابي يله عَنْ عَن الحسَنِ 
وَاحُسَينِ كبشا كبا" روا أو دود 1845 يسناو صحيع. 

(وأما) حديث عائشة أن اللي لل عق عن الحسَّن 
وَالحسَيْنٍوََال: ُونُوا بام الله وَآَللَهُ أكْيَرُ ال لك هدم 
عق عَقِيَةُ فلان» فرواه البيهقي [4/ 077 5] باسنا حسن. 

“ران يا كاعر را دولا نري 

ورواه البيهقي [9/ ۲ ]٠‏ من كلام عطاء بن رباح. 

(وأما) حديثها الآخر: عق عن الحَسَنِ وَالحسَيْنِ موم 
السسابع» وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ وَأْسَيْهِمًا الآذى» فرواه البيهقي 
[5 يبإسناو حسن وهو بعض من الحديث السابق قري عن 
رواية البيهقي بإسناجٍ حسن» وهو حديث: اباسْم الله وَاللّهُ أكبَرُ 
إِلَى آخروا. 

(وأما) حديث ابن عمر في النهي عن القزع فرواه البخاري 
[0617] ومسلم [ ۰ ني صحيحيهما. 

(وأما) حديث عائشة قالت: «كائوا في الجَاهِلِبُةِ يُجْمَلُونَ 
ة٤‏ إلى آخره. 

فرواه الببهقي [1/ 1 12 بإسار معي 

(واما) عات الفَصْلٍ وَلْفَاظَهُ فالعقيقة مث 
القطع. 

قال الأزهري في التهذيب: قال أبو عبيد: قال الأصمعي 
وغيره: : العقيقة أصلها الشّعر الذي يكون على راس الولد حنين 
یولد وإذما سيت الشّة الي تذبح عنه في ذلك الوقست عقيقة؛ 
أنه يحلق عنه ذلك الشّعر عند الذبح. 

ولهذا قال في الحديث: «أَيِيطُوا عَنْهُ الآدى» ويعني بالأذى 
ذلك الشعر الذي يحلق عنه. 

قال: وهذا من تسمية الشّيء باسم ما كان معه أو من سيّبه. 

قال أبو عبيدة: وكذلك كل مولو من البهائمٍ فان الشعر 
لذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقةٌ وعقيقا. 

قال الأزهري: وأصل العق الشّق وسمّي الشعر المذكور 
عقيقةٌ؛ لأنه نه يحلق ويقطعٍ 

وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريثها 
وودجاها كما قيل ها ذبيحة من الذبح وهو الشّق. 

قال صاحب الحكم: يقال منه: عق عن ولده يعق - بكسر 
العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره» أو ذبح عنه شاة. 

(وأما) حديث: «لا أحبّ العقوق» فقال: إن معناه كراهة 
الاسم وسمّاها نسيكة وهر معنى قوله في تمام الحديث «فاحب 


مشتقَةٌ من الع وهو 


أن ينسك» يقال ينسك -بضم السّين وكسرها-. 

(قوله): ولأنه إراقة دم من غير جناية: احترارٌ من جزاء 
الصيد وقتل الزّاني والحصن. 

(قوله): لكاروا ريسي جاتر مريت را 
ساكنةٍ ثم زاي - وهي صحابيةٌ كعبيةٌ خزاعية مكية. 

َوْلَهُ 4: «شاتان مكافتتان» أي متساويتان وهو - بكسر 
الفاء وبهمزةٍ بعدها - هكذا صوابه عند أهل اللّغة ومن صرح به 
الجوهري في صحاحه قال: ويقوله الحدّثون مكافأتان يعني بقتح 
الفاء والصّحيح كسرها. 

(وَقَْلهُ): لأنه إراقة دم بالشّرع احترازٌ عن نذر وذبح دون 
سن الأضحية أو معيّنةٍ فإنه يصح ويلزمه. 

(وقوله): تطبخ جدولاً هو -بضم الجيم والدال المهملة- 
وهي الأعضاء واحدها جدل -بفتح الجيم وإسكان الدّال-. 

(قوله): إراقة دم مستحب احترازٌ من دم جزاء الصّيد 
وجبرانات الحج والأضحيّة الواجبة «وإماطة الأذى» إزالته 
والمراد بالأذى الشّعر الذي عليه ذلك الوقت» لأنه شعرٌ ضعيفٌ 
«والخلوق» - بفتح الخاء - وهو طيبٌ معروف مركب يتخذ من 
الرّعفران وغيره من أنواع اليب وتغلب عليه الحمرة والصّفرة 
واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): العقيقة مستحيّة وسئةٌ منأكدة للأحاديث 
المذكورة. 

(الثانية): السنة أن يعقّ عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاق 
ف خي عن الا وال عسل صل ا »لما ذكرهالمصلفء 
ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة» ولو ذبح 
بقرة أو بدنة عن سبعة أولادٍ أو اشترك فيها جاعة جاز» سواءٌ 
أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللّحم كما 
سبق في الأضحية. 

(الثالعة): امجزئ في العقيقة هو الجزئ في الأضحيّة فلا تجزئ 
دون الجذعة من الضّانء أو الّيّة من المعز والإبل والبقره هذا هو 
الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهورء فيه وجة حكاه الماوردي 
وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضّان وثنّة المعزء والمذهب الأوّل. 

قال المصتف والأصحاب: ويشترط سلامتها من العيوب التي 
يشترط سلامة الأضحيّة منها اتفانًا واختلافاء ولا اختلاف في 
اشتراط هذاء إلا أنّ الرّافعيَ قال: أشار صاحب العدّة إلى وجه 
مسامح بالعيب هنا. 


(وأما) الأفضل ففيه وجهان. 

(أصحهما): البدنة 8 البقرة ثم جذعة الضآن ثم ثنية المعز 
كما سبق في الأضحية. 

(والثاني): الغنم أفضل من الإبل والبق للحديث السّابق 
«عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولم ينقل في الإبل والبقر 
شي والمذهب الأوّل. 

(الرابعة): ي 
الهم لك وإليك عقيقة فلان» ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها 
عقيقة كما قلنا في الأضحيّة: فإن كان جعلها عقيقةٌ قبل ذلك فهل 
يحتاج إلى تجديد النيّة عند الذبح؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية 


يستحب أن يسمي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول 


والهدي» اك يحتاج. 

(الخَايِسَةُ): يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيءٌ من 
عظامهاء لما ذكره ا لمصتف» فإن كسر فهو خلاف الأولى» وهل هو 
مكروة كراهة تنزية فيه وجهان. 

(أصحهما): لاء لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. 

(السابعة): قال جمهور أصحابنا: يستحبٌ أن لا يتصدّق 
بلكمها نينا بل بخ ودر لاود آنا [ذا قلنا بالمذهب: إِنه لا 
تجزئ دون الجذعة والدّيّة وجب التَصِدّق بلحمها نينا 

وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التَصدّق بمقدار من 
الأضحيّة والعقيقة وجب تمليكه نيثاء وا مذهب الأوّلء وهو أنه 
يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): بجموضة» ونقله البغوي عن نص الشافعي 
لحديث جابر أن النيّ كل قال: انِمْم الإدام الْخَل» رواه مسلم 


[o۲] 
(وأصحهما وأشهرهما) -وبه قطع المصنف والجمهور-‎ 
يطبخ جحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه.‎ 


وقد ثبت في الصّحيح [0115] أن الني بلا «كان بب 
الخَلْوَى وَالمَسَلَ وعلى هذا لو طبخ محامض ففي كراهته وجهان 
حكاهما الرّافعي والصّحيح أله لا يكره؛ اله لبن ينو قال 
أصحابنا: والتصدّق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم 
أفضل من الدعاء إليهاء ولو دعا إليها قومًا جازء ولو فرق بعضها 
ودعا ناسا إلى بعضها جازء قال المصنف والأصحاب: ويستحب 
أن يأاكل منها ويتصدّق ويهدي كما قلنا في الأضحيّة؛ والله أعلم. 

(فرع): نقل الرّافعيّ أنه يستحب أنه يعطي القابلة رجل 
العقيقة» وني سنن البيهقيّ [۹/ 5 ]١‏ عن علي رضي الله عنه: 


8 00# ننه‎ A ا‎ E EET 
«أنّ رَسُولَ الله بي آمْرَ فاطِمّة فقال: زني شَعْرٌ الحسين وتصدقي‎ 


بورْئِهِ فِضة وَأَعْطَى القابلة رجل العَقِيشَّةَ؛ وروي موقوفا على 
علي رضي اله عنه. 

(التَامِنَةُ): السة ذبح العقيقة يوم السّابع من الولادة» وهل 
يستحب يوم الولادة من السّبعة؟ فيه وجهان حكاهما الشّاشيّ 
وآخرون. 

(أصحهما): بحسب فيذبح في السّادس مما بعده. 

(والثاني): لا بحسب فيذبح في السابع تمابعدف وهو 
المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأوّل وهو ظاهر 
الأحاديث؛ فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة 


نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا بحسب اليوم 


قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السّابع أو قبله 
وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلافي. بل 
تکون شاة لحم. 

قال افيض باد ؤالة شرك اا 

لکن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ. ٠‏ 

قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمّة أصحابنا: إن لم تذبح في 
السابع ذبحت في الرّابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين» ثم 


هكذا في الأسابيع. 
وفيه وجه آخر أنه إذا تكرّرت السّبعة ثلاث مرّات فات 
وقت الاختيار. 


قال الرّافعي: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير 
المولود. 

وهو حير في العقيقة عن نفسه قال: واستحسن القفال 
والشاشي أن يفعلهاء للحديث المروي أن الني ل «عَق عَنْ 
فيه بَمْدَ الو ونقلوا عن نصّه في البويطي أنه لا يفعله 


واستغربوه. 

هذا كلام الرافعي وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال:(ولا 
یعق عن كبير). 

هذا لفظه بحروفه نقله من نسخةٍ معتمدةٍ عن البويطي وليس 
هذا مالفا لما سبق. 


لأنّ معناه (لا يعقّ عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن 
تف 

(وأما) الحديث الذي ذكره في عق الني بل عن نفسه فرواه 
البيهقي [9/ ٠٠‏ ] بإسناده عن عبد الله بن محرّر بالحاء المهملة 


r 


والرّاء كار عن قتادة عن أنس ان الني بكله: دعق عن نفس 
بَعْدَ الوق وهذا حديث باط“ قال البيهقي: ف خد ی 
وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرّرّاق قال: إنما تركوا عبد الله 
بن رر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث 
من وجو آخر عن قتادة؛ ومن وجه آخر عن انس وليسس بشيء؛ 
فهو حديث باطلٌ وعبد الله بن محرّر ضعيف متَفقٌ على ضعفه» 
قال الحقاظ: هو متروكٌ» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو مات المولود بعد اليوم السّابع وبعد التمكن من 
الذبح فوجهان حكاهما مما الرافمي. 

(أصحهما): ي 

(والثاني): يسقط بالموت. 

(فرع): يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار» كذا نص 
عليه الشافعي في البويطي وتابعه الأصحاب. 

(التاسيعَة): قال أصحابنا: إنما يعن عن المولود من تلزمه 
نفقته من مال العاق لامن مال المولودء قال الدّارميَ 
والأصحاب: فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا: 
فإن كان المنفق عاجرًا عن العقيقة فأيسر في الأيّام السّبعة استحب 
له العق وإن أيسر بعدها وبعد مدّة النفاس سقط عنه» وإن أيسر 
في عدّة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة قال 
أصحابنا:. 

(وأما) الحديث الصّحيح في عق الي له عن الحسسن 
والحسين فقد يقال إنه حالف لقول أصحابنا إن العقيقة في مال 
من عليه النفقة لا في مال المولود» قال الأصحاب: وهو متاوّلٌ 
على أنه يكل أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به» أو أن أبويهما 
كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدّهما رسول الله يله 
واللّه أعلم. 

(العَاشيرَةُ): قال أصحابنا: حكم العقيقة في التَصدّق منها 
والأكل والهديّة والادّخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعيّن الشاة 
إذا عيّنت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواءً لا فرق بينهما. 

وحكى الراقعي وجها أنه إذا جوّزنا العقيقة با دون الجذع.ة 
م يجب التصدق» وجاز تخصيص الأغنياء بهاء واللّه أعلم. 

(الحَادِيةَ عَشْرَة): قال أصحابنا: يكره أن يلطخ رأس المولسود 
بدم العقيقة ولا باس بلطخه بخلوق أو زعفران» وفي استحباب 
الخلوق أن الوغفران روان اما اا 

(أَشْيَرُهُمًَا) وبه قطع المصتف وره سحت : 

(الانية عَشرَة): يستحب حلق رأس المولود يوم سابعهء قال 


يستحب أن يعق عنه. 


أصحابنا: ويستحب أن يتصدّق بوزن شعره ذهبّاء فإن لم يفعل 
ففضّةٌ» سواءٌ فيه الذكر والأنشى» هكذا قاله أصحابناء واستدلوا 
بحديئ رواه مالك ]٠١71[‏ والبيهقي ]۳٠٤/۹[‏ وغيرهما 
مرسلاً عن محمّد بن علي بن الحسين قال: «وَوْنَتْ فَاطِمَةٌ بنت 
َسُول الله لخ شر حَسَن وَحُسيٍْ ورتب وَأ كلم فذقت 
بزنَة لِك فِضّة». 
0 ورواه البيهقيَ [۹/ 4 ]٠‏ مرفوعًا من رواية على رضي الله 
عنه: «أَنْ رُسُولَ الله يل أَمَرَ ر فَاطِمَة أن تصق بزئَةٍ شغر الحْسَين 
فرق اناف حجن وق وواية ابرق ۴۰6/4 فة 
«تَصَدقُوا بريه فضة فَكَانَ ونه رهما أَرْبَْضَ دِرْهَم». 

(واعلم) أن هذا الحديث روي من طرق كشيرةٍ ذكرها 
البيهقي كلها متَفقةٌ على التَصدّق بزنته فضّةٌ ليس في شيء منها 
ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا واللّه أعلم وهل قم الق 
على الذبح؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم 
يستحبّ كون الحلق بعد الذّبح؛ وفي الحديث إشارة إليه. 

(والثاني): يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في 
ال ا راعلا رن تعر ان I‏ 

(الثالة عَشْرَة): قال المصتف والأصحاب يكره القزع وهو 
حلق بعض الرّاس للحديث الصّحيح الذي ذكره المصنف وقد 
سبقت المسألة مستقصاة في باب السّواك» وسبق هناك بيان حكم 
حلق كل الرّأس وبيان ما يتعلّق باللحية وخضاب الشّعر وأشباه 


ذلك. 
(فرع): فعل العقيقة أفضل من التَصِدّق بثمنها عندنا. 
وبه قال أحمد وابن المنذر. 
اع 
قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ وُلِدَ لَه وَلَدٌ 


أَنْ يُسَميَهُ 2 م 


بعد الله َب الرّحْمَنِء لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ أن الي 
يله قَالَ: حب الأملمّاء إلى ال وَعَِدُ 
الرّحْمنِ) ريُكرهُ أَنْ يسَمى نَافِعًا وَيَسَارًا وَنَجِيحًا وَرَبَاحًا وَأَفلَحَ 
برك لما رَوَى سَمُرة أذ الب ل قَال: «لا تسين علاك 
اقلح ولانَجيسًا ولا بارا ولا راح فك إا قلْت: نَم مَهُو؟ 
قالوا لا وَيُكرَهُ ؛ أذ بس بام قبح إن سي بام قبع غير 
لِمَا رَوَى ابن عُمَرّ: أن رَسُولَ الله يكل غير اسم عَاصِيَة وَقَالَ: 


وَيُسْتَحَبْ لِمنْ وَلِدَ ل 


لَه وَلَدَ أن يُوَدْنَ في أذ لِمَارَوَى أو 


ا ل ارم 
َه اط اللاي ريست تحب أذ ينك الولو لمر لِمَا 
وی انر قال ديت بعد ال ن أبي طفحة إلى سول الم 
كي جين ولد قال: هَل عك تَمرٌ؟ قلت تم فاه َمَرَات 
لاکن ثم فَعرَ نه ثم مه فيي فَجََل يلما » قَقَالَ رَسُول الله 
يل حب الأنصار التمْرٌ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّهه). 

(الشرع): حديث ابن عمر الأوّل: «أَحَبْ ؛ الأملمّاء إلى الله 
الل رق ارش روا ملم قي یه 1۲۱۴۲1 

وحديث سمرة رواه مسلم [177؟] أيضاء وحديث ابن 
عمر الآخر رواة سبلع ابع 5۹۲٩‏ بلنظة» وق رواب له؛ ن 
اة لَعُمَرَ كان قال لَه عَاصِيّةٌ قَسَّماهَا سول الله يله جَمِيلَّةَ) 
ويحديك ابي راف مح » رواه أبو داود ]٥٠٠[‏ والترمذي 
]١615[‏ وغيرهماء قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 

رعروك تت سحت براه حا 11 015 اولتقا وري 
البخاري [01017] أيضًا مختصرًا عن أنس قال: «وَلِدَ لأبي طلحّة 
لام اتيت به الب ل هنک وَسَماهُ َب اللوه. 

(وأما) ألفاظ الفصل: فيقال: سمّيته عبد الله وبعبد الله 
لغتان مشهورتان. 

(وقوله): «فلاکهن» أي مذ 

وهو بالفاء والغين المعجمة قوله «يتلمّظ» هو أن يبع بلسانه 


مضغهن «وفغر فاه» أي فتحه. 


بقيّة الطّعام في فمه» ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه. 

(قوله): يل «حُبُ الأَنْصّار» روي - بضمٌ الحاء وكسرها - 
فالكسر بمعنى ا حبوب» كالذبح بمعنى المذبوح» والباء على هذا 
مرفوعة» أي محبوب الأنصار التمر. 

وا ف اناه ير ا 

وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوفو أي انظروا حب 
الأنصار التمر. ١‏ 

وهذا هو المشهور في الرّواية. 

وروي - بالرّفع مع ضم الحاء - أي حبهم التمر لازم» والله 
أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يسمّى المولود 
في اليوم السّابع» ويجوز قبله 
المبويحة على ذلك تمن :ذلك حديث عور بن شتيب عن أبيه 
عوك «أنذ النبي كله مر ب و ية الود بوم سَابع ووضع 
الأدّى عَنْهُ وَالعَق» رواه اماي 1[ وقال: حديث حسن. 


وبعده وقد تظاهرت الأحاديث 


رمن سفرة بق ناير رضي اطاخنه آنا يسول الل 6 
قال: كل غلام رَهِينٌ 5 بَقيقَةٍ تدمح نة بوم سَابعِهِ وَيُسْلَىُ 
وَيَسَمّى) رواه أبو داود [۸۳۸] والترمذي [1511] والنساو“ 
1 وابن ماجه ]٠٠١[‏ وغيرهم بالأسانيد الصحيحة. 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيخ. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رة لي 
غلام قا يت به النبي يكل فَسَمَاهُ ه إبْرَاهِيمْ وك بتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ 
رةه رواه البخاري ]٠٠١١[‏ ومسلم ]۲٠4١[‏ إلا قوله: 
ودع ل له بالبركة» فإنه للبخاري خاصّة وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل: مله يي الله عدم فَسَمَته باهم 
إبرَاهِيم لا زواة مجلم N‏ 

وعن أنس قال: «رلِدَ لأبي طَلْحَة غلم قات به الي ل 
تَحَيْكَهُ وَسَمَاءُ عَبْدَ الوه رواه البخاري [0161] ومسلمٌ 
»]۲۱٤[‏ والله أعلم. 

(الثانية): قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحبً 

قال البغوي وغيره: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه. 

(الثالثة): يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد اللّه 
وعبد الرّحمن للحديث الذي ذكره المصتف. 

وعن جابر أن الني ب قال لرجل: «سّمٌ ابتك عَبْدَ الرّحْمّنْ» 
رواه البخاري [087] ومسلمٌ vir]‏ 1 

وعن أنس: أن ابي ل سى ابن أبي طَلْحَةَ عبد اللو 
رواه البخاري [015] ومسلمٌ [1144]: «وس مى ككل اة 
إبراهيما. 

SE E EL‏ قال 
رسولٍ الله كلله: « سوا يأسْمَاء الأناء وحن ب الآسلْمّاء إلى الله 
عَيْدُ الله ۾ وَعَبْدُ الرّحْمَنِء مدقا حَارٹ وخا راسيا خرب 
ومر رواه ابو داود [»440] والنّسائيَ [7076] وغيرهما. 

وعن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله ل «إنكم تَدْعَرْنٌ 
وم القِيامَةِ بَسْمَائِكمْ وَأَسْمَاء آبسائكم ينوا أَسْمَاءَكمْ) رواه 
أبو داود ]٤۹٤۸[‏ بإسنادٍ جیلٍ. 

وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس ب بن أبي زكريًا عن 
ارا والأشهر انه سمع ابا الدرداء» وقال البيهقي 

ثقة: لم يسمعه فيكون مرسلاً. 

0 مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء 
الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ول ينقل فيه 


خلاف إلعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه نهى عن 
التسمية بأسماء الأنبياء. 

وعن الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. 

وعن مالك كراهة التسمية ريل وياسين. 

دليلنا تسمية الي بل ابنه إبراهيم» وسمّى خلائق 
أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده» مع الأحاديث التي 
ذكرناهاء ول يثبت نهيٌ في ذلك عن الني ككل فلم يكره. 

(الرابعة): تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها 
في العادة» لحديث سمرة الذي ذكره المصنف. 

وجاءت أحاديث كثيرة في الصّحيح بمعناه. 
| فمن الأسماء القبيحة حربُ ومرة وكلب وكليب وجري 
وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة - وشيطان وشهاب وظال 
وحمارٌ وأشباهها. 

وکل هذه تسمّى بها ناس. 

وما يتطيّر بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة» 
وهي بشّارٌ ورباحٌ ونافعٌ ونجاح وبركة وأفلح ومباركٌ ونحوهاء 
والله أعلم. 

(فرع): صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 4ه قال: 
إن أختم اسم عند الل رَجُلَ تسى مك الأملاله وني روايةٍ 
«أخنى» وفي رواية: «أغيظ رَجُل عند الله يزم القامة رأة 
رَجُلّ کان تَسَمّى مَلِكَ الآمْلاك لا مَلِكَ إلا الل رواه البخاري 
[0861] ومسلم ]۲٠٤١[‏ إلا الرّواية الآخرة فإنها لمسلم. 

قال سفيان بن عيينة: (مَلِكُ الآمُلاك امم م شَاهَانْ شاه) ثبت 
ذلك عنه في الصّحيح قال العلماء: معنى «أخنع» «واخنى»: أذل 
وأرضخ وأرذل. 

قالوا: والتسمية بهذا الاسم حرام 

(الخامسة): السّئة تغيير الاسم القبيح للحديث الصّحيح 
الذي ذكره المصنف: أن الثبي يل غَيْرَ اسم عَاصية) وني 
الصّحيحين [خ: (0۸۳۸» م: )عن سهل بن سما 
من الثبئ يلل حَمَلَ لَه أو أَسَيدٍ اننا لَه فَقَالَ: ما اسْمه؟ قَالَ 
لان قَال: لا. 

وَلَكِنْ اْمَهُ ادير وتي الصّحيحين [خ: (0۸۳۹)ء م 
])۲۱٤۱(‏ عن أبي هريرة: «أن رَيْنَبْ كان اسما برت فقيل ترکي 
تفْسهاء SS‏ 
1 عن: «رَينَب بنتو أبي ل ال ت قال 
َسُولُ الله ب سَمُوهَا يتب َالَت: وَدَعَلَتَ عَلِهِ ريب بنت 


ِ 


جَحْش وَاسْمُهَا رة َسَاما ينب وني صحينع مسلم ٠[‏ 1\4[ 
أيضًا عن ابن عباس قال: «كَانَت جارية اسْمهَا بره حول رول 
الله لامها جوبْرية. 

کان يكره أن يقال َرَج مِنْ ء 
[2877] عن سعيد بن المسيّب بن حزن عن أبيه أنّ أباه حزنا: 
«جاء إلى النبي كلل فقالّ: اك 0 ان انفد يكن 
قَالَ: لا أغيرُ اسما انيه أبيء قَالَ ابن الُسَيْبو: فَمَا يَاَتْ 
الَرُونَة فيتا بَمْدُ) - الحزونة غلظ الوجه وشيءٌ من القساوة -. 

وي سنن أبي داود ]٤۹٥٤[‏ بإسناو حسن: «أن النبي ككل 


عل ير وني صحيح البخاري 


قال لِرَجُل: ما امْمّك؟ قَالَ: ضرم قَالَ: بل نت وُرْعَة): EE‏ 
َال لِرَجُل یکی با المَكَم: إن الله هُوَ الام فَمَا لَك م مِنّ الولّدِ؟ 
َال سرج وَمسلِم وعبُْ الل 


پر 


قَالَ: فَمَنْ أَكُبَرَهُم؟ قَالَ شيج قال فأنت ابو سرب قال أبو 
داود وغيّر الي بل اسم العاص اور ا 
وفتحها - وشيطان والحاكم وغراب وحباب وشهابي فسما 
ET‏ 
يقال ها عقرة سمّاها خضرة» وشعب الضّلالة سمّاه شعب اهدى 
ورالد شامع بق ارا 

وسمّى بني مغوية بيني رشدة: واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): مما تعمٌ به البلوى ووقع في الفتاوى التسمية بست 
الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما 
حکمه؟ 

(والجواب): أنه مکروة كراهة» شديدة وتستنبط كراهته ما 
سبق في حديث: «أَخنَمُ اسم عند اللو ومن حديث تغيير اسم 
برّة إلى زينب» ولأنه كذب. 

ثم اعلم أن هذه اللّفظة باطلة عدّها أهل اللّغة في لحن 
العوام؛ لأنهم يريدون بست الناس سيّدتهم» ولا يعرف أهل 
اللّغة لفظة ست إلا في العددء والله أعلم. 

(السسَادِسٌة): يجوز التكني ويجوز التكنية. 

ويستحب تكنية أهل الفضل من الرّجال والنساء. 

سواءً كان له ولد آم لاء وسواءٌ كني بولده أو بغيره وسواءً 
كتي» الرّجل بابي فلان أو أبي فلانة. 

وسواءً كتيت» المرأة بأ فلان أو آم فلانة. 

زرو ای بعر" نھان كاين عريرة وای المكارم 
وأبي الفضائل وأبي الحاسن وغير ذلك. 

ويجوز تكنية الصغير. 


وإذا كني من له أولادٌ كني بأكبرهم. 

ولا باس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم 
يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة. 

وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم. 

وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بما ذكرته. 

(فأما) أصل الكنية فهو أشهرء من أن تذكر فيه أحاديث 
الآحاد. 

وني الصحيحين [خ: (0۷۷۸)» م: ]سين القن أن 
الني کي كان يقول لأخ لأنس صغير: : فيا أبَا عُمَير ما فَعَلَّ ليره 
وني سنن أبي داود ]٤۹۷۰[‏ بإسنادٍ ع عا انها 
قالت: ليا رَسُولَ الله كل صّوَاحَِاتي لَهُنُ 

قَال: فَاكَْنِي بابك عَبْدٍ الله قال الرّاوي: يعني بابنها عبد 
لله بن الزّبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. 

وكانت عائشة تكنى أمْ عبد الله. 

فهذا هو الصّوابء والمعروف أنّ عائشة لم يكن ها ولد. 

وإنما كنيت بابن أختها عبد الله بن أسماء وروّينا في كناب 
ابن السني أنها: "كيت بسيقط أَمْقَطنه بن اللي اه لكنه ديت 
ضعيف. 

(وأما) تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى: تبت يدا بي 
لهب واسمه عبد العرّى قيل: إِنْما ذكرء تكنيته؛ لأنه معروفٌ 
د 0 

وقيل: كراهة» لاسمه حيث هو عبد العرّى. 

وفي الصّحيحين [خ: (4550): م: (۱۷۹۸)]: «أنذ الي 
ل قال لسغد بن عباة ألم تلمع إلى ما تا قال أو حَبَابِو بريد 
عبد الل ن أي أبن سَلُولَ اَاِن» وني الصّحيح قوله ل «هَذا 
بر أبي رغال» وكان أبو رغال كافرًاء فهذا كله فيما إذا وجد 
الشرط الذي قدّمناه في تكنية الكافى وإلاً فلا يزاد على الاسم 
وفي الصحيحين [خ: (۲۷۸۲)ء م: 377 أن رسول الله ل 


لم ير 


كتب إلى ملك الرّوم: اين مُحَمَّدٍ علد الله وَرسُولِهِ إلى هقل 
عَظيم الرّوم؟. 

(فرع): ثبت في الصّحيحين [خ: (۱۱۰)» م: (۲۱۳۱)] من 
رواية جماعةٍ من الصّحابة منهم جابرٌ وأبو هريرة أن رسول الله 
كل قال: ١سَمُوا‏ باسشمي ولا تَكثَا يي وصح عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «قَلْت يا رَسُولَ الله: إن ولد ِي 
من ينوك ولد اسه بانيك أو أكثبد يكيتِك؟ قَال: نَعَمْ؛ رواه 
ابو داود 911 4] بِإسَناٍ صحيح على شرط البخاري. 


واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): مذهب الشافعي أنه لا محل لأحد أن يكنى بأبي 
القاسم» سواء كان اسمه محمّدًا أم غيره» لظاهر الحديث المذكور. 

ومن نقل هذا النصّ عن الشافعيّ من أصحابنا الأئمّة 
الحفاظ الثقات الأثبات الحدّثون الفقهاء أبو بكر البيهقي في باب 
العقيقة من سننه عالقا ااال ور عكر 
البغوي في كتابه التهذيب في أوّل كتاب التكاح» وأبو القاسم بسن» 
عساكر في ترجمة النبي به في أوّل كتابه تاريخ دمشق وحمل 
الشافعي واصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له 
وتخصيصه. من العموم وعن قال بقول الشافعي في هذا أبو بكر 
بن المنذر. 

(وَالَدَهَبُ الشاني): مذهب مالك ا التكني بأبي 
القاسم لمن اسمه محمد ولغيره» ويجعل النهي خاضًا بحياة الي 

(وَالثَالِت): لا يجوز لمن اسمه محمّدٌ ويجوز لغيره وقال 
الرافعي في كتاب النكاح: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح؛ لأنّ 
الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكارء وهذا 
الذي قاله هذا التالث فيه خالفة ظاهرة للحديث. 

(وأما) إطباق الناس على فعله مع أنّ في المتكثين به 
والكانين؛ الأئمّة» الأعلام وأهلء الحلٌ» والعقد والّذين يقتدى 
بهم في أحكام الدّين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من 
النهي الاختصاص جياته كل لما هو مشهورٌ في الصّحيح من 
سبب النهي في تكني اليهود بابي القاسم» ومناداتهم يا أبا القاسم 
للإيذاء» وهذا المعنى قد زال والله أعلم. 

(فرع): الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في 
غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهرء وقد ثبت في 
الصّحيحين [خ: (57/7)) م: ])۴۳١(‏ عن آم هانئ واسمها 
اخ فل فاطمة» وقيل: هند قالت: ّت الي ل نال 
من هَلِو؟ فَقَلْت: نا 4 هَانِيٍ؟ وني الصّحيحين لخ: (70۷۸)ء م 
(1)4 عن أبي ذرَء واسمه جندبُ قال: ل 
الي يل في ظِل القَمَرِء فَالتقَتَ قرَآني فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَقْلت: 
او در وني صحيح مسلم ]۹٤[‏ عن أبي قنادة قال: «قَالَ لي 
التي بل ن هَنا؟ قلت أبو اده وني صحيح مسلم [141] 
لاعن ابن هريرة قال «قلت: يا رَسُولَ الل أذ الله أن يهي 
أ أبي هريره ونظائره كثيرة واللّه أعلم. 

(فرع): لا بأس بالتكني بابي عيسىء وني سنن أبي داود 


[597] بإسنادٍ جیا «أن المهيرة بن شخبة» تكنى بابي عِيسَّى» 
6 :)اسارج رسي الله عنه: (أما) كييك أذ کی يأبي 
عبد الل فَقَالَ: كناني رَسُولُ الله ف وأنّ عمر ضرب انا له 
تكنى بابي عیسی» دليلنا حديث المغيرة» والأصل عدم النهي 
حتى يثبت» ولا يتخيّل؛ من هذا کون عيسى ابن مریم ككل لا 
أب له؛ لان المكنى ليس أب حقيقة» واللّه أعلم. 

(السابعة): قال الله تعالى: ولا ناروا بالألقَابي» واتفق 
اند عن ری ترم اوی ماكر ورا ماس 
كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص 
والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم 
والأقطع والرمن» والمقعد والأشل. 

أو كان صفة لأبيه أو لأمّهء أو غير ذلك ما يكرهه» واتفقوا 
على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا 
بذلكء ودلائل كل ما ذكرته» مشهورة حذفتها لشهرتها. 

اا ب الأب الاي ع را 
أبو بكر الصّدَّيق اسمه عبد الله بن عثمان» ولقبه عتيق» هذا هو 
العم الذي عليه جماهير العلماء من الحدثين وأهل السّير 
والتواريخ وغيرهم. 1 

(وقيل): اسمه عتيق حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
كتابه الأطراف والصّواب الأوّل. 

واتفقوا على اله لقب خيرء واختلفوا في سبب تسميته عتيقا 
فروينا عن عائشة من أوجو أن رسول الله ل قال: بو بكر 
عَتِيقٌ الله م ين الا فمن يومئ سمي عتيقاء وقال مصعب بن 
الربير وغيره من آهل النّسب: سمّي عتيقا؛ لأنّه لم يكن في نسبه 
شيء يعاب به» وقيل غير ذلك» ومن ذلك أبو تراب لقب علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن» ثبت في الصحيح 
3 : أن رَسُولَ الله ل وَجَدَهُ ناما في الْمْجر وَعَلَيِهِ 
الراب فقال: قمْ اا رما القت ابی ر هنذا 
في الصحيحين [خ: (۰۰٠۳)ء‏ م: ])۲٤٠۹(‏ عن سهل بن سعلرٍ 
قال سهلٌ: «وكانت أحب» أسماء علي إليه» وإن كان ليفرح» إن 
يدعى بها» ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء 
المعجمة وبالباء ا لموحدة» وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في 
الصّحيح أنّ رسول الله بل «کان يَدْعُوءُ دا اليَنيْن» والله تعالى 
أعلم. 

(الثايتة): اف تفقوا على جواز ترخيم الاسم المنتقص إذالم يتاذ 


امه 


بذلك صاحبه ثبت أنّ رسول الله يكلل: رَحَم أسْمَاءَ جَمَاعَةٍ من 


> 


المحَابَةٍ َقَالَ لأبي مُرَيْرَةَ: با با هر ولعايشة: يا عَايْشُ 
وَلأْنْجَشَة نة: يا نج . 

(النَّاسِعَة): يستحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمّي أباه 
ومعلّمة وده بامشمه.رؤينا في كاب ابن السني عن أي هريدرة 

عن الي يكلله: «رَأى رَجُلا مُه 0 تاد للْفْلام: مَنْ هَذَا؟ 

َال: أبي قَالَ: لا تنش إمامة ولا تسب لَهُ ولا نجس قَبْلَهُ وَلا 
عبنيو ومعنى لا تستسب له أي لا تفعل فعلاً ترص فيه 
لأن يسسّك عليه أبوك زجرًا وتادياء وعن عبد الله بن زحرى 
بفتع» الرّاي» وإسكانء الحاء المهملة تى قال: «يقال من العقوق أن 
تسمي أباك» وأن تمشي إمامه». 

(العائيرة): إذا ل يعرف اسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتَأذى 
بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الوب الفلاني» ونحوء 
ذلك وني سنن أبي داود[ ۰ ]۳۲١‏ أن الني ية قال لرجل يمشي 
بين القبور: ليا صاب السَبْوييْن ونك أل سبييّك» وقد 
سبق بيان هذا الحديث في كناب الجنائز في زيارة القبور» وفي 
كتاب ابن السَنيّ أن الني لا "كان إذا لَمْ يَحْفَظ اسم الرُجُلٍ 
قال: يا ابن عبر اللها. 

(الحَادِيْة عَشْرَة): يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولا 
وغلام ومتعلّم ونحوهم باسم قبيح تأديًا وزجرا ورياضة» ففي 
الصّحيحين [خ: (۷۷٥)ء‏ م: ])2١01/(‏ أن «أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن: يا غنثرء فجدّع وسب». 

(قوله): غنثر - بغين معجمةٍ مضمومة ثم نون ساكنةٍ ثم ثاءٍ 
ملثةٍ مفتوحةٍ ومضمومة - ومعناه البهيم. 

(قوله): جدّع - بالجيم والدّال المهملة - أي دعا بقطع أنفه 
و 

(النَانيَة عَشْرَة: السّئة أن يؤذن في أذن المولسود عند ولادته 
ذكرًا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصّلاة» لحديث أبي 
راقم الذي ذكره الصف قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن 
يؤذن» في أذنه اليمنى ويقيم الصّلاة في أذنه اليسرى. 

وقد روينا في كتاب ابن السّنيّ عن الحسين بن علي رضي 
لله عنهما قال: قال رسول اللّه : «مَنْ وَل لَه موْلُودٌ قادن في 
أَذْنهِ اليمْتى وَأقَامَ في أَذْنِهِ ایریلم د تضرة ره م الصّبيان» وأم 
الصّبيان التابعة من الحن. 

ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. 

(الَالِتَةَ عَشْرَةَ): السَنّة أن يمنّك المولود عند ولادته بتمر بأن 


يمضغه إنسان ويدلّك به حنك المولود ويفشح فاه حتّى ينزل إلى 
جوفه شيء منه. 

قال أصحابنا فإن لم يكن تمر فبشي ء آخر حلرء > ودليل 
التتحنيك وكونه بتمر الحديث الصّحيح الذي ذكره المصتف. 

رق سن اب دازو ٠‏ ] بإسناو صحيح عن عائشة 
قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يل يُْنَى بالصّبيّان فيذعُو لَهُمْ 
رَيِحْكهُم) وني رواية: «فيذعُو لَهُمْ بالبركة) وني الصّحيحين [خ: 
(059190) م: (1143)] عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: حملت بعد اله بن الوْبَيْر بمكة فأتيت المدينة 
لت ماده قوذت بء م تت بو اللي کل فَرَضّعَهُ فِي 

حجرو ثم دعا برو فَمضَعَهَا ڈ َم قل في فب فَكَانَ أو شيءٍ 
عل جت ری سول اللو و ثم نک بتكم عا له ورك 
َيه وينبغي أن يكون الحتك من اهل الخير فإن لم يكن رجل 


(الرابعة عَشْرَة): ي يستحبّ أن يهنأ الوالد بالولد» قال 
أصحابنا: : ويستحب أن يهنّاء بما جاء عن الحسين رضي الله عنه 
«أنه علّم إنسانًا التهنئة فقال: : قل بارك الله لك في الموهوب لك؛ 
وشكرت الواهب وبلغ أشدّه ورزقت بره» ويستحب أن يرد امهنا 
على المهّى فيقول: بارك الله لك وبارك عليك» أو جزاك الله 
خيرًا أو رزقك الله مثله» أو أحسن الله ثوابك وجزاءك» ونمحو 
هذا. 

(فرع): ثبت في الصّحيحين [خ: (0193). م: (1910/5)] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: ١لا‏ فرع 
وَلَا عتِيرَةَ» قال أهل اللّغة: الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين 
المهملة ويقال له أيضمًا: الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة» كانوا 
يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الام وكثرة نسلها. 

والعتيرة - بفتح العين المهملة - ذبيحة كانوا يذبحونها في 
العشرة الأول من شهر رجبيء ويسمّونها الرّجبيّة أيضًا هذا الذي 
ذكرته من تفسير العتيرة متفقّ عليه. 

(وأما) الفرع» فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير الشافعي 
وأصحابنا وغيرهم. 

وني صحيح البخاري [0107] وسنن أبي داود [14121] أنه 
أوّل التتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضي الله عنه 
قال: «نَادَى رَجُلُّ رَسُولَ الله يلل فَقَالَ: إنا كنا تَمْيرٌ عْتِيرَة في 
ا ية في دجب فنا تأمُر؟ قال لبوا لله في أي شةر 
کان وروا الله راطمو ان إا كا ق فرعا في ا اة فا 


تَأمرْنَا؟ قَالَ فِي كَل سَائِمَةٍ َع تغذوه مَاشِينك حٌى ذا امْتَحْمَلَ 
أي دَبْسْنَهُ فقَصَدَفْت بِلَّحْمِه» رواه أبو داود [۲۸۳۰] وغيره 
ا 

قال ابن المنذر هو حديث صحيح. 

قال أبو قلابة: أحد رواة هذا الحديث: «السََائِمّة مائة» ورواه 
التي [111/5] بإنتادم المح عن عافشة رضي ال جا 
قالت: «أمَرَنا رَسول الله ع الفرَعَةٍ ي ئ خَمْسِين هَ راج 
وفي رواية: اين کل حجنن شا شَاةه. 

قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح. 

وفي سنن أبي داود [1857] عن عمرو بن شعيب عن أبيه» 
قال الراوي: أراه عن جدّه قال: هسيل النبي ل عن القرَعء قَالَ: 
اقرح حن ون تركُوهُ حى يكن بكرا ابْنَ مَاخخِضٍ واب لبون 
تمه أَرْملّة أو تَحْمِلَ» “ققدي ر و أذ تيف 
َه لَحْمَهُ برو وَتَحْفَء ناك وُوِة» ناقتّك». 

قال أبو عد ف لوديا الحديث معناه الفرع» لكنهم كانوا 
يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه» ولذا قال: وتذبحه يلصق لحمه. 
بوبره؛ لأنّ فيه ذهاب ولدهاء وذلك» يرفع لبنهاء» ولهذا قال حير 
من أن تكفا إناءك» يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفات إناءك 
وأرقته» وأشار به إلى ذهاب اللبن» وفيه أنه يفجعها بولدهاء ولهذا 
قال: وتوله» ناقتك فاشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن 

واستمتع بلبن أمّه ولا يشن عليها 

مفارقته؛ لأنه استغنى عنهاء واللّه أعلم. 

وروی البيهقي [4/ ]۳٠۲‏ بإسناده عن الحارث بن عمرو 
قال: «أتيت الي له برقت أو قال بونى وَسَألَهُ رَجُلْ عَنٍ 
العتِيرَةٍ فقال: مَنْ شَاءَ عتَرَ وَمَنْ شاءَ لَمْ يَغْتِر وَمَنْ شاءَ فرع وَمَنْ 
شَاء لم يفرعْ». 

وعن أبي رزين أنه قال: ا رَسُول الله إنا كنا دح في 
اة ايح في رجو فكل نها ونطِْم قال سول الله 
ية لا بس بذإلك» وعن نف بن سليم الغامدي رضي الله عنه 
قال: "كنا قرفا مع رَسُول الله ل عراس فَسَمِته يقو ل: يا ابا 
امن على كل پر نی کل عام انو َو ل قنري ما 
العتِيرَة؟ هي النِي 7 
أل باب الأضحيّة. 

هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. 

قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي [117/9] بإسناده 


تسى الرْجَبيُةه وقد سبق بيان هذا الحديث في 


الصحيح عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول قي الفرع: هو 


شىء كان أهل الجاهليّة يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم 
يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذّوه رجاء البركة فيما يأتي بعد 
فسألوا الى يكل عنه فقال: «قَرَعُوا إن شتتم» وكانوا يسألونه عمًا 
كانوا يضنعون في الجاهليّة خومًا أن يكره في الإسلام؛ فأعلمهم 
أنه لا مكروه عليهم فيه» وأمرهم اختيارًا أن يغذوه ثم يحملوا 
عليه في سبيل الله. 

قال الشافمي: وقوله لا «الفَرَعٌ حن معناه ليس باطل» 
وهو كلام عرب خرج على جواب السّائل؛ قال: وقوله کل «لا 
فَرَعَ وَل عتِيرَةه واجبةٌ قال الشافعي: والحديث الآخر يدل على 
هذا المعنى» فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل 
عليها في سبيل الله 1 

قال الشافعي: والعثيرة هي الرَجبيّة» وهي ذبيحة كانت 
الجاهليّة يتبرّرون بها في رجبيء فقال الي يك: ١لا‏ عَتِيرَة أي لا 
عتيرة اة 

قال: (وقوله): يل: «اذْبحُوا لله فين أي رفت كَان» أي 
اذبحوا إن شتتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان؛ لأنها ني 
رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام الشافعي رحمه الله. 

وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتسيرة لا 
یستحبّان» وهل يكرهان؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يكرهان للحديث الأوّل: «لا فْرَعٌ وَلا عتِيرَة». 

(والثاني): لا يكرهان للأحاديث السّابقة بالترخص فيهماء 
وأجابوا عن حديث «لا فرع» بثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): جواب الشافعي السّابق أن المراد نفي الوجوب. 

(والثاني): أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. 

(وَالئَالِثْ): أن المراد أنهما ليستا كالأضحيّة في الاستحباب 
أو ثواب إراقة الد (فاما) تفرقة الحم على المساكين فبرٌ 
وص 

وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسّرت كل شهر 
كان حسئًاء فالصّحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضخه 
الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبّان هذا مذهينا. 

وادّعى القاضي عياض أنّ الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند 
جاهير العلماء» واللّه أعلم. 

(فرع): عن ابن عباس قال: ّى رَسُولُ الله ل عَنْ 
مُعَاقَرَةٍ الأغرّاسِ» رواه وارد ۰ پاستاو حسن. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني ل قال: 5 
الإسملام» 6 البيهقي [9/ 715] بإسنادٍ صحيح قال الخطابي 


وغيره: معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحاٍ منهما 
يفاخر صاحبه» فيعقر کل واحدٍ عددًا من إبله؛ فأيهما كان عقره 
أكثر كان غالبا فكره الي بل لحمها؛ لأنها ما آهل به لغير الله. 

قال اهل الغريب العقر: هو أن يعقر كل واحدٍ منهما 
مفاخرة لصاحبه؛ فهو نحو معاقرة الأعراب» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنّ الني كله: ھی عَنْ طَمَام الارن أن 
يُؤكلَ» رواه آبو داود [٤١۳۷]وقال:‏ أكثر الرّواة لم يذكروا ابن 
عبّاس» بل جعلوه مرسلاً. 

(فرع): روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث والبيهقي 
1 عن الرهري عن التي بل «أنْهُ نَهَى عَنْ ذبائح الجن 
قال: وذبائح الجن أن يشتري الرّجل الذار أو يستخرج العين وما 
أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير. 

قال أبو عبيك: وهذا التفسير في الحديث» قال: ومعناه أنهم 
يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيءٌ من الحن» 
فابطل ال بل ذلك ونهى عنه. 

(فرع): عن آم كرز الكعبيّة رضي الله عنها قالت: متت 
رسول الله بل يقول: «أقِرُوا الطَيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهّاا وفي رواية: 
«مَكَائتِهًا» - بفتح الكاف - رواه أبو داود [1410] وضعفه. 

وروى البيهقي ]7١١/9[‏ بإسناده عن يونس بن عبد 
الأعلى أنّ رجلاً سأله عن معنى هذا الحديث» فقال يونس: إِنّ 
الله بجحب الحق» كان الشّافعي صاحب هذاء سمعته يقول في 
تفسيره: كان الرجل في الجاهليّة إذا أراد الحاجة أتى الطّير في 
وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته وإنّ أخذ ذات 
الشّمال رجع» فنهى الني كل عن ذلك. 

قال يونس: وكان الشتافعي يسيح وحده في هذه واللّه تعالى 
أعلم. 

وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين:. 

(أصحهما): هذا الذي قاله الششافعي. 

(والثاني): أنّ المراد به النهي عن الاصطياد ليلاً. 

قالوا: وعلى هذا هو نهي تنزيه. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 العقيقة 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ العقيقة مستحيّة؛ وبه قال مالك وأبو ثور 
وجهرر العلماء وهو الصّحيح المشهور من ملحب احمل ٠‏ 

وقالت طائفة: هي واجبةٌ» وهو قول بريدة بن الحصيب 
والحسن البصري وأبي الرّناد وداود الظاهري ورواية عن أحمد. 


المجموع - 


كتاب الحج 


وال ابق يتنك راجا ولا ا بل هي بلاعة. 

قال الشافعيَ رحه الله: أفرط في العقيقة رجلان» رجل قال 
نا واجبة ورجل قال: إنها بدعة. 

دليلنا على أبي حنيفة الأخبار الصّحيحة السّابقة.قال ابن 
المنذر: الدّليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله يلك وعن 
الصّحابة والتابعين قالوا: وهو أمرٌ معمول به بالحجاز قديًا 
وحديثًا. 

قال: وذكر مالك في الموطًا أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندهم» قال: وقال يحيى الأنصاري التَابعيَ: أدركت الناس وما 
يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. 

قال ابن ا منذر: ومن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس 
وفاطمة بنت رسول الله وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن 
محمد وعروة بن الرّبير وعطاءٌ والزهريّ وأبو الرّناد ومالك 
والشّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر 
عددهم. ١‏ 

قال: وانتشر عمل ذلك في عامّة بلدان المسلمين» مبتغين في 
ذلك ما سنه لحم رسول الله يل قال: وإذا كان كذلك لم يضر 
الست من خالفها وعدل عنها. 

هذا آخر كلام ابن المنذرء والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهبهم 2 قدر العقيقة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ عن الغلام شاتين وعن الجارية شاق 
وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثورء قال ابن المنذر: وكان ابن 7 يعق عن الغلام والجارية 
شاءٌ شاي وبه قال أبو جعفر ومالك وقال الحسن وقنادة: لا 
عقيقة عن الجارية» دليلنا الأحاديث السابقة. 

(فرع): مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحيّة من الإبل 
والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس» وحكى 
ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق رضي 
الله عنه لا يجزئ إلا الغنم. ْ 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام 
العقيقة» وبه قالت عائشة وعطاء وابن جريجء قال ابن المنذر: 
ورخص في كسرها الرّهري ومالك. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم 
العقيقةء وبه قال الرّهري ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر 
وداود» وقال الحسن وقتادة: يستحب ذلك ثم يغسل لحديث 


فعا م 


سمرة أن الني يك قال: «الغلام متهن عقِيقَةٍ تيح عله يَْم 
سَابعِهِ وَيّدمَى» دليلنا حديث سمرة أن الني كلك قال: َع الغلام 
عَقِيقة عقيقة فَهْرِيُوا عَنهُ دما وَأَبيِطُوا عَنْهُ الأَذَى حديث صحيمٌ 
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وحديث عائشة السّابق في الكتاب. 

(وأما) حديث «وَيُدْمَى) فقال أبو داود في سننه وغيره مسن 
العلماء: هذه اللفظة لا تصح» بل هي تصحيف والصّواب 
و 

(فرعً): مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتاخيرها عن اليوم 
السّابع» وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاءً وإسحاق» 
وقال مالك: تفوت. 

(فرع): لو مات المولود قبل السّابع استحيّت العقيقة عندناء 
وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب 

(فرع): مذهبنا أنه لا يعقّ عن اليتيم من ماله» وقال مالك: 
يعق عنه منه. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية 
السّقطء وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي» وقال ماللك: لا 
يسمّى ما لم يستهل صارخاء واللّه أعلم؛ قال الشافعي رحمه الله. 

ع #64 CFF‏ 
باب التذر 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: صح النذرُ ين كل مُسْلِمٍ 

باغ عَاقل» (فاما) الحاو لا يصح نر ومن : أصْحَابنًا مَنْ قال: 


و لر 


کک اد ب e‏ رضي | الله عنه قال 
4 كله ارف رده وذ الأَول؛ ئ س وع ااب 
القربة فلم ب يصح مِنّ ¿ الکافر كالإخرام. 

(وأما) المي وَالْجْبْرِنُ فلا صح نَذْرُهُمًا قله كل: «رْفِمَّ 
القَلَمُ عن تلان عن المي حَنَى ييلع وَعَنِ الشائم حى بيط 
وَعَن الَّجْنون حتّى يُفيقَ» ولاه ياب حَق بالقؤل فَلَمْ يمح يِن 
الصّبي كضّمَّان المال). 

(الشرح): ف عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
[115] ومسلم [5هذ١)].‏ 

(وأما» حديث «رفع القلم» فصحيح سبق بيانه في أوّل كتاب 
الصّلاة» وأوّل كتاب الصوم» وينكر على المصنف. 

(قوله): روي في حديث عمر مع أنه صحيح. 

(قوله): سَبَب وضع لأجماب القربة احترازٌ من شراء الكافر 


طعاماً للكقارة. 

(قوله): وَلأنْهُ إِيجَابُ حى بالقؤل احترز بقوله: إِيمابٌ عن 
و الف وره و]ذنه فى درل انثا إذا سكس كل ذلك. 

(وبقوله) بالقؤل من غرامة المتلفات» ويقال: نذر ويشذر 
اد ليا 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يصح النذر من كل بالغ 
عاقل مختار» نافذ التصرّف فيما نذره» ويرد على المصنف إهماله 
المختار ونافذ الصف ولا بد منهماء (فاما) الصي والمجنون 
والمغمى عليه ونحوه من اختلٌ عقله» فلا يصح نذره لما ذكره 
المصئف. 

(وأما) السكران ففي صحّة نذره حلاف مبني على صحّة 
تصرّفه. والصّحيح صحته» وموضع إيضاحه كتاب الطلاق. 

(وأما) الكافر ففي نذره وجهان: 

(المُحِيحٌ): أنه لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد» ودليلهما في الكتاب» وإذا أسلم - إن قلنا 
نذره منعقدء لزمه الوفاء به» وإلا فلا يجب الوفاء به لكن 
يستحسن» وتأوّلوا حديث عمر على الاستحباب. 

(وأما) المكره فلا يصح نذره للحديث الصّحيح: رفع عَنْ' 
أي لطأ وَالنْسيَانُ وما أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ؛ وقياسًا على العتق 
وغيره. ۰ 

(زلنا) ارون عليه سل وضع ا ی 
(أما» المال فإن التزم شيئا في ذمّته من غير تعيين لما في يدهه صح 
للزوون يني بد فلك لسن عن ره تلان سالا معنا اتا جلك 
قال المتولي وغيره: بني على ما لو أعشق أو وهب هل نوقف 
صحَة تصرّفه؟ أم يكون باطلا؟ وفيه خلاف مشهورٌ. 

(المبّحِيحٌ): بطلانه» فيكون النّذر باطلاًء وإن توقفنا في النذر 
أيضاء قال: ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا عتقه في 
الحال أو عند أداء المال» وإن ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبار 
لا يملكه. وفي صحته تفصيلٌ سنذكره إن شاء الله تعالى. 

(فرع): يكره ابتداء النذر» فإن نذر وجب الوفاء به» ودليل 
الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: انَهّى رَسُولُ الله 
يله عن النذر وَقَالَ: إِنهُ لا يرد سيا إِنمَا يُسْتَحْرَحٌ به مِنَّ البخِيل» 
رواه الببخاريٌ [314] رسن 590ل یا 
اللفظ. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :٠لا‏ 
لوروا إن النذرَ لا بغي من القدر شيا وَإِنْمَا يُسْتَحْرَجُ به م 


البَخِيِل» رواه الترمذي ]١614[‏ والنسائي [1"805] بإسنادٍ 
صحيح» قال التَرَمِذِي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب الني يي وغيرهم كرهوا النذرء قال ابن المبارك: 
الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية؛ قال: فإن نذر طاعة ووفى 
به فله أجر الوفاء» ويكره له النذرء هذا كلام الترمذي. 


* ين نا 
1 الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يصح اندر إل بالقَرل» 
رر أ يَُولَ: ِل عل کته لذ قال: علي كن ول يقل لَه 


0 فَحُيل الإطلاقٌ عَلَيِهٍ 


َال في القلريم: ذا أشعر بده أ لها رى آنا مذي أ 
اة ار هديا أز أمنكة: «: و لان الثبي لل شمر د 
وَكَلْدَهَا» وَل نق" نه قَالَ: إنهًا هَڏيٰ» فَصَارَت هَذيًا. 

ورج ابر الاس وها لخر أله بم هديا رأة 
بِمُجَرَدٍ الجّقِ وَمَنْ ن أَصْحَابنَا مَنْ قَال: إا ْح وَتَوّى صَارَ هَنيًا 
ونح رالمصحيح هر الأزل؛ له إرالة لك مح بالقزل 
َم يصح فير القرل مع القذرة علي كالوقف والينق» وَلنه 
كنب عَلَى دار آنا قف أَوْ على فَرّس أنه في سيل اللّولَمْ يَصرْ 
رما مكَدَلِكَ هَامُنَا). 

(الشرح): (قوله): إَِالَةُ لك يصح بالقَوْل احترلاً من تفرقة 
الزّكاة والإطعام والكسوة في الكفارة. 

(وقوله): مع القدرة احترارٌ من الأخرس» وهذا القياس 
الذي ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتب والنية. 

فإنه إزالة ملك يصح بالقرل» ويصح بغير القول مع القدرة 
على أصح القولين» فينبغي أن يزاد في القيود فيقال: إزالة ملكي 
عن مال. 

قال أصحابنا: يصح التذر بالقول من غير نيَب كما يصح 
الوقف والعتق باللفظ بلا ني وهل يصح بالنيّة من غير قول أو 
بالإشعار أو التقليد أو الذبح مع النّة؟ فيه الخلاف الذي ذكره 
المصنف. 

(الصجيح) باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول» ولا 
تنفع اليه وحدهاء وقد سبقت المسألة واضحة في باب الهدي. 

والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي كذاء فلو قال: فعلي هذا ولم يقل لله 
فطريقان: 

(الَدَهَبُ) وبه قال المصئف والجمهور صحَته» لما ذكره 
المصتف. 


(والثاني): فيه وجهان حكاهما الرّافعي وغيره. 

(المتحيح) منهما صحّة تذره. 

(والثاني): لا يصح إلا بالتصريح بذكر اللّه تعالى» وهو 
قريب من الوجه الضّعيف في وجوب إضافة الوضرء والصّلاة 
وسائر العبادات إلى اللّه. 

(فرعٌ): لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي كذا إن شاء 
الله أو إن شاء زيدٌ فشفي» لم يلزمه شيء» وإن شاء زيدٌّ كما لو 
عقّب الأيمان والطلاق والعقود بقوله: إن شاء الله فإنه لا يلزمه 
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شيءُ. 
*+ قم فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُجَبُ بالنذر جم 
الطاعَات الق ِا روس عَايِسةُ رضي الله عنها أن لبي 446 
كَالَ: دمن نَدَرَ أن يُطِيعَ الله عه ومن تَدَرَ أن يَمْصِي اله فلا 
يَعْصِها. 

(واما) امَامبي القت وَالنَء ورم ْم الهيده ويام 
ايض وَالفُصَدُق بِمَا لا نلك لا صح نذه لما ری 
ران ن اصن رضي الله عده أذ الي قَال: اندر فِي 
م تغصية الله ولا يما لا يمك ابن آذ ولا رَه بنذرها قاری 
وَقَالَ الربيع: إا نڌرّت :رأة صوْمَ يام ايض و عَلَيْهَا 
قار هین وَلَعلهُ حرج ذلك من رل ا دفار لتر كلاه 
مين وَالَدَضَيُ الأول را اریت متَأَول. 

(وأما) ا لاحات هُ كالأكلٍ وَالكُرْبٍ قلا تَلْرّمُ بالنذرء ِمَا رو ي 
«أذ الي ل ر برج تام في انس لا بطل فسأن عَنَهُ 
فقیل: :ما بو إسرائيل ندر أذ قف ولاقم ولا يَسْمَظِلَ ولا 
َكَل » قال مرُوءُ فلْيقَعُذ َيِل ولْيَكلّم ويم صَوْمَة)). 

(الشرح): (أما) حديث عائشة فرواه البخاري .]٦۳٠۸[‏ 

وحديث عمران بن الحصين رواه مسلم .]١141[‏ 

وحديث: اكَفَارَة النذر كَقَارَة يَِين؛ رواه مسلمٌ في صحيحه 
]١14[‏ من رواية عقبة بن عامر. 1 

(وأما) حديث أبي إسرائيل ف 
صحيحه [9177] من رواية ابن عبّاس» زز یاد 
أبو إسرائيل وهو الصواب» وفي بعضها ابن إسرائيل وهو غلطً 
صريح وليس في الصحابة أحدٌ يكنى آبا إسرائيل غيره واللّه 
تعالى أعلم. 

(Lf)‏ اكام القضلِ فقال أصحابنا: الملتزم بالنذر ثلاثة 


ت 


فصحیح» رواه الببخا ري ي 


أضربٍ -محصية - اغ ومباح. 


(الآَو) المعصية كنذر شرب الخمر أو الرّنا أو القتل أو 
الصّلاة في حال الحدث» أو الصّوم في حال الحيضء أو القراءة في 
حال الجنابة» أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك فلا ينعقد 
نذره» فإذا لم يفعل المعصية المنذو ورة فقد أحسن ولا كقارة عليه. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهورء وفي القول 
الذي حكاه المصنف عن الربيع أنه يلزمه الكفارة» واختاره الحافظ 
الفقيه أبو بكر البيهقي للحديث المذكور: «كَقَارَة النذر كَقَارَة 
يمينا رعل الخو عا الحديث على نذر اللّجاج والغضب» 
قالوا: ورواية الرّبيع من تخريجه لا من كلام الشافعي» قال 
الرافمي: وحكى بعضهم هذا الخلاف وجهين» والله أعلم. 

(الضَرْب الثاني): الطاعة وهي ثلاثة لو 

(الأول): : الواجبات فلا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب 
الشّرع فلا معنّى لالتزامهاء وذلك كنذر الصّلوات الخمس وصوم 
رمضان والرّكاة ونحوها. 

وكذا لو نذر ترك الحرّمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا 
يزني ولا يغتاب لم يصح نذره» سواءً علّقه على حصول نعمة أو 
اندفاع نقمة أو التزمه ابتداء وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم 
الكفارة الخلاف السّابق في المعصية, والمذهب أنها لا تجب. 

وادّعى البغوي أن الأصح هنا وجوبهاء والصّحيح الأوّل. 

(النْوْعٌ الثاني): نوافل العبادات المقصودة» وهي المشروعة 
للتّقرّب بها وعلم من الشتارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعهاء 
كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق ونحوهاء 
فهذه تلزم بالتذر بلا خلاف لما ذكره اللصنف. 

قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية التي يحتاج في آدائها إلى 
بذل مال أو مقاساة مشقةٍ تلزم بالنذر» وذلك كالجهاد وتجهيز 
الموتى؛ قال الرّافعي: ويجيء ما سنذكره في السّنن الراتبة إن شاء 
الله تعالى وجة أنّها لا تلزم» وقال الققّال: لا يلزم الجهاد بالنذر. 

(وأما) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ليس فيه بذل 
مال ولا مقاساة مشقَةٍء ففيه وجهان. 

(أصحهما): لزومها بالنذر. 

(والثاني): لا. 

(فرعٌ): كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصّفة 
المستحبة فيها إذا اشترطت في النذرء كمن شرط في الصلاة 
المنذورة إطالة القيام أو الركوع أو السّجودء أو شرط المشي في 
الحجّة المنذورة» إذا قلنا المشي في الحجّ أفضل من الركوب» فلو 
أفردت الصفة بالتذر وكان الأصل واجبًا شرعًا كتطويل القراءة 


والركوع والسّجود في الفرائض» أو أن يقرأ في الصبح مثل سورة 
كذاء أو أن يصلّي الفرض في جماعة . وتجهان: 

(أصحهما): لزومها؛ لأنّها طاعة. 

(والتاني): لا لئلاً تغيّر ما وضعها الشرع عليه. 

ولو نذر فعل السّنن الراتبة كالوتر وسئة الصّبح وستة الظهر 
فعلى الوجهين: 

(الأصح): اللزوم. 

ولو نذر صوم رمضان في السّفر فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع الغزالي في الوجيز» ونقله إبراهيم 
المروروذي عن عامّة الأصحابء لا ينعقد نذره وله الفطر؛ إلأنه 
التزام يبطل رخصة الشرع. 

(والثاني): وهو اختيار القاضي حسين والبغوي ينعقد ويجب 
الوفاء به كسائر المستحبات. 1 

هكذا أطلقوه» والظاهر انهم أرادوا من لا يتضرّر بالصّوم في 


السفر فإنه له أفضل فيصح نذره. 
(أما) من يتضرّر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره؛ لأنه 
ليس بقربة. 


قال أصحابنا: ويجرى الوجهان فيمن نذر إتمام الصّلاة في 
السّفر إذا قلنا الإتمام أفضل؛ ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل 
أو استيعاب الرّاس بالمسح أو التثليث في الوضوء أو الغسلء أو 
أن يسجد للتلاوة أو الشكر عند مقتضيهما. 

قال إمام الحرمين: وعلى مساق الوجه الأول لو نذر المريض 
القيام في الصّلاة وتكلّف المشقة أو نذر صومًا وشرط أن لا يفطر 
بالمرض لم يلزمه الوفاء؛ لن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب 
حرا والرظن فحص ر ْ 

(الْوْعٌ الثليث): القربات التي تشرع لكونها عباداتي وإنما 
هى أعمالٌ وأخلاقٌ مستحسنة رغب الشّرع فيها لعظم فائدتهاء 
وقد ييغى بها وجه الله تعالى فينال الشواب فيهاء وذلك كعيادة 
المرضى وزيارة القادمين» وإفشاء السّلام بين المسلمين» وتشميت 


العاطس» وني لزومها بالنذر وجهان: 
َه لم 


(والثاني): لا لثلاً تخرج عمّا وضعها الشرع عليه. 

وفي لزوم تجديد الوضوء بالنذر وجهان: 

(الآصَم) اللّزوم لما ذكره المصنف قال المتولي: ولو نذر 
الاغتسال لكل صلاةٍ لزمه الوفاء. 


قال الرّافعي: الصّواب أن يبنى على تجديد الغسل هل 
يستحب؟ قال التولي: ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه 
بالوضوء عن حدث بل بالتجديد» وكذا جزم بانعقاد نذره 
القاضي حسينٌ وغيره. 

وذكر البغري فيه وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا ينعقد نذره» واتفقوا على أنه لا يخرج عنه إلا 
بالتجديد. 

ومرادهم تجديد الوضوء حيث یشرع تجديده وهو أن يكون 
قد صلی بالأوّل صلاة ما. 

هذا هو الأصح» وفيه أوجة سبقت في آخر باب صفة 
الرهلوة: 

قال المتولي: ولو نذر أن يتوضًا لكل صلاةٍ لزمه الوضوء 
لكل صلاق وإذا توضأ لها عن حدث لا يلزمه الوضوء لها ثانياء 
بل يكفي الوضوء الواحد عن واجبي الشّرع والنذر.قال: ولو نذر 
التيمّم لم ينعقد على الصّحيح. 

قال: ولو نذر أن لا يهرب من ثلاثةٍ فصاعدًا من الكقارء فإن 
علم من نفسه القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء 
وإلاً فلا. 

وني كلام إمام الحرمين أنه لا يلزم بالنذر الكفاف قط حتى 
لو نذر أن لا يفعل مكروما لا ينعقد نذره ولو نذر أن يحرم 
باج ب وال از من بلدا لزمه على أصح الوجهين. 

(الضّرْبُ الثالث): المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعاء 
فلم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب» كالأكل والنوم والقيام والقعوده 
فلو نذر فعله أو تركه لم ينعقد نذره» قال أصحابنا: وقد يقصد 
بالأكل التقرري على العبادة» وبالنوم النشاط للتهجّد وغيره 
فيحصل الثواب بهذه التيّةء لكن الفعل غير موضوع لذلك» 
وإنما حصل الثواب بالنيّة الصّالحة. 

وهل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة عند المخالفة فيه 
الخلاف السابق في نذر المعاصي والفرائض» وقطع القاضي حسينٌ 
بوجوب الكفارة في المباح» وذكر في المعصية وجهين وعلق 
الكفارة باللفظ من غير حنث قال الرافعي: وهذا لا يتحقق ثبوته 
والصّواب في كيفيّة الخلاف ما قدّمناه» والصّواب على الجملة أنه 
لا كقارة مطلقًا لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعحصية 
والفرض والباح» واللّه أعلم. 

(فرع): لو نذر الجهاد في جهة بعينها قفي تعيّنها أوجة 
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مشهورة: 
(أَحَدُهَا): وهو قول ابن القاصّ صاحب التلخيص تتعيّن 
لاختلاف الجهات. 


(والثاني): قاله أبو زيدٍ: لا تتعيّنء بل يجزئه أن يجاهد في 
جهةٍ أسهل وأقرب منهاء كما لو نذر الصّلاة في مسجل غير 
المساجد الثلاثة» فإنّ له أن يصلّي في غيره. 

(وَالثالِتُ): وهو الأصح» وبه قال الشيخ أبو علي السنجي 
لا تتعين» لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعيّنة في المسافة 
والمؤنة» فيحصل مسافة الجهات كمسافة مواقيت الحج. 

(فرع): قال اصحابنا: يشترط في نذره القربة الماليّة كالصّدقة 
والأضحيّة والإعتاق أن يلتزمها في الذمّة يضيف إلى معن يملكه 
قن المعيّن لغيره لا ينعقد نذره قطعًاء ولا كمّارة عليه على 
المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وذكر المتولي في لزومها وجهين» وهو شاد 

قال المتولي: ولو قال: إن ملكت عبد فلله علي أن أعتقه 
انعقد نذره» قال ولو قال: إن ملكت عبد فلان فللّه علي أن 
أعتقه انعقد نذره في أصح الوجهين. 1 

(والثاني): لا ينعقد» والقولان فيما إذا قصد الشكر على 
حصول الملك» فإن قصد الامتناع من تملكه فهو نذر لجا 
وسنوضحه إن شاء الله تعالى. 

قال: لو قال: إن شفى الله مريضي وملكت عبدًا فللّه علي 
أن أعتقه. أو إن شفى الله مريضي فللّه أن اعتق عبد إن ملكته 
انعقد نذره» قال ولو قال: إن شفى الله مريضي فكل عب أملكه 
حر أو فعبد فلان حر إن ملكته» لم ينعقد نذره قطمًا؛ لأنه لم 
يلتزم التقرب بقربة» لكنه علق الحرّية بعد حصول النعمة بشرط 
وليس هو مالكا في حال التعليق فلغا تعليقه» كما لو قال: إن 
ملكت عبدًا أو عبد فلان فهو حر فإنه لا يصح قطمًا. 

فال وله قال ان شی الله عرقي في ا إن ونان 
الدارء انعقد نذره قطعًا؛ لأنه مالك وقد علقه بصفتين الشفاء 
والخول» قال ولو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن 
أشتري عبد وأعتقه انعقد نذره قطعاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال البغوي في باب الاستسقاء: لو نذر الإمام أن 
يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم» قال ولو نذر واحدٌ 
من الناس لزمه أن يصلي منفردًا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم 
ينعقد؛ لأنهم لا يطيعونه» ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه 
وهل له أن يخطب قاعدًا مع استطاعته القيام؟ فيه الخلاف الذي 
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سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى في أنّ النذر يلك به مسلك 
واجب الشرع أو مسلك جائزه؟ واللّه أعلم. 

(فرع): سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عمّا لو قال البائع 
للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك مائة دینار» 
هل يصح هذا النذر؟ وإن حكم حاكم بصحّته هل يلزمه؟ 
فاجاب بان المباحات لا تلزم بالنذر» وهذا مباح ولا يؤثّر فيه 
قضاء القاضي إلا إذا نقل مذهبٌ معتيرٌ في لزوم ذلك النذر. 

(فرع): نقل القاضي أبو القاسم بن كج وجهين فيمن قال: 
إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح عن ابني» هل يلزمه 
البح عن ولده لكون البح عن الأولاد قربة؟ ووجهين فيمن 
قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعجّل زكاة مالي هيل 
يصح نذره؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي 
أن اذبح ابني» فان لم يجز فشاة مكانه هل يلزمه ذبح شاقٍ؟ 
ووجهين فيما إذا نذر التصرانيّ أن يصوم أو يصلّي ثم أسلم مل 
يلزمه أن يصلّي ويصوم صلاة شرعنا وصومه؟ هذا نقل ابن كج 
والأصح صحَة النذر في الصّورة الأولى» وبطلانه في الور 
الثلاث الباقية» واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
لو نذران يكسو يتيما 

قال الرافعيَ: قال بعضهم: لا يخرج عن نذره باليتيم الذّمَي؛ 
أن مطلقه في الشرع يقع للمسلم» هذا نقل الرافعي» وينبغي أن 
يكون فيه حلاف مب على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب 
الشّرع أو مسلك جائزه» كما لو نذر إعتاق رقبةٍ إن قلنا مسلك 
جائزه جاز صرفه إلى الدّمَي» وإلا فلا. 

فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الزنا 
أو نتحوذلك من المعاصي 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن نذره باطلٌ» ولو خالفه فلا كقارة» 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود. 

وقال أحمد: ينعقد ولا جوز فعله. بل يجب كفارة يمين» وقد 
ذكر المصنف دليل المذهبين. 1 

واحتج أحمد أيضًا بحديث عن عائشة مرفوعًا: «لا لر في 
مَعْصِيَةٍ وكفارته كار يوين ونحوه من رواية عمران بن الحصين 
رواهما البيهقي ٠[‏ 0] و متها افق فاط علس 
تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظء » فلا حجة فيه. 

(فرع): إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التتشريق» 


وقلنا بالمذهب إله لا يجوز صوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه 
بهذا النذر شيء. 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. 

وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك» بل 
يصوم غيره. 

قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره. 

دليلنا الحديث الصّحيح السابق: اومن ندر أَنْ يَمْصيَهُ فلا 
يَعْصِه). 

(فرع): إذا نذر ذبح ابنه أو بتته أو نفسه أو أجن لم ينعقد 
نذره ولا شيء عليه. 

وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه. 

وقال مالك: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة 
لزمه الهدي. ْ 

وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الرّوايتين عنه: ينعقد نذره 
ويلزمه ذبح شاةٍ للمساكين قال أبو حنيفة: ولو نذر ذبح عبده لا 
يلزمه شيءَ. 

وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء في المسألتين. 

دليلنا قوله يكلكه: الا تَر في مَمْصِيةا وهو حديث صحيحٌ 
كما سبق بیانه. 

(وأما) إيجاب الشّاة فتحكمٌ لا أصل له. 

(فرع): إذا نذر مباحًا كلبس وركوبب لم ينعقد عندناء وبه قال 
مالل زات فة وذارد والمهرن: 

وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة مین 

دليلنا أله ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالإجماع فلم ينعقد 
والله أعلم. 

3 *%*%* فنا 

قَالَ الصف -ر حه الله تعال ل (فَإن در طَاعَة نظِرَت - 
َإِنْ عَلّقَ ذلك عْلَى إِصَابَةٍ و خير بر أو فع سوب فَآصَاب الخَيْرَ َو 
3 هم الكرء عن مهالوم باه لما رى أبنُ عباس رضي 
الله عنهما: ن نراه ركت في البخر َرَت إن نَجَامَا الله أن 
َصُومَ شرا قات قبل أن صم أت أحتها أو مها إلى الي 
کا بره مره ابي ل أن تمرم ْم إن َم عله على 
شيء بن قَال: ِل علي أن أصُوم أز أصَلي فيه وَجْهان: 

١(أَحَدمُمَا)‏ آنه يلرم وَهُوَ الأَظْهَنُ لِقَرْلِهِ بكله: «مَنْ ندر أَنْ 
ُطِيعَ الله يِه . 


ا ف اه عام 


(والثاني): لا يَلْرَمَهُ وَهُوَ قَوْلُ أبي إسْحَاق وبي بكر 


الصيرفي لله الِرَامٌ ِن عبر عرض قَلَمْ يرنه بالقول» كالوْصِيةٍ 
وال تر عه في لجاع وَعَضَمو باذ قَال: : إن كلت 
لاتا علي تا كلم َه با ار بين الوفاء ما در وين كفَارَةٍ 
یمین لما ری عقب بن عَم أن رَسُول الله يل قَال: «كقَارَة 
ركاه نين ولاه بي ليون من تأنه قم الع 
والتصنديق طبه ادر ِن حَيث إن الم رة في ذم فخي يَبِنَ 
مُوجَبهمًاء وَمِنْ أصْحَابَا مَنْ قَال: إن كانت القرية حَنجًا أَوْ عُمْرَةٌ 
رمه لاء بى؟ لاذ ذلك يرم بالدّعول فييء بخلافر غَيْرِ» 
راذب الأول لأذ الم يها لر مُه إِنَمَامُهُ بالقويم ثم لا 
يَلْرَمُةُ). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [۳۳۰۸] 
والنسائي ]۳۸۱١[‏ بإسنادين صحيحين على شرط البخاري 
ومسلمء لکن وقع في المهذّب أمها أو أختهاء وني كتب الحديث 
أختها أو بنتها. 

(أما) حديث: ١مَنْ‏ َر أن يُطِيعَ الله فيطع فصحيحٌ سبق 
بيانه أوّل الكتاب. 

(وأما) حديث عقبة فغريب بهذا اللفظء وقد رواه ابن ماجه 
في سننه [۲۱۲۷] بلفظ آخر أن رسول الله إل قال: «مَنْ نَدَرَ 
درا ولم يسمه فَفارَئهُ كار يوين» وإسناده ضعيفف. 

وقول المصنف: : لأنه التزامٌ من غير عوضٍ احترازٌ من نذر 
الجازاة» ومن العوض في عقود المعاوضات. 

(وقوله): فلا يلزمه بالقول احترارٌ من الإتلاف والغصب 
والله أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: التذر ضربان: 

(أَحَدُهُمًا): نذر تبرر. 

(والثاني): : نذر لخاح وغضب. 

(الآول): التبرّر وهو نوعان: 

(أحَدُهُمًا): نذر المجازاة» وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث 
نعمةٍ أو اندفاع بلي كقوله: إن شفى الله مريضيء أو رزقني 
ولداء أو نجانا من الغرق أو من العديٌ أو من الظالمء أو أغاثنا 
عند القحطء ونحو ذلك فللّه علي إعتاقّ أو صومٌ أو صلاة أو نحو 
ذلك» فإذا حصل المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزم» وهذا لا 
حلاف فيه لعموم الحديث الصّحيح السّابق: «مَن نذْرَ أن يُطِيعَ 
الله َليْطِمْةُ). 

(النْوْعٌ التاني): أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء» 
فيقول ابتداءً: لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق 


ففيه خلافٌ حكاه الصف وغيره وجهين» وحكاهما غيرهم 
قولين: (أَحَدُهُمَا): لا يصح نذره ولا يلزمه به شيء. 

(وأصحهما): عند الأصحاب يصح نذره لما ذكره المصنف» 
واللّه أعلم. 

(الْكرْبُ الثَانِي): نذر اللّجاج والغضبء وهو أن يمنع نفسه 
من فعل أو ينها عليه بتعليق التزام قربةٍ بالفعل أو بالترك» ويقال 
فيه مين اللّجاج والغضبء ويقال له أيضًا مين الغلق» ويقال 
أيضًا نذر الغلق - بفتح الغين المعجمة واللأم - فإذا قال: إن 
كلّمت فلانًا أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فللّه 
علي صوم شهر أو حح أو عتقّ أو صلاة ونحو ذلك ثم كمه أو 
دخل أو لم يخرج ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعي قال: 

(أَشْهَرُهَا) على ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يلزمه الوقاء جا التزم. 

(والثاني): يلزمه كفارة يمين 
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قال: وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقدٌ 
الأظهر على ما ذكره البغوي والروياني وإبراهيم 
والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة. 

(وَالطرِيقَ الاڼي): : القطع بالتخيير. 

(وَالَالِثْ): ففي التخيير والاقتصار على القولين الأوّلين. 

(والرابع): الاقتصار على قول التخيير وعلى وجسوب 
الكفارة. 

(والخامس): الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء بما التزم 
ونفي وجوب الكفارة. 

(قلت): والأصح التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين» كما 
رجّحه المصنف وسائر العراقيين. 

قال الرافعي: فإن قلنا بوجوب الكفّارة فوفى بما التزم لم 
تسقط الكقارة على الأصمّ» فإن كان الملتزم من جنس ما تنادّى 
به الكفارة فالرٌيادة على قدر الكفارة تقع تطوعًا. 

وإن قلنا بالتخيير فلا فرق بين الحجّ والعمرة وساثر 
العبادات على المذهب» وبه قال الجمهورء وفيه قول مرج وحكاه 
الملصتف وغيره وجا أنه إن كان حجًا أو عمرة لزمه الوفاء به لا 
ذكره المصتف» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبار بعينه فإن قلنا 
واجبه الوفاء بما التزم لزمه إعتاقه كيف كان. 

وإن قلنا: عليه كقارة يمين فإن كان بحيث يجزئ في الكفارة 


قيين» قال: لكن 


المروروذي 


ا مسمس 00 CI‏ 


فله أن يعتقه أو يعتق غيره» أو يطعم أو يكسرء وإن كان بحيث لا 
يجزئ واختار الإعتاق أعتق غيره. 

(وإن قلنا): يتخيّر فإن اختار الوفاء أعتق كيف كان. 

وإن اختار التكفير اعتبر في إعتاقه صفات الإجزاء» وإن 
التزم إعتاق عبيده فإن أوجبنا الوفاء أعتقهم» وإن أوجبنا الكفارة 
أعتق واحدًا أو أطعم أو كساء وإن قال: إن فعلت كذا فعبدي 
حر وقع العتق بلا خلافم إذا فعله» وإنما التفصيل السّابق فيمن 
التزم العتق في العبد التزاماً. 

(فرع): لو قال: إن فعلت كذا فعلي نذرٌ أو فلله علي نذنٌ 
فنص الشافعي رمه الله أنه يلزمه كقارة يمين» وبه قطع البغوي 
وإبراهيم يم المروروذي» قال القاضي حسيِنٌ وغيره: هذا تفريعٌ على 
قولنا: تجب الكفارة. 

(فاما) إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب 
والتّعيين إليه» ويشترط أن يكون ما يعيّئه ما بصح التزامه بالنذر 
وعلى قول التخيير يتخيّر بين ما ذكرنا وبين الكقارة» ولو قال: إن 
فعلت كذا فعليّ كقارة يمينء فعليه كفّارة يمين على الأقوال كلهاء 
ولو قال: فعلي مين أو فلله علي من فوجهان. 

(المّحِيحٌ): أنه لخر وبه قطع الأكثرون؛ لأنه لم يات بنذر 
ولا صيغة يمين» وليست اليمين تما ثبت في المّة. ١‏ 

(والتاني): يلزمه كقارة مين إذا فعله. 

I E‏ : وعلى هذا فالوجه أن 
يجعل كناية ويرجع إلى نيته. 

ولو قال: نذرت لله لأفعلنَ كذاء فإن نوى اليمين فهو يمينٌ» 
ا ولو غاد اجان قرب فقال: إن دخلت 
فعلي حجج وعتقٌ وصدقة فإن أوجبنا الوا لزمه ما التزمه» وإن 
أوجبنا الكفّارة لزمه كمارة واحدة على المذهب وبه قطع 
الجمهور. 

وحكى الإمام عن والده الشّيخ أبي مار احتمالاً في 
تعدّدهاء فلو قال ابتداءً: علي أن أدخل النار اليوم» قال البغوي: 
المذهب أنه يينْ» وعليه كفارة إن لم يدخل» وكذا لو قال لامرأته: 
إن دخلت الدّار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله: إن دخلت 
الدّار فوالله لأطلقتك حتّن إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه 


كفارة يمين. 
ولو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز فدخلها 
فوجهان: 


(الصُحِيح) يلزمه كقارة يمين. 


(والثاني): هو لغ فلا شيء عليه. 

(فرع): لو قال ابنداءً: مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه 
أوجة: 

(أَحَدُهَا): وهو الأصح عند الغزالي» وبه قطع القاضي حسين 
أنه لغوٌ؛ لأنه لم يات بصيغة التزام. ْ 

(والثاني): يلزمه التَصدّق به» كما لو قال علي أن أتصدّق 
بمالي. 

(وَالنَالِتْ): يصير ماله بهذا اللّفظ صدقة كما لو قال: 
جعلت هذه الشّاة أضحيّةٌ وقال المتولي: إن كان المفهوم مسن هذا 
الّفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال: لله علي أن 
اتصدّق مالي أو أنفقه في سبيل الله وإلاً فلغوٌ. 

(اما) إذا قال إن كلّمت فلانا أو نعلت كذا فمالي صدقةء 
فالمذهب والّذي نص عليه الشّافمي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة 
قوله: فللّه علي أن أتصدّق بمالي» أو بجميع مالي» وطريق الوفاء 
أن يتصدّق بجميع أمواله» وإذا قال: في سبيل الله يتصدّق بجميع 
أمواله على الغزاة وقال إمام الحرمين والغزالي: يخرّج هذا على 
الأوجه الثلاثة في الصّورة الأولى قال الرّافعي: والمعتمد مانص 
عليه الشّافعيّ وقاله الجمهورء واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قال الرافعي: الصّيغة قد تتردّد فتحتمل نذر التبرّره 
وتحتمل اللّجاج فيرجع فيها إلى قصد الشّخص وإرادته» قال: 
وفرّقوا بينهما بأنه في نذر التبرّر يرغب في السّبب وهو شفاء 
المريض مثلاً بالتزام المسبّب» وهو القربة المسمّاة» وفي نذر اللُجاج 
يرغب عن السّبب لكراهته الملتزم قال: وذكر الأصحاب في 
ضبطه أن الفعل طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل واحدةٍ 
منها تارة يعلّق بالإثبات وتارة بالنفي. 

(أما) الطاعة ففي طرف الإثبات يتصوّر نذر التبرّر وبأن 
يقرل: إن صلّيت فلله على صوم يوم معناه إن وفقني الله للصّلاة 
صمتء فإذا وفق ها لزمه الصّومء ويتصوّر اللجاج بان يقول له: 
صل فيقول لا أصلّي وإن صليت فعلي صومٌ أو عتق» فإذا صلی 
ففيما يلزمه الأقوال والطرق السّابقة. 

(وأما) في طرف التي فلا يتصوّر نذر التبرّر؛ لأنه لا بر في 
ترك الطاعة» ويتصوّر في اللّجاج بأن يمنع من الصّلاة فيقول: إن 
م أصل فلله علي كذاء فإذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال. 

(وآما) المعصية ففي طرف التفي يتصوّر نذر الشيرّر بان 
يقول: إن لم أشرب الخمر فللّه علي كذاء وقصد إن عصمني الله 
من الشرب» ويتصور نذر اللجاج بان يمنع من شربها فيقول: إن 
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م أشربها فللّه علي صومٌ أو صلاة» وني طرف الإثبات لا يتصوّر 
إلا اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول: إن شربت فلله علي كذا. 

(وأما) المباح فيتصوّر في طرفي النّفي والإثبات فيه التوعان 
معا فالتبرّر في الإثبات: إن أكلت كذا فلله علي صومٌ؛ يريد إن 
يسّره الله لي» واللّجاج أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلت فللّه علي 
كذاء والتبرّر في النفي إن لم آكل كذا فعلي صومٌ يريد إن أعانني 
الله على كسر شهوتي فتركته واللُجاج أن يمنع من أكله فيقول: 
إن لم آكله فللّه علي كذا. 

(أما) إذا قال: إن رأيت فلانا فعلي صومٌ أو غيره فإن أراد: 
إن رزقي الله ریت فهو نذر تبررء وإن ذكره لكراهة رؤيته فنذر 

لجاج وحكى الغزاليّ وجهّا في الوسيط في منع ابر في المبباح 

والمذهب ما سبق. 

(فرع): نص الشافعيّ رحمه الله في نذر اللّجاج أنه لو قال: إن 
فعلت كذا فلله علي نذر حح إن شاء فلانٌ فشاء فلانٌ لم يلزم 
القائل شيء» قال المتولي: هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر 
(أما) إذا قلنا: هو مين فهو كمن قال: واللّه لا أفعل كذا إن شاء 
زيدٌ» وسيأتي في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى أن من قال: واللّه 
لا أدخلها إن شاء فلانُ أن لا أدخلها فإن شاء فلانٌ انعقدت يمينه 
عند المشيئة وإلاً فلا. 

(فرع): إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي» فقد ذكره الأصحاب 
في هذا الموضع وذكره المصنف في التنبيه وجاعات في باب 
الأيمان. قال أصحابنا: كانت في زمن رسول الله ب بالمصافحة 
للرّجالء فلمًا ولي اجان بن بوسف رتبها اهانا تشتمل على 
ذكر اسم الله تعالى» وعلى الطّْلاق والإعتاق والحجّ وصدقة 
المال» قال أصحابنا فإذا قال: أيمان البيعةلازمة لي» 0-0 
الأيمان التي رتبها الحجّاج لم يلزمه شي وإن أرادها نظر - 
قال فطلاقها وعتاقها لازم في - انعقدت بمينه بهماء ولا حاجة إل 
النيّة» وإن لم يصرّح بذكرهما لكن نواهما انعقدت مينه أيضًا 
بهما؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية» وإن نوى اليمين بالله 
تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شيء عليه؛ والله أعلم. 

*# نا نا 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِمَالِهِ 
َِمَهُ أن ينصَدْقَ بالجميع» َوه که «مَن َد أن بُطيح الله 
E‏ وَإن ١‏ َدرَ أن يعن رَقبَةَ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُم): جز ايع عليد الاسم اخيهار بلفظه. 

(والثاني): لا يُجْزتة إلا ما زئ في الكَمَارَةَ لأن الرقبَةَ 


المجموع - 


كتاب الحج 


الي جب عتما بالتتزع م يجب بالكمارَة فُحُول اندر عليه 
ای ہت لزت اكه زوف يك ها 
حَتَى يُعْتَقَهَا ٠‏ إن ربعا أو ْلَه برها لَمْ ُز لئ تعن تع 
اة ذلا ملل ينمه خارف وذ قليف ر أله لَه يبدل 
لان الق لبد فسَقط موت إن َة جي جت القيمَةٌ 
للْمَوْلَى ولا رئ صرفها في عب ار لما دراه . 

(الشرح): الحديث المذكور صحيحٌ سبق بيانه أوّل الكتاب» 
ثم في الفصل مسائل: 

(إحداها): إذا نذر أن يتصدّق بماله لزمه الصّدقة يجميع ماله 
ما ذكره المصتف وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: يكفيه أن 

ليل أن اسم الال يقع على الجميع. 

(اما) إذا قال مالي صدقة فقد سبق بيانه مع ما يتعلق به قريئًا. 

ولو قال: : إن شفى الله مريضي فلله علي أن اتصدّق بشيءٍ 
صح نذره ويجزئه التصدّق ا شاء من قلالٍ وكثير. 

ونقل الرّافعي أنه لو قال: للع الها رونو دة 
بالّنظ ولا بالنية لم يلزمه شيء. 

(الثانية): إذا نذر إعتاق رقبة فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): يجزئه إعتاق ما يسمّى رقبة» وإن كانت معيبة 
وكافرة» وهو ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: أعتق رقبة آية رقبةٍ 
كانت. 

(والثاني): لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكقارة وهي المؤمنة 
السّليمة. 

رب امانا هذا الخلاف على ال نهو من معاي 
كلام الشافعي رحمه اله وهو أن الناذر إذا التزم عبادة بالنذر 
وأطلقها فلم يصفها فعلى أي شيء يحمل نذره؟ وفيه قولان 
مفهومان من معاني كلام الشافمي: " 

(أَحَدُّهُمَا): ينرّل على أقلّ واجبو من جنسه يجب باصل 
الشرع»؛ لأنّ المنذور واجبُ فجعل كواجب الشرع ابتداء. 

(والثاني): ينرّل على اقل ما يصح من جنسه وقد يقولون: 
على اقل جائز الشوع؛ لأنّ لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه 
والأصل براءته. 

قال الرّافعي: وهذا الثاني أصح عند إمام الحرمين والغزالي» 
قال: والأوّل هو الصّحيح عند العراقيّين والرّوياني وغيرهم. 

(قلت): الصّواب أن يقال: إن الصحيح يختلف باختلاف 
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المسائل» ففي بعضها يصحّحون القول الأوّل وفي بعضها الثاني» 
وهذا ظاهرٌ يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة 
على هذا الأصل فمن ذلك من نذر صومًاء الأصح وجوب 
تيبيت الي ترجيحًا للقول الأول وقطع به كثيرون» ولو نذر 
صلا لزمه ركعتان على الصّحيح باتفاقهم» ترجيحًا للقول الأول 
أيضاء وكذا لا يجوز الجمع بين صلاتين منذورتين بتيمَم واحا 
عن امتهم افاي ر ولا ا وف الت ن 
المسائل التي رجح فيها القول الأول وما رجّح فيه القول الثاني 
ما لو نذر إعتاق رقبةٍ فان الأصح أنه يمزئ المعيبة والكافرة 
ترجيحًا للقول الثاني فحصل أن الصّحيح يختلف باختلاف 
الصّور. 

ويجوز أن يقال: مراد الجمهور بتصحيح القول الأول أنه 
الأصح مطلفًا إلا في مسالة الاعتكاف» وإنما اختلف الأصح في 
هذه المسألة وسائر المسائل؛ لأنّ الإعتاق ليس له عرف مطرد أو 
غالب يحمل عليه بل وقوع عتق التطرّع في العادة أكثر من العتق 
الواجب» فحمل العتق المطلق بالنذر على مسمى الرقبة. 

(وأما) الصّوم فيصح فيه عموم قوله ل «لاصيام لمن لم 
بيت الصيّام ِن الليْل» فخرج التفل بدليل» وبقي النذر داخلاً في 
السرم ومكذا الأصل صح فيها قوله كال: «صَلاة اليل والنهّار 
می می۲ فخرج جواز التنفل بركعة بدليل» وبقي التذر داخلاً 
في العموم» وكذا يقال في التَيمّم وغيره» واللّه أعلم. 

فالحاصل أن الصّحيح عند الجمهور أنه ينزل النذر في صفاته 
على صفات واجب الششرع إلا في الإعتاق» وهذا الخلاف في 
صفاته. 

(وأما) أصل فعله والوفاء به فواجبٌ بلا خلافي. 

قال أصحابنا: ويبنى على القولين في تنزيل النذر مسائل: 

(ينهّا): لو نذر آن يصلّي وأطلق إن قلنا بالقول الأول وهو 
التتزيل على واجب الشرع لزمه ركعتان وهو المنصوص وإلاً 
فركعة. 

(وَمنهًا): جواز صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام فيها 
وجهان بناءً عليها. 

ولو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعًاء كما لو صرح 
بنذر ركعة فإنها تجزئه بلا خلافي فإن صلَّى قائمًا فهر أفضل. 

ولو نذر أن يصلّي قائمًا لزمه القيام قطمًا ولو نذر أن يصلّي 
ركعتين فصلى أربعًا بتسليمةٍ واحدةٍ بتشهَّدٍ أو تشهّدين فطريقان. 

(أصحهما): وبه قطع البغوي جوازه. 


(والثاني): فيه وجهان» وهو الّذي ذكره المتولّي. 

قال الرافعي: ويمكن بناؤه على الأصلء فإن نزّلنا النذر على 
جائز الشرع أجزآه وإلا فلاء كما لو صلى الصّبح أربعمًا. 

وإن نذر أربع ركعاتي. فإن نزّلنا على واجب الشرع أمرناه 
بتشهّدين» فإن ترك الأوّل يسجد للسّهوء ولا يجوز آداؤها 
بتسليمتين» وإن نزّلنا على الجائز فهو بالخيار إن شاء أذاها بتشهلر 
وإن شاء أداها بتشهدين» ويجوز بتسليمة وبتسليمتين» وهو أفضل 
كما هو في الثوافل» هكذا نقلوه. 

(وَالآَصَّحٌ) أنه يجوز بتسليمتين على القولين؛ والفرق بين 
هذه المسألة وباقي المسائل المخرّجة على هذا الأصل ظاهرٌ؛ لأنه 
يسمّى مصليًا اربع ركعات كيف صلاهاء ولو نذر صلاتين لم 
تجزئه أربع ركعات بتسليمة واحدة» ولو نذر أن يصلي ركعتين 
على الأرض مستقبل القبلة لم يجز فعلهما على الرّاحلة» ولو نذر 
فعلهما على الرّاحلة فله فعلهما على الأرض مستقبلاء وإن 
أطلق فعلى أيّهما يحمل؟ فيه حلاف مبني على هذا الأصلء والله 
أعلم. 

(أما) إذا نذر أن يتصدّق فإنه لا يحمل على خسة دراهم أو 
نصف دينار بلا خلافٍ بل يجزئه أن يتصدّق بدائق ودونه ما 
يتمرل؛ لذن الصّدقة #«الراجية ف الزكاء عي رة ق فسات 
الذهب والفضة بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. ويتصور 
إيجاب دانق ودونه من الذهب والفضّة أيضمًا في الرّكاة إذا تلف 
يكل لمانو يط حول وقبل التّمكن» وقلنا: التمكّن شرط في 
الفّمان» وهو الصحيح كما سبق في بابه» والله أعلم. 

(ومنها) إذا نذر إعتاق رقبة» فإن نرّلنا على واجب الشرع 
وجبت رقبة مؤمنة ليم وهو الأصح عند الذاركي» وإلاً أجزاه 
كافرة معيية» وهو الصّحيح عند الأكثرين» منهم المحاملي 
والمصنّف في التنبيه والشّاشيّ وآخرون وهو الرّاجح في الدّليل 
كما سبق» فلو قيّد فقال: لله علي إعتاق رقبةٍ مؤمدة سليمة ل 
زه الكافرة ولا لمعيية بلا خسلافيه ولو قال كافرة أو معيية 
أجزاته بلا خلافي فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه؛ لأنها 
غير ما التزمه. 

(وَالصحِيعٌ) الّذي عليه الجمهور: أنها تجزئه؛ لأنها أكمل؛ 
وذكر الكفر والعيب ليس للتقرّبء بل لجواز الاقتصار على 
الناقص» فصار كمن نذر التصدّق محنطةٍ رديئة يجوز له التصدق 
بالجيدة. 

ولو قال: علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب» ‏ يجزه غيره 


لتعلق النذر بعينه. 
(أما) إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واب 
بالشرع» وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللّبث أم 
يكفي المرور في المسجد مع الثيّة؟ والأوّل أصح. فعلى هذا 
يشترط لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة» ويستحب أن كث 
وما وإن اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف فلإمام الحرمين 


احتمالان: 
(أَحَدُهُمَا): يشترط لبث؛ لأنّ لفظ الاعتكاف يشعر به. 


(والثاني): لا 0 له على حقيقته شرعًاء واللّه أعلم. 

(المسألة الثالثة): إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقهاء 
ولا يزول ملكه عنها هجرد النذرء فإن أراد بيعها أو هبتها أو 
الوصية بها أو إبداها بغيرها لم يجز وإن تلفت أو أتلفها لم يلزمه 
بدهاء وإن أتلفها أجني لزمه القيمة للمولى ويتصرف فيها المولى 
بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقهاء ودليل جميع هذه 
الصور في الكتاب» وفيه الفرق بينه وبين الهدي والأضحية 
المنذورتين» وقد سبقت المسألة بفروعها وإيضاح الفرق في باب 
الهدي. والله أعلم. 

*%+ * د 

قال المْصَنْفُ -رحه الله تعالىى -: (وَإنْ نَدَرَ هَذْيًا نظت فإ 
سمَاُ الوب وَالمَبدِوَالدَا لَرِمَهُ ما ا ا وَإِنْ أَطْلَنَ مذي قَفِيهِ 
ر لان قَالَ في الإملاء والقديم: بدي ما شاءً؛ لأن امم الذي 
ق عن وَلِهَذَا يُقَالُ: أَمْدَيْت لَه لَه دَارَا وَأَهْدَى لِي تَوْبًاء وَلأنْ 
لويم يُسَمّى قربانا لهذا قال يكل فِي الجْمُمَة: «مَنْ رَاحَ في 
الساعَةٍ الأولى فَكأنْمَا قرب بَدَنَقَ وَمَنْ راح فِي الساعَةٍ الثازيَةٍ 
م 
الساعَة الخَامِسَةٍ 574 5 بض َه قاتا وجب 
يُسَمّى هَذياء وَقَالَ في الجلدِيد: لاجر إلا الجدَعَة مِنَ الضأن 
وَالتيُة مِنّ من ال دالإبل والقر؛ لاذ الذي الود في اللشرع ا 
ذَكرْتاةُ فَحْوِلَ مُطْلَقُ النذر عَلَيه 

إن ذز دة أ بقرَة ا إن قلا بالقؤل الأول أَجْرَأهُ 
من ذلك تا عع غلبو الم وا۵ ل بالقزل الي ميج إل 
مَأ 4 بُجزئ في الأضْحِيّق وَإِنْ ندر شا فَأَهْدَى ب 
البدَنَوّ سيم مِنَ الم وَمَلْيَجَبْ لحي فيه وَجْمَان: 
(أَحَدُهُمَا) أن جي وَاجِبْ؛ لاه 2 بين الشاة 2 اة اهُا 
فَعَلَّ كَانَ وَاجِباء كما تقول في التق وَالإطْعَام فِي كفَارةٍ اليَمين. 


بَدَنَة ة جرا ؛ لأن 


(والثاني): أن الواجب مُرَ السبعٌ؛ لأ كل سم ينها بشَاق 
كان الوَاجَبُ هو السيع. 

وان نذر يدن وَهُوَ واج البدنة فيه وَجْهَان: N‏ 3 
يرين اب لبر و وَالسيِعٌ م مِنَّ الغتم؛ ا كل وَاحِدٍ وين 
تلان ام مقام الآخر. 

(والثاني): نه لا يق غَيْرُ البدتة؛ لأئة نما بالنذر ون 
كان عَادِمًا لِلْبَدنَِ انتَقلٌ إلى البَقَرق إن لَمْ بُجذ بَقَرَة اقل إلى 
سبع ِن الغنم. 

ومن أصْحَنَا من قَالَ: لايُجِْهُ غير نة فإ لم يَجَذ 

تبنت في ذْمَتِهِ إِلَى أن يَجِدَ؛ لأنهُ ارم ذلك بالنذرء وَاكَدَمَبُ 
07 لأنْهُ رض“ له يَدَكُ فانتقل عند العَجْز ا له كَالوْضُوء. 

َإِذ ندر اَي لِلْحَرم لر في الحرم ولذ ندر ليد ار 
رمَهُ في البلّدِ الي سا لما رڑی نرو بی عیب عن أ 
عن جو أذ امرأة أت التي يك فَقالسَ: يا رَسُولَ الله إني 
دزت أن ْح بمَكَان كتا ركذا مان كان يبح ف أَهْلٌ 
الجَاهِلِيّق قال: لِصّنم؟ فَالَت: لا؟ قال: لِوَئن؟ قَالّت: لا قَالَ: 
زفي ندرك ذذ لأفضل بد لَرِمَهُ بمكة؛ لابه أفْضَلٌ 
اللان بالكلل مكل نا رو حا رجي الله د كان :قال 

رَسُولُ الله کيل في حَجُتِه: آي لد أَْظَمٌ حر FE‏ مَة؟ قَالُوا: بَلَدُنَا 
هَذَا فال النبي كل إن دماءكمْ کم وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيَُيْ كَحُرْمَةٍ 
يكم هذا في شَفْركُمْ هذا في بكم هتاه ولان مسج مَسْجِدهًا 
أَفْضَلُ اساج دل عَلَى انها أفضَلٌ البلادٍ. 

إن أَطْلِنَ نر يه وجهان: ٠‏ 

(الحقكنا): بجو تنك تاه 9ن ا يعم ع 

(والثاني»: لا يَجُورُ إلا في الحَرّم؛ لن الذي الْنْهُودٌ في 
الشرْع هُرَ الذي ف في الحرم وَالليل عليه عله قَوْلَهُ تَعَالَى: هذا 
بالغ الكَمْبَةِ4 وَقَالَ تَعَالَى: نم مَحِلْهَا إلى لبس العتيق» 
0 ا E‏ 
عجان متحي لوم عتزفة وا دوه إن آطلی ققد ونان 

تهنا أا أذ يمرا هيما قاين روان ي 
يك للد الي ندر اهي فده ل الاسم بقع علي 

(والثاني): أنه يفره عَلَى مَسَاكين البَلّدٍ الْذِي ندر اَن يدي 
ِلَبْههِ لأ اهذي المهُودَ في الشرع ما فرق على الَسَاون فَحْيِلَ 
مُطْلَقُ التذر عَلَي 

اڈ کن اَذ یځ لان كله لا بَاعَهُ ونقل تَمَنَهُ 
إِلَى حَيْث تَذْرَ وان تر التخرَ فِي الَرَم فيه وَجْهَان: 


(آَحَدُهُمَا): يَلْرَمَهُ النخرٌ دون الفرقَة؛ لأنهُ نَدَرَ اح 
مكمركي اماي قل يلون ا كما لو درا 

(والتاني): رة لخر وَالفْر E‏ لخر 
المَذي ذ في ارم في عزف التزع م ماب الْفَةُ حمل مُطْلَقُ 
النذر علي وَإِنْ در النخْرٌ فِي بَلَدٍ غير الحرم فيه وَجْهَان: 
ححا لا ميح» لان لخر في عبر الحرم ليس بعرمَة كَل 
رنه بار 

(والثاني): يلرم انحر والثفرقة»؛ لأن الّحْرَ عَلَى وجه القربة 
لا يكو إلا لَِّْرمَةِ قدا در انر تضكن اقرف 

(الشرح): اڭ «مَنْ رَاحَ فِي الا لرن رر 
البخاري ]۸٤١[‏ ومسلم ]۸٥١[‏ من رواية أبي هريرة وسبق بيان 
طرقه وشرحه في صلاة الجمعة وحديث عمرو بن شعيبي غريب» 
ولكن معناه مشهورٌ من رواية ثابت بن الاك الأنصاري 
رضي الله عنه قال: «درَ رَجُل عَلَى عَهْد رَسُول الله لا أن ينحَرٌ ر 
ابلا بْوَانَةفقَالَ رسو اللو لة: هَل كان فِيهًا وتن مِنْ أَوْنان 
الجَاهِلة يحّدُ؟ فَانُوا: لاء قَال: :َل كان فيا عيذ ن أعْيَاديِم؟ 
قَالُوا: لل َال رَسُول الله ل أؤْن بنرك قإِنْهُ لاوَفَاءً لِنَدرٍ 
فِي معصِيَةٍ مَعْصيّةَ عة الله OEE‏ 505 
[r1Y]‏ 0 صحيحٍ على ر البخاري ومسلم. 

(وأما) حديث جابر بهذا اللفظ فغريب عنهء 'ورواه البخاري 
بهذا اللّفظ في محيكة 2 واي ل ات الحدرد في باب 
ظهر المؤمن حى من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ويستدل 
معه أيضًا بحديث عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أن رسول الله 
كي «رَقَف في مَكة وشار إَِيَهَا وَقَالَ: وَآَللْهٍ إِنْك لَخَيْرُ رض 
الله و وَأَحَبُ أْض الله ولَوْلا أي أرجت منك مَا عَرَجْتَ» رواه 
الترمذي [۳۹۲۰] وغیره قال الترمذي: شو جنيع خی 
صحيح» وسبق بيانه وبيان ما يتعلّق به وما يعارضه في آخر باب 
ما يجب بمحظورات الإحرام» والله أعلم. 

(ما) أَلْقَاظدُ الفَصْل ففيه لغتان مشهورتان. 

(َشْوَرُمُنا) وافصههما هدي -بإسكان الثال وققيف 
الياء- ويهذه جاء القرآن. 

(وَالثَانية): هدي - بكسر الدّال وتشديد الياء - سمي هديا؛ 
لأنه يهدى إلى الحرم» فعلى الأولى هو فعلٌ بمعنى مفعول كالخلق 
بمعنى المخلوق» وعلى الثانية فعيل بمعنى مفعول» كقتيل وجري 
بمعنى مقتول ومجروح. 

(وأما) حديث من راح في السّاعة الأولى فسبق شرحه في 


باب الجمعة. 

(وَفَوْلَهُ): وقال في الجديد» أي في معظم كتبه الجديدة وإلاً 
فالإملاء من الكتب الجديدة. 

(وأما) الضّأن والمعز والإبل والبقر فسبق بيان لغاتها في 
كتاب الرّكاة. 

(قوله): لأنه فرضُ له بدلٌ» احتراٌ من المّلاة ومن زكاة 
الفطر. . 1 

وذكر في الجديد الصّنم والوثن» فقيل هما معنى» والأصح 
آنهما متغايران» فعلى هذا قيل: الصتم ما كان مصورًا من حجر 
أو نحاس أو غيرهماء والوثن ما كان غير مصوّرء وقيل: الوثن ما 
كان له جنه من خشبو أو حجر أو جوهر أو ذهب وفضّةٍ ونحو 
لف نرا كان مف ارقي سيور المح الور ا 
چ رالد اع ١‏ 

(قوله): رتاج الكعبة هو - بكسر الرّاء وتخفيف التاء المثناة 
فوق وبالجيم وأصله الباب» وقد يراد به الكعبة نفسها ويقال فيه 
الرّتج أيضمًا بفتح الرّاء والتاء والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا نذر أن يهدي شيئًا معنا من ثوب أو طعام أو 
دراهم أو عبيلو أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا 
يجوز العدول عنه ولا إبداله» فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان 
معن واحتاج إلى مؤنةٍ لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله لا من 
المنذور» وإن كان مما لا يكن نقله كالدّار والشجر والأرض 
وحجر الرّحى ونحوهاء لزمه بيعه ونقل ثمنه لقوله ڳل «مَنْ نَذَرٌ 
أن يْطِيمَ الله دلُْطِعْهُ» قال البغوي وغيره: ويتولّى الناذر البيع 
والتقل بنفسه» ولا يشترط إذن الحاكم؛ ولا غير ويتصدّق 

قال أصحابنا: وإن كان ذلك المعيّن بالنذر من الحيوان كالعبد 
والبدنة والشّاة وجب حمله إلى ذلك الموضع المعيّنء فإن لم يكن 
شرط موضمًا معيّنا لزمه صرفه إلى مساكين الحرم» وسواءٌ 
المقيمون فيه والواردون إليه» هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وفيه وجه حكاه الرّافعي وغيره أن مساكين الحرم لا يتعيّنون بل 
يجوز صرفه في غير الحرم» والمشهور الأرّل» فإن كان المنذور بدنة 
أو شاءً أو بقرة وجب التَصدّق بها بعد ذبحهاء ولا يجوز التصدّق 
بها قبله؛ لان في ذحها قربة. 

قال أصحابنا: ويجب الذبح في الحرم؛ فإن ذبح في غيره لم 


مجزه هذا هو المذهبء وفيه وجة آخر مشهورٌ أنه يجوز ذبحه 


خارج الحرم» بشرط أن ينقل الحم إلى الحرم قبل أن يتغيّره وقد 
سبق مثل هذا الخلاف في آخر باب محظورات الإحرام» وإن كان 
من غير الإبل والبقر والغنم فما يمكن نقله كالظبية والحمار 
والطائر والثوب» وجب حمله إلى الحرم؛ وعليه مؤنة نقله كما 
ذكرناء فإن لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي» هكذا جزم به 
المصنف في التنبيه وجمهور الأصحاب قال الرّافعي: وأستحسن ما 
حكي عن القفال أنه قال: إن قال: أهدي هذا فالمؤنة عليه؛ وإن 
قال: جعلته هديا فالمؤنة فيه يباع بعضه» قال: ولكن مقتضى 
جعله هديا أن يوصل كلّه إلى الحرم فيلتزم مؤنته كما لو قال: 
أهدي. 

ثم إذا بلغ الحرم فالصّحيح أنه يجب صرفه إلى مساكين الحرم 
لكن لو نوى صرفه إلى تطبيب الكعبة أو جعل الوب سترًا ها أو 
قربة أخرى هناك صرفه إلى ما نوى» وفيه وجه ضعيفُ أنه وإن 
أطلق فله صرفه إلى ما نوى» ووجةٌ ثالث أضعف منه أن الوب 
الصّالح للستر يحمل عليه عند الإطلاق» قال إمام الحرمين: قياس 
المذهب والّذي صرّح به الأئمّة أنّ ذلك المال المعيّن يمتنع بيعه 
وتفرقة ثمنه» بل يتصدّق بعينه وينزل تعيينه منزلة تعيين الأضحيّة 
والشّاة في الزكاة» فيتصدّق بالظبية والطائر وما في معناهما حيّاء 
ولا يذبحه إذ لا قربة في ذبحه» فلو ذبحه فنقصت القيمة تصدّق 
باللّحم وغرم ما نقص» هذا هو المذهب» وحكى المتولّي وجهًا 
ضعيفًا أنه يذبح وطرد المتولّي الخلاف فيما إذا أطلق ذكر الحيوان 
وقلنا: لا يشترط أن يهدي ما يجزئ في الأضحيّة والله أعلم. 

(أما) إذا نذر إهداء بعير معي فهل يذيحه؟ فيه وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): نعم نظرًا إلى 2 

(وأصحهما): لا؛ لأنه لا يصلح للتضحية كالظبية واللّه 
أعلم. 

(المسآلة الثائية): في الصّفات المعتبرة في الحيوان المنذور إذا 
أطلق النذرء قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أهدي بعيرًا أو 
بقرةٌ أو شاةً فهل يشترط فيه السّنٌّ الجزئ في الأضحيّة والسّلامة 
من العيوب؟ فيه القولان الذان ذكرهما المصئف بدليلهماء وهما 
مبنيّان على القاعدة السابقة أنّ النذر هل يحمل على أقلّ واجب 
الشرع من ذلك النوع؟ أو أقلّ جائزةٍ وما يتقرّب به؟. 

(أصحهما): على واجبه فيشترط سن الأضحيّة والسلامة. 

ولو قال ااي بي أو رة فيه مثل هذا اقلت قال 
إمام لرن وبالاتفاق له موي الفصيل؛ لأنه لا يسمَى بعيرا 
ولا العجل إذا ذكر البقرة» ولا السخلة إذا ذكر الشاة. 


ولو قال: أضحي ببدنةٍ أو أهدي بدنة جرى الخلاف» ورای 
إمام الحرمين هذه الصّورة أولى باشتراط السَّنُ والسّلامة» وهو 
كما رأى» وإن أهدى ول يسم شيا ففيه القولان (إنْ تَرْلناة) على 
ما يتقرّب به من جنسه خرج عن نذره بکل ما يتصدّق به» حتى 
الدجاجة أو البيضة أو غيرهما من كل ما يتموّل لوقوع الاسم 
غليه» وعلى هذا فالصّحيح من الوجهين أنه لابجب إيصاله مكة 
وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التَصدّق به على غيرهم» وهذا نصّه 
في الإملاء والقديم كما ذكره المصئف والأصحاب. 

(وإن تناه على أقلّ واجب الشّرع من جنسه» وجب اقل 
مايجزئ في الأضحيّة وهذا هو المنصوص في الجديدء وهو 
المتحيح» فعلى هذا يجب إيصاله مكة؛ لأنْ محل الهدي الحرم؛ 
وقد حملناه على مقتضى ال هدي وفيه وجة ضعيفٌ أنه لا يجب 
حمله إلا أن يصرّح به والمذهب الأوّل. 

(أما) إذا قال: للّه علي أن أهدي الهدي بالألف واللام» 
فيجب مله على اهدي المعهود شرعًاء وهو ما يجزئ في 
الأضحيّة وهذا لا حلاف فيه؛ لأنه عرّفه بالألف واللام» فوجب 
صرفه إلى المعهود والله أعلم. 

(الثالثة): إذا نذر ذبح حيوان وم يتعرض هدي ولا اضحيَة 
بان قال: لله علي أن أذبح هذه البقرة» أو أنحر هذه البدنة» فإن 
قال مع ذلك: وأتصدّق بلحمها أو نواه» لزمه الذبح والتَصدّق» 
وإن ل يقله ولا نواه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): ينعقد نذره ويلزمه البح والتصدق. 

(واصحهما): لا ينعقد؛ لأنه لم يلتزم التصدق» وإنما التزم 
الذبح وحده وليس فيه قربة إذا لم يكن للصّدقة» ولو نذر أن 
يهدي بدنة أو بقرة أو شاة إلى مكة أو أن يتقرب بسوقها ويذبحها 
ويفرّق لحمها على فقرائها لزمه الوفاء» ولو م يتعرّض للذبح 
وتفرقة اللحم لزمه الذبح بها أيضًا. 

وني تفرقة الحم وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجب تفرقته بها إلا أن ينوي. 

بل له التفرقة في موضع آخر. 

(وأصحهما): الوجوب» وبه قطع الأكثرون. 

ولو نذر الذبح في موضع آخر خارج الحرم وتفريق الحم في 
الحرم على أهله - قال المتولي: الذبح خارج الحرم لا قربة فيه 
فيذبح حيث شاء» ويلزمه تفرقة اللّحم في الحرم وكأنه نذر أن 
يهدي إلى مكة لحما. 

ولو نذر أن يذبح بمكة ويفرّق الحم على فقراء بلا آخر 


لزمه الوفاء با التزم ولو قال: لله علي أن أنحر أو أذبح بكّة ولم 
يتعرّض للفظ القربة والتضحية ولا التصدّق ففي انعقاد نذره 
وجهان. 

(أصحهما): ينعقد» وبه قطع الجمهورء وعلى هذا في 
وجوب التصدق باللّحم على فقرائها الوجهان السابقان. 

ولو نذر الذبح بأفضل يلد صح نذره ولزمه الوفاء» وحكمه 
حكم من نذر الذبح بمكة؛ لأنها أفضل البلاد عندنا وقد سبق 
إيضاح المسألة في آخر باب محظورات الإحرام؛ ولو نذر الذبح أو 
النحر ببلدةٍ أخرى ول يقل مع ذلك: وأتصدّق على فقرائها ولا 
نواه» فوجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليلهما وحكاهما 
جماعة قولين. 

(أصحهما): وهو نصّه في الم لا ينعقد نذره؛ لأنه لم يلتزم 
إلا البح والذبح في غير الحرم لا قربة فيه. 

(والتاني): ينعقد ويلزمه البح وتفرقة الحم على الفقراء. 

(فَنْ كَلْنًا:) ينعقد» أو تلفظ مع ذلك بالتصدّق أو نراه فهسل 
يتعيّن التصدّق باللحم؟ آم لا يجوز نقله إلى غيرهم؟ فيه طريقان: 

(الَدَهَبْ): انهم يتعيّنرن. 

(والثاني): فيه وجهان مأخوذان من نقل الصّدقة. 

(فَإِنْ قُلنَ): لا يتعيّتون لم يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة 
فإنها محل ذبح الهدايا. 

(وَإِنْ قلنا) يتعينون فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجب الذبح بهاء بل لو ذبح خارجها ونقل 
الحم إليها طريًا جازء وبه قطع البغوي وجماعة. 

(والثاني): يتعيّن إراقة الدّم فيها كمكة» وبهذا قطع 
العراقيون» وحكوه عن نصه في الأم. 

(أما) إذا قال: لله علي أن أضحّي ببلدة كذا وأفرّق الحم 
على أهلها فينعقد نذره ويغني ذكر التضحية عن ذكر التصدّق 
ونيته» وجعل إمام الحرمين وجوب التفرقة على أهلها ووجوب 
الذبح بها على الخلاف السّابق» قال: ولو اقتصر على قوله: 
أضحي بها فهل يتضمّن ذلك تخصيص التفرقة عليهم؟ فيه 
وجهان: 

(الصّحيح) الذي جرى عليه الأئمّة وجوب الذبح والتفرقة 
بها. 

وني فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه 
علي أن أتصدّق بعشرة دراهم على فلان فشفاه الله تعالى» لزمه 
الصدّق عليه» فإن لم يقبل لم يلزمه شية. 


وهل لفلان مطالبته بالتَصدّق بعد الشّفاء؟ قال: يحتمل أن 
قال ن كما لو ندر إعتاق عبد سين إن دفي أفشفيء فإن له 
المطالبة بالإعتاق» وكما لو وجبت الرّكاة والمستحقون في البلد 
محصورونء فَإنّ لهم المطالبة» واللّه أعلم. 

(الرابعة): إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنةٍ أو أهدي بدنة» 
قال إمام الحرمين: البدنة في اللّغة مختصّةٌ بالواحد من الإبل؛ ثم 
الشرع قد يقيم مقامها بقرة أو سبمًا من الغنم» وقال الشّيخ أبو 
حامدٍ وجماعة: اسم البدنة على الإبل والبقر والغنم جيعًا وهذا 
هو الصّحيح. وقد نقله الأزهري وخلافه من أهل اللّفة 
وصرّحوا بأنه يطلق على الإبل والبقر والغنم الذكر والأنثى. 

ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل. 

قال أصحابنا: فإذا نذر بدنة فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يطلق التزام البدنة فله إخراجها من الإبلء 
وهل له العدول إلى بقرةٍ أو سيم من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُمًا): لا. 

(والثاني): نعم. 

(وَالثَالِتْ): وهو الصّحيح المنصوص أنه إن وجد الإبل لم 
جز العدول وإلاً جاز. 

وقد ذكر المصتف دليل الأوجه الثلاثة» ويشترط في البدنة 
والبقرة وكلٌ شَاةٍ أن تكون مجزئةً في الأضحيّة. 

(الخَالُ التَاني): أن يقيّد فيقول: لله علي أن أضحي ببدنةٍ من 
الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلافي فإن 
عدمت فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوص أن البقرة تجزئه بالقيمة. 

فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج 
الفاضل. 

هذا هو المذهبء وفيه وجة آخر أنه لا تتعيّن القيمة كما في 
حال الإطلاق والصّحيح الأول. 

واختلفوا في كيفيّة إخراج الفاضل فذكر الروياني في كتابه 
الكاني أنه يشتري بقرة أخرى إن أمكن وإلاً فهل يشتري به 
شقضًا أو يتصدق على المساكين بدراهم؟ فيه وجهان. 

وي تعليق الشيخ أبي حامدٍ أنه يتصدّق به. 

وقال المتولي: يشارك إنسانا في بدنةٍ أو بقرة أو يشتري به 
شاة؛ والله أعلم. 

وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا. 


ثم نقل الرّوياني في كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل 
في حالة التقييد يتخيّر بين البقرة والسّبع من الغنم؛ لأنّ الاعتبار 
بالقيمة والّذي ذكره ابن كج والمتولي وغيرهما أنه لا يعدل إلى 
الغنم مع القدرة على البقر؛ لأنها أقرب. 

ولو وجد ثلاث شياو بقيمة البدنة فوجهان. 

(أصحهما): لا تجزئه. 

بل عليه أن يتم السّبع من ماله. 

(والثاني): تجزئه لوفائهن بالقيمة. 

قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا المتقدّمين في زمن ابن 
خيران وأبي إسحاق المروزي. 

(فرعٌ): لو نذر شاة فجعل بدا بدنة جاز بلا خلافي. 

وهل يكون جميعها فرضًا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء؛ وفي 
صفة الصّلاة وفي الرّكاة وني الحج. 

(أصحهما): يقع سبعها واجبًا والباقي تطوَعًا. 

(والثاني): يقع ا واجبًا. 

(فَإنْ قُلنا) كلها واجبة لم يبز الأكل منها إذا قلنا بالمذهب: نه 
لا يجوز الأكل من المدي والأضحيّة الواجبين (وَإِنْ قُلنَا): 
الواجب الستبع جاز الأكل من الرّائد وقال الشيخ أبو حاما: يجوز 
أكل الرّائد كله» والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحهاء فإن أراد أن 
EN EEL‏ تعيّنت فلا يجوز غيرها كما لر 
نذر إعتاق عبدٍ معيّن والله أعلم. 

(فرع): قال الشافميَ في الأمّ: لو قال: إذا أهدى هذه الشّاة 
نذرًا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيّنه أني ساحدث نذرًا أو 
ساهدیها فلا يلزمه. 1 

قال: فلو نذر أن يهدي هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيمًا 
أجزاه. 

هكذا نص عليه. 

قال أصحابنا: والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر المهدي 
ولم ينو شينًا قال الشّافعي ولو نذر أن يهدي شاة لا تجزئ في 
الأضحية أجزأته. 

قال: ولو أهدى كاملة كان أفضلء والله أعلم. 

(فرع): يجزئ الذكر والأنئى والخصي والفحل في جيع ذلك 
سواءً كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم بلا خلافو لوقوع 
الاسم عليه 


(الخَايِسَة): إذا نذر الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه في 
كسوتها. 

وإن قصد صرفه في طيبها أو غير ذلك عا يصح نذره صرف 
إليه. 

وإن نذر الإهداء إلى بلا آخر - فإن صرح بصرفه في عمارة 
مسجد ذلك البلد أو نواه أو صرح بصرفه في قريةٍ أخرى مثلها 
أو نواه - صرفه في ذلك» وإن أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): يصرفه فيما شاء من وجوه القربات في ذلك 
البلد. 

(وأصحهما): يتعيّن صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين 
فيه والواردين» وهما مبان على الوجهين السّابقين أن النذر 
المطلق هل يحمل على المعهود آم على ما يقع عليه الاسم؟ (إِنْ 
ُلنَا) بالأصح وهو الحمل على المعهود تعيّن للمساكين وإلآ فلا 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: تطبيب الكعبة وسترها من القربات» 
سواءٌ سترها بالحرير وغيره» ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره 
بلا خلافي. 

(اما) إذا نذر هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشتيخ إبراهيم 
المروروذي وغيره: ينقله ويسلّمه إلى القيّم ليصرفه في الجهة 
المذكورة إلا أن يكون قد نوى» أو نص في نذره أن يتولّى ذلك 

(أما) إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما 
ففي انعقاد نذره تردّدٌ لإمام الحرمين» ومال الإمام إلى تخصيص 
الانعقاد بالمسجد الحرام» والمختار الصّحّة في كل مسجد؛ لان 
تطييبها سنة مقصودة» فلزمت بالنذر كسائر الطاعات. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ من نذر هديا مطلقًا لزمه في اصح 
القولين ما يجزئه في الأضحيّة وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وقال داود: ما يقع عليه اسم هدي» وهو قولنا الآخرء واللّه 
أعلم. 

#%+ د تا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نَدَرَصّلاة رَه 
ركَعتان في أظهر القوليينِ؛ لذن أَفَلّ صلاةٍ وَاجبَةٍ فِي الشرع 
رمان قحل اَذ َي َم ركع في القول الأحر» لان 
o e‏ 


ر 


الْمدِيةٍ وَالَْجدُ الأقصّى» جار لَهُ أذ يُصَلي فِي عَيْري؛ لأت 
ميوى الس جار اللا ت في الحرْمَة وَالقَضِيلَةٍ وَاحِدَ فلم يدن 
بالنڌر وَإِنْ ندر رَ الصّلاة في الجر الخرَام لَه ْله فيه لأنة 
يَخْتَصُ بالنذرء وَالصلاة فيه أَفْضَلُ مِنَ الصّلاةٍ ق في غير رالدلِيل 
ليما رى عبد اللو ن لير رضي الله عنه أن الي 4 قَالَ: 
«صلاة في نجي هذا نفل ِن : لف صَّلاةٍ وَفِيمَا سواه يِن 
الَسَاجِدٍ إلا الَمْجدَ الحَرَامٌ وَصَلاةٌ في الَْجٍ الحرام أَنْضَلُ ِن 
يائةٍ صلا ِي مَمْجدي هَڏا» فلا يَجُورُ أن قط مَانَذَرَهُ 
ن 
ا ی ا او وا ی ف 
َرْلان: 

َأحَدُهُمَ): يره له ور الشُرْعٌ فيه بش الرحَال ليه 
اة الَسْجِدَ الحَرَام. 

(والثاني): لا يَلرَمُهُ؛ لله لا يجب قَصْدَهُ بالك فلا مَعِيِنُ 
الصّلاة فيه بالنذر كسَائر المساجا. 

إن فنا يره صل في الَسْجد الحرام أجرَأه عن الذْرِ؛ 
لان الصلاة في الْسْجِدٍ الَرَام َفْضَلُ فَسَقَط به رض النذر وَإِنْ 
در أن يْصَلَيَ في الج أن قَصَلّى في مَسْجِدٍ الَِينَةٍ 
اجر ر لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أن رَجّلاً قَالَ: ا 
اللو إي درت إن تح اله عَليّك مك أذ ملي في بيت َس 
رَكْعيينِء > فقال: صل هَهناء فأَعَادَ عَلَيْهِ فقال: صل هَهُنا ثم أَعَادَ 
عَلَيْهِ فقال: شأتك» وَلأن الصّلاة فيه أَفْضَلُ مِنّ الصّلاةٍ فِي بيت 
المقوسء فسَقط به رض النذر). 

(الشرح): نيت عبد ال بو ا قرزا اة ن 
حتبل في مسنده [5/ 0] والبيهقي ]٠٠١98[‏ بإسنادٍ حسن» 
وشن بيانة في أواخر باب صفة الحج في مسألة استحباب كنول 
البيت. 

(وأما) حديث جابر فصحيمحٌ رواه أبو داود في ستته 
[۳۳۰۰] بلفظه بإسناح صحيح. 

(وقوله): يلو «شانك» هو منصوب أي الزم شأنك. فإن 
شئت أن تفعله فافعله. 

(وقوله): «وورد الشرع بِشدّ الرّحال إليه» احترارٌ من غير 
المساجد الثلاثة» وني بيت المقدس لغتان مشهورتان: 

(إحداهما): فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال. 

(وَالثانيّة): ضم اليم وفتح القاف والدّال المشدّدة. 

(أما الأحكام): فإن نذر صلاة مطلقة ففيما يلزمه قولان 


مشهوران. 

(أصحهما): ركعتان. 

(والثاني): ركعة» وذكر المصنف دليلهماء وهما مبتيّان على 
القاعدة السابقة أن التذر هل يسلك به في صفاته مسلك واجب 
الشرع أو مسلك جائزه. 

(أما) إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام أو آنيه 
أو أمشي إلى البيت الحرام لزمه إتيانه. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لقوله ل «مَنْ ندر أَنْ 


يُطِيمَ الله فَلْيْطِعْهُ» وهو صحيح سبق بيانه وقيل في لزومه قسولان 


حكاهما الرافعي» وليس بشيء. 

ولو قال: لله علي ان أمشي إلى بيت اللّه أو آنيه وم يقل 
الحرام» ففيه خلاف منهم من حكاه وجهین» ومنهم من حکاه 
قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يحمل على البيت الحرام وهو بيت مكة. 

(وأصحهما): لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لآ 
جيع المساجد بيوت اللّه تعالى» وقد ذكر المصتف المسألة في آخر 
الباب» وسنزيدها إيضاحًا هناك إن شاء الله تعالى. 

ولو قال: لله علي أن أمشي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو 
مكة أو ذكر بقعة من بقاع الحرم» كالصفا والمروة ومسجد الخيف 
ومنى ومزدلفة ومقام إبراهيم وغيرها فهو كما قال إلى بيت الله 
الحرام؛ حتى لو قال: أاتى دار أبي جهل أو دار الخنيزران كان 
الحكم كذلك باتفاق الأصحاب رة عة لخر الى ر 
الصّيد وغيره. 

ولو نذر أن يآتي عرفات فإن أراد التزام الحج وعبرعنه 
بحضور عرفاتٍ أو نوى أن يأتيها محرمًا انعقد نذره بالحج» فإن لم 
ينو ذلك م ينعقد نذره؛ لان عرفات من الحل فهي كبلاء آخر. 

وفيه وجه لأبي علي بن أبي هريرة أنه لو نذر أن يأتي 
عرفات يوم عرفاته لزمه أن يأتيها حاجا. 

وقيّد المتولي هذا الوجه ما إذا قال ذلك يوم عرفات بعد 
الرّوال. 

وقال القاضي حسينٌ: يكفي في لزوم ذلك أن يحضر له 
حضورها يوم عرفة. 

وربّما قال بهذا الجواب على الإطلاق. 

والمذهب ما قدمناف a‏ امي الأسهاف: 

ولو قال: لله علي أن آتي مر الظهران أو بقعة أخرى قريية 
من الحرم لم يلزمه شيءٌ بلا حلاف قال أصحابنا: وإذا التزم 


الإتيان إلى الكعبة فسواءٌ التزمه بلفظ المشي والإتيان والانتقال 
والذهاب والمضي والمصير والمسير ونحوها. 

ولو نذر أن يمس بثوبه حطيم الكعبة فهو كما لو نوى إتيانها 
واللّه أعلم. 

(أما) إذا نذر أن ياتي مسجد رسول الله ب أو المسجد 
الأقصى ففي لزوم إتيانهما قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

قال في البويطي: يلزم» وقال في الإملاء: لا يلزم ويلغو 
النذر. 

وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيّين والروياني وغيرهم. 

قال أصحابنا: فإن قلنا بالمذهب: أنه يلزمه إتيان المسجد 
الحرام بالتزامه قال الصيدلاني وغيره: إن حملنا النذر على أقلٌ 
واجب الشرع لزمه حح أو عمرة وهذا هو نص الشّافعيّ رمه 
الله في المسألة» وهو المذهب. 

(وَإِنْ قُلنَ): لا يحمل على اقل واجب الشرع بني على أصل 
آخر» وهو أن دخول مكّة هل يوجب الإحرام بمج أو عمرة؟ 
وفيه قولان سبقا. 

(أصحهما): لا يوجب. 

(فَِن قلا يوجبه فإذا أتاه لزمه حي أو عمرة. 

(وَإِنْ قَلْنَا) لا فهو كمسجد المدينة والأقصىء ففيه القولان 
في انه هل يلزمه إتيائه؟ وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين» كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

(أما) إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى فهل يلزمه مع 
الإتيان شيء آخر؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمَا): لاء إذ لم يلتزمه. 

(وأصحهما): نعم؛ لأنّ الإتيان المجرّد ليس بقربةء وإنما 
يقصد لغيره» فعلى هذا فيما يلزمه أوجة: 

(أَحَدّهَا): يتعيّن أن يصلي في المسجد الذي أتاه. 

قال إمام الحرمين: الذي آراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه 
ركعة قولاً واحداء وذكر ابن الصّبّاغ والأكثرون أنه يصلي 
ركعتين. 

قال ابن القطان: وهل يكفي أن يصلي فريضة أم لا بدَ من 
صلاةٍ زائدة؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): لا تكفي الفريضة بناء على وجهين فيمن نذر 
أن يعتكف شهر الصّوم هل يكفي أن يعتكف في رمضان؟. 

(أصحهما): لا يكفيه. 


(وَالوَجْهُ الًاني): من الأوجه أنه يتعيّن أن يعتكف فيه ولو 
ساعة؛ لأنّ الاعتكاف أخص القربات بالمسجد. 

(وَالَالِتْ): وهو الأصح يتخيّر بينهماء وبه قطع البغوي 
وغيره. 

قال الشّيخ آبو علي السّنجي: يكفي في مسجد المديدة أن 
يزور قبر الني ب وحكاه عنه إمام الحرمين» وتوقف فيه من جهة 
أن الزّيارة لا تتعلّق با مسجد وتعظيمه؛ قال وقياسه أله لو تصدق 
في المسجد أو صام يومًا كفاه» قال: والظاهر الاكتفاء بالرّيارة» 
والله أعلم. 

وإذا نرّلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربةٍ 
إلى الإتيان ففي تلك القربة أوجة: 

(أَحَدُهَا): الصّلاة. 

(والثاني): الحجّ أو العمرة. 

(والثالث): يتخير. 

قال إمام الحرمين: ولو قيل يكفي الطّواف لم يبعد واللّه 
أعلم. 

قال أصحابنا ومتى قال: أمشي إلى بيت اللّه الحرام لم يكن له 
الركوب على أصح الوجهين» بل يلزمه المشي كما سنذكره إن 
شاء اللّه تعالى فيما إذا قال: أحج ماشيًا. 

(وَالوَجْهُ الآخرٌ) يمشي من الميقات ويجوز الركوب قبله. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب وكثيرٌ من العراقيّين أنه لا خلاف 
بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله» لكن هل يحرم من دويرة 
أهله؛ أم من الميقات؟ فيه وجهان. 

(قال) أبو إسحاق: من دويرة أهله. 

(وقال) أبو علي الطبري من الميقات وهو الأصح. 

ولو قال: أمشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى وأوجبنا 
الإتيان ففي وجوب المشي وجهان. 

(أصحهما): الوجوب. 

ولو كان لفظ الثاذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما ما يساوي 
المشي فله الركوب بلا خلافي والله أعلم. 

(أما) إذا نذر إتيان مسجدٍ آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره 
بلا خلاف؛ لأنه ليس في قصدها قربة. 

وقد صح عن الي كلا قال: «لا تشد الرحَالُ إلا إلى ثَلانَةٍ 
مَسَاجِدَ: الَمْجِدُ ارام وَالأقصّىء وَمَسْجِدِي) قال إمام 
الحرمين: كان شيخي يفتي بانع من شد الرّحال إلى غير هذه 
الثلاثة لهذا الحديث قال: وريّما كان يقول: مُحرمٌ. 


قال الإمام: والظاهر أنه ليس فيه تحريمٌ ولا كراهة. 

وبه قال الشيخ أبو علي ومقصود الحديث بيان القربة بقصد 
المساجد الثلاثة. 

(وَاعْلَمُ) أنه سبق في الاعتكاف أن من عيّن بنذره مسجد 
المدينة أو الأقصى للاعتكاف تعيّن على أصح القولين والفرق أن 
الاعتكاف عبادة في نفسه. 

وهو مخصوص بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضلٌ فكأنه التزم 
فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه ويوضّحه أله لا خلاف 
أنه لو نذر إتيان سائر المساجد لم يلزمه وني مثله في الاعتكاف 
خلاف والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر الصلاة في موضم معين لزمه الصّلاق ثم إن 
عين المسجد الحرام تعين للصّلاة الملتزمة وإن عين مسجد المدينة 
أو الأقصى فطريقان. 

(قال) الأكثرون: في تعيّنه القولان في لزوم الإتيان. 

(وقطع) المراوزة بالتعيين» والتعيين هنا أرجح كالاعتكاف. 

وإن عين سائر المساجد والمواضع لم تنعين. 

وإن عيّن مسجد المدينة أو الأقصى للصّلاة وقلنا بالتعين 
فصلى في المسجد الحرام خرج عمن نذره على الأصح بخلاف 
العكس وهل تقوم الصّلاة في أحدهما مقام الصّلاة في الآخر؟ 
فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): تقوم. 

(والثاني): لا. 

(وَالَالِث): وهو الأصح وهو المنصوص في البويطي: يقوم 
مسجد المدينة مقام المسجد الأقصىء ولا يقوم الأقصى مقام 
مسجد المدينة ويؤيده الحديث السّابق والله أعلم. 

وذكر إمام الحرمين آنه لو قال: أصلّي في مسجد المدينة 
فصلَّى في غيره آلف صلاةٍ لم يخرج عن نذره» كما لو نذر الف 
صلاةٍ لم يخرج عن نذره بصلاةٍ واحدةٍ في مسجد المدينة» قال: 
وكان شيخي يقول: لو نذر صلاة في الكعبة فصلّى في أطراف 
المسجد حرج عن نذره؛ لأنّ الجميع من المسجد الحرام واللّه 
أعلم. 

(فرع): سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام أنه 
يجب قصده محج أو عمرقء فلو قال في نذره: أمشي إلى بيت الله 
الحرام بلا حج ولا عمرة فوجهان. 

(أصحهما): ينعقد نذره ويلغو قوله بلا حح ولا عمرة. 

(والثاني): لا ينعقد. 


ثم إذا أتاه فإن أوجبنا إحراماً لدخول مكة لزمه حح أو 
عمرة (وَإِنْ قُلْنَا) لاء فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى» 
الفح هتا وة وقد ذكر المصنف هذه المسالة في آخر 
الباب وسنزيدها هناك إيضاحًا إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): لو قال: لله علي أن أصلّي الفرائض في المسجد» قال 
الغزالي: يلزمه إذا قلنا: صفات الفرائض تفرد بالالتزام. 

(فرع): قال القاضي ابن كج: إذا نذر أن يزور قر الني بلا 
فعندي أنه يلزم الوفاء بذلك وجها واحدًا ولو نذر أن يزور قبر 
غيره فوجهان. 

(فرع): قال المتونّي: لو قال: لله علي أن أمشي إلى مكة 
ونوى بقلبه حاجًا أو معتمرًا انعقد التذر على ما نوى» وإن نوى 
إلى بيت الله الحرام حصل ما نواه كانه تلفظ به» واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر المصئف في أثناء كلامه ودليله هنا أنّ الصّلاة في 
المسجد الحرام أفضل منها في غيره» وهذا مبني على أن مكة 
أفضل من المدينة» وهو مذهينا لا خلاف فيه عندنا. 

وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وطائفة: المدينة أفضل 
وسبقت المسألة واضحة في آخر باب ما يجب بمحظورات 
الإحرام؛ وني أواخر باب صفة الحج في مسالة دخول الكعبة. 

(وَاعْلَمْ) أا حكينا هناك أنّ القاضي عياض نقل الإجماع على 
أن موضع قبر الني كف أفضل الأرضء وأنّ الخلاف إنما هو فيما 
سواه» ولم أر لأصحابنا تعرّضًا لما نقله والله أعلم» ثم إِنّ مذهينا 
أن تفضيل الصّلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة 
الفرضء بل يعم الفرض والنفل» وقد صرح المصنف بمعنى هذا 
في باب استقبال القبلة» وبه قال طائفة من أصحاب مالك» وقال 
الطّحاوي: يختصّ بالفروض وهو إطلاق الأحاديث الصحيحة. 

فرع / 

4 مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة 

(الآصّح) عندنا يلزمه ركعتان» وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
ورواية عن أحمد» وعنه رواية أخرى أنه يكفيه ركعة. 

(فرع): لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك» كما لو 
قال: إلى بيت الله الحرام» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيءٌ» قال: وإنما يلزمه 
إذا قال: إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانًا. 

(فرع): إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم 
يجزئه عندنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ دليلنا آنه فضيلة فلزمه كالصّوم 


والصّلاة. 

(فرع): إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه 
ذلك في أصح القولين عندناء وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك 
وأحمد يلزمه. 

(فرع): إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» وهي 
الحرام والمدينة والأقصىء ل يلزمه ولا ينعقد نذره عندناء وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء. 

لكن قال أحمد: يلزمه كفّارة يمين» وقال الليث بن سعد: 
يلزمه المشي إلى ذلك المسجد. 

وقال محمد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء 
لزمه للحديث التهوز ي المتسميين [خ: (۱۳) م: 
(199)]: أ النبي يك كان أي قَبَاء كل ست رابا وَمَاِييَاة. 

(فرعٌ): وإذا نذر المشي إلى الصّفا أو المروة أو منى - فمذهينا 
أنه يلزمه الحج والعمرة. 

وبه قال أحمد وأشهب المالكي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكي: لا يلزمه 
دليلنا أنه موضع من الحرم فأشبه الكعبة. 

(فرع): إذا نذر صلاةً في مسجد المدينة أو الأقصى» فهل 
يتعيّن؟ فيه قولان عندناء سبق بيانهماء ومن قال بالتَعيّن مالك 


وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: لا يتعيّن» واللّه أعلم. 
*% عا د 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ در الصوم لزه صَرْمُ 


اف نا 


دم لاذ مَل الصو يوم وَإِنْ نر صم سََةٍ ج بعيَنها رمه صُوْمُهَا 
ابا كما ير صر م رمان تابا إا جا رَمَنَانُ صّامَ 
عَنْ رَمَضَان؛ أنه تحن بالتترع» ولا يجوز أذ صو يوعن 
ال ولا يرنه قاو عن النذر؛ ئة يذل في الذي 
َيُفطِرُ في العيدين كيام النشريق؛ ؛ أنه مُسْتَحَق للفِط رلا يَلْرَمُهُ 
قَضَاؤُة؛ لأنهُ ل يتََاَلْهَا اذل وَإِنْ كَانَتَ ام رأة فَحَاضَت فَهَلْ 
رما القَّا؟ فيه قَؤلان. ` ْ 


قَضَاوُهُ اام ا العيد. 
(والثاني): يلْرَمُهّا؛ لأن اران محل ب قط 
وَحْدَهَاء فَإنْ أفطَرٌَ فيه لِعغير عُذر نظت فَإنْ لم يُشْترَط فيه فو الاب 


نَم ما بقي؛ لأن الاي فيه جب ير 
نماك ا ان یر غ ری عد قسازة كبا جعي اي 


الصائِمٍ في رَمَضَانَ» ون شَرَط الاب لر مَهُ أن يَسَْأف؛ لأن 
لايم لَرِمَهُ بالشزط 1 بالِطر كَصَوْم الظَهَارٍ. 

َإذط رض وَكَد شرط الاب ِو قَؤْلان: (أحَدُهُمَا) 
نَع الاب E‏ َفْطَرَ باخټارو. 

(والثاني): لا ينطع ؛ ل ار بغذر َأَنْبّهَ الفط بالحيض» 
إن قلنا: لايع الام قن جب القضَاء؟ فيه وَجْهَان اء 
عَلَى القَليْن في ا اض وقد بيه وإن افر بالق فَإنْ قلنَا: 
ليقع الاب برضي فَالسفرُ أَوْلَى. 

وذ فقا لا ينقَطِعُ برض 

في السقر وَجْهَان: مما لتقب ؛ أنه أَفْطَرّ عدر 

هر لطر برض . 

(وَالَاني): يْقَطِم ؛ لأن سَبَبَهُ باخيبارو بخلاف ۽ المرض. 

ولذ ر سه عير معي إن َم ترط ليع - جار تابا 
a‏ هرا بالأَلة وَضِيَ 
تاقصة أَجْرَآهُ؛ لأن الشْهُورٌ ففِي الشرع ب بالأَهِلة ون ضام َة 
امه رة قضتاء وَمَضَان ركام لياه لأذ الفَّرْض في ال 
اقل نيما لم يُسلَم ن إلى البدلء كالم فيه إا رذ بالمَيِبهء 
َف الله المي إن رض فيها يع بين فم بل 
فِيمًا لم يَسْلّمْ إلى البَدَلَ كَالسلمَةٍ لمعي إذا رَدُهَا بالميبو. 

(وأما) إذَا أرط يها اليم نه رَه صوْها ماما عَلَى 
ا ذَكَرْنَاةُ). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أطلق التزام الصّوم 
فقال: لله علي صومٌ أو أن أصوم لزمه صوم يوم» قال الرافعمي: 
ويجيء فيه وجة ضعيفٌ أنه يكفيه إمساك بعض يومء بناءٌ على أن 
النذر ينزل على أقل ما يصح من جنسه. وأنٌ إمساك بعض اليوم 
صومٌ» وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

فلو ندر صوم يام وبيّنها فذاك وإن أطلق الأيام لزمه ثلاثة 

ولو قال: أصوم دهرًا أو حيئا كفاه صوم يوم وهل يجب 
تببيت النيّة في الصّوم المنذور آم يكفي بنية قبل الرّوال؟ فيه 


طريقان. 
قطع المصنف في كتاب الصصّيام وكشيرون أو الأكثرون 
باشتراط التبييت. 


وذكر آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة 
أنه هل يسلك بالئذر مسلك الواجب آم الجائز؟ 
(إنْ كُلْنَ): مسلك الواجب اشترط التبييت وإلاً فلاء والله 


أعلم. 


1 


(وأما) إذا لزمه صوم يوم بالتدر فيستحب المبادرة به ولا 
تجب المبادرة» بل يخرج عن نذره باي يوم صامه من الام التي 
تقبل الصّوم غير رمضان. 


ولو نذر صوم يوم خيس ول يعيّن صام أي خيس شاب فنإذا . 


مضى خیس ول يصم مع التمكّن استقرٌ في ذمته حتى لو ماث 
قبل الصوم 'فدي عنه. 


ولو عيّن في نذره یوما كاوّل خيس من الشهر. أو خيس هذا , 


الأسبوع تعيّن على المذهبء وبه قطع الجمهور فلا يصح الوم 
قبله» فان آخره عنه صام قضاء» سواءً آخره بعذر آم لا لكن إن 
أخره بغير عذر آئې وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم. 

وقال الصيدلاني وغيره: في تعينه وجهان: 

ا ت 

(والثاني): لاء كما لو عيّن مكاناء فعلى هذا قالوا: يجوز 
الصوم قبله وبعده. 


قالى أصحابنا: ولو عيّن يومًا من أسبوع والتبس عليه فينبغي ˆ 


۰ فإن لم يكن هو المعيّن في نفس الأمر أجزأه وكان قضاءًء وما 


يدل علئ ال يوم الجمعة آجر الأنبوع ويوم الست اول خی 
ِْ ابي هريرة رضي الله عنه قال: «أَحَدَ وَسُولُ الله له يدي فال 


خَلَقَ الله اريه مَوْم السّبْسْْ وَخلّقَ فِيهًا الجبال وم الح 
ََلَقَ الشْجريْمَ الاين وَحَلَن المكُرُوء يَوْمَ اللا وَحَلّقَ 
النور يوم رم الآرْيعَاءء وَبَعَث فيها الدُوَاب يَوْمْ زم خيس وَعَلَقَ 1 
بن المَر من يرم اة في آخير الخ في 
اهار فيا بين المَضْرٍ إلى اليل زوا ا 
[۷۸۹ قال أصحابنا: ولو نذر صوم يوم مطلق من أسبوع 
معين صام منْهُ اي يوم شاه والله أعلم. 

(فرع): اليوم المعيّن بالنذر لا يثبت له خواص رمضان» سواءً 
عيّناه بالنذر أم جوّزناه من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب 
الإمساك لو أقطر وعدم قبول صومء آخر من قضاء أو كقارة أو 
غيرهماء بل لو صامه من قضاء أو كقارةٍ صح بلا خلافر كذا 
قاله إمام الحرمين. 

وحكى البغويّ وجهًا ضعيفًا أنه لا ينعقد كايّام رمضان» 
والله أعلم. 

(فرع): الخلاف السّابق في أن اليوم المعيّن بالتذر هل يتعيّسن؟ 
غري بنله ل السلا ة إذا عيين لها في نذرها وقتا وني احج إذا عيّن 
في نذره سنة» وجزم البغوي بالتعيّن» فقال: لو نذر صلاة في وقتو 


ن 


0 


عيّنه غير أوقات النهي تعيّنء فلا يجوز قبله ولا يجوز التاخير عنه 
بلا عذر: وإذالم يصل فيه وجب القضاء ولو نذر أن يصلي 
ضحوة صلَّى في ضحوة آي يوم شاء. 

ولو صلى في غير الضّحوة لم يجزه. 

ولو عيّن ضحوة فلم يصلّ فيها قضى آي وقتٍ شاء من 
ضحوة أو غيرها. 

ولو عيّن للصّدقة وقنًا قال الصّيدلانيَ: يجوز تقديمها على 
وقتها بلا خلافي. 

(فرع): إذا نذر صوم آيام بان قال: : لله علي صوم عشرة 
آیاې فالقول في البادرة مستحةٌ وليست واجبة» وفي أنه إذا عيّنها 
عل صو و عن انايج SO‏ 

تعن الشهر والسّنة المعيّين في النذر» والصّحيح التعيّن في 
الجميع» وحيث لا تذكره أو الأصحاب يكون اقتصارًا على 
الصحيح» ويجوز صوم هذه الآيام متفرّقة ومتتابعة لحصول الوفاء 
بالمسمى. 
. وإن عن الدر بتاع لزمه؛ فلو أخلٌ به فحكمه حكم 
صوم الشهرين المتتابعين. 

ولو قيّد بالتفريق فوجهان: 

'(أحدهما): لايجب التفريق. 


5 ٠«(وأصحهما):‏ يجبء وبه قطع ابن كج والبغوي وغيرهما» 


ريق سد في امبو الك > فعلى هذا قالوا: لو صام 

غشرة آیام متتابعةً حسبت له خمسة» ويلغى بعد کل يوم يدم. 

(فرع): إذا ندر صوم شهر نظر إن عيّنه كرجبو أو شعبان» 
أو قال أصوم شهرًا من الآن» فالصّوم يقع:متابمًا لتعيّن ايام 
الشهر» وليس التَتابع مستحقًا في نفسه حتى لو أفطر يومًا لا 
يلزمه الاستئناف» ولو فاته الجميع لم يلزمه التابع في قضائه 
کرمضان» فلو شرط التتابع فوجهان: ش 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزمه. لان شرط التتابع. مع تعيين الشهر لغ 
وبهذا قال الققال. ` 

(واصحهما): وبه قطع المصنفف وسائر العراقيّين: يلزمه» 
حى لو إفسد يومًا لزمه الاستكثناف» وإذا فات لزمه قضاؤه 
متتابمًا. 1 

ولو أطلق فقال: أصوم شهرً) فله التفريق والتتابع» فإن فرق 
؟ ‏ صام ثلاثين يوماء وإن تابع وابتدا بعد مضي بعض الشّهر الحلا 
فكذلك» وإن ابتدا في أوَّل الشّهر وخرج ناقصًا كفاه لأنه شهرٌء 


واللّه أعلم. ' 


س 


٠‏ (فرع): إذا نذر صوم سنةٍ فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يعيّن سنة متوالية بأن يقول: أصوم سنة كذا 
أو سنة من أوّل شهر كذا أو من الغدء فصيامها يقع متتابمًا 
لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين» وكذا 
ا إذا قلنا بالمذهب إنه يحرم صوم آيام التشريق» ولا يجب 
قضاء رمضان والعيدين والتّشريق لأنها غير داخلة في النذر. 

ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء 
قولان. ْ ّْ 

وقيل: وجهان. 

(أصحهما): لا يجب كالعيد؛ وبه قال الجمهور» وصحّحه 
أبو علي الطبري وابن القطّان والرّوياني وغيرهم. 

ولو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف» ورجّح ابن كج وجوب 
القضاء لأنه لا يصح أن ينذر صوم آيام الحيض ويصح أن ينذر 
صوم آيام المرض. 

ولو أفطر بالسّفر فطريقان مشهوران ذكرهما المصّف 
بدليلهما. 

(أصحهما): يجب القضاء قطعًا 

(والثاني): فيه القولان» وبه قال ابن كج. 

ولو أفطر بعض الأيام بغير عذر أثم ولزمه القضاء بلا 
خلافي وسواءً أفطر بعذر أم بغيره لا يلزمه الاستكئناف. وإذا 
فات صوم السّنة لم يجب التتابع في قضائه كرمضان» هذا كله إذا لم 
يتعرّض للتتابع» فإذا شرط التتابع مع تعيين السّنة فعلى الوجهين 
السابقين في الشهر. 

(أصحهما): وجوب الوفاء به» فعلى هذا إن أفطر بلا عذر 
وجب الاستتناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب والإفطار بالمرض 
والسّفر له حكم الشّهرين المتتابعين» فإن قلنا لا يبطل التتابع ففي 
القضاء الخلاف السابق. 

ولو قال: لله علي صوم.هذه السّنة تناول السّنة الشرعيّة 
وهي من الحرم إلى المحرّم» فإن كان مضى بعضها لم يلزمه إلا 
صوم الباقي» فإن كان رمضان باقيًا لم يلزمه قضاؤه عن التذر ولا 
قضاء العيدين» وني التشريق والحيض والمرض ما ذكرناه في جميع 
السنة. 

ال الثاني): إذا نذر صوم سنةٍ وأطلق» فإن لم يشتر 
التتابع صام ثلاثمائة وستين يوم أو اثني عشر شهرًا بالأهلة أيهما 
شاء فعله وأجزأء. وکل شهر استوعبه بالصّوم فناقصه كالكامل 
فيحسب شهرًاء وإن انکسر ص أتمَه ثلاثين يومّاء وشوَالٌ وذو 


الحبجة منكسران بسبب العيد والتشريق» ولا يلزمه التتابع هنا بلا 
تخلافي» فلو صام سنة متوالية قضى العيدين والتشريق ورمضان» 
ولا باش بصوم الشّكٌ عن التذرء ويجب قضاء آيام الحيض. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وحكى الراقمي وها آنه يلزمه ثلاثماكة وستون يرما مطلقاء 
ووجها أنه إذا صام من الْحرّم إلى امْحرّم» أو من شهر آخر إلى مثله 
أجزآه, لأنه يقال له صام سنة» e‏ ايروس ساناي 
والتشريق ورمضان» والمشهور ما سبقء هذا كله إذالم يشرط 
التتابع» (أما) إذا شرط التتابع فقنال: لله علي أن أصوم سنة 
متتابعة فيلزمه التتابع ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين 
والتشريق وهل يلزمه قضاؤهما للنذر؟ فيه طريقان. 

(أصحهما): وهو المذهب وبه قطع الجمهور وهو نص 
الشافعي: يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة. 

(والثاني): فيه وجهان. 

(أضحهما): هذا. 

(والثّاني): لا يلزمه كالسّنة المعينة. 

ثم إنه يحسب الشهر اهلاي وإن كان ناقصا. 

وإذا أفطر بلا عذر وجب الاستئناف بلا خلافي. 

وإن أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف؛ وفي المرض والسفر 
ما ذكرناه في الشهرين المتتابعين. 

ثم في قضاء آيام المرض والحيض الخلاف المذكور في الحال 
الأول. 

(ؤأما) إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضاء ما يفطره امرض 
أو حيضٍ على ما سبق في السئة. 

. ولو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففي وجوب القضاء 
القولان» وإن نذرت صوم ينوم غير معين فشرعت في يوم 
فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلان. 

(فرع): لو نذر صوم ثلاثماثة وستين يومًا لزمه صوم هذا 
العدد ولا يلزمه فيه التتابع. 

ولو قال متتابعة لزمه التشابع ويقضي لرمضان والعيدين 
والتشريق على الاتصال» وحكى الرّافعيَ وجهًا أن التتابع يلخو 
هناء وهو شاد ضعيفٌ واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب العدّة والبيان: قال صاحب التلخيص: 
إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره» قالا: قال أصحابنا: 


.هذا غلط فان الصّوم لا يختصّ بالحرم؛ بل يجوز حيث شاء لن 


الصّوم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولهذا لا بختص الصّوم الذي 


ا سسعمية ا 


هو بدل الحدي بالحرم» وإن كان مبدله الذي هو الهدي بخص 
بالحرم. 
لأنّ الحرم بخص بأشياء؛ والمذهب الأول واتفق صاحب 
التلخيص وأبو زيدٍ وسائر الأصحاب على أنه إذا نذر الصُوم في 
موضع غير حرم مکة لا يتعيّنء بل يصوم حيث شاءء والله تعال 
أعلم. : 

(فرع): قال صاحبا العدّة والبيان: إذا قال: لله علي صوم 
هذه السّنة لزمه صوم باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك لأنّ 
السّنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليهاء وهي سنة التاريخ فكأنه 
قال: باقي هذه السُنة. 

(فرع): لو نذر صوم يوم الخميس مثلاً لم يجز الصّوم قبله» 
هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق» وبه قال مالك وأحمد 
وداود» وقال أبو يوسف: يجزثه. 

دليلنا أنه صومٌ متعلّقٌ بزمان» فلا يجوز قبله كرمضان. 

(فرع): إذا نذر ر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره وم 
يلزمه صيام ذلك ولا شيء عليه أصلاً. 

هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء» وقال أبو حنيفة: ينعقد 
نذره ولا يصوم لك اليؤم؛ بل يلزمه صوم يوم آخرء فإن صام 
العيد أجزاه وخرّج عن واجب نذره. 

دليلنا قوله يل: «لا نَدْرَ في مَعْصِيةا وهو حديث صحيح 


سبق بيانه واللّه أعلم. 
تن نم نا 
قال الصف ل e‏ 
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ندب ی تنغ ف ارئب قصل یت 
راف نه يام المي قوْلان: (أَحَدُهُمَا) لا جب وَهُرَ قَْلُ لزني 
قاس عَلَى ما يرای رَمَضَان. 

(والثاني): : جب لأنهُ در ما يَجُورُ أن لا براق يام الميد 
إا راقن رمه لقا وَإنلَمَهُ صم الأتائين بار ثم رة 
له کک 
مهي سن لاع ينبن لتك 
يُمْكِنهُ أن ب يقَضِيَ صَرْمٌ الشهريْنٍ فكان انع هما الى فَإذا 
رع من صم ارين لَمَهُ قَضَاء ١ء‏ صُوْم الاين لأنة اكه 
صِيَامُهُمً وإنْمَا تَرَكَهُ لار ض فَلَرِمَهُ الَضَاءُ ٤ء‏ كما لو ترک لِمَرَضٍ. 


ران وجب علي صم ارين ثم در صَوْم الآثائن بدا 
بصم شرن نمضي صم الآانين كما كنا وما َد وَمِنْ 
أَصْحَابنا م مَنْ قَال: : لا جب القَضَاء لأنة احق تح صِيّامَهُ عن 
الكَمارَة فلا يذخل في التدذر. 

اذهب أ برَمةُ لا كان كه صَرْمُة عن الذر فَإِذَا 
صَامَهُ عَْ عبرو لَِمَهُ القَضَا). e‏ 

(الشرح): قوله: «أثانين رمضان» كذا في النسخ والصّواب 
أثاني بحذف النّون قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم الاثنين دائمًا 
لزمه الوفاء به تفريعًا على المذهب أنّ الوقت المعيّن في نذر الصّوم 
يتعين. 2 

وعلى ذلك الوجه الشّاذْ يصوم بدل الاثنين - أي يوم شاء 
- ولا تفريع عليه وإنما التفريع على المذهب كما سبق. 

ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم 
الاثنين ففي انعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران» 
وسنشرحهما عقب هذا واضحًا إن شاء الله تعالى. 

(وأما) ما بعده من الأثانين فيلزمه بلا خلافي» كما لو نذر 
صوم الاثنين. 

واتّفق أصحابنا على أنه لا يجب قضاء الاثنين الواقعة في 
رمضانء لكن لو وقع فيه خسة ففي وجوب قضاء الخامس 
وجهان» وقيل: قولان. 

(اصحهما): لا يجب. 

(والثاني): يجب. 

وكذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين» فالأصح أنه لا قضاء 
أيضاء وآيام التشريق كالعيد بناء على المذهب. 

وهو انها لا تقبل الصّومء ولو صدر هذا النذر عن امرأةٍ 
وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس فالمذهب أن القضاء على 
القرلين كالخ بهذا تطلغ امهو 

(وللاعب تطاؤء نراكا إن راجبيه سرع ا إتفجي) وجب 
رمضانء فكذا بالنذر والصّحيح الأوّلء ثم إن هذين الطريقين 
ا ال يكن قاد E‏ ان زيل E‏ 
عادتها أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحابء وقيل خلافه 
لأ العادة قد تختلف» ولو أفطر هذا الثاذر بعض الأثانين با مرض 
فطريقان. 

(أصحهما): القطع بوجوب القضاء. 

(والثاني): أنه على الخلاف السّابق فيمن نذر صوم سنةٍ 
معيّنق واللّه أعلم. 


(أما) إذا لزمه صوم شهرين متشابعين عن كفارق فيجب 
تقديم صوم الكقارة على الأثانين» سواءً تقدّم وجوب الكقارة أو 
تاخر, لأنه وكن قضاء الأثانين ولو عكس لم يتمكن من الكقارة 
لفوات التتابع» ثم م إن لزمته الكقارة بعد الأثبانين لزمه قضاء 
الأثانين الواقعة قعة في الشهرين؛ لأنه أدخل على نفسه صوم 
الشهرين بعد النذر» وإن ارت اعبار قبل ا ا 
الشهرين فوجهانء وقيل: قولان. 

(أصحهما): سد التق وو ا 
وطائفةٍ: يجب القضاءء وهو المنصوص في رواية الزبيع. 

(والثاني): لا يجب. وهو الأصح عند ابن كي والقاضي ابي 
الطَيّب وامحاملي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم» وهو الأصح 
المختارء واللّه أعلم. 

Se 
يصوم الشهرين المعيّنين عن النذر الأوّل» ولا يلزمه قضاء‎ 
الأثانين» لان صومها مستحق بالنذر الأوّلء وهذا لااخلاف فيه‎ 
وإن نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين باعيانهمًا؟ فإنه‎ 
يصوم آيام الشهرين إلا الأثانين عن النذر الثاني.‎ 

(وأما) الأثانين فيصومها عن التذر الأوّل. 

ولا يلزمه قضاؤها على النذر الثاني لأنها مستحقة للصّوم 
عن النذر الأوّل فلم يتناوها الثَائي» واللّه اعلم. 

(وآما) إذا نذر أن يصوم شهرًا متتابمًا أو شهرين محابعين» 
أو أسبوعا متتابعًا ثم نذر الأثانين» فإن لم يعيّن الشّهر أو الشهرين 
فهو كما لو لزمته الكفارة ثم نذر الأثانين» وإن عيّن فقد قال 
التولي: يبنى على أله لو عيّن وقنًا للصّوم هل يمؤز فيه الصّوم 
عن قضاء أو نذر آخر؟ وقد سبق بیان الخلاف فيه» فإن جوزناه 
و کا لول بعتن رالا متك ذلك ار سكم ران وبهذا 
قطع البغوي» وقال أيضًا: إذا صادف نذران زمانا معيّنا فيحتمل 
أن يقال لا ينعقد النذر الثاني وطرد هذا الاحتمال فيما إذا قال: 
إذا قدم زيد لله علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه؛ وإن قدم 
عمرو فلله علي أن أصوم اول خیس بعد قدومه» فقدما ممًا يوم 
الأربعاء؛ ونقل عن المذهب أنه يصوم عن أوّل نذر نذرهء ويقضي 
يوم النذر الثاني. 

وفي تعليق الشّيخ أبي حاماږ وغيره أنه لو نذر أن يصوم أوّل 
يك يلخا ريض ونان ا N‏ 


فلان» فشفى المريض» وأصبح التاذر في اول اليبانا قدم 


فيه فلان وقع صومه عمًا نواه. 


(واما) النذر الآخر فإن قلنا لا ينعقد فلا شيء عليه» وإن 
قلنا: ينعقد قضى عنه يومًا آخرء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا نذر صوم الدّهر انعقد نذره كما سبق في باب 
صوم التطوعء ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان» 
وكذا لو كان عليه كمّارة حال التّذر. 

ويلزمه صوم نالوق ST a‏ تون لقان 
بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر. 

وقال المتولي: يبنى على الأصل السّابق أنّ التذر يسلك به 
مسلك واجب الشرع أم جائزه؟ 

(وإن قلنا) بالأوّل لم يصم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن 
م جميع الخصال. 


(وَإِنْ َلنَا): بالثاني صام عن الكقارة ثم إن لزمته بسببو هر 


فيه مختارٌ لزمه الفدية وإلاً فلاء ولو أفطر في رمضان بعذر أو غيره 


لزمه قضاؤه ويقدّم على النذر كما تقدّم إلا إذا ثم إن أفطر بعذر 
فلا فدية» وإن تعدى لزمته. 

قال إمام الحرمين: : لوانوى في .تمض الينام قغساء بوم کان 
أفطره متعديًا فالوجه أنه يصح وأنّ الواجب غير ما فعلء ثم 
ا اله لاك مو اول نات سير تالف بسر 
أن يكون في صحته الخلاف السّابق في أنّ الرّمان المعيّن لصوم 
از مل يصن ي غر ن ايام عيرم عة فن 

قال الإمام: وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي في حياته 
وليه تفريعًا على أنه يصوم عن الميّت وليّه؟ الظاهر جوازه لتعذر 
القضاء منه» قال: وفيه احتمالٌ من جهة أنه يطرأ عذرٌ يجوز ترك 
الصّوم له» ويتصور تكلف القضاء منهء قال الرّافعي: وقد يستفاد 
من كلام الإمام أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديّاء وسياتي 
النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي؟ والله أعلم. 

%* تنا 7 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: ا 
اللي يعدم فيه فلانٌ فيه قَْلان: 

(أَحَذُهُمَا): EER‏ 
يقد فيو ينوي يام ِن اليل فَإِذَا قم صَارَ ما صَامَهُ قَبِلَ. 
لدوم تََوْعاء وما بده راء وذلك يجوز كما أو حل في 
صَوْم تطَوع ثم ندر إَمَامَُ. ر 

(والتاني): لا صح نَذَرُهُ لأنْهُ لا كه الرَفَاءُ بنذري لأنهُ 
اذ قم اهار قد تصتى جزة ينك وخر فيو غَيْرُ صانم وَإِنْ 
ری اليَرمَالِي يعدم فيه فيه فَتَوّى مِنّ اليل قم في أثَاء اهار 


کان ما قبل القدوم تَطَوْعَاء وَكَدْ أَوْجَبّ صم جَميعِهٍ ۾ بالنذرء فَإِنْ 
كَلْنَا: إل ميخ نذه قم ليلا م أنه لأ الشرط أن يفم 
نهار وَذَلِك لَمْ يُوجَدْ إن َم نَهَارَا وَهْرَ مُفطرَلَِمَهُقَضَاوُه. 

رإذ يم هارا وهر عام عن قوع َم جره عن اندر 
انه لَمْ نو مِنْ ول وَعَلَيه أن : 
رى الم ن الل عن ار مس عن اثر كرف أو 
رعا وَالبَاقِيفَرْضًاء من امع في يوم ندران بأ قال : إن قرم 
ريد لله عَلَيْ أن آصُومٌ الوم الذي يلي يَوْمَ مَقَدِيي وَإِنْ قَلومَ 

عرو ِل عل أن امم أو خيس نة فقوم نة ونرد 
يوم الآرْبعَاء لَرِمَهُ صَوْم يَوْمٍ زم اليس عن أل تذروه ثم يُقَضِي 
عَن الآخر). 

(الشرح): قوله: وإن قدم اليوم الذي يقدّم فيه هو - بفتح 
القاف والدّال المشدّدة - يعنى عرفه. 

ااا رار اد بضو ارم الذي نادم افيه فبلا 
ففي انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند أكثر الأصحاب انعقاده. 

(والتاني): لا ينعقدء ولا شيء عليه مطلقًا. 

(َنْ قُلنَّ) ينعقد نظر إن قدم ليلاً فلا صوم على الناذر لأنه 


فضي ونا عرف أنه يقد عدا 


م يوجد يوم قدوم. 

ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضاء لن الليل ليس بقابل 
الصّوم قال أصحابنا: ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخرء وإن 
قدم نهارًا فللناذر أربعة أحوال. 

حه أن بكر ففرا يلزن ان نرم عن تزه برشا 
آخر» وهل نقول: لزمه بالنذر الصّوم عن أوّل اليوم أو من وقت 
القدوم؟ فيه وجهان. 

وقيل قولان. 

(أصحهما): من أوّل اليوم» وبه قال ابن الحدّاد. 

وتظهر فائدة الخلاف في صور. 

(مِنْهَا): لو نذر اعتكاف ك الذي يقدم فيه فلانء فقدم 
نصف النهار إن قلنا بالأصح اعتكف باقي اليوم» ولزمه قضاء ما 
مضى منه» وقال الصيدلاني: وله أن يعتكف يوما مكانه. 

(والصحيح): أنه يتعيّن ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر. 

(وإن قلنا) بالوجه الآخر: كفاه اعتكاف باقي اليوم» ولا 
يلزمه شي آخر. 

(وَيِنْهَ): إذا قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ 
فباعه ضحوةً ثم قدم فلانٌ في بقيّة يومه (فَِنْ قلنا) بالوجه الأوّل 


بان بطلان البيع وحرّيّة العبد وبه قال ابن الحداد (وَإِنْ كَلنَا) 
بالثاني فالبيم صحيح ولا حريّة» هذا إذا كان قدوم زياع بعد 
تفرقهما من المجلس ولزوم العقد. 

(أما) إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلافو على 
الوجهين» لأنه إذا وجدت الصّفة المعلّق عليها والخيار ثابت 
حصل العتق لأنه لم يخرج بعد عن سلطة البائع. 

ولو مات السّيّد ضحوة ثم قدم فلان لم يورّث عنه العبد 
على الوجه الأرّل ويورّث على الثّاني» ولو اعتقه عن كفارته ثمّ 
قدم لم يجزئه على الأوّل» ويجزته على الثاني. 

ومنها لو قال لزوجته: انت طالق يوم يقدم فلان فماتت أو 
مات الرّوج في بعض الأيام ڈ ثم قدم فلانٌ في بقيّ ذلك (فَِن قُْنَا) 
بالأوّل بان أنّ اموت بعد الطّلاق فلا توارث بينهما إن كان 
الطلاق بائنا. 

(«َإن إن قُلنَ) بالّاني لم يقع الطلاق ولو خالعها في صدر النهار 
وقدم فلا في آخره؛ فعلى الأول تبيّن بطلان الخلع إن كان 
الطّلاق بائئاء وعلى الثاني يصح الخلع ولا يقع الطّلاق المعلق» 
واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يقدم فلانٌ والناذر صائمٌ عن واجبو مسن 
قضاء أو نذر فيتمّ ما هو فيه» ويلزمه صوم يوم آخر هذا النذر. 

واستحب الشافعي لو ا 
الذي هو فیه» لأنْه بان أنه كان يوم مستحق الصّوم لكونه يوم 
قدوم فلان. 

قال البغوي: في هذا دليلٌ على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم 
صامه عن نذر آخر أو قضاء أنه ينعقد ويقضي نذر هذا اليوم. 

اال الثاليث): أن يقدم وهو صائم تطرّعًا أو غير صائم 
وهو تمسلك» وهو قبل زوال الشّمس» » فيبني على أنه يجب الصّوم 
من أوّل الثهار أم من وقت القدوم؟ 

(إنْ كُلنا) بالأوّل لزمه صوم يوم آخر ويستحب أن مسك 
بقيّة هذا النهار. 

(وَِنْ قلنَا) بالثاني» قال المتولي يبني على جواز نذر صوم 
بعض يوم إن جوّزناه نوى إذا قدم وكفاه ذلك» ويستحبٌ أن 
يعيد يومًا كاملاً للخروج من الخلافء وإن لم نجوزه فلا شيء 
عليه ويستحب أن يقضيه. 

وقال البغوي: إن قلنا: يجب الصّوم من وقت القدوم فهنا 
وجهان. 

(اصحهما): يجب صوم يوم آخر. 


(والثاني): يلزمه إتمام ما هو فيه» ويكون أوّله تطوّعًا وآخره 
فرضاء كمن دخل في صوم تطرّع ثم نذر إتمامه فإنه يلزمه الإتمام. 

هذا إذا كان صائمًا عن تطوّع فإن لم يكن صائمًا نرى وصام 
بقيّة النهار إن كان قبل الرّوال. 

هذا كله إذا لم يعلم التاذر متى يقدم فلانٌ. 

(فأما) إذا تبيّن الناذر أنّ فلانا يقدم غدًا فنوى الصّوم من 
اللّيل» ففي إجزائه عن نذره وجهان. 

(أصحهما): يجزئه» وبه قطع المصنف والجمهوره لأنه بنى 
التبة على أصل مظنون» فأشبه من نسوى صوم رمضان بشهادة 
عدل. 

(والتاني): لا يجزئه وهو قول الققال وغيره لأنه لم يجزم 
بالنية» فإنه قد يعرض عارض يمنعه القدوم وخصّص المتولي 
هذين الوجهين ما إذا قلنا يلزم الصّوم من أؤل اليوم» قال: فإن 
قلنا بالّروم من وقت القدوم فقط لم يجر. 

(الحال الرّابع): أن يقدم فلانٌ يوم العيد أو في رمضان» فهو 
كما لو قدم ليلا واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا قال: إن قدم فلانُ فللّه علي أن أصوم أمس يوم 
قدومه» ففي صحّة نذره طريقان. 

قال الشّيخ أبو حامد: لا يصح قولاً واحداء وهو المذهب 
وقال صاحب الشامل: ينبغي أن يكون على القولين فيمن نذر 
صوم يوم قدومه. 

(فرع): إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنف. 

هذا هو المذهب» وقد سبق كلام البغوي وغيره فيه قريباء 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم آيام الحيض م 
ينعقد للحديث الصّحيح: «لانذرٌ فِي مُعْصِيَّةَ) وقد سبقت 
المسألة. 

ولو نذر آيام التشريق لم ينعقد على المذهب تفريعًا على أنه 
لا يصح صومها لغير المتمتع؛ ففي انعقاد نذره وجهان كنذر 
الصّلاة في الأوقات المكروهة. 

(وَالآصّح): أنه لا ينعقد هذا النذر ولا صوم يوم الشّكّ ولا 
الصّلاة في الأوقات المكروهة» واللّه أعلم. 

(فرع): لو شرع في صوم تطوّع ثم نذر إتمامهء فهل يلزمه 
إتمامه؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون. 

(الصجيح): أنه يلزمهء وبهذا قطع المصنف في قياسه في 
مواضع من كتاب الصيام» وقطع به أيضًا الجمهور لأنّ صومه 


صحيح فصح التزامه بالنذر. 

(والثاني): لا يصح لأنه نذر بعض يوم وبعض اليوم ليس 
بصومء قالوا: ويمري الوجهان فيمن نذر أن يتم صوم كل يوم 
نوى فيه صوم التطوع. 

(أما) إذا اصبح مسا ول ينو فهو متمكنٌ من صوم التطرّعء 
فلو نذر أن يصوم هذا اليوم ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به 
وجهان. 

وقيل: قولان مشهوران في كتب الخراسانیین» بناء على أن 
النذر يحمل على واجب الشّرع أم على ما يصح؟ قال إمام 
ال حرمين: والّذي آراه الّزوم. 

وقال صاحب البيان: المشهور عدم انعقاده لأنّه ليس بصوې 
وهذا مقتضى البناء على القاعدة المذكورة. 

قال الإمام: وقال الأصحاب: لو قال علي أن أصلي ركعة 
واحدة لم يلزمه إلا ركعة» ولو قال علي أن اصلي كذا ركعةٍ لزمه 
القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع. 

قال: وتكلّف الأصحاب فرقا بينهماء قال: ولا فرق فيجب 
طرد الخلاف فيهما. 

وهذا الذي جعله الإمام احتمالاً له» قد نقله الأصحاب 


' وقالوا: إذا نذر ركعاتم ففي لزوم القيام وجهان بناء على أنه 


يحمل النذر على واجب الشرع أم جائزه؟ وقد سبقت المسألة في 
أوائل الباب. 

(وأما) إذا اكل في أل النهار ثم نذر صوم هذا اليوم؛ فإن 
قلنا: لا يلزمه إذا لم يأكل فهنا أولى» وإِلاً فوجهان حكاهما المتولي 
وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم. 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد ويلزمه إمساك بقيّة هذا بالثيّة بناء على 
الوجه الاد السّابق في كتاب الصّيام أنه إذا أكل في أوّل النهار ثم 
نوى صومه صح صومه؛ لكن ذلك الوجه ضعيف أو باطل» وما 
يفرّع عليه اضعف منه» واللّه أعلم. 

(أما) إذا نذر ابتداء صوم ففي انعقاد نسذره وجهان 
مشهوران. 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد» كما لو شرع في تطوَع ثم نذر إتمامه» فإذا 
قلنا: ينعقد لزمه صوم يوم كامل. 

وذكر المتولي تفريعًا على الانعقاد أنه لو اسك بقيّة نهاره 
عن النذر أجزأه إن لم يكن أكل شيا في أوّله» فإن أكل لم يجزه 
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على الصّحيح؛ وفيه الوجه الشاد الذي ذكرناه الآن. 

ولو نذر أن يصلّي بعض ركمة ففي انعقاد نذره وجهان 
كالمتوم. 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد» لأنه قد يؤمر بفعل ما دون ركعةٍ ويشاب 
عليه» وهو فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع حتى إنه يدرك به 
فضيلة الجماعة لو كان في الركعة الآخرة. 

قال المتولي: فعلى هذا يلزمه أن يأني بركعة كاملة إن أراد 
أن ياتي بالمنذور مفرداء فإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركمة 
الآخرة خرج عن نذره؛ لأنه أتى بما التزمه وهو قربة في نفسه. 

وقطع غيره باه يلزمه ركعة مطلقًا تفريمًا على هذا الوجه. 

وهذا أرجح» واللّه أعلم. 

ولو نذر ركوعًا لزمه ركعة كاملة باتفاق المفرّعين على انعقاد 
النذر. 

ولو نذر تشهّدا قال التولي يأتي بركعةٍ بتشهد في آخرها أو 
يقتدي بن قعد للتَشْهّد في آخر صلاته» أو يكبّر ويسسجد سجدة 
ويتشهّد على طريقة من يقول: سجود التلاوة يقنضي التشهّد 
فيخرج عن نذره. 

ولو نذر سجدة فردة فطريقان. 

(أصحهما): وبه قطع الشيخ أبو محمد وغيره لا ينعقد بناءً 
على الأصح آنها ليست قربة بلا سببم. 

(والطريق الثاني): وبه قطع المتولّي أن السّجدة قربة بدليل 
سجدتي التلاوة والشكرء فيكون في انعقاد نذره الوجهان في 
أنعقاد نذر عيادة المريض وتشميت العاطس. 

(إن فلنا): لا ينعقد فالحكم كما في الركوع. 

(وقال) صاحب البيان: مقتضى المذهب انعقاد نذره واللّه 
تعالى أعلم. 

X%‏ ذا نت 

قال الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإنْ ندر أن يَف اليَْمَ 
لعٍ ي يقم فيه فلا ص َوُه إن م لالم لزنه شَيء لأن 
الششرط لم يُوجَد وَإِنْ قَدِمٌ م هارا لَْمَهُ اعْتِكاف بَقِية ة اتا وَفِي 
قضتاء مَا قَاتَ وَجْهَان: ْ 

(اعتكما): بل وُو ايار المزّني. 


(والثاني): لا رمه وَهُوَ اذهب لگن مَا مَضَى قَبْلَ الق دوم 
م حل في التذر فلا رمه قَضَاؤُه ون قم وهو موس أو 


0 


ميض فَالْنَصُوص نه رمه القَضَاءُ أنه فض وُجدَ شَرْطْهُ فِي 


حال الَرَض تبت فِي الدَمةٍ كَصوْمٍ رَمَضَان. 

وَكَالَ القاضي أبن خاي بو علي الطبري: لا يَلرَئْكٌ لان ما 
لا يدر عله لايَدْخُلٌ في ال كَما لَوْ نرت الَرأة صم يَوْمٍ 
يِه فَحَاضَتْ فيو). 

(الشرح): (قوله): لأنهُ فَرْضٌ احترارٌ من صوم يوم عرفة 
وعاشوراء ونحوهما. 

(وقوله): وج شَرْطُْهُ احتراٌتمَا إذا لم يوجد شرطه لجنون 
ونحوه. 

(وقوله): في حال المرض احترارٌ من المرأة إذا نذرت صوم 

(وقوله): لأن ما لا يَقَدِرُ عَلَيِْ لا يَدْخْلُ النذّرٌ احترارٌ بقوله 
التذر عن صوم رمضانء فإنه واج بالشّرع قال الأصحاب: إذا 
نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا حلاف لان 
الاعتكاف بصح في بعض اليوم بخلاف الصّوم فإن قدم ليلا لم 
يلزمه شيءٌ لما ذكره المصنف. وإن قدم نهارًا لزمه بقيّة التهار 
قطعاء ويلزمه قضاء الماضي على الصّحيح من الوجهين لما ذكره 
المصتف. 

وإن قدم وهو مريض أو محبوس ففي وجوب القضاء 
الوجهان اللّذان ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(الصّحِيحٌ) المنصوص وجوبه وقد فرق بينه وبين مسألة 
الحيض التي قاس عليها القائل الآخر بان الحائض لا يصح 
صومها جخلاف اعتكاف المريض والحبوس 

(فَإنْ قَلنَا) بالمذهب لزمه قضاء ما بقي من اليوم بعد القدوم» 
وني قضاء ما مضى من اليوم الوجهان السابقان. 

(الَدَمَب): أنه لا يلزمه» وصورة المسالة في ال سوس إذا 
حبس بغير حقّ فإن حبس بحن هو متمكنٌ من أدائه لزمه القضاء 
وجهًا واحداء لأنّه متمكنٌ من الخروج والاعتكاف واللّه أعلم. 

0 يخ تنا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ إن تَدَرَ الي إِلَى بيت 
الله ارام لزت اَي ليه بج أذ عرق لائ لا ره في ادبي 
إل إلأ بت فَحمِل مُطْلَقْالنذرِ عليه وَين أي مؤضيع يرم 
الذي بل م9 فيه وجهان: ( (قال» ل إسحاق. 

فال زا رة يز رب نله وت 
أجيرٌ ناء إلى اليقات رُخْصّة فَإِذَا أَطْلِقَ النّذْرُ حل عَلَى 
الل (وَقَا) عَائة أصْحَابنَا: رمه الإخرام راي م 


الميقاتي لأن مُطْلّقَ كلام المي يُحْمَلُ عَلَى الَمْهُودٍ في التترع 
وَالَمْهُودُ هُرَمِنَ اليقاتي فَحُمِلَ النذرُ علي فان كان مُحْتَورا لَرمَهُ 
الي إلى أن يفرع ون كان حَاجا رة الي إِنَى أن يَتَحَلَّلَ 
الَحَنْنَ الثاني لأث باسحلل الثاني يرج مِنَ الإشرّامء فَإِنْ فَانَهُ 
رمه القَضَاءُ مَائييًا لأ فرص النذر سقط بالقضاء قَلَرَمَهُ الي 
ف كَالآداء وَهَل يَلْرَمَهُ أَنْ م 58 َاه؟ فيه قؤلان: 
اف بر ن ار بك انر فة المشرة ف كما 
7 
«والثاني): لا يرم لأن فَرْض النذر لا سقط بو). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا نذر المشي إلى بيت 
الله الحرام لزمه المشي إليه جج أو عمرقء هذا هو الصّواب الذي 
قطع به الأصحاب» وسبق حكاية خلاقي شاد فيه في فصل من 
نذر صلاةً في المسجد, وهل يلزمه المشيء أم له الركوب؟ فيه 
قولان مشهوران في كتب الخراسانيين. 

(أصحهما): عندهم يلزمه» وبه قطع المصتف وآخرونء لأنه 
مقصود. 

(والثاني): لاء بل له الركوب قالوا: هما مبتيّان على أنّ 
الحج راكبًا أفضل أم ماشيًاء وفيه ثلاثة أقوال سبقت في أوّل 
كتاب الحج بدليلها. 

(أَصّحُهًَا): الرّكوب. 

(والثاني): لمشي . 

(وَالثَالِث): هما سواءٌ ولا فضيلة لأحدهما على الآخر 
وقال ابن سريج: هما سواءً ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل» 
وقال الغزاقّ في الإحياء: من سهل عليه المشي فهو أفضل في 
حقه» ومن ضعف وساء خلقه لو مشي فالرکوب أفضل. 

(وَالَدَهَبْ) أنّ الركوب أفضل مطلقاء قالوا: فإن قلنا: المشي 
أفضل لزمه بالنذرء وإن قلنا: الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه 
المشي بالنذره والمذهب لزوم المشيء ويتفرّع عليه مسائل: 

(إحداها): لو صرّح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ» 
لزمه المشي من حين يحرم» وهل يلزمه قبل الإحرام؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): يلزمه» فلو أطلق الحج ماشيّاء فإن قلنا لا يلزمه 
المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى وإلاً فئلاثة أوجه. 

(أَحَدُهَا): يلزمه المشي من دويرة أهله. وهو قول أبي 
إسحاق. 

(والثاني): من الميقات. 

(وَالثالِث): وهو الأصح يلزمه من الميقات. إلا أن يحرم قبله 


فيلزمه. 

(وآما) الإحرام فالأصح أنه يلزمه من الميقات» وهو قول 
جمهور أصحابنا كما حكاه المصئف. 

(والثاني): من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن 
أبي إسحاق» وجعل المصنف والمتولي وغيرهما المشي مبنيًا على 
الإحرام إن قلنا يلزمه الإحرام من الميقات فكذا المشي وإن قلنا 
من دويرة أهله فكذا المشي» هذا كله إذا قال: لله علي أن أحج ٠‏ 
ماشيًا فلو قال: أمشي حاجًا فوجهان: 

(الصّحِيحٌ): أنه كقوله أحج ماشيّاء ومقتضى كل واحٍ 
منهما وجوب اقتران احج والمشي. 

(والثاني): أنه يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج. 

(الثانية): في نهاية المشي طريقان. 

(أصحهما): يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين إن كان محرما 
بالحج» وبهذا الطريق قطع الصنف هنا والجمهوره وهو 
المنصوصء وله الركوب بعد التَحلّلين» وإن بقي عليه رمي آيام 
التشريق» وهذا لا خلاف فيه. 

(والطريق الغاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): له الركوب بعد التحلل الأوّل. 

(وآما) الحرم بالعمرة فيلزمه المشي حتى يفرغ منها بلا 

قال الرّافعي: والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال اعمال 
النسك لغرض تجارةٍ وغيرهاء فله أن يركب» قال: ولم يذكره 
الأصحاب» فهذا ما ذكره ما لأصحاب في هذه المسألة. 

(وأما) قول المصتف في التنبيه: ولا يجوز أن يترك المشي حتى 
يرمي في الحج» فمخالف لما ذكره هو هنا والأصحاب في جميع 
الطرق» واقرت نا ار عله كلاه أله اراك بالزمي رمي رة 
العقبة يوم النحرء وفرّع على أن الحلق ليس بنسك وعلى الوجه 
الاد الذي ذكره إمام الحرمين والغزاليّ أنه يكفيه المشي حتى 
يتحلّل التَحلّل الأول فعلى هذا الوجه إذا رمى جمرة العقبة 
وقلنا: الحلق ليس بنسك جاز الركوب لحصول التحثل الأوّل» 
ولا يجوز أن حمل كلامه على رمي أيام التشريق؛ لأنه لا خلاف 
أنه يجوز الركوب بعد التحللين» وقبل آيام التشريق والله تعالى 
أعلم. 


(الثالثة): إذا فاته الح لزمه قضاؤه ماشيًا لما ذكره الصف 


وهل يلزمه المشي في تمام الحجّة الفائتة حتى يفرغ منها؟ والتَحلّل 
بأعمال عمرة؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند الجمهور لا يلزمه» ولو أفسد الحج بعد 
شروعه فيه لزمه القضاء ماشيّاء وهل يلزمه المشي في المضي في 
فاسده؟ فيه هذان القولان. 

*+ جا اس 

قال لصتف -رحه الله تعالى-: (قإن ندر الي رکب َك 
قاور عَلَى المني» لم كا رى اب عباس عن عب 
تمي إلى الح نت اي به 
فسا قَقا: اذ الله اَن ريبك تركب وَلِتَهْدٍ 

نة ولائ صارَ لتك اجا وجب برك الم كَالإِحْرَام 
ين ميقا إن ل / يقر على الذي فَلَهُ أن ركب لن إا جار 
ن نر اليا الراجب في الصلاة لِلْمَجْر جَارَ أن َر الشي 
ان رب فَهَل ير دَم؟ فيو قؤلان: ٠‏ 
ش (أحَدهُمَا: لا رمه 1ن حال المجز لم يدع في النذر. 

(والثاني): يرم لأن مَا وَجَب به الم لوقت ال ف 
بامرَض كَالنْطيْبٍ واللباس). 

(الشرح): حديث ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود 
e‏ مو ابن ايل «أنّ أخت عقي : ن عار 
َي إلى الت مرا الي و أن تركب وتهدي 
مايا هنا ا ان كا ررق راع عن عيبل ان ات 


عَايرِ: «أَنّ اح نَذَرَتْ نت 


نذرّت أن د 


م اس ر أي تلوت 
نت کش إلى اتح حاف ع نه مُحْتَوِرَق قال ابي كله: إن أ الله 
لا يصح بشقاء أك شيا لكب ولخو وَلْنَصُمْ ثَلانّة 
أيام' رواه أبو داود [۳۲۹۲] والسترمذي [1044] والتسائي 
[8"] وابن ماجه [11174] وغيرهم؛ قال الترمذي: حديث 
حسن» وفيما قاله نظرَء إن في إسناده ما يمنع حسنه» وسنذكر 
قريبًا إن شاء الله تعالى قول البخاري فيه. 

وعن كريب عن ابن عباس قال: «جَاءَ رَجُلّ إلى ابي 47 
فَقَالَ :يا رسو الله إن أخنتي توت - يني أذ تح مَاشِيّة 
فال الي ب إذ الله لا يمت بشقاء أك شين ري 
ولتكقر عَنْ يَمِينِهًا رواه أبو داود [۳۲۹۰]. 

٠‏ وعن أبي ابر عن عقبة بن عسامر قال: «نَذَرَت أحبِي أَنْ 

تَنني إلى بيت الله وأمرَنيي أن أسْتَفتِيَ لَهَا َسّوِلَ الله ب 
فقال: لِتَمْش وَلْتَرَكَبْ» رواه البخاري [11711] ومسلمٌ ]114€[ 
ان مها رمو ا قت زنا رة 


وتركب إذا عجزت أو يشق عليها المشي» وكذا ترجم له البيهقي 
فقال (باب المشي فيما قدر عليه» والركوب فيما عجز عنه). 

ثم ذكر هذا الحديث» ورواه البيهقي [ ۰ من رواية 
ابن عبّاس: من أخت عَقبة درت أن َحّج مَائِييَة وَأنْهَا لا نطيق 
ذلك فقا رسن اله كل إن الل تَمَالَى لعي عن مني أك 
ركب وله بُدنَةه هكذا في هذه الرّواية بدنة» وهو موافقٌ 
لرواية المصنف في الكتاب. 

قال البيهقي: كذا في هذه الرّواية وروي صن طريق آخر 
«فتهدي هديًا» وروي بغير ذكر المهدي» ڈ ثم ذكر هذه الطَّرق كلها 
من رواية ابن عباس» ثم رواه ]۷۹/٠١[‏ من رواية عقبة بغير 
رای این وا و 

کو ا راف ا من سنن ای وار 
والترمذي» ثمّ روي بإسنادٍ عن البخاري قال: لايصح ذكر 
الحدي في حديث عقبة بن عامر» ثم روى البيهقي [ 1۰/ [A۸۰‏ 
بإسنادٍ عن أبي هريرة قال: هينما رَسُولُ الله ل يرير في جرف 
الل في رکب إذْ بص بحيال قَذ َس ينه يلم انرك وَجُلا 
َنَظَرَ ذا هو بامرَأةٍ عُرْيَائَةٍ نَاقِضَّةٌ شَعْرَهَاء فَقَالَ ما ناك؟ قَالَتْ: 
رت أن حح الت مَاشية رياه فة شنري فنا نكمُي 
بالنهار وَأنتَحِبُ الطريق اليل اتی رَسُولُ الله يله فأخيرف 
فقال: ازجع ليها َمُرْهَا تبس ثيابهاء ترق دَما». 

قال البيهقي: هذا إسناذ ضعيف قال: وروي من وجه آخسر 
منقطم دون ذكر اهدي فيه. 

ثم روي ]860/١١[‏ بأسانيد عن الحسن البصري عن عمران 
بن الحصين أن الني کل قال: «إذا در أَحَدُكُمْ أن يَحُجّ مَاشِيِيًا 

وني رواية: «فليهد بَدنَة وَليَركبْ". 

قال البيهقي: (وَلا يصح سل الحسّن مِنْ عِمْرَانَ فهر 


مُرْسَلٌ» قال وروي فيه عن علي مَوْقُوفًا وَآللهُ أَغْلم). 

(أما أحكام الفصل)؛ ففيه مسائل: 

(إحداها): إذا نذر الحج ماشيّاء وقلنا بالأصح :: إنه يلزمه 
اا ا «مَنْ نَذْرَ 
أن يُطِيمَ الله فيه فإن عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام 
عاجرا فمتى قدر لزمه المشي» لحديث عقبة بن عامر السّابق في 
هذا او سن ت اياي ولي ْ 

رديت عن كالب لمر ند 
قَقَالَ: ما بال هَذَا؟ فَقَالُوا: ندر ي زرل الله أن مشي 


مسرا س 


قَالَ: إن الل ِي عَنْ تعْلریب هذا فيه هُ فَأَمَرَهُ أن يَرْكُبْ» 
قال الترمذي [/الا١]:‏ هذا حديث صحيح. 


(وَالتَايَة): إذا عجز عن المشي فحج راكبّا وقع حجّه عن 


قولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): لا دم كما لو نذر الصّلاة قائمًا فعجز فإنه يصلّي 
قاعدًا ويجزئه ولا شيء عليه. 

(وأصحهما): يلزمه الدّم لما ذكره. 

فعلى هذا فيما يلزمه طريقان. 

(المذهب): أنه شاة تجزئه في الأضحيّة كسائر الحيوانات. 

(والثاني): فيه قولان (مَذَا). 

(والثاني): يلزمه بدنة للحديث السابق» حكاه الخراسانيُون 
واللّه أعلم. 

(الثالثة): إذا قدر على المشي فتركه وحم راكبًا فقد أساء 
وارتكب حرامًا تفريعًا على المذهب وهو وجوب المشي» وهل 
يجزئه حجه عن نذره؟ فيه طريقان: 

(آحَدَهُمَا): يجزئه قولاً واحداء وبه قطع المصئنف 
والعراقيّون. 

(والثٌائي): حكاه الخراسانيُون فيه قولان. 

(القَدِيمُ): لا يجزئهء بل عليه القضاء لأنه لم يات به على 
صفته الملتزمة. 

(وَالآَصّمٌ) الجديد: أنه يجزئه ولا قضاء كما لو ترك الإحرام 
من الميقات وأحرم ما دونه» أو ارتكب محظورًا آخر فإنه صح 
حجّه ويجزئه بلا خلافيء فعلى هذا في وجوب الذم عليه قولان» 
وقيل وجهان. 

(أصحهما): يجب وبه قطع المصتف وآخرون وهل هو بدنة 
أو شاء؟ فيه الخلاف السابق» الأصح شاة واللّه أعلم. 

0 (أما) حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أنّ المراد بها 
أن يناله به مشق ظاهرة» كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام 
في الصّلاة» وني العجز عن صوم رمضان بالمرضء واللّه أعلم. 

# مد ين 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ندر أن يركب إلى 
بيت الل ارام َمَشى لزت كم له َه برك مُؤنة اروب 
إن ندر اللي إِلَى بيت الله تَمَالَى لا حَاجًا ولا منتيرا فيه 
وَجَهَان: (أَحَدُهُمَ) لا ينعد ندر لأن الي في عير نمك لَيْسَ 
رة فلم بعتي كالشي إلى غَيْرِ البَيْسه. 


ر ت 


(والثاني) ينعد ره ويرم الي بحج أو عُمْرَةه لأنهُ 
بتذر الي لَرمهُ اَي بسك ثم رام إِسْقَاطَهُ فلم ينقط). 
(الشرح): فيه مسآلتان: 

(إحداهما): إذا نذر الحج راكباء فإن قلنا: المشي أفضل أو 
نَا هو والركوب سوا فهو عخيّرٌ إن شاء ركب وإن شاء مشى. 

(وإن قلنا): الرركرب أفضل لزمه الوفاء به» فإن مشى فقد 
أطلق المصتف أنّ عليه دما قال صاحب البيان: هذا هو المشهور 
في المذهب. 

قال: : وفيه وج حكاه صاحب الفروع أنه لا دم عليه لأنه 
أشق من الركوب. 

وقال أصحابنا الخراسانيون: إن قلنا: المضي أفضلء أو قلنا 
هما سواءً فلا دم وإن قلنا بالمذهب إن الركوب أفضل لزمه الدم» 
هكذا قطعوا به. 

قال البغوي: وعندي أنه لادم لأنه أشق؛ وكيف كان 
فالمذهب وجوب الدّم» واللّه أعلم. 

(الثانية): إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجًا ولا معتمراء ففي 
انعقاد نذره ؤجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): ينعقدء ومن صرح بتصحيحه الفارقي وغيره» 
وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرةٍ على الصّحيح وفيه 
خلافٌ سبق في فصل من نذر صلاة في مسجار. 

قال الشّيخ أبو حامد: يشبه أن يكون هذان الوجهان 
ماخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو 
المسجد الأقصى. لان المشي هناك لا يتضمّن النسك فكذا هنا إذا 
صرح بترك النسك. 

قال ابن الصبّاغ: : هذا فاسدٌ لأا إذا قلنا بصحّة التذر هنا لزمه 
المشي بنسك بخلاف المشي إلى مسجد المدينة والأقصى واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا نذر أن يحي حافيًا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء: 
بل له أن يلبس النعلين في الإحرام ويلبس قبل الإحرام التُعلين 
والخقين وما يشاء ولا فدية بلا حلاف لأنه ليس بقربةٍ ولا 

%* ا فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (رإن تَر لشي إلى بيت 
الل الى وبل ارام ولا راث كاذب آنه يرم لان 
الت امُطْلنَ بيت اللو الحرام فيل ملق النذر ء عليه وَمِنْ 
أَصْحَابنَا مَنْ قَال: لا يَلْرَمُهُ لأن الت يَقَمّ م عَلَى الَسْجِد الْحَرَامٍ 


وَعَلَى سَائر تاجيا فل يجوز ا على لزنت شرا إن 
در لشي إِلَى بِقَعَةٍ يِن الحرم لَرمَة الي ب بحج أو عُمْرَةٍ َه 
منت لاجر ین یر اخرام كا اة إا لْإخرام» وإ 
ذد الي إلى عرفا لم يون لان يَجُودُ قصندة ين عير إخرام 
َم يكن في تدر اَي إل َر ين اياب ايء وديك ليس 
عر لم ينه 

وَإِنْ ڌر ر الي إلى مج عير الجا الحَرَامٍ وََسْجٍ 
لدي الج الأصى لَمْ يه لما رى أو سيد لحري 
رضي الله عنه أن الي ككل قَالَ: دلا تشد الرّحَالٌ إلا إلى مَل 
مَسَاجِلَ: السْجا ر لحرا وَالْسْجِدٍ الأقْصّى» ومَسجاږي هذاه وَإِنْ 
ذه الي إلى الشجد الأقْصّى 

کک لَه أنه نج ررد اشن م بد الرُحَال يِه 

مَهُ المي لَه بالنذر كَالْسْجِدٍ د الحرَام وَقَالَ في الام لا و 
ا ا ف للد لا ب لا و ا 
كسَائِر السَاجِدِ). 

(الشرح): حديث أبي سعيد رواه البخاري ]١١77[‏ ومسلمٌ 
«[AYV]‏ وسبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب. 

(وقوله): «ولم يقل الحرام» الحرام - بكسر الميم -. 

(أما الأحكام): فسبق بيان حكم نذر المشي إلى الملسجد 
الحرام وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصىء وأوضحنا 
أحكامها بفروعهاء وسبق أيضًا بيان الخلاف فيمن نذر المشي إلى 
بيت الله ولم يقل: الحرام ولا نواه. 

ولكن اختار المصنف انعقاد النذر ولزوم الذّهاب إلى المسجد 
الحرام ججج أو عمرة. 

(والصجيح) الذي صحّحه جاهير الأصححماب في الطريقين 
أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيءٌ وكذا صحّحه المصئف في التنبيه 
كما صحّحه الجمهورء فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شيء عليه. 

واختلفوا في هذا الخلاف هل هو وجهان أو قولان؟ قالوا: 
نقل المزني في المختصر أنه يلزمه ونص الشافعي في الم أنه لا 
ينعقد نذره ونص المختصر ظاهر لا صريح. 

ونص الام لا. 

لأنه قال في المختصر: إن نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه. 

وقال في الأم: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا تيّة له 
فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب عليه ذلك إلا أن 


و مَسْجِد المدِيئة ف ففيد هلان قال 


ينوي» لان المساجد بيرت الله هذا نصه. 
قال ابن الصبّاغ: قفي المسالة قولان لكتها مشهورة 


بالرجهين. 

ومن صرح أنّ الأصح أنه لا ينعقد نذره المحاملي في كتبه 
والقاضي أبو الطَيّب في المجرد والجحرجاني والرافعي وآخرون» 
والله أعلم. 

# % % 

قَالَ لصتف رحمه الله تعالى -: (وَإنْ نَذَرَ أَنْيَحُحّ في هرو 
الكل نطات ‏ ف تكنو و كلم بكي د مار انل قن 
في ج كما لتا في حَجةٍ السلا وَإن لَمْيَتَمَكْنْ يِن أدَاِِ في 
هارو الس سقط عن إن قر بد قك لَمْ جب لأن النذر 
اختص يلك السنة فلا يجب فِي سنَةٍ أخرى الأ بتذر حر لله 
أعَلَم). 

(الشرح): قال أصحابنا من نذر حًا مطلقًا استحب مبادرته 
به في أوّل سني الإمكان» فإن مات قبل الإمكان فلا شيء عليه 
كت الان وهنا ل تلاق في وإن مات بعد الإمكان 
وجب الإحجاج عنه من تركته. 

(أما) إذا عيّن في نذره سنة فتتعيّن على الصّحيح مسن 
الوجهين. وبه قطع الجمهور فلو حج قبلها لم يجزه. 

(والثاني): لا تتعيّن تلك السّنةه بل يجوز قبلهاء ولو قال: 
أحج في عامي هذاء وهو على مسافةٍ يكن الحج منها ني ذلك 
العام لزمه الوفاء به تفريعًا على الصّحيح فإن لم يفعل ذلك مع 
الإمكان صار دينا في ذمته يقضيه بنفسه. فإن مات قبل قضائه 
وجب الإحجاج من تركته» وإن لم يمكنه. قال المتوني: بان كان 
مريضًا وقت خروج الناس» ولم يتمكن من الخروج معهم أولم 
يجد رفقة» وكان الطريق مخوفا لا يتاتى للآحاد سلوكه فلا قضاء 
عليه لان المنذور إنما هو حجٌ في تلك السّنة ولم يمكنه؛ وكما لا 
تستقرٌ حجّة الإسلام والحالة هذه. 

ولو صدّه عدر أو سلطانٌ بعد إحرامه حتى مضى العا قال 
إمام الحرمين: أو امتنع عليه الإحرام لعدي فالمنصوص آنه لا 
قضاء عليه» وخرّج ابن سريج قولاً ضعيفًا أنه يجبء وبه قال 
امزني كما لو قال: لله علي صوم غا فاغمي عليه حنّى مضى 
الغد فإنه يجب القضاء والمذهب الأوّلء لأنّ غير المتمكّن لا 
يلزمه حبجّة الإسلام؛ والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضان» ولو 
منعه عدو أو سلطانٌ وحده أو منعه صاحب الدّين وهو معسرٌء 
ففي وجوب القضاء قولان. 

(أَحَدُهُمَا): يجب. 

(وأصحهما): لا يجب ولو منعه المرض بعد الإحرام 


س[ سر 


فالمذهب وجوب القضاء» وبه قطع الجمهورء ولا ينزل منزلة 
الصّدّ لأنه يتلل بالصّدَء ولا يتحذّل بالمرضء وحكى إمام 
الحرمين تخريجه على الخلاف في الصّدّ وكذا حكى الخلاف فيما 
إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة. 

قال الرّافعي: وإذا نظرت في كتب الأصحاب رأيتها متفقة 
على أنّ الحجّة المنذورة في ذلك كحجّة الإسلام إذا اجتمعت 
شرائط فرض حجّة الإسلام في ذلك العام وجب الوفاء» 
واستقرّت في الذمّة وإلا فلاء قالوا: والنسيان وخطا الطريق 
والضّلال فيه كالمرض 

ولو كان النَاذْر معضوبًا وقت النذرء أو طرأ العضب ولم يجد 
المال حنّى مضت السّنة المعيّنة فلا قضاء عليه 

ولو نذر صلاةً أو صومًا أو اعتکافا في وقت معيّن فمنعه ما 
نذر عدو أو سلطانٌ لزمه القضاء بخلاف الحج» أن الواجب 
بالنذر كالواجب بالشّرع» وقد يجب الصّوم والصّلاة مع العجزء 
فلزما بالنذر. 

(وآما) الح فلا يجب إلا بالاستطاعة. 

(فرع): إذا نذر حجّات كثيرة انعقد نذره» ويأتي بهن على 
التوالي من السّنين بشرط الإمكان» فإن أخر استقر في ذمّته ما 
أخره فإذا نذر عشر حجّات ومات بعد حمس سنين» وتمكن في 
هذه الخمس وجب أن يقضي من ماله خمس حجَّاتٍ ولو نذرها 
المعضوب ومات بعد سنة» وكان يمكنه أن يستأجر عشرةً يحجّون 
عنه في تلك السّنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فإن لم يفف 
ماله ببعض العشر كحجّتين لحجّتين أو ثلاث لم يستقرٌ إلا 
بالمقدور عليه واللّه أعلم. 

(فرع): من نذر الحجّ لزمه أن جج بنفسه إلا أن يكون 
معضوبًا فيحج غيره عنه بإذنه. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا نذر الحجج مطلقا أجزأه أن يج 
مفردًا أو متمتّمًا أو قارنًا لأنّ الجميع حجّ صحيح. 

ولو نذر القران كان ملتزمًا للنسكين فإن أتى بهما مفردين 
أجزأه وهو أفضل وكذا إن تع وإن نذر الح والعمرة مفردين 
فقرن أو تمتع - وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا نذر 
الحج ماشيًا - وقلنا: المشي أفضل - فحج راكبًا. 

وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر 

وقد سبق نظير المسألة في كتاب الح واللّه أعلم. 

(فرع): من نذر أن يح وعليه حجّة الإسلام لزمه للنذر 


حجَّةٌ أخرى بلا خلافي» كما لو نذر أن يصلّي وعليه صلاة 
الظهر مثلاً لزمه صلاة أخرى؛ واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو نذر أن يجج في هذه السنة وهو على مسافة شهر 
و ولاييق دون بوم درا لا اة تال آنه 
لا ينعقد نذره» وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجو: 

(الصجيح) المشهور لا ينعقد» ولا شيء عليه. 

(والثاني): : أنّ عليه كفارة يمين. 

(وَالغَالِث): دن من ا ا ا 

ودليل المذهب أنه نذر ما لا يقدر عليه فصار كمن نذر عتق 
عبد زيلو» واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مسائل تتعدّق بكتاب التذر 

(إحداها): في فتاوى الققال أنه لو نذر أن يضحَّي بشاةٍ ثم 
عيّن شاة عن نذره فلمًا قدّمها للذبح صارت معيبة فلا تجزئ» 
ولو نذر أن يهدي شاةً ثمّ عيّن شاءٌ وذهب بها إلى مكة» فلمًا 
قدّمها للذبح تعيّبت أجزأته» لان للمهدي ما يهدي إلى الحرم 
وبالوصول إليه حصل الإهداء بخلاف التضحية فإنها لا تحصل 
إلا بالذبح واللّه تعالى أعلم. 

(الثانية): قال صاحب التقريب: لو قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم خبرًا وأتصدّق به لا يلزمه 
شاا ل له ان شق پر یک در 

(الثالئة): لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه على رجلي 
احج ماشيًا صح نذره قال الرّافعي: إلا أن يريد إلزام الرّجل 
خاصة. 

(الرابعة): إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارةٍ 
فاعتق رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه» وإن لم يعين كما لو 
كان عليه كفارتان ختلفتان. 

(الخَايِمَةُ): قال الققال: من نذر أن لا يكلم الآدميّن يحتمل 
أن يقال يلزمه أنه ما يتقرب بهء ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من 
التضييق والتشديد» وليس ذلك من شرعناء وكما لوونذر الوقوف 
قي "اعمس فإنّه لغنٌ قلت: الاحتمال الثاني هو الصّواب واللّه 
اغ * 

(السّاوسَّة): في فتاوى القاضي حسين أنها لوكانت تلد 
أولادًا ويموتون فقالت: إن عاش لي ولد فللّه علي عتق رقبق 
قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش ها ولد أكثر ما عاش أكبر 
أولادها الموتى» وإن قلت تلك الرّيادة وقال الشّيخ أبو عاصم 


العبادي: متى ولدت حيًا لزمها العتق» وإن لم يعش أكثر من 
ساعة» لأنه عاش» والأوّل أصح. 

(الستابعة): في فتاوى القاضي أنه لو نذر التضحية بهذه الشّاة 
على أن لا يتصدّق بلحمها لم ينعقد نذره. ۰ 

(الثايئة): في فتاوى القاضي لو قال: إن شفى الله مريضي 
فلله علي أن أتصدّق بدينار» فشفي وأراد التصدّق به علبى ذلك 
المريض وهو فقي فإن كان لا يلزمه نفقته جاز وإلاّ فلا. 

وأنّه لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن اتصدّق 
على ولد زيار أو على زي - وزيدٌ موسر - لزمه الوفاء أن 
الصّدقة على الغن جائزة وقربة. 

(التاسيعة): لو نذر زيا أو شممًا ونحوه ليسرج في مس جا أو 
غيره إن كان بحيث قد ينتفع . ْ 

ولو على النذؤر - مصل هناك أو ائم أو غيرهما صح ولزم 
الوفاء به» وإن كان يعلق ولا يتمكن أحدٌ من الدّخول والانتفاع 
ممصم ١‏ | 

ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زیت أو غيره ليسرج في 
مسجدٍ أو غيره فحكمه ما ذكرناه في التّذر واللّه أعلم. 
(العَاشيرَة): إذا نذر صوم شهر ومات قبل إمكان الصوم» 
قال القفَال: يطعم عنه عن كل يوم مد بخلاف ما لو لزمه قضاء 
رمضان لمرض أو سفرء ومات قبل إمكان القضاء لا يطعم عنه 
6 لارو بشي ا ويج يولي ان لتر ساك 
وحنث في يمينه وهو معسرٌ ففرضه الصّيام فمات قبل الإمكان 


يطعم عنه قال: ولو نذر حجّة ومات قبل الإمكان بح عنهء هذا" 


كلام القفال وحكاه عنه الرّافعيَ ثم قال: هذا يخالف ما قدّمناه في 
نذر الحجج؛ يعني المسالة المذكورة قبل هذه المسائل. 

(قَلْت): والصّحيح اله إذا مات قبل إمكان الصّوم والحج 
المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه؛ ولا يطعم عنه 
ولا يصام عنه» واللّه أعلم. 


- كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


المجموع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتَاب الأطعمّة 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (مَا يُؤْكَلٌ شَيْئَانء حَيَوَانٌ 


و ر حيرانء أا ا ليران ضبان حَيوَانُ الجر 1 البَحْرٍ 
فاا حيرا نالب قران طَاهِرٌ ونج فاا الس لابجل 
اکل وَهُوَ الكلبُ احير وَالدلِيلُ عَلَيْهِ قول تعالّى: حر 
اة م وَلَحْمْ الجنزير» وقوله تعالى: #وَيُحَرمُ 5 

بايث وَالكَلْبْ من الحبائث 

اليل عي َرْلَهُ بكلله: الكَلْبُ خبيث» بيت تمن وأا 
الطاهر فض رانء طَائْرٌ وَدَوَاب نآك الدُوَاب فَضَريَان واب 
الإنس وَدَوَابُ الوّخش» فَأَمَادَوَابُ الإنس ييل مِنْهَا 
لناب وهي الإبل وَالبَقَرُ والغتم لقوله تعالى: «أجِلت كم 
بَهِيمَة ت الأنتام» وقوله تعالى: وجل لَه الطيبات» وَالأَنْعَامُ 
من الطياتي وَلَمْيَرَلْ الناس يَأكُلُونَهَا وَيبيِعُونَ لُحُومَهَا فِي 
الجاهلية وَالإِسْلام: وجل [أكل] الخيْلٍ لما رَوَى جَابرَ رضي الله 
عنه قَالَ: بسنا يوم حبر ين اليل والبغال وَالحَمِير مانا 

سول الله يل عَنْ ¿ البغال وَالَمِير َلَمْيْنهَنَا عن اليل ولا 
لجز الان ايله جاب رضي لله نه ولاتِل 


اترا لما روي E‏ النبِي کا الّ: (ليرة سَبّعٌ) وَلأنة يَصْطَادٌ 


بالناب e‏ اجيف ر الاي 

(الشرح): حديث: «الكَلْبُ نحبيث خبیث نَمَنْه رواه وني 
صحيح مسلم [1034] عن رافع بن خديج ان سول الله 5 
قال: َم الكَلْبٍ خبيث» وينكر على الحميدي كونه لم يذكر هذا 
الحديث في الجمع بين المحيحين في مسند رافع مع أنّ مسلمًا 
كرّره في كتاب البيوع من صحيحه؛ وأمًا حديث جابر فصحيح 
رواه أبو داود [۳۷۸۹] وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة ورواه 
البخاري [1947] ومسلمٌ ]١941[‏ ني صحيحيهما ولفظهما عن 
جابر قال: الى ررك الل ليزم عير ع حرم لحر 
الأمكق وان في لُخُوم الَيل» وأمًا حديث: اليك سبع فرواه 
وني سنن البيهقي [4/ ۳۱۷] عن جابر قال: انَهَى رَسُولُ الله يكل 
عن أكل الو أل نَتهاه 00 

وأنَّا قول المصتّف: ما يؤكل شيئان: ففيه تساهلٌ لأنّ مقتضى 
سياقه أن الماكول ينقسم إلى مأكول وغيره» وكأنه أراد با مأكول ما 
مكن أكله لا ما حل أكلهء وكان الأجود أن يقول: الأعيان شيئان 
حيوانٌ وغيره إلى آخر کلامه» وقوله: طائرٌ ودواب» هكذا في 


التسخ» طائرٌه وكان الأحسن: طيرٌ ودواب» لان الطَير جع 
كالدواب» والطائر مفردٌ كالدابة. 
(آََا الآَحْكَامُ): فالأعيان شيتان» حيوانٌ وغيره والحيوان 
قسمان بِرَيّ وبحري والبرَي ضربان طاهر ونجس. 
(ll) :‏ التجس فلا يحل كله وهو الكلب والخنزير» وما 
تولّذ من أحدهما وغيره» وهذا لا خلاف فيه» ولو ارتضغ جدي 
من كلبةٍ وترّى على لبنها ففي حله وجهان» حكاهما الشّاشي 
وصاحب البيان وغيرهما. 0 
(أصحهما): يحل. 
(والثاني): لا. 
* (وأما) الظّاهر فصنفان طيرٌ ودواب» والدّوابَ نوعان دوابٌ 
الإنس ودواب الوحش ش 
(فاما) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم» ويقال 
هذه الثلاثة: الأتعام» ويل منها الخيل سواءً منها العتيق وهو 
الذي أبواه عربيّان» والبرذون وهو الذي ابوا معاد 
والهجين وهو الذي أبوه عربي ؛ واه عجميّة» والمفرق وهو' 
عګسه» وكلّ ذلك حلالٌ لا كراهة فيه عندنناء ويحرم البغل 
والحمار بلا.خلافي عندناء ويحرم السّتور الأهلي على المذهب» 
ويه قطع المصّف والجمهور وفيه وجةٌ أنه حلال» وحكاه الرّافعي 
عن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابناء وأدلة الجميع فير 


الكتاب واللّه أعلم. 


2 
2 مذاهب العلماء 4 لحم الخيل 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه حلالٌ لا كراهة فيه وبه قال أكثر. 
العلماء» من قال به عبد الله بن الرّبير وفضالة بن عبيار وأنس بن 
مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود 
وعطاء وشريح وسعيد 5 جبير والحسن :البصري وإبراهيم 
النخعي وحاد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبويوسف 
وححمَدٌ وداود وغيرهم. 
وكرهها طائفةٌ» منهم ابن عبّاس والحكم ومالك وأبو حنيفة» 
قال آبوحليقة: یام بأكله ولا سی حراماء واحتج هم بقوله 
تعال: لوَاخَيّلَ ابعال احير لِتركبُوهَا وَزينَة)4 ولم يذكر 
الأكل منهاء وذكر الأكل من الأنعام في الآية الي قبلهاء وبحديث 
صالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جه عن خالد بسن الولييد 
قال: نَهَى رَسُولُ الل ل عَن لَحُوم اليل والبقال وَاخَوِيرٍ وکل 
ِي تاب مِنَّ السبّاع» رواه أبو داود ]۳۸۰٩[‏ والنَائيّ ]٤۸٤٤[‏ 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


وابن جه لاست روا بس الاي طروي E‏ 
يحبى بن المقدام بن معد يکرب عن أبيه عن جه عن خالا واتفق 
العلماء من أثمّة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيفٌ» وقال 
بعضهم: هو منسوخ. 

روى الدارقطني» والبيهقي بإستادهما عن موسى بن هارون 
الحمال الحافظ قال: هذا حديث ضعيفٌ قال: لا يعرف صالح بن 
يحيى ولا أبوه إلا بجدّه. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظنٌ 
وقال البيهقي: هذا إسنادٌ مضطربٌ» ومع اضطرابه هو محالفٌ 
لأحاديث الثقات» يعني في إباحة لحم الخيل» وقال الخطابي في 
إسناده نظرء قال: وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جدّه لا 
يعرف سماع بعضهم من بعض» وقال أبو داود: هذا الحديث 
منسوخ» وقال النسائي: حديث الإباحة أصمّ قال: ويشبه إن كان 
هذا صحيحًا أن يكون منسوخاء لأنّ قوله في الحديث الصّحيح: 
«أذن في لحوم الخيل «دليلٌ على ذلك قال النسائي: ولا أعلم 
أحدا رواه غير بقيّة. 

راجح اصحابنا هديك حاير تال ی رول الله ل يم 
حَيِبَرَ عَنْ لُحُومٍ لمر الأهليةٍ وأو فِي لُحُومٍ الميل؛ رواه 
البخاري 1۳۹۸۲1 وس 4513 ]١‏ في يها 

وسبق بيان صحَة الرّواية الي رواها المصنف» وعن جايرٍ 
قال: اقرا مع سول الله يك وكنا تل لهم ايل ونرب 
انها“ رواه الدارقطني [۲۸۸/4] والبيهقي ۴/7 ] بإسنادٍ 
صحيح؛ وني رواية عن جابر أنهم: «کانوا يأَكلُونَ لْحُوم اليل 
عَلَى عه رسُول الل ل وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: كنا َم قرس عَلَى عَهْل لبي لاه رواء 
البخاري ]٥۲٠١[‏ ومسلمٌ ]١945[‏ . 

وفي رواية قالت: اتَحَرْنَا رسا عَلَى عَهْدٍ النبي كلا فَأكلْناه». 

(وأمًا الجواب): عن الآية الكرية التي احج بها الآخرون 
فهو ما أجاب الخطابيّ واصحابنا وغيرهم أنّ ذكر الركوب 
والرّينة لا يدل على أنّ منفعتهما مقصورة على ذلك وإِنما 
خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخیل كقوله تعالى: 
حرمت عَلَيْكُمْ اليه وَالدمُ وَلَحْمُ ازير فذكر اللّحم لأنه 
معظم المقصود. وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه 
وسائر أجزائه» قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال عن الخيل مع 
قوله تعالى في الأنعام: لرَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ» ولم يلزم من هذا 
تحريم حمل الأثقال على الخيل؛ وينضم إلى ما ذكرناه في تأويل 
الآية ما قدّمناه في الأحاديث الصّحيحة في إباحة لحم الخيل مع 


عن ارقن ال ف و2 ات الذي الجر اتسين 
جوابه واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لحم الحمر الأهليّة حرام عندناء وبه قال جماهير 
العلماء من السّلف والخلف» قال الخطابي: هو قول عامّة 
العلماء قال: وإِنّما رويت الرّخصة فيه عن ابن عبّاس»ء رواه عنه 
ر و 
م ا دونه و ا ا ا ر تازه حتت 
روايات في لحمهاء أشهرها أنه مكروهٌ كراهة تنزيه شديدة والثانية 
حرام والثالثة مباح» واحتج لابن عباس بقوله تعالى. 

و لا جه فنا أوجي إن مرا على اعم عة إل 
اَن کون مد الآية» وبحديث غالب بن أبجر قال: «أَصَابَينًا نه 
فَلَمْ يکن في مالي شَيء أَطْعِمُ إل ا حمر الْأَهْلِيّة وَقَذ كان سول 
الل يك حرم حرم الحم الأَهلة أت وَسُولَ الله ل مَل 
)ُو لأس ال و يكن في تلي مط أفل إ 
مان الحم وَإِنْكَ حرمت الحْمُرَ الْآَمْلِةَ فَقَالَ: أطي أَهْلَكَ مِنْ 
سين حُمُرك فَنْمَا ئها ن أجل جرال القَريَة رواه ابو 
داود [۳۸۰۹] واتّفق الحفّاظ على تضعيفه. 

قال الخطابي والبيهقي وغيرهما. 

هو حديث يختلف في إسناده» يعنون مضطربًا. 

قال البيهقي وغيره: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث 
الصّحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى» قالوا: ولو بلغ ابن 
عباس أحاديث الي ل المّحيحة الصريحة في تحرمها لم يصر إلى 
5 

ودليل الجمهور في تحريمها حديث علي رضي الله عنه: او 
رَسُولَ الله يكل ّى عَنْ مُنْمَةٍ النْساء يَوْمْ يي وَعَنْ لوم الحمر 
لهل رواه البخاري [۳۹۷۹] ومسلم .]١٤١۷[‏ 00 

وعن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ أكل لُحُومٍ 
الجر الأَهْليةِ؟ رواه البخاري [۳۹۸۱] ومسلمٌ [011]. 

وعن جابر بن عبد اللّه: أن رَسُولَ الله هى يَوْمَ يبَر 
عَنْ لحم انر الأهلية وان في لوم الحبلِ؛ رواه البخاري 
[۸۲] ومسلم .]۱۹٤1[‏ 

وعن البراء بن عازبب قال: «كنا ع رول ال لل فصا 
0 حُمُرًا فَطبَحْتَاهَاء فَأَمَرَ ماديا فَنَادَى أن أَكنئوا القَدُورَ) رواه 
البخاريَ [7985] ومسلمٌ [۱۹۳۸] من طرق» وروياه من رواية 
عبد الله بن أبي أوفى. : 

وعن سلمة بن الأكوع قال: الما قَِْنَا خَيِبّرَ رى رَسُولُ 


المجموع 


ج E‏ الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


الله كله زيرَانًا توق قَقَالَ: عَلام تَوقّدُ هلرو الْيرَانُ؟ 5 عَلَى 
م 1 51 
رَجُلَ من القزم: ا رول اللو أو هري ما فبا وتَفْلهَا؟ فَقَالَ: 
أو داك“ رواه ا ۰ ومسلمٌ 1۸۰۲7" 

وعن عمرو بن دينار قال: ا ر و 
رسول الله ية نهى عن الحمر الأهليّة فقال: قد كان يقول ذاك 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك ابن 
عباس وقرأ: قل لا أجدُ فيمًا أوجي الي مُحَرنًا4) رواه 
البخاري» وقوله: !ابی ذلك ابن عباس محمولٌ على آله م ييلغه 
حديث الحكم بن عمرو وغيزه. 

وعن ابن عباس قال: «لا أذري أَنْهَى رَسُولُ الله 4ل مِنْ 
جل اه کان حَمُولَة الاس كر أذ دجب حَمُولهُم؟ أو حرم 
لاش لاحي رواه البخاري [۳۹۸۷] ومسلم 
]14۳۹[ 2 

وعن ابن أبي أوفى قال: E‏ يبر قَلّمّا 
کان يم حير وفنا في الحم اللي قات نْتَحَرْنَاهَاء ينا 
القَدُورُ نَادَى مَُاوِي رَسُول اللو ل: را الو ولا تاوا من 
حرم ا لحر سيا فقا اس: إلا رتا سوك اللنم كل نها 
ا آحرون: حرمها أل رواه البخاري [۲۹۸1] 
ومسلمٌ [۱۹۳۷]. 

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: «حَرَم رَسُولُ الله ل لحم 
الح وَلَحْمَ كل ذِي تاب مِنَ السّبَاع» رواه البخارئّ ]551١[‏ 
ومسلمٌ [۱۹۳۲] وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: : حرم رُسُولُ 
الله بل لوم ا حمر الأمْليق وعن أنس: أن الثبي يله جَاءَهُ 
جاء فَقَالَ: وت امرك ته جاءهُ جاء فَقَالَ: : أهلت اجر نم 
جَاءهُ جاء فَقَالَ: نيت ار فى ادي وَسُول اله 4 ية فى 
الناس: 1 الله وَرَسُولَهُ ينهيانكم لحر الحَمُرٍ الأمْلِيةٍ إن 
رجس م فَأَكفِعَتَ القَدُورٌ َنْهَا فور باللخم» رواة:البخاري 
[0204] ومسلمٌ .]١950[‏ 

وني رواية لمسلم :]۱۹٤١[‏ «رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشديطان» ولي 
رواية له: (رجْس أو نَجس) وعن المقدام بن معد يكرب قال: 


«حَرُمَ رَسُولٌ الله يله أثيَاء يرم حير نها يمار الآَهْلِي» رواه 


ك 
الجر قال: ایت ا کل ل: با زوك الو اماتا امك 


البيهقيّ [' EE‏ وغيره والأحاديث في المسالة كثيرة والله 


ولم يكن في تالي نا ْم أخلي إلا يماد اش اك رنت 
ھک فَقَالَ: 
رهي العلرق 

NT‏ باتفاق ا ومن فليم امات الحافظ أبو 


. القاسم بن عسإكر في الأطراف» فهو حديث ضعيف. 
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ولو صح لحمل على الأكل متها حال الاضطرار» ولأنها 
قصّة عين لا عموم هاء فلا حجّة فيهاء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): لحم البغل حرامٌ عندناء وبه قال جمبيع الآئمّة إلا ما 
حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه أباحه. 

دليلنا حديث جابر السَابق وغيره. 

س لحم الكلب حرام عندناء وبه قالت الأثمّة بأسرها إلا 
رواية عن مالك في الجرو. ۰ 
(فرع: الور الأهليّ حرام عندناء وب قال جمهور العلماء» 
وأباحه اليث بن ربيعة؛ وقال ماللك: یکره فقال بعض أصحاينا: 
كراهة تنزييه وبعضهم كراهة تحريمٍ م والله أعلم. 

(فرع): ذبح الحمار والبغل ونحوهما تا لا يؤكل ليدبغ جلده 
أو ليصطأه على لحمه الور والعقبان ونحو ذلك حرام عندناء 
وجوزه أبو حنيفة» وشعب المسالة واضحة في باب الآنية. 

XR.‏ د فنا 

قال المصَنف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمّا الوّحْشّ فان يحل ينه 
الظْبَاءُ وَالبَقَرُ لقوله تعالى: ريل لَهُمْ الطَيبّات» 4 الفا وَالبَقَدُ 

ين الطيباتي يَصْطَادُ ويُؤكل» وجل الجِمَارٌ الوحشِي للاية وَلِما 
ئلا كا ان ف تخي قر ادع 
فَحَمَلَ عَلَيِهَا أبو ل 


ممم م فى 


وقالوا: َكل ن لخم صي وحن e‏ 
لَحْمِهًا َقَالَ وَسُوكُ اللو ل: «كلوا ما eT‏ 


ريل أكْلُ التبم َل عر رزه: ورل لهم الماد 


قال الشافيي - رحمه الله -: ما رال الناس يَبأْكلونَ الدع 
بيعو نَهُ بين الصُفا و َالَو 

وروی جابر َه التي كي قَالَ: «الضبع م 6 يُؤْكَل) وَفِيِهٍ 
كبش إذا اماه المحر ر( 


(الشرخ): حديث أبي قتادة رواه البخاري 7[ وسل 
[1195])» وحديك جابر صحيح رواه أبو داود [۱ [YA‏ 


المجموع 


- كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


والتّرمذي [401] والنسائيّ [۳۸۱۹] وابن ماجه [5757] 
' وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيح» وقوله: سنح هو ٠‏ 
بسين مهملةٍ ونون فف مفتوحتين - ثم حاء مهملةٍ أي عرض. 

(مَوْلهُ): باكلون الع ويبيعونه» الضّمير في يبيعونه يعود 
إلى لحم الشتبع» وإلا فالضبع مؤتئة. 
وهو - بفتح الضاد وضم الباء - ويجوز إسكانهاء والتثنية 
ضبعان والجمع ضباع والمذكر ضبعانٌ - بكسر الاد وإسكان 
الباء وتنوين النون - والجمع ضباعين كسرحان وسراحين. 

(أَمّا الآَحْكَامُ): فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر 
والحمر والضّبع لما ذكره المصتف» وهذا كله متفق عليه ويحل 
الوعل بلا خلافي. 

(فرع): الضبع والثعلب مباحان عندناء وعند أحمد وداود 
وحرمهما أبو حئيفة وقال مالك: يكرهانء ومن قال بإباحة 
الضتبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق 

من الصّحابة والتابعين» ومن أباح افیا اومان وار 
ثور. 

# ¥ oF 

َال لصتف - رحمه الله تعالى - وَيَحِلُ كل الآرْنَب لقوله 
تعالى: «وَيُحِل لَهُمْ الَيّبّات» وَالأَرْتَبُ ين السات وَلِمَا رَوَى 
٠١‏ اير «أنّ غلامًا من قَرْيِهٍ آَصَاب أَزْتبًا فَلبّحَهَا بِمَرْرَةٍ فَسَأَلَ 

رَسُولَ الله لا عَنْ أَكْلِهَا َمرَهُ أن كلها" ريل الع لقوله 
تعالى: لويل لَّهُمْ الطيات4 َاليَربُومٌ يِن الات تَصْطَادُهُ 
العَرب وناكله اجب فيو عم رضي الله عنه على الحرم إل 
َصَابَهُ جَفْرََ فُدَل عَلَى أَنْهُ صِيْدُ مَأكول» رل أكل اذب لقوله 
تعالى: ريح لَه الات وَالتْْلَبُ من الات مُسْتَطَابٌ 
يُصنْطَافٌ وَلأنْهُ لا قوی بنَابِهِ َة الآرتب» وَيَجِلُ اكل ابن 
عرس َالو لما رة في لغب وجل هلا لد يما 
روي أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما سول عن اَذ لا قوله 
تعالى: لم لا أجذ يما أوجي إنيْ مرا على طَاحِمٍيَطْمَُةُ» 
اليد وله تعاب لا قوی بابو حل أله كَالآرْتب وَيَحِلٌ 
الب لا رى ابن عباس رضي الله عنهما له حبر حال بْنُ 
الرليد: هله عل مم َسُول اللو و بيت ت مَيِمُونَة رضي الله عنها 
فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضا مَحْنُودًا قَقَدْمَتْ الب إلى رَسُول الله كل 
رح ُو الله يل يدف فقا :حر رام الب يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: لا ولكِنْ لَمْيَكُنْ بأزض قَرْمِي فَأْجِدُنِي أَعَافَكُ قَالَ 


حَالُِ: رزه اكل وَرَسُولُ الله يك بطر فلم نه 

(الشرح): حديث جابر في الأرنب رواه البيهقي [11/1؟] 
بلفظه بإسنادٍ حسن وحاءت أجَاديكٌ ضحييحة معثاة: 

(منها): حديث: انس قَالَ: «أنْفَجْنًا ربا عَنْ الظَفْرَان 
تََدرَكْتهَا فأخذتها َدَمَبِتْ بها إلى أبي طَلْحَة فَدَبَسَهًا وَبَعَث 
كفا وَفَخذِهَا إلى سول الله له مةه رواء ه البخاري 
[o11]‏ ومسل »]۱۹١۳[‏ وني رواية البخاري قبله وأكل منه. 

(وأما): الأثر المذكور عن ابن عمر: في القنفذ فهو بعضص 
حديث طويل عن عيسى بن غميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر 
فسئل عن أكل القتفذ فتلا: «ثن لا أجذ فما أُوحِي إلّي 
ا رس : در عِنْدَ 

سول الله يل فََالَ: نحبيئة ين ابايث ع فقال ابن عْمَر: إِنْ كان 

سول الله لله َال هذا وکنا قَال» رواه أبو داود [۳۷۹۹] 
4 ضعيفيء قال البيهقيّ لم يرو إلا بهذا الإسناد. قال وهو 
إسناد فيه ضعفا. 

(وأما): حديث ابن عبّاس عن خالل فرواه البخاري 
[0017] ومسلم .]١1947[‏ 1 

(َوله: فذبحها بمروة هي بفتح اليم وهي الحجرة. 

(مَوْلْهُ): القنفذ هو بضمٌ القاف والفاء ويقال بفتح الفاء 
لغتان ذكرهما الجوهري: وجمعها قنافذ» والوير بإسكان الباء جمعه 
وبارٌ بكسر الواو والفئّبّ امحنوذ أي المشوي» قوله: فاجتررته 
هكذا هو بالرّاء المكرّرة» هذا هو الصّواب المعروف في كتب 
الحديث والفقه وغيرهماء وذكر بعض من تكلم في ألفاظ امهب 
أنه بالرّاي بعد الرّاء أي وطعنه. 1 

(أئا الْآَحْكَامُ): فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ 
والضّب والوبر وابن عرس» ولا خلاف ني شيء من هذه إلا 
الوبر والقنفذ ففيهما وجة أنهما حرام والصّحيح المختصوص 
تحليلهما ويه قطع الجمهورء ويحل الّلدل على الصّحيح 
المنصوص وفيه وجة (وأما): السَّمُّور والسنجاب والفنل بفتح 
الفاء والنون والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل ففيها 
وجهان (الصّحِيح) المنصوص أنها حلال. 

(والثاني): آنها حرام واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 الضب 

مذهبنا أله حلال غير مكروو به قال مالك وأحمد والجمهور 

وقال أصحاب أبي حنيفة يكره» وأما اليربوع فحلالٌ عندنا لا يكره. 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


دليلنا حديث خالا وأحاديث كثيرة في المحيحين؛ واا 
القنفذ فحلال عندنا لا يكره» وبه قال مالك والجمهورء وقال 
أحمد: يحرم؛ وقال أصحاب أبي حنيفة يكره وأمًا اليربوع فحلالٌ 
عندنا لا يكره وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أصحاب 
أبي حنيفة: يكره» ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الضّب والوبر وابن عرس والقتفذ واليربوع. 

تن ع % 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا جل ما يفَو با 
وَيَعْدُو عَلَى الاس وَعَلَى البائ كَالآسَدٍ وَالقهد وَالذئبٍ والنور 
ر أ لقو عر وجب بترم ليم اجات ر وَهَذهِ فيو الع 


ر تاس رضي اله عنهما. «أذ ال کل تی عن آل ك ذِي 
اب من السباع وَأكلٍ كل ِي محلب م اط وَفِي ابن آوَى 
وَجْهَان: 

(أحدهما): يحل لأنْهُ لا يوی بنابى فهو كالآزتب. 

(والثاني): لاحل له مسحت كه الرايحة له يِن 
جنس الكلاب فلم َل كله وَفِي مينزر رر الوّحْش وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يحل لاه طا بابي َنَم يحل ؛ كَالآسَدٍ 
والقهاد. 

(والثاني): يل لأنْهُ حَيَوَانٌ يوع إِلَى حَيَوَان وشي 
وَأَمْلِي» وََحْرْمٌ الأْلِي ينه وَيَجِل الرَحْثِيِيُ ينة كاليمار 
الوّخشي؛ ولا يل كل حشرات الأزض الات وَالعَقَاربٍِ 
والقأر وَالنافْسِ وَالعَظاء والصراصير والعتاكب وَالوَرْغْ وَسَامٌ 
ل ل 
تعال: بحرم ليم احبايك» 

(الشرح): حديث ابن ا 
ورواه البخاري [071] ومسلمٌ ]۱۹۳١[‏ جميمًا من رواية أبي 
ثعلبة الخشني: «أنا النبي يل تى عن أكل كل ذِي تاب يِن 
السبّاع» ورواه مسلمٌ [1951] أيضًا من رواية أبي هريرة ان الي 
كلل قال: : كل ِي تابو من المتباع د فَأكُلهُ حرام قال اهل اللّغة: 
المخلب - بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظئر والسّباع 
كالظفر للإنسان. 

(وأما) الحشرات فبفتح الحاء والشّين - وهي هوامٌ الأرض 
وصغار دوابّها والحيّة تطلق على الذكر والأنثى والبطة. 

(وأما) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنشى» ويقال 
للذكر: عقربانٌ بضم العين والرّاء» وام الخنافس فجمع خنفساء 


بضم الخاء وبالمدٌ والفاء مفتوحة ومضمومة والفقح أفصح 
وأشهرء قال الجوهري: ويقال خنفسُ وخنفسة. 

(وأما) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة 
المعروفة؛ قال الجوهري: الغالب عليها التَأنيث. 

(وأما): سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللّغة: هوكبار 
الوزغ قال النحويّون واللّغويّون: سام أبرص اسمان جعلا 
واحدًا ويجوز فيه وجهان: 

(أحدهما): البناء على الفتح كخمسة عشر. 

(والثاني): إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني 
لأنه لا ينصرف. 

(وأما): الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضمّ 
الجيم وفتح العين وهي دويبَة معروفة يدحرج القذرء ا 
الديدان فبكسر الدّال الأول» هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة 
دودة. 

(وأما) حمار قان فدويبّة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعملان 
لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة واللّه تعالى اعلم. 

(أَمَا الأخكام): فقال الشافعي: (يَحْرُمُ اكل كل ذِي تاب مِنَ 
السبّاع َكل ذِي مَخْلٍِّ بن الطَيْر للْحَدِيش) قالوا: والمراد بذي 
الناب ما يتقوّى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف» 
فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذّئب والدّبّ والقرد والفيل 
والببر بباءين موحّدتين الأولى مفتوحة والثائية ساكنةه وهو 
حيوانٌ معروف يعادي الأسد ويقال له أيضًا الفرانق بضم الفاء 
وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا 
وجها شاذًا في الفيل خاصّة أنه حلال» حكاه الرّافعيّ عن الإمام 
أبي عبد الله البوشنجي من أصحابناء وزعم أنه لا يعدو من 
الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصّحيح المشهور تحريمه. 

(وأما): ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان: 

(أصحهما): تحريمها وبه قطع المراوزة وني سنور الب وجهان: 

(الأصح): تحريه وقال الخضري: حلال. 

(وأما) الحشرات فكلّها مستخبثة وكلّها محرّمة سوى ما يدرج 
منها وما يطير. 

(فَمنَهَا): ذوات السّموم والإبر كالحية والعقرب والرنبور. 

(ومنها»: السوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي 
ملساء تشبه سام أبرص» وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية 
فكل هذا حرام ويحرم النمل والذّرٌ والفآرة والذباب والختفساء 
والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار بان والدّيدان إلا دود 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


الجبن والخل والباقلاً والفواكه» ونحوها من المأكول الذي يتولد 
منه الدود ففى حل أكل هذا الدّود ثلاشة 
المياه: ۰ 
(أَحَدُهَا): يحل. 
(والثاني): لا. 
(وَأْصحُهَا): يحل أكله مع ما تولّد منه لا منفردًا. 
ويحرم اللحكاء وهي بضم اللآم وفتح الحاء المهملة وبالمدٌ 
وهي دويئة تغوص في الرّمل إذا رات إنسانًا قال أصحابنا: 
ويستئنى من الحشرات اليربوع والب فإنهما حلالان كما سبق 
مع دخوهما في اسم الحشرات» وكذا آم حبين فإنها حلالٌ على 
أصح الوجهين قالوا: ويستثنى من ذوات الإبر الجرادء فإنه حلالٌ 
قطعًا وكذا القنفذ على الصّحيح كما سبق» وأمًا الصّرارة فحرام 
على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 حشرات الأرض كالحيات 
والعقارب والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها. 


أوجبه سبقت في باب 


مذهبنا أنها حرام» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» وقال 
مالك: حلال لقوله تعالى: مل لا أجد فما وجي الي مُحَرْمًا 
عَلَى طاعٍِ يمه إلا أن كر ي4 الآية: «وبحَيث التب 
بتاء مك قوق فوح ر م لام وروم باء دة المح ابي 
رضي الله عنه قَالَ: صَحبْت النبي كل فَلَمْ أَسْمَع لِحَشرَةٍ ق الأرْضٍ 
ترا" رواه أبو داود [۳۷۹۸]. 

واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى: ّرم عَلَيْهِمْ 
اتباث وهذا ما يستخبثه المرب وبقوله إل «خمس من 
الدَوَاب كُلّهُنّ قاميق تلن في الخَرّم: الراب واليدأة وَالعَقَرَبُ 
وَالفَأرَةَ وَالكلْب المَقُورٌ» رواه البخاري ]1۷۳١[‏ ومسلم 
]١194[‏ من رواية عائشة وحفصة [م: ]١٠٠١‏ وابن عمر. 


وعن أم شريك: أن النبي وله أَمَرَ ر بقل الأوْرّاغ؛ رواه 
البخاري [۳۱۳۱] ومسلم ([۲۲۳۷]. 

وأمًا قوله تعالى: قل لا اج فِيمًا أُوحِي لي مُحَرْمَا» 
الآية. 


فقال الشّافعيّ وغيره من العلماء: معناها تما كنتم تأكلون 
وتستطيبون» قال الشّافعى: وهذا اول معاني الآية استدلالاً 
بالسنة واللّه أعلم. ٠‏ ۰ 

(وأما): حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل» لأنّ قوله لم 
أسمع لا يدل على عدم سماع غيره» واللّه أعلم. 


فرع 
.4 مذاهيهم 4 أكل السباع التي تتقوى بالتاب 
كالأسد والتمر والذئب وأشياهها 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها حرامٌ» ويه قال أبو حنيفة وأحمد 
وداود والجمهور وقال مالك تكره ولا تحرم. 
(وَاخْتج) بقوله تعالى: : وق لا أجدُ فيمًا أوجِيَ إلَي مُحَرْمًا 
عَلَى طَاعم عة إلا أذ يكره مز دا مفرح أز لخم 
زير إل رس ] أذ ِسْقَا أل لير الله بوه واحتج أصحابدا 
بالأحاديث الصّحيحة من رواية ابن عباس وغيره في التهي عن 
کل ذي نابي من السّباع» وفي رواية مسلم 618661 التي قدّمناها: 
15 ذِي اب من السباع فَكُلَهُ حَرَامٌ وأجابوا عن الآية الكريمة 
اله امر أن يخبر بأنّه لا يجد رما في ذلك الوقت إلا هذاء ثم ورد 
وحيّ آخر بتحريم السباع فأاخبر به والآية مكَيّةٌ والأحاديث 
مدنيّة ولأنّ الحديث مخصّصْ للآية» والله سبحانه أعلم. 
فرع 
به أنواع اختلف السلف فيها 
(منها): القرد هو حراءٌ عندنا وبه قال عطاءٌ وعكرمة ومجاهدٌ 
ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي. 
وقال مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام. 
(ومنها): الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين 
والحسن وأباحه الشّعبيّ وابن شهاب ومالك في رواية. 
حجّة الأولين أنه ذو نابي. 
(ومنها): الأرنب وهو حلالٌ عندناء وعند العلماء كافة إلا 
ما حكي عن ابن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. 
دلت لنا الأحاديث السّابقة في إباحتها و يثبت في النهي 
عنها شيء. 
# ذا # 
قال المْصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَآَئا الطَائرٌ إت يحل يِنْهُ 
الْعَامَةٌ لقوله تعالى: «وَبْجِل لَهُمْ الات وَقَمَتْ الصحَابَة 
رضي الله عنهم فيه د فَدلَ على أنه صد مأكول وَيحِل 
اليك ر اجاج و وَاَمَامُ وَالدَوَاجُ وَالقَبِجّ وَالقَطَا وال طط 
وَالكَراوي وَالمُصفور وَالقَنَابِرُ لقوله تعالى: وبل لهم 
الطَيّباتٍ» ومنو كلها مُسْتَطَابَة» وَرَوَى أو مُوسَى |الأشتري 
رضي الله عنه قَالَ: رایت لني بك يكل لحم الدجَاج' وَرَوَى: 
«سفيتة رضي الله عده مَْلَى رَسُول الله 4 قَال: : أكلت مع 
رول الله يل َم حُبَارَى َيل اكل ا جراد لِمَا رَوَى عَبِدُ 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: «غْرَوْتُ مع رول الله 
ل سح روات بال ابرا وه ويخرم كل انمد 
والخطًافی: دن النبي کل کیک تایا ونا یوکن لای 
عن تلو وکرم ما بصن وى باوب ک الصف لازي 
لِحَدِيث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الي بل ّى عن أكل 
َل ذِي ٿاب من الماع وال كَل ذِي ملب ين ال ويرم 
كل ايدو والغراب البقم لِمَا ردت عَائِشَةُ رضي الله عنها أن 
الي كل قَالَ: (خمْس يُقَتَلْنَ ِي الل وَالحَرّم: الحيّةٌ وَالمَأرَة 
ولحاي ا للب لون وما أرب لاز 
كله قلت عَايْشَةٌ رضي الله عنها: (إني لأغجب يمن يَأكُلٌ 
لغراب رذ أن سرك الله ني قلع حرم الراب 
لاود الك لان 2 بث يَأكُلُ ا جيف فهو كالأبقع وَفِي 
العدَافي وغراب الرَرْع وَجْهّان: 

(أحدهما): لايل لِلْخر. 

ی ی ا ا َهُوَ كالما 
وَالدْجَاجٍء رفكي رور ر ولزور وَالذْبَابٍ 
لقوله تعالى: لوَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الحبَا ث4 ووو من اباد شث). 

(الشرح): حديث أبي موسى رواه البخاري [51984] 
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بإسناٍ ضعيفي» وقال الترمذي: هو غريب لا يعرف إلا من هذا 
الوجه وحديث عبد اللّه بن أبي أوفى رواه البخاري [01177] 
وسسلم 114۲1 ولنظله: «غَرَوْتُ مع رَسُول اللو يه َب ا 
غْرَوَاتٍ تَأكلُ مَعَهُ الجَرَاة. 

(وأما): حديث النهي عن قتل المدهد فرواه عييد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس أن الني كل هى عن فل َم من 
الذراب: النْمْلَةِ وَالنحْلَة والمذمُد وَالصرًَه) رواه أبر داود 
0 بإسناو صحيح على شرط البخاري ومسلم ذكره في 
آخر کتابه» ورواه ابن ماجه [85154] في كتاب الصّيد بإسناده 
على شرط البخاري. 

(وأما): النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي [۹/ ۳۱۸[ بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرّحمن بن 
معاوية» وهو من تابعي التابعين أو من التابعين عن الني كل 
أنه هى عَنْ قل ا طيغ وَقَال: لا تقتلا العو إِنًْا تَُودُ 
بكم من رکم قال البيهقي: هذا منقطع قال: وروى حمزة 
النصيي فيه حديثا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع 


وحديث سفينة رواه أبو داود [۳۷۹۷] والترمذي [۱۸۲۸] 


وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه أنه 
قال: «لا تقتلوا الفَفَاوعَ فَإن تَقِيقَهَا تبيخ ولا تَقتلُوا اخماش 
هلکا خرب بيس الس قال: يا َب سبي علَى البخر ّى 
غْرَِهُم». 

قال البيهقي: إسنادٌ صحيح. 

(وأما): حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم وسيق 
ا وا الذي قل هناد 

(وأما»: حديث عائشة: َم يقتلن في اليل وا حرم إلى 


آخرو» فصحيح رواه البخاري ]۳٠١١[‏ ومسلم ]11۹۸1[ وسبق 


قريبًا. 

(وأما): حديث عائشة: «إني لعجب يسن يال الخْرَاب» 
إلى آخره فرواه البيهقي [9/ 107 7] بإسنادٍ 
لله بن أبي أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له 

(أما ألْفَاظ الفَصْل): (فقوله): «وَآَمَا الطَّائِر هكا هو في 
السخ» والأجود أن يقول: وأمًا الي لن الطير جمعٌ» والطائر 
مفردٌء وقد سبق بيانه أوّل الباب. 

والنعامة بفتح النون قال الجوهري: يذكر ويؤنث والتعام 
اسم جنس كحمامةٍ وحمام. 

( ا اليك تن رادام عع در رد 
والدّجاجة بفتح الدّال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم» 
الواحد دجاجة يقج على الذّكر والأنشى» وجمع المصنّف بين 

١ 

اليك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد الخاص» وهو جائزء 
ومنه قوله تعالى: رب اغفِرْ لي ولوالڌي وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُوْيِنا 
َلِلْمُؤْينينَ وَامُؤنَاتٍ4 وقوله تعالى: إن صّلاتي ونسكي). 

(وأما): القبج - فبفتح القاف وإسكان الباء الموحّدة وبالجيم 
- وهو الحجل المعروف. 

قال الجوهري: هو فارسي معرب لأنّ القاف والجيم لا 
يجتمعان في كلمةٍ واحدةٍ من كلام العرب» قال: والقبجة تقع على 
الذكر والأنثى حتى تقول يعقوب» فيختص بالذكر لان الهاء إنما 
دخلته على أنه الواحد من الجنس» وكذلك النعامة حتى تقول 
ظليم» والنحلة حتى تقول يعسوب والدَرّاجة حتى تقول: 
حيقطان» والبومة حتى تقول: صدى أو قياف والحبارى حتى 
تقول: خرب ومثله كثيرٌ. 

هذا آخر كلام الجوهري. 

(وآما): القنابر فبقافي مفتوحةٍ ثم نون ثم ألفه ثم باء مَوحَدةٍ 


إل أنّ فيه عبد 
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ثم زاجح ورو بم القاف وتشديد الباء الموحَدة قال الجوهري: 
وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامّة» وهو ضرب من الطير. 

(وأما): الهدهد - فيضم م الماءين - وجمعه هداهد ويقال 
للمفرد هداهد أيضًا. 

(وأما): البازي ففيه ثلاث لغاتٍ المشهور الفصيحة البازي 
- بتخفيف الياء والثانية باز والثالفة بازي - بتشديد الياء - 
اا رمن غ اا و قال أبو زیا 
الأنصاري: يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما تصيد صقور 
واحدها صقل والأنثى صقرة» وقد ينكر على المصنف كونه 
جعل الصّقر قسیمًا للبازي» مع آنه يتناوله وغيره كما ذكره أبو 
زی ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى: 
من کان عَدُوًا لِلْوِ وَمَلائِكَتهِ وَرْسُلِهِ وَجبرِيل وَييكال4: وذ 
أَحَدْنًا 9 الي مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توج الآية. 

(واما): الحداة - فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة - ثم همزة 
وروا وا عدا شل 

(وأما): الفارة - فبالهمز - ويجوز تركه. 

(وأما): الغداف فبفين معجمةٍ مضمومة ثم دال مهملةٍ حففةٍ 
وآخره فاءٌ جمع غدفان» قال ابن فارس: هو ارات ال قال 
رع هر رات ارقن الجر وی تج اماتا 
هو غرابٌ صغيرٌ أسودء لونه لون الرّماد» والله أعلم. 

(أَمّا الآحْكامٌ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَامًا): افق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدّجاج 
والكركي والحبارى والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر 
والدَرّاج والحمام؛ قال أصحابنا: وكلّ ذات طوق من الطير فهي 
داخلة في الحمام» وهي حلالٌ فيدخل فيه القمري الد 
واليمام والفواخت ويل الورشان وكل ما على شكل العصفور 
وني حدّه فهو حلال» فيدخل في ذلك الصّعوة والرّرزور والنغر 
بضم التون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحل العندليب والحمرة 
على المذهب الصحيح» وفيهما وجة ضعيف أنهما حرام وني 
الببّغاء والطاووس (وَجْهَان). 

قال البغوي وغيره: ّْ 

(أَصّحُهُمَا): التخريم 

(وأم) السقرّاق فقطع البغوي بلّه والصتيمري بتحريه قال 
أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظله وهو طائرٌ يسبح في ا لجو 
مراراء كانه ينصب على ظائر قال أبو عاصم والبوم حرام 
كالتخم قال والفتوع بشت الاد المسجمة ركع النواو ببالعين 


المهملة حرامٌ على أصح القولين» قال الرّافعمي: هذا يقتضي أن 
الفّوع غير البو قال: لكن في صحاح الجوهري أن الضوع 
طائرٌ من طير اليل من جنس الام وقال المفضّل: هو ذكر الوم 
قال الرّافعيَ: فعلى هذا إن كان في الضّوع قول لزم إجراذه في 
البوم لأنّ الذكر والأنثى من جنس واحار لا يفترقان. 

«تلت): الأشهر ان افرع من جنس الام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم قال أبو عاص الاش حرامٌ كالسّباع الي 
تنهش» قال: واللّقاط حلالٌ إلا ما استئناه التص يعني ذا المخلب» 
وقال البوشنجي: اللّقَاط حلالٌ بلا استثناء» قال أبو عاصم: وما 
رت بالطّامرات قحلل إل ما اسعناء الْنَص» وما قرت 
بالنجس فحرام. 

(فرع): قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: يحرم أكل كل 
ذي خلب من الطير يتقَوّى به ويصطاد كالصّقر والتسر والبازي 
والعقاب وغيرها للحديث السابق. 

(الْسْألَهُ الثانيُ): قال الشافعي والأصحاب: ما نهي عن قتله 
حرم أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لولم ينه عن قشل 
الأكول» فمن ذلك التمل والتحل فهما حرام» وكذلك الخطاف 
والصّرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب» وفيها وجة ضعيف 
انها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحجّ قولأء وجزم به في 
الصرد والمدهد. 

والخفّاش حرام قطمًا قال الرّافعي: وقد يجيء فيه الخلاف 
واللّقّاف حرام على أصح الوجهين. 

(الثالثة): قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان فأكله 
ار 0 
فلو حل أكله لما آمر بقتله مع قول الله تعالى: : لا تقتلوا اليد 
وَآَنتَمْ حرم فمن ذلك الحيّة والفارة والحدأة وكل سبع ضار» 
ويدخل في هذا الأسد والذئب وغيرهما عا سبق» قال أصحابنا: 
وقد يكون للشّيء سببان أو أسبابٌ تقتضي تحريمه وتحرم البغائة 
بفتح الباء الموحّدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء المثلثة في آخرها 
والرّخة كما تحرم الحدأة. 

(وأما): الغراب فهو أنواع: 

(فَمِنْها) الغراب الأبقع» وهو حرامٌ بلا حلاف للأحاديث 
الصّحيحة. 

(ومنها): الأسود الكبير»ء وفيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصّف وجماعة التحريم. 

(والثاني): فيه وجهان: 
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(أصحهما): التحريم. 

(والثالث): الحل. 

(وأما): غراب الررع وهو أسود صغينٌ يقال له: الراغ» وقد 
يكون حمر المنقار والرجلين» ففيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصتئف بدليلهما. 

(أصحهما): أنه حلال والأصح أن الغداف حرام قال 
الرّافعي: ومن الغربان غراب صغيرٌ أسود أو رمادي اللّون» وقد 
يقال الغداف الصّغير وهو حرام على أصح الوجهين» وكذلك 
العقعق؛ واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة): يحرم حشرات الطير كالتحل والرّنابير والذباب 
والبعوض وشبهها لا ذكره المصئف. 

(الخامسة): يحل أكل الجراد بلا خلافمٍ للحديث السابق» 
وسواءً مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي» وسواءً قطع رأسه 
أم لا ولو قطع بعض جرادةٍ وباقيها حي فوجهان: 

(أصحهما): يحل المقطوع لآنّ المقطوع كالميّت وميتته حلال. 

(والثاني): حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتهاء والله أعلم. 

ا قد ذكرنا أن الجراد حلالٌ سواءً مات باصطياد مسلم 
أو مجرسي : 
ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيّان وجماهير العلماء من 
السّلف والخلف. 

قال العبدري: وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسببي بان 
يقطع منه شيءٌ أو يصلق أو يقلى حيّا أو يشوى وإن لم يقطف 
ران قال: فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل» وعن جمد 


أو مات حتف أنفه» وبهذا قال أبو حنيفة وأحمدء 


رواية ضعيفة كمذهب مالك. 

واحتج مالك بقوله تعالى: حرمت ت عَليكُم اة واحدج 
أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السّابق: قزرا مح ورل الله 
كل سَبْمَ غَروات ناكل مَعَهُ ا لجرا رواه البخاري [0511/1] 
ومسلم .]١905[‏ 

وروى الشافعي [1/ ]74٠‏ عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كا «أِلت لنا ميان 
وَدَمَانء آم ايسان فالحوت وار ا رالمان الكَبِدُ الال 
قال البيهقي: : ورواء سليمان بن بلال عن زيد ُن أسلم عسن عبد 
الله بن عمر قال: «أُِلت لا ميان الحديث قال البيهقي: هذا 
واي 

(قلح): معتاه أن الصحيح أن القائل: «أُحِنْت لَنا مَيتَانه هو 
ابن عمرء لأنّ الرّواية الأول ضعيفة جدًا لاتفاق الحفّاظ على 


ا عن ن ريدم بن سل قال أحمد بن حنبل: روى 
حديئًا منكرًا: «أَحِنْت لتا ميسّان» الحديث يعني أحمد الرّواية 
الأولى. 

(وأما): الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي» وهذه الثانية هي 
أيضًا مرفوعة؛ لان قول الصّحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو 
أحل لنا كذا أو حرّم علينا كذاء كله مرفوعٌ إلى النبي يلل وهو 
بمنزلة. 

(قوله): «قَالَ رَسُولٌ الله كل وهذه قاعدة معروفة» وسبق 
بيانها مرّات واللّه تعالى أعلم. 

وهذا الحديث عام والآية الكريمة التي احج بها مالك 
مخصوصة ا ذكرناه واللّه أعلم. 

وأمّا حديث سليمان التيميّ عن أبي عثمان التهدي عن 
سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال: «سيِلَ رَسُولٌ الله لِك عَنْ 
اراد فَقَالَ: كر جُنُودٍ اللّف لا آكلهُ وَلا أَحَرْمُةُ؛ فرواه أبو داود 
81 وغيره هكذا بإسناد صحيحء قال أبو داود: ورواه 
المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن التي بل مسلا 
قال البيهقي: وكذا رواه محمّد بن عبد اللّه الأنصاري عن سليمان 

قلت: ولا یضر كونه روي مرسلاً ومتّصلأًء لان الذي وصله 
ثقةٌ وزيادة الثّقة مقبولةء قال البيهقي وأصحابنا: إن صح هذا 
الحديث كان دليلاً على إباحة الجراد أيضاء لأنه إذا لم يحرّمه فقد 
أحلّه» وإنما لم يأكله تقذّرًا كما قال في المَبٌ» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع ا 
يعدو على الحيوان كالأسد والذئب والثّمر والفهد والدب» وكذا 
ما له خلب من الطير كالبازي والشّاهين والعقاب ونحوها وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد وداود قال مالك: يكره ولا يحرم دليلنا 
الأحاديث السابقة. 

فإن احتجوا بقوله تعالى: قل لا أجدٌ فِيمًا أُوحِي إِلَّي 
مُحَوما عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمُهُ» الآية فقد سبق جوابها في مسالة 
تزيم السام , 

(فرع): قد ذكرنا مذهبنا في غراب الرّرع والغداف» وقال 
بإباحتهما مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى -. 

*% جد اد 

قال امف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنّ 
ادراب والطيور ب قر فيو فإِنْ كان ما يسْتطيبة الَمَرَ 2 
كله ران كان يها لاطي الب لَمْ َل كله لِقَرْلِهِ ع 
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وَجَل: لويل لَهُمْ الات وَيُحَرْمُ عَم ا لخبائث) وَيُرْجَعٌ في 
لِك إِلَى العَرَبِ يِن ¿ آهل اريف وَالقَرَى وذوي السار والؤنى 
دُونَ الأَجْلافٍ من : أَهْل البَاويَةٍ ة والفقراء رامل المُرُورَة فَإِنْ 
اسْتَطَابَ قَوْمّ شيا وَامْتَحْبتَه قوم رُجعَ م إلى ما عليه الكت إن 
ل يت ا 
کان حَلالاً حل وَإِنْ کان حَرَامًا حرم وإ لم يكن لَه شبية 
حل لا فبا بعرم فيو وَجْهان قال أو إسْحَاقَ : راوع" 
طبري يحل لَِرِْه عر وَجَل: قل لا جد فيمًا أوحِي إِلَيْ 
م حرم على طاحم يَطْمَمهُ إل أن يَكُون َيه أو دما فوح أز 
لَحْمّ خينزير» هذا ليس بواحد ينهّاء (وكَال) ابن عباس رضي 
لله عنه تا متكت عة فهر عقر (وين) عابتا من قَال: لا يِل 
كله لأ الأصْل في فی الَيَرَان التَخْريم» فَإِذًا أشكل بي عَلَى 
َمْله). اګ 

(الشرح): هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود 
[۳۸۰۰] عنه هكذا بإسناد حسن» ورواه البيهقي ]٠١/٠١[‏ 
مرفوعًا عن سلمان الفارسي. ْ 

عن اللي بل قال: «الخَلالٌ ما أَحَلْ اللّهُ 

في تابه وَالخَرَامٌ ما ٿا حرم اله في تابه وما سكت عن فهر ِنْ 
عَفوو» قال أصحابنا: من الأصول المعتبرة في هذا الباب الاستطابة 
والاستخباث» ورواه الشافعي - رحمه الله - الأصل الأعظم 
الأعم ولهذا أفسح الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى: #وَيُحِل لَهُمْ 
الات وَيُحوم عَلَيْهمْ ابايث وقوله تعالى: 9يُسْأَلُونَكَ ما 
أجل لَهُمْ ل أجل نكم الات قال اصحابنا وغيرهم: ولیس 
المراد بالطّيّب هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره 
أحلٌ لكم الحلال» وليس فيه بيان وإنما المراد بالطييات ما 
يستطيبه العرب» وبا خبائث 

قال أصحابنا: ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس» وينزل 
كل قوم على ما يستطيبونه أو پستخبثونه» لأنه يؤدّي إلى اختلاف 
الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء وذلك يخالف قواعد 
الشرع» قالوا: فيجب اعتبار العرب» فهم أولى الأمم بان يؤخذ 
باستطيابهم واستخبائهم لأنهم المخاطبون أوّلأء وهم جيل معتدلٌ 
لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولّدة من 
لمم فيضيّقوا المطاعم على الناس. 

قالوا: وإنّما يرجع إلى العرب الّذين هم سكان القرى 
والرّيف دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من 


وعن أبى الذرداء 


ما تستخبثه. 


غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار والثروة دون احتاجين» وتغيير 


حالة الخصب والرّفاهية دون الجدب والشّدّة قال الرّافعي: وذكر 
جاعةً ان الاعتبار بعادة العرب الّذين كانوا في عهد رسول الله 
ل لن الخطاب هم قال: ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى 
العرب الموجودين فيه» قال أصحابنا: فإن استطابته العرب أو 
سمّته باسم حيوان حلال فهو حلال وإن استخيثته أو سمته باسم 
يما عحرّم فمحرّم» فإن استطابته طائفة واستخيئته اخری اتبعنا 
الأكثرين فإن استويا قال الماوردي وأبو الحسن العبادي: يتبع 
قري لأنهم قطب العرب» فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو 
شكوا ول يحكموا ب؛ بشيء أولم نجدهم ولا غيرهم من العرب؛ 
اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبهًا والشبه تارةٌ يكون في الصّورة 
وتارةً في طبع الحيوان من الصّيالة والعدوان» وتارة في طعم 
الحم فإن استوى الشّبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(اصحهما): ا لحل قال إمام الحرمين: وإليه ميل الشافعي. 

(والثاني): التحريم. 

قال أصحابنا: وإنما يرا جع العرب في حيوان لم يرد فيه نص 
بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله» فإن وجد 
شيءٌ من هذه الأصول اعتمدناه ول نراجعهم؛ قطمّاء فمن ذلك 
الحشرات وغيرها مما سبق» والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا وجدنا حيوانًا لا معرفة لحكمه من كتاب الله 
تعالى ولا سنة رسوله» ولا استطابةٍ ولا استخباش ولا غير ذلك 
من الأصول المعتمدة؛ وثبت تحريمه في شرع من قبلناء فهل 
يستصحب تحريمه؟ فيه قولان: 

(الأصح): لا يستصحبء وهو مقتضى كلام جمهور 
الأصحاب وهو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقه. 
فإن استصحبناه فشرطه أن يغبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو 
السّئّة أو يشهد به عدلان أسلما منهم بعرفان المبدل من غيره» قال 
الماوردي: فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى 
الإسلام وهي النصرانيّة» وإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض 
الأشباه: 

(أصحهما): الحل» والله سبحانه أعلم. 

* د #% 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يلما تَوَلْدَ بْئِنَّ 
متأكول َي مَأكُول كَل الود بين الذقب والفجيء وَالِمَار 
تين حمَارِ اوش مار الآغل لأ مَخلُوقَ ما يُْكَلُ 
وما لا يؤل لَب فيه ار كالبغل) 
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(الشرح): السّمع بكسر السّين وإسكان اليم قال الشّافميّ 
والأصحاب يحرم السّمع والبغل وسائر ما يولد من مأكول وغير 
ا 1 

1 كان الماكول الذكر أو الأنشىء لما ذكره الصتف 
والزّرافة بفتح الاي وضمها حرام بلا خلافو وعدّها بعضهم من 
اتود بين ماكول وغير مأكول. 

ولو تولّد من فرس واتان وحشْيّةٍ أو نحو ذلك من الجنسين 
المأكولين كان حلالاًء نص عليه الشافميٌ» والله سبحانه أعلم. 

كذ ذخ تنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ َكل الجَلاَلَةِ وَهِيَّ 
الي أكْثَرُ أكلِهًا العَلررة مِنْ نَاقَةٍ أذبَقَرة أو شاةأز ديك أو 
دَجَاجَة لِمّا رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما: دن النبي بلق 
تھی عن أبن املا ولا رم لها لآ يسن فيه فر ن 
َميّرْ لَحههًا وَهَذَا لا وجب الحريم إن آَطْمَمٌ الَلالَةَ طَمَامًا 
طَاهِرا وَطَاب لَحْمَُا لم كر ِا روي عن ان عُمرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: (تَمْلَفُ ال لال عَلَمَا طَاهِرًا إن كانت اة أربي 
يَوْمّاء وَإِنْ كانت اة سَبْمَة يام وإ كات دَجَاجة فلا ئة آيام). 

(الشرح): حديث ابن عباس صحيح رواء أبو داود 
مام والترمذي [1A0]‏ والنسسائي 31 بأسانيد 
صحيحةٌ» قال الترمذي: هو حديث حسنٌّ صحيح» قال أصحاينا: 
الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاساتء. وتكون من الإبل 
والبقر والغنم والدّجاج» وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة فنهي 
جلالة وإن كان الطاهر أكثر فلاء والصّحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإتما الاعتبار بالرّائحة والتتن فإن وجد في 
عرفها وغيره ريح النجاسة فجلألة؛ وإلاً فلا وإذا تغيّر لحم 
الجلالة فهو مكروة بلا خلافي» وهل هي كراهة تنزيهٍ أو تحريم 
فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين: ۰ 

(أصحهما): عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور 
العراقيّن وصحّحه الروياني وغيره من المعتمدين» أنه كراهة تنزيه 
قال الرّافعي: صححه الأكثرون. 

(والثاني): كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزي والققال 
وت الاناءوالرال الغو وقيل: هذا الخلاف فيما إذا 
وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن 
قلت الرائحة الموجودة لم تضرٌّ قطمًا. 

قال أصحابنا: ولو حبست بعد ظهور الشتن وعلفت شيا 
طاهرًا فزالت الرّائحة ثم ذبحت. فلا كراهة فيها قطمًا. 


قال أصحابنا: وليس للقدر الذي تعلفه من حدٌ ولا لزمانه 
من ضبطء وإنما الاعتبار با يعلم في العادة أو يظنّ أن رائحة 
النجاسة تزول به ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل الحم بعد 
الذّبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به» ولو زالت بمرور الرّمان» 
قال البغوي: لا يزول المنع» وقال غيره: يزول قال أصحابنا: وكما 
منع لحمها ينع لبها وبيضهاء للحديث الصّحيح في لبنهاء قال 
أصحابنا: ويكره الرركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الرّاكب 
حائلٌ» قال الصّيدلانيّ وغيره: إذا حرّمنا لحمها فهو نجس ويطهّر 
جلدها بالدباغ» وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضًاء قال الرافمي: 
وهو نجس إن ظهرت الرّائحة فيه» وكذا إن لم تظهر على اصح 
الوجهين كالنّحم قال أصحابنا: وظهور النتن وإن حرّمنا الحم 
ونجسناه فلا نجعله موجبًا لنجاسة الحيوان في حياته» فإنا لو نجسناه 
صار كالكلب لا يطهسر جلده بالتباغ» بل إذا حكمنا بتحريم 
الحم کان الحيوان كما لا يؤكل لحمه» فلا يطهر جلده. 


ويطهر بالدباغ» واللّه أعلم. 
(فرع): السّخلة المريّاة بلبن الكلبة ها حكم الجلألة المعتبرة» 
ففيها وجهان (أصحهما): يحل أكلها. 


(والثاني): لا يحل» وسبق بيانهما في أوّل هذا الباب» قال 
أصحابنا: ولا يحرم الزّرع المزبل» وإن كثر الزّبل في أصله. لا ما 
يسقى من الثمار والزروع ماء نجسّاء وقد سبق في باب إزالة 
النجاسة بيان هذا مع نظائره. 

(فرع): لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
ويجوز أن يطعمه لشاةٍ أو بعير أو بقرةٍ ونحوهاء نص عليه 
الشافعي - رحمه الله -» ونقله عن نصّه البيهقي في كتاب السّئن 
الكبير في باب نجاسة الماء الدّائم؛ واستدل البيهقي بالحديث 
المشهور وفي فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان 
المأكول نجاسة» وهذا لا يمخالف نص الشّافعي في العام لأنه 
ليس بنجس العين» ومراد صاحب الشامل نجس العين» ولا يجوز 
إطعام العام المعجون بماء نجس لصعلوءٍ وسائل وغيرهما من 
الآدميين بلا خلافر أنه متهي عن أكل المتنجّس بخلاف الشاة 
والبعير ونحوهماء وقال ابن الصبّاغ في الفتاوى: ولا يكره اكل 
البيض المصلوق بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سخن 
بالنجاسة» واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب4 الجلالة 
قد ذكرنا أن مذهينا أنه إذا تغيّر لحمها كرهت كراهة تنزيه 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


على الأصحّء ولا تحرم؛ سواءً لحمها ولبنها وبيضهاء وبه قال 
الحسن البصري ومالك وداودء وكذا لا يحرم ما سقي من الثُمار 
والزروع ماء جا 

وقال أحد: يحرم لحم الجلآلة ولبنها حتّى تحبس وتعلف 
أربعين يوماء قال: ويحرم الشمار والرّروع والبقول المسقيّة ماءً 
نجساء واللّه أعلم. 

واحتج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدَابَة من 
الطاهرات يتنجّس إذا حصل في كرشهاء ولا يكون غذاؤها إِلاً 
بالنجاسةء ولا يؤر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضهاء ولان 
النجاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطّعام ولا تخالط اللُحى 
وإنما ينتشي اللْحم بهاء وذلك لا يوجب التحريم» واللّه أعلم. 

ع فد عند 

َال الصف -رحه الله تعال-: (وَآنَا حَيَوَان البخر فان 
يحل مِنهُ مِنهُ السك لما روي عَنْ ان عُمَرَ رضي الله عنهما أنه 
قَالَ: أجلت لا ميان وَدَمَان فاا ميان اوت وا را رئا 
الذمان فَالحَدُ الحا ولا جل كل الضف لِمَا روي عن 
الب بكله: ّى عن قل الضفتع» وَل حل أله لم ينه عن قله 
وَفِيمًا وی ذلك وَجْهَان:(احدهما): يَحِللِمّا رَوَى أببو هُرَيِرَة 
رضي الله عنه: أن ابي يل قَالَ في البخر: ايلوا نة 
وَتوَضُوا ب إل الور اؤ اليل مه ولأ خان لا يعيش 
إلا في الماء فَحَلْ كله كالسمك. 

(والثاني): [أن] ما أل يله في الب حل كلك وتا لا بوكر 
مل في البر لَمْ يل اكل اعارا بمكله). ١‏ 

ار اأ ن رل س ت سيق با ا 
فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد. 

(وأما) حديث النهي عن قتل الضتفدع فرواه أبو داود 
۹٩‏ بإسناو حسن والنسائي [4108] باسناو صحيم من 
رواية عبد الرّحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المتحابي وهو 
ابن أخي طلحة بن عبيد الله. 

قال: سأ طب النبِي' بلك عن ضفدع جلما في كَوَاء 
هاه عَنْ قنْلِهًا". 

(وأما): حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح 
ولفظه: : «سل ابي إل عن الوضوء بمَاء البخر فقال: عر 
الھور ناوه ال که وقد سيق بيانه راماق اول کا 
الطّهارة والطحال - بكسر الطّاء - والضقدع - بكسر الضّاد 
وبكسر الال وفتحها - لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل 


اللّغة وأنكر جماعةٌ منهم الفتح. 
(فَوْلَهُ): حيواڻ لا يعيش إلا في الماء احترارٌ من السّباع 
ونحوها. 


(أَمّا الآحْكامُ): فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء . 
ضتوبان: 

(أحدهما): ما يعيش في الماء» وإذا خرج منه كان عيشه عيش 
المذبوح» كالسّمك بأنواعه فهو حلال» ولا حاجة إلى ذبحه بلا 
خلافيء بل يحل مطلقا سواءً مات بسب ظاهر كضغطة أو صدمة 
عدوا عونا ياد رفور به الع انه مه 

أرما كو a‏ علا علج يان اناه ا وفك 
حلال بلا حلاف عندناء وسا ما ليس على صورة السّموك 
المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصتف في التنبيه وقال 
القاضي أبو الطَيّب وغيره: فيه ثلاثة أقوال: 

(أصحها): عند الأصحاب يحل الجميع وهو المنصرص 
للشافعي في الام ومختصر المزني» واختلاف العراقيّين لأنّ 


. الصّحيح أن اسم السّمك يقع على جميعهاء وقد قال اللّه تعالى: 


أَحِل لَكُمْ صيْدُ البَحر رَطَمَامُة4 قال ابن عباس وغيره: صيده 
ما صيد» وطعامه ما قذفء ولقوله كل في الحديث الصّحيح: هر 
الطَهُورُ ماو اليل ميه . 

(وَالوَجْهُ الإني): يحرم وهو مذهب أبي حنيفة. 

(الثالث): ما يؤكل نظيره في البنّ كالبقر والشّاة وغيرهما 
فحلال» وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلنه فحرامٌ فعلى هذا ما لا 
نظير له حلا لا ذكرناه في دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل 
ما أشبه الحمار» وإن كان في الب حار للوخش المأكرل» صرّح به 


:ابن الصبّاغ والبغوي وغيرهما. 


وقال أصحابنا: وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذكاة آم تحمل 
ميتته؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغیره» ويقال قولان: 

(أصحهما): يحل ميتته. 

(الضرب الثاني): ما يعيش في الماء وني البنّ أيضًا فمنه طير 
الماء كالبط والإورٌ ونحوهماء وهو حلالٌ كما سبق» ولا يحل ميته 
بلا خلافي بل تشترط ذكاته» وعد الشّيخ أبو حامدٍ وإمام الحرمين 
من هذا الضّرب الضتُفدع والسّرطان وهما محرّمان على المذهب 
الصحيح المنصوص. وبه قطع الجمهور وفيهما قولٌ ضعيفْ انها 
حلال» وحكاه البغوي في السّرطان عن الحليمي» وذوات السّموم 
كالحيّة وغيرها حرام بلا خلافي. 

(واما): التمساح فحرامً على المّحيح المشهور وبه قطع 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


المصئف في التنبيه والأكثرون» وفيه وجة. 

(وأما): السّلحفاة فحرامٌ على أصح الوجهين قال الرافمي: 
واستننى جماعة الفتفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء» 
تفريمًا على الصّحيح وهو حل الجميع؛ وكذا استئنوا الحيّات 
والعقارب» قال: ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء» 
قال: ويمكن أن يكون نوعٌ منها كذا ونو كذاء قال واسكدي 
القاضي أبو الطْيّب النسناس أيضًا فجعله حراماء ووافقه الشيخ 
أبو حامد» وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه. 

(قُلْتْ) الصّحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميته إلا 
الضتفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة 
والحيّة والنسناس على ما يكون في ماء غير البحرء واللّه تعالى 
ا 1 

(فرع): قال الرافعي: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء 
وكلّها حلالٌ إلا اللّقلن ففيه خلافٌ سبق قال وقال الصّيمري: لا 
يؤكل طير الماء الأبيض خيث لحمه» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن الصّحيح من مذهبنا حل جميع ميات 
البحر إلا الضفدع» وحكاه العبدري عن أبي بكر الصّدّيق وعمر 
ومان زان امن رشي ]الله عونم فال رتال شالك عن 
لحتنم سرا الدع رغيره وقال ابو حيفةة لجل غي 
السّمك. 

(فرع): السّمك الطَاني حلا وهو الذي مات حتف أنفه 
فيحل عندنا كل ميتات البحر غير الضّفدع؛ سواءً ما مات بسبب 
وغيره؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابي عن أبي 
بكر الصّديق وأبي ايوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباج 
ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم قال أبو حنيفة: إن 
مات بسب كضربب وانحسار الماء عنه حل. 

وإن مات بلا سببي حرم. 

وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه» والمسألة 
مشهورة في كتب المذهب» والخلاف بمسألة السّمك الطاني» ومن 
قال بمنع السّمك الطاني ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن 
زی وطاوس. 1 

واحتج لهم يحديث جابرٍ قال: قال رسول الله 4: «ما أَلقَاهُ 
البَحْرُ أو جَرْرَ عَنُْ فكلو وما مات فيه فَطَمَا فَلا تَأْكُلُوهُ» رواه 
أبو داود [74015]. 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: أل لَك صَيْدُ الببخر 
وَطَعَامُةُ4 قال ابن عباس وغيره: صيده ما صد توه ولا 


قذف» وبعموم قوله 6 امو الود ر اؤ اليل ميشه وهو 
ميد عض كان لافيت : «جَابر ن عبد الله قَال: 


تبي النبي َك في َلائمائة راب امير بو ُيده ن ا جراج 


TT 
َم إن البَحْرَ لى إلَينَا داب قال لها العَمْبَر فَأكَلنَا مِنْهُ‎ 

سن رواه البخاري ]11١7[‏ 
ومسل [158]. 

وعن ابن عمر قال: «غَرَوْنا فَجُمْنَا حى إن اليش لَيقسِم 
ال ائينه فيا خن عَلَى شط البخر إا رى البَخْرٌ 
بوت ميتي فَاقَطَمَ الناس ينه تا شاءُوا ين لخم وَشَحْم وَهُوَ 
ذل الطرّبى لعي أذ الاس لما دموا عَلَّى رَسُول الل ب 
أخبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمْ: أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء۶؟» رواه البيهقي [9/ 57 ؟] 
بإسناجٍ صحي 

وعن ابن ن عباس قال: (أَشهَهُ عَلَى أبي بَكْر رضي الله عنه أنه 
قَالَ: السمكة الطَافيّةٌ فيو خلال لِمَنْ أرَادَ أكُلَهَا) رواه البيهقيّ 
[4/ ۲۳[ بإسناجٍ صحيح وروی البيهقي بإسناده عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب قالا: (الْجَرَادُ 
وَالنُونُ َكِي كلهُ) وعن أبي آيوب وأبي صرمة الأنصارئين ١أنّهُما‏ 
كلا السّمَكَ الطَافِيَّ) وعن ابن عباس قال: (لا باس امك 
الطافِي) وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت (أنَّهُما كَانَا لا يريّان بال 
اح و السو اسار 
بن العاص مثله» روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة. 

(وأما): الجواب عن حديث جابرٍ الذي احتج به الأوّلون 
فهو أنه حديث ضعيفف باتفاق الحفاظ» لا يجوز الاحتجاج به لو 
لم يعارضه شيءٌ فكيف وهو معارض ما ذكرناه من دلائل 
الكتاب والسنة وأقاويل الصّحابة رضي الله عنهم المنتشرة؟ وهذا 
الحديث من رواية يحبى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي الزّبير عن جابر» قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي 
كثير الوهم سى الحفظ. 

قال: وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أميّة موقوفا على 
جابر» قال: وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال ليس هو بمحفوظء قال: ويروى عن جابر خلافه» قال: ولا 
أعرف لأثر ابن أميّة عن أبي الرّبير شيتاء قال البيهقي: وقد رواه 
أيضًا يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي 
أنيسة مترولة لا يحت به» قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن 
وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا وعبد العزيز ضيف لا يتج 
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بهء قال: ورواه بقيّة بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الرّبير عن 
جابر مرفوعًا ولا يحتج با ينفرد به بقيّة فكيف ما يخالف قال: 
رقرل اجماعة من الصسابة على خلا قر جاير بع ما وويناء 

عن الي يله أنه قال في البحر: راطمو مان الملا ميته 
واللّه أعلم. 

كيز يد ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَأَمًا غيْرُ ا يران ضبان 
طهر وَنَجِسْ (فاما) انجس فلا يُؤْكَلُ لقوله تعالى: ا 
يهم ابات والنجس ححبيث» وَرُوي: أن النبي كل قال في 

الَأ َم في السمْنٍ إن کان جايدا فارعا وما حَولهَا إن کان 


مَائعًا ريقو E‏ ار پإِرَاقَيِهِ (وأما): الطَامِرٌ , 


.مش 


فَضَربّان (ضَرْب) ب یضر ر (وَضَرْبْ) لا يَف فما َر لا يحل أكلهُ 
كَالسُم وَالرْجَاجٍ رالراب وَالْحَجَر والئلي ل عليه قول تال 
ولا تفتلوا أنفْسَكُمْ» وقوله تعالى: ورا توا بایدیكم إلى 
مولز وال حرو الأنياء كةو جب أذ لايل رَمَا لا 
يَضْرُ حل أكلهُ كَالفَوَاكهِ رالوب والئليل علب له تَعَالَى: 
هن مَنْ حرم زيئَة الله ا َرَج لاد رالمات من 
الرزق4). 000 

(اللشرح): اا حديث فارة السّمن فبعضه في المّحيح 
وبعضه في غيره فعن ابن عباس عن ميمونة: 0١‏ 
سيل عَنْ فار و سقط في سن قات فال ابي لا خا 
وما حَوْلَهًا ركلوا سسكا رواه البخاري [۲۳۳]. 

وفي روايةٍ له: «ألقرمًا وما حَوْلَهًا كلوه وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككل: «إذا وََمَتْ الفأرة ذ في السمن فن کان 
جَايِدَا فالقوها وَمَا حَوْلَهَا َل كان ماما فَلا تقبو رواه ابو 
داود ]۳۸٤۲1‏ باسناو صحييح ول يضمّفه وذكره الترمذي بإسناد 
أبي داود ثم قال: وهذا حديث غير محفوظ» قال سمعت البخاري 
يقول هو خطأء قال: والصّحيح حديث ابن عباس عن ميمونة 
وذكره البيهقي من رواية أبي داود شه من اناده 
متفقان على السكوت عليه» مع صحًّة إسناده» قال الخطابيّ 
وروي في بعض الأخبار: «رَإِنْ كان مَائِعًا فأريقو». 

(واما): اسم والرّجاج ففيهما ثلاث لمات - فح السّين 
والزّاي وضمهما وكسرهما - والفصيح - فتح السّين وضم 
الرّاي -. 

(أَما الْآَحْكَامُ): ففيها مسائل: 

(إِخَْاهَا): قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين» كالميتة ولبن 


الأتان والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجّس كاللّين والخلٌ 
والدّبس والطبيخ والدّهن وغيرها إذا تنجّستء وهذا لا خلاف 
فيه» وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجة ضمي أن الدّهن 
يطهر بالغسل» فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل 
المسألة ما ذكره المصتف. 

(واعلم) أنه يستثنى من قوهم: لايحل أكل شيء نجس 
مسالة وهي الود المتولّد من الفواكه وا جين والحل والباقلا 
ونحوهاء فإنه إذا مات فيما تولّد منه نجس بالموت على المذهب» 
وفي حل أكل هذا الدّود ثلاثة أوجه: 

(أصحها): يحل أكله مع ما تولّد منه لا منفردًا. 

(والثاني): يحل مطلقا. 

(والثالث): يحرم مطلقاء فعلى الصّحيح يكون:تجسًا لا ضرر 
في أكله» ويحل أكله معه» فيحتاج إلى استنائه» والله سبحانه 
أعلم. 

ولو تنجّس فمه حرم عليه الأكل والشّرب قبل غسله لأنٌ 
ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاس وينبغي أن يبالغ في 
غسله» وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب إزالة النجاسة. 

(الثانية): لا يحل أكل ما فيه ضررٌ من الطاهرات كالسّمٌ 
القاتل والرّجاج والتراب الذي يؤذي البدن» وهذا هو الّذي يأكله 
بعض النساء وبعض السفهاءء وكذلك الحجر الذي يضر أكله. 
وما أشبه ذلك» ودليله في الكتاب» قال إبراهيم المرّوذي: وردت 
أخبارٌ في النهي عن أكل الطينء ول يثبت شي منهاء قال: وينبغي 
أن يحكم بالتحريم إن ظهرت المضرّة فيه» وقد جزم المصنف 
وآخرون بتحريم أكل التراب» وجزم به القاضي حسين في باب 
الرّباء قال أصحابنا: ووز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان 
الغالب منه السلامة واحتيج إليه» قال إمام الحرمين: ولو تصور 
شخص لا يضرّه أكل السّموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضررء 
قال الرّوياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم 
أكله. ولا حدّ على آكله. 

قال: ويجوز استعماله في الدواء» وإن أفضى إلى السّكر مالم 
يكن منه بد قال: وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن ل ينتفع 
به في دواء وغيره فهر حرام وإن كان ينتفع به في التداوي حل 
التداوي به» واللّه أعلم. 

(الثالثة): كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلالٌ إلا ثلاثة أنواع» 
وذلك كلقي رال وای اکر ارت واللُحوم الطاهرة 
وغير ذلك» لما ذكره المصتف والإجماع. 
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(وأما): الأنواع العلاثة 

(فَأَحَدُهَا): المستقذرات كالمخاط 0 ونحوهما وهي عرف 
على الصّحيح المشهور» وفيه وجة ضعيفٌ حكاه إمام الحرمين 
وغيره أنها حلال» ومن قال به في المي أبو زيل المروذي وحكم 
العرق حكم المي والمخاط وقد جزم الشّيخ أبو حامار في تعليقه 
عقب كتاب السّلم في مسألة بيع لبن الآدميّات بأنه يحرم شرب 
العرق. 

(الثاني): الحيوان الصّغير كصغار العصافير ونحوها يجرم 
ابتلاعه حيّا بلا خلافي لأنّه لا بحل إلا بذكاق هذا في غير 
السّمك والجراد (أَم) السّمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة 
على أصح الوجهين. 

(الثالث): جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلائة أقوال أو أوجهٍ 
سبقت» في باب الآنية. 

(اصحها): أنه حرام 

(والثاني): حلال. 

(والثالث): إن كان جلد حيوان ماكول فحلال وإلاً فلا. 

وهذه الثلاثة رة غاتي اممف حب بعتا واللّه 
حال اع 

(فرع): قال الخطَابِيَ: اختلف العلماء في الرّيت إذا وقعت 
فيه نجاسة» فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به 
بوجو من الوجوه لقوله 4ل «فَلا تَقَرَبُوهُ» وقال أبو حنيفة: هو 
نجس لا يجوز أكله 

وقال الشّافعي: لا يجوز أكله 

وقال داود: إن كان هذا سمنًا لم يجز بيعه ولا أكله وشربه» 
وإن كان زيثًا لم يحرم أكله ولا بيعه» وزعم أن الحديث مختص 
بالسّمن» وهو لا يقاسء والله أعلم. 

هذا كلام الخطابي» وقد سبق في باب ما یکره لبسه» وأنّ 
المذهب الصّحيح جواز الاستصباح بالدّهن النجس والتنجس» 
سواءٌ ودك الميتة وغيره» وسبقت هناك مذاهب العلماء في الانتفاع 
بالتجاسات» والله أعلم. 


ولا شربه» ويجوز الاستصباح به وبيعه. 
ولا بيعه» ويجوز الاستصياح به. 


(فرع): : وقعت فأرة ميتةٌ أو غيرها من الجاسات في سمن أو 
زیت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك؛ قال اصحابنا: 
ب لمن E‏ تن ترسك ميسته 
وإن كان جامدًا القيت النجاسة وما حوهاء وبقي الباقي طاهرًاء 
قالوا: وضابط الجامد أنه إذا أخذت منه قطعة ‏ يراد إلى موضعها 
منه على القرب ما يملؤها فإن تراد فمائمٌ وقد سيقت هذه 


المسألة في باب إزالة التجاسة في مسألة ولوغ الكلب» واللّه اعلم. 
(فرع): قال العبدري: لو نصب قدرًا على النار وفيها لحم 
فوقع فيها طائرٌ فمات» فأخرج الطائر. صار ما في القدر نجنا 
فيراق المرق ولا يجوز أكل الحم إلا بعد غسله. 
هذا مذهيناء ويه قال ابن عباس وعن مالك روايتان: 


(إحداهما): كمذهبنا. 
واللّه أعلم. 


(فرع): قال الغزال في إحياء علوم الدّينء في اول كتاب 
الحلال والحرام: لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ وتهرّات 
أجزاؤها فيه لم يحرم أكل ذلك الطبيخ» لأنّ تحريم أكل الذباب 
والتمل ونحوه إنما كان للاستقذار» ولا يعد هذا مستقذرًا قال: 
ولو وقع فيه جزء من للحم آدمي ميت يحل اکل شيء من ذلك 
الطبيخ» حتى لو كان لحم الآدمي وزن دانق حرام الطبيخ» لا 
لنجاسته» فن الآدمي اميت طاهرٌ على الصحيح» ولكن لأنّ أكل 
الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره» بخلاف الذباب هذا كلام 
الغزاي» والمختار الصّحيح آله لا يحرم الطبييخ في مسالة لحم 
الآدمي» أنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين 
من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه مالم يتغيّر لأنْ البول صار 
باستهلاكه كالمعدوم, والله أعلم. 

كن نم فنا 

قال الصف - رحمه الله تعالى وَمَنْ اضْطَر إلى أكل الينَةٍ أو 
خم الخنزير له أن يكل من ا بس بو ارت لقوله تعالى: 
فمن أَضْطَ عير باغ ولا عاد لا إِنْم علَيْو4 وهل جب أكلة؟ 
فيه وَجهَان: 

(أحدهما): يجب لقوله تعالى: #ولا تقتلا ألفسكم». 
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له فيه قزلان: 

(احدهما): لا يَجُودٌ وَهُرَ ايار امرنَي لأنه بَعْدَ سد الرْمَك 
غير مقط لا ور لَهُ أ ال كما لر راد أن يت بالأكل 
وَهْرَ غيِرٌ مُضْطَرٌ. 

(والثاني): يل لان كل شام جاز ان بال ينه قد ين 
ارم جَارَ لَه اَن يشب ينه هُ» كَالطْعَام الخلال. 

ران فنع إلى عام ب ايه غير مط إل وجب 
عَلَيْهِ بذْلُ لان الأميتاع من بَدلِِ إعَانة عَلَى فتلي َقَد قَالَ النبي 
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كلو من آعان على قل امرى ملم وأ بشطر كلم جا يَوْم 
القيَامَةٍ مَكُْوبًا بين ييه 

إلا م ب تن الل آرت آل تشر بنك ولا تجوز أ 
اكل اليه أنه حير مشيظن إن ْلَب كترم تمن انل أو امم 
1 ن َه فل أن يقال عليه فن َم يقن عَلَى مُعَائلِِ اشير 9 
من بكر ِن تمن الل فَفِيه وَجْهَان: 

(أحدهما): :يره لاه لمن في تيم مجيح. 

(والثاني): لا رمه إلا تمن الل كامَكْرَه على شر ابه فم 
رمه َر من من الثل»ء ؛ وَإِنْ وَجَدَ الَيتة وَطَمَامَ الَيْر وَصَاحِيْهُ 
غاب فيه وَجْهَان: 

(احدهما): له اكل الَا له طَاهِر فَكَان أَوْلَى. 

(والثاني): يأكل اليف لن أكل اله م تبت بالنصُ» وَطَمَامُ 
الغیر ت بت بالأجْتهَانِ قد ا 
و ل اللو سُبْحَائهُوَتَعَانَى» َكنم ن طَمَام القَبر ك 
لي حرف له الى تبي على اليل وو لاقي 
بيه على اليد 

إن وَج َة وَصَيِدا زر فيه طرِيقَان (ین) 
َصْحَابنًا من قَالَ: إذَا قلًا: إِنْهُ إا د بح الحرم الف صَارَمَيْنَة 
امت انه سد وما بلا 
(وإن قلنَ) إِنهُ لا صر رام TT‏ 
وده وَالينَهُ حرم َه وَعلَى خَيْره 
(وین) أمنڪانا من قال لذت می تا اق اليف وا 
لتا إن لا کون ميته فيو قَولان: 

(أحدهما): يبح المي ويَأكلكُ لأنْهُ طَامِرٌ وَلأن تَخْريَهُ 
خف عَلَى ما ذَكَرْنَاه. 

لس سر و ع اي 
له اكل لان خُرْمَة 
ON PETE‏ 
الا جَارٌ لَهُ َه أن يأل لان قله حك إن أطي وَلَمْ جذ 
ش شا َل جو لَه أن يفطم سينا من بدي وَيأكلَه؟ فيه وَجْهَان 
(قال) أبو إِسْحَاقَ :يَجُود أنه إياء نفس خفنو جا ما 
جوز أن يقح عُضْوًا إذا وة قتا فی الكل اجا نو وين 
أصحابتا من قَالَ: NS‏ عضرا مِنْهُ كان الَحَافَةٌ 
عليه كر ٠‏ وَإِنْ اضر إلى شرب الخمر أو الول شرب الول 
لان نريم انر أعلَظ لتا بم بو الد فكان ارك أوتى 
وإ أَضْطُ إلى شرب الحَمْرٍ وخدها فيه لائ ئة أَوجُه: 


َي ايس مِنْ رَحْمَةٍ اللوه. 


رر رقم 00 


اا كه 


Tl 


(احدهمن): أنه لا جور اة شرب لماروت ا اة 
رضي الله عنها أن النبي كل قَالَ: «إنْ الله سْبْحَائَهُ وتَمَانَى لَمْ 

(والثاني): ب يجوف لأنة دق بو الشترر عن تيه فار كا كَمَا 
َو أكرة عَلَى شربها. 

(والثالث): أنه إن عط إلى شزبها طش لَمْ جز »آنا 

يد في الإلهَابٍ وَالعَطَشِء ون ن اط إلَيْها للتداوي جار). 

E‏ دی قاو غ كل للم بشطر كمه 
رواه. 

وأمًا حديث أمّ سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي [19377] في 
مسنده بإسنادٍ صحيح إلا رجلاً واحدا فإنه مستورٌء والأصح 
جواز الاحتجاج برواية المستورء ورواه البيهقي ]٠ /٠١[‏ أيضًا 
(أَم) الأحكام ففيها مسائل: 

(إِحَدَامًا): أجمعت الأمّة على أن المضطرّ إذا ل يمد طاهرًا 
يجبرز له اكل النجاسات كالميتة والدّم ولحم الختزير وما في معناهاء 
ليله في الکتاب» وفي وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما 
المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): يجبء وبه قطع كثيرون أو الأكثرون» وصحّحه 
الباقون. 

(والثاني): لا يجب بل هو مباحٌ. فإن أوجبنا الأكل فإنما 
يجب سد الرّمق دون الشبع» صرح به الدارمي وصاحب البيان 
وآخرون واتفقوا على أن المضطرٌ إذا وجد طاهرًا يملكه لزمه 
أكله. 

(الثانية): في حدّ الضّرورة قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع 
القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا 
يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإِن الأكل حيتلٍ لا 
ينفع» ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلهاء لأنه غير مفيارٍ 
واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم ياكل من 
جوع أو ضعفه على المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته 
ويضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض خوفو في جسمه 
فهو كخوف الموت» وإن خاف طول امرض للك ق آم 
الوجهين» وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره وأجهده الجوع 
فهل'يحل له الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرّمق؟ 
فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره. 

(أصحهما): الحل» قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشتر 
يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظّنْ قالوا: كما أنّ 
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المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظنْ وقوع ما خوف به 
ولا يشترط أن يعلم ذلك فإنه لا يطلع» على الغيب» وجملة 
جهات الظنّ مستندها الظنٌ» والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال أصحابنا: يباح للمضطرّ أن يأكل من المينة ما 
يسك الرّمق بلا خلافي ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلافن 
وفي حل الشبع. 

قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء وذكر إمام 
الحرمين وغيره أنّ الأصحاب نقلوا في المسألة ثلاثة أقوال: 

أا لاام القند واا يساح سة ال وهتوآن 
يصير إلى حالةٍ لو كان عليها في الابتداء لما جاز أكل المينة» لأنّ 
الضّرورة تزول بهذاء والتمادي في أكل اليتة من غير ضرورةٍ 
5 
(والثاني): يباح الشبع» قال إمام الحرمين: وليس معنى 
الشبع أن يمتلىئ حتى لا يجد للطعام مساغا. 

ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطبق عليه اسم 
جائم أمسك. 

(والثالث): إن كان بعيدًا من العمران حل الشبع وإلا فلا 
هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين» ونقله إمام 
الحرمين هكذا عن الأصحاب ثمّ أنكره عليهم وقال: الذي يجب 
القطع به التفصيل» وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن 
كان في بادية وخاف: إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك» وجب 
القطع بأنه يشبع» وإن كان في بل وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عودة 
الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق» وإن كان لا 
يظهر حصول طعاء ظاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة 
مرّة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف. 

وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالّ تفصيل حسن» 
وهو الرّاجح واختلف الأصحاب في الراجح من الخلاف فرجّح 
أبو علي الطبري في الإفصاح والرّويانيّ وغيرهما حل الشّبع» 
ورجّح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرّمق وتحريم 
الشبع» وهذا هو الصحيح. والله سبخانه أعلم. 

(الرابعة): قال أصحابنا: يجوز له التزوّد من الميتة إن لم يرج 
الوصول إلى طاهر فإن رجاه فوجهان: 

(أحدهما): لا يجوز ويه قطع البغوئ وغيره. 

(وَأْصّحُهُمًا): يجوز ويه قطع القفال وغيره وزاد القفال 
فقال: يجوز حمل الميتة من غير ضرورةء ما لم يتلوث بها. 

(الخامسة): إذا جوزنا الشّبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة 


حلالاً م يجز أن يأكل من اميتة حتى يأكل تلك الّقمة فإذا أكلها 
هل له إقام الأكل من الميتة إلى الشّبع؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوي عن شيخه القاضي حسين. 

(أصحهما): له ذلك لأنّه كان مباځا. 

(والثاني): لا لأنه بوجود اللقمة عاد إلى المنع فيحتاج إلى 
عود الضّرورة. 

(فرع): لولم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو متنع 
من البذل فله الأكل منه بلا حلافيي وهل له الشبع؟ أم يلزمه 
الاقتصار على سد الرّمق؟ فيه طرق: 

(أصحها): طرد الخلاف كاليتة. 

(والثاني): يباح الشبع قطعا. 

(والثالث): يحرم قطعاء بل يقتصر على سد الرمق. 

(السادسة): في بيان جنس المباح» قال أصحابنا: الحرم الذي 
يحتاج المضطرٌ إلى تناوله ضربان مسكرٌ وغيره. 

(آن) المسكر فسنذكره إن شاء الله تعالى بعد انقضاء هذه 
المسائل» حيث ذكره المصنف بعد هذا. 

(وأما): غير المسكر فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصومٍ 
فيجوز للمضطرً أكل الميتة والدّم ولحم الخننزير وشرب البول 
وغير ذلك من النجاساتء ويجوز له قتل الحربيّ والمرتد وأكلهما 


(وأما): الزّاني المحصن والمحارب وتارك الصّلاة ففيهم 
وجهان: 


(أصحهما): وبه قطع إمام الحرمين والمصتف والجمهور: 
يجوزء قال الإمام: لأنا نما منعنا من قتل هؤلاء تفويضًا إلى 
تحقق ضرورة المضطر. 

(وأما): إذا وجد المضطرّ من له عليه قصاص فله قتله 
قصاصًا وأكله سواءً حضره السّلطان أم لاء لما ذكرناه في المسألة 
قبلها صرّح به البغوي وآخرون. 

(وأما): نساء آهل ال حرب وصبيانهم ففيهم وجهان: 

(احدهما): وبه قطع البغوي لا يجوز قتلهم للأكلء لأنّ 
قتلهم حرامٌ فأشبه الذمّي. 

(والغاني): وهو الأصح: يجوزء وبه قال إمام الحرمين 
والغزايّ لأنهم ليسوا معصومين» وليس المنع من قتلهم لحرمة 
نفوسهم بل لحقّ الغافين» ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم. 

(واما): الدَمّيّ والمعاهد والمستأمن فمعصومون» فيحرم 
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قتلهم للأكل بلا خلافي؛ ولا خلاف آنه لا يجوز لوال قتل ولده 
لیاکله» ولا للسيّد قتل عبده لیاکله» وإن كان لا قصاص عليه في 
قتله» لأنه معصوم. 

(آم) إذا لم يجد المضطرٌ إلا آدميًا ميا معصوما فيه طريقان: 

(أَصّحْهُمًا َأَشْهرُهُمَا): يجوز وبه قطع المصتف والجمهور. 

(والئاني): فيه وجهان حكاهما البغوي. 

(الصّحِبح): الجوازء لأنّ حرمة الحي آكد. 

ا لاء لوجوب صيانته. وليسس بشي وقال 
الدارمي: إن كان اميت كافرًا حل اكله» وإن كان مسلمًا فوجهان. 

ثم إن الجمهرر أطلقوا المسالةء قال الشيخ إبراهيم المروذي: 

لا إذا كان ات نا نبي فلا يجوز الأكل منه بلا خلافي. لكمال 
حرمته ومزيته على غير الأنبياء. قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل 
من الآدمي الميّت فلا يجوز أن نأكل منه إلا ما يسد الرّمق بلا 
خلافو حفظًا للحرمتين» قال: ولیس له طبخه وشيه» بل ياكله 
نيًا لان الضّرورة تندفع بذلك وني طبخه هتك لحرمته؛ فلا يجوز 
الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات» فإنّ للمضطرٌ أكلها نيعةٌ 
ومطبوخة» ولو كان المضطرٌ ذميًا ووجد مسلمًا ففي حل أكله له 
وجهان حكاهما البغوي» و يرجح واحدًا منهماء والقياس 
تحريمه لكمال شرف الإسلام» ولو وجد ميقة ولحم آدمي اكل 
اميتة» وم يبز أكل الآدمي سواءً كانت الميتة خنزيرًا أو غيره» ولو 
وجد الحرم صيدًا ولحم آدمي أكل الصّيد لحرمة الآدمي. 

(فرع): لو أراد المضطر أن يقطع من نفسه من فخذه أو 
غيرها ليأكلهاء » فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو 
أشك حرم القطع بلا خلافيء وصرّح به إمام الحرمين وغيره» 
وإلاً ففيه وجهان مشهرران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي. 

(والثاني): لا يجوزء اختاره أبو علي الطبري» وصحّحه 
الرافعي في الْحرّرء والصّحيح الأوّل» ومن صحَحه الرافعمي في 
الشّرح والنسخ» وإذا جوّزناه فشرطه أن لا يجد شيئًا غيره فإن 
وجد حرم القطع بلا خلافي. ولا يجوز أن يقطع لنفسه من 
معصوم غيره بلا خلافيء ولیس للغير أن يقطع من أعضائه شيئًا 
ليدفعه إلى المضطرٌ بلا حلاف صرح به إمام الحرمين 
والأصحاب. 

(السابعة): إذا وجد المضطر طعامًا حلالاً طاهرًا لغيره قله 
حالان: 


(أحدهما): أن يكون صاحبه حاضرا. 

(الثاني): أن يكون غائبًاء فإن حضر نظر إن كان المالك 
مضطرًا إليه أيضًا فهو أولى به» ولیس للآخر أن يأخذه منه إذا ل 
يفضل عن حاجته» إلا أن يكون غير المالك نيّاء فإنهِ يجب على 
المالك بذله له» هكذا قالوه» والحكم صحيح» لكن المسألة غير 
متصورة في هذه الأزمان» وتتصوّر في زمن نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام وقد تكون مسألة علميةء واللّه أعلم. 

قال أصحاينا: فإن آثر امالك غيره على نفسه فقد أحسنء 
قال الله تعال: لوَيُوْئْرُونَ عَلَى أيهم ولو كَانَ بهم ۽ خصاصة) 
قالوا: وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلماء تنا لكاي كد 
يؤثره حربيًا كان أو ذميًا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة؛ واللّه 
أعلم. 

(أئ) إذا لم يكن المالك مضطرًا فيلزمه إطعام المضطل مسلمًا 
كان أو ذميًا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال 
على أصح الوجهين. وللمضطر أن ياخذه قهراء وله مقاتلة 
المالك عليه؛ فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه» وإن 
قتل المالك المضطر في الدذّفع عن طعام لزمه القصاصء وإن منعه 
الطعام فمات جوعا فلا ضمانء قال الماوردي: ولو قيل يضمن»› 
لكان مذهبًاء قال أصحابنا: وني القدر الذي يلزم المالك بذله 
ويجوز للمضطر أخذه قهراء والقتال عليه قولان: 

(أصحهما): ما يسد الرّمق. 

(والثاني): قدر الشبع بناء على القولين فيما يحل له من 
الميتة» وهل يجب على المضطرٌ الأخذ قهرًا والقتال؟ فيه حلاف 
مرتبُ على الخلاف في وجوب أكل الميتة» وأولى بآن لا يجب. 

(وًالأصح) هنا أنه يجب الأخذ قهرًا ولا يجب القتالء لأله إذا 
م يجب دفع الصّائل فهنا أولء وخص البغوي الخلاف ما إذا لم 
يكن عليه خوف في الأخذ قهراء قال فإن حاف لم يجب قطمّاء 
وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطرٌ ففي الحاوي وجة 
ضعيف آنه يلزمه بذله مانا ولا يلزم الملضطرٌ شيءٌ كما ياكل 
اليتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوضء وبهذا 
قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفًا على الملاك 
بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا ی يثبت له أجرة المثل بلا خلافي بان 
هناك يلزمه التخليص ولا يجوز تاخيره إلى تقدير الأجرة وهنا 
بخلافه. 

وسوّى القاضي أبو الطيّب الطَيريَ وغيره بينهما وقالوا: إن 
احتمل ال حال هناك موافقة على أجرة ببذها أو يلتزمها لم يلزم 
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تخليصه حنَّى يلتزمهاء كما في المضطرٌ» وإن لم يحتمل الحال التأخير 
في صورة المضطرٌ فاطعمه لم يلزمه العرض فلا فرق بينهما. 
ثمّ إن بذل المالك طعامه مانا لزمه قبوله ويأكل منه حتى 
يشبع وإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدّر العوض لزم المضطر 
بذله» وهو مثله إن كان مثليّاء وإن كان متقرّمًا لزمه قيمة ما أكل 
في ذلك الرّمان والمكان» وله أن يأكل حتى يشبع؛ وإن قدّر له 
E‏ 
ثمن المثل فالبيع صحيحٌ» وللمضطرٌ ما فضل عن الآخرء وإن 
كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجة: 
(اصحها): عند القاضي أبي الطَيّبٍ يلزمه المسمّى لأنه التزمه 


بعقاٍ لازم. 
(وَأْصَّحُّهَا) عند الرّوياني لا يلزمه إلا ثمن المشل في ذلك 
الرّمان والمكان» لأنه كالمكره. ١‏ 


(والثالث): وهو اختيار الماوردي إن كانت الرّيادة لا تشق 
على المضطرٌ ليسار لزمته» وإلاً فلا. 

قال أصحابنا: وينبغي للمضطرٌ أن يحتال في اله منه بيع 
فاسد ليكون الواجب القيمة بلا حلاف قال الرافعي: :وقد يفهم 
من كلامهم القطع بصحة ابيع وأ لحلاف فيما يازمه ثمنا لكنّ 
الوجه جعل الخلاف في صحّة العقد لمعنّىء وان المضطرٌ هل هو 
مكردٌ ام لا؟ وني تعليق الشيخ أبي حامل ما ين ذلك وقد صرح 
به إمام الحرمين وقال: الشراء بالثمن الغالي لضرورةٍ هل تجعله 
كرمًا حتی لا يصح الشّراء؟ فيه وجهان: 

(فْيِسّهُمَ): صحّة البيع» قال: وكذا المصادر من جهة 
السّلطان الظالم إذا باع ماله للفّرورة في المصادرة ودفع الأذى 
الذي يخافه فيه وجهان. 

(أصحهما): صحّة البيع؛ لأنه إكراءٌ على نفس البيع» 
ومقصود الام تحصيل المال من أي جهة كان» وبهذا قطع الشيخ 
إبراهيم المروذي» واحتج تج به لوجه لزوم المسمّى في مسالة المضطر. 
(قرع): متى باع للمضطرٌ بشمن المثل ومع المضطرٌ مال لزمه 
شراؤه وصرف ما معه من المال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر 
عورته لزمه صرفه إليه إن لم يخف الاك بالبرد ويصلّي عاريًاء 
أن كشف العورة أخفّ من أكل الميتة» ولهذا يجوز أخمذ الطّعام 
قهراء ولا يجوز أخذ سائر العورة قهراء فإن لم يكن معه مال لزمه 
التزامه في ذمّتهء سواءً كان له مال في موضع آخر آم لاء ويازم 
المالك في هذا الحال البيع نسيئة» قال أصحابنا: والشراء هنا 
واجب بلا خلافيء ولا يجيء فيه الوجه السابق آنه لا يجب الأكل 
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من الميتة بل يجوز» لأنّ ذلك القائل يقول لا يجب. لأن فيه مباشرة 
النّجاسة» وهذا مقصودٌ في مسألة الطّعام الطاهر. 

(فرع): ليس للمضطرٌ الأخذ قهرًا إذا بذل المالك بثمن المثل» 
فإن طلب أكثر من ثمن ا محل فله أن لا يقبل» ويأخذه قهرا 
ويقاتله» فإن اشتراه بالرّيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختارٌ في 
الرّيادة فيلزمه المسمّى بلا خحلافي والخلاف السابق إنما هو فيمن 
عجز عن الأخذ قهرا. 

(فرع): لو أطعمه المالك ول يصرّح بالإباحة فوجهان: 

(الأصح): : أنه لا عرض عليه» ويحمل على الإباحة والمساعحة 
المعتادة بالطعام. 0 

(والثاني): يلزمه العرض» وهو شبية بالخلاف فيمن عرف 
بالعمل بأجرة إذا استعمله إنسانٌ بغير شرط أجرق والأصح آنها 
لا تجب» ولو اختلفا فقال المالك: أطعمتك بعوض» فقال المضطر: 
بل انا فوجهان <كاطما صاحبا العدّة والبيان قولين: 

(أصحهما): يصدّق الالك» لأنه أعرف بدفعه. 


(والثاني): المضطلَ لان الأصل براءته» ولو أوجر امالك 


المضصطرٌ قهرً) أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة 
عليه؟ فيه وجهان: ْ ١‏ 


(أصحهما): يستحق» لأنه خلصه من الهلاك» كمن عفا عن 
القصاص» وما فيه من التحريض على مثل ذلك. a‏ ا 


(فرع) : كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم؛ يجب 
بذله لإبقاء البهيمة الحترمئة» وإن كانت ملكا للغير ولا يجب 
البذل للحربي ولا للمرتدٌ والكلب العقورء ولو كان لرجل كلب 
مباح المنفعة جائ وشاة» لزمه ذبح الشّاة لإطعام الكلب» قال 
البغوي: وله أن يأكل من لحمها لأنها ذبحت للأكل. 

قال القاضي حسين: ولو كان معه کلب مضطرٌ ومع غيره 
شاءٌ ليس مضطوًا إليها لزمه بذها. 


فإن امنع فلصاحب الكلب قهره ومقاتاشه لما سبق بال 4 


أعلم. 
E‏ الثاني): أن يكون المالك غائبًا فيجوز للمضطر أكل 
طعامه ويغرم له بدله» وفي وجوب الأكل والقدر المأكول ما سبق 
من الخلاف» وإن كان الطّعام لصي أو مجنون» والولي غائب» 
فكذلك الحكم» وإن كان حاضرًا فهو في مالهما ككامل الحال في 
ماله» قال أصحابنا: وهذه إحدى الصّور التي يجوز فيها بيع مال 
الصي نسينة» الله أعلم. 

(الَْالَُ الَامِنَهُ): إذا وجد المضطرٌ ميتةً وطعام الغير وهو 
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غائبٌ» فثلاثة أوجب. وقيل: ثلاثة أقوال: 

(أصحها): يجب أكل الميتة. ْ 

(والثاني): يجب أكل الطعام» ودليلهما في الكتاب. 

(والثالث): يتخير بينهماء وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا 
الخلاف مأخوذٌ من الخلاف في اجتماع حن الله تعالى وحقّ 
الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرًا فإن بذله بلا عرض أو 
بثمن مثله» أو بزيادةٍ يتغابن الناس بمثلهاء ومعه ثمنه؛ أو رضي 
بذمته» لزمه القبرل» ولم يجز أكل اليتة» فإن لم يبعه إلا بزيادةٍ 
كثيرة» فالمذهب والذي قطع به العراقيّون والطبريّون وغيرهم أنه 
لا يلزمه شراؤه» لكن يستحب وإذا لم يلزمه الشّراء فهو كما إذا 
لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطرٌ؛ إن حاف من 
المقاتلة على نفسه» أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة بل يعدل إلى 
الميتةه وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على 
الخلاف المذكور فيما إذا كان غائيًا. 

هذا كله تفريعٌ على المذهب الصحيح» وقال البغوي: يشتريه 
بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة» ثم يجيء الخلاف السّابق في أنه 
يلزمه المسمّى؟ أم ثمن المشل؟ قال: وإذا لم يذل أصلاً وقلنا: 
طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًاء واللّه 
أعلم. 

(التاسعة): لو اضطرٌ حرم ولم يجد إل صيدًا فله ذيحه وأكله 
ويلزمه الفدية» وقد سبقت المسألة في كتاب الحج وإن وجد 
صيدًا وميتة» فله طريقان ذكرهما المصنف والأصحاب: 

(أحدهما: أنه مبني على القولين السابقين في كتاب الح أنّ 
الحرم إذا ذبح صيدًا هل يصير ميتة؟ فيحرم على جميع الناس؟ آم 
لا يكون ميتة فلا يحرم على غيره؟ 

(والأصح): أنه يصير ميتة (فَإِنْ قَلنَا) يصير مينة أكل المينة 
وإلا فالصيد. / 

(والطري الثاني): إن قلنا: يصير ميتة أكل الميتة» وإلاً فايّهما 
يأكل؟ فيه قولان» ودليل الجميع في الكتاب» ومن الأصحاب من 
حكى في المسالة ثلاثة أقوال أو أوجه. 

(اصحها): يلزمه أن يأكل الميتة. 

(والثاني): يلزمه أكل الصّيد. 

(والثالث): يتخيّر. وحكاه الذارمي عن أبي علي بن أبي 
هريرة: والصّحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. 

ولو وجد الحرم لحم صيدٍ مذبوح وميتة» فإن كان ذابجه 
بول فيه لشي :هذا م وجا رطام الغ ر ق 


حکمه» وإن ذبحه هذا الحرم. 

قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفسه؛ فليس مضطرًاء 
فإن ذيحه في الإحرام أو ذيحه حرم آخر وقلنا: هو حرام على كل 
أحارٍ فثلاثة أوجه: 

(أصحها): يتخير بينهما. 

(والثاني): يتعين حم الصيد. 

(والثالث): الميتة» وقال الدارمي: إن قلنا: إنه ميت أكل من 
أيهما شاء» وغير الصيد أولى» وإن قلنا: ليس بميتة فوجهان: 

(أحدهما): يأكله. 

(والثاني): يأكل الميتة. 

ولو وجد الحرم صيدًا وطعام الغير فثلالة أوجه أو أقوال» 
سواءً جعلناه ميتة أم لا: 

(أَحَدُهَا): يتعيّن الصّيد. 

(والثاني): الطعام. 

(والثالث): يتخيّر هذا إذا كان مالك الطعام غائبًاء فإن حضر 
ومنعه تعين الصّيدء وإن بذله تعيّن الطّعام صرح به الذارمي 
وغيره» وإن وجد ميتة وصيدًا وطعام الغير» فسبعة أوجه» ذكرها 
إمام الحرمين وغيره. 

(أصحها): يتعيّن الميتة. 

(والثاني): الصيد. 

(والثالث): الطعام. 

(والرابع): يتخيّر بين الثلاثة. 

(والخامس): يتخيّر بين الطعام والميتة. 

(والسادس): يتخيّر بين الصّيد والميتة. 

(والسابع): بين الصّيد والطعام. 

(فرع): إذا لم نجعل ما يذبحه الحرم من الصيد ميتة» فهل على 
المضطرٌ قيمة ما أكله منه؟ فيه وجهان بناء على القولين في الحرم 
هل يستقرٌ ملكه على الصّيد؟. 

(العاشرة): إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس المأكول دون 
الأخرى» أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى» كشا 
وحارء أو کلب فهل يتخير بينهما؟ آم تتعيّن الشّاة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): ترك الكلب والتخيير في الباقي» والله أعلم. 

(الحادية عَثرَة): لا يجوز للعاصي بسفره أكل اليتة حتى 
يتوب. 
هذا هو الصّحيح المشهورء لقول الله تعالى: لفَمَنْ أَضْطُرٌ 
عير باغ ولا عَادٍ فلا نم علو وفيه وجة ضعيف أنها حل له» 
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وقد سبق بيان المسألة واضحة في باب مسح الخف» وباب صلاة 
المسافر. 

(الثانية عشرة): نص الشافعي - رحمه الله - أن المريض إذا 
وجد مع غيره طعامًا يضرّه ويزيد في مرضه» جاز تركه وأكل 
الميتةء قال أصحابنا: وكذا لو كان الطعام له» وعدًوا هذا من 
أنواع الضّرورة» وكذا التداوي بالنجاسات كما سنوضحه إن شاء 
الله تعالى قريبًا. 

(فرع): قال الشافعيّ - رحمه الله -: وإذا اضطرّ ووجد من 
يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع إلا في حالةٍ واحدقء وهي إذا 
خاف أن يطعمه أو يسقيه مسموماء فلو تركه وأكل الميتة فله تركه 
وأكل اميتة» واللّه أعلم. 

(الثالشة عَشْرَّة): إذا اضطر إلى شرب الدّم أو البول أو 
غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكرء جاز له شربه بلا 
خلافي وإن اضطرٌ وهناك خر وبول لزه ري البول» وم يجز 
شرب الخمر بلا خلافي لا ذكره المصتف. 

(وأما): التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائرٌ سواءٌ فيه 
جميع النجاسات غير المسكرء هذا هو المذهب والمنصوص» وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجة أنه لا يجوزء لحديث أمّ سلمة المذكور في 
الكتاب. 

(وَوَجْه نَالِثْ) أنه يجوز بابوال الإبل خاصّة لورود النص 
فيهاء ولا يجوز بغيرهاء حكاهما الرّافعي» وهما شاذَان» 
والصّواب الجواز مطلقاء Ss‏ «أَن قرا 
من عرينة ة وهي قَبِيلة مغرو به فك اسان المْمَلَةٍ وبالثون توا 
رول الله ب يعو على الام اترا ارين سمت 
ار ألا تَحْرُجُون 
مع ر عا في ايله صر ين ًا وآلبانا؟ قَالوا: بی 
رجا قروا ِن اانا الها َسَحُوا فوا راي سول 

الله يل وَأَطْرَدُوا النعم» رواه البخاري [1605] ومسلمٌ 
[3] من روايات كثيرة» هذا لفظ إحدى روايات البخاري» 
وني رواية «فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها». 

قال أصحابنا: وإنّما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا 
يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلافي» وعليه 


يحمل حديث: إن ال َم يَجْمَلْ شفَاءَكُمْ فِيمًا حَرْمَ عليكُم فهو 


حرامٌ عند وجود غیره» ولیس حرامًا إذا لم يجد غيره. 
قال أصحابنا: وَإنّما يجوز ذلك إذا كان المنداوي عارفًا 
بالطّبُ» يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه» أو أخبره بذلك طبِيبْ 


مسلم عدلٌ» ويكفي طبيبُ واحدّء صرح به البغوي وغيره؛ فلو 
قال الطبيب: يتعجّل لك به الشفاء. 

وإن تركته تأخر» ففي إباحته وجهان» حكاهما البغوي» وم 
يرجّح واحدًا منهماء وقياس نظيره في التَيِمَّم أن يكون الأصعّ 
رازه 

(أئا) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها 
للتّداوي أو العطش؟ فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحِيح) عند 
جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما. 

(والثاني): يجوز. 

(والثالث): يجوز للتداوي دون العطش. 

(والرابع): عكسه. 

قال الرّافمي: الصّحيح عند الجمهور لا يجوز لواحا منهماء 
ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «َنْ طَارِقَ بن سوبا 
ا تفي سال ابي كك عن لحرا أذ كر أذ ينمه ٠‏ فَقَالَ: 
نما نها لِلدواء فقَالَ: هس بدواء وَلكِنْهُ دا رواه مسلم 
في صحیحه» واختار إمام الحرسين والغزاق جوازهنا 
للعطش دون التداوي والمذهب الأوّل» وهو تحريها هما ومن 
صحّحه الحامليّ وسأورد دليله قرييًا إن شاء الله تعال» فإن 
جوّزنا شربها للعطش فإن كان معه حمر وبول لزمه شرب البول 
وحرم الخمر لأنّ تحريم البول أخف» قال أصحابنا: فهذا كمن 
وجد بولاً وماءً نجس فإنه يشرب الماء التجس. لأنّ نجاسته طارئة» 
وفي جواز التبخر بالندٌ المعجون بالخمر وجهان يسبب دخانه. 

(أصحّهما): جوازه لأنّه ليس دخان نفس النجاسة: واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ المذهب الصّحيح تحريم الخمر للتداوم 
والعطش» وان إمام الحرمين والغرًاليّ اختارا جوازها للعطش» 
قال إمام الحرمين: الخمر يسكن العطش فلا يكون استعماها في 
حكم العلاج» قال: ومن قال: إن الخمر لا يسكن العطش فليس 
على بصیرق ولا يعد قوله مذهبّاء بل هو غلط ووهمٌ بل معاقر 
الخمر يجتزئ بها عن الماء» هذا كلامه؛ وليس كما ادُعى بل 
الصّواب المشهور عن الشافعي وعن الأصحاب والأطبّاء أنها لا 
تاكن لتطاوين بره رر سو غا شرع الفط ا 
يكثرون شرب الاء» وقد نقل الرّوياني أن الشّافعي - رحه الله - 
نص على المنع من شربها للعطش معلَلاً بانها تجيع وتعطشء 
وقال القاضي أبو الطْيّب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إتها تروي في الحال ثم تير عطشًا عظيمّاء 
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وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشّرب يحرصون على الماء البارد. فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش» وحصل بالحديث الصّحيح 
السّابق في هذه المسالة أنها لا تنفع في الدّواء فثبت تحريمها مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو غص بلقمةٍ ولم جد شيئًا يسيغها به إلا الخمر فله 
إساغتها به بلا حلاف نص عليه الشافعي» واتفق عليه 
الأصحاب وغيرهم» بل قالوا: يجب عليه ذلك لان السّلامة من 
الموت بهذه الإساغة قطعيّةٌ بخلاف التّداوي وشربها للعطشء قال 
أهل اللغة: يقال: غص بفتح الغين لا بضمّها يخصّ بفتحها أيضًا 
غصصًا بالفتح أيضًا فهو غاص وغصّان واغصصته» واللّه أعلم. 

(فرع): قال البيهقي: قال الشّافعي: لا يجوز أكل الترياق 
المعمول بلحم الحيّات إلا أن يكون في حال الضّرورة حيث تجوز 
الميتق» هذا لفظه. 

واحتج البيهقي في المسألة بحديث ابن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ما أُبَالِي 
ما تیت إن آنا شرت يِرْيّاناء أو علقت تَمِيمَة أو قلت الشُهْرٌ 
ن ل ییا روا ابو اود 833543 بسنا فی مف 
وا آنا التو سوا فق كونها سلو 

0 شع 

2 مذاهب العلماء 2 مسائل من أحكام المضطرٌ 

(إخداها): أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدّم ولحم 
الخنزير ونحوها للآية الكريمة. 

وفي قدر المأكول قولان للشافعي سبقا. 

(أصحهما): سد الرّمق ويه قال أبو حثيفة وداود. 

و(الثاني): قدر الشّبع» وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين 

(الثانية): إذا لم يكن مع المضطرٌ مال وكان مع غيره طعام 
يستغني عنه لم يلزمه بذله له بلا عوضء وله الامتناع من البذل 
حتى يشتريه بشمن مثله في الذْمّةء كما سبق هذا مذهبناء قال 
العبدري: وهو قول العلماء كافة وقول داود قال: ومن 
أصحاب داود من قال: يجوز للمضطرٌ أن يأكل منه قدر ما تزول 
به الضّرورة» ولا ضمان عليه في ذلك كما لو رآه يغرق أو 
يحترق وا ا لزم ھا من فين ازام وس راس 
أصحابنا بان لد كالمال ولو كان معه مال لم يلزم صاحب 
الطّعام بذله جانا وكذا إذا أمكن الشراء في الدمّة. 

قال أصحابنا: وأمّا ما احتج به المخالف فجوابه أله لا فرق 


بينهماء بل كل حالةٍ أمكن فيها الموافقة 
بالعوض» واللّه أعلم. 

(الثالثة): إذا وجد ميتة وطعامًا لغائبه فللشّافعيَ قولان 
(أصحهما): يأكل الميتة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوصٌ 


فقة على عوض لم يلزم إلا 


عليها وطعام غيره مجتهدٌ فيه. 
و(الثاني): يأكل طعام غيره وبه قال مالك لأنه بحممٌّ عليه 
مع طهارته. 


ولو وجد ميتة وصيدًا وهو حرم فالأصح انه يأكل الميتة وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. 

(الرابعة): إذا وجد المضطر آدميًا ينا حل له أكله عندنا كما 
سبق تفصيله وقال مالك واحمد وأصحاب الظاهر: لا يجرز 
واحتج أصحابنا ما ذكره المصنف أنّ حرمة الحي آكد من حرمة 
الميّتء واللّه أعلم. 

(الخامسة): ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات 
سوى المسكر وقال أحمد: لا يجوز لحديث: إن الله َم يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمًا حرم عَليكُمْ وحديث أبي الدّرداء أن الني بلك 
قال: «إن الله أَنْرَلَ الداءَ وَالدوَاءَ وَجَعَلَ لكل دّاء دَوَاءُ فَتَّدَاوَوًا 
ولا تاوا برام رواه أبو داود[٤۳۸۷]. ١‏ 

وحديث أبي هريرة قال: «نَهَى رَسُولُ اللو يله عَنْ الذراء 
اليش رواه أبو داود 74101] ودليلنا حديث العرتیین» وهو 
في الصحيحين كما سبق» وهو محمول على شربهم الأبوال 
للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الإ يجعل شفاءكم» 
محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكرن هناك ما يغني عنه» ويقوم 
مقامه من الأدوية الطاهرة. 

وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين» وقال البيهقي: هذان 
الحديثان إن صحًا حملا على النهي عن التداوي» بالمسكر وعلى 
التداوي بالحرام من غير ضرورةء للجمع بينهما وبين حديث 
العرنيين» واللّه تعالى أعلم. 

% تع تن 

َال امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ م مر نتان لغیرو وَهُوَّ 
ر ُعنطر لم جز أن بأ نه شي بعر فن صاحيه لف 
يكل: «لا يل مال ائرئ مُسْلِم إلا بطيب نَفسيد) 

(الشرح): هذا اليك ا ا [ ي كتاب 
الغصب من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرّقاشي 
عن أبيه عن عمّه أنّ رسول الله ل قال: «لا بل مال اثرئ ملم 
اا 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


وعن ابن عباس أن النيّ يك خطب الناس في حجّة الوداع 
فذكر الحديث وفيه: الا يل لأْرئ ئ مِنْ مال أيه إلا ا أَعْطَّاهُ 
من طيب نفس» رواه البيهقي 1 ق كنات العتصث 
بإسناح صحيحء قال أصحاينا: إذا مرّ الإنسان بشمر غيره أو زرعه 
لم جز أن ياخذ منه» ولا أن يأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن 
يكون مضطرًا فياكل حينتذ ويضمن كما سبق» قال أصحابنا: 
وحكم الثمار السّاقطة من الأشجار حكم الثُمار التي على 
الشّجرء إن كانت الساقطة داخل الجدار» وإن كانت خارجة 
فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان: 

(أحدهما): لا يحل كالداخلة» وكما إذا ل تجر عادتهم 
لاحتمال أنّ هذا امالك لا يبيح. 

(وَآَصّحُهُمًا) يحل لاطراد العادة المستمرّة بذلك» وحصول 
الظْنَ بإباحته» كما يحصل تحمّل الصّّ المميّز الهديّة» ويل أكلها 
واللّه أعلم. ٠‏ 

(فرع): هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجني. 

أمّا القريب والصّديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره 
وزرعه وبيته 1 يحل الأكل منه بلا خلافي وإن غلب على ظنه 
رضاه به وأنّه لا یکره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظنّ 
رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال 
والأموال وهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وفعل سلف الأمّة 
وخلفهاء قال الله تعالى: لإوّلا عَلَى أنضيكم أن تَأكلُوا مِنْ 
بوتکم أو بوت آبَائِكُمْ4 إلى قوله تعالى: أو صَليقِكُمْ4 وبنت 
الأحاديث الصّحيحة عن النيّ يل بنحو من هذاء واللّه أعلم. 

7 
2 مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره 
وفيه ثمارٌ أو مر بزرع غيره 

فمذهبنا آنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا إل أن يكون في حال 
الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود 
والتمهون: 

وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبةٌ وليس عليه حائط 
جاز له الأكل منه من غير ضرورةٍ ولا ضمان عليه عنده في أصح 
الروايتين» وفي الرّواية الأخرى يباح له ذلك عند الضّرورة ولا 
شمان واچ بما روئ جامد عن أبي عياضن أن عمو بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (مَنْ مو يكم بحا زط فََأكلٌ فِي 
بَطَنْهِ رلا ذخ 


رمه 
قلع 8 


وعن زيد بن وهب (قال) قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «إذا كنتم 


لان فام مروا عَليَكُم ادا نكم قدا ررم باعي الإبل فَنَادُوا 
يا رَاعِيَ الإبلء فَإِنْ أجابكم نَاسْتَسْقُوه وَإِنْ لَمْ بُجبكم تَأنُوهًا 
فَحُنُوهَا واشربُوا تُه صُرُوهَاه رواهما البيهقي [9/ »]۳١۹‏ وقال: 
هذا صحيحٌ عن عمر بإسناديه جميمّاء قال: وهو محمول عندنا 
على حال الضرورة. 

واحتجّ أصحابنا بالحديث الذي ذكره المصنف مع ما ذكرته 
ما سبق منه وبحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: «لا يلين أَحَدُكُمْ تاش غير إل بإ يجب أحَدكُمْ أن 
5 وی مشر سر حا َل طَعَامَة؟ إن َحْرْد لَهُمْ 
ضرُوعٌ موش شيهم أَطْهِمَتَهُمْ فلا يَخْلِئَنُ أَحَدْ مَاطِيَة أحَد إلا بإذنيا 
رواه البخاري 55 ٠‏ ومسلم [1757]. 

وني المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته» قال الشافعي - 
رحمه الله-: ومن مرّ لرجل بزرع أو ثمر أو ماشيةٍ أو غير ذلك 
من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه؛ لآ هذا تما م يات فيه 
كتاب ولا سنَة ثابتة بإياحته فهو منوع إل بإذن مالكه قال: : وقد 
قل موس فا تاكن ول مرحيف وروی ته بت لر 
كان ثبت عندنا لم نخالفه» والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز 
أكل مال أحدر إلا بإذنه» قال البيهقي: فالحديث الذي أشار إليه 
الثتافعي هو حديث يحبى بن سليم الطّائفي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن الني يك قال: : هم دحل حَائِطًا 
يكل ولا تخد خبْنَة» 

قال البيهقي: وقد أخبرنا ابو حم السسكريّ فذكر إسناده إلى 
يحبى بن معين قال: حديث يحبى بن سليم هذا عن عي د الله في 
الرّجل ير بالحائط فياكل منه؛ قال: هذا غلتط وقال :انو عيسين 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: يحجيى 
بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيهاء قال البيهقي: 
ب ين ار الل وت و 

(منها): عن عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه: سمعت: 
رجلا ِن ميته سآ رول الو ول وَآنَا أسْمَمْ عو الال 
فَذكر الحَدِيث قال: م سال عن امار يُصِريهَا الرَجُل فقال: ما 
أذ في أكْمَايِِيَننِي رووس النخل فَاحْتَمَلَهُ مه فة ويله عة 
وَضَرْبُ كال وما كان في أَجْرَانِه فَأَخَدهُ تيو القطع إذا ب 

ذلك تمن الجن وَِنْ كَل بيه بفِيِه وَلَمْ يأخذ خبئة فليس عَلَيِهِ 
شيء. 

قال البيهقي: وهذا إن صحّ فمحمول عليه أنه ليس فيه قطع 
حين لم يخرجه من الحرز. 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(ومنها): ما رواه أبو داود ]171١4[‏ في سننه عن الحسن عن 
سمرة بن جنديو: دن النبي يله قَالَ: ذا ی أحَدْكُمْ عَلَى مَاَئِْيَةٌ 
فان کان فيهًا GE‏ ِن أن له حلت ورت 
اذ لم يكن فيها فَيُصَرْتْ ت لاتا فَإن اجه مَليِسْتَونهُ ولا 
مَلَيِسْنْبْ ليرب ولا يَحْمِل». 
قال البيهقي: E EE‏ 
الحفاظ ويزعم أنها من كتابي غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه 
الماع ان سم فيوعمرل على حال الفترورة. 
(ومنها): حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سمي الخدري عن التي يكل قال: «إذا أنَى اذك 
عَلَى راع ليناد يا راي الإيل ثلاناء قن أجَابِهُ إلا يخلب 
رغرب لا يَخِْن وذ أنَى أ حَدُكَمْ عَلَى حاط َا ثلاثايًا 
صاب الائ ون اجا َك ولا يَحْملن». 
قال البيهقي: تفرد اه سعيدٌ الجريري وهو ثقةء إلا أله اختلط 
في آخر عمره» وسماع يزيد بن هنارون منه بعد اختلاطه فلا 
يصح قال: وقد روي .عن أبي سيار عن الني يك خلافه؛ ثم 
ذكره بإسناده عن شريك عن عبد الله بن عاصم قال: سمعت أيا 
سعيدٍ الخدري يقول: دلا بل لحد أن بحل صورارَ َف إا بإذْن 
ناء إن خانم ميا علا فقيل لشرياعة از ئ 
قال اليهقي: وهذا واف حديث ابن عمر الصّحيح السّابق» 
روى البيهقي [/ ۴٠١‏ ] بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن 
0 » قال: إنما هذا الحديث يعني حديث عمرء وحديث عمرو 
بن شعيبب في الرّخصة أنه أرخص فيه للجائع المضطرٌ »الذي لا 
شيء معه يشتري به وهو معسره وفي حديث ابن جريج عن عطاءٍ 
قال: «رخص رَسُولُ الل يل لِلْجَائِم ابطر إِذَا م با حاط أن 
اكل مه وَلا نِد ية وعن الحجّاج بن أرطاة عن سليط بن 
عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن سَمّاح عن أبي هريرة 
قال: "كنا مع النبي يل فقال لَه اس: :ارول اللو مايل 
لِلوَجُل مِنْ مَال أَخبيه؟ قَالَ: أن يَأْكُلَ ولا يَحْمِلَ» وَيَشْرَب وَلا 
يَسْمِل» قال البيهقي: هذا إسناده مجهولٌ لا يقوم يه حجّة 
والحجّاج بن أرطاة لا يحتج به» قال: وقد روي من وجه آخر عن 
الحجّاج ما دل على أنه في المضطرً» والله تعالى أعلم. 
(فرع): الضّيافة سن فإذا استضاف مسلمٌ لا اضطرار به 
مسلمًا استحبّ له ضيافتهء ولا تجب» هذا مذهبتا ومذهب 
الجمهررء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وقال اللّيث بسن سعلٍ 
وأحد بن حنبل: هي واجبةٌ يوم وليلة؛ قال أحمد: هي واجبة 


ار ا 
واحتجّوا بحديث أبي شربح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «مَن كان يُؤْين بل وَاليَْمٍ الآخير فليكرم 
ضبق عله جار قَال: وَمَا جَائْرَتهُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ 
ولل وَالمْيَافَة د َه يام فم كان را لِك فَهْرَ صد كه عليه 
ولا حل ِرَجُل ملم يُقِيِمٌ عند أخييه حَنّى يُؤئِمَهُ قالرا: يا 
مول الله ركف يُؤدُمُة؟ َالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ ولا شيء لَه يقريه بوه 
رواه البخاري [01/854] ومسلم .]٤۸[‏ ب 

وروی أبو داود ]۳۷٤۸[‏ في سننه عن أشهب قال: «سثل 
مالك رضي الله عنه عن قول الي يكل جائزته يوم وليلة فقال: 
يكرمه ويتحفه ويحفظه وما وليلةً وثلاثة يام ضيافة». 

قال الخطابي: معناه أنه يتكلّف له في اليوم الأوّل ما اتسع له 

من بر وإلطافيه وأمًا في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان 
E E‏ 
ومعروف؛ إن شاء فعل وإن شاء ترك قال: وقوله كلك: «ولا يحل 
أن يقيم عنده حتی يؤثمه؛ معناه لا يمل للضتيف أن يقيم عنده 
بعد الثّلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الإثم» وعن أبي 
كربة امقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: اقلا مسر لله 
کا ليله المتيف حق عَلَى كل للم فمن اصح باب فهر 
لبه ن إن اء اَم وإ اء رهه رواء ابو داود [۲۷۵۰] 
بإسنادٍ صحيد» وعنه قال: قال رَسُولُ الله كل أبْمَارَجُلٍ 
أناف زا امتح اليف مرون فا صر ها على كل 
لل حى خد ِقِرَى لَيْلَةِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِها رواه أبو داود 
71 بإسنادٍ حسن. 

رمن غق بن عامر فالا يا شرك الله إنك عا 
َل قرم لا يونا هما َرَى؟ فَقَالَ نا رة الل كن إن 
َم بقوع فر روا لَك بابي يلفتيف الوا إن م يَْمَلُوا ب 
فخذوا مِنْهُمْ حى الضَيْف ِي يني لَه“ رواه مسلمٌ [۱۷۲۷] 
في صحيحه» ورواه أبو داود [7!/07] والترمذي» وابن ماجه 
[517؟] بأسانيد صحيحة. 

وعن أبي هريرة عن التي يل قال: «الضيّاقة ثَلانّة أا قَمَا 
سيوى ذلك فَهُرَ صَّدَقَة؛ رواه أبو داود ]۳۷٤۹[‏ بإستاد جيل 
واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث السابقة في مسألة ثمار 
الإنسان وزرعه. 

(وَأَجَأبُوا) عن هذه الأحاديث الواردة في الضيافة بانها 
محمولةٌ على الاستحباب ومكارم الأخلاق» وتاكد حق اليف 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


كحديث: عسل الَمُعَةٍ واج عَلَى کا حتلم أي متاکد 
الاستحباب وتأوّل بعض هذه الأحاديث الخطابي وغيره على 
المضطرّ واللّه أعلم. 
د ذا % 
الم -رحمه الله تعالى-: (وَلا حرم كلب الام 
زوئ أو اللي أن ابن عباس رضي الله عنهما سيل عنْ 
کشت و الحجام َقَالَ: «احْتَجُمّ ا ل الله ل وَأَعْطَاهُ أَجِرَه؛: ولو 
کان حَرَامًا ما أَعْطَاهُ ويره لِلْحُرٌ أن يكيب بِالحِجَامَة وعيْرِمَا 
ن العم الدزيكة كاك وَالدَبْح والدبغ ب مَكَاسِيِب وَنِيئَة 
ير ا لحر منهاء وَلا يكره لِلْعَبْدِ لأن العَبْد أذنى. فَلَّمْ يكره لَه 
بالل التوفي). 
(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري [59١؟]‏ 
ومسلم .]۱۲٠۲[‏ 1 
واسم أبي العالية رفيع - بضم الراء وفتح الفاء - قال 
أصحابنا: كسب الحجّام حلال ليس بحرام هذا الاج 
والمعروف والمنصوص» وبه م الجمهورء وفيه وجةٌ شاد قاله 
أبو بكر بن خزية من أصحابنا أنه حرام على الأحرار» ويجوز 
إطعامه للعبيد والإماء والدّواب. 
(وَالْصُوَابُ): الأوّل» قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل 
كسب الحجّام سواءٌ كسبه حر آم عبد ويكره أكله للحرًء سواءٌ 
کسبه حر ام عبد ولكراهته معنيان: 
(أحدهما): مخالطة النجاسة. 
(والثاني): دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحخلآق ونحوه. 
وعلى الأوّل يكره كسب الكناس والرّبّال والدَبّاغ والقصّاب 
والخاتن» وهذا الوجه هو الصّحيح الذي قطع به المصنف 
وا لجمهور. 
وفي كسب الفاصد وجهان: 
(أصحهما): لا يكره وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 
(والثاني): يكره كراهة تنزيه وني الحمامي والحائل وجهان: 
(أصحهما): لا يكره الحائل وكره جماعة من أصحابنا كسب 
الْصّرَاغين قال صاحب البيان: وني كراهة هذه الأشياء للعبيد 
وجهان (أصحهما): لا يكره لأنه دنيءٌ وهذا هو الصّحيح الذي 
قطع به المصنف والجمهورء والله أعلم. 
(فرع): قال الماوردي أصول المكاسب الرّراعة والتجارة 
والصنعة. وأيّها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للئاس. 
(أَشْبَهُهَا) بمذهب الشافعي أن التجارة أطيبء قال: والأشبه 


عندي أنّ الرّراعة أطيب» لأنها أقرب إلى التوكل» وذكر الشّاشيّ 
وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي» وأخذوه عنه. 
قلت: في صحيح البخاري ]١557[‏ عن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه عن الني ب قال: «مَا َكَل أَحَدّ طَّعَامًا قط حيرا 
م ان يكل من عَمَل يده إن نبي الله اود بلك كان يأل مِنْ 
عمل بوا فالعكواب ما نص علية رنيول الله ا ورل 
اليد فإن كان زرَاعًا فهو أطيب المكاسب وأفضلهاء لأنه عمل 
يده» ولان فيه توكلاً كما ذكره الماوردي وقال: [لأن] فيه نفمًا 
عامًا للمسلمين والدواب» ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه 
بغير عوض» فيحصل له أجره. 

وإن لم يكن من يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه 
فاكتسابه بالزراعة أفضل لا ذكرناء: وقد ثبت عن جابرٍ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلل دما ين للم عرس غَرْسًا إلا 

نما كل ينه له مدق وما رق ينه لَه صقم ولا يدو 
DT‏ ومعنی 
يرزؤه ينقصه. وني روايةٍ لمسلم ]١001[‏ أيضًا: قلا عرس 
المْلِمُ غر عرسا سا ميك مه إَْانْ وَل اة ولا َير إلا كان آ ل 
إلى يَوْم القيَامَةَا وني رواية لمسلم [1001] ايضا: «لا عرس 
نلم عرسا ولا بیع زعا فل نة ناف ولا ابق ولا 
شَيْءٌ إلا كانت لَه صّدَقَة؛ رواه البخاري ]۲٠۹١[‏ ومسلم 
[567] جميعًا من رواية أنسء واللّه أعلم. 


فرع 
2 جملة من الأحاديث الواردة 4 كسب 
الحجام e‏ 


عن عون بن أبي جُحَيْفَة قالَ: «اشترى أبي عَبْدًا حجاما فَأَمَرٌ 
ِمَحَاجِمهِ فكسِرَت وَقَالَ: إا روك الله كى عن من 
الكلبي وَمَمْرِ الي وٿن الدې وَلَعَنَّ الوَّاشِيمَة وَالمسْتَوْشِيِمّة 
وَآكِلّ الربَا وَمُؤْكِلَهُ وَلَمَنَ الْمصَوْرَ؛ رواه البخاري .]۲٠۲۳[‏ 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله و قال: 
١كسلْبُ‏ الحجام خبيث» وَمَهْرُ ابي خب خبيث» وَكَمَنُ الكلْبِ خبيث" 
روا 4 


وفي رواية: 57 


شر الكسْب مَهْرُ البخِي ود الكل بوكب 
الحجام» وعن محيّصة رضي الله عنه: «أنه امْتَأدَنَ وَسُولَ الله له 
في إِجَارَةٍ اجام فنَهَاهُ عَنهاء فَلَمْ برل أله حَتَى قَال: اَعْلِفةُ 
نَوَاضِحَك» رواه مالك [۲/ ]۹۷٤‏ وآبو داود ]۳٤۲۲[‏ والترمذي 
771 وابن ماجه ]7١١775[‏ وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة قال 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


الترمذي: هو حديث حسن. 

وعن أنس رضي الله عنه: «مَن رَسُولَ الله يل حَجَمَهُ أو 
طَيبَة فام ُو اله ساعن من طق ركم مويه 
قف عله ِن ريف وَقَالَ: خَيْرٌ ما تَدَاوَينَمْ به اليجامة 
I SL‏ 

وعنه: : كان رَسُولُ الله يلل يَحْنَجِمُ ولا يَظْلِمُ أَحَدا اجره 
رواه مسلم .]١81//[‏ 

وعن ابن عسشاس: أن النبِي كله | خَْجَم وَأَعْطَىء الحَجّامٌ 
أَجْرَهُ وَاسْتّمَط) رواه البخاري [۷] ومسلم ,]١١١7[‏ ورويا 
حديثه السابق في كلام المصنف. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 كسب الحجام 

مذهبنا أنه ليس جرام لا على العبد ولا على الجر لكن 
يستحب للحر التنرّه عنه» وعن أكله» وبهذا قال جماهير العلماء: 
وقال أحمد في روايةٍ ضعيفة عنه وفقهاء المحدّثين: يحرم على 
الأحرار دون العبيد. واحتجّوا بالأحاديث السابقة واج 
الجمهور بحديث ابن عبّاس» وحملوا الأحاديث الباقية قية على التنزيه 
والارتفاع عن دنيء الاكتساب» والحث على مكارم الأخلاق. 

فرع 
افطل الشجامة انع ما منبق 

0 
عَادَه: ١لا‏ رح تی بجی فاي سمغت رَسُولَ الله يكل يقو 
إن فيه شيفاءً» رواه البخاري ]٥۳۷۲[‏ ومسلم .]۲۲٠٠١[‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنْ أَبَا هند حَجَم اللي كلك 
في يفوخ خو من وَجَمٍ كان به وَقال: : إذ كان في شيء شقا يما 
َدَاوُونَ به فَالِجَامَة؛ رواه ابو داود ۲ ]٠‏ وغيره بأسانيد 
صحيحةٍ اليأفوخ - بهمزةٍ ساكنة بعد الياء - ولا خلاف أنه 
مهمورٌ واختلفوا في الياء منه هل هي أصليّة أم زائدة؟ فقال 
الجوهري: هي زائدة ووزنه يفعول قال أبي فارس: هي أصلبَة 
وهو رباعي. 1 

قال الجوهري: جمعه يآفيخ قال: وهو الموضع الذي يتحرّك 
من رأس الصي» وهو الرأس. 

ا 1 هم 

نَ أحَدٌ ب کي إِلَى رَسُول الله 4 كَل وَجَعَا من رَأسِه إلا قال: 
احْتَجي ؛ ولا وجا في جلي إلا قَالَ اْضيْهُمَاة رواه أبو داود 
[A0۸]‏ باسنا 0 


فرع 
موضع الحجامة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احْتَجَم رَسُولُ الله 
ومو ل مُخرمٌ ّي راه مِنْ صاع كان به أو وى رواه 
البخاريّ [017] ورواه البخاري [۱۷۳۹] أيضًا من رواية عبد 
اللّه ابن بحينة بمعناه» وروی البيهقي [9/ ۳۳۹] بإسناده عن أنس: 
أن الي بل احنَجَمَ عَلَى ظَيْر قَدَيِهِ وَهُرَ مُحْرِمٌ». : 

قال البيهقي: كذا قال: على ظهر قدمه. وني رواية ابن عبّاس 
وابن بحينة في رأسه؛ قال: الف أول بالخفظ من الاد إلا ان 
يكون فعل ذلك مرّتين وهو محرم» وعن جابر أن الني كل 
«احْنَجُمّ عَلَى ور کو مِنْ وَبّى کان بو»» كذا قال: على ورکه» وفي 
رواية: جم وهو و مُحْرِمٌ مِنْ وَبُى کان بوَركِه أَوْ قال بظَهْرِء) 
قال البيهقي: فكانه ب احتجم في رأسه وهو محرمٌ من وى كان 
به أو صداع. 

وعن انس رضي الله عنه: «کان سول الله يل يحم ثَلانا 
اين فِي الأَجْدَعَيْن وَوَاجِدَةَ في الكاهل» رواه 0 
[۳۸۹۰] باسناو صحيح على شرط البخاري و ورواه 
الترمذي ]۲٠۵٠[‏ وقال: حديث حسرٌء قال أهل اللّغة: 
الأجدعان عرقان في جاني العنق» وعن أبي كبشة الأفاري 
الصحابي رضي الله عنه أن الني يكل: «كان يَحْنَجِمْ عَلَى هَامَيِهِ 
ون َي وَيَقُولُ: من أهرَاقَ دما من هَل الدّماء فلا يِه أن لا 


يُنَدَاوَى بشىء لشیء» روأه أبو داود ]۹ [YAo‏ وابن ماجه 


[585؟] بإسنادين حسنين. 
فرع 
4 وقت الحجامه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل: «مَنْ 
احْتَجم لسع عَطْرَة وع عر وإحْدى وَعِشرِينَ كان شيقاء 
كل دَاء؛ رواه أبو داود [871] باسناو حسن على شرط مسلم 
وعن ابن عباس أن رسول الله ككل قال: «خيْرٌ ما تَحْتَجمُونٌ فم 
سَيْمَ عَشْرَة وَتِسْم عَشرة ة وإخدى وشرو رواه البيهقسي 
1 ۰ بإسناٍ ضعيفو وعن معقل بن يسار عن الي 26 
قال: «مَنْ احْتَجَمَ يوم الثلااء لِسَبْمّ عَظْرَةَ من الشهْر کان ذَوَاءٌ 
ِداء الست رواه البيهقي [4/ ]74٠‏ وضعفه. 1 


من الشهر حرج الله مله نه دَاءَ سنه ضعفه البيهقي: «رَعَنْ َة 
بنت بنك أبى بكر أذ أَبَاهَا كان تھی أَهْلَهُ عن الججامة 9 يَرْمَ الثلاتاء 


المجموع - 


وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُول الل يل أن يرم الُلاتاء يم الم وَفِيهِ سَاعَةَ لا 
يرما رواه ابو داود [875"] بَإسنادٍ ضعيفه ورواه البيهقيً 
٠ /4[‏ 4"] وقال: إسناده ليس بالقوي قال: والتهي الذي فيه 
موقوفةٌ وليس بمرفوع. 

رعق ان ارج عن از ری ار سعيد بين الت 
عن بسي هريرة أن رسول الله بل قال: «َمَنْ احج يوم 
الأرْبماء وَيَوْمَ الست فَرَأَى وَضحًا فَلا يلوم إلا تسةه هذا 
ضعيفٌ رواه البيهقيّ [4/ 4٠‏ ] وقال: سليمان بن أرقم ضعيفٌ 
قال: وروي عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزُهري 
كذلك موصولاً وهو أيضًا ضعيفْ والحفوظ عن الرهري عن 
الني يلي متقطمًا. 

وعن عطاف بن خخالد عن نافع عن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : "إن في اة ساعَة لا جم فيا ُحْتَجِمٌ إلا 
عَرَض لَهُ اء لا قى ينه هذا ضعيفْ جذاء رواه البيهقي 
[9/١4؟]‏ وضعفه قال: عطاف بن خالدٍ ضِعيف» قال: ورواه 
يحي بن العلاء الرّازيّ وهو متروك بإسنادٍ له عن الحسين بن علي 
عنه حديًا مرفوعًاء وليس بشيء» والحاصل آنه لم يبت شيءٌ في 
النهي عن الحجامة في يوم معن والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): : في استحباب ترك الاكتواء للتداوي وليس بحرام عن 
جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله و قال: «إذ كان في أذويتكمْ 
آز ما ايف به ين حير قرط م يِمْجمء أذ شَربَهُ عَسَلٍ أز 
لاع بار نزي فر ایی لذ اي راشاي 
7 ] ومسل [9200]. 

وعن ابن عباس أن الي يك قال: «الشَقَاءُ ِي ثَلانَةٍ 

شَرْطَة يِحْجَم أو شه عَسّلٍ أو كي بتار وأا أنْقَى ا ع 
الکي» رواه ال [oo]‏ 

وعن ابن عبّاس أيضًا أنّ رسول الله كل قال: مدعل الجنة 

ين أي سرن ألا بعر ساب فقت من هُمْ ال: هُمْ لذن 
لا يَسْيرِقُونَ ولا يرون وَلا يابو وَعَلَى ريم يتَرَكُلُونَ» 
رؤاه البغارئ 04703:] سبل 0141 ١‏ 

وني روابات للبخاري: (وَلا يكْتَوُونَ) وعن عمران بن 
حصين قال: قال ني الله كل: «يذخل اة ين أي مون ألما 
بغي بر ساب الوا موزعم ب رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: هم الذي لا 
ون ولا يَسْعَرِقُون» وَعَلَّى ربمم م يتَوَكلُونَ» رواه مسلم 
[48١؟].‏ 

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يل يقول: 


كتاب الأظطعمة - باب الصيد والذبائح 


رده وشو امف و اص ريش 2 ك2 
'مَنْ اكتوّى أوْ استرقى فقذ بُرئ ين التوكل» رواه الترمذي 


]١06[‏ بإسناح صحيح. 

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: «نهى رَسُولٌ 
الله يل عَنْ الي فكوا قلا أمْلَحْنَ ولا أَنْجَحْنَ) رواه أبو داود 
[0كم؟] باسناو صحيح. 

وفي رواية البيهقي [9/ 4١‏ ؟]: «ثمًا أَفْلَحْنَا ولا أَنَجَحْنَا» 
وإسنادها صحيح. 

وعن مطرّفي قال: قال لي عمران بن الحصين: إن رَسُولَ 
لله يل جم بين حح وَعْمْرَق فم لم به نة حى قات وَلَمْ 
ينل فيو قرآنا بحر رَقّذ کان يُسَلُمُ عَليّ نی اكتريت فتكت 
کت الك فَعَاد؛ رواه مسلم ]١717[‏ في صحيحه في كتتاب 


5 ركت 


د 
فرع 
2 جواز الكي وقطع العروق للحاجة 

عن جابر رضي الله عنه قال: مث رسك الله ل إلى أي 
بن كفسو طَبًا ققح نه عرفا د ثم كُوَاهُ عَلَيْوا رواه مسلم 
]¥[ 

وني رواية لمسلم أيضًا: «أن أا مَرض بعت الب كك ايه 
لما كوا عن كلما ر 6ل (رُمِيّ سعد بْنُ مُعَاذٍ فِي 
أكْحَلِ فَحَسَمَهُ الي له بيو ثم ورت فَحَسَمَهُ الِيِة) رواه 
مسلم [۰۸ [YY‏ 

وعن ابن مسعوجٍ قال: «جَاءَ د ر إلى َسُول الله ل مَقَالُوا: 
ار سول الل إن اح نا اتك أقنكويو؟ فَسَكَتَ ستاعة. 

و قَالَ: إن ش ينم فَاكوُوه وإ ثم فَارْمِضُوءُ يَنفِي 
بالحِجَارَة رواه البيهقي [۹/ ]۳٤۲‏ بإسنادٍ صحیح» وروی 
الس 56 تنا اشر واب غ ری ا ر ا 
واللّه أعلم. 

فرع 
2 الدواء والاحتماء 

(أئا) الدّواء فسبقت فيه جملة صالحة في أوّل كتاب الجبائر. 

(وأما): الاحتماء ففيه حديث أم منذر بنت قيس الأنصارية 
قالت: فل غل زرل الل كل وة عب وُعَلِيأ اة وا 
دَوَالِي مُعَلْقَة مام رَسُولُ الله ك فاح مها وَقَامَ علي اكل 
قَطَفِیَ رَسُولُ الله كلل يوك لِمَِي: مذ إنك تاق حتى كف علي 
رضي الله عنه» تَالَت: وَصَنَفْتُ شييرًا وَسِلْقَا فجفت به فَقَالَ 


رَسُولُ الله : يا علي أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُرَ أنفم» رواه أبو داود 


المجموع - 


كتاب الأطغمة - باب الصيد والذبائح 


[867"] وَالتَرَمذيَ ]۲١۳۷[‏ وغيرهما قال الترمذي: حديث 
حسنٌ: الثاقه بالنون والقاف هو الذي برئ من المرض وهو قريب 
عبرريه ) تكامل e‏ نل يق وات کل بي 
فهو عام؛ وعن صهيبو رضي الله عنه قال: : افونت على الي 
يِه مُهَاجرًا وَين يدي تمر فقال: تعَالَ فكل فَجََلْتُ آكل. 

فَقَال: كَل الشَمْرَ بك رَمَدُ؟ قلت: إئي نن مِنْ نَاحِيَةٍ 
ری فَنبُّمَ رَسُولُ الله يده رواه ابن ماجه ]۳٤٤١[‏ والبيهقي 
[4/ 4 4"] بإسناد ضعيفب. 


فرع 
بك جواز الرّقية بكتاب الله تعا-ل؛ وبما يعرف 
من ذكر الله 


ف «سَآلت عَايِسة عن لقي من الحمة فَقالَ: 
رخص رَسُولُ الله يل ِي الرقيَةٍ ِن كل ِي حُْمَة) رواه 
البخاري [94 ۰ ومسلمٌ ]۲٠۹۳[‏ الحمة - بضم الحاء المهملة 
وتخفيف اليم - وهي السّمّء وقد تشدد الميم» وأنكره الأزهري 
وكثيرون» وأصلها حو أو ی كصره, فألفها فيها عوض من 
الواو والياء الحذوفةء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمَرَِي 
رَسُولٌ الله يله أن اسر م مِنّ العَيْن» رواه البخاري [1 [o4‏ 
ومسلم [۲۱۹۰]. 

وعو سلمة: «أن الب إل رأى في بها جَاريَة في 
وَجْههَا سَفعَة» فَقَالَ: استرقوا لَه إن بهَا نَظْرَة رواه البخاري 
]۷ 4 ] ومسل [۲۱۹۷] السفعة - بفتح السّين وإسكان الفاء 
- صفرة وتغيير والنظرة بفتح النون هي العين وعن انس قال: 
رخص رَسُولُ الله كل في الريَةٍ مِنَ المَيِن وَالندْلَةٍ وَالحمَتي 
رواه مسلمٌ .]1١97[‏ قال الأصمعي: النملة هي قروح تحرج في 
الجنب وغيره» وعن جابر قال: «لَدَعْتْ رَجُلاً ينا عقرب وَنَحْنُ 
لون تم اللي ف فقال رل با روك الله أي ؟ قال: من 
اطع أن بنع أا ليم رواه ملم [۲۱۹۹] وفي روايةٍ 

له: «أن الي كلك قَالَ لاء بت عُميْس: ا أزى اجنام 

بني أي ضارعَة تُصِبهُمْ الحَاجَة جََ قَالَتْ: لا ون لين شرع 
ا »قَال: ازقيهم قات فمَرَضَح عَلَيو فقالَ: ارْقِيهم». 

وعن جابر أيضًا قال: «نْهَى رَسُولٌ الله بل عَنْ الرُقّى» فَجَّاءً 
آل عرو بن حزم إلى رَسُول الله يك انوا يَارَسُولَ الله إِنْهُ 
كانت عندتا رقي رى بها من الَقرّبي وأنك نهت عَنْ الرقَى» 
قَال: فَمَرَصُوهًا عَلَيْق فَقَالَ: ما ار ى بَأسّاء مَنْ اْتَطَاعَ نكم أَنْ 
عع حا فَلَيْفعْةه رواه مسلمٌ [۲۱۹۹]. 


وعن عوف بن مالك قال: كنا قي في ااي فلن نا 

تقول في ذَلِكَ؟ قال اغرضرا عَلَي راک لبان 
ی ما لَمْ یکن فيه شرركً؛ رواه مسلم [۲۲۰۰]. 

وص لدبت ميد اله ت «دَخَلَ عَلَيْ رَسُولٌ الله 
له آنا عِنْدَ حَقْصَقَ فال آلا تُعَلْمِينَ هله رة النيْلَةٍ كما 
عمتا الكِتَابَة؟» رواه أبو داود [۳۸۸۷] بإسنادٍ 
1 وعن أبي خزامة عن أبيه: (أن أب حه آنه ال: 010 
اله ريت دَوَاءُ دای بوه وَرُفّى نَسترْقِي بهاء وتقه تتقيه ا هَل 
ير لِك من قر اللو من شيء فَقَال وَسُولُ اللو ذ: إِنهُ مِنْ 
قر الله رواه الترمذي [18 ۰] وابن ماجه [5717 ] والبيهقي 
[/ 4 ؟3]. 

(أئ)) حديث عمران بن الحصين عن اللي كل قال: «لا رة 
إلا ِن عيْنٍ أَوْ حُمَةه فصحيحٌ رواه أبو داود ]۳۸۸٤[‏ والترمذي 
[۲۰۵۷] وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي: معناه هما أولى بالرّقى من غيرهماء لما فيهما 
من زيادة الضّرره واللّه تعالى أعلم. 

وروی البيهقي [9/ 49 1] بإسناده الصّحيح عن يحيى بن 

سعيار عن عمرة عن عائشة قالت: (دخَلَ بو كر رضي الله عه 


9 وعدا وة رقيهاء َقَالَ ازقيها كناب الله عَدوَجَلَ) 
وبإستاده الصحيح عن الربيع بن سليمان قال: (مَألْتُ الشافِعى 


عَنْ الوقية فقال: لا باس أن برقي الإنسَانُ بكتاب الله 8 
وما يعرف من كر الله قلْت: أَيَرْقَى ي هل الاب النليين؟ 
فَقَالَ: م إا قرا با غرف ن كناب الله أز ور الل لت وما 
الج في ذلك؟ قان فی مر جو ون مالا با عن يح 
ن سَعِيلو عَنْ عَهْرَةَ بت عَبلٍ الرَحْمَنٍ ¿ أن أبا بكر دحل عَلَّى 
اش رضي الله عنها وهي متكي وَتَهُودِية َيه فقا أو بک 
رضي الله عنه: ارْقِيهًا تاب اللّو). 
قال البيهقي: والأخبارة فيما رقى به الني يه ورقي به وفيما 
تداوى به وأمر بالتّداوي به كثيرة» واللّه أعلم. 
فرع 
2 تعليق التّمائم ' 
عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعودٍ عن عبد الله بن مسعود 
قال سمعت رسول الله ل يقول: «إذ ارقي والمايم والترة 
شيك قات قلْت: لم تقُولُ هذا؟ وَآلله لق كات عي قارف 
ركنت أَخْتَلِفُْ إلى لان ايودي يقني فَإِذَا رَقَانِي سكنت 
َقَالَ عَبْدُ الله نما كان عَم ايان يَنْحْسُهَا يليو فل رَقَاهَا 
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كف عَنْهَاء نما يكفيك أن تَقُولِي كُمَا كان رَسُولُ الله يله يون 
أني اجأ رب ؛ الناسء مق أت الثشاني» لا ياء إلا 
شارك شه شِفَاءٌ لا يُغَادِرٌ سّقَما؟ رواه أبو داود [۳۸۸۳] وابن ماجه 
.[1757]ء قال أبو عبيدٍ: التولة - بكسر التاء - هو الذي يبب 
المرأة إلى زوجها وهو من السّحر قال: وذلك لا جوز. 

(أَما) الرّقاء والتمائم» قال: فالمراد بالنهي ما كان بغير لسان 
العربيّة بما لا يدرى ما هو. 

قال البيهقي: ويقال إن التميمة 0 كانوا يعلّقونهاء يرون 
أنها تدفع عنهم الآفات» ويقال قلادة يعلّق فيها العرده وعن عتبة 
بن عامر قال: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةَ فلا 
ام الله لك ور علخ وة فلا وق الله رر اة" 
٠3‏ 0"] وقال هو ایض را جع إلى معنى ما قال أبو عبيدة» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن 
يعلّقها. وهو يرى تمام العافية» وزوال العلّة بها على ما كانت 
عليه الجاهليّة؛ وأمًا من يعلقها متيركا بذكر الله تعالى فيهاء وهو 
يعلم أن لا كاش ف "له إلا الله ولا دافع عنه سواه؛ فلا باس بها 
إن شاء الله تعالى. 

ثم روى البيهقي/[/ ۴۰ ] بإسناده عن عائشة رضي الله 
عنها قالت يست التميمة ما بلق قل اللاب إِْمَا الشييمَةٌ ما 
يعلق بمْدَ البلاء تدقع پو الاير وني رواية عنها قالت (التَمَائِمَ 

مَاعْلْقَ قبل رول البلا وما علق بعد نرُول البلاء َل 
قال الييهقي: هذه الرّواية اصح EE.‏ واو 
[۹/ 50] عنها قالت: (لَيْسَ بتَِيمَةٍ بَِيمَةٍمَا علق بد أن بقع الببلام) 
قال البيهقي: وهذه الرّواية دل على صدمّة التي قبلها. 

0 «أنهُ دحل عَلَى النبي ل وَفِي 
عُْقهِ حَلَقَةَ ن شعّر فَقَالَ مَا هَذِو؟ قال من الوَاحنق قَالَ: أي 
اَن وکل إلَيهَ؟ ادها عَنْكَ» رواه ابن ماجه [011] والبيهقي 
۳۰۰/۹[ بإسنادين في كل منهما من اختلف فيه. 

وعن ابن مسعودٍ «من علق شيثا وكّل إليه» وروى البيهقي 
بإسناو مسيم عن بيد بن الب أنه كان بام يتعليق القسرآن 
وقال: لا باس به» قال البيهقي هذا كله راجمٌ إلى ما قلنا إِنْه إن 
رقى با لا يعرف» أو على ما كانت عليه الجاهليّة من إضافة 
العافية إلى الرّقىء لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من 
ذكر الله تعالى متبركا به وهو یری نزول الشفاء من الله تعالى لا 
a‏ 

(فرع): في النشرة ب 


ا 


بضم التون وإسكان الثين المعجمة قال 


الخطابيّ التشرة ضرب من الرّقية والعلاج يعالج من كان يظنّ به 
مس من الجن قيل: سمّيت نشرة لأنه ينشرها عنه أي يحل عنه ما 
جاء مرّة من الداء» وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: 
«سْيِلَ رَسُولُ الله ل عَنْ النشرة فَقَالَ: هر مِنْ عَمَل الشيْطان» 
رواه أبو داود ]١878[‏ بإسنادٍ صحيحء قال البيهقي: وقد روي 
عن الب اة مرسلاً قال: وهو مع م > قال: والقول 
فيما لا يكره من النشرة وفيما يكره كالقول في الرّقية وقد 
ذكرناه. 
فرع 
2 العين والاغتسال لها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي بي قال: «العَيِنُ 
حى رواه البخاري ٠۸[‏ 1 
وعن آم سلمة: «أن الي بل رَأى فِي بها جَاريَة في 
َجْههَا سَفْمةه قال اسْرقُوا لا فإ بها النْظرَة رواه البخاري 
]۷ ۰ ومسلمٌ [۲۱۹۷] وقد سبق بيانه في فرع الرّقى والنظرة 
العين. 
وعن ابن عباس أن رسول الله ل قال: ا حَق وَلَوْ 
کان شىء سَابق القدَر سيقت العَيْنُ إذا إذا استَفْسَلتمْ قاغسرلوا» رواه 
مسلمٌ [914]. 
قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه 
بالاستحسان: اغسل داخلة إزارك ما يلي الجلد بماءء ثم يصب 
ذلك الماء على المعين» وهو المنظور إليه 1 
وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان يُؤْمَرٌ 
العا يَوَضَا ثم يَعْمَسِلُ مِنهُ المحِينٌ» رواه أبو داود [880*] 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وعن الزّهري عن ابي أمامة سهل بن حنيفيه قال: ١مْرَ‏ عَاوِرٌ 
بن رَيِيمَة عَلَى سَهْل بن حتف وهو يعْتَِلُ و 
ولا جد محا فما لبت أن تبط به فأ تي به الي 6ه فَقَالَ لَهُ 
أذرل سَهلاً ريما فال من همون بو؟ قَاُوا: عَايرَ بْنَ رَبيعة 
فقال 0 أخاة؟ إذا رَأى ما يُمْحِبُهُ يِذ ع بالبركق 
مره أن برضا ويغسيل وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمِرْفَقِهِ وَرُكْبيِهِ وَدَاخِلَة 
ل 
رواه النسائيّ [۲۰۸] في كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه 
1 ]] والبيهقي ]0١/9[‏ في سننهما بأسائيد صحيحة. 
قال الرّهري: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى 
الرّجل العائن بقدح فيه ماءٌ فيمسك له مرفوعًا من الأرض 


المجموع 
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فيدخل العائن يده اليمنى في اماء فيصب على وجهه صب واحدة 
في القدح» ثم يدخل يديه جميمًا في الماء صِبّةَ واحدة في القدح» ثم 
يدخل يديه فيتمضمض ثم يمجّهء ثم يدخل يده اليسرى فيغترف 
من الماء فيصبّه على ظهر كفّه اليمنى صبَّة واحدة في القدح» ثم 
یدخل» يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبَّة واحدة في 
القدح» وهو ثان يده إلى عنقه ثم يفعل مشل ذلك في مرفق يده 
ار لم شب سل ذلك وب فة جتن من عد 
الأصابع واليسرى كذلكء ثم يده اليسرى» فيصب على ركبته 
اليمنى» ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره 
اليمنى في الماء ثمّ يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على 
راس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من 
ورائه. 

وذكر البيهقي عن الزّهري من طرقه زاد في بعضها: ثم 
يعطى ذلك الرجل الذي أصابه به القدح فيحسو منه 
ویتمضمض» ويهريق على وجهه» ثم يصب على رأسه. ثم يكفأ 
القدح على ظهره قال البيهقيّ قال أبو عبيار: إنما أراد بداخلة 
الإزار طرف إزاره الدّاخل الذي يلي جسده؛ واللّه أعلم. 

فصل 

أجمعت الأمّة على جواز أكل الجين مالم يخالطه نجاسة» بان 
يوضع فيه إنفحة ذبحها من لا بحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من 
دلالة الإجاع هو المعتمد في إباحته» وقد جمع البيهقي فيه أحاديث 
كثيرة (منها): حديث عمر رضي الله عنه: انالبي بلك أي 
بن في بوك فَدَعَا یکین َسَمْى وقح رواه أبو داود 
[۳۸۱۹] بإسناډ ضعيفي. 

وعن ابن عباس : ن رَسُولَ الله ل لما سح مَكَةَ رَأى جب 
فقال: ما تا هذا؟ فقاو هذا طَمَام بص , بأزْض الحَجَم فقا وَسُولُ 
الله بي ضَمُوا فيه السّكين وَاذْكُرُوا امم الله راء رواء 
البيهقي ]1/٠١[‏ بإسناد فيه ضعفُ وعن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه قال: (اليّنُّ من اللْْن وَالليَا فكوا وَاذْكَرُوا امم الله 
علي ولا يربك أَعْدَاءٌ اللو) وعن على رضي الله عنه (إذَا 
أَرَدْتَ أن تأكل ابن فض افر فيه وَاذْكَرْ اسم الله عر وَجَلُ 
عَلَيْه وَكُلّ) وروى البيهقي ]1/٠١[‏ نحوه عن عائشة وأمّ سلمة 
[ قال: وروي عن سلمان الفارسي» ثم روى البيهقي في 
با ب ما يحل من الجن عن عمر رضي الله عنه قال (كلُوا ابن ما م 
مع آَل الكَاب) وني رواية (ولا تَأكلُوا ِنَ اجن إلا ما صتَعَهُ 


يَسْأنُونَ 


أَهْلُ الكتاب) وعن ابن مسعود (كلُوا ي ينال مجن مَاصنَمَهُ 
الْمِْمُونَ وَأَهْلُ الكتّاب) وعن ابن عمر مثله. 

قال البيهقى: وهذا التقييد لان الجبن يعمل بإنفحة السخلة 
المذبوحة؛ فإذا كانت من ذبائح المجوس ل تحل. 

وعن ابن عمر أنه سئل عن السّمن والجين فقال (سمّ وَكل» 
فقيل لَهُ إن فيه مين فَقَالَ: إنْ عَلِمْت أن فيه مَينَةَ فلا تأكلة) قال 
البيهقي: وقد كان بعض العلماء يسال عنه تغليبًا للطهارة» وروينا 
ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر وغيرهماء وكان بعضهم سال عنه 


احتياطًا. 
ددديناء . ابه ب الأنصاري قال: «لأن آخرَ من هذا 


البصري “ قال: ان أمْحاب ليأ به ينون عن ابن ولا 
عَنْ السمْن) وعن آبان بن أبي عاش عن انس بن مالك 
قال: «كنا أك الجَبْنَ عَلَى عه رَسُول الله لل وغد د دبك لا 
َال عَنْهُه حديث ضعيف» أبان بن أبي عيّاش ضعيف مترولةً. 
(فَصل) 
يحل أكل الكبد والطّحال بلا حلاف للحديث الصّحيح 
السابق: حل لتا مسان وَدَمَان فأ اليحان فَالسّمَكُ وَالجَرَادُ 
َالدمَان الكبد رَالطْحَال» وقد می لحري ميخ سن اننا 
اعم لا ران ا اا که تقتضي رفعه إلى التي ل 
وروى البيهقي [ EAS‏ (إئي اكل 
الحا وما بي ٳليو حاجة لأ َم أذلي آنه لا يَأ بو) وعن 
عكرمة قال: قال رجلٌ لابن عباس: آكل الطحال؟ قال: نعم قال: 
إِنّ عامّتها دمُ؟ قال: إنما حرم الدّم امسفوح. 
(فصل) 
عن مجاهو قال: كان رسو الله ل كر ن الشاة سما 
الدّمَ وَالِرَانَ وَالذكَيٌ اين وَالحيّا» رالغدة وَالْتَنَةَ وَكانٌ 
أعْجَب الشاة إلَيهِ ق روا الق 1 ٠//]هكذا‏ مرسلا 
وهو ضعيفٌ» قال: وروي موصولاً بذكر ابن عباس وهو حديث 
قال ولا يصح وصله قال الخطّابي: الدّم حرام بالإجماع وعامّة 
المذكورات معه مكروهة غير عحرّمة. 
(فُصل) 
فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه 
اعلم أن الشافعي كل اعتنى بهذا الفصل وبسط الكلام فيه 
وهو ما يحتاج إلى بيانه قال الله تعالى: كَل الطَّمَام كان حلا لني 
ِسْرَائِيلَ إلا ما حرم إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه» الآية» وقال تعالى: 


المجموع 


- كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


لفْبظلمٍ من الذي مَادُوا حَرُنتا علَيِهِمْ يات الت لَهُمْ4 وقال 
تعالى: وَعَلَى الْذِينَ مَادُوا حَرمْنا كَل ذي ظمر وَين الجر وَالفََم 
حَرْننا علَيِهِمْ كك شُحُومهُما إلا ما حملت ظهُورهُمًا أو الوا أو ما 
اخلط بمَظلّم4 قال الشّافعي: الحوايا ما حول الطّعام والشراب في 
افطع فاك ابن عات ككل E‏ 
برها يني :نا علق بار سرع لحني وا راا ا 

وبنت الأحاديث الصّحيحة أن رسول الله ية قال: لَك 
الله الود حرمت عَلَيْهمْ الشُّحُومٌ قَجَمَلُوهَا فَبَاعُومَا وَآَكَنُوا 
أَنْمَائهًاه جملوهاء بالجيم أي أذابوها. 

قال الشافعي: فلم يزل ما حرّم الله تعالى على بني إسرائيل 
من اليهود وغيرهم محرّمًا من حين حرّمه حتى بعث الله عر وجل 
ST BILE E‏ 

بيع يدي SSS‏ لإ دين نة اللي 
الإسلام»» ٍرَمَنْ ْم غير الام ديتا هَل بقل من رَهْرَ في 
الآخِرَةٍ مِنَّ الخاسیرین) وقال تعالى: طقل يا اهل الاب تَعَالَوًا 
إلى كلم َي يكم أذ لا نة إلا لل الآبيةء وأمر 
بقتاهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلمواء وأنزل فيه م: الَذِين 
يمون السو الي المي الذي يَحِدُونَهُ مكتوًا عِنْدَهُمْ في 
الَا وَالإنجیلِ ارم بالَخرُوف َيَنْقَاهُمْ 0 | التكر ل 
لَه الات وَيُحَرم رم عَلَيهِمْ الخبائث وَيَضَمٌ عَنهُم إصْرَهُيُ 
والغلال الي كانت عَلَيْهمْ4 قال الشافعيّ فقيل: معناه أوزارهم 
وما نرا عا ادارا قبل ماشرع من یا عر 6 

قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عر وجل 
حمّدا به من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجّة 
الله تعالى باتباع دینه ولزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله 
على لسان نبيّه يك وإحلال ما أحل الله على لسانه يكل قال 
الشّافعي وأحل الله تعالى طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل 
التفسير ذبائحهم» لم يستثن منها شيا لا شحمًا ولا غيره فدل 
على جواز أكل جميع الشّحوم من ذبائحهم وذبائح المسلمين» وني 
الصّحيحين عن عبد الله بن مغقل رضي الله عنه قال: («دُلْيَّ 
جرا من شخ يَوْمَ خير لف فقلت: هذا ِي لا أُعْطِي 
أَحَدا مِنْهُ شنا فَالتَقَت ذا التي يل يسم اميت هِنْهُ). 

(فرع): مذهبنا أنّ الشّحوم التي كانت محرّمة على اليهود 
حلالٌ لنا ليست مكروهة وبه قال أبو حنيفة والشوري 
والأوزاعي وجاهير العلماءء وبعض أصحاب أحمد وهو قول 
الخرقيّ منهم» قال العبدري: وقال مالك: هي مكروهة ليست 


محرّمة» وقال ابن القاسم وأشهب وبعض أصحاب أحمد: هي 
عحرّمةٌ» وقيل إنه مروي عن مالك أيضًا قال القاضي عياض: هذا 
قول كبراء أصحاب مالك دليلنا ما سبق في الفصل قبله» واللّه 
تعالى أعلم. 
فرع 
2 بيان ما حرّم المشركون من الذبائح؛ 
وبيان آتها ليست محرمة 

قال الشافعي -رحه الله-: حرم المشركون على أنفسهم من 
أموالحم أشياء بيّن الله عرٌ وجل أنها ليست عحرّمة؛ كالبحيرة 
والسّائبة والوصيلة والحامي» كانوا ينزلونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرّمون ألبانها ولحومها وملكهاء وساق الكلام في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


باب الصيد والذبائح 

َالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (ولا يل شَيْءٌ من الحيوَان 
الْأكُول سيرَى السمّك وا جراد إلا بدَكَاةٍ لقوله تعال: حرمت 
يكم الي الم ولحم ازير وتا أل اللو بو اة 
فود وليه والنطيحة و وما أَكَلَ السَيْعٌ إلا ما ذَكيِيُمْ وَمَا 
بح علَى انبا ويل السّمَك وال مراد مِنْ غير ذَكَاةَ لِقَوْلِهِ 
: «أَجِنْت لا ميان اَمَك وال جرا وَلَأنْ ذَكَاتَهُمًا لا تنك 
في العَاة مَسَقَط اعَارُمَا). 

(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه واضحًا في باب الأطعمة 
وذكرنا أنه من رواية ابن عمر» وأنّ الصّحيح أن ابن عمر هو 
القائل «أحلّت لنا» وأنه يكون بهذه الصّيغة مرفوعًاء والميتة ما 
فارقت الحياة بغير ذكاق وقوله تعالى: لوم ِل لِمَيْر الله ب4 
آ۶ ي ما ذبح لصنم ونحوه» وقد سبق بيان هذا واضحًا في باب 
الأضحيّة والموقوذة المضروية بعصا ونحوهاء وامتردية التي تسقط 
من علو فتموت» والتطيحة المنطوحة؛ وقول المصنف: لا يحل 
شىءٌ من الحيوان الماكول سوى السّمك وال جراد إلا بذكاةٍ كلامٌ 
صحيحٌ» ولا يرد الصّيد الذي قتلته جارحة أو سهم فإِن ذلك 
ذكاته» وكذا الجنين في بطن مه فإنّ ذكاة أمّه ذكاة له كما جاء به 
الحديث» وقد أوضحه المصئف في أواخر هذا الباب» وكذا 
الحيوان الذي تردى في بثر أو بن فإنه يقتل حيث أمكسن وذلك 
ذا له كما ذكره الصف بملتهذاة والله أعلنين 

وقد أجمعت الآمّةَ على تحريم الميتة غير السّمك والجراد. 
وأجمعوا على إباحة السّمك والجرادء وأجمعوا أنه لاحل من 
الحيوان غير السّمك E‏ 


ذكرناء فلو ابتلع عصفورًا حًا فهو حرام بلا خلافي» وقد سبق 
بيانه في الأطعمة. 

ولو ذكى الحيوان وله يد شلاء فهل تحلّ بالذكاة؟ فيه 
وجهان: 


(الصّحِيح): الحل. 

(والثاني): نها ميتةٌ فلا تحلّ واللّه أعلم. 

أمَا السّمك والجراد فحلال» وميتتهما حلال بالإجماعء ولا 
حاجة إلى ذبحه ولا قطع راس الجراد» قال أصحابنا: ويكره ذبح 
السّمك إلا أن يكون كبيرًا يطول بقاؤه فوجهان: 

(أصحهما): يستحبّ ذمحه راحة له. 

(والثاني): يستحب تركه ليموت بنفسه. 


ولو صاد مجحوسيٌ سمكة حلت بلا خلافي لأ ميتتها 
حلالٌ» ولو ابتلع سمكة حيّةٌ أو قطع فلقة منها واكلها أو ابتلع 
جرادة حيّة أو فلقةً منها فوجهان: 

(أصحهما): يكره ولا يحرم. 

(والثاني): يحرم؛ وبه قطع الشّيخ أبو حاملره ولو وجدت 
سمكة في جوف سمكةٍ فهما حلالٌ كما لو ماتت حتف أنفهاء 
بخلاف ما لو ابتلعت عصفورًا أو غيره فوجد في جوفها ما فإنه 
حرام بلا خلافي ولو تقعأمت سمكة في جوف سمكة وتغيّر 
لونها م تل على اصح الوجهين لأنها كالرّوث والقيء ولو قلى 
السّمك قبل موتها وطرحها في الريت المغلي وهي تضطرب» قال 
الشيخ ابو حامد: لا حل فعله» لأنه تعذيب» وهذا تفريع على 
اختياره في ابتلاع السّمكة حيّة أنه حرامٌ» فإن قلنا بكراهة ذلك 
فلا بحرم فكذا هذا. 

(وآما): السّمك الصّغار الّذي» يقلى ويشوى ولا يشق 
جوفه» ولا يخرج ما فيهاء ففيه وجهان: 

(أحدهما): لا محل أكله. وبه قال الشّيخ أبو حامب لان 
روثه نجس. 

(والثاني): يحل» وبه قال القفال» وصحّحه الفوراني وغيره» 
قال الرّوياني: وبه أفتي قال: ورجيعه طاهرٌ عندي» واحتج له 
غيره بأنه يعتدٌ ببيعه» وقد جرى الأوّلون على المساعة. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السّمك 
ومات في يده وهكذا الجراد. 

(فاما) السّمك فمجمع عليه. 

(وأما): الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وجمهور العلماء قال اللّيث ومالك: لا يؤكل ما صاده 
من الجرادء بخلاف السّمكء وفرقهما ضعيف دليلنا حديث: 
«أَحِلْت لا مَيستَان». 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السّمك» سواء 
الذي مات بسببٍ والّذي مات حتف أنفه ويسمّى الطاني وبه قال 
جمهور العلماء خلافًا لأبي حنيفة وطائفةٍء وقد سبقت المسألة 
مبسوطة بأدلّتها في باب الأطعمة. 

(وآما): الجراد فتحل متته سواءً مات بسببي أو حتف أنفه 
ولا يشترط قطع رأسه. 

هذا مذهبناء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء قال 
العبدري: هو قول محمّد بن الحكم والأبهري المالكيين» وعامّة 
العلماء وقال مالك: لا تحلّ إلا إذا مات بسببو بأن يقطع بعضه 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيّاء وإن لم يقطف رأسه؛ قال: فإن 
مات حتف أنفه أو ني وعاء لم يؤكل وهذا رواية عن أحهد 
والصّحيح عندنا ما قدّمناه» دليلنا ما ذكره المصف. 
*% يم نا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالأَفْضَلُ أن يكون المُذَكَى 
لیما إن ديح مُشرلة ترت فن کان مُرْتَا أو وها أ مجو 
َم بل لقوله تعال: «وَطَعَام لين أونرا الاب حل لَكُمْ 
وَطَمَائُكُمْ ِل لَهُمْ4 وَمَؤُلاء لسرا يِن أخل الكتاب وَإِنْ كان 
وديا أو َصرَايا ِن المَجَمِ حل ليه ية الكريةٍ َوَن كان مِنْ 
نَصارَى العرَسد وحم بَهراءُ وتنوخ وتَعلب لَمْ عل لما روي عَسننْ 
عْمَرَ رضي الله عنه قَالَ: ما نَصارَّى العَرَب بأهْل کناب لا تيا“ 
نا ذبايحهُم» وَعَنْ علي ن أبي طالب رضي الله عنه أن َال «لا 
تجل باح نَصارَى بني تَذِب» وَلْآنّهُمْ دَخلُوا ٍ فى النْصْرَائةِ بَمْدَ 
لديل ولا غلم هل لوا في دين من دل مِنُمْ؟ از في وين 
من لم يدل مُم؟ فَصّارُوا كَامَجُوسء لا أشكّل رمم في 
الكتاب لم تل ذ دَبَائْحُهُمْ 

وشحب أذ بكر المي وجلا ل وى على اليم بي 
رأة فان كانت امْرَأء جار لما وی كَمْب بن مَالِك: ان جَارِيَة 
o‏ ت به شاه سال النبئ 6 فار ر بأكليًاء 
َيُسْتَحَبا أن ن بكرن باينا له در على البح إن ع صني 
ڪل لتا ري عن اي رضي لله عه أن قل :من بح 

بن وکر أذ أت أذ صقم أ مير وَدكَرَ اشم الله َو حَل» 
زک ذكاةٌ الآَعْمَى أنه رما أحطا البح ن بح م حل نه لم 
نقذ فيو إلا لر ولك لا وجب اريم وير َا الستكران 
وَالَجنون لاه لا بون أن يُحْطِئ البح ومقل ليران إن ْح 
حل لأ م بذ في ذَبْحِهمًا إلا لقَصْد وليم َك لا 
وجب الحرم كما لوْ دح شَاة وهو يِن أنه بطم حشريت). 

(الشرح): حديث كعب بن مالك رواه البخاري [5185] 
وصححه بلفظه. 

(مَوْلَهُ): وهم بهراء هي 
وبالمد-» وتنوخ بالتاء الثتاة فوق ثم الثون» وخاء معجمةٍ - وبشو 
تغلب - بتاء مثا من فوق مفتوحةٍ وكسر الام وهي قبائل 
معروفات» وفي الفصل مسائل: 

(إخداها): الأفضل أن يكون المذكي مسلمًاء ويشترط كونه 
مسلمًا أو كتابيّاء فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة؛ 
وسواءً فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي 


هي -بفتح الباء الموحّدة» وإسكان الماء 


نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب» وختصره ما 
أشار إليه المصئف أنه إن كان يهوديًا أو تصرانيًا من العجم أو 
من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل» حلّت ذبيحته» وإن كان 
من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم من 
شك في وقت دخوهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم لما 
ذكره المصنف» ولا تحل ذبيحة المرتدٌ ولا الوثني ولا الجوسي لما 
ذكره المصنفء. وهكذا حكم الرّنديق وغيره من الكمار الذين 
ايبن فم كتاج ا ا 

(وأما) المتولد بين كتابي وغيره» فإن كان أبوه غير كتابي 
والأمْ كتابيّة فذبيحته حرامٌ كمناكحته» وإن كان أبوه كتاييًا والأمّ 
مجوسيّة فقولان: 

(أصحهما): حرام. 

(والثاني): حلال» وهما كالقولين في مناكحته قال أصحابنا: 
والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلّت مناكحته 
حلت ذبيحته» ومن لا فلا إلا في مسالة» وهي الأمة الكتابية فإنه 
تل ذبيحتها ولا تحلّ مناكحتها. 

وقال أصحابنا: وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثني والجوسي 
وغيرهم عن ل كتاب له جرم يده يكلب أو مشه وچرم ما 
شارك فيه مسلمًا فلو آمرّ سيا على حلق» أو قطع هذا بعض 
الحلقرم وهذا بعضه» أو قتلا صيدًا بسهم أو كلبيء لم يحل أو 
ونا سيمين ان ارا كلين نإن سيق بسهم ال اذب ف 
الصّيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلمٌ شاف ثم 
قذها الجوسي» وإن سبق ما أرسله الجوسي أو جرحاه مما أو 
مرتبّل وا بلقت راعة سما فيال ما ار ركلا ت عا 
فهو حرام لان الأصل ني الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاةٌ 

وقال صاحب البحر: متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في 
أحدهما؟ وانفرد واح بالآخرء أو انفرد كلّ واحدٍ بأحدهما فهو 
حرام ولو كان للم كلبان معلّمٌ وغيره؛ أو معلّمان ذهب 
أحدهما بلا إرسال فقتلا صيدًا فهو كاشتراك كلي المسلم 
غوسي ولو هرب المد من كلب الك فمارضه كلب 
مجوسي فردّه عليه فقتله كلب المسلم حل» كما لو ذبح المسلم شاةً 
أمسكها مجوسي» ولو جرحه مسلمٌ أوَلا ثم قتله مجوسي 
جرحه جرحًا غير مذففه ومات بالجرحين فحرامٌ ولو كان 
المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه» ويلزم الجوسي له قيمته» لأنه 
أتلفه بجعله ميتة» ويحلَ ما اصطاده المسلم بكلب الجوسيّ كما تحلٌ 


المجموع - 


ذبيحته بسكينته» ولو أكره مجوشي مسلمًا على ذبح شاوه أو ترم 
حلالاً على ذبح صيدء فذبح حل بلا خلافي ومّن صرح به 
إبراهيم الرّوذي في مسألة الإكراه على القتل» والله أعلم. 

اة الثاييّة): تل ذبيحة المرأة بلا خلافي لحديث كعب 
بن مالك المذكور في الكتاب» وذكاة الرّجل أفضل من ذكاتها لما 
ذكره لصتف وسواءٌ كانت المرأة حرَةٌ أو أمة طاهرًا أو حائضًا أو 
نفساء مسلمةٌ أو كتابيةٌ فذبيحتها في كل هذه الأحوال حلالٌ» 
نص عليه الشافعي واتفقوا عليه. 

(الثالثة): الأفضل أن يكون الذّابح بالعًا عاقلا فإن ذبح 
صي عيّرُ حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص. 

وبه قطع المصتف والجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما فيه وجهين: 

(الصحيح): الحل. 

(والثاني): التحريم. 

وأا المي الذي لا ييز وا جنون والسكران ففيهم طريقان: 

(أحدهما): القطع بحل ذبائحهم» وبه قطع الشيخ أبو حامار 
والمصتف وجهور العراقيين. 

(والثاني): فيه قولان: 

(أصحهما): الحل. 

(والثاني): التحريم واختاره إمام الحرمين والغزاليُ وغيرهما 
لأنه لا قصد له فأشبه من كان في يده سكينٌ وهو نائمٌ فمرّت 
على حلقوم الشّاة فذبحها فإنها لا تحلٌ وهذا الطريق مشهورٌ في 
كتب العراقيين. 

(وَالَدَهَبُْ) الأول كمن قطع حلق شاةٍ وهو يظنه خشبة 
فإتها تح بالاتفاق كما ذكره المصنف وحكى إمام الحرمين في 
السكران طريقا آخر قاطعًا بحل ذكاته مع إجراء الخلاف في الجنون 
تفريعًا على أنّ له حكم الصّاحي. 

قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمبيز وللسّكران قصد 
داك سه ا ميف مانا لينم الجر والسّكران فهو 
مكروةٌ كراهة تنزيه كما ذكره المصنف. والله أعلم. 

(الرابعة): تحلّ ذكاة الأعمى بلا خلافيه ولكن تكره كراهة 
تنزيه» وني حل صيده بالكلب والرّمي وجهان مشهوران في كتب 
الخراساتين أصحّهما التحريم لأنه لا يرى الصّيد فلا يصح 
إرساله والثّاني بحل كذكاته وقطع بكل واحلٍ من الوجهين طائفة 
ومّن قطع بالتحريم صاحب الشتامل وصحّحه الرافعي في كتابيسه 
قال إمام الحرمين: عندي أنّ الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


حس الصّيدء وبنى إرساله عليه وقال الرّافعي: الأشبه أن الخلاف 
صوص بما إذ أخبره بصيرٌ بالصّيد فارسل الكلب أو السّهم 
وكذا صوّرهما البغوي وأطلق كشيرون الوجهين قال الرّافعي: 


٠‏ ويجريان في اصطياد المي والجنون والكلب والسّهم» وقيل: 


يختصّان بالكلب» ويقطع بالحل ني السّهم كالذبح قلت المذهب 
حل صيدهما قال صاحب البيان: هو المشهور وقيل: لا يحل لعدم 
القصدء وليس بشي والمراد صي لا يميز. 

(آمَ) المميّز فيحل اصطياده بالكلب والسّهم قطمًا كالذبح 
ويحتمل على الوجه الَا السّابق في الذبح» واللّه أعلم. 

(فرع): الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته 
بالاتفاق وإلاً فطريقان: 

(الَدْهَبُْ) وبه قطع الأكثرون الحل أيضا. 

(والثاني): أنه كالجنون وبه قطع البغوي والرّافمي قال 
الرّافعي: ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس. 

(فرع): قال في المختصر: ومن ذبح من أطاق الذبح من امرأق 
حائض أو صب من المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي 
والنصراني وقال اصحابنا: أولى الاس بالذكاة وأفضلهم لها 
الرّجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة أولى من الصّيّ ثم الصّبي 
المسلم ثم اليهودي والنصراني والنصراني أولى من الجنون 
والسكران لأنه يخاف منهما قتل ال حيوان. 

(فرع): ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي 
والجنون والسكران وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد وابن 
امنذر وداود: لا حل ذكاة المجنون والسّكران والصي الذي لا 
ين ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصي المميز. 

(فرع): نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس» 
ول يفرّق بين فهمه الإشارة وعدمه. 0 

(فرع): نقل ابن المنذر الاتفاق [حل] ذبيحة الجنب» قال: 
وإذا إذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس 
فالّذي نفت السئة عنه النجاسة أولى قال: والحائض كالجنب. 

فرع 
ب ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن 

مذهبنا أنه حلالٌ» وبه قال جماهير العلماء قال ابن المنذر: 
وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصارء قال: وبه نقول 
قال: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن ا حسن 
البصري. 

واحتجّ ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى: 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


فكوا يما ذَكرَ اسْمٌ الل عََيُو4 وبان الله تعال أباح ذبائح أهل 
الكتاب» ومنهم الأقلف فالمسلم أولى. 

(فرع): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السّارق والغاصب وسائر 
من تعدّى بذبح مال غيره لصاحبهاء ومن أذن له صاحبها وبه 
قال الرهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة ومالك وأبو 
حنيفة والجمهور؛ وقال طاووس وعكرمة وإسحاق بن راهويه: 

(فرع): ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواءً ذكروا اسم الله 
تعالى عليها أم لاء لظاهر القرآن العزيزء هذا مذهبنا ومذهب 
اهر وحكاه ابن المنذر عن علي والتخعي وحماد بن أبي 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم» فإن ذيجوا على 
صنم أو غيره لم يحل قال ابن المنذر: وقال عطاءٌ إذا زبح 
النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أله سيقول ذلك 
وبه قال مجاهدٌ ومكحول» وقال أبو ثور: إذا سمّوا الله تعالى فكل 
وان لم يسمّره فلا تاکل وحكي مثله عن علي وابن عمر وعائشة 
قال ابن المنذر: واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم» فرخص فيه أبو 
الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن 
خيمرة وحمزة بن حبيبو وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود» 
ومكحول وجبير بن نفير والليث بن سعلبء وكرهه ميمون بن 
مهران واد ال ومالك والشوري واللّيث وأبو حنيفة 
وإسحاق وجمهور العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك في باب 
الأضحيّة. وقالت عائشة: لا نأكله. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بني 
تغلب وتنوخ وبهراء» وبه قال علي بن أبي طالب وعطاءٌ وسعيد 
بن جبيرء وأباحها ابن عباس والنخعيّ والشعي وعطاءً 
الخراساني والزّهري والحكم وحمّادٌ وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور دليلنا ما ذكره المصنف. 

(فرع): ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلالٌ كذبائحهم في 
دار الإسلام؛ وهذا لا خلاف فيهء ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. 

(فرع): ذبائح المجوس حرام عندناء وقال به جمهور العلماء 
ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء» قال: ومن قال به سعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهدٌ وعبد 
الرحن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرّة الهمداني” 
والرهري ومالك والئوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق» قال ابن 
المنذر: روينا عن ابن المسيّب أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا وأمر 
مجوسيًا أن يذبح أجزأه» وقد أساءء قال ابن المنذر: واختلفوا في 


امحوسي يسمي شيئًا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن وعكرمة 
ورخص فيه ابن سيرين» قال ابن المنذر: ياكلها المسلم إذا ذبحها 
مسلم؛ وسمَّى الله تعالى عليها. 

(فرع): في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي. 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيًا فذبيحة الولد 
حرام بلا خلافيء وكذا إن كانت الم على الأصح. 

وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال مالك وأبو ثور: له 
حكم الأب. ْ 

(فرع): ذبيحة المرتد حرام عندناء وبه قال أكثر العلماء منهم 
أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمّدٌ وأبو ثور وكرهها الشوري» 
قال ابن المنذر: ركان ال درام يكل يعدو E‏ رن 
الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم وقال إسحاق: إن ارت إلى 
النصرانية حلت ذبيحته. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على حل ذبيحة المي 
والمرأة الكتابيين العاقلين. 

2 ذبائح الصابئين والسامرة 

قال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن وافقت الصّابئون 
التصارى» والسّامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم 
ومناكحتهم وإِلاً فلاء قال ابن المنذر: وأباح عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ذبائح السّامرة» وقال إسحاق بن راهويه: لا باس 
بذبائح أهل الصابئين» لأنهم أهل كتابيء وقال ابن عباس ومجاهلٌ 
وأبو يوسف: لا يحل قال ابن المنذر: 

(أَما) السامرة فحكمهم ما ذكره الشّافعي. 

(وأما): الصّابئون فلا تحل ذبائحهم, لان الله تعالى عطفهم 
على اليهود والنصارى بالواو. 

(فرع): ذبائح اليهود والنصارى حلا بنص القرآن والإجاع 
وحكى العبدري وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا تحل» والشّيعة 
لا يعتدٌ بهم في الإجماع واللّه أعلم. 

(فرع): قال المتولي وغيره: لو أخبر فاس أو كتابي أنه ذكَى 
هذه الشاة قبلناه» وحل أكلهاء لأنه من أهل الذكاة. 

(فرع): لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في 
بلا فيه من لا يحل ذكاته کا جرس لم تحل» سواءً تمحّضوا أو كانوا 
مختلطين بالمسلمين للشّكَ في الذكاة المبيحة: والأصل التحريم» 
وإن لم يكن فيهم أحدٌّ منهم حلّت واللّه اعلم. 

٭+ يد يت 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والدبائح 


قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْْتَحَبُ أن يبح سكين 
خاد لما ر َرَى شيا ِن رس رضي الله عنه أن الي صلى الله 

عليه وسلم قَالَ: «إن الله كب الإخمان عَلَى كَل شيء فَإِذَا 
م أخينوا الله ذا حم ينوا اة وليه 
أ كم شرت ويح ييحت فإ وبح حجر مُحَدوٍ أ طق حل 
ِا نه ِن حاريث كمسو بن مالك فِي الَأ اَي كَسَرَتْ 
حَجرًا فذحت بها شاه وَلِمَا رُوِي: «أن رَافِمَ بن خلريج قَالَ: یا 
رسو اله إا رجو أن نى الد نا وأيس معنا مذى اتح 
بالقصّب؟ فقال رَسُولُ الله يكل: ما أنْهَرَ الم وَذْكِرَ اسْمٌ الله عَلَيهِ 
كلاه لس اسن وال ومركم عن ذلك أن السك تنظ 
وأا الَف َمُدى اة فَإِن ّح بين أز طُمْر لَمْ يحل 
لِحَددِيثِ رَافِع بن خلریج). 

(الشرح): حديث شداد بن أوس رواه مسلم .]۱۹٩٩[‏ 

وجا و البشاري [1565] رسام ۱۹۸1 
وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض» مع أنه حديث 
چ 

وقوله يلل «فأحسنوا القتلة والذبمة» هو - بكسر القاف 
والذال - أي هيئة القتل والذبح» وليحدٌ - بضم الياء وكسر الحاء 
يقال اد الك رها وايعدد ها عله مسي رال ت 
بضم اليم وفتح الذال - وهو جمع مدية بضع اليم وكسرها 
وفتحها ساكنة الدّال وهي السكين» سمّيت مدية لأنها تقطع مدى 
حياة الحيوان» وسمّيت السكين سكيئًا لأنها تسكن حركة الحيوان 
وفيهاء لغتان التذكير والتّانيث. 

(قوله): ليطة - بكسر اللأم وإسكان المثنّاة - تحت وبطاء 
مهملةٍ وهي القشرة الرقيقة للقصبة؛ وقيل مطلق قشرة القصبة» 
والجماعة ليط. 

وَكَوْلَهُ يكل: «ما أنهر الدّم؟ أي أساله. 

وقوله يكلِِ: «ليس السَنَ والظفر» هما منصوبان بليس. 

وول 5: «أمًا السّرُ فَعَظُمٌ» معناه فلا يجوزبه لأنه 
متنجّس بالدّم» e‏ والعظام في 
الاستنجاء «لكرنيسا زا اران من 

(وأما): ا (وَفَد نهيتم عن 
لَه بالكقار واللّه أعلم. 

ا الْآحْكَام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السنة تحديد السكين لا ذكره المصتف» ويس تحب 
إمرارها بقوةٍ وتحامل ذهابًا وعودًا ليكون أوحى وأسهل» فلو ذبح 


بسكين كالَةٍ كره وحلّت الذبيحة ونقل ابن المنذر أنه يكره أن 
يحدد المّكين» والشّاة تنظر السَكين وأن يذبح الشاة والأخرى 
تنظر وكذا قاله اصحابناء قالوا: ويستحب أن تساق إلى المذبح 
برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح. 

(الْسأنه الاييّة): قال الشافعيّ والأصحاب: لا تحصل الذّكاة 
بالظفر والسّن ولا بسائر العظام» وتحصل مما سوى ذلك من جميع 
المحدّدات» سواءٌ كانت من الحديد كالسّيف والسّكين والسّهم 
والرّمح» أو من الرّصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضّة أو 
الخشب الحدد أو القصب أو الرّجاج أو الحجر أو غيرها ولا 
خلاف في كل هذا عندناء ويملّ الصّيد المقتول يجميع هذه 
المذكورات سوى الظفر والسّنّ وسائر العظام. 

(وأما) الظفر والسّنّ وسائر العظام فلا تمل بها الذكاة ولا 
الصّيد بلا حلاف سواءٌ كان الظفر والسّنّ من آدمي أو غيره 
وسواءً المتصل والمنفصلء وسواءٌ كان من حيوان مأكول أو غيره» 
لاعن اميه ونه لم مووي رقا ساح اناو كال 
الشّافعي: أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرّم لأنه لا يقع 
عليه اسم سن ولا ظفرء قال: اعتبر الشافعي في التحريم الاسم 
فاجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرّره لأنه في معنا قال: 
وفيه عندي نظرٌ لأن الني يل عل المنع من اسن بأنه عظمٌ» 
هذا نقله وهو شاد ضعيفٌ وحكى الرّافعيّ وجهًا شاذًا باطلاً أن 
عظم المأكول تحصل به الذكاة. 

وهذا غلطء ولو ركب عظمٌ على سهم وجعل نصلاً له فقتل 
به صيدًا لم يحل؛ هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور» وحكى 
الرّافعيّ قولاً أنه يحل وهو شاد مردوةٌ. 

(الثالثة): لو أراد الذكاة عتقلٍ فار بثقله دا أو حنقالم يحل 
وكذا لو كان مثقلاً فقتله بثقله م يحل بل لا بد من الجرح» ولو 
ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى ازهقه لم يحل لن القطع 
هنا بقرّة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة واللّه أعلم. 

(فرع): اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه: يجوز 
البح بكلّ ما له حدٌّ يقطع إلا اسن والظفر. 

وهذا اللفظ يقتضي جواز الذبح بالعظام الحدّدة سوى الس 
وهذا لا يجوز بلا خلافي كما سبق وكان حقه أن يقول إلا 
العظم والظفر أو إلا الظفر والسّنّ وسائر العظام وعبارته في 
المهذّب أجود؛ ومع هذا فاهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم (فَإِنْ 
قيل) لعلّه اقتصر على موافقة الحديث (قَلْنَا): (أَمّا) في المهذّب 
فله في هذا بعض العذر. 
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(وأما): في اتبيه فلا عذر له ولا جواب عنه» لأنه لم يذكر 
الحديث حتى يستنبط منه. 

(وأما): الحديث فليس فيه إيهامٌ بأنّه منصوص فيه على العلة 
في اسن وهو كونه عظمًا ففهمنا منه أن کل ما انطلق عليه اسم 
العظم لا تحلّ الذكاة به. 

(فرع): لو ذبح بسكين مغصوبو أو مسروق أو كال وقطع 
الحلقوم ا وت اة با حلاف ندا قال 
العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال: لا تحل» وهر 
روايةٌ عن أحمد لقوله ل من عَوِلَ عَمَلاً يس عليه مرا فَهُوَ 
رَد رواه مسلمٌ [۱۷۱۸] بهذا اللّفظ من رواية عائشة رضي الله 
عنهاء فيصير كأنه لم يوجد ذبح. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: إلا ما ْم وبقوله بل في 
الحديث المذكور قريبًا: (ما أنهرٌ الدّم). 

(والجواب): عن حديث: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً) أنه يقتضي تحريم 
فعله ولا يلزم منه إبطال الذّكاة: وهذا لو ذبح بسكين حلال في 
أرض مغصوبة أو توضًا بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة 
ا بالإجماع. 

فرع 
2 مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة 

ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكلّ عدَدٍ إلا الظفر والسَنْ وسائر 
العظام» وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء 
الحديث وأحمد وإسحاق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير 
وهو رواية عن مالك 1 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم 
الصلين» ويجوز بالمنفصلين» وهو رواية عن مالاشه وحكى ابن 
المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حى بالسّنٌ 
والظفرء ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابسن القضّار 
المالكي أن الاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه 
بالسّرنٌّ قال ابن القصّار: وعندي تحصل الذكاة بهماء وعن ابن 
جريج قال: تذكي بعظم الحماره ولا تذكي بعظم القرد لأنّ 
الحمار تصلّي عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد 
واستدلال باطل» ودليلنا حديث راف والله أعلم. 

3 يع كن 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَالَسْتَحَبُ أَنْ تنحَرَ الإيل 
مَمْقَولَة من يام لِمَا رُوي: : أن ابن عُمَّرَ رضي الله عه رَأى 
رَجُْلاً أَضْجَعٌ بدن قَقَالَ: قياماء مسنة أبي القاميم كل وَتنبَحُ البَقرُ 


وَالعتمُمُضْجَعة ِا رَوَى أَنْسَ رضي الله عنه: دن رَسُولَ الله 
ييه تڪ بِعَبْسيْنٍ أمَرئينٍ ملحن ذَبَحَهُمَا يو وَوَضَعْ رِجْلَهُ 
عَلَى صِفَاحِهِمًا وَسَمْى وکر رار لم في الع کان ْله يله 
في الأمنطِجاع وَالْْتَحَبْ أن رجه الذّييحة إِلَى القِبْلة لأنهُ لا بد 
0 
على عَلَى البح لِمَارَرَى عَدِي بن حاتم قَالَ: دكات الي 
بل عَنْ الصيد ققَالَ: إا ريت بسهيك فاك اشم الله َل 
وكل» إن تر اة لَمْ يَحْوْمْ لما وَوَتْ عَائشة رضي الله 
عنها: 31 قَوْمًا قَالُوا: يا سول الل إن قرا ن الأغراب بأتون 
للخم لا َي روا الم اله تمَالَى عليه م لا؟ َال مَسُولُ 
الله كلة: َك اسم الله َعالَى عَلَيِْ وكل». 

َاَْحب أن َعطع اموم واي والودجين لأنة أؤحى 
َأَرْيَحُ للذبيحَة فَِنْ اققَصّرّ عَلّى الحرم وَالَّرِيء أَخْرَأه أن 
الحلقومٌ رق لس الي مَجَرَى العام وَالرُوحٌ لا بى 
مع مامحب أ 9 نخر الإبل ذب البَقَرَوَالششَاة فَإِنْ 
حالف وَنْحَرَ البَقَرَ ًالشاة رُح الإبل جر رأة لأ ادوع مر اك 
ين عير تیب وير أذ ك بين الرأس أن الع في الذي إلى أن 
بع النخاع جين الذنا اغ وَيَسْتَبِطِن اله لفْقَارَ إلى 
و کو 
الُم وَلآن فيه زياد تيس إن قعل مَل ديك لم يَْرمْ أن ذيك 
وجه نة حُصُول اذاو وإ وبح ن فَنَاهُ فإ ب السْكينُ 
اللوم وَالْرِيء رذ بت فيو حَياة رة حل لأ الذكاة 
صَادفْنَهُ وَهْرَ حَي ون لم ينس > فيه حياة تة إلا حركة بوج 
لم يل لأنهُ صّارَ ل 
اا واا َة حلت وان َم بت فيه حياة متفر 
َم تل لِمَا رُوي: لا 1 05 لذبي قن اي وَإِنْ 
رَد عَلَيْك كلك غَنْمَكَ وَذْكَرْتَ اس اللو عَليِى وأدكت دكات 
َك وَإِنْ لَمْ تدر دكات فلا تَأكلةُ». 

وَامَحَب إا شح أن لا يكير نها ًلا يلح جلدقا قبل 
أن ترد ا روي أن الفْراصّة قِصَةَ قال لَعْمَرَ رضي الله عه إلكم 
تَأكلُونَ طَعَامًا لا تكله فَقَالَ: وما دال یا ابا حَنَانَ؟ فَقَالَ: 
تُنْجِلُونَ الأنْفَْ فيل أن ره فَآمَرَ عم رضي الله عنه مُناوِيًا 
نادي إن الذَكاة في ال وَاللَّة لِمَنْ فَدَرَوَلا تنجلا الأنْفْسَ 
ی تاهت). ١‏ 

(الشرح): أما حديث ابن عمر [خ: LOTT): 1Y)‏ 

وحديث أنس [خ: (۵۲۳۸)» م: 141[ 
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وحديث عدي [خ: (1919). م: (51717] فرواها البخاري 
ومسلمء ولفظ روايتې البخاري ومسلم في حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما: اا مقيّدةٌ ستة أبي القاسم ييه وحذف منه 
لصتف مقيّدة. 

(وآما): حديث عائشة فصحيح رواه البخاري ]١۹١۲[‏ 
وآخرون» وسبق إيضاحه مع غيره ما في معناه» في فرع مذاهب 
العلماء في التسمية في باب الأضحيّة. 

(وأما): لودو فرك الود 
[۱۹۳۰] بعضه ولفظهما: دن ابي كي قال لَهُ 
بكلبك الَذِء ي ليس بعلم أذركت ذَكَائَهُ ُكل». 

(وأما): الأثر عن عمر فصحيح» صححه ابن المنذر» وذكره 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر. 


(وَكَوْلهُ) في حديث ابن عمر: «قيامًا مقيّدةه أي معقولة 
إحدى الرّجلين. 

(وَقَوْلةُ): سئة أبي القاسم إل هو بنصب ستيب أي الزم 
(مُنْة) أو افعلهاء ويجوز رفعه أي هذه (سُنَّة) والأعراب بفتح 
الهمزة ساكن البادية» والمريء بفتح اليم وآخره همزة ممدودة 
والروح يذكر ويؤنث. لغتان» والنخاع بكسر الثون وفتحها 
وضمها ثلاث لغات حكاهنٌ صاحب الحكم وآخرون» والنخع 
بفتح النرن وإسكان الخاء وقد فسّره المصنف» قال الأزهري: 
النخع للذبيحة أن يعجَل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع» قال ابن 
الأعرابي: والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة» ويكون 
متدًا إلى الصّلبء قال: قال ابن الأعرابيّ أيضًا: هو خيط الفقار 
المتصل بالدماغ. ۰ 

هذا نقل الأزهري في تهذيب اللغة وقال في شرح ألفاظ 
المختصر: النخع قطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذي مادّته من 
الما في جوف الفقار كلّها إلى عجب الآنب» وإنْما تنخع 
الذبيحة إذا أبين رأسهاء والفقار بفاء مفتوحة ثم قافم وأمًا عجب 
الذنب فبفتح العين وإسكان اجيم ب 

(وأما): أبو ثعلبة الخشني فبضم م الخاء وفتح الشين المعجمة 
وبالنون وسبق بيانه في كتاب الطهارة. 

(وأما): الفرافصة فبضم الفاء الأولى وكسر الثّانية. 

(وَقَولُه): لا تعجلون الأنفس هو بضم النَا وإسكان العين. 

(تَوْلَهُ): الحلق واللَبَة هي بفتح اللآم وتشديد الباء الموحّدة 
وهي الثغرة التي في أسفل العنق. 

(آئا الأخكام): ففيها مسائل: 


(إِخْدَاهَا): السنة في الإبل النحرء وهو قطع الحلق أسفل 
العنق» وفي البقر والغنم الآبح» وهو قطع الحلق أعلى العنق 
والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء وحكى صاحب البيان 
وغيره وجهًا شادًا أنه يتخيّر في البقر بين الذبح والح 
والصّواب الأوّل» والخيل كالبقرء وكذا حمار الوحش وبقره 
ونحوها فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة» 
وكان تاركًا للمستحب» وهل هو مكروةٌ؟ فيه قولان: 

(الصّحِيح) المشهور: لا يكره لان المكروه هو ما ورد فيه 

(والثاني): يكره. 

(الثانية): للسنة أن ينحر البعير قائمًا على ثلاث قرائي 
معقول الركبة» ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى» فإن لم ينحره 
قائمًا فباركاء والسّئة أن تضجع البقرة والشنّاة على جنبها الأيسر» 
وتترك رجلها اليمنى» وتشد قوائمها الثلاث وقد مح عن جابر 
رضي الله عنه: اَن لبي ل وَأصْحَابَهُ كَانُوا رون البدَنَةٌ 
مَعْقَولَة اليُسْرَى. فَائِمَة عَلَى مَا بُقِي مِنْ قَرَائُهًاا رواه أبو داود 
71 1 بإسناد صحيح على شرط مسلې والخيل والصيود 
كالبقر والغنم. 

(الثالثة): قال أصحابنا: يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلةه 
ويوجّه الذبيحة إليهاء وهذا مستحب في كل ذبيحة» وهو في 
الأضحيّة والهدي أشدٌ استحبابًاء لأنّ الاستقبال مستحب في 
القربات» وني كيفيّة توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في باب الأضحيّة 
(أصحها): يوجه مذبحها إلى القبلة» ولا يوجه وجهها ليمكنه هو 
أيضًا الاستقبال. 

(والثاني): يوجهها يجميع بدنها. 

(والثالث): - قوائمها. 

(الرابعة): يستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح وعند 
إرسال الكلب أو الهم إلى الصّيدء فلو ترك التسمية عمد أو 
سهوًا حلت الذبيحة والصّيدء لكن في تركها عمدًا ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيح): أنه مكروة. 

(والثاني): لا يكره. 

(والثالث): يأثم به» وقد سبقت المسالة مبسوطة بفروعها 
الكثيرة مع ما يتعلّق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلّتها ني باب 
الأضحيّة؛ قال الشافعي في الأم والأصحاب: وتستحب الصّلاة 
على التي كك عند الذبح وفيه وجة شا لأبي علي بن أبي قوير 
أنها لا تستحب» ولا تكره. 
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والمذهب الأول. 

(الخامسة): في حقيقة الذبح» وقد لخصّه الرّافعي - رحمه الله 
- وجمع فيه متفرّقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال 
قال: الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيًا كان أو 
وحشيّاء أضحيّة كان أو غيرها. 

هو التدقيق بقطع جيع الحلقوم والمريء» من حيوان فيه حياة 
متكف ما لت عظلمًا ولا قفر ك رة 

(أما) القطع فاحترال ما لو اختطف راس عصفور وغيره 7 

أو ببندقةٍ ونحوها فإنه ميتة. 

(وأما): الحلقرم فهو جرى النفس خروجًا ودخولء والمريء 
مجرى الطّعام والشّراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في 
صفح العنق يحيطان بالحلقوم» وقيل: يحيطان بالمريء. يقال 
هما: الودجان» ويقال للحلقوم والمريء معهما الأوداج. 

ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمريء» هذا هو 
المذهب الصّحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور» وفيه 
وجةٌ لأبي سعيدٍ الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأنّ الحياة 
لا تبقى بعده قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي وخلاف 
مقصود الذكاة وهو الإزهاق با يوحي ولا يعذب» ويستحب أن 
يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوحى والغالب أنهما 
يقطعان بقطع الحلقوم والمريء فلو تركهما جاز لحصول المقصود 
بالخلقوم والمريء قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمريء 
شيا ومات الحيوان فهو ميتة» وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح 
فقطع بعد ذلك المتروك فهر ميتة وحكى الماوردي والشاشي 
وغيرهما وجهًا أنه إذا بقي من الحلقوم أو المريء شيءٌ يسيرٌ لا 
يضرٌ بل تحصل الذكاة واختاره الروياني في الحلية. 

والمذهب الأول. 

قال أصحابنا: ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من 
المريء عصى لزيادة الإيلام» ثم ينظر إن وصل إلى الحلقوم 
والمريء وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم 
والمريء بعد ذلك» فإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما حل 
كما لو قطع يده ثم ذكاء قال إمام الحرمين: وولو كان قيش اة 
مستقرَة عند ابتداء قطع المريء» ولكن لما قطع بعض بعض الحلقوم 
انتهى إلى حركة المذبوح؛ لما ناله من قبل بسبب قطع القفاء فهر 
حلالٌ لن أقصئ ما وقع التَعبّد به أن يكون فيه حياة مستقر مستقرة عند 
الابتداء بقطع المذبح قال أصحابنا: والقطع من صفحة العنق 
كالقطع من القفاء قالوا: ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع 


الحلقوم والمريء من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل» ولو أمرٌ 
السكين ملتصقا باللّحيين فوق الحلقوم والمريء وأبان الرأس» 
فليس هو بذبح لأنه م يقطع الحلقوم والمريء. 

وأمًا كون النّدقِق حاصلاً بقطع الحلقوم والمريء؛ ففيه 
مسألتان: 

(إحداهما): لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء» وأخذ 
آخرون في نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحل لأنّ التدقيق لم 
يتمحّص للحلقوم والمريء» وسواءً كان ما تحرّى به قطع الحلقوم 
ما يدقق ولو انفرد أو كان يعين على التدقيق» ولو اقترن قطع 
الحلقوم بقطع رقبة الشّاة من قفاهاء بان كان يجري سكينا من 
لا وسعينا من الوم ست الت ذهي ميت فلاف م ذا تم 
قطع القفا وبقيت الحياة مستقر مستقرّة إلى وصول السّكين المذبح. 

(الَسألة الثايّة): يجب أن يشرع الذابح في القطعء ولا يتأنى 
بحيث يظهر انتهاء الشّاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة 
المذبوح» هكذا قاله إمام الحرمين وغيره قال الرافعي: وهذا قد 
يخالف ما سبق أنّ المتعيّد به كون الحياة مستقرّة عند الابتداء» قال: 
فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبيّن مصيره إلى حركة المذبوح» 
وهناك إذا لم يتحقق الحال» هذا كلام الرّافعي» وهذا الذي قاله 
خلاف ما سبق تصريح الإمام به. 

بل الجواب أن هذا مقصّرٌ في التأني لم تحل ذبيحته مخلاف 
الأوّل» فإنه لا تقصير في حقه» ولو لم يحلله اذى إلى حرج واللّه 
أعلم. 

وأمًا كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صورٌ: 

(إِحْدَاهَا): لو جرح السّبع شاةً أو صيداء أو انهدم سقف 
على بهيمة» أو جرحت هرّة حمامة ثم أدركت حية فذبحمت» فإن 
كان فيها حياة مستقرّة حلّت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين 0 
ذكره المصتّف» وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل هذا هو 
المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهور» وحكى قول آنها تحل في 
الحالين» وقول أنها لا تمل في الحالين» والصّواب الأول قال 
أصحابنا: وهذا بخلاف الشّاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق 
تنعت زه مز بلا خلا آنه يربج يب جنال اسك 
عليه» وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف 
الصّواب» قال: إذا أشرفت المريضة على الموت لم تحل بالذكاة» 
قال: وحكى صاحب الفروع عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ما 
دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال: وهذا ليس 
بشيء أن الحياة فيها غير مستقرَةٍ» وإنما حركتها حركة مذبوح. 
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هذا كلامه: والمذهب ما سبق» ولو أكلت الشّاة نبانًا عضرًا 
فصارت إلى أدنى الرّمق فذبحت قال القاضي حسينٌ مرَةٌ: في حلّها 
وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنّه وجد سببّ يحال الملاك عليه 
فصار كجرح السبع. 

(فرع): كون الحيوان منتهيًا إلى حركة المذبوح أو فيه حياةٌ 
مستقرة تارة يستيقن» وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضبطها 
العبارة» وشبّهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحرهما. 

قالوا: ومن آمارات الحياة المستقرّة الحركة الشّديدة بعد قطع 
الحلقوم والمريء وانفجار الدّم وتدفقه قال إمام الحرمين: من 
الأصحاب من قال: كلّ واحدٍ منهما يكفي دليلاً على بقاء الحياة 
المستقرّة قال: والأصح أنّ كلا منها لا يكفي لأنهما قد يحصلان 
بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو 
كليهما قرائن وأمارات آخر تفيد الظّنّ أو اليقين» فيجب النظر 
والاجتهاد. 

هذا كلام الإمام واختار المزني وطوائف من الأصحاب 
الاكتفاء بالحركة الشّديدة وهو الأصح المختار وحكى البخاري في 
صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت المسألة مرّات في 
الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرّة تعرف بقرائن 
يدركها الناظرء ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم 
والمريء وجريان الدّم فإذا حصلت قرينة مع أحدهما حل 
الحيوان» والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها. 

فهذا هو الصّحيح الذي نعتمده. 

وقد ذكر الشيخ أبو حامدٍ وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم 
أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين 
بآن يشقّ جوفهاء وظهرت الأمعاء ولم تنفصلء فإذا ذكيت حت 
وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه. 

واللّه تعالى أعلم. 

وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذيحه؟ آم 
لا؟ ففي حلّه وجهان: 

(احدهما): الحل لأنَ الأصل بقاء الحياة. 

(وَأَصّحُهُمَا) التحريم للشك في الذكاة المبيحة واللّه أعلم. 

(وأما): قولنا في الآلة: ليست ظقرًا ولا عظمًا فمعناه جواز 
الذبح بكل ما له حدٌّ يقطع إلا العظم أو الظفر وقد سبقت المسآلة 
قريبًا واضحة واللّه أعلم. 

(الْمْلَة السّاوسة): قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا قطع 
الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره 


أن يبين رأسه في الحال» وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن 
يكسر الفقار» وأن يقطع عضو منها وأن يحركهاء وأن ينقلها إلى 
مكان آخرء وکل ذلك مكروةٌ بل يتركه کله حتى تفارقها الروح 
وتيرد. 

ويستحبّ أن لا يمسكها بعد الذبح مانعًا ها من الاضطراب» 
وقد ذكر المصتف أدلّة هذه الأمور واللّه أعلم. 

فرع 

2 مذاهب العلماء 2 ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح 

قد ذكرنا أنّ السّئة ذبح البقر والغنم ونر الإبل فلو خالف 
وذبح الإبل ونر البقر والغنم جاز. 

هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء قال 
ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاءً وقتادة والزُهري 
والثوري والليث بن سعدٍ وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو شور 
وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشّاة من غير 
ضرورةٍ كره أكلهاء وإن نحر البقر فلا بأس. 

قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح 
البقر والغنم فهو مصيب» قال: ولا أعلم أحدًا حرم أكل بعير 
مذبوح أو بقرةٍ وشاقٍ منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك 
كراهة تنزيوء وقد يكره الإنسان الشّيء ولا يحرّمه وذكر القاضي 
عياض عن مالك رواية بالكراهة» ورواية بالتحريم» ورواية 
بإباحة ذبح المنحور دون ثحر المذبوح» ونقل العبدري عن داود أنه 
قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل» وهو محجوج بإجاع من 
قبله وبما ذكره المصئف. 

فرع : 

2 مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمريء يكمالهماء 
وأنّ الودجين سنْةء وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع مما يجوز 
الذبح به وسمّى» وقطع ال حلقوم والمريء والودجين وأسال الدّم 
حصلت الذكاة» وحلت الذبيحة قال: واختلفوا في قطع البعض 
وكان الشافعيّ يقول: يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب 
الودجين وقال الليث وداود: يشترط قطع الجميع واختاره ابن 
المنذر. 

وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي 
الحلقوم والمريء والودجان. 
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(إِحْدَاهَا): كابي حنيفة. 
(وَالتَنيْة): إن قطع الحلقوم واثنين من الثلائة الباقية حل 
وإلاً فلا. 
(والثالثة): يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وقال 
محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحار من الأربعة أكثره حل 
وإلا فلاء وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط 
المريءء ونقله العبدري عنه وعن الليث بن سعدء فيصير عن 
اللّيث روايتان» وعن مالك رواية كاشتراط قطع الأربعة» وهو 
قول أبي ثورء وعن مالك أيضًا الاكتفاء بالودجين. 
7" ذلتلتااما ذكره الت 
(فرع): إذا ذبح الشّاة ونحوها من قفاهاء فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمريء. 
وفيه حياة مستقرة حل وإلآ فلا. 
قال العبدري وقال مالك وداود: لا تحلَ جال. 
وقال أحمد فيه روايتان: ١‏ 
(إحداهما): تحل. 
(وَالتَايَئَة): لا تمل إن تعمد وقال الرَازي الحنفي: قال 
أصحابنا: إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل وإلاً فلا 
وحكى ابن المنذر عن الشّعبي والشوري والشافعيّ وأبي حنيفة 
وإسحاق وآبي ثور وحمل حل المذبوح من قفاه» وعن ابن 
المسيّب وأحمد منعها. 
فرع 
2 مذاهبهم إذا قطع راس الذبيحة 
مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام 
البح حلْتَء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر 
وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعي والنخعي 
والرّهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمّدٍ وكرهها ابن 
سيرين ونافمٌ وقال مالك: إن تعمّد ذلك م ياكلهاء وهي رواية 
عن عطاء. 
1 فرع 
2 مذاهبهم 2 الشاة المنخوعة 
قد ذكرنا أن التخع أن يعجّل الذابح فيبلغ بالذبح إلى 
التخاع» ومذهبنا أنّ هذا الفعل مكروهٌ والذبيحة حلال» قال ابن 
المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل» وبه قال نافع وكرهه إسحاق. 
وقال مالك: لا أحبّ أن يتعمّد ذلك» وكرهت طائفة الفعمل 
وأباحت الأكل» وبه قال النخعي والرّهري والشافعي وأبو حنيفة 


وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقولء قال: ولا 
حي توس ليده ا 
فرع 3 
2 مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة 
قبل أن تبرد 

مذهبنا أن الفعل مكروة» والعضو المقطوع حلال» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر: وكره ذلك 
عطاءٌ: قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتةء وقال عطاءً: 
الق ذلك العضو. ْ 

(فرع): في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردّية والتطيحة» 
وما أكل السبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من 
أصحابنا: ها ثلاثة أحوال: 

(أحَدُهَا): أن يدركها ولم ببق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا 
تل عندناء وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهورء وعن أبي 
يوسف روايةٌ أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم 
جلت 

(الثانية): أن يدركهاء وفيها حياة مستقرّة» ولكن يعلم أنها 
تموت قطعًا فتحل بالذكاة بلا حلاف عندنا والصّحيحة عن مالك 
أنها لا تحل. 

(الثالئة): أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن 
لا تعيش» والحياة مستقرّة فتحل عندنا. 

وقال مالك: لا تؤكل. 

وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت وم 

وعن أبي حنيفة روايةٌ أخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها 
تعيش يومًا أو أكثر» وقال محمّد بن الحسن وأحمد: إن كانت 
می سس ا و ر لت ون كات لاب إلا كق 
المذبوح» لم تحل» هذا نقل العبدري. 

وقال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه إن أدركها 
وهي تحرّك يدا أو رجلاً فذكاها حلّت. 

قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة والشعي والحسن 
البصري وقتادة ومالك. 

وقال التوري: إذا خرق السّبع بطنها وفيها الرّوح فذيحها 
فهي ذكيّة» وبه قال أحمد وإسحاق. 

قال اللّيث: إن ركضت عند الذّبح فلا باس باكلهاء واللّه 


أعلم. 
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فرع 
2 مذاهيهم ب4 تحر الإبل قائمة 

أجمعوا أنّ الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة 

(وأما): الإبل فمذهبنا أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد 
اليسرى كما سبق وبه قال العلماء كاقّة إلا اوري وأبا حنيفة 
فقالا: سواءٌ نحرها قائمة وباركةء ولا فضيلة. 

وحكى القاضي عياض عن عطاءء أنّ نحرها باركة معقولة 
أفضل من قائمة. 

وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصّحيحة السابقة. 

ع د د 

قال المصنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيجَرِرُ الصَيِدُ بالجرارع 
لمملّمَةٍ َالكَلْسِ وَالفَهْدِ والبازي وَالصّفْرِ لقوله تعالى: <َأجِن لك 
الات وما لتم من امارح مُكَلينَ مُعلْمُونَهُنْ يا عَلَْكُمْ 
الل فكلا ما نكن عَليكُمْ4 وَقَالَ اي عباس رضي الله 
عنهما: جي اللاب َة لازي َكَل طابر بعلم الب 
وَاعَلُمُ هو الذي إذ أرْسَلَهُ عَلَى اميد صله إا لاه الى 
فإذا أحذ المي أَنْسَكةُ وخلی ينه وُذ كر ن ذلك كان 
ا لَه ما قَتَلَهُ). 

(الشرح): هذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهتي ]۲۳١ /٩[‏ 
عنه بإسنادٍ ضعيفي. 

لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك 
ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وقد 
۰ اة ایا الا رون 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاصطياد بجوارح السّباع 
المعلّمة» كالكلب والفهد والثمر وغيرهاء وبجوارح الطير كالنسر 
والبازي والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصّقور وسواء في 
الكلاب الأسود وغيره» ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا 
وجهًا کی افا بو امهنا أن مداه اله الاو 
حرام حكاه ارتاي والرافعي وغيرهماء وهو ضعيف» بل 
باطل. 

(وأما): قول الغزاي في الوسيط فريسة الفهد والتمر حرامٌ 
فغلط مردودٌ وليس وجها في المذهب» بل لها حكم الكلب في 
ااا اا نص عليه الخال و عجاري جنع 
الأصحاب في - جميع الطرق» وكلهم صرّحوا بالفهد والتمر وآنها 
كالكلب» وهذا نص الشافعي رحه الله - في المختصر قال: كل 
معلّم من كلب وفهدٍ وثمر. 


وهكذا عبارة جميعهم. 

(وأما): استبعاد الغزالي تعلّمها فلا يقبلء لأنّ الاصطياد 
بالفهود المعلمة كثيرٌ مشهورٌ مشاه والثمر إذا أخذ صغيرًا تِيسّر 
تعليمه فحصل أنه خلافٌ في جوازه» وأنٌ الكلب والنمر في هذا 
سوا قال الرّافعي: ذكر إمام الحرمين أنّ الفهد يبعد عنه التعليم 
لأنفته وعدم انقیاده» فإن تصور تعلمه على ندور فهو كالكلب. 

قال الرّافعي: وهذا الذي قاله الإمام لا يخالف ما قاله 
الشافعي والأصحاب. قال: وني كلام الغزائيُ مايوهم خلاف 
هذا قال: وهو مجهول على ما ذكره الإمام» قال: ولا خلاف فيه 
والله أعلم. 

قال أصحابنا: والمراد يجواز الاصطياد بهذه الجوارح أنّ ما 
أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميا أو في حركة المذبوح» أولم 
يتمكن من ذبحه. حل أكله» ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح 
في أي موضم كان مقام الذبح في غير الصّيدء قالوا: وأا 
الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بهاء بل يحصل باي طريق 
ير تراه كأن ليه عا أو يكلس وين لايل ما قتله 
غير المعلّم» وإنما يحل إذا ذكى» وفيه حياة مستقرَةٌ قال أصحابنا: 
ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلّماه وشرط تعليمه أربعة 
أمور: 

"(لققها واو وداج افيه كنا الاك E‏ 
والمجمهور» وهو المذهب. 

وقال إمام الحرمين: يعتبر ذلك في ابتداء الإرسال. 

(وأما): إذا انطلق واشت عدوه ففي اشتراطه: 

(أصحهما): يشترط كما قاله الجمهور. 

(الشرْط التَاني): أن يسترسل بإرساله» ومعناه أله إذا أغري 
بالصّيد هاج. 

(الثالث): أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه. 

(الرَاِمٌ): أن لا يأكل منه» هذا هو المذهب» وبه قطع المصتف 
والجمهور» وهو المعروف من نصوص الشافعي» وفيه قول شاد 
إنه لا يضر الأكل حكاه الرافعيّ وليس بشيء. 

ردك إمام اطرمين أن ظاهر المذعب أنه يشرط أن يلق 
أيضًا بانطلاق صاحبه» وأنّه لو انطلق بنفسه لم يكن معلّمّاء ورآه 
الإمام مشكلاً من حيث إِنّ الكلب على أي صفة كانء إذا رأى 
صيدًا بالقرب منه وهو على كلب الجوع يبعد اتكفافه. 

هذا حكم الكلب وما في معناه من جوارح السّباع. 

(وأما): جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء 
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أيضاء ويشترط ترك أكلها من الصّيد على المذهب وبه قطع 
المصئف وكثيرون وحكى إمام الحرمين والخراسانيُون فيه قولين. 

قال الإمام: ولا نطمع في انزجارها بعد الطيران. 

قال: ويبعد أيضًا اشتراط انكفافها في أوّل الأمرء واللّه أعلم. 

(فرع): قال المصتف والأصحاب: هذه الأمور المشترطة في 
التعلّم يشترطٍ تكرّرهاء ليغلب على الظّنّ تأدب الحارحة 
ومصيرها معلمة. 

والرّجوع ني عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» هذا هو 
المذهب. قال الرافعي: وهو مقتضى كلام الجمهور» وفيه وجه أنه 
و ا رات ووجةنالت اله كد رتا 
والصّحيح الأوّل. 

فرع 
© مذاهب العلماء 

ذكرنا أن مذهبنا جواز الاصطياد يجميع الجوارح المعلّمة مسن 
السّباع والطيرء كالكلب الأسود وغيره والفهد والتمرء والبازي 
والعقاب والصّقور كلّهاء قال العبدري: وبهذا قال أكثر الفقهاء. 

قال: وعن ابن عمر ومجاهار أنهما كرها صيد البازي وغيره 
من الطّيورء وقال الحسن البصري والنخميّ وقتادة وأمد 
وإسحاق: يجوز بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم» قال ابن 
المنذر: قال أحمد: ما أعلم أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًاء قال 
ابن المنذر: وقال عوامٌ أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة 
بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره» ومن روى عنهم البيهقتي 
جواز كل صيد الطيور كالصّقور: سلمان الفارسي وابن عباس 
وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبيرء حكاه أبو الزّناد عن فقهاء 
المديئة الذين ينتهي إلى قوهم» اا ا عدن اسن ان 
وطاووس وعطاء ويحيى بن أبي كثير والحسن البصري ومالك 
وأبي حنيفة دوا نور ومجمار. 

واحتج لابن عمر وڃاه بقوله تعالى: ٍْوّمَا عَلْمتَمْ يِن 
الجوارح مُكَلْيينَ4 فخصه بالكلاب. 

و اعا الان ر ا بحديث جابر أن الي کل 
مر بقل الكلابى تم هى عن لها وَقَالَ: عَلَيكُمْ بالأسْوّدٍ 
البهيم ذي النقعَيّن إن شسيْطًان؛ رواه مسلمٌ في صحيحه 
[07] واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وما لمم مِنّ الجوَارح 
مان4 قالوا: والجوارح تطلق على السباع والطيور. 

والجارحة الكاسبء فكل كاسبي منها جارحة» قال الجوهري 
في الصّحاح: الجوارح من السّباع والطير ذوات الصّيده وبهذه 


الحروف قال ابن فارس في المجمل وجاهير أهل اللّغة» قال 
الواحدي في البسيط: الجوارح هي الكواسب من الطير والسّباع 
ذوات الصيد» واحدها ار والكلب الضاري ارك 
سمّيت جوارح لأنها كواسب أنفسهاء من جرح واجترح إذا 
اكتسبء قال ابن عبّاس: يريد الطير الصائدة» والكلاب والفهود 
وسباع الط كالشّواهين والبواشق والعقبان» فما اصطادت هذه 
فهر حلال. 

قال الواحدي: قال اللّيث: ستل مجاهدٌ عن الصّقر والبازي 
والفهد وما يصطاد من السّباع فقال: هذه كلها جوارح» قال 
الواحدي: وهذا قول جميع المفسّرين إلا ما روي عن ابن عمر 
والضّحَاك أنهما قالا: الجوارح الكلاب دون غيرها. 

قالا: وما صاد غير الكلاب ولم يدرك ذكاته لم يحل ومثله 
عن السَّدَيء قال الواحدي: وهذا قول غير معمول به قال: وقوله 
تعالى «تكلبين» للكلب: الذي يعم الكلابٌ الصّيك قال 
الواحدي قال أهل المعاني : وليس فيه دليلٌ على أنه إنما أبيح 
صيد الكلاب خاصّة لأنه بمنزلة قولك: مؤدبين. 

هذا آخر نقل الواحدي» فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج 
بالآية الكريمة هو المعتمد في الاستدلال مع القياس على الكلب. 

(وأما): الحديث الذي احتج به جماعة من أصحابناء وهو 
E ST‏ هما 


فَإِنْمَا نک عَليِكَ) فرواه ل داود ]۲۸٤۸[‏ والبيهقية 
7 وغيرهما ولكنه ضعيفُ فن مجالدًا ضعيف باتفاقهم 
قال البيهقي: ذكر البازي في هذه الرّواية لم يأت به الحفاظ عن 
الشّعبي» وإنما أتى به جال والله أعلم. 

واا الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فقد ذكرنا معناها 
وني ضمنه الجواب عن احتجاجهم. 

(وأما): الجواب عن حديث الأمر بقتل الكلب الأسود فهو 
ا ايارم امن ع تزيم صيادةة ع ان الل مسو كينا 
سنوضّحه في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: وقد قال الله تعالى: وما عَلْمْسَمْ مِنَّ 
الجوارح ُكلين». 

وَقَالَ ا ل لِمَدِي: «إذًا أَرْسَلْت كبك فَأَخَذَهُ وَتَلَهُ 
فكل قال: فالقول بظاهر الكتاب والسّئّة واجب» ولا يجوز أن 
يستننى منهما إلا بكتاب أو سنةٍء واللّه أعلم. 
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فرع 
2 مذاهبهم 2 ضبط تعليم الجارحة 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يشترط في مصيره معلّمًا أربعة 
شروطء وأنّه يشترط تكرّره بحيث يقول أهل الخبرة: إنه صار 
معلّمًا وأوضحنا ذلك وم يعتبر أصحابنا عدد المرّات في ذلك» 
بل اعتبروا العرف كما ذكرنا قال العبدري: وقال مالك: المعلم 
اأذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره وينزجر إذا زجره ولا 
يشترط ترك الأكل فيه» سواءً الكلب وغيره. 

وقال أبو حنيفة يعتبر تكرّر ذلك مرتينء وفي روايةٍ عنه لا 
تقدير في التعليم» بل إذا وقع في نفس صاحبه مصيره معلّمًا حل 
صیده» وقال أحمد: حدّه أن يصطاد ولا يأكل» قال: ولیس له حدّ 
كتعلّم الصّناعات» وبهذا قال داودء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: 
وهو أن يصطاد ثلاث مرّاتيء لا يأكل. 

وحكى ابن المنذر عن ربيعة أنه قال: إذا دعا الكلب قأاجاب 
وزجره فاطاع فمعلّمٌ (وأما): الطيور فما أجاب منها إذا دعي 
فمعلّمٌ» ومثله عن أبي ثور إلا أنه قال: مالم يأكل» وحكى ابن 
ار من الملا فل التعلّم بمرَة. 

فرع 
2 مذاهبهم 2 اصطياد المسلم بكلبٍ 
أو طائر علّمه مجوسي 

تلفي أله او رر سا هله ان ان 2 وبه قال 
الفقهاء كاقة» قال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيّب والحكم 
والڙهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثورء وهو أصح الروايتين عن 
عطاء قال: ومن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاءً 
ويجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه» وكره الحسن 
الاصطياد بكلب اليهودي والتصراني» وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق: كلب اليهودي والنصراني أهون. 1 

(فرع): قال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس قال: إذا قل 
الكلب اليد فأكل مته فازب حش سك عليك. 

(فرع): المعروف في اللغة أن قوههم أشلى الكلب» أي 
استدعاه» وأمّا إرساله فيقال فيه: أغراه. 

واستعمال المصئف له هنا وفي التنبيه على وفق هذا المشهور 
في اللغة. 

وقال الشافعي في المختصر: كل معلّم من كلب أو فها أو نمر 
BOE‏ لعن e‏ عوك ول ١ E‏ 

هذا لفظه. 


قال أصحابنا: اعترض أبو بكر بن داود الظاهري على قول 
الشافعي: إذا أشلاه استشلى فقال: يقال: أشلاه إذا دعاه» وأغراه 
إذا أرسله ولحذا قال الشّاعر: 

أشليت عيري ومسحت قعي 

وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): أن الشافعيّ من أهل اللّغةه ومن فصحاء المرب 
الّذين يحتج بلغتهم كالفرزدق وغيره» لأنه عربي النسب والدار 
والعصر. 

قال الأصمعي: قرات ديوان [الحذلبّين] على فى من قريش 
يقال عدي دريس تقاف ا كز اسل من 
الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراءء وما يؤيّد هذا 
الجواب ويوضّحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس 
ال مجمع على توثيقه وأمانثه في اللغة قال في كتاب الجمل: يقال: 
أشليت الكلب إذا دعوته» وأشليته أغريته» قال: قال الأعجم: 

أتينا أبا عمرو فاشلى کلابه ‏ علينا فکدنا بين بيتيه نؤكل 

(الجواب ااني): أن الإشلاء - وإن كان هو الاستدعاء - 
فاستعماله هنا صحيعٌ» وكأنه يستدعيه لیرسله» فعبّر بالإشلاء 
عن الإرسالء لأنه يؤول إليه وهو من باب تسمية الشّيء بما 
يصير إليه ومنه: إني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا». 

(والثالث): جواب الأزهري أنّ معنى أشلى دعاء أي أجاب 
كانه يدعوه للصّيد فيجيبه ويقصد الصّيد» واللّه سبحانه أعلم. 

لذ تنا 

َال امُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَِنْ أَرْسَلَ مَنْ تل كات 
ج جارحة مُعَلمة على الصيد قله برو أ ابه أو بمنْقَارِِ حل 
كله لِمَا رَوَى 1 بو تاه ا نشي رضي الله عنه أن ابي ل قال: 
«إذَا كنت في أَرْض صد فَآَرْسَلْتَ كلك الْعلْمَ فاذكز اشم الله 
تَعَالَى وک» (وأما): إا أله من لا تل ذا مه َم ل 
لان الكلب آله کالسکين وَامُدكي هو امِل فَإِذَا لم يكن مِنْ 
هل الذكاة لم يَحِلَ صَيْدهُ إن أرْسَلَ جارح َير معلمَةٍ فَقَلَ 
اليد َم يحل لا وَوَى ابر عة أن النبي بل قَالَ: «إذَا أَرْسَلتَ 
كلك الذي ليس بمُمَلْمٍ فما أذركت ذكاتة َكل إن أُسْترْسِلَ 
ل 1 

سول الله يل قَالَ: «إا أرْسَلْتَ كلابك للم سكن عَليِكَ 
9 قَلْت: وَإنْ قتَلْنَ؟ قال وَإِنْ فلن فَشَرْط أن يُرْسِلَ وَإِنْ 
أَرْسَلَّهُ َل الصيد بِعَلِهِ َيه قولان: 

(أحدهما): لا حل أنه آله لصتي فَإِذا قل بقل لم يحل 
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(والثاني): ييل لِحَدِيثْ عاي وَلأنْهُ لا ينن نيم الكلب 
اجرح وَإنهَارَ الدّم فسَقط اعَيَبَارَةٌ کالعقر في مَل الذَّكاةٍ وَإنْ 
شارك كله في قل المييد کلب مُجُوسِي أذ كلب اسرسل فم 
َم ل لَه تمع في فَبْه ما يقتضي الحَظرَوَالإبَاحة لَب 
الحظر کاود بین ما يُؤْكَلُ وَين ما لا يكل ون وَجَدَ مع كلب 
o‏ 

بن حاتم قَالَ: «مَألت رَسُولَ الله يكل مَقَلْتُ: رست كلبي 

وج تع بي كن ع لذبي هما أَخَذه؟ فَقَالَ: لا تأ" 
فَإنْمَا سَمَيِت عَلَى كلبك وَلَمْ تسم عَلَى غْيْروا ولأ الأمطل فيه 
الل رذ انكل بقن على آم * 

(الشرح): حديث أبي ثعلبة الأوّل وحديشه الثاني رواهما 
البخاري [/511/1] ومسلم ]١1970[‏ بمعناهما. 

وحديث عدي الأول [خ: (0170): م: (۱۹۲۹)] وحديشه 
الثاني رواهما البخاري ومسلمٌ [خ: (۱۷۳)» م: (1958)]. 

وسبق بیان اسم أبي ڈ ثعلبة ونسبه في باب الآنية» ولغات 
الظفر في باب السّواكء وقوه: منقاره بكسر الميم وقوله: بثقله هو 
بكسر الثّاء وقوله: كالعقر في محل الذكاة» يعني كما يسقط اعتبار 
العقر في محل الذكاة الذي هو الحلق واللبّة. 

(أما الأحْكامٌ): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صي 
فقتلته بظفره أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلافي لما ذكره 
المصنف. 

وإذا أرسل من لا تحل ذكاته كمرتد أو وثني أو مجوسي 
جارحة معلّمةً فقتل الصّيد بظفره أو نابه م حل سواءً كان علّمها 
مسلمٌ أو مجوسي» هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع 
الأصحاب في جميع الطرق» إلا ما شد به صاحبا العدّة والبيان 
فحكيا وجها أنه يحل ما قتله جارحة الجوسي. 

وهذا غلطٌ ظاهرٌ إلا أنّ بعض أصحابنا حكى وجهًا في حل 
مناكحة ا جوسي وذبيحته بناءً على أن لهم كتاباء فعلى هذا الوجه 
بحل صيده كذكاته» ولعلّ هذا القائل أراد هذا الوجه» وكيف 
كان فالصّواب أنه لا يحل صيده مطلقاء ولو اشترك المسلم 
وامجوسي في إرسال كلب أو سهم على الصيد. 

واشترك كلباهما في قتله لم يحل لما ذكره المصنف. 

وإن رميا سهمين أو أرسلا كلبين فسبق كلب المسلم أو 
سهمه فقتل الصتيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حلء ولا أثر لوقرع 


سهم اللجوسي أو كلبه بعد ذلك فيه» كما لو ذبح مسلمٌ شَاةً ثم 
قَدّها حوس وإن سبق ما أرسله امجوسي أو جرحا ممًا أو مرتباء 
ولم يذفف واحدّ منهماء فهلك بهماء أو لم يعلم آیهما قتله» لم يحل 
بلا خلافي قال الرّوياني: متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في 
أو انفرد كل واحدٍ منهما 
بأحدهما فهو حرامٌ ولو كان للمسلم كلبان معلّمٌ وغيره أو 
معلّمان أرسل أحدهما وذهب الآخر بلا إرسال فقسلا صيدا أو 
رعذي تسكن عر يون اقيم اسان نبي وبال 
كلي المسلم والمجوسي» ولو تقرب الصّيد من كلب المسلم 
فعارضه كلب الجوسيّ فردّه عليه فقتله كلب المسلم حل» كما لو 
ابد صل ذاه اكيبا عرسي ولو جرع من ارلا نم قله 
حرسي أو جرحه جرحًا غير مذففي ومات بالجرحين فحرام» 
وإن كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه» ويلزم الجوسي 
قيمته له لأنه أتلفه فجعله ميت ولا حلاف عندنا أنه يحل ما 
اصطاده المسلم يكلب المجوسي» كما لو ذبح بسكينته أو رمى 
بسهمه أو قوسه والله أعلم. 

(الَسْلَةُ النَلنَه: ارسل المسلم جارحة غير معلمةٍ فقتل 
الصّيد لم بحل بالإجماع وقد سبق بيانه قريباك وذكرنا هناك أنه لو 
جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل» وإلا فلا. 

(الرابعة): لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصّيد لم يحل» 
لما ذكره الب فال آنا ن رمن هذا الصّيد لم يقدح 
ذلك في كونه معلّمًا بلا حلاف وإنما يقدح في الأكل على اصح 
القولين إذا أرسله صاحبه. 

(أمًا) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه 
فاسترسل وقتل الصّيد فيحل بلا خلافيء وإن لم ينزجر ومضى 
لوجهه لم يحلء سواءً زاد عدوه وحدته أم لاء ولو م يزجره بل 
أغراه» فإن لم يزد عدوه فحرامٌ قطمًاء وكذا وإن زاد على أصح 
الوجهين» وبه قطع أبو حامدٍ وابن الصّباغء فإن كان الإغراء 
وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان (تَطَمٌ) العراقيون 
بالتحريم (وَقَالَ) الخراسانيُون: فيه وجهان مرتبان على الوجهين 
السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلمٌ كا وأغراه مجوسي 
فازداد عدوه (فَإِنْ قُلَنَا) في الصّورة السّابقة لا ينقطع حكم 
الاسترسال ولا يؤر الإغراء حل هنا ولا اثر لإغراء الجوسي. 

وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا. 

هكذا قاله الجمهور وقطع البغوي بالتحريم واختاره القاضي 
أبو الطَيّب لأنه قطع للأوّل أو مشاركة وكلاهما يحرّمه. 


أحدهماء وانفرد واحد بالآخر 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والدبائح 


ولو أرسل مجوسي كلبًا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان 
بناءٌ على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم. 

ولو أرسل مسلمٌ كلبّا فزجره فضول فانزجر ثم أغراه 
فاسترسل وأخذ صيدًا فلمن يكون الصّيد؟ فيه وجهان 
(أصحهما): للفضوي. 

(والثاني): للمالك كالوجهين فيمن غصب كلبًا فاصطاد به 
ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه 
وقلنا: الصّيد للغاصب خرج على خلافه في الإغراء هل يقطع 
حكم الابتداء آم لا؟ (إِنْ قلْنَا) لا وهو الأصح فالصّيد لصاحب 
الكلب وإلا فللغاصب الفضولي. 

قال إمام الحرمين: ولا يمنع تخريج وجه باشتراكهما واللّه 
أعلم. 

(الخامسة): إذا لم يجرح الكلب الصّيد بل قتله بثقله وصدمته 
فقولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): عند الأصحاب أنه يحل. 

(والثاني): لايحل. 

(وأما): إذا كد الجارحة الصّيد حتى أتعبه فوقع مسا من 
التعب فلا يحل قولاً واحدًا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردّية» 
واللّه أعلم. 1 

(فرع): تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال 
السّهم على الصّيد استحبابًا متأكدًا كما ذكرنا في الكاة فإن ترك 
التسمية عمدًا أو سهرًا حل الصّيد بلا خلافي عندنا وسبقت 
المسالة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها في باب الأضحيّة. 

فرع 
ل مذاهب العلماء ب صيد الكتابي 

مذهبنا أنه بحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته» فإذا أرسل 
جارحة معلّمًا أو سهمًا فقتل صيدًا حل وبه قال عطاءً وأبو 
حنيفة والليث والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وداود وجمهور 
العلماء. 

وقال مالك: لا يحل صيده وتحل ذبيحته» وهذا ضعيف. 

فرع 
بے صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه 

مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر: ويه قال جمهور العلماء 
منهم عطاء وسعيد بن جبير والنخعيّ ومالك والليث والثوري 
وأبو حنيفة وأحمد واف ورت قال ابن المنذر: وقال أبو 
ثور: فيهم قولان: 


(أحدهما): كقول الجمهور. 
(والثاني): تحلَ ذبائحهم وهم كتاب. 
فرع 5 
2 مذاهبهم ب2 الكلب المعلم يسترسل من غير 
إرسال فيقتل الصيد 

قد ذكرنا أنّ مذهينا موف سواءٌ كان صاحبه خرج به 
للاصطياد أم لاء وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن 
المنذر» قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة قال: وقال الأصم: 
يحل قال ابن المنذر وقال عطاءً والأوزاعي: يؤكل إن كان 
إخراجه للصّيد واللّه أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلمٌ كلبه المعلّم على 
صيدٍ رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلمء فمذهبنا 
أنه حلالٌ» وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة: حرام 
لاشتراكهماء دليلنا أنّ نفس القتل لا شركة فيه» بل هو مضاف 
إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا أمسك الجرسي حيوانا فذبحه مسل 
ورمى المسلم سهمًا ورمى المجوسي سهمًا فردّه سهم المجوسي ولم 
يصبه» وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق. 

(فرع): في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بتفسه فأغراه 
صاحيه فزاد في عدوه. 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله. 

قال أبو حنيفة وأحمد: يحل وعن أبي حنيفة روايتان 


كالمذهيين. 
(فرع): إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلالٌ 
عندنا على الأصح كما سبق. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني: حرام. 

(فرع): في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلّم على صيار 
فوجد معه كلبًا آخر والصيد قتيل» ولا يعلم القاتلء أو علم أنهما 
اشتركا في قتله» فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرامٌ ومن قال به 
عطاء والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعيّ أنهما إذا اشتركا في قتله وكان 
الآخرمعلمًا حر 

دليلنا الحديث المذكور في الكتاب. 

*+ *%* فنا 
َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ َل الكَلْب المي أَوْ 


قَؤلان: 
(احدهما): بل لما رَوَى أبُو تَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


المجموع - 
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«إذا أَرْسَلْتَ كك وَدَكَرْتَ اسْمَ الله تَعَالَى فكل مَا نيك 
عَلَيِك» وَإِنْ اكل منه». 
(والثاني): لاحل لا ری عدي ئ حاتم أذ الي 8 له 
قَالَ: «إذ رست اديك الم وَدَكَرْتَ اشم اله فكل يئا 
أنْسَكْنَ عَلَيِكَ وَإنْ قََلْنَ إلا أن يَأكُلَ الكلْب ينه فلا تأكل فلي 
عات الابكرة إن انفد عل تيو واه عزنا نز ني لم 
يَحْرُمْ قَؤْلاً و واا لآ الم لا نة له فيو ولا بنع الكلب من 
به فلم يَُْمْ إن كان ا ارحة ين الطْيرٍ فكل هى اليد فهر 
كَالكَلْبِ وَفِيهِ قَوْلان وَقَالَ لَرني: : أل الطْيْر لا جل وَأكل 
الكَلْبِِيَحْرُمُ لا لير لا يغرب على الكل لكلب يُضْرَبُ 
م صح لأنة يُْكِنُ أن يُمَلْمَ الطَيرَ تَرْلكَ الأكل كَمَا يُعَلْمْ 
الكلب وَإِنْ 50 
شرع مييق ان ا ر ای دا م 


وَهَذَا لا 


واناد عش 

وحديث عدي بن حاتم رواه البخاري [0177] ومسلم 
[] من طرق. 1 

ور ا 0 ناوسن عن عير 

شعيبي عن أبيه عن جدّه: «أن أعرَاببا يُقَالُ أب تملبة قَا: يا 

ل 0 فَكُلْ یئا 
سكن عَلَيِْكَ قَالَ: وَإِنْ اكل مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَّ ينه قال 
البيهقي: خا اي ةع ف ام [خ: (9۱۷۷)» 
م: ])۱۹۳١(‏ من غير ذكر الأكل» وحديث عدي في النهي عنه 
إذا أكل أصح من رواية أبي داود في الأكل وأصح من حديث 
عمرو بن شعيبي. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: إذا ثبت كون الكلب أو غيره 
من جوارح السباع معلّمًا ثم اكل من صيدٍ قبل قتله أو بعده في 
موضعه» ففى حل ذلك الصّيد قولان مشهوران» ذكرهما 
المت اا 

(أصحهما): عند الأصحاب تحريمه. 

(والثاني): إباحته» قال إمام الحرمين: وددت لو فرّق فارق 
بین أن يتكف زمانا ثم ياكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ قال: 
لکن لم يتعرّضوا له. 

هذا كلام الأصحاب وهذا الذي تمناه الإمام قد ذكره 
الأصحاب» وهو مشهورٌء صرح به جماعة مسن الأصحاب قال 
صاحب البيان: إذا أكل من الصيد نظرت فإن قتله ثم مضى عن 
الصّيد» ثم رجع إليه؛ فأكل منه لم يحرم قولاً واحدًا وإن أكل منه 


عقب قتله ففيه قولان هذا لفظه وقال صاحب الشامل: إذا اكل 
منه عقب القتل ففيه قولان. 

وقال الجرجانيّ في التحرير: إن أكل الكلب من الصّيد غير 
متّصل بالعقر حلٌ» وإن أكله متّصلاً بالعقر فعلى قولين. 

OG‏ إن أكل منه فقولان سواءً أكل قبل قتله أو 
بعده قال: وقيل: بعد القتل بحل قولاً واحدًا قال: فإن تركه ثم 
أكل هبد وقح لوقيل إن أكل متها الفيناة ل جل قرلا 
واحداء وإن أكل بعد قتله فقولان. 

هذا كلام الدارمي» وهذا الذي قالوه م متفق في المعنى» 
وحاصله أنّ القولين مخصوصان با أكل منه عقب العقرء فإن أكل 
منه بعد طول الفصل فهو حلالٌ بلا خلا سواءٌ اكل من غير 
مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه واللّه تعالى أعلم. 

واعلم أنّ هذين القولين مشهوران كما ذكرناء قال أصحابنا: 
نص في القديم على الإباحة» وتردّد قوله في الجديدء وقال الشيخ 
أبو حامر وجماعة: نص في القديم على الإباحة وني الجديد على 
الحريم جزمّاء والصّحيح الذي قاله الحققرن» ويجمع به بين كلام 
الجميع أنه نص في القديم على الإباحة» وردّد قوله في الجديد ثم 
مال فيه إلى التحریم» وقوله فافتى به فحصل قولان» ولا فرق بين 
أكله قبل القتل أو عقبه» هكذا صرّح به الجمهورء وذكرنا عن 
الدارميّ طريقين آخرينكما سبق فحصل ثلاث طرق: 

(الَدهَبِ): طرد قولين مطلقا. ١‏ 

(والثاني): إن أكل قبل القتل حرم» وإن أكل بعده فقولان. 

(والثالث): إن أكل بعد القتل حل» وإن أكل قبله فقولان» 
ثم الصّحيح من القولين عند جاهير الأصحاب التحريم» هكذا 
صرّح بتصحيحهما الحاملي والقاضي أبو الطيب والبغري 
والرافعي وخلائق لا جصون» ونقل القاضي أبو الطَيْب في المجرّم 
اف اھ الت مکو وع سات الرازي 
وآخرون من أصحاب المختصرات وشذ عنهم الجرجاني في 
التحرير فقال: الأصح آنه حلالٌ والصّواب تصحيح التحريم» 
واللّه تعالى أعلم. 

واحتج من قال بالإباحة بحديث أبي ثعلبة» واجاب عن 
حديث عدي باه محمولٌ على كراهة التّنزيه. واحتج من قال 
بالتحریم بقوله تعالى: لمَكُنُوا ما أَمْسَكْنّ عَلَكُمْ4 فإذا اكل منه 
م يتين أنه أمسك عليناء ول يحل لنا إلا ما تيقنا أنه أمسك علينا 
بحديث عدي قالوا: وهو اصح لأثه مشهورٌ في الحيحين 
وغيرهما من طرق متكاثرات» وحديث أبي ثعلبة لا يقارنه في 
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الصّحّة وإن كان حسناء وتأوّله بعض أصحابنا على ما إذا قل 
الصيد وفارقه» ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر كما ذكرناء وتأوؤله 
الخطابيّ في معالم السّنن على أن المراد وإن أكل من 
الماضية قبل هذا يعنى إذا كان قد صار بعد ذلك معلمًا وهذا 
ا د دوالك اله 
هذا كله في جوارح السّباع» كالكلب والفهد والثمر وغيرها. 
(فاما) جوارح الطير فقد نص الشافعي - رحمه الله - انها 


كالسباع على القولين. 

وللأصحاب طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع جمهورهم أنها على القولين كالسّباع؛ 
وهذا موافق للنص. 


(والثاني): يحل ما اكلت منه قولاً واحدا قاله المزنيّ وأبو 
علي الطَري في الإفصاح وآخرون» وحكاه جماعات من المصتفين 
قال القاضي أبو الطَيّب: هذا الطريق غلا الف لنصّ الشافمي» 
وقد ذكر المصنف دليل الطريقين في الكتاب» والله سبحانه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا قلنا بتحريم الصّيد الذي أكل؛ 
واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأوّل» قال أصحابنا: ولا 
ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل الأكل. 

وهذا لا خلاف فيه عندناء واتفق أصحابنا على التصريح 
بأنه لا خلاف فيه عندنا قال أصحابنا الخراسانيون: ولو تكرر 
أكله من الصّيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذي اكل 
منه آخرًاء بلا خلافي» وني تحريم باقي الصيود الذي أكله منه قبل 
الأخير وجهان مشهوران عندهم. 

(أصحهما): التحريم» قال البغوي: إذا قلنا: لا يحرم ما أكل 
منه» فلو تكرّر ذلك منه بان أكل من الصّيد الثاني حرم الثاني 
قطمًاء وفي الأول الوجهان, ولو م يأكل من الثاني فأكل من 
العّالث حرم التالث» وفيما قبله الوجهان» قال الرافعي. 

وهذا ذهابً من البغوي إلى أنّ الأكل مرتين يخرجه عن كونه 
معلّما وقد ذكرنا خلافا في تكرّر الصّفات التي يصير بها معلّمَاء 
قال: ويجوز أن يفرّق بينهما بأنّ أثر التعليم في ال حل وأثر الأكل في 
التحريم» فعملنا بالاحتياط فيهماء فلهذا لو عرفنا كونه معلّما لم 
ينعطف الحلّ على ما سبق من صيوده بلا خلافيه وني انعطاف 
التحريم الخلاف المذكور واللّه أعلم. 

(فرع): لو لعق الكلب دم الصّيد ولم يأكل من لحمه شيئًا 
حل لحمه» هذا هو الصّواب» نص عليه الشّافعي» وقطع به 
الأصحاب في < جميع الطّرق» وشذ إمام الحرمين والغزالي في البسيط 


فحكيا وجها في تحريمه وهو غلط» ولو أكل كلب حشوة الصّيد 
فطريقان حكاهما البغوي وغيره. 

(أصحهما): على قولين كاللحم. 

(والثاني): القطع بالحل لأنها غير مقصودةٍ فاشبهت الدّم. 

(فرع): قال الرّافعي: لولم يسترسل الكلب عند الإرسال أو 
لم ينزجر عند الرّجرء فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه 
عن كونه معلّمًا الخلاف المذكور فيما إذا أكل. 

(فرع): قال الققال: لو أراد الصّائد أن يأخذ الصّيد من 
الكلب فامتنع وصار يقاتل دونه» فهر كالأكل» واللّه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 الصيد الذي تقتله الجارحة 
من السباع: كالكلب والفهد والتمر وياڪل منه 

قد ذكرنا أنّ الأصح في مذهينا تحريمه» وبه قال أكثر العلماء 
حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن 
جبير والشّعي والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأبي حنيفة 
واد وأحمد وإسحاق وأبي ثورء قال: وبه أقول» وهر 
مذهب الحسن البصري وداودء وقالت طائفة بإباحته» حكاه ابن 
المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر 
ومالك. 1 

(وأما): إذا أكلت منه جارحة الطّير كالصّقور» فالأصح 
عندنا تحريمه كما سبق» ولا أعلم أحدًا وافقناعليهء بل جماهير 
العلماء على إباحته» حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والنخعي 
وحمّاد بن أبي سليمان والشوري وأبي حنيفة الراشضات: وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد والمزني وغيرهم» واللّه أعلم. 

(وآما): الصّيود الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا بلا خلافر 
كما سبق» وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمّدٌ وداود 
والجمهور» وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صاده قبل ذلك 
وادّعى أنه تبيّن عدم تعليمه. 

(وآما): إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندناء ويه 
قال العلماء كاقة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشّعيّ والشوري 
أنهما كرها أكله وليس بشيء. 

عا 

َال الصف -رحه الله تعالى -: (إذَا أَدْخَلَ الكلْبْ ظَفْرَهُ أَوْ 
به في اليد جس وَل جب غَْله؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): : جب عله سَيْعًا إِحْدَاهُنَ التْرّابِ ِيَاسا عَلَّى 
الصيد. 
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(والثاني): لا يجب لأنا لر رجا ذلك راء أذ ييل 
ايه نايا زا دل زاب انم انق اند 
تحن کل الاق إلى آن تجن جع بدو رشنل جیوه 
يَشُْ فسقط كَدَم البَرَاغِيش). 

ا ةدد العف لقره ار اك ية 
نجس» يعني الموضع الذي أدخل فيه لأكل الصيد. 

واعلم أن الشافعي - رحمه الله - قال: إذا أدخل ظفره أو 
نابه نجس» واقتصر على هذاء ول يذكر الغسل (فين) الأصحاب 
من قال: أراد به (تجس) لا يجب غسله للمشقة» بل يعفى عنه 
و ال 

(رمنهم): من قال: أراد به نجس» يجب غسله» فذكر 
النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل» لأنه متى ثبتت النجاسة 
وجب الغسل» فحذف ذكره للعلم به. وللأصحاب في المسألة 
ثلاث طرق. 

(أخنق) امومع و ناه رق رتوب 
غسله وتعفيره حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى» وهذه طريقة 
المصتف وجمهور الأصحاب من العراقيّين الخراسانيّين» وهو 
المنصوص. 

(وَالطْرِيتُ الّاني): حكاه صاحب الإبانة وآخرون» في نجاسته 
قولان: ‏ 

(أحدهما): نجس» وفي وجوب الغسل والتعفير الخلاف. 

(والثاني): أنه طاهرٌ تقول الله تعالى: «فَكلُرا يا أَنْسَكنّ 
عَلَيِكُمْ4 ول يامر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبًا أو دائماء وهذا 
لم يذكره الني ي مع ذكره للأحاديث الواردة فيه» مع تكرار 
سؤاله ي عن ذلك. 

(وَالطْرِيثُ الثاليث): إن أصاب الكلب غير العروق فحكمه 
ااا عرقًا نضّاحًا بالدّع سرى حكم النجاسة إلى 
جميع الصيد وحرم أكله» حكاه إمام الحرمين قال: وهذا غلطء 
لان النجاسة إذا اتصلت بالدّم فالعرق وعاءً حاجرٌ بينه وبين 
الحم ثم الدّم إذا كان يفور امتنعم غوص النجاسة فيه» كالماء 
المتصمّد من فوَارةٍ إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما ته إذا 
قلنا بالمذهب إنه نجسء ولا يحرم أكله» ففيه أربعة أوجو: 

(أصحها): عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه 
نس يجب غسله سبع مرّات إحداهنٌ بالتراب» ويطهر حيتئار 
ويؤكل» وإنما يجب غسل موضع الظفر والذاب وغيرهما ما مه 
الكلب دون مالم يسه مع الرفق به. 


(وَالوَجْهُ اكّاڼي): آنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلاًء مع أنه 
نجس ويحل اكله وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهما 
تكيوزاك. 

(والثالث): أنه يجب غسله مرّة واحدة بالماء من غير ترابي 
لأنّ ما زاد على ذلك فيه مشتة وحرجٌء حكاه صاحبا الفروع 
والبيان. 

(والرابع): آنه لا يطهر بالغسل. 

بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه» لأنه تشرّب لعابه فلا 
يتخلله الماء» وهذا الوجه مشهورٌ في كتب الخراسانيّين. 

وم يذكره العراقيُون: بل صرّحوا بآنه لا يشترط هذا بلا 
خلافو كما أشار إليه المصنف» وكيف كان فهو وجة باطلُ لا 
أصل له في الأحاديث ولا في القياس» قال إمام الحرمين: والقائل 
بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم وما في معناه إذا عضّه 
اکت ن ااه يشر کش 

هذا ختصر متفرّقات كلام الأصحاب في المسألة» فإذا أردت 
ضبطه مختصرًا. 

(قلت): فيه ستة أوجه: 

(أصحها): يجب غسله سبعًا إحداهنٌ بالتراب. 

(والثاني): يجب غسله مرَة. 

(والثالث): أنه نجس يعفى عنه» لا يجب غسله. 

(والرابع): أنه طاهرٌ. 

(والخامس): يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل. 

(والسادس): إن أصاب عرقا نضاحًا بالدّم حرم جميعه ولا 
طريق إلى أكله؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل 
موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرّات إحداهن بالتراب. 

(فرع): لو غصب عبدًا فاصطاد فالصّيد لمالكه» ولو غصب 
شبكة أو قوسا واصطاد به فالصيد للغاصب» وعليه أجرة 
مثلهماء ولو غصب كلبًا أو صقرًا أو غيرهما من الجوارح ففي 
صيده وجهان: 

(اصحهما): للغاصب. 

(والثاني): لصاحب الجارحة (فَإِنْ قلْنَا) للغاصب فعليه 
ا عون سارت وتان 15ل ى 
الغاصب ما نقص من الأجرة» حك العبدء واللّه أعلم. 

o ¥‏ # 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ اليد بالرني لِمَا 
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روا و تَْلَبَة الحْشَنِيُ قال قَلْتْ: ا سول الو نا نون في 
زض صَيْدٍ فيصيب أَحَدنَا بقؤْسه الصيْدَ وَيْنِعَثْ ث كلَيهُ المحلّمَ فونه 
ما درك ذَكَاتهُ ونه ما لا نذر ك دكات فقال يله: ما رَدْتْ عَلَيِكَ 
ؤك فكل وتا أنسك كك لملم َكل وإذ رمَا حدم 
كالسيف الشاب وَالَرْوَة المحَددةٍوَأَصَابَةُ ب بحو فقتَلّهُ حَل وَإِنْ 
ُمِيَ با لا حَد له ادق وَالبُوس أو يما هڪ اانه بر 
اه و مَل پیل لما ری عَِي' بن حاتم قَال: : الت رَسُولَ 

لله كي عَنْ صد الِمْرَاض قَالَ: إا أَصَبْت بِحَدَهِ فكل وَإِذَا 
0 

وإذ رمه سم لا بل اليد اعا 
کک له لا ُن حفظ الرّني من البح فَْفِيَ عَنهُ ونا 

می بِسَهْم فأصَّاب الأزضء ثم ٠‏ اذلف فَأَصَاب الصيد فَقَتَلّهُ فيه 
جا بنا على القَْليْن يمن رَمَى إلى العَرّض فِي الْسَابَقَةٍ 
وقح الهم دون العرَض كم اذلف وبل الفَرض. 

وإ ری مورا وهم على الآرْضٍ فَمَاتَ حل كله له لا 
يُْكِنُ حِفْظه مِنَ الوفُوع عَلَى الآزْض وَإِنْ وَكَمَ في مَاء قَمَاتَ أَْ 
عَلَى حاط او جل ری ين وات لَمْيُحِل لما ری ديفن 
حَاتمٍ أذ رَسُولَ الله كل قال: «إذ رَمَيْتَ بسَهْمِكَ فاذكز اسْمّ الله 
إن وَجَدتهُ ينا َكل إلا أن جذ وقح في الاه قَمَات فإك لا 
تذري الاءُ قله أو سَهْمُك؟». 

السرم اشديه ان ی ا 
37 ومسلمٌ [۱۹۳۰] بمعناه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إا 
بَرْضٍ صي أصيد بقَرْسِيء أَوْ َكلبِي الذي لَيِسَ بعلم َبِكَلْبِي 
مَل ا يلح لي؟ قال رسود الو كلة: ما صلات بِقَرْسِكَ 
َذَكرْتَ اسم الله علَيْهِ فَكُل. 

وَمَا صِدت بكلبك المعَلّم فَذَكرْت اسْم الله عَلَيِهِ فكل وَمَا 
صت بكلبك غير المعَلّم َأَذْرَكت ذَكَائَهُ فكل». 

زران) صربق عد عن ار ااي 
[0154] ومسلم [1۹۲۹]. ١‏ 

وحديثه الثاني رواه مسلم [۱۹۲۹]ء وقوله: المروة المحدّدة 
هي - بفتح الميم - وهي الحجر والمعراض - بكسر الميم وإسكان 
العين المهملة - وهو سهمٌ لا ريش له ولا نصلء وقيل هو 
حديدة وقيل هو خشبة ممدّدة الطرف» والوقيذ بالقاف والدال 
المعجمة الموقوذء وهو المضروب بالعصا حتى يموت. 

(وَقَوْلَهُ: كالبندق والَبّوس هي بفتح الال جمعه دباييس» 


َه ليح تی ب لَه 


وهو معروف. 


وأنشد فيه الجوهري وقال: أظنه معربًا وقوله ككل: «وإن 
أصبت بعرضه فلا تأكل» هو - بفتح العين - أي العرض الذي 
هو خلاف الطول. 

(آئا الخكام): ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): يجوز الصّيد بالرّمي بالسهام الحددة بالإجماع 
والأحاديث الصّحيحة؛ فإذا رمى الصّيد من هو أهلّ من مسلم 
ارک و کف سومان كانتب الف ت ق 
عدن الشف والسّكين والسّنان والحجر الْحدّدة والخشبة الحدّدة 
وغير ذلك من احدّدات سوى العظم والظفر حل أكله» فإن 
أصابه ا لا حدَ له فقتله كالبندقة والدّبّوس» وحجر لا حدّ له 
و 1 

أو رماه بمحدودٍ فقتله بعرضه لا بجذه. 

لما ذكر المصتف وكذا لو أصابه بحدٌ عظم أو ظفر لم يحل. 

لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كير الحرّد 2 

قال أصحابنا: وإذا قتله بما لا حدّ له لم يحل. 

سواء جرحه به آم لا. 

حتى لو رمى طائرًا ببندقةٍ فققتطمت حلقومه ومريئه لم يحل 


لقوله تعالى. 
لرَالَرُْودَة» وهذه منها 


قال أصحابنا فإذا رماه بغير محدَدٍ أو بمحدّدٍ. 
فأصابه بعر ضه. 

فإن رةه وفيه حياة 
مستقرَةٍ لم يحل. 


مستقرّة فذكاه حل وإن أدركه مسا أو 
وفيه حياة غير 

والله أعلم. 

(فرع): لو أرسل كلبًا في عنقه قلادة عددة فجرح الصّيد بها 
حل كما لو أرسل سهمًا. 

هكذا ذكره البغوي» قال الرّافعي: وقد يفرّق بأنه قصد 
بالسّهم الصّيد ولم يقصده بالقلادة» واللّه أعلم. 

(ثُلْت): الصّواب ما ذكره البغوي» لأنّ القصد لا يشترط في 
الذبح. ٍ 

(فرع): لو رشق الحيوان بالعصا ونحوه» قال الرّوياني: إِنّه إن 
كان محدّدًا يمور مور السّهم حل» وإن كان لا يمور إلا مستكرها 
نظر إن كان العود خفيفًا قريبًا من السّهم حل وإن كان ثقيلاً ل 

(الَسْألةٌ الثانيَةُ): لو رمى الصّيد بسهم لا يبلغه فاعانته ارح 
فبلغه بإعانتها ولولاها لم ييلغه فقتله حل لما ذكره لصتف هكذا 
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قطع به الأصحاب في جميع الطرق» وكذا نقله الرّافمي عن جميع 
الأصحاب وأبدى إمام الحرمين فيه تردّداء والمذهب الحل. 

(الثالثة): إذا أصاب السّهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف 
وأصاب الصيدء أو أصاب حجرًا فنبا عنه وأصاب الصّيدء أو نفذ 
فيه إلى الصّيد. 

أو كان الرّامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق» 
ارك الو :واصاب اله فى يمادق س له اشر 
وجهان. بناءٌ على القولين اللّذين ذكرهما المصنف في المسألة 
السابقة. 

(أصحهما): الحل. 

(الرابعة): قال أصحابنا إذا مات الصّيد بسببين حرم ومبيح 
بان مات من سهم وبندقَيةٍ أصاباه من رام أو راميين؛ أو أصابه 
طرف التصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السّهم في مروره ومات 
منهماء أو رمى إلى صيدٍ سهمًا فوقع على طرف سطح ثم سقط 
منه» أو على جبل فتدهور منه» أو في ماء أو على شجرةٍ فتصلم 
باغصانهاء أو وقع على محدّدٍ من سكين وغيره؛ فهو حرام في كل 
هذه الصّور بلا خلافي» لما ذكره المصنف» ولو جرحه على جبل 
شکچ مايق قب إل جني وات حل بلا لوفو ولا يشر 
ذلك التدحرج» لأنه لا يؤثّر في التلف بخلاف التدهور. 

ولو أصاب السّهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات 
حل بلا خلافي. سواءٌ مات قبل وصوله الأرض أو بعده لأنه لا 
بد من الوقوع» فعفي عنه كما لو كان الصّيد قائمًا ووقع على 
جنبه وانصدم بالأرض فمات فإنه يحل» ولو زحف قليلا بعد 
إصابة السّهم ومات. 

فهو كالوقوع على الأرض فيحل قطعًا. 

ولو لم يجرحه السّهم في الحواء» بل كسر جناحه فوقع ومات 
فهر حرامٌ بلا خلافي لأنه لم يصبه بجرح يحال اللاك عليه ولو 
جرحه جرحًا لا يؤثّر مثله» لکن عطّل جناحه فوقع ومات فهو 
حرام ولو جرحه السّهم في المواء جرحًا ثقيلاً فوقع في بثر ومات 
نظ إن كان شاا مهو حرا كما سيق ولا ینماد 

وقعر البئر كالأرض» والمراد إذا لم يصدمه جدار البئر» ولو 
كان الطائر على شجرة فاصابه السّهم فوقع على الأرض فمات 
فهر حلال» وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو 
خلال قال استحايناء ولي الانضقام بالأغيات أو باحرق 
الجبل عند التدهور من أعلاه؛ كالانصدام بالأرض لأنّ الانصدام 
بالأغصان والأحرف والتدهور ليس بلازم ولا غالب فلا تدعو 


الحاجة إليه فلم يعف عنه والانصدام بالأرض لازم لا بد منه 
فعفي عنه» ولإمام الحرمين احتمال في الصورتين لكثرة وقوع 
الطير على البحر والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصّيد فيه 
والمذهب الأول والله أعلم. 

(آَما) إذا رمى طيرًا فإن كان على وجه الماء فاصابه ومات 
حل ويكون الماء له كالأرض لغيره» وإن كان خارج الماء ووقع في 
الماء بعد إصابة السّهم قفي حلّه وجهان» حكاهما صاحب 
الحاوي وغيره. 

وقطع البغوي بالتحريم. 

وني شرح مختصر الجوينّ بالحلٌ فلو كان الطائر في هواء 
البحر قال البغوي: إن كان الرّامي في اليد لم يحل. 

وإن كان في السفينة في البحر حل. 

(فرع): جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى 
حركة المذبوح. 

فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء أو أصاب كبده أو 
أخرج حشوته» أو غير ذلك فهو حلال. 

وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في 
الماء وتدهوره من الجبل. 

وعلى أغصان الشّجرة وجدران البئر وغير ذلك ما سبق» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو أرسل سهمين على صيلر فقتلاه. 

فإن أصاباه معا فهو حلال. 

وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرفي فإن ازمنه الأول ول 
تصب الثاني المذبح لم يحل وإن أصاب المذبح حل فإن لم يرمه 
الأوّل وقتله الثاني حل. 

وكذا لو أرسل كلبين فازمنه الأول وقتله الثاني لم يحل. 

وسواءً قطع المذبح أم لا. 

ولو أرسل كلبًا وسهمًا فإن أزمنه السّهم ثم أصابه الكلب لم 
يحل وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السّهم المذبح حل والله 
أعلم. 

(فرع): في مذاهب العلماء إذا رمى طائرًا بسهم فأصابه 
فوقع على الأرض ميا أو حيًّا ثم مات في الحال فهو حلالٌ 
عندناء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثورء وقال مالك يحل في 
الصورة الأول حون الثائيةه حكى ابن انر ته روآية #مذمتقاء 
وهي رواية ابن وهبيء واتفقوا هم وغيرهم على أنه إذا سقط 
الصّيد فالجروح جراحة غير مذقفة في الماء ومات لا يحل» 


المجموع 


- كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


للحديث الصّحيح السابق. 
03 تدم تنا 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَمْي صدا أ أَزْسَلَ 
َيه كلا عقر ولم يقل ترت إن أذركة ولم ي کن اة 

تقرف بان س جَوْقَهُ وَحَرَجَتْ الحَشْرَة أو أصاب العَقَرٌ مَقثَلاً 
حب ناسين على اع ليره إن لم بعل حى 
مات حل لان العقرَ د د بح ونم بيت فيه حركة الوح وَإِن 
SE TT‏ ا 7 ين التان تاكن فيو 
ين جه حل وإ بي بن الزْمَان ما مَك فيو ينْ د 
يذخ أو َم یکن مه تا بح بو قات لَمْ ل لِمَا رَوَى أبُو 
تَمْلبةَ ا لشي أن النبي کل قال: «مَارَد عَلِكَ كك لكلب 
وََكَرْتَ الم الله علي كت دكات كه َكل وإ لم تذرلذ 
ذاه لا َكل وإ ر علي كلب غَنَمَك فَدَكَرْتَ اسم اللو 
عله وَأذركْت ذَكَائَهُ قَذَكهِ وَِنْ لم درك ذَكَانَهُ قلا تكله وَمَا 
کک عت د وكين اه انی رادرک که كلكو ات 
تُذْرك ذَكَائَهُ َكل 

َِن عر لكلب أو الهم وَغَابِ عن ثم وَجدَهُ ينا امقر 
يما يَجُودُ أن موت مه وجو أن لايْمُوتَ ينه فد قَالَ 
الشَافِمِيئُ - رحمه الله -: لايل إلا أن يكون حبر فلا رَأيّ 
(فَمِنْ) أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: فيه قَؤلان: 

(أحدهما): يحل لِمَارَوَى عي بن حاتم قَالَ: «قلت:يَا 
َسُولَ الل إلي أزمِي المد اط فلا أجده إلا نة ليلع قَالَ: 
إا أت سَهْمَك فيه وَلَمْ يكل ينه س فكل ولان الظَاهِر آنه 
مات مِنْهُ لأنهُ لم يُْرَفْ سيب سواه 

(والثاني): آلا حل لا رَوَى رياه ن أبي سم قَال: 
«جاء َجْلَ إلى انب ل فقال: ا ا 
فَوَجَدْتْهُ ما َال رَسُولُ الله يككل: هرا نع كر وا 
بأکلوه (وينهُمْ) من قَالَ: يكل قدلا N‏ إِذ 
لم يكن حبر وَقَد بُ ست ابر أنه أَمرَ بأَكلِه 

(الشرح): حديث أبي 5 E‏ 
[۱۹۳۰] مختصراء وسبق بیان لفظه قريبّاء وحديث عدي رواه 
البخاري ومسلمٌ ولفظه: «إن وَجَذته بغ ِل أ لين فلم تجذ 
فيو را غير اثر سيك فَِيئت أن تَأْكُلَ ينه فَكُلْ» هكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية عدي بن حاتم. 

وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله كل: «إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ 
عاب ثلاث تیال فَدْركتهُ کل ما لَمْ يِن رواه مسلمٌ [1911]. 


قال أصحابنا: النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم» 
وأمّا حديث زياد بن أبي مريم فغريب» وزيادٌ هذا تابعي 
والحديث مرسل. 

وهو زياد بن أبي مريم القرشي الأموي مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنهما. 

(وَاعْلَمْ) أنه م يثبت عن الني يل في النهي عن اكل الصّيد 
- الذي جرحه ثم غاب عنه ولم يجد أثر سببب آخر - شيء. 

وإنما جاء فيه أحاديث ضعيفة. 

وفيه أثرٌ عن ابن عباس فيه نظر. 

(فَمِنْ) الأحاديث حديث عطاء بن السّائب عن عامر يعني 
الشعي: اَن أَعْرَابيًا أَهْدَ دى لِرَسُول الل يل يا فَقَالَ: من أن 
أَصَيِْت هَذ)؟ َقَالَ: ميت أنس فَطَلبته فَأَعْجَرتِي حَنّى أَدْركيِي 
الماك رجفت فلا أمتبضح اتبذت أنه فَوَجَئهُ في غَارٍ أذ في 
أخجان وها يشقصِي فيه أغْرفه. 1 

قَالَ: بات عَنْكَ لل وَلا آمَنُ أَنْ تكو هَامَة أعاتك عَلَيِْ لا 
حَاجَةَ لي فيه» رواه أبو داود في المراسيل [1/ ]18١‏ فهو مرسل 

وعطاء بن السائب ضعيفٌ وعن أبي رزين قال: «جَاءَ رل 
إِلَى الي يكل بصي ققَالَ: إني ميته مِنَ اليل َأَعيَاني؛ وَوَجَذْتْ 
سَهْعِي فيو من الد وذ عَرَفْتُ سَهْمِي فَقَال: اليل خَلْقَ مِنْ 
حلق الله عر وَج عَظيي » لعل أعَانَكَ عَلَيْهِ شي :م انيخا عنك» 
زؤأء اق داود [۳۸۳] في المراسيل. 

قال البيهقي: ابو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن 
سلمة» وهو تابعي والحديثٌ مرسل, قاله البخاري وأما الأثر عن 
ابن عباس فرواه البيهقي [4/ ]۲٤۱‏ بإسناد فيه رجل مستور أو 
مجهولٌ غير ميمون بن مهران: قال: «اتى أعرابي إلى ابن عباس 
وأنا عنده فقال: إني أرمي الصّيد فاصمي وأنميء فكيف ترى؟ 
فقال ابن عبّاس: كل ما أصميت ودع ما أنميته» قال الشافعي: مسا 
أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه وما انميت ماغاب عنك 
مقتلهء والله أعلم. 

(آئا الأحكامٌ): ففيها مسالتان: 

(إحداهما): إذا أرسل سهمًا أو نحوه أو جارحة معلّمة من 
کلب أو غيره على صيار فاصابه : ثم أدركه المرسل حًا نظر إن لم 
مستقرَة بان كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أخافه 
أو عرق اما او اعرج عدوت اجب إمرار السكين على 
حلقه ليريحه فان لم يفعل وتركه حتى مات حل بلا خلافو ونقلوا 


لدعا 
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فيه إجماع المسلمين كما ذكره المصنف وكما لو ذبح شاه 
فاضطربت أو عدت. 

آنا إذا بقيت فيه حياة مستقرّة فله حالان: 

(احدهما): أن يتعدّر ذيحه بغير تقصير من صائده حتّى 
موتا فيس ابض للمار وسطال نه ايا ما يت ق سح 
مسلم: «أن الي ل مال لعي ن حاقم: ما نمك عَلَيِكَ كك 
ولم اكل مِنْهُ فكل إن دكات أخذة». 

(والثاني): أن لا يتعذّر ذبحه فیترکه حنّى يموت أو يتعذر 
بتقصيره فيموت فهو حرام كما لو تردّى بئرًا فلم يذبحه حنّى 
مات فإنه حرام. 

(فمن) صور الحال الأوّل أن يشتغل بأخذ الآلة» وسل 
السّكين» فيموت قبل إمكان ذبحه. 

(ومنها): أن يمتنع بما فيه من بقية قوَةٍء ويموت قبل قدرته 
عليه. 

(ومنها): أن لا يجد من الرّمان ما مكن الذبح فيه (رَيِنْ) 
صور الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذّبح أو تضيع آلته فلا 
يل بلا خلافي» فلو نشبت السّكين في الغمد فلم يتمكن من 
إخراجها حتى مات ففيه وجهان: 

(أصحهما): وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام لتقصيره في 
عدم تأمّل السكين قبل هذا. 

(والثاني): أنه حلال» وهو قول ابي علي بن أبي هريرة 
والطبري» لأنه معذورٌء ولو غصب الآلة فوجهان. 

(أصحهما): أنه حرامٌ لآنه عذرٌ نادرٌ. 

(والثاني): حلال؛ لأنه معذورٌء كمن حال بينه وبين الصّيد 
سبمٌ حتى مات فإنه يحل وجهًا واحدا. 

ولو اشتغل بتحديد السكين حتى مات فهو حرام لأنه يمكن 
تحديدها قبل ذلك قال الروياني: ولو اشتغل بطلب المذبح فلم 
يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد السّكين» 
ولو كان يمر ظهر السّكين على حاقه غلطًا فمات فحرامٌ 
بتقصيره؛ ولو رجع الصّيد متكا واحتاج إلى قلبه ليقدر على 
المذبح فمات أو اشتغل بتوجّهه إلى القبلة فمات» فحلال. 

ولو شك بعد موت الصّيد هل تمكن من ذكاته فيحرم؟ أم لم 
يتمكن فيحل؟ ففيه قولان لتعارض الأصل (أصحهما): أنه 
حلال؛ لان الأصل عدم الإمكان وعدم التقصير. 

(والثاني): التحريم لان الأصل بقاء الحياة» وهل يشترط 
العدو إلى الصّيد إذا أصابهم السّهم أو الكلب؟ فيه وجهان 


حكاهما الخراسانيُون: 

(أحدهما): نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة» لكن لا يكلف 
المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر. 

(وَأْصّحُهُمًا): لا يشترط» بل يكفي المشي» وعلى هذا 
الصّحيح الذي قطع به الصيدلاني والبغوي وغيرهما أنه لو مشى 
على هيّنته وأدركه ميّنا وكان بحيث لو أسرع لأدركه حيّاء قال 
إمام الحرمين: عندي أنه لا بد من الإسراع» قلنا: لاء لأنّ الماشي 
على هيّنته خارجٌ عن عادة الطَالبين وإذا شرطنا العدو فتركه 
فصار الصيد ميتاء ولم يدر أمات في الزّمن الذي يسع العدو بحيث 
لو عدا لم يدركه أم بعده؟ قال الرافعي: ينبغي أن يكرن على 
القولين السّابقين قريبًا في الك في التمكن من الذكاةء واللّه تعالى 
أعلم. 

(فرع): لو رمى صیدًا فقدّه قطعتين متساويتين» أو متفاوتتين» 
فهما حلال» ولو أبان منه بسيفي أو غيره عضوًا كيد أو رجل نظر 
إن أبانه بجراحة مذففةٍ ومات في الحال حل العضو وباقي ادن 
وإن لم تكن مذقفة وأدركه وذبحه أو جرحه جرخا مذفقًا فالعضر 
حرام لأنه أبين من حي» وباقي البدن حلالٌ» وإن أثبته بالجراحة 
الأولى فقد صار مقدورًا عليه» فيتعيّن ذبحه ولا تجزئ سائر 
الجراحات» ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن و 
يتمكن من ذبمه؛ حل باقي البدن. ١‏ 

وفي العضرء وجهان: 

(اصحهما): يحرم لأنه أبين من حي» فهو كمن تطع ألية 
شاو ثم ذبحها. 

فإنه لا تمل الألية. 

(والثاني): تحل لان الجرح كالذبح للجملةء فتبعها العضرء 
وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذقفة فالصيد 
حلال والعضو حرام. 

وإلاً فالصّيد حلالٌ أيضًا. 

وفي العضو وجهان: ٍ 

(الصجيح) أنه حرام لأ الإبانة لم تتجرّد ذكاة للصّيد 
واللّه أعلم. 

اة الثانيّة): إذا غاب عنه الكلب والصيد. 

ثمّ وجده ما فوجهان: 

(الصّحِبحٌ) الذي قطع به الأكثرون لا يمل. 

لاحتمال موته بسببي آخر ولا أثر لتضمّخه بدمه» فریما 
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]ناسح انين ار کلک غنات الس ع كم 
وجده ميّتا فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل؛ ولا أثر 
لغيبته» وإن لم ينته نظر إن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمةٍ 
أو جراحةٍ أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم 
لا؛ لأنه لا يعلم كيف هلك وإن لم يكن فيه أثرٌ آخر ففيه ثلاثة 
طرق: 

(لحقم ع تسدنا 

(والثاني): يحرم قطعا 

(وَأَشْهَرُهَا) على قولين: 

(أصحهما): عند الجمهور من العراقتين وغيرهم التحريم. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند البغوي والغزالي في الإحياء الحل» وهو 
الصّحيح أو الصّواب لصحّة الأحاديث السّابقة فيه» وعدم 
المعارض الصّحيح ها وقد سبق في كلام المصتف وكلامنا إيضاح 
دليل الجميع. 

(وَمَنْ) قال: بالإباحة يتأوّل كلام ابن عباس والأحاديث لو 
صحت في النهي على التنزيه. 

(وَمَنْ) قال بالتحريم يتاوّل أحاديث الإباحة على ما إذا 
انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويلٌ ضعيف قال 
أصحابنا: وتسمّى هذه الحالة مسألة الإيماء. والله أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن جرح الضيد “بسهم 
أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميت 

فقد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا تحريمه» وبه قال داود. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا توارى عنه الصّيد والكلب» 
وهو في طلبه» فوجده قد قتله» حل أكله. 

وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره كرهنا أكله. 

وقال مالك: إن أدركه بره لق ا ا 
كان فيه أثر جارحةٍء وإن غابت عنه لم يؤكل» وعن أحمد ثلاث 
روايات: 

(إِحَدَامًا): يؤكل. 

(والثاني): يؤكل مالم يبت عنه. 

«والثالث): إن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا. 

(فرع): إذا رمى الصّيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال» 
سواءٌ كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود» وهو 
الأصح عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن كانتا سواءً أو كانت التي مع الرأس أقل: 


حلّ جميعه. وإن كانت التي مع الرّأس أكبر حلت وحرمت 
الأخرى. 

وقال مالك: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه» وإن 
قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقي. 

دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع 
الاتفاق. 

%+ يد ا 

َالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَإِنْ تمصب أَحْبُولَة ريما 
ديد رح يه ميد فة ةيحل لأنة مات شير 
غل يِنْ جهة أَحَدٍ مَلَميَحِلَ). 

(الشرح): قال الشافعيّ - رحمه الله -: ولا يؤكل ما قتلته 
الأحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن» قال أصحابنا: الأحبولة بفتح 
الهمزة هو ما ينصب للصّيد فيعلق به من حبل أو شبكةٍ أو شرك 
الا اا اة بكس اا ها حال فإذا وفع في 
الأحبولة صيدٌ فمات لم يحل أكله بلا خلافي لأنه لم يذكه اح 
وإتما مات بفعل نفسه» ولم يوجد من الصائد إلا سيب فهو كمن 
نصب سكَينًا فريضت عليها شاة فقطعت حلقها فإنها حرامٌ قطماء 
ولو كان راس الحبل الذي في الأحبولة في يده فجرّه ومات به 
الصّيد فحرامٌ أيضّاء لأنه من جملة المنخئقة: واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها 
إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلآ ما حكاه 
ابن المنذر :عن الحسن البصري أنه يحل إن كان سمّى وقت 

*% كذ نا 

قال الصف ر حه الله تعال-: (وَإِنْ أَرْسَلَ مهما عَلَى 
صد تَآصَاب عير قله حل أله : قله يل لبي تَخْلبَة: ما رڏ 
علي رسك فكل ولان مات بفِله ولم فد إل القصة لِك 
لاي يعر في الدَكاةٍ وَالدَلِيلُ عليه أنه تصح ذَكَاة المخنون وَإِن لَّمْ 
يکن له قَصْدْ قان أَرْسَل عَلْبَا عَلَى صد صاب غَيره تله 
اي 
ری اماب صَيْدا غير فيه وَجْهَانَ: 

(احدهما): لا يِل وَهُر قَوْكُ أبي إِسْحَاقَ لن لكلب 
تيار ذا دل کان يده بيار فلم بل كما لز اسل 
به تخد المي وَين أمْحَابًا من قَال: يَحِلُ لأن الكَلْب لا 
يكن مَنْمهُ ِن المُدُول في طَلَب المتيد). 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(الشرح): حديث أبي ثعلبة والحديث الآخر سبق بيانهماء 
قال أصحابنا: إذا رمى صيدًا يراه أو لا يراهء لكن يجس به في 
ظلمةٍ أو من وراء حجاببء بأن كان بين أشجار ملتفةٍ وقصده 
حلا انال قله بد ی ر ا يتور عيذ ا مده 
لم يحل على الصّحيح المنصوصء وفيه وجةٌ وإن كان يتوقع صيدًا 
فبنى الرّمي بان رمى في ظلمة الليل وقال: ريما أصبت صيدًا 
فأصاب صيدًا فطريقان: 

(أحدهما): القطع بحله. 

(والثاني): فيه ثلاثة أوجد: 

(أصحها): التحريم مطلقا 

(والثاني): يحل. 

(والثالث): إن توقعه بظن غالب حل وإن كان يحرّد تجويز 
حرم؛ ولو رمى إلى سرب من الظّباء أو أرسل عليها كلبًا فاصاب 
واحدة منها فقتلها فهي حلالٌ بلا خلافي. 

ولو قصد واحدة منها معيّنة بالرّمي فاصاب غيرها ففيه 


طريقان: 
(أحدهما): القطع بحلّها وبه قطع المصنف وكثيرون أو 
الأكثرون. 


(والثاني): فيه أربعة أوجه: 

(اللُ) مطلقا لما ذكره المصتف. 

(والثاني): التحريم 

(والثالث): إن كان حالة الرّمي يرى المصاد حل» وإلاً فلا. 

(والرابع): إن كان المصاب من السّرب الذي رآه ورماه حل 
وإن كان من غيره ل يحل وسواءً عدل السّهم عن الجهة التي 
قصدها إلى غيرها أم لم يعدل. 

ولو رمى شاخصًا يعتقده حجراء وكان حجرًا فاصاب ظبية 
ففي حلها وجهان: 

(الأصح): لا تحل» وبه قطع الصّيدلاني وغيره فإن كان 
الشاخص صيدًا ومال السّهم عنه وأصاب صيدًا آخر ففيه 
الوجهان والأولى بالتحليل» ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرًا وكان 
خنزيرًا أو كان صيدًا فلم يصبه وأصاب ظبية لم تحلّ على 
الصّحيح في الصّورتين؛ لأنه قصد محرمّاء والخلاف فيما إذا كان 
زارا امعو ولو رمق متاخصًا ته صد فان حجر از 
خنزيرًا وأصاب السّهم صيدًا قال البغوي: إن اعتبرنا ظته فيما إذا 
رمى ما ظنه حجرا فكان صيدًا وأصاب السّهم صيدًا آخرء وقلنا 
بالتحريم» فهنا يحل الصّيد الذي أصابهء وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا 


بالحلّ هناك حرم هنا 

هذا كله في رمي السّهم أما إذا أرسل كلبًا على صيدٍ فقتل 
صيدًا آخر فينظر إن لم يعدل عن جهة الإرسال» بل كان فيها 
صيودٌ فاخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان: 

(الَذَهَبْ): أنه يحل وبه قطع المصتف والأكثرون» ودليله في 
الكتاب: 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أصحهما): يحل. 

(والثاني): يحرم» كما لو استرسل بنقسه» وإن عدل إلى جهة 
أخرى فثلاثة أوجه: 

(أصحها): الحل» لأنه بغير تكليفه ترك العدول» ولأنّ الصّيد 
لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطمًا. 

(والثاني): يحرم كما ذكره المصنف. 

(والثالث): وهو اختيار الماورديّ إن خرج عادلاً عن الجهة 
حرم. 

وإن خرج إليها ففاته الصّيد فعدل إلى غيرها وصاد حل؛ 
لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبّاء وقطع إمام الحرمين 
بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره بأن امتدّ في جهة 
الإرسال زماناء ثم ظهر صيدٌ آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد 
الآخر» واللّه أعلم. 

% فنع تنا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرْسَلَ كبا وَهُوَ لا 


ری صِيْدًا صاب صَيْدًا لَمْ َل لأنه أَرْسَلَهُ عَلَى غير صِيْدٍ فلم 


يل ما اصْطَادهُ كما لَوْ حل ربَاطَهُ فَاسْترْسَلَ بِنَفْسِه وَاصْطَادَ وَإِنْ 
ازل نامرا َعم لا ری دان ااب اير 
وَجْهَانَ قال أبو و ر يقد إلا 
القعنه ]إلى الب ولك لامي كمال طم شيا وخر بن أن 

EES‏ لابجل رمو 
المح لأنه ٠‏ لم يُقَصِدْ 
خديقة َر ا ميد ُو کان في يده مين رقت عت 
عَلَى حأ شا قلا حل في قول أبي إِسْحَاقَ لن حَصَل البح 
عله وَعلَى قول الآخر لا نَل لأنه لم يقصِذ وَإِن رَأي صبدًا 
فَظَنْهُ حَجَرًا أَوْ حَيّرَانا غيْرَ الصِيّْد فَرَمَاُ مََتَلهُ حل أله لأنه قَتَلَّهُ 
ل قم وما ول حتقيقتة ربخل بلك لا ور رُكَمَالَوْ 
غير الحيوَان فَكَانَ حل شا وإ أَرْسَلَ عَلَى ذَلِكَ 


مه بتي کات إن سب اشر وها 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


فيه وَجْهَان: 

(احدهما): يحل كما إذا رمَا سهم 

(والثاني): لا جل لأنهُ آَرْسَلَهُ عَلَى غَيْرٍ صي فَأَْبَهَ إا 
أَرْسَلَهُ عَلَى غير شيء). 

(الشرح): قال اصحابنا: إذ أرسل كلبًا وهو لا یری صيدا 
فاعترض صيدًا فقتله لم يحل لما ذكره المصتف وهذا هو المذهب 
وبه قطع المصنف والجمهورء وحكى الرّوياني في كتابه الكافي 
وغيره من أصحابنا فيه وجها أنه يحل وهو شاا ضعيف؛ ولو 
أرسل سهمًا في ال مواء وهو لا يرى صيداء أو أرسله في فضاء 
الأرض لاختبار قرّته» أو رمى إلى هدفم فاعترض صيدًا فاصابه 
وقتله» وكان لا يخطر له الصيد» أو كان يراه ولكن رمى إلى هدفم 
أو ذئبيء وم يقصد الصّيدء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(الصجيح) المنصوص لا يحل لعدم قصده. 

(والثاني): يحل» قال أبو إسحاق. ولو كان يحل سيفه 
فاصاب عنق شاةٍ وقطع الحلقوم والمريء من غير علم بالحال 
فطريقان: ١‏ 

(الَذَهَبْ): أنه ميت حرّمة وبه قطع إمام الحرمين وغيره» 
والثاني فيه وجهان. 

ولو رمى ما ظنْه حجرًا أو جرثومة أو آدميًا معصومًا أو غير 
معصوم آو خنزيرا أو حيوانا آخر عرمًاء فكان صيدًا فقتلى أو 
ظنّه صيدًا غير ماکول» فكان ماکولاً» أو قطع في ظلمةٍ ما ظنه 
ثوبًا فكان حلق شا فانقطع الحلقوم والمريء» أو ارسل كلبا إلى 
شاخص يظنه حجرًا فكان صيداء أو لم يغلب على ظنه شيءَ من 
ذلك» أو ذبح في ظلمةٍ حيوانا فظنه عحرّمًاء وكان شاق فالمذهب 
أله حلالٌ في جميع هذه الصّور وني الجميع وجه ضعيف آنه حرامٌ 
لعدم القصدء ولو رمى إلى شاته الربيطة سهمًا جارحا فاصاب 
الحلقوم والمريء وفاقًاء وقطعهماء ففي حل الشّاة مع القدرة على 
ذبحها احتمالٌ لإمام الحرمين» قال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصد 
الذبح بسهمه» وبين أن يقصد الشّاة فيصيب للمذبح» والأصح 
الحل» والله تعالى أعلم. 

فرع 
كي مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا 
وكان صيدا فقتله 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا حله: وبه قال أبو حنيفة» وقال 

مالك: لا يحل وقال محمّد بن الحسن: إن ظنه حجر لم يحل وإن 


ظنّه حيوانًا محرّمًا كالكلب والخنزير حل إلا أن يظنه آدميًا فلا 
يح وكذا قال أحمد: إذا ظته إنسانًا لم يحل وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومممّدٌ: إذا رأى خنزيرًا برَيًا أو أسدًا أو ذا وكان ظا 
حل» وقال زفر: لا يحل. 
فرع 
2 مذاهبهم فيمن أرسل كلبا على صيد وأخد 
غيره ‏ طريقه وسمته 

مذهبنا أنه حلالٌ كما سبقء وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال 

مالك وداود: لا يحل. 
0 يد كنت 

قال المصَنّْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِن تَوَحْش أَهْلِي أ ند 
بع أ رى في بغر فلم يقر على ذَكَاَو في لةه َكانه يث 
صاب م دنه لما روئ: افع ِن لي قال: : كنا مع النبي يكل 
SG CE‏ 
فَحَبِسَهُ الله به فال وَسُولُ الله كلة: ! إن ملو البَهَائِمْ م لَهَا أَوَابدُ 
كبو الوَحْشء َمَا َلبكُمْ نها َاصْتمُوا به هَكَذَا؛ وَقَالَ ابن 
كان رقي الله نه : هما أَعْجَرّك من البَهَائِمٍ فهو مَل الصيد) 
وَلَأَنْهُ يمد و في الخ فَصَارَ کالصتيب وإ انس “المكبد 


سس لاه 


کات وکا الآَمْلِي “كما أن المي إِذَا 4 توكش > فَذْكَاتَهُ ذكاة 


(التشرح): حديث راقم روأه البخاري 1 ] ومسلم 
.]١1934(‏ 

وال ثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقي بإسناده» 
وذكره البخاري في صحيحه تعليقا [2184] بصيغة ا جزم فهو 


0 
والأوايد - Ea‏ ا 


جمع آبدةٍ - بالل د وكسر الباء - ويقال: أبدت - بفتح الباء - 
والتّخفيف يابد ويابد - بكسر الباء - وضمّها وتابدت أي 
توحّشت ونفرت من الإنس. ٍ 

(آَا الآَحْكَامٌ): فقال أصحابنا: الحيوان الماكول الذي لا تحل 
ميتته ضربان: مقدورٌ على ذه ومتوحّشُ فالمقدور عليه لا يحل 
إلا بالذبح في الحلق واللبّة كما سبق وهذا مجمعٌ عليه» وسواءً في 
هذا الإنسيٌ والوحشي إذا قدر على ذبحه: بان أمسك الصّيدء أو 
كان متوحًَا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق والب ما ذكره المصنف» 
وأما موحش كالصّيد فجميع اجزائه مذبح؛ ما دام متوحّشاء فإذا 
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رماه بسهمء أو أرسل عليه جارحة فاصاب شيئًا من بدنه وسات 
به» حل بالإجماع. 

ولو توحّش إنسي بان ند بعيرٌ أو بقرة أو فرسُ» أو شردت 
شاة أو غيرهاء فهو كالصيد يحل بالرّمي إلى غير مذيجه» ويإرسال 
الكلب من الجوارح عليه» وهذا بلا حلاف عندناء لما ذكره 
المصتف» ولو ترذى بعيرٌ أو غيره في بئر ولم یکن قطع حلقومه 
فهو كالبعير النادٌ في حله بالرّمي بلا خلافيء وفي حله بإرسال 
الكلب وجهان حكاهما الماوردي والرّوياني والشاشي وغيرهم. 

(أصحهما): عندهم» في الحاوي والبحر والمستظهري 
التحريم (وَاختَارَ) البصريّون الحل» والأوّل أرجح. واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحّش مجرّد الإفلات بل متى 
تيسّر اللحوق بعدو أو استعانة من يمسكه؛ فليس ذلك توحَشًا 
ولا يحل حيهد إلا بالذبح في اللذبح قال الرافمي: ولو تحقّق 
العجز في الحال فقد أطلق الأصحاب أنّ البعير ونحوه كالصيد 
لأنه قد يريد الذبح في الحال. 

فتكليفه الصّبر إلى القدرة يشقّ عليه. 

قال إمام الحرمين: والظاهر عندي أنه لا يلحق بالصّيد بذلك 
لأنها حالة عارضة قرَبتها له» قال: لكن لو كان الصّير والطّلب 
يؤدّي إلى مهلكةٍ أو مسبعةٍ فهو حينئلٍ كالصيد» وإن كان يؤدّي 
إلى موضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهان» والفرق أن 
تصرّفهم وإتلافهم متدارلكٌ بالضمان. 

هذا كلام الإمام. 

قال الرّافعي: والمذهب ما قدّمناه عن الأصحاب. والله 
أعلم. 

(فرع): في كيفيّة الجرح المفيد للحل في النادّ والمتردّي وجهان 
(أصحهما): وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفي جرح يفضي 
إلى الرّهوق كيف كان. 

(والثاني): لا بد من جرح مذففيء واختاره الققال وإمام 
الحرمين. 

(فرع): حيث جرح الناد والمتردّي فقتله حل سواءٌ كانت 
الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه» هذا هو 
هو المنصرص. 

وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيينء وقال الغزالي في 
الوسيط: قال رسول الله يَككِ: «لَوْ طَمَنْتَ ختَاصيرتةُ لَحَلّتْ لَكَ» 
قال: فقال المراوزة خصّص الخاصرة ليكون الجرح مذفقًا فلا يجوز 


المذهب» و 


وإن كان يفضي إلى الموت. 

قال: ومنهم من قال: يكفي كل جراحة تفضي إلى الموت» 
هذا لفظه في الوسيطء وفيها منكرات. 

(منها): تغيير الحديث. 

(ومنها): تغيير الحكم. 

(أم)) الحديث فقد سبق بإنكاره الإمام أبو عمرو بن الصّلاح 
-رحمه الله- فقال: هذا اختصارٌ من الغزاليّ لحديث استدل به في 
ذلك شيخه إمام الحرمين قال؛ روي: : أ رَجُلايغر ر ف بابي 
العُشَرَاء ترَدَى له بَعِيرٌ في بغر فَهَلْكَ» فرعت اله إلى رَسُول 
اله كله مَل لآبي الخ راء: ويك لَوْ طَعَّنت فِي خا ميرتقا 
لَحَلْتَ لك» فقال أبو عمرو: وفيما ذكره إمام الحرمين ثلا 
الج أ EG‏ 
عن أبي العشراء الدّارميَ عن أبيه قال: «قلْت: با رَسُول الله أا 
تكون الذكَاة إلا في للق وَاللَْةٍ قَالَ: وأبيك لَوْ طَمَنْتهًا فِي 
لرا لأَجرَاً عَنْك» رواه أبو داود [1855] والرمذي [4A1‏ 
والنسائي [508 4] وابن ماجه ]۳۱۸١[‏ في كتبهم المعتمدة. 


وأبي العشراء بذ بضم العين وبالمد على وزن الشعراء اسمه 
أسامة بن مالك وقيل غير ذلك فوقع فيما ذكره إمام الحرمين 


(أَحَدُهَا): جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه الني كل وإنما 
هو أبوه وأبو العشراء تابعي مشهور. 

(والثاني): في ذكره: تردى البعير في بثر» الحديث» وليس 
افا من لبيك واا عر ييز هق اش اليل ایت 
قالوا: هذا عند الضّرورة في التردّي في البثر وأشباهه. 

وإن كان الشيخ أبو حامدٍ الإسفرابيني قد قال بعد ذكره 
الحديث دون ذكر التَردّي: وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير 
تردّى في بثر فقال: «أما تصلح الذّكاة إلا في الحلق واللَبّة «؟ 
وذكر الحديث» فن ذلك أيضا باطل لا يعرف. 

(والثالث): في قوله: الو طعنت في خاصرتها» وإتما قال: 
«في فخذها» وذكر الخاصرة ورد في أثر روينا» وذكره الشافعي - 
را اذه قال عرقي يدي ف بكر زس ی که قدا هيد 
الله بن عمر فامر بأكله» والشّاكلة ا لخاصرة ولا يغبت والحالة 
هل ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباههاء فالصحيح 
إذن قول غيرهم: إنه يكفي في آي موضم كان لقوله كل الو 
طعنت في فخذها؛ هذا آخر كلام الشيخ أبي عمروء وهو كما 


المجموع - 
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قال» وهذا الحديث الذي رواه أبو داود ]۲۸۲٠[‏ والترمذي 
[1441] والتسائي [4404] وغيرهم حديث ضعيف؛» فقد 
اتفقوا على أنّ مداره على أبي العشراء؛ قالوا: وهو مجهول لا 
يعرف إلا في هذا الحديث؛ ول يرو عنه غير حّاد بن أبي سلمة» 
اتن امل الحا اث على او بن برو غه غ راح 
فهو مجهولٌ إلا أن يكون مشهورًا بعلم أو صلاح أو شجاعةٍ ونحو 
ذلك ولم يوجد شيءٌ من هذا الاستكئناء في أبي العشراء فهو 
مجهول. 

واتفقوا على انه ل يرو عنه غير اد بن آبي سلمة» قال 
الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حاو قال: 


وقد انه 


ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال 
البخاري» في تاريخه في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه 
نظرٌ واللّه أعلم؛ فالصّواب أنه في أي موضم جرحه فمات منه 
حل» سواءً الخاصرة والفخذ وغيرهماء لحديث رافع بن خديج 
المذكور في الكتاب» وقوله يَكل: «فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذا» وهو ثابت في الصّحيح كما سبق» ولا معارض له ولم 
يثبت له مخصّص» فيجب العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز 
غ كما قال الشاب وتس عليه الشافني وين رذ ما 
حكي عن المراوزة» واللّه أعلم. 

(فرع): لو وقع بعيران في بثر» أحدهما فوق الآخر فطعن 
الأعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل» فلو تعدّت الطعنة 
فأصابته أيغمًا حلا جميعاء فإن شك هل مات بالطعنة النافذة؟ أم 
بالتّقل؟ وقد علم أنّ الطعنة أصابته قبل مفارقة الرّوح حل» وإن 
شك هل أصابته قبل مفارقة الروح آم بعدها؟ قال البغوي في 
الفتاوى: يحتمل وجهين بناءً على القولين في العبد الغائب المنقطع 
خبره» هل يجزئ في الكقارة؟ 

(فرع): لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورًا 
فاصاب غير المذبح م يحل ولو رمى مقدورًا عليه فصار غير 
مقدور عليه» فأصاب غير مذبحه حل. 

(فرع): في مذاهب العلماء فيما إذا توحّش الحيوان الإنسي 
الماكول فلم يقدر عليه كالبعير النادّ أو الشّاة أو البقرة» أو تردّى 
في بثر وعجز عن عقره في حل الذكاة. 

فمذهبنا أن كل موضم من بدنه محل لذكاته؛ فحيث جرحه 
فقتله حل أكله» وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن أبي طالب 
وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعي 
والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وخاد والنخعي 


والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود» 
وقال سعيد بن المسيّب وربيعة والليث بن سعدٍ ومالك: لا يحل 
إلا بذكاته في موضع البح» وهو الحلق واللبّة» ولا يتغيّر موضع 
الذكاة بتوحّشه وترديه. 
دليلنا حديث رافع بن خديج السايق: 
0 2 ف 
قال الصف - رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ ذَكَى ما يُؤْكَلُ لَحْمهُ 
َرَجَدَ في جو جا ما حل أ لما رَوَى أبو سمي قال لا 
يا رول الله نر الاق وذح البق ة رالشاة وَفِي بَطْيها ا لين 
َنْْقِيد؟ أ تَأكُلُه؟ فََاَ: ُو إن شم فان ذَكَائهُ ذكاة امَو وَلأن 
اويح لابق ا يفل د ا لَه ون حرج اجنين 
ڪيا وَتَمَكُنَ من ذَبْحِهِ لَمْ يل من غَيْرِ ذب وَإِن مات قبل أن 


مَك مِنْ ذَكَاتِهِ حَل). 


(الشرح): حديث أبي سعيار الخدريّ هذا رواه أب داود 
[۲۸۲۷] بلفظه» ورواه أبو داود [۲۸۲۷] أيضًا والترمذي 
13 أ]١]‏ واين ماجه ]7١99[‏ من رواية جال عن أبي الوداك 
عن أبي سعيدٍ عن التي يل قال: «ذكاة الجنين دكا أَمّوك. 

لاي خت ال ررر شو يهنا 
الوجه عن أبي سعيلرٍ قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم من أصحاب الي ب وغيرهم» قال: وني الباب عن جابر 
ا أمامة وأبي الدّرداء وأبي هريرة: هذا كلام الترمذي» وهذه 
الرّواية مع رواية المصنف التي نقلها عن سنن أبي داود مدارها 
على محال وهو ضعيفُ لا بحتب وقد قال الترمذي: : إنه حديث 
حسنٌ فلعله روي من طريق آخر تقرّي بعضها ببعض فيصير 
حستاء كما قال الترمذي» فإنه قد ذكر آنه روي من طريق آخر 
عن آبي سعيلره ورواه البيهقي ]۳۳٣/۹[‏ من طريق جابرٍ 
مرفوعا: اة الجيين داه أو بإسنادٍ جيار إلا أن فيه رجلا 
جرّحه الأكثرون» واحشججٌ به البخاري في صحيحه» ثم قال 
البيهقي: في الباب عن علي وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس 
وأبي آيُوب وأبي هريرة وأبي الدرداء والبراء بن عازبو رضي ال 
عنهم مرفوعًاء فقد تعاضدت طرقه كما ترى» فلهذا صار حدیشا 
حسنًا يحت به كما قاله الترمذي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله: «دَكَاةٌ اين ذَّكَاة آمو هو بالرّفع في ذكاة آمه تقديره 
ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. 

(أَمّا الآَحْكَامُ): فقال الشّافعي والأصحاب: إذا ذبح المأكولة 
فوجد في جوفها جنينًا ميا فهو حلالٌ بلا خلافن سواءً أشعر آم 
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لاء قال الشتيخ أبو محمّدٍ الجويي في كتابه الفروق: إنما يحل إذا 
سكن في البطن عقب ذبح الأ أا إذا بقي زمتا طويلاً يضطرب 
ويتحرك؛ لم سكن فوجهان: 

عرف ايو نا ملك زه لان ومسي اليا مات فى ابطر 
قبل الذبح» وإن جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فلم يذبحه 
حتى مات فهو حرام وإن لم يتمكن من ذبحه حنّى مات فهو 
حلالٌ كما قاله المصنف والأصحابء قيانًا على المد ولو 


أخرج رأسه وفيه حياة مستقرَة ثم ذبحت الم فمات قبل انفصاله . 


فوجهان: 
(أصحهما): وبه قطع القفال: يحل لأنّ خروج بعض الولد 
كعدم خروجه في العدّة وسائر الأحكام. 
(والثاني): وبه قطع القاضي حسينٌ والبغوي لا يمل إلا 
بذججه» لأنه مقدورٌ عليه. 


قال البغري: ولو أخرج رجله فقياس ما قال القاضي حسينٌ 


آنه يجرحه بسكين وغوه لیحل كما لو تتردى بع في بش ولو 
ردق درف الكل ا ا سين هيا لر رو ك 
الأعضاء» ففي حلّها وجهان بناءً على وجوب الغرّة فيهاء 
وثبوت حكم الاستيلاد» والله أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 2# المسألة 
مذهبنا أنّ الحيوان المأكول إذا ذكي فخرج من جوفه جنينٌ 


ميت حل» وبه قال العلماء كافة من الصّحابة والتابعين» ومن 0 


بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة وزفرء فقالا: لا يحل 
وقال مالك: إن خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة 
الأم. 
وإن لم يتم ول ينبت شعره فحرام. 
قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا خالف 
ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرّمه» وقال: ذكاة نفس لا تكون 


ذكاة نفسين: وتقل الطاب أن ابن الخذر قال في كتا أخنر له: 5 


إنه ل يقل بقول أبي حنيفة أحدٌ من العلماء غيره. 3 
قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي: وقد 
ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار. 


واحتج لأبي حنيفة بآنّ ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان 


آخر. 


بنا ولو جرح الجشين وبه 1 


واا مهما م 
اساب غير ًن الاب اذْعَى أنه هو الذي ا بِسَّهمِهٍ وَادْعَى 
ا م عَلَى الأميتاع إلى أنْ 


قال: وتأوّلوا حديث: «ذَكاة ا جين ذَكَاة أَمّه» أي ذكاته 
كذكاة أمّه أي ذکوه كما تذكون أمّه. 

واحتجّ أصحابنا بما ذكره الصنف من الحديث» والقياس 
على الصّيدء قال الخطابىَ والأصحاب: وهذا المنقول عن رواية 


أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدذلالة لمذهبناء ومبطل 


لتأويلهم المذكور» ولان حقيقة الجنين ما كان في البطن» وذبمه في 
البطن لا يكن» فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمّه» بل ذكاة 
أمّه كافية في حلّه. وما يؤيّد هذا أن في رواية البيهقي [1/ :]۳۳١‏ 
«دَكَاةٌ اتن فِي ذَكاةٍ اا وني روايةٍ له أيضًا: «وکاة الین بذكا 
وه ولأنّه لو كان اراد ما قالوه لم يكن للجدين مزيَده ولأنه 
يتبعها في العتق فيتبعها في الذّكاة کالأعضاء» والله أعلم. 
03 د نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (إذَا أت صدا بالرّني أو 
بالكلب ي فَأَرَالَ امتنَاعَهُ مَلَكَهُ لأنهُ حب حَبْسَه بفِغلو فَملَحَهُ كَمَالَوْ 
امک يذ رما قان واج ند داد هلم أ يما 
قان اذْعَى كل وَاحِِ مِنْهُمَا أنه هُوَ الذي سب وَأَرَالَ اميَاعَة وَأَنْ 


١‏ الْآخر رمَا له َي الما وَل بل أله لأنهُمَا اقا على 


آنه تیل بَمْد إنکان َبْحِِ قَلَمْيَحلَ ويََحَالََان فإذا حلفا رئ كل 
ا و اغ أذ ا 


رَمَاهُ هُوَ فَالقَوْلُ قَوْلُ لاني 
لان الآصل بَقَاوُهُ عَلَى الأمْيناع وان كان الصِئِدُ ينا يمع 
بالج والجتاح كالقبج والقطا فَرَمَاهُ أَحَدُهُمًا فَآَصّاب الرَجْل ثي 
رما اتات اجاح ف و وَجْهَان: 


(احدهما): نة كوف بَيِنَهُمَا لأَنْهُ رَالَ الأمينَاعٌ بفِمْلِهمَا 


- ناريا 


٤ 


(والثاني): أنه لاني وَهْرَ المحِيحُ لن الأمياع لم نَمِل إلا 


بعل الثاني فَوَجَبَ أن يكو لَه). 


(الشرح): في الفصل مسالتان: 

(أحدهما): فيما يلك به الصيد. 

(وَالتَايةُ): في الازدحام عليه 

(فاما) الثانية فنؤخر شرحها ونذكره مع 
شاء الله تعالى. 

(وَآَمّا الأولّى) فقال أصحابنا: ملك الصّيد بطرق: 

(منها): أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التَملّك 
في أخذه بيده حتّى لو أخذ صيدًا لينظر إليه ملكه بلا خلافي. 


الفصلين بعدها إن 
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ولو سعى وراء صِيدٍ ليأخذه فوقف الصيد للإعياء لم يملكه 


فيملكه. وكذا إن كان طائرًا فكسر جناحه فعجز عن العدو 


والطّيران جيعًاء قالوا: ويكفي المتملّك إبطال شدة العدو ‏ 


وصيرورته بحيث يسهل لحاقه. ولو جرحه فعطش وثيت لم يملكه 
إن كان عطشه لعدم الماء» وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء 
ملك لان عجزه بالجراحة. 1 : 

(ومنها): لو نصب شبكة ونحوها للصّيد فوقع فيها صيدٌ 
ملكه» فلو طرده طاردٌ فوقع في الشبكة. 

فهو لصاحب الشتبكة لا للطاردء وقال الماوردي وغيره: ولو 
وقع في الششبكة ثم تقطّعت الشّبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك 
بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحًا فيملكه من صاده بعد ذلك 
لان الأوّل لم تثبّته شبكته وإلاً فيملكه صاحب الشبكة وهو باق 
على ملكه فلا يملكه من أخذهء وقال الغزاّ في الوسيط؛ في باب 
البئر: لو وقع في الشبكة فافلت لم يزل ملكه على الصّحيح» هكذا 
أطلقه الغزالي» والمذهب التفصيل الذي ذكره الماوردي» ولو تغقل 


الصّيد بالشّبكةء ثم قلع الشبكة وذهب بها قاخذه إنسانٌ نظر إن 


كان يعدو ويمتنع مع الشتبكة فله الأخذ, فإن أبطل ثقل الشنبكة 
امتناعه بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره. 

(ومنها): إذا أرسل كلبًا فاثبت صيذا ملكه المرسل» فلو 
أرسل سبعًا آخر فعقره وأثبته» قال الماوردي: إن كان له على 
السّبع يد ملك الصّيدء وإلاً فلاء ولو أفلت الصّيد بعدما أخذه 
الكلب قال الرّوياني: قال بعض الأصحاب: إن كان ذلك قبل أن 
يدركه صاحبه لم ملکه» وإن كان بعده فوجهان: 

(أصحهما): لا يملكه؛ لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه» فعلسى 
هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك. 

(ومنها): إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه 
ملكهه وذلك بان يدكله يدا وغوه ولو اض طز سمكة إلى بركة 
صغيرةٍ أو حوض صغير على شط نهر ملكه؛ كما لو اضطبرٌ 
الصيد إلى بيت واف قو ما هجول اين منه» ولو اضطرّها 
إلى بركة واسعة يعسر أخذها منها أو دخلتها السمكة فس 
منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريباء فيما 
إذا دخل الصّيد ملكه. 

دفن لتا بالأصح إنه يملكه بالدّخول فسد منازل البركة 
ملك السّمكة, لأنه تسبّب إلى ضبطها. 


واللّه أعلم. 

. قال الرافعي: وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شسيء واحاره 
وهو أن يقال: سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه» وحصول 
الاستيلاء عليه. 

وذلك يحصل بالطرق المذكورة» واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): لو توحل صيدٌ بارض إنسان وصار مقدورًا عليه 
فوجهان: 

(أحدهما): يملكه كما لو وقع في شبكته. 

(وَأَصّحْهُمَا): لا يملكه. لأنه لا يقصد بسقي الأرض 
الاصطيادء قال إمام الحرمين: الخلاف فيما إذا لم يكن سقي 
الأرض مما يقصد به الاصطياد وتوحّل الصّيود» فإن كان يقصد 
فهو كنصب الشتبكة» ولم يتعرّض الروياني لأرض الشّخصء بل 
قال: لو توحّل وهو في طلبه لم يملكه؛ لأنّ الطّين ليس من فعله 
فلو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه. لان الوحل حصل 
بفعله» فهو كالشبكة» قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا عائدًا إلى 
ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسّقي. 

ولو وقع صيدٌ في أرضٍ وصار مقدورًا عليه أو عشّش في 
أرضه طائرٌ وباض وفرّخ» وحصلت القدرة على البيض والفرخ» 
لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البخوي وغيره. 

(والثاني): يملكه. 

قال البغوي: ولو حفر حفرة لا للصّيد فوقع فيها صيدٌ لم 
يملكه» وإن جفر للصّيد ملك ما وقع فيهاء ولو أغلق باب الدار 
لتلا يبخرج صار ملكا له. 

قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: إذا قلنا: لا يملكه صاحب 
الأرض والدّار» فهو أولى بملكه» وليس لغيره أن يدخل ملكه 
وياخذه فإن فعل فهل يملكه؟ فيه وجهان کمن يحجر مواتا وأحياه 
غيره» هل يملكه؟ وهذه الصّور أولى بثبوت الملك لأنّ الحجر 
للإحياء ولا يقصد ببناء الدّار وقوع الصّيد فيها. 

(وَالآصّح) في الصّورتين أن الحيي وآخذ الصّيد يملكان» وإن 
كانا غاصبين بتفويت حقّ المتحجّر وصاحب الأرض. 

ولو قصد ببناء الدّار تعشيش الطير فعشّش فيها طيرٌ أو 
وقعت الشبكة من يده بغير قصل فتغفل فيها صيدٌ فوجهان؛ لأنه 
وجد في الأول قصد. 

لكنه ضعيف» وني الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه 
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(وَالآَصّمٌ) آنه يملكه في الصّورة الأولى دون الثانية. 


المجموع - 
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(فرع): لو دخل بستان غيره أو داره» وصاد فيه طائرًا أو 
غيره. 

ملكه الصّائد بلا خلافم ولو دخل صي دار إنسان وقلنا 
بالأصح: إِلّه لا لكه فاغلق اجني؟ عليه لم يملكه صاحب الدان 
ولا الأجني» لأنه متعدٌ لم يحصل الصّيد في يده بخلاف من غصب 
شبكة واصطاد بها. 

(فرع): لو أخذ الكلب العلّم صيدًا بغير إرسال ثم أخذه 
أجني من فمه يملكه الآخذ, هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وحكى الرافعي فيه وجها شاذا أنه لا يملكه. 

واحتجّوا للأوّل با لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره؛ فإن 
الآخذ يملكه» وأمًا الكلب الذي ليس بمعلم إذا أرسله صاحبه 
فاخذ صيدًا فاخذه منه أجني وهو حي» فقال الرافعي: ينبغي أن 
يكون للمرسل» ويكون إرساله كنصب شبكةٍ تغفل بها الصّيد 
قال: فاحتمل خلافه لأنّ للكلب اختيارًا. 

ع * فنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَمَى الصّيِدَ اثنان 
هما يغد الآحروَلَمْ لم بإصَاة من متها صاز بر شيع 
فَقَد قال في الْمخقصر: إن َكَل وَيكوذ بَِنّهُمَا فَحَمَلَ بو إِمْحَاقَ 
هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ: ييل أكُلهُ لان الأصل أنه قي بَعْدَ عَفَرِ 
الأول على الما إلى أذ ف لحر يِل وكوف يما لان 
الظَاهِرَ ّما مُشترِكان فيه بكم اليد ومن آَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: إن 
بي على لأا حى راء الآخر قله حل وكَان لاني وإ 
الإ هر ول ولا بل بل الغاني لِآنهُ صَارَ 

مقدورا عل بحب أن اول عله إذا َم يع اميد حى 
أَذْرَكَهُ كه واه فيل وَاختَلَهَا في الاب مِنْهُمَا فيكو هما فَإِنْ 
رَمَى رَجُلّ صَيْدًا فَأَرَالَ امْتاعَهُ كم َم الخ نَظَرْتَ فان ااب 
الحلقوم 0 
وال وذ كه في اح وَالَِةٍ ويرم لول ما بين مه 
مَجْرُوحًا وَمَدْبُوحا كمَا َو بح لَهُ اة مَجْرُوحَة ا 
ا 
في ال وال َه عير كا وَفَلَّمْ يَحِلّ وجب عليه قمنَهُ 
ایو مجْرُوحًا كما ر قل ا ا 
وبقي مَجْرُوحًا ثم مات نَظَرْتَ قان مات َل أن يُدْرِكَهُ صَاحِبهُ 
أبن ا نرک وکل تمن ن جو مب علد ا 
رع لأنه ات ون جاه وان ادرک وتک ين وف 
اه ّى مات لَمْ حل كله لأنهُ رك ذَكَانَهُ في الخَلْح مع 
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القدْرَةٍ َالَف أصلحابتا في ضَّمَانِهِ فَقَالَ أو سَعِيدٌ د الإصطّخري: 


جب عليه قي م ا 


ا ال أ جرح جل شه جل قير فرك صَاحِبهًا 
َبْحَهَا حَنّى مَانَتْ 

(وَالَدهَبْ) أنه لا جب عليه كَمَالُ القِيمةِ لأنهُ مات ق 
مخظورین: جنَاية الثاني ورا جرح الآ ول فَالسْرَادَ يه كا اة 
0 ا 
بجتاية ان لا د 
شتا عل ل نا E‏ 


رھ 


ريحب ليو ااي و ڏلك في جتان نرين ليرفا ا 


E‏ ا 


و عَنْ الثاني فتقول: قان لربل مذ قي 


نجرا رل راح قن بن وور آم جر ار 


ص وزكم. 
5 مات فَفِيهِ لأمْحابنا ميث 37 
ادعب وو ولي أن 5 جب على كل زاج نما 


7 
"م 2 


على أل وز على اذاي وقي ف قب ا 
لمكن وه تناق ما شقان عل كلم واج نا اة 


حمل على لاجد نهنا َة لان كل واو مُا قر 
بجنايته فَوَجَب عَلَيْهِ آرْشهًا ثم هلك المَيْد بِجنََتِهمًا فوَجب 

(والثاني): وَهُوَ قول أبي إسْحَاق إن جب عَلَى كل راح 
هما صف يميه بوم الحناية وف ارش جَنَالتِهِ يجب عَلَى 


الأول حَْسَة درام وزصلف وَسَقَط عَنة الصف لان أن رش 


الا ذل في القس وقد غين طف النفْسٍ» وابمتاية كانت 
عل الت اللي فون ول الف الاي ضمِنَهُ الآخْرٌ فما 
حَصّلَ عَلَى الصف الذي ضَمِئهُ يَدْحْلُ في الضمان فيط وَمَا 
حَصّلَ عَلَى الضف الي غيت الحم يرم صل عليه 
َة راهم وتِطف» وَالآَحرٌ جلى وفيت تلك رمه صف 
يمه أَرْيَعَةٌ وَنِصفء “» وَأَرْشُ جنايقهٍ ۾ درم م يحل زصفة في 


جه لمهي 


الم يي غي رث للف ا الى ينه 
يك لأ ابي یت نما ولف لاذ مَذَا الأ 
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كمال قي النطفب فَرَجعَ بأ ش الجناية عليه كرَجُلٍ عْصَب مِنْ 
رَجُلٍ وبا حرق وجل ثم ملك الوب وَجَاءً ماه وَضَمِنَ 
الغاصِبُ كَمَالَ ية ارب نه زجع على اماي بأز ش الخرق 
فحْصُلُ عَلَى الاو ول ةراهم وَعَلَى لاني نة كرام 
هذا يواد قول لزني في الحكم وَإِنْ خالَفَهُ في الطَريب. 
(والثالث): َهْرَ َون أبي الطَيّبِ : ِن سَلَمَة إن يجب عَلَى 
کل وَاجن بديها ف ی يو حال الجنابة ونصلفة أزش جاه 
ويذخل الصف فيمًا ضَمِنهُ صَاحِبهُ كما َال أبُو إشحاق إلا أله 
قَالَ: لا مود مِنَ الثاني إِلَى الأول شي ثم ينْظَرُ لما حَصَل عَلَى 
ئ راجا ينما ويْضَمبَْضه إلى طض و ا 00 
يجب عَلَى ال, ول فة راهم صف وَعَلَى الثاني 
راهم َلك عَشْرَة ة وتصنف فَُمٌ القشرة شل شر ن 
ا بخص حَسسَة رصقا جب عَلَى الأول وَمَا يَخُص خَنْسًا 
يجب عَلَى الثاني. 

(و ا(والرايع»: و وَمَا قال بُح بض أَصْحَابِنَا نه جب على لآل 
أَرْشْنُ نلو جب ین نه َلك مما : 
على ای أ جد يجبا علي لانو وزی ع ب 
المسعَة يَيِنَهُمَا : نصفين عَلَى كل واج ها اة دَرَاهِم صف 
فيْخْصل عَلَى الأ ول مس درام صف وَعَلَى لاني أن ريق 
رام وَنِْصْففٌ» لأن الأول انفَرَدُ بالجتايق زمه أَرْشيًا د ثم اجْتمَعَ 
جني الثاني سرا الأول فَحَصل الوت مِنْهمَا فَكَانَتْ القيمَة 

(والخامس): ما قال بَمْضْ أَصْحَابنَا إن الأَرْش يَدْحَلُ فِي 
ية اليد ليجب على الأول يضف يميه حال النَايةِ وَهُوَ 


ب ولا 


خَمْسَة وَعَلَى الثاني صف قيمَيه حال ال اة وَهُوَ از رنف 
سقط يضف ورم قَالَ :لاي لَمْ أجذ محا اوج 


رور َ. 


(والسادس): ومر قر بي لحترا وهو أ زه 

جتاية كل واد مِنْهُما يحل في القيمة َم قيمة المد عِنْدَ 
جتايّة الأو ول إلى قيمة الصيد عند جتابة الثاني تكو تة عَشَرٌ 
لك لفقل ة عَلَى ذلك فَمَا بخص عَشْرَة فر عَلَى الأول وَمَا 
يَحْص يسمه َه على الثاني وتا مح الطُّرّقٍ لأ أممْسَابَ 
ارق الأَربعَة لا يون لش في دل اش وهتا لا يجو 
أن لشن ب في بَدَل النفسٍ وَصَاحِبُ الطري- الحايسن 
يُو جب O‏ عقر E‏ بر للد 


2 نت 
مام 


نصف وهم اه 


بعده مرتبطة» ومسائلها متداخلة» وهى متشحبة وقد لخخصّها 
الرّافعيّ - رحه الله تعالى -» فأنا إن شاء الله أنقل ماذكره 
وأضم إليه ما تركه مع التنبيه على كلام المصنف - رحمه الله - 
قال الرّافمي: الاشتراك في الصّيد والازدحام عليه له أربعة 

(الحال الأول): أن يتعاقب جرحان من اثنين؛ فالأوّل منهما 
إن م يكن مذففًا ولا مزمناء بل بقي على امتناعه» وكان الثاني 
مذفقا أو مزمنًا فالصّيد لاني ولا شيء له على الأو وَل يجراحته. 
وإن كان جرح الأول مذفْمًا فالصتيد للأوّل» وعلى الثاني أرش ما 
نقص من لحمه وجلده برميه» وإن كان جرح الأوّل مزمنًا ملك 
الصّيد به ونفصّل في الثاني فإن ذفف فقطع الحلقوم والمريء فهو 
حلال للاوّل» وعلى الثاني للأوّل ما بين قيمته مذبوحًا ومزسساء 
قال الإمام: إِنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حیاة َه مستقرة. 

وإن كان متالمًا بحيث لو لم يذبح لهلكء فعندي أنه لا ينقص 
منه بالذبح شيءٌ» فإن ذقف الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء أو لم 
يذفف ومات بالجرحين فهو صيدٌ وكذا الحكم لو رمى إلى صي 
فازمنه ثم رمى إليه انيا وذفف لا بقطع المذبح؛ ويجب على 
الثاني كمال قيمة الصيد مجروحًا. 

إن كان ذقف. فإن كان جرح لا يذقف ومات بالجرحين» 
ففيما يجب عليه كلامٌ له مقدّمة نذكرها أوّلاً وهي: 

إذا جنى رجل على عبد إنسان أو بهيمته» أو صي ملول 
نمق عقر ناف عدر انه ا ال ان ن ا ا 
أرشها دینار أيضًا فمات بالجرحين ففيما يلزم الجارحين ستة أوجهٍ 
مشهورة: 

(أحَدُهَا): يجب على الأوّل خسة دتانير» وعلى الثاني أربعة 
ونصف لأنّ الجرحين سريا وصارا قتا فلزم كل واحادٍ نصف 
قيمته وهذا قول ابن سريج» وضعفه الأصحاب لان فيه ضياع 
نصف دينار على المالك. 

(والثاني): قاله المزنيَ وأبو إسحاق المروزي والققال يلزم 
كل واحدٍ خمسة دنانير لأنّ كل واحدٍ كان أرش جنايته دينارًا 
فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما باقي قيمته وهي ثمانية بينهما 
نصفين فصار على كل واحدٍ خسة» وعلى هذا لو نقصت جناية 
الأول دينارا وجناية الثاني دينارين لزم الأول أربعة ونصف ولزم 
الثاني خسة ونصف» ولو نقصت جناية الأوّل دينارين وجناية 
الثاني دينارًا انعكس» ؛ فيلزم الأول خسة ونصفٌ ويلزم الثاني 
رة وت ضمت خاب هذا الوه يما لأئئة سوق 
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بينهما مع اختلاف قيمته حال أخذهما. 

(والوجه الثالث): حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضًا أنه 
يلزم الأول خمسة ونصفُ» والثّاني خمسة: لان جناية كل واحارٍ 
نقصت دينارًا ثم سريا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسًاء 
فيسقط عن كل واحدٍ نصف الأرش لان ا موجود منه نصف 
القتل. 

(وَاغْتَرَمُوا) على هذا بأنّ فيه زيادة الواجب على المتلف» 
وأجاب القَفَال بأنّ الجناية قد تنجرّ إلى إيجاب زيادق» كمن قطع 
يدي عباٍ ثم قتله آخر (وَأجِيب) عنه بأنّ قاطع اليدين لا شركة 
له في القتل» بل القتل يقطع أثر القطع ويقع موقع الاندمال» وهنا 
بخلافه. 

(الوجه الرابع): قاله أبو الطَيّب بن سلمة يلزم كل واحاٍ 
نصف قيمته يوم جنايته» ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب 
على القيمةء فيجمع ما لزمهما تقديراء وهو عشرة ونصف» 
وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعى التفاوت 
بينهماء فييسّط أنصافاء فيكون إحدى وعشرين فيلزم الأول 
إحدى عشرة جزءًا من إحدى وعشرين جزءًا من عشرةء ويلزم 
الثاني عشرة من إحدى وعشرين من عشرةٍ وهو ضعيفُ لإفراد 
أرش الجناية عن بدل النفس. 

(الوجه الخامس): قاله صاحب التقريب وغيره واختاره 
إمام الحرمين: يلزم الأول حمسةٌ ونصف» والثاني أربعة ونصفء 
أن الأول لو انفرد بالجرح والسّراية لزمه العشرة» فلا يسقط عنه 
إلا ما لزم الثاني والثّاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعةء 
وفيه ضعف أيضًا. 

(الوجه السادس): قاله ابن خيران» واختاره صاحب 
الإفصاح. 

وأطبق العراقيّون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون 
تسعة عشرء فيقسّم عليه ما فرتاء وهي عشرة» فيكون على الأول 
عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءً) من عشرة وعلى الثاني تتسعة 
أجزاء من تسعة عشر جزءً! من عشرةء واللّه سبحانه وتعالى 
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آنا إذا كانت الجناة ثلائة» وأرش كل جناية دينارٌ والقيمة 
عشرة. 

فعلى طريقة المزني يلزم كل واحدٍ ثلاثة وثلث» وعلى الوجه 
الثالث يلزم الأول أربعة منها ثلاثةٌ وثلٿ» هي ثلث سهم القيمة» 

وثلثان هما ثلثا الأرش ويلزم الثالث ثلاثةٌ منها ديناران وثلت 


هي ثلث القيمة يوم جنايته وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة 
وثلثان» وعلى الوجه الرابع رن الور ة على عشرة وثلثين» 
وعلى الخامس ببلزم الأول اريعةً وثلث ويلزم القاني ثلانة؛ 
والثّالث ديناران وثلثان» وعلى السّادس تم تجمع القيم فتكون سبعة 
وعشرين فتقسّم العشرة عليها. 

(أئا) إذا جرح مالك العبد أو الصنيد جراحة» وأجنبي 
أخرى» فينظر في جناية المالك أهي الأول؟ أم الثانية؟ ويخرج 
على الأوجه فتسقط حصته» وتجب حصّة الأجني» وعن القاضي 
5 حامل روفي ان المذكور في الجنايتين على العبد هو فيما إذا 
لم يكن للجناية ارش مدن فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة 
والصّيد المملوكء حى لو جنى على عبد غيره جناية ليس ها 
ارش مقر وقيمته مائ فنقصت المناية عشرة» م جدى آخر 
جنايةً لا أرش ها فنقصت عشرة أيضًاء ومات العبد منهما. 

فعلى الأول خمسة وخسون» وعلى الثاني حمسونء يدقع منها 
خسة إلى الأوّل. 

قال: فلو قطع رجلٌ يد عبار قيمته مائةه ثم قطع آخر يده 
الأخرى» لزم الأول نصف أرش اليد وهو خسة وعشرون» 
ونصف القيمة يوم جنايته وهو خمسون. ولزم الثاني نصف أرش 
اليد خمسة وعشرون» ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون» 
فالجملة مائ وأربعون جميعها للسّيّد لن الجناية التي لها ارش 
مقدّرٌ يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كما لو قطع يدي 
فقتله آخر. 

هذا بيان المقدّمة ونعود إلى الصيد فنقول: 

إذا جرح الثاني جراحة غير مذففةٍ ومات الصّيد بالجرحين» 
نظر إن مات قبل أن يتمكن الأوّل من ذجه لزم الثاني تمام قيمته 
مزمتا لأنه صار ميّنا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها 
آخر وماتت» فإنّه لا يجب على الثاني إل نصف القيمة؛ لأ كل 
واحدٍ من الجرحين هناك حرام والهلاك حصل بهماء وهنا فصل 
الأول اكتساب وذكاة ثم مقتضى كلام الأصحاب أن يقال: إذا 
كان الصّيد يساوي عشرةٌ غير مزمن وتسعة مزمنا لزم الثاني 
تعن انك حماسي TE‏ 3101| نال يعدن 
إفسادًا فيؤثر في الذبح» وحصول الزّهوق قطمًا فينبغي أن يعتيرء 
فيقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة» ومزمنًا تسعة» ومذبوحًا 
اة 1 

تلزمه ثمانية ونصف فإنَ الرهم أثر في فواته الفعلان فورّع 
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قال الإمام: وللنظر في هذا مجال. 

ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأوّل من كل وجه 
والأصح ما ذكره صاحب التقريب. 

وإن تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثاني أرش جراحته إن نقص 
بها. 

وان لم يذبحه وتركه حتی مات فوجهان: 

(أحدهما): لا شيء على الثاني سوى ارش النقصء لن 
الأول مقصّرٌ بترك الذبح. 

(وَأَصَّحُهُم): يضمن زيادة على الأرش ولا يكون تركه 
الذبح مسقطًا للمّمان كما لو جرح رجلٌ شاته فلم يذبحها مع 
التمكن لا يسقط الفّمان فعلى هذا فيما يضمن وجهان. 

قال الإصطخري: يضمن كمال قيمته مزمنًا كما لو ذهب 
بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضاء لان كل 
واحدٍ من الفعل هناك إفسادٌ والتحريم حصل بهماء وهنا الأول 
إصلاح. 

(وَالْأصّحٌ) قول جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل 
هو كمن جرح عبده وجرحه غيره؛ لان الموت حصل بهماء 
وكلاهما إفسادٌ أمَا الثاني فظاهرٌ وأمًا الأرّل فلأنٌ ترك البح مع 
التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادًاء وههذا لولم يوجد الجرح 
الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة» فعلى هذا تجيء الأوجه في 
كيفيّة التوزيع على الجرحين» فما هو في حصّة الأول يسقط» 
وتجهب حصة الثاني» والله أعلم. 

(الحال الثاني): أن يقع الجرحان معا فينظر إن تساويا في 
سبب الملك فالصيد بينهماء وذلك بأن يكون يكل واحد منهما 
مذقفًا أو مزمئا أو انفردا وأحدهما مذْقَمًا والآخر مزمناء وسواءٌ 
تفاوت الجرحان صغرًا وكبرًا أو تساوياء أو كانا في المذبح أو في 
غيره أو أحدهما فيه. والآخر في غیره» وإن كان أحدهما مزمتا أو 
مذقفًا لو انفرد» والآخر غير مؤثر» فالصّيد لمن ذفف أو أزمن» 
ولا عبان على الاي لأت ا جرح ملك الث وتو احتسل أن 
يكون الإزمان بهما واحتمل أن يكون هذا دون ذاك» وذاك دون 
هذاء فالصّيد بينهما في ظاهر الحكم؛ ويستحب أن يستحلٌ كل 
واحدٍ منهما الآخر تورّعاء ولو علمنا أن أحدهما مذففٌ وشككنا 
هل الآخر أثْر في الإزمان والتذفيف أم لا؟ قال الققال: هو بينهما 
فقيل له: لو جرح رجل جراحة مذقفة وجرحه آخر جراحة لا 
يدري أمذقفةً هي أم لا؟ فمات فقال: يجب القصاص عليهماء 
قال الإمام: هذا بعيدٌء والوجه تخصيص القصاص بصاحب 


المذقفة» وني الصّيد يسلّم نصفه لمن جرحه مذفقًا ويوقف نصفه 
بينهما إلى المصالحة أو تبن الحال؛ فإن لم يتوقع بيان جعل النصف 
الآخر بينهما نصفين» والله سبحانه أعلم. 

(الخال الثالث): إذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمنٌ لو انفرد 
والآخر مذففُ واردٌ على المذبح؛ ولم يعرف السّابق» فالصيد 
حلال» وإن اختلفا وادّعى کل واحدرٍ أنه جرحه أولا وأزمنه؛ أو 
أنه له فلك واحدٍ تحليف الآخرء فإن حلف فالصّيد بينهما. 

ولا شيء لأحدهما على الآخرء وإن حلف أحدهما فقط 
فالصيد ل وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح» ولو ترتبا 
واحدهما مزمنٌ والآخر مذفف في غير المذبح ولم يعرف السابق 
فا لمذهب الذي قطع به الجمهور أن الصّيد حرام لاحتمال تقدّم 
الإزمان فلا بحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء» وقيل قولان 
كمسالة الإيماء السابقة» ووجه الشّبه اجتماع المبيح والْحرّم والفرق 
على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه» فإن ادّعى كل واحلٍ 
أنه ازمنه أوّلاً وأنّ الآخر أفسده فالصّيد حرام ولكلّ واحارٍ 
تحليف الآخر» فإن حلفا فلا شيء لأحدهما على الآخرء وإن 
حلف أحدهما لزم الثاني كل قيمته مزمنا. 

ولو قال الجارح أوَلاً: ازمنته أناء ثم أفسدته أنت بقتلك 
فعليك القيمة» وقال الثاني: لم تزمنه أنت بل كان امتناعه إلى أن 
رميته فأزمنته» أو ذففته» فإن اتفقا على غير جراحة الأول وعلمنا 
انه لا يبقى امتناعٌ معها ككسر وكسر رجل الممتنع بالعدو فالقول 
قرل الْأرّل بلا مين» وإلاً فالقول قول الثاني» لأنّ الأصل بقاء 
الامتناع» RT‏ شيء على الأوّلء وإن نكل 
حلف الأوّل واستحق قيمته مجروحًا الجراحة الأولى» ولا يحل 
الصّيد لأنّه ميتة بزعمه» وهل لاني أكله؟ فيه وجهان. 

(قَالَ القاضي أبو الطَيّب): لاء لأنّ إلزامه القيمة حكم بكونه 
ميتةء وقال غيره: له أكله لأنّ النكول في خصومة الآدمي لا تغيّر 
الحكم فيما بينه وبين الله تعالى» ولو علمنا أنّ الجراحة المذففة 
سابقة على الَتى لو انفردت لكانت مزمنة فالصّيد حلال» فإن قال 
کل واحلر: آنا فف دعر زاحو غارب الاغير فز فا عاك 
بينهما وإن حلف أحدهما كان له وعلى الآخر ضمان ما نقص. 

(فرع): قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في المختصر: لو رماه 
الأول والثاني ووجدناه مسا ولم يدر أجعله الأوّل ممتنمًا آم لا 
لجعلناه بينهما نصفين» وقال في الأمّ: حل أكله وكان بينهما 
نصفين واعترض عليه فقيل: ينبغي أن يحرم هذا الصّيد لاجتماع 
ما يقتضي الإباحة والتحريم والأصل التحريم وعلى تقدير امحل 
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ينبغي أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهماء واختلف 
الأصحاب في الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): ترك ظاهر كلام الشّافعي» وتسليم ما قاله 
المعترض وتأويل كلام الشافعي. 

(وأما): قوله: إِنْه يحل أكله. 

قاراد به إذا عقره أحدهما فأئبته» ثمّ أصاب الثاني محل 
الذكاة: فقطع الحلقوم وا مريء أو أثبتاه وم يصر في حكم الممتنع» 
ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحلٌ أكله. 

(وأما): قوله: إنه بينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه ولا 

(فأما) إذا وجداه ميّتا من الجراحتين فلا يحل أكله؛ فإن اتفقا 
على أنّ الثاني هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف 
كل واحدٍ منهما لصاحبه كما سبق قال أصحابنا: ولا يمتنع 
التصوير فيما ذكرناه فقد يجعل الشّيء لاثنين؛ وإن كنا نعلمه في 
الباطن لأحدهماء كمن مات عن اثنين مسلم ونصراني ادَعى كل 
واحاٍ أن أباه مات على دينه. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): ترك ظاهر كلام الشافعي أيضًا وتأويله 
على أنّ مراده صيدٌ ممتنعٌ برجله وجناحه كالحجل» فاصاب 
أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه 
وجهان: 

(أحدهما): أنه بينهما لان امتناعه حصل بفعلها. 

(وَأْصّحُهُمَا) انه للثاني» لأنه كان متنعًا بعد إصابة الأوّل. 

وإتما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له. 

فإن قلنا: بينهما فالمآلة مفروضة فيه (وَإِنْ فُلنَا): هو للثاني 
م يعلم الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما. 

(الوَجْهُ الثالث): وهو قول أبي إسحاق المروزي أن النص 
على ظاهره» فإن أزمناه ومات الصّيد ولم يدر هل أثبته الأوّل أم 
لا؟ فالأصل بقاؤه على» امتناعه إلى أن عقره الثاني» فيكون عقره 
ذكاه ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهماء ولا مزيّة 
لأحدهماء قال صاحب البيان: فإن قيل: قد قلتم الأصل بقاؤه 
على الامتناع إلى أن رماه الثاني. 

فكيف ل تزل يد الأوّل؟ (قُلْنَ): هذا لا يزال به حكم اليد 
ولهذا لو كان في يده شيءٌ يدّعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل 
عدم الملك» فدل على أنّ اليد أقوى من حكم الأصلء ومن 
أصحابنا من قال: في حل هذا الصّيد قولان كمسألة الإياء 
السابقة» والله سبحانه أعلم. 


(الال الرًابع): إذا ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهما 
وکل واحدر لو انفرد لم يزمن فوجهان: 

(أصحهما): عند الجمهور أن الصّيد للثاني. 

(والثاني): أنه بينهما ورجّحه إمام الحرمين والغزالي (فَإِنْ 
لا إنه لاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفردء فلاشيء 
على الأوّل بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثاني 
وجرحه جراحة أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلالٌ» وعليه 
للثاني ما نقص من قيمته بالذبح» وإِلاً فالصّيد حرامٌ. 

وعليه - إن ذقف - قيمته مجروحًا بجراحته الأولى وجراحة 
الثاني. 

وكذا إن م يذقف ول يتمكن الثاني من ذبحه فإن تمكن وترك 
الذبح عاد الخلاف السابق. 

فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة 
الانية لتقصير الالك» وعلى أضحَهما لا يقصد بالفّمان عليه 
وعلى هذا فوجهان: ١‏ 

(أحدهما): يلزمه نصف القيمة» وخرّجه جماعة على الخلاف 
فيمن جرح عبدًا مرتدًا فاسلم ثم جرحه سيّده ثم عاد الأول 
وجرحه ثانيًا ومات منهما. 

وفيما يلزمه وجهان: 

(أحدهما): ثلث القيمة. 

(والثاني): ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة» وعن 
صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه السّتة السّابقة» 
واختار الغزالي وجوب تمام القيمة» والمذهب التوزيع كما سبق» 


واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): الاعتبار في الترتيب والمفسدء بالإصابة؛ لا ببدء 
الرّميء والله أعلم. 


(فرع): لو أقام رجلان کل واحدٍ منهما بين أنه اصطاد هذا 
الصّيد ففيه القولان في تعارض البينتين. 

(أصحهما): سقوطهاء ويرجع إلى قول من هو في يده. 

(فرع): لو كان في يده صي فقال آخر: أنا اصطلته. 

فقال صاحب اليد: لاعلم لي بذلك» قال ابن كج: لانقنع 
منه بهذا الجواب» بل يدّعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدّعيه. 

(فرع): قال ابن المنذر: لو أرسل جماعة كلابهم على صياٍ 
فادرکه المرسلون قتيلاًء وادّعى كل واحد أنّ كلبه القاتل» قال أبو 
ثور: إن مات الصّيد بينهم فهو حلال» فإذا اختلفوا فيه وكانت 
الكلاب متعلّقةٌ به فهو بينهاء وإن كان مع أحد الكلاب فهو 
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لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلاً والكلاب ناحبة أقرع بينهمء 
وأعطي كل واحدٍ حصته بالقرعة. 

وقال غير أبي ثور: لا تجيء القرعة» بل يوقف بينهم حتّى 
يصطلحواء فإن عن فساده بيع ووقف الثمن بينهم حتّى 
يصطلحواء هذا كلام ابن المنذر. 

*% اعد عاد 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا ثم خلا 
فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يزول ملكه: كما لو ملك عبد ثمّ أعتقه. 

(والثاني): لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيّبهاء 
وبالله التوفي-). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل 
ملكه عنه بلا خلافي ومن أخذه لزمه رده إليه. 

وسواءً كان يدور في البلد وحوله» أو التحق بالوحوش. 

ولا خلاف في شيء من هذا. 

ولو ارشله مالكه وخلاء ترج ضهنا کا كان فول يزول 
ملكه عنه؟ فيه وجهان مشهوران. 

ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب: لا يزول وهو المختصوص» 
كما لو أرسل بهيمته ونوى إزالة ملكه عنهاء فإنه لا يزول بلا 
خلافي ولأنه يشبه سوائب الجاهليّة وقد قال اللّه تعالى: إا 
جل الله ِن رة وَلا سَائبةٍ ولا وَصيَةٍ ولا حَام4 وني المسألة 
وجه ثالث. 

وهو قول أبي علي الطّبري في الإفصاح» وحكاه الأصحاب 
عنه أنه إن كان قصد بإرساله التقَرَّب إلى اللّه تعالى زال ملكه 
وإلآ فلاء والمذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقًا. 

قال أصحابنا: (فَإِنْ قَلنَا) يزول» عاد مباحّاء فمن صاده ملكه 
(وَإنْ قلا لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه» فإن قال 5 
إرساله: أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة؛ ولا ضمان على من 
أكله» لكن لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع أو نحوهء وإذا قلنا 
بالوجه الثالث فارسله تقربًا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): لاء كالعبد المعتق. 

(وَأصَحهّمَا) نعم» لأنه رجع للإباحة ولئلاً يصير في معنى 
سوائب الجاهليّة» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو ألقى كسرة خبز معرضمًا عنهاء فهل يملكها من 


أخذها؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره قالوا: وهما 
مرتبان على إرسال الصّيد وأولى بأن لا هلك بل تبقى على ملك 
الملقي. 

لأنّ سبب الملك في الصّيد اليد وقد أزالهاء وردّه إلى الإباحة 
قال إمام الحرمين: هذا الخلاف في زوال الملك وأمّا الإباحة 
فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لأنّ القرائن الظاهرة 
كافيةٌ في الإباحة هذا لفظ الإمام. 

قال الرافعي: ويوضّحه ما نقل عن الصالحي من التقاط 
السنابل هذا كلام الرافعي. 

(فلت): الأصح الذي قطع به المصنف في التفسير وغيره من 
الأصحاب أنه يملك ما تركه الوارث إعراضاء كالكسرة وغيرها 
من الطّعام والسّنابل وأمّا الذي يصيبه في شيء ونحو ذلك» 
رع فزق اتلد وتاك ور هذا لاهن ترق الت رة 
ينقل أنهم منعوا التصرّف في شيء من ذلك والله أعلم. 

(فرع): قد سبق في باب أخريات الأطعمة أنّ التّمار السسّاقطة 
من الأشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل» وإن كانت خارجة 
فكذلك إن لم تجر عاداتهم بإباحتهاء فإن جرت بذلك فهل تجري 
العادة المطردة مجرى الإباحة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): تجري وسبق هناك حكم الأكل من مال صديقه» 
ومن مال الأجني وثماره وزرعه» واللّه أعلم. 

ولو أعرض عن جلد ميتةٍ فأخذه غيره فدبغه ملكه على 
المذهب؛ لأنه لم يكن ملوكا للأرّل وإنما كان له اختصاص 
فضعف بالإعراض» ولو أعرض عن خر فاخذها غيره فتخلّلت 
عنده. 1 

ففيه تفصيلٌ وخلاف سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث 
ذكره المصتف إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لو صاد صيدًا عليه أثر ملك بأن كان مرسوما أو 
مقرَظًا أو مخضوبًا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصّائدء بل هو 
لقطةء لأنه يدل على أنه كان مملوكا فافلت» ولا ينظر إلى احتمال 
أنه صاده محرمٌ ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقديرٌ بعيدٌ وهذا کله 
لا خلاف فيه. 

(فرع): لو صاد سمكة فوجد في جوفها درّة مثقوية لم تملك 
الدَرّة بل تكون لقطة» وإن كانت غير مثقوبةٍ فهي له مع 
السّمكة؛ ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها درّة غير مثقوبة فهي 
للمشتري» وإن كانت مثقويةً فهي للبائع إن ادّعاهاء كذا ذكر 
المسالة البغوي» قال الرّافعي: يشبه أن يقال: الدّرّة للصائد كالكنز 
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الموجود في الأرض يكون لحبيها. 
(فصل) 
إذا تحوّل بعض حمام إل برج غيره 

قال أصحابنا: إن كان المتحول ملكا للأوّل لم يزل ملكه عنه» 
ويلزم الثاني ردّهء فإن حصل بينهما بيضُ أو فرخ فهو تبعٌ للأنثى 
دون الذكرء وإن اذعى تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا 
بين والورع أن يصذقه إلا أن يعلم كذبه. 

فإن كان المتحوّل مباحًا دخل برج الأول ثم تحوّل إلى الشاني 
فعلى الخلاف السابق في دخول الصّيد ملكه (فَإِنْ قُلْنَا) بالأصح: 
إنه لا يملكه. 

(والثاني): إنه يملكه. 

ومن دخل برجه حامٌ وشك هل هو مباح أو مملولٌ؟ فهو 
أولى به» وله التصرّف فيه لان الظاهر أنه باح وإن تحقق أنه 
اختلط بملكه ملك غيره وعسر التمييز فقد قال البغوي: لو 
اختلطت حامةٌ واحدةٌ بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد واحدةٌ 
واحدة حتَّى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره. 

والّذي حكاه الرّوياني آنه ليس له أن یاکل واحدة منها حتى 
يصالح ذلك الغير أو يقاسمه. 

فال ودا قال تفن مدايكنا يبت للررع أن عب طيز 
البروج» وأن يجتنب بناءها. 

ونقل الإمام وغيره أنه ليس لواح منهما التصرّف في شيء 
متها بم أو هبةٍ لثالشي لاله لا يتحقق الملك ولو باع احدهما أو 
وهب الآخر صح على أصح الوجهين وتحتمل الجهالة للضرورة» 
ولو باع الحمام المختلط كله أو بعضه لثالثي ولا يعلم واحد 
منهما عين ماله» فإن كانت الأعداد معلومة كمائتين ومائق 
والقيمة متساوية ووزّعا امن على أعدادها صح البيع باتفاق 
الأصحابء وإن جهلا العدد لم يصح البيع؛ لأنه لايعلم كل 
واحد حصته من الثمن» فالطريق أن يقول كل واحد: بعتك 
الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون المن معلومًاء ويحتمل 
الجهل في المبيع للضرورة. 

قال الغزالي في الوسيط: لو تصا حا على شيء صح البيبع 
واحتمل الجهل بقدر المبيع. 

ويقرب من هذا ما أطلقه الأصحاب من مقاسمتهما. 

قال أصحابنا: وقد يجوز للضّرورة المسامحة بيتعض الشّروط 
المعتبرة في حال الاختيارء كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربع 
نسوة» ومات قبل الاختيار. 


فإنه يصح اصطلاحهنٌ على القسمة بالتساوي وبالتفاوت 
مع الجهل بالاستحقاق» فيجوز أن تصح القسمة أيضًا بحسب 
تراضيهماء ويجوز أن يقال: إذا قال كل واحد: بعت مالي من 
حام هذا البرج بكذاء والأعداد جهولةء يصح أيضًا مع الجهل بها 
يستحقه کل واحدٍ منهما. 

والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه» ولو 
باع أحدهما جيع حمام البرج بإذن الآخر فيكون أصلاً في البعض» 
ووكيلاً في البعض جاز» ثم يقتسمان المن. 

(فرع): لو اختلطت حامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحةٍ 
محصورة لم يجز الاصطياد منها ولو اختلطت بمحمام ناحيةٍ جاز 
الاصطياد في الناحية» ولا يتغيّر حكم مالا يحصر في العادة 
باختلاط ما ينحصر به» ولو اختلط حمام أبراج تملوكةٍ لا تكاد 
تحصر محمام بلدةٍ أخرى مباحة. 

ففي جواز الاصطياد منها وجهان: 

(أصحهما): الجواز وإليه مال معظم الأصحاب.ومن أهم ما 
يجب معرفة ضبطه العدد الحصور. 

فإنه يتكرّر في أبواب الفقه» وقل من ينبّه عليه» قال الغزالي في 
الإحياء في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير مكن فإنما 
يضبط بالتقریب» قال: فكل عدو لو اجتمع في صعیاو واحلو يعسر 
على الناظر عدّهم بمجرّد النظر كالألف ونحوه؛ فهو غير محصورء 
وما سهل كالعشرة والعشرين فهو حصور. 

وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن» 
وما وقع فيه الك استفتي فيه القلب» والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا انصبّت حنطته على حنطة غيره» أو انصب مائعه 
في مائعه» وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام المختلط. 

(فرع): ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتيز 
أو دهن بدهن أو غيره من المائعات ونحو ذلك. قال الغزالي في 
الإحياء وغيره من أصحابنا: طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه 
إلى الجهة الى يجب صرفه فيهاء ويبقى الباقي له يتصرّف فيه بما 
أراد» واللّه تعال أعلم. 

ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة ونحوها 
لجماعةٍ» أو غصب منهم وخلطت ول تتميّزء فطريقه أن يقسّم 
ا لجميع بينهم على قدر حقوقهم. 

(وأما): ما يقوله العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرّمه 
فباطلٌ لا أصل لهء وسياتي بسط المسالة بأدلّتها في كتاب الغصب 
إن شاء الله تعالى» واللّه سبحانه أعلم. 
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قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (البَِمٌّ جَائِرُ وَالأَصْلُ فيه 
قوله تعالى: «وَأَحَلَ الله الِيْمَ وَحَوْمٌ الا" وقوله تعالى: يا أَيْهَا 
لذن منوا لا تأكلُوا أمْوَالَكمْ بكم بالباطل إلا أن تكون تجَارَة 
عَنْ راض مِنكُمْ»). 

(الشرح): قوله تعالى: إلا أَنْ تكون تِجَارَة4 هو اسعناء 
منقطع» أي لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم» قال 
العلماء: خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي تنبيها على غيره» 
لكونه معظم المقصود من الالء كما قال تعالى: إن الّذِيِنَ 
أكون أنْوَال اليَنَمَى ظُلْما4 وقوله تعالى: لالِينَ يَأْكلُونَ 
اربوأ وأجمعت الأمة على أن التصرف في الال بالباطل حرام. 
سواء كان أكلاً أو بيعاً أو هبة أو غير ذلكء وقوله تعالى: 
طبالبَاطِل» قال ابن عباس وغيره: «إلا بحقها؛ قال أهل المعاني: 
الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب 
والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به. قال الواحدي: أجمعوا 
على أن هذا الاستثناء منقطع» وقوله تعالى: #إإلا أَنْ كرون 
تِجَارَة4 فيها قراءتان الرفع والنصبء فمن رفع جعل كان تامة» 
إلا أن تقع تجارة» ومن نصب قال: تقديره: إلا أن يكون المأكول 
تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف قال 
الواحدي: والأجود الرفع؛ لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه 
لا يمتاج إلى إضمار. 

(وأما) صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوي قوله 
تعالى: أمْرَالْكَمْ4 فيه تأويلان: 

(أحدهما): المراد مال كل إنسان في نفسه. أي لا يضرفه في 
ال حرمات. 

(والثاني): معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى: 
ولا تَفتلوا انْفْسَكُمْ» (وقوله): بالباطل» قيل: معناه الصرف في 
الحرمات» (وقيل): النهب والغارات. 

«والثالث): التجارات الفاسدة ونحوها والمختار ما قدمنا عن 
ابن عباس وأهل المعاني والله تعالى أعلم. 

وأما قوله تعالل: اوَأحَلَ الله اليح وَحَرَمٌ الربوأ فقد ذكر 
الشافعي رحمه الله في كتاب الأم تفسيرها مستوفى مع اختصار 
وشرحه صاحب الحاوي فقال: قال الشافعي: ومعنى الآية أربعة 
أقوال: 

(أحدها): أنها عامة فإن لفظها عموم يتناول كل بيع 


ويقتضي إباحة جيعها إلا ما خصه الدليل» وهذا القول أصحها 
عند الشافعي وأصحابنا. 

قال في الأم: هذا أظهر معاني الآية. 

قال صاحب الحاوي. 

والدليل هذا القول أن النبي كله نهى عن بيوع كانرا 
يعتادونها ول يبين الجائزء فدل على أن الآية الكريمة تناولت 
إباحة جيع البيوع إلا ما خص منهاء وبين َة المخصوص. 

قال: فعلى هذا في العموم قولان: 

(أحدهما): أنه عموم أريد به العموم» وإن دخله 
التخصيص. 

(والثاني): أنه عموم أريد به اللخصوص» قال: والفرق بينهما 
من وجهين: 

(أحدهما): أن العموم المطلق الذي يراد به العموم» وهو ما 
يجري على عمومه» وإن دخله تخصيص كان الخارج منه 
بالتخصيص اقل مما بقي على العموم. 

(والوجه الثاني): أن البيان فيما أريد به الخصوص مقدم 
على اللفظ» وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به 
قال: وعلى القولين جميعاً يجوز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في 
المسائل المختلف فيها. 

مالم يقم دليل تخصيصء وإخراجها من العموم. 

(والقول الثاني): من الأقوال الأربعة أنها مجملة لا يعقل 
منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي يا ودليله أن في 
البياعات الجائز وغيره» وبين في الآية ما يميز هذا من ذاك؛ 
فاقتضت كونها مجملة» فعلى هذا هل هي مجملة بنفسها؟ أم 
بعارض؟ فيه وجهان لأصحابنا: 

(أحدهما): أنها محملة بنفسهاء لأن قوله تعالى: لاحل الله 
لم4 يقتضي جواز البيع متفاضلاً. 

وقوله تعالى: وَحَرَمّ الروأ» يقتضي تحريم بيع الربوي 
متفاضلاء فصار آخرها معارضاً لأولماء فحصل الإجمال فيها 

(والثاني): أنها مجملة بغيرهاء لأنها جواز كل بيع من غرر 
ومعدوم وغيرهماء وقد وردت السنة بالنهي عن بيع الغرر وبيع 
الملامسة وغيرهماء فوقع الإجمال فيها بغيرهاء قال: ثم اختلف 
أصحابنا في الإجمال على وجهين: 

(أحدهما): أن الإجمال وقع في المعنى المراد به دون صيغة 
لفظهاء لأن لفظ البيع اسم لغوي ولم يرد من طريق الشرع» 
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ومعناه معقول. 

لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه تدافع العمومان 
وحدهماء ولم يتعين المراد منهما إلا ببيان الشبه» فصارا مجملين 
هذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشكل المعنى. 

(والثاني): أن اللفظ محتمل؛ والمعنى المراد منه مشكلء لأنه 
لا لم يكن المراد من اللفظ ما وقع عليه الاسمء وتبينا أن له شرائط 
م تكن معقولة في اللغة» خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في 
اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع» وإن كان له في اللغة 
معان معقولة كما قلنا في الصلاة إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط 
لم تكن معقولة في اللغة كالخضوعء فكذلك البيم» قال الماوردي: 
وعلى الوجهين جميعاً لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا 
فساده» وإن دلت على صحة البليع من أصله قال: وهذاهر 
الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العمومء 
ولم يجز الاستدلال بظاهر المجملء والله أعلم. 

(والطريق الفالث): من الأربعة يتناو هما جميعاًء فيكون 
عموماً دخله التخصيص» ومجملاً لحقه التفسيرء لقيام الدلالة 
عليهاء قال الماوردي: واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك 
فيهما على ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى» فيكون 
اللفظ عاماً خصوصاًء والمعنى محملاً لحقه التفسير. 

(والثاني): أن العموم في قوله تعالى: لوَآأحَل الله اليْنِمَ» 
والإجمال في قوله: وَحَرّمٌ الرئوا». 

(والثالث): أنه كان جملا فلما بينه النبي ب صار عامأء 
فيكون داخلاً في الجمل قبل البيان» وي العموم بعد البيان» قال: 
فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها 
كالقول الثاني. 

(والقول الرابع): أنها تناولت بيعاً معهوداًء ونزلت بعد أن 
أحل الني بي بيرعاً وحرم بيوعأ» فقوله تعالى: طوَآحَل الله 
ايع أي البيع الذي بينه الني ية من قبل» وعرفه المسلمون 
منهء فتناولت الآية بيعاً معهوداء وهلا دخلت الألف واللام 
لأنهما للعهد أو للجنس» ولا يكون الجنس هنا مراداً لخروج 
بعضه عن التحليل» فعلم أن المراد العهدء فعلى هذا لا يجوز 
الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده» بل يرجع فيما 
فيما اختلف فيه إلى الاستدلال با تقدمها من السنة التي عرف بها 
البيوع الصحيحة» فيحصل الفرق بينها وبين الجمل من وجه 
وبينهأ وبين العموم من وجهين. 


(فاما): الوجه الواحد فهو أن بيان الني بل للبيوع كان قبل 
نزوها. 

وبيان ا جمل يكون مقترناً للفظء أو متأخراً عنه على مذهب 
من يجوز تأخير البيان» وأما الوجهان: 

(فأحدهما): ما سبق من تقديم البيان في المعهود» وإقرار بيان 
التخصيص بالعموم. 

(والشاني): جواز الاستدلال بظاهر العموم دون ظاهر 
المعهود» هذا آخر كلام الماوردي» وذكر أصحابنا نحوه واتفقوا 
على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي. 

واتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول 
كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه والله أعلم. 

(فرع): أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع» فهو 
ما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأجمعت 
الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا 
للمشتريء قال الغزالي في أول بيوع الوسيط: أجمعت الأمة على 
أن البيع سبب لإفادة الملك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا انعقد البيع لم يتطرّق إليه الفسخ 
إلا باحد سبعة أسبابي وهي خيار الجلس» وخيار الشترط» وخيار 
العیب» وخیار الخلف» بان كان شرطه كاتبًا فخرج غير كاتبي» 
والإقالة» والتخالف» وتلف المبيع» وأمّا خيار الرؤية ففي بيع 
الغائب إذا جوّزناه فهو ملتحق في المعنى جخيار الشرطء والله تعالى 
أعلم. 

(فرع): قال ابن قتيبة وغيره: يقال: بعت الشيء بمعنى بعته 
وبمعنى شریته» ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته» وأكثر 
الاستعمال: بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعارضة:؛ واشتريته إذا 
تملكته بهاء قال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى بعت ما كنت 
ملكته؛ وبعت بمعنى اشتريت» قال: وكذلك شريت بالمعنيين» 
قال: وكلٌ واحدٍ مبيمٌ وبائمٌ» لأنّ الثمن والمثمّن كل منهما ميم 
ويقال: بعته أبيعه فهو مبیع ومبيوع» یط ومخيوطء قال الخليل: 
وا حذوف من مبيع واو مفعول» لأنها زائدة» فهي أولى بالحذف» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» قال المازني: كلاهما 
حسنٌ» وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراء» وبايعته وتبايعنا 
واستبعته سالته أن يبيعني» وأبعت الشّيء عرضته للبيع»؛ وبيع 
الشّيء - بكسر الباء وضمها - والكسر أفصح وبوع - بضم 
الباء وبالواو - لغة فيه وكذلك القول في: كيل وقيل. 

وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان: 
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(أَفْصَّحُهّمًا): المد. 

(وَالَايَة): القصر فمن مد كتبه بالألف وإلاً فبالياء وجمعه 
أشرية وهو جممٌ ناد ويقال شريت الشّيء أشريه شريًا إذا بعتهء 
وإذا اشتريته كما سبق» فهو من الأضداد على اصطلاح 
اللغوبّين» ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين» قول الله 
تعالى: «وَمِنَ الناس من شري َفْسّهُ؟ وقال تعالى: لرَشْرَوْه شمن 
بخس) و وأا حقيقة ابيع في الّفة فهر مقابلة المال بالمال» وني 
الشّرع مقابلة امال مال أو نحوه تمليكا 

(فرع): أركان اليم ثلاثة العاقدان والصّيغة والمعقود عليه 
وشرط العاقد أ ن يكون بالغا عاقلا تارًا بصيرًاء غير حجور عليه 
و عاو اتيم هذا سن اريت 
وعصمته إن كان المبيع سلاحًا. 

وشروط اللمبيع خمسة: أن يكون طاهرا منتفعًا به معلومًا 
مقدورًا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له» ويدخل في الضابط 
آم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني - إذا منعنا بيعهما 
- والمنذور إعتاقه» وهذا الحدٌّ ناقص لأنه يرد عليه الجهول 
والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصّواب الحد والأوّل هذه 
الشّروط ستأتي مفصّلة إن شاء الله تعاى في مواضعها. 

(فرع): سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أنّ أطيب 
المكاسب التجارة؟ أم الزّراعة؟ أم الصنعة؟ 

فصل 

2 الورع 2 البيع وغيره واجتناب الشبهات 

قال الله تعالى: لإرَتَحْسَبُونَهُ هنا وَهَُ عِنْدَ الله عَظِيم» وقال 
تعالى: إن رَبك ت لَبالمرْصَادٍ» وعن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «إِنّ المحلال بين وَإِنّ 
رهما شات لا يمن كي ين الاس فَمَنْ 

تقى الشات استبْراً لينو وَعِرْضف وَمَنْ ن وقح في الشبهات وَقَعَ 

في الحرّامء كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ ال می يُوثيك أَنْ يَرْتَمٌ فيى ألا 
e‏ 


0 
]١544[‏ من طرق كثيرة» وهو أحد الأحاديث الَتى عليها مدار 
الإسلام وقد اختلف في عددهاء وقد جمعتها في كتاب الأربعين» 
وعن أنس: ن النبيئ يل جد تمر في الطريق فَقَالَ: رلا آني 
أخاف أن عن الهف ذَكَلتَهَا» رواه البخاري [۲۲۹۹] 


.]۱١۷١[ ومسلم‎ 
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5١ 
وعن النواس بن سمعان عسن الني ل قال: «البر حسْنُ سن‎ 
احق رالائ تا اك في تنك وكرت أن بيع َي لامر‎ 
حاك - بالحاء المهملة والكاف - أي تردّد‎ ]۲٠١۳[ رواه مسلمٌ‎ 
فيه.‎ 

ab‏ متو ري للدي إلا «َبَبِتْ رَسُولَ الله 
يِه فَقَالَ: ‏ جنت تال عَنْ البر؟ قُلْسُ: : نعح. 

قَالَ: منت قله اليه ما آَطْمَانْت إِلَنْهِ النْفْسُ وَاطْمَأَنُ 
إل الب وَالإنم تا حَاك في التفس م وَتَرَدْدَ ِي الصّذر وَإِنْ 
ااك الاسر وارك جديك حسن؛ رواه أحمد بن حبل 
[4/] والدّارمي ]۲٠۳۳[‏ في مسنديهما وعن عقبة بن 
الحارث رضي الله عنه: أنه روح انرا لأبي إِهَابِ ن عزيز 
کک لي قذ أضضح عقب راي ترج بها َال 

ما أعْلَمُ أنك أَرْضَحْتَنِي وَلا أخبزتني» ركب إلى رَسُول اللو 

ا نآل قال سول اللو ه: كثيف؟ وَقَد َيل كََارَقَهَا 
م عُقَبة وَنَكَحَتْ زَوْجًا غْيْرَهُ» رواه البخاري [۸۸]ء إهابْ - بكسر 
ا همزة - وعزيز - بفتح العين بزاي مكرّرة وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال: «حيظت ين رول الله ل كغ ما يريك 
إلى ما لا يرِبُكَ» رواه الترمذي [1014]» وقال: حديث حَسنٌ 
مين ارارک كنا بن رعذ نا لاحن ند 

وعن عطيّة بن عروة السّعدي الصّحابي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «لا يل امد أذ يكون ين القن سی يَدَعَ 

تا لا بس به حَذرا ِا بو الس رواه الترمذي [491"] وقال: 
هو حديث حسنٌ قال البخاري: وقال حسّان بن أبي سنان: «ما 
رأيت شيئًا أهون من الورع» دع ما يريك إلى ما لا يرييك» 
وحسّان هذا من تابعي التابعين روى عن الحسن البصري. 

(قصل) 

عن أبي ميا الماعدي رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: «أَجِْنُوا في لَب لتنا قن كلا مير لما كيب لَه ينْهًاه 
رواه البيهقي [۱۰۱۸۳] بإسنادٍ صحيه. ورواه ابن ماجه 
71 بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كِب دلا 
نبوا الاق نَم يكن عبد وت حى يله بار رذق 
هر ل قاد تقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطُلَبِ مِنَ الحلال ونر الحرَام» 
رواه ابن ماجه ]۲۱٤٤[‏ والبيهقيَ .]۱۰۱۸٤[‏ : 

(فصل) 
في التهي عن اليمين في البيع» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: سمعت رسول الله بار ية يقول: «الَلِف مُتَقْفَةَ لِلسّلْمَةٍ 
مق للربح» وفي رواية: «للبرَء وفي رواية: للكسب» رواه 
البخاري ]١941[‏ ومسلم .]١5557[‏ 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يِه 
.]١ 56 1/[‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الت يل قال: َة لا 
يُحَلَمُهُْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا ينظ يهم ولا يُرَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ 
ألم ففرا رَسُولُ الله يله تلات مراتي قال بر ذَر: حابرا 
وروا مَنْ هُمْ يا رَسُّولَ اللَّو؟ قَالَ: المُسْبِلُ وَالْنَانُ وَامَْفْقٌ 
ميلك باشل الكاؤيوة رة سح 21131 

ْ (فَصل) 

عن رفاعة بن را فع الرّرقي رضي الله عنه قال: احرج رَسُولُ 
الله ل إلى الصلى ری اناس اعون قَقَالَ: يا مَمْشَرَ الجا 
َاستَجَُوا إرسُول اللو يكل دقرا اقم وَِصَارَهُمْ د 
فَقَالَ: إذ اجار بترن يزم القيائة ي فُجَارا إلا من انقَى الل وب 


لسعم 


وَصّدَقَ» رواه الترمذي [ ۰ وقال هر حديث حسيرٌ 
صحيح. 
وعن قيس بن أبي غرزة - بغين معجمةٍ ثم راء ثم زاي 
مفتوحات - الصّحابي رضي الله عنه قال: رج علا سول 
الله ب وَنَحْنُ نْسَمِّى السَمَاسرة فَقَالَ: امع مَعْشَرَ اجار إن 
التطان والإئم يَحْضْرَان الع شر 7 وا عَكُمْ بالصدقَةِا 6 
الترمذيّ ]١2١8[‏ وقال: اعليك جود سو 
وعن أبي سعيار عن النبيّ ي وقال: «التاجرٌ الوق الان 
م لين والصديقين وَالشَهّداء» رواه التّرمذيّ [,] وقال: 
(فصل) 
في التبكير في طلب المعيشة» عن صخر الغامدي الصّحابي 
رضي ا قال رسرل الله يله: «اللّهُمَ بار لامي ِي 
بُكُورهًا ركان إا بث سريْة أ جا بهم أل انهاه ركان 
صر رجلا اجراء ركان إا كث جارة به أو اهار 
ری وَکثر َال رواه ابو داود [5 ۰ ] والترمذي [؟1؟1١]‏ 
ؤثال ديت س 
(فَصل) 
في استحباب السّماحة في البيع والشري والتقاضي 
والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان قال الله تعالى: وما تَفْمَلُوا 


يِن ير فإ الله بو علي وقال تعالى: إويا قوء أوهوا المخيال 
والميزان اا ولا تبكسوا الناس أَشْياءهُوْ4 وقال تعالى: 
لويل لِلْمُطَنْفِينَ4 الآية. 
00000 «رَحِمَّ الله 
جل سَمْحًا إِذَا بَاعَوَإذا اشتَرَى وَإِذَا اقَتَضّى» رواه البخاري 
]147°[ 
وعن جابر قال: «اشْترَى مني رَسُول الله لا بَعِيرا فَرَرْنَ بي 
وَأَرْجَحَ» رواه البخاري EY]‏ ومسلمٌ [v1‏ 
وعن سويد بن قيس قال: «جَلَبْت أا وَمَحْرَمَة المَنِدِيُ برا 
م هجر د جانا الي يله فَسَامنًا بسَرَاويلَ وَعِنْدِي وران بز 
بالآجر فَقَالَ ابي كله ِلْوَازن: زڻ وأنجح» رواه أبو داود 
[TTT]‏ والترمذيّ ]11١5[‏ وقال: : حديث حسنٌ صحيح. 
وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لا «اسْمح يُسْمّحْ 
ل ونان اب عام 
«قَصل 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
(البَيْعَا ن بالخيّار مالم راء فَإِنْ صّدَقًا وبَيْنَا بُورك لَهُمَا ِي 
هما وذ كما وكَذبًا مقت بَرَكَةيَبيهمًاا رواه البخاري 
17 ومسلمٌ [19175]. 
وعن جرير بن عبد الله قال: بيغت رَسول الله لا عَلَى 
إقَامَةٍ الصلاق وَإينَاء الركاة والنصح لكل مُسْلِم» رواه البخاري 
[۷] ومسلمٌ [07]. ۰ 1 
وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن التي يل قال: 
«الدينُ التصييحة قلا لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمةٍ 
الْمْلِمِينَ وَعَامتِهِم) رواه مسلم [59]. 
رعو الس رفي الله قاد «قال رسول الله يَله: لا 
يُؤْينُ أَحَدُكُمْ حى يحب لأخيه مَا يجب لِنَفْسِو) رواه البخاري 
[] ومسلم [16]. 
(فَصل) 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ 
صاب ين شَياء لير رواه ابن ماجه [2161] بإسناد جياږ. 
وعن تاف مول ابن عمر: «ثَال: كلح أَجَهْرُ إلى النام وَإِلَى 
ير فَجَهْرْت إلى اليراق فأَتيْت عائشة رضي الله عنها ملت :ا يا 
3 ا ل ل لا 
قعل ما لَك مرل فاي سيعت رَسُولَ الله يله يَقَولُ: إذَا 
ss‏ 
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رواه ابن ماجه ]۲۱٤۸[‏ بإسنادٍ فيه ضعف. 
(فصل) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي به قال: «أَحَبُ 
لبلا إلَى الل مَسَاجدُهاء وَلَبِمَضُ البلاد إلى الله أسْرَافُهَا رواه 
WIL‏ 
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: «لا تَكُوئَنٌ 
إن اسْتَطَمت أول مَنْ يَدْخْلُ الوق وَلا آخيرَ مَنْ يَخْرُج ينهَاء 
انا معرکة الشیطان وبا َنْب رَاينَهُه رواه مسلمٌ [401؟] 
هكذا موقوفا على سلمان. 
ورواه الرَقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله 
له NES‏ 


5 السو وصرف أكثر الأوقات إليها والاشستغال بهاعن 
العبادة وهذا كما قالوه» لثبوت الأحاديث في دخول الني كله 
لاوا نص القرآن» قال الله تعالى: لوَقَالُوا ما لِهَذَا 
الرُسُول يأكلٌ | لام وشي في الآ سْوّاق» وقال تعالى: اونا 
ا كلك ا إلى الوه الطناء و رة في 
الأسوّاق ». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خَرَجَ الي ب ِي 
ِف انار لايُكَلْمُِي ولا ألم حٌى جَاء سوق بني و قا ثم 
العف ورا البغاري 153 ؟] ومسل 5911 تشاع قيلة 
ود عا وو وفتحها وكسرها - 
وعن آنس: «أن النبي يل كا فِي السُوق فَقَالَ رَجُل: یا ابا 
القايم فَالتَمَت إِلَيْها وذكر ا الك رواه البخاري .]۳۳٤٤[‏ 

وعن بريدة قال: «كان رَسُولُ الله ل4 إذَا دحل السُوقَ قَالَ: 
بشم الله الهم إني أُسألك خير هلرو السُوق وََيْرَ ما فِيهَاء 


وَأَعُوذُ بك مِنْ شرَهَا و شر تا فيا الهم إلي اعود بك أذ أصيب 
يها يونا فَاجرَة أو صَفْقَةٌ خَاسِرَة؛ رواء الحاكم ]۱۹۷١[‏ في 
المستدرك على الصّحيحين. 

(فُصل) 

سبق في مقدّمة هذا الشّرح أنّ من اراد التجارة لزمه أن 

يتعلّم أحكامها فيتعلم شروطهاء وصحيح العقود من فاسدهاء 
وساف اتتكامهاء:وبالله التوفيق: 

(فصل) 


مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود 
غير التكاح والرّجعة مستحبا» وليس بواجبيء وقد صرح 


الصف بهذا اللّفْظ بحروفه في أرّل كتاب الشهادات» واستدل 
المصنّف وغيره للاستحباب بقوله تعالى: لوَأشهدوا إذا تباينتم ا 
هذا مذهبناء قال ابن المنذر وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو 
سعيدٍ الخدري والشّعيّ والحسن واصحاب الرآي وأحمد 
وإسحاق» وبهذا قال جمهور الأمّة من السّلف والخلف» قال ابن 
المنذر: وقالت طائفةٌ: يجب الإشهاد على البيع» وهو فرض لازم 
يعصى بترکه» قال: روينا هذا عن ابن عبّاس قال: وكان ابن عمر 
إنااباع بعر انوا بكب > قال: وروينا عن مجاهدٍ قال: ثلاثة 
لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع بنقارٍ فغش قال: وروينا نحو هذا 
عن أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشي» واحتجوا 
بقوله تعالى: «وآشهدُوا إدَ باب4 واحتج ت الجمهور بالأحاديث 
الصحيحة أن التي ل باع واشترى» ول ينقل الإشهاد في ذلك 
وكذلك الصّحابة في زمنه وبعده» وحملوا الآية الكريمة على 
الاستحباب لما ذكرناه» واللّه أعلم. 
3 فد نت 

قال الصف درحة :أله تغال-: (وَيصح الع ين كل بالغ 
عَاقِلٍ مُخَاره ما المي وَالَجُْونُ فلا صح هما قزل وة: 
رف اقلم عن فلا عن المي تى يِل عن الاقم حَنى 


يق وَعَنْ اجون حَنى بُفيق» وَلأَنْهُ تصرف فِي الالء 


يُفَرْضْ إلى الصبي وَاّجنُون كَحِفْظٍ اكال). 

(الشرح): هذا الان معي بون وا علي اة 
رضي الله عنهماء سبق في أوّل كتاب الصّلاة» وأوّل كتابي الزكاة 
والصوم. 

(وقوله): (تَصَرُفْ فِي الَال) احترازٌ من اختيار الصّيّ أحد 
الأبوين وهو مير و ماقت ريده الك ةودن وطء الصبى 
والجنون امرأتيهماء رانا قياسه على حفظ الال فلانّه بحم عليه 
ومنصوصٌ عليه في قوله تعالى: واوا الينَامَى حى إِذَا بوا 
النكَاحَ قن آم منْهُمْ عدا فَاذقَُوا ايهم أمْوَالَّهُمْ4 وأا قول 
المصتف: يصح البيع من كل عاقل بالغ ختارء فممًا ينكر عليه 
لاه يدخل فيه الأعمى» وقد ذكر المصنف بعد هذا هو 
والأصحاب أن المذهب الصّحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه» 
ويدخل أيضًا الحجور عليه بالسّفهء وهو لا يصح بيعه فكان 
ينبغي» أن يزيد بصيرا غير حجور عليه كما ذكرناه في الفرع 
المابق قريبّاء واكام يشترط أيضًا إسلام المشتري إن 
مصحقاء واللّه أعلم. ش 
وأما الجنون فلا يصح بيعه بالإجاع» وكذلك المغمى عليه. 


اشتری عبدًا مسلمًا أو 


٤€ 


(وأما): السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده 
التي تضره والَتى تنفعه. 

(والثاني): لا يصح شيء منها. 

(والثالث): يصح ما عليه دون ماله فعلى هذا يصح بيعه 
وهبته دون إيهابه» وتصح ردّته دون إسلامه» وقد ذكر المصتف 
هذه الأوجه في أوّل كتاب الطّلاق» وهناك نوضّحها بفروعها إن 
شاء الله تعالى. 

(وأما): الصى فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر 
عقوده لا لنفسه ولا لغيره سواء باع بغبن أو بغبطټٍ» وسواءً كان 
ميرًا أو غيره» وسواءً باع بإذن الولي أو يقن إذنف وسواء بيع 
الاختبار وغيره» وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين 
رشده عند مناهزة الاحتلام» ولكن طريق الول أن يفوّض إليه 
الاستلام وتدبير العقدء فإذا انتهى الأمر إلى العقد أتى به الولي 
وا ي شي ع فرت فة إلا ين الان فان فيه 
وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون» من الخراسانيّين 
أنه يصح» والمذهب بطلانه» والله أعلم. 

واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث» ووجه الدّلالة منه أنه 
لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصّبيّ» وقد صرّح 
الحديث بان الصي لا يجب عليه شيء» وقيل: وجه الدّلالة منه 
أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال الفقهاء: إذا اشترى الصَىّ شيئًا وسلّم إليه فتلف 
في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه لا في الحال ولا بعد البلوغي 
وكذا لو اقترض مالأء لان المالك هو المضيّع بالتسليم إليه» وما 
دامت العين باقية فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولي من الصبي 
دخلت في ضمان الولي» ولو سلّم الصّّ إلى البائع ثمن ما اشتراه 
مم يصح تسليمه» ويلزم البائع رده إلى الولي» ويلزم الول طلبه 
واسترداده قال أصحابنا: فإن رده إلى الصّ لم يبرأ من الضّمان» 
قال أصحابنا: وهذا كما لو سلّم الي رهما إلى صرًافي لينقده» 
أو سلّم متاعًا إلى مقوّم ليقوّمه فإذا قبضه من الصّبِيّ دخل في 
ضمان القابض» ولم يجز له رده إلى الصي» بل يلزمه أن يرده إلى 
وليّه إن كان المال للصبى» وإن كان لكامل لزمه رده إلى مالكه أو 
ركلة تددفاق ا لو ای و المت بدت إا 
فدفعه إليه سقط عنه الضّمان إن كان الال لول فإن كان 0 
م يسقط كما لو أمره بإلقاء مال المي في بحر فالقاه؛ فإنّه يلزمه 
ضمانه قطعًا. 

(فرع): لو تبايع صبيّان وتقابضا وأتلف كل واحدٍ منهما ما 
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قيضه» قال أصحابنا: إن جرى ذلك بإذن الوليّين فالضّمان 
عليهماء وإلاً فلا ضمان على الوليّين ويجب في مال الصَبِيين 
الضّمان لان تسليمهما لا يعد تسليطًا وتضييعًا بخلاف تسليم 
البالغ الرّشيد» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصح نكاح الصبي بنفسه» ولا سائر 
تصرفاته» لکن في تدبسيره ووصيته خلاف مذكور في موضعه» 
والأصح بطلانها أيضاًء وسواء في هذا كله إذن الولي آم لك لأن 
عبارته ملغاة» فلا أثر لإذن الولي» كما لو أذن لمجنون, أما إذا فتسح 
الصبى باباً وأخبر بإذن أهل الدار في الدخولء أو أوصل هدية 
ا إهداء مهديهاء فقال أصحابنا: إن انضمت إلى ذلك 
قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول وقول الهدية» وهو في 
الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله» وإن لم ينضم - نظر إن كان 
غير مأمون القول - لم يجز اعتماد قوله بلا خلاف وإلا فطريقان: 

(أصحهما): القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف في 
التثنية في باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطياق المسلمين 
على فعل ذلك في جميع الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن 
بصدقه في العادة. 

(والطريق الشاني): حكاه الإمام والغزالي وآخرون: فيه 
وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريباً إن شاء الله 
تعالی. 

(فرع): إذا سمع الصي المميز حديشاً فهل يصح تحمله؟ 
وتقبل روايته؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): لا تقبل مطلقاًء لا قبل بلوغه ولا بعده لضعف 
ضبطه» كما لا يصح بيعه وغيره. 

(والثاني): تصح روايته قفبل البلوغ وبعده» كما حكاه إمام 
الحرمين والغزاالي وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لأن 
الرواية مبنية على المساعةء واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في 
غيرهاء كاعتماد على خطه» وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من 
المساعة. 

(والثالث): أنها تقبل بعد البلوغ» ولا تقبل قبله» وهذاهو 
الصحيح» بل هو الصوابء وما سواه باطلء ومما يرد الأول إجماع 
الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما 
تحملوه قبل البلوغ» ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين 
وابن الزيير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا محصون» 
رضي الله عنهم أجمعين. 

(فرع): قال أصحابنا: كما لا تصح من الصبي تصرفاته 
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القوليةء لا يصح قبضه في تلك التصرفات» فلو اتهب له الولي 
شيئا وقبله ثم قبضه الصي بإذن الواهب لم يصح قبضه. ولا 
يحصل له الملك فيه بهذا القبضء ولو وهب لأجني وأذن 
ا موهرب له للصبي أن يقبضه له» وأذن له الواهب في القبض 
فقبضه» لم يصح بلا خلافء ولو قال مستحق الدين لمن هو عليه: 
سلم حقي إلى هذا الصبي» فسلم قدر حقه إلى الصبي لم يبرأ من 
الدين بلا خلاف» بل يكون ما سلمه باقياً على ملكه حتى لو 
ضاع ضاع على الدافع ولا ضمان على الصبيء لأن الدافع ضيعه 
بتسليمه» ويبقى الدين على حاله. 

قال أصحابنا: لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. 

ولا يزول الدين عن الذمة كما لو قال صاحب الدين 
للمدين: ألق حقي في البحرء فألقى قدر حقه لا يبرأ بلا خلاف 
وما يتلف من ضمان الملقى» قال أصحابنا: ولو قال مالك 
الوديعة للمودع: سلم ويعتي إلى هذا الصبي» فسلم إليه خرج من 
العهدة. لأنه امتقل أمره في حقه المعين» كما لو قال ألقها في البحر 
فألقاهاء فإنه لا ضمان بلا حلاف لأنه أذن في إتلافهاء قال 
أصحابنا: فلو كانت الوديعة لصي فسلمها إلى الصبي ضمن» 
سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه» لأنه ليس للمودع تضييعهاء 
وإن أذن له الولي فيه: هذا لا خلاف فيه» والله أعلم. 

ونقل إمام الحرمين في النهاية هذا الفرع من الأصحاب. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 بيع الصبي المميز 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء أذن له الولي آم لاء 
وبه قال أبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: يصح 
بيعه وشراؤه بإذن وليه. 

وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة 
الولي» قال ابن المنذر: وأجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في 
الشيء اليسير يعني بلا إذن دليلنا ما ذكره المصنف. 

% *%* # 
قَالَ لصتف -رحه الله تعالى -: (فَأمًا المكرَهُ فَإِنْ كان بعَيْر 


لقوله تعالى: لا انوك تیم بلاطل إلا ن کون 
َجَارَة عن راض ينم قل عَلَى أله إِذالَمْ يكن عن ترَاض لَمْ 
يحل الكل َرَرَى ابو عيدو الخدْرِي أن ابي ل قَالَ: رت 
ليم عن راض ذل على آنه لا بيع عن غير راض وَلْنَه َو 
أكْرِء علي بعر حَق قَلَّمْ يصح » كَكَلِمَةٍ الكفر ذا أكرء عليه 


لمم ون کان بحن صخ أنه قول حمل عليه بحَق قَصَّح» 
كَكَلِمَةٍ الإسملام إِذَا ره عَلَيَْا الحرْبِي). 

(الشرح): حديث أبي سعيدٍ هذا رواه البيهقي »]۱٠۸١۸[‏ 
وهو حديث طويلٌ وروی أبو سعيدٍ أن رسول الله يك قال: 
مين الله ين قبل أن َي آحَدَا ين مال أحَدٍ شيت بير 5 
َوه نما الي عن َرَاضٍ». ّ 8 

(وقوله): لاه قول أكره عَليُهِ بر حَقْ احترز بالقول عن 
الفعل» بان أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحدث؛ فإنّه 
يغبت حكمهماء وكذا الإكراه على القتل على اصح القرلين 
واحترز بقوله: (بمَيْر حَقَ) عن الإكراه بحق كإكراه الحربي على 
الإسلام وإكزاه من عل دين متمكة في البيع في ادان 

(آئا الآحْكَامُ): فقال أصحابنا: المكره على البيع إن كان 
إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلافيء لما ذكره المصنف» فإن 
كان بحق صح» وصورة الإكراه بحقّ أن يكون عليه دين ومعه 
متاعٌ يمكنه بيعه فيه» فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء 
والبيع» قال القاضي أبو الطَيّب في كتاب التفليس» والأصحاب: 
القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدّين» وإن شاء 
أكرهه على بیعه» وعرّره با حبس وغيره حتى یبیعه» واللّه اعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: التصرّفات القوليّة التي يكره عليها 
بغير حق باطلة سواءً الردّة والبيع والإجارة» وسائر المعاملات 
والنكاح والخلع والطّلاق والإعتاق وغيرها. 

(وأما): ما أكره عليه بح فهو صحيحٌ؛ قالوا: فتحصّل من 
هذا أن المرتد والحربيّ إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهماء 
لأنّهِ إكراءً بح وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق. 

(واما): الذمَّيّ إذا أكره على الإسلام فهو إكراءٌ بغير حق» 
لأنا شرطنا في الدّمّة أن نقرّه على دينه» فإذا اكره فهل يصح 
إسلامه؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): لا يصح وجهًا واحذاء وهو مقتضى كلام 
الصف هنا وآخرين. 

(والطريق الماني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين في 
کتاب الطّلاق» وني كتاب الكفارات» حكاهما الغزالي في هذين 
الموضعين لكنّه حكاهما في الكقًارات قولين» وهو شاد والمشهور 
أنّهما وجهان: 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب لا يصح. 

قال إمام الحرمين: المصير إلى صحّته - مع أن إكراهه غير 
سائغ - وإن صح ما ذكرناه في إكراه الحربي» لكونه إكراهًا ممق»› 


۲7 


لم يمكن ذلك في الذْمَي» لان إكراهه ممنوع قال إمام الحرمين: إذا 
أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السّيف حكم 
يليه القت ا لد 


منزلة الإقرار والظاهر من يقوهما تمت اليف أنه كاذب في 
إخباره» الله تعالى أعلم. 

وأمّا المولى بعد مضي المدّة فإذا طلّق بإكراه القاضي له نفذ 
طلاقه» لأنه إكراءٌ بحقّ ليس بحقيقة إكراو فإنه لا يتين الطلاق 
بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق قال صاحب التتمّة وغبيره: هذا إذا 
أكرهه على طلقة واحدقء فإن أكرهه على على ثلاث طلقات فهو ظالم 
ل فإذا تلفظ بها - (فَإنْ قّا): لا ينعُزل القاضي بالفسق - 
وقعت طلقةٌ ولغت الرّيادة (رَإن ُلنَ: ينعزل لم يقع شيءٌ كما لو 
أكرهه غيره. 

(فرع): قال الغزالّ في كتاب الطّلاق: الإكراه يسقط أثر 
التصرّفات عندنا إلا في حمسة و 

(أحدهما): الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصح 
إكراه المي على الأصح. 

(الثاني): الإرضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه» لأنّه منوط 
بوصول اللبن إلى احرف لا بالقصد. 

(الثالث): القتل فإذا أكره الرّجل عليه لزمه القصاص على 
أصح القولين. 

(الرابع): الرّناء فإذا أكره الرتجل عليه لزمه الحدّ في أحد 
الرقيين اة الوجهين التَردّد في تصوّر الإكراه (الْخَامِسُ) إذا 
علق الطّلاق على دخول الدّار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد 
القولين والأصح لا يقع وأنه لا جحد المكره على الرّنا. 

قال: والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسبء وإلى 
القتل على قول. 

(وآما): ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه» وعدم اشتراط 
القصدء هذا آخر كلام الغزالي (وقوؤلة) إنه إنما يسني هذه 
الخمسة يرد عليه مسائل: 

(منها): إذا أكره على الأكل في الصّوم ففي فطره قولان» 
سبقا في موضعيهماء الأصح: لا يفطر. 

(ومنها): إذا أكره المصلّي على الكلام تكلم فقولان 
مشهوران: 

(أحدهما): لا تبطل صلاته. 

(وَأْصّحْهُمًا): تبطل» وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في 
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موضعه. 
(ومنها): إذا أكره المصلّي حى فعل أفعالاً كثيرة بطلت 
صلاته قطعا. 


(ومنها): لو أكره على التَحوّل عن القبلة أو على ترك القيام 
في الفريضة مع القدرة فصلَى قاعدًا لزمه الإعادة لأنه عذرٌ نادرٌ. 

(فرع): المصادر من جهة السّلطان وغيره من يظلمه بطلب 
مال وقهره على إحضاره إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة 
والأذى لذي يناله. هل يصح بیعه؟ فيه وجهان مشهوران» 
حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون وقد سبقا في باب 
الأطعمة في مسائل أكل المضطر مال الأجني: 

(أحدهما): لا يصح كالمكره. 

(وَأصّحُهُمَا): يصح وبه قطع الشيخ إبراهيم يم المرُوذِي» لأنه 
لا إكراه على نفس البيع» ومقصود الظالم تحصيل المال من أي 
جهةٍ كان, واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ المكره بغير حق لا يصح بيعه. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال 
اختياره واحتج أصحابنا ما ذكره الصنف بحديث ابن عباس أن 
رسول اللّه ل قال: «إنذ الله تَر لي عَن أمتِي الما ليان 
وَمَا اُستکرهُوا عَلَیْهِا حديث حسرٌ؛ رواه ابن ماجه ۰٤٥[‏ ۰[ 
والبيهقي [4/ 170] وغيرهما باستاو حسن فهذا مع ماذكره 
المصنف هو المعتمد في دليل المسالة. 

وقد احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحت بها: 

(منها): ما رواه أبو داود [۳۳۸۲] بإسناده عن شيخ من بني 
یم قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال: هی رَسُولُ الله له 
عَنْ بيع الفط ويم الغَرَر وبع العْمَرَةٍ وَقَبِلَ أَنْ تدرك ورواه 
البيهقي ۸٥۹[‏ ۰ عن شيخ من بني يم عن: «عَلِي فَالَ: سيأتي 
على الاس مان عَضُوض يعض الو على ما في بيو وَلَمْ 
يُؤْمَرْ بلك قال الله جل َاؤ: ولا تنسوا القَضْلَ یک4 يعر 
الأشرار يقال الأخيار وما عنم القطررة: 

وقد نهى رسول الله بل عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر 
وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم» وهذا الإسناد ضعيف؛ لأنّ هذا 
الشيخ مجهول» قال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن 
عمر وكلّها غير قويّةٍ. 

(ومنها): ما رواه البيهقي ]١٠١871[‏ بإسناد ضعيفب عن عيد 
الله بن عمرو بن العاص قال: «قال رسول الله ككلِهِ: الا يركب“ 
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رَجُلَ بخرا إلا غاز زیا أو منتمرا أذ حاجاء فإ تخت البخر تارا 
وتحت ت الار بحرا وتخت الببخر ناراء ولا يُشْتَرَى مَالُ امرئ 
للم في ضَغْطَ قال البخاري لا يصخ هذا الحديث. واللَّهُ 
تعالى أعلم. ۰ 

(فرع): ذكر الخطابي في تفسير حديث علي رضي الله عنه أن 
بيع المضطر يكون على وجهين: ش 

(أحدهما): أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا 
ينعقد العقد. 

(والثاني): أن يضطرٌ إلى ابيع لدين أو مؤنةٍ ترهقه» فيبيع ما 
في يده» فالوكس من أجل الضّرورة» فسبيله من حيث المروءة أن 
لا يترك حتى يبيع ماله» ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى 
الميسرة» حتّى يكون له فيه بلاغ. 

فإن عقد البيع على هذا الوجه صح ول ية 
عامة أهل العلم. 

هذا لفظ الخطابيّ رضي الله عنه» واللّه أعلم. 


١ 


یفسخ» ولكن كرهه 


كن حم % 

كال امف رخ اكد تعالى-: کک إل 
کک أا المعَاطَاة فلا عفد بها ليع لان اشم 
الم لا يقم عَليهِ 0 

الاب أ يُقَولَ: : بنشك أو مَلكتك أَوْمَا أَشْبَهَهُمه 
الول أي يَقَول: لت أز انت أو ما أَشبههُمًا إن قال 
ا : بعيي» فَقَالَ البَائِعٌ: : بتك انعد اليم ا 
الإيجاب وَالقبُول. 

إن كتب رَجُل إلى رَجُل بيع ملم فيو وَجهان: 

(أحدهما): ينعد اليم لاه وضع ضوورَة. 

(والثاني): لا يَنْمَقِدُ وَهُرَ المحيح انه نه قاور عَلَى النطق» قلا و 
ينقد الع بعرو وقول العَائلٍ الأول: إنة مَرْضِعٌ ضَرُورَةٍ لا 
بص لأنه نكن أن يُوَكُلَ مِنْ َيِه بالقؤل). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب 
والقبول. SS‏ وا كثيرء وبهذا قطلع 
المصتف والجمهورء وفيه وجه مشهورٌ عن ابن مسري أنه يصح 
البيع بالمعاطاة خرّجه من مسآلة اهدي إذا قلّده صاحبه» فهل 
يصير بالتقليد هديا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: 

(الصّحِبح) الجديد: لا يصير. 


(وَالقَدِيمُ): أنه يصير ويقام الفعل مقام القول فخرّج ابن 


بردي انروجا زرفي اليم بالناطاه. 

ثم إن الغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور 
نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في الحقرات. 

رووا ی إل ا 
الأشياء النفيسة. 

ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة» ونقل عن ابن سريج 
أنه جوّزها ول يقيّد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما 
قيد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن 
أبي حنيفة. 7 

وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح على الغزالي كونه 
حكى عن ابن سريج تجويزها في الحقرات؛ وقال: ليست مختصّة 
عند ابن سريج بامحقرات» وهذا الإنكار على الغزاليّ غير مقبول 
لآنّ المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه» 
واللّه أعلم. 

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد 

وقال مالك: كل ما عدّه الناس بيعا فهو بيع ومن اختار من 
ااا أن لاطا قينا ميد يما سه ران اا 
الناس بيعًا فهو بيع» صاحب الشامل والمتولي والبغوي 
والرٌوياني» وكان الرویاني يفي به وقال المنولي: وهذا هو المختار 
للفتوی» وكذا قاله آخرون. 

وهذا هو المختارء لان الله تعالى أحل البيع ول يغبت في 
الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عدّه الناس بيعا 
كان بيعًا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من 
الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل على العرفء ولفظة البييع 
مشهورة وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن الي بل وأصحابه 
رضي الله عنهم في زمنه وبعده» ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها 
اشتراط الإيجاب والقبول» والله أعلم. 

وأحسن من ذكر هذه المسالة وأوضحها المتولي فقال: 
المعاطاة التي جرت بها العادة بان يزن النقدء ويأخذ المتاع من غير 
إيجاب ولا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهب الشافعي. 

وقال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعد بيعًا 

ومام تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجواري والدّواب والعقار لا 
يكون بيعًا. 

قال: وهذا هو المختار للفتوى. 
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وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع في الحقرات. 

فام النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول» ووجه المشهور 
القياس على التكاح. 

فإنه لا ينعقد إلا باللفظ وقياسًا على العقار والنفائس. 

ووجه طريقة ابن سريج أن البيع كان معهودا قبل ورود 
الشرع. 

فورد ول يغيّر حقيقة. 

بل علق به أحكامًا فوجب الرّجوع فيه إلى العرف وكل ما 
كان عدوه بيعًا جعلناه بيعًاء كما يرجع في إحياء الموات والحرز 
والقبض إلى العرف قال: ولم ينقل عنهم لفظ التبايع» والله أعلم. 

(فرعٌ): صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السّابق: أن يعطيه 
درهمًا أو غيره وياخذ منه شيا في مقابله» ولا يوجد لفظ أو 
يوجد لفظ من أحدهما دون الآخرء فإذا ظهر - والقرينة وجود 
الرّضى من الجانبين - حصلت المعاطاة» وجرى فيها الخلاف. 

وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدّمناه عنه» وكذا صرّح 
به آخرون. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح رضي الله عنه. 

وما وجد من بعض أئمّتنا في تصويرها من ذكر لفظٍ كقوله: 
خذ وأعط. 

فهو دال في عموم ما ذكرناه من القرينة. 

فان ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن 
بالعطية. 

فإن نواه به فهي مسالة البيع بالكناية. 

وني صحته بالكناية وجهان: 

(أصحهما): الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة» هذا كلام 
أبي عمرو. 

فاما إذا أخذ منه شيعا وم يعطه شيئاء وم يتلفظا ببيمء بل نويا 
أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثيرٌ من الناس فهذا باطل بلا 
خلافي لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاةٍ ولا يعد بِيمًا فهو باطلٌ 
ولنعلم هذا ولنحترز منه» ولا نغترٌ بكثرة من يفعله. فإنَ كثيرًا من 
الناس ياخذ الحوائج من البيّاع مرة بعد مر من غير مبايعةٍ ولا 
معاطاةٍ» ثم بعد مدَةٍ يحاسبه ويعطيه العرض. 

وهذا باطلٌ بلا خلافيء لما ذكرناه» والله أعلم. 

(فرع): الرجوع في القليل والكثير والحقر والتفيس إلى 
العرف» فما عدّوه من الحقرات» وعدّوه بيعاء فهو بيع» وإلا فلا. 


هذا هو المشهور تفريعًا على صحة المعاطاة وحكى الرافعي 
وجهًا أنّ الحقر دون نصاب السرقة. 

وهذا شاد ضعيفٌ» بل الصّواب أنه لا يتمص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعدّه أهل العرف بيعًاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا بالمشهور: إن المعاطاة لا يصح بها البيع» ففي 
حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجي» حكاها المتولي وغيره مجموعة. 
وحكاها متفرقةٌ آخرون. 

(أصحها): عندهم له حكم المقبوض يبي فاسدء فيطالب کل 
واحدٍ رد ما قبضه إن كان باقيّاء وإلا فرد بدله. 

فلو كان الثُمن الذي قبضه البائع مشل القيمة» فقد قال 
الغزال في الإحياء: هذا مستحقٌ ظفر بمثل حقه» والمالك راض فله 
تملكه لا محالة. ١‏ 

وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردّها مطلقًا. 

(وَالوَجْهُ النَانِي): أنّ هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها. 

قاله القاضي أبو الطيّب وحكاه عنه صاحب الشامل. 

قال: وأوردت عليه. 

وأجاب فاوردت على جوابه. 

وذكر ذلك كله. 

وحاصله تضعيف هذا الوجه ا ضمّفه به هو والمتولّي. 

وهو آنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر ما أخذه 
لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير أن 
يغرم له بدل ما تلف عنده. 

ولو كان هذا إباحة لكان له الرّجوعء كما لو أباح كل واحار 
منهما لصاحبه طعامه. وأكل أحدهما دون الآخرء فن للآكل أن 
يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلافي. 

(والوجه الثالث): أن العرضين يستردان. 

فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهماء ويسقط عنهما الضّمان» 
ويترادٌ منهما بالتراضي السّابق. 

وهذا قول الشيخ أبي حاما الإسفراييني وأنكروه عليه. 

وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن 
وجد الرضى. 

قال المتولّي: ولان إسقاط الحقوق طريقه اللّفظ. 

كالعفو عن القصاص والإبراء عن الدّيون. 

فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في الإسقاط وجب أن نقيمه 
مقامه في انعقاد العقد» والله أعلم. 

(فرع): ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون تفريعًا على المشهور 
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أن البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار 
الآخرة» لوجود طيب النفس بهاء ووقوع الاختلاف فيها. 

هذا لفظه في كتابه الانتصار. 

فيحتمل أنه أراد ما قدّمناه عن الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي 
أبي الطْيّب في الوجه الشالث والثاني؛ والظاهر آنه أراد أنّه لا 
مطالبة على كل وجه بها في الدّار الآخرة» وإن كانت المطالبة ثابتةً 
في الدّنيا على الخلاف السّابق» واللّه أعلم. 

(فرع): الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة 
والرّهن واهبة ونحوها. 

هكذا ذكره المتولي وآخرون. 

(وأما) الحديّة وصدقة التطوّع ففيها حلاف مرتَبْ على البييع 
- إن صحّحناه بالمعاطاة - ولم نشترط فيهما لفظًا أولى بذلك 
وإن شرطنا اللّفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند 
الخراسانيّين» وذكرهما جماعة من العراقيّين: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف في باب اختلاف الرّوجين في 
الصداق» وآخرون من العراقبّين أو أكثرهم يشترط فيهما الإيجاب 
والقبول كالبيع. 

(وَصَّحُهُمَا) عند الجمهور لا يشترط وهو الصّواب. 

قال الرّافعيّ في أوّل كتاب البة: هذا هو الصّحيح الذي عليه 
قرار المذهب ونقله الآثبات من متأخخري الأصحاب وقطع به 
المتولي والبغوي. 

واعتمده الروياني وغيرهم واحتجوا بان ال هدايا كانت تحمل 
إلى رسول الله ييه فيأخذهاء ولا لفظ هناك. 

وعلى ذلك جرى الناس في جميع الأعصار. 

ولهذا كانوا يبعثون بها على أيدي الصّبيان الّذين لا عبارة 
هم 37 3 3 5 

قال أصحابنا: (فَإِنْ قِيل) كان هذا إباحة لا هديّة وتمليكًا. 

(فالجواب): آنه لو كان إباحة ما تصرّفوا فيه تصرف اللاك 

ومعلومٌ أنّ ما قبله الني بك من المدايا كان يتصرّف فيه 
ويملكه غيره» قال الرّافعمي: ويمكن أن يحمل كلام من اعتبر 
الإيجاب والقبول على الأمر المشعر بالرّضا دون اللفظ. 

ويقال: الإشعار بالرّضا يكون لفظاء ويكون فعلا واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا اشترطنا الإيجاب والقبول باللفظ فالإيجاب 
كقول البائع: بعتك هذا أو ملكتك؛ وتحوهما من الألفاظ وقي 
ملكتك وجه شاد حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه 


مستعملٌ في الحبة وادّعى الماوردي أنه الأصح وليس كما قال» بل 
المذهب الأوّل» وبه قطع المصتف والجمهور. 

والقبول كقول المشتري: قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو 
تملكت قال الرّافمي: ويجيء في تملكت ذلك الوجه» قال 
أصحابنا: وسواء تقدّم قول البائع أو قول المشتري: اشتريت» 
فقال البائع بعده: بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلافي لحصول 
المقصود. 

قال أصحابنا: ولا يشترط اتفاق اللفظين» بل لو قال البائع: 
بعتك أو اشتريت فقال المشتري: تملكت أو قال البائع: ملكتك» 
فقال المشتري اشتريت» صح بلا خلافيء لأنّ المعنى واحدً. 

وكذا في التكاح لو قال: زوّجتك بنتي فقال: قبلت نكاحهاء 
أو قال: أنكحتها. 

فقال: قبلت تزويجها صح التكاح بلا خلافي. 

(السألة الائّئَة): قال أصحابنا: كل تصرف يستقلٌ به 
الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع اليه بلا 
خلافی» كما ينعقد بالصّريح: وأمّا ما لا يستقلٌ به» بل يفتقر إلى 
يجاب وقبول فضربان: 

(احدهمً): ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا 
شرط الموكل الإشهاد. فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلافي 
لان الشاهد لا يعلم النية. 

(والشاني): ما لا يشترط فيه الإشهاد. وهو نوعان: 
(أحدهما): ما يقبل مقصوهه التعليق بالغرر كالكتابة والخلع 
فينعقد بالكناية مع النيّة بلا خلافي لان مقصود الكتابة العتق 
ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية. 

(والثاني): ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرهاء 
وفي انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في 
كتب الخراسانيين. 

(أصحهما): الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان 
اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السّنة حديث جابر في 
المحسيعة لقره كال فيه: «قال لي الي كل: بنني جَمَلَكَ 
قلت إن لِرَجُل عَلَيْ أوويّة دمب فَهرَ لَك بها قَال: فد أخذثة بيه 
هذا لط روانة ١ ّ ea‏ 

قال أصحابنا: ومثال الكناية في البيع أن يقول: خذه مني 
بالفيء أو تسلمه بألفيء أو أدخلته في ملكي بألفيء أو جعلته لك 
أو هو لك بألفيء وما أشبهها ولو قال: أبحته لك بالف فليس 
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بكناية بلا خلافي لأنه صريح في الإجابة فلا يكون كناية في 
غيره» ولو قال: سلّطتك عليه بالف ففي كونه كناية وجهان 
كقوله: أبحته لك بألفي. 

(وَأصَحُهُمَا) يكون؛ لأنه محتمل» وليس صريحًا في الإباحة 
بخلاف: أبحته. 

قال إمام الحرمين: وني هذا الخلاف في انعقاد البيع ونحوه 
بالكناية مع النيّة هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوال» فإن توفرت 
وآفادت التفاهم وجب القطع بالصّحّة؛ لكن النكاح لا يصح 
بالكناية وإن توفرت القرائن. 

(واما): البيع المقيّد بالإشهاد فقال الغزال في الوسيط: الظاهر 
انعقاده عند توفر القرائن» والله أعلم. 

(فرع): قال الغزال في الفتاوى: لو قال أحد المتبايعين: بعني. 

فقال: قد باعك الله أو بارك الله فيه. ١‏ 

أو قال في التكاح: زوّجك الله ابتي. 

أو قال في الإقالة: قد أقالك الله. 

أو قد ردّه الله عليه. 

فهذا كله كناية فلا يصح التكاح بكلّ حال وأمّا ابيع 
والإقالة فإن نواهما صحا. 

وإلاً فلا. 

وإذا نواهما كان التقدير: قد أقالك اللّه لأني أقلتكء واللّه 
أعلم. 

(الشالة الالنَة): إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه قال 
أصحابنا: هو مرتّبٌ على أن الطّلاق هل يقع بالكتب مع الث 
وفيه حلاف والأصمّ صحّته ووقوعه (فَإِنْ قلنا) لا يصح 
الطّلاق فهذه العقود أولى أن لا تنعقد (وَِنْ قُلنَا) بالصّحّة قفي 
الببع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع ايء وهذان 
الوجهان مشهرران» ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند المصنف لا يصح. 

(والثاني): وهو الأصسح: أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة 
لحصول التراضي» لا سيّما وقد قدمنا أن الرّاجح انعقاده 
بالمعاطاة» وقد صرّح الغزالي في الفتاوى والرّافعي في كتاب 
الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة: قال أصحابنا: (وإن 
قلتا) يصح فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على 
الكتاب» وهذا هو الأصح وفيه وجةٌ ضعيفُ آنه لا يشترط 
القبول» بل يكفي التواصل اللائق بين الكتابين. 

انا إذا تبايع حاضران بالكتابة فقال أصحابنا: إن منعناه في 


الغيبة فهاهنا أولى» وإلآ فوجهان» وإذا صحّحنا البيع بالمكاتبة جاز 
القبول بالكتب وباللفظ» ذكره إمام الحرمين وغيره قال أصحابنا: 
وحكم الكتب على القرطاس والرّقًّ والشوح والأرض والتقش 
على الحجر والخشب واحد» ولا أثر لرسم الأحرف على الماء 
واوا 

قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة: لو 
قال بعت داري لفلان وهو غائب. 

فلما بلغه الخير قال: «قبلت» انعقد البيع. 

لأنّ التطق أقوى من الكتب. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): آنا التكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلافٌ مرتبُ على 
البيع ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوي آخرون قالوا: إن قلنا: لا 
يصح البيع فالتكاح أولى وإلاً فوجهان. ٍ 

(وَالَدْمَبُ): أنه لا يصح لان الشهادة شرط فيهء ولا اطلاع 
للشهود على الي ولو قالا بعد المكاتبة: نويناء كانت شهادة على 
إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح. 

ومن جوزه اعتمد الحاجة. 

قال أصحابنا: وحيث حكمنا بانعقاد التكاح بالمكاتبة 
فليكتب: زوّجتك بنتي» ويحضر الكتاب عدلان» ولايشترط أن 
يحضرهماء ولا أن يقول هما: اشهداء بل لو حضرا بأنفسهما كفى 
فإذا بلغ الكتاب الرّوج فليقبل لفظاء ويكتب القبول ويحضر 
القبول شاهدا الإيجاب. 

فإن شهده آخران فوجهان: 

(أصحهما): لا يصح لأنه لم يحضره شاهدٌ له. 

(والثاني): الصّحّة لأنه حضر الإيجاب والقيول شاهدان 
ويحتمل تغايرهما كما احتمل الفصل بين الإيجاب والقبول. 

ثم إذا قبل لفظًا أو كتابة يشترط كونه على الفور. 

هذا هو المذهب وفيه وجة ضعيفٌ كما سيق في البيع» والله 
أعلم. 

(فرع): لو كتب إليه: وكلتك في بيع كذا من مالي أو إعتاق 
عبدي فإن قلنا: الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق 
وإلآ فكالبيع ونحوه والمذهب الصّحَّةء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الغزالي في الفتاوى: إذا صحّحنا البيع بالمكاتبة 
فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس مادام في 
مجلس القبول. 

قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه 
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حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه 
مجلسه صح رجوعه. ول ينعقد البيع» والله أعلم. 

(المسْلة الرابَة): لو قال الطّالب: بعني فقال بعتك إن قال 
عله اريت ا قيلت الد ال با دفي ونال يقل به 
بل اقتصر على قوله أوّلاً: بعنى فطريقان» حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون: 

(احدهما): القطع بالصّحّة» وبه قطع الصف وجهور 
العراقيّينَ كما ذكره المصنف. 

(والثاني): فيه وجهان» وقيل قولان: 

(أحدهما): الصحة. 

(والثاني): البطلان. 

قال إمام الحرمين وغيره: نص الشافعي أن البيع لا ينعقدء 
ونص مثله في التكاح أنه ينعقد: فقيل قولان فيهما بالنقل 
والتخريج. 

(أصحهما): الصّحّة فيهما. 

(والثاني): البطلان فيهما وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل 
بالفرق على ظاهر النصّين. 


لأنّ البيع قد يقع بغتة فيكون قوله: بعنى على سبيل: 


الاستفهام بحذف الهمزة بخلاف التكاح» فإنه لا يقع في الغالب إِلاً 
بعد طلبب ومراودق» فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصّحة 
فيهماء واللّه أعلم. 

ولو قال: اشتر منيء فقال المشتري: اشتريت فطريقان 
(أصحهما): وبه قطع البغوي أنه كالصّورة السابقة. 

(والثاني): لا ينعقد قطعاء أمَا إذا قال المشتري: أتبيعنى عبدك 
بكذا؟ أو قال: بعتني بكذاء فقال: بعت» لا ينعقد اليم بلا 
خلافي إلا أن يقول بعده: اشتريت» وكذا لو قال البائع: أتشئري 
داري؟ أو أشتريت مني؟ فقال: اشتريت لا ينعقد بلا حلاف 
حتى يقول بعده بعت» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول 
الفصل بين الإيجاب والقبولء وأن لا يتخللهما أجني عن العقدء 
فإن طال أو تخلّل لم ينعقد. سواءً تفرّقا من المجلس أو لاء.قال 
أصحابنا: ولا يضر الفصل اليسير ويضرٌ الطويل» وهو ما أشعره 
بإعراضه عن القبول» ولو تخلّلت كلمة أجنيية بطل العقدء ولو 
مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول ووارثه حاضرٌ فقيبل» 
فوجهان: الصّحيح لا يصح البيع» لعدم الإيجاب والقبول من 
المتعاقدين. 


(والثاني): الصحةء وبه قال الدّارمي» لأنّ الوارث كالميّت» 
وهذا يقوم مقامه في خيار ا جلس على الصّحيح المنصوص»ء واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط 
إصراره عليه حتى يوجد الشّق الآخر. 

واشترط أيضا بقاؤهما على أهليّة العقدء فلو رجع عنه قبل 
وجود الشّق الآخر أو مات أو جن أو اغمي عليه بطل الإيجاب 
ولو قبل الآخر بعده لم يصح» وكذا لو أذنت المرأة في عقد نكاحها 
حيث يشترط إذنهاء ثم أغمي عليها قبل العقد بطل إذنهاء ولو 
قال المشتري: بعتك» فمات المشتري قبل القبول بطل العقدء فلو 
كان وارثه حاضرًا فقبل أو جن فقبل وليّهِ م يصح البيع وهذا هو 
المذهب» وبه قطع الأصحاب في كل الطرق» وحكى الروياني 
وجهًا أله يصح قبول الوارث» وهذا شا باطلٌ» وسنوضّح الفرق 
بينه وبين انتقال خيار الشّرط وخيار ال جلس إلى الوارث في مسائل 
الخيار إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط موافقة القبول الإيجاب فلو 
قال: بعتك بالف صحاح» فقال: قبلت بالف قراضة أو عكسه. 
أو قال: بالف حال فقبل بمؤجّل أو عکسه» أو قال: بالفو مؤجّلٍ 
إلى شهر فقبل وجل إلى شهرين أو نصف شهرء أو قال: بعتكه 
بالف درهم فقبل بالف دينار أو عکسه» أو قال بعتكه بالف 
فقال: فيلك تصغ اة 1 يضم بل خلا لآثنه لا يعد 
قبولاء ولو قال: بعتك هذا بألفي فقال: قبلت نصفه بخمسمائة 
ونصفه بخمسمائق قال المتولي يصح العقد. لأنه تصريح بمقتضى 
الإطلاق» وقال الرّافعي: فيه نظرٌ وهو كما قال الرافعمي» لكن 
الظاهر الصَحَّةء وفي فتاوى القفال أنه لو قال: بعتكه بالف درهې 
فقال اشتريت بالف وخمسمائةٍ صح البيع» قال الرافعي: هذا 
غريب» وهو كما قال والظاهر هنا فساد العقد لعدم الموافقة. 

(فرع): إذا قال السّمسار المتوسّط بينهما للبائع: بعت بكذا؟ 
فقال: نعم أو بعت» وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم 
أو اشتريت. فوجهان: حكاهما الرافعي. 

(أصحهما): عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود الصيغة 
والتراضي. 

(والثاني): لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي. 

(فرع): إذا قال بعتك بألفي. فقال: قبلت فقط صح البيع بلا 
خلافيء بخلاف النكاح» فان الصّحيح أنه يشترط أن يقول: قبلت 
نكاحها أو تزويجهاء والفرق الاحتياط للإبضاع. 


۳۲ 


(فرع): لو قال: بعتك هذا بالف إن شئت» فقال شئت» م 
يصح البيع بلا خلافيٍ» وصرّح به المنولي وغيره» قالوا: لن لفظ 
المشيئة ليس من ألفاظ التمليك» وإن قال: قبلت فوجهان 
حكاهما المتولي وغيره: 

(أحدهما): لا يصح» لأنّ الصيغة صيغة تعليق ولا مدخل 
له في المعاوضات» فصار كقوله: بعتك إن دخلت الدّار. 

(وَأَصّحُهُمًا) الصّحّة لأنه تصريحٌ بمقتضى ال حال؛ فان القبول 
إلى مشيئة القابل» وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه» فهل 
يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول؟ أم يكفي أحدهما؟ فيه 
وجهان مشهوران. 

(الأصح): يفتقر فيقول بعت مال ولدي بكذا واشتريته له أو 
قبلته له لتنتظم صورة البيع. 

(والثاني): يكفي أحدهما ولأنه لا قام الوالد في صحّة العقد 
مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة 
المفهومة وبالكتابة» بلا خلافي للضّرورة» قال أصحابنا: ويصح 
بهما جيع عقوده وفسوخه؛ كالطّلاق والعتاق والتكاح والظهار 
والرّجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والفسوخ ونحوهاء بل 
قالوا: إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلآ في صورتين فيهما 
خلافٌ» وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته» والأصح أنه 
لا تصح شهادته» ولا تبطل صلاته» لان الشهادة يحتاط لهاء 
والصّلاة لا تبطل إلاً بكلام حقيقي» وهذا ما یسال عنه فيقال: 
إنسانٌ باع وهو يصلّي فيصح بيعه ولم تبطل صلاته» وهذه 
صورته» ويتصوّر أيضًا فيمن باع فيها بالكلام ناسيًا للصلاة ولم 
یطل» فإنه يصح بيعه ولا تبطل صلاته» والله أعلم. 

(فرع): قال المتولي والأصحاب: تقديم المساومة على البيع 
ليس بشرط لصحته» بل لو لقي رجلا في طريقه فقال: بعتك هذا 
بالفيء فقال: قبلت أو اشتريت» صح البيع بلا خلافي لن اللّفظ 
صريح في حكمه» فلا يتوقف على قرينةٍ ولا سابقة. 

(فرع): قال أصحابنا: جميع ماسبق من صيغي الإيجاب 
والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع» فامًا البيع الفّمي فيما 
إذا قال: أعتق عبدك عني على ألفي فلا تشترط فيه الصيغ التي 
قدمناهاء بل يكفي فيه الالتماس والإعتاق عنه بلا خلافي» كما 
ذكره المصتف والأصحاب في كتاب كقّارة الظهار واللّه تعالى 
أعلم. 


المجموع - كتاب البيوع 


(فرع): قال أصحابنا: ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من 
عقود المعاملات بالعجميّة وسائر اللغات» سواءً أحسن العربية أو 
لاء وهذا لا خلاف فيه» وفرّق المتولي والأصحاب بينه وبين 
التُكاح على قولنا: لا ينعقد بالعجميّة» بان في التكاح معنى 
التَعبّده ولهذا اختص بلفظ التزويج والإنكاح» فاشبه الفاظ 
الأذكار في الصّلاة» والله تعالى أعلم. 

(فرع): يشترط في صحَة البيع أن يذكر المن في حال العقد 
فيقول: بعتكه بكذاء فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال 
المخاطب: اشتريت أو قبلت» لم يكن هذا بيعًا بلا خلافي ولا 
يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهورء وقيل: فيه 
وجهان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): يكون هبد وإذا قلنا با مذهب: إِنْه لا يكون تمليكا 
فقبضه القابل كان مضموئا عليه على المذهبء وقيل: فيه وجهان 
كاهبة الفاسدة, فن في المقبوض بها وجهين: 

(أحدهما): أنه مضمونٌ. 

(أصحهما): لا والصّحيح هنا الضّمان قطعًا. 

(فرع): قال المتولي: لو قال: وهبت لك هذا بألفيء أو هذا 
لك هبةٌ بالف فقبل» هل ينعقد هذا العقد؟ هذا فيه حلاف مني 
على قاعدةء وهي أنّ الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟ 
وفيه وجهان: 

(احدهما): الاعتبار بظواهرهاء لآنّ هذه الصّيغْ موضوعة 
لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها عند إطلاقهاء فلا تترك ظواهرهاء 
وهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد به الظهار أو عكسه تعلق 
بالّفظ دون المنوي» ولأنٌّ اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللّفظء 
ولأنا أجمعنا على أنّ ألفاظ اللّغة لا يعدل بها عمّا وضعت له في 
اللَغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له» فكذا الفاظ العقودء 
ولان العقود تفسد باقتران شرط مفسلء ففسادها بتغيّر مقتضاها 
قل 

(وَالوَجْهُ الّاني): أن الاعتبار بمعانيها لآنّ الأصل في الأمر 
الوجوب: فإذا تعذّر حمله عليه حملناه على الاستحباب» واصل 
النهي التحريم» فإذا تعذّر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه» 
وكذا هنا إذا تعذّر حمل اللفظ على مقتضاء يحمل على معناه» 
ولأنّ لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز 
تعطيله» ولذا لو باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقودٌ أحدها 
غالب حملناه على الغالب» طلبًا للصّحّة قال المتولي: ويتفرّع 


المجموع - 


على هذه القاعدة مسائل: 

(منها): المسألة الأول» وهي إذا قال: وهبته لك بألفيء فإن 
اعتيرنا المعنى انعقد بيعا. 

وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد فإذا حصّل المال في يده كان 
مقبوضًا بحكم عق فاسل. 

(ومنها): لو قال: بعتكه وم يذكر ثمناء فإن اعتيرنا المعنى 
انعقد هبة وإلا فبيع فاسدٌ. 

(ومنها): لو قال: أسلمت هذا الدّينار أو دينارًا في هذا 
الثوب فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيع عين وإلاً فهو سام فاس 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع 
له: بعتك ويقول الوكيل: اشتريت» وينوي موكله فيقع العقد 
للموكل؛ وإن لم يسمّه. 

فلو قال البائع: بعت موكلك فلاناء فقال الوكيل: اشتريت 
له لم يصح العقد على المذهب وبه قطع الجمهورء وفيه وجة 
ضعيف أنه يقع العقد للوكيل» والصّواب الأوّلء لأثه م مجر 
بينهما تعاقدٌ قال أصحابنا: وهذا بخلاف النكاح فن الول يقول 
لوكيل الرّوج: زوّجت بنتي فلانا يعني الرّوج ويقول الوكيل: 
ابلح تكائنيا له الى ل يول امه لوف | اوور ينا إن قال 
الرّوج: قبلت وم يقل: «نكاحها». 

(الأصح): لا يصح» فلو قال الول للوكيل: زوجتك بدني 
لك. 

فقال: قبلت نکاحها لفلان» لم ينعقدء وإن قال: قبلت 
نكاحهاء وقع العقد للوكيل: ول ينصرف إلى الموكل» ولو جرى 
التكاح بين وكيلين» فقال وكيل الولي: زوجت فلانة فلاناء فقال 
وکیل الزّوج: قبلت تكاحها لفلان صح. 

وفرّق الأصحاب بين البيع والتكاح بوجهين: 

(أحدهما): أن الروجين كالثمن والمثمّن ولا بد من 

(والثاني): أن البيع يرد على المال» وهو قابلٌ لتقل من 

الخبواان كص راكاع برد ساني اشع رمو ل 


a‏ ا 
قال صاحب البيان في باب الوكالة: ولو 0 أن يزوّج بنته زی دا 
فزوّجها وکیل زيد لزيد 
وكيل زيار لزيد لم يصح والفرق بينهما أن التكاح لا يقبل المللك 


صح ولو وكله في بيع عبده لزيد فباعه 


كتاب البيوع 


YY 


والبيع يقبله» ولهذا يقول وكيل التكاح للولي: زوج موکلي» ولا 
يقول: زوجي لموكلي؛ ويقول في البيع: بعني لموكليء ولا يقول: 
بع موكلي» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: في الهبة يشترط في قبول وكيل المتهب أن 
يسمي موكله في القبول فيقول: قبلت لفلان أو لموكلي فلان» فإن 
السك رت لمكن شب ا او يتعكر درل 
الموكل بالنيّة» لان الواهب قد يقصد بتبرّعه المخاطب. 

وليس كل أحدٍ يسمح عليه بالشبرّع بخلاف البيع؛ فإ 
مقصوده حصول العوض» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: في بيع امازل وشرائه وجهان: 

(أصحهما): ينعقد كالطّلاق وغيره. 

(والشاني): لاء لن الطّلاق يقبل الإعذار قال القاضي 
حسين: وهما مبنيّان على مسالة السّْرٌ والعلانية في الصّداق. 

وهي إذا تواطآ في السّرٌ على أن المهر آلف ثم عقداه في 
العلانية بألفين فقولان» هل المهر مهر السَّرّ أو العلانية؟ (فإن 
َلَن): : بالسرٌ م ينعقد بيع اهازل» لأنه أ يقصد بيمًا وإلاً ينقد 
عملاً باللفظ ولا مبالاة بالقصد. 

واللّه أعلم. 

هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع الهازل وجهين وقال 
الجرجاني: هما قولان قال وقيل: وجهان واللّه سبحانه وتعالل 
أعلم. 

كي قد نا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وإذا انعفد الم جت يكل 
راجب من الاين الا بين الخ والإمضاء إلى أن قرف أ 
يتَحَايْرًا لِمّا رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
يكل: البيَّان با يار ما لَمْ يرا أو قول أَحَدُهُمَا لاخر اتن 
التق أن يفا باهم بيت إا كله على الاو َم يَسْمَع 
كلاناية اذى ناوا أن اب لكر رضي لله ا «كان إذا 
اشترى شنا شی أَذْرْعًا ليجب الع م مرجع م ولان التفرق في 
الترع مُطْلََء ؛ فَوَجَبَ أن يُحْمَلَ عَلَى الَقَرق اموي وَذَلِك 
يَحْصْل ہما َر وان لم را وکن جيل هما حَاجِرٌ من 
ميثر أذ عبرو لم قط الا لآن ذلك لا يسم تفرقًا. 

وائ حابر فَهُوَ أن قول أَحَدُهُما لذاحر: اختَر إِمْضَاءً لبي 
أو لحه فقول الآخر: ارت إمضاء أ َة ْقَطِمٌ ايار 
قله عليه السلام: «أَوْ قول أَحَدُهُمَا لِلآحر اح فَإِنْ خَيْرَ 
أحَدُهُمَا صَاحَهُ فكت لَمْ ينطع خِبَارُ المْؤول وَمَلَ ِْم 


خِيَارٌ السّائل؟ فيه وَجْهّان: 

اعدم لا قم ا كما ر قان ترجو اختاري 
فَسَكَنَت فن حيار الرّوْج في طَلاقها لا نقط. 

) والثاني): هبلقل عليه السلام: «أَويَقَرل أَحَدُمُمَا 
لحر امه قل علَى أنه إذَا قال قط يار وخ ايف خير 
ا أو فإ رأة م كن مالع ذخا إا حيرا فد يلكا مَا 
َم کن ملک فإ سكت بق يقي عَلَى حَقَّهِ وَهَا هُنَا المشْتَرِي 
لِك اللخ فلا يد َيه إسقاط حقو ين اليا 

إن أكرهًا على التمرّق قَفِيه وَجْهَان: 

(أحدهما): بطل ا عار لن كان بك أذ يَفْسَحَ بالخ اير 
اذا لم قعل نقذ رضي بإسقاطه الخِيَارَ. 

(والثاني): E E‏ 
وَالمّكُوت لا سقط الخيارٌ. 

إن بَاعَهُ عَلَى أَنْ لا خِيارَ ر له َيه وَجْهَان (ين) أْصْحَابنا م 
قَالَ: صح لأ الجر جيل رفا بهمَاء جار مُا ترک لن 
الخيَارٌ عرز جار إِسْقَاطَه وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ: لا یح وَهُوَ 
المح أنه حار بشن ت بغ مام لم فم جز إشقاطة قبل 
تَمَابِهِ كَخِيّار الشفيع «فإن َلنا) بهذا هَل بطل العَقد بهذا 


ين السكونك» 


الشرط؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): لا ا لأنّ هَذَا الشرْط لا يردي إِلَى اجهل 
باليوض وَالَُوْضٍ. 

(والثاني): بطل لاه قط مرجب العَقَد فَبَطْلَهُ كَمَالَوْ 


رط أَنْ لا يُسَلْمَ المبيع). 

(الشرح): يحوي ابن عمر رواه البخاري ]7٠07[‏ ومسلم 
]١61[‏ بلفظه. 

وأمّا الأثر المذكور عن ابن عمر أنه كان يمشي أذرعًا فهو في 
ايناغ (۲۰۰۱)» م: ])٠١١١(‏ بغير هذا الفظء لفظ 
البخاري: «فارق صاحبه» ولفظ مسلم: «قام فمشى هنيهة ثم 
رجع؟ ولفظ الترمذي [45؟١]‏ قال نافع: «فكان ابن عمر إذا 
ابتاع بيمًا وهو قاع قام ليجب له البيع؟. 

(وقوله): (أو يقول) هكذا هو في الصّحيحين وني المهذب أو 
يقول وهو منصوب اللام وأو هنا ناصبة بتقدير إلا أن يقول» ولو 
كان معطوفًا على «ما» لكان مجزوماء ولقال: أو ليقل. 

(وَقَوْلهُ): ليجب البيع معناه ليلزم». 

(فَوْلُهُ): وهاهنا المشتري يملك الفسخ» كان الأجود للقابل 
بدل المشتري» لأنّ القابل قد يكون البائع» وقد يكون المشتري. 


(وَقَوْلهُ): لأته خيارٌ ثبت بعد نام البيع» قال القلعي: قيل: 
هو احتراز عن خيار القبول في البيع؛ » قال: والظاهر أنه لا احتراز 
فيه وإِنّما ذكره لبيان معنى العلة. 


(أمًا الأحكام): فقال أصحابنا: الخيار ضربان: خيار نقصٍ 
وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول وخيار شهوةٍ وهو ما 
لا يتعلق بفوات شيء. ْ 

فالأوّل له باب تق وهو الذي سمّاه المصنف بعد هذا 
اب بيع اراق وَالرْدٌ بالعَيْبي) وأمًا الثاني فله سببان: الجلس 
والشرط فيقال: خيار الجلس وخيار الشرط وإذا صحّحنا بيع 
الغائب أثبتنا فيه خيار الرّؤية» فتصير الأسباب ثلائة» ثم في 
الفصل مسائل: 

(إحداها): فيما ثبت فيه خيار الجلس من العقود» وقد جمعها 
أصحابنا هناء وأعادوها في أبوابها مفرَقةَ واقتصر المصنف على 
ذكرها في أبوابها رة والمختار طريقة الجمهور فنس لكهاء قال 
أصحابنا: العقرد ضربان: 

(احذهما): العقود الجائزة إمّا من الطرفين كالشركة والوكالة 
الوديعة والعاريّة والدّين والفرائض والجعالة» وإمّا من أحدهما 
كالضّمان والرّهن والكتابة» فلا خيار فيها كلهاء لأنه متمكنُ مسن 
الفسخ متى شاء وني وجو ضعي فو يثبت الخيار في الكتابة 
والضّمان وهو ضعيف, ومن حكاه في خيار مجلس وخيار 
الشرط الدارميَ وهو شاةً. 

قال أصحابنا: وقد يتطرّق الفسخ بسببو آخر إلى الرّهن إن 
كان ارم في بيع وأقبضه قبل التَفرّقَء فيمكن فسخ الرّهن بان 

يفسخ البيع فيفسخ اذه عا 

و الثاني): العقرد اللازمة» وهي نوغان»'وازدة على 
العين» وواردةٌ على المنفعة والأوّل كالبيع والصّرف وبيع الطّعام 
بالطعام والسّلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها 
كلها خيار امجلس» ويستئنى منها صورٌ: 

(إِحْدَاهَا): إذا باع ماله لولده أو مال ولده لنفسه» قفي 


ثبوت خيار ا مجلس وجهان: 
(أَصْلَحُهُمًا): ES‏ ا 


لزم» وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولده فإذا فارق المجلس لزم 
العقد على الأصح من الوجهين. 

(والثاني): لا يلزم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق نفسه» وإن 
فارق المجلس» وذكر الماوردي أنّ الوجه الأول قول أبي إسحاق 


المروزي قال: والثاني قول جمهور أصحابنا. 

قال؛ فعلى الثاني لا ينقطع الخيار إلا بان يختار الأب لنفسه 
وللولد» فإن لم يختر ثبت ثبت الخيار للولد إذا بلغ والمذهب الأوّل. 

قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق 
امجلس قبل القيض. 

بطل العقد على الوجه الأوّل؛ ولا يبطل على الثاني إلا 
بالتخاير. 

(الثانية): لو اشترى من يعتق عليه كولده ووالده» قال جمهور 
الأصحاب: يبنى خيار الجلس على أقوال الملك في زمن الخيار 
(فَِنْ قُلنَا) هو للبائع فلهما الخيارء ولا يحكم بالعتق حتى يمضي 
زمن الخيار (وَإنْ قلتا) موقوف فلهما الخيار فإذا أمضيا العقد تبينا 
أنه عق بالشراء. 

فإن قلنا: الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع؛ وفي 
عتقه وجهان. 

(أصحهما): لا يعتق حتى بمضي زمن الخيار» ثم حكم بعتقه 
من يوم الشراء. 

(والثاني): يحكم بعتقه حين الشّري» وعلى هذا هل ينقطع 
خيار البائع؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا أعتق المشتري العبد 
الأجني في زمن الخيار - وقلنا: الملك له. 

قال البغوي: ويحتمل أن يحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاء 
تفريعًا على أن الملك له وأن لا ي يعتق العبد في الحال لأنه لم يوجد 
منه الرّضا إلا باصل العقدء هذه طريقة الجمهور» وهي المذهب. 

وقال إمام الحرمين: المذهب أنه لا خيارء وقال الأودني: 
يثبت وتابع الغزاليّ إمامه على ما اختاره» قال الرّافمي 
واختيارهما شاد والصّحيح ما سبق عن الأصحاب وحكى 
القاضي حسينٌ في بيع الأعطية عن الأودني أنه يثبت الخيار» قال: 
وعليه حمل قوله ڳل في الحديث الصّحيح: «لَنْ يَجْزِي وَلَدْوَالِدَهُ 
إلأ أن يَجِدَهُ مَملُوكًا فيْشتَرية ميدق قال: وصورته إذا كان الخيار 
للمشتري» وقلنا: املك للبائع واعتقه صمح قال: ولو قلنا: الك 
للمشتري صح العقد ولم يتصور إعتاقه» لأنه صار بمجرّد الشّراء 
حرًا. 

(الثالثة): الصّحيح المنصوص أن شراء العبد نفسه من سيّده 
جائرٌ وفيه قولٌ ضعيف أو وجة أله لا يصح» وقد ذكر المصنف 
السالة في أوّل كتاب الإقرار» وذكر فيها طريقينء المذهب 
والمنصوص صحته. 

(والثاني): على قولين» فإذا قلنا بالصحة ففي ثبوت خيار 


الجلس وجهان حكاهما أبو الحسن العبّادي والقاضي حسينْ» وما 
لا إلى ترجيح ثبوته» وقطع الغزالي والمنولي بترجيح ثبوته؛ وهو 
الأصح لان مقصوده العتق فأشبه الكتابة. 

(الرابعة): في ثبوت الخيار في شري الجمد في شدة الحر 
وجهان حكاهما المتولّي والروياني وآخرونء لأنه يتلف مضي 
الزّمان. 

(وَالأصّح) ثبوته. 

(الخامسة): إن صححنا بيع الغائب ولم ينبت خيار الجلس 
مع خيار الرّؤية» فهذا المبيع من صور الاستئناء. 

(السادسة): إن باع بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجيء 
سنذكرها مبسوطة قريبًا إن شاء الله تعالى: 

(أَحَدهَا): 0 البيع والشرط فعلى هذا تكون هذه 
الصّورة مستثناةء هذا حكم البيع بأنواعه» واللّه اعلم. 

ولا بك اع لبر ع لس لك 
في الإقالة إن قل إنها فسخ (رإن قل هي بيخ ففيها الخيار ولا 
يثبت في الحوالة إن قلنا: إِنّها ليست معاوضة (رإ ن قَلنَ) معاوضة 
لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين» لأنْها ليست على قاعدة 
المعاوضات» ولا يثبت في الشفعة للمشتري» وني ثبوته للشفيع 
وجهان مشهوران: 

(أصحهما): لا يثبت. ومن صحّحه المصتف في التنبيه» 
والفارقي والرّافعيّ في الحرّر» وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب 
وشرح مختصر المزني» وهو الراجح في الدليل أيضاء فإن أثبتنا 
فقيل: معناه أنه بالخيار بين الأخذ والتّرك ما دام في الجلس مع 
تفريعنا على قولنا: الشفعة على الفور, 1 

قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط؛ بل المتحيح أنه على 
الفور؛ ثم له الخيار في نقض الملك وردّه ما دام في الجلسء وهذا 
هو الصّواب» وهي حقيقة خيار الجلس. 

(وأما): من اختار عين ماله لإفلاس المشتري فلا خيار له 
له الخيار ما دام في الجلس» والصّحيح الأول 
ولا حيار في الوقف والعتق والتدبير والطلاق والرّجعة وفسخ 
التكاح وغيره والوصيّة ولا في البة إن لم يكن ثشواب فإن كان 
ثوابٌ مشروط أو قلنا نقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا على أصح 
الوجهين لأنها لا تسمّى بيعًاء والحديث ورد في المتبايعين قال 
المتولي وغيره: موضع الوجهين من الهبة بعد القبض؛ أمّا قبله فلا 
خيار قطعا. 

(واما): إذا رجع البائع في البيع لفلس المشتري فالأصح أنه 


وفيه وجة أنه يثبت 


۳٦‏ المجموع - كتاب البيوع ش 


اق وحكى الدّارميّ فيه قولين عن حكاية ابن القطّان» 
يثبت الخيار في القسمة إن كان فيها ر وإلاً فإن جرت بالإجبار 


فلا رده وإن جرت بالتراضي (فَإِنْ قن إنها إقرارٌ فلا خيار وإ 


يم فلا خيار ينا على أصح الرجهين» هكذا ذكرهما 
الأصحاب (وَقَالَ الحوَلي): إن كانت قسمة ة إجبار وقلنا: : هي بيسمٌ 
فلا خيار للمجبر وني الطّالب وجهان كالشفيع. 

(النرْعٌ الثاني): العقد الوارد على المنفعة» فمنه التكاح ولا 
خيار فيه بلا خلافي؛ ولا خيار في الصّداق على أصح الوجهين 
فإن اتبتناه ففسخت وجب مهر المشل» وعلى هذين الوجهنين 
يكون ثبوت خيار امجلس ني عوض الخلع والأصح أيضًا أنه لا 
يثبت فيه» ولا تندفع الفرقة محال» ومنه الإجارة» وني ثبوت خيار 
الجلس فيها وجهان: 1 

(أصحهما): عند المصنف وشيخه أبي القاسم الكرخي بالخاء 
- يثبت وبه قال الإصطخري وابن القاص. 

(وَأْصّحُهُمًا) عند إمام الحرمين والبغوي والجمهرر لا يثبت» 
وبه قال أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي. 

قال الال وطائفة: الخلاف ني إجارة العين (أما) الإجارة 
على الذمّة فيثبت فيها قطعًا كالسّلم؛ فإن أثبتنا الخيار في إجمارة 
العين ففي ابتداء مدّتها وجهان: 

(أجدهما): من وقت انقضاء الخيار بِالتَفرّقَ» فعلى هذا لو 
أراد المؤجّر أن يؤجّره لغيره في مدّة انيار (قَالَ) الإمام: لم رزه 
أحدّ فيما أظنٌ» وإن كان محتملاً ني القياس. 

) وَأْصَّحُهُمًا): أنه يحسب من وقت العقد. 

فعلى من نسب مذ اخيار؟ إن كان قبسل تسليم المي إل 
المستأجر فهي محسوبة على المؤجّر إن كان بعده (فَوَجْهَان) بناءٌ 
على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار على غسمان 
من يكون؟ فيه وجهان: 

(الأصح): من ضمان المشتري فعلى هذا تحسب على 
المستأجرء وعليه تمام الأجرة. 

(والثاني): من ضمان البائع» فعلى هذا تحسب على المؤجرء 
ويحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدّة. 

(وأما): المساقاة ففي ثبوت خيار الجلس فيها طريقان 
أصحهما فيه الخلاف السابق في الإجارة. 

(والثاني): القطع بانع لعظم الغرر فيهاء فلا يضم إليه غرر 
الخيار. 

(رآئا الْسَاقَاة) فكالإجارة إن قلنا: إنها لازمة وكالعقرد 


الجائزة إن قلنا: إنها جائزة» واللّه تعالى أعلم. 

(السْلَُ الثاِيَة: لو تبايعا بشرط نفي خيار الجلس. ففيه ثلاثة 
أوجهء ذكرها المصنف بأدلتها وهي مشهورة: وذكرها القاضي 
حسينٌ أقوالا. ٠‏ 

(أصحها: أن الببع باطلٌ وهر المنصوص في البويطي 
والقديم. 

(والثاني): أنه صحيحٌ ولا خيار. 

(والثالث): صحيح والخيار لابت ولو شرطا نفي خيار 


الرّؤية على قولنا يصح بيع الغائب» فالمذهب القطع ببطلان 


البيع» وبه قطع الأكثرون» وطرد الإمام والغزالي فيه الخلاف 
وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب» ويتفرع 


و 


على تھی عبار الجلس م إذا قال لمو إن بتك فانت عر م 


. باعه بشرط تفي الخيار (فإِن قل) البيع بطل أو صحيخ ولا خيار 


ي يعتق (وَإِنْ فلتا) صحيمٌ والخيار ثابت عتق» لأنّ عت البائع في فقي 
مذّة الخيار نافد والله أعلم. 

(المسألة الثالئّة): فيما ينقطع به خيار الجلس» قال 52 
كل عقا ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخبار فيه بالتخايره 
ويحصل أيضًا بالتفرّق بابدانهما عن مجلس العقد. 

(آما) التخاير فهو أن يقولا: تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد 
أو أخزناه أو الزمناه وما أشبههاء ولو قال أحدهما: اخترت 
إمضاءه انقطع خياره» وبقي خيار الآخرء كما إذا أسقط أحدهما 
خيار الشّرط» وفيه وجه شاد آنه لا يبقى للآخر خيارٌ أيضاء لأنّ 


هذا الخيار لا يتبمّض لبوته» ولا يتبض سقوطه» حكاه اولي 
وغيره وهو فاس وفيه وجة ة الث حكاء القاضي حسينٌ وإمام 


الحرمين أنه لا يبطل خيار القائل ولا صاحبه لأنّ شان الخيار أن 
يثبت بهما أو يسقط في حقهماء ولا يسقط حق السّاكت فينبغي 
أن لا يسقط حقّ القائل وهذا الوجه شاد فاسدٌء فحصل ثلائة 
أوجه: 1 

(الصحيح) سقرط خيار القائل فقط. 

(والثاني): يسقط خيارهما. 

(والثالث): يبقى خيارهما. 

(آما) إذا قال أحدهما للآخر: اختر أو خيرتك فقال الآخر: 
اخترت فإنه ينقطع خيارهما بلا خلافي لما ذكره المصنفه وإن 
سكت الآخر لم ينقطع خيار السّاكت بلا خلاق لما ذكره المصذشف 
وني خيار القائل وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(احدهما): لا يسقط خياره قال الرّوياني: هو قول القفال. 


(وَأْصَحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: يسقط ومن صرّح 
بتصحيحه صاحب الشامل والبغوي والمتولي والرّوياني والرّافمي 
وآخرون. 

قال أصحابنا: ولو اختار واحدٌ وفسخ الآخر حكم بالفسخ» 
لأنه مقصود الخياره ولو قالا: أبطلنا الخيار أو قالا: أفسدنا 
(فَرَجَْان) حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده أبي حمَل: 

(أحدهما): لا يبطل الخيار. لان الإبطال يشعر بمناقضة 
الصّحّة ومنافاة الشّرع» وليس كالإجارة» فإنها تصرف في الخيار. 

(والثاني): يبطل النيار» وهو الأصح. 

(قَالَ) الإمام: الوجه الأول ضعيف جثاء ولكن رمز إليه 
شيخي» وذكره الصّيدلاني (أما) إذا تقابضا في الجلس وتبايعا 
الغوهية نافد يمح اليم الات الى اللي رع 
قطع الجمھوں لأنه رضاءٌ بلزوم الأوّل» وقيل: فيه خلافٌ مبني 
على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك إلى المشتري أم لا؟ (فَإِنْ فُلا) 
يمنع لم يصح وإلآ فسخ والصّواب الأوّلء ولو تقابضا في 
الصّرف ثم أجازا في الجلس لزم العقد» فإن اختاراه قبل التقايض 
فوجهان: 

(أحدهما): تلغو الإجازة فيبقى الخيار. 

(وَأصّحُهُمًا) يلزم العقدء وعليهما التقابض» فإن تفرّقا قبل 
التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرّقا عن تراض» وإن انفرد 
أحدهما المفارقة ألم هو وحدهة وفيه وج ثالث أنه يطل الفقد 
بالتخاير قبل القبض. لأنّ التخاير كالتفرّق» ولو تفرقا قبل القبض 
في الصّرف بطل العقد» وسنوضّح المسالة إن شاء الله تعالى 
مبسوطة في باب الرّبا حيث ذكرها المصتف» واللّه أعلم. 

وأمًا التفرّق فهو أن يتفرّقا بأبدانهماء فلو أقامنا في ذلك 
الجلس مدَّة متطاولة كسنة أو أكثرء أو قاما أو تماشيا مراحل» فهما 
على خيارهماء هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهورء وفيه وجة 
ضعيفُ حكاه القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي وآخرون 
من الخراساتیین أنه لا يزيد على ثلاثة آَم لتلا يزيد على خيار 
الشرط» وفيه وجة ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عمًا 
يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيارء ا ا المذعب 
الأوّلء قال أصحابنا: والرّجوع في التفرّق إلى العادة» فما عدّه 
الناس تفرًقًا فهو تفرّق ملتزمٌ للعقدء وما لا فلاء قال أصحابنا: 
فإذا كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد 
الط ل BES‏ 
كانت الذار كبيرة حصل التفرق بان يخرج أحدهما من البيت إلى 


الصّحن أو من الصّحن إلى بيت أو صفةٍ. 

وإن كانا في سوق أو صحراء أو ساحة أو ببعةٍ فإذا ولّى 
أحدهما ظهره ومشى قليلاً حصل التق على الصتحيح من 
الوجهين. 

(والثاني): قاله الإصطخري بشرط أن يبعد عن صاحبه 
بحيث لو كلّمه على الغادة من غير رفع الصّوت لم يسمع كلامه 
ويهذااقطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيّب في تعليقه 
وصحّحه أبو الطَّيْب في المجرّد والمذهب: الأوّل» ويه قطح 
الجمهور ونقله اتوي والرّويانيّ عن جيع الأصحاب سوى 
الإصطخري. 

واحتجوا له ما رواه المصتف عن ابن عمر وهو صحيح كما 
سبق» ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضي أبو الطّيب 
والرّوياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره» ونقله الرّوياني عن 
ظاهر النصّ لكثه مؤوَّل والمذهب: الأوّل» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من ستر 
أو نحوه أو شق بينهما نهرٌ م يحصل التفرّق بلا حلاف وإن بني 
بينهما جدارٌ فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ والبغوي والرافعي 
وآخرون. 

(أصحهما): لا يحصل التَفرّق كما لو جعل بينهما ستيه . 
ولأنهما ل يتفرّقاء ومن صحّحه البغوي والرّافمي وظاهر كلام ' 
المصئف القطع به لأنّه قال: لو جعل بينهما حاجزٌ من سترٍ 
وغيره لم يسقط الخيار. 

(والثاني): يسقطء وبه قطع المتولي؛ وادّعى آله يسمى تفرقاء 
وليس كما قال وقال الرّويانيَ إن جعل بينهما حائط أو غيره لم 
يحصل التَفرّق» لأنهما م يتفرّقاء ولأنهما لو غمّضا أعينهما لم 
يحصل التفرّقء وقال والدي: إن جعل الحائط بينهما بأمرهما 
فوجهان: 0 

(الصحيح) لا يحصل التَفرّق قال: وقيل إن أرخي سترٌ لم 
يحصل؛ وإن بني حائطاً حصل» وليس بشيء قال أصحابنا 
وصحن الدّار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصّحراء 
فيحصل التَفرّق فيه ا ذكرناه» واللّه أعلم. ۰ 

(فرع): لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح الييع بلا 
خلاف. 

(وأما): الخيار فقال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: لا حيار 
هما لان التفرّق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن ينع ثبوته قال: 


ويحتمل أن يقال: ثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما 


موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر؟ أم يدوم إلى أن 
يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام» وقطع المتولي بان الخيار 
يثبت هما ماداما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه 
ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرّقًا 
حصل الْتَفرّق وسقط الخيارء هذا كلامه» والأصح في الجملة 
ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع 
بذلك خيارهما جميعًاء وسواءً في صورة المسألة كانا متباعدين في 
صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار» أو في صحن وصق 
صرح به المتولي» والله أعلم. 

(فرع): إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل 
مكرما حتى أخرج منه» أو أكره حتى خرج بنفسه» فإن منع من 
الفسخ بان سد فمه م ينقطع خياره على المذهب وبه قطع الشّيخ 
أبو حامدٍ وجمهور الأصحاب» وهو مقتضى كلام الأصحاب 
وقيل: في انقطاعه وجهان. قاله الققال: وحكاه اعات من 
الخراسانيين وصاحب البيان. 

قالوا: وهما مبئيّان على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله 
تعالى قي انقطاع الخيار بالموت» قالوا: وهنا أولى ببقائه لان إبطال 
حقه قهرا بعيدٌ آمّا إذا لم يمنع من الفسخ فطريقان: 

(أحدهما): ينقطع وجها واحذا قاله القفال. وحكاه 
جاعات. 


(والثاني): ر اجج ويه قطع الصنف وا جمهور: فيسه 


وجهان» ذكر لصتف بدليليهما: 
(أخدهما): ينقطع» قاله أبو إسحاق المروزي. 


(والثاني): لا يتقطع» وهو الصّحيح باتفاقهم» وهو قول. 


جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم» وهو داخل في القاعدة السابقة 
قريبًا أن الإكراه يسقط أثر ذلك المشي ويكون كانه لم يوجد. 

فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواءٌ مع من 
الفسځ آم لا 

قال أصحابنا: (فَِنْ قُلنَا): ينقطع خياره انقطع أيضًا خيار 
الماكث في المجلس لحصول التفرّق» وإلاً فله التصرّف فيه بالفسخ 
والإجازة إذا تمكن» وهل خياره بعد التمكن على الفور؟ أم يمد 
امتداد مجلس التمكن؟ فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما 
إن شاء الله تعالى» فيما إذا مات» وقلنا: يثبت الخيار لوارثه (فإِن 
ُلنَ): لا يقد افون وكان مسعقر) سین زایله الإكرا في جا سی» 
امتدٌ الخيار امتداد ذلك الجلس» وإن كان مارًا فإذا فارق قي مرورء 
مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقسد 


ليجتمع هو والعاقد الآخر إن طال الزّمان لان الجلس قد انقطع 
حسنًا فلا معنى للعود إليه» هكذا نقله الإمام وجزم به قال: قإن 
قصر الرّمان ففي تكليقه الرّجوع احتمالٌ» واللّه أعلم. 

(وإذا قلنا): لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار 
الماكث أيضا إن منع الخروج معهء فإن لم يمنع فوجهان: 

(أصحهما): يبطلء وعكذا ذكر الأصحاب المسالةء ول 
يفرقوا بين من حمل مكرهًا أو أكره على التَفُرّق وقال المتولي 
والبغوي وطائفة: هذا التفصيل فيما إذا حمل مکرهًاء فن أكره 
حتى تفرقا بأنفسهما ففي انقطاع الخيار قولان كحنث الناس» 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو هرب أحد العاقدين ول يتبعه الآخرء فقد أطلق 
الأكثرون أنه ينقطع خيارهماء من أطلق ذلك وجزم به الفوراني 
والمتولي وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم. 

(وقال) البغوي والرّافعي: إن لم يتبعه الآخر مع المتمكن بطل 
خيارهماء وإن لم يتمكسن بطل خيار المسارب دون الآخسرء 
والصّحيح ما قدّمناه عن الأكثرين» لأنه متمكنّ من الفسخ 
بالقول» ولأنه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة» بخلاف 
ما قدّمناه في الملكره فَإنّه لا فعل له يسبب الإكراه» فكانه م 
يفارق» واللّه تعالى أعلم. 

فلو هرب وتبعه الآخره قال المتولي: يدوم الخيار ما داما 
متقاريين: فإن تباعدا بحيث يعد فرقةٌ بطل اختيارهماء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو جاء المتعاقدان مما فقال أحدهما: 
تفرّقنا بعد العقد فتلزمه وقال الثاني: ل نتفرّق» وأراد الفسخ» 
فالقرل قول الثاني مع يميئه؛ أن الأصل عدم التَفرّق ولو اتفقا 
على التَفرّقٍ وقال أخدهما فسخت قبله وأتكر الآخر فوجهان 
الصّحيح أن القول قول انكر عملاً بالأصل؛ وبه قطع القناضي 
حسين وصحّحه الروياني والباقون. 

(والثاني): قول مدّعي الفسخ لأنه أعلم بتصرّفه: قال 
امتولي والروياني: وهذا حكي عن صاحب التقريب. 

ولو اتفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ وأنكر 
الآخر فدعواه الفسخ فسخ. 

ولو راد الفسخ فقال الآخر: أنت أجزت قبل هذا فأنكر 
الإجازة فالقول قول المنكرء لان الأصل عدمهاء والله أعلم. 

ولو قال أحدهما: فسخت قبل التفْرّق وقال الآخر: بعده قال 
الدارمى: قال ابن القطان: فيه حلاف مب على الخلاف فيما إذا 
قال: احق فقالت: بعد العدة قال: وخاصلة أربعة أوجه: 


E 


(أَحَدُهًا): يصدّق البائع. 

(والثاني): المشتري. 

(والثالث): السّابق بالدّعوى. 

(والرابع): يقبل قول من يدعي الفسخ في الوقت الذي فسخ 
فيه» وقول الآخر في وقت التَفرّقء واللّه أعلم. 

(فرع): لو مات من له الخيار أو من لو أغمي عليه في 
الجلسء لم يبطل خياره بل يتتقل إلى وارثه والناظر في أمرهء هذا 
هو المذهب وفيه خلافٌ ذكره المصنف بعد خيار الشرط 
وسنوضّحه يفروعه إن شاء الله تعالى» وإن خرسء قال أصحابنا: 
إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره» وإلاً نب 
الحاكم نائبًا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ والإجازة» واللّه 
أعلم. 

(آما) إذا ناما في الس فلا ينقطع خيارهما بلا حلاف 
صرح به المتولي وغيره لان الوم لا يسمَى تفرَقَاء والله أعلم. 

(فرع): يثبت خيار الجلس للوكيل دون الموكل باتفاق 
الأصحاب. لأنه متعلَقٌ بالعاقده فلو مات الوكيل» هل ينتقل 
الخيار إلى الموكل؟ قال المتولّي: فيه الخلاف الذي سنوضّحه في 
المكاتب إن شاء اللّه تعالى إذا مات هل يتتقل خياره إلى سيّده؟ 
(الأصح): الانتقال قال: ووجه الشّبه أن الملك حصل بعقد 
الوكيل للموكل؛ لا بطريق الإرث؛ كما أنه حصل للسَيّد بحكم 
العقد لا بطريق الإرث» هذا كلام المتولي» وهو الأصح وفيه 
خلافٌ آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ في تعليقه: لو بساع الكافر عبده 
المسلم يثبت له خيار المجلس والشرطء فلو فسخ البيع في مدّة 
الخيار صح فسخه وأجيرناه على بيعه ثانيّاء ويثبت له الخيار 
والفسخ وهكذا أبدًا 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 خيار المجلس 

مذهبنا ثبوته للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» حكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وأبي برزة الأسلمي الصّحابي» وسعيد بن المسيّب وطاوسٍ 
وعطاء وشريح والحسن البصري والشعي والزّهري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيلر» وبه قال سفيان بن عيينة 
وابن المبارك وعلَي بن الد وسائر المحدّثين» وحكاه القاضي أبو 
الطيّب عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي 
ذؤيبيء وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقبت بل يلزم البيع بنقفس 


الإيجاب والقبولء وحكي هذا عن شري والنخمي وربيعة 
واحتج لهم بقول الله تعالى: «لا ناكلا أمْوَالكمْ بكم البَاطِلٍ 
إلا أن تكون يِجَارة عن ترَاضِ يِنَكُمْ» فظاهر الآية جوازه في 
اي وبحديث ابن عمر أن النَىّ ل قال: «مَنْ باع طّمَامًا فلا 
يبِيعُهُ حى يَسْتَوْفيَُ» فدلٌ على أنه إذا جاز له بيعه ففي ا مجلس 


an 
. قبل التق‎ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن اللي ل قال: 
البَيّعَان با لار ما يَتقَدهَا إلا أن تَكُون صَفْقَة صَفقَة خيّار فلا ل لَه 


انارق صَانحَهُ ية أن يفيه رواه أبو داود [407؟] 
زاكع نلق 80+ لوعي اا ية وخ قال 
الترمذي: هو حديث حسن. 

قالوا: وهذا دليلٌ على أن صاحبه لا يملك الفسخ إل من 
جهة الاستقالة وقياسًا على التكاح والخلع وغيرهماء ولأنه خيدارٌ 
بمجهول فإنّ مدّة الجلس مجهولة فاشبه لو شرطا خيارًا مجهولا. 

واحتج اصحابنا امور مذي ارد عبر قال فاك مزل 
الله كلة: ايعان کل واد مِنْهمًا بالجيّار عَلَى صّاحِبِهٍ بومَالم 
رة يا لم ايار رواه البخاري [۲۰۰۵] ومسلمٌ [191]. 
عمر يقول: قال رسول الله يكله: 
مدا ا بایان وکل وَاحِد مِنْهُمًا با یار من بيه ما لَمْ يترا 
و يكُونبِعُُما عَنْ خيّار» قال: وكان ابن عمر إذا تبايع البيع 
وأراد أن يجبء مشى قليلا ثم رجع رواه ملم [1971]. 

وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 46 قال: : ن 
لابين بالحيَارٍ فِي بَبْعِهِمَا مالم ب قرفا إلا أن يكر يُكون الع 
خيّارَا» قال نافعٌ: وكان ابن عمر إذا اشترى الشّيء يعجبه فارق 
صاحبه رواه البخاري ]٠٠١١1[‏ ومسلم .]٠١١١[‏ 

رن تائ ين ابن خر عن رول الله كه رالا لإ ع 
الرْجُلان فكل واج مِنْهُمًا با یار مَا لَمْ يرقا وَكانَا جَمِيعًا أو 
عا ال E‏ 

بعد أن تايا ولم يرك وَاحِدٌ مِنْهُمًا البح فقذ وَجَب الع 

و 

وقي رواية: «البيْمَانَ با يار مالم يَقَرْقَا أو ب قول أَحَدُهُمًا 
لِصّاحِبه: اح رواه البخاري ]۲٠٠۳[‏ ومسلمٌ [1611]. 

وعن ابن عمر عن رسول الله ل قال: «كُل يمين ن لاع 
هما حى يقرا إلأييِمَ الجيار». 

وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله يلك «الباتهان 


ر 


بالیار مالع يت مقا ن بورك لما ف وکا وإ 


وعن نافع قال سمعت ابن عمر 
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كنبا وَكَتَمَا مقت بَركة بيْيهمًا؛ رواه البخاري [1917] ومسلمٌ 
[Yor]‏ . 

وعن أبي الوضيء - بكسر الضّاد المعجمة وبالهمز - واسمه 
عاد بن نسي بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء قال: 
«غَرْوْنَا غزوة فرلا مَنزلاً باع صاب آنا رسا لخلام ثم أنَامَا 
بَِيةيَْسِهمًا وَلَيْلتهِما فَلَمًا أصْبَحًا مِنَ الَا حَضّرٌَ لحيل فَقَامَ 
إلى فد نرج وم وى الج أده رايم » فَأبَى الرجُلٌ 

ن يَدفَمهُ ِل فقال بيني وَتَبِنَكَ أبو بَررَةَ صَاحِبُ النبي :8 قايا 
با بر في نا َة المَْكَر فَقَانُوا لَه القصة قال آتْضيّان أن 
أذ فضي ينَكُمَا بقَضماء رَسُول الله ؟ قال رسو الله 4: 
ليا یار تا ره 

وني رواية قال: «مًا أَرَاكمًا افتَرَقتَمَاه رواه أبو داود ]۳٤٥۷[‏ 
يسنا صحيح. 

وعن جابر «أنّ الني 46: < خَيْرَ أَْرَابيَا بد الببع» رواه 
الترمذي ]۱۲٤۹[‏ وقال حديث صحيح وعن ابن عباس: أن 
الي ل باي رجلا َم بَاِمهُقَال: اتن فم قان وَسُولُ الل 
ك: َکڌا اليب رواه أبو داود الطيالسي ]1¥°[. 

ورواه البيهقي [٠۲۲١٠]ء‏ وفي المسألة أحاديث كشيرة من 
رواية أبي هريرة وجابر وسمرة وعمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جه وغيرهم» وذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم 
عن ابن عمر قال: «بعت أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له 
خیب فلمًا تبايعا رجعت على عقي حتّى خرجت من بيته خشية 
أن يرادّني في البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرّقاء 
قال ابن عمر: فلمًا وجب بيعي وبيعه رایت أني قد غبته إلى 
أرض ثمود بثلاث ليال» وساقني إلى المدينة بشلاث ليال روى 
البيهقيّ ]۱١۲۲۹[‏ هذا متصلاً بإسناده. 

وروی البيهقيّ ]٠١777[‏ عن ابن المبارك قال «الحديث في 
البيعين بالخيلر ما لم يتفرقا. 

أثبت من هذه الأساطير» وروى البيهقي ]٠١777[‏ بإستاده 
عن علي بن المديني عن ابن عبينة أنه حدّث الكوفيين بحديث ابن 
عمر عن الي يك ني البيَعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: فحدّثوا به 
أبا حنيفة فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء. 

أرأيت إن كانا في سفينة؟ قال ابن المديي إن الله سائله عمًا 
قال. 

قال القاضي أبو الطّيب والأصحاب: اعترض مالك وأبو 
حنيفة على هذه الأحاديث فإنها بلغتهما فأمّا مالك فهو راوي 


حديث ابن عمر وما أبو حنيفة فقال: ما قدّمناه عنه الآن من 
قوله: أرأيت لو كانا في سفينة؟ فإنه لا يمكن تفرقهما وأمّا مالك 
فقال: العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك فلن فقهاء المدينة لا 
يثبتون خيار ال جلس» ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل 
المدينة تركه» قال أصحاينا: هذه الأحاديث صحيحة والاعتراضان 
باطلان مردودان لتابذتهما السّنّة الصّحيحة الصّريحة المستفيضة. 

(وأما): قول أبي حنيفة: لو كانا في سغينةٍ فنحن نقول به 
إن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين في السّغينة» ولو بقيا بسنة 
وأكثرء وقد سبقت المسألة مييّنةَ ودليلها إطلاق الحديث. 

(وأما): قول مالك فهر اصطلاح له وحده منفردٌ به عن 
العلماء فلا يقبل قوله في رد السّننء لترك فقهاء المدينة العمل بها 
وكيف يصح هذا المذهب؟ مع العلم بأنّ الفقهاء ورواة الأخبار لم 
يكونوا في عصره» ولا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة» 
ولا في الحجازء بل كانوا متفرّقين في أقطار الأرض مع كل واحلٍ 
قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحدٌّء فنقلها ووجب على كل 
مسلم قبولهاء ومع هذا فالمسآلة متصوّرة في أصول الفقه َة عن 
الإطالة فيها هنا. 

هذا كله لو سلّم أنّ فقهاء المدينة مه ورو على عدر قيار 
الجلس» ولكن ليس هم متفقين» فهذا ابن أبي ذكبه أحد أئمّة 
فقهاء المدينة في زمن مالك أنكر على مالك في هذه المسألة» 
وأغلظ في القول بعبارات مشهورةء حتى قال: يستتاب مالك من 
ذلك وكيف يصح دعرى اتفاقهم (فَإِنْ قبِل) قرله ڳا 
المتبايعان بالخيار أراد ما داما في المساومة وتقرير الثنمن قبل تمام 
العقد. لأنهما بعد تام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة؛ وإنما 
يقال كانا متبايعين. 

قال أصحابتا: فالجواب من أوجه: 

(أحَدُهَا): جواب الشافعيّ - رحمه الله -» وهو أنهما ما داما 
في المقاولة يسميان متساومين. ْ 

ولا يسمّيان متبايعين» وهذا لو حلف بطلاق أو غيره أنه ما 
بايع وكان مساوماء وتقاولا في المساومة وتقرير الثمنه ولم يعقدا 
م يحنث بالاتفاق. 

(والثاني): أن المتبايعين اسم مشتق من البيع» فما لم يوجد 
البيع لم يبز أن ۾ شتو يشتق منه» لان کل اسم من معنى لا يصح اشتقاقه 
حتى يوجد. 0 0 0 

(الَحنى الثاث): إن حمل الخيار على ما قلنا يحصل به فائدة لم 
تكن معروفة قبل الحديث» وحمله على المساومة يخرجه عن 
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الفائدة» فان كل أحد يعلم أن المتسارمين بالخيار إن شاء! عقدا 


وإن شاءا تركا. 
(الرَابُ): أنه لا مد الخيار إلى التفرّق» وهذا تصريخ بثبوته 


(الْخَايِسُ): أن راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام 
البيع مشى قليلاً لينقطع الخيار» كما ثبت عنه في الصّحيحين [خ: 
(۲۰۰۱)» م: (1611)] على ما قدمناه عنه» وهو أعلم بمراد 
الحديث. ` 

(فَإِنْ قيل): المراد بالتفرّق التفرّق بالقول كقرله عر وجل 
رما ترق الْلِينَ ونوا الاب إلا ن بعد ما جَانهُمْ لةه 
فالمراد التَفرّق بالقول. 

(فلتا): الإيجاب والقبول ليس تفرّقًا منهما في القول لن من 
أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه. فإذا قبله فقد وافقه ولا 
يسمّى مفارقة» وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة وقياسات لا حاجة 
إليها مع الأحاديث السابقة. 

(وأم: الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: «إلأّ أن تكرن 
تاره رة عن تَرَاضٍ مِنَكّمْ» فهو أنه عام مخصوص ما ذكرنا» 
وهكذا الزات عو خد لا بیع حى بتر فإنه عام 
مخصوص با ذكرناه. 

(وأمًا) الجواب عن حديث: «لا يل له أن يُفَارفَهُ حي أن 
یسیل فهو انه دليلٌ كما جعله الترمذي في جامعه دليلاً لإثبات 
خيار المجلسء واحتج به على المخالفين لأنْ معناه مخافة أن يختار 
الفسخ فعبّر بالإقامة عن الفسخ» والدّليل على هذا آشياء: 

(أحَدُهًا): أنه يإ أثبت لكل واحدٍ منهما الخيار مالم يتفرّقاء 
ثم ذكر الإقالة في الجلسء ومعلومٌ أن من له الخيار لا يجتاج إلى 
الإقالة. فدل أن المراد بالإقالة الفسخ. 

(والثاني): أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من 
المفارقة مخافة أن يقيله. لان الإقالة لا تختص بال مجلس واللّه تعالى 
أعلم. 

(وآما): الجواب عن قياسهم على النكاح والخلع أنه ليس 
المقصود منهما المال» ولمذا لا يفسدان يفساد الموض مخلاف 
البيع» والجواب عن قولحم خيارٌ مجهول أن الخيار الثابت شرعًا لا 
يضر جهالة زمنه كخيار الرّدّ بالعيب والأخذ بالشّفعة؛ جلاف 
خيار الشرط فإنه يتعلّق بشرطهماء فاشترط بيانه» واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميمًا دام 
خيارهما ما داما معّاء وإن بقيا شهرًا أو سنةء هذا مذهبناء وحكى 


ترط لَهُمَا وَلأَحَدِهِمَا د دول الآخر ویجوڑ رانب 


الرّوياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري آنه قال: ينقطع به 
مفارقة مجلسهما وإن كانا باقيين معاء ودليلنا عموم الحديث: «ما 
م يتفرقا». 

(فرع): لو كم شناكم بإبطال خهانالجلس عل يقض 
حكمه؟ حكى الذارمي فيه وجهين: 

(أحدهما): لا ينقض للاختلاف. 

(والثاني): ينقض» قاله الإصطخري. 

ذبن يذ نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ شرط خيَار لان 
اام في البُوع التي لا را فيهاء لما رَوَى: محمد بن یی بن 
بان قالَ: کان جَڏي قذ بَلَعْ ثلائين ويائَة سق لا ترك الع 
والشراك ولا رال بذع فال له رَسُولُ الله 4 ن بابخ قل: 
لا خيلابة وأنت بِالخبار تٌلاثا». 

(فاما) في ايع يي فيا لري رهي المْرْفُ وَيْيِمُ الطُّمَام 
بالطّام» قلا يَجُودُ فيا شزط الا أنه لا يَجُورُ أن فرق مَل 
تام الي وَلِهَذَا لا جز أن تقر فق قا إلا عن بض قبض المِوْضيْنٍ لر 
جوزنا شراط ايار لتقرقاء ولَم م ر الع ينما > وجار ششرْط 
ايار في ثلاث يام وَفِيمًا دُونَها لأنهُ إا جَارَ شَرْط الثلاث قَمَا 
وتا آولی بذك ولا بجر کر من تلالد یا لاله رذ إلا 
جور في الثلاث 9ل رَخْصَة قلا يون فيمًا زاك جوز أن 
يشرط لأحَدِهِمَا 
ال ا اد ل ١‏ 

فكان عَلَى حَسَّبٍ الرط' فَإِنْ E‏ 
قاس عَلَى خر المخِيس). 

(الشرح): هذا الحديث أتى به المصنف مرسلاً لأن محمد بن 
يحبى بن حبان لم يدرك النبي كك وهذه القصة لم يذكر في هذه 
الرواية أنه سمعها من غيره» وهو تابعي» فثبت أنه وقع هنا 
مرسلاً وحبان بفتح الحاء بلا خلاف بين أهل العلم من الحدثين 
وغيرهم وقد تصحفه المتفهمون ونحوهم وهو بالباء الموحدة وحمي 
الغبن والخديعة» وهذا الحديث قد روي بالفاظ منها حديث ابن 
عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله يخ أنه يدع في البيوع» فقال له 
رسول الله 5ِ: «من بايعت فقل: لا خلابة» رواه اللبخاري 
ومسلم وعن يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثني رافع عن ابن عمر قال: «سمعت رجلاً من الأنصار يشكو 
إلى رسول الله يك أنه لا يزال يغبن في البيع فقال رسول الله 85 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتهة 
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ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسكء وإن سخطت فاردد »قال ابن 
عمر: فكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خذابة. 


قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن محجيى بن ` 


حبان قال: كان جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصيب في 
رأس أمه وكسرت لسانه ونقفصت عقله وكان يغبن في البيع» 
وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى الني كل فقال: «إذا.ابتعت 
فقل: لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليالء. إن 
رضيت فأمسكء وإن سخطت فاردد» فبقي حتى أدرك زمن 
عمثان وهو ابن مائة وثلاثين سئة» فكبر في زمان عثمان فكان إذا 
اشترى شيئاً فرجع به قالوا له: لم تشتري أنت؟ فيقول: قد جعلني 
رسول الله کل فيما ابتعت بالخيار ثلاثاء أردده فإنك قد غبنت» 
أو قال: غششت فيرجع إلى بيعه فيقول: خذ سلعتك وأردد 
دراهمي» فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل 
من أصحاب رسول الله كع فيقول: إن رسول الله ل قد جعلني 
بالخيار فيما تبتاع ثلاثأء فيرد عليه الدراهم ويأخذ سلعته». 1 

هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد حسن» وكذلك 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن وكذا رواه البخاري في تاره في 
ترجمة منقذ بن عمرو بإسناد صحيح إلى محمد بن إسحاق ومحمد 
بن إسحاق المذكور في إسناده هو صاحب المغازي والأكثرون 
وثقوه وإنما عابوا عليه التدليس وقد قال في روايته: حدثني نافع» 
والمدلس إذا قال: حدثني أو اخبرني أو سمعت ونحوها مسن 
الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند الجماهير» وهو مذهب 
البخاري ومسلم وسائر المحدثين» وجمهور من يعتد به وإنما 
يتركون من حديث المدلس ما قال فيه: عن» وقد سبقت هذه 
المسألة مقررة مرات» لكن القطعة التي ذكرها محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحبى بن حبان مرسلةء لأن محمد بن يحيى لم يدرك 
الني ب ولم يذكر من سمعها منه. ولكن مثل هذا المرسل يحتج 
به الشافعي لأنه يقسول: إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخخرء أو 
بمسندء أو بقول بعض الصحابة» أو بفتيا عوام أهل العلم احتج 
به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك لأن الأمة مجمعة على جواز 
شرط الخيار وثلاثة أيام واللّه أعلم. 

(وأما): ما وقع في الوسيط وبعض كتاب الفقه في هذا 
الحديث أن البي بيو قال: «واشترط الخيار ثلاثة أيام» فمنكر لا 
يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث. 

(واعلم) أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماعء 
وقد تقلوا فيه الإجماع وهو كاف» والحديث المذكور يحتج به لكن 


في دلالته باللفظ الذي ذكرناه نظر والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت 
مدته معلومة. 

(الثانية): لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكورء 
ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالباًء وكان مقتضى 
الدليل منع شرط الخيار» لما فيه من العذرء وإنما جوز للحاجة 
فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالباء وهو ثلاثة أيام» هذا 
هو المشهور في المذهب» وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه 
الله وقطع به الأصحاب في جميع الطرق» وفيه وجد أنه يجوز أكثر 
من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة» وهو قول ابن المنذرء قاله في 
الإشراف» واحتج بقول النبي ككلِ: «المؤمنون على شروطهم؟ 
والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع. 

(الثالثة): يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام ويجوز دونها إذا كان 
معلوماً كما ذكره المصنف» ويجوز لماء ويجوز لأأحدهما ثلاثة 
وللآخر يومان أو يوم» ونحو ذلك» بحيث يكون معلومأء وهذا 
كله لا خلاف فيه» لكن لو كان المبيع ما يتسارع إليه الفساد فېاعه 
بشرط الخيار ثلاثة أيام فوجهان حكاهما صاحب البيان 
(أصحهما): يبطل البيع. 

(والثاني): يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ويقام ثمنه 
مقامه» وهذا غلظ ظاهرء قال أصحابنا: ويشترط أن تكون المدة 
متصلة بالعقدء فلو شرطا خيار ثلاثة أيام أو دونها من آخر الشهر 
أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار الغد دون اليوم بطل 
العقد لنافاته لمقتضاه. 

قال أصحابنا: ويشترط كون المدة معلومة» فإن شرطا الخيار 
مطلقاً وم يقدراه بشيء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم؛ أو 
إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك بطل البيع بلا خلاف عندناء ولو 
شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف. ولو 
شرطاه إلى طلوعها فقد قال القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق 
والجرد: قال أبو عبد الله الزبيري في كتاب الفصول: لا يصح 
البيع لأن طلوع الشمس قد لا يحصل. لحصول غيم في السماء 
قال: فلو قال: إلى غروب الشمس أو إلى وقت الغروب صح» 
لأن الغروب لا يستعمل إلا في سقوط قرص الشمس. 

هذا كلام الزبيري وسكت عليه القاضي أبو الطيب» وحكاه 
أيضا عنه المتولي وسكت عليه. 


(فاما): شرطهما إلى وقت الطلنوع وإلى الغروب أو وقت 
الغروب فيصح باتفاق الأصحاب كما قال ألزبيريء وأما إذا 
شرطاء إلى الطلوع فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن القيم إنما 
يمنع من إشراق الشمس واتصال الشعاع لا من نفس الطلوع»› 
وهذا هو الصحيح والله أعلم. 


(أما): إذا تبايعا نهاراً بشرط الخيار إلى الليل أو ليلاً نشرط 


الخيار إلى النهارء فيصح البيع بلا خلاف» ولا يدخل الزمن الآخر 
تعليقه عن أبي حنيفة أنه قال: يدخل» لأن لفظة إلى قد تستعمل 


بمعنى مع كقوله تعال: ولا اكوا امراك إلى نراي 


دليلنا أن أصل إلى الغاية فهذا حقيقتهاء فلا تحمل على غيره عند 
الإطلاق» وأما استعماها بمعنى مع في بعض المواطن ففيه جوابان: 

(أحدهما): أنها مؤوئة» ففى الآية المذكورة تقديره مضافة إلى 
أموالكم. 

(والثاني): أنها استعملت بمعنى مع مجازاً فلا يصير إلى امجاز 
في غيرعا بغير قرينة» ولأنهم واقفونا على أنه لو باع بشمن مؤجل 
إلى رمضان لا يدخل رمضان في الأجل والله أعلم. 

(الرابعة): إذا شرطا ايار ثلاثة أيام أو غيرها شم أسقطاه 
قبل انقضاء المدة سقطء لما ذكره المصنف. وكذا لو أسقط أحدهما 
خياره سقط وبقي خيار الآخصرء ولو أسقطا اليسوم الأول سقط 

بع» .ولو أسقطا الثالث لم يسقط ما قبله» قال القاضي حسسين 
والبغوي والمتولي: فلو 'قال: أسقطت الخيار في اليوم الثاني بشسرط 
أنه يبقى في الثالث مقط خياره في اليوسين جيعاً لأنه كما لا 
جوز 'أن يشرط خياراً عتراخيساً عن العقنده لا يجوز أن يستبقي 
خيارا ستراخياء وإنفا يجوز أن يستبقي اليوصسين تغليباً للإسقاط» 
الآن الأصل لزوم :العقد وإنما جوزنا الشرط لأنه رخصق خإذا 
عرض له ذلك حكم بلزوم الحقد والله أعلم. 

(الخامسة): فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود. قال 
أصحابنا: جملة القول فيه أنه مع حيار المجلس متلازمان غالبا 
لكن خيار الس اأسبرع وأولى ثيوتاً من خيار الشرعك غقد ينفكان 
ذل قإذا أردت :التفصيل غرلجع عا سبق في خيار المجلسء وهما 
متققان في صورة الوفاق واخلاف إلا .ني أشبياء: 

(أجدها): أن البيوع :الي .يشترط فيها التقفابض تي المجلس 
كالصرف ويي الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين 
كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا حلاف مع أن خيار مجلس 
يثبت فيهاء ودليل المسألة مذكور في الكتاب» وقد أهمل المصنف 


ذكر السلم هناء ولكنه ذكره في كتاب السلم. 
(الثاني): أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف 
وكذا لا يثبت في الحوالة» وني خيار المجلس فيهما خلاف سبق. 
(الثالث): أنه إذا كان رجع في سلفعة باعها ثم حجر على 
المشتري بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خحلاف» وفي خيار 


(الرابع): في الهبة بشرطء وفي الإجارة طريق قاطع بأنه لا 
يثبت خيار الشرط مع جريان الخلاف في ثبوته في خيار المجلس. 

(وأما): شرط الخيار في الصداق فسياتي في كتاب الصداق 
إن شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله» ومختصره أن الأصح صحة 
النكاح» وفساد المسمى» ووجوب مهر ا مثلء وأنه لا يثبت الخيارء 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال جماعةٌ من أصحابنا: قد اشتهر في الشرع أن 
قوله: لا خلابة عبار ر عن اشتراط الخيار ثلاشة ياس فإذا أطلق 
المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح 
بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطمًاء فإن علمه 
البائع دون المشتري فوجهان مشهوران حكاهما المتولّي وابن 
القطان وآخرون. 

(أصحهما): لا يثبت. 1 

(رَالوَجْهُ الًاني): يثبت» وهذا شاد ضعيف بل غلط لأنْ 
معظم الئاس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارفي به. 

(فرع): لو اشترى شيئًا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلائة 
آيامء فلا بيع بينهمك أو باع بشرط أنه إن رد الشمن في ثلاثة ايام 
غلا بيع بيتهماء فوجهان حكاهما المتولي وغيره: 

(احدهما): يصمٌ العقدء ويكون تقرير الصّورة الأول :أن 
المشتزي شرط اللفيار لنفسه فقطه :وني الثانينة.أن.البائع شرطه 
لنفسه خقط بوهذا قول أبي إسحاق:قال: أن عمر بن الخطاب 
رضي .الله عنه. أجاز ذلك. 

(والشاني): وهبو:الصّحيح باتفاقهم؛ ويه:قطع الرويانِي 
بوغيرف أن لبي باطل :ني الصّورتين؛ لان هذا ليس.بشرط “خيسإر» 
بل هو شرط فاسدّ.مفسدٌ للييع؛ لله شرط :في العقد:شرعلًا عطلقاء 
«فأشبه ما لبو باع بشرط أنه إن:قدم زي القوم.فلا بيع يينهما. 

(فرع): :قال أصحابنا: الو باع عبدين بشرط الخيار في أجدهما 
لا.بعينه يظل البيع بلا جلاف كما لو باع أجدهما لا بعينه ولو 
باع بشرط الخيلر في أحدهما بمينه خفيه القولان الشهرران في 
الجمع بين تلفي اكم وكذا لو شرظ الخيار في أحدهما يومًا 


:1 المجموع - كتاب البيوع 


وفي الآخر يومين. 
(وَالآَصّح) صحّة البيع» فإن صحَحنا البيع ثيت الخيار فيما 
شرط على ما شرط ولو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في 
أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرّد بالعيب. 
(الأصح): لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئًا من واحار صفقة 
واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه» كما في الرّدٌ 
بالعيب» ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيسع 
قولان. 
(الأصح): الصّحّة. والله أعلم. 
(فرع): قال المتولي وغيره: إذا قال: بعتك بشرط خيار یوم 
اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقدء كما لو حلف لا"يكلمه 
شهراء فإن كان العقد نصف النهار مغلا ثبت له الخيار إلى أن 
يتتصف النهار في اليوم الثاني» ويدخمل اللّيل في حكم الخيار 
للفتّرورة» وإن كان العقد في أوّل وقت العصرء ثبت إلى مثله من 
اليوم الثاني» وإن كان العقد في اليل ثبت الخيار إلى غروب 
الشّمس من اليوم المتصل بذلك الليل. 

۰ (فرع): إذا شرطا في البيع خيارًا أكثر من ثلاثة آيام» فقد 
ذكرنا أنّ البيع باطلٌ فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة الجلس» وقبل 
انقضاء الثلاثةء لا ينقلب العقد صحيحًا عندنا بلا حلاف وكذا 
لو باع بشمن إلى أجل مجهول ثم قذر الأجل قبل أن يتوهّم دخمول 
وقت المطالبةء لا ينقلب العقد صحيحاء ولا خلاف في الصورتين 
عندناء وقال أبو حنيفة: يصح العقد في الصّورتين قال التولي: 
واختلف أصحاب أبي حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول: 
وقع العقد فاسداء ويإسقاط الزيادة والجهالة يعود صحيحّاء 
ومنهم من قال: وقع صحيحاء وإذا لم تسقط الزيادة فسده ومنهم 
من قال: هو موقوف. دليلنا أن ما وقع على وجه - لا يثبت 
دائمًا - لم بعد صحيحًاء كما لو نكح امرأة وعنده اربع ثم طلّق 
إحداهنٌ لا يحكم بصِحّة نكاح الخامسة. 

(آما) إذا أسقطا الرّيادة على ثلاثة آيَام في مجلس العقده 
فوجهان حكاهما المتولي وآخرون هناء وهما مشهوران جاريان 
في كل شرط فاسان قارن العقد ثم حذف في الجلس: 

(احدهما): ويه قال صاحب التقريب: يصح العقد لأنّ 
حكم الجلس حكم حالة العقد» ولأنّ الشافعي - رحمه الله - قال 
لوم يذكرا في السّلم أجلاً ثم ذكراه قبل التَفرّق جاز. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب أن العقد ياطلٌ» 
ولا يعود صحيحًا بذلك لان الجلس إنما ثبت لعقار صحيح لا 


لفاسلر. 

(وأما): السّلم ففرّعه الثافعي على الصّحيح من القولين 
وهو صححّة السّلم مطلقاء ويكون حالًاء واللّه أعلم. 

(فرع): لو تبايعا بير إثبات خيار الشرط» ثم شرطا في 
المجلس خيارًا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور. 

(الأصح): ثبوته» ويكون كالشرط في العقد وسنوضح 
المسالة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله 


تعالى. 
. (فرع): اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالييع لا يجوز أن 
يشترط الخيار للمشتري. 


وان الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من 
غير إذن الموكل» كما لو باع بثمن مؤجّل من غير إذن» وقد ذكر 
المصدف المسألة في كتاب الوكالة» قال المصنف والأصحاب: وهل 
يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): لا يجوز لأنّ إطلاق البيع يقتضي البيع بلا 
شرطب فلا يجوز الشرط من غير إذن» فعلى هذا لو شرطه كان 
العقد ياطلاً. ۰ 

(رَأَصَحُهُمًا) يصح وبه قطع جماعة منهم القاضي حسينٌ 
والفوراني هناء والمتولّي في كتاب الوكالة» لأنه لا ضرر على 
الموكل في هذاء ولأنه مأمورٌ بالمصلحة؛ وهذا منهاء قال أصحابنا: 
وإذا شرط الخيار لنفسه وجوّزناه على الأصح أو أذن فيه الموكل» 
ثبت له الخيار» ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة من الفسخ 
والإجازة لأنه مؤتَن. 

مخلاف ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى قريبًا - إذا شرط الخيار 
لأجنى وصسّحناه - فإنه لا يلزمه رعاية الحظء لأنه ليس بمؤتمن» 
هكذا ذكره الأصحاب. 1 

قال الرَافعي: ولقائل أن يقول: جعل الخيار له استثمانًا قال: 
وهذا المعنى أظهر - إذا جعلناه نائبًا عن العاقد - ثم هل يثبت 
للموكل الخيار مع الوكيل في هذه الصّورة؟ فيه الخلاف الذي 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شرط الخيار لأجني» وقلنا: 
يعبت له» هل يثبت للشارط؟ فيه وجهان أو قولان (أصحهما): 
لا يثبت. 

وهو ظاهر النص لان ثبوته بالشّرط فكان لمن شرطه 
خاصّةٌ أمَا إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق» فشرط 
الوكيل الخيار مطلقاء ولم يقل: لي ولا لوکليء فقدذكرإمام 
الجرمين والغزالي فيه ثلاثة أوجو: 


= 


(أحَدُهَا): يثبت الخيار للوكيل» لأنه العاقد. 

(والثاني): لمر كل» لأنه المالك. 

(والثالث): لحماء والأصح للوكيل لأنّ معظم أحكام العقد 
متعلقة به وحده. والله أعلم. 

(فرغ): إذا مضت مدّة الخيار من غير فسخ ولا إجازةٍ عم 
البيع ولزم بلا حلاف عندنا. 

وقال مالك: لا يلزم بمضي المدّة» كما لا يلزم المولى حكم 
الإيلاء بمجرّد مضي المدّة» دليلنا أن الخيار يمنع لزوم العقد فإذا 
انقضت مذته لزم جخلاف الإيلاء. 

*# # اه« 

قَالَ الممصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ شَرَّط ايار لأجتبي 

فيه قَوْلان: 

(أحدهما): لا صح ن حکم ي ن¿ أخكام العَقْدٍ قلا يت 
غير الاين كسار ب 

دو الثاني): له 1 إلى خر ترطهمًا للاحة ورتا 
عن الاج إلى شَرْطِه للأجتبِي بان يون غرف بااع ينْهُمَا 

ن شَرَطَهُ للأجنبي. 

(وَقَلنَا): ِنْهُ صح فَهَلْ يت لَّهُ؟ فيه وَجْهَان: 

(احدهما): يت لَه لان إِذَا قبت لِلَأجِي' من هيه فلأ 
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ب ينبت لَه أؤلى. 
لا يت لان د ثبوتة بالشزط فلا يشت ت يمن 
ل قال الشافِیي - رحمه الله - فِي الصزف: إذا اشر 


0 
ينسح حى يتوة: استأمرتة مربي بالخ فَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ 
قَالَ: له أن بسح من عبر إن لأ له أن يَفسَحْ من عير شَرْط 
لأمْْمَار قلا يسْقطُ حَقَهُ بكر الأممَارِء وَتَوْلَ ما اة على 
أنه اراد أنه لا يقول: م 
كَاذِيًا (وَنَهُم) مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِوء أنه لا بجو زُ أن يَفْسَخْ س 
کیت بالرط فَكَانَ عَلَى ما شرّط). 

(الشرح): قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار للعاقدين 
ولأحدهما بالإجماع» فإن شرطه لأجنبي فقولان مشهوران» 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب يصح البيع والشرط: وهو 
الأشهر من نصوص الشافعي - رحمه الله -» نص عليه في الإملاء 
وني الجامع الكبير» وبه قطع الغزالي وغيره» ونقل إمام الحرمين في 
النهاية اتفاق الأصحاب عليه» ولم يذكر فيه خلافًاء وليس كما 


اذعى. 

(وَالقَوْلُ الثاني): أنّ البيع باطل» وحكى الماوردي عن ابن 
سريج وجها أن البيع صحيح والشرط باطل» قال: وعلى هذا 
وجهان: 

(أحدهما): يكون البيع لازمًا لا خيار فيه. 

(والثاني): أنّ بطلان الخيار بخص بالأجني» فيصح الييع 
ويثبت الخيار للعاقدء وكلّ هذا ضعيف والمذهب: الأول قال 
أصحابنا: ولو باع عبدًا بشرط الخيار للعبد ففيه القولان: 

(أصحهما): يصح البيع والشّرطه لأنه أجني من العقد 
فأشبه غيره» وأطلق ابن القاص أنه لا يصح في صورة العبده قال 
القاضي أبو الطْيّب وغيره: وهو تفريع منه على قولنا: لا يصح 
شرطه لأجني» فأمًا إذا صحّحناه للأجني فيصم للعبد: والله 
أعلم. 

قال أصحابنا: ولا فرق على القولين بين أن يشترطا جميعًا أو 
أحدهما الخيار لشخص واحدء أو يشرط أحدهما لواحاو والآخر 
لآخرء فلو شرطه أحدهما لزيار من جهته» وشسرطه الآخر لزيا 
أيضًا من جهته» صح على قولنا بصحته للأجني» قال المتولي: 
والفرق بينه وبين الوكيل الواحد في طرفي البيع والشراء أنْ عقد 
البيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهماء فلا ينفرد وكيلهما (واما): 
الفسخ والإجازة فينفرد به أحدهما فانفرد به وكيلهماء قال 
المتولي وغيره: وإذا شرطه لأجنيّ وصحّحناء لا يشترط فيه قبول 
ى الأجني باللفظ بل يكون امتثاله قولأء كما لو قال: بع مالي فإنه 
يكفي في قبول الوكالة إقدامه على البيع» قالوا: ويشترط أن لا 
يصرّح بالرّد. 1 

قال أصحابنا: (فإذًا ُلْنا) بالأصح: إنه به يثبت الخيار للأجني 
المشروط له فهل يثبت للشّارط أيفنا؟ فيه حلاف مشهورٌ ذكره 
المصئف بدليله» ثم م إن المصنف وجماعة حكوه وجهين وحكاه 
المتولي وآخرون قولين: 

(احدهما): يثبت له أيضًا وصحّحه الروياني. 

) َأصَحُهما) عند الجمهور لا بد 
الصّرفء وني الإملاء لأنه قال في الإملاء: من باع سلعة على 
رضاء غيره كان للّذي شرط له الرّضا الرّدّ ولم يكن للبائع» قال 
أصحابنا: فإن لم نثبته للشارط مع الا جني بل خصصنا به الأجني 
فمات الأجني في زمن الخيار» فهل يث يبت الآن للشارط؟ فيه 
وجهان حكاهما البغري وآخرون. 

(أصحهما): عند البغوي والرّافعي وغيرهما: يثبت كما 


يثبتء وهذا ظاهر نصه في 


يثبت للوارث. 
(والثاني): لاء لأنه ليس بوارش» وبهذا جزم صاحب البحرء 
والمذهب الأول. 


قال أصحابنا: وإذا أثبتنا الخيار للأجني والشارط جميعًا فلكل 
واحدٍ منهما الاستقلال بالفسخ فلو فسخ أحدهما واختار الآخر 
قدّم الفسخ» واللّه أعلم. 

(آما) إذا اشترى شيئًا على أن يؤامر فلانا فيأتي به من 
الفسخ والإجازة فقد نص الشافعي - رحمه الله - في كتاب 
الصّرف على أنّ الببع صحيح وأنه ليس له أن يفسخ حتى يقول: 
استامرته فامرني بالفسخ وتكلّم الأصحاب في النصّ من وجهين: 

(أحدهما): أنه له إذا شرط أن يقول: استامرته» وأي مدخل 
لو أمر به مع آنه لا خيار له» واختلفوا في جواب هذاء وقال 
القائلون بالأصح في الصّورة الستابقة: إن الخيار المشروط للأجني 
يختص بالأجني» هذا جوابٌ على المذهب الذي يناه ومؤيّديهء 
وقال الآخرون: هو مذكورٌ احتياطاء ولا يشترط استثماره؛ وإنما 
أراد الشافميّ آنه لا يقول: استامرته إلاً بعد الاستثمار ولشلاً 
يكون كاذبّاء ونقل الماوردي هذا عن أبي إسحاق المروزي 
والبصريّين كافَة والجواب الأوّل أصح» وأقرب إلى ظاهر النص» 
لأنه قال: لم يكن له أن يفسخ ولم يقل: لم يثر له أن يكذب. 


(الاعتراض الثاني): أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة» 0 


يقيّده بثلاثة يام فما دونهاء واختلفوا في جوابه على وجهين 
حكاهما البغوي والروياني وآخرون. 

(الصجيح) منهما باتفاقهم» وبه قطع الجمهرر: أنه محمودٌ 
على ما إذا قد ذلك بالثلاثة» فإن أطلق لم يصح البيع. 


(والثاني): يحتمل الإطلاق والريادة على الثلاثة» كخيار ' 


الرّؤية في بيع الغائب - إذا جوّزناه - فإنه تجوز الزٌيادة فيه على 
الثلاثةء وا مذهب: الأول قال البغوي: وإذا شرط المؤامرة ثلاثة 
ايام فمضت الثلاثة ولم يؤامره أو آمره ولم يشر بشيء» لزم العقد 


ولا ينفرد هو بالفسخ والإمضاء في مذة الثلاثة حتى يؤامره» والله . 


أعلم. 


(فرعٌ): إذا شرط الخيار لأجني وقلنا: يصح شرطه له» وثيت 


له وهما فتبايعا بشرط الخيار لأجني وصرّحا بنفيه عن أنفسهماء ‏ 


ففي صحَّة هذا الشرط والنفي وجهانء حكاهما إمام الحرمين: 


(أحدهما): ب يصح اتباعًا للشرط. 
(والثاني): ا والأول أصح. 
¥ اجا 


2 ٠ ۳ الخيار.‎ | 


َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإذَا شرَط الخيَارَ في الع 
يي انتداء ميه وَجْهَان: 

(احدهما): مِنْ جين العقلي لأنها مده ملْحَمَة بالمقليه اتير 
تاها ِن جين العقد كلجل لان مير ين جين انمق 
صا اول مد یار مَجْهُولا لأنهُ ايلم متى يَفْترِقان. 

(والثاني): ينر ِن جين مرق لأن ما قبل التقَرْق 
لجار نابت فيه بالتشرزعء فلا بت فيو بشزط الخيّار (فَإِنْ قَلَنَا) إن 
يداه من جين العقل مشر أذ يكوت ين جين ارق بطل لان 
9 رقت امار مَجْهُو ولاه بزية ايار على لان نة بام (وإذ 
قُلنا): إذ اه من جين التق فرط أن بكرن ِن جين العف 


' قَفِيه وَجْهَان: 


(أحدهما): يميم لأن اء الوفت مَعْلُوم. 

(والثاني): لا صح لاله شرط تاف مُوجَب الحقد فَأبِطُلَهُ). 

(الشرح): قوله: مدّة ملحقة بالعقده قال القلعي: هو احترارٌ 
من-الاستبراء إذا قلنا: لا بحسب إلا بعد القببض أو بعد انقضاء 


he Ww 


قال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلائة ايام فما دونها 
ففي ابتداء مدّته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب: من حين العقد. 

(والثاني): من حين انقطاع خيار ا مجلس إِما بالتخاير وإمّا 
بالتفرّق» قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان» 
والأوّل قول ابن الحدّاد» وقول ابن الحدّاد هو الصّحيح عند جميع 


المصتفين» حتى قال الروياني: قول ابن القطان ليس بشيم. 


قال المصتف والأصحاب: (قإن ُلَنَا) إنه من حين العقد 
فشرطاه من حين حين التفرّق بطل البيعء هذا هو المذهب» وبه قطع 
الصف والأصحاب في جميع الطرق. 

حكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنه 
يصح البيع والشّرط» وهذا شاد مردودٌ (فَإِنْ قلنا) من حين 
مرق فشرطاء من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهما: 

(أحدهما): يبطل البيع. 

(وَأَصَّحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: لا يبطل؛ من صخحه 


1 صاحب الشامل والأمياني وضاحب البيان والرافعي وآخرون. 


قال أصحابنا: (فَإِنْ قُلْنَا): ابتداء المدّة من حين الحقسد 


٠‏ فانقضت وهما مصطحبان فقد انقظطم خيار الشرظ» وبقسي خيار 


امجلس» وإن تفرّقا والمدّة باقية فالحكم بالحكس» ولو أسقطا أحسد 


الخيارين سقط ول يسقط الآخر ولو قالا: ألزمنا العقد أو اسقطتا 
الخيار سقطا جميعًا ولزم البيع» هذا تفريع كونه من العقد. 

(فاما) إذا قلنا: من التفرّق فإذا تفرقا انقطع خيار الجلس 
وابتدئ خيار الشرط» وإن أسقطا الخيار قبل التفرّق انقطع خيار 
امجلس» وفي خيار الشّرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي 
وغيرهما: 

(أحدهما): ينقطع لان مقتضاهما واحد. 

(وَأْصّحُهُمَا) لا ينقطع لأنه غير ثابتو في الحال» فكيف 
يسقط؟ واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التَفرّقء وقلنا 
بصحّته على الخلاف السّابق (فَإِنْ قلتا): ابتداء المّة من التَفرّق: لم 
يختلف الحكم (وَإِنْ قلنا) من العقد حسبت المدّة هنا من حين 
الشرط لا من العقد ولا من التفرّق» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا باع بشمن مؤجّلء ففي ابتداء وقت الأجل 
طريقان: 1 1 

(أصحهما): وبه قطع المصتف والعراقيّون وجماعة مسن 
غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا. 

(والثاني): أنه مرب على ابتداء مدّة الخيارء وإن جعلناها 
من العقد فالأجل أولى بذلك (وَإِنْ قلتا): من التَفرّق ففي الأجل 
وجهان» وهذا الطريق مشهورٌ ي كتب الخراسانيين» ومن ذكره 
منهم القاضي حسينٌ وأبو علي السّنجيّ وإمام الحرمين والغزالي 
وغيرهم» وجمع القاضي حسينٌ وغيره المسألتين فقالوا: في ابتداء 
مذة الخيار والأجل ثلاثة أوجه. 

(أصحهما): من حين العقد فيهما. 

(والثاني): من حين التفرق. 

(والثالث): الأجل من العقد والخيار من التفرّقء وفرّقوا 
بينهما بآنّ الأجل ليس من جنس خيار المجلس» فكان اجتماعهما 
أقرب بخلاف خيار الشرط. 

قال إمام الحرمين: (فَإِنْ قِيلَ): لا وجه لقول من قال: يحسب 
الأجل من التَفرّق وقلنا: الخيار ينع المطالبة بالدّمن كالأجل» 
فكان قريبّاء والخيار في التحقيق تأجيل لإلزام الملك أو نقله 
والأجل تأخير المطالبة» قال الإمام: ومن قال بتأخير الأجل عن 
العقد وعن خيار الجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة آیاې 
وبشرط الأجل أن يفسخ أوّل الأجل بعد انقضاء خيار الثلاث» 
لأنه عنده في معناهه ولا سبيل إلى الجمع بين المثلينء هذا كلام 
الإمام. 


والمذهب أن الأجل من العقد سواءًٌ شرط خيار الشلاث آم 
لاء واللّه أعلم. 

قال الغزاق في الوسيط: (أَمّا) دة الإجازة إذا قلنا: يثبت 
فيها خيار الشرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور في الأجل» 
قال: والأصح أنّها من العقد واللّه أعلم. 

¥ ا ا 

قَالَ الصف -رحه الله عل ١م‏ كت لَهُ ا لار فَلَهُ أن 
فسخ في مَحْضرٍ ِن صَاجو د َيه لأنهُ رفع عق جُعِلَ إلى 
اخيباره فَجَارٌ في حَُضُورِ ل 

(الشرح): قوله: ن إلى اخبارو) قال القلعي هو احترازٌ 
من الإقالة والخلع فَإنْهمالم يجملا إلى اختياره وحده بل إلى 
اختيارهماء قال أصحابنا: من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ 
في حضرة صاحبه وفي غييته؛ لما ذكره المصنف هذا مذهبنا لا 
خلاف فيه عندناء وبه قال مالك وأحمد وزفر وأبو یوسف» وقال 
أبو حتيفة ومحمل: لاايصحّ إلا في حضرة صاحبه ولهذا قاسه 
المصتف على الطّلاق» لأنه بحمعٌ على نفوذه يغير حضورهاء 
واللّه أعلم. 

(قرع): الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما 
سنوضّحه في موضعه إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: ولا تصح 
إل بحضور المتعاقدين» هذا هو ا لمذهب» وبه قطع الجماهير» وذكر 
الروياني فيها وجهين: 

(الصّحيح) منهما: هذا. 

(والثاني): أنه إذا قال: أقلني» ثم غاب في الحال» شم قال 
الآخر: آقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابًا لكلامه صححت 
الإقالة وإن لم يسمعه لبعده منهء وهذا شاد ضعيف. 

(فرع): إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكهاء 
ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا 

(أحدهما): لا يصح لان الأمانة لا تنفسخ بالقولء وهذا لو 
قال: فسخت الأمانة كان على الأمانة مالم يردّهاء حتى لر 
هلكت قبل إمكان الرّدٌ لا ضمان. 

(والثاني): يصح ويرتفع حكم عقد الوديعة ويبقى حکم 
الأمانة كالتُوب إذا القته الرّيح في دار إنسان يكون أمانة وإلاً 
يكرن وديعة فبلزمه أن يعلم صاحيه يذلك» قإن ار الإعلام مع 
القدرة ضمن» هذا كلام الرّوياني. 

وجزم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل 
وغيرهما في هذا الموضع بصحَة فسخ الوديعة في غيبة المالك» قال 


القاضي أبو الطْيّب: تنفسخ ويلزمه ردّها إلى.مالكهاء فإن لم يجده 
دفعها إلى الحاكم» فإن لم يفعل وهلكت ضمن (فَإِنْ قيل) لو 
انفسخت الوديعة لوجب أن يضمنها إذا تلفت في يده قبل العلم 
بالفسخ» لأنه لا جوز أن تنفسخ ولا تكون مضمونة (قلنا): لا 
متنع أن تنفسخ وتبقى في يده أمانة» وهذا لو حضر امالك وقال 
فسخت وديعتي انفسخت» وتكون أمانة في يده إلى أن يسلّمهاء 
فإن ذهب ليحضرها فتلفت قبل التمكن ل يضمنهاء واللّه أعلم. 
*# #* ا 
الف -رحمه الله تعالى-: (فَإِن تصرف فِي اليم 
يقر إِلَى املك و كَاليتق وَالرَطءِ وَالبَةِ اليم وَمَا أشْبَهَهًا 

فزت كا ل من ا - كان ذلك اخارا للشْخ. 

لأنه تصرف يفت إلى الك فجيل ااا للخ والرذ 
إلى الملكى لذ کان ديك ين امُْشمرِي فيه وَجْهَانِ (قال) أبو 
إمْحَاق: إن كان ذَلِكَ عقا كان احيرا لِلْإمْضّاء وُذ كان م يره 1 
ين ذلك احياراء لان الينن لو وج قبل الم بالقيب 
ار تس نالجر وخا شاط وتا سا أ قب 
الل اليب لم ينع ال بالتیب ق قط ار الَجْيس 
ويار لط (وَقَالَ) أبو سمي الإصطخر ري ؛: الجييع م اخياة 
للْإِمْضَا رَهْوَ الصحيح لأن الجميع يقر إلى الك كان 
الجمِيمٌ اخيارًا لِلْيلُك وَلأَنْ ِي حن البائ الجميمٌ وَاحِدٌ 
فكلك في حَق الممري. 

إن وَطَِهَا امْترِي بِحَضرَةٍ الام وهو ساوت هَل يَنقطِعٌ 
يار البَائِع ب بذلك؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): :ينَِْمُ لاله َة أن يَمْمَهُ فَإذَا سكت كان 
ذلك رضَاءً بالببع. 

(والثاني): لا ينفَطِمٌ لأنهُ كوت عَنْ الم رفو فِي يلي 
قلا قط عَلَيِِ حُكْمُ اصرف كَمَا لو ری رَجُلا حرق توب 
فسكت عَنْهُ وَاَللَهُ أغْلم). 

(الشرح): قوله: لان الجميع يفتة 
السام 

(وَقَوْلَهُ): لأنه سكوث عن التصرّف في ملكه قال القلعي: 
فيه احتراٌ من المودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه. 

ا الأحْكامٌ): ففيها مسائل: 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: يحصل الفسخ والإجازة في خيار 
اجلس وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البأئم 
فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته أو رددت الشمن ونحو 


يفتقر إلى الملك احترارٌ من 


ذلك» فكل هذا فسخ والإجازة أجزت البيع وأمضيته» وأسقطت 
الخيار» وأبطلت اليا ونحو ذلك» قال الصّيمري: وقول البائع 
في زمن الخيار: لا أبتاع حتى يزيد في الشمن» مع قول المشتري: لا 
أفمل» يكون فسحًا وكذا قول المشتري: لا أشتري حشى ينقص 
عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل؛ وكذا ايان علبول 
الثُمن المؤجّل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال كل هذا فسخ 
هذا كلام الصّيمري» وحكاه عنه صاحب البيان والرافمي 
وغيرهما وسكتوا عليه موافقين له. 

(الثانية): إعتاق البائع إذا كان الخيار ما أو له وحده؛ ينفذ 
ويكون فسحًا بلا خلافي» وني بيعه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): ليس بفسخ. 

(والشاني): وهو الصّحيح أنه فسخ وبه قطع المصنف 
والجمهرر» فعلى هذا في صِحّة البيع وجهان. 

(أصحهما): الصحة كالعتق. 

(والئاني): لا يصحء بل يحصل الفسخ دون البيع» قال 
أصحابنا: ويجري الوجهان في التزويج والإجارة» وكذا الرّهن 
والحبة إن اتصل بهما القبض» سواءٌ وهب لولده أو لغيره» فإن 
تجرد الزهن والمبة عن القبض فهو كالعرض على البيع كما 
سنوضّحه متصلا به إن شاء الله تعالى. 

(فرع): العرض على البيسع والإذن في البيع والتوكيل فيه 
والرّهن والبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان: 

(أحدهما): أنها كلها فسخ م إن صدرت من البائع» وإجازة إن 
صدرت من المشتري. ٠‏ 

(وَأْصّحُهُمَا) أنها ليست فسخا ولا إجازة. 

ولو باع المبيع في مدّة الخيار بشرط الخيار» قال إمام الحرمين: 
إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من المبة الخالية عن 
القبض» وإن قلنا: يزول ففيه احتمالٌ لأنه أبقى لنفسه مستدركا 
واللّه أعلم. 

(الثالشة): لو وطس البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار 
والخيار له أو هما ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصحيح الْشُْورُ) الذي قطع به المصنف والجمهور أنه 
فسخ لإشعاره باختيار الإمساك. 

(والثاني): لا يكون فسخاء ولو وطى الرّجِعيّة لا تكون 
رجعة. 

(والثالث): إن نوى به الفسخ كان فسخاء وإلاً فلا وهذان 
الوجهان شاذان حكاهما الرّافعيّ وحكى الثالث منهما الدارمي 


والصّواب الأوّلء ويه قطع الأصحاب. ونقل التولي وغيره 
الاتفاق عليه قالوا: والفرق بينه وبين الرّجعة أن الرّجعة جعلت 
. لتدارك ملك التكاح» وابتداء ملك التكاح لا يحصل بالفعل وإنما 
يحصل بالقول فكذا تداركه؛ وأمّا فسخ البيع فلتدارك ملك 
اليمين؛ وابتداء ملك اليمين يحصل بالفعل كالاحتطاب 
والاختشاش والاصطياد وسبي الجارية وإحياء الموات ونحو ذلك 
فعلى الصحيح لو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل أو لمس 
بشهوةء أو استخدم الجارية أو العبد أو الدَابّة أو ركبها هل يكون 
فسخا؟ فيه وجهان حكاهما القاضي حسينٌ وغيره: 

(احدهما): يكون» وبه قطع البغوي كالوطء والعتق. ‏ * 

(وَأْصّسْهُمًا) لا يكون فسخا وزيّف إمام الحرمين قول من 
قال: الركوب والاستخدام فسخ وقال: هو هفوة والله أعلم. 

ولو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها ثم وطى إحداهما لم يكن 
تعيينا للطّلاق في الأخرى على الأصح في القولين وهذا تا أورده 
الغزالي على الشافعي في مسألة وطء البائع وفرّق الأصحاب نحو 
ما سبق في فرق الرّجعة وحاصله الاحتياط للتكاح بخلاف الملك. 
(الرابعة): وطء المشتري. هل هو إجازة منه؟ فيه ثلاثة أوجه 
حكاها المتولي وغيره. 

(أصحها): باتفاق الأصحاب يكون إجازة لأنه متضمّنٌ 
للرضى؛ وكما جعلنا وطء البائع فسخا لتضمّنه الرّضىء كذا 
وطء المشتري إجازة لتضمنه الرّضى. 

(والثاني): لاء لأنّ وطء المشتري لا يمنع الرَدٌ بالعيب» فلا 
يمنع الفسخ كخيار الشّرط» قال المنولي: وهذا على قولنا: إنّ 
الملك للمشتري في زمن الخيار إن الفسخ يرفع العقد من حينه 
لا من أصله. 

(والثالث): إن كان عاًا بثبوت الخيار له حالة الوطء؛ بطل 
غياره: وإن كان جاحلا فلأء ويتصوّر جهله بان يرث الجارية من 
مورثه ولا بعلم أن مورّئه اشتراها بشرط الخياره وقاسه هنا 
القاقل على الد بالعيب فإنه إذا وطى وهو عالم بالعيب بطل 
حقه من ار وإن كان جاهلاً فلا ول يفرّق الأصحاب بين 
خيار الجلس وخيار الشرط وقال القاضي حسينٌ: إن وطى في 
خيار الشّرط بطل خياره» وإن وطى في خيار الجلس فوجهانء 
فحصل وجة رابعٌ في المسالة أنه بيطل خيار الشّرط دون خيار 
الجلسء والله أعلم. 

(وآما): إعتاقه فإن كان بإذن البائع تفذ وحصلت الإجازة 
من الطرفين» ولزم البيع بلا خلافي وإن كان بغير إذنه ففي نفوذه 


خلافٌ سنذكره واضحًا إن شاء الله تعالى في تفريم الأقوال 
الثلاثة في الملك في زمن الخيار لمن هو؟ ومختصره أن ملعب أنه 
لا ينفذ إعتاقه إن كان الخيار هما ادلا فإن كان للمشتري 
وخده نفذ (قَإِن قل ينفذ حصلت الإجازة قطمًا وإِلاً فوجهان: 

(أصحهما): الحصول أيضًا لدلالته على الرّضا واختيار 
التملك وبهذا قطع المصتف وآخرون قال إمام الحرمين: ويتجه 
أن يقال: إن أعتق وهو يعلم نفوذه لم يكن إجازة قطمًاء والمذهب 
أنه لا فرق (أما) إذا باع المشتري أو وقف أو وهب وأقبض بغير 
إذن البائع فلا ينفذ شيءٌ من ذلك بلا حلافي وهل يكون 
إجازة؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصضحهما): يكون إجازة. 

وبه قال الإصطخري» وة الصف :وا ا 

(والثاني): لا يكون. قاله أبو إسحاق المروزي. 

قال أصحابنا: ولو باشر المشتري هله التَصِرّفات بإذن البائع 
أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان: 

(أصحهما): صحّة التصرّف لتضمنه الإجازة. 

(والثاني): لاء لضعف الملك وعدم تقدّم الإجازة (قَالَ) ابن 
الصباغ وغيره: وعلى الوجهين جميعًا يصير البيع لازمًاء ويسقط 
الخياز (قَالَ) الرّافعي: وقياس ما سبق آنا إذا لم ننفذها كان سقوط 
الخيار على وجهين» والمذهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه؛ والله 
تعالى أعلم. 

انا إذا أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها فإنه 
إجازة منهما. 

قال الصيدلاني وغيره: ومجرّد الإذن في هذه التصرّفات لا 
يكون إجازة من البائع ما لم يتصرّف» حتى لو رجع البائع قبل 
التصرّف كان على خياره وني هذا الذي قالوه نظن لأنّ الاعتبار 
بالدّلالة على الرّضىء وذلك حاصل بمجرد الإذن» وسيأتي في 
المسالة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضي حسين خلاف في 
هذاء والله أعلم. 1 

(الخامسة): إذا وطئ المشتري المبيعة فقد سبق الخلاف في 
كونه إجازة ملة. 

وأمّا خيار البائع فإن كان جاهلاً بوطء المشتري لم يسقط 
قطعاء وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعًاء ولا مجحب على 
المشتري مهرٌ ولا قيمة الوطء قطعاء وتصير الجارية آم ولل فإن لم 
يأذن له» ولكن علم أنه يطاء أو رآه يطا وسكت عليه فهل يسقط 
خيار البائع ويكون مجيرًا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 


بدليلهما. 

(أصحهما): لا يكون محيرًا قطعًاء وكما لو سكت على وطء 
أمته لا يسقط به المهر قطعًاء أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة 
قطعاء عكذا ذكر الأصحاب المسألة ول يفرّقوا بين خيار الشرط 
وخيار الجلسء وقال التولّي: إذا أبطلنا خيار المشتري بالوطء 
وكان البائع جاهلا بوطء المشتري - فإن كان خيار الشرط - م 
يبطل حق البائع منه» وإن كان خيار الجلس فوجهان» بناءٌ على 
الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشتري خياره؛ هل يسقط خيار 
البائع ام لا؟ وهذا الذي قاله شاد مردودٌ والمذهب أنه لا يسقط 
خيار امجلس والحالة هذه كالشّرط» قال القاضي حسينٌ: ولو أذن 
له البائع في الوطء ولم يطاهاء هل يبطل خيار البائع بمجرّد الإذن؟ 
فيه حلاف مرب (إنْ قُلْنَا): إذا رآه يطا فسكت يبطلء فهنا أولى» 
وإلاً فوجهان» والفرق أنه وجد هنا صريح الإذن» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا تصرّف المشتري في المبيع ببيع أو رهن أو هبةٍ أو 
تزويج ونحوهاء وصحّحناء» بيبطل خيار اببائع إذا لم يكن أذن في 
ذلك بلا حلاف واحتج له اتوي بأنّ هذه التصرّفات لا تبطل 
مالية الممتنع» وهي قابلة للرّفع واللّه أعلم. 

¥ ¥ فنا 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ جُن مَنْ لَهُ ايار أَوْ 
أَغْمِي عَلَيْه انتقَلَ ايار إِلَى الناظر في ماله وَإِنْ مات فَإِنْ کان 
في خيار الشرط انعَقَلَ ايار إلى عن يقير ا الال لأنهُ حه 
ابت لامنلاح الال لم قط باوت كَالرْطن حبس الي 
عَلَى اَن »فإ َم يَغلَمْ الرارث حى مضت اله قفي وَجهان: 

لأحدهما): ينبت له الخِيَارٌ ني القذر الذي بَقِيَ مِنَالُدُقٍ 

3 لما اقل الحا إلى غير من رط له بارت وجب أن َل 
e‏ اا 

(والثاني): نه تسْقط المدة ويَتْبْتُ ايار لِوارث عَلَى الفوؤْرء 
لذ ةفاقت وَبَقِي الان فَكَانَ عَلَى الفَوْر كيار ال 
الیب إن کان في ار اليس نقذ رى يلار 
لوا و وَقَالَ في المْكاتَب: إا مات وَجَّب الب »قن أَصْحَابنَا 

مَنْ قَالَ: لا يفط الا بارت في لكاتب ويرو (وَقَوْله) وقي 
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ما مام 


لكاتب و وجب الع آراة بو أنه لا بيخ بِالوْسكَمَا نيِح 
الكِتَابَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ا 
في بيع عير لأا الي يلك بح الك »ذالم ينيك 
حي لكاتب لَم ينيك يغد موټو. 

وَالوَارت يَمْلِكُ بح الإزث فانتَقَل اليه بمُوته. 


ينهم من َقَلَ جواب كَل وَاحِدةٍ من ماين إلى الأخرى 

(احدهما): إل قط الخيَارٌ لأنهٌ إا سَقَط ايار بالقرق 
ن سقط بالَوْت - َالَو فيه أَعظمٌ أؤَى. 

(والثاني): لا يسقط وهو الصحيح لأَنْهُ يار ابت بت فلخ 
اليم فلم َلَم يبط باوت كَخْيَار الشزط فَعَلَى هذا إن كان الذي 
انتقَل إليْه | ا ل َه الجا إلا أن ارقا أو يتخايرا 
َإِنْ کان ایا نت لَهُ ايار إلى أن يُقَارِقَ الَوْضِعَ الذي بَلَمَهُ 

(الشرح): قوله: حق ثابث لإصلاح المال احترازٌ من أسلم 
على أكثر من أربع زوجاءترء وأسلمن» ومات قبل الاختياره فان 
الخيار لا ينتقل إلى الوارث. 

(وَقَوْلَهُ): خيارٌ ابت لفسخ البيع احترازٌ بالفسخ عن خيار 
القبول في إيجاب البيع» وهو إذا قال البائع: بعتك فمات المشتري 
قبل القبول لم يقبل الوارث عنه. 

واحترز بالبيع عن فسخ التكاح بالعيب ويعتق 
عبده. 

(أما الآخكَام): فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب 
على أنّ خيار الشّرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث يموت 
المورّثه وإلى السَيّد بموت المكاتب في مدّته ولا خلاف في هذا 
إلا أن الرافعي حكى أن في خيار الشرط قولاً شاذا أنه يسقط 
بالموت عرّجًا من خيار ا جلس» وهذا ضعيف جدًا ومردوق فإذا 
قلنا با مذهب فإن كانت المدّة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث 
الخيار إلى انقضائهاء وإن كانت قد انقضت فاربعة أوجيء 
والوجهان الأرّلان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
(أصحهما): يكون على الفور. 

قال الروياني وغيره: هذا ظاهر نصّه في الأم. 

(وَالوَجْهُ الثاني) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت. 

(والثالث): يبقى الخيار ما دام الجاس الذي بلغه فيه الخيرء 
حكاه الققال والرّوياني وآخرون من الخراسانيّين. 

(الوجه الرابع): يسقط الخياره ويلزم البيع بمجرّد مضي المدّة 
حكاه الروياني» ويه جزم الماورديّ لفوات المدّة وهذا شاد مردودٌ 
والله أعلم. 

وما خيار اجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص 
الشّافعيّ أن الخيار لوارئه وقال في المكاتب: إذا باع ومات في 
الجلس وجب البيع» وللأصحاب في المسالتين ثلاث طرق 


بعتق الأمة تحت 


المجموع - كتاب البيوع 


مشهورق ذكرها المصئف بدلائلها واضحة: 

(أَحَدُهَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا 
ال مقدّمين وهو أصحّها عند الأصحاب: في المسالتين قولان: 

(أصحهما): يثبت الخيار للوارث ولسيّد المكاتب» كخيار 
الشرط والْرَّدٌ بالعيب. 

(والثاني): لا يثبت» بل يلزم البيع بمجرّد الموت» لأنه أبلغ في 
المفارقة من مفارقته بالبدن. 

(وَالطْرِيقٌ الاني) يثبت هما قطمًاء وتأويل نص المكاتب بما 
ذكره الصف وبهذا الطريق قال أبو علي بن أبي هريرة. 

(والثالث): تقرير النصّينء وهو ثبوت الخيار للوارث دون 
السّيّدء والفرق أنّ الوارث خليفة الميت بخلاف السَيّد. 

ولو مات العاقدان في الجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما 
وسيّد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهماء صرّح به 
الدارمي والأصحاب والله أعلم. 

أمّا إذا باع العبد المآذون له أو اشترى ومات في المجلسء 
فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس» هل للموكل 
الخيار؟ فيه الخلاف كالمكاتب» هذا إذا فرّعنا على الصحيح أن 
الاعتبار مجلس الوكيل» وفي وجو شاد ضعيفو يعتبر مجلس 
الموكّل» وهو شاد ليس بشيء. 

قال أصحابنا: فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار 
اميت (وأما): العاقد الآخر الحيّ فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع 
حى يفارق ذلك المجلس» وقال إمام الحرمين: يلزم العقد من 
الحانيين. 

قال الرّافعي: ويجوز تقرير خلافو لما سبق أن هذا الخيار لا 
يتبحّض سقوطه كموته» وذكر القاضي حسين فيه وجهين: 

(أحدهما): يمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع. 

(والثاني): يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر. 

(والثالث): يمتدَ إلى مفارقته محلس العقد. وهذا هو الصّحيح 
وهو الذي جزم به البغوي» وحكى الرّوياني وجهًا رابعًا أنه 
ينقطع خياره موت صاحبه» قإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث هذا 
الي الخيار معه» وهذا شاد ضعيف. 

(قإن فَلا): يثبت الخيار للوارث فإن كان حاضرًا في ا لجإلس 
امت الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايراء وإن 
كان غائيًا فله الخيار إذا وصله الخبرء وهل هو على الفور؟ آم 
يت امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ فيه وجهان كالوجهين في خيار 
الشرط إذا ورئه الوارث» ويلغه انير بعد مضي مدّة الخيار. 


قفي وجه هو على الفور» وف وجه يمد كما كان يمد للميت 
لو بقي» ومنهم من بناهما على الوجهين في كيفيئة ثبوته للعاقد 
الياقي: 

(أحدهما): له الخيار» ما دام في مجلس العقد» فعلى هذا 
يكون خيار الوارث ثابتا في الجلس الذي يشاهد فيه المبيع. 

(والثاني): يتآخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس 
فحيتئل يثبت الخيار للوارث» وجمع القاضي حسين في تعليقه هذا 
الخلاف» فحكى في المسألة ثلاثة أوجه: 

(أحدهما): يثبت له على الفور. 

(والثاني): ما لم يفارق مجلس بلوغ الخير. 

(والثالث): مالم يجتمع هو والعاقد الآخرء وحكى الرويساني 
وجهًا رابمًا أنه يثبت له الخيار إذا أبصر السلعة» ولا يشأخر عن 
ذلك. 

(وَالِآصَّمُ): أنّ خيار الوارث يئبت مادام في مجلس بلوعٌ 
الخبر إليه وبه قطع الصتف وشيخه القاضي أبو الطَيب والماوردي 
وآخرون» وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

(فرع): إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدًا وكانوا حضورًا 
في مجلس العقد. 

فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر. 

ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح المشهور» وبه جزم 
الأكثرون. 

فإن كانوا غائبين عن المجلس - قال المتوني: إن قلنا في 
الوارث الواحد: يقبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع - فلهم 
الخيار إذا اجتمعوا في مجلس (وَإِنْ قلنا): له الخيار إذا اجتمع هو 
والعاقدء وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهوء ومتى فسخ 
بعضهم وأجاز بعضهم فرجهان مشهوران حكاهما ابن القطان 
والقاضي حسينٌ والمتولي والروياني وغيرهم: 

(أحدهما): لا ينفسخ في شيء. 

(وأصَحُهّمَا): ينقسخ في ا كالمورّث لو فسخ في حياته 
في بعضه» وأجاز في بعض. 

قال المنوني: ولا خلاف أله لا يعض الفسخ؛ لن فيه 
إضرارًا بالعاقد الآخرء قال ولو حضر بعضهم وغاب البعض 
فللحاضر الخيارء فإن فسخ وقلتا: يغلب الفسخ نقذ الفسخ في 
الجميع» وإن أجاز توقفنا حتى يبلغ ابر إلى الغائب» هذا ما نقله 
المتولي. 

وقال الماوردي والرّوياني إن مات البائع فلكل واحلٍ من 


و 


ورثته أن ينفرد بالفسخ في حصته بلا خلافي وإن مات المشتري 
فوجهان: ١‏ 

(احدهما): يثبت الفسخ لكل من ورثته كعكسه. 

(وَأْصَحُهُمًا) ليس لأحدهم الفسخ. والفرق أنّ المشتري 
يثبت له الخيار بتبعيض الصّفقة عليه؛ فيزول عنه الضّررء حلاف 
البائع» والمذهب ما ذكره المتولي. 

(فرع): لو جِنْ أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيارء 
بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه» فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ 
والإجازة. 

هذا هو المذهب ويه قطع المصتف والأصحاب» وفيه وجة 
حرج من الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراسانيين منهم 
اولي والرُوياني» قال: وليس هو بشيء؛ ولو خرس أحدهما في 
الجلس قال أصحابنا: إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة - فهو 
على خياره ولا نصّب الحاكم نابا عنه» وهذا فق عليه عند 
أصحابنا. 

(فرع): إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدّة ا لخيارء 
وأقام القاضي فيما يقوم مقامه في الخيار ففسخ القيّم أو أجازء 
فافاق العاقد وادّعى أنّ الغبطة خلاف ما فعله القيّم» قال القاضي 
حسين وغيره: ينظر الحاكم في ذلك فإن وجد الأمر كما يقول 
المفيق مكنه من الفسخ والإجازة» ونقض فعل القيّمء وإن لم يكن 
ما ادّعاه المفيق ظاهرًا فالقول قول القيم مع ميه لأنه أمينٌ فيما 
فعله إلا أن يقيم المفيق بينة ا ادّعاه 

(فرع): قال القاضي حسينٌ: حيث أثبتنا خيار المجلس أو 
الشرط للوارث» وكان واحدا فإن قال: أجزت انبرم العقد وإن 
قال: فسخت انفسخ. وإن قال: أجزت وفسخت أو فسخت 
وأجزت» فالحكم باللفظ المتقدّم منهماء وإن قال: أجزت في 
الصف غلب الفسخ» كما لو فسخ أحد العاقدين وأجاز الآخرء 
فإنه يقم الفسخ كما سبق. 

(فرع): لو حضر الموكل مجلس العقدء فحجر على الوكيل في 
خيار المجلسء فمنعه الفسخ والإجازة فقد ذكر الغزالي في البسيط 
والوسيط كلامًا معناه أن فيه احتمالين: 

(أحدهما): يجب الامتثال فينقطع خيار الوكيل» قال: وهو 
مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكّل» وهو مشكل. 

(والثاني): لا يمتثل لأنه من لوازم السّبب السّابق» وهو المنع» 
لكنه مشكل لأنه مالف بيان الوكالة التي مقتضاها امتشال قول 
المركل» وهذا الثاني أرجح» هذا معنى كلام الغزاقّ وليس في 


المسألة خلاف» وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلافي واللّه 
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(فرع): إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا 
خيار له» بقي الخيار بلا خلافي. قال المتولّي: وهذا كما أنّ الدّين 
المؤجّل لا يحل بموت من له الدّين» وإنما يحل بمرت من عليه 
وتنصور المسألة في الشرط وتنصور في خيار الس إذا أجاز 
أحدهما دون الآخر ثم مات المخيّر في الجلس. 

(فرع): إذا شرط الخيار لأجنى» وصحّحناه وخصّصناه به 
دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشّارط الخلاف المذكور في 
المكاتب. ذكره المتولي وغيره» وسبق بيانه في مسألة شرط الخيار 
للأجني» قال المتولّي: ولا خلاف أنه يتتقل إلى وارث الأجدي 
قال: وكذا لو شرط الوكيل الخيار لنفسه حيث يصح» وخصصتاه 
به فمات» لا يتتقل إلى وارثه بلا خلافيء وفي اتتقاله إلى الموكل 
الخلاف كالمكاتب» وحكى الفوراني وجهًا آنه ينتقل إلى وارث 
الوكيل» وهذا ضعيف أو غلطء وحكى أيضًا طريقا آخر أنه ينتقل 
إلى الموكل قطمًا وادّعى آنه المذهب لأنه نائبه» وطريقا ثالثا أنه 
يبطل الخيار قطمًا وحكى القاضي حسينٌ هذا الطريق» والمذهب 
المشهور أنه كالمكاتب؛ والصّحيح على الجملة أنه يتتقل إلى 
الموكل» قال: وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عجّز نفسه» هل 
يتتقل الخيار إلى سيّده؟ فيه الخلاف» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ خيار الرّدٌ بالعيب يثبت للوارث بلا 
خلافي إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط وهذا حكم خيار 
الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال المتولي: 
وهكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشتري عن تسليم الرّهن 
المشروط في البيع يتتقل إلى الوارث» فأمًا خيار القبول فلا يورث 
بلا خلافي وصورته إذا قال البائع: بعتكه فمات المشتري ووارثه 
حاضرٌ فقبل في الحال لا يصح هذا هو المذهب ويه قطع 
الأصحاب. : 

وحكى الروياني وجها أنه إذا قبل وارثه في الحال صح البيع 
وهو شاد باطلٌ» وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل الإيجاب 
والقبول» قال المنولي: والفرق بينهما أنّ خيار القبول ليس بلازم» 
لان من عليه وهو البائع لو قال: رجعت أ أبطلت الإيجاب بطل 
خيار المشتري بخلاف الخيار في هذه المسألة» فإنه لازم حنّى لو 
قال من عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك؛ لم يبطل حقه» 
فما كان جائرًا سقط بالموت» وما كان لازمًا لم يسقط بالموت 
كالعقود فإنه يبطل بال موت الجائز منها دون اللازم. 
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(فرع): قال المنولّي: لو وهب لولده شيئًا فمات الواهب لا 
ينتقل حق الرّجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون 
الخيار منهاء وكما لا يورث حق التكاح» قال المتوني: وحدّ ما 
يورث وما لا يورث من الحقوق أنّ کل حق لازم متلق بالمال 
يورث بوراثة الال هذا كلامه» وليس هذا الذي قاله حذا 
صحيحًاء فإنه ترك أشياء كثيرة لم تدخل في حدّه. 

(ينْهَا): حد القذف. 

(ومنها): القصاص. 

(ومنها): النجاسات المنتفع بها كالكلب والسّرجين وجلد 
اميتة وغير ذلك. واللّه أعلم. 

(فرع): إذا مات صاحب الخيار - وقلنا: يتتقل إلى الورئة 
فكانوا أطفالاً أو مجانين - قال الروياني وغيره: ينصّب القاضي 
يما يفعل] ما هو المصلحة من الفسخ والإجازة» كما لو جن 
صاحب الخيار» واللّه أعلم. 
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َالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي القت الي َيِل 
للك في التي ادي فيد حار اليس أذ حار الشر ل ثَلانَة 
رال 

1 E 
َل ايلك فيه بكس التق اناع‎ 

(والثاني): أنه يَمْلِكُ بالعَقدٍ وَانقضّاءِ اليا لأنهُ لا يَمْلِكُ 
لوف إلا بالعقد وَانقضَاء اا فَدَلَ على أنه لا نيك إلا 
بهما. 1 
. (والثالث) آله قرف مراعى» إن لم فسح العفد ينا آنه 
َك بالتقب إن َس ينا أنه ل ينيك لأنة لابج َجردُ أذ 
نلك باعي لأ لر ملك لعف ملك اصرف ولا جو أن 


يلك بانقِضّاء اليا أن انْقِضاءَ الخيار لار يوجب الملك. 


إن کان اَي بدا فَأَعْتَقَهُ الباِع نفذ عق لأنْهُ إن كان بايا 
عَلَى يلو قذ صّلاف امن ملك وإ كان فَذ رال لَك عَنَهُ عَنْهُ 
م N‏ 


مع م عه 


5 إل بي اتنب أن قن َه موف - نفذ عتقة 


لأنْهُ صَادَفَ كه 
(وَِنْ قُلنَ): إِنْهُ لا يَمْلِكُ بالعقد لَمْ ينن لأنهُ لم يُصَاوِفْ 


2 


إن مسح لاع - وَقَلنًا: ِنّهُ لا ينيك بالعقد أو مَوْقُوفٌ - 
َم ي نین لان َم بُصتاوف مِلَْة. 

(«َإِنْ قُلنا): إِنْهُ يَمْلِكُ بالعقاد تيه وَجْهَانَ (قال) أبُو العبّاس: 
إن کان مُوميرا عن وإ كان مُضيرا َم يي لان الي ماقف 

بلک رقذ تلن پو حَق الغَيرٍ فأشبَة جت عت الَرْمُون (وَمِنْ) 
أصْحَابنا مَنْ قَالَ: لا بي وَهُرَ الوص لأن الاي اختارٌ 
القع وَالْْمَرِي امار الإجَازة باليتق» والقسْخ وَالإجَارَة إِذَا 
لما فم الخ وَِهَذلَْ َال اشرِي: : أجزث وال اباي 
بَعَْهُ: فَسَخْت م اقلخ رَبَطْلَت الإجازة ران كانت سَابِقَة 
مخ (تإن فلتا): لا يع ينين عا الم إلى يذ ايم (رإذ كنا 
ينين تل بر ج م الما بع بِالمَنٍ أو القِيمَةٍ؟ قَالَ أبُو المَبّاسِ 
يتيل وَجْهَين: 

(احدهما: زجع بِالقمَنِ وَيَكُونُ الينق مُقَرْرا عق وملا 
0 : أنه يَرْجمٌ ب بالقِيمَة لن اليح انقَسّخ وَتَعَدَرَ وَتَعَذْرَ 
لجو إلى الین َرَج إلى یيو كما لو افر ری بدا برب 
أن المت وَوَجَد الاي ازب عي قَرة إن زجع بقيمةٍ 
الب إن باع ايع اليم أذ وَحَبة صح لان م أن يرن عَلَى 
يله َلك المَقْد عَلَيْقِ وَإِمًا أن کون ل مُتَرِي إلا أنه ينيك 

رذ باع شري ال أذ حه فزت إن كان يقب وى 
لايم درن ل إل في ل الجاع لم بمح نتر وإ قلنا: 
إنهُ في يلكو فَفِيهِ وَجْهَانَ قَالَ أبو سمي سيار الإمنطّخري: : صح 
لبا أن بتار الخ وذ َع بعل تمرف المطتري. 

رجه أن اصرف ادف يأك الي قبت لير فيه حن 
ال اع فَشيّة إِذَا اشر شيقصًا فيه شفعَة فَبَاعَهُ (وَسِنْ) أصْحَابنا 

مَنْ قَالَ: لا يصح له باع نا تعن بها حق لير من عبر رضنا 
َم صح كَمَا لَوْيَاعَ اراهن الَرْمُوت فَأمًا إذا تصرف فيه 
7 النبې 
وَإِن کان بنا أو هة فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَصح؛ أنه ابيد تا بالتصَرف قبل أن يدم مله م ملكة 

(والثاني): يقي 81 المي ارقف لق ايع وذ 
رضي البَائِعٌ). 

(الشرح): (قوله): (لأنه عقد معاوضة يوجب الملك) احترز 
بالمعاوضة عن الحبة» فإنها لا غلك بالعقد بل بالقبضء و 


الوصية. 
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(وبقوله): يوجب الملك عن الكتابة فإنها عقد معاوضة 
لكن لا المرهون يعني على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه. 

(وقوله): ثبت للغير فيه حق» هذا مما أنكره بعض أهل 
العربية على الفقهاء وغيرهم» فقال: لفظة غير لا تدخل عليها 
الألف. وكذا كل وبعض» وجوزه آخرون» وفد أوضحته في 
تهذيب الأسماء واللغات. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: في ملك المبيع في زمن خيار 
الجلس وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهورة:؛ ذكرها المصنف 
بدليها. 

(أحدها): أنه ملك للمشتري يتتقل إليه بنفس العقد ويكون 
الشمن ملكا للبائع» قال الماوردي: وهذا نصه في باب زكاة الفطر. 

(والثاتي): أنه باق على ملك البائع» ولا يملكه الماوردي: 
وهذا نصه في الأم. 

(والثالث): موقوف» فإن تم البيع حكمنا بأنه كان ملكاً 
للمشتري بنفس العقد. 

وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل. 

وهكذا يكون الثمن موقوفاً على هذا القول» وني موضع 
الأقوال ثلاثة طرق حكاها المتولي وغيره. 

(أحدها): أنه إذا كان الخيار لما إما بالشرط وإما با مجلس أما 
إذا كان لأحدهماء فالمبيع على ملكه لأنه ملك التصرف. 

(والطريق الثاني): أنه لا حلاف في المسألة» بل إن كان الخيار 
للبائع فالملك لهء وإن كان للمتشري فلهء وإن كان هما فموقوف 
وتنزل الأقوال على هذه الأحوال. 

(والثالث»: طرد الأقوال في جميع الأحوال وهو الأصح عند 
عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي» هذا نقل الرافعي. 

وقال إمام الحرمين: طرد الأثمة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان 
هما أو لأحدهما قال: وقال بعض الحققين: إن كان الخيار هما 
ففيه الأقرال» وإن كان الخيار للمشتري فالأصح أن الملك له 
وإن كان الخيار للبائع. 

(فالأصح): أن المبيع باق على ملكه» قال الإمام: وكان 
شيخي يقول: يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا. 

واختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال» فصححت 
طائفة القول بأن المشتري يلك بنفس العقدء منهم الشيخ أبو 
حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهمء 
وبه قطع الحاملي في المقنع» وسليم الرازي في الكفاية» والجرجاني 
في التحرير وهو مذهب أحمد» وصححت طائفة قول الوقف. ممن 


صححه البغوي» وصححت طائفة التفصيل فقالوا: إن كان الخيار 
للبائعء فالصح أن الملك له؛ وإن كان الخيار للمشتري وحده 
فالأصح أن الملك له. 

وإن كان هما فالأصح أنه موقوقه وممن صحح هذا 
التفصيل القفال» حكاه عنه الروياني في البحر» وأشار إلى موافقته 
وصححه أيضاً صاحب البيان والرافعي في كتابيه الشرح الكبير 
والمحررء وقطع به الروياني في الحلية» والله أعلم. 

التقريع: قال أصحابنا رحمهم الله: هذه الأقوال فروع كثشيرة» 
منها ما يذكر في أبوابه» ومنها ما يذكر هنا قمنها كسب العيد 
والآمة المبيعين في زمن الخيار» فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلتا 
الملك له أو موقوف وإن قلنا الملك للبائع فوجهان: 

(أصحهما): وبه قال الجمهور: الكسب للبائع» لأن الملك له 
عند حصوله» وقال أبو علي الطيري: هو للمشتري واستدل له 
المتولي وغيره بأنه سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود 
الزيادة. 

فلم يجعل لا حكم» وجعلت تابعة للعين» وكان لمن استقر 
ملك العين له» وإن فسخ البائع فهو للبائع إن قلنا: الملك له أو 
موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان مشهوران. 

(أصحهما): للمشتري. 

(والثاني): للبائم» وبه قال أبو إسحاق المروزي قال المتولي 
هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله 
وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: 

(أصحهما): من حينه. 

(والثاني): من أصله (فإن قلنا): من حينه فهو للمشتري» 
وإلا فللبائع. 

قال أصحابنا: وني معنى الكسب» اللبن والشعر والثمرة 
ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا وكون 
الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف وما النتاج فإن 
وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد ا مجلس فهو 
كالكسبء وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملاً عند البيع وولدت 
في زمن الخيار بني على أن الحمل هل له حكم؟ وهل يأخذ قسطاً 
من الثمن؟ وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا 
بدليلهما. 

(أحدهما): لا كالأعضاءء؛ فعلى هذا هو كالكسب كما سبق 
بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم 
فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معأ فإن فسخ البيع 


فهما للبائع وإلا فللمشتري ومنها العتق فإذا أعتق البائع العبد 
المبيع في زمن الخيار المشروط لما أو للبائع وحده وإلا فللمشتري 
ومنها العتق فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط 
هما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قولء وهذا لا خلاف 
فيه: ودليله ما ذكره المصئف. 

وإن أعتقه المشتري (فإن قلنا): الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ 
قطعاًء وكذا إن تم على أصح الوجهين» وهو المنصوص لما ذكره 
المصنف (وإن قلنا): موقوف» فالعتق أيضاً موقوفء فإن تم البيع 
بأن نفوذه وإلا فلا (وإن قلنا): ا ملك للمشتري ففي تفرذ العتق 


وجهان: 
(أصحهما): وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على 
الاتصال. 


(والثاني): ينفذ» وبه قال ابن سريج: وعلى على وجهان: 

(أصحهما): وبه قطع المصنف أنه إنما يتفذ إذا كان موسراً 
بقيمته» فإن كان معسراً فلاء كالموهوب على أصح الأقوال. 

(والثاني): ينفذ موسراً كان أو معسراً (فإن قلنا): لا ينفذ 
فاختار البائع الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان: 

(أصحهما): لا ينفذ (فإن قلنا): ينفذ فهل ينفذ من وقت 
الإجازة؟ أم من وقت الإعتاق؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): من وقت الإجازة (وإن قلنا): بقول ابن سريج 
ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أحدهما): يبطل وليس له إلا الثمن. 

(وأصحهما): لا يبط كن لا يرد العتق» بل إذا فسخ ألحذ 
قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب. 

فعلى هذا إن اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو 
غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشتري» لأنه غارم» هذا كله إذا 
كان الخيار هما أو للبائع. 

(أما): إذا كان للمشتري وحده فينشذ إعتاقه على جميع 
الأقوال بلا خف لأنه إما مصادف ملكه» وإما إجازة» وليس فيسه 
إبطال حق لغيره» وإن أعتقه الجائع وكان الخيار للمشتري وحده 
(فإن قلنا): الملك للمشتري لم ينفذ سواء ثم الببع أو فسخ» وفيما 
إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال. 

(وإن قلنا): موقوف ل هتقذ إن ثم البييح وإلا فينفذ (وإن 
قلنا): الماك للبائح فإن انفسخ الحقد بطل الحتق وإلا فقد أعتق» 
تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلاء فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان» 


وعلى قولنا: املك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق 
في العتقء فإن لم يثبته في ال حال وتم البيع تبينا ثبوته» ورتب 
الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق» ثم 
اختلفوا فقيل: الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه» قال إمام 
الحرمين: ولا تبعد التسوية» قال أصحابنا: والقول في وجوب 
قيمة الولد على المشتري كالقول في ملكه الذي تعلق به حق 
لازم فهو كإعتاق المرهون واللّه أعلم. 

(ومنها): الوطء فإن كان الخيار هما أو للبائع قفي حلّه 
للبائع طرق: 

(أَحَدُهَا): إن قلنا الملك له فحلال» وإلا فوجهان وجه الحل 
أنّه يتضمّن الفسخ» وني ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله. 

(وَالطرِيقٌ الثانِي) إن قلنا: لا ملك له فحرامٌ» وإلاً فوجهان 
ون ادي قي الاك 

(والثالث): القطع بلحل مطلقاء قال الرافعي: والمذهب من 
هذا كلّه الحلّ إن جعلنا الملك له» والتحريم إن لم نجعله له» ولا 
مهر عليه محال بلا خلافي. 

(وآنا): وطة المستري تزع طعا والمتوزة فا اذا كان 
الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وإن ملك على قول فملك 
ضعيفٌ ولكن لو وطئ فلا حدّ على الأقوال كلها بلا خلافر 
لوجود الملك أو شبهته. 

(وأما): المهر فإن تم البيع لم يلزمه (إن قلنا) الملك له أو 
موقوف (وإن قلنا) للبائع فوجهان: 

(الصّحيح) وقول الجمهور وجوب المهر له (وقال) أببو 
إسحاق لا يجب نظرًا إلى المال» فإن فسخ الييع وجب المهر للبائع 
(إن قلنا) الملك له أو موقوف (وَإنْ قلتا) للمشتري فوجهان: 

و ان ` 

(والثاني): يجب لضعف ملكه وزواله. 

فإن أولدها المشتري فالولد تسيب بلا حلاف على الأقوال 
كلها لأنه وطءٌ في ملك أو شبهةٍ. 

رانا الاستيلاد (فَِنْ قُلْنَا) الك للبائع لم يثبت. 

ثم إن م البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حيتشا القولان 
المشهوران» فيمن وطيع جارية غيره بشبهة» ثم ملكها. 

(أصحهما): لا يثبت» وعلى الوجه الضّعيف الناظر إلى المال 
يثبت إذا م البيع بعد الاستيلاد بلا خلافي وعلى قول الوقف إن 
البيع تنا ثبوت الاستيلاد وإلاً فلاء فلو ملكها بعد ذلك عاد 
القولان» وعلى قولنا: الللك للمشتري في ثبسوت الاستيلاد 


الخلاف السّابق في العتق» فإن لم نثبته في الحال وتم البيع في المهرء 
وإذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فإن وضعته ميا م 
يجب قیمته لأنه لم يخْل بينه وبينهء هذا كله إذا كان لما أو للبائع. 

(فأما) إذا كان للمشتري وحده فحكمه حل الوطء له كما 
سبق في حلّه في طرف البائع إذا كان الخيار هما أو للبائع» وامًا 
البائع فيحرم عليه الوطء هنا فلو وطى فالقول في وجوب المهرء 
وني ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا في طرف المشتري 
إذا كان الخيار مما أو للبائع» واللّه تعالى أعلم. 

قال القاضي حسينٌ: (إذًا ْنَا الملك للمشتري وأحبلها ثبت 
الاستيلاد وبطل خياره» وني بطلان خيار البائع وجهانء فإن 
أبطلناه انبرم العقد واستقرٌ الثُمنء وإن لم نبطله فاختار اليائع 
الإجازة فكذلك» فإن فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد؟ (إنْ قُلْنا) 
لا يبطل العتق فالاستيلاد أولى وإلا فوجهان والفرق أل الاستيلاد 
فعلّ وهو أقوى من العتق» ولهذا ينفذ استيلاد الجدون والسّفيه 
والمريض والأب في جازية ابنه دون إعتاقهم (فَإِن فلّا): لا 2 
الاستيلاد رجع بقيمتها (وَإن َلد): له فسخه استردٌ الجارية» واللّه 
أعلم. 

(ومنها): بيع البائع والمشتري وهبتهما وسائر عقودهما 
وسبق بيانها قبل هذا الفصل» واللّه أعلم. 
(فرع): إذا اشترى عبدًا لجاريةٍ ثم أعتقهما معّاء فإن كان 
الخيار لما عتقت الجارية بناء على ما سبق أن إعتاق البسائع نافدٌ 
منضمَنٌ للفسخ» ولا يعتق العبد المشتري» وإن قلنا: الملك فيه 
لمشتريه لما فيه من إبطال حقّ صاحبه» هذا هو الأصح وعلى 
الرجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري - تفريمًا على أن املك 
للمشتري - يعتق العبد» ولا تعتق الجارية» أمَا إذا كان الخيار 
مشتري العبد فثلاثة أوجو: 

(أصحها): يعتق العبد لأنه أجازه والأصل استمرار العقد. 

(رالشاني): تعتق الجارية» لأنّ عتقها فسخ فقدّم على 
الإجازة» ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدّم الفسخ. 

(والثالث): لا يعتق واخدٌ منهماء أمَا إذا كان الخيار لبائع 
العبد وحده فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشترء والخيار لصاحبه» 
وبالإضافة إلى الجارية بائعٌ» والخيار لصاحبه» وقد سيق الخلاف 
في إعتاقهماء قال الرّافعيّ والّذي يفتى به أنه لا ينفذ التق في 
واحار منهما في الحال فإن فسخ صاحبه نفذ في الجارية وإلاً قفي 
العبد. 

ولو كانت المسالة بجالها وأعتقهما مشتري الجارية فليقس 
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الحكم بما سبق وإن كان الخيار هما عتق العبد دون الجارية على 
الأصح وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة ففي الأوّل 
يعتق العبدء وفي الثاني الجارية» ولا يخفى حكم الثالث. واللّه 
أعلم. 9 
اما إذا أعتق أحد المتغاقدين أحد المييعين فقال القاضي 
حسينٌ (إنْ قَلْنَا): الخيار ينع الملك نفذ عتقه فيما باع وإن قلنا: لا 
يمنع قلنا له: عيّن أحدهما للعتق فإن عيّن ما اشتراه كان كإعتاق 
المشتري في مذة الخيار» وإن عين فيما باع نفذ قطعا. 
تا نا # 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن ان الع جَارِية لَّمْ 

ُت الت من وَطْهَاء لأنها بَاقِيةَ عَلَى م يله في بض الأقوال 
نلاك رَدّهَا إِلَى م يله في بض الأقرّال فا وَطِنَهَا القَسَخْ 
ال ولا جود لِلمُشْمرِي وَطْوُهَا لان في أحد الآفرًال لا 
يَمْلِكهًاء ٠‏ رفي الثاني مُرَاقَى فَلا عَم هَل يلها آم لا؟ وَفِي 
اللي يَمْلِكَهَا ملكا غير متف إن وَطِنَهَا لَمْ يجب الح وَإِنْ 
أَحْبَلَهَا بت ت نسب الود وَانْمَقَدَ الرَلَدُ حرا لان إا أن يكرك في 
يلك أن هة يلك 

َأ َر َقيمَة الول وك ابلارتة أ ولد فى على 
الاد قوَالء فن جار لايع اع بن وط الشتر ري - وقلا إن 
الك للْمُشْتَرِي أ مروف لم يرنه الَهرُ ولا قِيمَة الول 
صر ريه أ وله انها ملوك (وإذ َلنَا): إن الك يلانم 
َعَلَيْه اله وَقَالَ و إِسْحَاقَ لا يمه كما لا تَلرْمهُ أَجْرَة الخِدْمَق 
وَالْذُمَبُ: الأو ل 0 رئ في يلك و البائ رخاف الخذمة 
فن الخِدمّة َه سباح البَاحَق وَالوَطءٌ لا يساح وَفِي قِيمَةٍ الوَلَدِ 


وجهان: 
(احدهما): لا تَلرّمُهُ لاني ها وَضَعَنهُ في يلک وَالأعيِبَارُ بحَال 
الوَضْمء ألا َرَى أن قيمة الود تير تعتبرٌ حال الوَضْم. 


(والشاني): رمه لأن ارق حَصّلَ في غَيْرٍ يلي 
وَالأَْيبَارُ بحال العُلوق لأنْهَا حَالَة الإثلافى وَإِنْمًا تأر القوي ريم 
إلى حال اَم ل09 لا نكي تفر في حال المنُوقء وَل 
صر امار أ وَل؟ ف وان كما فا فم أجل جار غير 

عي تنا إذَا فسخ البح وَحَادَتَ إلى مِلْكِهِ و (فإن َلنا): إن الك 
نام ازرد عب را زرا الزن لاسي 
ااي في الال أم رومأم لإا ملكَهَا؟ فيه 
لان (وَإِن قلن): إذ ايلك لري لم جب عَلَيِهِ اَهَل لان 
الرَطءَ صَادَف ية وَين أمْحَابنا مَنْ قَالَ: يجب لأنَهُ لم يم , 


باک ها وهنا ع بوذ أجا اجيم الي و على قل أبي 
تاس نيأو نا تنج إن أشها منك قان تز 
ااي بقميهًا أذ بالسن؟ فيو وَجْهان وذ بين َك في الينني 
وَعلَى الْنصُوص أنها لاتصر أ ولد ل لان ئ 
قلا يسْقط پإحبال المشتر »ا ملكا لي بغ ذلك مارت 


أ ول لاتا نما َم صر أم ولد ا لَه في الخال لی الاي ذا : 


مَلَكَهَا صَارْت اَم وَل | ' : : 

وَإن اث 
الحمل هَل ل َه حك في التَيع؟ و رفي قولان: 

(أحدهما): له حم رقاب قبط من الشمَنء'وَهْرَ اليح 
لأن ما ما أذ قشعا بن لمن ند نيصل أي ن بن اَن 
بل الأنفصال كاللبن. 

(والثاني): لا حك ا لَه وَلا قط لَهُ لَه ين الْمنِء 05-06 
في الينق» أذ لطا ين لمن َالْضَاء (إ قل إذ لَه 
حكمًا فَهُرَمََ الم مَل امن انين ٠‏ فَِنْ أنضي العَقدُ كانا 


لري وذ مع امد كان اي كالميئين لين تا ' 


فلا لا حم له نزت قإن أنضي الق (وَكُلنَاا: إا ازنك 
يقل بالعقاد اؤ مَوْقُوف» فَهُمَا لِلْمُصترِيِيوَِنْ فلن): 0 
ِالعَقَدٍ ر وَانقِضّاءِ الخّار الود نئي إن نَع العم (وَقْلنَا) : | 
َلك بالعقل وانضتاء الحا أذ قُلنا: و انبا 
(وَإِن قُلنا: نلك بلعفد هر شري وَقَالَ كبو ساق : الوَلّدُ 
نباي أ على هذا الل لا ينقد ع قاري وَهَذَا خط لن 
اليتق يَفَْقِرُ إِلَى يلك تام الما لا يقر إلى ملك قام). 

(الشرح): هذه المسائل.كلها واضحةء وسبق شرحها في 
الفضل السّابق» واللّه أعلم. ْ 

EOF ¥‏ ر 

قَالَ الصف -رحهمه الله تعالى-: (رَإذ تف الع فِي بَا 
لري في مدو الجا فمن له الا الخ وَالإِنضَائ لأن 
الْحَاجَةَ الي دَعْتْ إلى الخيار باقية بهد تلف اليم فَإِن فسخ 
وَجَبسَ القِيمَةُ على امُشْمرِي» لأ عدر لمن فوب رذ 
اليم إن انض الق (َن فا: إنة نك بتفس العقل أو 
روف مذ ملك من مک (وَإذ قُلنا: يلك بالق وَانقِضَاءِ 
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الخيّار وجب على اللنتري متك الله متاك 


أحسن وأعم 0 إذا تلف 
المبيع في مدّة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيارء بل يبقى الخيار 
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ری جار ردت بي مدو ا ار ای ان 


في الفسخ والإمضاء لمن كان له لماذكره المصنف وقال 
الخراسانيّون: إذا تلف في يد المشتري (فإن قلنا): الملك للبائع 
انفسخ البيع كالتلف (وَإن كُلنَا): للمشتري أو موقوف نظرإن 
اتلفه أجني بني على ما لو تلف بآفةٍ سماويّةٍ» وفيه حلاف 
سنذكره إن شاء الله تعالى (فَإِنْ قَلنَا): ينفسخ العقد هناك فهو 
كإتلاف الأجني البيع قبل القبض» وسياني حكمه إن شاء تعالى. 

«وَإن َلْنَا) لا بنفسخ وهو الأصح فكذا هناء وعلى الأجنبي 
البدل وهو المثل إن كان مثليًا وإلاّ فالقيمة ويبقى الخيار ماله فإن 
تم البيع فالبدل للمشتري وإلاً فللبائع» وإن أتلفه المشتري استقر 
عليه الْمن» فإن أتلفه في يد البائع» وجعلنا إتلافه قبضًا فهر كما 
لو تلف في يده» وإن أتلفه البائم في يد المشتري قال المتولي: يينى 
على إتلافه كإتلاف الأجني؟ آم كالتلف بآفةٍ سماويّة؟ وفيه 
خلاف مشهور فقال القاضي 
وقلنا: الملك له انفسخ العقد له (َإِنْ قُلنا): للمشتري قفي 
انفساخه قولان (إنْ كُلْنا): لا بنفسخ بطل خيار البائع» وني خيار 
المشتري وجهان (رَإِنْ فُلنَ): لا يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز اخذ 
من البائع القيمة» ورجع إليه بالقمن. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تلف المبيع بآفةٍ سماوية في زمن 
الخيار - فإن كان قبل القيض - انفسخ البيع» وإن كان بعده 
(وَكَلنا) الملك للبائع انفسخ أيضاء فيستردٌ الشمن ويغرم المشتري 
للبائع البدل» وهو الل أو القيمة؛ وفي كيفيّة القيمة الحلاف 
المشهور في كيفيّة غرامة المقببوض بالسّوم (وَإِنْ قَلنَا): املك 
للمشتري أو موقوفُ فوجهان أو قولان: 

(احدهما): ينفسخ أيضًا لحصول الملاك قبل استقرار العقد. 

(وَصَحُهُمًا): لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» 
ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب» فإن قلنا بالانفساخ 
فعلى المشتري القيمة. 

قال إمام الحرمين: وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لن 
املك قبل ذلك للمشتري. 

(قإن ُلْنَ): بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان: 

(احدهما): ينقطع كما ينقطع خيار الرّدٌ بالعيب بتلف المبيع. 

(وَأَصّحُهُمَا) لا كما لا يمتنع التخالف بثمن المبيع؛ ويخالف 
ارد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالأرش (فَإِنْ َلْنَا) بالأوّل 
استقرٌ العقد ولزم الثمن. 

(وَإِنْ قُلنَا) بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلآ وجبت 
القيمة على المشتريء ويرد المن» وإن تنازعا في قدر القيمة 


حسين: إن انلف البائع في يبل نفسه 
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فالقول قول المشتري بيمينه» وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم 
الاتفسام. 

(وَإنْ قلْن): السك للبائع وهو ظاهر كلام الصف قال 
الإمام؛ وذكروا تفريعًا آنه لو لم ينفسيع حتى انقضى زمن الخيسار 
فعلى البائع رد الشمن» وعلى المشتري القيمة» قال الإمام: وهذا 
تخليط ظاهرٌ» واللّه أعلم. 

(فرع): لو تلف بعض المبييع في زسن الخيار يعد أن قبض 
المشتري سآن اشسترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففسي 
الانفساخ في التالف الخلاف للسّابق» فإن انفسخ بجاء في الآخر 
قولا تفريق الصفقة» وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا: 
يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار» وإلاً قفسي بقاء 
الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي انيار فيه ففسخ ردّه مع قيمة 
التالف. 

(فرع): لو قبض البيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع 
فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري» حتى إذا فرّعنا 
على أن الملك للبائع: ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويضرم القيمة» 
هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاء إمام الحرمين عسن 
الصّيدلانيّ ثم أبدى احتمالاً لنفسه في سقوط القيمة الخصول 
التلف بعد العود إلى يد المالك. 

ونقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشتري يلزمه 
القيمة قال القاضي: وهذا تفريم على أن الملك للمشتري» وقد 
تلف في يده لأنَ يد المستودع يد المودع حكمًا (قال) وفيه قول 
آخر إنه لا ينفسخ العقد والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجب على البائع تسليم المبيبع» 
وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدّة الخيار» فلو تبرّع أحدهما 
بالتسلیم لم يبطل خیاره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عند وله 
استرداد المدفوع» هذا هو المذهب وفيه وجة ضعيف أنه ليس له 
استرداده» وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه» ومن حكى هذا 
الوجه الرافعي. 

(فرع): قال: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها 
بالطّلاق في زمن الخيار فإن تم العقد وقلنا: الملك للمشتري أو 
موقوفف لم يقع الطّلاق (وَإنْ قلنَا) للبائع وقع على أصح الوجهين 
وإن فسخ (وَُلنَا) هو للبائع أو موقوفٌ وقع (وَإِنْ قُلَنَا): 
للمشتري فوجهان» وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري 
أيطا بالملك أو بِالزُوجِيّة؟ هذا هو الصّحيح المنصوص وفيه وجة 
ضعيف أنّله الوطء. 


قال الروياني: فإن تم الببع فهل يلزمه استبراؤها؟ فيه وجهان 
بناء على جواز الوطء (إِنّْ سَرمَْاةُ) وجب الاستبراء وإلا فلا. 

قال: وإن انفسخ البيع (فَِنْ ُلَنَ) المللك للبائع أو موقوفٌ 
فالنكاح بحاله (رَِنْ قُلْنَا) املك للمشتري فوجهان أحدهما 
ينفسخ لحصوله في ملكه. 

(والثاني): قال وهو ظاهر مذهب الشافعي - رمه الله - أن 
التكاح بحاله» لأنّ ملكه غير مستقر» قال الرّوياني: ولو طلّقها ث 
استيرأها ثم راجعها في مدّة الخيار» قإن م الببسع فالرجعة باطلة 
وإن فسخ فإن قلنا: لا ملك بالعقد أو قلنا موقوف صضت 
الرّجعة (وَإِنْ قُلْنا) ملك بنفس العقد قفي صح الرّجعة وجهان. 

بك مسائل وفروع تتعدق بباب الخيار به البيع 

(منها): ثبت في الصحيحسين [خ: (۲۰۰۵)» م: (1971)] 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التي يكل قسال: «الْتبَايسَان كل 
اح ينهم باخئار عَلَى صَاحِبوء ما لَمْ يتاه الأ يم الخئار. 

وني رواية: إلا أن يكوئ الييِمُ يارا وفي رواية: «أو يُخَيْرُ 
أَحَدُّهُمَا صَاحِبّه. 

وفي رواية: أو يفول لِصَاحِبهِ احير واختلسف العلساء مسن 
أصحابنا وغيرهم في معنى قوله کل «إلاً بيع الخيسار» على ثلاثة 
أقوال جمعها القاضي حسينٌ تي تعليقسه والروياني وآخرون من 
أصحابتا: 

(أصحها): المراد التخيير بعد تام العقد وقبل مفارقة 
الجلس» وتقديره: هما الخيار مالم يفرعا إلا أن يتخايرا في الجلسء 
فيلزمه البيع بنفس التخايرء ولا يدوم إلى المفارقة. 

(والثاني): معناه إلا بيعًا شرط فيه خيار الشّرط ثلاثة آيام أو 
دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه با مقارقة بل .يبقى حتى تنقضي المدة 


المشروطة. 


(والشالث): معناه إلا بيعًا شرط فيه أت لا خيار ماني 
الجلسء فيلزمه البيع بمجرّد العقد ولا يكون فيه خيارٌء وهذا 
على الوجه الضعيف السّايق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا 
خيارء وقلنا: يصح البيع ولا خيار» فهذا ينفسخ على الأقوال 
المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول 
وهو المنصوص للشافعي وتقلوه عنه» وأبطل كثيدٌ من أصحاينا ما 
سواه وغلّطوا قائله ومن رجّحه من الحدّثين الييهقي فقال: 
الرّوايتان الأخيرتان من الرّوايات التي ذكرتها تدلّ على أن المراد 
بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضمّف ما يعارضها ثم قال: 
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وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المتقول عن عمر 
رضي الله عنه «البيع صفقة أو الخيار وان البيع لا يجوز فيه شرط 
قطع الخيارء وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع؛ أو بيع شرط 
فيه خيار ثلاثة أيَامء فلا ينقطع خيارهما بالتفرق» ثم قال: 
والصّحيح أن المراد التخيير بعد البيع لان نافمًا ريّما عبّر عنه ببيع 
الخيار وريّما فسره» قال: والذي يبيّن هذا رواية أبي داود عن 
نافم عن ابن عمر قال: «قال رسول اللّه لا الان 0 
تى يتا أذ کون بيع خاي قَالَ: وَوُنمَا كاه نان د يقر 
أَحذهُمًا للآخر: اح رواه eS‏ 
كلام البیهقي .]٠١770[‏ 

ومن قال بالقول الأول أيضًا من الحدثين الترمذي فقال في 
جامعه المشهور: معناه إلا أن يخيّر البائع المشتري بعد إيجاب البيع» 
فإذا أحضره فاختار البيع» وليس لهما خيارٌ بعد ذلك في فسخ 
البيع» وإن لم يتفرّقاء قال: هكذا فسّره الشافعيّ وغيره» وهكذا 
نقل الشيخ أبو حامر والأصحاب هذا التفسير عن الشافعي» 
وجزم به كثيرون ومن ذكر منهم خلافا صحّحه. ونقل ابن المنذر 
في الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان 
بن عبينة وعبيد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن 
راهویه» والله أعلم. 

(فرع): قال المزني في المختصر: قال الشافعي: وكل متبايعين 
في سلعةٍ وعين وصرفو وغيره فلكل واحل منهما الخيار حتى 
يتفرقا تفرّق الأبدان إلى آخره قال القاضي حسينٌ والرّوياني 
وغيرهما: غلط المزنيّ في قوله: سلعة وعينٌ فإنهما شيءٌ واحدٌ 
وإنما قال الشافعي: في سلفي بالفاء أو عين وأراد بالسَلف 
اللا قزل رن الأبدان او من تاريل الى و 
فإنه يقول: المراد بالحديث حتى يتفرّقا بالقول» وهو تمام عقد 
البيع» واللّه سبحانه أعلم 

(فرع): قال الشافعي في مختصر المزني: ولا باس بنقد الثمن 
في بيع الخيار. 

قال أصحابنا: أراد بنقد التمن تسليمه إلى البائع» قال 
أصحابنا: فلا يكره تسليم الثمن في مدّة الخيار إلى البائع» وتسليمه 
المبيع إلى المشتري في مدّة الخيار. 

هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة؛ وقال مالك: يكره تسليم 
' الئمن في مدّة الخيار» وإنما يسلّم بعدهاء قال: لأنّ قبضه تصرف 
ولا يجوز التصرّف فيه قبل اتقضاء الان ولأنه يضير بيع 
وسلفاء فإنه إذا سلّم إليه المن ثم فسخا البيع استرجع الأمن 


منه» فيصير كأنّه أقرضه الشّمن واسترجعه منه قبل التصرّف» وقد 
نهي عن بيع وسلفي. 

واحتج أصحابنا بن القبض حكمٌ من أحكام العقدء فكان 
في مدّة الخيار كالفسخ والإمضاء ولأنه لا ضرر في قبضه في مدّة 
الخيار» وما لا ضرر فيه لا يمنع منه أن امتناع التسليم قبل 
انقضاء الخيار لحقّ المتعاقدين» فإذا تراضيا عليه جاز كالإقالة 
وغيره. 

(وآما) قوله: القبض تصرف فلا يسلمه أصحابناء وكذا لا 
يسلّمون أنّ هذا بيع وسلف, ولا يؤدّي إليه ولا ما في معنا 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا سلّم المشتري الثمن إلى البائع في مدّة 
الخيار أو سلّم البائع المبيع إلى المشتري لا يسقط خيارهما بلا 
خلاف عندنا. 

ونقل القاضي حسينٌ عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمّن 
الرّضى» واحتج أصحابنا بان مقصوده بالتسليم الخلاص من 
عهدة ضمانه» قال القاضي حسينٌ: وهل له بعد ذلك أن ينزعه 
من يد صاحبه عند استيفاء العوض الآخر؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): له لأنّ هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط 
حقّ الحبس. 

(والثاني): ليس به» لتضمنه إسقاط حق الحبس. 

(فرع): إذا الحقنا بالحبس في مدّة خيار الجلس أو خيار 
الشّرط زيادة في الثمن أو نقصًا أو زيادة خيار أو اجازا وشرطا 
تحو ذلك» فهل يلحق؟ فيه ثلاثة أوجو سنذكرها بفروعها 
مبسوطة إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد البيع من الشرط. 

(أصحها): أنه كالمقارن للعقد. 

(والثاني): أنه لغوٌ. 

(والثالث): إن كان في خيار الجلس فكالمقارن وإن كان في 
خيار الشّرط فلغوٌ واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب البحر: إذا تقابضا الثمن والمثمّن في مدّة 
الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين» وليس لواحب منهما 
حبس ما في يده بعد طلب صاحبه» فليس له إذا طلب صاحبه أن 
يقول: لا أردٌ حتّى ترد أنت» بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم 
الآخر الذفع إليه: ثم يرد ما كان في يده قال: بخلاف مالو قال 
البائ ثع: لا أسلّم امبيع حتى يسلّم الشمنء وقال المشتري: : لااسلم 
المن حتى يسلّم المبيع» » فن کل واحدر حبس ما في يده حتّى 
يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه» والفرق أن الفسخ هدا 


نقدًا أو خ 
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رفع حكم العقد وبقي التسليم بكم اليد دون العقد» واليد 
توجب الردء وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من 
الحانيين. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 شرط الخيار 


وهو جائرٌ بالإجماع واختلفوا في ضبطه» فمذهينا أنه يجوز 


ثلاثة آبام فما دونها ولا يجوز أكثرء وبه قال أبو حنيفة وعبد الله 
بن شبرمة وزفر والأوزاعي في روايةٍ عنه وقال ابن أبي ليلئ 
والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبلٍ 
وإسحاق بن راهويه وابو ثور وأبو يوسف ومحمّدٌ وابن المدذر 
وداود وفقهاء الحدّثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه» فيج وز 
في الوب وغوه اليوم واليومان» وني الجارية ونحوها سنّة أيام 
وسبعة» وني الدّار نحو الشهر. 
فرع 

2 مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقتٍ 

مذهبنا بطلان البيع لان فيه غررًا وبه قال الوريّ وأبو حنيفة 
وأصحابه» وقال أحمد وإسحاق: البيع صحيح؛ وأن الخيار باطل» 
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: اليبع صحيح والشرط باطل؛ 
لقرله يل: «كل' شَرْط لَيْسَ في كاب الله فَهُرَبَاطِلٌ» قالا: وهذا 
ظاهرٌ في إبطال الشّرط وصحَة البيع» وقال ماللك: البيبع صحيحٌ 
يثبت هما الخيار مدّة تليق بذلك البيع والله أعلم. 

¥#¥#¥* ¥ 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (الأَعْيَانُ ران نجس 


وار ذا انجس فَعَلّى ضَرْيئِن نجس في نة 
بمُلاقاةٍ النْجَامَقٍ فَأمًا انجس في فيو فلا يجوز بيع وَذَِكَ 
دل لَب راف زير رار وَالسُزجين وَمَا أششبّة ذلك يِن 
النْجَاساتي الملل فبه 
الله هة قَالَ: «إن الله تَعَالَى حَرْمْ بيع الخمر وَالينَةٍ ازير 
وَالآصنام» وَرَوَى أو مَسْعُودٍ البذري وَأبو مُرَيِرَة رضي الله 


2 
5 


عنهما أن رَسُولَ الله و هى عَنْ تمن 
الكلب ۽ وَالخنَِيرٍ وَاليتة وَقِسْنا عَلَيِهَا سَيْرَ الآغيان النجسّة). 
(الشرح): Uf‏ حديث جابر رضي امد هنه لنزراء البخاري 


aT 


ر م ام م 


إن الله eT‏ ع اث الت اجر ولأمام يل 


تفي و ونجس ' 


لكلب قنص عَلَى | 


یا رسو الل رت شحوم الد إا مطْلَى بها بها اَن وَبدْمَنْ 
o‏ لامر خر فان 
مول الله ل عند يلك: اتل الله الود إن الله لَما حرم 
شُحُومَهًا جَمَلوهُ ؛ نم باعُوهُ فأكلرا اتةه فقال جله - بالحاء 
ا 3-6 
أ (واما): حدييث أبي'مسْعودٍ البدري الأتصاري فرواه 


الببخاريٌ [1177] ومسللمٌ ]١0117[‏ ايا ولفظه عنه أن رسول 


Uy)‏ حذيث أبي هريرة فرواه أببو داود ]۳٤۲۸[‏ بإسنادٍ 
حملن بلفظ خديث أبي مسعوڊ وامنم أبي مسعودٍ عمرو بن 
عمرو الأنصاري البدري. 


قال أكثر العلماء: لم يشهد بدرًا مع رسول الله ب في الغزوة 


المشهرارة رإنما قيل له: البدري لأنه سكن بدرًا ولم يشهدماء قال 


محمد بن إسحاق إمام المغازي؛ ومحمد بن شهاب الزهري إمام 


'المغازي وغيرهماء ومحمّد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصّحيج في صحيحه: إنه شهدهاء واتفقوا على أنه شهد العقبة 


مع المتبعين» وكان أصغرهم روني له عن الني كل مائة حيتي 
وحديثان» اتفق البخاري ومسلم على تسعة أحاديث منهاء وانفرد 
البخاري حديث ومسلم بسبعةٍ سكن الكوفة وتوفي بهاء وقيل: 
توفي بالمدينة رضي ْ الله عنه. 

ا(وآما): السّرجين - فبكسر السسّين وفتحها وبالجيم - ويقال 
بالقاف'- بدهها وسبق إيضاحه في أوّل كتاب الطهارة: واللّه 
أعلم. 0 ٠‏ 
؛(أمَا حكم المسألة): فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط 
البيم خسة: أن يكون طاهرًاء منتفمًا به» مقدورًا على تسليمه» 
معلرماء علوكا لمن وقع العقد له فبدا المصنف بالشرط الأوّل 
وهو الطهنارة فقال: النجس ضربان نجس ني نفسه كالكلب 


فيه ما رَوَى جار رضي الله عنه أن رَسُولَ ا والخننزير وما تود بنهمباء > أو من أحدهماء والخمر والبيذ 


والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها - إذا قلنا 
بالذهب إنه تلن - وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا 
بالمذهب إله نجس وسائر الأعيان النْجسة؛ ولا يجوز بيعها بلا 
خلاف دنا و المعلم وغيره» وسواءً الخمر الحترمة 
وغيرها. 

ودليل المسالة ما ذكره المصتف. والله أعلم. 

(فرع): الفيلج بالغاء والجيم - هو القرّ قال القاضي حسينٌ 
في فتاويه وآخرون: يجوز بيعه في باطن الدّود الميتء لان بقاءه من 
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مصالحه كالنجاسة الي في جوف الحيوان» قالوا: وسواءً باعه وزنًا 
أو جزافاء وسواءٌ كان الود حي أو مين فبيعه جائرٌ بلا حلافي 
والله. أعلم. 
(فرع): قال أصحابنا: في بيع فارة المسك أو بيض ما لا يؤكل 
لحمه ودودة الق وجهان بناءً على طهارتها ونجاستها. 
(اصحهما): الطّهاوة وجواز البيع. 
(وأما) دود القرّ فيجوز بيعه في حياته بلا حلاف لأنه حيوانٌ 
يتتفع به كسائر الحيوان» وقد ذكر المصنف المسالة في آخر هذا 
. الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسةء هذا مذهينا. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع بزر القرٌ ولا دوده. 
دليلنا أنه طاهرٌ متتفحٌ به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به. 
فرع 
ا حكم ما لا يؤكل لحمه 
ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه: 
(اصحها): وأشهرها أنه نجسن. 
'(والثاني): طاهرٌ حل شربه» قال أصحابنا: (إِنْ قَلَنَا): إنه 
نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون: (وَإِنْ قلنَا): طاهرٌ يحل 
شربه جاز بیعه (وَإِن قُلنَ): طاهرٌ لا يحل شربه فإن كان فيه 
منفعة مقصودة جاز بيعه وإلاً فلا. 
(فرع): : ذكرن أل بيع الخمر باط سواء باعها مسلم أو وذمي 
أو تبايعها ذمَیّان» أو وکل المسلم ذمُيًا في شرائها له» فكلّه باطلٌ 
بلا حلاف عندناء وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل المسلم ذمَيًا في 
بيعها وشرائها وهذا فاس منابذٌ للأحاديث الصّحيحة في النهي 
عن بيع الخمر. 
(فرع): بيع الخمر وسائر أنواع اللتصرّف فيها حرا على أهل 
الذمّة كما هو حرامٌ على المسلم هذا مذهينا وقال أبو حنيفة: لا 
يحرم ذلك عليهم قال التولي: المسالة مبنيّة على أصل معروفو ي 


. الأصول وهو أن الكافر عندنا حاطب بفروع الشرع؛ وعندهم' 


ليس بمخاطبب وقد سبقت هذه المسالة في باب إزالة النجاسة. 
. (فرع): لو أتلف ألغيره لبا أو خمنزيرًا أو سرجينا أو ذرق 
NAE‏ 0 
: تلزمه قيمته بلا خلافم عندناء قال الماوردي: قال أصحابنا: لم 
يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبًا معلماء 

حتی قال به مالك. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الکلب» سواءٌ كان 
معلمًا أو غیره وسواءٌ كان جروا أو كبيرًاء ولارقيمة على من 


أتلفه. ويهذا قال جاهير العلماء وهو مذهب أبي هريرة والحسن 
البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وماد وأحمد وداود وابن 
المنذر وغيرهم» وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها 
نفع وتجب القيمة على متلفه» وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء 
والنخعيّ جواز بيع الكلب للصّيد دون غيره» وقال مالك: لا 
يجوز بيع الكلب» وتجب القيمة على متلفه» وإن كان كلب صيا 
أو ماشية وعنه رواية كمذهبناء ورواية كمذهب أبي حنيفة» 
واحتج لمن جوز بيعه با حديث المروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الي 46: أنه تى عن كن ع الكلب إلا كلب ضيه ٠‏ 

وني رواية: لات كن سحت فر َب الجا وهر 
البَفِي» » وَثَمَنَ الكَلْبي إلا كَلْبَ صَيْدِه وعن عمر رضي الله عنه 
«آنه غرّم رجلاً عن كلب قتله عشرين بعيرا؛ وعن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص «أنّه قضى في كلب صيهٍ قتله رجلْ بأربعين 
درهمًاء وقضى في كلب ماشيةٍ بكبش». 

ولأنه حيوانٌ يجوز الانتفاع به فاشبه الفهد ولأنه تجوز 
الوصية به والانتفاع بهء فأشبه الجحمار» واحتج أصحابتنا 
بالأحاذيث الصّحيحة في النهي عن بيعهء والنهي يقتضي الفساد. 


فإنه لا 5 ب على حاب نن ا خاي حديث أبي مسعودج 
البدري: 1 رَسُولَ الله 5 هى عَنْ ثَمَنِ الكلبي ومر البْغِي 


وَحُلْرَانَ الکاهین» رواه البخاري ]۲٠۱۲۲[‏ ومسلمٌ [1673]. 

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه: أذ رَسُولَ الله 6 ّى 
عَنْ تمن الدذمو وَعَنْ تمن الكلبي وَمَهْرِ البَنِي» وَلَعَنَ آل الرباء 
وَمُوكِلَهُ وَالرَاشِمَة وَالْمستوْشيمَة وَلَمَنَ المصَوْرً» رواه البخاري 
[YT]‏ 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: : قال رسول اللّه 
ا دسب اجام ختييث» وَمَهْرُ الي يث ومن اكب 
خحبيث" رواه مسلم .]١518[‏ 

وغن أبي الرّبير قال: «سَأَلْتُ جَابرا رضي الله عنه عَنْ تمن 
اكب وَالسوْرِ فاه رْجَرَ الي ل عن ذَلك» روا ملم 
[51ه١].‏ 1 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ّى النبي ڳل عن 

نَمَنَ الكَلبي وَثَالَ إن جَاءَ يطلب ثَمَنَ الكلْب قاملا كمه ترابّاه 
رواء أبو داود ]۳٤۸۲[‏ پإسناد 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إل «لا 
جل ثّمَنُ الكَلْبوه ولا حُلْوَانُ الكَاهِنِء وَلا مَهْرُ الي رواه أبو 


داود [FfA4]‏ يإسناد صحيحٍ أو حسن. 
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وعن ابن عباس قال: «رَآَيِت رَسُول الله ل خالا عند 
الركن» فَرَقَمَ بَصَرَهُ إلى السَمًاء فَقَالَ: لَمَنَ اللّهُ اليَهُودَ ّلاناء إن 
اله حرم عَم الشحُومَ فَباعُوهَا وَأكَنُوا ناء وَإن الله إذ 
حرم على قوم کل شيء حَرْم عَلَيْهِمْ لَممَهُ» رواه أبو داود 
[484؟] باسناو صحيح. لأنه حيوانٌ نس فلم يمجزييعه 
كاختزير. 

(وأما): الجواب عمًا احتجّوا به من الأحاديث والآثار» 
فكلها ضعيفة باتفاق الحدثين» وهكذا وضح الترمذي والدارقطني 
والييهقي ضعفهاء ولأنهم لا يفرّقون بين المعلّم وغيره» بل 
يجوّزون بيع الجميع» وهذه الأحاديث الشّعيفة فارقة بينهماء 
والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهرٌ بخلاف الكلب» 
والجواب عن قياسهم على الوصيّة أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في 
غيرهاء ولهذا تجوز الوصية با جهول والمعدوم والآبق» واللّه أعلم. 

قال ابن المنذر: لا معنى لمن جوّز بيع الكلب العم لأنه 
الف لما ثبت عن رسول الله بي قال: ونهيه كك عام يدخل فيه 
جيع الكلاب» قال: ولا يعلم خيرٌ عارض الأخبار التاهية» يعني 
خيرًا صحيحًاء وقال البيهقي: الإسناد المذكور في كلب الصّيد 
ليس ثابتا في الأحاديث الصّحيحة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): بيع الهرّة الأهليّة جائرٌ بلا خلافي عندنا إلا ما حكاه 
لقي ولك ل حر و الفا 3 200 لا 
يجوزء وهذا شاد باطلٌ مردود والمشهور جوازه وبه قال جماهير 
العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهورء وقال ابن المنذر: 
أجمعت الأمّة على أن اتخاذه جائرٌ» ورخص في بيعه ابن عباس 
وابن سيرين والحكم وحمّادٌ ومالك والقوري والشافمي وأحمد 
وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّأي» قال: وكرهت طائفة 
بيعه» منهم أبو هريرة ومجاهدٌ وطاوس وجابر بن زياب قال ابن 
المنذر: إن ثبت عن الي لك النهي عن بيعه فبيعه باطل» وإلاً 
فجائرٌ وهذا كلام ابن المنذر واحتجَ من منعه بحديث أبي الزّبير 
قال سالت جابرًا عن ثمن الكلب والسّتور فقال: «زَجَرَ اللي كله 
عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ .]١838[‏ 1 

واحتيجٌ أصحابنا بأنه طاهرٌ منتفع به» ووجد فيه جميع شروط 
البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل» والجواب عن الحديث 
من وجهين: 

انعا واب بي الاس ين القناض واي سليمان 
الخطابيّ والقفال وغيرهم أن المراد الهرّة الوحشيّة فلا يصح لعدم 
الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها. 


(والثاني): أن المراد نهي تنزيي والمراد النهي على العادة 
بتسامح الناس فيه» ويتعاورونه في العادة» فهذان الجوابان هما 
المعتمدان. 

(وأما): ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف 
فغلطً منهما لأنّ الحديث في صحيح مسلم بإسناٍ صحيحء وقول 
ابن المنذر: إنه لم يروه غير أبي الرّبير عن اد بن سلمة فغلط 
أيضًا. 

فقد رواه مسلم ]١597[‏ في صحيحه من رواية معقل بن 
ب عبيد الله عن أبي الزبيء فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهر 
ثقة واللّه أعلم. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة 
والخمر والخنزير وشرائهاء قال: واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر 
فمنعه ابن سيرين والحكم وحمّادٌ والشّافمي وأحمد وإسحاق» 
ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو 
وف 

(فرع): مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواءً أخذ منه 
بعد ذكاته أو موته» ولنا وجةٌ شاذً أن عظام الميتة طاهرة» وسبق 
بيانه في باب الآنية وسيق في باب الأطعمة وجة شاذً أن الفيل 
يؤكل لحمه» فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهرًاء والمذعب 
نجاسته مطلقاء ولا يجوز بيعه ولا محل ثمنه» وبهذا قال طاوسٌ 
وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن 
المنذرء ورخص فيه عروة بن الزّبِير وابن جريج» قال ابن المنذر: 
مذهب من حرم هو الأصح. 

(فرع): بيع سرجين البهائم المأاكولة وغيرها وذرق الحمام 
باطلٌ» وثمنه حرام» هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع 
السّرجين لاتفاق آهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من 
غير إنكارء ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. 

وان أصحآبنا بحديث ابن عباس السابق أنّ التي يكل قال: 
إن الله إا حرم على قوم شيعا حرم عَليهمْ َه وهو حديث 
صحيح كما سبق بيانه قريبًا. 

وهذا عام إلا ما خرّج بدليل كالحمار والعبد وغيرهماء ولأنه 
نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإتهم وافقوا على بطلان بيعها 
مع أنه يتتفع بها. 

(وأما): الجواب عمًا احتجّوا به فهو ما أجاب به الماوردي 
أنّ يبعه نما يفعله الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حَجَّةٌ في دين 
الإسلام. 
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(وآأما): قوهم: إنه منتفعٌ به فأشبه غيره؛ فالفرق أن هذا 
نجس مخلاف غيره. 

(فرع): جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل 
الذباغ» وجوزه أبو حنيفة» ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع 
قبله» ومن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أوّل كتاب 
الطهارة. 

(فرع): اتفق أصحابنا وغيرهم على انه لو كان له كلاب 
فيها منفعة مباحةً ككلب الصّيد والرَرع فمات قسّمت بين ورثته» 
كما يقسّم السّرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع 
بها. 

(فرع): الوصيّة بالكلب النتفع به» والسّرجين ونحوها من 
النجاسات جائزة بالاتفاق» وني إجارة الكلب وهبته وجهان 
مشهوران: 

(اصحهما): البطلان» وسنوضّح كل ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى» ويورث الكلب بلا خلافي ومن نقل الاتفاق 
عليه الدّارمي 

(فرع): قال الدارمي: يجوز قسمة الكلاب وليست بيعاًء 
وقال البغري في كتابه مختصر المزني: إذا مات وخلف كلاباً ففيه 
ثلاثة أوجه: 

(أحدها): يقسم بالقيمة» قال: وهذا ضعيف لأنه لا قيمة 
(والثاني): يقسم على طريق الانتفاع» وقيل: على طريق نقل 
اليد. 

(والثالث): لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة 
وجوهرة لا تقسمء بل تترك بينهم» هذا ما حكاه البغري. 

(والأصح): أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة 
كما في نظائره؛ والله أعلم. 

ل 7 5 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (فَأم اقيَاُهَا ينر فيه فَإِنْ 
َم يكن فيه منقعَة مباحة كا لمر والزير وَالَة وَالمَرَ ولم 
جر اقيَِاوُهَا لِمَا رَوَى س رضي الله عنه قال: «سَألَ رَجُلٌ الي 
ل عَن ا لخر تدع خَلا؟ فَكَرهَهُ وَقَالَ: أْرفهَه ولان اء تا 
لا نة فب سق َم جه إن کان فب م ماح كَالكَلْبٍ 
جَازَ اقينَاوُهُ لصي والَاشية شي وال لما رو سال بن عبد الله 
عَنْ أب أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: من اقتتى كلجا إلا کلب ص أ 

اة تقص من جره كل بوم ِيرَاطَان» وَفِي حَدِيث أبي هُرَيِرَة: 
«إلأ كلب صد أو ماي أو زر » ولان الحَاجَةَ ع دشو ل الكلب 


۹Y 


في او لاضع فَجَارَ َوُه وَمَلْ يَجُودُ افتاه ليف ظ 
الدروس؟ فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): لا اج ر للخ 


LS‏ يقتَةُ ليَصْطَادَ به إا أرَاد؟ فيه 
وَجْهَان: 
(احدهما): يَجُورُلِْحَب. 
ا ھک لا حَاجَة به الي وَهَلْ يور اتِنَاءُ 
؟ فيه 


وَجْهَا 


(والثاني): 0 4 0 جار اقيَنَاوُهُ لِلصيِدٍ جار اقيتَاؤُهُ 
لتَعْلِيم ذَلِك. 

8 أما): السرْجِينُ انه يُكْرَهُ اقا وتزبية الررْع لما 
مُبَاشَرَةٍ النجَاسة). 

(الشرح): أمَا حديث انس خرواء مل 0471 
صحيحه بمعناه عن أنس: أن النِي كلا: سيل ع نارتخد 
خلا قَقَالَ: لا». 

وني الصّحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر. 

(منها): حديث لأبي سعيلر قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
قال ا يا اناس إن الله برض باحر وَلمَلَ الله ميك فيا 
من کان عند ينها شي يبن 1 ینا ولع بوه قَال: فاا را 
حى قال رَسُولُ الله بل إن الله حرم الحم فَمَنْ أَدرَكْهُ 
هلرو الاية وَعِنْدَهُ مِنْهًا ف شَيء فلا يشرب ولا يييعة فَاسْتَفبْلَ الناس 
با كان عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طرق الَدينَةٍ فَسَفَكُوهَا روا مسلمٌ 
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فيد ين 


 اًريِسَي‎ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنْ رَجُلاً ادى ِرَسُول 
الله يك رواية ةَ حَمْرٍ قال له رسو اللو : غ 
قَنْ قد حمھا؟ ال لا مَسَارَرُِنْمَانًا قال لَه رَسُولُ الله بلك ب 
ارز كَالَ: رت ما ققَالَ: إن الي حرم شريهًا حرم 
يَيْعَهاء فم قح ماده حى ذَهَبّ ما فیها» رواه مسلم .]۱٥۷۹[‏ 

يه كران 
طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها» وعن أنس: دن 
با َة سان النِي' ي عن يام وروا مرا قال: أخرقها قَالَ: 
أفلا حيبي خَنا؟ قَالَ: لا» رواه أبو داود [۳۹۷۵] بإستادٍ 
صحيح أو حسن. 


(وآما): حديث ابن عمر وأبي هريرة فرواه البخاري ‏ 


۷7 ] ومسلمٌ [۱۵۷۱] من طرق في بعضها: «نقص مِنْ ن¿ جره 
كَل يَرْمِ قِيَاطَان» وني بعضها: قيراط قال صاحب البحر: 
والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال: واختلفوا في المراد به 
فقيل ينقص من ماضي عمله وقيل من مستقبله قال واختلف وا في 
عل نقص القيراطين فقال: قيراط من عمل النهاره وقيراطً من 
عمل اللّيل» وقيل: قيراطً من عمل الفرض؛ وقيراطً من عمل 
التفل» هذا كلامه. 

(وأما): اختلاف الرّواية في قبراط وقيراطين فقيل: يحتمل أنه 
لنوعين من الكلاب احدهما أشد ضرراء أو عى فيهماء أو 
يكون ذلك غتلفًا باختلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدينة 
خاصّة لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في القرى 
والقيراط في البراري» أو أنه في زمنين» فذكر القيراط ثم زاد 
التغليظ فذكر قيراطان وقد أوضحت هذا مع سبب النتقص وما 
يتعلق به في شرح صحيح مسلم رضي الله عنه» واللّه سبحاته 
أعلم» وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم والجرو - بكسر الجيم وفتحها - والكسر أقصحء 
وحكى الجوهري ضمها. 

(أما الأخكام): ففيها مسائل: 

(إِحَدَاهَا): لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو 
الناس آم لم يكن لکن إن کان فيه عدوى وجب قتله قطمّاء وإِلاً 
فوجهان: .0 . 
(أحدهما): يجب قتله. 

(والشاني): يجوز قتله ويجوز إرساله وهو ظاهر نص 
الجّافعي» وقد ذكر المصنف المسألة في آخر كتاب السّين وهناك 
نبسطها إن شاء الله تعالى» وهذا الخنلاف في وجوب قتله كما 
ذكرناء وأمّا اقتناؤه فلا يجوز محال كذا صرح به المصنف 
والروياني وآخرون. 1 

(الثانية): يكره اقتناء العذرة والميتة» وقال المصنف ومن 
تابعه: لا يجوز وظاهره التحريم؛ ولیس هو على ظاهره بل هو 
محمول على كراهة التتزيه» وقد سبق بيان مشل هذه العبارة في 
باب الاستطابة في قوله: لا يجوز أن يستنجي بيمينه. 

(الثالثة): الخمر ضربان محترمة وغيرها وسبق بيانها في باب 
إزالة النجاسة والمحترمة يجوز إمساكهاء وغير الحترمة يحرم 
إمساكهاء وسبق بيان هذا كله ودليله في باب إزالة النجاسة. 

(الرابعة): يكره اقتناء السّرجين والوقود به وتريبة الزرع 
والبقول لما ذكره المصنف وهي كراهة تنزيه وأشار الروياني إلى 


وجه أنه مباحٌ لا مكروةٌ وسبق في إزالة النجاسة بيان حكم الزّرع 
والبقل والنابت منه. 

(الخامسة): قال الشافعيّ والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب 
الذي لا منفعة في وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه» دليلنا 
الأحاديث السابقة قال الشّافعي والأصحاب: ويجوز اقتناء الكلب 
للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلافي لا ذكره المصنف وني جواز 
إيجاده لحفظ الدّور والدّروب وجهان مشهوران ذكرهما الممنف 
بدليلهما. 

(أصحهما): الجواز وهو المنصوص ف المختصرء قال 
الشافعي: لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصّيد أو ماشيةٍ أو زرع وما 
في معناها. 

هذا نصّه في المختصرء قال القاضي حسين في تعليقه وفي 
جواز إيجاده في السّفر للحراسة الوجهان: 

(أصحهما): الجواز. 

وني جواز تربية الجرو للصّيد أو الزرع أو غيرهما ما بباح 
اقتناء الكبير له فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنّف بدليلهما. 

(أصحهما): الجواز. 

ولو أراد إيجاد الكلب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد به في 
الحال أو ليحفظ الرّرع أو الماشية إذا سارا له فوجهان: 

(أصحهما): الجواز. 

واتفق الأصحاب على أنه يجوز اقتناء الكلب الكبير لتعلّم ٠‏ 
الصّيد وغيره وإنما الوجهان في الجرو. 

(آئ) إذا اقتنى كلب صيدٍ ولا يريد أن يصطاد به في الحال 
ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمة ذكر صاحب 
الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضي أبي حاما فيه 


وجهين: 
(أحدهما): يجوز لأنه كلب صيء وقد قال رسول الله کل 
ملا كلب صّيد». 


(رَآصَحُمّمًا): لا يجوز لأنه افتناءٌ لغير حاجة» فأشبه غيره من 
الكلاب ومعنى الحديث إلا كلبًّا يصطاد به ومن حكى 


الوجهين صاحب البيان أيضًا. 
(فرع): أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل 
وغيرهماء وحكى صاحب البحر فيه طريقين: 


(الَذَهَبْ): القطع يجوازه. 
(والثاني): فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي 
واللّه أعلم. 
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(فرع): قال أصحابنا: الكلب العقور والكلب يقتلان 
للحديث الصّحيح أن رسول الله ك قال: «خمس يقتلن فِي 
اليل الحرم ينها الكَلْبْ العَقُورُ قال أصحابنا: وإن لم يكن 
الكلب عقورًا ولا كلبًا لم يمز قتله» سواءًٌ كان فيه منفعة آم لا 
وسواء كان أسود آم لاء وهذا كله لا خلاف فيه بين اصحابناء 
وتن صرح به القاضي حسينٌ وإمام الحرمين قال إمام الحرمين: 
الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسرخ» فلا يحل قتل شيء 
منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور. 

¥# ¥# # 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعال-: (وَآعا انجس يمُلاقَاةٍ 
الجَاسة فهْرَ الأعيان الطَاهِرَةٌ إن أصابنها نَجَاسَ نظ بها قن 
کان ادا ازب غير جو يمهُ لان الم اَن الب و 
طهر وَإنْمَا جَاوَرَتَهُ النجَاسّة وَإِنْ کان مَائِمَا نظَرْت فإ كان 
ئا لا يهر كال اليبس - لَميَجْييمُه لله جس لابن 
هير ِن نجاس فلم جز َيه كالآغيان النْجمَةٍ وَإِنْ كان 
ما قفيه وَجْهَان: 

(احدهما): لا يَجُودُ ر بيع له نج لا يَطْهْرُ بالطل قَلَمْ 
5 
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إن كان دنا هَل يهر بالصْل؟ فيه وَج 

(أحدهما): لا يَطْهُنُ لان لان عم ين اة قل 
.| طهر کال 

(والثاني): يَطْهُىٌ لأنة يُمكِنٌ غَسْلْهُ باماء ء فهر كالشؤب (فَإن 
نا لا طهر لم جز یغه کال (وإذ قلنَا): : طهر قي بيو 
وَجهان كاه الجس. وَيجُورٌ امتغمالُ في السرا والأوْلَى أن 
لا يْفعَلٌ لما فيه مِنْ مُبَاشْرَةٍ النْجّاسّة). 

(الشرح): قوله: لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر 
كالخل» هذا تعليل فاس لأنه يقتضي أن المدع من طهارة الل 
ونحوه والدّهن إنما هو لتعذر العصرء وقد علم أنّ الصّحيح أنه 
لا يشترط العصر في طهارة المغسول من النجاسةء بل التعليل 
الصّحيح أنه لا يدخل الماء جميع أجزائه بخلاف الوب ونحوه. 

(أَما الآخكام): ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا كانت العين متنجّسة ة بعارض وهي جامدة 
كالثوب والبساط والسّلاح والجدرد والأواني والأرض وغير 
ذلك جاز بيعها يلا خلافر؛ لا ذكره المصتف ونقلوا فيه إجماع 
المسلمين قال أصحابنا: فإن تستر شيء من ذلك بالنجاسة الواردة 


ففيه القولان في بيع الغائب. 

(الثانية): إذا كانت العين الطاهرة المتجّسة بملاقاة النجاسة 
مائعة فينظر إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللَّين والدّسبس 
والعسل والمرق ونحو ذلك لم يجز بيعها بلا خلافي لما ذكره 
المصنف ونقلوا فيه إجماع المسلمين: وأمًا الصبغ النجس فالمشهور 
الذي قطع به الجمهور أنه لا يجوز بيعه كالخل ونحوه وشذّ ال مولي 
فحكم فيه طريقين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أنّ في جواز بيعه طريقتين كالرّيت النجس. 

(أصحهما): لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره مخلاف الرّيت 
على الوجه القائل بجواز بيعه وإنما يصبغ الناس به ثم يغسلون 
الثوب؛ ومن حكى الوجه الشاذ في جواز بيع الصّبغ النجس 
القاضي حسين والرّوياني وطرده القاضي حسين في الل 
المتنجس قال لأنه يصبغ به. 

(الثالثة): هل يجوز بيع الماء النجس فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): لايجوز وبه قطع الغزالي في البسيط قال 
الرّوياني: وفيه طريق آخر وهو الجزم ببطلان بيعه لأنه لا يطهر 
بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر 
يتخلل. 35 

(الرابعة): الدّهن النجس ضربان ضرب نجس العين كودك 
الميتة فلا يجوز بيعه بلا خلافيء ولا يطهر بالغسل. 

(وَالمْْرْبْ الثاني): متنجّس بالمجاورة كالرّيت والشيرج 
والسّمن ودهن الحيوان وغيره. 

فهذا كله هل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان مشهرران: 

(أحدهما): يطهر كله. 

(والثاني): لا يطهرء ودليلهما في الكتاب» وني المسألة وجة 
ثالث أنه يطهر الريت ونحوه» ولا يطهر السّمن» ومن ذكر هذا 
الوجه القاضي ابو الطيّب والرّوياني وهو شاد والصّحيح عند 
الأصحاب أنه لا يطهر شيءٌ من الأدهان بالغسل وهو ظاهر نصّ 
الشافعي» وبه قال أبو علي الطَبري» قال صاحب الحاوي وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

(وَالوَجْهُ الاني): يطهر الجميع بالغسل» وهو قول ابن سريج 
وأبي إسحاق المروزي واختاره الرّوياني. ۰ 

قال أصحابنا: (فَِنْ قلتا): لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجا 
واحدا. 


(وإن قلنا): يطهر بالغسل قفي صحّة بيعه وجهان. 

(أصحهما): باتّفاق الأصحاب لا يجوز بيعه» وبه قال أبو 
إسحاق المروزي ومن صحّحه القاضي أبو الطّيّب في تعليقه 
والماوردي والمتولي» وقطع به البغوي» وهو المنصوص في ختصر 
المزنيّ في أل الباب الثالث من كتاب الأطعمة. 

(وَالوَجْهُ الاني): يجوز بيعه وهذا الوجه خرّجه ابن سريج 
من بيع الثوب النجس. 

قال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: هذا تخريج ج باط وغحالف 
لنصّ الشافعي وإمام الحرمين في النهاية (إن قلنا): يطهّر الدهن 
الغسل - جاز بيعه قبل الغسل وجا واحدًا كالثوب (وَِنْ َلَنَا) 
لا يطهّر فوجهان وهذا الثَرتِيب غلط عند الأصحاب ومخالف 
للدليل ولنص الشافعي» ولا اتفق عليه الأصحابء وإمام 
الحرمين والغزالي منفردان به فلا يعت به» ولا يغترّنْ بقولهماء 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا قلنا بالفتعيف: إنّ الدّهن يطهر بالغسل» وقد قال 
الماوردي: طريقه أن يراق الدّهن في قلتين من الماء ويرك اشد 
تحريك حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه؛ ولم يتعرّض الجمهور 
لاشتراط القلتين. 

(وَالِصوَابُ): أنه إن أورد الدّهن على الماء اشترط كون الماء 
قلنِينَء وإن أورد الماء م يشترط كونه قلتينء بل يشترط فيه الغلبة 
للدذهن كما في غسل سائر النجاسات. 

(فرع): تا استدلوا به للمذهب من أن الآهن المتنجّس لا 
يطهر بالغسل الحديث في الفارة تقع في السّمنء فلم يأمر الني بلك 
بالغسل مع نهيه عن إضاعة المال. 

(فرع): نص الشافعي - رحمه الله تعالى - في مختصر المزني في 
أرّل الباب الثّالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح 
بالرّيت النجس» وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيّين وكشيرٌ من 
الخراسائيّين وهو المذهب وذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: 

(أصحهما): جوازه. 

(والثاني): تحرعه؛ لأنه يؤدّي إلى ملابسته وملابسة دخانه 
ودخانه نجس على الأصح والخلاف في جواز الاستصباح جار في 
الرّيت النُجس والسّمن والشّيرج وسائر الأدهان المتتجّسة 
بعارض» وني ودك الميتة أيضًا. 

ويه في الجميع جواز الاستصباح» وقد سبقت 
المسالة واضحة في آخر باب ما يجوز لبسه.قال إمام الحرمين أطلق 
الأئمّة الخلاف في جواز الاستصباح» وفيه تفصيل عندي فإن كان 


السّراج الذي فيه الدهن النجس بعيدًا بحيث لا يلقي دخانه 
المتنجّس به فلست أرى لتحريم هذا وجهاء فإ الانتفاع 
بالتجاسات لا يمنع؛ وكيف ينع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها 
بالعذرة, 

(قَال) ولم الخلاف في جواز الاستصباح ناشئٌ من لحوق 
الدّخان وفيه تفصيل تذكره. 

(آئا) رماد الأعيان النجسة فنجسٌُ على المذهبء وفيه وجة 

(وأما): دخان الأعيان النجسة إذا أحرقت وقلنا: رمادها 
نچس ففي دخانها وجهان: 

(أصحهما): نجس وبه كان يقطع شيخي. 

(وأما): الدهن النجس في عينه كودك الميتة ففي دخانه 
الخلاف الذي ذكرناه. 

(وأما): الدهن المتنجّس بعارض فدخانه أجزاء الدهن؛ وما 
وقع فيه ونجسه لا ختلط بالدّخان تيرق عدا الدخان الحكم 
بالطهارة» فن الذي خالط الدّهن يتخلّف قطمًا والدخان محض 
أجزاء الدهن, قال: ولا يمنع على بعل أن يطرد الخلاف في جواز 
الاستصباح» وإن بعد السّراج لأنّ هذا ممارس نهاسةٍ مع 
الاستغناء عنهاء بخلاف التزبيل فإنه لا يسدّ مسدّه شيء» قكان في 


حكم الضرورة. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 4 بيع الرّيت التجس 
والسّمن التجس 


ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه لا يكن غسله» ولا يصح 
بيعه» وبه قال مالك وأحمد وجاهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يكن غسله 
ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس» وكما يجوز الاستصباح به 
والوصيّة به» والصّدقة والمبةء وقال داود: يجوز بيع الزّيت دون 
السّمن» وسبقت المسألة في آخر كتاب الأطعمة» واحتج أصحابنا 
بحديث ابن عباس السّابق قريبًا في مسالة بيع الكلب أن الي كك 
قال: مإ الله إا ڪرم على قم أل شيء حرم يهم مده 
وهو حديث صحيح ر كما سبق» وبحديث الفارة تقع في السّمن» 
وقد سبق بيانه وإيضاح طرقه في آخر بساب الأطعمة؛ وبالقياس 
على اللّبن والخلَ ونحوهما إذا وقعت فيها نجاسة. 

(وَالجَوَابُ): عن قياسهم على الوب أنه يمكن غسله 
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بالإجماع بخلاف الدّهمنء ولان المنفعة المقصودة بالثوب هي 
الأبسء وهو حاصلٌ مع أنه نجس وال منفعة المقصودة بالرّيت 
الأكل» وهو حرام. 

(وأما): جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع؛ كما 
أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها. 

(وأما): الوصيّة به فمبناها على الرّفق والمساهلةء ولهذا 
احتملت أنواعًا من الغرر. 

(وأما): الصّدقة فكالوصيّةء وكذلك اهبة إن صحّحتاها. 

وفيها خلافٌ سنوضّحه قريًا متصلاً بهذا إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الرّوياني: قال أصحابنا: لا يجوز هبة الزّيت 
النجس ولا التَصدّق به قال: وأرادوا بذلك على سبيل التّمليك. 

(فاما) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب» هذا 
كلام الرّوياني. 

(وأما): قوله: ججواز نقل اليد فهو كما قالء ولا يجيء فيه 
خلاف وآما تملكه بالهبة والصّدقة فينبغي أن يكون على الوجهين 
في الكلب» وأولى بالجواز. 

# ا نا 


قَالَ الَصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا الأَعْيَانُ الطَاهِرَة 


ران ضَرْب لا عة فيه وضرب فيه مقع (فاما) ما لا مَنقَمَة مَنْفَعَةَ 
فيه كَالحُشَرَاتٍ والساع ي لا تملح لاماي ايور الي 
لا مُكل ولا ما كالرُحمة واليداو وما لا يكل يِن الراب 
فلا يَجُورُ عه لأن ما لا مَنْفْعَةَ فيه لا قِيمَة لَه فَأخذ الرّض 
عه ن أل امال بالطل وَل اليوَضص فيه من استقه. ١‏ 
(الشرح): قد قدّمنا أن شروط المبيع خمسة (إِخْدَاهَا): أن 
يكون منتفمًا به» وهذا شرط لصحّة البيع بلا خلافي قال 
أصحابنا: ولعدم المنفعة سببان: 
(أحدهما): القلة كالحبّة والحبتين من الحنطة والزبييب 
ونحوهماء فإنّ هذا القدر لا يعد مالأء قالوا: ولا ينظر إلى حصول 
التفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبّة في 
فخ يصطاد به» لان هذه منفعة لا تقصده قال أصحابنا: لا فرق في 
هذا كله بين زمن الرّخص والغلاءء قال أصحابنا: ولا خلاف أنه 
لايجوز أخذ هذه الحبّة من صبرة الغير» فإن أخذها كان عاصيًا 
ولزمه ردّهاء فن تلف فوجهان: 
(الصحيح): أنه لا ضمان فيها إذ لا ماليّة ها. 
(والثاني): وهو قول الققّال: يلزمه ضمان مثلها لأنْها مليف 
وهذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبّة ونحوها تا لا منفعة فيه 


لقلته هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطّرق وشذ اتوي 
فحكى وجهًا ضعيفًا أنه يصح بيعه ولیس بشيء. 

(السبب الثاني): الحيّة كا لحشرات فلا يجوز بيعها. 

قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي 
قسمان: 

(قِسْم): ينتفع به فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير والظّباء والغزلان والصّقور والبزاة والفهود 
والحمام والعصافير والعقاب» وما ينتفع بلونه كالطّاوس أو 
صوته كالرّرزور والببّغاء والعندليب» وكذلك القرد والفيل والمرة 
ودود القرّ والتحل» فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلافي لأنه 
منتف به وهذا الذي ذكرناه من صحَة بيع النحل هو إذا شاهده 
المتعاقدان فإن لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف» وسنوضحه 
في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف 
قال أصحابنا: ويجوز بيع الجحش الصّغير بلا خلافيء لأنه يشول 


إلى المتفعة» واللّه أعلم. 

(القِسْمُ الثاني): من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح ببعه 
وذلك كالخنافس والعقارب والحيّات والدّيدان والفارة والنمل 
وسائر الحشرات ونحوها. 

قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها 
لأنها منافع تافهة. 


قال أصحابنا: وني معناه السّباع التي لا تصلح للاصطياد ولا 
القتال عليهاء ولا تؤكل كالأسد والذّئب والثمر والدّبْ وأشباهها 
فلا يصح بيعها لأنّه لا منفعة فيها قال أصحابنا: ولا ينظر إلى 
اقتناء الملوك ها للهيبة والسّياسة» هذا هو المذهب والمنصوص» 
وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وجمهور الخراسانيين. 

وحكى القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي وجاعة 


آخرون من الخراسانيّين وجها شاذًا ضعيقًا أنه جوز بيع السّباع 


لأتها طاهرة والانتفاع يجلودها بالدتباغ متوقَم» وضمّفوا هذا 
الوجه بان البيع في الحال غير منتفم به» ومنفعة الجلد غير 
مقصودة وهذا لا جوز بيع الجلد النجس بالاتفاق وإن كان 
الانتفاع به بعد الذباغ مكناء واللّه أعلم. 

قال الرافعي: ونقل أبو الحسن العبّادي وجهًا 
أنه يجوز بيع النمل في (عَسْكَرٍ مُكُرّم) وهي المدينة المشهورة 
بالمشرق» قال: لأنه بالج به السك وبنصيبين لأنه پعالج به 
العقارب الطْيّارة وهذا الوجه شاد ضعيف. 

(وأما): الحدأة والرّخة والتعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا 


0 
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يجوز بيعهاء هكذا قطع به جماهير الأصحاب» قال إمام الحرمين: 
إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السّابق في بيع 
السّباع لجلودهاء قال الرّافعي إنكارًا على الإمام بينهما فرق فإِنٌ 
الجلود تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة. 

(قُلْتْ): وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في البل» 
فإنه وإن قلنا: بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من 
اليابسات» والله تعالى أعلم. 

(فرع): العلق وهو هذا الدّود الأسود والأمر الذي يخرج 
من الماء» وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدّم 
فيحض دنه 

هل يجوز بيعه؟ فيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي في 
شرح المختصر وآخرون يجوزء لأنّ فيه ع مقصودًا وهو 
امتصاصه الدّم من العضو اتام (وَالطْرِيقٌ الشاني) فيه وجهان 
ومن حكاه المتولي. 

(أصحهما): ويجوز. 

(والثاني): لا لأنه حيوانٌ مؤذٍ كالحيّة والعقرب. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الرّمن» لأنه ينتفع 
به للإعتاق فإنه يثاب على عتقه بلا خلافي. 

(وأما): الحمار الزّمن والبغل الزّمن فلا يجوز بيعهما على 
المذهب وبه قطع كثيرون وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين 
والغزالي وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع يجلده بعد الدباغ» 
وهو الوجه السابق في بيع السّباع التي لا تصطاد. 

# 007  +#% 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَاخْتَلَفَ أصحاا في يم 
دار لا طرِيق لها أربي بيت من دار لا ريق إل ينهم مَنْ 
قَالَ: لا صح لأ لا بنك انا بو فلم بمح يب وينم 
مَنْ قال: يصح لأنهُ يُمْكِنُّ أن يَحْصُلَ لَه طرِيق فيتَمَعَ به به يصح 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران (أصحهما): صحّة 
البيع. 

قال أصحابنا الخراسانيُون: لو باع أرضًا معيّنةً عفوفة بملك 
البائع من جميع الجوانب - فإن شرط للمشتري حق الممرّ من 
جانب واحدٍ ولم يعينه - لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممرٌ 
وإن شرط الممر من جانبو معين صح البيع فإن قال: بعتها 
بحقوقها صح البيع» وثبت للمشتري حق الممرّ من كل جانبي 


كما كان للبائع قبل البيع» وإن أطلق بيعها ول يتعرّض للممرٌ 
فوجهان: 

(اصحهما): يصح ويكون كما لو قال: بحتكها جقرقها: 

(والثاني): أنه لا يقتضي الم فعلى هذا هو كما لو صرّح 
بنفي ا لمر وفيه وجهان (أصحهما): بطلان البيع لعدم الانتفاع 
في الحال. 

(والثاني): الصّحَّة لإمكان تحصيل الممر. 

وقال البغري إن أمكن تحصيل مر صح البيع وال فلا 
قالوا: ولو كانت الأرض البيعة ملاصقة للشّارع صح البيع» ومر 
البائع إليها من الشّارع» وليس له سلوك ملك البائع» لأنّ العادة 
في مثلها الّخول من الشارع» فحمل الإطلاق عليه وإن كانت 
ملاصقة ملك المشتري لم يكن المرور فيما بقي للبائع» بل يدخل 
المشتري من ملكه القديم الملاصقء وذكر إمام الحرمين فيه 
احتمالاً قال: والصّورة فيما إذا أطلق البيع. 

(أَم) إذا قال بحقوقها فله الممرّ في ملك البائع. 

(أم) إذا باع دارًا واستثنى لنفسه بيا فله الممرّ لان الممرٌ كان 
ثابنًا فبقي» فإن شرط نفي الممرّ - نظر إن أمكن إيجاد مر - صح 
البيع» وإلاً فوجهان: 

(أصحهما): بطلان البيع» وبه قطع بعضهم» کمن باع ذراعا 
من ثوب تنقص قيمته بقطعه. 

كن نيد نت 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (رآئا ما فِيه مَنْفَعَةَ قلا يَجُودُ 

يم ا لحر من لما لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أ رَسُولَ الله 
كه ال «قال رَبك ثَلانة أنَا خحَصْمُهُمْ يوم القيامَة وَمَنْ كنت 
حَصْمَهُ َصَمْتُه رَجُلُ أغطَى بي ثم غَدَرَ وَرَجُلَ باع حرا اكل 
تمن وَرَجُلّ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاستؤفى مِنْهُ وَل يُوَفْه اجره 

(الشرح): سيك ابن هري ران لحار E‏ 
قوله: ومن اكنت خصمه خصمته» وهذه الرّيادة رواها أبو يعلى 
الموصليّ في مسنده بإسنادٍ ضعيفي. ومعنى أعطى بي عاهد إنسانًا 
بي» وبيع الحر باطل بالإجماع. 

تن ين يننا 

َال امُصَنّْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بيع اَم الود لِمًا 
رَوَى اب عُمرَ رضي الله عنه: «أنا النبي كل تهّى عَنْ بع هات 
الآؤلاد» ولان قر لَهَا حى الحرئة وَفِي بَيْعِهَا إنطَالُ ديك قَلَمْ 

(الشرح): حديث ابن عمر. 
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(آَمَا حُكُمْ المألة): فقال الشافعي والأصحاب: لا يجوز يسع 
آم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بهاء هكذا قطع به 
الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» ونقل الخراسانيّون 
أنّ الشافعيّ مثّل القول في بيعها في القديم فقال جمهوررهم: ليس 
للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مشل القول إشارة إلى مذهب 
غيره» وقال كثيرون من الخراساتيين للشافعيّ قول قديمٌ أله جوز 
بيع آم الولد» ومّن حكاه صاحب التقريب» والشّيخ أبو علي 
0 والتيدلاني» a‏ وول أن الحرمين 


را 
(أحدهما): لاء وبه قال صاحب التقريب وأبو علي 
السنجى. 


(وَأصّحُهُمَا) نعم قاله الشّيخ أبو محمد والصّيد لاني 
وغيرهما كالمدبر» قال إمام الحرمين: وعلى هذا يحتمل أن تعتق 
من رأس الالء ويحتمل أن تعتق من الثلث» قلت: الأقوى من 
رأس الالء لتاكد حقهاء والله أعلم. 

وإذا قلنا با مذهب: إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه 
ا :. 

(أحدهما): وهو الذي نقله أبو علي السّنجيّ في شرح 
التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أنّ في نقض 
قضائه وجهين 

(والثاني): أنه ينقض وجها واحداء وهو الذي نقله الرّويانيَ 
عن الأصحاب كلهم كلهم؛ ولم يحك غيره» قالوا: لأنه مجمع عليه الآن» 
وما كان فيه من خلافي في القرن الأوّل فقد ارتفع وصار الآن 
محممًا على بطلان بيعهاء واللّه أعلم. 

وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قرهم: إنه 
مجمعٌ على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود وقد سبق 
من أهل الظاهرء 
لأنهم نفوا القياس» وشرط الجتهد أن يكون عارفا بالقياس 
وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعهاء ولكن الشيعة لا يعت بخلافهم» 
والله سبحانه أعلم. 

والمعتمد في تحريم بيع آم الولد ما رواه مالك والبيهقي 
وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة عن عمر بن الخطاب رضى 
«أنه نهى عن بيع أمّهات الأولاداء وإجماع التابعين فمن بعدهم 
على تحريم بيعهاء وهذا على قول من يقول من أصحابنا: إن 
الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف» وحينئر يستدل بهذا الشابت 


أنّ الأصح أنه لا يعتدّ بخلافه ولا خلاف غيره 


ي الله عنه 


عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع آم 
الولد. 

(منها): حديث: جَابر قَالَ: «بعنًا مهات الأؤلادٍ عَلَسى عَهْرٍ 
الي كه وبي بكر فلا كان عُمَرَ هاا فانتهيْنا» رواه أبو داود 
5 مسي 

وني رواية قال: ١كنا‏ تييع رار وام ات أولاوتاء والبي 
ل حي لا يَرَى بذك بَأسّا رواه الدارقطني ]٠١١ /٤[‏ 
والبيهقي ]2١1581[‏ بإسنادٍ صحيح قال الخطابي وغيره: يحتمل 
أن بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام» ثم نهى عنه الني ب في 


آخر حياته» ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن عمرء فلمّا بلغ عمر 


النهي نهاهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ع نت 
قَالَ الْصَنفُ -رحه الله تعالى-: (ویچوڙ بيع الدب لما رَوَى 
جَابِرٌ رضي الله عنه: «أَنْ رَجُلا دَبْرَ لاما ا 
قال رَسُولُ الل لا: من شريه مِي؟ فاه شترا نعيِمٌ النحام. 
(التشرح): حديث جابر صحيح رواه البخاري [774] 
ومسلمٌ [491] ولفظه عن جابر: «أن رَجُلاً يِن الأنصّار أَعْتَقَ 
لاما له عن كر َم ُن له لدم عبرم كلع لِك الب 5 


فَقَالَ: مي شريو يني؟ فاه نِم بن عبد الله مئان وزم 
فعا ِو َال جَابرُ ب عبد اللو كان عدا قنعلا مات عام 
أَول2. 


وني رواية لمسلم: «مات عام أوّل في ولاية ابن الزّبير' وفي 
روايةٍ للبخاري عن جابر أن البي له باع المدبر. 

(قَوْلهُ): نعيم هو -بضم النون-. 

(وَقَوْلَهُ: النحّام - هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملةٍ مشادَدةٍ 
- ووقع في بعض نسخ المهذّب نعيمٌ فقطء وفي بعضها نعيم بن 
النحّام؛ وكذا وقع في بعض روايات مسلمء قالوا: وهو غلطء 
وصوابه نعيمٌ النحّامء فالنحَام هو نعيمٌ» ومعنى النحّام السّعّالء 
وهو الذي يسعل» وسمّي بذلك لأن: «النبي ك4 قال لَه 
نَحْمَنَكَ في اة أي ُمْلتكَ» وقيل: هي التحنحة: وكلٌ هذا 
صفة لنعيم لا لأبيه عبد الله وأسلم نعيم قديًا بعد عشرة أنفس» 
وقيل ائ ت وثلاثين» وكان جوادًاء واستشهد يوم أجنادين في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة؛ واسم هذا 
الغلام المدبر: يعقوب؛ واسم سيّده مدبّره أبو مذکون واللّه 
أعلم. 


(أَمَا كم الملةِ): فمذهبنا جواز بيع المدبّر» سواءً كان 


3 ىكم 
: سمعت 


محتاجًا إلى ثمنه آم لاء سواءٌ كان على سيّده دين آم لاء وسواءً 
كان التدبير مطلقا أو مقِيِدًا هذا مذهبناء ويه قالت عائشة آم 
المؤمنين ومجاهدٌ وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق 
ْ وأبو ثور وداود وغيرهم» وقال الحسن وعطاء: يجوز إذا احتاج 
إلى ثمنه سيّده» وقال أبو حنيفة: وإن كان تدبيرًا مطلقالم يجزء 
وإن كان مقيّدًا بان يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر جان 
وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وهو رواية عن أبي حنيفة وبه قال 
سعيد بن المسيّب والشعي والنخمي والرّهري والأوزاععي 
والثوري» ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السّلف 
وغيرهم من أهل الحجاز والشّام والكوفة. 

واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج أصحابنا بحديث 
جابر المذكور في الكتاب» وقد بيناه وبالقياس على الموصى 
پت فإنه يجوز بيعه بالإجماع. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

%* # #* 
َال المْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ تيع اَن بِصفَقٍ 


لأنهُ كت له الین بول الوخد جاه َال رفي 
لَب وان (قَال) في اله لقلويم: جور بيه 
مسر فلا يمت مِنَ الع وَقَالَ في الجلوياو: لا يَجُورُلأنهُ 
كَالخَارِجٍ مِنْ ي يلك وَلِهَدَا لا زجع ارش الجنَايَة علي لي َلَّمْ 
يَمْلِك بيه كما لَوْبَاعَهُ. 


٣‏ لان عِنْقَهُ غير 


عه هي 


وَلا يَجُورُ يْئْمُ الوقفي لِمَا رَرَى ابن عُمَرَ رضي الله عنه 
قَالَ: «أصَّابٌ بتر رضي الله عه أزضتا حير ا ال اه 
يمره فِيهًا فَقَالَ: إن شت حَبَسْت أَصلَّهًا وَنَصَدةٌ - قت بها. 

قَالَ: صق با عُمَرُ صَدَقَةَ لا باع أصْلُهَا ولا يُوهَبُ وَلا 
يُررْث2. 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري [0457؟1] ومسلم 
[YY]‏ 

(وَفَوْلَهُ): ثبت له العتق بقول السيّد احترارٌ من فعله وهو 
الاستيلاد. 

(وَقَوْلَهُ): وحده احترازٌ من المكاتب» وفي الفصل ثلاثة 
مسائل: 

(إِحَدَاهًا): بيع المعلّق عتقه على صفةٍ صحيمٌ لا خلاف فيه 
لما ذكره المصنف وإنما قاسه على المديّر لان النصّ ثبت في المدبّر 
وإلاً م يقل أحدٌ ببطلان بيع المعلق عتقه على صفةٍ» وسواءً كانت 
الصّفة محققة الرجود كطلوع الشّمسء أو محتملة كدخول الدارء 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


(الثانية): بيع العين الموقوفة باطلٌ بلا خلافي عندناء سواءٌ 
قلنا: إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليهء أو باق على ملك 
الواقف. 1 

(الثالشة»: في بيع السَّيّد رقبة المكاتب قولان مشهوران 
ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(الصجيح) باتفاق الأصحاب» وهو نص الشافعي في الجديد 


بطلانه» وقطع به جماعة. 


(وَالقييم): صحَته» قال أصحابنا: والقولان جاريان في الهبة 
١ن‏ كلد بالجديد فأدّى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق؟ 
قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السّيّد النجوم إلى المشتري 
فهل يعتق؟ قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السّيّد النجوم 
التي على المكاتب وقلنا بالمذهب: إنه لا يصح بيعه فادها المكاتب 
إلى المشتري» وللشافعي فيه نصان: 

(نص) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري. 

(وَنَص) في الام أنه لا يعتق» وللأصحاب فيه طريقان: 

(الَذْهَبْ) ويه قال الجمهور: إنّ المسألة على قولين: 

(أحدهما): يعتق لان السَيّد سلطة على القبض فاشبه 
الوكيل. 

(وَأَصَحُّهُمَا) لا يعتق» لأنه يقبض زاعمًا أنه يقبض لنفسه 
حتی لو تلف في يده ضمنه» بخلاف الوکیل» وقال أبو إسحاق 
المروزي: النَصّان على حالتين» فإن قال بعد البيع: خذها منه أو 
قال للمكاتب: ادفعها إليه صار وكيلاً وعتق بقبضه» وإن اقتصر 
على البيع فلاء وقيل: إنّ ابا إسحاق عرض هذا الفرق على 
شيخه أبي العبّاس بن سريح فلم يرتضه وم يعبأ به» وقال: هر 
وإن صرح بالإذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة. 

(فإنْ ْنَا لا ي a‏ 
جعلناه كوكيله (فَإِنْ َلَنَا): لا يعتق طالب السّيّد المكاتب 
بالنجوم» واستردّها المكاتب من المشتري» قال أصحابنا: (وَإِذَا 
قلتا) بالجديد: إنّ بيع رقبة المكاتب باطلٌ» فاستخدمه المشتري 
مدَةٌ لزمه أجرة المثل للمكاتب» وهل على السَّيِّد أن يمهله قدر 
المدّة الى كان فيها في يد المشتري؟ فيه القولان المشهوران فيما إذا 
5-5 السيّد أو حبسه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(آمَا إذَا ْنَا بالقديم: وإنّ بيع رقبة المكاتب صحيح» ففي 
حكم الكتابة ثلاثة أوجه: 

(الصّجيح) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى وينتقل إلى 
المشتري مكانهاء فإذا أدَى إليه التجوم عق وكان الولاء 


للمشتري» جمعًا بين الحقوق. 

(والثاني): يعتق بالأداء إلى المشتري» ويكون الولاء للبائع؛ 
ويكون انتقاله بالشّرى كانتقاله بالإرث. 

(والثالث): تبطل الكتابة بمجرّد البيع فينتقل غير مكاتبي 
وهذا ضعيف جذاء والله سبحانه أعلم.' 

(فرع): لو قال أجني لسيّد المكاتب: أعتق مكاتبك على 
ألفيء أو أعتقه عني على ألفبء أو جانا فاعتقه نفذ العتق» ولزمه 
الألف» ويكون ذلك افتداء منه كاختلاع الأجني» وكذا لو قال: 
أعتق مستولدتك. 

وستاتي المسألة مبسوطة مع نظائرهم في كتاب الكقارات 
عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف» إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لا حلاف أنه لا يجوز للسّيّد يبع ماني يد المكاتب من 
الأموال كما لا يعتق عببده ولا يزوّج إماءه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 بيع العين الموقوفة 

ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها سواءً حكم بصِحّته حاكم أو 
لا وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة» فقال: يجوز 
بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم. 

4 مذاهبهم ب2 بيع رقبة المكاتب 

قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه» وبه قال ربيعة وأبو 
حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخعي وأحمد: 
يجوز بيعه» وهو رواية عن مالك واحتج من جوز بيع رقبة 
المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة «أنها كانت 
مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها بإذن النبي كَل رواه 
البخاري ومسلم من طرقء واحتج أصحابنا للمنع با ذكره 
المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي 
وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها. 

(فرع): ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان» فكل حيوان 
طاهر منتفم به في الحال أو الالء ليس بحر ولم يتعأق به حق لزي 
يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس» وبال متفعة عن الحشرات» 
ونحوهاء والحمار الزّمن والسّباع» وبالمآل كالجحش الصّغيرء 
وقوهم: لم يتعأّق به حق احترازٌ من المرهون والموقوف وام الولد 
والمكاتب والجاني» وقوهم لازم احترازٌ من المدبّر» والمعلّق عتقه 
والموصى به. 


قال الصف -رحمه الله تعالى - -: جور َع ما ميوى فلك 

ين ايان ام بها ين الأول الوب ابوس وَالْمُوم 
وما ینت فع بو نايوان بال ركوب والأكل وَالدرٌ والسنل والصيار 
وَالصُوفيِ وما تيه اناس مِنَ ابيا ر وَالْجَوَارِي والأاضتي 
وَالعقار. 

لاق أل الأنصار في جَميع الأعْصَارٍ عَلَى بها ِن غير 
إنْكا وَلا فَرْقَ فيها بن ما كان في الَرَمٍ مِنَّ الور وَغْيْرِه لِمّا 
روي أذ مر ن ااب رضي الله عده مر نانج ن عبد 
لحار أن ب بتري ارا َة ِلسُجْنِ مِنْ صَفُوَانَ بن أميِة 

رعا بار آلاف وزم دولال أَْض حي َم برذ علا 
صَدَقَةٌ مَُبدة فَجَاَ يها كغير الْحرّم). 

(الشرح): هذا الأثر عن عمر مشهورء رواه البيهقي 
[57 وغيره» ونافمٌ هذا صحابي» وهكذا قاله الجمهور» 
وأنكر الواقدي صحبته والصّواب المشهور صحبته» وهو خزاعي 
أسلم يوم فح مكة وأقام بمكة وكان من فضلاء الصّحابة» 


' واستعمله عمر بن الخطاب على مكة والطائف» وفيهما سادات 


قريش وثقيفيء واللّه تعالى أعلم. 

وصفوان بن أميّة صحابي مشهورٌ» وهو أبو وهيبيء وقيل: 
بو أميّة صفوان بن أميّة بن خاي بن وهب بن خثرامبية بن جم 
القرشيى ي الجمحي الك أسلم بعلا شهوده حنينا كافراء وكان من 
المؤلّفة وشهد اليرموك توفي بمكة سنة اثتحين وأربعين» وقيل: 
توفي في خلافة عمر وقيل: عام الجمل سنة ست وثلاثين. 

(وَفَوْلَهُ): لأنه رض حي هكذا هو في النسخ. 

والفمير عائدٌ إلى البيع. 

(وَقَوُلَهُ): أرضُ حيّة احترارٌ من الموات (وَقَْلَهُ) لم يرد عليها 
من العين الموقوفة. 

(آَمَا الآحْكامٌ): ففيها مسألتان: 

(إحداهما): أنّ الأعيان الطاهرة المنتفع بها التي ليست حرا 
ولا موقوفا ولا آمٌ ول ولا مكاتبة ولا مرهونا ولاغائبّا ولا 
مستأجرة يجوز بيعها بالإجاع» لما ذكره المصنّف سواءً الماكول 
والمشروب والملبوس والمشموم والحيوان المنتفع به» بركويه أو 
صوته أو صوفه أو درّه أو نسله كالعندليب والببّغاء أو بحراسته 
كالقرد» أو بركوبه كالفيل أو بامتصاصه الدّم وهو العلقء وفي 
معناه دود القرّ وغير ذلك» ما سبق بيانه» فكل هذا يصح بيعه. 

(وَالتَايَة): يجوز بيع دور مكّة وغيرها من أرض الحرم ويجوز 
إجارتها وهي مملوكة لأصحابها يتوارثونها ويصح تصرّفهم فيها 


صدقة مؤبدة احترازٌ 


¥۲ المجموع - كتاب البيوع 


بالبيع وغيره من التصرّفات المفتقرة إلى الملك» واللّه أعلم. 
فرع 
2 مذاهب العلماء ب2 بيع دور مكة وغيرها من 
أرض الحرم وإجارتها ورهنها 

مذهبنا جوازه» وبه قال عمر بن الخطّاب وجماعات من 
الصحابة ومن بعدهم» وهو مذهب أبي يوسف وقال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلكء والحلاف 
في المسألة مب على أنّ مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟ فمذهبنا انيا 
فتحت صلحاء فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى 
وترهن» ومذهبهم انها فتحت عنوة فلا يجوز شيءٌ من ذلك. 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى: «الْْجر الحرام الّذِي جَعَلْنَاهُ 
لئاس سَوَاءٌ العاف فيه وَالبَادِ4 وقوله: والمراد بالمسجد جيع 
الحرم لقوله سبحانه وتعالى: لسْبْحَانَ الذي أَمْرَى عبد ليلا ص 
الج الحرَّامٍ4 أي من بيت خديجة» وبقوله تعالى: نما يرث 
أن أَعْبّدَ رَبْ مَذِه البَلْدَةِ الي حََمَهَا» قالوا: والمحرّم لا يجرز 
بيعه» وبحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكله: «مَكةٌ ماح لا 
باع ربَاعُهًا ولا جر يُيُوتَها» رواه البيهقي .]١٠١970[‏ 

وعدت فعا رصي لله هاقلت اللا رَسُولَ الله 
ألا تيبي لَك بنا أو بء يلك يَظِلْكَ يِن التشمْس؟ قال: لاإِنْمَاهُوَ 
میا لمن س الوه رواه أبو داود [۱۹ °[ 

وعن أبي حنيفة عن عبد الله ابن أبي زياد عن أبي يي عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ب «مكة حرام وَحَرَامُ 
بيع ربَاعِهًا وَحَرَامْ جر برها“ وعن عثمان بن أبي سليمان عن 
علقمة بن نضلة الكناني قال: اكانت بوت مَكةَ تَدْعَى التَوَائِبَ 
م بع ِيَاعُهَا في ران رَسُول الل يك ولا بي بكر ولا عْمَيَ 
ين ااج سكن وَمَْ اض سكن رواه البيهقي وبالحديث 
المّحيح أنّ رسول الله كه قال: «ينى مُبَاح لِمَنْ سبق وهو 
حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدّفنء قالوا: 
ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد 
الحرام. 

رواحت الشّافعيّ والأصحاب لذهبنا بقوله تعالى: «للفقَرَاء 
الَاجرينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديارهم) والإضافة تقتضي ضى الملك. 

(َِنْ قِيل) قد تكون الإضافة لليد والسّكنى لقوله تعالى: 
ورن في يُريكن»؟ 


(فالجواب): أنّ حقيقة الإضافة تقتذ تقتضي الملك» ولهذا لو قال: 


هذه الذار لزيد حكم بملكها لزيدٍ» ولو قال: أردت به السكنى 
واليد لم يقبل. 

واحتجّوا أيضًا بحديث أسامة بن زيار أنه قال: أن رك مِنْ 
دار في مكة؟ فَقال: َل تر نا عقيل من ار؟ ركان عقيل 
وَرث أبا طالب هو وطالب وَلَمْ ب يرنه جَعْفْرٌَ وَلا علي لأنهُمَا كَانا 
لمن ركان عقيل وطالب كاين راء التخاري 18111] 
ل اااي متحيسييما قال امخابا ةا يدن عاي 
إرث دورها والتصرّف فيها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة فتح مكة قال: «فَجَاءً 
أبُو سْفْيَانَ فَقَالَ: یا رَسُولَ الله يدت حَطرَاءٌ قرش لا قرش 
بغ لبذ َال رَسُولُ الله بلا من دحل ار بي سيان َو 
آم وَمَنْ ألْقَى سِلاحَةُ بك N E‏ 
مسلم ]١780[‏ وبالأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره أن نافع 
بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السّجن لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بأربعمائةٍ» وفي رواية بأربعة آلافٍ) وروی 
الزبیر بن بکار وغيره أن حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة مسن 
EEE‏ بن الربير: يا أبا 
خالا بعت مأثرة قريش وكريتها؟ فقال هيهات ذهبت المكارم» 
فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام فقال: اشهدوا أنها في سبيل الله 
تعالى يعني الدّراهم) ومن القياس أنها ارضٌ حي ليست موقوفة 
فجاز بيعها كغيرها. 

وروى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: 
«رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس» ورايت إسحاق بن راهويه 
و و ار ا تعال حتى أريك 
رجلاً م تر عيناك مثله: فقال إسحاق: لم ترعيناي مثله؟ فقال 
نعم: فجاء به فوقفه على الشّافعيّ فذكر القصّة إلى أن قال ثم 
تقدّم إسحاق إلى مجلس الشّافعي فسأله عن كراء بيوت مكة 
فقال الشافعي: هو عندنا جائرٌء قال رسول الله يَككِةِ: «وَمَلَ ترك 
لا عَقِيلٌ مِْ دار؟» فقال إسحاق: حدثنا يزيد بن هارون عن 
هشام عن الحسن أنه م يكن یری ذلك وعطاءٌ وطاووس لم يكونا 
يريان ذلك. 


فقال الشّافعىّ لبعض من عرفه: من هذا؟ قال: هذا إسحاق 


بن راهويه الحنظلي الخراسانيّ» فقال له الشافعي: انت الذي 
يزعم آهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون 
ا قال رسول الله يه ونت ت تقول قال 


المجموع - كتاب البيوع VY‏ 


طاوس والحسن وإبراهيم» هؤلاء لا يرون ذلك؟ وهل لأحدٍ مع 
الي ل حجّة؟ وذكر كلامًا طويلاً. 

ثم قال الشّافمي: قال الله تعالى: «للفقرَاء الاجر ين الْذِينَ 
أخرجُوا مِنْ دارهم افتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ 
فقال إسحاق: إل مالكين قال الشافعي: قول الله أصدق 
الأقاويلء وقد قال رسول الله كله: «مَنْ وَل دَارَ أبي سُفْيّانَ 
قو رذ اولع درن عت ون ا و عدار 
الحجّامين وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله يك 
فقال له إسحاق: «سَوَاءٌ العاف فيه وَالبَادِه, فقال الشافعئ: قال 
الله تعاى: لوَالَسْجِدٍ ارام الي جَعَلْئَاهُ لاس سَّوَاءٌ العَاكف 
ته اباد والمراد ا مسجد اص وهو الذي حول الكمية» اولس 
كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحدٍ أن ينشد في دور مكة 
وفجاجها ضَالَة ولا ينحر فيها البدن» ولا يلقي فيها الأرواث» 
ولكن هذا في المسجد خاصّة فسكت إسحاق ول يتكلّم» فسكت 
عنه الشافعي. 

(وآما): الجواب عن أدلّتهم فالجواب عن قوله تعالى: لسّوَاءٌ 
العاف فيه وَالبَادِ4 سبق الآن في كلام الشافعي. 

(وأما): قوله تعالى: هنرو البَلْدَة الي حَرْمَهَاك فمعناه حرّم 
صيدهاء وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما به الي يكل في 
الأحاديث الصّحيحة, ولم يذكر شيءٌ منها مع كثرتها في النهي 
عن بيع دورها. 

(وأما): حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه 
فسن اناق اکان :راقرا على تست ساعن ا 
إبراهيم. 

(وآما): حديث عائشة رضي الله عنها فإن صم كان محمولاً 
على الموات من الحرم» وهو ظاهر الحديث. 

(وأما): حديث أبي حنيفة فضعيف من وجهين: 

(أحدهما): ضعف إسناده فان ابن أبي زياد هذا ضعيف. 

(والثاني): أنّ الصّواب فيه عند الحفاظ أنه مرقوف على عبد 
الله بن عمروء وقالوا: رفعه وهدٌّ هكذا قاله الدارقطني وأبو عبد 
التعن اللي الي 

(وأما): حديث عثمان بن أبي سليمان فجوابه من وجهين: 

(أحدهما): جواب البيهقي أنه منتقطم. 

(والثاني): جواب البيهقي أيضًا والأصحاب أنه إخبارٌ عن 
عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرّعًا 
وجوداء وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث 


والبيع فيها. 

(وأما): حديث (يِنى ماح لِمَنْ سَبّقَ) فمحمولٌ على مواتها 
ومواضع نزول الحجيج منها 

(وآما): الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردوةٌ لأنّ 
المساجد محرّمة محرّرة» لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم 
بيعهاء ولهذا في سائر البلاد يجوز بيع الور دون المساجد واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرعٌ): قال الروياني عاق بات عم الكلاب: لا يكره 
بيع شيء من الملك الطّلق إلا أرض فكة) فاته بكر عا 

وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادّعاه من الكراهة غريب في كتب 

أصحابناء والأحسن أن يقال: هو خلاف الأولل» لان المككروه ما 
ثبت فيه نهي مقصودٌ ول ينبت في هذا نهي. 

(فرع): قال الرّويانيَ والأصحاب: هذا الذي ذكرناه من 
اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع 
نفس الأرض. 

(فأما) البناء فهو ملوك يجوز بيعه بلا خخلافي. 

كن ند X*#‏ 

قَالَ الصف -ر حه اله تعالى-: (ميَجُودُ بيع الصاف : 
بول بوره ثري ا ی رسيا لدت اشير 
ع یم الْصَاحِفْيٍ فقال: لا بأ ادون أ يديهم وَلَأنهُ 
طهر مقع ب مَهُرَ كسار الآمْوَال). 

(الشرح): افق أصحابنا على صحَة بيع المصحف وشرائه 
وإجارته ونسخه بالأجرة: ثم إن عبارة المصنف والدّارميَ 
وغيرهما آنه يجوز بیعه» وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكرووء وقد 
صرّح بعدم الكراهة الرّوياني» والصحيح من المذهب أن بيعه 
مكروة» وهو نص الشافمي في كتاب اختلاف علي وابن مسعودء 
وبه قطع البيهقي في كتابه السّدن الكبير» ومعرفة السّئن والآثارء 
والصيمري في كتابه الإيضاح وصاحب البيان» فقال: يكره ييعى 
قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء» هذا تفصيل مذهيناء وروى 
الشافعيّ والبيهقي ]١١8514[‏ بإسناده الصّحيح عن ابن مسعود 
اة شري المصفف ري قال التاق رلا يقول اب دة 
وأصحابه بهذاء بل لا يرون بأسا ببیعه وشرائه» قال: ومن الناس 
من لا يرى بأسا بالشراء» قال الشافعي: ونحن نكره بيعها. 

وقال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في شراء الصحف 
وبيعه فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعه. وقال: وددت أن 
الأيدي تقطع في بيع المصاحف». قال: وروينا عن أبي موسى 


فق المجموع - كتاب البيوع 


الأشعري كراهة ذلك قال: وكره بيعهما وشراءها علقمة وابن 
سيرين والنخعيّ وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد» ورخص 
جماعة في شرائهاء وكرهوا بيعهاء روّينا هذا عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير وإسحاق وقال أحمد: الشري أهون» وما أعدم في البييع 
رخصة ة قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهسم الحمسن 
وعكرمة والحكم وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان 
بن الك :اهما سلا عن بيع المضاحف اجار فقالا: لانرى 
أن نجعله متجرًا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. 

وعن مالك بن أنس أنه قال: لا باس ببيع المصحف وشرائه» 
وعن أبن عباس بإسنادٍ ضعيفي: «اشتر المصحف ولا تبعه» 
او ميم عن سيد ين جكب ا و و ومين عمر 
أنه قال: «كان مر بأصحاب امصاحف فيقول: بكس التجارة» 
وبإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن شقيق قي يق الشابعي الجمع على 
جلالته وتوثيقه قال: «وکان اصحاب رسول الله ب يكرهون 
بيع المصاحف». 

قال البيهقي: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا 
للمصحف عن أن يبذل بالبيع؛ أو يجعل متجرًا قال: وروي عسن 
ابن مسعوو الترخيص فيه» وإسناده ضعيفا» قال: وقول ابن 
عباس اشتر المصحف ولا تبعه» إن صح عنه» يدل على جواز 
بيعه مع الكراهة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع كتب الحديث والفقه والّفة 
والأدب رال البناج اا وسيب الطب والحساب 
وغيرهماء ما فيه منفعة مباحة. 

قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر لأنه ليس فيها منفعة 
مباحة بل يجب إتلافهاء وقد ذكر المصنف المسالة في أواخر كتاب 
السير. 

وهكذا كشب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم 
الباطلة الحرّمة» فبيعها باطلٌ» لأنه ليس فيها منفعة مباحةء واللّه 
تعالى أعلم. 

2 07 # 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَا لف أَصْحَابنًا فِي بنع 
بض دود الق وض تا لايُؤْكَلُ لَحْمُُ ِن الور الي يَجُووْ 
بَيِعْهَاء کالصقر والټازي» فَمِنهُمْ مَنْ قَالّ: مر اه وَمنْهُمْ مَنْ 
َال هو جس باه على لَجْهيْنٍ في طَهسارَةٍ مي ما لا يؤل 
لَحْمُهُ وَنَجَاسته (فإنْ ُلنَ) إن ذَلِكَ طَامِرٌ جار يمه لأنهُ طَامِرٌ 


ەرە بور 
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اه عبن نَجسَة فلم جز بيع للب وَالخنزِير). 

(الشرح): اتفق ق أصحابنا على جواز يسع دود الق لأنّه 
حيوانٌ طاهرٌ منتفعٌ به» فهو كالعصفور والنحل وغيرهما. 

(وأما): بيض دود القرّ وبيض ما لا يؤكل لحمه مسن الطيور 
ففيه وجهان مشهوران: 

(أصحهما): صحة البيع. 

(والثاني): بطلانه» وهما مبنيّان على طهارته ونجاسته» وفيها 
وجهان کمن ما لا يؤكل» وقد سبق بيان الخسلاف في باب إزالة 
النجاسة وأنّ الأصح طهارته. 

(وأما): قول المصتف من الطّيور التي يجوز بيعها فزيسادة لا 
تعرف للأصحاب بل الصّواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا 
يؤكل لحمه كالرّة وغيرهاء وني الجميع الوجهان. 

(أصحهما): جواز بيعه لان الخلاف مب كما ذكر المصنف 
والأصحاب - على طهارة هذا البيض ونجاسته. والخلاف فيه 
نامل لا رژ يمه وشيم وائل تماق أغلم. 

وحكى المتولّي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيع دود القرّولا 


فروع 
4 مسائل مهمّة تتعدّق بالباب 


(فرع): بيع لبن الآدميات جائرٌ عندنا لا كراهة فيه» وهذا هو 
المذهب وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشّاشي والروياني 
فحكوا وجهًا شاذًا عن أبي القاسم الأنماطي مسن أصحابنا أنه 
نجس لا يجوز بيعه» وإنما يربى به الصغير للحاجة» وهذا الوجه 
غلط من قائله» وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصّواب 
جواز بيعهء قال الشّيخ أبو حامدٍ هكذا قاله الأصحاب قال: ولا 
نص للشافعي في المسألة» وقال أبو حنيفة وماللك: لا يجوز بيعه» 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين» هذا مذهبنا. 

واحتج م المانعون بانه لا يباع في العادة» وبانه فضلة آدمي ا 

يجز بیعه» كالدّمع والعرق والمخاط وبأنٌ ما لا يجوز بيعه مقصلاً 
لا يجوز بيعه منفصلاء كشعر الآدمي» ولأنه لا يؤكل لحمهما فلا 
يجوز بيع لبنها كالأتان. 1 

واحتچ أصحابنا باه لبن طاهرٌ منتفع به» فجاز بيعه كلين 
الشّاةء ولأنه غذاءٌ للآدميّ فجاز بيعه كالخبز (فَرِنْ قيل) هذا 
منتقض بدم الحيض فإنّه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضي 
أبو الطيْب في تعليقه: 

(فالجواب): أنّ هذا ليس بصحيح ولا يتغدى الجنين بدم 


الحیض» بل يولد وفمه مسدودٌ لا طريق فيه جريان الدّم» وعلى 
وجهه المشيمة؛ وهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض 
هاء ولأنه ماع يحل شربه فجاز بيعه كلين الشّاة قال الشّيخ أبو 
حامار: (فإن قيل) يتتقض بالعرق (قلنا) لا نسلم بل يحل شربه. 

(وأما) الجواب عن قوم لا يباع في العادة» فإنه لا يلزم مسن 
عدم بيعه في العادة أن لا يصح بيعه؛ ولهذا يجوز بيع بيض 
العصافير» وبيع الطحالء ونحو ذلك ما لا يباع في العادة. 

(والجواب) عن القياس على الدّمع والعرق والمخاط أنه لا 
منفعة فيها بخلاف اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به 
بخلاف اللّبنء وعن لبن الأتان بأنه نس بخلاف الآدميّة؛ واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): في بيع القينة -بفتح القاف- وهي الجارية المغنية» فإذا 
كانت تساوي ألفا بغير غناء وألفين مع الغناء فإن باعها بالف 
صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها 
إمام الحر مين وغيره. 

(أصحها): يصح بيعهاء وبه قال أبو بكر الأزدي» لأنها عين 
طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتهاء كسائر الأعيان. 

(والثاني): لا يصح. قاله أبو بكر الحمودي من أصحابنا: 
لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء. 

(والثالث): إن قصد الغناء بطل البيع وإلا فلاء قال الشيخ 
أبو زيد المروذي قال إمام الحرمين: القياس السديد هو الجزم 
بالصحة ذكره في فروعمبتورة عند كتاب الصداق وأما الحديث 
الذي يروى عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة عن رسول الله ب قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن؛ وثمنهن حرام» وفي مشل 
هذا أنزلت هذه الآية: ون الاس مَنْ شري لَهْوَ الحييث» 
رواء بهذا الإسناد الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم؛ واتفق 
الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على علي بن يزيد وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنيل وسائر الحفاظ 
قال البخاري: هو منكر الحديث» وقال النسائي: ليس هو ثقة» 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» أحاديثه منكرة وقال يعقوب بن 
أبي شيبة: هو واهي الحديث. قال الترمذي في تعليقه: هذا 
الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعلي بن يزيد تكلم فيه 
بعض أهل العلم وضعفه. 

ونقل البيهقي عن الترمذي يعني من كتاب العلل له قال: 
سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: علي بن يزيد ذاهب 


الحديث. قال البيهقي: وروي عن ليث بن أبي سليم عن عبد 
الرحمن بن سابط عن عائشة وليس بمحفوظ وخلط فيه ليث. 

(فرع): الكبش المتخذ للنطاح» والدّيك المتخذ للهراش بينه 
وبين غيره حكمه في البيع حكم الجارية المغتية فإن باعه بقيمته 
ساذجًا جاز» وإن زاد بسبب التطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة. 

(أصحها): صحة بيعه» ومن ذكر المسألة القاضي حسين 
وآخرون. 

(وأما) قول الغزالي في الوسيط في أوّل كتاب البيع: (في بيع 
الي ًالكش الذي يصح لِلنَطَاح كلام سنذَكرُهُ) فلم يذكره في 
الوسيط؛ وكأنه نوی أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين 
عند كتاب الصّداق ثم نسيه حين وصله. 

(فرع): بيع إناء الذهب أو الفضّة صحيح قطعاء لأنّ 
المقصود عين الهب والفضّة» وقد سبقت المسألة في باب الآنية. 

(فرع): بيع الماء المملوك صحيح على المذهب ويه قطع 
الجمهورء وستاتي تعاريفه إن شاء الله تعالى في إحياء الموات. 

فإذا صحّحنا بيع الماء ففي بيعه على شط النهر مع التمكن 
من الأخذ من النهر وبيع التراب في الصّحراء وبيع الحجارة بين 
الشعاب الكبيرة والأحجار وجهان مشهوران في كتب 
المخراسانيّين. 

(اصحهما): جوازه؛ وبه قطع العراقيّون وجماعة مسن 
الخراسانيّين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع؛ وإنما الاستغناء عنه 
لكثرته» وذلك لا يمنع صحة البيع. 

(والثاني): بطلانه؛ لان بذل الال فيه والحالة هذه سفة؛ والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: السّم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله 
کالسقمونیا والآفيون جاز بيعه بلا خلافي» وإن قتل قليله وكثيره 
فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهورء ومال إمام الحرمين 
ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر. 

(فرع): آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت 
بحيث لا تعد بعد الرّض والحلّ مالا لم يصح بيعهاء لأنه ليس فيها 
منفعة شرعًاء وهكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا 
المتولي والروياني فحكيا فيه وجها فيه أنه يصح البيع» وهو شاذ 
باطل» وإن كان رضاضها يعد مالا ففي صِحَّة بيعها وبيع الأصنام 
والصّور المنّخَذة من الذّهب والفضّة وغيرها ثلاثة أوجه: 

(أَصَحُهُ) البطلان وبه قطع كثيرون. 

(والثاني): الصحة. 
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(والثالث): وهو اختيار القاضي حسين في تعليقه والمتوڵي 
وإمام الحرمين والغزالي نه إن اخ من جور نقيس صح بيمها: 
وإن اتخذ من خشبر ونحوه فلا 00 

قال الرّافعيّ والمذهب البطلان مطلقاء قال: وبه قطع عامّة 
الأصحاب. والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ والمتولي والرّوياني وغيرهم: 
يكره بيع الشطرنج قال المتولي. 

وأمًا ا خرز فإن صلح لبيادق الشطرنج فكالشطرنج وإلاً 
فكالمزمار. 

(فرع): قال المنولي لبن الأضحيّة المعينة يتصدّق به على 
الفقراء في الحال ويجوز هم بيعه قال وكذا لبن صيد الحرم إذا أجنا 
للفقراء شربه ويجوز حم بيعه لأنه طاهرٌ منتفع به. 

(فرع): يجوز بيع المشاع كنصفي من عبار أو بهيمةٍ أو ثوب أو 
خشبةٍ أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلافو سواءً كان ما 
ينقسم آم لاء كالعيد والبهيمة للإجماع فلو باع بعضًا شائمًا من 
الشيء بمثله من ذلك الشّيء كدار بينهما نصفين فباع النصف 
الذي له بالنصف الذي لصاحبه قفي صحَة البيع وجهان» 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): لا يصح لعدم الحاجة إليه. 

(رَأَصّحُهُمَا) يصح وبه قطع المتولّي لوجود شرائطه كما لو 
باع درهمًا بدرهم من سكةٍ واحدةٍ أو صاعًا بصاع من صبرةٍ 
واحدة» فعلى هذا يلك کل واحدٍ النصف الذي كان لصاحبه» 
وتظهر فائدته في مسائل: 

(منها): لو كانا جميمًا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من 
والده انقطعت سلطة الرّجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين 
الموهوية. 

(ومنها): لو ملكه بالشّراء ڈ 
التصرّف ل يملك الرّدٌ على بائعه. 

(ومنها): لو ملكه بالصّداق ثم طلقها قبل الدّخول لم يكن له 
الرجوع فيه. 

(ومنها): لو اشترى النصف ولم يؤدٌ ثمنه ثم حجر عليه 
بالإفلاس : يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرّف لو باع 
التصف الذي له بالثلث من نصيب صاحبه ففي الصّحة 
الوجهان: 

(أصحهما): الصّحَّة» ويصير بينهما أثلاناء وبهذا قطع 
صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه 


ثم اطلع على عيسو بعد هذا 


وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه كما 
لا يصح بيع أمّ الولد. 

ون صرح به المتولي والرٌويانيَ وقد سبقت الإشارة إليه 
عند ذكر شروط البيع» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

03 يذ ا 

بيع الغرر وغيره 

د ل :لاود ثم انوم 
كَالثُمَرَةٍ الي لم محل ِا ری بو رة رضي الله عه أن لبي 
كل «نَهَى عَنْ بيع الغرّره وَالغَرَرُ ما الَطَوَى عَنْهُ مره وَحْفِيَ 
ا ار و رن 
بكر رضي الله عنه َر تَر الإلام عَلَّى غَرْه «أيْ على طب 
الوم قذ الى ع نر رحني علي عاق فلم جز ب 
وَرَوَى جَابرٌ رضي الله عنه: «أَنّ ابي يه نَهَى عَنْ الحَاوَمَةٍ - 
وَفِي بَعْضِهًا- عَنْ بيع السسّيين»). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم ]١51[‏ وحديث 
جابر رواه مسل [1017] أيضًا ولفظه: أن الي لا ّى عن 
بيع السينَ» وني رواية أبي داود ذكر السَنين والمعاومة؛ كما ذكره 
الصف وإسناده إسناد الصّحيح ولفظ المعاومة في الترمذي أيضًاء 


باب ما نهي عنه من بي 


وقال: هو حديث حسنٌ صحيح؛ وفي روايةٍ لمسلم: ب قر 

وهو مفسّرٌ لبيع السّنين وبيع المعاومة. 

(وأما): الأثر المذكور عن عائشة فمشهورٌ من جملة خطبتها 
المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائله. 

ولقَوْلُهَا): نشر الإسلام هو بفتح النون والشّينء والإسلام 
بحرورٌ بالإضافة أي رد ما انتشر من الإسلام ودخله من 
الاختلاف وتفرّق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان الني يل وهر 
اراد بقولما: على غرّه واللّه تعالى أعلم. 

(أئا حُكْمُ الَّْلّ): فبيع المعدوم باطلٌ بالإجماع ونقل ابن 
المنذر وغيره إجاع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونمحو 
ذلك. 

(فرع): الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث» والمراد ما 
كان فيه غررٌ ظاهرٌ يمكن الاحتراز عنه. 

(فاما) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدّار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحدٌ أو أكثر وذكرٌ أو 
أنثى» وكامل الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشّاة في ضرعها لبن 


بسن تب ی 


ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجاع أيضًا في 
أشياء غررها حقير. 

(منها): أن الأمّة أجمعت على صحة بيع الجبة الحشوة» وإن لم 
ير؛ حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح. 

وأجمعوا على جواز إجارة الدّار وغيرها شهراء مع أنه قد 
يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمّام باجرةٍ وعلى جواز 
الشرب من ماء السّقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في 
استعمال الماء أو مكثهم في الحمّام. 

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر» والصّحّة مع 
وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب 
الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا مُشَقَةَ أو كان الغرر حقيرًا جاز 
البيع» وإلاً فلاء وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العسين 
الا لاو ل ا > 
القاعدة؛ فبعضهم يرى الغرر يسير 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

# *%* # 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رلا بجو بیع ئا لا نیک 
من عبر إذن مالو لما رََى حَكِيمٌ بن حرام أن النبي كك قَالَ: 
۷ی تالس لتق و۵9 تا اكه يفير على نير 
فَهُوَ كَالطير في الموَاء أو امَك فِي الّاء). 

(الشرح): 53 5 مي روا أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة» وقال الترمذي: 


وهو حديث حسنء وقول المصنف «من غير إذن» يريد من غير 
إذن شرعي» فيدخل فيه الوكيل والوصي وقيم القاضي في بيع 
مال الحجور 
دين أو امتنع عن بيع ماله في وفائه» فكل هذه الصور يصح فيها 
ابيع لوجود الإذن الشرعيء ويخرج منه إذن الحجور عليه لصغر 
أو فلس أو سفه أو رهنء فإنه لو أذن لأجنبي في البيع لم يصحء 
مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط 
المبيع خمسة. 

منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له» فإن باشر العقد 
لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين» وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة 
فشرطه أن يكون لذلك الغيرء فلو باع مال غيره بغير إذن ولا 
ولاية فقولان: 

(الصحيح): أن العقد باطلء وهذا نصه في الجديد وبه قطع 


عليه والقاضي ونائبه في بيع مال من توجه عليه أداء 


المصنف وجاهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين 
0 ذكره المصنف» وسنزيده دلالة في فرع مذاهب العلماء إن شاء 
الله تعالى. 

(والقول الثاني): وهو القديم أنه ينعقد موقوفاً على إجازة 
المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغاء وهذا القول حكاه 
الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب 
والشاشي وصاحب البيان وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى في فرع 
مذاهب العلماء وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين لم يعرفوا 
هذا القول» وقطعوا بالبطلان» فمراده متقدموهم» ثم إن كل من 
حكاه إنما حكاه عن القديم خاصة» وهو نص الشافعي في 
البويطي» وهو من الجديد قال الشافعي في آخر باب الغصب مسن 
البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق 
ملك غيره بغير إذنه ثم رضي: فالبيع والعتق جائزان هذا نصه. 
وقد صح حديث عروة البارقي كما سنوضحه قريبا إن شاء الله 
تعالى في فرع مذاهب العلماءء فصار للشافعي قولان في الجديد 
أحدهما موافق للقديم» والله تعالى أعلم. 

قال الخراسانيون: ويجري القولان فيما لوزوج أمة غيره أو 
ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق بملوكه أو أجر داره أو هبها بغير 
إذنه. 1 

قال إمام الحرمين يطرد هذا القول في كل عقد يقبل الاستنابة 
كالبيوع والإجارات والهبات والعتق والنكاح والطلاق وغيرهاء 
ويسمى هذا بيع الفضولي» وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط 
وامحاملي وخلائق لا يحصون: القولان في بيع الفضولي جاريان في 
شرائه لغيره بغير إذن» قال أصحابنا فإذا اشترى الفضولي لغيره - 
نظر إن اشترى بعين مال ذات الغير - ففيه هذان القولان الجديد: 
بطلانه والقديم: وقفه على الإجازة» وإن اشترى في الذمة نظر. 

إن أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير على الجديد يقع 
للمباشر» وعلى القديم يقف على الإجازة» فإن أجاز نفذ 
للمجيز» وإلا نقذ للمباشرء وإن قال: اشتريت لفلان بالف في 
ذمتهء فهو كاشترائه بعين مال الغير» ففيه القولان الجديد: بطلانه 
والقديم: وقفه على الإجازة. 

وإن اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بالف ولم يضف الثمن 
إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما. 

(أحدهما): يلغو العقد. 

(والشاني): يقع على المباشرء وعلى القديم يقف على 


الإجازة» فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا ففيه الوجهان في وقوعه 
للمباشر أما إذا اشترى شيئاً لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه في العقد 
وقع العقد للمباشر بلا خلاف» سواء كان ذلك الغير أذن له آم 
لاء وإن سماه - نظر إن لم يأذن له - لخت التسمية» وهل يقع 
للمباشر أم يبطل؟ فيه الوجهان. 

فإن أذن له فهل تلغو التسمية؟ فيه وجهان فإن قلنا تلغرء 
فهل يبطل العقد من أصله؟ أم يقع عن المباشر؟ فيه الوجهان 
(وإن قلنا): لا تلغو وقع عن الإذن. 

وهل يكون الثمن المدفوع قرضاً؟ آم هبة؟ وجهان. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: وحيث قلا بالقديم فشرطه أن 
يكون للعقد مجیز في الحا مالكاً كان أو غيره» حتى لو أعتق عبد 
الصي أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا 
خلاف. 

والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال 
الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذء وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه 
البائع» واجاز م ينفذ قطعاًء والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو غصب أموالاً وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد 
أخرى بحث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض (وقلنا) 
بالجديد فقولان» حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: 

(أصحهما): بطلان التصرفات كلهاء كما لو كان تصرفاً 
واحداً لأنه منوع من كل تصرف منها. , 

(والثاني): للمالك أن يجيزها وياخذ الحاصل 
لعسر تبعها بالنقضء والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو باع مال مورثه على أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا 
حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان» وقيل: وجهان مشهوران: 

(أصحهما): أن العقد صحيح لصدوره من مالك. 

(والثاني): البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولآنه كالغائب 
قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الحازل» هل ينفذ أم 
لا؟ وفيه وجهان. 

والخلاف في بيع التلحية وصورته أن ياف غصب ماله أو 
الإكراه على بيعه» فيبيعه لإنسان بيعا مطلقأء وقد توافقا قبله على 
أنه لدفع الشرء لا على صفة البيع» والصحيح صحته؛ لأن 


من أثمانيها 


العينة ونكاح من قصد التحليل ونظائ 8. 
قال أصحابنا: ويبري الخلاف في بيع العبد على ظن أنه أبق 
أو مكاتب فبان أنه رفع» وأنه فسخ الكتابة قالوا: ويجري فيمن 
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زوج أمة أبيه على ظن حياته» فبان ميتاًء هل يصح النكاح؟ 
والأصح صحته؛ قال الرافعي: فإن صح فقد نقلوا فيه وجهين 
فيمن قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية. 

(قلت): الأصح هنا البطلانء ويجري القولان فيمن باع 
واشترى لغيره على ظن أنه فضول» فبان أنه قد وكله في ذلك. 

والأصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هذان القولان في بيع الفضولي» وني الفرعين بعده يعبر عنهما 
بقولي وقف العقود» وحيث قال أصحابنا الخراساتيون: : فيه قولا 
وقف العقود أرادوا هذين وسميا بذلك لآن الخلاف راجع إلى 
العقد هل ينعقد على التوقف؟ أم لا ينعقد بلا يكون باطلاً من 
أصله؟ قال إمام الحرمين: والصحة على قول الوقف وهو القديم 
ناجزء لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة. والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 تصرف الفضول بالبيع 
وغيره 2 مال غيره بغير إذنه 

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه» ولا نقف على الإجازة» 
وكذا الوقف والنكاح وسائر العقودء وبهذا قسال أبو ثور وابن 
المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه» وقال مالك: يقف البيع 
والشراء والنكاح على الإجازة» فإن أجازه من عقد له صحء وإلا 
بطل» وقال أبو حنيفة: إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة» 
ويقف البيع على الإجازة ولا يقف الشراء» وأوقفه إسحاق بن 
راهويه في البيع واحتج لهم بقوله تعالى: <وَتَمَاوَنُوا عَلَّى البرُ 
وَالتّقَرَى» وني هذا إعانة لأخيه المسلمء لأنه لا يكفيه نعت البيع 
إذا كان مختاراً له وبحديث حكيم بن حزام «أن رسول الله 4ل 
أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها 
بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية ودينار فتصدق 
الني كل بالدينار ودعا له بالبركة» رواه أبو داود والترمذي 
وبحديث عروة البارقي قال: «دفع إلي رسول الله ل ديناراً 
شتري له شأة» فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينارء 
وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله کل فذكر له ما كان من 
أمره فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك» فكان يمخرج بعد ذلك 
إلى كناسة الكوفة فيريح الربح العظيم» فكان من أكثر أهل الكفوة 
مالاً» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي 
وإسناد الترمذي صحيح وإسناد الآخرين حسن» فهو حديث 
صحيح. 

وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الخار أن الني 5 
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قال: «قال الثالث:اللهم استأجرت أجراء فأعطيت أجرهم غير 
واحد منهم» ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري» فقلت: 
كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا 
عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: لا أستهزئ فآخذه كله فاستاقه 
فلم يترك منه شيئ وني رواية «استاجرت أجيراً بفرق أرز» وذكر 
ما سبق» رواه البخاري ومسلم. 

قالوا: ولأنه عقد له محيز حال وقوعه فجاز أن يقف على 
الإجازة كالرصية بأكثر من الثلث» ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة 
ايام يجوز بالاتفاق» وهو بيع موقوف على الإجازة» قالوا: ولأن 
إذن المالك لو كان شرطا في انعقاد البيع لم جز أن يتقدم على 
البيع» لأن ما كان شرطاً للبيع لا يموز تقدمه عليه» وهذا لما كانت 
الشهادة شرطاً في النكاح اشترط مقارنتها العقدء فلما أجمعنا على 
أن الإذن في البيع يجوز تقدمه دل على أنه ليس بشرط في صحة 
انعقاده. 

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول 
اله 4ة فقلت: يأتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي أبتاع 
له من السوق ثم أبيعه منه؟ قال لا تبع ما ليس عند» وهو حديث 
صحيح سبق بيانه أول هذا الفصل. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ل قال: 
«لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما 
تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تمهلك» حديث حسن أو صحيح رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد 
حسنة» ومجموعها يرتفع عن كونه حسناً. 

ويقتضي أنه صحيح وقال الترمذي: هو حديث حسن. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله وك 
أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: 
أنه لا يصلح شرطان في بيع» ولا بيع وسلف. ولا تبع مالم تملك. 

ولا ربح ما لا تضمن» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة» ولأنه أحد طرفي البيع فلم يقف على الإجازة 
كالقبول ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح. كبيع 
الآبق» والسمك في الماء. والطير في الحواء. 

(وأما): احتجاجهم بالآية الكريمة» فقال أصحابنا: ليس هذا 
من البر والتقوى» بل هو من الإثم والعدوان وأما حديث حكيم 
فأجاب أصحابنا عنه يجوابين: 


(أحدهما): أنه حديث ضعيف أما إستاد أبي داود فيه ففيه 


شيخ مجهول» وإما إسناد الترمذي ففيه انقطاع بين حديث ابن أبي 
ثابت وحكيم بن حزام. 

(والجواب الثاني): وأنه محمول على أنه كان وكيلاً للني كك 
وكالة مطلقة» يدل عليه أنه باع الشاة وسلمها ع 
المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكهاء ولا يجوز عند أبي 
حنيفة شراء الثانية موقوفاً على الإجازة وهذا الجواب الشاني هو 
الجواب عن حديث عروة البارقي وأما حديث ابن عمر حديث 
الغار فجوابه أن هذا شرع لمن قبلناء وي كونه شرعاً لنا حلاف 
مشهور فإن قلنا: ليس بشرع لنا لم يكن فيه حجة: وإلا فهو 
محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة. 

وم يسلمه إليه؛ بل عينه له فلم يتعين من غير قبضء فبقي 
على ملك المستأجر, لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبيض صحيح» 
ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فيصح تصرفه سواء اعتقده 
له أو للأجيرء ثم تبرع ما اجتمع منه على الأجر بتراضيهما. 

(والجواب): عن قياسهم على الوصية أنها تحتمل الغرر 
وتصح با جهول والمعدوم. بخلاف البيع. 

(والجواب): عن شرط الخيار أن البيبع مجزوم به منعقد في 
الحال» وإنما المتتظر فسخه وهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم 
البيع. 

(والجواب): عن القياس الأخير أنه يتتقض بالصوم فإن 
النية شرط لصحته؛ وتتقدم عليه ولأن الإذن ليس متقدماً على 
العقد وإنما الشرط كونه مأذوناً له حالة العقدء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع إنسانٌ سلعة وصاحبها حاضرٌ لم يأذن وم 
يتكلم ولم يتكر لم يصح البيع عندناء ويه قال ابن المنذر» وحكاه 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع. 

¥ ¥ اد 

قَالَ الُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوز بع ما لَمْ تقر 
يلكة عَليْه كم الأعيان المْلُوكَةٍ باليْم وَالإجَارَةِ وَالصّداق» وَمَا 
بَا ِن امَاوَضَات قَبْلَ القبْض لِمَا رُوي أن حَكيم بْنَ رام 
َالَ: «يا رَسُولَ الله إنْي أبيع ييُوعًا كثيرَة فما يل لِي ينها ينا 
يَحْرم؟ َال: لا تع ما لَمْ تقبضلة ولان مِلكَهُ عليه عير لتق 
يجن وَهَل يَجُورُ عِنق؟ فيه وَجْهَان: 

(احدهما): أن لا يَجُودُ لِمَا ذَكرَْاة. 

(والثاني): يَجُونُ لأن الق لَهُ سيراية نصح لِقَوتِه. 
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(فاما) ما مَلَكَه بير مُعَاوَضَةٍ كَاليرَاث وَالوصية أو عاد إل 
ضع عدن ف وه ويك كَل اله لان مِلْحَهُ عَلَيِهِ 
مس جار انكف فيه اليم بد القبْض). 

(الشرح): حديث حكيم رواه البيهقي [۱۰۲۰۲] بلفظه 
هذاء وقال: إسناده حسن متصل» وقي الصحيحين أحاديث بمعناه 
سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. 

(آمَا الأحكام): فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه 
عقارًا كان أو منقولاء لا بإذن البائع ولا بغير إذنه. لا قبل أداء 
الثمن ولا بعده» وني إعتاقه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين يصح ويصير 


قبضاء سواءً كان للبائع حق الحبس أم لا. 
(والثاني): لايصح. زعر نون E‏ 
ودليلهما في الكتاب. 


(والثالث): قاله ابن سريج» حكاه عنه القاضي أبو الطَيّب ف 
تعليقه إن لم يكن للبائع حق الحبس بان كان امن مؤجّلاً أو 
حانًا آذه المشتري صح وإلاً فلاء وني الكتابة وجهان: 

(أصحهما): وبه قطع صاحب البيان وغيره لا يصح» لأنها 
تقتضي تخليته للتصرّفء ولأنه ليس لما قوّة الصّرف وسرايته 
والاستيلاد كالإعتاق. 

ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولي. 

(إنْ قُلَنَا): الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلآً 
فكالإعتاق» وهذا هو الأصح» وبه قطع الماوردي وغيره» قال 
الماوردي: ويصير قابضًا حتى ولو لم يرفع البائع يده عنه صار 
مضمونا عليه بالقيمة» قال: وهكذا لو كان طعامًا اشتراه جزافا 
وأباحه للمساكين. 

(وأما): الرّهن واطبة ففيهما وجهان» وقيل قولان: 

(أصحهما): عند جمهور الأصحاب» وبه قطع كثيرون: لا 
يصحان» وإذا صحّحناهما فنفس العقد ليس قبضًاء بل يقبضه 


المشتري من البائم» ثم يسلّمه إلى المرتهن والمتهبء فلو أذن 


المشتري هما في قبضه» قال البغوي: يكفي ويتم به البيع والرهن 
والحبة بعده» وقال الماوردي لا يكفي ذلك المبيع وما بعده ولكن 
ينظر إن قصد قبضه للمشتري صح قبض البيع» ولا بد من 
أستئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه 
لنفسه وإن قصد لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة أن 
قبضها يجب أن يتاخر عن تام البيع» والإقراض والتصدق كالمبة 
والرّهن ففيهما الخلاف. پک 
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(وأما) الإجارة ففيها وجهان مشهوران: 

(أصحهما): عند الأكثرين لا يصح لأنها بيع وحكى المتولي 
طريقا آخر وصححه» وهو القطع بالبطلان. 

(وأما): تزويج المبيعة قبل قبضها فيه ثلاثة أوجو: 

(أصحها): صحّته. 

وبه قطع صاحب البيان» لأنه يقتضي ضمانًا بخلاف البيع 
قال المتولي وغيره: ولهذا يصح تزويج المخصوبة والآبقة. 

(والثاني): البطلان. 

(والثالث): إن لم يكن للبائع حع الحبس صح وإلا فلا 
وحكي هذا الوجه في الإجارة أيضًا وإذا صححنا التزويج فوطء 
الرّوج م يكن قبضاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. لا 
يجوز جعله أجرةٌ ولا عوضًا في صل ولا إسلامه في شي ولا 
التولية فيه ولا الاشتراك وفي التولية والاشتراك وجه ضعيفف. 

(فرع): قال أصحابنا: المال المستحق للإنسان عند غيره 
قسمان دين وعين. 

(آئ) الدّين فقد ذكره المصتف في هذا الفصل بعد هذا. 

وسنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(وأما): العين فضربان أمانة ومضمون. 

(الضرب الأول): الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات 
قبل قبضهاء لان ا ملك فيها تام وهي كالوديعة في يد المودع ومال 
الشركة والقراض في يد الشّريك والعامل» فالمال في يد الوكيل في 
البيع بعد فكاك الرّهن» وني يد المستأجر بعد فراغ المدّة» والمال في 
يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده» ورشد السّفيهء وإفاقة ال جنون» 
وما كسبه العبد باصطياد واحتطابه واحتشاش ونحوهاء أو قبله 
بالوصيّة قبل أن يأخذه السيّد من يده» وما اش هذا كله يجوز 
بيعه قبل قبضه. 

ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه إلا إذا كان المورّث لا 
يملك بيعه أيضاء بان اشتراه ولم يقبضهء ولو اشترى من مورّثه 
شينًا ومات المورّث قبل التسليم فله بيعه قبل قبضه. سواء كان 
على المورّث دين آم لا فإن كان عليه دين تعلق الغريم بالثمن» 
فإن کان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخرء حتى 
يقبضه» ولو أوصى له إنسانٌ بمال فقبل الوصيّة بعد موت الموصي 
فله بيعه قبل قبضه: وإن باعه بعد الوت وقبل القبول جاز (إنْ 
ُلنّ) تملك الوصيّة بالموت (وَإِنْ قَلْنَا) بالقبول أو موقوفُ فلا. 

(وَالمَرْبُ الاني): امضمونسات وهي نوعان» الأول 
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المضمون بالقيمة» ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه 
لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقٍ مفسوخ 
وغيره» حتى لو باع عبدًا وجد المشتري به عيبًا وفسخ البيع كان 
للبائع بيع العبد قبل أن يستردّه ويقبضه» قال المتولي إلا إذا لم يود 
الشمن» فن للمشتري حبسه إلى استرجاع التّمن فلا يصح بيعه 
قبله قال: وقد نص الشافعي على هذا. 

ولو فسخ السّلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع رأس 
المأل قبل استرداده» ولو باع سلعة فأفلس المشتري بالثمن وفسخ 
به البائع فله بيعها قبل قبضهاء ويجوز بيع المال في يد المستعير 
والمستأجرء وفي يد المشتري شراءً فاسداء والمتهب هبة فاسدة» 
ويجوز بيع المغصوب للغاصب. 

(التْرْعٌ الثاني): ا لمضمون بعوض في عقد معاوضقٍ لا يصح 
بيعه قبل قبضه» وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه 
عن المال» والعوضين في الهبة بشرط ثوابي حيث صحّحناهاء 
ودليله الحديث» وعذّلوه بعلتين: 

(إحداهما): ضعف الملك لتعرّضه للانفساخ بتلفه. 

(والثاني): توالي الضمان؛ ومعناه أن يكون مضمونا في حالة 
واحدة لا اثنين» وهذا مستحيل فإنه لو صحّحنا بيعه كان 
EY‏ للمشتري الأوّل على البائع الأوّلء والثاني على العّاني» 
وسواء باعه المشتري للبائع أو لغيره لا يصح» هكذا قطع به 
العراقيّون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسائيين» وحكى جاعة 
من الخراسانيّين وجها شاذًا ضعيفا أنه يجوز بيعه للبائم» وتفريمًا 
على العلة الثانية» وهي توالي الضّمان. فإنه لا يتوالى إذا كان 
المشتري هو البائع» لأنه يصير في الخال مقبوضًا له أو بعد لحظق 
بخلاف الأجني» والمذهب بطلانه كالأجني» قال لمتولي: 
والوجهان فيما إذا باعه بغير جنس القُمن أو بزيادة أو تقص أو 
تفاوت صفةٍء وإلا فهو إقالة بصيغة البيع. ١‏ 

ولو رهنه عند البائع أو وهبه له فطريقان: 

(أحدهما): القطع بالبطلان. 

(وَأَصّحُهُمَا) أنه على الخلاف کغیره فإن جوزناه فاذن له في 
القبض فقبض ملك في صورة المبة وت الرّهن» ولا يزول ضمان 
البيع في صورة الرهنء بل إن تلف انفسخ البيع. 

هذا إذا رهنه عنده بغير الثمن» فإن رهنه به صح إن كان بعد 
قبضه» فإن كان قبله قلا إن كان الثّمن حاناء لأنّ الحبس ثابتٌ له 
وإن كان مؤجّلاً فهر كرهنه بدين آخر قبل القبض واللّه سبحانه 
أعلم. 


1 


(وأما): بيع الصّداق قبل القبض من يد الرّوج ففيه قولان 
حكاهما الخراسانيون بناءً على القولين المشهورين في أنه مضمونٌ 
على الرّوج ضمان العقد كالمبيع؟ أم ضمان اليد كالعاريّة؟ 
والأصحّ ضمان العقد (فَإِنْ فلن ضمان اليدء جاز كالعارية (وَإِنْ 
ف مان العقد فهو کالم قلا عون یه قبل قيض تي 
وفي بيعه للزوج الخلاف. 

والمذهب أنه لا يجوز» وقطع المصنف وأكثر العراقيّين بانه لا 
يجوز بيع الصداق قبل قبضه. قال الخراساتيون: ويجري القولان 
في بيع الزوج بدل الخلع قبل أن يقبضه. وفي بيع العاني عن 
القصاص الال العفو عليه قبل القبض لفل هذا الماخذ واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): قال الرافعي - رحمه الله -: ووراء ما ذكرناه صورٌء 
إذا تأملتها عرفت من أي ضربو هي: 

(فَمِنَهَا): ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي - 
رحمه الله - أنّ الأرزاق الَتى يخرجها السّلطان للناس يجوز بيعها 
قبل القبض» فمن الأصحاب من قال: هذا إذا أفرزه السّلطان» 
فتكون يد السّلطان في الحفظ يد المقر له» ويكفي ذلك لصحّة 
البيع» ومن الأصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النْصّ ما إذا 
وكل وكيلاً في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل» وإلاً فهو بيع 
شيء غير مملوك» ويهذا قطع الققال. 

(قلت): الأول أصح وأقرب إلى النص» وقول الرّافمي وبه 
قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتاويل المذكورء فإني رأيت في 
شرح التلخيص للقفال المنع المذكورء وقال: ومراد الشافعيّ 
بالرّزق الغنيمة» ولم يذكر غيره. ودليل ما قاله الأوّل وهو الأصح 
أن هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة:؛ والرّفق 
بالجند لمسيس الحاجة» ومن قطع بصحَة بيع الأرزاق التي أخرجها 
السّلطان قبل قبضها المتولي وآخرون وروى البيهقي فيه آثار 
الصحابة مصرّحة بالجواز. 

قال المتولي: وهكذا غلَة الوقف إذا حصلت لأقوام» وعرف 
کل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بیعه» كرزق الأجناد قال 
الرافعي. 

(ومنها): بيع أحد الغائمين نصيبه من الغنيمة على الإشاعة 
قبل القبض» وهو صحيح إذا كان معلومًا وحكمنا بثبوت الملك 
في الغنيمة. وفيما يملكها به خلاف مذكورٌ في بابه» قال. 

(ومنها): لو رجع فيما وهب لولده» فله بيعه قبل قبضه على 
الصحيح من الوجهين. 


(ومنها): الشّفيع إذا تَلّك الشقص» قال البغوي: له بيعه قبل 
القبض» وقال المتولّي: ليس له ذلك» لان الأخذ بها معاوضة 
وهذا أصح وأقوىء كذا قال الرّافعي هنا ثم قال في كتاب الشفعة 
في نفوذ تصرّف الشّفيع قبل القبضء إذا كان قد سلّم الثنمن 
وجهان: 

(أصحهما): المنع كا مشتري. 

(والشاني): الجواز لأنه قهري كالإرث قال: ولو ملك 
بالإشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرّفه قطعًاء وكذا لو ملك 
برضاء المشتري بكون الثم يبقى في ذمّة الشفيع» وني جواز أخذ 
الشّفيع الشقص من يد البائع قبل قبض المشتري وجهان» ذكرهما 
الصف في كتاب الشفعة وسنوضّحهما هناك إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): للموقوف عليه بيع النُمرة الخارجة من الشّجرة 
الموقوفة قبل أن يأخذها. 

(ومنها): إذا استاجر صبّاغًا ليصبغ ثوبًا وسلّمه إليه؛ فليس 
للمالك بيعه قبل صبغه» لأنّ له حبسه بعمل ما يستحق به الأجرة 
وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة وإلاً فلاء لأنه 
يستحقّ حبسه إلى استيفاء الأجرة» وإذا استاجر قصارًا لقصر 
ثوب وسلمه إليه لم يجز بيعه قبل قصرهء فإذا قصّره بنى على أنّ 
القصارة هل هي عينٌ؟ فتكون كمسألة الصبغ؟ أم أثرٌ فله البيع؟ 
إذ ليس للقصّار الحبس على هذا. 

(وَالآصّح): أنها عينّ قال اتوي وغيره: وعلى هذا قياس 
صوغ الذهبء ورياضة الدَابةء ونسج الغزل» قال المتولّيء ولو 
استاجره ليرعى غنمه شهرًا وليحفظ متاعه المعيّن ثم أراد 
المستأجر التَصرّف في ذلك المال قبل انقضاء الشّهره صح تصرّفه 
وبيعه» لأنّ حقّ الأجير لم يتعلّق بعين ذلك الالء فان للمستاجر 
أن يستعمله في مثل ذلك العمل. 

(ومنها): إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه» يبني 
على أنّ القسمة بيع أو إفرازٌ. 

قال المتولّي (فَنْ قُلنَ): القسمة إفرانٌ جاز بيعه قبل قبضه 
من يد شريكه (وَإِنْ فلن بیع فنصف نصيبه حصل له بالبيع» 
ونصفه حصل بملكه القديم لأنَّ حقيقة القسمة على هذا القول 
بيع كل واحل نصف ما صار لصاحبه بنصف ما صار له فله 
التَصِرّف في نصف ما صار له دون نصفه» قال: فإن كان فيها رد 
فحكمها في القدر المملوك بالعوض حكم البيع. 

(ومنها): إذا أثبت صيدًا بالرّمي أو وقع في شبکته» فله بيعه» 
وإن لم ياخذه» ذكره صاحب التلخيص هناء وقال القفال: ليس 


هو مما نحن فيه لأنه بإثباته قبضه حكمّاء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض» كالولد 
والقمرة وكسب العبد وغيره» يبنى على أنها تود إلى البائع لو 
عرض انفساخ؟ أم لا تعود؟ فإن أعدناها لم يتصرف فيها قبل 
قبضهاء كالأصل» وإلاً فيصح تصرفه. ولو كانت الجارية حاملا 
عند البيع وولدت قبل القبض (إنْ قَلَنَ): الحمل يقابله قسط من 
الشُمن لم يتصرّف فيه وإلاً فهو كالولد الحادث بعد البيع والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع متاعا بدراهم أو بدنائير معينة فله حكم 
المبيع» فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضهاء لأنها تتعيّن 
بالتَعيين عندنا ولا يجوز للمشتري إبدالها بمثلهاء ولو تلف قبل 
القبض انفسخ البيع» ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن 
رضيهاء وإلا فسخ العقدء فلو أبدها بمثلها أو بغير جنسها برضاء 
البائع كبيع المبيع للبائع» والأصح بطلانه كما سبقء والله تعالى 
اعم 

(فرع): قال أصحابنا: لو اشترى شیتا بثمن في الذمَة وقبض 
المبيع» ولم يدفع الثّمنء فله بيع المبيع بلا خلافيء سواءً باعه للبائع 
أو لتر 

(فرع): لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلاء وأراد البائع بيعها 
قبل قبضها من المشتري» فالمذهب صحته» قال صاحب البيان: 
قال أصحابنا البغداديون: يصح بيعه قطمّاء لأنه ملكها بغير عقا 
وقال صاحب الإبانة: هل يصح بيعها؟ فيه قولان بناءً على أن 
الإقالة بيع أو فسخ» وفيها قولان: 

(المحِيم) الجديد إنها بيع. 

(وَالقَِيمُ): إنها فسخ (فَإن قلنا) فسخ جازء وإلاً فلاء وكذا 
قال المتولي. ١‏ 

(رإن قل الإقالة بيع لم يجزء وإلاً فكالمفسوخ بعيبو وغيره» 
فنفرّق بین أن يكون قبض الثّمن آم لاء كما ذكرناه عنه في أوّل 
الضّرب الثاني. 

(فرع): نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدًا بعباو شم 
قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضًا شرعيًا ثم باعه قبل أن يقبض 
صاحبه ما اشتراه منه صح بيعهء لأنه قبضه» فإن تلف عبده الذي 
باعه صاحبه قبل قبضه بطل البيع الأول لتلف المبيع قبل القبض 
ولا يبطل الثاني لتعلّق حق المشتري الثاني به» ولكن يجب على 
البائع الثاني قيمة الذي باعه ثانيّاء لأنه تعذر رده فوجبت قيمته» 


هكذا قطع الأصحاب بهذا كله في الطريقتين إلا اموي فقال: في 
بطلان العقد الثاني وجهان: 

(أصحهما): لا يبطل كما قطع به الجمهورء قال: وهما 
مبئيّان على أنّ الفسخ هل يرفع العقد من أصله؟ أو من حينه؟ 
(إنْ قَلْنَا) من أصله بطل» وإلا فلا قال أصحابنا: فإن اشترى من 
رجل شقصًا من دار بعباد وقبض المشتري الشقص فأخذه الشفيع 
بالشّفعة» ثم تلف العبد في يد المشتري» قبل أن يقبضه بائع 
الشقص» انفسخ البيع في العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا يؤخذ 
الشقص من يد الشفيع» بل يلزم المشتري قيمة الشّقص لبائعه. 
ويجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لأنّ العقد وقع به واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير 
إذن البائع إن كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجّلاء كما للمرأة 
قبض صداقها بغير إذن الرّوجٍ إذا سلّمت نفسهاء فإن كان حانًا 
ولم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فإن قبضه لزمه رده؛ 
لأنّ البائع يستحقّ حبسه لاستيفاء المن» فإن تصرف المشتري فيه 
لم ينف تصرفه. 

ولكن يكون في ضمانه بلا خلافي. 

قال المنونّي وغيره حتى لو تلف في يده استقرٌ عليه الثمن. 

ولو تعيّب لم يكن له رده بالعيب ولو رده على البائع يعد 
ذلك وتلف في يد البائع م يسقط الثمن عن المشتري. 

فرع 
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قد ذكرنا أنّ مذهبنا بطلاته مطلقًاء سواءً كان طعامًا أو غير 
ذلك عنه ومحمد بن الحسن. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا 
فليس له بيعه حتى يقبضه» قال: واختلفوا في غير الطعام على 
أربعة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواءً جميع المبيعات 
كما في العام قاله الشافعي ومحمّد بن الحسن. 

(والثاني): يجوز بيع كل ميم قبل قبضه إلا المكيل والموزون 
قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيّب والحسن والحكم وخاد 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

(والثالث): لا يجوز بيع مبيم قبل قبضه إلا الور والأرض» 
كاله أب تخنيقة وآبويوسيف. 


(والرابع): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول 


وبه قال ابن عباس ثبت 


والمشروب. 

قاله مالك وأبو ثورء قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب 
لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

واحتجّ لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن الني كك قال: 
دمن اع طَعَامًا لا يِه حى يَفِْضَةُ» رواه البخاري [017؟] 
Oa‏ 

وعنه قال: مذ ركيت الاس ِي عد رَسُول الله يق 
يبَايَعُونَ جرَافا يني الطُّمَامَ فَضْرِيُوا اَن ييعُوهُ في مک انهم حَتّى 
يُؤوُوه إلى رحَالهم» رواه البخاري ]٠ ۳۰ ٠[‏ ومسلم [161510]. 

وعن ابن عباس قال: انا الذي نهى عنه الني كل فهر 
العام أن بام حى قيض قال ابن عباس وخب كل شَيْءٍ : 
ِثْلَهُه رواه البخاري [۲۸ ]٠‏ ومسلم [10۲]. 
عن ابن عباس قال: قال رسول كله اللّه: 
ام تا ماما ها بین حل يفيض قل بن عباس: : وَأْحْسِبْ 
كل شيء منز الام 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي يك قال: :من 
اْترَى طَمَامًا لا يمه حَنّى کیل رواه مسلمٌ [1914]. 

وني روايةٍ قال: ی رَسُولُ اللو کال عن بيع الام حى 
مُسْتَوْقَى وعن جابر قال: قال رسول الله ل: «إِذَا ابْتَمْتَ طَعَامًا 
قلا تَبعْهُ حَنَى ی تسريه رواه مسلمٌ [1519] قالوا: فالتنصيص في 
ا 000 وقياسًا على ما 
ملكه بإرث أو وصيّةٍ وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع 
الثمر قبل قبضه. 

واحتج أصحابنا بجديث حكيم بن حزام ان الني ك قال: 
«لا تبع تا لم فض وهو حديث حسنٌ كما سبق بيانه في اول 
هذا الفصل؛ وبحديث زيد بن ثابتو: «أن الي ل تى أن باع 
السَلّمٌ حيث تاع حَنَى يَحُوزْهًَا اجار إلى رحَالهم» رواه أبو 
داود ]۳٤۹۹[‏ بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق 
بن يسار عن أبي الرّناده وابن إسحاق تلف في الاحتجاج به 
وهو مدلسٌ» وقد قال: عن أبي الرّنادء والمدلس إذا قال «عن «لا 
يحتج به» لكن لم يضمّف أبو داود هذا الحديث» وقد سبق أن ما لم 


وقي رواية 


ES ES 
اراب عن ا ا النهي عن بيع الطّعام‎ 

من وجهين: 
(أحدهما): أنّ هذا استدلالٌ بداخل الخطاب والتنبيه مقَدَمٌ 


04 المجموع - 
عليه» فإنه إذا نهى عن بيع الطّعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره 
0 
وحديث 


(وأما): قياسهم على العتق ففيه خلافٌ سبق فإن سلمناه 
فالفرق أنّ العحق له قرَّة وسرايةٌ ولان العتق إتلافٌ للمائّة 
والإتلاف قبض. 

(وَامجَوَابُ) عن قياسهم على الثمن أنّ فيه قرلين فإن سلّمناه 
فالفرق أنه في الدمّة مستقرٌ لا يتصور تلفه ونظير المبيع إتماهو 
الثمن المعيّنء ولا يجوز بيعه قبل القبض وأما بيع الميراث 
والموصى به فجوابه أنّ الملك فيهما مستقرٌ بخلاف المييع» واللّه 
أعلم. 

واحتج لأبي حنيفة بإطلاق النصوصء ولأنه لا يتصوّر تلف 
العقار بخلاف غيره» واحتج أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على 
مالك وأجابوا عن النصوص بأنها مخحصوصة بما ذكرناه. 

(وأما): قوهم: لا يتصور تلفه» فينتقض بالجديد الكثير. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

0 ¥ +¥ 

قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (وَأَمًا الذيرن نْظَرٌ فيا 
NS‏ 
بيه ن عليه قبل القبْض؛ ؛ لان مله مُسْتَقِرُ عَليِقِ فَجَار بيه 
كامبيع بَعْدَ القبِض» وَهَلْ يَجُورُ ِن غيرو؟ ر 


e Sor, 


ا و 
عرو كالوَدِيعَةٍ. 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ لأنه لا يَقَدِرُ عَلَى تَسْلِيمه إل لأنّهُ ريما 
مَنْعَهُ أو جحد ولك عرز لاحَاجَة به ليف فلم يَجُنْ الأول 
أظْهَنُ لأ الظِر يقد على ليره إل مِنْ غَيْرِ مني ولا 
جُحُودٍء وَإِنْ كان الدين عير مُستَقِر قر - نظَرْت فَإِنْ كان مُسْلَمًا فيه 
- لم يجبي لما روي أن بن عاس رضي الله عنهما سول 
عن جل سلف في لل قاق ق جذ لك ال فَقال: آخل 
بنك مام كل حل ِن الاق خُلْييِنِ ِن الجل» د ِهَهُ ابن 
عَبّاس» وَكَال: خذ برأس الال عَلَمًا أو ع شه 535 الك في 


ال و ر تعدو فافع کے و 


لي كل ال 
إن کان تنا في بي فيه قَولان قَالَ في الصٌرْفي: : يجوز 
ْم ف الق لا ابن عُمَرَ قَآلَ: «كنت أَبِيمُ الإبلَ بالبقيع 
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لایر » قآخذ الذَر ايم وَأبِيِعٌ بِالدَرَامِمٍ فاد الدَنَانِينَ فَقَالَ 
سول الله يلل: اباس مالم ترق وينما شي وَلأَنْهُ لا 
يُختى تاح لمق فيه الاك َصَّارَ كَالبيِع بَمْدَ القنِضء 
ردك الي في بجا الكبير أنه لايَجُون لذن مِلْكَهُ غَيْرٌ 
مقر عَلَيِى أله مذ يشيع الع فب بتلف الييع أذ بالرة 
عيبي فَلَمْ يَجْرْ َيْيْمُهُ كاليع بل القبضء وَفِي بيع نجُوم 
لتب كَل لض طَرِيقان: 
(أحدهما): : أنه على فون بن عى القَلَينٍ في بيع دكت 
لاني هتمع لك فلا راجدا وخر اوم 
في المختصر لأنه لا يمْلِكهُ يلكا د مُستَقِرًا فلم يصح ييْعَهُ كالمسْلم 


ف 

(الشرح): حديث ابن عمر صحیح رواه أبو داود ]٣٣١٤[‏ 
والترمذي [45؟١]‏ والنسائي [4087] وآخرون باسانيد 
صحيحةٍ» عن سماك بن حربٍ عن سعيل عن ابن عمر بلفظه هنا 
قال الترمذي وغيره: لم يرفعه غير سمال وذكر البيهقي في معرفة 
السّنن والآثار أنّ أكثر الرّواة وقفوه على ابن عمر 

(قْلْتْ): وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدّمنا مرا أنّ الحديث 
إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعًا كان محكومًا بوصله ورفعه على المذمب 
الصّحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليّون» ومحققو المحدّثين من 
المتقدّمين والمتأخرين 

(وَقَوْلُّ): بالبقيع هو بالباء الموحّدة» وإنما قيّدته لأني رايت 
من يصحّفه (وَقَوْلَهُ): السّلم في حلل هو جمع حَلَةٍ - بضمٌ الحاء 
- وهي ثوبان ولا يكون إلا ثوبان» كذا قاله أهل اللّغة والدّقّ 
و - وا لجل - بكسر - الجيم - وهو الغليظ (وَقَوْلَهُ): 

غير حاجة إليه يحترز من أساس الدّار فإنه يصح بيعه وهو 

غررٌ e‏ وهذا الاحتراز يكرّره المصنف في كتاب الييوع 
كثيرا. 

(أَمَا الآحْكامٌ): فقد لمخصّها الرافعي أحسن تلخيص» وهذا 
مختصر كلامه قال: الذيق ال تلات ارت شب و 
وغيرهماء وني حقيقة الشمن ثلاثة أوجه: 

(أَحَدّهَا): أنه ما ألصق به الباء كقولك: بعت كذا بكذا 
والأوّل ممن والثاني ثمنٌ وهذا قول القفال. 

(والثاني): أنه النقد مطلقاء والمثمّن ما يقابله على الوجهين: 

(أصحهما): أنّ الثمن التقد. والممّن ما يقابله» فإن لم يكن 
في العقد نقدٌ أو كان العرضان نقدين فالثمن ما الصقت به الباء 


وامشمّن ما يقابله فلو باع أحد التقدين بالآخر فلا مثمّن فيه على 
الوجه الثاني» وو عرضًا بعرضٍ فعلى الوجه الثاني لا ثمن 
فيه» وإنّما هو مبادلةء ولو قال: بعتك هذه الدّراهم بهذا العبد 
فعلى الوجه الأول العبد ثم والدّراهم مثمّنُ وعلى الوجه 
الثاني والنّالث في صحَة هذا العقد وجهان كالسّلم في الدراهم 
والدنانير. 

(الأصح): الصّحّة في الموضعين؛ فإن صححناه فالعبد مثمن. 

ولو قال: بعتك هذا الوب بهذا العبد ووصفه» صح العقد 
(فإِنْ قلنَا) الُمن ما الصق به الباء فالعبد ثمنء ولا يجب تسليم 
الوب في الجلس» وإلاً قفي وجوب تسليم الثوب وجهان. لأنه 
ليس فيه لفظ السّلم لكن فيه معناهء فإذا عرف عدنا إلى بيان 
الأضرب الثّلاثة. 

(الضرب الأوّل): المثمّن وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا 
الاستبدال عنه» وهل تجوز الحوالة به؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم 
بحقه على من له عليه دين قرض» أو إتلافي أو الحوالة عليه بان 
يجيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلافو على المسلم إليه؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): لا. 

(والثاني): نعم 

(والثالث): لا يجوز عليه ويجوز به» هكذا حكوا الشالث» 
وعكسه الغزالي في الوسيط فقال: يجوز عليه لا به ولا أظن نقله 
ابا ش 

(الضرب الثاني): الممّنء فإذا باع بدراهم أو دنانير في الدّمّة 
ففي الاستبدال عنها طريقان: 

(أحدهما): القطع بالجواز. 

قاله القاضي أبو حامدٍ وابن القطان. 

(وَأَشْهْرُهُمَا) على قولين: 

(أصحهما): وهو الجديد جوازه. 

(وَالقيمٌ) منعه» ولو باع في الدّمّة بغير الدراهم والدنانير 
(فَإِنْ ُلم): الثمن ما الصقت به الباء صح الاستبدال عنه 
كالتقدينء وادّعى البغوي أنه المذهب وإلاً فلاء لأنّ ما ثبت في 
الدّمّةَ مثمّنا لم يجز الاستبدال عنه. 

(وأما): الأجرة فكالقمن. 

(وأما): المّداق وبدل الخلع فكذلك: إن قلنا: إنهيما 
مضمونان ضمان العقده وإلا فهما كبدل الإتلاف. 

(اللْريع): إن منعنا الاستبدال عن الدّراهم فذلك إذا 
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استبدل عنها عرضًا فلو استبدل نوعًا منها بنوعء أو استبدل 
الدّراهم عن الدّنائير فوجهان لاستوائهما في الرّواج؛ وإن جوزنا 
الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدلء ثم ينظر إن استبدل ما 
اتا عله اانا دان درام اقترط نض اداي 
الجلس» وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرًا إن جوزنا 
ذلك» وني اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان: 

(أحدهما): يشترط» وإلاً فهو بيع دين بدين. 

(وَأَصَحُيّمَا) لا يشترط» كما لو تصارفا في الدَّمّة ثم عيّنا 
وتقابضا في المجلس» وإن استبدل ما ليس موافقًا لها في علّة الرّبا 
كالطّمام والتّياب عن الدّرامم - نظرء إن عيّن البدل في 
الاستبدال - جازء وني اشتراط قبضه في الجلس وجهان صحّح 
الغزايّ وجماعة الاشتراط» وهو ظاهر نصّه في المختصر. 

(وَصَّحّحَ) الإمام والبغوي عدمه. 

(ثُلْت): هذا الثاني اصح وصحَحه الرّافعي في الْحرّره وإن لم 
يعيّن» بل وصف في الذّمّة فعلى الوجهين السابقين» وإن جوزناه 
اشترط التعيين في امجلس وني اشتراط القبض الوجهان. 

(الفرْبُ الثالِثْ): ما ليس ثمنا ولا مثمنًا كدين القرض 
والإتلاف» فيجوز الاستبدال عنه بلا خلافي» كما لو كان له في 
يد غيره مال بغصبو أو عاريّة» فإنه يجوز بيعه له» ثم الكلام في 
اعتبار التَعِيين والقبض على ما سبق وذكر صاحب الثشامل أنّ 
القرض إِنّما يستبدل عنه إذا تلف» فإن بقي في يده فلاء ولم يفرق 
الجمهور بينهماء ولا يجوز استبدال المؤجّل عن الحال» ويجوز 
عكسه» وهذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال» وهو بيع الدّين تمن 
هو علیه» فما ببعه لخيره کمن له على رجل مائة فاشترى من 
آخر عبدا بتلك الماثة ففي صحّته قولان مشهوران. 

(أصحهما): لا يصح لعدم القدرة على التسليم. 

(والثاني): يصح بشرط أن يقبض مشتري الدّين: الدّين من 
هو عليه وأن يقبض بائع الدّين العوض في الجلسء فإن تفرقا 
قبل قبض أحدهما بطل العقدء ولو كان له دين على إنسان 
ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه ها 
لصاحبه لم يصح سواءً اتفق الجنس لنهيه يل عن بيع الكالئ 
بالكالئ هذا آخر كلام الرافعي. 

(قْلت): قد صحّح المصنف هنا وني التنبيه جواز بيع اين 
بغير من هو عليه وصسّح الرافعي في الشرح والحرّر أنه لا جوز. 

(فرع): قال الشيخ أبو حامر في تعليقه في آخر باب بيع 
الطّعام قبل أن يستوفى: إذا باع طعامًا بثمن مؤجّلٍ فحل الأجل 
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فأخذ بالئمن طعامًا جاز عندنا قال الشّافعي: وقال مالك: لا يجوز 
لأنه يصير في معنى بيع طعام بطعام مؤجّل. 

دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطّعام بالثمن الذي له عليه لا 
بالطعام. 

وهذا الذي جزم به أبو حاماٍ تفريعًا على الصّحيح وهو 
الاستبدال عن الثمن وقد صرّح بهذا جماعة منهم القاضي أبو 
اليب في تعليقه قال صاحب البيان: قال الصيمري والصّيدلاني: 
فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضًا من نقد أو عرض 
قبل حلوله م يصح. | 

(آَنا) تقديم الدّين نفسه فيجوزء لأنه لا يملك المطالبة به قبل 
الحلول» فكأنه أخذ العوض عمًا لا يستحقه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

# *F*#F #* 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وَالقَبْضصُ فيما ينق النَشْكُ 
ِما روَى رَد بن ناسو أن رَسُولَ الله لاء «تهّى أن شاع السْلَمُ 

حَيث يث تام حى يها لجار إلى رحالهم» وَفِيمًا لا ينْقَلُ 
كَالْمَقَا ر وَالْمَرٍ قِبْلَ أوان الجا الَخْلِيَةَ لان القبض وَرَدَبهٍ 
لتر وَأطْلَقهُ فَحْمِلَ لى اشرق والمُزف فيمَا يقل اقل 
وَفِيمًا لا يُنْقَلُ التَخْليَة). 

(الشرح): أما حديث زيل فسبق بيانه قريبًا في فرع مذاهمب 
العلماء في بيع المبيع قبل القبض» وني التَجّار لغتان - كسر الّاء 
مع تخفيف الجيم - وضمّها مع التشديد والجذاذ - بفتح الجيم 
وكسرها. 

(أئا الأحكام): فقال أصحابنا: الرّجوع في القبض إلى العرف 
وهو ثلاثة ة أقسام: 

(أَحَدُهَا): العقار والثمر على الشّجرة فقبضه بالتّخلية. 

(والثاني): ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان 
ونحوهاء فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواءٌ نقل 
إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجل أو غيره؛ وفيه 
قول حكاه الخراسانيُون أنه يكفي فيه التخلية» وهو مذهب أبي 

(والثالث): ما يتناول باليد كالدّراهم والدّنانير والمنديل 
والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتاول بلا 

صرّح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطْيِب 
والحاملي والماوردي والمصنف في التبيه والبغويّ وخلائق لا 


يحصونء وينكر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومع 
ذكره له في التنبيه والله تعالى أعلم. 

وقد لخص الرّافعي - رمه الله - كلام الأصحاب وجمع 
متصرفه مختصرًا وأنا أنقل مختصره وأضمّ إليه ما أهمله إن شاء 
الله تعالى. 

قال - رحمه الله - القول الجملي فيه أن الرّجوع فيما يكون 
قبضًا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال. 

(وأما): تفصيله فنقول: المال إِمَا أن يباع من غير اعتبار تقدير 
فيه» وإمًا مع اعتبار فيه» فهما نوعان: 

(الأَوُ): ما لا يعتبر فيه تقديرٌ إِمّا لعدم إمكانه وإمّامع 
إمكانه. 

فينظر إن كان المبيع تما لا ينقل كالأرض والدارء فقبضه 
بالتخلية بينه وبين المشتري» ويمكنه من اليد والتَصرّف بتسليم 
المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله وتصرّفه فيه ويشترط كونه فارغا من 
ااا و ذاو شاا لان رتف الب علين 
تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش. 

کی الرائس بداو ا بده ی 
الدّار المذروعة أنه لا يصح بيع الدار المشحونة بالأقمشة» وادّعى 
إمام ا حرمين أنه ظاهر المذهب. 

ولو جمع البائع متاعه في بيتو من الدّار وخلّى بين المشتري 
وبين الدّاره حصل القبض فيما عدا ذلك البيت» وكذا قاله 
الأصحاب وكذا نقله المتولي عن الأصحاب. 

وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع في حال الإقباض ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): يشترط» فإن حضرا عنده فقال البائع للمشتري: 
دونك هذا ولا مانع» حصل القبض وإِلاً فلا. 

(الثاني): يشترط حضور المشتري دون البائع. 

(وَأَصّحُهَا): لا يشترط حضور واحدٍ منهما؛ لأنّ ذلك يشق» 
قلي هذا جل ترط زان [معان المفي؟ فيه وجات 

(أصحهما): نعم» وبه قطع المتولي وغيره» وني معنى الأرض 
الشّجر الثابت والثمرة المبيعة على الشّجر قبل أوان الجذاذء والله 
سبحانه أعلم. 

(آئ): إذا كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور أنه لا 
تكفي التخلية» بل يشترط التقل والتحويل. 

وني قول رواه حرملة تكفي التخلية لنقسل الضّمان إلى 
امشتري» ولا تكفي لجواز تصرفه» فعلى المذهب إن كان المبيع 
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عبدًا يأمره بالانتقال من موضعه. 

وإن كان دابّةَ ساقها أو قادها. 

(قَلْت): قال صاحب البيان: لو أمر العبد بعمل لم يتتقل فيه 
عن موضعه» أو ركب البهيمة ولم تنقل عن موضعها فالّذي 
يقتضيه ا مذهب انه لا يكون قبضًاء كما لا يكون غصبًا قال: ولو 
وطى الجارية فليس قبضًا على الصّحيح من الوجهين وبهذا قطع 
الجمهور وهذا الذي ذكره في الغصب فيه خلاف نذكره في 
الغصب إن شاء الله تعالى. 

قال الرّافمي: إذا كان المبيع في موضعم لا بخص بالبائع 
كموات ومسجدٍ وشارعءء أو في موضع يختص بالمشتري» 
فالتّحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض» وإن كان في 
بقعةٍ مخصوصة بالبائع فالتقل من زاويةٍ منه إلى زاوية أو من بيت 
من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التتصرّف. ويكفي 
لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض» وكأنه استعار ما 
نقل إليه. 

ولو اشترى الدّار مع أمتعة فيها صفقة واحدة» فخلّى البائع 
بينهما وبينه» حصل القبض في الدّارء وني الأمتعة وجهان: 

(أصحهما): يشترط نقلهاء لأنها منقولة كما لو أفردت. 

(والثاني): يحصل فيها القبض تبعًاء وبه قطع الماوردي» وزاد 
فقال: لو اشترى صبرةٌ ولم ينقلها حتّى اشترى الأرض التي عليها 
ال وخلّى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة. 

(قلت): قال الماوردي: ولو استأجر الأرض من البائع 
فوجهان: 

(الصّحِيح): أنه ليس قبضًا للأمتعة واللّه سبحانه أعلم. 

قال الرافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالبيع 
فامتنع المشتري من قبضه أجيره الحاكم عليه» فإن أصر أمر 
الحاكم من يقبضه كما لو كان غاتباك قال: ولو جاء البائع بالمبيع 
فقال المشتري: ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض فإن وضعه 
بين يديه ولم يقل المشتري شيئًا أو قال: لا أريده فوجهان: 

(أحدهما): لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع. 

(وَآصَحُْهُمًا) يحصل لوجوب التسليم» كما لو وضع 
المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضّمان» فعلى هذا 
للمشتري التَصرّف فيه. 

ولو تلف فمن ضمانه لككن لو خرج مستحقًا ول يجر إلا 
وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضّمان. لان هذا القدر 
لا يكفي لضمان الغصب. 


(قُلْتْ) قال المتوني: ولو قال البائع للمشتري: احله إل 
واتركه عندي ففعل» صار قابضًا بلا خلافي لأنه بامره قال: 
وإذا وضعه عنده وقلنا: يصير قابضًا فباعه قبل أن ينقله ونقله 
سي ب تغريم 

لبائع الأوّل» لآنّ العين كانت في يده» وله قري المشتري الثاني 
ی ی کا 
الاستحقاق ضمان عدوان» وضمان العدوان لا يتعلّق إلا بحقيقة 
الاستيلاء» وهذا لو خلا مال غيره لا يضمنه بمجرّد ذلك وإنما 
جعلناه هنا قابفمًا ليصح بيعه وتصرقه» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

ولو وضع المديون الذين بين يدي مستحقه ففي حصول 
الم لت ام 

تعيّن الدّين فيه. 

(فرع): للمشتري الاستقلال بنقل الع إن كان دفع الثمن» 
أو كان مؤجّلاً وقد سبقت المسآلة ميسوطة قريا. 

(فرع): لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل 
لا يحصل التسليم» EE OR‏ 
مضمون على البائع لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه؛ وي 
التن رارف بشي بال لبد الج لك 
استعمله في ملك نفسه. 

ولو قال للبائع : أعرني ظرفك واجعل الميع فيه ففعلء لا 
بصير المشتري قابضًا لنوع الثاني أن يعتبر فيه تقديرٌ بأن اشترى 
ثوبًا أو ارضًا مذارعة أو متاعًا موارثة أو صبرة مكايلة أو 
معدودًا بالعدد فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول بل لا بد 
مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العدّ. 

وكذا لو أسلم في آصم طعام أو أرطال منهء يشترط في قبضه 
القبض أو الكيل أو الوزن فلو قبض جزافًا ما اشتراه مكايلة وقع 
المقبوض في ضمانه. 

(وأما): تصرّفه فيه بالبيع ونحوه» فإن باع الجميع لم يصح؛ 
لأنه قد يزيد على المستحق» فإن باع ما تر تيقن أنه له لم يصح ايا 
على الصّحيح الذي قال الجمهور: : وفيه وجةٌ ضعيفٌ أنه يصح 
قال المتولي: هذا الوجه لأبي إسحاق المروزي. 

قال أصحابنا: وقبض ما اشتراء كيلاً بالوزن أو وزنا بالكيل 
كقبضه جزافاء ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فآخذه مصدّقًا له 
فالقبض فاس أيضًاء حمّى يقع اكتيالٌ صحيحٌ» فإن زاد رد 
الرّيادة. 
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فإن نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أله 
كان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره. 
فالقرل قول القابض» فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه 
واعلم أنّ للمبيع - مكايلة - صورًا. 

(منها): قوله: بعتك هذه الصّبرة بدرهم. 

(ومنها): بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها بعتك عشرة 
آصع منهاء وهما يعلمان صيعانهاء أو لا يعلمان إذا جوّزنا ذلك. 

(فرع): ليس على البائع الرّضا بكيل المشتري» ولا على 
المشتري الرّضا بكيل البائع» بل يتفقان على كيّال» وإن لم يتراضيا 
نصّب الحاكم مين يتولاه» قاله الماوردي 

(فرع): مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع 
كمؤنة إحضار المبيع الغائب فإنها على البائع. 

(وأما): مؤنة وزن الشمن فعلى المشتري لتوقف التسليم 
ومؤنة نقد الشمن هل هي على البائع أو المشتري؟ فيه وجهان. 

قلت: (أصحهما): على البائع. 

(وأما): مؤنة نقل المييع بعد القبض إلى دار المشتري فعلى 
المشتري. 

(فرع): لو كان لزيد على عمرو طعامٌ سلمًاء ولآخر مثله 
على :يد قاراد ويد أن يوقي :نا علبي فنا له علي ميرو فال 
لخريمه: اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالي عليه فقبضه» فهو 
قيض فاس وكذا لو قال: أحضره معي لأكتاله منه لك ففعل وإذا 
فسد القبض فالمقبوض مضمونٌ على القابض وهل تبرأ ذمّة 
عمرو من حق زيد؟ فيه وجهان: 

(اصحهما): نعم (فَإِنْ قُلنَ: لا تبر فعلى القابض ر 
المتبوضن إل ضر و ان عجرن ولو قا بد اتخ فاش له 
ثم اقبضه مني لنفسك بذل ك الكيل» أو قال: احضر معي لأقبضه 
لنفسي» ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل» فقبضه لزيد في 
الصّورة الأولل» وقبض زي لنفسه في الثانية» صحيحان وتبرا ذمّة 
. عمرو من حق زيلر» والقبض الآخر فاس والمقبوض مضمونٌ 
عليه وفي وجه ضعيفب يصح قبضه لنفسه في الصّورة الأولى. 

ولو اكتال زی وقبضه لنفسه» ثم كاله على مشتريه وأقبضه 
فقد جرى الصاعان» وصح القبضان» فإن زاد حين قبضه ثانيًا أو 
نقص فالزيادة لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين» 
فإن كان أكثر علمنا أن الكيل الأول غلط فيرد زيدٌ الرّيادة وياخذ 
التقصانء ولو أن زيدًا لا اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلّمه 
كذلك إلى مشتريه فوجهان: 
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(احدهما): لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه وييتدئ 
(وَأْصَّحُهُمَا) عند الأكثرين أنّ استدامته في المكيال كابتداء 
الكيل» وهذه الصّورة كما تجري في ديني السّلم تجري فيما لو كان 
أحدهما مستحقا في السّلم والآخر بقرض أو إتلافي. 

(فرع): قال أصحابنا: للمشتري أن يوكّل في القبض» وللبائع 
أن يوكل في الإقباض» ويشترط في ذلك آمران: 

(أحدهما): أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده 
ومستولدته» ولا باس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه» وني توكيل عبده 
المأذون له وجهان: 

(أصحهما): لا يجوز. 

ولو قال للبائع: «وكل من يقبض لي منك» جازء ويكون 
وكيلاً للمشتري في التوكيل» وكذا لو وکل البائع بان يامر من 
يشتري منه للموكل. 

لأر الثاني)؛ أن لا بكرن القابفين والمقبرضن راا قل 
يجوز أن يوكل البائع رجلاً في الإقباض» ويوكّله المشتري في 
القبض» كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشّراء ولو 
كان عليه طعامٌ وغيره من سلم أو غيره» فدفع إلى المستحق 
راع وال اشترها ادل سا حت ل واش ف اق 
لنفسكء ففعل صح الشراء والقبض للموكل» ولا يصح قبضه 
لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض» ولامتناع كونه وكيلاً لغيره في 
حزةٌ نفسه وفي وجو ضعيفي يصح قبضه لنفسه» وإِنّما يمتنع قبضه 

ولو قال: اشتر بهذه الذراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح 
الشّراء» ولم يصح قبضه لنفسه» ويكون المقبوض مضمونًا عليه 
وهل تبرأ ذمّة الدذافم من حق الموكل؟ فيه الوجهان السابقان ولو 
قال: اشتر لنفسك فالتوكيل فاسدٌ وتكون الدّراهم أمانة في يده 
لأنه لم يقبضها ليتملّكهاء فإن اشترى نظر - إن اشترى في الدّمّة - 
وقع الشّراء له وای ثمنه من ماله» وإن اشترى بعينها فوجهان: 

(الصّحِيح): بطلان الشراء. 

(والثاني): صحته. 

ولو قال لمستحق الحنطة: اكتل حقك من هذه الصّيرة ففعل 
لم يصح قبضه على أصح الوجهين؛ لان الكيل أحد ركني 
القبض» وقد صار نائيًا من جهة البائع» ومتاصّلاً لنفسه ويستئنى 
عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصّغير من مال نفسه 
أو لنفسه من مال الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولّى 
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طرفي البيع» وفي احتياجه إلى التقل في المنقول وجهان: 

(أصحهما): يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلاً. 

(فرع): يستثنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشتري 
الي اام 

(فرع): قبض الجزء و وثوبو وغير ذلك 
لاه ريد الحم كول a END‏ فلو 
طلب المشتري القسمة قبل القبض قال صاحب التمّة: يجاب 
إليهاء لأنا إن قلنا: القسمة إفرازٌ فظاهرٌء وإن قلنا: بيع فالرّضا 
غير معتبر فيه فن الريك يجير عليه وإذا لم نعتبر الرّضا جاز 
ألا نعتير القبض كالشّفعة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم» هذا آخر 
ما نقله الرّافعي رحمه الله. 

(فرع): قال المتوّي: لو باع شيئًا هو في يد المشتري قبل 
الشتراء» فإن كان في يده بجهة ضمان كغص سر أو عاريةٍ أو سوم 
صار بمجرّد الشّراء مقبوضًا له لان البيع جهة ضمان أيضاء 
فيسقط ضمان القيمة ويحصل ضمان المشتري وإن كان في يده 
بجهة أمانة كوديعةٍ أو وكالةٍ أو شركةٍ أو قراض صار بمجرد البيسع 
مقبوضًا له» ولا يمتاج إلى إذن في القبض؛ وهل يشترط مضي 
زمان يتأتى فيه التقص إذا كان امبيع غات عن مجلس العقد؟ فيه 
وا ولنا وجه ضعيفٌ أن من اشترى شيئًا في يده لا 
يصح قبضه إيّاه قبل أداء امن إلا بإذن البائع» قال: ولو باع 
الرّهن للمرتهن بالدّين لم يشترط الإذن في القبض بلا خلافي. 
وني اشتراط مضي الرّمان والنقل ما سبق من الخلاف. 

(فرع): قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح - رحمه الله -: 
قول الأصحاب: إنه إذا نقله من زاويةٍ من دار البائع إلى زاوية لا 
يحصل القبض» لان الدّار وما فيها في يد البائع» وفيه إشكالٌ لأنه 
إذا أخذه وأثبتناه له لنقله فمجرّد هذا قبضء ولا يتوقف كونه 
قبضًا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا 
يخرج ما سبق عن أن يكون قبضًاء بل كانه قبضه ثم أعاده إلى يد 
البائع وقد احتج إمام الحرمين لما ذكره الأصحاب بأنه لو دخل 
دار إنسان ثم تنازعا في متاع قريب من الداخل فإ اليد فيه لرب 
الدّار لا للداخل» وبخلاف ما لو كانت يده حتوية عليه قال الشّيخ 
أبو عمرو: وهذا حجّةٌ على الإمام» فإنا لا نجعله قبفمًا بسبب 
نقله إلى ملك البائ بل لاحتواء يده عليه حالة التقل. 

(فَإِنْ قِيلَ) فهذا مبيّ على ما ذكره الأصحاب أن القبض 
فيما يتناول باليد التناول وان اليل لا بد فيه من النقل لأنّ اهل 
العرف لا يعدّون احتواء اليد على هذا قبضًا من غير تحويل» لأنَ 


التراحم لا يصلح قرارًا لهذا الثقيل» فاحتواء اليد عليه حالة 
الإشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى إزالته على قرب. 

(5): هذا جوابً حسنٌ ويتايّد بقوله كل في الطّعام: 
«حَبّى يَحُورَهُ التَجَارُ إلى رَحَالِيم» ولكنّ الإشكال باق» فإنّ 
احتواء اليد عليه حالة الحمل قب حسيي» ولا يخفى نه لو نازعه 
غيره وكانت اليد فيه لمن هو في يده حستا وصدق في قوله له 

فإن كان التّزاع بينه وبين آخر كان صاحبه مالك موضع 
التراع» هذا آخر كلام أبي عمرو - رحمه اله - والجواب المذكور 
صحيحٌ» ولا يبقى بعده إشكال يلتفت إليه لان أهل العرف لا 
يعدّون جرد دفعه قبضاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في الييع 
للمشتري» وني التمن للبائع من غير توقفو على القبض بلا 
خلافي ونقل اتوي وغيره في إجماع المسلمين واحتج له بحديث 
ابن عمر السّابق «كنت أبيع الإبل بالبقيع» إلى آخره. 

(فرع): إذا باع بنقلٍ معين أو بنقا مطلقء وحملناه على نقد 
الملك» فأبطل السّلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا: لا 
ينفسخ العقد ولا خيار للبائع» وليس له إلاً ذلك التقد المعقود 
عليه كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض» أو أسلم فيها 
فرخصت قبل الحل» فليس له غيرهاء هكذا قطع به الجمهورء 
وحكى البغويّ والرّافعيَ وجها أنّ البائع مير إن شاء أجاز الع 
بذلك التّقده وإن شاء فسخه» كما لو تغيّب قبل القبض والمذهب 
الأوّل» قال المتولّي وغيره: ولو جاء المشتري بالتقد الذي أحدثه 
السّلطان لم يلزم البائع قبوله» فإن تراضيا به فهو اعتياض وحكمه 
حكم الاعتياض عن الثمن» وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله 
وعنه اة أنه ينفسخ البيع» دليلنا عليه في الأول أنه غير الذي 
التزمه المشتري فلم يجب قبوله» كما لو اشترى بدراهم وأحضر 
دناتين. 

ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدورٌ على تسليمه 
فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئًا في حال الغلاء فرخصت 
الأسعار. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 2 حقيقة القبص 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ القبض في العقار ونحوه بالتخلية» وني 
المنقول بالتقل» وني المتناول باليد التناول» وبه قال أحمدء وقال 
مالك وأبو حنيفة: القبض في جيع الأشياء بالتخلية قياسًا على 
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العقارء دليلنا حديث زيد بن ثابتٍ الذي ذكره المصئف. والمعنى 
الذي ذكره المصتف. 

(فإن قيل) فحوذه إلى الرّحال ليس بشرط الإجماع. 

(قُلَنَا) دل الحديث على أصل التقل» وامًا التخصيص 
بالرّحال فخرج على الغالب» ودل الإجماع أنه ليس بشرط في 
أصل النقل. 

(وَالجوَابُ) عن القياس على العقار أنّه لا يمكن فيه إلا 
التخلية» ولأتها قبضٌ له في العرف بخلاف المنقول واللّه سبحانه 
أعلم. 

واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كنا فِي 
رمان رَسُول اله َك َع العام قيعت علي مَنْ يمرا بانتِقَالِهِ 
ِن الان الي ابتَمَْهُ إلى مكان سيراه قل أن نيم رواه ملم 
]١16171[‏ -رحه الله-. 

وفي رواية: «كما د َشْترِي الطْمَامٌ يِن الركبَان جرافًا فَهانَا 
رَسُولُ الله يك أن ية حَتى نله مِنْ مَكَانهِه رواه البخاري 
]٠٠ ۳۰]‏ ومسلم [1917]. 

وفي روايةٍ عنه قال: "ريت الاس في عه رَسُول الله ل 
ذا ابتاعوا العام راف رون فِي أن يَيسُوهُ مَكَائّهُمْ حى 
يُْوُوهُ إلى رحَالهم» رواه البخاري ٠[‏ ۰ ] ومسلم [/1671] - 
رحمهما الله تعالى-. 

FF *‏ ا 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُيَيْمُ ا لا يُقَدَرُ 
عَلَى تَسْلِيمِكِ لیو كَالطيْرِ في هرای أو السّمّك فِي الا وَالْمَلٍ 
الشاروء الرس العَائِره وَالمَْدِ الآبق» الال الوب فِي يد 
ا ا ل 
عَنْ بيع الغرره رمَا ر وملا قال انك محرو هلا تر 
السّمَكَ في الاء انه غَرَرٌ «وَلان القصْد بال تتاك ارد 
ذلك لا ْک فیا لا يقير عَلَى نليو ۽ قان باع طبرا في بُ 
مُق الاب أو لمك في بركة لا تتصيل بتر - نَظَرْت فَإِنْ قَدَرٌ 
على تناه إذا اراد مِنْ غير تعب - جَاد يمه وذ کان في برج 
عظيم أو برك عظِمَةٍ لا يقر على عزو الأ بوه لم يبز بيع 
أنه عير دور علي في الال وإ باع الد الآبق يمن يقر 
عَلَيه أو لصوب مِنَ القَاصبي َو ممن يُقَدِرٌ عَلَى أخذر ينه 
جَان ت لاغرر في تعد ين . 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سيق بيانه. 

والأثر المذكور عن ابن مسعودٍ صحيح رواه البيهققي 


]٠١41[‏ مرفوعًا منقطعاء ثم قال: الصّحيح أنه موقوفف. 

(وَكَوْلَهُ): في بركةٍ -بكسر الباء- والنهر -بفتح الهاء- ويج وز 
إسكانها. 

(أمَا الآخكام): فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على 
تسليمهء قال أصحابنا: وفوات القدرة قد يكون حسيّاء وقد يكون 
شرعيّاء فمن الشرعي بيع المرهون والوقف وام الولد وكذا 
الجاني في قول» وغير ذلك. 

«وأما): ا ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): لا يجوز بيع الطّير في المواء ولا السّمك في الماء 
المملوكين له لما ذكره المصنفء فلو باع السّمك المملوك له وهو في 
بركةٍ لا يمكنه الخروج منها أو طيرًا في برج مغلق فإن أمكن أخذه 
بلا تعبو كبركةٍ صغيرةٍ وبرج صغير جاز بيعه بلا خلافي وإن لم 
يمكن أخذه إلا بتعبو فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيّين. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف وآخرون» وهو ظاهر النصّ 
في المختصره ونقله صاحب البيان عن الْنصّ لا يصح. 

(والثاني): يصح كما يصح بيع ما يحتاج في نقله إلى مؤنةٍ 
كبيرق» وهذا الوجه لابن سريجء قال الشيخ أبو حامد: هذا لا 
وجه له. 

(أئا) إذا كان باب البرج مفتوحًا فلا يصح على الصّحيح» 
وبه قطع صاحب البيان» لأنه لا يقدر على تسليمه لتمكنه من 
الطيران» قال أصحابنا: وحيث صححناه فشرطه أن لا يمنع الماء 
رؤيته» فإن منعهاء ففيه قولا بيع الغائب إن عرف المتعاقدان قدره 
وصفته صح وإلاً فلا يصح بلا خلافو ولو باع الطير في حال 
ذهابها إلى الرّعي أو غيره اعتمادًا على عادة عردها في اليل 
فوجهان مشهوران للخراسانيين: 

(أصحهما) عند جمهررهم: لايصحء وهو ظاهر كلام 
الصتف وغيره. 

(وَأصَحُهُمَا) عند إمام الحرمين الصّحّة كالعبد المبعرث في 
شغل» والمذهب: الأوّل» لأنه لا وثوق بعودها لعدم عقلها بخلاف 
العبد. 

(الثانية): لا يجوز بيع العبد الآبق» والجمل الشّارد. والفرس 
العائرء والمال الضّالَه ونحوها لما ذكره المصتف» وسواءٌ عرف 
موضع الآبق والضالَ ونحوه آم لاء لأنه غير مقدور على تسليمه 
في الحال» وهكذا قاله الأصحاب» وكذا قال الرّافعي: إنه المذهب 
المغزوف: ٠‏ 

قال الأصحاب: لا يشترط في الحكسم بالبطلان اليأس من 


التسليم» بل يكفي ظهور التعذرء قال: وأحسن بعض الأصحاب 
فقال: إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رام وصوله فليس له 
حكم الآبق. 

(قَلَتْ): والمذهب ما سبق. 

(وأما): المغصوب فإذا باعه مالكه - نظر إن قدر البائع على 
استرداده وتسليمه - صح البيع بلا خلافم كما يصح بيع الوديعة 
والعاريّة» وإن عجز - نظر إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من 
الغاصب - لم يصع قطمًا وإن باعه من قادر على انتزاعه فوجهان 
مشهوران في كتب الخ راسانيين: 1 

(أصحهما): ويه قطع المصنف وغيره يصح لما ذكره 
المصنف. 

و(الثاني): لاء لأنّ البيع لا يقتضي تكليف المشتري تعب 
الانتزاع» وإن صحّحناه وعلم المشتري الحال فلا خيار له» ولكسن 
لو عجز عن انتزاعه لضعفي عرض له أو قوَةٍ عرضت للغاصب 
فله الخيار على المذهب» ويه قطع الأكثرون» وفيه وج أنه لا 
خيار» حكاه الرافعي» وإن كان جاهلا حال العقد كونه مغصوبًا 
فله الخيار بلا خلافي ولو باع الآبق تمن يسهل عليه رده ففيه 
الوجهان كالمخصوب. 

(الصحيح): الصحة. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة 
وإعتاقهما بلا خلافيء قال في البيان: ولا يجوز كتابة المغصوب 
لأنها تقتضي التمكين من التصرّف. 

(الثالثة): لو باع ملسا أو جمدًا وزناء وكان بحيث ينماع إلى أن 
يوزن ففي صحة بيعه وجهان: 

(الأصح): لا يصح لإمكان بيعه جزافًا. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز أن يستاجر 
البركة لأخذ السّمك منهاء لأنّ الأعيان لا تمقلك بالإجارة فلو 
استاجر البركة ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السّمك ويصطاده 
فوجهان: 

(أحدهما): لا يجوز قاله الشيخ أبو حاملر. 

(وَأَصَحهُمَا): عند الأصحاب جوازه وبه قطع صاحب 
الشتامل وآخرون. لان البركة يمكن الاصطياد بها فجازت إجارتها 
كالشّبكةء قالوا: وقول الشّافمي: لا تجوز إجارة البركة للحيتان 
أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيهاء وهذه 
الإجارة باطلةء لأنها إجارة لأخذ الغيرء فامًا البركة الفارغة فإنه 
يجوز إجارتها واللّه أعلم. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ بيع الآبق باطل» فلو عاد الآبق بعد البيع 
لم ينقلب البيع صحيحا عندناء وقال أبو حنيفة: ينقلب صحيحًا 
واستدل أصحابنا ما لو باع طائرا في الهواء ثم وقع في يد فإنه لا 
ينقلب العقد صحيحاء وحكى صاحب البيان عن ابن عمر أنه 

(فرع): قال الروياني: لو باع سفينة في لجة البحر لا يقدر 
على تسليمها حال العقد لم يصمّء سواءً كان فيها آم لاء فإن قدر 
جاز. 

#0 # 

َال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ ْم عَيْن مَجْهُولَةٍ 
حَاجَة وَيَجُورُ أن َبيمَ قفيرًا مِنْ صُبْرَق لأنة إا عرف الصبرة 
عرف القفير مها فََالَ المَوَرُ). 

(الشرح): القفيز مكيالٌ معروف؛ ومراد الفقهاء به التمثيل» 
وأصل القفيز مكيالٌ يسع اثني عشر صاعاء والصّاع خمسة أرطال 
وثلث بالبغدادي» هكذا ذكمره أهل اللّغة» وأصحاب الغريب 
وغيرهم قال الأزهري: الإردب أربعة وعشرون صاعًاء وهو 
أريعة وسبعون مناه والمنا رطلان والعنقل نصف إردب قال: 
والكرستون قفيرًاء والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع 
ونصف. 

وهو ثلاث حجليّاتٍ والعرق ثلاثة آصع. 

(وقول المصئف): لأن ذَلِكَ عرز م غير حَاجَةٍ احترازٌ من 
الكل وض اناس الثار: ١‏ 

(أَما الآخكام): فقد سبق أنّ من شروط المبيع كونه معلومًاء 
قال أصحابنا: ولیس معناه أنه يشترط العلم به من كل وجهء بل 
المشترط علم عينه وقدره وصفته» وقد ذكر المصنف ذلك كله في 
فصول متراسلة فبدأ باشتراط عين المبيع» قال أصحابنا: لا يجوز 
بيع عين مجهولق فلو قال: بعتك أحد عبيدي أو أحد عبدي هذين 
أو شاءً من هذا القطيع أو من هاتين الشّاتين أو ثوبًا من هؤلاء أو 
من هذين أو ما أشبه ذلك» فالبيع باطلٌ» وكذا لو قال: بعتكهم 
إلا واحدًا منهاء وسواءٌ تساوت قيمتهم وقيم الشياه والأثواب آم 
لاء وسواءً قال: ولك الخيار في التعبين آم لاء فالبيع باطلٌ في كل 
هذا عندنا بلا خلاف إلا قولاً قديا حكاه المتولي أنه إذا قال: 
بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من بينهم في 
ثلاثة آيام أو أقل» صح العقدء وهذا شاد مردودٌ لأنه غررٌ. 

ولو كان له عبد فاختلط بعبیار لغيره ولم يعرفه فقال: بعك 
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عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان» 
قطع المتولي بأنه كبيع الغائب ففيه الخلاف» وقال البغوي: عندي 
أنّ هذا باطلٌ وهذا أصح» ولو فرّقت صيعان الصبرة المتمائلة 
فباع صاعًا منهاء فالمشهور في المذهب بطلان البيع» وبه قطع 
الجمهور» كما ذكرنا في نظاثره» وحكى المصتف في تعليقه عن 
شيخه القاضي أبي الطَيّب الطبري في صحَّة بيعه لعدم الغررء 
وكما لو باع بدرهم فإنه يحمل على درهم من نقد البلده ولا يضرٌ 
عدم تعيّنه» والمذهب: البطلان لأنه قد يختلف به غرضٌ بخلاف 
الدّراهم» ولأنه يمكنه أن يبيع أحد الصّيعان بعينه» ولا يجوز 
إبهامه» وأمًا الدّراهم فتحتاج إلى إثباته في الذمة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملةٍ 
معلومةٍ من دار أو أرض أو عبار أو صبرةٍ أو ثمرةٍ وغيرهاء لعدم 
الغرر» لكن لو باع جزءا شائمًا من شيء مثله من ذلك الشيء 
بان كانت دار بين اثنين نصفين فباع أحدهما نصيبه لشريكه 
بنصيبه» ففي صحَة البيع وجهان: 

(الصّحِيح): الصّحّة وسبقت المسألة بفروعها وفوائدها في 
آخر باب ما يجوز بيعه» ولو باع الجملة واستبقى منها جزءًا شائعًا 
جازء مثاله: بعتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزّكاة منهاء ولو 
قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما بخص ألفاء 
فإن آزاة ما مت إذا وزعت القسرة على اليل الور هة 
وكان استثناءً للثلث وإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم فلا 
لأنه مجهول» والله سبحانه أعلم. 

(فرعٌ): إذا باع قفيرًا من صبرة فقد قطع المصنف بالصّحّة» 
ومراده إذا كانت الصّبرة أكثر من قفيز وهي متساوية وكانت 
مجهولة الصتيعان فباع TT‏ 
الأكثرون» وهو المنصوص وفيه وجه أنه لا يصح وهو اختيار 
القفال» وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى» حيث بسطها 
المصتف بعد هذا في فصل بيع مجهول القدر. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبار من عبيدٍ ولا 
من عبدين ولا ثوب من ثيابي» ولا من ثوبين» سواءً شرط الخيار 
أم لا وقال أبو حنيفة: إذا باع عبدًا من عبدين أو ثلاثةٍ بشرط 
خيار ثلاثة آیام صح» وإن باعه عبدًا من أربعةٍ فأكثر لم يصح 
وقال مالك: إذا باع عبدًا من عبيدٍ أو ثوبًا من ثياب, وكلّها متقاربة 
في الصّفة وشرط الخيار للمشتري صح البيع. 

% + + 


قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُور بيع الین الغاتة 
إا جَهِلَ جِنْسَهًا أو نوْعَهًا لِحَدِيثِ ١‏ أبي هُرَيْرَة أَنّ اي كل مى 
َنْب الغّره وف یع ما لا غرف جنه ازع عر ي 
إن غلم الجن َالَو بان قال: بتك الب الّزوي الي في 
کي أو العبْد الأنجي الي فِي ذَارِي» أو الفَرَس الاَذْحَمَ الي 
في إمنطَِّي تيو لان قال في القَدِيمٍ والمرفي: يَصصِحُ وَيَشْتُ 
لَهُ الخيَارٌ إذَا رَآهُ لِمَا رَوَى ابْنُ أبي ملك «أن عُثْمَانَ رضي الله 
عنه تع ِن َة ا اي اله بأْض لَه بالكرقَة قال 


عُثْمَانُ د 6 فَقَالَ طَلْحّة: إِنْمَا النظرُ لي لأني الْتَفْتُ 


میا وَآنت قد رايت ما ابتغت ت فَنَحَاكَمَا إلى جير ابن مُطْهِمٍ 
E‏ ؛ رأ النْظَرَ لَِلْحَة لاه ابِنَاعَ 


أنه عة عَقد عَلَى عَيْنِ فَجَارٌ مع اجهل بصفه كالنكاح ر 
N 58‏ أذ رَسُوِلَ الله 200 
فى عن تی افر وني خت ل غر د٥‏ نز قم بص 
مع اجهل بصيفة اميم كالسّم (مَِذ ل بقرلو القديم فل تفتهر 
یت ای إلى وثر اا ام ور َة أَوْجُه: 


(أَحَدُمَا) ن لار يصح حتى تَذْكَرَ جویع ر الصفات وكالْسْلَم 


(والثاني): لاتم حى ذَكرَ الصّفّاتُ القصودة. 
(والثالث): 45 لا يه يُفتَقِرٌ إلى کر شيء يِن من الصّمَاتي وَهُوّ 
النصُوص في الصرْفي لأنْ الأعْتِمَادٌ عَلَى الو ريت لَه ايار 


ا سه ةك 


إِذَا رَآهُ فلا يتاج إلى در الصْقَات فان وَصَفَهُ ثم وَجَدهُ عَلَى 
خخلافي ما وَصّف ثبت لَهُ الا وَإِنْ ر على قا وم أذ 
اعلا فَفِيه وَجْهَان: 
(احدهما): لا ار لَه 
يار كَامْسْلَمٍ فيه. 
اي أن لَهُ ايا لأنهُ غرف بم جيار الرُْيَةٍ فلا 
يَجُورُ اَن يَحَلرَ مِنَ الخيّار. 

ر کون ا لار على اقزر ام لا؟ فيه وَجْهَان (قال) ابِنُ 
بي هرَيرَة: هُرّ عَلَى الور نه حار تعلق بالرقية فَكَانَ عَلَى 
القور وحار الود بالعَيْب (وَقَالَ) أبو إمسحَاق: يتَقَدْرُ ا يار 
الس لأ العقة نمام بالرزة يم كأ ع عند ارف 
ل لَه حار كجبار الْمجْلِسِ (وآما): إِذَا رى ايع قل المَقَدِ 
َم اب عن م شترا إن کان م لا َر كالعقار ويره خان 
بَيْعْهُ» وَقَالَ أبُو القاميم الأنمَاطِي: لا يجُورُ في قَوْلِه الجلويك لأنّ 


لَه له وَجَدَهُ عَلَى ما وَصَف فَلَمْ يكن 
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رة شط في العَقي عر وُجُودُها في حال الَف كال هاة 
في النکا» وَاْدَمَبُْ: الأول لأن الرؤية تَرَادُ ليلم ۾ بالبيع وَقَدْ 
حَصّل لِم بالرؤيَةٍ ادم فََلَى هَذَا إا اث تَرَاهُ نه وَجَدَهُ عْلَى 
الصّفَة الأولّى حه ون وَجَدَُ ناقِصا لَه الرّدُ؛ لأنهُ ما المَرَمَ 
اعفد فيه إلا عَلَى يلك الصف وإ الم مال الب بع لم َي 
وَقَالَ المتشتّري: تَر 

َلقَْل قول ريه ائ زحد ي اَن لا يرذ من 
غر رضَاءُ وَإنْ کان ما يَجُورُ أن يتَمَيْر وَيَجُورُ أن لا به ر او 
يَجُورُ أن يَبْقَى وَيَجُودُ أن لا يَبْقَى» َيه وَجْهَان: 

(أحدهما): له لصح لته مشكولة في قاو على ميقيه. 

(والثاني): يصح وَهُوَّ لَب لان الأصْل بَقَاؤُهُ عَلَى 
صِفْيِه فصَح بَبعُهُ قيّاسًا عَلَى ما ما لا يتَغيْرٌ). 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه أوّل الباب. 

والآثر المذكور عن عثمان وطلحة رواه البيهقي ]٠١١54[‏ 
بإسناجٍ حسن» لكن فيه رجل مجهول تلف في الاحتجاج به» وقد 
ورك سا ن ت 

(قَوْلً): «الثوب المروي» بإسكان الرّاء بلا خلافي ولا يجوز 
فتحها: منسوب إلى مرو المدينة المشهورة مخراسان. والرنجي - 
بفتح الاي وكسرها - والإصطبل بهمزة قطم. 

(قولة): قال في القديم والصّرف أي في بيان الصّرف من 
الكتب ادي وجو أخد جب الا ران ابي ,مليكة انيه ود 
الله بن عبد الله بن أبي مليكة اسم أبي ملي مليكة زهير بن عبد الله 
بن جدعان - يضم اميم وإسكان الذال الهملة - اين عمرو بسن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيمي المكَي» كنيته أبو بكرء كان 
قاضي مكة لعبد الله بن الزّبير ومؤدنا له» توفي سنة سبع عشرة. 

(وَقَوْلهُ): «ناقله بأرض له بالكوفة» هو - بالنون والقاف - 
أي بادله بهاء ونقل كل واحدٍ ملكه إلى موضع الآخر (وَقَرْنُة) 
ابتعت مغيبًا هو - بضم اليم وفتح الغين المعجمة وفتح الياء 
المشدّدة -. 

(وقولة): اجان عين وا رار من الم 

(وَكَوْله): : نوع بيع احترازٌ من الوصيّة والتكاح (وَقَوْلُهُ): 
خيارٌ تعلق بالرّؤية احترازٌ من اختيار الفسخ كالإعسار بالتفقة. 

(أمّا الأحكام): : فقد سبق أنه يشترط العلم بقدر المبيع وعينه 
وصفته وهذا الفصل مع الفصول التي بعده مت متعلقة بصفة المبيع» 
وفي الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر قولان 


مشهوران. 

قَالَ في القديم والإملاء والصّرف من الجديد: يصح (وَقَالَ) 
في الأم والبويطي وعامّة الكتب الجديدة: لا يصح. 

قال الماوردي في الحاوي: نص الشافعي في ستة كتبه على 
صحته في القديم والإملاء والصّلح والصّداق والصّرف 
والمزارعة» ونص في ستة كت أنه لا يصح في الرّسالة والسّير 
والإجارة والغصب والاستبراء والتصرّف في العروض. 

واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فصحّح البغوي 
والروياني صحته» وصحح الأكثرون بطلانه» من صحّحه المزني 
والبويطي والرّبيع» وحكاه عنهم الماوردي» وصحّحه أيضًا 
الاوردي والمصنف في التنبيه والرّافعي في المحرّرء وهو الأصمّ 
وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب» وعليه يفرٌعون فيما عدا 
هذا الموضع» ويتعيّن هذا القول لأنه الآخر من نص الشافعيّ فهو 
ناسخ لما قبله. 

قال البيهقي في كتابه معرفة السّنن والآثار في أوّل كتاب 
البيوع: جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب الصّلح 
والصّرف وغيرهماء ثم رجع فقال: لا يجوز لما فيه من الغررء 


واللّه أعلم. 

وني محل القولين ثلاث طرق: 

(أصحها): طردهما فيما م يره المتعاقدان أو أحدهماء ولا 
فرق بينهما. 


(والثاني): أنهما فيما رآه البائع دون المشتري» فإن لم يره 
البائع فباطلٌ قطعاء لأنه يقتضي الخيار» والخيار في جانب البائع 


ےت 


«والثالث): إن رآه ا مشتري صح قطعاء سواء رآه البائع أم لا 
فإن لم يره ففيه القولان» لأنّ المشتري عصل» والبائع معرّض» 
والاحتياط للمحصّل أولى» وهذا الطريق هو اختيار العراقيّين 
قال أصحابنا ويجري القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته 
وكونه رأس مال سلم إذا سلّمه في المجلسء وني المصالحة عليه 
وفي وقفه. 1 

(وأما): إذا أصدقها عينا غائبة» أو خالعها عليها أو عفى عن 
القصاص» صح النكاح» وحصلت البينونة في الخلع» وسقط 
القصاصء ولا خلاف في هذه الثلاثة. 

وق ك ال اهران ونا يسيك وب دز 
المثل ها في مسألة الصّداق وله في مسالة الخلع. 

ووجبت الدّية على المعفو عنه وفي رهن الغائب وهبته 
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القولانء وقيل: هما أولى بالصّحّة لعدم الغررء ولهذا إذا 
صحّحناهما فلا خيار عند الرّؤية. 

(الثانية): إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه فعليه فروعٌ: 

(آَحَدُعَا): استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلمء 
هل يقوم مقام الرّؤية؟ وكذا سماع وصفه بطريق التواتر» فيه 
وجهان: 

(أصحهما): لا يقوم» وبه قطع العراقيون. 

(الثاني): إذا كان الشيء نما لا يستدل برؤية بعضه على 
الباقي فإن كان المرئيّ صوانًا له - بكسر الصّاد وضمّها - كقشر 
الرّمَان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللُوز وقشر البندق 
ونحوه کالخشکنان كفى رؤيته. وصح البيع بلا خلافيء ولا يصح 
بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده ما دام في قشره بلا 
خلافي لآنّ تسليمه لا يمكن إِلاً بتغيير عين المبيع. 

(أئا) إذا رأى المبيع من وراء قارورةٍ هو فيهاء لم يكف بل هو 
بيع غائبيء لن المعرفة التَامّ لا تحصل به وليس فيه صلاخ له» 
بخلاف السّمك يراه في الماء الصّافي مع سهولة أخذه فإنه يصح 
بيعه كما سبق» وكذا الأرض يعلوها ماءًٌ صافي. لان الماء من 
صلاحها. 

(وأما): إذا لم يكن كذلك فلا يكفي رؤية البعض على قولنا 
ببطلان بيع الغائب. 

(وآما): التفريع على القول الآخر فسياتي إن شاء الله تعالى. 

(الثالث): قال أصحابنا: الرّؤية في كل شيء بحسب ما يليق 
به» قفي شراء الدّار يشترط رؤية البيوت والسّقوف والسّطوح 
والجدران داخلا وخارجًاء والمستحم والبالوعة» وي البستان 
يشترط رؤية الجدران والأشجار والأرض ومسايل الماء ولا 
يشترط رؤية أساس البنيان والبستان والدّار» ولا عروق الأشجار 
ونحو ذلك. 

وني اشتراط رؤية طريق الدّار والماء الذي يدور به الرّحى 
وجهان: 

(أصحهما): الاشتراط لاختلاف الغرض به» قال أصحابنا: 
ويشترط في العبد رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة» 
وفي باقي البدن وجهان: 

(أصحهما): الاشتراطء ويه قطع البغوي وأبو الحمسن 
العبادي في كتاب الرقم وني الجارية أوجة: 

(أصحها): كالعيد. 

(والثاني): يشترط رؤية ما يبدو عند الخدمة والتصرّف. 


(والثالث): يكفي رؤية الوجه والكفين وفي الآسنان واللّسان 
وجهان (الأصح): لا يشترطء وني رؤية الشعر وجهان 
(أصحهما): الاشتراط. 

ويشترط في الدّوابٌ رؤية مقدّمها ومؤخرها وقوائمها ورفع 
السرج أو الإكاف والجلء وهل يشترط أن تجري الفرس بين يديه 
ليعرف سيرها؟ فيه وجهان حكاهما الرّوياني والرافعي. 

(الأصح): لا يشترط ويشترط في التو المطوي نشره» هكذا 
أطلقه الأصحاب وقطعوا به. 

(قَالَ) إمام الحرمين: يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع 
التوب التي لا تنشر أصلاً عند العقد لما في نشرها من التقص 
والضرر. 

لم إذا نشرت الاب فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش 
اشترط رؤية وجهيه» وكذا رؤية وجهي البسط والزّلالي. 

وأمًا ما كان رفيعًا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على 
اصح الوجهين (قَال) أصحابنا: ولا يصح بيع التي اب التوزية في 
المنسوج على هذا القول» وهي التوزية - بتاء مثناةٍ فوق مفتوحةٍ 
ثم واو مفتوحةٍ مشدّدةٍ ثم زاي - ويشترط في شراء المصحف 
وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب الأوراق» ورؤية جميعهاء 
وني الورق البياض يشترط رؤية جميع الطّاقات؛ ومن صرّح به 
القاضي والرّافعي والبغوي وغيرهم. 

(فرع): اما القفاع فقال أبو الحسن العبّادي: يفتح رأسه 
فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه. 

وأطلق الغزال في الإحياء أنه يصح بيعه من غير اشتراط 
رؤية» وهذا هو الأصح أن بقاءه في الكوز من مصالحه ولأنه 
تشقّ رؤيته» ولأنه قدرٌ يسيرٌ يتسامح به في العادة» وليس فيه غرر 
يفوت به مقصودٌ معتبرٌ. 

(الَسْلة الالة): إذا جوّزنا بيع الخائب فعليه فروع: 

(أَحَدُهَا): إذا لم تشترط الرّؤية اشترط ذكر الجنس والنوع»؛ 
فيقول: بعتك عبدي التركي» وفرسي العربي؛ أو الأدهم أو ثوبي 
المروي» أو الحنطة الجبليّةء أو السّهليّة ونو ذلك فلو أل 
بالجنس والنْوع فقال: يعتك ما في كفي أو كمَّي أوخزانتي أو 
ميرائي من فلان» ولم يكن المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح 
البيع» هذا هو المذهب» وبه قطع المصنف والجمهور. 

وفيه وجةٌ أنهما لا يشترطان» فيصح بيع ما في الكم ونحوه» 
ووجةٌ ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع؛ فيقول: عبدي» 
وهذان الوجهان حكاهما الخراسائيّون وهما شاذان ضعيفان. 
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وإذا ذكر الجنس والنوع فقي افتقاره مع ذلك إلى ذكر 
الصفات ثلاثة أوجه مشهورةء ذكرها المصنف بأدلتها. 

(أصحها): عند الأصحاب: لا يفتقرء وهو المنصوص في 
القديم والإملاء والصّرف. 

(والثاني): يفتقر إلى ذكر معظم الصّفات» وضبط الأصحاب 
ذلك بما يصف به المدّعي عند القاضي. 

(والثالث): يفتقر إلى ذكر صفات السّلمء وهذان الوجهان 
ضعيفان؛ والثالك أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي 
حامار المروزي والثالث قول أبي علي الطّبري فعلى المنصوص لو 
كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تمبيزه بسن أو غيره 0 
قال الماوردي: واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع 
الصّفات» فإن وصفها بجميعها فوجهان: 

(أحدهما): وهو قول أصحابنا البغداديّين: يصح لأنه أبلغ في 
نفي الغرر. 

(والشاني): وهو قول البصريّين: لا يصح لأنه يصير في 
السّلم والسّلم في الأعيان لا يجوزء وهذا شاد ضعيف. 

(فرع): قال الماوردي: إن كان المبيع مما لا ينقل كالدّار 
والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه» فيقول بعتك دارا 
ببغداد» وفي اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهانء وإن كان مما 
ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذي هو فيه أن القبض 
يتعجل إن كان قريبًا أو يؤجَل إن كان بعيدًا أو لا يشترط ذكر 
البقعة من البلدء وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزمه تسليمه فيه 
لا في غيره فإن شرط المشتري على البائع أن يسلّمه في بلد ابيع 
وكان المبيع في غيره فالبيع باطلٌ بخلاف السّلمء لأنه في الدّمّة هذا 
كلام الماوردي» وحكاه الرافعي عن بعض الأصحاب وسكت 
عليه. 

(الثاني): إذا شرطنا الوصف فوصفه» فإن وجده دون ما 
وصف» فللمشتري الخيار بلا خلافيء وإن وجده كما وصف 
فطريقان: 

(أحدهما): القطع بثبوت الخيار ويه قطع الصف في التنبيه 
وجاعة وهو المنصوص. 

(وَآَشْهُرُهُمَا): أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما 
هنا. 

(أصحهما): ثبوته (أَمَا) إذا قلنا: لا يشترط فللمشتري الخيار 
عند الرّؤية» سواءٌ كان شرط الخيار أم لاء هذا هو المذهب» وفيه 
وجة أنه لا ثبت إلا أن يكون شرطه والصّحيح: الأول وهل له 


الخيار قبل الرّؤية حتى ينفذ فسخه وإجازته؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): ينفذان. 

(والثاني): لا ينفذ واحدٌّ منهما. 

(والثالث): وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرّؤية دون 
إجازته. 

هذا كلّه في المشتري. 

(وأما): البائع ففيه ثلاثة أوجو: 

(أصحهما): لا خيار له سواءٌ كان رأى المبيع آم لا لأنّ 
الخيار في جانبه تعبد. 

(والثاني): له الخيار في الحالين كالمشتري. 

(والثالث): له الخيار إن لم يكن رآه وبه قطع الشّيخ أبو 
حامدٍ ومتابعوه» وحيث قلنا: يثبت خيار الرؤية هل يكون على 
الفور؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): يمتدّ ما دام مجلس الرّؤية» وهو قول أبي إسحاق 
المروزي. 

(والثاني): أنه على الفور» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه السّلسلة: هذان 
الوجهان مبنيان على وجهين في ثبوت خيار المجلس في بيع 
الغائب: 

(أحدهما): يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة. 

(والثاني): لا يثبت للاستغناء عنه مخيار الرّؤية» فعلى الأوّل 
خيار الرّؤية على الفور, لئلا يثبت خيار مجلسين في وقتٍ واحك 
وعلى الثاني تد إلى انقضاء ا جلس» قال: والفرع مبني على أصلٍ 
آخرء وهو أنه إذا مات أحد العاقدين في المجلس وقلنا با لمذهب 
والمنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث فإلى متى يتد؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): على الفور. 

(والثاني): ما دام الوارث في مجلس خبر الموت» وقد سبقت 
المسالة واضحة. 

(الشالث): هل يجوز أن يوكل في الرّؤية من يفعل ما 
يستصوبه من فسخ أو إجازة؟ فيه وجهان مشهوران 
للخراسانيين. 

(أصحهما): يجوز كما يجوز التوكيل في خيار الخلف والرد 
بالعيب. 
(والثاني): لاء لأنه خيار شهوة» ولا يتوقف على نقص ولا 
غرضء فلا يجوز التوكيل فيه» كمن أسلم على أكثر من أربع 
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نسوةٍ فإنه لا يصح توكيله في الاختيار. 

(الرابع): إذا لم نشترط الرؤية فاختلفا فقال البائع للمشتري: 
أنت رآيت المبيع فلا خيار لك» فأثكر المشتري» فوجهان: 

(أصحهما): يصدق المشتري بيمينه. 

(والثاني): البائع» فإن شرطنا الرّؤية فاختلفا فقال الغزالي في 
الفتاوى القول قول البائع» لان إقدام المشتري على العقد اعترافٌ 
بصحته» قال الرافعي: فلا ينفك هذا عن خلافيء قلت: هذه 
المسالة هي مسالة اختلاف المتبايعين في شرط يفسد العقدء وفيها 
القولان المشهوران» الأصح قول مدّعي الصحة. 

(والثاني): قول معي الفساد. فيتعيّن جريان القولين في 
مسالتنا ولعلَ الغزالي فرّعها على الأصح. 

(فرع): لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا 
يعلم آيْهما المسروق قال الغزائيّ في الوسيط: إن تساوت قيمتهما 
وصفتهما وقدرهما كنصفي كرباس واحد صح البيع بلا خلافي 
وإن اختلفا في شيء من ذلك ففيه القولان في بيع الغائب» وهذا 
الذي قاله حسنْ» ولا يقال: هذا بيع ثوب من ثوبينء لن المبييع 
هنا واحدٌ بعينه» ولكن ليس مرئيًا حالة العقد» وقد سبقت رؤيته 
فاكتفي بها. 

واعلم أن الشّيخ أبا عمرو بن الصّلاح - رحمه الله تعالى - 
اعترض على الغزالي في هذا الفرع فقال: جزم بالصّحّة فيما إذا 
تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع إجرائه الحلاف في 
الصّورة الثانية قال: والتحقيق يوجب إجراء الخلاف السابق في 
استقصاء الأوصاف في صورة التساوي كما أجراه في مسألة 
الأنموذج التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لأنه اعتمد مساواة غير 
ابيع للمبيع في الصّفة ا لمعل به بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذي 
ليس بمبيع» المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق» فإِنٌ ذكره 
التساوي في القيمة اعتبارٌ للقيمة مع الوصف ولا وجود لمثاله في 
هذا الباب هذا كلام أبي عمروء وهذان الاعتراضان اللذان 
ذكرهما فاسدان. 

(أمَا الآوّلُ) فليس هذا كمسألة الأنوذج؛ لان المبيع غير 
الأنموذج ليس مرئيًا ولا سبقت رؤيته» وهنا سبقت رؤية الوبين. 

(وأما): قوله: يجب إجراء الخلاف المذكور في الثانية في الأولى 
فالفرق أن الثوبين في الثانية مختلفان» فيحصل الغرر خلاف 
الأولى. 

(وأما): الاعتراض الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع 
اتحاد القدر والصفة في نحو العبيد والجواري فيحصل الغرر» 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): هل يشترط الذوق في ا لحل ونحوه على قولنا 
باشتراط الرّؤية؟ وكذلك الشّمّ في المسك ونمحوه واللبس في 
الثياب ونحوها؟ فيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه 
لا يشترط؛ قال الرافعي: هو الصّحيح المعروف. 

(والثاني): حكاه المتولّي فيه وجهان: 

(أصحهما): هذاء لأنّ معظم المقصود يتعلّق بالرّؤية فلا 
يشترط غيرها. 

(والثاني): يشترط لأنه يقع في هذا التوع اختلاف. 

(فرع): لو تلف ابيع في يد المشتري قبل الرّؤية على قولنا 
بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار 
الشرط وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل خيار الشرط. 

ولو باعه قبل الرّؤية لى يصح بلا خلافيء بخلاف ما لو باعه 
في زمن خيار الشّرط فإنه يصح على أصح الوجهين كما سبق في 
موضعه» لأنه يصير مجيزا للعقدء وهنا لا تصمّ الإجازة قبل 
الرّؤية على الصّحيح كما سبق» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو رأى بعض الثوب» وبعضه الآخر في صندوق» 
فطريقان: 

(الَدَهَبْ) وبه قطع الجمهور أنه على القولين في بيع الغائب. 

(والثاني): باطل قطمًاء لان ما رآه لا حيار فيه وما لم يره 
فيه الخيارء والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحدة متنع» 
والطريق الأوّل قول أبي إسحاق والثاني حكاه المأورديّ عن كثير 
من البصريين وغيرهم. 

ولو كان المبيع شيئين رأى أحدهما فقط» فإن أبطلنا بيع 
النائب ففي صحّة العقد فيهما القولان فيمن جمع في صفقةٍ 
واحدةٍ مختلفي الحكم» كالبيع والإجارة» لأنّ ما رآه لا خيار فيه 
وما لم يره فيه الخيار (فَإِنْ صّحّحْناهُ) وهو الأصح فله الرّدٌ فيما لم 
يره وإمساك ما رآه. 

(الَسْلَهُ الرابمة): إذا لم نجوّز بيع الغائب فاشترى ما رآه قبل 
العقد ولم يره حال العقد فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكون مما لا يتغيّر غالبا كالأرض والأواني 
والحديد والنّحاس ونحوهاء أو كان لا يتغيّر في المدّة المتخللة بين 
العقد والرّؤية» صح البيع على المذهب. ولا يجيء فيه الخلاف في 
بيع الغائب هكذا قطع جماهير الأصحاب وشذ الأنماطيّ فابطل 
الببع» وهذا فاسدٌّء ودليل الجميع في الكتاب» قال الرّوياني في 
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البحر: وقد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز بن مقلاص من 
تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مشل قول الأنماطي (فَإِذَا 
ْنَا بالمذهب فوجده كما رآه أوَلاً فلا خيار له بلا خلافي؛ لأنَّه 
ليس ببيع غائبي وإن وجده متغيّرًا فالمذهب الذي قطع به 
الأصحاب أن البييع صحيح؛ وله الخيار» وحكى الغزالي في 
الوسيط أنه يتين بطلان البيع لتبيّن ابتداء المعرفة حالة العقد 
والصّواب: الأوّل. 

قال إمام الحرمين: وليس المراد بتغييره حدوث عيبي فان 
خيار العيب لا يختص بهذه الصورة» بل الرّؤية بمنزلة الشّرط في 
الصفات الكائنة عن الرّؤية فكل ما فات منها فهو كتبيّن الخلف 
في الشّرط فيثبت الخيار. 

(الحال الثاني): أن يكون المبيع ما يتغير في ذلك المدة غالبًا 
فإن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مذَةٍ يتغيّر 
فيها في العادة» فالبيع باطل لأنه بيع مجهول. 

(الثالث): أن يمضي على المبيع بعد الرّؤية ما يحتمل أن يبقى 
فيه» ويحتمل أن لا يبقىء ويحتمل أن يتغيّر فيه ويحتمل أن لا 
يتغيّر أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصتف 
بدليلهما. 

(أصحهما): عنده وعند الأصحاب صحة العقد. فعلى هذا 
إن وجده متغيّرًا فله الخيار» وإلاً فلا. 

(والثاني): لا يصح قال المنولي: هو قول المزني وأبي علي 
بن أبي هريرة» وذكر الماوردي هذا الخلاف قولينء قال: الأوّل 
نصّه في كتاب البيوع» وبه قال أكثر الأصحاب والثاني أشار إليه 
في كتاب الغصبء واختاره المزني» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا اختلفا في هذه الأحوال في التَعيّر فادّعاه المشتري» 
وأنكره البائع» فوجهان: 

(الْصّحِيحٌ) المنصوصء وبه قطع المصتف وكثيرون أنّ القول 
قول المشتري بيمينه» لأنّ البائع يدّعي عليه علمه بهذه الصّفة» 
فلم يقبل كادّعائه اطلاعه على العيب. 

(والثاني): حكاه الخراسانيون عن صاحب التقريب القول 
قول البائع بيمينه» لأنّ الأصل عدم التَعيَرء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا آنه إذا سبقت رؤيته فله ثلائة أحوال قال 
الموردي: صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكرًا للأوصاف» 
فإن نسيها لطول المدّة ونحوها فهو بيع غائبي وهذا الذي قاله 
غريب ولم يتعرض له الجمهور. 


(فرع): لو رأى بعض المبيع دون البعض وهو تما يستدل 
برؤية بعضه على الباقي صح البيع بلا خلافي قال أصحابنا: 
وذلك كصبرة الحنطة تكفي رؤية ظاهرهاء ولا خيار له إذا رأى 
بعد ذلك باطنهاء إلا إذا خالف ظاهرهاء قال المتولي: وحكى أبو 
سهل الصّعلوكي قولاً شاذًا أنه لا يكفي رؤية ظاهر الصّبرة بل 
يشترط أن يقبلها ليعرف باطنهاء والمذهب الأوّلء وبه قطع 
الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي. 

قال أصحابنا: وني معنى الحنطة والشّعير صبرة الجوز واللوز 
والدّقيق ونحوهاء فلو رأى شيئًا منها في وعائه فرأى أعلاه أو رأى 
أعلى السّمن والزّيت والخل وسسائر المائعات في ظروفهاء كفى 
ذلك وصح البيع؛ ولا يكون بيع غائبي. ولو كانت الحنطة في 
بيت ملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف 
مه اليك ر حدر عجن مك رشنن و ايديل إن 
رأى أعلاه وعرف سعتها وعمقها صح البيع وإلاً فلا. 

قال أصحابنا: ولا يكفي رؤية صبرة السَفرجل والرّمّان 
والبطيخ ونحو ذلك» بل يشترط رؤية كل واحاو منهاء قالوا: لا 
يكفي في سلة العنب والتين والخوخ ونحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة 
الاختلاف فيها بخلاف الحبوب. 

(وآئًا) القُمر فإن لم يلتزق بعض حبّاته ببعض فصبرته كصبرة 
اللوز والجوز فيصح بيعهاء وإن التزقت كقوصرة التمر فوجهان 
حكاهما المتولي وآخرون: 

(الصجيح): الاكتفاء برؤية أعلاها. 

(والثاني): لا يكفي بل يكون بيع غائبي وذكر الماوردي فيه 
طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره: 

(أحدهما): على قول بيع الغائب. 

(أصحهما): وهو قول جمهور الأصحاب - يصح قولاً 
واحدًا. 

(وأما»: القطن في الأعدال فهل يكفي رؤية أعلاه؟ فيه 
خلاف حكاه الصّيمري» قال: والأشبه عندي أنه كقوصرة التمرء 
وهذا هو الصّحيح. 

(فرع): إذا رأى أنموذجًا من المبيع منفصلاً عنه» وبنى أمر 
المبيع عليه - نظر إن قال: بعتك من هذا النوع كذا وكذا - فالمبيع 
باطل. 

لأنه لم يعيّن مالا - ولم يراع شروط السّلمء ولا يقوم ذلك 
مقام الوصف في السّلم على الصّحيح من الوجهين. لأنّ 
الوصف يرجع إليه عند النزاع بخلاف هذا وإن قال: بعتك الحنطة 
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التي في هذا البيت» وهذا الأفوذج منهاء فإن لم يدخل الأنموذج في 
البيع فوجهان:. ٠:‏ 

(أصحهما): لا يصح البيع» لان البيع غير مرئي وإن أدخله 
صح على أصح الوجهين» كما لو رآه متصلا بالباقي. 

وإن شعت جعت الصّورتين فقلت: فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): الصحة. 

(والثاني): البطلان. 

(وَأصسَحُهًا) إن أدخل الأنموذج في البيع صح وإلا فلا ثم 
صورة المسألة مفروضة في المتماثلات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): إن اشترى الثوب المطوي وصحَحناه» فنشره واختار 
الفسخ» ولم يحسن طيّه وكان لطيّه مؤنة» قال الققال في شرح 
التلخيص: وجبت مؤنة طيّه على المشتري كما لو اشترى شيا 
ونقله إلى بيته فوجد به عيباء فان مؤنة رده على المشتري. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشّاة المذبوحة قبل 
السّلخ بلا حلاف سواءً جوزنا بيع الغائب أم لاء سواء باع الجلد 
واللّحم معًا أو أحدهماء ولا يجوز بيع الأكارع والرّؤوس قبل 
الإبانة» وني الأكارع وجه شاد أنه يصح بيعها ويجوز بيعهما بعد 
الإبانة نيئةً ومشويةًء وكذا المبسوط نيا ومشويًا وني النيء احتمالٌ 
لإمام الحرمين من حيث إنْه مستورٌ با جلد والمذهب الصّحّة لأنه 
جلد مأكول فاشبه المشوي. 

(فرع): إذا رأى فصًا لم يعلم آنه جوهرٌ أو زجاح فاشترا 
فوجهان حكاهما المتولي: 

(أحدهما): لا يصح البيع» لأنّ مقصود الرّؤية انتفاء الغرر 
وم يحصل. 

(وَأْصّحَهُمًا) يصح لوجود العلم بعينه. 

(فرع): قال الروياني: لو رأى أرضًا وآجرًا وطينا ثم بنى 
حمَامًا في تلك الأرض بذلك الآجرٌ والطينء فاشترى الحمّام ولم 
يره وهو حمَامٌ فيحتمل أن يصح البيع» لان أكثر ما تغير 
الصّفات» وذلك لا يبطل البيع» ويحتمل أن لا يصح لان الرّفية 
لم تحصل على العادة» قال: وهذا أصح» قال: وعلى هذا لو رأى 
رطبًا ثم اشتراه تمرًا لم يصح قلت: هذا الاحتمال الثاني هو 
الصّواب» لأنّ هذا غررٌ كبيرٌ تختلف به الأغراض» هذا إذا لم 
يصح بيع الغائب. 

(فرع): قال الرّوياني: قال القفال: يصح لو رأى سخلة 
فصارت شا أو صبيًا فصان رجلاً ولم يره بغير الرّؤية الأولى شم 
اشتراه» ففيه قولا بيع الغائب» وقال أبو حنيفة: يصح ولا خيار. 
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(فرع): قال الماوردي: إذا جوّزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه. 
فهل العقد تام قبل الرّؤية؟ فيه وجهان: 

(احدهما): قاله أبو إسحاق المروزي: ليس تاماء لان تمامه 
بالرّضا به وقبل الرّؤية لا يحصل الرّضاء فعلى هذا إن مات 
أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه» لأنّ العقد الذي ليس 
بلازم يبطل بالموت وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفْو 
بطل العقدء ولكل واحدٍ منهما الفسخ قبل الرّؤية. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن العقد تام 
وما خيار المجلس مالم يتفرّقاء فإن مات أحدهما لم يبطل العقدء 
بل يقوم وارثه مقامه» وإن جن أو حجر عليه قام ولیه مقامه 
وليس لأحدهما الفسخ قبل الرّؤية» قال الماوردي: وثبوت الخيار 
عند الرّؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبي إسحاق أن خيار 
امجلس عند الرّؤية» ويدوم مالم يفارق الجلسء قال وله أن يشترط 
في المجلس خيار الثلاث وتأجيل الثمن والرّيادة فيه والنقصان 
منه» وعند أبي علي لا خيار له إلا بعيبه وليس له شرط خيار 
الثلاث ولا تأجيل الثّمن ولا الزّيادة فيه ولا التقص منه. 

(فرع): قال المأوردي: بيع العين الغائبة بشرط نفي خيار 
الرّؤية باطلٌ بلا خلافم (قال): فأمًا بيع الحاضر بشرط خسار 
الرّؤية كثوب في سفط أو مطوي» ففيه وجهان: 

(أحدهما): أنه على القولين في بيع الغائب» لأنه أبعد من 
الغرّزء 

(والشاني): لا يصح قولاً واحدًا قال: وهو قول أكثر 
أصحابنا وإليه أشار أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة لان 
الحاضر تمكن رؤيته» فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية 
بخلاف الغائب» هذا كلام الماورديّ وذكر الرّوياني مثله بحروفه 
إلا أله ذكر في بيع الغائب بشرط نفي خيار الرّؤية وجهًا شاذا أنه 
يصح البيع» ويلغو الشّرط تخرَيمًا من الخلاف في البيع بشرط 
البراءة من العيوب. 

(فرع): قال الماوردي: بيع الجزر والسّلجم - وهو الذي 
يقال له في دمشق اللّفت - والبصل ونحوها في الأرض قبل قلعها 
بشرط خيار الرّؤية فيه طريقان: 

(احدهما): على القولين في بيع الغائب. 

(والثاني): لا يصح قولاً واحداء قال: وهو قول سائر 
أصحابناء والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين: 

(أحدهما): أن الغائب يمكن وصفه مخلاف هذا. 

(والثاني): أنّ الغائب إذا فسخ العقد فيه يردّه المشتري كما 


كان بخلاف هذا. 
(فرع): إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثويًا غائبًا فحضر 
ونشر بعضه ونظر إليه» قال الرٌوياني: لا يبطل خياره حتى يرى 


چ 

(فرع): قال الرّوياني: لو كان المبيع مضبوطًا بخبر قفي بيعه 
طريقان: 

(أحدهما): يصح. 


(والثاني): فيه القولان في بيع الغائب. 

(فرع): قال أصحابنا: الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها 
بالعاقدء فإذا وكل من يشتري له عيناء فإن رآها الوكيل حال 
العقد او قبله» واكتفينا بالرّؤية السابقة» صح البيع قولاً واحداء 
سواءٌ كان الموكل رآها آم لاء ولا خيار إذا رآها بعد العقدء وإن لم 
يرها الوكيل» ولكن رآها الموكل» فهو بيع غائبي ففيه القولان. 

(فرعً): قال اصحابنا: لو كان الثوب على منسسج قد نسج 
بعضه» فباعه على أن ينسج البائع باقيه» لم يصح البيع بلا خلافي 
ونص عليه الشافعي في كتاب الصّرف لعلتين. 

(فرع): إذا اشترى جبَّةٌ محشرَةٌ ورأى الجبّة دون الحشوء 
صح البيع» كما يصح بيع الدار وإن لم ير اساسهاء وقد تقل 
المازري المالكي وغيره الإجماع على صحّة بيع الجبّة» وقد ذكرناه 
في أوّل هذا الباب. 

فرع 
ے2 مذاهب العلماء 4 بيع العين الغائبة 

قد ذكرنا أنّ اصح القولين في مذهبنا بطلانه» وبه قال الحكم 
وحمَادٌء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء 
من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم: يصح» نقله البغوي وغيره 
عن أكثر العلماء؛ قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب: 

(مَذْهَبْ) الشافعي آنه لا يصح. 

(والثاني): يصح البيع إذا وصفه» وللمشتري الخيار» إذا رآ 
سواء كان على تلك الصّفة أم لا وهو قول الشعي والحسن 
والنْخعيّ والثوري وأبي حنيفة وغيره من آهل الرآي. 

(والثالث): يصح البيع» وللمشتري الخيار» إن كان على غير 
ما وصف» وإلاً فلا خيار» قاله ابسن سيرين وآيّوبٍ السّختياني 
ومالك وعبيد الله ب بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصرء قال ابن 
المنذر: وبه أقول. 

واحتج لمن صحَحه بقوله تعالى: لوَأحَلُ الله الي وهذا 
على عمومه إلا بيعًا منعه كتابٌ أو سنة أو إجماعٌ وبحديث أبي 


بكر بن عبد اللّه بن ابي مريم عن مكحول عن الني كل قال: 
مر اث ری سينا لم بره َر با يار إِذا رَآه إن شَاءَ أخذهُ وَإِنْ 
شَاءً ترَكَةُ وبحديث عمر بن إبراهيم بن خالل عن وهب البكري 
عن تحمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني ڳل قال: «مَنْ 
اشْتَرَى سينا لَمْيَرَهُ َه بالخيّار إذا رآ٠‏ وبحديث عثمان وطلحة 
المذكور في الكتاب وقد سبق بيانه. 

قالوا: وقياسًا على التكاح فإنه لا يشترط رؤية الروجين 
بالإجاع وقياسًا على بيع الرّمَان وا جوز واللوز في قشرة الأسفل» 
وقياسًا على ما لو رآه قبل العقدء واحتج الأصحاب محديث أبي 
هريرة وابن عمر أن النبي إ: نى عن بيع القرره رواهما 
مسلم »]١161[‏ وهذا غررٌ ظاهرٌ فأشبه بيع المعدوم الموصوف» 
كحبل الحبلة وغيره» وبحديث: و ا ی ا وس 
بيانه» وقياسًا على من باع التوى في التمر. 

و الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فهي عَانّة 
خصوصة بحديث النهي عن بيع الغرر. 

(وَاججَوَابُ): عن حديث مكحول فهو آنه دنك فت 
باتفاق الحدّثئين وضعفه من وجهين: 

(أحدهما): أنه مرسلّ لأنّ مكحولاً تابعي. 

(والثاني): أن أحد رواته ضعيف» فان أبا بكر بن أبي مریم 
المذكور ضعي باتفاق الحدّثين» وكذا الجواب عن حديث أبي 
هريرة فإنه أيضًا ضعيف باتفاقهم وعمر بن إبراهيم بسن خالل 
مشهورٌ بالضّعف ووضع الحديث. 

ومّن روى هذين الحديشين وضعَفهما الدارقطني ["/ ]١١‏ 
والبيهقي N] ۰ 2٠١789[‏ قال الدّارقطي: أبو بكر بن ابي 
مریم ضعيف. وعمر بن إبراهيم يضع الحديث قال: وهذا حديث 
باطلٌ لم يروه غیره» وإنما يروى هذا عن ابن سيرين من قوله. 

(وَامجَوَابُ): عن قصّة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم 
ينتشر ذلك في الصّحابة رضي الله عنهم. 


(وَالصحِيح) عندنا أنّ قول الصّحابة ليس محجَة إلا أن ينتشر 
من غير مخالفة. 


(وَاجَرَابُ) عن قياسهم على النكاح أن المعقود عليه هناك 
استباحة الاستمتاع ولا يمكن رؤيتهاء ولان الحاجة تدعو إلى ترك 
الرّؤية هناك لمشقتها غالبًا. 

(والجواب) عن قياسهم على الرّمّان والجوز أن ظاهرهما 
يقوم مقام باطنهما في الرّؤية» كصيرة الحنطة» ولان في استتار 
باطنها مصلحة لما كاساس الدّار بخلاف بيع الغائب. 


(وَامجْوَابُ) عن قياسهم على ما لو رآه قبل العقد أن ابيع 
هناك يكون معلومًا للمشتري حال العقد» وبخلاف مسالتنا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

% #* اد 

قال الصف - رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ باع الأغمى أو اشتری 
شيعا لَمْ بره (قإن فلن إن بع ا لم يَرهُالبَصِير لا صح؛ ك 
يصح بيع الأعمى وَشيرَاوه (وَإِن قُلْنَا) يصح فَفِي بيع الأعْمَى 
وَشْرَائِهِ وَجَهّان: 

(احدهما): يصح كما يصح من البَصِير فِيمَالَمْ يَرَكُ 
وَيُسْتَتِِبُ في القبِض وَاخيّار كما يسيب في شط الجيار. 

(والثاني): لا صح لن يم مالم بره يدم بِالرُؤيةٍ وَذِْكَ لا 
يُوجَدُ في حَق الأعْمىء ولا ينك أن يُرَكلَ في الخيار لائ يار 
بت المع فلا نَجُودُ الأسْهَنبَة فيه كار لَجس لاف 
خيّار التترْط). 

(الشرح): قال أصحابنا: المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه 
وهذا مختصره وتفصيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح 
بيع الأعمى ولا شراؤه» وإن جوزناه فوجهان: 

(أصحهما): لا يجوز أيضًا لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون 
كبيع الغائب على أن لا خيار. 

(والثاني»: يجوزء فيقام وصف غيره له مقام رؤيته» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد فإن صحَحناه قال المتولي وغيره: يثبت 
له الخيار عند وصف السّلعة له» ويكون الوصف بعد العقد 
كرؤية البصير. 

(َن قَلن): لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضًا إجارته 
ورت وت وفي مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولي 
وآخرون: 

(أصحهما): جوازه» صحّحه المتولي تغليبًا للعتق. 

(والثاني): لا يجوزء وبه قطع البغوي» ويجوز أن يؤجر نفسه» 
وللعبد الأعمى أن يشتري نفسه» وأن يقبل الكتابة على نفسه 
لعلمه بنفسه» ويجوز أن يتزوّج بلا خلافي. 

وفي ثبوت ولايته في التكاح وجهان مشهوران: 

(أحدهما): لا يصح تزويجه. 

(وَأصَحُّهُمَا): يصح فعلى هذا إذا زوّج وكان الصّداق مالاً 
معيبًا لم يثبت المسمى» بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال 
معين. 

6( إذا أسلم في شيء أو أسلم إليه فإن كان عمي بعد 


بلوغه سن التمييز صح السّلم بلا خلافي لأنه يعرف الأوصاف 
ثم يوكل من يقبض عنه» ولا يصح قبضه بنفسه على أصح 
الوجهين. لأنه لا مييز له بين المستحق وغيره فإن خلق أعمى أو 
أعمي قبل التمييز فوجهان: 

(أحدهما): لا يصح وهو الأصح عند المتولي. 

(وَأْصّحُهُمًَا) عند العراقيّين والجمهور من غيرهم: الصّحَّة 
وهو المنصوص أو ظاهر التص لأنه يعرف بالسّماع» فعلى هذا 
إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفاء وعيّن في الجلسء فإن كان 
معينا في العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه. 

قال أصحابنا: وكلّ ما لا يصح من الأعمى من التصِرّفات 
فطريقه أن يوكل وتحتمل صحّة وكالته للفّرورة» وهذه المسألة ما 
ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذّب والتنبيه» حيث 
قال: من لا يجوز تصرّفه فيما يوكل فيه لا يجوز توکیله» فالأعمى 
لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله ني 
ذلك بلا خلافي كما ذکرناه واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كان الأعمى رأى شيئًا لا يتغيّر صح بيعه وشراؤه 
إياه إذا صححنا ذلك من البصير» وهو المذهب كما سبق» والله 
سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا ملك الأعمى شيا بالسّلم أو الشّراء حيث 
صححناه» لم يصح قبضه ذلك بنفسه» بل يوكل بصيرًا يقبضه له 
بتلك الأوصافء فلو قبضه الأعمى لم يعد به قال المتولي: ولو 
اشترى البصير شيئًا ثم عمي قبل قبضه» وقلنا: لا يصح شراء 
الأعمى فهل ينفسخ هذا البيع؟ فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر 
كافرًا فأسلم العبد قبل القبض» قلت: الأصح لا يبطل. 

(فرع): الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة: 

(إِخْدَاهَا): لا يجتهد في الأواني والثياب في قول. 

(الثانية): يكره أن يكون مؤدَنا راتا إلا مع بصيرء كابن ام 
مرو ع بلال. 

(الثالثة): لا يجتهد في القبلة. 

(الرابعة): لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدًا. 

(الخامسة): البصير أولى منه بغسل الميّت. 

(السادسة): لا حج عليه إذا لم يجد قائدًا. 

(السابعة): تكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلافم ولا يحل 
صيده بإرساله كلبًا أو سهمًا في أصح الوجهين. 

(الثامنة): لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته 
ومساقاته ونحوها من المعاملات على المذهب الصّحيح. ١‏ / 


المجموع - كتاب البيوع 0 


(العاشرة): لا يجوز كونه وصيًا في وجه. 
(الحَاديّة عَشْرَة): لا تجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين 
(الثَازيّةَ عَْرَةً): لا يكون وليًا في التكاح في وجه. 
الال عشرة): لا يجزئ في الكفارة. 
(الرَابعَة عَششرَة): لا تؤخذ عين البصير بعينه. 
(الخَايِسَةَ عَشْرَة): لا يكون سلطانا. 
(السادِسَة عَشْرَة): لا جهاد عليه. 
(الستابعة عَشْرَة): لايكون قاضيًا. 
(العَامنَة عَشْرَّة): لا تقبل شهادته 
أو بالاستفاضة أو على من تعلق به. 
¥# ¥ يض 
قال الُصّنْفُ ‏ رحمه الله تعالى -: (إذا رای ب بَعْض ابيع دون 
عم - نظِرَتْ قَإِنْ كان ما لا نَحتَِفُ أَخْرَاؤَهُ كَالصْبرَة مِنَ 
الام واج و ِن اليس - جايَيمكُ لأن برية البنض يرول 
رر الجَهَالَةٍ ون الظَامِرَ أن البَاضِنٌ كَالظَاهِرِ وَإِنْ كان یئا 
لف رت إن كان يما شق رق باقيه ارز في القظر 
الأسَْلٍ جار يِه لأ ية الباطِن تسق ا و 
ساس امیطان رذ َم تشن ر الباقي كَالثوْب الَطْوِي فيه 
طريَان «ين صابن مَنْ قَالَ: فيه لان كع ما لَمْ َر شيا مِنْهُ 
ر :يطل الع ولا وَاحِدا لأن ما رَآهُ لا حيار فيد 
وَمَا لَمْ يرَهُ فيه ا ٣ار‏ وَذَلِكَ لا يَجُورُ في عَيْنِ وَاحِدَةٍ). 
(الشرح): هذا الفصل سبق بيانه قرا ی الفروع السابقة. 
والله سبحانه أعلم. 


إلا نيما تحمّله قبل العمى 


* ¥ # 
قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَاختَلَفَ أَصْحَابنا فِي تيع 
الباتلاء في يَشْرهِ قال أو سَعياد الإصطخري: يجوز لأنة يناع 
في جميع البلتان من َير إنْكارٍ(وَينْهُم) ن ال: : لا يَجَورٌ وهر 
صوص في الأ لان اب قذ يون صعَاراء وذ يكن کارا 


as 


وَكَديَكُونُ في بيُوتِهِ ما لا شيءَ فيو وَقَذ يکو فيه حب مُتَمَيْرٌ 
وَدَلك غَرَرٌ مِنْ غير حَاجَة فلم يُجُز. 

الوا أيضًا في بيع اة الما فقا أبو العباس: جور 
مها لأ النافِجّة فيا صَلاح لِلْمِسْك > لاابقا فيها أك 
فَجَارَ بيع فيهاء كا وز في القظر الأسْغَلء وَين ] أَصْحَابنَا مَنْ 


as‏ و 


او ل ار إشخاق: لرڈیف لأ الَنْصُوةَ 


57 مسْتُورٌ بما لا حر فب فيد َل مح بيه كالم في الراب وَقَالَ 
بو علي ن أبي هرَيْرَة: يَجُورُ أنه تور بِمَا كل مَعَهُ مِنَ 
اقش فَجَارَيَيِعهُ فيه كَالقا وَالخبّار. 

احتف قر في پيم انطو في لها (قَقَاَ في | لقلويسم: 
يَجُونُ لِمَا رَوَى أنس: أذ الي کل تى عن بم التب حَنى 
ينوك ون يع لبقا خلى بم رق بي اجار : جور 
له لا بعلم قَدْرُ ما فيا من ا لحب ولا صِفَة الحب وَذَِكَ رر 
لطر اناج ا 

(الشرح): حديث أنس رواه أبو داود [۳۳۷۱] والترمذي 
[3]] وابن ن¿ ماجه [۲۲۱۷] وآخرون بأسانيد صحيحةٍ قال 
الترمذي: هو حديث حسنْ» وني الباقلاً لغتان سبقتا في ول 
كتاب الطهارة التخفيف مع المد والتشديد مع القصر. 

(وَقَوْلَهُ): غررٌ من غير حاجةِء احترازٌ من أساس الدّار وسن 
السّلم؛ ونافجة المسك - بالنون والفاء والجيم - وهي ظرفه الذي 
يكون فيه من أصله» والجراب - بكسر الجيم وفتحها - الكسر 
أفصح والقثاء - بكسر القاف وضمّها - الكسر أفصح» وهو 
تمدود. 

(أَما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): يجوز بيع الباقلاً في القشر الأسفل بلا خلافي 
وسواءٌ كان أخضر أو يابسًا وأمًا بيعه في قشرة الأعلى والأسفل 
- فإن كان يابا - لم يجز على قولنا بمنع بيع الغائب فإن جوزناه 
جازء وهكذا صرح به إمام الحرمين والبغوي والجمهور. 

وحكى المتولي وجها أنه يصح إن منعنا بيع الغائب» وهذا 
شاد ضعيف؛ لأنه مستورٌ ما لا يحتاج إلى بقائه فيه» ولا حاجة إلى 
شرائه كذلك. 

وإن كان رطبًا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أحدهما): وهو قول الإصطخري يجوزء وادّعى إمام 
الحرمين والغزالي أن الأصح صحته. لأنّ الشافعي رضي الله عنه 
أمر أن يشترى له الباقلا الرّطب. 

(والشاني): لا يجوزء وهو المنصوص في الام كما ذكره 
المصتف والأصحاب وهذا هو الأصح عند البغوي وآخرين 
وقطع به لصتف في التنبيه. 

(الثانية): في بيع طلع النخل مع قشره وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): جوازه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 
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(الثالثة): المسك طاهرٌ ويجوز بيعه بلا خلافي وهو إجماع 
المسلمين» نقل جاعة فيه الإجماع» ونقل صاحب الشامل وآخرون 
عن بعض الناس أنه نجس لا يجوز بيعه» قال الماوردي: هو قول 
الشيعة» قالوا: لأنه دم ولأنه منفصل من حيوان حي» وما آٻین 
من حي فهو ميت وهذا المذهب خلط صريح وجهالة فاحشة 
ولولا خوف الاغترار به لما تجاسرت على حكايته» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصّحيحة عن عائشة وغيرها من الصّحابة أنهم رأوا 
وبيص المسك في مفارق رسول الله َة وانعقد إجماع المسلمين 
على طهارته وجواز بيعه. 

(واما): قوله: نه دم قلا يسلم ولو سلم لم يلزم منه نجاسته 
فإنه دم غير مسفوح كالكبد والطحال. 

(واما): قوله: منفصلٌ من حيوان حي فاجاب الأصحاب 
عنه بجوابين: 1 

(أحدهما): أنّ الظبية تلقيه كما تلقي الولدء وكما يلقي 
الطائر البيضة» فيكون طاهر) كولد الحيوان الماكول وبيضه» ولأنه 
لو كان من خيران 3 يؤكل ل يلرم من ذلك ات فإ المسشل 
من حيوان لا يؤكل وهو طاهرٌ حلالٌ بلا شاك. 

(وَاَوَاُ الثاني): أن هذا قياس منابذٌ للسّنة فلا يلتفت 
إليه واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

و بيع اليك في افأرتة» روعي ان ية ثلاثة وجو 

(أحَدُهَا): يجوز مطلقّاء » قاله ابن سريج لا ذكره المصتف. 

(والثاني): إن كانت مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتفاوت 
ثمنها صح البيع وإلا فلا وبه قطع المتولي وصاحب البيان. 

(والتالث): وهو الصّحيح لا يصح بيعه فيها مطلقاء سواءً 
بيع معها أو دونهاء مفتوحة وغير مفتوحةٍء كما لا يصح بيع 
الحم ني الجلدء وهذا هو المنصوصء ولو رأى المسك خارج 
الفارة ثم رده إليه وباعه فيها وهي مفتوحة الرّآس صح البيع 
قطعًاء وإن كانت غير مفتوحة فقد قالوا: فيه القولان في بيع 
الغائب» وهذا محمول على أنه مضى عليه زمنّْ يتغيّر قيه غالبا 
وإلآ فيصح قولاً واحدًا لأنه قد رآه» قال أصحابنا: ولو باع 
المسك المخلوط بغيره لم يصح قولاً واحداء لان المقصود مجهولٌ 
كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الماوردي: وأمًا الرّباد فهو لبن مستوره يكون في 
البحرء قال: ولأصحابنا قي جواز بيعه وجهانء إذا قلنا بنجاسة ما 
لا يؤكل لحمه: 

(أحدهما): نجس لا يجوز بيعه. 


(والثاني): طاهرٌ ويجوز بيعه كالمسك» هذا كلام الماوردي. 
والصّواب طهارته وصحّة بيعه» لان الصّحيح حل لحم كل 
حيوان البحر» وحل لبنه كما سبق في بابه» وقد سبقت هذه 
المسألة في باب إزالة التجاسة. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجوز بيع اللّبن والخل ونحوهما إذا 
كان مخلوطا بالماء» لان المقصود مجهول. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم 
يصح» لان المقصود مجهول» كما لا يصح بيع يع اللّبن المختلط بالماءء 
والمراد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب - فإن كان 
معجونًا مع غيره كالغالية والندّ - جاز بيعه» ولم يجز السّلم فيه. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل 

وتمييز الذهب والفضّة منه» وكذا تراب الصاغة» سواءٌ باعه 
بذهبر آم بِفضَةٍ أم بغيرهماء هذا مذهبناء وقال الحسن والنخميّ 
وربيعة واللّيث: يجوز بسع تراب الفضّة بالذهب» وبيع تراب 
الذهب بالفضّة وقال مالك: يجوز بيع تراب المعدن ما يخالفه 
بالوزن إن كان ذهبًا ووافقنا أنه لا يجوز بيع تراب الصّاغة محال» 
دليلنا أن القصود مستورٌ بما لا مصلحة له فيه في العادة» فلم 
يصح بيعه فيه كبيع الحم في الجلد بعد الذبح» وقبل السّلخ. 

(الَسْألَّةَ الرَابعَة): قال أصحابنا: يشترط ظهور المقصود في 
بيع القُمرة والرّرع ونحو ذلك: فإذا باع ثمرة لا كمام لها كالتين 
والعنب والكمّثرى والمشمش والخوخ والإجاص ونحو ذلك صح 
البيع بالإجماع» سواءٌ باعها على الأرض أو على الشجرء لكن 
يشترط في بيعها على الشّجر كونه بعد بدرّ المّلاحء أو يشترط 
القطع» قال أصحابنا: ولو باع الشعير أو الذرة أو السّلت مع 
سنبله جاز قبل الحصاد وبعده بلا خلافي لان حابته ظاهرة ولو 
كان للثمر وال حب كمامٌ لا يزال إلا عند الأكل كالرّمّان ونحوه 
والعلس» جاز بيعه في كمامه أيضمًا بلا خلافي. 

(وأما): ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت 
الأكل كالجوز واللوز والرّانج فيجوز بيعه في القشر الأسفل بلا 
خلافيء ولا يجوز في القشر الأعلىء لا على الأرض» ولا على 
الشّجرء لا رطب ولا يابساء وني قول ضعيفي حكاه الخراساتيُون 
يجوز ما دام رطب والمذهب البطلان مطلقًا. 

(أئا) ما لا يرى حبّه في سنبله كالحنطة والعدس والحمّص 
والسّمسم والحبّة السّوداء فما دام في سنبله لا يجوز بيعه منفردًا 
عن سنبله بلا خلافيء كما لا يجوز بيع تراب الصّاغة والمعدن» 
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قال أصحابنا: ولو باع الحنطة لم يصح بلا خلافب لا ذكرناه. 
(آئ) إذا باع هذا النوع مع سنبله فقولان مشهوران» ذكرهما 


المصتئف بدليلهما. 
(الأصح): الجديد: لا يصح بيعه (وَالقَدِيم) صحّته وني 
الأررٌ طريقان: 


(الَذَهَبُ): صحَة بيعه في سنبله كالشّعير» ولأنه يدّخر في 
قشره فأشبه العلس وبهذا الطّريق قال ابن القاص وأبو علي 
الطْبري والأكثرون» وصمّحه القاضي أبو اليب وصاحب 
الشامل والرّافعي. 


(والثاني): فيه القولان كالحنطة؛ قاله الشيخ أبو حامدٍ واللّه 


تعالى أعلم. 

(فرع): لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسّلق 
في الأرض لأنّ المقصود مستورء ويجوز بيع أوراقها الظاهرة 
بشرط القطع» ويجوز بيع القنبيط في الأرض لظهرره. وكذانوعٌ 

من الشّلجم يكون ظاهرًاء وهو بالشين المعجمة والجيم - 
والقنبيط بضمٌ القاف وفتح النون المشدّدة - كذا هو في صحاح 
الجوهري زغيره» وقد سبقت هذه المسالة قريبًا. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع اللُوز في الأعلى قبل انعقاد 
الأسفلء لأنه ماكولٌ كله كالتفاح. 

(فرع): خيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصورة السابقة فهل 
هو تفريم على بطلان بيع الغائب؟ فيه طريقان سبقا عن حكاية 
الماوردي: 

(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين هو مفْرَعٌ عليه فإن 
جوّزنا بيع الغائب صح البيع في كل هذه الصّور. 

(والطريق العَاني): وبه قطع البغوي في بيع الجزر ونحوه ليس 
هو مفرَعًا عليه» بل هو باطلّ على القولين» لأنّ في بيع الغائب 
يمكن رد ابيع بعد العقد بصفته» وهنا لا يمكن» وهذا الطريق هو 
الأصحء وقد سبق عن الماوردي أنه نقله عن جمهور أصحابناء 
وسبق إيضاح الفرق. 1 

(فرع): إذا قلنا بالبطلان في هذه الصّور فباع الجوز مشلاً في 
قشره الأعلى مع الشّجرء أو باع الحنطة في ستبلها مع الأرض 
فطريقان: 

(أحدهما): يبطل البيع في الجوز والحنطة» وني بطلانه في 
الشّجر والأرض قولا تفريق الصفقة. 

(وَأَصّحُهُمَا): القطع بالبطلان في الجميع» للجهل بأحد 
المقصودين» وتعذر التوزيع» ولوباع أرضًا مبذورة مع البذر 


فوجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصتف في باب بيع الأصول 
والثمار: 

(أحدهما): يصح في الأرض وفي البذر تبعًا لها. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب بطلان البيع في 
البذر» ثم في الأرض الطريقان» قال الرّافعي: ومن قال بالصحّة 
لا يقول بالتوزيم» بل يوجب جيع الثمن بناءً على قولنا 
بالضّعيف في تفريق الصّفقة أنه يأخذ يجميع الثمنء والله سبحانه 
أعلم. 

ا شتت الأحاديث الصّحيحة أن رسول الله كله: «نهى 
عَْ امُحَاقَلَة قال العلماء: الحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل 
معلوم من الحنطةء واتفق العلماء على بطلانهاء وله علتان مبع 
الحديث: 5 

(إحداهما): آنه بيع حنطةٍ وتبن نطق وذلك ريًا. 

(رَالانية): أنه بيع حنطة في سنبلها فلو باع شعيرا في سنبله 
بحنطة خالصةٍ صافية وتقابضا في الجلس جاز بلا خلافيء ولو باع 
زرعًا قبل ظهور حبّه بحب من جنسه صح البيع بلا خلافي لان 
الحشيش ليس ربويًا. 

2 مذاهب العلماء ‏ بيع الحنطة 2 سنبلها 

ذكرنا أن أالضحيح في مذهبنا بطلانه» وقال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد: يصح دليلنا ما ذكره المصنف 

(فرع): في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والشوم والشّلجم 
والفجل وهو غائبْ في منبته» قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان 
بيعه» وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد. قال: وأجازه مالك 
والأوزاعي وإسحاق» قال ابن المنذر: ويبطلانه أقول» لأنه غررٌ. 

FF #‏ تنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بْئِعٌ مَجْهُول 
القذرء فَإِنْ قال: بك بَعْضّ م هلرو الصبرَة لَمْ ر صح الم حي 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أذ التي ل نى عن يع الغررا 
وَفِي بيع ا غَرَر لان َع عَلَى القَليل الک وَلأنهُ نَوْعٌ 
بيع فلم بح مح اَل بقذر البيع اللي ولذ قا , : بعك هلرو 
الصبرة جا إن لم يرف قفزاتهاء إن قَال: :بنك هارو الا 
أَرْ هَدَا الب جَانٌ وَإِنْ لَمْ يرف راتا ون غَرَرَ الجهَالَةٍ 
في عَنْهُمَا باشَاهَدة و قَالَ الشافِعِي: : وَأكرَه بع الصبرة و جرافا 

نه يجهل قَدرُهَا ھا عَلَى القت َإِنْ قال: : بتك لها أو راء 
او بتكا إلا تَا أو رمَا جَاٌ لأ من عرف الي عرف 
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ثل أو ربع وما قى بَعْدَهُمَاء وَإن قال: بتك هرو المُبْرَة إلا 
فیا متها أ لو الئان أو هذا ازب إلا ذراعا ينه ترت إن 
علا مل قران الصبرَة وَدْرْعَان الذار وَالشُوْبٍ ان ل 
اليم لوم وإ لم علا لِك لم يجن لا رََى جَاير: «أنّ 
ابي يكل ّى عن بيع الاه ولان الي ُو ر الباق قي بَعْدَ القفِيز 
َالدرَاءٍه ودلِكَ مَجَهُولَ. 

(رإذ قال): , بغتك عَشْرَة أَقْفِرَةِ مِنْ هَذِهِ الصُبْرَةٍ جار لأنْهًا 
وة القذر وَالصفَةٍء » فَإِنْ احتلقَا قَقَالَ البَائِم: أغطيك ير 
أَسْفَلِهًاء وَقَالَ الشتري: مِنْ أغلاهًا فَالخِيَارٌ إلى ابام فين آي 

ميم َع جار لأنّهُأغطة ين ابرق وإ قال: متك عَشْرَة 
ُذْرُع مِنْ مَل الأارء أَوْ و عة َه دوم ين هَذَا الكْرْب فَإِنْ کانا 
يَخلَّمَان مبَْمَ ذُرْعَانَ الثار وارب رانا ماه ذراع صح صح الي في 
عُظْرِهًا لأن العَشْرَة ة بن الما راء لا فَْقَ بين أن يقول بغتك 
عُشْرَهاء وين أن يول بك عفر من اة ذراع ينا يَإِدْلَْمْ 
يغلا معان الار والب لم ميخ لان إن جل الع في 

عَشْرةِ رع مُشَاعةٍ لَمْ يعرف قَدْرُ ابيع أنه هُ عُنظُرَهَا أ وها أن 
سْدْسهًا. 

ران جَمَلَ ال في ٿر رع من مضع عليه لم بغر 
صرفة ايع ٠‏ إن أَجْرَاءً الوب وَالدار تَْتلِف وَكَد يکود بَنْضُهًا 
عَشرَة رع ابتَامَا مِنْ هدا 


ل 


أَجْوَد يِن بُْضء وَإن قَالَ: بتك عَم 
اکان ولم بن لَه قفي وَجهَان: 

(أحدهما): لا صح» لأ أَجْرَاءً اليم لِم وقد يهي 
إلى مزهي بالف مَوْضم الأييذار. 

(والثاني): انه ب صح م لاه يُشَاهِد المسّمْت» وإ بين الأبْيِدَاءً 
َالأنتَِاء صح في الذار (وأما: في التب اة إِنْ كان يما لا 
يفص فت لع هو علدا وإ كان ماص لم يصح 
أنه شرْط إذخال تقص عَلَيِهِ مالم تيع مِنَ مربي وَين 
أْصْحَابنًا م من قَال: قي اانه ےا و 

(الشرح): : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التهي عن بيع 
الغرر صحیح رواه مسلم ]١6١1[‏ وسبق بيانه. 

وحديث جابر المذكور في الكتاب أن الني بل ١نْهَى‏ عَنْ بيع 
لياه رواه مسلمٌ [1067] في صحيحه هكذا من رواية الترمذي 
والنسائي وزاد «نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم» قال الترمذي: هق 
حديث حسن صحيحٌ» وهه الزّيادة التي ذكرها الترمذي 
والنسائي حسنةء فإنها م لرواية مسلم المذكورة في الكتاب» 
وقد سبق بيان القفيز وان الذراع تؤنث وتذكره والتانيث أفصح. 


وقوله: (لأنهُ نوع بيع فلم يصح مم امهل بقذرو) احترادٌ من 
شرط الثواب في الحبة على أحد القولين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(أمَا الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
يشترط العلم بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصّحيح 
أن الني #ل#: «نَهَى عن بيع الغرّره فلو قال بعك بعض هذه 
الصبرة أو بعض العبد أو الوب ونحوه لم يصح بلا حلاف لأنه 
يقع على القليل والكثير (أَمّا) إذا قال: بعتك صاعًا من هذه 
الصيرة فله حالان: 

(أحدهما): أن يعلما مبلغ صيعانهاء فيصح البيع بلا خلافي 
وينزل على الإشاعة» فإذا كانت الصبرة مائة صاع فالمبيع عشر 
عشرهاء فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع» هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين في تنزيله وجهين: 


(أحدهما): هذا. 

(والثاني): المبيع صاعٌ من الحملة غير مشاعء أي صاع کان» 
وعلى هذا قالوا: ب يبقى المبيع ما بقي صاءٌء ولو تلف بعضها لم 
يقسّط على المبيع وغيره. 

(الحال الثاني): إن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها 
فوجهان: 


(أحدهما): وهو اختيار الققال لا يصح البيع كما لو فرّق 
صيعانهاء قال: بعتك صاعًا منهاء فإنه لا يصح على المذهب» وبه 
قطع الأصحاب إلا القاضي أبا الطَيّب فصحّحه؛ وسبق نقله عنه. 

(وَالرَجْهُ الثاني): يصح» وهو المذهب المنصوصء وبه قطع 
المصنف وسائر العراقيّينء وطوائف من غيرهم» لان المبيع معلوم 
القدرء فصار كالبيع بدرهم مطلقاء فإنه يصح ويترّل على النقد 
لقانب يدولا و اذ ت ي ولا وزنه» لکونه 
معروفا وكذا الصّاع» وفي فتاوى الققال أنه كان إذا سئل عن هذه 
لكر ل ل ا 


55 َلْنَا) بالمذهب وهو الصّحّة فالمبيع صاع منهاء أي صاع 
کان فلو تلف جميعها إلا صاعًا تعيّن العقد فيه والبائع بالخيار 
إن شاء سلّم صاعًا من أعلاهاء وإن شاء من أسفلهاء وإن شاء 
من جوانبهاء ولا يضر كون باطن الصبرة غير مرئي» لأنّ رؤية 
ظاهر الصبرة كرؤية كلهاء وهذا الذي ذكرناه من أنه إذا تلف إلا 
صاعًا واحدًا تعيّن العقد هو المذهب» وبه قطع الجمهور منهم 
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إمام الحرمين والروياني والرافعي» وقال صاحبا العدّة والبيان: لا 
يتعيّن خلافًا لأبي حنيفة؛ بل يكون مشتركاء وهذا شاد باطل» 
والصّواب الأول قال الرّوياني: فلو تلفت كلها إلا بعض صاع 
يسلمه إلى المشتري إن رضيه وسقط من الثمن بقدر ما فات من 
الصّاع» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال الشّافعي والأصحاب لو قال: بعتك هذه الصبرة 
إلا صاعًا منها فإن كانت مجهولة الصّيعان لم يصح البيع لأنّ المبيع 
مجهول القدر» وليس متميّزًا حتى تكفي فيه المشاهدة» وإن كانت 
معلومة الصيعان صح البيع ونزل على الإشاعة كما سبق فإن 
لاخر اح نالو زنع E‏ 
إذا كانت مجهولة بأنه لا يصح بيع صاع من صبرةٍ كما حكينا عسن 
اختياره؛ قال الغزالي في الوسيط في توجيه قول القفال: أي فرق 
بين استثناء المعلوم من الجهول؟ والجهول من المعلوم؟ رالإبهام 
يعمّهماء قال: وني الفرق غموض واعتراض على الغزالي في هذا 
بأنه ليس فيه غموض لأن المبيع معلوم المقدار في مسالة بيع صاع 
من الصّيرة» بخلاف الصّيرة إلا صاعاء والله سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا باع الصّبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير 
ذلك جزافًا ولم يعلم واحدٌ منهما قدرها كيلا ولا وزناء ولكن 
شاهدها فالبيع صحيحٌ بلا خلافي عندناء ويكفي رؤية ظاهرها 
أن الظاهر أنّ أجزاءها متساوية» ويشقّ تقليبها والنظر إلى جميع 
أجزائها بخلاف الثوب المطوي. 

قال الشّافعي والأصحاب: وكذا لو باع بصبرةٍ من الدّرامم 
جزافا لا يعلم واحدّ منهما قدرهاء لكنها مشاهدة هما صم البيع 
بلا حلاف عندناء لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا؟ والبيع 
بصبرة الدّراهم جزافا؟ فيه قولان حكاهما الخراسانيون. 

(أصحهما): يكره» وبه قطع المصئف وآخرون. 

لما فيه من الغرر. 

(والثاني): لا يكره لأنها مشاهدة ومّن حكى القولين من 
العراقتين صاحب البيان ونقل أصحابنا عن مالك أنه قال: إذا 
علم البائع كيل الصّيرة ولم يبينه بطل البيع. 

(فرع): إذا باعه نصف هذه الصّبرة أو ثلثها أو ربعها أو 
عشرها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة أو باعها إلا نصفها أو 
ربعها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلافي 
(آما) إذا قال: بعتك بعض هذه الصّبرة أو نصيبًا منها أو أجزاء أو 
سهمًا أو ما شئت» ونحو هذا من العبارات التي ليس فيها قدرٌ 
معلومٌ فالبيع باطلٌ بلا خلافي لأنه غر ولو قال: بعتك هذه 


1۰0 


الصّبرة وهي عشرة أقفزةٍ على أن أنقصك قفيرًا منها جازء لأنه 
باعه تسعة أعشارهاء ولو قال: بعتك هذه الصّيرة» كل قفيز 
بدرهم» أو هذا الثوب» كل ذراع بدرهم» أو هذه الأغنام؛ كل 
ناويد ف سد الق ا کے کا تكردا ولا تضرٌ جهالة 
جملة الثّمن لان الثُمن معلوم التفصيل» والمبيع معلومٌ بالمشاهدة 
فانتفى الغرر هذا هو المذهب» وبه قطع الأصحاب في طرقهم. 

وحكى الدارمي والرّافعي وجهًا لأبي الحسين بن القطان أنه 
لا يصح البيع في شيء من ذلك» وهذا شاد ضعيف. 

ولو قال: بعتك من هذه الصَبرة» كل قفيز بدرهم لم يصح» 
أن (ين) للتّبعيض ولفظ (كُل) للعدد فيصر كانه قال: بعتك 
أقفزة من هذه الصّبرة» هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجةٌ ضعيف لابن سريج أنه يصح في صاع واحار 
بدرهم؛ حكاه عنه الروياني وآخرون وحكاه الدّارمي» كما قال 
في نظيره في الإجارة إذا قال: أجرتك من هذه الصّبرة كل شهر 
بدرهم أنه يصح في الشهر الأول بدرهم. | 1 

ونقل إمام الحرمين في كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم 
قالوا: إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصّبرة بدرهم لم يصح 
البيع» لأنه م يضف إلى جميع الصّبرة» بخلاف ما لو قال: بعتك 
هذه الصّبرة بدرهم قال: وكان ينبغي أن يفرّق فيقال: إن قال: 
بعتك كل صاع من هذه الصسّبرة بدرهم بطل على المذهب» 
ويصح قول ابن سريج في صاع واحلب ا0 الك فرق في 
الإجارة» وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد الجويني» فسوی بين قوله: 
بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهي» وبين قوله: بعتك هذه 
الصَبرة» كل صاع بدرهمء فصحّح البيع في الصورتين في يع 
الات اللي فن ار الفرق وهو صحته في: 
بعتك الصّبرة كل صاع بدرهم» وبطلانه في: بعتك كل صاع من 
هذه الصبرة بدرهم» والله سبحانه أعلم. 

(أئ) إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم» 
وعلم عدد الثياء فلا يصح الييع بلا خلاقي بخلاف مثله في 
الصّبرة والثوب والأرض فإنه يصح البيع وينزل على الإشاعة 
لان قيمة الشياه تختلف. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهمء 
أو قال مثله في الأرض أو الثوب نظر -إن خرج المبيع كما ذكر- 
صح البيع» وإن زائدًا أو ناقصًا فقولان مشهوران: 

(اصحهما): لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الأمرين. 

(والثاني): يصح لوجود الإشارة إلى الصّبرة ويلغو الوصقه 
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فعلى هذا إن خرج ناقصًا فللمشتري الخيار» فإن أجاز فوجهان: 

(أصحهما): يخير بقسط الموجود لأنه قابل كل صاع 
بدرهم. 

(والثاني): يخْيّر جميع الثمن لأنه قابل الجملة به» وإن خرج 
زائدا فلمن تكون الرّيادة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): للمشتري» فعلى هذا لا خيار له قطعًاء ولا 
للبائع على أصح الوجهين. 

(والثاني): يكون للبائع» فعلى هذا لا خيار له 
للمشتري وجهان: 

(اصحهما): ثبوته» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كانت الصّبرة على موضع من الأرض فيه ارتفا 
وانخفاض فباعها وهي كذلك» أو باع السّمن أو نحوه في ظرفم 
مختلف الأجزاء رقَةٌ وغلظاء ففيه ثلاثة طرق: 

اا اناق مک ا فول زيم انو لأن 1 عل 
رؤية تفيد المعرفة. 

(والثاني): القطع بالصحة. 

(والثالث): القطع بالبطلان وهذا ضعيف» قال الرافعي: 
وهو ضعيف وإن كان منسويًا إلى الحققين (فَإِنْ قُلنَا) بالمّحّة 
يوق اا هوان اباتك وني ف 
برؤية ما تحتها (وَإن قلَنَا) بالبطلان فلو باع الصّبرة والمشتري 
يظنها على أرض مستوية» فبان تحتها دكّة» فهل يتببّن بطلان 
العا فيه وجهان؛ 

(أصحهما): لاء بل هو صحيح» وللمشتري الخيار كالعيب 
والتدليس» وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره. 

(والثاني): ييطل» وهر انار س أبي محمد لأنّ معرفة 
المقدار تحمينًا أو تحقيقًا شرط وقد تبيّنا فواتها. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قال: بعتك هذه الصيرة كل صاع 
بدرهم على أن أزيدك صاعًاء فإن اراد بذلك هبة فباع لم يصح» 
لاه شرط عقد في عقلبه وإن أراد بيعه فباع آخر من غير السبرة 
م يصح» لأنه إن كان الصّاع يجهولاً فهو بيع مجهولٌ» وإن كان 
معلومًا لم يصح إذا كانت الصّيرة مجهولة الصّيعان, لأنا نجهل 
تفصيل الثمن وجملته» وإن أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصيرة 
وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم» فينظر إن 
للم واعيزلة الجدة بطع لبو e‏ 

وإن كانت معلومة الصّيعان فوجهان مشهوران في كتب 


وفي ثبوته 


العراقين حكاهما الشيخ ابو نامل ومتابغوة وغيرهم: 

(أصحهما): يصح» وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي 
البغوي والرّافعي ومعظم الخراسانيين» وإذا كانت عشرة آصع 
فقد باعه كل صاع وتسع صاع بدرهم 

(والثاني): لا يصح رجّحه الشيخ أبو حامد والروياني» 
وادّعى الرويانيّ أن العراقئين كلهم جزموا به سوى القاضي أبي 
الطْيّب» وغلط في هذه الدّعوى فالخلاف مشهورٌ في ذلك في كتب 
العراقيّين كالشّيخ أبي حامدٍ والماوردي والمحاملي وغيرهم» 
والمذهب الصّحة. 

وإن قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن 
أنقصك صاعًا فإن أراد رد صاع إليه - فالبيع باطل» وإن أراد 
نها إن خرجت تسعة آصم أخذت منك عشرة دراه فإن كانت 
الصيعان مجهولة» لم يصح البيع بلا خلافي وإن كانت معلومة 
فوجهان: 

(الصجيح) الذي قطع به العراقيّون والجمهور وغيرهم 
صحّة البيع؛ فإذا كانت تسعة آصم فقد باع كل صاع بدرهمٍ 
وتسع. 
(والثاني): لا يصح لقصور العبارة 
حكاه الرافعي. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك 
صاعًا أو أنقصك صاعا ول بين أنه ينقصه أو يزيده لا يصح 
البلا لاقو قال الروياني ولواقال: ينتكهاء کل صاع بدرهم 
على أن تهب لي منها صاعًا لم يصح لأنه شرط هبة البائع» وإن 
أراد أنّ الُمن بجملته يقابل جميع الصّيرة إلا صاعًا منها وهي 
معلومة الصّيعان صح البيع» ويصير كانه باع كل صاع بدرهم 
وتسع درهې» أعني إذا كانت عشرة آصع» فإن أراد أنه يأخذ جميع 
الصيعان العشرة ويعطيه أحد عشر درهمًا جاز أيضًا إذا كانت 
معلومة» وإن قال: أزيدك من غيرها لم يصح بكلّ حال للجهالة. 

قال: فلو قال: بعتك هذا الثوب أو الأرض كلّ ذراع بدرهم 
على أن أزيدك ذراعا أو قال: على أن أنقصك ذراعًا فحكمه 
حكم نظيره من الصّيرة. 

(فرع): لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير 
مختلطء وباع جيعها جزافا جازء لأنّ المبيع مشاه وان باع صاعًا 
منهاء فإن كانت الحنطة والشّعير سواءٌ جاز قطعًا وإلاً فوجهان. 

حكاهما الروياني. 

(أصحهما): الجواز. 
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(فرع): لو كان له صبرة» ولآخر صبرة. 

فقال: بعتك من صبرتي بقدر صبرتك بدينار» ل يصح البيع» 
نص عليه الشّافعي في كتاب الصّرف واتفقوا عليه. 

(فرع): فيما إذا كان المبيع فيما لا تتساوى أجزاؤه؛ كالأرض 
والدّار والثوب» ففيه مسائل: 

(إخداها) إذا قال: بعتك هذه الدّار كل ذراع بدرهم جاز 
سَوَاءٌ علما درعانين ام لا كما قلنا في بيع الصّبرة كل صاع 
بدرهم» هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء وقال الماوردي: إن 
علما ذرعانها صح وإلاً فوجهان: 

(أحدهما): وهو قول أصحابنا البصريّين يجوز كالصيرة. 

(والثاني): وهو قول أصحابنا البغداديين لا يجوز للجهل 
بجملة الثمنء قال الرّوياني: لعلّه أراد بالبغداديّين بعضهم. 

(أم) إذا قال: بعتك ربع هذه الدّار أو ثلثهاء فيصح قطعّاء 
سواءٌ علما ذرعانها أو لاء وإن قال: بعك من هذه الدّار كل 
ذراع بدرهم لم يصح قطمًا ولا يجيء فيه الوجه السّابق في نظيره 
من الصبرة عن ابن سريج أنه يصح في صاع واحايه لأنّ أجزاء 
الدار تختلف مخلاف الصّبرة» ولو قال: بعتك من هذه الدّار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهيء فإن كانت ذرعانها مجهولة هما أو 
لأحدهما لم يصح البيع بلا حلاف بخلاف نظيره من الصّيرة» 
فإنه يصح على الأصح» والفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف 
أجزاء الدار دون الصّيرة» وإن كانت ذرعاتها معلومة هما صح 
البيع عندناء وحمل على الإشاعةء فإذا كانت مائة ذراع كان المبييع 
عشرها مشاعاء وبه قال أبو يوسف ومحمدٌ وقال أبو حنيفة: لا 
يصح وهو وجةٌ لبعض أصحابنا حكاه الرّافعي. 

(وَالصحِيح) المشهور الصحةء وبه قطع الأصحاب قال إمام 
الحرمين: إلا أن يقصد أذرعًا معينة فيبطل البيع كشاةٍ من القطيع. 

ولو اختلفا فقال المشتري: أردت الإشاعة فالعقد صحيح» 
فقال البائع: بل أردت معينا ففيمن يصدّق؟ احتمالان: 

(أرجحهما) يصدّق البائم» لأنه أعلم بنيته وهذا بخلاف ما 
لو اختلفا في شرط مفسد للعقد.فإن الأصح تصديق مدّعي 
الصّحّة: لأنه ليس هناك مرجّمٌء والظاهر جريان عقود المسلمين 
صحيحة. 

(وآما): هنا فيترجّح جانب التاوي» لأنه أعلم بيه واللّه 
سبحانه أعلم. 

(الثانية): إذا قال في الدّار أو الأرض: بعتك من هنا إلى هنا 
صح البيع بلا خلافي؛ وإن وقف في وسطها فقال: بعشك أذرعًا 


ا 


ابتداؤها من هنا ولم يبين إلى أي جهة تذرع» لم يصح بلا خلافي 
لأنه يختلف ويتفاوت به الغرض وإن قال: ابتداؤها من هنا إلى 
هذه الجهة في جميسع العرضء ول يبن إلى أيين يتتهي فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصّف والأصحاب. 

(أصحهما): الصّحّة وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي 
علي بن أبي هريرة» وصحّحه الأكثرون ومنهم الرّافعي وغيره 
لانتفاء الغرر. 

(والثاني): لا يصح لأنه قد ينتهي الذراع إلى موضم يخالف 
الابتداءء وصحّح الرّوياني في البحر هذا. 

(الثالثة): إذا باع ذراعا أو أذرعًا من ثوب فإن كانت ذرعانه 
معلومة هما صح البيع ونزل على الإشاعة؛ فإن كان باعه ذراعا 
والجملة عشرة كان المبيع العشر شائمًا كما سبق في الصّبرة وني 
الأرض والدّار» هذا هو المذهبء. وفيه الوجه الشّاذ السَابق في 
الدار والأرض والصّيرة أنه لا يصح البيم والصّواب الأوّل. 

وإن كانت ذرعانه مجهولة هما أو لأحدهما - نظر إن كان 
الثوب مما لا تنقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ ونحوه - 
فوجهان حكاهما الشّيخ أبو محمد الجويئ وإمام الحرمين والغزالي 
ومن تابعهم. 

(أصحهما): وبه قطع المصتف والجمهور: يصح البيسع كبيع 
أذرع من أرض وصيعان من صبرةٍ. 

(والثاني): لا يصح» لأنه لا يلزم منه تغيير عين المبيع؛ وإن 
كان تنقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
والأصحاب. . 

(الصحيح) المنصوص أنه لا يصح لأنه شرط إدخال نقصٍ 
في عين المبيع. 

(والثاني): يصح لأنه رضي بالضّررء وهذا الوجه قول ابن 
سريج واختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشّاشي» 
وقاسوه على بيع ذراع من الدّار وعلى بيع أحد زوجي الخفا 
فإنه يصح وإن نقصت قيمتها بتقدير التفريق والفرق أو ذلك 
النقص ليس في نفس الخفّ مخلاف مسالتنا. 

وإذا جعت صورتي الثوب قلت: إذا باع ذراعًا من ثوب 
مجهول الذرعان فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُمَا): الصّحّة. 

(والثاني): البطلان. 

(أصحهما): إن لم تتقص قيمته بالقطع صح وإلأفلاء 
وطريق من أراد شراء فراع من ثوب حيث قلنا: لا يصح أن 
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يواطئع صاحبه على شرائه» ثم يقطع قبل الشراء» ثم يشتريه بعد 
قطعه» فيصم بلا خلافي» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع جزءًا شائعًا من سيفب أو سكين أو إناء أو 
نحوهاء صح بلا خلافيه وصار مشتركًا. ا 

ولو عيّن بعضه وباعه لم يصحّء هكذا قطع به الأصحاب» 
قال الرّافعي: القياس أن يجيء فيه الوجهان السّابقان في ذراع من 
ٿو يشمن اع 

(آما) إذا باع جزءًا معيّنا من جدار أو أسطوانةٍ ونحوها - فإن 
ا - انريم ؤت امن نيه إلا بترن 
فوقه» وإن لم يمكن نظر - إن كان قطعة واحدة من طين أو نحشب 
أو غيزهما- بسح إن كان من لبن او اجر جار ركذا 
أطلفه ساس اتلم قال الزافمي": وت رل عة 
الأصحاب على ما إذا جعلت التهاية صنفًا من الآجر أو اللَّبن 
دون ما إذا جعل المقطّع نصف سمكهاء قال الرّافعي: وني تجويزه 
إذا كان من آجرٌ أو لبن إشكالٌ» وإن جعلت النهاية ما ذكروه لأنّ 
موضع الق قطعة واحدةٌ ولان رفع بعض الجدار ينقص قيمة 
الباقي فيفسد البيع وهمذا قالوا: لو باع جذعًا في بناء لم يصح البيع 
أن النقص يحصل بالهدم قال: ولا فرق بين الجذع والآجرّ وكذا 
الحكم لو باع فصًا في خاتم. 

(فرع): قال أصحابنا إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة 
آلاف درهم إلا ما بخص الفا إذا وزّعت الثمرة على ثلاثة آلافم 
صح البيع» ويكون قد استلنى ثلثهاء فبحصل البيع في ثلثها 
بثلاث آلافيء ولو قال: بعتكها بأربعة آلافي إلا ما بخص ألفا 
صح البيع في ثلاثة أرباعها باربعة آلافيء ولو قال: إل ما يساوي 
ألفا لم يصح البيع لأنّ ما يساوي الألف مجهول. 

(فرع): لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي 
صحة البيع وجهان: 

(احدهما): لا يصح كما لو أسلم في ملئه. 

(وَأَصّحُهُمًا): الصّحّة لأنه لا غرر فيه في صورة البيع» ولو 
عيّن في البيع أو السّلم مكيالا معتادًا فوجهان: 

(احدهما): يفسد البيع والسّلمء لاحتمال تلفه. 

(وَأْصّحُهُمَا): الصّحّة في البيع والسّلم» ويلغو تعيينه كسائر 
الشروط التي لا غرض فيهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

3ع يحم كن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قال: بِمْتَكَ هذا الس 

َم ارف كل ما زعم - نُظرَت قن لم يلما دار الكَمْن 


َالَف - لَمْ يَجُنْ لأن ذلك غَرَرٌ لأن الظُرْف قذ يكن يفا 
ومذ کون تقلا وَِنْ عَلِمَا وَْنَهَا جا لأنْهُ لا غرّرٌ فيه). 

(الشرح): 0 على وزن العصا هو رطلان بالبغدادي» 
وفيه لغ ضعيفة (مُئ) بتشديد النون؛ قال أصحابنا: في بيع السّمن 
في الظرف مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا كان السّمن أو الرّيت أو غيرهما من الأدهان 
ونحوها ما لا يختلف في ظرفي فرآه ثم اشترى رطلاً أو أرطالاً 
صح البيم» كما سبق بيانه في مسائل الصّبرة» هكذا قطعوا به. 
ويجيء فيه الوجه السّابق عن الققال في بيع صاع من الصيرة» وقد 
أشار إليه صاحب التتمّة. 

(الثانية): إذا رآه ثم اشتراه مع ظرفه بعشرة دراهم مثلاً صح 
البيع» سواءً كان ظرفه من فخار أو خشبو أو حديار أو نحاس» أو 
كان زقاء وسواءً عرفا وزنهما أم لاء هذا هو المذهبء وبه قطع 
الجمهور» قال الروياني: وحكى بعض أصحابنا الخراسائيّين 
قولين فيما إذا لم يعلما الوزن قال: وليس هذا بشيء» ولو 
اشترى نصفه أو ربعه صح. 

(الثالثة): إذا قال: بعتك جميع هذا السّمن كل رطل بدرهم 
صح البيع» ويوزن السّمن في شيء آخرء ويوزن في ظرفه ثم 
يسقط وزن الظّرف بعد تفريغه» هكذا قطع به الأصحاب» 
وينبغي أن يجيء فيه الوجه السّابق عن أبي الحسين بن القطان في 
مثله في الصيرة. 

(الرابعة): إذا قال: بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن 
معه الظّرف» ثمّ يح وزن الظّرف» صح البيع بالاتفاق كالصّورة 
الي قبلهاء لأنها هكذا تباع في العادة» ولأنه لا غرر. 

(الخامسة): إذا قال: بعتك هذا السّمن كل رطل بدرهم على 
أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ولا 55 
الظّرف مبيمًاء فالبيع باطل باتفاق الأصحاب لأنه شرط في بيع 
السّمن أن يزن معه غيره» وليس ذلك الوزن معه مبيعًا فلم 
يصح» كما لو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن 
أكيل معها شعيراء هكذا أطلقه الأصحابء ول يفرّقوا بين أن 
يعلما وزن الظّرف أم لا قال ابن الصبّاغ: وينبغي أن يجوز إذا 
علما وزن الظرف والسّمنء ويكون كقوله: بعك الصّبرة على 
أن أنقصك صاعًا وأحسب ثمنه عليك» وهي معلومة الصّيعان» 
لأنه لا غرر حيتئلرء وحكى المتولي هذا وجها لبعض الأصحاب» 
وحكى الرويانيَ كلام الأصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن 


بعض الأصحاب» ولم يسمّه» ومراده ما نقله المتولّي أو ما قاله 
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ابن الصبّاغ فهو كثير النقل عنهما. 

(السادسة): إذا قال: بعتك هذا السّمن بظرفه 
الجمّد بدرهم فثلاثة أوجه: 

اسحا سلا رر اهرما راا ارت 
والشتيخ أبر حامدٍ والماوردي والقاضي أبو الطيّب في المجرّى 
وجمهور سائر العراقيّين وصححه المتولي وآخرون أنّهما إن علما 
وزن كل واحلدٍ صح البيع» وإِلاً فلا لما ذكره المصتف. 

(والثاني): يصح مطلقًا وهو الأصح عند البغوي» وبه قال 
الدارمي» واختاره ابن الصبّاغ» لأنّ جملة المبيع مرئيّة ولا يضرٌ 
اختلاف قيمتهاء كما لو اشترى فواكه من أجداس وهي ختاطة 
وزنا أو حنطة مختلطة بالشعير كيلا فإنه يصح 

a E ESS 
الو الو ررد هو ةز عا‎ 
مقصودة قال أصحابنا: وصورة المسالة أن يكون للظّرف قيمة‎ 
فإن لم يكن له قيمة لم ب يصح البيع بلا خلافي لأنه شرط عليه ما‎ 
لا قيمة قيمة له وأخذ الثمن في مقابلة وزنه.‎ 

(السابعة): إذا قال: بعتك هذا السّمن على أن أزنه بظرفه 
ثم اسقط الثُمن بقسط وزن الظرف» قال الرّويانيَ والأصحاب: 
إن كانا عند العقد عالمين قدر وزن الظّرف وقدر قسطه صح 
البيع» وإن جهلاه أو أحدهما لم ي يصح» لأنهما لا يعلمان هل 
يكون المسقط درهمين فيكون الثُمن عشرة أو أقلّ أو أكثر فصار 
الشمن مجهولاًء قالوا: وهذا بخلاف ما لو قال: بعتك هذا السّمن 
كل رطل ثم أظرف كذا وزن الظرف» فإنه يصح كما سبقء لأنٌ 
حاصله بيع السّمن جميعه» كل رطل بدرهمء فلا يضر جهالة وزن 
الظرف. 

(فرع): ذكرنا آنه إذا اشترى السّمن ونحوه مع ظرفه جزافا 
صح البيع هكذا أطلقه الجمهورء قال القاضي حسينٌ والمتولّي: 
هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغاء وعرفا قدر ثخانته أو كانت 
ثخانته معلومة بالعادة» وإن كان الظّرف ما تختلف ثخاته 
وتتفاوت لم يصح البيع» تلن اح SNe‏ 

يصح البيع؛ للجهل بقدره» فإذا باعهما قاولى بالبطلان. 

قال القاضي حسينٌ: ولو كان الظرف يستوفيه ورأى أعلاها 
فإن كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مكشوفة 
ولكن أسفلها مستترٌ قال أصحابنا: لا يصح قال القاضي: 
وعندي أنه يصح» لأنه يستدل بالجوانب على الأسفل لان 
الغالب استواؤهما فإن خرج أغلظ من الجوانب ثبت الخيارء كما 


کل رطل من 


لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة. 

(فرع): قال البغوي والأصحاب: لو قال: بعتك المسك مع 
فارته» کل مثقال بدينارء فهو كبيع السّمن بظرفه كل رطلٍ 
بدرهم» ويجيء فيه باقي المسائل. 1 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا باع السّمن مع ظرفه جزافا صح 
البيع» قال أصحابنا: ولو باع لبنا خلوطا بالماء لم يصح بلا خلافي 
والفرق أنّ المقصود وهو اللَبن غير متميّز ولا معلوم. 

(وأما): هنا فالمقصود السّمن» وهو متميّرٌ فصار كما لو باع 
مع الثوب» فإنه يصح بالإجماع. 

(فرع): إذا اشترى جامدًا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر 
والزّبيب وغير ذلك موازنة کل رطل بدرهم. بشرط أن يوزن 
مع ظرله لے سقط قاد وزة الظرف» ر چان اهما 
الماوردي والرّوياني: 

(أحدهما): لا يصح البيع» لأنّ الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع 
ظرفه» لإمكان وزنه بدونه» قالا: وإلى هذا مال أبو إسحاق 
المروزي. 

(والثاني): يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب» وهو 
الصّواب إذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة. 

(فرع): إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعمات أو غبرها في 
ظرفه» کل رطلٍ بدرهمٍ مشلاء على أن يوزن بظرفه» ويسقط 
ارطال معينة بسبب الظرف» ولا يوزن الظرف فال بلا 
خلافي لأنه غررٌ ظاهرٌ وهذا من المنكرات الْحرّمة التي تقع 
كثير من الأسواق. 


عبدًا وعليه ثوب 


ا # 
َال الصف - رحمه الله تعالى -: : (راختلف أَصْحَانًا في بنع 
النخل في الكندُوج َال بُو الئاس: يَجُوربيْعة لأنة يُمْرْفٌ 
عدار حَالَ ُخوله وروي ومن اصنحابتا من قَال: لايجْونُ 
وهو قول أبي حَاياو الإسفرايني لان د يکر في الکس ڈو ما 
لاخر ران جم فرح في مَوْغعء وَشُوهِد جَمِيعُة جَارٌ 
یع ند ملم قوز على ت جا ا 
(الشرح): الكندوج - بكافم مضمومةٍ ثم نون ساكنة ثم دال 
مهملةٍ مضمومةٍ ثم واو ثم جيم - وهو الخليّة وهو عجمي 
مغرب واللة عريية: ويقال ها الكوارة أيضاء قال أصحابنا: بيع 
النحل في الجملة جائزٌ لأنه حيوانٌ طاهرٌ متتفح به فأشبه الحمام» 
فإن كان فرخه مجتمعًا على غصن أو غيره وشاهده كله صح بيعه 
بلا خلافي عندناء فان كان في الخليّة وم يره في دخوله وخروجه 


فهو من بيع الغائب» وقد سبق بيانه فيقرّق بين أن يصفه أو لا 
يصفه. فان رآه في دخوله وخروجه وم يعرف أنه خرج جميعه - 
وقلنا: لا يجوز بيع الغائب» - ففي بيعه والحالة هذه وجهان 
مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(الأصح): الصّحّة» لأنه يعرف غالبا ولآنّ الحاجة تدعو إليه 
ولا تمكن رؤيته مجتممًا إلا في لحظةٍ لطيفة في نادر من الأحوال 
فلو اشترطت رؤبته مما لامتتع ببعه غالبا وني ذلك حرج. 

(والثاني): لا يصح» وصحّحه الرّوياني وصاحب الانتصار. 

فلو طار ليرعى فباعه وهو طائرٌ وعادته أن يعود ني آخر 
التهار كما هو الغالب» وقد رآه قبل طيرانه» قفي صحَّة بيعه 
وجهان» حكاهما الماوردي والرّوياني وآخرون: 

(احدهما): لا يجوز بيعه» وبه قطع البغوي لأنه غير مقدور 
عليه في الحال؛ فلم يصح بيعه» كالحمام وغيره من الطير الألوف 
إذا باعه في حال طيرانه. 

(وَأَصَحُهُمَا): يصح» وبه قال ابن سريج قطع به المتولّي لان 
الغالب عوده إل وض فجاز بيعه كعبدٍ خرج لقضاء شغل» 
ويخالف سائر الطيورء لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران 
بالعلف في برجها. 

(وأما): التّحل فلا بد من الطيران ليرعى» ولو حبس عنه 
تلف» ولا يمكن الانتفاع به إلا إذا طار واجتنى ما يحصل به 
العسلء والطير يمكن الانتفاع به محبوساء واللّه سبحانه أعلم. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 4 أصل بيع النحل 

ذكرنا أن مذهبنا جوازه وبه قال أحمد وحم والحسن» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز كالرّنبور والحشرات واحتجّ أصحابنا بأنّه 
حيوانٌ طاهرٌ متفمٌ به» فجاز بيعه كالشّاة بخلاف الرنبور 
والحشرات فإنه لا منفعة فيهاء والله سبحانه أعلم. 

+ يد ف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلايَجُورُ يلع الحمْل في 
البطن» لِمّا رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله عنه: : أن الي يك ّى عن 
َج اَم اشنا ما في الآزحام وَل قذ يكو حملا ذذ 
کون راء وَدَلِكَ غَرْرٌ مِنْ عير حَاجَِ فَلَمْ جز أن إن كان 
حَئْلا َهُوَ َجْهُولٌ القذرء وََجْهُولَ الصّفَيِ ولك غْرَرٌ مِنْ غَيْرٍ 
حَاجةٍ» فلَمْيَجُزه ون باع حَيوانا و ا 

(احدهما): أن البَيعَ باط لأنهُ 
الصفة. 


م 


مَجْهُولٌ الوّجُود مَجْهُولٌ 


(والثاني): نه جور لأن الظَاهِرَ أنه مَرْجُودٌ وَاجَهْلُ به لا 
و بو لان لا تكن ريه فَعْفِيَ ع اَهَل پو كَأسَاسِ الذار). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البيهقي )٠ ٠71471‏ وأشار 
إلى تضعيفه وضعفه يحيى بن معين وامجر - ميم مفتوحقٍ ثم جيم 
ساكنةٍ ثم راء - وهو بيع الجنين؛ »كما قسّره الصف وأجمع 
العلماء على بطلان بيع الجنين» وعلى بطلان بيع ما ني أصلاب 
الفحول» نقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوردي وغيرهماء لأنه 
غررٌ وللأحاديث» ولا ذكره المصنف. 

(آما) إذا باع حيوانا من شاق أو بقرة أو ناقةٍ أو فرس أو 
جارية أو غيرها وشرط أنها حاملٌ ففي صحّة البيع حلاف 
مشهورٌ حكاه المصتف والجمهور قولين» وحكاه جاعة وجهين» 
ودليلهما في الكتاب. 

(أصحهما): عند الأصحاب الصحة. 

(والثاني): البطلان. 

قيل: يصح في ا جاريةقولاً واحداء حكاه الرّوياني وآخرون» 
قالوا: لأنّ الحمل في الجارية عيب فيكون إعلاما بالعيب 


والمشهور أنها على القولين. 
بل جار SS A‏ 


ا NS CS‏ 
(والثاني): لا يعرف» ولاحكم له ولا قسط من الثُمنء 
وقد ذكر المصدّف القولين في آخر الباب الأوّل من كتاب البيوع؛ 

وسبق شرحهما هناك. 

(َإِنْ كلا يعرف صح هناء وإلاً فلا. 

(وآم)) إذا قال: بعتك هذه الجارية وحملها أو هذه الشاة 
وحملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشّاة وما في ضرعها من اللبن» 
فوجهان مشهوران: 

(أصحهما): لا يصح البيع» وبه قال ابن الحدّاد والشّيخ آبو 
علي السّنجي» لأنه جعل الجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف الببع 
بشرط أنها حامل» فإنه وصف بام فاحتمل. 

(والثاني): يصح» وبه قال الشيخ أبو زيا ونقله في البيان 
عن الأكثرين» لأنه يدخل عند الإطلاق في البيع فلا يضر ذكره» 
بل يكون توكيدًا وبيانًا لمقتضاءء قال هؤلاء: وهذا كما لو قال: 
بعتك هذه الرّمّانة وحبّهاء أو هذا الجوز ولب فإنه يصح قطمّاء 
مع أنه لو أفرد اللَبّ بالبيع م يصح قال القاضي ابو الَيّب: 
ويتبغي أن يطرد النلاف في مسالتي الرّمّانة وال جوز أيضًا. 


ES 


(وَالَدَهَبْ): الجزم بالصّحّة فيهما. 

(أمَا) إذا قال: بعتك هذه الجبّة وحشوها أو بحشوها 
فطريقان: 

(أحدهما): أنه على الوجهين في قوله: بعتك الشّاة وحملها. 

(والثاني): يصح قولاً واحدًا. 

(وَأْصَحُهُمًا) الصّحّة قطعًاء لان الحشو داخلٌ في مسمّى 
الجبّةء فيكون ذكره توكيدًا للفظ الجيّة بخلاف الحملء ولأنّ الحشو 
ميقن بخلاف الحمل. 

(فَإِذَا قَلْنا) بالبطلان في هذه الصّور قال أبو علي السّنجي: 
يك ون في مسالة اة في صحة اليعء في الظهارة والبطانة قرلا 
تفريق الصّفقةء وني صورة الجارية والشّاة يبطل البيع في الجميع» 
أن الحشر يمكن معرفة قيمتهء قال إمام الحرمين: هذا التفصيل 
حسنٌء قال أصحابنا: لو باع حاملاً وشرط وضعها لرأس البيع لم 
يمح بلا خلافي واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه 
شرط لا يقدر على الوفاء به» قال أصحابنا: وبيض الطير كحمل 
الجارية والدَابّة في كل ما ذكرناه. 

(فرع): قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان 


مشهوران: 
(أصحهما): أنه على القولين في البيع بشرط الحمل» لكنّ 
الصّحة هنا أقرى. 


(وَالطْرِيقٌ الثاني): يصح قطماء لأنّ هذا شرط صِفْةٍ فيها لا 
يقتضي وجود اللبن حالة العقدء فهو كشرط الكتابة في العبد فإن 
شرط كون اللّبن في الضّرع في الحال كان فيه القولان في شرط 
الحمل. 

(أصحهما): الصحة» ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرًا 
معلومًا من اللين بطل البيع بلا خلافيء لان ذلك لا يكن 
معرفته» ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد أن يكتب كل 
يوم عشر ورقاتو. 

(فرع): إذا شرط كونها حاملا أو لبونا - وصحّحنا البيع - 
فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلافيء كما لو شرط أن العبد 
كاتب فاختلف. 

(فرع): قد ذكرنا أن ب بيع الحمل باطل بالإجماع» قال أصحاينا: 
سواءً باعهلمالك الأمّ أو لغيره» مخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو 
الصّلاح مالك الشّجرة» فإنه ب يصح البيع على أحد الوجهين, لأنّ 
الشمرة متيقنة الوجودء معلومة الصّفات بالمشاهدة بخلاف الحمل. 

(فرع): إذا باع حاملاً بيعا مطلقًا دخل الحمل في البيع 


بالإجاع» ولو باعها إلا حملها م يصح البيع على الصحيح» وبه 
قطع المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور 
الأصحاب» كما لو باعها إلا عضا منهاء فإنه لا يصح باتفاق» 
وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين» وا مذهب ولو كانت الأم 
لإنسانء والحمل لآخر بالوصيّة ونحوهاء فباع الأمّ مالك الحمل 
زكر او باع جاریا خاملاً چن تطريقان: 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور لا يصح البيع» لأنه لا يدخل 
في البيع» فيصير كأنه استثناه. 

(والشاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي» 
واختار الصحة» وصرّح الغزالي في مواضع كثيرةٍ من الوسيط أن 
الأصحّ صحَة بيع الجارية الحامل بحر وليس كما قالء بل 
المّحيح الذي قطع به الجماهير بطلان بيعها. 

ولو باع سمسمًا واستثنى لنفسه منه الكسبء أو باع قطنا 
واستئنى لنفسه من الخشبه فالبيع باطل بلا خلافي. 

ولو باع شاءً لبوتا واستثتى لبنهاء لم يصح البيع على المذهب 
ويه قطع الجمهورء وفيه وجه شاا ضعيفْ جدا أنه يصح» حكاه 
الرّافعيَ وجعله صاحب الشامل احتمالاً لنفسه؛ قال: لأنه يكن 
تسليم الأصل دونه بان يخليه في الحال» بخلاف الحمل. ٍ 

(فرع): إذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها 
إذا كانت الم لواحا والولد لآخرء فوكلا رجلاً ليبيعهما مما 
بصفقةٍ واحدقء أو وكل أحدهما الآخر في بيع ملكه قباعهاء لم 
يصح البيع» ذكره الروياني» وغيره» قالوا: لأنه لا يملك العقد 

(فرع): قال الشافعي في كتاب الصّرف: لا خير في أن يبيع 
الدَابة ويشترط عقاقهاء قال أصحابنا وغيرهم: العقاق - بكسر 
العين - الحملء وهو أحد القولين» وهو منع بيعها بشرط الحمل» 
هكذا أطبق أصحابنا على تفسيره؛ ويجوز أن يفسّر بأنه شرط 
استثناء حملها للبائع. 

(فرع): ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح 
والمضامين» قالوا: والملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة» 
والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء هكذا فسّره أصحابنا 
وجاهير العلماء وأهل اللّغة» ومّن قاله من أهل اللّغة أبو عبيدة» 
وأبو عبيدٍء والأزهري» والهروي» والجوهري» وخلائق لا 
يحصون. قال مالك بن أنس وصاحبا المجمل والحكم: المضامين ما 
في بطون الإناث» E‏ لأنه يكون مكرّرًا مع الملاقيحء 
قال العلماء: وواحدة الملاقيح ملقوحة. 


ES 


a EE AR OS 


ومضموناء الأول كمقدام ومقاديم» والآخر كمجنون ومجانين» 
وقد أشار إلى الأوّل صاحب الحكم. وإلى الثاني الأزهري سمّيت 
بذلك لن الله تعالى أودعها ظهورها فكانها ضمتتها. 
63 دن فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلايَجْورُ يب لبن في 
المع لما روي عَنْ ابن عباس رضي اله عنه أنه قال: : ولا 
تبيعُوا الصُوف عَلَى ظَهْرِ الغنم ولا تبِيمُوا ابن في الضُرْع» 
و جه ل لق لذ يُرَى ايلاء ء اضرع يِن السُمْن 
طن أنه ِن ان ولاه جهو هول الصّمَّة لأَنَهُ فد كوف اللْبَنُ 
صافیاء قد يَكُونُ كرا وَدَلِكَ غر مِنْ غير حَاجَةِ فلم يَجُرْ). 

(الشرح): هذا الأثر عن ابن عباس a‏ رواه الدارقطني 
[۲۱۳/۲] والبيهقي »]۱۰۹٤۰[‏ وروياه عنه مرفوعًا باسنا 
ضعيفي قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بقوي» 
قال: والحفوظ أنه موقوفُ واتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على بطلان بيع اللَّْن في الضّرع» لما ذكره المصنفء 
وله لا يمكن تسليمه حتى يختلط بغيره ما يمحدث؛ وهذه العلّة 
هي المرضيّة عند إمام الحرمين» فلو قال: بعتك من اللّبن الذي في 
ضرع هذه الشّاة أو البقرة رطلا فطريقان: 

(الَدْهَبُْ): بطلانه» وبه قطع الأكثرون لأنه مجهول» ولأنه لا 
بيقن وجود ذلك القدر (وَالطْرِيقُ الثاني) فيه قرلا بيع الغائب» 
وحكاه المتولّي وغيره. 

ولو حلب شيا من اللبن فاراه ثم قال: بعك رطلاً ما في 
الفمّرع» فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيون ذكرهما القاضي 
حسينٌ وإمام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون: 

(احدهما): یصح» كما لو رای أنموذجًا من خل أو لبن في 
إناء. 

“#ز تليق نارم ون كا بو فنا يندز و الف 
لحظةٌ بلحظةء صحّحه القاضي حسينٌ والرّوياني وآخرونء ولو 
قبض قدرًا من الضرع وأحكم شدّه ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي 
في الوسيط في صحّته وجهين» وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد 
لغيره. 

(وَالصّحِيحٌ): بطلان هذا البيع. 

(فرع): أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن» 
وإن كان اللْن مجهولء لأنّه تام للحيوان» ودليله من الس 
حديث المصراة. 


فرع 
ب2 مذاهب العلماء ب2 بيع الذّبن ب2 الضرع 

وقد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه» وبه قال جمهور العلماء منهم 
ابن عباس وأبو هريرة ومجاهدٌ والشعي وأحمد وإسخاق وأبو 
ا زار ثور وابن المنذر» وقال طاوس: يجوز بيعه كيلا وقال 
سعيد بن جبير: يجوز بیعه» وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن 
الثّاة شهرًاء ومثله عن مالك وممّد بن مسلمة المالكي» قالوا: 
أنه معلوم القدر والصّفة ني العادة» وقاسوه على ما إذا اسستاجر 
امرأةٌ للإرضاع شهراء فإنه يصح ويستحق اللبن. 

واحتيجّ أصحابنا ما ذكره المصئف وذكرناه من الأثر عن 
e‏ 

E 

(وأما): قوهم: معلوم القدر والصّفة في العادة ففير مسل 
والفرق بينه وبين استعجار المرأة للإرضاع أنّ الحاجة تدعو إلى 
استعجارها بخلاف مسالتناء واللّه أعلم. 


تن # نا 
قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (رلا جر بيع المكوفم 
على غور الم قزل بن عباس ولذ يموت ا ليران قبل 


5 


الجر يجس شُدْرْه وَذَلِكَ غر من غير حَاجَة فَلَمْ يَجُنْ ن ولان 
لايْمكِنٌ تَسْلِيمُهُ إل باسصاله بي EO EE‏ 
بإيلام الخیوان وَهَذَا لا يَجُورُ). 
0 (الشرح): قوله: لقول ابن عبّاس يعني المذكور في الفصل 
قبله» قال الشّافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصّوف على ظهر 
الغتم» لما ذكره المصنف» سواءٌ شرط جره في الحال آم لاء هذا هو 
المذهب والمنصوصء وبه قطع الجماهير» وفيه وجة أنه يجوز 
بشرط الجر في الحال» حكاه الرافعي» وهو شاد ضعيف؛ ولو 
قبض على كفلةٍ من الصّوف وهي قطعةٌ جمعها وقال: بعتك هذه 
ا قاله إمام الحرمين والغزالي» كما لو باع 
شجرة في أرضٍ قال الغزالي: وفيه احتمالٌ لأنه يتغيّر به عين 
المبيع» ؛ لاف الأرض فإنْها لا تتغيّر بقطع الشّجر وغيره. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز بيع الصّوف على ظهر 
الحيوان المذبوح لان استبقاءه بكماله يمكن من غير ضررء بخلاف 
بعد ف حياة قراف ارقن مراع بالمسالة البري فى اهديب 
وم يذكر غير هذاء وقال في كتابه شرح مختصر المزني: قال 
أصحابنا: يجوز» قال: وعندي أنه لا يجوز بيع الرّاس قبل السّلخ» 
والمذهب ما نقله الأصحاب. 


ES 


(فرع): اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللَين في 
الضرع؛ والصوف على ظهر الغنم. لأنّ الوصيّة تقبل الغرر 
والجهالة: ومّن صرّح به البغوي في كتابه التهذيب وشرح مختصر 
المزني وآخرون. قال البغوي في شرح المختصر: ويجرٌ المنوف 
على العادة؛ قال: وما كان موجودًا حال الوصيّة يكون للموصى 
له على العادة» وما حدث يكون للوارث» قال: ولو اختلفا في 
قدره فالقول قول الوارث بيمينه. 


فرع 
بے مذاهب العلماء 2 بيع الصوف 
على ظهر الغنم 


ذكرنا أن مذهبنا بطلانه» وبه قال جماهير العلماء نقله 
الرّوياني في البحر عن الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور» قال: وبه أقول» وقال 
سعيد بن جبير دريس وبايك والنيت بن سعد وأبو يوسف: 
جوز بيعه بشرط أن مر قربا من وقت البيع» كما يجوز بیع 


الرطب والقصيل والبقلء واحتج أصحابنا يما ذكره الصف 
وأجابوا عن قياسهم بأنه يمكن استكثناء جميع ذلك من أصله بغير 
إضرار بخلاف الصّرف. 

1 ج# اعد اعد 


قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يجوز کک 
علوم ال فإ بع من ملو في مضع َس فيد 
تعَارَف» لم يصح الع أنهُ عِرَضُ فِي اليم ؛َلَميَجْزْ 
ال بص کالم ب فاع بنع مع َه لله جرع 
فع بالتغيين ؛ كامييم فن لم يره ادان 6 أَحَدُّهُمًا فَمَلَى ما 
ذَكْرْنَاةُ من بن القوأيسن فِي بيع الميِنٍ الي لَمْيَرَهَا البَايمَان أو 
أَحَدُهُمًا). 

(الشرح): قوله: عوضٌ في البيع احترازٌ من النُواب في الهبة 
على أحد القولين» قال أصحابنا: يشترط كون الثُمن معلوم 
الصفة» فإن قال: بعتك هذه الدّار» أو قال: بهذه الدنائير» أو قال: 
بهذه الراهم» وهي مشاهدة هماء صح البيع» سواء علما قدرها 
أم لاء وقد سبقت المسآلة عند مسالة بيع الصّبرة جزافًاء وإن قال: 
بعتك بالدينار الذي في بيت أو في همياني» أو الدّرهم الذي ني 
بيتي» فإن كان قد رأياها قبل ذلك صح البيع» وإلاّ ففيه الحلاف 
في بيع العين الغائبة. 

(آم) إذا قال: بعتك بدينار في ذمّتك» أو قال: بعشرة دراهم 
في ذمّتك» أو أطلق الدّراهم فلا خلاف أنه يشترط العلم بتوعهاء 


فإن كان في البلد نقد واحدٌ أو نقودٌ» لكن الغالب واحة منهاء 
انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد أو الغالب» وإن كان فلوسا 
انصرف إليها عند الإطلاق» صرح به البغوي والرافعي وغيرهماء 
فإن عيّن غير ذلك في العقد تعين 

(فرع): قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضضّة في جواز 
المعاملة بالدّراهم المغشوشة:؛ أنها إن كان الغش معلوم القدر 
صِحّت المعاملة بها قطعًاء فإن كان مجهولاً فأربعة أوجه 
(أصحها): تصح المعاملة بها معيّنة وني الدمّة. 

(والثاني): لا تصح. 

(والثالث): تصح معيّنة ولا ته تنبت في اللَّمّة بالبيع» ولا بغيره. 

(والرابع): إن كان الغش غالبًا لم تصح» وإلاً فتصح» وذكر 
هناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدهاء قال أصحابنا: فإن قلنا 
بالصّحيح وهو الصّحّة مطلقا انصرف إليها العقد عند الإطلاق» 
ولو باع بمغشوش ثم بان أنّ فضّته ضئيلة جادًا فله الرّدٌ على 
المذهب» وبه قطع الجمهرر» وحكى الصيمري عن شيخه أبي 
العبّاس المصري أنه كان يقول فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا خيار لان غشّها معدومُ ني الأصل»ء وحكى 
هذا الوجه أيضًا صاحب البيان والرّافعيّ وغيرهما. 

(فرع): إذا كان في البلد نقدان أو نقود. 

لا غالب فيهاء لم يصح البيع هناك حتى يعيّن نقدًا منهاء 
وهذا لا خلاف فيه» لأنه ليس بعضها أولى من بعض. 

(فرع): قال أصحابنا: وتقويم المتلف يكون الت نقد البلد» 
فإن كان فيه نقدان فصاعدًا ولا غالب فيها عيّن القاضي واحدا 
للتقويم بلا خلافي. 

(فرع): لو غلب من جنس العروض نوع؛ فهل ينصرف 
الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة 
الخراسائيّين. 

(أصحهما): ينصرف كالتقد. 

(والشاني): لا لان النقد لا يختلف الفرض فيه» بحلاف 
العزفري» وصورة اللمالة أن بيع اجا من اطنظة ب منهاء ي 
شعير في الذَمّة: وتكون الحنطة والشّعير ا موجودان في البلد صنقًا 
رو ار غاا فا مه بعد اتد وهی 
امجلس. 

(فرع): قال أصحابنا: كما ينصرف العقد عند الإطلاق إلى 
العقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضًا من حيث 


1€ 


الصّفة»ء فإذا باع بدينار أو دنانير» والمعهود في البلد الدنانير 
الصحاح انصرف إليهاء ون كان المعهود المكسّرة انصرف إليهاء 
كذا نقله الصّيمريّ وصاخب البيان عن الأصحاب قالا: إلا أن 
تنفاوت قيمة المنكس» فلا يصح قال الرّافعي: وعلى هذا القياس 
لو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثُمن من هذا ونصفه من ذاك أو 
أن يؤخذ على نسبة أخرى» فالبيع صحيح محمول على ذلك 
المعهود؛ وإن كان المعهود التعامل بهذا مره وبهذا مره ولم يكن 
بينهما تفاوت» صح البيع وسلّم ما شاء منهماء وإن كان بينهما 
تفاوت لم يصح البيع» كما لو كان في البلد نقدان غالبان وأطلق. 

ولو قال: بعتك بالف صحاح ومكسّرةٍ فوجهان: 

(أصحهما): بطلان البيع لعدم بيان قدر الصحيح والمكسرة. 

(والثاني): صحته» ويحمل على النصف. قال الرافعمي: 
ويشبه أن يجيء هذا الوجه فيما إذا قال: بعتك بالف مثقال ذهب 
وفضّة. 

(قُلْتْ): لا جريان له هناك والفرق كثرة التفاوت بين 
الذهب والفضّة فيعظم الغرر. 

وإن قال: بعتك بالف درهم مسلَمةٍ أو منقية لم يصح لأنه 
ليس ها عادة مضبوطة» ذكره الصيمري وصاحب البيان. 

(فرع): قال أصحابنا: لو قال: بعتك بدينار صحيح فأحضر 
صحيحين وزنهما مثقالٌ» لزمه قبوهماء لان الغرض لا يختلف 
بذلك» وإن أحضر صحيحًا وزنه مثقالٌ ونصف قال صاحب 
التّعَمّة: لزمه قبوله» وتبقى الرّيادة أمانة في يده والمّواب الذي 
عليه الحققون أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من الغرر. 

وقد جزم صاحب البيان وآخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو 
تراضيا جاز» ثم إن أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجز البيع» 
ا في هذه القسمة من الضّرر. 

قال أصحابنا: ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه 
مدوّرًا جاز إن كان يعم وجوده هناك فإن لم يشترط كونه مدورًا 
وكان وزنه نصف مثقال - فإن سلّم إليه صحيسًا أكثر من نصف 
مثقال وتراضيا بالشركة فيه - جاز فإن امتنع أحدهما لم يجز لما 
ذكرناه ولو باعه شيا بنصف ديتار صحيح» ثم باعه شيا آخر 
بنصف دينار صحيح» ؛ فإن سلّم صحيحًا عنهما فقد زاده خيراء 
وإن سلم قطعتين وزن كل واحدةٍ نصف دينار جازء فلو شرط في 
العقد الثاني تسليم صحيح عنهما فالعقد الثاني باطل. 

(وَآَا الآوّلُ): فإن كان الشّرط بعد لزومه فهو ماض على 


الصّحّةء ويلزمه نصفٌ هو شق» وإن كان قبل لزومه فهو إلحاق 


المجموع - كتاب البيوع 


شرط فاسان بالعقد في زمن الخيار» والأصح أنه يلحق فييطل 
العقد الأرّل أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 

قال الصّيمريَ وصاحب البيان: وإن قال: بعتك هذا الشوب 
بنصفي دينار» لزمه تسليم دينار مضروبو» لن ذلك عبارة عن 
دینار» وإن قال: بعتكه بنصف دینار وثلث دینار وسدس ديثاره لم 
لوم دنار عنس بل له دفع شت من كل وزن. 

(فرع): لو باع بنقدٍ قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل 
لعدم القدرة على التسليم» فإن كان لا يوجد في ذلك البلد. 
ويوجد في غيره؛ فإن كان الثُمن حانًا أو مؤجّلاً إلى أجل لا يكن 
نقله فيه فالعقد باطلٌ أيضًاء وإن كان مؤجّلاً إلى مدةٍ يمكن نقله 
فيها صح البيع ثم إن حل الأجل وقد أحضره فذاك وإلاً فينبني 
على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز؟ 

(إن ُلَنَا): لاء فهو كانقطاع المسلم فيه (وَإِنْ ُلنا) نعم 
استبدل ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجهٌ ضعيفٌ أنه 

(أئا) إذا كان يوجد في البلد ولكنه عزيز فإن جوّزنا 
الاستبدال صح العقدء فإن وجد فذاك وإِلاً فيستبدل وإن لم نجوّزه 
ريصح 

(أئا) إذا كان التقد الذي جرى به التعامل موجودًا ثم انقطع 
فإن جوّزنا الاستبدال استبدل وإلاً فهو كانقطاع المسلم فيه واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): وبع بشو مين أرايظاي» واا على بطد الد 
قابطل السلطان المعاملة بذلك التقد لم يكن للبائع إلا ذلك التقدء 
هذا هو المذهب وقد سبقت المسألة في هذا الباب في فرع من 
مسائل كيفيّة القبض» وذكرنا فيها أوجهها وتفاريعها. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الصّيمري: إذا باعه بنقار في 
بل ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الاس فيه بذلك النقد فدفع إليه 
التقد المعقود عليه فامتنع من قبضه» فهل له الامتناع؟ فيه ثلاثة 
آوجه: 

(المنحِيحٌ) ليس له الامتناع» بل يجبر على أخذى لأنه 
المعقود عليه» كما لو باعه بحنطةٍ فلم يقبضها حتى رخصت. 

(والثاني): لا يجبر على أخذهاء وله الامتناع منه» كمالو 
سلم إليه في موضع مخوفي. 

(والثالث): إن كان البلد الذي يدفعه فيه لا يتعامل الاس 
فيه بذلك التقد: لم يجير عليه وإن كانوا يتعاملون به بوكس لزمه 


أخلة واجينعلية: 


المجموع - كتاب البيوع 


(فرع): إذا باعه بثمن معيّن تعيّن الثمن» وقال أبو حنيفة: لا 
يتعيّنِه وكذا لو عيّنا في الإجارة أو الصّداق أو الخلع أو غيرها 
من العقود دراهم أو دنانير تعيّنت بالتعيين عندناء وقال أبو 
حنيفة: لا تتعيّن الدراهم والدنانير في العقود كلّهاء وتظهر فائدة 
الخلاف في مسائل: 

(منها): لو تلفت تلك الدّراهم قبل القبض انفسخ العقد 
ولا ينفسخ عنده. 

(ومنها): لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدها لم يكن له ذلك 
عندناء ويجوز عنده. 

(ومنها): لو وجد بتلك الدّراهم عيبا وردّها انفسخ العقد. 
وليس له طلب البدل» وعنده له ذلك. 

(ومنها): لو أراد أن يأخذ عنها عوضًا من القبض لا يجوز 
عندنا كالقبض» وعنده يجوز واحتسٌ أبو حنيفة بآنّ المقصود من 
الدراهم والدّنانير رواجها لا عينهاء وغير المعيّن يعمل عمل 
امعيّن» واحتّ أصحابنا بالقياس على السّلعة فإنها تتعيّن بالإجاع 
وبالقياس على الغصب» فإنٌّ الدّراهم والدنانير تتعين فيه 
بالإجماع؛ وبالقياس على ما لو اخذ صاعًا من صبرة فباعه بعينهء 
إن يتعيّن بالإجاع» ولا يجوز أن يعطي صاعًا آخر بدله من تلك 
الصّبرة مع انه يعمل عمله ولأنه قصد بالتيين أن لا يتمق 
الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها. 

X*‏ ذا فنا 

َال امَف -رحه الله تعالى-: (وَلا يجو إل من مَعْلُومٍ 
الق إن باع من مَجْهُول كم السلَةٍ برها ويم السَلعَة 
با باع بو لان ميلك وَُمَا لا يلان ذلك قالع بال لان 
عِرَض في اليم ل جز مع اجهل يدرو كَالْسْلَمٍ فيى إن 
م ps‏ 
كما قلا في بيع الصبرة و جرافاء وَإِنْ قَالَ: بنك هذا القطيع» كل 
شاو بزع أو هذ الصبرة ع 0 


مَل فْرّان الصبرة وَعَدَدّ القطيع صّحّ لبي لان غُرَّرَ الجهالة 
يتفي باليلم بالتفصيلء ل بم قد فَإِذَا جار 
باليِلْم ب بالحمْلَة جار باليلم بالتفصريل). 


(الشرح): أما مسألة القطيع والصيرة والبيع بدراهم جزافي 
فسبق شرحه واضحًا قريبًا في مسائل البيع بثمن معلوم القدرء 
وذكرنا هناك أنّ الجزاف يقال - بكسر الجيم وفتحها وضمها - 
وائَّفْقَ الأصحاب على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدرء 
لحديث النهي عن بيع الغررء فلو قال: بعتك هذا بدراهم أو يما 


شعت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلافي. 


ولو قال: بعتك هذه السّلعة برقمها أي بالثّمن الذي هو 
مرقومٌ به عليهاء أو بما باع به فلانٌ فرسه أو ثوبهء فإن كانا عالمين 
صح البیع بلا خلافي» وإن جهلاء ه أو أحدهما فطريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين وجماعات من 
الخراسانيّين لا يصح البيع» »لما ذكره المصئف مع أنه غررٌ. 

(والثاني): حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما فيه 
وجهان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): ا 
البيع» وحكى الرّافميَ وجهًا ثالا أنه يصح مطلقاء » للتمكن من 
معرفته» كما لو قال: بعت هذه الصرة ة كل صاع بدرهم يصح 
البيع» > وإن كانت جملة المن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ. 

(فرع): لو قال: بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم» أو 
بماثة درهم إلاً ديناراء قال ا ولي والرّافمي : إن علما قيمة الدينار 
بالتراهم صح وإلآ فلا جلاف ما لو اق مائة دينار إلا عشرة 
دراهم» فإنه يصح» وإن لم يعلما قدر القيمة» لن الإقرار بالجهول 
صحيحٌ» هذا كلامهماء وينبغي أن لا يكفي مع علمهماء بل 

يشترط مع علمهما بالقيمة قصد قصدهما اسعناء القيمة» وقد ذكر 
صاحب المستظهري فيما إذا ل يعلما حالة الق قيمة التبدار 
بالدّراهم؛ ثم علما ذلك في الحال طريقتين: 

(اصحهما): لا يصحء كما ذكرناه. 

(والثاني): فيه وجهان» وقال صاحب البيان: إذا باعه بدينارٍ 
إلا درهمًا لم يصح على المشهور كال روص ا وها 
أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدّينار من الدّراهم صح البيع» وهذا 
الذي ادّعى أنه المشهور غريب. 

(وَالآصّح): أتهما إذا علما قيمته وقصد استثناء القيمة صح 
وإلا فلا. 

قال في البيان: ولو قال بعتك بالف درهم من صرف عشرين 
ديار لم يصح لان لمسمّى هي التراهم وهي جهولة ولا تصير 
معلومة بذكر قيمتهاء قال: وإن كان نقد البلد صرف عشرين 
بدينار لم يصح أيضاء لآ السّعر يختلف ولا يختص ذلك ينقد 
البلدء قال ابن الصبَاغ: وهكذا يفعل الناس اليوم يسمّون 
الدراهم ویتاعون بالدنانیں ويكون كل قدر من الدّراهم معلومًا 
عندهم ديناراء قال: وهذا البيع باطلٌ» لأنّ الثراهتم لا يعبر بها 
عن الدنانير حقيقة ولا جارد ولا يصح البيع بالكناية» هذاما 


بقدره 


ابسن اسن 


نقله صاحب البيان وهو ضعيف» بل الأصح صحة البيع بالكناية 
كما سبق أوّل كتاب البيرع» وعلى هذا إذا عبر بالدنانير عن 
الراهم صح» واللّه اعلم. 

(فرع): في بيع التلحية وصورته أن يتفقا على أن لا يظهرا 
العقدء إِمّا للخوف من ظالم ونحوه» وإما لغير ذلك» ويتفقا على 
اينما إذ أظهراه ل يكرت يشا ثم يعقد ایا فإذا عقداه انعقد 
عندناء ولا أثر للاتفاق السّابق» وكذا لو اتفقا على أنّ البيع بالف 
ويظهرا ألفين فعقدا بألفين» صح البيع بألفينء ولا أثر للاتفاق 
السابق» هذا مذهبناء وكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروى 
عنه محمد أنه لا يصح إل أن فقا على ان المن الف درهم 
فتبايعا بمائة ديناره فيكون الثمن مائة دينار استحساثاء وبه قال أبو 
يوسف وحم قالوا: لأنه إذا تقدم الاتفاق صارا کاهازلین» دليلنا 
ان الاتفاق السابق ملعي بدليل أنهما لو اتفقا على شرط فاس ثمّ 
عقدا بلا شرط صح العقد. 

(وأما): قوهم: كالمهازلين فالأصح عندنا انعقاد بيع ال هازل. 

(فرع): روى عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جلّه أن الي 
يكل: تھی عَْ عَنْ بيع العربان» رواه مالك في الموطا [109/5]. 
قال: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيبي فذكره» ومشل هذا لا 
يحتج به عند أصحابنا ولا عند جماهير العلماء ورواه أبو داود 
1[ في سننه عن القعني عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعیبو وهذا أيضًا منقطع لا بحتج به» ورواه ابن ماجه [۲۱۹۲] 
عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي ثابتم كاتب 
مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيبي 
وحبيب بن أبي ثبتو هذاء وعبد الله بن عامر الأسلمي هذا 
ضعيفان باتفاق الحدثين» وذكر البيهقي رواية مالك وهي قوله 
بلغي عن عمرو بن شعيبر. 

ثم قال البيهقي: هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأء 
فلم يسم رواية الذي رواه عنه قال: ورواه حبيب بن أبي ثابت 
عن مالل عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيبوه 
وقيل: : نما راه مالك عن ابن فيعة عن عمرو بن شعيبره كذا 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ. قال ابن عدي: والحديث عن ابن 
فيعة عن عمرو بن شعي مشهور. 

قال البيهقي: وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد 
الرّحمن بن أبي ذبابٍ عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيهقي 
١71‏ بإسناده عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث .عن 
عمروء ثم قال البيهقي: عاصمٌ هذا فيه نظرٌء وحبيب بن أبي 


ثابت هذا ضعيفٌ» وعبد اللّه ب بن عامر وابن يعة لا بجت بهماء 
والأصل في هذا الحديث انه مرسل مالك. 
وقال البيهقي في كتابه معرفة السّنن والآثار: بلغتي أن مالا 
أخذه عن عبد الله بن عامرء وقيل: عن ابن فيعة» وقيل: عن 
الحارث بن عبد الرّحمن عن عمرو بن * شعيبره قال: وني الجميع 
ضعف. فالحاصل أنّ هذا الحديث ضعيف 5 وإنما بسطت 
الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته. 
قال أهل اللّْة: في العربان ست لغاتي عربانٌ وعربونٌ - 
بضم العين وإسكان الرّاء فيهما - وعربون - بفتحهما وأربانٌ 
وأربون وأربون - بال همزة بدل العين - والوزن كالوزن» وقد 
أوضحتهن في تهذيب الأسماء والأّغات؛ وني ألفاظ التبيه 
أفصحهن عربونٌ - بفتحهما - وهو عجمي معرب ويقال منه 
عربت في الشّيء وأعربت» وهو أن يشتري شيئًا ويعطي البائع 
درهمًا أو دراهم ويقول: إن م البيع بيننا فهر من النّمنء وإلاً 
فهو هبة لك. قال أصحابنا: إن قال هذا الشّرط في نفس العقد 
فالبيع باطل» وإن قاله قبله ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بيع 
صحيح» هذا مذهبناء وقد ذكر المصنف المسألة في التنبيه» ولم 
يذكرها في المهذب. 
فرع 
2 مذاهب العلماء 2 بيع العريون 
قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشّرط في نفس العقده 
وحكاه ابن المنذر عن ابن عبّاسء والحسن ومالك وأبي حنيفة» 
قال: وهو يشبه قول الشافعي» قال: ورؤينا عن ابن عمر وابن 
سيرين جوازه» قال: وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه 
اشترى دارًا بمكة من صفوان بن أميّة بأربعة آلافي فإن رضي 
عمر فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعماثة» قال ابن المنذر: 
وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول؟» 
هذا ما ذكره ابن المنذرء وقال الخطابي: اختلف الاس في جواز 
هذا البيع فابطله مالك والشافعيّ للحديث» ولا فيه من الشّرط 
الفاسد والغررء وأكل المال بالباطل» وأبطله أيضمًا أصحاب 
الرأي» وعن عمر وابن عمر جوازه» ومال إليه امد بن حنبلء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 1 
* نه ان 
قال الصف -رحمه الله تعال-: (وَإِنْ کان لِرَجُلٍ عَبْدَانَ فاع 
أحَدَهُمَا ِن َجُلِه وَالآخَرَ ن رَجُل آحَنَ في صَفْفَةٍ وَاحِدةٍ 
من واا اذ الكاؤي" ره اله قال فين کا ُ تب عَبِدَيْنِ يمأل 


المجموع - 


وَاحِلو: إِنْهُ عَلَى قَوْلّين: 

تمدعنا ا العَقَدُ لأن العقد الواح مَمَ انين عَقَدَانء 
مر مهما َل كما لَوْيَاعَ 

(والثاني): يصح» وق لز عَلَيهِمًا عَلَى قَذر قِيمَتِهمَاء 
فَمِنْ أَصْحَابًا من قَال: في الع أيضًا قَوْلان وهر قر بي 
العبّاس» قَالَ أو سَعِياٍ سميار الإمطَخْرِي ) وأو إِسسْحَاقَ :يطل 0 
َوْلاً وَاحِدَاء لأن ال يقس بِقَسَاءٍ الهِوّض (والصحيح) قر 
أبي الاس لان الع يض سد ساد الهرّضرء رذ تم فيا 

(الشرح): نص الشّافعي رحمه الله على آنه إذا كاتب عبيدًا 
بعرض واحدٍ على قولين: 

(أحدهما): صحَة الكتابة ويورّع العرض عليهم بالقيمة. 

(والثاني): فسادها ونص على أنه لو اشترى عبيدًا من 
مالكيهم أو وكيلهم ولكل واحدٍ عبد معين فاشتراهم بثمن واحل 
أن البيع باطل» ونص أنه لو باع عبديه لرجلين لكل واحاو عبد 
معين بثمن واحلر» وان البيع باطل» وصورته أن يقول: بعشك يا 
زيد هذا العبد وبعتك يا عمرو هذا العبد كليهما بالف درهم 
فقالا: قبلناء E‏ ويتصوّر أن يخلع نسوة بعوض 
واحلرء وأن يتزوّج نسوة بعرض واحا في عقا واحاږء بان يكون 
الول واحداء مثل أن يكون له بنات بنين أو بنات إخوةٍ أو بنات 
أعمام او معتقات. 

ويتصوّر مع تعدّد الوليٍ بان يوكل الأولياء رجلاً واحدًا قال 
أصحابنا: فيصم التكاح في مسألة النكاح» ويقع الطّلاق في مسألة 
الخلع. 

(وأما): المسمّى في الصّداق والخلع ففيه طريقان: 

(أحدهما): يفسد» ويجب مهر المشل لكل واحدةٍ في مسألة 
النكاح» وعلى كل واحدةٍ في مسالة الخلع. 

(والطريق الثاني): وهو الأصح أنّ المسألة على قولين في 
التكاح والخلع. 

(أصحهما): فساد المسمّى ووجوب مهر المثل. 

(والثاني): صحَته» ويورّع عليه على قدر مهور أمثاهن. 

(وأما): البيع والكتابة ففيهما أربع طرق: 

(أصحها): طرد القولين فيهما. 

(أصحهما): الفساد فيهما. 

(والثاني): الصّحّة والتوزيع عليهم بالقيمة. 


كناب البيوع 
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(وَالطْرِيقٌ الاني) القطع بفساد البيع وصحة الكتابة. 

(والثالث): يفسد البيع» وفي الكتابة قولان. 

(والرابع): تصح الكتابة؛ وني البيع قولان» وإن أفردت 
قلت: في البيع طريقان: 

(أصحهما): قولان. 

(أصحهما): البطلان (وَالطْرِيقٌ الثَانِي) القطع بالبطلان وفي 
الكتابة طريقان: ّ 

(أصحهما): قولان. 

(أصحهما): الفساد. 

(وَالطرٍ يق التُاني): القطع بالصّحَّةء والأصح في الجميع 
الفساد. 

(إذا كُنَ) بصحّة الصّداق ورّع الممسمّى على نسبة مهر 
أمثاهنَ على المذهبء وفيه قول ضعيف. وبعضهم يحكيه وجهًا 


أنه يورّع على عدد رؤوسهن. 

(وَإِذًا قُلْنَ) بفساد الصّداق ففيما يجب لكل واحدةٍ القولان 
فيما لو أصدقهما خخرًا ونحوها. 

(أصحهما): مهر المثل. 


(والثاني): يورّع المسمّى على مهور أمثالهن» ويجب لكل 
واحدةٍ ما يقتضيه التوزيع» ويكون الحاصل لمن على هذا القول 
بقدر المسمّىء إذا قلنا بالصّحَّة لكن يدفع الرُوج من حيث شاء 
ولا يجب من نفس المسمى. 

(أئا) إذا زوّج أمتيه بعبد على صداق واحار فيصح المسمى 
بلا خلافيٍ فإنّ المستحقَّ لصداقهما واحدٌ كما لو باع عبديه 
بثمن» ولو كان له أربع بنات,ٍ ولآخر أربعة بنين فزوجهن بهم 
صفقة بمهر واحلرء بان قال: زوّجت بنتي فلانة ابنك فلاتاء وفلانة 
فلانًا بألني فطريقان حكاهما المتولي: 

(أحدهما): في صحة الصداق القولان. 

(والثاني): القطع ببطلانه لتعدّد المعقود له من الجانبين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كان لرجل عبد فقال لرجلين: بعتكما هذا العبد 
بالف فقالا: قبلناء صح البيع» أن الأمن ينقسم على أجزائه 
ويكون لكل واحدٍ منهما نصفه جخمسمائة وهذا لا خلاف فيه 
فإن قال أحدهما: قبلت» ولم يقبل الآخرء كان للقابل نصفه 
بخمسمائق لن إيجابه هما بمنزلة عقدين لكل واحدٍ عق فصح 
قبول أحدهما دون الآخرء ولو كان له عبدان فقال لرجلين: 
بعتكما هذين العبدين بالف فقالا: قبلناء صح البيع بلا خلافي» 


بن ا 


ويكون لكل واحدٍ نصف العبدين بخمسمائة» كما لو باعهما 
لواح فلو قال أحدهما: قبلت نصفهما وسكت الآخر» صح 
البيع في نصفيهما للقابل بخمسمائق» لما ذكرناه في العبد الواحد. 

وهكذا لو قال أحدهما قبلت ول يقل: نصفهماء وسكت 
الآخر» صح في نصفهما للقابل بخمسمائةٍ لان إطلاق القبول 
يرجع إلى ما يقتضيه الإيجاب, وهو نصفهما له بخمسمائةٍ وإن 
قال أحدهما: قبلت أحد العبدين أو قبلت هذا خمسمائة لم يصح 
البيع بلا خلافي لأنه ليس مطابقًا للإيجاب» وإن قال أحدهما 
قبلت نصف أحد العبدين أو نصف هذا العبد بحصّته. لم يصح 
بلا خلاف لما ذكرناه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

# * # 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (مإِنْ قال بك بالف ينقال 
دعبا فضت قالع باط لاه َم بن القَذد ِن كل واج 
مِنَهُمَاء فَكَانَ بَاطِلاً َإِنْ قال: متك بالف نَقْدًا و الین د ية 
الع بطل أنه لمي يَعْقِدْ عق على نَم بيد فهر كما لَوْقَالَ: 
بك أَحَد هَذَيْنِ المبدين). 

(الشرح): هاتان المسالتان كما قاهما باتفاق الأصحاب 
وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر» وقد روى أبو هريرة 
رضي الله عنه: «أنا ابي يه ّى عَنْ يمين ِي بَيْعَوَا رواء 
الترمذيّ [1؟١]‏ وقال: : حديث حسنٌ صحيحٌ قال: وفي الباب 
عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيلر وأنسٍ وفسّر الشافعي 
وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين: 

(أحدهما): أن يقول: بعتك هذا بعشرةٍ نقداء أو بعشرين 
نسيئة. 

(والثاني): أن يقول: بعتكه بمائةٍ مشلاً على أن تبيعنى دارك 
بكذا وكذا. ۰ 

وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذاء 
وذكرهما أيضًا في التنبيه» وذكرهما الأصحاب وغيرهم. 

(وَالْآَولُ): أشهر وعلى التقديرين البيع باطلٌ بالإجماع. 

(وأما): الحديث الذي في سنن أبي داود [571؟] عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4# «مَن باع يعن هي يكز 
أَوْكْسَهُمًا أو الرباا فقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون ذلك في 
قصّةٍ بعينهاء كاله اسلف دينارًا في فيز حنطةٍ إلى شه فح 
الأجل فطالبه فقال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين 
بقفيزين» فهذا بیع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في 
بيعقء فيردٌ إلى 0 وهو الأصلء فإن تبايعا البيع الثاني قبل 


فسخ الأول كانا قد دخلا في الرّباء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء فيمن باع بألف 
مثقال ذهب وفضة 

ا ا كدر للحن 
نصفین» واحتج أصحابنا بالقياس على ما لو باعه بالفيه بعضه 
ذهب وبعضه فض فإته لا يصح. 

كن يه تنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَْبَ يمن وجل لَمْ 
یہ يي فلم 
جا جز إلى أجل مَجهُول كالم نيو). 

(الشرح): ان تفقوا على أنه لا يجوز البيع بشمن إلى أجل 
مجهولء لما ذكره المصنف. 

(وقرل) عوض في بيع احترلاً من ابمل في الجعالة: : فإنه 
يستحقه عند فراغ العمل وهو وقت مجهول» قال أصحابنا: فإذا 
باع بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح» وإن كان إلى وقت 
استحقاق العطاء وهو معلومٌ هما صح» وابتدا الأجل من العقد 
على المذهب» وقيل: فيه وجهان كابتداء مدّة خيار الثلاث: 

(أحدهما): من العقد. 

(والثاني): من التفرّق» وسبقت المسألة واضحة في مسائل 
خيار الشّرطء وني الأجل مسائل وفروعٌ كشيرة» ذكرها المصنف 
والأصحاب في كتاب السّلم» وهناك نوضّحها إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى آلف سنةٍ بطل 
العقد للعلم بأنه لا يعيش ألف سنق قال الرافعي: فعلى هذا 
الشّرط في صحَة الأجل احتمال بقائه إليه. 

(قُلْتْ): الصّواب أنه لا يشترط احتمال بقائه إليه» بل ينتقل 
إلى وارثه ثم وارئه وهلمٌ جرّاء ولكن لا يصح التاجيل بالف سنةٍ 
وغيرها ما لا يعتقد بقاء الدّنيا إليه. 

(فرع): قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في 
الذمة. 

(فآما) إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعيّن بأن قسال: 
اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد 
باطل. 

(فرع): قال أصحابنا: ولو حل الأجل وجل المشتري البائع 
مدّة أخرىء أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروبء فهر 
وعد لا يلزم عندنا خلافا لأبي حنيفة؛ ووافقنا على أنّ بدل 


الإتلاف لا يتاجل بالتاجیل» ولو أوصى من له دين حال على 
إنسان بإمهاله مده لزم ورثته إمهاله تلك المدّة» لان التبرّعات بعد 
الوت تلزم؛ ومن ذكره المتولّي» ولو أسقط من عليه دين مؤجّل 
الأجل» فهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال؟ 
فيه وجهان. 

(أصحهما): لا يسقط لن الأجل صفة تابعةء والصّفة لا 
تفرد بالإسقاطء آلا ترى أنّ مستحق الحنطة الجيّدة أو الدنانير 
الصّحاح لو أسقط صفة الجودة والصّحّة لم يسقط؟. 

فرع 
بے مذاهب العلماء ب2 البيع إل العطاء والحصاد 
وتحوهما من الآجال المجهولة 

قد ذكرنا أنه لا يصح عندناء قال ابن المنذرء وبه قال ابن 
عباس وأبو حنيفة» وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يجوز بشن إلى 
اا ا ر رر 

قال ابن المنذر» وروّينا ذلك عن ابن عمر قال وقال ابن أبي 
ليلى: إذا باع إلى العطاء صح» وكان الثّمن حانًا قال: وقول ابن 
عاس أصح. 

* # +*# 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا جور تغليق الع عَلَى 
شزط قبل كمَجي َمَجِيء اله وَقُدُومٍ الاج لأنه بي غَرَر ِن 
E‏ رلا يَجُورُ يبْعْ النابدى وَهُوَ أن قول إِذا 
بدت هَذَا الوب فقّذ وَجَب الي ولا بيع الْلامَسَةٍ وَهُوَ أَنْ 
يم يمس الوب بده ولا ينشرة وا سه فقذ وجب التح» لِمَا 
ری أبو سید انر ا: هی رَسُولُ الله لوعن عن يعن 
المتَابَةٍ وَاُْلامَسَة» وَالمتابْدَة أن ول ِذَا بدت هذا الشُوْبَ فَقَدْ 
وجب اليم وَالَلامَسَة أن َس بيو ولا تشر فا مَس ققد 
وجب اليم ول إا عل و جوب الع عََى ب لزب قعل 
الع عَلَى شط وَذَلِكَ لا يَجُونُ وَإِذَا لم يشر 
مَجهُولا ذلك عَرَرْ ين غير حَاجةٍ فلم يج 

ولا يُجُورَُيْعُ الخصّى» > وَهُوَ اَن 
الحصمى ین نْب أن رض لما ری أن ال 1: هى عن بم 
ا حصى' وَلنهُيَيَْ مَجْهُولٌ من غير حَاجةٍ فلَمْ يَجُنْ وَل يجو 
نم حبْل الله ِا رَوَى ابْنُعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : انى 
سول اللو يك عن بيع حل لحل واحتف في تأويلي فَقَالَ 
النافِي رضي الله عنه: هيع السلْمةٍ يمن إلى أن تيد الاق 
َيل حَمْنهاه وَكَالَ أبو عي هبيع ما يَلِدُحَمْلُ اناق فَإِنْ كان 


يَنشُرْ الوب فَقَدْيَاعَ 


يَقَول: مَك مَاوَقَمَ عَلَيهِ 
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وم 


ا 
وَإنْ کان عَلَى ما قَالَ أبُو عي هر بيع مَعْدُومٌ وَمَجْهُول 


م دس 


َلك لا َو ولا بجو يتان في َم لا رَوَى أو رة 
رضي الله عنه قَالَ: الهَى ُو الل يي عن : بعتن ن في بَيْعَةٍ 
ْمَل أذ يكُون انراد بو أن يقول: : بك هذا بالف تدا أو 
الین س فلا جر للح وَلانهُ آ م عق عيذ على من مَعلوم. 

مَل آذ يكو َر بو أن يعوب بنك كتا بالف عَلَى 
ان يعني ارك بالف قلا مع لذ ول زط في عقا 
ولك لا صح قاذ سق وجب أن يُضَاف إِلَى فن تمن اسل إذاء 

تا سقط ِن ارط وَدَلِكَ مَجْهُولُ ذا أضيف إِلَى الشمَنِ صاز 
مَجْهُولاً فبَطَّلَ). 

(الشرح): أمَا حديث أبي سعيدٍ فرواه البخاري ]7١1510[‏ 
ومسلم ]۱١۱۲[‏ مع تفسيره. 

(وأمًا) حديث النهي عن بيع الحصاة فرواه مسلم ]٠١١۳[‏ 
في صحيحه من رواية أبي هريرة. ش 

(وأما): حديث ابن عمر في حبل الحبلة فرواه البخاري 
[۲۰۳] ومسلم .]١915[‏ 

(وأما): حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعةٍ فهو 
صحيحٌ سبق بيانه قريبًا في الفصل الذي قبل هذا وبسطنا القول 
فيه. 

(وَقَوْلهُ): وهو أن يمس هو - بفتح الياء وا ميم - ويجوز ضم 
الميم في لغةٍ قليلةء وننكر على المصنف قوله وروي في حديث 
النهي عن بيع الحصاة. 

فاتى به بصيغة التمريض الموضوعة للضّعيف مع أله حديث 
صحيحٌ كما أوضحناه. 

وقوله: (حَبّل ابل هو - بفتح الباء - فيهما فيهماء قال آهل 
اللغة: الحبلة هنا جع حابل كظالم وظلمةٍ» وفاجر وفجرةه وكاتب 
وكتبةء وقال الأخفش يقال: حلت المراة فهي حاب ونسوة 
حبلة وقال ابن الأنباري وغيره: الحاء في الحبلة للمبالغة واتفق 
اهل اللّغة على أنّ الحبل غمص بالآدميّات» وإنما يقال في 
غيرهنٌ: الحمل» يقال حملت المرأة ولدًا وحبلت بول وحملت 
الشّاة - بالميم - وكذا البقرة ة والناقة وتحرهاء قال أبو عبيلر: لا 
يقال لشيء من الحيوان: حبل غير الآدميّ إل ما جاء في هذا 
الحديث. 

واختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما المصنف 


EES 


فالّذي حكاه عن الشافمي» وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث 
ثبت عنه في الصّحيحين وبه قال مالك وآخرون والّذي حكاه عن 
أبي عبيلء قاله أيضًا أبو عبيدة معمر بن الى شيخ أبي عبيده 
وقاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة» 
ولكنّ المذكور عن الشّافمي وموافقيه أقوى لأنه تفسير الراوي 
وهو أعرف» وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماعء لما ذكره 
المصنف واعلم أن أبا عبيدٍ الذي ذكره المصنف هنا في التنبيه هو 
بإسقاط الماء في آخره وهو القاسم بن سلام الإمام المشهور ني 
علوم كثيرق واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(وآما): بيع المنابذة ففيه تأويلات: 

(أَحَدُهَا): أن يجعل نفس النبذ بيعًا قاله الشّافعي وغيره» وهو 
بيع باطل» قال الرّافعي: قال الأصحاب: ويجيء فيه الخلاف في 
المعاطاة فن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة. 

(والثاني): أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك انقطع 
الخيار» ولزم البيع» وهو بيع باطل. 

(والثالث): أن المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

(وأما): بيع الملامسة ففيه تأويلات: 

(أَحَدُهَا): تأويل الشافعي وجمهور الأصحابء وهو أن يأتي 
بثوب مطوي أو في ظلمةٍ فيلمسه المستلم» فيقول صاحبه: بعتكه 
بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. 

(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعًاء فيقول إذا لمسته فهو 
بِيمٌ لك. 

(والثالث): أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار 
الجلس وغيره» ولزم البيع» وهذا البيع باطل على التأويلات 
كلهاء وني الأول احتمال لإمام الحرمين» وقال صاحب التقريب: 
تفريعًا على صحَة نفي خيار الرّؤية قال: وعلى التأاويل الثاني له 
حكم المعاطأة. 

(وَاكْدَهَبْ) الجزم ببطلانه على التّاويلات كلها 

(وأما): بيع الحصاة ففيه تأويلات: 

ا أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه 
الحصاة الت أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث 
کین إليه مف الحصاة. 

(والثاني): أن يقول بعتكه على انك بالخيار إلى أن أرمي 
الحصاة. 

(والثالث): أن يجعلا نفس الرّمي بيعًا وهو إذا رميت هذه 


الحصاة فهذا الوب مبيعٌ لك بكذاء والبييع باطلُ على جيع 
التأويلات. 

(وآما): البيعتان في بيعةٍ ففيه هذان التّاويلان اللّذان ذكرهما 
المصنف. وقد نص الشافعيّ عليهما في ختصر المزني» وقد 
قدمناهما مع كلام الأئمّة فيه» وظاهر كلام المصنف يقتضي أنّ 
التأويلين لنفسه. وليس كذلك. واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): مختصر ما ذكره المصتف في هذا الفصل أن لا يجوز 
بيعتان في بيع ولا بيع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة 
والملامسةء ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء 
المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيدٌ أو إذا غربت الشّمس أو ما 
أشبه هذا فقد بعتكه. وهذا عقدٌ باطلٌ بلا خلاف للحديث 
الصّحيح في النهي عن الغرر. 

% ذم ا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (ولا جور مبَايعَةُ ن بف 
أذ جَمِيمَ ماله حرام لما رَوَى أو مَسْعُودٍ الجذري أن النبي كل: 
«نَهَى عَنْ حُلْوَان الكاهِن وَمَهر البَني» وَعَنْ هري (فِي امْرَةٍ 
رنت بمَال عَظِيم قال : لا يملح لِمْلاها كلك لن لبِي' له 
نى عن مَهْرِ البَِي «فإِنْ كان مَمَهُ مَعَهُ خلال وَحَرَامٌ كر مبَيَعنْفُ 
الخد من لما رى الماد بن شير قال سَِمْت رَسُولَ الل 
يِه يقرل: الخلا ين اَم بين ون أك أمور مهات 
Sa‏ الل نای حى حي إن 


E 
فلا يحرم الاح ينة).‎ 

الخلط في البلد حرام لا ينحصر محلال لا ينحصر لم يحرم 
الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة 
دل على أنها من الحرا م فإن لم يقترن فليس محرامء » ولكن تركه 
ورعٌ محبوب وكلْما كثر ا حرا م تأكد الورع. 

ولو اعتلفت الثّاة علا حرام أو رعت في حشيش حرام م 
يحرم لبنها ولحمها ولكنّ تركه ورعٌ لان الحم واللّبن ليس هو 
عين العلف» ولو امتنع من أكل طعام حلال لكونه حمله كافْرٌ أو 
فاسق بالرّنا أو بالقتل ونحوه» لم يكن هذا ورعًا بل هو وسواس 
وتنطّمٌ مذموم. 

٠‏ ولو اشترى طعاما في الذمّة وقضى ثمنه مسن حرام نظر إن 
سلّم البائع إليه الطّعام» قبل قبض الثمن بطيب قلبه فاكله قبل 
قضاء الثمن فهر حلالٌ بالإجماع» ولا يكون تركه ورعًا مؤكداء ثمّ 


ES 


إن قضى الثّمن بعد الأكل فادّاه من الحرام فكأنه م يقضه» فيبقى 
المن في ذمته» ولا ينقلب ذلك الطعام المأكول حرامًاء فإن آبرآه 
البائع من الثّمن مع علمه بأنه حرام برئ المشتريء وإن ابراه ظانا 
حل الثمن لم تحصل البراءة» لأنه إنما أبراه براءة استيفاء» ولا 
تحصل بذلك الاستيفاء. 

وإن لم يسلّم إليه بطيب قلبه بل أخذه المشتري قهرًا فاكله 
فالأكل حرا سواء اكله قبل توفية الشمن أو بعد توفيته من 
الحرام» لان للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن على 
الصحيح» فيكون عاصيًا باكله كعصيان الرّاهن إذا أكل الطعام 
المرهون بغير إذن المرتهن» وهو أخف تحريًا من أكل المفصوب. 

(آَما) إذا أوفى الثّمن الحرام ثم قبض المبيع - فإن علم البائع 
بن لمن حرام وأقبض المبيع برضاه سقط حقه من الحبس» 
وبقي العّمن له في الدّمّةه ويكون أكل المشتري ابيع حلالاًء وإن 
م يعلم البائع كون العُمن حرامًاء وكان بحيث لو علم لما رضي به 
ولا أقبض البيع لم يسقط حقّ الحبس بهذا التدليس فالأكل حيتشار 
حرام كتحريم أكل طعامه المرهون» والامتناع من الأكل في هذا 
ورغ منهم. 

ولو اشترى سلطانٌ أو غيره شيئًا بشمن في الذمّة شراءً 
صحيحًا وقبضه برضا البائع قبل توفية ا و لإنسان» 
وكا في مال الشتري حلا وحترامة وم يعم من آينن يوفيه 
القُمن؟ لم يحرم على الإنسان الموهوب له ولكنّ الورع تركهء 
ويتاكد الورع أو يخفّ بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته. 

ولو اشترى إنسانٌ شيا في الدّمّة وفى ثمنه عنبًا لمن عرف 
بانخاذ الخمر» أو سيمًا لمن عرف بقطع الطريق» ونحو ذلك» كره 
أكل ذلك المشتريء ولم يحرم» ولو حلف لا يلبس غزل زوجته 
فباعت غزلها ووهبته الثمن لم یکره أكله فإن تركه فليس بورع بل 
زميواين: 

ومن الورع الحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا 
عتما ويكون الإنسان معتقدًا مذهب إمام يبيحه» ومن أمثلته 
الصّيد والذبيحة إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعي» حرام 
عند الأكثرين» والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله. 

(وأما): المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح 
بلا معارض» وتأويله ممتنع. 

أو بعينٌ فلا اثر لخلاف من منعه» فلا يكون تركه ورعًا 
محبوباء فإنٌ الخلاف في هذه الحالة لا يورّث شبهةٌ وكذلك إذا 
كان الشيء متفقا عليه ولكنّ دليله خبر آحادء فتركه إنسانٌ 


لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحدء فهذا الترك ليس 
بورع» بل وسواس؛ لآنَ المانع للعمل بخبر الواحد لا يعد به» وما 
زالت الصّحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد. 

قال: ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل في الفقه مدل في 
الوصيّة: والبتدئ من شهر وغوه لا يدخل فيه والمتوسّط بينهما 
درجات يجتهد المفي فيهما» والورع لهذا المتوسّط ترك الأخذ منهاء 
وإن أفتاه المفتى فإنه دال في الوصيّة» قال: وكذا الصدقات 
المصروفة إلى الحتاجين قد يتردّد في حقيقة الحاجة» وكذا ما يجب 
من نفقة الأقارب وكسوة الروجات وكفاية العلماء في بيت المال. 

(فرع): قال الغزالي في الإحياء: إذا قدّم لك إنسانٌ طعامًا 
ضيافةء أو أهداه لك» أو أردت شراءه منه» ونحو ذلك لم يطلق 
الورع فإنك تسأل عن حلّه» ولا يترك السّؤال [بل] قد يجب وقد 
يحرم وقد يندب» وقد يكره» وضابطه أن مظنة السّؤال هي 
موضع الرّيبة» وها حالان: 

(أحدهما): يتعلق بالمالك. 

(والثاني): بالملك (أم) الأول فالمالك ثلاثة أضربر: 

(الضرب الأول): أن يكون مجهولاً» وهو من ليس فيه علامة 
تدلٌ على طيب ماله ولا فاده ذا دلت قرية فرایت رجلا لا 
تعرف من حاله شيا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة 
الأجناد» ولا علامة طيبةٍ كهيئة المتعبّدين والتجّارء فهو مجهولء 
ولا يقال مشكولءٌ فيه لأنّ السك عبارة عن اعتقادين متقابلين 
هما سببان متلفان» قال: وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما 
لايدرى؛ وبين ما يشك فيه؛ فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز 
الشّراء من هذا امجهول» وقبول هديّته وضيافته» ولا يجب السؤال 
بل لا يجرزء والحالة هذه لأنْه إيذاءٌ لصاحب الطّمامء فإن اراد 
الورع فليتركه» وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسآلء فان 
الإقدام على ترك السّؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه. 

(الضرب الثاني): أن يكون مشكوكًا فيه بان يكون عليه 
دلالة تدلٌ على عدم تقواه كلباس آهل الظّلم وهيئاتهم؛ أو ترى 
منه فعلاً حرّمًا تستدلَ به على تساهله في المال» فيحتمل أن يقال: 
يجوز الأخذ منه من غير سؤال» ولايحرم المجوم؛ بل السّؤال 
رك ويحتمل أن يقال: لا يجوز الهجوم؛ ويجب السّؤال» قال: 
وهو الّذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن 
أكثر ماله حرا فإن دلّت على أنّ فيه حرام یسیا كان السّؤال 
ورعًا. 0 

(الفرْبُ الثالث): أن يعلم بممارسةٍ ونحوها بحيث يحصل له 
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ظنُ في حل ماله أو تحريمه» بان يعرف صلاح الرّجل وديانته فهنا 
لا يجب السّؤال ولا يجوزء أو يعرف أنه مراب أو مغن ووه 
فيجب السؤال. 

(الحال الثاني): أن يتعلّق الك بالمال» بان يختلط حلالٌ 
بحرام» كما إذا حصل في الوق أحمال طعام مغصوبي واثستراها 
أهل السّوق فلا يجب السّؤال على من يشتري من تلك السّوق 
إل أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام» فيجب السّؤالء وما لم 
يكن الأكثر حرامًا يكون التفتيش ورعًا لأنّ الصّحابة رضي الله 
عنهم لم يمتنعوا من الشّراء من الأسواق» وكانوا لا يسالون في كل 
عقلوء وإنما نقل السّؤال عن بعضهم في بعض الأحوال لريبةٍ 
كانت. 

(فرع): قال الغزالي في الإحياء: لو كان في يد ناظر الأوقاف 
أو الوصايا مالان» أحدهما لموصوفين بصفةٍء والآخر لموصوفين 
بصفةٍ أخرى» فأراد إنسانٌ فيه صفة أحدهما دون الآخر أن ياخذ 
من الناظر شينء فإن كانت تلك الصّفة ظاهرة يعرفها اتوي وهر 
ظاهر العدالة جاز الأخذ من غير سؤال» وإن كانت الصّفة خفيّة 
أو عرف من حال التولي التساهلء واه لا يبالي بخلط المالين» 
وجب السّؤالء لأنه ليس هنا علامة ولا استصحاب يعتمد. 

(فرع): قال: ويجوز أن يشتري دارًا من دور البلدء وإن علم 
أن فيه دورًا مخصوبة لان ذلك اختلاط بير محصوره والسَؤال 
هنا ورغ واحتياط ولو كان في البلد عشر دور فيها واحدةً 
مغصوبةء أو وقفٌ ولا يعرفها وجب السّؤال لأنّه محصورٌ. 

ولو كان في البلد مدارس أو رباطات» خصّص بعضها 
بالمنسوبين إلى مذهبر معن لم يجز أن يسكن في شيء منهاء ولا 
يأكل من وقفها حتّى یسال ويتييّن الصواب. 

(فرع): قال: حيث قلنا: السّؤال ورعٌ فليس له أن يسال 
صاحب الطعام والمال» لان ذلك يغيظه فلا يرتكب إيذاء مسلم 
لتحصيل أمر مندوب قال: وإنّما أوجبنا السَؤال إذا كان الأكثر 
حرامًاء وعند ذلك لا نبالي بغيظه إن الام يؤذي يأكثر من هناء 
قال الحارث المحاسبي: لو كان له أخ أو صديقٌ یامن غيظه لو سأله 
فينبغي أن لا یساله أيضا للورع» لأنه ربّما ظهسر منه شيءٌ كان 
مستورًا يؤذي إلى البغضاء, قال الغزالي: وهذا حسن. 

قال: (فَإِنْ قيل) لا فائدة في سؤال من بعض ماله حرام 

(فالجواب): أنه متى كان في مال الإنسان حرام مختلطء 
فأردت مبايعته أو الأكل من ضيافته أو هديته أو نحو ذلك¿ 
يكف سؤاله ولا فائدة فيه» وإنما يسال غيره» وإنما ينفع سؤال 


صاحب اليد إذا كان ثقة غير متهم كمتولي الأوقاف من أيّ 
جهة هذا المال؟ وكما سال الني كل عن الذي أتى به هل هو 
هديّة أم صدقة؟ فإنّ ذلك لا يؤذي المسؤول» ولا يتهم فيه. 

وله سؤال خادمه وعبده الثقة» ومتى سأل فأخيره ثقة 
اعتمده» فإن أخبره فاس وعلم بقرينة الحال أنه لا يكذب من 
حيث إنه لا غرض له جاز له قبوله ر و و 
التفس» وقد تحصل بقول الفاسق» فإن أخبره صي مميّرٌ معروفٌ 
بالتثبيت جاز قبوله» ومتى وجب السّؤال فتعارض قول عدلين أو 
فاسقين سقطا ويجوز أن يرجح بقلبه أحدهماء وبكثرة المخيرين 
وبمعر فتهم. 

(فرع): قال الغزالي: لو نهب متاعٌ مخصوص فصادف صن 
ذلك النوع شيثا يباع واحتمل أن يكون من المنهوبء فإن كان 
ذلك في يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه» وكان تركه ورعاء 
وإن كان رجلاً مجهولاً - فإن كان ذلك النوع كثيرا في البلد من 
غير المنهوب - جاز الشّراء منه. وإن كان لا يوجد هناك غير 
المنهوب إلا ادرا فليس هنا دليلٌ للحلّ سوى اليدء وقد عارضها 
علامة خاصّةء وهي شكل الماع المنهرب فالامتناع من شرائه 
ورعَ منهم» وني تحريمه نظر. 

(فرع): قال الغزالي: خادم الصّوفيّة إذا خرج إلى السّوق 
والبيوت وجمع طعامًا وغيره» ثم قدّمه للصّوفيّة حل لهم أكله 
ويحل لغيرهم الأكل منه برضاء الخاد ولا يحل بغير رضاهء 
وهكذا لو كان للرّجل عيالٌ وأعطى له الاس شيا بسبب عياله» 
يكون ذلك ملكا للرّجل لا للعيال» وله أن يطعم منه غير العيال» 
وكذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا له وإنما يطعم الصّوفيّة وفاءً 
وة 

(فرع): قال الغزالي: الوقف على الصوفيّة لغيرهم أن يأكل 
معهم منه برضاهم» وإنما يأكل مرّة أو مرّتين ونحوهما لأنّ معنى 
الوقف على الصّوفيّة الصّرف إلى مصالحهم ومبنى الأطعمة 
على المسامحة» ولا يجوز لمن لم يكن صوفيًا الأكل معهم من 
الوقف على الدوام» وإن رضواء لأنه ليس هم تغيير شرط 
الواقف بمشاركة غير جنسهم. 

(وآما): الفقيه إذا كان على زيّهم وأخلاقهم فله النزول 
عليهم» أو كونه صوفيّاء وليس الجهل شرطًا للنَصرّف. 

قال: ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى» وقولهم: العلم 
حجاب» بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم. 

(فرع): قال الغزالي: قد يعطي الإنسان غيره المال تبرّعًا 
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لكونه محتاجًا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه أو نحو ذلك فإن علم 
الآخذ أنه يعطيه لحاجته» لم يحل له أخذه إن لم يكن محتاجّاء وإن 
علم أنه يعطيه لشرف نسبه لم يحل له أخذه إن كان حادثا في 
النسبء وإن أعطاه لعلمه لم يحل له أخذه إلا أن يكون في العلم 
كما يعتقده المعطي» وإن أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الأخذ 
إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطي لما أعطاه. 

(فرع): قال الغزالي: الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم 
يجز المرور فيهاء فإن لم يكن لحا مالك معيّنْ جازء والورع اجتنابه 
إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط 
وتطرت الخدت ريون 1 الور ا ا قير يه انتم 

حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام ؛ لأنّ السّقف لا يراد إلا هذاء 
قال: : وكذا لو كانت أرض المسسجد مباحةٌ وسقف بحرام جاز 
المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حرٌ أو برو ونحو ذلك لأنه 
انتفاعٌ بالحرامء هذا كلام الغزالي» وفي قوله نظرهء والمختار أنه لا 
يحرم القعود في هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء 
سراج غيره والتظر في مرآته مسن غير أن يستولي عليهما وهما 
جائزان بلا خلافي. 

(فرع): قال الغزالي: المواضع التي بناها الظّلمة كالقناطر 
والرّبط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها. 

(أمًا) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه: 
وإنما جوّزنا العبورء وإن وجد عنها معدلاً» لأنّ تلك الآلات إذا 
لم يعرف لا مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منهاء 
وإذا عرف أن الأحجار واللّبن مغصوبة من إنسان أو من مسجدٍ 
أو مقبرةٍ ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لشتزورة يحل بها ذلك 
من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذي يعرفه. 

(وأما): المسجد فإن بتي من أرض مخصوبة أو خشبر 
مخصوبو من مسجار آخر أو ملك إنسان معن فيحرم دخوله 
لصلاة الجمعة وغيرهاء وإن كان من مال لا يعرفٌ مالكه فالورع 
العدول إلى مسجدٍ آخرء فإن ل يجد لم يترك الجمعة والجماعةء لأنه 
يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون 
للمصالح. 

(وأما): السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء 
والشرب منها وترك دخوها إلا أن يخاف فوات وقت الصّلاة. 

(وأما): الرّباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو 
الأكناف كاللين والحجارة وأمكن ردّها إلى مالكها لم يجز دخولها 


وإن اشتبه تبه فله دخوها والمكث فيها والورع تركه. 


قال الغزالي: إذا أمر السّلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان 
يستحق في بيت المال شيثاء وعلم أنّ الخزانة فيها الحلال والحرام» 
كما هو الغالب في هذه الأزمان» والحلال في أيدي سلاطين هذه 
الأزمان عزيرٌ أو معدوم وإذا كان محتملاً كونه من الحلال أو كونه 
من الحرام فقد قال قومٌ: يجوز أخذه مالم يتيقن أنه حرام وقال 
آخرون: لا يجوز حتى يتحقق أنه حلالٌ قال: وكلاهما إسرافٌ 
والأعدل آنه إن كان الأكثر حرامًا حرم وإن كان حلالاً ففيه 
توقّفُ» هذا كلام الغزالي. 

وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حرامًا حرم 
الأخذ منه» وقد قدّمنا أن المشهور أنه مكروءٌ وليس بحرام» وهكذا 
مثال خزانة السّلطان يكون مكرومًا قال الغزالي: واحتجّ من 
جوزه بأنّ جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من 
السّلاطين الظلمة» ونوّابهم الظلمةء منهم أبو هريرة وأبو سعيلرٍ 
الخدري وأبو أيوب وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وابن عمر 
وابن عباس وأنس والمسور بن خرمة والحسن البصري والشّعي 
وإبراهم اشر واين انر ليان والقاف وأغل اين خر ن 
الحجّاج: والشافعي من هارون الرّشيدء وأخذ مالك من الخلفاء 
أموالاً كثيرة» وإنما ترك من ترك منهم الأخذ تورَعًا. 

وعن ابن عمر أنه قبل هدية المختار بن أبي عبيارء وزعمت 
هذه الفرقة أنّ ما نقل من امتناع جماعةٍ لا يدل على تحريمء وكما 
أنّ الخلفاء الرّاشدين وأبا ذرٌ وآخرين من الرّمَادء تركوا الحلال 
المطلق, الذي لا شبهة فيه زهدًا. 

قال الغزايّ: والجواب عن هذا أنه قليلٌ محصورٌ بالإضافة إلى 
ما نقل من ردّهم وإنكارهم» أو يحمل على أنهم تحققوا أن ذلك 
القدر المصروف إليهم من جهة حلالء فحيشار يكون المدفوع 
إلبهم حلالاً ولا يضرم كون يد السّلطان مش تملةٌ على حرام 
منفصل عن هذاء أو يحمل على أنهم أخذوه وصرفوه في مصارف 
بيت الالء وقد قال جماعةٌ منهم: أخذنا له كله وصرفنا إيّاه في 
الحتاجين خيرٌ من تركه في يد السّلطانء وهذا قال اين المبارك: إن 
الذين يأخذون اليوم الجوائز ويحتجّون بابن عمر وعائشة لا 
يقتدون بهماء لأنّ ابن عمر فرّق ما أخذ حتى استقرض في مجلسه 
بعد أن فرّق ستين ألقاء وكذا فعلت عائشة رضي الله عنها وكذا 
فعل الشّافعي» أخذ من هارون الرّشيد وفرّقه في الحال» فلم يخر 
منه حبش ومع هذا فإنٌ الأموال في زمن الخلقاء الأوائل بعد 
الراشدين كان ما عند السّلطان منها غاليه حلال» بخلاف الأموال 
التي في أيدي السّلاطين في هذه الأزمان, فإنّ معظمها حرا 
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والحلال فيها قليلٌ جدًا. 

(فرع): قال الغزالي: مال المصالح لا يجوز صرفه إلا من فيه 
مصلحةٌ عام أو هو محتاجٌ عاجرٌ عن الكسب مشل من يتولّى 
مرا تتعدّى مصلحته إلى المسلمين» ولو اشتغل بالكسب لتعطل 
عليه ما هو فیه» فله في بيت المال كفايته» فيدخل فيه جميع أنواع 
علماء الدّين» كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوهاء 
ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز 
أن يعطى هؤلاء مع الغنى» ويكون قدر العطاء إلى رأي السّلطان» 
وما تقتضيه المصلحةء ويختلف بضيق المال وسعته. 

(فرعٌ): قال الغزالي: لولم يدفع السّلطان إلى كل المستحقين 
حقوقهم من بيت المال» فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت 
المال؟ قال: فيه أربعة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز أخذ شيم أصلاً ولا حبق لأنه مشترلٌ 
ويد راك EE a‏ 

(والثاني): ياخذ کل يوم قوت يومه فقط. 

«والثالث): يأخل كفايته ل 

(والرابع): ياخذ ما يعطى وهو حصته؛ والباقون يظلمون» 
قال الغزاليّ: وهذا هو القياس لان امال ليس مشتركا بين المسلمين 
كالغنيمة بين الغانمين» والميراث بين الورثة» لان ذلك ملك لهم 
حتى لو ماتوا قسّم بين ورثتهم؛ وهنا لو مات لم يستحق وارثه 
إرث شيء» وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه. 

(فرع): قال الغزالي: إذا بعث السّلطان إلى إنسان مالا ليفرّقه 
على المساكين فإن عرف أنّ ذلك المال مخصورب : لإنسان بعينه: ١‏ 
جز له أخذه وتفرقته» لکن یکره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث بغت 
به جهال ويعتقدون طيب أموال السلطان؛ أو يجب بقاء ذلك 
السّلطان مع ظلمه» قال: وينبغي أن يتجئب معاملة السّلطان 
وعلمائه وأعوانه وعمالهم. 

(فرع): قال الغزالي: الأسواق التي بناها السّلاطين بالأموال 
ا حرام غرم التجازة فيها وسكتاماة فإن نسكتها باجرة وكيب 
شيا بطريق شرعي كان عاصيًا بسكناه» ولا يحرم كسبه» وللناس 
أن يشتروا منه» ولكن إن وجدوا سوقًا أخرى فالشراء منها أولى 
أن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيبْ في سكناهاء وكثرة 
أجرتهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الغزالي: لو كان في يده مال مغصوبٌ من الاس 
معيّنٌ فاختلط ماله؛ ول يتميّزء وأراد التوبة» فطريقه أن يتراضى 
مو نانحب المعضوب بالقيطة» فإن اسع المقصوب ننه من 


المجموع - كتاب البيوع 


ذلك رفع التائب الأمر إلى القاضي ليقبض عنه» فإن لم يجد قاضيًا 
حكم رجلاً متديًا لقبض ذلك» فإن عجز تولّى هو بنفسه ذلك 
ويعزل قدر ذلك فيه الصّرف إلى المغصوب منه سواءً كان دراهم 
أو حًا أو دهنًا أو غيره من نحو ذلكء فإذا فمل ذلك حل له 
الباقي» فلو أراد أن ياكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز 
قدر المغصوب فقد قال قائلون: يجوز ذلك ما دام قدر المنصوب 
باقيًا ولا يجوز أخذ الجميع» وقال آخرون: لا يجوز له أخذ شيء 
منه حتى ييز قدر المغصوب بنية الإبدال والتوبة. 

(فرع): من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورّثه» أمن 
حلال آم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلا بإجماع العلماء» 
فإن علم أن فيه حرامًا وشك في قدره أخمرج قدر الحرام 
بالاجتهاد. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة 
والبراءة منه - فإن كان له مالك معيّنُ - وجب صرفه إليه أو إلى 
وکیله» فإن كان ميّنّا وجب دفعه إلى وارثه» وإن كان لمالك لا 
يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين 
العامّة» كالقناطر والرّبط والمساجد ومصالح طريق مكة» ونمحو 
ذلك ما يشترك المسلمون فيه» وإلا فيتصدق به على فقير أو 
قرا وينبغي أن يتولّى ذلك القاضي إن كان عفينًا فإن لم يكن 
عفيقًا م يجز التسليم إليه فإن سلّمه إليه صار المسلّم ضامناء بل 
ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد دنا عالا فن التحكيم أولى 
من الانفراد» فإن عجز عن ذلك تولا بنفسه» فان المقصود هو 
الصّرف إلى هذه الجهة» وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على 
الفقيرء بل يكون حلالاً طباه وله أن يتصدّق به على نفسه 
وعياله إذا كان فقيرًاء لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجودٌ 
فیهم» بل هم أولى من يتصدّق عليه وله هو أن يأخذ منه قدر 
حاجته لأنه أيضًا فقير. 

وهذا الذي قاله الغزال في هذا الفرع ذكره آخرون من 
الأصحاب» وهو كما قالوه» نقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي 
سفيان وغيره من السّلف» عن أحمد بن حنبل وال حارث المحاسبي 
وغيرهما من أهل الورع» أنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في 
البحر» فلم يبق إل صرفه في مصالح المسلمين» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الغزايّ: إذا وقع في يده مال حرام من يد 
السلطان قال قوم: يردّه إلى السّلطان» فهو أعلم بما يملكء ولا 
يتصدّق بهء واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به 


بسن تی 


إذا علم أن السّلطان لا يردّه إلى المالك لان ردّه إلى السّلطان تكثييٌ 
للظلم؛ قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يردّه على مالكه 
فيتصدّق به عن مالكه. 

«قلخ): المختار أنه إن علم أنّ السّلطان يصرفه في مصرفي 
باطل أو ظنّ ذلك ظنا ظاهرًا لزمه هو أن يصرفه في مصالح 
المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه 
خوف أو غيره» تصدّق به على الأحوج» فالأحوج. وأهم 
الحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السّلطان إيّاه 
في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضررء 
لأنّ السّلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليهاء فإن خاف من 
الصّرف إليه ضررًا صرفه هو في المصارف الى ذكرناها فيما إذا 
ظنّ أنه يصرفه في باطل. ۰ 

(فرع): قال الغزالق: إذا کان في يده مال بعضه حلالٌ وبعضه 
فيه شبهة» وله عيال» ولا يفضل عن حاجتهه فليخصٌ نفسه 
بالحلال» ثم من يعول» وإذا تردّدت حاجة نفسه بين القوت 
واللباس وبين غيرهماء كأجرة الحجّام والصبّاغ والقصّار 
والحمال» ودهن السّراج وعمارة المنزل» وتعهّد الدَابَّة ولمن 
الحطب» ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه» فإن تعارضا 
فيحتمل أن بخص القوت بالحلال» لأنه يمتزج بلحمه ودمه 
ولأكل الحرام والشّبهة أثرٌ في قساوة القلب. 

(وأما): الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد. والسّتر عن 
الأعين. وذلك يحصلء وقال المحاسبي» يخص الكسوة بالحلال 
لأنها تبقى مدة وهذا يحتمل أيضًاء ولك الأول أظهر. 

(فرع): قال الغزالي: الحرام الذي في يده حيث قلنا: يتصدّق 
به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسّع عليهم» وإذا أنفق 
على نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه» وما أنفق على عياله 
فليقتصد» ولكن بين التوسعة والتضبيق فإن ضافه إنسانٌ - فإن 
كان فقيرًا - وسّع عليه» وإن كان نیا م يطعمه شيئًا أصلاً منه 
إلا أن يكون في بريَةٍ أو نحوهاء بحيث لا يجد شيئا فيطعمه» فإنه 
حينئل في معنى الفقير» فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك 
امال لتورّع عنه» أحضر الطّعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين 
حق الضّيافة وترك الخدا > ولا يكتفي بان ذلك الفقير لا يدري 
لن الحرام إذا حصل في المعدة اثر في قساوة القلب وإن لم يعرف 
آكله. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشّبهة في يد أبيه أو 
آمه» فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على 


الحرام؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل ينهاهماء وإن كان 
ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو 
واجب» فليتلطف في الامتناع» فإن عجز فلياكل وليقلّل من ذلك 
وليصغر اللقمة ويطل المضغة؛ ولا يتومّع منه قال: والأخت 
والأخ قريب من الأب والأم فإنّ حقهما موكد قال: وكذلك 
إذا ألبسته أمَه ثوبًا من شبهةٍء وكانت تسخط لو رده فليقبله 
وليلبسه بين يديهاء وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لايصلي فيه 
إلا بحضرتها. 

(فرع): قال الغزاي إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محضٌ فلا 
حجّ عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالي فإن كان مال شبهةٍ 
فليس بحرام محض» لزمه الحج إن أبقاه في يده لأنه محكومٌ بانه 
ملكه» وكذا الباقي. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له 
صاحب» وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله 
فاراد أن يتطوّع بالحج» فإن كان ماشيًا جازء وإن كان يحتاج إلى 
مركوبو لم يجزء لأنا جوّزنا له الأكل للحاجة؛ ولا نجوّز ما لا 
ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال. 

(فرع): قال الغزالي: من حرج إلى الحجّ بمال فيه شبهةٌ 
فليجتهد أن يكون قوته في جیع طریقه من حلالء فإن عجز 
فليكن من حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد في الحلال في يوم 
عرفة» والله سبحانه أعلم. 

وهذا آخر الفروع التي انتخبتها من إحياء علوم الدّين؛ وباللّه 


(فرع): قال ابن المنذر: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله 
حرام وقبول هديّته وجائزته؛ فرخص فيه الحسن ومكحولٌ 
والرهري والشافعي» قال الشافعي: ولا أحب ذلك وكره ذلك 
طائفةء قال: وكان من لا يقبل ذلك ابن المسيّب والقاسم بن 
محمد وبشر بن سعيلرٍ والشوري ومحمّد بن واس وابن المبارك 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. 
#F ¥‏ تنا 
قال الم -رحه الله تعالى-: (وَيْكْرَهُ بيع اليب يكن 
1 ينص لحن وار ممن يَهْملُ لبيك وع السئلاح ين يلصي 
لَه تَعاَى بو لاله لايم أن يكو لك معُونَة على الَنْمية 
إن باع من صح اليم لان قذ لا يذ الْخَمْرٌَ ولا يَمْصِي الله 
سبْحَانَهُوتَعَلَى بالسلاح). 
(الشرح): قال الشافعي رحمه الله في المختصر: أكره بيع 


E 


SS 


والثّمر لمن عرف باتخاذ التبيذ والسّلاح لمن عرف بالعصيان 
بالسّلاح» فإن تممّق اتّخاذه لذلك خر ونيا وأنه يعصي بهذا 
السّلاح؛ قفي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصَبّاغ والمتولي 
والبغوي في شرح المختصر والرّوياني وغيرهم: 

(احدهما): نقله الرُويانيّ والمتونّي عن أكثر الأصحاب: 
یکره كراهةً شديدةٌ ولا يجرم. 

(وَأَصّحُهُمَا): يحرم وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والغزالي في 
الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعه صح على الوجهين» 
وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم. 

قال الغزاقيّ في الإحياء وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف 
بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمّارء» قال: وكذا كل تصرفو 
يفضي إلى معصية. 

(فرع): ذكرنا أن بيع السّلاح لمن عرف عصيانه بالسّلاح 
مكروة قال أصحابنا: يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة. 

(واما): بيع السّلاح لأهل الحرب فحرامٌ بالإجاع» ولو 
باعهم إِيّاه لم ينعقد البيع على المذهب الصّحيح؛ وبه قطع جماهير 
الأصحاب في الطريقتين» ونقله إمام الحرمين والغزالي عن 
الأصحاب وحكينا وجهًا هما والماوردي والشّاشي والرّوياني 
شاذًا أنه يصح مع آنه حرام» قال الغزالي: هذا الوجه منقاس» 
ولكنه غير مشهور. 

واحتجّوا المت بأنهم عدون السّلاح لقتالناء فالتسليم 
إليهم معصيةٌ» فيصير بائمًا ما يعجز عن تسليمه شرعاء فلا ينعقده 
قال الماوردي والرّوياني: هذان الوجهان مخرجان من قول 
الشافعيّ في صحَة بيع العبد المسلم للكافر قال الرّوياني: فإن 
صحّحناه أمر بإزالة املك فيه» كما في شراثه العبد المسلم واللّه 


سبحانه وتعالى أعلم. 
(وآما): بيع السّلاح لأهل الدّمّة في دار الإسلام ففيه 
طريقان: 


(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين والجمهور صحتهء لأتهم 
في أيدينا فهو كمبيعه لمسلم. 

(والثاني): في صحته وجهان. حكاهما اولي والبغوي في 
كتابيه التهذيب وشرح المختصر والروياني وغيرهم. 

(وأما): بيع الحديد لأغل الحرب فاتفق الأصحاب على 


صحته» لأنّه لا يتعيّن لاستعماله في السّلاح» وقد يستعملونه في 
آلات المهنة كالمساحي وغيرهاء ومّن صحّح المسالة وجزم بها 
إمام الحرمين والبغوي في كتابيه وآخرونء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 
3خ ع فنا 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُور بيع الْمطْحَفيٍ 
وَلا اليد الم لِلكافِر > لأنهُ عرض العَبْدَ لِلصّفمَار وَالْملْحَف 
لِلابیڌال فن بَاعَهُ مِنهُ فَفِيه قَوْلان: 

(احدهما): أن الع بال أنه عَقْدَ م َنِم نه نه لِحُرْمَةٍ الإسلام 
فلم يصح م كتزويج المْمْلِمَةِ مِنّ الكافر. 

(والثاني): صح له سبَبْ َلك بو الب الكافر فَجَارٌ أَنْ 
يَمْلِكَ به العبْدَ المسْلِمَ كَالإرثِ (قإنْ 5 بها أمَرْنَاهُ بارال يلك 
لأا في ركه في يلكو صما عى الإثلام إن باع أو امه 
جار وان كاأتبهُ فيه و قؤلان: 

(أحدهما): قبل 9 لن بالکتابة ب 
في التَصَرُقَات. 

(والثاني): لا يبل َه عفد لا ربل الك فَلا يُعبْلُ ينه 
كالتزويج وَالإجَارَق ن بتاع الكَاذء اء للم فَفيهِ طریقان: 

(احدهما): أنه على القَلين. 

(والثاني): أنه ب صح مَْلاً وَاحِدَا لأنّْهُ يَحْصُلُ لَه ين الكَمَال 
باحرية ت اتر ځا يَلْحَقَهُ م مِنَّ الصّغَار بالرّق». 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: يتصوّر ملك الكاقر عبدًا 
مسلا وجارية مسلمة في صور: 

(منها): أن يسلم عبده أو آمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام 
بلا خلاقوء لكن يؤمر بإزالة الملك. 

(ومنها): لو أسلم عبده فمات السَيّد قبل أن يزيل ملكه عنه 
وورثه أقاربه الكقار فقد دخل في ملكهم هذا العبد المسلم بلا 
حلاف ويؤمرون بإزالة الملك كما ذكرنا. 

(وأمَا) إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو غيره» 
فهذا البيع حرامٌ بلا خلافي. وني صحته قولان مشهوران ذكرهما 
لصتف بدليلهماء وقد صرّح ا مصتف بان القرلين إنما هما في 
صحَة البيع» وإنما التحريم بلا خلافيه وكذا صرح به الدّارمي 
والأصحابء ونقل الرُويانيّ في البحر اتفاق الأصحاب عليه 
وَإِنْما الخلاف في صح البيع» قال أصحابنا: القرل بيطلان البيع 
0 ا و ري قال 


صر كَالخَارِجٍ مِنْ يليو 


مدي 


لس حبست 


هو نصّه في عامّة كتبه. 

واختلفوا في الأصح من القولين فصحّح الشّيخ أبو حامد في 
تعليقه» وصاحب البيان» القول بالصحة» وصحَح الجمهور قول 
البطلان» وهو الصحيح» من صحّحه الصف في اتبيه 
والجرجاني في التحرير والبغوي والغزالي وصاحب الانتصار 
والرافعي وآخرون. 

قال أصحابنا: ويجري القولان في تملّكه العبد المسلم بالسّلم 
واهبة والوصيّة ونحوهاء والأصح أنه لايملك في الجميع» قال 
المتولي والروياني: القولان في الوصيّة إنما هما إذا قلنا ملك 
بالقبول. 

(وَإِنْ قَلْنَا) بالموت ملك بلا خلافي كالإرث. 

ا إذا اشترى الكافر مصحقا ففيه طريقان مشهوران: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف وجاعة أنه على القولين 
کالعبد. 

(أصحهما): أنه لا يصح البيع. 

(والثاني): يصح. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بأنه لا يصح البيع» وقطع به جماعة 
وصححه آخرون» والخلاف إنما هو في صحَة البيع» ولا خلاف 
أنه حرام. 

وفرّق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطّريق السّابق 
بان المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان والابتذال بخلاف العبد 
واتفق الأصحاب على أنّ بيع كتب حديث الي ل له حكم بیع 
المصحف في هذا فيحرم بيعها لكافر وفي صحّته الطريقان. 

قال أصحابنا: ولفكم كني انت التي فيها آثار السّلف حكم 
المصحف في هذا هو الصّحيح المشهور وشذ الماوردي عن 
الأصحاب فقال: بيع كتب الحديث والفقه للكافر صحيمٌ وني 
أمره بإزالة ملكه عنه وجهان: 

(وَالَدَمَبُ الآَولُ): قال أصحابنا لك الكافر المصحف 
وكتب الحديث والفقه بالإرث بلا حلاف إلا على الوجه الشّادٌ 
الذي حكيناه عن الماوردي في الحديث والفقه وهو وجه باطلٌ. 

(فرع): إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمّه 
وجدته؛ فطريقان مشهوران» ذكرهما المصتف والأصحاب 
بدليلهما: 

(أحدهما): على القولين: 

(وَأَصَحُهُمًا) الصّحّة قطعًاء قال أصحابنا: وجري هذا 
الخلاف في كل شراء يستعقب عتقا كقول الكافر لمسلم: أعتق 


عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض» فيجيبه إلى ذلك وكذا 
لو افر العافر رة عبد مسلم في يد غيره قم اشتراة. 

(وَالَذْهَبْ) الصّحَّة في الجيع ورتب إمام الحرمين الخنلاف 
في هاتين الصورتين على الخلاف في شراء القريب» وقال: الصّورة 
الأولى أولى بالصّحّة من مسلم القريب لان الملك فيها ضمني» 
والثانية أولى بالمنع» لان العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهرٌ غير 
حقق» مخلاف القريب. 

ای إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا بشرط الإعتاق» 
وصححنا الشّراء بهذا الشرط وهو المذهب فطريقان حكاهما 
المتولي والرّوياني وآخرون (الَدَهَبْ) أنه كما لو اشتراه مطلقًا 
لأنّ العتق لا يحصل بنفس الشراء. 

(والثاني): أنه كشراء القريب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو اشترى الكافر كافرًا فأسلم قبل قبضه»ء فهل يبطل 
بيعه؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): نعم» کمن اشترى عصيرًا فتخمر قبل قبضه. 

(وَأْصحُهُمًا): لاء كمن اشترى عبدًا فأبق قبل قبضه» ومن 
ذكر المسألة بدليلهما إمام الحرمين والغزاليّ والمتولي والرّويانيّ 
والرّافعي وغيرهم» قالوا: (فَإِنْ كُلَنَا): لا ببطل» فهل يقبضه 
المشتري؟ أم ينصّب القاضي من يقبضه عنه بأمره بإزالة الملك؟ 
فيه وجهان» وقطع القفال في فتاويه بأنه لا يبطل؛ ويقبضه 
القاضي عنه» وهذا هو الأصحء وصحّحه الرّافعي» ورجّحه إمام 
الحرمين وغيره» قال الإمام: فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار في 
فسخ البيع» لان تعذر استمرار الملك فيه ودوام اليد عليه؛ ليس 
بأقل من إباق العبدء قال الإمامء ولا وجه للانفساخ» إذا كان 
البائع كافرا أيضًاء لأنه ينقلب من كافر إلى كافر» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): لو وكل الكافر مسلمًا ليشتري له عبدًا مسلماء لم 
يصح التوكيل ولا الشّراء له بلا حلاف - إذا قلنا: لا يصح شراء 
الكافر بتفسه - ولو وكل مسلمٌ كافرًا ليشتري له عبدًا مسلماء 
فإن سمّى الموكل في الشراء صح قطماء وإلاً فوجهان مبئيّان على 
الرجهين في أن العقد يقع أوّلاً للموكل: أم للوكيل ثم ينتقل إلى 
الموكل؟ 

(أصحهما): للموكل» فيصم هنا. 

(والثاني): للوكيل» فلا يصح. ومن ذكر الفرع إمام الحرمين 
وآخرون. 

(فرع): لو اشترى الكافر مرتدًا وقلتا: لا يصح شراؤه 
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مسلماء ففي صحة شرائه المرتدٌ وجهان» حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون. 

(الأصح): لا يصح له لبقاء علقة الإسلام قال الإمام: هما 
مبتيّان على الخلاف فيما إذا قتل المرتدٌ ذمَيا هل يقتل به؟. 

(فرع): لو كان للكافر عبد مسلم ورثهء أو أسلم عنده 
فباعه بثوبيء ثم وجد بالثوب عيبا فهل له رد الشوب بالعيب 
واسترداد العبد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): له ذلك» ثم يؤمر بإزالة الملك في العبد. 

(والثاني): ليس له ذلك» كي لا يدخل المسلم في ملكه 
باختياره. 

(والثالث): يرد الوب ولا يرجع في العبده بل يستردٌ قيمته 
ويصير كالتالف» ومّن ذكر الخلاف في رد الوب إمام الحرمين 
والغزائي» فالصّواب القطع بجواز رد الثوبء وبه جزم البغوي 
والمتولّي وآخرون» ونقل التولي اتفاق الأصحاب عليه. 

(أئا) إذا وجد مشتري العبد عيبا ففي رده واسترداده الوب 
طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): ونسبه إمام الحرمين إلى بعض الحققين القطع 
بالجوازء لأنّ ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره. 

(والثاني): أنه على الوجهين» وبه قال الشيخ أبو محمد لأنه 
كما ينع الكافر من تملّكه. يمنع المسلم مسن تمليكه إِيَاهء ويرجع 
بأرش العيب. 

(فرع): إذا صمّحنا شراء الكافر عبدًا مسلمًا أو مصحقاء 
فإن علم الحاكم به قبل القبض» فهل يمكنه من القبض؟ أم 
ينصّب من يقبض؟ فيه ثلاثة أوجهٍ حكاها الرّويانيَ وغيره. 

(أصحها): عنده يمكن. 

(والثاني): لا يمكنء بل يؤمر بان يوكل مسلمًا يقبضه. 

(والثالث): ينصّب القاضي من يقبضه إذا حصل القبض أو 
علم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك» كما سنذكره في الفرع بعده 
إن شاء الله تعالى. 

(فرع): إذا كان في يد الكافر عبد كافرٌ فأسلم؛ لم يزل ملكه 
عنه بلا خلافي ولكن لا يقر في يده بل يؤمر بإزالة ملكه عنه 
بيع أو هبةٍ أو عتق أو غيرهاء ولا يكفي الرهن والتزويج 
والإجارة والحيلولة» وقي الكتابة قولان مشهوران ذكرهما 
الصف بدليلهماء وحكاهما إمام الحرمين والغزاق وجماعة 
وجهين: 

(أصحهما): باتفاقهم الاكتفاء بهاء وتكون كتابةة صحيحة. 


(وَإن كُلْنَا) لا تكفي فوجهان: 

(أحدهما): أنها كتابة فاسدة فيباع العبد. 

(والثاني): أنها نة ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع 
مكاتبًا وإلآ فسخت الكتابة وبيع. 


قال أصحابنا: ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه 
بثمن مثله» كمأ ببيع مالمن امتنع من أداء الحق. قال إمام 
الحرمين والأصحاب: 


فن لم يجد مشتريًا بشمن مثله صبر إلى أن يوجدء وحال بينه 
وبينه» ويتكسسب لالکه» وتؤخذ نفقته منه. 

(وأما): إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى 

غه بیع ولا هبة ولا نحوهماء هذا هر الذحب» وبه قطع 
الجمهور» وفيه وجة حكاه الرّافعيّ وهو شاد مردوةٌ. 

وهل يجبر على إعتاقها؟ فيه وجهان. 

(المّحِيحُ) المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الأكثرون: لا 
يجبر» بل يحال بينهما وينفق عليها وتتكسّب له في يد مسلم. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه يجبر 
على إعتاقهاء وذكره المصنف في التنببيه احتمالاء وهو ضعيفٌ 
شاد 

ولو مات كافرٌ قد أسلم عبده في يده صار لوارثه وآمر بما 
كان يؤمر به مورّثه فان امتثل وإلا بيع عليه واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال امحاملي في اللباب: لا يدخل عبد د مسلم في مال 
كافر أبدًا إلآ في ست مسائل: 

(إِحَدَاهًا): بالإرث. 

(رَاّانية): يسترجعه بإفلاس المشتري. 

(الثالثة): يرجع في هبته لولده. 

(الرابعة): إذا رد عليه بعيبي. 

(الخامسة): إذا قال لمسلم: أعتق عبدك غي فأعتقه 
ضا ۰ 

(السادسة): إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبدك ثم عجز 
عن التجوم» فله تعجيزه» وهذه السّادسة غلط فلن المكاتب لا 
يزول الملك فيه ليتجدّد بالتعجيزء وترك سابعة وهي إذا اشتر 
من يعتق عليه وصححناه» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال المتولّي والرّوياني: إذا صحّحنا هبة العبد المسلم 
لكافر» فعلم القاضي به قبل القبض منعه» لأنها لا تلزم قبل 
العف هذا كلامهماء وفيه نظرٌء وينبغي أن يكون قبضه كقبضه 
من اشتراه» ثمّ يؤمر بإزالة الملك. 


ابسن تی 


(فرع): قال المتولي والرّوياني: إذا باع الكافر عبده المسلم ثمّ 
تقايلا. 

إن لا): الإقالة بيع م يصح وإلا فوجهان كما سبق في 
مسألة بيعه بثربي معيبو. 

(فرع): قال المتولّي والبغوي والرّوياني: إذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار» فالبيع چ لأنّ ملكه يزول بنفس البيع 
في قول» وني قول هو معرّض للرّوال» فإن أراد فسخ البيع. 

(قإن قُنّ): املك في زمن الخيار للبائع» صح الفسخ» لكن 
إن كثر ذلك منه الزمه القاضي أن ييعه بيمًا ماضيًاء لان هذا 
ليس بابتداء تملك وإنما هو من من الرّوال. 

(َإنْ قتا بزوال الملك في المبيع بنفس العقدء في تمكينه من 
الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب. 

(فرع): قال الرٌوياني: لو اشترى الكافر عبدًا كافرًا بشرط 
الخيار» فاسلم في مدّة الخيار قال: والّذي يحتمل قولان: 

(أحدهما): يبطل البيع. 

(والثاني): لال بل هما الفسخ والإجازةء فإن اجازا ألزم 
المشتري بإزالة ملكه. 

(فرع): قال الرّوياني: قال أصحابنا: لا يكره للمسلم بيع 
عبده الكافر لكافرء سواءً كان العبد صغيرا أو كبيراء قال بعض 
أصحابنا: لكنّ الأولى الآ يبيعه الصّغيرء وقال أبو حنيفة: يكره 
بيعه الصغير» قال أحمد: لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه. 

(فْرعٌ): قال أصحابنا: يجوز أن يستاجر الكافر مسلمًا على 
عمل في الذمّة بلا خلافي» كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيا 
شمن في الذمّة» وهل يجوز للمسلم أن يؤجّر نفسه لكافر إجارة 
على عينه؟ فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصئف في أوّل كتاب 
الإجارة. 

(أصحهما): الجواز. 

(والثاني): على قولين» وبعضهم يحكيهما وجهين» واتفقوا 
على أن الأصح الجواز سواءً كان المسلم حرا أو عبداء إلا 
الجرجاني فصحّح البيع والمدهب الجواز لكنّ نص الشافعيّ 
والأصحاب على أنه يكره ذلك. 

فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع؟ بان يأجره 
مسلمًاء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أصحهما): يؤمرء وبه قطع الشيخ أبو حاماو. 

(فرع): اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند 
كافرء وأمًا إعارته إِيَام فقد جزم إمام الحرمين والغزالي والرافعي 


وغيرهم يجوازه» وهو الصّحيح وقطع المصنف في باب العارية من 
المهذّب والتنبيهء والجرجاني في التُحرير وصاحب البيان بأنه لا 
يجوز وهذا ضعيفا. 

(وَالْدْهَبُ) الأوّل: لأتهم ذكروا أن الأصح في الإجارة على 
عينه الجواز فالإعارة أولى لأنها عقدٌ جائرٌ يرجع فيها متى شا 
ولا ملك المستعير المنافع» بل يستنتجها شيئًا فشيتاء بخلاف 
الإجارةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): : لو رهن المسلم عبده المسلم» ؛ أو المصحف عند كافرء 
ففي صحّته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرّهن بدليلهما: 

(أحدهما): القطع بصحته. 

(والثاني): على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن 
الأصح صحة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسل واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهديّة وهناك 
ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال: لو كان بين مسلم وكافر عبدٌ 
مسلم مشترك بينهما فاعتق الكافر نصيبه وهو موسرٌ سرى إلى 
نصيب المسلم وعتق على الكافر سواءً قلنا: تحصل السّراية بنفس 
الإعتاق أم بدفع القيمة لأنه يقوّم عليه شرعًا لا باختياره فهو 
كالإرث. 

فرع 

ب مذاهب العلماء ‏ بيع العبد المسلم لكافر 

قد ذكرنا أنّ الأصح من مذهبنا بطلانه وبه قال أحمد وقال 
أبو حنيفة: يصح ونقله الرّوياني عن جمهور العلماء وعن مالك 
روايتان كالمذهيين. 

احتج أبو حنيفة بالقياس على الإرث 

واحتج أصحابنا بإجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم 
وسبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة والسّبيل للكافر على 
مسلم وقد قال الله تعالى: ؤوَلَنْ يَجْمَلَ الله للْكَافِرِينَ على 
ينين سيلا ويخالف الإرث فإنه ملك قهري واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

¥+ ده 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وَلا يجوز بيع الجَارِيَةٍ إلا 
[ئع] حلها لاه ينها في الييع اليتق فلا يجوز مها دونه 
كاليد وَالرجْل» ولا يَجُودُ أن يرق بين ا جارية ولوا في الع 
قبل سبع مينين» ِا رَوَى ابو س ويار ا دري رضي الله عنه أن 
النبي بل كَالَ: «لا تول وَالِدَ ليما" وَقَالَ عليه السلام: «مَنْ 
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رق يْنَوَالِدة وَوَلَِهَا فرق الله ينه ويي يت يوم الام َإِنْ 
رق يهُا الع بطل الع له قفري محر في الع » افد 
الي كالفريق بين ا رة وَحَمْلها هَل يجو بغ سَبْم ميجن 
ِلَى البُُغ؟ فيه قَرْلان. 


(احدهما): لا بُو لعُمُوم الان وَلأنْهُ غَيْرُبَالِْْ فلا 
يَجُورُ التفريق بين َبيْنَ أنه في الم كما لَوْ كان دون سَبْمٍ 


(والثاني): بجو لاه معن عَنْ حَضَائتِمَاه فَجَارٌ التقريق 
هما كَالبلِ). 


(الشرح): حديث أبي سعيا الخدري والحديث الآخر 
سنوضحهما مع غيرهما بن الأحجاديك الواردة في هذه في فرع 
بعد بيان الأحكام إن شاء الله تعالى. 

(أَمَا الآَحْكَامُ): ففي الفصل مسالتان: 

(إحداهما): لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغيرهما من 
الحيوان دون حملها وقد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة 

بيع الحيوان و أنه حامل. 

(السالة اانبة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصّغير بالبيع والقسمة والهبة 
ونحوها بلا خلافي ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلافر 
وتجوز الوصيّة على ال مذهب» وقال المتولي والرّوياني: فيه قولان 
وطرداهما في الوصيّة بالحمل» هل يصح آم لا؟ 

(وَالْدَهَيِ): الصّحّة والجواز في صورتي الحمل والولد. 

وني التفريق بينهما في الرّدٌ بالعيب وجهان. 

وقال الشّيخ أبو إسحاق المصنف في كتابه في الخلاف: لو 
اشترى جارية وولدها الصّغير ثم تفاسخا البيع في أحدهما جازء 
وأمًا التفريق بينهما في الرهن ففيه تفصيلٌ يذكر في كتاب الرّعن 
إن شاء اللّه تعالى» حيث ذكره المصتف والأصحاب. 

وإذا فرّق بين الجارية وولدها الصّغير في البيع والهبة 
ونحوهماء ففي صحة العقد طريقان: 

(أحدهما): القطع ببطلانه لأنه تفريق عرَمٌ. 

فهو معجورٌ عن تسليمه شرعا وبهذا الطريق قطع المصنف 
وجماهير العراقيين. 

(والثاني): حكاء الخراسائيّين فيه قولان» وبعضهم يقول 
وجهان: 

(أصحهما): وهو الجديد بطلان العقد» وبه قال أبو يوسف. 

(وَالقَدِيمُ): صحته. 


وقال أبو حنيفة قال الإمام أبو الفرج الرّاز - بزايين 
معجمتين - الخلاف إتما هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما 
قبلهنَ يصح بلا خلافيء هذا حكم التفريق في الصّغرء وهو ما 
قبل سن التَمييزء وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا. 

a‏ الو رايت 

(أصحهما): يكره ولا يحرم وهو الذي نص عليه في رواية 
المزني» وني سير الواقدي. 

(والثاني): يحرم حتّى يبلغ فعلى هذا في صحّته الطريقان. 

(وأما): التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلافي ولكن يكره 
باتفاق الأصحاب. 

(فرع): لو كانت الام رقيقة» والولد حرا أو بالعكس» لم يحرم 
بيع الرّقيق منهماء بلا خلافو للضّرورة. 

(فرع): إذا قلنا بالضّعيف إنه يصح بيع بيع الأم دون ولدها قال 
الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهماء بل يقال هما إن 
تراضيتما بيع ملك أحدكما للآخر فذاك وإلاً فسخ البيع» وقال 
ابن كج: يقال للبائع تتطرّع بتسليم الآخر أو تفسخ البيع» فإن 
تطوّع فامتنع المشتري من القبول فسخ البيع. 

(فرع): لو رضيت الم بالتفريق م يزل التحريم على المذهب 
الصحيح رعاية لحقّ الولد» وحكئ الرافعي وجهًا شاذًا أنه يزول. 

(فرع): افق أصحابنا على أنّ أم الأم عند عدم الأمّ كالأم 
في التفريق بينها وبين ولد بنتهاء فلو كان له آم وجدة» فإن بيع مع 
الام فلا يحرم وإن بيع مع الجدّة وقطع عن الام قفي تحريمه 
قولان: 

(الصجيح) المشهور تحريه» لأنه تفریق بينه وبين أمه» ولو 
كان له أب وم حرم التفريق بينه وبين الم ولا يحرم بينه وبين 
الأب لأنّ حى الام آكد وهذا قدّمت عليه في الحضانة» ولو كان 
له أب ولا آم له» حرم التفريق بينه وبين الأب على الصحيح من 
القولين» وقيل: من الوجهين. 

(والثاني): لا يحرم لما ذكرناه من ضعف مرتبته عن مرتبة 
الأم. 

وفي التفريق بينه وبين الأجداد والجدّات من جهة الأب ومن 
جهة الام إذا لم يكن أب ولا آم ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): يحرم. 

(والثاني): يجوز. 

(والثالث): يجوز بينه وبين الأجداد دو ن الحدّات لاهن 
أصلح للثّربية وأشد حزنًا لفراقه. 


(وأما): التفريق بينه وبين سائر الحارم كالأخ والعم وبينهما 
والخال وغيرهم. 

(تَالَدَهَبْ): أنه يكره ولا يحرم» وبه قطع الجمهور. 

(والثاني): فيهم وجهان كالأب حكاه الرافعي. 

(فرع): قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد 
استغنائه عن اللبن» إن كان لغرض مقصووٍ كالذبح جان وإلا 
فهو مكروة ولا يحرم على المذهب» وبه قطع جاهير الأصحاب 
وحكى الصيمري وصاحب البيان والرّافعي فيه وجهًا شاذا أنه 
حرم» واللّه سبحانه أعلم. 

فرع 
2 بيان الأحاديث الواردة 2 المسالة 

(منها): عن ابي آټوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يكل يقول: همَن فر بين واِدة وَولّدها فرق الله ينه وَين 
حه يَوْمَ القيامَة» رواه التّرمذي [8؟١]‏ وقال: حديث حسن. 

وعن الحجاج .بن أرطاة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن علي رضي الله عنه قال: «رَمَبَ لي رَسُولُ الله ل اين 
وين قيعت أحد حَدَهُمَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يك: يا علي ما فَعَلَ 
غلامك؟ فأَحبرتة فقَالَ: رده رذ رواه الترمذي ]۱۲۸١[‏ وابن 
ماجه ]۲۲٤۹[‏ وآخرون» قال التّرمذي حديث حسنٌ وليس 
مقبول منه لأنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة وهو ضعي ولأنه 
رل ن سرن تن ای یا رد مانا رش اه 
وقد ضعف البيهقي هذا الحديث. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لَمَنَ رَس ول الله يله 
مَنْ فرق بَيْنَ الوَالِدِ ولد وبين الآخ وَأَخِيِه؛ رواه ابن ماجه 
1 والذارقطي [۳/ 517] بإسناڊٍ ضعيفي. 

وعن ميمون بن أبي شيب عن علي رضي الله عنه: «أنهُ 
فرق بين جَاريةٍ وَوَلَدمَاء ناء النبي كله وَرَدْ اليِم» رواه أبو داود 
٣] [‏ وقال: ميمونٌ لم يدرك عليًا. 

وعن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده أن 
رسول الله له قال: لا يرق بين وَالِدَةٍ ووَلومَاء رواه الييهقي 
[/15) وهو حديث ضعيف» وحسين بن عبد الله هذا مجممٌ 
على ضعفه. 

وهن جاير التي عن عبد الرعن بن لاود عن انن 
مسعود: تأنه الي ل کان إذا تى بالشيء أَعْطَى أل الت 
ويك وکر أن فرق يفم » رواه البيهقيّ [۱۲۸/۹]» وقال: 
تفرد به جابر هذا وهو مشهورٌ بالضّعف. 


وعن عبادة بن الصّامت عن رسول الله ل: أنه ّى عَنْ 
التفريق يَيْنَ الام ووَلَدِهَا حَعَى يَبْلْعْ الغلا وَتَحِيِضَ الجاريةه 
رواه الدارقطيّ [58/5] وضعفه فان أحد رواته عبد الله بن 
عمرو بن حسّانء وهو كدَابٌ» وقد انفرد به. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «غَزَوَْا فَرَارَة وَعَلَيْنَا أبو بكر 
مره سو 52 فلا کان ينا وبين نَ الَاء سَاعَة مرا 
أبو بكر فر م شن الَارة ورد الت قل ن ل عله 
آل شتو الم فیح ار ريت بيذي 
إلى الیل د ؛ ميت بهو بينم ل اليل هَلَمارَاَوا ا 
وفوا فجئت بِسَهْمٍ هم أسرقهُمٍ وهم ۾ امرَأة مِنْ ني فَرَارة مَمَهَا بنت 


ا ین اخس لقره قم تی ایت بهم أب بر في 


EE NEE‏ سول الله لا 
فى السوق فَقَالَ: يا ا ملم هَبْ لِي الَرَْة فقلت فقلت با رَسُولَ الله يلك 


سرن الله 4 كقَالئيا 


5 
با 


تي رتا فت لها را م آي ر 
سَلَمَةَ هَبْ لِي الَرْآةَ قَقلت: مِي لَك يا يا رَسُول الله و4 مبَعَث 

ا 
مك رواء مسلمٌ [1700]» وفيه دلالة للتفريق بين المسراة 
وولدها بعد البلرغ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذخ فم # 
E‏ لا و رهم i‏ 0 
باب ما يفسد البيع من الشروطٍ 
وما لا يفسده 


َال اَمَف -رحه الله تعالى-: (إذَا شرّط في اليم شزْطًا - 
نَظَرْتَ فَإِنْ كان شرْطا يقتضريه الع اليم وَالردُ ب البو وما 
اهيا ES‏ 
لم يُْطِلهُ إن شرّط ما لا قفري العقد وَلَكِنْ فيه مَصْلَحَة 
كَالخيّار وَالأَجَلٍ وَالرهْنِ وَالضمِين لَمْ بطل العَقْدَ أن الشرْع 
وَرَد بذك عَلَى تا في مَوَاضِعِ إن شاء الله به لفق 

ولان الحَاجة معو إل َم بيذ العقد. 

لذ شر نن لبد الم لع ية الع العامة 

رضي الله عنها ا شرت بَرِيرة ياء اراد هلها أن بها يَْتَرِطُوا 
لاا قال رسن الل كل ايها وَأَغْقِيها الما السرلاء لِمَنْ 
أَغْتقي. 

وإ ارا برط الت فاح ِنْ إعتاقهِ فَقِيه وَجْهَان: 

(احدهما): بجر عله له ن حن علي فا اح 
جير علي كما َْ در نن عب لم امم ين عاق (الشاني): لا 


ومر ەا 


يُجَبْرَْل يشت لْبائِع الا في فسخ اليم ئه مَلَكَهُ بالعرّض» 


ES 


e 


و 


ني الب قاط لو ال تي وهاه 


(أحدهما): لا سقط لاله عت محر فلا يَمْقَط إسْقَاط 
الذي كالنور. 

(والثاني): أنه سقط لأنهُ حى شَرَطَهُ البَاتِمُ ِنَقْسِهِ فَسَقَط 
إسْقَاطِهِ ۾ كَالرهْنٍ وَالضمين. 


e 
حَدُمًَا): : أنه يس لایع إلا الشمَُ» أنه لم يَفقِد كر مِنَ‎ 


العتق. 

(والثاني): أذ الشمَنَ وَمَا نَقَصَّ م من امن بشرط الينق» 
م بن غر کر لوث ذه لقم يع ج رز اتی سيا نا 
يَينَهُمَا نَ الشمَن. 


(والثالث): أله سخ العقد لأن ااي لم برض بهذا الفمَن 
وَحَدَهُ م داري لَم يترم أكثر ِن هذَا امن وجب أن يُفْسّخ 
العَقَدُ). 
٠‏ (الشرح): حديث عائشة رواء البخاري ]١477[‏ ومسلمٌ 
.]١ 6١ [‏ 

وبريرة - بفتح الباء الموحّدة - وهي بريرة بنت صفوان 
مولاة عائشة رضي الله عنها روت حديثا واحدًا. 

(قوله): عت مُسْنََقُ عَلَي احترازٌ من نذر عتقًّا على وجه 
الجاج» ثم اختار كقارة اليمين بالإطعام» ومن وعد العبد أنه 

(أَمّا الأخكام): فقال أصحابنا: الشرط خسة أضرب: 

(أَحَدُهَا): ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار 
المجلس أو تسليم المبيع أو الرّدٌ بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو 
انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا 
خلافم لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدًا وبيانا لمقتضاه. 

(الضرب الثاني): أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكنْ 
فيه مصلحة للعاقد كخيار الشلاث والأجل والرّهن رالضّمين 
والشّهادة ونحوهاء وكشرط كون العبد المبيع خيّاطًا أو كاتيًا ونحره 
فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلافى بل يصح ويثبت المشروط. 

(الضْرْبُ الثايث): أن يشترط ما لا يتعلق به غفرض يورّث 
تنازعًا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة» أو لا يلبس إلا لخر أو 
الكتان؛ قال إمام الحرمين: وكذا لو شرط الإشهاد بالثّمن وعيّّن 
شهودًا وقلنا: لا يتعيّنون فهذا الشّرط لا يفسد العقد» بل يلغو 


ريصح البيع» هذا هو المذهب» وبه قطع إمام الحرمين والغزالي 
ومن تابعهماء وقال المتولي: لو شرط التزا م ما ليس بلازم بان باع 
بشرط أن يصلي النوافل» أو يصوم غير رمضان أو يصلي 
الفرائض في أوّل أوقاتها بطل البيع لآنه الزم» ما ليس بلازم قال 
الرافعي: مقتضى هذا فساد العقد في مسالة المريسة ونحوهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(الَضْرْبُ الرابع): أن يبيعه عبدًا أو أمة بشرط أن يعتقه 
المشتري ففيه ثلاثة أقوال: 

(الصّحِيعحٌ) المشهور الذي نض عليه القافي ي معط كي 
وقطع به المصتف وأكثر الأصحاب. أن البيع صحيمّ والشرط 
لازم يلزم الوفاء به. 

(والثاني): يصح البيع ويبطل الشّرط» فلا يلزمه عتقه. 

(والثالث): يبطل الشّرط والبيع جميمًا كفيره من الشّروط» 
والمذهب صحتهماء وعليه التفريع قال أصحابنا: وإذا صحّحناه 
فصورته إذا شرط أن يعتقه المشتري عن نفسه» أو أطلق اشتراط 
عتقه. 

(آَما) إذا باعه بشرط أن يعتقه المشتري من البائع فالبيع باطل 
قطعًاء قال أصحابنا: وإذا شرط العتق للمشتري أو أطلق ففي 
العتق المشروط وجهان: 

(أصحهما): أنه حن للّه تعالى كالعتق الملتزم بالنذر. 

(والثاني»: أنه حق للبائع» وقد أشار المصئّف إلى دليلهما. 

(فإِنْ ُلنَا): إنه حقّ البائع فله مطالبة المشتري به بلا خلافي. 

(َإنْ فلن حن لله تعالى فللبائع مطالبنه أيضًا على اصح 
الرجهين وإن امتنع من الإعتاق (فْإن قلنا): الحق لله تعالى أجير 
عليه الشتري قطنا (رإذ نا لياع لم سيره بل يمير البائع في 

فسخ البيع رد ُلنَا) بالإجبار قال المتولّي: يخرّج على الخلاف 
في المولى إذا امتنع من الطّلاق و 
القاضيء وفي قول يحبسه حتّى يعتقه وذكر إمام الحرمين 
احتمالين: ٤‏ 

(أحدهما): تخريجه على القولين كما قال المتولي. 

(والثاني): يد يتعيّن الحبس. 

(قلت): ويحتمل أن يجزم بأن يعتقه القاضي كما إذا توه 


من الفيئة» ففى قول يعتقه 


05 إذا 55 البائع حقّ الإعتاق. 
(فإِنْ ُلنَ): الحسقّ لله تعالى لم يصح إسقاطه (وإن قُلْنَا): 
للبائع» صح إسقاطه كما لو شرط رهتا أو كفيلاً ثم عفا عنه» فاته 


ES 


يسقط على المذهب» وبه قطع الجمهورء وفيه وجة ضعيف 
للشيخ أبي محمد الجويني إن شرط الرّهن والكفيل لا يصح إفراده 
بالإسقاط كالأجل قال أصحابنا: ومتى أعتقه المشتري فالولاء له 
قطمًا سواءٌ قلنا: الح فيه لله تعالى أم للبائم» لأنه أعتق ملكه 
هذا إذا أعتقه المشتري جانا فلو أعتقه عن كقارةٍ عليه (فَإِنْ قُْمَا): 
الح فيه لله تعالى أو للبائع ول يأذن لم يجزئه (مَإنْ قُلْنا): له وأذن 
فوجهان: 

(أصحهما): جز عن الكفارة وعن أداء حقّ العتق. 

(والثاني): لا يجز واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز استخدام العبد والأمة اللذين 
اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق» ويجوز الوطء وتكون 
أكسابهما للمشتري» لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت 
القيمة للمشتري ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما. 

ولو أجره قال الدارمي: يحتمل وجهين: 

(أضحهما): بطلان الإجارة. 

(فرع): لوباعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان 
(الصّحِيحٌ) المشهور لا يصح البيع. 

(والثاني): يصح البيع والشرط. 

ولو أولد الجارية لم تجزئه عن الإعتاق على الصحيح» وبه 
قطع الجمهور» وفيه وجة شاد. 

(فرع): لو مات هذا العبد قبل إعتاقه ففيه أربعة أوجه منها 
ثلاثة مشهورة ذكرها المصئف بادلتها. 

(أصحها): ليس على المشتري إلا الثمن المسمّىء لأنه لم 
يلتزم غيره. 

(والثاني): يلزمه مع المسمّى قدر التفاوت بمشل نسبته من 
المثل بان يقال: قيمته من غير شرط العتق ماثة» وبشرطه تسعون 
فيجب قدر عشر المسمّى مضافا إلى المسمى. 

(والثالث): ينفسخ البيع ويلزم المشتري قيمة العبده لفواته في 
يده ويرجع بالثمن. 

(والرابع): للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له غير 
المسمّىء وإن شاء فسخه ورد الثمن» ورجع بقيمة العبده ثمّ هذه 
الأوجه هل هي مفرّعة على أنّ العتق للبائع؟ أم مطردة؟ سواءً 
قلنا: له أو لله تعالى فيه احتمالان لإمام الحرمين. 

(أصحهما): الثاني» وهو مقتضى كلام الأصحاب 
وإطلاقهم. 

(فرع): لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد 


شهر أو سنة أو يعلق عتقه» أو اشترى دارا بشرط أن يقفها 
قطريقان: 

(أصحهما): القطع ببطلان البيع. 

(والثاني): أنه على الخلاف في شرط الإعتاق. 

(فرع): جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق» ولم يتعرض 
للولاء» أو شرطا كونه للمشتري. 

(فاما) إذا شرطاه للبائم» فالمذهب بطلان البيع وبه قطع 
الجمهور لأنْه منابذٌ لقوله يك: «إنْمًا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْمَقَ؟ وحكى 
جاعةٌ قولاً شاذًا أله يصح البيع ويلغو شرط الولاء» وحكاه 
الدارمي وجها للإصطخري» وحكى إمام الحرمين وجهًا باطلاً 
أنه يصح البيع» ويصح أيضًا شرط الولاء للبائع قال الرافمي: لا 
يعرف هذا الوجه لغير الإمام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائع 
دون اشتراط الإعتاق بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي 
إن أعتقته فالبيع باطلٌ بلا خلافيء ذكره المتولي والرّافعي. 

(فرع): لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه» قال القاضي 
حسين: البيع باطل بلا خحلاف» لتعذر الوفاء بالشرط فإنه يعتق 
عليه بمجرد الملك فلا يتصور إعتاقه» وحكى الرافعي هذا عن 
القاضي وسكت عليه موافقة» وفيه نظرء ويحتمل أن يصح البيع 
ويكون شرط الإعتاق توكيداً للمعنى فإن مقصود الشرط تحصيل 
الإعتاق» وهو حاصل هنا. 

(فرع): لو اشترى جارية حاملاً بشرط العتق فولدت» ثم 
أعتقهاء فهل يتبعها الولد؟ فيه وجهان حكاهما ابن كج 
(الأصح): لا يتبعهاء قال الدارمي:هما مبنيان على أن الحمل هل 
له حكم آم لا؟ والأصح أن له حكماً فلا يتبعها. 

(فرع): لو باع عبدًا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق» 
فالمذهب بطلان هذا البيع» وبه قطع الجمهور» وحكى ابن كج 
عن ابن القطان أنّ في صحَته وجهين» وهذا شاا ضعيف. 

فرع 

2 مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق 

قد ذكرنا أنّ المّحيح المشهور من مذهبنا صحّة السّبيع 
والشّرط وبه قال النخعيّ وأحمد وغيرهماء وقال ابن أبي ليلى 
وأبو ثور: الببع صحيح والشرط باطل» وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: البيع فاسدٌ» لكن لو أعتقه بعد عتقه لزمه الثمن عند 
أبي حنيفة» وبالقيمة عند صاحبيه» وهو عندهم مملولكً للمشتري 
ملكا ضعيفًا كما قالوا في غيره من البيوع الفاسدة واحتجّوا 
بحديث النهي عن بيع وشرط» وبحديث: هل شَرْط ليس فِي 


ES 


كاب الله فَهَُبَاطِلٌ» وسنوضحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله 
عنهماء فإنّ النى ب أذن ها في شرائها بشرط العتق. 

(فَإن قيل): إنما كان بشرط الولاء. 

(فْلْت): والولاء يتضمّن اشتراط العتق (فَإِنْ قيل): فبريرة 
كانت مكاتبة. 

والمكاتب لا يصح بيعه على الصّحيح (قُلْنَا): هو محمولٌ 
على أنها عجّزت نفسها وفسخ أهلها الكتابة ولأنّ للعتق قوّة 
سراي فاحتمل اشتراطه في البيع بخلاف غيره. 

(وأما): الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامّان مخصوصان بما 
ذكرناه. 

َنم نا تين 

قال المصَنّفُ ح رحمه الله تعالى-: فن قرط ما سوئ ذلك 

ين الشروط التي تتافي مُقتَضى اليم با ئ عبد بشَرْط أن لا 
يمه أذ لا عق أ باع ارا بشَرط أن بشكتها مده أو يما 

بِسَرْطر أَنْ يَخِيطَّهُ ل لَه أو عة بسَرْط أن يَحْذُوَهَا ل لل اه لما 
روي عن الب لاء : انی عن تم وش رط وروي «أن عَبِدَ 
الل ا ری جا انرب تب لوطت 
عَلَيْهِ: : أك إن بختها هي لي بالشمن» َاستفتَى عَبْدُ اللو بن عُمَرَ 
رضي الله عنهما فقال: لا هاه وَفِيهَا شط لأحرا. 

َرُوِي أن عَبْد اللو اث شترَى جَارية وَاشترَط خودمتهاء فَقَاكَ لَه 
لتر رقي الله لا ريا رقا موي وله زط لع ين : 
عَلَى التخليب وَلا هُوَ مِنْ مُقنضَى العَقد وَلا يِن مَصْلَحَتو فَأَفْسَدَ 
العَقّد. 

كما َو شرّط أن لا يُسَلْم إل الع فَإِذ بض اليم لم 

یملک أنه فض في عَقَدٍ فاسيا فلا يُوجبُ الك كَالوَطء في 


ا 


أك تا ات ين جين القبْض إلى جين الَف ون أمْحَابنَا 


ر 


مَنْ قَالَ: يَْمَن قيمتة َم الل لائ مذو في إنْساكه فَضَّمِنَ 


الاح القامد» فإ کان اقا ويب ره نلك ضرت بيه 


مه م قء 


يمه يَْمَ التَّف كَالعَاريّ ولیس بشيء؟ أنه كنض مَظْمُونٌ في 
عبن یجب رما إن لكت ضوِنهَا باكر ما کات مِنْ جين 
لض إِلَى جين اَلَف كقبْض العَاصبه. 

وجَخَلِفُ العَاريّة تفن العَاربُة درن نُفِي إثلافي مََافِعِهَا 
َلأنْ فِي العَارية ةز ر لمن نص بالأسيضمال لم يمن وُر 
ر البِيم اص حون النقْصّان. 

وان حَدَثْ في عَيْنِهَا زيّادة بان مَمِنَتْ 


سَمِنَتْ ثم ملت ضهن مَا 


م مف فيم 


ص لأ مَا ضَمِنَ عَيِنَهُ ضَمِن نقصانة كَالَفْصُوبِِ وَمِنْ 
أْصْحَابنا مَنْ قَالَ: لا يَمَُ؛ ل الاد يح دحل فِي العقد لِيَأَخْدَ 
بَدَلَ العين دون الزْيَادَة وَالْنْصْوصُ مُوَ الأول وَمَا قَالَهُ هَذَا 
لقال يطل بام َه َم يذل في العقد أذ بد لهات 


إن كان ليلو أَجرة لَزمَهُ ال جره ِلد التي أَقَامَ في پارو 
اه فلكو علي غَيْرُ مون في النِفَاعٍ به فمن أجْرَنَهُ 
كَالْخْصُوب. 

إن كانت جارئة وها لم يرنه ا لحد أنه وَطَءٌ بشُبْهَة؛ 
له اعْتَقَدَ ق أا لك وجب عليه اهر لاله وَطءٌ بشبهَةٍ وجب 
بلطاو اا ار a‏ جب عليه 
أَرْعر البَكَارةٍ أن البكَارَةَ جُرْءٌ ر ايا وََجْرَاؤْهَا تطكوقة 
َي ذلك البکارة وإ نت مِنْهُ ولد فَهُوَ هر حر لأنْهُ اغْبَقَدَ قَدَ أنهًا 
جاریتة رمه قيمَة الول لأنهُ أثلف عَلَيْهِ رَه باعْتَقَادهٍ و ويُقَوُمُ بَعْدَ 
الأنفصال لأنْهُ لا يمن تقو مه قبل الأنفِصَالء 0 يما 
الول َو ويك لا يحْصُل إلا بن الاتيم ال إن لقت 
الول مالم يَضْمَنة؛ له لا قيمة هل الأنصَال ولا توج 
اليُْولة إلأبَمْدَ الأنفِصّالء إن تات ااي ين الولاكة لَرِمَهُ 
سا لأا لكت بسب مِنْ جهته» ولا تمي ابجارية ولت 
في الالء لأنهَاعَلِقت ينه في عير يا بلک رل کا ور 
مَلَكَهًا؟ فيه قَوْلان). 

(الشرح) :1ن كيف يقري تلان دعر عد رين 
الله عنه فصحيحان روى الأوّل مالك في الموطأ ]٦١١/۲[‏ 
ورواهما جميعًا البيهقيّ [١١١١٠ء ]٠١١١١‏ وعبد الله في 
ال موضعين هو ابن مسعودء والذي أفتاه في الصورتين هو عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه وقد يقع في بعض نسخ المهذب مصحّمًا 
بابن عمر وهو غلط فاحش» والفلعة - بكسر الفاء وإسكان اللأم 
- جمعها فلع وهي جلدة التعلء ومعنى يحذوها يجعلها حذاء. 

(وَكَوْلَهُ): (لأنهُ شط لم يِن عَلَى النْعَلّبِ)» احترازٌ من 
العتق. 

(وَقَوْلَهُ): ولا هو مقتضى العقد احترارٌ من سقي الثمرة 
ونحوه. 

(وَقَرْنُهُ): ولا من مصلحته احترازٌ من شرط الرّهن» 
والفعن ووا 

(وَفَوْلَهُ): لأنه قبض مضمونٌ في عين يجب ردّهاء احآرازٌ 
بالمضمون عن الوديعة» وبقوله في عين» عن امنفمة فإِنّه تجب 
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قيمتها يوم الاستيفاء لا أكثر الأمرين» وبقوله: يجب ردّها عن 
المقبوضة ببيٍ صحيح. 

(قوله): سمنت ثم هزلت هو -بضم الهاء-. 

(وَقَوْلُه): لأنه مضمونٌ عليه غير مأذون في الانتفاع به 
احترازٌ من العارية. 

(أَمَا الآَحْكَامٌ): فقد ذكرنا أن الشرط في البيع حمسة أضربٍ 
ومرّت أربعة وهذا الخامس» وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من 
الشروط التي تناني مقتضى البيع بآن باعه شيئًا بشرط ألا ييعه 
ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو 
لا يسافر به أو لا يسلمه إليه» أو بشرط أن يبيعه غيره» أو يشتري 
منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقلَ أو إذا باعه 
لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك» فالبيع باطلٌ في جيع هذه الصّور 
وأشباهها لمنافاة مقتضاه» ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحذا 
أو شرطين. 

وحكى إمام الحرمين والرّافعي وغيرهما قولاً غريبًا حكاه 
أبو ثور عن الشافعي أنّ البيع لا يفسد بالشّروط الفاسدة محال 
بل يلغو الشّرط ويصح البيع لقصّة بريرة رضي الله عنها وهذا 
ضعيفٌ» وحينئل البيع عكس النكاح» فان المشهور أنه لا يفسد 
بالشتروط الفاسدة» وفيه قول شاد ضعيف آنه يفسد بهاء فإذا جع 
البيع والتكاح حصل فيهما ثلاثة ثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يفسدان بالشتروط الفاسدة. 

(والثاني): لا. 

(والثالث): وهو المذهب والمشهور يفسد البيع دون التكاح 
والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق. 

ولو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرّؤية ففيه خلافٌ سبق 
في بأبه. 

هذا كله فيما إذا شرط شرطًا فاسدًا وكان الشّرط مما لا يفرد 
بالعقد فإن كان مما يفرد كالرّهن والفّمين فهل يفسد البيع 
لفسادهما؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما 
(أصحهما): يفسد كسائر الشروط القاسدة. 

(والثاني): لاء كالصّداق الفاسد لا يفسد به التكاح. 

(فرع): إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابَّة 
واستنى ظهرها فإن لم يبيّن المدّة المممتئناة ويعلما قدرها فالبيع 
باطل بلا خلافم وإن بيناها فطريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والعراقيّون فساد البيع. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما الخراسانيين. 


(أصحّهما): هذا. 

(والثاني): ي يصح البيع والشترط لحديث جابر وقصّة جمله التي 
ستذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى» وحكى 
القاضي أبو الطيّب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابناء وبه 
قال ابن المنذر. 

(فرع): لو باع بشرط أن لا يسلّم البيع حتى يستوني الشمسن» 
فإن كان النْمن مؤجّلاً بطل العقد لأنه يجب تسليم البيع في 
الحال» فهو شرط مناف لمقتضاه؛ وإن كان حالًا بني على أنّ 
البداءة في التسليم بمن؟ (فإن قُلنَ): بالبائع لم يفسد. وإلآ فيفسد 
للمنافاة. 

(فرع): متى اشترى شيئًا شراءً فاسدًا لشرط مفسا أو السب 
أن 1 ا 
البيع أم لاء ولا يصح تصرّفه فيه بيع ولا إعتاق» ولا هبةٍ ولا 
غيرهاء ويلزمه رده إلى البائع وعلينه مؤنة الرَّدٌ كالمفصوب» 
وكالمقبوض بالسّوم؛ ولا يجوز له حبسه لاسترداد اللسن ولأنه 
يقدّم به على الغرماء» هذا هو المذهب وبه قطع وفيه قول غريب 
ووجةٌ للإصطخري أنّ له حبسه ويقدّم به على الغرماء وهو شاذً 
ضعيف» ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده سواءً استوفى 
المنفعة أم تلفت تحت يده لأنه مضمونٌ عليه غير ماذون في 
الانتفاع به فضمن أجرته كا لمخصوب» وإن کان تعیب في يده لزمه 
أرش نقصه لما ذكرناه وإن تلف لزمه ضمانه بلا خلافبي لما 
ذكرناه. 

وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أوجه: 

(أصحها): باتفاق الأصحاب تجب القيمة أكثر تا كانت من 
حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب؛ لأنه حاطب في كل 


لحظةٍ من جهة الشرع برده. 
إمساكه. 


(والثالث): يوم القبض حكاه المصنف في التنبيه وآخرون 
وهو غريب. 

(وَالَدَهَبُ الآَوُلُ): وهو المنصوصء ونقل بعض الأصحاب 
هذه الأوجه أقوالاً والمشهور أنها أوجةٌ قال الشافعي رحمه الله في 
كتاب الغصب يضمن المغصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم 
الغصب إلى التلف» قال: وكذلك في البيع الفاسدء قال القاضي 
أبو الطّئِب: حمل أكثر أصحابنا نص الشافعي على ظاهره 
فأوجبوا قيمته أكثر ما كانت كالمغصوب» وقال بعضهم: تجب 


ES 


قيمته يوم التلف» وحملوا نصّه على أنّ المراد أنه كالمغصوب في 
أصل الضّمان دون كيفيّته» وفرّق المصنف والأصحاب بينه وبين 
العارية بفرقين 

(أحدهما): أن العارية مأذونٌ في إتلاف منافعها مجان مخلاف 
هذا. 

(والثاني): أنه لو رد العاريّة ناقصة الاستعمال لم يضمن 
بخلاف هذاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(أما): الزّوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عند 
سواءٌ كانت منفصلة كاللّين والثّمرة والولد والصّوف وغيرهاء آم 
متّصلة بان سمنت عنده ثمّ هزلت» أو تعلّم صنعة ثم نسيهاء 
وسواءً تلفت العين أو ردّهاء فيلزمه ضمان الرّيادة الفاكة عنده 
هذا هو المذهب والمنصوص. وفيه وجةٌ ضعيفْ حكاه الصنف 
والأصحاب أنه لا يضمن الريادة إذا تلفت العين؛ وإنما يضمنها 
إذا رد العين وقد ذهبت الرّيادة. 

(وَالصُوَابْ): الأول لأنه كا لمغصوب فلو زادت عنده ثم 
نقصت ثم زادت فردّها كذلك» فإن كانت الزّيادة الثانية من غير 
جنس الأولى ضمنها قطعاء وإن كانت من جنسها وعلى قدرها 
فوجهان حكاهما الدارمي. 

(أصحهما): يلزمه ضمانها أيضًا. 

(والثاني): لاء كالوجهين في نظيره من الغصب. 

(فرع): إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضتين بيع فاساٍ 
م يرجع على البائع بالتفقة إن كان المشتري عالا بفساد البيع» فإن 
كان جاهلاً فوجهان: 

(أصحهما): لا يرجع أيضاء لأنه متبرع. 1 

(فرع): لو كان المقبوض ببيم فاسار جارية فوطتها المشتري - 
فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين - فلا حة للشّبهة» ويلزمه 
المهر للبائع» لأنه وطء شبهةٍ» فلو تكرّر الوطء بهذه الشّبهة لم 
يجب إلا مهر واحدّء سواءً تكرر في مجلس أو مجالس» وإن كانا 
عالمين لزمهما الحدّ إن كان اشتراها ميتةٍ أو دې لأنه لا يملكها ولا 
يباح وطؤها له بالإجماع» فإن اشتراها بخمر أو شرط فاسار فلا 
حدّ لاختلاف العلماء في حصول الملك له فإنّ أبا حنيفة رحمه 
الله يقول في هذه الحال: إنه يملكها ملكا حقيقيا فصار كالوطء في 
التكاح بالأولى» ونحوه قال إمام الحرمين؛ ويجوز أن يقال: يجب 
الح لان أبا حنيفة لا يبيح الوطء فإن كان يثبت الملك فلاف 
الوطء في التكاح بالأول فحيث قلنا: لا حدّء ويجب المهر فإن 
كانت ثيا وجب مهرهاء وإن كانت يكرا وجب مهر بكر وأرش 


البكارة أيضًا. 
(اما): أرش البكارة فلانه أتلفها بغير حق. 
(وآما): مهر البكرء فلأنه وطئ بكرا بشبهةء هكذا صرّح 
بوجوب مهر بكر مع أرش البكارة في هذا الموضع الشّيخ أبو 
حامدٍ والماورديّ والقاضي أبو الطب والحاملي وسائر المتقدّمين؛ 
وصاحب البيان والرّافعيّ وغيرهما من المتأخرين» ونقله القاضي 
أبو الطَيّب وغيره عن نص الشافعي قال القاضي والأصحاب: 
(فَإِنْ قِيل) هذا يؤدّي إلى ضمان البكارة مرتين. 
(مُلْحُ): إلا أنه اتلف جزءًا من بدنها بغير إذن من له الإذن» 
فلزمه أرشه» ووطنها بكرًا فحصل له كمال اللَّذَة فلزمه مهر 
بكرء ولا يتداخلان لأنهما وجبا بشيئين مختلفين. لن الأرش 
يجب بإتلاف البزء وهو سابقٌ لتغييب الحشفة الموجب للمهر. 
(فإن قيل): إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فيجب 
أرش بكارةٍ ومهر لبي لأنْ تغبيب كمال الحشفة صادنها ّا 
فصار كما لو أزال بكارتها باصبعه ثم وطثها فإنه يلزمه ارش 
البكارة ومهر ثيس قال أصحابنا: 
(فالجواب): أنه حصل له لذّة جاع بكر ويسمّى واطۍ بكرء 
بخلاف مسالة الأصبع (فَإِنْ قيل) فقد نص الشافعي والأصحاب 
على أنه لو تزوّج امرأة نكاحًا فاسدًا ووطتها وهي بكر لزمه مهر 
مثلها بكراء ولا يلزمه مع 
بكارتها بخلاف المنكوحة نكاحًا صحيحًا. 
(فالجواب): أنّ إتلاف البكارة مأذونٌ فيه في النكاح الفاسد 
كما أنه مأذونٌ فيه في النكاح الصّحيح» جخلاف البيع الفاسد. فإنه 
لا يلزم منه الوطء فهي في النكاح الفاسد كمن قالت لإنسان: 
أذهب بكارتي باصبعك» وكمن قال لغیره» اقطع يدي» او اتلف 
سوآتي» فلا ضمان» واللّه سبحانه آعلم. 
فإن أحبلها فالولد حر للشّبهة» وهل عليه ولاء؟ فيه وجهان 
حكاهما الدارمي. 
(المئجيح): لا ولاء لأنه انعقد حرا وبهذا قطع القاضي 
أبو الطْيّب والجمهورء فإن خرج الولد حيًا لزمه قيمته يوم 
0 لأنه صار حرا بظنه فأتلف رقّه على مالك الأمة» 
تستقرٌ عليه القيمة» فلا يرجع بها على البائع» بخلاف مالو 
ع اك م ل 
الولد» ويرجع بها على البائ »لأنه غرّه بخلاف مسالتناء قال 
المصئف والأصحاب: ولا تصير الجارية أمّ ولد للواطئ في الحال» 
لأنه لا يملكهاء فإن ملكها بعد ذلك ففي مصيرها آم ولد القولان 


أرش البكارة مع آنه لا يستحق إتلاف 


تبن ماين 


المشهوران فيمن أولد جارية غيره بشبهةٍ ثم ملكها. 

(أصحهما): لا تصيرء فإن نقصت بالحمل أو الولادة لزمه 
أرشهء وإن خرج الولد متا فلا قيمة. 

لكن إن سقط بجنايةٍ وجبت الغرة على عاقلة الجاني» وجب 
حينئلو للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغرّة» 
يطالب به من شاء من الجاني والمشتري» لأنّ ضمان الجاني له قام 
مقام خروجه حيّاء فإن كانت الغرة أقلّ أخذها البائع ولا شيء له 
غيرهاء وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقيّة لورثة 
الجنين. 

ولو رد المشتري الجارية إلى البائع فولدت عنده وماتت في 
الطّلق» وجبت قيمتها بلا خلانو وهل تكون في مال الجاني؟ ام 
على عاقلته؟ فيه القولان المشهوران في أنّ العاقلة هل تحمل قيمة 
العبد؟ 

(أصحهما): تحملها. 

ولو وطئ أمة الغير بشبهةٍ فماتت في الطّلق لزمه قيمتها في 
ماله على قول» وعلى عاقلته في الأصح» وفيه وجة ضعي ف أنه 
لا ضمان في الأمة الموطوءة بشبهقٍ وهو شاد مردود. 

ولو وطئ حرّةٌ بشبهة» أو في نكاح فاسل فمماتت بالولادة 
ففي وجوب ديتها وجهان» وحكاهما الششيخ أبو حاماٍ قولين: 

(أحدهما): تجب كالأمة. 

(وَأْصحْهُمَا) لا تجب. لأنّ الوطء سببٌ ضعيفٌ» وإنما 
أوجبنا الضّمان في الأمة لأنّ الوطء استيلاءً عليهاء والعلوق من 
آثاره» فأدمنا الاستيلاء كالحرم إذا نفر صيداء وبقي نفاره إلى 
الهلاك بالبعير وغيره فإنه يضمنه. 

(وأما): الحرّة فلا تدخل تحت الاستيلاء. 

ولو زنى بامرأةٍ مكرهة فماتت بالولادة حرّة كانت أو أمة 
ففيها قولان مشهوران. 

(أصحهما): لا ضمان. لأنّ الولادة غير مضافةٍ شرعا لعدم 
النسب. 

(والثاني): يجب لأنه ولد من فعله. 

ولو مانت زوجته في الطلق من حملها منه» لم يجب الضّمان 
بلا خلافي. لتولده من مستحق. 

وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدّية على عاقلة الواطح 
وحيث أوجينا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته في أصح 
القرلين» وني ماله في الآخر ومتى تعتبر قيمتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): يوم الإحبال لأنه سبب التلفء كما لو جرح 


عبدًا قيمته مائة فبقي متألّمًا إلى أن مات منه وقيمته عشرة» يلزمه 
مائة. 

(والثاني): يوم الموت؛ لأنه وقت التلف. 

(والثالث): يجب أكثرهما كالغصب» والله أعلم. 

(فرع): إذا اشترى شيئًا شراءً فاسدا فباعه لآخرء فهو 
كالغاصب يبيع ا لمغصوب» فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال 
لزمه رده إلى المالك» ولا يجوز رده إلى المشتري الأوّلء فإن تلف 
في يد الثاني - نظر إن كانت قيمته في يدهما سواه أو كانت في 
يد الثاني أكثر - رجع المالك بالجميع على من شاء منهماء 
والقرار على الثاني لحصول التّلف في يده» وإن كانت القيمة في 
يد الأول أكثرء فضمان التقص على الأول خاصة» والثاني يرجع 
به على من شاء منهما والقرار على الثاني» وكل نقص حدث في 
يد الأرّل يطالب به الأرّل دون الأني وكل نقص حسدث في يد 
الثاني يطالب به من شاء هما والقران خلى الثاني: وكذاحكم 
أجرة المثل. 

ولو رد الثاني العين إلى الأول فتلفت عنده» فللمالك مطالبة 
من شاء منهماء والقرار على الأوّل. 

(فرع): إذا باعه شيئًا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه 
عبده» فالعقد الأول باطلٌ كما سبق» فإذا عقد العقد الثاني 
المشروط في الأول - فإن كانا يعلمان بطلان الشرط - صح 
العقد الثاني» وإلآ فلاء لأنهما بانيان به على حكم الشرط 
الفاسد» هكذا قطع به البغوي وغيره» وقطع إمام الحرمين 
بالصّحّة وحكاه عن والده في كتاب الرّهن لان المواطأة قبل العقد 
لا أثر ها عندناء والأوّل أصح» لن المواطأة آلآ يعتقد لزوم الوفاء 
بخلاف مسالتناء فنظيرها من مسألتنا أن يعلما فساد الشّرط. 

(فرع): لو اشترى زرعًا وشرط على بائعه أن يحصده. 
فالمذهب بطلان البيع» وبه قطع جمهور المصتفين» ونقله الماوردي 
وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين» وقال ابو علي بن أبي 
هريرة: فيه القولان فيمن جمع في عقا بين بيع وإجارق وقبل: 
شرط الحصاد باطل» وني البيع قولا تفريق الصفقة» وسواء قال: 
بعتكه بالف على أن تحصده. وقال الشيخ أبو حامار: لايصح 
الأول قطعاء وفي الثاني الطريقان. 

ولو قال: اشتريت منك هذا الزّرع واستاجرتك على حصاده 
بعشرقء فقال: بعتك وأجرتك فطريقان: 

(احدهما): أنه على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. 

(وَأصَّحُهُمًا): بطلان الإجارة» وني البيع قولا تغريق الصفقة» 


عتا 


ولو قال: اشتريت هذا الرّرع بعشرةٍ واستأجرتك على حصده 
بدرهم فقال: بعت وأجرتء قال البغوي وغيره: صح الشراء» 
أنه لا شرط يهول نصح الإجارة لاه اجار على العمل 
فيما م يتم ملكه فيه» لان أحد شقي الإجارة وجد قبل تام البيع» 
فصار كما لو قال: استاجرتك لتخيط لي هذا الثوب» والثُوب غير 
ملول له في الحال» فلو أفرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض 
بعقار فقال: اشتريته بعشرةٍ على أن ية بدر هم E‏ 
نويا وشرط عليه خياطته وصبغه» أو لبا وشرط عليه جعله جر 
أو نعلاً وشرط عليه أن ينعل به دابّنه؛ أو جلدة وشرط عليه 
خرزها خقاء أو عبد رضيعًا وشرط عليه إقام رضاعته؛ أو متاعا 
على أن يحمله إلى بيته» وهما يعلمان البيت» فالمذهب بطلان 
العقد في كل هذه الصّور ونظائرهاء فلو م يعرف أحدهما البيبت 
في مسألة المتاع بطل العقد بلا خلافي. ومن صرح بهذه المسائل 
مجموعة البغوي وتابعه الرافعي. 

ولو اشترى حطبًا على ظهر بهيمةٍ» وشرط عليه حمله إلى بيته 
بطل على المذهب» كما ذكرناء فلو شرط وضعه موضعه صح 


قطعاء فلو أطلق فوجهان: 


(والثاني): لا يصح العقد حتى يصرّح باشتراط تسليمه في 
موضعه لأنّ العادة تقتضي حمله إلى دار فيصير ذلك 
كالمشروط» وهذا الخلاف له تعلق بمسالة السّرٌ والعلانية في 
الصّداق ونظائرها. 

(فرع): الشترط المقارن للعقد يلحقه» فإن كان شرطًا صحيحًا 
لزم الوفاء به» وإن كان فاسدًا أفسد العقد. 

(وآما): الشّرط السّابق فلا يلحق العقد» ولا يؤثر فيه» فلا 
يلزم الوفاء به» ولا يفسد العقد به إن كان شرطًا فاسداء لأ ما 
قبل العقد لعو هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب. 

(وأما): الشّرط الذي يشترط بعد تام العقد فإن كان بعد 
لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لعو قطعاء وإن كان قبله في مدة 
خيار المجلس أو الشرط فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا) لا يلحق وصححه المتولي. 

(والثاني»: يلحق في خيار الجلس دون خيار الشرط. 

قاله الشيخ أبو زيدٍ والققال. 

(والثالث): وهو الصّحيح عند الجمهورء وبه قطع أكثر 
العراقيّين» يلح في مذة الخيارين جميعًاء وهو ظاهر نص 


الشافعي. 

فعلى هذا في محل صحة الإلحاق وجهان: 

(احدهما): قاله أبو علي الطَبري» وصحّحه الشيخ أبو علي 
السّنجيّ البغوي وغيرهما أنه مفرّعٌ على قولنا: الملك في زمن 
الخيار للبائع» أو موقوف وفسخ العقد فما (إن قَلَنَا): للمشتري 
أو موقوف وأمضي العقد فلا يلحق بعد انقضاء الخيار. 

والوجه الثاني: أنّ جواز الإلحاق مطّردٌ على الأقوال كلها 
وهذا هو الصّحيح صحّحه العراقيون. 

ولو الحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمّن أو ازدادا يباب من 
أبواب الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أو 
في رأس مال السّلم أو الصّداق أو في الإجارة أو غيرها مسن 
العقودء فحكمه حكم إلحاق الصّحيح بالفاسد كما سبق فإن 
كان بعد لزوم العقد فهو لعو وإن كان قبله ففيه الخلاف. 

(فَذَا كلنَا): يلحق فالزيادة تلحق الشفيع» كما تلزم المشتري؛ 
ولو حط من الّمن شيءٌ فحكمه كذلك» فإن كان بعد لزوم 
العقد فلغرٌ فلا يسقط شي من الشمنء وياخذ الششفيع يجمييع ما 
سمي في العقد. ويختص المشتري بفائدة الحط وإن كان قبل لزوم 
العقد ففيه الخلاف» فإن الحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ولو حط 
جيع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن» وسبق حكمه في أوّل اليبوع» 
وحيث فسد العقد لشرط فاسار ثم أسقطا الشّرط لم ينقلب العقد 
صحيحًاء سواءٌ كان الإسقاط في امجلس أو بعده» وحكى الرافعي 
وجهًا أنه ينقلب صحيحًا بالإسقاط في ال جلس» وهو شاد ضعيف. 

واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): لو قال: بع عبدك لزيد بالف على أن علي خسمائق 
فباعه على هذا الشّرط فوجهان: 

(أصحهما): فساد البيع» لأنه ينافي مقتضى البيع» فإِنٌ 
مقتضاء أنّ جميع الشّمن على المشتري» ولا يلزم غيره شيءٌ. 

(والثاني): يصح ويجب على زي الف وعلى الآمر خمسمائةٍ 
بالتزامه» وقد يكون له غرضُ صحيح في ذلك فهو كما لو قال: 
ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السّفينة على الغرق 
بسبب ذلك امتاع» وكما لو خالع الأجني مال في ذمته. 

(ًا) إذا قال: بع عبدك لزيا بالف في ذمّتي» فباعه كذلك» 


فالبيع باطلٌ قطعًا. 
(فرع): قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرّهن والكفيل 
والإشهاد. ف فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالشمنء أو يقم 


كفيلاً به أو يشهد عليه سواءً كان الثمن حال أو مؤجّلاء ويجوز 


المجموع - كتاب البيوع 


NE‏ مع لمان a E‏ وشو 
تعيين الرهن والكفيل» والمعتير في الرّهن المشاهدة أو الوصف 
بصفة المسلم فيه وني الكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والتسب» 
ولا يكفي الورصف. كقوله: رجل موسر ثقة» هكذا ذكره 
الأصحاب ونص عليه ونقله الرّافعي عنهم ثم قال: ولو قال 
قائلٌ: الاكتفاء بالرصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم 
يكن مبعداء وقال ابن كج: لا يشترط تعيين الكفيلء فإذا أطلق 
أقام من شاء كفيلاً وهذا شاد مردودٌ لان الغرض يختلف به 
اختلافا ظاهراء ولا يشترط تعيين الشّهود على أصح الوجهين» 
وادّعى إمام الحرمين أنه لا يشترط قطعاء وجعل الخلاف في أنه 
لو عین شهودًا هل يتعينون؟. 

ولا يشترط كون المرهون عند المرتهن» أو عند عدل على 
أصح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن؛ أو عدل» وإلاً جعله 
الحاكم في يد عدل. 

(والثاني): يشترط ليقطع التزاع» فلو لم يرهن المشتري ما 
شرطه؛ أولم يشهد أو لم يقم كفيلاً أو ل يتكفل الذي عيّنه لم يبر 
على شيء من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع ولا يقوم رهن 
رولا كنيل آخر نفام لمن قاذ قبح قاف ران اجاز لزم 
البيع» ولا خيار للمشتري. 

ولو عيّن شاهدين فامتنعا من التَحمّل - فإن قلنا: يشترط 
تعبينهما - فللبائع الخيار وإلاً فلا. 

فع 0 

مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينا 

مقتضاه؛ بان شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو 
لا يطأها أو يزوجها أو يخرجها من البلد 

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع وسواءً شرطا 
واحدا أم شرطينء وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك 
وأبو حنيفة وجماهير العلماء قال المارردي: هو مذهب جميع 
الفقهاء» وقال ابن سيرين وعبد الله بن شيرمة التابعيّان وحمّاد بن 
ابي سليمان؛ ابيع صحيح والشرط صحيح وقال الحسسن 
البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن ¿ المشفير: البيع 

صحيح والشرط باطل لاغ. 

وقال أحمد وإسحاق: إن شرطا شرطا واحدًا من هذه 
الشرائط ونجوها صح البيع ولزم الشّرط؛ وإن شرطا شرطين 
فاکر يطل الع وإلاً فلاء فإذا باع ثوبًا بشرط أن يخيطه البائع 
ویقصره فهما شرطان» فيبطل العقدء فإن شرط أحدهما فقد صح 


۱4 
ولزم. 


واحتج من صحّح البيع وأبطل الشرط بقصّة بريرة في قوله 
ل رار ليم انلام رواه البخاري ]٠١70[‏ ومسلم 
[ 0 قالوا: فصحَح التي بل البيع وأبطل الشرط. 

واحتج من صحّحهما بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: 
«كنت تح اللي يك في مقر قاری يني جَمَلاً رايت 
حُمْلائَهُ يعني رُكُوبَهُ إِلَى أَهْلِي» رواه البخاري [1079] ومسلمٌ 
[1]» وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الن بل قال: 
«الْمْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهم» رواه ابو داود [7045] باسناو حسن 
أو صحيح. 

واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيبٍ 
الله بن عمرو أن رسول الله كلا قال: لابجل سنا و ولا 
ران في يو ولا ربخ تا َم يضمن رلا يع ما لس عِنْدَك» 
حديث صحيحٌ رواه أبسو داود [7004] والسترمذي [1574] 
والنسائيّ [1777] وغيرهم باسانيد صحيحة قال المترمذي: 


شعيبه عن أبيه عن جدّه عبد 


حديث حسن صحيح. 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله 
عنهما أن الي ا خطب فقال: «م بال رجا يَشْتَرِطُونْ ترُوطًا 
ست في کناب ال ما کان ن شط ليس في تاب الو فهو 
بَاطِل وإ كان يانه زط فَهُرََاطِلُ قَضَاءُ الله حى وَشْرْط 
الله اوه نَ وَإنْمَا الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْمَّقَّ» رواه البخاري ]۲٠٠٠[‏ 
ومسلمٌ [1504] وبجديث النهي عن بيع وشرطر وبالآثرين 
المذكورين في الكتاب عن عمر رضي الله عنه وهما صحيحان 
كما سبق لأنه شرط يمنع كمال التَصرّف فأبطل البيع كما لو 
شرط أن يسلّم بعض المبيع دون بعض. 

(وَاَوَابُ) عن قصّة بريرة ران 

(أحدهما): أن الشّرط لم يكن في نفس العقد بل كان سابقا 
أو متأخرًا. 

(والثاني): أنّ معنى اشترطي هم أي عليهم وهذا منقول عن 
الشافعي رضي الله عنه والمزني وغيرهما. 

(والجواب) عن قصّة جابر من وجهين: 

(أحدهما): أله لم يكن بيماً مقصودا وإنما اراد الي ب بره 
والإحسان إليه بالئمن على وجه لا يستحي من أخذه وني طرق 
الحديث دلالة على هذا. 

(والثاني): أن الشرط لم يكن في نفس العقدء ولأنها قضيّة 
عين يتطرّق إليها احتمالات ولا عموم اء قلا دلالة فيها مع أن 


ES 


الحديث فيه اضطراب. 
(وَالحَوَابُ) عن حديث: «الْسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم» أنه عام 
مخصوص والمراد به الشّروط الجائزة وليس هذا 00 
OE RI‏ 
اقب والصّحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفي 
الحكم عمًا عداه فلا يلزم النهي «عن بیع وشرطين «جواز شرط 
واحدٍ فهذا هو الجواب المعتمد وأمًا الخطابيّ وغيره فمعناه أن 
يقول بعتك هذا بدینار نقدًا وبدينارين نسيئة فيكون بمعنى بيعتين 
ف تة وخليم على هذا التاويل آل الغلة ف اهي نن شرطين 
موجودة في شرطٍ وهي الغرر. 
فرع 
4 مذاهبهم فيمن اشثر 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرّفه فيه 
ويلزمه ردّهء فإن تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء» وقال أبو 
حنيفة: يملكه بالقبض ملكا ضعيفًا خبيثاء ويصح تصرّفه. ويلزم 
كل واحدٍ منهما فسخ الملك ورد العرض على صاحبه» وحقيقة 
مذهبه أنه لا يملكه بالعقد ولا يجب الإقباض» فإن أقبضه ملكه 
ملكا ضعيفًاء ومعناء أنّ للبائع انتزاعه عن المشتري لكن لو 
تصرّف فيه المشتري قبل ذلك ببيع أو عتق أو غيرهما نفذ تصرف 
فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة» هذا إذا اشتراه بشرط فاسل أو 


يحبر او ر قال تإن ارا م اودع اذ عار ار حو ذلك 
ما ليس هو مالاً عند أحار من الاس لم يملكه أصلاًء ولم يصح 
تصرفه. فوافقنا في الم ونحوه وشبهه» واحتج له بقصة بريرة» 
فان «عائشة رذ ضي الله عنها شرطت لهم الولاء» وهو شرط فاس 
بالاتفاق» ثم أعتقتها ونفذ عتقها. 

وأقرٌ الني يكل كل ذلك. 

وقياسًا على التكاح فإنَ الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام 
الوطء في صحيحه وقياسًا على الكتابة فن فاسدها كصحيحها في 
حصول العتق إذا وجدت الصّفة. 

واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: هلين أكون اليا لا 


يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُالِي يَتَحبطُهُ الشيطَانُ مِنَ الس فلو كان 
المقبوض بعقدٍ فاسل يملكه. لما توعده. 


قياسًا على ما إذا اشتراه بميتةٍ أو دم. 
ولان كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به شرط 
(وَاجَوَابُ) عن قصّة بريرة من أوجو: 


(حَدُهَا): أنّ الشرط لم يكن في نفس العقد. 
(والثاني): أنّ لهم بمعنى عليهم. 
(والثالث): هو اختيار الشيخ أبي حامر والمحققين أن هذا 
الشّرط والعقد كانا خاصة في قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم» 
كما جعل فسخ الح إلى العمرة خاضًا بالصّحابة في حجّة الوداع 
لمصلحة بيان جواز العمرة في أشهر الحج. 
(وَاججَوَابُ) عن قياسهم على النكاح أنا لا نسلم ما ادّعوه 
وان الأحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطء ولمذا 
يملك به الطلاق والظهار والخلع بخلاف الفاسد, وقد أجعنا على 
أنه لا يملك البضع بالوطء في النكاح الفاسد. 
(وآما): ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدّة 
وسقوط الحدّء فلم حكن ذلك بسبب العقد» بل لكونه وطء 
شبهةء وهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشّبهة من غير عقار. 
(وَالْجَوَابُ): عن قياسهم على الكتابة أنّ العتق حصل 
بوجود الصّفة لا بالعقدء هذا لو مات السَّيّد بطلت الصّفة ولم 
يعتق بالأداء إلى الوارث. 
فرع 98 0-4 
ے2 مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة 
واستثنى منفعة مدة معلومة 
قد ذكرنا أن الصّحيح المشهور في مذهبنا بطلان البيع؛ وبه 
قال أبو حنيفة وفقهاء العراق» وقال الأوزاعي واحمد وإسحاق: 
يصح البيع ويثبت الشرط» وبه قال أربعة من أئمّة أصحابنا 
الفقهاء الحدثين؛ أبو ثور» ومحمد بن نصرء وأبو بكر بن خزيمة 
وابن المنذر. 1 1 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث» وروي نحوه عن 
عثمان وصهيب رضي الله عنهما وقال مالك: إن شرط مدَة قريبة 
كالشّهر والشّهرين» أو ركوب الذَايّة إلى مكان قريب جازء وإن 
ل 
حتج الجوّزون حديث جابر السّابق وبالقياس على من باع 
eT‏ 
واستنى البائع العمرة له» فإنه يصح البيع وتبقى الثمرة على 
النخل إلى أوان الجذاذء وهذا استثناءً لمنفعة البيع» واحتج أصحابنا 
بما سبق. 
وأجابوا عن حديث جابر ما سبق» وعن الإجارة بأنه ليس 
باستنا بل المنافع كانت مستحقة قبل اليع» وعن التخل أنها 
ليس باستثناء منفعةٍ» بل هو استثتاء جزء معلوم من عين المبيع. 
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فرع 

2 مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال 2 العقد 
للمشتري: إن لم تأت بالثّمن 2# الوقت الفلاني فلا 

فمذهبنا بطلان هذا البيع» وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد 
وإسحاق أنه يصح البيع والشرطء قال: وبه قال أبو ثور إذا كان 
الشرط ثلاثة آیا» وروي مثله عن ابن عمرء وبه قال أبو حنيفة: إن 
كان الوقت ثلاثة آيام صح البيع وبطل الشّرط» وإن كان أكثر فسد 
البيع؛ فإن نقده في ثلاثة آيام صح البيع ولزم» وقال محمد يجوز نحو 
عشرة آيام» قال: وقال مالك: إن كان الوقت نحو يومين وثلائةٍ 
جازء دليلنا آنه في معنى تعليق البيع فلم يصح. 

باب تفريق الصفقة 

الصّفقة: هي عقد البيع» لأنه كان عادتهم أن يضرب كل 

واحار من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند نمام العقد. 
# #* # 

قَالَ لصتف حرحمه الله تعالى-: : (إذَا جَمَح في الع بن مَمَا 
يجوز بيع وَين ما لا جوز بيه كار وَالعَبْلا وَعَبْلِو وَعَبْل غير 
فيه قوْلان: 

(أحدهما): 7 ترق الصفقَة فيطل الع فيمًا لا يجوز وصح 
فِيما ب جر 29 کس لطا يما يُطلايه في ایتا بازلى ِن 
مشي فو لص في اعروت نح أحبيدا على 
9 با عَلَى حُكوهمًاء > فصّح فِيمايَجُورُ وَبَطَلَ يما لا 


و 


يَجُوز. 

(وَالقَرْلُ الثاني): أن الصفقة لا فرق فيطل العَقَدُ فيهمًاء 
E‏ يل لان العف َع 
حَلالاً وَحَرَامًا فُعَلّب النْحْرِيمُ كما لو جم بين حن في الکاج 
َرْيَغ رهما رمن ومن من قَالَ: يطل لِجَهَالَةِ امن 
َلك أن اذ باع حرا وعدا بألفي سقط ما حص ار من 
امن فيصر ابد مبيعا ما بَقِي» ذلك مَجْهُولٌ في حال العقل 
َل كَمَا لَو قَال: نك هذا الب بصيو ِن ألف وعم (إن 
ت انیل الأول ل ای وناب ا 
كيين وزیا ين 8 ينْقسِمٌ الشمَنُ فيه عَلَى ال جزاء كالعبد الاه 
م صف َه صنق لير أذ كين من طَمَامٍ أحَدهُمَا لَه وَالآحرُ 
حر وتاي لعن جن با مسر لك لاخر فيا النخر 
أو لد أو اللكاح» بَطَّلَ فِي الجميع» أ جَمَعْ بين الخلال 


والخرام. 
1 


إن قله إن اة جَهَانَهُ الوص لَمْ يطل الع فیا 

يقم الشْمَنُّ فيه فيه عَلَى الآجرَاء لأن المِرّض غَيْرُ مَجْهُول ولا 
ا 0 م لأن 
اجهل بالهوّض لا ِل إن قلَنَا): إن العقة يطل فبهماء رذ 
الي وَاسَْبجعَ لمن 

(رَإڻ قلا إِنهُ يصح في أَحَدِهِمًا ذَ َه ايار بين فخ الم 
وين إمْضَائِو لأنه يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ بتفريق الصْفْفَةٍ فت لَهُ اليا 
إن ار الإسَاك كم بُيك؟ فيه قَوْلان: 
ّْ ااا لتيل بيع امن ويرف لأن ما لايقَابلٌ 
العَقَدَ لا من لَه ف د اَن كله في مُهل الآخر. 

(والثاني): آله كه ق له بذك جي الحَوّض 
إلا في مُعَابَتهمَاء فلا بُح مِنَهُ جَوِيمُهُ فِي مُقَبِلَةٍ أُحَدِهِمَاء 
الف أصْحَابا في موْضيع اين (َنهُم) من قَال: القؤلان 
يما يط العرّضُ عَلَيْو بالقيمة ما تا كط ال عليه 
بالأجزاء َه يشيك البَاقي قسْطِه من اَن قَوْلاً راذا لأن 
ا ا ما خصر الائ مَجْهُولٌ فَدَعَتْ 

لضرُورة إلى أن ْمَل ميم الم في مُق ليمي مطلوئا» 
ف د الحو و 
حَاجَة بنا إلى أذ َجعَل جَمِيمَ م لمن فِي مقاب به (وَينهُم) مَنْ 
قَالَ: القؤلان في الجويع» وهر المح لأنْهُ تمص عَلَى القَولَيِنٍ 
في بم التْمَرَةِ قبْلَ أن تحرج الركاة الما يما قط الشمَنُ 
عَليَهَا بالأجْرّاء. 

(فإن فلن يسيك بجميع لمن لم يكن باع الان لأنهُ 
لا ضرر عليه و (رإن فلن بيك بصيو فَهلْ لايم الجارُ؟ فيه 
وَجهَان. 

(احدهما): أن لَه ايان 
لَهُ ا یار كما به يت لِلْمُشْترِي. 

(والثاني): لا يار ل لأنهُ َل على بَصِيرَق لأ الجر لا 
يوخ ينه بم وَإنْبَعَ مهولا وسلو (فإن فلن لا فرق 
ل در : إِنْهُ يك 

بدك لا 
اک کی ا لَعَقَدُ فيه. 

ان جه بن لان د فو 1 

م فيه» وَهَل َْطْلٌ في البَاقِي؟ فيه طريقان: 

(احدهما): أله عَلَى القَرليِنِ في تقريق الصْقْقَةه کنا 


ئه تَبَخْضَتْ عَلَيْهِ الم“ 


يَحْدُث يِن المَلاك قَبْلَ القبض كَالَوْجُردٍ في حال المَقْدِ في إبْطّال 
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العَقد فَرَجَّب أَنْ يكرك كالَوْجُود في حال العقد فِيمَا ذَكرنَاه. 

(والثاني): : لايل إلا نيما تلف لأ في انع بين املال 
وَالخَرًا م إا َل لجر باليرَضِ أو لجن بين الال ورام 
في المَقَِ ولا بوج هَهنا واد مهما » فَعَلَى هَذَا يصح اعفد 
فِي البَاقّي رَِنْمُْمرِي الا في فخ العقا لان تَعَرْقَت عَلَيِهِ 
الصفقة: فَإِنْ أَمْضَاهُ أخذ الباقِي بقِسْطِِ من امن قَدْلاً وَاجِذا؛ 
لآ اليرض هنا قال يمن نمسم لهم فلا ير باهَلال). 

(الشرح): تفريق الصفقة باب مهم يكثر تكرّره والحاجة إليه» 
والفتاوى فيه؛ فأنا الخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى» 
فإذا جعت الصفقة شيئين فهو ضربان: 

(أحدهما): أن تجمعهما في عقدين مختلفي الحكم» وهذا هو 
الذي ذكره المصئف في الفصل الذي بعد هذا. 

(والثاني): أن تجمعهما في عقا واحدرء وهذا اضرب له 
حالان: 

(أحدهما): يقع التفريق في الابتداء. 

(والثاني): في الانتهاء» فالحال الأوّل ينظر فيه إن جمع فيه 
شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمعء » كجمع أختين أو 
خس نسوة في عقد نكاحء فالعقد باطل في الجميع بلا خلافي 
وإن جمع بين ما لا متنع جمعهماء » فإن كان كل واحدٍ منهما قابلا 
للعقد» بان جمع عينين له کعباږ ووب أو جنس لكنهما ختلفا 
القيمة كعبدين» ورّع الثمن عليهما باعتبار القيمة» وإن كانا من 
جنس متفقي القيمة» كقفيزي حنطةٍ واحدة ورّع الثمن عليهما 
باعتبار الأجزاء. 

وإن كان أحدهما قابلاً للبيع دون الآخر فهذه مسألة 
الكتاب» فالّذي ليس قابلا للبيع قسمان: 

(أحدهما): أن يكون متقوّماء کمن باع عبده وعبد غيره 


صفقة واحدة» فلا يصح البيع في عبد غيره» وفي صحّته في عبده 


قولان مشهوران: 
(أحدهما): لا يصح. 1 
(وَأَصحْهُمَا) يصح (فَإِنْ قلنا): لا يصح ففي علته وجهانء 
وقيل: قولان: 


(أصحهما): الجمع بين حلال وحرام؛ فصار کمن باع درهمًا 
بدرهمين؛ أو جمع في عقد النكاح بين أختين أو خمس نسوة. 

(رًالثانية): جهالة العرض القابل للحلال» فيصير كما لو قال: 
بعتك هذا العبد ما يخصّه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان» 
فإنه لا يصح قطعًاء قال إمام الحرمين: لا يصح بالإجماع. 


(وإن قلنا): يصح فوجهه أنه يصح العقد عليه لو أفرده» فلا 
يتغيّر حكمه بضمٌ غير ماله» كما لو باع شقصا وسيفاء فإنه تبت 
الشّفعة في الشقص بلا خلافي» كما لو أفرده» ولأنه ليس له 
الحاق ما يقبل البيع بالآخر باو من عكسه. 

اا عن العلة الأول نانا رة ة من باع شقصًا 
وسيفًاء ولأنه ليس أحد الدّرهمين وإحدى الأختين أو الخمس 
بأولى من مشاركه؛ فبطل في الجميع بخلاف مسالتنا. 

(وَاجَوَابُْ) عن الثّانية أنّ المسمّى وقع في العقد معلومّاء 
وسقط بعضه لمعئى في العقدء فلم يفسد العقدء كما إذا رجع 
بارش العيب. 

(القِسُم الثاني): أن لا يكون متقوّماء وهو نوعان: 

(أحدهما): يتأتى تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغير 
اخلقة قي باع حرا ا فال و مكار لكت جين و 
رقيقاء وني هذا النوع طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين وجماعة من 
غيرهم أنه على القولين: 

(أصحهما): الصّحة. 

(والطر يق الّاني): القطع بالفسادء لأنَ الحرٌ ونحوه غير قابلٍ 
للبيع بحال. 

ولو باع عبده ومكاتبه أو آم ولده» وقلنا: : لايصح بيعهماء 
فهر كما لو باع عبده وعبد غيره» فيكون على قولین» لان 
المكاتب وآمّ الولد متقوّمان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما. 

(النْوْعٌ الثاني): أن لا يتاتى تقدير تقومه من غير تقدير تخیر 
الخلقةه كمن باع خلًا وخراء أو مذكَاةَ وميتة» أو شاة وختزيراء 
ففي صحّة البيع في الل والمذكاة والشّاة طريقان: 

(اصحهما): طرد الطريقين السّابقين فيما إذا جمع حبرا 
وعبدًا. 

(والثاني): القطع بالفساد لأنّه لا بد في التقويم من التقدير 
بغيره» فلا يكون المقرّم هو المذكور في العقدء والمذهب الصّحَة. 

ولو باع شيئًا يتورّع الثشمن على أجزائه؛ بعضه له وبعضه 
لغيره» كعبر أو صاع حنطة له نصفهماء اوصاعي حنطة له 
أحدهما صفقة واحدة ففيه خلافٌ مرتبّ على ما إذا باع عبدين 
له أحدهما (فَإِنْ قل يصح هناك في ملكه فهنا ول وإلاً فقولان 

- إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام - لم يصح يصح وإن علّلنا 
بالجهالة صح لن حصّة المملوك معدومة لا رقف على التقويم 
الذي لا يفيد إلا ظنًا. 
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ولو باع الثمار التي وجبت فيها الزكاة» ففي صحَّة البيع في 
قدر الرّكاة حلاف سبق في كتاب الرّكاة. 

(الأصح): لا يصح» فعلى هذا الترتيب في الباقي كما ذكرنا 
فيمن باع عبدًا له نصفه ولو باع أربعين شاة وجبت فيها الزكاة 
وقلنا بالأصح: إنه لا يصح البيع في قدر الزكاة والترتيب في 
الثاني كما سبق» فيمن باع عبده وعبد غيره. 

(فرع): المذهب في صحَة البيع فيما نقلناه من جيع هذه 
الصور السابقة» هكذا صحّحه الجمهورء سواءً كان ذلك مما 
يتورّع الثُمن على أجزائه كعبر له نصفه؛ وكذا صاع حنطةٍ 
وثوب» وصاعي حنطةٍ من صبرةٍ مستويةٍ له أحدهماء أو كان ما 
تر عليه بالتيمة كميده وعبد غیره أو عبده وح أو كخلً 
وخمر وميتة ومذكاق وخنزير وشاقء وغير ذلك. 

(قالصجي): صحة البيع في جيع هذه الصّور عند الجمهورء 
قال الرافعي: توسّطت طائفة من الأصحاب بين قولي تفريق 
الصفقة فقالوا: 

(الأصح): الصّحّة في المملوك إذا كان المبيع ا يتورّع القن 
على أجزائه؛ والفساد فيما يتورّع على قيمته» قال: وقال 
الأكثرون الأصح الصّحّة في القسمين. 

(فرع): لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن 
يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين» هذا هو المذهب الذي 
صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين» وقال الشّيخ أبو محمّدٍ في 
مسألة الجمع بين حر وعبل: الخلاف خصو ص ما إذا كان 
المشتري جاهلا بحقيقة الحال. 

(فاما) إذا كان عاًا فالوجه القطع بالبطلان» كما لو قال: 
بعتك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو وزّع عليه وعلى عبد 
فلان» قال إمام الحرمين: هذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير 
سای يل ارج کرو اشر لی رار اتقون رن ائ ع 
وهو شاد 1 

(فرع): لو رهن عبده وعبد غيره؛ أو عبده وحرًاء أو 
وهبهماء أو زوج موليته وغيرهاء أو مسلمة ويحوسيّة أو حرَةٌ 
وأمةء لمن لاتحل له الأمةء فإن صحَحنا البيع في الذي يملكه؛ فهنا 
أول» وإلا فقولان بناء على العلتين - إن عدّلنا بجهالة العوض - 
صح إذ لا عرض هناء وإن عذّلنا بالجمع بين حلال وغيره فلا 
وإن شئت قلت: فيه طريقان: 

(الَذهَب): الصّحّة. 

(والثاني): فيه قولان» ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره 


كشهادته لابنه وأجني ففي قبوها في حي الأجديّ هذا الخلاف 
(الَدَهَبُْ) القبول. 

(فرع): إذا باع ماله وغيره» وصححنا العقد في ماله. فإن 
كان المشتري جاهلاً بالحال فله الخيار في فسخ البيع» فان فسخ 
فذاك» وإن أجاز فكم يلزمه من الثُمن؟ فيه قولان مشهوران: 

(أصحهما): صحّة حصّة المملوك فقط إذا وع على 
القيمتين» لأنه م يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما فلا يؤخذ 
منه جميعه في مقابلة أحدهما. 

(والثاني): يلزمه < جيع الشمن» لأنّ ما لا يقبل العقد لا ثمن 
له» فيصير العوض في مقابلة الآخر. 

ثم في موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما لصتف 
والأصحاب: 

(أصحهما): أنهما خصوصان ما إذا كان المبيع ما يتقسّط 
الثمن عليه بالقيمة فإن كان ما يتقسّط على أجزائه فالواجب 
القسط قطمًاء لأنّ حصته معلومة من غير تقويم. 

OS‏ ركش لين 
والأصحاب هذا الطريق» لن الشافميّ نص في كتاب الام وغيره 
على القولين في بيع الشمرة قبل إخسراج الزكاة والثمرة يتقسّط 
الثُمن عليها بالأجزاء قال المصنّف والأصحاب: (فَإِنْ قُلَنَا): 
الواجب جميع امن فلا خيار للبائع» لأنّه لا ضرر عليه (فَإِنْ 
قُلْنَا) بالقسط فوجهانء قال الشّيخ أبو حامر في تعليقه: وقيل: 
هما قولان: 

(أحدهما): له الخيار لتبعيض الثمن. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا خيار له لأنه م يلحقه نقص فيما بحص 
ملكه. 

هذا كله إذا كان المشتري جاهلاًء فإن كان عانًا بالحال فلا 
خيار له قطمًا كما لو اشترى معيبًا عانًا بعييسه» وفيما يلزمه من 
الشمن طريقان: 

(الَدَهَبْ): أنه على القولين: 

(أصحهما): القسط. 

(والثاني): جميعه. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بجميع الشمنء لأنه التزمه عانّاء 
وهذا فاسك فإنه إنما التزمه في مقابلة العبدين فلم يلزمه في 
مقابلة الحلال إلا حصته. 

ولو اشترى عبدًا وحرّاء أو خلًا وخراء أو مذكاة وميتة» أو 
شاة وخنزيراء وصحّحنا العقد فيما يقبله» وكان المشتري جاهلاً 


بالحال فاجازء أو عاماء ففيما يلزمه الطريقان (الدَمَبْ) طرد 
القولين: 

(أصحهما): القسط. 

(والثاني): الجميع. 

(وَالطْرِيقٌ التَنِي): الجميع؛ وهذا الطريق - وإن كان فيه 
احتمالٌ في صورة العلم - فهو غلطٌ في صورة الجهل؛ وهذا 
الطّريق قول صاحب التلخيص وابن أبي هريرة والماوردي» ومن 
حكاه الدارميّ وأبو علي الطَبريّ في الإفصاح والبغوي» وإن 
أوجبنا القسط في هذه الصّورة ففي كيفيّة توزيع الشمن على هذه 
الأشياء أوجة: 

(أَشْهُرُهَا): وبه قطع الدّارمي والبغوي وآخرون» ونقله إمام 
الحرمين عن طوائف من أصحاب القفالء أنه يقدّرالحرٌ عبذدًا 
والميتة مذكَاةٌ والخنزير شأة» ويورّع الثُمن عليهما باعتبار الأجزاء. 

(والثاني): يقدّر الخمر خلا والخنزير بقرة. 

(والثالث): ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة» وصحّح 
الخزالي هذا الوجه» وهو احتمال لإمام الحرمين» وضعفه الإمام 
فقال: وکل هذا خبط» والله سبحانه أعلم. 

ولو نکح مسلمة ومجوسيّةٌ حرَةٌ وأمةٌ في عقله وصحّحنا 
نكاح المسلمة الحرّة فطريقان» المذهب وبه قطع الجماهير أنه لا 
يلزمه جميع المسمى» وله الخيار في رد المسمى والرّجوع إلى مهر 
المثل» حكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السّنجي» وضعّفه 
جداء وقال: هذا لم أره لغيره وهو ضعيفٌْ جدًا لأنّ فيه إجحافا 
بالرّوج» لأنه لا خيار له في التكاح. 

(وأما): تخييره في رد المسمّى والرجوع إلى مهر المشل فلا 
يزول به الإجحاف. لان مهر المثل قد يكون بقدر المسمّى أو أكثر 
إا قَلْنَا) بالمذهب: إنه لا يلزمه جميع المسمّى» ففيما يلزمه قولان 
(أصحهما): مهر المثل. 

(والثاني): قسطها من المسمّىء إذا وزّع على مهر مثلهاء 
ومهر مثل المجوسيّة أو الأمة» وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة 
أقوال كما حكاء الشيخ أبو علي وإمام الحرمين. 

(أصحها): الواجب مهر المثل. 

(والثاني): قسطها من المسمى. 

(والثالث): جميع المسمّى» وهو شاا ضعيف. 

(فرع): لو باع ربويًا بجنسه خرج بعض أحد العوضين 
مستحقاء وصحّحنا العقد في الباقي» فاجاز المشتري فالواجب 
قسطه من الثّمن بلا خلاف لان المفاضلة بينهما حرامٌ» كذا نقله 


المجموع - كتاب البيوع 


البغوي وغيره. 

(فرع): لو باع معلومًا ومجهولاً بشمن واحاره كقوله: بعتك 
هذا العبد وعبدًا آخرء والجميع له» لم يصح في اجهول قطعًا. 

(وآما): المعلوم فقال المصئف والأصحاب يني على مالو 
كانا معلومين» وأحدهما ليس له (فَإِنْ قُلنَا): هناك لا يصح فيما 
هو له لم يصح هنا في المعلوم (وإن قلا): هناك يصحٌ» فهنا قولان 
بناءً على أنه كم يلزمه من الثُمن؟ (إِنْ فُلْنا): جيعه» صح ولزمه 
هنا أيضًا جميع امن (وَإِنْ قُلْنَا): القسط وهو الأصح لم يصح هنا 
في المعلوم» لتعذر التقسيط» وحكى البغوي والرّافمي وغيرهما 
هذا قولاً شاذًا أنه يصح في المعلوم؛ ويثبت للمشتري الخيار» فإن 
أجاز لزمه جميع الثّْمن قطمّاء والمذهب فساد البيع في المعلوم. 

(فرع): محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصّفقة 
دون ما إذا تعددت» حتّى لو باع ماله في صفقةٍء ومال غيره في 
صفقَةٍ اخری» فيصم في ماله بلا خلافيء وطريق بیان تعدّدها 
واتحادها أن يقول إذا سمّى لكل واحلر من الشيئين ثمنا مفصّلا 
فقال: بعتك هذا بألفيء وهذا بماثةٍ فهما عقدان متعدّدان» فيصح 
في ماله بلا خلافر» ويجب ما سمّى له بلا خلافي فلو جع 
المشتري في القبول فقال: قبلتهما أو قبلت» فطريقان حكاهما 
البغوي وغيره: 

(أحدهما): الصّفقة متحدة فيكون فيه القولان. 

(وََصحُهُمًا) وبه قطع الأكثرون أنّها متعدّدة» فيصح في ماله 
ما سمّى له. لان القبول يترتب على الإيجاب. إذا وقع مفرّقا 
وكذلك القبول. 

وتتعدّد الصّفقة أيضًا بتعدّد البائع» فإن اتحد المشتري 
والمعقود عليه كما إذا باع رجلان عبدًا لرجل صفقة واحدة 
وهل تتعدّد بتعدّد المشتري مشل أن يشتري رجلان من رجل 
عبدًا؟ فيه قولان: 1 

(أصحهما): تتعدّد كالبائع. 

(والثاني): لاء لأنّ المشتري بيني على الإيجاب السّابق بالنظر 
إلى ما وجب وهو واحد. 

وللتعدّد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا. 

(منها): إذا حكمنا بالتعدّد فوزن أحد المشتريين نصيبه من 
الشمن» لزم البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع تسسليم المشاع (وَإِنْ 
قُلَنا): بالاتحاد لم يجب تسليم شيء إلى أحدهماء وإن وزن جميع 
ا ر الشف ا ا ی 
وسلّم بعض الئمن لا يجب تسليم قسطه من البيع» وفيه وجة 
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ضعيف حكاه إمام الحرمين والغزالي أنه يجب أن يسلّم إليه القسط 
في المقيس والمقيس عليه» إذا كان قابلاً للقسمةء وهذا شادً. 

(ومنها): إذا قلنا بالتعدّد» فخاطب رجلٌ رجلين فقال: 
بعتكما هذا العبد بالفيء فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة: أو قال 
مالكا عبد لرجل: بعناك هذا العبد بألفبء فقبل نصيب أحدهما 

(فَوَجْهَان: حَكَاهُمَا) البغوي وغيره. 

(أصحهما): بطلان العقد لعدم مطابقة القبول للإيجاب. 

(والثاني): صحته» كما يجوز لأحد المشترين رد نصيبه من 
المعيت: 

ولو قال لرجلين: بعتكما هذين العبدين بالفي فقال 
أحدهما: قبلت هذا بخمسمائق لم يصح قطعاء كما لو قال: بعتك 
هذا بالفيء فقبل نصفه مخمسمائة» أو بعتك هذين العبدين» فقبل 
أحدهما بخمسمائةٍ أو بما يخصّه من الألف. لم يصح» قال الشّيخ 
أبو علي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي: وهذا بخلاف ما لو قال 
ول المرآتين: زوّجتكما بالف فقبل إحداهما بعينها فإنه يصح 
النكاح فيهما. 

ولو وکل رجلان رجلاً في البيع أو الشراء» وقلنا: الصفقة 
تتعدّد بتعدّد المشتري» أو وكل الرّجل رجلين في البيع أو الشراءء 
فهل الاعتبار في تعدّد العقد واتحاده بالعاقد؟ أم المعقود له؟ فيه 
أربعة أوجه: 

(أصحها): وبه قال ابن الحدّاد. ونقل الرافعي تصحيحه عن 
الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد لأنّ أحكام العقد تتعلّق به ألا ترى 
أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل؟ وكذا خيار الجلس يتعلّق به 
دون الموكل؟. 

(والثاني): الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زي وأبو عبد 
الله الخضريّ وصحّحه الغزاقٌ في الوجيز لأنّ الملك له. 

(والثالث): الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشّراء 
بالعاقد وهو قول أبي إسحاق المروزي والفرق أن العقد يتم في 
الشراء بالمباشر دون المعقود له وهذا لو أنكر المعقود له الإذن في 
المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع. 

قال إمام الحرمين رحه اللّه: وهذا الفرق هو فيما إذا كان 
التوكيل بالشراء في الدمّة فإن وكله في شراء عبا بوب معيّن فهو 
كالتوكيل بالبيع. ١‏ 

(والرابع): الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وني البيع بهما 
جيعًا فإنهما إن تعدّدا تعدّد العقد اعتبارًا بالشّقص المشفوع فان 


العقد يتعدّد بتعدّد الموكل في حق الشفيع لا بتعدّد الركيل ويتفرّع 
على هذه الأوجه مسائل: 

(منها): لو اشترى شيئًا بوكالة رجلين فخرج معيبّاء فإن 
اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرّدّ وهل لأحد 
الموكلين وأحد الابنين طلب الأرش؟ ينظر «إن وقع الاس يمن رد 
الآخر بان رضي به أو تلف» فله وإلاً فوجهان: 

(أصحهما): له أيضًا. 

(ومنها): لو وكل رجلان رجلاً ليبيع عبدًا هما أو وكل أحد 
الشريكين صاحبه فباع الجميع» فخرج معيبًا فعلى الوجه الأول لا 
يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخرى 
يجوز. 

ولو وکل رجلٌ رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى 
الوجه الأوّل يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما وعلى الأرجه 
الأخرى لا يجوزء ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبار له ولنفسه 
ففعل وخرج العبد معيًا فعلى الوجه الأول والثّالث ليس لأحد 
الموكلين إفراد نصيبه بالود وعلى الثاني والرّابع يجوزء وقال 
القفال: إن علم البائع أنه يشتري هما فلأحدهما رد نصيبه لرضا 
البائع بالتشقيص» وإن جهله فلا. 

(ومنها): لو وکل رجلان رجلاً في بيع عبليه ورجلان رجلاً 
في شرائه فتبايعه الوكيلان معيباء فعلى الوجه الأول لا يجوز 
التفريق» وعلى الوجه الآخر يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع 
عبار ووكل آخر آخرين في شرائه فتبايعه الوکلاء» فعلى الوجه 
الأول يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر لا يجوز واللّه تعالى 
أعلم. 

(الحال الشاني): أن يقع التفريق في الانتهاء وهو صنفان 
اختياري وغيره فالاختياري هو فيما إذا اشترى شيئين صفقة 
فوجد بأحدهما عيبّاء وقد ذكره المصنف في باب المصراة والرّدٌ 
بالعيب» وسنشرحه بفروعه هناك إن شاء الله تعالى. 

(وأما): غير الاختياري فمن صوره إذا استرى عبدين أو 
ثوبين ونحوهماء أو ثوبًا وعبداء فتلف أحدهما قبل القبض دون 
الآخر فيفسخ العقد في التالف بلا خلافيء وفي الباقي طريقان 
مشهوران ذكرهما المصنّف والأصحاب: 

(أحدهما): أنه على القولين فيمن باع عبده وعبد غيره» لأنّ 
ما يحدث قبل القبض كال موجود في حال العقد في إبطال العقد. 

(وَأْصّحْهُمَا) القطع بانه لا ينفسخ لعدم علي الفساد 
المذكورتين هناك. 


(مَإِذَا قلنَا): لا ينفسخ. 


فللمشتري الخيار في الفسخ فيه لتبض الصّفقة عليه فإن. 


أجاز فبكم يجيز؟ فيه طريقان: 
(أصحهما): وبه قطع المصنّف والجمهور: لا يلزمه إلا قسط 
الباقي قولاً واحداء لأنْ العرض هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة 


حال العقدء وانقسم العوض عليهماء فلا يتغيّر بهلاك بعضه. 
(والثاني): فيه القولان فيمن جمع بين عبده وعبد غيره 
(أصحهما): التقسيط. 
(والثاني): يلزمه جيع النّمن» وهذا الطريق مشهورٌ في كتب 


الخراساتيّينء وذكره جماعات من العراقيّينَء منهم القاضي أبو 
حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب والدّارمي والماوردي وابن الصباغ 
وآخرون منهم؛ وهو قول أبي إسحاق المروزي إلحاقا للطارئ 
بالقارن. 

قال القاضي أبو اليب وصاحب البيان وآخرون: «فإن 
ُلنا): يلزمه + جيع القّمن فلا خيار للبائع (وَإِنْ قلنُ: : بالقسط ففي 
ثبوت الخيار له الوجهان السّابقان. 

(أصحهما): لا خيار له 

ولو اشترى عصيرًا فصار بعضه خررًا قبل القبض» فهو كتلف 
أحد العبدين والحكم ما سبق ولو تفرقا في السّلم وقد قبض 
بعض رأس المال دون بعضء أو في الصّرف وقد قيض البعض 
فهل ينفسخ في الباقي؟ فيه الطريقان: 

(الَذْهَبْ): لا ينفسخ» ولو قبض أحد العبدين ثم تلف 
الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلافٌ مرتب على 
الصّور السّابقة» وهي إذا تلف أحدهما قبل قبض الآخرء وهذا 
أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد فيه بانتقال ضمانه إلى المشتري 
هذا إذا كان المقبوض باقيًا في يد المشتري» فإن تلف في يده ثم 
تلف الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلافٌ مرتبٌ 
على الصّورة الي قبلهاء وأولى بعدم الانفساخ لتلفه من ضمان 


المشتري. 
(وَإذًا ُلنَا) في هذه الصّورة بعدم الانفساخ» فهل له الفسخ؟ 
فيه وجهان: 


(أحدهما): نعم ويرد قيمته ويستردٌ الشْمن إن كان سلمه. 

(وَأصَّحُهُمًا): لاء بل عليه حصّته من الْمن» ولو اكترى دارا 
وسكنها بعض المذّة ثم اتهدمت» انفسخ العقبد في المستقبل» وفي 
الماضي الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض التالف. 

(الَدْهَبْ): آنه لا ينفسخ» فعلى هذا هل له الفسخ؟ فيه 


المجموع - كتاب البيوع 


الوجهان (فَإِنْ قُْنَ) لا فسخء وهو الأصح فعليه من المسمّى 


حصة الماضي من الملة. 
(رَإنْ قُلْنَ) بالانفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ» فعليه أجرة 
المثل للماضي» ويسترد المسمى إن كان دفعه. 
ولو انقطع بعض المسلم فيه عند ا حل» وكان الباقي مقبوضًا 
أو غير مقبوض» وقلنا لو انقطع الجميع انفسخ العقد فيفسخ هنا 
في المنقطع وفي الباقي الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل 
(إِذَا قلنا) لا ينفسخ فله الفسخ» » فإن أجاز فيلزمه حصّته من 
رأس الال فقط (وإن فُلنَا): لو قطع الجميع لم ينفسخ العقد كان 
المسلّم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الجميع» وإن شاء أجازه في 
الجميع» وهل له الفسخ في القدر المنتقطع. والإجازة في الباقي؟ 
فيه قولان: 
(أصحهما): ليس له» بناءً على القولين فيمن اشترى عبدين 
فوجد بأحدهما عيبًا هل له إفراده بالرد؟ 
(الأصح): ليس له. 
(فرع): لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل 
البيع في الثاني لان البيع في الآبق. 
فرع 
2 مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره 
صفقة واحدة 
ذكرنا مذهبنا ومن قال ببطلان العقد فيهما مالك وأبو ثور 
وداود وابن المنذر وقال أبو حنيقة: ايت ا نالا و 
كخل وخر وعبل» وحر وشاةٍ وخنزيرء ومذكاةٍ وميتةٍء بطل 
العقد في الجميع؛ وإن جعت مالا وماله حكم المال كعبده وام 
ولده بطل في آم الولد وصح في عبده لان أم الولد في حكم الالء 
فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لسيّدهاء وقد يحكم حاكم بصِحّة 
بيعهاء قال: وإن جمعت ماله ومال غيره صح البيع في ماله 
ووقف في مال غيره على إجازته إن أجاز نفذ» وإن رد بطل العقد 
فيهء بئاء على قاعدته» وفي مذهب أحمد ثلاث روايات البطلان 
مطلقًاء والصّحّة مطلقاء والأصح عندهم صحّته فيما ينقسم 
الَثُمن على أجزائه وبطلانه في غيره. 
0 د ف 
َال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ جَمع بين بيع وَإِجَارَةٍ 
ين پيم عزفي زين عدي بشزط ار في ديما دون 
الآخر برض واحا قفي قَولان: 


EES 


(احدهما): أنه يِل العقدان أن أَحْكَامَ العقدين مُتَضَادُة 
وَلِيِسَ أَحَدُهُمَا بای ين الأعر َل الجميع. ١‏ 

(والثاني): َه يميخ المَقََان يقس العِرَض عَلَيهِماء عَلَى 
قَذر قِيِمتِهَاء لأنهُ ليس فيه أكثر م يِن اختلافو حُكُم المَقَدَيْنِ وَعَذَا 
ايم ميمة لعفل كما أ َعَم في الم ين ما فيه شل 
وبين ا لا فمَة فيو وإ جَمَمَ بين َ الع والنکاح برض واج 
فَالنْكَاحُ لا ْمل » لاله لا يطل يساد الهوّضء في الع قَزلانء 
وََجْههُمَا ما كر إن جمَع ين الب رالكتابة (إن قلسا) في 
الع والإجارة: : انها لان بَطَل الع والكابة (رإن قَلنَا): إن 
الع وَالإجَارَة يَصِحَان بَطْلَ َل الع مامتا لأنه لا يُجُودُ أذ بيع 
اليد ين عب وَل تبعل لكابة؟ ييي عَلَى تفريق الصفْقَةٍ 
(فإِن قُلنَ: لا فرق بَطَلَ (وَإن ُلنَا: تََرْقَ» بطل ليع رصت 
الكِتّابة). 

(الشرح): فيه ثلاث مسائل: 

(ِحْدَاهَا): إذا جع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين 
شرط الخيار في أحدهما دون الآخرء أو بين بيع وإجارق أو بيع 
وسلمء أو إجارة وسلم» أو صرفو وغيره فقولان مشهوران: 

(أصحهما): صحّة العقد فيهماء ويقسّط العوض عليهما 
بالقيمة. 

(والثاني): يبطل فيهماء وصورة البيع والإجارة: بعتك 
عبدي وأجرتك داري سنة بالفو. 

وصورة البيع والسّلم بعتك ثوبي وماثة صاع حنطة سلما 
بدينا وصورة الإجارة والسّلم: أجرتك داري سنة وبعتك مائة 
صاع سلما مائة درهم. 

ولو باع حنطة وثوبًا بشعير ففي صحَة البيع القولان لأنّ 
التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واحدء ولا يجب في 
الباقي؛ فهر كبيع وصرفي. 

(وَالثَانيَة): إذا جع بيمًا ونكاحًا وقال: زوّجتك جاريتي هذه 
وبعتك عبدي هذا بماثة» وهو من تحلٌ له الأمةء أو قال: زوجتك 
بنتي وبعتك عبدهاء وهي في حجره أو رشيدة وکلته في بيعد» 
صح التكاح بلا خلافي وني البيع والصّداق القولان السّابقان في 
البيع والإجارة. 

(أصحهما): الصّحّة فإن صحَحناهما ورّع المسمى على قيمة 
المبيع ومهر الل وإلآ وجب في التكاح مهر المكل (وَإِذَ قلنا) 
بالتوزيع فهو إذا كانت حصّة النكاح في صورة تزويج ابه مهر 
المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر ا ممل بلا حلاف فهذه 


صورة الجمع بين البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخصٍ 
كما ذكرناء فلو كانا لاثنين بان قال: بعتك عبدي وزوجتك بني 
بألفي. 

فقد قطع الشّيخ أبو حامار ببطلان البيع» ولعلّنه فرّعه على 
الصّحیح» وإِلاً فتحقيقه أن بني على أنهما لو كانا لشخص (فإِن 
ُلْنَ): لا يصح البيع فهنا أولى وإِلاً فيه القولان فيما لو كان 
لرجلين عبدان» لكل واحلر عبدٌ» فباعهما بثمن واحبٍ والأصح 
البطلان. 1 

(الثالثة): لو جمع بيمًا وكتابة فقال لعبده: : كاتبتك على نجمين 
إلى كذا وكذاء وبعتك ثوبي هذا جميمًا بالف (فَإِنْ ُلَنَا) في 
المسالتين السابقتين بالبطلان فيهماء فهنا أولى» وإلا فاليع باطل» 
وني الكتابة القولان: 

(أصحهما): الصّحَّة وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان 
البيع تفريعٌ على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد» 
وفيه القول الشاذ السّابق 

فرع . 5 
ك شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة 

فإذا باع مريض عبدًا لا مال له غيره بعشرةء وهو يساوي 
ثلاثينء بطل البيع» في بعض المبيع» وني الباقي طريقان: 

(أصحها): عند الجمهور أنه على قولي تفريق الصفقة. 

(والثاني): القطع بالصّحّة؛ وصحّحه البغوي لان الحاباة هنا 
وصيَة» وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرهاء فإن صحّحنا بيع 
الباقي ففي كيفيّته قولان» وقيل وجهان: 

(أحدهما): يصح الييع في القدر الذي يحتمله الثلث» والقدر 
لذي يوازي الثُمن بجميع الثمن» ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي 
العبد بالعشرة وييقى مع الورثة ثة ثلث العبده وقيمته عشرة 
والثمن وهو عشرة» وذلك مثل الحاباة وهي عشرة ولاتدور 
المسالة على هذا القول. 

(والثاني): أنه إذا أزيد البيع في بعض المبيع وجب أن يزيد 
إلى الشراء ما يقابله من الثُمنء فتدور المسالة لأنّ ما ينفذ فيه البيع 
يخرج وما يقابله من القّمن يدخل فيهاء ومعلومٌ أن ما ينفذ فيه 
البيع يزيد بزيادة التركة» وينقسص بنقصهاء ويتوصل إلى معرفة 
المقصود بطرق. 

(منها): أن ينسب ثلث المال إلى قدر الحاباةء وي يصح البيع ف 
البيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة» فنقول في هذه الصسّورة ثلث ثلث 
المال عشرة؛ والمحاباة عشرون» والعشرة نصف العشرين» فيصح 


TIA 


البيع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن؛ وهر 
د الاق لج لا و ب مد 


المجموع - 


الررثة نصف العبده وهو خسة عشره والثمن وهو خمسة. 

فالمبلغ عشرون وذلك مثل الحاباة. 

واختلفوا في الأصح من هذين القولين أو الوجهين في 
الكيفيةء فرجّح كثيرون الأوّل. 

وبه قال ابن الحداد قال القمال والأستاذ أبو منصور 
وغيرهما: هو المنصوص للشافعيّ رحمه الله قالوا: رثاي ريت 
أبن سريج ورجح آخرون الثاني واختاره أكثر الحسّاب وبه قال 
ابن القامي وابن الان وإمام الحرمين قال الرائني: زهرقي 
المعنى» والله سبحانه أعلم. 

باب الريا 

الربا مقصورٌ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف. وتثنيته 
ربوان» واختار الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في 
أوّلهه وغلّطهم البصريّون؛ قال التُعلِىَ: كتبوه في المصحف بالواى 
وقال الفراء: إنما كتبوه بالواو أن اهل الحجاز تعلّموا الخط من 
أهل الحيرة» ولغتهم الرّبواء فعلّمرهم صورة الخط على لنتهمء 
قال: وكذلك قرأها أبو سما العدوي بالواوه وقرأ حمزة 
والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء» وأقرٌ الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء قال: وأنت بالخيار في كتبه - بالألف والواو والياء - 
والرماء - بالميم والمدّ - والربية بالضم والتخفيف لغة في الرباء 
وأصله الزيادة» واربى الرّجل وأرمى عامل بالربا. 

#F‏ د اع 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (الربًا محر وَالأصْل فيه 
قوله تعالى: «رَأحَلَ الله الع وحم الربا؛ وقوله تعالى: الذي 
أكون ارا لا قرئرن إلا كما قوم لذي يحب لياف من 
الس روي في التفبير جين يوم ون برو وَرَوَى ابن مَسْعُودٍ 
رضي الله عنه قال: «لَمَنَ رَسُولُ الله يل آل الربَا وُمْكِلّهُ 


اسر ر 


وَشَاهِدَه وَكَايَبّة). 

(الشرح): امس الجنون قال العلماء من المفسّرين وغيرهم: 
قوله تعالى: «الِْينَ يَأْكُنُونَ الربّا4 معناه يتعاملون به بيمًا أو 
شراء» وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم المقصود كما قال 
تعالى: إن لين أكون أَمْرَالَ البنَامَى ظلْمًا4. 

وقوله تعالى: «لا يقَومون» أي يوم القيامة من قبورهم 
«إلأ كما يَقَومٌ الّذِي يَتَحَيّطْهُ اليْطَانُ» قال أهل التّفسير واللّغة: 
التخبّط هو الضرب على غير الاستواء ويقال: خبط البعير إذا 


كتاب البيوع 


ضرب باخفافه» ويقال للرّجل الذي يتصرف تصرّفًا ردينًا ولا 
يهتدي فيه: هو يخبط خبط عشواء» وهي التاقة الضعيفة البصرء 
قالوا: فمعنى الآية أن الشيطان يصيبه بالجنون حين يقوم من قبره 
فيبعث مجنوناء فيعرف آهل الموقف أنه من أكلة الربا. 

(وأما): حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب فصحيح رواه 
أبو داود [۳۴۳۴۳۲۳] والترمذي [> ۰ وابن ماجه اد 
وآخرون باسانيد صحيحة قال الترمذي: هو حديث حسنٌ 
صحيح» وهو من رواية عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه؛ وقد قال يحبى بن معين: إنه لم يسمع أباهء ولكن قال علي 
بن المديني والأكثرون امحققون: سمعه» وهي زيادة علم ورواه 
حل (162) ل م ی رر عابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء » ووقع في المهذذب وسئن نن أبي داود: (وَشَاهِدَهُ) بالإفراد 
وني الترمذي (رََاهِدَئو) بالتثنية. 

(أمَا الأحكام): فقد أجمع المسلمون على تحريم الرّباء وعلى 
أنه من الكبائر, وقيل: إنه كان محرّمًا في جميع الشترائع» ومن حكاه 
المارردي واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن 
من تحريم الربا على وجهين: 

(أحدهما): أنه حمل فسّرته السّئّة» وك ما جاءت به السّتة 
من أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن» نقدًا كان أو نسيئة. 

(والثاني): أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان 
معهودًا للجاهليّة من ربا النساء» وطلب الرّيادة في المال بزيادة 
الأجلء وكان احدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم اضعف 
له المال واأضعف الأجلء ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر» 
وهو معنى قوله تعالى: لا تَأكلُوا الربا لعاف مُضَاعَفَةه قال: ثم 
وردت السّنة بزيادة الرّبا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن. 
قال: وهذا قول ابي حامدٍ الرّوذي. 

(فرع): يستوي في تحريم الربا الرّجل والمرأة» والعبد 
والمكاتب بالإجماع» ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار 
الحرب» فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب» 
سواءٌ جرى بين مسلمين» أو مسلمٍ وحربي» سواء دخلها بامان أم 
بغيره هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرّم الرّبا في دار الحرب بين المسلم 
وأهل الحرب» ولا بين مسلمين لم يهاجرا منهاء وإذا باع مسلمٌ 
لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم 
يهاجرا فتبايعا درهمًا بدرهمين جاز» واحتج له بماروي عن 


المجموع - 


مكحول عن الي بك قال: : الا ريا بين ملم وَحَرْبِي فِي دار 
الحَرْبي» ولان أموال أهل الحرب مباحة بغير عقلِء فالعقد الفاسد 
أول. 

واحتجٌ أصحابنا بعموم القرآن والسّنة في تحريم الرّبا من غير 
فرق» ولأنّ ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرّمًا في دار 
دري ا ااا کا و 
وحربي في دار الإسلام» ولأنّ ما حرّم في دار الإسلام حرّم هناك 
كالخمر وسائر المعاصيء ولأنه عقدٌ على مالا يجوز في دار 
الإسلام» فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. 

(وَالجَوَابُ) عن حديث مكحول أنه مرسلُ ضعيفٌ فلا حجّة 
فيه» ولو صح لتأّلنا على أنّ معناه لا يباح الرّبا في دار الحرب 
جممًا بين الأدلة. 

(وأما) قوهم: إنّ أموال الحربي مباحةٌ بلا عقبء فلا نسلّم 
هذه العوى إن دخلها المسلم بامان» فإن دخلها بغير مان فالعلة 
منتقضة كما إذا دحل الحربي دار الإسلام قبايعه القن 
درهمًا بدرهمين» وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام 
استباحتها بالعقد الفاسد وهذا تباح أيضًا على نسائهم بالسّي 
دون العقد الفاسد. 

ع 6# اا 

قال لصتف س رمه الله تعالى-: (وَالأَعْيَانُ الّْيِي نص عَلَى 

تحريم الربا فيا الذَهَبُ وَالفِضة وار وَالشَمِيُ وَالتمْرٌ والح 


وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عة بن الصاوت رضي الله عنه قَالَ: 
«مَمِعْت رَسُولَ اللو ل يَنْهَى عَنْ بيع الذَمب بالذّهَبٍ وَالفِفةَ 


الفِفةٍ وَاشْمْرِ الم وَالبر بابر والشمير بالشمير وَالِلْح بالج 
لا سء سوام عي بين فن اة أذ اتا قد أزئِى' (فاما) 
الذَّهَبُ َالفِضْة إل بحرم فيهما الا ية ادق وَهُوَأَنَهُمًا 
ين جنس الأنْمان» ميرم لرا فيهماء ولا رم فيما مِوَاهُمَا 

مِنَ الوْدُونَاس وَالدَلِيلُ عَلَيْه أنه لا جر ر أن کون نَحْرِيِمٌ الربًا 
لمعت يَتَعَداهُمَا إلى عَيْرِهِمًامِنَ الموَال» لأنهُ لَّوْ كان لِمَْنَى 
اهما إلى يرما لم يَجُرْ إسْلائهُما يا رامن 
الأمْوَال» لان كل سين ¿ جَمَعهُمَا عل وَاحِدَة في الربًا لا جور 
إسْلامُ حدما في الآخر > كالذهَب وَالفضة وَالِنْطَةٍ والشيير 
قَلَمّا جار إِسْلامُ الذّمَبٍ وَالفِفةَ فِي المَؤْدُونَاتٍ وَالْكِِلات 
ال سد 


يَتَعَدَاهُماء وَهُوَ أنه ِن جنس الآثمّان). 
(الشرح): حديث عبادة وجي ا وا 


ڪتاب البيوع 


11 وأجمع المسلمون على تحريم الرّبا في هذه الأعيان السئة 
المنصوص عليهاء واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري 
وسائر أهل الظاهر والشيعة والكاسانيّ وسائر ثقات الناس لا 
تحريم في الرّبا في غيرهاء وحكاه صاحب الحاوي عن طاووس 
ومسروق والشَمي وقتادة وعثمان التي وقال سائر العلماء: لا 
يتركف ريع الرباعليها بل تى إل ما في :تاها اهرما 
وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الرّبا في السّنة واختلفوا 

(فامًا) الهب والفضّة فالعلّة عند الشافعي فيهما كونهما 
جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علَّةَ قاصرة عليهما لا تتعداهماء 
إذ لا ترجد في غيرهماء وقال ابو حنيفة: العلّة فيهما الوزن في 
جنس واحايء فالحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس 
اماف والقطن والكتانوالصرف»وكل مايوزة في الاد 
ووافق آنه لا بحرم الرّبا في معمول الحديد والنحاس ونحرهماء 
وإنما يحرم في التب ومّن قال بمعنى قول أبي حنيفة الزهري 
والحكم واد والثوري والأوزاعي. 

واحتيج هم بحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة وأبي 
سعيدٍ الخدري رضي الله عنهم أنهما حذثاء: ن سرن اللو ا 
بَعَث أخا بني عدي الأنصاري سمل علَى حبر فليم بتر 
جنيب فقا لَه رَسُولُ الله ل كل ثَمَرِ يبَر مَكَذَا؟ قَالَ: لا 

إا ري الماع بالصاعيْنٍ ين ابع فال رسو اللو 
كل: لا تَفْمَلُواء وَلَكِنْ يثلاً بوثلء أَرْ بيعُوا هَذَا وان 
هَذَاء وَكَذَلِكَ الِيرَادُ» رواه البخاري ٠۸[‏ 4] ومسلم [1598] 
قالوا: يعني وكذلك الموزون» فيد على أن كل موزون لا يجوز 
التفاضل فيه قالوا: ولأنّ علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب 
والفضّة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلّة» وعندكم في العلة 
القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي: 

(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة 
فيهاء فن حكم الأصل قد عرفتاه وإنما مقصود العلة أن يلحق 
بالأصل غيره. 

(وَالوَجْهُ الًاني): أن القاصرة صحيحة» ولكنّ المعتدية أولى» 
قالوا: فعلتكم مردودة على الوجهين. لأنّ حكم الذهب والفضّة 
عرفتاه بالنص. 

قالوا: ولان علّتكم قد توجد ولا حکم» وقد يوجد الحكم 


ولا علّة كالفلوس بخراسسان وغيرها فإنها أثمانٌ ولا ربا فيها 


شْتَرُوا يمه مِنْ 


٠‏ المجموع - كتاب البيوع 


(والثاني): كأواني الذهب والفضّة يحرّم الرّبا فيها مع أنها 
ليست أثمانًا. 

واحتج أصحابنا ما ذكره المصنف» وهو أنه يجوز إسلام 
الذهب والفضّة في غيرهما من الموزونات بالإجماع» كالحديد 
وغيره فلو كان الوزن علّةٌ لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في 
الشعير» والتراهم في الذنانير» ولان أبا حنيفة يجوز بيع المضروب 
من النحاس والحديد والررصاصء بعضه ببعض متفاضلاً ولو 
كانت العلة الوزن لم يججز (فإن قالو): رست ا ی 
كونها موزونة (فَلتا): لاانسلم. 

وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة: 

(أَحَدُهَا): جواب البيهقيّ قال: قد قيل إِنّ قوله: وكذلك 
الميزان من كلام أبي سعيارٍ الخدري موقوف عليه. 

(الثاني): جواب القاضي أبي الطيِب وآخرين أن ظاهر 
الحديث غير مرادء فإ الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه 
الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح (الشالث): أنه 
يحمل الموزون على الهب والفضّة جمعًا بين الأدلة. 

وأجابوا عن قوهم: لا فائدة في العلّة القاصرة بأنّ مذهبنا 
جواز التعليل بهاء فإنّ العلل أعلامٌ نصبها اللّه تعالى للأحكا» 
منها متعدّية» ومنها غير متعدَيةٍء إنما يراد منها بيان حكمة النص 
لا الاستنباط. وإلحاق فرع بالأصل كما أنّ المتعدّية عامّة التعدّي 
وخاصته. ۰ 

ثم لغير المتعدية فائدتان: 

(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصورٌ عليهاء فلا تطمع في 
القياس. 

(وَالتَاِيّة): أنه ريما حدث ما يشارك الأصل في العلّة فيلح 
عن الفلوس بان العلة عندنا كون الآهب والفضّة 
جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثماناء واللّه سبحانه أعلم. 


به» وأجابوا 


(فرع): (وأما): داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى: 
لوَأَحَلَ الله الي وبقوله تعالى: إلا أَنْ كر يِجَارَةٌ عَنْ 
تَرَاض مِنْكُمْ» وبآنّ أصل الاستئناء الإباحة. 

واحتج أطسابنا ديت مر ين عبد الله رخني اق نة 
قال «كنت أسمع رسول الله بي يقول: «الطّمَامٌ بالطّمَام ينْلاً 
بمِثْل؟ رواه مسلمٌ [1995]. 

وعن اين عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى سول الله كل 

عن رة أن يبِيمَ الرَجُل ثَمَرَحَاِطِهِ إن كان خلا بتر كيك 


َإِنْ کان كرما أن عه م بربیب كيد َإِنْ كان رُرْعَا أن يمه بكيل 
طعا رى عن ذلك كله رواه البخاري [5:91] رعشل 
{ot}‏ 

قال أصحابنا: الطعام المذكور في الحديث الأوّل عام يتناول 
جميع ما نسم طعامًا. 

(فِنْ قيل): فقد خصّه بالأشياء السنّة (قَلَنَا): ذكر بعض ما 
تناوله العموم ليس تخصيصًا على الصّحيح (فَإِن قيل): الطّعام 
مخصوص بالحنطة. 

(َلنَ): هذا غلطء بل هو عاءٌ لكل ما يؤكل؛ قال الله تعالى: 
كل الطْعَام كان جنا بني إسْرَائِيلَ إلا َا حَرَم إسْرَائِيلٌ عَلّى 
تقسيه4 قال تعالى: لفَينظرْ الإنسَان إلى طَعَامِه» إلى قوله تعالى: 
انيتا فيا حًا وَعناك الآية. 

وقال تعاى: فْمَنْ شرب ينه فَليِسَ مني وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ 
فَإنهُ مني وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصّة 
إسلامه قال: قال رسول الله يله «فَمَنْ كان يُطْعِمُك؟ قُلْت: ا 
کان لي طَمَم لا اء نرم فسنت حى َكَرَت عُكَنْ بطي 
قال: إِنهَا مبارَكة إِنْهَا طَعَامُ طن رواه البخاريّ ]۳۹٤۸[‏ ومسلم 
1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مكنا مع رَسُول اللو 
يكل رَمَانا ما لا طَعَامٌ إل الآمْوَدَان الماءُ وَالّمْرُ رواه والجواب 
عن الآيتين أنهما عام عضوف عا درا 

(وَقَولُهُم): أصل الأشياء الإباحة ليس كذلكء بل مذهب 
داود أنها على الوقف» والصّحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرع» والله سبحانه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن علّة الرّبا في الذهب والففّة عندنا كونهما 

جنس الأثمان غالبًاء قال أصحابنا: قولنا: غالبا احترازٌ من 

الفلوس إذا راجت رواج التقودء كما قدمنا ويدخل فيه الأواني 
والتبر» وغير ذلك فهذه العبارة هي الصّحيحة عند الأصحاب» 
وهي الي نقلها الماورديّ وغيره عن نص الشّافعيّ» قال الماوردي: 
ومن أصحابنا من يقول: العلّة كونهما قيم المتلفات قال: ومن 
أصحابنا من جمعهماء قال: وكله قريبُ» وجزم المصئف في التنبيه 
يأنهما قيم الأشياء» وأنكره القاضي أبو الطْيّب وغيره على من 
قاله من أصحابناء قالوا: لأنّ الأواني والتبر والحليّ يجري فيها 
الرّباء وليس مما يقوّم بها ولنا وجه ضعيفٌ غريب أن تحريم الرّبسا 
فيهما بعينهما لا لعل حكاه التولي وغيره. 

(فرع): إذا راجت الفلوس رواج التقود لم يحرم الرّبا فيهاء 


سن عبان 


هذا هو الصّحيح المنصوص» وبه قطع المصتف والجمهورء وفيه 
وجةٌ شاد أنه يحرّم حكاه الخراسانيُون (وأما): ما سواها من 
الموزونات كالحديد والتحاس والرّصاص والقطن والكتّان 
والصّوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندناء فيجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلا ومؤجّلاء ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا 
وجه حكاء التولي والرافعي عن ابي بكر الأودني من أصحابنا 
المتقدّمين أنه قال: لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلاء سواءٌ كان 
مطعومًا أو نقدًا أو غيرهماء وهذا شاد ضعيف. 
X*%‏ ¥ فت 

ثَالَ الصف -رحه الله تعال-: (قأا الأعيان الأرَبَعَة فَفِيهَا 
قؤلان (قَالَ) في الجديد: العِلة فيهًا انها مَطفؤمة وَالدَلِيِلُ عَلَيِهِ 
مَارَوَى مَعْمرُبْنُ عبد الله أن التي يك قَالَ: «الطّمَامُ بالطّامٍ 
بلا بو وَالطَْام ممم لكل ما يتنم اليل علي َل 
تَعَالَى: رطام اين ورا الاب جل لَك وَطْمَائَكُمْ حل 
ل4 و وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «مَكَثنًا مَعَ 
نبنا ل سنة نة م تا لتا عام إلأ الآسْوّدان اَم ولتم رقا لبيذ: 

لمعثر قفد تا هذرة ٠٠.‏ عبس کراب مام قائ 

ا به الَريسة واكم ذا عل على امم مُق كان ذَّلِكَ 
لني کشم تي اشرق وال ف .و9 اقب تا 5م 
مَطْمُوما يُحَرُمُ فيه الرباء فَإِذا زُرع وَخرَجَ عن أن ب ن مَطْعُومًا 
لم يحرم فيه الرباء ذا عق ا حب وَصَارَ مَطْعُومًا حرم فيو الرباء 
قَدَلّ عَلَى أَنّ العِلةَ فيه كَْنْهُ مَطْمُومًاء فَعَلَى هذا يُحَرُمُ الربا فِي 
کل مَا يُطْمَمُ مِنَّ الاه قرات وَالإدام وَالْخَلاوَاتٍ وَالقَوَاكِهِ وَالأَدويَقَ 
وي الاء وَجْهَان: 

(أحدهما): E:‏ لان مَطْعُومُ فهو كغيرو. 

(والثاني): لا يُحَرُمٌ فيه الرباء E‏ 
مَل في الماد فلا يوم فيه الرًا. ١‏ 

وَفِي الآذمان اميد ت وَجْهَان: 

(أحدهما): لارا فيا لأنّهَا نمه َعَدُ للانتِضَاع بر رَائْحَتِهَا دو 
الأكل. 

(والثاني): أنه يحَرْمٌ فيه الا وَهْرَ المح لأنة مَأَكُولٌ 
َِنْمَا لا يُؤكَلُ لأنهُ يَف به فيا حُرَ أَكثرُ مِنَ الكل وَفِي البزر 
وَذُهْن السَمَكِ وَجْهَان: ا اا 

(أحدهما): لا ربا فيه أنه يم ب لاع 

(والثاني): أنه َم الربا فيي لأنهُ مَأكول فأشبة الشَيْرَجَ 
(وَقَالَ) في القديم: الله فيها نَا مَطْعُومَة مَكِيلَة أ مَطْعُومَة 


مَوْرُونة. 

و رالدليل عَلَيْهِ آَنُ لبن يله َال: «الطْمَام بالطمام ْلا بيشل» 
وَالممَائَلَةُ لا تَكونُ إلأبالكَيلٍ أو الوزن قَدَلَ عَلَى أنهُ لای إلا 
في معطمو کال يور على هذا لَايحرْم الا يما لايكَال 
ولا ورن ِن الأطْعِمَةٍ كَالرْمٌان وَالسْمَرْجَلٍ وَالقثاء وَالبطْيخ وم 
أَنْبَهَهً). 

(الشرح): أما حديث معمر فرواه مسلم ]۱٥۹۲[‏ وسبق 
بيانه وحديث عائشة. 

(وَتَرْنُهُ): وآمّا الأعيان الأربعة هكذا هو في المهذب 
(الأريَعَة) وكان الأصل أن يقول (الاره بم ولکته أراد بالأعيان 
الأجناس فأثبت اهاء. 

(رقَرلها) الأسودان هو من باب التغليب» وتسمية الشّيتين 
باسم أحدهما كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره فان الماء 
ليس بأسود. 

(قَوّْه): في بيت لبيلو عقر هو - بفتح العين المهملة والفاء 
المشدّدة - وهو ولد الظبية إذا أرادت فطامه عن الرّضاع فإنها 
تقطعه عن الرّضاع آيامًا ثم تعود إلى إرضاعه آيامًا ثم تقطعه عن 
الرّضاع آيَامَاء ثم ترضعه» تفعل ذلك حتى لا يضره القطع جملةء 
فإذا فعلت هذا قيل: عفرت الظبية ولدهاء ومعفرٌ هو هكذا فسّره 
صاحب البيان وفسّره غيره بأنّه الذي سحب في التراب وعفّر به 
والقهد - بفتح القاف وإسكان الهاء - قيل: هو الأبيض»ء وقيل: 
أبيض فيه كدورة وفيه حمرة 5 أو صفرة وجمعه قهادٌ. 

(وَقَْلهُ): تنازع شلوه أي تحاذف أعضاءه. 

(وَقَولهُ): غبسٌُ - بغين معجمة ثم موحّدةٍ ساكنةٍ ثم سين 
مهملةٍ - أي ذئاب جع» اف وهو الذي لونه كلون اا 

(َقَوْلة): كواسب أي تكسب قوتها. 

(وَقَوْلَهُ): ما يمن طعامها فيه تأويلان: 

(أصحهما): وأشهرهما أله لا منة عليها فيه» بل تأخذه 
بالقهر والغلبة لا بالسّؤال والمسكنة بخلاف السّنور وشبهه. 

(والثاني): معناه لا ينقص ولا ينقطع لقوله تعالى: #أَجْرٌ 
عر مَمْنُون» وقبل هذا البيت بيت آخر يظهر معنى هذاء وهو: 

خنساء ضيّعت الفرير فلم يرم 
عرض الشقائق طوفها وبغامها 

الخنساء بقرة وحشيّة والفرير - بفتح الفاء - ولدها. 

(وَقَوْلَهُ): يرم - بفتح الياء وكسر الرَاء معناه يفارق» وعرض 
- بضم العين - وهو الناحية والشقائق جمع شقيقة» وهي رملة 


ES 


فيها نبات» وقيل: أرض غليظة بين رملين. 

(وَكَوْلَهُ): طوفها - بفتح الطّاء ورفع الفاء - وهو ذهابها 
ومجيئها وهو فاعل يرم وبغامها - بضم الباء الموحّدة» وبالغين 
المعجمة» وبرفع اليم - معطوفة على (طَرْفُها والبغام الصّوت» 
واللأم في قوله: عفر مكسورة» وهي لام التعليل» ومعنى البيشين 
انها ضيّعت ولدها فلا تزال تطوف في ناحية الرّمال لطلبه» ظانة 
أنه هناك» ولا تعلم أنّ الدذئاب تجاذيت أعضاءه وأكلته. 

(وأما): لبيدٌ صاحب هذا فهو أبو عقيل - بفتح العين - لبيد 
بن ربيعة بن مالكو العامري الصحابيء الشّاعر المشهور؛ كان من 
فحول شعراء ا جاهليّة» لم وفد على رسول الله ييل فاسلم 
وحسن إسلامه» وكان من المعمّرين عاش مائة وأربعًا وخسين 
سن وقيل غير ذلك توفي في خلافة عثمان» وقيل في أوّل 
خلافة معاوية رضي الله عنه. 

(فَوْلَهُ): في الماء لأنه مباح في الأصل احترارٌ ما يتائّر من 
الرّروع والثمارء وما يلقى من الأطعمة رغبة عنه؛ فإنّه إذا أخمذ 
إنسال شيتا من ذلك جرى فيه الرباء لاله ليس وبا في الأصل. 

(وَكَوْلهُ): غير متمول في العادة احترازٌ من الصّيد والبزر - 
بفتح الباء وكسرها - لحان والققاء - يكشر العاف رها 
والكسر أفصح وأشهر. 

(أمَا الأحكام): ففي علّة تحريم الرّبا في الأجناس الأربعة 
قولان: 

(أصحهما): وهو الجديد أنها الطّعم فيحرم الرّبا في كل 
مطعومٍ سواء كان تا يكال أو يوزن أو غيرهماء ولا يحرم في غير 
المطعوم» فيجري الربا في السّفرجل والبطيخ والرّمّان والبقول 
وغيرها من المطعوم. 

(والثاني): وهو القديم لا يحرّم إلا في مطعوم يكال أو يوزن 
فعلى هذا لا ربا في السّفرجل والرّمّان والبيض والجوز والبقول 
والخضراوات وغيرها ما لا يكال ولا يوزن» فيجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاًء وهذا القول ضعيف جدا والتفريع إنما هو على 
الجديد» فعلى هذا قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم ما 
يعد للطّعم غالبا تقرتا وتأدّمّاء أو تفكهًا أو تداويًا أو غيرهاء 
فيحرّم الرّبا في جميع ذلك» قال أصحابنا: وسواءً ما أكل غالبًا 
فيد خل فيه الحبوب والإدام والحلاوات والفواكه والبقول 
والتوابل والأدوية أو نادراء كالبلُوط والطرثوث» وهو نبت 
معروف» وسواءً ما اکل وحده أو مع غيره. 

وني الرعفران وجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي 


والرّافعيّ أحدهما لا ربا فيه لأنه لا يقصد بالأكل. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوصء ويه قطع الجمهور: 
يحرم فيه الريا. 

لأنه ماكولٌ في الجملة؛ وني المصطكى والرّنجبيل وجهان: 

(الصجيح) المشهور: يحرم فيهما الرّبا. 

(والثاني): لا ربا فيهما حكاه الرّافعي وقطع صاحب البيان 
بأنه لا ربا ني المصطكىء ويجري تحريم الربا في جميع الأدوية» 
كالإهليلج والإبليلج والسقمونيا وغيرهاء نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب. إلا وجهًا حكاه القاضي حسينٌ والمتوي 
وغيرهما أنّ ما يقتل كثيره. ويستعمل قليله في الأدوية 
كالسقمونيا لا ربا فيه وهو شاد ضعيف. 

(وأما»: الماء (إذَا قُلْنَا) بالمذهب: أنه ملوك يصح بيعه» فهل 
يحرّم فيه الرّبا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): يحرّم هكذا صحّحه إمام الحرمين والرافعي 
والجمهررء وهو الصواب» ولا يتر بتصحيح صاحب الانتصار 
الإباحة: فإنه شاد ضعيف. 

فإن قيل: لو كان مطعومًا لم يجز الاستنجاء به (قلنا) ثبت 
الأحاديث في جواز الاستنجاء به فصار مستثنى. 

(وأما): الأدهان فأربعة أضرب: 

(أحدهما): ما يعد للأكل كالرّبد والسّمن والزّيت والشيرج» 
ودهن الجوز واللّوز والبطم ودهن الفجل والخردل والصنوبر 
وأشباههاء فيحرّم فيه الرّبا أيضًاء لأنه يؤكل للتداوي فأشبه 
الإهليلج. 

(الثالث): ما يراد للطّيب كدهن البنفسج والورد والياسمين 
والرتبق والبان وسائر الأدهان المطيّبة» فيها وجهان مشهوران 
ذكرهما المصئّف بدليلهما «أصحّهما «عنده وعند الأصحاب أنها 
ربويّة وذكر إمام الحرمين أنّ العراقيّين نقلوا في المسألة قولين 
المنصوص أنها ربرية وني قول رج ليست ربويّة» قال: وقال 
صاحب التقريب: دهن البنفسج ربوي» وفي دهن الورد وجهانء 
قال الإمام: ولا أفهم الفرق بينهما (َإِدَا ُلنَ): إنها ربويّة م يجز 
بيع شيء من هذه الأدهان بعضه يبعض متفاضلاًه ولا بيع بعضها 
بالشتيرج متفاضلاً بلا خلافيء هكذا صرّح به الأصحاب ونقله 
الإمام عن العراقيّينء ولم يذكر خلافه. 

قالوا: لأنها كلّها شيرج اختلف رائحته بجسب ما جاورها 
من هذه الأدهان. ٠‏ 

(والرابع): ما يراد للاستصباح كدهن السّمك وبزر الكتان ودهنه 
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وفيه وجهان مشهوران في الطريقين» ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): أنه ليس بربوي (وأما): قول إمام الحرمين 
والغزالي: أن العراقيّين قطعوا بأنه لا ربا فيه فليس بمقبول» بل 
الخلاف فيه مشهورٌ في كتب العراقيين» واللّه أعلم. 1 

(فرع): الطّين الأرموي ريوي على الصّحيح من الوجهين» 
ونقله إمام الحرمين عن الغزالي قال: ولا خلاف فيه» ومن ذكر 
الوجهين فيه القاضي حسين والمتولي والرافعي. 

(وأما): الطّين الذي يؤكل سفهاء ويقال له: الخراساني ففيه 
الوجهان: 

(الصّحِيمٌ): أنه ليس ربويًا وبه قطع القاضي حسين وأبو 
اليب والمتولي وصاحب البيان ونقله إمام الحرمين عن العراقيّين 
قال: وتردّد فيه الشّيخ أبو محمّد ومال إلى أنه ربوي؛ وصحّحه 
الغزاقُ في الوسيط أنه ريوي والمذهب الأوّل. 

(فرع): في دهن الورد وجهان حكاهما الصيمري وصاحب 
البيان وغيرهما. 

(أصحهما): ليس بربوي صحّحه الرّافعيّ وهو كلام 
الجمهور وحكى الرّافعي الوجهين في العود المطيّب أيضًا وقطع 
الأكثرون بانه ليس ربويًا 

(فرع): لا ربا في الحيوان عندنا فيجوز بيع شاةٍ بشاتين» 
وبعير بيبعيرين ودجاجة بدجاجتين» وكذا سائر الحيوان. ولا 
حلاف في هذا عندنا إلا الوجه الذي قدّمناه عن الأودني» وهو 
شاد ضعيف؛ وإلاً وجهًا حكاه إمام الحرمين ومتابعوه في السّمك 
الصّغار التي يمكن ابتلاعها في حياتها أنه يجري فيه الرّبا بناء على 
جواز أكلها حيّة وفيه وجهان سبقا في الأطعمة والصّيد والذبائح 
(إنْ قَلنَا): لا يجوز أكلها حيّة ليست ربويّة» فيجوز بيع سمكةٍ 
بسمكات كسائر الحيوان وإلا فوجهان: 

(أصحهما): الجوازء وهو مقتضى كلام الجمهور. 

(والثاني): لاء وبه قطع المتولي تفريعًا على جواز أكله 

(فرع): قال ابن الصّبّاغ والأصحاب: لا ربا في النوى, لأنه 
ليس بطعامٍ للآدمي» وإن كان طعامًا للبهائم فأشبه الحشيش. 

(فرع): لا ربا في الجلود والعظام إن كان يجوز أكلهاء وهذا 
لا خلاف فيه» ومّن صرّح به الماوردي» لأتها لا تؤكل في العادة. 

(فرع): قال التولي وغيره: أنواع الحشيش التي تنبت في 
الصّحاري وتؤكل في حال رطويتها وأطراف قضبان العنب لا ريا 
فيهاء لها لا تقصد للأكل عادة. 

¥ ده نه 


قال الصف -رحمه الله تعالى -؛ (وَمَا سى الذَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ 
الأول اروب لا يُحَوْمٌ فِيهًا الربّ فيَجُوز بيع بَعْفِيهًا يعض 
ماضلا ونسيئة رَيَجُودُ فيهًا التَفَرْقٌ ل لاض لما ری عبد 
الل بْنُ عَمْرِوا بن العّاصٍ قَالَ: أربي رَسُولُ اللو يك أن جر أجَهْرَ 
جَيشًا هدت الإبلٌ فَأَمَرَئِي أن آخدٌ عَلَى لاص الصدَقَة فكت 
آخذ البَعِيَ بِالبَعِيرينٍ إِلَى ابل الصّدَقَةَ) وَعَنْ عَلِي کرم الله وَجْهَهُ 
«أنه باع جَمَلا إلى أَجَلٍ بعري برا «وَبَاءَ ابن عباس رضي 
الله عنه بَعِي بأربعة ابر وا رى ابن عُمَرَ رضي الله عنه 
«رَاحِلَ بارع رال وَرَوَاحِلُهُ بالربِذة! «واشترّى رَافِع بن 

حي رضي الله عه برا يمون غم أحدَهمَه قان آتيبك 
بالآخر عا ولا جور بیع یتو بشييئة لما وَوَى ابن عُمَرَ 
رضي الله عنه: أن لبي كله هى عَنْ بيع الكالئ ع بالكالى» قال 
أو عَييدَة: هو النسييئة بالنسسيئة). 

(الشرح): کا ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود 
[۷] وسكت عليه؛ فيقتضي أنه عنده حسنٌ كما سبق 
تقریره» وإن كان في إسناده نظ لكن قال البيهقي: له شاه 
صحيح فذكره بإسناده الصّحيسح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «أَن رَسُولَ الله يكل أمَرَهُ أن يُجَهْرَ جَيْماء قَالَ عَبْدُ اللّو: 
ولس عِنْدَنَا ظَهْنٌ قَالَ: فَأمَرَهُ النبِي ڳلا أن اع م ظَهْرًا إلى 
خرو اصق تاع عبد الو الب بين وَبِالأبورة إلى 
خْرُوجٍ النُصدُّق بأنر وَسُول اللو ذه وال رة وزات يمنا 
الدَارقطني بإسناد صحيح. 

(وأما): الأثر المذكور عن علي رضي الله عنه فرواه مالك في 
الموطًا [5/ 14] والشافعي في مسنده» وني الم بإسنادٍ صحيحٍ 
عن حسين بن محمد بن علي «أنّ عليّا بن أبي طالب رضي الله 
عنه باع جملا له عصيفيرٌ بعشرين بعيرًا إلى أجل» لكن في إسناده 
انقطاعٌ من طريق حسين بن حمل بن علي فلم يدركه. 1 

(وأما): الأثر عن ابن عمر فصحيح رواه مالك في الموطا 
[107/7] والشّافعي ]١41/1[‏ عن مالك عن نافع ذكره 
البخاري في صحيحه تعليقا. 

(وَأمًا Gî‏ عن راقع بن خديج فصحيمٌ ذكره البخاري في 

(وأما): حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالى فرواه 
الدارقطي (۳/ ]۷١‏ والبيهقي ]٠١717[‏ بإسناج ضعيفيء مداره 
على موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف. 


(آما) ألفاظ الفصل: القلاص - بكسر القاف - جمع قلص 


ES 


والقلص جمع قلوص وهي الناقة الشَابة ذكره ه الجوهري وغيره. 

(وَقَوْلَهُ): أخذ من قلاص الصدقة هكذا هو في المهذب (مِن) 
والّذي في سنن أبسي داود والبيهقي وغيرهما (فِي)» ومنعاهما 
السّلف على إيل الصّدقة إلى أجل معلوم. 


(وأما): الرّاحلة فالبعير النجيب والرّبذة - بفتح الرّاء والباء 
الموحّدة والذّال معجمة - موضمٌ على ثلاث مراحل من المدينة 
والكالئ با همز. 

(أما الخكام): ففي الفصل مسالتان: 


(أحدهما): أن سيق الذهب والفضّة والمطعوم لا يحرّم 
فيه الرباء فيجوز بيع بعير بأبعرقء وشاةٍ بشياء وثوبه بثيابو. 

وصاع نورةٍ أو 0 أو أشّتان بصيعان ورطل غزل بارطال 
من جنسه وأشباهه وکل هذا ما سبق بيانه. 

(الْْألَة الثائيّة): لا يجوز بيع نسيئة بنسيئةٍ بأن يقول: بعني 
ثوا في ذمتى بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجّل إلى وقت كذا 
فيقول: قبلتء وهذا فاس بلا خلافي. 0 

(فرع): في مذاهب العلماء في بيان علَّة الرّبا في الأجناس 
الأربعة» وهي الب والشعير والتمر والملح» وهم فيها عشرة 
مذاهب: 

(أَحَدُهَا): مذهب أهل الظاهرء ومن وافقهم أنه لا ربا في 
غير الأجناس الستة كما سبق. 

(الثاني): مذهب أبي بكر عبد الرّحمن بن كيسان الأصم أن 
العلة في كونها منتفعًا به حكاه عنه القاضي حسين. 

(والغالث): مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من 
اصحابنا ان العلة الجسية تحرّم الرّبافي كل شيء بيع يجنه 
كالتراب بالتّراب متفاضلاً والثوب بالويين والشّاة بالشاتين. 

(الرابع): مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينارٌ بثوبين قيمتهما دینار» ويحرم بيع 
ثوب قيمته دينارٌ بثوب قيمته ديناران. 

(الخايس): مذهب سعيد بن جبير أن العلّة تقارب المنفعة في 
الجنس فحرّم التفاضل في الحنطة بالشّعير ولان العلّة تقارب 
المنفعة في الجنسء فحرّم التفاضل في منافعهاء وكذلك الباقلاء 
بالحمص والدّخن بالذرة. 

(السّادس): مذهب رييعة بن أبي عبد الرّحمن أن العلّة كونه 
جنساء تجب فيه الزكاة» فحرم الرّبا في جنس تجهب فيه الزكاة من 
المواشي والرّروع وك هايو قاد عم لوقه 

(السًابع): مذهب مالك كونه مقتاتا مدّخر جنس فحرّم ال 


في کل ما كان قوتا مدّخراء وتفاه عمّا ليس بقوت كالفراكه» 
وعمًا هو قوت لا يدّخر كاللحم. 

(الثَاينُ): مذهب أبي حنيفة أن العلّة كونه مكيل جنس 
فحرم الربا في كل مكيل» وإن م يكل كالجص والتورة والأشنان 
وتفاه عمًا لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولاً كال فرجل 


والرّمّان. 


(التَاسٌُِ): مذهب سعيد بن المسيّب وقول الشافعيّ في القديم 
أنّ العلّة كونه مطعومًا يكال أو يوزن» فحرّمه في کل مطعوم يكال 
أو یوزن» ونفاه عمًا سواه وهو كلّ ما لا يؤكل ولا يشربه أو 
يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ. 

(العَائيرُ): أن العلّة كونه مطعومًا فقط سواءٌ كان مكيلا أو 
موزونًا أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضّة» 
وهذا مذهب الشافعيّ الجديد الصّحيح وهو مذهب أحمد وابن 
المنذر وغيرهما. 

(فأما) دن الظاهر فسبق دليلهم والدّليل عليهم؛ وأما 
الباقون فدليلنا على جميعهم قوله يَلِه: «الطّْمَامُ بالطْعَام يثلاً 
بيثل؛ وهو صحيحٌ سبق بيانه» ووجه الدّلالة فيه ما ذكره 
المصنف. 

وأيضًا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب وعن جابر: 
دأن التب كل اشَْرَى عَبِدا عدن أَمسْوَدَيْنِ؛ رواه ملم 
١ ّْ ّْ 1۲]‏ 

وعن أنس: «أن الي كه شى صَفية ِن دَحْيَة الكلبي 
بسَبعَة أزؤس» و و 

واحتج لابن كيسان بأنّ المقصود بتحريم الرّبا الرّفق بالناس» 

وهذا المعنى موجودٌ في الجميع» واحتجّ أصحابنا عليه بما ذكره 
المصتف من الآثار والمعنى» وبحديث العبد بالعبدين والبعير 
بالبعيرين وغير ذلك وأفسدوا علّته بانها تؤدّي إلى تحريم 
التجارات والأرباح. 

واحتج لابن سيرين بحديث عبادة بن الصّامت أن الني له 
قال: «الذّمَبٌ بالهب اة بالففة د والب بار وَالشْعِيرٌ 
بالشيير وار لمر وَائِلُحُ بالملح» يثلاً بول سوا بِسَوَاء يدا 
پیا ر اختَلَفَت هلرو الصاف يعوا كيف شنم م إِذًا كان يدا 
بی رواه مسلمٌ [۱۵۸۷]» ور ا ق چوا 
التفاضل اختلاف الأصناف» وهي الأجناس. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السّابقة في بيع عبدين 
بعبلو وأبعرةٍ ببعير فدل على أن الجنس ليس بعلةٍ. 


اس ا 


(وَالجَوَابُ) عن حديث: «فَإِذًا اخْتَلقَت هنو الآْنَافُ» 
فالمراد جواز التفاضل في هذه الصاف إا فت ومع فما 
إذا اتفقت لا منعه في غيرها. 

واحتج للحسن بان المقصود بتحريم الربا في القدر موجود 
في القيمة فيمتنع التفاضل في القيمة» كما امتنع في القدر واحتج 
الأصحاب با سبق» ولا نسلّم إلحاق القيمة بالقدر. 

واحتج لابن جبير بان ا منفعة كالقدرء قال الأصحاب: هذا 
مردوةٌ با منصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعي لقوله 
لا «فَإذًا القت هو الصاف فَيِيمُوا كيف تما واحتح 
لربيعة بان تحريم الرّبا في هذه الأجناس إنما كان حًا على 
المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الرّكاة» قال أصحابنا: 
هذا فاس منابذٌ للأحاديث والآثار السابقة في جواز التفاضل في 
الحيوان» وفاسدٌ أيضًا بالملح» فإنه ربوي بالنص» وعلى مقتضى 
مذهبه لا ربا قيه» لأنه ليس ربويًا. 

واحتج مالك بان عله أكثر شبهًا بالأصلء فهي أولى» 
واحتج أصحابنا بقوله كك: «فَإذًا المت هنرو الصاف فَبِيعُوا 
كيف شرم وما قاله مالك منتقضٌ بالرطب» فإته ربوي بالنص» 
ولي بغرا (فإن قيل) الرّطب يؤول إلى الادّخار. 

(قلْنا): الرّبا جار في الرّطب الذي لا يصير تمرًا أو العسب 
الذي لا يصير زبيبًا. 

واحتج لأبي حنيفة بآنّ الكيل هو المعتبر في التساوي» فكان 
علته» واحتج أصحابنا بما سبق» ولا يلزم من كون الكيسل معيارًا 
كونه علة والله سبحانه أعلم. 

(فرع): مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين» وثیابو سن جنسه 
حالاً ومؤجّلاً وبه قال ابو ثور وابن المنذر ومنعه مالك وأبو 
حنيفة [وقال] لا ربا في القليل من الحنطة والشعير ونحوهماء 
كالحفنة والحفنتين ونحوهما ما لا يكال في العادة» قال: وكذا لا 
ربا في البطيخ والباذنجان والبيض والسّغرجل والرَمّان وسائر 
الفواكه التي تباع عدا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في غير 
المكيل والموزون» ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا في كل 
ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا. 

(فرع): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً كبعير 
ببعيرين وشا يشاتين حانًا ومؤجَّلا سواء كان يصلح للحمل 
والركوب والأكل والتتاج أم للأكل خاصة. 

هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وقال مالك: لا يجوز 
بیع بعير ببعيرين» ولا ببعيرء إذا كانا جميمًا أو أحدهما لا يصلح 


إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحرهماء لأنه لا يقصد به إلا 
الحم فهو كبيع لحم جزافا أو لحم بحيوان» دليلنا الأحاديث 
والآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين وأبعرق. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعومًا 
ولا ذهبًا ولا فضت بعضه ببعض متفاضلاً ومؤجّلاء وبه قال 
عبيون اا ال أبر ا عر م التاجيل في بيع الخنس بعضه 
ببعض من أي مال كان» لحديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه: ن ابي کل ّى عن بع ليران يةه زوا انر ذاو 
۴ والترمذي [1171] والنسائي [ 6 وابن ماجه 
١ 0‏ قال الترمذي حديث حسنٌ صحيح. 

وعن ابن عباس قال: «نْهّى رَسُولٌ الله ل عَنْ بم الي ران 
بالیوان تسريئة». 

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في بيع الإبل 
بالإبل مؤجّلة» ولأنها عوضان لا تجمعهما علّة واحدة» فلا يحرم 
فيهما النساء كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل» ولأنه 
لا ربا فيه نقدًا فكذا النسيئة. 

(وَالجَوَابُ) عن حديث سمرة من وجهين: 

(احدهما): جواب الشافعي أنه حديث ضعيف» قال 
البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا 
حديث العقيقة. 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنّ الأجل في العورضين» فيكون 
بيع دين بدين وذلك فاس كما سبق. 

(وَامجْوَابٌُ) عن حديث ابن عباس من الوجهين» فقد اتفق 
الفقّاظط على شمف :وان العتصي اله مرسسل عن شكرمة عبن 
النى يل ومّن قال ذلك البخاري وابن خزية والبيهقي وغيرهم» 
قال اين خزعة: الصّحيح عند أهل العلم بالحديث أنه مرسل. 

تنخ فد تنا 

قَالَ المصَنْفُ رجه الله تعالى-: (قائا ما حر فيه الها 
فینظَرٌ فيه ِن يَاعَهُ بجنيه حرم فيه و التْفَاضل وَالنْسَاءُ والتفرق 3 
لض لِما رى اة الصايت أن النبِي به قَالَ: «الذَهَّبُ 
يِالذّهَبٍ و وَالقِضة ِالفِضُةَ وَالتّمُْ بالشْمْرٍ وَالْبِرٌ ر لمر والشعر 
بالشير والح للم يلا يفل يدا يب قدا الت هلرو 
الصاف يعوا كيف شرم إا كان يدا يده فَإِنْبَاعَهُ غير 
جنيو َرَت فن كان ما يُحَوْم الا فيهما لل وَاحِدةٍ كَالدهَبٍِ 
والفضة والتهير والينطَة جار فيه الَْاضُُ مش وات 
وَالَرق بل التّقَاْض قله بك «قَإِدًا القت حارو الصاف 


المجموع 


يمُوا کف شيتلم ذا كان ذا بيليه. 

إن تاعا وَتَحَايْرًا ف في الَجلس قبل التقاإضص بَطَلَ الع لن 
الحا كالتفرق» ولو قرفا قبل التقئيض بعل المَقَدٌء فكلك إا 
تَحَايَرَاء إن تاعا راهم داي في الذمة وتقابضًا ثم وَجَدَ 
أحَدُهُمًا بم بض عيبا - نظرت فلن لم يتف مقا - جَازٌ أَنْ يرد 
وطالب بالبدل لأ افر علب ما في الم وذ قبِْنَ قبل 
التمرّق» وان ن فرق فَفيهِ قَؤْلان: 

(أحدهما) : بجو ندال لن ما 
بده كَالْسَلُمٍ فيه. 

(والثاني): لا يجوز وهو قَوْلُ مني لأنَهُ إا ْلَه صَارَ 
ابض بغ الَقَرق» وَدَلِكَ لا يَجُورُ. 

وإ کان يما يحرم هما لره بي ب اليْطَة بالذكب 
وَالشّعير الفِضّةَ حل فيه النمَاضمُلُ وَالنْسَاءُ وَالتّمَرْقٌ قبل اللَقَأبْض 
جم الأمةِ عَلَى جوَاز إِسْلام الذَمَبٍ و وَالفِضّةٍ فِي المكيلاتٍ 
المطْعُومَةِ). 

(الشرح): حديث عبادة رواه مسلم .]١681/[‏ 

والنسائي - بالمد - التاجيل قال الشافعي والأصحاب: إذا 
باع مالا ربويًا فله ثلاثة أحوال: 

(أحَدُهَا): أن يبيعه بجنسه فيحرّم فيه ثلاثة أشياء التفاضل» 
والنساءء والتفرّق قبل التقابض. 

(الثاني): أن يبيعه بغير جنسه لكنهما ما يحرم فيهما الرّبا 
بعلةٍ واحدةٍ» كالذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر بالملح 
والرّيت بالعسل فيجوز فيهما التفاضل والناء والتفرّق قبل 
التقابض ودليل الجميع في الكتاب. 

وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي 
ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله. 

قال الشافعي في كتاب الصّرف من الام والأصحاب: لا 
باس أن يطول مقامهما في مجلسهماء ولا بأس أيضًا بطوله 
متماشيين وإن طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقابضا 
قبل افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما. 

ولو باعه دينارًا في الذمّة بعشرة دراهم في الذمّة ووصف 
الجميع أو كان في موضم فيه نقد غالب وم يكن العرضان 
حاضرين ثم أرسلا من أحضرهما أو ذهبا مجتمعين إليهما 
وتقابضا قبل التفرّق صح البيع وسلما من الرّبا. 

ولو وكلا أو أحدهما في القبض وحصل القبض قبل مفارقة 
العاقدين جاز وإلاً فلاء ومتى تفرّقا قبل القبض وحصل القبمض 


- كتاب البيوع 


بطل العقد ويأثمان بذلك قال ابن الصبّاغ والأصحاب: يكون 
هذا ربا جاريا مجرى بيع الرّبوي نسيئة» ولا يكفيهما تفرّقهما في 
منع الإثم» وإن كان يبطل كما أن العقد مع التفاضل باطل 
ويأثمان به. 

قال أصحابنا: فإن تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن 
يتفرقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفريق» لغلا يأثماء وإن 
قبض كل واحدٍ منهما نصف المعقود عليه وتفرّقا قبل قبض 
الباقي بطل العقد في الذي لم يقبض» وني بطلانه في المقبوض 
الطريقان السّابقان فيمن اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل 
القبض: 

(الَدْهَبْ): أنه لا ييطلء بل يصح واللّه سبحانه وتعالى 
اعلم. 

قال المصتف والأصحاب: وإذا تخايرا في الجلس قبل 
التقابض فهو كالتفريق فيبطل العقد لما ذكره لصتف هذا هو 
المذهب» زدقل و وقال ابن سريج: لا يبطل لظاهر 
الحديث فإنه يسمى يدا بيل. 

وإلى هنا انتهى كلام الشيخ. 

مصتفه أبي زكريًا يحبى بن شرف النووي» فأدركته المي - 
رحمه الله- ونفعنا به في الدئيا والآخرة. 

والحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله 
وسلم تسليمًا» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تكملة الإمام السبكي 


قال الإمام السّبكي -رحمه الله تعالى-: 

قال المصنف والأصحاب: إذا تخايرا في امجلس قبل التق ابض 
فهو كالتَمرّق فيبطل العقد لما ذكره المصتف» هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور وقال ابن سريج لا ييطل لظاهر الحديث. فإنه 
يسمى يدا بيٍ. 

(قلت): هذا آخر ما وجد من شرح أبي زكريًا النووي رهه 
الله وأقول بعون الله تعالى. 

وفي المسألة وجه ثالث إنّ الإجارة لاغية والخيار باق مجاله» 
وبه جزم الماوردي» وقد شذ عن العراقيّين بذلك فإنهم رن 
على البطلان. 

ومن جزم بذلك منهم الشيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيّب 
ونقله عن الأصحاب والحاملي المصئف وأتباعه وأكثرهم لم يحكوا 
خلاف ابن سريج ولا غيره في ذلك إلا سليمان في التقريب فإنه 
حكاه وقال: إن المذهب البطلان ورأيته بخطّه في تعليقة أبي 
حاملره وقال: إنه حكاه في آخر الرّهن. 

(وأما) المراوذة فالنقذاني في العمدة وافق العراقيّين وجزم 
بالبطلان. 

وأكثرهم يحكي وجهين مع اختلاف معنييهما. 

فالقاضي الحسين حكى وجه البطلان ووجه اللزوم ف 
موضعين من كتابه بتلخيص كل منهما مراده كما ذكرناه. 

وتبعه صاحب التتمّة وصاحب التهذيب. 

وعيّن أن المخالف هو ابن سريج. 

وإمام الحرمين حكى عن نقل شيخه وصاحب التقريب وجه 
إلغاء الإجارة ووجه الأّزوم ولم يذكر وجه البطلان. 

وتبعه الغزالي في البسيط والوسيط مع زيادة ترجيح اللزوم. 

وقد انفرد بترجيح ذلك من بين المصتفين ووافقه عليه من 
فضلاء المتآخرين زين الدّين الحلي شيخ صاحب الوافي. 

فانتظم من النقلين في طريقة المراوزة الأوجه الثّلائة المذكورة 
كما هي أيضًا مفرقة في طريقة العراق. 

ومن ذكرها مجموعة صاحب البحر. 

وعزا القول بالبطلان إلى جمهور الأصحاب. 

(وأمًا) الرّافعي - رحمه الله تعالى - فإنه ذكر الثلاثة مفرّقةٌ في 
موضعين من کتابه على وجو يتوقف في الجمع بينهما. 

ففي باب الرّبا قال: والتخاير قبل القبض ممنزلة التَفرّق يبطل 
العقد. 


خلاقًا لابن سريج» كما فعل صاحب التهذيب. 

وفي باب خيار الجلس حكى وجهين: 

(أحذهما): إلغاء الإجارة. 

(والثاني): لزوم العقد كما فعل إمام الحرمين. 

ولم يتعرّض للتبيه على أنّ كلا من الوجهين حالف لما 
اقتضى كلامه في باب الربا ترجيحه. 

فاقتصار الرافعي على هذين الوجهين في هذا المكان يوهم 
الجزم بصحّة العقد والنووي - رحمه الله تعالى - فعل هنا حيث 
وقف في باب الربا كما فعل الرافعي فيه» وحككى في باب خيار 
الجلس فيما تقدّم وجهي إلغاء الإجارة ولزوم العقد وقال: إن 
أصحّهما اللزوم. 

قال: وفيه وجة ثالث: أنه يبطل العقد فجمع الأوجه الثلاثة. 

لكن بعبارةٍ توهم أن البطلان مرجوح. 

وهو قال هنا: إنه المذهب. 

(وَأَما) قوله: أصحّهما الأزوم فيمكن الاعتذار عنه بأنه 
الأصح من الوجهين ولا يلزم أنه الأصح مطلقًا فلا منافاة بينه 
وبين أن يكون الثالث أصح منه. 

(وَاعَلَم) أن الرّافعي وكذلك الشارح في هذا الفصل نقل عن 
ابن سريج أنه لا يبطل العقد. 

وم ييّن هل مراده بعد ذلك أنه يلزم العقد؟ أم تلغو 
الإجارة؟ وأنْ عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين. 

لكن سليمٌ في التقريب وصاحب «العدّة»2 بِيّنا ذلك صريحًا 
فقالا: وعن أبي العبّاس فيه وجه أن العقد يلزم بذلك ولا يبطل» 
وكذلك يقتضيه كلام صاحب «التهذيب» وكلام سليم وصاحب 
«العدة» أصرح» وقول سليمٍ وصاحب «العدة» أن القول 
بالبطلان هو المذهب قد يؤخذ منه أنّ ذلك منصوص الشافعي 
رحمه الله ولم أر هذه المسالة فيما وقفت عليه من نصوص 
الشافعي وإنما رأيتها في كلام الشيخ أبي حامر فمن بعدهء 
ولأجل إجمال الرّافعي ومن وافقه في النقل عن ابن سريج حصل 
التباسّ على شيخنا ابن الرّفعة في «الكفاية»» فجعل قول ابن 
سريج كقسول الماوردي والصّواب ما قدّمته (وَالآصّحَ) عند 
ا ابن سريج» وعندهم احتمال ا 

(رَأمًا) مذهب مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - فلا 
تأتي هذه المسألة عندهماء لأنهما لا يقولان بخيار ا جلس. 

توجيه كل وجه من ذلكت 
أما القول بإلغاء الإجارة فقد استدل له المأوردي بأنّ اختيار 


س 


الإمضاء إنما يكون بعد تقصّي علقة العقدء وبقاء القبض ينع من 
تقصي علقه فمنع من اختيار إمضائه. قال في «البحر»: وهذا 
حسنٌ وليس كما قال فإِنٌ اختيار الإمضاء إِمّا أن يكون يستدعي 
سبق صحَة العقد أو سبق تقصّي علقه إن كان الأوّل فهو 
حاصل» وإن كان الثاني فمن جملة العلق القبض في غير الرّبوي» 
ولا تتومّف الإجارة عليه اتفاقًا وتخصيص عل النزاع دون غيره 
تحكم ثم إن حديث «البيّعان بالخيار» يدل على أن الخيار معناه 
مالم يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اخختر» فمن ادّعى أنّ 
الخيار يبقى بعد التخاير كان مالقا لمفهوم الحديث» بل ولمنطوقه 
على رأبيء فن فيه: فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب اليع؛ 
والشّافعي رضي الله عنه يحمل ذلك على التخاير بعد العقدء 
فاقتضى أنّ التخاير موجب للعقد مطلقاء واللّه سبحانه أعلم. 

(وَأن) قول ابن سريج فوجهه ظاهرٌء لأنّ الشرط التقابض 
قبل التَفرق وقد وجدء وإلحاق التخاير بالتفرّق في كل أحكامه 
ممنوع. 

والّذي ثبت من الشّرع مساواة التخاير للتَفرّق في لزوم العقد 
لا مطلقاء فمن ادّعى ذلك فعليه البيان» وله أن يتمسّك بحديث 
«المتبايعان بالخيار» ودلالته على وجوب العقد بالتخاير كما تقدّم 
من غير تفصيل بين عقود الربا وغيرها. 

قالت الحنابلة: اذ شتراط التقابض قبل الأزوم تحكمٌ بغير دليل» 
م يبطل با إذا تخايرا قبل الصّرف مالم يتفرّقاء فان الصّرف يقع 
لازمًا صحيحًا قبل القبض» ثم يشترط القبض في المجلس. 

ونحن نمنع هذه المسالة على الأصح في مذهبناء ومن أثيبت 
القول الذاهب إلى ذلك وأجرى ذاك في عقود الرّبا والسّلم 
استحال القول بأنّ التخاير مبطل. 

(وَاعْلَمُ) أنّ من الأصحاب من يثبت أن ذاك قول الشّافعي 
رحمه الله أعنى صحّة اشتراط نفي خيار الجلس» فعلى هذا يتعين 
تخريج قول موافق لابن سريج قي مسالتنا هنا ولا سبيل إلى أن 
يقال: إن ذلك لا ري ف عقر د لرا وال انه اغلم: 

وحينئذ أقول في توجيه ما اختاره أكثر الأصحاب: إن الدّليل 
على اشتراط التقابض قوله يلك: يدا له وهذا اللفظ إمَا أن 
يكون اها في أله نعطي يبدو وياع د باعرى» وإنا أن يكون 
محتملاً له» لكنًا حرجنا عن ذلك. 

لقول عمر بن الطاب رضي الله عنه لمالك بن أوس لما 
صرف من طلحة «لا تفارقه حتى تأخذ منه» فجعلنا ذلك منوطا 
بالتَفرّق وليس اعتبار التفرّق لذاته» بل لمعنى يمكن إحالة الحكم 


عليه وهو أن العقد قبل التفرّق كانه لم يوجد بدليل قوله 5 
لمن لا بع ينما حى يفا الأ يم الخيارء رواه البخاري 
[۲۰۰۷] ومسلمٌ ]٠٥۳۱[‏ كلاهما بهذا اللفظ. 

اقتضى الحديث تنزيل العقد الذي لم يلزم بالتفرّق أو التخاير 
منزلة العدم» وأنه بعد الترّق أو الخيار ليس كذلك فإذا وجد 
القبض قبل انقضاء الخيار وجد في وقتو كأنه لم تتكامل حقيقة 
العقد فيه فأشبه القبض الواقع وقت العقدء بان يعطي بي وياخذ 
باخری» فكان أقرب إلى قوله ككلْ: يدا بيا بخلاف ما إذا وجد 
ذلك بعد اللّزوم. 

(وأمًا) اعتبار التفرّق من حيث هوء فلا معنى له ولم يرد في 
الشّرع ما يدل عليه ولا أن التقابض قبله مطلقا كافي ويتآيد 
ذلك بان الأصل عندنا في بيع الرّبويات التحريم إلا ماقام 
الدّليل على إباحته كما ستئبّه عليه إن شاء الله تعالى» فإذا 
تعارض ما يقتضي إلحاق التخاير بالتَفرّق» وما يقتضي عدمه» 

تعيّن الرّجوع إلى الأصلء فكيف ول يحصل تعارض؟ فإنّ الشارع 
م ينص على أله متى حصل التقابض قبل التفرّق صح العقده ولا 
على جعل التق من حيث هو مظن بل شرط أن يكون يذا بيار 
والعقد بالتّخاير موجودٌ حقيقة وحكمّاء وتقدّم صحَة العقد على 
شرطه ممتنع. 

وأمًا ما قبل التخاير فالصّحَّة اكوم بها كلا صحَةٍ لما قدمناه 
فكذلك اكتفي بالقبض فيهاء وأيضًا فالتفرّق اعتير للدلالة على 
تكامل الرّضاء والتخاير المصرّح بذلك أولى. 

(فإن قُلتُ): التخاير قبل التقابض إما أن يكون صحيحًا أو 
باطلاًء فإن كان صحيحًا وجب أن يترتب عليه مقتضاه وهو 
Ty‏ 
الخيار بحاله كما قال الماوردي» فالحكم بكونه مبطلا للعقد بعي د 
(قَلت):: بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير» بل عن عدم التقابض» 
والتّخاير مين لنا غاية الوقت الذي اشترط فيه التقابض كالتفرّق» 
فالتّخاير قاطمٌ للمجلس حقيقة» لوجود حقيقة الرّضا الكامل؛ 
وإن تخلف لزوم العقد عنه» والله تعالى أعلم. 

(التفريع) إذا قلنا بقول ابن ريج فتقابضا بعد ذلك قبل 
التَفرّق» فقد تم العقد لأنه لزم بالتخاير» وإن تفرّقا قبل أن يتقابضا 
انفسخ العقد وهل يأثمان بذلك؟ جزم الإمام والغزالي والرّاقفمي 
- رحمهم اللّه تعالى - والنووي - رحمه الله تعالى - في هذا 
ا جموع في باب الخيار أنه بالّزوم يتعيّن عليهما التقابض» وأنهما 
إن تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد بعد اللزوم ولا يعصيان إن 


كان تفرقهما عن تراض وإن فارق أحدهما اتفسخ العقد وعصى 
بانفراده با يضمر فسخ العقد واسقاط المستحق عليه» وما جزموا 
به من كونهما لا يعصيان إذا تفرقا عن تراض يناي ما قاله ابن 
الصبّاغْ والمتولّي» ونقله النووي عن الأصحاب فيما تقدّم أن 
التفرَق قبل التقابض في عقود الرّبا ياثمان به وإن كان الخيار 
باقيا وأنه يكون جاريًا مجرى بيع الرّبويّ نسيئةٌ وكذلك جزم به 
القاضي أبو الطيب الطبري» وني كلام الشافعي - رحمه الله تعالى 
- ما يشير إلى ذلك فإنه قال في الإملاء إذا تفرّق المتبايعان قبل 
أن يتقابضا صار رباء وانفسخ فيه البيعء وقال في كناب الصّرف 

من الأم: إذا صرف الرّجل شیتا لم يكن له أن يفارق مسن صرف 
منه» حتى يقبض منه» ولا يوكل به غيره إلا أن ينفسخ البيع ثم 
يوكل هذا بان يصارفه. 

(وقال) النووي رحمه الله تعالى فيما تقدّم: 

قال أصحابنا: فلو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن 
يتفرّقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التَفرّق لثلاً يأثئما فإذا كان 
هذا في زمان الخيار فبعده أولى بلا شك ويتجه أن يخرج من كل 
من الكلامين إلى الآخر وللنظر في كل منهما حال يتجه أن يقال 
إن ذلك حرام مطلقًا لان الشّارع نهى عن هذا العقد إلا يدا بيا 
وحكم على كل عقلٍ من هذه العقود بأنه ربا إلاً: ها وها فمتى لم 
يحصل هذا الشرط حصل المنهي عنه وحصل الربا والرّبا حرام 
وهذا الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الأصحاب لفظ الحرمة على 
هذه الأمور في عقود الرّبا كقولهم: حرم النساء والتفرّق قبل 
التقابض وليس تفرّقهما كتفاسخهما فإنهما بالتفاسخ رفعا العقد 
فلا يلزمهما شروطه وإذا لم يرفعاه وتفرّقا فقد خالفا بالتَفرّق 
وجعلاه عقد ربا والبطلان حكم من الشّرع عليهما ويحتمل أن 
يقال: إنْه ليس المراد هاهنا بالحرمة إلا أنّ هذه الأشياء شروط في 
الصحة. 

(قال) السمرقندي رحمه الله من الحنفيّة في كتاب المطلوب في 
الخلاف: إن المعني بصحة العقد وفساده هنا وقوعه مقتضيًا ثبوت 
أحكام محصوصة دون الحرمة المطلقة» فإنهما إذا تبايعا وافترقا من 
غير قيض لا يأثمان ولكن يمتنع ثبوت هذه الأحكام عند 
الشافعي رحمه الله وعندنا لا يمتنع يعني في بيع الطّعام بالطعام 
فأفهم كلامه أن الإمامين غير قائلين بالحرمة المطلقة» والأوّل 
أرجح وأقرب إلى أصسل الشافعيّة الذي تقدّمت الإشارة إليه 
وياتي إن شاء الله تعالى. 

أما بعد الّزوم على رأي ابن سريج فرضاهما بالفسخ لا أثر 


له ول يبق إل صورة التَفرّق فيتّجه الجزم بالتحريم وإن رضيا به 
لأنهما رضيا بما يحقق العقد المنهي عنه. فالقول بالتحريم في زمان 
الخيار مع عدم التحريم بعد التخاير ما لا يجتمعان. 

(فإن قُلتُ): القول بعدم التحريم بعد التُخاير إِنْما ذكروه 
تفريعًا على رأي ابن سريج فجاز أن يكون ابن سريج غالا في 
ذلك الأصل فلا يلزم أن يجتمع كلامه مع كلام الأصحاب. 

(قلت): القائلون بذلك تفريمًا على رأي ابن سريج لم ينقلوا 
التفريع المذكور عنه وإنما فرّعوه كسائر التفاريع المذهييّة فلذلك 
حسن الإيراد عليهم» وأيضًا فقد قلنا فيما تقدّم أنه يتعيّن تخريج 
قول مثل قول ابن سريجء وإذا ثيتنا للشافعي قولاً بصحّة العقد 
والشّرط فيما إذا تبايعا على أن لا خيار هما 

(فإن قلت): إتهما في زمان الخيار متمكنان من الفسخ فلهما 
طريقٌ في رفع العقد قبل التفرّق فلا يباح ما التفرّق وأمّا بعد 
الّزوم فلا طريق هما إلا التفرّق. 

(قلت): بعد اللزوم لا طريق لما إلى رفع العقدء وارتفاعه 
إِنْما يحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه فإذا تفرّقا فقد 
فعلا ما ليس مما فعله وإن كان يرتفع العقد به واللّه سبحانه 
أعلم. 

(وَأَم)) جزمهم بأنه إذا فارق أحدهما يعصي لقطعه ماهو 
مستحقٌ عليه» فعلى قاعدتهم وقوهم أنهما إذا تفرّقا راضيين لا 
يعصيان فيه نظرٌ فإنه لا يمتنع على الإنسان أن يتصرّف في نفسه 
أو خاص ملكه تصرًفًا ينقطع به حن غيره إذا كان التَصرّف في 
نفسه مباحًا ألا ترى أنّ المكاتب يعجز نفسه فينقطع به حقّ السّيّد 
عنه» والرّوج يطلّق قبل الدّخول فينقطع به حق المرأة في نفس 
الصّداق عنهء وإنما يمتنع إذا كان ذلك مقصودًا للشرع فحيقا 
يمتنع كل منهما أن يفارقه لاستلزامه تفويت التقابض المستحق 
بالعقد شرعا تحررًا عن الرباء والله أعلم. 

هذا كله إذا فرّعنا على قول ابن سريجء وإن فرّعناه على ما 
اختاره الماورديّ فالخيار باق ماله فإن تقابضا بعد ذلك قبل 
الافتراق صح العقد واستقرٌ عقر وكانا بالخيار مالم يتفرّقا أو يتخيّراء 
كذلك صرح الماوردي واللّه أعلم. 

وعلى ما اختاره أكثر الأصحاب لا إشكال في التفريع» فإنّ 
التخاير ملحق بالتفرّق من جميع وجوهه» ومقتضى ذلك أن يائما 
به كما يأثمان بالتَفرّق» والتخاير المبطل أن يكون منهما مما لأنه 
الذي ينقطع به خيارهما كالتفرّق» أمَا إذا أجاز أحدهما فليس 
ذلك في معنى التَفرّق» حتّى يبطل به فن مجلس العقد باق فإن 
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أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا إثم كما تقدم وفي الحكم 
بإئم السّابق بالإجازة من غير مواطأةٍ نظرٌ وهذا الذي قلته من 
التفريع على قول أكثر الأصحاب تفقة لم ار شيئًا منه منقولأ 
واللّه أعلم. 

لفَرْعٌ): ما تقدّم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعًا 
على رآي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه» كذلك 
صرح به في الوسيط وعبارته في البسيط: وإن هرب أحدهما 
وهي أصرح في المقصود. وعليه يحمل إطلاق الإمام والرافمي» 
أمَا لو فارق أحدهما برضى الآخرء فإنّ حكمه ما لو تفرقاء والله 
سبحائه أعلم. 

(فَرْعّ): جبيع ما تقلدّم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود 
الرّبا والصّرف التي يشترط فيها التقابض وببطلان العقد بذلك أو 
لزومه» أو إلغاء الإجارة. 

وتفاريع ذلك جار بعينه في السلم» لو أجزت الإجارة قبل 
قبن ران الال فيه ذكر القاضي حسينٌ المسالتين وتكلم فيهما. 

وكذلك الإمام وصاحب التهذيب» واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصّرف أو غيره 
ما يشترط فيه القبض في المجلس. 

وفارق مجلسه ذلك ول يحصل القبض بطل العقد على أصح 
الوجهين في أنه إذا فارق المجلس يلزم العقد. 

وقيل لا يلزم إلا باختيار اللزوم وذكر الماوردي أنه قول 
جمهور أصحابنا. 

فعلى هذا في الصّرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة الجلس مالم 
يبطل الخيار باختيار اللزوم. 

قاله صاحب التّهذيب وصاحب العدة. 

ولنا وجهٌ في أصل المسالة أنه لا ينبت في هذا العقد خيار 
مجلس أصلاً. 

اغا هذا أيضًا يكون المعتبر مجلس العقد. 

فإذا فارقه بطل. 

قاله صاحب العدة. 

والله أعلم. 

(فرُوعُ): حيث اشتراطنا التقابض» فسواءٌ تركه ناسيًا أم 
عامدًا في فساد البيع نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم» وسواءٌ 
علما فساد العقد بتآخر القبض أم جهلا. 

قاله الماوردي» وسواءً كان ذلك اختيارًا أو كرهًا نقله 
صاحب الاستقصاء عن الإيضاح. 


ولم أر ذلك في غير الاستقصاء. 

ولعلّك أن تقول قد حكوا خلافًا في انقطاع الخيار بالتفرّق 
على وجه الإكراه والصّحيح أنه لا ينقطع» فجعلوا الإكراه هناك 
عذراء فهل كان هاهنا عذرًا؟ وكيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء 
الخيار الال على بقاء الجلس؟ والشّرط أن يتقابضا في الجلس لا 
غير» وأن يكون ذلك التَفرّق كلا تفرّق. 

(فإن قُلت): قد نص الشافعي رحمه الله على أنّ النسيان في 
ذلك کالعمد» وهو يشعر بان الإكراه كالاختيار. 

(مُلح): النسيان له صورتان: أن ينسى العقد ويفارق امجلس 
ثم يتذكر. ٍ 

وني هذا قال إمام الحرمين رحمه الله: لا شك أنه ينقطع خياره 
وأنه لا وجه لتقريب ذلك مسن الحنث في اليمين» فان الحالف 
جعل اليمين وازعة» واليمين المنسيّة لا تزع» والناسي إذا فارق 
مجلس العقد في حكم مضيّع حقّ نفسه بالنسيان» وقصد بهذا 
الفرق بينه وبين المكره فهذه الصّورة إذا حمل كلام الشافعي 
رضي الله عنه عليها لا ترد على المكره لن الإكراه تعلّق بالتفرّق» 
والإكراه يسقط اعتبار المكره عليه فصار وجود التفرّق كعدمه» 
والنسيان المذكور لم يتعلق بالتّمرّق» بل التفرّق مقصوةٌ والنسيان 
تعلق بالعقد فلا جرم رتب على التفرّق المقصود اختيار أثره» 
(وأمًا) الصّورة الثانية من النسيان فهي أن يوجد منه التفرّق غير 
قاصدٍ له» بل على وجه السّهو والغفلةء وإن كان في تسمية هذا 
نسيانًا نظرٌ فهذا إذا وقع على هذه الصّورة يمكن إلحاقه بالإكراه 
بل يتعين. 5 . 

وقد قال صاحب الذخائر في الناسي: إن بعض اصحابنا 
قال: ينقطع خياره بالمفارقة ناسيّاء لأنه لا يعدم سوى القصد ولا 
تأثير للقصد إذ هو غير شرط. 

قال: وفيه نظن فإنه حقٌ تابث لم يرض بإسقاطه فكيف 
يسقطه؟ ويحتمل تخريجه على من أكره على التَفرّق وترك التخايره 
وكذلك القول في الجاهلء آل القول في ذلك إلى أن القصد في 
الَرّق هل يشترط أم لا؟ فمن لم يشترطه اكتفى بصورة التفرّق» 
ومن اشترطه لم يكتف بذلك» ولا يرد عليه الجنون لأنه انتقل عنه 
الخيار إلى غيره فهو كاميّت. 

(قلت): فإذا تأمّلت كلام صاحب الذخائر وعليه كلام 
بعض الأصحاب التي نقلها علمت أنّ ذلك الكلام إنما يظهر في 
الصّورة الثانية» وتقوّى فيه حينئل ما قاله صاحب الذخائر. 

ومتى حمل على الأوّل لا يستقيم عليه صاحب ذلك الوجه. 
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ومتى ثبت أن التفرّق على وجه السّهو والغفلة لا يقطع 


الخيار» يجب أن لا يبطل العقد بالتَفرّق على ذلك الوجه قبل 
التقابض» واللّه عرّ وجل أعلم. 

(وأمًا) الفرع الثاني الذي قاله الماوردي - رحمه الله تعالى - 
فظاهرٌ. 

أن الجهل بالحكم الشّرعي لا يدفع ثبوته. 

وقول صاحب الذخائر المتقدّم فيه نظرٌ إن حمل على الجهل 
بالحكم يتعيّن ما قلناه من سقوط الخيار» وإن حمل على الجهل بأنّ 
ذلك العقد سمي تفرقًا انجه أن يبقى خياره» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فْرُوعٌ): نص عليها الشافعي في الم قال رضي الله عنه: 
ومن اشترى فضّة بخمسة دنانير ونصفي فدفع إليه سنّةٌ وقال: 
خمبة زنضيف بالذي عتدي ونصفة وديعة فلا بان به 

ولا باس إذا صرف منه وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدّراهم. 

وكذلك لا باس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها. 

وحمله صاحب البيان على أن يكون أحدهما عرف الوزن 
وصدّقه الآخر وتقابضا على ذلكء وما حمله عليه فيه بحث 
سأذكره في باب الصّيرة بالصّبرة واللّه أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا باس أن يصرف الرّجل من 
الصّراف دراهم فإذا قبضها وتفرقا أودعه إياها. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا باس أن يقبض بعد 
الصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره» أو يأمر الصّرّاف أن يدفع 
باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما 
(يِثَالَهُ) أن يصرف دينارًا بعشرين منه. 

عشرة ثم عشرة قبل أن يتفرقا. 

وكذلك قال الماوردي - رحمه الله -: لا يلزم دفع جميعه مرّة 
واحدة» والله تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما: تفرّقنا عن 
قيض 

وقال الآخر بخلافه. 

كان القول قول من أنكر القبض» ويكون الصّرف باطلاً. 

قاله الماوردي وقال: 

(فإن قيل): أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء 
الف كان اراق اند الرعوين قرول سن يدعي الشات 
والبيع لازمٌ؟ فهل كان اختلافهما في القبض مثله؟ 

(قيل): الفرق بينهما أنّ من ادّعى الفسخ ينافي بدعواه 


مقتضى العقد. لأنّ مقتضاه ال زوم والصّحّة إلا أن يتفقا على 
الفسخ» فكان الظاهر موافقا تقول من ادعى الإمضاء وليس 
كذلك من ادّعى القبض» لن الأصل عدم القبض على أنّ أصح 
الوجهين أن القول قول مدّعي الفسخ. 

(قلت): قوله: إن أصح الوجهين أن القول قول معي 
الفسخ» وافقه عليه ابن أبي عصرون» وهو تالف لما صحّحه 
الرّافعيّ وجماعةً أنّ القول قول المنكر للفسخ لله الأصل 

11 تا عي ES a‏ 
عصرون ونقل فقال: إن كان ما باع كل واحدٍ منهما في يده 
فاإقول قوق من يعن حدم ول القيضن + له انال ركيد بها 
وإن كان المالان في يد أمين لا يعلم الحال أو في موضع البائع» 
لرل قزل من يتطن رل لهي 04 اكل ك الود 
ووجود ما يقتضيهاء وكذلك لو أقام كل واحار منهما بيّنة قدّمت 
بين الصّحة لأنّ معها زيادة علې هكذا ذكر في «الانتصار». 

ووقع في النسخة التي وقفت عليها من المرشد في القسم 
الأوّل» أنّ القول قول من يدّعي حصول القبضء» ونقله ابن 
الرّفعة عنه كذلك فجعل القول قول من يدعي حصول القبض في 
القسمينء وذلك محمولٌ على غلط من النسخة سقط منها عدم 
من النسخة التي رأيتهاء ومن النسخة التي وقعت لابن الرّفعة» 
وليس في المرشد تعليل يرشد إلى المعنى» فلذلك وقع الوهم لابن 
الرّفعة» وهذه من آفة الكتب المختصرة. 

(وأئا) الانتصار فوقع الكلام فيه على الصّواب وتعليله 
يرشد إليه على أن ما قاله الماوردي أقوى مما قاله ابن أبي 
عصرون. لكن ابن الرفعة بعد أن حكى كلام صاحب المرشد 
لی نا وا 
فيما إذا اختلفا في قبض رأس الال قبل التَفرّق أو بعده أن القول 
قول من يدعي الصّحّةء قال: وم يحك سواه وطرده فيما إذا كان 
في يد المسلم. 

وادّعى المسلم إليه أنه أودعه إياه أو غصبه 

(َاعِدَة): الأصل عندنا وعند المالكيّة في بيع الربويّات بجنسها 
أو ما يشاركها ني علّة الرّيا التحريم إلا ما قام الدّليل على 
إباحته. وهذا الأصل مستفادٌ من قوله ككل: «لا تَبِيعُوا اذهب 
اذهو ولا الرّرق بالوّرق الأ ونا بوَرْنء مِثْلاً بول سَوَاءٌ 
سراما لفظ 8 [oA]‏ رجه الله تعالی في حديث أبي سعيك. 
وني حديث عبادة: منت رَسُولَ الله يه نى عن بيع 
الذَعَبٍ باذعب وَالْفِضَةَ ةَ بِالفِضّقٍ والبرٌ الب والشعير بالشییں 


وَالتّمْر بال وَالِلع بال إا سوَاءً سای ع بين فَمَنْ راد 
أ اذاه ققد أى» لفظ مسل [1081] أيضاء ومن قوله ڳل في 
OT‏ «الذّمَبُ بالوّرق ربا إلا 

وَمَاه الحديث متف على صحُّته لفظ البخاري «الهب 
بالورق» ولفظ مسلم :]٠١۸١[‏ الورق بالذهب» ومن قوله كَلِلِ: 
لدا تلفت هلرو الصاف یما كيف شرم إا كان يدا بی 
لفظ مسلم ]٠١۸۷[‏ في حديث عبادة. 

وجه الاستدلال آنه يكل في الحديث الأوّل صدره بالنهي ثم 
اسخنى منه» وفي حديث عمر رضي الله عنه صدّره بالحكم على 
ذلك بالرًبا ڈ 
ل ا E‏ 


ثم استثنى وني الحديث الآخر وهو بقيّة حديث عبادة 


عاخن ی رای ایا وات كما رک 
إن شاء الله تعالى. 

وني مظان الاشتباه وتعارض المأخذ إذا تساوت يجب الحكم 
بالنّحريم عملاً بالأصل» وقد صرّح الشّافعيّ رحمه الله تعالى في 
الأمّ بان الأصل ذلك ويخالفنا في ذلك الحنفيّة» لأ الأصل 
عندهم في ذلك الجواز لاندراجه في جملة البيع؛ ويجعلون عقود 
الرّبا وسائر ما نهى عنه مخرجًا من ذلك الأصلء ويؤوّل تحقيق 
بحئهم إلى أنّ عقد الرّبا اشتمل على وصفو مفسد فهو كسائر 
البيوع التي اقترن بها ما يفسدهاء ون صرح بنقل هذين الأصلين 
عند المذهبين من أصحابنا الخلافيّين الشريف المراغي وأبو المظفسر 
ابن السمعاني وحمل بن يحبى وغيرهم» قالوا: واللفظ المراعى: 
الأصل مادنا ي الاموا البو ية التحريم» والجواز ثبت على 
خلافه رخصة مقيّدة بشروط» وعندهم الأصل الجوازء والتحريم 
ثبت على خلافه عند المفاضلة. 

ونقل ابن العربي المالكي عن أبي المطهّر خطيب أصفهان 
قال: قال لنا المنذري: الأصل في الأموال الرّبويّة حظر البيع حتى 
يتجه تحقيق التماثل» وعند أبي حنيفة رحمه الله الأصل إباحة البيع 
حتى يمنعه حقيقة التفاضل» وما قلناه أصح» ومن صرّح بهذا 
الأصل من المالكيّة الطرطوشي وابنه في كلامه» وقد رأيت ما هو 
منسوب إلى الحنفيّة في كتبهم» وتحقيقه عندهم ما قدّمته. وهذه 
القاعدة يظهر نفعها في مواضع سأنبّه عليها إن شاء الله تعالى؛ 
وتقدم التنبيه على بعضها. 

(فإن قُلتُ): كيف تستقيم دعوى هذه القاعدة؟ وقد اشتهر 
عن الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - في كلامه في معنى قوله تعالى: 


لحل الله اليم وان أظهر معانيها عنده أنّها عامّة تتناول كل 
بيع وتقتضي إباحة جميعها إلا ما خصّه الذليل وقد تقدّم في هذا 
ا جموع ذكر أقوال الشافعي - رحمه الله تعالى - في ذلك؛ وأنٌ هذا 
القول أصحّها عنده وعند أصحابه» وعقد الرّبا فردٌ من أفراد 
البيوع» فيكون الأصل فيه الجواز كما تقوله الحنفيّة» وما خرج 
منها بالتخصيص كان على خلاف الأصل. 

(قُلت): مسلَّمٌ أن الآية شملت دلالتها كل بيمء وأخرج منها 
عقود الرّبا بقوله يلل «لا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث 
ونظائره وبقوله تعالى #وَّحَرَمٌ الربَا© إن صح الاستدلال منه لما 
سنئيّه عليه إن شاء اللّه تعالى» فصار هذا أصلا ثابتا أخصّ من 
الأوّل؛ لأنّ هذا حاص بالرّبويّات» ثم استنى من هذا الأصل 
أحوالٌ وهو ما إذا حصل المساواة والحلول والتقابض في الجنس 
الواحد. 

والحلول والتقابض خاصة في الجنسين. 

فأبو حنيفة رحمه الله نظر إلى الأصل الأوّل. 

وهو إباحة البيوع وجعل صورة المفاضلة في الرّبويّات مخرجة 


والشّافعيّ رمه الله نظر إلى الأصل الثاني القريب وهر 
التحريم في الربويّات كلها ثم جعل حالة التماثل مخرجة منه. 

والحنفيّة ينازعون في تقرير هذا الأصل الشاني ويقولون: إن 
قوله کاو «لا يبوا الطْمَام امام إلا سوا سوا وما أشبهه 
من هذه الصْيعْ في معنى. 

وقد صرح الشّافعي رحمه الله في الأم بان أصل البيوع كلها 
مباح إلا ما نهى عنه الني بلا وما في معنا كل ذلك واحذه ثم 
تارة يجعلون المقصود فساد البيع عند عدم الممائلة التي هي واجبة 
قال هؤلاء: لأنّ الكلام المفيد بالاسطناء بع اة عما وراء 
المستتنى وكلّهم يحومون على جعل المعنى كلامًا واحداء ولذلك 
يبنون كلامهم في باب الربا على حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي 
الله عنه عن الني يكل قال: «الدّمَبُ بالدَمّب وَالفِضّة بالفِضةٍ 
وَالْرُ بابر ولمعي بالششعير وار بار والح بالل يشلا 
بوث بدا پیل فمن راد أ ارا فق ای رواه مسلمٌ [198] 
رحمه الله تعالى» فلم يأت في هذا اللّفظ صيغة نهي واستئناء» فكان 
المعنى الحكم بإيجاب الممائلة» قالوا: ولا يتصور الحكم بدون 
محله. ومحلّه المماثلة» وهو القابل هاء فعرفنا أنّ امحل الذي لا يقبل 
الممائلة في الكيل إجماعًا. 

والجواب عن هذا أن كلا من خبر أبي سعيد وخبر عبادة 
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ورد بلفظ الإثبات فقط» وورد بلفظ النهي والاستئناءء والفاظهما 
بذلك كلها في الصّحيح ولا تناني بينهماء واللفظ الذي فيه تفي 
وإثبات فيه زيادة» على ما فيه إثبات فقطء فيجب العمل بمقتضاهء 
ودعواهم أن النهي والاستثناء في معنى كلام واحلء وهو التهي 
عمًا وراء المستئنى فقطء وإيجاب المسطنى فقط منوع ولا دلييل 
عليهماء وفيهما تعطيل لبعض مدلول الكلام» فهذه قاعدة مهممة 
ينبغي الاعتناء بها فمن أتقنها وأتقن تحقيق العلّة في الرَّبويَاتء 
وهل الجنس وصف في العلّة أو شرط فيها أو محل ها؟ وحقّق 
النظر في الأجناس» فقد أحاط علمًا بجميع أصول هذا الباب» 
ولولا خوف الإطالة لأمعنت الكلام في هذه القاعدة أكثر من 
هذاء ولكني أرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية» وسوف أعود إليها 
عند الكلام في اعتبار التساوي في الكيل في أوّل الفصل السّادس 
من كلام المصنف إن شاء اللّه تعالى» وسانبه على الأمرين 
الآخرين اللذين أشرت إليهما إن شاء الله تعالى في محلهماء والله 
تعالى أعلم. 

(فَائِدَة): تقدّم أنّ الأصح عند الشافعيّ رحمه الله تعالى أن 
البيع على عمومه إلا ما خصّه الدّليل وهو مذهب أكثر الفقهاء. 

وللشافعي أقوالٌ آخر تقدّم نقلها في الجموع. 

وني المسالة قول آخر لبعض الفقهاء لم تتقدّم حكايته» 
فأحببت أن انبه عليه. 

وهو أن البيع ني الآية من قبيل العموم الذي لا خصوص 
فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بيع إلا وهو حلال. 

وهؤلاء يمنعون تسمية شيء من البياعات الفاسدة بيعاء 
ويقولون: إن نفي الحكم عن الاسم ينع من وقوع الاسم عليه 
إلا جازا. 

حكى ذلك القاضي عبد الوهّاب المالكي. 

فعلى هذا لا يبقى للحنفيّة فيه دليل على ما يدّعونه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فائدة أخْرَّى): تقدّم في كلامي توقفْ في الاستدلال بقوله 
تعالى: لوَحَرُمٌَ الربَا/ه على تخصيص البيع وذلك لان الناس 
اختلفوا في مدلول الرّبا فقال ابن داود الظاهري: حقيقة هذه 
الْفظة الرّيادة في نفس الشّيء خاصّة لقوله تعالى: لفَإِذا أنْرَْنَا 
ليها اه اهرت وَرَيّت4 والأرض إنما ترب في نها لا قيما 
يقابلها ولا يطلق على الرّيادة في المقابل إلا مجارًا. 

ولعلّه ذهب إلى ذلك حتى يسد باب الاحتجاج على أبيه 
فقوله تعالى: لوَحَرَمٌ الراك هو أنه يشمل الرّبا فيهما عدا الأشياء 


السثة المنصوص عليها وقال ابن سريج إنه وإن وضع للزيادة ني 
نفس الشّيء يقابله عرفا ويكون من الأسماء العرقيّة في الشرع 
كالصلاة. 

ومال آخرون إلى انطلاق اللّفظ على المعنيين انطلاقا 
ارا 

ومن الناس من ذهب إلى أنّ هذه التسمية تطلق على كل بي 
عحرّم. 

وأضيف هذا الذحب إلى عائشة رضي الله عنها لأجل قزها: 
الما رلت الآیات يِن آخر سور البَقَرَِ في الربًا حرج الي يكل 
فَحَوْمٌ النُجَارَةَ في الحمْر» ی عة 2 (1۷) م: 
(۸۰٥۱)]ء‏ أشارت إلى أنّ بيع الخمر نا كان عحرّمًا كان ربًا. 

وأضيف أيضًا إلى عمر رضي الله عنه لقوله: إن من الربا بيع 
التمر وهي معصفة قبل أن تطيب» ويحتجّون بإطلاق اسم الرّبا 
على النسيئة في الذّهب بالفضّة لكونها محرّمة وإن كان التفاضل 
جائرًا حكى هذه الأقوال الأربعة الإمام أبو عبد الله المازري 
المالكي. 

فعلى قول ابن داود لا يكون الرَّبا داخلاً في مسمّى البيع 
البتة حتى يختصّ به» بل يكون واردًا على ربا الجاهليّة. ش 

وهو أن يكون للرّجل على الرّجل الحق إلى أجلء فإذا حل 
الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه اذه وإلاً زاده في حقه 
وزاده الآخر في الأجل. 

وقد ذهبت طائفة منهم القاضي أبو حامد من أصحابنا إلى 
حمل الآية على ذلك وأنّ الألف واللام في الرّبا للعهد» وليس 
هذا موضع تقوية ذلك أو توهينه» ولكن غرضي أن تخصيص 
قوله «وأَحَل الله البيَِ4 بها لا يسلم من نزاع بخلاف تخصيصه 
بالنسيئة. 

وهكذا فعل الشافعي رضي الله عنه قال في الأم: أصل 
البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجمائزي الأمر فيما 
تبايعاء إلا ما نهى عنه رسول الله ية منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله يك عر بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه. 

وما فارق ذلك أمحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله 
تعالى ا ه فجعل المخصّص هو السَّنة فحسب. 

ومّن مال إلى أن المراد بالربا كل بيع فاسل أبو بكر بن العربي 
المالكي. 

وقال: إنّ الآبتين يعني قوله تعالى: لوَأحَلٌ الله الع وَحَوُمَ 
الربًا» اقتضيا كتاب البيوع كله على الشّمول دون التفصيل» 


0 


وقال الروياني: قيل الرّبا في الشرع اسم لمقابلة عوض 
بعرض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشّرع حالة العقده 
أو تأخر في البدلين أو في أحدهما. 

(قلت): وهذا حسنٌُ في تعريفه» سواءً كان حقيقةً آم مجارًا. 

فصل 
مذاهب العلماء ب2 الأحكام التي ذكرها المصتّف 
2 هذا الفصل إل هذا المكان 

اقتضى قول المصنف أنه إذا باع الرّبوي بجنسه حرم فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض» وإذا باعه بما يشاركه في 
العلّة حرم النساء والتَفرّق فقطهء وان الشعير والحنطة جنسان» 
فهذه خمسة أحكام منها ما هو مجم عليه ومنها ما هو مختلف 
فيه» وسابيّن ذلك واحدًا واحدًا إن شاء الله تعالى. 

(الَكْمْ الآَوّلُ): تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال 
الرّبا إذا بيع بعضه ببعضء كبيع درهمٍ بدرهمين نقدًا أو صاع 
قمح بصاعین» أو دينار بدينارين ويسمى ربا الفضلء لفضل أحد 
العوضين على الآخرء وربا الثقد في مقابلة ريا النسيئة. 

وإطلاق التفاضل على الفضل من باب الجاز. 

فإنَ الفضل في أحد الجانبين دون الآخرء وقد أطبقت الأمة 
على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء وأمًا إذا انفرد نقدا فإنه 
كان فيه خلافٌ قديم صح عن ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله 
فنعا ناته .وكذلك عن ابل عر رضي الله عنهسا مم رجوعنه 
عنه. 

وروي عن عبد اللّه بن الرّبير رضي الله عنه وأسامة بن زيا 
رضي الله عنه وفيه عن معاوية شيءَ محتمل. 

وزيد د بن أرقم والبراء بن عازب من الصحابة رضي الله 


عنهم . 

(قأنا) التابعون فصح ذلك أيضًا عن عطاء بن أبي رباج 
وفقهاء المكيين. 

وروي عن سعيدٍ وعروة ثم روي عن ابن عباس ما يقتضصي 
رجوعه عن ذلك. 1 


وكذلك عن ابن مسعودء وانتداب جماعة من العلماء لتبيين 
رجوع من قال بذلك من الصّدر الأوّل والتشوّف إلى دعوى 
الإجماع على التحريم 

وها آنا إن شاء الله تعالى أبيّن ما روي من الآثار عن القائلين 
بذلك. 


ثم ما روي من رجوع من رجع عنه. 

ثم أذكر كلام من تشرّف لمعل المسالة إجماعيّة. 

ثم أبن الح في ذلك محول الله تعالى وقوّته. 

فهذه أربعة فصول. 

القاكلون بجوازه 

(الأَوْلَ): ما روي من الآثار عن القائلين بذلك: روينا عن 
ابي صالح الزات أنه سمع أبا سعيٍ الخدري رضي الله عنه 
يقول: «الدّينار بالدينار والدّرهم بالدّرهم» فقلت له: فإك ابن 
عبّاس لا يقوله. 

فقال أبو سعياد: سألته فقلت: سمعته من الني لا أو وجدته 
في كتاب الله تعالى؟ فقال: كلّ ذلك لا أقول» وانتم أعلم برسول 
الله بيه مني. ولكن أخبرني أسامة بن زيار أن الني ل قال: «لا 
را إلا في اله رواه البخاري [034] ومسلمٌ [1593] 
واللّفظ للبخاري فيما رويناه عنه. 

وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاثة من الصّحابة يروي 

وروي عن ابن الزّبير المكي واسمه محمّد بن مسلم بن 
تدرس بفتح النَّا ودال ساكنةٍ وراء مضمومةٍ وسين مهملةٍ قال: 
سمعت أبا سيار السّاعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدتينارين 
فقال له أبو أسيدٍ السّاعديّ وأغلظ له. 

قال: فقال ابن عبّاس: ما كنت أظن أن أحذا يعرف قرابتي 
من رسول الله 4 يقول لي مثل هذا يا آبا أسياو. 

فقال ابو اسيد: أشهد لسمعت رسول الله يل قول 
اينار بالديتارء وَصّاعٌ حِنطَةٍ بصع حنطة رصاع شير بصَاعٍ 
شيو زم بم باع بل لال ا في شي مز 
ذلك». 

فقال ابن عيّاس: إنما هذا شيءٌ كنت أقوله برأبي وم اسع 
فيه بشيء رواه الحاکم في المستدرك [۲۱۹۳] وقال: إنه صحيحٌ 
على شرط مسلم رحه الله وني سنده عتيق بن يعقوب الزبيري. 

قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة وأبو أسيل بضصم 
الهمزة وروينا في معجم الطبراني [474] من حديث ابي صالح 
ذكوان أنه سال ابن عباس عن بيع الذهب والفضّة فقال «هو 
حلالٌ بزیادةٍ أو نقصان» إذا كان يدا بيار قال أبو صالح: فسالت 
ایا سعياٍ بما قال ابن عبّاس» وأخبرت ابن عباس با قال أبو سعیاږ 
والتقيا وأنا معهماء فابتدأه أبو سعيدٍ الخدري فقال: يا اين عباس 
ماعل الك الى تق ا ق اا می ا امهم 


TE 


ER SER 
له 5ا ا‎ EAS 
نضرة بالنون والضتاد المعجمة قال: «سألت ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما عن الصّرف فقال: أيدًا بیلٍ؟ فقلت: نعم» قال: لا بأس به‎ 
فاخبرت أبا سعيا فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصّرف‎ 
فقال: أيدًا بِيدٍ؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به.‎ 

قال: أو قال ذلك؟ إنا ستكتب إليه فلا يفتيكموه. 

قال: «فوَللُه لق جَاءً بَمْضُ فتيّان رَسُول الله يل بتر 
0 اق كن هذا هذا یس من قر 0 


فَأَخَدْتُ هذا رفك بض الاد َفَانَ أَمْعَفْت e‏ 
ی نا وبع م تر حر فير تر الي تريد مِنْ 


المع 

وقد روي القول بذلك عن ابن عبّاس من جهة جماعةٍ من 
أصحابه» دنهم أبو الجوزاء وأبو مجلز وعبد الرّحن بن أبسي نعيم 
وبكر بن عبد الله لزني وزيادتنا ذكر رواياتهم في ذلك إن شاء 
الله تعالى في فصل رجوعه عن ذلك. 
3 (أم) عَبْد الله بن عمر فروينا عن أبي نضرة المتقدّم ذكره 
قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به بأساء 
ني لقاعدٌ عند أبي سعيار الخدري فسألته عن الصّرف فقال: ما 
زاد فهو رباء فانكرت ذلك لقرهماء فقال لا أحدّئك إل ما 
ا ا 0 
يب وان َر لني ل هذا ال فال له النبِيئ كك أنى لَك 
هَذا؟ قال انطَلَقَتُ بصاعَيْن فاد سريت بها هذا الصا فإ غر 
تا في الوق كَذَا ور هذا كذ فقا َو الل ب ريك 
اريت إا أرذت ذلك قبع ترك بلع م اشر تر بسيلعيك أي 
تر ثينت6. 

قال أبو سعيد: «فالتمر بالتمر أحقّ أن يكون ربًا؟ آم الفضّة 
بالفضّة؟ قال: فاتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس» 
قال: فحدّثي أبو الصّهباء: آنه سأل ابن عبّاس رضي الله عنهما 
ف کک رر 14543 يهلا الفط وا 
روايتنا فيه» وني هذا الحديث ما یدل على أن آبا سعيدٍ رضي الله 
“عنه استعمل القياس في إشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالربا 


من التمر بالتمر» وان تحريم الربا في الأشياء الستة معذل» والمراد 
بالصّرف الذي ستل عنه ابن عمر وابن عباس صرف التقد بجنسه 
مع عدم رعاية الائل: كذلك حله عليه جماعة من العلماء؛ 
وجعلوا ابن عمر تمن خالف ثم رجع وسياق الرواية يرشد إلى 
ذلك» وإن كان يحتمل أن يحمل على الصرف الجائز» ويكون نهيه 
بعد ذلك تبيينًا لمراده بالإطلاق أوَّلاً لا رجوعًاء لكنّ السّياق 
وفهم أبي نضرة عنه يأباه واللّه تعالى أعلم. 

(وَآَمَ)) عبد الله بن مسعودٍ فروى الإمام الشّافعيَ رضي الله 
عنه في كتاب «أحكام علي وابسن مسعوو» [۷/ [۱۷١‏ عن أببي 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم يم اليِميّ عن أبيه عن عبد الله 
قال: «لا باس بالدّرهم بالدّرهمين» وهذا إسنادٌ صحيح نقلته من 
نسخةٍ معتبرةٍ من «الم٤»‏ قال فيها الشافعي: أخبرنا أبو معاوية 
ولا مانع من ذلك فإنه عاصره وروى البيهقي ذلك في كتاب 
«المعرفة» فقال: عن الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية. 

وقد روى أيضًا من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
ا كان ثرون شحوم عن لی ری ولف إن 
مسعود في رواية سعيد بن منصور «لا ربا فيما كان يدا بي 
ورواه البيهقي في كتابيه السّئن والكثارء ومعرفة السّنن مع روايته 
للفظ المتقدم بلفظ آخر ليس بصريمء سأذكره إن شاء الله تعالى 
في فصل الرّجوع عن ذلك ولا حاجة إلى ذكره هنا للاستغناء ا 
هو أصرح منه» والله أعلم. 

(وأمًا) معاوية فلم يحقّقى ذلك عنه» فإنه روي عنه شيءَ 
عتم لذلك ولغيره» وجرت له في ذلك قصّةٌ مع عبادة بن 
الصّامت رضي الله عنهما مشهورة» وروي عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه ولعلّها جرت معهما مرتين. 

أمَا قصّة أبي الدّرداء فروى مالك في الموطا ]٠۳١٠۲[‏ عن 
زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقايةً من ذهبو أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو اللترداء: 
سمغت رول الله يله يَنْقَى عَنْ يل هذا إلا ميثلا بمثل»» فقال 
له معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من 
معاوية؟ أخبره عن رسول الله ب ويخيرني عن رأيه؛ لا أساكنك 
بأرض أنت بهاء ڈ ثم قدم أبو الدّرداء على عمر بن الخطّاب رضي 
لله عنهما فذكر ذلك لهء فكتب عمر بن الخطّاب إلى معاوية أن 
لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن». 

هذا لفظ الموطًا ورواه النسائيّ [؟401] إلى آخر لفظ الي 
ية مغلا مغل من طريق مالكب والسّقاية الإناء يسقى به 
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والسقاية موضع السقي. 

قاله في المحكم. 

وروی مسلمٌ ]١041[‏ وأبو داود والترمذي [140؟١]‏ وابن 
ماجه قصّة عبادة مع معاوية عن أبني الأشعث» والآفظ لمسليٍ 
وهذا لفظ روايتنا في صحيحه قال: غزونا غزاة وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضّةء فأمر 
معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات التاس» فتصا فتصارع الناس في 
ك م فقال: (إنْي سيعت رَسُول 

لله لا ينه نى عن بيع الهس لهسو واليفة بالففة وَالبر 
98 وَالنشير بالنشعيره الم بال والح بال ِلأسّوَاءٌ 
بسواء 58 ِعيْنِء فَمَنْ راد أو اد فقذ أبى»» فرد للناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: الا ما بال رجال 
يتحدّثون عن رسول الله يكل أحاديث؛ قد كنا نشهده وتفاحيان 
فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصّامت رضي الله عنه فأعاد 
القصّة وقال: لنحدّثنَ بما سمعنا من رسول الله َة وإن كره 
معاوية» أو قال: وإن رغم» ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة 
سوداء. 

وني رواية ابي داود [7744] والنسائي [4011] في هذا 
الحديث بأسانيد صحيحة: «الذّهَبُْ بلحب رمَا وَعَيْنْهَا رئا 
بوڙن وَالِفِضَة ِالفِضّةٍ رها وَعَيْنَهَاه. 


ويه عندهما: «فَمَنْ راد أو اداد فق أَرَبَى وَفِي آخِره 


عِنْدَهُمًا ولا با بيع البرٌ بالششعيرء وَالشَعِيرٌ أكترهُمَا ي باَب 
ENE‏ 


ولفظ ابن ماجه [04؟1]: «وأیرنا أذ تييع البرُ بالشجير 
وَالسِيرَ بابر بدا بد كيف شيثنا». 

وهذا المتقول عن معاوية معنا أله كان لا یری الربا في بيع 
العين بالتبر ولا بالمصوغ وكان يخير في ذلك التفاضل» ويذهب إلى 
أن الرّبا لا يكون في التفاضل إلا في النبر بالتَبرء وني المصوغ 
بالمصوغ؛ وني العين بالعين» كذلك نقل عن ابن عبد الب فليس 
موافقا ابن عباس مطلقاء وإن كان الذي ذهب إليه من الشّذوذ 
الذي لل عل وسياتي الكلام عليه قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

(وآما أسَامَة َه فلا أعلم عنه في ذلك شيئا إل روايته عن الي 
ا «إنما الريا في اليك ولا يكفي ذلك في نسبة هذا القول 
إليه فإنه لا يلزم من الرّواية القول بمقتضى ظاهرها لجواز أن 
يكون معناها عنده على حلاف ذلك أو يكون عنده معارض 
راجح وإنما ذكرته لان جاعة من أصحابنا وغيرهم كالماوردي 


مق التافة ولي عجو للقي ماب الي اسن اللتابلة» 
نقلوه عنه وعن البراء بن عازبهٍ وزيد بن أرقم وعبد اللّه بن 
الربير ووافقهم الشيخ أبو حاملر الإسفرابيي على هذا التقل فيما 
عدا البراء» ووافقهم النطابي في أسامة» فإن كان عندهم مسندٌ 
غير ذلك الله أعلم. 

(أَما البرَاهُ وريد بن أَرْقَمَ) فكذلك لا أعلم الثقل عنهما 
صريمًا في ذلك إلا ما روينا عن أبي المنهال سيّار بن سلامة باع 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» فقلت: ما أرى 
هذا يصلح» فقال لقد بعتها في السّوق فما عاب علي ذلك أحدٌ 
تيت البراء بن عازب فسالته فقال: «قَلمَ النبي كله اة 
وَيِجَارَئَنَا کذاء فَقَالَ: ما کان دا بی قلا باس وما کان نیئا قلا 
خيرَ فيو وأت زيد بن أرقم فإنّه كان أعظم تجارة ملي 

فأتيته فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء إسناده صحيحٌ 
ولكن له علَةّه (وقيل): إن منسوخ» وسابسط الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى في ذكر دليل ابن عبّاس ومن وافقه والجواب عنه. 

(رأئا عبد الل ن الريْ) فلم أقف على إسناده إليه بذلك. 

وإنما الشتيخ أبو حامر والماوردي وأبو محم المقدسيّ الحنبلي 


حكوه عنه واللّه أعلم. 
فهذا ما بلغتي عن الصّحابة رضي الله عنهم من نسب إليه 
القول بذلك. 


وأمّا التابعون فقال الشّافعيّ رحمه الله في كتاب اختلاف 
الحديث «كان ابن عباس لا یری في دينار بدينارين ولا في درهم 
بدرهمين يدا بيد باسنا رك قي النّسيئة» وكذلك عامّة انان 
وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيلرٍ وعروة بن الزبير رأيًا 
منهما إلا أله يحفظ عنهما عن رسول الله ا 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا قول المكيين. 

هذا كلام الشافعي بحروفه وجاء عن جرير بن حازم قال: 
«سألت عطاء ابن أبي رياح عن الصرف فقال: يا بني إن وجدت 
مائة درهم نقدًا فخذه» وقال ابن عبد البر: إن أهل مكة كانوا 
عليه قدي وحديئاء يجرون التفاضل في ذلك إذا كان يدا بي 
أخذوا ذلك عن ابن عباس رحه الله. 

(الفَصلُ الثَّانِي) 

فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصّدر الآوّل. 

(أما»: ابن عبّاس فقد اختلف في رجوعه» ذكرنا من قال إنه 
رجحم نه 1 

قد تقدّم قول أبي الصّهباء الثابت في صحيح مسلم أنه سأله 
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عنه فكرهه» وتقدم أيضًا مناظرة أبي سعيدٍ وأبي أسيدٍ له في قوله 
بإباحته. 

وعن حيّان - بالحاء المهملة والياء - ابن عبيد الله - 
بالتصغير - العدوي قال: «سألت أبا مجلز عن الصّرف فقال: كان 
ابن عبّاس لا یری به اسا زمانًا من عمره ما كان منه عينًا يعني 
يدا پیل . 

وكان يقول: إنما الرّبا في النسيئة» فلقيه أبو سعيدٍ الخدري 
فقال له: : يا ابن عبّاس الا تتقي اللّه؟ إلى متى تؤكل الناس الرّبا؟ 
اما بلنك: ١ن‏ سول الله كلل َل ذات يوم رَه د ووه وَأ 
سَلَّمَة: إن لآشتهي تَمْرٌ عَجْوَةٍ و فبعشت صَاعَيْن من تمر إلى رَجُلٍ 
ين الأنصّار فجت يدل صاعينٍ صَاعًا من تر عَجْوَةٍ قَقَامَتَ 

فَقَدَمنُْ إِلَى رَسُول الله قلا رك آم تارق كدر ف نك 
قال: من أبن كم هذا؟ قات أ َة بعت صاعيْن من تَر 
إلى دَجُلٍ ِن : الآنصّار فأتى يَدَلَ صَاعَيْنٍ هَذَا الضّاعٌ الوَاحِدٌ. 

واه كل ىلر ينين رال: روه لا حَاجَة لي 
فيه اهر بالشمر وَالخِنطَة بالجنطّة. 

اشم بالشييب ادكه الهس وَالفِضَةٌ الفِضة يدا بيد 
بابي يلا بوْل» فمَنْ ا َه ربا ثم قال: كذلك ما يكال 
ا فقال ابن عبّاس: جزاك اللّه يا أبا سعيدٍ الجئة فإنك 
ذکّرتبي آمرا كنت نسيته استغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه 
بعد ذلك اشد النهي» رواه الحاكم في المستدرك [۲۲۸۲] وقال: 


هذا حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه بهذه السنياقةه وفي احكمةه " 


عليه بالصّحّة نظر فإنٌ حيّان بن عبيد الله المذكور قال ابن عدي: 
عامّة ما يرويه إفراداتٌ يتفرّد فيها وذكر ابن عدي في ترجمته 
حديثه في الصّرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث 
أبي مجلز عن ابن عباس تفرد به حيّان» قال البيهقي وحيّان 

(واعلم) أنّ هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره وتبيّن صحته 
من سقمه لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله وكذلك ما يكال 
ويوزن» وقد عل فيه بنوعين من 1 

(احدُهما): تضعيف الحديث جملة وإليه أشار البيهقي» ومن 
ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء آنه عليه لتلا يغترٌ به وهو أنه 
أعله بثلاثة أشياء: 

(أحدها): أنه منقطع من أبي سعيد لا من ابن عباس. 

(والتاني): لذكره أن ابن عباس رجع واعتقاد ا أن 
ذلك باطل» لمخالفة سعيد بن جبير. 


(وَالتَالِث): أن حيّان بن عبيد اللّه مجهول. 

فأمًا قوله: إنه منقطمٌ فغير مقبول» لان ابا مجلز أدرك ابن 
ارو جه وادرك بای وى تقمذلك لا سبع 
نوق عدر الع إلا به 
فستتكلّم عليها في هذا الفصل إن شاء اللّه تعالى. 

وأمًا قوله: إن حيّان بن عبيد الله مجهولء فإن أراد مجهول 
العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور؛ روى عنه غير واحارء 
روى عنه حديث الصّرف هذا محمّد بن عبادة» ومن جهته أخرجه 
الحاكم [۲۲۸۲]ء وذكره ابن حزې وإبراهيم بن الحجاج الشامي 
ومن جهته رواه ابن عدي [7/ 0؟4] ويونس بن محمَاږ ومن 
جهته روا البيهقي [۱۰۲۹۹] وهو حيّان بن عبيد الله بن حيّنان 
بن بشر بن عدي. 

بصري سمع أبا مجلز ولاحق بن حي والضتّحَاكء وعن أبيه. 

وروي عن عطاء ا بريدة؛ روى عنه موسى بن إسماعيل 
ومسلم بن إبراهيم وأبو داود وعبيد الله بن موسی» عقد له 
البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما ذكرته 
وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضًا كما أشرت إليه فزال عنه 
جهالة العين. 

وإن أراد جهالة الحال» فهو قد رواه من طريق إسحاق بن 
راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: «حدثنا حيّان بن عبيد 
الله وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشّهادة له بالصّدق من 


بثبتيء وأمًا خالفة سعيد بن جبير 


زوح بن عبادة فروح عدت نشا في الحديث عارفٌ به مصنفُ فيه 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له؛ فتقبل 
شهادته له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه؛ فناهيك 
به ومن يثنى عليه إسحاق. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم حيّان بن عبيد الله هذاء وذكر جماعة 
من المشاهير تمن روى فد رن روى عنهم. 

وقال: إنه سال أباه عنه فقال: صدوق. 

(النْوْعُ الثَانِي): من الكلام يتعلّن بخصوص قوله: وكذلك ما 
يكال أو يوزن وإن سلم صحَة أصل الحديث. والأولى أن أؤخر 
ذلك إلى محلّه إن شاء الله تعالى» فإنه قد طال الكلام في ذلك 
هاهنا. 

وعن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد 
الله اربع قال: «سمعته يأمر بالصّرف -يعني ابن عباس- 
قلات تلك عتم ذه يلمي انر جع عن فاق وة 
فقلت: إنه بلغي أنك رجعت. 
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قال: نعم إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيادٍ حدّث 
عن رسول الله ية «أنه نهى عن الصّرف» رويناه في سنن ابن 
ماجه» [17548] ومسند الإمام أحمد ]١١575[‏ بإسنادٍ رجاله 
على شرط الصّحيحين إلى سليمان بن علي» وسليمان ابن علي 
روى له مسلم. 

وقال ابن حزم: إنه مجهولٌ لا يدرى من هو؟ وهو غير 
TT‏ 

وعن أبي الجوزاء قال: «كنت أخدم ابن عباس رضي الله 
واس ن جاءه رجل فسأله عن درهمٍ يدرهمين» 
فصاح ابن عباس وقال: إنّ هذا يأمرني أن أطعمه الرّباء ققال 
ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك» فقال ابن عبّاس: قد كنت أفتي 
بذلك حتّى حدثني ابو سعيار وابن عمر أن الي 8 نهى عند 
فإني أنهاكم عنه» رواه البيهقي في السّنن الكبير ]٠١78[‏ بإسنادٍ 
فيه أبو المبارك وهو مجهول. 

وروينا عن عبد الرّحمن بن أبي نعم -بضم النون وإسكان 
العين- أن أبا سعيار الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول 
الله يله أنه قال: «الذّمَيُ ب بلعب وَالفِضة بالفضة يفلا بيْل. 

َم راد مذ أربَى» فقال ابن عبّاس: «اتُوب إلى اليا 
كن أي ب م رب راء ارا 47 4] بإسناو حع 
وعبد الرّحمن بن أبي نعم تابعي ثقة متفق متف عليه» معروف بالرّواية 
عن أبي سعيارٍ وابن عمر وغيرهما من الصحابة. 

وغن أبي الجوزاء قال: «سألت ابن عباس عن الصّرف عن 
آل رم ارهن يا ب قال لا ادري ما كان يق ييه اتا 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهي عنه» رواه الطبراني ]٤٠٥١[‏ 
بإسناح حسن. 

وعن أبي الشعثاء قال «سمعت ابن عباس يقول: الهم إني 
أتوب إليك من الصّرفء إنما هذا من رأبي». 

وهذا أبوسعيدٍ الخدري يرويه عن النيّ به رواه الطبراني 
[447] ورجاله ثقات مشهورون مصرّحون بالتحديث فيه من 
أوّهم إلى آخرهم 

وعن عطيّة وهو العوفي - بإسكان الواو وبالفاء - قال أبو 
سعيدٍ لابن عبّاس: «تب إلى الله تعالى فقال أستغفر الله وأتوب 
إليه. ل 

قال: ألم تعلم أنّ رسول الله يكل نهى عن الذهب بالدذّهب 
والفضّة بالفضّة وقال إِنْي أخاف عليكم الرّبا؟ قال فضيل بن 
مرزوق: قلت لعطيّة ما الرَبا؟ قال الرّيادة والفضل بينهما» رواه 


الطبراني [458] بسند صحيح إلى عطيّة وعطيّة من رجال السّنن» 
قال يحيى بن معين «صَالِح» وضعفه غیره فالإسناد بسببه ليس 
بالقوي. 

وعن بكر بن عبد الله المزني: أن ابن عبّاس جاء من المدينة 
إلى مكة وجنت معه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها 
الاس إِنْه لا باس بالصّرف ما كان منه يدا بياو إنما الرّبا في 
النسيئة. 

فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب» حتى إذا انقضى 
ا 
«الذّهَبُ اذهب وَزْنا بون ْلا أب بره وينه فَمَنْ راد أو 
اراد قد أربَى» وَالشيير بالشجير انر بار والح بالج 
ملا بول فَمَنْ رَادَ أَوْ استَرَاد فَقَدْ أربَى». 

حتَّى إذا كان العام المقبل جاء ابن عبّاس وجنت معه» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: (يا أيها الناس إني تكلّمت عام أوّل 
بكلمةٍ من رأبي وإني استغفر الله تعالى منه وأتوب إليه إن رسول 


الله يل قال: «الدَهَبُ بالذهَب وَرَْا بوَرْن ْلا بوثل بره وعَينَكُ 
فَمَنْ راد أو اراد ققد أزبَي») وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة 
فرواه الطَّبرانيَ [409] بسنا فيه مجهولٌ» وإنما ذكرناه متابعة لما 
د 

وهكذا وقع في روايتناء فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله 
أعك. 

وروی أبو جابر أحمد بن محمّد بن سلامة الطّحاوي في كتاب 
المعاني والآثار [4/ 34] بإسنادٍ حسن إلى أبي سعيار قال: «قلت 
لابن عبّاس: ارايت الذي يقول: الينار بالذينار؟ وذكر الحديث 
ثم قال: فال ابو سعد ونزع عنها ابن عباس» وروى الطحاوي 
/٤[‏ ۷۱] أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسنادٍ لا باس به عن أبي 
الصّهباء «أنّ ابن عباس زل عن الصّرف» وهذه أصرح من رواية 
مسلم وجمعه هما. 1 

وزو الطحاوي /٤[‏ 1۷[ عن أبي أميّة بإسناج حسن إلى 
عبد الله بن حسين أنّ رجلاً من أهل العراق قال لعبد الله بن 
عمر: (إِنّ ابن عباس قال وهو علينا أميرٌ: من أعطى بالدرهم 
ماثة درهم فلياخذها وذكر حديعًا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما 
قال ابن عمرء قال: فاستغفر ريّه وقال: إِنْما هو رأ مني؟. 

وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحبى بن دينار عن زياد 
قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف» فرجع عن الصرف قبل أن 
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يموت بسبعين يومًا» ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار» وذكر أيضًا 
عن أبي حرّة قال: «سال رجلٌ ابن سيرين عن شيء فقال: لا 
علم لي به» فقال الرّجل أن يكون فيه برأيك» فقال: إني أكره أن 
أقول فيه برأي ثم يبدو إلي غيره فأطلبك فلا اجدك إن ابن 
عباس قد رأى في الصّرف رأيًا ثم رجع» وذكر أيضًا عن ابن 
سيرين عن المذيل - بالذال المعجمة - ابن أخت محمّد بن سيرين 
قال: «سالت ابن عباس عن الصّرف فرجع عنهء فقلت: إن 
الناس يقولونء فقال: الناس يقولون ما شاءوا» فهذا ما بلغي ا 
يدل على رجوعه عن ذلك» فإذا تأمّلت الرّوايات المذكورة 
وجدت أصحّها إسنادًا قول أبي الصّهباء الذي رواه مسلمٌ 
]٠۹4[‏ أله سال ابن عاس عنه فكرهه؛ لك لفظ الكراهة ليس 
بصرهم فجاذ ن یکرن كرهه ا وقع في من الناطرة ة الكبيرة شبهة 

تقتضي تقتضي التوقف عنه أو التورّع» فإن ثبت عدم رجوع ابن عباس 
تعيّن حمل هذا اللفظ على ذلك وإلا فهو ظاهرٌ في الرجوع. 

وقد روي عن طاوس عن ابن عبّاس ما يدل على التوقف 
ااي كام ووابة التعارئ غو كي ا ا اياي عا 
الاحتمال ويبيّن أنه نزل عن الصّرف صريحاء وإسناده جِيّدٌ كما 
تقدّم» والحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك صريحٌ» لكنّ 
سنده تقدّم الكلام عليه» ولا يقصر عن رتبة الحسن» ويكفي في 
الاستدلال على ذلك أنه لم يعارضه ما هو أقوى منه. 

وحديث ابن ماجه [۲۲۰۸] الذي قدّمته وبنت أنه على 
شرط مسلم صريح في الرجوع أيضاء وكذلك رواية ابن أبي نعم 
المتقدمة عن الطبراني [404] بإسناد صحيح» فهذه عدّة روايات 
صحيحةٍ وحسنةٍ من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل 
على رجوعه» وقد زوا وجوه أيضًا غير ذلك وفيما كر 
غنية إن شاء الله تعالى. 

ذكر من قال: إنه لم يرجع عنه 

روى ابن حزم [۸/ ]٤۸۳‏ ان الإمام أحمد قال: حدثنا هاشم 
قال: قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال: اما كان الربا قط في ها وهاء وحلف سعيد بن جبير باللّه ما 
رجع عنه حتی مات» وهذا إسنادً مف على صحته؛ لكتها شهادة 
على نفي» وأصرح ما ذكره ابن عبد ال عن ابن عيينة عن فراتر 
القرّاز قال: «دخلنا على سعيد ابن جبير نعوده فقال له عبد الملك 
بن مبشّر الرراد كان ابن عبّاس نزل عن الصّرف» فقال سعيدٌ: 
عيذي كل أن و للب لاون بوخام وهر ر ونا ر 
عنه» ذكره هكذا بغير إسنادٍ إلى ابن عيينة» قال ابن عبد البرّ: رجع 


ابن عباس أو لم يرجع في السئة كفاية عن قول كل واحليه ومن 
خالفها رد إليها قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه رذوا 
الجهالات إلى السئة. 

(وأمًا ابْنْ مَسْعُودِ) فيدلَ على رجوعه ما رواه البيهقي في 
كتابيه معرفة السّنن والآثار مختصرًاء والسّنن الكبير ]١٠١781[‏ 
مطولاً بإسنادٍ كلّه ثقات مشهورون عن أبي عبد الله بن مسعوج: 
«أنّ رجلاً من بني سمح بن فزارة سأله عن رجل تزوج امراة 
فرأى أمّها فاعجبته» فطلّق امراته» لتزوّج أمّها؟ قال: لا باس» 
فتزوّجها الرّجل وكان عبد الله على بيت المال» فكان يبيع نفاية 
بيت المال» يعطي الكثير وياخذ القليل» حى قدم المدينة فسأل 
أصحاب محمد ية فقالوا: لا يحل هذا الرّجل هذه المرأة» ولا 
تصلح الفضّة إلا وزنًا بوزن» فلمًا قدم عبد الله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده. ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا 
يحل فقالوا إتها قد تثرت له بطنها قال: وإن كانء وأتى الصّيارفة 
فقال: يا معشر الصتيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل [لا تحل] 
الفضّة إلا وزنًا بوزن». 

التفاية - بنون مضمومةٍ وفاء وبعد الألف ياءٌ م من تحت 
که ن اء ء لرداءته قاله الجوهري وهذه الرّواية صر 
في رجوعه وليست صريحة في موافقة ابن عباس لجواز أن يكون 
ذلك فق شوش الثقاية لرداءتها وان ذلك ليس أيضاء 
لكنّ رواية أبي معاوية المتقدّمة في الفصل الأول صريحة في بيع 
الترهم بالدّرهمين, فانتظم منها ومن هذه قوله أوّلاً ورجوعه 
ثانيًا والحمد لله. 

(وأمًا ابن عمر) فقد تقدّم رجوعه في الرّواية التي دلت على 
قوله» وان ذلك في صحيح مسلمء واشستهر تهر عنه بعد ذلك من 
طرق كثيرة قوله بالتحريم ومبالغته في ذلك روايات صحيحة 
صرب ولم يكن قوله الأول قد اشتهر 
عليه زماناء بل رجع عنه قريبًا واللّه تعالى أعلم. 

(وأما) أسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازبي وعبد الله بن 


تهر عنه ولعله لم يستقرٌ رأيه 


الزّبير فقد تقدّم التوقف في صحَة ذلك عنهم. 

(وآمًا) معاوية فقد تقدّم أنه غير قائل بقول ابن عباس ممع 
شذوذ ما قال به أيضًا والظَنٌ به لا كتب إليه عمر رضي الله عنه 
أنه يرجع عن ذلك. 

(وآمّا) التابعون فلم ينقل في رجوعهم شيءٌ فيما علمت 
واللّه تعالى أعلم غير أني أقول: إِنّ الظْنُّ بكلّ من سمع من 
الصّحابة» ومنهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة في تحريم ريا 


TT 


الفضلء أن يرجع إليها واللّه تعالى أعلم. 
(الفَصل الثَّالِث) 

في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه. 

قال ابن المنذر: أجمع عوامٌ الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه 
دن آهل اا واو اوی ومن ا من امل الف 
والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشّام واللّيث بن سعدٍ ومن 
اس آمل مس والتافس راساب واج وإسهان وار 
ثور والنعمان ويعقوب وبحمّد بن علي أنه لا يجوز بيع فير 
ذهب ولا فضّةٍ بفضة ولا بر بر ولا شعير بشعيرء ولا تمر بتمر 
ولا ملح ملع متفاضلاً دا بير ولا نسيئة؛ وأنّ من فعل ذلك فقد 
أربى والبيع مفسوخ. 

قال: وقد روينا هذا القول عن جماعةٍ من أصحاب رسول 
الله ي وجماعة يكثر عددهم من التابعين. 

(قلت): ومن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر» منهم أبر 
بكر وعمر وعثمان وعلى وسعدٌ وطلحة والرّبير» روى مجاه 
عنهم الأربعة عشر أنهم قالوا: «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة 
وأربوا الفضل» وروى ذلك ابن أبي شيبة في مصتفه ]۲۲٤۹۷[‏ 
عن ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاه وهؤلاء 
السّبعة من العشرة المشهود لحم بالجنة ومن صح ذلك عنه أيضًا 
غير هؤلاء السّبعة عبد الله بن عمر وأبو الدّرداء. 

وروي عن فضالة بن عبيكه وقد تقدّم كلام أبي سعياږ وأبي 
أسيلٍ وعبادة وقد رويت أحاديث تحريم ربا الفضل من جهة 
غيرهم من الصّحابة؛ والظاهر أنهم قائلون بها لعدم قبولها 
للتأويل والله أعلم. 

وقال الترمذي بعد ذكره حديث أبي سعيلٍ: والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب التي كل وغيرهم إلا ما روي 
عن ابن عبّاس» وكذلك روي» عن بعض أصحابه شيءَ من هذاء 
وقد روي عن ابن عبّاس أنه رجع عن قوله» والقول الأوّل 
أت والحبل نعان لا عل لر الب رشن فول اة 
الثوري وابن المبارك وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في 
الصّرف اختلاف: هذا ختصر كلام الترمذي. 

وقال ابن عبد الييّ: لا أعلم خلافا بين أئمّة الأمصار بالحجاز 
والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدّينارين ولا 
بأكثر منه وزنا ولا الدرهم بالترهمين ولا بشيءٍ من الزّيادة 
عليه إلاً ما كان عليه أهل مك قدمًا وحدينًا من إجازتهم 
التفاضل على ذلك إذا كان يدا بِيدٍء أخذوا ذلك عن ابن عباس 


رحمه الله» قال ابن عبد البرّ: ولم يتابع ابن عباس على قوله في 
تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من 
بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكبّين أخذوا ذلك عنه 
وعن أصحابه وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجّة على 
من خالفها وجهلها وليس أحذ بحجَةٍ عليها. 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه» وقد 
استد ل ابن عبد ار على صكنة تاؤينه عدبت اسان جاع 


الاس - ما عدا ابن عبّاس - عليه واللّه تعالى أعلم 
(الفصل الرابع) 
في بيان الحق في ذلك» وأنّ هذه المسألة من المسائل الإجماعية 


أولاً. 

اعلم أنّ دعوى الإجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجو إمّا 
أن يدعي إجماع العصر الأول من غير سبق خلافي استنادًا إلى أن 
ندرة المخالف لا تضرً» وإمّا أن يسلّم سبق الخلاف المعتدّ به 
ويدّعي رجوع الخالف» وصيرورة المسألة إجماعية قبل انقراض 
ذلك العصرء وإمّا أن يقال انعقد إجماعٌ متأخرٌ بعد انقراض 
الماضين المختلفين. 

(أَما الآَوّلُ): فقد اقتضى كلام بعضهم دعواه» وزعموا أن 
الصحابة أنكرت على ابن عباس في ذلك لمخالفته الجماعة» وقد 
اختلف علماء الأصول في انعقاد الإججاع مع ندرة المخالف: 
فالجماهير من جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الإجماع مع خالفة 
الواحدء لان المجمعين حيشدٍ ليسوا كل الأمةء والعصمة في 
الإجماع إنما تثبت لكل الآمة لا لبعضهم» ولان أبا بكر رضي الله 
عنه خالف الصحابة وحده في قتال مانعي الرّكاة وكان الحق معه 
ورجعوا إليه» وخالف ابن مسعودٍ وابن عبّاس في عدو من مسائل 
الفرائض جميع الصّحابة واعتد بخلافهم إلى اليوم. 

وهذا ظاهرٌ على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى 
النصوصء وهي طريقة الشافعيَ وكثير من أصحابه» منهم 
المصنف وأبو حامر الغزاليّ ومن نجه وإذ کان ن طش 
الشافعي وطريقة الغزاي حلاف يسيرٌ فإ الشّافعي يرى التمسّك 
بالكتاب بآيات من جملتها قوله تعالى: ومن يَشَاقِقَ الرْسُول يِن 
غد تا تين لَه ادى وَبِعْ عير سيل المْؤينن» الآية. 

ويقال: إنه قرأ القرآن ثلاث مرّات حتى وجد هذه الآية» 
وإنه أوَل من احتج بها فذكرها للرّشيد حين طلب منه حجّة من 
القرآن على الإجماع والغزالي رحمه الله يقول: التمسّك بقوله يل 
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«لا نَجتَمِعُ أي عَلَى خطه ونظائره لكونه من حيث اللّفظ أدل 
على المقصودء وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والكلام ني 
لك مر ان ا ف لزي مولام سج نالك 
واحدٌ لم يصدق على الباقين أنهم كل الأمّة حقيقة فلا تتناوهم 
النصوص الشاهدة بالعصمة. 

(وأمًا) على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى جهة قضاء 
العادة باستحالة إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد إلا 
لدلالةٍ أو أمارقء وهو الذي عول عليه إمام الحرمين وابن 
الحاجب» فيصعب على هذا المسلك تقرير أن مخالفة الواحد 
للجم الغفير والخلق العظيم يقدح في إجاعهم فإنهم بالنظر 
إليهم دونه تقضي العادة باستحالة إجماعهم على ما لا دليل عليه 
ولا أمارة» فأي فائدةٍ لوفاقه أو خلافه» وكذلك إذا فرضنا أنّ 
مجموع علماء الأمّة لا يبلغون مبلغًا تقضي العادة باستحالة 
اجتماعهم على ذلك ينبغي على هذا المسلك أن لا يكون قول 
كلهم حجَّد وهذا قال إمام الحرمين: إِنّ إجماع المنحطين عن رتبة 
التواتر ليس بحجّةٍء بناءً على أنّ مأخذ الإجماع يستند إلى اطّراد 
العادة ومع ذلك عد مخالفة الواحد والاثنين يقدح في 
الإجماع. 

والطريقة الصّحيحة هي الي عول عليها الشافعي وأكثر 
الأصحاب» وهي التسمّك بدليل السّمع» فلذلك خلاف الواحد 
الخلاف في ذلك عن 
ابن جرير الطبري قال: إنه يكون إجماعًا يجب على ذلك المخالف 
الرجوع إليى ووافقه أبو بكر أحمد ابن علي الرازي من الحنفيّة 
وأبو الحسين الخيّاط من المعتزلة» وابن جرير وابن مندادٍ من 
المالكيّة ثم اختلف التقل. 


والاثنين قادح في صحة الإجماع؛ وقد اشتهر 


عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين» ففي شرح اللّمع 
للمصئّف أبي إسحاق أنه إذا حالف أكثر من ذلك لا يكون 
إجماعا وكذلك قال إمام الحرمين إن ابن جرير طرد مذهبه في 
الواحد والاثنين وسلّم أن خلاف الثلاثة معت ٠‏ 

وتبعه الغزالي في المنخول ونقل سليم بن أيوب الرازي في 
تقريبه الأصول أنّ ابن جرير لا يعت بمخالفة الاثنين والثلائة 
وكثيرٌ من الصتفين في الأصول كالقاضي عبد الجبار وأبي نصر 
بن الصبّاغ في كتاب عدّة العالم وغيرهم ترجموا المسألة بمخالفة 
الواحد والاثنين وسكتوا عن الرّائد. 

(وآمًا) الغزالي في المستصفى فلم يعت بعددٍ بل ترجم المسألة 
بإجاع الأكثر مع تخالفة الأقل» وتبعه على ذلك جماعة من 


أصحابنا وغیرهم» تلخيص الخلاف فيه من متفرّق كلامهم سبعة 
مذاهب: 

(أحدها): لا ينعقد الإجماعء وهو قول الأكثرين 

(والثاني): ينعقد وهو قول ابن جرير والخيّاط والرازي 
وأوما إليه احد على ما نقله ابن قدامة. 7 

(قلت): ورايت الشافعي في كتاب جاع العلم من الأم حكاه 
عمن بحث معه وأمعن في ارد عليه» وسأذكر شيئا من كلامه 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(وَالثَالِثْ): إن بلغ الأقلّ عدد التواتر ل يعد بالإجماع وإلاً 
اعتدّ به قال الغزالي رحمه الله: وهذا فاسد. 

(وَالرَابعٌ): إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف 
فخلافه معتدٌ به» كخلاف ابن عباس في مسالة العول؛ فإنها محل 
اجتهادٍ وإلا فلاء وكخلاف ابن عبّاس في مسالة ربا الفضل هذه 
ومسألة المتعة» ولذلك انكر الئاس الاجتهاد فيهماء وهذا القول 
منسوب إلى أبي عبد اللّه الجرجانيّ وهو الذي رأيته في كتتب 
الحنفيّة منسوبًا إلى أبي بكر الرّازي قال: نقل المرغيناني في شرح 
الهداية أن شمس الأئمة لمعي قال: والأصح عندنا ما أاشار 
إليه أبو بكر الرّازي -رحمه الله تعالى- أن الواحد إذا خالف 
الجماعة -فإن سوغوا له ذلك في الاجتهاد- لا يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله» وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه 
قوله فإنه يثبت حكم الإجماع. 

(والخامس): أنّ قول الأكثر حجّة لا إجماءٌ» واختاره ابن 
الحاجب رحمه الله. 

قال الغزاي رحمه الله في المستصفى: وهو تَحكمٌ لا دليل عليه 
وهو ظاهرٌ لأنه إذا لم يكن إجماعًا فبماذا يكون حجة؟. 

(والسادس): أنّ اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه. وضعفه 
الغزالي وحكى قولاً: 

(سَابعًا): بالفرق بين أصول الدّين فلا يضر والفروع فيضر» 
ولو ثبت الخلاف الذي قدّمته عن كلام سليم وغيره عن قائلين 
أو قائل واحار في وقتين» صارت الأقوال (تمَان يه ولكن أخشى 
أن يكون أحدها غلطًا على المنقول عنه» أو يكون ذكر ذلك على 
سبيل التَمسّكء ويكون مراده الأكثر كما ذكر غيره وبالجملة 
فيرجّح الأكثر على الأقلَ فيما طريقه الاجتهاد. ولا معنى له. 

وكم من مسألةٍ ذهب إليها الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة 
و يوافقه عليها إلا الأقلرن» وكم من قليل على الحق» وكثير 
ع ى عير طق و كرا علب ونه قير بإِذْن اللو قال 


الشّافعي رحمه الله عمّن بث معه قال: لا انظر إلى قليل من 
القين» وأنظر إلى الأكثر. 1 

قال الشافعي: 

(قُلت): أقتصف القليل الّذين لا ينظر إليهم أهم إن كانوا 
أقلّ من نصف الثاس أو ثلثهم أو ربعهم؟ قال: لا استطيع أن 
أحدّثهم ولكن الأكثر. 

(قلت): العشرة أكثر من تسعةء قال: هؤلاء متقاربون. 

(قلت): فحدّهم ا شئتء قال: ما أقدر على أن أحدّهم 
(قلنا) فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدودء فإذا 
وجد من يقول بقول اختلف فيه» قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد 
قول قلت هؤلاء الالء أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟ 

وطوّل الشافعي كثيرًا في الكلام معه با لا يحتمله هذا المكان» 
ولا ضرورة تدعو إلى نقله وتمسّكهم بالأمر باتباع السّواد 
الأعظم. وأشباه ذلك كلّه لا دليل فيه» وقد بيّن ذلك في أصول 
الفقه ويلزم هؤلاء أنه إذا اتفق نصف الأمة وانضاف إليهم واحد 
من الصف الآخر أن يوجبوا على الباقين اتباعهم» قال القساضي 
عبد الجبار وهذا معلوم الفساد. 

(وَأَنا) من اعتير عددًا معيّا كما حكي عن ابن جریر» فعلى 
ما نقل عنه فا لديعها يحل غلبه ل ان لذب 
الثلاثة ثة لا يقدح» إن كان يقول: إن خلاف الأربعة بخلافنه. 
وبالضّرورة نسبة الثلاثة من ثلاثة آلافي كنسبة الأربعة من أربعة 
آلافي. 

وعلى ما نقله إمام الحرمين وغيره من أنّ خلاف الثلائة 
یقدح وما دونها لا يقدح فلا أعلم له وجهًا إلا ما رو ي أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: ام اسو 
لله كله مقاِي فيكم فَقال: أَكرِمُوا أَصْحَابيء : م الذي وهب 
نم الْذِينَ يلوتم ثم يَظْهَرُ الحَذِبُ خف لجل وَلا 
ay, E‏ 
الشافمي” في كتاب الرّسالة [ص: 10 ا 
بالإساداع ايدعن عرو ارت اجن ا هذاه ور 
يته هرر ف انك والسايده روادق مسد على بحيال 
[1] من حديث ابن الزّبير عن عمرء ورواه النسائي بإسنادٍ 
صحيح من حديث جابر بن سمرة عن عمرء وقال الترمذي 
[1175؟]: حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجه» وذكره 
الدارقطي في العلل [؟/ 10] وذكر فيه اضطرابًا لكنه غير قادح 


وني مسند الإمام الجليل عبد الله بن سعيد بن المسيّب قال: قال 
رسول الله يل: «إنّ التيطَانَ يهم بالوَاحِدٍ وهم بالآثين فد 
کانوا تلان لمهم بهم» صحيم إل سعیاب وهنو من مرسلات 
وني معناهما قوله کل «الوَاحِدُ سَيْطَانَ والأتان شَيْطَانَان وَالعُلامّ 
كس روا ابو داود [۲۹۰۷] والنَسائيَ ]۸۸٤۹[‏ بلفظ الراكب. 
وروي من طريق ابن وهب قال: حدّثني أبو فهر قال: قال 
رسول الله يل: «الأقَنُونَ مِنْ العُلّمَاء الأكْترُوَ» وهذا مرس 
باطلٌ بلا شك ولذلك تمسكوا أن غالقة الواحد والاثتين شذوف 
والشّذوذ منهي عنه وبإتكار الصّحابة على ابن عباس في هذه 
المسألة أعني ربا الفضل» وأجاب الأصحاب وغيرهم 7 الأول 
أن المراد به الشّاذْ أو الخارج عن الإمام بمخالفة الأكثر على وجو 
يثير الفتنة» وعن الحديث الثاني بأنه محمولٌ على السّفر وني ذلك 
ورد فإنّ الحديث عن عمرو بن شعي عن أبيه عن جلاه عمرو 
بن العاص: «أَنْ رَجُلا قوم ِن سَفر مال أ لَه رسو الله ل: مَنْ 
صَحِبّك؟ قَالَ: ا صت أحدا قال رَسُولُ اله ل4 كِب 
شمان وَالراكّان شيطَانَان الاه ركب هكذا رواه ابن وهب 
في مسنده» وهكذا لفظ أبي داود [۲۹۰۷] والنسائي [8849]» 
فإنٌ الحديث فيهما بلفظ الرّاكب لا بلفظ الواحد» وعن كون 
ذلك شذودًا بان الشَاذً عبارة عن الخارج من الجماعة بعد 
الدّخول فيهاء وأما الذي لا يدخل أصلا فلا يسمّى شاذا وعن 
الإنكار على ابن عباس بأنهم إتما أنكروا ذلك لمخالفته خبر أبي 
سعيدٍ لا للإجماع واللّه أعلم. 
(وأمًا) من فرّق بين عدد التواتر وغيره فهو يناسب طريقة 
من جعل مآخذ الإجماع حكم العادة باستحالة الخطا على الجمع 
العظيم» وهو بعيد (وأمًا) من فرّق بين أن تسوغ الجماعة 
الاجتهاد في ذلك الحكم أو لا فضعيفٌ؛ لآنّ قول الجماعة غير 
المخالف إن لم يكن حجَةً فلا أثر لتسويغهم وعدمه؛ وإن كان 
حجّة فهو محل التزاع فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكاره 
عليهم» نعم هاهنا أمرٌ يجب التنبّه له وهو أنّ الخلاف المعتد به هو 
الخلاف في مظان الاجتهاد. كالمسائل التي لا نص فيهاء أو فيها 
نص غير صريح» » وبا جملة ما يكون الخلاف فيه له وجه حتمل. 
(رأئا) هذه المسآلة فان النصوص التي فيها صريحة غير قابلٍ 
لاویل بوجو قريب ولا بعيلدء ولا للنسخ لما سياتي إن شاء اللّه 
تعالى» وهي مع ذلك كالمتواترة عن الني بلا أعني ما يدل على 
التهي عن ربا الفضل» ولا تستبعدون دعوى التواتر فيهاء فمن 
تبّع الرّوايات عن التي بل حصل له العلم بذلك أو كاد. 


تكملة الإمام السبكي VT‏ 


قال الطحاوي بعد أن ذكر ما رواه من الأحاديث «فثبت» 
بهذه [الآثار] المتواترة عن رسول الله ية النهي عن بيع الفضّة 
بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا» وسأعقد فصلا جامعًا أشير 
فيه إلى أطراف الروايات في ذلك وإذا كان في المسألة نصوص 
قطعية المتن قطعيّة الدلالة لم يكن مظان للاجتهادء بل الحق فيها 
واحدٌ قطمّاء غاية الأمر أن الجتهد المخالف لم يطّلع عليهاء 
والتواتر قد يحصل في حقّ شخص ولا يحصل في حقّ آخرء فإذا 
خالف عند لتم الاه على مكل هذه ادر من يكون 
معذورًا في غالفته إلى حيث يطّلع على النص» ولا بحل العمل 
بقوله ذلك» ولا يقلد فيه» وينقض الحكم به» ولو لم تصل إلى حد 
التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك واللّه أعلم. 

(فإن قلت): ليس القول بذلك خاليًا عن وجدء وغاية الأمر 
أن الأحاديث المقتضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة» لكر 
الأحاديث المقتضية لجوازه أيفمًا كذلك كما سياتي وقد مضى 
شيءٌ منه» والتّرجيح معناء فن القرآن وقوله تعالى: لوَذَّرُوا مَا 
بَقِيَّ مِنْ الربًا يبيّن أن الذي نهى عنه ما كان ديئاء وكذلك كانت 
العرب تعقد في لختهاء وقد دل التي كل على أن التقد ليس الرّبا 
المتعارف عند أهل اللسان بقوله: درلا توا اذهب بِالذمَبيه 
الحديث فسماه بيعاء وقد قال تعالى: جك باهم الوا نما البِيِعْ 
ِل الربًا وَأحَلُ الله اليم وَحَرُمَ م الربا» فذم من قال: إنما ابيع 
مثل الرّباء قفي تسمية الني ب الرّيسادة في الأصناف بيعًا دليلٌ 
على أنّ الرّبا في النساء لا في غيره. 

(قلت): ما التعارض فسنبيّن إن شاء الله تعالى الجواب عنه 
ووجه الجمع بينهما بأورضح شي يكون» وكون الآية الكريمة 
وردت في تحريم نوع من الرّبا إن سلم اقتصارها عليه لا يدل 
على نفي غيره؛ والتعلق بكون ذلك يسمّى بيعًا لا ربًا تعلقٌ 
بالألفاظء مع تصريح الأحاديث بالنهي والتحريم وإثبات الرّبا 
فيه» ومثل هذه التعلقات الضتّعيفة يل ابن عباس ومن وافقه سن 
الأئمّة الجتهدين عن التعلق بهاء ولو لم أرها مذكورة ولكنّ أبا 
الحسن بن المغلس ذكرها عن القائلين بذلك» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(القِسْمُ الثاني): أن يدعي إجماع العصر الأول بعد اختلافهم 
لا روي من رجوع من قال بذلك منهم» ومن تعرّض لذلك من 
الأصحاب القاضي أبو الطْيّب في تعليقه» والعبدري في الكفاية 
قالا: «روي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك» فتكون المسالة 
إجماعًا وابن عبد اليرّ في التمهيد قال: لم أعدّه خلافا لما روي عنه 


من رجوعه» وقد قدّمت أنّ من الصّحابة من صح النقل عنه 
بذلك» فرجع عنه يقينا كابن عمر وابن مسعودء ومنهم من 
اختلف عنه في رجوعه كابن عبّاسء وبقيّتهم كاسامة وزيد بن 
أرقم والبراء وابن الربير لم أثبت التقل عنه بذلك؛ ولم يرد عنهم 
رجوعٌ» فإن كانوا قائلين بذلك ولم يرجعوا فقد تعذّر دعوى هذا 
الوجه إلآّ [ما] ثبت رجوع ابن عبّاس ولم يبق فيهم حالف فقد 
اختلف الأصوليّون في هذه المسألة لذا اختلف علماء العصر ثم 
اتفقوا ورجع المتمسكون بأحد القولين إلى الآخر وصاروا مطبقين 
عليه» هل يكون ذلك إجماعًا أو لا؟ وتلخيص القول في ذلك أنه 
إِمَا أن يكون قد استقرٌ أو لاء وإن لم يكن قد استقرٌ كاختلافهم في 
قتال مانعي الرّكاة ثم إجماعهم كلهم على رأي أبي بكر فهذا 
يجوز قولاً واحداء ويكون إجماعًاء وهذا القسم لا خلاف فيه 
وإن كان الخلاف قد استقرٌ وبرد ففيه حلاف مرب على أنه هل 
يشترط انقراض العصر الأول أو لاء إن قلنا العصر شرط وهو 
ظاهر كلام أحمد ابن حنبل وقول ابن فوركٍ وأحد الوجهين 
لأصحابنا ونسبه عبد ال جار إلى أصحاب الشافعي وغيرهم 
ورجّحه سليمٌ في «التقريب الأصولي»: وأطنب في الانتصار له 
وذعب إليه [من] المالكية أبو ماري نمل فيلا يجوز 
اتفاقهم بعد اختلافهم» ويكون كونه إجماعًا موقوفا أيضًا على 
انقراضهم. 

(وإن قلنا): إن انقراض العصر الأول ليس بشرط» وهو قول 
أكثر أصحابنا على ما نقله ابن الصَبّاغْ وغيره» وأصحاب أبي 
حنيفة واصحاب مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضي أبو بكر 
بن الطيّب والمعتزلة» وأوما إليه أحمد بن حنبل» واختاره أو 
اوري اق ره لمم سرع ا اي 
رحمه الله وهو الذي اختاره الغزالي وأبو عبد الله بن الخطيب 
وأتباعه وأبو عمرو بن الحاجب قال البندنيجي في مقدّمة كتابه 
الذخيرة: ولمط يي اذا لاله يتين a‏ 
ولیس بشيء» ومن هؤلاء من يطلق أو يعمّم الحكم في الإجماع 
القولي والتكوتي» وهو الذي يقتضي كلام الصف في التبصرة 
تر جیجه: 

ومنهم من يفصل ويخص ذلك بالقوي» وأمًا السكوتي فيعتبر 
فيه انقراض العصرء وهو الذي قاله البندنيجي» واختيار الأستاذ 
أبي إسحاق ومقتضى كلام المصنف ني المع وفصّل إمام 
الحرمين بين أن يكون الإجماع مقطوعا به فلا يعتبر انقراضًاء أو 
یتفقوا على حكم ويسندوه إلى ظن فلا ينبرم ما لم يطل الرّمان. 


إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز 
الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل: إنه تن لأنه يناني ما أجمعوا عليه 
أوَلاً من تجويز الأخذ بكل واحا من القولين. 

نسب هذا القول إلى الصيرفي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن 
الأشعري» ومال إليه الغزالي وداود وإمام ا امتناعه» 
لكن لمدرك آخر» وهو أنٌ ذلك مستحيل عادة والغزالي ومن 
وافقه يقولون: إنه يستحيل سمعًاء وقيل: يجوز وإذا وقع لا يكون 
حجّةء وهو بعيدٌ وقيل: يجوز ويكون َة تحرم خالفته وهو 
المختار. 

نتلخّص من هذا أنّ الاتفاق بعد الاختلاف في العصر 
الواحد حجّة» وإجماعٌ على المختارء وهو الّذي أطلقه طوائف من 
الأصوليين والفقهاء» والمتقول عن القاضي أبي بكر أنه لا يكرن 
إحاعًاء والأوّل هو الحق الذي ةرا بانهم 
بالاختلاف أجمعوا على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين 
منوعٌ وهو قول باطلٌ لم يقم عليه دليلٌ واللّه أعلم. 

(واعلم) أنّ دعرى هذين الإجماعين بعيدة لما قدّمته من جهة 
التقلء وأيضًا فلو سلّم أن ابن عباس وجميع الصّحابة صح 
رجوعهم» فقد لحق زمان ابن عباس جماعة من أصحابه ممن 
وافقه على ذلك ولم ينقل عنه رم (وَالصحِيحٌ امُختَارُ) أن 
قول التابعي الذي نشا في عصر الصحابة وصار من أهل الاجتهاد 
قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه» وهذا قول أكثر أصحابناء 
وهو المنسوب إلى الحنفية وأكثر الحتابلة وأكثر المتكلمين. 

وقال بعض أصحابنا المتكلّمين والقاضى من الحنابلة: لا 
يعد به رار لخد إل رورا أله عند يدن 

(والثاني): قولٌ ضعيف جداء فإنَّ كثيًا من فقهاء التابعين 
ماتوا في عصر الصحابة منهم علقمة ومسروق وشريح وسلمان 
بن ربيعة والأسود وسعيد بن المسيّب رضي الله عنهم وسعيدٌ بن 
جبير وإبراهيم النخمي» وخلائق لا يحصون وهؤلاء الذين 
سمّيت من علية الفقهاء وأئمة الجتهدين» وعصر الصحابة وعصر 
التابعين متداخلان» فان عصر التابعين ابتداؤه من قبل الهجرة» 
وكل من سمع بالني كك وم يره بالمدينة الّذينَ أسلموا على يدي 
أهل العقبة الأولى واليمن والبحرين وعمان والطائف والحبشة 
وغيرهاء يعد من التابعين» فمن المستحيل أن يقال: إن هؤلاء 
كلهم لا يعت بقول أحدٍ من تفقه منهم ووصل إلى رتبة الاجتهاد 
إلى انقراض الصحابة في سنة مائةٍ من الهجرة؛ والأعصار كلها 
متداخلة بعضها في بعض» لا يوجد كل منها دفعة واحدة» فعدم 


اعتبار قول التَابعي قولٌ ضعيفُ لا معنى له» والتابعون قد ثبت 
عنهم الاختلاف في هذه المسآلة» أعني ربا الفضل كما تقدّم. 

فالظاهر أنّ الخلاف في هذه المسألة إلى عصر الت ابعين لم 
ينقرض. 

وهذا الذي يفهم من كلام الشّافعي حيث حكي الخلاف عن 
الصّحابة والتابعين» وعوّل على الترجيح دون التَمسّك بإجماع. 

وقد تضمّن كلام الشافعي في جماع العلم من الام أن ابن 
المسيّب روى عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه في الصرف 
شيئًا وأخذ به» وله فيه لمحالفون من الأمّة فلا أدري أيشير 
الشافعي إلى تحريم ربا الفضل آم لا؟ فإن كان فهو مول لثبوت 
الخلافء وقال الترمذي بعد أن ذكر مذهب ابن عبّاس: ولذلك 
وي ف ت هد ا 
حاماو الإسفراييي - رحمه الله تعالى - أن تحريم ربا الفضل قول 
التابعين أجمعين» وقد عرفت ما فيه» والله تعالى أعلم. 

(القِسُم الثالِت): أن يدّعي إجماع متآخر بعد اتقراض 
المختلفين» وذلك لا يمكن في أوائل عصر التابعين لما عرفت من 
قولهم به» ومن جملة القائلين به عطاء بن أبي رباح» وقد توفي 
سنة خمس عشرة ومائةٍ أو بعدهاء فإن ادّعي إجماعٌ بعد ذلك إا 
من بقيّة التابعين وإمًا من بعدهم فلا استحضر خلافا يرد ولك 
الأصوليين والأصحاب متلفون في حكم ذلك فاصح الوجهين 
وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الصّيرق وابن أبي هريرة وآبو علي 
الطبري وابو حامد المرّوذي أنه إذا اتفق التَابعرن على أحد قولي 
الصّحابة لا تصير المسالة إجماعيّة ولا يحرم القول بالقول الآخرهء 
وهو مذهب أبي الحسن الأشعري. 

وقال المصئف أبو إسحاق: إنه قول عامّة أصحابناء وقال 
سليم: إنْه قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعريّة. 

وقال إمام الحرمين: إن ميل الشافعي إليه» واختاره الغزالي. 

وقال ابن برهان: ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن حكم 
الخلاف لا يرتقع. ` 

وقال عبد الومّاب المالكي: ليس عن مالك فيه شيء» والجيد 
من مذهبه الذي كان يختاره شيخنا أبو بكر أن الخلاف باق. 

وذهب إليه من الحنابلة القاضي» وهو المرجوح عندهم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وبه قال أبو علي بن خخيران وأبو بكر 
التفال» والقاضي ابو الطيّبء ورجّحه ابن الصبَاغ وأاكثر 
أصحاب أبي حنيفة وكثيرٌ من المعتزلة كالجبائي وابنه» وإليه ذهب 
الحاسبي من المتقدّمين وأبو عبد الله ابن الخطيب من المتأخرين» 


د 


وأبو الخطاب الحنبلي» آنه يصير إجماعًا لا تجوز غالفته وهذا 
الخلاف مترتبٌ على أن المت هل له قول؟ 

(فإن قلنا) إن له قولاً لم يكن إجماعًاء وإلاً كان إجاعء 
والحنفيّة مع قوهم بأنه إجماعٌ يقولون: إنه من أدنى مراتب 
الإجاع. 

ولذلك قال محمّد بن الحسن فيمن قال لامراته انت خلية 
ونوى ثلاثا ثمّ جامعها في العدّة وقال: علمت أنها حرام لا يل 
لان عمر رضي الله عنه كان يراها واحدة رجعيّة» وقد أجمعنا 
بخلافه» وشبهة الثلاث صحيحة بلا خلافي بين الأمة اليو لكنّ 
الحد يسقط بالشبهة» وقد اختلف التاس في هذا الإجماع أهو حجَّةٌ 
أو لا؟ فلا يصير موجبًا علما بلا شبهة. 

هكذا قال أبو زيا الدبوسي في التقويم من كتبهم. 

وصورة المسالة عند الغزاليّ ما إذا لم يصرّح التابعون بتحريم 
القول الآخرء فإن صرّحوا بتحريمه فقد تردّد أعني الغزالي هل 
يمتنع ذلك أو لا ولا يجب اتباعهم فيه؟ واللّه أعلم. 

والفرق بين هذه المسالة وبين ما إذا حصل الإجماع بعد 
الاختلاف مع بقاء العصر حيث كان الصّحيح هناك أله يكون 
إجماعًا أنّ المجمعين هناك كل الأمّة؛ وأهل العصر الثاني بعض 
الأمّة لا كلهم لأنّ الأمّة اسم يعم الحيّ والميّت فعلى ما قلناه من 
قول أكثر أصحابنا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجي 
من الوجوه» وهذا مقتضى صنع أبي الحسين المحاملي رحمه الله 
فإنه ذكر مسألة ربا الفضل في مسائل كتاب الأوسط الذي صتفه 
في مسائل الخلاف بين الشّافعي وسائر الفقهاء» ولو كانت عنده 
إجماعيّة لم يذكرهاء لكنا بحمد الله تعالى مستغنون في الإجماع في 
ذلك بالنصوص الصّحيحة الصريحة المتضافرة كما قدّمته وأقوله 
إن شاء الله تعالى» وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألةٍ خفيّةِ مسندها 
قياس أو استنباط دقيقٌ واللّه أعلم. 

فصل 

فيما يتعلق به ابن عبّاس وموافقوه والجواب عنه 

تعلقرا في ذلك بحديثين: : 

(أحدهما): حديث أسامة المتقدّم» وقد ورد بالفاظ ختلفة 
معناها سواءً أو متقارب. 

(ينْها): «لا ربًا إلا في التِيئُقه. 

(وَِنْهَ): دإنَمًا الربًا في الشيئٌة». 

(وَمِنْهَا): «إنّ الربا في الْسيئة». 

(ومنھا): لا ربا فِيمًا كان يدا بَد). 


وهذه الألفاظ كلها صحيحة. 

(وَينْهَا): «لَيِسَ الربا إلا في النِْيئة والنظر. 

(وَنْهَا): «لا ربا إلا في الديْن» رواهما الطّبرانيَ [475]. 

(وَينْه): «الربا في التسيئق. ‏ 

واتفق الأئمّة على حديث أسامة وإن اختلفوا في تاويله 
والحديث الثاني حديث البراء بن عازبو وزيد بن أرقم» وقد 
رويناه بطرق عتلفةٍ وألفاظ متباينق فألفاظه الي في الصّحيح لا 
متعلّق لهم بها. 

(وَينها): لفظ في طريق خارج الصّحيحين هم فيه متعلّقٌ» 
وهو ما روه عبد الله بن الرّبير الحميدي [۷۲۷] صاحب 
الشافعي وشيخ البخاري عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار 
أنه سمع أبا المنهال يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم 
بينهما فضل» فقلت ما أرى هذا يصلح» فقال: لقد بعتها في 
الوق فما عاب ذلك علي أحدّ فاتيت البراء بن عازب فسالته 
فقال: قم لبي كي امي رتجارتتا كذ وَقَاَ ما ما کان يدا بيد 
لا باس وما کان نافلا ير فیا وات زيد بن ارقم فاه 
كان أعظم تجارة مني» فأتيته فذكرت ذلك فقال: صدق البراء. 

قال الحميدي: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا وهذا الإسناد من 
أصح الأسانيد فان رواته كلهم أئمّةٌ ثقات» وقد صرّح سفيان بانه 
سمعه من عمرو فانتفت شبهة تدليسه. 

EE 
سلامته من التعليل فنذكر الجواب عن كل واحار من الحديشين‎ 
والله المستعان.‎ 

(أنا) حديث أسامة فجوابه من حمسة أوجه يجمعها ثلاثة 
أنواع تأويلٌ وادعاء نسخ وترجيح» واعلم أنه متى أمكن الأول 
ا يعدل إلى الثاني ومتى ثبت موجب الثاني لا يعدل إلى الثبالث» 
فاعتمد هذا في كل نصّين ختلفين ونحن نذكر الأوجه التي نقلت 
في الجواب» منها وجهان تضمّنهما كلام الشافعي رحمه الله 7 
قال في كتاب اختلاف الحديث بعد أن ذكر خبر أسامة» وأخبار 
عبادة بن الصّامت وأبي هريرة واي سعيدٍ وعثمان بن عفان 
الدّالة على التحريم» ذكرها ثم هٌ قال: فأخذنا بهذه الأحاديث الي 
توافق حديث عبادة» وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث 
أسامة بن زي إذ كان ظاهره يخالفهاء وقول من قال: إِنّ النفس 
على حديث الأكثر أطيب. 

لأنهم أشبه أن يحفظوا 
وعبادة بن الصامت أسن» وأشد تقدّم صحبةٍ من أسامةء» وكان 


من الأقل» وكان عثمان بن عفان 
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أبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدري أكثر حفظًا عن ال يل فيما علمنا 
انان 

فإن قال قائل: فهل يخالف حديث أسامة حديثهم؟ 

(قِيل): إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا (فإن 
قیل): فانی یری هذا؟ قيل: الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع 
رسول الله ب يسال عن الرّا في صنفين مغتلفينء ذهب بفضّةٍ 
ومر جنطة. 

قال: «إنما الربا في ال فحفظه فادّى قول النبي ل ولم 
يود مسالة السّائل» فكان ما أدَى عند من سمع أن لا ربًا إلا في 
النسيئة. 

هذا جواب الشافعي رضي الله عنه وهو مشتمل على 
الترجيح والتأويل فهما جوابان يعني أنه إن كان حديث أسامة 
جوابًا لمن سال عن صنفين فهو موافق لبقية الأحاديث لا يخالفهاء 
وإن لم يكن كذلك وكان الفا لما فالعمل بالراجح متعين» 
ورواية جماعة أرجح من رواية واحلء ولم يجزم الشافعي رحمه الله 
بالتاويل المذكور لأجل أن ابن عبّاس راوي الحديث» وهو قائلٌ 
به. 1 

وروى الحاوي كلام الشافعي بأبسط مما في اختلاف الحديث» 
وهو يبين ما شرحت به كلامه. 

وهذا التاويل الذي ذكره الشافعي هو الذي ذكره ابن عبد 
ال وقال: إنه معنى الحديث عند العلماء. 

قال: والدّليل على صحَة هذا التاويل» بل إجماع الناس - ما 
عدا ابن عباس - عليه» وما صح عن الني كل وذكر الحديث 
والأحاديث الدّالّة على تحريم ربا الفضل. 

(الجَوَابُ الغَّالِث): أنه محمولٌ على الجنسين» الواحد يجوز 
التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نساءٌ» ذكره الماوردي. 

(الجواب الرّابع): أن يكون محمولاً على غير الرّبويّات» كبيع 
الدّين» بالدّين مؤجّلاء بان يكون له عنده نقد موصوف» فيبيعه 
بعرض موصوفي مؤجّلاً. 

ا النووي» فهذه ثلاثة تأويلاتي» أوضحها وأشهرها ما 
قاله الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - أنه محمولٌ على الجنس ولیس 
من شرط حمله على ذلك أن يثبت كونه جوابًا لسؤال سائل 
جسن برجكديكوزن للف مانا وعم ل طلس و ل 
يقنضيه أي دليل كانء ولولم يكن إلا الجمع بين الأحاديث. 1 

(واعلم) أنّ هذه النّاويلات الثلاثة متفقة في الجمع بين 
الحديثين وقد نبّهت فيما تقدّم على أنه أولى من الترجيح فيما 


أمكن» وكلام ابن الصبّاغ يقتضي أن هنا مانعًا من الجمع بين 
الحديثين» فإنه قال في كتاب «عدة العالم في أصول الفقه!: إنه إن 
أمكن الجمع بين الحديشين جمع إلى أن يقع الإجماع على 
تعارضهماء مشل حديث ابن عباس (إِنْمّا الربًا في النْسِيك) 
وحديث أبي سعيدٍ قال: فاه يمكن أن يحمل حديث ابن عباس 
على الجنسين المختلفين» إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض 
الخبرين» فالأكثر تركوا حديث ابن عبّاسء والقليل اجروا حديث 
اعا علي الوم لی ت ة ابن الصبّاغ هذه يتعين 
المصير إلى الترجيح أو التسخ» واللّه اعلم. 

(ا لجاب التايس): دعوى النسخ كما آشار إليه 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المتقلام. 


قال الحاوي: من ادعى نسخ ذلك ذهب إلى حديش فيه 
مقال» وذكر حديثًا من رواية بحر السّقاء عن عبد العزيز بسن أبي 
بكرة عن أبيه أن الي ل انهى عن الصّرف قبل موته بشهرة 
قال الحاوي: هذا حديث واهي الإسناد وير السّقاء لاتقومبه 
الحجة. 

ثم في حديث عبادة ما يدل على أنّ التحريم كان يوم خيبر. 

وذكر حديئًا من رواية محمّد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط» أنه حلّث عن عبادة بن الضّامت قال: ه«نهَانَا 
رَسُولُ الله لا أن نبيع أو باع تر الهسو ب بالدهَبي وَيَبْرَ الففة 
ِالفِضةٍ ة العيْنٍ قَالَ: قال لَنا: ابتَاعُوا تَيْرَ الذهبٍ بالوّرق» وَتَبِرَ 
الفضة باذعب المَيْن. 

قال الحاوي: هذا الحديث بهذا الإسناد وإن كان فيه مقا 
من جهة ابن إسحاق غير أن له أصلاً من حديث عبادة» ثم 
يسنده حديث فضالة بن عبيدٍ» فإن كان أسامة سمعه من النبي 
بلا قبل خيبر فقد ثبت النسخ» وإلاً فالحكم ما صار إليه الشافعي 
جممًا بين الأخبار فبحثنا هل نجد حديثًا يؤكد رواية أبي بكرة 
وبين تقديم حديث أسامة إن كان ما سمعه متقدّما على ما 
سمعه؟ فرأيناه ذكر حديث الحميدي الذي تقدّم؛ وكلام الحميدي 
ول يزد عليه. 

(قْلتُ): وحديث فضالة ظاهرٌ في أنّ التحريم كان يوم خيب 
فإنه قال: كنا مع ول اللي يَوْمَ حيس ايع البرك رفيو 
الذّهَبُ بالديارين رَاللاة قَقَالَ رَسُوَلُ الله لل لا اموا الذهَب 
لا را برزن» وهو رج في صحيح مسلم [1981]» لك 
التووي قال: إنه يحتمل أنهم كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب 
وخر وغيره بدينارين» ظنّا منهم جوازه للاحتياط» حتى بين الني 
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كي أنه حرامٌ حبّى تميّزه وها أنا اتكلم على حديث الحميدي إن 
شاء الله تعالى. 

(أما): حديث الحميدي فادعي فيه أمران: 

(أحدّهما): النسخ كما قال راويه الحميدي» وناهيك به علمًا 
واطلاعًا لكنّ الصّحيح عند الأصوليِينَ أنَ قول الرّاوي هذا 
منسوخ لا يرجع إليه لجواز أن يكون قال ذلك من طريق 
الاجتهادء بخلاف ما إذا صرّح بأنه متأخرٌ فإنه يقبل كما إذا مرّ 
على ماء قليل فقال عدل: قد ولغ فيه كلب» يقبل. 

فلو قال: هو نجس ولم بین لم يقبل. 

ومن صرح بذلك سليم والغزالي وابن برهانء خلافا 
لأصحاب أبي حنيفة فيما نقله ابن برهان مطلقا وابن الخطيب 
نقله فو الک اواز بن الاخ وتفصل انو الاس 
القرطي المالكي قوله: نسخ كذا بكذا في معنى ذكره تقدّم 
التاريخ» وحل الخلاف فيما إذا كان ذلك القول من صحابي» 
كذلك فرض الغزاي وابن برهان وابن الخطيب المسالة. 

وأطلق القرطي الفرض في الرّاوي» فإن كان ذلك عن سائل 
بثان الا زالا ديو بيك فز بع علان و راا 
كان قول الحميدي هنا من هذا القبيل وإلآ فلاء غير أله قد عرف 
من موضع آخر تقدّم تاريخ الإباحة من حديث البراء وزيد بن 
أرقم» وتأخر التحريم من حديث أبي بكرة في رواية ابن إسحاق 
كما تقدّم قريباء فإذا صح ذلك ظهر مستند الحميدي رضي الله 
عنه وصح النسخ. 

والماوردي جزم بالنسخ في حديث البراء وزيدٌ قال: لأنه 
مروي عن أوّل الإسلام قبل تحريم الربا. 

وهاهنا دقيقة» وهي أن دعوى النسخ إذا سلم يظهر بين 
الأحاديث بأن تكون أحاديث التّحريم ناسخة لأحاديث الإباحة» 
أمَا أنّ الآية تكون ناسخة لأحاديث الإباحة ففيه نظرٌ لأمرين 

(أحدهما): أنّ الكتاب لا ينسخ السّنة على أحد قولي 
الشافعي؛ وإن كان الأصح عند الشافعية وغيرهم الجواز. 

(والثاني): أنّ الأحاديث المبيحة خاصّة بالتقد والآية عامّةٌ 
وعند الشافعي وأكثر العلماء تقدّم الخاص على العام ولو تأخر 
العام لا يكون ناسخا للخاص» وإذا ظهر أنّ النسخ إنما هو بين 
فحينئل أقول: إِما أن نقول إن الآية محمولة على ربا الجاهليّة أو 
لا 

(فإن قلنا): بذلك فلا إشكال وصار النظر مقصورًا على 
السنة وإن لم نقل به وحملناها على العقود الرّبويّة إمَا عامّة فيها 


وإمًا محملة» فإن كان نزوها متآخخرًا عن جيع الأحاديث المببحة 
والْحرّمة فيكون مجموع الأحاديث المنسوخة والناسخة أو الناسخة 
فقطء مبيّنة أو مخصّصة للآية وهذا يوافق قول عمر وابن عباس 
رضي الله عنهما إن آخر آيةٍ نزلت آية الرباء وإن كان نزول الآية 
متوستطًا بين المبيحة والحرّمة» وهو ما يشعر به قول عائشة رضي 
الله عنها ا نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الرّبا: احرج 
رول الله كه فَحَرْمَ النُجَارَةَ فِي الحَمْرِ) متف عليه [خ: 
»)٠١۸١(‏ م: (۱۹۷۸)]» وتحريم الخمر في السّنة الثالثة والرابعة» 
على أنه يحتمل أن يكون المراد جدّد تحريم التجارة في الخمر ولا 
يكون ذلك أوّل تحريعها. 

فإن كان الأمر كذلك وأنّ نزول آية الرّبا بعد الأحاديث 
المبيحة وقبل الحرّمة فالمبيحة مبيّنة أو مخصّصة للآية كما تقدّم؛ 
وحينئلٍ فنتصدّى النّظر في أنّ العام المخصّص هل أريد به القدر 
الباقي بعد الإخراج مع قطع النظر عن المخرج؟ أو أريد به الباقي 
وخروج غيره» والظاهر الأوّل» 0 الآية مرادًا بها تحريم 
التساء والأحاديث المبيّنة المتقدّمة تقتضي حكمين: 

(أحدهما): تحريم النساء وهو را للآية. 

(والثاني): إباحة التقد» وهو ثابت بالسنة الخاصّة» وهو 
المنسوخ بالسئة» مع كون الآية باقية على كون المراد بها النسيئة» 
ولا يستدل بها فيما عداه وتحريم الثقد بالسّئة زائدٌ عليهاء وقد 
يقال: إنه ياتي بحث الحنفيّة في أن الزٌيادة على النْصّ إذا كان لما 
تعلق به نسخ عندهم؛ والصّواب أنّ ذلك لا يأتي هاهناء لأنّ 
إباحة النقد لم تفهم من الآية. 

وهم إنما يقولون ذلك فيما إذا كانت الريادة تدفع مفهرم 
اللّفظء فهذا ما يتعلّق بدعوى التسخ في ذلك. 

(الْآَمرُ الانِي): مما ادّعي في حديث البراء وزيد بن أرقم هذا 
أنه معلول» ف فيمتنع فيمتنع الحكم بصحته. 

وهذه الطريقة التي سلكها الحافظ أبو بكر البيهقي وذلك أنّ 
لنظه الى ي المتمح نمك اتن الال قال سات الا بين 
عازب وزيد بن أرقم عن الصّرف: (قَقَالا: كنا َاجرَيْنِ عَلَى عَهُلٍ 

سول اللو يك فسألا وَسُول اللو يك عن امكف كقَالَ: إن كان 

يدا بيد فَلا بَأْسَ وَإنْ كان نَسَاءً فلا يَصْلّحُ رواه البخاري 

[ 1 بهذا الفظ من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار 
وعامر بن مصعببء ورواه مسلمٌ ]١589[‏ بلفظ آخر عن أبي 
المنهال قال: باع شريك لي ورفا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج» 
فجاء إِليّ فأخبرني فقلت: هذا الأمر لا يصلح قال فقد بعته في 


1۱۷۸ ْ تكملة الإمام السبكي. : 


السّوق» فلم ينكر ذلك علي أحدّء فأتيت البراء بن عازبٍ فسالته 
فقال: «قَدِمَ النبي' لا اموي وَنَحْنُ تييع هذا ال فقال: ما كان 
يدا بی فلا بس بوه وما كان نسبيئة فهر رياه وات زيسد بن ارقم 

فإنه أعظم تجارة مني فاتیته فسالته فقال مثل ذلك» وكذلك رواه 
البخاري عن علي بن المديني ومسلمٌ عن محمد بن حاتم والنسائي 
[ عن محمد ابن منصور ثلاثتهم عن سفيان وهذان 
اللفظان اللّذان في المّحيح لا منافاة بينهما ولا إشكال ولا حجّة 
متعلق فيهما لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين إِمّا أن يكون 
53 دراهم بشيء ليس ربويّاء ويكون الفساد لأجل التاخير 
بالمواسم أو الحج فإنه غير رر ولا سيّما على ما كانت العرب 
ابعل 6 

(والثاني): أن يحمل ذلك على اختلاف الجنسء ويدل له 
رواية أخرى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازبب وزيد 
بن أرقم عن الصّرف فكلاهما يقول: هٌى رَسُولُ الل ككل عَنْ 
بيع الذّمَبٍ بالرّرق دَيْنَا» رواه البخاري ]۲٠۷١[‏ ومسلمٌ 
]١54[‏ وهذا لفظ البخاري ومسلمٌ معناه» وني لفظ مسلم 
«نهى عن بيع الورق بالذّهب دينا" فهو يبن أن المراد صرف 
الجنس بجنس آخر. 

ووا راي ف س و ف عون اي 
صالح عن أبي ا منهال والرّوايات الثلاث الأول روايية الحميدي 
ا ال وكلها أسانيدها في غاية الجودة» ولكن 
حصل الاختلاف من الحميذي وعلي بن المديني ومحمّد بن حاتم 
ومحمّد بن منصور» وکل من الحميدي وغل بن لشي و غا 
التبّت. 

ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن 
منصور له وبشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة ذنانا یچین 
أبي ثابتٍ لرواية شيخه» ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه الله: إن 
رواية من قال: إنه باع دراهم بدراهم خطاً عند فهذا جراب 
حديثي» وقد لا يجسر الفقيه على الحكم لتخطتته بمجرّد ذلك. 

ونقول إنه لا منافاة بين روايات عمرو بن ديئار» فإنّ منها ما 
أطلق فيه الصرف. ْ 

(رَينها): ما بين آنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيّد جمعا بين الرّوايتين فإنّ أحدهما بين ما أبهمه الآخر. 

ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًا آخر واردًا في 
الجنسين وتحريم النساء فيهما. 

ولا تناني في ذلك ولا تعارض» وحيتئظٍ يضطرٌ إلى النسخ إن 


ثبت موجبه أو ترجيحه. 

زهو حاصل هنا بأمور (يِنْهَا) أنّ رواية أحاديث التحريم 
أكثر كما سبقت عليهم. 1 

والقاعدة الترجيح بالكثرة. 

وهذا قد نص عليه الشافعيّ رمه الله تعالى في هذه المسالة 

فإنه روي تحريم الفضل عن عمر وعثمان وأبي سعيار وأبي 
هريرة وعبادة وقال: رواية خمسة أولى من رواية واحار. 

وقال سليم الرّازي: إن الشافعي رضي الله غنه أومأ ني 
موضع إلى أنه لا ترجح بالكثرة في أحد الخبرين» وهما سوا 
وإليه ذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة اعتبارًا بالشهادة حيث لم 
يرجح فيها بكثرة العدد» ونقله في شرح اللمع المصنف عن بعض 
أصحابنا. 

(رَينْهَا) أنهم أسنٌ» فن فيهم عثمان وعبادة وغيرهم ممن 
هم أسنّ من البراء وزيدٍ كما قاله الشافعي رحمه الله في أسامة. 

(وَينْهَا) بالحفظ فإِنّ فيهم أبا هريرة وأبا سعيلر وغيرهماء من 
هو مشهورٌ بالحفظ أكثر من البراء وزيدٍ لهذا الحديث في زمان 
الصّباء وهو مرجوحٌ بالنسبة إلى الأوّل» وإتما قلت إن تحمّل 
البراء وزيا في حالة الصا لأنهما قالا: «قدم النبي لا المدينة 
وتحادثنا» هكذا قال وعند قدوم الني كل كان سن كل منهما 
عشرا أو نحوها لما ذكر ابن عبد الب عن منصور بن سلمة 
الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن حارثسة أن رسول الله ب 
استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبسا سعيلدٍ 
الخدري وسعيد بن حبيبة وعبد الله بن عمر. 

وعن الواقدي أنّ أوّل غزوةٍ شهداها الخندق. 

ومن المرجّحات أيضًا أن حديث السبراء وزيدٍ مبيح» 
وأحاديث عبادة وأصحابه عحرّمة» وإذا تعارض المقرّر والناقل 
فالمرجّح الثاقل عن حكم الأصل عند الجمهور وهو الذي جزم 
به المصتف وسليمٌ لأنه يفيد حكمًا شرعيًا خلافا لأبي عبد الله 
بن الخطيب حيث قال: يقدّم المقرّرء وإن حصل التعارض في 
التحريم والإباحة من غير اعتضادٍ بأصلء فالحرّم راجح على 
البيح على أصح الوجهين عند أصحابناء ووافقهم الكرخي من 
الحنفيّة وأبنو يعلى من الحنبليّة للاحتياط خلانًا للغزائ من 
وعيسى بن أبان من الحنفيّة وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين» 
حيث قالوا: هما سوا وثم وجوةٌ أخر من الترجيح لا تخفى عن 


الفطن واللّه تعالى أعلم. 


(واعلم) أنّ ترجيح أحد الدّليلين على الآخر كالمتفق عليه 
بين الأئمّة؛ وهو المعلوم من استقراء أحوال الصحابة والسلف 
وأنكره بعض التكلّمين وقال: يتعيّن المصير إلى دليل آخر سواهما 
أو للتخيير» والأوّل هو الصّراب والله أعلم. 

فقد اتضح محمد الله تعالى الجواب عن ذلك» ولعلّك ترى 
أي أطلت في ذكر هذه المسألة الأصوليّة فاعلم أني متى جاءت 
قاعدة من هذه القراعد حددتهاء وأقوال الأئمة فيها والرّاجح 
منهاء ثم إذا عاد ذكرها في موضع آخر حملت على الموضع الأول 
والله أعلم. 

فصل 

ب الأحاديث الواردة 4 تحريم ريا الفضل 

روي ذلك من حديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه وعمر 
اطا رف الله جه وطدجان اة وا بوا طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبادة بن الصّامت وأبي سعيدٍ الخدري 
وأبي هريرة وعبد الله ابن عمر بن الخطّاب وفضالة بن عبياٍ 
وأبي بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع ابن خديج وأبي الدرداء 
وأبي أسيدٍ السّاعدي وبلال وجابر بن عبد الله وانس بن مالك 
ورويفع بن ثابتو وبريدة 5 الله عنهم أجمعين. 

(أما) حديث أبي بكر رضي الله عنه فمشهور عن محمد بن 
الحا العلى عن ملم بن الا عن ای رافك عليه قا 
سمعت الني ب يقرل: «الذَهَبُ لدم وَرْنَا برَزْن وَالفِضَة 
بلفضة وَذْنَا بدن والراقة وريد في الا رواه أبو بكر بن 
بن شية [:6؟9] وعبيل بن عيد [1] وغيرهما. 

واختلف عن الكلي فيه ففي سنن أبي قرة عن محمد بن 
السائب عن أبي راف والكلي ضعيف وروي من طريق غيره ولم 
بصح. 

(وأمَا) حديث عمر رضي الله عنه فرواه أبو حمزة ميمونٌ 
القصّاب عن سعيد بن المسيّب عن عمر عن الني يل قال: 
«الذَّهَبُ دعَب رالفضة بِالفِضّة وَالِنطَة بانط وَالشُْعِينَ 
بالشميرء يلا بوئلء ان كا أز ازثاة فق أرقي ا ليزه 

وقد اضطرب عنه في هذا الحديث. 

قال الدارقطنيّ في كتاب العلل: وأبو حمزة مضطرب الحديث 
والاضطراب في الإسناد من قبله» واللّه تعالى أعلم. 

(وَأَم) حديث عثمان بن عفان فصحيح أخرجه مسلمُ 
[همه١].‏ 


ولفظه في روايتنا أنّ رسول الله بلا قال: «لا تبي وا الدّينارَ 
الا ررم الد 1 
لوا نتسرية عد ا ا عر اب واه 
]11[ والذارقطني [۳/ ]۲١‏ في سننهماء والحاكم في المستدرك 
[] من طريق محمد بن العبّاس جد الشافعي عن عمر بن 
حمّلو عن أبيه وهو ابن الحنفيّة عن جه وهو علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله کل «الدْيَار بالديتارء و درم ِالدْرْمَي لا 
فَضْل ينما من كات له حَاجَةٌ بورق فُليِصْرفْهَا دهي وان 
كانت لَهُ حَاجَة دعسم فَليِصرِفْهًا بورق وَالصُرْفُ ها وَمَاة وقال 
اا ر سيد 00 

(وَأَن) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فمخرَجّ 
في كتب السّئن الأربعة [د: (۳۳۵۹)» ت: (۱۲۲۵)» ن: 
»)٤٥٤٥(‏ ه: (5514؟)] والدارقطى [8/ 0-49 0] والمستدرك 
على الصحيحين للحاكم YAY]‏ وهذا لفظ المستدرك قال 
سعدٌ: e‏ رسو ال لي عَنْ اشيراء الطب بالتفر فَقَالَ 
رَسُولُ اللو لا: اهما قَضْل؟ قَالُوا: َعَم كم لاطب يَنْقْصُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله : فلا يصح هَدا» وإن لم يكن في معنى الأحاديث 
المتقدّمة فهو يدل على معناها من جهة أنه دل على معنى الفضل» 
فهؤلاء خسة من العشرة فيهم الخلفاء الراشدون. 

(رَأمًا) حديث عبادة فهو أت الأحاديث وأكملهاء ولذلك 
جعله الشافعيّ العمدة في هذا الباب» وعبادة أسنّ وأقدم صحبة 
من أبي سعيلء وقد تقدم أن حديث عبادة من أفراد مسلم 
زلامه١].‏ ا 

ورواه معه من أصحاب السّئن أبو داود ]۳۳٤۹[‏ م 
] مرك الس TC‏ 
ر سمت رَسول الله ا يهى 
بیع الذّمَبٍِ بالدّعَبن وَالفْضِئَةَ بالفضة والب ر الب ا 
بالشييرء رالننر التي راح بالل إلا سوا سرام وَعَيْنَا 
بین فَمَْ زا أ ازا مذ أى» اا م ر 
المصئف أوّلاً في الفصل الأول من هذا الباب» ولم يخرجه بهذا 
اللّنْظ هكذا أحدٌ من أصحاب الكتب السَّنّة غيره» وقد اشتبه 
على ابن معن المتكلّم على هذا الكتاب فنسبه إلى مسلم وأبي 
داود والترمذي ونسب التي إلى مسلم وحده فاردت التي على 
ذلك لثلاً يغترٌ به فإنٌ الحدّث إذا نسب الحديث إلى كتاب مراده 
منه أصل الحديث فيحتمل منه ذلك» وأمًا الفقيه فمراده ذلك 
الآفظ الذي يستدل به فلا بدّ من الموافقة فيه واللّه تعالى أعلم. 


EEE 


ورواه النسائيً [*407] بقريبٍ من هذا اللّفظ من حديث 
مسلم بن يسار وعبد اللّه بن عبيلو عن عبادة قال: «تهاتا رَسُولُ 
الله 2 عن بيع اذهب بالشعبر رالررق بالورقه وال با 
وَالشعِير بالششعير ہیں وَالثمْر بالمْرِ قال أَحَدُهُمًا: َال بالل وك 
قل لخ إلا يفلا برل يدا يده وَآمرنَا أن نبيع الذهَب بالررق 
َالوَقَ ادهب وَالبرٌ بالنشهير والشمر بار بدا يد كف مرا - 
قَالَ أَحَدُّمُمَا: E E‏ ماجه 
3 كذلك بهذا الّفظ وقدّم الررق على الآهب وبعض 
قوله: «وأمرنا أن نبيع الذهب «وقوله: «من زاد أو ازداد» ورواية 
مسلم بن يسار هذه منقطعةء فإنه لم يسمع ذلك من عبادة وإتما 
سمعه من أبي الأشعث عنه. 

وأمًا رواية عبد الله بن عبيدٍ ويقال له ابن هرمز فمتصلة 
فيما أظنٌّ واللّه أعلم. ْ 

وذكره المزني في مختصره عن الشافعي رحمه الله كذلك من 
ديك ملم بی بار ورل خر عن جاده ف فيه انا النيّ 
يكل قال: دلا نَيعُوا اَهب بالذهبي ولا الور ق بالورق» ولا الب 
لير ولا المي بالشيرء ولا ار بار ولا الح باي إلا 
سء سوام ينا يِه يدا يد وََكِنْ بيسُوا الب بالوّرق» 
َالوَرقَ لدعب وال بالتشير» والتهير بال وَالشَمْرَ باللح» 
والح بال يداير كيف شيتدم». 

قال: ونقص أحدهما «التمر والملح» وزاد الآخر: «فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى». 

وكذلك رويناه في مسند الشافعي من رواية الرّبيع حرفا 
بحرفي إلا أنه قال: «وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد» ورواه 
البيهقي في المعرفة من رواية المزني عن الشافعي أيضًا من طريق 
أبي قلابة عن أبي الأشعث منصلا بلفظ قريب من اللفظ الأوّل. 

وهذه الألفاظ كلها متفقة في تصدير الحديث بالنهي وني 
استيفاء الأجناس الستة وانفردت رواية الشافعي بالجمع بين 
قوله «عينا بعين يدا بيا . 

لاقف على ذلك في ديك غنادة إلا من هده الزواية: 

ولا ني أكثر الأحاديث إلا في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ 
الذي تقدم؛ وفيه جع بينهما. 

فهذا اللفظ الواحد الذي أورده المصنف في الفصل الأوّل: 
والظاهر أنه أورده من مسلم أو من نقل عنه» ونعم ما فصل إلا 
أن قوله في آخره: ساون لسو يل ينقلط ال اني ي 
المختص ر والنسائيّ في رواية [407] من لفظ عبادة وإتمتاجاء 


لفظ: : استزاد في مسلم ]١684[‏ من حديث أبي سعيلٍ ولفظ 
عبادة ]۱٥۸۷[‏ ازداد. 

هذا الذي رأيته في روايتنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وني لفظر آخر لمسلم ]١1881[‏ عن عبادة قال: قال ستول 
الله يِهِ: «الذَهَبُ الذهَبٍ و وَالفْضة بالفِضّةٍ ة والب بِالبَر وَالْشُعِيرٌ 
بالشمير وار بلتمر والح باح 

نلا بول سراء بسواء. 

يدا پيل 34 اختَلَفَتَ هلرو الصاف فبيمُرا كيف شيم إِذًا 
كان يدا بره وهذا اللفظ هو الذي أورده المصئّف في هذا الفصل. 

لكنه قذم التمر على الي وم يقل: سواءً بسواء. 

فإنه تأكيدٌ لقوله: «مثلاً مثل». 

ورواه بقريبي من هذا الفظ أبو داود [8844] والتّرمذي 
[1؟١]‏ والنساء ي' [4077] من طريق أبي الأشعث. 

ولفظ أبي داود فيه: «الدَهَيُ بالذهب ها وَعَيْيّها وَالفِضةٌ 
الفِضة رعا ويها وال بار مدا بد وَالشْمِيءٌ بالشهير مدا 
مد وار بار ما بد والح باح مدا بُ فمن اة أ 
اداد فَقَدَى» ولا بأس بيع الب بالفيضمة والفضة أَكْتَرمُمَا 
بدا بي وأا تة فاد ولا با س بيع ار بالتشهير وَالشعِيرٌ 
أرما دا ب وأا اليه قلاه. 

ولفظ التُرمذي: «الذَمَبْ اذهب يغلا بول وَالفِضّة الفِضةٍ 
يلا بوث وَالَمْرُبالشمْرٍ ملا بوكل» الح باللح ينلا يدل 
وال بالتشعين مثلا بون ف واد ألا ازا فة ق يكوا 
لحب بلفضة كيف شم بدا ی ويوا ال بغر كيف نيكم 
دا بی وَيمُوا النشهرر بالشذر كف شرتتم يدا بيلوع. 

قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسنٌ صحيح. 

قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالل بهذا الإسناد 
وقال: ابِيعُوا لبن بالشير كيف شْيعْتمْ يدا بيد. 

وروى بعضهم هذا الحديث عن خالل عن أبي قلابة عن أبي 
عن النى ية الحديث. 

وزاد فيه: قال خخالدٌ: قال أبو قلابة «فبيعوا ال بالشعير كيف 
شتتم» فذكر الحديث ولفظ النسائي قريب من لفظ أبي داود 


الأشعث عن عبادة 


مختصرًا وهذه الألفاظ مشتركة في تصدير الحديث بالإثبات لا 
بالنهي وفيها زيادة تصريح بالأصناف المختلفة ا 
عام بن سوق E‏ عو ياد قال: سمعت 

رسول الله و: « يَقَوَل: الذّهَبْ الكفة بالكِمّقٍ وَالفِضْة الكِفة 
بالك سی قال ابلح الكِفّة بالكِفٌةِ) وقد روى ما تومّم أن 


ا صتصرييس 0 [090 


حكيما لم يسمعه من عبادة» فهذه ألفاظ الكتب الخمسة في حديث 
عبادة واللّه تعالى أعلم. 

وإتما أطلت الكلام على هذا الحديث لكونه الذي ذكره 
الصنف. 

وأمًا حديث أبي سعيدٍ الخدري فهو أتمّها وأحسنها بعد 
حديث عبادة» لا سيّما وهو المناظر لابن عباس في ذلك» وهو في 
أصله متّفقٌ على صحّته. 1 

وقد اعتمد عليه أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه رواه [ص: 
])١197(‏ عن عطيّة العوق عنهء ولفظه الذي اتفقا [خ: (5074)» 
م: (198)] عليه ختصرًاء أنّ رسول الله كله: «قال: لا تبيعُرا 
اذهب بالكبو إلأ يذلا بمِثل» ولا تَيسُوا بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ» 
ولا تيعُوا اررق بالورق إلا يلا بمثْل» ولا يوا بَمْضَهًا عَلَى 
بَعْضٍء وَلا تبيعُوا ينها عَائبًا بتّاجز». 


مى مم 


EEE‏ «إلآ يدًا بيدِ» ولفظه عند البخاري 


]1474[ كنا ررق َر انع وخر ليطن الشئرء ركنا يع 
صَاعين بصّاع؛ ؛ فَقَالَ ابي كله لا صَاعين ن بصّاع ولا وِرْهَمَا 
بِرْهمَيْنِ» هو كذلك في مسند امد :]1١1418[‏ «لاضاعَيْ تَئْرٍ 
يصاع ولا صَاعي نط بصنا » لا ومين برها قال أحد: 
قال زيدٌ: رلا ضَاعَا تر بصَاءٍ» ولا صَاعَا حِنطَةٍ بصّاع» وفي 
رواية للبخاري [7071] سمعت رسول الله بل يقول: «الذَّهَبُ 
بِالذّمسِ يلا بوث وَالوَرق بالوّرق يلا بوثل؛ ولفظه عند مسلم 
3 ]قال رسول الله بل «الدّهَبُ بالذهَبي وَالفِضة ِالفِضَةٍ 


الي بال المي بالشجير انر لمر الح باح يفلا بمثل 
يدا يب فم و أو اتا ققد أربي اليد رامن فيو راذا 
وهو أ ألفاظه. 

وكذلك رواه أحمد في المسند .]١١185[‏ وقد تقدّم من 
ألفاظه عن ذكر مذهب ابن عباس غير هذا. 

واثاتحديت ابي الترداء واي سعد رضي الله غتهما قد 
تقدما. 

وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه البخاري 
[4] ومسلمٌ [4001] مقرونا بحديث أبي سعير: أن 

e 

رَسُولُ الله يكل أكل تمر خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لا الله يَا رَسُول 


ا 


الله إا تخد العا ب ن هَذَا ذا الاين 00 لانم َه فَقَالَ 


0 


ررواة مساح وده كله قال رسول الله كل: «اشَيْرٌ بِاشْثْرٍ 
والينطة بطق المي بالنشهير والح بالل يفلا بول يدا 
په فمن أذ اراد فق ازى إلأما القت واه وني 
أخرى: «الذَهَبُ اذهب ووَزنا أا برّژن ثلا بول وَالفضة باليضة 
وَرْنَا بون يفلا بول فَمَنْ اة أ اسْتَرَادٌ فهر ربا" وفي رواية 
عنده قال: «الدُينَارٌ بالدينار لا فَضْل بَنَهُماه وَالدَرْهَمٌ بِالدْرْهَمٍ لا 
قضلل ما وني رواية في مسند أحمد ]١١1444[‏ صحيحة: 
«الذَمَبُ بالذمب وَالوَرقٌ بالوّرق» ولا تُفَضْلُوا بَعْضَهًا عَلَى 

(وأمًا) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك في 
الموطًا :]١٠١[‏ «أنّه جاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرّحمن إني 
أصوغ الذهب ثم أبيع الشّيء من ذلك بأكثر من وزنه» فاستفضل 
في ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك» فجعل 
الصّائغ يردّد عليه المسالة وعبد الله ينهاه» حتى انتهى إلى باب 
المسجد أو إلى دابته» يريد أن يركبها. 

ثمّ قال عبد الله بن عمر: الدّينار بالتينار والدّرهم بالدّرهم 
لا فضل بينهما. 

هذا عهد نيينا يكل إلينا وعهدنا إليكم» هكذا رواه مالك في 
الموطًا فجعله من مسند ابن عمرء ورواه من جهته النسائي فذكره 
هكذا في كتابه الكبير من مسند ابن عمر» وذكره في كتاب الجتبى 
[7 أيضًا من جهته» لکن وقع في روايتنا عنه عن مجاه 
قال: قال عمرء وأخذ بظاهره ابن الأثير في جامع الأصول وقال: 
إن النسائي جعله من مسند عمر والّذي اظن أن الذي وقع في 
روايتنا عنه عن مجاه قال: قال عمرء وأخذ بظاهره ابن الأثير في 
جامع الأصول وقال: إن النسائي جعله من مسند ابن عمرو 
اّذي اظن أن الذي وقع في روايتنا غلط سقط (انِ) وكذلك من 
النسخة التي وقعت لابن الأثير» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الشّافمي رحمه الله عقب روايته له عن مالكو: هذا خطاً 
ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن وردان الدّوي عن ابن عمر فقال 
فيه: هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. 

قال الشافعي رحمه الله: يعني بصاحبنا عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه قال البيهقي في المعرفة: وهو كما قال فالأخبار دالة على 
أنّ ابن عمر لم يسمع في ذلك من الي ل شيئاء ثم قال يعني 
الشافعي: يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا إليناء وهو يريد إلى 
أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن الني يي من حديث أبي سعيار 


وغيره. 


عن ماسر 


وقد تكلم ابن عبد الي هنا با لا أستحسن أن أقابله مثله لا 
ألزمت نفسي من الأدب مع العلماء. 

ونسب الشتافعيّ إلى الغلط» وراى أن رواية سفيان مجملةٌ» 
ورواية مالك مةه فيكون مراده بقوله صاحبنا هو اللي بلك 
والصسّواب ما قاله الثتافعي رحمه الله فإ في صحيح مسلم عن 
نافع قال: «كان ابن عمر يحدّث عن عمر في الصّرف. وم يسمع 
من الني ية فيه شيئ“ ولكن لرواية ابن عمر رضي الله عنهما 
اصل في تحريم ربا الفضل؛ فإنه روى عنه قال: : کان عند رَسُول 
الل ب تاس فعا بلالا بتر عند فا بتر كه رَسُولُ الله 
كلل فال : ما هذا الشّمْ؟ قل التْمْهُ الي 2 کان عِنْدَنَا أَبدلْتَاءُ 
صاعَيْن عَين بصَاع. 

فَقَالَ: رد عَلَينا تمْرّنا» رويناه في مسند عبد بن حميدٍ ]۸۲١[‏ 
من حديث أبي دهقانة عن ابن عمر 

وفي مسند أحمد ]١١617[‏ عن شرحبيل أنّ ابن عمر وأبا 
هريرة وأبا سيار حدثوا أن رسول الله بل قال: «الذقبُ 
لذب ولا برشل واليغثة عة يذلا بول عب بتي فمن زا 
أو از OS‏ )قال ب رصيل: اذك ر شين سَمِحَْهُ من 
ََدْحَلَنِي اللَهُ الا . 

ويحتمل أن يكون ابن عمر أرسل ذلك لا ثبت له من جهة 
ابي سیا زغيرهواكيا حدييت فال بن عيجل تضحيح روان 
مسلم [1891] قال: كنا مع رَسُول الل كل ْم حير ايع 
يهود الأوقة الذّهَبَّ بالدينارين وَالعُلائَقَ فقال رَسُولُ الله يلد 
لا تيمُوا اذهب الدب إلا ْنا برژن. 

وات أب کر فرواه البخاري [+ كم 
]١50[‏ قال: «نْهّى رَسُولٌ الله يله 2 عَنْ الفِضّةٍ بالفضة والذهب 
يالب إلا سوه سراب ومن أن با الدب بالففة كيف 
شيعن َالفِضَة بالذَحَبٍ كيف شينتا» رواه بهذا اللفظ. 

وأمًا حديث معمر بن عبد الله فصحيمٌ أخرجه مسلمٌ 
۲ أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر شعيراء 
فذهب الغلام فاخذ صاعًا وزيادة بعض صاع فلمًا جاء معمرًا 
أخبره بذلك» فقال له معمرٌ: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده» ولا 
تأخذن إلا مثلاً مثلء فإني كنت سمعت رسول الله إل يقر ل: 
الطَّمَامُ الَا ينلا بينْل؛ وكان طعامنا يومتذر الشّعيرء > قيل له: 
فإنه ليس بمثله قال: «(إني أخاف أن يضارع» وقد ذكر المصتف 
المسند منه في الفصل الأوّل» وسياتي الكلام على القمسح 
والشعير. 


وأمًا حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطّحاوي في 
شرح معاني الآثار [17/4] عن أبي بكرة ثنا عمير بسن نفير ثنا 
عاصم بن محم حدّثني زيد بن محمد قال: حدّثني نافع قال: 
«مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديئ, بلغه عنه في 
بيان الصّرفء فأتاه فدخل عليه فسأله عنه؛ فقال رافع: سَمِعَنْهُ 
أَذْنَايَ وََبْصَرَنْهُ عبناي رَسُول الله ل بقرل: «لا فوا الدينَارَ 
عَلَى التبتار» ولا الذرْعَم على الدْرْهَمء ولا تيِيمُوا غاا نها 
ناز وَِنْ استنظْرك حَتَى یذخل عة بابو 

(وأمًا) حديث بلال رضي الله عنه فرويناه في مسند الإمام 
ابي محمد الذارمي [0103؟] ورواه عن عثمان بن عمر آنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال: اکان عِني 
مد تمر لِلنِي كله فرَجَذ ت أَطْيب ينه صَاعًا بصاعَيْنِ فا 
لبي يه ال من أبن ك هذا با بلال؟ قلت اشر تل مانا 
ِصاعَيْنِ» قَالَ: ره وُه عَلَيْنَا مرن“ 

(وامًا) حديث جابر بن عبد الله فرواه الإمام أبو محمّد بن 


يت به 


عبد الله بن وهب في مسنده قال: أخبرني ابن لميعة عن أبي 
ا "كنا في زان رول الله ني الماع 
نط في سرت ا م من َم أا وى ذَلِكَ ين العام 
ا َلك إلا لا بيثل» وني مسند أحمد [977] وغيره عن 
ار قن وای وا ای عرييرة وی اله 
عنهم أنهم نهوا من الصّرف» رفعه رجلان منهم إلى رسول الله 
كل الصرف هنا محمول على الفضل في بيع النقد بمثله والله 
أعلم» هذا وإن كان ظاهر لفظه فيه إشكال فإنه يفيد كراهة 
الطّعام يجنسه إلا مثلاً بمثل وهو المقصود. 
واا عك انض بن مالك فرواةالإزقطي سي 
[ 1 من حديث أبي بكر بن عياش عن الرّبيع بن صبيح - 
عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي 
يكل قال: «مَا ورن ملا بول إِذَا كان رعا وَاجِدَاء وما كيل فَوِئْلُ 
ذلك فَذًا حيلف الْوْعَان قاد باس به قال الدَارقطي: لم يروه 
غير أبي بكر عن الربيع هكذا وخالفه باع فرووه عن الرَبييع 
عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن الي كل بلفظ غير هذا 
اللفظ. 


بفتح الصّاد - 


وأمًا حديث رويفع بن ثابتو فرواه الطحاوي [14/54]: 
حدثنا فهدٌ قال: حدثنا ابن أبي مريم أنا نافع بن يزيد أنا ربيعة بن 
سليمان مول عبد الرّحمن بن حسّان التجيي أله سمع حنشًا 
الصنعاني يحدّث عن رويفع بن الحارث في غزوة أناس قبل 


TEE 


المغرب يقول: «إنّ رَسُولَ الله يك قال ِي غَرْوَةٍ خيبر: بَلَفَنِي 
أنكمْ تَبَاعُونَ النْقَالَ بالنُصف وَالعلئْنء أنه لا يَصْلْحٌ إلا الال 
َال وَالوَْنُ بالرزن» ورويفع بن ثابتم هذا أنصاري' صحابي» 
قال البخاري في التاريخ الكبير: يعد في المصرئين» وذكره ابن أبي 
خيثمة في تاريخه في الأنصار» وروى له حديثا سمعه من النبي 

(وَأَمّ) حديث بريدة فرواه الطّحاوي [1[إبسند فيه 
الفضل بن حبيسه السَرَاج إلى بريدة: «أن رَسُولَ الله ل شى 
تَمْرًا فَأَرْسَل بَمْضَ رواج وَلا أَرَامَا إلا آم سَلْمَة بصَاعَيْنِ يِن 
نن ارا بصا ِن عجو فلم ره الي كه كر هُ فَقَالَ: مِنْ 
آيْنَ لَكُمْ هَذَا قالوا : بَعَثنَاببصّاءَ عَيْن قينا بصّاءِ فقال: رُدُوهُ قلا 
حَاجَة لي فيه فهؤلاء من حضرني رواياتهم من الصّحابة رضي 
الله عنهم عشرون صحاييًا. 

ورواه مرسلاً يحيى بن سعيلرٍ الأنصاري قال: «أَمْرَّ رَسُولُ 
الله كك اين يَوْمَ حير أن بيبا اة ن الُم ِن ذَمَسو أو 
فة فَبَاعَا كل تلا ربع ناء أو كل أَرْبَعَةٍ لان عَيْنّاء فَقَالَ 
لَهُمًا: يتما فَرُدَا» ا مالك في الموطأ ]1۲۹۷ والسعدان 
سعد بن مالك وسعد بن عبادة. 

وروي أيضًا مرسلاً بزيادة ع الستة عن مالك بن أوس بن 
الحدثان أن الني يكل قال: لمر تمر الريب بالزييب وا 
بان وَالمْنٌ بالسمْن. 

وَالرْيْتُ بالرَد بت وَالدينَارٌ بالدينار وَالدَرْمَمُ لدعي لا 
فَضْل بَينَهُماه وهو مرسلٌ وإسناده في غاية الضّعفء فيه رجل 
وضاعٌ وآخر مجهول. 

فهذه اثنان وعشرون حديئاء منها في الصّحيحين حديث أبي 
بكرة وني مسلم وحده حديث عبادة وأبي هريرة 
وعثمان بن عفان وفضالة» وعلى الخمسة الأول اقتصر الشافعي 


سعيل وأبي ب 


رضي الله عنه (وَِنْهَا) خارج الصّحيحين وهو صحيح حديث 
أبى أسيدٍ وأبى الدّرداء وسعد بن أبي وقاص» واللّه أعلم. 
وفي بقيّة ذلك ما ينظر فيه» واللّه أعلم. 
الحكم الثاني 
تحريم النسيئة وهو حرام في الجنسء والجنسين إذا كان 
بالفضّة» والحنطة بالحنطة» والحنطة بالتمرء وذلك محممٌ عليه بين 


الإحاع: واتفقوا أن بيع الذهن باللفن بين المتلمين انسيية 
حرا وأ بيع الفضتة بالفضّة نسيئة بين المسلمين حرام م إلا آنا 
وجدنا لعل رضي الله عنه أله باع سن عمرو بن حريشه جبّة 
منسوجة بالآهب بذهب إلى أجلء وأنّ عمرًا أحرقهاء وأخرج 
منها من الذهب أكثر ما ابتاعها 7 ووجدنا للمغيرة المخزومي 
صاحب مالك أنّ دينارًا وثوبًا بدينارين أحدهما نقدًا والآخر 
نسيئة جائرٌ واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرامٌ» وان بيع 
الشعير بالشّعير كذلك نسيئة حرام» وأنٌ بيع الملح بالملح نسيئة 
حرامٌ» وان بيع التمر بالتمر نسيئة حرام | ه كلام ابن حزم. 

وقد رايت المسالة التي أشار إليها عن المغيرة المخزومي في 
تعليقة أبي إسحاق التونسي من المالكيّة وذلك مما لا يعرّج عليه 
ولعل له تأويلاً أو وقع وهم في النقل. 

ومن الأدلّة على التحريم في ذلك الأحاديث المتقتمة 
كحديث أسامة وحديث البراء وزيد بن أرقم وحديث أبي سعيار 
الخدري. 

(1م) حديث أسامة فقوله «إنما الرّبا في النسيئة» إن جعلناه 
منسوخا فالمنسوخ منه الحصر خاصّة؛ كما قيل مثله في «إنما الماء 
من الماء فلن الحكم بالإثبات مستمرٌ لم ينسخ. وإن حملناه على 
أنه جوابٌ عند اختلاف الجنسين فيكون دالا على تحريم النساء في 
الجنسين» وني الجنس الواحد بطريق أولى» لأنّ تحريم النساء آكد 
بدليل تحريمه في الجنسين» فإذا ا التفاضل فالنساء أولى وإن 
حملناه على التأويل الغالث وهو بيع الدّين بالدّين فلا تبقى فيه 
دلالةه وحديث البراء وزيار صربح في التهي عن يبع الّهب 
بالورق ديئاء ففى الجنس الواحد أولى كما تقدّم. 

وفي حديث أبي سعيلر: ولا يعوا نها غاا ب اجز» وهذا 
صريح في منع الأجل في الجنس الواحد» بل عمومه شامل لكل 
المذكور» سواءٌ كان جنسًا أو جنسين. 

د ار و اونا إِما لان 
اللفظة تقتضي ذلك ابتداء (وَإِما) لأنها تقتضي 
ضرورته الحلول غالًا. 

وأمًا فرض أجل يسير ينقضي في ا جلس فنادرٌ غير مقصودٍ 
ومنع الماوردي اخله موهلا 

وقال هو والغزالي: إنه مأخوذ من قوله: عينا بعين. 

إذ العين لا يدخل فيها الأجل ولا يمكنهما الوفاء بمقتضى 
هذا الاستدلال. 

لأنهما وجميع الشافعيّة 


لا يشترطون التعيين بل يجوّزون أن 
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يرد على موصوفي في الذّمّة كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

لكنه قد يقال: إن غلب إطلاق الدّينيّة في الأجل والعيشّة في 
مقابله. 

وإن لم يكن معيئًا. 

وني تسليم هذه الغلبة نظرٌ واللّه أعلم. 

الحكم الثّالث 

تحريم التفرّق قبل التقابض ويسمّى ذلك ربا اليد ويستوي في 
ذلك الجنس الواحد والجنسانء (أمَا) في الذّهب والورق فذلك 
ما لا خلاف فيه. 

عن ابن المنذر قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنّ الصّرف فاسد. 

وقال النووي في شرح مسلم: جوز إسماعيل بن عليّة 
التفرّق عند اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والإجاع. 

ولعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه. 

وأمّا الطعام فقد خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه وقال: 
إنه إذا باع العام بعضه ببعض وافترقا من المجلسء ثم تقابضا 
بعد لم يضر العقد, إلا إذا كان المبيع جزءًا مشاعًا من صبرق 
وفرّق بينه وبين الصّرف. 

وفي الحقيقة ليس التقابض عنده من قاعدة الرّبا في شيء. لا 
في الصّرف ولا في الطّعام وإنّما اشترط في الصّرف لأجل التعيين» 
فان من أصله أنّ الدراهم والدنانير لا تتعيّن بالتعيين وإنما تتعيّن 
بالقبض» فلو تفرقا قبل القبض لصار ديئا ولكان في ذلك بيع 
الكالئ بالكالئ وذلك منهي عنه على الإطلاق في الرّبويّات 
وغيرهاء ويجعلون قوله: يدا بيار نع النساءء وقوله: عينا بعين 
تأكيدًا بخلاف ما يفعل أصحابناء وزعموا أنّ هذا احتمالٌ يترك به 
الظاهر إذا ايد بدليل وقد دل عليه الكتاب والقياس. 

(أما): الكتاب فهو أن الحرم في الآية هو الرّباء والرّبا هو 
الرّيادة» وذلك إمّا في المقدار» وإمّا في الميعاد للاستحقاق وهو 
النساء أو الجودة» أما في الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال: 
جيّدها ورديئها سواءً» رواه ولسقوط قيمتها تحققت المماثلة وفي 
هذا بنوا أن من فوّت جودة الحنطة لا يضمنها على حالها وكذلك 
كل مكيل وموزون لان قيمة الجودة في الرَبويّات ساقطة بزعمهم 
على خلاف القياس» والتفاضل في المقدار أو في الميعاد في 
الاستحقاق هو الرّبا فليس التقابض من الرّبا في شي إذ قيمة 
المقبرض بعد كونه نقدًا كقيمة غير المقبوض في المجلس؛ بخلاف 
قيمة المؤجّل فإته يخالف قيمة الحال» فلو حرّم ترك التقابض بحكم 


الرّبا لكان زيادة على كتاب الله تعالى. 

(وأما) القياس فهو أن القبض مرجب للعقد إذ بالعقد يجب 
الإقباض فكيف يكون شرطًا فيه؟ لأنّ حن الشّرط أن يقترن 
بالعقد فالواجب التعيين فقط لا القبض. 

ووجه الكناية عن هذا المعنى بقوله: يدا بيد أن اليد آلة 
الإحضار والإشارة والتعيين» كما أنها آلة القبض» فكما يكنى بها 
عن القبض يجوز أن يكنى بها عن التّعبين» وإذا كان المعنى محتملاً 
وتاید بدليل فلا بد من قبوله. 

المت عر التضودق الرّبويات وفي السّلم أيضاء فإذا 
أسلم دراهم في حنطةٍ وجب إقباض الدّراهم ليتعين» فلا يكون 
بيع الكالى بالكالئ» والأصل في السّلم أن يجري بالأثمان» فيكون 
الثمن مسلمًا فيه وهو دين والثمن رأس المال وهو دينٌ؛ فيبجب 
تعيينه» ثم أا عسر على العوام التفرقة بين ما يجب تعيينه وما لا 
يجبء أوجب الشرع القبض في رأس المال مطلقا باسم السّلم» 
وأوجب في الآثمان باسم الصّرف تيسيرًا لمرادهم» وتحقيقا 
للغرضء قالوا: ولو كان المراد التقابض لقال يدا من يب فلا 
قال: يدا بِيدٍ كان مثل قوله عيئا بعين. 

او ذلك اه اة التقابض في المترف 
للخلاص عن بيع الكالى بالكالئ لوقع الاكتفاء بالقبض في أحد 
الجانبين» أن بيع العين بالدّين جائزٌ كما في السّلم» فوجوبه في 
الجانبين لا مسند له إلا الحديث (فإن قلت): ليس أحدهما بأولى 
من الآخر فلذلك وجب فيهما. 

(قلت): الوجوب عندهم هنا ليس معناه أنه يأثم بتركه على 
ما تقدّم بل معناه أنه متى لم يحصل انفسخ العقد وتعليق انفساخ 
العقد على عدم قبض أحدهما غير متنع. 

وقد تمسكوا في الوجوب فيهما بالتسوية بين العوضين. 

قال أصحابنا: التسوية لحق المتعاقدين فينبغي إذا أسقطاها أن 
يسقط وأن ذلك يبطل ما إذا باع درهما بثوبين يجوز الاقتصار 
على قبض أحد البدلين مع فقدان التسوية. 

(وأئا) قوم إِنّ «عيئًا بعين» تأكيدٌ لقوله: يد بيا فذلك 
يستدعي ان يكون جمع يينهما في دياق واسدء ران يكرن وا 
بعين متأخرًا حتى يصلح أن يكون مؤكدًا وهو في حديث ابي 
سعيلٍ كما تقدّم. 

وني لفظ المستدرك [۲۲۸۲] بتقديم «يدًا بِيدِ» على «عينا 
بعين؟. 

زراقه وجني عبادة فلم أقف عليه إلا في رواية الشافعي 
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[ص: ]۱٤١‏ وفيها تقديم قوله: عيئًا بعين على: يدا بيار 

والمؤكّد لا يكون سابعًا على المؤكّد فإن جعلوا يدا بي تأكيدا 
فالجواب ما قاله الإمام حمّد بن يحبى تلميذ الغزالي حيث سبق 
قوله: عينا بعين ينع هذا التاويل فان الصّريح في معنى» يستغني 
عن التاكيد محتمل» كيف وتنزيل اللفظ على فائدتين أولى من 
الحمل على واحدةٍ. 

وقرهم: إن اليد آلة للتَعيين كما هي آلة للإقباض فالجواب 
نها تة للإقباض. . 

(وامّا) التعيين فيشاركها فيه الإشارة بسالرّآس والعين وغير 
ذلك. 

وقوهم لو كان كذلك لقال: يدا من يدو ليس بصحيه. لأنّ 
قوله: يدا بيار معناه مقبوضًا بمقبوض فعبر باليد عن المقبوض 
لأنها إليه من باب التعبير بالسسّبب الفاعليَ عن المسبّب» وانتصابه 
على الحال» أي حال كونه مقبوضًا بمقبوض والباء للسببية» فيدل 
على اشتراط القبض من الجانيين ولو قال من يللم يغد ذلك» ثم 
اشتهر هذا الجاز حتّى صار حقيقة عرفيّةٌ حيث أطلق (يدًا بياره. 

لا يفهم منه في العرف غير التقابض وقد اعتضد أصحابنا في 
المسألة والمعنى. 

(آم) الأثر فحديث عمر رضي الله عنه مع مالك بن أوسٍ 
وطلحة بن عبيد الله لا تصارفاء وقوله: لا تفارقه فقد نهى عمر 
مالكًا عن مفارقة طلحة حتى يقبض منه واستدل على ذلك بقوله 
يك دإلاً ها وها» ودل على أنه فهم منه التقابض لا جرد الحلول. 

وأنّه أخذه من قاعدة الرَّبا لا من قاعدة التعيين وييع الكالئ 
بالكالى. 

وهذا الحديث سياتي مستوفى إن شاء الله تعالى. 

وفهم الرّاوي أولى من فهم غيره لا سيّما مثل عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه ولحم أن يقولوا بعد تسليم الاحتجاج بمثل 
خلاف الظاهر واللّه اعلم. 

(وأما) المعنى فهو أنّ ترك التقابض ريا لن الرّبا عبارة عن 
الفضل المطلق. 

والفضل يكون من وجوو كثيرة. 

يكون قدرًا في الصاع بالصاعين. 

ونقدًا في العين بالتساء. 

وقبضًا في المقبرض وغير المقبوض. 

قال أصحابنا: بل الريادة من حيث اليد فوق الرّيادة من 


لأنّ الأعيان إنما تطلب ليتوصّل إليها بالأيديء ولان اليد 
تقصد بنفسها في كثير من العقود» والعينيّة لا تقصد بنفسها. 

وإذا ثبت أنه ربا فيجب التٌقابض نيا للربا. 

ومتى جاز تأخير أحد العوضين أمكن الرَبا فلا يؤمن ذلك 
إلا بإيجاب التقابض فيهما. 

وهذا ملخص سؤال وجوابء ذكره ابن السّمعاني رحه الله. 

وسياني القول في تعيين الآثمان الذي جعلرا بناء كلامهم 
عليه إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 

والمالكيّة والحنبليّة موافقون لنا في المسألة» يشترطون التقابض 
في بيع الطعام بالطّعام كما هو في الصّرفء وقد أطال كل من 
الفريقين الحنفيّة ومقابليهم من أصحابنا وغيرهم في الاستدلال 
والإلزامات با لم أر تطويل الكتاب بذكره. 

وعمدة الحنفيّة في الجواب مب على أن الأثمان لا يتعين 
بالتعيين» وسياتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى» فمتى ل يتم 
هم ذلك الأصل انحل كلامهم في هذه المسألة بقيام الإجماع على 
اشتراط القبض في الصّرفء وحيتار لا يبقى فرق» بينه وبين 
الطّعام» واللّه تعالى أعلم. 

فائدة 

قال نصرٌ المقدسي رحمه الله: فتحصل في القبض ثلاث 
مسائل» ما يعتبر فيه القبض بالإجماع وهو الصرف» وما لا يعتبر 
فيه بالإجماع وهو بيع المطعوم بنقله ومختلف فيه» وهو المطعوم 

03 الحكمالرابع 

جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء 
َالتَفْرّق قبل التقابض ولا حلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف 
الجنس للأحاديث الصّريحة السّابقة» وكذلك تحريم النساء عند 
الاتحاد في علّة الرّبا كما تقدّم. 

أمّا في المنصوص عليه فبالإجماعء وأمًا في غيره فبإججاع 
القياسين» والتَفرّق قبل التقابض حرامٌ كذلك عندنا وعند المالكية 
والبلية: 

خلافًا للحنفيّة فيما عدا الممَرف كما قدّمته» وقد مضى 
الكلام في ذلك ومضت الأحاديث الدَالّة على وجوب التقابض 
عند اتحاد الجنس. 

واًا الأحاديث الدالة على وجوب التق ابض عند اختلاف 
الجنس واتّحاده فحديث عمر رضي الله عنه وهو حديث مجم 
على صحته» خرّجه مالك ]۱۳٠۸[‏ والشافعي [ص: 178] 


1۱۸١‏ تكملة الإمام السبكي 


والبخاري [۲۰۲۷] ومسلم ]١1587[‏ وأبو داود ]۳۳٤۸[‏ 
والترمذي ]۱۲٤۳[‏ والنسائي ]٤٥٥۸[‏ وابن ماجه ]۲۲٣۳[‏ في 
كتبهم وهذا لفظ البخاري: عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا 
بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتزاودنا حتّى 
ار لدعم فليا 4 ی الى ينا 
خازني من الغابة وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه يسمع فقال 
عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. 

ثم قال: قال رسول الله لِ: «الذّهَبُ اذهب ربًا إلا 
وكاماوا باق را إلا ماوعا ا 
اله ال را ]لاتغا وغاااوق روان ف الم ان 
رل فر قال ممت ر 00 كله بقرل فذگرة 

وفي رواية: قال عمر: «والَڍِي نَفْسِي بيد لَيَرُدنُ إِلَنْهِ ذَمبَفُ 
أ مده وق يقوف حمر ذلك للك بن اتن 


وفي الكلام التفات. 

قال سفيان بن عبينة: «هذا أصح حديث روي عن الني كله 
في هذا». 

يعني في الصرف. 


وفي روايةٍ في هذا الحديث: «الوّرق بالوّرق ربا إلا ها وَمَاء 
ال افون ]لأ ها زا راهان ابي كني عن 
الرّهري عن مالك بسن أوس واسانيد الروايات المتقدّمة اصح 
وهي في صرف النقد بغير جنسه. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلاً مشل» ولا تبيعوا 
الوزق بالذّعب اعدهما عاتب والأعر تاج وإن ارك حت 
يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بي هات وهذاء إني أخشى عليك 
الرّبا». 

وما هو نص في المسألة في الصّرف حديث ابن عمر قال: 
«كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضّة بالذهب فأتيت رسول الله 
كله فاخبرته يذلك فقال كل: إذا بات صَاحَِكَ فلا تقارقة 
بيك وينه بس لفط النسائي [لارةة]. ١‏ 

والحديث مشهورٌ مما انفرد به سماك» وأكثر ما يروى بلفظ في 
أخذ البدل عمًا في الدمّة. 

الحكم الخامس 
إن البرٌ والشعير جنسان» فيجوز بيع أحدهما بالآخر 


هذا مذهينا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والشُوريّ وأحمد 


وإسماعيل ابن عليّة وإسحاق وأبو ثور وداود» وهو مذهب عطاء 
وإبراهيم النخعي ا والرهري والحسن البصري واهل 
البصرة» وأكثر أهل الكوفة. 

وقال به من الصحابة.ابن عمر وعبادة بن الصّامت وأبو 
هريرة وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالكي. 

وخالف مالك رحمه الله والأوزاعي واللّيث بن سعد فقالوا: 
لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلاً بمشل» وبه قال ربيعة وأبو 
الرّناد والحكم واد وأبو عبد الرّحمن ¿ السّلمي وسليمان بن بلال» 
وروي ولم يصح عن القاسم وسالم وسعيد بن المسيّب» وهو رواية 
عن أحمد قال ابن عبد البرٌ وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل 
الثام. 

ودليلنا في المسالة قوله بيا في حديث أبي هريرة الثابت في 
مسلم قال: «قال رَسُولُ الله يكل: ار لمر والينطة باللجنطَة 
اشع بالشمير والح بالل ٠‏ يفلا بل ينا بيد فَصَنْ راد أ 
ما اختلقت أَلْوَانهُ». 

وقوله في حديث عبادة: «فإدا اختَلفَت هد 
كيف نّم إذَا کان يدا بب واب ا الت 
افر كل واو متها بان وإنما قصد الأجناس فدل على أن 
ال جنس والشعير جنس ويدلّ على المسالة صريا قوله يل في 
حديث عبادة من رواية 0-0 ز/امه١]:‏ ردا اختلقت هلو 
الصاف يعوا كيف ميتم ذا كان يدا يَدِ). 


ازْدَادٌ ققد ا إلا 


ومن رواية النسائي :]407١1[‏ ايرا أن تييع الدب 
بالوّرق والوّرق الذهَبٍ ۽ والب بالشمير رالشعرَ بال يدا بير 
العلا عر 

(وأما) تأويل الحنفيّة فقد تقدّم الجواب عنه وفي حديث عبادة 
الذي في سنن أبي داود :]۳٣٤۹[‏ ولا بَأْس بيع الب بالنشجير 
والشعي أَكتَرُّهُمَاء يدا بِيّدٍ وأمًا النسيئة فلا». 

وكذلك عند التسائيَ [1078]: «وَلابَأْس بم الشهير 
الحنطَةٍ يدا بد وَالشعِرُ أكترهُمَاه رواه من طريقين. 

وروى النسائي [ ۰ أيضًا وابن ماجه [55؟١؟]‏ سن 
طريق ثالثةٍ إلى عبادة أيضًا فقال في آخر حديثه: «وَأَيرْنَا أَنْ نبيع 
اذهب بالوّرق» وَالوّرقَ بالذَهبى وَالبَ بالتثعير وَالشمِير بابر 

ا ي بف يناه وك هذه الطرق ترجع إلى مسلم بن 
يسار وعبيد اللّه بن 5 عبيار عن عبادة» وقد تقدم التنبيه على أن 
مسلم بن يسار سمعه من بي الأشعث عن عبادة» لك الترمذي 
فق جاممة كر الادقا ى هذه اللفظة فذكر اول[ | بإستاده 


من رواية خالا الحذّاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة 
عن الني بل وقال فيه: «ربيعُوا الثهيرٌ بالتمْر كيف شيتتم يَدَا 
بي ثم قال عن حديث عبادة حديث حسن صحيح» وقد روى 
بعضهم هذا الك رمن خالر بهذا الإسناد وقال: «بيعُوا لضي 
بالتتِير كلف ش 
ل و 
عن الني بي الحديث وزاد فيه قال 
خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البرّ بالتعير كيف شم فذكر الحديث 
انتهى كلام الترمذي فقد حصل الاختلاف على خالا الحذاء هل 
المذكور في مقابلة الشّعير التمر أو الير؟ فإن كان التمر فلا دليل 
فيه على المالكيّة لأنهم قائلون به» وأنهما جنسان» وإن كان البنَ 
فالخلاف في ذلك أيضاء هل هذا من كلام النبي ية أو مدرج في 
الحديث من كلام أبي قلابة؟ كما ذكره الترمذي في الرواية 
الأخيرة» ولذلك أو نحوه قال أبو بكر الأبهري من المالكيّة في 
جوع E‏ كم إِنْ قوله في حديث عبادة: «بيعُوا 
المي بالجنطة كيف شيتم» » ليس هذا من حديش متفق على 
سه ولا الما نة بده قال اا له بن رشا من الا 
غاي غتصره لكتاب الطحاوي: إن قوله: «بيعرا البّرْ بالشيير 
كيف شينم يدا بي زيادة م فق عليها جيع الرواقء فاحتمل أن 
تكون من قوله قياًا على قول النبي كله في بعض الرّوايات: 
«ْإًا احتلّف الصنقان فوا كيف شرت . 
(والجواب) عن هذه العلّة أن هذا الاختلاف عن خالا 
الحذاء ورواية التمر بدل الب وردت عنه من طريق سفيان 
الثوري» ولم يصرّح بأنه سمعها منه» وقد انفرد الترمذي عن 
الكتب الخمسة بهذه الرّوايات عن سفيان عن خالكٍ والمعروف 
عن سفيان من رواية الأشجعي عنه: «البرٌ بالشتعير». 
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شنت يدا بيلٍا. 


عن أبي الأشعث عن عبادة 


عبد اللّه وهو ابن الوليد العدني عن سفيان وقال فيه: «بيعوا 
الذهب بالفضّة كيف شتتمء واليرٌ بالشّعير مثل ذلك» قال سفيان 
عن خالدٍ ثنا فزالت شبهة التدليس. 

ورواه جماعة عن سفيان فلم يذكروا فيه شيئًا من اللّفظين 
مثل أبي قرّة موسى بن طارق رواه في سننه عن سفيان فقال فيه: 
والح او ول يذكر ا را ما به ارت ماق 
الترمذي مع ما ذكرته عن الدولابيَ والبيهقيَ علمت أن ا لحلاف 
وقع على سفيان؛ والراجح عنه رواية البرٌ بالشعير؛ لأنّ 


الأشجعي من أثبت الناس فيه وقد تابعه عبد الله ابن الوليد 
وصرّح بالتحديث. 

فهذا موضع الاختلاف على خالدء يوهن رواية «التمر 
بالشّعير» ولو لم يحصل رجحانٌ في الخلاف على سفيان ولا على 
خالا فالّذي يقتضيه النظر الرّجوع إلى غير روايات خال. 

وقد رأينا غير خالا مثل محمّد بن سيرين عن مسلم بن يسار 
وعبد الله ابن عبيدٍ ومثل قنادة عن مسلم بن يسار عن أبي 
الأشعث رويا خلاف ما روي عن خالل وقالا «الشعير بال 
وني حديث ابن سيرين: « رامنا أن تييع الدب بالورق وال 
بالشییر وَالشعِيرَ بار يدا بيا كيف شرنتا». 

(وَقَول) أمرنا محمولٌ على أنّ الآمر هو الي يل لا عبادة 
فلا وجه لتحمل الإدراج فيه فوجب جب أن يحكم بصحّة ذلك» ولا 
ينظر إلى التعارض والاختلاف على خالل ويتآيّد ذلك مما في 
المّحيح من قوله: «إلاً مَا الت أَلْوَانَهُ» في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فان ظاهر ذلك أن التمر بالتمر» والشعير بالشعير 
يجوز متفاضلاً إذا اختلفت الوانه» صدّنا عن ذلك الإجاع 
والتصوص,» فتبقى في الب الا على فن الدليل: ريقو 
«إذَا اختَلَقَت هلرو الصاف َبيعُوا كيف شرشتم). 

وانّذي عوّلت امالكيّة عليه أمران: 

(أحدُهما): ما روي عن معمر بن عبد الله «أنه أرسل غلامه 
بصاع قمع فقال: بعه ثم اشتر به شعيراء فذهب الغلام فاخذ 
صاعًا وزيادة بعض صاءء فلمًا جاء معمرًا أخبره بذلك فقال له 
معمرٌلم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تاخذ إلا مشلا مغل» فإني 
كنت أسمع رسول الله ا يقول: العام بالطّمَام يغلا بوذل» 
وكان طعامنا يومثر الشّعير» قيل: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف 
أن يضارع رواه مسل [11991]: وني الموطًا [1771] عن مالك 
أنه بلغه أنّ سليمان بن يسار قال: «فنى علف دابة سعد بن أبي 
وقّاص فقال لغلام له: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيًاء ولا 
تأخذ إلا بمثله» وهذا الأثر منقطمٌ في الموطا. 

وقد روي من طريق ابن أبي شيبة [4/ ۳۲۰] موصولاً عن 
عن ل عن باق عن انين ي ر 

وروی زيدٌ أبو عياش أنه سال سعد بن أبي وقاص عن 
البيضاء بالسّلت فقال له سعدٌ: أيُهما أفضل؟ قال: البيضاء فنهاه 
عن ذلك: وَقَالَ: سمغت رسو ال ل يل عن شري اتر 
بالطب فقا رسُولُ الله يك أينق ص الطب إِذَا يسس؟ قالوا: 
نے فا ن درت اجره اتی داو 1۴۴۵۹1 وضيزه کا زواه 
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الشافعي [ص ])١47(‏ عن مالكي. 

قال ابن عبد البرّ: والبيضاء والشّعير معروف ذلك عند 
العرب بالحجازء كما أن السّمراء عندهم الل قال مالك وبلغني 
O E‏ 
موطأ العقي عن معيقيب وني موطأ يحبى بن يحيى عن معيقي ب 
وقال مالك أيضًا عن نافع إن سليمان بن يسار أخبره أنه فنى 
علف دابة عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث فقال لغلامه: 
«خذ ين حِنطَةٍ لك طََاًا بتع بو هرا ولا تأحذ إلا نله 
وروي عن يحبى بن أبي كثير عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 

أله أرسل غلامًا له بصاع من بر ليشتري له به صاعًا من شعي 
وزجره إن زاد أو يزداد. 

قال ابن عبد البرّ: وقد روي عن عمر بن الخطّاب أنه رأى 
معيقيًا ومعه صاع من شعير وقد استبدله بد من حنطق» فقال له 
عمر رضي الله عنه «لا يحل لك إِنْما ا لحب مد بد وآمره أن يردّه 
إلى صاحبه» قال ابن عبد البرّ فاحتمل أن يكون عمر رأى 
الحبوب كلها صنفًا واحدًاء واحتمل أن يكون البّ عنده والشعير 
فقط صنفًا واحداء فهؤلاء أربعة من الصّحابة عمر وسعد بن أبي 
وقاصٍ ومعمرٌ ومعيقيب الدّوسيّ وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهو من كيار التابعين منعوا التفاضل بينهماء مع 
ظاهر قوله كلُ: «الطّمَامٌ بالطّمَام ملا بيثل» فهذا وجه من 
انك بالأثره وهو مغن عن تحقيق كونها جدسًا واحددًا أو 

(والثاني): إثبات كونهما جنسًا واحدًا بالنظر فيما بينهما من 
التقارب» وإذا ثبت ذلك امتنع التفاضل بينهماء ولم يشملهما 
منطوق قوله کل «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» بل 
یکون مفهومه مانمًا من التفاضل بينهما على تقدير كونهما 
جنسًاء قالوا: لان تقارب الأغراض والمنافع في الشّيء يصير 
كالجنس الواحدء بدليل اتفاقهم في الحنطة والعلس» وإن اختلفت 
أسماؤهما وأجناسهما وما بين الحنطة والشّعير من التقارب اشد 
ما بينهما وبين العلس هذا مع اتفاق القمح والشّعير في المنبت 
والحصدء وأنّ أحدهما لا يكاد ينفك عن الآخر فلولا أنهما 
جنس واحدٌ لم يجز بيع الب وفيه شيءٌ من الشّعير» لأنه لا بدٌ مسن 
تفاوتهما فهما نوعان لجنس واحدٍ كالحنطة الحمراء مع السمراء 
والاعتبار في الجنسيّة مع التقارب في الأحكام كالتقارب بين التمر 
والربيب في الخرص وكذلك التقارب في الأثمان والحلاوة لأنّ 
أغراض النفس تختلف في كل نوع منها وذكر القاضي عبد 


تكملة الإمام السبكي 


الومهّاب هذا جوابًا عن قول الشافعي رضي الله عنه إن تقارب 
التمر والزبيب أشدّ من تقارب الحنطة والشّعير وقال إن الأمر 
بالعکس» ورجّحوا مع 
عن الربا". 

(وَالَوَابُ) عن أثر معمر أنّ فيه التصريح بأنّه ليس مثله 
اا رک ا خسان بار فال ابن العوتي الاي 
وقد ثبت عن الني بل أنهما صنفان» وجواز التفاضل بينهما فلا 
وجه للمضارعة والاحتراز من الشّبهة مع وجود النص. 

(وَأَمًا) الأثر عن عمر ومعيقيبب فمنقطعان. 

(وأئًا) الأثر عن سعار فعلى ظاهر رواية سليمان بن يسار لا 
ليل قه كزان أن وكرن نس ا س تررم كينا 
فعل معمرء وعلى رواية ابن عباس أن سعدا سكل عن البيضاء 
بالكلت: فقال مد انيما اقغنل؟ قال لقنا هن خن ذلك إلى 
آخره. 

فقد أجاب الشافعيّ رحمه الله تعالى عنه في الام فقال في باب 
بيع الطّعام بالطّعام على الحديث: راي سعد نفسه أنه كره الييضاء 
بالسّلت فإن كان كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله 
كله وبه نأخذ ولعلّه إن شاء الله - تعالى - كرهها لذلك وإن 
كرهها متفاضلة فان رسول الله ب قد أجاز الب بالشعير 
متفاضلاً فليس في قول احا حجّة مع الي ل وهو القياس على 
سنة الني اة أيضًا وهذا الكلام من الشافعيّ رضي الله عنه لا 
مزيد على حسنه وفيه تسليمٌ أن البيضاء بالسّلت هي البر 
بالعر, 


الحربي أن 
السّلت حب بيضاء مضرّسة وأهل العراق يسمُون جنسًا من 
الشعير لا قشر له السّلت ذكر ذلك في الحديث السّادس أن سعدا 
ستل عن السّلت بالذّرة فكرهه وهذا الذي قاله الحربي مع الذي 
قاله ابن عبد الب يبيّن أن البيضاء والسّلت الذين» سئل عنهما 
سعد نوعان من الشّعيرء لا سيّما وسعدٌ كان بالعراق فيحمل 
السّلت الذي سئل عنه على ما يتعارفه أهل العراق» وحينثار لا 
يجوز بيعه بالشّعير متفاضلاً» لَه نوع منه كما أذ الطب والتمسر 
نوعان من جنس واحاٍ لا يجوز بيعهما متفاضلاً لكنّ رواية 
الحربي تقتضي ان سعدا كره السّلت بالذّرة أيضًاء فلعلّه يطرد 
ذلك في جميع المطعومات» أو يكون مذهبه كما سنذكره من 

لامب ارات بو تسو و حمل و ء 
حديث سعاږ من وهم وكيع عن مالك وليس كذلك فن الحربي 


وقد رأيت في كتاب غريب الحديث لوبراهيم 
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رواه عن أحمد بن يونس وخالد بن خداش كلاهما عن مالك 
وقالا فيه: السّلت بالذرة واللّه أعلم. 

وقال صاحب الحكم: السّلت ضرب من الشعيرء قال: وقيل 
في السّلت هو الشعير بعينه» وقيل: هو الشّعير الحامض» وقال أبو 
عبيدٍ ال هروي في الغريبين في هذا الحديث: البيضاء الحنطة وهى 
السّمراء. ۰ 

وإنما كره ذلك لأنهما عنده جنس واحدٌّء هذا قول الهرويء 
وعنه أنّ السّلت هو حب من الحنطة والشعير لا قشر له» رواه 
البيهقي عنه في بعض نسخ السئن الكبير» وروى البيهقي بإسناده 
في هذا الحديث عن سعد أنه سئل عن رجلين تبايعا بالسلت 
والشّعير» وإذا كان كذلكء والسّلت هو الشّعير» فلا حجّة فيه 
لذلك واللّه أعلم. 

وقال الخطابي: البيضاء نوعٌ من الب أبيض اللونء وفيه رداءة 
يكون ببلاد مصرء والسّلت نوعٌ غير البرّ وهو أدق حبًا منه» وقال 
بعضهم: البيضاء هي الرّطب من السّلتء والأوّل اعرف لأنّ 
هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يبنى موضع التشبيه من 
الرطب بالتمرء وإذا كان الرطب منهما جنسمًا واليابس جنسًا آخر 
لم يصح التشبيه» انتهى كلام الخطابي. 

فإن صح أنّ البيضاء الطب من السّلت فمنع سعد ظاهر 
كالرطب وعبد الرّحمن بن الأسود ليس بصحابي بل هو تابعي 
كبيرٌء ولد على حياة رسول الله بل ولو صح القول بذلك عن 
أحد من الصّحابة معارضًا. 

(وَآمَا) قوله يكله: «الطْعَامٌ الطَّمَام ئلا بوثل؛ فإمًا أن يكون 
الطعام جنسمًا خاصاء أو كل ما يطعم» فإن كان جنسًا خاضًا انا 
الحنطة وحدها أو الشّعير كما قد يفهمه قوله «وكان طعامنا يومئدٍ 
الشّعير «فلا دليل فيه على المسالة وإن كان الطعام كلّ ما يطعم 
لزم آلآ يباع القمح بالتمر» ولا بغيره من المطعومات إلا مشلا 
بمثلء وهم لا يقولون به ولا اح فتعيّن حمله على ما إذا كان من 
سود قلت روزن نتيا N‏ توا ف 
شيش وحيتئلر تقف الدّلالة من الحديث ويحتاج في تحقيق كونها 
جنسين أو جنسًا واحدا إلى دليل منفصل. 

(فإن ا ای مين باب ی ال ا 
من باب حمل المطلق على المقيد؟ (قلت): من باب تخصيص 
العموم والمخصوص هو من قوله: بالطعام كانه قال: الطّعام 
بالطعام الجانس له مثلاً مثل» والتجانس في اللفظ يشعر بالتجانس 
في المعنى» (وأمًا) حمل المطلق على المقيّد فمتعدّرٌ فيما إذا كان 


الحكمان نهيين فإن كان المراد بالحديث النهي عن بيع الطعام 
بالطّعام إلا مشلا بعشل وهو المتبادر إلى الفههم, والموافق لبقيّة 
الأحاديث فإنه هاهنا عل المطلق على المقيّد. 

وإن كان المراد بالحديث بيان وجوب المماثلة في الطعام 
بالطعام. 

(فَإنْ قَلنَا): إن المراد بالمعرّف بالألف واللام العموم» كما هو 
راي أكثر الفقهاء فايفمًا لا إطلاق ولا تقييده ويتعيّن المصير إلى 
التخصيص (رَإِنْ فُلنَا): لا يعم فيمكن أن يقال به على بعس لأنّ 
إيجاب وصفو في مطلق ماهيّةٍ لا يستدعي وجوبه في كل أفرادها 
ووجه بعده لا يخفى. 

(وَأمَا) ما تمسكوا به من جهة المعنى وتحقيق كونهما جنسًا 
واحدًا تتقارب المنفعة فيهماء والأمور التي ذكروها (فَقَدْ) اجاب 
أصحابنا بأنّ القمح والشعير مختلفان في الصّفة والخلقة والمنفعة» 
فإنَ القمح يوافق الآدمي ولا يوافق البهائم والشّعير بالعكس» 
يوافق البهائم ولا يوافق الآدمي غالبًاء ولا يغلب اقتياتهما في بل 
واحا وإنما يغلب اقتيات الشعير في موضع يعر القمح فيه» 
وهذه الذرة يقتاتها خلق من الناس» والأرز يقتات غالبا في بعض 
البلادء وهما عند مالك صنفان جائرٌ التفاضل بينهما وبين كل 
منهما وبين الب وجعل اللآيث بن سعد الذرة والدّخن والأرز 
صنقًاء وسلّم في القطاني كالعدس والحمّص والفول والجلبّان 
فنلزمه بالفول» لأنه يقتات في بعض الأوقات ويختبز» وقد جعل 
ذلك هو العلّة فيما نقل عنه» وقد حصل اختلاف المالكيّة في 
القطاني» وساذكر خلافهم في ذلك في فصل جامم أتكلّم فيه على 
تحقيق الأجناس إن شاء الله تعالى» وهذا الذي الزمناهم به هاهنا 
قول مالك الذي لا اختلاف عنه فيه. 

(وأمًا) إلغاء القاضي عبد الوهّاب ما الزمهم الشافعي به من 
التقارب بين التمر والزّبيب في أنهما حلوان ويخرصان» وتجب 
الرّكاة فيهما فإلغاءً على وجه التحكم وإلاً فما الدّليل على إبطال 
هذه الشّبه واعتبار ما ادّعاه هو؟ 

(وَأَمَا) احتجاجهم ببيع البرٌ بابر وفيه شيءٌ من الشّعيرء فإن 
كان الشّعير المخالط قدرًا لو ميّز لظهر على المكيال فإنه يمنع 
الحكم وعندنا أن البيع لا يجوز والحالة هذه وإن كان الشعير 
المخالط لا يظهر على المكيال لو ميّزء فجواز البيع حيتعلو لعدم 
ظهوره في المكيال لا لموافقته في الجنس» آلا ترى أن التراب الذي 
لا يظهر في المكيال لا تضِرّ مخالطته وليس بجنس الطعام. 

وقوم إِنّ ذلك بمنزلة الحنطة الحمراء مع السّمراء منوعٌ فان 


الحنطتين ليس لكل منهما اسم حاص بخلاف الشعير مع القمح. 

(وأمًا) العلس فإنه يصذق عليه اسم الحنطةء بخلاف الشعير 
لا يصدق عليه حنطة لا في لغة ولا غيرها. 

ثم إنّ ما يحاولونه من المعنى ينكسر بالذهب والفضّة فإنٌ 
قيام كل منهما مقام الآخر أعظم من قيام الشعير مقام البرٌ ومع 
ذلك هما جنسان وبالجملة فالنصّ مغن عن الالتفات إلى المعنى» 
وقد ثبت ذلك في جانبنا كما تقدّم درا سن رو انيد 
والترمذي وغيرهما وظاهرًا من رواية مسلم في حديث أبي هريرة 
وعبادة» وقد قاس أصحابنا على ما إذا أتلف له حنطة أو أقرٌ له 
أو صالحه عليها أو ضربها الإمام جزية أو وجب عشر حنطة لم 
يقم الشعير مقامها في شيء من ذلك. 

التفريع على هذه الأحكام 

(فَرْعٌ): على تحريم التفاضل في الجنس الواحد. 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاء ولا 
الفضّة بالفضّة كذلك» سواءً كانا مصوغين أو تبرين أو عينين» أو 
أحدهما مصوعًا والآخر تيرًا أو عيناء أو جيّدين أو رديئين أو 
أحدهما جيّدًا والآخر رديئًا أو كيف كان» وهو مذهب الأوزاعي 
وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء» وعلى ذلك مضى السّلف 
والخلف. 

قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصّرف من الأم: «ولا 
خير في أن يصارف الرّجل الصّائغ الفضّة بالحليَ الفضّة المعمولة» 
ويعطيه إجارته» لان هذا الورق بالورق متفاضلاً» ولا نعرف في 
ذلك خلافا إلا ما روي عن معاوية أنه «كان لا يرى الرّبا في بيع 
العين بابر ولا بالمصوغ» ويذهب إلى أن الربا لا يكون في 
التفاضل إلا في التبر بالتبرء وني المصوغ بالمصوغء وني العين 
بالعين» كذلك حكاه ابن عبد البرٌء ويشهد له ما تقدّم وقد أشرت 
إليه هناك. 

ع دا لا يجرز بيع 
الصّحاح بالمكسّره لأنّ للصناعة قيمة 

وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك رحمه الله تعالى جواز بيع 
المضروب بقيمته من جنسه. كحلي وزنه مائة يشتريه بمائة 
وعشرةء وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة» وهي الصياغة. 

قال الشيخ أبو حامد: قال الأوزاعي: كان أهل الشام 
يجرّزون ذلك فنهاهم عمر بن عبد العزيزء والمالكيّة ينكرون هذا 
التقل عن مالك. ش 

قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرّسالة: وحكى بعضهم 
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عنا في هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة 
الصياغة. 

وهذا غلط عليناء وليس هذا بقول لنا ولا لأحا على وجو. 

والدّليل على منع ذلك عموم الظواهر التي قدمناهاء وليس 
فيها فرق بين المصوغ والمضروب. 

وصرّح القاضي عبد الومّاب بان زيادة قيمة الصنعة إنما لا 
تراعى إلا في الإتلاف دون المعاوضاتء فلا وجه لنصب الخلاف 
معهم وهم موافقون. 

وقد نصّب أصحابنا الخلاف معهم وكان شبهة النقل عنه في 
ذلك مسالة نقلها الشافعي رحمه الله عن مالك فكان الأصحاب 
أخذوا منها ذلك لا كان لازمًا ينا منها. 

وها أنا أنقل المسألة من كلام المالكيّة: 

قال: ابن عبد البرّ في الاستذكار: رواها جماعة من أصحاب 
مالك عن مالك وهي مسالة سوء منكرة لا يقول بها اح من 

وقد روي عن مالك في غير مسألةٍ ما خالفها. 

قال مالك في التاجر يأتي دار الضّرب بورقه فيعطيهم اجر 
الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروبة. 

قال إذا كان ذلك لضرورة خروج الرّقعة ونحوه فأرجو الا 
يكون به باس وقال سحنون عن ابن القاسم: أراه خفيفًا للمضطرٌ 
ولذي الحاجة قال ابن وهبي: وذلك ربا ولا يحل شيءٌ منه وقال 
عيسى بن دينار لا يصلح هذا ولا يعجبني | ه. 

وقد ذكر ابن رشار هذه المسألة ني كتاب البيسان والتحصيل؛ 
ونقل عن مالك آنه قال: إني لأرجو أن يكون خفيقًاء وقد كان 
يعمل به بدمشق فيما مضىء وتركه أحب إلى أهل الورع من 
الاس فلا يفعلون ذلك وقال ابن رشل: إنها على وجهين 
مذمومين أخفهما خلط أذهاب التاس» فإذا خرجت من الفتّرب 
أخذ كل إنسان منهم على حساب ذهبه» وأعطى الضّراب أجرته. 

اقل عن مال رخنه الله انه كان يحمل ابه في ومان بن اة 
لأنّه كانت سكة واحدة والتّجّار كثيرٌ والناس مجتازون والأسواق 
متقاربة» فلو جلس کل واحدٍ حتى يضرب ذهب صاحبه فاتت 
الأسواق» فلا أرى بذلك باسًا فما اليوم فإنٌ الذهب يغش» وقد 
صار لكل مكان سكةٌ تضرب فلا أرى ذلك يصلح. وإلى هذا 
ذهب ابن الموّان من رأيه أنّ ذلك لا يجوز اليوم لان الضّرورة 
ارتفعت» وقال سحنون: لا خير فيه؛ وإليه ذهب ابن حبيين 
وحكي أنه سال عن ذلك من لقي من المدنيين والمصريّين فلم 


يرخخصوا فيه على حال. 

(وَالوَجْهُ الثاني): استعمال التثائير ومبادلتها بالذعب بعد 
تخليصها وتصفيتها مع زيادة أجرة عملها قال: فقال ابن حبيبب: 
إن ذلك حرام لا يحل لمضطرٌ ولا لغيره» وهو قول ابن وهب 
وأكثر أهل العلم؛ وخقف ذلك مالك رجه الله في وسم بدر سعة 
ا المناين ل انك بتي اا ا 
حقوقهم في ذلك كما جوز المعرّي جوز العريّة بخرصها وكما 
جوز دخول مكة بغي إحرام لمن يكثر التردد إليها ثم قال: ما هو 
من عمل الأبرار وقال ابن القاسم: أراه حقيقا للمضطرٌ وذوي 
الحاجة (والصّواب) أن ذلك لا يجوز إلا مع الخوف على التفس 
الذي يبيح أكل الميتة وإنما خف ذلك مالك ومن تابعه مع 
الضّرورة التي تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الرّبا إلا في 
النسيئة» روي ذلك عن ابن عبّاس. 

ثم قال ابن رشار في آخر كلامه: ولم يجز مالك ولا أحدٌ من 
أصحابه شراء حلي الذهب والفضّة بوزنه من الهب والفضّة 
وزيادة قدر الصّياغة وإن كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير 
متفاضلاً والمصوغ من الذّهب بالذّهب متفاضلاً إذ لا ضرورة في 
ذلك فراعى فيه قوله؛ انتهى ما أردت نقله من کلامه» فقد ظهر 
بذلك تحرير مذهب مالكي. 

ووجه الاشتباه في النقل عنه ولا فرق بين معنى ما نقل عنه 
ومعنى ما قاله إل للضّرورة وقد ذكر أصحابئنا لا نقلوا عنه 
حجّتهم ني ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل بها الجواب 
عن مذهب معاوية وعمًا ذهبوا إليه في حالة الضّرورة فنقلوا من 
احتجاج من نص قوهم: :لهل لف على دج حي ونه ماد 
وصياغته تساوي عشرًا فإنه يجب عليه مائة وعشرة ولا يكون 
ذلك ربا فكذلك إذا اشتراه وقد ذكر أصحابنا عن ذلك 
وأبسطهم جواب القاضي أبي الطيّب قال: الجواب عن 
احتجاجهم بقياس البيع على الإتلاف أنّ أصحابنا قالوا: إذا 
أتلف على رجل ذهبًا مصوغًا فإن كان نقد البلد من غير جنس 
المخلف مثل أن يكون تقد البلد ففةٌ والخلف فعا فإنه يقرم بتقند 
البلد ولا يكون ربا وإن كان نقد البلد من جنس ال متلف مشل أن 
يكون جميمًا ذهبًا أو يكون فضّةٌ فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال يقوم بغير جنسه وإن لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح 
ما قالوه» ومن أصحابنا من قال يقوم بنقد البلد وإن كان من 
جنس المتلف بالغا ما بلغت قيمته وإن زادت على وزنه» فعلى 
هذا يكون الفرق بين ضمان الإتلاف وضمان البيع من ثلاثة 


أوجه: 

(أحدها): أنه إذا بذل في مقابلة الذهب المصوغ أكثر من 
وزنه كانت الزيادة في مقابلة الصياغة» والصياغة إنما هي تأليف 
بعض الذهب إلى بعض» والتاليف لا ياخذ قسطًا من الشمن الا 
ترى اله لو باع دارا شمن معلوم : ثم انهدمت قبل تسليمها 
إلى المشتري فان العقد لا ينفسخ؟ ويقال للمشتري: إمّا أن 
تأخذها بجميع الثمن أو تفسخ العقد وليس لك أن تسقط سن 
امن جزءً! لأجل زوال تاليف الدّار فلم يصح قول مالكي: إِنّ 
زيادة الثمن تكون في مقابلة الصياغة. 

(والثاني): أنه لا يمتنع أن يجري التفاضل في قيمة المتلف ولا 
يجري في البيع آلا ترى أنه لو أراد أن يبيع درهمًا صحيحًا بأكثر 
من درهم مكسر لم يجز؟ ولو أتلف على رجل درهما صحيحًا ول 
ارجا لد مث کان يكو بار ران يلحت افيه اشر شن در 
ولا يكون ريًا قدل على الفرق بين البيع والإتلاف. 

(وَالثاِت): أن الإتلاف قد يضمن به ما لا يضمن بالبيع. 

ألا ترى أنّ من أتلف حرًا أو أم ولا لزمه قيمتهاء ولو باعها 
لم تصح ولم تجب عليه قيمتهاء فدل على الفرق بالضّمانين وبطل 
اعتبار أحدهما بالآخر هذا كلام القاضي نقلته بلفظه لحسنه واللّه 
أعلم. ش 
(فَرْعٌ): على تحريم التفاضل أيضا. 

نقلت المالكيّة عن مالك أنه أجاز مبادلة الدنائير أو الدرامم 
الناقصة بالوازنة على وجه معروفو يدا بيار كرجل دفع إلى أخ له 
ذهبًا أو ورقًا ناقصًا أو طعامًا مأكولاً فقال له: أحسن إل أبدل 
هذا بأجود منه وأنفقه فيما ينفق قال الأبهري: قال ذلك لأنه على 
وجه المعروف فجاز كما يجوز أن يقضي في القرض خيرًا ما أخذه 
قال ابن رشاٍ: ومعنى ذلك في الذهب والورق بأقل منه الدّيناران 
والاثة إلى الس على ما في المدوّنة وإن كان سحنون قد أصلح 
السنّة وردّها ثلاثة قال ابن رشدٍ وقوله بأجود منه يدل على جواز 
بدها بأوزن وأجود. خلاف قول مالك في المدونة» مثل قول ابن 
القاسم فيها. 

ثم قال: منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة التقص بالوازنة» 
فلم يجز المعفون بالصّحيح, ولا الكثير الغش بالخفيف الغش» 
وأجاز ذلك سحنون في المعفون وقال: إنه لا يشسبه الدّنانير» لأنّ 
بين الدنانير الكثيرة النّقص بالوازنة تفاضلاً بالوزن» ولا تفاضل 
في الكيل بين المعفون والصّحيح. وأصحابنا لا يجيزون شيئًا من 
ذلك ولا يغتفرون من التفاضل شيئا. 
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قال الشافعي - رحه الله تعالى - في كتاب الصّرف في الأم: 
«ولا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع. 
معروفا كان أو غير معروفء والمعروف ليس يحل بيعًا ولا يحرم 
فإن کان وهب له دينارًا وأثابه الآخر دينارًا أوزن منه أو أتققص 
فلا باس فاته أسلفه ثمّ اقتضى منه أقلّ فلا باس» لأنه مقطوعٌ له 
بهبة الفضل وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا 
باس به في هذا فإنه ليس من معاني البيوع» | ه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلّق بالتماثل 
والتفاضل إذا قال الرّجل لصائغ صغ لي خاتًا من فضّةٍ لأعطيك 
درهم فضَّةٍ وأجرة صياغتك» ففعل الصائغ ذلك قال القاضي 
أبو الطب ونصرٌ المقدسي وغيرهما: لم يصح ذلك وكان الخاتم 
على ملك الصّائغ لاله شراء فضّةٍ مجهولة بفضّةٍ مجهولةٍ وتفرّقٌ 
قبل التقابض وشرط العمل في الشراء» وذلك كله يفسد العقده 
فإذا صاغه فإن أراد أن يشتريه اشتراه بغير جنسه كيف شاء 
وبجنسه بمثل وزله. 

وقال الشّافعيّ في كتاب الصّرف من الام «ولا خير في أن 
ياتي الرّجل بالفص إلى الصّائغ فيقول له اعمله لي خامًا حتى 
أعطيك ذلك وأعطيك أجرتك. وقاله مالك» انتهى كلام 
الشافعي. 

وقالت الحنبليّة: «للصائغ أخذ الدّرهمين» أحدهما في مقابلة 
الخاتم والثاني أجرة له فيما إذا قال: صغ لي خاتما وزنه درهم 
وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمّاء والله تعالى أعلم. 

فإن أراد أن للصائغ أخذ الدّرهمين بحكم العقد الأول فهو 
فاس لما قاله القاضي أبو الطيب من عدم القبض والشرطهء وإن 
أرادوا بحكم عقا جديد يورده على الخاتم المصوغ بعد صياغته 
فهذا عين ما تقدّم في المنسوب إلى مالك فلا اتجاه لهذا الفرع إلا 
عليه والله أعلم. 

قال في الذّخائر: وكذا لو قال: بعنى درهمًا بدرهم» وصفه 
وأجرتك كذاء وتفرّقا على ذلك ل يجز أيضًا لا فيه من التََرّق 
قبل القبض وشرط العمل» والله أعلم؛ 

وني معنى هذا الفرع وإن لم يكن من باب الرّبا: 

(فرع): لو نسج الحائك من ثوب بعضه فقال له: بعني هذا 
الوب بكذا وكذا على أنك تت كن عو تلد اغاملر ايه عدن 
ا را د 
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أن يبيعها بجنسها قطوعات فإمًا أن يتراضيا على المساواة بينهما في 
الوزن» وإما أن يبيع أحد النقدين بعرضين ويتقابضا ثم يشتري 
بالعرضين من التقد الآخر فام مع الريادة أو النقص فهو الربا 
كذلك قال نصرٌ في تهذيبه وهو ما لا خلاف فيه. 

قال نصرٌ: وهكذا الدّينار الرومي بالعربي والخراساني 


بالمغربي» والدّرا هم الرّوميّة مع العربيّة والخراسانية مع المغريّة. 
وكذلك في الصّقلي مع المصري وسائر ما يكون من ذلك. 


(فَرْعٌ): وهكذا في المطعوم بلا خلافي قال نصرٌ في التهذيب: 
إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافرٌ بصاع حنطة رديئةٍ ليس لها 
ريع وافرٌ جازء ولا تجوز الزّيادة فيه لأجل الرّيع» وكذلك في سائر 
الحبوب» وهكذا إذا باع صاعًا صحيحًا أو معقليًا بصاع دقل أو 
صاع جمع جازء وإن كان أحدهما أجود من الآخرء وكذلك في 
سائر أجناس المطعومات» لأنّ المساواة المأمور بها قد وجدت فلا 
يجوز خلافها لأمر آخرء كما لو باع دينارًا صرفه مسون درهمًا 
بدينار صرفه أربعون درهماء إن يصح لما ذكرنا انتهىء واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة 
لعدم التماثل بينهماء وكذلك الشّعير بالسّلت» لأ على العلس 


(فْرْعٌ): من فروع اشتراط التقابض في الجلس. و 


قال الشّافعي رحمه الله في كتاب الصّرف من الأم: إذا اشترى 
دينارًا بدينار وتقابضاء ومضى كل واحدر منهما يستعير الدّينار 
الذي قنضه بالوزن تجا 

قال صاحب البيان: وهذا يقتضي أن يكون كل واحار منهما 
قد عرف وزن الدينارء وصدّقه الآخر وتقابضا على ذلكُ؛ فاا 
إذا جهل وزن الدّينار لم يجز البيع» فإن وزن أحدهما الدّينار الذي 
أخذه فنقص يبطل الصّرفء لأنه وقع العقد على عرضين 

(فَرْعٌ): من فروع التقابض إذا باع دينارًا بعشرين في ذمته 
فاحاله المشتري على إنسان بالعشرين وتفرقا لم ت تقم الحوالة مقام 
القبض وبطل الصّرف بتفرّقهما قاله نصرٌ في التهذيب. 

(فَرْعٌ): على التقابض أيضا. 

قد عرف فيما تقدّم أنّ التقابض شرطه أن يكون في الجلس» 
ولا يشترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيراء بل سواءً طال 
الجلس آم قصر للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في مصارفة 
طلحة. 


و 


ووافقنا على ذلك الحنفيّة والحنبليّة. 
ولم يسمح مالك رحه الله بالاكتفاء بالتقابض في المجلس إذا 


طال» والله أعلم. 

(فرْ): على تحريم النسا في الجنس الواحد والجنسين لفقي 
العلة. 

لا فرق في ذلك بين قليل الأجل وكثيره. 

وليس الحلول ملازمًا للتقابض. 


فقد يؤجل بساعةٍ ويحصل القبض في الجلس» ومع ذلك هو 
فاس لعدم الحلول» وهذا لا خلاف فيه ومّن صرح به في اليوم 
والسّاعة ونحوهما الغزاقٌ ومحمّد بن يحبى. 

وقد تكرّر في كلام صاحب الذخائر أن المعنى بالنسيئة تآخر 
القبض» وأنكر أن يكون المقصود به الحلول؛ وليس بصحيح 
والعقود المشتملة على عرض مال ثابت في الذمّة بالنسيئة إلى 
الحلول وعدمه على أقسام: 1 

(مِنهًا): ما يشترط فيه الحلول بالإجماع وهو عقود الربا. 

(وَمِنْهَا): ما يشترط فيه الأجل وهو الكتابة. 

(وَينها): ما يجوز حانًا ومؤجلاًء وهو أكثر العقود. 

(رَينْه): ما يجوز مؤجّلاً بالإجاع» وني جوازه حانا حلاف 
بين العلماء. 

(فَرْعٌ): من فروع اشتراط ال حلول في الرَبويّات - إذا بيع منها 
الشّيء بجنسه امتناع السّلم فيها كذلك» ولذلك قال الغزالي في 
الوسيط نا تكلم في التماثل في الحلول قال: ونعنى به معنى الأجل 
والسّلم» يعني أن كل عوضين مجتمعين في علّة تحريم التفاضل فلا 
يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالحنطة مع الشّعير والدراهم مع 
الدنائير» وهذا هو المشهور المنصوص. 

اما المؤجل فظاهرء وأما الحال فلأنٌ الغالب على جنس 
السّلم الأجلء والغالب على الأجل أنه يتاخر عن الجلسء فلمًا 
اشترط التقابض كان ظاهرً في إخراج ما يتأخر فيه التقابض 
غالبا واللّه اعلم. 

وكذلك لآ عرز إسلام احدعما قينا هر من حش بطري 
أول. ّْ 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأمّ: ولا يسلّم ماكولاً 
ومشروبًا في ماکول ومشروبو وقسال أيضًا: ولا يجوز آن يسلّم 
ذهبًا في ذهب ولا فضّة في فضّةٍ ولا ذهبًا في فضّةء ولا فضّة في 
ذهبوء وبه جزم الماوردي وابن الصبّاغ والمصنف في هذا الباب 


وغيرهم. 


وم يفصلوا بين أن يكون مؤجّلاً أو حاناء والقاضي أبو 
الطَيّب فإته حكاه عن الأصحاب. 

ثمّ قال: (قلت): إنه إن أسلم ذلك مطلقا كان حانًاء فإن 
تقابضا في ا جلس جاز عندي» واقتضى كلام الغزالي في البسيط 
ترجيح هذا. 

وجعله بيعًا بلفظ السّلم. 

على أن كلام الغزاي في الوسيط الذي حكيته استشكله 
جاعة وتكلّموا عليه» وحمله بعضهم على السّلم المؤجّل» وجل 
عطفه على الأجل من عطف الخاص على العام وبعضهم 
اعترف بان المراد ألا يعقد بصيغة السّلمء وهذا هو الحق. 

(وأمًا) إسلام التقدين في المطعومات فصحيحٌ؛ إذ ل يجتمعا 
في علة واحدةٍ. 

قال محمد بن يحيى: فإن قيل ينبغي الأ يصح لأنّ الحديث 
أخذ علينا شرطين» الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يقتضي هذا تنزيلاً على اختلاف 
الجنس في هذه السّئة المذكورة» غير أنّ الأمّة أججعت على أنّ 
السنة المذكورة في الحديث جملتان متفاضلتان النقدانء والأشياء 
الأربعة» تنفرد كل جملة بعلتهاء والمراد بالحديث اختلاف الجنسين 
من جملةٍ واحدةء كالذهب بالفضّة والحنطة بالشّعيرء وحاصله 
تخصيص عام أو تقبيد مطلق بالإجماع. 

وهذا الإجاع الذي قاله محمّد بن يحيى هو الذي قاله المصتف 
في آخر هذا الفصل. 

وسأذكر من نقله غيرهما إن شاء الله تعالى. 

(قَاعدة): لعلّك تقول قد تقرّر أنّ العلة في الربريّات الأربعة 
عند الشافعي الطعم» وذلك مشترك في الجنس والجنسين» فما 
السّبب في اختلاف الحكم حيث كان الحرم عند اتحاد الجنس 
ثلاثة أشياء» وعند اختلاف الجنس شيئين فقط؟ (فَاغَْلَّمُ) أنّ 
الوصف امحكوم بكونه علَ تارة لا يعتبر معه أمرٌ آخر أصلاًء 
فهذا متى ثبت الحكم؛ وتارة يعتبر معه أمرّ آخر إِمّا شرط في 
تأثره» وإمًا حل يؤثر فيه دون عل آخرء وهذا إذا وجد في عله أو 
مع شرطه آثرء وإذا وجد بغير شرطه أو في غير محلّه لا يؤثر ذلك 
الحكم الخاص» وقد يؤثر في حكم من جنس ذلك الحكم. 

(يتَالَهُ): الزّنا علّة الرّجم في الحصن فإذا فقد الإحصان لا 
يؤثر الرّجم ولكنه يؤر في حكم من جنسه وهو الجلد. 

فالطّعم علَةَ في تحريم الثلاثة التفاضل والنساء والتَمُرّق قبل 
التقابض إذا كان في جنس واحدٍ. 
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أمّا إذا كان في جنسين فيؤثّر في النساء والتفرّق فقط. 

فمطلق الطّعم عل لتحريم هذين الشّيئين من غير شرط. 

وعلّة لتحريم التّفاضل بشرط كونه في جنس واحاٍ فعلينه 
مشتركةٌ بين اللاثة لكن في وحار منها بشرط وفي أثنين بغير 


شرط. 

وعند هذا أذكر تقسيمًا في مطلق العقود. 

وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. 

لأنه إمًا أن يحصل في العرضين اشتراك في علة الرّبا 
والجئسيّة. أو لا يحصل واحد منهما. 


أو يحصل الاشتراك في العلة فقط أو في الجنسيّة فقط. 

(فَالقِسْمْ الأَولَ): يحرم فيه التساء إجماعًا والتفاضل والتفرّق 

(والثاني): يجوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل التقابض. 

سواء كانا من أموال الرّبا كالذهب والحنطة أم لا. 

كإسلام عب في ثوبين وفي ثوب واحاږ. 

(وَالَّالِتُ): تحريم النساء والتفرّقء ولا يحرم التتفاضل 
كالذهب بالفضّة والملح بالحنطة. 

(وَالرايع): يجوز التفاضل فيه نقد كبيع عبد بعبدين؛ ولا 
خلاف عندنا في جوازه نساء ولبقيّة العلماء اختلافٌ فيه» كما إذا 
أسلم ثوبًا في ثوبين» فالقسم الرّابع واحد نوعي القسم الثاني 
ذكرهما المصنف في الفصل قبل هذا الفصل. 

إذا عرفت ذلك فاعتبار الجنسيّة في القسم الأوّل» هل نقول 
الجنسيّة شرط لعمل العلّة؟ فالجنسيّة وحدها لا أثر لما عندنا أو 
وصففٌ من أوصافها فتكون مركبة أو محملٌ فيه العلّةء فالّذي 
يوجد في كلام المتقلدمين من أصحابنا كالشتيخ ابي حاماږ وغيره أنه 
وص وأنّ العلة مركبة» وتبعه على ذلك جاعة من العراقيين 
منهم المصنف» وهو الذي يقتضيه كلام الكفاية في تخريج أبي بكر 
الصيدلاني من طريقة ناصر العمري وزعم القاضي عبد الراب 
امالكي اتفاق أصحابهم تا صئف في الخلاف. 

وأصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على مر الأعصار إلى وقته 
أنّ الجنس أحد وصفي علة الرّبا. 

قال: وخالف قوم من أهل هذا العصر من أهل المذهبين 
جيمًا في ذلك» يعني الحنفيّة والشافعيّة» فمن أصحاب الشّافعميّ 
من قال: العلّة هي الطعم بمجرّده» ولكنّ الجنس من شرطه فكان 
يقول: العلّة الطعم في الجنس» سمعت القاضي أبا القاسم بن كج 
الشّافعي بالدينور يقول هذا ويذهب إليه» ثم قال: ليس عن 


بالشكرعةه اقللا خيت و بدن اسان ل تلفي 
يتحرّر» ول يدقّقوا في النْظر ولا تعلّقوا فيه إلى هذا التضييق 
والتحقيق ثم اختار عبد الومّاب أنّ الجنس شرطء كما نقله عن 
الشافعيّ والحنفيّة. 

وذكر عن ابن أبي زيدٍ ما يدل على ذلك وأمّاالمراوزة من 
أصحابنا فأطبقوا على أنّ الجنسيّة ليست بوصفيء وأطنب الغزالي 
وغيره في تحقيق ذلك وفرّعوا عليه أن الجنسيّة لا أثر ها لأنَ المحل 
لا أثر له» والحنفيّة جعلوا الجنسيّة وصمًا في العلة» ففرّعوا عليه 
أنّ الجنسيّة وحدها تحرّم النساء» فلا يجوز إسلام شوب في ثوبين» 
ومعنى لحل ما يعيّن لعمل العلة ولا يؤثر في الحكم. 

ثم اختلفت المراوزة هل هي محل أو شرط؟ فاختار إمام 
الحرمين والغزال وتلميذه ابن يحيى أنها محل واختار الشّريف 
المراغي» والفقيه القطب أنها شرط قال الرافعي: وليس تحت هذا 
الاختلاف كبير طائل» ومنع أنه إذا كان وصمًا يلزم إفادته واللّه 
أعلم والغزاليّ قد تعرّض لذا النع أيضًا في التحصين. 

(قَاعِدَة): العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: 

(ينها): ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع وهو 
الصوك؛ 

(وِئْهَا): ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من 
العروض بالنقدين الذهب والفضة. 

(وَيْهَا): ما يشترط عندنا وعند مالك وأمدء خلافا لأبي 
حنيفة» وهو بيع الطعام بالطعام. 

(وَمِنَهَا): ما يشترط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لمالك» ولا 
يشترط عنده فيه قبض رأس الال في المجلس واللّه أعلم. 

فصل 
بل التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث 
الذي ذڪره المصتف 

(الدّهَبُ) يذكر ويؤنث» وجمعه أذهاب» والورق الفضة» 
وفيه أربع لغاتٍ فتح الواو مع كسر الراء وإسكانهاء وكسر الواو 
مع إسكان الرّاء» وهذه الثلاث مشهورة والرابعة فتح الواو 
والرّاء معًا حكاهما الصّاغاني في كتاب الشوارد في اللغات قال: 
وقرأ ابو عبيلٍ «أَحَدَكُمْ بورقكم» ونقلث ذلبك من خط شيخنا 
الحافظ أبي محمد الدمياطي وضبطه (وَقَوْلّهُ) لله «مثلاً مثل؟ أكثر 
الرّوايات هكذا بالتصب وهو على الحال» قفي الحديث اللصدر 
بالتهي التقدير: لا تبيعوا الأشياء المذكورة في حالةٍ من الأحوال 
إلا في حالة الممائلة» وني الحديث الآخر التقدير: الذهب مبيعٌ 


ETT E 


بالآهب» في حالة الممائلة» و رایت في كلام جاعةٍ من الفقهاء أنه 
روي في هذا الحديث: «يثل بوشل» بالرّفع فيكون «مشل مشل» 
مبتدأ وخبراء وه نملة تة للجملة الأوزه وى قرل: الآهب 
بالذهب وآخواتها والتقدير: مثلّ منه بمثل» وحذفت منه ههنا كما 
حذفت منوان منه بدرهم والمثل في اللغة التظير قاله ابن فارس. 

قوله «سواءً بسواء» قال الأزهري: مستويًا بمستو لا فضل 
لأحدهما على الآخر» قال الله تعالى يسوا غزاة» إلى مستوين 
وكذلك قوله #أسَوَاءً لِلسَائلِينَ4 أي مستويًا وهذا مصدرٌ وضع 
موضع الفاعل فاستوى الجمع والواحد والمذكر والمؤنث فيه» 
ويكون السّواء بمعنى العدل؛ والتصفة بمعنى الوسط. 

قوله «عینا بعین» منصوبٌ على ال حال يريد مرئيًا بمرئي» لا 
غايا باي ولا غامًا حامر يجوز ان يراد بتالعين عبن ٠ار‏ 
لأنها سبب الرؤية. 1 

قال الأزهري: أي حاضرًا بحاضرء وهو في معنى الأوّل» وقد 
بؤخذ من الكلمتين كلمةٌ واحدةٌ منصوية على الحال أي معاينة 
كما في مل قوهم: "كلْمتَهُ ناه إلى في» أي: مشافهة» والعين في 
اللغة تطلق على معان: حاسّة البصرء والعين» والمعاينة» والنظرء 
الو الذي رظي لقره وهو الزيه و العين الذي تق 
ليتجسّس لك الخبر» والعين ينبوع الماء وعين الركية مصب مائهاء 
والعين من السّحاب ماء عن يمين قبلة العراق وقد يقال العين ماء 
عن يمين قبلة العراق إلى التاحية والعين مطر آيَام لا يقلع» وقيل: 

هو المطر يدوم خسة أام أو سه والعين 500 أطلقه ابن 
سیده» وعين الركيّة نقرة في مقدّمتها وعين الشّمس شعاعها الذي 
لا تثبت عليه العين. 

قاله ابن سيده: والعين المال الحاضر. 

ومن كلامهم عبن غير دبرء والعين الدّينار. والعين الذهب 
عامة. 

قال سيبويه وقالوا: عليه ماثة عيناء والرّفع الوجه. 

والعين في الميزان الميل وجتتك بالحق من عين صافيةٍ أي مسن 
فض وجاء باحق بعينه أي خالصًا واضحًا وعين الماع خياره 
وعين الشّيء نفسه وشخصه» وأصله العين؛ والعينة السّلف وقال 
ابن فارس: العين الثقب في المزادة والعين المال النَاض» قاله ابن 
فارس وقال الخطابي: المضروب من الدّراهم والدنانير والعين 
الإصابة بالعين والعين عين الشّمس في السّماء قاها الأزهري. 

فهُذه يف وعشرون للعين جموعة من كلام الأزهري وابن 
سيده وابن قارس والهروي وأكثرها في كلام ابن سيله. 


وقوله ايد بِيّدِ» إعرابه كما تقدّم أي مقابضة وهو منصوبٌ 
غلن الخال كل كلمع اال ی ا حاف عن راه 

قال: واعلم أنّ هذه الأسماء التي في هذا الباب لا يفرد منها 
شيءٌ دون شيء فلا تقل بعته يدا حتی تقول: بيا وكذلك 
الثاني. 1 

ونا عرب مر ين افر 

وقد تقدم الكلام ني الجمع بينهما ومن جمع من الرّواة بينه 
وبين قوله: ا 0 
أن الثائية مؤكّدةٌ للأول» ودعوى الشافعيّة أن كنا منهما بمعنى 
فالعين لإفادة الحلول واليد لإفادة التقابض أي مقبوض بمقبوض» 
ويعبّر عنه بكلمةٍ واحدةٍ كما تقدّم» فنقول: مناجزة قال الأزهري: 
أي يعطي بياٍ ويأخذ باخرى» قال الفراء: العرب تقول باع فلان 
غنمه باليدين يريد تسليمها بيار وأحذ ثمنها بيار قال: ويقال 
أبيعت الغنم باليدين أي بثمنين مختلفين؟ E‏ 
ابي طالب عن أبيه عن الفسرّاء وقوله في بعض الرٌوايات «ها 
وها فمعناه التقابض» قال الخطابي: أصحاب الحديث يقولون 
«ها وها» مقصورين» والصّواب مدّهماء ونصب الألف منهماء 
وجعل أصله «هاك»» أي خذ. فأسقطوا الكاف وعرّضوا عنها 
المد يقال للواحد: ها وللاثنين هاء وأمّا بزيادة الميم للجماعة 
فهاؤم» قال الله تعالى: طِمَاوُمُ اقَرَءُوا اي4 وهذا قول الث 
بن المظفرء وذكر أبو بكر بن العربي هذا القول وقال: ومن 
العرب من يقول هاك وهاكما وهاكم» وجرى في ذلك قول كشير 
لبابه عنده أنّ «ها؟ تنبية وحذف خحذ وأعط لدلالة الحال عليه 
والكاف للخطاب» وأمًا هاؤما وهاؤم فقيل فيه معنى أمّا وآمّوا 
أي اقصدواء ويعترض عليه أنه لم يستعمل في الواحد إلا بالكاف 
فهي الأصل» ولذلك أجرت بعض العرب الاثنين على الواحد 
في لحوق الكاف واللّه أعلم. 

(وقوله): «من زاد أو ازداد فقد أربى» قال الأزهري: يقول 
من زاد صاحبه على ما أخذ, وازداد لنفسه على ما دفع» فقد 
أربى؛ أي دخل في الرّبا المنهي عنه. 

(وَقَوْلَهُ): «الأصناف» سياتي الكلام على تحقيقه عند الكلام 
في الأجناس إن شاء الله تعالى. 

(وَكَوْلّهُ) «کیف شتتم» كيف ههنا اسم شرطب أي كيف شئتم 
فبيعواء فالجواب محذوفٌ يدل عليه قوله فبيعوا المتقدّم؛ ولا يصح 
أن يكون كيف هنا للاستفهام كما هو أغلب أحوالهاء وكونها 
تأتي اسم شرط قد ذكره النحاة» قال ابن مالك: وجوابك بكيف 


۹٦‏ تكملة الإمام السبكي 


معتّى لا عملاً حلاف للكوقيين» يعني أنّ الكوفتين يجعلونها اسم 
شرطر معئى وعملاً ومن مجيء كيف شرطيّة قوله تعالى: #ينَقِقٌ 
كيف يَشَاءُ4 أي كيف يشاء ينفق» ومعناها في ذلك عموم 
الأحوال. 

وذكر أصحابنا فرعًا في كتاب الوكالة إذا قال لوكيله: بعه 
كيف شئت» فله البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالغبن» وبغير نقد البلدء 
وعن القاضي حسين تجويز الكل فيمككن اعتضاده بالحديث في 
إدراج الرّيادة والتقصان تحت الكيف. 

لكن بين هذا المثال وبين ما جاء به الحديث فرق فن في 
الحديث المبيع والتمن مما كقوله «لا تبيعوا الذهب بالآهب» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا الصّنف بصنفي آخر كيف شثتم 
على أحدهما زيادة» فشمل» أي فبيعوا في اللمن» وذلك مقابلة 
المبيع بالكيفية إلى أحوال ونقصانه عنه. 

(وَآَئ1) المثال المذكور في الوكالة فالكيفيّة راجعة إلى نفس 
البيم» فلا جرم شمل النقد والنسيئة» ولم يشمل قلة الثمن وكثرته 
وبيان جنسه لعدم دخوله تحت مسمّى البيع وقوله تعالى #يُنَفِقٌ 
كف يَشَاءُ4 وموقع كيف في الحديث أن التمائل والتفاضل 
صفتان للمبيع» يرجعان إلى أحوال مقابلته بغيره. 

وذلك من الكيف لا من الكم فلذلك جاء الحديث بها 
والله أعلم. 

(وقوله): «إذا كان يدا بي قد تقدّم الكلام عليه. 

وذكره ي له ثانيًا واهتمامه به يبعد أن يكون المراد به في 
الأول التاكيد كما زعم بعضهم وإنما اقتصر عليه دون قوله عينا 
بعين» لان قوله: «يدًا بيدٍ» يدل على التقابض صريحاء وعلى 
الول ظاهرًاء كما تقدّم في كلام محمّد ابن بجيى» ففي الأول أتى 
باللّفظين ليدلاً على المعنيين صريحاء وني الأخير اكتفى مما يدل 
عليهما في الجملة واللّه تعالى أعلم. 

والضّمير في كان للبيع أي إذا كان البيع «يدًا بيدٍ؛. أي 
مناجزة فهاهنا لا يستقيم أن يكون حالاً من المبيع. 

وني الأول يحتمل أن يكون حالاً من المبيع كما تقدّم. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبيعوا إلا مناجزة فيكون نعتا 
لمصدر محذوفي أي بيعًا مناجزة واللّه أعلم. 

(وقوله) في بعض الرّوايات: «تبرها وعينها» قال الأزهري: 
التب من الدّرهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروبي 
وكذلك من التتحاس وسائر الجواهر وما كان كسارًا أو غير 
مصوع ولا مضروبو فلوسا وأصل التب من قولك تبرت الشّيء 


أي كسّرته جدًا» وظاهر الحديث أنه جوز التبر بالشبر وبالعين» 
ويمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضَّرب. 

وأمًا الت المأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخيرني بعض 
أهل المعرفة بذلك أنه لا يخلو عن فضَّةٍ ولا يوجد تبر ذهب 
خالصا من فض ولا ينفصل منه إلا بالتصفية» فإذا كان كذلك 
فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص كبيع مد عجوةٍ ودرهمء 
فيمتنع عند الشافعي واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 

%* جد د 

قال المصنف -رحه الله تعالى -: (وَإِنْ تاعا دَرَاهِم بدَنَافِيرَ 

في الذمة وتقابضاء ثم وَجَدَ أَحَدُهُمَا بمَا مض عَيْبًا نَظَرْت فإ 


يا جا أن برد وطالب بالجذل لأن لمرد عََيِهِ ما في 


الا وقد تش ل الق واد رها فة قؤلان: 

(احدهما): بجو ادال ن تا جار ندال ل ارق جا 

«والثاني): لا يَجُورُ وَهُوَ وك لري نة إا أله صَارَ 
القبض بَمْدَ انرق وَذَلِكَ لا يَجُودُ). 

(التزح): 0 المسألة فرع جواز الصّرف في الدّمّة وأنه لا 
يشترط النَّعِيينَ في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في 
امجلس. 

فلتتكلّم على هذه المسالة أوَلاً ثمّ نرجع إلى مسالة الكتاب 
فنقول: إن عقد الصّرف تارةً يرد على معيّنء وتارة يرد على 
الذمّة. ١‏ 

والوارد على الدَمَة إِمّا أن يرد على شيء يستحق بالعقد» 
وإمّا على شيء كان ثانا قبل العقد فيتحول به عمًا كان عليه. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

(الْآَول): المعين. 

(والثاني): ا موصوف أو ما في معناه. 

(وَالثَايِثْ): الدين. 

ومن المعلوم أنّ الصفقة تشتمل على عوضين والحاصل من 
ضربهما في الأقسام الثلاثة ستة وترتيبها أن يأخذ كل قسم مع 
نفسه ومع ما بعده. ٠‏ 

وقد رتبها هكذا: 

(الْأَولُ): أن يكونا معيّنين. 

(الثاني): مرصوفين. 

(الثالث): أن يکونا دينين. 


(الخامس): معيِن ودين. 

(السادس): موصوف ودين. 

فلنتكلّم على کل قسم وما يجوز منها وما يمتنع: 

(أمًا الآَوّلُ): وهو أن يكونا معيّنين فذلك ما لا خلاف بين 
الأئمّة في جوازه كما إذا قال: بعك أو صارفتك هذه الدنانير 
بهذه الدّراهمء وكذلك جميع أموال الرّبا كبعتك هذه الحنطة بهذه 
الحنطة أو بهذا الشعير» فالإجماع على صحًّة ذلك وقد تقدّم 
إطلاق ذلك وتفاصيله. 

ومن أحكام هذا القسم أنّ العوضين يتعينان بالعقد عندنا. 

وفائدة ذلك أنه ليس لكل منهما أن يعطي غير المتعيّن كما 
صرّح به الشافعي والأصحابء ومتى تلف قبل القبض انفسد 
العقدء وإذا خرج مستحقا تبن بطلان العقدء حيث استحق 
الرّجوع به إما مقابلةٍ وإمًا برد بعيبو حيث بشت فإنه يجب رد 
عين تلك الدّراهم إن كانت باقية. ` 

وهذا هو المشهور عن مالك وأحمدء ولم يكن له أن يبدله 
سواءً كان العيب بكل المبيع أو ببعضه» وسواءً كان قبل التفرّق أو 
بعد التفرّق. 

صرح به الشيخ أبو حامدٍ وغيره وعن صاحب التقريب آنه 
يجوز قبل التفرّق أخذ بدها من غير فسخ العقدء حى لو كان 
العقد بثمن مجهول فاعله قبل التفرّق صح» حكاه الفوراني في 
العمدة وغيره. 

وهذا الوجه الحكيّ عن صاحب التقريب في هذا يشبه أن 
يكون فرّعه على قوله: إنه يجوز الصّرف في الثمن المعيّن قبل 
قبضه» فإنّ القاضي حسيئا نقل ذلك عنه. 

قال في كتاب الأسرار في جواز التصرف في الثمن: إذا كان 
معيّنا قبل القبض أخطا من جوّزه وهو صاحب التقريب. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وهي رواية عن أحمد: الدّراهم 
والدنانير لا تنعيّن بالعقدء ويجوز للمشتري أن يدفع مثل الذّراهم 
التي وقع العقد عليهاء وإن تلفت قبل القبض لم يبطل العقد. 

واحتجوا له من جهة اللغة بقول الفراء: إن لثمن له شرطان 
أن يصحبه البائع» وأن يكون في الذمّةء كقوله: بعتك هذا الشوب 
بدینار» قيل: إنْه ذكر ذلك في معاني القرآن: ومن جهة الشرع 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أله قال: يا رَسْولَ اللو إئي 
بيع الإبل بالدتاِير واا التْرَاهِم واب 
الدَنَانِييَء فقال: ليأ إن ترقا زلیس ینتا شيت وم يفصل 
بين أن يكون الذمن مطلقا أو معيًّا 


بيع بالدراهم وآخذد 


(وَالجَوَابُ): عن الحديث أنه محمولٌ على الغالب» وهو كون 
الأثمان مطلقة وعن قول الفراء بن التعيين حكمٌ شرعي لا جال 
للّغة فيه» فإن قال: إِنّ هذا لا يسمّى ثمنًا صار بحدًا لفظياء وصار 
كما إذا باع عبد بشوبي فعند بعضهم أن الصفقة خالية عن 
الثمن» وذلك من حيث التسمية فقطء فكما أنّ الشوب متعين 
بالعقد كذلك الثقد. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: إن الفرَاء خلط في هذا الكتاب 
اللّغة بالفقه وعوّل على فقه الكوفيينء فلا حجّة في قوله (قَال) 
ولا خلاف بيننا فيما تقتضيه اللّخة» وإنما الخلاف فيما يقتضيه 
الشّرع» وقد اتفقوا على أن التقدين يتعيّنان بأجناسهماء فإذا باع 
بدراهم يتعيّن جنس الذراهم» أو بدنائير يتعيّن جنس الدناثير» 
نقل الاتفاق على ذلك الطاوسي في طريقه وحجّتنا في التعيين 
من الحديث قوله بل في حديث الربا: «عَيْئًا بعيْن». 

قال أصحابنا القاضي أبو لَب وغيره: ولو كانا لا سيان 
ما كانا عیتا بعين» والقياس على ما إذا كان عرضًا يجامع ما بينهما 
من أن كلاً منهما عو مشار إليه في العقد ويتعيّن بالقبض 
وعلى القرض الوديعة والغصب والوصيّة والإرث والصّداق 
والوكالة. 

وكذلك إذا كان حًا فإتها تعلق بعين النقد بخصوصه. 

وقد وافقونا على ذلك فكذلك البيع. 

لكنهم اعتذروا عن العقود المذكورة بأنه ليس مقتضاها 
وجوبها في الدّمّة إذا كان الثمن معينا ولان هذا العقد المعيّن إن 
صلح للعوضيّة م يجز إبداله لتعلّق الملك به وإن لم يصلح فلا 
يتعلّق العقد به» والفرض أنهما لم يذكرا ثمنا في المّة فلا يتعلق 
بهاء فلا يبطل العقد. 

(فَإِنْ قيل): إن لثمن متعلق بالذمّة. 

ومعنى التعيين أنه يوفي ذلك المطلق في الذمَة من هذا المعيين 
(فََقُولُ): إنّ ما كان كذلك ينبغي أن يبطل العقد فيه بالتعيين 
كالسّلم إذا عيّن ثمرة نخلة بعينها. 

رهذه بج ابن شريح زرط المد يدر العيين لا رجه لله 
فان العقد قد يتعلّق بخصوصه لعلمه مله أو لغير ذلك من 
الأغراض. 

يذكر ااا يتمهم الله قوائلء ومقاصد ي تعن النمن: 

(ينها): للبائع الرّجوع في عينه عند الفلس وتبرئة ذمّته لقصر 
الحقّ على تلك العين. 

(وَيْهَا): للمشتري تكميل ملكه إذ الملك في العين آكد منه 


في الڏين. 

وهذا اجبر المشتري على تسليم الثمن ليساوي البائع في بيع 
العين. 

فبالتسليم يصير ما عليه عيئًا مثل المبيع. 

قال ذلك القاضي حسينْ في كتاب الأسرار. 

وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعيين الدّراهم والدّنانير في 
هذا الجموع» في باب ما نهي عنه من بيع الغرر مختصراء ولا فرق 
في تعيين الدّراهم بين أن يكون في عقد المّرف أو غيره؛ واللّه 
ا 

(فَرْعٌ): لو استبدل عن المعيّن بعد التقابض والتخاير صح بلا 
خلافي أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهورء كما هو مين في 
موضعه أو بعد التقابض وقبل التخاير صح على قول أبن سريج» 
فإنه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرّق. 

وهو الضّحيح عند القاضي أبي الطْيّب والرّافعي» وضعفه 
الماوردي. 

(والًاني): وهو الذي نقله الخراسائيّون عن صاحب التقريب 
أنه إذا قلنا لا يملك المشتري إلا بانقضاء الخيار لا يصح. 

أو بعد التخاير وقبل التقابض» فقد سبق أنه يبطل العقدء فلا 
يصادف الاستبدال تحلّاء خلافا لابن سريج» واللّه تعالى أعلم. 

(فْرْعَ): لو وهب الصيرفي الذراهم المعيّنة لباذها - فإن كان 
قبل قبضها - لم يجز لان الملك ها لم يستقرَء وإن كانت الهية بعد 
قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي. 

ومقصوده أنه بعد قبضها وقبل التفرق وانقضاء الخيار الذي 
فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب» فإنه طرد ذلك 
في البيع والهية والتّرويج أيضًا لو كان المببع جارية فزوّجها 
المشتري من البائع في الجلس. 

قال: (إِنْ قُلْنَا): المشتري ملك صح التزويج وإلا فلا 
ويسقط الخيار ويلزم البيع. 

(فَرْعّ): إذا تعاقدا على معيّنين يجوز جزافا عند اختلاف 
ا لجنس نص عليه الشّافعيّ رحمه الله تعالى والأصحاب. 

(القِسْمٌ الّاني): أن يكونا موصوفين أو في معنى الموصوفين. 

وهو المطلق في موضع فيه نقد متعارف. 

كما إذا قال: بعتك أو صارفتك دينارًا مصريًا في ذمني 
بعشرين درهمًا من الضّرب الفلاني في ذمّك فقد اتفق جمهور 
الأصحاب على جواز ذلك إذا تواصفا العرضين أو أطلقا وكان 
للبلد نقد واحدٌ لا يختلف أو نقودٌ ختلفة إلا أن أحدهما غالب 


فيرجع الإطلاق إليه ثم يعيّنان ويتقابضان قبل التفرق. 

وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا جاز. 

وكذلك في قيم المتلفات إتما يقوّم بالغالب؛ فإن لم يكن للبلد 
نقدٌ غالب بان كان فيها نقودٌ مختلفة وليس بعضها أغلب من 
بعض اشترط تعيين النوع» كقوله عشرة ة دراهم راضية أو ناصريّة 
بدينار مطبقي أو قاساني أو أهوازي أو سابوري. 

وني التّقويم يعيّن القاضي واحدا للتّقويم. قاله في التهذيب» 
فإن وقع من غير تعيين فسد العقد ولا خلاف بين الأصحاب في 
ذلك إلا ما حكاه صاحب التَتَمّة والرّوياني عن أبي عاصم 
المبّادي اله حكى أنّ هذا بمنزلة بيع الأعيان بعضها ببعض. 1 

فإن جوّزنا بيع الغائب فالعقد صحيح وإلاً فلاء لأن الشرع 
حرم بيع الدّين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالئ 
بالكالئ قال: فلو لم يقدّر العوض عينا غائبة لما كان إلى تصحيح 
العقد سبيلٌ» واستضعف الرويانيَ هذاء ونظير هذا الوجه الذي 
حكاه صاحب التتَمّة عن أبي عا 
أبي العبّاس بن صالح المصريّ من أصحابنا أنه لا يصح السّلم 
إل ان يكون راس الال معيّنا ثمّ يقبض في ا مجلس فلو عقد على 
موصوفي ثم أحضره وأقبضه في ا جلس لم يصح لأنّ كلا البدلين 
موصوف. 

قال ابن أبي الدّم: فهذان وجهان غريبان في المذهب لم 
يحكهما في المسالتين غير هذين المصتفين يعني صاحب التتمّة 
والماوردي فيما أعلم» ولست أدري هل يوافق كل واحدٍ من 
هذين الإمامين - يعني أبا عاصم العبّادي وأبا العبّاس المصري 


صم وجة حكاه الماوردي عن 


صاحى الوجه - صاحبه في مسالته أ لا؟ والمساواة منّجهة وقد 
حي 3 


يتكلف فرق بينهما. 

قال القاضي أبو الطَيب: (فَِنْ قيل): هذا خلاف السّئة التي 
رويتم عن النِي كل أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلى قوله سواءً بسواء عينا بعين» يعني يدا بيب فالجواب 
هما إذا ّنا في ا جلس صار عا بين كما إذا تقابضا في ا جلس 
كان يدا بيلٍ فلم برد التعيين والتّقايض في نفس الفقد | هن 

وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأحمد. 

وقال مالك: لا يجوز الصّرف ّى يكون العينان حاضرتين. 

وعنه لا يجوز حتى يظهر إحدى العينين وبعيّن. 

وعن زفر - رحمه الله مثله. 

وقال مالكٌ: على هذه الرّواية يحتاج أن يكون قبضه لما لم 
يعيّنه قريبًا مصلا بمنزلة التفقة يلها من كيسه قال ابن عبد البرّ: 


قال الطحاوي: واتفقوا يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة يعني أبا حنيفة 
لفاكارر كاتس ) ھی شعي عدن کر الشرف و کان 
أحدهما دينا وقيضه في الجلسء فدل على اعتبار القبض في 
الجلس» دون كونه عيئًا | ه. 

وما يدل على أنه لا يشترط التعيين في العرضين حين العقد 
حديث ابن عمر في تقاضيه الدّراهم عن الدناثير والدّنانير عن 
الدراهم» فإنّ أخذ أحدهما عن الآخر صرف والمأخوذ عنه ليس 
معيّنئاء وسنذكر ذلك في الكلام في القسم الخامس إن شاء الله 
تال" 

(فإن قلت): حكمتم هنا بجواز المّرف على الموصوفين على 
المشهورء وحرّمتم فيما تقدّم أنّ إسلام أحد النقدين في الآخر لا 
يجوز» ولنا حلاف مشهورٌ على النظر إلى المعيّن أن يحكم بفساده 
لأنه سلم» أو يحكم بصحة السّلم فيه حالاء كما قال القاضي أبو 
الطَيّب. 

(قلت): امتناع إسلام أحد النقدين في الآخر والكلام فيه 
مختص بما إذا كان بلفظ السّلم» فإنه ينب عن الأجل» والمانع من 
صحّة الصّرف. 

(فإن قُلت): هذا نظرًا إلى جانب اللّفظ والسّؤال إذا نظرنا 
إلى المعنى» ثم إنّ إشعار اللفظ بالأجل يزول بشرط الحلول. 

وحينئلو يلزم أحد الأمرين. 

(أما): تصحيح السّلم فيها كما قال القاضي أبو الطْيّب 
(وَإِما) فساد هذا العقد» ولم يقل به أحذ من الأصحاب. 

۰ (قلت): الصّرف والسّلم قسمان من أقسام البيع؛ فهما 
خاصان تحت أعم وبينهما - أعني الصّرف والسّلم - عموم 
وخصوص من وجه فن بيع الموصوف في الدَّمّة قد يكون نقدًا 
وقد لا يكون؛ وبيع النقد قد يكون في الدّمّة وقد لا يكون. 

ففي محل صدقهماء وهو ما إذا كان النقد موصوفًا في الدّمّة 
يجب النظر في الأحكام» فحكم الصّرف وجوب التقابض من 
الجانبين» وحكم السّلم قبض الثمن. 

(وآأم) ا ممن فإمًا أن تقول: إِنّ السّلم يقتضي جواز تآخره» 
فيكون بين مقتضاه ومقتضى الصّرف تضادٌ أو تقول: إن السَّلم 
لا يقتضي ذلك ولا عدمه بل مقتضاه بالنسبة إلى المسلم فيه ثبوته 
في الذّمّة فقط. 

(قإن َلنَا): بالأوّل فيرجّح باللّفظء فإن عقد بلفظ السّلم 
يانه راف عق بط اليم أر"المر ست وان رفيا نن 
يكن بينهما تضادٌ وكان السّلم غير مانع من لزوم التقابض فيجب 


أن يوقي الصّرف حكمه؛ ضرورة وجود المقتضي السام عن 
اعارص فإ كوه عرفا رفي العنانضية وكرت ملا غير 
مانم على هذا التقدير. 

(فإن قَلتُ): الترجيح باللفظ فيما إذا جرى العقد بلفظ 
الصّرف فيصم أو بلفظ السّلم فيبطل لما بين اللَفظين على ذلك 
التقدير من التضاد. 

أمَا إذ جرى بلفظ البيع وهو أعمٌ من السّلم والصّرف» 
فيبقى تعارض المعنيين بغير مرجّح ضرورة اشتراكهما في مسمّى 
البيع. 

(قلت): بل لفظ البيع وإضافته إلى هذا المبيع الخاص مرجّح» 
أن الشارع اعتبره بقوله: لا تبيعوا الذهب إلى آخره وإنما 
العلماء سمّوا هذا النوع باسم الصّرف لا ستعرفه وهذا البحث 
لا بختص بهذا القسم» ٠‏ بل يجري فيما إذا كان البيبع موصوفًا 
والثّمن معن أو دين في القسم الرّابع والسّادسء واللّه اعلم. 

والإمام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال لا تكلم في 
الصّرف على الدّمّة: ولا يكون هذا من السّلمء فإن وضع السّلم 
على اشتراط تسليم رأس المال في الجلس فيحسب» والصرف 
يجوز عقده على وصفي. ثم لا بدّ من التقابض» وهذا الذي قاله 
رحمه الله نما هو ذكر حكم السسّلم والصّرف وحكم العقد زائدٌ 
على حقيقته فلا يجوز أن يجعل جزءًا منهاء وفيما قدّمته كفاية» 
واللّه أعلم. 

(َرْمٌ): لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطّعام المورصوف في 
الذمةء بالطّعام الموصوف كما جزموا في الصّرفء بل حكوا في 
الطعام وجهين» وقال الرّافعي: إن الأشبه بكلام الشّيخ أبي علي 
والأئمة أن وجه الجواز أظهر. 

(فَرْعٌ): هل يسوّغ الاستبدال في هذا القسم أو لا؟ اعلم أن 
الاستيدال عن الثمن الثابت في الذمّة في غير الصّرف يجوز على 
الجديد المشهور (وأمّا) في الصّرف فالصواب المقطوع به أن ذلك 
لا يجوز لأنه لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله كل «عَيْنَا 
ِمَيْنِ» لا عند العقد ولا في امجلس» فوجب البطلان والفرق بينه 
وبين القمن في غير الصّرف ان امن في الصّرف غير مستقر لاه 
بعرضيّة البطلان بالتفرّق قبل قبضه» بخلاف الثمن في غير 
الصّرفء وهذا جزم بعض الأصحاب أن محل الخلاف فيما إذا 
كان المبيع قد قبضء أمّا إذا كان المبيع لم يقبض فإنه لا يجبوز 
الاستبدال عنه قولاً واحداء وللقائل الآخر أن يقول: إنه غير قابل 
للانفساخ من جهته» بان يتلف قبل قبضه فيتفسخ العقدبه. ' 


والثمن في الصّرف قابلٌ للانفساخ الآتي من جهته بعدم 
قبضه» وأيضًا فهو غير لازم على ا مذهب لأنَّ العقد لا يلزم على 
المذهب مالم يتقابضا بخلاف الثمن في غير المّرف فإنه يتصور 
فيه ازوم قبل القبض» ولو فرعنا على رآي ابن سريج في الأزوم 
قبل التقابض أو على وجه القائل بصحَّة بيع المبيع في زمان 
الخيار» لم يلزم أن يطرد ذلك في الصّرف ل أشرت إليه من دلالة 
الحديث على اشتراط التعيين فإن لم يكن في العقد فلا بد من 
ا مجلس وقد خرّج شيخنا أبو العباس ب 
فيما إذا كان العرضان نقدين على أنّ الثمن ماذا؟ وحكم بأنا إذا 
قلنا: الثمن النقد ولا مبيع هناء فيجري الخلاف في الاستبدال عن 
كل منهما وهو سهرٌ لا يتبغي التعريج عليه واللّه أعلم. 

(فرغ): الإبراء عن هذا العرض الثابت في الدَّمّة في المرف 
لا يصح» فإن افترقا قبل قبضهما بطل الصرف. 

لأنه إيراء ما لا يستقرّ ملكه عليه قاله الماوردي. 

(فَرْعْ): جريان الصّرف في الدّمّة عند اختلاف الجنس لا 
إشكال فيه كذلك يجوز عند اتفاق الجنس كأن يبيع دينارًا بدينار 


بن الرفعة جواز الاستبدال 


في الدّمّة أو دراهم بدراهم في الذَمَة» وصرّح به الجرجاني في 
الثاني وابن أبي عصرون في المرشد والانتصار والخوارزمي في 
الكاني. 

(َرْمْ): ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدّراهم ا مغشوشة. 

قال في التهذيب: فلو باع بدرهم مطلقا ونقد البلد مغشوش 
يجب درهم من ذلك. 

رثن اا ا ای اانه دق ا وي 
مجهرل كتراب الصّاغة» وإن كان نقد البلد فلوسًا أو دراهم 
غطريفيّة يجوز التصرّف فيهاء ومطلق العقد ينصرف إليها. 

(فَرْعٌ): جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا 
إشكال فيه» وهل يجوز في الجنس الواحد حيث يكون هناك 
غرضُ صحيح؟ ويمكن فرض ذلك فيما إذا اختلفت الصّفة كأن 
يبيع دنانير مغربیة بدنانير مشرقيّة أو دراهم لين بدراهم خشنق لم 
أره منقولاء والظاهر الجواز. 

(فرع): لو باع في هذا القسم طعامًا بطعام في الذمّة ثم عيّن 
وسلم في المجلس فوجهان: 

(أحدّهما): المنع» لان الرصف فيه يطول بخلاف الصّرف» 
فن الأمر في التقود أهون وهكذا يكفي فيها الإطلاق. 

(والئاني): الجوازء قال الرّافعيّ رحمه الله: والأشبه بكلام 
الشيخ أبي علي والأئمّة أن هذا أظهر. 


(القِسْمُ الثايِث): أن يكونا دينين» كما إذا قال: بعتك الدينار 
الذي لي في ذمّتك بالعشرة الدّراهم التي لك في ذمَتي» حتى تبرا 
ذمّة كل ما وهذه المسألة تسمّى بتطارح الدّينين» قال الشافعي 
رضي الله عنه في كتاب الصّرف من الأم: ومن كانت عليه دراهم 
لرجلء وللرّجل عليه دنانير فحلّت أو لم تحل» فتطارحاها صرفًا 
فلا يجوز لأنَ ذلك دين بدين» وقال مالك إذا حل فهو جائ 
وإذا لم يحل فلا يجوز. انتهى. " 

قال أصحاينا: ولک طريقهما أن يبرئ كل منهما صاحبه 
فمذهب الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه آنه لا جوز. 

وبه قال جماعة منهم اللّيث بن سعد وأحمد. ومذهب أبي 
حنيفة كمذهب مالك رحه الله أنّ ذلك جائرٌ ومنشأ الخلاف في 
ذلك أنّ هذا هل يدخل في بيع الدّين بالدّين أو لا؟ وقد أجممع 
أهل العلم على أن بيع الدّين بالدّين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر 
وقال: قال أحمد إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين. 

(قلت): وناهيك بنقل أحمد الإجماع» فإنه عر سنده فيه مع 
الحديث الذي روي أنّ النيّ كله نى عن بم الکالی بالکالی» 
وإن كان ابن المنذر قال: إن إسناده لا يثبت» والحديث مشهورٌ 
عن موسى بن عبيلر؛ وهو ضعيف» ونقال عن أحمد أنه سثل 
أيصح في هذا حديث يث؟ قال: لاء فلو ثب ثبت الحديث أمكن التّمسّك 
به» فن الكالى بالكالئ هو الدّين بالدّين» وكذلك فسّره نافع 
راوي الحديث» والدّين بالدّين حقيقة فيما نحن فيه. 

(أما): إذا لم يثبت فالإجماع لا يمكن التمسّك به مع وجود 
الخلاف في هذه الصّورة الخاصة» فإنه يؤوّل هذا إلى تفسير بيع 
الدّين بالدين المجمع على منعه» يعني ما نحن فيه» وهو أن يكون 
للرّجل على الرّجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالفه له في 
الصّفة أو في القدرء فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه 
وهو في الحقيقة بيع دين ا يصير دينا وإذا لم يكن في الحديث 
متمسّكٌ بضعفه ولا في الإجماع لعدم التوارد على محل واحب 
واحتجّت الحنفيّة والمالكيّة بحديث ابن عمر رضي الله عنه 
وتقاضيه الدّراهم عن الدنانير وبالعكسء ولا دليل فيه لأنه إنما 
يدل على الدّين بالعين أو با موصوفء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌّ): قال الصيمري: فلو وجب لزيا في ذمّة عمرو دينارٌ 
آهوازي ووجب لعمرو في ذمّة زيار دينارٌ أهوازي جاز أن يجسل 
ذلك قصاصا. ١‏ 

(القسم الرابع): معيْنْ وموصوف؛ كما إذا قال: بعك هذا 
الدّينار بعشرة دراهم» فهذا جائرٌ عندناء وعند جمهور العلماء إلا 
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ما تقدّم من النقل عن مالك رحمه الله فلو جرى هذا القسم بلفظ 
السّلم كان باطلاً أيضًا كالقسم الثاني ورأى شيخنا ابن الرّفعة 
القطع بالجواز في هذا القسم» للبعد عن بيع الكالئ بالكالئ» 
وهذا غلط مخالف. 

(القِسْمُ الخايس): دين بعين» كما إذا كان له عليه دينانٌ 
فقال: بعتك الدّينار الذي لي عليك بهذه العشرة الراهم فيجوز 
أيضًا بشرط أن يكون ذلك الدّين ما يجوز الاستبدال عنه.وهذا 


قسمان: 
(احدهما): الأ يكون ثمنا ولا مشا كدين القراض 
والإتلاف. 


(واّاني): أن يكون ثمئا على الجديد في غير الصرف» فلو 
كان في الصّرف فقد تقدّم ما فيه» ويشترط أن يكون الدّين حانًا 
أيضاء فإن كان مؤجلا فسيأتي حكمه إذا عرف ذلك فيجوز أخذ 
الدّراهم عن الدنانير» والدنانير عن الدّراهم الثَابتة في الذمّة. 

حكي عن عمر وابنه والحسن والحكم واد وطاوس 
والزّهري والقاسم بن مار وقتادة وإبراهيم وعطاء على اختلافي 
عنهماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشوري والأوزاعيّ 
وأحمد وإسحاق وعبد الله ابن الحسن وأبي ثور. 

وروي كراهة ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس وأبي عبيسدة 
بود للحن سور وان سين عة ان ومد ن 
المسيب وابن شبرمة» وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. 

ثم اختلف الأوّلون فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر 
يومها (وقال) أبو حنيفة رضي الله عنه: يؤخذ بسعر يومهاء 


وبأعلى وبأرخص 
(قال) أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما يقضيه إيّاها 
بال 


وقال ابن قدامة لم يختلفوا في أنه يقضيه إيَاها بالسّعر إل ما 
قال أصحاب الرّاي» ووجه الأول قوله كل: «لا بَأس أَنْ تأخدمًا 
بسعر يويها» واستدل له بأنّ هذا جار مجرى القضاء فيقيّد بالمثل 
کال این خسن واا ونم هیا و سلف 
الصورة فاعتير من حيث القيمة» والعمدة فيه حديث ابن عمر 
الذي تقدّمت الإشارة إليه» وهو ما رواه أبو داود [801"] 
والترمذي [55؟١]‏ والتسائي [5081] وابن ¿ ماجه [۲۲۹۲] من 
عديك يماك بره مسريو عن ميعيد بن ساعن ابن عسو فال 
كنت بي الإيل بالبقِيم» فأبيم الدَنَانِييَ وَآخذ ا 0 
الدَرَاهِمْ وغ لدان آخد هلرو عن هلي وَأَعْطِي هَذٍ 


هئ ّت وَسُولَ الله ب وَهُوَ في بيت حَفْصة فَقلت: يا 
رَسُولَ الله رُوَيْدَكَ سالك إنْي بيع اليل بِالبقِيع» بيع بالدتازير 
راخ التزاهم» رابع بالدراهِم رخ الدَنانِييٌ أذ لوعن 
ڪي وَأَعْطِي هَذِهِ عَنْ هلرو فَقَالَ رَسُول اللو ڳل لا باس مِنْ أن 
تخد بغر يَويهًاء ما لَمْ ترا نكما شي وهذا لفظ أبي 
داود» وقد تفرّد سماك بن حربه بهذا الحديث. لا يروى من غمير 
َيه سما 

وقد وقع في ابن ماجه [1777] من رواية عمر بن عبيلدٍ وهو 
الطنافسي قال: ثنا عطاء بن السائب أو سمال على الشّك قال: 
ولا أعلم إلا سماكاء والحديث معروف بسمالٌ من أفراده لم 
يرفعه أحدٌ غيره» وسمالكٌ اختلف الناس فيه» فضعفه شعبة 
والشوري وابن المبارك ونقل عن علي نحوه» وقال أحمد: 
مضطرب الحديث إنه كان يقبل التلقينء وأنّ شعبة شهد عليه 
بذلك ووثقه يحبى بن معين. 

زل أب عام : صدوق روى له مسلمٌ وقال ابن عدي: 
ولسماك حديث كبيرٌ مستقيمٌ إن شاء الله تعالى كله وقد حدّث 
عنه الأئمّة وهو من كبار تابعي الكوفيين وأحاديشه حساك عمّن 
يروي عنه وهو صدوق لا بأس به» وني كتاب ابن أبي حاتم عن 
علي بن المديني قال: سمعت أبا داود الطيالسي ل 
خالد بن طليق يسال شعبة فقال: يا أبا بسطام حدّئي میٹ 
سمال في اقتضاء الورق عن الذهب حديث ابن عمر فقال: 
أصلحك الله وهذا حديسث ليس يرفعه أحدٌ إلا سماكٌ قال 
فتذهب أن أروي عنك؟ قال: لاء ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» وأخبرنيه آيوب عن نافع عن 
ابن عمر ولم يرفعه» وحذثني داود بن أبي هنل عن سعيد بن جبير 
ولم يرفعه ورفعه سمال فأنا أفرّق به. 

(قلت): وقد روى شعبة عن سما فمن جملة ما روى عنه 
حديث سويد ابن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من 
ر !دروو عه ابسن لوكي و رواه الحاكم في المستدرك 
فهذا ما حضرني من حال سمال وهو إن شاء الله تعالى إل 
التوثيق أقرب. 

وحديثه هذا يدخل في قسم الحسن كما اقتضاه كلام ابن 
عدي وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيمٌ على 
شرط مسلم. : 

فإن لم يكن كما قال فلا آقل من أن يكون حسناء وسماك بن 
حرب رجلٌ صالح» قال: قد أدركت ثمانين رجلاً من أصحاب 


رسول الله ي روى عنه قال: «ذهب بصري فرأيت إبراهيم 
الخليل عليه أفضل الصّلاة والسّلام في النوم فقلت: ذهب 
بصري» قآل: انزلء إلى الفرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك 
إن الله تعالى يرد عليك بصرك قال: ففعلت ذلك فرد الله تعالى 
علي بصري». 

وقد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضًا لحديث أبي 
سعيدء وشبهه في قوله: «ولا تَبِيعُوا مِنهًا غَاًْا بتاجز» قال ابن عبد 
التدوليس اللداةا ارين عند كر الا ن فقن 
استعمال كل واحدٍ منهماء فحديث ابن عمر مسر وحديث أبي 
سعير الخدري مجملٌ» فصار معناه لا تبيعوا منها غائبًا ليس في ذَمَةٍ 
بناجز. 

وإذا حملا على هذا لم يتعارضا | ه وإذا ثبت هذا الحديث 
فهو نص في أخذ المعيّن عن الدّين. 

(وَأَنّا) الاستدلال به على الموصوف عن الدّين فمحتمل» 
فإنَ كلام ابن عمر محتمل لأن يكون يعتاض عن الدنانير دراهم 
معيّنة» ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معيّنةٍ فلم يعيّنهاء 
ويترجّح الأول بقوله (رآخة) فإنه ظاهرٌ في القبض لا في مجرّد 
المعاوضة ويمكن ترجيح الثاني بقوله بي ويفسده الجواب ورفع 
البأس مما إذا تفرقاء وليس بينهما شي ولو حصل التقابض لم 
ببق بينهما شي وإن ل يتفرّقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشتّرط. 

وقد رد ابن حزم هذا الحديث ومنع جواز ذلك؛ ورد 
الحديث لأجل ما تقدّم وقد مضى الكلام فيه» ولأجل أنه قد 
روي هذا الحديث بعينه في النسائي عن ابن عمر قال: كنت بيع 
الذَهب بالفِضَة وَالفِضّة بالذهّب فَأتيِت رَسُولَ الله لل فأخبرتة 
تلك" ا ا ا قلا مار و ننه ن 
واكواك عن هذا بت ای کر او تا ران ن ا 
مختصرة من تلك فإنّ مضمون لفظ الحديث المقدّم أله كان يبيسع 
الإبل بالدنانير ثم يبيع الدّنانير بالدّراهم وبالعكس» فاقتصر في 
رواية النسائي على ذكر ما يفعل في الثمن دون شرح القصّة 
بكمالها فلا تعارض ولا منافاة» ومن زاد حجّةَ على من اقتصر 
واللّه أعلم. 

ويشترط في هذا القسم الخامس القبض في الجلس» وبنى 
مسألة ما إذا صالح بدين على عين. 

(فَرْعٌ): يشترط فى عدا القسم أن يكون الدّين حاناء فلو أراد 
أن يأخذ على الدّين المؤجّل عوضًا قبل حلول الدّين لم يصح. 

آنا تقديم الدّين فيجوزء وقد تقّمت مسألة الاستبدال في 


كلام الشيخ» ولكني ذكرت هنا منها ما يتعلّق بالصّرفء والّذي 
صحّحه الماوردي هنا أنه إذا اعتاض عرضًا عن النقد الذي في 
الذَّمَة لا يلزم فيه قبض العرض ني الجلسء وادّعى أنّ ذلك ظاهر 
المذهب وأنه لو اعتاض عرضا ونقذدًا ففيه قولا الجمع بين 
الرّوايتين ولا يسلم له ما عى أنه ظاهر المذهبء وليس هذا 
موضع تحقيق ذلك» وإنما ذكرت هنا ما يتعلّق بالصّرف ومن 


صرح بأنّه لا يجوز الاعتياض عن الدّين المؤجّل الماوردي قال:. 


أن المؤجّل لا يجوز أخذ العوض عنه. 

(َرْمٌ): قال في التهذيب: لا فرق في جواز الاستبدال بين أن 
يكون بعد تسليم المبيع أو قبله» ولو باع شيئًا بغير الدّراهم 
والدنائير في الذمة. 

قال في التهذيب: إنه كالدراهم والدّنانير في جواز الاستبدال. 

(فَرْعٌ): ولا بد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه. 

قال: ومن كان له على رجل ذهب حال فاأعطاه على غير 
بيع سى من الذهب فليس ببيع؛ والذّهب الماخوذ عليه درام 
يرد بوزنه وعلى هذا دراهم مثل الدّراهم التي أخذ. 

(القِسْمٌ السساوِسُ): دين بموصوفو كما إذا قال: بعتك الدينار 
الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة أو مطلقة في بلا فيها 
نقدٌ غالبٌ» فيصح ذلك عندنا أيضًا على الأصح بشرط التعيين في 
اجلس. 

وهي مسالة ما إذا صالح من دين على دين وحديث ابن 
عبر عامل كنا تقذ ولا فرق اق الي بن هذا اع وبين 
الموصوفين؛ فقد تلخصت هذه الأقسام الستة» وكلها جائزة عند 
الشافعيّ رضي الله عنه إلا القسم الثالث فقط وهو بيع الدذين 
بالدّين واللّه أعلم. 

إذا عرف ذلك فالصّرف في الذمّة واقع في ثلاث صور؛ 
القسم الثاني والرّابع والسّادس وصوره بمسألة الكتاب في القسم 
الثانيء وهو ما إذا كانا موصوفين» وقد علمت أن المطلقين 
المعلومين حكمهما حكم الموصوفين. فإذا تبايعا دراهم في الدّمَة 
بدنانير في الدّمّة ووصفا كلا من العوضين أو أطلقاء وكان في البلد 
نقد واحدٌ أو غالب وتقابضاء صح العقد على ما تقذ لا خلاف 
في المذهب فيه إلا ما حكيته عن أبي عاصم وإنما صورة مسالة 
الكتاب فيما إذا كان العرضان في الذمة. 

وإن كان صدر كلامه محتملاً ا إذا كانت الدّنانير في الدمّة 
فقطء لإطلاقه بعد ذلك أنّ لأحدهما أن يرد ويطالب بالبدل 
وتعليله بآنّ المعقود عليه في اللّمّة ولو كان أحد العوضين معا م 
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يات هذا الحكم والتعليل إلآني العوض الآخر فقط فلذلك 
قلت إِنّ صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان في الذَمَةء فإذا وجد 
أحدهما بما قبضه عيبًا وهما في المجلس لم يتفرّقا ولم يناجزا جاز أن 
يرده» لا على سبيل الفسخ للعقد» بل على أنه يطالب بيدل 
المقبوض ويطالب بالبدل؛ لأنّ العقد وقع على ما في الدَّمَّةء وما 
في الذمّة صحيح لا عيب قيه. 

فإذا قبض معيبًا كان له أن يطالب بمافي ذمّته مما يتناوله 
العقد» إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبّاء فإنّ له أن يطالب 
ببدله بخلاف المعيّن فإنّ العقد تناوله بعينه فلو طالبه ببدله لطالبه 
بشيء لم تناوله العقدء فكان له فسخه واسترجاع ثمنه فقطء 
وهذا الحكم من كونه يرد العوض المقبوض عما في الذمّة 
ويطالب ببدله نص عليه الشّافعي رحمه الله والأصحاب وجزموا 
به قولاً واحداء ومّن صرّح بذلك القاضي أبو الطيّب والشتيخ أبو 
محمد وغيرهم ولا فرق في ذلك بين أن يكون العيب من جنسه 
ثل ايكرت تة عقن ار سكا مضطرية غا تة 
السّلطان أو بها صدعٌ أو ثلم آم من غير جنسه» مشل أن يشتري 
دنانیر فتخرج نحاسًا أو فضّة مطليّة يذهب أو شبههاء أو يشتري 
دراهم فتخرج رصاصاء كذلك صرح الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
والماوردي والقاضي أبو الطب والرّوياني وصاحب العدة 
وغيرهم والقاضي حسينٌ والمصتف وغيرهما وسواءً كان العيب 
بكل المقبوض أم ببعضه نص عليه الشافعي رحمه الله 
والأصحاب. 

فإذا رد العرض المذكور وقبض بدله وهما في امجلس صح» 
لأنه قد قبض قبل التفرّق» هكذا ينبغي أن يفهم كلام الملصتف 
وسكوته عن صحّة.قبض البدل إذا أخذ بشرطهه لأنّه لازم لجواز 
المطالبة بالبدل» فيكون التقدير: يطالب بالبدل لأنّ المعقود عليه ما 
في الذمّةء فكان له المطالبة به كالمسلم فيه وإذا قبضه صح لأنه قد 
قبض قبل التفرّق» فيكون الكلام متضمّنا حكمين وعلّتين أو 
يجعل تقدير الكلام فيطالب بالبدلء لان المعقود عليه ما في الدَمّةَ 
فإذا قبض والحالة هذه فقد قبض المعقود عليه قبل التَفرّقء أو 
يقتصر على الحكم الأول فقطء وحيتئذ لا يحتاج إلى قياسه على 
المسلم فيه» بل يكون التقديرء يطالب بالبدل لأنّ المعقود عليه ما 
في الذمةء فإذا قبضه فقد قبض قبل التفرّق» فلم ينفسخ العقدء 
وهذه العلة كافية في بقاء العقد الموجب لجواز المطالبة. 

ولا بد من أخذ هذين التقدين وإِلاً فلا يحسن أن يجعل علة 
جواز المطالبة بالبدل أنه قد قيض قبل التفرّقء لأنه إلى الآن لم 


يقبضء وهذا الخلاف قريب ظاهرٌ من معنى الكلام لا يخفى 
على متأمّلء وإذا قدّرت جلة شرطيّةٌ محذوفة كما ذكرت صار 
المعنى: فإذا قبض قبل انرق فقد قبض قبل النغرّق» وظاهر هذا 
أنه كلامٌ لغ إن المغايرة بين الشّرط والجزاء واجبة» فاعلم أن 
المغايرة تحصل باختلاف الضّميرين فالضّمير في قبض الأوّل عائذ 
على البدل» والضّمير في قبض الثاني عائدٌ على المعقود عليه 
الذي قبضه من حيث هو شرط واللّه أعلم. 

والقاضي أبو الطَيّب ذكر الجملة الأولى وقاسه على المسلم 
فيه» ولم يحتج بعد ذلك أن يصرّح بأنه إذا قبضه يصح لوضوحه» 
ولم يذكر القبض قبل التفرّق في العلّة. وكذلك الشّيخ أبو حامس 
فاحتمل كلام المصئف بهذه الريادة من البحث والتقدير مالم 
يحتمله كلاهماء واللّه أعلم ومذهب أحمد في ذلك كمذهينا. 

(فإن قلت): كيف جزموا بأنّ له أن يرد ويطالب بالبدل؟ 
ولنا حلاف في رأس مال السّلم أنّ تعيينه في الجلس هل يكون 
كتعيينه في العقد؟ والأصح على ما قاله الغزالي والرافعي في 
كتاب السّلم: أن المعيّن في المجلس كال عيّن في العقد, وان له 
المطالبة بعينه عند الفسخ» وليس للمسلم إليه الإتيان ببدله فهلاً 
كان كذلك هاهنا؟. 

(قلت): قد تيل ذلك بعض شيوخنا وقال: إنه يلزم على 
هذا التقدير أنه إذا وجد به عيبا وردّه في الجلس الآ يجوز له أخذ 
البدل على وجهء كما إذا ورد العقد على عينه» قال: ولم أره وهذا 
التَخيّل ضعيفٌ والأصحاب كلهم مطبقون على الجزم بهذه 
المسألة والزموا بها المزني في قوله: إنه لا يرد بعد التفرّق. 

وجعلوا هذه المسألة ناقصة لدعوى أن المعيّن في المجلس 
كالمعيّن في العقد مطلقا. 

وإذا تأمّلت الفرق بين المعيّن وما في الذّمّة ظهر لك الجواب 
عن هذا الإلزام» فن امتناع الاستبدال في المعيّنء لأنه تقل للعقد 
من محل إلى محل وليس كذلك في الموصوف بل هو مطالبة 
بالمستحق» فان العقد لم يرد على هذا المقبرض قطمًا (وَإِنْ قَلنَا): 
بانه يعينه قام مقامه تعيينه في العقد. والاكتفاء به» وني الرجوع إلى 
عينه عند الانفساخ» فإنه يلزم من ارتفاع العقد ارتفاع الملك فيه» 
لكونه من أثره وإنما ورد العقد على الموصوف ولا تتعيّن حقيقته 
بالقبض واللّه أعلم. 

الذي ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرّق 
ويعده جار بعينه في المسلم فيه» كذلك صرّح صاحب التتمّة 
اراي وجرا السّلم والصّرف بجواز الاستبدال عند ظهور 


العيب قبل التفرّق وإجراء الخلاف بعده؛ والذي ذكروه في السّلم 
من أنه إذا فسخ بسببي يقتضيه وكان رأس المال موصوفا ثم 
عجّل في الجلس وهو باق له المطالبة بعينه على الأصح تفريعا 
على أن له حكم المعيّن في العقد» الذي يظهر باله يجري بعينه في 
الصّرفء وإن لم أره منقولء حتى لو تقايلا في الصّرف بعد 
التفرّق لو جرى سببْ يقتضي الفسخ كان له الرجوع إلى عين 
العرض الذي سلمه في الجلس فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال 
الإيراد والتخريج الذي يخي واللّه أعلم. 

وقد علّل الى في الدّخائر جواز الإبدال قبل التَفرّق بان ما 
في المم باق لا تبرا بالمعيب صحيحٌ وإن جاز رده واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْعُ): لو قبض المعقود عليه في الصّرف في الذمَة» وتلف في 
الى اف من مين هاي علس انعد الاق 
التهذيب غرم ما تلف عنده ويستبدل. 

(فرعٌ): لا شك أنه لو رضي به بعيبه جاز في هذا القسم إذا 
كان العيب من جنسه؛ وإن اختار أخذ أرشه لم يجز 

وقال الحنابلة: إن كان من جنسين جاز والله أعلم. 

هذا كله إذا لم يتفرقا. 

ومن المعلوم أنه يجوز الرّضا بالعيب إذا كان العيب من 
الجنس كرداءة الفضّة وما أشبه ذلك والله اعلم. 

أمًا إذا تفرقا ثم ظهر العيب فإن كان العيب من حيث 
اختلاف الجنس بأن يسلمه على أنه دراهم فإذا هي رصاصء أو 
على أنه ذهب فإذا هي تبر والفرض أن العيب في الجميع فقد 
بطل العقد. 

لأنّ الذي قبضه غير العرض الذي وقع عليه العقد. 

ولا يجوز له إمساكه فإذا عقد عقد الصّرف وتفرّقا قبل 
القبض بطل. 

نص عليه الشّافعيّ رحمه الله في البويطي واتفسق عليه 
الأصحاب لا خلاف بينهم فيه. 

وقال أبو علي الطّبري: إنه يبطل قولاً واحدًا على هذا 
القول يعنى قول منع الاستبدال فأوهم أن في ذلك خلانا على 
القول الآخر. 

ولا يكاد يصح وكذلك قال القاضي حسينٌ: إنه لا خلاف 
والله أعلم. 

ثم ينظر فإن كان العيب في الكل بطل عقد الصّرف لا قلناه 
وإن كان في بعضه بطل العقد فيه. 


وقال الماوردي: وصح في السّلم على الصّحيح من المذهب. 
وكان أبو إسحاق المروزي رحمه الله يخرّجه على قولين من تفريق 
الصفقة قال: وليس بصحيح لان الفساد في بعضه ييطله وإنما 
القولان فيما إذا كان الفساد مقترئا بالصّفقة وهذا التخريج الذي 
قاله أبو إسحاق هو الذي جزم به القاضي أبو الطَيّب والحاملي. 

وقال الرّوياني: إن تخريجهما على تفريق الصّفقة هو اختيار 
القفال وليس كمسالة العبدين إذا تلف أحدهما قبل القبض 
حيث لا يبطل في الباقي على الصّحيح من المذهب قولاً واحدًا 
لأنّ عدم القبض في الصّرف فسادٌ في نفس العقد. إذ تام الصرف 
بالقبض فيكون في الباقي قولان» فعلى هذا إن أبطلناه في الكل 
رجع بجميع الشمن» وإن قبل بجوازه في السّليم كان المشتري 
ل ا ال بجميع 
امن أو يمضيه؛ فإن أمضاه في السّليم فبماذا يمضيه؟ نظر إن كان 
الصّرف جنا واحدًا أمضاه بحصّته من الثمن قاله الحاملي. 

وإن كان جنسين فقولان: 

(احذّهما): بحصته. 

(والثاني): بجميع الّمن قاله الحاملي. 

قال الماوردي: وكان أبو إسحاق يخرّج قولا ثانيًا أنه يأخذه 
يجميع الّمن وإلاً فسخ على معنى قوله في تفريق الصّفقة. 

(قلت): وما قال من الحكم بالصّحّة عله إذا كان بغير 
الجنس كالدّراهم والدنانيي» أمّا في الجنس الواحد كما مثلناه في 
الفرع البق فمتى أجاز بكل الثمن يدخل في الجنس كما سيأتي 
نظيره في الصّرف المعين. 

هذا كلّه إذا كان العيب يخرجها من الجنس» وإن كان العيب 
لا يخرجها من الجنس بل من حيث رداءة الجوهر وخساسة 
المعدن» أو قبح السكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك قولا واحداء 
ولا حلاف أن له إمساكه والرّضى به» نص عليه الشافعي 
والأصحاب. 

ومن صرح بنفي الخلاف عليه الشّيخ أبو حاماږ وله رده 
واسترجاع ثمنه» وهل له إبداله؟ لا بخلو إا أن يكون العيب 
بكلّ العوض أو ببعضه» فإن كان الكل معيبًا ففيه قولان حكاهما 
الصف والأصحاب وهما منصوصان في مختصر ال مزني. 

(اصحهما): أنّ له الاستبدال» وهو الذي رجّحه الشّيخ أبو 
حامدٍ واحامليّ في الجموع والتجريد والجرّد وأبو الحسن ابن 
خيران في اللطيف والجرجاني في المعاياة والخوارزمي في الكاني 
والغزالي في الخلاصة؛ والبغوي في التهذيب والرّافمي وغيرهم؛ 


ل ا 


وهو قول أبي يوسف ومممَادٍ وأحمد بن حنبل في اصح روايتيه 
وروي ذلك عن الحسن وقتادة. 

واحتج الأصحاب له بالقياس الذي ذكره المصتف» وهو 
مأخوذ من كلام الشّافعي رضي الله عنه فإنّه قال في المختصر: 
لأنه بيع صفةٍ أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفْرّقَه ويشبه أن 
يكون من حجّته. كما لو اشترى سلمًا بصفةٍ ثم قبضه فاصاب به 
عيبًا اخذ صاحبه بمثله. 

وهذا القياس الذي ذكره الشافعيّ رحمه الله وجه الشّبه فيه 
ظاهرٌ فإنَ كنا منهما موصوف في الذمّةء وقد تعيّن بالقبض» لكن 
للمزني أن يقول: إن التعيين بعد التفرّق لا يصيّره كالمعيّن في 
العقد» فلهذا جاز إبدال المسلم فيه. 

ولو فرضنا أنّ المسلم فيه حصل قبضه في مجلس عقد السّلم 
ثم اطلع على عيسو فيه بعد التَفرّق يجوز إبداله أيضّاء فن إقباضه 
في مجلس لا يكون واجِبًا كإقباض عوض الصّرف فلا فرق بين 
إقباضه في الجلس وبعده مخلاف الصّرف. 

فزاد الشيخ في القياس تبمًا للشيخ ابي حامر كلمة على 
سييل الإلزام للمزني» فجعل الجامع بينه وبين المسلم فيه جواز 
الإبدال قبل التفرق وجعله ملزوما يجواز الإبدال بعده» ولا يمكن 
للمزني أن يعترض عليه با قدمته لأنه يلزمه أن يقول بعد جواز 
الإبدال في الصّرف قبل التفرّق» وهو لا يقول به» وهذا القياس 
أحد أنواع قياس الدّلالة» وهو - أعني هذا النوع منه - أن 
يستدل بالنظير على النظير كقوله: من صح طلاقه صح ظهاره 
كالمسلم. 

فان الطلاق نظير الظهار» فيدل أحدهما على الآخرء كذلك 
هنا الإبدال بعد ارق فيدل أحدهما على الآخرء وهذا الإبدال 
بعد التفرّق نظير الإبدال قبل الَفرّق» لكن للمزني أن يقطع 
النظير ويقول: إن الإبدال قبل التفرّق لا يلزم منه محظورٌ بخلاف 
الإبدال بعد التفرّق فإنه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة 
والتسوية بينهما في السّلم لا محظور فيها أيضًا ولا يلزم من 
استوائهما في السّلم استواؤهما في الصّرف إلا بعد بيان استواء 
حكم السّلم والصّرفء وإنه غير ثابت فتقف الدّلالة. 

وني كلام الشيخ أبي حامارٍ زيادة يندفع بها هذا السّؤال» 
وهو أنه قال: إذ لولم يجز ارد بعد الجلس لما جاز فيه كالعيّن 
بالعقدء وهذه الرّيادة كافية من غير قياس على المسلم في 
وللازني أن ممم الملازمة والفيناس على لشن لمك فرة 
الامتناع فيه لأجل نقل العقد من حل إلى حل وهو مشترلةٌ بين 


ما قبل التفرق وبعده وأما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرّق 
لعلَةٍ قاصرةٍ عليه» وهو كونه قصر القبض في الصّرف بعد 
التَفرّقَ» وهذا مفو فلا يصح القياسء ولهذا قال في تعليق 
الطبري على القول الذي اختاره المزني في التسوية بين المعيّن 
وا موصوف أنهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال. 

قال: لأنّ في بيوع الأعيان إنما لم يجعل له الاستبدال لأن 
العقد وقع بعينه» وفيما إذا كان موصوفا في الدّمّة إنما لم يجمل له 
الاستبدال» لأنه كان يؤذي إلى أن يقسع التقابض بعد الافتراق 
فيؤدي إلى دخول الرَبا فيه. 

فاشار رحمه الله - بهذا إلى خلاف العلّة» ومع اختلاف العلّة 
لا يصح القياس واللّه أعلم. 

فلم يست إلا النظر في دليل المزني فإن لم يسلم فالقياس 
يقتضي جواز الإبدال مطلقاء فلنذكر ما ذهب إليه المزنيّ 
وتوجيهه. 

وهو القول الأخير من القولين اللّذين نص عليهما الشّافمي» 
أنه ليس له الاستبدال. 

قال الشافعي كالجواب في المعيّن. 

ورجّح المزني هذا القول» فلهذا نسبت البحث التق دم إليه» 
ومن رجّحه أبو علي الفارقي تلميذ المصّف والرّويائي في الحلية 
والبحر قال: إنه الصّحيح ونسبه صاحب العدّة إل أبي حنيفة 
وابن أبي عصرون في الانتصار والمرشدء وجزم به الفوراني 
والقاضي حسين. 

قال إمام الحرمين رحمه اللّه: وعبر الأئمّة عن حقيقة القولين 
فقالوا: إذا فرض رد على قصد الاستبدال فتبيّن أنّ القبض الذي 
هو ركن العقد لم يجر أم لا يستند البعض إلى ما تقدّم من القبض 
فعلى قولين. 

وهذا بمثابة الاختلاف في نظير هذا من السّلمء فلو أسلم 
رجلٌ في جاريةٍ ثم قبض جارية فوجدها دون الوصف» فإن قنع 
بها فذاك» وإن ردّها فلا شك أنه يطلب جارية على الوصف 
المستحق» ولكن المسلم إليه هل يجب عليه استبراء الجارية التي 
ردت عليه؟ فعلى قولين ماخوذين من الأصلين اللّذين مهّدنا 
الآن.١ه.‏ 

قال المزني في المختصر بعد حكاية كلام الشافعي رحمه الله: 
إذا كان بيع الأعيان والصّفات من الدينار بالدّراهم فيما يجوز 
بالقبض قبل الافتراق سوا وفيما يفسد به البيع من الافتراق 
قبل القبض سواء لزم عندي أن يكون في حكم المعيب بعد 


القبض سواءً وقد قال: يرد الدّرهم بحصته من الدينار. 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: القول الذي اختاره المزني ثلاثة 
أدلة: 

(احدهما): آنا إذا جوّزنا الاستبدال فإنه يرد المعيب وياخذ 
العوض الذي استحقه بالعقد فيكون ذلك قبضًا لعوض الصّرف 
بعد التَفْرق» وهذا يوجب فساد عقد الصّرف فوجب أن لا يجوز. 

وقال الشتيخ أبو حامر فيما علق عنه البندنيجي: إن هذه 
العلّة أجود الثلاثة وهي التي أشار إليها إمام الحرمين ني كلامه 
المتقدّم. 

(الثاني): أنّ ما عين بالقبض بمنزلة ما عيّن بالعقدء بدليل أنه 
يتعيّن به كما يتعين المعيّن بالعقد. 

(الشالث): دلالة المزنيّ يعني في الكلام المتقدّم؛ ومعناه 
النّسوية بين المّرف ال معيّن والصّرف في الدَّمّة في الاستبدال» 
قياسًا على استوائهما في التقابض. 

وأجاب الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب عن الأول بان القبض 
الذي حصل كان قبضًا صحيحاء بدليل أنهما لا تفرّقالم يبطل 
العقده ويجوز إمساكه بلا خلافي» ولو تلف لكان من ضمان 
القابض فالقبض صحيمٌ» لكن هو جائرٌ وليس بلازم فإذا أراد 
ارد فإنه يفسخ العقد في الحال» لأ الفسخ رفع العقد من حينه؛ 
زاد المحامليَ وقام القبض الثاني مقامه» فهما قبضان تعقب 
احدهما الآخرء فلم يكن في ذلك تفرق قبل القبض بوجه. 

(وأمًا) الثاني فباطلٌ إذا وجد العيب قبل التفرّق فإنه قد 
يعيّن بالقبض كما يعيْن بالعقد ثم له الاستبدال» وإن لم يكن له 
ذلك في المعيّن بالعقد» لأنه يطلب منه غير ما ابتاعه. 

قال: وما قاله ا مزن يتكسر بالاستبدال في الجلس لأنهما 
انّفقا فيما قال وافترقا في ذلك» فهذا ما ذكره المزني وجوابه. 

وأنت إذا تأمّلت ذلك وجدته جوابًا إلزاميّاء فإنهم وجدوا 
المزني وافق على أنه يجوز الإبدال قبل التفرّق» هكذا أومأ إليه 
كلّ من تكلّم في المسألة» ورأيت ذلك عينه في تعليق الطبري عن 
أبي علي بن أبي هريرة صريحاء ووافق أيضًا على أنه يجوز له 
إمساكه» كما يقتضيه كلام الشّيخ أبي حامد وغيره فلزمه 
مقتضى ذلك وإلآ فلو أنّ ذاهبًا ذهب إلى أنه إذا خرج معيبًا بعد 
التفرّق بان بطلان العقد كان للبحث فيه محال فإِنٌ أصحابنا ذكروا 
خلاقًا في السّلم في أن لمعيب المقبوض هل يملك من حين القبض 
أم لا يملك إلا من حين الرٌضى بالعيب؟ وخرّجنوا على ذلك 
مسائل. 


وكذا قال إمام الحرمين فإنه قال فيما إذا قبض في الصّرف ثم 
ظهر العيب قبل التفرّق: إنه بان أن المقبوض ليس ذلك الموصوف 
في الدّمّة» فكانٌ القابض لم يقبض والمجلس بعد جامع. 

هذا توجيه إمام الحرمين لجواز الإبدال قبل التفرق فكان 
على مقتضى ذلك ينبغي إذا قبض المعيب في عقد الصّرف من 
غير علم بالعيب الآّيملكه قبل العلم به به على أحد القولين» فإذا 
تفرّقا وا حالة هذه بطل العقدء والعذر عن هذا أنّ الخلاف في أن 
المعيب المقبوض هل يملك من حين القبض؟ أو من حين الرضى؟ 
يدل آلا يؤخذ بظاهره بل يكون معناه. 

الله إلا أن يقال: إن المعتبر في الصّرف التقابض لا حصول 
الك به وهذا التقابض جرى صحيحًا بدليل حصول ال ملك عند 
الرَضى بلا خلافي ولو لم يكن القبض صحيحًا لاحتاج إلى قبضٍ 
ثانء وحیتار يستقيم كلام الأصحاب ولا ييقى تداقض بين ما 
جزموا به وبين ما اختلفوا فيه ولا مانع يمنع من ذلك. 

فن الشرط في الرّبويّات حصول التقابض وقد وجد ذلك 
واللّه أعلم. 

قال ! إمام الحرمين رحمه الله: : فإن قلت: الصّرف أضيق من 
غيره» ونصًّ : الشترع يقتضي الا يبقى بينهما علقة أصلاً والمللك 
أقرى العلق» وإن كان الأمر كذلك لك الأمور التي سبق 
اعتبارها تغتفر» وحصول العلم بكون المقبوض لا عيب فيه ما 
يشقّ فلذلك لم يشترط وصحّح العقد بالتفرّق على هذه الصّورة 
واللّه أعلم. 

وقال القاضي حسينٌ: إن القولين يلتقيان على أصل» وهو 
قاري فن اند إذا رد اليب هنل مل كانه م يوجد 
الأخذ أو لا؟ أو كانه وجد وزال الملك عنه ثم تجدد الملك ثانيًا 
بالرّد؟ وفيه قولان» فائدتهما في مسألتين: 

(إحْدَاهُمَا): إذا كان المسلم فيه جارية فردّها بعيبيه هل يجب 
استيراؤها؟. 

(وَالتَة): إذا كان المسلم فيه عبدًا فاستكسيه وأخذ كسبه 
وغلته ثم رده بعيبو فهل يجب رد الكسب والغلة؟ فعلى القولين 
قال القاضي حسينٌ رحمه الله: إن قلنا بانه جعل كأنه لم يوجد 
القبض والأخذ فهاهنا يفسخ العقد لأله حصل التفرّق بينهما 
قبل القبض في مجلس العقدء وإن قلنا هذا ملك آخر أي وتجدّد 
الك به فلا ينفسخ العقد به» وهذان القولان اللّذان نقلهما 
القاضي وإن كانا قد تبيّن سن القولين اللذين حكيناهما عن 
الأصحاب في أنّه هل يملك المعيب من حين القبض؟ أو من حين 


الرّضى؟ فهما غيرهماء ولا يرد عليهما السّؤالء كما ورد على 
قائل القولين» لان كلام القاضي مفروض فيما إذا رد واحدٌ البدل 
هل يقول: إته انتقض الملك في الأوّل. 

ويثبت في البدل أو يقدّر أنه لم يوجد الملك في الأوّل أصلاًء 
وهذا أمرٌ تقديري لا أنه بطريق اليقين وهو في الحقيقة يدل إلى 
القول بأنّ الفسخ يرفع العقد من أصله. 

فكذلك هذا رفع حكم القبض من أصله والعامل الآخر 
يرفعه من حينهء فكذلك تقول إنه زال الملك في الأوّل وعاد في 
الثاني» هكذا ينبغي أن يفهم كلام القاضي» وليس يلزم إثبات 
خلافو في أنه إذا م يرد ورضي بالعيب في حصول الملك من حين 
الرّضىء» أو من حين القبض فذلك الخلاف على الأصح الذي 
أورده القاضي سالم على الإشكال. 

وإنما ورد على من غيّره بالعبارة الأولى» وقد أورد أبو علي 
الفارقي على المصنف فقال: إطلاق الإبدال على ما يوجد عمًا في 
الذمّة لا يجوز فن الإجماع منعقدٌ على آنه يجوز إبدال المسلم فيه 

قال: (فإن قيل): لو لم يكن المقبوض بدلاً عمًا ثبت في الدّمّة 
لكان إذا تلف في يده يلزمه قیمته» ولا يرجع اله في الدمّة. 

(فَلنا): إنما يسقط حقه ا في الدّمّة إذا تلف المقبوضء لأنّه 
قبضه بصفة المسلم فيه لا أنه يدل عنه» وهذا لو قبضه على أنه 
بصفته ثم وجده معيبًا فرضي به جاز» وما كان بطريق البدل» بل 
لأنه أخذ على أنه بصفة ماله في الدّمّة قكذلك إذا تلف» فعلى 
هذا الصّحيح قول المزني وهو أنه لايجوز الإبدال بعد التَمَرّق 
لأنه يصير القبض في المستحق واقمًا بعد التفرّق وذلك لا يجوز 
يمال ا ه. ٠‏ 

.وما ذكره مبلق على أن المراد إبدال ما في الدَمّة ولس 
كذلك بل المراد أن الذي يؤخذ ثانا بدلٌ عن المأخوذ اوَّلاً 
فالإبدال المقبرض عمًا في الذَمّة لا ما في الذمّة والممتنع في السّلم 
إبدال ما في الذمة. 

فاين أحدهما من الآخر؟ واعلم أن ما في الدّمّة موصوفٌ 
ينطلق على أفرادٍ كثيرةٍ كالمبهم بينها ولا ياتى تسليمه كذلك 
لكنه يعيّنه في فر من أفراده فيتعيّن فیه» ويكون مسلمًا لما في 
الذمّة في ضمن ذلك المعيّنء إذ لا يتانّى تسليم ما في الدّمّة يجرّداء 
فإذا رد ذلك المعيّن وأخذ البدل فقد انتقض ذلك التعيين وانتقل 
إلى معيّن آخر» وما في الدّمّة صادق عليهما لم يقع فيه إبدالٌ وإنّما 
الإبدال لقيام المعيّّن الثاني مقام المعيّنَ الأوّل» وليس المعنى 


بالإبدال هاهنا المبادلة والاعتياض» وإنما المراد أخذ ما يسدّ مسد 
الأوّل فقد بان أن الذي ذكره الفارقي وفرّع عليه» ترجيح قول 
المزني غير توج واللّه أعلم. 

(النّْرِيمٌ): إذا قلنا بالصّحيح وهو جواز الاستبدال بعد 
التفرّق فإنه يرد ويأخذ بدله في الجلس. 

كذلك قال الشّيخ أبو حامدٍ. 

ويوافقه ما تقدّم من قول المحاملي إنهما قبضان تعقب 
أحدهما الآخر. 

وبه صرّح الغزاق في الخلاصة والبغوي في التهذيب. 

وحكى القاضي حسينٌ في تعليقه مع ذلك وجهًا أنه لا 
يشترط إلا إن وجد في العقد الأوّل» ولا خيار في الفسخ ٠‏ 
واسترجاع الثمن على هذا القول. 

قال الماوردي وابن الصبَاغ وغيرهما: من غير أرش. 

قال القاضي أبو الطَيّب: إن له رده واسترجاع ثمنه وكذلك 
الرّوياني في البحر ذكر أنّ له فسخ العقد ومال ابن الْرّفمة إلى ما 
قاله الماوردي في ذلك من غير أن يقف عليه. 

ونقله عن صاحب التتمّة لأنّ المعقود عليه باق في الدّمّة كما 
في المسلم فيه إذا رد بسبب العيب. 1 

ثم ذكر أنه يشكل على بناء الإمام فإنا إنما جوّزنا الإبدال 
بناء على أنه ملك بالقبض ومتى ملك العيب بالقبض امتنع أن 
يكون بايا في الدمّة» والأصح ما قاله الماوردي وابن الصبّاغْ ومن 
جزم به ابن أبي عصرون في الانتصار والله أعلم. 

(وإن قلنا بالقول الآخر فيخيّر بين أن يرضى به معيبًا وان 
يرده ويفسخ العقد ويرجع بما دفع كالصّرف المعين» فإن أراد أن 
يمسك البعض ويرد البعض ففيه وجهان مذكوران في تعليق ابن 
أبي هريرة. 

(أحدّهما): لا سبيل له إلى ذلك قال: وهو أقوى. 

(والثاني): له ذلك على قول من يفرّق الصفقة. 

ومن أصحابنا من قال قولاً واحدًا أن لا سبيل له إلى ذلك. 

فهذه طريقان في جواز رد البعض إذا كان الكل معيباء وهما 
غريبان لم أرهما إلا في تعليق أبي علي الطبري عن ابن آي 
هريرة: 

هذا إذا كان الكل معيبًا فإن كان العيب ببعضه وفرض أن 
العيب لا يخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب والشيخ أبو 
حامدٍ والقاضي والمحاملي على القولين السابقين إن قلنا هناك له 
الاستبدال فهاهنا له أن يرد القدر الذي هو معيبْ ويطالبه ببدله 


سليمًا وقال الحاملي: إنه هاهنا أولى. 

. وعبارتهم مشعرة بأنّه ليس له أن يرد الجميع» ويه صرح في 
تعليق أبي علي الطَّبري فإنه قال فيما إذا وجد بعضه جيَّدًا 
وبعضه رديئًا إِنّهِ ليس له أن يرد الجيّد ويكون له الرّديء بالخيار 
بین أن يرضى به وبين أن يستبدل وهو يوافق ما قدّمناه أنه لا 
خيار له إذا كان كله معيباء وقلنا بجواز الاستبدال» وإن قلنا إنه 
ليس له الاستبدال فيما إذا كان كلّه معيبًا فهاهنا كذلك. 

ونقلت من خط سليم الدارميّ عن الشّيخ أبي حامار أنه 
هاهنا أولى فإن اختار إمساكه فلا كلام وإن اختار الرّد بالعيب 
نظرت - فإن رد الكل - كان له ذلك وإن أجاز رد البعض الذي 
هو معيب» وإمساكه السّليم بني على تفريق الصّفقة» فإن قلنا: لا 
يجوز تبعيض الصفقة لم يجز» فيخيّر بين الإمساك بجميع الثمن 
والرَدّ وليس له البدلء وإن قلنا: تبعّض الصفقة يجوز رذ ذلك 
القدر بالعيب» وإمساك السّليم ويخيّر بين ثلاثة أشياء: إمساك 
الكل وردّه» وإمساك السّليم بالحصّة قولاً واحداء كذلك بناه 
الشيخ أبو حامدٍ وأبو علي الطّبري وا محاملي والماوردي والشّاشي 
والبغوي. 

وإذا أمسك السّليم أمسكه بالحصّة قولاً واحدًاء قاله الحاملي 
قال: لان العيب من جنسه» وني هذا التعليل نظرٌ فيحصل في هذا 
القسم الآخر - وهو ما إذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرّق - 
ثلاثة أقوال جمعها الشافعي رحمه الله في المختصر ولخصّها 
الأصحاب:” 

(أحدها): أنه يبدل البعض المعيب. 

(وَالكَانِي والثالث): قولا تفريق الصّفقة» فعلى قول ليس له 
أن يبدل» ولكنّه إن شاء رد الكل واسترجع لمن وإن شاء 
رضي به بجميع الّمن» فيكون بالخيار بين شيئين وعلى قول 
الصّفقة في الرّدٌ فإن شاء رد البعض وأمسك الباقي بحصّته من 
الشمن؛ وإن شاء رد الجميع أو أمسك الجميع فهو عير بين ثلائة 
أشياء واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): لو ظهر العيب بعد التصرّف وبعد تلف المقبوض 
المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنه 
ويستبدل» وإن ل برّز الاستبدال فإن كان الجنس ختلقا يسترة 
من الثّمن بقدر العيب» وإن كان الجنس متفقا فعلى الأوجه 
الثلاثة» يعني التي نقلها عنه في نظيره في الصّرف المعيّن. 

(واصسّها) عنده أنه يأخذ الأرش وبه جزم القاضي حسين 
في الصّرف المعيّن خلاقًا لما جزم به كثيرون كما ستعرفه إن شاء 


الله تعالى. 

وقد أطلق الماورديّ أنه إذا اشترى دينارًا فقبضه ثم وجده 
معيبًا بعد تلفه آنه إذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرّجوع بالأرش» 
وبغیر جنسه فيه وجهان. 

وسياتي ذكرهما مبسوطين في الصّرف المعين. 

ثم قال بعد ذلك تفريعًا على امتناع أخذ الأرش: فإذاردٌ 
مثل الدّينار المعيب فيما له مثلٌ أو رد قيمته ورقا فيما ليس له 
مث نظر فإن كان قد اشترى الدّينار الذي بان عيبه بعينه لم يكن 
له المطالبة ببدله وإن كان اشتراه في الدّمّة من غير متعيّن فهل له 
الرّجوع بدله سليمًا؟ فيه قولان مضيا فأفهم كلام الماوردي 
امتناع من أخذ الأرش فيما نحن فيه ني الجنس الواحد؛ وجريان 
الخلاف فيه في الجنسين كما سياتي في الصّرف المعيّن واللّه أعلم. 

وهر عكس ما قاله صاحب التّهذيبء هذا كله في مسألة 
الكتاب وهي ما إذا كان الصّرف في الدَمَة» ومثله جار فيما إذا 
كان أحد العوضين موصوئًا والآخر معينًا 1 

أمَا إذا كانا معيّنين فقد ذكرهما المصنّف في التنبيه؛ وم 
يذكرهما هاهنا. 

وتلخيص القول أنّ الصّرف قسمان صرف للنقد بغير جنسه 
كالدراهم بالدنانيي فالعيب إِمّا أن يكون من الجنس أو لاء فإن 
كان من غير الجنس فما أن يكون بالكل أو بالبعضء فإن كان 
بالكل كما إذا اشتر 
رضي الله عنه على أن العقد باطلٌ وتبعه على ذلك معظم 
الأصحاب كالشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطَيّب والحاملي في 
امجموع والتجريد اجرد والماوردي وابن الصّباغ والرويائي 
والشّاشيّ وغيرهم» عن أبي علي الطَبري في الإفصاح أنه قال من 
أصحابنا من قال: الييع صحيح ويلبت فيه الخيار» لأ العقد قلدر 
على عينه وهي رواية عن أحمد وهو غالف لنص الشافعي؛ فإنه 
قال في كتاب الصّرف من الام وإن كان رأي من قبل أنه نخاس 
أو شيءٌ غير ف فلا يكون للمشتري أن يقبله من قبل أنه غير 
ما اشترى» والبيع منتقضٌ بينهما قال القاضي أبو الَيّب: : هذا 
نص يبطل كل تخريج قال الرافعي: : وهذا إذا كان له قيمة فإنلم 
يكن لم يجى هذا الخلاف. 

وني مذهب أحمد رواية ثالة ضعيفة عن أحمد أن العقد 
صحيحٌ لازم» ولیس له رد ولا بدلٌ وهو بعيدٌ واللّه أعلم. 

وقال الشيخ أبو حامل: لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع 
باختلافم إلا في هذا الموضع 


ی دنانير فخرجت نحاسًا فقد نص الشافعي 
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وجعل القاضي حسينٌ الخلاف في ذلك قولين وهو غريب أو 
توسّع في الإطلاق» وهذه المسألة أمثلة يجمعها الاختلاف في التظر 
إلى الإشارة أو العبارة. 

(ينها): إذا قال: بعتك هذه البغلة فخرجت حمارًا وني البغال 
نوع يشبه الحمير يكون بطبرستان. 

(وَمِنْهَا): إذا اشترى ثوبًا على أنه من قطن فإذا هو كان 
نقله أبو حامدٍ وابن الصَبَاحْ عن الأسحات ارحلي الى 
فخرج كتاناء لان الكثان الخام يشبه القرّء قاله القاضي أبو 
الطيّب. 

(وَينهَا): إذا اشترى فضًا على أنه ياقوت فخرج زجاجًا. 

نقله الجوزي عن الشافعي. 

(وَمِنْهَا): إذا اشترى غلامًا فكان جارية. 

قاله الماوردي في آخر شطر من باب الرّباء قفي هذه الصّور 
كلها البيع باطلّ على المذهب وفيه الوجه الذي تقدّمت حكايته. 
وينبغي أن يكون محل الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاح ما إذا 
جرى العقد بلفظ البيع» أمَا إذا جرى بلفظ الصّرف فيبطل قولا 
واحدًا؛ لأنّ بيع النقد بالنحاس لا يشمله اسم الصّرفه واللّه 
أعلم. 

فإن قلنا بالصّحّة قال القاضي حسينٌ: فحكمه حكم ما إذا 
كان العيب من جنسه فإن رضي به فذاك وإن رده ينفسخ العقد 
ويأخذ ما دفعه إليه؛ وليس له الاستبدال وهذه الصورة التي حكم 
فيها بالبطلان شرطها أن يقع الاختلاف في الجنس كما رأيت أا 
لو وقع الاختلاف مع اتحاد الجنس فلا يبطل» كما إذا اشترى 
دنانير على أنها مغربيّة فخرجت مشرفية» أو على أنها ذهب أحمر 
فخرجت أصفر أو ثوبًا على أنه هروي فإذا هو غير هروي» 
صرح به المارردي. 

وقد ذكر المصنف بعض هذه المسائل في باب بيع المصرّاة 
وذكر فيها وجهين» والقاضي حسينٌ وذكر ذلك قولين؛ ولعلّه 
أثبت ما حكاه صاحب الإفصاح قولاً. 

وقد وقع في الكفاية لابن الرّفمة وهم في التقل عن أبسي 
الطيب والماوردي في الإجازة بكل الثمن أو بالقسط فقال عن 
الماوردي: إنه جزم بالقسطء وعن أبي الطب إنه خرّجه على 
الخلاف» وذلك تخليط نشا من عدم التّمييز بين الأقسامء 
واختلاف أبي الطْيّب والماوردي ليس في هذا القسم» بل في قم 
يأتي بعد ذلك. 

هذا إذا كان العيب بالجميع. 


نّا إذا كان ببعضها والفرض أنه من غير الجنس كما إذا 
اشترى دراهم فوجد بعضها نحاسًا بطل البيع في النحاس على ما 
تقدّم وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. 

(فإن قلنا): لا تفريق بطل في الجميع واسترد جلة الثْمنء 
وإن قلنا يفرّق - وهو الصّحيح - كان له إمساك الباقي» وبماذا 
يمسكه؟ وفرض المسألة في صرف النقد بغير جنسه» هلء يمسك 
الباقي بحصّته من الثمن أو بالجميع؟ فيه قولان حكاهما القاضي 
أبو الطَيّب والماورديّ وآخرون» وهما القولان فيما عداها من 
صور تفريق الصفقة» والأصح أنه يأخذه بالحصّة» فعلى هذا 
يثبت له الخيار» لأنّ الصّفقة قد تفرّقت عليه. 

ومن صرّح بذلك القاضي أبو الطْيّب والماورديّ وإن كان 
العيب من جنس المعقود عليه كخشونة الفضة ورداءة المعدن وما 
أشبه ذلك فالبيع صحيح لما تقدّم التنبيه عليه» ثم إمّا أن يظهر 
العيب والمعيب باق أو بعد تلفه فإن ظهر والمعيب باق فهو بالخبار 
بين أن يرد ويسترجع الثمن وبين أن يرضى به» نص عليه 
الشافعي والأصحاب. 

وحكم الرّدٌ انفساخ العقد. وليس له أن يطالب ببدله ولا 
يستبدل عنه قولاً واحداء سواءٌ قبل التَفرّق وبعده فإنٌ مورد 
العقد معيّنٌ اتفقت كلمة الأصحاب على ذلك. ولا أن يأخذ 
أرش المعيب» لان الأرش لا يستحق مع القدرة على الرّد قاله 
الماوردي وغيره» وذلك معروفٌ موضعه» وسسياتي إن شاء الله 
تعالى تفاصيل ذلك وأحكامه في باب الرَّدٌ بالعيب. 

ومذهب أحمد في هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش في المجلس» 
والفرض في صرف النقد بغير جنسه» ولا يجوز بعد ا جلس إلا أن 
يجعل الأرش في غير الأثمان. 

(إذَا ثبت ذَلِكَ) فإن كان العيب بالجميع كان بالخيار بين ردّه 
وبين الرّضى به معيبًا بالنُمن كله وإن كان العيب بالبعض كان 
له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة» وحكى الغزالي رحمه الله 
في الوسيط وجهًا في مسالة العبدين أنه لا يردّهما إلا إذا كانا 
معيبين وسأتكلّم على ذلك في باب الرَدَ بالعيب إن شاء الله 
تعالى. 

وهل له أن يرد المعيب ويمسك السّليم؟ قال الشافعي رهه 
الله في كتاب الصّرف من الأمّ: فإن رده رد البيع كله لأنها صفقة 
واحدة» وهذا الكلام قد يوهم آنه ليس له التفريق» وهو الذي 
جزم به الشّيخ أبو حامر في مسالة العبدين. 

وأكثر الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولي تفريق 
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الصّفقة في الدوام. 

وسياتي التنبيه في باب الرّدْ بالعيب على أنّ الصّحيح عدم 
التفريق هناء وإن كان الصّحيح أنّ الصّفقة تفرّق فالخلاف وإن 
كان مخرّجًا على الخلاف لكنّ الصّحيح غير الصّحيح؛ فإن قلنا: 
لا يتبعَض كلا يتخيّر بين شيئين؛ إمساك الجميع ورد الجميع؛ وإن 
قلنا تفرّق» فإن قلنا: إنه جير بحصته من الثمن كان له رد العيب 
وإمساك السّليم بحصّته من الُمن» وإن قلنا: خير بكل الثمن لم 
يكن له وارد اليب انه لا يستر جع بإزاتة ن التمن نينا 
فيكون رده سفها لأنّ تبقيته يق ماو لع اصح لعي ره كد 
قال القاضي أبو الطْيّب. 

وليس في هذا اللّفظ بيان أنه هل يتنع عليه إفراد المعيب 
بالرّدٌ على قول الإجازة بكل الثمن لإفضائه إلى هذا المحذور؟ أو 
أنه يجوز له ردّه وإمساك السّليم لأنّ العقد قد صح على الكل» 
من الثمن» بخلاف تفريق 
الصفقة في الابتداء» ولا يجري قول الإجازة بالكل هاهنا. 

الأول مقتضى كلام الشيخ أبي حامدٍ وا محاملي في الجموع 
والجرجاني فإنهم قالوا: يمتنع إفراد المعيب بالرَدٌ واللفظ الثاني هو 
مقتضى كلام الحاملي في التجريد فإنه قال: إن قلنا تفرّق الصّفقة 

فله ر المعيب وإمسالك السّليم بحصّمه من الشمن قولاً واحداءٍ 
وكذلك قال الماوردي وصاحب التهذيب وعبارة الرّافعي قريبة 


فإذا ارتفع في بعضه يسقط بقدره 


منهم . 

ذكر ذلك في فروع في آخر باب الردٌ بالعيب وهو الأقرب. 

فعلى الأول يخير بين شيثين خاصّة؛ رد الجميع وإمساك 
الجميع» ويمتنع عليه التفريق هذا الحذور وعلى الثاني يكون مخيرًا 
بين ثلاثة؛ رد الجميع» وإمساك الجميع؛ وإمساك السّليم بالحصة 
ليس إلاء وهو الذي صرح به الماوردي» والحاملي. 

قال الماوردي: (فَإِنْ قيل): ما الفرق بين هذا حيث أخذه 
بحسابه من الثّمن قولاً واحدًا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها 
من الجنس قبل التَفرّق بينهما؟ أنّهاهنا قد كان له المقام على 
الكل بجميع المنء وإنما فسخ في البعض المعيب وأقام على 
البعض السّليم طلبًا للحظ. 

فلو قيل: يأخذه يجميع الشمن كان ذ فسخ البيسع سفها وليس 
كذلك إذا كان العيب من غير الجنس. لأنّ البيع فيه قد بطل فلم 
يكن له أن يأخذه بجميع الثمن» فجاز في أحد القولين أن يأخذ 
اح شيج لمن متكي الترو كر حوس 
الأصحاب. 


وهذا لا اختصاص له بالصّرف والرّباء بل هو في مسألة 
العبدين أيضًا إذا ظهر بأحدهما عيب وأراد رد المعيب وحده 
وإمساك السّليم لا يمكن أن يمسكه بجميع اللمن» لأنه يصير رد 
المعيب سفها بخلاف تفريق الصّفقة في الابتداء إذا اشترى عبد 
وحرّاء فإنه لا يمكنه إمساك الحرٌ مع العبد. 

وكذلك إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض وقلنا 
بالتفريق فإنه يمسكه بحصته من الثّمن قطمًا على المشهور الذي 
ذكره المصنف وغيره» وحكى صاحب التَّمّة طريقة ضعيفة أنه 
على قولين أيضاء وصاحب هذه الطريقة يلزمه أن يجري ذلك في 
الّرف وهذه الطريقة لا يعرّج عليها فالحاصل أنه لا مسك 
السّليم وحده بجميع الثمن. 

(وأمًا) امتناع التفريق أو جوازه والقطع بالتوزيع ففيه ما 
قدّمته من البحث ولم أر من صرح به إلا ما فهمته من اختلاف 
عبارات الأصحاب كما قدّمت لك والله سبحانه أعلم. 

فهذه أربع مسائل فيما إذا كان الصّرف المعين في جنسين. 

(القِسْمُ الثاني): إذا كان في جنس واحدٍ كالدّراهم بالدّراهم 
أو الدنانير بالدّنائير فإمًا أن يكون اعبت ل بش الع أو في 
كله. 

وإذا كان في كلّه فإمًا أن يكون من الجنس أو من غيره وإذا 
كان من الجنس فإمًا أن يتين قبل التلف أو بعده فهذه أربع 
مسائل أيضمًا: 

(الَسَْلَةَ الأولّى): إذا كان بعضها معيبًا كما إذا اشترى دراهم 
بدراهم أو دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيبا قال القاضي أبو 
الطب وصاحب الشامل: إن البيع باطل» سواءً كان العيب من 
جنسها أو من غير جنسها لكونه ربا فإنه باع جيّدًا ومعينًا بجنسه 
فيتقسم الثّمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدّي إلى التفاضل» كما 
في قاعدة مد عجوة. 

وني كلام الحاملي والماوردي ما يقتضي التزاع فيه» فإنهما 
قالا فيما إذا كان الصّرف في جنس واحا؛ وفرعنا على أن 
الصفقة تفرّق: أنه يمسك السّليم بحصّته من التمن قولاً واحدًا 
لأنه إذا كان الصّرف دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير وأمسك 
البعض بجميع الثمن كان ريًا. 

وهذا الكلام منهما يقتضي الحكم بصحّة العقد بناءً على 
تفريق الصفقة. 

وكذلك الشيخ أبو حامدٍ وإن كان لم يصرح بالمسالة» لكنه 
قال في صدر كلامه: إن الجنس الواحد والجنسين في الحكم سواء 


فاقتضى إطلاقه الحكم بالصحة. 

وكذلك قال في الجرّد: فإن تصارفا عيئا بعين جنسًا واحدًا أو 
حسيق لا فرق بيتهما وذكر الأقسام إل أن قال: فإن كان به 

وكذلك قال الجرجاني في المعاياة: كل من ملك الجملة بعقارٍ 
إذا وجد ببعضه عيباء وقلنا: له في أحد القولين أن يفرّق الصّفقة 
في الرّد فإنه يمسك الباقي بجميع الثمن في قول وبقسطه من الشمن 
في القول الآخر في الصرف» وقي مال الرّبا إذا باع جنسًا يجنس 
فإنه يمسكه بقسطه من الثمن قولا واحذاء لفلا يؤدّي إلى 
التفاضلء وقد أقام صاحب البيان ما قاله كل من الفريقين وجهّاء 
فجعل البطلان قول ابن الصّبّاغ» والآخر قول الشيخ أبي حامار 
وأثبتهما وجهينء وما قاله القاضي أبو الطب ومن وافقه أوفق 
لإطلاقهم في قاعدة «مدَ عجوة»؛ ولعل الآخرين لاحظوا ما 
يقتضيه تفريق الصّفقة من حيث العموم ولم يلاحظوا هذا العقد 
الخاص وأنّه من صورة مد عجوةء ولا ياتي الوجه الآخر إلا 
على وجه بعيدٍ حكاه الفوراني وآخرون في قاعدة «مدّ عجوي أن 
اختلاف النوع أو الوصف لا يؤثرء والمذهب خلافه والحاملي من 
المصرّحين باشتراط اتحاد النوع في الجنس الواحد في الصّرف» 
وقد صرح بذلك في اللباب» وجزم في اجرد بان بيع الذهب الجيد 
بالوسط لا يجوزء ويكون المدرك في ذلك أن امتناع بيع الجيد 
والرّديء مشروط با إذا كانا متميّزين. 

(اما) إذا خلطا وم يتميّز أحدهما من الآخر فن ذلك جائزٌ 
على ما سياتي» عن صاحب النّْمّة والتهذيب» ولنستدل له 
بحديث إن شاء الله تعالى» لكن في كرون ذلك في المطعوم خاصة» 
أو يجري فيه وني التقد نظرٌء وأطلق صاحب التهذيب فيهاء 
(وأمًا) الرّويانيَ رحمه الله فإنه ذكرها وأخرج المعيب من غير 
الجنس بالبعض وقال: إِنّ المذهب البطلان قولاً واحداء ولا يخرّج 
على تفريق الصّفقة فوافق القاضي أبا الطْيّب ثم ذكر خروج 
العيب من الجنس بالبعض» وجعله من تفريق الصّفقة فوافق في 
ذلك أبا حامد وا محاملي» فلا أدري أذلك عن عمد أو لا؟ 
وسياتي تحقيق قاعدة «من عجوة؛ إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

قول أبي حامدٍ: يكون حكمه كما تقدّم من أنه عير (إم) أن 
يكون العيب من الجنس أو من غيره؟ إن كان من الجنس فيخير 
بين رد الجميع وإمساكه» وي رد المعيب وإمساك السّليم ما يخصّه 
ما سبق» ولا يجيء هاهنا قول الإجازة بكل الثمن لكن يخيّر 
بالحصّة قطمًا كما قلنا هناك بتلك العلّة ولعلَّةٍ أخرى وهي أنه 


ربا فإنه يتحقق التفاضل» وإن كان العيب من غير الجنس فيبطل 
في المعيب بناءً على المذهب فيما تقدّم وفي الشاني قولا تفريق 
الصفقة؛ فإن أجاز فيتعيّن أن يخيّر بالقسط قطعًا وقد يؤخر رأيت 
في الكافي للخوارزمي أنه لو تصارفا عيًا بعين بان تبايعا دينارًا 
معنا بدينار معن فظهر أحدهما مستحقًا أو نحاسًا لا قيمة له 
بالبيع» ولو آخر بعضه لا ينعقدء وني الباقي قولان (فَإنْ قلنَاا: 
ينعقد فللمشتري الخيار» فلو أجاز يخير بحصّته من الثمن على 
أصح القولين» فأجرى قول الإجازة بالكل هناء وهذا وهم لم أره 
لغيره» ولا يأتي وجه الإجازة بالكل حذرًا من الربا كما تقدّم 
(وأمًا) على الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاح» فيمكن تخريجه 
على هذا الوجه على تفريق الصّفقة في الأحكام فان النحاس 
مبيمٌ لا يشترط فيه التقابض» والتقد صرف فقد جمع بين بيع 
وصرفي وفيه قولان» هذا إذا لم يلاحظ صاحب هذا الوجه 
قاعدة «مد عجوة» أيضاء فإن لاحظها وجعل ذلك تابعًا بطل في 
الكل وم أر شيا ما ذكرته تفريمًا على هذا الوجه منقولاًء بل 
ذكرته تفقهاء والله تعالى أعلم. 

(الَْالَهُ الَئَةُ): أن يكون العيب في الجميع ويكون العيب 
من غير الجنس» كما إذا باع ذهبًا بذهب فخرج نحاسًا فحكمه 
البطلان كما تقدّم وفيه الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاح. 

(المسألة الثالثة): أن يكون العيب في الجميع من الجنس» 
كرداءة النوع وما أشبهه وتبيّن ذلك قبل التلف فحكمه ما تقدم 
فله رده وإذا رده اتفسخ العقد ولا يجوز أخذ البدل. 

(السْأنة الرايعة): أن يكون العيب في الجميع من الجنس 
ويتبيّن العيب بعد الف كما إذا صارف ذهبًا بذهبو أو ورقا 
بورق وتقابضا وتلف أحد البيعين ثم علم الذي تلفالهما 
حصل أنه كان به عيبّ» فقد ذكرها احاملي فرعا في الجسوع 
هاهناء والصّيمري قال» وجماعة من الأصحاب بعده وذكرها 
المصف في باب الرَّد بالعيب» وفرضه إذا كان المبيع إناء من فضَّةٍ 
وزنه آلف درهم وقيمته الفان فكسره ثم علم به عيبا وذكره 
الغزايَ أيضًا في الرد بالعيب» وفرضه فيما إذا كان المبيع حلا 
وجد به عيب مانم من الرّد وقد يتوم أنّ ذلك كله أمثلة لمسالةٍ 
شتراكهما في تعذّر وليس كذلك» بل ما ذكر في باب 
العيب في كلام الصف وفي كلام الغزاي مسالة واحدة» وهو إذا 
كان المعيب باقيّا ولكن طرأ ما يمنع الرّدٌ فرأى المصنف هناك 
وغيره أنه يردّه ويغرم الأرشء مسألتنا هنا فيما إذا كان المعيب 
تالفًا فهاهنا لا يمكن القول بالرَدّ إذ لا مردودء فماذا تصنع؟. 


واحدو لا 
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قال الحاملي: قال ابن أبي هريرة: يفسخ البيع ويرد مشل ما 
أخذه وليسترجع ما دفعه لأنه لا يمكن أن يقول: إنه يأخذ الأرش 
لأنه يحصل معه في البيع تفاضل» ولا مكن الرّد لان ذلك تالف 
لا يمكن رده ولا يمكن أن يقال: إنه يقر العقد ولا شيء لف لأنه 
قد يعيّن بالمعيب فلا بد له من استدراك ظلامته» فدعت الضّرورة 
إلى ما ذكرناء وهذا الّذي قاله ابن أبي هريرة هو المذكور في العدّة 
وشرح الكفاية للصيمري» والتحرير للجرجاني كلهم جزموا بأنه 
إما أن يرضى وإمّا أن يرد مشل التالف في عينه ويسترجع ما 
أعطاه» وكذلك الماوردي جزم بأنه ليس له الرّجوع بارش. 

وقال الروياني: ليس له الأرش» ولا يمكنه الرّدٌء فالوجه أن 
يفسخ العقد بينهما ثم يرد عليه مثل الجيّد. 

ويكون الرّديء في ذمته يعطيه مثله أو قيمته إن اتفقا عليه 
ذكره ابن أبي هريرة. 

وقال القاضي حسينٌ: إذا فسخ العقد في المعيب التالف فإنه 
يرجع عليه بارش العيب» مثل إن كان التالف معيبًا بعشر قيمته 
فإنه يستردٌ منه عشر القيمة. 

وتبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر في هذه المسالة ثلاثة 
أوجه؛ قول ابن أبي هريرة ووجهًا أنه يأخذ الأرش من غير جنس 
ما أعطى قال: وهذا ضعيف» ووجها أنه يستردٌ من الثمن بقدره 
كما في غير الصّرف وقال: إنّ هذا أصح» وإنّهِ المدهب قال: لن 
المماثلة في مال الرّبا تشترط حالة العقدء واسترجاع بعض الثمن 
حق ثبت له ابتداءً فلا يراعى فيه معنى الرّبا. 

(فَرْعٌ): اشترى دينارا معينا بدينار معن فتلف أحدهماء 
فوجد بالباقي عيبًا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنّه 
يؤدي إلى الربا. 

قاله ابن أبي هريرة والماوردي» فان لم يكن له مشل» مشل أن 
يكون نقرة أو إناءٌ مصنوعًا حكم عليه بقيمته أو يرضى به ناقصًا 
فيكون له ذلكء قاله ابن أبي هريرة» فلو كان قد اشترى الذينار 
المعين بدراهم» ففي جواز رجوعه بالأرش وجهان في الحاري 
(أَفَيِسْهُمًا) عنده الجواز» فيرجع بأرش الدّينار دراهم» وبأرش 
الفضة ذهبًا. 

(والثاني): قول الشيوخ من أصحابنا البصريّين والجمهور 
من غيرهمء لا يجوز الرجوع بارش عيب الدّراهم والدنانير, لأنّ 
الصّرف أضيق من البياعات فلم يتسع لدخول الأرش فيه ولان 
الأرش بالإيمان فلا يدخل فيهاء فعلى هذا إن كان عيب الدّينار 
التالف الذي لا يخرجه من الجنس يصح أن يكون صفة بها ينبت 


في الدّمّة كما إذا اشترى قاسانيًا فبان بعد تلفه مغرييًا فعلى 
المشتري أن يرد بدله مغربيًا وإن كان المبيع مبهرجًا تا لا يصح أن 
يكون صفة لما في الذمّة فعليه - إذا لم يرض بعيبه - أن يرد قيمته 
دراهم ولا يرد مثله». لان المبهرج لامشل له وذكر صاحب 
الشامل هذا الفرع غير منسوب إلى احا وقال فيه: يفسخ العقد 
بينهما ويرد مثل التي أتلفها أو قيمتها إن لم يكن مثل. 

(فأما) قوله «يفسخ العقد بينهما» فقد وافقه على هذه العبارة 
في الشاني وقال: فإذا فسخ رد من تلفت الدّرهم في يده درهمًا 
معيبًا واسترد درهمه. فالجید مع بقائه وبدله مع تلفه. ففي هذه 
العبارة إيهام أنه لا يستقلَ بالفسخ وهو بعيد؛ لان باذل المعيب 
حينئٍ من الفسخ إن كان ذلك موقوفا على رضاه ونا فرقه بين 
المثلي والمتقوّم فهو أولى من إطلاق ابن أبي هريرة وغيره لأنّ 
العيب قد يخرجه عن كونه مثلياء وقد تقدّم ذلك في كلام 
الماوردي. 

وقال ابن أبي عصرون في الانتصار: يفسخ العقد ويرد مشل 
التالف او قيمته إن م يكن له ثل فوافق صاحب الشامل» وذكر 
جمل هذا افرع في الذخائرء وم يزد على أنه ليس له إلا لزج 
بالأرش» وإذا تامّلت ما ذكرته وجدت من عدا القاضي حسين 
وصاحب التهذيب جازمين أو مرجّحين أنه لا يجوز E‏ 
واللّه أعلم. 

وقد بقي تا هو متعلّقٌ بهذا المكان فرع حسنٌ» قاله ابن أبي 
الدم. 

وذكر أنه شيءٌ لم يزل يختلج في القلب» وهو أنّ الأصحاب 
أطبقوا على أنّ المشتري في باب المعيب إذا اشترى شاة مغلا 
وقبضها نتجت عنده» ثم اطّلع فيها على عيبو قديم فله ردّها 
والزيادة يختص المشتري بها. 

هذا ق شرام العرضن بغلو اماع إثبد قشي وكنان رامن 
مال ال ا بر قا ف ارا التي ف ااا 
وقبضها منه المسلم إليه 5 
فله ردّها عليه» ومطالبته بشاةٍ سليمة موصوفة بالصّفات 
المشروطة» فهل يختص المسلم فيه بالتتاج؟ قال ابن أبي الدّم: هذا 
م أر فيه نقلاً إلى الآن ولا بلغنيه من أحار من الأئمّةء بل فرعته 
استنباطًا من جهتي حيث اقتضاه التفريع على الأصول المقرّرة» 
ونشأ مما ذكره الإمام وصدّره في القاعدة المبدوء بذكرها يقتضي 
أن يكون في التتاج وجهان مبتيّان على القولين المذكورين أوّلأ» 
وهو أن المقبوض في المجلس عما في الذمّة إذا رده بالعيب بعد 


ثم افترقا ونتجت عندهء ثم وجد بها عيبًا 


التفرّق هل نقول يملكه بالقبض وبالرَدَ قد يقبض الملك؟ أو يقال 
بالرَد؟ تبيّن أنه لم يملكه أصلاء كأنهما تفرّقا عن غير قبضء فيه 
وجهان: فإن قلنا إِنه ملكه بالقبض فقد حدثت الريادة في ملكه» 
اع املك الل إلا بعد قيض فيختص بها 

(وإن قلنا): إنه بالرّدٌ تبيّن أنه لم يملكه أصلاء فالرٌيادة حادفة 
على ملك المسلم» فيجب على المسلم إليه ردّها مع الأصل. 

وهذا حسن ظاهرٌ وبه يظهر الفرق الذي ذكرناه بين العرض 
المعقود عليه عيئًا وبين العرض الموصوف في الدّمّة دينا ثم يقبض 
في المجلس عمًا ثبت في الذّمّة. 

هذا آخر كلام ابن أبي الدّم؛ وقد قدّمت الكلام على هذا 
الأصل الذي أشار إليه وأنه هل ذلك بطريق التبيّن؟ آم بطريق 
الفسخ المستائف؟ والله أعلم. 

ولا يخفى أن المسألة لا تختص بالصّرف بل تجري في كل حال 
من أحوال الرّبا بيع بجنسه» قاله الرافعي. ١‏ 

ويجيء في التتفاصيل المذكورة في الدّمّة وفي العين الخنلاف 
امذكورء وفرض القاضي حسينٌ الفرع إذا كان على معيّنء فإن 
كان بدينار في الذمّة قال: فإن كان تالفًا فإن لم يجوز الاستبدال مع 
بقائه فالحكم كالمبيع بالعين» وقد تقدّم؛ وإن جوّزنا الاستبدال 
فقولان: 

(احدّهما): يرجع عليه بارش العيب للضرورة. 

(والثاني): لاء بل يغرم قيمة التالف ثم يرجع عليه بدينار 
سليم أو بخلخال سليم» وكان فرض المسالة في بيع خلخال 
بدينار. 

قال: وهكذا إذا قلنا في المسلم فيه: إذا تلف في يده ثم تين 
له أنه كان معيبّاء ففيه قولان. 

(احدهما): يرجع عليه بأرش العيب فيأخذ منه بقدره من 
رأس المال. 

(والثاني): لاء بل يغرم قيمة المنلف ويرجع عليه بالسّليم 
فیه» واللّه سبحانه تعالى أعلم. 

قال صاحب التهذيب: وكذلك لو باع طعامًا بطعام ثم وجد 
به عيبا بعد ما تلف عنده. 

قال: وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال السّلم عيبا بعد 
ما تلف عنده فإن كان رأس المال معيبًا سقط من المسلم فيه 
بقدره مثل أن كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عشر المسلم 
فيه. 


وإن كان في الدّمّة وعينه فإن كان في الجلس يغرم ما تلفت 


عنده ويستبدل؛ وإن كان بعد التفرّق فإن جوّزنا الاستبدال 
فكذلك» وإن لم نجوّز فيسقط من المسلم فيه بقدره كما في المعين 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(واعلم) أنّ الأصحاب أطلقوا ما ذكرته ولم يبيّنوا أن بدل 
التَالف هل ينزّل منزلته حى يكون الفسخ بردّه أو تمكينه من 
الفسخ لتعذّر الرّدٌ بالتلف؟ والأقرب إلى الفهم من عباراتهم 
المتقدّمة الثاني وهو مذهب أحمد. 

قال صاحب المغني في مذهبهم: إذا تلف العوض في الصّرف 
بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة 
المعيب في ذمّة من تلف في يده فيردٌ مثلها أو عوضها إذا اتفقا 
على ذلك سواءً كان الصّرف بجنسه أو بغير جنسه» ذكره ابن 
عقيل» وهو قول الشافعي. 

قال ابن عقيل: وقد روي عن أحمد جواز أخذ الأرش. 


انتهى كلامه وهو بِين. 
وكأنّه جعل العيب عخرجًا له عن كونه مثلياء فلذلك حكم 
بالقيمة والله أعلم. 


(فرْعٌ): لو باع طعامًا بطعام فحدث عنده عيب ووجد به 
عيبا قدا قال في المطارحات: إن باع بغير جنسه رجع بنقصان 
المعيب. لان المماثلة من شرط صحَة البيم» ولكن يرد عليه مشل 
طعامه ويرجع عليه بما دفع» ولا يرد لما حدث عنده من العيب 

(قلت): ولو باع نقدًا بنقٍ فالحكم والتفصيل كذلك» وهذه 
المطارحات ظنّي آنها لابن العطارء وكذلك رأيتها منسوبة إليه في 
نسخة» وفي نسخة أخرى رأيتها منسوبة لأبي إسحاق 
الإسفراييي. 

(فرع): لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور شم 
اطلع على عيب قال في التهذيب إن كان في مجلس العقد يغرم ما 
تلف عنده ويستبدل» وإن كان بعد التفرق» فإن جوزنا الاستبدال 
فهكذاء وإن لم نجوز الاستبدال بعد التفرق - فإن كان الجنس 
مختلفا - يسترد من الثمن بقدر العيب. 

وإن كان الجنس متفقاً فعلى الأوجه الثلاثة. 

(أصحها): يسترد من الثمن بقدر الميب» وكذلك لو باع 
طعاماً بطعام وكذلك لو وجد المسلم إليه براس مال المسلم عياً 
بعد تلفه» (إما) أن يكون راس المال معيناً أو في الذمة» على 
التفصيل والحكم المتقدم. 

(فرع): كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس» كرداءة 
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السكة والجوهر وما أشبه ذلك. 

(أما) لو بان بعد تلفه نحاساً أو مطلية فالبيع باطل ويترادان. 

قال الصيمري. 

وهو ظاهر مما تقدم وكل ذلك مفروض في صرف النقد 

(أما) إذا كان بغير جنسه فإنه يسترد من الثمن بقدر العيب 
كما في غير الصرف. 

قاله في التهذيب. 

(فَرْعَ): هما تعلق بالاستبدال عن الكُمن: 

(أحدُهما): قال القاضي حسينٌ إذا باع شيًا بدراهم برمكيَةٍ 
لا يجوز العقد لأنه عزيز الوجود وقلما يوجد في بلادنا هذه ولو 
باعه بدراهم فتحيّةٍ ينظر فيه فإن كان في بل يعم وجوده. هذا 
يبنى على أن الاستبدال عنه جائز آم لا؟ (إن قلنا): جائرٌ صح 
وإلا فلا يصح العقد قال صاحب التهذيب: أنه إذا باع يما يعر 
وجوده في البلد يبنى على أنّ الاستبدال عن الثمن هل يجوز؟ إن 
قلنا جوز صح ثم إن وجد ذلك التقد وإلاً يستبدل. 

وإن قلنا لا يجوز الاستبدال لم يصح. 

كما لو أسلم فيما يعرٌ وجوده وهذا الإطلاق الذي قاله 
صاحب التهذيب أولى من التفصيل الذي ذكره القاضي. 

(الثاني): إذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من أيدي الناس. 

قال القاضي حسين: إن قلنا يجوز الاستبدال فلا يفسد 
العقد. 1 

(وإن قلنا): لا يجوز الاستبدال فقولان: 

و ينفسخ. 

(والثاني): يغبت له حق الفسخ. 

وهما كالقولين في المسلم فيه إذا انقطع. 

(فأمًا) إذا باع بنقد البلد ثم إن السّلطان رفع ذلك لا غير 
سواء باعه بشمن معيّن أو بثمن مطلق. 

قال الروياني: وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ينفسخ العقد. 

هذا كلام القاضي حسين وقاسه البغوي على ما لو أسلم في 
صبطةٍ فرخصت ليس له إلا صبطة. 

وحكى مع ذلك وجها أن البائع يخير بين أن يجيز العقد 
فيأخذ النقد الأوّل» وبين أن يفسخ ويستردٌ ما أعطىء كما لو 
تعيب المبيع قبل القبض قال الروياني: وهذا لو باع بفلوس 
فنسخها السلطان. 


قال الروياني: لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله» 
فإن أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض وعن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه يلزمه قبوله. 

قال الروياني: لو حصل له على غيره مائة درهم من نقدٍ 
معز ولو قاقه ولد آغر لا جاب EE SERS‏ 
كما لو حرمه السّلطان في بلده. 

وقيل: لا يلزمه أخذهء وقيل: إن كان لا يتعامل به البثّة لا 
يلزمه أخذه؛ وإن كان يتعامل به لکن ليس برائج يلزمه اخذه 
وأصل هذه المسالة رجل يثبت له على آخر عشر درهم يلزمه 
أخذه أو يبرئه. 

فصل 
ے2 مذاهب العلماء 2 هذه المسألة 

قد تقدّم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الإبدال فيما إذا خرج 
المقبرض عن الموصوف في الدّمّة معيبًا بعد التّفِرّق 

وبذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمّدٌ 
وأحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين والأوزاعي واللّيث بن سغلرٍ 
والحسن بن حسين» حكاه عنهم العبدري. 

وقال صاحب المحيط من الحنفيّة في كتاب الصّرف في باب 
خيار الرّد بالربا فيه والاستحقاق: ولو وجد أحد المتصارفين. 
الدّراهم المقبوضة زيوفا أو. 

كاسدة أو رائجة في بعض التجارات دون بعض وذلك عيب 
عندهم ويستبدل غيرهاء إن العقد يقتضي سلامة البدلء كما في 
بيع العين» والكلام في صحة الاستبدال في مجلس الرَدٌ من باب 
السّلم. 

ولو اشترى فضّة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها لأنّ 
الرّداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليهاء إلا آله ليس بين 
وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط كما لو اشترى 
حنطة فوجدها أردأ حنطة ليس له ردّها إلا إذا اشترط جودتها. 

وقال صاحب الحيط الحنفي أيضا في باب ما ينتقض القبض 
فيه من باب السّلم: ولو وجد رأس الال مستحقًا ومعيبًا فلا يخلو 
إمّا أن يكون رأس المال عيئا أو ديئا فوجده مستحقًا أو معيبًا فردّه 
في المجلس أو بعد الافتراق» فإن أجاز الممستحق أو رضي المسلم 
إليه بالعيب جاز السّلم لأنه سلمٌ له البدل؛ والأصل أنّ صحّة 
القبض تقف على إجازته» فإذا أجاز يظهر أنّ قبضه وقع صحيحًا 
وإن لم يجز المستحق ولم يرض المسلم إليه بالعيب بطل السّلم لان 
العقد وقع على المعيّن ولم يسلم إليه. 


ل ستمريس 0 0 


فإن كان رأس المال دنا وقبضه» فإن وجده مستحقًا في 
امجلس» فإن أجاز المستحقّ جاز إذا كان رأس الال قائمًا. 

نص على ذلك الجامع» وإن لم يجز انتقض القبض بقدره من 
الأصل فصار كانه لم يقبضء فإن قبض مثله في الجلس جاز وإلاً 
فلا وإن وجد منَّونًا أو رصاصًا فإن تجوز به بطل السّلم لأنه من 
جنس حقّه فيكون استبدالاً برأس المال قبل القبض وذلك لا 
يجوز. 

وإن رده وقبض آخر مكانه في ا جلس جاز السّلم لأنه لا رده 
وانتقض قبضه فكانه م يقبض وأخر القبض إلى آخر المجلس جاز. 

وإن وجده زيوفًا فإن تجوز به جاز لأنه من جنس حقه» وإن 
ردّه واستبدل مكانه في المجلس جاز. 

(فامًا) إذا تفرّقا فوجده مستحقًا إن أجاز امالك ورأس المال 
قائمٌ جاز وإلاً بطل وإن وجده ستوًا انتقض السّلم بقدره تجوز 
به أو رد؛ لن الستوقة ليست من جنس حقه. 

فيكون افترقا لا عن قبض هذا القدر. 

(فَرْ): حكم رأس مال السّلم إذا وجد المسلم إليه عيبا 
حكم بدل الصّرف على التفصيل الذي تقدّم. 


ذكره صاحب التهذيب. 
وقد تقدّم التّنبيه على ذلك في كلام المتولّي والرّوياني واللّه 
أعلم. 


(فرع): لو أحال بالدّنانير الي استحق فيها في الصّرف قبل 
الافتراق على رجل حاضر فإن لم يقبضها المستحق ها من المحال 
غل اال ارت ش 

وإن قبضها في الجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما 
الماوردي (إنْ فلن الحوالة معاوضة لم يجز (وَإِنْ قَلْنَا) استيفاءً 
جاز. 

(فْرْعٌ): لو اشترى من صيرف دينارًا بعشرة دراهم» وقبض 
الدينار حصل للمشتري على الصّيرفّ عشرة دراهم» فقال: أجل» 
هذه العشرة بدلٌ من الثمن لم جز سواءً حصلت العشرة على 
الصّيرفّ قبل الصّرف أو بعده. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن حصلت قبل الصّرف لم 
يجزه وإن حصلت بعده جازء قاله الماوردي. 

(فَرْ: اشترى بالف درهم من نقد سوق كذاء فإن كان نقد 
ذلك السّوق مختلقًا بطل» وإلاً فوجهان: 

(أَظْهَرُهُمَا): الجواز. 

(والثاني): لاء لإمكان التعيين قاله الماوردي» ولو اشترى 


بالف درهم من ضرب كذا أو با يضربه السّلطان لم يزه قاله 
لماوردي» وإذا شرط في الصّرف أن الآهب يساوي كذا أو ما 
أشبه ذلك بطل الصّرف» لأنه يناني مقتضاءء قاله الماوردي وغيره» 
وإن باعه بدينار إلا درهمًا - فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدّينار 
في الحال - بطل البيع» وإن علماها فوجهان: 

(أصحهما): البطلان» قاله الماوردي» وإذا صرف» بدينار 
فدفع إليه دينارًا راجحًا قيراطًا فأعطاه عن القيراط ذهبًا مثله جار 
وكذلك إذا أعطاه فضّة معلومة أو جزافا صح لاختلاف الجنس. 

ولو جهلا مقدار الرّجحان فأعطاه به ذهبًّا ماثلاً له صحء 
كما لو باع سبيكة ذهب لا يعلم وزنها بوزنها ذهبًا يجوزء إن 
جهلا القدر. 

(فَرْمٌ): قال الماوردي: إذا قبض من رجل الف درهم من 
دين عليه فضمن له رجل بدل ما کان فيها من زائفة أو مبهرجةٍ 
أو درهم لا يجوز فالغسّمان جائرٌ ر إلحانًا بضمان الدّرك» وإن كان 
متردّدًا بين الوجوب والإسقاط؛ وهذه من منصوصات ابن 
سريججء وإن وجد القابض زائفًا أو مبهرجًا فهو بالخيار في إبدالها 
إن شاء على المؤدّي؛ وإن شاء على الضّامن؛ فإن أبدلها من 
المؤدّي برئ الضامن وإن أبدلها من الضّامن يرجع الضّامن على 
المؤدّي - إن كان الضّمان بإذنه - فإن قال الضّامن: أعطوني 
المردود لأعطيكم بدله لم يعطه إيّاه وقيل له: الواجب أن تفسخ 
في القضاء على المردود فانت ترد على المضمون له ما ضمتته؛ 
وهذا المردود من مال المضمون عنه» ولك الرجوع عليه بمشل ما 
أدّيتَ» فلو أحضر القابض دراهم رديئة وقال: هي ما قبضت 
وأنكراه جميمًا فإن كانت رداءتها بعيبب فالقول قوهما مع اليمينء 
لأنه ملك بالقبض وبرئت ذمّتهما منه» وإن كانت نحاسًا أو غير 
ففَةٍ فالقول قوله مع يمينه لن أصل الدّين ثابت» إنما أقرّ 
بقبض النحاس وهو لا يكون قبضًا عن الفضّة. 

(قلت): وقوله: «إنّ القول قوله إذا كانت نحاسًا أو غير 
فض هو قول ابن سريج وني المسالة حلاف نتعرّض له في آخر 
باب السّلم إن شاء الله تعال» فإنّ المصدّف ذكره في التنبيه هناك 
وهذه المسألة يحتاج الناس إليها كثيرًاء فان كثيًا من الناس يقبض 
ماله في المعاملات وغيرها بالصيرفي. 

ويعتمد على نقده ويظنون أنه بمجرّد ذلك يلزم الصيرفي 
ضمان دركهاء وليس كذلكء بل متى لم يصدر منه ضمانُ فهو 
أمينٌ لا يلزمه شيءٌ فيتعيّن لمن يريد الاحتراز من ذلك أن يدع 
الصّيرقّ يتلفظ بالضّمان ويشهد عليه به. 
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وما بخرج من الذراهم المتعارفة في هذا الوقت ويرد القول 
فيه قول القابض على قول ابن سريج والماوردي» لأنه أكثر نحاسًا 
من المتعامل فيه الذي تنزل المعاملة عليه فلا يصح أن يكون قضاءً 
عنه» فيكون كأخذ النحاس عن الفضّة؛ وليس كأخذ المعيب عن 
السّليم؛ هذا هو الظاهر عندي في ذلك واللّه أعلم. 

والّذي قاله الماوردي قريب مما قاله صاحب التُّهذزيبه فإنه 
قال: لو باع سلعة بدينار أو تصارفا وتقابضاء ثم جاء المشتري 
بديدار مین فالقول قل عن جرد مع مته شاا ر ا 2 
ی وفيه وجة: القول قول الدافع» قال: وكذلك لوأتى 
المسلم بالمسلم فيه معيبًا فالقول قول المسلم مع يمينه على الأصح 
ولو كان قد تلف في يد المسلم حلف وغرم التالف وطالبه بالجيّد. 

وإن كان العقد ورد على معيّن فالقول قول من أعطى مع 
يمينه» لان الأصل قصر هذا العقد على السّلامة قاله صاحب 
التهذيب» قال إلا أن يكون نحاسًا لا قيمة له» فالقول قول من 
يردّه لأنه يدّعي فساد العقد والأصل بقاء ماله على ملكه. 

(قلت): ولو خرج ذلك على الخلاف في دعوى الصّحَّة 
والفساد لم يبعد. 

(فَرْعَ): قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينار فليس من شرطه 
أن يتوازنا وفك النقنه بق ارون قله رعرنا البسا را كينت 
جاز. 

(فْرْعٌ): قال الأصحاب: إذا كان معه عشرة دراهم؛ ومع 

غيره دينارٌ يساوي عشرین» فأراد صاحب العشرة شراء نصف 
الدتينار جاز ويقبضه كله ليكون نصفه قبضًا بالشراء ونصفه 
ودیعةء ثم يتفقان على كنزه أو بیعه» وجائرٌ أن يكون بعد القبض 
عند أيهما شاء. 

ولو اراد أن يشتريه كلّه وليس معه إلا عشرة جاز أن يشتريه 
بعشرين في ذمّته» ثم يقبضه منها العشرة الي معه من النّمنْء فإذا 
قبضها استقرضها منه» فإذا قبضها قضاه العشرة التي بقيت عليه 
من ثمن الدّينار وتقابضا ويكون لصاحب الدّينار عليه عشرةٌ 
قرضًا هل يجوز ذلك؟ فيه وجهان في تعليق أبي الطّيّب والشامل 
والرّافعي وغيرهم والحاري: 

(أحدّهما): وهو الأصح عند الرّافعيّ لا يجوز لأنْ القرض 
يملك بالتصرّف» وهذه الدّراهم لم يتصرّف فيها وإنما ردّها إليه 
مجالهاء فكان ذلك فسخا للقرض. 

وحكى المحاملي في الجموع هذا الوجه عن أبي إسحاق 
المروزي وقال في الجرّد: إن الداركي نقله عن المروزي ولم يذكر 


القاضي حسينٌ في تعليقه غيره» وعذله بانٌ التصرّف فيه قبل انبرام 
العقد بينهما باطل» وحكى الحاملي عن أبي إسحاق أنه علله 
بذلك وبآن لو وقع بعد انبرامه فإنه يجوزء هكذا استشهد أبو 
الطيب وصاحب الشامل وليس في كلام القاضي حسين الذي 
حكيته ما ينازع فيه وهذا إذا كان ذلك قبل التّخايرء فلو كان ذلك 
بعد التخاير وقلنا: إن التخاير بمنزلة التفرّق وهو الصّحيح فلا 
يجوز أيضًا وإلاً فيجوز قاله القاضي حسينٌ. 

(أما): لو استقرض منه غيرها ودفعها إليه عن بقيّة الثمن 
جاز قولاً واحدّاء وصمّح في البحر الصّحّة؛ ووافق القاضي أبا 
الطَيّب في ذلك قال: وعلى هذا لو باع درهمًا في الدّمّة بدرهم في 
الذمّةء ثمّ سلّم أحدهماء ثم اقترض الآخر وردّها عليه هل 
يجوز؟ فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك؟ وعند أبي 
إسحاق يبطل هذا الصّرف هاهناء لأنه قبض قبل أن يستقرَ ملكه 
عليها إلا أنه لا يملكها إلا بالتصرّف. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الأصح عند صاحب الشامل وشيخه 
أبي الطَيب» وبه قال الشّيخ أبو حامار على ما حكاه صاحب 
اجرد وقال: إن الشافعيّ قاله في الصّرف نضا أنه يجوز 
وصححه أيضًا ابن أبي عصرون. 

لأنه دفعها قضاءً عمّا عليه وذلك تصرف كما إذا اشترى بها 
النصف الآخر من الذينار. 

(فرع): يجوز أن يشتري الدّراهم من الصّراف ويبيعها منه 
بعد القبض وتام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو 
ا 3 0 

سواءٌ جرت له بذلك عادة أم لا ما لم يكن ذلك مشروطا في 
عقد البيع» قاله الشافعي والأصحاب خلافا مالك حيث قال: إن 
كان ذلك عادة له حرم؛ وتمسّك الأصحاب بان العادة الخاصّة لا 
تنزّل منزلة الشرط. 

كما لو نكح من عادته الطّلاق لا يجعل ذلك كشرط الطلاق 
في العقد» وكذلك لا فرق بين أن يكون ذلك مقصودًا أو غير 
مقصود حتى قال القاضي حسينٌ وغيره: إذا كان معه دينارٌ 
وأراد أن يبيعه بدينار وسدس أو أكثر منه فالحيلة أن يبيع الدينار 
منه بالدّراهم» ويتقايضا المرضان ويتخايرا ثم يشتري منه بتلك 
الدّراهم ديئارًا وسدسًا أو ما يزيد. 

قال الأصحاب: وإذا اراد بیع صحاح بمكسّرة أكثر من وزنها 
يبيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدّراهم أو بعرضء ثم إذا 
تقابضا وتفرقا وتخايرا اشترى بالدّراهم أو بذلك العرض المكسّرة 
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ويجوز ذلك. 

سواءً فعله في مجلس و واحدٍ مرّةٌ أو مراراء وقد أطبق جمهور 
الأصحاب تبمًا للشافعي على ذلك مع غالفة الأئمّة الثلاثة» ولو 
كان ذلك في غير أموال الرّبا جاز أيضًا من غير فرق بين أن يكون 
العقد الأوّل حانًا أو موَجّلاًء فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل. 

قال الشافعي رحمه الله: من باع سلعة من السّلع إلى أجل 
وقبضها المشتري فلا باس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل 

من الثمن أو. 

أكثر أو دين أو نقلر لأنها بيعة غير البيعة الأول» وقال بعض 
الناس: لا يشتريها البائع بال من الثّمن. 

وزعم أن القياس أنّ ذلك جائرٌ ولكنه زعم تيع الأثر 
ومحمودٌ منه أن يتبع الأثر الصّحيح فلمًا سئل عن الآثر إذا هو أبو 
إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة أبي 
السّفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعًا باعته من زيد بن أرقم 
بكذا أو كذا إلى العطاء ثم اشترته منه باقل من ذلك. 

فقالت عائشة رضي الله عنها: بشس ما شريت وبئس ما 
اشتریت» اخبري» زيد بن رقم أن الله - عرّ وجل - قد أبطل 
جهاده مع رسول اللّه يل إلا أن يتوب» وقال في الأمّ في باب بيع 
الآجال أصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم رووا 
عن عالية بنت أنفع؛ أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي 
السّفر تروي عن عائشة أنّ امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن 
أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشتر شترته منه بأقل نقداء فقالت 
عائشة: بئس ما شريت وبئس ما ابتعت» أخبري زيد بن أرقم أن 
الله عر وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله يكلق». 

قال الشافعي رضي الله عنه: قد تكون عائشة - لو كان هذا 
ابن عنها - عابت عليها بيعًا إلى العطاء لأنه أجل غير معلومٍ 
وهذا ما لا يجيزه» ولو اختلف بعض أصحاب الني بي في شيء 
فقال بعضهم فيه شيئاء وقال غيره خلافه فان أصل ما نذهب إليه 
انا تاخذ بقول الذي معه القياس» والّذي معه القياس قول زيد بن 
ارقم قال: وحكمة هذا آنا لا ثبت مثله على عائشة مع أنّ زيا 
لا بيع إلا ما براه حلالاً ولا بتاع إلا مئله» ولو أن رجلا باع 
شیا أو ابتاعه نراه نحن عحرّمًاء وهو يراه حلال ثم نزعم أنّ الله 
تعالى يحبط من عمله شيئًاء وقد أشار الشّافعي رضي الله عنه في 
هذا الكلام إلى جميع ما يقال في الجواب عن هذا الأثر فاتكلّم 
عليه إن شاء الله تعالى. 

(اعلَّمْ) أن هذا الأثر رواه الدارقطني [۳/ ؟0] من طريق 


داود بن الرّبرقان عن معمر عن أبي إسحاق عن امرأته: دأنها 
دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أمّ ولد زيد بسن 
ارقم الأنصاري وامرأة أخرىء فقالت آم ولد زيد بن أرقم: يا آم 
لمؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمائماثة درهم نسيئة 
وإني ابتعته بسنّمائٍ قدا فذكرته» وهذا أسلم في الدّلالة لحم من 
الأرّل» فإنه أطلق النّسيئة ولم يعيّن أنه إلى العطاء حتى يحمل المنع 
إلى الجهالة» لكنّ هذا الإسناد فيه داود بن الرّبرقان» وقال يحيى 
بن معين: : وليس بشيء» وقال علي بن المديني: كتبت عنه شيًا 
ما ور ف وقال الجرجاني: إنه كذابٌ» وقال 
أبو زرعة: متروك الحديث» وقال البخاري: هو مضرب الحديث» 
وقال ابن أبي عدي هو في جملة الضّعفاء الذين يكتب حديثهم» 
روى له التَرمِذيَ وابن ماجه وقال ابن حبّان: داود بن الزبرقان لا 
آتهمه في الحديث» وقال أبو حاتم: ارد ين اا سبال 
يحفظ الحديث ويذاكر» ولكته كان بهم في المذاكرة ويغلط في 
الرّواية إذا حدّث من حفظهء وياتي الثقات ما ليس من أحاديثهم 
فلمًا نظر يحبى إلى تتكر الأحاديث أنكرها وأطلق عليه الجرح بها. 

NR 
في شيء من ذلك ولا ي يستحق الإنسان الجرح بالخطا بخط] أو‎ 
الوهم بوهم مالم يفحش ذلك حتّى يكون الغالب على أمره»‎ 
فإذا كان كذلك استحقّ الترك.‎ 

وداود بن الرّبرقان عنده صدوقٌ فيما وافق الثقات:. إلا أنه 
لا يحت به إذا انفرد. 

هذا كلام ابن حبّان» وجعله من المختلف فيهم» ووعد هنا 
بان لي كتابا فيهم ويذكر السب الدّاعي لهم في ذلك والصواب 
فيه» لثلاً يطلق على مسلم الجرح بغير علم وقال النسائي: : داود 

بن الزّبرقان ليس بثقةٍ. 

ورواه أبو الحسن الدارقطيّ [۳/ 07] أيضًا عن محمد بن 
لد قال: حدثنا عاس ومد قالا: حدثنا فردَادٌ ابو نوج قال 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أُمّه العالية قالت: «خرجت أنا 
وام مح إلى مكّة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسآّمنا عليها 
فقالت لنا: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. 

قالت: فكائها أعرضت عناء فقالت ها آم محبّة: يا آم المؤمنين 
كانت لي جارية وإتي بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بشمامائة 
درهم إلى عطائه؛ وإنّهِ أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقدّاء قالت 
فأقبلت عليها فقالت: بئس ما شريت ويئس ما اشتريت. 

فابلغي زيدًا أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا 
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أن يتوب. 

فقالت لها: ارايت إن لم آخذ منه إلا راس مالي؟ قالت: فم 
جَاءَهُ مَرْعِظَة ن رَه فَانتَهَى قله ما سّلّفَ). 

وهذا إسناد. 

وحجة المخالف أيضًا في ذلك ما رواه أبو داود [7175] من 
حديث أبي عبد الرحمن ن الخراساني أن عطاء الخراساني حدّثه أن 
نافعًا حذئه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وري الله 
يل يقول: «إذا يتم بالعِيئة وَأَخَدْتُمْ أَذنَابَ افر وَرْضِيتَمْ 
بالأزع وركم اماق سل الله ای عَليكُمْ ذل لا يِه ّى 
ترْجِعُوا إلى دينكم؟ انفرد أبو داود عن بقيّة الأئمة الس بتخرييج 
هذا الحديث» وم يذكر الخطابيّ في كلامه عن السّنن هذا الباب 
بالجملة الكافية. 

وفسر أبو عبيار أحمد بن محم الهروي العينة هو أن ييع 
الرّجل من رجل سلعة بثمن معلسوم إلى أجل غير مسكى» ثم 
يشتريها منه بأقلّ من الثمن الّذي باعها به. 

قال: وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة مسن آخر بشن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بشمن أكثر تنا اشتراء إلى 
أجل مسمى» باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من 
ا و و 
بعضهم وسمّيت عينة بحصول النقد لصاحب العينة» وذلك أن 
العين هو المال الحاضر فالمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر 
يصل إليه من نقده. ١‏ ' 

انتهى كلام ال هروي وجعله اسم العينة يشمل الأمرين 
المذكورين مختلفون فيه. 

منهم من جعل العينة اسما للثاني فقطء ويسمّي الأوّل الذي 
نحن فيه شراء ما باع وهذا صنع الحنفيّة وعبارتهم. 

وقال ابن فارس وغيره من أهل اللّغة: العينة السّلف» وعينة 
كل شي غياره قالرا: ويقال اعيا إذاإشترى بالعيدة وإذا 
سلف وانشد الشنيخ أبو حاملد قول الشتّاعر: 

أيدان آم لعان آم تنبري 

لنا فهي مثل حدٌ السّيف هزت مضاربه 

ويصحّح الحنفيّة الثاني المسمّى عندهم بالعينة دون الأوّل. 

ومن العلماء من يجعل اسم العينة شاملاً للأمرين جميمًا كما 
قال الهروي وكذلك إطلاق أصحابنا وإلى ذلك جنح المالكيّون» 
والاحتجاج محديث «النهي عن العينة» حسذ يكون من جهتهم لا 
من جهة الحنفية. 


(والجواب) عن الحديث المذكور أنه من رواية أبي عبد 
الرّحمن الخراساني» واسمه إسحاق بن أسيدٍ - بفتح الهمزة - قال 
ابو حاتم الرازي فيه: شيخ ليس بالمشهور ولا يستقلٌ به. 

وعن أبي أحمد بن عدي قال: هو مجهرلٌ» ولعل المراد بذلىك 
جهالة الحال» فإنه قد روى عنه حيوة بن شريح في هذا الإسناد 
الذي في السّنن والليث بن سعدء ذكر ذلك البخاري في تاريخه 
وابن أبي حاتم في كتابه عن أبيه وأبي زرعة وروی عنه أيضًا 
سعيد بن أبي أيُوب. 

قاله البخاري في تاريخه وابن طيعة قاله أبو حاتم فقد ارتفعت 
جهالة العين. ْ 

وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به صن الحديشين 
باعتراضات. 

(ينْها) أنّ قول عائشة رضي الله عنها وتغليطها في ذلك لا 
يكون مثله في مسائل الاجتهادء فدلٌ على أنه توقيفف. 

(وَينْهَا) أن الحمل على أنّ ذلك للتّاجيل بالعطاء متنع لأنّ 
عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى جواز البيع إلى العطاء. 

(وَيِنْهَا) نها تنبت جهة المنع في ذلك وانه مما يتعلّق بالرّبا أا 
استشهدت بقوله تعال: فمن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ره فَالتَهَى» 
وقد تقدّم قول إمام الحرمين في التوفيق بين التقلين عن عائشة» 
وبقيّة ما قالوه منوعٌ» وقد سلموا بأنّ القياس الجواز. 

قالت المالكيّة: إلا أن تركه واجب لما هو أقوى منه» وهو 
وجوب بالذرائع والقول بالذرائم أسهل في نفسه إلا أنّ الجزاء 
مقدّمٌ عليه؛ قالوا: ووجه الذريعة فيها هو أن البائع دفع مائة نقدًا 
لياخذ مائة وخسين إلى أجل» وذكر الستلعة والتبايع لغ وهذه 
ذريعة لأهل العينة» أن يقول الرّجل للرّجل: أتبيع لي هذه السّلعة 
بعشرة دنانير وأنا أربحك دينارًا؟ فيفعل ذلك فيحصل منه قرض 
عشرة دنانير باحد عشر من غير حاجة بالبائع إلى السّلعة وإنثما 
تذرّع بها إلى قرض ذهو بأكثر منهاء وإذا وجدنا فعلاً من 
الأفعال يقع على وجي واحارٍ ولا يختلف إلا بالنية من فاعله 
والقصد وكان ظاهره واحذاء ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد 
الناس ولا إلى تفصيل قصودهم وأغراضهم 
وقطع النظر إليه فهذا وجه بناء هذه المسالة على الذريعة قالوا: 
فإن سلم لنا هذا الأصل بنينا الكلام عليه وإن لم يسلم نقل 
الكلام إليه هذا ما عرّلت عليه المالكيّة. 

والنزاع معهم في هذا الأصل مشهورٌ في الأصل» وقد 
وافقونا كما ظهر من كلامهم على عدم إناطة الأحكام بالمقاصد. 


> وجب حسم الباب 
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ووجوب ربطها مظان ظاهرةٍ فقد يوجد القصد الفاسد في عقا 
نتفق تحن وهم على الحكم بصحته وقد يعدم القصد الفاسد في 
عقار يحكمون هم بفساده» والحكم حينئلٍ بالفساد احتكامٌ بنصب 
شيء مفسا وذلك منصب الشارع ليس لآحاد الفقهاء استقلالٌ 
به فإذا لم يكن الرّجرع إلى المقاصد الخفيّة جائرًا اتفاقا فالأولى 
الاعتماد على ظواهر العقود الشّرعيّة» وعدم الأحكام بأمر آخر 
وليس هذا موضع الإطناب في ذلك. 1 

وقد استدل الأصحاب في هذه المسألة وشبهها بالحديث 
الشابت في الصّحيحين [خ: (۲۰۸۹)» م: (1983)] عن أبي 
سعيادٍ وأبي هريرة: «أن رَسُولَ الله كه اْتمْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَبِبَرَ 
فَجَاءَهُمْ بتر جَنِيبِي فَقَالَ آَتَمْرٌ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قال: إنا لتأخذ 
الصاعٌ بالصاعين وَالصّاعَينِ بالثلانةٍ قَال: لا تَفْمَل بع الجن 
بالدرَاهم ثم نَم بالدْرَاهِم جني وم يفصل بين أن يشتري سن 
المشتري أو من غيره؛ فقد أرشده ل إلى الخلاص من الرّبا بذلك 
وإن كان المقصود تحصيل الجنيب بالجمع وقد أطنب المالكيّة في 
فروع هاتين المسالتين» والأولى التي صدّرنا الكلام بها مترجمة 
عندهم ببيوع الآجال. 

وتنقسم أقسامًا كثيرة جداء وني بعضها ما هو صحيحٌ عندهم 
والمسألة الثانية مسألة العينة» والله تعالى أعلم. 

(واعلم) أن المسالة تارة تفرض في الصّرف فلا يتصوّر 
دخول الأجل فيهاء وتارة تفرض في غير الصّرفء فتقع تارة 
بدون الأجل وتارة بالأجل وبوّب الأصحاب ها هباب الرُجُل 
من شراء ما باع بأقلّ ما باع» وکل ذلك عندنا جائرٌ. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: سمعت القاضي أبا علي 
يقول: المسألة عندنا أنه بيع ربح مالم يضمن» وقد صح النهي 
عنه» وإنما اعيناه لأنّ حقيقة الرّبح الفاضل له بالعقد الثاني على 
ما ملك عليه بالعقد الآوّل» أو فضل ما بين المضمون عليه بالبيع 
والمضمون عليه بالشّراء» والإنسان مرّة يربح بأن يييع بأكثر تا 
اشتری» وأخرى بان يشتري بأقل مما باع» والرّبح لا يكاد يتحقق 
إلا بعقدين» فتعود العين إليه مع خلرص الربح له وهذا مجرد 
الدّعوى. بل حقيقة الرّبح قصر ما يملك على ما لا يملك. يدل 
عليه أنه لو باع الموروث أو الموهوب بأكثر من قيمته» حسن أن 
يقال ربح عليه» وإن لم يكن مضمونا له في الشرائط» هذا كلام 
القاضي حسين» وأبو علي الذي حكى عنه القاضي هو من 
استحاب آي حدق راشي اف فیا ا 


(فَرْعٌ): كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق 
في جواز ذلك بين أن يكون بعادةٍ أو بغير عادةٍ. 

وقد حكى الرّافعي أن بالمنع أفتى الأستاذ أبو إسحاق 
والشيخ أبو محمّدٍ إذا صار ذلك عادة فيبطل العقدان جميعًاء يعني 
لا لأجل سد الذرائم» بل لأجل أن العادة تصير كالمشروطة. 

قال ابن أبي الدّم في شرح الوسيط: ومسالة العينة قد عم 
العرف بها بالرّيادة في النقودء ولنا وجه فنقول: في مذهبنا إن ما 
يتقدّم العقد بها [من العادة] الي لو امتزجت بالعقد لأفسدته» 
فإذا تقدّمت فيفسد العقد بهاء فيتاكد هذا الوجه مع ضعفه بعموم 
العرف. 

(فأمًا) ما قاله الأستاذ والشيخ أبو محمّدٍ فإنه محالفْ صريح 
كلام الشافعي» فإنه قال: وعادة وغير عادةٍ سوا 

(وأما) ما قاله ابن أبي الدم: إن قصره على ما إذا فرض 
شرط متقدّمٌ فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتي فيه وقد 
اعترف بضعفه. 

(وَآمَ)) اعتبار العادة والعرف فكلام الشافعي» يأباه. 

(َرْعٌ): فإن فرض الشّرط مقارنا للعقد بطل بلا خلافي 
وليس محل الكلام وإنما عل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطً في 
العقد. وذلك من الواضحات» ومن صرح به أبو بكر المرعشي في 
ترتيب الأقسام. 

(فَرْعٌ): عرفت أن في المسألة لاا في الجواز فيما إذا كان ثم 
عادة» فإن لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز 
في المسألتين؛ مسالة العينة» ومسالة شراء ما باع بأقلّ ما باع» وفي 
كلام الأصحاب إطلاق العينة عليهم وجميع ما وقفت عليه من 
كتب المذهب جازمة ججواز ذلك. 

وقال ابن الرّفعة: إنه قد ينازع في ذلك قول بعمض 
الأصحاب إن الشخص إذا باع في مسرض موته شقصًا من دار 
بدون ثمن مثله - ولوارثه فيه شفعة - أن الوارث لا يأخذ 
بالشفعة سدًا لذريعة التَبرّع عليه» وكذا قول الأصحاب بان الول 
إذا باع على اليتيم شقصًا له شفعة لا يأخذه بالشّفعة وقال هنا: 
إنه ذكر في كتاب إحياء الموات من كلام الشافعي في منع الماء 
ليمنع به الكلا ما يقتضي إثبات قولين له في سد الذرائع قال: 
وذلك إثبات قولين في المبيع فيما نحن فيه كما صار إليه الخصم. 

(قلت): والّذي أحال عليه من كلام الشافعي قوله في باب 
إحياء الموات من الأمْ بعد أن ذكر قول ال ي «مَنْ مَنَعّ فل 
المء َع بو اللا عة اله فَضْلَ رَحْمَيوا. 


قال الشافعي: وني منع الماء ليمنع به الكل الذي هو من رحمة 
الله عام يحتمل معنيين: 

(أَحَدَهُمَ: أن من كان ذريعة إلى منم ما أحل اللّه لم يحل 
وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرّم الله تعالى» قال الشّافعي 
رضي الله عنه: فإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع 
في الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام ويحتمل أن يكون 
منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف ما لاغنى به لذوي 
الأرواح من الآدميّين وغيرهم فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل 
الكل والمعنى الأوّل أشبه واللّه أعلم. 

هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه» وقد تأملته فلم أجد فيه 
متعلقًا قويًا لإثبات قول سد الذرائع» بل لان الذريعة تعطى 
حكم الشيء التوصّل بها إليه وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع 
الماء» فإنه مستلزمٌ لمنع الكل ومنع الكلا حرام ووسيلة الحرام 
ر 

والذريعة هي الوسيلةء فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل 
مستلزمًا لا نزاع فيه والعقد الأول ليس مستلزمًا للعقد الثاني» 
لأنه قد لا يسمح له المشتري بالبيع أو ببذهماء أو يمنم مانم آخرء 
فكل عقا منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذي 
هو محل الخلاف بيننا وبين المالكيّة أمرٌ زائدٌ على مطلق الذرائع 
وليس في لفظ الشافعيّ تعرّض هماء والذرائع التي تضمّنها كلام 
لفظه لا نزاع في اعتبارها. 

قال أبو العبّاس القراق المالكي: (وَأم) الذْرَائمُ فَقَدْ أَجْمَعَتْ 
الأمّهَ عَلَى أنهًا لا أقسَام: 

(أحدها): معتيرٌ إجماعًا كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء 
السّمّ في أطعمتهم وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
يسبّ الله تعالى حسدًا. 

(وَنَانِيَ): ملمى إجاعًا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية 
الخمر» والشركة في سلم الأذرّة خشية الربا. 

(وثالئها): مختلفُ فيه كبيوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة 
فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القصة أنا قلنا بس الذرائع أكثر من 
غيرنا. انتهى كلامه. 

فالدّرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطرابًا شديدًا قد 
تكون واجبة وقد تكون حرامًاء وقد تكون مكروهة ومندوبة 
اة وتختلف أيضًا مع مقاصدهاء بحسب قوة المصالح 
والمفاسد وضعفهاء وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يكن 
دعوى كلَيةٌ باعتبارها ولا بإلغائهاء ومن تتبّع فروعها الفقهيّة ظهر 


له هذاء ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام 
القراف» فإنه يدل على أنّ الذريعة من حيث هي غير كافية في 
الاعتبار» إذ لو كانت كذلك لاعتيرت مطلقا ولأبلغناه كذلك» بل 
لا بد معها من فضل خاص يقتضي اعتبارها وإلغاءهاء فلا دليل 
في كلام الشافمي على إثبات قول له في مسالة العينة وبيسوع 
الآجال. 

(وأما): المسالتان اللتان تمسك بهما من قول بعض 
الأصحاب» (فاما) مسالة الولي إذا باع على اليتيم شقصاً له فيه 
شفعة» وكون بعض الأصحاب قال: بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول 
بعض الأصحاب هذا هو الأصح في المذهب على ما قاله الرافعي 
في كتاب الشفعة» ولكن لا متعلق له في ذلك لأن العلة في ذلك 
أنه لو مكن من ذلك لنم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء 
للصي» وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن البخس» فالتهمة المانعة 
كما أنه ليس له أن يبيع من نفسه» وليس ذلك من سد الذرائع في 
شيءء وهذا لو كان الولي ابأ أو جداً هماا الأخذ لوفور الشفقة. 

(وأئا) مسالة المريض إذا باع في مرض موته شقصًا بدون 
ثمن المثل» فالخلاف فيها على خمسة أوجي. 

(أْصّحُهَا) آنه ياخذ (وَقِيلَ) يصح البيع ولا يأخذه الوارث 
بالشّفعة لما ذكر وهو الأصح عند ابن الصبّاغ (وَقِيِل) لا يصح 
البيع أصلأ وهذا الرجه والأوّل من جملة أربعة أوجو منقولةٍ عن 
ابن سريج وظاهر هذين الوجهين الآخرين أنه يازم مجيء مثله في 
مسالتنا هذه فقياس قول ابن الصبّاغ أنه لا يصح البيع الأوّل ولا 
الثاني» وقياس الوجه الآخر أل يصح العقد الثاني. 

والح أنّ كلا من الرجهين لا يلزم في مسالتنا هذه لأمرين: 

(أحدُهما): بالفرق بين المسالتين فن الشفيع مسلط على 
الأخذ من المشتري قهراء ومحاباة المريض للمشتري تبرغ فهو 
با حاباة في هذه الصورة أوجد تبرّعًا يقدر الوارث على الاستبدال 
باخذه بدون رضا المشتري فاشبه التبرّع الحاصل من المريض 
للوارث فإن أخذ الوارث قهرًا من المشتري مثل قبوله من المريض 
بخلاف مسالتنا هذه فإك البائع لا يستقل بالعقد الثاني بل يفتقر 
إلى إيجاب وقبول» وقد لا يوافقه المشتري عليه. 

(وَالَمْرُ الغانِي): أنّ التخريج في المذهب إنما يكون من 
أقوال الإمام» أمّا الرجوه المنقولة عن بعض الأصحاب فإنما يلزم 
قائلها إذا لم يظهر فرق وقد ظهر الفرق» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أكثر أصحاينا أطلقوا الجواز في ذلك ولم ينوا هل 
المراد الجواز مع الكراهة أو بدونهاء وقد صرح الرّوياني في البحر 


تكملة الإمام السبكي ۲۱ 


وابن أبي عصرون في الانتصار والنووي في الرّوضة بالكراهة في 
ذلك وتقله ابن عبد الب عن الشافعي وقال النووي: إن دلائل 
الكراهة أكثر من أن تحصى واستدل له ابن عصرون با كل ما 
يجوز التصريح بشسرطه في العقد يكره قصده. وقال ابن داود 
شارح مختصر المزني: إنه إن اتخذ ذلك عادة كره فأفهم أنه لا 
يكره إذا لى يكن عادة (والصراب) ما تقدّمء وأنه متى كان 
مقصودًا کره» سواءً اعتاده أو لم یعتده» نعم إن جرى ذلك بغير 
قصدر للمكروه ولا عادةٍء كقصة عامل خييرء فيتبغي الجزم بعدم 
الكراهة (والخحاصل): أنها مراتب: 

(الأولّى): أن يجري ذلك بقصد المكروه 
حرام عند المالكية» جائ عندنا مع الكراهة. 

(الثانيّة): أن يجري من غير قصب للمكروه ولا يكون 
الشخص ممن يتطرّق إليه التهمة كقصّة عامل خيب فالّذي ينبغي 8 
الجزم به عدم الكراهة فإنه رضي صحيع وهو احص من 
الرّبا أو أنه وقع اتفاقاء فالظاهر من كلام المالكيّة أنه حرامٌ اعتبارًا 
بالصّورة الظاهرة ومظنة التهمة. 

وفي كلام بعضهم ما يقتضي جوازه كما سنحكيه عنه إن شاء 
الله تعالى. 

(الَرْيبَةُ الَالَِة): أن يجري بقصد المكروه من غير أهل التُّهمة 
فيكره عندنا ومقتضى مذهب مالكو وإناطتهم ذلك بالمظنة أن 
يجرّزوه (وَاعْلّمْ) أن مسالة بيوع الآجال تصنيفُ لكني أذكر نبذة 


0 
1 يسيرة جدا. 


من أهل التهمة» فهو 


(فرع): في نبذةٍ يسيرةٍ من كلام المالكيّة. 

قال ابن رشا في البيان والتحصيل: وهذه مسألة تنتهي في 
التفريع إلى أربع وخسين مسالة ثمان عشرة ة مسالة في الشراء 
بالنقدء وثمان عشرة مسألة في الشّراء إلى أجل مقاصّة» وثمان 
عشرة ة مسالة في الشتراء إلى أبعد من الأجل» وذلك أنه قد يشتري 
منه الطعام بعينه الذي باع منه قبل أن يغيب عنه بمشل الشُمن 
وبأقلَ منه وبأكثر نقداء وقد يشتريه منه وزيادة عليه بمثل القن 
أيضًا وبأقلٌ منه وبأكثر نقداء فهذه ت تسع مسائل إذا لم يغب المبتاع 
عن الطعام؛ وتسمٌ أخر: إذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة في 
الشراء بالنقد ومثلها في الشّراء إذا غاب إلى أجل مقاصّة ومثلها 
اا إلى عدن لجل قا حمسن مشر شال لا 
تجوزء وهي أن يشتري منه باقلٌ من الثمن نقدا العام الذي باع 
منه بعينه قبل أن يغيب عليه أو بعضه أو كله وزيادةٌ عليه أو أن 


يشتري منه بأقل من الثمن أيضمًا مثل الطّعام الذي باع منه بعد أن 


غاب عليه أو قل منه نقدًا أو مقاصّةء وآن يشتري منه الطّعام 
بعينه الذي باع منه وزيادة عليه بمثل الشمن أو أكثر منه نقدًا أو 
مقاصّة وباللّه التوفيق. 

وقال أبو إسحاق التونسي المالكي في تعليقه في باب ما يكره 
تق اة رن الا و کاب ابن الزات ين قول ان 
وأصحابه: إنما تكره العينة في البيع إلى أجل وأمًا بيع التقمود فلا 
إلا من عرف بالعينة المكروهة. 

وإذا كانت البيعة الأول إلى أجل والثانية نقدًا أو إلى أجل 
اتهم فيها كل احا وإذا كانت الأولى نقدًا فلا هم في الثانية إلا 
العينة خاصة (قالَ أصبّغ): وإذا كان أحدهما من أهل العينة 
فالحمل على أنْهما جميعًا من أهلها. 

ووقع لابن وهبو إذا كانت الأولى» نقدًا والثانية إلى أجل 
أنهما يتهمان فيهماء كما يتّهمان إذا كانت الأول إلى أجل» 
وخالفه ابن القاسم وأشهب. 1 
قال أعني التونسي وتا يكره 
مثل أن يبيع رجل منه سلعة بعشرةٍ 
بخمسة عشر نقدا أو إلى أجل فيتّهم المشتري أو يكون دفع عشرة 
انتفع بها البائع ورد عوضها خسة عشر وكانت سلعته لغرًا 
لرجوعها إليه» ومثل أن يبيع منه سلعة بعشرةٍ نقدًا أو بعشرة إلى 
أجل فلا يجوز في أهل العينة لأنهما يحملان على أنه إنما باع منه 
السّلعة ما بعد العشرة التي يأخذها البائع نقداء فكأنه قال: اذهب 
فبع منها بعشرة تدفعها إل والباقي بعنه منك بعشرة إلى أجل» 
وهو مجهول. 

ومثله من أهل العينة إذا كان إنما يشتري ليبيع لا لياكلء 
مثل أن يبيع منه سلعة بعشرة إلى أجل فيذهب فيقول: بعتها 
بثمانية فحط عني من البح قدر الدّينارين» فلا يجوز أيضًا هذا 
من أهل العينة الّذين يبيعون؛ وكانه إِنما عقد معه على أنه ما 
صح لك فيها ريحت عليك فيه الدّرهم درهمًا أو نصقًاء فصار 
أصل المبيع الأول لا يعلم ما ثمنه إلا بعد بيعه. 

وهذا لمن يشتري ليبيع» ويجوز هذا لمن أراد أن يأكل أو 
ينتفع» وإن كان من أهل العينة. 

ومن ذلك أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا وأربحك فيها 
كذا إلى أجل كذاء فهو مكروة؛ وأكثر المالكيّة من هذه المسائل 
وأخواتها جدا. 

(فرع): اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعمض 
وافترقاء بطل في غير المقبوضء وفي المقبوض طريقان» كما لو 


من البياعات من أهل العينة» 
و نقدًا ثم يشتريها منه البائع 


تلف أحد العبدين قبل القبض» وقال الروياني: إنه لا يجيء لأنه 
لم يجمع بين حلال وحرام ولا الثمن بجهولاً. 

قال وقال ابن القاص: في نظره من السلم قولان» بناء على 
القولين في تفريق الصفقة؛ وهذا اختيار القفال» ولا يرتضيه 
الحصلون من أصحابه» ولا يقتضيه مذهبه ومسألة العبدين لا 
يبطل في الباقي قولاً واحداً. 

ومن أصحابنا من قال: خرج أبو إسحاق فيه قولاً: أنه إذا 
مات أحدهما يبطل العقد. 

وهذا غلط على أبي إسحاق. لأنه قال في الشرح بمخلافه. 

ولعله محكى عن غيره» وليس بشيء؛ وقد تقدم عن النووي 
ذكر هذه المسألة وجعلها كمسألة العبدين. 

وكلام الروياني الذي حكيته يوافقه» لكن كلام الشافعي في 
الصرف يقتاضي الفسادء فيمكن أن يكون ذلك على أحد 
القرلين» ويمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطاً للربا. 

ولا يخرج على مسالة العبدين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرعٌ): لو وكل في الصّرف وعقد الوكيل هل للموكل أن 
يقبض ويكتفي بقبضه عن قبض الوكيل؟ قال الجرجاني في 
التحرير في كتاب الوكالة: ويتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من 
الإيجاب والقبول والرّؤية» وقبض راس [مال] السّلم» والتقابض 
في الصّرفء وتتعلق حقوقه بالموكل وينتقل الملك إليه. 

وهذا يقتضي أنه لا يكتفي بقبض الموكل. 

وكذلك حكي عن القاضي حسين أنه قال في كتاب الوكالة: 
إن حقوق العقد تتعلّق بالوكيل في مجلس العقد ويطلان العقد 
بمفارقة الجلس قبل أخذ بدل الصّرف. 

وقال في آخر الكتاب: ولا خلاف في أن القبض في الصرف 
والسّلم وتقرير الملك يتعلق بالوكيل دون الموكل» وإن كان 
حاضرًا في ذلك المجلس. 

وقد تقدّم في هذا المجموع من كلام النووي رحمه الله 
والأصحاب أنّ قبض الوكيل قائمٌ مقام قبض الموكل. 

قال ابن الرفعة: إن كلام القاضي حسين والجرجاني المذكور 
قد ينازع بإطلاقه في هذا وقد يسلم. 

ويقال إنّ الوكيل ينوب عن الموكل» فإذا قبض فيده كيده 
والموكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه» فلم يقم 
قبض الموكل مقام قبض الوكيل» وإن وقع في الجلس. 

(قلت): وهذا هو الحق ولا تناقض بين كلام القاضي حسين 


والجرجاني وسائر الأصحاب: والله أعلم. 
فائدة 2 تسمية الصّرف 

قال ابن سيّده في الحكم: الصّرف فضل الدّرهم على الدّرهم 
والدينار على الدّينار» والصّرف بيع الذهب بالففّة. والصّراف 
والصّيرف والصيرق النقادء والجمع صيارف وصيارفة» دخلت 
فيه الهاء لدخوها في الملائكة والقشاعمة لا للشسبء وقال 
الأصحاب: الصّرف بيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب 
والذهب بالذهب ورأيت في مختصر البويطي ما يقتضي أن 
الصّرف اسم لبيع أحد التقدين بالآخر والمصارفة اسم لبيع التقد 
بجنسه. فإنه قال: لا يجوز أن يصارف ذهبًا بذهبيء ويشترط عند 
المصارفة أن يبيعه أو يشتري منه كل دينار زاد بدراهم لأنّ 
اله بعت الشف واا رة ولك هونا م رة 
من حصّة الصّرف» وقال الماوردي: سمي الصّرف صرفًا لصرف 
حكمه عن أكثر أحكام البيع. 

وقيل لصرف المساعة عنه في زيادةٍ أو تأخير» وقيل: لأ 
الشترع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه (أي مُفتَايقتة): 

(فَرْعٌ): كان له على رجل عشرة دنانيرء فاعطاه عشرة عددًا 
قضاءً لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارًا. 

قال الأصحاب والقاضي وأبو الطَيّب والرّافعي: كان الدينار 
الرّائد للقاضي مشاعا فيهاء ويكون مضموتا على القابض لأنه 
أخذه عوضًا ولم ياخذه أمانةه وليس كما إذا سلّم دينارًا نصفه 
شائعًا حيث يكون الصف الآخر أمانة؛ لأنه لم يقبض النصف 
الرّائد بدلاً عمًا عليه» وهنا قبضه بدلاً عمّا في ذمته. 

وني الصّورتين قال القاضي أبو الطْيّب: إن شاء القاضي 
استرجع منه دينارًا وإن شاء وهبه له أو اشترى به منه عرضًاء أو 
أخذ به دراهم يشترط قبض الدّراهم في الجلس وإن شاء جعله 
ثمنًا الموصوفي في ذمّته سلمًا. 

هكذا أطلقره. 

وفي الصّورة الأخيرة يجب حمله على ما إذا كان الدينار باقياء 
فلو تلف صار ديئًا م يجز جعله راس مال في السّلم لاله بيع ديسن 
E‏ ا عدار لضن 
وذلك غالف للقاعدة المقرّرة: (نُ فَيْضَ المَوْدُون أ لكيل جُرَاًا 
َامِدٌ) حتّى لو قال له الدافع: إن وزنتها وإنها كذا فقبضها على 
ذلك. 

قال الرافعيٌ يكون فاسداء ومقتضى ذلك أنه لا يدخل في 
ملكه فيجب تجديد القبض» ومحلّ تحرير ذلك في كلام المصتف في 


آخر باب السّلم إن شاء الله تعالى. 

(فرْعٌ): لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفةٍ فأعطاه دينارًا 
واحدًا وزنه عشرة a‏ باعه عدا بافة دكار 
أهوازيّة فجاءه بثلاثة وتسعين دينارًا وزنه مائة» لزمه أن يقبض إلا 
أن يكون شرط عليه مائة وزنها وعددها سواء فلا پلزحة أخذ 
ذلك» قالهما الصّيمري في شرح الكفاية. 

(فَرْعٌّ): قال القاضي حسينٌ: إذا قال: بعت منك هذا الدّينار 
ا يقابله من دينارك فكان ديناره زائدًا سدسًا أو أكثر فإنه بالخيار 
بين أن يهبه تلك الزيادة أو يبيعه منه بعد بشيء آخر ويقطع 
الرّيادة عنه أو يشركه فيه أو يتركه على حاله برضاه واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فرع آخر قاله القاضي حسين 

لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة بغير البلد» فلو قال 
بنصف هذا الدّينار لزمه نطف سواء كان وزنه دينارًا أو اقل أو 
أكثر فلو قال بنصف دينار من هذا الدّينار فإن كان وزنه أكثر أخذ 
منه نصف ديثارء أو إن کان وزنه نصف دينار دقع الكل إليه 
ان كان آل عن ذلك تي عل العقد وان ا علق القولين 
في تغليب الإشارة أو العبارة. 

(فَرْعٌ): قال الشتافعي رضي الله عنه في الأمْ: إن كان وهب 
منه دينارًا أو أثابه الآخر دينارًا أوزن أو أنقص فلا بأس. 

(فَرْعَّ): قال الأصحاب: إذا كان له عند صيرف دينارٌ فأخذ 
منه دراهم من غير عقا فالدّيئار له والدراهم عليه» فإن بلغت 
فطريقهما أن يتباريا. 

(فَرْعٌ): له عند صيرفي دينارٌ قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم 
يصح» وصار للصيرفي عليه دراهم؛ ولا يخفى الحكم. 

1 التولية بيع جائزة في عقد الصّرف كغيره» فإن قال 
لرجل: اشتر عشرين درهمًا لنفسك بدينار» ثم م ولّنى نصفها 
ف اسن د لأنه إذا رة غا ۰ 

(فرْعٌ): باع ثوبًا بمائة درهم» صرف عشرين درهمًا بدينار لم 
يصح» كما لو قال: بعتك م طعامٍ قيمته درهم؛ وإن كان 
نقد البلد من صرف عشرين درهمًا بدينار لم يجب حمله عليه لأ 
السّعر يختلف. 

(فْرْعٌ): اشترى ثوبًا بمائة درهم إلا دينارًا أو مائة دينار إا 
درهمًا لم يصح فلو قال بماثة درهم إلآدرهمًا ص ی هكذا أطلق 
الأصحاب إذا قال: بعتك بدينار إلا درهمًا وكان يعلم قيمة 


صح البيع لأنه 


الدرهم من الدينار إمّا عشره أو نصف عشره 


استئناء معلوم من معلومء وقال الماوردي فيما تقلدّم: 

(فرع): اشترى ثوبًا بنصف دينار لزمه شق دينار» ولا يلزمه 
من دينار صحيحء ولو اشترى منه ثويًا آخر بنصف دينار لزمه 
نصف دينار آخر مكسورة ولا يلزمه دينارٌ صحیح» فإن أعطاه 
صحيعمًا فقد أحسن» فإن شرط في الثاني إن كان بعد لزوم العقد 
الأول فالتاني باطلٌ فقط بلا خلافي» وإن كان خيار العقد باقيًا 
فسد الأوّل والثاني جيعًا هكذا قال القاضي أبو الطْيّب وغيره» 
وقال القاضي حسين: إنّ القول بفساد العقدين جميعًا قول 
صاحب التقريب» لأنّ الشّرط الفاسد أو الصّحيح إذا وجد في 
المجلس يلتحق بأصل العقد. 

قال: وقال القفال: يصح العقدان ويجعل كما لو قال في 
الابتداء: بعت منك هذين الشّيئين بدينار صحيحء وني المسألة 
شيء آخرء وهو أن القاضي مع ذلك أطلق في صدر المسألة أنه 
إذا قال: بعتك هذا بنصف دينار لا يجوز لقلة وجوده ولعرّته قال: 
ولو قال: : بعت منك هذا بنصف دبنار صحيح يجوز لكثرة وجوده 
ثم يعطيه قطعة وزنها نصف دینار» أو يشركه في دينار صحيح إن 
رضي به» وساق بقيّة الكلام فأثار هذا الكلام إشكلاً فان 
ا تاج ناكم تن ديار 
أو على جزء متميّزء فإن كان الأول فوجب أن يلزمه تسليم 
الع فا ولا كر وز وان في قولف با وة ذلنك 
كسر المشاع» ولا يلزمه على هذا فساد العقد لأنّ ذلك ليس 
بعزيز الوجود» وقد جزموا بأنه لا يلزمه تسليم نصفهو من دينار 
صحیح» ولا يلزم البائع أيضًا أن يأخذ مشاعا إلا برضاه كما قال 
القاضي حسين. 

وإن حمل على جزء متميّز فيتجه فساد العقد لأنه إِما عزيز 
الوجود وإمًا أن يحصل به تنقيص عين المبيع إذا ألزمناه بقطع 
دينار وهذا إذا أطلق الصف وإن قيّد فإن قال: نصفًا من دينار 
صحيح» اقنضى الإشاعة؛ ولا يأتي ما قالوه في تسليم د شق ديناره 
أنه خلاف الشرط وإن قال: نصفًا صحيسمًا اقتضى الفساد رة 
وجوده» كما قال القاضي حسينٌ وإن قال نصفمًا مكسورًا من 
دينار اقتضى الفساد أيضّاء إذ لا يوجد على هذه الميئة إلا عزيزاء 
وإن الزمناه مكسيرًا اقتضى تنقيص عين امبيع واللّه اعلم. 

والشافعي رحمه الله نا ذكر المسألة في الام أطلق القول 
بالصّحّة إذا باع بنصف دينارء وكذا قال: إذا اشترط عليه عند 
العقد أن له عليه دينارًا فإن قيّده بألا يكون نصفف. 

(فرْعّ): وهو من تتمّة ما قاله القاضي حسينٌ أعلاه. 


قال الرّوياني في البحر: لو قال بنصف دينار صحيح فإن لم 
يقل: مدورًا يصح» ولو سلم مدوّرًا وشقا من دينار يجوزء وإن 
سلّم ثقيلاً وأشركه فيه يجوزء وإن قال: مدورًا و ا 
يجزء وإن كان نادر الوجود لا يجوزء هكذا قال الروياني» وهو 
کلام بين فلينرل كلام القاضي حسين عليه. 

(فَْ): اشترى ریا بعشرين درا وجا يع رين سنا 
وزنها عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضّة جازء وإن كان 
ذلك أشرطا فى أصل بيع الثوب ا رص اانه يتان في بيعل 

(فَرْعٌ): لو ابتاع ثويًا بدينار يلزم المشتري دينارٌ صحيح؛ ولا 
يجب على البائع أن يأخذ دينارًا بنصفين» قاله الماوردي. 

ولو باع الثوب الأوّل بنصف دينار والثاني بنصف دينار 
على أنّ له عليه دينارًا كان البيع الأوّل والثاني جائزين هكذا قال 
الماوردي» لن الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه مع موافقته على ما 
تقدّم عن أبي الطيب» ولعل مأخذه أن الدينار المشروط عليه لم 
يصفه بالصحة ای ن دبا عمل عا ولاق ها ا 
باع اَل بدينار مطلق فإنه يحمل على الصّحيح لأجل الإطلاق» 
را و و ف من لتوا اف 

ذكر هذه الفروع في هذا المكان القاضي أبو الطيّب» رحمه الله 
وغيره» ورضي الله عنه 

ف X*#*‏ ف 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ کان م یما يحرم فيهمًا 
الا بين ؛ كيم الينطَة الأب والشهير بالغ حل فيه 
التَفَاضْل وَالنْسَاءُ وَالتَمَرْقٌ قَبْلَ التَقَايْضء جما الأمّةٍ و 
جَواز إسْلام الذّهَبٍ و وَالفِضةَ في المكيلات وَالْطْعُومَاتٍ). 

(الشرح): هذا قسيم قوله: فإن كان ما يحرّم فيهما الرّبا بِعلّةٍ 
واحدةٍ والضّمير في كان لا يمكن عوده على الثُمن وحده لأنْه لا 
يحرّم الرّبا فيه وحده بعلتين ويعود ضمير التثنية عليه ولا إلى المبيع 
وحده كذلك ولا إليهما لامتناع عود الضّمير المفرد إلى اثنين» 
فتعيّن أن يكون عائدا إلى جنس ما اشتملت عليه الصفقة من 
الجانيين. 

وهو ما يحرّم فيه الرّبا الذي هو قدرٌ مشترك بينهماء وهو 
الذي صدر به المصتف الفصل وهو قوله: فيهما أعاد الضّمير 
على مثنى على معثى ما لن المراد به التثنية وكان يجوز أن يعيده 
على لفظها فيقول: فيه والمراد بذلك حرمة الرّبا في كل منهما 
على الإفرادء وما ا جموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا 
أصلاًء لا بِعلَةِ ولا بعلّتين وذلك واضمٌ فلم تجتمع العلّان على 


حكم واحلر بعينه بل الطّعم علَة لحرمة الب في المطعومات فقطء 
والدّميّة علّة حرمة الرّبا في النقد فالعلتان موجبتان لنوع حرمة 
الرّبا المقيّد يذلك المحل. 

وعبارة المصئف أخص من عبارته في التنبيه على قوله: وإن 
م يحرّم فيهما الرّبا بعل واحدةٍ فإنّ ذلك شاملٌ لما إذا باع الرّبوي 
بغير ربوي» وإن كان التمثيل بعيدًا والحكم لا يختلف وعبارته في 
المهذّب خاصّة بما إذا كان العوضان ربوّين وما غير الرّبوي فإنه 
أفرد له الفصل الذي قبل هذا فلم يحتج أن يدرجه في كلامه ولو 
كان مقصرده إدراجه في الكلام لجاءت الأقسام خسة لأنه ما الا 
يكون العوضان ربويّين أو أحدهما ربويًا دون الآخرء وهذان 
القسمان لا يحرم فيهما شيءٌ من أنواع الرباء وإمًا أن يكونا جميعا 
ربويين. 

فإمًا آلآ يكون العوضان من جنس واحار فيحرم فيهما جع 
أنواع الرّباء وإنًا أن كرنا عن سین فاا أل يسترعا ق غ 
الرّبا أو يختلفاء فإن اشتركا حرّم النساء والتفرّق. وإن اختلفالم 
يحرّم شيءٌ كما لو لم يكن أحدهما ربويًا. 

إذا عرف ذلك فإذا باع الرّبوي بربوي آخر يخالفه في علّة 
الرّبا حل فيه التفاضل والنساء والتفرّق قبل التقابض» لما ذكره 
لصتف رحمه الله وللإجماع المذكور نقله الشافعي - رحمه الله 
تعالى - في الإملاءء واقتضاه كلامه في الأم والمختصر ولفظه في 
الإملاء أصرح قال فيه: لان المسلمين أجمعوا على أنّ الذهب 
والورق يسلّمان فيما سواهما وقال في الأمُ في باب الآجال في 
الصّرف (ولا أَعْلَمُ الْمسْلِمِينَ اَلَفُوا فِي أن الدنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ 
يُسَلْمَان في كل شي إلا أن أ حَدَهُمَا لايْسلُمُ في الأخر) وقال 
في ختصر الزن رحه الله (وَ َعَم بين المي خجلانا ِي أن 
اليد العم يلان في كَل شيء وَلايْسَلُم حدما في 


الآخر) اه. 
والاستدلال بجواز السّلم على جواز النساء - إذا منعنا 
التَسلّم الحالَ - واضح 


وأمًا إذا جوّزناه فطريق تقريره قد تقدّم في الصّرف على 
الم فكل سلم هو بيع نسيئق» وأا إن كل بيع نسيئة سلمٌ فإنه 
ينبني على أنه إذا باع موصوفًا في الم هل يكون سلمًا أو بيما؟ 
وفيه وجهان (إِنْ قُلْنَا) يكون سلما فصار السّلم والبيع نسيئة شيئًا 
واحدًا فيقال على هذا في هذا القسم الذي نحن فيه: يجوز نقدًا 
ونسيئًا ولا يذكر بعد ذلك أنه يجوز إسلام أحدهما في الآخر (فإن 
5ك إنه بكرن ع الا لما إن تقول عور نقذا ونك ورز 


إسلام أحدهما في الآخر. 

ذكر معنى ذلك أو قريبًا منه الشّيخ أبو حامدٍ الإسفراييني 
وقال أيضًا: ومعنى قولنا نقدًا ونسيئًا أن يقول: بعتك ثوا صفته 
كيت وكيت إلى أجل كذاء ولا يريد به أن يشتري عيناء ويشترط 
تسليمه إلى أجل فان هذا لا يجوز. 

(قلت): BEE‏ رن اسه 
ي المبع وطيورتهدها در كنهابإذا قال: ناك رذب قمع في دمي 
إلى شهر بهذا الدّينا وتار ةً يكون في الثُمن كما إذا قال بعنّك 
هذا الإردب القمح بدينار في ذمتك إلى شهر. 

وني القسم الأوّل: : يشترط قبض اال ا ا 

وني القسم الثاني: لا يشترط قبض واحار منهما لأنه بيع 
مض وكلام المصنف رحمه الله يحتمل كلا من المعنيين أن تكون 
الحنطة مبيعة في الدَّمّة نساءٌ بالذهب. فيكون سلما على أحد 
الوجهين أو بيعا في معنى السّلم على الوجه الآخرء وحيتئل يكون 
الاستدلال بالإجماع في عين المسالة وهذا الذي يشعر به كلام 
الشيخ أبي حاملر. 

ويحتمل أن يكون مراده بيع الحنطة المعيّنة بذهب في الدّمّة 
نساء؛ وحينئلٍ لا يكون نساءً فيكون حكمه مأخوذا من القياس 
على السّلم الثابت بالإجماع فالإجماع المذكور دليل الأصل المقيس 
عليه» ونا كان الإلحاق جليًا بعد ثبوت الأصل المقيس عليه 
سكت عن ذكره» ثم إذا جاز البيع نسيئة تبعه جواز التقرّق قبل 
التقابض» لان كل عوضين حرم التَفرّق فيهما قبل التقابض حرم 
لنساء فيهماء وما لا فلاء ولا يتتقض ببيع الجوهرة با جوهرة فَإنّه 
يجوز التفرّق قبل القبض إذا كانتا حاضرتين» ولا يجوز النساء 
فيهماء لأنّ التحريم في ذلك لا يرجع إلى النساء؛ بل لكونه لا 
يضبط بالصّفة فيكون المسلم مجهولاًء ول أر احدًا من أصحابنا 
ولا من غيرهم ذكر خلافا في هذه المسألة أعني جواز بيع الحنطة 
بالذهب والشعير بالفضة نساء ولا أشعر به. إلا أبا محمد بن حزم 
الظاهري فإنه قال في كتابه المسمّى مراتب الإجاع. 

واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة في الذمَّة 
غير مقبوضة وبها إلى أجل محدووٍ بالأيّام أو الأهلةوالسّاعات 
والأعوام القمريّة» ما لم يتطاول الأجل جدًا جائ مالم يكن المبيع 
شيا ما يؤكل أو يشربه فن الاخقلاف في جواز بيع ذلك 
بالدّراهم أو الدنائير إلى أجل موصوفي وأمًا حالًا فلا خلاف أن 
ذلك جائلٌ واختلفوا فيما عدا الدراهم والدنائير في كلا الوجهين 
المذكورين» فتضمّن كلام ابن حزم إثبات خلافي في ذلك؛ ويمكن 


أن يحت له بقوله يك في حديث عبادة بعد ذكره الأشياء السّعّة: 
َر اختَلقت هو الآصْنَاف يعو | كيف شيم إا كان يدا ييا 
لظ مسلم [7] واختلاف الأصناف» ويشمل اختلافهما 
على وجه تكون علَة الرّبا فيهما واحدة أو متعدّدةٌ وقد شرط في 
ذلك التقابض. 

وقال صاحب المغني من الحنابلة: ويحتمل كلام الخرقي 
وجوب التقابض على كل حال لقوله: ايا بيده اه واقتصار 
المصتف على المكيلات والمطعومات وإن كان الحكم عامًا في یع 
ما سوى الذهب والفضّة كما يدل عليه عبارة الشّافعيَ كان 
غرضه بذلك واللّه أعلم التنبيه على ما يخالف الذهب والفضّة في 
العلّة عندنا وعند الحنفيّة» فعندنا المطعومات وعندهم المكيلات. 


كن ند فنا 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وكل شيتين اتفقا في اسم 
الخاص م ين أل الق كالتنر لزني والنفر قي فَهُمَا 


جنس واد كل شين الفا في الأشم ين َمل الِلقَةٍ 
کالینطة والشيير وَالتَمْرِ والبيب e‏ 
لنب ل ذكرَ س أثنياة حرم فبهمًا تافل إِذَا باع كل شي 
من با َه في الثم راخ ها لال إا اطا بت غ 

في الاسم فَدل علَى أذ كل شين اققا في الأملم فَهُمَا جنس 
وَإِذَا الما في الأملم فهُمًا جِنْسّان). 
(التترح): ا تقرّر أنّ كي ا إذا بيع يجنسه حالف 
لحكمه إذا بيع بغير جنسه احتيج إلى معرفة الجنس» فإك كل 
ربوئين يشتركان في أمور ويختلفان في أمور فلا بد من ضابط» 
لكر الف هنا الا راا مانن كلام الشافعي 
والأصحاب وحرره بهذه العبارة واستدل له» وهو أصل عظيم 
ينبني عليه مسائل كثيرة كاللّحوم والألبان والأدقّة واعتراضاتٌ 
وأجوبة عليها ستنكشف لك فيما بعد إن شاء الله تعاق. 

تال التتائمي رضي الله عنه يالام في يناب جاع ريع 
الكيل والوزن بعضه ببعض ما ملخصه: إنك تنظر إلى الاسم 
الأعم الجامع كالبات مثلاً ثم تقسمه إلى الحب» > اسمًا وغيره 
معنى الاسم الذي مميّزه به عمّا يشاركه من الحبّ والنبات» 
وكذلك الذهب والفضّة يشملهما أنهما غخلوقان من الأرض» ثم 
ينقسم ذلك إلى تبر وغيره» ثم ينقسم التبر إلى ذهب وففمّةٍ 
وغيرهما من النحاس والحديد وغيرهماء فالذهب والفضّةء 
والتمر والرّبيب والحنطة والشّعير أخص الأسماء الصّادقة على 
ذلك وليس ينقسم بعد ذلك إلا إلى الصّفات فيقال: تمر برني» 


1 تكملة الإمام السبكي 


ومر معقلي وذهب مصري» وذهب مغربي وما أشبه ذلك 
وليس لكل نوع من ذلك شيءٌ يخصّهء بل إذا أريد معرفته ذكر 
الاسم الخاص وهو التمر والذهب. 

ثم قيل بتلك الصّفة بخلاف الذهب والتمر بالنسبة إلى الشبى 
والحبّ لا يذكر الاسم الأعم منهما بل اسمهما بخصوصه. 

قال الشافعي رضي الله عنه: الحنطة جنس» وإن تفاضلت 
وتباينت في الأسماء؛ كما يتباين الذهب ويتفاضل في الأسماء 
قال: ولا باس بحنطة جيّدةٍ يساوي مدّها دينارًا بحنطة رديئة لا 
يساوي مها سدس دينار» ولا حنطة حديشة بجنطة قديمقٍ ولا 
حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحةٍ مثلاً مثل» فقول المصنّف 
ي الاسم الخاص قال ابن أبي عصرون: تالا انو علي الشاي 
احترارٌ من الاسم المشترك كالفاكهة فإنه اسم يعم وكذلك الثم 
فإذا قال تمر فقد خصص. 

(قلت): فلم قال من أصل الخلقة ولم يقل من أصل الوضع؟ 
والأسماء توضع ولا يقال تخلق» قال: فيه احترازٌ من الدّقيق» فإنه 
اسم ثابت له من أصل الوضع ولكن الاسم الذي ثبت له من 
أصل الخلقة هو الحنطة والشعير فن الدقيق لم يمخلق على هيئته 
وإنما يخلق حبًا ثم يطحن فيصير دقيقًا انتهى» وكذلك اللحوم» 
قال ابن الرّفعة: قيل ولا حاجة إلى زيادة هذا القيد كما أسقطه في 
التتمَةء فإنٌ الاسم الخاص فيها لا يكون إلا مع الإضافة» كقوله: 
دقيق بر ودهن سمسم ونحو ذلك. 

(قلت): وقول المصنف في الجنسين اختلفا في الاسمء ولم يقل 
الخاص كما قال في الجنس الواحد في غاية الحسن لان الاختلاف 
في الاسم صادق بطريقين: 

(أَحَدِهِمًا): بالاختلاف في الاسم ا لخاص مع الاشتراك في 
العام كما مثل. 

(والًاني): الاختلاف في الاسم العام أيضًاء ومن ضرورته 
الاختلاف في الاسم الخاص. 

وإذا كان الاختلاف في الاسم الخاص يوجب الاختلاف في 
التجانس فالاختلاف في الاسم العام بذلك أولى» وإن كان لا بد 
بین كل شيتين من اسم عام» لكنه قد يكون بعيدًا واستدلال 
المصتف لذلك با ذكر في غاية الجودة. 

فان الي ية أباح التفاضل عند اختلاف هذه الأشياء التمر 
باليرّ والذّهب بالفضّة مع اشتراكهما في الاسم العام وهو الحبّ 
والتب وحرّم التفاضل عند مقابلتها بمثلها كالذهب بالذهب» 
وهما متفقان في الاسم وإن اختلفا فيما هو أخص من ذلك 


كالقاساني والسّابوري» فدلَ على أنه حيث حصل الاتفاق في 
الاسم الخاص حرم التفاضل» وحيث اختلفا في الاسم الخاصَ 
جاز التفاضل وذلك هو مرادنا هنا باتفاق الجنس واختلافه. 

وكذلك الصنف المراد به هنا الجنس» فحيث اتفق الاسم 
صدق أنه جنس واحدٌ وصئفٌ واحد. 

وحيث اختلف يقال: جنسان وصنفان» فلذلك جاء في 
حديث عبادة في مسل :]١181[‏ «فَِدَا اخْتَلَقَت هلرو الصاف 
يعوا كيف شرم وكذلك اللون فقد تقدّم في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه التابت في مسلم ]۱٥۸۸[‏ من قول رسول الله ا 
بعد ذكر الأشياء: : ١قَمَنْ‏ راد أو استَرَاد فَقَدْ أَرَى إلأمَا اخْتَلّقت 
ران وليس المراد بالألوان من التمر أو الحنطة وما أشبههما لما 
تقرّر أنّ ألوان التمر لا يجوز التفاضل بينهاء ويدل عليه حديث 
عامل خي بر المتقدّم في الجمع والجنيبء وإنما المراد بالألوان 
الأصناف» فحيتئذ الجنس والصّنف واللون فيما نحن فيه سواءٌ 
وليس المراد بالحنس» هاهنا ما يتعارفه الأصوليّونء فان ذلك 
اصطلاح آخر. 

وقال القاضي عبد الومّاب المالكي في شرح الرّسالة: إن 
قولنا جنس تارة يرجع إلى اتفاق في حكم من أحكام الشرع 
كالإبل والبقر والغنم في اشتراكها في وجوب الزكاة» والإجزاء في 
الضّحايا والحداياء وإنها من بهيمة الأنعام» ذكر في تأبيد قوم في 
اللّحوم؛ وما قدّمناه من اعتبار التسمية أولى» لأنّ الدّليل المتقدّم 
دل على اعتباره. 

وقد يقال: إِنْ مقتضى هذا الضّابط أن يكون الطّلع والرّطب 
والتمر أجناسًا لاختلافها في الاسم الخاص وقد اتفق الأصحاب 
على أنْها جنس واحك وإن اختلفوا في بيع الطّلع بالتمر 
والرّطبء وكذلك الدّقيق والحئطة متلفان في الاسم الخاص. 

(فَالَوَابُ) اما الطلع فإنّه اس يدخل تمته طلع التخلة كله 
ثم هو بعد ذلك يصير إلى حالةٍ تسمى بسرًا أو رطبًا أو تمراء فهر 
حين كان طلمًا كان جسًا واحدًا بلا إشكال للاتفاق في الاسم 
والحقيقة: فحين انتقل شيءٌ من الطّلع إلى حال يسمى فيها ترا أو 
رطبًا لا يمكن أن يقال: إنه جنسٌ غير الطّلع لأنه هو مع تبدّل 
صفته» وحصل له اسم خا ص تبعًا لتلك الصّفة وذلك لا يوجب 
الاختلاف في الجنسء فان اختلاف الجنس الواحد بالييس 
والرّطوبة والتلوّن لا يوجب اختلاف حقيقته» فلذلك لم يصر 
اختصاص كل منهما باسم أخص من الطّلع في جعلها أجناساء 
لان الطّلع الذي فرضنا الكلام [فيه] طلع نخلةٍ بعينها تبّلت 


حالاته فالطلع اسم خاصٌ بتلك الات ولأفرادها أسماءً باعتبار 
الصّفات. 

وهذا أولى بالاتحاد من المعقلي والبرنيّ لأنهما نوعان» 
واختلاف النوع أشدّ من اختلاف الوصف. فن التوعين 
اختلافهما في النوعيّة ثابتْ من أصل الخلقة؛ بخلاف التمر مع 
الطب والطلع وكذلك الدّقيق هو الحنطة بعينه» ولكن تبدّلت 
صفحكه. 

واختلاف الأسماء إنما جعل مناط اختلاف الأجناس عند 
اختلاف الذوات كالبل والشّعير أمّا مع اتحادها فلا أثر لاختلافه 
التابع للصفات» ولك أن تأخذ على قياس هذا أنه مع اختلافها 
لا أثر للاتحاد الطارئ كاللّحمان والأدقّة والأدهان والخلول. 

وسياتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(فإن قلت): قد اختلف الأصحاب في السّلمء هل اختلاف 
النوع كاختلاف الجنس؟ والأصح أله مثله» وها هنا اتَفة تفقوا على 
ل 
الربويات بنع آخر من جنسه متفاضلاء فما الفرق بين الغايتين؟ 

(قلت): القول في السّلم ان عند اعلاف الُوع م ات بما 
يثبت في ذمّته بل بغيره» والأصل أن لا تبرأ ذمّة إل ما يثبت فيهاء 
سواءً كان من جنسه أو من غير جنسه» إلا أن يكون بينهما من 
الاختلاف ما لا يختلف الغرض به. 

ركه ات لاسر مسلا القن وز وة 
التوعين» ونحن وإن قلنا في السّلم لا يأخذ أحد التوعين عن 
الآخر لا نجعلهما جنسين» بل مع اتفاق الجنس نمنع من الأخذ لما 
تقدّم» والله أعلم. 

فأنواع التمر كلها كالمعقلي والبرنيَ وغير ذلك جنس واحدٌ 
وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنس واحدٌ 
وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحدٌ وأنواع 
الربيب كالأسود والأحمر وسائر أصنافه جنس واحدٌء والمعتمد 
فيه حديث بلال ب الق وإطلاق قوله يكلهِ: «التَمْرُ بار 
وَالذُهَبُ اذهب E‏ الحنطَق». 

(ايدَة): الوق شرن مو لدي اسان وان وت اهن 
امحكم أذ نه أجود التمر. 

وقال الشيخ في السَلم: إن المعقلي أفضل منه. 

ونوزع في ذلك وقوهم في البرني: إنه مدوّرٌ أصفرء كذلك 
لقد رأيناه ولیس فيه تدوير. 

والمعقلي بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي 


رضي الله عنه وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة» ولكن لا يستكمل 
الغرض في تحقيق هذا الضّابط وتحريره إل بذكر المسائل التي وقع 
فيها الاشتباه في ذلك. 

فبذلك يتضح المعتمد في هذا الأصلء 0 المستعان. 

وقول المصنف: (فَدَلَ عَلَى أن كل ع شين اقا ِي الأسْم 
فَهُمَا جنس وَاحِدٌ) مقصوده بالاسم الاسم الخاص الذي من 
أصل الخلقة. 

وسكت عن تقييده بذلك ا تقدّم من كلامه. 

ولأنَّ المراد الاسم المعهود الذي ذكره الني كل ني الأشياء 
الستّة فإنه بهذه الصّفة واللّه أعلم. 

وقد يورد على هذا الأصل التّمر والرطب فإنهما جنس 
واحدٌ مع اختلافهما في الاسم ولا يرد التمرء فإ اسم التمر 
طارئ عليه بعد كونه رطبًا. 

وكذلك لا يرد الضّأن والمعز فإنهما يذكران صفة لا اسمًا 
فيقال شاة ضانية وشاة ماعزة. 

*# * د 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وما اتد مِنْ ارال الربًا 
کالدقیق والخبز وَالمَصِير وَالدّمْنٍ ع بر بأَصُولِهًا فَإِن كانت 
الارن اتا ن اا وَإِنْ كانت ا 
هي جنس واا 000 1 
«الترّح): لما أفهم كلام المصنّف فيما تقدّم أن الاتفاق في 
الاسم قد يكون من أصل الخلقة» وقد لا يكون. احتاج أن يبن 
حكم القسم الثاني وهو على قسمين: 

(أَحَلدِهِمًا): ما يكون متحدا في أموال الرّبا كالدّقيق والدّهن. 

(والثاني): ما ليس كذلكء كاللّحوم والألبان» وسياتي. 

(أما): القسم الأوّل كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير 
والخلول» فقد ذكر الشّافعي رضي الله عنه والأصحاب أنه يعتبر 
بأصوهاء فإن كانت» أصوها أجناسًا فهي أجناس» وذلك لأنها 
غتلفة في أنفسهاء » واشتراكها في اسم عام وهو الدّقيق أو الآهن 
مثلء لا يوجب اتحادهاء كما يشترك البنّ والشّعير في الحب» 
وليسا متحدين في الجنسء وغايته أن العرب لم تضع لكل من 
الأدقة اسمًا يخصّه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميّز بالإضافة 
إلى ما يخرج منه» وذلك لا يوجب الاتحاد في الجنس» وكونها 
مختلفة الحقائق ناشىئ من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت 
بأصوها كذلك قال الشافعي رحمه الله لا تكلّم في الأدهان وقال: 

(قإن قَالَ فَائِلٌ: قَذ يَجْمَعُهَا اسْمْ الدُهْن» قِبِلَ: وَكَدَِكَ 
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يَجْمَعُ الجنطّة وَالأَذْرَةَ وَالَرْوَ اسم ا لحب ويس لِلأذْمَان ام 
موضُوع غد المرب نما تت معان لأنهًا تنب إلى ما بكرف 
يشير الشافعي بذلك إلى ما قلته ومن هذا الكلام استفدته» وهو 
أسهل في التقرير من أن يسلَّم اتفاقًا في الاسم الخاص» ثم يدعي 
اختلافهما لاختلاف أصوهماء وقد صرّح القاضي أبو الطب 
أنهما مشتركان في الاسم الخاص» والأمر في ذلك قريب وقد 
وضعوا لبعض الأدهان اسما بخصوصه. كالشيرج والرّيت فصار 
اختلافهما لأمرين اختلاف اسمهما الخاص» واختلاف أصلهماء 
وبهذا يزول اعتراض من يقول: إنه إذا كان المعتبر الاسم فالأدقة 
والأدهان واللّحوم والألبان كل منها متّحدة الاسم» فهذه كانت 
جنا واحدًا وسنذكر في كل من الأدقة والأدهان والخلول خلانا 
ضعيقًاء وكذلك في العصيرء والمعتمد ما يقتضيه هذا الأصل 
الممهّد واللّه أعلم. 
*%+ *% نا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فمَلَى هذا دويق النْطَةٍ 
وَدَقِيَ الششير جنسان و ر انط E‏ ر التتهير جنسّان وَدُهْنٌ 
الجؤز وهن الُوْز جنسَان). 

(الشرح): هذا التفريع على ذلك الأصل لا خفاء فيه هذا 
هو الصّحيح المشهور» وبه جزم أكثر الأصحاب» وادّعى الشيخ 
أبو حامدٍ أن مسألتي الدّقيق والخبز لا حلاف فيهما؛ لأ الأدقة 
أجناس» والأخباز أجناسن وكذلك ادّعى المحاملي في الجموع 
أيضاء وكذلك قال الإمام في الأدقةء وقال الحاملي: وقد ذكر في 
حرملة - كلامًا يؤدّي إلى أنها جنس واحدٌ ولیس بشيء؛ قال 
الرافعي: وني الأدقة حكاية قول الإمام في حرملة أنها جنس 
واحد» وكلام الحاملي يقتضي أن ذلك ليس مصرحًا به فلا يجزم 
بإثباته. 

والظاهر أنه اطلع على ذلك الكلام وتأمّل معناه» وأنّ 
الرّافعي رحمه الله تعالى نقل ذلك عن غيره؛ فينبغي التوقف في 
إثبات ذلك قولاً وكيفما قدّر فالمذهب المشهور الذي قطع به 
كثيرون خلافه فعلى المشهور في أنها أجناسٌ فيباع دقيق الحنطة 
بدقيق الشّعير متساویًا ومتفاضلاً يدا بی ولا فرق بين أن يكون 
رطبًا أو يابسا بيابس لان أكثر ما فيه وجود التفاضل» وهو جائ 
اة قنك الول الأغر ا عدر راج ةا ق وناك 
كالحكم في بيع دقيق الحنطة بدقيقهاء وخبزها بخبزهاء وسيأتي 
حكمها في الفصل العاشر بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

وقال الإمام: إن الطريقة الجازمة بان الأدقة أجناسٌ هي 


الطريقة المرضية. 

وإ لا يتم غرض الذي خرّجها على القولين في اللُحمان 
إل بالفرق بينهما وبين الأدقة فنقول: الدقيق عين أجزاء الحبّ 
ولكتّها مجموعة فتفرّقتء والدّهن المعتصر وإن كان في أصله 
ولكنه في ظنّ الناس كالشيء المحصّل جديدا وقد تجدفي كلام 
الفقهاء إطلاق القول بأنه E E‏ 
إذا كان من جنس واحدٍ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(رآئ) ا ا 
المشهور. 

وکل الخرآساتون سم ذلك قرلا اهتعمس ولتت 
والعراقيون حكوا ذلك عن تخريج بعض الأصحاب وزيفوه 
(رأئا) القول التفصيلي فقد قسّمها الأصحاب أربعة أقسام دهن 
يعد للأكل ودهنْ يعد للدّواء» وده يعد للطيب» ودهنْ لا يعمد 
للأكل ولا للدواء ولا للطيب» فالأول المعدٌ للأكل كدهن الجوز 
واللوز والحلو والشيرج والرّيت والسّمن ودهن الصنوبر والبطم 
والخردل والحبّة الخضراء» فلا خلاف في أنها ربويةٌ والمشهور انها 
اجا کنا 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ وغيره أنّ من الأصحاب من قال: 
فيها وني الخلول قولان كما في اللحمان» وحكى الماورديّ ذلك 
عن ابن أبي هريرة» وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي 
هريرة أنّ ذلك على قولين أعنى الأدهان. 

قال الخ ابن ان و متا مار امعان إن اد نهنا 
التخريج. وسياتي الفرق في مسالة الأحمان إن شاء الله تعالى. 

(إذا - بت هذا) فإن باع شيا من جنسه جاز بشرط رعاية 
الحلول والتّمائل والتقابض لا حلاف في شيء من ذلك إلا 
الشيرج» فقال ابن أبي هريرة: لا يجوز بيع بعضه ببعضء لما فيه 
من الملح والماء» ونقل القاضي أبو اليب ذلك أيضًا عن أبي 
إسحاق وستاتي هذه المسألة في كلام المصنف إن شاء الله تعالى» 
وسيأتي أيضًا في زیت الرّيتون وزيت الفجل خلاف. 

ومن أثبت القولين في تجانس الأدهان المحاملي في اللباب» 
وكذلك هو في الرونق المنسوب لأبي حامار. 

(الضرب الثاني): ما يقصد للدواء كدهن الخروع واللوز 
والمرّ ونوى المشمش ونوى الخوخ» وعد من ذلك أبو حامر الحبَة 
الخضراء وأبو الطْيّب الخردل» فهذا ربوي كالسّقمونيا وغيره من 
الأدوية» وحكم هذا الضّرب في كونه أجناسًا حكم الضرب 
الأوّل. 


فإن باع شيئًا منه بجنسه حرمت امفاضلة؛ وإن باعه بغير 
جنسه حلت المفاضلة وحرم النساء ومقتضى ما نذكره قريبًا من 
كلام الماوردي جريان حلاف في هذا المتّرب في كونه ربويًا وهر 
مردودٌ لان الشّافعي رحمه الله نص صريحًا في باب ما يكون رطيا 
أبدًا قال فيه: ودهن کل شجر يؤكل أو يشرب بعد الذي وصفت 
راڈ لاع وق ت اف بعش غ بقل ,ةا اختلف 
الصنفات سه ل الفضل :يدا بيو ول عر تسيئة ولا باش تعن 
ا لحب الأخضر بدهن الشيرج متفاضلاً يدا بيك ولا خير فيه 
نسيئة» والأدهان التي تشرب للدّواء عندي في مرتبة هذه الصّفةء 
دهن الخروع ودهن اللوز والمر وغيره من الأدهان. 

(الفكرب الثَالِث): ما يقصد منه الطب كدهن الورد 
والياسمين والبنفسج والنيلوفر والخيري والرّئب» فهذا كله جنس 
واحدٌ على الصّحيح المنصوص لان أصل الجميع السّمسم. 

وقال الماوردي: إنه لا يختلف المذهب فيه وفيه وجة مشهورٌ 
أنه لا ربا في هذا النوع» لأنه ليس بمأكول» وقد تقدّم في ذلك 
كلام ال زعة الله الذي فترحه التووي رج آنه اول الاب 
وإتما أعدنا ذلك هنا لاستيفاء الكلام فيه ورد هذا الوجه بأنه 
مأكولٌ وإنما لا يعتاد أكله لعزّته فلا يزول عنه حكم الرّبا 
كالزعفران» هو مطعومٌ وإن كان يقصد للصّبغ والطّيب فيباع 
دهن الورد بدهن البنفسج متماثلاء وكذلك دهن الورد بدهن 
الورد ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه يجعل ذلك أصنافًا ويجيز 
التفاضل في بيع بعضها ببعض. 

قال: وبه قال مالك. 

قال الأصحاب: وإنما جاز بيع هذه الأدهان بعضها يبعض 
لأنه ليس هاهنا مع الدّهن شيءٌ وإنما الورد يرتب به السّمسم 
فيفرش السّمسم ويطرح عليه ذلك حتى يف شم يطرح عليه 
مرّة» وعلى هذا أبدًا حتى يطيب ثم يستخرج منه الدّهن فلا 
يكون مع الدهعن غيره فإن فرض أن الآهن مستخرج أولا ثم 
يطرح أوراقها فيه حتی يطيب أو يطبخ مع الورد لم يجز بيع بعضه 
ببعض» كما سيأتي عند الكلام على بيع الشيرج بالشيرج» وبه 
جزم الاي حسينٌ وصاحب التهذيب والروياني ولك أن 
تقول: هذا يظهر عند من يجعل الدهن موزوناء أمّا من يجعله 
مكيلاً فقد يقال: إن الذي يكتسبه الدّهن من الأوراق لا يظهر له 
أثرّ في المكيال وصاحب التهذيب أطلق أنّ ذلك يتر في تماثله 
والله أعلم. 

(الضَرْب الرابع): ما لا يتناول أدمًا ولا دواء ولا هو طيب» 


كدهن بذر الكتّان المقصود للاستصباح» ودهن السّمكء وقد 
ذكره المصئّف رحمه الله في أوّل الباب فيما شرحه النووي رضي 
الله عنه والصّحيح المشهور أنه لا ربا فيه» قال الرّويانيَ في البحر: 
إن ظاهر المذهب أنه ربوي لأنه يؤكل ويشرب طرياء ويقلى به 
السّمكء والشافعي رضي الله عنه قال في الأم: إنّ ما كان من 
هذه الأدهان لا يؤكل ولا يشرب محال أبدًا لدواء ولا غيره» فهو 
خارج من الرّباء ولم يذكر مثالاً فقي لبق شال أ ااهل 
يؤكل أو لا يؤكل؟ وذكر الرّوياني أن اختيار القاضي الطبري أنه 
ربوي وعلله في المذهب بأنّ دهن السّمك يأكله الملاحرن» ودهن 
بذر الکتّان يؤكل أوّل ما يستخرج ثم يتغيّر بمرور الرّمان عليه. 

فهذه أقسام الدّهنء والماوردي رحمه الله سلك طريقا آخر 
فجعلها أربعة أضرب: 

(أحدها): ماكولة مستخرجة من أصل مأكرل» كالّذي 
ذكرناه في القسم الأول ففيها الرّبا اعتبارًا بأنفسها واا 

(الثاني): ما استخرج من غير مأكول» وهو في نفسه غير 
مأكول كدهن الحلب والبان والكافور فلا 3 فيها. 

(الثالث): ما هي في نفسها غير ماكولة عرفا كدهن الورد 
والخيري والياسمين لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو 
السّمسم» ففي ثبوت الرّا فيها وجهان. 

وكذلك دهن السّمسم. 

وأمّا دهن البذر والقرطم قال: فقد اختلف أصحابنا في 
أصوفاء هل هي مأكولة يثبت الربا فيها آم لا؟ على وجهين (فَإِنْ 
قُْنا) فيها الرّبا ففي أدهانها وجهان لأنها من أصل ماكول. 

(الرابع): ما استخرجت من أصول غير مأكولة لكثها بعد 
استخراجها دهتا ماكولاً كدهن الخروع والقرع؛ ففي ثبوت الرّبا 
فيها وجهان نظرً إلى أنفسها وأصوها. 

(قلت): قوله: في القرع سبقه إليه الصّيمري» ويعني به القرع 
نفسه فإنه مأكول. 

وقول المصئّف رحه اللّه: دهن اللّوز يحتمل أن يكون مراده 
الحلو فيكونان جميمًا من القسم الأول ولا حلاف في أنه ربوي» 
ويجتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المرّ وقد أشعر كلام 
المأوردي كما بهت عليه آنفا بجريان خلافي فيه» حيث ذكر ذلك 
في دهن الخروع المأكول للتداوي المتخذ من أصل غير مأكول» 
وإذا لم يكن ربويًا لا يكون عا نحن فيه» واللّه أعلم. 

وهذه جملةً من كلام الشّافعيّ في الأ في الأدهان. 

قال بعد أن ذكر ما نحكيه عنه في زيت الفجل وزيت الزيتون 


E E 


وكذلك دهن الورد والحبوب كلّها: كل دهن منه حالف دهن 
قر رفم ا رومن ا ا و رده ارول ودهن 
السّمسم ودهن اللُوز ودهن الجوزء فكل دهن من هذه الأدهان 
خرج من حبّةٍ أو ثمرةٍ فاختلف ما يخرج من تلك الُمرة أو تلك 
الحبّة أو تلك العجمة فهو صف واحدٌ ولا جوز إلا مثلاً مغل 
ويا بيده وکل صنفي منه خرج من حه أو ثمره أو عجمه فلا 
ن مالم یکن نسيئة ثم 
قال: فإذا كان ما خرج منه واحدًا فهو صنف» وإذا خرج من 
أصلين مفترقين فهما صنفان يفترقان كالحنطة والتّمره فعلى هذا 
جيع الأدهان المأكولة والمشروبة للغذاء والتَلدّذ لا يختلف الحكم 
فيهاء كهو في التمر والحنطة سواءً. 

هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه بحروفه 

(مَرْعٌ): قال ابن عبد البر: قال الأوزاعي: لا يجوز بيع السّمن 
بالودك إلا مثلاً بمثل وكذلك الشّحم غير المذاب بالسّمن إلا أن 
يريد أكله ساعتار فيجوز قال ابن الصباغ: إن أصحاب أبي حتيقة 


بأس به في غير صنفه الواحد منه بالاثنين 


رضي الله عنه يجوّزون بيع الدهن المطيّب متفاضلاً وإن كان 
أصله واحدًا إذا اختلف طيبه؛ وقالوا: يجوز بيع مكيله مسن دهن 
الورد بمثله من دهن الخيري, لأنّ القصد بهما ختلفٌ فصارا 
كالخنسين. 

وقالوا أيضًا: يجرز المطيب بغير المتطيّب متفاضلا. 

(فرع): ذكر في الرّونق المنسوب للشيخ أبسي حامد أن قول 
الشافعي رضي الله عنه: اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان 
والأدهان والخلول» هل هي أنواعٌ أو نوعٌ واحدٌ؟ على قولين. 

وكذلك الخبز والخلولء وحصلت لي ريبة في نسبة الرُونق 
إليه لأنه أنكر جريان الخلاف في الخلول والأدهان كما تقدّم عنه 
قريبًا إلا أن يكون ظهر له في هذا الكتاب ما لم يظهر له في 
التعليقة» والله أعلم. 

(فرع): قال الروياني: لا خلافف أن السمن مع سائر 
الأدهان جنسان لأن اسم الأدهان لا يقع على السمن - يعني 
وإن قلنا): إن الأدهان جنس واحد - والله تعالى أعلم. 

*%+ * ا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَاختَلف قَوْلَهُ ِي ريت 
اليتون وريت الل قال في ڪڊ الَين: هُمًا جنس روَا 

له مهما امم الت والاني أَنهُمَا جنسَان خُر الصحيح 
نها لقان في الطّْم اللو فَكانَا سين انر ادي 
اتر البرْني وَلَأنْهُمَا فَعَان لجنسَين ملين فَكَانَا جِنْسَيْن 


كدهْن الجَوْز وَذُهْن اللّوْز). 

(الشزح): اختلاف القو ل المذكور أشار إليه الشافعي في الأم 
في باب ما يجمع التمر وما يخالفه» قال: وکل ما خرج من زيت 
اليتون فهو صنفٌ واحد يجوز منه ما يجوز الحنطة بالحنطة والتمر 
بالتمرء ويرد ما يرد من الحنطة والتمر لا يختلف. وقد يعصر من 
الفجل دهن يسمى زيت الفجلء ولیس ما يكون ببلادنا يعرف له 
اسم بأمّهه ولست أعرفه يسمّى زيتا إلا على معنى أنه دهن لا 
اسم له مستعمل في بعض ما يستعمل فيه الزّيتء وهو مباين 
للرّيت في طعمه وريحه وشجرته» وهو فرع والزیتون أصل قال: 
ويحتمل معنيين فالذي هو أولى به عندي واللّه أعلم الأيحكم بأن 
يكون زيثًا ولكن يحكم بان يكون دهئًا من الأدهانء فيجوز أن 
يباع الواحد منه بالاثنين من زيت الريتون» وذلك أنه إذا قال 
رجل: أكلت زيتا أو اشتريت زيتا أعرف أنه يراد به زيت 
الزّيترن» لان الاسم له دون زيت الفجل» وقد يحتمل أن يقال هو 
صنف من الرّيت فلا يباع بالرّيت إلا مثلاً مشل» والسّليط دهن 
الجلجلان وهو صنفٌ غير زیت الفجل وغير زيت الرّيتون؛ فلا 
بأس بالواحد منه بالاثتين من كل منهماء والأصحاب عادتهم إذا 
ذكر الشافعي رحمه الله مثل هذا التردّد يجعلونه تردّد قول له. 

قال المصنف في اللمع: وقد قال امحاملي: إن الشافعي نص 
في المسألة في الصّرف على قولين» فلعل نصّه هناك أصرح من 
هذاء وأطلق الشيخ أبو حامدٍ حكاية القولين وقد ذكر الشافعي 
المسالة أيضًا في باب ما يكون رطبًا أبدًا. 

وقال فيه: فزيت الرّيترن صنفُ وزيت الفجل صنف غيره 
جزم بذلك في هذا الباب. 

وكذلك جزم في باب بيع الآجال من الام فقال: ولا بأس 
بزيت الرّيتون بزيت الفجل. ٍ 

وزيت الفجل بالسّمن متفاضلاً. 

وقد اقتضى كلامه فيما تقدّم ترجيحه؛ فلا جرم كان 
الصّحيح أنهما جنسان» وقد اقتضى كلام الرّافمي أنّ في المسألة 
طريقين» كأنه قال: الرّيت المعروف مع زيت الفجل جنسان. 

ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان: وقال الرّوياني: إن 
القول بانهما جنسان أشهر وأصح كما قال المصنف رحمه الله 
تعالى. 

وقد أشار الشافعي رضي الله عنه في ترجيحه أنهما جنسان 
إلى منع اتفاقهما في الاسم الخاص. 

وأنَ زيت الفجل لا يسمّى زيتا على سبيل الحقيقة» بل هو 


من الأدهان اتی لم یوضع ها اسم خاص» لكنه لا كان مستعملاً 
في بعض ما يستعمل فيه اريت أطلق اسم زيت أي مجارًا. 

هذا معنى كلام الشافعي رضي الله عنه. 

وهو قريب من بحثه الذي تقدّم في الدّقيق وإن كان في هذا 
زيادة على ذلك. 

فلمًا انتفى وضع الخاص ما وكانا مع ذلك مختلفي الطعم 
والرّيح والشّجرة حكمنا بأنهما جنسان» وقاسهما لصتف على 
التمر الهندي والتمر البرني بجامع يشتركان فيه من الأوصاف 
المذكورة» وهذا من المصنف يدل عليه أنه رأى أن النَمر المندي 
جنس برأسه جزمًا وهو المشهور عند الأصحاب. 

وعن ابن القطّان وجة أنه من جنس التّمرء ولعلٌ شبهة ابن 
القطان أنه يظنّ اشتراكهما في الخاصّ كما قلنا في الرّيت. 

وجوابه يشمل ما تقدّم عن الشّافعيّ رضي الله عنه بان الثّمر 
الهنديّ لا يفهم من اسم التمر عند الإطلاق» وإنما يطلق عليه 
مقيّدًا: تمر هندي وعند الإطلاق يتبادر الذهن إلى التمر المعروف 
لا إلى الهندي. 

فلم يكن اسم التّمر مشتركا بينهما والموجب لاتحاد لجنس 
الاتفاق في الاسم بالدّليل المتقدّم» وهو أبعد من الرّيتء لأنه لا 
يقال إلا قر هندي مقيّدًا بخلاف الرّيتء فإنه قد يطلق مجرّدًا فلا 
يحسن إلحاقه به. وتخريجه عليه» وقد وقع في كلام أبي محمارٍ عبد 
الله بن يحبى الصّعبيّ على المهدّب أن التمر اندي لم يدخل الرّبا 
فيه من أصل الخلقة كاللحوم. 

قال ابو عبد الله محمّد بن ابي علي القلعيّ في احترازاته: 
قوله فرعان لجنسين احترازٌ من دقيق الحنطة البيضاء ودقيق 
الحنطة السّمراء» فإنهما فرعان لجنس واحلره وقوله: مختلفين تأكيدٌ 
لا احتراز فيه» فإنٌ تغاير الجنسية وتعدّدها يوجب اختلافهما 
ضرورة» وقد أفاد ابن الصّعبيّ أنّ في (مُختَلِمَيِنَ) فائدة وهي 
التنبيه على أن الاختلاف حاصلٌ قبل اشتراكهها في اة الرّیت» 
أي أنّ الاختلاف هو علّة التَعدّد في الجنسيّة» وهو حاصلٌ هنا في 
الأصلء فيصير في اللفظ إشعارٌ بعلّة التَعدّد وتنبية على مناط 
الحكم» وأنه إن فقد في الفرع فهو موجودٌ في الأصل. 

(قاعدة): السليط الشيرج والخلجان السّمسم. قاله القاضي 
أبو الطيّب. 

(فَرْعٌ): من كلام الرّافعي في البطيخ المعروف مع المندباى 
والقغاء مع الخيار وجهان حكاهما الرّوياني وغيره قال في 


الرّوضة: 


(اصحهما): أنهما جنسان. 

البقول كالمندباء والتعناع وغيرهما أجناس (إذَا قلتا) يحريان 
الرّبا فيهاء قاله الرافعي والروياني. 

ودهن الستمسم وكسية جنات كاله جاعة كالمخيض 


والسّمن وني عصير العنب مع خله وجهان: 
(أَظْهَرُهُمَا) أنهما جنسان لإفراط التفاوت في الاسم والصّفة 
والمقصود وفي السّكر والفانيذ وجهان: 


(َظْهَرُهُمَا) أنهما جنسان لاختلاف قصبهماء وكذا السكر 
التبات والطبرزد جنس واحدٌّ وني السّكر الأحمر وهو القوالب 
وهو عكر الأبيض ومن قصبه تردّد للأئمة لاختلافهما في الصفة 
قال الإمام: ولعلٌ الأظهر أنه من جنس السكر واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال صاحب التّتمّة: الذرة جنس واحد وإن كانت 
الذرة المعروفة بيضاء اللون كثيرة ا لجات والتى تعرف بالدّخن 
صغيرة الحبّات صفراء اللّون إلا أنّ الاسم يشمل الكل ويتقاريان 
في الطعم والطبع وانواع العنب كلها جنس واحدٌء حتى إِنّ 
المشمش مع سائر الأعناب جنس واحد وأنواع كل واحلٍٍ من 
أجناس الكمّثرى والرّمّانَ والسّفرجل والتفاح والمشمش أنواعٌ 
كل منها جنس» وأنواع البطيخ جنس واحدٌ الحلو وغير الحلوء 
فن البطيخ الذي فيه الحبّات السود ويعرف في العراق بالرّيفي' 
والرومي» وني بعض البلاد بالهندي مع البطيخ المعروف جنس 
واحدٌ أو جنسان» فيه وجهان. 

«فرْع): الجوز المندي مع الجوز المعسروف جنسان» قاله 
الرّوياني» وكلامه يقتضي أن خلاف ابن القطان فيه» فإنه قال: 
التمر المندي مع التمر المعروف جنسان وكذلك الجوز المعروف 
مع الجوز المندي» وحكى ابن القطّان وجها آنها جنس واحدٌ لأنّ 
الاسم يشمل الكل وكلامه أيفًا يقتضي أن ابن القطّان ناقل 
الوجوه لا جرج له» والله أعلم. 

¥ اع 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (واختلّف فَوْلَهُ في اللْحْمَان 
َل في أحڊ لقره هي جنا وعو فول لري وع 
اليح لأنهَا فُرُوعٌ لأصول هي أَجْنَاس فَكَانَتْ أجتاسًا 
الاد ي وَالأَدْمَان. 75 

(والثاني»: 5 جنس راد لأنهًا د شرك في الأسْم الخاص 
في اول دُخولها في تخريم الرباء ُكَانَتْ جنسًا رادا كَالتَّمُور 
رتخاف الآدقّةَ وَالآَدْمَانَ لن أَصُولَهًا خاس ترتع ندا 


را عقر 


خض فاضا اتر فرُوعُها بهاء وَالّحْمَانُ لا يحرم ارا ِي 


YY‏ تكملة الإمام السبكي 


ارلا َاغترتْ بتفسيهًا). 

(الشَرح): القولان في اللحم مشهوران منصوص عليهماء 
قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: اللحم كله صنف» 
وحشيّه وإنسيّه وطائره» لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسًا وزنا 
بوزن» ونسب الماوردي هذا إلى القديم» وقد رايت اللفظ المذكور 
في المختصر في الأمٌ في باب الرّطب بالتمرء ولكن في آخره كلام 
متناقضن لم يتبيّن لي الجمع بينهماء وتوهّمت آنه غلطً من ناسخء 
فرأيته في أكثر من نسخة» ونسب الماوردي القول بأنها أجناس إلى 
الحديد. 

وقال في الام في باب بيع اللحم: والقول في الأحمان 
المختلفة واحدٌ من قولين: 

(أحدهما): أن لحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» ولحم 
البقر صنفُ ولحم الظباء ولحم كل ما تفرّقت به أسماءً دون 
الأسماء الجامعة صنف. 

فيقال كله حيوانٌ وكلّه دراب وكله من بهيمة الأنعام» فهذا 
جاع أسمائه كله ثم يعرف أسماؤه قيقال: لحم غنم ولحم بقر 
ولحم إبل» ویقال: لحم ظبای ولحم أرانب» ولحم 57 ك 
ضباع؛ ولحم ثعالب ثم يقال في الطير هكذا: لحم كراكي» ولحم 
حبارياتي» ولحم حجل» ولحم معاقب» كما يقال: طعام. 

ثم يقال: حنطة وذرة وشعيرٌء وهذا قول يصح وينقاس. 

وأطال الشافعيّ في التفريع على هذا القول نحو ورقةٍ ثم 
قال: الثاني في هذا الوجه أن يقال: اللحم كله صنف؛ كالتمر كله 
صنف؛ ومن قال هذا لزمه عندي أن يقوله في الحيتان لأنّ اسم 
الحم جامع لهذا القول. 

ومن ذهب هذا المذهب لزمه إذا أخذه يجامع اللحم أن 
يقول: هذا الجامع مع التمر يجعل الريب والتمر وغيره من الثمار 

وهذا ما لا يجوز لأحد أن يقوله عندي. 

فاقتضى كلام الشّافعي رضي الله عنه هذا الرّدٌ على من 
يقول بأنها من جنس واحد وإلزامه بان يقول: إِنّ الزّبيب والتسر 
جنس واحدٌ لاشتراكهما في اسم جامع وهذا يهك على ان ك 
الحم اسم عام لا خاص. 

وكلام الأصحاب كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيّب 
والمصنف وغيرهم يقتضي أنّ اسم اللحم خاص. 

ثم يقرّرون بعد ذلك أنها أجناس يما سنذكره. 

وتحقيق ذلك يثول إلى حش لفظي. 


فإنه إن أريد بخاص ما لم يوضع لما تحته من أنواعه اسم 
بخصوصهاء فاسم الحم على هذا خاص وما تحته من لحم البقر 
والغنم شبية بالمعقلي والبرني إذ ليس لكل منهما اسم بخص 
وإن أريد به أن يكون ثم أسماءٌ صادقةٌ على ذلك الشّيء؛ ويكون 
هو أخصّها كا لحب والحنطة فاسم اللّحم على هذا ليس بخاص 
وأنَّ اسم البقر والحيوان والدواب وبهيمة الأنعام لا يصدق شيءٌ 
منها على الحم حالة كونه لحمًا. 

على أنّ تقسيم الشافعي الذي قَدّمته آنفا يشعر بخلاف ذلك. 

فينبغي تأويله عليه حتى يجري كلامه هنا وني الأدهان على 
نمطٍ واحلء فإنه جعل الأدهان مما لا يوضع لا اسم خاص» وهي 
بمنزلة الحم في ذلك لأنه لا يصدق عليها حالة كونها دهنا اسم 
ما استخرجت منه» بل تذكر مضافة إليه كما يذكر الحم مضافا 
إلى الحيوان الذي هو منه فإن جعلنا اسم اللّحم ليس بخاص سهل 
النظر في المسألة وإثبات أنها اجناس» وإن جلعناه خاضًا فقد وجه 
الأصحاب ذلك با ذكره المصنف وينبغي أن يتأمّل قول الصف 
فيما تقدّم في زيت الرّيتون وزيت الفجل أنهما فرعان لجنسين 
مختلفين وقوله هنا: إنها فروع لأصول هي أجناس؛ فلم يقل: 
فروعٌ لأجناس كما قال» ولا قال: مختلفة» والحكمة في ذلك أن 
كون ارون والفجل جنسين :لا شيهة فيه وذلاك معلومٌ من 
أحكام الرّبا فيهما. 

(وأمًا) کون الحيوانات أجناسًا فتحتاج إلى دليل لعدم جريان 
الرّباء فمن أين لنا أنها أجناسٌ؟ أو جنسٌ واحدٌ؟ فلذلك جعل 
الوصف المشترك في صدر كلامه أنها فروعٌ لأصول» وهذا لا 

ثم قال: هي أجناس» وهذا في حكم الدعوىء والدّليل عليه 
أن الإبل والغنم لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاةق فدل على 
أنها أجناسٌ مختلفة» كذلك استدل له القاضي ابو الطب ولا 
كانر زیت الرّيتون وزيت الفجل يشتركان في اسم الرّيت الذي 
جر احص من اهن ُْ 

وذلك يوهم اتحادهما احتاج أن يوضّح التباين في أصولهما 
بقوله: مختلفين. 

واللحمان كلها إِنْما تتميّز بالإضافة كبقيّة الأدهان. 

ا ليس له اسم يخصّه اعتنى بإثبات أنّ أصوها أجناس. 

ولم يحتج إلى زيادة لفظ الاختلاف. 

فهذا هو القول وهذا من الشافعي رحمه الله قطع بأنَ 
اللحمان أصنافٌ وقد قطع قبل هذا الباب بان البان الغنم والبقر 


والإبل أصناف مختلفة. 

فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى. 

وقال ابن الرّفعة: ومن هنا نسب الأصحاب إلى المزني اختيار 
القول بأنها أجناسٌ وأنّ كلام المزني يقتضي اختيار القطع به ول 
يصر إليه أحدٌ من الأصحاب لأجل أنّ ما تمسّك به في مأخذه غير 
خال عن احتمال. 

إن الاشتراك في اسم خاص كالقمر والب واشتر 
والرّبيب في اسم عام وهو القمرة» وبه يتقطع الإلزام. 

(قلت): وسياتي من كلام القاضي حسين ما يقتضي حكاية 
طريقةٍ قاطعة واللّه أعلم. 

(والقول التاني): أنها جنس واحد لما ذكره المصتف (وَقَوْلُهُ) 
في الاسم الخاص احترارٌ من البرٌ والشّعير والرّطب والعنب 
إنْهما يشتركان في اسم عام كالحب والقّمرة (رَقَوْلُهُ) في اول 
دخوها في تحريم الرّبا احترانٌ من الأدقة. 

قال القاضي أبو الطَيّب: لأنها أجناس منع اشتراكهما في 
الاسم الخاص وهو الذّقيق إلا أنها ليست أوّل حال الرّبا. 

أن الرّبا يجري في حبّاتها ولا يشترك في الاسم الخاص. 

وقياسه على التمور؛ قال القاضي: إِنّ أصحابنا يقيسون على 
التمر وهو ليس بصحيح لان الرّبا يسبق كونه رطبًا وبسرا وتمرا 
وخلًا. 

ولان الطلع مطعومٌ يجري فيه الرّبا. 

وهو أوّل حاليه فوجب بان يقاس على الطّلع فن الاسم 
الخاص وهو الطّلع يجمع الجميع وتابعه على ذلك صاحب 
الشامل. 

وما قاله القاضي فيه نظرٌء فن الطّلع اسم لطلع النخلة قبل 
صيرورته بلحًا أو بسرًا. 

(وَأَئ)) إطلاقه على البسر والرّطب والتمر فمن باب المجاز 
لأنه كان كذلك فلم يتجه قول القاضي أنه اسم مم يجمع الجميع» 
وإذا كان كذلك» فلا يصح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء 
تشترك فيه» وإن كان أوّل دخول الرّباء فلا جرم واللّه أعلم. 

م يعتمد المصنف ما قاله القاضي أبو الطَيّب في هذا ال موضع 
مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب. 

(وَآَم) الإشكال الذي أورده القاضي فجوابه أن أنواع التمر 
مشتركة في اسم خاص في جميع أحوالها من اول دخوها في الرباء 
يكون كل منها طلعَ ثم يصير بسرًا أو رطبًا ثم يصير تمراء وني كل 
حالةٍ من أحواله الثلاث يصدق ذلك الاسم على كل من الأنواع 


تراك التمر 


المعقلي والبرني وغيرهما. 

وذلك الاسم خاص فصح أن أنواع التمور 
دخوها ني تحريم الرّبا إلى آخرها في اسم خاص» هو: إا طلم 
وإمًا رطب وإمًا تر. 

إن ثلاثتها أنواعٌ للشمرة وليس المراد أنها من أوّل دخوها في 
الربا ت تشترك في اسم التمر فافهم ذلك فإني لم آره لغيري وهو اما 
فتح الله تعالى به وبذلك يحسن الاحتراز بهذا القيد عن الأدهان 
والأدقّة فان دقيق القمح ودقيق الشّعير مشلاً إنما يشتركان في 
الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحًا وهذا 
شعيرًا ليس بينهما اشتراك في اسم خاص لا دقيق ولا قمع ولا 
شعير وإنما يشتركان في اسم الحب والله أعلم. 

ثم بعد ذلك رأيت هذا الذي ظهر لي بعينه ذكره القاضي أبو 
الطَيّب في مسألة الألبان فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 

وبعد أن حرّر القاضي أبو الطيّب القياس على الطلع على 
ما ارتضاه» أجاب عنه بان الطلع إنما اعتبر اشتراكه في الاسم 
الخاص لأنّ أصوله لم يثبت لها حكم الأصناف فكان الاعتبار 
بنفسه» وليس كذلك اللحوم» فإنّ أصوها أصناف» فكان الاعتبار 
باصوهاء كما نقول في الأدقّة والأدهان. 

وذكر القاضي حسيِنٌ لا تكلّم في الألبان أن في اللحمان 
طريقين ولم يبينهما. 

ولعلّ في ذلك طريقة قاطعة بأنها أجناسُ» وأنّ من أصحابنا 
من قال: إِنْها كاللحمان ومنهم من قال: الألبان أجناسٌ قولاً 


تشترك من أوّل 


واحدًا. 

وقول المصنف: ويخالف الأدقة والأدهان إلخ مقصوده 
بذلك الفرق بينهما وبين اللحمان. 

(فإن قلت): كيف تحرير هذا الفرق؟ فإنٌ الفرق أبدى معنى 
في إحدى الصّورتين مفقودًا في الأخرى» والمعنى الذي أبداه في 
الأدقة والأدهان كون أصوها أجناسًا يجوز بسع بعضها يبس 
متفاضلاً وغو ذلك ليس مفقودًا في أصول اللّحمان حتى يضم 
إليه تحريم النساء» فليس بين الوصفين الّذين ذكرهما وهما جواز 
التفاضل وعدم حرمة الرّبا تضادٌء فكانت المقابلة الظاهرة أن 
يقال: لأنّ أصول الأدثّة والأدهان ربويّة بخلاف أصول اللّحمان. 

هكذا صنع الشيخ أبو حامل. 

(قلت): لا كان حكم الرّبا في الأصول المذكورة معلومًا 
سكت عنه» وجعل المعنى المقصود آنه ني ذلك لحل ثي ثيت ها حكم 
الأجناس المختلفة في الربا ولهذا صرح يجواز التفاضلء فإنه أثر 


اختلاف الجنس فيهاء فلمًا كان اختلاف الجئس معتبرًا فيها اعتير 
في فروعها بخلاف أصول اللّحمان فإنها وإن كانت أجناسا إلا أن 
اختلاف الجنس ليس معتبرًا فيها في الرّبا؛ لأنه لا ربا فيهاء فنبّه 
باختلاف الجنس في الأدقة والأدهان على المعنى الموجب 
لاختلاف الفروع. والمراد كونه في محل ربوي» ونه بقوله: لا يحرم 
الرّبا في أصول اللحمان على عدم ذلك المعنى فيهاء لأنه متى لم 
تكن ربويّة لا يصح أنه يثبت ها حكم الأجناس المختلفة في الرّبا 
ضرورة؛ فكانه نفى الوصف المأكور بدليله؛ والمقصرد أن 
اللحمان لا تعتبر في أصوها في كونها أجناسًا بخلاف الأدقة حيث 
اعتبرت بأصوها ف ذلك» وليس المقصود اعتبار كل منهما بأصله 
في كونه ربويا أو غير ربوي؛ إذ كل من الفرعين ربوي قطمّاء 
فثبوت حكم الربا أمر معلوم. 

والفرق راجمٌ إلى أنّ أصول الأدقة E‏ 
الأجناس المختلفة في الرّباء بخلاف أصول اللحمان لم يبت ها 
ذلك لأنه لا ربا فيهاء وقد أجاب القاضي أبو الطيِبٍ عن هذا 
الفرق بان أصول اللحمان ثبت لما حكم الأجناس المختلفة في 
الزّكاة» ولا فرق بين الزكاة والرّباء فإنٌ حكم الصّنف الواحد 
والأصناف فيها سواء ألا ترى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير في 
الزكاة؟ ويكونان صنفين مختلفين» وكذلك في الرباء فلا فرق 
بينهما فقد تبيّن إلغاء الفرق. 

(وَالجَوَابُ) عن القياس الذي استدل به لكونها جنسًا أن 
جعل الأصل المقيس عليه الطلع فقد تقدّم جواب القاضي أبي 
الطيّب عنه» وأنّ جعل القياس على التمور كما فعله المصنف 
وأكثر الأصحاب» فكذلك لان العقلي والبرني أصل كل منها 
ليس جنسًا خالا لأصل الآخر. 

لن أصلها التمر والرطب والطلع؛ وهو شيءٌ واحدٌ في جميع 
الأحوال كما تقدّم التنبيه عليه فليس له أصول مختلفةء فلذلك 
اعتبر بنفسه» بخلاف اللّحمانء فن ها أصولاً غتلفة؛ كل منها 
صنفٌ مستقلٌ فاعتير به» فقد تحرًر المذهب نقلاً ودليلاً أنّ 
اللحمان أجناس» وهو الذي صحّحه كثيرٌ من الأصحاب. 

ومن صرّح به القاضي أبو الطَيّب» والمصنف وصاحب 
البيان والشاشي في الحلية والرّافعي. 

وقال الحاملي في مسالة الألبان: إنه القياس» ونسبه الماوردي 
إلى الجديد وأكثر كتبه» وخالف القاضي حسيِنٌ فقال: الصّحيح 
أنها جنس واحدٌّ وكذلك المزنيّ فيما حكاه ابن الرّفعة عه وقد 
اعترض المصنف في التنبيه على الدليل الذي ذكره هنا لكونها 


ثير للوصفه فإِنٌ الثياب الهرويّة والمرويّة 
عندهم أجناس» وإن كانت فروعا لجنس واحد هذا يسمى بعدم 
التأثر. 

ومعناه أن لا يعدم الحكم لعدم العلة. 

وقد تتعجّب من المصنف لكونه استدل للقول الفاني 
وأجاب عن دليله الأول وسكت على ذلك» مع كونه صرح 
بتصحيح القول الأول ولااعجب. والسّبب الدّاعي لذلك أن 
القول الثاني - وإن كان ضعيقًا في ا مذهب - فهو مقصررٌ في 
الام يتا ردن أبي حنيفة فإِن e‏ عندناء 
والمسألة مذكورة في الخلاقياتء ومن ذكرها المصنفه و 
اعترض ابن معن صاحب التنقيب على المهذب فقال: قوله 
مشترلكٌ في الاسم ألخاص في اول دخوطا في الرّبا فيه خلل, لان 
ثبوت الجنسيّة وعدمها لا يتلقى من تحريم الرّبا وإنما تحريم الرّبا 
ينبني على ثبوت الحنسية وعدمهاء وإذا كانت أصولا أجناسًا في 
أصل خلقتها كانت أجناسًا إذا دخلت في تحريم الرّبا. 

وهذا الاعتراض يظهر جوابه ما تقدّمء واللُحمان - بِضمٌ 
الام ES‏ اراس عدا كلام أبن تيده لي الخدم 
يقتضي أنه ج فإنه قال: الحم واللحم لغتان» والجمع الحم 
ولحومٌ ولحام ولحمان. 


أجناسًا فقال: لا تاد 


فرع 
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وقد تقدّم ذكر مذهبناء ومذهب أبي حنيفة أنها أجناس 
كالصحيح» وكذلك الأصح من مذهب أحمد ونقل ابن الصباغ 
عن أحمد أنّ المشهور عنه أنْها جنس واحدٌ وفصّلت المالكيّة 
فقالوا: حر ارات الأربع تن ا الو ميتلا ورم 
لير كله صنف» ولحوم ذوات الماء كلها صنف» فهي عندهم 
ثلاثة أصنافيء وعند الحنابلة رواية قريبة من ذلك. 

واعتبر المالكيّة في ذلك تقارب المنفعة والرجوع إلى العادة» 
فعلى قول مالك رحمه الله: الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها 
صنفٌ واحدٌء لا يجوز من لحومها واحدٌ باثنين؛ والطير كلها 
صنف إنسيّها ووحشيّهاء لا يصلح من لحمها اثان بواحارء 
والحيتان كلّها صنفٌ واحدٌء ولا باس بلحم الحيتان بلحم البقرة 

وقال أبو ثور: إنها كلها جنس واحدٌ كاحد قولي الشافعي 

ْ كد يد نا 
قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (فَِنْ قُلْنَ): إن اللّحْمّ جنس 


E 


وَاجد َم يَجْْبَيِع لخم شيء يِن : الحیوان بلَحْم عَيْرو مُتَفَاضِلاً 
عل بذخَل لحم السا في فَلِك؟ فيه وَجْهَان وَقَال بو إِمْحَاقَ 
دحل فيا فلا وبي بلخم شيء من 0 
اسم اللّْحْم َعَم علي وَالذليل عل قر ای لوا ينه 
طَريًا4 وَين أصْحَابنًا من قَالَ: لا يذخل ذ sS‏ 
ادهب لاله لا يذعل : في إطلاق اسم اللّحْم وها لَوْ حَلّف لا 
يأل اللّْم لم يحنت بأل السمَك). 

(الشرح): إذا قلنا: إن اللحمان كلها جنس واحد فلحم 
الإبل والبقر والغنم مع اختلاف أنواعهاء والوحوش كلها 
والطيور كلها جميع ذلك صنفٌ واحد لا فرق فيه بين الوحشيّ 
والأهلي» لا يجوز بيع شيء منه بآخر إلا مثلاً بمثل» فلا يباع لم 
العصفور بلحم الجمل إلا سواءً بسواء وكذلك بتيّتها. 

وهكذا تحرم البحرييات بعضها مع بعض كلها جنس واحدٌ. 

وعلى هذا القول قال الفوراني: بل أولى» ولعلَّ الأولويّة التي 


ادّعاها من جهة أنه لم يغبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة 
بخلاف لمان الل إن أصوها ثبت لها حكم الأجناس المختافة 
كما تقدم. 

وما السّمك مع البرّيّات ففيه وجهان حكاهما العراقيّون 
الخراسانيّرن: 


(أحدهما): وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي 
حامدٍ والقاضي أبي الطَيّب وابن الصّبَاءْء وهو الذي أورده في 
التهذيب أنه من جنس سائر اللحوم» وادّعى القاضي أبو الطب 
أنه الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وأخذ ذلك من قوله في 
الام الذي حكيته عنه قريبًا - ومن قال بهذا لزمه عندي أن يقول 
في الحيتان: إنّ اسم اللحم جامعٌ - واستدل القاضي أبو الطَيّب 
وغيره هذا القول بقوله تعالى: لوَينْ كل تَأْكُنُونَ لَحْمًا طَرِيًا» 
واستدل المصنف بالآية التي في الكتاب» وهي تمن في 
الاستدلال؛ لأنه أطلق فيها الحم عليه بصراحة. 

وما قوله: وَين كل تَأَكلُونَ لَّحْما» فاطلق فيها ما في الي 
والبحر معاء فجاز أن يكون لالتغليب. 

(والثاني): وهو قول أبي علي الطَبري واختيار الشّيخ أبي 
حامر الإسفرابيي والمصنف والحاملي» وقال: إن اللنصوص أنها 
مستثناة من اللحرم وانها معها جنسان» وقال الرّوياني: إته 
الأصح في القياس» وعن البندنيجي وسليم أنه المذهب لأنّلها 
ا ف 5 

وحمل الشتيخ أبو حامدٍ قول الشافعي المذكور على أنه ألزم 


من قال: اللُحمان صنفٌ أن يكون منها على سبيل الإنكار وم 
يرتض أبو الطَيّب هذا. 

وحمل قول الشافعي وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يقوله على 
التمر» وقد تقدّم قول الشافعي رضي الله عنه ذلك. 

واجاب أبو الطْيّب عن كون السّمك أخصّ بان اسم اللحم 
جامعٌ بدليل الآية» والرّاجح ما قاله الشيخ أبو حام ومتابعوه 
ولا دلالة لأبي الطَيّب من كلام الشافعي رضي الله عنه بل هو 
محتمل لذلك ولا قاله أبو حامر. 

(والجواب) عن قول أبي الطَيّب عن اسم اللّحم أنه وإن 
كان جاممًا لكنّه عند الإطلاق يتبادر الذهن منه إلى ما سوى لحم 
السّمكء والآية فيها قرينة تبيّن إرادته وهو قوله طلِتَأْكُنُوا ين4 
أي من البحرء فلم تتناوله مطلقاء وما يبيّن أنّ اسم الحم عند 
الإطلاق لا ينصرف إلى السّمك أنه لو حلف لا يأكل الحم لم 

كذا قال الشيخ أبو حامر والماوردي وغيرهماء وهر 
الصحيح المشهور. 

وفيه وجة عن ب بعض الخراسانیین» ولو كان يدخل في مطلقه 
لحنث بهء فإمًا أن يقول: إنّ صدق الحم على لحم السّمك 
بطريق الجاز. 

اما أن يقول إن عند الإطلاق بتقيّد ا عدا السّمك؛ ولا 
يستبعد أن يكون إطلاق الشيء يدل على ماهو أخص من 
حقيقته» كالماء المطلق يختص ببعض ما يسمّى ماءً. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واحتج الأصحاب أيضًا بأنّ السّمك لا يضاف مه إليه فلا 
يقال لحم سمك. وإِنْما يقال سمكٌ فلا ينطلق عليه اسم الحم 
ولو كان من اللحمان لصح أن يضاف باسم الحم إلى جنسهء 
فيقال لحم السّمك كما يقال لحم الغنم» فلمًا لم يصح أن يقال 
ذلك ثبت أنه ليس من جنس اللحمان. 

قال الماوردي: فعلى هذا الوجه يكون اللّحمان كلّها صنفين» 
فلحوم حيوان البرٌّ على اختلافها صنف واحذء ولحوم حيتان 
البحر على اختلافها صنف واحد. 

(واعلم) أنّ كلام المصتف والأكثرين إنما فرضوه في السّمك 
مع حيوانات البرّء وني البحر أنواعٌ من الحيوانسات فهل الخلاف 
المذكور جار في جميعها؟ آم كيف الحال فيها؟ أمّا الفوراني فكلامه 
يقتضي تعميم ذلك الخلاف» وان الوجهين في لحمان الي مع 
لحمان البحر مطلقًا وكذلك الإمام» وأمّا القاضي حسينٌ فتوقف 


فقال في السّمك مع الحم وجهان» وأمّا حيوانات البحر فقد 
تقدّم القول فيها إذا قلنا بان اللحوم جنس واحد» وأمّا على 
القول بأنّ حيوانات اليرٌ أجناسْ فلا شك في أن حيوانات البحر 
غالفة لحيوانات الب وأمًا حيوانات البحر بعضها مع بعض ففيها 
خلاف وهذان القولان مبنيان كما قاله الفوراني وأفهمه كلام 
القاضي حسين والإمام؛ على أنّ اسم السّمك والحوت هل 
يشمل الجميع حتى يحل أكل خنزير الماء وكلبه أو لا؟. 

(فإن قلنا) إن اسم السسّمك والحوت شامل للجميع كانت 
كلها جنا واحدًا ذا أنواع (وإن )إن اسم الس مك والحوت 
لا يشمل الجميع فالحوت مع ما لا يسمّى حونًا جنسان» وما عدا 
الحوت أجناس أيضاء فغنم الماء وبقره عند هذا القائل جنسان لا 
يطلق على الكل اسم السّمك؛ فهي أجناس مختلفة» وجماعة من 
الأصحاب منهم الرافعي أطلق الخلاف في ذلك من غير بناء وهو 
ا ا ات ا بن بعلن د ٠`‏ 

(والأصح) أنها اجناس كحيوانات الب كما هو ظاهر كلام 
الشّافعي» وفصّل القاضي حسينٌ فقال في السّمك مع اللحم 
وجهان. فأمًا سائر حيوانات البحر - إن قلنا إن السّمك مع 
حيوانات البرّ جنسان - فسائر حيوانات البحر مع حيوانات البر 
أيفمًا جنسان» بل أولى» وإن قلنا إن السّمك مع حيرانات البر 
جنس واحدٌ فهل ينبني على أن الكل هل يسمّى سمكًا آم لا؟ 
وفيه قولان (إِنْ قلنا): الكل يسمّى سمكا فحكم الكل حكم 
السّمك وإلاً فهي أجناسٌ مختلفة (قُلْتَُ): والأصح على ما قاله 
صاحب التّهذيبٍ أنّ الكل يسمّى سمكًا فلذلك أتى المصنف 
وغيره بلفظ السّمك لشموله للجميع» والله أعلم. 

ثم فيما قاله القاضي حسين مناقشة» وهي أن المدرك في 
اا ا کا و ای لا رجدو 
راتات ابر بيشي ان يقبال: إن اانا التملك سن جين 
لحوم الب فبقيّة حيوانات البحر أولى (وَإِنْ قَلَنَا السّمك جنس 
آخر ففي بقية حيوانات البحر وجهان مبتیان على أن الكل يسمى 
سمكًا أو لا؟ (إنْ قُلنَ) يسمّى سمكًا كانت من جنس اللّحوم 
فيكون جنسا آحر (وَإِنْ قُلْنَا) لا يسمّى سمكًا كانت من جنس 
لاسرع جد الاقم اام ابي أن اين لهاسم 
بخصوصه. فإن صح هذا الترتيب فيجيء في حيوانات البحر ثلاثة 
أوجه: 

(احدها): أنها من جنس اللحم مطلقا. 

(والثّاني): جنس آخر مطلقًا. 


(وَالعَايِتْ): أن غير السّمك من جنس اللحم» والسّمك 
جس آخر وهذه القّلاثة أوجه تفريمٌ على أن اللحوم جنس 
واحدٌ وحكم بيع اللحم باللْحم على هذا القول سنذكره إن شاء 
الله تعالى في الفصل السّادس بعد هذا الفصل. 

(فَرْعٌ): عن التنبيه على قول أبي إسحاق: الجراد هل يكون 
من جنس اللّحم؟ فيه وجهان: 

(أحدّهما): نعم كالسّمك. 

(والنّاني): لا لأنّ اسم الحم لا يطلق على الجراف 
رورت لت متورة الله وإذا فلا برك اسن علي ينان 
السّمك لا يدخل في الحم فال جراد هل يلحق جيوان البحر لحل 
ميتتهما؟ ولأنه نقل في الآثار أنّ أصله سماكٌ؟ فيه وجهانء 
ولنص الرّافعيَ ذلك. 

*+ ع فك 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قُلنَ): إن اللّحُومٌ 
ناس جلا يع خم كل جنس من ليوات لخو جنس عر 
ماضلا بَجُودُ بم لحم البقر بلحم الغنم ماضلا وَلْحْمِ بَقَرِ 
الوّحْش بلخم بَقَرِ الآمل لأنهُمَا جنسَان ولا جرع لخم 
الفئآن بلخم النزٍ ولا لخم البقر بلخم الجراميس ماضلا 
لأنْهُمًا توعان يِن جنس وَاحِلر). 

(الشزح): إذا قلنا بان اللُحوم أجناس فلا شك أن البحري 
مع البرَيّ جنسان ومّن صرح به الرافعي» وأمًا الرّي مع البرّيء 
والبحري مع البحري» فقد تقدّم قول الشافعي رضي الله عنه إن 
لحم الغنم صنفٌ ولحم الإبل صنف إلخ. 

وبسط الأصحاب ذلك فقالرا: الأهليّات من حيوانات البرٌ 
مع الوحشيّات جنسان لكل من القسمين أجناس فلحوم الإبل 
بأنواعها جنسٌ بخاتيّها وعرابها وأرحبيّها ونجديها ومهريهاء 
وسائر أنواعها جنس عرابها وجواميسها ودرنانيُها هكذا رأيتها 
مضبوطة بنط سايم - بفتح الال والرّاء المهملة والنون - والغنم 
الأهليّة ضأنها وماعزها جنس» *» والوحوش أجناس؛ فالظباء 
جنس ما تأنس منها وما توحّشء قاله الشّيخ أبو حاملب وبقر 
الوحش صنف. قاله الششيخ أبو حامر والمصنف والمحاملي 
والماوردي» وابن الصباغ. لأنّ الاسم لا ينصرف إليها ولا يضم 
إليها في الركاةء وسيأتي فيه وجة أنها جنسان. 

والفتباع جنس والأرانب جنس والثعالب جنس واليرابيع 
جنس» والوحشي من الغنم جنس غيل الغنم الإنسي» نص عليه 
الشافعي رحمه الله والقاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغء 


وقالوا: إن الوحشي من الغنم هو الظباء والحمر الوحشيّة 
صنف» قاله ابن الصباغ. 

قال الحاملي وغيره: وليس في الإبل وحشي» وني الظباء مع 
الأيل - بالياء المثناة من تحت - تردّدٌ للشّيخ أبي ممل ويستقرٌ 
جوابه على أنهما كالضّآن والمعزء وني التتمّة أيضًا حكاية وجه أن 
الظباء والأيّل تلحق بالغنم لأنها تقرب منه» والتفاوت الذي بين 
الظباء والمعز ليس بأكثر من التفاوت بين الضّان والمعزء وطرد 
ذلك في البقر الوحشي مع الإنسيء وهذا موافق للمذكور في 
الأيمان عن صاحب التهذيب أنّ الحالف على لحم البقر لا يحنث 
بالوحشي وبناه على أنه هل يجعل جنسا في الرّبا؟ وهذا هو 
الوجه الذي وعدت بذكره قريبًا. 

والطيور أصناف: الكراكي صنف؛ والإورٌ ضف 
والعصافير على اختلاف أنواعهاء فأمًا لحم اللبح فجنس واحدٌّ 
غير لحم العصفور لأنه يسمّى عصفورًا قاله القاضي حسينٌ 
والبطوط صنف» والفواخت صنف» والدّجاج صنفُ» قال الشيخ 
أبو حامد: قال الرّبيع: والحمام صنف؛ والحمام كل ماعب 
وهدر. 

قال الشّيخ ابو حامد: والّذي عندي القول بان الفواخت 
جنس» والقماري جنس» والدباسي جنس وقال الرّوياني: إن 
الذي اختاره الشّيخ أبو حامدٍ اختيار جماعةٍ من أصحابنا. 

وقد أطلق جماعة حكاية الخلاف في ذلك عن الرّبيع كما 
أشار إليه الشّيخ أبو حامر منهم الرافعي قال: وعن الرّبيع أن 
الحمام بالمعنى المتقدّم في احج وهو كل ما عب وهدر جنس. 

قال الرافعي: فيدخل فيه القمري والدبسي والفاخت» وهذا 
اختيار جماعمٍ منهم الإمام وصاحب التّهذيب. 

قال الرافعي: واستبعده أصحاينا العراقيون وجعل كل واحلر 
منهما جنسًا برأسه. 

(قلت): والّذي رأيته في الم في باب بيع الآجال قال الربيع: 
ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام 
متفاضلاء ولا يجوز إلا مثلا بمثل إذا انتهى تبينه» وإن كان من غير 
الحمام فلا باس به متفاضلاً وهذا ليس فيه جزم من الربيع بان 
اليمام من جنس الحمام» لكنه لا ثبت ثبت في الحج ان اليمام والقمري 
والفاخت والدّبسيّ والقطا كلّها داخلة في اسم الحمام» وقد قال 
الربيع هنا: إن من زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز متفاضلاً 
اقتضى مجموع هذين أنّ اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلاء فيكون 
كذاء ولكن لا بد في ذلك من أن يكون الرَبيع موافقا على ما ذكر 


في الح حتى ينسب إليه» والأصحاب ذكروا ذلك في الحج؛ وم 
يذكروا عن الرّبيع فيه شيئًا موافقة ولا غالفة. 

وكلام الربيع الآن فيما يحضرني هنا يقتضي ثبوت خلافي في 
دخول اليمام تحت اسم الحمام ولم يذكر عن نفسه اختيارًا في 
ذلك. 

واستبعاد أصحابنا العراقيين ذلك فيه نظر. 

فإنه إذا ثبت دخوها في اسم الحمام في احج كانت من جنسه 
ولا يضر كونها لها اسم حاص كالجواميس مع البقرء فلا جرم 
ذهب الإمام وصاحب التهذيب إلى ذلك وهو قوي. 

قال الماوردي: وهكذا كل جنس من الطَيور لحوم جنسها 

ونقل الشّيخ أبو حامر وابن الصَبَاغْ عن الرّبيع أنه قال: ما 
عب وهدر جنس واحدٌ» واللّفظ لابن الصّبّاْ قال ابن الصَبّاءْ 
وهذا بعيدٌ لأنّ ما انفرد باسم وصفةٍ وجب أن يكون صنقًا وني 
الم قال الرّبيع: ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا جوز لحم 
اليمام بلحم الحمام متفاضلاً وإن كان من غير حمام فلا باس به 
متفاضلا. 

وني الْجرّد حكاية الوجهين عن المروزي وأنّ الشيخ يعني أبا 
حامر قال: هي أصنافٌ قولاً واحدًا. 

وهكذا السّموك أجناس» قال الرّافعي في غنم الماء وبقره: 
وكذا بعضها مع بعض قولان: 

(أصحهما): أنها أجناسٌ كحيوانات ال 

(قلت): وهذا المنصوص عليه. 

قال الشافمي في الم في باب ما جاء في بيع الحم في التفريع 
على القول بان اللحوم أجناس: ولا باس بلحم ظي بلحم أرنبو 
رطبًا برطو ويابسًا بيابس مثلاً مشل أو بأكثر وزنا يجزافي» وجزافا 
يجزاف لاختلاف الصنفين» وهكذا الحيتان كلّه لا جوز أن أقول 
هو صن لأنه ساكن الماء» ولو زعمته زعمت أنّ ساكن الأرض 
كله صنففث: وحشيّه وإنسيّهء وكان أقل ما يلزمني أن أقول ذلك في 
وحشيّه» لأنه يلزمه اسم الصّيدء فإذا اختلف الحوتان فكل ما 
تملكت ويصير لك فلا باس برطل من احدهما بارطال من آخر 
ذا پیب ولا خير فيه نسيعةه ولا باس به يدا یاو وجزاهًا هزاف 
وجزافا بوزن» هذا كلام الشافعيّ بلفظه. 

قال الان ابو الطب في الحيتان: كل ما اختصٌ باسم 


وقال الرافعي: وقي غنم الماء وبقره وغيرهما من السّموك 


وكذا بعضها من بعض قولان: 

(أصحهما): أنها أجناس كحيوانات ال وكذلك الماوردي 
حكى في لحوم الحيتان على القول بان اللحوم أجناسٌ وجهين: 

(احدهما): أن جميعها صنفف. 

قال: وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا 
حيتانه. 

(والثاني): أنها أصناف. 

قال: وهو قول من يزعم أن حيوان البحر كله ماكولٌ حيتانه 
ودوابه وما فيه من کلب وغيره. 

فعلى هذا يكون السّمك كله صنقًا واحدا والتاج صنفًا 
وکل ما اختصّ باسم يخالف غيره صنقًا. 

(قُلت): وكلام الشافعي رضي الله عنه المتقدّم صريحٌ في أنّ 
الحوتين قد يختلفان فيكونان جنسين فهو يرد ما قاله» والله أعلم. 

وكذلك قال الشافعي في باب بيع الآجال من الأم «إذا 
اختلفت أجناس الحيتان فلا باس ببعضها متفاضلاً وكذلك لحم 
الطير إذا اختلفت أجناسها» هذا لفظ الشافعي بحروفه» وهو 
صريح في ذلك؛ ولم يذكره تفريعًا على قول» بل أطلقه واللّه 
أعلم. 

وإذا عرف ذلك قال الشافعي رحمه الله والأصحاب: إذا 
قلنا: اللُحوم أجناس باع جدسًا جنس آخر فجاز البيع سوا كانا 
رطن أ يابسین» آم رطبًا ويابسّاء وزنا وجزافاء متفاضلاً 
ومتماثل» إذا كان نقداء يدا بيد كالقمح والشعير» وإنما جعل 
البقر الوحشي جنسمًا خالا للبقرء لأنّه يفهم من لفظ البقر عند 
الإطلاق فكان كالتمر المندي مع التمر وزيت الفجل مع الرّيت» 
وكذلك غنم الوحش مع غنم الأهلء وإنما كانت الظباء جنسًا 
وحشيًا وما تأنس منها لأنّ الاسم الصّادق عليهما واحدٌ 
(وَالضَّمِيرُ) في قول المصئّف لأنهما جنسان الأولى أن يكون عائدا 
إلى بقر الوحش وبقر الأهل؛ ونبّه على ذلك لأنه قد يخفى (أمّا) 
البقر والغنم فذلك مما لا يخفى على القول الذي عليه نفرّع 
والضأن والمعز نوعان لجنس واحلر. 

قال المتولي: إنّ ذلك لا حلاف فيه وكذلك البقر العراب 
والجواميس» فكذلك لم يجز التفاضل بينهماء وقد يستشكل من 
جهة أنّ الجواميس اختصّت باسم لا يشاركها فيه غيرها فكانت 
كالسّمك مع اللّحم. 

وأمًا الفمّان والمعز فالظّاهر أنهما صنفان لنوعي الغنم لا 
اسمًا فاشبها المعقلي والبرني» وفي التفيس من الجواميس - وإن 


سلّمنا صدق البقر عليها - فذلك كصدق الدّهن على الرّيت» 
قال المأوردي: ولا فرق بين المعلوف والرّاعيء ولا بين المهزول 
والسّمين. 

(تَنِيةُ): إطلاق كثير من الأصحاب على عبارتهم أنّ 
السّمك مع اللّحم إذا قلنا بان اللُحوم أجناسٌ جنسان؛ وعبارة 
بعضهم ومنهم الرافعي لحوم حيوانات البحرء وبين العبارتين 
فرق فإِنٌّ الكلام في لحميهماء أمّا السّمكة الكاملة ففي بيعها 
باللّحم حيّة وميّتةً كلام نذكره في بيع الحم بالحيوان إن شاء الله 
تعالى. 

(َرْع: ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعًا على أن اللُحوم 
جنس واحدٌ هل الجراد من جنس اللّحوم؟ فيه وجهان (إنْ قُلنا): 
نعم» فهو من البرّيّات أو البحريّات فيه وجهان. قاله الروياني 
والرّافعي فاجتمع فيه ثلاثة أوجدء قال في الرّوضة: 

(أصَحُهًا) أنه ليس من جنس اللحوم واستدل الرّوياني 
بكونه من البحريّات لكونه نقل في الآثار أنَ أصله سمك ولهذا 
حلت ميتته» والوجه الآخر بأنه حيوادٌ برّي يلزم الجزاء على 
الحرم بقتله 

 #‏ د فت 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: «فصْل وَاللَْحْمُ الآَخْمَرٌ 
وَالْأَبيضُ جنس واج لان الجميع لحم خم خم الم بكم 
جنسان ن للم وَالأَليةٌ جنسّان الم الال جنسّان للدم 
والب جنسّان كبك وَالطَّحَالُ جنسّان» ولش وَالكلية 
جنسان» اب َة الاسم وَالخِلقَة). 
ْ (الشزح): الكلام في هذا الفصل في اللّحم الذي تختلف 
صفته» وني أعضاء الحيوان الواحد (فأئًا) الحم المختلف الصّفة 
فإنه لا أثر لاختلاف الصّفة فيه قال الشّيخ أبو حامد: لا خصسلاف 
على القولين أن الحم الأبيض السّمين واللّحم الأمر جنس 
واحد. 

يعني إن قلنا إن الحم جنس واحدٌ فذلك جنس واحدٌ 
سواء كان من حيوان واحاٍ آم من حيوانين. 

(رإذ قُلنَ): إنهما جنسان: فإذا اتقسم لحم الجنس الواحد إلى 
أييض وأحمر كان جنسّاء ولا أثر للاختلاف في هذا الورصف. أما 
إذا كان الأبيض من جنس والأحمر من جنس آخر فلا شك أنهما 
جنسان على القول بان الحو م أجناس» لاختلاف أصليهما 
وصفتيهماء وقد أطبق الأصحاب على أن اللحم الأحر والأبيض 


وسنذكر خلافًا عن الماوردي في أنّ ما مله الظهر من جنس 
الشّحم ولا ومقتضى قول من يجعله جنس الشّحم أن يقول بأنّه 
مالف للحم» وذلك اختلاف في حقيقته هل هو لحم أبيض أو 
شحمٌ مع الاتفاق على حكم التّسمية؟. 

(وَأَما) أعضاء الحيوان كالكرش والكبد والطّحال والقلب 
والرّئة ففيها طريقان: 

(أَشْهُرُهُمَا): نا إذا قلنا اللحوم أجناس فهذه أولى لاختلاف 
أسمائها وصفاتها. 

(مَإِنْ قُلنَا): إنها جنس واحد فوجهانء لان من حلف الا 
يأكل اللّحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصّحيح. 

وهذا كالخلاف في أن لحم السّمك أجناس أو هو جنس 
كسائر اللحم. 

هكذا عبّر الرّافعيّ عن هذه الطريقة. 

وعبّر الإمام عنها بأنا إن قلنا: اللّحوم جنس واحدٌ فكل ما 
حنث به الحالف على الامتناع من أكل الحم فهو من جنس 
اللحمان وفيما لا حنث بأكله وجهان كالوجهين في اللحم الذي 
مع لحوم الحيتان» والكلامان راجعان إلى معتى واحلٍ فالرافعي 
كأنه بنى كلامه على أنّ الحالف على اللّحم لا يحنث بهذه. 

وحكى الخلاف مع ذلك ورجع إلى ما قاله. 

وإن شئت جعلت الخلاف مرتبًا فنقول (إِنْ قلنا): إنها جنس 
فإن قلنا يحنث الحالف على اللّحم بها فهي جنس (وَإِنْ قَلْنَا): لا 
يحنث ففي الجانسة وجهان كالسّمك مع اللّحم. ّْ 

(والطريقة الثانية»: وكلام المصتف أقرب إلى الطريقة الأولى 
مع عدم حكاية الخلاف» فكانه جزم بالاختلاف على القولين» أو 
رجح القول بالاختلاف في هذه على القول بان اللحوم جنس 
واحذء فلو تحقق من المصنف الجزم بذلك كان ذلك طريقة ثالشة 
في المسألة» وهو الجزم بأنها أجناس على القولينء والطريقة الثانية 


قال الإمام وهذه الطريقة رديئة لم أرها إلا لشيخنا حكاها 


قال: فلا أعدّها من المذهب فإنا إن جعلنا اللحوم جنسًا 
واحدًا فهذه الأشياء مجانسة لهاء وإن جعلناها أجناسًا فوجهان 
لاتحاد الحيوان وصار كلحم الظهر مع شحمه. 

قال الرّافعي: وكيفما قرّر فظاهر المذهب سا قاله المصئّف» 
فتذكر الأعضاء كما ذكرها المصنف مفصلةً» وما ذكره معها ما 
يشبه الأعضاء وإن كان لا يسمّى عضوًا ونتكلّم في ذلك على 


ترتیبه. 

(اما) اللّحم والشّحم فجنسان» سواءً كانا من حيوان واحاٍ 
أو من حيوانين مختلفي الجنس. 

وإن قلنا: اللحوم جنس واحدٌ لاختلاف اسميهما فان لكل 
منهما اسمًا يخصّهء ومع اختلاف الاسم الخاص لا أثر لاتحاد 
الجنس المأخوذ منه أو اختلافه وهذا لا خلاف فيه أيضًا على ما 
اقتضاه كلام الشّيخ أبي حامل. 

وقال القاضي أبو الطيّب وابسن الصبّاغ: إنه نص عليه في 
رواية حرملة» قال هو والحاملي وابن الصباغ: وأراد به الشحم 
الذي في الجوف فامًا الذي على جنب البهيمة فالظاهر أنه لحم 
أبييض ولیس بشحمء ومن جزم به من الخراسانيين أيضًا القاضي 

(واعلم) أنّ الكلام في شحم الظهر والجنب شيءٌ واحدٌ 
والأصح أنهما من جنس اللّحم لاحتكارها عند المزال. 

وقيل: من جنس الشّحم لقوله تعالى: «حَرْمْنَا عَلَيْهِمْ 
شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورهُمَا4. ْ 

وأمًا شحم البطن فمغايرٌ للحم بلا خلافر وشحم العين 
جزم به الشافعي رحمه الله في أوّل كلامه في الأيمان بأنه كشحم 
البطن. 

ثم حكى فيه وجهين في آخر كلامه. 

قال صاحب التهذيب: ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر 
ولحمه متفاضلاً وجزافًا ورطبًا ويابسًا لأنهما جنسان» وتابعه 
الرّافميّ على ذلك» وجزم في الرّبا بكونهما جنسين ولك أن 
تقول: يتعيّن أنهما جنس واحدّء وهو الخلاف الذي تقدّم وسياتي 
عن الماوردي. 

وذكروا وجها ني الأيمان عن أبي زيل أن الحالف إن كان 
عربيًا فشحم الظهر شحمٌ في حقه لأنهم يعدّونه شحمّاء وإن كان 
عجميًا فهو لحم في حقه. وهذا الوجه لا يظهر جريانه في الرّباء 
لأنَ الجنسيّة في الرّبا ليست راجعة إلى فهم المتعاقدين والله أعلم. 

وكذلك الحم والألية جنسان على الصّحيح من المذهب» 
ونقله المحاملي عن الأصحاب وهو الذي أورده الصّيمريّ 
وصاحب التهذيب. 

وعلّل القاضي حسينٌ الوجه الآخر بان الألية لحم إلا أنه 
سمينٌ» فأشبه لحم الظهر ولحم الجنب» وهذا ضعيف والشّحم 
والألية جنسان جزم به في التهذيب. 

وقال الجرجاني في الشّاني: نه لا خلاف في ذلك. 


وقال القاضي حسينٌ: إن الخلاف فيها كاللّحم والألية» ونقل 
صاحب الدّخائر بعدما حكى قول الأصحاب في الألية مع اللحم 
والشّحم احتمال الإمام عن أبي بكر الشاشي أنه حكى طريقين 
في الألية مع اللّحم والشّحم: 

(أحدهما): أنه على الوجهين المذكورين. 

(والئاني): أنها من اللّحم قولاً واحداء والأصح على ما 
ذكره الرّافعيّ في الأيمان أن الألية ليست بلحم ولا شحم. 

دقيل للحم وقيل شحم. 

(أما): الشّحوم وحدها هل هي أجناس أو جنس واحد؟ 
فيها قولان كاللّحوم. 

قاله الماوردي. 

قال: ولكن هل تكون الألية وما حمله الظهر صنفًا من 
الشحم أم لا؟ فعلى وجهين: 

(احدّهما): أنها من جملة الشّحمء وهو قول مالك. 

(والثّائي): انها أصناف ختلفة - وهو قول أبي حنيفة - 
ولتوجيه ذلك موضع من كتاب الأيان» واللّحم والكبد جنسان 
على ما قاله الرّافعي في الأيمان» قال صاحب البيان: فكل واحار 
من هذه الأجناس يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا. 

(فَرْعٌ): وهو أصلٌ: قال الإمام لما تكلم في هذه الأشياء: 
القرل في هذا يستدعي تقديم أمر إلى أصل في الأهان. إذا قال 
الرّجل: واللّه لا آكل اللحم اللي كد إل جاو اسنات 
أنه لا يحنث بأكل الكبد والكرش والطحال والمعاء والرّئة» فإنها 
لاتسمّى لحمًا. 

وحکی الشتيخ أبو علي عن أبي زيا المروزي قولين: 

(أحدّهما): هذا. 

(والثاني): يحنث فإنها في معنى اللّحمء وهذا بعيدٌ ل أره 
لغيره» ولم يختلف الأصحاب في أنّ من حلف لا يأكل الحم لم 
يحنث بأكلهاء ولست أعني سمين اللحم» فإنه معدودٌ من اللحم» 
اتفق عليه من نقلوه. 

(وَأَن) القلب» فقد قطع الصّيدلاني وغيره من المراوزة بأنه 
لحم وذكر العراقيّون أنه كالكبد والذي قاله محتمل والكلمة 
عندي في معنى القلب والألية لم يعدّها الحققون من الحم ولا 
من الشّحمء وهذا فيه احتمالٌ عندي» فيشبه أن يقال: هو كاللحم 
السّمِين يجمع للصائر على موضع مخصوصء فإذا ثبت ما ذكرناه 
من حكم الأيمان؛ واستقصاؤه يحال على موضعه عدنا إلى 
غرضنا 


(فَرْعٌ): قال الماوردي: فآمًا البيض فنوعان بيض طير وبييسض 
ماك فييفن الظير لا يكون صا من لمم الطب ل البيينض 
أصل الحيوان فلم يجز أن يكون صنفًا من اللّحم الذي هو فرع 
للحيوان» فعلى هذا إذا قيل اللحمان أصنافٌ فالبيض أولى أن 
يكون أصنافاء وإذا قيل: هذا صف واحدٌ ففي البيض وجهان: 

(وََمَا) بيض السّمك فهل يكون نوعًا من لحم السّمك؟ فيه 
وجهان: 

(احدهما): أله صنفٌ غيره كما أن بيض الطّير صنفُ غير 
ممه 

(والثاني): أله رع من لحم السّمك؛ يؤكل معه حًا وميناء 
وسات الكلام في البيض في آخر الباب عند ذكر المصنف له 
والأصح من الوجهين المذكورين في بيض الطيور آنه أجناس. 

(فَرْعٌ): صفرة الييض وبياضه جنس واحد لا يجوز بيع 
بعضه ببعض هكذا قال الروياني. 

(فرع): بيع البيض المقليّ بالمقلي أو المقلي بغير المقلي» قال 
الروياني: فيه وجهان: 

(احدهما): لا يجوز لتغيّره عن حال الكمال» ولدخوله النار. 

(والثاني): يجوز لأنه بالمقلي لم يخرج عن حال الإدخار والثار 
لا تنقص» منه شيئا. 

(قلت): إن كان فرض المسألة في المنزوع القشر فلا يجوز بيع 
بعضه ببعض» وإن کان بقشره فلا يسمّى مقلیاء فلينظر. | ه. 

وكيد رالطعاق تان عالت ال رما الات 
والفؤاد صنفٌ آخر قاله الماوردي. 

وكذلك المح والدماغ والكرش والمصرانء كل واحار منها 
صنف أيضاء وقال القاضي حسينٌ: إِنّ الكرش والمصران كاللّحم 
مع الشّحم يعني فيكونان جنسين كما قال الماوردي» وكذلك 
اللسان صنفُ آخرء قاله الرٌويانيَ» والقلب والأليةء قال القاضي 
حسين: قد قيل: فيهما وجهان. لأنهما يسمّيان لحماء وجزم 
صاحب التّهذيب أنّ القلب والرّئة واللّحم أجناسٌ ختلفة وهو 
الأصح في الرّافعيّ في الأيمان» والمخ مع هذه الأشياء جنس آخرء 
قال الإمام والرّافعسي وغيرهماء وكذا الجلد جنس آخر قاله 
الرّافميَ» واستدرك عليه في الرّوضة فقال: المعروف أن الجلد ليس 
ربويّاه فيجوز بيع جلار يجلودٍ وبغيرها فلا حاجة إلى قوله: إنها 
جنس آخر. 

(قلت): ويمكن حمل كلام الرّافعيّ على الجلد الذي يؤكل 
كجلد السميط فإنه مأكولٌ فكيف لا يكون ربويًا؟ وقد صرح 


تكملة الإمام السبكي ۲4١‏ 


صاحب التلخيص بجواز بيع اللحم المسموط في جلده وقد قال 
الماوردي: إنه إذا باع اللحم الذي عليه جلد يؤكل كجلد الحدأ 
والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم» وقال في الرّونق المنسوب 
لأبي حامدٍ الجلود مما اختلف قول الشافعي فيه هل نوع أو انواعٌ 
فيصح ما قاله الرّافعي ويظهر أنه إذا باع اللحم مع جلده المأكول 
بلحم كان من قاعدة مد عجوةٍ وصورة المسالة إذا كان اللحم 
يابسًا واللّه أعلم. 

ورأيت في البحر للرّوياني ما هو أغرب من هذاء قال: إذا 
باع جلد الغنم بجلد البقر متفاضلاً هل يصح؟ يحتمل قولين بشاء 
على القولين في اللّحمان؛ وهذا لا يمكن تأويله على ما حملنا عليه 
كلام الرّافمي» وهو يدل على أنه يعتقد أن الجلد ربوي» وأنه لو 
باعه بجلدٍ من جنسه لم يجز التفاضل قولا واحدًا وهو عجيب» 
والّذي قاله النووي هو الأقرب» وني شحم الظهر مع شحم 
البطن وجهان. قاله الرّافعي وسنام البعير مع شحم ظهره وشحم 
بطنه جنسان قاله صاحب التهذیب والرافعي» وكلام الرافعي 
يحتاج إلى تامَلٍ حتى ينزل على ذلك» وكلام التهذيب صريمٌ» 
ولحم الرس والأكارع من جنس النّحم قاله الرّافمي. 

وني الأكارع احتمال عند الإمام» قال: إن الأئمّة قطعرا 
بذلك» ثم قال: ولا اعتراض في الاتفاق» فلعلَ ذلك من جهة أنه 
يؤكل أكل اللّحمء وإلاً فالظاهر عندي أنّ القصبة المفسردة ليست 
لحماء والذي قاله البغوي أن في لحم الرّاس والخدّ واللسان 
والأذرع طريقين: 

(أصحهما): يحنث بأكلهما إذا حلف أن لا يأكل اللحم. 

(والثانية): على وجهين فيكون ما قاله في الرّبا جريًا على 
أحد الطريقين» قال الإمام: والعظم لا شك أنه ليس بلحم 
الصّلب منه والمشاشي والغضروف» وقد علل المصنف ذلك كله 
بأنها مختلفة الاسم والخلقة» وهي علّة شاملة؛ غير أنه لم يتقدّم في 
ضابطه إلا اختلاف الاسم. 

(وَآَمَ) اختلاف الخلقة فلم ينبّه عليه فيما تقدّم. 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أن الشّحوم جنس غير الحم» وني الشّحوم 
نفسها قولاً كاللحم» حكاهما الاوردي قال: وهل الألية وما حمله 
الظهر صنفان من الشّحم؟ فيه وجهان: 

(أحدّهما): نعم» وهو قول مالكيٍ. 

(والثاني): أنها اصنافٌ ختلفة غير الحم وهو قول أبي 


قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَأما الأَلَْانُفَفِيهًا طَرِيقَان: 
يِن أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: هي كاللْحْمَان؛ ويها قَوْلانء 2 مَنْ 
قان: لاان اجا قرا رادا لأنْهَا ولد مِنْ الحَيّوَان 
اراد أَجْنَام كتك الآنبَانُ وَالنْسْمَان لا مرد ير 
الحيُوَانء ولحي أَنّْهُمًا كَاللُحْمَان). ١‏ 

(الترْح): نص الشافعيّ رحمه الله في الأ والمختصر جازم 
بأنّ الألبان أجناس قال في الأمّ في باب ما يكون رطبًا أبذًا: 
والصّنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضانيه والصّنف الذي يخالفه 
البقر درنائية وعرابيّة وجواميسه» والصّنف الواحد الذي يخالفهما 
معا لبن الإبل: أواركها وعواديها ومهريها ونجيبها وعرابها. 

قال في باب بيع الآجال: والألبان مختلفة وذكر أصنافها 
وصرّح ببيعها متفاضلاًء وقال أبو حاما: إِنْه لا يعرف أله نص 
على غير ذلك» وقال القاضي الماوردي: إنه نص في القديم على 
أنها صنفْ واحدٌء وهذا غريب وبتقدير ثبوته لما اقتصر الشّافعي 
في الجديد فيها على قول واحدٍ ونص في الم في الُحمان على 
الفرلين المقدمين. ‏ 7" 

قال الشتيخ أبو حامد الإسفرابي' وابن الصباغ والقاضي أبو ٠‏ 
الطَيّب: قال أصحابنا: يجب أن تكون الألبان أيضًا على قولين 
لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان. 

وتوجيه القولين» كما مر في مسألة اللحمان حرفا بجرفي 
والصّحيح من القولين أنها أجناسٌ كما في اللحمان. 

قاله القاضي أبو الطب وابن الصبّاغ. 

ومن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولي اللحمان 
ا حاملي في المجموع. 

ورجّحها أبو إسحاق المروزي والمصنف وقال الرّافعي: إنها 
الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون إلى القطع بأنها أجناس 
ختلفة وفرّقوا بينها وبين اللحمان بفرقين: 

(أحذهما): ما ذكره في الكتاب. 

ومن ذكره القاضي أبو الطْيّب. 

وذكر القاضي أبو الطْيّب عن أبي إسحاق أنه قال يمكن أن 
يقال لا يجوز بيع شاقٍ لبون بشاةٍ لبون» ويجوز بيع الشاة بالشاة إذا 
لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللُحم من بيع إحداهما 
بالأخرى تولّد على افتراقهما. 

ثم قال أبو إسحاق: الأقوى تخريجها على قولين. 

(والثاني): ان الأصول التي حصل اللَّين منها باقية بجالهاء 
وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللّحمء قاله 


الرافعي وني كل من الفرقين نظرٌ. 

(أمَا الأوّل) الذي في الكتاب فلن لقائل أن يغب ذلك 
أن الألبان تتولّد من الحيوان بانتقالها عمًا كانت عليه حين كانت 
جزء حيوان دما إلى أخرى. 

فاب أن شغ جیا نلان لا شرا ينهي عن 
جزء الحيوان فارقته الروح» فكان إجراء حكمها عليها أول من 
الفروع المتولدة عنها 

(وأمًا) الفرق الثاني فلأنَ الوصف المذكور لا تأثير له بدليل 
أنه مفقودٌ في الأدقة وهي أجناس. 

وذكر القاضي حسينٌ فرقًا ثالث وهو أن اللبن يجري فيه الرّبا 
وإن كان متصلاً بالحيوان بخلاف اللّحم. 

قال الإمام: وهذا الفرق رديء فن الألبان في الضتروعء وقد 
اشتركت في الاسم الخاص من أوّل حصوطاء وهذا معتمذ اتتحاد 
لجنس » > ولا منفعة في إجراء الرّبا فيها في الضروع بعد القطع 
ا وقد حم تناكام سي اال SS‏ 
أيضًا طريقة قاطعة فعلى تلك الطريقة الألبان أولى» وعلى طريقة 
إجراء القولين يأتي الطريقان المذكوران هنا. 

(التفريع): إن قلنا: إنها صنفٌ واحدٌّ فلا يجوز بيع لبن بلبن 
إلا متماثلاء وله أحكام تذكر في كلام المصنف في الفصل الشاني 
عشر بعد هذا الفصل قال القاضي أبو الطيّب: على هذا القول 
كل ما يسمّى لبنًا جنسٌ واحد (وَإِنْ قُلَنَا): أصنافٌ فلبن البقر 
الأمية جن رقن الع الريخية باختلاق انؤاعها جسن رن 
الغنم الأهليّة جنس ولبن الغنم الوحشيّة وهي الظباء وأنواعها 
جنس» ولبن الإبل بأنواعها جنس» ولا يكون للإبل وحش» 
فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر متفاضلاء وبيعه بما يتخذه من 
الآخرء وقد تقدّم تفصيل ذلك في اللُحوم ولكني أقصد زيادة 
البيان» وتاسّيت أيضًا بالأصحاب فإنهم ذكروه كذلك» ولبن 
الضان والمعز جنس واحدٌ. ولبن الوعل مع المعز الأهلي جنسان 
اعتبارًا بالأصولء قاله الرافمي وصاحب التهذيب» ولبن 
الآدميّات جنس» قاله ابن سراقة» ولا شك في ذلك إذا قلنا إن 
الألبان أجناسء (1م1) إذا قلنا الألبان جنس واحد فسيأتي الكلام 
في بيع اللّن بعضه ببعض من جنسه. سيأتي في كلام المصنف إن 
شاء الله تعالى» ومذهب مالك وأحمد - رحمهما الله تعالى - آنها 
صنفٌ» ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنها أصناف. 

(َائِدَة): قال أبو محمّدٍ عبد الله بن سعيد الأموي في نوادره: 
ولا اقول صنفا إنما هو صن - بالفتح - وصنوفٌ وأنشد: 


إذَا ت كَانَ اناس صنقين... 

البيت. 1 

(فَرْعٌ): إن قلنا الألبان جنس واحدٌ فلبن الآدمي مع غيره فيه 
وجهان (أحدهما): أن الكل جنس واحد. 

(والاني): لا لأنّ لبن الآدميّ جنس وسائر الألبان جنس 
آخر» لان ما يستخرج منه هذا اللبن لا يؤكل لحمه» ويخالف سائر 
الألبان في الحكم» فكان جنسًا آخرء قاله القاضي حسين. 

تع ع ينث 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فَصْلٌ: وَمَا حَرُمٌَ فيه الربًا لا 
يَجُورُ بي بض فض حت يَتَسَارَيًا في الكَبلٍ فيمًا کا 
الزن م بورد ما رَوَى باه ن الصايت رضي الله عنه أن 
النبي بل قَال: («الذمب اذهب تبره وع ونا بوزن والفضة 
بالفِضّة تبره وَعَيْنهُ وَرْنَا بود وَالِلُمُ بالملح» وار بالشمر وَالبْرٌ 
بار وير باشهير كيلا بكي فمن راد أ اژداد فق أرى؟). 

(الشرح ): حديث عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه النسائي 
73 في السّنن الكبرى وسنده صحيح ولم يخرجه من الأئمة 
السنّة أحدٌ غيره» ورواه البيهقيَ ]٠١158[‏ أيضًا من غير طريق 
لنسائي وأخرجه النسائي في كتابه الجتبى [4014] بهذا الفظ 
أيضًا إلاً قوله في آخره كيلاً بكيل فلن موضعها عنده «سواءٌ 
بسواء مشلاً بعشل «وقد تقادّم حديث عبادة رضي الله عنه في 
موضعين من كلام المصتف» وأصله في صحيح مسلم [۱0۸۷] 
كما تقدّم» وقد تقدّمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى (ينهَا) 
حديث فضالة بن عبیار رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: دلا 
َيمُوا ادهب بلعب إلا وَْنا بوَرْنَ» رواه مسلم. 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا «الحَب الهس ونا بون مفلا بيفل» وَالفِضٌة بالفِضّةٍ 
وَرْنا بوَرْنَ يشلا بوئْل» رواه مسلم [1584] رحمه اله 
والأحاديث الي فيها ذكر الصّاع في الأشياء الأربعة كثيرة. 

وقد روى أبو داود ]۳۳٤۹[‏ هذا الحديث بقريبي تا في 
الكتاب من غير ذكر الوزن لكن قال في الأشياء الأربعة: مدي 
بمدي قال القلعي: وا مدي مكيال لأهل الام مروف يسع تيا 
56 رطلاء والتبر قال الأزهري: التبر من الذهب والفضّة ما 
كان غير مصوغ ولا مضروب وكذلك من التحاسء وسائر 
الجواهر ما كان كسارًا غير مصنوع آنية ولا مضروبو فلوسًاء 
وأصل التبر من قولك: تبرت الشّيء أي كسرته حدادًا وقد 
تقدم في الب يحت 


(وَقَْلَهُ): عينه يريد ذاته» وقد تقدّم أنه من الأسماء المشتركة 
وقد اتفق أكثر العلماء على هذه الجملة وأنْ المساواة المعتبرة هي 
المساواة في المكيل كيلاًء وني الموزون وزناء ولا يضر اختلاف 
المكيلين في الوزن؛ ولا اختلاف الموزونين في الكيل؛ فأما ما أصله 
الوزن فلا يجوز بيه كيلا بكيل» نقل الششيخ أبو حامار الإجماع 
فيه. 

(وأما) ما أصله الكيل فنقل الفورانيَ من أصحابنا أنه يجوز 
بيعه وزناء حكاه عنه جماعة. 

منهم ابن يونس وقال صاحب الذخائر: إِنْه - أعني الفورانيّ 
- حكاه عنه المهذب» ول يحك سواهء وهذا ضعيفُ مردودٌ ولا 
معوّل عليه مع أن الذي رأيته في كتاب الإبانة المنع وموافقة 
الأصحاب. 

وحكى الجواز عن أبي حنيفة» وروى عن مالك قال: يجوز 
بيع بعض الموزونات ببعض جزافاء وسياني التقل عن مالئين 
وقال الشنيخ أب بو حامد: قال بعضهم: يجوز أن يبيع المكيل كيلاً 
بکیل ووزنا بوزن» قال: لان الاعتبار بالتساوي» فإذا وجد بالوزن 
جازه ولاه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جازء ولنا آنه 
يؤذي إلى التفاضل في الكيل بان يكون أحد التمرين ثقيلاً فيؤدي 
إلى بيع صاع بأكثر من صاءء ولأنه لا حلاف في الموزون لا تجوز 
بيع بعضه ببعض كيلأء والمساواة المعتبرة ة هي المأمور بهاء وهو 
الكيل في المكيل والوزن في الموزون» وإنما جازفي السّلم لان 
القصد فيه أن يصير مضبوط القدر وليس كذلك هاهناء لأنه 
تراعى الممائلة على ما أمرنا بها في الشرع. 

(فَرْعَ): فصل القاضي حسين وصاحب التتمّة وغيرهما في 
املح بين أن يكون قطمًا کارا أو صغارًاء فإن كان مسحوقا 
ناعمًاء أو مدقوقًا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمرء فلا يجوز 
البيع إلا كيلاًء وإن كان القطع كبارًا فوجهان: 

(أحدّهما): يباع وزناء وبه جزم في التهذيب» وكلام القاضي 
حسين يقتضي ترجيح اعتبار الوزن» وقال الرّافعي: إنه الأظهر. 

(والثاني): يسحق ويباع كيلاً لأنه الأصل فيه. 

قال القاضي حسينٌ: وني هذا ضيقٌ على الناس» وأظهر 
الوجهين اعتباره بالوزن. 

(فرعٌ): وقول المصنف رحمه الله تعالی: فيما يكال وفيما يوزن 
يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره» فلو امتنع لأجل القلّة كالحبّة 
والحبّتين» فإنها لا تكال والذرّة من الذهب والفضّة فإنها لا 
توزن» فعندنا يمتنع بيعها بمثلها فلا يباع حفنة بحفنق ولا بحفنتين» 


ولا تمرة بتمرتين» ولا ذرّةٌ من ذهب وفضّةٍ بذرَةٍ. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على 
مأخذنا ومأخذه. 

وضابط ما يجوز بيعه يجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية 
ألا يبلغ نصف صاءء فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم» 
وني المسالة تطريلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى إيرادها هنا 
وقد رأيتها في مباحث الشافعي رضي الله عنه معهم في الإملاء 
فتقل عن بعض الناس آنه لا باس بالتمرة بالتمرتين» والتمرتين 
بالأربع عدداء وأطال في البحث معه في ذلك وألزمه بالموزون 
وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرّعوا ذلك والتزموه والله 
أعلم. 

(قَرْم): أطلق الرافعي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه 
هنا أنّ کل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزناء وظاهر 
ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله ل وما لم 
يعلم فمقتضاه أن التّمر الكبار الذي يتجافى في المكيال يباع وزناء 
ول أ من صرّح به نعم هذا الضابط ذكره غير الرّافعيّ فيمالم 
يعلم معياره وعبارة التّهذيب مطلقة كعبارة الرّافعي. 
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قال المصنف -رحمه لله تعالى -: (فَإِنْ باع صبْرَة طَعَام ب EY‏ 
طَعَامٍ - وَهُمًا لا يَعْلَمَان كلما - لم يَصح الع َا وَوَى جار 
رضي الله عنه َال ال ررك اله 1: «لا اع الصبرة م 
الطْعَام بالصبرة و من الطَّمَام»). 

(التُرْح): حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب 
رواه النّسائيّ ]٤١٤۷[‏ وزاد [4044] «ولا الصّبرة من الطّعام 
بالكيل المسمّى من الطعام؛ وسنده على شرط مسلم وروا مسلم 
]٠٥۳۰[‏ بلفظ آخر فقال فيه جابرٌ: «نَهّى رَسُول الله لل عَنْ بیع 
الصبرةٍ ن الت لايَْلَمُ مَكِيلّهَاء ؛ بالكيْل الى ين التمْر» 
ورواه الشّافمي رضي الله عنه في الأم [5/ ]٦۳‏ بهذا اللّفظ الذي 
عند مسلم سواءً ومن العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه 
[]] وقال: صحيحٌ على شرط مسلې وم يخرجاه وكانه 
سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه واللّه أعلم» وإنما ذكرت 
ذلك لثلاً يقف اح على كتاب المستدرك فيظن الوهم في نسبته 
إلى مسلم والله أعلم وني رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في 
آخر الحديث فالاختلاف بين روايتي مسلم والرواية الأول في 
تقييده الصيرة لمعي بالتمر» رواية مسلم من الطريقين مقي دة لها 
والرّواية الأولى مطلقةء والنسائيَ روى الوجهين جيعًاء وترجم 


على كل منهما يما يناسبه والسّند واحدٌ فيهما وليس هذا 
باختلافم ضار ولعلهما جيمًا ابنان فلا تنافي بينهما لا سيّما 
والإطلاق من لفظ الني بي والتقييد في الرّواية الأخرى من قول 
جابر» فلعل جابرًا حضر الني ية وقد سئل عن بيع صبرةٍ من 
. التمر غير معلومة المكيال» فنهى عنها وذكر ككل ما في ذلك 
الوقت وإمًا في غيره لفظًا شاملاً تندرج فيه تلك الصّبرة وغيرها 
وروي الأمران عنه» فلا يكون ذلك من الباب الذي نحن فيه - 
حمل المطلق على المقيّده وإنما يصح ذلك لو كان الكلامان من 
قول الني كل وحينثلر يبقى النظر في أنّ مل المطلق على المقيّد 
يعسن بالإثات كد ب علية يفن الأضرلئِينَ زلا جال لاني 
التفي» وهذان اللّفظان مشا لذلكء أو يقال: إن المطلق يحمل 
على المقيّد مطلقًا. 

ولو فرضنا أنه لم يمكن الجمع المذكور وأنّ الصّادر من النبّ 
كله أحدهما فقط وأنّ ذلك اختلافٌ في الرّواية» فالأخذ باللفظ 
المنسوب إلى التي بي أولى من الأخذ باللّفظ الذي عبر به الرّاوي 
عنه» ولو لم يحصل الترجيح المذكور ولم يثبت إلا الرّواية المقيّدة 
لكان القياس الجلي» ويدل على أنه لا فرق بين التمر وغيره 
واللّه أعلم. 

ولفظ الحديث عامُ والمراد به خاص» وهو ما إذا كانتا غير 
معلومتين بدليل الرّواية الأخرى واللّه اعلم. 

إذا عرف ذلك فإذا باع صبرة من طعام بصيرةٍ من طعام 
وهما لا يعلمان كيلهما فإمًا أن تكون الصبرتان من جنس واحا 
أو لاء فإن كانتا من جنس واحد لم ييز تقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك والحديث المذكور حجّة له» ولهذا نقول: إن الجهل 
بالممائلة كحقيقة المفاضلة ولا يجوز ذلك جزافًا ولا بالتحرّي 
والحزر والتخمين» ونقل القاضي ابو الطْيّب وا محاملي وغيرهما 
عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسّفر في المكيل دون الموزون 
لأنّ البادية يتعذر فيها وجود المكيال» وأجاب القاضي بمنم ذلك 
لان الكيل يمكن بالإناء والقصعة والدّلو وحفر حفيرةٍ يكيل فيها 
وغير ذلك واتفق أكثر العلماء على خلاف هذاء وأنه لا يجوز 
البيع في ذلك جزافا ولا بالحزر والتخمين والتَحرّيء بل لا بد من 
العلم سواءً خرجتا متماثلتين آم لا. 

نص عليه الشافعي رحمه الله في الأمّ والأصحاب. 

(أما) إذا ظهر التفاضل فظاهرًء وأمًا إذا خرجتا متماثلتين 
فاحتجّوا له بان التساوي شرط وشرط العقد يعتبر العلم به عند 
العقدء ألا ترى أنه لو نكح امرأة لا يدري أهي معتدة أم لا؟ أو 


هي أخته من الرّضاع أم لا؟ لا يصح النكاح» وقد يعترض على 
هذا بان بقيّة شروط المبيع كالملك وشبهه لا يشترط العلم بهاء آلا 
ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو مِيَتْ صح على 
الأصحء فالأولى التمسّك بالحديث» فالممائلة شرط والعلم بها 
شرط آخر وإنما كان كذلك دون بقيّة الشّروط في المبيع؛ كالملك 
وما أشبهه حيث يشترط وجوده فقط لا العلم به على الصحيح 
من المذهب للاحتياط فيما أصله التحريم فلمًّا كان الأصل في 
الرّبويّات وني الأبضاع التحريم اشترط فيها العلم بالشّروط 
والأصل في البيع الحلَ فلذلك صح في بيع المال الذي يظنه لأبيه 
إذا تبن خلافه. 

ونقل عن زفر رحمه الله أنه إذا خرجتا متمائلتين صح وعن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يصح إن علما التساوي قبل التفرّق» 
وزفر لم يشترط ذلك بل حكم بالصّحّة سواء حصل العلم قبل 
التفرّقَ أو بعده» والحديث حجّة عليهماء وكلّ ما قلناه في الصّبرة 
بالصبرة جار بعينه في الذراهم بالدّراهم وني الدنائير بالدنانير وفي 
کل ربوي سه صرح الأصحاب بذلك ولأجل جزم 
الأصحاب بالمنع في ذلك رد القاضي حسينٌ على من يقول من 
الأصحاب: إن العلة الطعم. 

والشّرط عدم التساري في المعيار وقال ابن الرّفعة رحمه الله: 
إن هذا القائل قد يقول بالجواز نظيره بيع مال ظنه لأبيه» وكان 
لنفسه لموت أبيه قبل بيعه. 1 

(قلت): وهذا التخريج مردودٌ فإنٌ الأصحاب متفقرن على 
المنع والحديث حجّةٌ فيه وما نقله ابن المنذر من الإجماع إن ثبت 
ولم يصح قول زفر فالوجه الجواب عن بيع ما ظنه لأبيه والفرق 
بين المسألتين لا أن يطلب تخريجٌ على خلاف قول الأصحاب 
واللّه أعلم. 

وإن كانتا من جنسين كتمر بزبييبب أو حنطةٍ وشعير 
وتبايعاهما جزافًا جاز استدلالاً بقوله كله اا القت 
الصاف يوا كيف رمه ولفهوم الرّوابة الأول من روايتي 
مسلم المتقدّمة التي فيها الكيل المسمّى من التمرء فتقييده بذلك 
يدل على اله لو باعها جنس غير الّمر لجاز وهذا التقييد هنا 
زناه من الزاوي عب قرغا وليس فيها من البحث ما تقدّم كما 
لا يخفى على متأمّلٍ. 

هذا مذهبنا ومذهب أكثر العلماء قال الشافعي رضي الله 
عنه: لأنّ أصل البيع إذا كان حلالاً زافو وكانت الرّيادة إذا 
اختلف الصّنفان حلًا فليس في الجزاف معئى أكثر من أن يكون 


أحدهما أكثر من الآخر. 

ونقل عن أحمد كراهة ذلك ومنعه جماعة من أصحابه قالوا: 
لن النيّ کی ١نْهَى‏ عن بم العام بالطّعَام حافك 

ارا رف الطري ارو 
أصحابنا هذه المسألة في كتابه الذي صنفه في بعض مفردات أ جمد 
قال: فإذا اختلف الجنس جاز بيع أحدهما بالآخر مجازفة 
كالدراهم بالدنائير جزافا. 

والطظة وال صا رة 

E a a, 
صبرةٍ من حنطة بصبرةٍ من الذراهم وإنما خالف في بيع ما يكال‎ 
بما يكال أو ما يوزن بما يوزن جزافا روي عن جابر قال: نی‎ 
رول اللي أن ماع المثبرة بالمبرَة ن الام ولا ثري ما‎ 
کيل هذَاه رهد يمرا ف المتر» غا ل اس ران ا‎ 
وتعلقهم بهذا باطل فإنه إذا جعل الجهل مانعًا فالنهي بالتساوي‎ 
لا يزيد على العلم بالتفاضل فحيث جوز الشّرع التفاضل وقال:‎ 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم فلا وجه لنع المجازفة فدل‎ 
على أن المراد به إذا اتحد الجنس والذي ذكرناه من التأويل هو‎ 
مأخذنا وهو المقطوع به انتهى.‎ 

على أن ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني بعد أن ذكر ما 
روي عن أحمد وقول المانعين من أصحابهم رد القول بالمنع 
ورجّح الجواز وقال: إذا كانت حقيقة الفضل لا تمنع فاحتماله 
أولى ألا يكون مانعًا قال: وحديثهم أراد به الجنس الواحد؛ فلهذا 
جاء في بعض ألفاظه: «نهَى أن اع الصثبرة لا يع مَكِيلهَا يِنْ 
التمْرِ بالصبرة لا يَعْلَمُ كيلا ين الَمْر» وكما يجوز أن يتبايعا 
ذلك مجازفةٌ يجوز أن يتبايعا المكيل موزوئا والموزون مكيلا عند 
اختلاف الجنس» نص عليه الثشافعي» وذلك ما لا يخفى ولنرجع 
إلى الفاظ الكتاب: 

(فَوْله): صبرة طعام بصبرة طعام» أي من جنسه» وحذف 
ذلك لان كلامه السّابق في بيع الجنس الواحد بعضه يبعض» 
فاغنی عن تقييده. 

وأيضًا فإك الطمام في عرف أهل بغداد والعراق بخص 
بالقمح» فلذلك كثيرًا ما يذكره الفقهاء العراقيون ويريدون ذلك» 
وكذلك الحكم لو باع صبرة دراهم بصيرة دراهم؛ وهما لا 
يعلمان وزنهماء أو ذهبًا بذهب كذلك» فلو حذف لفظة الطعام 
كان أشملء لكنه قيّد بذلك ليكون الحديث الذي استدل به 
منطبقا على دعواه وافيّا مقصوده. 


(وَقَْلُهُ): وهما لا يعلمان» ظاهره أنّ كلا منهما لا يعلمه 
لأنّ دلالة الضمائر كليّة كالعا ولان المي إذا تاخر عن صيغة 
العموم أفاد الاستغراق ولا فرق في الحكم بين ألا يعلما وأن 
N‏ عو ع 

لبائع كيلها دون المبتاع أن عطاء وابن سيرين وعكرمة ومجاهدا 
ومالكًا وأحمد وإسحاق كرهوا ذلك وأنّ الشافعي أجازه جزافاء 
وإذا عرف كيله أحبٌ إليه» ومراده إذا باعها بالدّراهم أو بغير 
جنسهاء وإلاً بيع الصّبرة يجنسها لا يجيز الشافعي رضي الله عنه 
فيه الجزاف (نَمَمُ) إذا علم البائع كيلها وأخير به المشتري فاعتمد 
عليه» فمقتضى كلام الشافعي الجواز. 

(وقوله): لا يعلمان كيلهاء أفرد الفتميرء وهو صالح لأن 
يعود على الصّبرة المعيّنة» وعلى الصَبرة التي هي ثمن» والحكم 
شامل هماء لا فرق بين أن يجهل كلتا الصبرتين أو أحداهما. 

نص عليه الشافعي رحمه الله والأصحاب. 

ودليله الرّواية المتقدّمة عن مسلم Nor ٠[‏ «نهَى رُسُولُ 
اله ل عن يع الصبرة ين اللا َعَم مكيلا بالكيل الى 

يِن انر 

(فَرْعٌ): لو باع دينارًا بدينارين عن كاتبه كتابة فاسدقٌ ول 
يعلم فسادهاء لا يجوز كما لو تزوّج بمن لا تحل له ظاهرًا ثم 
انكشف أنها تمل له لا يصح النكاح» قاله الرّوياني في البحرء 
والحكم صحيحٌ لكنّ قول الرّوياني: أنه لا يجوز إِمّا أن يريد به لا 
يصح أو لا بجل» فإن أراد نفي الصّحّة فعدم الصّحّة حاصل؛ 
سواءٌ كانت الكتابة فاسدةٌ أم صحيحة» وسواءٌ علم السسيّد بها آم 
جهل فلا وجه لتشبيهها بمسألة النكاح وإن أراد بعدم الجواز عدم 
الحل» فهذه المعاملة إذا صدرت من السيّد مع عبده القن حكمها 
حكم العقود الفاسدة؛ فإنٌ حكمنا بأنْ تعاطي العقود الفاسدة 
حرام وهو الحقّ إذا أريد بها تحقيق معناها المنهي عنه شرعاء 
فحيتلٍ هذه المعاملة بين السّيّد ومكاتبه لا تحل» سواءً علم بفساد 
الكتابة آم لم يعلم» لا يصح تشبيهًا بمسآلة التكاح المذكورة. 

(وإن قيل): بان تعاطي العقود الفاسدة ليس بحرا وأنه 
يجوز للسْيّد أن يبيع من عبده القن دينارًا بدينارين فالوجه القطع 
هنا بالتحريم» ثم أيكفي حصول الإثم لأنّ ذلك دائرٌ مع الظنْ 
وجودًا وعدمًا؟ وقد أقدم على العقد هاهنا مع ظنه تحريمه فيأئم؟ 
وليس ذلك أيضاء كما إذا باع مال أبيه على ظنَ أنه حي فإذا هو 
مِيّتْء لأنّ الكلام في تلك المسألة في الصّحّة لا في الحل» فقد تبن 
أنّ الفساد كما قال الرّوياني إن لا يجوزء وإنّ التشبيه فيه نظرٌء 


ETE 


واللّه أعلم. 
% تنم فين 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ باع صَبْرَة طَعَامٍ بصبرَةٍ 
اې ضَاعًا بصّاعء حرجا مُتسَاويْين صح البْبِعٌ» وَإِنْ خرّجّتا 
متفاضلتیّن فيه قَوْلان: 

(أحدّهما): أنه اله E‏ بي طَمَام بام ماضلا . 

(والثاني): أنه يصح فِيمًا تَسَاوَيًا في لأنْهُ رط اوي ِي 
الكيل. 


من قصصنا ميرت ُو با لار ين أن فسح الع وَين أن 


نض بوقدار صبرت لأنّهُ حل على أن يُسَلْمَ له جَمِيع الصبْرَة 
وَلَمْ يِسَلْمْ لَك بت لَهُ الخَارُ). 

(الشرزح): بيع الصّبرة بالصّبرة له حالتان: 

(إِحْدَاهُمًا): أن يكون جزافاء وقد تقدّم حكمه 

(والثاني): أن يكون مكايلة» كما إذا باع صبرة طعام بصسبرة 


طعام صاعًا بصاع والكلام الآن فيه والمسألة هكذا كما ذكرها 
المصنف رحمه الله. 

منصوص عليها في الام في باب المزابنة. 

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو عقدا ببيعهما أن يتكايلا 
هذين الطّعامين جميمًا بأعيانهما مكيالاً بمكيال فتكايلا فكانا 
مستويين جاز وإن كانتا متفاضلتين فقولان: . " 

(احدُهما): أن لذي نقصت صبرته الخيار في رد البيع» لأنه 
بیع شيء فلم يسلم له لأنه لا حل له أخذه أو رد البيع. 

(وَالقَرْلُ الناني): أن ابيع مفسوخ لأنه وقع على شي 
بعضه حرام وبعضه حلا فالبيع مفسوخ وبهذا أقول» والقول 
الذي حكيت ضعيفٌُ ليس بقياس» وإنما يكون له الخيار فيما 
نقص لا في الزّيادة بعضه على بعض» فام فيما فيه ربا فقد اتعقد 
البيع على الكل فوجدنا البعض رما أن بلك بهذا العقد فكيف 
يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعةٍ وفيها حرام. 

هذا لفظ الشافعيّ رحمه الله بحروفه» وتبعه أصحابه على 
ذلك القاضي أبو الطيّب والقاضي الحسين والمحاملي والفوراني 
والشّيخ أبو محمّدٍ والرّافعي والعمراني وآخرون» كلهم جزموا 
بالصّحّة فيما إذا خرجتا متساويتين. 

قال الشّيخ أبو محمّدٍ في السّلسلة: جائ قولاً واحداء وأغرب 
الشاشي فقال في الحلية إن خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل 
يبطل فهاهنا وجهان: 

(احدُهما): يبطل قال: وليس بشيء. 


ويتبغي أن يتوقف في إثبات هذا ا لخلاف في متابع فإني 
أخشى أن يكون حصل في ذلك وهم وانتقالٌ من الفرع الذي 
سياتي إذا تقابضا مجازفة وتفرقاء ثم تكايلا وخرجتا سواءً فهناك' 
وجهان واللّه اعلم. 

وقد يستشكل الجزم بالصّحّة في ذلك فن العلم بالممائلة 
حالة العقد لم يوجد وهو شرط كما تقدّمء وحصول العلم في 
الجلس لا يكفي عندنا بدليل ما لو تبايعا جزافا ثم ظهر التساوي 
في امجلس لا يكفي» وإن تخيّل متخيل أنّ المقصود مقابلة كل صاع 
بصاع لا مقابلة الجموع بالمجموع فذلك باطل؛ بل المقابلتان 
مقصودتان وانطباق الجملة على التفصيل غير معلوم عند العقد 
فيندرج تحت قوله ل الا باع الصَيرة ين الام بِالصْبرَةٍ ِن 
الطُّمَاٍ؛ ونهيه عن بيع الصّبرة من التمر لا يعلم مكيلها. 

وقد يعتذر عنه بأنّه نا كانت المكايلة هنا مشترطة واجبةٌ على 
البائع اكتفى بها وفارق بذلك التبايع جزافاء فن الكيل ليس 
واجبّا فيه يحكم العقد فبطلء وهذا العذر لا يفيدء قوله: وإن 
خرجتا متفاضلتين فقولان كما تقدّم في ذلك كلام الشّافعي» وقد 
رجح رضي الله عنه في كلامه الذي تقدّم القول بالبطلان ولذلك 
قال البندنيجي فيما حكي عنه: إنه المذهب وصحّحه البغوي في 
التهذيب؛ وخالفه ابن آبي عصرون فصحَح في الانتصار وجزم في 
المرشد والأحكام المختارة بالصّحّة فيا تساويا فيه» والمشهور 
البطلان» وعلله البغوي بأنه قابل الجملة بالجملة» وهما 
متفاوتتان» وكلام الشافعيّ رحمه الله المتقدّم يرشد إلى هذه العلّةء 
وفي المطلب أن المأخذ في ذلك النظر إلى عدم الصحة فيما إذا باع 
صبرة إلا قفيرًا وأنّ القائل الآخر ينظر إلى أن ذلك لم يقع 
مقصوداء وقال إنّ هذا أشبه من المأخذ الذي ذكره البغوي» لأنه 
لا مقابلة نت انعاط كل يعجر يزيا قال فقن عالت hS‏ 
الشافعي فن المقابلة حاصلة. 

(واعلم) أن كلام الشافعي وما ذكره من العلّة كالصّريح في 
آنه بنى ذلك على قوله الممروف في منع تفريق الصفقة» وهو 
الذي قال اربع في كتاب الصّلح من الام آنه الذي يذهب إليه 
الشّافعي» ولكنه - لو قلنا بان الصفقة تفرّق - لم يطرد ذلك هناء 
لأنه لا جريان له في الرّبويّاتء ألا ترى أنه لو باع درهمًا 
بدرهمين لم نقل بصحّته في درهم مشاعًا؟ ولو قلنا بأنه ر ككل 
الثمن وهذا أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقةء والضابط فيما 
يجري فيه خلاف تفريق الصّفقة أن يكون الفساد تخثل في بعض 
المعقود عليه والفساد في الربويّات إِنما كان تلل في العقد نفسه. 


وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع» ونسبة ذلك إلى كل من 
أجزاء المبيع على السّواء» وأجزاء كل من العوضين صالحة لإيراد 
العقد عليهاء وكلٌ منهما مستجمع شرائط البيع» فلذلك لم يكن 
القول بتفريق الصّفقة فيه» وفسد في الجميع قولا واحدًا خلاف 
المسائل الي يجري فيها خلاف تفريق الصفقة فإنّ بعض المعقود 
عليه فيها لم يستجمع شرائط البيع من حيث انتفاء الفساد في 
المعقود عليه فأمكن القول بالإبطال فيه» وتصحيح غيره. 

والحاصل أن الحرام في صورة تفريق الصّفقة هو أحد 
الجزأين والميئة الاجتماعيّة إنما حرمت لاشتماها عليه. 

فإذا فرض الإبطال زال المقتضي لتحريمها وعقود الرّبا 
بالعكس من ذلك فإك الحرّم فيها ليس واحدا من الجزأين» وإنما 
الحرم الهيئة الاجتماعيّة ونسبتها إلى كل الأجزاء على السّواء 
ولذلك بطل في الجميع. 

(فإن قلت): قول الشّافعيّ رضي الله عنه بأنه وقع العقد 
على یبن بعراة ویم لال الا بل في ای 

(قْلتً): ظاهره ذلك» ولكن من تأمّله إلى آخره علم ما قلته» 
فإنه فرّق بين الرّبوي وغيره» وذلك الوصف مشترك بينهما فلا 
بد من تأويل كلامه وحمله على ما قلته غير تمتنع النظرء وإن كان 

وقول الشافعي: إنما يكون له الخيار فيا نقص لا فيما لا 
ربا في زيادة بعضه على بعض إلى آخره يؤيّده إذا باعه صيرة 
بعشرة دراهم مغلا كل صاع بدرهم وخرجت ناقصة عن 
العشرة» فهاهنا يمكن أن يقال: إنه يصح في الصّبرة بجميع العشرة» 
لآنه لا ربا فيهاء ويثبت له الخيار» وفيه تخالفة لا صحّحه صاحب 
الّهذيب هناك فإنه صحّح أنها متى خرجت ناقصة أو زائدة 
بطلا الحو وعلله يانه باع جل الصيرة يشر وه وفرط بتابلة 
کل صاع منها بدرهم» والجمع بينهما عند الزيادة والتقصان متنع» 
وهذه العلّة مطّردة في مسالتنا أيضاء لكن لا حاجة إليها لما تقد 
وقد اتفقت طريقة الأصحاب على حكاية هذين القولين» وفي 
تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة قال وقد قيل: إنه إنما يكون 
البيع جائرًا إذا كان ليس تا لا ربا فيه» مثل الحمّص وما أشبهه 
فأمًا ما فيه الرَبا فإته قول واحد: البيع باطلٌ لأنه بيع الطعام 

(اللفْرِيمٌ): إن قلنا بالصّحّة فيما تساويا فيه فيثبت الذي باع 
الط التاقصكة وهو بي الثائضه وهو ري الصيرة 
الكثيرة الخيار كما نص عليه الشافعي والأصحاب لما ذكره 


المصتفء قال في المطلب: وفيه نظرٌ من جهة أنّ مقابلة الشّيء 
بمثله مقصودٌ بالعقد فلم يغب عليه شيءٌ وهذا النظر ضعيفٌ لأنّ 
فيه إحالة لتصوير المسألة» فان صورتها أن تقع مقابلة الجملة 
بالجملة» ولك المماثلة مظنونة فإذا قامت المماثلة بطل الخيار 
ومن وافقنا على هذه المسألة والصّحّة عند التساوي وثبوت 
الخيار عند ظهور التفاضل الحنابلة. 

(فَرْعٌ): لو تفرّقا بعد تقابض الجملتين» وقيل الكيل في 
اللكيل» والوزن في الموزون فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان في 
الإبانة والنهاية وغيرهما ونسبهما الروياني إلى القفال 
(أصحهما): على ما قاله البغوي في التهذيب والرّافمي لل 
لوجود التّقابض في الجلس. 

(والًاني): نعم لبقاء العلقة بينهماء وقال ابن الرّفعة: إنه 
الأشبه قال: لأنّه يجوز أن يقول: إِنّ القبض جزافًا في هذه لا 

(قلت): وقد بناهما الشتيخ أبو محمد في السّلسلة على أنّ 
القبض على هذه الصّفة هل يصح آم لا؟ وفيه وجهان. وإذا 
نظرنا إلى هذا الأصل قوي القول ببطلان العقد لان الشافعي 
وسائر الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين بل والشافعي بل وسائر 
العلماء جازمون بأنّ القبض فيما يباع مكايلة لا بد فيه من 


الكيل. 
وقال الشّافمي رضي الله عنه في الأم: ومن ابتاع طعامًا كيلا 
فقبضه (أن يكتاله). 


وقال في مختصر البويطي في باب الصّرف: والقبض من 
البيرع كل ما كان ينتقل مثل الصّيد والعروض أو يوزن ويكال 
فقبضه الكيل والانتقال والوزن» وقال في مختصر المزني: ولو 
أعطى طعامًا فصدّقه في كيله م يجزء ونقل ابن عبد البرّ في التمهيد 
أنّه: لا حلاف بين جاعة العلماء في أنه لا يكون ما بيع من الطّعام 
على الكيل والوزن مقبوضًا إلا كيلاً أو وزنًا وأطلق الأصحاب 
ومن جملتهم الرّافميّ أن ذلك القبض فاسد وذكر الصنف 
المسألة في باب السّلم وجزم أنه إذا اشترى منه طعامًا بالكيل 
فدفع إليه الطّعام من غير كيل لم يصح القبض. 

وحكى الرّافعيّ في باب بيع امار آنه لو اشترى طعامًا 
مكايلةً وقبضه جزافا فهلك في يده ففي اتفساخ العقد وجهان 
لبقاء الكيل بينهماء لكته في باب القبض أطلق القول بأنه يدل 
في ضمانه» واقتصر على حكاية الخلاف في كونه مسلطًا على 
التصرّف في القدر المستحقّ قال أبو إسحاق المروزي إنه يصح قال 


4۸ تكملة الإمام السبكي 


في البحر: وهذا أقيس. 

وقال ابن أبي هريرة: لا يصح وادّعى المصتّف في باب السّلم 
وأبو الطيب هنا أنه المنصوص وقال إمام الحرمين: إنه الذي قطع 
به شيخه وطوائف من الأصحاب. 

وقال الرّافعي: إن الجمهور عليه. 

ورد الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي ذلك على ابن أبي هريرة 
وقالا وغيرهما من الأصحاب: إن المراد بفساد القبض هاهنا أن 
القول قول القابض في مقداره» وهذا ليس محملاً واضحًا. 

قال: وإنما يستمرٌ إطلاق الفساد من ينع التَصرّف من القدر 
المستيقن. 

وسنوضّح المسألة إن شاء الله تعالى في السّلم حيث ذكرها 
المصنف, والمقصود هنا أن الرّافمي من القائلين بعدم صحّة 
التصرّف» وذلك يقتضي عدم اعتباره القبض المذكور فينبغي على 
قياس ذلك ألا يعتبره في الصرف» ويبطل العقد بالتفرّق» ويكتفى 
بصورة القبض» وإن كان معتبرًا من وجه كونه ناقلاً للفّمان 
على أشكاله؛ لكنّ باب الرّبا يجب الاحتياط فيهء والآ يكتفى إلا 
بما هو قبض تام ويعضّده مفهوم قوله کل «لا بأس إذَ نقتا 
ويس نكما شي فاقتضى اشتراط الا يبقى شيءٌ مسن العلق؛ 
ومن جملة ذلك الكيل. 

وقد أجاز الإمام فبنى الوجهين في بطلان العقد بالتفرّق 
المذكور على الخلاف المذكور في أنّ التقابض على الجازفة هل 
يسلّط على بيع ما استتبعته؟ (إنْ قَلنا): نعم لم يبطل العقد وإلاً 
فوجهان: 

(أحدهما): يبطل لنقصان القبض. 

(واًاني): لاء لجريانه واقتضائه لتقل الضّمانء وسبقه إلى 
ذلك الشّيخ أبو محمد فقال: الوجهان يبنيان على أصل وهو أن 
القبض على هذه الصّفة من غير مكايلةٍ هل يكون قيضا صحيحًا 
في انبرام العقد أم لا؟ فعلى وجهين: 

(أحدهما): صحيمٌ لانتقال الضمان. 

(والثاني): لا لعدم التَصرّف. 

(فإن قلت): كيف يقال: إن القبض المذكور لا يكفي وقد 
قال صاحب البيان إن الشافعي قال في الصّرف: إذا اشترى دينارًا 
بدينار وتقابضاء ومضى كل منهما يستعير الدّينار الذي قبضه 
لوده جاز »وول متا ا على أن کر واو عا 
عرف وزن الدّيئار فصدقه الآخر وتقابضاء ويقتضي أن لا يبطل 
العقد بالتفرّق حيئئذ فيدلَ على أنّ القبض المذكور كاف كما قال 


الرافعي رحمه الله. 

(قلت): قد تقدّم الكلام مع صاحب البيان في ذلك» وتأويل 
كلام الشّافعي» فتمّله هناك في الفروع السّالفة أوّلأء واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن القبض من غير كيل له صورتان: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يحصل مع اعتقاد المماثلة اعتمادًا على خبر 
من يوثق به من أحد المتعاقدين أو غيره. 

(وَالتَايّ): أن يحصل التقابض بالجزاف مع الجهل والتردد 
(فأئًا) هذه الصّورة الثانية فيظهر فيها الحكم بفساد القبضء وأنّ 
فرق بعده قبل جريان قبض صحيح مبطل لبقاء علّق العقد ولا 
يتحقق به بِيمٌ لازم في صيرةٍ بصيرةٍ لا يعلمان كيلهماء وذلك 
مصادمٌ للحديث. 

(وَأَمَ) الصّورة الأولى فوجه الحكم بفساد القبض فيها أنّ 
الاكتيال مستحق بالعقد» لقوله ل «مَنْ صاع طَعَامًا فلا يبه 
حَنى یتال رواه مسلمٌ [1010] من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ا انْهَى أَنْ 
يع أَحَدَ طَعَامًا اشْتَرَاه بكَيْلٍ حى يفيه رواه أبو داود 
3 والتسائيّ [4 570]» ولان البائع شرط الكيل فيجب 
عليه الوفاء به» على أن الشيخ أبا حامدٍ في شرح قول الشافعي 
إذا أعطاه طعامًا فصدقنا في كيله صور المسألة فيما إذا كان الطعام 
في الدّمّة أو اشتراه مشاعًا من صبرةٍ فعزل الّذي عليه العام قدرًا 
وقال: قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهرٌء وعليه 
يخرّجٍ ما نقلته فيه تا تقدّم من موافقة صاحب البيان» لكنْ 
القاضي أبا الطْيّب وصاحب الشامل جعلوا من صور المسآلة إذا 
اشترى منه طعامًا بعينه بكيل معلوم مشل أن يبيعه صبرة على 
أنها عشرة أقفزةٍء ثم قبضه منه جزافا إن قال له: قد كلته أو هو 
عشرة أقفزةٍ فقبل قوله وقبضه فإ القبض فاس قال: لان من 
شرطه الكيل لا قدّمنا من السّنة» يريد بذلك قوله ككل لعثمان: 
«إذًا بعت فَاكتَلْ وَإِذَا بغت فَكِلْ» رواه البيهقي .]٠١٤١۷[‏ 

وقول جابر من رواية ابن الرّبير: الَهَى رَسسُولُ الله ولك عن 
ع الطْعَام حى يَجْرِي فيه الصاعان: صاع البَائِع وَصَاعٌ 
المشتري». 

ولزلا الأخاذيك المذكورة كان ري الفرّق بين أن يكنون 
الطّعام في الدّمّة فلا يكتفي بالقبض المذكورء وبين أن يكون معيّنا 


لكنّ السّئة حى بالاتباع لا سيّما وقد عضّدها الإجماع الذي 


يقتضي كلام ابن عبد الب نقله» مع أنّ السّنة غنيّة عن الاعتضاد 
بغيرها. 

ومهما ثبت في العام ثبت مثله في النقد بالقياس عليه فإنّ 
التقدير فيهماء فظهر من هذا أن الرّاجح فساد القبض المذكور في 
هذه المسألة» وني الفرع المتقدّم عن صاحب البيان في بيع الدّينار 
بالدينار» وأنه لا يكفي بذلك القبض» وأنه يبطل العقد بالتفرق 
قبل الكيل والوزن؛ والله سبحانه أعلم. 

ولا بد من مراجعة ما قدّمته في بيع الدّينار بالدينار في الفرق 
المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى. 

(فَرْعٌ): على هذا الفرع: إذا قلنا ما صحّحه صاحب 
التهذيب والرافعي: أنه لا يبطل العقد بذلك» فعلى هذا إن كيلتا 
بعد ذلك فخرجتا متساويتان صح» وإن خرجتا متفاضلتين جرى 
الخلاف المذكور في أصل المسالةء فعلى الصّحيح من ذلك 
الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض» وعلى القول الآخر يصح 
ويثبت الخيار (وَإِنْ قَلنا) بالوجه الآخرء وهو أنه يبطل فلا فرق 
على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فیخرجا متساويتين أو 

وسلك القاضي حسينٌ وصاحب التّتمّة ترتيبًا آخر ليس بينه 
وبين ما تقدّم اختلافُ فقال: إذا تقابضا جزافا ثم تكايلا بعد 
التَفْرّق - فإن خرجتا متفاوتتين - هل يجوز في القدر الذي تساويا 
فيه أم لا؟ فيه قولان. 

وقال صاحب التَتمّة: وجهان. (إن قلنا): لا يجوز فلأي 
معتی؟ فيه معنيان: 

(أحدهما): أنهما تفرقا وبقى بينهما علقة التقابض» والباب 
باب ريًا. 

و(الشاني): ار جرد التصلوي لخد الدلين: إن خرجتا 
متساويتين (فإن ُلْنَا): لو خرجتا متفاوتتين يجوز فهاهنا أولى» وإن 
قلنا هناك لا يجوز فهاهنا وجهان بناء على المعنيين (إن كُلنَا): 
المعنى فيه بقاء العلقة لم يجز (وَإِنْ َلنَا): بالّاني جاز» وذكر 
القاضي أن القرلين فيما إذا خرجتا متفاوتتين قبل التَفسرّق يبنيان 
على هذين المعنيين» وليس في هذا زيادة على ما تقدّم إل حسن 
الترتيب والبناء» والله أعلم. 

(فَرْعَ): قال القاضي حسينٌ: إذا كانت الصّبرتان معلومتي 
المقدار متساويتين في القدر فقال أحدهما لصاحبه: بعت منك م 


الصّبرة بهذه الصّيرة فإنه يجوزء قلت: ولا يحتاج في هذه الحالة في 


قبضها إلى كيلء بل حكمه في القبض حكم الجزاف لأنه لم يشترط 
فيه الكيل» والكيل إنما يشترط فيما بيع مكايلة لا أعلم في ذلك 
خلافا في المسألتين أنه يشترط الكيل فيما بيع مكايلة» ولا يشترط 
فيما بيع مجازفة قال القاضي أبو الطْيّب: فأمًا إذا اشتراه جزافا فلا 
يحتاج إلى الكيل بالإجماع» وما ذكره القاضي حسينٌ من هذه 
المسألة واضح لا إشكال فيه. 

وقد نقل الإمام الشافعي في الآم [۳/ 51] بسنده إلى طاوس 
أنه كان يكره أن تباع صبرةٌ بصبرة من طعام لا يعرف مكيلهما أو 
يعلم مكيلة إحداهماء ولا يعلم مكيلة الأخرى» أو يعلسم 
aS‏ لا إلا كيلا بكيل يدا 
بیل فهذا ية يقتضي أنّ طاوسًا يقول بالمنع في الصّورة المذكورة» 
وينبغي أن يحمل كلام القاضي حسين على أن الصّبرتين معلومتا 
المقدار عند كل من المتبايعين» فلو كانت كل واحدةٍ منهما معلومة 
عند بائعها فقط جاء فيه البحث اللمتقدّم في الدّينارين» والأحوال 
الأربعة التي قدّمتها في الدّينارين جارية في الصّبرتين من غير فرق. 

لل إثاقال بسك هله المي بكيلها من سوك 
وصبرة المخاطب كبيرة صح جزم بذاك القاضي حسين والبغوي 
والمتولّي والرافعي» وزاد القاضي في تصويرها أن يقول كيلاً بكيل 
وقال ابن الرّفعة: إنه يأتي فيه وجة أله لا يصح أخذًا ما إذا قال: 
بعتك صاعًا من هذه الصّبرة» لان المقابل بالصّبرة الصّغيرة غير 
متميّزء قال: ولا شك عندي فیه» إذ لا فرق بين أن يكون الثُمن 
نقدًا أو من النوع. 

(قلت): وما جزم به القاضي والمتولي والرّافعي يمكن فرضه 
فيما إذا كانت الصّبرتان معلومت المقدار» فلا يأتي فيهما الوجه 
الذي أشار إليهء وإن فرض فيما إذا كانت مجهولةء فلملّهم ألما 
سكتوا عن ذلك تفريمًا على ما هو المشهور في المهذب واكتفوا 
بذكره في موضعه» وإلاً فالّذي قاله ابن الرّفعة من التخريج متجةٌء 
إذ لا فرق بين النقد وغيره» ولا فرق بين أن يكون من الصّبرة 
معا اؤ فنا 

وإذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعي: فإن كالا في ا مجلس 
وتقابضا تم العقد وما زادت الكبيرة لصاحبهاء وإن تقابضا 
الجملتين وتفرقا قبل الكيل فعلى ما سبق من الوجهين» واللّه عر 
وجل أعلم» ومن جلة أمثلة المسالة أن يقول: بعتك هذه القطعة 
الذهب بقدرها من دينارك أو هذا الإناء الفضة بما يوازنه من 

قاله في التهذيب. 


0 


فرع له تعلق بالكيل 

قال ابن أبي الدّم: لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغسير جنس 
ذلك المكيال لم يجز مثل أن يشتري منه مائة صاع من طعام فاكتاله 
بالقفيز لم یتم القبض» فلو اشترى منه قفيزًا من طعام فاكتاله منه 
بالمكوك الذي هو ربع القفيز ففيه وجهان وهذا لو اكتال الصّاع 
با مد ففيه وجهان ا ه. 

(فرْمٌ): لو باع صاعًا من صبرة بصاع من صبرةٍ أخرى جاز. 

قاله في الإبانة والتتمّة» وفيه من البحث ما تقدّم؛ ينبغي إن 
كانتا معلومتي الصيعان صح جزمًا وإن كانتا مجهولتين ياي فيهما 
خلاف القفال الذي أشار إليه ابن الرّفعة فيما تقدّم» والله تعالى 
أعلم. 

*% * نت 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ صَبرَة طا عام يعر 
شیر كيلا بكيلٍ فَحَرَجَت مُتَسَاوييْنِ جَاز وَإِنْ حرجنا متفاضلتيْن 
- فَإِنْ رضي صاب الصبرَةٍ و الرائِدة ليم الريادَة - أَقَرْ العَقَدَ 
وجب على الآخَرٍ كبو لال ملك الجميعَ بالمَقدٍوإنأ زيي 
صَاحِبْ الصبْرَةٍ الثاقصة بذر بريه مِنْ الصَبرَة الرائدة أَقَرٌ 
القت وإ احا شيخ الع لن كل وَاحِد ينما باع بر رن 
بجي عبر حيو على الشتاري في القتار وق َك 
ففسيخ العَقَدُ). 

(الشرح): إذا باع صبرة بصبرةٍ من غير جنسها مكايلة جاز 
البيع بلا حلاف وذلك واضح» وإن خرجتا متفاضلتين» قال 
القاضي أبو الطْيّب والمصتف والحاملي وابسن ن الصبَاغ والروياني 
وغيرهم: : إن تبرّع صاحب الصبرة Rk‏ > قال 
المصنف رحمه الله ومن تبعه: ووجب على الآخر قبوله وعلّته ما 
ذكره المصنف. وهي مصرَحة أنه ملك الجميع بالعقدء وذلك لان 
العقد ورد على الجميع كما تقدّم للتنبيه عليه غير مرَةٍ» ولكنه 
فات على کل منهما غرض. 

(أما) بائع الصبرة الثانية فلأنه أورد العقد على أن تكون 
مساوية للصّيرة الأخرى وقد فات عليه ذلك؛» وفوات الخرط لا 
يقتضي فساد العقدء وإنما يثبت الخيار. 

(وأما) الآخر فلظنه أنها تحصل له كاملة وقد أخلف فثبت له 
الخيار أيضًا ومامحة كل منهما تحصل لغرض الآخر الذي وقع 
العقد عليه فيسقط خياره. 

وبهذا المعنى الذي ذكره لصتف وهو آنه ملك الجميع 
بالعقد فارق ذلك مسالة الإعراض بالنقد فان فيها خلافا ني 


وجوب القبول» ومسألة إذا ترك البائع حقه للمشتري في الثُمار 
المختلطة فإنّ المتروك في كل من المسالتين ملك البائع» فإنّ في كل 
من المسالتين إذا قلنا بالإجبار على القبول أجبرناه على قبول ما لم 
يكن في ملكه بخلاف مسألتنا هنا واللّه أعلم. 

وإن امتنع ورضي صاحب الصّيرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها 
من الصبرة الرّائدة جاز البيع لما تقدمء وإن تمانعا فسخ البيع 
بينهما لا لأجل الرّباء ولكن لأنّ كل واحدٍ منهما باع صبرته 
بجميع صبرة صاحبه» على أنهما سواءٌ في المقدار فإذا تفاضلا 
وتمانعا وجب فسخ البيع بينهماء هذه علّة القاضي أبي اليب 
والمصتف» ومقتضى ما قدّمنه آنفًا أن ينبت لكل منهما خيار 
الخلف. فإن فسخ أحدهما البيع فذاك» وإن أصرًا على الطّلب 
والمنازعة فسخ بينهما كما يفسخ في التخالف» وقال صاحب 
التهذيب فيما إذا خرجتا متفاضلتين: فيه قولان: 

(أصحهما): يجوز فإن جوزناه فالزيادة غير مبيعة ولشتريها 
الخيار» هكذا قاله صاحب التّهذيب وذلك موافقٌ لما قاله فيما إذا 
قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم» كل صاع بدرهم فخرجت 
بخلاقه. 

والرّافعيّ رحمه الله تعالى أتى بعبارة مشكلةٍ فقال: إِنْه لو باع 
صبرة حنطةٍ بصبرة شعير صاعًا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو 
كانتا من جنس واحد. 

ومقتضى ذلك أله إن خرجتا متساويتين ص وإن حرجنا 
على خلاف ما يقتضيه التوزيع فعلى القولين المتقدّمين في الجنس 
الواحد وفيه نظ البطلان هناك مأخذه التفاضل في الجنس 
الواحد؛ ولعلّ مراده ما قاله صاحب التهذيب بالقولين» وأنه ناقل 
الجملة كما تقدّم عن صاحب التهذيب» فيما إذا قال: بعتك هذه 
الصّبرة بعشرة دراهم كل صاع يدرهمء فن فيه قولين: 

(أصحهما): عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة 
الصّبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منهما بدرهم. والجمع 
بين هذين الأمرين عند الرّيادة والتقصان محال وهذا حاصلٌ هاهنا 
ولا يظهر فرق في ذلك بين أن يكون الدين معينا أو في الدّمّة» ولا 
بين أن يكون نقدًا أو غيره» وهذه العلّة التي جعلها صاحب 
التهذيب عله للبطلان هي بعينها علّة المصنف والقاضي أبي 
اليب في الفسخ. 

والذي ين ينبغي التفصيل بين أن يقع ذكر الكل في معرض 
الشرط» أو في معرض تفصيل الثُمنء فإن خرج مخرج تفصيل 
الثمن كقوله: بعتك هذه الصّبرة بهذه الصّبرة كل صاع منها 


a 


بصاع منهاء فهذا تفصيل الثمن والصفقة تتعدّد به» فيكون الكلام 
متضمنا لعقدين متضادّين: 

(أحهما): مقابلة ا جموع بالمجموع. 

(والثاني): المقابلة التفصيليّة فيتجه هنا البطلان كما قاله 
صاحب التهذيب. 

وان خرج خرج الشرط مثل أن يقول: بعتاك هله الصّيرة» 
على أن كلا منهما عشرة آصع مثل فيتجه هنا ما قاله الصف 
والقاضي أبو اليب لأنه ليس هنا إلا صفقة تضمّنت شرطًا وقد 
أخلف فيثبت الخيار كما تقدّم وفيه تبه النووي على ذلك 
مستدركا على الرّافعيّ فنقل ما قاله المصنف والقاضي عن أكثر 
أصحابناء وآمًا كونه يفسخ بينهما عند التمانع فنظيره إذا اشترى 
ثمرة وم يأخذها حبّى حدثت ثمرة أخرى واختلطت ول تتميّز 
على أحد القولين إذا تشاحًا يفسخ الحاكم البيع بينهما. 

(فرعٌ): ذكره القاضي حسينٌ مع المسائل المتقدّمة وأطلقه 
ويتعيّن ذكره هنا وحمله على الجنس ما يخالفه إذا قال: بعت منك 
هذه الصّيرة بهذه الصّبرة على عشرة أقفزة» فخرجت عشرة أقفزةٍ 
جاز العقد» وإن خرجت أحد عشر هل يجوز العقد أو لا؟ فيه 
قولان بناءً على الإشارة والعبارة (إنْ قُلْنَا): لا يصح فلا كلام 
(وَإِنْ قلنا): يصح في العشرة فالقدر الزّائد لمن يكون؟ فيه 
وجهان: 

(أحدّهما): أنه للمشتري لأنا غلينا الإشارة. 

(والثاني): أنه للبائم» لان المشتري قد سلّم له المبيع الممسمّى 
في العقد (إِنْ قلنا): إِنّ الرّيادة للمشتري فهل يثبت للبائع الخيار 
في فسخ البيع أو لا؟ 

(الصّحِيحٌ) لاء لوجود التفريط من جهته في ترك المكايلة 
وفيه وجةٌ آخر أنّ له الخيار وإن قلنا: الزيادة للبائع فهل للمشتري 
الخيار؟ فيه وجهان ظاهران: 

(أحذهما): : نعم» لأنه لم يسلّم له جميع يع الصيرة. 

(والثاني): لاء لأنه سلم له ما صرح به في العقد وهو عشرة 
أقفزق فأما إذا حرجت تسعة ففي صحّة العقد قولان (إِنْ قُلَنّ): 
يصح ثبت للمشتري الخيار في فسخ العقد دون البائع» فإن فسخ 
فلا کلام وإن أجاز فبكم يجيز؟ فيه وجهان: 

(أحدُهما): بحصته من الثمن. 

(والثاني): جميع الثمن - هذا كلام القاضي حسين واللّه 
أعلم. 


(فَرْعٌ): مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المنقدّم؛ وقوله: 


إنْما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه يقتضي أنه إذا باع 
صبرة بغير جنسها سواءٌ كان طعامًا أو دراهم أو غير ذلك 
مكايلة» فخرجت إحداها ناقصة أنه يصح ويثبت الخياره وذلك 
مالف لما صحّحه صاحب التهذيب من البطلان إذا قال: بعتك 
هذه الصّبرة بعشرة دراهم فخرجت ناقصة أو زائدة واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْع): لو باع إناء فضّةٍ بدينار» على أنّ وزنه مائة فتفرّقاء 
وكان وزته تسعين» قال اباي البحر: فللمشتري الخيار» 
قال: وإن كان زائدًا فلا خيار له وهل للبائع الخيار؟ إذا قال: 
عندي أنّ الوزن ماثة فإن كذبه المشتري وكان عالما به فلا خيار» 
وإن صدّقه يحتمل وجهين» وإن باعه وأخبر أن وزنه مائةٌ لا على 
طريق الشّرط فزاد أو نقص فلا خيار. 

+X‏ % اننا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَيُعْبَيُ التسَاوِي فِيما يُكَالُ 
وَيُورْنُ بكيْلٍ الیجاز وَوَنهِ لِمَا روي ن ابي لز قَال: «المكيَالٌ 
کيال ُهل الْدِيئَة ليران ميان َمل مَك 

(الشرح): الحديث المذکور رواه أبو داود [71710] والنسائي 
[49:] ولفظ أبي داود: «الوَرْنُ وَرْنُ ١‏ أَهْلٍ نک وكيال مِكيّالُ 
أخلٍ المديَةِ ولفظ النسائي: يكيال عَلَى يكيال فل الملوينق 
الوك على وَْن أَهل مَك رواء من حديث عبد الله بسن عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنهما عن الي بل وذكر أبو داود اختلافا 
في سنده ومتنه. 

(وَأَمَا) السّند فقيل فيه: عن ابن عباس عن الني بل وهذا لا 
يضر فإنّه يا ما كان فهو صحابيء (وأما) امن فإنه رواء باللفظ 
المتقدم من حديث سفيان عن حنظلة عن طاوس عن أبن عمر 
قال رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: «وَزْنُ الموِيئَةٍ وَمِكيَالُ 
مَك قال أبو داود أيضًا: اختلف في المتن في حديث مالك بن 
دينار عن عطاء عن النبي ب قد ذكره أبو عبيدة في غريب 
الحديث فقال: EO‏ «الميرَانُ مِيرَان الُدِينة وَالمكْبَالٌ 
کيال مَك قال أبو عبيدة: يقال: إنّ هذا الحديث أصل لكل 
شيء؛ والكيل والوزن إنما يام الناس فيهما باهل مكة واهل 
المدينة» وإن تغيّر ذلك في سائر الأمصار. 

قال الخطابي لي: هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس 
وقبط في تأويله» وزعم أن النئ كله اراد بهذا القول تعديل 
الموازين والأرطال والمكاييل» وجعل عيارها أوزان اهل مكة 
ومكاييل أهل المدينة فيكون عند الشارع حكمًا بين الناس يحملون 


عليها إذا تداعواء فادّعى بعضهم وزنًا أوفىء أو مكيالاً أكبرء 
وادّعى الخصم أنّ الذي لزمه هو الأصغر منهما دون الأكبرء 
قال: وهذا تأويل فاسدٌ خارج عمًا عليه أقاويل أكثر الفقهاء. 
وذلك أنّ من أقرٌ لرجل بمكيلةٍ أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره 
فاختلفا في قدر المكيلة والرّطل» فإنهما يحملان على عرف البلد 
الذي هر به» ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا مكيال المدينة» 
وكذلك إذا أسلف في عشرة مكاييل قمح أو شعير وليس هناك 
إلا مكيلة واحدة معروفة» فإنهما يحملان عليها فإن كان هناك 
مكاييل متلفة فاسلفه في عشرة مكابيل ول يصف الكيل بصفَةٍ 
يتميّز بها عن غيره فالسّلم فاسدٌ وعليه رد الثمن؛ وإنما جاء 
الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشّريعة في حقوق الله سبحانه 
وتعالى دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معاشهم. 

(وقوله): «وَالوَرْدُ وَرْنُ أَهْل مَكةَ) يريدون الذّهب والفضّة 
خصو صًا دون سائر الأوزان» نیا أن الوزن الذي تتعلق به 
الرّكاة في النقود دون أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدّلة منها 
العشرة بسبعة مثاقيل» فإذا ملك رجل منها مائتى درهم وجبت 
فيها الرّكاة» وذلك أنّ الدّراهم مختلفة الأوزان في 2-0 البلدان 
والأماكن فمنها البغلي» ومنها الطبري» ومنها الخوارزمي» وأنواعٌ 
غيرهاء فالبغلي ثمانية دوانيق وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز 
بينهم» وكان أهل مكة يتعاملون بالدّراهم عددًا وقت مقدم 
رسول الله يك إيَاها والدّليل عليه قول عائشة رضي الله عنها في 
قصّة بريرة إن شئت أعددتها لهم» فارشدهم كَل إلى الوزن فيها 
وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها في سائر 
البلدان. 

وأطال الخطابي في تحقيق الدّراهم وضربها ثم قال: (وأمًا 
قوله): «وَالْكَيالٌ يكيال أل اَدِيَة» فإنما هو الصاع الذي يتعلّق 
به وجوب الكفارات» وب راج صدقة الفطر له» وتكون 
بقدر النفقات وما في معناها معيارٌء وللناس صيعانٌ مختلفة فصاع 
أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي وصاع آهل البيت فيما 
يذكره زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث وينسبونه إلى جعفر بن 
محمد وصاع آهل العراق ثمانية أرطال وهو صاع الحجّاج الذي 
سعّر به على أهل الأسواق ولا ولي خالد بن عبد اللّه القسري 
العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلاً فإذا جاء باب 
المعاملات حملنا العراقي على الضاع المتعارف المشهور عند أهل 
بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز وكذلك أهل 
كل بل على عرف أهله فإذا جاءت الشريعة واحكامها فهو صاع 


المدينة فهو معنى الحديث وتوجيهه عندي واللّه أعلم. 

هذا آخر كلام المخطابيّ رحمه الله. 

وكذلك قال ابن معن في شرح المهذّب: إنّ هذا الذي ذكره 
الشبخ يحتاج إلى تاويل» إذ لا حلاف أن التساوي لا ينحصر في 
الكيل بمكيال المدينة ولا التساوي بميزان مكة في الموزونات 
والمكيلات في سائر البلادء بل أي كيل اتفقا عليه وعرف التساوي 
جاز البيع» وإن لم يكن ميزان مكّة أو كيل المدينة وكذلك قال إمام 
الحرمين: إنه لا خلاف أن اعتبار مكابيل أهل المدينة وموازين 
أهل مكة لا تراعى. 

وقال الشارحون للمهذب والأصحاب: إنه ليس المراد أنه لا 
يكال إلا بكيل المدينة» ولا يوزن بوزن مكة» وإِنْما المراد أن 
المرجع في كون الشّيء مكيلاً أو موزوثا إلى هذين البلدين» فكل 
مطعوم كان أصله بالحجاز في عهد رسول الله ب الكيل كالبرٌ 
والشّعير والتمر والملح واللوبية والباقلا قالهمما صاحب 
الاستقصاء ونحو ذلك فاعتبار المماثلة فيه بالكيل» وما كان أصله 
بالحجاز الوزن كالذهب والفضّة ونحوهماء فاعتبار الممائلة فيه 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى في باب بيع الآجال من الأم: 
وأصل الوزن والكيل بالحجاز» فكل ما وزن على عهد الني ڳل 
فاصله الوزن وكلٌ ما كيل فاصله الكيل وما أحدث الناس منه ما 
يخالف ذلك رد إلى الأصل. 

واتفق الأصحاب على ما قاله الشّافعيّ رحمه الله وأنه إن 
أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به. 

واستدل له الشيخ أبو حامد والمصنف وغيرهما بالحديث 
المذكور في الكتاب واحتج له ابن الْصِبَاغْ وابن أبي عصرون من 
جهة المعنى بأنّ ما كان مكيلاً منه في زمنه لا انصرف التحريم 
إليه بتفاضل الكيل وكذلك ما كان يوزن فلا يجوز أن يغير بعد 
ذلك» والحديث وإن لم يذكر فيه إلاً مكة والمدينة فلا خلاف أنه 
لا بختص بهما بل الحجاز كله كذلك واطلق الشافعي 
والأصحاب ذلك إطلانًا. 

وذكره صاحب البيان وإسماعيل الخضري شارح المهذّب 
ميا فقالا مكة والمدينة ومخاليفهما. 

وقال صاحب الاستقصاء تبمًا للشيخ أبي حامدو والمحاملي 
وغيرهما: وذكر مكيال أحد البلدين وميزان الآخر على سبيل 
التنبيه با ذكر في كل واحار منهما على ما لم يذكره في البلد الآخرء 
ولذلك جاء الخبر على الوجهين يعني الوجهين الّذين ذكرهما أبو 


داود في المتن في رواية: «وَزْن مَكَة وَيِكْيَالٌ المدينَة؛ وني رواية: 
«وَزْنُ المديئةٍ ومِكَبَالٌ مَك وقد سبقه إلى هذا المعنى الشّيخ أبو 
حاماوٍ قال: فان ذلك لم يختلف على عهد رسول الله كَل في 
البلدين جميعًا فإن كانت تكال كانت العادة فيهما الكيل» وكذلك 
الوزن وما استدل به امحامليّ في المسالة أنّ ما ورد به الشّرع مطلقًا 
وليس له حا في الشّرع ولا اللّغة يرجع فيه إلى العرف والعادة» 
وأولى العادات ما كان في زمنه كلك وهذه الطريقة أولى. 

فان الذي يظهر من (قوله) «الميزان ميزان أهل مكة» كاعتبار 
الوزن. 

(واعلم) أنه ليس في كلام المصتف ما يقتضي أن يعتبر 
الاكتيال بمكيال الحجاز بل إنه يعتبر التساوي به ومتى تساوى 
طعامان في مکیال» أي مكيال كنان» فعلم استواؤهما في مكيال 
الحجاز. بمعنى نه لو كيلا به كانا مستويين» وكذلك إذا استوى 
موزونان في آي ميزان کان فعلم آتهما لو وزنا بميزان الحجاز كانا 
مستويين فهذا وجه تصحيح كلام المصنّف. وتكون فائدة ذلك 
نفي فساد المكيل في الوزن أو الموزون في الكيلء وإن أردت دفع 
السّؤال مرة فاجعل قوله بكيل الحجاز ووزنه معمولا لقوله: 
ويكال ويوزن» كأنه قال: ويعتبر التساوي المذكور في الفصل 
المتقدّم وهو التساوي في الكيل في المكيل والوزن في الموزون فيما 
هو مکیل بالحجاز أو موزونٌ به. 

وأمًا ما ليس مكيلاً بالحجاز ولا موزونًا به فسيآتي حکمه 
فهذا حمل سائغ» ويؤيّده أنه لو كان المراد: ويعتير التساوي بكيل 
الحجاز ووزنه فيما يكال ويوزن مطلقا لم يحسن قوله بعد ذلك: 
وإن كان ما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن. 

وجوز إمام الحرمين في حمل الحديث احتمالين: 

(أحدهما): ما قاله الخطابي. 

(والثاني): أنه لعل اتحاد المكابيل كان يعم في المدينة» واتحاد 
الموازين كان يعم بمكة» فخرج الكلام على العادة. 

(قلت): وكلا الاحتمالين مكنٌ» وما قاله الخطابي اقرب إلى 
تأسيس القواعد الشّرعيّة وأمًا انحصاره في الأشياء الى ذكرها فلا 
يلزم بل من جملة الأ مور الشرعية الپ الدراجها بو کل نا 
اعتير التقدير فيه بالكيل أو الوزن. ‏ 

ومن ذلك ما يكال ويوزن من الرّبويات فیعتبر به فيصح 
استدلال الشّيخ» والمقصود أن يعتبر بعادة الحجاز في الكيل 
والوزن. 

وأمًا كون المكيل بالكيل والموزون بالوزن فقد تقدّم دليله في 


الفصل السابق. 

قال بعضهم: والسّرَ في هذا الحديث أن أهل مكة كانوا تجار 
لا فيهم من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل» 
وقول الشّيخ بكيل الحجاز ووزنه» أي في زمان الن كل فهو 
المعتير. 

وأمًا العادة الحادثة بالحجاز في غير زمنه ية فلا اعتبار بها 
اتفاقًاء وقد تقدّم ذلك في كلام الشافعيّ وصرّح به الأصحاب 
قال إمام الحرمين: ولو اتحد مكيالٌ لم يعهد مثله في عصر الشّارع 
وكان يجري التمائل به فالوجه للقطع ججواز رعاية التماثل به. 

فان التي كه لم يتعهّدنا في الحديث إلا بالكيل المطلق فيما 
يكال؛ ولم يعيّن مكيالاً. 

(قلت): وهذا الذي قاله إمام الحرمين حن لا شك فيه؛ وإذا 
تأمّلت ما قدّمته لك من أن التساوي في مكيال دال على التساوي 
في كل مكيال تنبّهت لذلك. 1 

فافهم ذلك فإنْه المقصودء وليس المقصود أعيان المكاييل» فإنا 
إذا كلنا صاعًا بصاع المدينة وعلمنا بان الصاع يسع قدحين بالكيل 
المصري علمنا أن الصاع يساوي القدحين. 

هذا لا شك فيه» وكذلك إذا وزنا درهمًا بدرهم في ميزان 
بعض البلاد وتساويا يعلم أنهما مستويان في جميع الموازين إذا 
كانت كلها صحيحة. 

قال إمام الحرمين: أجمع أئمتنا على أن الدّراهم إذا بيعت 
بالدراهم وعدّلتا بالتساوي في كفي ميزان فالبيع صحيح؛ وإن 
كان لا يدري ما تحويه كل كفةٍ. 

قال: وهذا الذي ذكرته في مكيال يجري العرف باستعماله» 
ولعن 1 يغية :ومن ررك الل كلد فل تيع مل فة يلها 
وما جرى العرف بالكيل بامثاهاء فقد حكى شيخي ثردُدًا عن 
القفال والظّاهر عندنا الجواز (قَلْتْ): هذا الذي رجّحه الإمام هر 
الراجح عن الأصحاب وجزم به جماعة منهم القاضي أبو الطْيّب. 

وكذلك يكال بالدّلو والدورق والجرة والجفنة والرمبيل 
وبجحفر حفرةٍ تكال فيها. 

قاله الشيخ أبو اليب وصاحب التّتَمّة واللّه سبحانه أعلم. 

ول خلاف القفال في قصعةٍ لم يجر العرف بالكيل بهاء أا 
قصعة يعتاد الكيل بها وإن لم يكن في عهد الشارع فيجوز جزمًا 
كما اقتضاء كلام القفال وابن أبي الدّم في كلامه على الوسيط 
وقال الإمام الرافعي: والوزن بالطّار وزنٌ وإن لم يكن له لسان. 

والاستواء يبين فيه بتساوي فرعي الكفتين. 
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والوزن بالقرطستون وزنٌ قالا: وقد يتاتى الوزن بالماء بان 
يوضع الشيء في ظرف ويكفى على الماء وينظر إلى مقدار غوصه. 

ولكنه لیس وزنا شرعيًا ولا عرقيًا. 

والظاهر أنه لا يجوز التعويل عليه في تماثل الربويّات. 

قال النوويّ رحمه الله: قد عوّل أصحابنا عليه في أداء الممسلم 
فيه وفي الرّكاة في مسألة الإناء بعضه ذهب وبعضه فضة. 

قال: ولكنّ الفرق ظاهرٌ وتوقف ابن الرّفعة في الوزن 
بالطيّار لعدم اللسان والله أعلم. 

وهذه القاعدة المقرّرة في هذا الفصل وإن كانت عامّة؛ فإنما 
تنفع فيما سوى الأشياء السّتّة المنصوص عليها. 

(وَمَا) الستة فقد تقكم في الفصل السابق حديث عبادةق 
والتنصيص فيه على أنّ الذهب والفضّة موزونان» والأربعة 
الباقية مكيلة وتقدّم تفصيل صاحب التّتَمّة وغيره في الملح» واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): المخالف لنا في هذه المسالة أبو حنيفة رضي الله عنه 
نقل أن الأربعة المخصوص عليها مكيلةء ولا اعتبار بما أحدثه 
الناس من بعد فيها وأمّا ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة 
التاس في بلدانهم ولا اعتبار بعادة الحجاز, ولا بما كان في ذلك 
الرّمان» واستدل الأصحاب بالحديث المذكور وبالقياس على 
الأشياء السّنّة المذكورة في الحديث لو احدث الاس فيها عادة غير 
ما كانت عليه لم يعتبر في بيع بعضها ببعض. 

(فرْع): عد الماوردي أشياء ادّعى فيها أنها كانت في عهده 
كله مكيلة (ينهًا) الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزبيب وما 
ادّعاه سام له إلا في الأدهان فيستغرق حكمها عند الكلام على 
بيع الشيرج بالشيرج إن شاء اللّه تعالى» وقد عرض لي هاهنا بحث 
من قول النطابي» أنّ الطبري الذي هو أربعة دوانيق هو وزن 
أهل مكة. 

(قلت): فعلى هذا ينبغي أن ينزل ما أوجبه الشّرع من الرّكاة 
وغيرها عليه» والدّرهم اليوم ستة دوانيق على ما تقد وقول 
النيّ كل: «الوَرْنُ وَرْنّ اهل مَكَة» ينفي اعتبار غيره ما كان في 
کا ا فما الدليل على اعتبار هذا الدّرهم 
المعدّل بين وزن مكة وغيره» الذي ضرب في زمان عبد الملك؟. 

وعلى هذا يكون النصاب من هذه الدّراهم اليوم مائة وثلاثة 
وثلكا وواجبها ثلاثة وثلث» وإنما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج 
خسة فإن كان كذلك فهذه الدّراهم المغشوشة اليوم كل ماتتين 
منها يجب فيها الرّكاة لأنّ فيها من الخالص هذا المقدار إلا أن 


يقال ما قاله الخطابيَ عن أبي عبيا إنهم كانوا يتعاملون بالبغلية 
والطيريّة نصفين مائة بغليّةٍ ومائة طبريّة فكان في ماتتين الزكاةق 
لكنًا نقول جرد المعاملة لا يكفي إلا أن يكون متعارفا في مكة التي 
اعتبر الشّرع وزنها على الخصوص على أن الخطّابِي قدّم في أوّل 
كلامه ما يقتضي أنّ وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم. 

(فَرْعُ): فيما هو مكيل وما هو موزون. 

الآهب والفضّة موزونان بالنص» والقمح والشعير مكيلان 
بالنص» والملح مكيل بالنص, إلا أن الأصحاب استنوا ما إذا 
كان قطمًا كبارًا فإنه موزونٌ» وکل ما هو في جرم التمر ودونه فهو 
مكيل كاللُوز والعناب» وكل ما فوقه موزون قالهما القاضي 
حسينٌ» والعجب أن القاضي حسيئًا قبل ذلك بسطر قال: إِنّ 
دهن النُوز موزونٌ لأنه يستخرج من أصل وا والأرز 
مكيل» قاله الرّوياني» وكذلك الزّبيب ايت قاله لزاني 
وغيره 

(فَرْعّ): قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما: إذا 
كانت صيغة بتساوي طعامًا في الكيل والوزن ولا يفضل بعضه 
على بعض فاعرف من حاله أن التمائل فيه بالكيل فقد اختلف 
اصحابنا هل يجوز بيع بعضه يبعض وذنا؟ على وجهين: 

(أحدهما): لاء لما فيه من خالفة النص وتغيير العرف. 

(والًاني): يجوز لكون الوزن فيه ثابنا عن الكيل للعلم 
بموافقته كما كان مكيال العراق ثابتًا عن مكيال الحجاز لموافقته في 
المساواة بين المكيالين» والّذي نقله الرّويانيَ عن أصحابنا أنه لا 
يجوز لأنْه لا يتوهم التفاضل» والوهم كالحقيقة» ثم نقل مع ذلك 
ما قاله الماوردي والذي جزم به القاضي حسيِنُ أنه لا يجوز بيع 
الحنطة بالحنطة وزناء سواءً تفاضلا في الكيل أو تساوياء وأطلق 
صاحب الدّخائر فيما إذا كانت قرية يباع فيها الطّعام وزناء فباع 
بعضه ببعض موازنة وجهين (رَقَالَ أصحّهما المنع» وهذا 
الإطلاق ليس بيب ولعلّه أراد ما قاله الماوردي فإنه تومّم جواز 
بيعها وزناء وإن تفاوتا في الكيل على وجه وليس كذلك» 
والظاهر أنه لم يرد إلا ما قاله الماوردي. 

3ع يد تن 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَِنْ کان يما لا أل لَهُ 
با لجاز في الكل وَالوزن نَظَرْتُ - فن کان یا لا نکن كيل 
- ار اوي فيه بالودنء لن لا يمن عبر إن كان ا 
ُن كيْلهُ فيه وَجْهَان: 

(احدهما): أنه بع باش الأَشيَاء به في اليجَاز» فَإِنْ كان 


TE 


مكيلا َم جز بيه إلأ يلا وَإِنْ كان مَوْرُونَا لَمْ يَجُرْيَيْعُهُ إلأ 
رذوبا لأ الآصْلّ فيه الكل وَالوَدْنُ بالميجاز دا لَمْ يكن لَه في 
لجاز أل في الكَيلٍ وَالوزن عير باش جو الأشياء. 

(والثاني): آنه ينر بالل الي فيه اليح ل قرب إِلَيو). 

(الشرح): قوله: وإن كان أي الذي يكال أو يوزن الذي 
صدر الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم إِمّا أن يكون ما يكال 
أو يوزن أو لاء وعلى کل من التقدیرین فمًا أن يكون عهد له 
أصل بالحجاز أو لا (فَالقِسْمٌ الآوْلُ) وهو المكيل أو الموزون 
المعهود بالحجاز تقدّم الكلام فيه في صدر الفصل» وأنه يعتبر 
الكيل في المكيل والوزن في الموزون. 

(وَالقِسْمُ الّاني): المكيل أو الموزون الذي ليس له اصلٌّ 
بالحجاز وهو المقصود بهذه القطعة من الفصل» وإنما فرضت 
كلام المصتف في ذلك ليكون ما يجري فيه الرّبا قولاً واحدًا قدا 
وجديداء فإنه ذكر القسمين الأخيرين اللّذين الذي فيما لا يكال 
ولا يوزن بعد ذلك» وفرّعه على الجديد فأفاد كلامه أنه أراد ما 
ذكرته من التصوير وبذلك يتبيسن أنّ قول ابن يونس في شرح 
التنبيه عن المشهور في الكتب أنّ ما لا يكال ولا يوزن في الحجاز 
لا يجري فيه الربا في القديم ويجري في الجديد ليس كما قالء وم 
يحرّر العبارة فليس في الكتب اشتراط الحجاز في ذلك في اعتبار 
الكيل والوزن فافهمه. 

إذا عرفت ذلك فالمكيل أو الموزون الذي ليس له اصلٌ 
بالحجاز, ما لأنه حدث بالحجاز بعد الني بل وإمّا لأنه كان فيما 
عداها من البلاد ولم يكن بهاء إِمّا أن يكون ما یکن كيله أو لا 
ولا يتأتى بين هذا وبين قولنا أنه ما يكال أو يوزن لأنه يصح هذا 
بالإطلاق إذا صح واحدٌ فقط» فقد صح أحد الأمرين فهاتان 
مسالتان. 

(المسألة الأولى): إن كان مما لا يكن كيله فقد جزم المصنف 
وأتباعه بأنّ الاعتبار فيه الوزن وكذلك من الخراسانيين القساضي 
الحسين وصاحب التَتَمّةَ وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن 
يأتوا بلفظ الإمكان أو عدمه بل جعلوا ما يتجافى في المكيال يباع 
وزناء وأصل هذه العبارة في كلام الشّافمي» فإنه قال في الم في 
ایک مالخبون ب الات وا وذ" ولو جار أن ا ا 
يتجافى في المكيال حتى يكون المكيال يرى متلا وبطنه غير متلسئ 
يكن لمعيال و اا ج را ا 
بما زاد على جرم التمر» وهو موافق لكلام الشافعيٌ رحمه الله 
الذي سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. 


ونقل الرّويانيَ ذلك عن القفّال» وأنّه جعل ذلك حدًا فاصلاً 
بين ما يتجافى وما لا يتجافى» ولل مراد المصنف ذلك وإن لم 
يكن فلا شك أنّ هؤلاء قائلون بالوزن فيها بقول هؤلاء؛ فن ما 
زاد على ذلك داخل في كلامهم؛ فصح عدّهم فيمن يقول بالوزن 
في القسم الذي ذكره المصتّف» وذلك إذا أخذ على ظاهر عبارة 
المصئف فممًا لا يتاتى فيه حلاف لأنه روي قطمًا لاجتماع 
الطعام والوزن وإن لم يكن بالحجاز فإنٌ ذلك ليس بشرط عند من 
اعتبر القدير في الرّباء ولا بد من معيار تعرف به الممائلة» ولا 
معيار إلا الكيل أو الوزن» والكيل تنح لا فرض فتعيّن الوزن 
فهذا بسط كلام المصتف. 

ونبّهِ بقوله: لا يكن غيره في المقدّمتين الأخيرتين؛ وهما 
انحصار المعيار في الكيل والوزن وامتناع الكيل» فإن عدم إمكان 
غير الوزن إما لتعذّره كالكيل وإمًا لعدم اعتباره» فهذه الفائدة في 
قوله «غيره» ول يحتج إلى أنه لا بد من معيار للعلم به» ولأنه قد 
ب التعليل واضمٌ لا 
خفاء به على عبارة المصنف» وأما على عبارة القاضي حسين 
وأتباعه فقد لا نسلّم لحم امتناع الكيل فيما زاد على المر بقليل» 
فلذلك علله صاحب التتمّة بأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو 
أكبر من التّمرء وبأنه يتجافى في المكيال ويكثر التفاوت وهذان 
المعنيان يمكن أن يجعلا جزاي علَةٍ واحدة واعلم أن جماعة بل 
جماعات لم يذكروا هذا القسم الذي ابتدأ به ا لمصتف» وإنما ذكروا 
الخلاف فيما لا أصل له بالحجاز مطلقاء وإطلاقهم محمولٌ على 
هذا التفصيل» واللّه أعلم. 

(فرع): السّمن والرّبيب والعسل والسّكّر كلّها وزنا على 
المنصوص» وسياتي في بعضها خلافٌ نذكره عند تعرّض الصف 
لذلك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعْ): هو كالقاعدة في المكيل والموزون» قال الشافعي 
رضي الله عنه في الأمّ في باب السّلم في المكيل كيلا أو وزنا: 
أصل السّلف فيما يتبايعه الناس أصلان» فماءكان منه يصغر 
وتستوي خلقته فيحتمله المكيال ولا يكون إذا كيل تجافى في 
المكيال» فتكون الواحدة منها بائنة في المكيال عريضة الأسفل 
دقيقة الرأاس» أو عريضة الأسفل والرّأس دقيقة الوسطء فإذا وقع 
شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها من أن يلصق بهاء ووقع في 
المكيال وما بينها وبينه تجافي ثم كانت الطبقة التي فوقه منه» 
هكذا لم يجز أن يكال. 

واستدللنا على أن الاس إنما تركوا كيله لهذا المعنى» فلا 


يجوز أن يسلّف فيه كيلا وني شبيه بهذا المعنى ما عظم واشتدٌ 
فصار يقع في المكيال منه الشّيء معترضًا وما بين القائم تحنه 
متجافب فيسد المعترض الذي فوقه الفرجة التي تحته» ويقع عليه 
فوقه غيره فيكون من المكيال شيءٌ فارع بين الفراغ» وذلك مشل 
الرّمّان والسّفرجل والخيار والباذنجان» وما أشبهه ما كان في 
المعنى الذي وصفتء ولا يجوز السّلف في هذا كيلا ولو تراضى 
عليه المتبايعان سلفًاء وما صغر وكان يكون في المكيال فيمتلئ 
المكيال به ولا يتجافى التجاني البيّن مثل التمر» وأصغر منه تا لا 
تختلف خلقته اختلافًا بائنا مثل السّمسم وما أشبهه أسلم فيه 
كيلاًء وکل ما وصفت لا يجوز السّلم كيلاً فلا باس بالسّلم فيه 
وزناء انتهی كلام الشّافعيّ رحه اللهء وهو ضابط ما يكال ويوزن» 
وفيه شاهدٌ لما قاله القاضي حسين وصاحب التتمّة» ويمكن تنزيل 
كلام الصف عليه واللّه أعلم. 

ومثّل الرّويانيّ ما يتجافى بعروق الشّجر وقطع الخشب ما 
يتداوى به والله أعلم. 

وقال الرّوياني: إن السعمق يباع وزنًا قد يكون فتانًا ويكون 

(الَسْألَة الثاَيَةُ): إذا كان مما يمكن كيله ومن المعلوم أله يمكن 
وزنه» وهكذا صوّر الإمام المسالة فيما يتأتى فيه الكيل والوزن 
جِيعًا فبماذا تعتبر الممائلة فيه؟ ذكر المصنف والشّيخ أبو حامر 
والقاضي أبو الطْيّب والمحاملي وابن الصَبّاغْ والرويانيّ في البحر 
والجرجاني وغيرهم من سالكي طريقتهم الوجهين الأذين 
ذكرهما المصنف في الكتاب والأوّل منهما مشهورٌ في طريقة 
العراق» صححه ابن أبي عصرون» وجزم به سلام المقدسي في 
شرح المفتاح. 

قال الأصحاب: وهذا كما قال الشافعي رضي الله عنه في 
جزاء الصيدء يعتبر ما لم يحكم فيه الصحابة رضي الله عنهم بأشبه 
الأشياء بما حكمت فيه» وكذلك ما استطابته العرب حل وما 
استخبثته حرم وما م يعرف حاله رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به. 
ولأنّ هذا المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه 
الأصول بها. 

ومقصود المصتف في استدلاله أنّ المرجع فيه إلى الحجازء أي 
لما تقدّم من الحديث. 

ذا جت ان ارجح إلى لمجال ولس بها امل تى متنا 
يشبهه محافظة على ذلك ولو اعتبرناه ببلده لفات ذلك بالكليّة. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): وهو الرّجوع إلى العادة قال الرّافعي: إنه 
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الأشبه. 

وقال الغزالي: إنه الأفقه» واقتضى إيراد الجرجاني ترجيحه» 
وهو الذي جزم به الماوردي وجعل محل الخلاف فيما لا عادة فيه» 
أو ما كانت العادة مستوية فيه. 

قال صاحب الواني: ومن قال بالرد إلى العرف لا إلى أشبه 
الأشياء به لعلّه يقرن بين جزاء الصّيد ومسالتناء بان البعيد في 
اعتبار الأشباه معمول به في جزاء الصّيد بدليل إيجاب الشاة في 
قتل الحمام» وما عب وهدر فهو مردودٌ إلى أدنى شبي بخلاف 
مسالتنا فإنٌّ المعمول فيه أصلاً هو العرف لا ما يشبهء ألا ترى أن 
التّمر مكيلٌ وإن كان إلى الوزن أقرب؟ فاتبع فيه العرف» فكذلك 
فيما له شبةٌ ولم يكن فيه أصل يرد إليه. 

واختلفت عبارات المصئفين عن هذا الوجه فالمصنف وأتباعه 
وإمام الحرمين وصاحب التهذيب قالوا: بلد البيع وقال الرّافعي: 
وهو أحسن وهو الذي رجحه في امحرر. 

قال ابن أبي عصرون: مع هذا فإن اختلفت بالعرف 
فالغالب» وقال الماوردي: عرف أهل الوقت في أغلب البلاد» 
وجزم به» فإن استوت أو فقدت فاربعة أوجديء وقال القاضي أبو 
الطيب وابن الصّبَاغْ من العراقيّين» والقاضي الحسين من 
الخراسانيين: عرف البلاد» قالوا: فإن اختلفت فكان يكال في 
بعضها ويوزن في بعضها حكم بالأكثرء زاد المتوني: فإن تعذر 
الرّجوع إلى العرف للاختلاف - ولا أدري أي العرفين أغلب - 
يرد إلى أقرب الأشياء شبها به» وابن الصبّاغ ذكر أيضًا بمنا لكن 
من عند نفسه. 

(وأما) الشيخ أبو حامدٍ فقال فيما علق عنه البندنيجي: 
غالب عادة الناس به في موضعه وأطلق. 

وفيما علق عنه سليمٌ قال: في موضعه الذي حدّث به» وليس 
هذا اختلافا في المعنى» ويمكن حمله وحمل كلام المصنف على 
شيء واحار فلا يبقى اختلاف إلا بين كلام المصنف وكلام 
اا أبي الطَيّب فيعدّان كذلك وجهين. 

وكذلك حكاهما صاحب البحر غير منسوبين فتحصّلنا من 
ذلك على ثلاثة أوجه في المسألة في هذا القسم» وليس يوجد في 
معظم كتب العراقيّين غير ذلك» ولم يحكوا في المسألة إلا وجهين» 
ولا يكفي من نقح المسالة وميّز أقسامهاء وتكلم في كل قسم 
وحده غير المصتف رحه الله فيما أعلم الآن. 

ويوجد في المسألة أوجة أخر حكاها الماوردي من العراقيين 


والفورانيّ والقساضي حسيِنٌ والشّيخ أبو محمّدٍ وآخرون من 


تكملة الإمام السبكي 


افر اسانيين. 
(رَابعُه): أن الاعتبار بالكيل لان أكثر ما ورد فيه النصٌ 
مکیل بل كل ما ورد فيه النصّ من المأكولات مكيل. 


(وََامِسّهًا): الوزن لأنه أخص. 

(وَسَادِسُهَا): أنه يتخيّر بينهماء وهذه الثّلائة حكاها الماوردي 
والقاضي حسين والشيخ أبو حاملد. 

ونقل إمام الحرمين وجه التخيير عن نقسل شيخه واستبعده 
لأنه لم يقف عليه كغيره. 

(وَسَابِعُهَا): إن كان متخرّجًا من أصلٍ معلوم التقدير سلك 
به مسلك ذلك الأصل» فعلى هذا دهن السّمسم مكيل كاصله 
ودهن اللوز موزون والخل مکیل» قاله القاضي حسین وغيره كما 
سيأتي» والعصير مكيل قاله الشيخ أبو محمد وغيره» كما سياتي. 

قال الرّوياني في البحر: لان الرّبيب مكيلٌ» وهذا الوجه قال 
الشيخ أبو محمّدٍ أنه الأصح وجزم به القاضي حسينٌ وصاحب 
اتم وحكاه الإمام عن صاحب التقريب» والصّيدلاني أيضاء 
وجعلوا حل الخلاف فيما ليس مستخرجًا من أصل معلوم 
التقدير. 

والرّافعي قال: إن منهم من خصّص الخلاف بما إذا ) يكن 
له صل معلوم التقدير ومنهم من أطلق وقد تقدّم تخصيص 
الماوردي محل الحلاف با لا عادة فيه» أو كانت العادة فيه 

(فامًا) صاحب البحر فإنه سلك طريقة أخرى جعل في اصل 
المسألة وجهين (وَجْهُ) اعتبار الشبه (وَوَجْهُ) اعتبار غالب البلدان 
كما فعل القاضي أبو الطَيب ثم قال (إِنْ قُلْنَا): بالأوّل وكان 
شبهه اکل والموزون سواء؛ فقيل: الكيل وقيل الوزن وقيل: 
يتخيّر (وَإِنْ ُلْنَا: بالثاني وعادة الاس سواءً في الكيل والوزن 
فالوزن؛ وقيل: الكيل وقيل الكيل يتخير. 

وقيل: يعتبر بأشبه الأشياء؛ ثم ذكر وجهي أنه يعتبر باصله 
أو بعادة بلد البيع» وهذه طريقة مخالفة لما في أكثر الكتب. 

والله تعالى أعلم. 

وهي على الوجه الثاني غير ما في الحاوي. 

وعن البندنيجي أنه حكى وجهين على قولنا باعتبار الشّبه» 
فكان تشبيههما معا فإنه يعتبر فيه وجهان: وهو بعض ما قاله 
الروياني. 

وبحث إمام الحرمين من عند نفسه بعد أن حكى الوجه الذي 
استبعده عن شيخه فقال: ولو منع مانم أصل البيع لاستبهام 


طريق التمائل لكان اقرب مما ذكره؛ يعني شيخه. 

(قلت): ولايتاتى منع البيعء > لأنْ هذا مكيل أو موزونٌ 
فيباع» إمَا الكيل وإمًا الوزن» وليس هذا كما لا يكال ولا يوزن 
حيث نقول: إنه لا يباع بعضه ببعض على أحد القولين؛ لآنّ 
العلة فيه أنّ المبيع ممتنمٌ إلا بشروط الممائلة في الكيل أو الوزن 
وهما مفقودان» وها هنا بخلافه هما ممكنان؛ ومع المرجّح من 
العادة أو الشّبه أو الأصل لا نسلّم الانبهام واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن الأكثرين أطلقوا هذا الخلاف كما ذكرنام 
والجوري جعل محل الخلاف ما كاله قومٌ ووزنه آخرون. 

(أما): ما اتفق الناس فيه على كيل أو وزن فهو أصلٌ في 
تفسه» كالسّكر لم يكن بالمدينة وليس له أصلٌ واتفق الاس على 
وزنه. 

(قلت): إتما يحناج السّكر إلى ذلك إذا كان مدقوقًاء اا 
الكبار ففي الضوابط المتقدّمة ما يفيد أنه موزونٌ» والله أعلم 

(فع): ما كان على مهد رسول الل لاوم يك اد ن 
يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما 
تقدّم وإن كانت عبارة المصنف لا تشمله» ذكره القاضي أبو 
الطَيّب والماوردي والشّيخ أبو حمَارٍ وابنه إمام الحرمين والفوراني 
والمتولي والبغوي والرّافعي. 

وغيرهم» وكذلك ما علم أنه يكال مرَةٌ ويوزن أخرى ولم 
يكن أحدهما أغلب - قاله الرافعي وصاحب التهذيب. 

(فَرْعٌ): يباع البيض بالبيض وزئاء وإن كان عليه قشره لأنه 
راا ای 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم «في باب جماع 
السّلف في الوزن: ولا باس أن تسلف في شيء وزنا وان كان یاځ 
كبلء ولا في شيء ياع كيلاً وإن كان بباع وزنا إذا كان لا 
يتجافى في المكيال» مثل الرّيت الذي هو ذاق إن كان يياع في 
المدينة في عهد الني كل ومن بعده وزتا فلا باس أن يسلّف فيه 
کیاد وإن كان يباع كيلاً فلا باس أن يسلّف فيه وزناء ومشل 
السّمن والعسل وما أشبهه من الإدام. 

فإن قال قائلُ: كيف كان يباع في عهد الني يله؟ قلنا: الله 
ا 

ائ الذي أدركنا المتبايعين به عليه فأمًا ما قل منه فيباع كيلا 
والجملة لا لكثرةٍ يباع وزنًا ودلالة الأخبار على مشل ما أدركنا 
التاس عليه. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا آكل سمتا مادام 


EEE 


السّمن يباع بالأواقي ويشبه الأواقي أن يكون كيلاً». 

انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه. 

وفي (قوله): ويشبه الأواقي أن يكون كيلاً نظرٌ» وقال أبو 
عبيدة في هذا الأثر عن عمر في عام الرّمادة: وقد كان يأكل الخبز 
بالزّيت فقرقر بطنه فقال «قرقر ما شئت فلا يزال هذا دأبك مادام 
السّمن يباع بالأواقي» وجعل هذا دليلا على أنّ أصل السّمن 
الوزن والذي أفهمه من ذلك أنّ السّمن لقلته صار يباع بالأواقي 
التي تدلّ على الوزن فامتنع عمر رضي الله عنه عن أكله» فيدل 
على خلاف ما أراده الشافعيّ إلا أن يكون لفظ الأواقي اسمًا 
للمكاييل» كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه وهو خلاف ما 
عليه العرف الآن» والشافعي أخبر بعرف ذلك الزّمان. 

% د نا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كان مِمًا لا يكال وَلا 
يُورْنُ وَكُلْنَا قله ا لجادیدد: نه يحرم فيه الرباء جوزتا" 3 بَعْضِهٍ 
بض نَظَرْت إن كان ما لا يكن كله البقل وَالقاء والبطيخ 
يننا - ی ونا وإ کان ما يكن كيه قفي وَجْهان: 

ل أنه لا اع إلا كيا لأن الآصْل مر الْآَعْيَانٌ 

عة الْنْصُوصُ عَلَيْهَا رهي مكِيلَة» فَوَجَب رَه إَى الأآطْل. 

0 أنه لا باع إل وَْنا لأ الزن أخْصر) 

(الشزح): (قوله): وإن كان أي المبيع المطعوم ما لا يكال 
ولا يوزن أي في العادة» وإن كان قد يتأتى كيله أو وزنه على 
خلاف العادة» وهذا القسم يندرج تحته القسم الثالث والرابع من 
التقسيم المتقدّم» لأنه لا فرق في الحكم هنا بين ما عهده في زمنه 
كل كذلك وما حدث بعده على ما تقدّم التنبيه عليه وعلى كلام 
أبن يونس فيه. 

) وَأَما) العمراني فإنه في كتاب السّؤال عمّا في المهذب من 
الإشكال جعل المسألة الأولى الي تقدّمت في المطعومات التي لم 
تكن برض الحجاز في زمن الني بل والمسالة الثانية وهي هذه 
التي شرعنا فيها في المطعومات التي كانت في أرض الحجاز في زمن 
الب بيا مالم تجر العادة فيه بكيل ولا وزن» والّذي قلته أشمل 
ا a.‏ 

إذا عرف ذلك فان لنا خلافًا قدّمه الصف في أوّل الفصل 
من هذا الباب في جريان الرّبا في هذه الأشياء كالبقل والقثاء 
والبطيخ والرّمّان والسّفرجل والباذنجان والخيار والجوز وسائر 
الفواكه التي تباع عدداء قال بعضهم: وذلك على عادة الشرق» 
وإلا فالجوز والقثاء في بلادنا يباعان وزنا والباذنجان وكثيرٌ من 


الخضراوات في بعض البلاد كذلك ضابط ما يطلب فيه مالم بجر 
العرف العام بتقديره» ولا اعتبار ما يتفق ني بعض على خلاف 
العموم (فا لقم لا يجري الب فيه لعدم التقدير بالكيل أو الوزن 
وهو جزء العلة في (القديم) فعلى هذا يجوز بيع بعضه ببعض 
عددًا وجزافا ومتفاضلا ولا تأتى المسألة فيما نحن فيه. 

(وَإنْ قُلن): بقوله (الَدِيدِ) فله في الجديد قولان ذكرهما 
الصف بعد هذا بفصلين فيما لا يدّخر من الفواكه؛ ويذكرهما 
القاضي حسينٌ وجهين فيما يدّخر بعد تجفيفه؟ قال: لا يجوز بيع 
رطبةٍ برطبوء وبعد الجفاف فيه وجهان لأنه لا يعرف معيارٌ في 
الشّرع وسياتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى» فحيث قلنا: لا 
يجوز بيع بعضه ببعض لا تأتي» المسألة» وحيث قلنا بالجواز وهو 
الذي نسبه بعضٌ إلى ابن جريج وابن سريج فعلى هذا إن كان أ 
لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ والرّمّان. 

قال الماوردي: والسّفرجل الكبارء قاله الجرجاني: والفجل 
والسلجم والجزر» قاله القاضي أبو الطَيّبء وما أشبهه بيع وزناء 
قاله الشيخ أبو حاملٍ والقاضي أبو الطْيّب» والماوردي» والمحاملي» 
والمصتف وابن الصبّاغْ والرّافعي وغيرهم. 

وإن كان مما يمكن كيله كالتَفُاح: قاله أبو الطَيّب وابن الصبّاغ 
والتين قاله الرّافعي: والتبق والعناب قالهما الماوردي» والخوخ 
الصّغار قاله الشّيخ أبو حامر وابن الصباغ» ففي معياره وجهان 
حكاهما الشّيخ أبو حاماٍ والقاضي أبو الطّيِب والماوردي 
والحامليّ وابن الصَبّاغْ والمصئف والرّافعيّ وغيرهم» وحكاهما 
ابو علي الطبري في تعليقه عن ابن أبي هريرة قولين: 

(أصحهما): أنه يباع وزنا لأنه أحصر في حصول حقيقة 
المساواة وهذا ما صحّحه الجرجاني في التحرير والشافي ومن 
صحّح ذلك القاضي ابو الطَيّبء وكذلك الغزالي قال في البسيط 
بعد ذكر ما لا يكال ولا يوزن» وهذا فيما لا قشر لهء أمَّا الجوز 
والبيض فلا يجوز بيعه وزنًا وجهًا واحدًا. 

وطرد صاحب التقريب فيه خلافا إذا بيع وزنا وهو بعيدٌ 
لن الوزن فيه لا يضبط وقال هو وابن الصبّاغ: إله صرّح به في 
الأم» وقد رأيته في الام في باب الآجال في الصّرف. قال بعد أن 
قرّر القول الجديد: وجريان الرّبا في غير المكيل والموزون من 
الأكول إذا بيع ته جضن بلي لن جه م يصخ غددا ول ,رصح 
إلاً وزنا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا الموضع بلفظه هذا لفظ 
الشافعي رحمه الله ومن صحّحه القاضي أبو الطَيّب والجرجاني 
والرّافعي» قال الرّافعي: ولا باس على الوجهين بتفاوت العددء 


ونقل إسماعيل الخضري عن الشّيخ أبي حامر أن أولى الوجهين 
الكيل» قال ابن الصُبّاغ: فإن قيل من شأن الفرع أن يرد إلى 
الأصل بحكمه» وهذه الأصول حكمها تحريم التفاضل في الكيل» 
فكيف يكون حكم فروعها تحريم التفاضل في الوزن» قلنا: إنما 
اعتبر الكيل في المنصوص عليها لان تقديرها في العادة بالكيل» 
والفرع الملحق بها ينبغي أن يعتبر في تساويه بما يقدّر به في غالب 
العادة كيلا كان أو غيره» يدل عليه قوله َيه «وكذلك الميزان» 
وقد بيا أن الوزن ليس بعلَّةٍ فلم يبق إلا أنه أراد الموزون في 
المطعومات. 

(واعلم) أن المصتف في التنبيه ذكر الخلاف في بيع هذا القسم 
بعضه ببعض على الجديد مقصوذاء وهنا أشار إليه في ضمن 
مسالة المعيارء وذكر وجهًا هنا أله يعتبر فيه الكيل ولم يذكر في 
التنبيه إلا الوزن فقطء ومقتضى كلام صاحب الواني أنها مسألة 
واحدة وأنّه ياني فيها من مجموع الكتابين ثلاثة وجو ويحتمل أن 
يكون مراده في التّنبيه ما إذا كان لا يمكن كيله الذي هو القسم 
الأوّل في كلام المصتف آنقَاء كالبقل والقناء والبطيخ» فإنه لا ياتي 
فيه إلا قولان: 

(أحدهما): امتناع بيع بعضه ببعض الذي أشار إليه المصنف 
هنا. 

(والثاني): الجواز إذا تساويا في الوزن. 

(وآأمَا) إذا أمكن كيله ووزنه فلم يذكره في التنبیه» أو يكون 
مراده في التنبیه ما يشمل الصّورتين ما يمكن كيله وما لا يمكن؛ 
قال في كل منهما قولاً اله لا يجوز بيع بعضه ببعض» وعلى القول 
الآخر يباع وزناء أمّا فيما لا يمكن كيله فقطعاء وأمًا فيما يمكن 
كيله فعلى الأصحّ وسكت عن قول اعتبار الكيل الذي هو 
خاص بإحدى الصّورتين كذلك ولضعفه» فهذه الاحتمالات 
اللائة شائعة في كلامه كل منها محتملٌ لا يرد عليه شيءَ واللّه 
أعلم. 1 

وقد صحّح كلامه في التنبيه على جماعةٍ وريّما فهم منه 
خلاف مراده» واستغرب بعضهم حكايته فيه القول بامتناع مطلقا 
وهو أعم من القولين الآتيين في المهذب فيما لا يدّخر من الفواكه 
واللّه أعلم. 

فان كلامه في التنبيه شاملٌ لما يدّخرء وقد عرفت أن القاضي 
حسيئًا حكى في بيع بعضه ببعض في حالة جفافه وجهين ولا لا 
يدّخر الذي حكي الخلاف فيه في المهذب. 

(فَرْعٌ): يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب. 


وحكي عن ابن كج أله نقل عن النص آنه لا يجوز فعلى 
الأول ما المعيار فيه؟ قال البندنيجي في تعليقة أبي حامد: قلت 
له: فالجوز بالجوز؟ فقال الذي عندي آنه على الوجهين 

(احدهما): يباع وزنًا. 

(والثاني): يباع كيلا وكذلك حكى الجرجاني فيه وجهين» 
وقال في التهذيب والتحمّةه يجوز بيع الجوز بالجوز وزناء واللوز 
بالأوز كيلا > وتجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على 
المذهب: قاله الرّافعي وغيره. 

(قُلتُ): وكون الجوز موزونا أقرب لما تقدّم من الضّابط فيما 
زاد على حد التمر (وَقَْلَةُ) إن الأوز مكيل مالف لما تقدّم عن 
القاضي حسين أنه موزون» ولكنّ ما ذكره البغوي أولى» فإنه 
يتجافى في المكيال والله أعلم. 

وقال الشافعي في الأمّ في باب بيع الآجال ما ظاهره إنه لا 
يجوز بيع بعضه ببعض فإنه قال: «وإذا كان منه شيءٌ مغيبٌ مشل 
اجوز والأّوز وما یکون مأكوله في داخله فلا خير في بعضه 
ببعض عددًا ولا كيلاً ولا وزنا فإذا اختلف فلا باس به مسن قبل 
أنّ ماكوله مغيّبُ وأنّ قشره يختلف في اقل والخفّة فلا يكون أبدًا 
إلا جهولاً مجهول فإذا كسر فخرج مأكوله فلا باس في بعضه 
يبعض يدا بيد مثلاً مث وإن كان كيلاً فكيلاً إن كان وزنًا فوزنا 
ولا يجوز الخبز بعضه ببعض عددًا ولا وزنا ولا كيلاً فإذا اختلف 
فلا باس به من قبل آنه إذا كان رطبًا فقد يبس فينقص وإذا انتهى 
یسه فلا يستطاع أن يكتال» وأصله الكيل فلا خير فيه وزنسا لأنا 
لا نخيل الوزن إلى الكيل» هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه. 

وني اجرد من تعليق ابي حامدو حكى عن الشافعي آنه قال في 
الصّرف لا يباع الجوز بعضه ببعض كيلاً ولا وزنا ثم قال: : قال 
الشيخ: وهذا بعيدٌ على المذهب وقد حكى الرافعي عن ابسن كج 
أنه حكى عن نص الشّافمي أله لا يجوزء ولعلّه أشار إلى النص 
المذكور» وقد حكى الماوردي أيضًا ذلك عن النص» ولم يرد عليه 
وبالجواز جزم القاضي حسينٌ لان قشره من صلاح اللّبً ويدّخر 
معه كيلا يفسد فهو كالنوى من التمر إلا أن هناك ما يقيه من 
الفساد يكون في جوفه وهاهنا ما يقيه من الفساد يكون على 
ظاهره ومقتضى كلام الإمام أنّ الجوز والبيض ما لا يكال ولا 
يوزن» وأنه أبعد في جواز البيع من القشاء بالقثاء» فإنه ذكر أن 
الأصح ني القثاء المنع على الجديد ثم قال: واتفقت الطرق على 
منع بيع البيض بالبيض والجوز بالجوز وزنا بوزن من جهة أن 
المقصود في أجوافهاء وقشورها تتفاوت تفاونًا ظأاهراء وهذا لا 
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يتحقق في القثاء وما في معناه» قال: وذكر صاحب التقريب في 
البيض والجوز: إذا بيع البعض بالبعض منها وزنا بوزن وجهين 
قال: وهذا بعيدٌ. 

(قلت): وذلك أن الجوز في غالب البلاد يباع بالعدد» ولم 
3 يستمرٌ العرف في وزنه فهو ربوي على الجديد دون القديم» ول 
يك امارغ يه مال قا ورد یی رهن أي الات 
من القناء من جهة استتاره. 

وذكر الرّوياني في البحر أنه حكى عن القفال أنه لا يجوز بيع 
الجوز بالجوز ولا اللّوز بالّوز عددًا ولا وزنا إلا أن لا ينتقص في 
الكيل فيجوز. 

رفن ارخ a‏ والصّحيح 
الأول لان قشره من صلاحه» ومقتضى كلام ؛ بعضهم الفرق بين 
اجوز واللوزء فان الجوز معدودٌ واللوز مكيل 

(فَرْعٌ): قال في الإبانة: بيع الأدوية بالأدوية إن كانت لا 
تتجافى في المكيال فتباع كيلًء وإلآ فوزاء وإن كانت معجونة فلا 
يصح بيع بعضها ببعضء لان الأخلاط فيها مجهولة؛ هذا إذا كانا 
من جنس واحلره وجزم الروياني في البحر بجواز بيع البيض 
بالبيضن ورا 

قال: لن هذه الحالة حالة كماله فإن كانا مكسورين لم جز 

(فائدة): قال الجرجاني في التحرير: وما لا يكال ولا يوزن 
في مكان لا يباع بعضه ببعض في أحد القولين ويباع في القول 
الآخر. وهو الأصح وينظر فإن كان لا يأتي عليه الكيل بيع وزناء 
وإن كان يأتي عليه الكيل بيع كيلاً على أحد الوجهين ووزنا 
على الآخر. 

اه فاستفيد من قوله: في مكان ما قدّمته من أنه ليس المعتبر 
هنا عدم الكيل والوزن بالحجاز خاصّة: بل مطلقاء وهو محل 
كلام صاحب التنبيه فيه واللّه أعلم. 

(قائة): الأصحاب يطلقون الخلاف بين القديم والجديد في 
المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن ولا يصرّحون باعتبار العرف أو 
الشّرعء والمقصود من ذلك ما قدّمته وكلام المصنف وغيره إذا 
أمعنت فيه التَامّل يدلّك على ذلك» ولذلك قال أبو محمّد بن عبد 
السّلام في الغاية: فصل فيما لا يقدّر شرعًا ولا عرفا ما لا يقدّر 
على العرف بكيل ولا وزنء القديم أنه ليس بربوي» فأفاد ذلك 
ما قلئه:وذلك: سا حن غضون كلام الإسام ف الهاية وشن 
تلك اللفظة أخذ ابن عبد السّلام رحمه الله ذلك» والله أعلم. 

%# % % 


قال المصنف -رحه الله تعالى-: (فَصْل) (وَمَا حَرُمٌ فيه الرّبا 
لا جورع َيه يض وَمَع اح العِرَضَيِنٍ جنس آخَرٌ 
يُخَلفهُ في القِيمةِ يع توب وَورهم بِدِرْهَمَئِن وم عَجْوة 
رهم رمن ولا اع زعان ين جنس نزي کار اساي 
وډیتار سَأبُوري بقَاسَانِيينٍ َو سَابوريين» َو کاریتار صجِيح وردینار 
قِرَاضَةٍ بديتارًْن صَحِيحَيْن» أو دِينارَينِ قَرَاضَة وَالدلِيلٌ عَلَيْهِ ما 
َوَى فَضَالة ن َر ال: ای رج ا سول اللو لك بقِلادةٍ 
فيها رز مُعلقَةٌ بڌ ذم عسو اعا جل بسَبَِْ داي أو مة 
دَنانِيَ فَقَالَ عليه السلام: لا حتى مير بين وبينة. 

َقَالَ: آنا أَرَدْتُ اليجارة فَقَالَ: لاء حَبّى تَمَيرََيِنَهُمَاا ولأ 
الصفقة إا جَمَمَتَ شين مُحْتَلِفِي القِيمةِ انقَسَمْ الم عَلَيْهِمَاء 
اللي عَلِهِ أنه إا REE‏ بالف قُوْمَ اليف 
وَالشقَصْ وَقسْم الآنف عَلَيْهِمًا َلَى قَذر اقيم اوی إلى الرباء 
RS‏ وَأَنْسَك اْشْمَرِي 
اليف بيه ِن العم على قَذْرقِبمَته يمو وَإذَا قسْمَ العْمَنُ عَلَى 
در القِيمَةٍ ى إلى الرباء لأنهُ إا باع وينارًا صّحِيسًا قِيمَنَهُ 
رون زعا ووارا قراضة قي رة نارين وم اَن 
َلْهَا على قذر قِمَتِهِمًا صّارَتْ القِرَاضَة م مبِيَة بث الدياريْنء 
والصحيح بالثأتين ذلك ربا). 

(«التشرح): حديث فضالة رواه أبو داود ]۳۳١۱[‏ بسنا 
صحيحء وهو أيضًا بغير هذا الفظ في صحيح مسلم [1591] 
وسنن أبي داود والترمذي ]١555[‏ والنسائي .]٤٥۷۳[‏ 

وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ ونسبه ابن معن شارح المهذّب 
إلى مسلم وأبي داود والترمذي والنسائيّ اعتبارًا باصل الحديث 
على اصطلاح المخرّجين من المحدّئين» وليس بجي والصّواب ما 
حررته. 

ورواية الصّحابي فضالة - بفتح الفاء والضّاد المعجمة - 
عبيد مصغرًا ابن نافلٍ - بالفاء والذال المعجمة - ابن قيس بن 
صهيب بن الأضرم بن جحجبا - بجيمين مفتوحتين بينهما حاء 
مهملة ساكنةٌ ويعدهن باء موحَّدةٌ - ابن كلفة بضم الكاف 
وإسكان اللآم - ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي. 

العمري - بفتح العين وسكون اليم - أبو مار وأمّه عفرة 
- بفتح العين - ابنة محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاج بن 
الحريس بن جحجبا المذكور» شهد فضالة أحدًا والخندق وما 
بعدهما من المشاهد مع رسول الله بلا وبايع تحت الشّجرة 
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وتولى القضاء بدمشق لَا مات أبو الدّرداء بوصيّة أبي الدّرداء 
لعاويةء ومات بها في خلافة معاوية. 

وله عقب - كانت وفاته سنة ثلاث وخسين على الأصح 
قاله ابن أبي خيثمة عن المدائني» ورأيت في معجم الصّحابة 
للبغوي آنه سكن مصر ومات بها مع ذكره لما تقدّم وكأنٌ ذلك 
وهم من كاتبب والله أعلم. 

وروى عنه هذا الحديث حنش بن عبد الله الصنعاني وعلي 
بن رباح اللْخميّ وني طبقته حنشن الرّاوي عن عكرمة عن ابن 
عباس روى عنه سليمان التيمي وخالدٌ الواسطي وفي حديثه 
قطن لعي بن ف 

وحنش بن المعتمر الكو الرّاوي عن علي بن أبي طالبو. 

وحنش بن الحارث بن لقيط النخعي الكوفي. 

يروي عنه أبو نعيم وغيره. 

ويذي وای عن ا مق ای را عن عار 
لخر لاخو ابر مما a RE‏ 
بصري ثقة روى عنه شعبة» وسعيد بن يزيد مصري روى يزيد 

بن أبي حبيبو عن أبي الخير عنه حديشه مرسلاً وقد روى هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة. 

(مِنْهًا): اللفظ الذي في الكتاف روام أنو SK‏ 

(وَمِنْهَا) عن فضالة قال: قرت يم حير قِلادة نها ان 
عَشرَ يارا فِيهًا ذهب ورز فَمَصَلتْهَا فَوَجَدْتُ فِيهًا أكثْرٌ يِن 
تي عر ويار كرت ويك لبي كل مَنَال: لا مام حى 
تَفْصِلَ) لفظ ملم [۱۵۹۱] وأبسي داود [5705] في احد 
طريقيه» والترمذي ]١188[‏ وقال: حديث حسنّ صحيحٌ» > ولفظ 
النسائي [501] مثله إل أنه لم يعيّن الثمن. 

(وَينْهَ: عن فضالة قال: «أَنَى رَسُولُ الله كل وَهُوَ بحَبْيَرَ 


قلا فِيها حرَرُوَذَهَبْ وهي من الغناثم تام قار روك اللو 
تم َال لَهُمْ وَسُولُ الله يل 


ل اذهب الي في القِلادةٍ فنزِع» ڈ 
الذحَب الهس وَْنَا بوژن» رواه مسلمٌ أيضًا [1191]. 

(وَينها) عن حنش قال: «كنا مع فضالة بن عبيار في غزوةٍ 
فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورقٌ وجوهرٌ فأردت 
أن أشتريها فسالت فضالة بن عبيدٍ فقال: تزع ذهبها فاجعله في 
كم واجعل ذهبك في كق ثم لا تاخذة إلا مشلا معل» فإني 
سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ كان يُؤْنُ بألل الوم الآخر 
فلا حدق إلا يفلا بيثل» رواه مسلمٌ [1091] أيضًا. 

(وَمِنْهَا) عن فضالة قال: «أَصَبْتُ يَوْمَ خير قِلادَة فيها ذهب 


وخر ردت يَبِعَهَا كرت ذلك لاني يل فََالَ: افصيل بَمْضَهَا 
ين بمْضٍ كم مهاه رواه الّسائي ]٤٥۷[‏ من حديث الأَيث عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش» وم يذكر اللَِّث أو خالدٌ آبا 
شجاع والله أعلم. 

والرّوايات كلها ترجع إلى حنش. 

قال البيهقي في كتاب السّئن الكبير: سياق هذه الأحاديث 
مع عدالة رواتها تدل على نها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلّههاء 
والني يكل ينهى عنهاء نأدّاها كلهاء وحنشّ الصّنعاني أدّاها 
رةه وقال ني كتاب المعرفة بعد أن ذكر الرواية التي ذكرها 
المصتفء ثم ذكر القصّة الأخرى التي ذكرئاها عن مسلم. 

ثم حكم بانها قصّةٌ أخرى قال: أن في هذه الرّواية أنه 
بنفسه اشتراهاء وفي تلك أن رجلا ابتاعها. 

واختلفا أيضا في قدر الدنانير» غير أنهما اتفقا في النهي حتى 
يفصل» وقي ذلك دلالة على ان الع من البيع لأجل الجمع بينها 
في صفقَةٍ واحدةٍ وهذا الذي قاله البيهقي متعيَنْ» فان أسانيد 
الطرق كلّها صحاحٌ ولا منافاة بينها فالجمع بينها بذلك أولى من 
الحكم على بعضها بالغلط» وأيضًا كلها متفقة على النهي عن 
الجمع حى يفصلء كما أشار إليه البيهقي» وهو موضع 
الاستدلال. 

وقد رام الطّحاوي دفعها بما حصل فيها من الاختلاف» قال: 
وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما 
ذكرنا في أوّل الباب. 

ورواه آخرون على غير ذلك» فقد يجوز أن يكون رسول الله 
ككل فصل الهب» لأنّ صلاح المسلمين كان في ذلك» ففعل مأ 
فيه صلاحهم» لا لأنّ بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقةٍ 


: واحدةٍ غير جائز» وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله 


كل قال «لا يباع حتى يفصل» ثم م قال: فقد اضطرب علينا هذا 
شيع فد يربع سانا اردب لين لحان عنم عمسي 
الآخر. 

(قُلتْ): وليس ذلك باضطرابو قادح ولا ترد الأحاديث ' 
الل عله الاحتبتالات (وقوله) ب «لا يباع حتى 
يفصل؟ صريح لا يحتمل التاويل» وكون فضالة أفتى به في غير 
طريق غير مرفوع إلى الني يكل لا ينغي سماعه له فقد يسمع 


الإرازي عت قم e E‏ 
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مفتوحةٍ وقافي - ابن معن يروي بالقاف» ويروي مغلفة بالغين 
المعجمة والفاء - وهذا الحديث معتمد أصحابنا من جهةٍ للأثر في 
القاعدة المترجمة (بمَدّ عَجْوَة) وقد تقدّم من تفسير ابن وهب ومن 
فقه السّقاية التي باعها معاوية وأنكرها عبادة أنها القلادة» 
وخالفهم غيرهم والله أعلم. 

ا ا 
قال في القديم: وفي: نر رَسُولُ اله وك عَايلَة عَلَى ِبر ا 
يبي م الْجَمْمَ بالدراهم ثم يري بالدرَاهِم جياه دل رال :. 
على أن 8 باع ماع ر روي ليجمع مع شتاع ردان ثم 
يشتري بهما صاع تمر وسطر. 

ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: ولو كان يجوز أن 
يجمع الرديء مع الجيد فغاية أمره فيما يرى واللّه أعلم أن يضم 
الرّديء إلى الجيّد ثم يشتري به وسطًاء وكان ذلك موجودا. 

انتهى ما نقله البيهقي من ذلك» وقد رأيت ما نسبه البيهقي 
إلى القديم في الإملاء وسأنقله في آخر نصوص الشافعي إن شاء 
الله تعالى. ٠‏ 

وقد اتفقت نصوص الشافعي على منع هذه المعاملةء قال في 
بيع الآجال من الأم: وإذا بعت شينًا من المأكول أو المشروب أو 
أو الورق بشيء من صنفه فلا يصلح إلا مشلا بمدلٍ وأن 
يكون ما بعت منه صنق واحدا يا أو رديا ويكون ما اشتريت 
صنقا واحدًا ولا يبالي أن يكون أجود أو أردا ما اشتريته به ولا 
خير في أن يأخذ حمسين دينارًا مروانية وسين محلا بمائٍ هاشميّةٍ 
ولا بمائةٍ غيرها وكذلك لا خير في أن تأخذ صاع بردي وصاع 
لون بصاعي صحاني» وإنما كرهت هذا من قبل أنّ الصّفقة إذا 
جعت شيئين مختلفين فكل واحلر منهما مبيعٌ بحصّته من الثُمنء 
فيكون تمر صاع البردي بثلاثة ة أرباع صاع الصّحاني؛ وذلك صاع 
ونصفُ وصاع اللون بربع صاعي الصّحائيَ وذلك نصف صاع 
صحاني. 

فيكون هذا التمر بالتّمر متفاضلاً وهكذا. 

هذا في الذهب والورق وكلّ ما كان فيه الرّبا في التفاضل في 
بعضه على يعضن وقال ي باب الصرف من الأم: وإذا كانت 
الفضّة مقرونة بغيرها خاتًا فيه فصر أو فضّةٌ أو حلية السّيف أو 
مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء ء من الفضة قل أو كثر محال 
لأنها حر قضة بففة مجيؤلة القيمة والنووة: رمكلا الذي 


الذهب ا 


ولكن إذا كانت الفضة مع سيفو اشتري بذهبي وإن كان فيه 


و 
ذهب اشتري بفضةٍ» وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهبر ولا 


فضّق واشترى بالعرضء قال الرّبيع: وفيه قول آخر آنه لا يجوز 
أن يشترى شيءٌ فيه فضَة مشل مصحفو أو سيف وما أشبهه 
بذهبٍ ولا ورق» لأنّ في هذه البيعة صرفًا وبيعًا لاندري كم 
جع لباك عن ادر واللّه أعلم. 

وقال في هذا الباب أيضًا: وإذا جمعت صفقة البيع شيئين 
مختلفي القيمة مثل تمر بردي وتر عجوةٍ بيعا مما بصاعي تمرء 
وصاعٌ من هذا بدرهمين وصاءٌ من هذا بعشرة دراهم» وقيمة 
البردي خمسة أسداس الاثني عشرء وقيمة العجوة سدس الاثني 
عش ا ف ا القع عكر و سين 
الاثني عشر وهذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي 
لون» كل واحار منهما بحصّته من اللّون» فكان البردي بخمسة 
تداس ساعن وال ةد ماعن لعل من تيل اة 
البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلهاء وهكذا ذهب 
بذهبٍ كان ماثة دينار مروائيّة وعشرة محدّبة بمائة وعشرةٍ هاشميّةٍ 
اع هان تل أن سه الزراقه ار سو قيس اش 
وهكذا الذهب بالذّهب متفاضلاء لان المعنى الذي في هذا في 
الذهب بالذهب متفاضلاًء ولا باس أن يراطل الدنانير الهاشميّة 
التامّة بالعتق الناقصة مثلاً مثل في الوزن» وإن كان هله فضل 
را وع فف “ميو تھا كلد بائ بذاك إذا كان وزنًا بوزن. 

وقال في آخر باب المزابنة: ولذلك لا يجوز أن يدخل في 
الصّفقة شيثا من الذي في الرّبا في الفضل في بعضه على بعض يدا 
بيا ومن ذلك أن يشتري صبرة تمر مكيلةٍ أو جزافا بصبرة حنطةٍ 
مكيلة أو جزافاء ومع الحنطة وار ذلك آذ 
الصفقة في الحنطة 7 تقع على حنطة وتر بتمر» وحصّة التمر غير 
معروفةٍ من قبل أنها إنما تكون بقيمتهاء والحنطة بقيمتهاء والتمر 
بالتمر لا يجوز إلا معلومًا كيلاً بكيل. 

(وقال) في باب تفريع الصّنف من المأكول والمشروب بثلله: 
وكل مالم يجز إلا ملا شل يدا بيار فلا خير في أن يباع منه شي 


ومعه شيء غيره بشيء آخر لا حير في مد تمر عجوةٍ ودرهم بمدي 


تمر عجو ولا م حنطةٍ سمراء ودرهم يمي حنطة عحمولةٍ حتى 
يكون الطعام بالطّعام لا شيء مع واحدٍ منهما غيرهما أو يشتري 
شيئًا من غير صنفه ليس معه من صنفه شيءٌ. 

(وقال) في بابي في التمر بالتمر: ولا خير في أن يكون صاع 
اا ی وا لبر ين كر اعت ا ف 
ختصر المزني: ولا خير في مذ عجوةٍ ودرهم مذي عجوةٍ حتى 
يكون الثّمر بالتمر مثلاًبمثل» (وقال) فيه أيضًا: ولو راطل مائة 


دينار عتق مروانيَةٍ وماثة دينار من ضربه مكروه بمائتي دينار من 


ضرب وسطر خير من المكروء ودون المرواتية» لم أر بين أحد تمن 


لقيت من أهل العلم اختلاً أن ما جمعته الصّفقة من عبان ودار 


أن امن مقسومٌ على كل واحا منهما بقدر قيمته من الثمن 
فكان قيمة الجيّدمن الذهب أكثر من الرّديء» والوسط اقل من 
المحد. 

(وقال) في ختصر البويطيّ في باب البيوع: وكلَ شيء من 
الماكول والمشروب والذهب والورق الذي لا يجوز بعضه شی 
لمعا يكن ان راتس لقنس اليس ولاه 
والدراهي فإذا اراد رل أن يبيع من عسل ودرهم بدرهم ومد 
عسل» > فلا جوز» أو درهما وثوبًا بدرهم ووب أو درهم وثوب 
بدرهمين» أو مد حشفي ومد تمر بد تمر أو مد حنطةٍ ومد دقيق 
ی وها اه ن عور من قل اذ اة ماو 
يتميّر تمر كل واحل منهما ولكلّ واحا منهما حصّته من الثمن» 
ولا يدري كم ذات فيدخل ني ذلك التفاضل» لان رسول الله 
كل نهى عنه إلا مثلاً مثل» مثل ثوب ورطل من عسل بشوبج 
ورطل من عسل» » لن لوب والترهم الذي وقع بالقوب 
لقره لر فة ماري وار وم الآخر مل 
ذلك فلا يجوز» لن ثمنها لا ييل من كل واحدو منهماء ويدخل 
الوا والنزهمْ بالوب والدّرهم بيع وصوف. 

وقال في ختصر البويطيّ أيضًا في باب الصّرف: وإذا صارفه 
خمسين قطاعًا وخسين صحاحًا بمائة صحاح فلا يجوز. 

لان للخمسين القطاع حصّة من المائة الصّحاح اقل من 

تبعل قي ايك افافل تمن بر عام 

وهو مثل رجل اشتر 

ولو اشترى اة ديار قطم مال ب 
يجوز حمسون قطاعًا وخسون صحاحا يمائة صحاح. 

وهذا القول الذي نقله الشافعي رحمه الله سياتي مثله 
مبسوطًا في الإملاء. 

واللّه أعلم. 

وقال في مختصر البوبطيّ في كتاب التفليس: وإن باع عبدا 
وله مال دنانیر ودراهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم إذا 


استثتى ماله. 
وإن اشتراه وحده بلا مال فجائرٌ (وَقَالَ) الشافعي رضي الله 
عنه في كتاب الإملاء في باب بيع التمر بالتمر في أمر الني يل 


عامله على خيبر «أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالذراهم 
جنيبًا؛ دل واللّه أعلم على ألا يجوز أن يباع صاع تمر رديء مع 
صاع تمر فائق» ثم يشتري بهما صاعين بتمر وسطء وذلك أن 
العلم يحيط بأَنّ صاع التّمر الرّديء لو عرض» على صاحب التمر 
الوسط بربع صاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع صا 
من الوسطء إنما يعطى صاحب الصاعين من الوسط صاعين 


5 بصاع ردي وصاع جيل ليدرك فضل تمره الجيد على الرديء ما 


يأخذه من الحيّد. 

وعامل رسول ككل الله إتما كان يقاسمهم نصيف تمرهم» 
فيأخذ المد الغاية من صاحب الجيّد الغاية» والرّديء الذي لا 
أسفل منه من صاحب التّمر الرّديء ومن كل ذي تمر نصف تمره» 
ولو كان يجوز أن يجمع الرّديء مع الجيّد الغاية أمره - فيما يرى 
- رسول الله ككل أن يضم الرّديء إلى اميد ثم يشتري بها وسطا 
إن كان ذلك موجودًا فخالف بعض الناس في هذا فقال «لا بأس 
أن يضم الحشف الرّديء ثم يشتري بكليهما تمر عجوة؛ وقال دلا 
باس بالذهب بالذهب متفاضلا إذا دخل واحدا منهما فليس» 
قال الشافعي: شعن الت ينس الها غريها معدي التفتز 
الرّديء يضم إليه التّمر الرّديء منها 

قال الشافعي رضي الله عنه: وقلت لبعض من قال هذا 
القّذّل: ارايت رجلاً اشتزى الف درهم تساوي عشرة الدّراهم 
بألفي درهم؟ قال جائرٌ (قلت): فإن وجد بالثوب عيبًا قال يردّه 
بالفرء قلت: فهكذا نقول في البيوع كلها. 

قال: أي البيوع؟. 

(قلت): أرأيت لو باع جارية تساوي ألا وثوبًا يساوي 
عشرة دراهم بألفين» فوجد بالثوب عيبا قال تقسم الألفان على 
الألف وعشرة ويرد الوب بحصّة عشرة من الألفين قال: وكذلك 
جاريةٌ تساوي ألفًا وثوبًا يساوي مائة بيعا بألفين وماثنين ترد 
لتب بمائتين لأنهما سهم من أحد عشر سهمًا من الثمن» | 
ويكون حصّة هذا في البيع وإن لم يسم لكل واحار منهما حصته 
من الثمن. ١‏ 

(قلت): فلم لا يكون الثمن هكذا. 

قال: لأن الثمن كله معروف. 

(قلت): والسلعتان اللتان بيعتا معروفة في القيمة من الثّمن؟ 
قال: نعم. 

(قلت): وهكذا البيوع كلها قال: نعم. 

(قلت): لم لم يقل هذا في الوب مع الدّراهم؟ قال إذا احترز 


الرَّبا فيكون ألما باكثر منها. 

(قلت): فهكذا أبطلنا ما أجزت من الصّرفه وإذا أجزته 
فقد تركت أن يقسّم الثمن على ما وقعت عليه عقدة البيع» هذه 
نصوص الشافعي رحمه الله» وهي مشتملة على ما إذا كان البيع 
من جنسين مختلفين» وعلى ما إذا كان نوعين من جنس واحالر. 

ور مهاف عد كر بن درن مره د 
وضابطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واحدٍ من أموال 
الربا من ا جائيين؛ ويختلف مع ذلك أحد العرضين أو كلاهما 
جنسًا أو نوعًا أو صفقة فقولنا: مال واحدٌ خرج به ماإذا 
اشتملت على جنس مال الرّبا كما إذا باع قمحا وشعيرًا بتمر 
وزبيب فإنه لولا هذه اللفظة لدخل تمت الضابط» وإن شئت 
قلت: أن يبيع مال الربا بجنسه ومع أحدهما غيره ما فيه الرّباء أو 
ما لا ربا فيه وهذه عبارة أبي الطيب وابن الصبّاغء وينبغي أن 
تو ع ران ناعرس کی 

وعبارة المصنف في الكتاب وني التنبيه من أحسن العبارات 
وأسلمهاء لكن فيها اعتبار القيمة مطلقاء وساتكلّم عليه إن شاء 
الله تعالى. 

وأوّل ما يعتنى به في المسألة أصلان: 

(أحدهما): أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة:؛ وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك مراراء ويشهد له النهي عن بيع الصّيرة بالصّيرة 
لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالطب خرصا في غير العرايا. 

قال ابن السّمعاني: وهي تخرّج المسالة على الأصل الذي 
عرف لنا في مسألة الرّباء وهو أن الأصل في بيع هذه الأموال 
بعضها ببعض الحظرء إلا أنه يتخلّص عن الحظر بالبيع على وجه 
مخصوصء فإذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى محظورا سكا بالأصل. 

(وَالأصْلٌ الثاني): أن اختلاف العرضين من الجانبين أو من 
أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد 
لدليلين: 

(أحدّهما): من حيث العرف فان التَجّار يقصدون بالشراء 
المين. 

(والثاني): من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج 
أحدهما مستحقًا فإنه يرجع بقيمة المستحق من القن إلا بنصف 
الثمنء وإذا باع شقصًا وسيفا يأخذ الشفيع الشقص بقيمته من 
الثمن إلا بنصف الثمنء والشفيع إنما يأخذ بما شاء وله حالة 
العقد. فلولا أن التوزيم حاصلٌ حين العقد لم يصح» وكما في رد 
البعض بالعيب وتلف البعض عند البائع. 


قال أصحابنا: ولولا التوزيع في الابتداء ما تورّع في الانتهاء: 
ولا يترك التوزيع بأن يؤدّي إلى بطلان البيم» فان العقد إذا كان له 
مقتضى حمل عليه سواءٌ ادى إلى فساد العقد أو إلى صلاحه. كما 
إذا باع درهمًا بدرهمين لا كان مقتضى العقد مقابلة جميع الثمن 
حمل عليه» وإن أدّى إلى فساده ولم يحمل على أحد الدّرهمين هبة 
والآخر ثمنْ ليصح العقد. 

وقوهم: إِنْه يغلب وجه الصّحّة بكلّ حال ممنوع قال العجلي 
في كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما إذا كان الجيّد لواحا 
والرّديء لآخر قائلاً: هما ثمانون» فيقرل صاحب المائة الجيّدة 
نزل عن مائقه وحصل أكثر منها بطريق المقابلة بالبيع» فلا يحل له 
ذلك كما لو انفرد بيانه أنّ قيمة الجيّدة إذا كانت ألفي درهم 
وقيمة الرّديء ألفاه وصاحب الجيّدة أخذ ثلثي الثثمن وما 
وثلاثة وثلائون وثلث» وصاحب الرّديء يأخذ الباقي بالمائة» 
وهو سنّة وستون وثلثان» وهذا عين الرّبا وهذا مقتضى للعقده 
لأنه إمَا أن يقال: لم يقتض العقد لكل منهما ملكا أصلاًء أو 
اقتضى لكل واحار ملكا في الكل أو اقتضى ملكا في النصف على 
التساوي» أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميّز عند القيمة. 

والأقسام الثلاثة الأولى ظاهرة البطلان فتعيّن الرَابع وهو أنّ 
مقتضى العقد أنّ ما ظهر بالقيمة» وإذا ظهر ذلك عند تعدّد املك 
فكذا عند اتحاده» لأنّ ذلك مقتضى العقد يسبب اختلاف النوع 
والقسمة» لا بسبب اختلاف الملك إذ باذل الجيّد لا يرضى أن 
يستفيد في مقابلة الجيّد ما يستفيده في مقابلة الرّديء؛ ولا باذل 
الثمن يبذله على التساوي» بل هذا القصد ضروري في نفس 
المعاقد. 

ومطلق كلامه لا يفهم منه إلا ما يقصد في عادة التعامل. 

فكأنه صرح بمقابلة اليد بزيادة. انتهى. 1 

ثم الزمهم بمسألة الشفعة ثم قال: فإن قيل: التفاضل مقتضى 
الانقسام والانقسام يقتضي اختلاف الملك؛ أو اختلاف العيب 
أو الاستحقاق أو ثبوت الشفعة» فإن لم يكن بينهما هذه 
الاختلافات الأربعة أطلقنا القول بان الكل بالكل ولم يظهر منه 
تفاضل (قلنا): كان من الواجب أنه إذا وجدت هذه الاختلافات 
يبطل العقد في هذه الصّور الأربع» وأنتم تصحّحون العقد مع أن 
مقتضى الانقسام والتفاضل موجوة. انتهى. 

ولا يرد على ما فرضه من اختلاف الملك أنّ العقد غير 
صحیح» كما لو كان لرجلين عبدان فباعاهما بثمن واحله لأنه 


2 


إِنْما أراد بذلك الفرض» ولأنه صحيحٌ على أحد القولين وأيضًا 


TE 


فظاهر كلامه يقتضي أن الخصم يقول بصحته فيصح على طريق 
الإلزام» والله أعلم. 

والزم أصحابنا الخصم بالتوزيع» وإن كان يؤدّي إلى بطلان 
العقدء كما لو باع عبدًا بالف نسيئة ثم اشتراه مع آخر بأكثر نقدًا 
فن عندهم لا يصح لأنه عاد إليه بالقسمة بأقلَ ا باع» واعتذروا 
عن هذا الإلزام بأنّ هنا في مسألة العبد وجوه الصّحّة كثيرة بأن 
يجعل العقد الأول ألفًا وما فوقه درهمًا درهمًا إلى أن يبقى درهم 
العقد الثاني وإذا كثرت الوجوه صار ما قابل الأول من هذه 
الأثمان مجهولاً فبطلء كما لو باع بثمن وني البلد نقودٌء وابطل 
أصحابنا هذا الجواب بما إذا استأجر دارًا بعشرةٍ وأحدث فيها 
عمارةً وأكراها بأحد عشرة أجرة فإنه يمكن أن يجعل في مقابلة 
الدار درهمًاء وما زاد درهمًا درهمًا إلى أن يبقى درهم في مقابلة 
العمارة» فيبطل العقد ولم يفعلواء بل جعلوا قدر رأس المال في 
مقابلة الدّار والرّيادة في مقابلة العمارة» وصحّحوه. 

(قال) أصحابنا: وقد تكثر وجوه الصّحّة في مسالتناء وهو أن 
يبيع مد حنطةٍ ومد شعير ومد تمر دي حنطتٍ» ومدي شعير بمدّي 
تمرء ومد تمر بمدي حنطة. 
وال الاعر ان عل ملي الفط همدق شم رمدي 
شعير بمدي تمر ومدّي تر مدي حنطة وكذا مد حنطة ومد شعير 
مد حنطة مذي شمير. ٠‏ 1 

قد کرت ا 

ومع ذلك جوزتم وألزمهم أصحابنا أيضًا إذا باع مدا ودرهمًا 
بم ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد عندهم. 

وإن أمكن تقدير مقابلة لا يشترط التقابض فيها. 

بان يجعل الدّرهم بال فقد اتضح بهذه المباحث نظرًا وألزما 
اتجاه القول بالتوزيع. 

قال الفارقي: وهذا أصلٌ مقطوعٌ به فان الإنسان لا يبذل من 
العرض في مقابلة الرّديء ما يبذله في مقابلة الجيّد. 

على أنّ إمام الحرمين اعترض على هذه الطريقة بان العقد 
لا يقتضي في وضعه توزيعًا مفصّلأء بل مقتضاه مقابلة الجملة 
بالجملة أو مقابلة الجزء الشّائع تا في أحد الشقين بمثله ما في 
الق الآخرء بان يقال: ثلث المد وثلث الدّرهم يقابل ثلث 
المدين» يعني إذا باع مدا ودرهمًا بمدّين» ولا ضرورة إلى تكليف 
توزيع يؤدي إلى التفاضل وإنما يصار إلى التوزيع في مسالة 
الشفعة لضرورة الشفعة. 

(قال): والمعتمد عندي في التعليل أنَا تعبّدنا بالممائلة تحقيقاء 


وإذا باع مدا ودرهمًا مين لم يحقق الممائلة فيفسد العقد. 

قال الرّافعي: ولناصريها أن يقولوا: أليس قد ثبت التوزيع 
المفضّل في مسالة الشّفع؟ ولولا كونه قضيّة العقد لكان ضم 
السّيف إلى الشّقص من الأسباب الذافعة للشفعة فإنها قد تندفع 
بعرارض. 

(وأئًا) قوله: إنا تعبّدنا بتحقيق الممائلة فللخصم أن يقول 
تعبّدنا بتحقيق المماثلة فيما إذا محّضت مقابلة شيء منها بجنسه 
ام على الإطلاق (إن قُلنا: لاني فممنوعٌ (رإن قُلنَا): الأول 
فمسَلَمٌ ولكنّه ليس صورة المسالة» والاعتراض الأول الذي 
اعترض به الرّافعي على الإمام حق وقد نهت عليه» وعلى ما 
يقوّيه فيما تقدّم نقله من كلام الأصحاب. 

(رأئا) الاعتراض الثاني فضعيف؛ ولا سيّما في الفرض 
الذي فرضه وهو إذا باع مدا ودرهمًا مين فإنه يصح في هذه 
الصّورة أله باع تمرا بتمرء لن امن الذي مع الدرهم مبيع قطماء 
ولا مقابل له إلا مر ومتى صدق أنه باع تمر بتمر وجبت المماثلة 
بِالنصّ وبمحض المقابلة» فمدٌ زائدٌ م يدل عليه دليل» واعتراض 
ابن الرّفعة على الإمام في جعله العمد في التوزيع منسوية 
للأصحاب فإنها عمدة الشافعي أيضاء وني دعواه أن الشافعي 
رضي الله عنه اعتمد حديث القلادة قال: ول أر في كلام الشافعي 
تعرّضا له» ولأجل ذلك لم يذكره البيهقي عنه بل عن الأصحاب» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فصل) 

إذا تقرّر هذان الأصلان هان تقدير القاعدة المذكورة. 

وليست كلها مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب كما تقدّمت 
الإشارة إليه تارة يختلف الجنس وتارة يختلف النوع وتارة يختلف 
الرصف فلنفرد كل مرتبةٍ بالكلام عليها: 

(امرْيْبَة الأولّى): أن يختلف الجنس وهي التي صدّر المصنف 
كلامه بها سواءً كان کل منهما ربويًا كمد عجوةٍ ودرهم بمدّي 
عجوةٍ أو بدرهمين أو بمدّ عجوةٍ ودرهم وكما إذا باع 5 حتطة 
وصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع 2 صاعي حنطة أو صاحي 
شعير أو 1 ودرهما بدينار ودرهم أو بدينارين أو بدرهمين» 
أو كان أحدهما ربويًا فقط کرت ودرهم بدرهمین» أو بوب 
ودرهې» ولا يمكن أن يكون بغوبين أن مال الربا حيت او لم یتح د 
من الجانبين فلا يكون من صورة المسالةء وكما إذا باع خاقا فيه 
فص بخاتم فيه فص أو لا فص فيه وهما جيعا ففّة أو ذهب لو 
سيفًا على بفضّةٍ بدراهم أو بسيف على بِفضّقٍ أو سيفًا على 


بذهسو أو بسيفي على بذهب أو قلادةٌ فيها ذهب بذهبي أو 
عبدًا معه مال دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانيرء إذا اشترط کون 
الال للمشتري نص عليه في البويطي. 

وقد أطبق الأصحاب تبعًا للشافعي على بطلان البيع في 
ذلك كله إلا أن ينص في بيعه فيقول: الم في مقابلة المد والدّرهم 
في مقابلة الدرهم» وكذلك صرح باستئنائه جماعة من الأصحاب 
ابن السمعاني وصاحب العدّة والماوردي والرافعي وغيرهم» ولا 
شك فيه» واحتجوا في ذلك بحديث فضالة المتقدّم» وبالأصلين 
الذين تقدّماء ووجه الجهل بالممائلة فيه أنه يحتمل أنه باع المد 
بالمدء والمد الثاني بالدّرهم ويحتمل غيره بأن يجعل بأكثر من المد 
أو بآقلَ منه» فدلَ على أنه لا باع المثل بالمثل ولن يكون كذلك إلا 
إذا نص على وجه لا يحتمل غيره. 

فان إذا أطلق هو إطلانا لم يحمل عليه من قبل الشرع على 
زعم المخالف فلا يكون هو تابعًا على الوجه الصحيح» فبقي 
على الفساد. 

ويزيد ذلك إيضاحًا وهو أنه إذا باع مدا ودرهمًا بمدّينء فإمًا 
أن تكون قيمة المد الذي مع الدّرهم أكثر من درهم أو اقل أو 
درهماء فإن كان أكثر مثل أن تكون قيمته درهمين فيكون المد 
ثلثي ما في الطرف فيقابله ثلث اين من الطّرف الآخرء فيصير 
كانه قابل مدا مد ودش وإن كانت قيمته اقل كنصف درهمٍ 
رن :الملا بلا .هذا الطرف فقيل اقلت التين عن الطرف 
فيصير كانه قابل مدا بثلثي مد وإن كانت قيمته درهمًا فلا تظهر 
المفاضلة والحالة هذه لكنّ الممائلة فيها تستند إلى التقويمء 
والتقويم بخمسين قد يكون صوابًا وقد يكون خطأًء والممائلة 
المعتبرة في الرّبا هي المماثلة الحقيقيّة. 

هذا كلام الرافعي - رحمه الله تعالى - وهو على مقتضى 
كلام أكثر الأصحاب» ولا فرق في ذلك بين أن تكون قيمة المد 
مثل الدّرهم أو لاء على مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب. 

وادّعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

ولا فرق أيضًا بين أن يكون مدان من نوع واحا والدّرهمان 
من ضربي واحدٍ آم لا وخالف في كل منهما مخالفون. 

(أما) الأول فقاله القاضي أبو الطَيّب في تعليقه أنهما لو 
علما قبل العقد أن قيمة المد مئل الدّرهم وتبايما على ذلك أنّ 
ذلك جائرٌ لأنهما متمائلان» وإنما يكون ربا إذا كان التفاضل 
معلومًا أو التماثل جهولاً. 

وهذا الذي قاله يبعده أن القيمة أمرٌ تحميي لا يكتفى به في 


الرّباء آلا ترى أنه لو باع صبرة بصبرةٍ تخميئا لم يصح. 

وهذا الذي قاله القاضي أبو الطَّيّب لم أر من وافقه عليه إلا 
المصنف هنا وني التنبيه فن عبارته تقتضيه» وتابعه على ذلك 
الشاشي في الحلية وابن أبي عصرون ووافقهم الجرجاني في 
الثاني وأطلق أنهما إذا كانا متساويين في القيمة يجوزء وأخذه 
الرويانيّ من قول الشافعي في تعليل المسألة حتى يكون التمر 


بالتمر مثلاً بفثل. 
وقال: إن ظاهره يقتضي جواز البيع في مد عجوةٍ قيمته 
درهم مع درهم بدي عجو عجوةٍ قيمة كل واحدٍ منهما درهم. 


نا إذا وعنا الترهم على المتين خص كل مد نصف درهم 
وإذا وّعنا للد مع اللدرهم خص كل ملا من المد المورّع نصفه 
فيصير بيع مد قيمته درهمٌ بنصف ملا قيمته نصف درهم ونصف 
درهم فيقع نصف المد بإزاء نصف المد ولا يؤدّي إلى التفاضل 
كما يوقي إل التفاضل في الصوزة الأول: 

ونقل عن الإمام أبي محمد الجويني أنه قال: سمعت بعض 
من رجعت إليه من محققي العصر من أئمّة أصحابنا يجوز هذا 
البيع ويحتج بتعليل الشافعيّ قال الإمام الروياني: وعندي أنه لم 
يسبق إلى هذا التخريج. 

والّذي عليه عامّة اصحابنا قديًا وحديثًا أن البيع باطلٌ هاهنا 
أيضًا لأصل آخر سوى المعاملة. 

وذلك أن التَحرّي في مسائل الرّبا منوعٌ كما نص عليه قبل 
هذه المسألة والتقويم ضربٌ من التخمين. 

ثم قال: وقال القاضي الإمام الطَبري في المنهاج: لا يختلف 
المذهب آنه يجوز ني هذه الصّورة إذا تحققناالممائلة وهو الصّحيح» 
وقد تحقق ذلك إذا اجتنيا من شجرةٍ واحدة بحيث تنحقق 
المساواة. ولا جال للتحرّي في ذلك بوجي قال: والتشكيك في 
مثل هذا الموضع نوع من الوسواس وهذا أصح عندي والله تعالى 
أعلم. 

ولذلك جزم الرّوياني في الحلية بانه لو تحققت المساواة بأن 
اجتنيا من شجرةٍ واحدةٍ من غصن واحلٍ يجوز ونقل عنه أنه قال 
في التجربة: إنه المذهب» وغلط من قال بخلافهء وكلّهم فرضوا 
المسألة فيما إذا باع مدا ودرهمًا بمدّين وشبهه ونقل القاضي 
حسينٌ فيما إذا باع مدا ودرهمًا يمد ودره والمدّان من نوع 
واحدٍ والدّرهمان من ضربٍ واحدٍ وجهين» وكذلك صاحب 
القيمة فيما إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهمٍ ودينارين» والدرهمان 


من ضرب واحار. 


أو باع صاع حنطةٍ رصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع شعي 
وصاعا الحنطة من صيرةٍ واحدةٍء وصاعا الشعير كذلكء ونقل 
عن القاضي حسين أنه كان يختار الصّحّة في ذلك» على أنّ كلامه 
في الأسرار يفي اة وهذا هو الأمر الثاني الذي وقع 
الخلاف فيه وهو أخص من الأوّلء وإن كان بينهما بعض الموافقة 
ويمكن أن يكون خلافا واحدا. 

وإنما اختلفت العبارة في تصوير المسألة وإطلاق أكثر 
الأصحاب لم يفصلوا في ذلك» وكذلك نصوص الشافعي المتقدّمة 
إذا تاملتها لم يعتبر فيها القيمة إلا في اختلاف النوع؛ وأمًا في 
اختلاف الجنس فإنه أطلق القول بالفساد ولم يقيده» وهو مقتضى 
السك بحديث فضالة المذكور لأن الي بل م يستفصل عن 
قيمة الخرز الذي مع الهب» وهل يقتضي التوزيع تفاضلاً أولا 
فكان الحكم عاماء وذكر الروياني من حجة المانعين أنه إذا باع 
درهمًا ودينارًا بدرهم ودينار من ضرب واحار فالدّيئار يقابل ما 
يخصه من الديئار والدرهن مما 

لو خرج الدّينار مستحقًا أو معيبًا يرد بعض الدّينار وبعض 
الذرهم باعتبار التقسيط بالقيمة. 

مثاله قيمة الدّينار بعشرة دراهم معه درهمٌ فالجميع أحد 
عشر. 

فنجعل الدّينار أحد عشر جزءًا فيستردٌ في مقابلة الدّينار 
عشرة أجزاء من الذينار وعشرة أجزاء من درهيء فيكون بين 
الذهب والفضة تفاوت في القيمة. 

فيحتاج أن يقسّط الدّينار على ما حصل في مقابلته من 
الدّينار والدرهم وإذا قسّطنا يؤدّي إلى التفاضل أو الجهل 
بالتماثل. 

هذا كلام الروياني ويحتاج إلى تامّل. 

على أن الرّوياني لا يختار ذلك» بل يختار الصّحّة كما تقدّم 


والأوّل هو المشهور المعتمد» وقد صرح الرّويانيَ في الإبانة 
بذلك فقال: لا يصح - وإن قال أهل العلم - هما متفقان. 

لأنهم يخبرون عن الاجتهاد. 

وريّما يتفاوت. 

عرف أن تقييد الشّيخ بالمخالفة في القيمة وجة في المهذب. 

وإن كان الصحيح المشهور غيره. 

(وَأَمَا) الشيخ تاج الدّين الفزاري في شرح التبيه فإنه قال: 
إن ذكر المخالفة في القيمة لا معنى له فن المخالفة فيها ليست 


شرطان بل لو كان التساوي مجهولاً كفى في البطلان ولو كانت 
العجوة من شجرةٍ واحدةٍ وقيمة المد درهم بحيث يغلب على 
الظَنّ جعل المد في مقابلة المد والدّرهم في مقابلة المد الآخر 
فالمذهب البطلان قال: وفيه وجةٌ يبعد حمل كلامه على إرادته 
لغرابة الوجه ولان المصحّح ثم اتفاق القيمة لا عدم اختلافها ثم 
هو غير مطابق للمثال. 

فن الجنس العجوة. 

والعوض المخالف: الدرهم. 

ولا يقال في الدّرهم: أنه خالف في القيمة لأنه في نفسه قيمة 
فلو كان كمد عجوةٍ ومد حنطة لكان أجود. 

(قلت): أما استبعاده إرادته لغرابته فليس كذلك. 

لان القاضي أبا الطْيّب قاله كما علمت. 

وهو شيخ المصنّف فلم يخف عنه وليس غرييًا في حقه (واما) 
كون المصحّح على ذلك الوجه اتفاق القيمة لا عدم اختلافها 
فالمدرك الذي بنيت عليه المسألة هو التوزيع والتفاوت فيه شيءٌ 
غير اختلاف القيمة فلذلك جعله وصمًا في البطلان ولم يجمل 
عدم الاختلاف مصححًا. 

على أنه متى كان شرطًا فلا بد من تحققه. 

وليس بين تحقق عدم الاختلاف ووجود الاتفاق واسطة. 

فته الشتيخ بذلك على ال حالة التي أظهر فيها القول بالبطلان. 

(وأمًا) لو كان التساوي مجهولاً فقد عرف من قواعد الرَبا أن 
الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 

(وَأَمًا) كونه لا يقال في الدّرهم: أنه الف في القيمة فعيارة 
المذهب سالمة عن هذاء فن المخالفة في المدهب وصفٌ للجنس 
المضموم إلى الدذرهم» لأنه مثل مد عجوةٍ ودرهم بدرهمين. 
فالمضموم إلى الجنس الذي بيع بعضه ببعسض هو العجوة» وهو 
الموصوف بانه يخالف الدّرهم في القيمة» وذلك صحيح؛ فإنّ 
العجوة تخالف الدّرهم في قيمتها بحسب ما فرض» ومعنى ذلك 
أنّ قيمتها تغالفة للدّرهم» وليس معناه آنها غالفة لقيمة الدّرهم 
حتى یرد ما ذكره. 

(وَآَم)) على عبارة التنبيه في أكثر النسخ المشهورة فإنه جعل 
مد عجو فالمضموم هو الدّرهمء وقد قال: يخالفه في القيمة» 
فمعناه أنّ الرهم يخالف الم في القيمة» فطريق الصّحيح أن يجعل 
المعنى أنّ الدّرهم يخالف المد في قيمة الم لا في قيمة الدّرهم: فإنّ 
هذه المناقشة واردة في كلام الشّيخ مطلقًا سواءٌ مل على ذلك آم 
لاء ولو أتى بما ذكره من المثال لكان أوضح. 


(واعلم) أنّ ما قاله القاضي أبو الطْيّب» وما حكاه القاضي 
حسينٌ وصاحب التبم يظهر أنه شيءٌ واحدّ والمراد بذلك الخال 
أن 3 تتفت القيمة حتى لا تؤدّي إلى المفاضلة» ويدل على هذا ما 
تقدّم نقله عن المنهاج القاضي أبي الطَيّب حيث صوّره فيما أخذ 
من شجرةٍ واحدةء (قال) ابن الرّفعة: إلا أن يقال عند الاختلاف 
في الجانبين - يعني في مثال القاضي حسين: لا يحتاج إلى تقوي 
بخلافه من أحد الجانبين» فإنها تحتاج فيه إلى التقويم» وهو حدس 

(ثُلت): وذلك فرق ضعيف» والظاهر أنه حلاف واحدٌّء فإن 
ثبت الفرق الّذي لحه ابن الرّفعة» وإل كان في ذلك تظافرٌ على 
اعتبار القيمة كما يقتضيه كلام المصنف» ويكفي ما تقدّم من كلام 
أبي الطيّب وصاحب البحر والشيخ أبي محم فن في ذلك 
شاهدًا لما ذكره المصنف. 

وقد أطلق العبارة بعض من تكلم على التنبيه» ولم يقف على 
هذه التقول فقال: إِنّه حلاف إجماع أئمّة المذهبء وليس كما 
توهّمه والله أعلم. 

وآبو علي الفارقي تلميذ المصنف حكى الوجهين في المسألة 
وضمّف الوجه القائل بالمنع فوافق المصتف فاللّه أعلم. 

وذكر ابن الرّفعة أيضًا في الخلاف الذي ذكره القاضي حسينٌ 
وصاحب التّدِمّة أنّ له عنده التفانًا أن من نصفه حر ونصفه عبد 
إذا قتل مثله هل يجب عليه القصاص؟ فطريقة العراقيين جريان 
الخلاف. وطريق المراوزة المنع وهي المصححة. 

(ثُلت): وذلك غير مجه لأنه لا يورّع هناك فلا يلزم مسن 
ثبوت القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جواز البيع هنا 
لضرورة التوزيع ولذلك نجزم بالمنع عند اختلاف القيمة بخلافه 
هناك واللّه أعلم. 

وأطلق أثمّة المذهب أيضًا البطلان في جيع العقد إل صاحب 
التتَمّة فإنه قال: لا يصح البيع عندنا في المد الذي مع الدّرهم 
وفيما يقابله من المدّين» وني الدّرهم وما يقابله من الدرهمين» 
وني المد وما يقابله قولان. 

وكذا إذا باع دينارًا أو درهمًا بدينارين أو بدرهمين فالعقد في 
القدر الذي قابل الجنس باطلٌ» وني الباقي قولان ووافقه على 
ذلك الرّوياني في البحر. 

قال الرافعي: ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولاً على 
ما فصّله وفيه نظرٌ لان التقسيط لو اعتير في هذه المسألة لصح 
فيما إذا اتفقت القيمة» والرّافعي مع الجمهور في عدم الصّحّة؛ 


فعلى ما قاله صاحب التتمّة ومال إليه الرافعي لا وجه للإبطال» 
أن إذا صحّحنا في الدّرهم تمد بناءً على تفريق الصفقة ييقى مد 
في مقابلة مد بغير زياد فلو أبطلناه لكان بغير موجبو. 

والعذر عن عدم تخريجه على تفريق الصّفقة أن التقويم لما لم 
يكن معتبرًا في الَبويّات لكونه تخمینا بطل اعتباره مطلقاء فلا 
يعلم القدر المقابل من المدّين للم فيصر المقابل منهما للم 
مجهولاً ومن ضرورته أن يكون المقابل للدّرهم مجهولاً بخلاف 
الجمع بين العبد والحرٌ فان الشّرع لم سقط اعتبار التقويم فيهما. 

وحاول ابن الرّفعة جوابًا آخر عمًا قاله صاحب التّتمّة فقال: 
الفرق على طريقة الجمهور أن عند غيره غير قابل للصّحّة بحال 
لتميّزه؛ فامكن قصر البطلان عليه ولا كذلك ما قابل الجنس: 
فإته قاب للصّحّة بالطّريق الذي سلكه أبو حنيفة رحمه الله وإذا 
قبلها لم يكن قصر البطلان عليه وقرب ما إذا تزوج مس نسوةٍ 
في عقدٍ لا يصح» ولايقول بطل في واحء وفي الباقيات قولا 
تفريق الصفقة. 

نعم صاحب الآخائر أغرب فقال في صحُّته في أربع نسوة: 
قولا تفريق الصّفقة: وعلى الجملة بالخبر يرد طريقة اتوي إلا 
أن يقول: كان الذهب فيه هو المقصود والخرز تابح فلذلك لم ينظر 
إليه. 

(ثُلت): وتمسكه في هذا الفرق بمسلك أبي حنيفة سهلٌ على 

فإنَا لا نخشى أن نجعل الجواب على مذهبنا مستندًا إلى شسيء 
لا تقول به واللّه أعلم. ١‏ 

(نَعَمْ): إنما يقوى هذا البحث من القاضي أبي الطيِب 
وموافقيه القائلين بالصّحّة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يمكن 
دعوى التخريج على تفريق الصّفقة ثم فيه نظرٌ من جهة أن هذا 
العقد صفقةٌ واحدةٌ وهي من عقود الرّبا فبطلت جملة ألا ترى أنه 
لو اشترى في العرايا أكثر من خمسة اوسق في عقاو واحار أنه يبطل 
ولا يتخرّج على تفريق الصفقة؟ وعلّله القاضي الماوردي بأنه 
بالرّيادة على الخمسة قد صار مزابنةء والمزابنة فاسدة» ومع ذلك 
ففيه نظرٌ يحتاج إلى مزيد تأمل. 

الل عو ل" 

ويمكن أن يتمسّك بحديث القلادة المذكورة في رد ذلك» فإِن 
الي بك منع ذلك وردّه حى يفصل وعلى ما قاله صاحب 
التسَمّة يبطل في الذّهب وما يقابله من الذهبء وفي الخرز وما 
يقابله قولا تفريق الصّفقة» فيستدل بالحديث على أحد الأمرين. 


تكملة الإمام السبكي 4 


(أما): : بطلان التخريج في ذلك على تفريق الصّفقة (وَإِنَا) 
أن الصّحيح أن الصّفقة لا تفريق واللّه أعلم. 

إذا تحذر المذهب في ذلك فقد وافقنا على المنع في هذه الرّتبة 
من الصّحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى محمد بن عبد 
الله الشعيئي عن أبي قلابة عن انس قال: «أثانا كتاب عمر ونحن 
بأرض فارس: : لا تبيعوا سيوا فيها حلقةٌ فضةٌ بالتراهم؛ وفضالة 
بن عبيد؛ وقد تقلآم الأثر الدَالَ عنه على ذلك؛ وروي فيه عن 
علي شيءٌ حتمل» وصح عن ابن عمر أله كان لا يبيع سرجا ولا 
سيفًا فيه فضّة حتی ينزعه ثم يبيعه وزنًا بوزن» ومن البائعين ابسن 
شهاب الزهري كان يكره أن يشتري السَّيف الحلى بفضّقٍ 
ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد. 

وابن سيرين كان يكره شراء السّيف المحلى إلا برض 
ويقول: إذا كانت الحلية فضّة اشتراها بالذهب. 

وإن كانت الحلية ذهبًا اشتراها بالفضّة» فإن كانت ذهبًا 
وفضّة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبًا اشتراها بالفضّة 
فإن كانت ذهبًا وفضّة فلا تشترها بذهسو ولا بفضّةٍ واشترها 
بعرض . 

وشريح القاضي سئل عن طوق ذهب فيه فصوص أياع 
بالدنانير؟ قال تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنًا 
بوزن» وعن ابن سيرين والزبيري قالا جميعًا: یکره أن يباع ا لاتم 
فيه فضةٌ بالررق» وعن إبراهيم النّخمي اله كان يكره أن يشتري 

وقال حمَادٌ: أراد أن يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهمء 
فمنع من ذلك وقال: لاء ولكن اشتر الف درهم غير درهم بمائة 
دينار» وکل هذه الآثار بأسانيد صحيحة. 

زوق مكل ذلك ا مر سساو ب ناك وال بن 
محما» ووافقنا من الأئمّة أحمد بن حنبل في المشهورء وإسحاق 
وأبو ثورء وخالفنا في ذلك جماعة. 

روى المغيرة بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«أنْه أتاه رج وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ بأرضنا قومًا 
يأكلون الربا. 

قال علي: وما ذاك؟ قال يبيعون جاماتٍ مخلوطة بذهبٍ 
وفضّةٍ بورق فنکس على رأسه وقال: لا. 

أي لا باس به» المغيرة بن جبير ذكره البخاري في تاريفه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس يبيع السّيف 
نحلى بالدراهم» وعن إبراهيم النخمي قال: «كان خاب فينا 


وكان ريّما اشترى السّيف امحلى بالورق» وعن طارق بن شهابٍ 
قال: «كنا نبيع السّيف المحلى بالفضّة ونشتريه». 

ومن البائعين الحكم بن عبينة سئل عن آلف دينار وستين 
درهمًا وخحمس دنانیر. 

قال: لا بأس الف بألفم والفضل بالدنانير؛ وعن الحسن 
وإبراهيم والشعي قالوا كلّهم: «لا باس بالسّيف فيه الحلية 
والمنطقة واخاتم بأن يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئةً؛ وعن 
مغيرة قال: «سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة؟ فقال: 
أفيه فص؟ فقلت: نعم. 

فكأنه هون فيه وهذا فيه بعض المخالفة لما تقدّم عن 
إبراهيم. 

ويمكن الجمع بينهما إن كان يفرق بين أن يكون المضموم إليه 
ربويًا أو غيره. 

وعن ابن سيرين وقتادة «لا بأس بشراء السّيف المففئض 
والخوان والقدح بالدراهم» وعن حماد بن أبي سليمان سثل عن 
السيف الحلى يباع بالدّراهم فقال لا بأس به. 

هذه من طريق الرواية المتقدّمة عنه في الموافقين من طريق 
حماد بن سلمة وروي عن سليمان بن موسى ومكحول مشل ما 
روي عن هؤلاء. 

وعن الشّعي أنه كان لا یری باس بالسيف الحلّى يشترى نقد 
زتعية وبر فيد اتيد واتمائل: 

وعن الحكم بن عيبنة في السّيف الحلّى يباع بالدّراهم إن 
كانت أكثر من الحلية فلا باس به ومثله أيضًا عن الحسن 
وإبراهيم وهو قول سفيان وعن إبراهيم النخمي قول آخر في 
الذهب والفضّة يكونان جميمًا. 

قال لا يباع إلا بوزن واحار منهما كانه يلغي الواحد. 

(وَآَمَا) الأئمّة ئمّة بعدهم فقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تيعًا 
وكان الفضل في الفضل جاز بيعه بنوعه نقد وتأخيرًا. 

وقال مالك: إن كانت فضّة السّيف الحلى بالفضّة والمصحف 
كذلك والمنطقة أو خات الفضّة يقع في الألث من قيمتها من 
النصل والغمد والحمائل» ومع المصحف ومع الفص» وكان حلي 
النساء من الذهب والفضّة تقع الفضّة أو الآهب في ثلث القيمةء 
الجميع مع الحجارة: ما قل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر ما فيه 
ومثله وأقل نقدّاء ولا يجوز نسيئة» فإن كان أكثر من الثلث لم جز 
أصلاً. 

وقال أيضًا: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضّة أو 


ل س 


ذهب بنوع ما فيه منهماء قلّ أو كثرء كالسكين ا محلاة بالفضّة أو 
الذهب أو السّرج كذلك» وكلّ شيء كذلكء إلا أن يكون ما فيه 
من الفضّة والذّهب إذا نزع لم يجتمع منه شيءٌ له بال فلا باس 
حينئل ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدًا أو بتاخير وكيف شاء. 

وقال أبو حنيفة: : کل شيء حى بففّة أو ذهب فجائزبيعه 
بنوع ما فيه من ذلك إذا كان امن أكثر م في الييع من الفضّة أو 
الآهب» ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل» ولا بد من 

ما تقع الفضّة أو الذهب من الثُمن قبل التفرّقء وجوز أن 
يباع مد عجوةٍ ودرهم بمدّي عجوةٍ وشبهه. 

وقال: يكون المد في مقابلة المدّ والمد الآخر في مقابلة 
الدّرهم. 

حتّى قال: لو باع مائة دينار بدينار في خريطة مع الخريطة 
جازء ويكون دينارٌ من المائة في مقابلة الدّينار وبقيتها في مقابلة 
للخريطة» وقد تقدّمت الإشارة إلى شيء من حجّته والجواب 
2 : 

وتكلّموا على الحديث الذي اعتمدنا عليه بالاختلاف في 
طرقه» وبانه يحتمل أن يكون الذهب الذي في القلادة أكثر من 
الذهب الذي هو الثمن» واعتضدوا في ذلك بالرّواية الي فيها أنه 
فصّلها فجاءت اثني عشر ديناراء وقد تقدّم الجواب بأنها قصّتان» 
وأيضا فان الي يك الم يستفصل» وأناط المنع بوصفه وهو عدم 
التمييزء فدلَ على أنه هو العلة لا غيره. 

وأمًا الرّاوي قال: إنما أردت الحجارة. 

فحمله على أن الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هر 
ثمنٌ بعد واللّه أعلم. 

وعن طاوس أنه لا بأس بدينار ثقيل بدينار أخفً منه 
E E : 0‏ 

وعن الحكم في التينار الشامي بالدّينار الكوفي وفضل 
الشامي فضّة. 

قال: لا بأس به. 

وعن مجاهدٍ قال: لا بأس به. 

وعن إبراهيم آنه كرهه. 

وعن ابن سيرين أنه سكل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة 
دراهم فكرهه. 1 ١‏ 

و 

مي اثقل من الكوفي فياخذ بالفضل فضّة. 
ويه الوري من طريق ابن أبي شيبة أيضًا أنه 


كره عشرة دراهم بتسعةٍ وفلس وم ير بآسًا بعشرة دراهم بتسعة 
دراهم وذهبوء ول أفهم الفرق بين الصورتين من جهة كون 
الذهب نقدًا والفلوس ليس بنقلر 

(فَرٌْ): من هذه المرتبة باع حاتم ففسّةٍ فيه فص بفضّةٍ لا 
يجوز. 

وإن باعه بذهب ففيه القولان في الجمع بين بيع وصرفيء 
وهو نظير ما ذكره الشّافمي في العبد إذا كان معه دراهم وباعه» 
وبيع الذّهب الإبريز بال هروي» وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه 
تعالى. 

واللّه أعلم ومن فروع قاعدة مد عجوةٍ بعض المختلط 
كالسّكر ببعض اللبون إذا بيع بمثله باطلٌ قاله الإمام: قال 
الروياني: كل ما خلط من شيئين فلا يجوز بيع بعضه ببعض. 

فصل 

المرتبة الَانية من قاعدة مدّ عجوةٍ أن يختلف النوع أو الصّفة 
من الطرفين أو من أحدهما كما إذا باع م عجوةٍ ومد برني 
بمدّي معقلي» أو قفيز طعامٍ وقفيز طعام رديء» بقفيزين من طعامٍ 
جيار أو رديء؛ أو جيل ورديٍ أو باع مائة دينار جار ومائة دينار 
رديء بمائتي تي دينار جيار أو رديء أو وسط أو ماثة ديدار جيّدةٍ أو 
مائة دينار رود اوتا قاشات ووا خاو باساتين أو 
فاو أو بقاساني يوري E‏ وإبريزي بقاسانتين» 
أو إبريزيين» أو قاساني وإبريزي» أو دينارًا صحيحًا ودينارا 
مكسورًا بدينارين صحيحين أو مكسورين أو صحيح ومکسور؛ 
أو ذهب درةٍ بيضاء وذهب درَةٍ حمراء بذهي دَرَّةٍ بيضاء أو مراء 
أو دراهم صحيحةٍ وغلة بدراهم صحاح وا أو دينارًا مغرييًا 
ودينارًا سابوريًا بدينارين مغربيّين» أو حنطة حمراء وسمراء 

وإلى هذه المرتبة أشار الشافعي رضي الله عنه بمسألة المراطلة 
الي قال فيها: ولو راطل بمائة دينار عتق مروانيةٍ ومائة ديار من 
ضرب مكروء بمائتي 

وبقوله في مختصر البويطي: إذا صارفه خمسين قطاعًا وخمسين 
صحاحًا ئة صحاحء وبقوله في الإملاء والأمّ الذي تقدّم نقله 
عنه في التّمر البرني والعجوة أو اللُوز بالمتيحاني» وا مشهور عند 
جهور الأصحاب البطلان في هذه المرتبة أيضًا وإلحاقها بالمرتبة 
الأولى» وقد عرفت قوله في ختصر البويطي. 

وقد قيل: يجوز خسون قطاعًا وخخسون صحاحًا بمائةٍ 


دينار من ضربو وسطر. 


وهذا القول الظاهر أنّ المراد منه قول بعض الأئمّة المتقدّمين 
كما ذكره في الإملاء وليس بقول للشّافميّ فلذلك لاايحكى عن 
التافميّ حلاف في ذلك. 7 

وهل هو من نقل الشافعي أو البويطي؟ ظاهر كلام القفال 
الثاني» فإنه قال: ما حكى البويطي أنه يجوز فليس بشيء 
والأقرب أنه من كلام الشّافمي» لأنْه في الإملاء» ووافق القفال 
على أنّ ذلك من كلام البويطي صاحب التلخيص» وجعله عائدًا 
إلى جمبيع صور اختلاف النوع في التمر والنقد. 

وقد حكي وجة في طريقة الخراسانيّين روي عن حكاية 
صاحب التقريب وغيره أن صفة الصّحّة في محل المسامحة» ورأى 
أنّ التفاوت في الصّحة لا يضر وحكى الفوراني وغيره وجهين في 
بيع الصيحاني والبرني بالصّيحاني» أو بالبرني والصّيحاني» وفي 
بيع الصحيسح أو المكسور بالصحيح أو المكسور أو بهماء وفي 
الجيد والرّديء بالجيدين أو الرّديئين وأشار القاضي حسينٌ إلى 
حكاية هذا الوجه في الصّحيح والمكسورء وحكاية الققال في 
شرح التلخيص عن بعض أصحابناء لكن حكاه في صورة بيع 
الصّحيح بالكسور والصّحيح وسكت عنه؛ وعلّله بان صاحب 
الصّحاح حاكي وحكاه في مسالة بيع الصّحاح والمكسّر بالصّحاح 
والمكسّر ورد عليه. 

(وأمًا) مسالة بيع الصّحاح والمكسّر بالمكسّر فجزم بالبطلان 
ولم يمك فيها حلاف والقياس جريانه وجزم القفال أيضًا في 
مسالة الدنانير العتق والجدد بمثلها أو بجددٍ أو عمق بالبطلان» 
وصرح اسي ا ا عن حفر ااا 
الخراسانيّين في نوعي الجنس الواحد مطلقاء وقد تقدّم مني التنبيه 
في فرع ذكره القاضي أبو الطيب إذا اشترى دنانیر بدنانير فوجد 
ببعضها عيبًا من جنسها كان البيع باطلاً. 

وخالفة الشّيخ ابو حامدٍ والحاملي والارردي» وتبّهت على 
أن مخالفتهم إنما تتم إذا فرّعنا على هذا الوجه» مع أنهم في هذا 
الموضع صرّحوا بأنه لا يجوز بيع الجيّد والرّديء بالجيّد والرّديى 
وابن الصّبّاغ قال في ذلك: إنّ الذي يجيء على المذهب ما قاله 
القاضي أبو الطَيّب والأمر كما قالء وهذا الوجه موافق لمذهب 
أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في المشهور من مذهبه» غير أن أبا 
حنيفة طرده عند اختلاف الجنس كما تقدّم على التفصيل 
المذكور. 

وهذا القائل من أصحابنا وأحمد لم يطرداه» بل خصّاه 
باختلاف النوع لا غير وصاحب التقريب قصره على الصّحيح 


والمكسور وكذلك إمام الحرمين وافق على ما قاله صاحب 
التقريب. ْ 

وقال: إن التوزيع في أصلها باطلٌ عندي» وهو في هذه 
الصّورة نهاية الفسادء فإنٌ الصّفقة إذا انطوت على عشرة من 
جانب» نصفها مكسورة وعلى عشرةٍ على هذا الوجه من الجانب 
الثاني» فتكلف التوزيع في هذا غلرٌ واشتغالٌ يجلب التفاضل على 
كن ره عات ا موسا بي لمات كر نرق 
وضوحه في المعنى يعتضد بما يقرّب ادّعاء الوفاق فيه» فما زال 
الناس يبيعون المكسّرة بالصّحاحء والمكسّرة لو قسمت لكان فيها 
قطمٌ كبارٌ وصغارٌ والقيمة تتفاوت في ذلك تفاونًا ظاهرًا. 

ثم لم يشترط أحدٌ تساوي صفة القطاع فقد خرجت هذه 
المسائل على ما ذكرناه أوّلأء فمن راعى التوزيع أفسد البيع ومن 
تعلق ا ذكرناه حكم بالصحة لتحقق تمائل الجملتين. 

ولأجل هذا الكلام من الإمام قطع المرغيناني - على ما 
حكي عنه في فتاوى النهاية - بالصّحة وهو المختار لما سنذكره» 
وأشار الغزالي في الوسيط إلى ترجيحه. 

(وقال) في البسيط: إِنّ القياس الصّحَّة قال: ولا يزال الشساس 
يتبايعون الدّراهم وهي تشتمل على الصّحاح والمكسّرات» 
والمكسّرات منها تشتمل الكبار والصّغار وكذلك الدّنانير تشتمل 
على أنواع مختلفةٍ يعرف الصّيارف صرفهاء وفضل بعضها على 
بعض» ولم يتكلفوا قط تمييزهاء وكذلك التمر إذا بيع بالتمرء 
ل الصاع على تمرات رديئةٍ واخسرى جيّدةٍ ولو فصلت 
لتفاوتت قيمتهاء وإبطال بيعها بعيد. 

(واعلم) أن هذه المسائل التي استشهد بها فيها توقف, لأنّ 
صاحب التتمّة ثم صاحب البحر ذكر أنه إن ميّز بين صغار التمر 
وكباره فباع صاعًا من الصّغار؛ وصاعا من الكبار» بصاع من 
الصغار وصاع من الكبار» فالحكم كالحكم فيما لو باع درهمًا 
ودينارًا بدرهم ودينار وهما من ضربه واحلدء فاما إذا لم هيز بين 
الصغار والكبار ولكن أراد أن يبيع صاعين بصاعين» فلا شك أنه 
يشتمل كل عوض على الصغار والكبار. 

فما حكع العقد؟ اختلف اصحابنا فمنهم من قال: إذا كان 
بين أحد العوضين تفاوت لا يصح العقد» وإن لم يكن متميرّاء 
والشرط في بيع مال الربا بجنسه أن تتساؤى أجزاء كل واحدٍ من 
العوضين لان الاختلاف بين الأجزاء يقتضي أن يفرد البعمضء 
وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدّي ذلك إلى الرّباء وهو اختيار 
القاضي الإمام حسين. 


ومن أصحابنا من قال: إذا باع صاعًا بصاءٍء وفي كل واحا 
منهما صغارٌ وكبارٌ إن كانت الصّغار ظاهرة فيما بين الكبارء 
بحيث يتعيّن ذلك للنْظارء لكنه من غير تامَل» فلا يصح العقد 
وإن م تكن الصّغار ظاهرةً فيها بين الكبار فالعقد صحيحٌ وصالح 
كما لو باع أرضًا وفيها معدنٌ ذهب بذهبي إن كان المعدن ظاهرًا 
لا يصح العقدء وإن لم يكن ظاهرًا يصح العقد» فعلى هذا يحتاج 
أن يفرّق بين أن تكون الصّغار غتلطة بالكبارء وبين أن تكون 
مفردةٌء لأنه لو التقط الصّفار عن الجملة وميّزها عنها ثم باع 
الصّغار والكبار بالصّغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدّم 
والفرق أنّ عند التمييز كل نوع مقصودٌ في نفسه وعند الاختلاط 
الجملة مقصودة وكل نوع في نفسه غير مقصودء وتظهر هذه 
المسألة أن عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين ثم خرج أحد 
الصاعين مستحقا يستردٌ بإزائه درهمًا من الجملة وإذا كانت 
الفتفار مَفردة عن الكل فشرج كل احند الفسمين محا لا 
يستردٌ بإزائه درهمًا من القمن» وإنما يستردٌ ما يقابله باعتبار 
القيمة انتهى كلام صاحب التَدَمّةَ وملخصه عند عدم التمييز 
وجهان: 

(احدهما): لا يصح مطلقا. 

(والثاني): إن كانت ظاهرة تظهر من غير تأمّلٍ لم يصح. 

والأصح الوجهان ضعيفان» والصّواب الصّحة مطلقا عند 
عدم التّمييز» سواءً ظهرت أم لم تظهرء فان في صحيح مسلم 
[1095]: أن وَسُول الله يل بَمَث أا بي عدي الأنصاري» 
َاستَدْمَلهُ على حير قمر جيب هقل وَسُولُ اله كل أكل 
َر حير مَكَذَا؟ قال: لا الله يَا رَسُول الله إا د نشتري الماع 
بالصاعين من اَم ؛ قل مَسْولُ ال : لا تمْعَلُواء وَلَكِنْ 
لا بل أو بیعرا هَذَا وا شتَرُوا بيه ن هَذَاء وكذلك ليران 
يه الذاها ا م ما يجمع أنواع التمرء وقد خيّره النيّ 
كه بين أن يشتري صاعًا من الجنيب بصاع منه» وبين أن يشتري 
بشمنهء وم يفصل الب لا بين أن يكون بعض الأنواع ظاهرا من 
ذلك أو لاء مع أنّ الجمع يظهر الاختلاط فيه؛ وإن كان غير 
متميٍّ واللّه اعلم. 

(وأن) إذا كان كل نوع متميّرًا منفصلاً ففي إلحاقه با يدل 
عليه الحديث نظرٌ أن المختلط لا يورّع اهل العرف التمن عليه 
بل يقوّمون شيتا واحدًا والتمييز يقم أهل العرف كل واحلر على 
حدةٍ والله أعلم. 

وما ذكرته وما قاله صاحب التَتمّة يظهر وجه الاعتراض 


على ما استشهد به الإمام والغزاليّ» فعند عدم التمييز الحق ما 
قاله الإمام استدلالاً بالحديث وهو الذي أورده صاحب التهذيب 
وعند التّمييز الصّحيح عند جمهور الأصحاب البطلان. 

قال الرّوياني: وأصحاب أبي حنيفة يلزمون هذه المسألة 
فيقولون: إن خلط الصّيحاني بالبرني أو الكبار بالصّنار ثم باع 
صاعًا بصاع يجوز عندکم» ولو أفرد کل واحلو ثم باع لم جز قال 
وهذا مشكل إن سلّمناء والصّحيح ما ذكرناء يعني من التفصيل 
الذي ذكره هو وصاحب التّتَمّة والله أعلم. 

(وجة الاغْتِرّاض): على ما استشهد به الإمام والخزالي 
والصّحيح عند جهور الأصحاب البطلان وهو مذهب مالك 
واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة؛ وعن أحمد رواية بمنع 
ذلك في التّقد وتجويزه في الس لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر 
اختلاطها ويشق تمييزها. 

ثم إن صاحب التقريب على ما قاله الإمام احترز في الوجه 
الذي حكاه عن مسألة نص الشّافعي رضي الله عنه في المراطلة بما 
يقتضي عدم طرده فيها 

ا ریا ا رسن ا 
والمروانيّة وهي دونها. 

ثم فرض من الحانب الثاني ماثتي دينار وسطً حتی لا يتحقق 
معنى المساحة: وإذا م يتحقّق ذلك اقتضى العقد من القن 
طلب المعاينة» وهذا يقتضي التوزيع وهو يفضي إلى التفاضل لا 
محالة» فلأجل ذلك لا يعرف خلافٌ في مسألة المراطلةء وإن نقل 
الخلاف في مسألة الصّحاح والمكسرة. 

ولكنّ إمام الحرمين قال: إن قياسه يقتضي القطع بالمنّحّة في 
مسالة المراطلة قال: وما ذكرته في هذه الصّورة من التصحيح رأ 
رأيته وهو خارج عن مذهب الشافعي رحمه الله واصحابه» وتابعه 
الغزاي في البسيط وقال: إنه ليس يتبيّن فرق بين مسآلة المراطلة 
وبين ما لو باع خسة مكسرة وخسة صحيحة بمثلها. 

وقد ذكر الأصحاب في هذه المسألة خلافا ولم يذكروا في 
مسألة المراطلة خلافاء ثم قال في آخر كلامه: هذا نقل المذهب 
ووجه الإشكالء وقد قال القراق في كتابه المسمّى - بمآخذ 
الأشراف» على مطالع الإنصاف في مسائل الخلاف - إن الطريقة 
المتقدّمة يعني طريق التوزيع والجهل بالممائلة لا تأتي في مسائل 
هذه المرتبة كمسألة المراطلة» ومسألة الصحاح والمكسرة. 

وقال ابن أبي الدّم في قول القاضي آبي الطَيّب بصحّة العقد: 
إذا علمنا أنّ قيمة المدّ مثل الدّرهم كما تقدّم أنه قريب من مسألة 


المراطلة التي خالف الإمام صاحب المذهب فيهاء فإنّ للنظر فيها 
يجالأء وذلك أنه إذا راطل مائة رطل مائة دينار عّق ومائة مرواتة 
بمائتي دينار وسطرء فإن فرض ب رشبا للمائتين العتق 
تراج ف الفا صب الحقذ كما م ملعتب القناضي ا 
الطَيّب» وإن فرض التّفاضل أو الجهل بالتماثل وجب القول 
بالفساد قطعًاء يعني على رأي الإمام أيضًا لم ذكره من العلّة. 

قال الغزالي: ويتّجه هم - يعني للخصم - في هذه الصّورة 
التمسّك بقوله عليه السلام: «الذَهَبُ بالذهب ا بون وقد 
قال في آخر الحديث جَيّدُهَا وَرَدِيئْهًا ا 

(قلت): ل أر هذا اللفظ في حديث والحنفيّة استندوا إلى 
حديث عبادة كذا في شرح المرغيناني للهداية واللّه أعلم. 

قال: وحققوا ذلك بان الواجب مقابلة الذهب بالذهب 
بوزن العين لا برعاية الصّفة ولو روعيت الصّفات لما تصوّر 
تصحيح بيع صاع من تمرء إذ ما من صاع إلا ويشتمل على 
تمرات رديئةٍ غتلفةه لو ت لاختلفت قيمتهاء وذلك مالا 
يرعاها الشّرع قطعًاء ولا فرق بينها وبين محل التزاع» فإنه لازم 
على مساق المذهب, فنقول: قول رسول الله كك «جيّدها ورديئها 
سواء» فإن كان حديثًا اراد به ما إذا اتحد الجئس. فامًا إذا اختلف 
النرع فهر ستخرع بالدّليل» وهو أنّ المماثلة في المعاملة قد تعبّدنا 
بها والتوزيع يفضي إلى مفاضلة لا محالة بدليل أنّ الدّينار الجيّد لو 
كان لواح وا التينار الرّديء لآخر لا يتقاسمان الدينارين 
بالسّويّة» بل يستحقّ صاحب الجيّد زيادة ولا يستند استحقاقه 
ملك الرّيادة إلى القسمة إذ القسمة إفرارٌ للحقّ لا يزيد به الحقّ 
ولا ينقص» فليس ذلك إلا لاقتضاء العقدء هذه المقابلة عند تعدّد 
العاقدء فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد. 

ثم قال: هذا طريق التوزيع» وفيه غموض لا يتكره من 
تأمّله. 

وهو الاستدلال الذي استدل به القراني لهم من الحديث. 

وقد ذكره كذلك المتقدّمون والمتأخرون من الموافقين 
والمخالفين. 

وذكروا أيضًا قوله كل في حديث عبادة: «لا تَييمُوا الذَّمَبَّ 
لذب و إلى أن قَالَ إلأ يلا بل سوا بِسَوَاء» قالوا: ما جاز بيع 
الفضّة بالفضّة SEET‏ بسواء» ول يفرق بين أن 
تجمع الصّفقة نوعًا واحدًا أو نوعين» وكذلك قال في العام دلا 
كيلاً بكيل» قالوا: ولأنه إمّا أن يكون الاعتبار المساواة في المقدار 
أو في القيمة لا جائز أن تكون في القيمة» لأنه لا خلاف أنه إذا 


باع درهمين صحيحين بمكسورين يجوز وإن كانت قيمة الصحاح 
أكثرء وأجاب الشيخ أبو حامدٍ وغيره بان الخبر حجّة لن لأنه 
قال: «إلا سواءً بسواء» وليس سواءً بسواء» وإنما جاز في 
الدترهمين الین بالكسورين» متفقٌّ لي كذلك في 
مسالتنا. 

وآمّا اعتبار المماثلة فإنما التمائل بالقدر غير أن القيمة كما 
قال الماوردي يعرف بها تماثل القدر وتفاضله» واللّه أعلم. 

وبعد أن ذكر الجوزي طريق التوزيع قال: واستدل المدينّ 
بهذا الدليل ثم ذكر أنه لابن سريج وزعم أنه تعد لأنه يلزمه 
المنع من صاعي برني بصاعي سهرير يجواز أن يستحق أحدهما 
صاعي السهرير فيرجع صاحبه بقيمته من البرني» وهو نصف 
صاعء فيصير إلى أن اعطى صاعًا ونصقا برتيًا بصاع من سهرير. 

قال: إن كان النسهع ائتع برج دللشوبولا اراه تاغل ارم أن 
لا يجيز التمر بالتمر حى يكونا متمائلي القيم» على أنه قد 
تنخفض قيمتهما بعد ذلك فيدخل ما خافه» وهذا الاعتراض 
ضعيفٌ لأنّ صاع السّهرير مقابل بصاع من البرني لا غير وقد 
أبطله الجوري» ويسط الكلام في إبطاله والله اعلم. 

(واعلم) أن المرتبة الأولى اعتضدنا فيها بحديث القلادة» وأمًا 
في هذه المرتبة فلا دلالة فيه؛ لأنّ القلادة اختلف الجنس فيها فلم 
يبق لها هنا إلآ التمسّك بالمعنى والنظر في إلحاق هذه المرتبة 
بالأولى ولذلك خالف في هذه بعض من وافق في الأولى» ومذهب 
مالك في مسالة المراطلة كمذهب الشافعي رحمهما الله. 

قال ابن عبد البرّ: وأمًا الكوفيّون والبصريّون فجائز ذلك 
كله عندهم» لآنّ رديء التمر وجيّده لا يجوز إلا مثلاً مثل. 

(فْري): قال الماوردي: إذا باع مائة برعم يخي ارماك 
درهم غَلَة مائة درهم صحاح ومائة درهم غلّة فإن اختلف 
جوهر الصّحاح من هذا العوض وجوهر الغلة من هذا العورض 
م يجزء وإلاً فوجهان. 

وهذا بّن محل الخلاف وهو ما إذا كانت راجعة لأمر زائار 
على جوهر العرضين أما إذا اختلف جوهر العرض مع المضموم 
فييطل جزما. 

هكذا يقتضيه هذا الكلام. 

(فَرْعُ): ذكر القاضي أبو الطَيّب في مسالة المراطلة علة الجواز 
في بيع الدينار الجيّد بالرّديء أنّ أجزاء الجيّد متساوية القيمة» 
وأجزاء الرّديء متساوية القيمة ومقتضى هذه العلّة أنه لو 


فرضت الرّداءة في طرفم من الدّينار - وبقيّته جيّدٌ - أنه لا يجوز 


سرد سس 


بيعه بجيّدٍ ولا رديء ولا بمثله» والظاهر خلافه لان الدّينار شيءَ 
واحدٌ لا بورع امن على اجزائه بالقيمة» اّما يقصد جملته» 
ولو فرض اختلاف رداءته كالصّاع من الثّمر المختلط: واللّه 
أعلم. 

(فَرْمُ): أطلق صاحب التلخيص تبمًا للشافعي وللأصحاب 
تا سحا مره 

ينبغى أن يقيّد ذلك با إذا اختلفت قيمة العتق والجدد أو كان 

ا 

أمّا إذا لم يختلف كما هو الواقع 
ذلك. 

(فَرْعُ): جعل نصرٌ المقدسي من جملة الأمثلة في هذه المرتبة: 
دينار صحيح ودينار رباعيّات بدينارين صحيحين أو رباعيان. 

قال: وكذلك في الذراهم. 

(قُلتُ): ومقتضى ذلك أله لو باع درهمًا بنصفين وزنهما 
درهمُ لم يجزء وإن كان الرّواج واحدًا وهو يبين مرادهم بالمكسور» 
وإتما تهت على ذلك لأنه قد يتوهّم أن المكسور والمقطوع الذي 
لا يروج ر رواج الصّحيح وكذلك عن نصر رحمه الله تعالى من هذه 
المرتبة تبة مد حنطة شاميّةٍ ومد حنطة مصريّة بمدّين مصريّين أو 
شاميّين في أنه من كلام الشافعي فلينظر. 

فرع 
من فروع هذه المرتبة 

لو باع ذهبًا مصوغا وذهبًا غير مصوغ بذهبي مقتضى 
المذهب أنه لا يجوز لأنّ التَمن يورّع عليهماء لأنّ المصوغ متقومٌ 
خالفٌ لغير المصوغ أمّا لو باع ذهبًا مصوغا بذهبو غير مصوم 
جار وتقلوة عن نس الشافس. ١‏ 

(فَائِدَة: قال صاحب التلخيص: الرَّبا لا يقع من طريق 
القيمة إلا في أربعة مواضع. 


اليوم؛ فينبغي أن لا يضر 


وذكر هذه الأمثلة المنقدّمة في قاعدة مد عجوق وأنت إذا 
وقفت على ما تقدّم علمت أنّ ذلك ليس اعتبارًا للقيمة فحسب» 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أطلق صاحب التهذيب والرّافعي أنه إذا خلط الجيد 
بالرّديء أو الحنطة الي بالبخسة ثم باع صاعًا منه بمثله أو باع 
بصاع رديء جاز لن أحد التوعين إذا لم يتميّز عن الآخر لا 
يوجب التوزيع بالقبمةة بل تتوّع الأجزاء فيصير كما لو باع 
ًا برديء فيحتمل أن يكون مراده ما قاله صاحب التتمّة فيما 
تقدّمء إذا لم يظهر من غير تأمّلِء ويحتمل أن يكون مطلقا كما 


أخبر به استدلالاً بالحديث» وقياس ذلك أنه إذا خلط نوعين من 
الذهب وضربهما دينارًا واحدًا أو خلطه بمثله؛ أو خلط دنانير أو 
دراهم من نوعين حتّی صارت لا تتميّز ثم باعها بمثلها يصح: 
فلو خلط جنسًا بجنس آخر ثم باعه بأحدهماء مقتضى كلام 
القاضي حسين أله يصح أيضًا فإنّه قال بعد أن ذكر أن التمر 
اندي مع التمر البصري جنسان» قال وبيع مدي كرماني 5 
بصري بم تمر شحري إن كان متفرّدًا يجوز وإن كان مجتمعًا لا 
يجوز. 

(فلت): ومراده بالشّحري ا هندي» وأما الكرماني فيتعيّن أن 
يكون مراده به نوعًا من الهندي» لأنه لو كان نوعًا من البصري 
جاز مطلقًا لاختلاف الجنسء وإن كان نوعًا من المندي فقد باع 
المندي بالهنديّ مع جنس آخرء فإن كان الاختلاط مسوَعغًا كذلك 
فليكن مسرَعًا في سائر صور اختلاف الجنس» كقمح وشعير» 
غتلطين بقمح والمعروف أنه لا يجوز والله أعلم. 

(فْرْعٌ): إذا ثبت أن اختلاف التوع نص كما هو المأعب 
الشهورء فيصير بيع الرّبوي يجنسه مشروطا بأربعة شروط 
الول وَالتَمَائْلُ م وَالتقَائْضَ وَكَوْنُ كل عضر يِن نوع وَاجِهٍ) 
وقد ته أبو حامدٍ في الرّونق على ذلك» وجعل هذا الشّرط الرابع 
من شروط الصّرفء وكذلك اللي في اللّباب» وما أقدر الكتابين 
أن يكونا كتابًا واحدا ثم لننبه لأمور: 

(أحدها): أنّ الأصحاب أطلقوا اختلاف النوع واختلاف 
الصّفة» وم ينوا النوع من الصّفة وكأن المراد بالصّفة الجودة 
والرّداءة والصّغر والكبره والمراد بالنوع اختلاف أنواع التمر 
وشبهه» لكنّ عد الصّحَّة والتكسير في الوصف أقرب من عدّها 
في النوع» والأمر في ذلك قريب فإنٌّ الحكم متحد فإنّ اهب 
المشهور المنع ني الجميع والوجه الذي حكاه الفوراني الجواز في 
الجميع» نعم وجه صاحب التقريب مخت ص بالصّحاح والمكسّرة 
واحترز فيه كما تقدّم عن مسألة المراطلة وما يظهر بين الصحة 
والتكسير» وبين الجودة والرّداءة منقدح» واللّه أعلم. 

(الثاني): أنّ اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل 
به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في 
ذلك وان ظاهره الاشتراط وقد شرطه المصنف في التنبيه» ولا 
شك أن كل من شرطه في الجنسين ففي التوعين أولى» وقد 
اشترطه ابن الْصَبَاعْ هنا وإن لم يتعرّض له عند اختلاف الجدس» 
وهو أقرب إلى كلام الشافعي رحه الله والأصحاب. 

(الثالث): الألفاظ التي وقع التَعرَض ها في كلام المصنف في 


E ستسدسس‎ 


هذا الفصل «النوع» قال ابن سيده: الضّرب من الشيء. 

وقال الجوهري: التوع أخص من الجنس والعجوة ضرب 
من أجود الثم بالمدينة ونخلتها تسمّى لينة قاله الجوهري وقال 
ابن الأثير: أكبر من الصّيحانيَ يضرب إلى السواد من غرس الي 


يذ 

وقال الأزهري: إِنّ الصيحاني الذي يحمل من المدينة من 
العجوة. 

ا و اناو هويا من ارو 

قاله الجرهري. 

وفي الحديث: :ام أن يوخ البرني فِي الْصدَقَة» والبردي 
بالفتح نبات معروف. 

قاله الجوهري. 

واللّرن قال الهروي النخل كله ما خلا البرني» والعجوة 
يسمّيها أهل المدينة الألوان. 


وني حديث عمر بن عبد العزيز أنه كتب في صدقة التمر أن 
يؤخذ في البرنيٌ من البرنيّ وفي اللُون من اللون. 


قالوا: اللون ألذ. 

قال: وجمعه الألوان. 

وقال الجوهري: اللّون النوع. 
واللرن ألذ. 


قال: وهو ضربٌ من النخلء والصيحاني قال الجوهري: 
ضربٌ من تمر المدينة» وقال الأزهري: الصيحاني من جملة ألوان 
العجوة جنس معروف» وهو ألوان. 

وهذا الصيحاني الذي يحمل من المدينة من العجوة والبرني 
قال الجوهري: ضربُ من التمر والحشف. 

قال ابن فارس: هو أردا الم يقال «أحشفًا وسوء كيلةَ» 
وقال إبراهيم الحربي: الحشف فاسد التمر أخبرني أبو نصر عن 
الأصمعيّ قالا: الحشفة الواحدة من رديء التمر» والحشفة 
القطعة من الجبل الغليظة. 

عن ابن عباس قال: «كانت الأرض كلها ماءً فبعث الله 
تعالى ريخا فنسخت الأرض حى ظهرت حشفة» فخلق الله تعالى 
منها بيته» والحشفة الكمرة والعاتق. 

فهي مشتركة بين هذه المعاني. 

والحشيف الثوب الخلق» والجمع: قال الدارقطني: يقال كل 
شيء من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع. 

وكذلك قال الرافعي وابن سيده في الحكم قال: كل لون من 


التمر لا يعرف اسمه. 

قال وقيل: هو التّمر الذي يخرج من النوى. 

وقال ابن وهيو عن مالك: والقاساني - بفتح القاف 
وسكون الألف والسّين المهملة أو الشّين المعجمة وبعد الألف 
نون - قال ابن السّمعاني: هذه النسبة إلى قاسان» وهي بلدة عند 
قب وأهلها شيعة نسب إليها جماعة من العلماء. 

والسابوري د اح الور الا 
الألف وبعدها الواو وني آخرها راء - هذه النسبة مشتر 
ثلاثة أشياء: نسبة إلى سابور بلدة بفارس 

قال ابن السمعاني: رظي ھا حل ليسابو نكناد بها جاع 

من أهل العلم» ونسبة إلى جد اسمه سابور منهم جماعة من آهل 
العلم أيضًا. 

(والثالثة): نسبة إلى ملك من ملوك العجم وهو سابور 
المشهور بذي الأكتاف بن هرمز بن موسى بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان وهو الذي ينتهي إليه آخر 


مشتركة بين 


ملوك الفرس الّذي وافى سعد بن أبي وقاصٍ وهو يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام حور 
بن يزدجرد بن سابور ذي الأكتاف. 

وهؤلاء كلهم ملولكٌ. 

وجعل ابن الرّفعة سابور ههنا بنيسابور» وقال الشّيخ تاج 
الدّين الفزاري: إنه الملك. 

والقراضة القطع» تقرض من الدّينار للمعاملة في صغار 
ا ف 
في الموضعين» الجر على الصّفة» والنصب على التمييز» وقد 
اشترط ابن الصبّاغ في البطلان أن يكون المكسّر المضموم إلى 
المّحيح قيمته دون قيمة المتحيح وذلك تفريع على رأيه في 
اعتبار القيمة ومقتضى إطلاق الأكثرين» وعدم اعتبارهم القيمة 
أن لا فرق ويوافقه قول نصر المقدسي في التهذيب أنه لا يصح 
بيع دينار صحیح ودينار رباعيّات بدينار رين صحيحين إلا أن 
يكون ذلك معروضًا في رباعيّات تالف قيمتها قيمة الصحيح 
فإن ثبت أنه لا فرق فيجب طرد مثله في درهم ونصفين بدرهمين 
والصّحيح ٠«‏ البغليّة 0 والمرواتيّة 9» والهاشميّة العامة ٠«‏ 
والحدث أو المحدثة: 2. 

والرّديء إا بانمحاء السّكة أو بعدم الطّبع أو بنقصان الوزن» 
كذلك قال الفارقي» ولس الوسر اا رش يعي اللسث: 
فن ذلك هو مسألة مد عجوة بعينه لأنه يشتمل على ذهب 


TE 


وغيره» والعتق النافقة «» والضّرب المكروه «» والضّرب الوسط 
١‏ والقطاع أظنها القراضة؛ وقد تقدّم من كلام بعض الأصحاب 
ما يقتضي أن الرّباعيّات منها ولعلّه محمولٌ على ما إذا اختلفت 
القيمة والرواج؛ أمّا إذا لم تختلف كالأنصاف مع الدراهم في هذا 
الرّمان فلا يظهر تفاوت والمراطلة لفظ قدي قاله مالك في 
الموطأ. 

وروي فيه عن سعيد بن المسيّب أن يراطل الذهب بالهب 
فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في 
كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. 

قال ابن عبد البرّ: قد روي هذا عن ابن عمر وغيره. 

وقال الأزهري وني كلام الحنفيّة دراهم غطريفيّةٌ قالوا: وهي 
منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي ي أمير خراسان آیام الرشید 
كذا في المعرّب» وقيل: وهل حال هارو الرشيدة ودی كلام 
الأصحاب دينارٌ شلابي وهو نسبة ودينارٌ جعفري وأظنّه نسبة إلى 
التوكل» فإنّ اسمه جعفرٌ ودينارٌ أهوازي وهو نسبة إلى الأهواز. 

(الثالث): أنّ المصنف ذكر في الفصل ما إذا كان كل من 
الجنسين أو النوعين مقصودًا أمَا إذا كان أحدهما غير مقصودٍ 
فسيأتي له أمثلة في فصول متغرّقةٍ بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى 

(فرْعٌ: كلّ ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل 
وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره. 

(أما): إذا بيع الرّبوي بغير جنسه وفي الطرفين أو أحدهما 
شيءٌ آخر فينظر إن اتفقاء فإن كان التقابض في جميع العوضين 
جاز أيضاء كصاع حنطةٍ وصاع شعير بصاعي تمر أو صاع تمر 
وصاع ملح وإن كان التقابض شرطًا في البعض دون البعمض 
ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم. لان ما يقابل الدرهم من 
الشعير لا يشترط التقابض» وكذلك صاع حنطةٍ وثوبً بصاع 
شعيرء من صرح بهذه الأحكام الروياني والرّافمي والماوردي 
والبغوي. 

وقد يكون قال الروياني: وكذلك إذا باع سيفًا على بفضّةٍ 
بدنانير فيه قولان لأنه صرف وبيع. 

(فرع): لو باع دارًا موهة بذهم بدنانير أو تموّهة بالفضّة 
بدراهم» وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شيءٌ لم يصح 
والأصح ما ذكره القاضي حسينٌ وغيره» فلو باع المموّهة بالذهب 
بفضةء أو المموّهة بالفضة بذهبي - فإن كان بحيث إذا نحت لا 
يحصل منه شيءَ - صحء وإذا كان يحصل منه شيءٌ ففيه قولان 
مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. 


قاله القاضى حسين. 
زوجع كان ا ر قر كه ليق 
وجهان: 


(أصحهما): عند البغوي والرّافمي الصّحّة لأنه تاب 
بالإضافة إلى مقصود الدار وقد تقدّم في كلام صاحب التّدمّة 
الجزم بهذا. 

وله إذا لم يكن المعدن ظاهرا وهو يوافق التفصيل المذكور 
في بيع القمح المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون مقصودًا 
إذا بيع بغير جنسه. 

(وَلَمَلّكَ) تقول: قد تقدّم فيما إذا باع دراهم بدراهم وظهر 
فيها معيبٌ أن جماعة اختاروا البطلان وخرّجوه على قاعدة مد 
عجو والذي ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودًا عند العقد فهلاً 
كان المعدن كذلك؟ (وَالحَوَابُ) أنه في بيع الدّراهم بالدراهم 

يشترط المماثلة» وقد ظهر انخرامها باتقسام العوض إلى صحيح 
ومعيبو والذار المبيعة بالذهب وهي مقصودة لاربافيهاء 
والرّبوي الذي ظهر فيها لم يكن مقصودا. 

(أما): لو كان المعدن ظاهرًا حين البيع لم يصح البيع كما 
تقدّم عن صاحب التتمة. 

ولو باع دارا فيها بئر ماء وفرّعنا على أن الماء ربوي فاصح 
الوجهين عند الرافعيّ الصّحَة للتبعيّ ول يفرّقوا بين أن تكون 
البثر ظاهرة وقت البيع أو لاء لأنّ البئر وإن كانت ظاهرةٌ فهي 
تابعة لمقصود الدّار بخلاف المعدن فإنه إذا كان ظاهرًا يقصد وحده 
ولا تعلّق له بالدّار وسياتي في بيع الدّار بحث عند ذكر الصف 
بع الخد الابوة بارخاة اللبون. 

ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن في البقرة لبناء فقد ذكر 
البغوي هنا أنه لا يصح واستدلٌ به للوجه القائل بعدم الصّحّة 
فيما إذا ظهر المعدن فيحتاج على ما صحّحه هو والرّافمي إلى 
الفرق» أو طرد الحكم» وقد فرق ابن الرّفمة بان الشرع جعل 
اللَّبن في الضّرع في المصراة بمنزلته في الإناء. والمعدن ليس كذلك. 

(قلت): قوله: ليس كذلك إن أراد لم يات فيه نص يدل على 
ذلك فمسلَّمٌء ولكن لا يمتنع أن نلحقه بذلك لأنه في معناه» وإن 
أراد أن الشارع حكم فيه جخلاف ذلك فممنوعٌ والله أعلم قال 
ابن الرفعة: ووزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وأنه 
لا يجوز لأنه من قاعدة مد عجوة ا ه. 

(فَرْع): لو اجر حليًا من» الذهب بذهم يجوز ولا يشترط 
القبض في المجلس قاله صاحب التهذيب. 


ستمريسض 0 0 


ولو باع دارًا فيها صفائح ذهب بفضّة فهو صرف وبيع ففيه 
قولان» قاله الرّوياني» قال: فإذا قلنا يصح فلا بد من تسليم 
الدّار» وما يقابل الصّفائح من البدل في الجلس» وما يقابل الدار 
لا يعتبر قبضه في المجلس» ولو باع دارًا فيها صفائح ذهب بدار 
اا کی ارا ربت لز يه و فين 
الدّارين في الجلس لان قبض ما عليهما يكون بقبض الذارين» 
هكذا ذكره الرّوياني» ولو قيل بان تسليم الهب والفضّة واجبٌ 
في المجلس» وهذان عقدان فيكون عقد الصّرف اقتضى تسليم 
شيء آخر غير ما ورد عليه عقد الصرف. 

فينبغي أن يبطل العقد كذلك ممثنا. 

وسأكرّر هذا في مسائل متعدّدةٍ إلى أن يفتح الله فيه يجوابي 
أو يبيّن الح في ذلك واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): الشفيع إذا اراد أن يأخذ هذه الدّار بالشّفعة قال 
الرّوياني: فلا بد من أن يسلّم قدر ما يقابل الصّفائح في الجلس 
ويتسلّم الدّار. 

* 200 
فصل 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَلا يناع حالص ب م بمشوبو 
ميل عار شط ريا عير ورو وة عالت بز بفِضَةَ 
ترط رشت ت يقال زه ف وذ احتف ن 
عَلَى الآخرء ولا باع مشوبة بمَشویه كَحنطة فيا شير أَوْ زان 
بحن ها شو أذ ران وَِضلة تذشرشة بفة تفشرشة أز 
عَسَلَ فيه شع بعَسَلٍ فيه شَمْمٌ لأنة لايَلَمُ اعمال بين 
انين وين لضي وي سكي يَجُودُ أن تاع طَعَام 
ِطْمَامٍ ويه فيه لیل تراس لان الما ب يَحْصُلُ في سُفُوف العا 
وَلا يَظْهَرُ ف في الكل ان باع زڙونا بمَورُون ين جشيه ين وال 
الا َف قلي تراب لَمْ جز لان ذلك يَظْهَرُ ف 
ِن المَاثل). 

(الشرح): هذا الفصل يتضمّن القسم الثاني من أقسام قاعدة 
(مُدَ عَجْوَةِ) وهو ما يكون أحد الجنسين فيه غير مقصودٍ كما 
تقدّم التّبِيه عليه» وهو على قسمين (ينة) ما يكون بحيث لو 
فصل وميّز لكان قد يقصد حينشر» ويقابل بالإعراض وحده 
كالشّعير المخالط للحنطة والتحاس المخالط للفضّة: والشمع 
المخالط للعسل (رَينة) ما لا يكون مقصودًا بوجه كالتراب 
والقصل والرّوان والشّيلم وكلا القسمين إِمّا أن يكون في المكيل 
أو في الموزون» فإن كان في الموزون امتنع مطلقًا ما ذكره الصف 


فِي الوزن ويمع 


في كلامه من أنّ ذلك يظهر في الوزن ويمنع التمائل وإن كان في 
المكيل فإمًا أن يكون المخالط قد لا يظهر أثره على المكيال 
كالشّعير اليسير جدًا المخالط للحنطة والرّوان والقصل إذا كان 
كذلك والتراب أيضمًا كذلك فلا يضر لأنّ ذلك يحصلء. في 
سفوف الطّعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلّة المذكورة أنّ 
ذلك قل أن ينفك عنه الطّعام فتسومح به» ولا حاجة إلى ذلك 
مع فرض أن ذلك لم يؤثر في المكيال نعم قد يقال: أن ذلك لا بد 
أن يؤثر ولو يسيراء لكنّ ذلك التأثير الذي لا يظهر على المكيال 
في محل المساحة» وإن كان بحيث يوئر في المكيال امتنع فهذه جهة 
الفصل. 

(وَحَاصِلُهُ) الحكم في الكيل بالامتناع إلا فيما لا يظهر أثره 
على المكيال في المكيل» وذلك مقتضى عبارة الشافعي رحمه الله في 
المختصرء فإنّه قال وكذلك كل ما اختلط به إلا أن يكون لا يزيد 
في كيله مثل قليل التّراب الدّقيق وما دق من تبنه» فامًا الوزن فلا 


خير في مثل هذا. 
(وقال) في الأمّ: وهكذا كل صنفي من هذه خالطه غيره ما 
يقدر على تمييزه منه» لم يجز. 


بيع بعضه ببعض إلاً خالصًا ما يخالطه إلا أن يكون ما يخالط 
المكيل لا يزيد في كيله مثل قليل الراب وما دق من تبنه فذلك لا 
يزيد في كيله فامًا الوزن فلا خير في شيء من هذا فيه | ه. 

والعبارة الجامعة لذلك أن الرّبوي لا يباع بجدسه وفيهما أو 
في أحدهما ما يأخذ حظًا من المكيال» وهي عبارة نصر المقدسي 
في الكاني» وقد ذكر الصف في تعضيد ذلك ثلاث مسائل في 
أمثلة الخالص بالمشوب» عليها واحدة. 

(الأولّى) الحنطة الخالصة بالحنطة التي فيها شعيرٌ أو زوان. 

قال الشافعي في المختصر: لا خير في مذ حنطة بحنطةٍ 
متفاضلةٍ ومجهولةٍ وقال تي الآمّ في باب المأكرل من صنفين شيب 
أحلآهما بالآخر: ولا خير في مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة 
أو فيها زوانٌ بمدّ حنطة لا شيء فيها من ذلك. 

أو فيها تبنٌ لأتها الحنطة بالحنطة متفاضلة ومجهولة. 

وقال القاضي حسينٌ في قول الشافعي: لا خير: أراد بقوله: 
لا خير يعني لا يجوز قال الروياني: وکنا نتومّم أنّ هذه اللّْظة له 
حتی وجدناها الل رحه الله في مسائل الربا فتوهمناها له حتی 
وجدناها لرسول الله بك استعملها في هذه المسائل» وعبارة الام 
أصح من عبارة المختصرء فإنه في المختصر أخل باحد القسمين. 

وانّفق الأصحاب على امتناع البيع في ذلك وقيّده ابن أبي 


هريرة با إذا كان القصل كثيراء يعنى بحيث يظهر أثره على المكيال 
آم ماکان بسي لا يتين ف المكيال قالة: فيجوز. 

وكذلك إمام الحرمين والغزالي في البسيط وطردا ذلك في 
الشعير المخالط للحنطة؛ وكلام الشافعي يرشد إليه في قوله إلا أن 
يكون لا يزيد في كيله. 

وكلام القاضي أبي الطْيَّب أيضًا فإنه لا تكلّم في بيع الحنطة 
المختلطة بالشّعير بمثلها قيّد ذلك بأن يكون الشعير كثيراء وذلك 
هو الحق الذي لا مرية فيه وينبغي أن ينزل كلام من أطلق من 
الأصحاب عليه. 

وقد وقع في كلام صاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فإنه 
قال بعد ذكر القصل والزوان: قل أو كثر» وهذا لا ينبغي أن يعد 
خالفةء بل ينبغي أن يحمل القليل في كلامه على ما ليس مقصوداء 
وإن أثر في المكيل» فاختلف الحكم في ذلك مجسب اختلاف المراد 
بالقليل والكثيرء وضابطه أن ما كان بحيث لا يؤر في المكيال فلا 
اعتبار به في منع المماثلة» وما كان بحيث يؤثّر في المكيال» فإن كان 
مقصودًا فيمنع عند اختلاف الجنس واتحاده» وإن كان غير 
مقصود فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات المماثلة» ولا يمنع عند 
اختلاف الجنس لعدم اشتراطهاء ولا فرق في ذلك بين الرّوان 
والقصل والشّعير والشّيلم» كما قال القاضي أبو الطْيّب وهو 
وغيره ضابطه ما ذكرناه» وعلى ذلك ينبغي أن ينزل كلام 
القاضي حسين وصاحب العدّة ومن نحا نحوهم فَإِنّهم قالوا - 
واللنظ للقاضي حسين: ولو باع الحنطة بالحنطة وفي كل واحاٍ 
منهما أو في أحدهما حبّاتٌ من الشّعير لا يجوز ولو باع الحنطة 
بالشعير وني الحنطة حبّات من الشعير - فإن كان يسيرًا - جازء 
وإن كان كثيرا فلاء وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين 
اليسير والكثير» ويطلق عند اختلاف الجنس الجواز» وهذا الكلام 
منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لا تباع بمثلها ولا بالخالصة وإن قل 
الخليط. 

وذكر الإمام في النهاية عن الأئمّة ما ظاهره يوافق كلام 
القاضي حسين وموافقيه» واختصره الشّيخ أبو محمد بن عبد 
السلام في الغاية فأوضحه وين ما ذكرته فقال: وقد قالوا: إذا باع 
حنطة بحنطةٍ في المكيالين» أو أحدهما شعيرٌ أو تراب فهو ممنوعٌ إن 
اثر في التمائل» جائرٌ إن لم يؤثّر. 

ولو باع الشعير بحنطةٍ فيها شعيرٌ فإن كان مما لا يقصد مثله 
صح البيع سواءً أثّر في المكيال أو لم يؤثر: اه. 

قال الإمام والغزالي: ولا يكترث بظهور أثره في المكيال ولا 


بكونه متموّلاً فالتظر إلى كونه مقصودًا على حياله» يعني أن المعتبر 
كون الشّعير الذي خالط الحنطة قدرًا يقصد غيره ليستعمل 


وكذا بالعكس» وشبّهرا هذا با حرم الذي قطع مدَة لا يلزمه 
فدية الشّعور التي عليها لأنها تقم مقصودة واللّه أعلم وكذا في 
كلام صاحب التتمّة وصاحب التهذيب يبيّن المراد من ذلك» فقد 
تلخص أن الرّبوي المكيل إذا بسع بغير جنسه وكل منهما أو 
أحدهما مشوب بالآخر فالمانع كون المخالط مقصودًا لتمييزه 
ليستعمل وحده» وليس لتبينه في المكيال أثرٌ ولا لماليته» وإذا بيع 
يجنسه فالمانع كون المخالط قدرًا يؤر في المكيال» ولا فرق في ذلك 
بين المكيل والموزون كما ستعلمه من الفرع الآتي عن الشّيخ أبي 
حمر ههنا. 

(فرْع): وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرًا لا يؤر 
في المكيال لكنه مقصودٌء كما لو باع التمر بالتمر وني أحد 
المكيالين أو فيهما طعامٌ صغير الحب لا يؤر في المكيال» ويقصد 
كالسّمسم مثلء ومقتضى التفريع أنه يمتنع ويكون من (قَاعِدَةٍ مد 
عَجْوَةِ) واللّه أعلم. 

(ثم ليتتبّه لأمر) وهو أنّ لفظ الفصل الذي أجريناه المفهوم 
من كلام الإمام والرافعي منه أن يقصد ييز الخلييط ليستعمل 
على حياله. 

وهذا أعم من أن يكون هو مقصودًا في نفسه. لأنّه قد يكون 
مقصودًا منضمًا إلى غيره» ولا يقصد تمييزه» كالأشياء التي يقصد 
مجموعهاء سواء امتنع التمييز فيها كخل التمر جنل الزبيب» مع أن 
الماء لا يقصد تمبيزه عنه ولا يصح بيعه» فهو كحنطةٍ وشعير محنطةٍ 
وشعير وكل منهما مقصودٌ أو أمكن تمييزه ولكته يقصد 
اختلاطهاء كالقمح المشتمل على شعير كثير قد يقصده بعض 
الناس لرخصه أو لغرض من الأغراض ولا يقصد تمييز الشعير 
عنه» وإن أردنا أن قصد تمييز المبيع عن الخليط مان فلا شك ان 
القصد يتعلق بتمييز الحنطة عن الشعير» وإن قال: فذلك غير 
مراد. 

وإن حذفنا لفظ التمبيز وقلنا: المانع عند اختلاف الجنس أن 
يكون الخليط مقضودًا استقام» ولا يرد عليه ذلك في الطرد»ء أي 
كل خليط مقصود مانع ولا يستقيم في العكس» إذ ليس كل مانم 
يشترط أن يكون مقصوداء ألا ترى أنّ لبن الغنم المشوب بالماء 
يمتنع بيعه بلين البقر ا مشوب والخالص كما قلنا في خل التمر وإن 
كان الماء في اللبن ليس بمقصود ولا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن 


عنه» لما تقدّم آنه غير مرا فالأولى أن يحذف لفظ التمييزء ويجعل 
هذا الفتابط مطّردًا غير منعكسء أو يدّعي انعكاسه ويعتذر من 
مسألة اللبنين بان المانع جهالة مقدار اللّبن وهو المقصود بالبيع 
وحده بخلاف الخل فإِنّ المقصود الهيئة التركيبية. 

ولا يرد على طرد الّذي ادُعيناه خل التمر مل العنب في 
كون الماء الخليط في حل التمر مقصوداء لأنا نتكلّم فيما إذا كان 
أحد العرضين مشوبًا بالآخرء وهاهنا ليس في أحد العوضين 
شيءٌ ما في الآخر إذ خل التمر لا عنب فيه وخل العنب لا ماء 
فيه ولا تمرء ولعلّك تقول الكلام في بيع الحنطة بالشّعيره وفي كل 
منهما شيءٌ من الآخر» وليس في أحد اللبنين شيءٌ ا في الآخر 


وإنما مع كل منهما ماء. 
فاعلم أن المانع في الخلّين كونه مقابله خلًا. 
وأما الماء في الخل لا يقصد تمييزه. 


وهذا المعنى نفسه حاصلٌ في الحنطة والشّعير بحنطةٍ وشعير» 
وإن كان الخليط في كل طرفي غير مقصود في النَمِيزه واللّه أعلم. 

(فإن قُلتْ): إذا باع القمح بالقمح وني كل منهما شعيرٌ قد 
خلط به وعرف مقدار الخليطين ينبغي أن تخرج الصّحّة فيه على 
الخلاف في بيع مد ودرهم بد [ودرهم]. 

وهما من غلة واحدةٍ وسكة واحدة. 

وروى القاضي حسيِنُ ومن وافقه الصحة. 

فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد تقدّم أن رأي المصنف 
اشتراط الاختلاف في القيمة فينبغي إذا فرض اتحاد قيمة الشعير 
مع قيمة القمح أن يكون رأيه في ذلك الصّحّة وهو قد أطلق 
القول بالفساد هاهنا وقد تقدّم عن صاحب التتمة صريحًا أنه إذا 
باع صاع حنطةٍ وصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع شعير وصاعا 
الحنطة من صبرةٍ واحدةء وصاعا الشّعير كذلك وفيه خلاف. 

وإذا إذا جرى الخلاف في الحنطة والشعير المتميزين فلآن يجري 
في المختلطين بطريق أولى» فان عدم التمييز في التوعين قد جعل 
عذرًا كما تقدم عن صاحب التهذيب أنه يجوز بيع الضّاع المختلط 
من الجيّد والرّديء بمثله [من الجيّد] وبالرّديء. 

وإن كان في الجنسين لم يغتفر كالدّراهم المغشوشة والشّهد 
وما أشبهه فإذا جرى الخلاف في الحنطة والشّعير عند التمبيز فلآن 
يجرى مع الاختلاط أولى. 

(ثُلتْ): لك حق والعذر عن الشيخ في إطلاقه ان الغالب 
في قيمة الشّعير لا تكون مساوية لقيمة القمح» فلا يلزمه القول 


بالصّحّة في ذلك» وإنما يلزم ذلك القاضي حسين وموافقيه فإنهم 
يشترطوا الموافقة في القيمة بين الجنسين المضمومين في العرض 
الواحد» كما اقتضاه كلام المصنفء بل أن يكون جزء كل عوضٍ 
وما يمائله من العوض الآخر متساويين» وإذا كان الشعيران 
والحنطتان متساويتين لزمهم القول بالصّحة» وقد تبه على ذلك 
ابن الرّفعة رحمه الله ولعلهم إنما أطلقوا المنع على ما هو الغالب 
من عدم معرفة مقدار الشّعير المضموم إلى الحنطة» والله أعلم. 

(مَائِدَةٌ أخرّى): تبه على الكلام فيها ابن الرّفعة» قد تقدّم أن 
الشعير إذا كان قليلاً بحيث لا يؤر في المكيال فإنه لا يضر ويجوز 
بيع الحنطة المختلطة به بمثلها وبالخالصة وأنه إذا كان كديرا بحيث 
بور ی اکل رک غير متصوو غريره لا ہر في يم ا 
بالشّعير للاختلاف في الجنسين» واقتضى كلام الإمام شبيه ذلك 
بيع المختلط بالرّبد فإ ما في الزّبد من الرّغوة الممائلة للمخيض 
غير مقصودةء والرّبد والمخيض بعد نزع زبده يختلفان فلم يمتنع 
البيم» لكنّ المصئف في أواخر هذا الباب وغيره حكوا عن أ 
إسحاق أنه لا يجوز بيع الزّبد بالمختلط لأ في الرّبد شنان 
المخيض وكذلك حكوا في بيع الرّبد بالرّبد وجهين 

قال ابن الرّفعة: فقياس الشّبهة يقضي أن يأتي وجة في بيع 
الحنطة المختلطة بالشّعير» كقول أبي إسحاق في بيع المختلط 
بالزّبد. 

(واعلم) أنّ الأصحاب ردّوا على أبي إسحاق هناك أنّ ما 
في الرّبد من المخيض لا يظهرء وقاسه صاحب التَتَمّة على بيع 
الحنطة بالشّعير» وفيهما قليلٌ منهه والتخاريج المذهبيّة إنما تطرد 
في أقوال الشافعي. 

(1ئ) الوجه الذي للأصحاب فلا يلزمنا طردهاء بل إنما 
يلزم صاحبهاء فإن طردها وكان له جوا فارق» وإلاً تين 
ضعف قوله» ولیس يسوغ أن يؤتى إلى وجه ضعيفم مردود عليه» 
وهو ممنوعٌ على تعليل حكي عن أبي إسحاق أنه عل به كلام 
الشّافعي في بيع الزّبد باللّن كما سنتكلّم عليه عند كلام المصنف 
إن شاء الله تعالى ورد الأصحاب عليه في ذلك التعليل. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنّ أبا إسحاق لم يذكره في الشرح 
فيوجد وجه مثل هذا يثبت به خلافٌ في مسألةٍ مجزوم بهاء بل يرد 
بالمسألة الجزوم بها على ذلك الوجه الضّعيف نعم حكوا في بيع 
الرّبد بالرّبد وجهين» والوجه القائل بالفساد ناظرٌ إلى أن ما فيه 
من اللين يمنع الحمائلة. 

وهو موزونٌ فلا يغتفر فيه. 


وإن كان يسيرًا فايس كمدرمٌ أبي إسحاق في بيع الرّبد 
بالمخيضء ولا يلزم طرده في بيع الحنطة المختلطة بالشعير الذي لا 
يؤثر في الكيل بمثلها ولا بالشعير واللّه تعالى أعلم. 

وقد نبّه الشافعي رضي الله عنه على هذه القاعدة في باب 
امأكول من صنفين شيا في الأم قال في آخره: كل ما شابه غيره 
فبيع واحدٌ منه بواحدٍ من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه وإن بيع 
كيلا يكبل فكان ما شابه بتقص من كيل الجنس فلا خير فيه. 

ثم قال: : وهي مثل لبن خلطه ماء أولم يخلطه يعني فيمتنع. 

(قلت): وهذا الكلام ينه على أنّ الماء المختلط باللبن لو كان 
يسيرًا جا بحيث لا يؤثر في الكيل صح» فن البن مكيل على 
الصّحيح. 

(المسألة الأولى): إذا خلطا نوعًا نوع من جنس واحا وباعه 
نوع منه كمعقلي ببرني' أو قم صعيدي ببحري وني كل منهما 
أو أحدهما شيءٌ من الآخر فيتجه أن يقال حيث نقول بالصّحّة 
في الجنسين» بان يكون الخليط غير مقصودء كما إذا باع معقلبًا 
ببرني فيه شيءٌ يسيرٌ من المعقلي لا يقصدء فهاهنا أولى» وحيث 
نقول بالبطلان في الجنسين بان يكون الخليط مقصوداء فهاهنا يأتي 
ما تقدم في المرتبة الثانية من (قَاعِدَةٍ مد عَجْوَةٍ) والصحيح الصّحة 
لعدم تمييزه» ويآتي فيه الوجه الذي حكاه صاحب التتمّة أنه إن 
كان ظاهرًا یری من غير تأمّل لم يجزء ولا اثر لكون الخليط موجبًا 
لتفاوت الكيل فيما اختلط به ومقابلهء لأنّ الخليط هنا من الجنس 
معتبرٌ في الكيل أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(المشألة الثازيّة): الفضة الخالصة بالفضّة المنشوشة» 
eS‏ 

قيمة كالرّصاص والنحاس والس وهو وكذلك الدّراهم المزيفة 
وهي التي فيها فضّةٌ ورصاصٌ وزئبق فيستهلك الزئبق وتبقى 
الفضّة والرّصاص (وَقِسْم) الفش الذي فيها مما يستهلك 
كالزّرنيخيّة والأندرانية وهي الي تتخذ شبه الدراهم من الزن 
والنورة ثم يطلي عليه الفضّة:» وقد كان يتعامل بها في بغداد 
وغيرهاء وتسمّى جخراسان الرَّرنِييّة والمراد بالاستهلاك أنه لا 
يبقى لغشّها قيمةٌ وليس الراد أنه يستهلك عين الخش فإنّه لا 
يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز بيع الخالصة 
بالمخشوشة في القسمين معّاء سواءً كان الغشّ ما قيمته باقية أم لك 
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك قال نصرٌ: وإن قل. 

وكذلك المغشوشة بالمغشوشة لكنّ التعليل تلف“ 

(فأمًا) المخشوشة بغش يبقى له قيمة فاختلف الأصحاب في 


تعليله على وجهين نقلهما الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون: 

(أحدهما): وهو الصّحيح عند الشّيخ أبي حامدٍ وغيره أنه 
بيع فضةٍ وشيء بفضق أو بفضّة وشيو. 

فصار كمسالة (مُدْ عَجْوَةِ). 

(والشاني): لأنّ الفضّة هي المقصودة وهي مجهولة غير 
متميّزة» فأشبه بيع تراب الصاغة واللبن المشوب بالماء وبنوا على 
المعنيين شراء تراب الصاغة وتراب المعدن وهذا رأي القفال فيما 
ا 

واستضعفوا هذا واستدلُوا للأوّل ما روي عن عمر رضي 
الله عنه آنه قال «من زافت دراهمه فليات السّوق وليشتر بها 
ثيابًا؛ رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على المسند. 

على أنه قد نقل عن أحمد بن حنبل أنه حمل قوله «زافت» 
لق انها ينيك ليس آنا و 
عمر أيضًا رضي الله عنه آنه نهى عن بيع نفاية بيت المال» حكى 
ذلك ابن قدامة» وهذه هي مسألة ا معاملة بالدّراهم ا مغشوشة وقد 
ذكرها النووي رضي الله عنه في هذا المجموع في باب زكاة الذهب 
والفضّةء وذكر أنه إن كان قدر الغش معلومًا جاز قطمًا وإلاً 
فاربعة ارجف 

(رابعها): إن كان الغش غالبًا لى يصح وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» واختيار القاضي حسين» والصحيح الصحة 
مطلًا وهو الذي صححه الشيخ أبو حاماو والقاضي ابو اليّب. 

(وآمًا) المغشوشة شة بغش لا قيمة له كالرّرنيخيّة فالعلّة في منع 
بيع بعضها ببعض أو بالخالصة الجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة» 
وإن ابتاع بها ثيابًا جازء لأنّ البيبع واقع على الفضّة فحسب» 
وهي متميزة عن الزّرنِيخيّة ظاهرة عليه فلا منع على العأشين 
المذكورتين في القسم الأوّل» وإن اشترى بها ذهبًا جاز قولاً 
واحداء هكذا قال امحاملي» ومقتضى ذلك أنه لا يجيء حلاف 
التعامل بالدّراهم المنشوشة ولا وجه لإعادة الكلام فيها مع 
تقدمهاء وما أفاده صاحب التتمَة فيها أنه يكره أخذها وإمساكها 
إذا كان النقد الذي في أيدي الناس خالصاء لان ذلك يتضمّن 
تغرير الناس» قال: فلو كان جنس الثقد مغشوشًا فلا كراهية 
وأفاد الرّويائيَ أيضًا أنّ الغ لو كان قليلاً مستهلكا ميث لا 
ياخذ حظًا من الوزن فلا تأثير له في إبطال البيع؛ لان وجوده 
كعدمه» وقد قيل بتعذر طبع الفضّة إذا لم يخالطها خلط من جوهر 
أو 

(قلت): وذلك صحيح» وقد بلغي أن في بعض البلاد في 


هذا الرّمان ضربت الفضّة خالصة فتشققت» فجعل فيها في كل 
الف درهم مثقالٌ من ذهب فانصلحت» ولكن مثل هذا إذا بيع 
درهمٌ مثلاً لا يظهر في الميزان ما معه من الغش» وامًا إذا بيع قدرٌ 
كبر فيظهر ذلك في الوزن فينبغي البطلان واللّه أعلم. 

ورتبرا على هذا الخلاف جواز بيعها بالذّهب (إن قُلَنَا): لا 
يجوز شراء القياب بهاء فالذّهب أولى (وَإِنْ قُلَنَ): يجوز فهاهنا بيع 
الفضّة بالذهب صرف وبيع الرّصاص والنحاس بالذهب بِيعٌ» 
فهر بيع وصرف ولنا في ذلك قولان. 

(وَأَن) القسم الثاني وهو ما يكون الفش فيه مستهلكا 
كالرّرنيخيّة والأندرانية فكذلك لا يجوز بيع بعضها ببعضء ولا 
بالخالصة لأنه فضّة بفضة مجهولة التساوي» أو معلومة التفاضل» 
وإن اشترى بها ثيابًا جاز بلا خلافي على التعليلين جميعًا. 

(أما): على الأول وهو النظر إلى (فَاعِدةِ مد عَجْوَةٍ) فلأنه 
ليس هاهنا مع الفضّة شيءٌ يتقسّط عليه الثمن. 

(رأمًا) على الثاني وهو أن المقصود جهو فهاهنا المقصود 
ظاهرٌ وهكذا إذا اشترى ذهبًا لا يجوزء لان الّذي سع الفضّة لا 
قيمة له فليس فيه جمع بين بيع وصرفيء ويجب أن تستئنى هذه 
المّورة من قولنا: إن التراهم المغشوشة لا يجوز التعامل بها على 
وجي أو فيها خلاف فإنّ هذه دراهم مغشوشة»ء ولا خلاف في 
جواز التُعامل بهاء قال القاضي أبو الطَيّب: لا يختلف أصحابنا في 
جواز شراء السّلم بها واللّه عرّ وجل أعلم. 

وكلّ ما ذكرناه في الفضّة يأتي في الذهب حرفا بحرفي. إِمّا أن 
يكون مغشوشًا بمنشوش أو خالصًا مغشوش وأقسام الغش 
وأحكامه لا تختلف» كذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام 
المذكورة فيهما معا والله أعلم. 

وهذه فوائد» وإن كانت زائدة على ما يحتاج إليه في شرح 
الكتاب فهي متعلقة به تحتاج إليه والله تعالى أعلم. 

(الَسْأَنَّةَ العالّة): ب بيع العسل المصفى بالعسل الذي فيه شمعء 
ا ا ا 
من الشمع وذلك أن الشمع غير العسل؛ فلو بيع 
وزنًا وني أحدهما الشّمع كان العسل أقلّ منه قال: وكذلك لو 
باعه وزناء وفي کل واحدٍ منهما شممٌ لم يخرجا من أن يكون ما 
فيهما من العسل ومن وزن الشمع مجهولاًء لا يجوز مجهول 
مجهرل» وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلا. 

وكذلك لو بيعا كيلاً بكيل. 

رانف الأعيعان على هذا تناع ماله ماعن 


إلا مصفيين 


(ِحْدَاهُمَا): ما ذكره الشّافعيّ رحمه اله من التفاضل والجهل 
بالتمائل (وَالأُخرَى) أنه كمسالة مد عجوة. 

وقد اختلف الأصحاب في قوله: مصفيين. 

هل المصقيان بالشّمس أو بالتار على حسب اختلافهم في بيع 
المصفى بالتار بعضه ببعض. 

وسياتي ذلك في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. 

وليس الغرض الآن إلا مع بيعهما وفيهما أو في أحدهما 
شممٌ وسأذكر إن شاء الله تعالى تحقيق القول في أنّ العسل مكيل 
أو موزونٌ عند كلام المصنف في ذلك فإنه تعرض له قبل آخر 
الباب بفصلين» واللّه أعلم. 

قورح اتان ردك الى رها املف و 
علَةِ واحدة. 

وهي حقيقة المفاضلة كما أشار إليه في علته. 

ولا شك أن الموزون منها كالفضّة والعسل - 
موزونٌ وهو الصّحيح يؤثر فيه المخالط» سواءٌ كان يسيرا أو كثيرا 
وام المكيل كالحنطة والعسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي 
إسحاق فقد أطلق المصئف أنّ الخالصة لا تباع بالمشوبة. 

وكذا الشافعيّ رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه في الم 
والمختصر في العسل» وإطلاق القاضي حسين وجماعة يقتضي 
ذلك وقد عرفت تقليده وان ذلك ليس على إطلاقه. 

وقد عرفت أنّ مسالة الحنطة المختلطة بالزوان» ومسالة 
العسل منصوصةً وما سواها متَّفقٌ عليه بين الأصحاب واللّه 
تعالى أعلم. 

والمسائل الثلاث الأخرى التي هي بيع المشوب بالمشوب 
الجهل بالممائلة إن لم يعلم مقدار 
لغشن وقد يعل وتحقق المفاضلة أو تجهل الممائلة بالطريق التي 
تقدّم في قاعدة مد عجوة. 

ومسألة الحنطة المختلطة بالرّوان بمثلها مشارٌ إليها في كلام 
الشافعيّ التقدم» حيث منع أن تباع بالمختلطة بالتبن» وهو مقتضى 


إذا قلنا أنه 


مشتركة في علَةٍ واحدقه وهي 


كلام الأصحاب» ومن صرح بها الماوردي: صورة ذلك ما إذا 
كان المخالط كثيرً. 

أمَا إذا كان يسيرًا لا يتبين في المكيال فيجوز. 

صرّح به ابن أبي هريرة وقد تقدّم التنبيه على ذلك وتاويل 
ما يتوهّم تخالفته له» ومساآلة الحنطة المختلطة بالشعير بمثلها لم 
أرها منصوصة لكنها متّفقٌ عليها بين الأصحاب والنص في 
القصل والرّوان والتبن دال عليهاء وقد تقدّم التنبيه على أنّ 


ذف تكملة الإمام السبكي 


صورة المسالة إذا كان كثيرًا كما صرح به القاضي أبو الطْيّب 
وغيره؛ أما إذا كان يسيرًا لا يظهر في المكيال» فلا بأس. 
ومسألة الفضة المغشوشة شة بالفضة المغشوشة تقدّم الكلام 
عليها. وأنها مجم عليها بين الأصحاب. 
وكذلك الذهب المغشوش بالذّهب المغشوش» واللّه أعلم. 
قال القاضي حسينٌ: وهكذا دينارٌ نيسابوري بدينار 
نيسابوري لا يجوز لأنه قد دخله الغش. 
وقد ذكر الغزالي رحمه الله ذلك في الوسيط. 
قال إمام الحرمين: وبيع الذهب الإبريز بال هروي عين الرَبا. 
قال: وبيع الذهب المروي بالورق باطلٌ» فلن الثقرة في 
الهروي مقصودة. 
(قلت): والهروي نقدٌ فيه ذهب وفضّة والتيسابوري ذهب 
خالص. 
١(فَرْعٌ):‏ بيع الذهب المروي بالذهب الهروي لا يجوز لما فيه 
من الغش. 
. قاله القاضي حسينْ وإمام الحرمين والغزالي. 
وهذا بيع الدّراهم المغشوشة بالمغشوشة 
تا القامني بون وقال ابن الرفغة ني المروي بالخروي: إن 
قياس الوجه الذاهب إلى جواز بيع مد ودرهم يمد ودره من 
سكو واحدق ولق واحدة أن وز بيع اشرر مله إذا كان 
مقدار الفضّة والذهب فيه معلومًا والنوع واحدًا والسكة واحدق 
إلا أن يقال: الدّرهم والمدَ بالدّرهم والمد معلرمة من حيث 
المشاهدة والمقابلة في ا مروي بمثله غير معلومة» فإنٌ النار عند 
الضّرب قد تذهب من أحد الجوهرين أكثر ما تذهبه من الآخر› 
فلا يأتي الوجه المذكور وهو الأشبه. 
(قلخ): وجزم الأصحاب يجواز بيع الفضّة المضروبة بمثلها 
يدل على أنه لا أثر لتأثير النار فيهاء وإذا كان كذلك فلا أثر لهذا 
الاحتمال؛ وحينئر يتعين أن يأتي الوجه المذكور, وينبغي أن يحرّر 
هل النار تاخذ من جوهر الذهب والفضّة شيئًا عند الفترب آم 
تخلّصهما فقط؟ فإن كانت تأخذ فالأمر كما قال وإلاً فلا ومسألة 
العسل الذي فيه شمع بالعسل الذي فيه شم منصوص عليها في 
كلام الشافعي كما تقدم. 
والأصحاب متفقون على أنه لا باع شه بشهاٍ» وقد ذكر 
الأصحاب والشّيخ أبو حامدر والقاضي أبو اليب والماوردي 
وسائر الأصحاب سؤالا وجوابًا. : 
فقالوا: (إنْ قيل): اليس يجوز بيع التمر بالتمر وفيهما 


النوى؟ وهكذا الحم باللّحم الطَّري إن جوّزنا؟ والقديد كما 
قاله أبو الطْيّب وابن الصبّاغْ وفيهما العظم؟ 

(قيل): الفرق بينهما من وجهين: 

(أحدُهما): أن بقاء النوى في التمر من صلاح التمرء لأنه إذا 
نزع منه التوى لايدوم بقاؤه كما وفيه النوى» وهذا الفرق 
جواب عن النوى والعظم معاء والأوّل إِنْما يظهر في النوى. 

وأمًا العظم فزعم القاضي أبو الطَيّب وابن الصِبَاغ أنه من 
مصلحة اللحم» وفي ذلك نزاع» فالجواب الثاني كاف فيه» وقد 
قال أبو الطْيّب في مكان آخر: إِنّ بقاء العظم في اللُحم مفسدة 
وليس كذلك الشّمع لأنه ليس من مصلحة العسل. 

(والثاني): أن التوى والعظام غير مقصودين ولا قيمة هما 
في الغالب؛ وهذا يرمى بهماء فلم يجعل كأنه باع ترا وشيًا آخمر 
بتمره والشمع له قيمة فإذا بيع مع العسل كان ربا أو لحمًا وشيئًا 
آخر بلحم؛ وبهذين المعنيين فرّقنا بين الجوز واللوز في قشريهماء 
وبين العسل» وذكر الإمام أيضًا فرق بين الشهد والأَّين حيث 
جوّزوا بيع اللَّين بالّبن وإن كان مشتملاً على السّمن والمخييض» 
بان الشّمع غير خامر للعسل في أصله» فن النحل ينسج البيوت 

من الشّمع الحض» ثم يلقي في خلله العسل المحض» فالعسل 
متميزٌ في الأصل ثم ينشار العسل بخلطه بالشّمع بعض الخلط 
بالتعاطي والضّغط» وليس اللَّبن كذلك» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفى جائنٌ لأنّ 
الشّمع ليس من أموال الربا. 

قاله القاضي حسين وغيره» والله أعلم. 

(ومسالة) الطعام المختلط بالتراب القليل منصوص عليها في 
كلام الشافعي كما تقدّم؛ وأطبق الأصحاب على ذلك والمراد به 
إذا كان التراب بحيث يظهر على المكيال فلا ينع تمائل القدر. 

(فاما) إذا كان بحيث لو ميز ظهر نقصانه على المكيال فالبيع 
باطل» سواءً كان فيهما أو في أحدهماء كما صرّح به الإمام 
ووالده الشّيخ أبو محمّدٍ والغزائ للتفاضل أو الجهل بالتّمائل» 
وعلّة البطلان ههنا إِمَا المفاضلة أو الجهل بالممائلة خاصّة؛ ولا 
تعلق لذلك بقاعدة مدّ عجوي لان التراب غير مقصودء قال 
الإمام: ولو كان التراب منبسطًا على صبرةٍ انبساطًا واحدًا على 
تناسبي فبيع صاعٌ منها بصاع فالممائلة محقّقةٌ ولكنّ هذا غير 
موثوق به فإنٌ التراب لا يبسط على تناسبو واحايه فإنه يسل 
عن خرن الات طت التفل؟ ولذاناك بر اتراق أسقل 
الصيرة. 


قال الإمام: ومن تام البيان في ذلك النقصان» فإن كان ما 
اشتمل عليه العقد بحيث لو ميّز التراب منه لم بين التقصان صح 
العقد. 

وإن ورد العقد على مقدار لو جمع ترابه لملا صاعًا أو أصعاء 
فالبيع باطل فإن استبعد من لم يحط باصل الباب تجويز البيع في 
القليل ومنعه في الكثير ل يبال به والله أعلم. 

ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قاله الشافعي 
رحمه الله والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب وغيرهم ولا 
فرق في ذلك إذا كان التراب لا يؤشر في المكيال بين بيع بعضه 
ببعض» وبين بيعه بالخالص عنه بينهماء لأنّ المدرك كونه غير 
ؤر في الكيل ولا مانع من الممائلةء وذلك شاملٌ للقسمين واللّه 
أعلم. 

ومسالة الموزون المختلط بقليل من التراب منصوص عليها 
أيضًا كما تقدّم ومن صرّح بها من الأصحاب ابن أبي هريرة 
وابن داود وأبو حامدٍ وأبو الطيّب والحاملي والماوردي والقاضي 
حسينٌ وجميع المتقدّمين والمتأخرين» ولم يفصل أحدٌ منهم في ذلك 
إلا ما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الإفصاح أنه قال: 
إلا أن يكون الميزان كبيرًا لا يؤثر فيه القراريط والدّوانيقء فهذا 
كالكيل» وهذا التفصيل حسنٌ» فإنه إذا فرض أنه خالطه مالا 
يظهر في الوزن كان كما لا يظهر في الكيل. 

الا ترى أنّ موازين الذهب والفضّة يظهر فيها الشيء اليسير 
الذي قد لا يظهر في ميزان الأرطال؟ وميزان الأرطال يظهر فيها 
ما لا يظهر في القبّان ولعلّ الأصحاب إنما أطلقوا ذلك اعتبارًا 
بغالب الموازين» ولا فرق في الموزون بين أن يكون نقدًا كالدّراهم 
والدنانير أو مطعومًا كحب الرّمّانَ والسكر وشبهه» قال الروياني: 
ولو باع الرّعفران بالرّعفران وزنا وفي إحدى الكفتين يسير تراب 
لا يجوز البيع والله أعلم. 

فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم 
هذه المسائل في البطلان. ذكره الإمام والغزاي. 1 

(فَرْعٌ): ذكره الاوردي وغيره العلس: بالعلس لا يحون إلا 
بعد إخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر أحدهما أكثر من 
قشر الآخرء وكذلك بيعة بالحنطة لا يجوز قبل تقشره لأنه صف 
منهاء ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان فامًا بيع الأرز 
بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس ويعد 
إخراجه من القشرة العليا وقبل إخراجه من الثانية الحمراءء كان 
بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل التصاب فيها عشرة 


أوسق كالعلس. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن هذه القشرة الحمراء الملاصقة به 
تجري مجرى أجزاء الأرز لأنه قد يطحن معها ويؤكل أيضًا معهاء 
وإنْما يخرج منها تناهيًا ني استطابته كما يخرج ما لصق بالحنطة من 
النخالة» ونصابه في الرّكاة خسة أوسق كالحنطة مع قشرتهاء والله 
أعلم. 

قال الرّوياني: والقول الثاني هو الصّحيح عندي ولا يحتمل 
الوجه الآخر قال: والصّحيح أنه يجوز بيع الأرز بالأرز في قشرته 
العليا أيضًاء لأنه من صلاحه» ويدّخر معه. 

وكذلك الباقلاً بالباقلاً في قشره يجوز» وهو المذهب. 

(قلت): آم قشره الأسفل فتصحيح الجواز فيه ظاهرٌ وأمًا 
الأعلى فلا يكن للجهل بالممائلة وعدم إمكان كيله؛ وإن كان 
رطبًا فيزداد امتناعاء وبيع الأرز بعد تنحية القشرة السّفلى جائز 
ولا يبطل ادّخاره بتنحيتها. 

قال ابن الرّفعة: وجواز بيعه بغيره قبل زوال القشرة العليا 
يكون كبيع الحنطة في سنبلهاء لأنه مستورٌ ما ليس بصائن له عسن 
الفساد وهذه طريقة أبي حامدٍ الحكيّة عن النص (وَقِيل) كالشعير 
يباع في سنبله. 

(واعلم) أن الأرز يكون أوَّلاً في قشرته فتزال عنه القشرة 
العليا ثم ينضح بالملح فيزال عنه القشر الآخر وهو أحمر دقيق» 
ويدّخر بعد إزالتها فيجوز بيع بعضه ببعض إذا خلا عن الملح له 
تأئيٌ في الكيل كما هو الغالب» فلو فرض» فيه ملح له أ في 
المكيال امتنع واللّه أعلم. 

(تنبية): قول الشافعي رضي الله عنه المتقدّم في الأمّ: كل 
صنفم من هله خلط بغيره ما يقدر على تمييزه لم يجز بيع بعضه 
ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان ما لا يقدر على تمييزه يجوز بيع 
بعضه ببعضء وإن آثر في المكيال؛ ولا خلاف في أن الخليط المؤمّر 
في المكيال عند اتحاد ا لجنس مانمٌ» سواءً قصد أم لاء فالظاهر أن 
الشافعي رضي الله عنه أشار بذلك إلى ما يكون متصلا بالماكول 
لا يمكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللّوز وما أشبه ذلك» 
واللّه أعلم. 

فصل 

4 أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب 

روى أبو داود في كتاب المراسيل ]۱۷٤[‏ عن عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن بريد عن سليمان عن موسى قال: «مَرٌ رول 
الله ل عَلَى رَجُلٍ يم طَمَامًا مَغْلُونا فيه شير فَقَاَ: اعْزِل هذا 


يِن هذا وَهَذَا ِن هَذَا ثم بع ذا كيف شرنت» نه ليس ِي ديا 

وعن مكحول [175]: أن رَسُولَ اللو يك مر عَلَى رَجُلٍ 
يم انط خط ا ي بالرويء فاه وَقَال: مز كل واج على 
حدةٍ» المغلوث والغليث هو الطعام المخلوط بالشعير أو الذرة 
وعم به بعضهم. 

ويقال أيضاً: المغلوث والغليث الطَّعام الذي فيه المدر 
والرّوان» قال ذلك ابن سيده في محكمه. 

(وآما القسم الثاني): وهو ما إذا خالط المبيع قليل تراب» 
وكذلك دقائق التبن كما قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب (فاما) أن يكون المبيع أو موزوناً فإن كان مكيلا لم يضرء 
لأن التراب لا يظهر في الكيل لتحلله في شقوق الطعام لا يمنع 
التمائل وإن كان موزوناً لم يجر لظهور أثره في الميزان ومنعه من 
التماثل وذلك واضح. 

(فَرْعٌ): لو تصارفا دينارًا محموديًا بدينار محمودي لم يز لما فيه 
من الفضّة ولو تصارفا دينارًا محموديًا بفضّةٍ جاز على الأصحء 
وإن كان فيه فضّةٌ والفرق في أن بيع الدّينار بالدّينار المقصود هو 
المذهبء والممائلة شرط» وما فيهما من الفضّة يفوت العلم بها 
وفي بيع الدّينار بالدّرهم المقصود من أحد الجانبين الذهب ومن 
الآخر الفضّة» والمماثلة ليست بشرط في بيع الذهب بالفضّة» 
والفضّة التي في الدّينار قليلة غير مقصودة. 

فلا يعبأ بهاء قاله الخوارزمي في الكافي وهو ظاهرٌ من 
القواعد التى قدمناها. 

ع قال الشّيخ أبو محمد في الجمع والفرق: إنه إذا باع 
الدينار ال هروي بالهروي فهو باطل كما تقدّمء وإذا باعه بدرهم أو 
بدراهم فالبيع جائز؛ وإن كان كل جات فض عهولة أو 
متفاضلة» قال: والفرق أن الدّينار إذا صار مقابلا بالدّينار 
فالذهب هو المقصود في كل جانبيء ومائلة الذهب مجهولة بسبب 
مخالطة الفضّة» أما إذا قوبل الدّينار بالدّرهم فالمقصود مقابلة 
الذهب الذي في الدّيئار بالفضّة وهما جنسان» ولا يعبأ بالفضة 
اليسيرة المختلطة بالدّينار» ومثله بيع الحنطة بالشعير وفيه حبّات 
حنطة وهذا يلتبس على ما تقدّم آنه إذا لم يكن الخليط مقصودًا لا 
يضر وإن أثَّر في المعيار إذا كان بغير الجنس. 

(فَرْعً): قال ابن داود شارح مختصر المزني: قول الشافعي في 
العسل (وَكَدَلِكَ لَوْ بیع كيْلا) قال: فيه كالدليل على آنه يجوز 
كيلا تارة ووزنا أخرى وهذا غریب فلمًا لم يوجد له نظيرٌ. 


(قلت): ولعلٌ الشافعيّ إنما قال ذلك لتردّده: هل هو مكيل 
أو موزونٌ؟ على ما دل عليه قوله الذي حكيناه فيما تقدّم عند 
قول المصئف: وإن كان ما لا أصل له بالحجاز. 

(فَرْعٌ): تقييد الشافعي فيما تقدّم من كلامه التراب الدّقيق» 
لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثّْر في الكيل لدخوله بين الحبّات» 
وهو يفيد أن الطين المخالط للقمح في العادة يمنع المماثلة» وذلك 
قل أن يخلو عنه الطّعام» وكذلك إذا كان كثيرًا أما المدر اليسير لر 
فصل لم يظهر على الكيل فهو كالتراب. 

(قَرْمٌ): لو اجتمع في الحنطة شعيرٌ يسيرٌ لا يؤثر في الكيل؛ 
وترابٌ قليلٌ كذلك» ويسيرٌ من التبن والقصل كذلك» ولكن 
مجموعه يؤر في الكيل كما هو العادة في الغلسث فإنه إذا غربل 
ينقص في الكيل حًا فلا شك أنّ ذلك يؤثر فلا يجوز بيعه 
بالمغربل» وأمًا بيعه بمثله من الغلث فمقتضى المذهب أنه لا يجوز 
أيضًا. 

(قَرْعٌ): العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق 
وكان فيه شمعٌ يسيرٌ يظهر أثره على المكيال» هل يسامح به؟ 
ينبغي أن يكون حكمه حكم الحنطة المختلطة بشعير يسير. 

(فَرْعٌ): هذه الأشياء التبن والقصل والمدر» والحصا والروان 
والشّعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلّمها نقية عن هذه 
الأشياء» نص عليه الشافعي رضي الله عنه في باب السلف في 
الحنطة من الأمء وسياتي في السّلم إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): يجوز بيع الجوز بالجوز واللّوز باللوز ولا باس بما 
عليهما من القشر لان الصّلاح يتعلق به. 

فصل 
2 التنبيه على ألفاظ الكتاب 

الخالص: «ما لم يخالطه غيره» والمشوب بفتح اليم وضم 
الین - ما خالطه غيره (وَهُوَ الُشُورش) والرّوان هو حب أسود 
وصغارٌء قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره وآخرون: حادٌ الطرفين 
غليظ الوسطء وقال ابن باطيش: يشبه الرّازيانج من الطعم» 
يفسد الخبزء وقال الروياني: هو الذي يسكر أكله» وفيه ثلاث 
لغاتٍ حكاها القلعي وابن باطيش زؤانٌ - بضمٌ الاي والهمز - 
قال القلعي: وهي أفصحهاء وزوانٌ - الضّم من غير همز 
وزفاث. 

قال الأزهري: قال أبو عبياٍ عن الفرَاء يقال: في الطّعام قصل 
وزوانٌ» ومزمَري ورعري وعفا منقوص وكل هذا ما رج منه 
فيرمى به» والشّمع قال ابن فارس: والشّمع معروف وقد تفتح 


E 


ميمه والفضّة «زافت بزئبق» والقصل قال ابن داود: وهو ساق 
1 وقال الشيخ أبو ام واب اليب والقاضي حسين 

۳ تق لا بحصون: هو عقد التبن الذي يبقى في الطّعام بعد 
ل من الرّوان. 

کو ع 
فصل 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (ولا باع ريه ابه عَلَى 
الآرْض لِمَا رَرَى سَعْدُ بْنُ أبي رَقّاصٍ رضي الله عنه: أن الي 
ك سيل عباطب بار قال ينص الطب ذا يسن؟ 
فَقَالُوا: 00 :لا إن تى عن بنع اللأطس بالتمْرٍ جل 
العِلّة فيه أنه ص عَنْ ببسيو فَدَلَ على أن كل رطس لا يجو ُ 
e‏ 

(الشرح): حديث سعد هذا أصل عظيم يجب الاعتناء به 
وقد رواه أبو داود ]۳۳٣۹[‏ والترمذي ]۱۲۲١[‏ وقال: حسنٌ 
صحيح» والنسائيّ [4544] وابن ع ماجه [715؟؟] اك مانن 
في الوط 1۲۹۳[ والشافعي في ال1م14/71] والإسلاء 
وغيرهماء وعبد الله بن وهبره وأحمد ابن حنبل [1016] وأبو 
داود الطّيالسيَ ]۲٠٤[‏ و یکر رن ارو ضيه ا ابر 
جعفر أحمد بن منيع وجميعهم في مسانيدهم؛ وأبو محمّدٍ بن 
الجارود في المتتفى ]٠١۷[‏ والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في 
المستدرك [515؟] من طرق وقال: هذا حديث صحيمٌ لإجماع 
ئة التقل على إمامة ماللئو رحه الله؛ وأنه حك في كل ما يرويه 
من الحديث. إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» خصوصًا في 
حديث أهل المدينةء ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إيّاه في روايته عن عبد 
الله بن يزيد. 

والشيخان ‏ يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عيّاش. 

وأخرجه الدارقطني أيضًا في سننه [۳/ 0-49 ]٥‏ والبيهقئ في 
كتبه الثلاثة: السّئن الكبير ]٠١7[‏ والسّئن الصّغير ومعرفة 
السّنن والآثار. 

وعن ابن خزية أنه أخرجه في ختصر المختصرء فطرقه كلّها 
في جميع هذه الكتب ترجع إلى زيد بن أبي عياش (بالياء الاو من 
تخت وَالشّين المْجَمَة) مولى بني زهرة» هكذا في كثير من روايات 
الحديث» وهو قول أكثرهم. ويقال فيه مولى بن زوم وقيل غير 
ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: ولا يصح شيءٌ من ذلك. 

قال الدارقطي: ثقة 


3 ورواه أبو داود [7775] من حديث 


يحبى بن أبي كثير روي هذا الحديث عن عبد الله بن عياش عن 
سعلرء قال ابن عبد الب ويقولون إن عبد الله بن عياش هذا هو 
ابو عيّاش الّذي قاله ماللك. ١‏ 

وأ جى ؛ بن أبي كثير أخطا في اسمه بلا شك» وي موضع 


(وأمًا) عبد الله بن يزيد الرّاوي عنه فالأكثرون رووه عن 
مالك هكذا من غير زيادق فظن بعض الناس لذلك أنه ابن هرمز 
القارئ الفقيه المشهورء وقال ابن عبد البرّ: ليس كماظن هذا 
القائل» ول يرو مالك عن ابن هرمز في موطتئه حديعًا مسنداء وهذا 
الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظ وقد 
ر نسبه جماعة عن مالك منهم الشافعي وأبو مصعب 

(قلت): وأبو قرّة وهذا الذي قاله ابن عبد ال هو الصّواب 
وخلافه خط لتضافر الرّوايات عن مالك وغيره باه مولى الأسود 
بوسان ا : 

قال يحيى بن معين: ثقةء وقال البخاري: ابو اويس مول 
الأسود بن عبد الأسد المخزومي وقال غير البخاري: يقال مول 
بني تيم. 

وعبد اللّه بن يزيد بن هرمز الذي توهّم بعض الناس أنه هو 
ثقة أيضًاء ورواه عن عبد اللّه بن يزيد: مالك بن أنس وإسماعيل 
أنه الاك اتن فيان راسا بن زوا مولام 
لازم عن على الو الم ع بن ني کي رال فيه 
«نهَّى رَسُولُ الل كل عَنْ بيع اطسو بِالشَمْر نسريئة رواه أبو داود 
[0"] أيضًا كما اشرت إليه. 

قال الدارقطني: واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه 
يحبى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم مام حافظء وهو مالك 
بن أنس رحمه الله» وهذا الذي قاله الدَارقطنيّ حجّة على تصويب 
رواية مالك ومن تابعه» ويجتمل على طريقة الفقهاء أن يكم 
بصحتهما جميعًا لثقة روايتهماء وتكونان واقعتين» مرّة نهى عنه 
نسيئة» ومرّة نهى عنه مطلقاء وأنّ بعض الرّواة زاد ما أسقطه 
الآخرء ولا تنافي إلا من جهة المفهوم» والمنطوق مقدّمٌ عليه لكنٌّ 
النظر الحديثي هاهنا أقوى والظاهر مع من أسقط لفظة النسيئة» 
وقد تابع عبد الله بن يزيد على روايته عمران بن أبي أنسء 
وليس فيه زيادة لفظ النسيئة» كذلك قال البيهقي. 

ورواه من طريق الرُبيع بن وهبوء لكني رأيت في مسند ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أنّ بكر بن عبد الله حدّثه عن 
عمران بن أبي نس حدثه: اَن مَوْلَى لبي مَخْرُومٍ حَد حه أنه سَآلَ 


سَعْدَ يْنَ أبي اص عَنْ الوَجُل يُسلفهُ الرجُلُ الطب بِتَمْر إلى 
أجل فَقَالَ سَعْدٌ: اتا رَسُولُ الله لك عَنْ هَذَاه وهذا شاه جِيَّدُ 
لرواية بجی بن ابي كثيرء فإن ثبت فيحمل على أنهما حدیشان 
كما قد تهت عليه قريباء فلا ينافي ذلك» ويجتمل أن يكون سثل 
عنه نسيئةٌ فنهى عنه» وسئل مر أخرى عنه مطلقًا فنهى عن وإن 
لم يكونا حديئين فالحكم بإسقاط الزّيادة متعينٌ 

قال البيهقي: الخبر مصرّحٌ بان المنع إنما كان لنقصان الرّطب 
في المتعقب» وحصول الفضل بينهما بذلك» وهذا المعنى يمنع أن 
يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه الريادة عن خالف 
الجماعة بروايتها في هذا الحديث» ولذلك قال الشيخ أبو حامد: 
لان علة النساء عندنا الطعم وعندهم الجنس. 

(أما): التقصان فلاء واللّه تعالى أعلم. 

وقد وردت أحاديث حسئةٌ وصحيحة وغير ذلك تشهد 
لرواية هذا الحديث وأن امع مطلق (ينها) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنّ رسول الله ل قال: «لا تَبَايَعُوا النّمْرٌ حى يبدو 
صلاخ ولا تََايَعُوا الثّمْرَ باّمْر» رواه مسلمٌ .]٠١١۹[‏ 

وعن ابن عمر عن ورلا كه قال: «لا بيعو 
اله متف عليه [خ: (TeV)‏ م: Oot)‏ 

وعنه أن الني 6 : ّى عن بم انر بالدْْرٍ كيلا متفق 
عليه [خ: (۲۰۹۳) م: (01615]. 

وعنه قال: «نْهَى رول الله له عَنْ بيع الرُطَسِ بِالثمْرٍ 
الجاف» رواه ابن وهب في مسنده [۲۰۷۳] بسنا ضعي يء ورواه 
الذارقطي [/.48] بسئلو آخر ضعيفب أيضا. 

وعنه قال: «نَهَى رسو الله يكل ءَ عَنْ الرُطَب باليابس» رواه 
الدارقطني [78/ 18 ] بسند. 


١‏ التّمْرَ 


فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

وروي أيضًا عن بعض أصحاب الني كل «أن الثبي كل 
يل عن طب بعر فَقَال: أينفْصء الطب؟ فَقالُوا: تعب فان لا 
با الطب بالیابس» لکن في سنده أسامة بن زيب وهو ضعيف. 

وروی الغ 0:۴۹41 ایشا من طريدن این رش من 
حديث يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن عبد الله بن أبي أسامة: «أَنّ 
رَسُولَ الله يل سل عن رطب بيّابس» فقال البيهقي: وهذا 
ر ا ا ۰ 

(قلت): وسياتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يلي هذا 
عند كلام المصتف في المزابنة حديث في معجم الطّبراني [41770] 
بسنل صحيح لفظه: «رُخَّص في بيع العرايا بحَرْصِها ن اثر 


الإبس» فيمكن أن يجمل شاهدا لما تقدّم؛ فإنه يقتضي سبق 
الُحريم؛ لكن للخصم أن يقول: انا أسلّم سبق التحريم في 
الرطب على رءوس التخل بالتمر» وهو الذي وردت فيه 
الرّخصة: وقال عبد الحقّ في الأحكام بعد أن ذكر حديث أبي 
عيّاش هذا: اختلف في صحّة هذا الحديث» ويقال إن زيذا أبا 
عيّاش مجهول. 

(مُلتُ): والظاهر أن عبد الح أخذ ذلك من ابن حزم. 

فإنه قال: إنه لا يصح لجهالة أبي عياش . 

ولذلك قبله ابن المغلس الظاهري وسبقهما إلى ذلك أبو 
جعفر الطّحاوي فقال: إِنّ ابا عيّاش لا يعرف. 

وذكر الاختلاف الذي وقع في الحديث ثم قال: : فيان جمد 
الله ونعمته فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه» وأنه لا حجة فيه 
على من خالفه من أبي حنيفة ومن تابعه | ه. 

ومدار تضعيف من ضعفه على جهالة أبي عيّاش. 

وأوّل من ردّه بذلك أبو حنيفة رهه الله قال: عبدوك ذا 
سئل عن هذه المسألة عند دخوله بغداد وعلى أنه يتضمّن ما لا 
يمكن نسبته إلى الي بل من الاستفهام عمًا لا يخفى. 

(فاما) تضعيفه بسبب جهالة أبي عياش فقد قال الدارقطني 
فيما نقل الربشتي عنه أنه ثقة فتبت بذلك عدالته. 

ولا يضرًه قول من لا يعرفه: إنه مجهول. 

فن ذلك ليس بتجريح. 

(وأمًا) التضعيف بسبب ما تضمّنه من الاستفهام فضعيفٌ 
جدًا وسيأتي الجواب عنه ولم أعلم أحدًا من أئمّة الحديث ضعُف 
هذا الحديث. 

ولا تكلّم في أبي عياش هذاء قال الإمام أبو سليمان: :قد 
تكلّم بعض الاس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاصء وقال: 
زيدٌ أبو عياش روايته ضعيفة» ومشل هذا الحديث على أصل 
الشافميّ لا يجوز أن يحتج به. 

قال الخشابي: وليس الأمر على ما توهّمه» وأبو عياش هذا 
مولّى لبني زهرة معروف. 

وقد ذكره مالك في الموطاء وهو لا يروي عن رجلٍ متروك 
الحديث بوجه. ١‏ 1 

وهذا من شان مالك وعادته معلومة هذا آخر كلامه. 

قال الحافظ أبو محمّدِ عبد العظيم المنذري: وقد حكي عن 
بعضهم أنه قال: زی أبو عيّاش مجهولٌ وكيف يكون مجهولاً وقد 
رون عنه اناق قان جد الله ین رید وران يبن ابي انعو 


وهما تمن احتج ب به مسلم في صحيحه. وقد عرفه أثمّة هذا الشّأن» 
هذا الإمام مالك رضي الله عنه» وقد أخمرج حديثه في موطئه 
]١١[‏ مع شدة تحرّيه في الرجال ونقده. وتتبّعه لأحوالهم. 
والترمذي قد أخرج حديثه ]۱۲۲١[‏ وصحّحه كما ذكرناء 
وصحّح حديثه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وقد ذكره مسلم 
بن الحجاج في كتاب الكنى» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي 
وقاص. 

و ا الان فى کاب اک وما عت ا و 
واللّه أعلم. 

(قلت): وقد ذكره البخاري أيضًا في تاريخه الكبير في ترجمة 
عبد الله بن يزيد الراوي عنه» ووصفه بالأعور. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستذكار والتمهيد بعد 
أن ذكر الخلاف في جهالته: وقد قيل إنّ زيدًا أبا عياش هذا هو 
ابو عياش الرّرقي» واب عياش الزّرقِي اسمه عند طائفة من اهل 
العم الي ودين الات رة زيد ر بن النعمان وهو من 
صغار الصّحابة وعّن حفظ عن الي ية وروى عنه» وشهد معه 
بعض مشاهده. 

ورواه ابن عبد الب من طريق ابن أبي عمر وهو العدني عن 
سفيان بن عببنة عن إسماعيل بن ميّة فقال في الررقي. 

وهذه زيادة من عدل مثبتة أله هو الصّحابي. 

وكذلك رويناه في سنن الشافعي عنه عن سفيان بن عيينة» 
فاجتماع الشافعي والعدني عن سفيان على ذلك دليلٌ على أنه 
هو لكنّ ذلك الف لما اشتهر في الرّوايات أنه مولى بني زهرة. 

واحال الطحاوي أن يكون أبو عيّاش هو الزرقي. 

قال: لن أبا عياش ارقي من جلّة أصحاب رسول الله ب 
لم يدركه عبد الله بن يزيد فإن كان هو إيّاه ققد كفيناه مؤنة 
الكلام وإلاً فيكفي ما تقدّم من توثيق الدَارقطن له» وحكم 
الآئمّة بتصحيح حديثه؛ وأبو عياش الرّرقي عاش إلى زمان 
معاوية مات بعد الأربعين» وقيل بعد الخمسينء وقال امد بن 
حنبل: اسمه زيد ب بن التعمان» وكل الرّواة هذا الحديث يقولون 
ف : أبو عياش - بالياء الثّاة والشّين المعجمة - إلا رواية ذكرها 
أبو بكر أحمد ب بن إبراهيم الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن 
بي کت عن عمد بن إسحاق بن خزية يناد إل یی فال فيها: 
إن ابا عاش أو عيّاش شلك يحبى. 

وهذا غا ندل على قله ع عي ف هة کیک ورات 
في كتاب الإسماعيلي هذا أيضا ذكره بطريق آخر إلى بجيى وقال 


فيه: : تھی وَسُولُ الله كل عن بع رطس بِالَمْرِيَابسّاه هكذا 
وقع في الكتاب وليه تفطييب وعلامة أله بطر ف فن ل يكن 
تصحيفًا فهو اختلاف موهنٌ لرواية يحبى؛ أيضًا. 

(وَاعْلَّ) أن هذا الحديث لا يحتاج إلى تقدير صحته إلا لا فيه 
من التعليل بالنقصان. 

(وأمًا) الحكم فإنه ثابت في الحديث الصّحيح المتفق عليه 
[خ: (1۳ ۰( م: 0 عن ابن عن رضي الله عنهما: دأو 
النبي كل نهَى عَن بَيْع ار بالشّمْرِه وقد تقدّم التنبيه على ذلك 
من حديثه ومن حديث أبي هريرة وغيره» فقد علم ما في هذا 
الحديث وأنّ الرّاجح صحته. 

(وَآَما) الحكم الذي دل عليه فثابت في الأحاديث الصّحيحة» 
وقد روى الشافعي هذا الحديث من جهة اثنين من الأربعة الرّواة 
عن عبد الله بن يزيد رواه عن مالك بن أنس» ومن جهة 
باعل يننا لوعن كيان بز ع“ 

(أم) روايته عن مالك فرويناها عنه في مسند الشافعي 
[ص۷٤۱]‏ من طريق الرّبيع عنه وكذلك هي في الام ]1١9/7[‏ 
والإملاء. 

(وَأَما) روايته من طريق إسماعيل فرويناها في سنن الشّافعي 
التي يرويها الطحاوي عن المزني عن الشافعي وفيها وصف أبي 
ياش بالرّرقي» فيحصل بذلك متابعة العدني كما تقدم ورفع 
اا عراس الزواة عن او اله رة اسح طبن 
شراء التمر بالرطب» وكذلك هو في سنن أبي داود [۳۳۵۹] 
والترمذي ]١715[‏ والنسائي [40140] وغيرهم. 

وبعض الرواة عن إسماعيل بن أميّة يقولون «عن الرّطب 
بالتمر» كذلك هو في النسائي [4047] وغيره من طريق سفيان 
الثوري عنهء وكذلك قاله ابن منيم من رواية أسامة بن زيار. 

(وقال) أبو داود الطّيالسي ووكيمٌ وابن مير شيخ أحمد وأحمد 
بن يونس وخالد بن خداش شيخا إبراهيم المخرمي خستهم عن 
مالك «الرّطب بالتّمر» مثل رواية الآخرين (وقال) أحمد بن حنبل 
عن سفيان عن إسماعيل #عن تمر برطبرة مشل رواية مالك 
المشهورة والّذي قاله الشّافعي وكين فل سنب اناغ اتَبَايَعَ 
رَجُلان عَلَى عَهُدٍ رَسُول الله يل بتر وَرُطَّبو» فلم يعيّنوا شيئًا 
والأمر في ذلك Ey‏ 0 

وأا قول المصنف «عن بيع» فلم أجده في شيء من كتب 
الحديث» بل كلهم إِمّا بلفظ الشّراء وإمًا بحذفهما معّاء وأنا رأيته 
في كتب الفقهاء كالقاضي أبي الطْيّب ومن بعده أكثر الرّواة عنهم 


يقولون في آخره «قالوا نعم فنهى عنه» وكذلك لفظ أبي داود 
]۳۳٠۵[‏ والترمذي [70؟١]‏ والنسائي [407] وغيرهم وفي 
رواية «فكرهه» ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل فقال فيه 
«قالوا: نعم قال: فلا إذَاه مثل ما ذكره المصنف كذلك رواه أحمد 
في مسنده ]٠١٤٤[‏ والدّارقطيّ [؟/ ]0٠‏ وغيرهماء وكذلك رواه 
الحاكم [۲۲۹۲] من طريق مالك وإسماعيل جميعٌاء وذكره أبو 
قرّة في سننه ]7١5[‏ من طريق مالك وإسماعيل فقال فيه «فنهاه 
عنه). 

وذكره أبو داود الطيالسي [5١؟]‏ ن مالك قال فيه «فقالوا: 
نعم فقال: لا أو فنهى عنه» هكذا رواه على الشّك» وأكثر الرواة 
يقولون «إذا يبس» وني رواية وكيم عن مالك «إذا جف» ذكرها 
ابن أبي شيبة [58/14؟؟]» وبعض الرواة يقولون «أينقص؟. 
وبعضهم يقول «أليس ينقص؟1» وبعضهم يقول: انْهَى رَسُولُ 
الله يله عن الشَمْرِ بالرُطَبيء قال فيو: إا بيس نَقَص» هذه رواية 
عبد الله بن عون انراز عن مالك بإسناده اللذكور فهذه كلماتٌ 
يحتاج إليها فيما ذكره المصئف لن يريد تحرير التقل ولنذكر لفظ 
الحديث بتمامه محرّرًا. 

روينا في مسند الإمام الشافعي عن مالك رضي الله عنهما 
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: «أن ردا با عياش 
حبر أنْهُ مأل سَعْدَ بن أبي وقّاص عَنْ اليضاء باللت قَقَالَ لَه 
سند ها أنضر؟ قال الشاب هى عَنْ ذلك وَكَال: سفت 
رَسُولَ الله يكل يسال عَنْ شيرَاءً التطر بالرُطبٍ فَقَالَ رَسُولُ الله 
يق يفص ارُب إذَا ييس؟ فَقالُوا: َعَم هى عَنْ ذَلِكَ» وهو 
في الم 14/51] كذلك حرا مرفي وني الإملاء كذالك إلا نه 
أبدل همزة الاستفهام بهل» وهو في أكثر الكتب قريب من هذا 
اللفظ. 

قال العلماء منهم الخَطَابيَ: قوله كل: «أيتقص الرّطب إذا 
يبس ؟»: لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقريرء والتنبيه فيه على 
نكتة الحكم وعلّتهء ليعتبروها في نظائرها وأحواهاء وذلك أنه لا 
يجوز أن يخفى عليه كك أنّ الطب إذا يبس نقصء فيكون سؤال 
تعرّفرٍ واستفهام وإنما هو على الوجه الذي ذكرته وهذا كقول 
جرير: 

الستم خير من ركب المطايا ‏ وأندى العالمين بطون راح 

ولو كان هذا استفهامًا لم يكن فيه مدمٌ» وإنما معناه أنتم خير 
من ركب المطايا. 

هذا كلام الخطّابِيَ رحمه الله تعالى» والاستفهام بمعنى التقرير 


كثيرٌ موجودٌ في الكتاب العزيز في قوله تعالى وما َلك مينك يا 
مُوسَى»؟ وقوله: ألم طرخ لَك صَذرك) وغير ذلك وإنّما 
اعتنى الأصحاب ببيانه هناء لأنّ من جملة ما ضعّف به الخصم 
هذا الحديث كونه متضمًُّا للاستفهام عن آمر لا يخفى. 

(وقال) الشافعي رحمه الله في الأم في باب الطعام بالطعام: 
وفيه دلائل منها) أله سال أهل العلم بالرّطب عن نقصانه فينبغي 
للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسالهم عنه» ويهذا 
صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها (وَِنهَا) 
نه يل نظر في متعقّب الرّطبء فلم كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر 
لان التمر من الرّطب إذا كان نقصانه غير محدودء وقد حرم أن 
يكون التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل» وكانت فيها زيادة بيان النظر في 
اعقب عن لزت لی آنا سور وطن ماس من 
جنسه» لاختلاف الكيلين» وكذلك دلت على أنه لا يجوز رط 
برطسو لاله نظر في البيوع في المتعب خوفًا من أن يزيد بعضها 
على بعض» فهما رطبان معناهما معنى واحدٌ. 

وقال في الإملاء قريبًا من ذاك وزاد: قال الشافمي: فقال 
بعض: لا باس بالرّطب بالتمر» وإن كان الرّطب ينقص إذا ييس» 
قال الشافعي: فخالفه صاحبه قال: قولنا في كراهية الطب 
بالتَمر قال الشافعي: ثمّ عاد إلى معنى قوله فقال: لا باس بحنطةٍ 
رطبةٍ بحنطةٍ بابس وحنطة مبلولة بحنطةٍ مبلولة. 

وإن كان أحدهما أكثر نقصانًا إذا يبس من الآخرء وتكلّم 
الشافعيّ رحه الله تعالى أيضًا ني الأم على قول سعد في البيضاء 
والسّلتء وقد تقدّم ذلك عند الكلام مع المالكيّة في بيع الحنطة 
بالشعير واللّه أعلم. 

وقد افق جمهور العلماء على مقتضى هذا الحديث» وأنه لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر» وقد اتفق الأصحاب مع الشافعي رحمه 
اله على ذلك لا خلاف عندهم في ذلك إلا خلافا حكاه ابن 
الرّفعة في الكفاية عن تعليق القاضي حسين: فيما إذا باع الرَطب 
على الأرض بالّمر» وكذلك حكاه يلي عن الإبانة للفوراني» 
د أجده في شيءَ من الكتابين على الإطلاق ولا يجوز اعتقاده 
وإذما هو في الإبانة والتَمّة في خسة أوسق فما دونها تخريا على 
مسالة ا وعبارة ال ممح بالك نراق كانت عبار 
الفوراني مطلقة 

(أما): الرّائد عليها فليفهم ذلكء ولم أر أحدًا نقل هذا 
الخلاف إلا ملي وابن الرّفعة؛ وكيفما كان فهو مردودٌ يجب 
اعتقاد أن ذلك وهم منهما أو سوءٌ في العبارة وإطلاقهاء ولعل 


الذي حملهما على ذلك إطلاق عبارة الفوراني» ولكنّ ذلك لأته 
قد ذكرها في ذلك في فصل العرايا فكان ذلك قرينة بخلافهما 
حيث تكلّما في فصل بيع الرطب بالتمر» مع أن ابن الرّفعة في 
شرح الوسيط صرّح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك في أكثر من 
خسة أوسق كما نبّهت عليه (وَكَوْلهُ) في الكفاية أوجب الإفهام 
فيه كونه ذكره في غير تحله. 

ول ينبّه على محله؛ واللّه أعلم. 

ومّن ذهب إلى المنع من ذلك كما ذهب إليه الشافعي من 
الصحابة سعد بن أبي وقاص» ومن التابعين سعيد بن المسيّب» 
ومن الفقهاء مالك والليث سعار والأوزاعي والشوري وأبو 
يوسف ومحمّد بن الحسن لكنه قال: إذا أحاط العلم بأنّهما إذا 
تساويا جازه وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود هك ذا نقل جماعةٌ 
من أصحابناء وال و ذلك الااديف المتقدّمة» ومن جهة أنه 
إن بيع متماثلاً فالمنع لتحقق المفاضلة عند الجفافء وإن كان الثّمر 
أكثر فللجهل بالممائلة» والتخمين لا يكفي في ذلك إلا في العرايا. 

وقال أبو حنيفة يجواز بيع الرّطب بالتمر كيلا بكيل مشلاً 

قال الشيخ أبو حامار: وانفرد بذلك ول يتابعه أحدٌ عليه 
ونقل ابن عبد الب عن داود موافقته له. 

ونقل ابن المنذر أنهم أجمعوا على أنّ بيع التّمر بالرّطب لا 
يجوز إلا أبا حنيفة» وقال الشيخ أبو حامد: إنه لم يخالف سعدا من 
الصّحابة أحدٌ ولا خالف أحدٌ من التابعين وهكذا يقوله في كل 
فاكهةٍ رطبةٍ بيابسها يجوز بيع العنب بالزبيب» والحنطة الرّطبة 
باليابسة» وتابعه على هذا أبو يوسف. كما أشار إليه الشافعي في 
كلامه المتقدّم في الإملاء وداود الظاهري وموافقة أبي يوسف له 
في بقيّة الفواكه مع خالفته له في الرّطب بالتمر لا وجه له» فمتى 
ثبت الحكم فيه ثبت فيهاء وقول أبي يوسف المذكور في الحنطة 
الرّطبة بالماء. 

(أما): الرّطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز باليابسة» 
ولنرجع على الكلام على الرّطب بالتمر ومحل الخلاف في الطب 
المقطوع على الأرض واحتج المتتصرون لأبي حنيفة بان الطب 
والتمر إِما أن يکونا جنسًا واحدًا أو جنسين فإن كانا جنسًا واحدًا 
فبيع الجنس الواحد بعضه ببعض مثلاً مشل جائرٌ وإن كانا 
سيق قم بحس نين الغ اجرر والالسعدلال على کر فتن 
الان ل ۲ ا 

وني المبسوط من كتب الحفيّة أن أبا حنيفة دخل بغداد فسئل 


عن هذه المسألة وكانوا شديدين عليه لمخالفعه الخبر فذكر هذا 
الاستدلال؛ فأورد عليه حديث سعد فقال: إن زيدًا أبا عياش لا 
يقبل حديثه. ْ 

قال شارح الهداية من كتبهم: وهذا الكلام حسنْ في المناظرة 
لدفع شغب الخصم؛ ولكن الحجة لا تتم لجواز أن يكون بينهما 
قسم ثالث كما في الحنطة المقليّة بغير المقليّة؛ يعني أنها لا تجوز 
عندهم» ومع ذلك الترديد المذكور جاز فيهاء ولأنه إذا صح 
التساوي حال العقد لم ينع توقع نقص يحدث في العقد كالتمر 
الحديث بالتمر الحديث أو العتيق والسّمسم بالسّمسم» وإن كان 
يئول إلى الشيرج (وَأَجَابُوا) عن حديث سعد يجهالة زي أبي 
عبّاشء وبحمله على أن المراد إذا كان نسيئة» وقد ورد ذاك في 
زواية أخرق كما تقدّم؛ فيحتج بمفهرمهاء ويخص به عموم النهي 
عن بيع الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد وابن عمر 
وغيرهماء وتحمل النواهي الواردة في ذلك على» ما إذا كان 
الرّطب على رءوس النخل وهو المزابنة. 1 0 

(واحتجوا) أيضا بعموم نهيه 4ل دعن الطعام بالطعام إلا 
مثلاً بمثل» وكذلك قوله «التمر بالتّمر وقالوا: إن التَمراسمٌ 
لشمرة التخل من حين ينعقد إلى أن يدرك. 

(وَأَجَابْ) الأصحاب عن الأول بأنْهما جنس واحث ولا 
يلزم جواز بيع بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة» وقد وافقنا أبو 
حنيفة على أنه لا يجوز بيعه بهاء فإن اعتذروا بأنّ طحن الدّقيق 
صنعة تعارض عملهاء لزمهم أن يجيزوا التتفاضل بين الدّقيق 
والحنطةء ثم إن الصّنعة لا أثر لها في عقود الرّبا (وَعَنْ) الثاني بأنّ 
المعتبر التساوي حالة الادّخار» وبأنّ هذه علة مستنبطة» وعلة 
الني بل منصوص عليها فكانت أولى. 

وعن جهالة أبي عيّاش. ہا تقدّم. 

وعن الاحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرّواية 
وتخصيص العموم بان الحتجين بذلك لا يقولون بالمفهوم؛ وأيضًا 
فن العام المذكور قارنه تعليلٌ وهو قوله: «أينقَصر الوب إا 
يّس؟ فصار معناه خاضًا؛ كانه قال: نهي عن بيع الرّطب بالتمر 
بعد لان اعتبار التساوي مع التعليل المذكور لا وجه له. وإذا 
ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالمفهوم المقابل له 
(مِنْ) أصحابنا من يجعله كالقياس» فيسقطه لرجحان المنطوق 
عليه. 


(وَمنَهُمْ) من يقول: هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان. 
فعلى هذا يكون هذا المنطوق أولىء لأنه نطق خاصٌ معه 


لما س 


تعليلٌ» فيكون أولى من الذي لا تعليل معه هكذا حكى هذا 
الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشيخ أبو حامدٍ وغيره» وهو 
يقتضي أنّ بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق عند 
تجرّده عن التعليل وهو غريب فإنٌ المعروف أن المنطوق راجح 
على المفهوم نعم قد يكون ذلك فيما إذا كان المفهوم خاصاء 
والمنطوق عامّاء وهو بعيدٌ أيضًا لأنه يقنضي أن بعضهم يتوقف 
فيه وبعضهم يسقط المفهوم؛ والمعروف أن المفهوم يخصخص 
العموم (وعن) احتجاجهم بقوله: الطعام بالطعام بان هذا عام في 
الرّطب واليابس» فيحمل ذلك على اليابس بدليل ما ذكرنا. 

وعن قوله «التّمر بالتمره كان الرّطب لا يسمّى تمرالو 
حلف لا يأكل التمر فاكل الرطب لم يحنث. 

(وَالَوَابُ) عن حملهم ذلك على ما إذا كان على رءوس 
النخل لا يكال. 

(وايضًا) فإنٌ المزابنة تعم القسمين كما سياتي إن شاء الله. 

(وعن) قياسهم على بيع الحديث بالعتيق من ثلاثة أوجي 
مجموعةٍ من كلام القاضي أبي الطَيّب والماوردي وامحاملي. 

(احدها): أنّ التقص لا يقدح في العلة الشرعيّة كتخصيص 
العموم. 

(الثاني): أنّ التمر الحديث والعتيق تساويا في حالة الادّخار 
فلا يضر النتقصان بعد ذلك. 

(وَالثَالِتْ): أنّ نقصان الحديث يسيرٌ وقد يعفى عن اليسير» 
كما لو كان في الحنطة تراب وزوان يسيرٌ. 

(ثُلت): وهذا الجواب هو المعتمد ولذلك نقول: إنّ الحديث 
إنَما يجوز بيعه بالعتيق إذا لم تبق النداوة في الحديث بحيث يظهر 
دونها في المكيال. 

وسياتي ذلك في آخر هذا الفصل عند ذكر المصنف له إن 
شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 

واعترض نصرٌ عليهم بأنهم يحتجّون بخبر الجهول فكيف 
يدفعون هذا الخبر به أو كان مجهولاً كما ادّعره؟ وعمدتنا في ذلك 
الحديث» فهو كاف في الاستدلال من غير شغبيء والقياس على 

بيع القمح بالدّقيق» فإنهم سلّموا امتناعه ولا يقال: إن الدّقيق 
ادي في الحنطة أكثر من الذتيق الذي في مقاب لأنه يتقض بيع 

جيدةٍ بحنطةٍ ضامرةٍ مهزولة فإنه يصح م» والدّقيق في الجيدة أكثرء 

5 ولأصحابنا أجوبة وأسئلة ضعيفة يطول الكتاب بذكرهاء 
وفيما ذكرته مقنغ» وهذه المسألة تا تلتبس أيضًا على الأصل 
الذي قدّمته» وهو أن المطلوب هل هو وجوب المساواة كما يقوله 


الحنفيّة؟ أو التحريم حتى تتحقّق المساواة؟ واللّه سبحانه أعلم. 

وسعد بن أبي وقاص راوي الحديث مذكورٌ في باب حمل 
الجنازة. 

وقوله «البيضاء بالّلت» قال ابن عبد البر: في الحديث 
تفسير البيضاءء وأنها الشّعيرء وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: إن السّلت والشعير عند سعار صدفٌ 
واحدٌّ لا يجوز التفاضل بينهماء وكذلك القمح معهما صدفٌ 
واحدٌ قال: وهذا مشهورٌ من مذهب سعد رضي الله عنه وإليه 
ذهب مالك وأصحابه ولنرجع بعد ذلك إلى ألفاظ الكتاب: 

(قول) المصنف (عَلَى الآْض) تنبية على أنّ الكلام في 
السالة المختلف فيها واحترازٌ عن بيع الرّطب على رءوس النخل 
بالثّمر على الأرض» فلا خلاف في أنه متنع إلا العراياء فيكون 
قوله (عَلَى الآرْض) حالاً من رطبه؛ أي لا يباع رطبه حال كونه 
على الأرض ا ومعلومٌ أنّ اليابس على الأرض» ويجوز أن 
يجعل حالاً منهما جميعًاء واللّه أعلم. 

(وَقَْله) إله نهى عن بيع الرَطب بالتمر لوجود الصيغة 
الدَالّة (وَكَوْلّهُ) إنه جعل العلّة فيه أنه ينقصء مأخوذ من ثلاثة 
أوجه: 

(أحدها): الفاء الدّاخلة على الحكم المرتب على الوصف. 

(والثاني): إذا فإنه للتعليل. 

(رالًالث): استنطاقه وتقريره كل لنقصانه إذا يسسء وهو 
كل والحاضرون يعلمون ذلك» فلو م يكن التقصان عله في انع 
لم يكن لاتقرير عليه فائدة. 

وهذا المثال عدّه الغزالي ومن تابعه في أقسام الإيماء والتنييه 
لكنه لأجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزايّ ومن تابعه: إنه ترقى 
في الظهور إلى رتبة الصّريح. 

وقال المصدّف في المع وشرحها: إن ذلك - أعني قوله 4ل 
«أینقص الطب إذا يّبس؟ فقيل: نَع فقال: فلا إِذَّنْ؛ صريح في 
التعليل؛ ؛ وجعله مقدمًا على ذكر الصّفة التي لا يفيد ذكرها غير 
التعليل؛ وكذلك جعله في المعونة أيضًا. 

(وَفَوْلُهُ): بعد ذلك؛ فدل على أنّ كل رطب لا يجوز بيع 
رطبه بيابسه: مستنده القياس وعموم العلةء فيعم الحكم لغموم 
علته. 

ويذلك يتم الاستد لال على القاعدة الكلية الي ادّعاها أنه لا 
يباع رطبه بيابسه مطلقا» في بعضه بالنص» وفي باقيه بالقياس؛ فته 
على أنّ النصّ وحده لا يكفي في إثبات ت تلك القاعدة» والله تعالى 


أعلم» وأنّ العلّة لو كانت في رتبة الصّريح لا تكون كالتنصيص 


على جميع محالّهاء فيكون الحكم فيها ابا بالنصّ كما ادّعاه بعض 
الأصوليينء بل إنما يثبت في الفرع بالقياس» واللّه أعلم. 


(وَقَولَهُ): رطبه بيابسه يشمل الرّطب والبسر والبلح والخلال 
بلخة العراق الذي يسمَّيه المصريّون راء لا يجوز أن يباع شيءٌ 
منها بالتمر» وكذلك العنب والحصرم إذا بيع بالرّبيب» والجوز 
والنُوز رطبها بيابسهاء وكذلك البندق والفول والمشمش والتين 
الرطب باليابس» والخوخ الرّطب بالمقدد على ما قاله القاضي أبو 
اليب وغيره ومراده به وكذلك أحد نوعي الجنس الواحد إذا 
بيع بالآخر كالرّطب المقلي بالتمر البرني لا يجوز أيضّاء قاله 
الماوردي وهو واضح» وما أشبه ذلك. 

صرح الشّافعي رحمه الله والأصحاب بهذه الأمثلة كلّها؛ 
وهم والشافعيَ مصرّحون بإطلاق هذه القاعدة التي ادّعاما 
المصتف بانه لا يباع من الجنس الواحد رطب بيابس في غير 
العراياء ول يختلفوا في شيء منها إل في ب بيع الطّلع بالرّطب. 

وقد حكى الماوردي والروياني فيه ثلاثة أوجه: 

(احدها): الجواز لأنه لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة. 

(والثاني): لاء لأنّ نفس الطّلع يصير رطبًا بخلاف القصل. 

(وَالئايث): قالا وهو أصح إن كان من طلع الفحال جاز 
لأنه صار رطيّاء وإن كان من طلع الإناث لم جز ون صرح بان 
البسر والبلح كالرّطب في ذلك الماوردي والمتوني» وكذلك 
الخلال» قاله الماوردي» وكذا كل ما يتخذ من التمر والرّطب 
كالدّبس والناطف لا يجوز بيعه بتمر ولا رطب ولا ما يصير ترا 
أو رطبًا كالملح والخلال والبسرء ع به المأوردي. 

وقال إمام الحرمين عند الكلام على الأجناس: إِنّ البلم مع 
الطب والحصرم مع العنب كالعصير مع الخل عنده؛ وأظهر 
الوجهين عنده في العصير مع الخل أنهما جنسان» فيكون الظاهر 
عنده جواز بيع البلح بالرطب والتّمر متفاضلاء وجواز بيع 
الحصرم بالعنب متفاضلاًء وأنهما جنسان» وهذا بعيكٌ لأنه لو 
لزم من الاختلاف في هذه الصّفة الاختلاف في الجنسيّة لزم أن 
يكون الرطب والتمر جنسين غتلفين؛ وهو لا يقول به» فهذا 
يفسد عليه ما اختاره من أن العصير والخل جنسان» بل هما 
جنس واحك لأنّ التفاوت الذي بينهما أشدّ ما بين الرّطب 
والتمر. 

(واعلم) بأنّ الحكم بكون الطّلع والرّطب والتمر جنسًا 
واحداء وكذلك الحكم بان الرّطب والتمر جنس واحدٌ فيه 


إشكال؛ لان كلا منهما منفردٌ باسم خاص وذلك يقتضي كونهما 
جنسين على مقتضى الضابط المشهور في اتحاد الجنس واختلافه. 

وقد تقدّم التعرّض لذلك عند الكلام في الأجناس واللّه 
أعلم. 

والضّمير في قوله: رطبه بيابسه عائدٌ على ما حرم به الربا 
الذي صدر به الفصل السّابق على الفصل الّذي قبل هذاء واتحاد 
الضّمير يفيد أن المراد الجنس الواحد» أي لا يباع رطب الجنس 
بيابس ذلك الجنس» وليس الحكم مقتصرًا على الرطب بالتمرء 
والعنب بالرّبيب» بل کل رطب بيابس إذا كان ربويا من جنس 
راع كله ا ا 1 

قال الشيخ أبو حامار: لا حلاف على مذهبنا أنه لا يجوز 
يعنى تفريمًا على الجديد أنه يجري» فيها الرّباء واللّه أعلم. 

١‏ ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب بالعنب» والعنب 
بالتَمرء والرطب بالرّبيب» والرّبيب بالتمر» لأنهما جنسان» وقد 
نص الأصحاب على ذلك كله واللّه أعلم. 

وقد أفهم كلام الصف جواز بيع يابسه بيابسه» كبييع التمر 
بالتمر والزّبيب بالزبيب إذا تساويا في المكيال» وذلك بالاتفاق. 

وكذلك كل ثمرةٍ لها حالة جفاف كالمشمش والخوخ والبطيخ 
الذي يفلق والكمّترى الذي يفلق والرّمّان وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

وقد مرّ بعضه عند الكلام في المعيار واللّه سبحانه أعلم. 

# # * 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وآما بيع رطب رَطْبه 5 
فب إن کان ذلك مما بعر ياب الطب والوتب لم جز بيع 
رَطبهِ يرَطْبه. 

رل الزني: يَجُورُ لان مُمْظَمْ منَافيِهِ في حال رَُطُوبتَك فَجَارَ 
بیع پنضرو ضيه بض الین والذليل عَلَى أله لا جور آله ايلم 
امال يما في حال الكمّال وَالأدُخار َلَمْ جز بيع أَحَدِهِمَا 
بالآخر انر بار جراد رخاف الل إن كَمَالَهُ في حال 
رَطْوبته ا َالكَمَالُ في الطب وَالمتّب 


في حال يُُوسيه لان ْمَل من كل ما يُرَادُ نةه وصح لاء 
وَالأدخار). 

(الشزح): الطّعام الطب منه ما يخرج عن الرّطوبة في حال 
يصير يايسا. 

وهذا ينه ينقسم إلى ما يخر يابسه وإلى ما لا يدّخرء فذكر 


الصف من المأكول والمشروب الذي يكون رطبًا أبدًا. 


قال المصئف: من المأكول والمشروب الذي يكون رطبًا أبدًا 
إذا ترك لم ينتن مثل الرّيت والسّمن والشّيرج والأدهان واللبن 
والخل وغيرها ما لا ينتهي بيبس في مذَةٍ جاءت عليه إلا أن يبرد 
وعد ييف نه يتردانانا کا عازه أو ان بان يتك عن 
نار أو يجعل عليه يابس» فيصير هذا يابسًا بغيره وعقد نار فهذا 
الت شار ابر ی ما روا ب ١‏ 

(أحدهما): : أن رطوبة ما يبس من التمر رطوبة في شيء خلق 
ا هاعر وري طلوات کرو ا 
وأرضه» فإذا زال موضع الاغتذاء من مسّه عاد إلى اليبس» وما 
وصفت رطوبته مخرّجة من آمات الحيوان أو ثمر شجر أو زر 
قد زال الشّجر والرّرع الذي هو لا ينقص بمزايلة الأصل الذي 
هو فيه نفسه ولا يجفا به. 

بل يكون ما هو فيه رطبًا انطباع رطوبته. 

(والثاني): أنه لا يعود يابسًا كما يعود غيره إذا ترك مدة إلا 
بما وصفتء فلمًا خالفه لم يجز أن نقيسه عليه» وجعلنا حكم 
رطوبته حكم جفوفه» ولأنا كذلك نجده في كل أحواله لا متنقلاً 
إلا بتنقل غيره ا ه. 

فهذا القسم لم يتعرّض له المصتف» في كلامه بل ذكر شيئا من 
مسائله فيما بعد كالخلول والألبان كما سياتي إن شاء الله تعالى» 
واقتصر على الرّطب الذي يكون منه يابسه. 

وقسمه قسمين: 

(الأَول): الذي يدّخر يابسه كالرطب والعنب» والحنطة 
والشّعير والفول والجوز واللّوز والرَّمّان الحامض والفستق 
والبندق ونحو ذلك» وکل ما غالب منافعه في حال يبسه فهذا لا 
يجوز بيع رطبه برطبه. 

قال الشتافعي رضي الله عنه في الأمّ في باب بيع الآجال: 
وکل شيء من الطّعام يكون رطبًا ثم بيبس فلا يصلح منه رطب 
بيابس لان الي ب ستل عن الرطب بالتمر فقال «أيتقص 
الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. 

فنهى عنه» فنظر في انقب فكلك ننظر في التعقّب فلا 
يجوز رطب برطبو لأنهما إذا تينّسا اختلف نقصهماء فكانت 
فيهما الريادة في المتعقبء وقد تقدّم من كلامه في الأمّ نمحر ذلك 
أيضًا. 

وقال في باب الرّطب بالتمر: وهكذا كلّ صنفي من الطعام 
الذي يكون رطبًا ثم يييس» فلا يجوز فيه إلا ما جاز فيه الطب 
بالتمر والرّطب نفسه ببعض لا يختلف ذلك. 


وهكذا ما كان رطبًاء فرسكٌ وتفاح» وتي وعنبب وإجخّاص 
وكمُثرى وفاكهةء لا يياع شيءٌ منها بشيء رطبّاء ولا رطب منها 
يابسء ولا جزاف منها مکیل 000 

(قلت): وجمع الشافعي» في ذلك بين ما يدآخر يابسه وما لا 
يدّخر ومقصوده منع بيع الرطب بالرّطب واليابس مطلقًا واللّه 
أعلم. 

وقال في الإملاء: وبين عندي واللّه أعلم أن لا يشترى 
رطب برطبب لأنّ أحد الرّطبين أقلّ نقصًا من الآخرء وقد اشتمل 
هذا الكلام على ما يِفَف مطلقا سواءً كان تجفيفه غالبا أم لاء ولم 
يفصل العراقيّون بين القسمين» فلذلك أطلق المصنف» وسيأتي 
عن الإمام تفصيلٌ في ذلك فنؤخر الكلام فيما جفافه نادرٌ ونجعل 
الكلام الآن فيما جفافه غالبٌ» كالرّطب والعنب» وهو أصل ما 
يتكلم عليه في المسالة فقد اتفق جمهور الأصحاب غير المزني من 
المتقدمين والرّوياني من المتاخرين على أنه لا جوز بيع بعضه 
ببعض في حال الرّطوبة فلم يحكوا فيه خلافًاء وكذلك قال 
الجوري: إن المنع من ذلك قول واحدٌء وإمام الحرمين قال: إنهم 
م يختلفوا فيه؛ ومحل الكلام في الرّائد على خسة أوسق. 

(وأمًا) إذا باع خمسة أوسق فما دونها رطبًا مقطوعا على 
الأرض عثله فسياتي في العرايا فيه خلافٌ عن شرح التلخيص 
للققال وقد خالف الشافعيّ رحمه الله في هذه المسألة أكثر العلماء» 
فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد بن حنبل في 
اللشهور والمزني» واختاره الرّوياني من أصحابنا قال في الحلية: 
ES‏ 
القاضي حسينٌ : إنّ العلماء اتفقوا على أن بيع الرّطب جائرٌ إلا 
الام وقد راقن الشا على ذلك عبد اللك بسن الاجشون 
وأبو حفص العكبري من الحنابلة. 

قال الشتيخ أبو حامدٍ: والكلام مع أبي حنيفة في ذلك ضرب 
من التكلف. لأنه إذا أجاز بيع الطب بالتمر فالرّطب بالرّطب 
أجوز. 

(فأمًا) مالك وغيره فقد منعوا بيع الرّطب بالتمر وأجازوا 
هذاء فالكلام معهم. 

(أم) حجّة الشّافعيّ فظاهرة من القياس على بيع الرّطب 
بالتمر» وإن لم يكن في الرّطب بالرّطب حقيقة المفاضلة؛ ففيه 
الجهل بالممائلة في الحالة المعشبرة» وهي حالة الجفافء فإِن في 
الأرطاب ما ينقص كثيرًاء وهو إذا كان كثير الماء رقيق القشرة فإذا 
يبس ذهب ماؤه ولحمه حتی لا يبقى منه شيءٌ» ومثله الأصحاب 


بالهلياث وهو والإبراهيمي وهو وغيرهماء ومنه ما يتقص قليلاً 
وهو ما كثر لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره ومثّلوه بالمعقلي 
والبرنيّ والطبرزدي» وهذا ما أراده المصتف بقوله: إنه لا يعلم 
التماثل بينهما في حال الكمال والادّخارء وزاد الأصحاب فقالوا: 
"إن النبي ل نَهَى عَنْ الطب بالتمْر» لأجل التقصان في أحد 
الطرفين» فكان المنع إذا وجد التقصان في الطرفين أولى وأحرى. 

وروى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المستخرج على 
البخاري حديث ابن عمر المتقدم في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل 
على منع بيع الرطب بالطب قال: انى رَسُولُ ي عَنْ بم 
الثمَرَةٍ بالثمّرَةة فيشمل الرّطب وسائر أحواله؛ وهذه الرّواية 
أصرج من روايته المذكورة في البخاري وغيره: «نَهَى عن بسع 
التمْر بالتمر» فإنه يحتمل أن يكون جميعًا بالشاء المثلشة» فتكون 
برا ا 

ويحتمل أن يكون إحداهما التّمر بالمئناة» وكذلك ضبطه 
جاعة أن الأولى بالمثلثة والثائية بالمثثاة يعني بيع الرّطب بالتمر. 

(وأما) رواية الإسماعيلي هذه فصريحةء فإنها بزيادة الهاء في 
آخرهاء ونا م يتمسّك الأصحاب بغير القياس,اعترضن المخالفون 
. على القياس الذي ذكره الأصحاب بأنّ التقصان نقأأحد الطرفين" 
موجب للتفاوت والتقصان في الطرفين غير موتجبع له. 

وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين: ر 

(أحدهما): ما تقدّم من تفاوت النقص في الأرطاب. 

(والثاني): أن الني كله م يراع التفاوت في الناني» وإتما 
راعى النقصان إذا يبس. 1 

وذلك موجودٌ ني الرّطبين» ولك أن تقول هذاء الجواب ' 
الثاني جمودٌ على الوصف وظاهريّة محضة. ولا شك أن التققص 
إنما اعتبر بحصول التفاوت في الرّبوي» فالأولى الاقتصار على 
الأول أو نقول إن التي ل منع من بيع الرطب بالتمر مطلقاء 
وذلك يشتمل ما إذا بيع كيلا بكيل» وما إذا بيع خرصا. 

كما إذا باع صاع تمر بصاعين رطبّاء فظن أنه جيء منها 


صاعٌ» والأوّل فيه الجهل بالتمائل بين الرّطبين لأنه لما لم يكن . 


معتيا في تال الأرطاب عبار عي علوم كتوق كنا لر تايبا 
جزافا. 

واحتمال المساواة عند الجفاف كاحتمال كون الصّيرتين 
متساويتين في نفس الأمرء وأيفا فكل جنس اعجو العمل في بيع 
بعضه ببعض فالجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل» بدليل التي عن 
التمر بالتمر جزافا. 
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٠ +‏ #الحاصل في التمر الحديث إذا بيع بعضه ببعض» وريّما أورد ذلك 


وذكر المصنف لحالة الكمال والادّخار تحقيق لعدم العلم 
بالممائلة» لا لأنه مشترك بينه وبين الصّورة المقيس عليها. 

ازال هذا القياس أيضا بأنه منقوض بالعراياء فإنه 
يصح مع الجهل بالمساواة» لأنْ مع الخرص لا تتحقق المساواة» بل 
هي مشكولةٌ فيهاء وأجاب الشّيخ أبو حامد بأنه في العرايا غلب 
على ظنّه المساواة بالخرصء وغلبة الظّنّ فوق الك فإذا غلب 
على ظنّه أن في هذه النخلة رطبًا يجيء منه مثل هذا التمر المكيل 
على الأرض جوزناه. 

(وَاعْلَّمْ) أن هذا الجواب يقتضي أن يجوز بيع الطب 
بالطب المقطوعين باعتبار الخرصء أو تكون العلة منقوضة كما 
هي» فيحتاج إلى جوابو غير هذا فنقول إن الشارع اكتفى بالظَنَ 
الحاصل من الخرص رخصة في العرايا وغيرها ليس في معناها فلا 
بحسن إيرادها نقضًاء ومقصود الشّيخ أبي حامد دفع النتقض 
المذكور فقط بالفرق» لا أنّ وصف علّيّة الظَّنّ مصحَّحٌ مطلقاء 
والله أعلم. 

واحتججٌ المخالفون بالقياس الذي ذكره المصنفء قال المزني 
وقال أيضا: ولأنه إذا بيع الطب بالرّطب فهما متماثلان في كل 
حال لأتهما إذا بقيا يبسا جميعًا ونقصا نقصانًا واحدًا وما يحصل 
بينهما من التّفاوت في حال اليبس يسيرًا معفر عنه بمنزلة التتقصان 


على جهة التقض على علَتنا فقالوا: التقصان الذي ذكرموه 
مونجودٌ في التمر الحديث بالتمر الحديث» ومع هذا البيع جائز 
فانتقضت العلة. 

(وَأَجَابَ) الأصحاب عن قياسهم على اللبن ما ذكره 
المصئف: قالوا: لان التمر يصلح لما يصلح له الرّطب» وزيادة 
الادّخار ولا يصلح الرّطب لا يصلح له التمره واللّبن يصلح 
لأشياء كثيرة» وإذا جبّن أو جعل لباء أو غير ذلك لم يصلح لكل 
تلك الأشياء وليس لبن حالة أخرى ينتهي إليها بنفشه خلاف 
الرُطب. ١‏ 

وعن كلام المزني في أنهما يتساويان في التقصان إذا ييسا بما 
تقدم أنّ الأرطاب تتفاوت في اليبس» فيؤدّي إلى التفاضل في حال 
كماهاء والتّفاضل الحتمل هنا أكثر من الحاصل في الحديث» فإن 
فرض أنّ التمر الحديث يتناهى في الجفاف بعد ذلك إلى حالةٍ 
يظهر فيها التفاوت في الكيل فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض وهي 
المسآلة» ومع هذا لا يرد التقض المذكور. ١‏ 

(وَأما) الشّيخ أبو حامدٍ فإنه أجاب عن النقض المذكور بأنّ 


العلّة عأتان: مستنبطة ومنصوصة؛ فالمستنبطة لا يجوز تخصيصها 
واختلف أصحابنا في المخصوصة فقيل كالمستنبطة وقيل: لا يجوز 
تخصيصهاء لأنّ المستتبطة إِنْما جعلت علَة لاطرادهاء والمنصوصة 
عله بالتصّ فجرت مجرى الأسماء بها إذا قام دليلٌ على 
خصوصها تخصّصتء والنقض مندفمٌ في كلا الطريقين» لأنا وإن 
قلنا بأنه لا يجوز أن بخص فليست العلّة جرد التقصان وإنماهو 
نقصانٌ قبل حالة الادّخار قال يه «أينقص الرّطب إذا يبس؟ 
وني المسألة التي ذكروها نقصانٌ يحدث بعد بلوغ حالة الادّخار. 

(فَرْعَ): هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف. فلا خلاف 
في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف» إذا كان له معيار 
ری اة بل هیار شرعرة ليان ادف فما لسن 
مكيل ولا موزون هل يجوز بيع بعضه ببعض أو ل؟ والذي 
يغلب على الظنّ أنَ كل ما يجفف غالبا فهو مقدَّرٌ كالرطب 
والعنب والقمح والشّعير فليس ثم ما يفف غالبا وهو غير 
مقدر ر حتى يتردّد في بيعه حالة جفافه» فإن فرض جرى فيه 
الخلاف واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): آم ما لا يغلب تجفيفه» بل تجفيفه في حكم النادر 
الذي يستعمل في التفاضل عند الأكل من رطب لجنسء وأكثر 
الغرض في رطبه» فقد ذكر الإمام فيه ثلاثة أوجوء ومثله بالمشمش 
والخوخ. 

(أحدها): الجواز رطبًا ويايسا. 

والثاني): المنع رطبًا ويابسًا فإنه لم تنة 
رطبًا ولا يايمًا. 

(وَالثَايِث): المنع رطبًا والجواز يابسا. 

قال الإمام: ولل يصر أحدٌ من أئمّة المذهب إلى الجواز رطبًا 
والمنع جافاء ثم الرّطب الذي لو جفف فسد يجتمع فيه أربعة 
أوجوء وستأتي إن شاء الله تعالى» وحكى القاضي حسيِنٌُ في حالة 
الخوخ وجهين في المشمش والخوخ والكمُثرى والبطيخ الذي 
يتفلق والرمّان الحامض» وهما الوجهان اللذان في الثنبيه فيما لا 
يكال ولا يوزن. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: قال العراقيّون: جفاف البطيخ حيث 
يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمشء قال: والأمر على ما 
ذكره. 

(فَرْعُ): الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش 
امتناعه رطبًا والجواز يابسًا فخرج من هذا أنّ ما كان جافا كساملا 
ذا معيار جاز بيعه قطعّاء وإن فقد المعيار كما مقل أو الكمسال 


تتقرّر له حالة كمال لا 


كالفواكه الى لا تدّخر والرطب الذي لا يجنى منه في الأقسام 
الثلاثة حلاف وإن فقد الكمال والجفاف امتنع قطمًا كالرطب 
والعنب غالبًا. 

(فَرْمٌ): قول الشّيخ رحه الله تعالى رطبة برطبة يشمل اليس 
والرطب والطّلع والخلال وغير ذلك إذا بيع كل منها بمثله أو 
بالآخرء وإذا امتنع بيع الشّيء من ذلك بشله فلان يسح بالآخر 
بطريق أولى» فن التقصان في أحد الطرفين أكثر وقد ورد في بعض 
طرق عدوت م اد واي لان على هد سول ال 
4 ير رطب نتان ب هَل ينص الرْطّبُ إا يس؟ قالوا: 

َمَمْ قال: فلا إذَنْ رواه الحاكم في المستدرك [۲۲۹۵] من طريق 
Sy‏ 
فهو حجّة في هذه المسالة. 

(فَرْعَ): قال الشافعي: كل مالم يبز التفاضل فيه فالقسم فيه 
كالبيع» فذكر الأصحاب لذلك فروعا (ينها) لو كانت ثمرة على 
أصوها مشتركة بين رجلين فاقتسماها خرصا (وَفُلْنا) القسمة بيع 
وهو القول الذي ادّعى الماوردي هنا أنه الأشهر وقال صاحب 
التهذيب: إِنه الأصح» لم يصح» (َإِنْ قُلْنَا) إفرانٌ فإن كانت الثمرة 
ما لا زكاة فيه م يصح لان خرصه لا يجوزء وإن كانت ما يجب 
فيه العشر كالرّطب والعنب فإن كان قبل بدو الصلاح لم يجزء 
قاله ا حاملي» وإن كان بعد بدو الصّلاح فقولان (نمَلوا) عن نصّه 
في الصّرف الجوازء لأنه إذا جاز خرصها لمعرفة حق الفقراء 
وتضمينه جاز لتمييز أحد الحقين عن الآخره نقله القاضي أبو 
اليب وغيره. 

ونقل امحاملي عن نصّه في سائر كتبه آنه لا يجوز» وغير 
المحاملي لم يفصل بين ما بعد بدو الصّلاح وقبله» ورجح صاحب 
التهذيب آنه لا يجوزء وإن فرّعنا على أن القسمة إفرانٌ لأنّ 
الخرص ظنٌ لا يعلم نصيب كل واحدٍ على الحقيقة» وني الزكاة 
جوزنا الخرص 

أن الخرص للمساكين فيه حقيقة الشركة بدليل أنه يجوز 
أداء حقهم من موضم آخر وهو الصّحيح وقال في الإبانة: و 
أصحابنا من قال قولاً واحدًا يصح (وَِنْ قلَا) إنها بيع لأنْ هذا 
موضع ضرورة. 

(فلت): فيخرج من هذا ثلاث طرق فكل ربوي لا يجوز بيع 
بعضه ببعض لا يجوز قسمته على القول بأنّ القسمة يبع ويجوز 
على قول الإفرا وهل تجوز قسمة أصوال الربا لكيل وزناء 
والموزون كيلا (إنْ قُلنا) القسمة إفرارٌ جاز (وَإِنْ قُلْن) بيع قلا 


انَفق عليه الأصحاب؛ فعلى الأوّل يجوز قسمة الرطب ونحوه 
وزئأء واللّه أعلم. 

ولا يجوز قسمة الطّعام ولا غيره جزافاء صرّح به المحاملي» 
يعني على القولين جيعًا؛ ومأخذ الخلاف في أنّ القسمة بيع أو 
إفرازٌ اختلاف قول الشافعي كما قال الماوردي هنا في خرص 
رسول الله يل ثمار المدينة؛ هل كان لمعرفة قدر الزكاة؟ أو 
لإفراز حقوق أهل السّهمان» فعلى الأول لا يجوز قسمة الثمار 
خرصا وتكون القسمة بيعّاء وعلى الثاني يجوز قسمة الثماره 
وتكون إفراز حق» وتمييز نصيبي. 

(فَرْعٌ): فإذا قلنا: القسمة بيع وتقاسما مالاً ربويًا تا يجوز بيع 
بعضه ببعض قال الماوردي: هذه القسمة خحمسة شروط: 

(احدها): الكيل في المكيل والوزن في الموزون» فإذا كانت 
الصّيرة بينهما نصفين وأراد قسمتها أخذ هذا قفيرًا وهذا قفيرًاء 
وإن كانت أثلانًا أخذ هذا قفيرًا وهذا قفيزين» ولا يجوز لأحدهما 
أن يستوفي جميع حصته من الصّبرة ثم يكال للآخر ما بقي» 
لاحتمال أن يتلف الباقي قبل أن يكتاله الشّريك الآخرء ولأنهما 
قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض فإن اتفقا على 
المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأول وإلاً أقرع بينهما في أخذه. 

ويكون استقرار ملك الأوّل على ما أخذه موقوفًا على أن 
يأخذ الآخر ملكه. 

فلو أخذ الأول قفيرًا فهلكت الصّبرة قبل أن يأخذ الثاني 
مثله لم يستقرٌ ملك الأوّل على القفيزء وكان الثاني شريكا له. 

(الترْط الشاني): أن يتساويا في قبض حقوقهما من غير 
تفاضلء وكذلك إذا كانت بينهما أثلانًا أخذ هذا الثلشين» وهذا 
الث من غير أن يزداد شيا أو ينقص شيًا. 

(التررْط الَالِث): أن يكون كل منهما أو وكيله قابضًا لنصيبه 
مقبضًا لنصيب شریکه» فلا يصح انفراد أحدهماء ولا أن يأذنا 
لشخص واحدر يتولى القبض والإقباض. 

(الْترْط الرابم): أن يتقابضا قبل التَرّقَء وتقابضهما بالكيل 
وحده دون القل مخلاف البيع» حيث كان التقل فيه معشبراء فإ 
ابيع مضمونٌ على بائعه باليد فاعتبر في قبضه النقل لترتفع اليد 
سقط الات ويس فق اة ضا ينق بالعيفن» وإننا 
هي موضوعة للإجازة وبالكيل تحصل؛ فلو تقابضا بعض الصّبرة 
وم يتقابضا الباقي صح فيما تقابضا قولاً واحدًا وكانت الشركة 
نضا ماني 

(الترْط الخايس): وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا 


بالشرط ولا بالمجلس» وإن كانت بيعًا لانتفاء الحاباة والغبن عنها. 

هذا كلام الماوردي» وقال ابن الرّفعة: وهذا ظاهرٌ فيما يخير 
عليه دون ما لا خير عليه ولا جرم. 

قال ابن الصبّاغ بثبوتهما يعني الخيارين إذا اقتسما بأنفسهماء 
والغزاليّ حكى في ثبوت خيار الجلس وجهين. 

قال: ودعوى الماوردي أنه لا يد مضمَّنة في القسمة فيه نظرٌ؛ 
لان يد كل واحدٍ على حصته فقطء فلا فرق حيتئل بين يد القاسم 
والبائع فيما نظته. 

(قُلت): هذا الذي قاله ابن الرّفعة هو الذي يترجح» والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ: إذا أراد قسمة التّمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا 
يجوز. 

قال الماوردي: فالوجه في ارتفاع الشركة بينهما أن يجعلا 
ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من إحدى الحصّتين 
على شريكه بدينار ويبتاع منه حقه من الحصّة الأخرى بدينار ثم 
يتقاصّان فيكون هذا بيمًا يجري عليه أحكام البيوع. 1 

(فَرْْ): من الحاوي أيضًا (فإن فلن بان القسمة إفرازٌ يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصّته عن إذن شريكه؛ بخلاف ما 
تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأنّ ذلك يفتقر إلى اجتهاد؛ فلم 
يز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشّريك وبخلاف ما إذا قلنا 
بالقول الأوّل. 

لأنّ البيع لا ينفرد به أحدهماء ولو انفرد باخ نصيبه من 
غير إذن شريكه فوجهان: 

(أحدُهما): لا يجوز للإشاعة» فعلى هذا ما أخذه مشترلٌ 
مضمونُ عليه حصة شريكه فيه. 

(والثاني): يجوز لأنه لو استاذنه لم يكن له منعه. 

قال الرويانيَ: وعندي الأصح الوجه الأول (وَإِنْ كَلنا): 
القسمة بيع لم يجز لأحدهما أن ينفرد محال لا بالإذن ولا بغير 
الإذن» قاله الروياني. 

وذكر جميع ما ذكره الماوردي. 

(فَرْعٌ): جيع ما تقدّم من كلام وخلاف العلماء لا فرق فيه 
بين الرّطب يالرطب. 

والبسر بالبسر متنع عندناء وجائرٌ عند ابي حنيفة رضي الله 
عنه ومالك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز البسر بالطب مثلاً بمشل» وهو قول 


داود. 


وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الرطب بالبسر على 
حال» نقل ذلك ابن عبد البرّ. 
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قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كان ما لا يُدّخَرُ 
يَابِسهُ كُسَائر الَرَاكِهِ فيه قؤلان: 

ادما لا جوز له جن فيو را فلم جز تيع زه 
رطب كارب راليتب. 

(والثاني): أنه يَجُورُ لأن مُنْظَمَ مَنَافِهِهٍ فِي حال رَطُوبَيِهِ 
جات رط برطو ال ٠‏ 

(الزح): الذي لا يخر يابسه في العادة كالأترج 
والسّفرجل والتقاح والتوت والبطيخ والموز والقغاء والخيار 
' والباذنجان والرمّان الحلو والقرع والزّيتون عند بعضهم والكرّاث 
والبصل وجميع البقرل» وكل ما غالب منافمه في حال رطوبته 
سوى الرطب والعنب» وكل رطم لا ينفع إذا ييسء إمَا من 
المكيلات أو الموزونات التى فيها الرّبا قولا واحداء وإمًا من غيرها 
عار حي ومن ذلك ابا ار 

وقال الجوري: إنه ببس ويدّخر - وهو غريب - فهل يجوز 
بيع بعضها ببعض؟ فيه قولان منصوصان كما قاله الشيخ ابو 
حامل. 

وقد رأيت ما يقتضي ذلك في الم واّذي نص عليه في باب 
بيع الآجال المنع» » فإنه قال: وكذلك كل ماكو لجسن إذا كان 
ما بیس فلا خير في رطب منه برطبو كيلاً بکیل» ولا وذنًا بوزن 
لقنن يني ولا عير ا باكر دولا شح ور 
وزنًا ولا كيلاً ولا عددًا. 

وقول الشافعي: إذا كان تا ييبّس احترارًا عمّا يكون رطبًا 
ابداء الذي تقدّم من كلامه وني آخر كلامه هنا ما ييّن ذلك 
أيضًاء فإنه قال: فإذا كان من الرّطب شيء لا يبس بنفسه أبدًا 
مثل الرّيت والسّمن والعسل واللّبن فلا بأس ببعضه على بععض 
إن كان ما يوزن فوزنًاء وإن كان ما يكال فكيلاً مثلاً مثل» ينبغي 
أن الأول يس - بياء مضمومة ثم ياء مفتوحة ثم بام مشادة - 
والثانية - بياء مفتوحة ثم ياء ساكنةٍ ثم باء خقفة مفتوحةٍ - أي 
هو بييس بنفسه وإن كان ييا غير آيل إلى صلاح لكنه لا يسه 
الناس» ولذلك قال في باب الرّطب بالتمر فيه: وهكذا ما كان 
رطبًا فرسك وتقاح وتي وعنبُ وإجاص وكمُثرى وفاكهة لا يباع 
شيءَ منها بشيء رطب ولا رطب منها بيسابس» ولا جزافٌ منها 
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ثم قال فيه أيضًا: وهكذا كل مأكول لو ترك رطبًا بيس 
فينقص» ومكذا كل رطب لايدوه قرا مال وکل رطب من 
الماكول لا ينع بابسا بجال» مثل الخربز والقثاء واخيار والفقسوس 
والجزر والأترج» لا يباع منه شيءٌ بشيء من صنفه وزنًا بوزن» 
ولا كيلاً بكيل» لمعنى ما في الرطوبة من تغيّره عند اليس وكثرة 
عمل اندها من ا فل بد رب رفا تا في[ رها 
فيضمر به ويخف وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس. 

(وقال في آخر هذا الباب): كل فاكهة يأكلها الآدميّون فلا 
يجوز رطب بيابس من صنفهاء ولا رطب برطبي مين صنفهاء لما 
وشت نن ادال بال 

وقال في الام أيضًا في باب الآجال في الصرف بعد أن قرر 
القول الجديد: وجريان الربا في غير المكيل والموزون من المأكرل 
والمشروب (قال): ولا صح على قياس هذا رتانة برئائتين عدذا 
ولا وزناء ولا سفرجلة بسفر جلتين» ولا بطيخة ببطيختين؛ ولا 
يصح أن يباع منه جنس بمثله إلا وزنا يدا بيا وظاهر هذا 
الاستثناء جواز د بيع السفرجل والبطيخ بعضه ببعض وزناء وهو 
أيضًا ظاهرٌ في أنّ المعتبر في ذلك الوزن دون الكيلء لان كلامه 
يشمل ما يمكن كيله وما لا يمكنء فإنّ قوله: منه» أي من المأكول 
والمشروب غير المكيل والموزون» وقد تقدّم ذلك. 

وكذلك حكى أكثر الأصحاب في ذلك قولين» منهم الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي ابو الطْيّب والمحاملي والمصتف وأتباعه 
والمتولي والبغوي والرافعي وآخرونء وبعضهم من المراوزة 
يجعلها وجهين. 

وقال الماوردي: إنّ جمهور أصحابنا على أنه لا يجوز بيعه 
رطبًا برطب ولا رطبًا بيابس» وان ابن سريح ذهب إلى الجسواز 
وأنّ ابن أبي هريرة كان يجعل مذهب ابن سريج قولاً للشافعي» 
ويخرج المسألة على قولين: 

(أحدّهما): جواز ذلك وهو الحكي عن ابن سريج تعليقا بان 
الخافسن قال وضع من كاپ البيوع: ولا يجوز بيع البقل 
الممكول من صنفي إلا مثلاً مثل. 

(قُلتْ): وقد تقدّم من كلام الشافعي رحمه الله ما يدل على 
ذلك. 

(والثاني): وهو الصّحيح من المذهبء والمشهور من مذهب 
الشافعي أن بيع ذلك رطبًا لا يجوز يجنسه. فعلى هذا لا يجوز 
زا رمان ولا رما برا تعد الال 

وفيه وجة أنه يجوز بيع رمانةٍ برمانة متمائلين وزناء حكاه 
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الروياني وقال: ليس بمشهور. 

وتال صر اندي ف تهاب قريبًا ما قاله الماوردي» فجعل 
الجواز من تخريج ابن سريج بعد أن جزم بالمنع» وجعل ذلك 
تفريعًا على قوله الجديد» وقد أطبق الأصحاب على حكاية 
القولين ني ذلك كما حكاهما المصنف ومّن حكاهما الشّيخ أبو 
حامار والمحاملي وغيرهما. 

وذكر الرويانيَ المسالة في موضم آخر في البقول خاصّة 
تفريعًا على الجديد» وجعل المنع قول الشافعي والجواز قول ابن 
سريجء وعلل قول ابن سريج بالقياس على اللبنء وهذا أبلغ لأنه 
لايؤول إلى صلا محال بخلاف اللبن؛ ويمكن للذاهبين إلى 
ترجيح المنع أن يؤولوا نص الشافعي الذي حكيته بأنّ المراد بيعها 
حالة الجفاف. فإنه لم يصرّح بان ذلك مع الرّطوية» فإنّ نصوصه 
على المنع أكثر من خراصتهاء واللّه أعلم. 

(والأصح) من القولين على ما تقدّم من كلام صاحب 
الحاوي» وعند صاحب التهذيب والرافعي وابن داود شارح 
المختصر الأوّل» وهو أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض. 

وجزم به أبو الحسن بن خيران في الأطيف» والأصحّ د 
جماعةٍ الثاني لأنه يجوز بيع بعضه ببعض. 

ومن صممّح ذلك الروياني. 

وقال في البحر: إنه المذهبء والجرجاني في الشاني وابن أبي 
عصرون في الانتصار والمرشد. 

قال الروياني: وقيل: القولان فيما لا ينتفع بيابسه كالقماء 
والبطيخ. فأما فيما ينتفع بيابسه - فقولا واحدًا - لا يجوز رطبًا. 

قال الروياني: وهذا أقيس» قال: قال هذا القائل. 

والمذهب أنه لا يجوز بيع رطبه برطبه» وإنما نص الشّافعيّ 
رضي الله عنه على اليابس بالرّطب قصدا لأظهر الحالتين 
وأوضح المسألتين. 

(فرْعٌ): بيع الزّيتون الطب بالرّيتون الرطبء نقل الإمام 
الجواز فيه عن صاحب التقريب» وتابعه عليه» وكذلك الغزالي 
جزم به» وقد تقدّم في كلامي عدّة من جملة ما لا قف فيقتضي 
ذلك إجراء الخلاف الذي فيها فيه» وتابعت في ذلك بعض 
المصتفين ولا يحضرني في هذا الوقت اسمه فإن صح ذلك ثبت 
خلاف فیه» والله سبحانه أعلم. 

(فَرْعٌ): هذا الذي تقدّم كله في بيع الطب من هذه الأشياء 
بار یہ ما لوب رطا تابن کب الرمان ارعان فلا مور 
قولا واحداء لأنّ أحدهما على هيئة الادّخار» والآخر ليس على 


هيئة الادّخارء فشابه الطب والتمرء هكذا قال الشيخ أبو حامر 
وقال: لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوزء وجعل محل الخلاف في 
الرّطبين فقط. 

(قلت): وعلى هذا يجب تأويل كلام الماوردي المتقم قريبًا 
في قوله: لا يجوز بيعه رطا برطبيء ولا رطبًا بيابسء وان ابن 
سريج ذهب إلى الجمواز فيكون مراده أنّ ابن سريج ذهب إلى 
الجواز في الرطب بالرّطب فقط لا فيهما والله أعلم؛ وكذلك 
نصرٌ المقدسي لم يحكه عنه إلا ني الرّطبين واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب» قال: وني 
القند مع القنّاء وجهان. 

(فَرْعُ: لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن 
القفال أنه لا يجري فيه الرّبا على القديم» وإن كان مقدّرًاء إن 
أكمل أحواله الرّطوية» فلا ينظر إلى حالة الجفاف» وتتبع هذه 
الحالة تلك في سقوط الرّباء والظاهر خلافه (قإدا قن إنْه ربسوي 
هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ فالّذي جزم به الشيخ أبو حامر 
وا محاملي وصاحب العدة أنه يجوز متماثلاء كالتمر بالتمر. 

وحكى الإمام في ذلك وجهين قال: إنهما مشهرران» 
ورتبهما في الوسيط على حالة الرطوبة» وأولى بالجواز فيخرج من 
هذا الترتيب ثلاثة أوجو: جواز بيع بعضه ببعض في الحالتين رطبًا 
ويابسًا «والمنع» في الحالتين «والمنع» رطبًا والجواز يابسّاء وهي 
كالأوجه الثلاثة المتقدّمة فيما يفف نادرًا ما يعتاد تجفيفه 
كالمشمش والخوخ. 

قال ابن الرّفعة: ويجب طرد الوجه الرّابع المذكور في الرّطب 
الذي لا يتتمّر وهو أنه يباع رطبًا ولا يباع يابسّاء يعني لما بينهما 
من المشاركة في عدم اعتبار التجفيف فيه» فن الكمال فيه في حال 
الرطوية» وللّه در فقد صرّح الإمام بان الأوجه الأربعة تجري 
فيه بمثابة الرطب الذي لا يجفف اعتيادًاء كان ابن الرّفمة لم يقف 
على ذلك في النهاية واللّه أعلم. 

ومن المعلوم أنه لو باع جنسًا منها جنس آخر كاهنديا بالتمئع 
صح نقدًا كيف شاء» وعن صرح به الان 

(فائدة): كلام المصنف يشعر بأنّ حالة الادّخار هي الكمال» 
ولذلك قال الغزاي: كل فاكهةٍ كمالها ني جفافهاء وهي حالة 
الادّخار» وقال الرافعيّ نا شرح ذلك: إِنّ طائفة من اصحاينا 
ذكروا لفظ الادّخار وآخرون أعرضوا عنه ولا شك أنه غير معتبر 
بحالة التماثل في جميع الرّبويّات. ١‏ 

ألا ترى أن اللبن لا يدّخر» ويباع بعضه ببعضء فمن أعرض 


عنه فذاك» ومن أطلقه أراد اعتياده في الحبوب والفواكه لا ني 
جميع الربويات. 

(قلت): وقد تقدّمه الإمام إلى ذلك فقال: إن بعض أصحابنا 
أجرى لفظ الادّخار في إدراج الكلام وهو غير معتملرء فن اللبن 
تقوية جواز بيع الرطب الذي لا 
يخر يابسه بعضه ببعض» والصّحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالي 
عتات إل کر کور عا يشر ايابس ومو عا القع الذي 
فرغنا من شرحه» فإنّه لا كمال له» وإن جف على أحد الوجهين 
وهو إنما تكلّم في الفاكهة فلا يشمل جيع الرّبويّات. أمّا إذا 
تكلم في حالة الكمال على الإطلاق فلا يستقيم أن يجمل ذاك 
ضابطا. 

وضبط حالة الكمال على الإطلاق عسير. 

وقد نه الرافعي رحمه الله على عسرها فإنه لما شرح ذلك 
المكان قال: فإذا تأمّلت مافي هذا الطرف عرفت أن النظر في 


يباع يبعض» وأراد الإمام بذلك تة 


حالة الكمال راج جح إلى أمرين في الأكثر. 
(أحدُهما): كون الشيء بحيث يتهيّا لأكثر الانتفاعات 
المطلوبة منه. 


(والثاني): كونه على هيئة الادّخار لكنهما لا يعتبران جميعًا. 

فان اللَبن ليس بمدّخر والسّمن ليس بمتهّئ لأكثر الانتفاعات 
ال من اللو ركز اخ ون ال شين مستي به ا 
فإنّ امار التي لا تدّخر تنهيّا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه 
والذقق بذك ريسا على اة الال ولا ناعدتي عبنارة 
ضابطة كما أحبّ في تفسير الكمال» فإن ظفرت بها الحقتها بهذا 
الموضع وبالله التوفيق هذا كلام الرّافعي رضي الله عنه. 

ولك أن تقول: إنا إذا جعلنا المعتير التهيّؤ لأكثر الانتفاعات 
المطلوبة منه لا يرد السّمنْء وقول الرّافعي: إنه ليس بمنتهي لأكثر 
الانتفاعات المطلوبة من اللبن صحيح» لكنّ ذلك غير معتبر» فإنّ 
اشن ف أخرق عن اللي كان ان مشعلا علا نين 
كالشيرج من السّمسمء وليس كالدّقيق مع القمح ولا كالرطب 
مع التمرء فن كا منهما هو الآخرء وإنما تغيّرت حالته» فالرّطب 
صار إلى يبس وهو حالة تهيّئه لأكثر الانتفاعات المقصودة منهء 
والقمح صار إلى تفرّق فخرج عن تلك الحال» وليس السّمن هو 
اللبن حسّى تعتبر فيه منافع اللّبنء بل تعتبر فيه الانتفاعات 
المقصودة منه نفسه وهو متهي لها. 

(وَأَما) الفواكه التي لا تدّخر فقد فهمت من كلام الشافعي 
ما يخرجها وهو ما حكيته عنه قريبًا (وَقَوْلْهُ): إنها خلقت 


مستحشفة» والرّطوبة الي فيها رطوبة طراءقء فإذا زايل موضع 
اغتذائه عاد إلى الييس؛ + يعني أن الرّطوبة فيه ليست خلقة لازمة 
له» بل مفارقة بنفسهاء فلذلك تميّلت آنا ضابطًاء وهو أن يقال: 
المعتبر في الكمال عدم الرّطوبة المغارقة أو التغيّر المانعين من 
التّماثل عن النداوة اليسيرة والتغيّر اليسير لكن برد عليه الزيترن» 
فإنه كامل» وإن كان رطبًا قال ابن الرّفعة في ضابط حالة الكمال: 
يصح أن يقال ما يقصد جفافه» وإن أمكن تحصيل القوت أو 
الأدم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادّخاره وجفافه» 
ويدخل فيه اللّحم على النْصّ» وما لا يفف محال كالرّيتون» أو 
لا يمكن تبفيفه كاللين» فحالة كماله كحالة رطوبته» وقد تعرض 
له حالة كمال أخرى أو أكثر. 

وإذا جوّزنا , بيع الرّبد بالزيد ولیس يوصف کل واحار منهما 
لول جلا e‏ 
اليتون زيا كذلك» وبذلك يتم المقصود فيما نظنه ولا ترد الثمار 
الي لا تجقف. لأنها تؤكل تفكهاء » فلم يكن بذلك اعتبارٌ لأنه لا 
تعم الحاجة إليها ولا يرد الدّقيق» لان الاعتبار في المّخر ما يقصد 
غالبًا فيه طالت مدّته أو قصرت واڏخار كل شيء بجسبه والغالب 
في الحب ادّخجاره حبًا. 

# oF % 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (رَفِي الطب اللوي لا 
يَجِيءٌ من اَن رالوب الي لا يْجِيء مه الريب طريقان: 

(أحدّهما): ته لا يَجُودُ بيع بَْضيه ينض لأنا الاب ينه 
أنه يخر اسه وما لا بحر مِنْهُ فَتَاوِرٌ الح بالغالب. 

(والثاني): وَهْرَ ر قَوْلُ أبي العَبّاس له على قولين لذن مُنْظَمْ 
مَنفَتِِ في حال ر وبي فَكَان على فين كَسَائرٍالقَرَاكِه. 

(التزْح): ارطخ رات على نشيو ر ا سلاف 
وكمالٌ في حالة جفافه. وقد تقدّم حکمه» وأنّه لا يجوز بيع رطبه 
برطبه» ولا بيابسه جزمّاء ويجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا (وَمِنَهُ) ما 
وفسد لكثرة رطوبتسه؛ 
ورقة قشره كالدّقل» وهو أردا التمرء والعمري وهر 
والإبراهيميّ والهلياث؛ وكذلك العنب الذي لا يجيء منه زبيب 
كالعنب البحري بأرض مصرء فهذا القسم فيه شبةٌ من الفواكه 
الى ليس لا جفافٌ لأنّ غالب منافعه في حال رطوبته؛ وقد تقدّم 
فيها قولان» ويفارقها في أنّ الغالب في جنسه التجفيف» والادّخار 
بخلافها ونادر کل نوع ملح بغالبه. فلذلك كان في المسألة مغايرًا 
لما واختلف الأصحاب في إلحاقه بها على طريقين: 


لا ّف في العادة» ولو جفف لاستحشف 


(أحدّهما): أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لما ذكره الصف 
وهذا هو المنصوص في الأمّ صريًا لأنَّ الطب الذي لا يعود ترا 
جال لا يباع منه شيءَ بشيء من صنفه» وقد تقدّم حكاية ذلك» 
رتب لحرا هده اة إن اکر ااا ريو ات 
اجرد من تعليق أبي حامدٍ إلى أبي إسحاق المروزي يقول: إِنّه لا 
يجوز قولاً واحداء وفي موضم آخر من امْجرّد قال: إِله لا يجوز بيع 
بعضه ببعض وزنا ولا كيلا لا يختلف القول فيه» فكأنه اقتصر في 
هذا الموضع على طريقة المروزي. 

(وَالطْرِيقَةٌ الَايّة): أنه على القولين المتقدّمين في سائر 
الفواكه» وهي التي ذكرها الشيخ أبو حامار عند الكلام فيما لا 
يكال ولا يوزن؛ وقال: هو أسوا حالاً فهو على القولين» وكذلك 
القاضي ابو الطَيّب واحاملي وابن الصبَاغْ والرّافعمي وغبيرهم» 
صرحوا بحكاية القولين. 

وقال القاضي أبو الطَيّب إن المنع هو القول المشهور الذي 
صرّح به في الأمّ وأعادوا المسألة هناء فنسب الشّيخ أبو حامار 
والحاملي والرّوياني وصاحب العدّة القول بالجواز إلى تخريج ابن 
سريج. 

ونسبه القاضي أبو الطَيّب إلى حكاية الأصحاب. 

ونسب الجوري القولين جميعًا في ذلك وفي البطيخ ونحوه من 
الفاكهة التي لا تصير إلى حالة الجفاف والبقول إلى تخريج ابن 
سريج وابن سلمة وأبي حفص فافاد زيادة ابن سلمة وأبي 
حفص بن الوكيل وأبعد في جعل القولين مخرّجين. 

فن القولين في تلك الأشياء منصوصان كما تقدّم. 

وكذلك قول المنع هنا والماوردي قد تقدّم عنه في الفواكه 
الرطبة أنه جعل الجواز قول ابن سريج. 

برقال عن ابن ابي عريزة اله كان عمل ذهب ابن رع 
قولاً للثشافمي ويخرّج المسألة على قولين. 

وذكر الماورديّ مسألة الرطب الذي لا يصير ترا بخصوصها 
في مسألة بيع الرطب بالرطب. 

وجعل الجواز قول ابن سريج وأبطله. 

وبمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى ابن 
سريج وابن أبي هريرة وابن سلمة وابن الوكيل ولعل ابن سريج 
خرّج ذلك واختاره» فيصح نسبة ذلك إليه وإلى تخريجه. 

وكثيرٌ من الأصحاب لم يفرقوا بين المسألتين أعني مسألة ما لا 
يدّخر يابسه. 


ومسالة الرطب الذي لا ييء منه تمر بل أطلقوا الكلام 


إطلانًا يشملها وأغرب ابن داود فحكى أنّ أبا العبّاس اختار أنه 
لا يجوز بحال. 

رکیز الجواز ولم ينسبه إلى أحدٍ والّذي يقتضيه إيراد 
الشيخ أبي حامدٍ وأبي الطَيّب والماوردي في ذلك ترجيح المع 
وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب هذا ما في طريقة العراق» 
وأمّا الخراسانيُون فجمهورهم أيضًا مطيّقرن على حكاية الخلاف 
من غير ذكر الطريقة القاطعة» وعبّروا عن الخلاف بالوجهين» من 
سلك هذا المسلك منهم القاضي حسينُ والفوراني والإمام 
والبغوي وصاحب العدّة في أحد الموضعين من كتابه والغزالي. 

ووافقهم ابن داود شارح مختصر المزني. 

والرافمي سلك طريقة العراقيّين في حكايتهما قولين» ول 
يحك الطريقة القاطعة وإذا وقفت على ذلك استبعدت نسبة 
العمراني الطريقة القاطعة إلى أكثر الأصحابء وظهر لك أن 
طريقة الخلاف أشهرء وهي أيضًّا أظهرء فان القياس المقتضي 
لإلحاق ذلك بالفواكه أقوى من الفارق الذي ذكر لل قد ذكرت 
فيما تقدّم أن نص الشافعي في الفواكه على الجواز ليس صريًا في 
أن ذلك في حال الرّطوبة» بل هو محتمل لأن يحمل على حالة 
الجفاف» ونصوصه على المنع هناك وهنا صريحة لا تحتمل؛ فلا 
جرم كان الصّحيح في الموضعين المنع عند البغوي والرافعي»؛ وهو 
مقتضى إيراد أبي حامدٍ وأبي الطيّب والماوردي هنا كما تقد 
وصحّح جاعة الجواز منهم الجرجانيّ في الشّاني وابن أبي 
عصرون في الانتصار والمرشد. 

وقال الإمام: إنه القياس. 

وقال الرّويانيَ في البحر: وهذا أظهر عندي ولا شك أن من 
صحّح قول المنع هناك فهو مصحَح له هنا. 

وقد تقدّم ذكرهم وذكر من جزم بذلك أيضًا. 

وهذا الذي صحّحه هؤلاء مخالفٌ لنص الشافعي الصّريح 
كما علمت وهو ضعيفٌ من جهة الدليل أيضًا لعموم الحديث 
التابت عن ابن عمر أنّ رسول الله بل قال: «لا تَِيمُوا الشْمَرَةَ 
شمر ورواه الإسماعيلي في المستخرج» وقد تقدّم التنبيه عليه 
وأنّه مضبوط هكذا بالهاء في كل منهماء والتّمرة اسم عام يشمل 
ما له جفافٌ وما لا جفاف له» يخرج من ذلك ما إذا اختلف 
الجنس» كبيع العنب بالرطب. 

(قوله): «إذَا اختَلَقَتْ الصاف فَبيعُوا كيف شينتم» ويبقى 
شاعنا ولل يعم الذليل ابا الوسق الذي جحل عله 
وهو (قوله) «أينقص الرّطب إذا جف؟)» ولا شك أن التقصان 


س 


موجودٌ فيما يجيء منه تمرٌ وفيما لا يجيء منه» وذلك يشير إلى أن 
التساوي في حال الرّطوبة لا اعتبار به. 

وأمّا كوننا نتحيّز إلى التعليل بذلك إلى أشرف حالاته 
وأكملها وهو حالة الجفاف» وذلك مفقودٌ فيما لا يجيء منه تمرء 
فهر - وإن كان معنّى مناسبً - لكنّه - على معارضة الظاهر 
المستفاد من العموم ومن الوصف الذي جمل علَة واللّه تعالى 
أعلم. 

(التفريع): لو جفف هذا النوع على ندور. 

(إن قل بالجواز في حال الرّطوبة فهل يجوز أيضًا في حال 
الجفاف؟ فيه وجهان (وَجة) المنع أن الرّطوية في هذا النوع هي 
الكمال والجفاف غير معتادٍ أصلاً (وَِنْ ُلْنا) بالمنم وهو الِصّحيح 
ففي حال الجفاف أيضًا وجهان: 

(أحذهما): المنع. 

فعلى هذا لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يابسًا لأنهلم 
يتقرّر له حالة كمال. 

والبيع الذي نحن نتكلّم فيه نعتمد حالة الكمالء فبإمكان 
الجاف وجريانه أخرج حالة الرّطوبة عن الكمال وعدم عموم 
ذلك أخرج حالة اليبوسة عن الكمال وكلٌ من الخلافين مأخودٌ 
من كلام الإمامء فإنه قال: إته يجتمع في المسألة أربعة أوجه؛ يعني 
(الْدْم) رطبًا ويابسًا (وَالجَوَارَ رطبًا ويابسًا. 

قال في الغاية مختصر النهاية: وهو القياس والمنع رطبًا فقطء 
وعكسه» لكنه فرضها في الرّطب الذي لو جفف فسد وم يبق فيه 
انتفاعٌ يحتفل به» فمن المعلوم أنه لا بد من المنفعة التي هي شرط 
في کل بيع اعارا الد اغا بسيورء الا أن تقل منفعته 
وهذا قال: لا يحتفل بها. 

(أما): لو وصل إلى حالةٍ لا ينتفع به أصلآً لم يجز ببعه بجنسه 
ولا بغيره» ول يأت فيه في حال رطويته إلا القولان الأصليّان أن 
يباع بعضه ببعض أو لا يباع أصلاً وهو الصّحيح؛ وقد تقلدّم نظير 
المسألة في الفواكه» وحكى الإمام فيها ثلاثة أوجه. 

(الأَوُلُ): وقال: إته لم يصر أحدٌ من ائمّة المذهب إلى الرابع 
المذكور هاهناء والفارق ما تقدّمت الإشارة إليه أن الرّطب لم يعتد 
فيه الجفاف أصلا بخلاف المشمش والخوخ ونحوه فإنه معتاد» وإن 
كان قليلاء وكتب هناك عن جماعةٍ من الأصحاب أنهم جزموا 
بالجواز في حالة الجفاف. 

(وَأَما) هنا في الرّطب الذي لا يجيء منه تر فقلّ من تعرّض 
هذا الفرع غير الإمام وعذرهم في السكوت عنه فرض المسألة في 


رطب لا يصير تمرّاء فإن فرض ما ذكره الإمام وأ الرّطب بيبس؛ 
وصارت فيه منفعةً تقابل بالأعواض وإن لم تكن هي المقصودة 
منه فينبغي أن يجوز بيع بعضه ببعضء وإن منعنا بيع رطبه برطبه 
لانتفاء التقصان الذي أشار الحديث إلى أنه علّة المنع» واللّه ا 

(فرع): بيع الرّطب الذي لا جيء منه تمر بالرّطب الذي 
يصير تمرّاء وكذلك بيع الرَمّان الحلو بالحامض قال القاضي 
حسينٌ: فيه وجهان مرتّبان على بيع الرطب الذي لا يتتمّر بمثله 
إن قُلْنَا): هناك لا يجوز فهاهنا أولى (مَإِنْ قَلَنَا): يجوز فههنا 
وجهان» والفرق أن لأحدهما حالة الكمال هاهناء وليس للآخر 
ذلك» فلم يستويا في أكمل حالتيهما بخلاف الذي لا يتتمّر إذا بيع 
تله قال ايك اراقعة: :ومن ذلك صل ي بع الرطنت. اللي لا 
يتتمّر بالطب ثلاثة أوجه: 

(نَالِتهَا): يجوز بمثله ولا يجوز با يتتمّر. 

ومن المعلوم أن الكلام في هذه المسألة مفرّعٌ على غير رأي 
المزنيّ الذي اختاره الرّوياني» فإنه يجوّز الرَطب بالرّطب مطلقاء 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع الرّطب الذي لا يجيء منه قير بالتمره هل يجري 
1 ل شن لون لش الى جاطرق افراع وان 
بيع حب الرّمان بالرّمَانَ غير جائ ز قولاً واحداء ومقتضى ذلك أنه 
لا يجوز بيع الرّطب المذكور بالّمر قولاً واحدًا أيضّاء فإنه لا فرق 
كينا 

وكذلك قال إمام الحرمين إنه لم يختلف أئمّتنا في منع بيع 
الرطب الذي لا يجفف بالتمرء وان ذلك مدلول كلامهم ولم نجد 
هم فيه نصّاء ورآبي أن القياس يقتضي تجويزه عند من يجوز بسع 
الطب بالرّطب إذا كان لا جف وتبعه الغزاليّ على ذلك 
وجعله منقدحّاء ويمكن الجواب عنه بان المساواة بين الرطبين عند 
ذلك القائل حاصلة ولا كمال له غيرها فجاز بيعه (وأمًا) 
الرّطب بالتّمر فلا يمكن دعوى المساواة بينهما لأنا نعلم أن في 
الطب مائيّةٌ ليست في الثّمرء فيحصل التفاوت قطمًا مع دخوله 
تحت التهي عن بيع الرّطب بالتمرء وقال ابن أبي الم في شرح 
الوسيط: سمعت فيما يغلب على ظني فيه وجهين أنه يجوز بيع 
نطب بار 

وتوجیهه ظاهرٌ لأنه إن كان لا يمر وكان كماله في هذه 
الحال ويجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر» ٠»‏ فإذا جاز بیع 
لمر بالتمرلنْهِ حالة كمالها جاز بيع هذا الطب بالتمرء لأنه 
حالة كمالهاء وذكر أنّ كلام الإمام المتقدّم يشعر بالخلاف الذي 


حكاه. 

(قلت): أمَا كلام الإمام فَإِنّما أراد به ما أبداه من القياس 
عنده (وَأَما) ما ذكره 

ولا ينهض المعنى الذي يخصّص نهيه عن بيع الطب بالتمر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعَ): جعل القاضي حسينٌ البطيخ الذي لا يفلق والقثاء 
والقثد في التمثيل مع الرَطب الذي لا يمّر والعنب الذي لا 
يصير زبيبًا. 

وقال في الكل: لا يجوز بيع بعضه ببعض عددًا وجزافاء وهل 
يجوز وزنا؟ فيه وجهان وعلّل المنع بأنه لم يعرف له معيارٌ في 
الشرع. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: وقال صاحب التقريب: بيع اليتون 
بالرّيتون جاتزٌ فإنه حالة كماله وليس له حالة ولكن يعصر الرّيت 
منه» وليس ذلك من باب انتظار كمال في الرّيتون» فإنه تفريق 
أجزائه ويغيّره كما يستخرج الد الل 

قال الإمام: والأمر على ما ذكره. 

(فرْعٌ): تصرف بها مراتب الأنواع المذكورة على طريقة 
العراقتين ما يفف ويدّخر عادة كله قسمّ واحدٌ ويليه في المرتبة 
من الفواكه غير الطب والعنب» ويليه الرّطب 
والعنب اللّذان لا يمان لا ذكر بينهما من الفرق. 

(وَأَما) الخراسانيّين فالذي يقتضيه إيراد الإمام أن ما مقف 
ويدّخر عادة غالبه قسم ويليه ما يعتاد تجفيفه» ولكنّ معظم 
المقصود منه الرّطب ويليه ما لا يعتاد تجفيفه أصلاء ويضطربون 
في التمثيل مع اتفاقهم على أن المشمش والخوخ من القسم 
الثاني وأدخل القاضي حسينٌ معه في التمثيل الكمثرى والبطيخ 
الحلي الذي لا ينفلق والرّمّان الحامض وجزم أنه لا يجوز بيعها في 
حال الرطوبة وتردّد حالة الجفاف, والقثاء من القسم الثالث وقال 
نصر المقدسي: ما يمكن تجفيفه كالإجّاص القبرصي والخوخ 
والقراصيا والتين. 


من التوجيه فقد تقدّم ما فيه جوابٌ عنه. 


ا باقر 


تنخ # ا 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَفِي بيع الحم الطّرِيّ 
باللْحْم الطَري أيِضًا طَرِيقان: 
(أحدهما): وُو الوص أله لا جو لاله بحر اة 
م جز بيع طبه به بطب الطب وَالهِتبو. ْ 
) اراي د َو بي العئاس أله على وين 
2 في حال رُطُوبَتَه قصّارَ كَالفَوَاكٍ). 


ن مُعْظُمْ 


(التشزح): : صورة المسالة في بيع اللّحم بلحم مسن جنسه إن 
قلنا: إن اللحوم أجناس» وهو الصّحيح أو مطلقًا على القول 
الآخر. 

(ما): إذا قلنا إنها أجناسٌ وباعه بغير جنسه فإنه يجوز 
متمائلاً ومتفاضلاًء رطبين ويابسين ورطبًا ويابسًا ونا وجزافًا لا 
شك في ذلك. 

ومن صرح به القاضي أبو الطَيِب والقاضي حسينٌ وإنما 
مقصود المصتف إذا كانا من جنس واحدٍ أو على القول الآخر 
كما بهت عليه. 1 

إذا عرف ذلك فقد قال الشافعي رحمه الله في الام في بيع 
الآجال: ولا خير في اللّحم الطَري بالمالح والمطبوخ» ولا باليابس 
على كلّ حال؛ ولا يجوز الطّري بالطْري ولا اليابس بالطري حتى 
يكرنا اہین ار نس لف اجناسهبا. 

وقال أيضًا فيه: فإذا كان منهما شيءٌ من صنفي واحدٍ مشل 
حم غنم يلم غتم م زرطب برطو ولا رطب بباسي؛ وجداز 
إذا ييس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا وقال في باب ما جاء في 
بيع بيع اللحم: : لا يجوز منه لحم ضائن بلحم ضائن رطل برطل» 
أحدهما يابسّ والآخر رطب» ولا كلاهما رطب لأنه لا ايكون 
الحم ينقص نقصانًا واحدًا لاختلاف خلقته ومراعيه التي يفتذي 
منها لحمه» فيكون منها الرّخص الذي ينقص إذا يبس نقصانا 
كثيرًا والغليظ الذي يقل نقصه ثم يختلف غلظهما باختلاف 
خلقته» ورخخصهما باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدًا إلا يابسًا 
قد بلغ أناه بيبسه وزنا بوزن من صنفو واحلوه فلا جرم قال 
المصئف والأصحاب: إن المخصوص أنه لا يجوز. 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب وابن الصبَاغْ 
وغيرهم قول أبي العبّاس أنّ فيه قولاً آخرء وجعله الشّيخ أبر 
جام ي يض المواضع من تريح ابي الاس بت قال الشيخ 
أبو حام: وهذا غلط والصّحيح ما ذكره الشافعي رحمه الله. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: إن ذلك تًا ليس مشهور وليس 
بصحيح ونسب الماوردي والرافعيّ ذلك إلى ابن سريح من غير 
ذكر نقل ولا تخريج وكذلك القاضي حسينٌ والروياني. 

وفرّق الشّيخ أبو حامدٍ وغيره من الأصحاب بين ذلك وبين 
الفواكه لأنها إذا ييست لا تكون فيها المنافع التي تكون فيها حال 
رطوبتهاء واللّحم كل ما يكون منه وهو رطب يكون منه وهو 
يابس وزيادة» وهو أنه على هيئة الادّخار فأشبه الرطب بالرّطب 
وفرقوا بينه وبين اللّين فإته ليس للّين حالة أخرى يتتهي إليها 


واللّحم له حالة ادّخار ينتهي إليها. 

وقال الحاملي: إن سائر أصحابنا يعني غير ابن سريج ذهبوا 
إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطبًا بحال» وفرقوا بينه وبين الثمار يما 
تقد TET‏ إلى ابن سريج وغيره قال: 
وهو الاختياره ومن صحّح الطريقة الأولى الشّيخ أبو حامد في 
التعليق والقاضي أبو الطَّيّبٍ والماوردي فإنهما قالا عن قول ابسن 
سريج: : أنه ليس بصحيح والقاضي حسين وإمام الحرمين» وقال: 
إنه الذي قطع به به معظم الأصحاب وإنه ظاهر المذهب في تعليق 
أبي حامدٍ والرّوياني في البحر وصاحب العدّة ر التمة. 

وحكى هو وغيره قول الجواز عن 
خرجه ولا حكاه. 

وجزم جماعةٌ بالمنع» ولم يحكوا خلافاء منهم الفوراني في 
الإبانة والعمدة والبغوي في التهذيب والجرجاني في الشّاني وابن 
أبي عصرون وأبو الحسن ابسن خيران في الأُطيف وسليمٌ ني 
الكفاية والماوردي في الإقناع ونصرٌ المقدسي في الكاني ووجه قول 
الجواز بإلحاقه بما جفافه نادرٌ وني الجرّد قال عن قول الجواز: 
وليس بشيء. 

وأطلق الحامليّ ل البابووالتيع ار حامد في الرُونق أن 
بيع اللّحم الرَطب بالرّطب متمائلين جائرٌ وهذا بعمومه يشمل 
الجنس الواحد والجنسينء (فأمًا) في الجنسين فصحيح. 

(وَأَما) في الجنس الواحد فهو تالف لما قال الآولون؛ وهو 
موافقٌ لما اختاره الروياني في الحليةء وخالف أبو حنيفة رحمه الله 
في ذلك فجوّز بيع اللّحم باللحم طريًا على ما حكاه الفوراني في 
العمدة وكذلك جوز اللّحم النيء بالمشوي. 

قال صاحب العمدة: والمسالة تبنى على بيع الرطب بالتمر. 

(فَرْعٌ): قال الرّوياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم 
رطب ويابسًا وبيع الشّحم بالشّحم والألية بالألية كاللّحم باللّحم: 
0 الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطري بعضه 

(فرع):؛ بيع اللّحم الطري باليابس أيضًا لا يوذ کی الطري 
بالطري نص عليه ا محاملي في اللباب والقاضي حسين في التعليق 
والقاضي ابو الطْيّب في التعليق والجرجاني والرّويانيّ وغيرهمء 
وظاهر كلامه أنّ خلاف ابن سريج فيه أيضّاء فإنه قال: إذا باع 
بعضه ببعض رطبًا برطبر فالمذهب أن البيع باطلء وكذلك إذا 
كان أحدهما رطبًا والآخر يابسًا. 


وظاهر هذا الكلام جريان خلاف ابن سريج في الرطب 
باليابس وهو تالف لما تقدّم عن الشيخ أبي حامر وإمام الحرمين 
في نظيره» ومؤيّدٌ - إن صح - للاحتمال الذي أبداه الإمام» 
وينبغي أن يكون على خلاف ابن سريج عاد إلى الأول فقطء 
والثائي ذكره على سبيل الاستطرادء وقد تقدّم التنبيه على ذلك. 

(فَرْعٌ): بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع الحم 
بالحم» قاله المتولّي والرّوياني. 

دن د نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: إن باع من ما فيه نَدَاوَة 

يَسِيرَة عله کالننر الخَلِيث بَعْضِه بض جار بلا لاف لان 
ذلك لا يهر في الكل وإ کان ځا بوژ الخ َم جز لله 
يَظْهَرُ ِي الوّزن). 

(الشرح): مقصود لصتف الكلام على ما يمنع بيع رطبه 
برطبه أو بيابسه من الأشياء المتقدّمة إذا وصل إلى حالة اليبس هل 
يشترط تناهي اليبس أو يكتفى بما دون ذلك؟ وما الضابط فيه؟ 
وقد فرّق في ذلك بين المكيل والموزون. 

وذلك مأخودٌ من كلام الشافعي رضي الله عنه. 

قال الشّافمي في الام في باب بيع الآجال: ولا خير في التمر 
بالتمر حتّى يكون ينتهي يبسه وإن انتهى یسه إلا أنّ بعضه اشد 
انتفاعًا من بعض فلا يضره إذا انتهى ييسه كيلا بكيل. 

وقال: فين الشّافمي أله لا بد من انتهاء اليسس» وقال في 
باب ما جاء في بيع اللّحم: فإن قال قائلٌ: فهل يختلف الوزن 
والكيل فيما بيع يابسًا؟ قيل: يجتمعان ويختلفان. 

(فإِنْ قيل): قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان؟ 

(قيل): التمر إذا وقع عليه اسم البيسسء ول يبلغ أناه يسه 
فبيع كيلاً بكيل لم نقص في الكيل شيئاء وإذا ترك زمانا نقسص في 
الوزن لن الجفوف كلّما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتی يتناهى 
قال: وما بيع وزنًا فإنْما قلت في الحم لا يباع حتى يتناهى 
جفوفه أن قد يدخله الحم باللّحم متفاضل الوزن أو مجهولاً. 

وإن كان ببلاد نديّة فكان إذا يبس ثم أصابه الندى رطب 
سی يثقل لم يسع وزنًا بوزن رطبًا من نی حتی يعود إلى 
الجفوف» وحاله إذا حدث التدى فزاد في وزنه كحاله الأولى ولا 
يجوز أن يباع حتى يتناهى جفوفه كما لم يجز في الابتداء ا ه. 

وقد ذكر الشّيخ أبو حامار وأبو الطَيّب والماوردي وغيرهم 
الفرق الذي ذكره الشّافعيَ رحمه الله هذاء وفرقًا آخر للأصحاب 


أنّ التمر وإن كان فيه رطوبة فهو إذا ترك على ما هو عليه وادّخر 
على حاله لم يضرًّه ذلك. 

واللّحم إذا كان فيه نداوة فادّخر على حالته عفن وفسك 
وفسّر الشافعي في الم انتهاء جفاف الحم بان يملح وبسيل ماؤه 
فذلك انتهاء جفافه ولا يحصل من هذا اللّفظ كمال المقصود في 
البيان والّذي نحكيه عن الأصحاب أصرح» وقد اتفق الأصحاب 
على الحكمين اللّذين ذكرهما المصتف. 

وقال الرَوياني في البحر: لو باع التمر الحديث بالتمر العتيق» 
قال بعض أصحابنا: يجوز لأنّ اللقصان يسيرٌ فيعفى كقليل 
التراب في المكيل قال: وهذا لا يصح والتحقيق أنه ينظر فإن كان 
إذا جف تامًا ينقص وزنه ولا يتقلّص حبّه ولا يظهر في الكيل 
فيجوز لأنه لا اعتبار بالوزن فيه وإن كان يتقلص حبّه ويظهر 
ذلك في الكيل فلا يجوز. 

(قلت): وهذا التفصيل متعيّنُ وهو مراد مسن أطلق المسألة 
وليس ذلك خلافا واللّه أعلم. 

لذلك شبھوہ بالتراب والتراب لو كان كشيرًا بحيث يوجب 
التفاوت في البيع منع والله أعلم. 

ومن صرح بهذا التفصيل صاحب التَّمّة والرافعي. 

قال صاحب التّتمَّة: إن كان بحيث إذا طرح في الشمس 
تنقص حبّته لاايصح» وإن كان لا تنقص حبّته وإنما ينقص وزنه 
فيصح» وكذلك صرح بمسالة. 

اللحم وأنه يشترط تناهي جفافه كما ذكره الشافعي 
والأصحاب والقاضي في كتاب الإرشاد صرّح أيضًا بان التمر 
الحديث إذا لم يبلغ الثهاية في الضّمورة لا يجوز بيعه بالعتيق وني 
معنى التمر كل مكيل كالحنطة وغيرهاء وقد أطلق الرّافمي في 
بيعها أله يشترط تناهي جفافهاء وان التي لم يتم تناهي جفافها وإن 
فركت وأخرجت من السنابل لا يجوز بيع بعضها ببعض. 

وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان فيها من البلل ما 
يوجب التّفاوت في الكيل إذا جمّفت أمّا إذا فرض نداوة يسيرة لا 
يظهر بسبيها آثرّ في الكيل فيجوز كالتمر إذ لا فرق بينهما 
وبمقتضى الأصل الذي قرّره الشافعي قريبًا من الفرق بين المكيل 
والموزون في ذلك. 

قال صاحب التهذيب: يجوز بيع الحديث بالعتيق» لأنّ العتاقة 
بعد حصول الحفاف إن أثرت إنما تؤثر في خفة الوزن لاني 
تصغير الحبّة فلا يظهر ذلك في الكيل» فإن كان في الحديث نداوة 
لو زالت لظهر ذلك في الكيل لم يجز. 


فلا يعتقدون في المسالة خلافًا كما أشعر به كلام الروياني بل 
المفصّلون والمطلقون كلامهم منرّلٌ على شيء واحدٍ واللّه أعلم. 

ودل كلام الشّافمي المتقدّم على أن النداوة المانعة من بيع 
الحم بعضه ببعض لا فرق بين أن تكون قبل جفافه أو طارئة 
عليه بعد جفافه لعارض» والأمر كذلك بلا خلافم بين أصحابنا 
فإله إذا كان يابا فحمل إلى مكان ندي فتندّى صار كالطّعام 
امبلول» فيمتنع بيع بعضه ببعض» ومن صرح به الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطيب. 

(فَرْعٌ): مذهبنا ومذهب مالك ومحمّد بن الحسن واللّيث بن 
سعار أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في 
ذلك» سواءً طرأ البلل عليها أو كانت رطبة من الأصل»› وهي 
الفريك. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز مطلقاء وفصّل 
محمد رحه الله» وقد تقدّم تفصيله عند بيع الرّطب بالتمر» ثم إذا 
جفْت بعد البلَّ قال الرافعي: لم يجز أيضمًا لتفاوت قمحها حالة 
الجفاف. وفي كلام القاضي أبي الطَيْب قال: لا يجوز بيعها حتى 
تجف» وهذا يوهم أنه يصح بعد الجفاف. فلعل مراده بالبلل 
الرطوبة الأصليّة فيصح أن يقال: إن البيع معبا بالجفاف» وأما 
البلل الطّارئ فقد جزم الرّافميّ بالمنع وإن جفت كما عرفت 
وقال الإمام: لو بلّت الحنطة فنحّي منها قشرها بالدّقّ والتهريش 
وهي الكشك قال الأئمّة: هي الدّقيق فإنها تفسد على القرب 
ولو بلَّت ثم جفْت ول تهرّش فإنها تصح في جفافها على تفاوت 
يفضي إلى الجهل بالممائلة» قيل: وإن كان كذلك فالوجه المنع في 
الجاورش إذا نحتت منه القشرة. 

انتهى كلام الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشة انتفاخا من 
بعض لم يضر نص عليه الشافعي في باب بيع الآجال من الأم. 

(فائدة): الحديث هو الجديد من الأشياء. 

قاله ابن سيده. 

(فرعٌ): قال الرّافعي: إذا منع جرد البل بيع بعض الحنطة 
ببعض فالتى نحتت قشرتها بعد الب بالتهريش أولى بان لا يباع 
بعضهاً ببعضء قال الإمام: وفي الجاورش عندي احتمال إذا 
نحتت قشرتها.” 

(واعلم) أنّ المصنف رحمه الله اقتصر في هذا الفصل على 
حكم بيع الحم الطَّري ما فيه نداوة» وأمًا إذا تناهى جفافه 
فنذكره من بعد قبل آخر الباب بفصل والله أعلم. 

* تن 59 


باب بيع العرايا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا العَرَايَا وَهُر بيع 
الرطَجو على الفْضْل الت على الأرْضٍ خرصا انه يَجْورُ 
لفقراء حرص ما عَلَى الل ين الطب وَما يْجِيءٌ نة مِنْ 
انر إا جنك ثم بيع أك بيفلو نرا ولم إلا قبل 
ترق وَالدليل علي ما رَوَى مَحْمُودُ ابی بيو قَالَ: «قُلت لِرَيْدٍ 
بن تابتو: ما عَرَايَاكمْ هَلرو؟ ؟ فَسَمى رجالاً مُحْتَاجِينَ مِنْ الأنصّارِ 
شرا إلى وَسُول الله كله أذ الطب يَأتِي ولا تق ببدم 
ناعون بو رطا َأكلُونة م مع الثاسِ» وَعِنْدَهُمْ فول مِنْ قوتهم 

يِن التمر رخص لَهُمْ رَسُولُ الله ي له أن يبَاعُوا العَرَايا يخرْصهًا 
من انر الي في ايديهم بأكلوتها رطباه. 

(الشزح): حديث زيد بن ثابتٍ في العرايا ثابت في صحيحي 
البخاري [۲۰۱] ومسلم [198] وغيرهماء ولفظ البخاري 
ومسلم: أ رَسُولَ ال 4 رخص في العَرايَا أ نبا بخَرْصهَا 
كيلا وألفاظ أخر غير ذلك. 

(وَآَئ) ما ذكره المصنف من رواية محمود بن لبيدٍ فلم أرها 
إلا في كلام الشّافعي -رضي الله عنه- فيها فيما ذكر محمود بن 
لبیل قال: «مَألت رند بْنَ ابت عن عَرَايَاهُمْ هنرو الي يُحِلُونَهَا 
َقَالَ: فلانٌ َأَصْحَابَهُ شَكَرًا إلى رَسُول الله ب آذ الطب 
يَحَضْرٌ حير ولیس نه َب ولا ورق ترون بها وهم فض 
عن قوتي سهم م فأزخص لَهُمْ رَسُولُ الله ب أن يَشْرُوا لحرا 
بخْرْصها من اشر يلوبه رُطبَاه. 
ْ وقال الشافعيّ أيضمًا في كتاب البيوع من الأم: #قيل مود 
بن لبي أو قال محمود بن لبي لرجل من أصحاب الني كي ما 
دون ناكو اناغو با ا ا فلانٌ وفلانٌ 
وسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار» وذكر معنى ما تقدّم؛ ونقله 
البيهقي في المعرفة عن الشافعي كذلك معلقاء لم يذكر له إسنادًا 
يتصل به» وأشار أبن حزم إلى تضعيفه بقوله: إن الشافعي ذكر فيه 
حديئا لا يدري اح منشاه ولا مبداه ولا طریقه» وذكره أيضًا 
بغير إسنادء فبطل أن يكون فيه حجَّة» يعني في اختصاصها 
بالفقراء وهذا سيأتي الكلام فيه» والمقصود هنا نها تجوز للفقراء» 
وذلك لا نزاع فيه» وقد ذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين 
رواية؛ قال: لما ذكر حديث العرايا في جامعه: «ومعنى هذا عند 
بعض أهل العلم أن اني اة أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم 
شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر» فرخص 
هم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبًا". 


لكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي. 

وقال الماوردي: ولم يسنده الشافعي؛ لأنه نقله من السّير. 

وجعلت أولاد الصحابة الّذين ولدوا على عهد رسول الله 
يه وهو معدودٌ أيضًا من الصّحابة على الصّحيح» فهو صحابي 
ابن صحابي' من كبار العلماء وقوله: ما عراياكم هذه؟ لن زيدًا 
كان أكبر منه وأعلم بسئن الني ب فاراد أن ييّنها له وقد رأيت 
في الوافي في شرح المهذّب كلامًا لولا تفرّق النسخ لكنت أزلته 
ر 

قال: سمعت فقيهًا يقول: إن حمود بن لبيدٍ ساعتكئل كان 
يهوديًا فلذلك قال هذا الكلام» وكان الواجب أن يمحى هذا مسن 
الكتاب لولا تفرّق النسخ» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» نعوذ بالله 
أن نقول ما لا نعلم ولولا خشية أن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد 
صحّته وينقله ما تعرّضت له ولا نقلته لکن بهت عليه خوفا من 
أن يغترٌ به فيوقع بسببه في نسبة هذا الرّجل العظيم إلى مشل هذا 
فنسال اللّه تعالى أن يعصمنا من الزّلل بمنه وكرمه. 

والعرايا - جمع عريّةٍ -: وهي تفرد صاحبها للأكل ووزن 
العريّة فعيلة» واختلف في اشتقاقها على قولين» قيل بمعنى فاعلق 
وهو قول الأزهري وابن فارس» ويكون من عري يمرى كأنها 
عريت من جملة التخيل فعرييت أي خلت وخرجت كما يقال 
عري الرّجل إذا تجرد من ثيابه وعلى هذا تكون لام الكلمة يام 
كهدية وجمعه فعائل كصحيفةٍ وصحائف» كذلك عريّة وعرائي 
- بهمزةٍ بعد المدّ مكسورةٍ وبعدها ياء - ثم تحت هله الهمزة 
العارضة في الجمع فصار عرائيًا تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألما فصار عراءا ثم نهم كرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة 
مفتوحة؛ لأنّ الهمزة كانها الف فكانه اجتمع ثلاث ألفات فابدلوا 
من الهمزة ياء فقالوا: عرايا فليس وزنها فعالى؛ لأنّ هذه الياء 
ليست أصليّة: وإنما وزنه فعايل وهذا الإبدال والعمل واجب 
وكلّ هذه القواعد محكمة في علم التتصريف. 

ومثل هدي وهدايا - وقد قالوا في جمعه أيضًا: هداوا - 
فأكثر الْنْحويّينَ جعلوا ذلك شاذًا والأخفش قاس عليه وردّوا 
عليه بأنّه لم ينقل منه إلا هذه اللّفظة» أعني هداوا فلم يات مشل 
عداوى وشبههء وإِنّما كتب بالياء كحتيّةٍ وحناياء وميّةٍ ومناياء 
قال شيخنا الأستاذ أبو حيّان محمّد بن يوسف ابن حيّان الأندلسي 
فسح الله في مدّته: لو ذهب ذاهبٌ إلى أن وزن هذا الجمع كله 
فعالى لكان مذهبًا حسنًا بعيدًا من التكلفء وإنما دعا التحويّين 
إلى تلك التقديرات حملهم جمع المعتل على الصّحيح: فأجروا 


0 


ذلك مجرى صحيفةٍء وقد تكون أحكام للمعتل لا للصّحيح» 
وأحكامٌ للصّحيح لا للمعتل» ويقال: هو عرو من هذا الأمر - 
أي خلوٌ منه -.ويقال لساحل البحر: العراء؛ لأنه خلرٌ من التبات 
قال الله تعالى: طفَتَبذنَاهُ بالعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ» وقيل: بمعنى مفعوله 
د عزاة ورروة إذا باقر اد الي أن اهيا ا 
أعريته النخلة أي أطعمته ثمرتها يعروها. 

قال الخطابي: كما يقال: طلب إلي فاطلبته» وهذا قول أبي 
عبار ا مروي وجوز أيضًا أن يكون بمعنى فاعله كما تقدّم؛ فعلى 
القول الثاني تكون لامها واواء أصلها عريّوه اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء ثم أدغمت 
إحداهما في الأخرى ثم فعل بجمعه كما فعل به من غير فرق إلا 
أنه على هذا القول يكون كمطية لا كهديَةٍء وهذا الوزن متى 
كانت لامه واوا اعتلت في المفرد كان حكمه ما لامه ياء. 

بخلاف الّذي لامه واو صحّت في المفرد فله حكمٌ آخر واللّه 
أعلم. 

وأمًا المراد بها هنا فعندنا هو بيع الرَطب على رءوس النخل 
بالتمر على وجه الأرض» والعرايا نوع من المزابنة رخص فيه 
قال أهل اللّغة الأزهري وروي وغيرهما: إن الي ل نی 

عَن امراب وَهِي بي م الم في رءُوس الخلٍ بار رخص مِنْ 
يجيء الرّجل إلى 
صاحب الحائط فيقول له: :بني من حك ثلاث خلا باعياتها 
بخرصها من التّمرء فيبيعه إيَاها ويقبض الثّمنء ويسلّم إليه 
النخلات يأكلها ويتمرها. 

قال الشافعي رضي الله عنه في الام في كتاب البيوع في باب 
بيع العرايا بعد ما ذكر أحكام العرايا بالتفسير المشهور: والعرايا 
ثلاثة أصنافي: 

هذا الذي وصفنا أحدهاء وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله 
خاصّة؛ ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملة من 
واحد. 

والصنف الثاني: أن بخص رب الحائط القوم فيعطي الرجل 
ثمر النخلة وثمر التخلتين وأكثر هديّة ياكلهاء وهذه في معنى 
المنحة من الغنم» يمنح الرجل الرّجل الشاة أو الشاتين وأكثر 
ليشرب لبنها وينتفع بهء وللمعرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنسع 
فيه ما يصنع في ماله؛ لأنه قد ملكه. 

والصّلف الثالث: أن يعري الرّجل الرّجل النخلة وأكثر من 
حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما 


جُمْلةٍ امراب فيا دون َْسَةٍ أوْسق» وهو أن ۾ 


بقي من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من البيع منه جملةء وقد 
روي أنّ مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من 
حائطهم قدر ما يراهم يأكلون. ولا يمخرجه لتؤخذ زكاته» وقيل 
قياسًا على ذلك أن يدع ما أعرى المساكين منها فلا بخرصه» وهذا 
بتعبيره في كتاب الخرص انتهى كلام الشّافعيّ رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي ذكره الشافعيَ من كونه يترك للمالك نخلة أو 
نخلات يأكلها أهله نقله الأصحاب في كتاب الزّكاة قولاً قدمّاء 
ونقله التووي هناك عن نصّه في البويطي في البيو والقديم؛ قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: : العريّة النخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاجًا والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء فرخص لربّ النخل أن 
يبتاع ثمر تلك النخلة من المعرى بتمر لدفع حاجته» قال: وقال 
بعضهم: بل هو الرّجل يكون له النخلة في وسط نفل كثير لرجلٍ 
آخرء فيدخل رب النخلة إلى نخلته» وربّما كان مع صاحب النخل 
الكثير أهله في التخل» فيؤذيه بدخوله» فرخص لصاحب اللخل 
الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن بجذه» بتمر 
لعلاً يتأذّى به قال أبو عبيار: والتفسير الأول أجود؛ أن هذا 
ليس فيه إعراءً إنما هي نخلةيملكها ربّهاء فكيف تسمَى عريّة؟! 
وما يعيّن ذلك قول شاعر الأنصار يصف النخل: 

ليست بسنهاء ولا دجبيّة ولكن عرايا في السّنين الجوائح 

يقول: إنا نعيرها الناس» والسّنهاء الخفيفة الحملء والرّجيية 
الثقيلة الحمل» التي قد انحنت من ثقل حملهاء قاله ابن الصّباغ» 
وروی أبو عبد عن مكحول قال: «كان النبي 4 إذ بث 
اخراص قَالَ: خففوا ف في الخَرْص فن في الال العَرة وَالرَصيةه. 

(ل): وقد ورد في حديث زيد بن تابس في معجم الطبراني 
7 بسنل صحيح: «رخص رَسُولٌ لَه بل في العرابا 
انحل والنحلَتيْن توهبّان ن لِلرْجُلِء يها بخَرْصهًا تمر را لکن 
ليس فى ذلك تخصيمر أن الذي يبتاعها هو الواهب ولا أن ذلك 
لدفع حاجته» فهذا أول ما يعتمد في تفسيرهاء وهو مخالف 
للقولين اللّذين قاهما أبو عبيلر. 

قال الماوردي: العرايا ثلاثة (مُوَاسَاة) وهي ما يعطى 
للمساكين وذلك» سئّة (وَمُحَابَاة) وهي ما يتركها الخارص لمن 
يخرص نخله لياكلهاء علمًا أنه سيتصدّق منها بأكثر من عشرهاء 
فذلك جائرٌ لقوله كل: «وإذا حرصم فَدَعُوا لَهُمْ الث فَدَعُوا 
الريع؟. ١‏ 

(وَالْرَاضَة) اختلف الفقهاء فيها فقال الشّافعي رضي الله 
عنه: بيع الطب خرصا عَلَى الل بمكيله تنرا عَلَّى الأْض 


۳۰٦ 


في خَلْسَةٍ اوس اقل مَعّ تغجيل العَبض»» وذكر مذهب مالك 
وأبي حتيفة رضي الله عنهما وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

والرّخصة إثبات الحكم على خلاف الدليل؛ وقد ذكروا في 
حدّها عبارات مختلفة أحسنها: الإطلاق مع قيام المقتضي للمنع 
لغرض التوسيع» فقولنا: الإطلاق نريد به إباحة الأقدام التي 
تشتمل الواجب والمندوب والمباح» وقولنا: مع قيام المقتضي 
للمنع احترازٌ من قتل قاطع الطّريق وشبهه فإنه قد يقال: إنه 
شرع مع الإسلام المقتضي للمنع ما ليس كذلك» فلا يسمىء 
رخصةء وزاد بعضهم: في حال حريّته» احترازٌ من القصاص فإنه 
قاعدة كليّةٌ لكن يرد عليه السّلم والإجارة» وما أشبههما. 

ثم الرّخصة قد يكون سببها الضّرورة كأكل المضطر الميتة» 
وقد يكون سبيها الحاجة كالعراياء فلمًا كان الدّليل قائمًا على 
تحريم بيع الرَطب بالتمر. 

ووردت العرايا على خلافه» سمي ذلك رخصة؛ والخرص 
- يكسر الخاء - نص عليه ابن فارس والمراد منه المخروص وأمًا 
الخرص بالفتح فهو المصدر وهو الحزر يقال خرص العبد يخرصه 
ويخرصه بضم الرّاء وكسرها في المضارع خرصًا وخرصًا بالفتح 
والكسر حزره قاله ابن سيده ثم قال: وقيل: الخرص المصدر 
والخرص الاسم» والخراص الحزار. 

(وأمًا حكم المسألة): فذلك ما لا خلاف فيه في المذهب» 
وهو مذهب أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي 
وأهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وداود وسن تبعهم من 
اهل العلم؛ كلهم ذهبوا إلى أنّ ذلك جائرٌ وجعلوه مستثنى من 
جهة نهي رسول الله يكل عن بيع التمر بالتمر وعن بيع الرَطب 
بالتمر» كذلك قال ابن المنذر» وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه» ولمالك رحمه الله تعالى في ذلك بعض مخالفةٍ سأذكرها 
إن شاء الله تعالى. 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف الحديث وهو 
في الجزء السّادس عشر من الأمّ: «خالفونا معا في العرايا فقالوا: 
لا نجيز بيعها وقالوا: نرد إجازة بيعها بنهي الني ككل عن المزابنة 
ونهيه عن الرّطب بالثّمره وهي داخلة في المعنيين قال الشّافعي 
رحمه الله تعالى: فقيل لبعض من قال هذا منهم: فإن أجاز إنسانٌ 
بيع المزابنة بالعرايا؛ لأنّ الني ب قد أجاز بيع العرايا قال: ليس 
ذلك له قلنا: هل الحجّة عليه إلا كهي عليكم في أن يطاع رسول 
الله ية فيحل ما أحل ويحرّم ما حرّم» وبحث الشافعي رحمه الله 
تعالى في ذلك إلى أن قال: قال: «فكيف تقول؟ قلت: أحل ما 


تكملة الإمام السبكي 


أحل من بيع العرايا وأحرّم ما حرم من بيع المزابنة» وبيع الرطسب 
بالتمرعن العزاياء وآز كم آن ل وروما حرم اال لاجا جل 
ما حرّم فأطيعه في الأمرين» وما علمتك إلا عطّلت نص قوله في 
العرايا وعامّة من روى النهي عن المزابنة روى أن الني با 
أرخص في العرايا فلم يكن للتَوهَّم هاهنا موضعٌ» فنقول: 
الحديثان مختلفان» انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال في الإملاء: «فلا موضع للنّوهّم في أن يكون أحد 
الأمرين قبل الآخر فيقال: أحدهما ناسخ يعني لان رواة أحدهما 
هم رواة الآخرا. 

وقال في كتاب البيوع من الأمّ ما ملخصه: : إن العرايا داخلة 
في بيع الرطب بالتمر والمزابئة» وذلك منهي عنه وخارجة منه 
منفردة بخلاف حكمه» إما بان لم يقصد بالنهي قصدها وإمّا بآن 
أرخص فيها من جملة ما نهى عنه» وكأن الشافعيّ رحمه الله تعالى 
أشار بهذا التاويل في كلامه إلى التهي عن بيع الرطب بالتمر» 
وعن المزابنة هل هو عامٌ خصوص؟ أو عام أريد به الخصوص؟ 
والله أعلم. 

والفرق بينهما: أن الذي أريد به ا لخصوص ويكون المراد فيه 
متقدّمًا على اللّفظء ويكون ما ليس مراد متأخرا. 

والعامٌ الخصوص يكون متاخترًا عن اللّفظ أو مقارناء 
ويكون المراد باللّفظ أكثر ما ليس يمراد ذكر ذلك الماوردي» 
وأطلق على العام المخصوص: أنه أريد به العموم» ولا يرد عليه 
آنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخا؛ لن المراد 
إرادة العموم بالفظ ثم الإخراج منه» كما يقول: له علي عشرة 
إلا ثلائةٌ فإنٌ العشرة مراد وليس كقولك سبعة على المشهور 
واللّه أعلم. 

وأشار الجوري إلى أنّ قول الشافعي لم يقصد بالنهي قصدها 
أنها ليست داخلة في المزابنة يعنى ويكون الاستثاء منقطعًا وهو 
حلاف ما قاله الشافعيفإّه صرّح مع ذلك أنها داخلك وقال في 
بابي آخر من الام أيضًا: إنها - يعنى المزابنة - جملة عامّة المخرج 
AREA‏ ار ا ادم 
الشافعيّ في أن الرّخصة هل وردت مع النهي عن المزابنة على 
سبيل الاستئناء؟ ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر في ذلك 
احتمالين للأصحاب» وعلى ذلك حمله ابن الرّفعة» وعلى ذلك 
يدل كلامه في الرسالة» فإته قال: إن أولى الوجهين عنده أن يكون 
أراد به ما سوى العرايا وأنه يحتمل أن يكون رخص فیما بعد 
دخوها في جملة النهي» وإن كان مراد الشافعي ذلك فلعلّه لم يبلغه 


تكملة الإمام السبكي نرق 


حديث زيلر الثابت في مسلم أنّ الرّخصة كانت بعد ذلك. 

وقد قال الشافعي: إن أولى الوجهين عنده أن يكون ما نهسى 
عنه جملة اراد به ما سوى العراياء وحديث زيار يقتضي أن يكون 
الثاني هو الأولى» بل المتعيّن وعلى ما حملته عليه لا يدفعه حديث 
زيدٍ؛ لأنه تكون الرّخصة بعد ذلك مبيّنة للعام المتقدّم» وقد أعاد 
الشّافعيّ الكلام في ذلك في اختلاف الحديث» وهو في الجمزء 
السّادس عشر من الام في باب بيع الرّطب من الطّعام باليابس» 
وجزم القول بان المزابنة من العام الذي يراد به الخاص» والعرايا 
م تدخل في نهيه - يعني لم تدخل في الإرادة - وجزم هناك بأنّه لا 
يجوز إلا أقل من خمسة أوسق وان الرّائد منعه من مفهوم الحديث 
والتوقيت فيهء قال: ولو قال قائل: هو داخخل في المزابنة لكان 
مذهبًا يصح عندنا. 

واعتلّت الحنفيّة بامور (ينْهًا) حمل العريّة على الهبة كما هو 
التفسير الثاني الذي يدل عليه شعر شاعر الأنصارء قالوا: فكانه 
رخص لن وهب ثمر نخلة لرجل ولم يقبض أن يعطيه عوض 
ذلك تمراء ويرجع فيهاء وسمّاه بيعًا؛ لان ما دفع إليه من التمر 
كالعوض عمًا وهب به» فتحمل العرية على الحقيقة والبيع على 
الجازء واختلفوا على هذا في الرّخصة؛ فقيل: إنها عائدة إلى 
المعري؛ لأنه وعد فاخلف» قال الينيني الحنفي: يمزى ذلك إلى 
عيسى بن أبان» وقيل: إنها عائدة إلى المعرى؛ لأنه أخذ العوض 
عمًا لم يملكه. قالوا: وأنتم تحملون البيع على الحقيقة والعرية على 
الجازء وهذا ممنوعٌ لأنه تقدّم أن للعريّة تفسيرين» فلا مجازء ولو 
سلم لوجب حمله على ما قلناه كما دل عليه كلام الشافعي وقاله 
المصنف في النكت لوجوو: 

(احدها): أن المنهيّ عنه في أوّل الجزء البيع فيجب أن يكون 
المسثنى أيضا بيعًا. 

(والثاني): أنّ الرّخصة لا تكون إلأعن حظر والحظر في 
البيع لا في الرّجوع في الهبة. 1 

(وَالثَالِث): أنه قدّر بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص. 

(والرابع): ما تقلّم من حديث محمود ين لبياية واعتلوا أيضًا 
باه إذا لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى التخل أولى» 
لأنه أقرب إلى الغرر. 

(وَآَجَاب) المصتف في التكت بآنه ما تدعو الحاجة إليه وفي 
الأرض لا تدعو الحاجة إليه لأنه لا يمكنه أن يأكل الرَطبٍ مع 
الناس» وقد يجوز مع كثرة الغرر للحاجة إليه وما لا يجوز مع قلة 
الغرر لعدم الحاجةء كما قال في السَّلم المؤجّل: يجوز مع كثرة 


الغرر» ولا يجوز الحالَ مع قلّة الغررء وقال الشّيخ: «ولأنٌ ني 
الأرض لم يجعل الخرص طريقا لمعرفة المقدار» وفي الجر جعل 
الخرص طريقةً لمعرفة المقدارء ويعرف منها التساوي في حال 
الادّخارة وهذا الجواب من المصئف يقتضي أنه قائلٌ بأنه لا يجوز 
بيع الطب بالتمر في الأرض فيما دون خمسة أوسق» وهو 
الصّحيح من المذهبء وفيه حلاف تقدّم عن صاحب التتمة. 
وساذكره إن شاء الله تعالى» واعتلوا أيضًا بان ذلك كان قبل 
تحريم الرّباء ويبطله استثناؤها من المزابنة؛ وهذا يدل على أنه بعد 
تحريم الرباء ولأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الخرص واعتلوا 
أيضًا بأمور آخر لا متعلّق لهم بها. 

(وانا) مالك رحمه الله تعالى فهو - وإن وافق على مقتضى 
الحديث - يفسّر العرايا بتفسير أخص ما يقوله الشافعي: وهو أن 
يهب الرّجل الرّجل تمر نة أو نخلات ثم يتضرّر بمداخلة 
الموهوب له» فيشتريها بخرصها تمراء وهذه الصّورة عندنا من جملة 
العراياء لكر الخلاف معه في قصرها على ذلك فقال: إِنْه لا يجوز 
بيعها من غير صاحب البستان إلا بعرض أو نقدء ونحن نقول: 
يجوزء وقال: نه جوز ذلك نسيئةٌ وزاد حى قال: لايجرزنقدا 
على ما حكي عنه» وعلى هذا لا تبقى صورة في العرايا يحصل 
فيها اتفاقٌ بيننا وبينه؛ لان ما دون خمسة أوسق نجيزه نحن نقدًا ولا 
نجيزه نسياء وهو لا يجيزه ويجيزه نسنًا في بعتن الصّورء وجوز 
شراءها لمعريها ولورثته» وكذلك يجوز عنده شراء ثمرة نخلةٍ 
أصلها لغيره في حائطه» قال: ولیس بقياس ولكنه موضع تخفی ف 
ونقل الماوردي عنه آنه يجوز ذلك چو مجرى الشفعة 
خوفا من سوء المشاركة. 

واختلفت المالكيّة في علة الجواب في منعها من المعرى فقيل: 
لوجهين» إمّا لدفع ضرر دخوله وخروجه أو لمرفق في الكفاية 
وقال بعض كبار أصحاب مالك رحمه الله: لا يجوز إلا لدفع 
المّرر خاصّة؛ وأنه إذا أعرى خمسة أوسق أو دونهالم جز أن 
يشتري بعض عريته؛ لأنّ الغترر الذي أرخص به قائ قاله في 
تهذيبهم» قال الشافعي في اختلاف الحديث: ووافقنا بعض 
أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثمّ عاد فقال: لا تباع إل من 
صاحبها الذي أعراها إذا تأذّى بدخول الرّجل عليه بتمر إلى 
الجذافء قال الشافعي رضي الله عنه: كما عليه أجلها فتحل لكل 
مشتر ولا أحرّمها فنقول قول من حرّمهاء وزاد فقال: تباع بتمر 
نسيئةء والنسيئة عنده في الطّعام حرام» وزاد أن أجلها إلى الجذاذ 
فجعل الطّعام بالطعام إلى أجل وإلى أجل يجهول؛ لان الجذاذ 


مجهول. 

واحتج المنتتصرون لمالك رحمه الله في تفسير العريّة بذلك 
بقول ابن عمر: «كانت العرايا أن يعري الرّجل في ماله التخلة 
والنخلتين» رواه البخاري تعليقًا [101/4] عن محمّد بن إسحاق 
وقال البخاري: وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا: محل 
كانث ترقب لحان فلا سين اف برو بها رخفن 
هم أن يبيعوا بما شاءوا من التمر» وبشعر شاعر الأنصار الْحقدّم. 

(قلت): وقد وجدت لهم ما هو أولى بأن يتعلقوا به فمن 
ذلك وهو الحديث الذي تقدّم قربا عن معجم الطبرانيّ 
3 عن زيد بن ثابتم قال: «رخص رَسُولٌ الله ل ِي 
العَرَايا الخلّة والنخلتين يُوهَبان لِلوّجُل فعا بحَرْصيهًا تَمْرًاه 
وليس فيه دليلٌ لأنه لم بخص أن الواهب هو الّذي يبتاع كما تقلدّم 
وكما سنذكره إن شاء الله تعالى» قال الإمام أبو الفتح بن دقيق 
العيد: ويشهد لتاويل مالك أمران: 

(أحدُهما): أنّ العريّة مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم 
وقد نقلها مالك هكذا. 

(والثاني)؛ قوله: «رخص لصاحب العريّة أن يبيعها 
بخرصها» فإنه يشعر باختصاصه بصفةٍ يتميّز بها عن غيره» وهي 
المبة الواقعة. 

(قلت): آما الأول فإنه معارض بقول يحيى بن سعيلٍ 
الأنصاري أحد شيوخ مالك وهو أيضا مدني عالم. 

ففي صحيح مسلم [1955] عن يحيى بن سعير أنه قال: 
العرية أن يشتري الرّجل تمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها 
ترا وهذا هو قولناء وأمًا الثاني فان الحبة هي التي يتميّز بها عن 
غيره مختصّة بمشتري العريّة لا ببائعهاء فلو كان كذلك لقال: 
رخص لصاحب العريّة أن يشتريهاء والحديث إنما قال أن يبيعها 
وأمًا قول ابن عمر وحديث زيد بن ثابت, الذي ذكرته له فليس 
فيه ما يدفع قولناء ونحن نسلّم أن العريّة كانت تطلق على ذلك؛ 
لأن الاشتقاق حاصلٌ فيها وهو كونها مفردة وأكثر ما كان يقع 
الإفراد بذلك السّبب» ولذلك جاءت الرّخصة لأصحاب العرايا 
على ما هو الغالب» ولكنه لم يقل أن يبيعها من معريها بل أطلق 
فيبقى على إطلاقه» وله أن يبيعها من شاء وهذا في حديث سهل 
بن أبي حثمة الذي في صحيح مسلم ]١940[‏ عن الني 4 
أنه رخص في بم العَرئّ النْخْلّةَ وَالنخلَين يَأَخْدُهَا أَمْل الت 
بِحَرْصِهًا ترا يكنا طباه فقوله: أهل البيت مطلق» وليس في 
شيء من الأحاديث الواردة في ذلك أن ذلك بخص ببيعها من 


المعري» فيتعيّن أن يكون جواز البيع مطلقًا من كل أحاو ولا 
يضرنا أن نسلم أنّ أصحاب العرايا هم الذين وهبت لهم 
التخلات ووردت الرّخصة لهم في البيع. 

(فإن قُلتْ): فعلى هذا لا تكون الرّخصة للبائع» والظاهر 
من حديث زيار وغيره أنّ الرّخصة للمشتري الذي لا نقد بيده 
رخص له أن يشتري الرّطب لحاجته إليه بالتمر. 

(فلت): الرّخصة لكل منهما رخص للمشتري أن يشتري 
كذلك» ورخص للبائع أن يبيع؛ لأنه كان منوعًا قبل ذلك من بيع 
الرطب بالتمر» وسبب الرّخصة في حقه أمران: 

(أحدهما): حاجة المشتري إليه وهو الذي لا رطب عنده 
أعنى الذي تقتضي العادة أنه يطلب شراء الرَطب ويرشد إلى ذلك 
قوله ككلِ: «يأكلونها رطبًا». 

(والثاني): أنّ أصحاب العرايا هم المساكين الذين وهبت 
منهم» وظاهر حاهم الحاجة:؛ وقد لا تصبر التفس على أكل 
الرطب دائماء وتطلب التمر الذي هو القوت المعتاد عندهم. ولا 
كذلك أصحاب التخيل الذين ليسوا من المساكين» فإنهم 
مستغنون عن البيع في الحال جملةً وظاهر حاهم الغنى عن شراء 
الرطب والتمر معّاء فلذلك - والله أعلم - وردت الرّخصة في 
حقّ أصحاب العرايا لأنهم مظنّة البيع؛ لا لأنّ فيهم معنى 
مصححًا للبيع ليس في غيرهم» فأصحاب العرايا هم البائعون. 

والمشترى لم يرد ني شيء من الأحاديث فيه تقييدٌ إلا في 
حديث محمود ابن لبي عن ا ذكر الحاويج» وليسس أولئك 
بمقصودين بأصحاب العرايا والله أعلم. 

وما يبعد ما ذهبت إليه المالكيّة أنه لو كان الرّخصة في ذلك 
لأجل ضرر المداخلة لم تفترق الحال بين خمسة أوسق وما فوقهاء 
وقد سلمت الالكيّة اختصاصها بالخمسة الأوسق كمافي 
الحديث» والله أعلم. 

واشترط الخرقي من الحنبلية كون العرية موهوية من بائعهاء 
كما قاله مالك» والظاهر عندهم خلافه واللّه أعلم. 

وقد جمع الماوردي مرجّحات المذهب في خسة أوجو: 
استثناؤها عن المزابنة» وإثباتها بلفظ الرّخصة المشعر بتقدّم الحظرء 
وبلفظ البيع المقتضي عوضهاء واعتبار المساواة بالخرص» 
وتقديرها بقدر خصوصء ويسط ذلك معلوم تا تقام. 

قال القاضي أبو الطَيّب: والمسالة مبنيّة على السّئة ولا قياس 
فيها يتعوّل عليه» وقد أفاد كلام المصنف في التصوير شروطًا كلها 
موجودة في ختصر المزني: 


٠‏ (أحدها): أن يخرص ما على التخيل من الرّطب - أي رطبًا 
- ويخرص ما يجيء منه إذا جف فيآتي المتبايعان إلى النخل 
ويحزرانها ويقولان: فيها الآن وهي رطب سنّة أوسق مشلاًء وإذا 
ببست وجفت صارت أربعة أوسق» فتباع بأربعة اوق تمرافإن 
زاده على الأربعة مدا أو نقصه مدا لم جز لظهور التفاضل» ولا 
يضر كون الرّطب الآن أكثر من خمسة أوسق. 

آنا عرص را اقل بد مناه وز عرص کا ی جا 
فسيأتي فيه شيءٌ عن أحمد في الشّرط الثالث ما نحن نتكلم فيه إن 
شاء الله تعالى في كيفيّة ا خرص مستوفى من باب زكاة النبات. 

(الثاني): أن يكون الثمن الذي يباع به معلومًا بالكيل» 
لقوله: ثم يبيع ذاك بقدره وهذا لا خلاف فيه عند القائلين بإباحة 
بيع العراياء ومستنده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أَنّ 
رَسُولَ الله له رخص في العرَايَا أن تبَاعَ بِحَرْصيهَا كيبلا هذا 
لفظ البخاري ]٠١754[‏ ومسلم ]٠١١۹[‏ ججميعاء قال البخاري: 
«وقال ابن إدريس: لا يكون إا بالكيل من التمر يدا بِيبٍ لا 
يكون بالجزاف» وما يقوّيه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق 
الموسقة» هذا لفظ البخاري» يريد بذلك أنّ الأوسق لا تكون إلا 
كيلاً؛ ولان الأصل اعتبار الكيل من الطرفين» سقط في أحدهما 
للتعذرء فيجب في الآخر على الأصلء وإن ترك الكيل من 
الطرفين بكثرة الغرر» وفي تركه من أحدهما تقليل الغررء ولا 
حاجة إلى التطويل في ذلك فإنه لا خلاف فيه» فلا يجوز بيع تمر 
جزافاء وقد صرح بذلك الشافعي في الأم» والرّوياني في البحر. 1 

وابن إدريس الذي نقل البخاري عنه هو عبد الله بن إدريس 
ذهني أنّ بعضهم قال: إنه الشافعي» ولم يحضرني 
موضعه الآنء والمشهور الأول. 

(الثالث): أن يكون البيع بقدر ما يجيء منه تمراء ولا يضر 
كون الرّطب الآن أكثر من خمسة أوسق كما تقدّم تمثيله» وهذا هو 
ال عافن الا ل فير عن اعد قان 
بخرصها رطبًاء ويعطى تمرًا خرصه قال ابن قدامة منهم: وهذا 
يحتمل الأول أنه يشتريها بتمر مثل الرّطب الذي عليها؛ لأنه بيع 
اشترطت الممائلة فيه» فاعتيرت حال البيع كسائر البيوع؛ ولان 
الأصل اعتبار المماثلة في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمر» 
خولف الأصل في بيع الرطب بالتمرء فبقي ما عداه على قصّة 
الدليل» والصّحيح عندهم خلاف هذاء والجواب عن الدليلين 
المذكورين لا يخفى» وعلى الاحتمال الآخر يكون خرصها ترا لا 
حاجة إليه عندهم» قال القاضي: والأرّل أصح لأنه من على 


الأودي» و 


خرص الثُمار في العشر والصّحيح ثم خرصه تمرًا. 

(الرابع): أن يتقابضا فمتى تفرقا قبل التقابض فسد العقدء 
نص عليه الشافعيَ رحمه الله تعالى والأصحاب من غير خلافم 
فيه» والتقابض في التمر ظاهرٌ بالكيل والنقل. 

(رأئا) في الرطب الذي على النخل فبالتخلية بين المشترى 
وبين التخلةء هكذا نص الشافميّ رحمه الله تعالى في الأمّ: وهذا 
المراد بقوله: وليسلم إليه قبل التَفرّق» قال الشافعي رحمه الله تعالى 
في الام ولا يجوز البيع فيها حتى تقبض النخلة بثمرهاء ويقبض 
صاحب التخلة التمر بكيله. 

ولا حلاف عندنا وعند الحنابلة في ذلك وقد تقدّم من 
حكاية الشّافعي وعن مالك جواز ذلك إلى الجذاذ وججثه في ذلك 
كافي. 

واستشكل ابن الرّفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بالقديم» وهو 
أن الُمرة تكون من ضمان البائع إلى أن [يحمين] القطع؛ ولا 
يشترط حضور التّمر عند تمر التخيل؛ بل لو تبايعا بعد رؤية التمر 
والعّمرة ثم خلّى بينه وبين الثُمرة» ثم مشيًا إلى التمر فسلّمه جازء 
قاله القاضي أبو الطَيّب وابن الصّبّاغ والمتونّي والبغوي» قال 
الرافعي: ويشترط في هذه المدّة أن لا يفترقاء قال الماوردي: فإذا 
افترقا لزمت العريّة» ولا خيار» ثم للمشتري بعد ذلك أن يجتني 
ثمرة النخلة حالا بعد حال عند إدراكها. 

(فَرعً): لو باع الرطب على الأرض بالتمر» هل يجري حكم 
العرايا فيه فيصح في خمسة أوسق أو دونها؟ قال المحاملي: لا 
خلاف على المذهب آنه لا يجوز؛ لأنّ معنى العرايا لا يوجد فيه» 
وبذلك جزم كشيرون» وقد حكي في طريق المراوزة وجهان 
حكاهما الفوراني والمتولّي والإمام» وأمًا الرّائد على الخمسة فلا 
يصح جزماء وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

(فَرْمٌ): قال صاحب التتمّة: إذا اشترى الرّطب بالتمر - يعني 
في العرايا - فإن أكل الرطب ول يجنْفه فالعقد ماض على 
الصّحّة» وإن جمّفه فكان بقدر التمرء أو كان التفاوت 506 
بين الكيلين فالعقد نافذٌ» وإن ظهر بينهما تفاوت ظاهرٌ يحكم 
ببطلان العقد لظهور ما يوجب القسادء جزم بذلك المتولي و 
يحك فيه خلافاء وذكره صاحب البحر عن بعض أصحابنا كما في 
التَتمّة واقتصر عليه وكذلك في تعليق القاضي حسين أنه قاله 
بعد السّؤال في الدّرسء وفيه وجة أنه يصح من الكثير بقدر 
القليل» ولمشتري الكثير النيار» حكاه البغوي والرافعي. 

(فْرُوعٌ): يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول: بعتك ثمرة 


تكملة الإمام السبكي 


هذه النخلة بكذا وكذا من التمر ويصفه» ويجوز أن يقع على 
معيّن» فيكيل من التمر بقدر خرصها ثم يقول: بعتك هذا بهذاء 
تن اکن ی اران ياعم ررق تي اکا 
ران ارق نبل القن قاله فال ومر مدهب اعد اغا 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رحمه الله تعالى: والجائحة في العرايا 
والبيع وغيرهما سواء. 

(فَرْعّ): قال الماورديّ والرّوياني: لا تجوز العريّة إل فيما بدا 
صلاحه بسرًا كان أو رطبًا فنبه بذلك على اشتراط بدو الصلاح 
وعلى أن حكم البسر حكم الرّطب» وقل من تبه عليه من 
الأصحابء وعلّل الرّوياني الأوّل بأنه وقت الحاجة. 

(وَأا) الثاني فلأنّ الحاجة إلى البسر كالرّطب واللّه أعلم. 

وقد تقدّم عن الماوردي الخلاف في بيع الطّلع بالتمر» وذلك 
في غير العراياء فهذا الكلام من هنا يجب أن يكون تفريعًا على 
القول بالمنع هناك ومتى جاز في غير العرايا جاز فيها بطريق 
أولى. 

#6 ا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَهَلّ تَجُورٌ لِلأَغْيَيَاء؟ فيه 
قَؤْلان: ّ 

(احدُهما): لايَجُورْ وَهُر ايار المي لان الرخصة 
وَرَدّسَ في حَنَ الفقَرَاء وَالأغيئاء لايْشَا ركرنَهُمْ فِي الحَاجَقٍ 
فبْقِيّ في حَقَهِمْ م على الحظر. 

(وَالَانِي): آنه بُو لما رَوَى سَهْلٌ : ن أبي حَنْمَةَ قَالَ: انْهَى 
رول الله عن بيه التخر بالشثر إلا أن ل في المَرلئا أذ أن 
َع يخرصهًا راکلہا رُطَباه ولم يُفْرق؛ ولان لمجا 
لِلْفقَرَاء جار لِلأَغَييّاء كسَائر البيرع). 

(الشزح): عدي سبل هذا رواء البخاري [70179] ومسلم 
[1882] رعهما الله فان رحا ولفظ البخاري: «أنّ رَسُولَ 
الله يه هى عن بيع الم بالشغره رخص في بنع المرئة أذ تاع 
بخرْصها كلها أَهْلًا رُطَباه ولفظ مسلمٍ قريب منه» وفي رواية 
الترمدي 1 ۳۰ زيادة: : عن بم الونب بالزييب» وَعَنْ كل 
تمر بِحَرْصو) فبعد قوله: العرايا. 

واللفظ الذي ذكره المصنف لفظ رواية الشافعي» كذلك 
رويناه عنه في السّنن من رواية المزني» وقي المسند من رواية 
الرّبيع» في السّنن «العَرَايَاه وفي المسند «العَريُة؛ وفيهما «يَأكلّهًا 
ْلْا ربا“ والأهل الذين يأكلونها رطبًا هم المشترون بلا شك 
وفي رواية البخاري الأخرى: ايَبِيعُهًا أَمْلْهاه فجعل الأهل بائعين» 


ويصح إطلاق الأهل على كل منهما على البائع قبل البيع» 
وعلى المشتري بعده» لكنْ قوله: ايَأكُلُونَهَا رمسا“ لا يصح أن 
يعود على الأهل البائعين» لأنهم لا يأكلونها رطبّاء بل يأخذون 
الّمن» فهو عائدٌ على معلوم في التفس» وإن لم بجر له ذكرٌ أي 
يأكلها الذين يبتاعرنها رطبًا. 

وقد يتعسّف متعسّفٌ فيجعل الأهل في قوله: يبيعها أهلها 
منصوبًا ويكونوا مشترين لا بائعين» أي يبيعها من أهلهاء ويصح 
عرد الضَّمير عليه بعد ذلك إن كان (بَاعَ» لا يتعدى إلى مفعرلين 
بنفسه» والله أعلم. 

والمخرص بالكسر تقدّم التنبيه عليه. 

(آمّا حكم المسألة): ففيها طريقان: 

(أصحهما): القطع بعموم الرّخصة للأغنياء والفقراء» وهذه 
الطريقة مقتضى كلام أبي حامر وا محاملي كما ستعرفه ونسبها 
الماوردي إلى جمهور الأصحابء وهي الظاهر من كلام الشافعي. 

(والانية): فيها قولان» وهي التي أوردها القاضي أبو الطب 
والمصتف والعمرانيّ والبغوي والرافعي وآخرون» وحكاهما 
الفوراني وجهين: 

(أحدهما): يختص بالفقراء ولا يجوز للأغنياء» وهو اختيار 
لمزني» والمشهور عن أحمدء كما ذكره المصنف» وهذا نظرٌ إلى 
حديث مود وقد تقدم أنه ليس في الكتب المشهورة لكني 
وجدت على حاشية نسخة شيخنا الدّمياطيّ من المهذب إشارة 
بط غيره تقتضي نسبة ذاك إلى مسند أحمدء فعلى هذا الأغنياء 
يشاركونهم في ذلك» فيبقى على الأصل من تحريم المزابنة امجمع 
عليه» الثّابت بالأحاديث المشهورة ولم أر هذا القول منصوصًا 
للشافعي» ولك لزني في المختصر قال: اختلف ما وصف 
الشافعي في العرايا. 

قال الشيخ أبو حامدر: إنه يشير بذلك إلى أن الشّافميَ قال في 
موضع آخر: يختص بذلك الحتاجون. 

قال التتيخ أبو حامد: وليس الأمر على ما قدّره وإنما 
الشافمي تكلّم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك في الواهب 
يشتري الرّطب من الموهوب له بالتمر» فقال: لا يمكنك على هذا 
استعمال قوله في الخير: #يأكلها أهلها رطبًا؛ لان من يشتري 
الرطب على هذا الوجه لا يشتريه ليأكله مع الناس» فن جيع 
بستانه الرّطب وإنما يشتريه ليدفع عن نفسه المضرة بدخول 
الموهوب له عليه وعلى عياله» والخبر يقتضي أنه يشتريه ليأكله 
مع الناس» فقصد هذا دون تخصيص آهل الحاجة بااع ذلك 


ومنع الأغنياء منه. 

وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامارٍ صحيح» ويؤيّده أن المزني 
نقل ذلك عن اختلاف الحديث والإملاء والّذي فيهما ما ذكر 
دون القول بالمنع؛ فينبغي أن يقطع بقول الجوازء ولا يعسزى 
للشّافعي غيره» ويجعل قول المنع مذهبًا للمزني واللّه أعلم وهو 
مقتضى كلام أبي حامدٍ والمحاملي. 

ونبّه المصدّف بقوله: الأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة» على 
امتناع القياس لعدم المشاركة في العلة» لا لأجل كون ذلك واردًا 
على سبيل الرّخصة: فإنّ مذهبنا جواز القياس في الرتخص إذا 
حصل الاشتراك في العلة كغيرهاء وسياتي في توجيه القول الثاني 
ما يظهر به الجواب عمًا قاله المزني» وقد تلقنه الشيخ أبو محمّارٍ 
عن الأصحاب فصحّح هذا القول ونظر فيه إلى حديث محمود بن 
بی عن زیا مع أصل سنذكره عنه وجوابه إن شاء الله تعالى. 

(والقول الثاني): يجوز وهو ظاهر المذهب. والمنصوص في 
الأ قال الشافعي في الأمّ: والّذي أذهب له أن لا باس أن يتاع 
الرطب للعرايا فيما دون خمسة أوسقء وإن كان مؤيّراء وصحّحه 
جماعةً منهم الإمام والرّافعيّ والتووي وابن ابي عصرون» وقد 
تقدّم أنّ جماعة جزموا به ومن جملتهم سليمٌ في الكفاية ور 
يذكروا فيه خلافاء وهو المختار» ورواه إسماعيل ابن سعيدٍ عن 
أحمد بن حنبل لإطلاق حديث سهل بن أبي حثمة» فإنه لم يفرّق 
بين الفقراء والأغنياء لإرخاصه كك في العرايا من غير تقبيار 
بالفترورة» ولأنه إنما يريد الرطب شهوة ولو اعتبرت الضّرورة 
لرخص في صاع ونحوه با يزيلها وقد أبيح أكثر منه. 

(فإن قُلتُ): إذا كانت الرّخصة مطلقة في بعض الأحاديث 
مقيّدة في بعضهاء فهلاً حملتم المطلق على المقيّد؟ (قلت): ليس ما 
نحن فيه من هذا القبيل؛ لن الإطلاق والتقييد من عوارض 
الألفاظ فإذا ورد لفظ مطلقٌ ولفظ مقيّدٌ بقيدٍ لفظي» فهو الذي 
يحمل فيه المطلق على اليد بشرطه وأمّا هنا فليس في لفظ 
الشتارع ذكر قيد الحاجة» وإنما رخص لأقواې وقرينة الحال ما 
هم عليه» وسؤاهم يقتضي أنّ علة الرّخصة لهم الحاجة؛ فإذا ورد 
الترخيص مطلقًا في موضع آخر لم يجب تقييدها بذلك المعنى 
الذي ظنناه» وهو الحاجةء ليس معتبرًا بل كانت الرخصة لهم 
لأنهم أصحاب الواقعة» وغيرهم في حكمهم» وأمًا أن تكون 
حاجتهم اقتضت مشروعيّة ذلك لهم ولغيرهم. فلن الحكم قد 
ثبت عام لمعنى موجودٍ في بعض الناس كقوله تعالى: ويل 
لَه الات وَيُحَرُمُ عَلَيهِمْ الحَبَائْثْ» والمراد إِمّا الصّحابة 


والعرب؛ وإما التفرس الكرية» وعلى كل تقدير فهم بعض الأمّة 
فا تقر عه علباغهم فهو الحبائث وما ميل إليه فهو الطيبات» 
وغيرهم تيع لهم في ذلك. 

وقد يكون الحكم ثابنًا لعلَةٍ توجد في الكثير قطمًاء وتعدم في 
القليل قطعًا كالإسكار» وقد يكون ثابتا لعلَة في زمان الي يلل ثم 
زالت كالرّمل المشروع لإظهار الجلد والقرّة قال ابن عبد السّلام: 
ويقاء هذا الحكم لسببٍ يخلف ذلك السّبب الأوّل» وهو أنا نتذكر 
في زماننا سبب هذا القعل؛ لأنّ النفس طالبة للتعليل» فنطلع على 
السبب الأوّل» فنعلم حينئلر أنّ الله تعالى كثّرنا بعد القلّة» وأعرّنا 
بعد الذّلّةَ وان الإسلام أظهره اللّه على الدّين كلّه؛ ونتذكر 
أحوال السّلف الصّالح وهذه فائدة جاءت استطرادًا. 

(فإن قُلتْ): لم يرد أيضًا لفظً مطلق في الرّخصة من الشارع 
حبّى يتمسك به» وإنما الألفاظ التي وردت في ذلك كلها من 
الرّواة يذكرون أن الي بي أرخص في العراياء وهذه حكاية حال 
لا عموم فيها ولا إطلاق» فجاز أن يكون مرادهم بتلك الرّخصة 
الى صدرت منه ي للمحاويج» وحيتثاف لا يبقى دليل على 
ثبوتها لغيرهم. 

(قلت): الجواب من وجهين: 

(أحدّهما): أنّ المعتمد في الأصول أن الراوي إذا حكى 
واقعة بلفظ عام كقوله: «نهى عن الغرر» وقضى بالشفعة للجار؟ 
وما أشبهه أنه على العموم وأنّ الحجّة في الحكي والحكاية معا 
خلانًا ل قاله بعض المتاخرين» فإنه لو كان المراد قصّة الحاويج لم 
ييز حكايتها بلفظ العموم؛ لأنها رخصة في عرايا خاصّةٍ لا في كل 
العراياء فلمًا تى الرّاوي بلفظ عام وهو من آهل اللسان وجب 
اعتقاد أن المحكي مطابق له في العموم. 

(والًاني): أن معنا هاهنا قرينة ترشد إلى أن القصّة المنقولة 
غير قصّة الحاويج» وهو قوله: «رخص لصاحب العريّة» وتلك 
الرّخصة لم تكن لصاحب العريةء بل للمحاويج الذين يشترون 
منه كما تقدّمت الإشارة إليه والله أعلم. 

قال الشافعي في الأم: وكثيرٌ من الفرائض قد نزلت بأسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامّة» إلا ما بين الله تعالى أنه أحل 
لضرورةٍ أو خاصّة ومن جهة القياس أن كل ما جاز ابتياعه 
للفقير جاز للغي كسائر الأشياءء وقد أورد الشّيخ تاج الدّين عبد 
الرحن أن الشّافعيَ رضي الله عنه قطع القول بالتقييد المذكور في 
حديث أبي هريرة من المقدار ولم يعتبر التقييد المذكور من السب 
في حديث محمود فلا بد من التسوية أو الفرق» ويبنى ذلك على 


YY |‏ تكملة الإمام السبكي 


أنه من باب حمل المطلق على القيّدء وقد تقدّم الجواب عنه في 
دعوى التقييد بالفقراء» وأما التقييد بالمقدار؛ فلأنٌ ذلك منقولٌ 
عن الني به فلمًا كان التقييد من لفظ التي كله حملنا المطلق 
عليه» وما التقبيد بالحاويج فليس من لفظ التي كل كما تقدّم 
تقريره» فهذا هو الفرق واللّه أعلم. 

(فإن قلت): قد قرّرت أن الرّاجح عند الأصولين أنّ قوله: 
رخص في العرايا وأمثاله عام وإذا كان كذلك فيكون التّقييد 
بالمقدار في حديث أبي هريرة ذكرًا لبعض أفراد العموم؛ وذلك لا 
يقنضي الُخصيص» فبقى الّخصة على عمومها. 

(قلت): هذا غير سؤال الإطلاق والتقييد الذي تعرّض له 
ومع ذلك فالجواب عنه من وجهين: 

(أحدهما): أنّ التخصيص ليس بذكر لبعض الأفراد بل 
تيرم إنزلك )انيتا ذو حم أزسن أذ فو O E‏ 
والمفهوم تخصيص العموم. 1 

(والثاني): أنا لو أبحنا العرايا في القليل والكثير لزال تحريم 
المزابنة, وجميع أحاديث الرّخصة تقتضي ورودها في شيء دون 
شيء» ولفظ العريّة ينزل على انفرادها عن سائر الأشجارء وذلك 
يشعر بالقلة وليس في جميع الرطب بالتمرء فلا بد من الرجوع إلى 
مقدار» وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فتعيّين 
ار عجان سا ف لطر وو قلع بسكلا سه 
صا ولا فيه خالفة» بل هو أمرٌ مقطوعٌ به واللّه أعلم. 

(فإن قلت): فيجب على من يقول في الأصول بحمل المطلق 
على المقيد أن لا يحمله هاهناء وتبقى الرخصة على عمومها ني 
القليل والكثير. 

(قلت): يصدّ عن ذلك الوجه الثاني الذي ذكرته الآن» 
وأيضا فان المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على حمل 
المطلق على المقيّد هذا كله مع ما في حديث محمود بن لبي عن 
زيا الذي يتمسّك به في الاختصاص بالفقراء من عدم الاتصال 
الموجب لعدم الحكم عليه بالصحَة» واللّه أعلم. 

وبنى الغزالي الخلاف في ذلك على أن الخرص أصلُ بنفسه 
يقام مقام الكلّ» أو ليس كذلك» فيتبع مورد النص» فعلى الأوّل 
نلحق الأغنياء بهم وعلى الثاني نتردّدء وهذا كما سأذكره إن شاء 
الله تعالى عن الإمام في إلاق بقيّة امار بالطب والبناء على 
ذلك المعنى هناك متّجةٌء وأمًا هنا فبعيد» والشيخ أبو مممّلد بناه في 
السّلسلة على الأصل الذي سيحكيه عن الأصحاب من أنّ 
العرايا هل أحلت بعد تحريم المزابنة؟ آم لم تدخل في التحريم 


أصلاً؟ وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بالقول الأوّل فما ضابط المعنى المعتبر في 
ذلك؟ لم يتعرّض أكثرهم لذلكء وقال الجرجاني ا حكى 
القولين: يختص ذلك ممن لا نقد بيده على القول الآخرء وكذلك 
عبارة صاحب التّتمّة فإنه قال: بيع العرايا صحيمٌ من الفقراء 
الذين لا نقد هم» يشترون به الرطبء فآمًا الأغنياء فخلافٌ وقال 
الرّوياني في البحر: قال المزني: لا يجوز إلا للمعرى المضطرّ 
وأصحابنا لم يمنعوا الكلام في ذلك؛ لان الصّحيح عندهم خلاف 
هذا القولء وإنما يحتاج إلى ذلك الحنابلة فن المشهور عندهم أنّها 
لإطلاق الرّخصة واللّه أعلم. 

قال ابن قدامة الحنبلي: متى كان غير محتاج إلى أكل الطب 
أو كان محتاجًا ومعه من التمر ما يشتري به العريّة لم ييجزله 
شراؤها بالتمر. 

(فَْعٌ): لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزمًا خلافا 
لبعض الحنابلة» واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها 
رطبّاء فإن تركها حتى تصير ترا بطل العقد» ونحن خالفهم في 
ذلك؛ واشترط الخرقي من الحنابلة كونها موهوبة من بائعهاء كما 
تقدّم عن مالك» وقالت الحنابلة فيما إذا تركها حنّى صارت تمرًا: 
لا فرق بين ترکه لغناه عنهاء أو تركها لعذر أو لغير عذرء وأخذوا 
في ذلك بظاهر قوله بل «ياكلها اهلها رطبّا» ولا دليل لهم في 
ذلك؛ لأنّ اللقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط 
ويلزمهم على ما قالوه أنه متى لم يأكلها بطل العقدء وقد سلموا 
أنه لا يبطل إلا بترك الأخذ» ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ 
فلو أخذها رطبًا فتركها عنده أو شمّسها حنّى صارت تمرًا جاز 
عندهم» وبهذا يتبيّن ضعف ما اشترطوه. 

(فَرْعٌ): تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع 
جزمًا ولا المشتري على الأصح وعند بعض الحنابلة وعند مالك 
يشترط حاجة البائع وحده» وعند أحمد يشترط حاجة المشتري 
وحده قال ابن عقيل من الحنابلة: يجوز لحاجة البائع أيضاء كما 
يجوز لحاجة المشتري» ويكون الشرط عنده أحدهما لا بعينه 
فالأقسام الممكنة الأربعة كل منها قال به قائل» ومجموع الشروط 
التي وجدت صح البيع باتفاق القائلين بالعرايا لحاجة البائع 
والمشتري» وكونها موهوبة من البائع» وكونها دون خسة أوسقء 
وأن ياخذها المشتري رطبًاء وألا يظهر نقصان يوجب التفاوت 
بعد ذلك» فإذا اجتمعت هذه الشروط السّتّة صح البيع باتفاق 
المذاهب الثلاثة القائلين بالعراياء وإذا وجد منها الثاني والرّابع 


والسّادس صح البيع باتماق مذهب الشافعي رضي الله عنه 
والشّرطان الأخيران لا يشترط العلم بهما حالة العقد بل إذا 
فقدا بعد ذلك ققد بيا بطلان البيع» واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): هل يجوز في العرايا أن يبيع جزءًا مشاعًا أو مبهمًا ا 
على النخلة بالتمر؟ بان يخرص الخارص أن كل وسقي ما عليها 
يأتي إذا جف نصف وسق فيقول: وسقًا ما على النخلة بنصف 
وسق تمر؟ أو يخرص جميع ما عليها فيقول: : إنه يأتي جافا ثمانية 
أوسق فيبيع نصفه شائمًا باربعة أوسي ثرا؟ لم ار في ذلك نقلاً. 

# ذا فنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ يجُورُ ذَِّكَ في 
الرُطَبر؟ فيه ثَلانَُ أَوْجْهِ: 

(احدها): يَجُورُ وَهُوَ قَوْلُ أبي عَلِي بْنٍ ران لِمّا رَدَى 
يد بن ابسو قَالَ: «رَخْص رَسُولُ الله لل فِي العَرَايَا بالنطر 
الطب وَل رخص في غير ذَلِكَ». 

(والعاني): ود أبي سميار الإمْطَخْرِي) لما 
َوَى ان عُمرَ رضي الله عنه أن لبي ب قال: «لا تَبَايَعُوا تمر 
النخل بِعَمَر النخل» لن ا خرص غَرَرُ وذ َرَت الرّخصّة فِي 
جَوَازهِ في أَحَدٍ المرَضَيِنء فَلَرْ جَورْنَا في الطب الطب 
0 العِوَضَيْن؛ دك عر كی اد على ما ور فيه 

ص م جز شط الخيار ف فِيمَا راد عَلَى د ثَلانَِ آيام. 

0 وَهُوَ قول أبي إِمْحَاقَ أنْهُ إن كان نَوْعًا وَاحِدًا لَمْ 
اا ات وار تاو مكمه قار باد 
يَشْتَهي كل واج مِنْهُمَا انوع الذي عند 
صَاحِبة يكن كَمَنْ عِنْدهُ تمر ولا رُطَبّ عِنذُ). 

(الشزح): حديث زيا المذكور بهذا اللفظ في سنن أبي داود 
[6955] نوسيم a‏ متعدوواه البشاري 111100 
ومسلمٌ [1689] رحمهما الله تعالى فقالا فيه: «بيع العريّة 
بالرطبء أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك هكذاء ومع ذلك لا 
حجّة فيه هذا الوجه؛ لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوي. ولا 
يكون للتخيير والرّواية هكذا بأو في الصّحيحين من رواية عقيل 
عن الزّهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن زي لكنّ النسائي 
[4040] رواه من جهة سالم عن أبيه عن زيار أيضًا وقال فيه: 
بالرطب والتم هكذا بالواوء فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية 
ا ومو بن ينان عن ای رمتل ا لزواييه 

مقدّمة على رواية صالحء ثم وجدنا الرّواية عن نافع متفقة على 
التمر كاحد روايتي سال فرجّحنا ذلك على رواية صالح بن 


نَوْعَيْنٍ جار ؛ لأ لذب" 


كيسان ثم رأينا الطّبرانيَ في المعجم الكبير [4777] روى رواية 
صالح بن كيسان كما رواها النسائي وزاد فرواها أيضًا [4709] 
من رواية الأوزاعي عن الرّهري وقال فيه: بالتمر والرطب كما 
قال المصتف. 

والأوزاعي - وإن كان إمامًا - لكنه غير متقن لحديث 
الرّهري كإتقان عقيل وقد تابع عقيلاً على ذلك سليمان بن آبي 
داود عن الزّهريّ كذلك في معجم الطّبراني [4/71] والڙييدي 
أيضًاء وهو من جلّة أصحاب الرّهري فقال: «رخْ ص فِي بيع 
الايا بخَرْصِهًا من ار اليابس» رواه الطبراني ٠[‏ ۰ ) وهذا 
نص وتابعهما معمرٌ عن الرّهري فقال: ابِخَرْصيهَا تَمْرا وَل 
برص في عبر َِكَ» رواه الطّبرانيَ »]٤۷0۸[‏ وهذه الطّرق 
كلها را إل زرا عد الله بن مس رضي الله عنهما عن زيد 
بن ثابتو» وقد روى أبو داود [7777] ذلك كما قدّمته من طريق 
يونس عن الرهري عن خارجة بن زيد بن ثابتو عن أبيه وقال 
فيه: : لمر الطب وهي الرّواية اي ذكرها المصنف» والظاهر 
أنه نقلها من السّنن» تافاته سمغها وة طريقة فون مقاوعة لطريق 
عقيل» فإنّ يونس في الرّهري عظيم. 

نم أمعنت الطّلب ونظرت الحديث من مسند ابن وهب 
الذي هو الأصلء فان أبا داود رواه من طريقه وجدته فيه: 
«بالشمر أو الرُطّبية بالف ملحقةٍ بخط كاتب الأصل» والظاهر أن 
ذلك غل من الناسخ فان لمتقدمين ذكروا رواية ابن وهبو هذه 
مستدلين بها على الجواز» ورواه الطبراني من طريق ابن وهب 
بالجمع بينهماء لكن بطريق ضعيفة» ورواه الطَبرانيّ [4880] 
بالجمع بينهما أيضًا من طريق أسامة بن زيار عن الرهري عن 
خارجة بن زيل وفيه لا أدري أذكر أباه آم لا؟ وهذا يقتضي 
الشّكَ في اتصاله» لكنّ طريقه لا تقاوم طريق أبي داود فالرّاجح 
حينئلر عن خارجة الجمع بينهماء فبعد ذلك يمكن أن يقال: إن 
رواية ابن عمر عن زيا راجحة على رواية خارجة عن زيا كما 
لايخفى من صحبة ابن عمر وجلالته وكبره حين سماعه. 
وشارجة كان مزه ازمن آبنه بض ع اعشرةآسنة. 

ويمكن أن يقال: إنه إذا صح ذلك عن خارجة» وفي بعض 
روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدّم فينبغي أن يحكم 
بصحة اللفظين عن زيل ويحمل أَوْ على التخيير» ويكون زيدٌ 
رضي الله عنه لا فهم ذلك عبّر عنه تارة بأو وتارة بالواو» وهذه 
أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته» 
وعلى هذا يصح استدلال ابن خيران بها على الجواز» ويمكن أن 


يقال بالتعارض لقوّة كل من الطّرفين» والشّك في ذلك يوجب 
الحكم بالمنع؛ لان الباب باب رخصة فمتى شك في شرطها 
بطلت» وأمّا ترجيح رواية خارجة على رواية ابن عمر فغير 
ممكنء » والأقرب الحكم بالتعارض أو ترجيح رواية ابن عمر من 
الطرق الكثيرة لكتريها اتتادا إرواية اقم واا غيل دك 
على التخيير فيبعده رواية الرّبيديَ المتقدّمة التي فيها تقييد التمر 

باليابس وذلك يقتضي أن الرطب بخلافه» وسندها في الطَّبرانيّ 


ت 


جيدٌ. 

ومن جملة المرجحات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كونه 
ثابنًا في الصحيحين: ورواية خارجة ليست كذلكء وإن كان 
سندها صحيحًا. 

فهذه طريقة في الترجيح يسلكها بعض المتآخرين من فقهاء 
الحدثين. 

هذا ما عندي في ذلك» والله عرّ وجل أعلم. 

وحديث ابن عمر رضي اله عنهما الذكور في رواية اليهقي 
في سننه ]٠١۳٤١[‏ الكبير ولفظه: «لا ایوا ار بال تَمْرٌ 
النخْل بطر اللخل» وإسناده فيه حمّد بن الحسين بن أحمد 
الفارسي عن أحمد بن سعيا التقفي لم أعرفهما. 

وقال في معرفة السنن والآثار وهكذا روي مقيدايعني تمر 
النخل بتمر النخل فاقتصر المصتف رحه الله على اللّفظ الأخير 
وهو البدل» وترك الميدل منه. 

وهو قوله: التّمر بالتمر وذلك جائرٌ لأ لا يحيل المعنى. 

(وَأَمَ) حديث ابن عمر: «لا تَبِيعُوا الشَّمْرَ باسّمْره فذلك ثاب 
في البخاري [۲۰۷۲]. ّ 00 

وقد تقدّمت الإشارة إلى التوقف في هذا اللفظ فإن ثبت أنه 
بالثاء المثلثة فيهما فهو على الحديث بدون الرّيادة التى فيه مبيّنة 
بالنخل. 1 

وقول المصنف: هل يجوز ذلك في الرّطب بالرّطب؟. 

أي سواءً كان على رءوس النخل فبيعا خرصا. 

أو كان أحدهما في الأرض فبيع الذي على التخل خرصًا 
بالذي على الأرض كيلاً فالأوجه الثلاثة في المسالتين. 

قاله القاضي أبو الطَيّب وابن الصبَاغ والمحاملي والعمرانيّ 
والأقرب في عبارة المصتف أن يكون مراده: الطب على رءوس 
النخل بالرّطب على وجه الأرض. 

لأنه قال: هل يجوز ذلك؟ إشارة إلى المسالة السابقة 
وصورتها إذا كان أحدهما في الأرض» وكذلك القاضي أبر 


اليب صوّر المسالة ثم ذكر فرع جريان الأوجه الثلاثة في 
الصّورة الأخرى. 

والأوجه المذكورة مشهورة. 

حكاها القاضي أبو الطَيّب والاوردي والمحاملي والجرجاني 
والمتولي وابن الصباغ وآخرون. 

وليس للشافعيّ نص في هذه المسالة على ما يقتضيه كلام 
ابن سريج الآني ذكره ولكنها أوجه الأصحاب: 

(أحدها): أنه يجوز مطلقا أن يباع الرّطب بالرّطب خرصًا 
فيهماء سواءً کان نوعًا واحدًا أو نوعين» وهو قول أبي علي بن 
خيران» واستدل بالحديث الذي ذكره المصنف وذكره باو وكأنه 
اعتقدها للتخيير» وقد عرفت الجواب عنه جوابًا متقنا عررا. 

(والثاني): وهو الصّحيح أله لا يجوز مطلقّاء ولا يجوز إلا 
بالتمر» وعزاه الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب والمحاملي 
وابن الصباغ والمصنف إلى الإصطخري وقال الماوردي: إن هذا 
مذهب الشافعي» وقال أبو حامك: إنه أشبه بمذهب الشافعي» 
وقال الحاملي في التجريد والمجموع: مع ذلك إنه ظاهر المذهب» 
ومن صحّحه الرّوياني في البحرء وقال صاحب التهذيب: إنه 
المذهب» واستدل له القاضي أبو الطَيّب بأنّ الأصل تحريم المزابئة 
إلا ما استثني منه» والرّخصة وردت مقيّدة بالتمر كما تقدم؛ فيبقى 
معدا حكن ا وهو اوو اللي ر 
المصنف إن ثبت نص في ذلك وإن لم يغبت فالتمثيل بالأصل 
المقتضي للتحريم كافي في ذلك» وأيضًا الأصل في العقود الرَبوية 
التحريم كما تقدّم غير مرةٍ. 

(فإِنْ قلت): المصنف رحه الله م لا سلك هذه الطريقة التي 
ملكا مهدر ار خا م رر ای فد الشرن 
وقياس ذلك على شرط الخيار فيما زاد على ثلاثة آيام فان 
التمسنّك بإدراجها تحت نص خاص أولى من قياس متنا إلى 


نص عام. 
(قلت): ما فعله المصنف أولى؛ لان المزابتة تقدّم أنها مفسرة 
ببيع الطب في رءوس النخل بالتمرء وما ب بيع الرطب بالرطب 


فهو - وإن کان أكثر غررا واحق بالبطلان - لکن يمكن التزاع ف 
دخوله تحت اسم المزابنة ناء وإنما يدخل تحت حكمها إِما 
بطريق أولى فيكون من مفهوم الموافقة» وإما بالقياس عند من 
يقارن بينهما وهو الصحيح. 

(وإذا د تبت ذَلِكَ) فكل واحدٍ من مفهوم الموافقة والقياس 
کردا اسل ق ت ذلالة اک طت دلالة یر 


a 


والقياس عليه» وهاهنا قد بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه 
وهاهنا قد بطلت دلالة الأصل فيما دون خمسة أوسقء فيتبعها 
دلالة المفهوم» والقياس في ذلك العقد وإن بقي في الرائد لبقاء 
أصله. فلذلك - واللّه أعلم - عدل المصتف عن ذلك إلى ما 
ذكره» ويح له ذلك وهو الميرّز في علم النظرء فعلى قول المصنف 
المعتمد في ذلك النهي عن الغررء ويجعل الرّخصة الواردة في 
الرطب بالثمر مسطناةً منه» ولا يضرًّه في ذلك كونها مستئناة من 
المزابنة؛ لأنّ المزابنة نوعٌ من الغررء والمسئنى من النوع مسطئى 
من الجنسء والوصف المقتضي لإلحاقه ما زاد على الثلاث 
مركب من شيئين» الغرر وكون ذلك على سبيل الرّخصة» 
وأحدهما بمجرّده ليس كافيًا في التعليل» والله أعلم. 

ومّن صحّح هذا القول القاضي أبو الطْيّب فيما حكى 
الشّاشي عنه والرّويانيْ في البحر والبغوي والرّافعي ويقتضيه 
إيراد الجرجاني. 

(وَالوَجْهُ الثالث): وهو قول أبي إسحاق المروزي» واختلفت 
عبارة الأصحاب عنه» فالّذي قاله ابو الطَيّب وابن الصبَامْ 
والمصئف والمتولّي آنه إن كانا نوعًا واحدًا لم يجزء وإن كانا نوعين 
يجوز كالرطب المعقليّ بالتمر البرني» والرطب البرني بالتمر 
المعقلي» وما أشبهه. وأطلقوا ذلك فيما إذا كانا على النخل أو 
احدهما على الأرضء وقال الحاملي وأبو حامر فيما حكى عنه 
صاحب العدّة والرّوياني والماوردي: ويجوز إذا كان الرّطبان على 
رءوس التخل وكانا نوعين» أمَا إذا كان أحدهما على الأرض 
فإنه لا يجوز مطلقاء وكذلك إمام الحرمين حكى الأوجه الثلاثة 
عن حكاية العراقيين» كما حكاها الحاملي. 

من غير تعيين أبي إسحاق؛ قال إمام الحرمين: فإن كان 
الغرض الذي أشار إليه الخبر أن يستبدل رطبًا على الشجر بأكله 
على مر الرّمن» فالرّطب على الأرض بين أن يفسد وبين أن 
يجف» وزاد الإمام على الحاملي زيادة سأتعرض لا في فرع مر 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقد احتجّ أبو إسحاق لقوله بما ذكره الملصنف» وأجاب 
الشيخ أبو حامدٍ بان طعم أحد النرعين يقارب طعم الآخر» فلا 
تدعو الحاجة إلى إجازة ذلك وروى هذه الأوجه الثلائة» ووجة 
رابع آنه يجوز بيع الرّطب على الأرض بالرّطب على النخل بكل 
حال؛ لأنه أدوم نفعًا اي سواءً كانا نوعًا أو نوعين؛ ويجوز ما على 
النخل بما على التخل إذا كانا من نوعين» ولا يجوز إذا كانا من 
نوع واحدٍ لفقد الفائدة» ونقله المارردي والروياني عن ابن أبي 


هريرة» وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أطلق 
جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض» ويذكر إذا 
كانا على التخل واللّه أعلم. 

فجملة الأوجه في المسالة أربعة» وقد جمعها الماوردي 
وحكاها كذلك» وتبعه صاحب البحر» وما نقله المحاملي 
والماوردي ومن تبعهما يمكن أن ينزل عليه كلام من أطلق» فإن 
كان الأمر كذلك فيجب تقبيد كلام المصنف في قوله: وإن كانا 
نوعين جاز إذا كان على النخل؛ ولكنّ هذا التقييد ينافيه كلام 
أبي الطَيّبء فإنه صرّح في جريان الأوجه الثلاثة فيما إذا كان 
أحدهما على الأرض. فإن جمعنا بين النقلين جاءت خمسة أوجه 
في المسألة» وكذلك فعل ابن الرّفعة في المطلب وفيه بعد؛ لأنّ 
الشّخص النقول عنه واحدّء وهو أبو إسحاق» فكيف يحكي ذلك 
وجهين؟! إلا أن يكون اختلف قوله في وقتين» والأقرب أنّ ذلك 
اختلاف علَّةٍ من الناقلين» وينبغي أن يقصد الجمع بينهماء ويبقى 
تجويز التقل أن يقول: قيل كذا ولا يقول: فيه وجهان؛ لأنه لم 
ينبت أنهما وجهان» وقد نقل في كل منهما أنه قيل» وعبّر الغزاي 
في الوسيط بعبارةٍ لا توجد في كلام غيره. 

(والاني): إن كان احدهما موضوعًا جاز» وإن كان على 
الشّجرة فلاء وهذا وهم بلا شك وكانه مل القلم فأراد أن 
يكتب إن كان أحدهما على الأرض لم يجزء وإن كانا على الشجر 
جازء كما هو في الثهاية» فانقلب عليه؛ هذا ما لا أشك فيه وقال 
الجوري: إذا كان للرّجل نوعٌ من الرّطب جاز أن يشتري نوعًا 
آخر من الرّطب ليس عنده خرصا كالعراياء هذا جواب ابن 
خيران» وقال ابن سريج: لم يتعرض الشافعي لهذاء وإذا صح 
الحديث جازء والحديث صحيح» وذكر حديث خارجة بن زيا 
عن أبيه من طريق ابن وهب ومن طريق صالح بن كيسان وهذا 
من ابن سريج وا جوري موافقة لابن خيران أو لأبي إسحاق. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بجراز بيع الطب على النخل بالرّطب علي 
الأرض هل المعتبر فيه الخرص أو الكيل؟ كلام الرّافمي رضي 
الله عنه يقتضي أنه الكيل» والّذي رايته في تعليق الطبري عن ابن 
أبي هريرة خلافه» فإنه قال: ويجوز أن يباع الرطب بالخرص 
بالرّطب الموضوع بالأرض إذا نقص عن خسة أوسق. 

(فْرُومٌ): عرفت أنّ الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقاء 
وقد شد ابن ابي عصرون فصحّح قول أبي إسحاق أنه إذا 
اختلف نوعهما صح. 

(فَرْعٌ): إذا كان الرطب بالرّطب كلاهما على الأرض ل يجز» 


۳۱٦‏ تكملة الإمام السبكي 


جزم بذلك صاحب الشّامل وصاحب البحر وصاحب التهذيب؛ 
لأنه يتسارع إليه الجفاف أو القسادء فلا يحصل المقصود وهو أكل 
الرطب على الأ وحكى القفال في شرح التلخيص فيه وجهين» 
وقال المتولي: إنّ فيه الأوجه الثلاثة وقال إمام الحرمين في حكاية 
الأوجه الثلائة عن حكاية العراقيّن في بيع الرطب بالرطب. 

(الثالث): الفصل بين أن يكون الرطبان أو أحدهما على 
الأرض فيمتنع» أو يكونا على الشّجر فيجوزء وهذا يقتضي أن 
أحد الأوجه قائ بالجواز مطلقًا إذا كانا على الأرض أو 
أحدهماء ولم أجد في طريق العراقيّين من نص على الجواز فيما 
إذا كانا على الأرض» ولا حكى فيه خلافاء وإِنّما الخلاف في 
ذلك في طريقة الخراسانيّين. 

ومن حكى الأوجه الثلاثة فيه صاحب التّتْمّة» وإذا جوّزنا 
ذلك فهل يباع خرصا أو كيلاً؟ الذي يقتضيه كلام القفال رضي 
لله عنه وصاحب التتمّة الأوّلء فإنه قال: فأمّا بيع الرّطب 
بالطب خرصًا وهما موضوعان على الأرضء أو بيع الرّطب 
على رءوس الشّجر بالرّطب خرصا فعلى وجهين: 

(أحدهما): يجرز؛ لأنّ بيع الرطب بالتمر فيه وجهان خرصه 
رطبًا ثم خرصه تمراء ومع ذلك يجوزء وإذا كان الطب على 
الأرض فليس فيه إلا جهالة واحدة» وهو أن يقول: خرصها ترا 
كذاء ويعلم مقدارها في الالء فهذا بالجواز أولى» هذا ما رأيته في 
شرح التلخيص للقفال. 

ونقل الرّافمي رحمه الله تعالى: أن القفال ذكر في شرح 
التلخيص أنه على الخلاف؛ لأنه إذا جاز البيع وأحدهما أو 
كلاهما على رءوس النخل خرصا واحتملت الجهالة فلأن يجوز 
مع تحقق الكيل في الجانبين كان أولى» فأوهم هذا النقل أمرين: 

(أحدّهما): أن القفال جعل بيع الرّطب بالرطب المقطوع 
على الأوجه الثلاثة» وليس في كلامه إلا ذكر وجهين. 

(والثاني): أنه يكون البيع في ذلك كيلا والقفال إتما قال 
خرصاء وكذلك صاحب التَتمّة نعم رطبًا بل خرص ما يجيء 
منهما تمرًا فحسب» والذي يقتضيه ذلك أنه إذا علم أنّ كيل هذا 
الرّطب الآن أربعة أوسق» وكيل الرّطب الآخر أربعة ونصف 
ری اغ ااا ا و اليه ف 
بالتفاضل في الكيل الآن» فحينئارٍ تحقيق الكيل في المجانيين لا اثر 
له إلا تخفيف غرر خرصه تمرًا فإنه يكون حينتار اقل خطأء فتتبّه 
لذلك. 

فان ما نقله الرّافعيَ رضي الله عنه عن القفال يوهم أنّه لو 


باع صاع رطب بصاع رطب مقطوعين صح من غير اعتبار 
الخرص» وليس في كلام القفال ذلك والله أعلم. 

وقد تابع الرافعي على ذلك ابن الرّفعة فقال: إن معياره 
الكيل كما قاله الرافعي» وهو وهم والمناقشة في هذا الفرع تقرب 
من المناقشة في الفرع المتقدّم قربا في بيع الطب على النخل 
بالرطب المقطوع على الأرضء وقال القاضي حسين في تعليقه: 
لا خلاف أن بيع الرطب بالثّمر كيلا على الأرض أو على 
الشّجر من غير اعتبار المآل لا يجوزء وهي المزابنة» فهذا نص 
القاضي أكبر تلامذة القفال وأعلم بكلامه» وبا جملة فما أوهمه 
كلام الرافعي غير مقبول واللّه سبحانه أعلم. 

(فائدة): أربع مسائل تنبني على أصل واحاره وهو أن العريّة 
جورت للحاجة ىرغم فطلي الأول فق إلا في التمير 
والرطب على التخل للفقراء. 

وعلى الثاني تصمّ مع الأغنياء بالرطب على الأرض إذا 
کان رطبين من الجانبين. 

قاها القاضي حسين. 

(فرْعٌ): ب بيع التمر بالرّطب على الأرض قال المحاملي: لا 
خلاف على المذهب أنه لا يجوزء وذلك ظاهرٌ على طريقة 
العراقيّين في اتفاقهم على منع بيع الطب بالرّطب وهما على 
الأرضء أمّا المراوزة فقد تقدّم الخلاف عنهم في الرطب بالرّطب 
وهما على الأرض» فلا جرم» ذكروا أيضًا خلافا في الرّطب 
الت قال القاضي حسينٌ: وجهان: 

(أحدهما): لا يجوز؛ لأنّ المعنى الذي جوزت له العريّة وهو 
الانتفاع على مرور الأيّام لا يتحقق؛ لأنها لا تف في الحال. 

(والثاني): يجوز؛ لأنه لا جاز على النخلة مع الخرص» فلأن 
يجوز مع يبسه والإحاطة به أولى» وقال الإمام: إن بنينا الباب على 
الإتباع امتنع» وإن جعلنا ا خرص أصلاً سوغناء وسياتي قول 
الإمام الذي اآعى فيه أن احرص أصلٌ مع تلو وقد تقادّم 
التععرّض لهذه المسألة» والتنبيه على الجزم بان ذلك لا يجري في 


غير العراياء واللّه أعلم. 
ف % % 
قَالَ الصف - رحمه الله تعالى: (وَلا يَجُورٌ في العَرَايَا فِيمًا 


راد علَى حَْسَة اوق في عقا واا لما روَى جَابرٌ رضي الله 
عنه: : أن وَسُولَ الله ل تى عر المُخَابرَةِ وَامُحَاقَلَةٍ وَامْرَابَنَقه 
حاقل أن بيع الرَجُل الع بيا رق مِنْ نط وَامْرَابَئَة أن 
بيع الشمَرَ عَلَى رموس انحل بائ فرق والْحَابرة راء الأْض 


بالشنْث وَالربع) 

(الشرح): حديث جابر رضي الله عنه رواه ملم ]1١575[‏ 
بهذا اللفظ وقال البيهقي: إن البخاري رواه ولم أره في البخاري 
إلا من رواية أبي سعيدٍ الخدري» وما ذكره المصنف ذكره 
الشافعي» هكذا روينا في مسند الشافعي من طريق الربيع عنه 
وكذلك هو في الم في باب المزابنة» والتفسير يحتمل أن يكون من 
قول جابر» فإنّ في مسلم في الرّواية قال عطاءٌ: فسّر لنا جابرٌ قال: 
ا المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق 
فيهاء ثم ياخذ من التمر»؛ وزعم أن المزابنة بيع الرطب في التخل 
بالتمر كيلاء والحاقلة في الرّرع على نحو ذلك؛ بيع الرّرع القائم 
با لحب كيلاء وني روايةٍ أخرى في مسلم: «امحاقلة أن يباع الحقل 
بكيل من الطعام معلوم, والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
التمرء والمخابرة الثلث والرّبع وأشباه ذلك». 

وفي هذه الرّواية ذكر الحديث وهذا التفسير جملةء ثم قال 
الرّاوي قلت لعطاء بن أبي رباح: «أسمعت جابر بن عبد الله 
يذكر هذا عن رسول الله يلي قال: نعم؟» وظاهره أن التفسير 
من قول الب بلك وعندي فيه توقف؛ لأنّ الرّاوي الأوّل عن 
عطاء الذي ميّز التفسير من الحديث أجل من راوي الرّواية 
الأخرى الحتملة وقوله: «بماثة فرق» المقصود بذلك على جهة 
امثال لا أنه تحديد. :. 

والإمام الشافعي رضي الله عنه روى في الأم سؤال ابن 
جريج لعطاء» وأنّ جابرًا فسّرها هم» ثم قال الشافعي: وتفسير 
الحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن تكون على رواية من هو 
دونه واللّه أعلم. 

وقال أبو عبيا القاسم بن سلام في غريب الحديث: سمعست 
غير واحلر ولا أتبيّن من أهل العلم ذكر كل واحدٍ منهم طائفة 
من هذا التفسير فقالوا: الحاقلة بيع الرّرع وهو في سنبله بال 
وهو مأخوذ من الحقل؛ والحقل هو الذي يسميه اهل العراق 
القداح» يعني الأرض المعدة للرّراعة كما اقتضاه كلام غیره» 
وصرّح به ابن باطيش وهو في مشل يقال: «لا تنبت البقلة إلا 
الحقلةه» والحقل السنبل قال الماوردي: جاء: لعن ت كل أنه 
ّى عن يم الام في ټل يعني في سنبله» > قالوا: والمزابنة 
بيع بيع التمر في رءوس التخل بالتمر. 

وقال أبو عبيد في المخابرة: هي المزارعة بالتصف والغلث 
ا اقل من ذلك وأكثرء وهو الخبر أيضاء وكان أبو عبيدة 
يقرل بهذا سمي الأكار الخبير؛ ؛ لأنه يخابر الأرض والمخابرة 


المذاكرة» قال ابن باطيش وقيل: إن أصلها مشتق من خيبر؛ لأن: 
الي يكل أده أل حير يها لما سحا عَلَى أذ لَهُمْ النصضف 
ِن ثْمَارِهِم وَزَرْعِهِم وَعَلَيِهِمْ العَمَلٌ؛ فقيل: قد خابرهم أي 
عاملهم بخيير» وهذا التفسير مطابق لمذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى. 

وذكر أصحابنا أنّ الحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء وهو المخابرة» وقد يقال: استكراء الأرض بالحنطسة» 
واستدلّوا على ذلك بما روى أبو سعيدٍ الخندري أن «التبي لك 
ّى عر حاقل وَامُحَائَلَُ راء الأرض بالمنطّقه. ˆ 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: وا و یی با 
تعارض الرّوايتين؛ لان اللغة تشهد لهء وذلك أنّ هذه اللفظة من 
الحقل وهو الرّرع. 

ويقال: الحقل القداح المزروعة والحواقل المزارع» قال أبو 
الطَيّب: وكذلك لا يصح إجارته بحال؛ لأنه قال في شرح 
التلخيص: إنّ الحقل الأرض الا ` 

وروى الشافعي [ص ]٠٤١‏ رضي الله عنه ومسلم بن 
الحجّاج في الصّحيح ]١5129[‏ عن سعيد بن المسيّب في مرسلاته 
تفسير الحاقلة بالأمرين جميمّاء قال الشيخ أبو حامدٍ: فثبت التفسير 
الذي ذكرناء يعنى أنه مستعملٌ في ذلك فآمّا استعماله في المعنى 
الآخر فيمكن أن يقال: إن ذلك مرسل حالف للقياس؛ لان 
الأجرة بدلٌ من منافع الأرض» وليس في كون الحبٌ أجرة لمنافع 
الأرض معنّى يوجب فساد العقد» ويمكن أن يقال: إنّ هذا 
المرسل يعتضد بحديث أبي سعيلرء ونتكلّم في وجه القياس في 
ذلك» ومحلٌ ذلك ينبغي أن يكون في كتاب الإجارة» وإنما تكلم 
هنا في المزابنة. 

قال ا ماوردي وغيره: المزابنة في اللغة المدافعة» وهذا سمّيت 
الزبانية؛ لأنهم يدفعون إلى النارء وقالوا زبنت الثاقة برجلها إذا 
دفعت قال الشاعر: 
ولو زبتته الحرب لم يتعجب 

فسمّي بيع الرّطب بالتمر مزابنة؛ لأنه دقع التمر باسم المزابنة 
بالرّطبء وبيعه لا يجوزء قال الأزهري: َنم حضوا ب بيع التمر في 
رءوس النخل بالتمر باسم المزابنة؛ لأنه غررٌ لا يخص المبيع بكيل 
ولا وزن» وخرصه حدس وظنُ معنى لا يؤمن فيه من الرّبا 
الحرم وهذا يقضي أن الزابنة تختصن ببيع التمر على رءوس 
التخل وهو مقتضى التفسير الذي ذكره المصنف في الحديث عن 
جابرء وكذلك قال ابن الصّبَاعْ وآخرون؛ وقد تقدّم في كلام أبي 


ومستعجب مما یری من أياتنا 


1A۸‏ تكملة الإمام السبكي 


اموي شع لعج ابيع الرّطب بالتمر مطلقًا يسمّى 
مزابنة» وهو مقتضى كلام الماوردي الذي ذكرته الآن وكذلك قال 

وقد جاء في رواية يحيى بن بكير في الموطأ ]۱١۹٤[‏ في 
حديث ابن عمر في تفسير امزابنةء قال: «المزابئة الطب بالتّمر 
كيلاً» والمعنى واحدٌ أو متقارب» وتييّن إن صح أن المراد بالتمر 
الرّطبء والله أعلم. 

وقد ذكر رواية أيُوب عن نافع عن ابن عمر أن المزابنة أن 
يبيع الرّجل ثمرته بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» وهو قريب 
من الأوّل» قال ابن عبد البرّ: ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة 
ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو 
مرفوعاء وأقل ذلك أن يكون من قوله» وهو راوي الحديث» 
فتسلم له» فكيف ولا مخالف له في ذلك؟ وكذلك كل ما كان في 
معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرَطب 
اليابس من جنسه» والفرق مكيال من المكاييل يسع ستّة عشر 
رطلاًء والمشهور فيه فتح الرّاء وفيه لغةٌ أخرى بإسكانها حكاها 
ابن قابوس وابن سیده» وأنكرها ثعلبٌ فعلى المشهور هو مشترلةٌ 
بين وبق احرف والله أعلم. 

وجمع الفرق على اللختين فرقان كبطن وبطنان وحمل وحملان 
قاله ابن الأثير في شرح مسند الشافعي» والوسق - بفتح الواو 
وكسرها والفتح أفصح - يجمع على أوسق وأوساق ووسوق 
وقال المرّوذي قال شمرٌ: كل شيء حملته وسقته» وقال غیره: 
او ف ن الف نجه لشفي ردان اتن 
سيده: الوسق حمل بعيرء وقيل: هو ستون صاعًا بياغ التي يله 
وقيل: هو العدل وقيل العدلان» وقد اتفق الأصحاب على 
الحكم المذكور. 

قال الشيخ أبو حامدٍ واحاملي: لا خلاف أن فيما زاد على 
خسة أوسق لا يجوز وهو مذهب مالك وأحمد» وقال محمد من 
المالكيّة: إِنَه مضي إذا وقع» قال: ولو جوّز ابتداءً من غير كراهةٍ 
لكان أقيس يعني إذا اشتراها بخرصها نقدًا؛ أن عند مالك 
الخمسة الأوسق فما دونها تباع بالسنّة كما تقدّم» وهذا قول شاف 
وقد تقدّم عند الكلام في اقتضاء جوازها للأغنياء ما يمكن أن 
يتعلق به من جهة حمل المطلق على المقيّد وجوابه؛ والصّواب 
الأوّل. 

والنص الصّريح في النهي عن المزابنة دليلٌ عليه والمضر فيه 
أله بيع طعام بجنسه» مجهول التساوي ولم يرد فيه رخصة ولا هو 


في معنى ما وردت فيهء وكذلك المحاقلة لاص والمعنى المذكور» 
ومعتی آخر وهو أنه بيع طعام وتبن بطعام وذلك لا يجوزء وأيضا 
لأنْ من دونه حائلاًء قاله ابن أبي هريرة والأصحاب وليس هذا 
عل الكلام على المحاقلة والمخابرة وإنما نتكلّم هنا في المزابئة. 

(فائدة)”: الفرق بين الحاقلة والعرايا حيث جوز في العرايا في 
القليل» ولم يجز في الحاقلة في قليل ولا كثيرء والفرق ظاهرٌ وهو 
الحاجة إلى أكل الرّطب حال كونه رطبا بخلاف السّثبل فإنه لا 
يحتاج إليه واللّه أعلم. 

وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا زاد على خمسة أوسق في 
عقَدٍ واحد لا يصح. 1 

قال الماوردي: (فَإِنْ قيل): فهذا أبطلتمره فيما زاد على 
الخمسة» وجوّزتموه في الخمسة (قيل): لأنه بالريادة على الخمسة 
قد صار مزابنةء والمزابئة كلها فاسدة» وهذا الجواب لا يشفيء 
إن الخمسة إذا كانت جائزة فضمّت مع غيرها فالقياس تخريجه 
على تفرّق الصفقةء والمزابنة قد استئني منها مقدار خسة أوسقٍ 
فلعلَ مأخذ المنع من ذلك الاحتياط في عقود الرّباء وأنه بالرّيادة 
صار العقد ربا والرّبا حرام» بخلاف عقاو لم ينه عنه ورد على ما 
يجوز وما لا يجوز؟ فلا يوصف بالحرمة المطلقة ولا بالحل المطلق 
بل هو بالنسبة إلى ما يجوز حلالٌ وإلى غيره حرام. 

وما عقود الرّبا فحرامٌ من حيث هي لا لأمر يرجع إلى 
المعقود عليه» بل إلى نفس تلك المقابلة واللّه أعلم. 

وقد ونی جوري فی التخريج وحكى افولنين قينا إن 
عقد على أكثر من خمسة أوسق 

زانیا کنن هم أن 

(والثاني): يصح في الخمسة ويبطل في الراشد وللمشتري 
الخيار وقد علمت أن المزابنة بيع الطب بالتمر» والحاقلة بيع 
الرّرع بالحنطة. 

ثم إن سائر الثم في شجرها يجنسها لا يجوزء وسائر الزّرع 
في سنبله كذلك» فاختلف أصحابنا على ما حكاه الماوردي هل 
ذلك لدخوها في اسم المزابنة أو قياسًا عليها؟ 

(فَأَحَدُ الوَجْهَيِن) وهو ظاهر مذهب الشافعي أن ذلك 
لدخول سائر الثُمار في اسم المزابنة» وسائر الرّرع في اسم الحاقلة 
فكان تحريمه نصنًا لا قياسًا. 

(وَالوَجْهُ الاني): وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة أن 
التص في الحاقلة والمزابنة يختصّ بالحنطة والنخل» وسائر الوّروع 
مقيسة على الحنطة في الحاقلة» وسائر الثّمار مقيسة على النخل في 


المزابنةء فكان تحريمه قياسًا لا نضًا. 

قال القفال في شرح التلخيص: المحاقلة بيع الرّرع في الأرض 
بعد ما يعقد الحبّ بالحنطة» وقال القاضي حسين: الحاقلة بيع 
الحنطة المنقاة بالحنطة في السنابل» وذلك لا جوز» وهو مشتق من 
الحقل» وذلك اسم الأرض البيضاءء؛ والمزابنة بيع الرّطب على 
الأشجار بالتمر على وجه الأرضء فأمًا إذا باع الحنطة على وجه 
الأرض بالقصل قبل أن يتسنبل أو قبل أن تشتد فيه ا لجات فإنه 
مجوز؛ لأنه بيع الحنطة بالحشيش. 

وكذا لو باع الحنطة على وجه الأرض بالشعير في سنبله 


جاز. 
وأما إذا باع الشّعير على وجه الأرض بالقمح في سنبله ففيه 


وقال مالك رحمه الله -: صورة الحاقلة والمزابنة أن يقول 
الرجل لآخر: اضمن لي صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فلي» وما 
نقص فعلي إتمامها. 

هذا كلام القاضي حسين. 

وقرهم في تفسير الحاقلة: بيع الزرع بالحنطة. 

هكذا أطلقه جماعة. 

وقال الماوردي: بيع العام في سنبله بالطعام المصفى. 

وقيده المحاملي بأنه بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة» وهو 
المتواب. 

وقيّده الصيمري في شرح الكفاية فقال: بيع الستبل من البر 
قائمًا بالحنطة. 

فتقییده بالبرٌ لا بد منه. 

وكذلك قيده الفوراني في الإبانة. 

وقال القّال والقاضي أبو الطَيّب وصاحب التهذيب: بيع 
الزّرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيًا. 

وهذا يدخل فيه الشّعير وغيره» وتكون الحنطة على سبيل 
التمثيل. 

قال الصّيمري: ولو بيع بالدّراهم لم يجز إلا أنه غير امحاقلة» 
وقال أبو داود لا ذكر التفسير المذكور قال: إذا حزر الرّرع أنه 
يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق فلا يجوزء فإن لم يكن فيه هذا 
الخرص وهذا التقدير فاولى بالفساد واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): قول المصتف: في عقر واحدٍ مفهومه أنه يجوز في 
عقود متفرَقَةٍ والأمر كذلك يجوز أن يبيع الرّجل تمر بستانه كله 
لجماعةٍ كل واحدٍ منهم دون خمسة أوسق» نص على ذلك 


الشّافمي والأصحابء وقال إمام الحرمين: إنه لا خلاف فيه 
ويجوز أن يبيع أيضًا للرجل الواحد في عقوده» كل عقا دون 
خمسة أوسق أو اخسة إن جوّزتاهاء نص عليه الأصحاب 
والقاضي أب و اليب وابن الصَبّاغْ والحاملي» ونفى الخلاف فيه 
إمام الحرمين والمتولي» قال النووي في الرّوضة: 

«لأنّ الرّخصة عامّة في جميع العقودء وخالف في ذلك أحمد 
فقال: لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّةٍ واحدةء ولا يشتري أكثر من 
صِفْقَة واحدةٍ ومذهبه معروف في سد باب الحيل». 

وقد أورد الأصحاب سؤالاً وجوابه نقلهما القاضي أبو 
الطيّب عن أبي إسحاق أنه قال: (فَِنْ قيل): إذا أجزتم ذلك فقد 
أبطلتم المزابنة وجعلتم للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على 
رءوس التخل بالتمر. 

(وَالجَوَابْ): أنّ المزابنة حكمها ثابت في العقد الواحد» وقال 
ابن الرّفعة: يظهر إذا قلنا باختصاصها بالفقراء الأيصح؛ لأنه 
بالخمسة الأولى ع شرعاء واعتباره هنا أولى من اعتبار الغنى 
العري. 

(ثُلتُ): وجواب ذلك أنّ الخمسة الأولى قد يكون أكلها أو 
أزاها عن ملكه أو لا تسد كفايته» واعتبار الكفاية في ذلك أولى 
من جعله مالكا لنصاب الرّكاة» وقد تقدّم ما اقتضاه كلام 
صاحب التَتمّة والجرجاني» من أن المعتبر أن لا نقد بأيديهم» وهر 
حاصلٌ هنا واللّه أعلم 

(فَرْعٌ): ويفهم منه أله إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة 
واحدة جاز؛ لأنه بمنزلة الصفقتين» وإذا كانت سنّةَ عشر وسقًا بين 
رجلين فباعها من رجلين جاز؛ لان كل واحدر منهما باع حقه 
وهو ثمانية أوسق من رجلين فيصير كأنه باع من كل واحد منهما 
أربعة أوسق» وبذلك كله صرّح القاضي أبو الطَيّب والماوردي 
والقاضي ا وابن الصباغ والرافعي وغيرهم ولا خلاف في 
المذهب فيه» وفرضها الماوردي في عشرين وسقًا إلا مدا وهو أبلغ 
في التمثيل. 

ونقل ابن الصبَاغْ وغيره حلاف أحمد ني ذلك قال: لان 
البائع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عريِّةٍ واحدةٍء وعندنا يجوز. 

(فَرْمٌ): إذا باع رجلان من رجل واحا أكثر من خسة أوسق 
ففيه وجهان حكاهما الفوراني وغيره من المراوزة. 

(وَالْصحِيح) الجوازء كما لو باع من رجلين؛ لأنّ الصفقة 
تتعدّد بتعدّد البائع جزماء وفي تعدّدها بتعدّد المشتري وجة؛ وقد 


جزمنا بأنه هنا تجوز الرّيادة على الخمسة عند تعدّد المشتري 


PERE 


واتحاد البائع» فينبغي أن يكون عند تعدّد البائع واتحاد المشتري 
أولى بالجواز. 

(وَالوَجْهُ الشاني): أنه لايصح وهو اختيار صاحب 
التلخيص؛ لأنه يدخل في ملكه أكثر من خسة أوسق بطريق 
الخرص دفعة واحدة وهو يخالف مقصود الخين وف إمام 
الحرمين بين هذا وبين الرَّدٌ بالعيب حيث يلاحظ فيه التعدّد 
والاتحاد بان المبيع خرج عن ملك البائع دفعة» فلو رجع إليه 
بعضه لكان خارجا بعيب عائدًا بعيبين» وإذا تعدّد البائع يرد 
المشتري تمام ملك أحدهما عليه لم يتضمّن تنقيا عليه لم يكن 
قبل» والمقصود في العرايا أن لا يلك الرّجل دفعة واحدة خمسة أو 
أكثر من خمسةٍ وهذا الوجه ضعفه البغوي والرّوياني والرافعي» 
ومن رجّح الجواز في ذلك صاحب العدّة والعمراني. 

(فَرْ): فلو باع عشرين وسقا من أربعةٍ فعلى القولين - 
جوّزنا العرايا في خسة - وقال في الرّوضة: وسواءً في هذه 
الصّورة كانت العقود ني مجلس أو مجالس حتى لو باع الرّجل 
ألف وسق في مجلس واحدٍ قات كل رانور دون خمسة أوسق 
١ aT‏ 

ا لو باع الزّرع قبل بدو ا لحب فيه بالحنطة جازء فن 
الرّرع حشيش بعد. غير معدودٍ من المطعومات. قاله الإمام 
والرافعي وكذلك قال الرويائي في البحر: يجوز بشرط القطعء 
وفرضه فيما إذا لم يشت الحب» وهو مراد الإمام» وكذلك 
صاحب التهذيب. 

وقال: سواءً تسنبل أم لم يتسنبل فينبغي أن يقيّد إطلاق 
تفسير المزابنة بالرّرع بالحنطة وإلا حرم» قال الإمام وجماعة: إِنّ 
معناها الحب في السنبل بالحنطة لكن قول صاحب التهذيب: إنه 
يجوز إذا تسنبل» مشكل فإنه بيع قمح رطب مستغر مع تبنه بقمح 
وذلك نوعٌ من الفسادء والرّافعي قال: قبل ظهور الحبّ فلا يرد 
عليه شيء. 

(هرْعْ): حكى أصحابنا عن مال رحمه الله - أنه فسّر المزابنة 
بان يكون لرجل صبرة من طعام فيقول له رجل: : في صبرتك 
شون وشقاء فقول صناحت:الصارة لقنن :افونا ستون وق 
فيقول له الحازر نكيّلها فإن نقصت تممتهاء وإن زادت أخعذت 
الرّيادة» وقد ذكر الشافعيّ رحمه الله تعالى هذه المسألة في الأم 
وقال: إِنّ ذلك قمارٌ مخاطرة وليس بعقدء وإنه من باب أكل المال 
بالباطل» وكذلك لو قال رجلٌ: عدّ قثاءك أو بطيخك أو اطحن 
حنطتك فما زاد على كذا فلي» وما نقص فعليَ» وكذلك - فيما 


قال الماوردي - لو أخذ ثويًا لرجل فقال: أنا أقطعه لك قميصاء 
فإن نقص غرمته وإن زاد أخذت الريادة فكل هذه الأشياء حرام 
بالاتفاق» ولك الاختلاف في أن ذلك داخلٌ تحت المزابنة أو لا؟ 
فن هذا خاطرة موضوعه أن يدفع عند التقصان ما لا يأاخذ 
عوضه» وياخذ عند الرٌيادة ما لا يعطي بدله فصار بالقمار 
والمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة. 

والّذي حكاه أبو بكر بن العربي أن المزابئة بيع التمر في 
رءوس التّخل بالتّمر» فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم» قال ابن 
العربي: ثم حمل على ذلك كل رطب بيابس» ونقل ابن العربي 
عن مالك آنه قال: المزابنة كل شيء من ازاف لا يعلم كيله ولا 
وزئة ولا عدده» اتتيع بشيء من المسمّى من الكيل والوزن 
«العدد؟ واختصاره بيع الجهول بالمعلوم وهذا أيضًا يوافق تفسير 
الشافعي فإنه قال في المزابنة: كل جنس من الطعام عرف كيله 
اشتري بجنس مثله مجهول الكيلء أي المزابنة الحرّمة» وليس 
ف عشي مايه فق ا ا ن اتسين 
اللّفظ لا في المعنى» فإ العقود المذكورة عرمة عندنا وعنده» قال 
ما معناه ذلك» وشذ الصّيمري فجعل المزابنة شراء الرّطب في 
رءوس التخل بثمر في الأرض جزافاء وعلى هذا لا يحتاج إلى 
امنا الغراياة وهو طالب قولة: ورخخص في العرايا. 

(قَرْعٌ): قال الشيخ أبو حامدٍ في الرونق: الحاقلة على 
ضربين: 

(أحذهما): بيع الحنطة في سن ستبلهاء وهو ممتنمٌ كالجوز واللوز 
في قشرته. 

(واّاني): بيع الحنطة مع التبن» ففيه قولان بناءً على خيار 
الرّؤية» وهذا الكلام يقتضي أنه لا يشترط في المحاقلة أن يكون 
المبيع بالحنطة؛ وهو خلاف المشهور وخلاف ما صرح به 
الصّيمريّ فيما تقدّم. 

وهذا اختلافٌ في التسمية والأحكام لا نزاع فيها. 

وأمّا جزمه في الأول بالبطلان وحكايته القولين في الثانية 
فينبغي أن يؤخر الكلام عليه إلى باب الأصول والثمار. 

(فرْعٌ): اعتبار الخمسة هاهنا هل هو تَحدِيدٌ أو تقريب؟ صرّح 
الماوردي على قولنا: أنه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسقء أنه لو 
باع خمسة إلا مدا أو إل ربع مد صح فيما إذا اشترى أربعة 
أنفس عشرين وسا إلاً سداء ومقتضى ذلك أن الخمسة إذا 
فرع م صح جزمًاء وهذا يشعر بالتحديد؛ لان ربع مد - 
رطل وثلث في الف وستمائة رطل - قليل جد والأصحاب 


تكملة الإمام السبكي ۲۱ 


أطلقوا الخمسة من غير تعرض لتحديار» ولا تقريبي قال ابن 
الرّفعة: ولا يبعد تخريجه على أنّ الخمسة الأوسق في الرّكاة تحديدٌ 
أو تقريب» فقد حكي عن العراقيّين أنه لا يضر لنقصان خسة 
ارال تبني أن يكون النققص أكثر من خمسة أرطال. 

(قلت): ا التروئ وه سال دراه ذلك على 
سبيل التحديد في مجموع لطيفي أسماء: : لزعو س الس ايل وَتَحْقَة 
طُلأب المَضَائْل» وذكر فيه مسألةً في بيان جملة من المقدّرات 
الشرعيّة» فذكر ما هو على سبيل التحديد عدد الذي تنعقد به 
ا جمعة ومدّة مسح الخف» وأحجار الاستنجاء» ولو باع الكلب» 
ونصيب الرّكاة وقدر الواجب فيها وفي زكاة الفطر. وفي 
الكفارات» وتعتبر سن البلوغ بخمسة عشرء وتقدير الرّخصة في 
بيع العرايا بخمسة أوسق إذا جوزنا في حمسة أوسق» ومنه الآجال 
في حول الرّكاة والحرمة والعدّة ودية الخطأ ونفي الزاني وانتظار 
العنين والمولي وحول الرّضاعء وجلد الزّاني والقاذف وتخصيص 
الريادة على الأربعين على سبيل التقدير بثمانين» ونصاب السّرقة 
بربع» وغير ذلك. 

ومن التقدير الذي على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه 
والموكل في شرائه. 

ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض 
والمسافة بين الصّفِين ومسافة القصر ونصاب المعشرات وفي كلها 
وجهان: 

(الآصّح): التقريب؛ لأنه يجتهد ني هذا التقدير وما قاربه 
وهو في معناه» بخلاف المنصوص على تحديده» وني كلام النووي 
الْذي حكيته تقييد ذلك مما إذا جوّزنا في خسة أوسقء ولا يتقيّد 
بذلك بل إذا قلنا: إن لا يجوز في الخمسة فنقص عنها نقصًا يسيرًا 
فإنه يجوز العقد عليها؛ لأنا جعلنا ذلك تحديدًا وقد حصل النقص 

والله أعلم. 

(فَرْعٌ: لو باع الحنطة في سنبلها بالشّعير على وجه الأرض 
فان فيه القولين في بيع الغائب» قال: ولو باع الشعير في سنبله 
بالحنطة على وجه الأرض» أو الرّطب على رأس النخل بجنس 
آخر من امار على الشّجرء أو على وجه الأرض فلا باس» لكن 
يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض وبالتخلية فيما على 
الشّجرء قاله الرافعي. 

(فُوع): هل يجوز أن يقع عقد العريّة على جزء مشاع ما 

علن التكل فن ار إذا خرض اللسكم؟ الذي لاك فيه 


الجوازء وذلك مقتضى نقل الأصحاب أنه إذا باع من رجلين 
سبعة أوسق جاز فالّذي حصل لكل منهما مشاع» ولا يقدح في 
ذلك التسليم فإنه يحصل بالتخلية» ولا الانتفاع به فإنه يحصل 
بالمقاسمة على قول الإفراز على الأصح. 

(فَائْدَة»: الحقل قدا طيْبْ يزرع فيه قاله ابن سيده وغيره 
قال: وحكى بعضهم فيه الحقلة» ومن أمثالهم «لا ينبت البقلة إلا 
الحقلة» وليست الحقلة بمعروفة» وأراهم أتثوا الحقلة في هذا المثل» 
انتهى. 

امحاقلة سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل والمزابنة مأخوذة 

وال راق تيع هلف هاب عن الح 
والغبن فيها ما يمكن من يد المغبون دفعه» والغابن إمضاؤه 
فيتدافعان» ولا يمكن المعيار الشّرعيّ وهو الكيل في السّنابل 
والرّطب على النخل؛ والخرص فيها لا يكفي. 

قال الأئمّة: وفي الحاقلة شيئان آخران. 

(فَرْعٌ): إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة 
فامتناع بيعها بمثلها أولى» وقد صرح الشافعي رضي الله عنه 
بذلك» وأشار إلى عدم الخلاف فيه؛ فإنه قال: ولم أجدهم - 
أهل العلم - يجيزون أن يتبايعوا بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها 
كياد ولا وزناء لاختلاف الأكمام والحبّ فيهماء ذكر ذلك في 
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

(فرْعٌ): وكذلك قال فيه أيضًا: ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة 
في التبن حصودة. 

كن نذا اتنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَيجُورُ ذَلِكَ فيمًا دُونَ 
خَْسَةٍ أؤْسُق؛ لما رَوَى أَبُو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن اللي بكله: 
حص في بم العراا يما ون نْسَةٍ أزسئق». ّْ 

(الشرح 6: الثابت في الصّحيحين لخ: )°۷( م: 
])٠١٤١(‏ في حديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في 
هه ارسق کا ع او رزو وان اماق ا 

- إن شاء الله تعالى - وني الترمذي ]١701[‏ فيما دون خمسة 
أوسق أو كذاء وأمّا روايته باحد اللَفظين فقط كما ذكره الصف 
فلم أره في شيء من كتب الحديث إلا في نسخة من سماعنا في 
مسند الشافعي» وراجعمت نسخة اصح منها فوجدته على 
الصّراب مكمّلاً كالرّوايات المشهورة» وكذلك رواية الشافعي - 
رحمه الله - في الم [۳/ ه- 5]» ومن عادة الشافعي أن رواياته 
في الحديث الواحد لا تختلف» ولو رواها في مواضع متعدّدةٍ لشدة 


ضبطه وإتقانه وتثّته» فين أنّ السقوط في تلك التسخة غلط من 
ناسخ» فإن كان وقع للمصتف نسخة كذلك فهو اللأئق بورعه فِيمًا 
وتحريه أنه لا يختصر الحديث. 

ولا يقال: إن ذلك جائرٌء فإنه ذكر بعض الحديث وليس فيه 
تعيين حكم؛ لان ما دون الخمسة محقَق» ومن أرخص في الخمسة 
فقد أرخص فيما دونهاء فالرّخصة فيما دونها محقّقة؛ لأنا نقول: 
إن في الاقتصار على ذلك خللاً في اللّفظ والمعنىء أمَا اللفظ فإنه 
لا تتحقّق مطابقته للفظ أبي هريرة؛ فلأنه على تقدير أن تكون 
الرّخصة في خسة أوسق فلا يمكن نسبته إليه باللّفظء وأمًا با معنى 
ا ا - بطريق المفهوم - أنه لا يجوز في 
الخمسة؛ وذلك قادح في الرّواية بالمعنى» والشيخ أجل عندنا من 
أن يستدرك على روایته» خلاه ينسب إليه. 

والظاهر أنّ الشّيخ وجده هكذا واعتقده حديثًا تاماه وكلامه 
IBN SEB HS‏ 
فاا ا اى 
رمدي من القصّة الي نقلها بغير إستاد ولا تعرين» فإن ثبت ان 
الك يجديت 6 نل قي تعر فيج لكان وال وه كاعم ا 
ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدّمة» فإنّ ما دون الخمسة داخلٌ في 
الخمسة؛ وإباحة الشيء إباحته لما يتضمّنه: فالإباحة فيما دون 
الخمسة محقّقة إِما نضا وما تضمُناء واللّه أعلم. 

والحكم المذكور لا خلاف فيه في ا لمذهب» كذا قال القاضي 
أبو اليب والمحاملي. 

(فْرُومٌ): لا ضابط للتقص عن الخمسة» بل متى كان اقل من 
الخمسة بشيء ما كان جائراء كذلك» نص الشافعي عليه» وهو 
يدل على أن الخمسة تحدية وستفرد له فرعا في امسالة التي بعدها. 

(واعلم) آنا إذا أطلقنا خسة أوسق إنما نريد خسة أوسق من 


التمرء أي قبل ما يخرصء فنعرف أنه إذا جف كان خسة أوسق» 
ولا نريد خمسة أوسق من الرّطب» واللّه أعلم. 1 

وتقدّم التنبيه على ذلك. 

# F# ¥ 

َال الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَفِي مخَمْسَةٍ أَوْسُقٍ قَوْلان: 

(أحدّهما): NN O‏ 
لظ وقذ تبت جَوَاُ ذلك فيمَا دون حَمْسَة سق لٍحَديث أبي 
ُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَفِي خَمَْة أَوْسْقٍ شك؛ لأنهُ روي في 
حديث أبي مرَيرَة فيا دون َة اوس أذ في حنمو اسه 
شك فيو اوه ن ا لصن فقي عَلَى الآصطل» ولان خَنْسَة اوس 


0 


دوع 2 


الى لالم ار 


(وَالقَوْلُ ثاني): نه 54 د a‏ 
حَتْمَة). 

(الشرح): الحديث المذكور رواه البخاري [70174] ومسلم 
 1[‏ رهما الله من حديث داود بن الحصين عن أبي سفيان 
ي الله عنه: أن النبي كك 


سق أو دُونَ حمْسَة أَوْسُق)» 


مولى ابن أبي امد عن أبي هريرة رضي 
رخص في بَيِع المَرَايًا في خَمْسَةٍ أَوْسُّق 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: : رخص في بم الايا بَحَرْصهًا 
فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أؤسق» و في خَنْسَةِ أَوْسُق» فشك داو وقال: 
«خسة أو دون سد والقولان نص عليهما الشّافميٌ رضي الله 
عنه في موضعين على ما ساذکره (أَحَدُ القَْلَيْن) أنه لا يجوز وهو 
مذحب الح وقول التي والنزم يه الشافتي» وقد راينه 
منصوصًا للشافعي رحمه الله في كتاب الصّرفء وهو في الجزء 
السّادس من الأمّ في باب العريّة» قال: ولا يشتري من العرايا إلا 
أقل من خسة أوسق بشيء ما كان» فإذا كان أقل من خمسة جاز 
البيع» وكذلك قال في مختصر البويطي أيضًا: العريّة أن يشتري 
الرّجل الرّطب بتمر نقدًا ما كان خرصه أقل من حمسة أوسق 
ياكله راء ولك لزني الزمه بحسب ما نقله عنه في المختصر فان 
لفظه فيه: «وَأَحَبُ ب ني أن تكون العرية آَل ِن حَمْسَة أَوْسُقْء 
ولا أفْسَحْهُ في الَْمْسَةٍ الأَوْسُق؛ لأنْهَا ششلئ» وهذا النص منقول 

من الأمّ من موضع آخر وتوجيهه ظاهرٌ كما قاله المصنف» 
وكثيرون جزموا بهذا القول. 

وتقدّم التنبيه على أن طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
كلها على الشّك فالجواز فيما دون الخمسة حيتعلي؛ لأنه ثابت 
على التقديرين» إن كان الشابت خمسة أو دون الخمسة؛ فدون 
الخمسة جائ إمَا نما وإمّا ضمئاء والخمسة مشكولٌ فيها فتبقى 
على الأصل وهو التحريم الثابت» فالنهي عن المزابنة وعن الغرر 
وعن الرّباء ووجه القياس الذي أثبار إليه المصنف أن الخمسة 
ترد إلحاقها بين التاقص عنها والرّائد عليهاء وقد عهد من الشرع 
التسوية بينها وبين الرّائد عليها في حكم الرّكاة وجعلها في حدّ 
و الكثير فينبغي أن تلحق به ههنا ويكون أولى من إلحاقها بالناقص 
الذي لم يقدره الشترع ول يشهد له نظينٌ وهذا الاستدلال نقله 
القاضي أبو الطَيِب عن أبي إسحاق وهو لو تجرد عن الأصول 
المتقدّمة كان كافيا في التتحريم» فكيف وقد اعتضد بها؟. 

واحتج لهذا القول أيضًا بما أشار إليه أبو داود في بعض نسخ 


كتابه ورواه البيهقي ]٠١544[‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: الى رَس اللو ب عن احا َال 
أن لآصْحَاب العَرَايا أن َييعُوها بوعل حَرْصيهَا ثم قَال: الومَى 
وَالوَسْقيْن وَالعلامة وَالأريمة واحتج له الماوردي بما رواه أبو 
سعيار الخدري رضي الله عنه أن النب يل قال: دلا صَدَفَةَ في 
لعي وَالخَمْسَة الوس سق بت فيا الصدَفَةٌ» وهذا الحديث لا 
أعرفه» وسأذكر ما يمكن أن يقال في مقابلة هذا القول - إن شاء 
الله تعالى - وعَّن اختار هذا القول أبو يكر بن المنذر وأبو سليمان 
الخطابي ورجحه إمام الحرمين وصحّحه الرّوياني في حليته 
والبغوي والشاشي واين أبي عصرون والغزالي في البسيط 
والتووي وهو الذي يقتضيه كلام القفَال والقاضي حسين. 
(تنيية): نقل ابن الرّفعة عن الرّافمي أنه اختار قول المنع 
ومستنده في ذلك أن الرافعي قال: والثاني - وهو المختار - المنع. 
والظاهر أن الرافعي إنما أراد بذلك أنه مختار المزني في مقابلة 
ما نقله عن الشّافعيَ - رحمه الله - لا أنه مختار الرافعيّ نفسه. 
وكلامه واستقراء عادته يدلان على ذلك وأنّ كلامه فيما بعد 
يميل إلى ترج جيح المنع فإنه قال إنه الأظهر عند صاحب التهذيب 
والقاضي الروياني وغيرهماء وهذه العبارة قد يوجد منها بعض 
ترجيح وعند التحقيق لا ترجيح فيها أيضًاء والقول [الّذي] جزم 
به كثيرون آنه يجوز» وبه قال مالك - رحمه الله -ورواية عن 
أحمد. وهو الصحيح عند الحاملي وأبي حامر والغزالي في الوجيزء 
وهر المنقول عن نصه في باب بيع العرايا مين كاب اليبوع سن 
الأم» قال: ولا يجوز أن يبيع صاحب العريّة إلا خسة أوسق أو 
دونها وأحب أن يكون دونها؛ لأنّ ليس في التفس منه شيئاء 
ولعلّه ني الام في موضع ولم أمعن الكشف» وهذا الكلام مع كلام 
المختصر ليس صريحًا في القول بالجوازء بل كأنه متوقفف في ذلك 
للشّك في الرّواية» وإنه إن وقع لا يقول بفسخه لأجل السك 
فهذا هو التوفية بمقتضى السك أن لا يجزم فيه بإباحةٍ ولا تحريمء 
وتكون «أز في كلامه للشّكَ لا للتّخبيرء وقال: احب أن يكون 
أقلّ يعتى لثلاً يقع في الحرام الحتمل» ولكنّ الأصحاب جعلوا 
ذلك قولاً بالجواز وهو الصّحيح عند المحاملي» وكانٌ الشافعي 
رضي الله عنه لم ينظر إلى الأصول المذكورة ولا إلى القياس. 
(1م) النهي عن المزابنة؛ فلأنه ورد مستتى منه العراياء 
والعرايا قد وقع الشّك في مقدارها فيكون ذلك كتخصيص العام 
بمجمل» فإنه هنع الاحتجاج به» كذلك هنا يمتنع الاحتجاج بعموم 
التهي عن المزابتة في الخمسة» وهذه مسألة مقرّرة في أصول الفقه. 


فالشّكَ الذي في مقدار الرّخصة يقتضي السك في مقدار 
التهي عنه» ويعدل إلى دليل آخرء وقد نه الأصحاب على ذلك 
ع ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين فيما إذا قال: وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم» لما اعتقد أن ذلك متردّدٌ بين 
عود الأشياء إلى الكل أو إلى الأخيرء وحكم مع ذلك بأنه لا 
يصرف إلا إلى الأولاد لأجل التَردّ ومثل ذلك حث جرى بيني 
وبين شيخنا - أي ابن الرّفمة - في قوله يكك: «الُؤْينون عند 
شُرُوطِهِمْ إل شَرْطًا أَحَلُ حَرَامًا أو حم حَلالاًه ورام الاستدلال 
بذلك على آنه متى شك في شرط وجب إدراجه في العموم» 
والحكم بصحته حتى يقوم دليلٌ على منعه» ولیس ميد لما ذكرته 
مع المرجّح عند الأصوليين» نعم لو كان المنهي عن المزابنة في 
مجلس والترخيص المشكوك فيه في مجلس آخر لم يقدح في التمّك 
e‏ ول يعلم ذلك بل الرّاوي قال: إلا انه أرخص في 
العراياء والرّاوي الآخر شك في مقدارهاء ولعلهما حكيا قصّة 
واحدة فتطرّق الشّكَ إلى عموم النهي» فيعدل عن ذلك إلى عموم 
حديث سهل إلاً فيما قام الإجماع عليه» واقتضاه النهي من غير 
شك وهو الرّائد على الخمسةء وهذا أولى من التمسّك بعموم 
النهي عن الغرر؛ لأنه أأخص منه مع تفاقم أكثر الأغرار أييبحت 
وأخرجت من ذلك العموم» وأولى من التَمسّك بكون الأصل في 
الرّبويّات التحريم لا ذكرنا أنه أخص. 

(وأمًا) القياس المذكور فليس بالقوي» ويمكن أن يعارض بأ 
الخمسة عهد اعتبار الشّرع ها حلا لوجوب الزكاة فلتكن علا 
لجواز البيع» وأمًا دون الخمسة فلم يعهد اعتياره» وإلحاق الجواز 
في الخمسة بوجوب الزكاة فيها أولى من إلحاق المنع فيها بوجوب 
الزكاة فيها؛ لأنَ الوجوب أشبه بالجواز من المدع؛ لأنّ الوجوب 
جوازٌ منأكدٌ بالطلب» ووجه العموم في حديث سهل قوله: 
رخص في بيع العراياء وهو شامل ا إذا كان عليها خسة وسقي 
وأكثرء خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث. 

«(واما» حديث جابر فإته من رواية محمد بن إسحاق» وقيه 
كلا وإن كان ضعيمًا لكن قارن ذلك أن التي ليس صريجًا؛ 
لان الظاهر أن ذلك خرج على جهة التمثيل» وإلا فيقتضي آنه لا 
يجوز أكثر من أربعء والخصم لا يقول يه. 

(وَاعْلَم) أن كل ذلك تمحَّلٌ» والإنصاف قول المزني وأنّ 
ذلك يمتع؛ لان الأحاديث التالة على متع بيع الطب بالتمر 
كثيرة وليس في كلها الاستتاء» فييقى الذي ليس فيه الاسطنتاء 
على عمومه حتى يرد مبيحّ» وكثرتها تقتضي الجزم فإنها أحاديث 


لا حديث واحدٌ ورد الاستثناء معه. 

وني حديث زيار الذي رواه مسلمٌ ]٠١١۹[‏ المذكور فيما 
تقدّم والّذي يأتي عقيب هذا ما يدل على تأخر الرّخصة عن 
النهي؛ قال فيه: (رخص بعد ذلك في بيع العريّة بالرّطب أو 
التمر» يعني بعد النهي عند بيع التمر بالتمر» قال بعضهم: لو أن 
رسول الله يل أباح الخمسة لحفظه الله تعالى حتى يصل إلينا 

وحكى القفال أنّ معنى القولين ههنا يرجع إلى أنّ النهي عن 
المزابنة ورد أوّلء ثم رخص في العراياء أو لم يرد النهي إلا 
والرّخصة معه» فعلى الأول وهو الأظهر والأصح لا يجوز في 
الخمسة» وعلى الثاني يجوزء. حكاه عن القفال جماعة منهم 
القاضي الحسين» وهذا يشير إلى ما قلته من البحث وهو أحسن 
في العبارة كما حكاه صاحب العدّة عن الشّيخ أبي علي أنه قال 
في الشرح: إن الخبر - يعني خب المزابنة - هل خصوص أو 
منسوخ؟ يعني في قدر العريّة فيه قولان: 

(الآصّح) الثاني ومرادهما واحدٌ» وإنما قلت: إن الأول 
أحسن؛ لان الرّخصة وإن تاخرت لا يلزم أن تكون نسخاء بل قد 
تكرن تخصيصًا وإن تاخر» والله أعلم. 

على أن الذي رأيته في شرح التلخيص أنّ الققال تقل 
القولين في كون ذلك نسحا أو تخصيصًا كما حكاه صاحب العدّة 
عن [أبي] علي» وزعم الإمام أنّ ظاهر النص التصحيح في 
الخمسة» وأنّ توجيهه عسيرٌ جداء وأخذ يتخيّل بأن يحيل المزابنة 
على معاملةٍ صادرةٍ عن التحرّي من غير تبس في الخرصء وأن 
يتخيّل الخرص متفاضلاً في درك المقادير معتبرًا في الزكاة سيّما 
إذا جعلناه تضميئاء والماهر يقل خطؤه» والأخرق يتفاوت كيله 
والكيل بالإضافة إلى الوزن كالخرص بالإضافة إلى الكيلء وني 
كل حالةٍ تقديرٌ معتادٌ لائقٌ بهاء فليقم الخرص في الرّطب الذي لا 
يمكن كيله مقام الكيل» وإذا احتمل الكيل ليسره مع إمكان الوزن 
فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل؛ والشافعي - رحمه الله - 
هنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيّله من التفاوت عند الجفاف» 
متمسكا بقوله بلاة: «أينقص الرّطب إذا يبس»؟ وهذه إشارة إلى 
المآل؛ وما وراء الخمسة مردودٌ بذكر الخمسةء فن التقدير نص في 
اقتضاء المفهوم» قال: فهذا اقتضى الإمكان في توجيه النصّ» وهو 
على نهاية الإشكال. 

(قلت): وقد تقدّم توجيهه بغير ذلك» مع أنّ ظاهر 
التصوص خلافه» وعلى مساق بحث الإمام وتخيّله له يكون 


الأصل الجواز با لخرص» وأخرج من ذلك ما زاد على الخمسة 
بالمفهوم؛ بقيت الخمسة على مقتضى الأصل من الجواز وليس مع 
ذلك على نهاية الإشكال. 

وقد تعرّض الإمام في كتاب الرّهان في أصول الفقه لهذا 
البحث عند الكلام في التقص قال: الأصل الكيل أو الوزن 
وأثبت الشرع الخرص لحاجة في قضيَةٍ مخصوصة. فهر من 
المسثناة» قال: ولكن ينقدح في هذا المجال أن الوزن أضبط من 
الكيل» ثم الكيل متعيِنْ في بعض الأشياء مع إمكان الوزن» 
فالخرص في نحل الحاجة كالكيل في المكيل بالإضافة إلى الوزن» 
فلا يضح خروج الخرص بالكليّة عن القانون حسب إيضاح 
خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن حسن الصنهاجي ثم 
الأنباري المالكي في شرحه: كذلك اختلف الاس في الخرص في 
الموضع المسموع؛ هل هو أصلٌ منفردٌ بنفسه غير رخصة؟ أو هو 
معدودٌ من الرّخص؟ ويظهر أثر هذا الاختلاف في مسائل: 

(ينَهَ): أنه هل يجوز أن يجمع في عقا واحاٍ بين مکيل 
وجزافي؟ أو يمنع ذلك كما ينع البيع والقراض على رأي من 
منع ذلك؟ والمشهور - عندهم على ما قال - المنع؛ بناءً على 
الرّخصة فيما تشقّ معرفة مقداره: هو الكيل أو الوزن. وأا ما لا 
تشن فلا يجوز الخرص فيه كالمعدود إلا أن يكون كثيرًا كالجوز 
واللّوز مثلًء أو متفاوت الأجرام» ولذلك اختلفوا في بيع العرايسا 
في خمسة أوسق. 

وهذا الاختلاف ينبنى على أنّ الأصل جواز الخرص إلا في 
موضع تحقق المنع» أو الأصل المنع إلا في مواضع الإباحةء قال: 

(وَالآَولُ) هو المذهب. 

(والاني): قول لبعضهم - أي لبعض الأصحاب - معنى 

(مُنْت): وإذا أذ الخرص حيث الجملة فيظهر ترجيح 
اعتباره» وأنه ليس من الغرر امجتنب لجواز إيراد العقد على الثمرة 
على رءوس النخل بالذراهم» وما الخرص في بيع الرّبوي بجنسه 
فينبغي أن يترجّح أن الأصل المنع؛ لان الممائلة شرط والأصل 
عدمهاء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا: يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي 
قدر كان أم له ضابط؟ الذي نص عليه الشّافعي والأصحاب 
منهم الماوردي: الأوّل» فإنه قال في باب العريّة من الأمُ: ولا 


يشتري من العرايا إلا أقلّ من خسة أوسق بشيء ما كانء وقال 


الفوراني: يجوز في الأربعة ولا يجوز في ستو وني الخمسة قولان» 
وهذا على جهة ضرب المغال» ونقل جماعة عن ابن المنذر أله قال: 
وقد روى جابرٌ ما ينتهي به إلى أربعة اوسق فهو المباحء وما زاد 
عليه حظورٌ ول أر هذا الكلام في الأشرافء وإِنْما أطلق فيه 
الإباحة فيما دون الخمسة» ولعلّه في الأوسط أو غيره من كتبه 
والله أعلم. 
كن #% تن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا جَارٌ في الطب و بالشئر 
جَارٌ في العنبه بالذبيب؟ لاه يخر ياه 0 ا 
الطب وَفِيمًا ميوَى ذَلِكَ من القّمَار قلان: 

اعدم برل ان تمر جار تع رطا مايا رما 
كالرُطب. 

(والثاني): لا يجُورُ؛ لِمَا رَوَى ريد بْنُ نابت قَالَ: رخص 
رَسُولُ الله ه ية ِي العَرايًا بالشثر وَالرُطّبِي ولم يرخص في غير 
ذَلِكَ)؛ د سار امار لبقم يت 1 5 
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(الترْح): حديث زيار هذا رواه مسلم »]٠١۳۹[‏ وقد تقلم 
ومضى الكلام عليه 

وقد نص الخافني على ان الايا من الب كي من 
التمرء واتفق أصحابه على ذلك» وأنه يجوز أن يبيع العنب على 
أصوله خرصا بالرّبيب كيلاء واستدلوا له بان الني ئه سوّى بين 
الرّطب والعنب في إيجاب العشرء وني سن الخرص فيهماء قال 
الشّافعي: إن الغينا قيد ظاهرةٍ باديةٍ كالأعذاق فيمكن خرصها 
والإحاطة بها. 

ولم يذكر المصتف هذين المعنيين وإنما ذكر ادّخار اليابس 
منه» وإمكان الخرص؛ لأنهما معنيان مناسبان للحكم المذكور 
وکل منهما شرطٌ في تصوير المسألة. 

ووافقنا على إلحاق العنب بالرّطب المالكيّة وبعض الحنابلة» 
وخالف في ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود الظاهري. 

قال الماوردي: واختلف أصحابناء هل ات في الكرم نضًا؟ 
وروينا عن زيد بن ثابتٍ أن التي ل «أَرْخص فِي العَرَايَاك 
والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. 

والثاني وهو قول ابن أبي هريرة وطائفةٍ من البغداديّين آنها 
جازت في الكرم قياسًا. 
(قَلْت): والحاملي وابن الصّبّاغ من جعلا ذلك نصّاء ول 


أقف على النصّ الذي ذكروه في شيء من الأحاديث» بل في 
روا ات اي ما يعم خلا في ذلك ابا وقال: إنّ ذلك من 
باب القياس الجلي؛ لان جميع المعاني الموجسودة في النخيل 
موجودة في الكرم» بل رواية الترمذي ]۱۳٠۳[‏ عن سهل ابن 
ابي حثمة أن رسول الله يلة: «َهَى عَنْ الَرابَة ار بِاْمْرٍ إلا 
لأصْحَاب العَرَايَاء َإِنهُ كَدْ أَِنَ لهي وَعَنْ بيع الب ب بالربيب 
وَعَنْ كل تمر بخرْصيوا فهذه الرّواية تشعر بان العنب لا يعطى 
حكم القمره لله فصله من الاستناء وجعله مع بقية التَسر؛ 
فالصّواب أن ذلك إِنْما ثبت بالقياس» وهو الذي يقتضيه كلام 
الشافمي» فإنه لم يذكر غيره. 

واللّه أعلم. 

نعم» في رواية مسلم في الصحيح [1547] من رواية ابن 
عمرء وفيه: «والمزابنة بيع ثمر النْخل بالتمر كيلا وبيع ازيب 
بالعنب کیل وعن كل تمر بخرصه ثم ذكر من رواية جابر التهسي 
عن أمور منها المزاينةة وقال في آخره دإلاً العَرَايَا ورواية 
الترمذي ماضية على ذلك ومثبتة للا يعود الامستئناء ء إليه واللّه 
أعلم. 

(واعلم) أنّ قوله: «وَعَنْ كل تَر بحَرْصوا في روايسة مسلم 
والترمذي عام في العنب وغيره» فيكون إلحاق العنب بالطب 
تخصيصًا للعموم بالقياس» فمن ينع ينبغي أن يتوقف عن 
الإلحاق ههنا إلا بدليل؛ واللّه أعلم. 

(013) هنا تن امار التي تف مثل الخوخ والإجخّاص 
والكمّثرى والتين والجوز واللوز والمشمش فهل يجوز على شجره 
بخرصه جافا؟ فيه طريقان: 

(أحدٌهما): أنّ المسالة على القرلين» وهي التي حكاها 
القاضي ابو الطْيّب وابن الصباغ والمصتف واتباعه» والجرجاني 
والفوراني وإمام الحرمين والمتولي وصاحب العدّة والرافعي» 
وقال صاحب البيان: إنها المشهورة في كلام ا حاملي وغيره لشبه 
ذلك بالمساقاة تجوز في التخل والكرم قولاً واحدًاء وفي غيرهما 
من الشمار حكم قولين: أحد القولين تجوز» وهو مذهب مالك 
وبعض الحتابلة؛ لان التفس تدعو إلى أكلها في حال رطوبتهاء 
وهذه علَةٌ مناسبة لشبه الحاجة التي شرع لها بيع الرّطب بالتمرء 
والعنب بالرّبيب» وما قول المصنّف رحمه الله: «لأنها تمر 
فتعليل نجرد الاسم؛ وهو - وإن كان جائزًا عنده وعند جماعةٍ من 
الأصوليين - فغيره أولى منه» فلو علّل بهذه العلّة التي ذكرتها 
كان أولى» وهي التي ذكرها القاضي أبو الطَيّبء وفي كلام 


م تكملة الإمام السبكي ١‏ 


الشّافعيّ تعليل ذلك بِعلَةٍ تحتاج إلى النظر فيها سأذكرها في آخر 
الكلام - إن شاء الله تعالى -. 

(والتاني): لا يجوزء وهو المنصوص عليه في باب العريّة مسن 
الام المنسوب إلى الصّرفء قال: ولا تكون العرايا إلا في التخل 
والعنب؛ لأنه لا يضبط خرص شيء غيره واقتصر في هذا 
الموضع على هذاء وسياني عنه أله ذكر في موضم آخر تلويجًا إلى 
القول الأوّلء وهذا القول - أعني قول المنع - هو الأصح عند 
الروياني في الحلية والبغوي والجرجاني وابن أبي عصرون 
والرّافميّ وغيرهم» واستدلوا له بالحديث الذي ذكره الصتّفه 
وني الاستدلال به نظرٌ لأنه إن أريد أن الني بك منع في غير 
ذلك فينبغي أن يمتنع العنب بالزبيب ويكون قياسه على الطب 
حيئئل في مقابلة النصء وإن أريد أن الرخصة من الني كي م 
تتفق في غير ذلك فصحيح» لكن لا يمتنع القياس على مثل هذاء 
وإن أريد أن الصحابي ظهر له بقرينة الحال أن الرّخصة مقصورة 
على ذلك وأوجبنا الأخذ بذلك فينبغى أن لا يجوز العنب 
بالزييب. 1 

ولكنّ الأصحاب دا رأوا إلحاق العنب بالرطب ظاهرًا قويًا ل 
يتركوه بمجرّد هذا اللفظ الحتمل هذه الأمور, ولا كان إلحاق ما 
سوى ذلك من الثمار ليس يجي قدّموا ذلك اللّفظ عليه؛ لن 
مثل ذلك لا يقال إلا عند ظهور ما يدل عليهء وقال إمام 
الحرمين: إن الأصحاب بنوا الخلاف في ذلك على القولين في أنّ 
الخرص هل يجري في ثمار سائر الأشجار؟ (إِنْ قُلْنَا): لايجري 
امتنع البيع للجهالة» (وَإنْ قَلْنا): يجري فينيني على أنا هل نقتصر 
في ذلك على الإتباع أو نتبع طريق الرّأي والقياس؟ فمن سلك 
الإتباع منعء ومن جوز الرّأي سرّغ» وذكر الإمام آنه قدّم الخلاف 
في الخرص في كتاب الزكاة» وكذلك الغزاي - رحمه الله - قال: 
فيه قولان مذكوران في الزكاة» واعترض بعض الشارحين عليه 
وقال: ل يتعرّض لذلك في كتاب الزكاة ولا الإمام» قال ولا رأيته 
في موضم ماء ولا يليق ذكره في الزكاة؛ لأنه لا زكاة في ذلك 
فلينيّه لهذا. 

(قَلتَ): والغزاق وإمامه مسبوقان بمشل هذا الكلام من 
القاضي حسينء لكن الاعتراض المذكور صحيح: وقد يقال في 
جوابه: إن ذلك يأتي على القول القديم في وجوب الرّكاة في 
الريترنء وما ذكر معه ما سوى الرطب والعنبء وأما قول 
المصتف لان سَايْرَ امار لا يُدَخْرٌ اسا“ فاعلم أنّ القاضي أيا 
اليب إنما فرض المسألة فيما يدّخر يابسه فهو خلاف القرض؛ 


لان صورة المسالة فيما يخر يابسه» كذلك فرضها القاضي أبو 
الطَيّب والإمام في الجاف بالرطب من سائر الثمارء ويجتمل أن 
يكون مراده بالجاف ما هو على هيئة الادّخار ولا بد من ذلك؛ 
أن العرايا بيع رطب بيابس» واليابس الذي لا يدّخر لا يرغب 
فيهء وقوله: ولا يكن خرصهاء إن أراد عدم الإمكان الشرعي 
بمعنى أنه لم یشرع فيها ا خرص فصحيح. 1 

قال الشافعيّ في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار: ولم 
أحفظ عنه يعتى عن الى يل ولا عن احا من أهل العلم أن شيئا 
من الحبوب تۇخذ زكاته بخرصء ولو احتاج إليه أهله رطبًا؛ لأنه 
لا يدرك علمه كما يدرك علم ثمرة النّخل والعنب» وإن أراد تفي 
الإمكان ا حسي فقد يمنع. 

(نَمَمْ) هو عسيرٌ لما ذكره المصنف من العلةء فلذلك لم يدخل 
الخرص فيه شرعاء فإِنّ الغالب عليها الاستتار في الأوراق وعدم 
الظهورء والذي عثّل به القاضي أبو الطَّيّب أن العشر لا يجب 
فيها ولا يسن الخرص فيها كما قعل في الجانب الآخر واللّه 
5 

وليس في كلام الشّافعي رضي الله عنه في إلحاق العنب 
وقطع بقيّة الثمار عن الإلحاق إلى كون العنب يخرصء وهي لا 
تخرصء والله أعلم. 

وني موضم آخره قال: لأه لا يضبط خرص شيء غيره» 
وهذه العيارة أسلم عن الاعتراض من عبارة المصنف. 

(والطريق الاني): أنه لا يجوز قولاً واحدًاء وهو الصّحيح 
عند المحاملي والروياني» ونقله العمراني عن حكاية صاحب 
المعتمد. ومن الجازمين به سليم في الكفاية» وفرق المحاملي بينه 
وبين المساقاة بأنّ المعنى الذي لأجله جوّزت المساقاة في الطب 
والعنب أنّ صاحب النخل والكرم يحتاج إلى من يقوم على ثمرته 
ويسقيها ويتعهّدهاء فدعت الحاجة إلى جواز المساقاة عليها على 
أحد القولين» وليس كذلك بيع العرايا؛ لأنه إنما يجوز ذلك في 
الرطب والعنب؛ لأنه يكن معرفة قدره بالخرصء وهذا المعنى لا 
يوجد في غيرها من الثّمار؛ فلذلك لم يجز البيع قولاً واحداء 
والظاهر الطريقة الأولى؛ لان الشّافميَ قال في باب بيع العرايا من 
الأم: «وكل ثمرةٍ ظاهرةٍ من أصل ثابته مثل الفرسك والمشمش 
والكمّثرى والإجّاص وذلك غالفة لمر والعنب لأنّها لا 
تخرص لتفرّق ثمارهاء والحائل من الورق دونهاء وأحب إل أنه 
لا يجوز با وصفت» ولو قال رجلٌ: هي لم تخرص» فقد رخص 
منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحرّي فاجيزه كان مذهيًاء. 


هذا لفظ الشّافعي بحروفه. 

وهذه الصّيغة منه تقتضي إثبات قول آخر بالجوازء وإن كان 
الرّاجح عنده ما قدّمه وهو اله شتفي عوبر مرا نهنا 
جواز الخرص فيهاء وإلا فكيف تباع العرايا؟ وكيفما قدّر 
فالأصح المنع» ومن صحَحه الرّوياني والبغوي والجرجاني 
والرّافعي وآخرون واللّه أعلم. 

وقول الشافعي: رخص منها فيما حرم من غيرهاء أي ما 
يباع بالتحرّي» هكذا رأيته في نسخة معتمدةٍ 
منها أيضًاء وفيه إشكال؛ لان ظاهره أنه رخص منها في شيء 
حرم من غيرها أن يباع بالتّحرَي» وإن كان مقتضى الجواز وذلك 
معئى لا ينساغ» ولا فرق بينها وبين غيرها في أنّ بيعها يجسها 
بالتّحرّي غير جائز» وبغير جنسها جاترٌ. 

ورايت أبا بكر أحمد بسن بشرى المصري في كتابه المختصر 
المي من علم الشافم» نقل اللفظ المذكور بصيغةٍ سال عن هذا 
الإشكال قال: «وَلَوْ قال رَجُل: هي وَِن لم تخرص نقذ رخص 
فيا حرم ِن غَيْرِهَا أن يناع بالتڪري فَأَجيرُه كَان مَذَباا 
فاسقط لفظة منها واستقام المعنى» وصار المعنى: لأنه كما رخص 
فيما هو حرامٌ من غيرها أن يباع بالتحرّي جاز فيهاء ولم يصرّح 
بوجه الإلحاق واللّه أعلم. 

وعبارة الشّافعي فيما نقله الماوردي في الحاوي «وَلَرْ قَالَ 
قَايْلَ: يَجُودُ التحَرّي فيا كَانَ مَذَهَبّا» وهذا لا إشكال في فهمه. 

(فائدة): قال ابن الرّفعة: إن قلت: إنه يجب إذا منعنا القياس 


من الام ونسخة ثانيةٍ 


في الرخص كما هو قول الشافعي القديم» وقول لغيره أن لا 
يقاس العنب على الرّطب» ولا نعلم قائلاً به في مذهبناء وأجاب 
أن السّؤال صحيحٌ» إن صح أنّ الشافعي كان يمنع القياس في 
الرّخص في القديم» وجوابه لعلّه كان في القديم يرى أن اسم 
العريّة لا يختصّ بالرّطب. 

(قلت): وقد تقدّم رد قول من جعل ذلك منصوصًاء 
وترجيح كونه ثابتا بالقياس» وأمًا كون الشّافعي له قول نع 
القياس في الرّخص حتى يلزم عليه ما أورده فلم أعلم للشّافمي 
قولاً بذلك» ولا وقفت عليه في نقل معتملر» وليس عند الشافعيّ 
باب يمتنع فيه القياس إذا اجتمعت شروطة وقد ذكر الغزالي في 
المستصفى قياس العرايا من قسم ما اسطنى عن قاعدةٍ سابققٌ 
ويتطرّق إلى استثنائه معنى فيقاس عليه كل مسألةٍ دارت بين 
المستقرٌ ومشارك المستثنى في علّة الاستثناء. ومثل بالعرايا فإنه لم 
٠‏ يرد ناسحا لقاعدة الرّبا لكن استنني للحاجة؛ فنقيس العنب؛ لأا 


نراه في معتاهء نعم لنا رخص لا يجوز القياس عليها لا لأجل أنها 
رخصء بل لأنه لم يوجد فيها شروط القياس كرخص السّفر 
والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغرّة والشفعة 
والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة» من قسم ترجم الغزالي عنه 
بالقواعد المبتدأة العديمة النظير» فهذه إنما امتنع القياس فيها لعدم 
نظيرهاء وليس كل رخصة كذلك» فلعل من نقل عن الشافعي أنه 
لا يقيس في الرّخص المقيس عليه بذالك» فلا يعرّج على هذا 
التقل إلا بعد تبه واللّه أعلم. 

(فْرْعَ): قال الخرجاني 06 تجوز المرية في الزرع ادي الكرم 
والنخل؛ لأنّ أعذاقها وعناقيدها مجتمعة بارزة. 

(فَرٌْ): لو باع الرطب على الشّجر بجنسس آخر من الشمار 
على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص قل أو كثره 
ويتقابضان» نص عليه الشافعي والأصحاب ولو بيعت العرايا 
بنقدٍ أو عرض موصوفي من كل ما عدا الماكول والمشروب إلى 
أجل وقبض المشتري العريّة جاز» نص عليه الشافعيّ رضي الله 
ا 

(فَرْع): قال إمام الحرمين: وحن الفقيه أن لا ينفل في 
تفاصيل المسائل عمًا مهّدناه في كتاب الزّكاة من تفصيل القول في 
بيع الثُمار وفيها حنّ المساكين أو لا حق فيهاء والتنبيه كافي 
يعني أنه إذا باع من في ملكه خسة أوسق فصاعدًا بحيث تجهب 
عليه الزكاة' فان الزكاة تتعلّق بالثمرة ببدرَ الصّلاح وبيع المال» 
وفيه حق الزكاة مذكورٌ بأحكامه وتفاصيله في ذلك اكان وذلك 
بعينه جار هنا؛ لأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون البيع بتمر أو 
بنقلٍه فيجيء إذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن نتكلم فيه 
وأما تلك التفاصيل والأحكام فمعلومة في بابها واللّه أعلم. 

وقال الرّويانيٌ في البحر: قال أصحابنا: هذا إنما يجوز إذا 
خرص عليه الرزكاة وقلنا: الخرص تضمينٌ حتى يجوزله 
التصرّف في الجميع» قال: وهذه المسألة تدل على صحَة القول 
بالتضمين» أو أراد إذا لم يبلغ ما في حائطه قدرًا تجب فيه الزكاة 
أو أراد إلا قدر الزكاة إذا قلنا: الخرص غيره» انتهى. 


الققال وكذلك حكاه عنه تلميذه الفوراني وصاحب العدّة» 
ورأيته في كلامه في شرح التلخيص؛ وأصله من كلام الشافعي 
رضي الله عنه فإنه تعرّض لذلك في باب صدقة التمر من الام 
ولاحظ هناك تفريق الصّدقة إذا باع ثمر حائطه وسكت عن 
الصّدقة وقد تقدّم من كلام الشافعي وروايته أن مصدّق الحائط 


YA‏ تكملة الإمام السبكي 


أمر الخارص أن يدع لأهل البيت قدر مايراهم يأكلونه» ولا 
يخرصه لتؤخذ زكاته» ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الذي قاله 
هؤلاء الأئمَة» وتكرن تلك العريّة إذا فرضت على ما قاله 
الشّافعي لا تتعلق الرّكاة بها كما ذكروا واللّه أعلم. 

ولكن قد تقدّم أنّ الأصحاب نقلوا ذلك عن القديم وأن 
المشهور خلافهء آمّا إذا فرض البيع فيما تعلق حقّ الزكاة به فلا 
شك في جريان ما نبّهوا عليه» وهذا الفرع الذي نبّه عليه الشافعي 
من أنه يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلونه 
ا مرو ل ا بن ييه او الان ن 
الخرص هل تعلق بالجميع أو لا؟ فإن كان الأول فكيف ينقطع 
بأفراد الخارص من غير أن يفرد حقهم فيما عدا ذلك؟ إلا أن 
يحمل على الوثوق بأنّ المشتري يتصدّق بعشره كما تقدم» وإن 
كان الثاني فيكون حقهم في نخلاتم مبهمة» وحيتئار فهل ولاية 
العين للمالك التَصرّف فيها بالأكل وغيره قبل التعيين؟ فإذا باع 
يكون كما لو باع الأربعين من الشياه التي تعلق بها الرّكاة واللّه 
أعلم. 

فلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصّفقة على الأصح لأجل 
الإيهام. 

وأما اقتضاء كلام الرّافعي لترجيح الصّحَّة في ذلك فيما عدا 
قدر الرّكاة فبعيدٌ» فيجب تأويله. وكذلك قال القفال في شرح 
التلخيص 0ا ذكر القولين في ذلك» هل يجبر بالقسط أو بالكل؟ 
قال: وهذان القولان يخرجان على القول الذي يقول: إن الزكاة 
تجب في الدّمّة لا في العين؛ لان الزكاة إذا وجبت في الدّمّة فإِنّ 
البيع يكون صحيحًا في جميع الأربعين» فإذا أخذ السّاعي منها 
واحدا كان ذلك عيبًا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي - رحمه الله - في الأمّ: [ولا بأس إذا 
اشترى رجلٌ عريّة أن يطعم منها ويبيع؛ لأنه قد ملك ثمرتها]. 

ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط أي بستانٌ 
بذلك الموضع لموافقة ثمرتها أو فضلها أو قربها؛ لأن الحلال عام 
لا حاص إلا أن خص يجزء لازم وإن حل لصاحب العريّة 
شراؤها حل له هبتها وإطعامها وبيعها إذا حازها وما يحل له من 
المالك في ماله. انتهى. 

وهذه الفروع كلّها واضحةٌ لا خلاف فيها بين الأصحاب» 
وني قول الشافعي الموافقة ثمرتها» إشارة إلى أن الأغراض في 
البياعات تختلف فلا يحصر الغرض في أن لا يكون ل مالك الثّمرة 
مثلها عند المشتري» بل قد يكون مثلها عنده ويريد ضمًها إليه. 


(فَرْعٌ): قال الماوردي - رحمه الله -: إن الخارص هنا يكفي 
فيه واحدٌّ بخلاف الرّكاة على رأي» والفرق أنه هنا نازل منزلة 
الكل افو ركفن فى ار ااك ندا وهل 
يشترط أن يكون غير المتعاقدين أو يكفي أحدهما؟ قال القاضي 
ابو الطّنِب: في كيفيّة ا خرص أن ينظر المتبايمان إلى النخلة 
ويحزرانها وذلك يقتضي الاكتفاء بهما ولا شك في ذلك» كما 
أنهما لو علما الممائلة لا يشترط إخبار غيرهماء وإتما الكلام 
ههنا لو خرص أحدهما ولم يخرص الآخرء وقال ابن الرّفعة: فيه 
احتمالٌ يتخرّج على ما لو أذن من عليه التسليم بالكيل إلى 
مستحقّه في كيله لنفسه هل يصح آم لا؟ قال: وني ظني أنه مر فيه 
كلام يلتفّ على اتحاد القابض والمقبض؛ لأنّ الكيل أحد أركان 
القبض» صار بكيله مقبضًا وقابضاء وأمًا الخرص ههنا فهو إخبارٌ 
محضن» كما لو أخبر بمساواة هذه الصّبرة لصبرته» أو الدّينار 
لديناره قد تقدّم أنه يصح لكن تقدم في القبض بناءً على ذلك 
من غير كيل أو وزن کلام وان الراجح أله لا يكفي» حتى لو 
تفرقا قبل الكيل بطل العقد. وههنا لا يى قبض الرَطب هنا ! إا 
بالتّخلية» ولا يشترط فيه الكيل» فظهر أن الخارص يكفي أن 
يكون واحداء وأنه يجوز أن يكون أحد المتعاقدين» واللّه أعلم. 

% #6 ا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَلا باع نه ما نزع نواه 
بعال برغ تراث لأن أَحَدَهُمَا على هة الأأخار وَالآَخَرَ عَلَى 
َير هي الأدَعَارء وتف اضتلان حال الأدْحَابٍ قَلَمْ زيي 
أحَدِهِمًا بالآخر كَلرْطَ انر وَل يَجُورُبِْعُ ا زع نراه 
بَعْضَّهُ ببَعْض؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يَجُردُ قله كللا: الا تَِيعُوا ار بِالثمْرٍ إلا 
تراه يرام 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ لان يَتَجَانَى في اکال فلا يَتَحَققُ فيه 
الساوي» وَلَأَنْهُ يجهل تسّاويهمًا في حال الكمّال رالأدخاں 

(الشرح): الحديث المذكور مختصرٌ من حديث عبادة من 
رواية الشافعي في مختصر المزني وغيره كما قدّمته في الفصل الذي 
جمعت فيه الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضلء فليس هذا 
الفط الذي ذكره المصتف بكماله قطعة منه بل لفظه: «لا تييعُوا 
الذّهَبَ ادهب وَلا الوّرقَ بالوّرق» ولا البرٌ الب ولا المي 
بالشعيرء ولا انر بان ولا الح بالل » إلا سَوَاءٌ بسَوَاءك 
فاختصر المصتف منه هذه اللفظة وذلك جائرٌ عند من يجوّز 


الرّواية بالمعنىء لا سيّما في مشل هذا الموضع الذي يقصد به 
الاستدلال دون الرّواية فإنه يغتفر ذلك. 

(أما حكم المسالة): فقد سوى الشّيخ أبو حامدٍ بين 
المسالتين» وجعل الوجهين مطلقاء سواءً أباع ما نزع منه النوى مما 
لم ينزع منه آم بمثله كذلك فيما عله البندنيجي عنه» وفيما علّقه 
سليمٌء حكى الوجهين في المسألة الأول وسكت عن اّانية 
ويعلم جريانهما فيها بطريق الأولى» وا محاملي ونصر المقدسي 
حكيا الوجهين في المسألتين أيضاء وجزم البغوي في المسالتين 
بالمنع» وكذلك الإمام جزم بالمنع» ثم حكى أن العراقيين ذكروا 
وجها في المتزوع بالمنزوع فاستبعده جداء قال: ثم جاءوا بماهو 
أبعد منه وذكروا خلافا في بيع تمر منزوع النوى یر غين رئ 
التوى» وهذا ساقط لا يحتفل بمثلهء قال الفارقي تلميذ المصنّف - 
رحمه الله -: معنى قوله يتفاضلان حال الادّخار أنهما قبل نزع 
النوى إذا كيّلا متساويين ثم نزع الثرى من أحدهما وكيّلا ظهر 
التفاضل؛ لأنه تنتفش أجزاؤه بالنزع» وتتجافى في المكيال. 

(فرْعٌ): المشمش والخوخ ونحرهما لا يبطل كمالها نزع الثرى 
في اصح الوجهين؛ لأنّ الغالب في تجفيفها نزع التوى» قاله 
الرَافعي وصاحب التهذيب» وكلام الفوراني يقتضي أنّ الوجهين 
فيها تفريم على منع ب بيع الثمر المنزوع النوى بعضه يبعضء فإنه 
قاس المنع في ذلك على الثمرة. 

ومن ذلك يعلم أن الخلاف قريب إن جوّزنا في التمر 
التزوع التوى فهذا أولى. 

وإلاً فوجهان. 

وكذلك أراده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون فيما 
جمع من المسائل. 

وللفرق با ذكره الرافعي في الإبانة أن التمر إذا نزع نواه 
تسارع إليه الفساد. 

وذكر الإمام أن شيخه ذكر عن بعض الأصحاب وجها بعيدًا 
في اشتراط نزع النوى» كما يشترط نزع العظم عن اللّحم في 
ظاهر المذهب. 

قال: إنه لم ير ذلك لغير شيخه؛ وقال الإمام: إِنّ المراتب 
ثألاثة: الشمر تزع نواه ينم بيع واللّحم في ظاهر الدب يشمن 
نزع عظمه إذا حاولنا بيع بعضه ببعضء وبينهما الملشمش وما في 
معناه فيجوز بعضه يبعض مع النوىء وفيه مع النزع الحلاف 
المذكور. 

(قلت): فتحصّلنا في المشمش ونحوه على ثلاثة أوجه: 


(أحدها): أنه يشترط نزع الترى. 

(الثاني): أنه يفسد بنزع الترى. 

(رالثالث): وهو الصّحيح آنه يجوز بيع بعضه ببعض في 
الحالتين مع النرى» ومن غير نوى. 

قال الرّوياني: إن الجواز قول القفال. 

وقد تقدّم ني كلام الرّافعيّ أنه الأصح. 

ويحوز بيع لب الجوز بلب الجوز» ولب اللّوز بلب اللوز. 

وفيه وجه جزم به القاضي حسينٌ في التعليق أنه لا يجوز بيع 
اللَبّ باللّبّ لخروجه عن حالة الادّخار؛ وبهذا أجاب في التتمّق 
قاله الرافعي. 

هو ربويٌ قولاً واحدًا قدا وجديدا للتقدير والطّعم قاله 
الإمام. 

وقد تقلدم أنه يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشره على المذهب 
وكذلك اللوز. 

02007 # 

قال المصنف رض الله حال (وَلا يجوز بيع يِه 
ِمَطْبُوخيه لن 0 وَتُسَخْة. 

إن بيع ر كيلا لم جز 
الأدخار. 

وان بيع وڙ لم جز لان اص اليل فلا بجو بيه ونا 

ولا يَجُورُ بيع مَطْبُوخه بمَطْبْوخِه؛ لأن النَارَ قَذ تقد مِنْ 
أَجْرَاء أحَدِهِمًا كر ِن الآخر يجهل السَسَاوي) 

(الشرح): فيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمًا): أن ما حرم فيه الرّبا لا يجوز بيع الجنس الواحد 
نيئه بمطبوخه قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأم: لا 
يجوز من الجنس الواحد مطبوخا بنيء منه بحال. 

قال في المختصر: إذا كان إنما يدّخر مطبوخا. 

وقال في الأم: لأنه إذا كان إنما يدّخر مطبوخا ناعطيت منه 
نين بمطبوخ فالنيء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه التقصان في الثي. 

ومن أمثلة ذلك أن يبيع العنب أو العصير باليس الخ 


وكذلك التمر بالدّبس المتخذ منه لا جوز. 

قاله الصيمري والقاضي حسين. 

واتفق الأصحاب على أن النيء أو القديد بالمطبوخ أو 
با مشوي لا يجوز. 

ولا فرق بين أن يكون المطبوخ ما يدّخر أو ما لا يدخر. 


FETE 


(وَأَم) قوله في المختصر: إذا كان إنما يدّخر مطبوخا قال 
القاضي حسينٌ: إنه خطأ في التقل» بل لا يختلف الحكم فيه» وقال 
القاضي الرّويانيَ قبل عبارة الشافعي: ولا يجوز من الجنس 
الواحد مطبوخنًا منه بنيء بجحال» ولا مطبوخ طبخ ليدّخر مطبوخاء 
فنقل لزني هذا وقدّم بعض الكلام وأخر بعضه» وعطف على 
المسالة الأولى» وقيل: معنى ما نقل المزنيَ وإن كان إنما يخر 
مطبوخا وهو قول ابن داود وقصد به بیان أنّ هذا ليس بعذر. 

(مُلت): وقد علمت أن ما نقله امزني موجوةٌ مثله في الام في 
تعليل الشافمي. 

فالوجه تأويل ذلك وعدم حمله على الخطأ من المزني» 
وتأويله عسرٌء بل هو قوي الدّلالة على أن ما يخر في حال كونه 
نينا وني حال كونه مطبوخاء يجوز بيع النيء منه بالمطبوخ» 
والتاويل الذي نقله الرويانيَ هو أقرب ما يتمحّل مع تكلفم. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بجواز ذلك على أصله في بيع 
الرطب بالتّمرء ولذلك - واللّه أعلم - عدل المصتف عن قياسه 
على الرّطب بالتمر؛ لأنّ الخصم يمنع الحكم فيه إلى ما ذكره 
والشيخ أبو حامدٍ قاسه على الحنطة بدقيقهاء والجامع أنهما على 
صفة يتفاضلان حالة الادّخار. 

ومن جملة أمثلة هذه المسألة بيع الدّبس المتخذ من العنب بخل 
العنب» وهو ممتنع» قال: وحكى في التتمَة والبحر وجهًا أنه يجوز 

بيع الدّبس بالخل؛ لأنهما اختلفا في الاسم والصّورة والطبع؛ قال 
المتولّي: وعلى هذا لا تعتبر المماثلة بينهما. 

وهذا الذي حكيناه مواق للوجه الذي سياتي عن حكاية 
الشّيخ أبي محمد في أنّ عصير العنب وخلّه جنسان» مال إليه 
الإمام هناك» وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى. 

(الَْألَةُ الَايَة): بيع مطبوخه بمطبوخه» وقد نص عليه 
الشافعي أيضًا في المختصرء قال تلو الكلام المتقدّم: ولا مطبوخا 
منه بمطبوخ؛ ؛ لان الثار تتقص من بعض أكثر ما تنقص من بعضء 
وليس له غابةٌ يتتهي إليهاء كما يكون للتّمر في اليس غاية يتتهسي 
إليها. 

وقال: معنى ذلك في الأدلّة في باب ما يجامع التمر وما 
حالف مقصوده يذلك الفرق بن فلك ونين الت يت جوز 
بيع بعضه ببعض وإن كانت الشّمس قد أخذت من أحدهما أو 
منهماء فريّما يكون أخذها من أحدهما أكثر من أخذها من 
الآخر» لكنّ له غاية في اليس يت يتتهي إليهاء والمطبوخ بخلافه 
وذكر الأصحاب قرقًا آخر بين 86 المطبوخ وبين التمرء فإِنٌ 


التمر قبل أن يصير تمرًا لا يجوز بيع بعضه ببعضء والرّطب أو 
الدّبس مثلاً يجوز بيعه قبل هذه الحالة في كونه عصيرًاء فجرت 
حالة العصير بعد الطّبخ لحالة التمر وهو رطب فلا يجوز الدّبس 
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قال القاضي حسين: وإن طبخا في قدر واحاږ. 

وحن جزم بهاتين المسآلتين كما ذكره المصدّف الشّيخ آبو 
حامر والقاضي أبو الطَيْب والماورديّ والقاضي حسينٌ وآخرون» 
وني معنى اليس عصير قصب السكر إذا عقد وصار عسلا 
وكذلك ماء الرّطب وعصير الرَمّان والسّفرجل والتفاح. 

(قَرْعٌ): قال ابن أبي الدّم: بي بيع الطلى بالدّبس لا يجوزء 
والطّلاء ارق من الدّبس» وبيع ال ن ر 
الخل بالدّبس فيه وجهان» وبيع العصير بالخل ولا ماء فيهما فيه 
وجهان. قال الماوردي: ولا يجوز بيع الرّيت المطبوخ بالنيء» ولا 
بالمطبوخ» ويجوز بيعه بالمشوي والنيء والمطبوخ» وكذلك لا يجوز 

بيع المشوي بالمشويء ومن صرح به القاضي أبو الطب و[ 
الغزال] والرّافعي وجزموا به ولا يجوز بيع الناطف بالناطف» 
ولا الحنطة المقليّة بالحنطة المقليّة ولا بغير المقليّة» لتغيرها عن 
هيتتها واختلاف الحبّات في اليابس بالنار» وكذلك لا يجوز بيع 
الحنطة المطبوخة بالمطبوخة» والمشويّة بالمشويّة» والمقلية بالمبلولة» 
والمبلولة با مشوية. 

(وآما) بيع المبلولة بالمبلولة فإنه يمتنع؛ لكنه ليس على مسائل 
هذا الفصلء وقد تقدّم في بيع الرطب بالرّطب» صرح مجميع 
الأمثلة القاضي حسين وغيره. 

وأكثر مسائل هذا الفصل لا حلاف فيها على ما يقتضيه 
إطلاق أكثر الأصحاب إلا الدّبس» ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): وهو المشهر ر الذي ادّعى الإمام اتفاق الأصحاب 
عليه أنه لا يجوز مطلقا وإن طبخا في قدر واحدٍ على ما صرّح به 
القاضي حسين. 

(والثاني): حكاه القاضي حسينٌ أنه إن طبخا في قدر واحار 
جازء وابطله القاضي بن ما في أسفل القدر أسخن ما في أعلاه 
لكثرة مماسّة الثار. 

(وَالِوَجْهُ الَالِتْ): حكاه الرّافعيّ الجوازء وكلامه يقتضي أنه 
مطلقًا لإمكان اآخاره» والّذي عليه التعويل في تعليل المع مطلقًا 
أنّ العصير كاملٌ» وإذا نظرنا إلى مقدار من الدّبس مقابلة مثله فلا 
درق عاق اا اموا ای وني ون الجن ا 
فكان كالدقيق بالدّقيق نظرًا إلى توقع تفاوت في كمال سبق الحبء 


قال: ولو قيل: قد يخالف مكيالٌ من الدّبس مكيلا في الوزن 
لتفاوت في التعقيد لكان كذلك. لكن لا معوّل عليه فإِنٌ المعقّد 
يباع وزنا بالتعويل على ما قدّمته من ملاحظة كمال العصير 
لإمكان ادّخاره؛ ولتاثير ماخذ بعض العصير ليصير دبسّاء وقدر 
المأخوذ يختلف. ومن فروع ما دخلته التار الحنطة المقلوّة بمثلهاء 
وبالنيئة وبالرّيت المغلي بمثله وبالنيء كل ذلك لا يجوز. 
*# ¥ ¥ 

قَالَ الى -رحمه الله تعالى-: (راخَلّف أصْحَابنا في يبع 
عسل الْصفّى بالثار فيو يبَْض فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لايَجُور؛ 
اذ تانق أخرَاءه فلا يلم تساويهماء وينم من قَال: 
وڙ وهو الَمَبُ» لآل تَر امف ار َة لا تَنْقِدُ الآجزاء 
من الشمْمء َصارَ كَالمَسَلٍ الْصَفّى بالتلمس). 

(الشرْح): العسل إذا أطلقه فالمراد به عسل التحل لا غي 
فكل ما يتخذ من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه 
بعسل التّحل متمائلاً ومتفاضلاًء قال ابسن سيده: العسل لعاب 
التحل يذكر ويؤنّث. الواحدة عسلةٌ» وجمعه أعسالٌ وعسلٌّ 
وعسول وعسلانٌ إذا أردت أنواعه» قال الشافعي - رحمه الله - 
لخت على الكلام این ولا باع عسل نحل بعسل نحل إلآ 
مصفيين من الشّمع؛ لأنهما لو بيعا وزنًاوفي أحدهما شمعٌ وهو 
غير العسل كان العسل بالعسل غير معلومء وكذلك لو بيعا كيلا. 

وكذلك ذكر في الأم. وقال: وكذلك لو باعه وني كل واحدٍ 
منهما شمعٌ» وقال الشافعي في الأم: فعسل النحل المنفرد بالاسم 
دون ما سواه من الحلوء وقال: فلا بأس بالعسل بعصير قصب 
السَكر؛ لأنه لا يسمّى عسلاً إلأعلى ما وصفت» يعني من جهة 
كونه حلوًا كالعسل؛ وكذلك قال الشّيخ أبو حامر ني عسل 
الطبرزد. 

وقال: وهو ما يبقى من السكر ثخينا كالعكر فيجوز بيعه 
بعسل التحل متفاضلاء وقال القاضي أبو الطَيّب عسل الطيرزد 
أن يطبخ السكر ثم يطرح في إِجَانةٍ فإذا جمد أميلت الإجانة على 
جانبهاء قخرج منها العسل» فيجوز بيعه بعسل التحل متفاضلاًء 
ولا يجوز بيع عسل الطّبرزد بعسل القصب متفاضلاً؛ لأنهما 
جنس واحدٌّء وهل يجوز متمائلاً؟ فيه وجهان لأجل الطّبخ؛ كما 
في السكر بالسكر حكاهما القاضي أبو الطَيّب وغيره» ووجه 
الجواز أنّ ناره خفيفة. 1 

وحمل القول في بيع عسل النحل بعضه ببعض أنه إِمّا أن بباع 
يمثله ولا بالمسّاقء؛ وقد 


إنما تعره ين 


بشمعه أو لاء فإن بيع بشمعه فلا يجوز + 


تقدّم ذلك في قاعدة «مُدٌّ عَجْرَة وتقدّم الفرق بينه وبين اللحم 
وفيه العظم» وبين التمر وفيه النرى من وجهين: أن بقاء ذلك من 
مصلحته بخلاف الشمع. 

و (الثاني): أن الشّمع له ق قيمةء وان بيع العسل المصفى يمثلهء 
فإمًا أن تكون التصفية بالكّمس أو بالتارء فإن صقي بالشمس 
فإن ترك فيها حتى ذاب ويّر الشمع من العسل جاز بيسع بعضه 
ببعضء قاله الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطيّب والمحاملي 
ور ولا خلاك فى ولك واد عي بالذار:زاتنا ان تكنون 
الثّار كثيرة بحيث تأخذ منه وينعقد بهاء وإمّا أن تكون خفيفة 
بحيث يحميه بها ويصفيه من غير كثرق» فإن كانت كثيرة أو ترك 
حتی انعقدت أجزاؤه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض كما تقلدم في 
الدّبس والرّيت وشبههماء وإن كانت خفيفة بحيث أذيب وأخذ 
أوّل ما ذاب قبل أن تنعقد أجزاؤه» جزم الشيخ أبو حامار 
والحاملي والجرجاني بالجواز: هذه طريقة الشيخ أبي حاماٍ وتبعه 
الحاملي والجرجاني عليهاء وأمًا القاضي أبو الطيب فإنه قال: إن 
صمي بالنّار اختلف أصحابنا فيه كما قال المصنف سواءً حكمًا 
وتعليلاً وأطلق القول في ذلك وكذلك الماوردي والبغوي 
والرافميّ 

وقال القاضي حسينٌ: إن قول المنع حرج من قول الشافعي: 
لا يجوز السّلم في العسل المصفى بالنارء ورد القاضي ذلك بان 
السّلم امتنم؛ لأنه تعيب بدخول التار فيه» والسّلم في المعيب لا 
يجوز وكذلك الفوراني رد ذلك بمشل ما قال القاضي حسين» 
(وَأَظْهَُ) الوجهين عند الرافعي الجوازء ونسبه الماوردي إلى سائر 
أصحابنا وهو الأصح عند ابن الصبَاغ والقاضي حسين 

(وَقَالَ) الروياني: إته ا لمذهب؛ لان المقصود من عصره تميّز 
الشّمع عنه» ونار التمييز لين لا تؤثّر في التعقيدء فأشبه المصفُى 
بالشّمسء ومن صحّح الجواز ابن أبي عصرون وصاحب التَتَمّة 
وهو الذي يقتضيه كلام الفوراني» فإنه أطلق الجوان * ثم ذكر عن 
بعض الأصحاب أنه فصل بين المصقى بالشّمس والمصفى بالا 
ومنع المصفى بالنار. 

قال: وهذا ليس بشيء» كما رجّحه الفوراني وحكاهما: 
الوجهان اللّذان في الكتاب» ويشبه أن يكون هذان الوجهان 
لد على تالكر القع ابوب نين ن 

ويكون ذلك تحقيق مناطء هل حصل نقص أو لا؟ والله 
أعلم. 

وفرّق الماوردي بين العسل والوّيت المغلي - حيث لا يجوز 


بيع الزّيت المغلي بعضه ببعض - بان النار دخلت في العسل 
الماع ری من کی ذم ا واد بر ا 
وكذلك السّمنء وإنما تأخذ النار فيما يدخل فيه الانعقاد 
واجتماع أجزائه» قال: حتّى لو أنّ العسل المصفى أغلي بالنار لم 
جز بيع بعضه ببعض؛ أن الثار إذن لم يزه من غيره. 

(رَاعْلَّمُ) أن الصف تكلّم ارلا في المعروض على التار 
عرض عقار وطبخ كاللّحم والدبس؛ وما أشبه ذلك وقد تقلّم 
شرحه» وهذا القسم في المعروض على النار للتمييز والتصفية» 
وذكر من أمثلة ذلك ما هو مختلفٌ فيه» وهو العسل الذي غاب 
شوبه وبقي السكرء وسياتي» وقد يكون منه ما لا خلاف فيه 
للد ا ی يتان علي انان 
لتمييز الغش ولا حلاف في جواز بيع بعضها ببععضء وقال ابن 
الرّفعة الهب والفضّة إذا دخلا النار لا متنع بيع بعضهما 

ببعض؛ لأنها لا تؤثر في جرمهماء نعم لو خالطهما غشّ فادخلا 
لار لتخلصه؛ فقد يقال بامتاع بيع مض بالبعض؛ ؛ لأنها تيد 
تؤثر في إخراجه في أحدهما أكثر ما تؤثر في الآخرء وقد يقال بأنه 
يجرز؛ لان لأهل الصّناعة في ذلك خبرة لا نحرقه ولا تغلبهم 
الثار عليها بخلافها في السكر ونحوه. 

(قُلتْ): وإطلاق الأصحاب يقتضي الجراز وإن لم يفصّلوا 
هذا التفصيل بل في تصريحهم بالعرض لتميّز الفش ما يدل لما 
قاله من الْظرء واللّه أعلم. 

وتقييد المصنف المصفى بالنار وقياسه على المصفى بالشمس 
يدل على أنّ المصفّى بالشّمس يجوز بيع بعضه ببعض والأمر 
كذلك بلا خلافي قال الإمام: فإن قيل: إذا صقي العسل بشمس 
الحجاز فقد يكون أثر الشّمس في تلك البلاد بالغا مبلغ الثارء فإنا 
نرى شرائح الحم تعرض على رمضاء الحجارة فتنش نشيشًا 
على الحم قلنا: هذا فيه احتمال. 

(وَالآَظْهَّمُ): جراز البيع» وان أثر الشمس فيما اظن لا 
يتفاوت» وإنما يتفاوت أثر النار لاضطرامها وقوتها وبعدها من 
المرجلء والتعويل على تفاوت الأثرء بدليل أنه لو أغلى ما على 
الثار أو حل ثقيف لم يمتنع بيع بعضها ببعض فان النار لا تؤثر في 
هذه الأجناس بتعقيار حتى يعرض فيها التفاوت فيزيل بعض 
الأجزاء ويبقى الباقي على استواء» وقد قال ابن الرّفعة في 
إفناية! قن سفن E‏ وني ينا سيسق 
الشّمس - في البلاد المعتدلة الحرّ لا يجوز بيعه بما صقي بهافي 
البلاد الشديدة الحرّه قال: محكي وليس بشيء. ٠‏ 


(فَرْمٌ): إن منعنا بيع المصفّى بالنار بمثله فلا شك آنه متنع 
بيعه بغيره من أنواع العسل» وعّن صرح به الجرجاني؛ لان النار 
إذا عقدت أجزاء أحدهما ادى إلى التفاضل» أمّا إذا قلنا بجواز بيع 
العسل المصفى بالثار مثله فهل يجوز بيعه بالصقى بالشّمس؟ قال 
ابن الرّفعة: فيه نظر؛ لان التار قد يتقارب تفاوتها ويتباعد ما بينه 
وبين الشمسن: 

(ثُلْت): والّذي يظهر الجواز؛ لأنا إنما نجرّزه بناءً على أن 
انار لطيفة قيّر ولا تعقد الأجزاء وإذا كان كذلك فلا أثر ها 
التماثل» فلا فرق بين ذلك وبين المصفى بالشّمس. 

(التّْرِيم): حيث قلنا بجواز بيع العسل بالعسلء إمّا أن يكون 
مصفّى بالشّمس» وإمًا بالثار الأطيفة على الصّحيح فيما تعتبر 
الممائلة فيه قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف: 
والعسل بالعسل كيلا بكيل إن كان بباح کیل أو وزنا بوزن إن 
كان يباع وزناء وقال في موضع آخرٍ : العسل والسّمن والسكر 
الوزن فيهما أحوط؛ فالظاهر في هذا آنه موزونٌ وعده في الرسالة 
في باب الاجتهاد مع الزيت والسّمن والسّكر من الموزونات» 
ا ES‏ 
الكلام قوله في المختصر؛ لأنهما لو بيعا وزنًا إلى آخره. 

وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلاً بكيل» وقد تقلدّم التعررض 
لشيء من ذلك وال الاي هو كالسّمنء والأمر كما قال 
وهما جميمًا موزونان خلاقًا لأبي إسحاق كما تقد وقد حمل 
الرّويانيَ قول الشّافعي المذكور في الصّرف على التَوقف فيه» قال: 
وقيل: راد الشافعي بقوله: أنهما لو بيعا وزنا إذا انعقد ببرد الهواء 
وغلظ لا يمكن كيله؛ فيباع حیتار وزناء فأمًا إذا أمكن كيله فلا 
يباع إلا كيلاًء قال: وهو قريب من قول أبي إسحاق. 

(وَالَدَهَبُ) المنصوص ما تقدّم. 

واعترض الأصحاب على المزني في قوله: لأنهما لو بيعا 
وزتا وفي أحدهما شممٌ» وهو غير العسل» كان العسل تارة غير 
معلوم, قالوا: لأنه والحالة هذه معلوم المفاضلة» فلا معنى لقوله: 
غير معلوم. 

وَإِنّما يستقيم هذا التعليل في الشّهد بالشّهد؛ لأنهما ما فيهما 
من الشّمع غير معلومي الممائلة» قالوا: والشافعي ذكر هذا 
التعليل هناك فاشتبهت إحدى المسالتين بالأخرى. 

وذكر الرّوياني أيضًا أن قوله ني المختصر يدل على تصحيح 
أحد الوجوه فيما لم يعلم معياره» يعني الوجه القائل بالتخيره وقد 


تقد 


وقال ابن داود ا ذكر كلام الشافعي: فيه كالدّليل على أنه 
يجوز كيلاً تارة» ووزنًا أخرىء قال: وهذا غریب قلّما يوجدله 
نظیر. 

(قلْت): وليس الأمر كما زعم بل المراد التوقف كما تقدّمء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): قال صاحب التهذيب: عسل الرّطب وهو ربأ يسيل 
منه يجوز بيع بعضه ببعض متسأويين في الكيل» ويجوز بيعه بعسل 
النحل متفاضلا وجزافاء يدا بيدٍ؛ لأنهما جنسان متلفان كما 
يجوز بيع العسل بالدبس. 

ع 6د # 

قَالَ الصف -ر حه الله تعالى-: (وَاخْتَلَقُوا في بيع السشكر 
بَعْضِه ببَمْضء فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ؛ لأ النْارَ قَدْ عَقَدَتْ 
أَجْرَاكُ وَِنْفُمْ مَنْ قال: يَجُودُه لأن نَارَهُ لا تعفد الآجزاء» وَإنْمَا 

(الشُرّح): الوجهان المذكوران حكاهما الشّيخ أيو حامر 
وابن الصّباغ والبغوي والإمام والرّافمي وجعلهما الرّافميّ 
كالدّبس» ومقتضى ذلك أن الأصح عنده المع في السّكر أيضًا 
وكذلك قال في التهذيب: إن الأصح أنه لا يمجوزء وكذلك نقل 
ابن الرّفعة عن الأرغاني أنه قال في فتاوى النهاية بالبطلان في 
السّكر والفانيذ والعسل المميّز بالنار» قال ابن الرّفمة: وذلك 
قياس جزم العرافيين بمنع السّلم في ذلك فان باب الرّبا أحوط من 
باب السّلمء بدليل أنه يجوز السّلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببعمضٍ 
لأجل طلب المماثلة» وظاهر المذهب الجواز في السّكر على ما 
ذكره الشّيخ أبو حامر وقال القاضي حسين: إنه الصّحيح: 
وكذلك يقتضيه إيراد الجرجاني» ونقل ابن الرفعة عن البندنيجي 
أنه ظاهر المذهب» وعن سليمٍ أنه أظهر الوجهين» وجزم في 
التعليق عن ابن أبي هريرة بالمنع» وقال الماوردي: إن كانت 
للتصفية وتمييزه من غيره جاز» وإن دخلت لعقد الأجزاء لم يجز. 

(وَاعْلَّمُ) أنه قد يستشكل قول الشّيخ وغيره: إِنّ نار السكر 
لينة لا تعقد الأجزاء وإنْما ميّزه من القصبء والسكر إِنْما يتميّز 
من القصب بالعود الذي يعصر به» فإذا وقع أحد العردين على 
الآخر وانعصر القصب تميّزه وفي بعض ما تكلم به على المهذّب 
تأويل ذلك بأنه لا ب أن يبقى في السّكر شيءٌ من أجزاء القصب» 
ويكثر ذلك حتى يحتاج إلى استخراجه» فإذا أغلي بالتار سهل 
إخراجه» فلن ما يبقى من أجزاء القصب يعلو على السّكر عند 
الغليان ويسهل استخراجه؛ فهذا معنى التمييز الذي قصدوه. 


وعلّل القاضي حسينٌ الجواز بأنّ لدخول النار فيه حدًا 
ونهاية» وعدّله الإمام بان الانعقاد من طباع السكر كما حكيناه» 
وقيّده الماورديّ فقال في السكر والفانيذ: إن ألقي فيهما ماءٌ أو 
لبن أو دقیقٌ أو غيره فلا يجوز بیع بعضه ببعض» وإِلاً فينظرء فإن 
دخلت الثّار فيهما لتصفيتهما وتمييزهما من غيرهما جازء وإن 
دخلت لاجتماع أجزائه وانعقادها فلا. 

(قلت): أمَا تقييده بما إذا لم يكن فيه ماءً أو لبنٌ أو دقيق أو 
غيره فيمكن أن يكون إطلاق الأصحاب منزّلاً عليه؛ لأنه حيعار 
يصير بيع السكر وغيره بمثله» قال ابن الرّفعة: وما قاله فيه نظرٌ؛ 
لأنّ السكر لا [بد] من إذابة أصله بالماء يحل ثم يطبخ» ونصبً 
عليه بعد غليانه اللّبن ليريّضه ويزيل وسخه» وذلك يقتضي منع 

(قلت): وكلام الماوردي يقتضي أنه لم يتحدّد عنده حال 
السكر ولا حال تأثير النار فيه؛ فأمًا حكمه بالمنع عند اختلاطه 
بغيره وما ذكره ابن الرّفعة من أنّ ذلك لا بد منه فهو يقتضي 
قوله بالمنم فيه وهو القياس» فإ الخليط الذي فيه من الدّقيق 
واللبن مانم من التمائل» أمّا الماء ففيه نظرٌ» إن الظاهر أنه لا يزيد 
في وزنه بعد الجفاف شيئا والله أعلم. 

(فرع): بعد أن ذكر الإمام ما ذكر في السكر قال: وهذا الذي 
ذكرناه - يعنى من الخلاف - جار في كل ما ينعقد» كذا نقله عنه 
ا سر جب جراء لساك فى اورا 
وأجراه الإمام والغزالي في الفانيذ» وأجراه الغزالي رحمه الله أيضًا 
في القند وفي اللبا. 

(فَرع): إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن نص عليه الشافعي 
ومن الأصحاب نصرٌ المقدسي وقد تقدّم قول الجوري وتنبيهه 
على أنّ ذلك لا حلاف فيه وقال ابن أبي الدّم: إن أبا إسحاق 
قال: يباع كيلاً وجعل الوجهين فيه كالسّمن ولم ار ذلك لغير ابن 
أبي الدّم وعلل وجه أبي إسحاق على ما زعم بان أصله الكيل 
وكانه يعني العصير فإنه مكيل وبي الفانيذ كبيع السّكر بالسكر 
قاله الماوردي والقاضي حسينٌ والبغوي والإمام والرافعي. 

(فَرْعٌ): قال نصرٌ المقدسي في الكافي: يجوز بيع السكر بالسكر 
وزنًا إذا تساويا في اليبس والصّفة» فأمًا اشتراطه اليسس فصحيمٌ 
وما اشتراطه التساوي في الصَفة» فمشكل» لان ذلك غير شرط 
في الرّبويّات, بدليل أنه يجوز بيع التمر من نوع بالتمر سن نوع 
آخرء وما اشبهه» وظاهر كلام نصر هذا أله لا جوز بيع السَكر 
بالسكر إذا اختلفت صفتهماء ولم أر من تعرض لذلك غيره» ولا 
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يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر ولا بالسكر كبيع الطب 
بالتمر أو بالرّطب قاله البغوي والرّافعي وهو الصواب. 

وقال الإمام: في السكر الفانيذ منهم من قال: هما جنس 
وهذا بعيدٌ؛ ومنهم من قال: جنسان» فإنّ قصبهما ختلف» وليس 
للفانيذ عكر السك وأمًا السكر الأحمر الذي يسمّى القوالب فهو 
عكر السكر الأبيض ومن قصبه» وفيه مع ذلك تردّدٌ من حيث 
أنه الف صفة الأبيض مخالفة ظاهرة» وقد يشتمل أصلٌ واحدٌ 
على مختلفات كالّين ولعلَ الأظهر من جنس السكر. 

وقال القاضي حسين: إن بيع قصب الفانيذ بقصب الفانيذ 
جائزء وبالفانيذ لا يجوزء وبقصب السكر هل يجوز أم لا؟ إن كانا 
من أصل واحدٍ لا يجوز متفاضلاء وإن كانا من أصلين يجوز 
متفاضلين: وتابعه صاحب التهذيب على ذلك. 

(قلت): وهذا كلام عجيبْ فن القصب كله الذي يعمل منه 
السكر والفانيذ جنس واحد. 

(فَرْعَ): لا ذكر الماوردي حكم السكر الفانيذ قال: وكذلك 
دبس التمر ورب الفواكه. 

(فَرْعٌ): بيع الفانيذ بالسّكر قال القاضي حسينٌ: إن كان 
أصلهما واحدًا فهر كبيع الفانيذ بالفانيذ» وإن كان أصلهما غتلفًا 
فيجوز كيفما كان. 

(قلت): وهذا مثل الأول فان أصل السّكر الفانيذ قصب 
واحد والظّاهر أنّ القاضي رحمه الله تعالى قال ذلك لأنه ليس 
القصب في بلادهم. 

(فائدة): قال ابن الرّفعة: إِنّ الثار في القند فوق الثار في 
السكر والفانيذ؛ لأنّ عصير القصب يوضع في قذر كبر كالخابية. 
على عليه خليانا قينا إل 01 عرولا من عاش کو 
ذلك صلقًا ثم يطبخ في قدر الطف من ذلك بكثير وتقوّى ناره 
إلى أن تذهب مائيْتهء فيوضع في أوعية لطافو فوق الأوعية التي 
يصب فيها السّكر واتار فيه فوق النار في الذي يطبخ عسلاً من 
ذلك الماء المصلوق في اخابية» وكثيرًا ما تقوى نار الذي يطبّخ 
عسلاً فتصير أجزاؤه إذا برد قربا من عقد أجزاء القندء عند ذلك 
يسمّى بالجالس» ويطبخ منه السّكر كما يطيخ من القند لكنّ 
طعمهما متباين. 

وقال في موضع آخر: ومن عصير قصب السكر يتخذ العسل 
ا مرسلء ويتخذ القند وعن القند ينفصل العسل المسمى 
بالقصب» وهو ما يقطر من أسفل أناليلج القند بعد أخذه في 
الجفاف. والقند يختلف في الجودة والرداءة بحسب تبريد القصب 


وجودة الطبخ» ومن اليب من القند يتخذ السّكر وإذا جمد 
استقطر ما فيه من العسل من ثقبي في أسفل الإجانة التي يوضع 
فيها بعد طبخه» وهذا العسل يسمّى - كما قال القاضي أبو 
اليب - بعسل الطبرزد. 

ونحن نسمّيه بالقطارة وهزي سني ة نوع السّكر الذي 
يستقطر منهء وأنواع السّكّر ثلاثة: الوسط وهو أدونه ومن أعلا 
إناء يجه يكون الآخر؛ لأنّ القطارة تنحبس فيه والعالي وهو فوق 
ذلك في الجودة والمكرر هو أعلا الثّلاثة؛ لأنه يطبخ مرة ثانية من 
السكر الوسط والسكر الثبات يطبخ من السّكر الوسط أيضًا لكنه 
يجمل في قدر من الفخار قد صلب فيه عيدانٌ من الجريد رقاق 
ليثبت فيها السکر وما يخرج منه من عسل عند كمال نباته سی 
بقطر النبات. 

والفانيذ تارة من السكر غير الات وتارة من العسل المسمّى 
بالمرسل المطبوخ من ماء القصب في اول أمره وطبعه مخالفٌ طبع 
السكر» ولونه يخالف لونه. والاسم مختلفٌ لكن الأصل فيها 
واحدٌ القصبء وعند ذلك يتقرّر الخلاف في الفانيذ والسّكر هل 
هما جنس واحدٌ باعتبار أصلهما كما في عسل القند وعسل 
السكر المعبّر عنه بالطّبرزد أو جنسان باعتبار اختلاف الصّفة 
والاسم؟ ؟ فهذا فصل فيد من كلام ابن الرّفمة» فإنّه كان عارفا 
بذلك» وكلام القاضي حسين وشبهه يدل على آنهم لم يحتقوا 
الحال في ذلك؛ لأنّه ليس في بلادهم أو ليس لهم به خبرة واللّه 
أعلم. 

قال ابن الرّفعة أيضًا: وأما السكر الأحمر والأييض والتبات 
فنس واحدٌ للاشتراك في الاسم الخاص» وقرب الطباع: وهل 
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً؟ فيه الخلاف الستّابق» والفانيذ قد 
يجعل فيه شيءٌ من الدّقيقء وعند ذلك إذا قلنا: فو والسشكز 
جنسان لم يضر (وَإِن قُلنَ): جنس واحدٌ فلا يجوز بيعه بالسكر إن 
م ينظر إلى تأثير التارء ولأنه من قاعدة مد عجوقء وقال: ومع 
تفاوت الثار في القند والسكر والفائيذ لم يذكر المصنف. 

- يعني الغزاي - فرقًا بينهما. 

كما لم يفرّق الأصحاب بين ذلك في السَكرء بل جوزوه في 
الجميع على رأي مرجح في الحاوي؛ وممنوعٌ على وجه جزم به 
العراقيون فوجه التّسوية في الحميع أنّ للتار في ذلك حدًا بحسب 
العرف» قأحيل الحكم عليه» وعلى هذا فقد يقال: الأمر كذلك في 
النار التي تدخل في الدّبس» وقد قطع فريق فيه بالمنع وإن حكي 
الخلاف في السكر ونحوه فما الفرق؟ ويقال فيه: إِنّ زيادة النار في 


السكر ونحوه تفسده فيحترز منهاء وزيادتها في الدّبس ونحوه 
تصلحه فلا يحترز عنهاء فلذلك افترقا. 

قال: وإتما قلت ذلك لأني رأيت حكاية عن الأمالي أن تأثير 
النار في الشيء إن لم يكن له نهاية كالدبس فكلّما كثر الثار كان 
جود ولیس له نهاية إلى أن يتلابس فلا يصح بيع بعضه يبعض؛ 
أن تأثير النار في تنقيص رطوبته تتفاوت» وإن كان له تپا 
كالسكر والفانيذ قفيه وجهان. 

(قلخ): هذه الحكاية عن الأمالي» وذكر الوجهين فيها لم 
أفهمه» ولا يقع في كلام الشافعي رضي الله عنه ذكر وجهين» 
فليتامّل ذلك إلا أن يكون المراد أمالي السرحسي. 

# حم ينا 
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قال المصنف 
مُتفَاضِلاًٍ لأ ادق هُرَ ا لحب بيه وَإِنمًا قت أَجْرَاؤه فَهُوَ 
كَالدتَائِير الصّحًا اح بِالقِرَاضَةٍ ع به متَمَائلاً فَالحَصُوصُ آنه 
جرال اكير ال أبُو عبار اللّهِ: جو فجَمَلَ أب 
اليب ن سلَمة هذ َل َر وَقَالَ كم آَمْحَاينا: لا يجَورٌ 
قرلا وَاجدً لعل الكَرَايسِي' اجا ع الل تالكا أو أخمة 
ا۵ ندا رژ ذلك والدليل على آنه لا بجر اجرد 

را يدم منْه: نه: ما هو عَلَى هة الأذخار بمَا ليس ين عَلَى هة 
الأذخار عَلَى وجه يتقَاضّلان في حال الأدخارء لمر يصح كع 
الطب بِالتمْرِ). 

(الشر): الكرابيسي هو أبو علي الحسن بن علي البغدادي 
صاحب الشافعي في العراق» وكان عامًًا في الفقه والحديث 
والأصولء وله تصانيف في الجرح والتعديل وغيره ومن جملتها 
كتاب الرَدّ على المدلسين الذي رد عليه فيه أبو جعفر الطُحاويَ» 
وقد وقفت على كلام أبي جعفره توفي الكراييسي سنة خس 
وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين وهو مزق الد ب في 
باب زكاة التجارة» وأبو اليب محمد بن المففتل ميم في أله ابن 
سلمة من كبار أصحابناء درس الفقه على ابن سرييره وكان 
مخصوصًا بفرط الذكاء والشّهامة فلذلك كان ابو العبّاس يقبل 
عليه غاية الإقبالء ويميل إلى تعليمه كل الميل» صنف كتبًا عدَة 
مات شابًا سنة ثمان وثلاثمائةٍ وهو مذكورٌ في المهذّب في باب 
صلاة المسافر. 1 
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من آخباره» وأحمد بن حنبل رحمه الله ل يتقدّم له ذكرٌ في 
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حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد اللّه بن حيّان بحاء 
مهملةٍ وياء آخر الحروف ابن عبد الله ابن أنس بن عوف بن 
قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبةا بن عكابة 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى 
بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مضر بن معد 
بن عدتان. 

مولده سنة [إحدى] وستين ومائةٍ وتوقي سنة إحدى 
وأربعين وماتتين وفضائله ومناقبه علمًا وزهدًا وورعا أكثر من أن 
تحصى» وأشهر من أن تذكرء وهو معدودٌ من أصحاب الشافعي 
رضي الله عنهم بالعراق. 

وقول المصتف: الحب بدقيقه يشمل الحنطة والشعير 
وغيرهماء وفيه احترازٌ عن بيعه بدقيق غيره» كبيع الحنطة بدقيق 
الشعير والشعير بدقيق الحنطة» وما أشبه ذلك فإنه جائرٌ متماثلا 
ومتفاضلاً على القول الصّحيح المشهور الذي قطع به قاطعون أنّ 
الأدقة أجناس» والمقصود بيع القمح بدقيق القمح» أو بيع الشعير 
بدقيق الشعير» وما أشبه ذلك وني ذلك مسالتان: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يباع متفاضلاً وهذا لا يجوز عندناء وعند 
أكثر العلماء ونقل الشنيخ أبو حامار وأبو الطَيّب وغيرهما عن أبي 
ثور جوازه؛ وا حتج يأنهما جنسان لاختلاف الاسم ونقض 
امساب عليه الح بالحيوان وكثير من المطعومات وفيه نظرٌ 
من الضتابط الذي مهدوه في اختلاف الجنس واتّحاده وهو مذهب 
أبي ثور في ذلك موافق لمذهب داود وإنه ذهب هو وأصحابه إلى 
جواز ذلك وعمم فقال: يجوز بيع القمح بدقيقه وسويقه وخبزه 
وبيع الدّقيق بالدّقيق والسّويق» بالخبز والسّويق بالسّويق وبالخبزء 
والخبز بالخبز متفاضلاً ومتمائلاً قال الشافعي رضي الله عنه في 
المختصر: «ولا يَجُودُ بيع اقيق بالجنطة ثلا بوثل من قبل أنه 
يكو مقَاضلاً في نحو ذَلِكَ» وكذلك نقله الإمام عن المزني في 
المنثور مع نقله فيه جواز بيع الدقيق بالدّقيق كما سياتي إنشاء الله 
تعال. 

وقال في مختصر البويطي: ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمحء 
وقال الشيخ أبو حامدٍ: وهو الصّحيح من المذهب ويه قال الحسن 
البصري ومكحول» وأبو هشامٌ وحماد بن أبي سليمان والشوري 
وأبو حنيفة وأصحابه» وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز 
كيلا بكيل وبه قال قتادة وربيعة وإيراهيم النخمي وابن سيرين 
وابن شبرمة واللّيث بن سعليء وذهب الأوزاعي واد بن حنبلٍ 
وإسحاق بن راهويه إلى أنه يجوز وزنا بوزن والأكثرون على 
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الامتناع من إثبات ما حكاه الكرابيسي قولاً للشافعي منهم 
الشّيخ أبو حامد والعبدري قال العبدري: الصّحيح أنه لا يحفظ 
عن الشافعي إلا المنع. 

قال النشيخ أبو حامد: لا يختلف المذهب في أن ذلك لا جوز 
وقال القاضي أبو الطْيّب: لايحفظ للشافمي في كتبه غير ذلك» 
وكذلك في تعليق الطَبري عن ابن أبي هريرة أنه خطأً لا بحفظ 
عن الشافعي؛ وغير من سمينا يقول ذلك. 

قال هؤلاء: ولعلّه أراد بابي عبد الله مالكًا واحمد لما سنحكيه 
من مذهبهما وججاعة من الأصحاب سكتوا عنه لم يحكوا فيه 
خلافاء منهم الفوراني» وقال الروياني: قال أكثر أصحابنا: المسألة 
على قول واحاږ آنه لا يجوزء ولم يوجد في شيء من كتبه جوازه» 
ومنهم من ذهب إل إثباته قولاً للشتافعي» وبه قال أبو الطيّب بن 
سلمة فيما حكاه أكثر الأصحاب» وابن الوكيل فيما حكاه 
الحاملي والقفَالء فإنه قال في شرح التخليص بعد قول صاحب 
التلخيص: فإن كانا مطحونين أو أحدهما لم ييز قال القفال: 
وقال في القديم: يجوزء والمشهور من مذهبه أنه لا يجوز فاستفدنا 
من ذلك أنّ القفال من المعترفين بإثبات هذا القرل» وإن لم ينسبه 
للكرابيسيّ والكرابيسي من رواة القديم» ووجهوه بما سنذكره من 
حجّة المالكية. 

قال الرافعي: وعلى هذا فالمعيار الكيل» وكداكار ا عوجر 
بن المنذر في كتابه الإشراف منع بيع الحنطة بالدّقيق متفاضلاًء 
وجوازه مثلاًبمثل قال: ولا أعلم حجّةُ تمنع من بيعه مثلاً وجعل 
الإمام منقول الكرابيسي شينًا آخمر وهو أن الدّقيق والحنطة 
جنسان حتّى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً لاختلاف الصّفة 
والاسم والمتفعة» قال الرّافعي: ويشبه أن يكون هو منفردًا بهذه 
الرّواية يعني الإمام. 

(ثُلت): وليس منفردًا بهاء بل حكاها الماوردي في الحاوي 
كذلك» وسوَّى بينهما وبين قول أبي ثور» فاستدل الأصحاب ما 
ذكره الصف قالوا: ولا فرق بين الموضعين إلا ان الرطب لم يبلغ 
حالة الادّخار» والدّقيق زال عنها ولو قدّر عود الدّقيق إلى حال 
كونه حنطة لفاتت المماثلة» كما آنه إذا قدّر الرّطب ترا تفوت 
الممائلة. 

قال الأصحاب: حالة كمال الحبّ كونه حبّا فإنه يصلح 
للبذر والطحن والادّخار واستدلوا أيضًا بأنّ الذقيق جنس فيه 
الرّبا زال عن حال كمال البقاء كالنّحم بال حيوان» والشيرج 
بالسّمسمء واحترزوا بصنعةٍ أدنى عن المستويين واحتج من نصر 


قول مالك بأنّ الدّقيق نفس الحنطة» وإنما تفرّقت أجزاؤه فأشبه 
بيع الدّراهم الصّحاح بالمكسّرة» واحتج من نصر قول الأوزاعي 
واحد بان الطّحن لا يتغيّر به الوزن وإتما يختلف به الكيل» فإذا 
بيع أحدهما بالآخر وزنا کانا متساويين. 
وأجاب الأصحاب عن حجّة المالكيّة بأنه إذا كان حبًا كانت 
أجزاؤه منضمّةٌ مجتمعةً فلا يأخذ من المكيال الموضع الذي يأخذه 
إذا طحن وتفرّقت أجزاؤه» فمتى بيع أحدهما بالآخر كانا 
متفاضلين وعن حجّة الأوزاعي" واحد بان الممائلة معت برة كيلا 
فإذا قدّر عودهما إلى حالة كونهما طعامًا أفضى إلى التفاضل 
كيل وهذه المسائل وما بعدها من جملة قاعدةٍ تعرّض لما الشافعي 
في باب بيع الآجال من الأم قال: «فإذا كان شيءٌ من الذهب أو 
الفضّة أو الماكول أو المشروب فكان الآدميُون يصنعون فيه صنعة 
يستخرجون بها من الأصل شيئًا يقع عليه اسم دونه اسم فلا 
خير في ذلك الشّيء ء لشيء من الأصل» وإن كثرت الصّنعة فيه 
كما لو أن رجلاً عمد إلى دنائير فجعلها طسنًا أو حاياء ما كان لم 
يبز بالدنانير إلا وزنًا بوزن» وكما لو أن رجلاً عمد إلى تمر فحشاء 
في شن أو جر أو غيرها تزع نواه أو ل ينزعه لم يصح أن اع 
بالمر وزنًا بوزن» فكذلك لا يجوز حنطة بدقيق وكذلك حنطة 
بسويق أو بنیز أو بغالوذج | إذا كان نشاه مشتقة من حنطةٍ وكذلك 
دهن سمس بلسمسم وي بترن وكذلك لاصخ الم المتثور 
بالتّمر المكبوس لان أصل التّمر الكيل» | ه. 
ثم قال الشافعي - رحمه الله تعالى - بعد ذلك بكثير: 
وكذلك لا خير في تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج 
می علا كيل من قل أله قلا أخرم نه شی من تبیه ا 
م يغيّره عن خلقته فلا باس به. 
وقد روي عن مجاه پاسنناو حسن قال: E‏ 
بالسّويق والدّقيق بالحنطة والسّويق» وعن عن الشْعِي آنه ستل عن 
ES‏ إن لم يكن ربا فهو ريبة وما احج به في 
منعهم القمح بالدقيق القياس على بيع الحم بالحيوان وهلا إنما 
ا اا بيع نسم بار سلاف أما إذا جعلنا 
طريق ذلك د والبعد فيمتنع الإلحاق. 
+X‏ *%* كا 
قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ بيع دَقيقِه 
ِدَقيِقِ وَرَوَى هري عه في اتور آله يجوز نُ وليه أَوْمَأْ في 
الو لأنهُمًا يتَسَاوَيَانَ في الالء ولا يتَفَاضَلان في النانِي؛ 
فَجَارَبْئِمٌ أَحَدِهِمًا ب بالآخرء کالينطًة بانط E‏ هر الآَوْل؛ 


أنه جَهِلَ التْسَاوي بَينَهُما في حال الكمّال وَالأدُخار فأشبه , بح 
الصبرة بالصبْرَةٍ ف 

(الشترّح): المراد ههنا أيضًا إذا كان الدقيقان من جنس واحلرٍ 
كدقيق القمح بدقيق القمح» ودقيق الشّعير بدقيق ال فيع 
الدّقيق بالدّقيق من الجنس الواحد لا يجوز سواءً كانا ناعمين أو 
أحدهما ناعمًا والآخر خشناء قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي 
نص عليه في الجديد والقديم» وكذلك قال ابن الصبّاغ: وهذا هو 
المذهب. كذلك قال الشّيخ أبو حاملي وقال أبو الطب وابن 
الصّبّاغ: إنه المشهور؛ وقال الماوردي: إن مقابله خطأء وكثي من 
الأصحاب لم يحكوا فيه لاا كالقاضي حسين» وقال الرّوياني: 
إنه نص عليه في القديم والجديد وفرّقوا بينه وبين بيع الحنطة 
الصغيرة ة الحبات بالحنطة الكبيرة الحبات بأن أجزاء الحب ثم 
مجتمعة» ورواية المزني في المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة 
عن المزني في مسالة المنثور عن الشّافعي» ونقلهالإمام عنه وعن 
نقل حرملة أيضًا. 

(وأما) ما أوما إليه البويطي (فَاغْلَّمٌ) أنّ الشافعي قال في 
البويطي: وكلّ شيء من الطّعام الذي لا يجوز إلا مثلاً مشل من 
صنفي واحابء فلا تجوز أن يؤخحذ شيءٌ تا يخرج منه باص 
متفاضلاء | إلا مثلاً مغل وهذا يقتضي منع بيع الذقيق بالقمح 
متفاضلأء ويفهم أنه يجوز بيعه به متمائلاً وقد تقلدّم منع ذلك ممع 
أله بعد هذا بسطر في البويطي أطلق آنه لا يؤخذ دقيقٌ بقمج» ٠»‏ فإن 
كان المراد هذا النص الذي في البويطي فصحيح أنه يومئ إلى بيع 
الدّقيق بالدقيق» لكن يومئ أيضمًا إلى بيعه بالقمح. 

وقال الشّيخ أبو حامار: إنه حكاه في البويطي ولم ينقل أنه 
إِيماء فلعله في مكان آخر لم أقف عليه بعد وكذلك القاضي أبو 
الطب والماوردي وابن الصبَاغْ والرّافعيّ كلهم نقلوه عن 
البويطي» وقاسه الرافعي بعد أن نقله عن البويطي والمزني في 
المنثور بيع الدّهن بالدّهن يجوز وإن امتنع بيعه بالسّمسمء فكذلك 
هذا يجوز وإن امتنع بيعه بالحنطة» وهذا يتبهك على أن الخلاف 
في هذا مفرّعٌ على المشهور أنه لا يجوز بيع القمح بالدّقيق ما على 
رواية الكرابيسي إذا أثبتناها قولا فإنه يجوز بيع الدّقيق بالدّقيق لا 
محالة» وقد أجاز الرّوياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا 
استويا في النعومة ونقله عن بعض أصحابنا قال: إنه القياس 
ونقله مع ڊ بعض أصحابنا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

(وَاعْلَمْ) أن الأصحاب أطلقوا هذه الحكاية عن الشافعي ول 
يثبتوا اشتراط التساوي في النعومة والخشونة وسيأتي مذهب أبي 


حنيفة -رضي الله عنه- وبعض أصحابنا أنه يشترط التساوي في 
أحدهما وكلام الرّويانيٌ في الحلية: ذكر التساوي في النعومة عن 
أبي حنيفة وبعض أصحابنا اختاره فيحتمل أن يكون مراده 
الاستواء في هذا أو في هذا وهو الظاهر. 

ويتزل كلام الشافعيّ المنقول عن المزني والبويطي عليه؛ لأنه 
لو اختلفا فكان أحدهما خحشنًا والآخر ناعمًا لم تحصل الممائلة» 
وعن أحمد جواز بيع الدّقيق بالدّقيق وذهب أبو حنيفة - رحمه الله 
- إلى أنه يجوز إذا كانا ناعمين أو خشنين» وعبارة بعضهم يشترط 
تساويهما في التعومة والخشونة» ووافق على امتناع الناعم 
بالخشن؛ قالوا: نحن نعتبر المساواة حالة العقدء وأنتم تعتبرونها 
تارة فيما كان كمسالة الدقيق» وتارة فيما يكون كمسالة الرّطب» 
واعتبار حال العقد أولى فالجهالة تؤثّر حالة العقد فقط. 

واستدل أصحابنا با تقدّم في بيع الدّقيق بالقمح» وقد وافقنا 
أبو حنيفة - رضي الله عنه - هناك» مع كون الحنطة والدّقيق 
متساويين ووافقنا على امتناع الناعم بالخشنء ولا متعلّق في أن 
بينهما مفاضلة فان ذلك منتقضٌ بالحنطة إذا كانت إحداهما 
أفضل من الأخرى» وقال أصحابنا: إنما نعتبر المساواة حالة 
الادّخار فحسب» ثم ذلك يكون تارة فيما مضىء وتارة فيما 
یکون» ودليله ما تقدّم في بيع الرّطب بالتمر مع سلامته على 
الانتقاص» بمخلاف ما اعتبروه قاله الققال وإن تساويا الآن فقد 
يكرنان متفاوتين حالة كونهما حبّاء بأن يكون أحدهما من حنطةٍ 
رزينةٍ والآخر من حنطة خفيفةٍ. 

(فَرْعٌ: قال الرّوياني: بيع لب الجوز بلب اجوز حكمه حكم 
الدقيق بالدقيق (قُلْتُْ): وليس كذلك بل الصّحيح جوازه وقد 
تقدّم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى» والّذي قاله 
الروياني هو قول القاضي حسين وصاحب التتمة ويمكن حمله 
على الب المدقوق وهو الذي يشبه الدقيق واللّه أعلم. 

م م نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى -: ولا پور بيع حو يسويقوه 
وَلا سَويقِهِ سيقو لِمًا ذَكرناءُ في الدقيق؛ ولأ الثارَ قَد مَخَلَتْ 
فيه وَعَقَدَتْ أَجْرَاءهُ َمَُِ المَاُُ). ّ 

(الشرح): قال الشيخ أبو حامدٍ وأبو الطّيّب: السّويق ضربان 
نقيع ومطبوخ فالتقيع بنقع العام في الاء ليره ثم قف ثم 
يقلى ويجرش والمطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى ويجرش فكل 
واحدٍ منهما قد أخذت النار بعضه. فإنه إذا قلي يكون أصغر 
جرمًا ما كان قبل ذلك» وهذا [هو] الذي أراده المصنف بالعلّة 


السسس ررس 


الثانية» والعلّة الأولى ظاهرة فإنه بمنزلة الدّقيق» وإن لم تلاحظ 
دخول الثار فيه فهما دليلان جيّدان» وقياس قول أبي ثور أن 
يأتي هاهناء فإنّ اختلاف الاسم موجودٌّء وكذلك نقله ابن المنذر 
عنه صريحاء وعن مالك أنهما يقولان لا باس به متفاضلاء وأمًا 
قول أبي الطْيّب بن سلمة في منقول الكرابيسي إن ثبت عن 
الشافمي» فلا تتاتى هنا العلة الثانية» وهي دخول الناره وما ذكره 
هؤلاء الأئمّة في تفسير السّويق تالف للمعروف في بلادنا اليوم. 

ومن نص على المسالتين اللتين ذكرهما المصنفء كما 
ذكرهما الشّيخ ابو حامدٍ والقاضي أبو الطب والمحاملي 
والماوردي وغيرهم من العراقيّينء والقاضي حسين من 
الخراسانيينَء ونقل القاضي أبو الطَيّب والمحاملي المنع من بيع 
الحنطة بسويق الحنطةء عن نصّه في الصرف وقال الإمام: إن ابن 
مقلاص حكى أن الشّافعي جعل السّويق الفا لجنس الحنطة» 
فإنه يخالفها في المعنى والذقيق بجانس الحنطة فإِنّه حنطة مفرّقة 
الأجزاء واعلم أن السّويق في بلادنا اسم وكذلك قال ابن الرفعة 
في الكفاية ها حكى ما قاله أبو الطيّب: إن ذلك تخالفٌ لما نعرفه 
في بلادناء وجوّز مالك بيع السّويق بالقمح متفاضلاً قفرّق في 
ذلك بين السّويق والدّقيق» وهو قول الليث بن سعلر وأبي 
يوسف» وروى أبو يوسف ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
وروي عنه أنه لايجوز واحتج من جوزه أن السّويق صار 
بالصّنعة جنسًا آخرء فصار بمتزلة بيع جنس بجنس آخرء ونقض 
أصحابنا ذلك بالحنطة بالدّقيق» وتمسكوا باعتبار حالة الادّخار. 

(فْرْعٌ): بيع السّويق بالدقيق عندنا لا يجوز ؛ لأنه قوت زال 
عن هيثة الادّخار بصنعة آدمي فلم يجزء كما لو كان أحدهما 
أخشن من الآخرء صرح به جماعة من الأصحاب» منهم الماوردي 
والقاضي حسينٌ وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان 
(آَشْهُمُهُمَا) آنه لا يجوز» وروی أبو يوسف رواية شاذة آنه يجوز 
كيلاً بكيل» وعن مالك وأبي يوسف رحمهما الله أنه يجوز 
متفاضلاً لأثهما جنسان لأنّه لو حلف لا ياكل دقيقًا فاكل سويقًا 
لم يحنث» ونقله ابن المنذر عن أبي ثور أيضاء وما ذكره متقض 
بانواع التمر كالمعقلي والبرني 

FF ¥ ¥ 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (رلا بجو ب بخيزوه لا 
دَخَلَهُ الثارٌ وَخَالَطّهُ الح رالا وَذْلِكَ يمن م التَمَاثْلُ ر الخَبْرّ 
مَوَرُونٌ وَالنْطَةُ مكيل فلا يُمْكِنٌ مَْرفَة التساوي يَنَهُمَا) 

(الشرّح): نص الشافعي رضي الله عنه في البويطيّ على أنه 


لا يجوز بيع الخبز بالحئطة ونقله القاضي أبو الطَيّب وابن الماع 
عن نصّه في الصّرف وجزم به هو والشّيخ أبو حامدٍ والماوردي 
والقاضي حسين والرافعي وغيرهم للعلّمين اللتين ذكرهما 
المصتّف,. وهما في الحقيقة متحدتان؛ لأنّ خالطة الماء ودخول التار 
كل منهما صالح لأن يكون علَّة للبطلان وحده. 

قالوا: وريّما خلط الخبز أيضًا بورق. 

ونا نقل الإمام رواية ابن مقلاصٍ وجعلها في أنّ السّويق 
غالف للحنطة والدقيق مجان هاء قال: وعلى هذا: الخبز يخالف 
الحنطةء ويجب أن يخالف الدّقيق والسّويق أيضاء فاقتضى هذا 
الكلام إثبات خلاف في بيع الخبز» وحكي عن أصحاب أبي 
حنيفة أنهم قالوا: يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاء وهو قياس 
قول أبي ثور كما قاله في الحنطة بالدقيق. 

(فَرْمُ): وهكذا الدّقيق بالخبز لا يجوزء ومن صرح به 
بخصوصه الفوراني» وقد تقدّم ما قلناه من كلام الإمام» وكذلك 
نقل المنع في ذلك ابن المنذر عن الشافعي» ونقل عن مالك 
واللّيث بن سعد وأبي ثور وإسحاق وسفيان الثوري جوازه» 
وقال أحمد: لا يعجبي. 1 

(فَرْعٌ): قال الرّافعي: يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من 
المطعومات بالتّخالة» لأنها ليس مال رباء وقبل الرّوياني بان 
تكون التّخالة صافية عن الدّقيق» وهذا هو المرادء وكذا بيع 
المسوّسة بالمسوّسة إذا لم يبق فيهما شيءٌ من لب قاله في التتمّة 
والبحرء قال في البحر: لأنه نخالة» وقال في تعليق القاضي حسين 
في أحد الوجهين: وإن كان لا يجوز السّلم فيهاء ولذلك يجوز بيع 
المسوّسة التي لا لب فيها بغير المسوّسة» قاله في البحر أيضاء ومن 
الواضح لأعرط الك E‏ مس 

وقال الإمام: إنّ الحنطة المسوّسة إذا قربت من المفقودة ظاهر 
قول الأمّة جواز بيع بعضها ببعض» وإتما راعوا في هذه طرد 
التظر إلى طرد القول في الجنس» لعسر النظر في تفصيل الحنطة» 
الى تمادى زمان احتكارهاء ولعلّ هذا قبل أن تتآكلء فاا إذا 
تاكلت وخلت أجوافها ففيها نظرٌ عندناء فإنّ الأئمّة أطلقوا بيع 
المسرسةء بالمسوّسة» والمسرّسة هي التي بدا التآكل فيهاء والقياس 
القطع بالمنع إذ الحنطة المقليّة لا بباع بعضها ببعض لما فيها من 
التجاني الحاصل بالقلي انتهى. 

وإذا تائّلت ما قاله الإمام وجدته لم يلاحظ أن المسوّسة 
خارجة عن الرَبا ألبتّة» بخلاف ما قاله المتولّي والرّافعي» والتحقيق 


في ذلك أنه إن فرضت المسوّسة لا شيء في جوفها البتةء فهذه 
تخالفة ولا ريا فيها. 

وإن فرض أنّ السّوس كثيرٌ فيها بحيث قريت من العفن فهذه 
الاختلاف فيها أشدّ من الاختلاف في الدقيق» فيمتنع بيع بعضها 
ببعض» وإن فرض أله كما بدا التأكل فيها الذي لايحصل معه 
تفاوث غالبا فيصح» وتكون كالخنطة التي قد طال احتكارهاء 
وينزل كلام الإمام وما نقله عن الأئمّة على هذا واللّه أعلم. 

¥ ¥ ¥ 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: تعالى (وَّلا يَجُورُ بيع خبزو 
جَوَارٌَ العقد). 

(الشرْحٌ): المراد الخبز بالخبز إذا كانا لينينء فلا يجوزء قال 
الشيخ أبو حامد: بلا خلا على المذهب لما ذكره المصنف. ولان 
أصل ذلك الكيل ولا يكن اعتبار الكيل فيه. 

وافق الأصحاب على ذلك القاضي أبو الطَيّب والمحاملي 
والماوردي والقاضي حسينٌ والرافعي» ومن وافق الشافعي على 
ذلك عبيد الله بن الحسن نقله ابن المنذر» ونقل عن مالك أنه إذا 
تحرّى أن يكون مثلاً بمثل فلا باس به» وإن لم يوزن. 

وبه قال الأوزاعي وأبو ثور» وحكي عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه أنه لا باس به قرصًا بقرصين. 

ولذلك إذا كان أحدهما لينا والآخسر يابسًا لا يجوز أيضاء 
ومن صرح به ابن الصبّاغ في الشامل والجرجاني في البلغة 
والشاني ولك أن تدرجه في كلام المصنف رحمه الله تعالى فإنه 


أطلق المع في الخبز بالخيز» : ثم ذكر بعد هذا الخلاف في الجافين 
خاصّة كما سياتى» فكان ما سوى ذلك مندرجًا في كلامه. والله 
أعلم. 


وعن أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متمائلين؛ لان معظم 
منفعتهما في حال رطوبتهماء فصار كاللَين باللّبن» وفرّق أصحابنا 
بالتفاوت في حال الكمال والادّخار» فإنه موجودٌ في الخيز بخلاف 
اللّبن» ولو كان الخبزان من جنسين جاز يدا بيدٍ؛ صرح به 
الصّيمري في الكفاية والماوردي في الحاوي» ول يلاحظا ما فيه من 
لماء والملح لاستهلاكه؛ وليس ذلك من صورة مدّ عجوة الممتنعة 
كما تقدّم التّنبيه عليه أنه إذا بيع الشّيء بغير جنسه كالقمح 
بالشّعير وفي كل منهما حباتٌ من الآخر لا تقصد يصح؛ وإن 
كان ذلك مورا في التمائل» وحكى ابسن الرّفعة عن القاضي 
حسين أن الأصح الصّحّة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح؛ 


أن ذلك مستهلك فيهماء قال ابن الرّفعة: وهذا الخلاف الذي 
اقتضأه كلام القاضي له وجه لهه والصّواب الجزم» كما في القمح 
بالشّعير إذا كان في كل منهما شيءٌ لا يقصد من الآخر واللّه 


أعلم. 
EF #* *‏ 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ جف ابر وَجُعِلَ 
قينا وبع يمضه يَْض كلا فيه قَولان: 


(أَحَدَاهُمَا): لايبجُورْ؛ لأنة لايُمْلَمُ نَسَاويهمًا فِي حال 
كمال قََمْ يجري حدما بالآخرٍ الطب بالرُطّبو. 

(والثاني): آنه يَجُورُ؛ لأنْهُ مكيل مُدُْخَرٌ فَجَارٌ بيع بَعْفِيِهِ 
بَمْض كَالتَمٍْ). 

(التشزح): القولان نقلهما الشّيخ أبو حامدٍ وأبو الطْيّب 
وال محاملي ونصر المقدسي وابن الصباغ» وحكاهما الماوردي 
وجهين» وعن القاضي أبي الطَيّب وابن الصبّاغْ قول المنع إلى 
نصّه في المرفء وعزاه المحاملي إلى الأ وعزاه الرّوياني إلى 
عامّة كتبه» وأمّا قول الجواز فرواه القاضي أبو اليب والمحاملي 
وابن الصَبّاغْ والرّوياني عن رواية حرملة؛ قال الرافعي: ورواه 
الشّيخ أبو عاصم العبّادي وآخرون عن رواية ابن مقلاص. 

(قُلتْ): ونقله القاضي حسينٌ عن القديم وفرضه في الكمك 
المدقوق بالكعك المدقوق وقال: ولعله إلما جوّز ذلك رخصة 
للمساكين؛ لأنه أغلب قوتهم وزادهم» وأما رواية القاضي حسين 
هذه فيحتمل أن تكون غير الرّواية المنسوبة لحرملة ولا يلزم 
طردها في ا لحب كما قال القاضي» ولا في غير الشعير» وأمّا رواية 
حرملة ونقل الشّيخ أبي عاصم لها عن ابن مقلاصء فإن كان .ابن 
مقلاص هو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص فلا تناني» 
فإنه توفي سنة حمس وثمانين وماتتين» ولم يدرك الشافعي» فلعلّه 

من الرّواة عن حرملة» هذا إن كان المراد بابن مقلاص عمر بن 
مح ذا لقان عن الاير اوهل E‏ 
طبقات الفقهاء المنسوبة لابن الصّلاح والنووي» ونسب الرّواية 
المذكورة إليه. 

وقال التووي في تهذيب الأسماء: وإن كان أبوه عبد العزيز 
هو المراد وهو الأقرب فإنه صاحب الشافعي» ومن روى عنه 
فلعلّه وحرملة كلاهما روياه وجعل إمام الحرمين رواية ابن 
مقلاص أنه يجوز بيع الحنطة بالسّويق وجعلهما جنسين كما تقدم 
لكته قال بعد ذلك وعلى هذا: الخيز يخالف الحنطة وعلّل الشيخ 
أبو حامد والفورائي المنع بأنه طعام وملحٌ بطعام وملح» وذلك لا 


يجوز وهذا بعيد؛ لن ما فيهما من الملح في الكيل فهو كبيع 
القمح» وفيهما حبّات شعير يسيرة» وذكر الحاملي أن المعنى الّذي 
عل به الف امح كه جل الأصل :في ذلك الدقيق بالق 
خروجه نفسه. 

وأما في علته وهو قوله ككل «أينقص الرّطب إذا جف؟1. 
والصّحيح من القولين الأوّل» وهو أنه لا يجوز ومن صحّح 
ذلك ا حاملي في ا مجموع والمأوردي. 

ولولا أن الوجه الآخر مشهورٌ من قول أصحابنا لكان 
إغفاله أولى لمخالفته النصّ ومنافاة المذهبء وكذلك قال في 
البحر: إنه المذهب قال: وقال الققال: يحتمل غير هذا على 
المذهب» ولعل ذلك قول مرجوعٌ عنه» والجمهور على إثبات 
القولين. 

وقال الفوراني: من أصحابنا من جعل المسألة على قولين» 
ومنهم من قال: بل قول واحد لا يجوز ولا يثبت عن الشافمي 
جواز ذلك» وهذا كله إذا دق الخبزء آم إذا كان جافًا غير مدقوق 
فلا يجوز كما اقتضاه ٠‏ كلام الصف والأصحابء وبه صرّح 
الروياني» وأغرب الجرجاني في الشاي فقال: إنه يجوز بسع يابسه 
بيابسه على أصح القولين إن لم يكن فيه ملح» وهذا مع غرابته 
وبعده محمول على ما إذا كان مدقوقاء كما فرضه المصنف. 
ليكون محل القولين» والغرابة في تصحيحه الجوازه وجزم بأنّه لا 
يجوز إذا كان فيهما أو في أحدهما ملح» قد تقدم الكلام فيه مع 
الشيخ أبي حامدرء وبيان أنّ ذلك لا يضرً؛ لأنه لا يؤر في المكيالء 
وأمّا قياسه على التمر فالفارق خروجه عن حالة الكمال بخلاف 
التمر. 

أمّا إذا كان الخبزان من جنسين فإنه يجوز؛ لأنه قد تقدّم 
الجواز في اللبنين المختلفي الجنس» ففي اليابس أولى» ولا يضر ما 
فيهما من الملح؛ لان ذلك غير مقصود بالمقابلة» ومنعه من 
التمائل أنه فرضٌ غير ضار لأجل اختلاف الجنس» مخلاف ما إذا 
كان الجنس محا على ما تقدم من علّة الشيخ أبي حاملر. 

(فائِدة): قال الإمام بعد أن 8 النصوص التي حكاها المزني 
في المنثور وابن مقلاص والكرابيسي: اتفق أثمّة المذهب على أنّها 
لا مدقن اد راا علي رات رت ف اعد 
وهي مرجوعٌ عنها والمذهب ما مهّدناه قبل هذا. 

(فَرْعٌ): لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين أو الحريسة أو 
الرلابية أو النشا أو الفتيت أو بشيء تا يتخذ منهاء ولا بيع شيء 
من هذه الأشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين» والنْشا بالتشاء 


ولا بالتوع الآخر كالدّقيق بالسّويق صرّح بهذه الأمثلة القاضي 
حسينٌ والماوردي ونصرٌ المقدسي وغيرهم» كل منهم ببعضها ولا 
الحنطة بالفالوذج» قال ابن عبد البرّ في التمهيد: أجمعوا على أنه لا 
يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلاً ولا متفاضلاًء لا خلاف 
بينهم ني ذلك وكذلك العجين بالدّقيق: إذا طبخ العجين وصار 
خبرًا جاز بيعه عند مالك بالدّقيق متفاضلاً ومتساوياء لأنّ 
الصناعة قد كملت فيه» وأخرجته. 

فيما زعم أصحابه عن جنسه» وقول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رجهم الاي بيع الامو بطر رل ما ر الله وشل 
العبدري عن مالك جواز بيع العجين بالخبزء وكذا الحم النيء 
بالمطبوخ 

(فَرْعٌ): لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج» نص عليه الشافعي 
والأصحاب. قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: إن الفالوذج نشا 
وعسل ودهن فيكون قد باع طعامًا وغيره بطعام» ولا يخص 
ذلكنيهذا المخال.بل كل ما عمل من الأكول لا عور ي باکر 
نقل أبو الطَيّب عنه في المترف» وهي قاعدة متف عليها بين 
الأصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزّلابية والهريسة. 

(فرْعٌ): نقل ابن عبد البرّ عن الشافعي لا يجوز بيع الشبرق 
بالشبرق. 

(فرْع): وهذا كله ني الجنس الواحدء وأمّا عند اختلاف 
الجنس فجائزٌ يجوز بيع البرٌ بدقيق الشعير» ودقيق الب بدقيق 
الشعير ودقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلاً يدا بيو صرح به 
القاضي حسين والماوردي وغيرهماء وكذلك على المشهور في أن 
الأدم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين وكذلك خبز 
البر بخبز الشعير» جزم به الماوردي» ولم يلاحظوا ما في الخسبز من 
الماء والملح» فيخرجوه على قاعدة مد عجوة؛ لأنه مستهلك فيه لا 
اعتبار به» وني تعليق القاضي حسين أن ذلك هر الصّحيح؛ وأن 
فيه وجها أنه لا يجوز. 

فنع نع نا 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى- -: (ولا يجو َع نل 
بعصو كالسسشيم بالشَيرّج؛ والونب بالتصبيره أنه إذا عُصِرٌَ 
الآصل ن نَقَص عَنْ المَصير الذي بيع بو). 

(الشزح): امتناع بيع يم الح بالشسم كا علبة نين 
الأصحاب» وكذلك كل دهن بأصله. والعنب بعصيره» سواءٌ 
كان العصير مكل لاق امل او کرت ار راز فلك 
قاعدة مد عجوة وذلك المأخذ ظاهرٌ في السّمسم بالشيرج وفي 


السّمسم بشيرج وكسبي وهما مقصودان» وأمًّا العنب فالتفل 
الذي يبقى بعد العصيرء فن السّمسم فيه شيرج وكسب وهما 
مقصودان فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مد عجوةٍ والعنب 
كذلك فيه مائيّة وغيرها وهما مقصودان وإن كان بعد العصير لا 
يبقى التفل مقصودًا. 

والمصئف علّل بمعنى يشمل ما يكون المقصود منه منحصرًا 
في دهنه وعصيره ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فيما جزءاه 
مقصودان. بل المانع تخريجه على قاعدة مد عجوة. 

ومن آمثلة المسألة بيع الجوز با يتَخذ منه من الدهن والب 
والكسب لا يجوز» ذكره القاضي حسين» وكذلك بيع دهن الجوز 
بلبّه ذكر القاضي حسينٌ أنه يجوزء وهكذا دهن اللوز بلبه يجب 
أن لا يجوزه ورايت في تعليق القاضي حسين أنه يجوزء وهر 
محمولٌ على غلط النُسخة الي رأيتها بع الرّبت بالزيتون؛ وقد 
صرح بمنعه في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة وغيره والحاوي 
وعلله بأنّ فيه مائ فالتّمائل معدوم. 

وقال ابن أبي هريرة وغيره: عند أهل العراق ذلك جائز إذا 
كان اليتون أكثر من الرّيت» قال: وهذا خطأء وإلاً لجاز بيع تمر 
غليظ النرى بتمر رقيق التوى متفاضلاًء وبيع طحين اعفدم 
بطحين السّمسم وفيهما الشيرج لا يجوزء جزم به ابن أبي هريسرة 
والماوردي وبيع الكسب إذا كان علفا للدواب مثل كسب 
القرطم» جاز متماثلا ومتفاضلاء قاله ابن أبي هريرة؟ وإن كان 
يأكله الاس جازء وکیل فاما موازنة فلا وفصّل ابن أبي هريرة 
فقال يجوز جافًا كيلاً بكيل ولا يجوز وزناء ولا قبل الجفاف لأنّ 
أصله الكيل» وأطلق الماوردي النّقل عن ابسن أبي هريرة فقال: 
حكي عنه جواز بيع بعضه ببعض وأنه جوّز بيع الكسب 
بالكسب وزنا ثم رد عليه وقال: لا يجوز بيعه لأمور؛ لأنّ أصله 
الكل رعا عصرة نرا شن ن مح لتحا ارمق 
الآخر وأنّ الكسب ماءً وملح» وذلك ينع المماثلة وألزمه في ذلك 
ما وافق عليه من امتناع بيع طحين السّمسم بمثله. 

والّذي رايته في تعليق الطْبري عن ابن أبي هريرة ما حكيته 
أوَلاً فحيتئز لا يرد عليه إلا كونه فيه ماءٌ وملحٌ وله أن يجيب عنه 
بان الماء يزول بالجفاف وما فيه من الملح لا يضر كالخبز الجاف» 
فقد اختار الماوردي فيه وجه الصّحّة ولا فرق بينهماء والرافسي 
لا يلزمه ذلك؛ لأنه صحّح في مسألة الخبز الحاف أنه لا يجوز بيع 
بعضه ببعض» وبيع التمر بعصير الرطب لا يجوز قاله الروياني» 
فكذلك بالخل من الرطب. 


(قُلتُ): وعلى قياس ذلك بيع العنب جل الريب لا يجوز 
قال نصرٌ وكذلك السّمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا يجوز. 

وكذلك لا يجوز بيع كسب السّمسم بالسّمسم قاله الرّافعي» 
ولاب بيع دهن ال جوز بلب الجوز قاله الرّافمي. 

قال الرافعي: وذكر الإمام إشكالاً وطريق حله 

اتا الإشكال فهو أن السّسم جنس في نفسه لا أنه دهن 
وكسب واللَبن جنس في نفسه لا أنه سم ومخيض وهذا جاز 
بيع السّمسم واللبن باللبن» وإن كان لا يجوز بيع الهن والكسب 
بالدّهن والكسب» وبيع السّمن بالآهن» كما يجوز بيع السّمسم 
بالسّمسم» وأمًا الحل فإنه إذا قوبل السّمسم بالسّمسم., واللبن 
باللْن» فالعوضان متجانسان في صفتهما الناجزة فلا ضرورة إلى 
تقدير تفريق الأجزاء وتصوير ما يكون حينثئكه وإذا قوبل 
السّمسم بالدّهن فلا يمكننا جعل السّمسم الفا للدّهن مع 
اشتمال السّمسم على الدّهن وإذا ارتفعت المخالفة جاءت 
الجانسة ولا شك أنّ مجانستهما في الدّهنّة فنضطر إلى اعتبارها 
وإذا اعتبرناها كان کل ب بيع دهن وكسبه بدهن» هكذا قال الإمام 
ر اررق کہم ذلك تارق ی رقا من بولقلا 
الجواب وما الضّرورة الدّاعية إلى تقدير لا يدل عليه دليل؟. 

(وَاغْلَمُ) أنّ هذه المسألة كالمجزوم بها في المذهب وقال: رايت 
في تعليق الطَّبري عن ابن أبي هريرة بعد أن قال: إِنّ بيع الدّقيق 
بالحنطة لا يجوز قال: وكذلك الرّيت بالرّيترن» وحكى الكرابيسي 
عن الشافعي أنه جائرٌ وظاهر هذا الكلام أن منقول الكرابيسي 
عائدٌ إلى المسألتين ياء وأكثر الأصحاب إِنْما تلقوا حكاية 
الكرابيسي في الدّقيق» فإن ثبت ذلك في الزّيت مع اليتون فهو 
جار في الشيرج مع السمسم» وکل )دهن مع اصله» ووافقنا في 
من الال وهي الج بالسّمسم والرّيت والريتون مالك 
وكذلك أبو حنيفة قال: إلا أن يعيّن يقينا أن ما في اليتون من 
الزّيت اقل نما أعطي من الزّيت. 

قال ابن المنذر: وقول الشافعي أصح» وكذلك لا يجوز 
العنب بالعصير» ولا بالخلٌ والدّبس أو الناطف وغيرهما مما يتخذ 
من قاله القاضي حسينٌ قال ابن حزم: وما وجدنا عن أحدٍ قبل 
مالك المنع من بيع اليتون بالرّيت» ثم اتبعه عليه الشافعي» وإن 
كان لم يصرح به وفرّق بينه وبين الرّطب والتمرء فإنَ التمر هو 
الرطب بعينه» إلا أنه يابس» وكذلك العنب والربيب بخلاف 
الزّيت فإنه شيءٌ آخر غير الرّيتون» لكنه حارج منه حروج اللّين 

من الغنم» والتمر من التخل» وبيع كل ذلك ما حرج منه جائ 


(فَرْمٌ): حب البان بالسّبخة وهي [نوعٌ من أزهار الماء وما 
يطفو على سطحه من نبات] تقل ابن المنذر عن مالك أنه منع من 
ذلك ثم ترك ذلك, وقال: لا باس حب البان بالبان المطيّب وقال 
أبو ثور: لا باس بالزّيتون بالرّيت» والدّهن بالسّمسمء والعصير 
بالعنب» واللبن بالسّمن. 

(قَرْعَ): بيع لب الجوز بالجوز جائزء قاله القاضي حسينٌ» 
وأمّا دهن الجوز بدهن الأوز فيتبي على أن الأدهان جنس أو 
أجناس وبيع ا جوز بلب النّوز أو بدهن اللوز قال القاضي 
حسين: الصّحيح أنه لا يجوز بعد ما جزم أوّلا با جواز» كما تقدّم 
السّاعة» والخلاف الذي أشار إليه لا وجه له لأنْهما جنسان ولا 
اشتراك بينهماء وهو كما قاله في بيع الرطب جخل العنب» والعنب 
بخل الرطب. 

وقد وقع البحث معه فيه» ولا يجوز بيع الجوز بلمه» قاله في 
التهذيب» وهو ظاهرء وحكم الجوز والأُوز ما يتخذ منه» حكم 
السّمسم بالشّيرج» ومن أمثلة المسألة بيع العنب بعصيره وله 
ودبسه وغير ذلك عا يتخل منه. 

كذ د نه 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ بيع المَصِيرٍ 
بالمُصير إذا لم تقذ أَجْرَاوُ ذه لان بحر عَلَى صِفَقِهِ فَجَارَيَنِمٌ 
بَعْضِهِ ببَعْضِء كريب بالربيب). 

(الشزح): ھال وعصارته ما انحلت منه» ويقال 
لعصير العنب: المعصورء تقول: عصرت العنب أعصره فهو 
معصورٌ وعصيرٌ» واعتصرته استخرجت ما فیه» وقيل: عصرته 
إذا وليت ذلك بنفسك» واعتصرته إذا عصر لك خاصّة: حكى 
ذلك ابن سيده؛ قال الأصحاب: العصير يكون من العنب 
والسّفرجل وعصير التفاح وقصب السكر وغير ذلك فإذا بيعم 
بعضه ببعض. 

إن كاب ي مين الب يطبي اتمه ان ا 
ومتفاضلاًء مطبوخا ونيئًا» وكيف كان يدا بيد وكذلك رب التمر 
برب العنب» وعصير الرّمّان بعصير السفرجل؛ وعصير التفاح 
بعصير الأوزء نص الشافعي والأصحاب على جميع ذلك وهو 
يدل على أن العصير أجناس» وهو المشهورء وبه جزم الحاملي. 

ولا حكى الرافمي الوجه البعيد في أن الخلول والأدهان 
جنس واحدٌ قال: ويجري مثله في عصير العنب مع عصير 
الرّطب» فعلى هذا لا يجوز التفاضل بينهماء ولكن هذا الوجه إن 


ثبت فهو بعيدٌ مردودٌ وهذا إنما نذكره تجديدًا للعهد بالنسبة إلى 
من قد يغفل عنه» ومقصود المصتف رحمه الله تعالى هذه المسائل 
كلها ليس إلا الجنس الواحده فإذا بيع العصير بالعصير من جنسه 
متمائلين كعصير العنب بعصير العنب وعصير التفاح بعصير 
التقاح» وعصير السّفرجل بعصير السّفرجل» وعصير الرّمّان 
بعصير الرَّمَانْء وعصير الرّطب بعصير الرّطبء» وعصير قصب 
السكر بعصير قصب السكر وعصير سائر امار يجنسه. 

(قلت): هكذا ذكر جماعة من الأصحاب عصير الرّطب» 
وظني أن الرّطب لا عصير لهء والكلام في ذلك إن فرض» 
وسيأتي تنبية في مسألة الخلول على ما وقع في كلام بعض 
الأصحاب في خلّ الرّطبء مما يجب التنييه عليه فإن كانا 
مطبوخين أو أحدهما مطبوخا فقد تقدّم حکمه» وأنه لا يجوز وإن 
كانا نيئين» وهو مقصود المصتف. 

جاز» وبه جزم ابن القاص والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطَيّب والحامليّ والقفال والإمام» لما ذكره المصتّفء ولان كمال 
منفعته في تلك الحالة» فإنه يصلح لكل ما يراد منه من الدّبس 
والرّبّ وغيرهماء فكان كاللّبن باللبن. 

وحكى الرّافعي وجهًا أنه لا يجوزء وأنّ العصير ليس جالة 
كمال وا الأصح عند الرّافعي و[غيره] الأوّل قال القاضي حسين 
في بيع العصير بالعصير - يعني عصير العنب بعصير العنب - 
كنت أقول قبل هذا: إنه يجوز وفي الآن عندي أنه لا؛ لأنهما ما 
اتفقا في حال الكمال» وكلام القاضي هذا يمري في جمع العصيرء 
لا فرق بين عصير وعصير في ذلك» وقد ذكر الروياني في عصير 
الطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين: 

(احدهما): لا كالرّطب بالرّطب. 

(والثاني): يجوز كاللين باللّبن وهكذا عصير التمار من 
اران والتفاح وغيرهما ومراده ما يشمل عصير العنب وغيره 
وهو إشارة إلى وجه القاضي حسين أو من وافقه» والله أعلم. 

(فْرْعٌ): قال الشافعي في الأم ف باب المزابنة الذي قبل كتاب 
الصّلح: ولا يجوز بيع الجلجلان بالشبرق إلى أجلء ولايذا بيار 
وفسّر الأصحاب. وأهل اللغة الجلجلان بالسّمسم وقال 
الجوهري أنه ثمرة الكزبرة» وقال أبو الغوث هو السّمسم في 
قشره قبل أن يحصده وأمًا الشبرق فقال ابن فارس: إنه نبت وقال 
الجوهري: وهو رطب الضريع. 

(فَرْعٌ): إذا بيع العصير بالعصيرء فالمعتبر في معياره الكيلء 
جزم به الحاملي والشيخ أبو محمد والرافعي والنووي. 


(فَرْعٌ): قول المصنف - رحمه الله -: «إذا لَمْ تَنمَقِدْ أَجْرَاُه 

يفهم أنه إذا حي بالنار اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاؤه» يجوز بيع 
١‏ # نذا ف 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَبَجُورْ تيع اليزج 
اماو امع امن كال لا يَجُودُ؛ لأنهُ يُحَالِطُهُ لاء 
وَائِلْمُ وَذَلِكَ : يمع م التَمَائل» قمع العَقَد وَالْدَمَبُ الآولُ؛ لأنهُ 
ي در عَلَى جهو فَجَارَ بيع بَمْضه بض كالعصير. 

رئا اله والح إن يَمْصُلُ في لكب ولا يَنْمَصرُ نة لَوْ 
انعصرَ في التيرج لبان عَلَي. 

(الشرح): الشيرج بكسر الثنّين والكسب. 

(آمَا حكم المسألة): فهو كما ذكره المصنف والقائل من 
أصحابنا باه لا يجوز أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي 
هريرة» نقله الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب ونصر المقدسي 
عن الأوّلء والمحامليّ عن الثاني» لما ذكره المصتف» ورد 
الأصحاب عليه ما ذكره المصّفء وبيّنوا ذلك بان الماء لو كان 
باقيًا فيه لرسب إلى قرار الظّرف الذي يكون فيه الدهنء ولا 
يصح بقاء الملح بين أجزاء الدهن» وصرّح القاضي أبو الطْيّب 
بان الجواز هو المذهب المنصوص عليه وجزم به جماعة منهم 
صاحب التهذيب. 

ثم إن المخالف ابن أبي هريرة أو غيره خصّص الخلاف في 
ذلك بالشيرج دون غيره من الأدهان؛ لأنه رأى أن المعنى المذكور 
الذي عذّل به ليس في بقيّة الأدهان» قال الإمام: تخصيص هذا 
بالشيرج لا معنى له قال الشّافعيّ رضي الله عنه في الأم: ولا 
يجوز إلا نيء بنيء فإن كان منه شيءٌ لا يعصر إلا مشوبًا بغسيره لم 
جز أن بياع صتفه مثلاً مثل؛ لَه لا يدري ما حظ المشوب من 
حظ الشيء المبيع بعينه الذي لا يحل الفضل في بعضه على بعض» 
الح راان الأشحات اران ومين ا سک تمسر 
المقدسي. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى من 
اللْحم ما لا ينعصر بفعلنا قالكلٌ جنس واحدٌ وليس كالدّهن 
والكسبء فنا نعلم أن في السّمسم دهنًا وتفلاً في الخلقة» واللّحم 
كله في الخلقة شيةٌ واحد. 

(فرعٌ): جعل القاضي حسينٌ دهن السّمسم مكيلاً؛ لأنه 
يستخرج من أصل مكيل» وتبعه على ذلك صاحب التهذزيب» 
وكذلك السّمنء وما نعرض لكلام الشافعي في مسألة السّمن 


فإنه يقتضي فيهما خلاف ما قاله. 

(فَرْعٌ): بيع دهن السّمسم يدهن الجوز واللّوز متفاضلاء 
ينبنى على أنّ الأدهان جنسٌ أو أجناسء قاله القاضي حسين» 
وهو ظاهيٌ لكني أردت أن أنبّه على ذلك؛ لأنه قد يتوهّم أنّ 
الدّهن اختص باسم الشّيرج واللّه أعلم. 

وجزم في التهذيب في ذلك بالجواز؛ لأنه لم يفرّع إلا على أنّ 
الأدهان أجناس. 

(فَرْعٌ: لا يجوز بيع الشّيرج بالكسب» قاله ابن الصباغ في 
الشامل» وسياتي الفرق بينه وبين بيع السّمن بالمخيض» وقال 
البغوي في التهذيب: يجوز بيع دهن السّمسم بكسبه متفاضلين؛ 
لأنهما جنسان» وكذلك قال الفوراني: يجوز بيع الدهن بالكسب؛ 
لأنهما جنسان» وكذلك الإمام فإك كسب السّمسم يخالف جنس 
دهنه وفاقًاء كما يخالف المخيض السّمنء وكذلك الرّوياني في 
البحر مع تعرّضه للخلاف» فقال: يجوز بيع الآهن والكسب؛ 
لأنهما جنسان» وقال بعض أصحابنا: لا جوز؛ لأنها لا تنفرد عن 
الدهن وإن قل» فإن كان فيها دهن فلا يجوز وإن لم يبق فيها 
الدهن فعلى ما ذكرنا يجوز» وابن الرّفعة حكى عن ابن أبي هريرة 
وجهًا في منع بيع كسب السّمسم بالشيرج» وإنه لا بطرد في غيره 
من الأدهان مع كسبه واستبعده الأصحاب» وقال صاحب 
التّدمّة: لا يجوز بيع الجوز بالكسب ولا بالدّهن» وبيع الدّهن 
بالكسب جائڙ. 

(فَوُوعٌ): شرط جواز بي يع الشيرج بالشيرج أن لايكون 
مغليّاء فلو أغلي بالنار لم يجز بيعه بمثله ولا بالنيء» وكذلك الزيت 
لا يباع منه المغلي بمثله ولا بالنيء» ويباع الزّيت النيء بالشيرج 
المطبوخ يدا بياب وصرح بذلك الصّيمري. 

(فَرْعٌ): قال الرّافعي: الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 
ولون كلها ستخرجة من التسم» فإ قلنا: يمري لرن 
فيهاء جاز بيع بعضها ببعض إذا ربّي السّمسم فيهاء ثم 
دهنه وإن استخرج ادن ثم طرحت أوراقها فيه ل جز 

(موُومٌ): لا يجوز بيع طحين السّمسم وغيره من الحبوب الي 
يتَخذ منها الأدهان بطحينهاء وعبّر الفوراني عن ذلك بعبارةٍ أبين 
فقال: السّمسم المدقوق بالسّمسم المدقوق لا يجون كالدقيق 
بالدّقيق فهذا واللّه أعلم مرادهم بطحين السّمسمء وليس المراد 
الطّحينة» وإن كان ذلك أيضًا لا يجوز كبيع الدّقيق بالدّقيق؛ قاله 
الرافعي»؛ وهي قبل ذلك في حالة كونها حبوبًا كالأقوات. 

(قَرْع): يجوز بيع كسب المّمسم بكسب السّمسم وزثاء إن لم 


يكن فيه خلط» فإن كان فيه خلط لم يجز قاله البغوي والرافعي. 

(قلت): أا إذا كان جافًا فظاهرٌ وأمًا إذا كان رطبًا فإن كان 
ما فيه من الدهن مانعا من التمائل لم يجز وإن كان غير مانع من 
التماثل يجوز وما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصّلوه 
من أن ما استخرج من مكيل فهو مكيل» إلا أن يقال: إِنّ ذلك لا 
يمكن كيله وإنه يتجافى في المكيال. 

(فَرْعٌ): ويجوز بيع العصير جنل الخمر؛ لأنهما يتساويان وإثما 
اختلفا من حيث الحموضة والحلاوةء فلا يمنع البيع كالتمر الطَيّب 
بالتمر غير الطَيِبء قاله ابن الْصّبَاغْ وخالف القاضي حسينٌ 
فجزم بالمنع؛ وقد وقع في نسخةٍ من نسخ المهذب هذه المسالة وم 
تثبت في أكثرها وكتب في النسخة الَتى هي فيها آنها زيادة. 

(فائد): املح مرف تمفيرها مليحة كاله يعقوت بن 
السكيت في كتابه ونقلته منه. 

% مد % 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورْ بيع حل الْحَمْرِ بحل 
الحَمْرِ؛ لأله يد خر عَلَى جه فَجَاز بيع بَْضِه ببَمْضء کالژبیب 
اليس ۷5 رابع ل انر حل الأ بال في عل 


ابيب بعل الريب دلا لالت بحل الم ائ إن قن 
لذ اله فيه ربا لم جز للْجَهْل بتمَائٍ لاعن اجهل بعَمَائلٍ 
الین ون قلنا: لا رتا في الاء َم ُز لهل بائ ان 
اذ باع خل الريب بحل الشمر فان فلتا: إن في الماء را َم يَجْرْ 
ِلْجَهْلٍ َالِ اماء فيهماء وإن قلنا: لا ريا في الماء جَارٌ؛ لأنَهُمَا 
جنسّان» نجار أحدينا بالآخر مع اجهل بالمقدار کار 
بالؤييب» وَل أخلّم). 

(الشرح): الكلام في الخلول يشتمل على مسائل» ذكر 
المصنف منها خس مسائل» ونقدّم عليها أمورًا: 

(أحدها):: أن الخلول أجناس على المشهورء وحكى 
الماوردي عن ابن أبي هريرة أنه كان يخرّج قولاً أنها جنس واحدٌء 
وامتنع سائر الأصحاب من تخريج هذا القولء وقد تقدّم عن 
الشّيخ أبي حامدٍ أنه غلط القائل بذلك» والمشهور القطع بأنها 
أجناس» والتفريع في هذه المسائل على هذاء وأمّا إذا فرّعنا على 
أنها جنس واحد فلا حاجة إلى تعداد المسائل» بل كل خلين فيهما 
أو في أحدهما ماءً لا يجوز بيع أحدهما بالآخره وإن لم يكن في 
شيء منهما ماءً جاز متمائلاًء ولا يجوز متفاضلاًء والمصتف 
والأصحاب إنما فرّعوا على المشهور. 


(الأَمْرُ ااني): أن الل يتخذ من العنب والزبيب والتّمر 
فهو ثلائة» فإذا أخذت كل صنفم مع مثله ومع قسيمه كانت 
الصّور سنًا: حل العنب» جنل العنب» وخل العنب جحل الرّييب» 
وخل العنب فل التمره وخل الربيب بحل الربيب» وخل الريب 
بل التمرء وخل التمر مل التمرء ذكر المصنف منها خمساء وتترك 
خلّ العنب مل التمرء وزاد الرافمي في الخلول حل الرَطب» 
فصارت الخلول أربعةء والصّور الحاصلة من تركيبها عشرة 
الست المذكورة» وأربع من خل الرُطب جحل الرطب» ومخل 
العنب والرّبيب والتمرء وليست الخلول منحصرة بل يتخذ الخل 
أيضًا من القصب» كما ذكره الشافعي» ومن الجمّيز ومن البسر 
ومن غير ذلك» فتاتي الصّور أضعاف هذه. 

وطريقك في عددها وترتيبها أن تأخذ كل واحدٍ مع نفسه 
ومع ما يعدم ولكن لا يتعلق بها غرض؛ والمقصود حاصلٌ من 
معرفة الحكم في خل العنب والزّبيب والتمرء ونسبة الرّطب إلى 
التمر كنسبة الريب إلى العنب لكنّ الرطب قد يتَخذ خلا بغير 
ماء» فيختلف حكمه كما ستعرفه» ونسبة الجمّيز إلى كل منهما 
كسبة العنت'إل المرم :فلا اة إل تكثير المسونء وتسرم ما 
ذكروه خاصّة» والخل في اللّغة كل ما مض من عصير العنب 
وغيرى قاله ابن سيده. 

(الأَمْرُ الثاليث): أن التمر والرّطب جنس واحد والعدب 
والزيب:بجبس واحك. واد الماء حل يجري فيه الربا؟ فيه وجهان. 

(الَسْألَةَ الأولى): بع غل ار عادر ر اتفاقاء قال الشافعي 
في المختصر: ولا باس بل العنب مثلاً مثل» ومن نص على أنه 
لأغلاف يد انشع ابو عام رج الساضي أب الطب 
وامحاملي والماوردي من العراقيّين والشيخ أبو محمد والرافصي 
وغيرهم؛ لأنه لا ماء فيه» وليس له غاية يبس يقع فيها التفاوت» 
وقد النورائن ا او رما دلا ون ل واد 
منهما ماءٌ وذلك صحيح لا بد منه» وإنما سكت أكثر الأصحاب 
عنه؛ لأنّ الغالب في حل العنب أنه لا ماء فيه» وقد يعمد في 
بعض الأوقات ليسرع تخلله فلذلك التقييد حسنٌ والإطلاق 
محمولٌ على الغالب» قال الأصحاب: وللعنب حالتان للادّخار: 

(إِحَدَاهُمًا): أن يصير زبيبًا. 

(وَالأخرَى): أن يصير خخلاً. 

(وَالَسْألَ اايّة): بيع خل الخمر جحل الرّبيب لا بجو 
كذلك قال المصتف والشّيخ أبو حامدٍ وأبو اليب والمحاملي 
والماوردي» وذلك واضح؛ لان الريب من جنس العنب» 
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والرّبيب ماءٌء فكأنه باع عنبًا بعنبٍ وماءء وذلك لا يجوز لانتقاء 
التماثل ومع ذلك لا يحتاج إلى التعليل بقاعدة مد عجوةٍ. 

(الَسْأَلَهُ الاِقَة): بيع خل الخمر بل التمرء وم يذكره 
المصتفء وليس هو مثل بيع خلٌ الخمر جحل الربيب؛ لأن التمر 
والعنب جنسان مختلفان» وقد نص الشافعيّ رضي الله عنه في 
الام والأصحاب على جرازه قال الشافعي في باب بيع الأجل: 
ولا باس مل العنب جخلٌ التمر وخل القصب لان أصوله غتلفة 
فلا باس بالفضل في بعضه ببعضء ومن جزم بالجواز فيه الشيخ 
أبو حامدٍ وامحاملي والشّيخ أبو محمد والرافعي؛ فان خل العنب 
لا ماء فيه وخل التمر وإن كان فيه ماءٌ فهو جنس آخر» وقد 
علمت أن التفريع على أن الخلول أجناس» ونقل العبدري عن 
مالك أن حل العنب وخل التمر جنس واحد» كالقول الغريب 
عندناء فكانه باع عنبًا بتمر وسا وهو جائ وسياتي في خل 
الزّييب بل التمر طريقة عن البغوي أنه يتخرّج على الجمع بين 
مختلفي الحكم وقياسه أن يأتيهاهنا وسأتكلّم عليها إن شاء الله 
تعالى. 

لاله الرابعة بع وَالخَاِسّة): بيع حل اليب جل الزّبييب» 
وخل المر جنل المر لا بجو قال الشافعي في المختصر: : وأمًا 
خل الزييب فلا خير في بيعه يبعض» مثلا مثل» من قبل أن الماء 
يقل فيه ويكثرء وهذا تنبية على الثانية التي ذكرها المصتف؛ ومن 
صرح بحكم المسألتين كما ذكره المصنف الشتيخ أبو حامر حكمًا 
وتعليلاء والقاضي أبو الطيّب والماوردي» والشّيخ أبو محمار 
والقاضي حسينٌ والرّافعي» ولا خلاف في ذلك أيضّاء سواءٌ قلنا: 
الماء ربوي ؛ أو لا؛ لن الجنس متَّحدٌ والممائلة فيه مجهولة» وكذالك 
خلٌ الرطب جل الرطبء لأنه لا بصح إلا بالماء» وليس كخل 
العنب مخل العنب» ومّن صرح بذلك الماوردي» وهي المسالة 
السّادسة لكنّ الشيخ أبا حم في السّلسلة جزم بالجواز في خل 
الطب بخلَ الرّطب» وكذلك الرّافعيّ والقاضي حسينٌ وينبغي 
أن يحمل ذلك على ما إذا لم يكن فيه ماءٌء فليس هذا اختلافاء بل 
كان خل الطب بغير ماء» وإن أمكن كما قال أبو محمد وصار 
كخل العنب» وإن فيه 3 فالأمر كما قال الرّافعي والمارردي. 

(الَأنَةُ السابعَة وَالثَامِنَةُ): حل الريب محل التمر جزم 
الصيمري يجوازه والمشهور ما ذكره المصتف حكمًا وبناء» ومن 
ذكره كذلك الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيّب والمحاملي 
والماوردي وابن 0 
والقاضي حسينٌ وعلّله الحاملي بما علّله به المصنفء وعلله 


الشتيخ أبو حاماږ بأنه بيع ماء وشيء بماء وشيء. 

(فنْ قُلْتْ): تعليل الشّيخ أبي حامر ظاهرٌ وأمّا تعليل 
المصئّف بالجهل بتمائل الماءين فإنه يوهم أن الماءين لو كانا 
معلومي التساوي صح› وليس كذلك فان التفريع على أن الماء 
ربو فلا يجوز لقاعدة مد عجوةء فلو علّل با علّل به الشيخ أبو 
حامدٍ كان أولى» على أن هذا السّؤال وارد عليهما في المسألة 
الرابعة والخامسة:؛ وهذا السّؤال الملقَّبٍ في علم النظر بعدم 
الأثر؛ وهو أن يوجد الحكم بدون الوصف المدّعى عله (قَلْت): 
بل ما فعله المصدّف أول؛ى لان الجهل بالممائلة هي العلة المعتبرة 
في البطلان الجمع عليهاء وقاعدة مد عجوة إنما بطلت عند من 
يقول بها لا كما تقادّم بيانه (فَِما) أن يقول بذلك فلا يرد السؤال 
(وَإما) أن يعترف بوروده فجوابه أن التأثير إنما يازم في قياس 
العلّةه نا في قياس الدّلالة فلاء كما أن ذلك مقرّرٌ في علم النظر؛ 
وقياس الدّلالة الذي لا يدّعى فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف؛ 
وإنما يدَعى أنّ ذلك الوصف دليلٌ على الحكم لكن كلام 
الصف هنا ظاهرٌ في القليل» فالأولى دفع السّؤال با نبت عليه 
أوَلأَء أو نقول: إن ذلك سؤال العكس» وهو وجود مشل الحكم 
بِعلَةٍ اخری» وذلك غير قادح ويمنع أنه من باب عدم التأثير 
واللّه اعلم. 

وهذه الطّريقة التي سلكها المصنف من البناء هي الصّحيحة 
من المذهب. 

قال الشيخ ابو حامد: وقد قيل شيء عن هذاء وليس بشي 
قال: يعني ذلك لدان وقول الشّافعي هاهنا: فإذا اختلف 
الجنسان فلا باس» يقتضى أن لا ربا في الماء لأنه لم يفصل. 

وإلاّ فليس أن يكون فيه اليّبا لأنه مطعوم. 

وقول المصنف -رحه الله تعالى-: هوَإِنْ قلنا: لا ربًا يي الماء 
جار إلى آخره» هكذا صرّح به الجمهور واقتضاء كلام الرافمي» 
قال التووي: وقيل: فيه القولان في الجمع بين تلفي الحكم؛ لأ 
الخلّين يشترط فيهما التقابض في المجلسء بخلاف الماءين» ومن 
ذكر هذا الطّريق البغوي في كتابه التَعليق في شرح مختصر المزني» 
وهذا الطّريق هو المّواب» ولعلّ الأصحاب اقتصروا على أصح 
القولين» وهو أنه يجوز جمع تلفي الحكم واللّه أعلم. 

هذا كلام البغوي. 

(قُلْتْ): وقد تقدّم نص الشافعي على جواز ل العنب بخل 
الس رت آلا وهو يمقتد جزم الجمهور با زار هنا لأندالا 
فرق بين أن يكون الماء في الطرفين أو في أحدهماء فإِمًا أن يكون 
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ذلك تفريعًا على الصّحيح في الجمع بين تلفي الحكم كما قال 
النووي» وإمًا أن يقال: إن الخلاف يجوز قاله الشيخ أبو محمار 
والرافعي. 

(لسالة النَاسِعَة): حل الرطب جحل الشّمر لا جوز لأنّ فيهما 
ماءً يمنع التماثل» هكذا علله الماوردي ولا جفاء به. 

وذكر الرافعي مسألة خل العنب وخل الطب مخل التمرء 
وحكم بعدم الجواز فيهماء وعلّل بان في أحدهما ما ومراده 
بذلك خل العنب مخل الزّبييبء وأهمل تعليل الثانية» فريما 
يطالعه من لا خيرة له فيظن أنّ ذلك عاتدٌ إليهما. 

وأنّ خلّ الرّطب لا ماء فيه وليس ذلك مراده لأنه لر كان 
كذلك لجاز خلَ الرّطب جنل الرّطبء إلا أن يلاحظ ما قاله 
الشّيخ ابو محمَده وبالجملة فالأحكام التي ذكرها الرافعي إتما عم 
إذا فرض خل الرّطب فيه ما والتي ذكرها الشيخ أبو محمد على 
أنه فيه ماءٌ فليعلم ذلك. 

(السْلَةَ العَايرَة): حل الرَطب بحل العنب قال القاضي 
حسين: لا خلاف أنه يجوز متساوياء وهل يجوز متفاضلاً أو لا؟ 
ينبني على أنّ الخلول جنس أو أجناس» وفيه قولان. 

(قلت): قوله: آنه يجوز متساويًا محمولٌ على أنّ خلّ الرّطب 
لا ماء فيهء أو أنه ل يلاحظ الجمع بين مختلفي الحكم والمنع من 
التفاضل خلاف النص في خل العنب جنل التمرء فان الشافعيّ 
رضي الله عنه نص على جواز التفاضل فيه وقال الفوراني: له 
ثلاثة أحوال: 

(إِخْتَاه): أن لا يكون في واحلٍ منهما ماءٌ فيصح. 

(الثاية: إذا كان في أحدهما ماءٌ فيصح أيضًا. 

(الثالثة): إذا كان فيهما ماءٌ فعلى وجهين بناءً على أنه هل 
في الماء ربا آم لا؟ (إنْ قلَنَا): فيه ربا لا يصلح (قُلْتْ): وهذا 
التفصيل حسنٌ ولم يلاحظ الجمع بين تلفي الحكم وما ذكرته 
من البحث مع الفوراني في التخريج على الجمع بين مختلفي 
الحكم رأيته بعد ذلك مرمورًا إليه في كلام الإمام؛ قال في آخر 
الكلام في الخلول: وتي الماء وكونه غير مقصود إشكال سنشرحه 
في باب الآلبان» ومن ذكر خل الطب جخل الطب لا يجوز 
الروياني» لكنه بعد ذلك قال: وإن لم يكن فيهما ماء يجوز. 

(المسألة الحادية عَشْرَة): خل الرّطب مخل الزّبيب يجوز قاله 
الشيخ أبو حمّدٍ والرّافعي البغوي؛ قال الرّاقعي: يجوز؛ لأنّ الماء 
في أحد الطرفين» والممائلة بين الخلّين غير معتيرق تفريعًا على 
الصّحيح في أنهما جنسان (قلت): والصّحيح خلافه» وقياس 


كلام البغوي والنووي أن تأتي تلك الطريقة أيضًا هناء واللّه 
أعلم. 

فأمًا الشيخ أبو محمد فإنه يلاحظ أنه لا ماء في حل الرّطب 
كما تقدّم فلا يتجه عنده [التماثل] أو أن يكون ذلك عنده كخل 
التمر بل العنب حتى يأتي فيه البحث السّابق في الجمع بين 
غتلفي الحكم» إنما هو إذا جع عينين مستقلتين» حتى يكون ذلك 
كالعقدين» فرتب على كل منهما مقتضاه» وكذلك يقول 
الأصحاب: جمع بين عقدين تلفي الحكم إنما الخلّ الذي فيه 
الماء فهو كعين واحدة» ولو أفردنا ما فيه من الماء بحجكم وما فيه 
من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لان كلا منهما مجهول؛ وني 
سائر صور الجمع بين مختلفي الحكم يورّع الثمن عليهماء ويعطى 
كل واحدٍ حكمه» وهاهنا لا يمكن القول بان بعض الثمن في 
مقابلة الماء وحده؛ وبعضه في مقابلة الخل» بل كل جزء من الشمن 
مقابل بكل جزء من مجموع الخل المركب من الماء وغيره. 

ويؤوّل ذلك انه لو اشترى ربويًا رأى بعضه ول ير بعضه فيه 
طريقان: 

(أحدّهما): القطع بالبطلان. 

(والثاني): فيه قولا بيع الغائب» ولم يخرجوه على قولي 
الجمع بين مختلفي الحكم. قال الشّيخ أبو محمد في السّلسلة: لا 
يحتمل تخريج القولين في هذه المسألة؛ لأنّ المشتري إذا رأى بعمض 
الثوب ول ير بعضه فحكم ما رأى أنّ العقد فيه [صحيح لكنّ] 
الخيار فيه ثابت؛ فربما يختار فسخ المبيع فيما لم يرد إجازته رأي» 
فيحتاج إلى قطع الثرب وني ذلك إتلاف لما ليس في ماله واللّه 
أعلم. 

وقد تقدّم بحث في حل النَمر مل الرّبيب وخل العنب. عند 
الكلام في بيع المشوب بالمشوب فليطالع هناك في التراهم 
المغشوشة إن شاء الله تعالى. 

وي تعليق أبي علي الطبري والقاضي حسين أنه إذا قلنا: لا 
ريا في الماء قولان في ذلك. 1 

(أصحهما): الجوازء ولكتهما ليسا القولين في الجمع بين 
مختلفي الحكم؛ بل هما القولان المشهور والغريب في أن الخلول 
جنس أو أجناس» والمصنف وأكثر الأصحاب إتما تكلّموا في 
ذلك تفريعًا على المعروف أن الخلول أجنامن» وضابط هذا الباب 
أن كلّ خلين ما أن يكون فيهما الماء أو لا يكون فيهماء أو يكون 
في أحدهما فإن كان فيهما الماء فإن كانا جنسًا واحدا لم مز قطعاء 
كخل الزبيب حل الزييب» وإن كانا جنسين كخل التمر بل 


الزّبيب لم ييز على الأصح. 

وإن لم يكن فيهما مأء؛ وهما من جنس واحلد. 

جاز قطمًا مثلاً بمثل يدا بيا كخلٌ العسب يل العنب» وإن 
كانا جنسين جاز متفاضلين قطمًا يدا بيد كخل الرطب بخ العنب 

وإن كان ني أحدهماء فإن كانا في جنس واحار لم تيز كخل العنب 
بل الزّبيب» وإن كانا جنسين جاز متمائلاً ومتفاضلاً بشرط 
التقابض» كخل العنب جل التمر على المشهور خلافًا لطريقة 
البغوي» وكلّ مسائل هذا الفصل مجزومٌ بها على المشهورء إلا إذا 
كانا من جنسين» وفيهما الاء» كخل التّمر بخل الزّييب» واللّه 
أعلم. 

وليس في المسائل العشر مسالة جائزة قطمًا في الجنس الواحد 
إلا حل العنب جحل العنبء ولا في الجنسين إلا خل الرَطب جحل 
العنب» وبقيّة ذلك إمَا متنع قطعًا في الجنس الواحد إذا كان فيه 
ماع وإمًا ختلف فيه في الكنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ما 
وإن شعت لخنصته فقلت: کل خلین لا ماء في واحاږ منهما فيجوز 
بيع أحدهما متمائلاً في الجنس» ومتفاضلاً في الجنسين» وكل 
خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطمًا إن اتحد 
ا جنس» وعلى الأصح إن اختلف» وكل خلين في أحدهما الماء لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر إن اتحد الجنس قطعًا ويجوز إن اختلف 
على المذهب» وكلّها يشترط فيها التقابض في ا جلس» والله أعلم. 

(َرْمٌ): المعيار في ا لحل الكيل» قاله القاضي حسينٌ والرافمي 
وغيرهماء وعلله القاضي حسينْ بأنه يستخرج من أصل مكيل. 

(تنبية): جيع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على 
الح المشهور أن الماء الحرز في الإناء مملولكٌ» وهذا الذي قطع 
به الماوردي» ولنا وج مذكورٌ في باب إحياء الموات أنه لا ملك 
وإن أخذ في إناءء وقد صرّح الأصحاب بان الماء على ذلك الوجه 
لا يجوز منعه» فعلى هذا كيف يرد البيع على الحل؟ وهو مركب 
من ملول وغير مملوك؟ والّذي يتجه تفريمًا على هذا الوجه 
امتناع بيع الئل الذي فيه الماء؛ لأنّه لا يكن أن يرد العقد على 


عن ا 0 
يفرعوا عليه. 


(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في الأمّ بعد ذكر الخلول: 
وبيع بعضها ببعضء والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخل. 

(َرْعَ): يجوز 5 حل العنب بعصيره؛ لأنه لا ينقص إذا صار 
خلّاء فهما في حال الادّخارء قاله ابن الصبَاغْ والروياني» وخالف 


في ذلك القاضي حسينٌ» فجزم بالمنع» وحكاه الرّويانيَ وجهًا 
وينبغي أن يكون على [قول] القاضي حسين في أن بيع العصير 
بالفضين لا عجو تيكون احتحماً غل خاله والآخر لبن غلى 
حالة الادّخار عنده» وقد علّل صاحب البحر الوجه المذكور 
بذلك» وذكر الإمام عن شيخه الوجهين في عصير العنب وخلّه: 

(احدهما): أنه جنس ولكن حالت صفة العصيرء فكان 
كاللين الحليب مع العارض. 

(والثّاني): أنهما جنسان؛ وهو الظاهر عندي ل اط 
التّفاوت في الاسم والصّفة والمقصود؛ والشيء لا يكون مأكولا 
فلا يكون ربوياء فإذا كان تحوّل الصّفات يؤثّر هذا التأثیر جاز أن 
يؤثّر في اختلاف الأجناس. 

(قلت): وهذا ليس بيده وقد بشت معه في ذلك في مسألة 

بيع الرطب بالتمر» وبيّنت أنّ العصير والخل جنس واحذء وقد 
تابع الإمام في ذلك القاضي في الذخائن ويوافقه الوجه الذي 
حكاه المتولي أنه يجوز بيع الخ بالدّبس» وأنه لا تعتبر الممائلة 
ينما وقد عم امرض للاك عند العلام لى يمع البو 
بالني». 

(قَرع): لا يجوز خل التمر بالتمر» ولا حل عنبي بعنبوه نص 
عليه في البويطي» وقال: ولا كل شيء بشيء يخرج من اصله 
وكذلك قال ابن الصبّاعْ لا يجوز بيع العنب بخله. ولا بعصيره 
قال القاضي حسينٌ: وكذلك بيع الرطب ما يتخذ منه من الحل 
والعصير والدّبس والشيرج والناطف وغيره لا يجوز. 

(َرْمٌ): بيع الرطب مل العنب أو بعصير العنب» أو بيع 
العنب مخل الطب أو بدبس الرَطبء قال القاضي حسينٌ 
بالصّحيح أنه يجوز (قُلْتْ): وما أشار إليه من الخلاف بعيدٌ جداء 
ولا يمكن أن يكون هو القائل بأنالخلول جنس واحدٌء فان ذاك 

ل ا شتراك بينهماء 
ولا أحدهما مستخرج من الآخرء فينبغي القطع بالجواز. 

وكذلك في العنب جخل الرطب 7 أن يكون فيه ماء. 

¥ ¥ نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَلا جورع شاو في 
ضَرْعِهَا لبَنْ بلَبنِ شاو لن ان ذل في اليم يبه قط 

ين انمه الئل ل عليه أ الي يل جَمَلَ في مُمَلَةِ تبن 
مسرا ماعا ن تمه ولان ان في الضرع كَالقينِ في الإا 
وَالدَلِيلُ عله َوْلَهُ كلة: دلا يل أ حَدُكُمْ شا عرو بعر فيه 
ایب أَحَدَكُمْ أن تز راه هَل مَا فيهًا؟' فَجَمَلَ اللْبِنَ 


کالّال في لزاه فصا كُمَا لو باع نَا وَشَاة بلبنِ). 

(الشزح): الحديث المذكور الذي فيه أن النبي بي جعمل في 
مقابلة لبن المصرّاة صاعًا من تمر ل أجده بهذا الفظ صريححاء 
ولكنه يشير به [إلى] الحديث المشهور الذي سنذكره إن شاء الله 
تعالى في باب بيع المصراة وهو متمق عليه» وله الفاظ ورد بها 
أقربها إلى المعنى الذي ذكره المصنف هنا قوله بكل: «فَإِنْ رَعِيَهًا 
أَنْسَكياء وَإِنْ سَخِطَهًا في حَليتِهَا صاع مِنْ تَمْر) رواه البخاري 
ر د افیف ئد قر ری ت 
ا ی ا ن راطدية ار ت م ات 
البخاري [7 تر ب ت ا 

عن الني يك قال: «لا يلين أَحَدَ مَاشِيّة 
أَحَدُكُمْ أن تؤتى نر تكسو جره يل طتائة؟ فنا 
خر َم ضرُع مراشيهم ايهم فلا بحل أحَد ماني 
حَدٍ إلا اذه 


شييّة امْرئ إلا بإذنه يجب 


وقوله يتثل أي يستخرج وهو - 

ياء مثناقٍ من تحت مضمومة ثمّ نون ساكنةٍ ثم تاء مثا من 
فوق ثم ثاء ثلث مفتوحتين - يقال: نشل ما في كنانته إذا صبّها 
ونثرها. 

وقد نتثل البثر نثلاً وانتثلتها إذا استخرجت ترابهاء وروي 
ينتقل - بالقاف بدل التاء اة - أي يذهب وينقل عن الضّرع» 
رالرواية الولى أكثرء وأشهر وهي التي فسّرها أهل الغريب 
والمشربة - بضم الراء - وفتحها الغرفة وجمعها مشارب» وقول 
المصئف: شاة ا أن لفظ الشّاة 1 أجده] في شيء من 
الرّوايات. 

(آمَا حكم المسألة): نص عليه الشافعي رضي الله عنه قال في 
المختصر والأم. 

ولا خير في شاو فيها لين يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في 
الثاة لبا لا أدري كم حصته من الفُمن الذي اشآريته به تقذا؟ 
وإن كان نسيئة فهو أفسد للبيع» وقد جعل رسول الله كل للبن 
التصرية بدلأء وإنما اللّين في الفمّرع كالجوز والأوز المبيع في 
قشر يستخرجه صاحبه إذا شاء. 

وليس كالولد لا يقدر على استخراجه» هذا لفظ المختصر. 

وقال في الأم: ولا باس بلبن شاةٍ يدا بيده ونسيئة» إذا كان 
أحدهما نقداء والدّين منهما موصوف في الذَّمّةء وصرّح في 
مواضع من الام يجواز ذلك نقدًا ونسيئًا ئمّ قال: فإن قال قائلٌ: 
كيف اخترت لبن الشّاة بالشّاة في ضرعها لبن فيقال: إن الشّاة 


نفسها لا ربا فيهاء إتما تؤكل بعد الذبح أو السّلخ أو الطبخ أو 
الشاة نفسها لا ربا فيهاء إنما تؤكل بعد الذبح أو السّلخ أو الطبخ 
أو اجيف قلا تنسب الغدم إل أن تكرن ماكرلة إنما تسب إن 
أنها حيوان» وقد اتفق الأصحاب على هذين الحكمين وأنّ بيع 
الثاة الي في ضرعها لبن بلبن شا باطل كما قرّره الشّافعي رضي 
الله عنه من أن اللّين الّذي في الفترع يقابله قسط من الشمن. 
قال القاضي أبو الطَيِب: قولاً واحدًا وإن كان في الحمل 
قولان بدليل خبر المصرًاة ولولا أن اللّبن يتقسّط عليه المن لما 
ألزمه رد بدله كما لو اشترى نخلة فأثمرت في يده أو شاةً 
فحملت وولدت ثم ردّهاء ولأنّ ما في الضرع مثل ما في الخزانة 
بدليل الحديث الذي ذكره المصنف. 

وهذا الذي ذكرناه من أن اللبن يقابله قسط من الشّمن هو 
المنصوص المشهور الذي قطع به الأصحاب هاهنا. 

وسيأتي في باب المصراة ذكر وجه فيه» والكلام عليه هناك 
ومع هذا فلا خلاف في امتناع بيع الشّاة اللبون باللّبن واللّه أعلم. 
قال الأصحاب: فوجب أنه لا يصح بيع شا في ضرعها لبن 
أصلاء لان اللّبن مجحهولٌ كمالو ضم إلى الشّاة لبنا مغطى» 
فالجواب أنه إن لم يبز البيع هناك لأن كنا من الشّاة واللّين 
المضموم إليها مقصودٌ بالبيع» واللَّن في الضتّرع تابعٌ» وإن كان له 
قسط من الثّمن بدليل دخوله إذا أطلق البيع في الشّاة» ويغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في غيره» ولذلك صح بيعه كاساس الحائط 
ورءوس الجذوع وطي البئر ونحو ذلك» ولا يلزم من جعله تابا 
في انتفاء الغرر أن يكون تابعًا في انتفاء الرّباء كالثمرة قبل بدو 
الصّلاح إذا بيعت مع أصلها تابعة من غير شرط القطع جازء ولو 
باع نخلة مثمرة بتمر لم يصح» فكان ربًاء فتبعت في انتفاء الغرر وم 
تتبع في انتفاء الرّبا. 

قال القاضي حسينٌ: ولأنّ اللبن ا يجري فيه الرّباء وإن كان 
متصلاً بالحيوان ولا يشبه الحمل لان الحمل لا يمكن استخراجه 
متى شاء» والفرق بين اللّبن والحمل على أحد القولين القائل بأنه 
ليس له قسط من الثّمِنَ أن اللّبن مقدورٌ على تناوله بخلاف 
الحمل» فأشبه الجوز واللّوز في قشره» وجوز أبو حنيفة رضي الله 
عنه بيع الشّاة ذات اللَبن باللين. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وأبو الطَيْب والحاملي: وهكذا الحكم 
إذا ذيحت هذه الثنّاة التي فيها لبن ثم بيعت بلبن» وهو أفسده لأنه 
بيع لحم ولبن بلبن» ولو باع الثناة التي في ضرعها لبن بلين إل 
ونحوه من غير لبن الغنم. 


(فإن قُلَنَا): إن الألبان صنفٌ واحدٌ لم يجز (وَإِنْ إن قَلَنَا): 
أصناف جان قال الشيخ أبو حامار ب وابو الطب وار بن الصباغ 
وغيرهم: فعلى هذا الصّحيح: الجواز؛ لأنّ الصحيح أنها أجناسٌ» 
وم يذكر الصّيمري في شرح الكفاية غيره» ولذلك احترز المصتف 
في قوله: بلين الشاةء فإنه إذا باع الشّاة التي في ضرعها لبن من غير 
جنسها وقلنا: إنّ الألبان أجناس قال المحاملي: فيكون بمنزلة أن 
بيع طعامًا ربوا بشعيره فيصح البيع» يعني على الأصح في الجمع 
بين غتلفي الحكم؛ وكذلك قال الرّافمي: فيه قولا الجمع بين 
مختلفي الحكم» وهر في ذلك تابع القاضي حسين وصاحب 
التهذيب. فإنَ ما يقابل اللبن باللبن يشترط فيه التقابض» وما 
يقابله من الحيوان لا يشتر 

(قلت): وني التحريم [كما تقدّم] نظرٌ في بيع خلَّ التمر محل 
الرّبيب وفي بيع الدّراهم المغشوشة بعضها ببعض؛ لأنه يمتنع إفراد 
كل واحدٍ بحكمه إذ اللبن الذي في الضرع لا يمكن تسليمه وحده 
فلو نزل العقد عليه منزلة عقار مسقل لاقتضى البطلان واللّه 
أعلم؛ ولأجل ذلك - واللّه أعلم - أطلق الماوردي القول بنا إذا 
قلنا: الألبان أجناسَ صح العقد. 

(وَالحَكْمُ الّاني): إذا باع شاة غير ذات لبنء قال الشيخ ابو 
حامد: بان لا تكون ولدت قط جاز البيع» اتفق عليه الأصحاب 
أيضًا تبحا للشافعي رضي الله عنه نقدًا ونسيئة» والتفرق قبل 
القبض» قال الشيخ أبو حامدٍ وأبو الطّيب: ونص الشافعي رضي 
الله عنه في حرملة في التي ها لبن قد حلب ولم يستخلف بعد شيءَ 
منه فباعها بلبن شاةٍ يجوزء وهذا؛ لأنه لم يكن هناك لبن يجتمع» 
والقليل الذي ينر لا تأثير له» واتفق الأصحاب أيضًا على هذا 
الحكم: ومن جزم به القاضي حسينُ والبغوي والرافعي» وصرح 
الإمام بالصّحّة في اللبون إذا لم يكن في ضرعها لبن وقت البييع» 
أو كان نزرًا لا يقصد حلب مثله لقلته. 

قال: فان مثله ليس مقصودًاء والحيوان خالف لجنس اللّين» 
فليلتحق ببيع المخيض بالرّبد مع النظر إلى الرّغوة» وشبّهه بعضهم 
بالدّار [إذا] ذمّبت» واستهلك الآهب إذا بيعت بدار مثلها أو 
بالذهب يجوزء قال الشيخ ابو حامدٍ وابو الطب وامحامليّ فإن 
ذبحت هذه الشّاة وسلخت وبيعت باللّبن صح البيع؛ لأنه لهم لا 
شيء معه بلبن؛ ويشترط التقابض» ونقله القاضي أبو الطَيّب عن 
نصّه في الصّرفء وقد أغرب الجيلي فحكى فيما نقله ابن الرّفعة 
عنه وجا أنه يجوز بيع اللّبن بشاٍ في ضرعها لبن وهذا غريب 
جدًا شاد لا معوّل عليه» قال ابن الرّفعة: ويمكن أن يكون مأخذه 


ط فيه التقابض. 


ما حكاه الغزاقّ في المصرًاة أن اللبن في المع لا يقابله قط من 
الثمن على رأي. 

(فَرْعٌ): : كما لا يجوز بيع الشاة الي فيها لبن بلين» كذلك لا 
يجوز بالرّبده ولا بالسّمنء ولا با مصل» ولا بالأقطء كما لا يجوز 
اللَْن بشيء من ذلك صرّح به الماوردي. 

(قزع): قال عمد بن عبد الرعن الحضرميق كناب 
الإكمال لما وقع في التنبيه من الإشكال والإجال قال الشافعي - 
رحمه الله -: ولو باع آمة ذات لبن بلبن آدميّةِ جازء بخلاف شأةٍ في 
ضرعها ل بن شاي والفرق بينهما أن لبن الثناة في الشرع له 
حكم العينء فلهذا لا يجوز عندنا الإجارة عليه» ولبن الآدميّة 
ليس له حكم العين بل هو كالمنفعة» ولهذا جوّزنا عقد الإجارة 
عليه. 

(تُلْتُ): وهذا التقل غريب والتعليل حسنٌ؛ وفيه نظرٌ وقد 
تقدّم حكاية خلافي في أن لبن الآدميّة هل يكون من جنس 
الألبان؟ 

(إذَا قُلنَ): بان الألبان جنس واحدّ آم لاء ولا يرد ذلك هنا؛ 
لأنّ الكلام هناك إذا كان منفصلاً فإنه يثبت له حكم الأعيان» 
وهنا الألبان في التّدي هو الذي ادّعى أنه ليس له حكم العين» بل 
حكم المتفعة فلذلك قال: يصح؛ لأنّه لم يضم إلى الجارية عينا 
أخرى. 

ولم أجد هذا الفرع إلا في الكتاب» فلا أدري هل الفرق من 
كلامه؟ أو من كلام الشّافعي؟ ويعضّده المذهب المشهور في أن 
الجارية المصرّاة لا يراد معها بدل اللبن» وفيه وجه أنه يرد فعلى 
قياس ذلك الوجه قد يقال: ينبغي أن يقال هنا بامتناعها بلبن 
آدمي؛ لأنه سلك به مسلك العين» وإن باعها بلبن شاق أو بقرةٍ 
قتلى اذب الشهور ومناتقله سرمي عن النس يكتون 
الجواز من طريق الأولى» وعلى الوجه الذي حكيناه في التصرية 
ينبغى أن يتخرّج على أن الألبان أجناسٌ أو لا؟ (فإن جَعَلَنَاهَا) 
اا جاز (وَإِنْ جَعَلْنَاهَا) جنا فيتخرج غاا بلاق وتقدم في 
ان لين الآدمي من جلتها ام لا؟ (فْإِنْ قَلْن): لاء جاز (وَإِنْ كُلَنَا): 
من جنسها فقياس ذلك الوجه المنع. 

(وَآَمَا) التمسّك مجواز الإجارة عليه في كونه يسلك به مسلك 
المنافم ففيه وفي تسويغ الإجارة عليه في باب الإجارة فالاستدلال 
بالحكم الثابت في التصرية أولى» والله أعلم. 

3ع يد تن 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (إنْ بَاعَ اة فِي ضَرْعِهًا 


ن باق في ضَرْعِها لبن فيه وَجْهَانء قال أبُو الطَيْبِ بن سَلَمَة: 
يجوز اوربع اللضيم بالسسّضيمء وذ َا في كل راد 
مهما سيرَج» وَكَمَا يَجُودُ بيع دار بار وإنْ کان في كل وَاحِدَةٍ 
ِنهُمَا بر مَاء َال َر أصْحَابنًا: لايجُودُ؛ أنه جنس فيه ربًا 
بع بض يض وع کل راڊ ينها شي مود فلم بز 
كما لر باع تخل رة بَخْلَةٍ مُمِرَةٍ و يَيُخَالِفُ اليم ؛ لأن 
المت ج في اليم كَالمدُوم؛ لان لا صل إلا بن وَعَصر 
لين جود في الضرع من عير مل وين أده ِن غَيْر 
مق وأا ادر فن قلنَا: إن اه بلك وَيَمْرْم فيه ابا فلا 
يجوز بیع إحدى الاين بالأخرى). 

(الشرح): الرجهان مشهوران حكاهما كذلك الشّيخ أبو 
حامار والقاضي أبو الطَيّبٍ والماوردي وغيرهم» ونسب الشيخ أبو 
حامار الثاني إلى عامّة أصحابنا منهم أبو العيّاس وأبو إسحاق» 
وكذلك القاضي أبو الطيّب نسبه إلى أصحابناء وقال نصرٌ: إنه 
المذهب وقال المحاملي: إنه ظاهر المذهب. وجزم به في اللباب 
وأصح الوجهين الثاني وبه جزم ابن أبي هريرة لما ذكره المصتف» 
ولأنه يشبه بيع شاةٍ معها لبنُ في إناء بشاقٍ معها لبن في إناء» ووافق 
أبو الطب بن سلمة على امتناع بيع الشاة التي في ضرعها لبن 
بلبن» فلذلك شبّه المسالة التي خالف فيها السّمسم بالسسّمسمء 
وتلك المسألة كالسّمسم بالشيرج. 

وفرق الشيخ أبو حامار بين هذا وبين السّمسم بالسّمسم 
بفرقين: 

(أَحَدِهِمًا): ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب. 

(والثاني): هذه وهو أنّ السّمسم إذا بيع بالسّمسم فالمقصود 
منه الشتيرج» فأمًا التفل الذي يكون فيه فليس بمقصودٍ وقد 
وجدت الممائلة بينهما كيلاء فيصح البيع» ولم يمنعه التفل كالتمر 
بالتمر إذا كان فيهما نوّى» حيث لم يكن مقصوداء بخلاف الشّاة 
ل فن الثاة مقصودة واللَّين له قسط من الشمن» ولو باع 
شاة لبونا بشاةٍ لبون وهما مستفرغتا الضرع جاز قال القاضي 
حسين: فلذلك قال المصنف: في ضرعها لبن احترازًا عن هذا. 

وأفهم كلام المصتف أنا إذا قلنا: إن الماء لا يلك أو قلنا بآنه 
يملك ولكنه ليس بربوي لا يحتاج إلى الفرق» ويسقط التَمسسّك به 
(وَإِنْ قلن): بانه ملوك ربوي منعنا الحكم» فلا يصح القياس 
عليه» وبيان ذلك أنه إن قلنا: لا ملك صح بيع الدّار بالدّار» ولم 
يتناول البيع الماء» فإنه غير مملوك على هذا القولء وإذا تخطى 
رجل إلى البتر واستقى منها ملكه ولا يجب عليه رده مع عصيانه 


في دخوله الدار بغير إذن (رإن قُلنَ: ملك وهو غير ربوي صح 
البيع وتناوله (وَإِنْ كلم : ربوي امتنسع البييع فعلى كل التقدير 
احاح ابي المت بو تلن يلتك سائط لصوي احتف 
الارين المذكورتين بالأخرى على قول بان الماء ملوك ريوي قاله 
القاضي أبو الطَيب وابن الصبّام لكر ابن الصا قال في الباب 
الذي بعد هذا المترجم عنه ب (باب الحَائِط يبا أَصْلْهُ): أن ماء 
البتر لا يدخل في مطلق بيع الدّار على الوجهينء لأته في أحدهما 
غير ملو وني الأخرى بماء ظاهرء ولا يدخل في ابيع إلا 
بالشروط كالطلع المؤئر. 

(قلت): ومتى باعه وحده لم يصح على الوجهين كما قاله 
ابن الصبّاغ أيضًا في باب بيع الثمارء وبانه لا ملك في أحدهماء 
وني الآخر يكون مجهولاً فيها ولا يمكن تسليمه؛ لأنه إلى أن 
يسلّمه يختلط به غيره ومتى باع واشترط دخوله صح بلا خلافر؛ 
لآنّ الاختلاط هاهنا لا يضر؛ لأنّ الجميع ملك المشتري قال ابسن 
الرّفعة: صرح محكاية ذلك الإمام. 

وقال القاضي حسين: إن كان في موضم لا قيمة للماء قيه 
يجوز وإن كان في موضع للماء فيه قيمة ول يسميا في العقد أيضًا 
يجوزء وإن سمّيا في العقد فإنه لا يجوز ويصير كمسالة مد 
عجوةء وينى القاضي حسينٌ ذلك على أصل قدّمه في بيع الذار 
التي فيها البثر مطلقاء ٠»‏ فصل فيه بين أن يكون للماء قيمةً في ذلك 
المكان أو لاء فقال: إن كان ما لا قيمة له يدخل في العقدء وقيل: 
لا يدخل إلا بالتسمية كسائر المنقولات التي تكون في البيت» 
وحكى عن القاضي وجها آخر أنه يندرج كالثمار التي ل تؤيّر. 

(وَإِذَا قلتا): بأنّه غير ملول اختص به المشتري كما كان 
يختص به البائع وجزم الرّوياني في الحلية بان الماء الظاهر عند 
البيع لا يدخل يعني عند الإطلاق وكذا المعدن الظاهر كالنفط 
ونحوه» وما ينبع بعده كان للمشتريء والذي قاله الرافمي: أن 
الأصح الصحة تبعٌاه وعلى هذا يشكل الفرق» فإن تبعية الماء 
للتار كتبعيّة اللَبن للشّاة؛ والأظهر عند الإمام أيضًا الصّحَّةء 
وعلله بأنّ الماء الكائن في البئر ليس مقصودًا ولا يرتبط به قصدٌ. 

(وَكَوْلهُ): الكائن في البثر احترادٌ جيِّدٌ؛ِ فان ماء البثر من 
حيث الجملة مقصودٌ في الدار. 

ولكن لا غرض في ذلك للقدر الكائن وقت العقد. 

ومع قول الإمام: إن هذا هو الظاهر فان الثاني هو القياس 
وإنه لا يقدح للجواز وجة في القياس» ولكن عليه العمل 
ومعتمده سقوط القصد إلى الماء الحاصل ثم أورد الإمام سؤالاً 


واتفصل عنه. 

أمَا السَؤال قان خلّ التمر إذا بيع جخلَ الرّبيب» وقلنا: إن الماء 
ربوي امتنع البيع. 

والماء ليس مقصودًا في الخل. 

كما أنه ليس مقصودًا في مسألة الدّار وانفصل عنه أن الماء 
يستعمل على صفة الخلّ حتى كانه اتقلب خلًا فلم يحرج مقدار 
الماء عن كونه مقصودًا وإن كان لا يقصد ماءً وهذا لا يتحقق في 
البئر ومائها. 

وقد يقال: كل من الشنّاة ولبنها مقصوةٌ بخلاف الماء الحاصل 
وقت العقد في البئر فإنه غير مقصود. 

وقد تقدّم في مسألة مد عجوة الكلام في شيء من ذلك. 

وقال الماوردي: إن قلنا: لا ريا في الماء جاز مطلقًا وإن قلنا: 
فيه ريا فإن كان الماء محررًا في الأجباب فهو ملوك قطعا. 

ولا يجوز البيع حيتت وف التفاضل» وإن كان في الآبار 
فبعض أصحابنا يزعم أنّ ماء البثر يكون ملكا مالك اليثر؛ فعلسى 
هذا يمتنع إلا أن يكون ملحا فيجوز. 

لن الماء الملح غير مشروبب ولا ريا فيه. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي 
الله عنه أن ماء البئر لا يملك إلا بالأخذ والإجارةء وكذلك ماء 
العين والنهرء وإنما يكون لمالك البثر منع غيره من التَصرّف في 
بئره أو نهره؛ لأنّ من اشترى دارا ذات بثر فاستعمل ماءهائم 
ردّها بعيبو لم يلزمه للماء غرمٌ ولو كان مملوكًا لزمه غرمه؛ كما 
يرم لبن الضرع ولان مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البثر 
فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها بدار ذات بثر فيها. 

(هُلْتْ): وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ فن الذي صحّحره في 
إحياء الموات أنه يملك ماء البثر - واللّه أعلم. 

وقال ابن الرّفعة بعد حكايته كلام القاضي في بيع الدار التي 
فيها البتر: هذا لا شك فيه بناءً على أصله في أنّ الماء لا يدخل في 
إطلاق العقد أما إذا قلنا: يدخل كما هو وجة بعيدٌ فهو تابع 
وهل يعامل معاملة المقصود أم لا فهو محل الخنلاف الذي ذكره 
الغزايّ للإمام فيما نظمه واللّه أعلم. 

نعم لك أن تقول: الجزم بصحّة العقد مع عدم دخول ما في 
البثر من الماء نظرٌ لا يمكن أخذه إلا مختلطا بملك المشتري فكمالم 
يصح بيع الجمّة بمفردها حذرًا من الاختلاط بملك البائع ينبغي أن 
لا يصح إذا بيعت الجمّة للبائع حذرًا من الاختلاط ملك 


“af 


مشتري. 


وإن تيل في الفرق أن الاختلاط لم يمنع من تسليم عين المبيع 
وهو هاهنا في غير المبيع فلا بمنع التسليم؛ فلا يمنم الصّحّة. 

(قلتا): ذلك يقتضي صحة بيع الأصل وغلّة ثمرةٍ تكون 
للبائع ولا يتأتّى تسليمها إلاً بعد اختلاطها بالشمرة الحادئة على 
ملك المشتري. 

والمنقول فيها عدم الصّحّة لكن قد يفرّق بين ذلك وما نحن 
فيه بآنّ امار مقصود الأشجار كما ستعرفه ثم» ولا كذلك ماء 
البثر في بيع الدّار وأمًا في بيع البئر ففيه وقفة في حال كون الماء له 
قيمة واللّه أعلم. 

انتهى كلام ابن الرّقعة. 

ومنع بيع النخلة المثمرة بالنخلة المثمرة من جنسها باطل اتفق 
عليه الأصحاب ومن صرح به ابن أبي هريرة وغيره» فلو كان 
على إحداهما ثمرة ولا شيء على الأخرى جاز» وكذلك الشّاة 
التي فيها لبن بالثاة التي لا لين فيهاء صرّح بهما ابن أبي هريرة 
والماوردي إلا أن تكون إحداهما مذبوحة فذلك يتنع لأمر آخر 
وهو بيع حيوان بلحم. 

(فائدة): عرفت أنّ أبا الطيّب بن سلمة قائلٌ بالجواز في بيع 
الشّاة بالشّاة والدار بالدّاره وقد صرّح الغزاق في البسيط فقال في 
بيع الشّاة الآبرن بالشّاة الأبون وفي ضرعهما لبن حكى أصحابنا 
عن أبي الطَيّب بن سلمة أله جوّز ذلك وذكر مسألة الذارين» 
وأطلق الخلاف فيهاء ولم ينسب فيها إلى أبي الطْيّب بن سلمة 
شيئاء وني الوسيط ذكر لفظًا مشكلاً فقال بعد أن جزم بالبطلان 
في مسالة اللبون وحكى الوجهين في مسألة الدّارين» وسوّى بالمنع 
فيهماء واستشكله الفضلاء» وتأويل كلامه في الوسيط» وغاية ما 
ظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المعى وهو 
البطلان الذي جزم به في مسألة الشّاة اللبون؛ لكن لا يستمرٌ ذلك 
في مسألة الدّارين» فإنه اقتصر على حكاية الخلاف من غير 
ترجيح البطلان» ولعل ذلك وهم من ناسخ أو سبق قلم واللّه 
أعلم. 

وكذلك قال ابن أبي الدّم في كلامه على الوسيط: إن ذلك 
غلط على أبي الطَيّب بن سلمة. 

(فَرْعُ: بيع الشّاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان 
حكاهما الماوردي مأخذهما أن الألبان جنس أو أجناس» 
وبالصّحّة جزم الصّيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم» وها 
هنا بلين الآدمي (إِنْ قَلتا): الألبان أجناس. 

(وَإِنْ قلتا): جنس واحد فيبنيه على أنّ لين الآدمي معها 


جنس أو جنسان وفيه وجهان تقدذما. 
* د ان 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ َع ال الحليب 
ضيه َْض؛ لأن عام ميه في هاده الال فَجَاء يفيه 
نض کالشطر لمر يجو ب ان اليب بالرافب وهو لذي 
فيو حُمُوضَة؛ لآل هُ لبن حالص وإنما تعر فهو كر طيسو بتر 
غير طيّبوه وَيَجُور بيع الرٌاثب بالرَائب كما يَجُورُ بیع تَمْرٍ َير 
بر ی 

(الشُرح): الحليب قال الشافعي رضي الله عنه في كتا 
السلّم من الأمْ: هو ما يجلب من ساغيةٍ وكان منتهى خاصيّة 
الحليب أن تقل حلاوته» وذلك حين يتقل إلى أن يخرج من اسم 
الحليب, والرّائب فسّره الأصحاب باه الذي حصل فيه قليل 
حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله قال الإمام فيما حكي عنه: 
والرّائب الذي خثر بنفسه من غير نار قال ابن الرّفعة: أي ولا 
القيت فيه إنفحة ونحوها. 

(أما حكم المسالة): فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل. 

ومقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة؛ وأما كونه 
متمائلاً أو متفاضلاً فذلك معلومٌ من كون الألبان جنسًا واحدًا 
أو أجناسًاء ووجوب التماثل على الأوّل دون الثاني» وقد تقدّم 
ذلك» والمقصود هنا جواز البيع وأنٌ ذلك ليس من الرّطب الذي 
متنع بيع بعضه ببعض؛ لأنه لا يتتهي إلى جفافر؛ ولان معظم 
منفعته حال كونه لبناء ولا خلاف في جواز ذلك» وقد تقدّم أن 
الشافعي رضي الله عنه نبّه على هذا القسم وأفرد له يبا وذكر أنه 
خارج من معنى ما يكون رطا ا تقدّم بيانه عنه. 

قال الشافعي هناك: وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه» ü‏ 
لذلك نجده في كلّ أحواله لا متتقلا إلا بنقل غيره؛ فقلنا: لا بأس 
بلبن يجعل بلبن حامض» وكيفما كان بلبن كيفما كان حليبًا أو 
رانا أن خان و افا هتيب :ولا سلما برائين امال با 
ماءً فإذا خالطه ماء فلا خير فيه. 

وذكر الشافعي رضي الله عنه مسألة الحامض هنا وهر 
المخيض وسياتي في كلام المصنف مفردًا بالذكره ثم إن المصنف 
أفرد كل مسألةٍ مفردةٍ بعلةٍ. 

فذكر في مسألة الحليب ما يدل على أن ذلك هو حالة 
الكمال لوجود غاية منافعه كالثّمرء والفرق بينه وبين الرّطب من 
ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنّ عامّة منافع الرطب في حال كونه تراه وتناوله 


في حالة الرطوبة يعد عجالة وتفكها. 

(والًاني): قول الشافعي رضي الله عنه: أنّ الطب يشرب 
من أصوله ويجف بنفسه يشير إلى أن اللّبن في حال كماله 
والرّطب ليس كذلك بل ينتقل إليها. 

(وَالَاِث): فرق أبو إسحاق أن الرّطوبة في اللبن مسن 
مصلحته وهي الحافظة لمنفعته بخلاف الرّطب؛ لأنه بعد الجفاف 
كذلك. 

وجاز ب بيع اللبن ولو كان في كل منهما زبد؛" لأنْ بقاء الزّبد 
ل مأكرلٌ معه بخلاف 
الشمع في العسل. 

(قَالَ الإمام: ِن قیل): اللبن مشتملٌ على السّمن والمخيض 
وهما جنسان غتلفان (ثُلَنَا): اللّن يعد جدمًا واحدًا كالسّمسم 
بالسّمسمء وفيهما الدّهن والتفل» وكالتّمر بالتمر وفيهما الطّعم 
والنوى قال الإمام: وأوقع عبارةٍ في الفرق بين الشّهد واللين أنّ 
الشمع غير خامر للعسل في أصله: فن النحل ينسج البيوت من 
المع الحض» ثم يلقي في خلله العسل الحض» فالعسل متميّرٌ في 
الأصل» ثم مشتار العسل يخلطه بالشمع بعض الخلط بالتعاطي 
والضّغط» وليس اللّبن كذلك وهذا الفرق الذي ذكره الإمام في 
غاية الحسن. 

وني مسالة الرائب بالحلیب» ذكر ما يندفع به توهّم أنه خرج 
عن حالة الكمال بما حصل فيه التغيير» كما أنّ التمر المتغيّر لا 
رج عن اله الكمال» ومن جرم بالك الحاملي والقاضي أبو 
اليب لكنه لم يشبّهه بالرائب» وإنما قال: : لبنا حليبًا بلبن قد 
نض وتغيّر طعمه يجوز وجزم ابسن أبي هريرة بمسألة الراكب 
بالرّائب» كما قال المصنف وكذلك القاضي حسينٌ» وذكر 
الماوردي جواز الحليب بالرائب والحامض إذا لم يكن زبدهما 
مخوضا؛ لأنه بيع لبن فيه زيده بلبن فيه زبده فصار كبيع الحلیسب 
بالحليب هكذا قال الماورديّ ينبغي أن يحقق ما المراد بالرائب؟ 
فن ابن أبي هريرة جزم بجواز بيعه بالزبد كما سيأتي والمراد 
بالرّائب هنا ما خشر بنفسه من غير نار كما قال الإمام. 

(فَرْعٌ): والمعيار في اللّبن الكل نص عليه الشافعي 
والأصحاب. قال الرّافعي: في كلامه ما يقتضي تجويز الكيل 
والوزن جميعا. 

(قَلْتْ): وإنما في كلام الإمام ما يقتضي ل فإنه قال: فإن 
كان يوزن فكذا وإن كان يكال فكذاء وهذا يقتضي الشّك» وإن لم 
يتحرّر عندهم معياره» ولیس فيه حكم بتجويز الأمرين» هكذا 


أطلقوا المسألة» وكلام صاحب التهذيب صريح في أنه يباع اللبن 
باللبن كيلء سواءٌ كانا حليبين أو رائبين أو حامضين؛ وهو ظاهد 
فيما عدا الرائب. 

(وأما) الرّائب الخاثر ففيه نظرٌ؛ لن الشافعيّ قال في اللا ما 
يقتضي أنّ المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال: إنه لا يجوز السّلم في 
اللبا إلا مكيالاً من قبل تكبيسه وتجافيه في المكيال؛ اللّين الرّائب 
فيه شبهٌ من اللباء وقد يقال: إِنّ عقد اللّبا اكش فلذلك يتجافى 
بخلاف الرّائب. 

وقد تعرّض الإمام هذا الإشكال» فأورد على نفسه أنه إذا 
خثر الشّيء كان أثقلء والّذي يحويه المكيال من الخاثر يزيد على 
الرّقيق من جنسه بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بان منع بيع التبس 
بابس غير مبن على التفاوت في الوزن مع التساوي في المكيال» 
فإنا لو اعتبرنا ذلك لجوّزنا بيع 
ولكنا اعتمدنا خروج الدّبس عن حالة الكمالء وأمًا الرّائب 
لخائر فقد قطع الأصحاب يجواز بيعه باللّبن وجواز بيع بعضه 
يبعض» ويتجه في بيع بعضه بالبعض أن يقال: الانعقاد جرى في 
لبن على تساوء ولا يربو في الإناء لذا انعقسد رائبًا ولا ينقص» 
فإنه طبيعة في نفس اللَبن عقاده» وليس من جهة ذهاب جزء 
وبقاء جزءء فام بيع الخاثر تلن اة عان يفاغ وسرت 
فن كان يكال فبيع الین الحليب بالرّائب الخاثر كيلاً فيه احتمالٌ 
ظاهرٌ في المنع ووجه التجويز تشبيه الخاثر بالحنطة الصّلبة المغللة 
تباع بالرّخوة» فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصّلية بالرّخوة» 
انتهى كلام الإمام. 

ومن هنا قال الرافعي: إن في كلام الإمام ما يقتضي تجويز 
الكيل والوزن وأنت قد سمعت كلام الإمام وليس فيه حكم 
بكيل ولا وزن؛ وإنما فيه أنه تردّدٌ وكأنه لم يتحر عنه» هل مكيل 
أو موزو؟ وقد صرح الرّافعي والأصحاب بأنه مكيل فتلخضص 
من هذا أن بيع الرّائب بالرّائب كيلاً جائرٌ جزمًاء وبيع الرّائب 
بالحليب كيلا جائزٌ وفيه احتمال للإمام» وعند الاحتمال في 
المسألتين في الرّائب بالرائب» وفي الرّائب بالحليب لما ذكرته من 
كلام الشافعي في اللبا والله أعلم. 

وما ذكره الإمام من انعقاد أجزائه على تساويه» ومن تشبيهه 
بالحنطة الصّلبة والرّخوة ممنوعٌ» وقال ابن الرّفمة: اللبن الخاثر 
يظهر أن يكون كالسّمن الرّائب» قال: وني كلام الإمام ما يدل 
على أنه يجوز كيله ووزنه وكانه تبع الرّافعي فيما فهم من كلام 
الإمام. 


(فرْعٌَ): يشترط في بيع الحليب بالجين أن يكيله ولا رغوة فيه 
فلو كان فيه رغوة فيهما أو في أحدهما لم يصح حنّى يسكن؛ 
للجهل بالتماثل» وحقيقة التفاضلء وهذا مستفادٌ من قول 
الشافعي في السّلم: أنه إذا أسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله 
برغوته؛ لأنها تزيد في كيله فليست بلبن يبقى بقاء اللَبن [ولكن 
إذا اسلف فيه :ورا فاا باس دى .أن يزته برعرقه؛ لأنها لا تزيد 
في وزنه فإن زعم أهل العلم أنها تزيد في وزنه فلا يزنه حتى 
تسكن] كما لا يكيله حتی تسكن مع أن بیع الحليب وعليه 
الرّغوة لا يجوز مطلقا كيلاء نص عليه الصيمري في شرح الكفاية 
للجهل بالمقصود» فأما وزنا فلا بأس إذا كان بغير جنسه. 

«فَرْعٌ): قال القاضي حسينٌ وصاحب التّهذيب: المريد 
بالحريد لا يجوز لتأثير النار فيه. 

(قلح): والهريد. 

(فَرْعٌ: ويجوز بيع الخائر بالحليب والرّائب والحامض أيضًا؛ 
لأنّ التفاوت بين الخاثر وغيره في الوزن والوزن لا اعتبار به؛ 
لان المعيار فيه الكيل قاله الرّافعي 

(رع): قال الشافعي رضي الله عنه في الأمّ: لا خير في لبن 
مغلي بلبن على وجهه؛ لن الإغلاء بنقص اللينء ووافقه الشيخ 
أبو حامر والحاملي ونصر المقدسيّ والبغوي» ولو كان مسخْنًا من 
غير غليان صح قاله الروياني. 

(َرْعٌ): شرط جواز بيع هذا الین باللّين أن لا يكون فيه ما 
فأما إذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص بلا خلافي. 

(فَرْعْ): إذا حمي اللّبن قليلا؛ بحيث لا تأخذ النار منه فلا منع 
بيع بعضه ببعض فقاله الشّيخ أبو حامد ونصرء ويجوز بيع لبن 
الق يلين الع افا عل المح المشهور أنه ااي 
وكذلك يجوز بيع أحد الصّنفين بما يتخذ من لبن الصّنف الآخره 
وقد تقدّم التنبيه على ذلك فإن فرَعنا على أن الألبان جنس فلا 
يباع أحدهما بالآخر إلا على الوجه المذكور فيما تقدم؛ وتمن 
صرح بذلك هنا صاحب التهذيب. 

كم ع نا 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُوريَنِمُ اَن ِمَا 
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(الترْح): قال القاضي أبو الطَيّب: الذي يتخذ من اللّبن 
أحد عشر شيئاء كذا في النسخة؛ وصوابه اثنا عشر: الرّبدء 
والسّمنء والمخيضء واللّباء والأقطء والمصلء والجبن» والشيرازء 
والدّجنين» والكشكء والطينح» والكواميخ خ» قالها القاضي أبو 
الطيّب وغيره والكبح قاله القاضي حسين والقول الجملي أنّ 
اللبن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك» وقي التفصيل 
مالل ور دعا كما أرودها الب واحاة راحم 

(السَألََ الأولّى): بيع اللبن بالرّبدء قال الششافعي في المختصر: 
ولاز خم بلى خم59 ادش من الأ رتنا 
في الأمّ معنى ذلكء وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكمء 
واختلفوا في تعليله» فالأكثرون على ما يشعر به كلام الشافعي أن 
الرّبد شيع من اللبنء يعني فإذا باعه باللين واللبن مشتمل على 
الزّبد فيكون قد باع زبدًا بزيدٍ متفاضلاًء وقال أبو إسحاق: لأ 
في الرّبد شيا من اللن يعني فيكون بيع لبن بلبن متفاضلاًء قال 
الشيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيْب والحاملي والماوردي: 
والتعليل الأول هو الصّحيحء قال أبو الطَيّب: ولم يذكر أبو 
إسحاق ذلك في الشّرح وهو باطل ببيع اللَّبن باللين (فَإِنْ قيل): 
فاللّين باللبن في كل منهما زي فهلاً امتنع؟ (فا ٣‏ مرًاب) عنه كما 
قيل في بيع السّمسم بالسّمسم وهو مذكورٌ في مسالة بيع الشيرج 
بالسّمسمء فإنّ الجواب مذكورٌ عنهما معاء كذلك ذكره الشيخ أبو 
حامار. 

(الَسَْنَةُ الثائيّةُ): بيع اللبن بالسّمن لا يجوز لما تقدّم من تعليل 
الشّافعي» وجزم به الأصحاب منهم [الشيخ أبو حامك] والرافعي 
قال الشيخ أبو حامدٍ والحاملي: وهاهنا يبطل تعليل أبي إسحاق؛ 
لأته لو كان المعنى ما ذكره لجاز هاهناء وهذا الإلزام تزل على أن 
آبا إسحاق غير مالف في ذلك قال الحاملي: وكان يجب أن يقول 
أبو إسحاق هاهنا: إنه لا يجوز بيع اللبن بالسّمنء ولا خلاف 
على المذهب أن ذلك لا يجوز» قال الإمام: (فإِنْ قيل): م 
أن اللبن ني حكم جنس واحار لا اختلاط فيه» فجوّزوا بيع اللسبن 
اسمن با على أن اللئ جر واه (قلن): هذا فيه بعض 
الغموض من طريق التّعليل» ولكنه متف عليه وقي معناه بيع 
السمسم بالشيرج مع تجويز بيع السّمسم بالسمسم» وأقصى 
الممكن فيه أن اللّبن إذا قوبل بالسّمن فلا يكن أن يجمل غالقًا 
للسّمنء فإئما يجانسه بما فيه من السّمن لا بصورته وطعمه: وإذا 


اعتبرنا السّمن انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيضء قأمًا اللبن 
باللّين فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة» ولا ضرورة تحوج 
إلى تقدير تفريق الأجزاء. 

(قُلْتْ): وهذا كما تقدّم له في بيع السّمن بالشّيرج» ولو قال 
قائل: ما الضّرورة الدّاعية إلى تقدير تفريق الأجزاء عند مقابلة 
اللّين بالسّمن؟ والسّمسم بالشتيرج؟ لأحوج إلى جواب غير هذا. 

اة الَالكَّة): بيع اللبن بالمخيض» وهو الرّدغ الذي 
استخرج منه الزّبدء جزم به الأصحاب لا يجوز لا تقدّم من تعليل 
الشافمي» والمصتف أفرده بالعلّة التي ذكرها؛ لأنه مستبعدٌ أن 
يقال: إن المخيض متَحْذٌ من اللمن» بل هو نفس الجن تزع منه 
الرّبد لا سيّما على العلّة التي ذكرها في الرّبد والسّمن أنه 
مستخرجٌ من اللَّنء وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السسّمسمء 
إن ذلك لا يصح أن يقال في المخيض. فلهذا أفرده» وكذلك 
القاضي أبو الطَيّب صنع كما صنع المصتفء وقال أيضا: ولأنه لا 
يجوز بيع الكسب بالسّمسمء وإن كان أبو إسحاق في بيع اللّبن 
بالرّبد لا يجعل للرّبد الكامن في اللبن حكما فيلزمه أن يجوز اللبن 
بالمخيض لانتفاء العلّة التي ذكرها في اللّبن بالرّبد فيرد عليه هنا 
كما ورد عليه في اللَبن بالسّمن. 

(الَسألَة الرابمَة): بيعه بالشيرازي وهو والأَبا والجبن» والعلّة 
في الّلاثة ما ذكره المصتف» وكذلك عدّل القاضي ابو الطَيّب 
وزاد هو وأبو حامدٍ أنّ في الجين أنفحة وملحًا فيكون بيع لبن 
وشيء بلبن» وزاد أبو حامدر أن النار قد أخذت منه. وفي معناها 

بيع اللّْن بالأقط» قال الشافميَ رضي الله عنه في الآمّ: ولا خير 
في لين غنم بأقط خم من تیل أن الط لی معقو فإنا بعت 
اللّبن بالأقط أجزت اللين باللبن جهولاً ومتفاضلاًء أو جعتهما 
معاء فإذا اختلف اللبن والأقط فلا بأس» وصرّح به الأصحاب 
كذلك» وكذلك الطّينح الّذي يتخذ من اللَبن؛ لن أجزاءه مفقودة 
وغالطة غيره فلا يجوز بيعها بحليبي. 

قاله أبو الطب وفصل ابن الصبّاغ فقال: إن لم تنعقد أجزاؤه 
وإنما سن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسّمن 
أو الثار الخفيفة وإن طبخ حتّى انعقدت أجزاؤه أو اختلط معه 

ورايت في شرح الكفاية للصّيمري آنه يجوز بيع الحليب باللا 
متفاضلا يدا بيا والظاهر أن ذلك غلط في النسخةء وكذلك 
الأقط لا يجوز بيعه باللينَ للعلة الى ذكرها وعذل القاضي 
الرّويانيَ امتناع بيع الَبن باللا بان أصله الكيل واللبا المعمول 


للأكل لا يكال؛ لأنّ التار عقدت أجزاءه فيؤدَّي إلى التفاضل» 
وعلّل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههماء وكذلك المصل 
لا يجوز بيعه باللّبن للعلة المذكورة» وفيه ملح أيضّاء قال أبو حاملٍ 
وأبو الطْيّب والمحاملي؛ والمصل ماء الأقط على المشهورء عصارة 
الأقط حين يطبخ ويعصرء وقيل: ماء اللين النيء؛ وقيل: 
المخيضء وكذلك الكشك ذه العلّة؛ وما فيه من الحشائش قاله 
أبو الطيّب» وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادناء فإنه 
يدش القمح ويعجن باللين الحامض أو غيره ويصير ذلك من 
قاعدة مد عجو وقد وقع في كلام الإمام إطلاق الكشك عى 
آخر» شرحه ابن الرّفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقطء 
الذي يعمل منه طعام القمحيّة» وليس ذلك المراد هناء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك؛ وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعضء وعدم جواز 
الجن باللبن» نص عليه الشّافعي في باب بيع الآجال من الأمّ 
والأمتحاب» وعلّه إذا كانا من جنس واحار. 

(فائدة): قال الأصمعي: الل اللا قق ي 

(فَرْعٌ): جزم ابن أبي هريرة في التعليق بان الرّائب بالرّيد 
ئرّ قال:؟ لان ما فيه تابع. 

(فَرْعٌ): بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان» إنما يجوز 
إذا لم يكن ني واحدٍ منهما ماء؛ قاله أبو الطيب وغيره قال 
RE sS‏ 
اقروت مان لإن كان يطرح فيه اضر بد معنى آخر فلا 
يجوز بيع الدّوغ بالحليب؛ ؛ لأنه يودي إلى تفاضل اللبنين وحملوا 
قول الشافعي على المخيض الذي طرح فيه اء للفترب. 

(تنبية): بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعرمات لا 
اختصاص له باللبن جائرٌ في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي 
المصبوغة» نقل الحاملي هذا الأصل عن نصّه في الصّرف» والفرق 
بينهما أنّ الذهب والفضّة إذا اتخذ منه مصوغ فإنّ ذلك المتَخِذ لا 
يستحيل بالصّياغة» بل هو ذهب وفضّة على ما كان عليه» وما 
بتخذ من المطعومات يستحيل عن صفته» فإذا بيع باصله كيلاً 
. بكيل حصل التفاضل بالنسية إلى حالة الادّخار. 
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قال المصنف e‏ 
بض فَإِنهُ إن بَاعَ السمْنَ بالسْمْنِ جار ؛ لأنهُ لا يخالطة غير 

قال الشافِمِي CIHE‏ 
إسحاق: يناع كيلا لان أَصلَهُ الكيل). 

(الشرح): يجوز بيع السّمن بالسّمنء ومن جزم به ابن أبي 


هريرة والشّيخ أبو حامل والقاضي أبو الطب والمحاملي 
والماوردي وابن الصسّاغ والقاضي حسين والرّافعي لما ذكره 
المصتف؛ ولأنه لا يدّخر ولا يتأثر بالنارء وأطلق كثيرون المسألة» 
ول يحكوا فيها خلافا» وحكى الماوردي وجهًا أنّ الجامد لا يباع 
بعضه ببعض؛ لأنَّ أصله الكيل وهو متعذرٌ في هذه الحالة» وهذا ` 
الزيعه ردو غا الإطلاق الات والأصحاك» وسور 
المسالة في السّمن بالسمن من جنس واحا كسمن الخنم بسمن 
الغنم» ناسين لقتسي الع قد كينا خلانا في رن 
الأسمان جنسًا أو اجناسًا فعلى الأول الحكم كذلك» وعلى 
الثاني يجوز يدا بيه وهو الذي أورده الصّيمري في شرح الكفاية 
- أي وإن كان متفاضلاً - وإذا ب بيع السّمن بالسّمن يماع وزنًا 
على الصّحيح» ونص عليه الشافعيّ كما قاله المصنف. 

وقد صرح الشافعي رحمه الله في باب الاجتهاد من كتاب 
الرسالة أن السّمن والعسل والرّيت والسكر موزونات» وقال أبو 
عبيار في غريب الحديث: إنّ السّمن عند أهل المدينة بالوزن 
واستدل هو والشافعي على ذلك بأثر نقلاه عن عمر رضي الله 
عنه. 1 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جاع 
السّلف في الوزن: «لا باس أن يُسَلْفَ في شيء وَرْناء وَإِنْ كان 
يع كيلا ولا في شيء باع َل وإ کان يم وز ا كان لا 
يَتَجَانَى في اكْيال مل ايت الي هو داب إن كان باع في 
ادي في عمد لي يك ومن ند ونا لا بس أن سلف فيو 
بلك إن کان بع كلا قلا بس أذ سلف فيه وَزناء وَيفْلُ 
اسن وَالعَسلٍ وما به ين الآدامء إن قال قائل: کف کان 
يبا في عه التي ك؟ قلنًا: الله أغْليُ »أا الذي أذركنا 
اباي ب عله مامه نياع كيل وال الي ا 
وز وَدَلالَةَ الأخبار على مل ما أَدْرَكًا الاس عليه قال عُمَرٌ 

ن الطاب - رضي الله عنه -: لا آكل سنا مادام اسن اع 
بالأواقي» وَتَْبةُ هُ الآوَاقِي أن كر کین انتهى كلام الشافعي - 
ر 

وني قوله: وتشبه الأواقي أن تكون كيلاً نظرٌء وقد قال 
الشّافعي في الام في باب الآجال ما يمكن أن يتمسّك بظاهره في 
أن السّمن مكيل» فإنه قال: ولا يجوز اللين باللين إلا مشلا بمشلي» 
كيلاً بكيل» يدا بيب وتكلّم ني أجناس الألبان وأحكامها. 

ثم قال بعد ذلك: والسّمن مثل اللبنء فظاهره أنه مثله في 
جيع الأحكام المذكورة» ومن جملتها الكيلء لكن تصريح 


الشافعي الذي تقدّمت حكايته مقدّمٌ على هذا الظاهر, ومبِيِنٌ أنّ 
ذلك غير عائ إلى جميع ما تقدّم في كلام الشافعي والله أعلم. 

وفصّل القاضي حسينٌ بين أن يكون ذائيًا أو جامدًا فان كان 
جامدًا يباع وزناء وإن كان ذائبًا يباع كيلاًء وتبعه على ذلك 
صاحب التهذيب والرّافعي» وقال: نه و بين وجهين 
أطلقهما العراقيرن» نحكوا عن ا منصوص أنه يوزنء وعن أبي 
إسحاق أنه يكال» واستحسنه في الشرح الصّغيرء والماوردي جزم 
في الذائب بالكيل» وحكى في الجامد وجهين: 

(أَحَدَهُمَا) لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لان أصله الكيل. 

(والثاني): : يجوز وزتا؛ لان الوزن أخصر والكيل فيه متعذرٌ. 

(َرْعٌ): قال الشافعي في الأم: ولا خير في سمن غنم يزيل 
بحال؟ لن السّمن من الزّبد يقع متفاضلاً أو جهولاً وهما مكيلان 
أو موزونان في الحال الي يتبايعان ومن صنفي واحار. 

(فائدة): الأسمان أجناس مختلفة» نص عليه الشّافمي في الم 
في تفريع الزّيت من العسلء وقد تقدّم قول صاحب الرونق في 
حكاية القولين فيهاء وقال الرّوياني: إن سمن الغنم وسمن البقر 
يجب أن يكونا على قولين كالألبان» والّذي قاله الرّوياني متعيرٌ؛ 
لأنا إذا قلنا: الألبان جنس واحدٌ لزمه أن تكون الأسمان كذلك» 
للاتحاد في الاسم والأصلء وقد تقدّم عن الذخائر أن السّمن 
حالف لسائر الأدهان» فلا حلاف - أي سواءً قلنا: الأدهان 
جنس أو أجناس - والله أعلم. 

%* تع فنا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ باع الرْبِدَ بالزب فيه 
وجهان: ۰ ۰ 

(أحََهُمَا جور كما يَجُوذييْح اسمن بالسْمْن وَالبْن 
باللبين. 
١‏ (والثاني): لا يجور؛ لان الرّبد فيه لَب يکود بيع لبن ورب 
بن وَدُبْدِ). 
NRA -‏ لاس الال واه 
الرّبد بالرّبد لما ذكره المصتف في تعليل ذلك؛ ولأنهما أيضًا على 
غير حالة الادّخارء وجزم في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة 
بالجواز» وابو اليب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف 
والصيمري وابن الصباغ والرّافعي والقاضي حسين والإمام 
حكاية عن الصّيدلاني» فأحد الوجهين الجوازء قال الماوردي: 
وهو أصح عندي» وبه قال ابن أبي هريرة كما تقدّم عن تعليقه؛ 
لأنّ ما في الزّبد من بقايا ابن غير مقصويء فكان كالنوى في 


تكملة الإمام السبكي ا 


أ 


التمر وبيع الحليب بالحليب» وقال الفوراني والروياني: إن قول 
المنع حكاه القاضي أبو حامد المروروذي عن الشافعي. 

والأكثرون إنما حكوا ذلك وجهين؛ والأصح عند الرافمي 
المنع؛ لأنّ ما فيه من المخيض ينع المماثلة» وهو قريب تا علل به 
المصنف. وشبّه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد فإِنَ صفات 
السّمن لائحة من الرّبد كما العسل في الشّهد بخلاف اللبن باللبن» 
فإنه في مدرك الجنس كالجنس الواحد (فَإِنْ قُلْتَ): الرّغرة التي في 
اليد غير مقصودة (قُلْتْ): وإن لم تكن مقصودة إلا انها تر في 
التمائل والجنس متحد فيصير كبيع حنطة بحنطةٍ مشتملة على 
حبّاتٍ من الشّعير تؤثر في الكيل» فإنّ ذلك باطلٌ» وإن لم تكن 
الحبّات من الشعير مقصودة لأجل اتحاد الجنس. 

والمراد بالزّبد إذا كان من جنس واحد كزبد الغنم بزبد 
الغنم» فلو اختلف الجنس جاز. 1 

قاله الصتيمري وغيره» وما في كل منهما من الأسبن والرّغوة 
غير مقصود؛ والممائلة غير واجبة. 

كن ند نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: لذ بع الْمخِيضَ بالْخيض 
رت قن لَمْ يَطْرَحْ فيه الَا جَاد أنه َع بن بل وَإذ َر 
فی اء لغرب لم جز َال الاين قال اللبتين». 

(التترح): تقدّم في كلام المصئف أن المخيض لبن نزع منه 
الرّبد فلذلك لم يحتج إلى تقييده بان يكون منزوع الزبدء فإذا كان 
زبده فيه لا يجوز بيعه» فلا يباع بمثله ولا بزب ولا سمنء اما 
المنزوع الرّبده وهو الدّوغ؛ فيباع بالرّبد والسّمن» نص عليه 
الشّافعي والأصحاب. 

(وأما) بيعه بمثلهء فإن لم يكن فيه ماء جاز الممائلة.» جزم 
بالك القع ابو حا قافن ابو الي والساملي وان 
الصبّاغْ والرّافعيّ والقاضي حسينٌ» ومال المتولّي إلى المنع؛ لأنه 
ليس على حالة الادّخار؛ ولا على حال كمال المنفعة. 

فليكن كبيع الدقيق بالدّقيق» فإنه مجهول التساوي حالة 
الكمال. 

وإن طرح فيه ماءٌ للفترب وهو لم يجز جزم به ابو الطيِب 
والقاضي حسينٌ وصاحب التتمّة وقال: إنه لا خلاف فيه» كما 
ذكره المصتف وهو مقتضى كلام الرّافعيّ ولا فرق فيما فيه ماءٌ 
بين أن يباع بمثله أو بالخالص» ومّن صرح بذلك القاضي حسين. 

واعلم أن الشافعيّ رضي الله عنه نص على أنه لا يجوز 
السّلف في المخيض. 


قال: لأنه لا يكون عيضا إلا بإخراج زيده وزبده لا يخرج 
إلا بالماء ولا يعرف المشتري كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللين 
انتهى. 

وهذا الكلام من الشافعيّ يقتضي أنه لا يجوز بيع المخيض 
بالمخيض مطلقا فإن كان في المخيض ما يتصور نزع الزبد منه بغير 
ماء صح كلام الأصحاب ولزم القول بجواز السّلم فيه وكذلك 
انلق ال و رر اا تاليفو أجل الاه 
وكذلك قال الماوردي: إنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن طريق 
إنخراج الزّبد بغير ماء فيجوز بيعه بمثله؛ فينرّل كلام المصتف على 
ذلك. 

(فَرْعٌ): قال أبو الطْيّب: وأمّا ما بعد ذلك من الألبان 
المعقردة فلا يجوز بيع بعضها ببعض لكون بعضه أشد انعقادًا من 
بعض» ولمخالطة بعضه للملح والإنفحة. 

(قلت): ويجب حمل ذلك على ما إذا كان يؤثر في كيله كما 
ستعرفه عن قربي. 

(فَرْعٌ): دخول الماء في اللّبن مانم لبيعه مطلقا يجنسه وبغيره» 
للجهل بالمقصود. فن الماء في اللِّن غير مقصودء ومقداره جهرلٌ» 
ومن نص على ذلك الصّيمري في شرح الكفاية» هكذا أطلقوه» 
وينبغي أن يحمل ذلك على ما هو الغالب من الجهل بمقدار 
الخليط: أمّا لو شاهد البائع والمشتري اللبن والماء وعلما مقدارهما 
ثم خلطهما وتبايعا. 

فلا مانع من الصّحّة إذا كان البيع بنقار أو شبهه أمًا إذا كان 
البيع بلبن مثله أو خالص فينبغي أن يقال: إن كان الماء يسيرًا 
بحيث لا يؤثّر في المكيال جاز؛ لان اللبن مكيل كما تقدّم مثله في 
الحنطة المشوبة اتر يسيرة من الشعير إذا بيعت بمثلها. 

وكذلك يقتضيه كلام ابن الصبّاغ» فإنه قيد المخالط من الماء 
والملح بكونه يؤثر في كيله» وعليه يحمل إطلاق غيره وإن كان 
كثيرًا. 

فإن كان اللبنان جنسًا واحدًا امتنع لقاعدة مد عجوة. 

وإن كانا جنسين فسافرد هما فرعا قريبًا إن شاء الله تعالى» 
ولا اختصاص لهذا الكلام بالمخيض» بل هو جار في الحليب 
وغيره من أنواع اللّبن» زالمصتف إثْما تكلم فيه إل المخيض؛ لأنه 
الذي يخالطه الماء غالبا والله تعالى أعلم. 

(مَرْعٌ): لو باع المخيض بعد إخراج الرّبد منه بالزّيد أو 
السّمنء قال الشافعي في المختصر: فلا باس» ومن نص عليه من 
الأصحاب نصرٌ. 


(فَرْع): لو باع لبن غنم بلين بقر وفرّعنا على الصّحيح في 
أنهما جنسان جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابضء فإن كان 
أحدهما أو كلاهما مشوبًا بالماء» وكان الماء مجهول المقدار لم يصح 
للجهل بالمقصودء وإن كان معلومًا كما فرضته فيما تقدّم» فينبغي 
على قياس ما تقدّم أن يقال: إن كان الماء يسيرًا غير مقصودٍ صح 
كبيع الحنطة بالشعير» وني كل منهما حبّات من الآخر غير 
مقصودة ولا يعتبر بأثرها في الكيل لاختلاف الجنسء وإن كان 
كثييًا بحيث يقصد (فَإِنْ قَلْنَا): الماء ملوك ربوي لم يجز لقاعدة مد 
عجوة (رَإنْ قُلنَا: ملوك غير ربوي تأتي فيه الطريقة التي ذكرها 
البغوي في الخلول من التخريج على القولين في الجمع بين ختلفي 
الحكم؛ لأنّ اللبنين يشترط التقابض فيهما بخلاف الماءين (وَإِنْ 
َلنَا): الماء ليس بمملوك أصلاء اق فام ق سال شرن 
فليطالع التنبيه الذي هناك» وكذلك يجوز أن يباع لبن الغنم يزيد 
البقر» وزيد الغدم بسمن البقر» وسمن الغنم بسمن البقرء يدا 
بي قاله الصّيمري» وقد تقدّم ذلك معرّفًا في مواضعه. 

كن نذا فنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ باع الجن أَْ الأقِط أَوْ 
EEE HN‏ تاشن 195 لكام 
ريلف العِقَادمَاه ولأ فيها ما يُخَلِطُه الح وَالإنْفَسَدُ مَك 

(الشرح): الأحكام المذكورة جزم بها الشيخ أبو حامار رأس 
العراقيّين والقاضي حسين رأس المراوزة وغيرهماء والثلائة 
الأولى جزم بها الحاملي والرّافعي والقاضي حسين والبغوي» 
وعلة انعقاد أجزائه بالنار شاملة لجميعهاء واللبا وغيره» وكذلك 
علّة خالطتها لغيرها ففي الجين الإنفحة؛ وفي الأقط الملح؛ وفي 
المصل الدّقيق» وامًا اللْبأ فليس إلا التاثر بالنار» وكذلك حكى 
الإمام عن شيخه أنه ذكر أن اثر الثار قريب» وهو مشبّةٌ بالمسكر 
في المعقودات» وكذلك قال الرافعي: إن في بيع اللبا باللبا وجهين 
كما في السكر بالسكرء وما ذكره الإمام في تفسير اللا يحتاج إلى 
قي آخرء وهو أن يكون محلوبًا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه في 
بلادناء ولعلَّ ذلك مراد الإمام من قوله: أوّل الحلبة من الدرة 
الأولى» ونقل العجلي عن صاحب المعتمد أنه قال: لو دق المصل 
حتى امكن كيله يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وباللين» ولعل 
مراده بالمصل ما لا دقيق فيه» أمّا إذا فرض فيه الدّقيق فيمتنع ولا 
يجه فيه الجواب والله أعلم. 

وفي البحر أنّ بيع المصل بالمصل إتما لا يجوز؛ لأنه لا يكن 


كيلهاء فإن دقا جميعًا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه 
ببعض وبيعه باللين أيضاء قال: وهذا عندي إذا لم يخالطه ملح» 
إن بال ملم و عع علي نا نابا عات ران 
الإمام الاتفاق على امتناع بيع الجبن بالجين» وقال الماوردي: إن 
الجبن بالجبن لا يجوزء واختلف أصحابنا في العلة المانعة فقال ابن 
سريج: لان أصله الكيل وهو متعذّنٌ وقال غيره: لان فيه 
الإنفحة يجمد بها فتمنع من التمائل» فعلى هذا لو دق الجبن حى 
صار فتيتا وصار ناعمًا جاز بيع بعضه ببعضء على قول ابن 
سريجء لإمكان كيله» وم يجز على قول غيره لبقاء الإتفحة فيه 
واللّه أعلم. 

قال الإمام: وأجمع الأصحاب على منع بيع الأقط بالأقط 
وذلك أنه إن كان غتلطًا ملح كثير يظهر له مقدانٌ التحق بیع 
المختلط» وإن لم يكن فيه ملح فهو معروض على النار» وللتار فيه 
تأثيرٌ عظيم» فيلتحق الكلام فيه با منعقد. 

ول يفصّلوا بين أن يكون عقده بالنار أو الشّمس الحامية 
(قَلْت): إذا كان عقده بالشّمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدّم 
عن الإمام في العسل إذا شمس كذلك بشمس الحجاز. 

وبحث وقال: إِنّ الثار تؤثّر تأثييًا مستويّاء فهلاً قال ذلك هناء 
وجوز على مساقه بيع بعضه ببعض كالعسلء إلا أن يقول: إِنّ 
الكلام هنا في المنعقد. ولا فرق في سببه بين النار والشمس إذا 
وجد الانعقاد والكلام هنا في التصفية بدون الانعقاد. 

كنز م تنا 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (رأئاييع نوع ينه بنْوْعٍ 
اح َه ب فب مإ باع الب بالنن لَمْ بز لأ الّسْنَ 
تحرج من الزن فلا جوز عة با ألتخرج ينه كَالشْيْرَج 
الكنير ا ع اليو اي قر ف ر 
ليس فِي اَحَدِهمًا شَيءٌ مِنْ الآخر. 

قال شَيْخْنًا القَاضِي أبُو الطَيْب الطّبَرِيُ رحه الله: هُمَا 
كا كنسَين» يَجُوُ بیع اهما لخر مالا بلا يلاف وان 
ع ال بامخيض فارص أنه ب جور وَقَالَ بو إشحاق: لا 

يَجُورُ؛ لأن في الرْبْدِ شين م يِن الْمخِيض» ٠‏ فیکون بع ربا د وَمَخِيِضٍ 
بتخيض ركذ لايصيم 59 الي فيد من المخيض لاط لأ 
بالنْصْفيةٍ َالارء هلم یکن لَه حم وما وى ذلك لا رزب 
نوع نه برع آخر؛ لأنه ب يودي إِلَى التَاضل). 

(الشترْح): فيه مسائل: 

(إخداها): بيع الزبد بالسمنء قال الشافعي في المختصر: 


«ولا خير في سَمْنٍ عنم يبد غنم واتفق الأصحاب على ذلك: 
الصّيمري والشيخ أبو حامدٍ وأبو الطَيّب وامحاملي وابن الصبَاعْ 
والماوردي والرافعيّ وغيرهم؛ لما ذكره المصنفء ولتحقق 
المفاضلة, بسبب ما فيه من اللّبن» هكذا علّله الرّافمي» ولك أن 
تقول: قد تقدّم أنّ السّمن قليلٌ فإذا كان اللبن المختلط بالرّبد 
يسيرًا بحيث لا يؤثّر في المكيال أشبه الثَّراب المختلط بالحنطة» 
فينبغي أن يجوز على هذه العلّة. 

(وأئا) العلّة الأولى التي ذكرها المصنّف فن السّمن حاصلٌ 
في الرّبد بالقصد حصول الدّقيق في الحنطة. 

(وَآَمَا) الشيرج فكامنٌ في السّمسم لا ظاهرٌ ولذلك يجوز بيع 
السّمسم بالسّمسم, فلا يصح أن يقال: إن السّمن مستخرج من 
الرّبد إل أن يقال: إنّ ذلك من باب الأولى با هو كام فيه فلأن 
يمتنع بما هو ظاهرٌ فيه أولى» وهو صحيح. 

(الَسْألةُ الثائيّة): السّمن بالمخيض جزم الشّيخ أبو حامض 
ونصرٌ المقدسي والمحاملي والماوردي وابن الصبًاغ والقاضي 
حسينٌ بالجواز كما نقله المصئّف عن النْصّ» ونقله أبو الطيّب عن 
كتاب الصّرف والإملاء» وعن المزني هناء وقد رأيته في الصرف 
في بيع الضّمانء ونقله الحاملي عن المختصره وما اظن فيه خلافاء 
وما نقله المصنف عن أبي الطيّب ل أره في تعليقه» وهو زيادة على 
الحكم المنقول عن النْص» فإنه أطلق الجمواز فيحتمل أن يكون 
المراد متفاضلاًء كما قال القاضي أبو الَيّب» وكذلك ابن الصبّاغ 
وصاحب التهذيب ويحتمل أن يراعى شرط التمائل وهو بعيدٌ. 

قال ابن الصباغ: (فَإِنْ قيل): أليس قلتم: يجوز بيع الشيرج 
بالكسب وهما بمنزلة الجنسين (قَلْنَا): الكسب لا ينفرد عن 
الشيرج» ولا بدَ أن يبقى معه شيءٌ بخلاف اللّبن فإِنّ المخيض لا 
يبقى فيه سمنْ» ذكره مع السّمن في باب بيع الآجال وادّعى 
الإمام اتفاق الأئمّة عليه. 

(الَسْألَة الَالَِة: الرّبد بالمخيض. والمنصوص للشّانعي أنه 
يجوزء وقال أبو إسحاق والشيخ أبو حامار: لا يجوز لما ذكره 
المصنف» فامًا أبو إسحاق فإنه بناه على تعليله السّابق» والشّيخ 
أبو حامدر لم يوافقه على ذلك التعليل» فكيف وافقه على هذا 
الحكم هنا؟! وني البحر أنّ أبا حامر قال: أجاب الشافعي بهذا 
ظنًا مه أن لا لبن في الرّبدء وليس كما ظنّ فن الرّبد لا ينفك من 
اللّبنء فلا يجوز وهذا قياس المذهبء قال: وأجاب أصحابنا بأنّ 
الشافعي إنما قال ذلك إذا لم يكن فيه اللبن ظاهراء وذلك لقدر 
يسير لا يتبيّن إلا بالنار والتصفية؛ فلا حكم له» وقال القفال: 


المذهب ما نص عليه؛ لان المقصود من الزّبد السَّمنء والمخيض 
ليس من جنس السّمن إذا كان منزوع الرّبد» فهما جنسان 
ختلفان» وهكذا ذكر القاضي الطّبري» فيجوز متفاضلاً اتتهى 
كلام الروياني. 

وقال الروياني أيضًا: قال الشيخ أبو محمّدٍ الجويي في المنهاج: 
المخيض الذي في الرّبد قليل فلا حكم له كما لو باع حنطة لا 
شعير فيها بحنطة فيها حبات شعير قليلة قال: وهذا خلاف ما ذكر 
الا ولاس روعي اوا عو ابن إستعاف الرافقة 
في بيع السّمن بالمخيض؛ لأنه لا لبن فيه» قال أبو الطيب: وهذا 
التعليل صحيح إلا ان المذهب أنه يجوز البيع في الزّبد أيضا؛ لأنه 
لا حكم لذلك إذا كان لا يتبين إلا بالتصفية بالنار. 

(فَرْعٌ: إذا بيع الرّبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز 
التفاضل بينهما كما قال أبو الطْيّب في السّمن بالمخيض» ويدلك 
على ذلك ردّهم على آبي إسحاق ولو كان الرّبد والمخيض جنسًا 
واحدًا لم يحتاجوا إلى أن يغتفروه لقلته. ولم يتجه لأبي إسحاق ما 
قاله وليس ما قاله أبو الطيّب مخالفة للنص» ولا للأصحاب» بل 
زيادة بيان على ما أجملوه» وكذلك قول صاحب التهذيب واللّه 
00 

وقال صاحب التهذيب: يجوز بيع المخيض بالرّبد كالسّمن» 
وإن كان في الرّبد قليل مخيض» وفي المخيض قليل زبد؛ لان 
المقصودين غتلفان في الجنسء كبيع الحنطة بالشعير وفي أحدهما 
قليل قصل أو زوان. 

(قُلت): يع أن التماثل ليس شرطاء فالخلط -وإن منع 
التماثل- فهو غير مقصود فلا يضر وقال إمام الحرمين: لا خلاف 
أن المخيض والسّمن جنسان مختلفان لتباين الصّفات» واختلاف 
الاسم والغرضء فقد تين أنّ ما قاله أبو الطَيّب لا خلاف فيه 
وكذلك نه عليه صاحب الواني في شرح المهذبء قال: قال شيخنا: 
لا خلاف في أنه يجوز بيع السّمن بالمخيض متفاضلا. 

والقاضي أبو الطيّب رحمه الله ذكر هذا إخبارًا عن ذلكء لا 
أنه مذهبْ له يخالف فيه غيره. 

وقول المصئف رحمه اللّه: وما سوى ذلك إلى آخره كذلك هو 
في تعليق القاضي أبي الطّيّبء وملخصه أنه لا يجوز في هذا 
الفصل إلا بيع السّمن بالمخيض. والرّبد بالمخيضء خلافًا لأبي 
إسحاق والشيخ أبي حامدء ويدخل فيه مسائل صرح بها الشيخ 
أبو حامدٍ والحاملي والماوردي والقاضي حسينٌ وهو أنه لا يجوز 
بيع شيء من الأقط والجبن والمصل واللبا بالآخرء قال المحاملي: 


ولا بالرّبد» ولا بالسّمنء ولا بالمخيض. 

قال إمام الحرمين: والأصحاب 0ا جوزوا بيع المخيض بالزّبد 
م يفرّقوا بين القليل والكثير» وإذا كثر الرّبد فالرغوة قد تبلغ 
ملكا بطل على تين امكيف ر ار ف ااب أن اذا 
يمي من الرّبد في الغالب تبدد» ولا يعنى بجمعه» وإن كثر الزّبد 
فهذا هو المعنى بقول الأصحاب: الرّغوة غير مقصودة. 

قال الإمام: إذا امتنع بيع الأقط بالأقط امتنع بيعه بالمصل» 
فإنهما من المخيض لا يتفاوتان في الصّفات تفاوتا يختلف الجنس 
به» ويمتنع بيع المخيض بالأقط والمصل كما يمتنع بيع العصير 
بالدّبس» وبيع الجبن بالأقط ممتنم» قال الإمام: قال العراقيّون: 
الأقط والمخيض والمصل والجبن جنس واحد (أمَا) المخيض 
والأقط أو المصل فكما ذكروه. 

(وَأَما) الجين ففيه ما يجانس المخيصء وهو كقول القائل: 
اللْن والأقط جنر واحد والوجه أن يقال في اللبن جنس 
الأقط. 

(قْلت): وهذه بالمشاحّة في العبارة» ومقصودهم ما ذكروه 
وأنه يمتنع بيع أحدهما بالآخر والله أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع جبن الغنم يجبن البقر قال ابن الرّفعة يشبه أن 
يكون فيه مثل الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير (إذَا قلنَا): 
الأدقة أجناس 

(فرْمَ): إذا قلنا بان الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل 
فيكون حكمه» وليس في لبن الإبل سمن يتميز بالمخض والعلاج: 
قال الإمام: الظاهر آنا لا نجعل لين الإبل مشتملاً على سمنٍ 
تقديراء حتى يقال: هو بمثابة سمن البقر بلبن البقر ثم إذا كان 
كذلك فوراءه احتمالٌ في أنّ سمن البقر هل يخالف جنس لبن 
الإبل؟ والتفريع على تجانس الألبان؟ فالظاهر أنه خلافه» فيجوز 
بيعه به متفاضلأوالسّبب فيه أا حكمنا بتجانس الألبان 
لاجتماعها في الاسم الخاص وقد زال هذا المعنى ول يقدّر في لبن 
الإبل سمنّاء والعلم عند الله تعالى. 

(َرْمٌ): قال الإمام: الإنفحة الوجه القطع بطهارتها لإجماع 
المسلمين على طهارة الجبن» وهو في الغالب لا يخلو عن الإنفحة. 

والّذي إليه إشارة الأصحاب أن الإنفحة جنس على حياهاء 
مالف للّنْء وكلّ ما يتخذ منه» ولست أدري أنها من المطعومات 
وحدها كالملح؟ حتى تعتبر الممائلة في بيع بعضها ببعض؟ أم 
ليست من المطعومات؟ 
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قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوڑ بيع حَيَوَانِ وکل 
لَحْمُهُ بلحي ِمَا رَوَى سيد ِن اليب رضي الله عنه أن الي 
كلل قال ۷ اع حَي بمَيْتا» وَرَوَى ابْنْ عَبّاسٍ -رضي الله 
عنه-: «أَن جَرُورًا نرت على عَهْدِ أبي بكر -رضي الله عنه- 
فَجَاءَ رَجُلَّ بعتاق فقال: عطي بها لَحْمًا قال لبو بَكْر: لا 
ملُح هذاه وَل جنس فيه الربا بيع أله الي فيه يله فك 
تز کن ارج بالمننيو». 

(الشّرح): حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود [المراسيل: 
۷ من طريق الزّهريَ عن سعيار كما ذكره المصنف» ورواه 
مالك في الموطا ]١775[‏ والشافعي عنه في المختصر والأمّ 
]8١/[‏ وأبو داود [المراسيل: ۱۷۸] أيضًا من طريق زيد بن 
أسلم عن سعيار: "أن رَسُرل الل كل تى عن بيع الم 
بالحيرّان» هذا لفظ للشافعي عن مالك وأبي داود عن القعني عن 
مالك وكذلك هو في موطا ابن وهبيء ورأيت في موطا القعنبي 
عن بيع الحيوان باللّحمء والمعنى واحدّء وكلا الحديئين - أعني 
روايع بتي الزّهري وزيد بن اسلم - مرسل ولم يسنده واحدٌ عن 
سعياره وقد روي من طرق آخر. 

(ينها) عن الحسن عن سمرة ان الي 8: «نّْهَى عَنْ أن اع 
الشاة باللّخْم رواه الحاكم في المستدرك ]۲۲١۱[‏ وقال: رواته 
عن آخرهم أمّةٌ حفَاظ ثقات» وقد احتج البخاري بالحسن عن 
سمرة وله شاهدٌ مرسلٌ في الموطًا. 

هذا كلام الحاكم ورواه البيهقي في سننه الكبير ]٠١759[‏ 
وقال: هذا إسنادٌ صحيح ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عه 
موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسلٌ جي انضم إلى مرسل سعيار 
ومن سيذكر. 

(وَمِنْها): عن سهل بن سعار قال: ه«نَّهَى رَسُولٌ اللو كله عن 
یم الحم الحيرَان رواه الدَارقطنيّ [7/ ۷۰] وقال: تفرّد به ابن 
مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه» وصوابه في الموطآ 
عن ابن المسيّب مرسلاًء وذكره البيهقيّ أيضًا في ستنه الصّغير 
وحكم بأنّ ذلك من غلط يزيد بن مروان ويزيد للذكور تكلم فيه 
يحبى بن معين» وقال ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف. 

(وَينه): عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الي كل تى 
عَنْ بيع يوان باللّحْم» قال عبد الحق: : خرجه البزّار في مسنده 
من رواية ثابت بن زهير عن نافع وثابت رتل بن اهل البضتوة 
منكر الحديث لا يستقل به ذكره أبو حاتم الرازي (قلت): وني 
الأولين غنية عه واا شما الحسن من سمزة ققد قال 


الترمذي: إنه صحيحٌ» ونقل ذلك في جامعه [1577] عن علي 
ابن المديني وغيره عند حديثه في: «النهي عَنْ َم الحيوَان الحيوَان 
يةه وغيره من الأحاديث» وقال في بعض المواضع: وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا: إنما 
تحدّث عن صحيفة سمرة وقال الخطّابِي: والحسن عن سمرة 
مختلف في اتصاله عند آهل الحديث» وروی بسنده عن يحيى بن 
معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة» وقال في باب الشفعة: 
وقال غير يحيى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقيقة 
ع 

وعن البيهقي أنّ أكثر الحفاظ لا يشون سماع الحسن من 
سمرة من غير حديث العقيقة. 

وقال ابن عبد اليرّ: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن الني كل من وجو ثابتيه وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيّب» وكأن ابن عبد البرّ لم يطلع على حديث 
سمرة هذاء وكذلك ابن المنذر فإنه قال: وأخذ الشافعي رحمه الله 
بحديش مرسل لا يثبت 

(فإن قُلت): قد روى الحسن عن سمرة حديث: «النهْي عَنْ 
7 يع ليران ب اليوان نَسِيّة»» ول يقل به الشّافعي» فإن كان 

يصحّح سماع الحسن مسن سمرة فيلزمه القول بهما ١قُلْتْ):‏ 

لي َنْب لیران لیران تسةه عارضه حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص «أنه كان يأخذ البعير بالبعير إلى أجل 
«فلذلك لم يقل به الشّافعي» وهذا الحديث في: لهي عَنْ بم 
ليان باللّحْمِ» لم يعارضه معارض» بل عضّده مراسيل وآثارٌء 
وعمل أكثر أهل العلم؛ ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج إلى 
ا ELL‏ د 
ذكر المرسل في ذلك توجّه اعتراضّ من الخصم بسبب ما اشتهر 
عن الشافعي أنه لايحتجّ بالمرسل فلذلك تكلم الأصحاب في 
ذلك في هذا الموضع 

وملخّص القول في ذلك أنه لا خلاف في مذهب الشّانعي 
رحه الله أن المرسل غير محتج به في الجملة» وحديث ابن عباس 
عن أبي بكر رواه الشافعي أيضًا في المختصرء وقال في الأم 
[A۱ /1‏ آنا ابن أبي يحبى عن صالم مول القوامة عن ابن 
عباس عن أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنهما أنّه: رع 
الحيوّان ن باللّحْم؛ تقلت ذلك من نسخةٍ معتمدةٍ من الم خط 
كانت اریز 

وروى الشافعي في الآم ]8١/7[‏ في باب بيع الآجال عن 
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ميل وهو ابن خا عن ابن جريج عن القاسم بن آبي يزه قال 
«قَدِمْت المريئة فوَجَدتُ جَرُورًا قَد جُزِرَت أَجْرَاء كل جُرْء ينها 
بِعَنَاق فرذت أن باع مِنْهَا جُرْءًا قال ِي رَجُل يِن أَهْل الَدينَة: 
إذ رول الل کل تى أن يتاع حي بيت فَسَألْتُ عن ديك 
الرُجُل فَأَحبِرْتُ عَنْهُ حيرا“ السّائل عن الرّجل هو القاسم بن أبي 
برَة فيما أظن. 

(أمَا كم المسَألة): فقول المصنف مفروضٌ في بيع الحيوان 
الماكول بجنسه كالبقر بلحم البقرء والغنم بلحم الغنم» وما أشبه 
ذلك ولا خلاف عندنا في منعه نقدًا ونستًا للآثار المتقدّمة» وهو 
قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه وأربعةٍ من الفقهاء السّبعة 
كما عاتن هين مالك والأوزاعي واللّيث بن سعد وأححمد 
ونقله الرّوياني عن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أيضاء وهم 
سليمان بن يسار وخارجة وعبيد الله بن عبد الله فإن صح ذلك 
فالسّبعة قائلون به» وكذلك نقله العبدري عن الفقهاء السّبعة. 
خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف مطلقًا و محمد ب بن الحسن في قوله: 
يجوز إذا كان اللحم أكثر من الحم الذي في الحيوان» فيكون 
فاضل النّحم في مقابلة الجلد والعظم. وإلى مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله - مال المزني» وأطلق جماعة من 
الأصحاب منهم القاضي أبو الطَيّب نسبة الخلاف إليهء وكذلك 
الرّوياني في الحلية» ونقله عن الماوردي وقال: إنه القياس 
والاختيار» وني اختياره تخالفة لما عليه الأصحاب والشافعيّ 
رضي الله عنه وقال: إنّ الخبر محمول على التنزيه والإرشاد 
وهذا حالف لما حكيناه أنهم كانوا يعدّون ذلك من تيسير 
الجاهليّة. 

(فَإِنْ قُلْتْ): إِمَا أن يتمسّكوا في ذلك بحديث الحسن عن 
ب ان ترسل سید بن ا فإ كد هديك ينهرة فا 
روي عن سمرة فليس حجّة عند الشافعي» وإن تمسكتم بالمرسسل 
فكذلك الأثر عن أبي بكر (قَلْتْ): اما حديث سمرة في النهي 
عن بے ایوا ا کیرات قله سار وکر ديك تقولا اال ن 
عمرو مع ما فيه من الكلام» وكون جماعةٍ رووه موقوفاء فلذلك لم 
يقل به الشافعي» وحمله إن صح على النسيئة من الجانبين جمعًا 
بينه وبين حديث عبد الله بن عمروء وأمًا النهي عن بيع الحيوان 
باللحم هنا فليس له معارض. 

بل له ما يعضّده من المراسيل والآثار وقول أكثر أهل العلم» 
وأمًا الاعتراض بأن المرسل ليس بحجة فقد روي ذلك عن 
الشافميّ قوله في المختصر. 


قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: وكان القاسم وابسن 
المسيّب وعروة بن الزّبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن يحرّمون بيع 
اللّحم بالحيوان عاجلاً وآجلأء يعظّمون ذلك ولا يرخصون فيه 
قال: وبهذا نأخذء كان الحم تلفًا أو غير تلفي وإرسال ابن 
المسيّب عندنا حسنٌ فهذا قول الشافعي في المراسيل على 
الإطلاق. 

(وأما) مراسيل سعيد بن المسيّب فالمنقول عن الشافعي أنه 
كان في القديم بحت بهاء فامًا في الام فإنّه م يقل بهاء ولكنه قال 
ما قال في المختصر في هذا الموضع: وإرسال ابن المسيّب عندنا 
حسن ونقل بعض الاس عنه أنه قال: تبعتها فوجدتها مسندة. 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية: ومذهب كثير من الفقهاء 
بخلاف ذلك حمّى قال عمد بن جرير الطّبري: إن الشَابمين 
بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن 
أحلٍ من الأئمّة بعدهم إلى رأس الماتتين فإنه تعريض بان الشافمي 
رضي الله عنه أوّل من أبى قبول المراسيل» وقال أبو داود 
السّجستانيّ قريبًا من ذلك في رسالته التي كتبها إلى أهل الأمصار 
في سبب كتابة السّنن» وأمًا المراسيل فقد كان بحتج بها العلماء 
فيما مضى مثل سفيان التوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى 
جاء الاقم ككلم فيه وتابعه أحد ين حل وغيرم: فياخ إل 
أن يذكر تحرير مذهب الشافمي في ذلك فاعلم أن المشهور عن 
الشافعي رحمه الله عدم قبول المرسل» وهو قول أكثر الأئمَة من 
حقاظ الحديث ونقاد الأثر على ما قاله الخطيب البغدادي» بل 
كلّهم ما يشير إليه كلام أبي عمر بن عبد الب في التمهيد. 

ومن وافق الشافعي على ذلك أحمد بن حنبل في أحد قوليه 
وأبو زرعة الرّازي وأبو حاتم وابنه عبد الرّمنء ومن قال به مع 
الشافميّ بجحيى بن سعيرٍ القطان؛ ووفاته مقدّمةٌ على وفاة 
الشافعي» وأمًا قول أبي بكر رضي الله عنه فقد أشار الشافعي إلى 
وجه الاحتجاج به بقوله في ا مختصر: ولا نعلم أنّ احدًا من 
أصحاب رسول الله بل خالف في ذلك أبا بكرء قال الشيخ أبو 
حامد: والظاهر إذا نحرت جزورٌ وحضرها إمام الوقت أن يكوت 
هناك أناس كثيرونء وقد قال هذا ولم ينكر عليه أحدٌ؛ فقد اعتضد 
هذا المرسل دیش أسند من وجدء وقول أبي بكر مع عدم مخالفة 

بقيّة الصّحابة» وفتيا أكثر أهل العلم من بعدهم» فان مالكًا رهه 
الله روى في الموطأ عن أبي الرّناد وقال: كل من أدركت من 
الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الرّئاد: وكان ذلك 
يكتب في عهود العمّال في زمان أبان بن عثمان وهشام ين 


A 


إسماعيل ينهون عن ذلك» وني الموطًا عن سعيد بن المسيّب قال: 
كان ميسر أهل الجاهليّة بيع الحم بالشَاة والشاتن. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في المختصر في هذا الموضع: 
وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن. 

SS 
المراسيل في قول الشتافعي رضي الله عنه: اليس النقَعِعٌ بشي‎ 
e عدا مُنقَطِع ابن‎ 
حامر حمل قول الشافعي في المختصر على ذلك» وأنه يعتبر بها‎ 
رلا كون ححة:‎ 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية في معرفة 
أصول الرّواية وتقلته من خطه وَاخْتَلْف الْقَهَاءُ يِن أُصحَاب 
الثثافيي في قله هَذاء فَمِنهُمْ مَنْ قَال: أرَاد الافِي به أذ 
مسل سميد بن اليب حجة وَإنْمَا عل ذَلك؛ لأ مَرَاسِيلَ 
سيا تبعت فَوْجِدَت كلها مَسَانِيد عَنْ الصحَابَةِ مِنْ جهة عَيْري 
ينهم مَنْقَالَ: لا هرق بن مسل م سَعِيد وَمُرْسَلٍ غَيْرِهِ ِن 
التابعين وَإنْمَا رَجْح الشَافِعِيُ وَالتَرْجِيحٌ يح بارْسَلٍ صحِيح وَإِنْ 
کان لا يَجُورُ اَن يب حت به َلَى نات اكم قال الحطيب: وَمَذَا 
ُو المّحِيحٌ من القوْليْنِ ْنَا لأ ِي مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ مَالَّمْ 
وجڏ ندا بحَال من وجو يَصح». ْ 

(قلت): وهذا القول هو الصّحيح كما قال الخطيبء وإنما 
يفعل الشافعي ذلك في كتاب الرّسالة» وتلخيص ما قاله فيها أن 
المنقطع مختلف» فمن شاهد أصحاب رسول الله بيه من التابعين 
فحدّث حديثا منقطعًا عن الني بيا اعتبر عليه بأمورء أن يسنده 
ترون شنال الأمولين مال ممت مارو نار مرائية رسيا 
غيره؛ وهي أضعف من الأولى أو موافقة قول صحابي أو أقوام 
من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى» فإذا وجدت الدّلائل 
لصحة حديثه بما وصفت أحببت أن يقبل مرسله» ولا يستطيع أن 
به ثبوتها بالمتصلء فأمًا من يعد من كبار 
التابعين الّذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله يكل 
فلا أعلم واحدًا منهم يقبل مرسله. 

(واعلم) أنّ في قول الشافعي: أحببت أن يقبل» فيه إشكال؛ 
لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام» بل إما أن يظهر موجبها فيجب» 
أو لا فيحرم» فإن كان المرسل إذا اقترن به شيءٌ من ذلك حجّة» 
وجب العمل به» وإن لم يكن حجّة حرم العمل به؛ فيحتمل أن 
يكون مراده آنه لا تغب - ثبت المحجّة به ثيوتها بالمتصل» :أي لا يكون 
مثل المتصل وإن كانت الحجّة به ثابتة» وتظهر فائدة ذلك فيما إذا 


يزعم أن الحجة تثبت 


تكملة الإمام السبكي 


عارضه متَصلُ» فيقدّم ا صل عليه» ويجتمل أن يكون مراده أنه 
لا يجب العمل به جرد اقترانه بمرسل آخرء أو قول صحابي» أو 
ف اكز امل العلم» ولا يردا معهاة ويطلي ليل ار رة كبا 
لو يرد أصلأء بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه أو يوافقه 
من بقيّة الأدلة كالقياس وشبهه. والعمل يما يترجح من الظن 
والله أعلم. 

وقال الماوردي: إنه حكي عن الشافعي أنه أخذ بمراسيل 
سعيدٍ في القديم» وجعلها بانفرادها حجَة؛ لأنه لم يرسل حديثًا إلا 
وجد مسنداء ولا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه من 
حاعة أو عضّده قول الصّحابة أو رواه منتشرًا عند الكافة» أو 
وافقه فعل أهل العصرء وكونه إنما أخذ عن أكابر الصّحابة 
ومراسيله سبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة ومذهب 
الشافعي في الجديد أنّ مرسل سعيل وغيره ليس بحجةٍ. 

(قلت): وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي رحمه الله من كون 
سعیاږ لا يروي أخبار الآحادء ووجدت مراسيله كلها مسانید» فلا 
يحدّث إلا ما سمعه من جماعق أو معتضدا أو منتشرًا أو موافقًا 
فعل أهل العصرء وكون مراسيله كلها عرف أنها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه لا دليل على شيء من ذلك بل هي امور ضعيفة لم 
يثبت شيءٌ منها فلا يعرف» بل قد روى سعيدٌ في الصّحيح عن 
أبيه المسيّب؛ فالصّحيح ما قاله الخطيب كما تقدّم؛ وهو الذي 
نسبه الماوردي إلى الجديد» ثم ذكر الماوردي أن المرجحات 
للمرسل التي إذا اعتضد به واحدٌ منها صار هو مع [الذي] 
اعتضد به حجّةٌ على الجديد» أحد سبعة أشياء: قياس» أو قول 
صحابي"» أو فعل صحابي أو قولٌ للأكثرين؛ أو ينشر في الناس 
من غير دافم له» أو يعمل به به أهل العصرء أو لا توجد دلالة 
سواه 

(قلت): وقد تقدّم في كلام الشّافعيّ المتقول من الرسالة 
أربعة مرجّحات (ينهًا) موافقة قول صحابي أو أقوال من أهل 
العل» وهما في كلام اماوردي (رَينها)ُ اعتضاده ستاو أو مرسلٍ 


آخر» وليسا في كلام الماوردي» فإذا معت بين الكلامين كانت 


المر تات تسعة: 

ثم في بعضها أو أكثرها مشاحَةٌ (مِنْهَا) قول الماوردي: أنه لا 
يوجد دليلٌ سواه» كان المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاً - وم 
يوجد دلي سواه - كانت المسالة لا دليل فيها أصلاًء ولا يجوز 
إثبات حكم بشيء لا يعتقده دليلاً؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه في هذه الحالة دلي وفي غيرها ليس بدليل» 


فيقول: إنه في غير هذه الحالة إذا كان هناك دليلٌ غيره فإمّا أن 
يكون موافقا أو تخالقاء إن كان موافقًا فالحكم ثابت بلا إشكال 
ولا غرض في إسناده إلى المرسل مع ذلك الذليل وحده أو إليه مع 
المرسل» وإن كان الفا فإمًا أن يكون راجحا عليه أو مرجوحًاء 
فإن كان راجحا قدّم على المرسل مع القول بأنّه حجَّةء وإن كان 
مرجوحا لم يقدّم عليه وحيكار ينبغي لمن يعمل به عند عدم 
الدليل مطلقا أن يعمل به هاهنا لرجحانه؛ وهو يصير إلى أنّ 
المرسل حجّة والتفريع على خلافه ولا ينفع العلل بأنه حجَّةٌ 
ضعيفة في أن يدفع بأدنى معارض وإن كان مرجوحًا؛ لن ذلك 
بحث جدل لا طائل تحته. 

(وَأَمًا) اعتضاده بمسندٍ فإذا كان المسند صحيحًا كان العمل به 
لا بالمرسل. 

(وأنّا) اعتضاده بمرسل آخر فإذا لم يكن المرسل حجّة لم يفد 
اقترانه ما ليس ججَةء وكذلك قول الصّحابي وفعله وقول 
الأكثرين والانتشار. 

(وَأَمَا) القياس فإن كان قياًا صحيحًا فهو حجّة في نفسه 
غير مفتقر إلى المرسل» ولا يصير المرسل به حجّة كما لو اقتر 
بالقياس ااج قياس فاسدٌء وإن كان ذلك القياس لا يجوز 
التتمثيل ب به لو انفرد فقد انضم ما ليس محجَةٍء وغاية ما يتخيُل أن 
الشّافعيّ لم يلاحظ في ذلك إلا قوّة الظَّنٌ فان المرسل يشير ظا 
ضعيقاء وليس كالقياس الفاسد وما لا يثير ظنًا أصلاً فإذا اقترن 
المرسل المثير لظن بامر مقوّم للظّنٌ جاز أن يتتهي إلى حل يتمسّك 
بهء ثمّ ذلك الحدّ ليس مما يضبط بعبارةٍ شاملةٍ بل هو موك ول إلى 
نظر المجتهد وها هنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق الجتهدين من 
سواهم من الجامدين على أمور كلّيَةٍ يطردونها في كل ورد 
وصدر. ١‏ 

وإنما جد على ذلك أكثر المأخرين لبعدهم عن الْكيّف 
بفهم نفس الشريعة» والتمييز بين مراتب الظنون؛ وما يقتضي 
نفس الشارع في اعتباره» والغايةء وهذه رتبة عزيزة سبق إليها 
المتقدّمون» ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع تلك 
الأمور بالموازنة بينه وبين الظنْ المستفاد من قياس صحيح واحار 
من أوّل درجات القياس» أو خبر - لذلك قياسًا - واوء اعت 
ا ركو ييا لله القن بال مکی الغا 
إليه بل هو غاية ما تحيط به العبارة لمن يبغي ضبط ذلك بقواعد 
نيه ويؤتي الله تعالى وراء ذلك لبعض عباده من الفهم ما 
يقصر عنه الوهم» ومن جد وجدء ومن ذاق اعتقد: ومن َم 


يَجْعَلْ الله له ورا هَمَا لَه مِنْ نور». 

a‏ لشو فاسان 
باصله الذي فيه منه» فلم يجز كما لو بيع الشيرج بالسسّمسمء وكان 
الشيرج المفرد أقل من الذي في السّمسم أو مثله» فلن الحنفيّة 
سلموا امتناعه في هذه الصورة» وهذا الاحتجاج إنما يستمر في 
بيع الحم بحيوان من جنسه؛ إذا فرّعنا على أن اللُحوم جنس 
واحدّء أمّا إذا فرعنا على الصّحيح أنها أجناس» وباعه بغير 
جنسه» فلا يستمر هذا الاحتجاج» واحتجوا أيضًا بان اللحم 
جنس فيه الرباء وهو على غير حالة كمال الادّخار» فلم يجز بيعه 
بأصله الذي فيه منه. أصله بيع الدقيق بالحنطة؛ وليس الامتناع 
فيه لكون الدّقيق الذي يحصل من الحنطة مجهول القدرء بدليل أنّ 
الحنطة بالحنطة واحدهما أجود وأكثر دقيقا من الأخرى جائرٌ وإن 
كان يؤدّي في الثاني إلى عدم التساوي. 

وهذا كله على ما قرّرناه أن المرسل يعتير به» فلا يكون حجَةٌ 
بمجرده» وقد قال الروياني: إن الشافعي قال في كتاب الرّهن 
الصّغير من الأم: ١يَإرْسَالُ‏ ان امسيْبٍ عِنْدَنَا حُجْةه وقد نظرت 
في كتاب الرّهون الصّغير من الأ فلم اجد ذلك صريجًاء ولكن 
فيه ما يدل عليه دلالة قويّة» ويمكن تأويله بتعسّفم على القول 
الأول فإنه ذكر حديث سعيد بن المسيّب أن رسول الله بل قال: 
«لايَْلَُ ارهن ن صّاحِبه الي لَه غنم وَعَلِ عرْمة» : ثم ذكر 

من اعترض عليه فقال بف فب عن لبن الي مُنقَطِعًا وَلَمْ 
لوه عَنْ غَيْرِو؟ جاب فَقَالَ: قلنَا: لا يُحْفَظ أن ابن الْسَيْبٍ 
راء تنْقًَِا إل وَجَدَْا ما يدل عَلَى تَشْدِيدِهٍ ولا أَثَرَهُ عَنْ أَحَدٍ 
e‏ 
وريا غيْرَهُ يسمي المجْهُول» وَيُسَمِي مَنْ يَرْغْبْ عَنْ الرواية عن 
EE,‏ وَعَنْبَمْضٍ مَنْ لَمْيَلْقَ من أصْحَابِهٍ 
ُتَر الي لا بوج لَه شي سد رقا بيهم لأفجراق 
َحَادِيئِهِم وَل لحا أَحَدَا وَلَكِنا قلا ففِي ذلك بالدلالَةٍ السَة 
عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صِحُةٍ روَايته؛ : 
يحبى بن أبي أئيسة إلى سعيلو عن أبي هريرة 
ذلك. 

ثم قال الشافعي بعد ذلك: «فَالِسنةُ َب ندا - وَآَللَهُ غلم 
- بِمَا فنا وَليِسَ مع الس عة ولا يها إلا العام أنه 
أصّحْ الأقَاويل مدا وَمَخْرَجًاء فهذا ما رأيته ني كتاب الرّهن 
الصّغير وهو قوي الدّلالة على أن الحجّة قائمة بذلك. وتأويله 


مكنٌ على بعد ولیس كما يتوهّمه بعض الضعفاء من أنه تتبّعها 


ثم ذكر الشّافمي رواية من جهة 


عن الني يله مدل 


فوجدها مسندة» فيكون الاحتجاج بالمسند» فان ذلك توهّم أن 
الإسناد حاصلٌ عنده في هذا المرسل بعينه» وليس كذلك؛ بل لا 
كان حال صاحبها أنه لا يروي إلآّمسندًا عن ثمَةٍ حمل هذا 
المرسل على ما عرف من عادته» فيحتج به لذلك» وأشار ابن 
الرّفعة إلى أن الرّهن الصّغير من القديم» وإن كان من كتب الأ 
وتعلق في ذلك بان الماوردي وغيره قالوا عند الكلام في آجال 
الرّاهن وعتقه: أنه من القديم قال: وكذلك نسب الماوردي هنا 
قبول رواية ابن المسيّب إلى القديم. 

قال المزني: إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله يل فالقياس 
عندي أنه جائزٌء وذلك أنه إذا كان فصيلا بجزور قائمين جاز» ولا 
يجوز مذبوحين؛ لأنهما طعامان لا يحلآن إلا مثلاً بمثل» وهذا لحم 
وهذا حيواثٌ» فهما مختلفان فلا باس به في القياس إن كان فيه 
قول متقم من يكون لقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث ثابنًا 
عن رسول الله ككل فنأخذ به وندع القياس. 

وقد مال المزني في هذا الكلام إلى الجواز بشرطين: 

(أحدُهما): ألا يكون الحديث ثابتا عن رسول الله کل 

(والاني): أن يكون فيه قول متقدّمٌ يعني - خالف لأبي 
بكر - وقد احتج امْجوّزون أيضًا بأنه لو كان فيها الربا لعسر 
كالدّراهم مع العام جاز بلا خلافي فينبغي أن تكون مسألتنا - 
وليس في الحيوان ربا - اجوز ويقاس ذلك على بيع الحم 
بالتُوبٍ وبالجلد؛ وبأنه لا اعتبار باللحم الذي في الحيوان بدليل 
جواز بيع الحيوان بالحيوان» ولو اعتبر لما جازء ولكان لا يجوز 
ب اف لمانا ف بل قر ل سن ليطا ل 
أجمعوا على جواز بيعه دل على عدم اعتباره. 

وقول المزني: .من يكون لقوله اخجلافت» قال ابن داود: يكون 
معناه من يعدٌ خلافه خلافا حتّى يثبت الاختلاف بقوله. 

002100 
تصحيح الحاكم والبيهقي» وعن القياس على الوب أن الوب 
والجلد كل منهما ليس بربوي ولا فيه ربوي» والحيوان فيه روي 
وهو الملح والجلد» فيشبه قشر الفستق يجوز بيعه بلب الفستق» 
ولا يجوز بيع الفستق في قشره بلّه» وعن قوهم: إن الحم في 
الحيوان لا يعتبر أن ذاك إذا بيع ؛ بغير الحم اتا إذا بيع باللّحم 
فإنه يعتبر» كالسّمسم بالشّيرج وذكر الأصحاب أسثلة يمكن أن 
نوردها من جهة الخصم وأجويتها. 

(مِنْهَا): حمل النهي على الكراهة» وأجاب عنه بن أبا حنيفة 
رضي الله عنه لا يقول بالكراهة على أن النهي المطلق للتحريم. 


(وَمِنْهَا): لعل المراد بالحيوان الذي ذبح وم يسلخ جلده 
وحينئل لا يجوز بيعه باللحم» وأجاب الششيخ أبو حامد بانه لا 
ينطبق عليه اسم الحيوان. 

(وَمِنْهَا): على اثر ابي بكر رضي الله عنه تیل الاق على 
المذبوحة وقد تقدّم جوابه. 

(رَينها): مله على أن الجزور كانت للمساكين» فنحرت 
لتفرّق عليهم فلا يجوز بيعهاء وأجابوا عنه باه خلاف الظاهر من 
قول ابن عبّاس» فإنه يقتضي تعليق الحكم على ذلك الوصف 
الذكورء وعن قول أبي بكر: هذا لا يصلح وم يقل: لا يجوز بيع 
هذا الحم ولو كانت من إبل الصّدقة لم جف أمرها على 
النّاسء وأنه لا يجوز بيعهاء وقد اعترض القاضي حسينٌ على 
الخصم بان المرسل عنده حجَة وعندنا هل المرسل حجّة؟ فقد 
اتفقنا على قبول هذا الحديث والعمل به. 

(تِْيهُ): قول المصئف: : بلحم > ظاهره ليس يراد وإتما المراد 
بلحم مثله» فالممائلة ما أن تكون مطلقًاء فيكون المراد بلحم 
حيرات من جه وما أن يكون المراة الممائلة في الوط :اللي 
ذكره؛ وهو كونه يؤكل؛ فيكون المراد بلحم حيوان مأكول وهذا 
هو الظاهر من مراد المصتّف» فإنه م يذكر بعد ذلك إل بيعه بغير 
المأكرل» وحيشل يندرج في قول المصنف صورتان. 

(إِحْدَاهُما): بيعه بحيوان يؤكل من جنسه»› وهو تنح بلا 
عات ا كلا رور عزو رلب شا یا 
ذلك. 1 

(الصورة الثَازيّة): ببعه جنس آخر من الحيوانات المأكولة» 
مثل لحم الجزور بالشاة إن قَلا): : اللحمان صنفُ واحدٌ لم يجز 
قولاً واحدًا (مَإِنْ ُلْنَا): أصناف فطريقان: 

(إِحْدَاهُمَا): لا يجوز قولاً واحداء وإلى ذلك ذهب صاحب 
الإفصاح فيما حكاه الرّوياني» وهي الصواب لا سنذكره. 

(رًالاية): فيها قولان حكاهما القاضي أبو الطَيّب وابن 
الصّاغ والفوراني والرّافعي. 

(أصحهما): لا يجوز لعموم السنة. 

(والئّاني): يجوز لعدم الرّبا فيه وقاسه الرّافعي على بيع 
الحم باللحم» وذكر أنّ ذلك مذهب مالك وأحمد؛ قال الروياني 
في البحر: وهو الصّحيح وليس كما قال. 

(َنِْيةُ): قال صاحب الدخمائر: إن هذا التفصيل لا يصح؛ 
نه لا حلاف أن الحيوان أجناسً» وإنّما الخلاف فيه إذا صار 
لحمًا لشمول اسم الحم للجميع» وإذا كان للحم وحيوان يختلف 


ة» وما أشبه 


aT 


أصل الجنس فلا يجوز أن يقال: الجميع جنس واحد فيكون على 
قولون من غير تفصيل. 

والتتبخ أبو حامار جزم بابخواز قال فيما علق عده سلية: 
وينبغي أن يكون غير جائز؛ لأنّ الإجماع الذي ذكرنا هو في هذا 
يعني أثر أبي بكر رضي الله عنه وسكوت الباقين واللّه أعلم 
بالصّواب. 

وهذا الّذي قاله الشّيخ أبو حامر متعيّن وهو الذي جزم به 
في التهذيب» وهو نص الشافعي صريجًا في الم قال: ولايباع 
الحم بالحيوان على آي حال كان من صنفه أو من غير صنفه» 
ولا ينبغي التَردّه ني ذلك على أصل الشافعي فيه فن المرسل 
على أصل الشّافميّ لا يعمل به وحده» وإتما عمل به لاعتضاده 
بأثر أبي بكر رضي الله عه وإنما اعتضد به في بيع الحم في 
المأكرل من غير جنسه» لكنا نعدّيه إلى منعه بالحيوان من جنسه 
بطريق الأول» فلا يحسن أن يخرج مورد الأثر الذي يقرّيه 


الاعتضاد. 
(فرْعٌ): بيع اللّحم بالسّمك الحيّ فيه وجهان في الحاوي 
وغيره: 
(أحدّهما): لا جوز؛ لأنه بيع اللّحم بالحيوان (قلت): وَهُوَّ 
قول ابن بي هرَيرَة. 


(والثاني) :جره لن حي السار في حُكم تيو (قلت): 
اذا كان في کم م ينه فيضي أن يكون في حُكم بع اللَّحْمٍ 
اللّحْمٍ (إن قلنا): : إنه من جنسه لم جز وإلا جازء والرّوي اني 
جعل الوجهين تفريعا على قوله: : السّمك ليس من جنس الحم 
(إن قلّ): : من جنسه. 

(واّاني): أنه يجوز لعدم الرّباء وقال الماوردي في جواز بيع 
الحيوان بالسّمك وجهان من اختلاف أصحابنا في السشمك» هل 
هو صنفٌ من اللّحم أو لا؟. 

(فَرْعٌ): بيع الحيوان بالسّمك يجوز؛ لأنه لا يسمّى لحمًا على 
الإطلاق: قال الماوردي: فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في 
السّمك هل هو صنفٌ من الحم أو لا؟ قال الروياني. 

اختيار الماسرجسي إن قَلْنَا): السّمك [من جنسه لم يجوز] 
وقال القاضي أبو الطْيّب. 

(إن قلنا): من جنس سائر اللُحوم لم جز (وَإِنْ قَلَنَا): جن“ 
آخر فقولان. ْ 

(قلت): : ومرادهما بذلك والله أعلم السّمك الميت» »فلو باع 
حيوانا بسمك حي فينبغي أن يبنى على الوجهين السّابقين إن 


راعينا أنّ حي السّمك في حكم ميته فيكون كما لو باع حيوانًا 
بلحم سمك» فيجرى فيه الخلاف الذي حكاه أبو اليب 
والماوردي» وإن جعلنا السّمك الحي كالحيوان صار ذلك كبيع 
حيوان بحيوان؛ وهو جائز» وصورها الرّافعي والقاضي حسينٌ في 
لحم السك بالا رر أبن فاته تد رقف اللخ على 
السّمكة الكاملةء وإن كانت ميتة والأقرب إطلاقه عليه كاليوان 
المذبوح» وقال: إن الأصح البطلان. 

قال القاضي حسين في ذلك: (إن قلنا): إنّ السّمك يسمّى 
لحم فإن راعينا الخبر لم يجز» وإن راعينا المعنى يخرج على وجهين 
- يعني في اختلاف الجنس - (وَإنْ قُلْنَا): السّمك لا يسمّى لحمًا 
کان سواء زام لتخي او اال رملا عجرن دات 
سلكه القاضي حسين - وحينئلٍ فان القول بالجواز قول ابن أبي 
هريرة» قال: لأنه لا يطلق عليه لحم أي لا يدخل السّمك في 
اسم الحم على ما تقم» والمراد بذلك واللّه اعلم ما قاله أبو 
اليب وقال ابن الصبَاغ : إن باع لحمًا بسمكة حيّةٍ أو لحم 
السّمك محيوان حي (فَنْ قُلنَا): إن من جملة اللّحوم كان كلحم 
غنم يقر ولأ فقولانه لوقرع اسم الّحم والحيران علي. 

(فَرْعٌ): بيع اللْحم بالعظم جائنٌ قاله الماوردي» وكذلك 
اللّبن بالحيوان قاله الماوردي» وأيضًا قال في اللَّبِاب: وأورد 
الماوردي على نفسه بان اللبن يسمّى لحماء روي أن نيا شكا إلى 
الله تعالى الضّعف فاوحى إليه أن كل الحم باللحم يعني الحم 


باللبن. 
وقال الشاعر: 
يطعمها الحم إذا عر الشّجر والخيل في إطعامها الحم ضرر 


يعني أنه يطعمها اللَّبن عند عرّة المرعى» وأجاب بان تسمية 
العرب اللبن لحمًا استعارة ومجانٌ لا حقيقةٌ؛ آلا ترى أنه يجوز بيع 
الحم باللَّبن متفاضلاً؟ ولا يحنث باللّبن إذا حلف على اللحم. 
¥ د اد 


قال المصئف -رحمه الله تعالى -: (وَفِي ب يع الحم بِحَيوَان لا 


يكل قولان: 


(أحدُّهما): لا يجوز لِلحْبر. 

(والثاني): يَجُورُ؛ لأنْهُ ليس فيه مِثْلَهُ فَجَارَ ْمُه به للخم 
بال بع). 

(الشرح): القولان حكاهما الثَيخ أبو حامر والقاضي أبو 
الطب والاوردي وابن الصبَاغْ والرّافعي والقفال والفوراني» 
وصرّح الحاملي آنه منصوص عليهماء وذكر الشّيخ أبو حاملر فيما 


تكملة الإمام السبكي 


علق عنه البندنيجي أنّ قول المنع منصوص عليه في الصّرف» قال 
الحاملي في الجموع: القياس الجوازء وقال القفال في شرح 
التلخيص: إن قول الجواز قاله الرّبيع» ون قول الع هر 
الصّحيح؛ وكذلك قال البغوي في التهذيب: إن الأصح 
المخصوص , في أكثر الكتب لا يجوز لظاهر الخبر (قُلْتْ): قوله: إنه 
المنصوص في أكثر الكتب - يعني كتب الشافعي - وقد رأيت 
ذلك منصوصًا في الآم من بيع الآجال قال الشافعي - رحمه الله 
-: سواءً كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل. 

وقال الرّافعي: أصحّهما عند الققال المنع لظاهر الخبر وقال 
في الشرح الصّغير: رجّح منهما المع إشارة إلى ترجيح القفال» 
وهو الذي جزم به الصّيمري في شرح الكفاية. 

والقول الثاني مذهب مالك وأحمد وقال ابن أبي عصرون 
في الانتصارء والجرجاني في الشّاني: إنه أصح القرلين» ع 
المّحّةء وجزم به في غيره من كتبه» قال الشّافعي رضي الله عنه 
في البويطي في باب حَبَلٍ الحبَلَِ: ولا باس من أن يباع ما لا يؤكل 
لحمه من الأحياء باللحم الموضوع» ثم قال فيه أيضّا: وقد قيل: 
ولا يباع لحم بحيوان ما يؤكلء وما لا يؤكل؛ دليل ترجیحه» وبين 
القولين ما ذكره المصتف» والظاهر أنّ مراده به الخبر الذي قدّمته 
وفي الاستدلال به لذلك نظرٌ؛ لأن المتقدّم خبر سعيا المرسل على 
اثر أبي بكر وتقدّم أنّ الشافمي لايحتج بالمرسل؛ وإنما احتج 
بذلك لاعتضاده بالآثر 
العناق بلحم الجزور وهما مما يؤكل لحمهماء فتبقى دلالة المرسل 
على غير المأكول جرد عمًا يعضّدهاء ولا بعد في أن يتمسّك 
بدليل في بعض مدلوله تعاض مشل ذلك في حديث عروة 
البارقي وشرائه الشّاتين بدينار» وبيعه إحداهما بدينار» وعمل به 
في الحكم الموافق للقياس دون المخالف له لما كان مرسلاًء كما بين 


» والّذي عضّده الأثر فيه إنما هو في بيع 


ذلك في موضعه. 

إلا آنا نقول: إِنّ الاعتضاد وإن امتنع بالأثر فهو حاصل 
بأمور أخرى (مِنْهًا) قول أكثر أهل العلم وانتشاره في الناس من 
غير دافع؛ » والقياس الذي تقدّم في كلام الأصحابء فلهذا يصح 
لمك بالخبر على ما تمهّد أوَلأَ وإن ورد عليه ما ذكرته هناك 
فهر وارد على الاعتضاد بالأثر» ولا يمكن التمسّك في ذلك 
بحديث سمرة ولو ثبت انّصاله وصحّته؛ لآنه إنما ورد في بيع 
الشاة باللّحم والشّاة مأكولة فليس في لفظه عمومٌ يدخل تحته 
الحيوان غير المأكولء وقد يقال: إِنّ أثر أبي بكر عضّده في منع 
ببعه بالماكول وإن كان من غير جنسه والمعنى الذي قد تيل في 


ذلك من جهة الرّبا مندفمٌ باختلاف الجنس ول يظهر معنى آخر 
يعثّل به فكان التمسّك بعموم الخبر أوللى. 

وقال الشتيخ أبو حامد: يكون المعنى في ذلك أنه حي بيس 
وعلى هذا المعنى أيضًا يتعدّى إلى غير المأكول: لكن لا يظهر لهذا 
الوصف معنّى غيل وقال الشّيخ ابو حامد فيما علق عنه 
البندنيجي: إن الأقيس الجواز وبالمنم جزم ابن سراقة في العلنين» 
وما يتبع حمله. 

وقال الماوردي: إن القول الأول قال به من أصحابنا من 
زعم أن دليل المسألة اتباع السئة. 

(والثاني): قال به من أصحابنا من زعم ان دليل المسألة اتباع 
القياس. 

(وَاعْلَمُ) أنّ تقدير هذا الأصل الذي أشار إليه الماوردي مسن 
المهمّات فعليه تبتنى هذه المسألة وغيرهاء وبنى القاضي حسينٌ 
على هذا الأصل الذي ذكره الماوردي الخلاف في بيع الشّاة بلحم 
البقر إذا قلنا: إِنْها أجناسٌ غتلفة وقد حكى الماوردي فيه طريقين 
لأصحابنا ولا ينبغي أن يفهم من قولنا: الأصل فيها اتباع القياس 
أن لا دليل في المسألة غير القياسء بل المراد أن الحكم المذكور هل 
هو معقول المعنى؟ والخبر فيه على وفق القياس؟ أو هو تعبذ 
يستند فيه إلى اتباع الس فقط من غير ملاحظة معنى؟ ؟ ومن فروع 
ذلك آنا إن جعلناه تعبّدا امتنع قياس غيره عليه وإلاً از ولا بذ 
هنا من ملاحظة أصل آخخرء وهو ان النص العام إذا استنبط منه 
معنّى يخصّصه هل يجوز؟ فلن الخبر عام في الماكول وغيره؛ 
والمعنى المستنبط وهو ملاحظة الرّبا يقتضي تخصيصه بالماكول 
وقد اشتهر في ذلك حلاف في المذهب وله نظائر (ينهَا) مس 
ذوات المحارم داخل في عموم الآية والمعنى يقتضي إخراجه 
وساذكر ذلك في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): لا يباع ما لا يؤكل لحمه بالشاة المذبوحة والطير 
المذبوح؛ لآنه في حكم الغائب نص عليه في البويطي ولا 
اختصاص له بذلك صرّح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع اللحم في 
الجلد مطلقًا قبل اللخ ولا الجلد أيضًا ولو باع الحم مع ا جلد 
قال القاضي حسينٌ في باب بيع الغمار: الصّحيح آنه لا يجوز 
قال: وبيع الأكارع يجوز؛ أن المقاطع معلومة وبيع رأسها إن كان 
معدا يلد رقيقةٍ جازء وإن كان هناك لحم كثيرٌ لم يجز؛ لان 
المقاطع غير معلومة. 

(فَرْع): بيع السّمك الحي بالسّمك الحي» هل يجوز أم لا؟ 
(إن كُلنَ): يحل ابتلاع السّمك حي في حال صغره فلا يجوز (وَإِنْ 
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نا): لا بحل فيجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم» قاله يعقوب بسن 
عبد الر حن بن أبي عصرون في مجموعه. 

(فرعٌ): على القول الأوّل لا يجوز بيع لحم ببغفل ولا بحمار 
ولا بعبدِء لا فرق في ذلك بين العبد والبهيمةء قاله أبو حامام وأبو 
الطب والصيمري وغيرهم. 

(فَرٌْ): لو باع شحم الغنم يحوت حي لم يجزء قاله الصّيمري 
وهو يوافق ما تقدم أنّ بيع اللّحم بالحوت ال حي لا يجوز؛ وعند 
ابن أبي هريرة أنّ الشّحم كاللحم على الأصح. 

(فَرْعٌ): في بيع الحم والألية والطّحال والقلب» والكبد. 
والرئة بالحيوان وبيع السّنام بالإبل وجهان حكاهما الماوردي 
والرافعي: 

(أحدهما): يجرز؛ لأنّ النهي في بيع الحم بالحيوان. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند الرّافعيّ المنع؛ لأنه في معناه» هكذا قال 
الرّافعي» وجزم صاحب التهذيب بالمنع في السّنام والألية؛ ولم 
يذكر غيرهماء قال الماوردي: وهما مرّجان من القولين في أن 
أصل المسالة اتباع السّنة أو القياس» ففي الأوّل يجوزء وعلى 
الثاني لا يجوز؛ لان الشّحم وجميع هذه الأشياء في الحيوان» وعلى 
هذا الأصل الذي قاله الماوردي ينبغي أن يكون الصّحيح جواز 
بيع هذه الأشياء بالحيوان؛ لأنّ الصّحيح في المسالة اتباع السّنة 
فلذلك كان الأصح منع بيع الحم بالحيوان غير المأكول» فالجمع 
بين تصحيح المنع في غير المأكول والمنع في هذه الأشياء متضاد. 

(قلت): تصحيح امتناع بيع اللحم بغير المأكول لا يدل على 
كون الصّحيح من المدركين التعبّده بل نقول: إن الحكم معقول 
المعنى» ولكن فرّق بين إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص» 
وبين إخراج بعض المنصوص عليه» إن الأول قياس عض يعشير 
فيه وجود شرائط القياس لا غير. 

(وامًا الثاني): فهو تخصيص العموم بالقياس؛ وقد تجد معنى 
خيلا يمكن إحالة الحكم عليه؛ والقياس به لا ينهض في القوة إلى 
حيث يحص به العموم؛ فان دلالة العموم على أفراده ظاهرة قوية 
لا تزال بما هو أقوى منهاء بخلاف إثبات الحكم في محل مسكوت 
عنه لا معارض للمعنى فيه فبيع الحم بغير المأكول تعارض فيه 
ظاهر العموم والمعنى المستنبط فتمسكنا بظاهر العموم. 

وبيع الشحم ونحوه بالحيوان وجد فيه المعنى يدون معارض» 
فلذلك أعمل المعنى فيه وليس تنصيص الشتّارع على اللّحم نافيا 
لغيره؛ لان تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عمّا عداه. 
وقال: وعلى هذا الخلاف بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوعًا 


وإن كان مدبوغًا فلا منعء وجزم الماورديّ يجواز بيع الحم بالجلد 
وأطلق» وحكاه الرّويانيَ عنه؛ لأنه لا ربافي الجلد, ثم قال 
الرّوياني: وقيل: في غير المذبوح وجهان» وقال غير الحاوي: إنه 
يجوز بيعه بالعظم أيضًا وجها واحدا. 

وقال القاضي حسين: إن باع جلد المذبوح من الشّاة أو الوبر 
منه بالشّاة إن راعينا الخبر يجوز» وإن راعينا المعنى فوجهان: 

(أحدّهما): لا جوز؛ لأنه مال ربًا. 

(والثاني): يجرز؛ لأنه ليس بماكول» بدليل أنه بباح اکل 

(قلْتْ): هذا كلام عجيب (وقزلة) بدليل أنه باح أكلهُ 
أعجب (وَقَوْلةُ) في الور أعجب. فإِنّ الجلد إن أمكن تمشية كونه 
ربويًا ففرضه في جل يؤكل؛ والوبر كيف يمكن تمشية ذلك فيه؟! 
وقد تقدّم اعتراض النووي على الرّافعي» واعتذاري عنه وذلك 
العذر لا يأتي هاهنا واللّه أعلم. 

قال القاضي: فام إذا باع جلد المذكاة بالشّاة - إن راعينا 
الخبر - يجوز وإن راعينا المعنى فوجهانء قال: وها هنا أولى بأن 
لا يجوزء بعد ذلك رايت هذا الذي قلته في تعليق القاضي حسين» 
قال: إن راعينا الخبر لم يجزء وإن راعينا المعنى (فَإِنْ قُلنَا: السّمك 
يسمّى لحمّاء وإنه مع لحوم البريّة صنف لم يجز وإلاً جاز. 

(فَرْ: قال الرّوياني: إنه لو اشترى الحيوان بالرّاس والكراع 
م يجز بحال قاله الرّوياني» وهو مشكل»؛ لأنه إذا كانت الرّاس 
والكراع من غير جنس اللّحم كان بيعها ببالحيوان كبيع الشّحم 
بالحيوان وسائر الأجزاء المتقدّمة. 

وقد حكى هو وغيره فيها وجهين» فما وجه الجزم في الرس 
والكراع؟ إلا أن نقول: إنّ فيها لحمًا فإنه يؤيّد ما قدّمته من 
البحث هنا فليراجع. 

ولو باع الألية بالمعز قال القاضي حسين: إن راعينا الخبر 
الصحيح فإنه يجوز وإن راعينا المعنى فهو مثله وفيه وجة آخر لا 
يجوز (إذا قلنا). 

الألية مع الحم جنس واحدٌء وإن باع الألية بالضّان إن 
راعينا الخبر فالصحيح أنه يجوزء وإن راعينا المعنى لا يجوزء قاله 
القاضي حسينٌ: وإن باع الألية بالألية واللحم فيصير من قاعدة 
مد عجوةٍ؛ قاله القاضي حسين. 

(فَاعِدَة): وهي التي وعدت بذكرها في آخر الكلام» قال 
الإمام: الذي يجب اليه له في مضمون هذا الباب وأمثاله أن من 
الأصول ما يستند إلى الخبر» أو إلى ظاهر القرآن» ولكن القياس 
يتطرّق إليه من طريق الشريعةء فلا ينع التصرّف في ظاهر القرآن 


والسّنّة بالأقيسة الجليّةء إذا كان التنزيل متَسمًا لا ينبو نظر 
المنصف عنهء والشرط في ذلك أن يكون صدر القياس من غير 
الأصل الّذي فيه» وأورد الظاهرء فإن لم يتجه قياس من غير مورد 
الظاهر لم جز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه يضمن تخصيصه 
وقصره على بعض المسمّيات فام ما لا يتطرق إليه معنى مستمرٌ 
صائرٌ إلى السّير؛ فالأصل فيه التَعلّق بالظاهر وينزل منزلة 
الوصف» ولكن قد يلوح مع هذا مقصود الشّارع هة من 
الجهات. في فيتعيّن التظر إليه» وهذا له أمثلة. 

(مِْهًا): آية الملامسة تردء ونص الشافعي في لمس المحارم من 
جهة أنّ التعليل لا جريان له في الأحداث التاقضة وما لا يجري 
القياس في إثباته فلا يكاد يجري في نفيه» فمال الشَافعي رضي الله 
عنه إلى اتباع اسم النساءء واصح قوليه أن الطهارة لا تتتقض؛ 
لان ذكر الملامسة المضافة إلى النساء مع سياق الأحداث يشعر 
بلمس اللّواتي يقصدن باللّمس فإن لم يتجه معنى صحيح دلت 
القرينة على التخصيص» ومن هذا القبيل قوله 4ة «ليس للقاتلٍ 
ن الميراث شي فالحرمان لا سبيل فيه إلى التعليل كما ذكرنا في 
الخلاف» وإذا انس مسلك التعليل اقتضى الحال التَعلّق باللفظ 
فردد الشّافمي نصّه في القتل قصاصًاء فوجه الحرمان التعلّق 
بالظاهر مع حسم التعليل؛ ووجه التوريث التطلع على مقصود 
الشارع» وليس يخفى أن مقصوده مضاذة غرض المستعجل. 

والّذي نحن فيه من بيع اللّحم بالحيوان خارجٌ عن هذا 
القانون» فمن عمّم تعلق بقول الشارع» ومن فصّل تشوّف إلى 
درك مقصوده» وهو أنّ في الحيوان لحمّاء ومن تمسّك بظاهر اللفظ 
نقل ترتب كلامه؛ فيقرّب بعض المراتب ويبعد بعضهاء فالقتل 
قصاصًا اقرب قليلاء والقتل حدًا سيّما إذا ثبت بإقرار من عليه 
الح بعيدٌ» ومن هذا القبيل منع بيع اللحم بالعبد» ولو عى 
العلم في أن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيداء هذا آخر كلام 
الإمام. 

(مَائِدةه): له في بعض الألفاظ الحديث: الا باع حي بني ته 
الاي لاقي ناراك لياه تقل الملبوع» ريا الشرع مين 
مات حتف أنفه ولكنّه لا قوبل بالحي تعيّن أن المراد به المعنى 
الأرّل وليفتا فإك اميت لا يباع جر ولا بغيره والله تعالى اعلم. 

كذ مر نا 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَيَجُودْيَُْ للخم بجنيه 

إِذَا ذا تامي + جَفَافَةُ مع به العم ان يعر عأ عدار الصّقق 


تزع الَظم؟ فيه وَجْهَان. 

َال آبو سعد الإمنطضري: شو كما يجوز يم الكخر 
بار وَفِيهِ الموَى. 
ین سح من ا ا 

مم : بض ينض وَيَُلُِ النرى في الَمْر فإك فيه 
لمنلا ل وکن في رد القطم في ال ممن ). 

(التزح): تقدّم الكلام في أنه لا يجوز بيع الحم الطري 
بالطري» وشرع المصتف الآن يذكر حكمه إذا جفً» وجواز بيعه 
جافاء واشتراط التناهي في الجفاف متفق عليه بين الشافعي 
والأصحابء وفسّر الشافعيّ رحمه الله في الم انتهاء جفافه بأن 
يلح ويسيل ماؤهء قال: فذلك انتهاء جفوفه» فإذا انتهى بيع رطلٌ 
برطل وزنًا بوزن يدا بيا من صنفيء وقد تقدّم شيءٌ من كلام 
الشافمي هذاء وجواز بيع بعضه يبعض إذا نزع منه العظم لا 
خلاف فيه بين الأصحابء ومّن نفى الخلاف فيه أبو الطْيّب 
والروياني» وفرّقوا بينه وبين التمر إذا نزع منه النوى» حيث لا 
يجوز على أحد الوجهين بان التمر إذا نزع منه النوى يتجافى في 
المكيال» فلا يمكن اعتبار التّمائل فيه جلاف الحم فان اعتبار 
التماثل فيه إذا نزع منه العظم يكون أمكنء وان بقاء النوى في 
التّمر من مصلحته وبقاء العظم في اللّحم مفسدٌ؛ لأنه يتغيّر ما في 
الب مالع ايمل ا 

ثم إن كثيرًا من الأصحاب أطلقوا الجواز في ذلك» واستثنى 

ا ا ار 
أحدهما من املح ما يظهر في الوقت» فإنه يمنع من بيع بعضه 
ببعض» قال القاضي حسين: إن كانا ملّحين با ملح بان ينثر 
EE‏ شيءٌ من الكزبرة أو غيره فإنه لا يجوز وإن 
صب عليه ماء | 

(أم) بيع بعضه ببعض غير منزوع العظم فالوجهان حكاهما 
الشيخ أبو حامر والقاضي أبو الطيّب والحاملي والماوردي وابن 
الصّبَاغ والقاضي حسينٌ والفوراني ونصرٌ القدسي وآخرون؛ كما 
حكاهما المصتف وعزا القاضي أبو الطَيّب المنع إلى أبي إسحاق 
المروزي مع نقله الجواز عن الإصطخري» وزعم الرّوياني أن 
القاضي الطَبري نسب الجواز إلى أكثر الأصحاب» ول أجد ذلك 
في تعليقه فليحمل ذلك على الوهم؛ لأنّ أكثر الأصحاب على 
خلافه واللّه أعلم والتوجيه مذكورٌ في الكتاب. 

قال القاضي حسينٌ: بل بقاء العظم يزيده فسادًا (وَالآصَح) 
أنه لاايجوزء ومن صرّح بتصحيحه الماوردي في الحاوي ونصرٌ 


فحینئار جوز 
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المقدسي والروياني وقالوا: إنه المدهبء والرّافعيّ وقال: إنه 
الأظهر عند الأكثرين وقال الإمام: إِنّ الذي أميل إليه مشل 
الأكثرين» وخالف صاحب التهذيب فقال: إن الأصح أنه يجوز 
على خلاف ما قال أبو إسحاق» ولا يرد على صاحب التهذيب 
جزمٌ بأنّه لا يموز بيع التمر المتزوع بغير المنزوع ولا بمثله؛ لان له 
أن يقول: إن المنم هناك لخروجه بالتزع عن حالة الكمال؛ واللّحم 
المقدّد كاملٌ سواءٌ نزع منه العظم آم ل ينزع» ومن وافق صاحب 
التهذيب على تصحيح الجواز في ذلك الجرجاني في الشافي وقاسه 
على بيع التمر مع النوى» وقد فرّق بان بقاء النوى مسن مصلحة 
التمر وليس بقاء العظم من مصلحة الحم كذلك وهذا إِنّما 
جره القول بالجواز. 

(وَأَمًا) بيع الجاف بالطري فقد تقدّم أنه لا جوز. 

(فَرْعَ): إذا قلنا: بالجواز إذا لم يكن متزوع العظمء قال 
الرافعي: فيجوز بيع الفخذ بالجنب» ولا نظر إلى تفاوت أقدار 
العظام؛ كتفاوت النوىء وقال الإمام: يجب أن يمتنع بيع العضو 
الذي يجيء منه مقدارٌ صالح من الحم بعضو لم يقطع من لحمه 
شي فان العظم الباقي في العضو لا يحتملء فإن قل المقدار 
المقطوع بحيث لا يبالى به فلا باس» وجزم صاحب التهذيب بانه 
لو استخرج العظم من أحدهما ثم بيع بما فيه العظم لا يجوز. 

(فَرْمٌ): ما ذكره من بيع الحم باللّْحم شرطه أن لا يكون 
عليه جلد أمَا لو كان عليه جلد قال الماوردي: إن كان غليظًا لا 
يؤكل معه منع من بيعه باللّحم أي: لأنه يصير من بيع لحم 
بلحم مع جهل الممائلة؛ وإن كان رقيقا يؤكل معسه كجلود الحذ 
والدجاج فوجهان كالعظم» ولحوم الحيتان» لا يجوز بيع الصّنف 
الواحد منها بعضه ببعض طرياء ولا نديا ولا مملوحًا؛ لن اللح 
ينع المماثلةء ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير 
علوح؛ فام إذا اختلف جنسها فيجوز طريًا ويابسًا ومملوحًا. 

(مَرْعٌ: قال الروياني: وكذلك لا يجوز بيع الحوت بعضه 
ببعض طريًا ولا نديًا ولا ملحا ولكن يجوز إذا بلغ غاية يبسه 
غير ملم. 

(فرع): لو ضمٌ عظمًا من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم 
آخر فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا حلاف قاله الروياني في 
البحرء كما لو ضم التوى إلى تمر وباع بتمر لا بجوز. 

*# د كا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُورٌ بيع بض 

الدَجَاجٍ بدَجَاجَةَ في جَرَفًِا َيِضض؛ لأنهُ جنس فيه ريا بيع با فيه 


(الشرح): الحكم المذكور جزم به القاضي أبو الطّيْب وابن 
الصباغ والروياني ونقلوه عن الأصحاب وقالوا: إنه لا يجوز قولاً 
واحدًا ومن المعلوم أنّ ذلك مفرّعٌ على القول الجديده وان الرّبا 
يجري في البيض» قال الماوردي: إن المسالة على قولين مخرّجين من 
اختلاف قوليه في الحمل» هل يكون تبمًا أو ياخذ قسطًا من 
المن؟؛ لأنّ البيض كالحمل. 

(فَإنْ قيل): إن الحمل تع جاز بيع الدّجاجة التي فيها يض 
بالبيض (وَإنْ قلنَاا: إن الحمل يأخذ قسطا من الثَمن لم يجز؛ لأنّ 
بيع البيض بالتبع لا يجوز على قوله الجديدء وقال الرّوياني: علّل 
والدي رحمه الله القول الأوّل بأنه كالمستهلك ما دام في جوفهاء 
وحكى صاحب التَدَمّة أيضًا وجهين؛ لأنّ النهي ورد عن الحم 
بالحيوان» وليس هذا داخلاً فيه قال: ويخالف اللّين؛ لن اللبن 
يمكن حلبه في الحال؛ والبيض لا يمكن:؛ فلا يقابله بالعرض 
كالحمل في البطن على أحد القولين» فوافق الماوردي فيما ذكره 
إلا في تعبيره عن الخلاف بالوجهين وسوى الرافعي بين بيع 
البيض بالدّجاج وبيع اللّبن بالشّاة» وبيع البيض بالدّجاج الخالي 

عن البيض جائرٌ وبياض البيض وصفاره جنس واحد لا يجوز 
بيع بعضه ببعض قاله الروياني. 

وقول المصتف: بيض الدّجاج تنبية على أن البيض جائ 
وهو الّذي قاله الصّيمريّ وجعله كالألبان؛ لأنه يفارق بائضه 
حيّاء وقد قال الرافعي: بيض الطيور أجناس إن جعلنا اللحوم 
أجناسًاء وإن جعلناها جنسًا واحدًا فهي أجناس أيضا في أصح 
الوجهين وحكى الماوردي أيضًا الخلاف كذلك وجزم بأنّ بييض 
الطّير ليس صنفًا من لحمه» وحكى الوجهين في أن بيض السّمك 
هل هو نوع من لحم السّمك؟ لأنه يؤكل معه حيّا وميناء وقد 
تقدّم ذلك عند الكلام في أنّ اللحوم جنس أو أجناس. 

وتقييد المصتف بقوله في جوفها بيض يفهم أنه إذا لم يكن في 
جوفها بيض يجوز بيعها ببيض الدّجاجء وهو كقولك: بيع الشاة 
التي لا لبن فيها باللَينء وكذلك أطلق الرّافمي - رحمه الله - أنّ 
بيع البيض بالدّجاجة كبيع اللبن بالشّاة» فيفهم من جميع تلك 
التفاصيل من غير حاجةٍ إلى إعادة مثلهاء وكذلك جزم صاحب 
التهذيب وصاحب التتمّة ججواز بيع البيضة بالدّجاج الذي ليس 
في جوفه بيض» قال صاحب التهذيب: لن البيضة لم تكن حيّة 
فارقهاء وقصد بذلك الفرق بينها وبين الحم حيث يتنع بيعه 
بالحيوان. 


مح س 


(فَرْعَ): نختم بها باب الرّبا. 

ليلح والبليلج والأملج والسّقمونيا وسائر الأدوية ربوية 
بلا حلاف على المذهب؛ لأنها مطعومٌ مكيل أو موزونٌ وطعمها 
لردّ الصّحّة كما أنّ طعم غيرها لحفظ الصّحّة وفي التَتمّة حكاية 
وجه في السّقمونيا وكلّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله والطَّين 
الأرم ربوي على الصّحيح خلافا لابن كج والخراساني ليس 
ربويًا خلافا للشّيخ أبي محمد نقله عنه الرافعي» وحكم السّيرافي 
حكم الخراساني» قاله الحاملي» والطّفل المصري ليس بربوي» 
قاله نْصِرٌ وغيره. 

(مَرْمَّ): قال القاضي أبو الطْيّب في الجواب عن اعتراض 
المالكيّة» وقوهم: إن كل شيء له طعي قال: إنا لا نعتبر حاله» 
وإنما نعتبر ما يطعم غالبًا. 

والاعتبار في الطّعم با يعدله في حال الاعتدال والرّفاهية» 
' دون سني اللأزم والجاعة قاله في مختصر النهاية. 

(فرْعً): الرّبا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام» وبه 
قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وعن أبي حنيفة 
أن الرّبا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين؛ فاا 
بين الحربيّين وبين مسلمين لم يهاجروا أو أحدهما فلا رباء وقال: 
إن الذمّيين إذا تعاقدا عقد الرّبا في دار الإسلام فسخ عليهماء 
فالاعتبار عنده بالدّار وعندنا الاعتبار بالعاقد, فإذا أربى الذي في 
بلاد الإسلام مع الذّمَّيّ لم يفسخ» كذا قال القفال في شرح 
التلخيص» قال: وهكذا سائر البياعات الفاسدة: والله أعلم. 

واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بحديث مكحول أن الني 
ي قال: «لا ربا بين ملم وَحَرْبِي في دار ال خرب و أموال 
آهل الحرب مباحة ا بغير عقا فالعقد أولى» ودليلنا عموم 
الأدلة الحرّمة للرّباء فلأن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام كان 
حرامًا في دار الشّرك؛ كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأنه عقدٌ 
فاس فلا تستباح به العقود عليه كالنكاح. 

(قلت): وهذا الاستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على 
فساده في دار الحرب فلا دليل عنده وأمًا حديث مكحول فمرسل 
إن صح الإسناد إلى مكحول» ثم هو عسل لأن يكو فبا 
فيكون المقصود به تحريم الرّبا بين المسلم والحربي كما بين 
المسلمين» واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات» وأما استباحة 
أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة فكذا بعقد فاسارء ولو 
فرض ارتفاع الأمان لم 7 الاستدلال؛ لأنّ الحربي إذا دخل 
دار الإسلام يستباح ماله بغير عقا ولا يستباح بعقدٍ فاسٍ شم 


ليس كل ما استبيح بغير عقا استبيح بعقا فاسدء كالفروج 
تستباح بالسّي» ولا تستباح بالعقد الفاسد. 

وما استدلوا به على أنه لا ربا في دار الحرب أن العباس بسن 
عبد المطّلب كان مسلمًا قبل فتح مكة فإ الحجّاج بن غلاط لما 
قدم مكة عند فتح خيبر واجتمع به في القصّة الطويلة المشهورة 
دل كلام العبّاس على أنه مسلم حينئل ثم إن الني 4لا قال يوم 
الفتح: «وأوّل ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطّلب»؛ فدخل في 
ذلك الرّبا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة» فلو كان الرّبا الذي 
بين المسلم والحربي موضوعًا لكان ربا العبّاس موضوعًا يوم 
أسلم. 

(وَالْجَوَابُ) أن العبّاس كان له ربًا في الجاهليّة من قبل 
إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه وليس ثم دلي على أنه بعد 
إسلامه استمرٌ على الرّبا ولو سلّم استمراره عليه؛ لأنه قد لا 
يكون عائًا بتحريمه. قاراد الي ب إنشاء هذه القاعدة وتقريرها 
من يومئار. 

(فَرْمٌ): جريان الرّبا فيما ليس بمقادّر من المطعومات على 
القول الجديد اختلف أصحابنا هل ثبت الرّبا بعلّة الأصل؟ أو 
بعلّة الاشتباه؟ فمن متقدّمي أصحابنا من قال: نما جعل 
الشّافعي فيه الرّبا بعلّة الاشتباه؛ لأنه قال: وإنما حرّمنا غير ما 
سمّى رسول اللّه ية من الماكول المكيل والموزون؛ لأنه في معنى 
ما سمّى فجعل في المكيل والموزون الرّبا بعد الأصلء ثم قال بعد 
هذا: وما خرج من المكيل والموزون من المأكول والمشروب 
فقياسه على ما يؤكل ويكال أولى من قياسه على ما لا يكال ولا 
يؤكل» فجعله ملتحقا بالأصل من حيث الشبه» وقال آخرون: بل 
بعلّة الأصل وإنما قال الششّافميَ ما احتجّ به الأوّلون ترجيحًا 
للعلة. 

(قلت): وهذا الذي قاله الآخرون هو الحقّ وهو مراد 
الشّافعيّ إن شاء الله تعالى» ومقصوده بذلك بيان أن المأكول 
الموزون لا يقاس على الذهب والفضّة بعلّة الوزن» بل يقاس 
على الماكول المكيل» فيكون الوزن ليس بعلَةِ وذلك ظاهرٌ لمن 
تأمّله من نصّه المذكور في باب الآجال في الصّرف» وقد صرح في 
باب بيع العام بالطّعام بان في معنى ما جاءت به السّنة كل 
مكيل ومشروبب بيع عدداء والله أعلم. 

وهذان القولان حكاهما الماوردي» وقال الرّوياني: قال 
الماسرجسي: قال بعض أصحابنا: ما رجع الشافعي رضي الله عنه 
عن عله في القديم وإنما الحق المطعرمات من المعدودات بها من 
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طريق علي الشنبهه والمسألة على قول واحارء فأفاد كلام الرروياني 
أن الأ لين يقرلون بعدم رجوع الشافعيّ عن علته في القديم» بل 
الحق بها شيئًا آخر والله أعلم. 

وقد يعتضدون في ذلك مما يقول الشافعي في المختصر عقيب 
مذهب ابن المسيّب» وهذا صحيمٌّ» والظاهر أن ذلك من الجديد؛ 
أن المزني لم يذكر في هذا الباب أن فيه شيئًا من القديم وقول ابن 
المسيّب يشترط الكيل والوزن» وقال ابن داود في شرح المختصر 
ًا عن ذلك أنّ الشّافعي رضي الله عنه ما دام يجد زيادة تقريب 
واجتماع في المعاني بين الأصل والفرع» قال بذلك وحديث عدم 
الكيل والوزن قال بعلّة العم العام إن وجده فإن لم يجده في مثل 
الأدوية وغيرها قال بالطّعم في الجملة على هذا التدريج. 

(قلت): وهذا كلام فاسدء ولا يلزم عليه التعليل بعلل 
غتلفةٍ لمن تأمّله؛ والله أعلم. 

ونظيره ما قاله القاضي حسين: أن المطعومات المكيلة مقيسة 
على الأربعة ثم نقيس المطعومات الموزونة على المطعومات 
لمكيلة والموزونات ثم نقيس المطعومات التادرة على المطعومات 
العامة التي ليست بموزونةٍ ولا مكيلة وإنما رتبنا هذا الترتيب؛ 
أن الشيء ء إنما يقاس بالشيء ٠‏ إذا كان بينهما مشابهة كثيرة ةأو 
مشابهة بأخصّ أوصافه إذ القياس تشبية وتمثيلٌ فنقيس المكيلات 
غير المنصوص عليه؛ لأنها تشبهها في جميع الوجوه؛ ثم نقيس 
عليها الموزونات؛ لأنها تشبهها في أن كلا منهما مقدّرٌ شرعاء 
وعلى هذا القياس. 

(فَإِنْ قُلْتْ): وهذا الكلام الّذي نقلتموه على القاضي حسين 
ول بلطل جور الا عل لأسن ا ال ا 
المعنى الذي يثبت به ويقاس غيره عليه» وهل يجوز أن يستنبط؟ 
فهل يجوز ذلك وليس ذلك ما نحن فيه؟ 

(ثُلْتُ): قال المصتف في اللّمع: إنه لا خلاف أنه يجوز أن 
يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس 
عليه غيره» مثل قياس الأرز على البرّ بعلة العم ثم يستنبط مسن 
الأرز أنه لا ينقطع الماء عنه فيقاس عليه النيلوقر فيه وجهان (ين 
أْصْحَابَا) من قال: يجوز (وَينَهُم) من قال: لا مجوز» وهوقول 
ابي الحسن الكرخي» وقد بصرت في التبصرة جواز ذلك» والذي 
يصح عندي انه لا يجوز هذا الذي قاله المصنف وهو الصّواب. 

وأطلق الإمام أبو علي عبد الله بن الخطيب المع من غير 
تفصيل قال: لان العلة التي يلحق بها الأصل القريب بالأصل 
البعيد إن كانت هي التي يلحق بها الفرع بالأصل القريب» أمكن 


رد الفرع لت و امي اا 
غيرها لزم تعليل الأصل القريب بعلتين 

(إخدَاهُمًا): عديمة الأثرء er‏ 
الأصل البعيد ويتنع التعليل سواءً جوّزنا التعليل بعلتين 
مستنبطتين أو لاء وهذا الذي قاله صحيح في القسم الشاني» 
ويصلح أن يكون قرا لا اختاره المصنف من الوجهينء (فاما) 
القسم الأول فهو مثال ما نحن فيه» وقد نقل المصنف أنه لا 
خلاف فيه» وقول أبي [علي] عبد الله بن الخطيب: إِنّ ذكر 
القريب يكون لغرًا ممنوعٌ» بل ذلك لقرّة التقارب بينهما الذي هر 
المقصود في القياس» فإِنٌ ما بين المطعوم النادر الذي لا يكال ولا 
يوزن وبين المطعوم غالبا المكيل أو الموزون أبعد ما بينه وبين 
المطعوم العام الذي لا يكال ولا يوزن» فكان إلحاقه به أولى» نعم 
ما قاله ابن الخطيب يقرر في حق المناظر الذي يقصد دفم خصمه 
باقرب الطرق» وما قلناه اقرب إلى طريقة المناظر الذي يقصد 
تحقيق الأشياء وتقريب المأخذ مما أمكن واللّه تعالى أعلم. 

ثم ليس في كلام الشّافعي وابن داود الشارح له ما يقتضي 
ورود هذا السّؤال عليه» بل مقتضاه أنه الحق القريب من 
المتصوص عليه به. 

ثم الحق البعيد بهما لا بالثابت بالقياس وحده. 

اع لسال ليت مر را a‏ 
لا يدعي العبور على العلّة قطمّاء » فإلحاق المطعوم المكيل 
بالمنصوص عليه لا شك أنه اقوى وأشدّ شبهاء » فيكون الظَّنّ 
الحاصل بثبوت الحكم فيه أت والمطعوم غير المكيل قار فيه وصفٌ 
يمكن أن يكون معتبرًا وإن کان قد ترجح خلافه» فكذلك بعد 
نعم لو كانت العلّة منصوصة لم يكن لهذا الترتيب معنى بل حيث 
وجدت العلّة المخصوصة الحق بالحل المنصوص فيه» والله عز 
وجل اعلم. 

(فَائِدَة): قال الرّوياني: (قيل): حدّ ما يجري فيه الرّبا كل ما 
بباح تناوله على الإطلاق على هيشة ما يقصد تناوله تغذيًا أو 
اتتدامًا أو تفكهًا أو تداويًا وإنما اعتبرنا هذه الجهات الأربع ؛ لأنها 
تقصد لنفع البدن. 

(فزْع): ما يأكله بنو آدم والبهائم جميعًا قال الماوردي: 
الواجب أن يعتير أغلب حاليه» فإن كان الأغلب أكل الآدميين 
ففيه الرّبا كالشّعير؛ وإن كان الأغلب أكل البهائم فلاء قال 
الروياني: كالرّطبة» وإن استوت حالتاه فقد اختلف فيه أصحابنا 
على وجهين: 


ا تكملة الإمام السبكي 


(الْصّحِبحٌ): أنّ فيه الرّبا ولا ربا فيما تأكله البهائم كالقرظ 
والنوى والحشيش. 

(فَرْعُ): لا ربا في الريحان والتيلوفر والترجس والورد 
والبتفسج» إلا أن يذوب شيءٌ منها بالسّكر أو العسلء ولا في 
العود والصّندل والكافور والمسك والعثير» ولا العصفر والحتاءء 
ولا في القرطم عند الصيمري» ولا في آس وإذخرء والخضراوات 
التي تؤكل في الربيع» ويثبت الربا في الأترج والليمون» والنارنج 
واللبان» والعلك والمصطكى وفيه وجة في الجر قال: وهو 
الأقيس» واللوز والمرّ والحبّة الخضراء والبلّوط والقنّاء» وحبّ 
الحنظل والمليلج والبليلج» قاله الصّيمري» والدّخن والجاورس 
والخردل والشّونيز والشهرانج والبطم والرنجييل المرئى» 
والسقمونياء وجه حكاه الرّوياني أنها ليست بربويّةٍ والطربون 
والجزز والثوم والبصل والداه والهنسلء وفي السّقمونيا ونحوه 
وني ماء الورد والرعفران والقرطم وحبّ الكتان والصّمغ وبزر 
الجزر. والبصل والفجل والسّلجم والماء والأدهان المطيّبة والبرد 
ودهن السّمك وصغار السّمك قاله ابن يونس والطين الذي 
يؤكل تفكهًا وهو الأرمني. 

وفي كلام الإمام بعض ميل إلى أن دهن السّمك ربوي؛ لأنه 
جزءٌ من السّمك مطعومٌ وا و نيس 
بربوي مع قوهم: إِنّ دهن البنفسج ربوي» فلم ينظروا إلى العادة 
في انصرافه عن الطّعمء قال: وهذا غامض عليهم» قال: والوجه 
عندنا تخريج هذا الفرع على الخلاف. فإنه متردّدٌ بين الأصل 
المأكول وبين الانصراف عن الأصل لغرض العادة» قال الإمام: 
إن منعنا بلع السّمكة حيّة فليس السّمك مال رباء وإن جوّزنا 
بلعها فقد تردّد شيخي فيهاء قال الإمام: والوجه القطع بأنه لا ربا 
فيها؛ لأنها لا تعد لمذاء وفرّق صاحب التهذيب بين الصّغار 
والكبار» فإنّ الصغار هي الي تبتلع» فلذلك قصر ابن عبد السلام 
في الغاية الخلاف عليهاء وجزم في الكبار بأنها ليست بربويةٍ وهو 
مفهوم كلام الإمام. 

وجزم صاحب التتمّة في السّمك الصّغير إذا جوّزنا ابتلاعه 
وني الجراد الحي بجريان الرّبا فيهماء قال الرّوياني: وكذلك جرادة 
بجرادةٍ يعني فيه وجهان» قال: ورأيت في الحاوي مايدل على 
الوجهين في السّمك الكبار أيضا؛ لأنْ حي السّمك في حكم ميته 
وفي الزعفران وجهان: 

(أصحهما): كما رأيته في الحاوي في القرطم وحبّ الكتان 
أنه ربوي» وكذلك في البذور الأربعة وفي ماء الرنجبيل وجهان في 


البحر ونقل ني البحر عن الحاوي أن الأصح لا ربا في القرطم 
وحب الكتان وني الرنجبيل» قال في البحر: وعندي الأصح في 
حب الكثان جريان الرّبا؛ له يؤكل عادة وليست كالصّمغ وقال 
في البحر: الأظهر أنّ الصّمغ ربوي. 

قال الصّيمري» لا ربا في دهن القرطم والقرع والبان والحلب 
والآس؛ لان أصرها لا ربا فيها. 

(قلت): آمَا القرطم فقد تقدّم عن الماوردي أنّ الأصح كونه 
ربويًا. 

(وَأَما) القرع فإنه ماكولٌ» فالّذي ينبغي القطع بأنه ربوي 
على الجديد وقد تقدّم عد في الربويّات عند الكلام على بيع ما 
لا يخر يابسه» وقد جزم الصّيمري في موضع آخر باه ليس 
بربوي صريًا وهو مشكل؛ وني الطين الذي يؤكل تفكهًا ترد 
للشيخ أبي محمد وقال صاحب التقريب: دهن البنفسج ربوي» 
وني دهن الورد وجهان قال الإمام: ولست أفهم الفرق بينهما 
قال ابن الرّفعة: لعلّه؛ لأنّ دهن البنفسج يترك ضنةً بخلاف دهن 
الورد لا يترك للضنةء وقد يقال: إن مراده بدهن البنفسج 
المعلوف الّذي يطبق بالسّمسم ويعصرء وبدهن الورد الذي يلقى 
فيه الورد ويمتزج به والحق التسوية. 

وقال ابن أبي الدم في شرح الوسيط بعد أن نقل قول الإمام: 
ولست أفهم الفرق بينهماء قال: لا يجه بينهما فرق إلا بالنظر 
إلى العادةء فلعل العادة في بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن 
دهن البنفسج يؤكل» أو يستصلحونه للأكل ثم يتركون أكله ضنة 
به» فلهذا كان ربويًا عند صاحب التقريب» والعادة في دهن الورد 
مضطربة أو ليس مأكولاً عند غالب النّاسء فلهذا تردّد فيه قال 
ابن أبي الدّم: وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور فيما يحرم 
على المحرم من استعمال الطيب» فإنا ذكرنا خلافا في دهن 
البنفسج ودهن الورد» ومنهسم من رتب الخلاف وفرّق بعادة 
التاس. 

قال: وذكر الإمام وجهين في اللبان ودهنه» وقطع العراقيّون 
بان دهن اللبان ليس بربوي والظاهر ما قالوه. 

(فرْعٌ): الوزن عندنا ليس بعلَةٍ للرّباء فيجوز عندنا بيع رطل 
حديدٍ برطلين» وثوبب بثوبين» ورطل نحاس برطلين» وحيوان 
بحيوانين نقدًا ونسئاء ولا يشترط أن يكون 5 وبين المسلم ف 
وبين رأس السّلم تفاوت على الصّحيح من المذهسب» فيجوز أن 
يسلم ثويًا في ثوب مثله» قاله في التهذيب. 

(فَرْمَ): هل يحرم أكل الطين؟ قال الرّوياني: اختلف أصحابنا 


منهم من قال: يحرم الطين قليله وكشيره» وهو اختيار مشايخ 
طبرستان» الإمام أبي عبد الله الحناطي» وأبي علي الرَجاجِي؛ 
والإمامين جدّي ووالدي - رحمهم الله - واختاره القفال 
المروزي» ومنهم من قال: لا يحرم ولكن يكره» وهو اختيار 
مشايخ خراسان» وهذا إذا لم یضر لقلّته. فإن كان كثيرا يضر فهو 
حرامٌ وبه أفتي» وسمعت الشيخ الحافظ البيهقي بنيسابور يقول: لم 
يصح نص عن رسول الله ية في تحريم قليله» وهذا هو الصّحيح 

انتهى كلام الروياني في البحر. 

وذكر الأوّلون حديثًا لم استحسن نقله لنكارته» ثم بدا لي أن 
أقوله وأنبّه عليه قال: احتجوا بما روي عن رسول الله يله أنه 
قال: «أكلُ الطّين حَرَامٌ عَلَى أنتّي» وروي: (إذَا عض اللَهُ عَبِدا 
هّمه كل الطين وتف اللّْحْيْقه. 

(فائدة): اربع مسائل خلافيَةٍ ترجع إلى أصل واحاو يننا 
بسفرجلتين والجصّ بال جص متفاضلاء والحديد بالحديد 
متفاضلاًء والمسالتان الأوليان ممتنعتان عندنا جائزتان عنده 
والأخريان بالعكس وذلك أن العلّة عنده في النقدين قيم الوزن 
وفي الأربع الكيل» فيتعدّى إلى كل موزون ومكيل» وعندنا العلّة 
في التقدين كونهما قيم الأشياء غالبا؛ فلا يتعدى إلى غيرهما وني 
الأربعة الباقية الكيل فتعدّت إلى المطعوم دون المكيل واللّه أعلم. 

(فرْع): الشّعير في سنبله لا يقدّر فإذا فرّعنا على القديم قال 
الإمام: الوجه عندي منع بيع بعضه ببعض» فإنه من جنس ما 
يقدّرء ولا ينظر إلى حالة هذه وليس كالجوز ما دام صحيحًاء 
وهذا تفريعًا على القديم» وأمًا على الجديد» فكل مطعوم وإن 
كان لا يقدّر يمتنع بيع بعضه ببعض عدذاء وهل يجوز وزنا؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان 
هما اللذان ذكرهما الشيخ في التنبيه. 

(الأَعسَح) كما قال الإمام: لا يجوز بيع بعضه ببعضء فلو 
خيف ففيه خحلاف مشهور» وقد تقدم. 

(فوائد): قد تقدّم عن الإمام النووي رضي الله عنه أن 
الخلاف في علّة الرّبا على مذاهبء ويرجع حاصل القول في 
التقدين والأشياء الأربعة إلى أنّ العلة في تحريم ريا الفضل في 
الأشياء المنّة ما هو مقصودٌ من كل صنفيء والأريعة مجتمعة في 
مقصرد الطّعم على القول الجديد عندناء والتقدان مجتمعان في 


جوهر النقديّة وإنما ذكرنا جوهر التقديّة؛ لأنّ التبر ليس نقذ في 
عينه» وكذلك الحلي والأواني فان الربا جار فيها لنصّه ب على 
الذهب والفضّةء وهو يعم المطبوع وغير المطبوع. 

وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن» قال: لخصت منها 
عبارة جامعةً للكلٌ وهو أن العلة في التقدين جوهرٌ يطبع منه قيم 
الأشياء. 

قال صاحب التَحمّة: وقد قال طائفة من أصحابي: إِنّ الآهب 
والفضّة ليسا معلّلين» والرّبا فيهما لعينهماء لا لعلَّةٍ فيهماء 
وتعليل الشّافعيّ رضي الله عنه بالتميّة إشارة إلى هذا؛ لأ 
النْمنيّة لا تعدوهماء وقد تقدّم أنّ الرّبا ثلاثة أقسام» وزاد صاحب 
التتَمّة ربا رايعًا وهو كل قرض جر نفعًا. 

(فَائْدَة): تعلق من قال: إُ العلّة الوزن في الموزون» والكيل 
في المكيل؛ با روي عن أبي سعيا الخدري وأبي هريرة أن النبي 
کا ْمل رجلا على بير َجَائهُمْ بتر يبه فذكر 
الحديث إلى أن قال: وقال في الميزان مثل ذلك وفي رواية: 
«وَكَدَبِك انر إن قَالُوا: أَرَادَ وروت (وَالجَوَابْ) أن المراد 
بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الرّبا فيها في أحاديث 
أخرء وورد في رواية: «وَكَذَلِكَ كل ما كال أو يُورَن) بسن 
ضعيفب قد تقدم الكلام. | ه. 

وروی الدارقطني [۳/ ۱۸] من حديث عبادة وأنس بن 
مالك أن الي ب قال: «مَا ون مِثْلَّ بول إذَا كان نوْعًا وَاجِذاء 
ونا كيل قل ذلك فَإِذا اَلَف النرْعان قلا بَأْسَ بوه ولكنه 
ضعيف؛» قال الذارقطي: لم يروه عن أبي بكر عن الربيع هكذاء 
وهو ابن صبيح هكذاء وخالفه جماعة فرووه عن الرّبيع عسن ابن 
سيرين عن عبادة عن الني كلك بلفظ غير هذا اللفظ والربا بكسر 
الرّاء مقصورٌ وعن القلعي أنه يفتح ويمد. 

قال ابن الرّفعة: الربا في الشّرع أخذ مال خصوص بغير مال 
بإزائه» ولا تقرّب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا إلى الخلق» قال: 
فاخرجنا بخصوص ما ليس من أموال الرّبا بلا تقرّبو إلى الله 
تعالى الصّدقة» وإلى الخلق الهديّة والحبة (قَلْتْ): وهذا يرد عليه 
القمار» بل هذا هو حد القمارء فإنهم ذكروا الفرق بين القمار 
وبين البيع أن القمار لا بدل فيه وإنما الح الصّحيح للرّبا في 
الشرع ما نقله الرّوياني في البحرء وقد كتبته في غير هذا. 

والجاورس - بالجيم - والسّين المهملة الحب الذي يعصر 
مثل الدّخن وهو خخيرٌ من الدّخن في جميع أحواله؛ هو ثلاثة 
أصنافي وهو معرب كاورس» حكى ذلك عن مجمع البحرين 


الفرغاني. 

(فائِدَة): اشتهر عن مذهبنا التعليل بالعلة القاصرة» ومن 
آمثلتها تعليل تحريم الرَبا في النقدين بالنقدية» وقال إمام الحرمين 
في البرهان: إن كان كلام الشارع نصا لا يقبل التّاويل» فلا يرى 
للعلة القاصرة وقعّاء ولكن يمتنع عن الحكم بفسادهاء وإنما تقيّد 
إذا كان قول الشارع ظاهرًا يتأتى تأويله» ويمكن تقدير هله على 
الك اذ نون لقال إن کیت رای الشاعر ا 
من التخصيص بعلَةٍ أخرىء لا تنزل مرتبتها عن المستنبطة 
القاصرة» ثم فيه ريب وهو أنّ الظاهر كان متعرّضًا للتّاويل» ولو 
أوّل لخرج بعض المسمّيات» ولأزيل الظاهر إلى ما هو نص فيه 
فالعلّة في حل الظاهر كانها ثابته في مقتضى النصّ منه» متعدية إلى 
ما الّفظ ظاهرٌ فيه» عاصمة له عن التخصيص والتّأويل» فكان 
ذلك إفادة وإن لم يكن تعديًا حقيقيًاء ولا يتجه غير ذلك في العلّة 
القاصرة. 

ثم قال: (فَإِنْ قيل): قول رسول الله يكلك: «لا يعوا الرّرق 
بالرّرق» الحديث نص أو ظاهرٌء فإن زعمتم اله نص بطل التعليل 
بالتقديّة: وإن كان ظاهرًا فالأمّة مجمعة على إجرائه في القليل 
والكثير فقد صار بقرينة الإجماع نصا 

(قلت): ما الحظ الأصول فقد وفينا به والأصول لا تصح 
على الفروع فإن تخلفت مسالة فليمتحن محقيقة الأصول فإن لم 
يصح فليطرح» هذا كلام الإمام. 

واعترض عليه الأنباري الشّارٍح وقال: إِنّ القاصرة مقيّدةٌ 
مطلقاء سواءً كانت مستنبطة من ظاهر أو من نص» وقول الإمام 
لوعت 0 لولم الي المي ا قلع ای 
إل إذا كانت مترقّية في الرّجحان عن رتبتها وهذا غير ما يهيّا؛ 
لأن تكون معارضة للمتعدّية والحقّ أنّ القاصرة مقيّدة مطلقاء 
كما أشار إليه الشارح وقد ذكر الأصحاب من الأصوليين 
والفقهاء من قواعد العلّة القاصرة الوقوف على حكمة النصّ 
وكون حكمها متعذيًا إلى غيرهاء وأنه ريما حدث ما يشاركه في 
المعنى» فيتعدّى الحكم إليه فهذه ثلاث فوائد والّذي قاله الإمام في 
منعها التخصيص في الظاهر فائدة أخرى جليلة لكا نقول: لا 
تنحصر الفائدة فيها. 

(وَقَوْلهُ): إنّ الآمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير 
فصار كالتص (يُمْكِنٌّ) أن يقال إن القليل إذا انتهى في القلّة إلى 
حدٌ لا يوزن لا تجمع الأمّة عليه بل أبو حنيفة يخالف فيه 


كمخالفته في بيع تمرةٍ بتمرتين» فيجوز عندهم بيع درَةٍ بدرَّةٍ من 


الذهب والفضّة» كذا قال الفرغاني في شرح الهداية من كتبهمء 
فيمكن استعمال العلّة وهي جنس الأثمان في ذلك ومنع 
تخصيص العموم فيه» وتحصيل الفائدة التي حاوها الإمام وإلآً 
فآخر كلام الذكور في البرهان يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة 
العلّة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي مهّدهء وهو مع 
ذلك لا يرى أن يضيف الحكم إلى العلة المتعديةء وهي الوزن كما 
يقوله أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لان التعليل بالوزن ياطلٌ بوجوو 

(يِنْهَا): أنه طردٌ لا مناسبة فيه. 

(وَمِنَْا): جواز إسلام الدّراهم والدنانير في الموازنات» فليس 
بطلان المتعدية هنا بمعارضة القاصرة لما 

(وَآَم) في غير هذا الموضع فالأستاذ ابو إسحاق يرجّح 
القاصرة على المتعدّية لمعارضة النص والجمهور يرجّحون 
امتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التَعدّي والقصور 
قال الأنباري وهو الصحيح» وهو اختيار القاضي. 

وإنما ترجّح العلل بقوّتها في نفسهاء واضطرب كلام الإمام 
في الرّبويّات» فتارة ميل إلى التَعبّد وإبطال التعليل» وأخذ الرّبا في 
كل المطعومات من قوله: «لا تبيعُوا الطُمَامَ وَالطّمَامٌ» وتارة ميل 
إلى القياس» وكلامه في ذلك مقر وكأنه شوّش عليه عدم 
ظهور فائدة العلّة القاصرة في هذا المحل» وقد أبديناه في محل 
الاختلاف والله أعلم. 

(فائدة): قسال الرّافميّ - رحمه الله -: وعن الأودني من 
أصحابنا أنه تابع ابن سيرين في أنّ العلّة الجنسيّة حتّى لا يجوز بيع 
مال بجنسه متفاضلاًء وقال النووي رحمه الله في الرّوضة: قال 
الود نين اماتا لايجوز بيع مال بجنسه متفاضلاً ولا 
يشترط الطعم. 

انتهى ما قالاه. 

وأنا اخشى أن يكون غلطًا فن الذي نقله القاضي حسينٌ 
عن الأودني أنّ العلّة هي الجنسيّة. والطعم شرطهاء وجعل ذلك 
مقابلا لما قاله الحليمي وصحّحه القاضي من أن العلّة الطعمء 
والجنس محلها والشّرط عدم التساوي. 

والمعلوم فساد العقد» ولا قاله بعض الأصحاب من أنّ العلة 
الطّعم والشّرط عدم التساوي والمعلول الفضل فلعلٌ من نقل عن 
الأودني اقتصر من قوله على أنّ الجنس عة وهو صحيح ثم 
توهّم من وقف على هذا الكلام مجرده أنه لا يشترط الطعم 
وأنّه موافق لابن سيرين والله تعالى أعلم. 


CS 0 مسمس‎ 


َب َي الأصمول والشمار 

الأصول هاهنا المراد بها الأشجار» وكلٌ ما يثمر مرّة بعد 
أخرى» وأبعد من قال: إن اسم الأصل يشمل البناء والشجرء 
وأبعد منه قول من قال: إن المراد به الأرض والشّجر معا 
والثمار. 

والمقصود بهذا الباب أمران: 

(احدّهما): بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعًا لها 
وفيما لا يكون وني حكم ذلك فإنٌّ ذلك ما يطول النظرء وقد 
بوب الشافعي رضي الله عنه على ذلك في الأم: باب ثمر الحائط 
يباع أصله؛ فهذه الترجمة حلّها المصنف بقوله: بيع الأصول. 

(والثاني): الكلام في التُمار إذا بيعت» وما يختص بها من 
الشّروط التي لا يشترط في المبيعات؛ فن شروط المبيع (مِنْهَا) ما 
هو عام وهي الخمسة التي ذكرها المصتف في باب ما يجوز بيعه 
نا DNS E‏ فقن عل ينا 
الباب لعمومه لإمكانه في كل وقته وشدة خطره لقيام الإجماع 
عليه (وَمِنَهَا) ما يختص بالثمار» فأفرده في هذا الباب. 

وبدت عل الشافعيّ بأنّه الوقت الذي يحل فيه بيع الما 
وجعله عقيب باب ثمر الحائط يباع اصله» فجعله المصنف مع 
الأصول في باب واحدٍ لتعلق كل منهما بالآخرء وقدّم الأصول 
على التُمار تاسَيًا بالشافعي؛ ولأنها متقدّمة طبمًا وقد قيل: إِنّ 
اللقصود بالباب بيع الثمار لبيان شرطه؛ فلعله قدّم بيع الأصول 
في مختصر التفريع بعده بمقصود الباب وليس كذلكء وإ يقع 
الكلام في بيع الأصول مختصرًا بل طال أكثر من الكلام في بيع 
الثُمار» بل ذلك لا قدّمته من تبويب الشافعيّ وهما مقصودان 
واستلزم الكلام في الأصول الكلام ني الأرض؛ لأنٌ بيع الأصول 
قد يكون مستقلا وقد يكون تبعًا للأرض وهذا 

قال المصنف في التنبيه بعد أن قال: دخل البناء والغراس 
قال: فإن كان له حل إلى آخره فته بذلك على أنّ تبعيّة الثمار 
للأصول لا يشترط فيها إفراد الأصول بالعقدء بل يشمل صورة 
إفرادها وصورة ما إذا كانت تابعة للأرض فإنه جعل الكلام فيما 
إذا كانت تابعة فيدلٌ على الصّورة الأخرى بطريق أولى. 

وانرد من ذلك ف ادت إن ما تنظ الأرض أ 
نحوها من غير التّمار وإن لم يكن ذلك في ترجمة الشّافعي التي هي 
مقتصرة على الثّمار كالزّروع والجرّانيّ والمعادن وغيرهاء وقد 
تعرّض الشّافمي في مسائل الباب إليهاء وقدّم المصنف الكلام في 
بيع الأرض؛ لته مستلزمٌ لبيع الأصول المستلزم الثمار» وهو في 


كلام الشافعي مذكورٌ في أثناء الباب» ولا يستنكر كون الدّاخل في 
عقد البيع يسمّى مبيعًا؛ لأنه إنما انتقل بحكم البيع. 

والله أعلم. 

وقد رأيت التّرجمة الأولل» وهي أن بيع الأصول لغير 
لصتف - وهو أبو بكر أحمد بن بشرى المصري - في كتابه 
اند بال لق من عل م تاي 

ذخ ذا فا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (إِذَا باع أَرْضًا ويها بناءً أ 
غِرَاسُ - نَظَرْتَ ِن قَالَ: بنك هنرو الأرْضَ ِحُقَوقِهًا - دَخَلَ 
فِيهًا البناءً وَالفِرَاس) لأنهُ مِنْ حُقَوقِاء إن الم بقل: بحقوقهًاء 
مذ قَالَ في اليم : : يذل وَقَالَ فِي الرُهْن: لايدْحَكُ وَاخْتَلَّفّ 
أمْحَابنًا فيه عَلَى ثلاث طرق (فَمِنهُم) مَنْ قَالَ: لايذخلٌ فِي 
الجميع؛ ؛ أن الآرْضَ لَيِسَتْ بار عن الفِرّاسِ والبناء» راون 
قَْلَهُ في اليم عَلَيْ ذا كَالَ: بحقوقها (وَينْهُم) مَنْ قل جرا في 
ارهن إلى البْيع وَجَوَابَهُ في الي إِلَى الزن وَجَعَلَّهَا عَلَى 
فک | 

(أَحَدِهِمَا): لا يذخ في الجَمِيمه؛ لأن الآرْض امم للْمَرْصَةٍ 
دُونَ مَا فيا ِن الفِرّاس والبناء. 

(والثاني): 0 نه منص بها فَدَحَلَ فِي المَقَدٍ عَلَيْهَا 
كسَائِرِ أَجْرَاء الأزض ١‏ 

(وَمنْهُ) من قال في البيع: يَدْخْلُ» وَفِي الرُهْن: لا يذخل؛ 
لان الح عد قر ي يزيل الك قحل فيه الِراس ا 
وَالرَهْنَ عد ضَعِيفٌ لا يزيل الِلْك فَلَّمْ يذل فيه الفِرَاسُ 
اليا 

(الشزح): الأرض مؤلعة وهي اسم جنس لم يات واحده 
بالماء» والغراس يستعمل في الشّجر يقال: غرست الشّجر أغرسه 
ويقال للدّخلة أوّل ما تنبت غريسة قاله الجوهري وغيره. 

(أمَا الأحكام): فقد قال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه 
الأرض أو العرصة أو السّاحة أو البقعة وكان فيها بناءً أو غراس 
دون ما فيها من الشّجر والبناء لم يدخل ذلك في البيع بلا خلافي 
وإن قال: بما فيها من البناء والغراس دخل البناء والغراس بلا 
خلافيء وكذلك إذا قال: ا فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها 
أو حوته أقطارهاء وإن قال: بعتكها بحقوقها فالحكم كذلك على 
المشهورء وصرح الشيخ أبو حامدٍ بنفي الحلاف فيه» وكذلك 
يقتضيه إيراد أكثر الأصحاب لكنّ الإمام حكى أن من أثمتنا من 
قال: لا يدخل محتجًا با قاله القاضي حسينٌ قبله على سبيل 


امم تكملة الإمام السبكي 


الإشكال أنّ اسم الحقوق إنما يقع على الطريق وتجاري الماء وما 
أشبههماء ورای الإمام أن هذا أقيس وهو كما رأى؛ إلا أن يبت 
عرف عامٌ باستتباع الأرض للشّجر أو بدخوها تحت اسم الحقوق 
وهو بعيذٌ. 

وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادّعى الإجاع - في كتابه اجى 
- على أن من اشترى أرضًا فهي له بكلّ ما فيها من بناء قائم أو 
شجر ابترة وهذه دعوى متكرة» وهي بإطلاقها تشمل ما إذا 
قال: بحقوقها ونا إذالم يقل» بل هي ظاهرةٌ في الشاني, والحدلاف 
مشهورٌ في المذهب كما سياتي؛ وم يبلغني في هذه المسألة شيءٌ 
عن العلماء المتقدّمين بل هو مذهب أبي حنيفة ومالك استتباع 
الأرض للغراس والبناء» كما نص عليه الشافعي؛ والحنابلة 
صنعوا كصنع الشافعيّة ولعلهم تبعوهم في ذلك. 

٠‏ فإن م يكن في المسآلة إجماعٌ كما اعاه ابن حزم فلا شاك أن 
للنظر فيها مجالاً وإلاً فيلغوا ما أثبته الأصحاب من التخريج ولا 
تصير المسألة بذلك من مسائل الخلاف. وإن كان القياس يقتضيه 
كما نقوله فيما بعد وقاله الإمام هناء وإن لم يقل بحقوقها فقد 
اختلف الأصحاب على طرق: 

(إحْدَاها): أن البناء والغراس لا يدخلان في الييع ولا في 
الرّهن؛ لأنّ اسم الأرض لا يشمل ذلك لغة ولا عرقاء ولا دليل 
على تبعيتها ها من عرفي ولا غيره فلا وجه للدّخول» وهذا هو 
القياس» وهي طريقة أبي العبّاس بن سريج» لكنها خلاف ظاهر 
نص الشافعي» فإنه قال في الأمّ والمختصر: وكل أرض بيعت 


فللمشتري جيع ما فيها من بناء وأصل. 
فاحتاج من ذهب إلى هذه الطريقة أن يحمل قول الشافميّ في 
البيع على ما إذا قال بحقوقها. 


(وقوله): في الرّهن على ما إذا أطلق لکن يتوجّه على هؤلاء 
من الإشكال ما أورده القاضي حسينٌ وغيره. أنّ ذلك إذا لم 
يدخل عند الإطلاق ينبغي أن لا يدخل ولو قال بحقوقها؛ لان 
اسم الحقوق لا يشمله» وإتما يشمل الممرٌ ومسيل الماء» ومطرح 
القمامات وما أشبههاء وهو إشكالٌ قوي» وحيتعلٍ تكون هذه 
الطريقة تخالفة لنص الشّافعي؛ ولا نقلناه عن مذهبي أبي حنيفة 
ومالك وما اقتضاه إطلاق من نقل الإجماع إن يشت عن 
المتقدّمين» وقد جعل الإمام والخزالي في الوسيط هذه الطريقة 
الأصح وشذا في ذلك وإن كان القياس يقتضيه ولعمري أن 
يغبت إجماعٌ أو نص فالحق ما قالاه. 

وقد جهدت في تطلب نفس هذه المسألة فلم أجد إلا نصّه 


يكل على أنّ «من باع نخلاً مشمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» والأصحاب يفرّقون بان البناء والغراس يراد للتأبيد 
بخلاف الثمرة» وقد يحتجّون به؛ لأنه اقتضى بمفهومه دخول 
الثمرة غير المؤبّرة في البيع» ولا يشملها اسم النُخلة؛ ولكن 
لاتصاها بهاء والبناء والغراس كذلك» والطريقة الثانية نقل جوابه 
من البيع إلى الررهن؛ ومن الرّهن إلى البيع» وتخريج المسألتين على 
قولين: 

(أَحَدِهِمًَا): يدخل البناء والشّجر عند الإطلاق في البيع 
والرّهن؛ لان البناء والشّجر بمنزلة أجسزاء الأرضء وأجسزاء 
الأرض تدخل عند الإطلاق» فكذلك هذه. 

(وَالقَوْكُ الّاني): أنّ الأرض مبيعة ومرهونة دون ما فيها 
لعدم تناول الاسم وهاتان الطريقتان مشتركتان في التسوية بين 
اليح والرهن :وعدم الفرق بينهما على خطلات ما يقنضيه ننس 
الشافعي» وإيراد الحنابلة في كتبهم يوافق هذه الطريقة 
فإنهم ذكروا وجهين والقول المنصوص مع الخرج؛ وقد يسميان 
وجهين وهذه الطريقة الثانية منقولة عن أبي الطب بن سلمة 
وأبي حفص بن الوكيل وادّعى الشنّاشيّ في الحلية أنها اصح 
الطرق» وأنّ اصح القولين منها تدخل في البيع والرّهن جيعًاء 
وكذلك يقتضيه كلام الجرجاني في التحرير قال: ! إن أصح القولين 
دخوله في البيع والرّهن واهبة» والطريقة الثالئة: أن المسالتين على 
ظاهرهما إذا أطلق بيع الأرض تبعها ما فيها من البناء والشجرء 
وإذا أطلق رهنها لم يتبعهاء والفرق من وجهين: 

(أحَدِهِمًا): أن عقد البيع أقوى؛ لأنه ينقل الملك» فجاز أن 


يقة الثانيةة 


يستتبع» والرّهن عقد إرفاق واستيثاق. 

(والشاني): أنّ المناقع الحادئة نا كانت للمشتري كذلك 
الموجود في الحال وليس كذلك الرّهن؛ لن المنافع الحادثة لا 
تدخل» وكذلك الثمرة الحادثة تكون للمشتري ولا تكون 
للمرتهن» وهذه الطريقة منقولة عن أبي إسحاق المروزي» ونقلها 
الماوردي والرافعي عن جمهور الأصحابء وقال القاضي آبو 
الطْيّب والروياني: إنها الصّحيحة وقد تعزى لابن أبي هريرة 
أيضاء واعترض الإمام وغيره على الفرق بالقوّة والضّعف. بان 
المبيع الاسم؛ يعني فلا معنى للقوّة والضّعف ومن ضعّف هذا 
الفرق تلميذ المصنف قال: لأنّ البيع إنما تظهر قوّته فيما يتناوله 
ورذ عليه. 

(أما) لا يتناوله فلا يؤثر فيه» ولهذا إذا شرط أن لا يدخل 
الغراس في البيع لم يدخل» وإذا قال في الرّهن: بحقوقها دخل» وما 


تكملة الإمام السبكي VY‏ 


ذكره من أن البيع في ذلك الاسم ظاهرٌء وكذلك الفرق الثاني 
لاء فن المنافع الحادثة ثة تبعتها لكونها حادثة في ملك المشتري 
ولا كذلك الحاصلة عند البييع؛ » ألا ترى أن الثمرة الحادثة بعد 
البيع للمشتري قولاً واحدا والعمرة الحاصلة المؤيّرة عند البييع لا 
تدخل قولاً واحدًا. 

واعترض أبو العبّاس الفزاري على الفرق الأول بان البيع 1 
قوي وأزال الملك وجب أن لا يؤثر إلا فيما دل عليه اللفظ؛ 
تقليلاً لضرر البائع بتفويت الملك عليه بخلاف الرّهنء فإنه اقل 
ضررًا لبقاء املك فيكون مقتضى الفرق عكس المأعىء وأبدى 
ابن الرّفعة فرقا واغتبط به بحيث إنه ذكره في كتابه في غير هذا 
الموضع حذرًا من اخترام المنيّة قبل الوصول في الشرح إليه» ثم لا 
وصل إليه هنا ذكره» وهو أنّ لفظ الأرض يشمل الأس 
والمغرسء فلو بقي البناء والشّجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن 
المنفعة» وتكون منفعتهما مستئثناة لا إلى غايةٍ معلومتٍ فإنه لا يكن 
قلع البناء والشّجر؛ لاله حرم يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة؛ لأنه 
حين أحدثه أحدثه في ملكه» فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة 
لا يصح بیعه مفردا باتفاق» فوجب إذا د 
ذلك أن يبطل في الجميع للجهالة بالشمن. 

فلمًا أفضى محذور الإخراج إلى هذاء حكم بالاندراج» 
حرصا على تصحيح العقدء, كما أدرج الحمل في البيع وإن لم 
ينتظم اسم الشّاة والجارية طلبًا للتصحيح وحذرًا من الإبطال» بل 
للحمل غاية تنتظرء ومع ذلك أدرج ولا غاية هاهنا تتنظرء .وهذا 
المعنى مفقودٌ في الرّهن؛ لان المرتهن لا يستحق شيئًا من منافصه» 
حتّى يكون استيفاء البناء والغراس مخرجًا للعقد عن وضعه ثم 
اعترض على نفسه بأنه لا يجعل هذا المحذور مانعًا من دخول 
المغرس والأس» ويحمل البيع على ما سواهما طلبًا للتصحيح: 
وأجاب بأنّ اللفظ يتناول الجموع» وهذا يضعف عنه. فلم يمكن 
إبطاله به» وقد بقي عليه في هذا الكلام أمران: 

(أحدّهما): ذكره وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشّجرء 
ويحتمل أن يقول بعدم دخول المغرس والأس» وقد ذكر صاحب 
التتمّة فيما إذا باع الأرض خلا البناء والشجر؛ أن المغسرس 
والأس هل يبقى على ملكه؟ فيه وجهان كالوجهين في بيع البناء 
والغراس؛ وذكرهما القاضي حسينٌ ورتبهما على بيع الغراس 
(إن قُلنَ): يستبع المغرس فههنا أول» وإلاً فوجهان (وَالقَرْقَ) أن 
اللفظ هاهنا توجّه نحو البناء والشّجر فقوي على التبعيّة بخلافه 
فيما يتلف. وكذلك قال الخوارزمي: إِنّ الأصح أنه لا يبقى» فقد 


ضم إلى مبيع خلا عن 


ظهر ما قاله أن للمانع أن يمنع لو لم يدخل البناء والشجر لزوم 
الحذور المذكور. 

(الثاني): أنه ليس يلزمه من السّوق إلى تصحيح العقود 
إدراج شيء في العقد لم يقتضه العقد لا لفظا ولا عرفاء والحمل 
إنما دخل لاقتضاء العرف له وأمًا هنا فإن أدخلنا البناء والشجر 
أدخلنا مالم يدلَ عليه لفظ العاقد لغة ولا عرفًاء وإن أخرجناه 
وأدخلنا المغرس لزم الحذور الذي أبداه على رأيه؛ وإن أخرجنا 
المغرس خالفنا لفظ العقد وشموله له» فلم يبق إلا إفساد العقدء 
وقد يقال: إِنّ إفساد العقد أيضًا محذورٌ ولم يصر إليه صائرٌ فلم 
يبق إلا النظر في أخف الحذورات الثلاثة يلتزم؛ والحكم بإدخال 
البناء والغراس حكم بإثبات أم زائدٍ على مدلول لفظ العاقد؛ لم 
يتعرّض له بإثبات ولا نفي» فليس في خالفة اللّفظ تفي ما 
يقنضيه» أو إثبات ما ينفيه» انا إثبات شيء لم يتعرّض له اللفظ 
بإثبات ولا تفي فلا يقال فيه عخالفة ولا موافقة. 

(U)‏ الحكم بإخراج المغرسء والس فهو إخراج لبعض ما 
تناوله فكان مخالقًا له» فكان الأوّل أولى» وهو الحكم بتبعيّة البناء 
والغراس» هذا إن ثبت أنه لا يمكن إدخال الأس والمغرس مع 
إخراج البناء والشّجرء وهو القسم الثالث بما أبداهء وفيه نظرٌء 
فإنّه يمكن أن يقال: إن الأسَ والمغرس كل منهما قابل للانتفاع به 
في الجملة» بحفر سرب من تحت البناء» وأخذ تراب ذلك المكان» 
ويم ا ق لا ر 
بالكليّة: ألا ترى: أنّ القاضي حسيئا قال في فتاويه: إنه إذا باع 
عشر أذرع من أرضٍ عمقا في عرض ذراع صح. وللبائع أن ينتفع 
بارضه ما جاوز عشر أذرع عمقاء بان عفر تحت عشر أفرم ثرا 
أو مبيًا على الوجه الذي يمكنه الانتفاع واللّه أعلم. 

(وَقَوْلهُ): إن الأ والمغرس إذا كانا بهذه المثابة لا يصح 
بيعه باتفاق بناء على المقدّمة التي أخذها مسألة» وقد عرفت المنع 
اجه عليهاء وينبغي إذا تم ما قلناه في المنفعة من الوجه المذكور 
أن يصح البيع إذا كان ذلك المكان مرئيًا قبل ذلك الرّؤية المعتسبرة 


في البيع. 
(فَإِن قُلْت): إنه غير مقدور على تسليمه لوجوب بقاء 
الشّجر والبناء. 


(ثُلْتْ): المذهب الصّحيح صحّة تسليم الأرض المزروعة» 
مع بقاء الزّرع فيهاء والوجه الآخر القائل بعدم صحة تسليمها في 
تلك الحال لشبهها بالدّار المشحونة بالأمتعة» وفرّقوا بينهما بان 
تفريغ الدار عكنْ في الحالء وهذا الوجه في الأرض المزروعة لا 


يأتي في الأرض المغروسة؛ لأنّ الرّرِع له آم ينتظرء د 
بعض الوجوه الأمتعة الي يمكن نقلهاء بخلاف الشّجر فمقتضى 
المذهب أنه يصح تسليم الأرض المغروسة إذا كان الغراس باقيًا 
للبائع قولاً واحدًا وقد صرّح صاحب التَدْمّة أنه إذا باع الأرض 
واستئنى الأشجار بقيت الأشجار على ما هي عليه؛ ولا يكلّف 
القطع؛ لأنها تراد للدوام وصرّح الغزالي أيضًا في الفتاوى بأنه لا 
يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشّجرء عندما تكلّم في وقف 
الأرض المشتملة على شجر. 

وإذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم عك على حالماء 
فصح البيع إذا وجدت المنفعة والرّؤية» وقد عرفت بما ذكرناه عن 
الغزالي وصاحب التتمّة أن ابن الرفعة مساعدٌ على دعواه أنه لا 
يلزم البائع قلع الشجر لو أبقيناه على ملكه على أني وجدت 
النسخ من فتاوى الغزالي بذلك غتلفة» وني كثير منها أنه يلزمه 
تفريغ الأرض بإسقاط «لاه فكانه غلط من ناسخء وقد نقله 
الرّافعي عنه في كتاب الوقف بإثبات «لا» وكلام صاحب التتمة 
غير حتمل» وأيضًا فن الغزالي في الفتاوى قال إذا باع الدار دون 
الذخلة الى فيهاء ويكون للام حن الأجتيان إليها لله يصمح ال 
وهذا صريح في مخالفة ما قاله ابن الرّفعة من الحكم بعدم الصّحَّة 
وعلى تقدير عدم دخول الشّجر. 

وقال أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم المقدسي في 
المطارحات: إنه إذا باع دارًا فيها تخلة دون التخلة» وشرط دخول 
منبتها في البيعم» صح ويستحق تبقية الشجرة من غير أجرةء فإن 
اختار صاحب الذار تملك الشّجرة بقيمتها أو قلعها بالتزام 
النقصانء كان لهء وأمًا كونه لا تلزمه الأجرة لتبقيته فكذلك؛ لأنّه 
لو كان ما يبقى بأجرةٍ لكان إذا امتنع من الأجرة يلزم بالقلع» 
فلمًا ثبت أنه لا يلزم بالقلع» استلزم عدم الأجرة» نعم في عكس 
ذلك وهو ما إذا باع الشّجرة الرّطبة وقلنا بالأصح قلنا: إنه لا 
يدخل المغرس» فليس للبائع قلع الشّجرة اناه وهل يجب عليه 
إبقاؤها ما أراد المشتري؟ أم له قلعها بغير رضاه ويغرم ما نقص 
بالقلع كالعاريّة؟ وجهان: 

(أصحهما): الأوّل» فيحتمل أن يقال بجريان الوجه الآخر 
فيما نحن فيه» ويحتمل أن يفرّق ويقال: أنا في كلا الموضعين 
قصرنا الحكم على ما دل عليه لفظ المبيع» ففي بيع الشجرة لا 
يستتبع حق الإبقاء» فكان له القلع على وجه. وني الأرض كان 
حن الإبقاء ثابتاء فلا يزال بالبيع» فهذا فرق جمع والله أعلم. 

(فإن قلت): إذا ألغيت هذه الفروق كلها فما وجه المذهب؟ 


(قُلْتَ): الرّاجح عندي ما ذهب إليه الإمام والغزالّ أنّ البناء 
والشّجر لا يدخلان في البيع ولا في الرّهن إلا أن يثبت إجماعٌ 
على الدّخول فيتعين اتباعه ومتى لم يثبت فالقياس ما قذمته» يق 
يعتضد الدخول بأمور ليست بالواضحة (ينها) الثمار إذا لم تر 
داخلة في بيع الجر مفهوم قوله 4: نه دق ره 

متها لايع إلا أذ يشرط ابتَاعٌ» فقد دل هذا الفهوم على 
استتباع الشجرة للثمرة غير المؤبرة» وليست باقية على الشجرة 
دائمًا فاستتباع الأرض للت جر وهو باق فيها دائمًا أولى» وني 
طرق عدا الحديت في البخاري ۷1۷1۲1 عن نافع مول ابسن 

عمر: «أيْمَا تخل بيعت لَمْ يُذَكَرْ ار فَالشْرُ لذي أبرَهَاا 
وكذلك العبد والحرث فالحرث إن كان المراد به. 

(ومنها): أنّ الأرض تطلق كثيرًا ويراد بها الأرض مع ما 
فيهاء الا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه لني يكلله: «إنْي أصَبْت 
ضا بِحَيبْرَ لَمْ أُصِب مالا قط أَنْفَسَ عِنْدِي ينه الحديث» وليس 
مراد الأرض وندعاء بل الأرض جا فيها ونذلك ال اله اللي 
: «حَبسْ الْآَصْلّ وَسَبّلْ لمرو فإذا صار ذلك الاسم يطلق 
على الجميع كثيرًا فإن وصل إلى حد الحقيقة العرفيّة فذاك وإلآً 
فيحمل عليه بقرينة سكوت البائع عن استثنائه» فإنه لو كان مراده 
إخراج البناء والشّجر مع كره استعمال الأرض مع دخوهما 
لنص على الإخراج» فلمًا لإ ينص على ذلك دل على أن مراده 
الشّمول مع كون البائع معرضًا عن البيع. 

وقاطعًا أطماعه عنه» بخلاف الرّاهن» وكلّ من هذين 
الرجهين ليس بالقوي. 

(أما): الأوّل فلأنٌ الثمرة غير المؤيّرة شبيهة بالجزء الحقيقي» 
فهي كالحمل مخلاف البناء والشّجرء والأصحاب ومن يوافقهم 
يحاولون تشبيه البناء والشجر بأجزاء الأرض لكونهما مرادين 
للبقاء وفي الاكتفاء بهذا الوضت مع المفارقة تي أمور أختري نغلو. 

(وَآَمَا) الثاني فإنٌ الكثرة ممنوعة. 

(وَأَما) الإطلاق على سبيل المجاز قلا يمتنع» ومع ميلي في 
البحث كما رأيت إلى موافقة الإمام والغزالي لا أقدم على الجزم 
به ما لم يصح عندي أنّ أحدًا من العلماء المتقدّمين ذهب إليه» ولا 
أستحضر الآن عن أحدٍ منهم قولا بذلك» والله أعلم. 

وفي كلام الرافعي ميل إلى ما اختاره الغزاليّ مع نقله عن 
عامّة الأصحاب أن ظاهر المذهب دخوها وأبهم» وأنّ اصح 
الطرق تقرير النصّينء فهذا آخر كلامنا على هذه الطريقة؛ وني 
المسألة طريقة رابعة أن البناء والغراس يدخلان في البيبع» وني 


دخوهما في الرهن قولان حكاهما أبو الحسن الجوري مع طريقة 
القولين قال ابن الرّفعة: ويشهد لا أن الحمل والثمرة غير المؤبرة 
تندرج في البيع قولاً واحداء وني اندراج ذلك في الرّهن قولان 
(الْنصُوص) منهما في الأمّ كما قال البندنيجي: في الثَمرة عدم 
التبعيّة. 

وي (القديم) نص على التبعيّة» ثم أغرب الجوري فجعل 
القولين في الرّهن في الأرض والدار جميمًاء معللاً على أحد 
القولين بأنّ الدّار اسم للعرصة» ثم قال: وقد قيل: إن الرّهن 
والبيع سواء» وفيهما قولان» ومقتضى كلام الجوري هذا إثبات 
خلافي في دخول البناء في بيع الدار ورهنهاء وهذا في غاية البتعدء 
فن الدّار اسم مجموع البناء والأرض» وإنما الخلاف إذا ورد 
العقد على الأرض. 

(فَرْعٌ): فأمًا إذا باعه البناء والثجرء ول يتعرّض لذكر 
الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشّجر لا يدخل في 
البيع على المشهورء والفرق أن الأرض أصل؛ والبناء والشجر 
فرع» والأصل يستتبع الفرع وقال الإمام في كتاب الرّهن: إن كان 
ما بين المغارس لا يتاتى إفرادها بالانتفاع إلا على سبيل التْبعيّة 
للأشجار فوجهان. 

(وَآَما) ما كان من الأرض قرارًا للشّجر والبناء؛ ففي دخوله 
في البيع تبعًا للبناء والشجر وجهان» حكاهما الماوردي هنا في 
قرار البناء والشجر معاء وسياتي حكايتهما في الشّجر عند الكلام 
في بيع الشجر إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): من الشّجر ما يغرس بذره في محل» فإذا أطلع ينقل 
من ذلك لحل إلى محل آخر ويغرس فيه ويسمّى شتلء ويقال: إن 
ذلك أنفع له» وربّما لو بقي في ذلك المكان الأول لم ينتضع؛ كما 
لو نقل» فهذا النوع لم يوضع في مكانه الأوّل للدّوام فهل يكون 
حكمه حكم الشّجر الموضوع للدّوام؟ فيكون تابعًا للأرض أو 
يكون كالرّرع؟ هذا فيه نظرٌء ول أره منقولاً وينبغي أن يقال: إن 
كان ذلك ينقل من بعض تلك الأرض إلى بعض فيدخل» وإن 
كان ينقل إلى أرض أخرى ولا بقاء له في تلك الأرض المبيعة فلا 
یدخل» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْع): حكم الهبة حكم البيع؛ لأنها تزيل املك ففيها وفي 
الرّهن الطرق المتقدّمة» ذكره الحرجاني. 

(فَرْعٌ): إذا باع الأرض وفيها شيء ياب هل يدخل في البيع 
كغيره؟ أو لا يدخل؛ لأنه لا يراد للدّوام؟ وهذا إذا باع الشجرة 
اليابسة لا يجب تبقيتها - لم أر ذلك مصرّحًا به - والأقرب إلى 


كلامهم الجزم بالثاني» ثم يكون حكمه حكم الحجارة المودعة في 
الأرض إذا علم المشتري بها في وجوب التفريغ والتسوية وغير 
ذلك على ما سياتي في الحجارة - والله أعلم - فينبغي أن 
تستثنى الشّجرة اليابسة من مطلق قوهم: أنه إذا باع أرضًا ودخل 
الشجرء كما هي عبارة كثير من الأصحاب. 

(وَأَمًا) عبارة ال قول الغراس فقد يقال: إِنّ الغراس 
لا يشمل عرفا إلا الرّطبء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسّواقي 
وما بي به طوقها ومساربها من آجرٌ وحجرء وما صغر من الآكام 
والتلال الجارية مجرى الأرض في البيع والرّهن» وجعل محل 
الطرق في البناء من قصر وغيره» والغراس من نخل وغيره» وهذا 
م أره لغیره» بل كلام المأوردي يقتضي جريان الخلاف فيه فإنّه 
قال: إذا ثبت على الصّحيح من المذهب أن البناء والشجر 
يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان في الأرض متّصلاً بها من 
مسئاتها؛ سواءٌ كان آجرًا أو حجارة أو ترابًا؛ وكذا تلال التراب 
الي تسمّى بالبصرة جبالاً وخوخاتها وبيدرهاء والحائط الذي 
حظرها وسواقيها التي تشرب الأرض وأنهارها التي فيهاء وعين 
الماء إن كانت فيها. 

وقال الرافعي: لا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض» ولا 
يدخل في سربها من الثهر والقناة المملوكين, إلا أن يشترط أو 
يقول بحقرقهاء وكلام الرافعي هذا يجب حمله على المسايل 
الخارجة عن الأرض التي يصل منها الماء إلى الأرض المبيعة 
وكذلك القناة والنهر. 

(أما): الداخلة فيها فإنه لا شك في دخول أرض النهر 
والقناة والمسيل. 

(وَأَمًا) بناؤها فيدخل على المذهب كما ذكرناه عن الماوردي» 
ويجب أيضا تأويل كلام الملوردي في النهر والعين» فإِنّ أرضهما 
داخلة بلا خلافي ولا يجري الخلاف فيهما إلا في البناء إن كانء 
ثم نقل الرّافعي عن ابي عاصم العبّاديّ أنه حكى وجهًا أنه لا 
يكفي ذكر الحقوقء يعني: في المسالة التي ذكرها في النهر والقناة. 

ولا خلاف آنه لا يدخل النخل المقطوع والش جر المقطوعء 
في بيع الأرض من غير شرط كالعبد والأمة إذا كانا في الأرض» 
وكذلك ما فيها من علفي مخزون» وتمر ملقوط وترابي منقول 
وسمادٍ محمول» فكل ذلك للبائع لا يدخل إلا بالشترط» ون 
التراب والسّماد قد بسط على الأرض واستعملء قاله الماوردي 


والروياني. 


تكملة الإمام السبكي 


وإن كان في الأرض دولاب للماء ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): لا يدخل في البيع كبكرة الدّولاب وخشبة 
الرّرقوق والحبل والدّلو والبكرة» وبه قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه, 

(والثاني): يدخل لاتصاله بها. 

(وَالثَاِثْ): وإن كان دولابًا صغيرً يمكن نقله صحيحًا على 
حاله من غير مشقةٍ لم يدخل؛ وإن كان كبيرًا لا يمكن نقله إلا 
بتفصيل بعضه عن بعض ومشقَةٍ كبيرق» ودخل في البيع؛ لأنه 
سن الاسعةائه والعاء انانب الشهر والبداء دكت لتك 
الماوردي» وإن كان فيها رحا الماء وقلنا: يدخل البناء في بيع 
الأرض دخل فيه بيت الرّحاء وبناؤه» وهل يدخل الرّحا في 
البيع؟ فيه ثلاثةٌ أوجو (قِيلَ): لا يدخل شيءٌ منه في البيع لا علرًا 
ولا سفلاً كخشبة الرّرقوق. 

(وَقِيلَ): يدخل علرًا وسفلاً؛ لأنها من تمام المنافع. 

(وَقِيلَ): يدخل السفلي ولايدخل العلوي» حكى هذه 
الأوجه الثلاثة الماوردي» وقال صاحب الاستيفاء: وقال 
الصيمري في الإيضاح: وَالصّحِيحٌ أن يُقَالَ: إن كان ذلك مبيًا أو 
في حكم البناء دخل» زد كان ددن ذنات ) E‏ 
المسألة أربعة أوجه. 

قال الماوردي: وأا دولاب اللرْحَا الذي يديره الماءُ يدير 
ارخا هر ع لازا باعل وي الع بشخو له وخر ينه 
بخروجه وَإلْحَافةُ بالسقل أَوْنَى يِن إِلْحَاقِهِ بالغلو هذا كلام 
الماوردي» وإن قال: بعتك هذا البستان أو المحرف أو هذه الجنة 
دخل فيه الأشجار؛ لأنه عبارة عن الأرض والشّجرء وني العريش 
الذي يوضع عليه وجهان: 

(أحدهما): وهو الأصح أنه يدخل في البيع. 

(والثاني): لا يدخل. 

% %* % 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (فإن قَال: بغتك هارو القَرَبَة 
بحقوقها لم تذل فيها الَرَارمٌ ؛ لان القريَة اسم ابي دون 
المرارع). 

(الشزح): القرية... 

(أَمّا الآَحْكامُ): فقد قال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه 
القرية» وأطلقء دخل في البيع الأبنية وما فيها من المساكن 
والدكاكين والحمّامات والسّاحات والأرضون الي يحيط بها 
السّورء» والحصن الذي عليها وهو السّورء والسّور الحيط 


والدذروبء فإن لم يكن سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها 
ومساكنهاء وما كان من أفنية المساكن وحقوقهاء وني الأشجار 
الى في وسطها الخلاف السّابق في دخول الأشجار تحت اسم 
الأرض» هكذا قال القاضي أبو الطّيْب وكثيرٌ من الأصحاب 
منهم الرّافعيّ والرّوياني» وخالف الإمام والغزالي هنا اختيارهاء 
فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية وإن اختارا في 
اسم الأرض عدم الدّخول وهو متّجةٌ؛ لأنّ أهل العرف يفهمون 
من اسم القرية جمييع ما فيها من بناء وشجرء وكذلك جزم 
الماوردي بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشّجر وهو 
الحق. 

واستبعد الإمام تردّد العراقيّين في دخول الأشجارء ورأيي أن 
ذلك أبعد من التردّد في أشجار الدار؛ لآنّ الأشجار مألوفة في 
القرى ولا تستجد القرية بالأشجار اسمًاء والدار تستجد اسم 
البستان» والأعدل ما قاله ا ماوردي من دخول الأشجار المتخللة 
للمساكن. 

(وَأَمّا) البساتين الخارجة عن القرية فمقتضى كلام الغزالي 
دخوهاء فإنه أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الإمام 
حكى الخلاف في الأشجار ول يفصّل وغيره: يفيد جريان الخلاف 
فيها لخروجها عن القرية وصلاحيّتها للتّبعيّة وجزم الماوردي عدم 
دخوها وهذا الذي قاله الماورديّ من دخول الأشجار المتخللة 
درن الخارجة توسّط وهو وجه ة ثالث إن صح أنّ الخلاف الأوّل 
في الجميع . 

(وأما) المزارع فلا تدخل في البيع» آلا ترى أنه لو حلف لا 
يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع؟ وقد يقول القائل: ينبغي 
تخريج ذلك على أنه يشترط مجاوزتها في القصرء ولكنّ هذا 
الاحتمال مندفع؛ فان المدرك في الرّخصة خروجه عن حكم 
الإقامة» فما دام في حقوق البلد حكم الإقامة منسحب عليه عند 
ذلك القائل» وإن كان خارجا عن البلدء والمبيع هاهنا الاسم 
والقرية مأخوذة من الجميع» والمزارع ليس بداخلة فيه» بخلاف 
الأبنية وما أحاطت بهء وني النهاية أن المزارع تدخل وهو غريب 
وكذلك يدخل في بيع القرية ضياعهاء قاله الروياني» هذا إذا 
أطلق. 

(أما): إذا قال: حقوقها فالجمهور على أنه لا تدخل المزارع 
أيضاء بل لا بد من النص على الزارع» ومّن جزم بذلك الشيخ 
ابو حامدٍ والقاضي ابو اليب والمصنف والماوردي وصاحب 
التحمّة وغيرهم؛ لأنّ حقوقها ما فيها من البناء والييرت والطرق. 


تكملة الإمام السبكي ۸1 


ونقل الرّافعيَ عن القاضي ابن كج دخول المزارع فيما إذا 
قال بِحُمَرقِهًا وقال عنه وعمًا قاله في النهاية أنهما غرييبان» وقال 
ابن الرفعة: له نكن تتريل قول الإمَامٍ بشخرلها عَلَى مَا إِذَا 
كانت دَاخيلّة في القرية تَوْفِيا بين التقلين. 

(أما): لو سمّى المزارع دخلت قاله القاضي أبو الطَيّب 
وغيره» وكذلك لو قال بِمْتَك القرية برضا أيضًا دخلت المزارع» 
حكي ذلك عن البندنيجي» والمراد بالمزارع الأرضون التي تزرع 
فيها الخارجة عن القرية. 

(أما): الزّرع نفسه فلا يدخلء إلا أن يكون له بقاد فالحكم 
في تبعيّة هذا كالحكم في ت تبعيّته عند بيع الأرض» وهو فيهاء 
وسياتي حكم ذلك قال ابن الرفعَةٍ وجزموا - يعني العراقيّين - 
أله إذا قال برقا دخل الجر قولاً احا على اصلهم آنه 
تدخل في مثل هذا في بيع الأرض» وقد عرفت عن غيرهم خلاًا 
في هذا في الأرضء فلا يمكن مجيئه هنا؛ لان القائل بهذافي 
الأرض جازمٌ بدخول الأشجار في اسم القرية من غير تعرّض 
لذكر الحقوق. 1 

(قلت): والخلاف في الأرض نقله الإمام فيما تقدّم عن 
بعض أتمتناء ومال إليه» وسبقه القاضي حسين إلى ذلك والإمام 
هنا قد اختار دخول الأشجار فلا يتأت منه الخلاف كما قال ابن 
الرّفعة» لكنّ بعض الآئمّة الذي نقل عنه الإمام الخلاف في 
الأرض لم يتعيّن حتى يحكم عليه حتى يعرف هل هو جازمٌ 
بدخول الأشجار في القرية أو لا؟ والقاضي حسينٌ لم أقف له 
على كلام في مسالة القرية حتى أعرف هل هو من الجازمين 
بذلك كالإمام أو لا؟ لكنّ ما نه عليه ابن الرّفعة جد في أنه لا 
يمكننا إثبات خلافي هناء لاحتمال أن يكون المخالف هناك جازمًا 
هنا كالإمام؛ فمتى لم نتحقق من شخص معيّن الخلاف في 
المسالتين لم يجز إثبات الخلاف مع الك وال اتد وال 
أعلم. 

(مرْمّ): الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم السكرة 
كما ذكره الخراسانيونء والدّسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت. 

كذ # فنك 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ قَالَ: بتك مَذِءٍ الذَارَ 
َحَل يها ما صل بها ِن الرقُوفالمسَمرَةِوَالحوَابِي وَالْآجَاجِين 
لفون فيا لقاع بها. 

كط ينا كد ودشي E SS‏ 
أنه منص“ بها وَفِي القََْانِيُ وَجْهَان: 


(احدهما): أَنهُ 
فدخل فيه كَالبَاب. 

(والثاني): لا ذخا ُ نه مُنفَصِلٌ ع ابيع وذخ الخَلقٌ 
الْسَمُرُ في الاب دفي الفاح وَجْهَان: 

(أحدّهما): يدخ فيه فد لائ ين ملحي لا هله 

(والثاني): لا يذخل؛ لأنه ته قصل فم يذخ ] فيه كَالدَلُو 
وَالبكرّق َإِنْ كَانَ في الذار شَجَرَة فَعَلَى الطُّرّق الثْلاَةٍ ئة التي 
ذَكَرْنَاهًا في الآض). 

(الشزح): الخوابي والأجاجين بجيمين» وهي الأواني التي 
تغسل فيها الثياب قال ابن معن: وتسمّى المراحضء والمقصود هنا 
كل مانت مو ذلك للعتيم أ التي أو الجن ار الإشراج 
الشيرج من كسب السّمسمء ونحو ذلك والغلق والبكرة. 

(أما الآخكام): فقال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه الدّار 
دخلت في البيع الأرض والأبنية على تنوّعهاء سفلها وعلوهاء 
حتى يدخل الحمّام المعدود مسن مرافقهاء وحكي عن نصّه أن 
الحمّام لا يدخل» وحمله الأصحاب على حمّامات الحجازء وهي 
بيوت من خشبو تنقل في الأسفارء فأمًا الحمّامات البثيّة من 
الطّين والآجرٌ إذا كان بحيث لا يمكن نقلهء فإنه يدخل في العقدء 
وحكوا أنّ الربيع حمله على ذلك وفصل الغزالي في الحمّام فقال: 
إن كان لا يستقل دون الدّار اندرج» وإن استقل فهو من الدار 
كالبناء من البستان» يعنى فيجري فيه الخلاف في ذلك. 

واتار ابن الرّفعة أن الحمّام الخشب الذي لا ينقل لا يدخل 
لقول الشافعي رضي الله عنه: وما كان ما يجب من البنيان مشل 
البناء بالخشب» فن هذا متميّرٌ كالئبات والحديد فهر لبائعه إلا أن 
يدخله المشتري في صفقة البيع. 

وقال: إنه لم ير أحدًا من الأصحاب تعرّض له» وأنه فقة 


يُذخل وخر الصّحِبحٌ؛ أنه ب ل ينصب مكذ مكذاء 


ظاهرٌ؛ لأنّ ما كان من أجزاء الأرض إذا أثبت فيها وإذا تغيّرت 
صفته كاللبن يجعل أجزاء أو لم يتغيّر كالأحجار واللبن يقرب أن 
يتبعها كما لو كان متصلا من أصل الخلقة بخلاف ما إذا كان مسن 
خشبوه وإن كان الشّجر الأخضر يتبع في بيع الأرض ولكنه ليس 


يجزء منها. 
وإنما تبعها؛ لأنه صار كالجزء الممتصل بهاء ولهذا ينمو بها 
بخلاف البناء. 


(قلت): وقد رأيت النص المذكور في الام في باب ثمر الحائط 
يباع أصله» ولكني لم أعرف ما معنى قوله: يجب من البنيان ولا 
ضبط هذه الكلمة أيضًا عني يجب غير أنه إذا كانت الحمّام كلّها 


س[ سس 


من خشبي وهي مثبتة في الدّار لا تنقل ولا تحول» كانت كالسّور 
الخشب المسمّرة التي لا تحوّل» وفي دخوها وجهان: 

(أصحهما): الدّخول كما سيأتي؛ وإذا كان كذلك فيكون ما 
قاله ابن الرّفعة موافقا لأحد الوجهين» وليس مما اتفرد به عن 
الأصحاب كما ظنّْ» ولكنْ مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير 
الاخ الذي ذكره وذلك عندهم في كل متصل مشت يكن 
الانتفاع به بعد انفصاله ولا فرق في ذلك بين أن يكون من 
خشب أو طين أو غيرهما. 

وكذلك طردوه في صندوق راس البئر وهي الخرزة التي على 
فوّهتهاء والغالب إنما تكون من حجر أو رخام» وكذلك طردوه 
في معجن ال ميّار» والغالب أنه يكون من فخار فهو كالآجرٌ الذي 
جعله هو من جنس أجزاء ا مرق ا 
وكذلك حجر الرّحاء وغير ذلك ما ستاتي أمثلته؛ حتّى لو فرضنا 
ماما من حجر وهي من في الذاره وكان يکن أن تنقل وهي 
على حاهاء وينتفع بهاء اقتضى أن يجري فيها الخلاف المذكور في 
الأمثلة المذكورة: ثمّ إنّ الشّافعي رضي الله عنه إنما ذكر النص 
المذكور في الأرض» والمعنى الذي أبداه ابن الرّفعة وهو اعتبار 
أجزاء الأرض إنْما يتم فيهاء والكلام هنا إنما هو في بيع الدار 
ومن المعلوم أنّ الدّار في العرف غالبًا يشتمل على أجناس من 
أجزاء الأرض وغيرهاء ولا يلزم من القول بعدم کل اا 
من أجزاء الأرض تحت اسم الأرض القول بعدم دخوله تحت 
اسم الدّارء والتحقيق ما قدّمته من إلحاقها بالسرير ونحوه والله 
أعلم. 

هذا ما يتعلّق بالحمام. 

(وَآَئ) الآلات فهي على ثلاثة أضربي: 

(احدها): ما أثبت تنمّةٌ للدّار ليدوم فيها ويبقى كالسّقوف 
والأبواب المنصوبة وما عليها منّصلاً بها من الأغاليق والحلق 
والسّلاسل والضّباب والجناح والدّرج والمراقي المعقود من الآجرٌ 
وا حص وغيره. 

(وَالِآَجُمُ) المغروس في الدّاره والبلاط والطوابيق يدخل في 
البيع: فإنها معدودة من أجزاء الدّار. 

(الثاني): ما هو مثْبّتٌ فيها متصل بها ولكن لا على هذا 
الوجه كالرّفوف التصلة» وهي المسمّرة أو التي أطرافها في البناء 
والخوابي» واحدتها خابية وهي الزّير عند أهل مص 
والأجاجينء والدنان المبنية للانتفاع بها في ترك الماء فيهاء أو غسل 
الثياب» والسّلالم المسمّرة والأوتاد المت للانتفاع بها ني الأرض 


والجدران» والتحتاني من حجر الرّحا المتبّنة» وخشب القصارء 
ومعجن اناز والسّرر المسمّرة» والدّرابزين» وصندوق رأس 
البئرء وصندوق الطْحّان وني جميع ذلك وجهان: 

(أحدهما): وهو الذي جزم به المصنف أنها تدخل لثباتها 
واتصاها. 

(والثاني): لا تدخل؛ لأنْها إنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها 


كي لا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال» وعند القاضي حسين 


المغلاق من هذا النوع الذي فيه وجهان» وجعله ني كل ماهو 
مصلل ويمكن الانتفاع به بعد الانفصال والأكثرون عدوا 
الأغاليق من القسم الأوّل. 

وقد تقدّم في حجارة رحا الماء عن صاحب الحاوي وغيره 
أربعة أوجي ومحلّها هناك في بيع الأرضء وما نحن فيه في بيع 
الدّارء وفصّل الماوردي في الحباب المدفونة فقال: إن كان دفنها 
استيداعًا لما في الأرض لم تدخل في البيع» وإن كان دفنها للانتفاع 
بها على التابيد كحباب الرَيّاتين والبزّارين والدهانين دخلت» 
وهذا جزمٌ منه بأحد الوجهين المتقدّمين كي لا يتزعزع ويتحرك 
عند الاستعمال. 

(العتَرْبُ الثَالِتْ): المتقولات كالدّلو والرّشا والمجارف 
والسّرر والرّفوف الموضوعة على الأوتاد والسّلاليم التي لم تسمر 
ولم تطيّنء والأقفال والكنوز والدفائن والصناديق وال مناع؛ ورحا 
اليد التي تنقل وتحوّلء والخزائن المنفصلة وأقفاها ومفاتيحهاء 
والأبواب المقلوعة» والحجارة المدفونة» والآجرٌ الذي دفن ليخرج 
ويستعمل؛ وكذا كل ما فصل من آلة البناء من آجر وخشبو فلم 
تستعملء أو كان أبوابًا ولم تنصب» وجزم الرافعمي وجماعة بأنّ 
البكرة كالدّلو من هذا النوع الذي لا خلاف فيه» وحكى القاضي 
حسينٌ في البكرة وجهين وليس ببعيد فإنّ البكرة كالمتصل» وليس 
كالدّلوء فلا يدخل شيءٌ منها في البيع جزما. 

وني حجر الرّحا الفوقاني إذا كان الرّحا مبئيًا وجهان: 

(أصحهما): عند المصنّف وشيخه أبي الطيّب والرّافمي؛ 
وهو اختيار أبي إسحاق الدّخولء ومقابلة قول ابن أبي هريرة» 
وهما مفرّعان على قولنا: إنّ التحتاني يدخل. 

(أمَا إن قلنا) يعدم الدّخول فيه» ففي الفوقاني أولى؛ 
والأقيس عند الإمام أن لا يدخل واحدٌ منهماء وني مفتاح المغلاق 
المثّت وجهان: 

(أحدُهما): أنه لا يدخل كسائر المنقولات» وهو قول ابن 


أبي هريرة. 


تكملة الإمام السبكي YAY‏ 


(وَأَصّحْهُمَا) عند الرّافمي وغيره» ويحكى عن صاحب 
التلخيص وأبي إسحاق المروزي أنه يدخل؛ لأنه من توابع 
المغلاق المثّت» قال صاحب الحاوي: وهكذا كل ما كان منفصلا 
لا يكن للانتفاع به إلا مع متصل بالدّار فيه وجهان» ورب 
القاضي حسينٌ الوجهين في المنتاح على الوجهين في المتصل» 
وأولى بعدم الدّخول وفي الواح الكاكين مشل هذين الوجهين؛ 
لأنها أبواب اء وإن كانت تنقل وتردٌ» وقيل: تدخل وجهًا 
واحدًا؛ لأنها كالجزء منها. 

حكاه الرّوياني وهو المذكور في التََمّة. 

قال الرافعي: والّذي يقتضيه العرف الدّخول؛ وهذا ميل منه 
إلىء الطريقة الي حكاها الرّوياني» وإن لم يذكرهاء وجزم ابن 
خيران في اللطيف بعدم دخول شريحة الدكان ودراباتها إلا ما 
كان من الذرابات مسمراء والبغوي صحح الدّخول كما اقتضاه 
كلام الرافعي» ولو جعل في الدار مدبغةً وفيها أجاجين مبنيّة فإن 
قال: بعتك هذه الدّار ففي دخول الأجاجين حلاف مرت على 
الخلاف المتقدّم فيهاء حيث لا تكون الدّار مدبغة» فالدخول هاهنا 
أولى» وإن قال: بعتك هذه المدبغة دخلت الأجاجين قطعًاء فإنٌ 
لفظ المدبغة والمصبغة متضمنين للأجاجين المينيّة فيها. 

قال الإمام: ومراقي الخشب إذا أثبتت إثبات تخليل فهي على 
الأصح كمرقى الجر والمص, جخلاف السّلاليم» وني التَتمّة: أن 
في أصل هذه المسائل الخلاف في تجويز الصّلاة إلى العصا المغروزة 
في سطح الكعبة إن جوّزنا فقد عددناها من البناء» فتدخل وإلاً 
فلا قال الرافعي: وهذا يقتضي التسوية بين اسم الذّار والمدبغة» 
قال ابن الرفعة: وفيه نظرٌ؛ لأنّ مأخذ الدّخول على هذا ما يشير 
إليه اللفظ» فنزل ذلك منزلة التصريح والدّخول ويدخل في بيع 
الذار التنور» وعبّر الشيخ أبو حامدٍ عن هذا التقسيم يعبارةٍ 
أخرى فقال: ما يكون في الدّار على ثلاثة أضرب: متصل 
ومنفصل لا يتعلّق بمنفعة المتصلء ومنفصل تعلق با صل 
فالأوّل ل والثاني لا يدخل» والثالك فة وجهان كالحجر 
الفوقاني من الرّحا والمفتاح وذكر الرّوياني في توجيه القول 
بدخول الحجر الفوقاني القياس على الأبوابء مع أن الأبواب 
قائمة في الدورات غير مغروزة فيهاء والقائل الآخر يفرّق بأنٌ 
الأبواب البقاء حيط بهاء وإنما تبت منفصلة ليمكن ردّها 
وفتحها. 

(فَرْعٌ): ذكر الإمام أنّ هذا الخلاف المذكور في الأجاجين 
المثبتة والحجر الأسفل من الرّحا والسّلاليم المسمّرة يجري في بيع 


الأرض إذا قلنا: إنه يدخل في بيعها البناء والغراس. 

(فَرْعٌ): تقدّم الخلاف في دخول الرّحا مرتبّاه ومن ذلك يأتي 
فيهما ثلاثة أوجدء وقال ابن الرّفعة: إنْها مفرّعة على النْصّ في أنّ 
البناء والغراس يدخلان في بيع الأرض. 

(أما): إذا قلنا: يعدم الدّخول فلا يدخل واحدٌ من الحجرين 
قولاً واحداء وهذا منه رحمه الله إنما يحسن إذا كان الكلام في 
دخول ذلك في الأرضء ولم يجر لذلك ذكرٌء وإنما كلامنا وحكاية 
الأصحاب الأوجه في ذلك في دخوفا تحت اسم الذار» وحيتثار 
فيتجه الخلاف مطلقًا؛ لأنّ الأبنية تندرج في بيع الدّار إلا على ما 
قاله الجوري؛ وذلك ضعيف جدًاء واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): الميزاب عدّه صاحب الحاوي مما يدخل» فيحتمل أن 
يكون ملحقا بالأبواب والضتباب فيدخل جزمًا ويحتمل أن يكون 
ملحقا بالرفوف المتصلة؛ فيجري فيها الوجهان» ويكون أطلق 
القول فيه على رأي المصنف في دخوهاء ويدخل الاختصاص التي 
على السّطح؛ قاله صاحب التَتمّة. 

(فَرْمٌ): إذا كان في الدار يثرٌ دخلت لبنها وآجرهاء قاله 
القاضي ابو الطْيّب وغيره؛ ولا حلاف في ذلك» ومّن صرح يعدم 
الخلاف فيه صاحب العدّة في البئر» وسياتي الكلام في الماء» أو 
صهريج دخل في البيع أيضا؛ لأنه من جلة بنائها فهو كالخزائن 
والسّقوف» ذكره صاحب الاستقصاء. 

ولو كان وراء الدّار بستانٌ متصلٌ بالدّار لم يدخل في العقده 
وإن قال محقوقها؛ لان اسم الحقوق لا يطلق على البستان 
المتصلء قاله القاضي حسين. 

(فَرْمٌ): وآأمًا حريم الدار» فإن كانت في سكة غير نافذةٍ 
دخل» ولو كان في الحريم أشجارٌ ففي دخوها ا لحلاف في دخول 
الأشجار في الدّار» وإن كانت في سك نافذةٍ أو في طريق الشارع لم 
يدخل الحريم» قاله القاضي حسينٌء وصاحب التهذيب والرّافعي 
وغيرهم» قال الرافعي: بل لا حريم لل هذه الذار على ما 
سنذكر في إحياء الموات» وقال المتولي: إن الأشجار في الطريق 
النافذ لا تدخل إلا بالتنصيص» وني غير التافذ إن أطلق العقد لم 
تدخلء وإن قال بحقوقها دخلت؛ لأنّ تلك البقعة وما فيها من 
جملة حقوق تلك البقعةء وهذا يقتضي أن الحريم في السّكة غير 
النافذة لا يدخل إلا بالتتصيص» وما تقدّم عن القاضي حسين 
والبغوي والرّافعيّ أولى واللّه أعلم. 

وقال ابن خيران في اللُطيف: إنّ بثر المطر إذا كانت في ملكه 
خارج الذار لم تدخل في البيع ولا بالشرط» وهذا يوافق ما تقدّم 


CÎ‏ اله 


عن التَدَمّة: قاله ابن الرّفعة (قُلْتْ): قال في شرح الوسيط: ثم 
يكتب بعده. 

وهذا الذي ذكره ابن الرّفعة صحيعٌ» وليس اعتراضًا على 
كلام الأصحاب فإنّ مقصودهم أنه حيث ثبت الحريم هل يدخل 
هر وأشجاره في بيع الدّار أم لا؟ ولا شك أن الحريم ثابت في 
السّكة المنسدّة إذا لم يكن فيها إلا تلك الدارء وني الصّورة التي 
فرضها ابن الرّفعة أيضًا واللّه أعلم. 

قال ابن الرّفعة: وحيث يدخل حريم الدار في بيع الذار 

ينبغي أن يدخل حريم القرية في بيع القرية. 

ت إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة؛ قال 
الماوردي وابن آبي عصرون: لم يدخل في البيع لخروج ذلك عن 
حدود التار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بهاء ولا يصح 
العقد إلا بذكرهاء وهي أربعة حدود ني الغالب» فإن استوفى 
ذكرها صح البيع» وإن ذكر حدًا أو حدّين لم يصح» وإن ذكر 
ثلاثة فإن كانت الدار لا تتميّز بالثلاثة بطل» وإن تميّزت 
فالصّحيح الصّحّة وفيه وجة أنه باطل. 

(ثُلْتُ): وني اشتراط ذكر الحسدود إذا كانت الدّار معلومة 
نظن والذي ينبغي الصّحة إذا ذكر ما ييّزها ويمنعها من التباسها 
بغيرهاء وعلى ذلك ينبغي أن تتبعها الحجرة والسّاحة والرّحبة 
المتصلة بهاء لاقتضاء العرف ذلك (وأما) إذا ذكر الحدود 
وخرجت الأمور المذكورة عن الحدود فالأمر كما قال الماوردي» 
ومن حكى الخلاف في مسألة الحدود تبعًا للماوردي الشّاشي في 
الحليةء وقال ابن الرّفعة: إن الذي يظهر من كلام الأصحاب 
الصّحّة إذا أطلق من غير ذكر الحدود وتميّزت» وحكي مع ذلك 
كلام الماوردي أيضاء والله أعلم بالصّواب. 

(فرع): ار ر ابا إذا انض ببالنارضاباط علتى 
حائط من حدودها ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنه يدخل كالجناح. 

(والثاني): لا يدخل إلا بالشّرط كالحجرة والساحة. 

(والثالت): وهو تخريج أبي العبّاس الفَيِّاض إن كان كل 
واحدٍ من طرفي الساباط مطروحًا على حائط لغير هذه الدار لم 
يدخلء قال ابن أبي عصرون: وهو أصحهاء وأطلق ابن خيران 
في اللطيف عدم دخول الساباط. 

وإذا باع دارًا على بابها ظلَّةٌ مّمة على جدارها دخل في 
مطلق بيع الدّاره خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال 
صاحب العدّة: وقال لنا: إنها جزءٌ من الدّار. وإذا دخل الميزاب 


فيه فهذا آو 

(فَرْعٌ): تقلدّم أن الأغاليق تدخل في المبيع» والمفهوم ما كان 
مسمُرًا كالتصب المعهودة والدّوَار المممَّى بالكيلون» وتقدّم أن 
أقفال الخزائن المنفصلة» ومفاتيحها لا تدخل» وذلك ظاهرٌ؛ لان 
الخزائن المنفصلة لا تدخل فهي أولى, أما الأقفال الحديد المعهودة 
على الأبواب امن فلا تدخل؛ لأنّها منقولةء كذلك يقتضيه كلام 
البغوي في التّهذيب وغيره» وأطلق ابن خيران في اللُطيف. 

وهو ظاهرٌ؛ لان العرف لا يقتضي دخوها على الاطراد. 

(تنبية): يوجد في بعض المختصرات إطلاق القول بان المفتاح 
يدخل في بيع الادار (َالصُوَابْ) أن ذلك محمولٌ على مفتاح 
الغلق المثبت كالضّيّة والدّار كما نبهت عليه. 

(أما): مفتاح الغلق المنقول كالأقفال الحديد الذي ينقل فهو 
تابح للقفل» فلا يدخل على ما تقدّم عن صاحب التهذيب وغيره 
قال ابن الرّفعة: إنه لا خلاف في ذلك. 

(فَرْعٌ): تقدّم عن أبي الحسين الجوري أنه إذا رهن أرضًا أو 
دارًا ففي دخول البناء قولان» وتبّهت هناك على غرابته؛ وأنه 
على مسافةٍ تقتضي جريان ذلك في البيبع» فإن صح ذلك زال 
الحكم بتبعيّة أكثر ما ذكرناه؛ لأنه إذا لم يدخل البناء لا تدخل هذه 
الأشياء بطريق أولى» لكنّ هذا بعيدٌ جدًا لا يشهد له عرف أمَا 
الغ ١‏ 

(فَرْع: اما الشّجر ففي دخوها في بيع الدار الطّرق الشلاث» 
التي مرّت في دخوها في بيع الأرض» هكذا قال القاضي أبو 
اليب والحاملي والمصنّف وغيرهم من العراقيّين والقاضي 
حسينٌ والرافعي» وكان يمكن أن يقال: دخول الشّجر هنا أولى من 
دخوله في بيع الأرض؛ لأن الدار اسم لجميع ما حواه بناؤه من 
بناء وشجر وكذلك الأرض» وحكى الإمام والغزالي الخلاف في 
المسالة ثلاثة أوجه: 

(َلِمّهَ) آنه إن بلغت الأشجار مبلغها تجوز تسمية الدّار 
بستانًا لهاء ل تدخل في اسم الدار وإلاً دخلت مالأ وهذا أعدل 
الوجوه» وهذا منهما بناءً على ما اختاره أن الشجرة لا تدخل في 
بيع الأرض على الأصح عندهماء وإلآ فمشى قبل بالتبعيّة في 
الأرض ففي الدار أولى. 

واقتضى كلام الإمام في الأوجه المذكورة أن التفريع على 
اتباع الاسم أي على أنّ البناء والشّجر لا يدخل في بيع الأرضء 
وما قاله يؤيّد ما ذكرته من الأولويّة» وهو متجة في المعنى إلا أن 
كلام أكثر الأئمّة من العراقيّين وغيرهم فإنه يمكن أن تكون 


ا صتصسي ا KD‏ 


الطرق الجارية في استتباع الأرض للبناء والشّجر جارية في استتباع 
الدار للشجرء فعلى طريقة الاستباع يدخل الشّجر هاهناء 
وكذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف. 

(وَأَما) على طريقة تقدّم الاستتباع أو على القول الموافق لها 
من طريقة الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التي ذكرها الإمام في 
استتباع الدّار الشّجر ومنشؤها التردّد في أن اسم الدّار يشملهاء لا 
آنها تدخل تابعةء فان التفريع على خلافه» وليس في ذلك إلا 
زيادة على ما نقلره» وتفصيل لما أطلقوه» وهو حسنٌ وكيفما قدّر 
فالأصح من المذهب الدّخول على غير طريقة الإمام والغزاقّ 
والله أعلم. 

وقد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف» فعبارة 
الإمام ما قدّمتهاء وكذلك الغزالي في البسيطء وقال في الوسنيط: 
إن كان بحيث يكن تسمية ذلك دون الدّار بستانا أم يندرجء وإِلاً 
فيندرج» وأوَها ابن الرّفمة على أنّ الشجر يسمى دون الدار 
بستانًا وتكون الدّار داخلة تحت اتمه» وحينئلر يوافق عبارة الإمام 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): الباب إذا كان مغلوقًا لا يدخل في بيع الدار 
والأرض إلا بالشّرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب 
والآجر وغيره» قاله ابن خيران في اللطيف. وقد تقدّم بعض ذلك 
عن غيره أيضا. 

(فع): : باع سفينة قال الماوردي: : يدخل في البيع ما كان من 

لبناء متصلاً وفي دخول ما لا يستغنى عنه من آلاتها المنفصلة 
ا يعني المتقدّمين - عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة. 

(فَرْعٌ): ی کو ی اا رر شك افع 
الدّار. 
(وَأَم) لو قال: بعت هذه الطاحونة قال الإمام: فالحجر 
الأسفل يدخل لا عالة وفي دخول الحجر الأعلى حلاف 
(وَالأَظْههُ) دخوله؛ لأنّ تعرّضه باسمها للطّحنء والطّحن لا يقع 
إلا بالحجر فهذا هو الذي لا يتجه غيره ولأجل هذا الكلام من 
الإمام قال الغزالي في الوسيط: إنه لا خلاف في اندراجها تحت 
اسم الطاحونة أي لا خلاف به احتفال؛ وني البسيط صرّح 
بالخلاف كما ذكر الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا قال: بسّك هذا الحانوت قال صاحب 
الاستقصاء: قال الصيمري: دخل في بيعها الدروند والعلج ولا 
يدخل في بيعها الدرابات؛ لأنها منفصلة عنها فهي كالرّفوف التي 
م تسمّرء قال يعني الصيمري: وأما الشرائح فقد قيل: تدخل في 


البيع» وقيل: لا تدخل (وَالصّحِيحُ) أنها إن كانت كالمبنى دخلت» 
وإلا ل تدخلء قال: وما سوى ذلك فإن كان غير منصوب لم 
يدخل» وإن كان منصوبًا فقد قيل: يدخل كالباب المنصوب 
وقيل: لا يدخل كالرّفوف التي لم تسمّر (قُلْتْ): وقد تقدّم حكاية 
الرجهين في الدار قريبًا (وأما) المتصل بالحائط من الخشبةء فإنه 
يدخل في البيع أيضًا لاتصاله» جزم به الماوردي. 

(فَرْعُ): جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب: لو باع 
العبد وني أذنه حلقء أو ني أصبعه خاع» أو في رجله حذاءً م 
يدخل في البيع؛ لأنّ ذلك ليس من أجزاء العبد» وهل تدخل ثيابه 
التي عليه في البيع؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أحدها): وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء: لا؛ 
لأنه لا يدخل شيءٌ من ذلك إلا بالتسمية. 

قال الرّوياني: ولكنّ العادة جارية بالعفو عنها فيما بين 


التجار. 
(والتاني): ويه قال أبو حنيفة يدخل ذلك في مطلق الييع 
للعادة. 


(وَالثَالِثْ): يدخل قدر ما يستر العورة للضّرورة كنعل 
الدابّة» وإن باع دابة وعليها سرج ولجامٌ م يدخحل ذلك في البييع 
وجهًا واحداء قاله في الاستقصاء» ولا يدخل في بيعها المقود 
والحبل؛ قاله الروياني» وحكي عن بعض الناس أنه يدخل في 
بيعها المقود والحبل. 

قال الماوردي: وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر 
ما تستر به العورة. 

ويدخل في بيع الذابّة النعال المسمّرة في أرجلها؛ لأتها 
كالمتصلة بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل؛ لأنّ التعسل 
يستدام والقرط لا يستدام قاله الماوردي. 

وإن باع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرةً لم تدخل في 
البيع ثم ينظر فإن كانت اللؤلؤة أو الجوهرة فيها أثر ملكي من 
ثبي أو صنعةٍ فهي لقطةء وإلاً فهي ملك الصّيّاد كما يلك ما 
يأخذه من المعدن» فإنّ السّمكة قد تمر بمعادن اللُؤلؤ والجوهر 
وربّما ابتلعت شیا منه قاله الماوردي. 

وإن باع طيرا فوجد في جوفه جرادًا أو سمكًا قال الماوردي: 
دخل في البيع؛ لأنه من أغذيته قال في الاستقصاء: فهو كالحبٌ 
في بطن الشاةء قال الماوردي: ولو وجد في جوفها حمامًا لم يدخل 
في البيع» وإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة جزم الماوردي 
بالدخول؛ لأنّ النّمك قد يتغذى بالسّمك وحكى صاحب 


س 


الاستقصاء أربعة أوجه: 

(أحدها): هذا. 

(والثاني): لا يدخل» بل هو على ملك البائع. 

(وَالثَالِث): إن كان صغيرًا دخل» وإن كان كبيرًا م يدخل» 
قال في الاستقصاء: قال الصّيمري: 

(وَالصحِيح) أن يقال: إن كان هذا الحوت ما يأكل الحيتان 
دخل في بيعه كما يدخل في بيع الطير الذي يأكل الحيتان وإن كان 
عا لا ياكل الحيتان لم يدخل قال الماوردي: قال الشافعي: ويؤكل 
الحوت والجراد الموجود في جوف الطائرء قال الماوردي: وهذا 
صحيمٌ لكن بعد الغسل لتنجّسها بما في جوف الطائرء فلو كان 
ماخوذًا من جوف الحوت لم يجب غسله؛ لأنّ ما في جوف الحوت 
ليس بنجس وما في جوف الطائر نجسن. 

(قلت): ومافي جوف السّمك وجهان (أظْهَرُهُمَا) عند 
الرافعي النجاسة فعلى هذا يجب الغسل فيهما. 

وإن باع دجاجة وني جوفها بيضٌ دخل في البييعء؛ لأنه من 
نغاء الأصل فهو كالحملء قاله صاحب الاستقصاء. 

(فَرْمُ): في مذاهب العلماء» حكي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: حقوق الدّار الخارجة منها لا تدخل في بيع الدّار وإن 
كان متصلاً بها وهذا قال الشرطیون وکل حق هو لها خارِج منها 
احترازٌ من قوله» وحكي عن زفر رحمه الله أنه قال: إذا كان في 
الدّار آله وقماشٌ دخل في البيع وهذا قال الشرطيُون: وكل حق 
هو ها ومنهاء احترازٌ من قوله. 

قال ذلك صاحب الحاوي ورد صاحب الحاوي على زفر 
بانه لو دخل ذلك لدخل ما في الدّار من عبيدٍ وإماء وما أشبه 
ذلك وطعام وما أحدٌ قال هذا قال اماوردي: حكي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ جميع ما على العبد والأمة من ثيابي وحلي 
يدخل في البيع؛ لأنه في يده. 

* اج # 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وأئًا اء الذي ف في البثرٍ 
احتف أَصْحَاينَا فيي فَعَالَ آبو إسْحَاق: اء غي منْلرك؛ َل 
لَوْ كَانَ مَْلُوكا لِصَاحبٍ لئار َا جار لاجر ريه لأنةُ 
إتلاف عين» فلا ستحق سح بالإجَارة مر كتَمَرَة النخل» رالراب أن لا 
جر لمغري رد الثار امِب نه شرب كَمَا لا جود رذ 
الل بغ كل ؛ مره لى هذا لا ذل في بيع الا عَيْرَآن 
الشري َحَق به لوت يِه عَلَى الذار. 

رال أبو علي بن أبي ُرَيرَة: هو ملوك لماك الاب وَعُوَ 


الممْصُوص في | َم وَفيكتَابو حمل لان ِن نَمَاءِ الَرْض» 
فَکانَ لِمَالك ۽ الأْضٍ کا تريش دا باع الدَارَ فان لاء الظَامِرَ 
لاء اسم 
ُو لري فَملَى هذا لا يصح الع حى ڪي ترط أن الظَاهِرَ 
ِن الء لتر ي؛ لأنْهُ إِذَا لمي يُشْتَرَط اختطلّط مَاءُ البَائِعٍ بِمَاء 
الشتري يفخ اليْم). 

(الترْح): قد تقدّم أنّ بناء البئر والصّهريج يدخلان في بيع 
الدّار فأمًا الماء الذي في البئر فيحتاج إلى مقدّمتٍ وهي أن أصحابنا 
اختلفوا في أنّ الماء الذي في البئر هل يملك أو لا؟ على وجهين: 

(آحَدِهِمًا): وبه قال أبو إسحاق المروزي؛ وهو اختيار الشيخ 
أبي حامر على ما حكاه صاحب البيان» أنّ الماء غير مملوك؛ لأنه 
يجري تحت الأرض» ويبيء إلى ملكه؛ فهو بمنزلة الماء الذي يجري 
في النهر إلى ملكه» فإنه لا يملك بذلك» هكذا قال القاضي أبو 
الطيب» ولا ذكره المصتف أيضاء وقياسه على ثمر النخل يعني إذا 
استاجر الآرض يعني فلمًا جاز للمستاجر شربه وجاز ردّها 
بالعيب بعد شربه دل ذلك على اله مباح غير ملوك نما منع 
منه قبل الإجارة؛ لأنه لا يجوز له الخول إلى ملك غيره بغير 
حو فلو أن داحلا دخل وأخذه ملكه 

واستدل أيضًا بأنه إذا اشتر 
بها عيبًا كان له ردّها. 

(والثاني): وهو اختيار ابي علي بن أبي هريرة أنه ملك ما 
ينبع في أرضه من عين أو بثر؛ لأنه ثماء ملكه كلبن الشّاة والبقرة 
والحشيش الثابت ونقل هذا عن نصّه في القديم وعن كتاب 
حرملة. 

وإنما جاز للمستاجر استعماله؛ لأنه كالماذون له بالعرف ولم 
يجب على المشتري غرمه؛ لأنْ حكمه موضوعٌ على التوسعة» 
ومحلٌ الوجهين فيهما إذا كانت البثر مملوكة. 

(أم) إذا قصد جفرها الاستقاء ول يقصد التَملّك فالماء 
الجتمع فيها لا يكون ملكا بالاتفاق للاصحاب. 

إذا علم ذلك إن ُلنا): إنه لا ملك لم يدخل في بيع السدارء 
وکل من استقاه وحازه ملكه (وَِن قُلنَ: إنه مملوكٌ لم يدخل 
الموجود منه في البيع؛ له ظاهرٌ كالثمرة الظاهرة» وما ظهر بعد 
العقد يكون للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه فعلى هذا لا يصح 
بيع البثر أو الدار التي فيها البثرء على أن الماء الموجود عند العقسد 
للمشتري؛ لأنه لولم نشترط كان باقيّا على ملك البائع» فيختلط 
بالماء الذي يحدث بعد العقد على ملك المشتري» فيكون العقد 


ى دارًا واستقى من بئرها ثم وجد 


باطلاً من أصله» وهو يشبه ما إذا باع شجرة وعليها حمل ثمرةٍ 
مؤيّرة ويعلم أنه يحدث حمل آخر ويتلاحق بالأوّل قبل إمكان 
قطع الأوّل» وسيآتي الكلام في ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

ونقل الإمام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البئرء 
وجعله كالثمرة غير المؤيّرة» وهذا الوجه غريب جا ومع غرابته 
صحّحه ابن أبي عصرون في الاستقصاءء وقال: إنه الأصحّ وإنه 
يدخل في بيع الدّار. وإن جهل المقدار منه كما يدخل الحمل تبعاء 
وجزم به في المرشدء وهذا وإن كان حلاف المشهور فالفرق 
يقتضيه» فليلخص من هذا أن البيع على المشهور إذا أطلق في 
البثر والدار التي فيها لا يستتبع الماء؛ لأنه باطلٌ على قول ابن أبي 
هريرة والباطل لا يستتبع؛ وصحيح على قول أبي إسحاق» لكن 
الماء غير ملول فلا يدخل في البيع» فإذا شرط دخوله على قول 
ابن أبي هريرة كان ذلك بالشرط بالتبعيّة» هذا ما ذكره العراقيّون 
وقطعوا به» قال الإمام: ولست أرى قياسًا ولا توقيقًا يخالف ما 
ذكروه ولكنّ العادة عامّة في المساحة به فإن تناقلت ناظر عن هذا 

والإمام لم يخالفهم في الحكم كما ترى وقد تقدّم الوجه الذي 
نقله هو في غير هذا الموضع ذكره في باب بيع الكلاب» ولا يجوز 
بيع ماء البئر وحده باتفاق. 

قال الإمام: والماء الجاري أولى بالفساد. 

(فإن قُلتُ): كيف صح اشتراطه؟ وهو لو باع ماء البثر 
وحده لم يصح أما على قول أبي إسحاق فظاهرٌ وأمًا على القول 
الآخر فلأنه لا يمكن تسليمه كما في مسألة الثمارء ولا يجوز أن 
يبيعه جملة الماء ا موجود, والّذي سيحدث؛ لأنه مجهول معدوم 
وكذلك جزم القاضي أبو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء 
البثر. 

(قلت): صحيح أنّ بيع ماء البئر وحده لا يجوز جزمًا للعلّة 
المذكورة» وهي منتفية فيما إذا باعه مع البثر أو الدار؛ لان 
الحادث حينئار يكون على ملك المشتريء فلا يحصل اختلاط 
المبيع بغيره» فقد أمنا من الفسادء ويصح بيع البثر وما فيها من 
الماء كما قلنا في الدّاره وقد اعترض زين الدّين الحلي» شيخ 
صاحب الواني على المصنف في قوله: إنه إذا لم يشترط اختلاط 
ماء البائع اء المشتري فينفسخ البيع» بان الماء الظاهر ليس يمنعء 
فاختلاطه بماء المشتري لا يوجب الفسخ. 

وأجاب صاحب الواني بأنّ الماء الجتمع حالة العقد ني 
الأرض» وهو غير ظاهر تاب للأرض يدخل في العقدء فيكون 


مبيمًاء فإذا اختلط بماء البائع فينفسخ العقد في قدر ذلك الماء المبيع 
لاختلاطه قبل القبض مما لا يتميّز منه» فكان كالتالف قبل 
القبض» وإذا تعذر القبض في أحد العينين المبيعين» هل يكون 
کالتعدر في الأخرى» حتى يبطل ني الجميع؟ فيه حلاف ذكرناه في 
كتاب البيوع | ه ما أجاب به. 

وأنا اقول: إنّ اختلاط الماءين في هذه المسالة كاختلاط الثمرة 
الحادثة بالموجودة فيما إذا كان المبيع هو الشّجرة. 

وسياتي في آخر كلام المصتف أن الأكثرين على أنها على 
القولين في اختلاط الثُمار المبيعة بغيرها (وَالِصّحِيحُ) عند المصلف 
من القولين المذكورين الانفساخ. 1 

وإذا ثبت هناك أنّ اختلاط الثمرة حيث تكون الشّجرة مبيعة 
كاختلاط الثمرة حيث تكون نفسها مبيعةً والثمرة هناك إذا علم 
تلاحقها لا يصح البيع من أصله كما سيأتي: فحيث تكون 
الشجرة مبيعة وعليها ثمرة مؤيّرة؛ يعلم تلاحقها بغيرهاء ينبغي 
أن يكون كذلك» ويبطل البيع من أصله» وكذلك مسالة الماء في 
مسالتنا هذه فصح قول المصنف بالانفساخ» وليس معناه أنّ العقد 
ينعقد ثم ينفسخ بعد ذلك بالاختلاط» ولكنّ هذا تعليلٌ لبطلان 
العقد من أصله؛ لأنه إذا علمنا أنّ العقد لو انعقد طرأ عليه ما 
يفسخه» حكمنا ببطلانه من أصله لعدم الفائدة فيه وهذا التَصوير 
صحيحٌ على راي المصنف وغيره من الأصحاب فان الصّحيح 
عنده وعند الأصحاب فيما إذا كان اختلاط الثمار معلومًا ببطلان 
البيع. 

وإنما اختلف التصحيح فيما إذا كان الاختلاط نادرًا ثم وقع 
وأمًا ما أجاب به صاحب الوافي فلا يتجه؛ لان الصّحيح عند 
المصنف وغيره إن تلف بعض المعقود عليه قبل القبض لا يوجب 
البطلان في الباقي» وإذا كان الصّحيح عدم البطلان فكيف يحرج 
عليه كلام المصتف؟! هذا الذي جزم فيه بالانفساخ هذا فيما هسر 
جزءٌ كاحد المعنيين» أمّا الماء الموجود الكائن في الأرض عند البيع 
فقد يقال: إنه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذرٌ أو يبلغه قبل 
القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخيارء ولا 
يقتضي البطلان جزماء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): وأمّا العيون المستنبعة» والأودية والعين ففي تلك 
مائها أيضًا وجهان» وقرارها تملولكٌء ولا يجوز بيع مائها ما تقدم 
بلا خلاف لاختلاط المبيع بغير المبيع» ويجوز قرار العين أو سهم 
منهاء ويكون لمشتري ذلك حى في الماء لثبوت يده على الأصل» 
قاله الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب وغيرهماء ولايجوز أن 


: تكملة الإمام السبكي‎ YAAK 


يبيعه سهمًا من الماء» وكذلك لا يصح أن يقول: بعتك يومًا أو 
ليلة أو كذا وكذا يومًا من الماء؛ لأنّ الرّمان لا يصح بيعه والماء 
الذي ني العيون والآبار لا يصح بيعه» قاله صاحب البيانء ولو 
باع العين قال الأصحاب: والحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين 
أو سهما منه أن يشتري العين أو سهمًا منها فيكون ما يحدث من 
لماء على ملكه على قول ابن أبي هريرة ويكون أحقّ به على 
قول أبي إسحاق. 

قال صاحب البيان: هكذا ذكر أصحابنا وعلى قياس ما 
ذكروا في بيع الدّار الي فيها بئرٌ ما إذا اشترى العين أو سهمًا منها 
(إذَا قَلنَ): الماء مملولكٌ فيشترط أن يشزي مع السين الماء الظاهر 
وقت البيع» لثلاً يختلط ماء المشتري بماء البائع» فر فيتفسخ البيع» 
ويشترط رؤية الماء وقت البيع؛ ولا تكفي الرّؤية المتقدّمة؛ لأنها 
رؤية للماء الحادث وقت الرَّؤية لا لما يحدث بعده. 

قال الحاملي: ولو باع العين والماء الذي فيها لم ججز؛ لأنه بيع 
معلومٌ ومجهولٌ هكذا قال» وفيه نظرٌ؛ لأنه إن كان مراده الماء 
الحاصل فيها فهر كبيع البثر ومائهاء وقد تقدّم أنه جائرٌ وإن كان 
مراده الذي يحدث بعد البيع فيمكن أن يسلم له الحكم بالبطلان؛ 
لكن بغير العلّة التي ذكرها بل لأنه بيع موجودٌ ومعدوم» ويمكن 
أن يقال: إنّ ذلك يصح؛ لأنه بيان لمقتضى العقد إذا كان الحادث 
تابعًاء وإن أراد الماء الموجودء وأنُ ذلك فيما إذا لم يعلم مقداره 
فمثله يجري في ماء البئرء وشرط صحة البيع في البابين العلم والله 
أعلم. 

ولو باع مائة من من الماء الذي في البعر - وقلنا: الماء ملوك 
- ففي صحّة الييع وجهان مبثيّان في النهاية على ما إذا رأى 
المودّجان من لبن الضرع؛ لأنّ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي» 
يشترط أن يكون المقدار المبيع من ماء البثر يعتقد التزايد فيه كما 
في لبن الضّرعء ولو باع مائة من من ماء نهر كان ممنوعا وجها 
واحداء ولو باع من النهر من غير تعرّض للماء صح والقول في 
الماء كما تقدّم في البئرء وإن باع النهر مع مائه الجاري فيه وقلنا: 
الماء غير ملول فقد جمع بين ملولءٍ وغير مجهولء وإن قلنا: مملولٌ 
فقد جمع بين مجهرل ومعلوم والأصح في مثله بطلان البيع في 
الجميع. 

(فرْعً): عن الإمام لو كان في الأرض المبيعة نهر فالكلام في 
مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرّفعة: ولحل عله إذا كان 
واقفا فيه ما إذا كان جاريًا فليتأمل. 

(قلت): ويتعيّن مله على ذلك لما تقدّم أن الجاري لا يجوز 


بيعه جزماً. 

(فَرْعٌ): وأمًا الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما 
ويجعل في صهريج قال في الاستقصاء : ققد قال ابو الفح نصرٌ 
المقدسيّ رحمه الله فعندي أنه لا يدخل في البيع إلا بالشرطء ولا 


في الإجارة إلا بلفظ الإباحة» قال: وهذا صحيح؛ لأنه ليس من 


غاء الأرض فهو كسائر المائعات من الرّيت وغيره إذا خلط فيه. 

(فَرْعٌ): المياه الجارية في الأنهار كالفرات ودجلة وجيحون 
والنيل وغيرها من الأنهار الكبار والصّغار ليست مملوكة لأحده 
وجهًا واحدًا؛ لأنها تنيع من المواضع التي ليست مملوكة» كالجبال 
والشعاب ومن استقى شيئًا منها وحازه ملكه وإذا جرى ماءٌ مسن 
هذه الأنهار إلى ملك إنسان كماء المدّ يدخل في أرضه لم يملكه إلا 
بالحيازة» بل يكون أحق 4 وإذا حفروا أنهارًا فأجروا فيها من 
هذه الأنهار ماءً فليس أيضًا بمملوك وهذا يحل للعطشان أن 
يشرب منها بغير إذن مالك النهرء قاله القاضي أبو الطْيّب وغيره. 

ولو باع مقدارًا من ماء جار أرضه ملوكة لم يصح؛ لأنه لا 
يمكن تنزيل العقد على معيّن فيه يمكن تسايمه؛ قال صاحب 
البيان: وعلى قياس هذا ما بقع في أرضه من ماء المطره فإ لا 
يملكه ولا يصح بيعه وجهًا واحدًا؛ لأنه إنما ملك ماء البثر على 
قول أبي علي؛ أنه ثماء أرضه» وليس هذا بنماء أرضه» وإنما هر 
احق به كما لو يوجد في أرضه صيد. 

(قلت): وهذا مالم تحصل حيازة. 

(أما): إذا أخذه وحازه ملكه وفي البيان أنّ أصحابنا أجمعوا 
على آنه لو احتاز ماءً من نهر عظيم. ثم أعاده إليه» أنه لا يخقص 
بشركةٍ في هذا التهرء قيل: وإن أتلف رجلٌ على غيره ماء فيل 
يلزمه قيمته أو مثله؟ فيه وجهان. 

(قلت): وهذا الخلاف على إطلاقه يقتضي الخلاف في أن 
الماء مثلي أو متقوّمٌ وا معروف أنه مثلي» وأنه إذا أخذه في مفازةٍ 
ثم غرمه في البلد يغرم قيمته والبئر الذي ليس ملول بان قصد 
حافره في الموات الاستقاء منه وعدم كه فما فيه من الماء لا 
يملك قولاً واحدا نقله الإمام عن الشّيخ أبي علي فلا يصح بيعه. 

(فَرْعٌ): فامًا ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السّمك 
فلا يملك على الوجهين وجه أبي إسحاق ووجه ابن أبي هريرة 
إلا بالحيازة كما لا يملك ما فرّخ من الصّيد في أرضه إلا بأخذه 
وإنما له منع الناس من ذلك ل فيه من دخول أرضه والتصرّف 
في ملكه. فإن أخذوه ملكوه دونه» قاله الماوردي. 

(قَرْعٌ): ذكره الرّوياني في هذا المرضعء وإن لم يكن له به ذاك 


التعلق إذا قال: بعتك جيع حقي من هذه الدّار وهو عشرة اسهم 
من عشرين سهمًاء وكان حقه خسة عشره وقع العقد على عشرة 
أسهم. : 
(قلت): وقد يتخيّل أنّ ذلك كما إذا قال: بعتك هذه الصيرة 
على أنها عشرة آصع فخرجت أكثر وليست مثلهاء فن الصبرة 
المشاهدة يتعلق الغرض الأعظم بعينها كلّهاء وفي الجزء المشاع 
يتعلّق الغرض الأعظم با يذكر من مقداره واللّه أعلم. 

(تنيية): هذا القول الذي نقله المصئّف عن أبي إسحاق هل 
هو القول الذي يقول: أن لا بملك قط لا بالإجارة ولا بغيرها أو 
غيره» قال ابن أبي الدّم: هو غيره ومذهب أبي إسحاق في ماء 
البثر خاصّة قبل الإجارة» وهو الخلاف المذكور في أنّ من حفر 
بئرًا في ملكه فاجتمع فيها ماء» هل يملك ذلك الماء بمجرّد كينونته 
في البئر؟ آم لا يملكه حتى يحتازه بإناء أو ظرفي؟ وجهان 
یوران (ثآن) أبن امال رن ای أبن هريرة: سورلا 
خلاف عندهما أنه يلك بالإجارة. 

(وَآَمًا) ذلك الوجه البعيد الذي حكاه الإمام أن الماء لا يلك 
قط بالإجارة» ولا غيرها فهو مهجورٌ غير مشهور؛ وقال: لم ار 
أحدًا حكاه سواه ولا تفريع عليه» وهذان الوجهان ذكرهما 
الصتفون في الطريقشين وفرّعوا عليهماء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مسائل المعدن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ کان في الآرْض معلل 
بَاطِن كُمَعِْنَ اذهب وَالفْضة دحل في الّع؛ أنه ين أَجْرَاء 
الآَرْص وَإِنْ كَانَ مَعْدِنَا ظَاهِرًا كَالتقْطٍ والقار قَهُوَكَالَاء مَمْلُوكٌ 
في قول أبي عَلِي بن بي هُريَرَټ َغَيُْ ملول في فول أي 
إِسْحَاقَ» واكم في دُخولو في ليع علَى 
باع ارا وَفِيهًا ركا أو حِجَارَة مَدفونة لم محل في التي دنا 
ست من راء الأض» رلا هي مُنصِلَةٌ بهَاء فلم تذل فِي 
ببْعِهَا). 

(الشزْح): والنفط والقار. 

(آمَا الآحكام): ففيه مسالتان: 

(إِحْدَاهُمَا): المعدن على قسمين: باطن وظاهر» وقال 
القاضي أبو الطَيّب والماوردي: جامد وذائب. e‏ 

(القِسْمْ الآَوْل): الباطن قال صاحب الاستقصاء: أي غير 
متميّز عن الأرض كالذهب والفضّة والفيروزج والرّصاص 
ا وسمّاها القاضي أبو الطيِب والماوردي: معادن 
الجامدات فيدخل في بيع الأرض جزمًا لما ذكره المصنفء ولا فرق 
بين المعدن المذكور وبقيّة أجزاء الأرضء إلا أنّ بعض الأجزاء 


ما ينا فِي الماى وان 


أفخر من بعض» ولا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب» ولا معدن 
الفضة بالفضّة ويجوز بغير الأثمان قولاً واحداء وهل يجوز بيع 
معدن الذهب أو معدن الفضّة بالذهب؟ فيه قولا الجمع بين بيع 
وصرفه قاله الروياني. 

(والقسم الثاني) المعدن الظاهر أي المتميّز عن الأرض» وهي 
أعينٌ للمائم» كالنفط والقار والموميا والملح والكبريت والرّئيق» 
والكلام فيه كالكلام المتقدّم في الماء حرفا بحرفيء ومن ذكر المسألة 
كما ذكرها المصنف الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب 
والماوردي والحاملي والرافعي وغيرهم» وجزم الغزالي في الوسيط 
بعدم الدّخول فيه مع حكاية الخلاف في الماء» قال ابن الرّفعة: 
وحمله على ذلك قول الإمام: إذا باع الأرض وفيها معدنٌء فما 
يتجدّد بعد البيع للمشتري» وما كان مجتمعًا فهو للبائع ولا تردد 
فيه بخلاف الاءء فإنَ من الناس من قال: لا يملك. 

(قَلْت): فإن راد الإمام أنّ من الاس من لا يملك أصلاً ولا 
بالحيازة كما هو وجه بعيدٌ حكاه هو فصحيح. أن ذلك الوجه لا 
جريان له في المعدنء لكن لا أثر لذلك في مسالتنا؛ لأن الكلام ما 


دام في مقره قبل الحوز» وإن أراد به لا يملك مادام في البئر» 
فالمعدن كذلك عند أبي إسحاق القائل بذلك في الماء» كما صرّح 
به المصتف هنا وغيره» وهذا الذي ذكرناه في بيع الأرض المشتملة 
على المعدن جار يعينه في بيع الدار المشتملة على المعدن» وفي 
الدار فرض الغزالي المسألة في الوسيط. 

(الَسْأَنَة الثانية): إذا باع أرضًا فيها ركارٌ أي: كير مدفونٌ من 
ذهب أو فضَة أو خشب أو آجر أو حجارةٍ مدفونة أو غير ذلك 
سواءٌ كان من دفين الجاهليّة أو من دفين الإسلام لا يدخل في 
البيع» ولا يحل للمشتري أخذه إذا وجده؛ لان ذلك ليس من 
أجزاء الأرض ولا من ثمائها ولا متصلاً بهاء فلم يدخل كماع 
البيت والطعام الذي فيه. 

(وَالَظَاهِرُ): أنه لمن ملكت منه الدّار» فإذا ادّعاه فهو له» وإن 
ل يدّعه فهو لمن ملكه البائع منه» وعلى هذا أبدّاء مكذا ذكر 
الشيخ أبو حامار و زانحاملي وغيرهم من الأصحاب. 

(الَسْانَةَ الَالئّة): الأحجار على ثلاثة أقسام: 

(الْأَولُ): أن تكون خلوقة في الأرض» فتدخل في بع 
الأرض كما يدخل قرار الأرض وطينهاء ثم هي على ثلاثة 
أضربب: 

(الآَوْلَ): أن يضر بالرّرع والغرس جميعًا فهر عيب إذا كانت 
تا يقصد لذلك» وفيه وجة أنه ليس بعيب وإنما هفو قوات 
فضيلةٍ وشرط الماوردي والمتولي في كون ذلك عيبًا أن تكون 
الأرض مبيعة بغير الغراس والرّرع» قال المتولّي: فلو اشتراها 
للبناء فهي أصلح له فلا خيار» وينبغي أن يحمل كلامهما على ما 
إذا لى يكن مقصوده الرّرع» وإلا فالبيع لا يعين جهة المنفعة فيه؛ 
وليس كالإجارة. 

(المرْبُْ الثاني): يضر بالغراس 
الغراس إليها دون الزّرع فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه عيب. 

(والثاني): ويحكى عن أبي إسحاق المروزي أنه ليس بعيسر 
ولا خيار فيه؛ لن الأرض إذا كانت تصلح للغفرس دون الرّرع 
أو الزّرع دون الغرس لم يكن ذلك عيبًا لكمال المنفعة بأحدهماء 
قال الروياني: وكذلك لو كانت تصلح للغرس دون الزرع. 

قال الماوردي: (وَالآصّح) عندي أن ينظر في أرض تلك 
التاحية» فإن كانت مرصدة للرّرِع أو بعضها للغرس وبعضها 
للزّرع فليس هذا بعيبيه وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب؛ 
لأنّ العرف المعتاد يجري مجرى الشرط قال: ولعل اختلاف 


دون الزّرع لوصول عروق 


تكملة الإمام السبكي ۳۹۱ 


الوجهين محمولٌ على هذا التفصيلء فلا يكون في الجواب 
اختلاف؛ لكن ذكرت ما علي وبيّنت ما اقتضته الذلالة عندي. 

(قُلْتُ): وهذا حسنٌ ووافقه الغزايّ فيه» وهو يقتضي آنها إذا 
كانت في موضع غير معد للرّرع ولا للغرس كالأراضي بين 
البنيان في كثير من المواضع؛ فيكون فوات منفعة الررع والغرس 
جميعًا فيها ليس بعيسبيء ولذلك شرطنا في اول الكلام تبعًا للرافعي 
أن تكون مقصودة للغراس والرّرع؛ واستثتى هو أيضًا أن تكون 
الأرض مبيعة لغير الغراس والرّرع واللّه أعلم. 

(الفْرْبُ الثَالِث): أن لا تكون مضرةٌ بالغراس ولا بالزّرع 
لبعد ما بينهما وبين وجه الأرض فليس هذا بعيبيء ولا خيار 

(القِسْمٌ الُاني): من أحوال الحجارة: أن تكون مبّة في 
الأرض كالتي تكون في أساسات الجدارات وما أشبههاء فهي 
داخلة في البيع أيضًا؛ لأنها موضوعة للاستدامة» وهذا على 
الاعي و ازايع:الأرض ب الا والطرق التي تقدآمت في 
ذلك جارية فيه حرفًا بحرفيء كما اقتضاه كلام الإمام وغيره» قال 
في البحر: وكذلك إن كان البناء منهدمًا أو كانت في طي بثر 
خرابي وهذا الكلام في الول (رأئا) كونها عا فقد جعلها 
الرافعي [من الشّرط] في كونها عيبا إذا كانت مضرة بالغراس 
والزرع كالمخلوفة. 

(وأمًا) الماوردي فإنه قال: إِنّ الغالب فيما بني على الأرض 
من حجر أنه غير مضر بزرع ولا غرس؛ لأنّ العروق جارية في 
مسناة الأرض ومشاربهاء قال: فإن كانت كذلك فلا خيان وإن 
كانت مبتيّةٌ بخلاف العرف في موضع مضر بالرّرع فللمشتري 
الخيار على ما مضى إلا أن يسهل قلعها لقصر المدّة وقلة المؤنة 
فلا خيار. 

[أمَا إذا] أثبتنا الخيار فاختار إتمام البيع» فإنه يسك الأرض 
والحجارة بجميع الثمن. 

(القِسّمّ الثالث): أن تكون مدفونة فيها كما فرضه المصنف»ء 
وقيل: إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنونها 
إلى وقت الحاجة إليها ولا خلاف أنّها لا تدخل في بيع الأرض 
كالكنوز والأقمشة» نص عليه الشّافميّ -رضي الله عنه- 
والأصحاب وقول المصئف: ليست من أجزاء الأرض احترارٌ من 
المعدن (وَقَْلهُ) ولا هي متصلة بها احترازٌ من البناء والغراسء ثم 
لا يخلو المشتري: إمَا أن يكون عائًا بالحال أو جاهلاء إن كان عانًا 
فلا خيار له في فسخ العقدء وإن تضرّر بقلع التابع سواءٌ كانت 


الأرض خالية عن غراس وبناء أو غير خالية» ودخل في العقد إما 
تبعًا أو مع التصريح» وللبائع التقلء وإن أضر بالمشتري بان كان 
تنقص قيمة الأرض أو الغراس أو الرّرع الدّاخل في العقد أو 
الذي أحدثه المشتري بعده أو لم ينقص» وإن أبى البائع القلع 
فللمشتري إجباره عليه سواءً كان تبقيتها تضرٌ أو لا 

وني الرسيط حكاية وجو أنه إذا لم يتضرّر لم يجبره على 
التقل» وسياتي مثله فيما إذا كان جاهلاً (وَالصحِيحٌ) الأرّل» وأنّ 
للمشتري إجبار البائع على القلع والنقل تفريغًا للكه مخلاف 
الرّرع» فإنّ له أمذًا ينتظرء ولا أجرة للمشتري في مذة القلع 
والتقل وإن طالت» كما لو اشترى دارا فيها أقمشةٌ وهو عالم بها 
لا أجرة له في مدّة التقل والتفريغء ويجب على البائع إذا نقل 
تسوية الأرض. 

وإن كان المشتري جاهلاً با حجارة فللحجارة بالنسبة إلى 
الضرر في قلعها وتركها أحوالٌ أربعة: 

(أَحَدُهَا): أن يكون تركها غير مضر لبعدها عن عروق 
الغراس والزّرع» وقلعها غير مضر؛ لأنه لم يحصل في الأرض 
غراس ولا زرعٌ فالبيع لازم ولا خيار للمشتري» وللبائع اتقلء 
وللمشتري إجباره عليه على المذهب» وحكى الإمام وجهًا 
ضعيفًا أله لا بجر والخيرة للبائع» والمذمب الأوّل قال 
الأصحاب: فلو سمح بها للمشتري لم يلزمه القبول؛ لأنها هبة 
محضة والرًافعي أطلق تصوير المسألة في نفي الضّرر فلم ينج إلى 
زيادةٍ على ذلك. والماوردي أراد بالفمّرر الرّرع والغراس» فلذلك 
قال ما نذكره ملخّصًا من كلامه وكلام غيره» وهو آنه إذا قلعها 
- فإن كان المشتري عالا بالحجارة - فلا أجرة له على البائع في 
مدّة القلع؛ لأنّ علمه بها يجعل قلعها مستئنى» كتبقية ثمرة البائع 
على نخل المشتري» وإن كان المشتري غير عالم بالحجار ة فإن كان 
زمان القلع يسيرًا لا يكون لثله أجرة كيوم أو بعضه» قاله 
الماوردي وغيره» فلا أجرة على البائع وإن كان كثيرًا كيومين 
وأكثر قاله البندنيجي فإن كان بعد قبض المشتري وجب على 
البائع أجرة المثل على الصحيح» لتفويته على المشتري منفعة تلك 
المدّة» وهل يجب عليه تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقلع 
الحجارة؟ فيه طريقان: 

(أَحَدُهُمًَا): القطع بالوجوب وهو قول الماوردي. 

(وَالتَانيَة): على وجهين في التَمّةه ولا خيار للمشتري؛ كما 
لو قطع البائع يد العبد المبيع بعد القبض وجب الأرش ولا خيار. 

وإن كان قبل قبض المشتري ففي وجوب الأجرة على البائع 
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وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): نعم كما بعد القبض. 

(والثاني): ونسبه الماوردي إلى جمهور أصحابنا أنه لا أجرة 
عليه؛ لأنّ منفعة الأرض قبل القبض مفرتة على المشتري بيد 
البائع على الأرض أخذا من أنّ جنايته كالآفة السّماويّة (قأئا) 
تسوية الأرض وإصلاح حفرها ففيه طريقان؛ قال الماوردي: فلا 
يجب على البائع وجهًا واحداء لكن يجب بذلك للمشتري خيار 
الفسخ؛ لأنه عيب كما لو قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض 
وقال غيره: فيه وجهان. 

(اخَالَةُ التاَيَُ): أن يكون تركها مضرًا لقربها من عروق 
الغراس والرّرع وقلعها مضرٌ لما في الأرض من غراس وزرعء فإن 
كان المشتري عائًا بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ, ولا 
أجرة له في القلع» وإن كان جاهلا إِمّا بالحجارة وإمّا بضررهاء 
وإمًا في القلع وإمّا في الثّرك فله الخيار» هكذا يقتضيه كلام 
الأصحاب وقال الرافعي: للمشتري الخيار سواءً جهل أصل 
الأحجار أو کون قلعها مضرًا فأغفل قسمًا آخر لم يشمله كلامه 
وهو ما إذا كان عالما بالأحجار ويكون قلعها مضرًا ولكن جهل 
کون تركها مضرًا فمفهوم كلامه أنه لا يثبت له الخيار» ولیس 
كذلك؛ لأنه لا فرق بين ضرر الترك وضرر القلم في ذلك وقد 
يطمع في أن البائع يتركها فلا يحصل ضررٌ. 

إذا علم ذلك فإذا ثبت الخيار قال الأصحاب: لا يسقط 
خياره بان يترك البائع الأحجارء لما في بقائها من الضّررء وهل 
يسقط الخيار بان يقول للمشتري: لا تفسخ لأغرم لك أجرة مدّة 
التقل؟ فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب. 

(أْصَّحُهُمَا) عند الإمام والرّافعيّ لاء كما لو قال البائع: لا 
تفسخ لأغرم لك الأرشء ثم إن فسخ رجع بالثّمن وإلا فعلى 
البائع التقل وتسوية الأرض» سواءً كان الثقل قبل القبض آم 
بعده» هكذا قال الرّافمي» وقد تقدّم عن الماوردي آنه إذا كان قبل 
القبض لا تجب التسوية وجهًا واحدًا بل يثبت به الخيار. وكذلك 
صرح به ههنا هو والشيخ أبو حاملږ» ورجحه الروياني. 

(أمًا) بعد القبض فتجب التسوية على المشهورء وقد تقدّم 
ذكر وجهين في التَمّة» وني أجرة النقل ثلاثة أوجه. 

(تَالِنّها): وهو الأظهر وهو قول أبي إسحاق المروزي على 
ما نقله أبو الطَيّب الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا 
يجبء أو يعده قيجب (وَالصّحِيحَ) عند الشيخ أبي حامر نها لا 
تيب مطلقاء والكلام في وجوب الأجرة والتسوية في هذا القسم 


تكملة الإمام السبكي 
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والّذي قبله واحدٌّ وكذلك ل يتكلم الرّافميّ عليه إلا في هذا 
القسم. 

واعلم أن الرافعمي حرحمه الله تعالى-: أطلق الخلاف ني 
وجوب الأجرة هكذا ومن جملة أقسام ما فرضه أن يكون عائًا 
بالحجارة جاهلاً بضررهاء مع أن الرّافميّ أطلق أوَلاً أيضًا أنه 
متى كان عالما بالحال فلا أجرة» وقد يقع بين هذين الكلامين 
التباس» فالصّواب في بيان ذلك وتحرير حمل وجوب الأجرة ما 
قاله» والقاضي أبو الطَيّب والماوردي جعلا محلّه إذا كان جاهلا 
بالحجارة وبضررها فإن كان عائًا بالحجارة غير عالم بضررها فإنه 
يثبت له الفسخ لعدم علمه بالضّرر» ولا يستحق الأجرة» وإن 
اقام لعلمه بالحجارة وإنّ العلم بها يمل زمان قلعها مستنى 
وكذلك قال في القسم الذي تقدّم» وينبغي أن ينزّل كلام الرّافعي 
على هذا التفصيل» فإنه مع العلم بالحجارة يمنع إيجاب الأجرة 
كالثمرة المؤيّرة وزمان تفريغ الدّار من القماش وما أشبه ذلك. 

قال الرّافعي: ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو 
بقي في الأرض بعد التسوية نقصانٌ وعيب» وكذا قاله القاضي 
حسينْ» فسلكا بالأرش مسلك الأجرة ولم يسلكا ولا من وافقهما 
فيما تقدّم بالتسوية مسلك الأجرة» بل أوجبوها مطلقاء وكذلك 
الشافمي رضي الله عنه في الم أطلق وجوب التسوية وهو الذي 
قاله الحاملي والقاضي حسينْ والإمام وابن أبي هريرة أيضًا 
أوجب التسوية قبل القبض» ولم يوجب الأجرة كما فعصل 
الرّافعي» وقد يقال في الفرق: إن المدافع والأوصاف لا يقابلها 
شيءٌ من التّمن» فلذلك ثبت له الخيار فقط؛ لأنه عيب ولم 
يضمن تخريجًا على أن جناية البائع كالآفة السّماوية. 

(وَأَمًا) الحفر في الأرض فإنه اذهب بعض أجزاء المبيع؛ لأنُ 
التراب بعض الأرض فيجب عليه إعادتها ولذلك قال ابن الرّفعة 
خيالٌ ضعيف؛ ثم هو غير مستمر؟ لأنّ التّراب الذي كان في 
موضع الحفر كان قد بان وسلك به مسلك الأجزاء فينبغي 
انفساخ العقد فيه وليس كذلكء وإن كان بايا قد أزاله عن ذلك 
الموضع عيب فردّه من باب إزالة العيب ولا يلزمهء وإيجاب عين 
أخرى یسوی بها الحفر أبعد - واللّه أعلم - ومن صرح بان 
الأرش كالأجرة صاحب التقريب فيما حكاه عنه الإمام أنه حكى 
في الأرش الأوجه الثلاثة الى في الأجرة؛ وقد جعل صاحب 
لتم حكم التسوية قبل القبض مبيًا على جناية البائع (إن قُلَنَا 
كالآفة السّماويّة لى يجب. وهذا يوافق ما ذكرناه عن الماوردي وهو 
الصواب وحكى صاحب التتمة وجهين في وجوب التسوية بعد 


القبض؛ لان التسليم في القدر ا صل بملكه لم يتم كما يقوله في 
وضع الجرائح» والشّافعيّ -رحمه الله تعالى-: في الام أطلق 
وجوب التسوية» ولم يفصّل بين ما قبل القبض وبعده ولذلك قال 
ابن الرّفمة: إن الذي يقع في النفس صحته. الجزم بوجوب 
التسوية» والإجبار عليها كما هو ظاهر النص وقول الجمهور ولا 
نظر إلى ما بعد القبض وقبله؛ فان التسوية عبارة عن الموضع 
الذي يجب تسليمه فيه إلى غيره وجب عليه إعادته إلى ذلك 
الموضع بلا خلافو وعقب الطّلبء انتهى. 

واعلم أنّ الشّافعي والأصحاب -رضي الله عنهم- المطلقين 
وجوب التسوية لم يبيّنوا ما إذا كانت مواضع الأحجار تحتاج في 
تسويتها إلى تراب آخر هل يلزم البائع إحضاره من خارج؟ أو 
تسويتها ببقيّة الأرض؟ أو يعيد إلى تلك الحفر التراب الذي أخذ 
منها بالقلع خاصّة؟ وإن ل يحصل به سدّها كما أشعر به كلام ابن 
الرّفعة المتقدّم» لكنّ المفهوم من لفظ التسوية هذا القسم الآخره 
فإنه لا تسوية فيه لا سيّما إذا كان مواضع الحجارة حفرًا كباراء 
والتراب الذي فوق الحجارة يسيرٌء فإذا قلعت الحجارة بقي 
موضعها حفرًا لا يسدّه ذلك التراب الذي فوقهاء ولا تتساوى 
ببقيّة الأرض» فحمل التسوية على هذا المعنى فيه بعدٌ وعلى 
تقدير إرادته يتجه الجزم بوجوب التسوية» وفاءً بمقتضى العقدء 
وتسليم المعقود عليه على حاله» وسواء في ذلك إذا لم يحصل بنقل 
التراب عن محله بالقلع عيب في الأرض أو حصل ولكن أجاز 
المشتري فان الإجازة لا تمنع من المطالبة بتسليم عين أجزاء المبيع 
على حاها. 

وعلى هذا لو عدم ذلك التراب المنقول بالكليّة وكان له قيمة 
ينبغي أن يكون كتلف بعض المعقود عليه. 

وإن كان المراد القسم الثاني» وهو تسويته ببقيّة الأرض 
فبعيدٌ؛ لأنه لا يحصل بذلك إعادة المبيع إلى ما كان بل يتغيّر كله 
وإن كان المراد التسوية بالتراب المقلوعء فإن لم يكف فبتراب 
جديبء فحينئل لا يتجه الجمزم بوجوبه؛ لان إلزام البائع بتراب 
جديا لم يضع يده على مثله مع إجازة المشتري العقد بعيدٌ بل 
الذي يتجه أن يقال: إن البائع يجب عليه كمال التسليم بمقتضى 
العقد» ومن ضرورته قلع الأحجار وإزالة التراب اللازم ثم 
إعادته على ما كان» فإن لم يحصل بذلك زيادة عيبي فلا كلام 
وإن حصل عيب قبل القبض وكان المشتري قد أجبر البائع على 
القلع بعد اطلاعه على الأحجارء وعلمه بالحال» فلا شيء له غير 
رة التراب؛ لان إجباره على القلع رضًا ما يحصل منه من العيب 


وإن جهل الحال - فإن حصل ذلك قبل القبض - ثبت له الخيارء 
فإن فسخ فذاك وإن أجاز وجب التراب خاصّة؛ وإن كان بعد 
القبض وكان ذلك مع جهل المشتري بالحال فن العقدلم 
يتضمنه» وجهل المشتري أثبت له الخيار» فإذا أسقطه بالإجازة لم 
يبق له شيءٌ آخر ثم التعيب الحاصل من القلع إن فرض» غايته 
أن يجعل لتقدم سببه كعيبب حاصل في يد البائع» والمشتري قد 
رضي به لا ألزم البائع بالقلع الذي ذلك التعيّب من لوازمه» فلا 
شيء له» سواءً كان قبل القبض آم بعده» ولعل ذلك مأخذ الشيخ 
أبي حاماٍ ومن وافقه في قوم» بان التسوية لا تجب مطلقًا قبل 
التق ربيده لكك لاف نص الا رضي لانت 
وحينئلر اختار طريقة مفصّلة وهي ان إعادة التراب الزائل بالقلع 
واجبة والرّائد على ذلك إن وقع ذلك قبل القبض وحصل به 
عيب خرج على جناية البائع (وَالآصَم) انها كالآفة السّماويّة 
فيقتصر على إثبات الخيار وإن كان بعد القبض فيتخرّج على 
القطع في يد المشتري بالسرقة السابقة في يد البائع . 

(وَالآَصَمُ) أنه من ضمان البائع فتجب التسوية إن وقع بغير 
مطالبة ا لمشتري» وإن وقع بمطالبة المشتري ففيه نظرٌ» وني مأخذ 
الخلاف في الأرش ولزوم التسوية ی مذكور في الغصب. 

هذا كلّه إذا كان لذلك الرّمان أجرة» وإلآ فلا أجرة على ما 
تقدّم قال الماوردي: وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقدار 
الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على البيع. 

(وَاخَانََ الثايّة): أن لا يكون في قلعها ضررٌء ويكون في 
تركها ضرره فيؤمر البائع بالقلع والنقل» ويجبر عليه» ولا خيار 
للمشتري كما لو اشتری دارا فلحق سقفها خلال يسيرٌ يمكن 
تداركه في الحال» أو كانت منسدة البالوعة فقال: أنا أصلحه 
وأنقيهاء لا خيار للمشتري. 

(فَلْتُ): وههنا أولى بعدم الخيار؛ لان البائع مأخودٌ بدفع 
الضّرر عنهء وهناك لا يلزم البائع الإصلاح وإزالة الخللء ثم إن 
الماوردي على عادته لا فسّر الضّرر بضرر الغراس والبناء قال: ثم 
القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى. فإن أطلقت؛ 
الكلام كما صنع الرّافعيّ لم يحتج إلى ذلك» وقد ذكر المصتف هذه 
الحالة في باب الرّدّ بالعيب وسنشرحها هناك إن شاء الله تعالى. 

(خَالَة الرّابعَة): أن يكون في قلعها ضررٌ ولا يكون في تركها 
ضر فللمشتري الخيار إذا كان جاهلاًء فإن أجاز قفي الأجرة 
والأرش ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول: أقلع وأغرم الأجرة 
أو أرش النقص» قال صاحب التهذيب: ويجيء فيه مثل الحلاف 


المذكور ني الحالة الثالئة» ولو رضي البائع بترك الأحجار في 
الأرض سقط خيار المشتري إبقاءً للعقد ثم ينظر إن اقتصر على 
قوله: تركتها فهل هو تمليك أو مجرّد إعراض لقطع الخصومة؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي: وهماكالوجهين ترك الل عن 
الدّابة المردودة بالعيب: 

(أَحَدُهُمَا): أنه مليك ليكون في مقابلة ملك حاصل. 

(وَأَظْهَرُهَما): آنه قطع الخ ت لاغ رن اجات 
الماوردي وينبني على الوجهين ما لو قلعها المشتري يومًا ما وأبدى 
للبائع في تركها هل يمكن من الرجوع؟ والأكثرون أن له ذلك 
ويعود خيار المشتري» وهو القياس» قال الماوردي والإمام: لا 
رجوع» ويلزم الوفاء بالترك إلا إذا جرت حالة يزول فيها المعنى 
المقتضي للترك وقال الماوردي: لأنه يجري مجرى الإبراء الذي لا 
يجوز الرجوع فيه» ولا يعتير فيه القبولء وادّعى الإمام أنه لا 
خلاف فيه وإن قال: وهبتها منك فإن رآها قبل ووجدت شرائط 
لمبة حصل الملك ومنهم من طرد الخلاف لانتفاء حقيقة الهبة» 
وإنما المقصود دفع الفسخ. 

وإن لم توجد شرائط الهبة ففي صحَتها للضّرورة (وَجْهَان) 
إن صحّحناها ففي إفادة الملك ما ذكرنا في الترك قال أكثر هذا 
الكلام الإمام والرافمي رضي الله عنهماء ولم يتعرّض؛ لأنّ 
المشتري يجبر على ذلك أولا وقد قال القاضي أبو الطيب: البائع 
إذا قال: وهبت الحجارة ففي إجبار المشتري على قبوها وجهان 
مبتيّان على القولين فيما إذا باع ثمرةً فحدثت ثمرة أخرى 
واختلطت بالأولى فوهبها هل يجبر على قبوها؟ فيه قولان (إنْ 
قَلا): لا يجبر فلأنها هبة مجهولة فلا تصحّ» وأيضًا فلا يمير على 
قبول ملك غيره. 

(وَالنَانِي): يجبر؛ لأنّ بقبوها يزول الضّرر. 

(فَإِن قلّا): لا يجبر» فعلى البائع نقلهاء فإن لم يسمح البائع 
را عا بي للستي العم فإن فسخ رجع بالثمن» 
وإن اقام فهل للبائع القطع؟ نظر إن كانت الأرض بيضاء أو 

مغروسة بغرس متقلدم على البيع أو متأخر فله ذلك» ثم الحكم 

فيه يأتي إن شاء الله تعالى. 

وإن كانت مزروعة بزرع المشتري قال الماوردي: فعلى البائع 
ترك الأحجار إلى انقضاء مذّة الرّرع؛ لأنه زرعٌ غير متعد به قلما 
يقلع قبل حصاده» فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينمار 
حجارتهء ولزمه أجرة الحجارة بعد القبض وتسوية الأرض» 
ووافقه صاحب التهذيب فقال: إذا كان فوق الأحجار زرعٌ للبائع 


أو للمشتري فإنه يترك إلى أوان الحصاد؛ لأنّ له غاية خلاف 
الغراس» قال الرّافعي: ومنهم من سوّى بينه وبين الغراس. 

(مَرْعٌ): تقدم أنه إذا لم يكن في القلم ضررٌ أو كان فيه ضررٌ 
يسيرٌ يمكن تداركه عن قرو أنه لا خيار للمشتري ومحل ذلك 
على ما يقتضيه كلامه إذا بادر البائغ إليه» فلو تقاعد عنه كان 
للمشتري الخيار» قال ابن الرّفعة: وقد يقال: بل يجبر على ذلك 
كما يقتضيه كلام الغزاليّ وغيره» تبمًا لظاهر النص» يعني في 
وجوب تسوية الأرض على البائع؛ لأنّ في ذلك محافظة على إتمام 
العقد. 

(فْرْعٌ): في هذه الحالة فأمًا الغراس الذي وعدت بذكر حكمه 
إذا اقام المشتري على البائع وليس فيها زر وكان فيها غراس 
فان للبائع قلع حجارته مطلقًا ثم لا يخلو إِمّا أن يكرن ذلك 
الغرس متقدّمًا على البيع قد دخل» وإمًا أن يكون المشتري 
استجده؛ فإن كان متقَدّمًا فإن قلعها بعد القبض فعليه الأجرة 
على الصّحيح وارش النقص وتسوية الأرض على ما تقدّم؛ 
وتعيّب الأشجار بالأحجار كتعيّب الأرض في إثبات الخيار وسائر 
الأحكام» وإن كان قبل القبض ل يلزمه التسوية ولا أرش النقص 
على ما تقدّم؛ وقد مرّ في مثله كلام الرافعي ومن وافقه؛ وفي 
الأجرة وجهان (أَصَّحُهُمَا) لاء ولو سمح البائع بترك الأحجار 
وكان القلع والترك يضرّان» ففي ثبوت الخيار وجهان» حكاهما 
الحاملي (أَصّحُهُمَا) الثبوت؛ لأنه ابتاع أرضًا على أنّ فيها غراسّاء 
فإذا خرجت على خلاف ذلك فقد لحقه نقصْ وضررٌء هكذا 
قال» وفي نظيرها فيما إذا كانت الأرض بيضاء ل يتقدّم لنا حلاف 
في سقوط الخيار» وقال الإمام في الأرض المغروسة فيما إذا كان 
القلع يضر دون الترك» وسمح البائع بالترك حشى لا يتعيّب 
الغراس بالقلع؛ لأنّ الآئمّة أجمعوا على أن الخيار يبطل» وإن كان 
الغراس أحدثه المشتري بعد الشّراء فإن أحدثه عانًا بالأحجار 
فللبائع قلع الأحجارء وليس عليه ضمان قلع الغراس وسقط 
خيار المشتري» وإن أحدثه جاهلا ففي ثبوت الخيار وجهان: 

(وَجْةُ): القبوت لان الضرر ناش من إيداعه الأحجار في 
الأرض. 

(وَالآصّح): أنه لا يثبت لرجوع الضّرر إلى غير امبيسع؛ 
ويناهما القاضي حسينٌ على ما إذا باع شجرةٌ عليها ثمرة بعد 
بدو الصّلاح ثم حدثئت ثمرة أخرى واختلطت بالمبيعة» قال 
الروياني: فإن كان قلعها يضر وتركها لا يضرًء وسمح البائع 
بالحجارة للمشتري أجبر على قبو ها ولا خيار له» فإن كانت 


الأرض تنقص بالحجارة أيضًا فإن لم يورث الغرس وقلسع 
المغروس نقصانًا في الأرض» فله القلع والفسخ. وإن أورث القلع 
أو الغرس نقصانا فلا خيار في الفسخ. إذ لا يجوز له رد المبييع 
ناقصاء ولكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع الأحجار فانتقص 
الغراس فعليه ارش النقص بلا خلافيء هذا ما قاله الرّافعي. 

وقال الحاملي: لا فرق بين أن يخرس البائع ويبيع أو يبيع بلا 
غراس ثم يغرس المشتري» وقال الماوردي: وإن كان الغراس 
استحدثه المنثري بعد البيع فهذا لا يكون إلا بعد القبض فيلزمه 
- يعني البائع - الأجرة ونتقص الغرس وتسوية الأرض» 
والتفصيل الذي قاله الرّافعيّ أولى» وما قاله الماوردي من أنّ ذلك 
لا يكون إلا بعد القبض وكذلك قال في الرّرع» فكان ذلك 
مول على الغالب» وإلآ فيمكن أن يحصل للمشتري في الأرض 
المبيعة قبل قبضها غرس أو زرعٌ» وحينئل يعود الكلام في وجوب 
الأجرة» وجميع ما سبق من الأحكام التي تختلف قبل القبض 
وبعده. 

وأمًا أرش نقص الغراس هنا فإنه واجبٌ على كل تقدير؛ 
لأ الغراس ليس ببيم حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض. 

وهذه الأحكام التي ذكرتها ني الغراس والرّرع ذكرهما 
الماوردي في هذه الحالة الرابعة» والرّافمي ذكرها ذكر ما لا 
اختصاص له بها ولا شك أنها قد تأتي في غيرها كما لولم يجبر 
المشتري البائع على القلع في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة» فان 
القلع يكون جائرًا للبائع» ويأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههناء 
واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): تكلم الإمام وقبله القاضي حسيِنٌ في انهم أوجبوا 
تسوية الحفر على البائم» وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض 
المغصوبة» ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وإتما 
أوجبوا الأرش» وأجابا عنه بان طم الحفر لا يكاد یتفاوت» وبنیان 
الأبنية يختلف ويتفاوت» فشبّه ذلك بذوات الأمثال وهذا بذوات 
القيم حتى لو رفع لبنة أو لبتتين من رأس الجدار وأمكن الرّدٌ من 
غير اختلاف في الحيئة كان ذلك كطم الحفر. 

(فَرْعٌ): ذكره امحاملي هنا قال أبو إسحاق: إذا باع عبدًا فقال 
المشتري: هو آبق. وقال البائع: آنا أحضره السّاعة وأحضره؛ لم 
يكن للمشتري خيارٌ (قَلْتْ): وصورة ذلك كما صرح به غيره ما 
إذا اشترط البائع الإباق ثم أبق في يد البائع قبل القبضء فإذا 
أمكنه ردّه عن قرب لم يثبت الخيار. 

(فَرْعٌ): ذكر الإمام في آخر كلامه كالضّابط لما تقدّم أنه مهما 


فرض ضررٌ لا يندفع فإن كان المشتري عالا فلا خيار ولا أرش» 
فإن كان جاهلا ثبت الخيار» فإن فسخ فذاكء وإن أرادء وأراد 
إلزام البائع أرش النقص وإن لم يتمكن البائع من دفع الضّرر 
بترك الحجره وكان الضّرر في تركه ونقله» ففي الأرش الأوجه 
من جهة أن المشتري يجد خلاصها بالفسخ» فهر كاطلاعه حالة 
العقدء وأنّ النقص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائعء إمّا قبل 
الق أو بعذه مدا إل ج معدم كنل الف ارح ران 
تمكن من دفع الضرر بترك الحجر فلا يلزمه الترك ولكن لو فعل 
وظهر الضّرر فمن أصحابنا من قال في تغريم البائع ما تقدّم من 
الخلاف. ومنهم من يقطع بتغريمه في هذا القسم ثم ينتظم على 
هذا تعطل المنافع من غير نقص في رقبة المبيع وقد ذكروا الخخلاف 
في الأجرة فما وجه ترتبها؟ والفرق لائح؟ فن المنافع ليست 
معقودًا عليهاء ولو قيل: القدر الذي يفرغ البائع فيه المبيع غير 
داخل في استحقاق المشتري لم يكن بعيداء والمييع كله مستحق 
للمشتري بأجزائه وصفاته. 

(فرْعٌ): تقدّم أن الأصح في الأجرة آنها لا تجب قبل القبض» 
وتجب بعده» وأن ذلك قول أبي إسحاق المروزي على ما نقل أبو 
الطَيّبء وفي البحر قال الماسرجسي: قال إسحاق في بغداد قبل 
خروجه إلى مصر: له الأجرة» يعني قبل القبض قال القاضي 
الطبري: وهذا محتملٌ عندي؛ لأنه نص في البويطي على أن البائع 
إذا قطع يد العبد المبيع فالمشتري بالخيار بين الفسخ والإجازة ممع 
الأرش» فإذا نص في الأرش فالأجرة مشله» وبنى القفال ذلك 
على أن جناية البائع كالآفة السّماوية أو كجناية الأجني. 

(فَرْعٌ): تقدّم الكلام في أنّ للمشتري الخيار عند وجود 
شروطه المتقدّمة» وأن الأجرة والأرش يفصل فيهما بين ما قبل 
القبض وبعده» وهل يثبت خيار للمشتري بنقص الأرض بالقلع؟ 
تقدّم عن الماوردي فيما قبل القبض أنه يثبت» وذلك ظاهرٌ؛ لأنه 
عيب حدث قبل القبض وقال الروياني: إنه إن كان بعد القبضص 
فيثيت أيضا؛ لان سيبه كان موجودً! قبل القبض. 

(فرْعٌ): إذا اختار المشتري الإمساك فيما إذا كانت الأرض 
المذكورة مشتملة على شجر داخل في البيع وكان قلع الحجارة 
يضر وتركها يضر فالحكم في التسوية والأجرة على ما تقدّم وني 
أرش النتقص طرق حكاها الرّوياني. 

(أَحَدُهَا): لا أرش؛ لأنه رضي بالنقص وقال أبو إسحاق: 
هو كالأجرة إن كان قبل القبض ل يلزم وإن كان بعده لزم وقال 
أبن سريج: بعد القبض يلزم قولا واحدًا وقبله قولان. 


لا اله 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان قبل القبض 
وبعده والأصح أنه يجب. 

(فَرْعُ): قال الرويانيَ: فلو كان قلع الأشجار يضر وتركها لا 
يضر واختار البائع الترك لا خيار للمشتري» وهل تملك 
بالترك؟ على ما تقدّم وقال القفال: لو قلع المشتري تلك 
الأحجار بعد ذلك فهل للبائع قلع الأحجار؟ وجهان مبنيان على 
ما لو أتلف حنطة فلم يوجد مثلها فغرم المثلء ثمّ وجد المثل» هل 
له رد القيمة ومطالبته بالمثل؟ وجهان. وإن اختار القلع 
فللمشتري الخيار؛ لأنه يضر بالمبيع» ولا فرق بين أن يقول له 
البائع: أنا أعطيك ارش النقص أو لم يقل وليس كما إذا اختار 
اترك فإنه لا نقص في الترك» فإن اختار المشتري الإمساك 
فالحكم في التسوية والأجرة وأرش النقص على ما مضى. 

(فرع): إذا غرس المشتري بعد العلم بالحجارة سقط رده كما 
ثم إن كان قلع الأحجار وتركها مضرين فللبائع القلع 
وللمشتري المطالبة به» ثم إذا قلع قال الروياني: : يلزم البائع ارش 
النتقص قولاً واحدًا؛ لأنه حوّل ملكه عن الأرض بإدخال التقص 
على الغير فإن كان مراد الرّوياني نقص الأرض فظاهرٌ وإن 
كان المراد نقص الغراس فقد تقدّم عن الرّافعيّ خلافهء وأنه لا 
يضمن نقصه وذلك هو الظاهرء فإنه متعدٌ بالغرس» واللّه أعلم. 

وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر فإن اختار القلع قال 
الروياني: فعليه أرش النقص قولا واحدّاء والكلام فيه كما تقدّم» 
وليس مراده إلا الغراس فإنه قال عقيب ذلك وكيفيّة التقويم أن 
يقال: كم يساوي هذا الشّجر ولا نقص؟ فيقال: مائة» فيقال: 
وكم يساوي وبه هذا التقص؟ فيقال: تسعون فيقول: نقعص 
العشرء فتلزم حصته من القيمة» وإن اختار البائع الترك» فهل 
يملكها المشتري؟ فعلى ما ذكرنا. 

(فَرْمَ): قال الرّوياني وغيره: ولو كان البائع زرع فيها زرعًا 
وباعها مع الزّرع وتحتها أحجارٌ يعني والمشتري جاه بها قليس 
للبائع أن يقلع الأحجار ما لم يحصد الررع إذا كان قلعها يضر 
بالرّرع» وإنّ الرّرع يختص بالبائع فالضّرر يختص به والخيار إليه. 

(فرع) قال الغزاليّ -رحمة الله عليه- فيما نقل ابن أبي الدّم: 
إن العراقيّين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش نقصان الحفرء 
يريك ولا يلزمه النّسوية وني مسالة البيع يلزمه التسوية» 
ومعناه: ولا يلزمه أرش النتقصء واختلف الأصحاب في ذلك 
على طريقين منهم من قال: يلزمه أرش النتقص في المسالتين دون 
تسوية الحفر فيهماء ومنهم من قال: يلزمه التسوية في المسالتين 


تقدّم» ڈ 


دون أرش التقص ومنهم من فرّق بعدوان الغاصب فيلزمه 
الأرش بخلاف البائع فيلزمه التسوية. 

(فْرْعٌ): :زع المشتري الأرض ول يعلم أن تحتها حجارة» وني 
قلعها هلاك الرّرع , ل يمكن البائع من قلعها؛ ؛ لأ للرّرع غاية 
فيؤمر بالتّوئّف بخلاف الغراس» قاله صاحب التتمّة وغيره 
ونصّ عليه الشافعي -رضي الله عنه-. 

وكذلك فيما إذا علم المشتري بالحجارة وترك البائع القلع؛ 
ثم أراده بعد زرع المشتري لم يكن له ذلك حتى يحصده المشتري» 
كما لابن الدقمة تفي التتاقني عه قال الراقمني: ومين 
الأصحاب من يسوي في الحالتين بينه وبين الغراس 

(فَرْعٌ): شبّه المتوني الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى 
الأرض وغرسها بعد الشراء ثم ظهر فيها أحجارٌ بما إذا باع 
الكجرة وبقّى لنفسه الثّمرة» فحدثت ثمرة أخرى واختلطت بهاء 
فمن قال هناك يجعل الحادثة كالمبيعة في حكم الاختلاط قال ههنا: 
إِنّ الفترر الذي يلحقه في الغراس الحادث كالفّرر الذي يلحقه 
في الأشجار المشتراة يعني؛ لأنّه استحق بالشراء أن يغرس فيهاء 
فجعلنا اضر الذي يلحقه في حى من حقوق المبيع كالضّرر 
الذي يلحقه في نفس المبيع» قال: وأصل المسالتين إذا اشتر 
جاريةٌ فوطتهاء ثم استلحقت فغرم المهر هل يرجع بالمهر على 
البائع آم لا؟ فعلى قول يرجع ؛ لأنه ضمن له سلامة اللوطء فإذا 
ل يسلم يرجع عليه؛ وكذا هنا ضمن له سلامة غراسه؛ والثمار 
الحادثةء فجعلنا الخلل الحاصل في واحدرٍ منهما كالخلل في عين 
المبيع» وفرض المتولّي المسألة فيما إذا كان قلعها يضر بالغراس» 
وتركها لا يضر وقد تقدّم حكاية الخلاف عن الرافعي في ثبوت 
الخيار مطلقا. 

(َرْعٌ): قال الشيخ أبو محمد الجويني في السّلسلة لا ذكر 
الوجهين في وجوب الأجرة على البائع للمدّة التي مضت في نقل 
الحجارة» وبناهما على أن جناية البائع كالآفة السّماويّة» وكجتاية 
الأجني قال: فإن قيل: القبض هنا حاصل» والمذهب لا يختلف 
أن جناية البقم بعد القبض كجناية الأجني» وإنما ار قبل 
القبض (قلا): البائع إذا سأ الأرض وفيها حجارة مستودعة 
مانعة من الانتفاع فإنها مانعة من كمال صفة القبض فلذلك 
الحقناها بالحالة الأولىء وهذا الذي قاله الشّيخ قد تقذمت 
الإشارة إليهء ولكني أحببت نقله من كلامه. 

(فَرْعَ: من تتمّة الكلام في المسائل المتقدّمة لو كان الغراس 
داخلاً في بيع الأرض» ونقل الحجارة مضرٌ به قال الإمام: وليس 


لقائل أن يقول في حالة الجهل وإضرار الغراس ونحوه: إنه يمتنع 
عليه النقل وفاءً بموجب البيع؛ وقيامًا بتسليم الأرض والأشجار 
له. 

(فْرْعٌ): قال الرافعي -رحمه الله-: لو باع دارًا في طريق غير 
نافلر دحل حريمها في البيع» وني دخول الأشجار الخلاف الذي 
سبق» وإن كان في طريق نافل لم يدخل اريم والأشجار في البيع» 
بل لا حريم لمثل هذه الدّارء كذا ذكرها الرّافعي [قال]: إذا قال: 
بعتك هذا البستان أو الباحة دخل في البيع الأرض والأشجار 
والغراس» وكل ما له من النبات أصلّ لا خلاف في المذهب في 
ذلك» وفي دخول البناء الذي فيه ما سبق في دخوله تحت الأرض» 
وقال الغزالي: إن الأظهر عدم الدّخول جريا على قاعدته (وَآَنَا) 
على المذهب فإنه يدخل» وإن قيل بالجزم بالآخول كان له وجة 
فن البستان وإن كان قد يخلو عن البناء ولكنّه إذا كان مشتملاً 
عليه تناول اسمه جميع ذلك وهو كالاحتمال الذي في دخول 
الشّجر في بيع الدار» وهو ههنا أقوى؛ لأنّ اشتمال البساتين على 
البناء أكثر من اشتمال الدّور على الأشجار غالبّاء ويندر أن يكون 
بستانٌ لا بناء فيه. 

وجزم الرّافعي بدخول الحائط ولا وجه لذلك» بل هي من 
جملة الأبنية؛ فالجزم فيها مع طرد الخلاف في غيرها غير متّجِدٍء 
ولا مساعد عليه عند الأكثرين» هذا والماوردي أطلق طرد 
الخلاف في البناء من غير تفصيل» والرّوياني في البحر صرح بان 
البناء والجدار الحيط على الطرق» وأنّ بعض أصحابنا قال: يدخل 
الجدار الحيط قولاً واحدًا وهو ضعيفٌ عندي» وجزم القاضي أبو 
الطب بدخول البناء في بيع البستان مع ذكر الخلاف في دخول 
النخلة والشّجرة في بيع الدارء وذلك يشهد لما قلته الآن من 
الفرق وتقوية الجزم بالدّخول في البستان» وهو الذي يقتضيه 
العرف لا سيّما في بلادنا هذه التى الغالب على بساتينها أن تخد 
عليها الخوائط والإغلاق لشبه المساكن. 

قال الإمام: والبناء عندي بالإضافة إلى البستان كالشجرة 
بالإضافة إلى الذارء فقد تلخص في دخول الأبنية في البستان 
طرق: 

(إِخْدَاهَا): أن الجدار امحيط يدخل جزماء وفيما عداه الطرق» 
وهو ما أورده الرّافعي وضعفه الروياني. 

(والثانية): إجراء الخلاف في الجميع» وهي تفيّة إطلاق 
الأكثرين. 

(والثالثة): الجزم بدخول الجميع» وهو مقتضى كلام القاضي 


أبي الطَيب» وهي التي اقتضى كلامي أوَلاً اميل إليهاء وليس لنا 
طريقة جازمة بعدم دخول الأبنية هنا مع التّردٌه في دخوطا تحت 
اسم الأرض» وهذا ما لا يكن» ولك أن تأخذ من هذه الطرق 
ثلاثة أوجه في دخول الأبنية تحت اسم البستان والباحة والكرم. 

(الا): يدخل الحيط دون ما إذا لم يكن على هيئة الجدار 
الموضوع للحفظ والإحاطةء وكذلك فعل ابن الرّفعة قال 
الرافعي: وذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستانء لكنّ العادة في 
نواحينا إخراج الحائط عن مسمّى الكرم؛ وإدخاله في مسمّى 
البستان ولكن لا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح 
به» وذكر ابن الرّفعة أنّ هذا كالعام» وأنه إن صح يكون وجهًا 
رابعًا يعني [ني محيط] الكرم والبستان [والشجرة العتيقة]» ولو 
كانت الشّجرة حادثة لم تدخل في بيع البستان» قاله ابن الرّفعة 
أخذا ما سياتي؛ وني العريش وهو المسمى في بلادنا بالكرم في 
[وجوب] اللزوم تردّدٌ للشيخ أبي تمده رجّح الإمام والغزالي 
دخوله» وجمل في الوسيط محل التردّد في دخوله تحت اسم 
[الكرم]ء والإمام نقله في لفظ البستان والباحة» وفي كلامه ما يدل 
على جريانه في الكرم أيضًا وني كلام الإمام ما يقنضي أن ذلك 
ف العريش الذي ينقل» فإنه قال: والوجه عندنا القطع بدخوها 
تنزيلا على المفهوم من اسم الكرم أو البستان في مطلق العرف 
فإنه ينظّم مع الكرم عريشة» وإن كان محله. 

قال ابن الرّفعة: لكن هذه العبارة تفهم أن محل ذلك إذا كان 
العريش ينقل (أئا) إذا كانت تراد للدّوام [ كما هو جار] في 
بلادنا فلا يأتي فيها التردّد قال الرّافعي: ولو قال: هذه الَذَار 
بستان» دخلت الأبنية والأشجار جميمًاء ولو قال: هذا الحائط 
بستان أو هذه المحوطة دخل الحائط الحيط وما فيه من الأشجار 
وفي البناء الذي في وسطه الخلاف السّابق» هكذا ذكسره في 
التهذيب» وهكذا قال الرّوياني فيما إذا قال: حائط بستان» وفي 
لفظهما قلق والمراد أن يقول: بعتك هذا الحائط البستان هذه[ 
هي] العبارة المستقيمة قال الرّافعي: ولا يتضح في لفظ الحوطة 
فرق بين الأبنية والأشجار فليدخلا أو ليكونا على الخلاف قال 
ابن الرّفعة: هذا الذي ذكره الرّافعيّ صحيمٌ إن كانت الحرطة 
بغير ميم أمّا إذا كانت في كلامهم بالميم فالإشارة تكون للميم 
وهو البستان» فكأنه نطق به وعند نطقه تدخل الأرض والأشجار 
والبناء الحيط وفي دخول ما فيه من البناء الخلاف عنده فلذلك 
الحق هذه اللفظة بالبستان. 

(قُلْتْ): وهذه اللّفظة فيما وقفت عليه من نسخ المهذّب 


والرافعي والرّوضة - بالميم- وإخراج البناء عنها بعيدٌ. 

وإن أخرج فيما إذا نطق باسم البستان فلن الإشارة إلى 
الجميع» وتخصيصها - بالميم - دون غيره لم يقتضه دليل وهي 
داخلة في مدلول اللفظ قطعاء بخلاف البستان عند من يجعلها 
خارجة منه؛ لأنّ اسم البستان صادق بدونهاء نعم قول الرافعي: 
فليدخلا أو ليكونا على الخلاف» لا وجه للتردّه في ذلك بل 
يتعين الجزم بدخوها. 

(وَآَما) لفظ الحوطة بغير - ميم - فلم آره في كتابي غير 
كلام ابن الرفعة. 1 

ولا أعلم مناه فإن كان موضوعاً للبستان فيتجه كلام 
صاحب التهذيب ولا يستقيم كلام الرّافعيّ وإن كان موضوعًا 
للحائط الذائر على البستان فيتجه أن لا يدخل البناء ولا الجر 

(وَالأَفْرَبُ) أنّ حذف - اليم - تصحيف وان الثفظ باليم 
كما هو في الكتب. 

وأنّ الحكم فيها حالف للحكم في لفظ البستان والحائط 
بمعناه وأنه لا يتجه فرق فيها بين البناء والشّجر. 

كما قاله الرافعي. 

لكنّه لا ينبغي التردّد في ذلك كما تردّد بل ينبغي دخول البناء 
والشجر لوجود الإشارة إلى الجميع وعدم ما يقتضي إخراج شيء 
من ذلك» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال ابن الرّفعة: وفي بعض الشّروح أنه لو قال: بعتك هذا 
ا محوط دخل فيه الحيطان والأرض وإن كان فيه غراس فعلى ما 
تقدّم من الخلاف. 

(فُلْت): وهذا عكس ما قاله صاحب التهذيب. 

وخلاف ما قاله الرّافعيّ أيضًا وبعيدٌ من جهة المعنى لا وجه 
له» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعٌ) قول الغزالي في الوجيز: إن الأظهر عدم الدّخول يعني 
به الأظهر من الطرق» فإنّه في الوسيط صرّح بآنّ الخلاف فيه كما 
في اسم الأرض (رَأَصّمٌ) الطرق عنده في اسم الأرض عدم 
الدخول كما تقدّم فعلم أن مراده هنا الأظهر من الطرق» 
والعجلي قال: إِنّ معناه الأظهر من الوجهين وحمله على ذلك 
تسوية الإمام بين البناء بالتسبة إلى البستان» والشّجر بالنسبة إلى 
الدّار والّذي حكاء الإمام والغزاق في استباع الدّار للشجر ثلاثة 
أوجي وأفهم كلام الإمام فيها أن التفريع على أن اسم الأرض 
لا يتناول البناء والشّجر أي إن قلنا: البناء والشجر داخلان في 


الأرض فههنا أولى (وَإِنْ قُلَنَا): لا يدخل فههنا ثلاثة أوجه 
ويكون قول الغزالٌ «الأظهر» أي: من هذه الأوجه ولا شك أنّ 
ما قاله الإمام نفيه. 

ولكنّ الغزالي صرّح في الوسيط بان الخلاف فيه كالخلاف في 
الأرض فينبغي أن يحمل كلامه في الوجيز على ذلك ويكون 
الأظهر من الطرق فإنه ليس في كلامه التسوية بين الذار والبستان 
كما في كلام الإمام وإن كانت التسوية متجهة ر 

وقد تقدّم في استباع الدار الأشجار بحثء ويمكن أن يعود 
مثله هنا في هذه الأوجه وتكون مفرّعةً على القول باتباع الاسم 
كما ذكره الإمام هناك وإن لم يصرّح به هنا لكنْ تسويته بين 
المسالتين يقتضيه» ولو كان في البستان ماءً فهل يدخل في العقد؟ 
فيه وجهان حكاهما القاضي حسين. 

*# م نا 

ثَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: ران باع خلا علا لع 
غير موب حل في تيع الَخْلء إن کان موتا لم يذخ لا 
رَوَى ابن عُمَرَ -رضي الله عنه- أن الي وك ال: مَنْ باع خلا 
بَعْدَ أن ن تبر متها باع إلا أن رطا بتاع مَجَمَلهَا لاقع 
بشزط أن کون موك فد على أنه إا لَمْ تكن مُؤْبْرَة هي 
للمُبَاء؛ ولان عر الل اخ لاله نما كاين ورو َل 
كَاخَمْلِه ث ثم لحمل لكان ينيع الآصْلٌ في اليم وَالحَمْلُ الظَاهِرُ 
لايم فَحَذَلِكَ الثمرة. 

َال الحَافِعِيُ -رحه الله-: وما شقن في مَْنَى ما ابر لأنة 
مء ظَاهِرٌ َهَُ كَالوَبْرِ) 1 

(التتُرْح): حديث ابن عمر -رضي الله عنه- رواه البخاري 
[۰۹۰ اس مدي ص «مَنْ بَاعَ تخلاً 

برت مرها بانع إلا أن يشر eT‏ 
امن ابتاع خلا بعد أن تؤير «وفي لفظر آخر له: : هيما تخل تر 
أَصُولَهًا وَقَد برت قن تَمَرَتَهَا للدي رمَا إلا أن يُشْثَر اج 
اشْتَرَاهَاه وني لفظٍ له أيضًا: یا امرئ ير َخْلامْبَاعَ أمطلهًا 
للدي أَبْرَ تمر انحل إلا أن ب ترط اا 

ورواء الثافعي [ص١٤١]‏ عن ابن عيبنة عسن الوّهري عن 
E‏ > كله ائمّة 
علماءء ولفظه كلفظ المصنف لكنه قال: أن يشتر 
ا 
مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ وجماعة الحفاظ يقولون 
هكذا بغير هاء في الموضعين هكذا قال ابن عبد البنَ ونبّه على أن 


e 


المعتى: إلا أن يشترط المبتاع سائر ذلك» فيدلَ على صحَة اشتراط 
نصف الثمرة أو جزء منها وكذلك في مال العبدء وهو قول 
جمهور الفقهاء وسأتعرّض هذا في فرع آخر الكلام إن شاء اللّه 
تعالى والغرض التنبيه على إسقاط الهاء من لفظ الحديث» ول 
أقف عليها في شيء من طرق الحديث» وقول المصتف: نماءٌ 
احترازٌ من الكنز والحجارة المدفونة والبذور. 

(وَكَوْلهُ): كامنٌ احترازٌ من الرّرع؛ لأنه ظاهرٌ من غير المؤيّر 
كذّلك» ومن اين والعنب وغوه (وَكَوْلهةُ): لظهوره غاية احترارٌ 
من الجوز واللوز والرّمَان والرّانج؛ لأنه لا غاية لخروجه من 
قشره. 

وإتما يظهر يكسره؛ فالرّمَانَ والموز للبائع قولاً واحداء 
والجوز واللّوز والرّانج له على الصّحيح المنصوص. فالثمرة 
المقصودة من دون الأشياء لا تظهر إلا عند الأكل» فهذا في معنى 
قولنا: ليس لظهوره غايةء وقد ورد في بعض الرّوايات: من باع» 
وفي بعضها: من اشتری» وكلها صحيح سنا ومعتى. 

قال ابن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحّة 
هذا الحديث وهو عند جميعهم ثابت صحيح. 

(وَقَوْلهُ): آبرت يجوز تشديده وتخفيفه» يقال أبر النخل مقا 
يأبرها أبرًاء والتابير هو التلقيح وهو أن ينتظر التخلة حتّى إذا 
انشق طلعها وظهر ما في بطنه وضع فيه شيء من طلع الفحّال» 
وقال بعضهم: هو أن تشقق ويؤخذ شيء من طلع الذكر فيدخل 
بين ظهراني طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله تعالى صلاحًا اء 
وهذه [هي] العبارة الحرّرة» وقد يؤخذ سعف الفحال فيضرب في 
ناحيةٍ من نواحي البستان عند هبوب الرّياح» فيحمل الرّيح أجزاء 
الفحّال إلى سائر التخل» فيمنعه التساقط وفي عبارة جماعةٍ ما 
يوهم أنّ التشقق داخل في مسمّى التأبيره وستبيّن لك فيما سياتي 
أنه ليس الأمر كذلك. 

(آما الآَحْكامُ): فبيع الشّجرء إن كان بشرط القطع جاز 
مطلقاء رطبًا ويابساء وإن كان بشرط القلع فإطلاق الأكثرين 
يقتضي الجواز أيضاء وقال الصّيمري: إن كان كالفجل لم يجز؛ 
لآنّ أسفله غائبٌ» وإن كان كشجر العصفر وما حفر من التراب 
جاز؛ لأنّ الغائب منه غير مقصودء وأطلق الصّيمري ذلك من 
غير تفصيل بين الرّطب واليابس» وغيره صرح يجواز شرط القلع 
ويجعل المجهول تبعاء وإن باع بشرط التبقية» فإن كانت الشجرة 
رطبةً وليس الكلام فيما يشترط فيه القطع من الباب» وإن كانت 
يابسة قال المتولي: فسد البيع» وإن أطلق فالمشهور الجواز» وعلى 


مقتضى قول الصّيمري حيث لا يجوز شرط القطع ينبغي الحكم 
بالفساد إذا عرف ذلك فقال الأصحاب: يندرج في مطلق بيع 
الشّجرة أغصانها؛ لأنها معدودة من أجزاء الشّجرة» فإن كان 
الغصن يابسًا والشّجرة رطبة فالمشهور لا يدخل؛ لأنّ العادة فيه 
القطع كمافي الثمار قال في التهذزيب: ويحتمل أن يدخل 
كالصّوف على ظهر الغنم» قال ابن الرّفعة: أي إذا بيعت وقد 
استحق الجر ويدخل العرق أيضًا في مطلق بيع الشّجرة: وكذا 
الأوراق» وفي ورق الوت ونحوه خلاف سيآتي تفصيله في كلام 
المصنفء وفي أغصان الخلاف التي تقطع أغصانه ويترك ساقهء 
فإذا باع شجرته فالأغصان لا تدخل في العقد. 

(أئا) الخلاف الذي يقطع في كل سنةٍ من وجه الأرض فهو 
كالقصب ما ظهر مته للبائم» وني أصوله الخلاف الذي في أصول 
البقل قال ذلك القاضي حسينٌء وعن الإمام أنه قال هنا: إنها 
تدخل اغصانها في البيع بلا خلافي» وني كتاب الرّهن حكى فيها 
خلافا وني كاب الوقف قال: إنها بمنزلة الثُمرة فتلخص أنّ 
الخلاف نوعان: 

(نَوْعٌ): يقطع كل سنةٍ من وجه الأرض فهو كالقصب. 

(وَنَوْعٌ): يبقى وتقطع أغصانه» ففي دخول أغصانه في بیعه 
خلاف. 

(الآصح): الدّخول؛ لأنها جزءٌ منه» ولا يدخل في بيع 
الشّجرة الكرم الذي عليهاء قاله القاضي حسين. 

في الفتاوى» ولو كانت الشّجرة يابسة ثابتة فعلى المشتري 
تفريغ الأرض عنها للعادة» ولا يدخل مغرسها في العقد وجهًا 
واحدًا قاله القاضي حسيِنْء وحكمها حكم سائر المنقولات» ولا 
يشترط فيه القطع قاله القاضي حسينٌ قال في التَتَمّة: فلو شرط 
إبقاءها فسد البيع كما لو اشترى الثمرة بعد التأبيرء وشرط عدم 
القطع عند الجذاذ» ولو باعها بشرط القطع جاز وتدخل العروق 
في البيع عند شرط القطع وإن كانت مجهولة تبماء كذا قاله» وقال 
الصيمري: لا يجوز بيع النخلة بشرط القلع؛ لان أسفلها غائب» 
ولا يدخل عند شرط القطع» بل تقطع عن وجه الأرض. 

وإن كانت الشّجرة رطبة فباعها بشرط الإبقاء أو بشرط 
القلع أو بشرط القطع اتبع الشّرط» وفيه عند شرط القلع ما تقدّم 
عن الصّيمريّ ولايجب تسوية الأرض؛ لأنه شرط القلع» قاله في 
الفتاوى» ولو أطلق جاز الإبقاء أيضًا للعادة كما لو اشترى بناءً 
استحق إبقاءه» وليس كالرّرع حيث يشترط القطع؛ لان الشّجرة 
تراد للبقاء» ولا يجوز للبائع أن يقلعها على شرط أن يغرم ما 
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ينقصه القلع» قاله الإمام» وهو مما لا خلاف فيه» وكذلك إذا باع 
بناءً مطلقا قاله الإمام» وهل يدخل المغرس في البيع؟ فيه وجهان» 
وقيل قولان: 

(أَحَدُّهُمَ): ويحكى عن أبي حنيفة نعم؛ لأنه يستحق منفعته 
لا إلى غايةء وذلك لا يكون إلا على سبيل الملك» ولا وجه 
لتملكه إل دخوله في البيع (وَأَصَحُهّمَا) عند الإمام والرّافمي 
وغيرهما: نعم؛ لأنّ اسم الشّجرة لا يتناوله. 

وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غايةٍ» كما لو أعار 
جداره لوضع الجذوع» وكذا الوجهان في دخول الأس في بيع 
البناء كما تقدّم» قال الإمام: وليس هذا كالخلاف في استتباع 
الأرض أشجارهاء فإنّ الفرع لا يستتبع الأصل» ولكنه من جهة 
استحقاق لا حمل له إلا الملمك يعني أن ذلك لا يكون إجارة 
للتابید ولا عاريّة لعدم جواز الرّجوع» وإن بذل ارش التقص فلم 
يبق إلا جعله مبيمًا تبعًاء فعلى الوجه الأوّل لو انقلعت الشّجرة 
أو قلعها المالك؛ كان له أن يغرس بدهاء وله أن يبيع المغرس» 
وعلى الثاني ليس له ذلك» وهل يكون ملكه لذلك من باب 
الإجارة أو الإعارة؟ قال ابن الرّفعة: يخرج فيه من مقتضى كلام 
الأصحاب وجهان: 

(أحدهما): إجارة كما قيل بمثله في الصّلح» ولا جرج على 
الجمع بين بيع وإجارة؛ أن هذا يقع ضمنا مع أنّ الصّحيح جواز 
الجمع» وهذا الوجه يتخرّج من قول جمهور الأصحاب أن البسائع 
لا يتمكن من القلع وغرامة الأرش على ما يفرغ وقال بعض 
الأصحاب فيما حكاه الإمام في كتاب الرّهن: إن له القلع وغرامة 
ما ينقصه القلع كما يغرم المستعير في مشل هذه الصّورة» وعلى 
المعير أن يكون استحقاقٌ على سبيل العاريّة. 

قال ذلك ابن الرّفعة» قال: وبه يتم ما أبديته تخريجاء وهل 
يلزمه تسوية الحفر أو يخرج على الخلاف في العاريّة؟ وقال ابن 
الرّفمة: يشبه أن يقال: (إِنْ قَلْنَا): الإبقاء يس تح كالعاريّة 
فكالعاريّة وإلاً فلا يلزمه وجهًا واحداء والخلاف في دخول 
المغرس والأس في البيع مثله مذكورٌ في الإقرار بهما وإقامة البينة 
كما حكاء الإمام في كتاب الصّلح ونقله ابن الرّفعة عنه. 

ولو كانت الأرض غير مملوكة لبائع البناء والغراس فلا 
يتخيّل فيها ملك الأرض فإن جهل المشتري الحال وقلنا بدخولها 
في البيع لو كانت للبائع» قال ابن الرفعة: فيشبه أن يقال: يثئبت 
الخيار» كما إذا قلنا: الحمل يقابل بالمن» ثم بان أن لا حملء ولا 
يبطل البيع؛ لأنّ ذلك إنما وقع تبعًا لا مقصوداء وهذا إذا كان 


الإبقاء مستحقًا له بطريق» بإجارةٍ أو غيرها. 

۲ كان قارع متصرية قت الاو ودی فق كنات 
الغصب في ضدكته وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح؛ لان [الإجارة تقتضي] الإبقاء وهو لا 
يستحقه في هذه الحالة. 

(والثاني): يصح ويثبت الخيار وظاهر كلامه أنّ ذلك تفريم 
على أنه لا يملك عند الإطلاق وإنما يستحق الإبقاء وجريان 
مثل ذلك على قول المالك؛ قال ابن الرّفعة: والذي تعمّبه 
البلوى ولم نقف فيه على نقلٍ أن يبيع البناء والأرض مستاجر 
معه» ولم تنقض مدّة إجارته وعلم المشتري منه ذلك فهل نقول 
يستحق الإبقاء في بقاء مدة إجارته بغير عوض؟ كما لو كانت 
الأرض علو له ول لهاي المد أو ناا رة كبا 
يستحقها مالك المنفعة عليه بعد فراغ المدّة. 

فيه نظرٌ واحتمال» قال: والأشبه الّاني» والعمل عليه في 
العرف» ولو كانت الأزض قد أوصى له بمنفعتها دون رقبتها 
وجاز له البناء والغراس فيها ثمّ باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه با 
إذا كان مالكا للأرض حتّى لا تستحق عليه أجرة: لا في حال 
حياته ولا بعد وفاته (إذَا قَلنَّ): لا تبطل الوصيّة بموته كماهو 
المذهب (أئا) إذا قلنا: تتتهي بموته حتى لا تتتقل المنفعة لوارثه» 
كما هو محكيٌ في الإبانة والبحر فهو قريب من الإجارة واللّه 
أعلم. 

وهذه الأحكام كلّها جارية في جميع الشّجرء لا فرق بين 
النخل وغيره» وقد استشكل ابن أبي الدّم دخول المغرس في بيع 
الشّجرء ورأى القول به في غاية البتعد من جهة أن الأرض قد 
تكون كثيرة الشّجر» فتشتبك عروقها في جميع الأرض» فلا يبقى 
للأرض بياضّ على ظاهرها لتقارب الأشجارء ولا ني بطنها 
لاشتباك العروق» وإثباتها يفضي إلى أن يلك مشتري الغراس 
بشرائه جميع الأرض أو معظمهاء وأيضًا فَإِمًا أن يملكه نازلاً في 
طبقات الأرض على مسامتة العروق وني جهة العو إلى وجه 
الأرض على مسامتة العروق» ولا نقول: إنه ملك من الأرض ما 
يستر العروق» والبحث بها من الأرض. 

(والأوّل): ظاهر البطلان لإفضائه إلى ملك الأرض بانتشار 
العروق. 

(والّاني): باطل؛ لأنه يؤدي إلى منع مالكو من بيع أرضه من 
غير مالك الغراس؛ لأنّ مالك الغراس قد ملك جملة من أجزائها 
وهي مجهولة وبيع المجهول باطل» فقد أذى إلى فساده تفريعه على 


فاسلو» ويلزم عليه أيضًا أنه إذا ملك شجرة صغيرة وملك 
مغرسها فلا شك في صخر المغرس الآن لصغر الشّجرة وقلّة 
عروقهاء فإذا ابتلت الشّجرة وسقيت انتشرت عروقها وامَدّت 
إلى مواضع ل تكن ممتدة إليها وقت الشراء ولا بعده بأشهرء 
فيؤدي إلى أنه لم يكن مالكا لمواضع من الأرض» كلما امه عرق 
شبرًا أو فترا في جزء من الأرض ملكه ملكا متجدّداء وهذا بلع 
في الشرع» لا يصير إليه بجعلء انتهى ما قاله ابن أبي الم وهو 

إذا عرفت هذه المقدّمة فإذا باع نخلاً دخل جريدها وسعفها 
وخوصها لا خلاف ني ذلك (وَأَ) الطّلع فإن كان غير مؤبر 
دخلء وإن كان مِوَيَرًا لم يدخل؛ للحديث الذي استدل به 
الملصنف» وهو يدل على الحكم الثاني بمنطوقه. وعلى الأوّل 
بمفهومه. 

وكلام المصتف يقتضي أنه جعله مفهوم الشّرط؛ وكذلك 
فهمه صاحب الانتصار» ويحتمل أن يكون مفهوم الصّفة فإنه 
جعل التأبير صفة للنخل» وكذلك جعله الغزالي في المستصفى 
وغيره من الأصوليين من أمثلة مفهوم الصّفة وكلاهما صحيح. 

قال الشيخ أبو حامدٍ الإسفرابيني: لنا من الحديث أدلة ثلاثة: 

(أحَدُهَا): دليل الخطاب وهو دليل الشافعي -رحه الله 
تعالى-: منه» وذلك أن الطّلع له وصفان مؤيّرٌ وغير مؤبرء فلمًا 
جعله الني ئ4 إذا كان مؤبرا للبائع؛ دل على أنّ غير المؤيّر 
للمشتري كما نقوله في سائمة الغنم زكاة. 

(رالثاني): ان الني لا قال: «مَنْ باع نَحَلاً بَمْدَ أن يُوَبْرَ 
تمتها لايم فجعلها للبائع بالشّرط؛ وهو أن تكون مؤبّرةً 
فعلم أنها إذا كانت غير مؤبّرةٍ فليست للبائع لعدم الشّرطء فمن 
قال: إنها للبائع ني الحالين فقد خالف من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أن الني بل جعلها للبائع إذا آبرت بهذا الشرط 
ولم يجعلها هو له بهذا الشترط. 

(الثاني): أنه - أعني المخالف - جعل غير المؤيّرة للبائع مع 
عدم الشرط. 

«الدليل الثالث): من الحديث أن الني كي إِما أن يكون ذكر 
التابير تنبيهًا على أنّ غير المؤبّر اول بأن يكون للبائع؛ وإمّا أن 
يكون لتعيين أن غير المؤبّر لا يكون للبائع» لا سبيل إلى الأوّل؛ 
لأن المؤبر بائن ظاهرًء وغير المؤبر كامنْ مسترٌ وما كان مستترا 
فهر أولى بالتبعيّة من الظاهر بدليل الحمل؛ فتعيّن الثاني وهو أن 
يكوذ المقصود أن لا يكون للبائع عند عدم التأبيرء وذكر الشّيخ 


أبو حامدٍ عن الشافعي من الاستدلال [ما هو] موجودٌ في الم 
فإنه قال: لأنّ رسول الله كلد إذا حد قال: (إذَا ابر مره ِِْائِع» 
فقد أخبرنا بان حكمه إذا لم يؤر غير حكمه إذا آبر ولا يكون ما 
فيه إلا للبائع أو للمشتري لا لغيرهماء ولا موقوفا فمن باع 
حائطًا لم يؤبّر فالّمرة للمشتري بغير شرط استدلالاً موجودًا 
بالسنة وقال قريبًا من ذلك في الإملاء أيضا وقال في المختصر: إذا 
جعل رسول الله لل الإبار حد الملك للبائع فقد جعل ما قبله 
حدّ الملك للمشتري على أن كلام الشافعي في الأم يحتمل أن 
يكون جعله من مفهوم الشّرطء وكلا المفهومين حجّة عندنا على 
أن كلام الشيخ أبي حامر ومن تبعه يقتضي أنهم ل يريدوا بالوجه 
الثاني جعله من مفهوم الشّرط» بل إنه يدل عليه باللفظ ويه 
صرّح القاضي أبو الطب وفيه بعد إلا أن يريدوا أن اللفظ دل 
على كونه شرطاء والمخالف يقول: إنه ليس بشرطء فهذا الذي 
أرادوه والله أعلم راجح وهو بهذا التقدير صحيح؛ ولم يريدوا 
أن اللفظ يدل على عدم الحكم عند عدم الشّرطء ويمكن أن يتزل 
كلام المصنف على ما ذكروه وأنّ ذلك ليس من باب المفهوم. 

(وأئا) الوجه الثالث الذي ذكره الشّيخ أبو حامدٍ فهو راجح 
إلى المفهوم وهو صالح لأن يستدلٌ به في كل شرط أو صفة 
لكن- القائلون بالمفهوم منهم من يجعله بمنزلة الملفوظ به وكأنه 
استقر في اللّغة أنه إذا خص المذكور بالذكر اقتضى هذا قيام قول 
ار تفلن قن کک هم ع ه0 هه رمم كن 
يجعل المفهوم مستندًا إلى البحث عن طلب فوائد التخصيص» 
فالوجه الأول ماش على الطريقة الأول» ولذلك نسب الدّلالة 
إلى الّفظ وكلام الشافمي الذي حكيته يشعر بذلك؛ لكنّ 
الأنباري في شرح البرهان نقل عن الشافعي أتاختياره الثشاني» 
والوجه الثاني مستمرٌ على الطريقة الثانية. 

(وَأما) الثاني فقد نبّهت على مراد الأصحاب به» وأنه ليس 
من باب المفهوم ولعل المصنف جعله مسن مفهوم الشّرط؛ لأنه 
أقوى عند كثير من أصحابنا من مفهوم الصّفة» وقال به ججماعة من 
المنكرين لمفهوم الصفة. 

واعلم أن هذا الاستدلال يتجه عند من يرى المفهوم حجة 
وهم الأكثرونء فقال بمفهوم الصّفة الشافعي ومالك وأكثر 
أصحابنا وأكثر المالكيّة ونسبه القاضي عبد الوهّاب إلى مالك 
ومن قال به ابو الحسن الأشعري وأنكره ابن سريج والققال هنا 
وقال ابن سريج بمفهوم النترط. 

(وَآَما) الخصم المنكر لكل من المفهومين فلا يمكن الاحتجاج 


تكملة الإمام السبكي 


عليه بدفع غالفيه في الأصل وكذلك يعض أصحابنا من أنكر 
المفهومين معاء فكيف يمكنه التمسّك في هذا الفرع به؟! لكن 
الخصم في إلحاق غير المؤبرة با مؤبرة يحتاج إلى قياس ولن يجده 
ومتى لم يثبت ذلك ولم يقم دليل على تبعيّة غير المؤبرة وجب 
كونها للمشتري تبمًا للشّجرة» وكذلك قال بذلك من ينكر 
المفهوم والقياس كداود. 

(َإنْ فلْت): بل يجب كونها للبائع عملاً بالأصل وبقائها 
على ملكه. 

(قَلْتْ): لا بد في إدراجها في البيع من قياس أو عرفو عند 
من ينكر القياس» واعتضد الأصحاب بما رواه الشافعي [الأم: 
[tr /Y‏ -رضي الله عنه- عن سعيد بن سال عن ابن جريج أن 
عطاءً أخيره: ل رجلا باع على عد رَسُول الل له حَاطًا 
مير ولم يشرط الْبَعٌ لمر َم تن لاع ولَمْ يَذكرَ قلا 
كيت ايع احا في ار اكا فيه إلى النبِي ل فقََى 
بالشمر لِلَذِي لقح النخل» - البائع - وهذا من مراسيل عطاء ففيه 
اعتضادٌ على أله ليس أصرح من الأول بكثير فان قوله - البائع 
- دلي على أنه أراد بالذي لقح المعهود لا العموم وحينئلر يسود 
إلى أن ذكر الصّفة هل يدل على نفي الحكم عمًا عداه؟ هذا 
بحسب هذه الرواية وم أجد غيرها فيه عمومٌ بحيث أثق بصحته» 
وروی ابن ماجه [۲۲۱۳] وعبد الله بن أحمد بن حنبل في مسنده 
[*18؟] عن عبادة ابن الصّامت قال: «قَضَى رول اللو يك 
شمر مر النخل لِمَنْ برها إلأ أنْ ترط الينام َإِنْ مَالَ الْملُوكِ لِمَنْ 
َاعَهُ إلا أن يرط الَائِعٌ». 

فامًا رواية ابن ماجه ففي سندها الفضيل بن سليمان وليس 
بالقوي» وقال ابن معين: ليس بثقة» فالحديث سنده ضعي ف من 
هذا الطريق وذكر القاضي أبو الطَيّب الحديث الذي ذكره 
الشّافمي -رضي الله عنه- ولفظه: «فجصل الثمر لمن آبرهاا» 
وقال: ذكر هذا الحديث أبو إسحاق في الشّرح؛ وأبو علي الطبري 
في الحرّر» ونقله الشّيخ أبو حامار عن السّاجي قال: وهذانص» 
وليست في هذه الرّوايات زيادة على رواية مسلم المتقدّمة إلا أنه 
ليس في هذا الاستئناء اشتراطاً سن المبشاع؛ فالأولى أن يستدلٌ 
برواية مسلم» وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على أن ذلك 
[حق البائع] وقال الماوردي: وروي أن النيّ يك أنشد قول 
الأعرابي حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية ثمرة تخلةٍ له: 

جذذت جنى نخلتي ظائًا 2 وكان الثمار لمن قد آبر 

فقال ل :ركان الثّمَارُ لمن قذ أبْره. 


وكان ذلك منه إثباتًا لهذا الحكم كما أنشد قول الأعشى: 
وهر سر غالب لمن غلب 

«فقال ابي ل «رَهُرَ مير غالب لِمَنْ غَلّبَّ» 

تبي لهذا القول. 

وهذه الوجوه ذكرناها على جهة الاستئناس والاعتضاد لا 
له يقوم بها بمفردها حبةٌ والحجّة ما تقدم» وله تة تتم تأني في فرع 
مذاهب العلماء» واللّه أعلم. 

فرع 
ے مذاهب العلماء 

وافقنا على دخول الطّلع والتفرقة بين ما قبل التأبير وبعده 
مالك وأحمد والليث بن سعلر وداود بن علي والطبري. 

وقال ابن أبي ليلى: يدخل الطلع في بيع النخل بكلّ حال 
وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- والكوقيّون والأوزاعي: لا 
يدخل بل حال مؤيّرًا كان أو غير مؤبّر إلا بالشرط فأخذ ابو 
حنيفة -رضي لله عنه- بالمنطوق دون اة وأخذ الشافعي - 
رضي الله عنه- بالمنطوق والمفهوم ممًا ولم يأخذ ابن أبي ليلى 
بالمنطوق ولا بالمفهوم واحتجّ من نصر قوله بأنه متصلٌ باصل 
الخلقة فاشبه السّقف والأغصان والصّرف على ظهر الغلم. 

(رَأَجَاب): اصحابنا - ره للت يان هد الأشياء إنمنا 
دخلت؛ لأنها أجزاءًٌ وليست بنماء بدليل أن الحيوان يولد وعليه 
المّورف والتهاء نا لا کن اسلا 

(وَآمَا) الثمرة فإنها ناء (وَرَدُوا) هذا القول بما تقدّم من 
السّئة والاستدلال. 

(وَاحْتَجْت): الحتفيّة ومن وافقهم بأنها ثمرة برزت عن 
شجرهاء وبأنها يجوز إفرادها بالعقد فلم تتبع الأصل كالمؤيرة» 
وبالقياس على طلع الفحّال» وبأنها نماء ها حال إذا انتمت إليه 
أخذت فلم تتبع الأصل كالرّرع في الأرض» وبأنَ الرّرع لا يتبع 
الأرض في حالة ظهوره ولا في حالة كمونه قكذلك الطلع» ويأنه 
لا يختلف قول من شرط التابير أنها إذا لم تؤبّر حتى انتهست 
وصارت بلح أو بسرًا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه 
قالوا: فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة وبأنُ الطلع لا 
يتبع في الرهن فكذلك في البيع كالمؤيرة. 

(وَأَجَابَ): الأصحاب بعد التَمسّك بالحديث (عَنْ) الأول 
بمنع كونها برزت عن الأصل فإنها في غلافها (رَعَنْ) الثاني بأنا 
لا نسلّم جواز إفرادها بالعقد على رأي أبي إسحاق المروزي؛ 
لان المقصود مغيّب فيما لا يخر فيه فهو بمنزلة الجوز في القشرة 


العلياء ولئن سلّمنا فجواز الإفراد لا يدل على عدم التبِعيّة ألا 
ترى أنّ من باع دارا فيها نخلة دخلت النخلة في البيع تبمًا وججوز 
إفرادها بالبيع (وَعَنْ) الثالث بان الصحيح عندنا أن طلع الفحّال 
كطلع الإناث» ولو سلم فالفرق أن طلع الإناث المقصود منه ما 
في جوفه» وطلع الفحّال هو المقصود على وجهه (وَعَنْ) الرابع 
بان الرّرع نماء برز عن الأصل بخلاف الثمرة (وَعَنْ) الخامس بان 
الزّرع ليس من أصل الخلقة فلذلك لم يتبع جخلاف الشمرة فإنها 
مستترة في الشجرة من أصل الخلقة. 

(وَاججَوَابُ): عن السّادس أنها قبل التشقّق غير ظاهرة؛ لأنّ 
الشّمرة المقصودة مستترة في الكمام» فحيث ظهرت عن الكمام إما 
بالتابیر أو بغيره؛ كانت للبائع فمن جعلها للبائع من غير تأبير ولا 
ظهور كان مالقا للفظ الحديث ومعناه. 

(وَعَنْ) السّابع من وجوو: 

(أَحَدُهَا): أنّ الشافعي -رضي الله عنه- قال في القديم: 
يدخل الطلع في الرّهن تبعًا للأصل. 

(وَالتَانِي): أن الرّهن لا يزيل املك والبيع يزيل الملك. 

(وَالثايث): أن المعنى في المؤبرة أنها أخذت شبها من الولد 
المنفصل وشبهًا من الجنين فتعارضاء وبقيت على حكم الأصل 
وهو ملك البائع ولا كذلك الكامنة. 

(مَيِمة): استدلال الأصحاب وقول الصف -رحه الله-: 
ولأنّ ثمرة التَخل كالحمل إلى آخره هو من كلام القاضي أبي 
اليب ولذلك الأصحاب قاسوه على الحمل - الشّيخ أبو 
حامدٍ والماوردي وغيرهم-» وتقدّمت الاحترازات التي فيه» لكنّ 
الشافعي -رضي الله عنه- في الآ في هذا الموضع قال: وتخالف 
الثّمرة المؤيّرة الجنين في أن ها حصّة من القمن؛ لأنه ظاهرٌء 
وليست للجنين؛ لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله 
ية في ذلك لما كان الثّمر مثل الجنين في بطن أمّه؛ لأته يقدر على 
قطعه والتفريق بينه وبين شجره» ويكون ذلك مباحًا منه» والجنين 
لا يقدر على إخراجه حتى يقدّر الله تعالى له ولا يباح لأحاٍ 
إخراجه» وإنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما بان 
السسّثة جاءت في الثُمر لم يؤبّر بمعنى الجنين في الإجماع فجمعنا 
بينهما خبرًا لا قياسًا؛ إذ وجدنا حكم السّنة في الثمر لم يؤبر 
كحكم الإجماع في جنين الأمةء وإنما مثلنا فيه مثيلاً ليفقهه من 
سمعه من غير أن يكون الخير عن رسول الله َة يحتاج إلى أن 
يقاس على شيء بل الأشياء تكون تبمًا له هذا كلام الشافعي - 
رضي الله عنه- رهضي ال ی نا ة والحمل والاعتماد 


في ذلك على الحديث وحده وكما دل الإجماع في الحمل على 
الفرق بين ما قبل ظهوره وما بعده» كذلك دلت السّنّة في الثمرة 
على الفرق بين ما قبل التأبير وما بعده» وكلام التشافعي في هذا 
الموضوع صريح في أنّ الحمل لا يقابله قسط من الثُمن على غير 
الأصح عند الأصحاب. 

والأصحاب ذكروا -في أنّ الثمرة هل يقابلها قط من 
الثمن- طريقين: 

(إِحْدَاهُمَا): القطع بالمقابلة كما هو نص الشافعي. 

(وَالَايّة): تخريجها على قولين كالحمل وهي ضعيفة 
لمخالفتها النص» ورجّحها الرّافعي في باب الرّدٌ بالعيب» وقصد 
الشافعيّ -رضي الله عنه- بذلك تشبيهه قبل ظهوره بالثمرة غير 
المؤيرة» 3 ثم ذكر الفرق بينهما من جهة القدرة على فصل الثمرة 
عن الشّجرة بخلاف الحملء والأصحاب قاسوا عليه ولم ينظروا 
إلى هذا الفرق» وذكروا اعتراضات على القياس وانفصلوا عنها 
(آئ) الاعتراضات فان المعنى في الحمل لا يجوز إفراده بالعقد 
فلذلك كان تبعًاء وليس كذلك الثمرة؛ لأنه يجوز إفرادها بالعقد 
على رأي ابن أبي هريرة وهو الصّحيح عند طائفق وهذا قريب 
ا قاله الشافعي -رضي الله عنه- وليس إيَاهء وبأنه لو كان 
الطّلع كالحمل لوجب أن تكون الثمرة للمشتري وإن كانت قد 
ظهرت؛ لأنها متصلة بالأصل. 

وبأنّه لا يجوز للبائع استثناء الحمل لنفسه ويجوز له استئناء 
الطّلع لنفسه. واتفصلوا عن الأول بأبواب الدّار فإنه يجوز إفرادها 
بالعقد ومع ذلك تتبع وإنما لم يجز العقد على الحمل وجاز على 
الثمرة؛ لأنٌ الحمل جار مجرى أبعاض الأ فلمًا لم يجز العقد 
على أبعاضها؛ لم بز على لها والقمرة قبل التأبير تجري مجرى 
أغصان الشّجرة» فلمًا جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرها. 

(وعَن الثاني): بها إذا كانت كامنة في الطلسع فهي بمنزلة 
الحمل لا آصل لها غيره؛ قاتا إذا ظهرت من الطّلع فقد اخذت 
شبهًا من الولد المنفصل عن الأم؛ لأنها ظاهرة كالولد وأاخذت 
شبهًا من الجنين؛ لأنها متصلة بالأصل كاتصال الجنين بال 
وليس أحدهما أولى من الآخرء فتعارضا وبقيت الثمرة على ملك 
البائع كما كانت. 

(وَعَنَ النَايِشِ): أنه يجوز للبائع استناء السّقف والأغصان 
ومع ذلك إذا لم يستئن دخلت في البيع. 

(نَائدَة: كلام الشافعي -رحمه الله- المتقدّم كالصّريح في 
إفادة الإجماع على دخول الحمل في بيع الأم وقد روي عن محمّد 


بن سيرين وغيره أنهم أجازوا بيع الأمة واستناء ما في بطنها 
وليس محرد ذلك مصادمًا للإجماع المذكور ولكنّ ابن المفلس 
الظاهريّ قال عن أصحابهم: إِنّ تبعيّة الحمل للام قول أكثر 
العلماء وإِنّ النظر يوجب أن يكون الحمل للبائع؛ لأنه غيرها 
وليس كعضو منها إلا أن ينع من ذلك ما يجب التسليم له» فنسبة 
ابن المغلس ذلك إلى أكثر العلماء يشعر بخلافي؛ إذ أنه رأى ذلك 
من كلامهم ولم يعلم في المسألة إجماعاء وحمل الجزم في دخول 
الحمل إذا كان ملوكا لربّ الحيوان بشرط أن يكون البيع قد وجد 
باختياره ذلك. 

قال ابن الرفعة: وفي معناه كل تمليك جرى بالاختيار من 
المالك إِمّا بنفسه أو بوكيله وفي معنى ذلك ولي الحجور عليه 
لصغر أو سفهِ أو فلس» وهل الاستتباع في هذا لأجل رضاءً 
بانتقال الملك في الأ عنه القائم فيه مقامه وكيله أو وليه وكذا عند 
بيعه عليه قهرًا أو لأجل أنه لم ينتقل الملك فيها عنه إلا بموض؟ 
ينان رع عليهنا مات یری الإناء وباب ارا 
بالضمان. 

(ينْهَا) لو وهبها حيث لا ثواب وهي حاملٌ لا يتبعها الحمل 
الجديد كما قال: لاء والقديم أنه يتبعها كما في البيع» ومثلهما 
جار فيما لو رهن الحارية الحامل؛ لأنه في المسالتين راض مخروج 
الملك في الأولى ويتعلّق الح في الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا 
فيما لو رهنها حائلاً فحملت. 

(وَينْها) لو خرجت عن ملكه بعوض لکن لا برضاءء كما 
إذا رة عله عرفا يعي وكات قد حلت ق يد او زجع ها 
بائعها عند فلسه وهي حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل 
يتبعها الحمل؟ قولان: 

(قَلْت): قضيّة المأخذين أن الأب لو رجع في الجارية التي 
وهبها لابنه وهي حاملٌ ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولاً 
واحدًا؛ لأنه لا عرض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الإمام في 
التبعيّة قولين» قال الإمام: والفرق أنّ عقود الإجبار بالعوض 
تستدعي بعد المبيع عن الغيرء ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية 
دون الحمل لجرٌ ذلك عسرًا وما يجري من الارتداد فهذا ليس في 
حكم العقودء فجرى الأمر في التَبِعيّة على التردّد قال ابن الرّفعة: 
وحيث نقول الحمل لا يتبع الام في الرَّدُ بالعيب ونحوه» ظاهر 
كلامهم أن الرّدٌ صحيح لا يمنع منه كما لم يمنع منه إفضاؤه في 
التفريق بين المّ والولد على رأي ولو كان الحسل حين ابيع 
ملوكا لغير البائع بوصيّة أو غيرها؛ فلا يندرج الحمل في البييع» 


وهل يصح البيع؟ قال ابن الرّفعة: يشبه أن يرتب على استئناء 
الحمل (إِنْ قُلْنَا) يصح فهنا أولى وإلاً فوجهان: قال القاضي 
حسين في كتاب أمّهات الأولاد قال: إذا كان متزوّجًا بأمة 
فحملت منه وأوصى له محملها جاز له أن يشتري الجارية على 
وجه يعني: لأنه صار جدًا قال: ولا خلاف أنه لا يجوز بيعها مسن 
غيره» ومثل الوجه في بيعها منه إذا أوصى له بحملها مذكورٌ فيما 
إذا باعها من مالك الحملء واللّه أعلم. 

(مَاعِدَة): العقود التي يملك بها التخل والتمر أربعة أضربي: 

(أَحَدُهَا): عقد معاوضةٍ على وجه المراضاة كالبيع والصّلح 
والصّداق والخلع والإجارة كما إذا أجرّ داره مدّة بنخلةٍ مطلقةٍ 
فهذه العقود تتبعها الشمرة غير المؤّرة ولا تتبعها المؤئرة. 

(المتُرْب الثاني): ما ملك بمعاوضةٍ على غير وجه المراضاة 
كما لو باعه تخلاً فاطلعت في يد المشتري ثم افلس فرجع البائع 
في عين ماله فهل تكون الثمرة التي لم تؤبّر تبمًا له؟ فيه وجهان: 

(َصَحُهُمَا): عند الروياني التبِعيَّةء وكما إذا رهن نخلاً 
فاطلعت» فحل الدّين والطلع لم يؤبر» في فبيع ا مرهون جبرًا من غير 
رضا الراهن هل يدخل الطلع في البيع آم لا؟ فيه وجهان» وقطع 
الروياني هنا بالتبعيّة؛ لأنه وجد منه الرّضا بهذا البيع عند الرّهن» 
وقد أطلقوا على هذين القسمين أنهما من عقود المعاوضات التي 
على غير وجه المراضاة» وقد يتوقف في إطلاق العقد على 
الرّجوع في الفلس» والأمر في ذلك قريب» ومن عد ذلك في 
عقود المعاوضات آراد به البيع الذي يرتب الرّجوع عليه» وحكى 
الجرجاني الوجهين أيضا في بيع نخيل المغلس في دينه. 

(الغرْبُ الثَّالِث): عقدٌ على سبيل المراضاة من غير معاوضة 
كاهبة والوصيّة هل تكون الثمرة ة التي م تبر تبعاله؟ على 
وجهينء ومثل أن يهب نخلاً لولده فيطلع فيرجع في هبته هل يتبع 
الطلع النخل؟ على وجهين: 

(الصّحِيحُ) من المذهب ما قال الماوردي هنا أن الوالد لا 
يسترجع الثمرة» وعد هذا القسم أيضًا من هذا الضرب اعتبارًا 
بالعقد المبني عليه كما تقدّم» وعد هذان الوجهان ني كل هذه 
المسائل التي في الضَّربينء قال الشّيخ أبو حامر وغيره: أصلها 
مسالة واحدة» وهي إذا رهنه نخلاً عليها طلعٌ لم يؤبّرء هل يدخل 
في ارهن بإطلاق العقد؟ أم على قولين؟ قال القاضي ابو 
الطَيب: قال في الجديد: لا يدخل؛ لأنّ الرّهن لا يزيل الملك 
وكان يقول في القديم: يدخل على طريقة البيع» ثم رجع عنه في 
الجديد. 


(الضْربُ الرّابع): ما لم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن 
مأخوذا على وجه المراضاة كالطلاق قبل الدّخول إذا استرجع به 
نصف المهرء وكان قد أصدقها نخلا لا طلع عليهاء ثم أطلعت 
وطلقها قبل التأبير وقبل الّخول» فههنا لا تتبع الثمرة الشجرة 
ولا ترجع إلى الرّوج قولاً واحداء قال الماوردي: لا يختلف 
المذهب فيه وقال الشّيخ أبو حامار: إنه ليس لنا موضمٌ لا يتبع 
الطّلع قبل الإبار الأصل إلا في هذه المسألة يعني قولاً واحداء 
وتعليله أنّ الصّداق إذا كان زائدًا زيادة منّصلة غير متميّزةٍ 
كالسّمن والكبر والصنعة لا يرجع به وإنما يرجع بنصف قيمته 
يوم أصدقها فإذا لم يرجع بالريادة التي لا تتميّز فلآن لا يرجع 
بالطّلع أولى فإن أراد أن يرجع بنصف النخلة دون الطّلع فإ له 
ذلك ويترك الطّلع إلى أوان الجذاذ وجمل الماوردي من هذا 
القسم الوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع 
الثمرة معه على الصّحيح من المذهب وفهم عنه الرّوياني القطع 
بذلك فقال: وني الحاوي: وعلى هذا الوالد لا يسترجع في الهبة 
من الولد غير المؤيّرة قولاً واحدًا؛ لأنه لا معاوضة ولا تراض. 

(نإغ) :كال ماح اتلخيصن فيا جد عن اضرل الكوفئين 
يعني الحنفيّة: إنه إن رهن أرضًا أو أقر بها دخلت الثمار -يعني 
عندهم- وهذا يرد عليهم في كونهم يقولون: لا يدخل في البيع 
ولا في غيره إلا في هاتين المسألتين 

(فرع): وأمًا قول المصتف -رحمه الله-: قال الشافعي حرحمه 
الله-: وما تشقق في معنى ما أبْر؛ لأنه اء ظاهرٌ فهو كالمؤرة» 
فهو كذلك في الم والمختصرء وإن لم يكن بلفظه؛ والقياس الجلي 
ظاهرٌ في ذلك؛ لان الاعتبار بظهور الثمرة» فلا فرق بين أن تظهر 
بعلاج أو بغير علاج أو تشقق بالرياح الأواقح؛ وهو أن يكون 
فحول التخل في ناحية الصّباء فتهب في وقت الإبار» فإِنٌ الإبار 
تتأثر بروائح طلع الفحولء قال الشتّيخ أبو حامار: بل ظهورها 
بنفسها أولى» قال الشافعي -رحمة اللّه- عليه في البويطي: الإبار 
في التخل إذا انشق ى ا لحف وبدت الثمرة فهو وقت الإبازه آبر أو لم 
يؤبّرء قال الماوردي: وقد يكون من أنواع النخل ما يكون ترك 
تلقيحه أصح للثمرة. 

ومن كلام الشافعي والبويطي المذكور يستفاد أن التابير اسم 
لوضع طلع الفسّال في الإناث بعد تشققها لا لنفس التشقق ولا 
التشقن» وخر معان كول الاصتحات: إن وقت التأبير قائم مقام 
التابي وإنّ وضع الكش بعد تشقق قر الثمرة لس بشرظ ق وة 
ذلك للبائع» والتبعيّة في المبيع وعدمها منوطة بالتشقق» لا بوضع 
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يشقق ويفعل ذلك به وقال ابن الرّفعة ما معناه: إنا إنما اتبعنا 
ا ا قوي 
باصل بقاء ملك البائع» ولا يعارض ذلك بان تركه التأبير عند 
إمكانه كالأعراض فتجعل تابعة لمقتضى مفهوم الحديث لضعف 
عموم المفهوم وقال ابن عبد ال في التمهيد: لم يختلف العلماء أن 
الحائط إذا تَشْمَو تشقق طلع إناثه فاخر إباره وقد آبر غيره تمن حاله مثل 
حاله» أنّ حكمه حكم ما آبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار 
وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الف وما ذكره هؤلاء الآئمّة هو 
المعوّل عليه وقال ابن حزم الظاهري: إنه لو ظهرت ثمزة التخل 
يغير إبار لم يحل اشتراطها أصلاً وجمد جمودا عجيباء » فقال: لا يجوز 
في ثمرة التخل إلا الاشتر تراط فقط. 

(وَأَما): البيع فلاء حتّى يصير زهوًا فإذا هو صار زهوًا جاز 
فيه الاشتراط والبيع مع الأصول ودونها وليس هذا الحكم إلا في 
التخل المأبور خاصّة؛ ولم يطرده في غير النخل من الشجر ولا في 
التخلة الواحدة والتخلتين؛ وهذا جمودٌ عجيب ينكره الفهم 
وعدم طرده إيّاه في الذخلة والنخلتين بناءً منه على أن النخل اسم 
جم ولمخالفيه أن يقولوا: : إنه اسم جنس» فن العرب لم تلزمه تاء 
التأنيث قال الله تعالى: أَعْجَاُ تخل ُقَيِرٍ» وإذا كان اسم 
جنس شمل القليل والكثير كتمرء وسائر ما مؤتده بالّاء ا ل 
تلزمه العرب كالنّخم والبهم بخلاف الرّطبء فإنهم قالوا فيه هو 
الرطب كما لم تلتزم فيه العرب التانيث يصح أن يكون اسم 
جنس» والنخل من هذا القبيل» واللّه أعلم. 

(فرْع) دل الحديث على أن الشمرة المؤبْرة للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع أي كل الثمرة ة للبائع إلا أن يشترط المبتاع كلها أو 
شيئًا منهاء كالنصف والثلث» وآي جزء كان معلومًا فلا تكون 
كلها للبائ »بل على حسب الشرط؛ والعموم في الأول ماخوذ 
من الإضافة من قوله: فثمرتهاء والإطلاق في الثاني ماخوذ من 
عدم الهاء كما تقد التنبيه عليه في لفظ الحديث» وبه يقول جمهور 
العلماء» ومنهم أشهب من المالكيّة» وقال مالك وابن القاسم: لا 
يجوز أن يشرط بعضهاء وكذلك قال مالك وداود: وفي مال العبد 
لا يجوز إلا أن يشترطه كله أو يدعه كله. 

(فَرْعْ) هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أو لا؟ قد تقدّم 
كلام الشافعي أنه يقابله قسط من الثمن فذلك يدل على أن 
حكمه حكم البيع عنده» ومشهور مذهب مالك أن الثمرة إذا 
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اشترطها مشتري الأصل أو اشتراها بيد أنها لا حصّة لما من 
التمن» ولو أجيحت كلها كانت من المشتري» وتمسّك ابن حزم في 
أن هذا الاشتراط ليس ببيع بنهيه َة عن بيع الثمرة حتى تزهيء 
وحمل هذا على عمومه والقائلون بان الاشتراط بيع يحتاجون إلى 
تخصيص هذا الحديث أو تأويله على بيعها وحدها. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يحصل تسليم الشّجرة مع كون الثُمار 
المؤرة عليها للبائع» وقال أبو حنيقفة -رضي الله عنه-: لا يحصل 
إلا بعد قطع الثمار. ومن صرّح بهذا الفرع القاضي حسينء 
وفرقوا بينها وبين الأرض المشغولة بالرّرع على وجو بأنّ منفعة 
الشجرة تافهة. 

(فَرْعْ) فآمًا غير المؤبّرة فقد علم أنها عند الإطلاق تكون 
للمشتري» فلو اشترطها البائع فلا حلاف في الجواز» وإن اختلفوا 
في جواز إفرادها في البيع؛ فان ذاك بيع حقيقي وهذا استجدٌ 
فيصح قال القاضي أبو الطَيّب: قال في كتاب الصّرف فذلك 
جائرٌ؛ لان صاحب النخل رل عليه تسوية الثمرة في نخله حين 
باعها إياه إذا كان اسكناها على أن يقطعهاء فإن اسطنى على أن 
يقرّها قلا خير في البيع؛ لأنّه باعه ثمرةً لم سد صلاحها على أن 
تكون مفردة إلى وقتٍ قد تأتي عليها الآفة قبله» قال القاضي أبو 
الطَيّب: وهذا الكلام يقتضي أنّ من باع نخلاً قبل التأبير واسططنى 
الثمرة لنفسه لم يبز إلا بشرط القطع» وليس يقول بهذا احدٌ من 
أصحابنا؛ لأنه يجوز أن يشترط مطلقاء وإنما شرط القطع في بيع 
الشمرة قبل بدو صلاحها. 

(قَلْتْ): قد قال به بعض الأصحاب تخريًا على أنّ الملشرف 
على الرّوال هل يجعل كالرّائل؟ فإك الثمرة بالبيع قد أشرفت 
على زواها عن البائع وبالاستناء كانها رجعت إليه فاشبهت 
الدّاخلة قي ملكه ابتداء فلذلك شرط شرط قلعهاء والوجهان 
مشهوران في طريقة المراوزة حكاهما القاضي حسينٌ وغيره» 
وجعلوا هذه قاعدة أنّ ما أشرف على الرّوال هل يعطى حكم 
الزّائل؟ وخرّجوا على ذلك مسائل: 

(مِنْهَا): إذا باع دارا واستثتى منفعتها لنفسه سنة هل يصح؟ 
كما لو باعها ثم استأجرها أو لا يصح؟ فيه الوجهانء فإن قلنا 
هناك: يصح فههنا يجب القطع في الحالك وإن قلنا هناك: لا 
يصح فههنا يصحّ» ولكن لا يجب القطع في الحالء هكذا قال 
القاضي حسين. 

(وَمنْهًا): إذا جنى المدبّر جناية تستغرق قيمنه؛ ثمّ مات 
السيّدء وم يخلف غيره فداه الورشة حكمنا بنفوذ العتق» وفي 


الولاء قولان: 

(نْ قُلْنَا) المشرف كالرّائل العائد فالولاء للورثة؛ وإلاً 
فللمتوفى» ومنهم من يؤوّل نص الشافعي على ما إذا باع 
الشّجرة مطلقًا ثم اشترى من المشتري الطّلعء فإنه يجوز بشرط 
القطم» هكذا قال القاضي حسينٌ وغيره» ومن جزم بظاهر النصّ 
اماوردي على ما حكى الرّويائيَ عنه» لك أكثر العراقيين 
جازمون بإنكار ذلك وان ما تقل عن كتاب الصّرف خطأً في 
النقل؛ لان حرملة نقل إذا كان اشتراها على أن يقطعها فإن 
اشتراها على أن يقرّها فلا خير في البيع» فوقع الخطأ في التقل من 
قوله: اشترى إلى قوله اسثتى» ووافقهم القفال على هذا. 


والقاضي حسينٌ أيضًا صحّح خلاف ظاهر التص وحمله 


تأويله أنه أراد به إذا باع التخل قبل التأبير فكانت الأصول 
والشمرة للمشتري ثم اشترى البائع الثمرة منه قبل بدو الصّلاح لم 
يجز الشراء إلا بشرط القطعء ولكنا نعود إلى الكلام في ذلك عند 
بيع الشمار. 

(وَأما): الحديث فليس فيه تعرّضُ لذلك نعم قد يقال: إذا 
كان مقتضاه أن يكون للمشتري فينبغي إذا شرطت للبائع لا 
يصح كالحمل؛ كما لا يصح استثتاؤه لا يصح ههناء فما وجه 
جزم الأصحاب يصحّته؟ ونظرهم بعد ذلك في أنه هل يشترط 
شرط القطع أم لا؟ 

(وَالجَوَابُ): عن هذا أنها ليست كالحمل من کل وجه كما 
تقدّم» وقد تقدّم خلاف في جواز إفرادها بالبيع» فإن قلنا به فلا 
إشكال في جواز استئنائهاء وإن قلنا بقول أبي إسحاق المروزي 
وهو آنه لا يجوز إفرادها بالبيع فذلك؛ لان المقصود فيها مغيّبٌ» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز اسعناؤهاء فإنه لا يشترط في 
المستثنى ما يشترط في المبيع. 

وقال المالكيّة: إن شرطها البائع لم يجزه وكان المشتري باعها 
قبل بدو صلاحها. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بان إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع 
فاطلق» قال الإمام: دل كلام الآئمّة أن الاسناء باطل والثمرة 
للمشتري».قال: وهذا مشكلٌ جدًاء وأنّ صرف الثمرة إليه ممع 
التصريح باسعنائه حال عندي» فالوجه عد الاستشناء المطلق شرطًا 
فاسدًا مفسدًا للعقد في الأشجار» ويكون كاستثناء الحمل. 

وهذا الذي ذكره الإمام هو الذي جزم به الماوردي» وأنه 
يفسد البيع تفريعًا على هذا القول ولم يذكر غير ذلك وذكر 
الماوردي أيضًا تفريعًا عليه أنه لو استثنى نصف الثمرة فسد العقد 


لتعذّر اشتراط القطع. 

(فَرْعٌ): إذا بقيت المار غير المؤبّرة للبائع بالاستثناء قال 
الإمام: فإن لم يشترط التقييد يعني بشرط القطع رأينا الإبقاءء وإن 
شرطنا أوجبنا الوفاءء ولا حلاف أن الثمار المؤيّرة إذا بقيت ولم 
يبد الصّلاح فيها لا يستحق عليه قطعها وإن كان يشترط في 
صحّة بيعها إذا أفردت شرط قطعها (قَلْتْ): لأتها لم تشرف على 
الرّوال» فإنَ العقد المطلق والحالة هذه لا يقتضي دخولاء بخلاف 
ما قبل التَابِيرء وكيفما قدّر فظاهر المذهب أنه لا نشترط في 
الاستثناء شرط القطعء واللّه أعلم. 

(فَرْعً): قال الماوردي: إنه لو استثنى البائع نصف الثمرة بطل 
العقدء لتعذر اشتراط القطع به وهذا منه بناءً على أمرين: 

(أحدهما): وجوب اشتراط القطع (وَالآصّح) خلافه» وقد 
تقدّم الكلام فيه قريبًا. 

(والثاني): أن امتناع القطع مين على منع القسمة» وسياتي 
الكلام فيه في بيع نصف الثمرة شائعًا قبل بدو الصّلاح؛ والله 
أعلم. 

(فَرْع) قد علمت أنّ هذه المؤبّرة عند الإطلاق للمشتري» 
فلو تلفت في يد البائع قبل القبض ثبت للمشتري الخيار» إن شاء 
فسخ البيع لتلف بعض البيع قبل القبضء وإن شاء أجاز في 
الأصول بجميع الثمن أو بحصّته على القولين في تفريق الصّفقة» 
وليس كما إذا قطعت يد العبدء فإنه إن أجاز يجيز بجميع الثمن 
قولاً واحدًا على المشهور؛ لان الثمن لا يتقسّط على الأطراف» 
وبتقسّط على الثمرة كما تقدّم من نص الشافعي -رضي الله 
عنه- ومن صرح بهذه المسالة القاضي ابو اليب والمحاملي 
والرّوياني» وكذلك لو كانت مؤيّرة واشترطها المشتري لنفسه ثم 
تلفت» وعن البويطي قول آخر في مسالة العبد أنه يأخذه بحصّته 
من الثّمنء. وعن القاضي أبي حاملر أنّ هذا لا يصح على مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- ومن أصحابنا من خرّج تلف الثمرة 
غير المؤبّرة على القولين في أنّ الحمل هل يقابل بقسط من الثمن؟ 
وهو مردودٌ لنصّ الشافعيّ رضي الله عنه- على خلافه. 

(قَرْْ): باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري: إنها مؤيّرة» وم 
يعلم المشتري بتأبيرهاء ثم علم كان الخيار» قاله الشافعي -رضي 
الله عنه- والأصحاب القاضي أبو الطب والرّويانيَ والمتولي 
وعذلوه بان بقاء الثمرة ربّما أضرّ بالشّجرة في سنةٍ أخرى. فان 
من الأشجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة» أو يقل في سنةٍ ويكثر 
في سنق وأيضًا فإنه يحتاج إلى الدّخول في ملکه» وريّما يتأذى به» 


قال ابن الرّفعة: ولا يقدح ذلك في البيع قولاً واحداء وإن قدح 
في الررع على وجه؛ أن هذه المنفعة تافهة جخلاف منفعة الأرض. 

(فَرْعٌ): بيع الطلع في قشره مفردًا مقطوعًا على الأرض» أو 
على التخل يشرط القطع؛ فيه وجهان: 

(قَالَ) ابو إسحاق: لا يصح؛ أن المقصود من الطلع ما في 
نفسه وهو مستورٌ جا لا مصلحة له فيه. 

(وَقَالَ) ابن أبي هريرة: يصح؛ لان الجميع مأكول؛ والماكول 
إذا استتر بعضه ببعض جاز بيعه» والأوّل أصح عند المحاملي 
راحب انغ والشبخ آي حامر فيما نقل عنه» والثاني اصح 
عند الشيخ أبي حامد والماوردي والقاضي الطيري والروياتي 
والجرجاني» وقال الإمام: إن معظم الأصحاب ذهيوا إليه» وَإنّ 
صاحب التّقريب حكى فيه قولين» وبناهما على بيع الحنطة في 
سنبلهاء ونقل ابن الصَبّاْ عن أبي حامدٍ أنه اختار قول أبي 
إسحاق ثم الْجوّزون لذلك إنما يجِوّزونه بشرط القطع إذا كان 
على التخل» كما دل عليه كلام ابن الصبّاغْ والرّويانيَ وغيرهماء 
وهو ظاهرٌ والمسألة مذكورة في الكتاب في باب النهسي عن بيع 
الغرر وشرحها النُووِيّ هناك ولا خلاف أنّ وقت التابير لا يكون 
لوجود التَابِيرء قال صاحب التَّتمّة: كما أن الاعتبار بولادة 
الجارية لا بوقت الولادة» وسيآاتي, في كلام الإمام ما قد يتوهم 
منه خلاف ذلك» ونذكر تأويله هناك إن شاء الله تعالى وقال ابن 
الرّفعة: إذا شقق الطّلع قبل وان تشققه فهو للمشتري» وإن شقق 
في أوانه فهو للبائم» وإن لم يتشقق بنفسه ولا شقق في أوانه فهل 
يكون للبائع إقامة لوقت التشقق مقام التَشْقَق أو لا؟ فيه نظرٌ 
واحتمال. 

(مُنْحُ): وهذا الاحتمال باطلٌ والحكم كما مرّ مع الظهور 
وجودًا أو عدما. 

(فَرْعٌ): قال الشيخ أبو حمّدٍ: إذا آبر الطلع وحكمنا ببقائه 
للبائع فحرم الكمام للمشتري فإنه يترك على النخلة نقله عنه في 
النهايةء وجزم به في الرّوضة نقلا عن البسيط عند الكلام فيما 
يدخل تحت اسم الشّجرة. 

(فَرْ): باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك 
المشتري» فلو استثناه البائع؛ بطل البيع قاله الخوارزمي في الكافي. 

(فرع): لو شرط غير المؤّرة للمشتري قال في التتمّة: كان 
تأكيدًا ولك أن تقول: يصير كشرط الحمل إذا صرح به» وفيه 
خلاف» وسياتي نظيره فيما إذا باع الثمرة مع الشجرة قبل بدو 
الصلاح» قالوا فيها: يصح» وسيأتي البحث المذكور فيها وهو هنا 
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أقوى؛ لأن المؤيّرة التي لم يبد صلاحها يجوز بيعها بمفردها قولاً 
واحداء ولكن يشترط فيه شرط القطع» وغير المؤبّرة لنا في بيعها 
مفردة خلاف» فمن يقول بعدم الصّحّة يوجب إلحاقها بالحمل» 
فإذا صرح بدخوها كان كما لو صرح بدخول الحمل» وفيه 

(وَالآصّح) عند الرّافعيّ بطلانه» واللّه أعلم. 

(فَرْعَان): ذكرهما أبو العباس بن سريجي ونقلهما الشّيخ أبو 
حامدٍ في تعليقه عنه. 

(أَحَدُهُما): : اشترى نخلة فائمرت في يد البائع فالمرة 

شتري» ولا يكون شيءَ من الثمن مقابلاً اء وهي أمانة في يد 

البائع فإن سلّمها استقرٌ البيع في التخلة؛ وخرجت الثمرة من 
أمانته» وإن تلفتا انفسخ البيع في النخلة» وعليه رد ثمنهاء ولا 
شيء عليه لأجل الثمرة» وإن تلفت الثمرة سلم النخلة وأاخذ 
جميع الثمن» وإن سلمت الثّمرة وتلفت النخلة سقط جميع القَمن 
عن المشتري» وأخذ الثمرة ولا شيء للبائع. 

(الثَائي): اشترى ارا عليها ميل مؤيّرة» واشترط كل 
ذلك» وكانت قيمة الجميع متساويةً فحدثت ثمرة أخرى قبل أن 
يتسلمها فالثمرة الحادثة في ملك المشتري» فإن أكل البائع الشمرتين 
جميعًا كان عاصيًا فيهماء وعليه بدل الثمرة الخارجة إن كان أكلها 
رطبًا فشمنه وإن كان أكلها مرا فمثله» وأمّا الخارجة فالمشتري 
بالخيار لأجلهاء فإن فسخ البيع؛ ؛ رجع يجميع النمن» > وإن أجاز 
فعلى القولين في جناية البائع (إن َلْنَا): كالآفة السماوية أجاز في 
الأرض والتخل بحصتهما من الثمن (وَإِنْ قُلنَا): كالأجني أعطاه 

جيع القمن ثم غرّمه بدل القمرة وال أعلم. 

(فَائْدَة): الغزالي -رحمه الله تعالى- : في المستصفى من 
المتكرين لهذا المفهوم» ولكنه في كتبه الخلافيّة كالتحضير بالغ في 
إثبات ذلك وتقريره وأنّ عرف العرب في الاستعمال أفهم أمورًا 
تكاد تزيد فوائدها على موجب الأوضاع» وأنّ الإشكال في 
المسكوت عنه؛ والبقاء على النفي الأصلي فيه إتما كان قبل 
التخصيص» أمّا بعد التخصيص ارتفع الإشكال وصار ذلك 
معلومًا بدليل من جهة الشرع» والس في الفرق بين هذه 
ارات وين نی ال حرق ايك سي على ار أن 
التخصيص هو الطّريق المستعمل عرفا للتفي والإثبات بطريق 
الإيجازء ومعنى التخصيص إيقاع الخصوص بقطع بعض الجملة 
عن الجملة. 

والجملة إِمّا أن تتمثل في الذكر بقوله: من باع نخلة فإتها 


تتناول المؤبرة وغير المؤبّرة» فإذا استدرك وقال: بعد أن تؤبر كان 
ذلك تخصيصًا وقطعًا عن جملةٍ وما أن تمل في الوهم بان يكون 
ذكر أحد القسمين مذكرًا للآخر المقطوع عنه بالضّرورة كقوله: 
الثيب أحق فإنه قطع عن البكر؛ إذ الثيابة والبكارة صفتان 
يتقاطعان على التعاقب» وضعت كل واحدةٍ منهما لفصل قسم 
عن قسمء والعلف أيضًا كذلك مع إثبات الثيابة بذكر الثّيابة 
والسّوم بالضّرورة» واليوم في قوله: 5٠‏ ثم أَتَسُوا الصِيّامٌ إلى 
اللَيْلِ4 والتابير نفي البكارة والعلف والليل والاستتار» وليس في 
إثبات الب نفي الغفران والأدوية والفواكه وغيرها أو لا اتال 
بين ال وغيره حتى يكون ذكره قطعًا لذلك الاتصال. 

نعم قد يدل على التخصيص بقرينةٍ تنضم إلى الذكر القاصر. 

فأمًا جرد الذكر فلا يدل» والتخصيص دليل بالوضع العرني» 
فلا يخرج عن كونه دليلاً إلا بقرينة» فليدرك التفاوت بين 
الرتبتين. 

وهذا الذي ذكره الغزاليّ -رحمه الله- من نفيس الكلام لمن 
أنصف من نفسه» وفهم بذوقه الفرق بين الرتبتين. 

فيعلم بهذا الكلام السّبب في ذلك (وَأَمًا) من لم يشهد ذوقه 
للتفرقة قال: فهو جديرٌ بان لا يكلّم ومراده بالعرف عرف 
اررق كلام المرب عر اى ت وعدا الك عق 
اا کا ل ر فان فم آلا يُقِيمَا حُدود 
ال فلا جاح عَلَيهمَا فيا ادت بو. 

ومفهوم قوله ككلْهِ: «أيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل2. 

(وأئا) الأوّل؛ فلأنٌ الخلع لا يتفق إلا في حالة الشّقاق» 
ويستحيل محكم العادة وقوعه في حالة المصافاة» وما لا يقع عرفا 
فليس من غرض الشرع بيانه» فقد استوعب الشارع كل محل 
الحاجة» ولم يقع البعض عن البعض» وذكره اللحوق ذكره لمحل 
الحاجة إلى البيان» وهو كل محل الحاجة. 

(وَأئا) الحديث فلانّ المرأة إمّا أن تفرّض أمرها لول لحيائها 
أو تستقل لزوال حيائها. 

(أَما) المباشرة بإذن الول فلا 
البيان في غرضه» واللّه أعلم. 

(قَائِدَة أخرَى): في التّابيرء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه- ما قال: صر النبي بك الناس يُلَفْحُونَ النخل فَقَالَ: مَا 
للئاس؟ قالوا: يُلَنَحُونُ. 

قَقَالَ: لا لِقَاحَ - أذ لا أذري اللْقَاحَ شَيئًاء فَقَالَ: فَمَرَكُوا 


تقع في العادة فلم يكن من محل 


اللْقَاحَ فَخَرَجَ نَمَو الناس شييصاء فَقَالَ المي كل مَا شأنة؟ 
قَالُوا: كنت هيت عن اللقَاحء فَقَالَ: ما آنا بِرَارِعٍ ولا صَّاحِبٍِ 
نخل لَقَحُوا؛ أورد أبو بكر محمّد بن موسى الحازمي هذا الحديث 
في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمّته التهي عن اللقاح ثم الإذن فيه 
ونقل عن بعضهم أن قوله: «لا لقاح» صيغة تدلّ على النهي وان 
للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد. ولهذا قالوا للنبي 
:كنت نهيت عن اللّقاح ولم يتكر عليهم» ومال الحازمي إلى 
أن ذلك ليس بحكم شرعي» ولقوله في رواية أخرى: «إنْمَا ظََنْحُ 
ظَنا لا نوَاخِذُونِي بالط ولك إا حَدنكمْ عَن الله تَعَالَى شيا 
فَحَدُوا ب فَإنني لَنْ اذب عَلَى الله ثم قال الحازمي: وعلى 
الجملة: الحديث يحتمل كلا المذهبين» ولذلك أبقينا يعني في 


الناسخ والمنسوخ. 
+ فخ #%* 
قال لصتف -رحمه الله تعالل-: (وَإِنْ بَاعَ فالا وَعَلَيِْ طَلْمٌ 
لم يتش يتشقق فَفِيهِ وَجْهَان: 


(أَحَدُهُمَا): َه لا يَدْحْلُ في بيع الأصل؛ لان جَميع الطلْع 
بطر انرك ور ا فاع نت اال ا 

(راثاني): انه يَدْخُلُ في بيع الل ر هر الصجيح؛ ؛لأنهُ 
طلْعَ لمي شق قحل في بيع الأصل طم الإناث وما قال 
الأول لا يُصِح؛ لأن اللْقْصُودَ ما فيه وَهُوَ الكش الذي ي يُلَفَحُ به 
الإناث وَهُوَ عير ظاهرء فدخلّ في بم الل عَطَلْعٍ الإناث). 

(الشرْح): الفحال بضم الفاء وحاء مهملة مشددة» وآخره 
لامْ: ذكر النخل» ال اين فازسن: الال قحال الكل وهر غا 
كان من ذكورة قحاد لاف قال ابن فة وو قحال الان وله 
يقال: فحلٌ» ولذلك اعترض معترض على الشافعي -رضي الله 
عنه- فإِنٌ الشافعي قال: وإن كان فيها فحول؛ فقال هذا 
المعترض: إن هذا خطاً؛ لأنه لا يقال في التخل فحلٌ» ولا في جمعه 
فحول؛ وإنما يقال فحَّالٌ وجمعه فحاحيل» وأجاب الأصحاب بأنّ 
كلّ واحدٍ منهما جائرٌ في الّغة» وقد ورد به الشّعر. 

قال الشاعر: 

تابري يا خيرة الفسيل تابري من جيل فسيل 
إذ ضنَ أهل النخل بالفحول 

والكش بضمٌ الكاف وبالشين المعجمة هو ما في بطون طلع 
الفحال الذي يلقح بها طلع الإناث. 

(أئا الآَحْكَامُ): فقال الأصحاب تبعًا للشافعي: (إذَا كان فِي 
المْخْلٍ حول فَِما أن ترد الفحُول بالبْيِع وَِمَ أن يييمهُمَ مَمَا َإِنْ 


الت ل ابي شي مِنْ طَلْيهًا أ 
لاء فن تشقن سفق شَيءٌ مِنْ طَلْيهًا فَالشُمرة لایع بلا شه وان م 
يكن تشقن شيء من طلعها (فَأَحَد) الوجهين أنه للمشتري وهو 
الصّحيح وقال المصتف في التنبيه والشيخ أبو حامار في تعليقه: إته 
المنصوص. وادّعى بعضهم أنه ليس في المسألة نص. 

ومن أصحابنا من قال: للبائع» مستدلاً بان ظهور طلع 
الفحّال بمنزلة تشقق طلع الإناث؛ لاه ليس له ثمرة غيره بخلاف 
طلع الإناث فان المقصود ما في جوفه» فإذا لم يظهر بالتشقق يكون 
للمشتري وهذا أصح عند الماوردي والجرجاني في التحرير ورد 
الأصحاب ذلك بان المقصود من طلع الفحّال ليس هو الأكلء 
بل الكش الذي يلقح به» وهو غير ظاهر فهو كالإناث في التشقق 
سواء. 

قال الماوردي: هذان الوجهان ا من اختلاف أصحابنا 
في طلع الإناث هل يقاس على الحمل قياس تحقيق؟ أو قياس 
تقريبي؟ قال بعضهم: قياس تحقيق» ای ملالا بصو ا 
الفحّال مؤيّرًا إلا بالتشقق وقال آخرون بل قياس تقريب اعتبارًا 
بالعرف فعلى هذا يصير طلع الفحّال مؤيّرًا اعتبارًا بالعرف | ه. 

ولو كان قد تشقن شيءٌ من طلع الإناث وأفرد الذكور 
بالبيع وهي غير مؤبّرةٍ ففيها وجهان كالوجهين الآتيين فيما إذا 
أفرد ما لم يؤبّر بالبيع» قاله الفوراني وأما إذا جمع في العقد بين 
الفحول والإناث فإن كان قد تشقق شيءٌ من طلع الإناث؛ فطلع 
الكل للبائع على الوجهين اتفاقًا. 

(أَم) على الصّحيح؛ فلأنٌ الكل كطلع الإناث وأمًا على 
الوجه الآخرء فان طلع الإناث تشققء وطلع الفحّال له بكل 
حال» وقد جزموا على الصّحيح ههنا أن طلع الفحول يتبع طلع 
الإناث» وكان ينبغي أن يأتي فيها وجة بان طلع الفحّال 
للمشتري» بناءٌ على أنّ أحد النوعين لا يستتبع الآخرء كما 
سنحكيه عن القاضي حسين والإمام في القسم الآخر لغير 
المتشقق فيه» فهو كجنس آخرء وهذا الكلام منه كالصّريح بجريان 
الخلاف. 1 

وقال الجوزي: إذا كان فيها فحول فقد اختلف أصحابناء 
فقال ابو حفص: إِنّما جعلت الفحول تابعة؛ لأنْها للأقل فالنادر 
يدخل في الغالب؛ ولأن الفرض من طلع الفحَّال أكله غالباء 
فاستوى المؤير منه وغيره» وقال غيره: إذا تشقق شي* من الإناث 
فباقي الحائط وذكوره وإناثه تبعٌ لهء وإذا تشقق شيءٌ من الذكور 
فائر ما بقي من الذكور والإناث تابمٌ» فهذا الكلام يقتضي أن 


أبا حفص وهو ابن الوكيل هو القائل بأنّ طلع الفحّال للبائع 
بكل حال» وأنه علل تبعيّتها للإناث عند الاجتماع بهذه العلة 
وبعلّةٍ أخرى وهي الندرة غير أن التعليل بالتدرة إنما يعم على 
ما هو المعهود غالبًاء فلو فرض كثرة الفحول زالت هذه العلّة 
وإن لم يتشقق شيءٌ منها أصلاً لا من طلع الإناث ولا من طلع 
الفحول» فعلى الصّحيح الكل للمشتري» وعلى الوجه الآخر 
طلع الإناث للمشتري والفحال للبائع. 

وقال القاضي حسينٌ: على هذا الوجه فيه وجهان كمافي 
طلع الإناث إذا كان من صنفين وتشقق البعض دون البعض. 
وجمع بينهما في العقدء وكذلك الإمام جعل تبعيّة الإناث للذكور 
كاستتباع النوع النرع-. وكذلك حكى الوجهينء وقال: إِنَّ 
الأصح أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع 
الفحول يتبع طلع الإناث» وقال المتولي: إنه على هذا الوجه 
يكون الفحول والإناث كالجنسين» فلا يجعل الإناث تبعًا لهاء وإن 
كان قد تشقن شيءٌ من طلع الفحول فقط فعلى الصّحيح الطّلع 
كله للبائع. 

وحكى في الحاوي وجهًا وصحّحه أنّ طلع الإناث لا يتبع 
طلع الذكورء وإن كان طلع الذكور يتبع طلع الإناث؛ لان 
مقصود الثمار طلع الإناث؛ وطلع الذكور يقصد لتلقيحه لا 
لنفسه» وهذا الوجه هو الذي يدل عليه نص الشّافعي -رضي الله 
عنه- كما سأبيّنه قريبًا إن شاء الله تعالى» فعلى هذا يكون حكمه 
كما سيأتي على الوجه الآخر؛ وعلى الوجه الآخر طلع الفحول 
للبائع بالظهور وطلع الإناث للمشتري» وينبغي أن يأتي فيه وجة 
أن طلع الإناث أيضًا للبائع بناء على أن أحد النوعين يستتبع 
الآخر على قياس ما حكاه القاضي حسينٌ» إلا أن يتمسّك بما 
تقدّم عن صاحب التمّة أنّ الذكور مع الإناث على هذا الوجه 
كالجنسين وهو بعيدٌ. 

واعلم أن عبارة المختصر: وإن كان فيها فحول بعد أن تور 
الإناث فثمرتها للبائع» وظاهر هذه العبارة إذا باع الفحول 
والإناث جميعًا وقد آبرت الإناث فالكل للبائع» وهي الصّورة التي 
حكينا الاتفاق فيها على ذلك» وأبدينا فيها احتمال وجي وعبارة 
الافعي في الأم: َم باع أصْل فَخل تخل أذ فُحُول يَمد أن 
و إلا أن يَْترطه المبتَاع. 
بارة المختصر إلا أن إطلاق عبارة الام تصدق 
على ما إذا باع الأصل وحده بعد تأبير الإناث وهذا لا يستمرٌ إلا 
على الوجه القائل بأنه إذا آفرد ما لم يؤبّر يجوز إذا كان تابر شيءٌ 


وهذا يشبه عبا 


من غير نوعه من ذلك الجنسء ومفهومه يقتضي أنه إذا باع 
الفحل قبل التأبير يكون طلعه للمشتري» كما ادّعى المصنف في 
التنبيه أنه المنصوص وفي ظاهره إشكال؛ لأنه يشمل ما إذا تأر هو 
قبل أن تتابر الإناث» ولا يمكن القول بان ذلك للمشتري» فلذلك 
عبارة المختصر أبين. 

م قال ف الأمْ: وَمَنْ باع نَحَلاً قبل أن تَؤيِرَ إاث 

e a‏ جنع ر ا 
على خلاف ما قدّمناه عن الأصحاب أنه إذا تشقر تشقق شيءٌ من طلع 
الفحول يكون الطلع كله للبائع على الصّحيح؛ ويشهد للاحتمال 
الذي أبديته فيه» هذا إن كان قول الشافعي تخلا بالنون والخاء 
المعجمة» وإن كان بالفاء والحاء المهملة فاشك فإنه حيتي يقتضي 
أن الفحّال إذا أفرد بالبيع وقد آبر ولم تؤيّر الإناث أن طلعه 
للمشتري ولا قائل بذلك نعلمه من الأصحابء وإنما جوزت 
هذا الاحتمال في لفظ الشافعي؛ لأنه أتى به في مقابلة من باع 
فحلاً بعد أن تؤيّر الإناث فقسيمه من باع فحلا قبل أن يؤر 
وإن كان ذلك ليس بلازم - واللّه سبحانه وتعالى أعلم - ويؤيّد 
ما قلته: أن الشافعي قال أيضا في المختصر: ولو تشقق طلع إنائه 
أو شيء منه فهو في معنى ما آبر نخله» فمفهوم هذا أنه لا يكتفى 
في ذلك بتشقق طلع الذكور. 

(قَايِدَة): أطلق المصئف الوجهين في هذا الكتاب» ولم ينسب 
شيئا منهما إلى النص» وكذلك فعل القاضي أبو الطيّبء وفي 
التنبيه قال: وقيل: إن ثمرة الفحّال للبائع بكل حال» وهو خلاف 
النص» وكذلك فعل الشيخ أبو حامد فهذا أحد المواخ ضع التي 
يؤخذ منها ما اشتهر على السنة الفقهاء أنّ التتبيه مأخوذ من 
طريقة الشيخ أبي حامدء والمهذب من طريقة القاضي أبي 
المْيّب» وذلك غير مستمر فسياتي في تقسيم الشّجر أنه تبع 
الشيخ أبا حامدٍ و يتبع أبا الطيّب» لكنّ ذلك في صنعة التصنيف 
لا في النقل وني ذلك الموضع يأتي كلام في مخالقته أبا جامد أو 
موافقته والظاهر عندي أنه لم يلتزم متابعة طريقةٍ واحدةٍ في كتاب 
منهماء نعم إن كان ذلك في الأكثر فريماء ويترك ذلك في بعض 
الأوقات لما يترجح عنده. ول أقف من نص الشافعي في الفحَال 
إلا ما حكيته عن الأمّ والمختصرء فيحتمل أن يكون الشّيخ أبو 
حامر والمصتف وقفا على نص آخر أصرح منهماء ويحتمل هما 
أخذاه من ذلك. والله أعلم. 

(فَرْع): قال الماوردي: إذا أخذ طلع الفحّال جاز بيعه في 


قشره؛ لأنه من مصلحته: وكان أبو إسحاق يمنع من بيعه حتّى 
يصير بارزاء قال: وليس هذا بصحيسحء ونسب الإمام الأول إلى 
معظم أصحابناء وذكر عن صاحب التقريب أنه ذكر في ذلك 
قولين» وأنه بناهما على بيع الحنطة في سنبلهاء قال الإمام؛ وهذا 
000 

(فائدة أخرّى): ادعى بعضهم أنه ليس في خصوص مسألة 
الفحّال نص للشافعي» وأنه لا يمكن أخذه من إطلاقه أنّ الإبار 
حدٌ للك البائع؛ لأنّ الإبار عبارة عن إصلاح طلع الإناث بعد 
تشققه أو شقه بالكش الذي في طلع الفحال» فلا إبار في الفحالء 
فلا دخول له في هذاء ولا يمكن حمل كلامه في التنبيه في قوله: 
وهو خلاف النصّ على نص الحديث؛ لأنّ الحديث إتما يحمل 
على التابير اللَغوي» وهو إنما يكون للإناث على ما سبق 
وجعل التشقق في معناه حكمٌ شرعي من إلحاق الفقهاء 
با منصوص عليه فهو بكلام الشافعي أولى. 

(فَرْعٌ): باع فحَالاً لا طلع عليه» ثم أطلع قبل لزوم العقدء 
قال في الاستقصاء: (فَإِنْ قلتا): إنه كطلع الإناث فهو للمشتري 
(وَإِنْ قلنا): إنه كالمؤبّرة وقلنا: إنه يملك بالعقد أو موقوف فهو 
أيضنًا للمشتري (وَإِنْ قلنَا): إته لا يملك إلا بالعقد وانقضاء الخيار 
فهو للبائع؛ ون سدع وام غا اة 

* #* نت 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: رذ باع حَائِطا بر فة 
دون بَعْضٍ جل اميم كَالوَبُ یون الجَمِيعٌ لنْمَائِم؛ لأنالّؤْ 
قُلنَا: ما ْم لايع وا لم يوز ضري أُى إلى سُوء 
الْشَاركة وَاحلاف الأبْدِي فَجُيِلَ مالم وبر ًا للْمُوَبّر ؟لأن 
لاط بع الام وَلَمْ يُجْمَلُ ا بر تَابِمَا لِمَالَمْ يوب لن 
الظَاهِرٌ لا ينبم البَاطِنَ لمخم انان" الذار تابا لِظَامِرِمًا 
في تططحيح اليم ولَمْنَجْمَلْ ظَاهِرَهَا تَامًا لبان فِي إِفْسَّادٍ 
البيع). 

ازاك برهن بذ 0 كنل عد 
لمر ابم لبر وإ کان تعن ل يمل تا َم يي ين اح 
لوعن تابعا مئر ن نَع حر لاذ انزع الاج يَتَقَارَبُ 
A‏ وَالتْرْعَان يحتف ظُهُورُُا وَالْذَمَبُ الأول لِمَا ذَكَرْنَاهٌ 
من سء الاركة قلاف الْآبي رويك يُوجَدُ في ارعن كا 
يُوجَدُ في النؤع الواجلد. 

واا إذَا کان لَهُ حَائِطان فير أَحَدَهُمَا دُونٌ الآخر وَبَاعَهُمَا 
إن وبر لايم وما َم يبَر شري ولا ي أحَدُهُمَا الآحر؛ 


لأ انراد كل واا مهما َرَو حَائط لايُوَذّي إلى سُوء 
المَْارَكَةٍ وَاخيٍلاف الأَيْلرِي» عبر کل راجا مِنْهُمًا بتَفسيو). 

(الشرح): الحائط وهو البستان من النخيل. 

(أئا الأخكام): ففي هذه الجملة مسالتان: 

(الأولّى): إذا باع حائطًا آبر بعضه دون بعض جعل الجميع 
كا مؤبّره وجعل مالم يؤر تابمًا ا آبر. 

(آمَا) إذا كان نوعًا واحدًا فاتفق عليه الأصحاب تبمًا 
للشافعي -رضي الله عنه- واستدلوا هم وغيرهم لذلك بان تأبيي 
البعض يحصّل للتخل اسم التأابير فيشمله قوله اة امن باع تخلاً 
قد آبرت؟ قال ابن عبد البر: وأصل الإبار أن يكون في شيء منه 
الان ق عليه اج او کا لر امیا خي مته 
وقيمافكرود سن إظلاق أسم التابزز علس الي جاب بعفنهنا 
توقف لا بخفی» لا سيّما على ما يقوله أصحابنا أنه يكفي تأبير 
نخلةٍ واحدةٍ في البستان» بل طلعةٍ واحدةٍ ويصير الباقي تبعًا 
فدعوى إطلاق التابير على الجميع حقيقة في غاية البعد. 

وقد وع يكلام ابن سرع ما يتفي أن لفط الريك 
وها تي فد ارت فتمرعا لباك إلا يشرط الجا جرعلا ار 

ثبت كان صريمًا ني المطلوب؛ لكني لم أجده في شسيء من الفاظ 
الحديث التي وقفت عليهاء وإنما فيها كلها جعل التاإبير صفة 
للتخل المبيعة» وحقيقة ذلك أن يكون في الجميع» واللفظ الذي 
وکرو این ايت ابره او جل ای به يعسن اا 
فلعله لم يتبّت فیه» نعم لا يشترط أن يوجد التابير في كل طلع 
التخلة» بل متى وجد في شيء منها صح أنها آبرت» فيكون جميع 
ثمرتها للبائع» وه ابضاغ مترو استدلالاً بالنديت» 
ويعضّد الأصحاب وغيرهم فيما ات تفقوا عليه من الاكتفاء بتأبير 
البعض أن العادة لم تجر بتابير جميع النخل» بل يكتفون بتابير 

واستدل أبو إسحاق المروزي لذلك ما ذكره المصتف» وزاده 
المصئّف بالاستشهاد باساس الدار» وهو جواب عن سؤال مقدّر 
وز الشيخ ابو حامر والمازوقئ وشير هتاه واجابرااعنه وشو أنه 
هلا جعل ما آبر تابمًا ما لم يؤبّر في دخوله في البيع؟ وأجابوا بأنه 
استقرّ في الشرع أن الباطن تبعٌ للظاهرء وليس الظاهر تبعًا 
للباطن» فإنَّ ما بطن من أساس الحائط ورءوس الأجذاع تبع لما 
ظهر في جواز البيع» وأيضًا فإنه كان يلزم منه مخالفة منطوق 
الحديث ولك أن تقول على الأوّل: إن الحكم بتبعيّة الأساس أمر 
ضروري لصحّة البيع ولا كذلك الثمار؛ آلا ترى أنه لو شرط أن 


تكون المؤبّرة للبائع وغير المؤيّرة للمشتري» اتبع شرطه؛ فإنها لو 
كانت كلها مؤيّرةَ وشرط بعضهاء اتبع شرطه وسوء المشاركة 
موجودٌ فكأنهما رضيا به» وأورداه العقد عليه» وكل عقا في 
مشاركة فهو مظنّة الفّرر ومع ذلك يصح كثيرٌ من العقود 
المقتضية للمشاركة» واستدلوا أيضًا بأنّ بدو الصّلاح في بعضها 
بمنزلة بدو الصّلاح في جميعهاء فكذلك التأبير» ولك أن تجيب بان 
المعنى في الأصل أن الثمرة متى تركت حتى يوجد الصّلاح في 
جیعها؛ أدَى إلى أن لا يصح بيعها بحال فإنه إلى أن يتكامل فيها 
يتساقط الأوّل فيؤدّي إلى فساد الثمرة وتأذي مالكها وليس هذا 
المعنى موجودًا هناء واللّه عل وني كلام الشّافمي في الم إشارة 
إلى الدليلين اللّذين استدل بهما الأصحاب. 

(وَأَما): إذا كان الحائط أنواعًا فالمذهب أيضًا أنّ مالم يؤبّر 
تابعٌ لما آبْرء فان الشافعي قال: إذا بيعت رقبة الحائط وقد آبر 
شيءٌ من نخله فثمرة النخل تلك في عامه ذلك للبائع» ولو كان 
منه مالم يؤبّرء ولم يطلع؛ لأنّ حكم ثمرة ذلك النخل في عامه 
ذلك حكمٌ واحدُء كما يكون إذا بدا صلاحه وم يؤيّرء قال 
صاحب التَتَمّة: ويخالف الجارية الحامل بولدين» وضعت أحدهما 
ثم باعها قبل وضع الآخرء لا يممل تبعًا للمولود على ظاهر 
المذهب؛ لأنّ الولد بعد الانفصال ليس له تعلق الم فيفرد كل 
واحدٍ بحكمه والطلع بعد التأبير متصل بالشّجرة؛ هذا الفرق ذكره 
صاحب التتمّة في النخلة الواحدة يكون بعض طلعها مورا 
وبعضها غير مؤبّرِه فأمًا إذا كان بعض النخيل مورا وبعضها غير 
مؤب ففرق بينه وبين الأغنام يبيعها وقد نتج بعضها يبقى نتاجها 
للبائع والني لم : تنتج يدخل حكمها في العقد؛ لأ نتاج الأغنام لا 
يتفق في وقتو واحلرٍ بخلاف النوع الواحد من النخيل. 

وقال أبو علي بن خيران: لا يكون تأبيرا إلا في نوعه؛ لان 
الأنواع يختلف إدراكها وتتفارت» والتوع الواحد لا يتفاوت» ورد 
الأصحاب عليه بما ذكره المصنف ومن وافق الأصحاب على 
ذلك أبو علي ب بن أبي هريرة لكنه شرط في ذلك أن يک ون أطلع 
حتّى يكون في حكم المؤيّر وإن اختلف التوع (آئ) ما ظهر من 
الطّلع بعد البيع» فقال بأنه للمشتري؛ لأنه ظهر في ملكه وغلطوه 
في ذلك بالنص الذي قدّمته عن الشافعي آنفاء وحكمه بأنْ ثمرة 
ذلك العام للبائع» ولو كان فيه مالم يؤيّر ولم يطلع» وهذا نص 
ري 

وقول ابن أبي هريرة هذا صححه الما وردي» وسيأتي في كلام 
لصتف وإنما ذكرته هنا لتعلّقه به» فإنه يتتظم به فيما إذا باع 


نخلاً وفيه ثمرة مؤيّرة ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو المذهب أن ثمرة جميع ذلك العام للبائع. 

(وَالثَانِي): قول ابن خيران ليس للبائع إلا المؤبر. 

(وَالثَالِث): قول ابن ابي هريرة: أنّ للبائع المؤبّره والمطلعة 
غير المؤيّرة عند البيع وللمشتري ما أطلع بعد البيع واللّه أعلم وم 
يقل أحدٌ من الأصحاب بإفراد المؤبر بجكمه» ومذهب مالكو - 
رحمه الله- أنه إذا آبر أكثر الحائط فهو للبائم حتى يشترطه المبتاع» 
وإن كان المؤبر أقله فكله للمبتاع» واضطربوا إذا آبر نصفه. قال 
ابن عبد البرّ: والأظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون 
النصف مفردًا فيكون للبائع. 

(فَرْعٌ): هذا كله فيما إذا باع الجميع» أما إذا أفرد غير المؤبر 
بالبيع فسياتي ذلك في كلام المصنف -رحه الله تعالى -: إن شاء 
الله تعالى. 

(الَسْالَة الثَّنيَةُ): إذا كان له حائطان فابر أحدهما دون الآخر 
وباعهما فإنّ المؤبّر للبائع» وما لم يؤبّر للمشتري» ولا يتبع 
أحدهما الآخر لما ذكره المصنفء هذا هو الصّحيح المشهور الذي 
جزم به القاضي أبو الطْيّب والماوردي والرّوياني كما فرّقنا في 
الشفعة بين ما قسّم وبين مالم يقسّمء وقاسه الشيخ أبو حامر 
أيضًا على بدو الصّلاح» فن بدو الصّلاح في أحد الحائطين لا 
يستتبع الآخرء وفيه وجة آخمر أن أحد البستانين يتبع الآخرء 
وجعل الرّافعيّ الخلاف في البستانين مربًا على البستان الواحد 
فحيث قلنا في البستان الواحد أن كل واحا من المؤيّر وغير المؤبر 
يفرد بحكمه فههنا أولل. 

وحيث قلنا بأنّ غير المؤبّر يتبع فههنا وجهان (أَصّحْهُمَا) إن 
كان بستانُ يفرد حكمه. والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرًا في 
وقت التّابير فاقتضى كلام الرّافعي -رحمه الله- جريان الخلاف في 
البستانين في صور 

(إخداها): عند اتحاد النوع والصفقة. 

(وَالثانيّة»: عند اختلاف النوع على المذهب 

(وَالتَالِئَهُ): عند تعدّد الصّفقة إذا أفرد البستان الذي لم يؤر 
بالبيع» فإنه يكون كما لو أفرد غير المؤبّر في البستان الواحد» ولنا 
فيه حلاف سيأتي» الأصح أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى 
كلام الشافعي أن يأتي في البستانين حلاف إذا أفرد غير المؤبر 
بالبيع» وكلام المصتف يقتضي على الصّورتين الأوليين ما اقتضاه 
كلام الرّافعيّ من جريان خلافو عند اتحاد النوع والصفقة 
موجودٌ لغيره» فن القاضي حسيتا حكى عنه في ذلك وجهين. 


وأمًا عند اختلاف النوع فغريب» وقد جزم صاحب اة 
فيه بعدم التبعيّة» وجعل محل الوجهين فيما إذا كان الصف 
واحداء فأمًا إذا أفرد البستان الذي لم يؤر بالبيع فاغرب ل أره 
لغير الرافعي» لكنه يشبه ما ذكره الأصحاب في بدو الصّلاح 
والفرق واضح من جهة أن المطلوب ببدورٌ الصّلاح أمنها من 
العاهة» وقد يقال: إنه حاصل بدخول وقته وإن لم تشمله صفقةء 
والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو بعضه بارزًا وهو مفقودٌ ههنا 
قال الرافعي وغيره: ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين 
أو متباعدين. 

قال ابن الرفعة: يشترط أن يكونا في إقليم واحا بل في مكان 
طبعه واحدٌ وما ذكره صحيح ماخوذ من كلام الشافعيّ -رضي 
الله عنه- وعليه يحمل كلام الرّافعي وغيره ثم اعلم أن المراد 
بالخائطين ما يكون أحدهما مثمرًا غير الآخر ولا يشترط أن 
يكون محوطاء فإنٌ صاحب البيان ذكر المسألة فيما إذا كان له 
حائطان فيهما نخيل أو قطعتان من الأرض فيهما نيل لكن 
ينبغي أن يضبط ذلك بضابط» فإنّ قطعتي الأرض المتجاررتين 
كالأرض الواحدة الي ها جانبان» وجعل التَابِير في أحد الجانيين 
دون الآخر ثم باع الجميع فإنّ ما ل يؤبّر تاب لما آبرء فإذا كان 
الأرضان غير متجاورتين كانا كذلك» فينبغي أن يضبط ذلك بان 
يكون بينهما نوع من التمييز حتى يعدا في العرف مكانين» ولا 
يعدان مكانا واحداء وأسباب ذلك إِمّا حاجرٌ بينهماء وإمّا غير 
ذلك ما هو معلومٌ ني العرف فن من الأراضي ما هي قطعة 
متجاورة ويحكم أهل العرف بأنها أراض لا رض واحدة لدوم 

من التمييز بينها. 

(وائا) القطعة الواحدة إذا آبر جانبًا منها دون جانبي ثم باع 
الجميع حصلت التبعيّة؛ أن صاحب الحاري قال: وقال الشيخ 
أبو حامر: إنه لا يشترط الحاجز وإنما يعتبر أن يصدق عليهما 
اسم الانفراد وهو إشارة إلى ما قلناه. 

(فَرْعٌ): هذا الحكم المذكور من أوّل الفصل إلى هنا أنّ المؤبر 
لا يتبع النخلة المبيعةء وغير المؤيّر يتبع» لا فرق فيه بين أن يكون 
المبيع النخيل دون البستان أو معه» وهذا - وإن كان مسن 
الواضحات - فن صاحب العدّة صرح به فذكرته تبعًا له ورغبة 
في الإيضاح» والله سبحانه أعلم. 

* تن نا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ کان آ لَه حاط أَطْلَّعَ 


بَعْضهُ دون عض فَأبرَ امل ثم باع الاي كم لباقي قفي 


رَجْهَان قال أبو عَلِي ن ابي هُريرَة: :ما ألم في يناك المشمَرِي 
لاي الي ل كود لِلْمُشْرِي؛ لأنهُ حاو فِي مِلْكِه فَلا 

وَالثاني: نيع امب کون لِْبَائِم؛ لأنهُ من قَمَرَةِ عاي 
نكا َم شمر في حال التذم إن بر شف 
لاط دون نض ثم فر الذي لم يبر اليم فَقِي طَلْعِه 
وَجَهَان: أحَدُهُمًا: أنه لبا ِع؛ لآنا َمَلناهُ في الحکم الور ليل 
أنه باع الجمِيع كان للا م قَصَارَ كَمَا لر فر بَمْض الور 

والاني: أنه للمُشْتَرِي؛ لأنْهُإنمَا جُول كَالْوير إِذَا بيع مَعَهُ 
ص تابعا لَه ما إذا كه ليس بتابم وبر قم أَصْلة). 

(الترّح): فيه مسالتان: 

(الَسْأَلَة الأولّى): إذا باع جميع نخل البستان» وقد آبر بعضها 
وبعضها لم يطلع بعد. فأطلع بعد البيع في ملك المشتري فلا 
إشكال في أنّ المؤبّر للبائع وأنّ ما كان وقت العقد مطلمًا غير 
مؤبر تابع له» فيكون للبائع أيضًا (أئا) ما أطلع بعد ذلك فإن 
كان من طلع العام المستقبل فهو للمشتري» وليس عل الوجهين» 
تبه عليه الماوردي» وهو ظاهرٌ من كلام المصنف وإن كان من 
طلع ذلك العام ففيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): وهو قول ابن أبي هريرة» وادّعى الماوردي أنه 
الأصح» وتبعه ابن أبي عصرون أن ما أطلع في ملك المشتري لا 
يتبع المؤبر» بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه. وقد صح 
ابن الصبّاغ أيضًا هذا الوجه عند الكلام في اختلاط ثمرة الُخل 
اللي يمره الباق 

(وَالنَانِي): وهو قول أبى 
ا 0 
جعلنا ما لم يؤيّر تبعًا لما آبر خوفا من سوء المشاركة» ووافق أبا 
حامر على تصحيح هذا الوجه جماعة منهم الرّافمي» وفرّق 
الماوردي منتصرًا لقول ابن أبي هريرة بان ما لم يؤيّر يصح العقد 
عليه» ويلزم فيه بالشّرط» فجاز أن يصير تبعا لما قد استثناه العقده 
قال: ولو كان التعليل المذكرر صحيحا؛ كان بيع ما لم خلق تبمًا لا 
خلق. كما يجوز بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه» قال: 
وفيما ذكرنا من ذلك دليلٌ على وهاء قوله» وفساد تعليله؛ يعني 
أيا حامر. 


(فَلْتْ): وقد تقدّم أنّ قول ابن أبي هريرة الذي انتصر له 
الماورديّ الف لنص الشافعيّ الصّريح ويمكن التمسّك للدصّ 


لا س 


بظاهر الحديث: فإنه حكم بأنّ ثمرة النخل المؤبّرة للبائع» وثمرتها 
تشمل ما كان مطلعًا حين العقد» وما لم يكن خرجنا عنه في ثمسرة 
العام المستقيل بدليل» > فينبغي فيما عداه على ظاهر العموم» إل أن 
يقال: إن قوله فثمرتها لا يشمل إلا النُمرة ةالموجودة وهي 


المطلعة ولیس ببعیل لکن سوء المشاركة حاص والحاجة داعية . 


إلى ذلك؛ وما ألزم به الماوردي من بيع مالم خلق تبع لما خلق» 
فإنما يلزم لو كان كل ما يشترط في البيع يشترط في الاستثناء. 

(وَقَوْلَهُ) إنّ ما لم يؤبّر يصح العقد عليه فرَّعه على رأيه 
ورأي غيره - وقد تقدّم عن أبي إسحاق - أنه لا يصح بيعه وهو 
الأصح عند الحامليّ وغيره» فعلى هذا لا يصح الفرق المذكورء 
وفي التتمّة ذكر نظير لهذه المسألة استنبط هذا الوجه منهاء وهي 
جارية المكاتب إذا أنت بولدين أحدهما قبل الكتابة والآخر 
بعدهاء قال: نص أنّ الولدين للسَيّد فاستنبط منها هذا الوجه» 
ووجه ني الجارية إذا كانت حبلى بولدين فوضعت أحدهما ثم 
باعهاء فالولد الذي في البطن يبقى للبائع على ظاهر النصّ على 
ما قاله الإمام» ورأى أن الصّواب خلافه وان الولد الثاني 
للمشتري» وعن الخضري أنه كان يحكي في ذلك قولين: 

(أَحَدُهُمَا): ما نسب إلى النص. 

(رالثاني): ما رأى الإمام اله الصّواب. 

قال ابن الرّفعة: ولو كان الخارج بعض الولد ولم ينفصل كله 
إلا بعد البيع» فستعرف في باب الجنايات وغيره أن المرجّح في 
المذهب أنّ حكمه حكم مالم ينفصل منه شيء وفيه وجه أن 
حكمه حكم المنفصلء؛ فعلى هذا يكون للبائع» وعلى الأول 
ينبغي أن يقطع في هذه الحالة بمقابلته يجزء من الثمن؛ لأنه قد علم 
وجوده ثم قال الإمام في الحالة الأولى: ثم إذا حكمنا بان الحمل 
للبائع فيجب أن يحكم بفساد البيع في الم على ظاهر المذهب. 

قال ابن الرّفعة: أو يصح على ظاهر المذهب؛ لأنّ هذا شبيةٌ 
ببيع الجارية الحامل بحر من حيث إن البائع لم يستثنه وإنما 
الشرع استثناه» وقد اختلف قوله يعني الإمام في أن المرجح فيه 
الصّحة أو البطلان. 

(قُلْتْ): وتخريجه على بيع الجارية الحامل بحر حسنٌ معن 
حكمه والتصحيح فيه معلومٌ في موضعه» ولقد تعجّيت من 
صاحب البيان فإنه قال: إن القول بان ما أطلع للمشتري» لم يذكر 
الشّيخ أبو حامدٍ غيره» والمرجود في تعليقه والنقول عنه خلاف 
ذلك. 


لاله الثايةً): إذا آبر بعض الحائط دون بعضٍ فأفرد المؤبر 


الييع فلا إشكال في أن ثمرته للبائع» وإن أفرد الذي لم يؤر 
ابيع ففيه وجهان كما ذكر المصتف تقلاً وتعليلاء ومن حكاهما 
القاضي أبو الطَيّب (رَقَوْلّهُ) فصار كما لو أفرد بعض المؤيّر 
بالبيع» يعني إذا ثبت بهذا البيع حكم التابير صار كالمؤيّره فإذا 
أفرده بالبيع صار كما لو أفرد المؤبّر بالبيع» ونظير المسالة إذا بدا 
الصّلاح في بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة التي لم يبد صلاحها 
فيها ففي صحّته وجهان كالوجهين. 

(وَالصحِيحٌ) أن الطلع للمشتري» ومن صحّحه صاحب 
البيان» وقال إمام الحرمين: إِنّ القائل بان غير المؤبر هنا يتبع المؤبر 
يقول: دخول وقت التابير كالتأبير نفسه» وهذا الكلام من الإمام 
قد يوهم أن من الأصحاب من يقول: إن وقت التابير كالتابير 
نفسه وكذلك كلام الغزالي يقتضي ذلك» وقد يوهم ذلك أن هذا 
القائل يكتفي بحضور الوقت دون أن يحصل تابي أصلاًء وم أعلم 
من قال بذلكء وإِنْما مراد الإمام ومن أطلق العبارة إذا حصل 
تابيرٌ في غير المبيع» ولم يحصل في المبيع وقد تقدّم في ذلك كلام 
وجزم الفوراني باه إذا أفرد النوع الذي لم يؤيّر بالبيع أنه ليس 
حكمه حكم المؤبّرء فيمكن أن يكون حل الرجهين اللّذين 
ذكرهما المصنف وغيره فيما إذا أفرد ما لم يؤبّر من نوع واحاره 
ويمكن أن يكون مطلقًا بناءٌ على أن التَابير في أحد النوعين تأبيرٌ 
في الآخرء وقد صرح صاحب التنمّة بذكر الوجهين فيما إذا أفرد 
الصف الذي ليس يبر على طريقة من يرى تبعيّة الدوع للنوع 
وهو المذهب فيصح إيقاء الوجهين في كلام المصنّف علسى 
إطلاقهما. 

*% ا فين 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (قَالَ لعي -ر حه الله-: 
(رالک رسف إا بيع صنل النخل) وراد بو كرف الميجاز إن 
شج پيل في کل سو ورج َر في مام وطقن عه 
کالنخل» إن باع وَقّذ تمق تشقن جور فَمْرَ لبائ وَإِنْ لم بتشقق يُتشقق 
َه مقي وإذ تشن بن رن بخص جيل الع لايع 
کالنخل واا ما تا لا يل لأسن وهو طن اليسراق راان 
فهو كَالرُرْع» ويجيءُ كمه إن شَاءَ الله تَعّالّى). 

(الشرّح): الكرسف يضم إلكاف وسكون الرّاء وضم السّين 
المهملة بعدها فاءً: القطن» ويقال له: الكرسف والبرسف وهو 
على نوعين» منه ما يبقى في الأرض سنين» ويحمل كل سنة مشل 
كرسف الحجاز وأبين وتهامة والشّام والبصرة قال المحاملي: 
والبلاد الحارة فهو شجرٌ شبية بالفخل ويتشقق الجسوز فيؤخذ 


القطن منه» ويترك القشر على الشّجرء كما يترك كمام الطّلع 
على الشجرء وقيل: إن بعضهم شاهده يحمل في السْنة ثلاث 
مرّاتي ويعضد عليه كما يعضد على الشّجرء وقد عله 
الأصحاب مع الترجس والبنفسج والمصتف أفرده بالذكر وهو 
أولى فن فيهما وجها كما سيأتي بإلحاقهما بالزّرع وأما الكرسف 
المذكور فلا نعلم خلافًا في إلحاقه بالنخل؛ على أن من الأمثلة 
المذكورة مع النرجس والبنفسج ما لا حلاف فيه أيضًا ولك 
الكرسف كانه أشبه بالشّجر منهء فلذلك أفرده بالذكرء وكذلك 
الشتافعي -رضي الله عنه- أفرده بالذّكر قال: والكرسف إذا بيع 
أصله كالنخلء قال الأصحاب في هذا النوع من الكرسف: إنه إذا 
باع الأرض كان تابعًا اء وإن أفرده بالبيع جاز مطلقاء ولا 
صل سركي a‏ ار الأرض ادك 
الأرض فدخل في بيعها وكان فيه جورٌ 
شيءٌ - كان الكل للبائع إلاً أن يشترط المشتري وإن لم يتشقق منه 
شيءٌ فالكلّ للمبتاع إل أن يشترط البائع كثمرة التخل سوا 
فالتشقق هنا منزلة التابير في النخل. 

وكلام المصنف مصرّحٌ بأنه لو تشقق بعضه كان الجميع 
للبائع» والأصحاب مساعدون له على ذلك ومن جملتهم 
صاحب التهذيب وافق في أن الكرسف في ذلك كالنخل» وسيأتي 
كلامه فيما سوى ذلك من الورد وغيره 

(النْوُْ النّزني): ما لا يحمل إلا سنة واحدة» وهو قطن بغداد 
وخراسان لا يبقى أكثر من سنةٍ واحدة» فحكمه حكم الزرع إن 
باع الأرض لم يدخل في العقد كالرّرع إلا أن يشترطه المشتري 
فیصح شرطه مالم يكن جوزا منعقدًا غير متشقق» فسيأتي أنه 
يمتنع على المشتري اشتراطه» هذا إذا لم يكن اشتد فإن اشتد 
وقوي ول يتشقق فلا يجوز بيعه أصلاً مفردًا ولا مع الأرض» 
سواء ظهر بعضه آم لم يظهر شيء منه؛ لأنّ المقصود منه ميب 
فهو مجهولٌ كالسّنبل» فإن باعه مع الأرض بطل فيه وفي الأرض 
قولا تفريق الصفقة وكذلك في الزّرع مع الأرض سواء. 

قاله القاضي أبو الطيب. 

وإن باعه وحده - فإن كان حشيئنًا - لم ينعقد جوزه أو 
انعقد ولم يحصل فيه قطن جاز بيعه بشرط القطع» وإن كان قد 
عقد جوزه واستحكم قطنه؛ لأنّ المقصود منه القطن وهو مغيب 
كالسّنبل» فعلى هذا إن باعه مقردًا بطل» وإن باعه مع الأرض 
بطل فيه» وي الأرض قرلا تفريق الصّفقة» وكذلك إذا باع 
الأرض واشترط المشتري أن يكون ذلك له» واقتصر الرافعي في 


- فإن كان قد تشقق منه 


ذلك على ما ذكر صاحب المهذّب نقلاً» وفيما قال صاحب 
التهذيب موافقة لبعض ما تقدّم عن القاضي أبي الطَيّبء فإن 
تشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الأرض وجاز لمشتري 
الأرض أن يشترطه. وهل يدخل القطن في البيع؟ قال صاحب 
الّهذيب: يدخل بخلاف الثمرة المؤيّرة لا تدخل في بيع الشجرة؛ 
لن الشجرة مقصودة كثمار سائر الأعوام» ولا مقصود هنا سوى 
التّمرة الموجودة وقال القاضي حسينٌ: إنه يبقى للبائع ولا يدخل 
في البيع» وشبّه ابن الرّفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا رهن 
خريطة لا قيمة لحاء وكان فيها شيءٌ له قيمة هل يتبع اللفظ دون 
ما فيها؟ أو يجعل المرهون ما فيها؟؛ لأنه المقصود عادة وفيه 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا) الأول قلت: وإن لم ي يتشقق» قال في التهذيب: لم 
يصح بيعه على الأصح وقال القاضي حسينُ: يصح في الأصل 
ولا تدخل الثمرة وکل منهما بنى على اصله قال ابن داود: فعلى 
قول اشتراط التَشْقق يشترط أن يكون في كله فلو تشقن بعضه لم 
يصح إلا فيه بخلاف ثمرة النخل وكرسف الحجاز» واحتج من 
منع من بيعه قبل تشققه تشققه بان اللقصود منه [القطن] وني البيان أن 
الشنيخ أبا حامار منع من بیعه وإن تشقق جوزه كالطعام في سنبله» 
وهذا محمولٌ على غلط في النسخة الي وقعت لي» وهذه الجملة 
التي ذكرتها هي قول أكثر الأصحاب وقال صاحب التتمّة: إنه إذا 
تناهى نهايته ولا يكون له ماءً بعد ذلك وهو في آخر الخريف 
مطلقاء ويكلّف تفريغ الأرض عنه على حسب العرف 
وما عليه من الحمل لا يتبعه سواءً كان متشققا آم غير متشقق؛ 
لن الشجرة ليست بمقصودة وإنّما المقصود الثّمرة فلا تدخل في 
بيع البائع» وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة فيه تنبية وعليه 
استدرالكٌ أمّا التنبيه فإنه استفيد نما ذكر أن شرط الحكم بجواز 
البيع فيه أن يكون تناهى» ولا يتوقع له نماءً فلو لم يكن كذلك لم 
يصح إلا بشرط القطع كما في شجر البطيخ إذا خاف اختلاطه 
أمَا بيعه مع الأرض فلا حاجة فيه إلى ذلك. 

(وَآمَا) الاستدراك فن أصول هذا النوع من الكرسف لا 
تقصد وحدها بدون حملها ولا يشتريها أحدٌ إلا واللقصود حملهاء 
فقوله: إن حملها لا يتبعم؛ لان الشجرة ليست بمقصودةٍ تعليله 
صحيحٌ» وليس ينبغي أن يكون فيما إذا عنى أنه يشتري الأصول 
فقط آنا إذا قال: بعتك هذا القطن وهذا الرّرع دخل؛ لأنه هو 
المقصود وليس دخوله تبعًا وكلام الأصحاب المتقدم منزل على 
ذلك وذلك هر المفهوم عند الإطلاق. 1 


فبيعه جائرٌ 


وكذلك إذا قال: بعتك الأرض وما فيها من الررع فامَا بيع 
ثمره فإن تشقق وياع ما تشقق منه صح ويؤمر بالالتقاط على 
العادة فلو تأخر الالتقاط حتى تشقق غيرها واختلط فعلى 
القولين» وإن لم يكن تشقَقٌ ولا انعقد القطن فباعه على شرط 
التبقية؛ لم يصح كثمرة لم يبد صلاحهاء وإن باعه بشرط القطع لم 
يصح؛ لأنه لا منفعة فيه في تلك الحالة فأمًا إن انعقد القطن ول 
يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السّبل هذا كلام صاحب التتمّة 
قال: فلو باع الجوز مع الشّجرة قبل التشقق بشرط القطع فمن 
أصحابنا من قال: فيه قولا بيع الغائب والشّجرة - وإن كان قد 
رآها - فهي تابعة فلا يجعل ها حكمٌ ومنهم من قال: في الجوز 
قولا بيع الغائب إذا أبطلنا ففي الشّجرة قولا تفريق الصّفقة وقد 
ذكر صاحب البيان أن قطن العراق كقطن الحجاز يبقى سنين» 
والأمر في ذلك يرجع إلى المشاهدة والفقه وقد تبين. 
*% ا ف 

قال الصف سرجه الله تعالى-: إن بَاعَ شَجَر ايالخل 
وَالكْرْسُف لم يحل إا أن ية يميد ينال أو الوّرق أو ارت 
ان کان فص من الوذ فإ كان رة رج في كما كم بح 
ينه الور َر لخي » فإ كان في الكِمَام تبح الأَصْلَ في 
ل كَالطّلم الي َم مين وذ كان حارجا ين الكمام م يع 
الأصل كَالطلم امور َإِنْ كان لا كِمَامَ لَه كاليَاِمِين کان ما ظَهَر 
بن باع ومَا نميه رْلِلْمُشْمرِي» وإذ كان يما يُقْصَد ينه 
ارق كَالتُوت فيه وَجْهَان: 

(أحَدهُمًا): أنه إن لم ينح وهو عضري ون تتح فَهُوَ 
لبا وا ارا اهنا ا بن شائر الأشكار. 

(وَالثاني): آنه شري تتح أ لم ين 
الأغصان من سَائرٍ الجا ولیس امه لأ تمر الوت ما 
كَل من 

(التشرح): الفصل معقوذ لبيان ما يلحق من الأشجار 
بالنخل» فن الشافعي -رحمه الله- لا ذكر حكم النخل المنصوص 
عليه» وأتبعه بالكرسف الذي هو في حكمه» قال بعد ذلك: 
ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها التتخلء واندفع في بيان ما 
يكون في معنى ثمر النخل» وشرح الأصحاب ذلك فقس موا 
الشّجر النابت الذي لجل فز كل سة إلى اقساءء واحسن سيم 
فيها ما سلكه الشيخ آبو حاملره وتبعه المصنفء وهو أن الجر 
ثلاثة أضربي. ما يقصد منه الورد» وما يقصد منه الورق» وما 
يقصد منه الثّمرة» والّذي يقصد منه الثمرة على خمسة أضرب 


شح لأنَهُ بمَْلَةٍ 


الأربعة التي ستأتي في كلام المصنف, والخامس: ما يظهر في كمام 
ثم تتشقق عنه الكمام فتظهر الثمرة فتقوى بعد ذلك وتشتدٌ 
وهي ثمرة النخل. 1 

والمصتف ل يذكر في هذا القسم؛ لأنه جعل تقسيمه فيما 
سوى التخل والكرسف» فلا تأتي الأريعة كما ذكر والقاضي أبو 
الطب جعل الأقسام كلّها خسةء فلم يات في تقسيمه من الحسن 
والبيان ما في تقسيم الشيخ أبي حاملي فلذلك عدل المصنف عنه 
وذكر المصنف في هذه القطعة التي ذكرناها ههنا ضربين: 

(الضرْبْ الأآَوْل) ما يقصد منه الورد» وهو على نوعين: 

(أَحَدُهُمَا): ما يخرج في ورق أخضر لا يشاهد منه شيء؛ ثم 
بعد ذلك يتفتّح فيشاهد ما تمته كانواع الورد الأحمر والأبيض 
والأخضر والترجس» فإن كان قد تفتّح منه شيءٌ عند البيع 
فجميعه للبائم» ما تفتح وما لم يتفنّح» هذا هو المشهور خلافًا لما 
سنذكره عن صاحب التهذيب ومن تبعه» أنّ ما تفشّح يكون 
للبائع» وما لم يتفتح يكون للمشتري» وان مالم ينفح منه شي 
يكون للمشتري كالطلع حرفا بحرفيء هكذا قال بو حاملي» وقال 
الرّوياني في البحر والشّاشي في الحلية وابن الصباغ والرافعي عن 
الشيخ أبي حامل: إنه للبائع وإن كان في كمامه» وان ذلك ظاهر 
كلام الشافعي -رضي الله عنه-. 

(قَلْتْ): وهذه الحكاية عن أبي حامدٍ كان يغلب على ظني 
أنها وهم فان الذي في تعليقه الجزم بالتفصيل المتقدّم» ولا أعلم 
خلانًا في ذلك» فلعلّه التبس على الحاكي هذه المسألة بمسألة 
الثمرة التي عليها نورٌء ووقع اختلافٌ في نقل الحكم مع ذلك» 
لكن ما رأيتها ولا الأئمّة نقلوا ذلك. 

(قَلْتْ): لعل الشيخ أبا حامار اختلف كلامه في ذلك. 

ويدخل شجر هذا النوع في بيع الأرض كسائر الأشجارء 
وقال البغوي في التهذيب والخوارزمي في الكاني: إن الورد إذا 
تفتح بعضه فالذي تفتّح للبائع ل وي 
ما لو باع غخلة تشقق بعض ثمرهاء وعلّله بان ما تفتح من الورد 
يجتنى ولا يترك؛ فإنه يتناثر ويقتل فلا يتلاحق البعض بالبعض» 
فكان كل واحدٍ في حكم المنفرد بخلاف الثُمار فإنها لا تجتنى حتى 
تتلاحق» وكلام أبي حامدٍ والجرجاني والمصنف في التنبيه وابن 
سراقة في بيان ما لا يسع جهله مصرّح بخلافه. 

(النْوْعٌ الثّني): من هذا الفرب: ما يبرز بنفسه لا يحول 
دونه حائلٌ إلا أنه يخرج على جهته ثم يتفتح كالياسمين فإن كان 
قد ظهر منه شيء» فالجميع للبائع» وإن لم يظهر منه شيءٌ فهو 


للمشتري» والظهور في هذا النوع بمنزلة التَفنّح في النوع الأوّل» 
هذه طريقة الشّيخ أبي حاملره وسلكها المصنف هنا والرّويانيّ 
والرافعي وغيرهم. 

واعلم أنّ عبارة المصنف -رحه الله وال خفن و الايد 
خاصّة؛ وكذلك عبارة الجرجاني» يوافقان بظاهرهما ما قاله 
صاحب التهذيب في الورد لكنّ عبارة المصتف في التنبيه مصرّحة 
بان الياسمين كالورد» وأنّ ظهور بعضه كظهور كله فينبغي أن 
تحمل عبارته في المهذب على ذلك لا على ما قاله صاحب 
التهذيب. واللّه أعلم. 

وأطلق القاضي أبو الطَيّب في النوعين أله إن تفتّح للبائع» 
وإن م يتفتح للمشتريء وكذلك قال المصتف في التنبيه لكن 
بلفظ الظهور 1 قال: أو نورًا تفتح كالورد والياسمين فإن كان 
ذلك أو بعضه فهو للہا » وإن لم يظهر فهو للمشتري» فإن أراد 
بالظّهور التفتح وهو الظاهر فهو موافقٌ للقاضي أبي الطَيّب» وإن 
اراد البروز» وإن كان في الكمام لم يقل به أحدٌ إلا أن يتعسّف في 
الاعتذار ر عنه بان المراد الظهورء وذلك في الورد وما يخرج في 

كمام بالتفتح وبالياسمين وما بخرج في غير كمام بنفس الخروج» 
فحينتلر يصحٌ» ويكون موافقا لا قاله في امهذب» وما قاله الشليخ 
أبو حامار وأما اعتبار القاضي أبي الطب التفتح فيما لا كمام له 
فلا معنى له وقال الرّوياني: إن البنفسج كالورد» وعد جماعة 
البنفسج والنسرين من جنس الياسمين» والحق سليمٌ فيما نقل 
عنه النسرين بالورد قال الفزاري: والمشاهد في بلادنا خروجه في 
كمام يتفتح عنه كالورد يعني الياسمين. 

(فَرْغَّ): لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيهاء وكذا 
الجوز قبل القطن بشرط القطعء صح؛ لأنّ الورد والقطن ليسا 
بمقصودين منهما فصارا مقصودين بأنفسهما لعلف الدٌواب» قاله 
الخوارزمي. 

(الفرْبْ الثانِي): ما يقصد منه الورق كالتوت وشجره هو 
المسمّى بالفرصاد ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي إسحاق وصحّحه الروياني» أنه إن 
كان قد ظهر من الررق شيءٌ فالكلّ للبائع» وإلاً فللمشتري» 
هكذا عبارة الشتيخ أبي حامد. والشّيخ في عبارته بالتفتح وعدمه 
تابع للقاضي أبي الطيّب فإنه قال كذلك وزاد ففرض المسألة 
فيما إذا باع أصل التوت» وقد خرج ورقه؛ ويرد عليهما في ذلك 
سا ورد عليهما في اعتبار الح ف البناسمين؛ وإن اس تبت 
حصول التفتح في ورق التوت فسياتي في كلام الماوردي 


والرويانيَ ما يثبته» وقد أخبرني من بخبر ذلك وأنّ ورق التسوت 
يخرج منعقدًا لم يتفتح. 

(فَائِدَة: الياسمين بكسر السّين» والأشهر جعل النون حرف 
إعرابه» وفيه لغة أنه يعرب إعراب قائمين بالواو والياء والنون 
بياءين مثثاتين» هذا هو المشهور وقد قيل فيه لغة: إن الأولى مثناة 
والثانية مثلقةٌ. 

وأنكرها الجوهري ونسبها ابن قتيبة في أدب الكاتب إلى 


الفرس. 
(وَالِوَجْهُ الثاني): أنه للمشتري بكلّ حال ونسبه الإمام إلى 
الجماهير. 


وصاحب الببان إلى اختيار الشّيخ أبي حامدء وقال في 
التهذيب: إنه المذهب وهو الأصح عند الغزالي والرّافميًّ 
والقاضي حسين وغيرهم؛ لأنه ورق فأشبه سائر الأوراق» ولا 
ذكره الصف ومنع صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة الوت 
منحصرةً في ذلك أو أنّ ذلك من الّمر» بل ثمرته ما يؤكل منه 
من الثمرة الحلوة والمرّة وجعل البغوي والرّافعي وغيرهما محل 
الخلاف فيما إذا كان في أوان الربيع أما في غيره فالكل للمشتري 
بلا خلافي على ما صرّح به صاحب التتمّة كسائر الأوراق. 

وني المسألة وجة ثالث: جزم به الماوردي وحكاه الرٌوياني أنه 
إن كان شاميًا يقصد ثمره دون ورقه؛ فلا اعتبار بظهور ورقه. 
وإن كان يقصد ورقه فإنّهِ يبدو في عقده ثم يتفنّح عنهاء فإن كان 
في عقده تبع الأصل وإن انشقت العقدة وظهر ورقها لم يتبع 
الأصل وهو للبائع» قال الرّوياني: وهو قريب من قول أبي 
إسحاق» ورأى بعضهم أن الخلاف منزّلٌ على هذا التفصيل وأنه 
لا معنى لذلك الخلاف» وإن كان الشّيخ قد حكاه. 

(قلْت): وقد عرفت أن الشّيخ لم ينفرد به بل كل الأصحاب 
ذكروا الخلاف ولم أر هذا التفصيل لغير الماوردي» وإن كان 
متجهاء فإ النوع الذي يقصد ثمره ولا يقصد ورقه كالأحمر فيما 
قال بعضهم. فإنه لا يطعم ورقه للدود المقصود ثمره فهذا ورقه 
كورق سائر الأشجارء أمّا التوت الأبيض الذي يقصد منه الورق 
لطعمه الدّود فيتجه فيه الخلاف قال ابن الرّفعة: ويلتحق بالأوّل 
ورق الذكر من الأبيض؛ لأنه لا يصلح لتربية الود كما صرّح به 
الأصحاب في كتاب المساقاةء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): الخلاف الذي يقطع أغصانه ويترك ساقه وطوله 
وتقطع الأغصان من جوانبه فحسب إذا باع شجرته قال القاضي 
حسين: والأغصان لا تدخل في العقد؛ لأنه ينرّل منزلة الثمار في 


سائر الأشجار. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي والروياني: الحناء يقصد ورقه أيضًا 
ويبدو و ورقه بعد تقديح أغصانه من غير أن يكون في عقدةٍ تتفتح 
عنه» فإذا بدا ورقه بعد التقديح ثم باع شجره كان في حكم 
البّخل المؤيّرء فيكون للبائع» وقال صاحب البيان: شجر الحناء 
والجوز والهرنس لا نص فيها فيحتمل أن يكون كالتوت على 
الوجهين» ويحتمل أن يكون البائع أحق بالورق إذا ظهرت وجهًا 
واحدًا؛ لأنه لا ثمرة هذه الأشجار غير الورق. 

(فَرْعٌ): شجر النبق» قال صاحب التَتمّة: المذهب كسائر 
اجار بها زرفياء وقيل: إنها كالتوت؛ لأنّ في ورقها منفعة 
قفر دة ا بها الرّاس قال ابن الرفعة: وهذا ينبغي أن يكون 
ES‏ لأنه مقصودٌ بالتّمرة» وله طواحين معد 

لطحنه» وموضع #ياع ابابل تمن رت وفرق جلى القول 
الآخر بينه وبين ورق التوت» بأنّ منفعة غسل الرس تافهةٌ وغيره 
في المعنى يشاركهاء فإنها تغسل بالخطمي والطّين وغير ذلك 
بخلاف ورق الفرصاد فإنه كل مقصوده. 

3 7  #* 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كان مِما يُقَصَّدُ ينه 
اة فهر على اة أربو ْ 

(أحَدُهَا): تا رُح تَر ظَاهِرَة ِن عير مام كالتين 
والونبي ؛ فما هر مه فهر اع لا يذل فِي الع ِن غَيْر 
زط ونا َر نة العفد فهو لْمُصْمَرِي؛ لان الظَاهِر ينه 
كَالطَلْ الوب وَالباطِن نه الُم الذي لم وبر). 

(الشرح): بدا في الضتّرب الثالث من أقسام الشّجرء وجعله 
على أربعة أضربب وقد تقدّم التنبيه على أن منها ضربًا خام مالم 
يدخل في تقسيمه» ولم يلتزمه وهو النخل والكرسف لإفراده 
إيّاهما بالذكر وجعله مورد النّقسيم فيما سواهماء إذا علم ذلك 
فهذا المرب الذي يقصد منه الثمرة ما سوى النخل والكرسف 
على أربعة أضربي. 

(أحَدُهَا): ما تخرج ثمرته ظاهرة من غير كمام؛ ولا ورق 
دونها ولا حائل مثل التين والعنب» فإذا باع أصل التين والعنب» 
فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع» إلا أن يشترط المبتاع وإن 
م تكن خرجت وإنما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري؛ 
ويكون خروج هذه التّمرة بمنزلة ظهور ثمرة التخل من الطّلع» 
وظهور القطن من الجوزء قال الشّيخ أبو حامد وأظنٌ التوت 
الشّاميّ مثله أي مثل التين والأمر كما قالء فإِنّ ثمرة التوت 


تخرج بارزة من غير كمام واظنَ مراده بالشامي التوت الأحمر ألم 
لعي ل ا 0 
لتربية الود وإن كان الحكم في الثمرة واحداء وقد حكى عبن 
الشّيخ أبي حامدٍ أنه قال في العنب: عندي أن له وردًا ثم ينعقد؛ 
قال الحاملي: وشاهده قول الشافعي: يعني الذي معناه أنّ سائر 
الثمار من العنب وغيره تخرج ثمرتها وعليها ورذ وهو يشاهد 
من بين ذلك الورد» ويرى ويتساقط عنه النور» ويبقى الثمر» 
فتكبر ولا كذلك التخل فإنها لا ترى من داخل الكمام وهذا 
وجه المخالفة قال ابن الرّفعة: وقد يقال على هذا: وجه المخالفة 
أن كمام ثمرة التخل شامل لات من وكمام العنب شامل لكل 
حبّة وكذا كمام غيره من القّمار» وهذا المعنى أثرٌ يظهر لك في 
بيع ما له قشران كالجوز واللّوزء وقد علّل جعل العنب للبائع بأنّ 
اشتمال كل حبّةٍ على كمام يزايلهاء كاشتمال کل حب من حبات 
ثمر النخل بعد التأبير ومع ذلك فهو للبائع» فكذا العنب يكون 
له والماوردي يزعم أنّ العنب نوعان منه ما يورد ثم ينعقد ومنه 
ما يبدو منعقدًا قال ابن الرّفعة: ولا أثر هذا الاختلاف في الحكم؛ 
لأنّ من أثبت له نورًا يقول: إنه غير مانم من الرّؤية فكان 
كالمعدوم» واللّه أعلم. 

واعلم أنّ كلام لصتف في هذا الفضرب والضّرب الذي 
بعده يقتضي أنّ ما يظهر بعد العقد لا يكون تابمًا لما كان عند 
العقدء وأنّه لا يكون ظهور بعضه كظهور كلّه كالنخل وبذلك 
صرّح صاحب التهذيب» وهو يوافق ما تقدّم عن صاحب 
التهذيب في الورد والياسمين» وما اقتضاه كلام المصنف وصرح 
به صاحب التّهذيب في هذا الفتّرب الذي بعده لم أجد في كتب 
الأصحاب ما يخالفه. ونقل الرّافعيّ ما قاله صاحب التهذيب عنه 
في الورد والتين والعنب وقال: إن الصّورة الأخيرة» يعني: اين 
والعنب» محل التوقف» قال صاحب الواني: لو أجري الوجه 
القائل بآنّ ما يحدث من الطّلع بعد ما تأبر منه البعض يكون 
للبائع كالطّلع غير المؤيّر؛ لأنه من ثمرة العام فيكون أيضّاما 
يحدث من التين للبائع تابمًا لما ظهر؛ لان الظاهر في حكم المؤير 
من ثمرة الل كان له انجاءٌ ظاهرٌ ول أجد للأصحاب نصا فيه 
غير ما ذكره ايخ وإن يكن فرق فمن حيث إن ظهور الشيء 
بعد الشيء المي و ل 
يحدث بعده لا يختلط به حتی ية شع لاسر البارك i‏ 
نة الخل فنا رك إل امنا فيصير لجع على جذ راحم 
في البلوغ» فر فيختلط ولا يتميّزء فاحتجنا أن نجعله تابعځاء وني هذه 


المسألة لا حاجة إلى ذلك. 

(قُلْتْ): هذا اعتراض وجواب جيّدان» وقد علمت أنّ 
المصنف ل ينفرد بذلك» والفرق المذكور يعضّد ما قاله صاحب 
التهذيب في الورد والياسمين؛ ويمكن الفرق بأنّ الورد والياسمين 
يسرع فيه التلاحق ولا يتميّز: فيفضي إلى احذور بخلاف النّين 
والعنب. فان التمييز بينهما بين والله أعلم. 

تع د *%* 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالتَانِي) [مَا] يَحْرُجُ في 
مام لا يرال عَنْهُ إلا عِنْدَ الأكل کالرُئان وَالَوْنِ هر لِلَْائِع؛ لان 
كِمَامَهُ ن مَصلَّحَيِهِ فهو كَأَجْرَّاء المْمَرَة). 

(الشرح): هذا الفترب الثاني من الضّرب الثالث الذي 
يكون المقصود فيه الثمرة» والأمر كما قال المصتف حكمًا وتعليلاً 
نص عليه الشّافعي والأصحاب» قال الشافعي في الأمّ: وإذا باع 
رجل أرضًا فيها شجر رمان ولوز وجوز الرّانج وغيرها ما دونه 
قشر یواریه» أو ظهرت ترت فالتمرة للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع» وذلك أنّ قشر هذا لا يتشقّق عمًا في أجوافه؛ واتفق 
الأصحاب على أنّ الحكم كذلك في الرّمَان والموز» وذكروا في 
ذلك معنيين: 

(أَحَدُهُمَا): أن كمامه من مصلحته كما ذكره المصئف. و 
الذي أشار إليه الشّافعي. 

(والثاني): تقشّر نفس الثمرة» فإنه يدّخر عليهاء فهو كالتّين» 
وني كلام المصنف تصريح بإطلاق الجر على شجر الموز 
وسياتي تعرّضُ لحكمه في فصل النبات غير الشّجر وكلام 
الشّافعي -رضي الله عنه- فيه» قال ابن الرّفعة: ولأجله قيل: إنه 
لا تجوز المساقاة عليه» وامّا اجوز واللّوز والرانج ففيه نزاعٌ 
فلذلك آخره المصئف وجعله من الضرب الثالث. 

كد د تنا 

قال المْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَالَالِتْ): ما يَخْرُجُ وَعَلَيِهِ 
ران كَالجَوْز وَاللُوْز وَالرَائْج» الصو ص أنه كالرئان لا نعل 
في بع الأصل؛ لأ قشر لاَق عَنْهُ كَمَا لا يشقن قش 
الرُان» وَين أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: هُوَ رة النخل ِي ل وبر 
ا ا يرك في القشر الألّى كما لا ترك الكمَرَهُ في في الطل). 

(الشرح): الرانج - براء مهملةٍ ونون بعد الألف مكسورةٍ 
وجيم - وهو الجوز الحندي» وهو التارجيل» إذا علم ذلك فهذا 
الضّربء وهو الثالث من الضّرب الثالث» فالجوز واللوز والرانج 
قد تقدم أن الشافعي ذكره مع الرّمّانء وحكم في الجميع بأنه 


للبائع إلاً أن يشترط البتاع» وبذلك قطع صاحب التقريب؛ لأنّ 
قشوره لا تزول في الغالب لا عند القطف. وبعد القشرة العليا 
من الثمرة» بخلاف الكمام فإنه يعد من الشّجرة» ويترك الكمام 
عند القطع على الأشجار» ونزل السّعف والكرانيف» وقشور 
الجوز ليست كذلك قال الشيخ أبو حاما: 

(أَن) الذي لا إشكال فيه فالرّمّان والموز» وقال في اجوز 
واللُوز: ظاهر قول الشافعي أنه وإن لم تتشقق القشرة الأولى فهو 
للبائع» قال: وقال أصحابنا: إنما جعله بمنزلة الرّمَان إذا ظهرت 
القشرة التي تلي اللب. 

وظاهر هذا الكلام من الشيخ أبي حامدٍ أن ذلك عن 
الأصحابء والقاضي ابو الطّيِب جمل الشّيخ آبا حامج هر 
المخالف في ذلك فقال: وغلط الشّيخ أبو حامر فقال: الجوز 
يتشقق قشره الفوقاني عنه» ويسقط ويظهر السّفلاني» فيجب أن 
يكون ذلك بمنزلة النخل؛ فإن لم يكن تشقق فهو للمشتري» وإن 
تشقق فهو للبائع» قال القاضي ابو الطَيب: وهذا خلاف نصّه؛ 
لأنّ الشافعي -رضي الله عنه- قال: تشقق القشرة من هذا ليس 
من صلاحه إذا كان على رؤوس الثجر؛ لأنه كتشقق الرّمَان 
اأذي ليس فيه صلاحه» وكان ذلك هو الحامل للمصنف على 
نسبة الخلاف إلى بعض الأصحاب مبهمًا من غير تعيين» وقطع 
الماوردي ونصرٌ المقدسي في الكافي بما قاله أبو حامار. 

وقال الروياني: إنه الأقيس وقال الحاملي في الجموع: وقال 
الشّيخ: وقد ذكر الشافعي -رضي الله عنه- أن حكم الجوز 
واللُوز قشرة عليا وسغلى؛ لأنه ليس بالحجاز شجر الجوز 
واللوز» فحمل أمره على أنّ له قشرة واحدة وأجراه مجرى 
الرَمّان والموزء أو علم ذلك ولكنه فرض المسألة فيه إذا زالت عنه 
القشرة العليا وبقيت السّفلى» والدّليل على أنه أراد هذا أنه قال: 
دونه حائلٌ لا يزال عنه إلا في وقت الحاجة إلى أكله» وهذا صفة 
القشرة السفلى دون العليا. 

(قُلْتْ): أمَا الاحتمال الأوّل فبعيدٌ؛ لان في مختصر المزنيّ في 
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمارء وكذلك في الأ وهو بعد 
الموضع بشيء يسيرء أنّ على اموز قشرتين: واحدة فوق القشرة 
لى يدفعها الثاس عليه ولا يجوز بيعه وعليه القشرة العليا؛ لأنه 
يصلح أن يدفع بدون العلياء وكذلك الرانج فلا يجوز أن ينسب 
إلى الشّافعيّ أنه لم يكن يعرف حال ال جوز وأمًا الاحتمال الثاني 
فهو قريب ولا يأباه كلام الشافعي» فن عبارته في الأم: «وذلك 
أن قشر هذا لا ينشق عما في أجوافه» وصلاحه في بقائه» هذا 


كلام الشافعي بحروفه» وليس فيها ما يوجب أن يكون المراد 
القشرة العليا دون السفلى» بل تعليل الشّافعي -رضي الله عننه- 
بان صلاحه في بقائه يفهم أن ما ليس صلاحه في بقائه لا يكون 
للبائع إلا إذا زال عنه» وقشرة الجوز واللوز العليا من هذا القبيل» 
فإن كانت تشقق عنه وهو على الشّجر فينبغي أن يكون الأمر 
كما قال الشيخ أبو حامار وتغليط القاضي ابي اليّب غير مجه 
لكني أقول: إِنّ تشقق القشرة العليا من على اجوز واللّوز إنما 
يكون بعد يبسه ونهايته وكثيرًا ما يؤخذ من على الشّجرة مع 
قشرته كاللوز العاقد» والرانج أيضًا كثيرًا ما يؤخذ في قشرته بعد 
نهايته: بل العادة مطّردة في كل ما له قشران فليس هو كثمرة 
النخل قبل التَأبِير فينبغي أن يكون للمشتري كما يقتضيه إطلاق 
النَضّ» وإن كان للتاويل فيه معتملٌ» واللّه أعلم. 

واعلم أنّ اللُوز إذا كان أخضر صغيرًا؛ يؤكل في قشرته» 
ويجوز بيعه مع تلك القشرة كما ذكره القاضي حسين؛ لأنه 
مقصودٌ كاللّب» سواءٌ مع ذلك المنصوص كما تقدّم أنه يدخل في 
بيع الأصل» فكانهم شبّهوه بالطّلع في اللوز إذا كان صغيرًا. 

فإنه يؤكل كله ولا ينقطع من التبعيّة حتى يظهر من الأوزء 
الله اك 

وقد نقل إمام الحرمين عن العراقيّين ما ذكرناه عن الشيخ 
أبي حاملء وذكر عن صاحب التّقريب خلافه» وكانه لما وقف 
على كلام الشيخ أبي حامد نسب ذلك إلى العراقيّين وقد عرفت 
كلامهم وهذا وهم منه» ونص الشافعي على خلاف ذلك 
0 حامدٍ أنه يقول بان ما له نورٌ يكون 

ثع بخروج نوره» وهذا منه» فإذا انعقد كان للبائع بطريق 
الأول قال: إلا أن يقال في الجواب: إن ذلك قاله في ثمرةٍ تحرج 
في جوف نور» والجوز ليس كذلك. فإن البندنيجي قال: إنه يورد 
ألا وردًا مرج الشمرة من جوفه» بل يذهب الورد وينعقد بعد 
'ذهابه ثمرة كهيئة التين أوّل ما يطلع؛ وسياتي في الفتّرب الرّابع 
كلام عن البندنيجي يتعلّق بهذا الضّرب في اللوز. 

* د فت 

قال الصف رجه الله تعالى-: (والرابع»: ما کون في تور 
يئر عن الور كَالتْفَاح وَالكممْرَى» َاختَلف أَصْحَابئا فيي قَقَالَ 
أو إسْحَاقَ والقاضي أَبْو حاه: هر كَتْمَرَةٍ النخل إن تار عله 
ل هر ایی ون لم تئر عن هو شري وَهُوَّ ظَامِرٌ 
قله في البُريْطِيَ» وحار اكبا نماض اي e‏ 
لأ امْينَارَهَا بالنور كَاسْتَار ر ار في الطّلْب وتقَائْرٌ الور عَنَهَا 


عش ي الل عن اريه کان في اکر لاء وَكَالَ التتيخ ا 
يا الإسقراييني: :هو ر لبائ إن لم يتنائر انور کک أن 
مره قذ ظَهَرَتْ باروج ِن الجن وَاسْيَارُهَا بالتور کا 
رة الل بخ الأ با لها من اشر لض ا ر 
الل بد خرو وجها يِن الطَلْع لايع مع اجارا بالقشر 
الأبييض» مَكَذَلِكَ هله الْمَرَة ة ائم م اسيتارهًا بالنؤر). 
(الشرح): النور: الزّهر على أي لون كان» وقينل: الثور ما 
كان أبيض: والزّهر ما كان أصفر» والعسترئ [بضم الكاف]. 
(أما الأخكام): فإذا باع أصل التفاح والكمّثرى والسّفرجل 
والإجّاص والخوخ والمشمش» وما جرى مجراه تما يخرج في نور 
ثم يتنائر عنه النور» فالمشهور أنه إذا باع الأصل وقد حرج وزدها 
وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع» إلا أن يشترط البتاع؛ وإن لم 
يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشترط؛ لان 
الّمرة معيّبة في الورد» وتظهر بعد تنائره» فهي في ذلك كثمرة 
النخل في التَابير وعدمه» وهو ظاهر قوله في البويطي؛ لأنه قال في 
ای باب ال يتات لر وک الآناوي اتاج 
واللوز والفرسك إذا خرج منه وتحبّبء ونقل ذلك عن أبي 
إسحاق المروزي في الشرح» والقاضي أبي حامدٍ في جامعه» وأبي 


علي بن أبي هريرة وهو اختيار القاضي أبي الطّبّب كما قال 


المصنفء قال في تعليقه: وغلط الشّيخ أبو حامر الإسفراييني 
فقال: ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة» واحتسج بان الشافعي - 
رضي الله عنه- قال: حكم كل ثمرةٍ خرجت بارزة ترى في أوّل 
ما تخرج كما ترى في آخره؛ فهو في معنى ثمرة النخل باردًا من 
الطلع» وغلط فيه؛ لآنّ هذا أراد به ما لا ورد لى مثل العنب 
والتين؛ لأنّ هذا الذي يخرج باررّاء وام ما يخرج ني الورد فليس 
ببارز» وإنما هو في جوف الورد وقد فسّر ذلك في الصّرف 
قنك لله فطل فول هذا القائل» انتهى كلام القاضي» 
والّذي ذكره من لفظ الشّافعيّ في الصّرف قال: ما كان من الثمر 
يطلع كما هو لا كمام عليه أو يطلع عليه كمامٌ ثم لا يسقط 
كمامه» فطلوعه كإبار النخل؛ لأنه ظاهر. 

وهذا إنما يرد على الشيخ أبي حامدٍ بمفهومه» فان منطوقه 
يدل على أنّ ما لا كمام عليه كالتين والعنب أو عليه كمام لا 
تسقط كالموز والرّمّان» فالطّلوع في القسمين بمنزلة التابي آم 
كون الطّلوع في غيرهما ليس منزلة التابير فليس ذلك بالمتطوق» 
بل قد يقال: إنه يدل للشيخ أ بي حامدٍ لإطلاقه أن ما لا كمام 
عليه يكون طلوعه کالتابیں والّذي يخرج في نور لا كمام عليه؛ 


تكملة الإمام السبكي امدق 


وإن كان مستترًا بالنور» غير أنّ هذا يبعده قوله: كما هی فإنه 
يشعر لا شيء عليه من كمام ولا غيره وقد ذكر الشّيخ في تعليقه 
ما نقله عن القاضي أبي الطيب فقال: إن الذي ذهب إليه شيوخ 
أصحابنا أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما أنها 
للمبتاع» ولولا أنى لا أحبّ غالفة كان ظاهر المذهب والأشبه 
بالسّنة أن الأنوار إذا ظهرت للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» كالطلع 
إذا تشقق أو أبْرء وذكر كلام الشافعي -رضي الله عنه- الذي 
تقدّم ثم قال: وأمًا معنى السّنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «صِن 
اع خلا قد برت فَتَمَرتَهًا لای إلا أن ترط الَا نا 
جعل ثمرة النخل للبائع إذا ظهر عند الطلم» وذلك الظاهر نورٌ 
يتفتح» فإذا تناثر انعقدت الثمرة بعده كانت الأنوار كالطلع؛ لأنّ 
النور يتناثر ثم تنعقد الثمرة بعد ذلك» وفيه نظرٌ انتهى كلامه. 
والحق أنه لا حجّة له في كلام الشافعي» فان الشافميَ - 
رضي الله عنه- إنما حكم بذلك في الثمرة التي تخرج بارزة ترى 
في اوها كما تړۍ في آخرهاء وما يخرج في نور ليس يسرى في أولله 
كما یری في آخره فكيف يحمل عليه أو يقال: إنه مندرج فيه؟! 
وما استدل به من الخديث وما أشار إليه وذكره المصنف له من 
استتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيضء فإنٌ 
ذلك يرجع إلى تحقيق مناط فإن الشيخ أبا حامد يقول: إِنّ ثمرة 
النخل بالتأبير لا تظهرء وإنما يظهر ما يجري مجرى ورد سائر 
الأشجار؛ لأنه إذا تشقق الطلع ظهر ما فيه مثل اللّيف» وفيه حب 
صغارٌ مثل الذرة وليس ذلك هو الثمرة» وإنما النمرة في جوف 
ذلك الحب ترى مثل الشعرة؛ كما ترى ثمزة سائر الأشجار سن 
بين الورد فإن كان الأمر كما قال الشّيخ أبو حامر من أن ثمرة 
هذا الفترب الذي نحن فيه ترى من بين الورد» وأنّ ثمرة الخل 
مثلهاء فينبغي أن يكون الح معه» وإلا فالحقّ مع القاضي أبي 
الطيب ومن وافقه» وعدا لبس اختلافا ي تقب بل .يرج إلى آمر 
محسوس ومثله يقطع بإدراك.الصّراب فيه والظاهر الذي تندل 
عليه المشاهدة أنّ الأمر كما قال أبو حامدء وأراد المصنف من 
الاستتار بالقشر الأبيض وبالنور ما حكيناه عن الشيخ أبي حاملي 
وإلاً فظاهره أنها مستترة كلّهاء وذلك يخائف ما تقدّم من إلحاقها 
. قبل التأبير بالحمل لاستتارهاء وبعد التأبير بالولد المنفصل 
لظهورهاء والذي صحّحه الرّافعيّ في ذلك أنها للمشتري؛ هكذا 
للمحرر والرّوضةء ويشعر به كلامه في الشّرح وقال: إن الآخر 
أرجح عند أبي القاسم الكرخيّ وصاحب التهذيب» وجعل أكثر 
الأصحاب الضابط في ذلك تناثر النور كما تقدّم. 


وقال القاضي حسينٌ عن الأصحاب: إن ذلك يخرج أوَلاً 
نورًا ثم يتشقق ثم يتناثر ذلك» ثم تنعقد الحبات كالمشمش 
والخوخ والتفاح ونحوهاء قال: فما لم تنعقد الحبّات فيه يتبع 
الأصل في البيع» وإذا انعقدت حبّاته لا يتبع الأصل في البيع 
مطلقًا ولا يدخل إلا بالشرط وكأنٌ القاضي أخذ ذلك غعن 
الققال» فإنّ الرّوياني حكى عن الققال أنه إذا تعبت ثمارها فهي 
للبائع» وإن كان النور باقيّا عليهاء وإن لم تتحبّب فالنور كالورق. 

هذه عبارته ويجيء من مجموع ذلك ثلاثة أوجه: 

(الْآَوَلَ): أنها للبائع بمجرّد الظّهور وهو قول أبي حامار. 

(وَالَانِي): أنّ الاعتبار بالتَحبّب وهو قول القفال. 

(والثالث): أنّ الاعتبار بتناثر النور» وهو المذهب. لقول 
الشّافعيَ -رضي الله عنه- في البويطي: إذا خمزج من النور 
وتحبّبء وقد يقال: ظاهر النصّ يقتضي اعتبار مجمرع الأمرين. 
لكر الظاهر أن التحبّب يكون قبل التناش فذكر التَناثر يني عنةء 
وني البحر أنّ الأصح ما قاله الققّال -رضي الله عنه- وكذلك 
قال الخوارزمي في الكافي: إنه لا اعتبار بتنائر التور على الأصح 
وذكر ابن الصبّا أن الحاملي في الجموع ور هله الشكاينة الي 
حكيناها عن أبي حامدء وأنها ليست مذكورة في التعليق الأخير 
غنه» وهذا عب من ابن الصبّاغ» فان شيخه أبا الطب ذكرها 
عنه» فكان ذكرها من جهته أولى» وهي في التعليقة ال موجودة 
عندناء وأمًا عدم ذكرها في التعليقة الأخيرة فلا يدل. 

(ثنبية آخْمُ): أكثر الأصحاب جعلوا المشمش والتفاح 
اكوم مق هذا القسم الذي نحن فيه» وتكلّموا فيها كلامًا واحدًا 
كما تقدّم؛ وإمام الحرمين سلك طريقة أخرى فجزم بان اجوخ 
والمشمش وما في معتاه تما الأزهار محتوية عليه للمشترني في مطلق 
البيع. 00 
والتفاح والكمثرى وما في معناء .تا لا توي ازهاره علي 
الثمار» ولكتها تطلع والثمرة دونهاء قال: فما كان كذلك مال 
العراقيّون إلى أنه للبائع» ومن أصحابنا من قال: للمشتري لعدم 
الانعقاد» قال: وهذا هو الذي ذكره الصيدلاني. 

وهذه الطريقة ال ذكرها الإمام تخالفة لما قاله أكثر 
الأصحاب ولنص الشافعي الّذي نقلناه عن البويطي» فإنه جعل 
حكم الإبار في الاح والفرسك شيئًا واحداء والفرسك هو 
الخوخ» والإمام قد جعل حكمه خالفا لحكم التفاحء ثم إن الإمام 
نقل مثل العراقيين إلى أنه للبائع» والعراقیون كما رأيت على أنه 
قبل تناثر النور للمشتري إلا الشيخ أبا حامدٍ ولعل الإمام رأى 


كلام أبي حامدٍ فنسب ذلك إلى العراقيين كما تقدّم له مشل ذلك 
في الجوز. 

(فَرْمٌ): قال القاضي الماوردي: إِنّ الكرم نوعان: نوع منه 
يبدو منه أنوارٌ ثم ينعقد» ومنه ما يبدو حًا منعقداء وقد تقدّم 
الكلام في ذلك» وعد الماوردي الرّمّان واللوز مع ذوي النورء قال 
تاج الدّين عبد الرحمن: والمشاهد في بلادنا خلاف ذلك في 
الرّمَانَء فن نوره لا يكون سابقًا له في أوّل الظهور وآمّا اللوز 
فكذلك هو عندناء وقال الرّافعي: إِنّ الرّمّان واللُوزمًا يخرج في 
نور يتنائر عنه النور» وما ذكرناه من الحكم فيما إذا بيع الأصل 
بعد تناثر النور عنه» فإن بيع قبله عاد الكلام السابق فيه» يعني إِما 
أن يباع بعد الانعقاد أو بعد التناثر» فكلام الرافمي موافقٌ 
للماوردي في أنّ الرّمَان له نورٌء ولعلّه نوعان كالكرم واطلق 
المتولي القول بان العنب حكمه حكم التخيل» قال: وإن كان 
على حبّه قشر لطيف يتفتق ويخرج منها نورٌ لطيف؛ لأنّ مشل 
ذلك يوجد في غير النخيل بعد التأبير وقد جعله رسول الله يي 
للبائع» وهذا ملاحظة منه للمعنى الذي لحظه أبو حامر فيما 
مضىء وصاحب التتمّة مال إلى موافقته فيه أيضاء وقال: إن ثمرة 
هذه الأشجار تكون تحت غطاءء ويفارقها ويخرج من تحتها الور 
والثمرة والنور على رأس الثمرة؛ لكنه قسمه قسمين: قسمٌ يكون 
له نورٌ بغير كمام كالتفاح والكمّثرى والسفرجل وهو الذي حكى 
كلام أبن حال فه وال إل رات 

وقسمٌ على ثمرها نورٌ وتكون الثمرة بين كمام كال جوز 
واللوز والمشمش والإجاص» قال: فقبل أن جرج من الكمام 
ويتناثر نوره حكمه حكم الطلع قبل التأبير وهذا التفصيل قريب 
ما حكيناه عن الإمام. 

(فَرْعٌ): تقدّم في كلام الشافعي الحكيّ عن البويطي عد اللوز 
مع التفاح والفرسك فاعترض البندنيجي بذلك على قول 
الأصحاب: إِنّ اللوز كالجوزء قال: وهو سهرٌ منهم فيه قال ابن 
الرّفعة: (فِنْ قلْتْ): هل للشيخ أبي حامدٍ جوابً عن نصّه في 
البويطي؟ 

(قَلْتْ): لعله يقول: اللُوز نوعان: منه ما ينشق عنه قشره 
الأعلى على الشّجر وهو المذكور في الأمْ ومنه ما لا ينشق قشره 
على الشتجر وهو المذكور في البويطي» وشاهد ذلك آنا نجد الفول 
وغيره كالفرك لا يمكن إزالة قشره عنه دون الأسفل ولا كذلك 
غير الفرك. 

(فَرْعٌ: إذا باع أصلاً عليه ثمرة ظاهرة» وظهر مافي ثمرة 


العام بعد البيع ففيما حدث بعد البيع وجهان ذكرناهما في التأبير 
قاله صاحب البيان» يشير إلى الوجهين المتقدّمين عن ابن أبي 
هريرة وغيره؛ وأنّه لا فرق في ذلك بين التخل وغيره. 
2د ةا د 
َال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ باع أَرْضمًا ويها نات 
َر الجر إن کان يما لَه أل يحل مره بعد أُخخرَى كَالرْطبةٍ 
وَالبَشْسَح والتزجس ابم اتبا وَالبطيخ والققاء حل 
لعل في اليم وما هر من فَهُوَ لل ائم وَمَا لَم يَظهَرْ فهر 
ِْمُمَرِي كَالآشْجَار وَإِنْ كان يئا لا يَحْمِلُ إلا مَرْه كَالخنِطّةٍ 
والشمير لم يهل في بيع الأمنل؛ لَه ما اهر ارا د لِبَقَاء 
a‏ 


O TS 
القت.‎ 


ا 0 فقال أصحابنا: الرّرع والنبات اسم لكل ما 
ينقسم إلى قسمين: أصل وغير أصل» 
فالأصل ضربان شجرٌ وغير شجرء فغير الأصل هو الزرع» 
وبعبارةٍ أخرى النبات ضربان شجرٌ وغير شجره فالشّجر على 
ثلاثة أضربب: ما يقصد منه الوردى أن بورق أو الثمره وقد 
مضى حكمها وأقسامهاء والتخل والكرسف داخلان في التقسيم» 
وإن كان المصتف أفردهما بالذكر أوّلأَء وغير الشّجر ضربان: 
أصل وغير أصل وهذين الضّربين عقد المصنف هذا الفصل. 
(فالضّرب الأول): الأصل وهو ما يحمل مرَّةٌ بعد أخرى. 
(وَالثَانِي): هو الرّرع» هكذا قسّم الشيخ أبو حامده وهر 
يقتضي أنّ اسم الزّرع خصو ص ما لا يحمل إلا مرة» وهو ظاهرٌ 
وكذلك يقتضيه إيراد جماعةٍ» وجعل الرافعي -رحمه الله- الزّرع 
ضربين» فجعل ما له ثمرة يحمل مرّة بعد أخرى ضربًا من السزّرع 
كالبنفسج والترجس» وجعل الرّطبة والتعنع والهندبا خارجًا عن 
الرّرِع داخلاً تحت اسم الأصول حيث قال الغزالي: واصول 
البقول كالأشجار» وجعل صاحب التهذيب اسم الرّرع صادقا 
على الثلاثة الأضرب ما يثمر مرارًا كالترجس وما جذ مرارًا 
كالتعنع» وما لا يِذ مرارًا وليست له ثمرة بعد ثمرةٍ كالحنطة» 
وكلام الشافعي -رضي الله عنه- في المختصر يشهد لذلكء فإنه 
أطلق الزّرع على الضربين الأوّلين فهو أقرب ما سلكه الرافعي 
في إطلاقه الرّرع على الفترب الأوّل دون الثاني فإنه بحسب 
الحقيقة صادق على الجميع وبحسب العرف قد يقال: إنه لا 


يصدق عند الإطلاق إلا على الأخير والأمر في ذلك قريب أو 
هو راجع إلى اللفظ. 

(وََمّا) المعنى والأحكام فالأضرب الثلائة فيه مختلفة 
والمصنف لم يذكر لفظ الررع وإنما ذكر لفظ التبات ولا شك أنه 
شاملٌ للجميع لكنه جعلها في الحكم قسمين وجعل الرّطبة 
والبنفسج من القسم الأوّل» وأشعر كلامه بأن حكمها متحدٌ 
فأمًا في دخول الأصل فصحيح على ما سياتي تفصيله. وأمّا في 
كون ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري فإِنّ ذلك تلف 
فالبنفسج ما ظهر من ثمرته للبائع ومالم يظهر من ثمرته 
للمشتري وأمًا اصله فحكمه حكم الشّجره والرّطبة ليس لها 
ثمرة فما ظهر منها نفسها يكون للبا: تع» وما م يظهر للمشتري ولم 
يبين فلذلك يتعيّن أن يقسّم:القسم الأوّل في كلام المصنف إلى 
قسمين فيكون مجموع الأقسام ثلاثة» كما ذكرها البغوي 
والرافعي» وإن كنا نحن لم نطلق اسم الرع على جيعها. 

(القِسْم الأَوَّلْ): : الأصل الذي له ثمرة بعد ثمرة كالبنفسج 
والنرجس والبطيخ والقنّاء والباذنجان وعد صاحب التهذيب من 
ذلك الموز والكرسف الحجازي فأمًا الكرسف الحجازي فقد 
أفرده المصنف بالذكر فيما مضى وأمًا الموز فذكره المصنّف أيضًا 
في القسم الثاني من أقسام الشّجر فيما تقدم» وهو الأقرب فاه 
شجرٌ لغة وعرفاء والكلام الآن في الثبات الذي لا يسمّى شجرًا 
فلا جسن عل الموز فيه» إذا عرفت ذلك فحكم هذا القسم أنّ 
ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع والأمثلة المذكورة مختلفة 
فمنها ما لا تخرج ثمرته إلا ظاهرة كالبتفسجء فان ورده أشبه 
الأشياء بالياسمين» ليس في کمام» فإن كان قد ظهر من ورده 
شيءَ فورد تلك السنة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» هكذا صرح به 
الشّيخ أبو حامدء وني معنى ذلك البطيخ والقثاء والباذنجان؛ إذ لا 
فرق بينهما. 

وأمًا الترجس فإنه كالورد الأبيض والأحر يخرج عنه أوراق 
خضرٌ لا يظهر منه شيءٌ ثم يتفتح» فان كان قد تفتّح منه شيءٌ 
فان ثمرة هذا العام للبائع إل أن يشترط المبتاع؛ وأمًا أصوله ففيها 
الطّرق الستابقة في الأشجار حرفًا جرفي سواءً في ذلك ما ظهر 
منها على وجه الأرض وما بطن» فحينقلٍ حكم هذا القسم في 
تبعيّة الأصول للأرض» وفي حكم الثمار حكم سائر الأشجارء 
هذا هو المشهور. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا في النرجس والبنفسج أنهما كالحنطة 
والشعير؛ وحكاه الروياني في البنفسج» وعن الشيخ أبي حامدٍ أنه 


ضعَّف الوجه المذكور في الترجس» وقال: هذا كلام من لم يعرف 
النرجس. فإِنٌ الترجس له أصل يبقى عشرين سنة وإنما يحول من 
موضع إلى موضع في كل سبع سنين لمصلحته ولا خلاف في هذا 
القسم والّذي بعده أن بيع الأرض صحيح وليسس كبيع الأرض 
المزروعة زرعًا يحصد مرّة واحدة كما سياتي في القسم الشالث» 
ومّن صرح بنفي الخلاف صاحب التَتمّة. 

(القِسْمْ الاني): وهو بعض القسم الأوّل في كلام المصنفء 
الأصل الذي ليست له ثمرة بعد ثمرق» ولكنّه جذ مرَءٌ بعد أخرى 
كالسًّداب والكرّاث والتعنع والندبا والطّرخون والكرفس 
والقصب الفارسي» وأشجار الخلاف التي تقطع من الأرض كل 
مرةٍ» والرطب وهي القضب ويسميها أهل الشّام الغصّة بالصّاد 
المهملة والقت بالتاء اة - وهو القرط قال الأزهري: هو القت 
الذي تسمّيه أهل البوادي الصفصافة وقد عطف المصئّف القضب 
على القت فيقتضي أنهما متغايران» وكلام النووي يدل على أنّ 
القضب والقت والقرط والرطبة شيءٌ واحدّ ولذلك صرح به 
القاضي أبو الطيب» ولكنه بلغة العراق الرّطبة» وبلغة اهل بلادنا 
القرط» وبلغة الام الغصّة والصّواب أن القت والرّطبة شيءٌ 
واحدّء وان القرط الذي ببلادنا شيءٌ آخر, والرّطبة توجد أيضًا 
في صعيد بلادنا والله أعلم. 

ففي هذا القسم إذا باع الأرض وفيها شيءً من ذلك ظاهرٌ 
على الأرض فالجذة الظاهرة عند البيع للبائع» لا خلاف في ذلك؛ 
لأنها ظاهرة في الحال لا تراد للبقاء» فلم تدخل في البيع إلا 
بالشرط كالثمرة المؤّرة» وني دخول أصوها الكامنة في الأرض في 
بيع الأرض الخلاف الذي في الأشجار. 

هكذا ذكره العراقيون والصيدلاني وغيرهم» وعن الشيخ 
أبي محمد الجويني القطع بالدّخول هناء والفرق بينها وبين الشجر 
أن هذه كامنة في الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار 
فإنها بادية ظاهرة مفارقةٌ للأرض في صفتهاء هكذا حكي عنه في 
النهاية والبسيط والشرح ووقع في الوسيط أن الشّيخ آبا محمّدٍ 
قطع بأنه كالزّرع يعني فلا يدخلء وذلك خلاف المشهور عن 
الشيخ أبي محمّلو قال ابن الرّفعة: ولو صح ذلك عن الشتيخ 
لأمكن أن يقال في الفرق بينه وبين الشّجر إن مدة إبقائه في 
الأرض قد تعلم» فلا يكون مرادًا للدّوام بحلاف الشّجرء وآيّد 
ذلك بالوجه الذي حكاه الرافمي في البنفسج والترجس أنهما 
كالحنطة والشعير؛ إذ لا يظهر فرق بين هذين وبطريقةٍ حكاها 
الماوردي في البطيخ» وما يوجد مرّة بعد أخرى لكن في عام 


: راحب له لزن کرد لياع قال “افد عضل نا في اة 
. ثلاثة وجه 

(قلت): يعتي: :ثلاث طرق القطع بالتخول: والقطبع بسدم 
. الخول» وإجراء الخلاف وإللّه أعلم لكنّ شرط إثبات هذه 
الطّرق أن تتحقق نسبة الطريقة التي في الوسيط إلى قائل» والأظهر 
. أن ذلك وهم ناسخ لمخالفتها ما في البسيط والنهاية» وقد رأى 
الإمام ان القياس شر اجه القرلتية: راا كه عن 
: والده» قال: إذ لا يلوح فرق بينها وبين الغزاس والأبنية» وقول 
ابن الرّفعة بان مدّة بقاء أصوطا قد تعلمْ - إن سلم معارضٌ - 
بأنّ بعض الأشجار قد يكون كذلك» ولكن تارةً نطول :مدت 


بواتارة فشن » نعم مقتضى الوجة الذي نقله الرافمبي في البتفسج 
ا ل : 


الا 


52555 رن لا سل وي فهي باقيةٌ ش 


على ملك البائع؛ والخيزات كلّها على ملكه الموجودة عند العقد 
: والحادثة والكلام في وجوب تبقيتها كما تقذم في الأشجادٍ 


2 قلنا): E‏ ا داخلة قال 2 


. وأمًا كونه يشترط شرطه في العقد فقد يقال: إته لا حاجة إلى 


3 د منه؛ 0 ا ا ا 
.ذلك الرافعي ولم يذكر فيه خلافا والذي ذكره الشيخ أبو جامد 
1 والقاضي أبو الطَيّب والمتولي والقاضي حسين أنّ البائع يظالب 

“يدها في الحال ولیس له أن يتركها حشّى تبلغ أوان الجسذاذ؛ لان 
ثركها يؤدي إلى الاختلاط» وسكتوا عن وجوب اشستراط القطع 


1 ف د لوه وجهنين في أنه هل 


ينتظر به تناهي جذاذه؟ 
(أَحَدُهُمَا): ينظر فإذا ب الح الذي جرت العادة يجذاذة 
,عليه فقد اتتھی ملك البائع ما بعد تلك الجذّة بكمالها للمشتري» 
٠‏ قال: وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد 
للنائع تبعًا لما أطلع منها وأبر. . 
(وَالوَجْهُ الثاني): أنه لا ينظر به كمال جذاذ» بل يكون 
.البائ ما ظهر منه وقت العقد ولیس له حق في غيره» وبه قال أبو 
: إسحاق المروزي ويؤمر بجذاذه» وإن لم يستكمل» ويكون الأصل 
0 الباقي وما يستخلف ظلوعة بعد العقد تانِعًا للأصل» وهذا قول 
من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل من بعد الغقد يكون 
للمشتري ولا يكون تبعا لما أطلع منها وآبرء وهذا البناء الذي 
أشار إليه الماوردي يقتضي أن يكون الصّحينح غلى طريقة أبي 


حامار الإسفراييي والرائمي ال القلم لا يجب عقيب العقناد حتى 
تتكامل تلك الجة؛ لأنّ الصّحيح عندنا أن ما أطلغ بعد البيع 
تاعاذا ابر قبل المنع» » فيكون للبائع؛ وإن كان الأصح عند 
الملوردي أنه للمشتري ولا يلزم الشتيخ أبا حامدٍ أن يقول بأنه لا 
يجب القطع إلاّ أن يسلم البناء المذكور» ويفرّق بين الصّورتين بن 
للطلع حداء وهو نهاية ذلك الحسل الذي أطلع بعضه وآبرء 
وجرت العادة بالّلاحق فيه بخلاف الرّطبة فإنها كلها كالحمل 
الواحد» وقد نص أبو حامار في تعليقه على هذا الفرق» لكن في 
الب فقال: إن للطّلع حدًا يتتهي إليهء وليس للرّطبة حك هذا 
فرق الأصحاب وفرّق من غد نفسه يفرق آخرء وهو أن لا | 
منفعة للمشتري في قطع الشمرة» وللبائع متفعة في قطمهاء والرطبة 
في قطعها فائدة للمشتري؛ وفي تركها فائدة للبائع؛ لأنها تزييدم 
انتهى. 

ا مي ا ا لطر 
فيه الوجه الذي نقله الماوردي من أله ينتظر به تناهي جذاذه؛ فإن ش 
قلنا به فلا يجب القطع أضلاً هو بتعليله مصادمٌ لقول أبي حامار: 
إنه ليس للرطبة جد توجد عليه. : 
(رإن ُلنَا: إنه ليس للبائع إلا با كان ظاهرًا فيجب القطنعء 


ذلك؛ لأنه إذا كان القطع واجبًا بمقتضىئ العقد فلا حاجة إلى 
شرطه فإنه إنّما يشترط القطع في الثمار؛ لأنّ مقتضى الإطلاق 
فيها الإبقاءء وهذا هو الأقرب إلى كلام الروياني» فإنه قال: إذا , 
باع الأرض مطلقًا وهناك بيت ظاهرٌ فهنو للبائع بإطلاق العقد 
وعلى البائع نقله في الحال وهكذا عبارة صاحب التتمة وغيره. ٠‏ 

ويحتمل أن يقال: لا بد من شرط القطعء كما أنه لا بد من 
شرط القطع في بيع الثمرة التي يعلم أنها تتلاحق وتختلط على ما 
سياتيء ولا يفرّق بين اختلاط المبيع بغيره» وبين اختلاط ثمرة 
امبيع؛ بدليل أنّ الحكم مرد فيما إذا باع شجرة عليها نمرة 
مؤيّرةٌ واختلطت بغيرها على الطّريقة الصّحيحة إلا أن يقال: :إن 
الثمرة هي المقصود الأعظم من الجر > أو كل المقصود وآمّا 
أصل الرّطبة الموجود في الأرض فليس هو كل المقصود من . 
الأرض ولا معظمه. 

وساجع إن -شاء الله تعالى- هذه المسائل جملة في آخر 
الباب عند الكلام فيما إذا باع ثمرة يعلم اختلاطها بغيرها وقد 
انتظم في هذه المسألة ثلاثة أوجو: 

(أحَدُهَا): أنه يجب شرط القطع في العقدء وهو ما قاله 


البغوي والرافعي. 

(والثاني): لا يجب ولا يكلف به إلا ان تتكامل الذي 
فتكون كلها للبائع. 

(وَالثَالِتَ): أن البائم يكلّف القطع حال العقدء ولا نقول: 
وأبي الطيب والمتولي والروياني» فإن لم يذ البائع حمّى زادت في 
ملك المشتري واختلطت» فيخرج على القولين في الاختلاط» قاله 


الفوراني» والله أعلم. 
(فرع): بنى الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا 


كان الزّرع بذرًا لم يظهر بعد قال: فمن انتظر بها تناهي الجذاذ 
عل ما ينبت من هذا البذر أوّل جذَةٍ للبائم» ومن ل ينتظر به 
التناهي وجعل حق البائع مقصورًا على ما ظهر جمل البذر 
وجميع ما يظهر من نباته للمشتري» ولك أن تقول: الموجب 
لانتظار ر تناهي الججذاذ كونه ملك الظاهر وتبعيّة الباطن من تلك 
لجذة ناهر منهاء وهذا المعنى مفقوة فيماإذا م يكن ظهر منهناء 
فينبني الجزم بانها تكون للمشتري كالقّمرة غير المؤيرة» لكنّ هذا 
الوجه مع بعده وغرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الم إذ 
قال: «وإن كان الباء ئع قد أعلم المشتري أنّ له في الأرض التي 
ابتاعها بذرًا سماه لا يدخل في بیعه» فاشترى على ذلك فلا خيار 
للمشتري» وعليه أن يدعه حتى یصرم» فان كان مما ينبت من 
الررع؛ تركه حتى تصرّمه» ثم كان للمشتري أصله ولم يكن للبائع 
قلعه ولا قطعه. وإن عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن له 
أن يدعه يستخلف, وهو لمن وجد ثمرة غضّة» فليس له أن ينتظر 
أخرى؛ حتى يبلغ؛ لأنه لم يكن له مما خرج منه إلا مر واحدي 
فيعجلها ولا يتحول حقه في غيرها بحال». 

ولذلك إطلاق صاحب التنبيه في قوله: والجدّة الأولى للبائي 
يشمل بعمومه ما إذا كان منها شيء ظاهره وما إذا لم يكن» وظنّ 
ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الأصحاب بعد حكايته نص 
الشافعي» كانه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذن 
نص الشافعي وإطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي 
حكاه الماوردي وليس لقائل أن يحمل النصّ المذكور على ما إذا 
اشترط البائع واستنتى ذلك لنفسه كما دل عليه أوّل كلام 
الشافعي؛ لأنه لو كان كذلك واشترط البائع البذر لنفسه كانت 
الأصول وكل جذةٍ تحصل له» وقد صرح الشّافعيَ بعدم ذلك 
وأنه ليس له إلا الجذة الأولل. 

فإن تعسف متعسّفٌ وحمله على ما إذا اشترط البائع أنّ 


الجذة الأول له ففيه نظ تمل أن يقال بالضتة »كما لو استئنى. 
الثمرة غير المؤبرة ويحتمل أن يقال بالفساف فإنه قد لا يتميّز احق 


البائع من حن المشتري جخلاف الشّجر مع الثمر؛ فإنهما متمسيّران» . 
وبالجملة فالوجه المذكور ضعيف غريب والصحييخ المشهور أن 
البذر وجيع ما يظهر من المشترى» ومن الواضخ ح أن صورة المسألة 
فيما تتكرّر ثمرته؛ واللّه أعلم. 1 1 1 

(مَرْعٌ): باع الأرض وفيها البقول المذكور بعد جذّهاء فليس 
على الأرض فنها شيء ء ظاهرٌ يقال: نه للبائع. وما في بطنها من 
العروق جزم القاضي أبو الطيب بدخوله في البيع» وذلك بناء منه 
على أنّ الشّجر يدخل في البيع» » فالطرق ال جارينة فيه وقي أصول 
البقول إذا كان منها شيءٌ ظاهرٌ جارية هنا مسن غير فرق وما 
الوجهان اللذان ذكرهما الماوردي في البذر وتكلّمت عليه نفا . 
فالقياس إجراؤهما هنا أيضاء وإ وإن كان الأصلح أن ذلك 
للمشتري؛ لأنّه ليس ثم شيءٌ ظاهرٌ يست يستتبع ما ليس بظاهر. 

(فْرْعٌ): : إذا كان في الأرض أشجار حلاف يقطبع من وجه ٠‏ 
الأرض كل مدق قال صاحب التهذيب: .حكمها حكم القصب 
الفارسي» وقال الرّافعي: حكمها حكم القصبء والمراد واخلي.. 
وهو أن حكنها حكم القسم الثاني الذي فرغنا منه. ا 

(أن). إذا كان فيها جذوع خلافي. عليها قوائ » فهمي بمنزلة. 1 


أغصان سائر الأشجار. 1 
(«َرْعٌ): ذا قل بوجوب القطع فيما كان ظاهرًا عند العقد 32 
ار ١‏ 
(آم)) على ما اختاره الرافعي -رضي الله عنه- من وجوت ٠٠‏ 
شرط القطع. Rs‏ 3 


(أمًا) على الوجه الثالث» قال صاحب المت > ثم م الراقعي 
عنه أله لا فرق بين أن يكون ما ظهر قد بلغ أوان الجذٌ أو لم يكن 
واللقا ذلك الحكم من غر تظريي انهم ل ذكرا لوه لاني 
الذي ذكره الماوردي» واستئنيا من ذلك القصب: فإنه لا يكلّف 
قطعه إلا ان يكون ما ظهر قدرًا شفع به» وكذلك قال الشيخ ابو 
حامدر: القصب الفارسي إذا كان للبائع ل يلزمه نقله وتحويله إلى 
وقت قطعه في العادة» وهو زمان الشّتاء فإنه إن قطع قبل ذلك 
الوقت تلف» ولا يصلح لشيء» وكذلك الرّوياني والجرجاني 
قالا: : إن البائع يمكن حتى يقطعه إذا جاء وقته؛ لن له وقتا يقطع 
فيه ولك أن 7 تقول إشكالاً على الرّافعيَ: : إنه إذا كان اليح يجب 
فيه شرط القطع» فإمًا أن يكون ذلك عاماً فيما ينتفع به وما لا 
ينتفع به أو لاء فإن کان عامّاً فيجب الوفاء به» وإن كان محلّه فيما 


ينتفع به فلا وجه لاستئناء القصب وحده بل کل ما لا ينتفع به 
والقول بوجوب شرط القطع فيما لا ينتفع به بعيدّء ألا ترى أن 
بيع الثمرة قبل بدو الصّلاح إنما يجوز بيعها بشرط القطع إذا كان 
0 ش 

(فإن قلت): ذاك؛ لأنَ المنفعة شرط في البيع والمقطوع هنا 
ا 

(قلت): لكنه فيه إضاعة مال؛ فيمتنع شرطه لذلك نعم قد 
يقال: إِنّ هذا يجب قطعه وإن لم يشترط؛ لأنه يصير في ملك 
المشتري على أصله فلا يلزمه إبقاؤه وإذا لم يلزم فيجوز اشتراط 
قطعه وفوات ماليّته مقابل لما يحصل للبائع من من البيعء ققد 
يكون له غرض في اغتفار ذلك بإزائه» وهذا الإشكال (الشاني) 
بعينه لازمٌ لصاحب التَدمّة والشّيخ أبي حامدء ولكن الشّيخ ابا 
حامدٍ ليس في كلامه تصريحٌ بقصر ذلك على القصبء فلعله 
يقول به في كل ما لا ينتفع به إذا قطع» بخلاف صاحب التتمة» 
فإِنّ ظاهر كلامه الفرق بينه وبين الزّرع في ذلك وقد يؤخذ من 
كلام أبي حامدٍ المتقدتم جوابٌ على ذلك من قوله: إِنّ للقصب 
وقنّا يقطع فيه» فإِنَ ذلك يقتضي تشبيهه بالرّرع الذي يجب إبقاؤه 
لا قدّمه الرّوياني في الفرق من المعنى» أن له وقت نهايةٍ» والرطبة 
ليس ها وقت نهاية لكنّ ذلك بعيد؛ لأ كلا من الرّطبة 
والقصب الفارسي له وقت يؤخذ فيه في العادةء ويزيد بعده 
بخلاف الرّروع التي بعد وقت اخذها لا تزيد ثسيئاء واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْعٌ): من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجري فيه 
الأحكام المتقدّمة» ومنه ما يبقى سنة واحدة يجيء مدّة بعد مذَّةٍ في 
السنةء قال الشّيخ أبو حامد: حكم هذا عندي حكم الرّرع؛ كله 
للبائع» إلا أن GENE‏ حامر في هذا 
Ss‏ كادي في 

نظيره من القسم الأول وهو ما يثمر مرة بعد أخرى» لكن في عام 
واحدٍ كالبطيخ والخيار والقثاء ذكر فيها وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول البغداديين أنه في حكم الشّجرء فيكون 
بائع من ثمرته ما قد ظهرء وللمشتري الأصل وما يظهر. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): وهو قول البصريّين أنه في حكم الزرع» 
فيكون للبائع أصله وثمره؛ لأنه زرع عام واحدء وإن تفرق لقاط 
ثمره والشّجر ما بقي أعوامًا وألحق به ما بقي أعوامًا كالعلف» 
ول يلحق به ما بقي عامًا واحداء والروياني جزم القول فيما يذ 
دفعة بعد أخرى بالتسوية بين ما يبقى مدة يسيرة كاهندبا 


والجرجير وما يبقى سنن ومقتضى كلامه أن ذلك منصوص 
عليه في الأ وحكى مع ذلك ما نقله الماوردي. 

(فَرْعٌ): ظهر لك ما تقدّم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرّة بعد 
أخرى أربعة: 

(الأَوُلُ): أصلٌ له ثمرة بعد ثمرةٍ وأصله يبقى سنين في 
الأرض. 

(وَالتَانِي): أصلٌ له ثمرة بعد ثمرةٍ يبقى عامًا واحدًا. 

(الثالِثْ): أصلٌ له ثمرة لكنه يذ مرّة بعد أخرى ويبقى 
أصله سنين في الأرض. 

(الرابع): أصل يذ مر بعد أخرى في عام واحد وهذا هر 
الذي نقلته فيما تقدّم عن الشّيخ أبي حامدء وما ذكره المأوردي في 
القسم الثالث من الخلاف يأتي فيه إذ لا فرق بينهماء واللّه أعلم. 

وهذه الأقسام الأربعة كلها في القسم الأول من القسمين 
الأذين ذكرهما المصنف» وبذلك تعرف مراتب الأمثلة التي 
ذكرهاء فالبنفسج والترجس من القسم الأوّلء والبطيخ والقثاء 

من القسم الثاني» والنعنع والهنديا والرطبة منه ما ييقى سنين في 

من القسم الثالث» ومنه ما يبقى سنة واحدة كقرط 
من القسم الرابع؛ واللّه عر وجل 


الأرض» فهر 
بلادنا وكثير من بقولهاء فهو 
أعلم. 

(فرْعٌ): الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة؛ ثم يموت بعد أن 
يستخلف مكانه فرخا يحمل بعد ذلك فإذا باع الأرض وفيها 
شجر موز فلا شك أنه إذا كان عليه ثمرٌ يكون الثمر للبائع» فقد 
مر ذلك في كلام المصّف. والكلام ههنا في أن أصل الموز نفسه 
هل يدخل في بيع الأرض؟ كما يدخل الشجر أو لا؟ وقد تقلم 
عن صاحب التّهذيب أنه عدّه في القسم الأول وان الأصول 
تدرج على اصح الطرق كالشجرء وكانه رأى أنّ اسم الجر 
يطلق عليه فلذلك أجرى عليه حكمه» والذي قاله الماوردي أن 
الأصل الموجود وقت العقد لا يدحل في البيع كالرّرع؛ لأنه لا 
يبقى بعد سن والفرخ الذي يستخلف كالشّجر يدخل في البيع 
(ثُلْتُ): وقوله: إن الفرخ يدخل في البيع» إن فرض في فرخ 
يحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشّجرء ولا يقال: إنه دحل 
في عقد البيع» بل ذلك كسائر ما بحدث» يستحقه المشتري بحكم 
الك لا بحكم الدخول ني العقد وإن فرض في فرح يكون 
حاصلاً عند العقد فقد يقال: يتبغي على قوله أن لا يدخل؛ لأنه 
لا يبقى لأنه ليس له أكثر من ثمرةٍ واحدةٍ كالرّرع» وقد قال 
الشافعي في الأمّ بعد ذكر بيع الأرض وفيها القصب: إذا باع 


تكملة الإمام السبكي 


أرضًا وفيها مورٌ قد خرج» فله ما حرج من الموز قبل بيعه» وليس 
له ما خرج مره أخرى من الشّجر الذي تحت الموزه وذلك أن 
شجر الموز عندنا يحمل مرّة وينبت إلى جنبها أرب فيقطع ويخرج 
في الذي حوطاء وهذا الكلام تمل لأن يكون المراد به أنّ ثمر 
الموز الموجود عند العقد للبائع» وما يحدث بعده للمشتري» وهذا 
صحيحٌ لا إشكال فيه» وليس فيه ما يشهد لما قاله الماوردي» ولا 
لا قاله صاحب التهذيب» فإن سألت عن حكم الشّجرة نفسها 
على هذا التفسيرء ويحتمل أن يكون مراده به الشّجرة نفسهاء وإن 
كان خارجًا منها يكون للبائم» وما نبت من فراخها يكون 
للمشتري» فيوافق كلام الماوردي وهو الذي فهمه ابن الرّفعة. 

وم يترجّح عندي هذا الاحتمال على الذي قبله لكنه يؤخذ 
من كلام الشافعي أن الفرخ الحادث بعد البيع للمشتري» لقوله: 
إن ما خرج مرّة أخرى ليس للبائع» فإن كان مراده الفرخ فذاك» 
وإن كان المراد ثمرته فيلزم من كون الأمرة للمشتري أن يكون 
الأصل له» وهذا لا شك فيه في أن الفرخ الحادث بعد البيع 
للمشتري» وإذا ثبت ذلك دل على أن أصل شجر الموز الذي هو 
مستقرٌ في الأرض يدخل في بيعها؛ لأنّ الفرخ الذي حكمنا بكونه 
للمشتري ينبت منه. 

(وَأمًا) الفرخ الموجود وقت العقد وهو ينبني على 
الاحتمالين اللذين ذكرتهما في كلام الشافعي “رضي الله عنه- 
في قوله: فله ما حرج من الموز قبل بيعه إن كان مراده الثمرة؛ فلا 
دلالة فيه» وإن كان مراده الشّجرة نفسها فيشمل الام وفراخهاء 
وكلام الجوزيّ يشهد للتفسير الأول فإنه قال في معرض نقل 
كلام الشافعي: فإن باعه أرضًا وفيها مور فللبائع ما خرج من 
الموزء وليس له ما بخرج بعد ذلك» ولا ما لا تخرج أولاده التي إلى 
جنبه» فقوله: ولا ما تخرج أولاده يدل على أنّ الكلام في الثمرة 
فإن الحقنا ذلك بالرّطبة اقتضى أن لا يدخل شيءَ مما ظهر ني 
البيع لا الأمٌ ولا فراخهاء كما ذلك مقتضى هذا الاحتمال 
ولذلك لا تجوز المساقاة عليه جزمًا كما يقتضيه كلام الماوردي في 
باب المساقاة» وإن الحقناه بالشّجر اقتضى دخوفما. 

وقد يقال: تلحق الام بالرّطبة لقرب قطعهاء وما الفرخ فإنه 
يقصد بقاؤه حتى تقطع الأمّ ويكبر وتحدث ثمرته بعد ذلك 
فكذلك يقول: إن الفرخ يدخل لشبهه بالشجر في كونه مقصود 
البقاء» والأمّ لا تدخل كما يقتضي ذلك كلام الماوردي» فنظرت 
في هذه الاحتمالات الثّلاثة يها أرجح» فوجدت أرجحها على 
مقتضى المذهب أنهما يدخلان - الأمّ والفراخ - كما قاله 


صاحب التهذيب فان الذي بلغني من حال الموز من له فيه 
معرفة يخالف حال الرّطبة» فإِنّ شجرة الموز ينبت إلى جانبها من 
أصلها فراخ فإذا تكامل حمل الشّجرة الأصليّة قطع عرجون الموز 
مع شيء من رأس الشجرة» ويبقى بقيّتها لأجل تربية الفرخ» وإنه 
متى قطعت كلّها يموت الفرخ» فتبقى لأجله حتى يتكامل الفرخ 
وتجفّ هي» وتتساقط بنفسها إلى الأرض» فيخلفها ذلك الفرخ 
ريطرح اموز وهكذا على الترتيب لا بد من بقاء الم لتربية 
أولادهاء ولا يبقون من أولادها إلآ واحدا ويقطع الباقي لعلا 
يضر بأمّه ويشرب ماءها. 

فإذا علمت أن شجرة الموز لا يكن قطعها من أصلها لإفساد 
فرخهاء وأنّ فرخها لا ينتج بدونهاء ظهر لك الفرق بينها وبين 
الرّطبة» فإنه لو قلنا للبائع: أن يقطع ما ظهر من الموز ويُبقى 
الجذر في الأرض وحده لم ينبت بعد ذلك منه شيءٌ لم ينتفع به 
المشتري فلا يمكن القول بعدم دخوها في البيع لذلك» ولذلك لا 
يمكن القول بعدم دنخوها في الأمّ ودخول الفرخ» لأنه كان يكون 
للبائع قطع الأمٌ فيتلف الفرخ» فلا بد من إبقائهماء وهو قول 
صاحب التّهذيب» واللّه أعلم. 

والظاهر: أنّ مراد الماورديّ بالفرخ الذي يكون للمشتريء ما 
حدث بعد البيع» وقد يطلق على مثل ذلك أنه داخل في العقد 
توسّعًا في العبارة» ووقع في كلام الماوردي أن الفرخ يحمل في 
العام القابل» وقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم 
سنةٌ بل تارة تكون إقامته شهرين» وتارة أكثر من ذلك» فلعل 
مراد الماورديّ بالسنة المدّة التي تبقى فيها كما يقال سنة الرّرع» 
وإن كان لا يراد حول كاملّ وقد ظهر أن الموز نوع غريب لم 
يشمله التقسيم لن له أصلاً ثابّاه ولا يحمل إلا مرّة» ويستمرٌ 
جذره في الأرض سنين ولا يِذ كالرّطبة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو كان في الأرض جزرٌ أو سلقٌّ أو ثومٌ أو فجل أو 
بصل قال صاحب التهذيب: لا يدخل شيءٌ منها في بيع 
الأرض» يعني ويكون ذلك من حكم التقسيم الذي سياتي» وهو 
الرّرع الذي لا يحمل إلا مر وكذلك الرّافمي) إلا أنه لم يذكر 
البصل» ولو باع أرضًا فيها جزرٌ أو فجل بجزرها وفجلها نقل 
الماوردي عن الإفصاح وجهين: 

(أحَدِهِمًا): لا يجوز. 

(وَالَانِي): جوز تبعا. 

(فَرْعٌ): هذه الأحكام التي تقدّمت كلها فيما إذا أطلق البيع» 
أمّا لو باع الأرض وشرط ذلك للمشتري ما يحصد مرة بعد 


١‏ تكملة الإمام السبكي 


أخرى كالبقول» فللمشتري القروع والعروق» قاله صاحب 
٠‏ التمّة» وفرّق بين هذه حيث يقول عند الإطلاق: لا يذخل ما 
ظهر منهاء وبين الشّجرء بان هذه لا ترّد للدوام. وهي ناء ظاهنٌ 
فصارت كالثمرة المؤيّرة» والشجرة ة تراد للددوام.فاستوى فرعها 
وأصلهاء وصار الجميع للمشتري. . 
(القِسْمُ الثاني):.من-كلام المصئف. 


وهو الثالث من التقسنيم الذي ذكرته أوَلاً.ما لا يحمل إلا 


7 مرة كالحنطة والشغير والباقلا والكّان فلا خلاف أنه لم يدخل في 
الأرض إلا بالشرط لا ذكره المصتف. 0 
ل 

المتقدم: الع اح ورد د راي اراد 

المبتَاع». . 

وقوله ما ظَادِرٌ احتراق من الطلع الذي ل يؤر . 

(وَفَوْلَهُ): لا يراد للبقاء اجترازٌ من الغراس إذا قلنا يذخل في 
بيع الأرض على ظاهر المذهب» والرافعي -رحمه الله - ا 

على التعليل بعدم الدّوام وا الثبات. ١‏ 

قال الماوردي: (إنْ یل الثّمْرة قبل انار مسنتبقاة لكامل 

1 النفعة لم تين وهي داخلة في الع فهلاً كان الرّرع مثلها؟ 

۰ (قيل): الفرق بينهما أن الشمرة SS‏ 
امبيع» والسّرع مستودع في الأرض بفعل الآدضي» الا ترى | 
الأرض يدخل فيها العدن؛ لل اا ي الأرهزه ول دعل نيا 

الركاز؛ الأنه مستوذعٌ فيها. 
واعلم أن الترجمة عن خذا القسم تشمل الموز لأنه نباث لا 
يحمل إلا مرّة واحدة لكن لا قائل بان جذره الثابت في الأرض 
٠‏ لا يدخل» بخلاف الحنطة والشعير» فا مراد حيار بهذا القسم فا لا 
. يحمل إلا مر وليس له أصْبلٌ ابت في الأرض» وبذلك يخرج 
اموز إن له أضلاً ثابتاء منه تنبت القراخ» وعلى هذا ينبغي أن 

: . يقال في القسم الحاضر: النبات إِما أن يكون له أصل ثاب بت في 


2 الأرض أؤ لاء فالأوَل إمّا أن يكون يحمل مرّةٌ واحخدة كالموزء أو 


مات قاتا في عام زاحار كالبطيخ» > أو في أكثر كالرطبة؛ وسائر ما 
يذ ويشمر منرت والذي لا بقناء لأصلنه هو الزع» فالحنطة 
والشعير وشبههما. 1 

1 أو نقول: اتيت إا أن تحر رعا نرات 

م لي ل والثاني 
. إمَا أن ييقى أصله کالموز N‏ 

F 0‏ قن 


قال الصف - رحمه الله تعالى-: : (وَفي بيع الأض طريقان: 

ِن أُصْحَابنا مَنْ قَالَ: فيه قَؤْلان؛ انها في يَدِ البائع إلى أن 
يحص الزّرْعٌ فكان في بيا ولان كَالآرْض َأَرَق وَعِنْهُمْ 
مَنْ قَال: ا يْنِعُ الآرض قَوْلاً وَاجِدَاءَ ناليع في يد 
لري َنم يذل ابام للقي أو الصا فَجَار يقد قدلا 
راجدا كَالأَمَةٍ ي الَرَوجَة). 

(التشرحخ): الطريقان مشهوران» والأولى منسوبة إلى أبي 
إسحاق المروزي» وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية» وهي 
التي صحّحها الرافعي وغيره وقاسوها على بيع الدّار المشحونة 
بأمتعة البائع» وعلى بيع الأمة المزوّجة» وفرّقوا بينها وبين الدار 
المستاجرة بان يد المستاجر حائلة بكلّ حال» فكان كما لو أجر 
أمته ثمّ باعها بطل البيع على أحد القولين» ولو زوّجها ثم باعها 
صم البيع قولاً واحداء وذكر الشّيخ أو حامر أن الأصحاب 
فرقوا بفرقين آخزين لا يتضحان لم نذكرهماء ورد الجمهور طريقة 
التخريج على القولين بأنه لو كان في معنى تلك الصّورة لوب 
القطع اعد لأنّ مدّة بقاء الرّرع مجهولة» ألا ترى أن < الدّار 
الي استحقت ت المعتدة سكناهاء إذا كانت العدّة معلومة كالأشهر 
يبا قرلا وإذا كانت مجهرلة كالمل والإقراء بطل قرلا 
واحدًا. 

ا 
لأبي إسحاق أن يقول: مدّة الرّرع - وإن لم تعلم يقيئا - فالعرف 
الغالب يضبطهاء فإن فرض الف فنادرٌ وزمنه يسينٌ مغتفر 
والمنع من بيع دار المعتدّة بالأقراء ليس لما ذكرء بل لأنها قد موت 
فتكون المنفعة عائدة للمشتري» وهذا نقول على طريقةٍ قاطعة لا 
يصح» وإن كانت عدتها بالأشهرء وهذا السّؤال مندفع بم نلا 
عادة مستقيمة في الأقراء والحمل» فإنه لا يصح بيع الثار التي 
استحقت سكناها للعدّة» وإن كانت العادة تضبطهاء فلمًا لم يغتفر 
ذلك كذلك لا يغتفر مثله في مدّة الرّرع. 

(وَقَولّهُ): إن المنع من بيع دار المعتدّة بالأقراء ليس لما ذكر إلى 
آخره لا يحسن. فان الكلام إنما هو في القطع بالفساد. ولا يجوز 
أن تكون العلة في ذلك ما ذكره وإلا لقطعنا بالفساد في دار المعتدّة 
بالأشهرء فمستند القطع بالفساد في.دار المعتدة بالأقراء والحمل 
وعدم إجراء الخلاف فيه إِنّما هو الجهالة. 

(وَآَمَا) قوله:. إن المنافع تكون عائدة للمشتري».فاعلم أنّ 
ا منقول في توجيه الطريقة القاطعة الي ذكرها أنّ منفعة الدار المعتدٌ 
فيها ليست مملوكة للمعتدة فإنه لو ماتت كانت منافعها للرّوج» 


فيكون إذا باعها كمن باع دارا واستثتى منفعتها لنفسه مذة ' 


معلومةء والظاهر فيه البطلان» والذي يليق بهذه الطريقة إذا 
صمّحنا بيعها أن تكون المنافع:باقية على ملك الرّوج إن كان 
مطلقاء أو ورثته إن كان ميّتاء فإذا ماتت المعتدة ة بقيت منافع بقية 
المدّة من الأشهر على الِرّوج أو ورثته» ولا تكون للمشتري» 
وإنما تكون للمشتري لو نزَّلنا استحقاق المعتدّة منزلة استحقاق 
المستأجرء فحينتلر يجيء فيه النلاف المذكور فيما إذا عرض ما 
يفسخ الإجارة» هل تكون منفعة بقيّة المّة للمشتري أو للبائع؟ 
فيه وجهان» فقد تين أن السّوال المذكور غير متوجّهء والله اعلم. 

(فَإنْ قُلْت): إلحاق بيع الأرض المزروعة بالدّار المشحونة 
بالأمتعة غير مجه لإمكان الاشتغال بتسليم الدّار عقيب العقدء 
ووجوب ذلك فالمتفعة مستحقة للمشتري في تلك المدّة مخلاف 
مدّة بقاء الرّرع» وإلحاقها بالأمة المزوّجة أيضًا غير متجه؛ لأنّ 
الأمة المزوّجة يمكن تسليمها الآن ووضع اليد عليها جخلاف 
الأرض المزروعة فإنّ التخلية التامة مع وجوب إبقاء الزّرع غير 
حاصلة فوجب إمّا القطع بالبطلان إلحاقاً بدار المعتدّة» ولا قائل 
به وإمًا إجراء الخلاف إلحاقا بالعين المستأجرة كما قال أبو 
إسحاق. 

(قلخ): : شرط إلحاق مسالة ا ی اشتراكهما في مناط 
الحكم مع عدم الفارق ولا يكفي الاشتراك فيما ليس مناط الحكم 
في الأصل» ولا شك أنّ بين المسائل الخمس قدرًا مشتركًا من 
جهة عدم حصول ملك المنفعة للمشتري عقيب العقدء ولا اتفقوا 
على صحَة بيع الأمة المزوّجة دل على أن ذلك غير مقتض 
لإبطال البيع» وأن مأخذ البطلان ليس هو عدم حصول المنفعة 
للمشتري بل عدم القدرة على تسليم العين لثبوت يدالمعتدة 
والمستأجر الحائلتين بين المشتري وبينهاء وأمًا الأرض المزروعة 
والدّار المشحونة» والآمة المزوّجة؛ فثلاثتها مشتركة في أنه لايد 
حائلة فالمقنضي للبطلان إِذا أجري فيه لعدم اشتراكهما في مناط 
الحكم» والأرض المزروعة ها شبة من كن من البدار المشحونة 
والأمة المزوّجة تشبه الدّار المشحونة من جهة أن لكل منهما أمدًا 
ينتظرء ويفترقان في الاشتغال جلي ا دون 
الأرض» وتشبه الأمة المزوّجة في أن كلا منهما يستحق ی فيه استيفاء 
ملك المتفعة على المشتريء ولا يجب إزالتها عقيب العقده 
ويفترقان في أن الرَرع له غاية بخلاف التكاح» فلذلك حسن 
قياسها عليهاء وقياسها على الأمة أرجح كما فعل المصتف فإنه 
قد يقال: إن منفعة الذار في مدة التفريغ مستحقة للمشتري» 


ولذلك وجب عل البائع تفريغهاء فلم يكن المبيع مسلوب المنفعة ٠‏ 
حلاف الأمة الزجة والأرض الاروعة فإ متقبتهما غير ش 
مستحقتين للمشتري مدّة بقائهما. ْ 
وم أعلم احلا حكى في صحّة بيع الذار المشحونة بالأمتعة 1 
خلانا وذكروا الطريقين في الأرض المزروعة قال الإمام: ولا شك ` 
أن القياس يقتضي التسوية بينهماء إذ لا فرق» ويمكن أن نقول ما 
ذكرناه من تخصيص الخلاف بالأرض المزروعة. : 
وحكى الإمام في أن المشتري إذا كان جاهلاً بان الدار 


مشحونةٌ هل يغبت له الخيار؟ وجهان» والمذهب ثبوته آمّا. الأرضن 


المزروعة فيثبت ايار جزمًا عند الجهل» سواء قلنا: إن تسنليمها 
يمكن مالا لعدم إمكان الانتفاع بها في الالء إلا أن يختار البائع 
قلع الرّرع ويكون غير ضار بالأرض فلا خيار» كما سياتي الوجه . 
الذي نقله الإمام في عدم ثبوت الخيار في الدّار المشحونة بالأمتعة» 
وأنٌ الغالب في العادة اشتمال اڌار على أنتعةٍ ثم إنها تفرَّغ بعد . 
ذلك» واللّه أعلم. 
ليع باع الأرض الزروعة إا خلى ينها وين للشتري 0 
فهل يحكم بصيرورتها في يده؟ ؟ فيه وجهان: : 
(أَحَدُهُمَ): ل مشغوا ل ملك البائع کالدار لحرن نة 


بالأمتغة. 


(راسطیتا: على ما ذكره الإمام والغزالي ا 
خصول اي ق هة نمي ايم ونا انر جرت 
فالتسليم فيها متأث في الحال» فلا حاجة تدعو إلى التخلية قبله 
على أنّ الإمام أؤرد فيها وجهًا أن اليد لا تلبت فيها بخلاف 
الأرض وجعل في المسالتين ثلاثة أوجيء وادّعى أن ظاهر المذهب ٠‏ 
ثبوت اليد فيهاء وحكاه غي الإمام أيضًا. ۰ 

وحكئ الغزالي في البسيط وجها أن اليد تبت في الثار ول 
تبت في الأرض فيجتمع من نقلة وتقل الإمام أربعة أوجه» 
ووجه الفرق على الوجه الحكي في البسيط أن التشاغل بالتفريغ ٠‏ 
مكنٌ» فنزل الممكن الذي لا عسر فيه منزلة الموجود؛ قال ابن 


. الرّفعة: ولعلّ القنائل بأنه لا يحضل التنليم هو أبو.إسحاق 


المروزي» فلا يصح إبطال مذهبه» يعني في البيع إلا بإقامة الدليل . 
على صحّة القبض» وهذان الوجهان في صِحّة تسليم الأرض . 
المزروعة يؤخذان من لفظ الكتاب» فإنه ذكر في تعليل الطريقة 
الأولى أنها في يذ البا ور مدر اناه اج ويب نابي 
وقد يقول الفقيه: هذان التعليلآن متصادمان. .' 

(وَالحَوَابْ): أن ذلك يجتمل» » إذا كان في أحد الكلامين زيادة 


2 وه ت ا د 


كما في هذه الصّورة» فإنّ في تعليل الطريقة الثانية مايبّه على 
دفع خيال التعليل الأول وتبيّن أن قوله: إنها في يد البائع ليس 
كذلك؛ لان المبيع هو العين» والعين في يد المشتري» ودخول 
البائع لأجل السّقي والحصاد المتعلّقين بالرّرِع خاصّة لا يمنع 
ثبوت اليد على العين» والله أعلم. 

(تنبيةً): من قال بصحّة تسليمها مزروعة لا شك أنه يقول 
بصحة البيع» ومن لم يقل به يحتمل أن يقول بتخريجها على العين 
المستأجرة كما قال أبو إسحاق ويحتمل أن يجزم بالمحّة ويفرّق 
بما تقدّم من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة» والأرض 
المزروعة في يد بائعهاء لكنه قد يكون الزرع لغير البائع وهو 
مستحق الإبقاء فيساوي يد الإجارة. 

(فرْع): لو انقلع الزرع قبل المة لحاجة أو ج ذه البائع قبل 
وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض» وليس له استبقاء 
الأرض ما بقي مدّة الرّرع» لأنه إنما يستحقّ من الأرض ما كان 
صلاحًا لذلك الرّرع» قاله الماوردي والأصحاب» ولو كان الرّرع 
تما لو جذ قبل حصاده قوي أصله واستخلف» وفرّخ كالدخن 
فجذه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل الباقي إلى أوان الحصاد 
لأنه من جملة ذلك الرّرع وليس له استيفاء ما استخلف وفرّخ 
بعد الحصاد؛ لأنه غير ذلك الرّرع» وعلى البائع قلعه؛ ولا يملكه 
المشتري كما يملك أصل القت الذي يج مر لان القت أصلٌ 
ثابت» والزرع فرع زائلٌ؛ واستخلاف بعضه نادرٌء قال ذلك 
الماوردي. 

(مَرْعٌ): قال الرّافعي: كل ذبع لا يدخل في البيع لا يدخلء» 
وإن قال: بعت الأرض بحقرقهاء يحكى ذلك عن الشّيخ أبي 
حاملرء قال الرافعي: ورأيته لمنصور التميمي في المستعمل أيضًا. 

(قلح): وقد رايت :ذلك في تعليق ابي امد في بيع القرية 
أنه إذا قال: بمزارعها دخلت المزارع» وإن قال بحقوقها لم تدخحل 
المزارع» كما ذكره المصنف فيما تقدّم. 

(وَأم) في الأرض فلم أقف عليه فيها. 

(فَرْعٌ): عندنا لا يؤمر البائع بقطع الرّرع الذي له في الحالء 
بل له إيقاؤه إلى أوان الحصادء خلافا لأبي حنيفة -رضي الله 
عنه- فعنده منفعة الأرض مستحقة للمشتري» فلذلك أوجب 
القطع» وعندنا هي مستحقة للبائع» فلذلك لم نوجبه» وأوجينا 
الإبقاء» وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ» ويجبر البائع 
عليه» وعليه تسوية الأرض» وعليه قلع العروق الي يضر بقاؤها 
بالأرض كعروق الذرة» نص عليه» كما إذا كان في الدار المببيعة 


امتعة لا يتّسع لها باب الدّارء ينقض وعلى البائع ضمانه» وهكذا 
ذكروه وجزموا بوجوب التسوية» وسيأتي فيه وجۀ مذكورٌ في 
مسالة الحجارة عن صاحب التَتمّة» وقياسه أن يأتي هنا. 

(وَأَما) ضمان النقصان في باب الدّار فقال القاضي أبو 
الطَيْب: في مرضع الحجارة إن أمكن تقويم ما نقص من قيمة ما 
انهدم لزم البائع ذلك وإن لم يمكن لزمه تسوية حلقة الباب» 
وقال هنا: يحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الأرض. 

وهو مقتضى كلام الحاملي والقاضي حسين. 

(فَرُْ): لو كان المشتري جاهلاً بال بان كان رلى الأرض 
قبل ذلك ثم اشتراها وبها زرع. 

و يرها حين العقد. 

فله الخيار في فسخ الييع» لأنّ الرّرع عيب يمنع منفعة 
الأرضء فإن فسخ رجع بالثمن وإن أقرّ فللبائع ترك الرّرع في 
الأرض إلى وقت حصاده. كما نقوله في الثمرة المؤّرة. 

وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

فلو رضي البائع بتسليم الرّرع للمشتري أو قلعه ويكون 
قلعه غير مضر بالأرض لم يكن للمشتري خيارٌ نص عليه. 

وإن كان المشتري عالما بالرّرع فلا خيار له. قاله الماوردي 
والأصحابء واتفقوا عليه. 

وهذا إذا لم يطرأ ما يقتضي تأخر الزّرع عن وقت الحصاد 
المعتادء ولو طرأ ما يوجب ذلك ففيه كلام أذكره قريبًا في فرع 
وجوب الأجرة. 

(فرْعً): في وجوب الأجرة على البائع في مدّة بقاء الزرع في 
الأرضء إن كان المشتري عالما فلا أجرة قطعًا. 

وإن كان جاهلاً فوجهان عن رواية صاحب التقريب والّذي 
أورده المعظم أنه لا تجب الأجرة وتقع تلك المدّة مسعناة. 

كما لو باع دارًا مشحونة بأقمشة لا يستحق المشتري الأجرة 
دة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردي وخلافه. 

(وَالَظْهَُ) عند الخزالي والجرجاني الوجوب وجعل الإمام 
محل الخلاف فيما إذا كان جاهلا. 

قال الرّوياني: إنما تجب الأجرة إذا زرعها بعقد الإجارة أو 
بغير حق. 

وهنا لم يوجد واحدٌ منهماء ثم ههنا كلامان: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ هذا الخلاف هل عله إذا اكتفينا بالتخلية 
وجعلناها قبضاء أو إذا لم تكتف بها؟ أو هو على الإطلاق؟. 

قال ابن الرّفعة: ما ذكر من التعليل يقتضي أن ذلك يختص 


بحالة عدم الاكتفاء قال: والأشبه أن يقال: إن اكتفينا بها فالخلاف 
متوجة» وإن لم نكتف بها. 

(فَإِنْ كُلنَ): الأجرة لا تجب أو اكتفينا بالتخلية فههنا أولى. 

(وَِن كُلنَا): تجب» فههنا وجهان مبنيان على أن البائع إذا 
انتفع بالمبيع قبل إقباضه هل تلزمه الأجرة آم لا؟ وفيه خلاف 
(قإن قَلنَ): لا: لم تجب هنا (وإن قُلنَا): نعم: وجبت ولا ننظر إلى 
نه ثم متعد ولااتعدي منه ههنا: لأ باب الفّمان لا يختلف» 
وقال ابن الرّفعة: إنه لولا تعليل الإمام يعني تعليله وجه عدم 
إيجاب الأجرة بقدرة المشتري على الفسخ» لولا هذا التعليل 
لأمكن أن يقال: الوجهان في الرّجوع بالأجرة إنما هما قبل 
التخلية أو بعدهاء وقلنا: إنها لا تكفي» ويكونان مبنيّين على 
جناية البائع» فإن قلنا: كال جني ضمن الأجرة وإلاً فلا. 

قال الإمام: وللخلاف نظائر في الحجارة. 

(قُلْتْ): والأشبه أنّ الخلاف في وجوب الأجرة في مسالتنا 
هذه كما في مسألة الحجارة مطلق» فيما إذا اكتفينا بالتخلية» وفيما 
إذا لم نكتف بها. 

و نزي ان كل هر ا كل العام 
مستقلَة متميّزة عن المبيع» كما يشعر به تعليل الإمام والغزالي 
وجه الوجوب في هذه المسألة. 

(فنْ قُنَا): بالئاني ضمنا مطلقا ولا أثر للإجارة في إسقاطها 
ولا فرق في ذلك بين أن نقول يكتفى بالتّخلية أو لاء وهذا يوافق 
الوجه الذي يقول في مسالة الحجارة بوجوب الأجرة قبل القبض 
وبعده» وإن جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعييب اكتفت على أن 
جناية البائع على المبيع كالآفة السّماويّة أو كجناية الأجني. 

(إن قلْنَا): كجناية الأجنيّ ضمنها مطلقًا قبل التخلية 
رمتعا اياتب راما قبضاء أو إذا لم نكتف بها أو 
هو على الإطلاق - فإن كان ذلك قبل التخلية - لم تلزمه الأجرة 
وإن كان بعد التُخلية - فإن لم نكتف - بها فكذلك» وهذا قول 
من لا يوجب الأجرة في مسألة الحجارة مطلقاء وإن اكتفينا 
بالتخلية - والفرض أن الرّرع الذي هو عيب حاصل قبل القبض 
- فلا تجب الأجرة أيضًا لأنه بالإجارة رضي بذلك. 

فإن م يكن له أجرة كما لو رضي بالعيب لم يكن له أرش» 
فقد تلخّص أن الخلاف في وجوب الأجرة جار مطلقًا إِمّا قبل 
التخلية أو بعدها إذا م يكس بها اغا الور ار 

(أَحَدُهُمَا): إلحاق البائع بالأجني. 

(وَالثانِي): أنّ المنافع متميّزة عن المقصود فليس تفويتها بمنزلة 


العيب» ومأخذ عدم الوجوب جعلها عيبا وإلحاق تعييب البائع 
بالآفة السّماوية. 

(وَأَمَا) بعد التخلية والاكتفاء بها فمأخذ الوجوب أن المناقع 
متميّزة غير معقودٍ عليها كما تقدّم؛ أو إلحاق البائع بالأجني» 
وماخذ الإسقاط جعل تعييب البائع كالآفة السّماويةء فإذا أجاز 
المشتري سقط حقه من الأرش» لأنه قد رضي بالعيب كذلك هنا 


ف 


إذا أجاز سقط حقه من الأجرة بقيّة المد لأنّ سببه متقدّمٌُ قبل 
القبض وقد رضي به. 

(فَإِنْ ثُلْت): مقتضى ما ذكرت أن يكون الصّحيح عدم 
وجوب الأجرة؛ أن الأصح عند الأكثرين أنّ جناية البائع كالآفة 
السّماويّة» وقد جزم الرافعي بان استعمال البائع المبيع يخرج على 
جنايته» إن جعلناها كالآفة السّماويّة لى تجب. وإلا وجبت» 
فيخرج من ذلك أنّ الأصح في مسالتنا أنه لا تجب الأجرة لا في 
مسالة الررع ولا في مسالة الحجارة» لكن قد تقدّم في مسألة 
الحجارة أنّ الأصح وجوبها بعد القبض وعدم وجوبها قبله» وقد 
تقلّم عن الغزالي وا جرجاني أنه الأصح عندهما في مسالتنا أيضا. 

(قلت): آنا الغزالي فإنٌ الأصح عنده أن جناية البائع 
كالأجني» فلا يرد عليه تصحيحه هنا الوجوب. فإِنٌ ذلك مرافق» 
وقد قدّمنا عن الأكثرين في مسالتنا أن الأصح عدم الوجوب» 
وكذلك تقدّم عن الشّيخ أبي محمد في مسألة الحجارة. 

(وأما) ما تقدّم عن الأكثرين في مسألة الحجارة من تصحيح 
الرجوب بعد القبض دون ما قبله» فالفرق بينها وبين مسالتنا هذه 
أنه هنا إذا رضي بالرّرع يلزمه إبقاؤه إلى أوان الحصاد فالرّضا 
بالرّرع رضًا بالإبقاء الذي هو من لوازمه؛ وكذلك لا تجب 
الأجرة. 

(رأئا) الحجارة فإنه إذا رضي بها لا يلزمه إبقاؤهاء بل يجبر 
البائع على قلعهاء » لكن لك أن تقتول: إن منذة القلنع أيضا قباد 
وذ يخا ازيل اران E‏ عت رجاه 
وإن كان القلع ني ذلك الوقت واجبا نكان يم 
أجرة إلا إذا زاد وآخر البائع» فحينئلر تجب» الل أعلم. 


ينيغى أن لا جب ها 


(تنْيُ) ما حكيته في ماخذ وجوب الأجرة من أن المنافع 
متميّزة عن المعقود عليه كذلك قال الإمام والغزالي» وهو يقتضي 
أن البائع إذا انتفع بالعين المبيعة قبل القبض تحب عليه الأجرة من 
غير تخريج على أن جنايته كجناية الأجني أو لا والذي ذكره 
الراقعي هو طريقة التخريج خاصّة تاد روه هتا يقنضي 
طريقة أخرى» كما أشرت إليه» وهي ظاهرة فإنّ جناية البائع 


والكلام فيها محله إذا 7 على المعقود عليه أو على بعضه من 
جزء أو صَفْةٍ. 

(éb‏ المنافع فللتردّد في إلحاقها ججزء المبيع أو صفته يمال 
ظاهر فإن ثبت ذلك فيكون في استعمال البائع المبيع طريقان: 

(أَحَدَُهُمَا): وجوب الأجرة. 

(وَالثَانِي): تخريجها على جنايته» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): وهو الكلام الثاني تقدم أن الإمام جعل محل الخلاف 
في وجوب الأجرة في حالة الجهل. 

(أَما) في حالة العلم فلا تجهب قطمًاء وكذلك تقدم في الخيار 
أنه لا يثبت إلا في حالة الجهل. 

(أَمّا) في حالة العلم فلاء قال ابن الرّفعة: وهو ظاهرٌ إذا لم 
يطرأ أمر يقتضي تاخر الرّرع عن وقت حصاهه المعتاد فن التبقية 
إنما وطن المشتري نفسه عليها إلى ذلك الوقت: 

(أم) إذا تار عن الوقت المعتاد فقد يقال: إنه يثبت له 
الخيار» ويكون إذا أجاز في استحقاقه الأجرة الخلاف السّالف» 
وأصل ذلك أنه إذا علم عيبًا بالمبيع وأقدم عليه فلا خيار» فلو زاد 
ثبت الخيار على المشهوره ثم 
عنه- يقتضي تركه إلى الحصادء سواءٌ تاخر عن وقته المعتاد أم لم 
يتاخر» ومراده بالحصاد أوّل أوقاته لا حقيقة الحصاد. 

(فَرْعٌ): ما تقدّم من وجوب الإبقاء إلى أوان الحصاد عله 
عند الإطلاق أو اشتراط التبقية إليه فلو شرط البائع قلع الرّرع 
وتفريغ الأرض» قال ابن الرّفعة هنا: ففي وجوب البقاء بهذا 
الشّرط تردّدٌ؛ حكاه عن الأصحاب في أواخر كتاب الصلح» 
ووجه وجوب الوفاء ظاهر. 

(وَأَمَا) وجه عدم الوجوب. 

(فَرْعٌ): يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرّؤية على 
العقدء فان موضع ا 
ذلك كلام الشافميَ والأصحاب منهم الاوردي وغيره فإنه قيل 
في الفرع المتقدّم أن يكون رآها قبل ذلك. 

قال المتولي: إذا أدرك الزّرع فعليه الحصد والنقل إلى مكان 
آخر فإن أراد أن يدرس الزّرع في تلك الأرض وينقيه لم يكن له 
ذلك إلا بالرّضا وإن كان تلحقه بالنقل إلى مكان مشقة» والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا شرط دخول الرّرع في البيع فإن كان بقلاً أو 
قصيلاء لم يبلغ أوان الحصاد قال الماؤردي والحاملي وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين: صح البيع في الأرض والرّرع» ولا يلزم في 


م قال: واطلاق الشافعي -رضي اله 


الررع شرط القطع؛ لآأنه دخل في العقد تبعًا للأرض وصار 
كالثمرة التي لم يبد صلاحها إذا بيعت مع محلهاء وستاتي هذه 
المسألة في الثمارء وفيها ججحث وإن كان الزّرع قد اشتد واستحصد 
فإن كان مشاهد الحب كالشعير فالبيع صحيح في الأرض والرّرع» 
وإن كان غير مشاهدٍ كالحنطة والعدس ففي بيعه مفردًا قولان» 
فإن جوّزنا فبيعه مع الأرض أولى» وإن منعنا ففي بيعه تبعًا 
للأرض وجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): جوز كاساس البنيان. 

(رَالَانِي): لا لأنه مقصودٌ فإذا بطل ففي بطلانه في الأرض 
قول واحدٌ للجهل بالحصة من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق 
الصفقة. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى أرضًا رآها قبل البيع ولم يرها حين البيع» 
فوجد فيها زرعًا ثبت له الخياره نص عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- وبعض الأصحابء وقد تقدم. 

(تنبية) مراد المصيف بالأرض المزروعة بزرم يحصد صرة 
واحدةٌ كالحنطة والشّعين فهي عل الخلاف في صحَة بيعهاء آنا 
المزروعة بزع يحصد مرّة بعد أخرى کالبقول فالعقد صحیح قولاً 
واحداء قاله صاحب التَّتمّة وهو ظاهرٌ لأنها كالشّجر فينبغي أن 
ينه لذلك لثلاً يظنّ أن ذكر المصئف ها بعد تقدّم القسمين مقتض 
لشمول الخلاف» والله أعلم. 1 

(فَائِدَة): قوله: حتى يحصدء يقال: أحصد الرّرع أي بلغ أوان 
الحصادء فقال ابن داود في قول الشّافعي: وإن كان فيها زرعٌ فهو 
للبائع حى يحصد بكسر الصّاد. 

وقال: إنه اصح واصم في المعنى من فتحها لأنه إذا بلغ 
أوان الحصاد جذ على حصده: وما ذكره من كلام الشافعي 
ظاهرٌ واما قول المصئّف هنا: والحكم ببقاء ملك البائع مستمرٌ 
إلى وجود الحصاد؛ فيصح أن يقال: - بضم الياء وفتح الصاد - 
ويصح - بفتح الياء وكسر الصّاد - أي حين يحصد البائع الوّع. 

ولا يصح حتى يحصد - بضم الياء وكسر الصا - هناء أي 
حتى يبلغ أوان الحصاد لأنّ يده لا تزول بذلكء فاليد فستحقة 
للبائع إلى إحصاد الررع» ويد البائع ثابتة إلى الحصاد؛ والله أعلم. 

*%+ %* نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وإن باع ضا فيه بَدَرْكَمْ 
يذل البَذرٌ في البيم؛ لائ ركع في الأزض فلم َل في ًا 
کالرکاز ِن باع الأرض مم البذر فيه وَجهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه يصح ّا ِالأرّض. 


ع ردم مما ر 


(وَالتَانَي): لا مح وَهُوَ الْذَهَبُ» لاله لا يجوز بيه ردا 
N‏ 

(الشرْح): فصّل الأصحاب في البذر مثل النفصيل المذكور في 
النبات» فقالوا: البذر الذي لا تفاوت لنباته» ويوجد دفعة واحدة 
لا يدخل في بيع الأرض. 

ويبقى إلى أوان الحصاد. 

وللمشتري الخيار إن كان جاهلاً به فإن أجاز أذ الأرض 
بجميع الثمنء لأنّ التقص الذي في الأرض بترك الرّرع إلى 
الحصاد لا يقسّط عليه الثمن. 

فإن تركه البائع له سقط خياره» وعليه القبول» ولو قال: 
آخذه وأفرّغ الأرض سقط خياره أيضًا إن أمكن ذلك» وفعله في 
زمن يسير على وجه لا يفوّت عليه الأرض» وإن اشتراها وهو 
عام بالبدر فلا حيار هه وعليه ترک إلى أوان الخصاد: والبذر 
الذي يدوم ثباته كنوى التخل والجوز واللّوز وبذر الكرّاث 
والرّطبة ونحوه من البقول» حكمه في الدّخول تحت بيع الأرض 
خكم الأشجار. 1 

هكذا ذكر هذا التفصيل الماوردي والقاضي أبو الطيِب 
والرّوياني والرّافعيّ - رحمهم الله - وغيرهم. 

وإذا علمت أن البذر الذي يدور حكمه حكم الشجر. 

(فَنْ قُْنَا): الشجر لا يدخل صار حكمه حكم بذر الرّرع في 
ثبوت الخيار وعدمه بالنسبة إلى حالة الجهل والعلم. 

(وَِنْ قلنا): إنه يدخل على المذهب فإن كان عالما فلا خيار» 
وإن كان جاهلاً فإن م يكن قلعه مضرًا بالأرض فلا خيار. 

وإن كان مضرًا أو يمضي فيه مدّة فإن كانت الأرض تملك 
بعد ذلك بحيِث يكون غرسها نقصًا فيها فينبغي أن ينبت 
للمشتري الخيار. ولم أر في ذلك نقلاًء واللّه أعلم. 1 

هذا إذا باع الأرض وأطلقء أمّا إذا باع الأرض مع البذر - 
فإن كان من البذر الذي حكمنا بدخوله في البيع - قال صاحب 
التتمّة: كان تأكيدّاء ولك أن تقول: ينبغي أن يكون كما لو قال: 
بعتك الجارية وحملهاء وإن كان من البذر الذي لا يدخل وهو 
الذي تكلّم فيه المصتف ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يصح تبعًا للحمل. 

وادّعى هذا القائل أنّ الشّافعي -رضي الله عنه- نص على 
ذلك في كتاب التفليسء فقال: لو باع زرعًا مع أرضٍ خرج اوم 

(وَالثاني): وهو الصّحيح المشهور من المذهب أن البييع لا 


يصح في البذر للجهالة ولأنه مقصودٌ في نفسه فلم جز بيعه مع 
الأرض كالركاز» ويخالف الحمل فإنه يتبع الام في البيع المطلق. 

وهؤلاء ولوا نصّه في التفليس على أن المراد خرج السّنبل 
أو لم يخرج. 

فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض 
طريقتان: 

(إِحْدَاهُمًا): أنه على قولي تفريق الصّفقة» وهو الذي يقتضي 
إيراد الماوردي ترجيحهاء وجزم بها القاضي حسينُ والفارقي 
تلميذ المصتّف وغيرهماء وهذا إِنْما يكون على قولنا بأنه يختار 

(والطريقة الثانية): القطع ببطلان بيع الأرض» ويقتضي 
إيراد القاضي أبي الطب ترجيحها وهي المذهب عند الرّوياني» 
وهي مقتضى المذهب في أنه يختار بالقسطء وجعل الرّوياني محل 
الخلاف إذا لم يجهل جنسه وصفته» فإن جهلهما م يجز قولاً 
واحداء وهذا منه بناء على الطريقة المشهورة في بيع الغائب» وفيه 
وجة أنه يجري مع الجهل» وذلك معروفٌ في موضعه فعلّة 
الخلاف هنا مطلقًا على أن أبا الفنتوح العجلي أفاد أن الوجه 
القائل بالصّحّة ههناء وإن منعنا بيع الغائب فيكون محل الخلاف 
تفريعًا على بيع الغائب. 

(أَم) على تويز بيع الغائب قال: فلا يبعد الحكم بصحة 
البيع. 

(قلت): ولا بد فيه من ملاحظة التبعية» فإنه لو باع البذر 
وحده وهو مستترٌ فلا شك أنه يمنعه من منع بيع الغائب» وكذا 
بعض من أجازه؛ وإِنْما قلت ذلك لأنهم لا تكلموا ني بيع الثمار 
المستترة والحنطة في سنبلها ونحو ذلك قال الإمام: إن المع فيها 
ماوع على متم ريع الغا 

(أَث) إذا جوّزناه فإنه يصح وحمل الرّافميّ كلام الوجيز 
على موافقته» لك الغزالي في الفتاوى في السّؤال التاسع 
والعشرين في بيع السّلجم والجزر في الأرض» قال: إنه إن قضى 
ببطلان بيع الغائب فلا شك في البطلان» وإن قضى بصحة بيع 
الغائب اتجه ظاهرًا إبطال هذا لأنّ تسليمه لا يمكن إلا بتقليب 
الأرض» وهو تغييرٌ لعين المبيع فيضاهي بيع الجلد قبل السّلخ 
ليسلّم بالسّلخ وكذلك صاحب التهذيب وعلّل بأنّ بيع الغائب 
يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته» وههنا لا يمكن. 

وإذا علمت ذلك علمت أن إطلاق المصنف مراده منه البذر 
الذي لا نيات لأصلهء وكذلك الشافعي -رضي الله عنه- في الام 


أطلق كما فعل المصتف ومراده ذلك» فإن كان البذر ما يصرم 
فصرمه البائع كان للمشتري أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا 
قطعه» وإن عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه 
ليستخلفه. نص عليه الشافعي - رحمه الله - وقد تقدّم في أوّل 
الباب بحث في الغراس الذي يشتدء وهو يعود ههنا في البذر الذي 
وضع لذلكء ولم يقصد به الدّوام في محله» واللّه أعلم. 

ولو باع البذر وحده جزم صاحب التَتمّة بالبطلان. 

+ #٭+ ې 

َالَ الصف -رحه الله تعالى-: (إذَا بَاعَ صللا وَعَلَيِهِ نَمَو 
ائم لَمْ يُكَلْفْ قَطْمَ الْمَرَةِ إلى أوَان الجذاذ فَِنْ كان يما يُقَطَّمٌ 
كام فت د #الترسي ل ا 
برا وَإِنْ کان ما لا بقح إلا رُطبًا لَمْ يكلف قَطْمَهُ إِلَى أن 
بصي رُطْباه لأن قل ابيع عَلَى حَسَس العَادَةٍء وَلِهَذا إذا اتمرَى 
ل لك َالعَادَُ في قط امار مَا راء 
قلا كلف القَطْمَ قَبِلَه). 

(الشترْح): الأصل المراد به الشّجرة والجذاذ - بكسر الجيم 
وفتحها - حكاهما ابن قتيبة. 

وأوان الجذاذ - يكسر الجيم - زمان صرم التخيل إذا يبس 
ثمرهاء والجذاذ القطع يقال الجذاذ والصّرام في التخل» والقطاف 
في الكرم» واللّقاط فيما يتناثر كالخوخ والكمثرى وغيره فياتقط 
والجيسوان - بكسر الجيم وياءٌ تحتها نقطتان وآخره نون - من 
غير إضافةٍء قال ابن باطيش وابن التودي: جنس من البسر أسود 
اللون؛ والقرش - بضم القاف وفتح الراء وشين معجمة - قال 
ابن باطيش: هو الأحرء قال صاحب البيان: لا يقطع إلا ا 

(أَمّا الأَحْكَامُ): فقال الشافعي والأصحاب: إذا اشترى نخلاً 
وعليه ثمرة للبائع أو كرسفًا وعليه قطن للبائع أو شجرًا وعليه 
ره أو وردًا أو رد للبائع أرضًا وفيها زرعٌ للبائع» لم يجبر على 
قطع الثمرة» والورد والزّرع إلى أوان الجذاذ والحضاد إلى الوقت 
الذي جرت العادة تبقيتهاء فإن كان غيبًا فعليه تبقيته إلى أن يسود 
وتدور الحلاوة فيهء ويقطع في العادة. 

(فأمًا) إذا عقد وحصل فيه قليل حلاوةٍ فليس له مطالبة 
البائع بقطعه في تلك الحال وإن كان رطبًا فعليه تبقيته إلى أن 
یرطب ويتكامل نضجه ثم يقطع. 

وإن كان بسرًا فما جرت العادة بقطعه بسرًا طولب بقطعه 
بسرًا بعد نضجه واستکماله» ثم بعد ذلك ليس له أن يتركه على 


الشّجر والنخل حتى يتكامل ويستحكم» لكون ذلك أصلح له 
فيأخذه شيئًا فشيئاء كما إذا باع دارا فيها متاعٌ هي حررٌ له لم 
يجب على المشتري تركه» ولا يجب على المشتري السّقي لأجل 
ثمرة البائع» وإنما عليه تركها والبائع يسقي. 

وحكم جميع الثمار في ذلك حكم ثمرة النخيل؛ لا خلاف في 
ذلك؛ قال نصرٌ المقدسي - رحمه الله - في الكاني. 

وكذلك الورد يعنى يترك إلى أوان أخذه ووافقنا على أنه لا 
يجب على الباتع القطع» ويموّز له التبقية إلى أوان الجدذاذ مالك 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: يجبر عليه عند مطالبة المشتري بذلك في 
الحال. 

دليلنا ما ذكره المصتف وهكذا لو زرع المشتري الأرض 
فاستحقها الشفيع لم يجبر المشتري على قطع الرّرع ونقله حتى 
يبلغ أوان الحصاد؛ لأنه وقت العادة في نقله. 

(فَإِنْ قيل): ينتقض بمن جذ ثمرة وتركها في الأرض تشمّسها 
ثم باع الأرض» فإنه يلزمه تقلها قبل جفافها وإن كانت العادة 
نقلها بعد جفافها. 

(15): لاعادة لذلك في أرض بعينها بل يمكن تجفيفها في 
غيرها كناتقول في الزرع: ل جب تقله اوهو في الأرض: ولنى 
حصده وتركه في الأرض ثم باعها وجب نقله» وقول المصنف: 
لان نقل المبيع على حسب العادة» جوابٌ عن قول الحنفيّة: إن 
من باع شيت كان عليه تسليمه ورفع يده عنه وإ إبقاء الأمرة 
بعد البيع انتفاع بالنخل: وأجاب الأصحاب با ذكره المصنف من 
أنّ ذلك إنما يجب على العادة ولهذا إذا اشترى دارًا مملوءةً طعامًا 
إنما يلزم البائع نقله على العادة» ولا يلزمه أن يجمع الآن كل 
حال في البلدء وينقل الطعام عنهاء وأجابوا عن كون ذلك انتفاعًا 
بالتخل وأنه يشبه استناء المنفعة بأنّ استثناء المنفعة إنما يبطل إذا 
وقع بالشّرطء أمّا ما وقع بنفس العقد عرفا فلا بدليل الأمة 
المزوّجة. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي: إنه إنما يستحقّ الإبقاء إذا بقيت 
الثّمرة للبائع بالتَابي آأمّا إذا صارت له بالشترط والاسئئناء قبل 
التابير فعلى البائع قطعها في الحال؛ لأنّ الاستناء إنما يصح على 
شرط القطع» وهذا الذي قاله الماوردي إنما يستقيم إذا شرطنا 
القطع في الاستثناءء وقد تقدّم أن الأصح خلافه. وأيد بعضهم ما 
قاله الماوردي: إن استناء المنفعة بالشّرط مبطل بخلافه بالشرعء» 
وهذا الابيد ضعيفٌ؛ لان الشرط هنا إنما اقتضى بقاء الثمرة 
للبائع فصار كما لو باع أرضًا واستثتى البناء الذي فيها كان له 


إبقاؤه بالشرع» ولا نقول: إن هذا استثناءً للمنفعةء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله تعالى -: 
فإذا حصد الررع فإن بقي له أصول لا تضر بالأرض» كاصول 
الحنطة والشّعير» لم يلزمه نقلهاء لأنّ لا ضرر على المشتري في 
تركها وإن كانت تضرٌ بالأرض كعروق الذرة والقطن لزمه نقلها 
سن الأرض ونقسل الرّوياني عن عض الأصحاب الوجوب 

مطلقاء والصّحيح الأوّل فإذا نقلها فإن حصل في الأرض بنقلها 
حفرٌ لزمه تسويتهاء كما لو كان في الأرض حجارة مدفونة فنقلها 
ويخالف من غصب فصيلاً وأدخله دارا ثم كبر الفصيل فان 
تسوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لأنّ الخاصب متعد 
والمشتري ليس بمتعد. 

وهكذا لو كان في الدّار المبيعة حبٌ لا يمكن إخراجه إلا بان 
يوسّع الباب بنقض شيء من الحائط فإنّ له ذلك ويضمن قيمة 
اقفن 

قال القاضي أبو الطْيّب: ويحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه كما 
يلزمه تسوية الأرض ههناء وقد صرح الحاملي في الجموع بأنه 
يجب عليه بناء ذلك» ورده إلى حالته فيما إذا باع دارا وفيها 
قماش لا يخرج إلا بنقض الباب وهو الموافق لطريقة العراقيين 
فإنهم يختارون وجروب إعادة الجدار. 

قال الحاملي هنا: كل من حصل ملكه في ملك غيره واحتيج 
في تخليصه إلى مؤنةٍ فإن كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب 
الملك فالمؤنة على من يتخلّص ملكه. 

مثل مسألة الزرع والحب والخابية والصندوق في الدّار. 

وإن كان بتفريط من صاحب الملك. مشل أن يغصب رجل 
رجلا على حب فلم يخرج من الباب. 

أو على عجل صغير فكبر فلم يتمكن من إخراجه إلا بهدم 
الباب فان الباب يهدم ولا يلزم صاحب المتاع بناؤه ومن فروع 
هذه القاعدة: إذا هربت دابته فدخلت دار رجل ولا يكن 
إخراجها إلا بنقض شيء من الذار. ۰ 

يغرم التقض مَاحِب الدَابّة قال الرّوياني: وإذا وقع دينارٌ في 
محبرةٍ ولا يخرج إلا بكسرها كسرت ويجب ضمانها على صاحب 
الدّينار نقله الرّويانيَ عن بعض الأصحاب. 

(فَرْعٌ): لو أصابت الثُمار آف وصارت بحيث لا تنمو» فهل 
للبائع تبقيتها ولا فائدة له في تبقيتها؟ أم للمشتري إجباره على 
قطعها؟ قال الإمام: ذكسر صاحب التقريب قولين وم يصحّح 
الرافعي والنووي شیا منهما. 


وقال ابن الرّفمة: إن الذي يقع في التفس صحّته قول 
الإجبار؛ لأنه انكشف الحال عمًا لو قارن العقد لم يستحق التبقية 
لأجله. 

فإنه لو باع الشّجر بعد حصول الآفة بالثمار م يستحق 
التبقية. 

قال: لكنْ نصّه في الأمّ على خلافه. 

ولو انقطع الماء فلا شيء على المشتري فيما أصيب به البائع. 

وكذلك إن أصابته جائحة. 

نص عليه الشّافعي -رضي الله عنه-. 

نقله عنه أحمد بن بشرى. 

(فَرْعٌ): لا يمنع البائع من الدّخول في الحائط للسّقيء فإن لم 
يأمنه المشتري ينصب الحاكم أمينا يسقيهاء والمؤنة على البائع قاله 
الخوارزمي» وكلام الخوارزمي يدل على أن الشّجرة لا تصير 
مسلمة حى تفرّغ من الثّمرة» قال: وهذا لو باع سفينة في البحر 
ملوءة بالأثقال لا يجري تفريغها حتى تبلغ الشّطء ومراده بهذا أنّ 
التسليم يكرن على العادة. 

(فَرْعٌ): ولا يستحق المشتري على البائع أجرة الأرض في 
مدّة إقامة الرّرع في الأرض؛ لأنه ملك الأرض مسلوبة المنفعة في 
تلك المدّة فلا يستحق ها أجرة. 

(فْرْمُ): لو باع النْخلة وعليها ثمرة مؤبّرة بشرط القطع؛ كلام 
الرافعي يصرح بالجواز وأنه يجب الوفاء بالشرطء لكن الإمام 
حكى في باب الصّلح - فيما إذا باع أرضًا مزروعة بشرط قطع 
الزْرع - تردّدًا في وجرب الوفاء به ويجب بمقتضى ذلك طرد 
التردّد المذكور في الثمرة المؤبّرة» ولو قيل: إنه لا يصح البيع 
بشرط قطعها لأنْ فيه تنقيص ماليتها لم يبعد. 

6د ا د 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ صاب النّخْلَّ عش 
كاف أذ توي اللي الا أل الكل ا فلك رن 

(أَحَدُهُمَا): لا يكلف الام طم لمرو ا الري و 
في العقد علَى أن بتر الَا إلى الجذاذ رمه تركة. 

(وَالتَانِي): أنه کدف ْم لآ ادر 2 إنْمًا رضي بذّلِكَ 
إا م يصن بی هذ عر به م لزنه ترك إن اخ اج أحَدُهُمَا 
إلى سقي ما لَه ولم يكن عَلَى الآخر ضرَرٌ جَارَلَهُ أن يقي لن 
إصلاح لِمالهُ ِن عَيْرِإضرَار بحا فَجَا وإ كان عَلَى الآخر 
ضَرَرٌ في السنقي وتشاحا فو وَجْهَان. 

قال أبو إسْحَاق: الفح الف ن كن أحنهما رى مسن 


تكملة الإمام السبكى: 


الآخر فِي الإضرار فوج ن يُفسَخ. 
قال أبو عَلى بن أبي هريرة ا ET‏ 
دحل في العَقَدٍ رضي بدُخول الضُرر عَلَيْ لأنه بعلم آنه لا 


من لقي وجب أجرة الكفي عَلَى من يَسْقِي لأن نة 


لام كوم 


صل لَهُ). 

(التْرْحٌ): تقد أنّ الشمرة إذا بقيت للبائع لا يكلف قطعها 
إلى أوان الجذاذ. ومن ضرورة ذلك أن يمكن من سقيهاء فيلزم 
المشتري تمكينه» وقد لا يسقي البائع فيحصل للمشتري الضّررء 
وقد يحصل الضرر من السّقي أيضاء وذكر المصنف تفصيل ذلك 
في هذا الفصل في مسالتين: 

(الَسْألَهُ الأولّى): إذا عطشت التخل وكان قد باعها وهي 
مؤيّرة وأبقينا النّمار للبائع فعطشت النخيل وانقطع الما 1 
يتمكن من سقيهاء وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا 
يضر بالثمرة» فإن كان الفّرر يسيرًا أجير المشتري عليه» هكذا 
قاله القاضي أبو الطَيّب وغيره» ونص عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- في الام وإن كان كثيرًا بأن كان يخاف على الأصول 
الجفاف أو نقصان جلها في المستقبل نقصانا كثيراء وعلبى ذلك 


يجب حمل كلام المصتفء ففيه قولان منصوصان في الأم في هذا . 


ا موضع؛ وحكاهما الأصحاب كما حكاهما الصنف نقلاً 
وتعليلً: وعبارة الشّافعي في الأمّ ففيها قولان ثم ذكر قول 
الإجبار» ول أره ذكر القول الآخرء فتاملت كلامه إلى آخره تاملا 
كثيراء فلم أفهم الثاني منه. 

فلعله تركه إمّا لوضوحه أو لضعفه 


(وَالآَصّحٌ يِن القوْلَيِن): الثاني القائل بالإجبارء ون 


صححه الروياني وابن أبي عصرون والنووي» ورجحه الروياني 
بآنَ ضرر الأصول أكثر وجزم به الفوراني. 

ونقل الرّافعي تصحيحه عن الكرخي» وصحّحه في المحرّرء 
وقد ذكر الماوردي مسالة السّقي وقسّمها تقسيمًا حسناء وهي أنّ 
السّقي إما أن يكون ممكنًا أو متعذّراء فإن كان متعذرًا فما لإعواز 
الماء أو لفساد آلتهء فإن كان لإعواز الماء سقط حكم السّقيء ثم 
نل الثمرة على أربعة أضربب: 

(الأَوُلُ): أن يكون يضر بالثّمرة والتخل جميمًاء فقطع الثمرة 
واجب» ولصاحب التّخل إجباره؛ لان تركها مضرّة للتخل بلا 
منفعة له. 

(وَالثَانِي): : أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمسرة إلى أوان 


الحذاذ: 


. فايّهما لحقه بتأخير السقي ضررٌ كان له إصلاح 


(الثاليث): أن يضر بالثمرة دون التخل المثمرة فالخيار. 
(الرَابع):.أن يضر بالنخل دون الثمرة فقولان. 
. وهذا الفترب هو الذي ذكره المصنف. 
وإن كان تعذر النسّقي لفساد الآلة أو الججاري أو طم الآبار 
مايوصله إل 
الماء. ٠‏ 
فإن كان ذلك مضرً بالخل وجب على مشتري النُخل أن 
يزيل الفترر عن نخله» ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته» وإن 
كان مضرًا بالكمرة زمه ذلك أو يقطعهاء وإن كان مضرًا بهما 
جميمًا لزم صاحب التّمرة إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه. 
(وَأَما) إن كان السّقي مكنا فله أربعة أضربب: 
(أَحَدُهَا): أن يكون نافعًا هما. 
(والئاني): أن يكون. ضارا لهما. 
(وَالعَالِث َانرايع): أن يكون ضارا لأحذهما دون الآخرء 
وسنذكر ذلك مفصلاً. 
٠‏ اة التانيَة): إذا احتاج احدهما إلى سقي ماله وإ يكن ' 


على الآخرضررٌ جاز له أن يسقيه» لما ذكره المصنف وفيها. 


صورتان: 

ااج أن يكون الحتاج البائع. ٍ 

(وَالتَانية): أن يكون المحناج المشتري» وقول المصنف: ولم 
يكن على الآخر.ضررٌ يشمل ما إذا كان له نفع» وما إذالم يكنء 
والشّيخ أبو خامل والماوزدي ذكرا ما إذا كان لكل منهما نفع 
فقال الشّيخ أبو خامد: لا يجبر الممتنع من السّقي على السّقي» 
وللآخر أن يسقي» والأجرة عليه. وقال الماوردي: للبائع أن 
يسقي وعلى المشتري أن من ومؤنة السقي على البائع» لما فيه 
من صلاح ثمرته» وإن كان لنخل المشتري فيه صلاخ إلا أن 
الأغلب من حال السّقي صلاح الثمرة»:والدخل تبعٌ».فلو امتنع 

لبائع من السقي لم يجبرء وقيل للمشتري: اوت يكن كيم 
فاسقه ولا نجيرك عليه. 

وما قاله الماوردي موافق في العنى لا قاله ايخ أببو حاماو. 
والمصتف: وعبارة المصتف أشمل كما تقدّم التنيه عليه.. 

والحكم واحدٌ لا يختلف وإتما يختلف التصوير. 

فيجيء ء ضور هذه المسألة بإطلاق المصتف ثلانًا: أن ينتفع 
البائع» ولا يتضرّر المشتري ولا ينتفع أو ينتفع المشتري ولا يتضرر 
البائع ولا ينتفع» أو ينتفعا جميعا. 

1 وكلام هؤلاء الآئمة يقتضي أن البائع لاجر على السّقي؛ 


ومن جملة الأقسام الي أطلقوفا. 


. أمَا إذا كان السّقي نافمّنا هما وكان رك ضارا ١‏ بالمشتري' 


لامتصاص التمار رطوبة الأشجار وقد جزم الإمام في هذه 
العثورة في سال إمكان الي بان الا عير من جا ا لساري 
على أحد الأمرين: إِمّا أن يسقي وإما أن يقطع الثُمار إذااكان 
يضر بقاؤها. ' 

ES لب ل‎ o es 


كان ١‏ سى متعذّرًا ووجه القول الأوّل العا بانه لا يكلف 
: تل 


٠‏ الثمرة بأنها تتتفع بالتبقية وإنما على البائع أن لا يترك بجهودًا 
يقدر عليه. : 

فإن انقطع الماء فلا تقصير منهء وح التبقية:قائمٌ له 

وهذا الذي قاله الإمام حسنٌ يجب تنزيل كلامهم عليه. 

وقال الإمام: إن القولين يشيران إلى أن المراعى جانب البائع 
أو جانب المشتريء قال: ول يقع التعرّض لاستواء الحقين» يعني 
كما يقوله أبو إسحاق فيما إذا لم يكن على الآخر.ضررٌ كما 
سياتي» قال: ولا بد من هذا الوجه. 

ثم موجب استواء الحقين الفسخ» والله أعلم. .. 

وقول المصتف: جاز ز له أن يسقيه» وليسن للآخر أن يمنعه» 
. فإن منعه أجير على تمكينه. 

وهذا مراد الرّوياني بقوله إذا كان السّقي ينفغهما فأيّهما 
طلب أجير الآخر عليه 

نام من لاقتنا ا اه و A‏ 
التمكين منه: لا على أن پسقي» واللّه أعلم. ش 

(الَسْألَُ الثالة): إذا احتاج أحدهما إلى اي وكان على 
الآخر ضررٌ وفيها صورتان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون السّقي يضر بالنخل وينفع الثمرة 
فاراد البائع السقي افوجهان؛ قال أبو إسحاق يقال للمشتري: 
اسمح للبائع بالسّقي» فإن سمح فذاك» وإلأقلنا للبائع: اسمح 
بترك السّقيء فإن سمح فذاك وإن أبى فسخنا العقد بينهماء .وقال 
. ابن أبي هريرة: يجبر المشتري على ذلك وللبائع أن يسقي» 
والأجرة على البائع. 

رع ااام يتان براقت لخدي لان البائع 
ألزم تسليم الشّجرة على كماها. 


قال: وحقيقة الأوجه تؤول إلى أن من أصحابنا من يرعى 


0 


جانب المشتريء ومنهم من يرعى جانب البائع. . 
وأبو إسحاق لا يقدّم أحد الحقين على الآخر. ` 


(الصُورَة الثَيّة): أن يكون السّقي يضر بالثمرة ويتفع 
الشتجرة فاراد المشتري السّقي. 

قال أبو إسحاق: يقال للبائع» اسمح في أن يسقي المشتري. 

إن سمح فذاكء وإلا قلت للمشتري: اسمح في ترك البائم 
فإن سمح فذاك وإن أبى فسخنا البيع بينهما وقال ابن أبي هريرة: 
أجبر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشتري؛ لأنه على 
دلا ول يعن ويه الوب اللاي الى اه الإسام ويكون 


ينا مراعاة جائب البائع» وني كل من الصّورتين لو اتفقا على 
السّقى أو تركه جاز» قاله صاحب البيان وغيره» وقد بخص 
المصدّف هاتين الصّورتين فيما ذكره وتييّن بهذا التفصيل أنّ قوله: 
وتجب الأجرة على من يسقي من كلام ابن أبي هريرة» وأمًا 
مراده بمن يسقي: البائع في الصّورة الأولى والمشتري في الصّورة 
الثانية. 

ويجوز أن يكون قوله: وتجب أجرة السّقي على من يسقي 
كلامًا مبتدأ غير ص بابن أبى هريرة» يعنى حيث أوجبنا السّقي 
فهو على من ينتفع بهء لا كمن باع ثمرة بعد بدو الصلاح. فإنه 


يسقي» وال منفعة للمشتري. ويشمل ذلك ما إذا سقى البائع أو 
. المشتري أو هما جميمًا فتجب الأجرة عليهماء كما صرح به 


الروياني وهو الظاهرء والّذي يسقي في الصّورتين هو المطالب 
الذي أجبرنا الممتنع لأجله» ومعنى الإجبار إجباره على تمكين 
الآخر من السسّقي» وقول المصنف: «لأنّ منفعة السّقي تحصل له» 
تعليلٌ ظاهرٌ في الطرفين» وقد فهم ابن الرّفعة من كلام الماوردي 
في هذه الصّورة الثائية» وقوله: إنّ لصاحب الثمرة منعه» فإذا 
منعه كان لصاحب النخل فسخ البيع ففهم ابن الرّفعة مسن ذلك 
قولاً آخر» قال: وبذلك يكمل أربعة أوجم. 

(مَالِدُهَا): إن تراضيا على أحد الأمرين فذاك وإلآ فسخه 


. الحاكم. 


(وَرَابعْهَا): الأمر كذلك إلا أنّ امتولي للفسخ البائع إن أراد 
وفنيض ا ا مسالة ذكرها الشيخ أبو حمامار 
والماوردي وغيرهماء وتركها المصنف لوضوحهاء ولا خلاف 
فيهاء وهي إذا كان السّقي يضر بالثمرة والنخل جميمًا كان لكل 
منهما منع الآخر لأنه يدخل الضّرر على صاحبه بغير منفعةٍ تعود 
إليه فهو سفةٌ وتضييع» قاله الرّوياني» وهذا إنما يتصور في غير 
اللخل. 

(آئ): النخل فينفعه السّقي أبداء فلو قال صاحب الثمرة: 
أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقه لسقي ثمرتي فأسقي به 


غيرها من الثمار أو الرّروع لم يكن له ذلك» وهكذا لو أخذ ثمرته 
قبل وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يس تحقه إلى 
وقت الجذاذ؛ لأنه إنما يستحق من الماء ما فيه صلاح تلك الثمرة 
دون غيرهاء فقد كملت المسائل التي في أحوال السقي سنًا شمل 
كلام المصتف خساء وترك واحدة» ومسائل ترك السّقي سبمًا ذكر 
الصتف منها في آخر كلامه واحدة وترك سنّاء وكلّها مندرجة في 
كلام المارردي» والله أعلم. 

(فائدة): قال الشيخ أبو حامر وغيره: قالوا: هلا قلقم في 
هذه المسائل: السّقي على المشتري صاحب الشجرة كمن باع 
ثمرة منفردة عن الأصل بعد بدو صلاحها وعطشت» حيث تجهب 
أجرة السّقي على صاحب الأصلء وفرّق هو وغيره من 
الأصحاب بأنه في مسالة البيع بعد بدو الصّلاح يجب عليه تسليم 
الثمرة كاملة» وذلك إِنْما يكون بالسّقي وههنا الواجب على 
البائع تسليم النخل» وقد سلّمها وم يملك الثمرة من جهة 
المشتري» فكان بخلافه» قال ابن الرّفعة: وحيث نقول بإجبار 
المشتري فلا خيار له» أي في حال انتفاع الثمرة بالسّقي. 

(فرْع): حيث جعلنا للبائع السّقيء, قال الشافعي 
والأصحاب: وإنما له أن يسقي القدر الذي فيه صلاحه؛ وليس 
له أن يسقي أكثر من المعهود بحيث يتضرّر به صاحب النخلء فإنه 
كما يحصل الضّرر بالعطش المفرط يحصل بالرّي المفرط» فإن 
اختلفا في ذلك فقال المشتري: في كل عشرة ابام سقية» وقال 
البائع: : في كل خسة آيام سقية؛ فالمرجع في ذلك إلى اهل الخبرة 
فما احتاج إليه أجبر الآخر عليه ولو قال أهل الخبرة: إن الثمرة 
لا تفسد بترك السّقي» بإ ل تسم الثمرة ة من غير سقي غير أنها لو 
سقيت لظهرت زيادة ملا رار يرن بنناء فل الإنتاء: 
فهذا فيه احتمال عندي» يجوز أن يقال: يمنع البائع» فإنّ الرّيادات 
لا تنضبطء فالمرعي الاقتصاد. ويجوز أن يقال له: أن يسقي لمكان 
الريادة على مذهب من يراعي جانبه. 

وهذا بين أن محل الخلاف المتقدم عن أبي إسحاق وابن أبي 
هريرة إذا كان السّقي يضر أحدهما فعله ويضرٌ الآخر تركه وني 
هذه المسألة لم يتعارض ضرران» وإنما ضررٌ وزيادة نفع والذي 
ينبغي ترجيح اجتناب الضّرر ومنع البائع من السّقي, والله أعلم. 

وأطلق الرّافعي احتمال الإمام متى كان السّقي يضر بواحلر» 
وتركه يمنع حصول زيادةٍ للآخر» وذلك يشمل الصّورة المذكورة 
وعكسها في كل منهماء هل يلحق ذلك بتقابل الضّرر؟ فيه 
احتمالان» ولم أرهما في النّهاية إلا في الحالة الواحدة؛ وجعل 


الغزال الاحتمالين المذكورين وجهين. والمراد أنه على أحد 
الاحتمالين يأتي الخلاف السّابق بين ابي إسحاق وابن أبي 
هريرة» وعلى الاحتمال الآخر يتعيّن السّقي» واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): القولان اللّذان أطلقهما المصتفء هل محلّهما فيما 
إذا كان السّقي متعذرًا أو مطلقا؟ كلام الغزاليّ والإمام يقتضي 
الأول وجزم في حالة الإمكان بوجوب السّقي أو القطع على 
البائع» وكلام الشافعي يقتضي الثاني لكنه في حالة انقطاع الماء 
المع لذلك وامكان غيره» ورأى ابن الرّفعة كذلك تنزيل القولين 
على حالة إمكان السّقي من غير الماء العتادء وتنزيل الجزم 
بوجوب أحد الأمرين على ما إذا كان السّقي مكنا بالماء المع 
لذلك. 

واستنبطه من كلام الشّافعي» وقوله: أخذ صاحبه بقطعه إلا 
أن يسقيه متطوّعاء أخذ من ذلك أنّ الواجب عند إمكان السّقي 
القطع عيناء وله أن يسقطه بالسّقي إِلاً أن الواجب أحد الأمرين» 
كما يقول ذلك في المولى» فإن لم يمكن السّقي بحالة من الأحوال 
تعيّن وجوب القطع» لأنه لا مسقط له» ولا جرم كان هو الأصح 
عند الكرخي وغيره. 

وقال النووي: إِنّ هذين القولين فيما إذا كان للبائع نفع في 
ترك الثمرة» فإن لم يكن وجب القطع قرلا واحداء كذا قاله 
الإمام وصاحب التهذيب. 

(فرعٌ): ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السّقي بالماء الذي 
جرت العادة أن يسقي منه تلك الأشجار» ولو كان ملك المشتري 
بأن كان من بئر دخلت في العقد؛ وقلنا بأنه يملك ماءها كما هر 
المذهبء ونا كان استحقاق البائع لذلك من جهة الشّرع اغتفرء 
بخلاف ما لو شرط لنفسه انتفاعًا بملك المشتري حيث يفسد 
العقد. قال ابن الرّفعة: لكنّ هذا يقتضي عدم استحقاق السّقي 
إذا كانت الثمرة غير مؤبرةٍ وشرطها البائع لنفسه فليتامّل. 

(قلت): لا يقتضي ذلك فإنّ شرطه الثمرة غير المؤبرة لنفسه 
يصيّرها بمنزلة الثمرة المؤبّرة: وحيشا يكون وجوب السّقي 
بالشّرع ووجوب الإبقاء» وليس ذلكء كما إذا شرط الانتفاع 
بملك المشتري ومن كون السّقي واجبًا من الماء المعتاد وإن كان 
ملك المشتري يستفادء معنى قول المصنف تجب أجرة السّقي على 
من يسقي» ول يقل: وتجب مؤنة السّقي؛ لان الماء من جملة المؤنة» 
وهو على المشتري وفي الصّورة المذكورة وإنما يجب على من 
يسقي بها الأجرة في نقله» وما أشبهه» نعم تجب عليه أيضًا 
الآلات التي يستقي بها المشتري وإنما يلزم بالتمكين من الماء 


خاصة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): اما الأرجح من هذه الأوجه صمّح الرّافميّ قول 
الفسخ كما هو قول أبي إسحاق» وصحّح الغزالي في الوسيط 
مراعاة جانب المشتري والذي يقتضيه إطلاق نص الشافعي يشهد 
ما قاله ابن أبي هريرة فإنه قال: وإذا كان لا يصلحها إلا السّقي 
فعلى المشتري ي تخلية البائع» وما يكفي من السّقي فهذا في هذه 
الصورة موافق لابن أبي هريرة في إجبار المشتري» فيحتمل أن 
يكون في عكسها يجبر البائع كما يقوله ابن أبي هريرة وهو 
الأقرب» ويحتمل أن يكون يقول بمراعاة جانب البائع مطلقّاء 
وقال ابن الرفعة: إن ظاهر النص على ما صحّحه في الوجيز 

% % اننا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (لا جوز ييِمُ المَار وَالِورْ 
قبل بدو الصّلاح مِنْ غير شط القطع. 0 

لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ -رضي الله عنه-: «أن البي يله هى عن 
ْم امار حت يدو صا ا : 

وروی ابن عَم -رضي الله عنه- أَيِضَأ: «أن النبي ييه ّى 
عن بيع ف الل حى زجي وَالسْملٍ والؤازع حى بض 
وَيَأْمَنَ العَاهَة E‏ 

لهذا ل ا شتری باللیل ماعا لم يلف تقل حى حَتی يطْبح. 

َالمَادَة في انار تَركهًا إلى أوَان ا لجان إن يَاعهَا قبل بدو 
الصلاح لَمْ يمن أن بيا عَاحة لف وَدِكَ عرز من َير 
حَاجة فلم يج وإ بَاعهَ برط القطع جار لأنه أذ قل أَنْ 
تلف فيم افر ران باع الشمَرَة مَعَ الأطل وَالررْعٍ مع الأّرضٍ 
بُ املاح جا أن حكم القرر قط تع الأمْل» 
كالمْرَر يي الحَمْلٍ سقط حُكْمُهُ إِذا بيع مَعَ الأضل وَإِن باع المَرَةَ 
يئن ينيك الل أو الؤزع من نلك لص فيه رجهان: 

أَحَدُهُمًا: يَصِع 25 ينك ن ا 
اعا مع الشجرة و الأرض. ْ 

وَالثاني: لا يصح لأنهُ ارده اليم قل بُدو المكلاح مِنْ 
غير شط القطعء » به إذا بَاعَهَا ِن عير سالك الآطل). 

(الشرْح): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- - الأول رواه 
بلفظه المذكور البخاري ]١1415[‏ ومسلم ]٠١١١[‏ ولفظ مسلم: 
الثمرة» وفي الصحيحين [خ: (TD)‏ 0 ))] أيضًا من 
رواية ابن عمر قال: قال رسول الله 6إ: دلا تاوا المَرَةَ حَنّى 
يبدو صّلاحُهًا؛ زاد مسلم: «رتذهَب عَنْهُ الآقَة». 

(وَأَنا) حديث ابن عمر الثاني فرواه مسلمٌ »]٠١١١[‏ 


ولفظه: «عن ب م النخل ّى يهو وَعَن الل حتى ينض 
رمأي العافت تى باهم وري وني رواية الشافعي 
[ص ۱٤۳‏ ]ني حديث ابن عمر قال الراوي: «فقلت لِمَبِدٍ الله: 
مى ذلك؟ قَالَ: طُنُوعٌ اليا وقد وردت أحاديث في الصّحيحين 
وني غيرهما في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصّلاح. 

(مِنهًا) حديث ابن عمر المذكور. 

(وَمِنهَا) عن أنس: "أن الب بل هي عَنْ بيع الفمَرةٍ تی 
زمره قال الرّاوي: «فَقَلَنَا لأنس: ما رَهْوُهَا؟ قَالَ: َحْمَرُ 
وتصفرُ قالَ: رَآَيْتَ إِذا نَم الله مره بم ستل أحدكم مال 
آخیهٍ؟» رواه البخاري ]۲٠۸۳[‏ ومسلمٌ .]٠١١١[‏ 

وقد كثر الرّهو ني الحديث يقال: زها التخل يزهي قال 
الخطابي: هكذا روي في الحديث «يزهوا» والصّواب في العربيّة: 
يزهي وقال غيره: ليس هذا القول منه عند كل أحلب فإك اللغتين 
قد جاءا عند بعضهم» ومنهم من قال: زها التخل إذا طال 
واكتهل» وهذا القول مخالف لما جاء في الحديث مسن تفسير أنس 
العارف بالعربيّة» ولمعنى الحديثء وقد ورد في بعض رواينات 
الشّافميَ [ص55 ]١‏ هذا الحديث: «قيل: يا رَسُولَ اللي ونا 
َزْهِي؟ قَالَ: حَنَى نَحْمَر والرّهو - بفتح الرّاي - وذكر ابن 
معين أن أهل الحجاز يضمّون الاي وهو غريب» وعن أبي 
هو ف اله ده قال قال رسول الله يله: «لا ايوا 
التمرَة حى يبدو صّلاحهاء ولا ايعو الشمَر بالدمَرِه رواه مسلمٌ 
[61 ]. وقوله: «يبدو» أي: «یظهر؟» يقال: بدا يذ مثل: دعا 
با همز - فمن الابتداء. 

وعن جابر: «أن رَسُولَ اللو ل نَهَى أن تبَاعَ الْمَرةّ حى 
للقت فيل را بشم قال تار قتصفار زل ما راء 
البخاري ]۲١۸٤[‏ ومسلمٌ -]٠١١١[‏ رحمهما الله تعالى - وقوله 
يشقح - بضم الياء المثناة من تحت وإسكان الشّين المعجمة - 
وبعد القاف حاءً مهملة» ويروى - بفتح الشين وتشديد القاف - 
يقال: أشقح وشقح» وروي يشقه بإبدال الحاء ها وقد فسّره في 
الحديث قال: والإشقاه أن حمر أو يصفرء وفي رواية النسائي 
[0514:] في هذا الحديث: «حَنَّى يط وني رواية لمسلم 
:{1or1]‏ احَنى يَطِيب»» وعن ابن عباس قال: «نْهَى رَسُولُ الله 
ل عن یع الل خی بأل مه أ بول وخی يوون قَالَ: 
َقْلت: ما يُوَرَنُ؟ َقَالَ رَجُلّ عِنْدَهُ: حى يُُحْرَّرَة رواه البخاري 
[110؟] ومسل [10۳۷]. 

وعن أنس: أن رسول الله يكك: تی عَنْ بم التب حَنَى 


يدعوء فأمًا بدأ يبدأ - 


وف وَعَنْ بیع الْحَبّ حتی يشت رواه أبنو داود [۳۳۷۱] 
والترمذي 7[ ) والحب الطعام» واشتداده قوته وصلابته. 


فهذه أحاديث من رواية خسة من الصحابة تمنع من بيع 
الثمار قبل بدو الصّلاح» وعن عمرة عن رسول الله وَل مرسلاً 
أنه: «ْهَى عن بيع امار حتى تَدجُوَ من العَامَقَه رواه مالك في 
الموطًا [1585]» وألفاظ هذه الأحاديث عتلفة ومعانيها متفقة. 


قال العلما ء: إمّا أن يكون النب كل قألها ني أوقات مختلفة.. 


ونقل كل واحدٍ من الرّواة ما سمع؛ وإمًا أن يكون قال لفظًا في 
وقتو ونقله الرّواة بالمعنى» وعن زيد بن ابسو قال: «كان الاس 
في عه مول الله يي ُو الما مذ جڏ الام حفر 
َم َال :نه صاب الثْمرَ الماد أَصَابَهُ يران أَصَابَةُ 
قثا - اعات يَحْتَجُونَ بها - فَقَالَ سول الل يل لما كرت 
عِنْدهُ الْحْصُومَةٌ في ذَلِكَ: «إمًا لا فلا اموا حَنّى يبدو صَلاح 
التُمَرَ كا مشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» رواه البخاري 
[3 الذمان - بفتح الذال وتخفيف الميم - عفن يصيب 
النخل فيسود فينشق أوّل ما يبدو من عفن وسوادء والمراض - 
بضم الميم - داءٌ يقع في الثمرة فتهلك 
والشين العجمة -: أن يتقص ثمر الل قبل أن بصي بلح 

(وَكَرْلهُ): ما لاء أي إن لم تفعلوا هذاء فليكن هذاء وأصلها: 
إن الشرطيّة زيدت عليها ما وأدغمت فيهاء وأدخلت على لا 
الثافية» وقد يقال: إن حديث زيا هذا يدل على أنّ النهي في 
الأحاديث المتقدّمة ليس على سبيل التحريم لقوله ككلله: دما لاه 
ولقول الرّاوي كالمشورة هم فإنَ ذلك يدل على أنه ليس متحتي 
والنَسنَك على ذلك بقول الرّاوي كالمشورة لين بالقوي فان 
كل أوامره به ونواهيه لمصالحهم الأخرويّة والدنيويّة» وأمًا 
التمسّك بقوله: «إمّا لا» فلأنه يقضي: أنّ النهي معلّقّ على 
شرط وهو الذي نقدّره محذوفاء والذي يليق بهذا الموضع أن 
يكون التقدير إن لا تراجعوا عن الخصومة أو ما في معنى ذلك 
فذلك وإن كانت صورته صورة التعليق» فليس المراد منه التعليق» 
ا ا ل 
ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلك فالمراد: - 
أعلم - أنه أنشأ التي لأجل ذلك E‏ 
تستعمل للتعليل» وما يرشد إلى أن النهي حتمٌ قوله: انَهَى الْبَائِعَ 
والمشتري»» فإنه تأكيدٌ للمنع» وإن كان لمصلحة المشتري. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول يجملة هذا 
الحديث» وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمّة على أن هذا النهي 


0 فتهلك. والقشام - بضم م القاف 


انهي تحریې؛ وقوله في حديث أنسي: ازنك رات لل عن 


التّمَوَةَ َم يَأَعْدًاً حَدُكمْ مَالَ أَخِيه؟ة: وقد ورد في بعض 
الرّوايات الصّحيحة بيان أنه من كلامه ب وذلك من طرق 
مالك - رحمه الله - والدراوردي» وخالفهما سفيان الثوري 
وإسماعيل بن جعفر عن جيل فجعلاه من كلام أنسء؛ وإتقان 
مالك - رحمه الله - وضيئطه مع کونه لا تتا یه وبين مسا راه 
سفيان يقتضي الحكم بكون ذلك من كلام الني ٤ة‏ ويكون أنس 
قاله من كلامه لم يات فيه بالرّفع» وأنّ عنده عن الني كلل فروى 
عنه كذلك على الوجهين» ويثبت كونه عن الل يلك وقد زعم 
بعض شارحي التنبيه: أن الشافعي -رضي الله عنه- انفرد عن 
جمهور الْحدئين برفعه» وليس كذلكء فقد رواه جماعة عن مالك 
غير الشّافعي» ورواه مع مالك عن حي الدّراوردي كما رأيت» 
واللّه أعلم. 

(أئا الخكام): فقد قسّم الشافعي االات ا 


إلى قسمين: 
(القِسْمُ الآَوْلُ): أن يبيعها قبل بدو الصّلاح وذلك على 
فسمين: 


(الأَوُلُ): أن تباع مفردة عن الأشجار وذلك على قسمين: 

(الأَوْلُ): أن تكون الأشجار للبائع أو لغير المتعاقدين» فييع 
الثمرة حينئلٍ على ثلاثة ثة اقسا وهذا التقسيم أحسن؛ وإن شئت 
تقول - وهو أقرب إلى كلام المصنف: إِنّ بيع الثمرة على 
قسمين: 

(الأَولْ): أن يبيعها قبل بدو الصّلاح» وذلك على قسمين: 

(الأَوُلُ): أن تباع من غير مالك الأصل» وذلك على 
قسمين: 

(الآَول): أن تكون مفردة عن الأشجار وذلك على ثلاثة 
أقسام: 

(الآَولُ): أن ينها بشرط التبقية» فبيعها باط بلا حلاف 
للأحاديث السابقة 

(الثاني): رن القطع فالبيع مع بلا خلاف؛ 
لأنه بالقطع يزول المحذور من الآفة والعاهة» ومن صرح بالإجماع 
في المسالتين الشّيخ أبو حامدٍ والرّافعي وغيرهماء ونقل ابن حزم 
في كتابه الحلّى عن سفيان التّوري وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها جملة» لا بشرط القطع ولا بغيره» والشافعي 
-رضي ميات اعد عوازييهها شرن القطع سنن اله 0 
«أَرآيت إذا م الله المرَةَ يم يخ أَحَدُكُمْ مال آخيي؟!» كذلك 


قال في الأ فإن الشمرة التي تقطع لآفةٍ تاتي عليهاء فإنما متنع ما. 


يترك مدّة تكون فيها الآفة» وليس ذلك من باب تخصيص العموم 
بعلةِ مستنبطة منهء فإنّ ذلك فيه خلاف. 

وأمّا هذه العلّة فمنضوصة؛ ولا شك أنّ استفادة التعليل من 
هذا الكلام ظاهرة» وهو من أقوى درجات الإماء الذي هو أحد 
أدلة العلة» ولعمل سفيان الثرري - رحمه الله - إنما منع من ذلك؛ 
لان ني روايته أن التعليل المذكور من كلام أنس كما قِدّمته. فلعله 
لذلك لم يأخذ به» لكن في الحديث ألفاظ أخر تدلَ على ذلك. 

(منهًا) قوله: «حتى تَنْجُرَ ين العاهَة». 

(وَيْهَا) قوله: «حَنَى يَبْدو صَلاحُهًاه؛ يمني: آنها بعد 
الصّلاح تأمن من العاهات والجوائح غالبًا لكبرهاء وغلظ نواهاء 
وقبل الصّلاح تسرع إليها العاهات لضعفهاء فإذا تلفت لم يبق 
شيءٌ في مقابلة التّمن» وكان ذلك من أكل الال بالباطل. 

فإذا شرط القطع عرف أنّ غرضه هو الحضرم وهو حاصل» 
وقيل معنّى آخر ضعي نقله الإمام» وهو - أنها قبل بدو 
الصّلاح - أجزاؤها كبرًا ظاهرًا من أجزاء الشّجرة» وقد اتفق 
على القول بالجواز الشافعيّة والمالكيّة والحنفية 

٠‏ (فَرْمَ): إذا باع بشرط القطع» وجب الوفاء به» قلو سمح 

البائع بعد شرط القطع على المشتري بترك الثمرة إلى بدو الصّلاح 
جازء ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك نص عليه الشافعي 
والصيمري والماوردي والرّافمي؛ قال الرافعي: ويكون بدو 
الصّلاح ككبر العبد الصّغيرء وعن أحمد أنه يبطل البيع وتعود 
المرة إلى البائع» وقد يقوى ذلك بان الغرر إِنْما يتفي باخذهاء 
ولذلك قال المصتف -رحمه الله-: لأنه ياخذه قبل أن يتلفء 
فمتى لم يؤخذ - وإن كان بتزاضيهما - فالغرر باق» ألا ترى آنه 
لو تراضيا على عدم شرط القطع لم يصح وطريق الانفصال عن 
هذا السّؤال: أن الحذور آفة تمنع من التسليم المستحق بالعقده 
رهر في هله الصتورة مأمر قاق اليم المنتحق فيه اسيم 
عقيب العقد. فإذا تراضيا على إبقائها وخصلت آفة بعد ذلك لم 
تكن مانعة من التسليم المستحق» بخلاف ما إذا أطلق:أو شرط 
التبقية» فإنّ التسليم المستحق بالعقد هو وقت الجذاذء فالآفة قبله 
مانعة منه» ومن روي عنه من المتقدّمين ما يشبه قولنا يحيى بن 
أبي كثير اليماني التابعي» صح عنه أنه قال: لا باس ببيع الشعير 
للعلف قبل أن يبدو صلاحه إِذا كان يحصده من مكانه؛ فإن غفل 
عنه حتى يصير طعامًا فلا باس به. 

(فَرْعٌ): قال في التَتمّة: إنما يجوز البيع بشرط القطع إذا كان 


المقطوع منتفعًا به كالحصرم واللّوز والبلح والمشمش» فأمًا ما لا 
منفعة فيه كالجوز والسفرجل والكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط 
القطع أيضاء وكذلك قال في البحرء والرّافعي فرّع إذا باع بشرط 
القطعء فلم يتفق القطع ختى مضت مذدة» فإن كان قد طالبه 
البائع بالقطع فلم يقطعء وجبت الأجرة وإلا فلاء قاله 
الخوارزمي. 

(فَرْعٌ): التسليم في ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم 
الثمار» فتكون مؤنة القطع على المشتري؟ أو لا يكون إلا بالنقل 
والحويل» فتكون مؤنة القطع على البائع» الذي يظهر من 
كلامهم الثانيء ويظهر أثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجري 
فيها خلاف وضع الجوائح؟ وسنذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى: 

(القِسْمٌ الثَاليث): أن يبيعها مطلقًا لا بشرط القطع ولا بشرط 
التبقية» فمذهبنا: أنّ البيع باطلٌ للأحاديث» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وداود» وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: البيع جائز 
صحيح» ويأخذ المشتري بقطعها في الحال بناءً على أصله في أن 
الإطلاق يقتضي القطع؛ لان من حقوق العقد التسليم من غير 
تاخير والتسليم لا يحم إلا بالقطع؛ وعندنا الإطلاق يقنضي 
التبقيةء فنحن نخالفه في المسألة وني الأصل الذي بنى عليه» ولهذا 
قال: لا يصح البيع بشرط التبقية لا بعد الصّلاح ولا قبله 
ويشرط القطع يصح فيهماء والإطلاق كشرط القطع» ونحن 


. نقول: بشرط القطع يصح في ال حالين» وبشرط التبقية يصح بعده» 


ولا يصح [قبله]» والإطلاق كشرط التبقية. 
واستدلوا بان حمل العقد على الصّحّة أولى فينبغي تنزيله 
على القظع ليصح» وبالقياس على ما بدا صلاحهاء وعلى ما 
شرط قطعهاء وعلى رهنهاء وأجاب أصحابنا: بأن النهي ورد 
مطلقًاء فلا يكون تنزيله على شرط التبقية لإطلاقه» ولا على 
شرط القطع للإجماع بيننا وبين الخصمء فتعين أن يخمل على البيع 
المطلقء وأيضًا أن النهي توجه إلى المعهود من البياعات» والمعهود 
من البيع إطلاق العقد دون تقييده بالشّرط» فصار النهي بالعرف 
متوجّهًا إلى المطلق دون المفيّدِ ولأنٌ العرف في الثمأر أن تؤحذ 
وقت الجذاذ فصار المطلق كالمشروط التبقيةء والتسليم الواجب في 
العقد ني كل شيء بحسبه؛ وليس التسليم بالقطع والتحويل؛ 
وإنما هو يرفع اليد والتمكين. 
. وأمًا إطلاق العقد وحمله على الصّحّة فغير مسلّمٍ بل يحمل 


. على ما يقتضيه الإطلاق ثم يعتبر حكمه في الصّحَّة والفساد. وقد 


يتقيّد المطلق إذا كان هناك عرف يقيّده لم يؤثر القيد إِمّا ني 
التصحيح وإما في الإفسادء وليس ذلك سعيًا في التصحيح ولا في 
الإفساد. بل هو واقع من ضرورة القيد. 

(وَأَنَا) القياس على ما بدا صلاحهاء فلا يصح لوجهين: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يدفع النص. 

(والثاني): أن ما بدا صلاحه يخامر العاهة:؛ والقياس على 
المشروط: القطع مردودٌ بتقدير: أن المطلق يقتضي التبقية والقياس 
على الرّهن» فجوابه: أن لنا في رهنها قبل بدو الصّلاح قولين» 
فإن جوزنا؛ فلأ الرهن واهبة والوصيّة لا ضرر في عقدها قبل 
٠‏ بدو الصّلاح؛ لأنه لا عوض في مقابلتها بخلاف البيع» فإنها إذا 
تلفت ضاع الثمنء ثم اعترضوا بما قدّمته من رواية زيد بن ابت 
وقوله: إن النهي كان كالمشورة؛ وقد تقدّم الكلام فيه وأجاب 
أصحاينا أيضًا عنه بوجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن تاويل الرّاوي مرجوعٌ إليه إذا احتمل الخبر 
أمرين» والمراد أحدهما بالإجماع» كتفسير التفرق في خيار 
المتبايعين» وكقوله إلا ها وها تفسير عمر له. 

(آئ) في تخصيص العموم وغالفة الظاهر فلا. 

(والثاني): أن ظاهر رواية زيا وقوله: إنه حضر تقاضيهم أنه 
كان قد وقع على شرط التّبقية» ولا يقال: وقت التقاضي بعد 
مدَةٍ إلا إذا كان مشروطاء وهذا الظاهر مشروط بالإجماع؛ لأنه 
متى شرط التبقية بطل» ثم لا وجه لتمسّك الحنفيّة به؛ لأنهم 
يمنعون شرط التبقية بعد بدو الصّلاح» كما يمنعونه قبله. 

والحديث المذكور يقتضي الفرق بين الحالتين» وحمل الغزاي 
في التّحصين المشورة في ذلك على تعرّف أحوال الثمرة ونجاتها 
من العاهة» وأنّ ذلك لا يحصل إلا بالرّهو فلمًّا عرف العلة 
بالمشورة أثبت حكم الشّرع بناءً على العلّة كما قال للسّائل: 
«ینقص الطب إِذَا جَفْ؟؟ وَدَلِيلهُ آنه لما ذَكَرَ حَالَة الأحْتياج 
َال: "قم يَأَخْدُ أَحَدُكُمْ مال أَخِيه؟: فهذا يدلّ على تحريم أخذ 
المال مع توقع الخلاك عن قرسو. 

(قلت): وقد قدّمت ما يرجح تأويله غير ذلك» وقد صح 
عن زيد بن ثابتو انه ل يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريّاء 
فيتبيّن الأحمر من الأصفرء وروي عن ابن عمر وابن عبّاس: - 
رفي ان عدو د الا ريام على پل عن الشمره قال اش ابو 
حامد: ولا خالف ما من الصّحابة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا: أنّ العقد المطلق محمولٌ على شرط التبقية؛ 
لأنها المعتاد» فلو كان في البلاد شديدة البرد كرم لا تنتهي ثمارها 


إلى الحلاوة» واعتاد أهلها قطع الحصرم» ففي بيعها وجهان عن 
الشّيخ أبي محمّدٍ: أنه يصح من غير شرط القطع؛ تنزيلا لعاداتهم 
الخاصّة منزلة العادات العامّة» فيكون المعهود كالمشروطء وامتنع 
الأكثرون من ذلك» ولم يروا تواطؤ قوم خحصوصين بمثابة العادات 
العامة وهذا الخلاف يجري فيما إذا جرت عادة قرم بانتفاع 
المرتهن بالمرهون والقفال يرى اطراد العادة فيه كشرط عق في 
عقا فيفسد الرّهن. 

وأشار إمام الحرمين إلى تخريج ذلك على مهر السَّرٌ 
والعلانية» وأنّ هذا أقرب من تلك المسالة؛ لأنّ إعمال التواطؤ في 
تلك المسالة إلغاء صريح اللّغة الثابتة» فقد لا يحتمل» ومن نظائر 
ذلك ما جرت عادة شخص بأن يرد أجود ما استقرض» 
ملاعب جرال [فراظه رف وج رها شتا کنیا تارب 
المأخذ» والمخالف في بعضها لعلّه يخالف في الباقي» ولكني اتبعت 
في نقل مسالة الحصرم - عن الشيخ ابي محمد ومسالة الرّهن 
عن القفّال - ما في النهاية والرّافعيّ نقل مسألة الحصرم عن 
القفال. ۰ 

(فَإِنًا) لنسبة هذه القاعدة إليه. 

(و]ئ) لتقل خاص عنده» وفي الوسيط نسبه إلى المدع في 
السالتين إلى الققال» ونسبه ابن أبي الدّم إلى الخلل والتهافت. 

(أما) الخلل فلما ذكرته. 

(وأمًا) التهافت ففي قوله: المنع وتأويله: أنه خالف من أبطل 
في مسالة الحصرمء وخالف من صحّح في مسالة الرّهن. 

قال ابن الرّفعة: كلام الشيخ أبي محمد مباينٌ لكلام القفال؛ 
لأنّ القمّال اعتبر العادة وحدهاء والشيخ أبو محمّدٍ اعتبر العادة 
مع كون ذلك لا ينتهي إلى الحلاوة» فقد يحتمل ذلك حالة كمال 
حتّى لو جرت عادة بقطع العنب الذي يجيء منه عنبٌ حصرم» 
صح العقد عليه عند القفال بدون شرط القطع» ومن ذلك يحرج 
في مسالة الحصرم ثلاثة أوجه. 

وهذا الذي قاله ابن الرّنعة محتملٌ» ولكنّ ظاهر كلام 
الثاقلين عن الشيخ أبي تحمّد: نه إنْما اعتير العادة» وإنما فرضنا 
في ذلك؛ لأنه الذي يعتاد قطعه حصرما. 

(آَما) أنّ ذلك معتبرٌ عنده في الحكم فيحتاج إلى نقل» ومنهم 
من حمل قول الغزالي ومنع القفال في المسالتين على منع الصّحّة 
في مسألة الرّهن» ومنع وجوب التبقية في الحصرم وحمل الحصرم 
على ما بدا صلاحه؛ لقول الجوهري: إن الحصرم أوّل العنب» 
والمراد أنه لا تجب تبقيته إلى أوان الجذاذء كما يقتضيه إطلاق 


غيره من الأصحاب. 

زار ع ا وو شن بد 
صلاحه» وقول الجوهري معناه: أوّل الثمرة التى نهايتها عنب. 

واعلم: أنّ ههنا أمورًا أربعة يجب التّمييز بينها 

(أَحَدُهَا): العرف. 

(والشاني): العادة» ويتقسم كل منهما إلى عام وخاص» 
والعرف غير العادة» فإِنٌ المراد بالعرف ما يكون سيا لتبادر 
الذّهن من لفظ إلى معنى من اللفظء كما تقول: الذابة: حقيقة 
عرفيةٌ عامَةٌ في ذوات الأربع» والجوهر: حقيقة عرفيّة خاصّة في 
المعنى المصطلح عليه بين المتكلمينء والمراد من العادة ماهو 
مالوف من الأفعال وما أشبههاء فهذان قسمان متغايران» العادة 
والعرف» وقد تجعل العادة أعم» وتقسم إلى عادةٍ قوليّة وهي ما 
سميناه بالعرف» وعادةٍ فعليّةٍ وهي مقابله. 


وقد يطلق العرف على الجميع» والأمران الآخران: 

(أَحَدُهُمَ): الألفاظ التي تطلق في العقود» وني تقييد مطلقهاء 
وتفسير مجملها. 

(والثاني): ما ينزل عليه العقد من الأمور التي تجعل كانها 
شرطت في العقد. ١‏ 


وهذان أمران مغايران أيضاء فان الأول يرجع إلى تنزيل لفظر 
مطلق جرى في العقد على معنى» كحمل الدّرهم على الدّرهم 
المتعارف في البلدء وحمل المسلم فيه على السّليم؛ لأنه المتبادر إلى 
الهن عند الإطلاق دون المعيب» والثاني: يرجع إلى تقدير شرط 
مضموم إلى العقد كمسالتنا هذه» فاعتبار العرف العام لا شلك فيه 
في تقييد اللَفظ المطلق كما لو قال: اشتر لي دابةء لم يشتر إلا ذوات 
الأربع» والعرف الخاص كالاصطلاح على تسمية الألف ألفين في 
مهر السَرٌ ومهر العلانية. 

(وَأَئ) العوائد الفعليّة فإن كانت خاصّة؛ فلا اعتبار بهاء وإن 
عمّت واطردت فقد اتفق الأصحاب على اعتمادهاء وذكروا ها 
أمثلة. 

(ِنْهَا): تنزيل الدّراهم المرسلة في العقود على النقد الغالب» 
وهذا إن قدّمته في قسم العرف» فإنّ هذه العادة أوجب اطرادها 
فهم أهل العرف ذلك التقد من اللفظى فالرّجوع في ذلك إلى ما 
يفهمه أهل العرف من اللفظ إلى العادة. 

(وَينها): آنا لا نخرج المتكارس إلى ذكر المنازل» وتفصيل 
كيفيّة الأجزاء» وهذا مثال صحيح» وهي من قسم ما يرجع إلى 
تقدير شرط مضموم إلى العقد؛ وكثيرٌ من أحوال العقود يحمل 


على ذلك كالتّسليم والقطع؛ والتبقية» كبقيّة أجزاء البهيمة 
المكراة» والمقدار الذي يطوى في كل يوم» ووجوب تسليم الإكاف 
والثفر واللّجام وجميع الأدوات عند استتجار الذَابّة. 

وضابطه: كل ما غلب على وجه يسبق مقتضاه من اللفظ إلى 
الفهم» سبق المنطوق به على وجو يعد التعرّض له مستقصيًاء 
مشتغلاً ما لا حاجة إلى ذكره وكيا ما يسمّي الفقهاء ذلك عرفا 
لعمومه؛ ولان فهم هذه الأشياء صار في العرف لمفهوم اللفظء 
فالتحق بالعادة القوليّة» قال الإمام: وكل ما يتضح فيه اطراد 
العادة ذ فهو الحكم؛ ومضمره كا مذكور صرياء وكل ما يتعمارض 
للظّنون بعض التّعارض في حكم العادة في فهو مشار الخلاف 
يعنى ما تتعارض الظّنون في اطراده» وأمًا ما لا يرد جزمًاء فلا 
يعتير» وقد أطلق الأصوايون: أنّ العادة الفعليّة لا تعتير» فلا 
تخصّص عامًاء ولا تقيّد مطلقّاء كما إذا حلف لا يأكل خبراء ولا 
يلبس ثوبّاء فيحنث بأكل خبز الشّعير وليس الكتان» وإن كانت 
عادته أن لا يأكل إلا القمح ولا يلبس إلا الحرير» والسَّبب في 
ذلك أنّ العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظء والفعل لا ينقل 
ولا ينسخ ولا معارضة بينه وبين اللغةء وإطلاقهم في ذلك 
الصّحيح وما قدّمناه غير معارض له والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم أشار الإمام أيضًا إلى تخريج مسألة قطع العنب حصرمًا 
على خلاف الأصحاب في أن الشّيء النادر إذا اطرد» كدم 
البراغيث في بعض الأصقاع» هل يعطى حكم العام فيعفى عنه» 
وقطف العنب حصرمًا في غاية الندور» فإن فرض اطراد عادة 
بقعةٍ به» فهو على ذلك التدور. 

(فَرْعٌ: لو باع ثمرةً لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعةٍ قال 
الرّوياني: لا نص فيه (قال) وقد قال أصحابنا: يجوز بيعها مطلقا 
من دون شرط القطع؛ لأنها لا تنمو ولا تأخذ من اجزاء الشّجرة 
لو بقيت عليها بخلاف غيرها. ش 

(قَلْتُ): وهذا يشير إلى المعنى الذي نقله الإمام واستضعفناه 
فيما تقدّم» ولكن ينبغي أن يقال: لأنه لا يخشى عليها العاهة التي 
ورد اهي لأجلهاء فإ هذه لا يجب تبقيتها على ال جرة ة فيما 
يظهر لي» وإذا كان كذلك فيجب قطمها في الحال» واللّه أعلم. 

ومن نص على الصّحّة في ذلك أيضًا الخوارزمي» وعلّله بان 
العقد يحمل على العادة» والعادة فيه القطع. وكذلك صاحب 
اة والتووي في الرّوضة» فهذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو ما 
إذا بيعت امار مفردة عن الأشجار من غير مالك الأشجار. 

(فَرْعٌ): إذا اشتراها قبل بدو الصّلاح بشرط التبقية وقطع 


منها شيئاء قال الشافعي فيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه: 
إن کان له مثلٌّ رده» ولا أعلم مثا فإذا لم يكن فقيمته. 

(قَلت): وفن هنا أسئندت فائدة عظيمة أن المبينع بالبيع 
القاسد إذا كان مثليًا يضمن بالمثل» كما هو القياس» وإن كان 
بعضهم قال: إنه يضمن بالقيمة» وإطلاق صاحب التنبيه يقتضيه 
فبهذا النص استفدنا أنه يضمن بالمثل» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى ذلك بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى 
بدا الصّلاح» فإن كانت الثمرة لا زكاة فيها فللبائع الإجبار على 
القطع» كما كان قبل ذلك» وإن كانت الرّكاة تجب فيها فهل له 
ذلك؟ أو لا يجاب إلى ذلك؛ بل ينفسخ العقد؟ فيه قولان» وقيل: 
بمجرّد بدو الصّلاح تعلّقت الرّكاة بهاء وبطل البيع رواه الققال 
عن الشافعي لتعذر التسليم» كما لو اشترى حنظة فانهالت عليها 
حنطة أخرى قال ابن الرّفعة: وهذا فيه نظرٌ؛ لن المستحقّ بعض 
المبيع» وهو على الإشاعة» فليكن البطلان. إن قيل به في قدر 
الّكاة كما إذا استحق بعض البيع قال: وجوابه: أنّ ما فضل عن 
قدر الرّكاة يجب قطعه لو بقي العقد فيه وهو لا يمكن. فلذلك 
تعذر تسليمه» وكذلك ينع من بيع بعض الثمار مشاعًا قبل بدو 
الصنلاح» بناءً على منع القسمة؛ لان الشركة تمنع من صحّة شرط 
القطع لما في ذلك من تغيير عين المبيع. 

(القِسْم الثاني): بحسب ما اقتضاه كلام المصنف إذا بيعت 
الثمار مع الأشجار من غير شرط القطع» فإنه يصح» وقد نص 
الشافعي -رضي الله عنه- على هذه المسألة» نقلها القاضي أبر 
الطيّب عن نصّه في الرّسالة وقد رأيتها في الأمْ أيضًا في باب ثمرة 
الحائط يباع أصله؛ قال: فإن قال قائلٌ: فكيف أجزتم بيع الثمرة لم 
يبد صلاحها مع الحائط» وجعلتم ها حصّة من الثمن ولم تجيزوها 
على الانفراد؟ (قِيلَ): ا وصفنا من السنةء وأراد الشافعي بالسنة 
الحديث المذكور» وهو قوله كل: «إلأ أن يشرط اْبْنَامٌ»؛ وذكر 
الخافض الام يسا ارقم جرا ا ر ا متيل 
مائها وأفنيتهاء وذلك غير معلوم؛ لأنه في معنى الثمرة التي لم يد 
صلاحها تتبع في البيع» ولو بيع شيءٌ من هذا على الانفراد لم 
يجزء وكذلك العبد يباع بجملة جوارحه» ولو أفرد بعضها لم يجزء 
فوافق في هذا وخالف في أنه لا يجرز إفراد بعض جوارحه مع 
القطع أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو كان القطع يعني في الثمرة - إذا 
بيعت مع الأصل شرطا لقال - يعني في الحديث: إلا أن يشترط 
البتاع القطع؛ وفيه معنى وهو أنها متصلة بالأصل فعفي عن 


الغرر فيها كأساسات الذار» وأصول الجذوع» وطي الآبار» وغير 


ذلك وأيضًا فإنه إجماعٌ لا حلاف فيه. 


هذا كلام القاضي أبي الطَيّب. 

(وَأَمَا) ما ذكره من المغنى» فهو الذي ذكره المصنف وذكره 
غيره من الأصحاب أيضاء ومرادهم: أن الأصل غير متعرّضٍ 
للعاهة» والثّمرة تابعة لكر المصتف عدل عن الأمثلة المذكورة 
إلى الحملء وكانه لحظ في ذلك أنّ تلك الأشياء أجزاء مسن المبيع 
حقيقةء والثمرة والحمل كل منهما ليس بجزء حقيقي» فكان 
ااا ْ ؛ 

ولك أن تقول: أما قياسها على الحملء فإن كان المراد ما إذا 
بيعت الام ودخل الحمل تبعًا فالفرق ظاهرٌء وإن كان المراد ما إذا 
صرح بدخوله حتى يكون كمسالتنا هنا فقد قال الأصحاب: إنه 
إذا قال: بعتك هذه الدابة وحملهاء ففي صحة العقد وجهان: 

ا عند الرافعي» ويه قال ابن الحداد والشيخ اپو 
علي: أنه لا يصح 

لي ونه 220 رعو مي كلام الاي اي 
الطيب: الصّحَة ومقنضى كلام القاضي أبي الَّّب في شرح 
الفروع: أنّ قول الصّحَّة مفرَعٌ على أنّ للحمل قسطًا من الثُمن» 
والقول الآخر: على أنه ليس له قسط. 

(وَأَمًا): قياسها على الأساس فإن كان كلام الأصحاب - 
وإن كان يقتضي الصّحّة في بيع الذار وأساسها - لكنهم أجروا 
خلافا في بيع الحبّة وحشوهاء فطريقة قاطعة بالصّحَّة؛ لأنه جزءٌ 
بخلاف الحمل؛ وطريقة مجرية للخلاف. فهلاً جرى في الثمرة مثل 
هاتين الطريقين؟ 

(قإن قَلْت): مأخذ البطلان عند من يقول بها في بيع الدَابَّة 
وحلهاء والجبّة وحشوهاء أنه جعل الجهول مبيمًا مع المعلوم؛ 
وكلّ واحدٍ من الحمل والحشو يتنع إفراده بالبيع» والثمرة بعد 
التابير وقبل بدو الصّلاح يصح بيعها. 

ولكن بشرط القطع» ولا يلزم من إيجاب هذا الشرط عندما 
تباع وحدها إيجابه إذا بيعت مع غيرهاء ولا من القول بالبطلان 
في مسألة الحمل والحبةء القول به هنا. 

(قلت): يرد ذلك قول الشافعيّ -رضي الله عنه- الذي 
قدّمته قريبًا بجواز بيع الدّار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها. 

وذلك غير معلوم؛ لأنه ني معنى القمرة التي لم يد صلاحها 
تتبع في البيع» فهذا النص يقتضي الصّحّة في الجميع؛ وأنه إذا 
قال: بعتك الذابّة وحملها يصح» وهو رأي أبي زيا وأيضًا فان 


تكملة الإمام السبكي. 


المرة قبل بدو الصّلاح إذا امتنع البيع فيها مطلقًا وهي منفردة 


صارت غير قابلةٍ للبيع على هذه الصّورة» وما لا يجوز بيعنه 


وحده لا يجوز بيعه مقصودًا مع غيره. كالحمل. 

٠‏ وكيفما قدر لا يصح قياس الصّحّة في مسألة الثمرة على 
الحمل إلا عند من يقول بالصّحة فيما إذا قال: بعتك الدابة 
وحملها. : : 

(وَالَشْهُورُ): خلافه» فكيف ساغ للمصنف القياس عليه؟! 

. ومن وافق المصئف على القياس على الحمل الرافعي - 
٠‏ رضي الله عنه- والإشكال عليه اشد فإنه. صرح بان بيع الام 
وحلها لا يصح على الأصح. 

(وأئا) المصنف فلعلّه يرى الصّحَة فإ القاضي آبا الطب 


في شرح الفروع قال: إن أكثر اصحابنا على أنه يصح بيسع الشّاة 1 


ولبنها والحبّة وقطنها إذا علم أن الحشو قطنْء ؤقال: إن مسالة 


الحمل مبئّةٌ على أن الحمل له قط من الثم أو لاء يعنى إن 


قلنا: له قط صح وإلآفلا لعدم العلم به ويتفق وجوده» 
واستشهد للمّحّة في بيع الشناة ولبنها ببيع الدار وحقوقهاء 
رورو ر می ل اللي ار كلام نه يجوز 
تخريجهما. 

اعنن: اجوز وليدء وران وسيّه على الاق . 

فبالجملة الرافعيٌ غير معذور في القياس على الحمل» وإتما 
يصح القياس من يرى الصّحّة. ' 

وكلام الشافعي في هذا الباب يدل على آن الحمل ليس'له 
قسط من الثّمِنء وذلك يعضد القول بعدم الضّحّة في مسالة 
الحمل» ويقوّي الإشكال على القياس عليه» وقد ترك القياس 
لكر راء ماحل المتتكة ن مكالة انشا المننى الذي ذكرقنة 
عن الإمام في منع البيع بغير شرط القطع؛ وهو امتصاصها من 
. ملك البائع. 

هذا" لمعتو فز نينا إذا باينا e‏ تقول: بأنها إذا 
باعها مع الشّجرة حصل تسليمها تام فحصل الأمن من العاهة 
في يد البائع بكلّ من المعنيين المقتضي لبطلان بيعها وحدهاء 
مرد ل ا ع ار » فتعليل الصّحة بهذا المأخذ أسلم عن 
الاعتراض من التعليل بالتيعيّة لما عرفته. 

(قإن قُلْتْ): ظاهر ما حكيده منن نص الشافعي يقتضي 
الصحة في بيع الذار بمسيلها وأفنيتها وطرقهاء وهي غير معلومة» 
كيف يقع الغقد على أماكن لم يرها العاقد؟. 

(قَلْتْ): يغتفر ذلك تبعًا كالأساس. والتحقيق في ذلك كلّه: 


أن ما دخل في مسمى البيع وكان جزءاء فإنه يجوز أن يبيعه معه 


١‏ كحشو الحيّة والأساس» وما كان خارجا عن مسماه وليس يجزء 


منهء ظاهر النصّ الذي حكيته: يقتضي الجواز فيه أيضًاء لأن 
المسيل والطرق خارجة. 

وبه جزم القاضي ابو الطَيب» ول يحك فيه خلانًا في شرح 
الفروع» فإن صح ذلك فالحمل بطريق أولى من جهة آنه كالجزء» 
ويحتمل أن يبطل فيه. 

وإن صح في تلك تخريجًا على أن الحمل لا يعلم» ولهذا قال 
الشافعي في كتاب الصّرف: ولا خير في أن يبيع الرجل الذابة 


ويشترط عقاهاء هذا كله إذا جعله مقصودًا بأن قال: بعتك 


النخلة وثمرتهاء أو الجارية وحملها. ٠‏ 
٠‏ هذا مايتعلق بالمعنى الذي أبداه القاضي أبو الطيب 
والمصتف. ش 
(وَأَمًا) ما ادّعاء القاضي أبو الطَيّب من الإجماع؛ فن ذلك 
صحيمٌ فيما إذا كان على وجه الاشتراط كقوله: بعتك هذه 
النخلة بشرط أنّ ثمرتها لك فإنٌ ذلك صحيمٌ لا شك فيه. 


١‏ للحديثء أمَا إذا أتى به على وجه البيع كقوله: بعتك النخلة 
وثمرتهاء فإنه يجوز عندنا وعند المالكيّة» لكنّ مذهب مالك أنه لا 


حصة للثمرة من الشمنء وكذلك مذهبه إذا | كم 
التخلة بعد شراء النخلة» وهو بعيدٌ. 

وقال ابن حزم الظاهري: عرو اسن ولا فيها 
إا بالاشتراط فقط أخذا بظاهر لفظ الحديث» وللأوّلين أن 
يقولوا: إنه لا معنى لإدخاها بالشرط إلا إدخاها في البيع. 

وإلاّ فهي لا تدخل عند الإطلاق ومتى أدخلها في البيع باي 


نعم هل تقابل بقسطٍ من الثمن أو لا؟ جزم الشّافعي بقوله 
هنا بأنها تقابل بقسط. 1 

وقال في الحمل هنا: إنه لا يقابل بقسط» مع أن الأصح من 
المذهب آنه يقابل أيضًا. 


(فَرْعٌ): هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع 
الأصول من غير شرط القطع» لا حلاف في المذهب فيما أعلمه. 

قال الرّافعي -رحمه الله -: بل لا يجوز شرط القطع» لما فيه 
من الحجر على الشّخص في ملكه. وسبقه في ذلك صاحب التتمّة' 
وقال: إنه لو شرطه بطل. 

(قُلْتْ): يرد عليه إذا باع المرة من يملك الأصلء فن شرط 
القطع فيه حجرٌ على الشّخص في ملكه يعيّن ما قال ومع ذلك 


فقد قال الرّافعي: إن الأصح عند الجمهور وجويه» وعثل 
الخوارزمي المنع: بأنه يضر بمقتضى العقد إذ مقتضاه الإبقاء ثم 
استشكله: بان ما يحمل عليه مطلق العقد من العادة بين الئاس لا 
يصير قضيّة لازمة كالإطلاق يحمل على الحلول والتقد الغالب» 
ثم لو عيّن نقدًا لا أجلاً صح. 

وقال ابن الرّفعة: يشبه على طريقة الإمام والغزالي فيما إذا 
شرط في بيع العبد أن لا يكسره ه إلا كذا أن يصح ويلغى الشترط. 

وهنا القبض بالتخلية بلا إشكال؛ لأنّ التخلية تحصل في 
الأصل والثّمرة ممًا إذ الثمرة تابعة للشجرة ة في التسليم واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إطلاق المصنف جواز بيع المرة مع الشّجرة قبل 
بدو الصّلاح يشمل ما إذا بدت من أكمامهاء وكانت مرئيّة وأمًا 
إذا لم تكن كذلك - وكذلك من وقفت على كلامهم من 
أصحابب - أطلقوا المسالة» ويشهد لذلك كلام الشَافعيّ الذي 
قدّمته في بيع الدّار بمسيلها وطرقهاء وهي غير معلومة؛ لان ذلك 
بيع» وذلك ظاهرٌ إذا قلنا: يجوز بيع الطلع في قشره وهو 
الأصح. 

(أَما) إذا منعناه فيحتمل أن يقال: إنه يجوز أيضًا تبعّاء كما 
سقط شرط القطع» ويحتمل أن لاء كما لو باعها معها بعد 
الصلاح. 

(القِسْمٌ الثالث): إذا باع المرة وحدها من مالك الأشجار 
بان كان يملك أصلها بييم متقدم أو هبةٍ أو وصيّةٍ أو كان قد 
أوصى له بثمرةٍ ومات الموصيء فملكها وبقيت الأصول للورثة. 

إذا باع الثمرة في هذه الصّورة من مالك الأصول هل يصح 
من غير شرط القطع؟ فيه وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): يصح لما ذكره المصنفء وهو الذي جزم به 
المصنف في التنبيه» وصسّحه الجرجانيّ والغزالي. 

واذعى ابن التلمساني: أن الأكثرين على ترجيحه 
والبندنيجي: أنه ظاهر المذهب؛ لأنه لو شرط القطع لم يجب عليه 
أن يقطع ثمار نفسه عن أشجاره» فعلى هذا لو شرط القطع بطل 
العقد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد. قاله القاضي حسينٌ في الرّروع» 
واعترض على القياس الذي ذكره المصنف بالفرقء فإنه إذا باع 
الثمرة وحدها كانت العلة المذكورة في الحديث متوقعة من أكل 
المال بالباطل. 

(وَأَما) إذا باعها مع الشجرة فعلى تقدير تلف الثمرة يرجع 
إلى الأصل فلا يكون أكل المال بالباطل. 


(والثاني): وهو الأصح عند الشتيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
الطب والحاملي والرّويانيَ والشّاشي وابن أبي عصرون» 
اوی ا لفقا به رين 
ما إذا جمعهما عمَدٌ واحدّ: أن العقد إذا جمعهما كانت الثمرة تابعة 
معفّى عن الغرر فيها كالأساسء بخلاف ما إذا أفردت. 

وقال الرّوياني مع تصحيحه لهذا الوجه: إن الأول ظاهر 
المذهب» وقال في إيجابه: إنه - أعني أظهر القولين - هو القياس» 
وني هذا الكلام أنّ الخلاف قولان لا وجهان. 

(فَرْعٌ): على هذا الوجه لا يجب الوفاء بهذا الشّرط كما تقدّم 
والخوارزمي في تعليله» ومن صرح به التووي في المنهاج» وأبدى 
أبن الرّفعة فيه نظراء أخذا من قول القاضي حسين. 

ال "وفك ينام الر سي على ای شي 
الثمرة قبل بدو الصّلاح إن علّل بالمشار إليه في الحديث» وهو 
أخذ الثمرة بتقدير التلف بغير عوض اقتضى البطلان هناء وإن 
علل: بان توفع التلف قبل الجذاذ جنع نمقي المُسليم اقتضى 
الصّحّة؛ لان التسليم متحقق؛ فإنّ الأصل في ملك المشتريء فلا 
علاقة لغيره في المبيع. 

وقال ابن الرفعة بعد أن ذكر عن بعضهم في تعليل هذا 
الوجه: إِنّ سبب التصحيح في بيعهما ممًا أن الأصل الشّجر 
والثمار فيهاء وإن ذكرت تابعة ها فلا يضر تعرّض العاهةلهاء 
ولا كذلك إذا بيعت منفردة. 

قال: وهذا القائل تخيّر أن يقول: إنّ التسليم لا يحصل بذلك» 
وإلآل يصح له ما ذكر من التوجيه وهو مستملاٌ من قول بعض 
الأصحاب: إِنّ من في يده وديعة ونحوها إذا ابتاعها ووفر الشّمنء 
لا بد من النقل والتّحويل؛ ليحصل القبض وفارق ما إذا باع 
ال ة مع النخلء فن التسليم بالتخلية بينه وبين النخل شملهما. 

وعن ابن الصباغ والبندنيجي والمحاملي: أن هذا الوجه 
القائل بأنه لا يصح إلا بشرط القطع أقيس. 

وما ادّعوه من القياس فيه نظرء والله أعلم. 

ولنرجع إلى كلام الصتف. 

(قْله): ولا يجوز بيع الثمار والزّروع من غير شرط القطع 
شمل قسمينء البيع بشرط التبقية المجمع على بطلانه؛ والبيع 
المطلق الذي خالفنا فيه أبو حنيفة» والاستدلال بالحديث على 
القسمين ظاهرٌ وكذلك بالمعنى الذي ذكره من قوله: ولان المبيع 
إنما ينقل على حسب العادة إلى قوله: وذلك غررٌ من غير حاجةٍ 
فلم يجزء وقد تقدّم بسط ذلك وبيانه في ذكر حججنا وحجج 


الخصم. 

(وَقَوْلهُ): وإن باعها بشرط القطع هو القسم الذي تكلّما 
عليه ثانيّاك وادّعى جاعة فيه الإجاع وتقدّم ما في ذلك. 

(وَقَوْلهُ): لا بد أن ياخذه قبل أن يتلف أي يستحق أخذه 
وإلا فقد يتراضيان على بقائه. 

وقد تقدّم أنه يجوز ذلك عندنا. 

(وَقَوْلَهُ: وإن باع المرة مع الأصل أي سواءٌ كان ذلك 
بصيغة الشرط أم بصيغة البيع. 

(وَقَْلَهُ): لأنّ حكم الغرر يسقطه إشارة إلى أنّ الغرر لا 

ولكن لا يكون له حكم شرعًا. 

(وَكَرْلُ كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل» 
ظاهر ذلك: أنه يختار الصّحّة فيما إذا باع الجارية وحلهاء وكذلك 
يقتضيه كلام القاضي أبي الطيب في هذا الموضع. 

(وَالآصّحْ) في المذهب: خلافه كما تقدم. 

(وَقَوْلهُ): وإن باع القمرة من يلك الأصل إلى آخره» هو هذا 
القسم الثالث الذي شرحته؛ وقد تقدّم؛ وسياتي القسم الآخر 
الذي بقي من أقسام بيع الثمار. وهو أن يكون بعد بدو الصّلاح 
في كلام المصئف إن شاء اللّه تعالى. 

(فَرْعٌ): إذا باع الثمرة التي لم يبد صلاحها وأطلق. ثم باع من 
مشتريها النخل بعد ذلك» صح بيعه التخل» ولا يصح بيع 
الثمرة» بل هو مقرٌ على بطلانه وأبدى الإمام في كتاب المساقاة 
تخريج وجو فيه عا إذا زارعه على الأرض بين النخيل ثم ساقاه 
عليها أنه يصحء ويتبين بالمساقاة بعدها صحة المزارعة على بعل 
من استبعاده لهذا الوجه. 

قال: فإن كان لهذا الوجه صِحَّةٌ وثبوت» فلا بد من طرده في 
بيع الثمار إذا تقدّمت» واستاخر عنه بيع الأشجار» هذا ما يتعلّق 
بمسائل الثمار. 

(وَأَما) الزّروع: فقد أدرجها المصنف مع الثُمار وأجراهما 
مجرى واحداء والأقسام التي في الثمار عائدة بعينها في الرّروع. 

(القِسْمْ الأَوّلُ): أن يبيعها مفردة عن الأرض من غير مالك 
الأرض قبل الاشتدادء فإن باعها بشرط التّبقية أو مطلقًا بطل 
للحديث» وهو قوله: ورعن السّل حَبّى يضر وَيَأْمَنَ المَاهَة» 
وني الحديث الآخر: ون َم الب ّى بده وقياس مذهب 
أبي حنيفة وتجويزه البيع في الثمار مطلقا: أن يجوّزه في الرّروع 
أيضاء وإن باعها بشرط القطع جاز عندنا وعند جمهور العلماء 


كما تقدّم في التّمار» وخالف سفيان الثوري وابن ابي ليلى كما 
خالفا هناك فقالا: لا يجوز مطلقاء واتفق هؤلاء العلماء 
المشهورون وسفيان وابن أبي ليلى أيضًا: على أنه لا فرق في 
الزرع في السّبل والقصيلء يمتنع بيع القصيل من غير شرط 
القطع. 

وخالف ابن حزم الظاهري فجوزه تمسكا بان النهي إنما ورد 
عن السنبل» قال: ولم يات في منع بيع الزرع منذ ينبت إلى أن 
يسنبل نص أصلاً وروي عن أبي إسحاق الشّيباني قال: سالت 
عكرمة عن بيع القصيل: | 

فقال: لا بأس» فقلت: إنه سنبل فكرهه» قال: وهذا نفس 
قولناء ومن ذكر حكم هذه الأحوال الثلاث مع المصنف في الرّرع 
الماوردي والرّافعيَ وغيرهماء ولو باع القت أو القصيل بشرط أنه 
يرعى دوابّه لا يصح ولا يجمل هذا كشرط القطع. قاله 
الخوارزمي. 

(وَاعْلَمُ) أنّ الأصحاب اتفقوا - فيما أعلم - على اشتراط 
شرط القطع في هذا القسم» وقال الغزالي في الوسيط: 

(أمًا) البقل إن بيع مع الأصولء فلا يشترط القطع؛ وإن بيع 
دون الأصول ينزل على القطع. 

قال ابن أبي الدّم: يريد به أنه لا بد من شرط القطع فيه. قال 
الإمام: لا بد من شرط القطع فيه وهكذا قال ابن يحيى في محيطه: 
إنه لا بد من شرط القطع؛ وذكره الشّيخ في البسيط في الوّرع 
الأخضرء وهكذا ذكره الجماعة في الرّرع الأخضرء وكان يمكن أن 
يقال: لا يشترط اشتراط القطع في هذاء بل متى أطلق نزل العقد 
على شرط القطع» خوفا من الاختلاط جخلاف الثمارء ولفظ 
الشيخ في الوسيط يشعر به» لكن المنقول ما ذكرته» هذا كلام ابن 
أبي الدّم. 

وقال ابن الرّفعة: إن الأشبه الفرق بين أن يكون ذلك لم ينقد 
إلى الحالة التي يذ فيهاء فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطع» أو أن 
ينتهي فيجوز كما ذكرنا عن الماوردي» وعليه يحمل كلام الغزالي؛ 
لأنه ذكره عند الكلام في بيع ما بدا صلاحه» فظاهر نصّه في الم 
يدل على ذلك لقول الشافعي فيها: لا يجوز أن يباع القرط إلا 
جذة واحدة عند بلوغ الجذاذ. ويأخذ صاحبه في جذاذه عند 
ابتياعه. 

وقال في هذه الحالة: إنه إذا تركه من غير شرط في العقد آيامًا 
-وقطعه مكل في أوّل منها- كان المشتري منه بالخيار في أن يدع 
الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع. 


(قلخ): وهذا حمل حسنٌ وعليه يدل كلام القاضي حسين» 
ومراد ابن الرّفعة بكلام الماوردي ما سياڻي عنه في بدو الصلاحة 
وأنه جعل لذلك النوع حالة إصلاح ولكن في كلام الشافعي 
الذي اعتضد به ابن الرفعة ما يفهم أنه إذا شرط تركه لم يصحء 
وهو ظاهرٌ؛ لأنه يؤدَي إلى اختلاطء فإن ثبت ذلك وثبت أنه لا 


يشترط فيه شرط القطع يكون هذا نوعًا تا بدا صلاحه؛ لا يجوز. 


فيه شرط التبقية ويجوز فيه شرط القطع والإطلاق» لكن يكون 
هذا فيما يعتاد جذه حتى يكون ذلك صلاحا فيه. 

(أئ) الزرع الذي يعتاد إبقاؤه فمتى باعه بغير شرط القطع 
فسدء سواءً كان بقلاً أو قصيلاً أو ستبلاء مالم يشعد. ` 

وقال الشافعي أيضًا: لا يجوز بيع 


على مالم يبد صلاحهء ولا يناني ما قاله ابن الرّفعة» وهذا القسم 
هو الذي نتكلم فيه هنا. 
(وأمًا) الأول الذي يكون وصل إلى حالة' فبلا باع 
الكلام ني بيع ما بدا صلاحهء واللّه أعلم. ' 
(القِسْمُ الثّاني): أن لا يباغ الزّرع مع الأرض فيجوز من غير 


شرط القطع كما مر في الثمار مع الأشجارء ومّن نض عليه مع ` 


الست الشيخ أبو حاملٍ والقاضى أبو الطيِب والماوردي 
والحاملي والرّافعي وبقيّة الأصحاب والمباحث المتقدّمة هناك 
عائدةٌ هنا ۰ 


(تنبية) إطلاق المصتف جواز بيع الرّرِع والثّمرة مع الأرض ` 


والشّجرء يشمل ما إذا كان الرّرع لم يتسنبل بعد أو تسنبل ولم 
يشت ولذلك صرح به الأصحاب» وهو بإطلاقه يشمل ما إذا 
كان الحبّ الذي في السّنبل غير المشتد مرئيًا كالشعير أو غير مرتي 
كالحنطة» وإنما فصلوا ب بين المرئي وغيره فيما بعد بدو الصلاح 
على ما سياتي إن شاء الله تعالى. 

فإن كانت التبقية تقتضي المسامحة في ذلك فينبيغي في 
الموضعين» وإلاً فما الفرق وقد تقدّم مثل ذلك في الثمار أيضا. 

(القِسْمُ اكّالث): إذا باع الرّرع وحده من مالك الأرض فهر 
كبيع الثمرة من مالك الشّجرة» جزم المصنف في التنبيه بالجواز 
وذكر ههنا الوجهين» وقد تقدّم ذكرهماء ول أر من صرح بهذه 
المسألة في الزّرع غير المصنف والقاضي حسين والرّوياني 
والجرجاني والمتولّي» ومقتضى نصّه الذي نقلوه عن الرّهن أيضًا 


يدل له» وكثيرٌ من الأصحاب يقتصرون على حكم الثمار» . 


وكانهم مكتفون بذلك عن ذكر حكم الرّرع. 


القضيل إلا على أن يقطنم 
مکانه ما يستخلف أو لا يستخلف. ولا يزيد» وهذا النضّ يحمل. 


قال القاضي حسينٌ وغيره: فعلى قولنا: لا يناج إلى شرط 
القطعء لو شرط فيه القطع بطل الغقد؛ لأنه يناني مقتضى العقدء 
وفيه ضررٌ على المشتري. 1 
(فر): قول المصتف هنا: إلا لزع م بك الارن ۰ 
.وقال في التنييه من صاحب الأصل فظاهره أيضًا: أنه المالك» فلو 


استاجر أرضًا وزرعها وباع الرّرع بشرط القطع وتراضيا على 


. إبقائه: ثمّ اثنتراه البائع مطلقاء هل يكون كالمالك؟ أو لى كان 


المالك غير مستحق للمنفعة بان كانت مستاجرة نثلا؟ هل يستمرٌ 


الحكم المذكزر؟ أو نقول: إن المالك في هذا الوقت لا يد له ولا 


منفعة فهو كالأجني :؟ (وَآَنَا) الثمزة: فلا يمكن فيها ذلك؛ لأنّ 
الشّجرة لا ييوز استعجارهاء كما صرح به بعض الأضحاب في 
هذا الياب. 

(قَرْعٌ): لو باع الرّرع من مالك الأرض بالأرض» فإنه ' يصح 
ويشترط فيه ذكر القطعء » قاله القاضي حسينٌ وصاحب التعمّة 
والخوارزمي؛ وهو ينبغي أن يكون تقييدًا لأ تقدّم من الإطلاق» . 
وعلى قياس إذا باع الشّجرة بالشجرة. 1 

(فَرْعٌ): قد تقدّمت الأحاديث الؤاردة في المنع عن بيع و الثبار 


- قبل بدو الصّلاح.. 
(وِنْهَ) ما هو مطلق. 


(وَِنْهَا) ما هو وارد في التخل» قال ابن عبد البرّ؛ ولا خلاف' ` 
بين العلماء ان جميع الثمار داخلٌ في معنى ثمر التخل» وأنه إذا 
بدا صلاحه وطاب أله حل بيعه. ٠‏ 1 
(قرْعٌ): لا فرق في الشمار بين ما بج كالبلح و والبسرء أو 
يقطف كالحصرم والعنب» ؛ أو بجمع كالبطيخ والقشاء والخيار 
والباذنجان؛ وكذلك التفاح والكمّثرى والنوخ والجوز واللوز 


. والرّانج» كلها تجزي فيها الأقسام المتقدّمة والآنية في بيعها قبل 


بدو الضّلاح وبعده ومنفردة وتابعةء واللّه أعلم. ۰ 
(قَرْعٌ): الفجل المغروس في الأرض والسّلجم والجزر 
والسلق إذا اشترى ورقه فإن شرط القطع 0 أو التبقية أو 
أطلق لم يجز. 
ر ا ا ی ا بيع 
الغائب باطلٌ أو صحيحٌ؛ لأنه لا يكن ردّه إلى البائع على صفته. 
قاله القاضي أبو اليب والقاضي حسينٌ وغيرهما. 
٠‏ (مَرْمُ): قال القاضي حسين: إذا باع أصل الكرّاث مع 
الكرّاث صح العقد» ويؤمر بالقلع» ولو باع العروق بدون 


تكملة الإمام السبكي 


اكرات ا وكرة بم ےه ولوباع 
القصب الفارسي ؤما يتكرّر قطعه حكمه حكم الكرّاث. 

وقال في اجوز ونحوه: إذا كان في الأرض ول يكن بعضه 
ظاهرًا من الأرض فإنه يجوز بيعه كالصّبرة إذا رأى ظاهرها دون 
باطتهاء وتاي ن الام أن لبقول ني زايد لا وز يها 
إلا بشرط القطع مطلقًا. 

وليس ها حالة كمال بدو الصّلاح. 


(فَرْعٌ): قال ابن الحدّاد في المولّدات: باع نصف ثمرةٍ على . 


رءوس النخل. قبل زهو الثمرة» فالبيع بناطل؛ لأنه لآ يكن أن 

وكذلك إن باعه نصف زرعه بقلاء وكذلك قاله القاضي 
حسينْ في الزّرع والرّوياتي في الزّرع والثمرة جميعاء وقد ذكر هذا 
الفرع غير واحدٍ من الأصخاب ونص عليه الشافعى في الصلح 


أنه لاوز على نصف اللزرع؛ ور لزني آخر سال في كتناب 


الصّلح. 

قال الرافعي وغيره: علو انا ابيع والحالة هذه يفبقر رإل 
شرط القطع» ولا يمن قطع النصف مشاعا إلا بقطع الكل 
فيتضرّر البائع بنققصان عين المبيع» فأشبه ما إذا باع نصمًا معنا من 
سيفو أو أسطوانة وعليها سقف دار بحيث لا يمكبن تسليمها إلا 
بهدم الدار» فإته لا يصح العقد فيه وقال الرافمية وما ذكروه 


من أنّ قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الكل إنما.يستمرٌ بتقدير ' 


دوام الإشاعة وامتناع القسمة. 
(أئا) إذا عزنا قسمة ان عالة اة جات على ن 
إفرانء فيمكن قطع النضف من غير قطع الكل» بان يقم أو لا 
فليكن منع القول مبنيّا علئ القول بامتناع القسمة لا مطلقاء 
وعلى هذا يدل كلام ابن الحدادء قال القاضي أبو الطيب: هر 
الف 
(قلت): قد قدّمت في باب الرّبا في جواز قسمة الثمار على 
الأشجار أنه في غير الرَطب والعنب» لا يجوز قطعًا 
' وني العسب والرّطِب ثلاث طرق (أَصَّحُهًا) وهي التي 
رجّحها صاحب التهذيب والحاملى: أنه لا يجوز وإن قلنا: إنها 
إفراة. ١‏ 
(والثاني): تخريجها على القولين. 
٠‏ (رالثالث): يجوزء وإن قلنا: إنها بيع ودل الطرق اللات 
على ما تبه عليه الحاملي ما بعد بدو الصّلاح: 
(أَما) قبل بدوّ الصّلاح. فلا يجوز جزماء وإن كان كلام كثير 


من الأصحاب مطلقاء وفتيا ابن الحدّاد هنا ومن وافقه صحيحة 


ما قاله ا حاملي» وإمًا على الأصح إذا جعلنا الخلاف مطلقًا. 


وما صحّحه القاضي أبو الطيّب من تخريجها على الخلاف في 
القسمة - وإن كان عالقا ل قاله الحاملي - فليس فيه تصحيحٌ 
للجواز؛ لأنه لم يذكر هناء أمّا الأصح عنده في القسمة وقد صحّح 
الرّافعي في باب الرّبا: أنّ قسمة ذلك تبم» فيكون الأصح عنده 
على مقتضى ذلك: أنه لا يجوز قسمتهاء وإن كان في باب القسمة 
حكى اختلاف التصحيح في قسمة المتشابهات. 

'وهذا كله بناءً على ما أفهمه نقل الرافمي عن أبي الطْيّْب 
من آخر الخلاف في ذلك» والذي ادّعاه ابن أبي الدم: أنه لا 
حلاف في البطلان» ون ابن الحدّاد علّله بامتناع القسمة وغلّطه 
الأصحاب في التعليل». وان أبا الطْيّب قال: الصّحيح ماعلل به 
ابن الحدّادء وقد نص الشّافميَ على هذه العلّة» فالتصحيح حيار 
في التعليل ولا خلاف في الحكم. 

وقد قال الشافعي -رضي الله عنه- في باب الآجال من 
الأم: إنّه إذا كان بين القوم حائط فيه الثّمر لم يبد صلاحه» فارادوا 
اقتسامه فلا يجوز قسمه بالّمرة بحالء وكذلك لو بدا صلاحها لم 
يجز من قبل أن للنخل والأرض حصّة من الثمنء وللشمرة ة حصّة 
من الثمن, فتقع الثمرة بالثمرة مجهولة لا خرص ولا تبعء ولا 


تجوز قسمته إلا أن يقتسما الأصل» وتكون الثمرة بينهما مشاعًا 


إن كانت لم تبلغ» أو كانت قد بلغت غير أنها إذا بلغت لا باس 
أن يقتسماها بالخرص قسما منفرداء وإن أرادا أن يقتسها الثمرة 

مع النخل اقتسماها ببيم من البيوع؛ فيقوّما كل سهم 
وشجره وثمزه» ثم أخذ بهذا البيع لابق عة وإذا الت فان 
نخلاً وكرمًا فلا باس أن يقسم أحدهما بالآخر وفيهما ثمرة؛ لأنه 
ليس في تفاضل الثمرة بالشمرة تخالفها ربا في يار بيار انتهى؛ فهذا 


سهم بأرضه 


- نص في امتناغ القسمة قبل بدو الصلاح» وأوله يقتضي امتناع 


القسمة بعد بدوّ الصّلاح أيضاء لكنّ قوله: غير أنّها إذا بلغت» 
فلا بأس أن يقتسماها با خرص قسما منفردًا يقتضي جواز قسمها 
بعد بدو الصلاح فليتامل. 

(وَاعْلَمْ) ان ابن الحداد عل المنع في ذلك بامتناع القسمة 
كما رأيت؛ وغلّطه بعض الأصحاب في التعليل» وقال: ليس 
العلة آنه لا يصح قسمتهاء ؛ فإ ابيع لا يصح وإن قلنا: قسمتها 
صحرحة» وإنّ القسمة إفرانٌ وإنمالم يصح م ذلك؛ لأن اشتراط 
القطع لا يصح فيها؛ لان نصفها مشاعا لا يمكن قطعه» قال 


القاضي أبو الطيّب: هذا الذي قاله هذا القائل ليس بصحيح» 
والتعليل هو الذي ذكره ابن الحدّاد ونص الشافعي كذلك. 

قال في الصّلح: لو كان الزّرع بين الرّجلين وصالحه أحدهما 
على نصف الرّرع ل جز من قبل أن الزرع لا يجوز أن يقسم 
أخضرء ولا بجر شريكه على أن يقطع منه شيئّاء ومقتضى هذا 
الكلام من أبي الطيب: أن علة ابن الحداد هي الصّحيحة: وأن 
القول بذلك مب على امتناع القسمة وأنّ القائل الآخر خالفه في 
التعليل وعمّم الحكم» ثم قال القاضي أبو الطيب بعد ذلك: أنه 
إذا قلنا: تصح قسمة الثمار صح بيعه؛ لأنّ شرط القطع يصح 
فيه» فيبيع نصف الثمرة أو نصف الرّرع بشرط القطع ثم يطالبه 
بالقسمة في الحال فيقاسمه ثم يقطعه. 

(وَأَما) إذا قلنا: لا تصح القسمة فباع نصفها بشرط قطع 
الجميع لم يصح؛ لان البائع لا بجبر على قطع مالم يبعء والشرط 
فيه لا يصح» ولا يمكن قطع المبيع منفردًا؛ لأنه مشاع» وهذا الذي 
قاله القاضي بعد أن قرّر أن العلة الصّحيحة امتناع القسمة» وان 
المسألة مبنيّة عليها وهو صحيح؛ لكن قد ثبت أن الثمار لا تصح 
قسمتهاء وكفى بهذا النصّ الذي في الصّلح دليلاً على امتناع 
قسمتهاء والله أعلم. 

: ول أر أحدا صرّح بجواز بيعها غير القاضي في هذا الكلام 

الذي قاله» ويشبه أن يكون تفريعًا من عنده على مقتضى البناء 
على القسمة» وما أفهمه نص الشافعي» ولقائل أن يقول: ليس 
السك فهوم ذلك على إثبات خلاف في هذه المسألة بأولى من 
التسمّك به على امتناع القسمةء واللجزم بامتناع البيع ههناء 
وكيفما قدر فا منع في هذه المسألة إِمَا أن يكون هو الصحيح أو 
يكون مجزوما به» وإذا نظرت إلى كلام الرافعي بمجرّدهء وما قاله 
فيما إذا جوّزنا قسمة الثمار الرّطبة بناءً على أنها إفرازٌ» وما حكاه 
عن أبي الطَّيّب: أنّ تخريجها على ذلك هو الصّحيح؛ وفي ذهنك: 
أن قسمة المماثلات إفرازٌ» توهّمت من مجموع ذلك: أن الصحيح 
الجواز ني هذه المسألة» وليس كذلك بل الرّرع لا يجوز جزمًا؛ لأنه 
لا تجوز قسمته خرصا جزمًاء والثمار غير الطبء والعنب 
كذلك» والرّطب والعنب يجري فيهما الخرصء وفي قسمتهما 
خرصا خلاف؛ المتقول عن نصّه في الصّرف الجواز. 

وذكر الرّافعي: أنه الأصح تفريمًا على أن القسمة إفرانٌ 
لكنه ذكر في ذلك الموضع أنّ الأظهر أنها بيع فيكون الأظهر 
امتناع البيع في ذلك. 

والعجب من القاضي أبي الطيبء كيف صرح هنا ببيع 


الرّع على قسمته» مع أله جزم في باب الرّبا أنه لا تجوز قسمة 
غير الطب والعنب خرصاء وإنما يتأتى ذلك عند من يرى أنه 
تجوز قسمته خرصًا؟! ولا أعلم أحدًا صرّح بذلك إلا أن لنا 
وجهًا ضعيفًا أنّ الخرص يجري في غير الطب والعنب» فيجيء 
على مقتضاه حلاف في قسمة ذلك خرصاء قال ابن الرفعة: (فإِنْ 
قُنْت): الأصحاب قالوا في كتاب المساقاة: إن بيع الما 
مشاعًا بعد بدو الصّلاح يصح وإن لم تجز القسمة. 

(قُلت): صحيح؛ لأنّ التبقية تجب على البائع» وهي تستلزم 
تبقية الباقي إذا لم تجز القسمة بالخرصء ولس فيها تغيير عين 
المبيع» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): من هذا الجدس لو باع نصف الثّمرة مع نصف 
التخل صحّء وكانت الثمار تابعة» قاله الرّافعي وغيره وكذا إذا 
باع نصف الثمرة مع جميع الشّجرة. 

قاله الخوارزمي» فلو شرط القطع في ذلك احتمل أن يكون 
اشتراطه في بيع كل الثمرة مع كل الأصل» واحتمل أن يكون 
أولى بالفساد؛ لأجل امتناع القسمة» ولو كانت الشجرة أو 
الأرض لواح والثّمرة أو الرّرع لآخرء فباع نصف الثمرة من 
مالك التخل» أو نصف الرّرع من مالك الأرض» فوجهان مبنيان 
على الوجهين في اشتراط القطع» لو باع الثمرة كلها من صاحب 
الأصلء قاله القاضي حسينٌ في الرّرع» والرّافعي في الثمرة. 

وقد تقدّم الخلاف في الأصح من الوجهين وان الأصح 
الاشتراط» فيجيء عليه أن الأصح هنا عدم الصحة. 

ولو كانت الثمار والأشجار أو الزروع والأرض مشر کا بي 
رجلين» فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الرّرع أو الثمرة لم 
يصح وقال الخوارزمي: إن اشترى نصيب صاحبه من الزرع 
بنصيبه من الررع» لم يجز لا مطلقا ولا بشرط القطع على الأصح» 
فأشعر بخلافي» ولعله الذي تقدّم الكلام فيه في بيع نصف الثمرة 
والرّرع مشاعًا على قولنا: القسمة إفرازٌ» ولو اشترى نصيب 
صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشّجرة» أو نصيب صاحبه من 
الزّرع بنصيبه من الأرض» فإن باعه مطلقا لم يجزء وإن كان بشرط 
القطع صح؛ لان جملة الثمار أو الررع تصير للمشتري؛ وجملة 
الشّجر أو الأرض تصير للآخرء وعلى مشتري الشمرة أو الزّرع 
قطع الكل؛ لأنّه التزم بهذه المعاملة قطع النصف المشترى 
بالشّرطء والتزم تفريغ الأشجار والأرض لصاحبه. 

وبيع الشّجرة أو الأرض على أن يفرّغها للمشتري جائزٌ 
قاله القاضي حسينٌ في الرّروع» والرّافعيّ في الثمار» وكذلك 


تكملة الإمام السبكي 


القاضي أبو الطَيّب في شرح الفروع. 

ولو كانت الأشجار أو الأرض لواحب والثمرة أو الرّرع 
لاثنين» فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثُمرة 
بنصف الشنّجرة» أو اشترى صاحب الأرض نصيب صاحيه من 
الزّرع بنصف الأرض» بشرط القطع» صح قاله الرّافمي؛ وإن 
كان بغير شرط القطع» ففيه وجهان مبنيان على اشتراط القطع إذا 
باع الكل من صاحب الأصلء قاله القاضي حسينء فأمًا إذا باع 
نصف الثمرة أو نصف الرّرع من غير مالك الأرض فيشترط 
شرط القطع قولا واحدًا. 

وقال الخوارزمي في الكاني: لو كان الرّرع هما والأرض 
لأحدهما فباع أحدهما نصيبه من الرّرع والبقل من صاحبه لا 
يجوز لا مطلقاء ولا بشرط القطع» كما لو باع من غيره» ولو 
كانت الأرض لاثنين والرّرع لواحا عكس ما تقدّم» فإن باع 
الزّرع من أجنى فالحكم واضح؛ وإن باعه من مالك الأرض 
فيخرّج على الوجهين» وإن باع الكل من أحدهما لم يصح» وإن 
باع النصف من أحدهما يخرّج على الوجهين» إن قلنا: لا يحتاج 
إلى شرط القطع جازء وإلا فلاء قاله القاضي حسين» ولو كان 
الزّرع لواح والأرض لآخر فباع الزّرع بالأرض» فقد تقدّم. 

ولو باع صاحب الزّرع زرعه مسن صاحب الأرض بنصف 
أرضه» قال في التتمّة: فإن قلنا: إنه إذا باع الزّرع من مالك 
الأرض بشرط القطع فالعقد صحيح» ويشترط القطع في الكل؛ 

(وَإِنْ قُلنَا): لا يعتبر فيه شرط القطعء فالعقد باطل؛ لن 
شرط القطع في النصف مبطل للعقد؛ لأنّ الأرض ملكه» ولا 
يمكن إفراز النصف بشرط القطع فيه؛ لأنّ النصف لا يعرف إلا 
بالقسمة» ولو اشترى جميع الأرض بنصف الرّرع فيهاء فالعقد 
باطلٌ» قاله في التتمّة. 

وإطلاق صدر المسالة في أنه لا يجوز بيع نصف الرّرع مشاعًا 

یشمله» ولو باع + جميع الرّرع مع نصف الأرض قال في التتمة: لا 
يجوز؛ لان النصف الذي هو مبيمٌ مع الأرض لا يجوز شرط 
القطع فيه والنصف الذي هو مبيع دون الأرض لا بد من شرط 
القطم» وشرط القطع في النصف لا يمكنء والله أعلم؛ ولو 
استثنى نصف الثمرة غير المؤبّرة فقد تقدّم في موضعه 

(فَرْعٌ): رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف 
الزرع مشاعا مع جميع الأرض جازء فإن باعه مع بعض الأرض 
أو دون الأرض ل يجزء ول يضح لي ذلك ولعلّه غل ط في 
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النسخة. 

(فَرْعٌ) في رهن الثمرة وهبتها قبل بدو الصّلاح خلاف» 
سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه إن يسر الله ذلك. 

(فرْعٌ): قال أحمد بن بشر عن نصّه: ولا بأس بشراء نصف 
الثمرة جزافا قال أحمد: يشبه أن يكون بعد بدو صلاحها. 

(فَرْعَ): البطيخ له أحوال: 

(الخَانََ الأولّى): أن يبيعه مع الأرض فيستغني عن شرط 
القطع. وتكون الأرض كالشّجرة. 

(وَاخَالَةٌ التَنَيّةُ): أن يفرد أصول البطيخ بالبيع» قال 
العراقيُون والإمام وغيرهم: يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع. إذا 
م يخف الاختلاط» ثم الحمل الموجود يبقى للبائع» وما يحدث 
يكون للمشتري» قال ابن الرّفعة: ول يخرّجوه على ما إذا أطلعت 
النخلة بعد البيع» وكان بعض ثمرتها مؤبّرة حين البيع لأجل أن 
ذلك يعد حملاً واحداء وهذه بطونٌ» وإن خيف اختلاط الحملين» 
فلا بد من شرط القطع؛ فإن شرط فلم يت يتفق حتّى وقع الاختلاط 
فطريقان سنذكرهما في نظيره إن شاء الله تعالى» ولو باع الأصول 
قبل خروج الحمل» فلا بد من شرط القطع أو القلع كالرّرع 
الأخضرء فإذا شرطه ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو 
للمشتري» قال ابن الرّفمة: وفي صحَّة البيع نظر؛ لأنّ مثله لا 
ينتفع به الانتفاع المقصود. 

(خَالَةٌ التَلَِة): أن يبيع البطيخ مع أصوله منفردًا عن 
الأرض, فالّذي قاله القاضي أبو الطَّيّبٍ وغيره من العراقيين 
الصّحّةء وقال الإمام والغزالي والمتولي: لا بد من شرط القطع؛ 
لان البطيخ مع اصوله متعرّضٌ للماهة بخلاف الشّجر مع الثمرة» 
وذكر ابن الرّفعة: أنّ هذا من تفقه الإمام وأن المنقول خلافه» 
واعتمد في ذلك على فهمه لكلام جماعةٍ من العراقيَينِء والرافعي 
أبدى ذلك تخريجًا فقال: قضيّة ما نقلناه في بيع الأصول وحدها 
إذا لم يخف الاختلاط أنه لا حاجة لشرط القطع: فليعلم قول 
الصف - بالواو - وكذلكء وهذا الذي قاله الرّافعيّ متعيّن ما 
أن يقال بالجواز في المسألتين أو بال منع فيهماء والأوّل أقرب إلى 
كلام العراقئين. 

(وَالًاني): مقتضى كلام القاضي حسين والفوراني والإمام: 
از التزق تو رن عله ونيد الأمتوك مع البطيخ» 
حيث قال بالصّحّة في الأوّل» ومنع في الثاني. 

وكيفما قدّر فالّحيح ما فهم من كلام العراقيّينِ من إطلاق 
الصّحّة في الموضعين. وني كلام الشافعي في المختصر ما يمكن 


التمسّك به في ذلك. 

(الحَالَة الاب بِعَةُ): : أنّ يبيع البطيخ وحده دون أصوله؛ فإن كان 
قبل بدو الصّلاح لم يصح» وإن كان بدا الصّلاح في كله أو بعضه 
نظر - إن كان يخاف خروج غيره - فلا بد من شرط القطعء فإن 
شرط فلم يقطع ففي الانفساخ للبيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء 
الله تعالى. 

وقال ابن الرّفعة: قد يقال: إن ذلك ظاهرٌ على قولنا: إِنّ 
الاختلاط إذا حصل يبطل البيعء أمَا إذا قلنا: لا يبطل فيصح 
ههناء والفرق بين ذلك وبين توقع التلف: أن الماليّة هناك تذهب 
كما يشير إليها الخبر ولا كذلك ههناء وإن كان لا يمخاف خروج 
غيره جاز من غير شرط القطع» والباذنجان والقثاء والخيار ونحوه 
كالبطيخ في الأحوال المذكورة» واللّه أعلم. 

ع ينم تن 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ بدا صَلاحُهًا جار ييْمُهًا 
برط القَطع؛ لِحَدِيث ابن عُمَرَ رضي الله عنه- وَلأنهُ إ5 جار 
َم برط القط فليو الملا آذ جوز بند بدو الصّلاح 
أَوْلَىء يجو بها مقا حبر رن أن من العَاهَةٍ فَجَاز 
يها مُطْلَقَا كسار الآ رًال» وُو بها , بشرط اة إلى 
ااذ لأر وان إطلاق ) البيم يقتضيي الق إلى أوَان الجذَاف 
إا شرّط التَبْقِيَة فَقَدْ شر طا تا ينض الإطلاق فَجَار). 

ار : القسم اربع من الاقام المتقدّمة: واشت 
قلت: الثاني: أن يبيع الثمار بعد بدو الصّلاح» فإنه يجوز مطلقا 

رتست الا ماب اا باعسان سرط اا 
والإطلاق إلى ثلاثة أحوال ؛ لأحكام تترتب على ذلك. 

(الخَالَةُ الأولى): أن يبيعها بشرط القطع فهذا جائرٌ إجماعاء 
ومن ادّعى الإجماع فيه الماوردي» 
عمر وشبهه من الأحاديث المتقدّمة المتضمئة النهي عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء فإن مفهوم الغاية يقتضي جواز بيعها عند 
بدو الصّلاحء عند القائلين بالمفهوم» وأمّا زوال الحالة المقتضية 
للتحريم» فيرجع إلى أصل حل البيع عند من لا يقول بالمفهرم؛ 
وهذا لا بد من الاعتضاد به» فإنّ في التمسّك بالمفهوم في الأحوال 
الثلاثة بجا من جهة: أن المفهوم له عمومٌ أو لا؟! قال شارح 
البرهان في أصول الفقه: إن استند المفهوم إلى طلب فوائد 


ومستنده» آما مفهوم حديث ابن 


التخصيص لم يعم وإن استند إلى أنّ ذلك من جهة اللفظ عم 
وعزى الأوّل إلى الشّافعي» لكنا قدّمنا عن الشافعي ما يقتضي 
خلاف ذلك فإن صح ما قدّمناه عن الشافعي اتجه استدلال 


المصنف على مذهبه في الخبر في الحالتين» ولا احتياج إلى 
الاعتضاد بالأصل المذكورء والقياس الذي ذكره المصنف -رحمه 
الله تعالى - على ما قبل بدو الصّلاح» وقد تقدّم الكلام في البيع 
بشرط القطع قبل بدو الصّلاح» واللّه أعلم. 

وني هذه الحالة هل إذا شرط القطع يجب؟ قد تقدّم فيما قبل 
بدو الصّلاح: أنه مجب» ولو تراضيا على الترك جازء وكذلك 
يأتي ههنا بطريق أولى» قال الإمام: ولا شك أن هذا - يعني جواز 


ابيع بشرط القع بعد بدو املاح - معأسرة في بتاع الشجرة 


على شرط القطع من المغرس» وابتياع البناء كذلك. 

(اخَالَةَ الثَانِيّة): أن يبيعها مطلقًا فيجوز أيضًا بلا حلاف 
للخبر» وقد تقدّم ما في ذلك» وبالقياس الّذي ذكره المصتف» قال 
الشافعي -رضي الله عنه- والأصحاب: وني هذه الحالة 
للمشتري تركها إلى أوان الجمذاذ» وقال أبو حنيفة -رضي الله 
عنه-: يجب على المشتري قطعها في الحال بناءٌ على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع. 

وإطلاقه عندنا يقتضي التبقية بالعرف وبقوله يل في بيع 
الْمرة قبل بدو الصّلاح: اريت إِذَا مع الله نَعَالَى اللُمَرََ ف 
يٌأخذ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيو؟» قال القاضي أبو الَيّب: هذا التعليل 
يدل على أنّ بيع الثمرة مطلقا يوجب تبقيتها إلى أوان البلوغ؛ 
لأنه لو وجب قطعها في الحال لم تكن تعرّض للجائحة والتلف. 

وقال الحنفيّة: إِنّ هذا كمن قال: بعتك هذا بألفه ولم يتعرض 
لدراهم ولا لدنانير. 

وكانت قيمته في العرف ألف درهمء فالعرف يقتضي أن 
العاقد لا يشتريه بالف دينار» ومع ذلك العقد باطل. 

وأجاب أصحابنا: بأنْ في العرف من اطلق الألف اتّكالاً 
على العرف ينسب إلى الجهل. 

ومن اشترى ثمرة ولم يتعرّض للإبقاء وطمع في الإبقاء لا 
ينسب إلى الجهل ولا يعد مقصرًا بتركه. 

(خَالَةَ الثَالِتّه): أن يبيعها بشرط التبقية فيصح عندناء وبه 
قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف - رحمهما الله -: لا يصح تمسكا بآنّ ذلك ينافي مقتضى 
هذا العقد الخاص للتبقية» وعن الثاني بما إذا اشترى دارًا وللبائع 
فيها متا فإنه ينقله على حسب العادة وتسّك المصنف 
وأصحابنا في ذلك بالخبر ومفهوم الغاية فيه. 

وقد تقدّم ما في ذلك لا سيّما وأبو حنيفة ينكر مفهوم الغاية» 
وإن اعترف به بعض النكرين للمفهوم» والتمسّك بالقياس مسن 


على اقتضاء العرف لذلك» والله عر وجل أعلم. 

(فْرْعَ): أطلق المصنف: أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعهاء 
ومراده بذلك: ان المنع الذي كان قبل بدو الصّلاح يرتفع فيجوز 
الببع بشروطه المذكورة في مواضعهاء فالشعير يجوز بيعه لأنه 
مشاه في سنبله» وكذلك كل ثمرةٍ بارزةٍ کالتقاح والمشمش 
والخوخ والکمثری» أو زرع بارز حبه في غير كمامء كالشعير 
والذرة. 

وكذلك ما كان مستورًا بقشرةٍ واحدةٍ ومصلحته في بقائه 
فيها كالرّمّان والباذنجان والأرز على خلافي فيه. وأمّاما عليه 
قشرة يتحقظ بغيرها كالقطن والسّمسم والعدسءأو قشرتان إِمَا 
كالفستق والبندق والجوز» وإمًا كالباقلاء واللوز والرّطب فلا 
يجوزء وقد ذكر المصنف بيع الباقلاء وبيع الحنطة في سنبلها في 
باب ما نهي عنه من بيع الغررء فلا حاجة إلى إعادة شرحه؛ واللّه 
أعلم. 

وما أشرت إليه من المعنى بقولي: إن المنع الأوّل ارتفع بدو 
الصّلاح» جواب على تمك الخصم بالمفهرم؛ وإن قلنا: إن له 
عمومًا فإنه يقتضي ارتفاع ذلك التهي» أمّا ارتفاع التهي بسبسم 
آخر فلا.كقوله: «الا لا توطأ حامل حتى تضع» فهي إذا وضعت 
يرتفع النهي الذي لأجل التسب» ويبقى النهي لأجل الأذى حتى 

(فَرْع): قال القاضي حسينٌ: بيع الرّرع وحده إن كان بذرًا لم 
يصح على الصحيح» وقصيلاً جاز بشرط القطع. 

أو بعد الاشتداد باررًا كان كالشّعير والجاورس والدخن. 

أو متسنبلاً في كما فقولا بيع الغائب» فإن باع الأرض مع 
الزّرع - فإن كان أخضر - صح فيهما. 

أو مشتد الحبّات باررًا فكذلك» أو مستترًا - فإن أبطلنا البيع 
فيه عند الانفراد - بطل ههنا فيه. 

وني الأرض قولا تفريق الصّفقة. وإن صحّحنا فيه الانفرادء 
ولكن نثبت خيار الرؤية» فههنا قولا الجمع بين مختلفي الحكم. 

(فْرْعٌ): قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره» كال جوز في 
قشره» في قشره الأسفل» وقد صرّح الماوردي بجواز بيعه إذا بدت 
فيه الحلاوة» قال ابن الرفعة: ولولا جواز بيعه في قشره لما جاز 
بيعه عند بدوٌ صلاحه. ويبقى إلى أوان قطعه. 

(فَرْعُ): الكتان إذا بدا صلاحه» قال ابن الرّفعة: يظهر جواز 
بيعه؛ لان ما يغزل منه ظاهِرٌ مرئي والشّاش في باطنه كالنوى في 
التمر ونحوه لكنّ هذا لا يتميّز في رأي العين بخلاف التمر 


والنوى» واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): البقل إذا بيع مع الأصولء قال الغزالي: لا يشترط 
القطع. فإنه لا يتعرّض لعاهة» وقال صاحب التهذيب: لا يجوز 
بيع القت والبقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القلع أو 
القطع» سواءٌ كان مما يجذ مرارًا أو لا يجذ إلا مرّة واحدة» غير أنه 
إذا باع ما يذ مرارًا بشرط القطع لا يجوز قلعه؛ لأنه لم يملك 
الأصل» وما ل يد إلا مرّةَ واحدة يجوزء وقال القاضي حسينٌ: 
إذا باع أصل الكراث مع الكرّاث صح» ويؤمر بالقلع» ولو باع 
العروق بدون الكرّاث لم يصح» ويكون بيع الغائب» ولو باع 
الأرض التي فيها الكراث أو الرّطبة فأصولا تدخل في العقد 
كاصول الأشجارء وما ظهر لا يدخل ويؤمر البائع بجذه في الحال» 
وكذلك القصب الفارسي وما يتكرّر قطعه حكمه حكم الكراث. 

والفرق على راي الغزاي بين البقل حيث قال: إنه لا يجوز 
بيعه بأصوله إلا بدون شرط القطع؛ وبين البطيخ حيث قال: إنه 
لا يجوز بيعه مع أصوله إلا بشرط القطع: أنّ ما ظهر من أصول 
البطيخ هو الذي تتكرّر ثمرته دون ما بطن من عروقه» ولحذا إذا 
قطع الظاهر لم يخلّف» وإذا كان كذلك فالآفة متعرّضة لما ظهر من 
أصوله كتعرّضها لنفس البطيخ» وهذا يؤثر فيها ال حر والصّقيع 
ونحرهما كما يؤر في البطيخ» فلذلك استويا في الحكم؛ ولا 
كذلك ما يلف من أصول البقول ونحوه فإنه الذي في الأرض 
ولا يخشى عليه تلك الآفات التي تخشى على أصول البطيخ» 
واللّه أعلم. 

وإن بيع البقل دون الأصولء قال الغزالي: يدل على القطع» 
يعني؛ لأنّ العرف يقتضيه. ولا يحتاج إلى شرط القطع بخلاف 
الرّرع الأخضرء فن العرف فيه الإبقاء لو لم يشترط القطع» ومن 
الناس من رأى التسوية في ذلك» واعترض على الغزالي في 
كلامه: بان شرط القطع في ذلك ليس بواجبيء قال ابن الرّفعة: 
والأشبه أنه إن لم ينته إلى الحالة التي يجذ فيهاء فلا يجوز بيعه إلا 
بشرط القطع» وإن انتهى جازء وعليه يحمل كلام الغزالي» وظاهر 
نصّه في الأم يدل على ذلك. 

(فَرْعٌ): فإن باع الثمرة بعد بدو الصّلاح مع الأصول والزّرع 
بعد أن اشتدٌ حبّه مع الأرض نظرت - فإن كانت الثمرة ظاهرة 
أو كان الزّرع كالشعير والذرة ونحوها والقطن إذا ظهر جميعه - 
جاز: لأنه مبيعٌ مشاهدٌ» وإن كانت الثمرة غير ظاهرةٍ كالجوز 
واللوز والرّانج في قشره» وكان الحبّ غير ظاهر كالحنطة والفول 
والحمّص وما أشبهه (فَإِنْ ا موز مها مر جاو سح 


الشتجر والار رضء (وَِنْ قلنَا: لا جوز لم يصح البيع فيها؛ لأنه 
مبيع مجهول مقصوةٌ في نفسة» وهل يصح البيع في الشّجرة 
والأرض» يبنى على القولين في تفريق الصفقة. 

(فَإنْ قُلن): لا تفرّق أو تفرّق ولكن يجوز بالقسط بطل في 
ا 

(وإن قلتا): يجوز بكل امن صح البيع في الشّجر والأرض» 
وللمشتري الخيار بين أن يمسك الأصل يجميع الثمن» وبين أن 
يردّه ويأخذ ما دفع» وقد تقدّم هذا التفصيل كله في بيع الرّرع من 
كلام الماوردي. 

(فرْع): في مذاهب العلماء وافقنا مالك وأحمد على جواز 
البيع بشرط التبقية بعد بدو الصلاح. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوزء واحتج له بأنه بيع وإجارة جهرلة: 
فأشبه اشتراط ترك القماش في الذار. 

(قَلن): الشّجرة لا تؤجر. 

ولا أجرة ها بخلاف الدار. 

* 0  % 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: وبْدو الصّلاح في التّمَار أنْ 
طب أكلْهاء فان کان رطب بان ب ف حمر يَصْفَنُ وَإن كان عيبا 
اسْوَّدٌ أذ بمو وَإِنْ كَانَ يض بان يرق يحي َإِنْ کان رَرْعَا 
بان بعد وإ كان بطي بأن يذو في الج كان اه أن 
كبر بحيْث خد ويؤْكَلُ وَالدلِيلٌ عليه مَا رَوَى أَنْسُ -رضي 
لله عنه- أ الي ك: انَْى عن بیع الب حتی شف َع بيع 
التب حَنَى يَسْرَد ون الثمَرَة و حتى تزْهِي" وَرَوَى حاير - 
رضي الله عنه- أ الي ل: : الَهَى عَنْ بيع الشمرة حى تطعما. 

(الشرح): اتا حديث انس فروى البخاري ]۱٤۱۷[‏ منه: أن 
النهي عن بيع الشمرة حتى تزهي» وني روايةٍ [۲۰۸۳]: ثمر 
النخل» وروى الترمذي ]١558[‏ منه النهي عن بيع العنب حتّى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» وقال: حسنْ غريب لا يعرفه 
مرفوعا إلا من حديث حمّاد بن سلمة» وروى البيهقي [1۰YA]‏ 
الجميع كما ذكر المصنف. لكن قدّم ذكر الثّمرة على الحبّ 
والعتب. 

(وَآَمَا) حديث جابر فرواه البخاري ]۲٠۷۷[‏ ومسلمٌ 
1 ] رهما اهت ولفظهما: عن بيع المَرة ى 
تطيب»» وعندهما في روايةٍ أخرى واللفظ للبخاري [۲۰۸۲] - 
رضي الله عنه- «أن تباع الشّمرة حتى تشقح» فقيل وما تشقح؟ 
قال: تحمار وتصفارٌ ويؤكل منها؟» وعند مسلم ]٠١١١[‏ في 


روايةٍ: دوعن بيع الشمَرَةٍ حَنَى نُطْمَم؛ كما ذكرها المصنف. فإذا 
أردت عزو حديث جابر الذي في الكتاب على الإطلاق قل: 
رواية مسلم. 1 

وقوله: يتموه قال ابن أبي عصرون: يدور فيها الماء الحلوء 
ويصفو لونهاء وقوله: يشتدٌ أي يصلب ويقوى. 

وقد تقدّم ذلك» وقوله: حتى يطعم - بضم الياء وكسر 
العين - ويقال - بفتح العين - وضبطه ابن البدري أنه - بفشح 
التاء والعين - أيضًا وهي خطأء قال: معناه حتى تصير طعمّاء 
وقيل: تبلغ حين تطعم» وقد ورد في الصّحيح من حديث ابن 
عمر أن النى: ل «نْهَى عَنْ بيع النخل حتى يزه وَعَن السثبل 

ولا تناني بين هذا وبين حديث أنس المتقدّم أنه نهى عن بيع 
ا لحب حتى يشتد؛ لأنّ وقت اشتداده وقت مبادي بياضه. 

(أََا الأخكام): فقد اختلف الناس في تفسير بدو الصّلاح» 
فروي عن ابن عمر أنّ «بدرّ الصّلاح في الثمر بطلوع الثْريّااء وقد 
تقدّم ذلك في الحديث عنه» وحكي عن عطاء وجاعة: أنّ بدو 
الصّلاح أن يوجد في الثُمرة ما يؤكل قليل أو كشي قال ابن 
المنذر: وروينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وروي عن 
النخعي: أن بدرٌ الصّلاح بقرة المرة واشتدادهاء وعندي أن 
ذلك ليس باختلاف, محقق يرجع إلى معنى؛ وكان ابن عمر إِنّما 
أطلق طلوع الثريا؛ لأنه أوان طيب الثمرة غالبًا عندهم في ذلك 
الوقت» فتباين الألفاظ عن العلماء في ذلك لا ينبغي أن يعتمد 
عليه في إثبات اختلافيء ومذهبنا: أن بدو الصّلاح يرجع إلى تغير 
صفةٍ في الثمرة» وذلك يختلف باختلاف الأجناس» وهو على 
اختلافه راجمٌ إلى شيء واحددٍ مشترلءٌ بينهما وهو طيب الأكل» 
وني ذلك جع بين الحديثين اللذين ذكرهما المصنف فإِنّ حديث 
أنس اعتبر الاشتداد في الحبّ والاسوداد في العنب والرّهو في 
اللمری وحديث جابر دل على اعتبار الطعم في الثمرة» وهي 
تشمل العنب وقره كرون اعتبار الاسوداد وشبهه؛ لأنه وقلتٌ 
للطعم لا لعينهء فلذلك قال في الحديث: «حَتى تطيب». 

قال الأصحاب: ولا يصح ضبطه بطلوع الثريًا؛ لأنُ من 
البلاد ما يتأخر فيه صلاح الثمرء أو يتقدّم» بل البلد الواحد قد 
يتعجّل في عاې لاشتداد الحرٌ ودوامه» ويتأخر في آخر لاشتداد 
البرد ودوامه» وطلوع الثريًا لا بختلف؛ a‏ 
عشر يومًا من بشنس قالوا: وكذلك اعتباره بالأكل لا يصح؛ لأنّ 
ثمار النخل تؤكل طلعًا وبلحّاء والكرم يؤكل حصرمًاء ولیس 


ذلك صلاحًا له» ولا يصح اعتباره بالقرّة؛ لان قوة الثمرة قبل 
صلاحهاء وإذا صلحت لانت ونضجت. 

وقد أشار الشافعي -رضي الله عنه- إلى اختلاف بدو 
الصّلاح في أجناس الثمار بقوله: وللخربز نضح كنضج الرّطب» 
فإذا رأى ذلك فيه حل بيع خربزه والقشاء تؤكل صغارًا طيّبّاء 
فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه. 

(وَاغْتَرَض) عليه أبو بكر بن داود بأنه إِمّا أن يكون الشافعىَ 
-رضي الله عنه- أراد أن يعلمنا أنه يحب القثا فلا فائدة في 
ذلك» أو أن يعلمنا الحسوسات ولا يجوز أن يعلم الناس ذلك؛ 
لأنهم يعلمونه ضرورة. 

(وَأَجَابٍ): الأصحاب: بان الشافعيَ قصد بهذا القول أن 
يفْرّق بين ما طعمه في الابتداء حالف لما يكون في النهايةء وأنّ 
القثاء بخلاف ذلك؛ لأنه في ابتدائه وصغره طعمه كطعمه في حال 
كبره بخلاف بقيّة المار» فإنها تكون في ابتدائها حامضة أو مر 
ثم تصير حلوةٌ» وأكثر الأصحاب ل يذكروا لبدو الصّلاح ضابطًا 
كما فعل المصنفء بل جعلوه مختلقًا كما اقتضاه كلام الشّافعي. 

قال الماوردي: وجملة الثُمار على ثمانية أقسام: 

(أَحَدُهَا): ما يكون بدو الصّلاح فيه باللون» وذلك في النخل 
بالاحمرار والاصفرار» وفي الكرم بالحمرة أو السواد أو الصّفار 
والبياض. 

(وَأَمَا) الفواكه المتلونة. 

(َمِنْهَا) ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمش. 

(وَهِْهَا) ما يكون بالبياض كالتفاح. 

(قلت): ول ذلك فيما يتلوّن عند الإدراك بلون يخالف 
اللون السّابق» وصدل القامين انو الطج نوع امن اام يكنز 
أخضر في حال كماله كما يكون في صغره» قال: فبدو الصّلاح 
فيه بطيب طعمه وحلاوته» وكذلك جعل الشّيخ أبو حاملو العنب 
الأبيض» وما قالاه ظاهر. 

(القِسْمُ الثاني): ما بدو صلاحه بالطّعم؛ فمنه ما يكون 
بالحلاوة كقصب السكرء ومنه ما يكون بالحموضة كالرَّمّان» فإذا 
زالت المرارة بالحمرضة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه. 

(القِسْمٌ الًالث): ما بدو صلاحه بالنضج كالتين والبطيخ» 
فإذا لانت صلابته بدا صلاحه» وهذا معنى قول غير الماوردي 
طَيّبّ أو الحلاوة» والعبارات الثلاث متقاربة فان ذلك يحصل في 
وقتَم واحا» وقال صاحب التّتمّة لما تكلم في البطيخ: الخيار 
والباذنجان حكمهما حكم البطيخ» إلا في شيء واحلره وهو أن 


بدو الصّلاح فيهما ليس أن يكبر ويتناهى؛ لأنهما لا يؤكلان ني 
تلك الحالة» ولكن أن يصير إلى الح الذي يقصد تناوله في تلك 
الحالة في العرف والعادة» فإذا كان في جملة الصفقة واحدة قد 
بلغت الح فهو وقت إباحة بيعه. 

(الرابع): ما بدو صلاحه بالقوَّة والاشتدادء كال والشعير» 
فإذا بدت قوته واشت بدا صلاحه. 

(الْخَامِسَ): ما بدو صلاحه بالطّول والامتلاء كالعلف 
والبقول والقصب» فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الح الذي يذ 
عليه» بدا صلاحه» هكذا قال الماوردي» وسنذكر في آخمر الكلام 
فرعًا عن الإمام في القرط» وما في معناه من البقول» يخالف ذلك» 
وما قاله المارردي أولى لما سنذكر» ونص الشافعي يدل لما قاله 
الماورديء والماوردي في إجازته بيع البقول إذا بدا صلاحها من 
غير شرط القطع تابع للصيمري. 

وقال ابن الرّفعة معتذرًا عن الماورديّ في ذلك: إِنّ القصب 
إذا انتهى إلى تلك الحال لا يبقى عرفاء بل العرف قطعه» فاكتفى 
به كما اكتفى به في التبقية في الشمرة لعدم» وهذا الاعتذار يقتضي 
أن القطع واجب» وإنما يترك شرطه اكتفاءً بالعرف في ذلك قال: 
وفائدة ذلك أنه لو انتهى بعضه إلى هذا الحال جاز بيع جميعه مسن 
غير شرط القطع» واستحق التبقية في الباقي إلى أوان قطعه. 

(السنّادِس): ما بدوّ صلاحه بالعظم والكير كالقثاء والخيار 
والباذنجان. 

(السابع): ما بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوزء 
فإذا تشقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل 
بدا صلاحه؛ ومقصود الماوردي من هذا: أنه إذا تشقق بعضه جاز 
بيع المتشقق منه وغير المشقق» إذا نظمهما العقد وغيره كما تقدّم؛ 
وليس مراده أن يجوز بيعه قبل التشقق بشرط القطع؛ لأنّ ذلك 
متنمٌ لانتشاره وإنما سبق الكلام في المعنى الأوّل. 

(الشَامِنُ): ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره كالورد 
والنيلوفرء فإذا تفتح المنضمٌ منه وانتشر فقد بدا صلاحه» وورق 
التّوت: بدو صلاحه أن يصير كأرجل البطء هكذا قال عطاءٌ 
والنخعي؛ وجملة القول في بدو الصّلاح: أن تنتهي الثمرة أو 
بعضها إلى أدنى أحوال كماهاء هكذا كلام الماوردي» إلا ما في 
ضمنه ما حكيناه عن غيره؛ وما نقله في ورق التوت يوافق ما قاله 
صاحب التهذيب» فإنه قال: إِنّ بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها 
لا يجوز إلا بشرط القطم» وكذلك قال القاضي حسينْ» فلذلك 
رأى الرافعي أن يضبط حالة بدو الصلاح في هذه الأشياء 


بصيرورتها إلى الصّفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصّفة» 
وهو موافق للضابط الذي قاله الماوردي وهو أسلم من ضابط 
الماوردي» فإنّ الكمال بالمعنى المذكور في باب الرّبا ليس مرادًا 
ههناء واعتبار الماوردي أدنى الأحوا ال أحسن من عبارة الرافعمي» 
فإنه قد تكون الصّفة المقصودة منه غالبا نهاية تلك الحالة أو 
وسطهاء ولا يعتبر في بدو الصّلاح إلا أوهاء فينبغي أن يزاد هذا 
اللفظ في كلام الرافعي؛ ليصير الضابط أوضح مع أله صحيمٌ 
بدونهاء فان اللفظ منزّلٌ على ذلك. 

وقد حكى الرّوبانيَ عن القاضي أبي حامدٍ أنه قال في 
جامعه: قد قيل: ورق التوت يباع إذا خرج من كمامه؛ وبه يدو 
صلاحه» ثم نقل قول عطاء والتخعي المتقدّم؛ واللّه أعلم. 

وقد ظهر لك مما ذكرته أنّ قول المصتّف: وبدو الصّلاح في 
الثمار أن يطيب أكلهاء غير شامل لجميع أنواع بدو الصّلاح.؛ إذ 
ليس فيه ذكر الورق» وكلام الشافعي -رحمه الله تعالى- في الم 
مصرّح باعتبار بدو الصّلاح في الحناء والكرسف والقصبء ظاهر 
اللّفظ يرد عليه القثاء ونحوه فيجب أن يقال: المراد ابتداء أكله 
المعتاد. 

(فَإنْ قيل): البسر ليست العادة أن يؤكل في أوّل احمراره أو 
شروو ین يؤخر نإل تا رسع للك ودر اح نيع إن 
يحمر ويصفرَء كما صرح به الحديث ونيص الشافعي» قال إمام 
الحرمين: بين بدو الصلاح وبين الإدراك وأوان القطاف قريب من 
شهرين» يعني فلأجل ذلك لا يشترط الغاية المطلوبة في الطيب. 

(فا جرًاب): ما قاله الإمام؛ فإنه أورد ما الذي أوجب الفرق 
بين القثاء والثمار؟ واجاب: بأن لا فرق فإنٌ الرّهر إذا ابندأ 
الناس في الأكل» وقد يعقب تأخر المطعم إلى تمام الإدراك. 


كذلك القول في القثاء» إن الصّغار منه تبتدر» ولك عموم . 


الأكل يتأخر» والّذي يتناهى صغره لا يؤكل قصدا إلا أن يتفق 
على شذوي فرجع الحاصل إلى طيب الأكل وابتداء الاعتياد فيه 
فعلامة ذلك في المتلوتات التَلوّن إلى جهة الإدراك» وفيما لا يتلوّن 
القوّة وجريان الحلاوة فاشار الإمام إلى أنّ الذي لا يؤكل في 
العادة أصلاً كالقثاء في حال تناهي صغره لم يبد صلاحه. 

والذي يؤكل في العادة بدا صلاحه. وللأكل في العادة 
مراتب: ابتداءٌ ووسط وانتهاءً. والمعتبر ابتداؤها وهو حاص في 
البسر بالاحمرار دون القثاء في صغره. 

وإدخال المصتف الرّرع في أصناف الثمر» يشهد له قول الله 
تعالى: لوا من تَمَرِه إِذا َثْمَرَ وآتوا حَقَهُ يوم حَصّادو» وكلّ ما 


ذكر المصتف واضح ما ذكرته إلا قوله: إنّ صلاح العنب 
الأسود بان يتموّه» والذي حكيته فيما تقدّم من كلام الماوردي» 
وهو الموجود في كلام الشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطَيِب: أن 
صلاح العنب الأسود باسوداده وني كلام الماوردي أنّ الصّلاح في 
الكرم بالتمرّه إلى الحمرة ة أو السّوادء واللّه أعلم. 

وقول المصئف -رحمه الله تعالى- : في القشاء: حيث يؤخذ 
ويؤكل؛ تنبية على أن إمكان الأكل مرجودٌ فيه من قبل» ولكنه لا 
يؤخذ للأكل في العادة» وني معنى القثاء الخيار والباذنجان» كما 
صرح به الروياني» قال: وفي الرّمّان بالحموضة أو الحلاوة وزوال 
المرارة» وفي الورد الانفتاح والانتشار. 

(فَرْعٌ): إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان» فإن بلغ نهايته 
چا دنن عل را إن كانت لقاع لوت لارا يبان 
يرك على الشّجر سنة أو أكثر لم يز ما لم بين موضع القطع 
ويعلّم عليه علامةء وكذلك إذا باع الأوراق وحدها قبل نهايتها 
بشرط القطع» ولكن لا تقطع الأغصان معهاء قال ذلك القاضي 

(فَرْعٌ): قال الشّافعي والأصحاب: إذا بدا صلاح ما خرج 
من القثاء والبطيخ لم يجز بيع مالم يخلق منه تبعًا لما خلق» ووجب 
إفراد العقد بالموجود. وقال مالك: يجوز بيع مالم يخلق تبعالما 
خلق؛ لأنّ الحادث يختلط فدعت الضّرورة إلى بيعه قبل وجرده 
تبماء وهي دعوى منوعة» قال بعض الأصحاب: وطريق تحصيل 
ذلك: أن يشتري هذا الشجر مع ثمرته. وبدونهاء بشرط القطع؛ 
ويستأجر منه الأرض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع. 

(فَرْعٌ): قال الششافعي -رضي الله عنه-: ولا يجوز أن يستنني 
الثمرة مداء وقسم الأصحاب الاستئناء في البيع إلى أربعة أقسام. 

(الاَول): أن يكون الاستثناء معلومًا والمبيع بعده معلومّاء 
وهذا على ضربين مشاعٌ ومحرز فا محرز: بعتك ثمرة هذه الحائط 
إلا ثمرة هذه التخلات العشر بعينهاء فهذا جائرٌ بالاتفاق» 
والمشاع: بعتك ثمرة هذه الحائط إلا ربعها صحيح أيضاء ويكون 
المبيع ثلاثة أرباعها مشاعاء وقال الأوزاعي: باطل؛ لأنه بيع على 
شرط الشركة. 

(وَالْقِسم الثاني): أن يكون الاستئثناء مجهولا والمبيع بعده 
مجهولاًء وهو ضربان مشاعٌ ومحددٌ فالمشاع كقوله: بعتك هذه 
الثمرة إلا قوت ست أو قوت غلماني» باطل اتفاقاء وما ورد من 
ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- محمولٌ على أنه كان معلوماء 
والمحدّد كبيع الثمرة إل عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل. 


وقال مالك -رحه الله تعالى-: إن كان قدر ثلث الثمرة فما 
دون جاز» وكان له عشر نخلات وسط. 

(وَالقِسْمُ الثالث): أن يكون الاستثناء معلومًا والمبيع بعده 
مجهولاء كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا صاعًا منها فهو باطل» وقال 
مالك: جائرٌ. 

(وَالقِسْمٌ الرابع): أن يكون الاستثناء مجهولاء والمبيع معلوماء 
كقوله: بعتك من هذه الثمرة مائة صاعء والباقي لي» فإن علما أنّ 
فيها مائة صاع فصاعدا صح» إن أمكن كيل الشمرة» وبطل إن لم 
يمكن كيلهاء ولا يصح الخرص فيها؛ لأن البيع با خرص لا يجوز؛ 
لأنه تخمينٌ وحدس, وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة. 


(قلْت): الصّحيح في العرايا أنه لا بخص بالمساكين» واللّه 


أعلم» وإن لم يعلما أنّ في المرة مائة صاع كان البيع باطلاً؛ 
للجهل بوجود المبيع» فلو كيلت من بعد فكانت مائة صاع 
فصاعدًا لم يصح البيع بعد فساده» قال ذلك الماوردي وغيره من 
الأصحابء ذكر الفرع ولكن لم يستوعبوا هذه الأقسام مبسوطة 
کاستیعابه» والله أعلم. 

(فرْعً): إذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم إلا ما بخص 
الفا منهاء قال الشافعي والأصحاب: يكون الاستثناء صحيحًا؛ 
لأنّ ما بخص ألقًا منها هو ربع الثمرة» فإن قال: إلا ما بخص قيمة 
الغو منها بسعر اليوم لم يصح؛ لأنه غير معلوم هكذافرض 
القاضي أبو الطيب المسألة» وهو غير ظاهرء قال الماوردي فيها: 
ا ا ا 
ومراده ما قاله أبو المّب» وكلام أبي الطَّيب أبين وأحسن. 

(فرْعٌ): قال: اشتريت منك هذا الشوب بهذه الدّراهم إلا 
خسة دراهم لم يجزء قاله الرويانيَ» ولو قال: بعتك قفيرًا من هذه 
الصّبرة إلا مكوكا جاز؛ لأنهما معلومان: قاله الرّوياني. 

(فَرْعٌ): قال: بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي» فإن 
شاهد المعقلي المستثنى وعلم قدره صح البيع» وإن جهله فسد. 

قاله الماوردي. 

(هَرْعُ): باع شاه واستئنى سراقطهاء قال في الصّرف: لا 
يصح» كذا إذا قال: إلا رأسها ويديهاء ولا فرق بين أن يكون 
البيع لمسافر أو لحاضر. أو يكونا حاضرين أو مسافرين» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال مالك في حق المسافر: يجوز قاله القاضي أبو 
الطيب. 

(فَرْعٌ): باع قطنا واستثتى حيّه أو سمسمًا واستئنى کسبه 
أو شاة واستثنى جلدهاء كان البيع في هذا كله باطلاء قاله 


المأوردي. 

(فرعٌ): بيع القمرة وفيها قدر الزّكاة مذكورٌ فيه» ولكن يذكر 
هنا ما يتعلّق بهذا المكان» وهو أنه لو قال: بعتك الثمرة إلا مقدار 
الرّكاة يصح بشرط أن نذكر قدر الزكاة في البيع» أهو العشر؟ أو 
نصف العشر؟ وقال مالك: يكتفى بالعلم به شرعا عن ذكره 
وردّه أصحابناء فإن أراد أن يدفع قدر الرّكاة من غير تلك التمرة 
ففيه وجهان. 

(أَحَدُّهُمَا): يجوز لأنه يحل محل البائع. 

(والثاني): لا؛ لأنه كالوكيل» فإن استهلك المشتري الثمرة 
رطبًا ففيما يطلب به من حق الزّكاة وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): العشر تمرًا على الوجه الذي يجبر له دفع الزّكاة 
من غيرهاء فيكون ذلك ضمانا لعشرها مرا 

(والثاني): يطالب بقيمة عشرها رطبًا على الوجه الذي يمنع 
دفع الرّكاة من غيرها. 

فعلى هذا إن نقصت قيمة عشرها رطبًا عن قيمة عشرها 
ترا ففي الرّجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان 
من أنّ الزكاة وجبت في الدّمّة أو في العين؟ فعلى الأوّل: يرجع» 
وعلى الثاني: لا يرجع عليه لزوال يده عن عين. 

قال ذلك الماوردي» ولعل ذلك مفروض فيما إذا أمر البائع 
المشتري بأداء الركاةء وكذلك قاله الرّويانيّ نقلاً عن الماوردي. 

(فْرْعٌ): الرّرِع الذي يِخلّف كالقرط وما في معناه من البقول 
يكون متزايدًا أبداء لا وقوف له فإذا بيع منه جذة» فلا بد من 
شرط القطع. 

ولا ينظر في هذا القسم إلى ما يقع في زمن العاهات: ولا إلى 
طيب الأكل لأجل الاختلاط قاله الإمام» وقد تقدّم عن 
الماوردي ما يخالفهء وقول الإمام: إتها لا تزال متزايدة بمنعء فإن 
فرض كذلك فالأمر كما قال» كما سيأتي في كلام المصنف في بيع 
الثمار الذي يعلم اختلاطها. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى الرّرع الذي لا جلف إمَا بعد بدو 
الصّلاح وإمًا قبله شرط القطع» وقد ظننت تبقيته ما بعد بدو 
الصّلاح وإمّا قبله باتفاقهماء فالزّيادة التي تحصل في الرّرع 
للمشتري بالاتفاق» كنمو الثمرة إلى وقت اتفاق القطع؛ وليست 
كزيادة الرّرع المخلف. قاله الإمام» والررع الذي لا يخلف لو قطع 
يملك المشتري ظاهره» وعروقه المستترة بالأرضء قاله الإمام. 

(قَلْتْ): فيجيء على ذلك أنه إذا حصد وكانت عروقه ضر 
بالأرض كالذرة» يجب على المشتري قلعها وتسوية الحفر الحاصلة 


بسببها كما تقد مثله إذا اشترى الأرض» فإنه يجب على البائع 
ذلك» وإن لم يضر بالأرض ل يجب كما تقدّم أيضاء وسنذكر في 
مسألة اختلاط الرّطبة عن صاحب التتمّة ما يخالف ما قاله الإمام 
هنا إن شاء الله تعالى. 

% د % 

د الصف -رحه الله تعالى-: (فَإنْ ود بدو الصّلاح ِي 
بض الجنس من حاط جَاوَ ب [ذبك] اجنس كلو في ذلك 
الحَائِط؛ لأنا لَوْ قَلَا: لا يجوز إلا فما بدا صّلاحُهُ E‏ 
اة وَالممْرَّر وء الشركة ولا يَجُودُ أن بيع ا لم َد 
املاع من جت مالاع في باك ابش 
مِنْ حائط آخرً؛ لأن انم مِنْ ديك لا يُوَدي إلى الفُرّربسُوء 
ارق إن بدا الصلاح في نض الجنس في حَائِط قاع ينه 
مَالَمْ يْبْدُ ف و الصّلاحٌ مُفْرًَا مِنْ عبر شرّط القطمه ِب وَجْهَان. 

(أَحَدُهُمَا): يَجُودُ؛ لأا جَعَلنَاهُ في حكم ما بدا فيو الم لاح 
جار فاده بالتيع. 

(والًاني): لايَجُود؛ له إا جيل في حكم مَايَدَا فيه 
الصلاح تما لِمَابََا فيو الصلاح وما أَجِيرَيَيِمُهُ ّا ! مَيْرِولَمْ 
يَجُرْ إفْرَادُهُ باليْم كَالحَمْل). 

(التُرْح): في هذه الجملة ثلاث مسائل (إِخْدَامَا): قال 
الشّافعي -رضي الله عنه- والأصحاب: إذا بدا الصّلاح في بعض 
الشمرة جاز بيع جميعهاء وذلك أنّ الله تعالى أجرى العادة بأنّ 
الثمار لا تطيب دفعة واحدة رفقا بالعباد» فإنها لو طابت دفعة 
واحدة لم يكمل تفکھھم بها وإنما تطيب شيئًا فشيئاء ولو اشتر 
في كل ¿ ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرزء فإِنٌ العذق الواحد 
يطيب بعضه دون بعضء وإلى أن [يطيب] الأخير يتساقط الأوّل» 
فكان يؤدي إل أله نا أن لا يباع» واا أن يباع حب حب وني كلا 
ارين صر ر تيل وما جَمَلَ عَلَيَكُمْ فِي 
الدّين يِن حَرْحٍ» وقال :بيشت بِالحنِيٌةٍ السّمْحَةَ؛ وذكر 
الشافعي -رضي الله عنه- في الم عن عطاء في الخائط: تكون فيه 
النخلة فتزهي» والحائط بلح» قال: حسبه إذا أكل منه فليبعء ولا 
أعلم بين العلماء خلافا في أنه لا يشترط الصّلاح في جميع المبيسع» 
وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه به» ومذهبنا: أنه يكفي بدو 
المّلاح في نخلةٍ واحدةٍء بل في بسرةٍ واحدةء ولا خلاف أن غير 
النخل من الشّجر حكمه حكم التخل. 

إذا عرفت هذه الجملة» فقد قال الأصحاب: إذا بدا الصّلاح 
في بعض الثمرة دون بعض نظر إن اختلف الجدسء لم يكن بدو 


الصّلاح في أحد الجنسين صلاحًا في الجنس الآخرء حتى لو باع 
الرطب والعنب صفقة واحدة» وبدا الصّلاح في أحدهما دون 
الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه» لا خلاف في 
ذلك عندنا. 

وقال الليث بن سعدٍ: جوز ويكون ذلك صلاحًا لجميع 
أجناس الثمار في ذلك البلد. 

وإن اتحد الجنس والنوع والبستان والصّفقة والملك جاز 
البيع من غير شرط القطع بلا خلافي. 

وإن اختلف شيءٌ من هذه الأشياء ففيه صورٌ: 

(الأولّى): أن يختلف الع كالعقلي والبرني» فيبيع النوع 
الذي بدا صلاحه» والنوع الذي لم يبد صلاحه من جنسه في ذلك 
البستان صفقة واحدة وفيه وجهان مشهرران في طريقتي 
العراقيّين والخراساتتين» كالوجهين في نظير ذلك في التابير. 

(وَالآَصَم) عند الرافعي: التّبعيّة: وأنّ حكمه وحكم التابير 
واحد» وذلك مقتضى إطلاق المصتف -رحمه الله تعالى-» وهو 
قول ابن خيران وأبي علي الطَبريَّ على ما حكاء أبو الطَيّب 
عنهماء وبه جزم البندنيجي فيما نقل عنه» وهو الذي نص عليه 
الشّافميَ على ما حكاه أحمد بن بشرى عن الإملاء أنه قال فيه: 
إذا كان في حائط برني وعجوة وصيحاني فبدا صلاح الجنس جاز 

(وَأما) قوله في الصّرف: فإن كان نخلا وعنبًا أو غيره. وبدا 
صلاح صنفي منه» فلا يجوز أن يبيع واحذا منهما بجاله» فلا 
ينافيه» فإنٌ معنى هذا أن يفرده بالبيع» ومعنى الأول أن يبع 
الأصناف جملة. 

فهذا النْصّ المتقول عن الإملاء صريحٌ لا يقبل التأويل» لكن 
القاضي آبا الطَيّب قال: إنّ المّحيح الذي ذكره القاضي أبو 
حامر في الجامع» ونص الشافعي عليه في البويطي: أنه لا يكون 
بدو الصّلاح في التوع الآخر؛ لأنه قد نص أن الصّلاح إذا بدا في 
الثمرة الصّيفيّة فإنه لا يكون بدوًا له في الشمرة الشّتويّة» فكذلك 
في التوعين مثله سواءً. 

(قْلْت): ولا حجّة في هذا؛ لأنّ الثمرة الشّتويّة والصيفيّة 
يختلفان في الوقت اختلافا ظاهرا بعيدًا والنوعان من الثمرة 
الواحدة متقاربان غالبا نعم إن فرض نوعان أحدهما شتوي 
والآخر صيفي» فينبغي أن يكون الأمر كما قال القاضي أبو 
اليب فإنا إنما نعتبر بدو الصّلاح لكونه وقنًا يغلب على الظَْنَ 
فيه أمنها من العاهة» ولا شك أنّ بين صلاح الشتوية والصّيفية 


من الزّمان ما لا يوثق بذلك فيه» وكلام الشّافعي الذي قاله قال: 
وصلاح الثمرة إذا احمرّت أو اصفرّت في الحائط نخلة واحدة فقد 
جاز بيعه وإن كان بعضه شتويًا وبعضه صيفيّاء فلا يجوز إلا أن 
يبيع كل واحدٍ منهما على حبالهء وظاهر هذا الكلام أنه في 
الجنس الواحد وأمًا حمله على الجنسين فبعيد. 

وإذا كان في الجنس الواحدء فلا وجه حينئل بأن يقال: بان 
بعض الأنواع تابعٌ لبعضء وإن كان بعضها شتويًا وبعضها 
صيفيّء لمخالفة نص الشافعي» فأمًا أن يقال: إن ذلك شاهد؛ لأنّ 
اختلاف النوع يؤثر في قطع التبعيّة مطلقا كما قال القاضي أبو 
اليب وإمًا أن يقال: إنه يفرّق في الأنواع بين ما يتقارب إدراكها 
فيحكم فيها بالتبعيّة» وبين ما يتاخر فلا يحكم؛ بل لاينظر إلى 
اختلاف الأنواع» بل إلى تفاوت الزّمانء حتى لو كان نوعٌ واحدٌ 
معقليٌ مثلاًء منه ما يكون في الصّيفء ومنه ما يكون في الشتاء» 
لا يجعل أحدهما تابعا للآخر في الصّلاح» فهذا هو الأقرب لكلام 
الشافعي المذكورء والمعنى والفقه يقتضيه كان المقصود هنا الأمن 
من العاهة كما تقدّم التنبيه عليه. 

فالقول بان اختلاف الأنواع لا أثر له وإن اختلف الرّمان 
غالف لنص الشافعي في البويطي» وإلحاقه بالتأبير غير متجه 
لاختلاف المدرك تي التأبيرء والقول بان اختلاف الأنواع مؤثّرٌ 
مطلقا الف لنصه المنقول عن الإملاء. 

وهذا الذي قلته يحسن أن يكون وجهًا ثالثاء ويه يحصل 
الجمع بين النصوص التي نقلت عن الشّافعي» ويمكن أن يحمل 
كلام الشافعي في الصيفي والشتوي على الجنسين إن لم يكن فيه 
ما يدفعه» قال ابن أبي عصرون: وإذا كان في البستان جنسان 
يتباعد إدراكهما كالصيقيّ والشتوي» وبدا صلاح الصيفي لا 
يتبعه الشّتوي» والله تعالى أعلم. 

ومن العجب أن ابن خيران اختار فيما إذا آبر بعض الأنواع 
دون بعض: أن غير المؤبر لا يتبع المؤبرء واختار أن النوع الذي لم 
يبد صلاحه يتبع الذي بدا صلاحه» والقاضي أبو الطيب نقل 
ذلك عنه في المسألتين» وهو مشهورٌ عنه في المسألة الأولى» وقد 
قدّمت الفرق بين التأبير وبدوّ الصّلاح واختلاف مأخذيهماء 
فلذلك لا تناقض بين كلاميه» وقال القاضي أبو الطيب: إِنه ومن 
وافقه في مسالة بدو الصّلاح استدلوا: بان هذه الأنواع تضم إلى 
ما بدا صلاحه في الرّكاة» فمتى وجد منها وسقان ونصف ومن 
هذه التي بدا صلاحها وسقان ونصف» وجبت الركاة. 

قال: وهذا الذي ذكروه يتقض بما نص عليه الشّانميَ - 


رضي الله عنه- من الثمرة الشّتويّة مع الصّيفيّة فإنها لا تتبعها في 
بدو الصّلاح» وإن كانت تضم إليها في الزّكاةء فإطلاق كلام 
المصنف -رحه الله تعالى- يقتضي أنه لا فرق بين أن يختلف 
النوع أو لاء ولا فرق بين أن يختلف الرّمان أو لاء وقد علمت ما 
فیه» والله أعلم. 

وقول المصنف: ولا يجوز أن يبيع مالم يبد فيه الصّلاح من 
جنس آخر قد قدّمت أنّ ذلك لا خلاف فيه عندناء وأنّ الليث بن 
سعد خالف فيه وردوا عليه بأنّه يلزمه بيع العنب قبل أن يسو 
وهو خلاف الحديث الصّحيح. 

(الصُورَة الثَائيَةُ): أن يختلف البستان كما إذا بدا الصّلاح في 
جنس في بستان» وله بستانٌ آخر» فيه من ذلك الجنس ل يبد فيه 
الصلاح» فباعهما صفقة واحدة» فالمشهور من المذهب: أنه لا 
يصح» وأنّ صلاح أحدهما لا يكون صلاحًا للآخرء وادّعى 
القاضي أبو الطَيّب: أنه لا خلاف فيه؛ وبذلك جزم الماوردي 
وجميع العراقيّين» ومال الإمام إلى حلاف ما قالوه» سيِّما إذا م 
يتباعد» وليس بينهما إل جدارٌ ولأجل ذلك أثبت الغزالي في 
المسألة وجهين أخذًا من تفقه الإمام» وتبعه الرّافمي» وظاهر نص 
الشّافعيّ يشهد لما قاله العراقيّونء فإنه قال في الأمّ: والحوائط 
تختلف بتهامة ونجار والسّقيف, فيستآخر إبار كل بل بقدر حرّها 
وبردهاء وما قر الله من إبانهاء فمن باع حائطًا منها م يبر 
فثمرته للمبتاع» وإن آبر غيره؛ لأنّ حكمه به لا بغيره» ولذلك لا 
يباع منها شيءٌ حنَّى يبدو صلاحه» وإن بدا صلاح غير وسواءٌ 
كان نخل الرّجل قليلا أم كثيرًا إذا كان في حظار واحدةٍ وبقعةٍ 
واغذو قي غير خط ار قدا ملاح واحدة معت حل ننه ولسو كان 
إلى جنبه حائط آخر له أو لغيره فبدا صلاح حائط غيره الذي هو 
إلى جنبه لم بحل بيع ثمر حائطه بحلول بيع الذي إلى جنبه. 

هذا كلام الشافعي -رضي الله عنه- وهو صريح يعدم 
التبعيّة إذا اختلف البستان والملك» وظاهرٌ في عدم التبعية عند 
اختلاف البستان وحده وإن كان قد اقتصر على قوله: حائط 
غيره» ففي كلامه المذكور مواضع ترشد إلى اراد الحكم في 
حائطه الآخرء والله أعلم. 

فإذا قلنا بالمشهور فباعها فيجب اشتراط القطع في الذي لم 
يبد صلاحه» فإن باعها على الإطلاق بطل فيما لم يبد صلاحه 
وفي الذي بدا صلاحه قولا تفريق الصّفقة» قاله الماوردي فأمًا إذا 
أفرد البستان الذي لم يبد صلاحه بالبيع» وقد بدا الصّلاح في 
الذي إلى جانبه فقد تقدّم: أن كلام الرافعي رحمه الله يقتضي 


سس لوكس 


جريان خلافي فيهء وم أقف عليه لغيره؛ وصرّح جماعة بالجزم 
بخلافه. 

وقال الإمام: إنه رأى الطرق متّفقة على خلافه» وان ذلك 
يشير إلى ما ذكره العراقيّون من اعتبار اتحاد البستان. 

(الصُورَة الَالَة): أن تختلف الصّفقة مع اتحاد البواقي» كما 
إذا بدا الصّلاح في نوع من ذلك النوع في ذلك البستان مالم يبد 
صلاحه منفردًا من غير شرط القطع» ففيه وجهان مشهوران في 
طريقت العراقيّين والخراسانيين» وبعضهم يقول: قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز من غير شرط القطع لما ذكره المصنف. 

(والثاني): وهو الصّحيح عند القاضي أبي الطْيّب وابن أبي 
عصرون والرافعي: أنه لايصح. ورتب القاضي حسينٌ هذين 
الزجمين على الوجهين ليما إذا جع التوعين صفقة واحدةٌ (وَإِنْ 
قُلنَا) هناك لا يستتبع فههنا أول؛ وإِلاً ففيه وجهان. “ 

(فَرْعٌ): قال: بعتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فالظاهر: أن 
الحكم كذلك نظرا لتفصيل الثمن» وجوز ابن الرّفعة: أن يأتي فيه 
وجةٌ بالجزم بالصّحّة؛ كما هو وجة أيضًا فيما إذا قال: بعتك هذا 
بدرهم» وأجرتك هذا بآخر» فقال المخاطب: قبلتهما نظرًا إلى 
ا القبول. 

(الصّررّة الرابعة): أن يختلف الملك مع اتحاد الجنس والنوع 
والبستان» قيل: يجوز لمن ل بيسد الصّلاح في ملكه لأجل اتحاد 
البستان» فان طباعه واحدة وقد بدا الصلاح في ذلك النوع في 
الجملة» أو لا يجوز نظرًا إليه في نفسه» فيه وجهان» وقد علمت في 
الصّورة الثالثة أن الصّحيح عدم الصّحّة لأجل إفراد مالم يبد 
صلاحه بالمبيع» والمالك واحدء فههنا أولى بعدم الصّحّة قال 
الرافعي -رحه الله تعالى- وقياس ذكر الوجهين ههنا عند اتحاد 
البستان واختلاف الملك: أن يكونا في التابير كذلكء وإن لم يجر 
هما ذكرٌء والظاهر: أنه لا يعتبر في الموضعين اتحاد الملك. 

(الصُررَةٌ الخَايِسَة): أن يختلف البستان والنوع مع اتحاد 
البواقي» فمقتضى كلام الرّافعي: إثبات خلافي في ذلك ولم أره 
لغيره» وكيفما كان» فالصّحيح عدم التبعية عند تعذد البستان 
فعند تعدّد البستان والنوع أولى. 

(الصُورَّة السنّاوٍسّة): أن يختلف البستان والنوع والصفقة» 
فيفرد النوع الذي لم يبد صلاحه من أحد البستانين» اعتمادًا على 
بدو الصّلاح في التوع الآخر» من البستان الآخر الذي لم يبلغه 
فمقتضى كلام الرَافعي إثبات خلافم فيه أيضاء ولم أره» وهو في 
غاية البعد وقال الإمام: إنه لم يختلف علماؤنا فيه فلا يقال: 


الوقت وقت بدو الصّلاح» فتجعل امار المبيعة كأنها مزهية» هذا 
لا قائل به» وكأنه أوجب للرافعي» ذلك إجمال الكلام وعدم 
إفراد كل صورة بالذكرء واللّه أعلم. 
(الصُورة السابمَة): أن ختلف البستان وتتعدّد الصّفقة مع 
اتحاد البواقي» وقد تقدّم ذكرها في آخر الصّورة الثانية» فهذه 
سبع صورء وقبلها صورتان وإذا اتحد الجميع واختلف الجنس 
ال أنّ الصّور الممكنة من الاختلاف في ذلك ست 
عشرة: هذه التسع المذكورة» وسبع 
(الأولى): أن يتحد الجميم. 
(الثازيّة): أن يختلف الجنس. 
(الثالثة): أن يختلف النوع. 
(الرابعة): أن يختلف البستان. 
(الخامسة): أن تختلف الصفقة. 
(السادسة): أن يختلف الملك. 
(السابعة): أن يختلف النوع والبستان» وهذه السّبع تقدمت. 
(التَامَِهُ): أن يختلف النوع والصفقة» فيبيع صاحب البستان 
نوعا لم يبد صلاحه منفردا اعتمادًا على بدو الصّلاح في نوع آخر 
عنده» وقد تقدّم: أن الصحيح عند تعدّد الصّفقة وحدها عدم 
التبعيّة» فههنا أوى» ولا يبعد أن يجرى فيها خلاف إذا جعلنا 
التوعين كالتوع الواحد وإطلاقهم يقتضي ذلك؛ لكن الفوراني 
جزم بأنه لا يكون حكمه حكم المؤيّره وكذلك يقتضيه كلام 
الغزاليّ في البسيط» وقد تقدم في التأبير بحث في إثبات الخلاف 
فينظر هناك. 
(الَاميعة): أن يختلف التوع والملك مع اتحاد الصّفقة» كما 


بع أخرى» وهي العاشرة 


إذا باع عن نفسه نوعاء وعن موكله نوعًا ني بستان واحلر بدا 
صلاح أحدهماء ول يبد صلاح الآخرء وقلنا: إن الصفقة لا 
تتعدّد. وفرّعنا على أنّ مثل هذا مبيعٌ يصح» فهل يصح من غير 
شرط القطع اعتمادًا على أن الصّفقة واحدة أو لاء اعتمادًا على 
تعدّد الملك؟ لم أر فيه نقلا. 

(العاشيرّة): أن يختلف البستان والصفقة» فيفرد الشخص من 
بستان له بيع مالم يبد صلاحه اعتمادًا على بدو الصّلاح في ذلك 
التوع من بستان له آخرء وقد تقدم. 

(الحَادِيَة عَْرَة): أن يختلف البستان والملك فيبيع شخص عن 
نفسه نوعًا من بستانه وعن موكله في ذلك النوع من بستان آخرء 
وقد بدا الصّلاح في أحدهما دون الآخرء وفرّعنا على صحّة مثل 


هذا البيع» > فلم ار في ذلك نقلاً. 

(التَازيّة عَْرَةً): أن تختلف الصفقة والملك فيييع مالم يبد 
صلاحه اعتمادًا على بدو الصّلاح في ملك غيره من ذلك النوع 
e‏ ول ار فيه نقلا. 

الال ع عَظْرَة): أن يتحد النوع مع اخخلاف الثلاثة فيفرد 
نوعًا اعتمادًا على بدو الصّلاح في نوع آخر من بستان غیره» فان 
صح ما تقدّم عن الرّافعيّ في إفراد أحد البستانين» فلا يبعد أن 
يأتي في هذه الصّورة أيضًا خلافٌ والصّحيح: المنع. 

(الرَابعَة عَشْرَة): أن يتحد البستان مع اختلاف الثلائة فيييع 
نوعا اعتمادًا على بدو الصّلاح في نوع آخر من ملك غيره في 
ذلك البستان» ولا يمد عي ادن نيه والمضيح المع 

(الخَامِسّة عَشْرّة): أن تتحد الصّفقة مع اختلاف الثلاثة. 

(السنّاوسّة عَشْرّة: أن يتحد الملك مع اختلاف الثلاثة» ولم ار 
فيهما نقلاء ولا يخفى تخريجهما على ما تقدم» واللّه أعلم. 

والمذهب في جميع هذه الصّور: عدم التبعيّة إلا فيما إذا اتحد 
الجميع» فيصح بلا خلافي» أو اختلف النوع فقط» وني التصحيح 
خلاف كما تقدم وبقيّة الصّور كلها لا بد من شرط القطع فيما 
لم يبد صلاحه» إِمّا جزمًا أو على المذهب» والله أعلم. 

«(فائدة): النظر في هذه المسائل كلها هل هو لسوء المشاركة؟ 
أو لعسر التمييز؟ كلام الجمهرر يقتضي الأوّل» ولا فرق في جميع 
ما ذكرناه بين الثمار والزّروع» وإن كان كثيرٌ من الأصحاب إذا 
تكلموا إنما يذكرون البستان والثُمار» فليس إلا على جهة ذكر 
بعض أفراد المسالةء ومّن صرّح بذلك صاحب التمّةء قال: إنه 
إذا اشتد بعض السّنابل كان كالثمار إذا بدا الصّلاح في بعضهاء 
لكنه فرض ذلك فيما إذا تسنبل جميع الحب» والظاهر: أنّ ذلك 
منه ليس على سبيل الاشتراطء فإنه لو تسنبل بعض الحبّ 
واشتد» وبعضه إلى الآن بقل» فقياس المذهب أن يبيم» ويحتمل أن 
يقال: يجرى فيه الخلاف فيما إذا اطلع بعد البيع» هل يبيسع المؤبّر 
حالة البيع؟ 

ولو باع البطيخ على أصوله بعد بدو النضج والإدراك جاز 
مطلقا وبشرط التبقية كالثمار حتّى لو أدرك بطيخة واحدة من 
جملة الأرض التي زرع فيها البطّيخ وباع الجميع جازء ويدخل في 
العقد كل ما هو موجودٌ من ثمره ويترك حتى يلتحق الصّفار 
بالكبار» قاله صاحب التتمّة. 

ولا يجوز بيع الجزر والفجل والسّلق في الأرض لاستتاره 
وجهالته» ويخالف الغائب؛ لأنه لا كن الاطلاع عليه إلا بالقلع» 


وذلك عيب فيه» قاله في التدمّة وغيرهاء وقد تقدّم ويصح بيع 
القنبيط في الأرض بشرط القطعء إن لم يكن بلغ الحد الذي يقصد 
تناوله فيه» وإن بلغه فيجوز مطلقاء وبشرط التّبقية» ويترك حنّى 
تلتحق الصغار بالكبار كالخيار والباذنجان؛ لان ما هو المقصود منه 
ظاهرٌ وإنما المستتر بالأرض عروقه وهي غير مقصودةء قاله في 
التتمّة. 

والسّلجم إن كان المعظم منه ظاهرًا فكالقنبيط وإن كان في 
الأرض فكالفجل والسّلقء قاله في التَتمّة أيضًا. 

(فَرْعٌ): إذا باع شيئًا من ثمرة البطيخ والقناء والخيار 
والباذنجان» وما أشبه ذلك منفردًا عن الأصل نظرتء فإن كان 
قبل بدو الصّلاح فيها لم يجز إلا يشرط القطع» وإن كان بعد بدو 
الصّلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ذلك الجنس في ذلك 
القداح من غير شرط القطع؛ لأنه في معنى ثمرة الشّجرة» فكان 
حكمه في ذلك حكمهاء قاله في الاستقصاء. 

(فَرْعٌ): ولا يجوز في شيء من ذلك أن يبيع ما ظهر من 
الثُمرة» أو الوردء وما يظهر بعد ذلك في سنته» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدء وقال مالك: يجوز. 

(فرع): لا خلاف أنه لا بد من وجود الصّلاح في شيءء 
وقول الغزالي: اثفة تفقوا على ان وقت بد الصّلاح كافي عمو 
على ذلك وكذلك المراد في إقامة وقت التابير مقام التأبي 
ونبّهت على ذلك لثلاً يتوهّم من اعتبار الوقت: أنه لا يشترط 
وجود الصّلاح بعد حضور وقته. 

ولا قائل به» وإنما أطلق الغزايّ هذه العبارة؛ لان العادة أن 
الوقت إذا حضر فلا بد أن يوجد في بعض» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا كان بستانان فيهما زرعٌ واحة فبدا الصّلاح في 
أحدهما قال العبدري: فإنه لا يكرن صلاحًا في الآخر 

ويصح إفراد هذا البيع دون الآخر لا بختلف المذهب قيه» 
هذا قول العبدري في الكفاية» وذكر ذلك يانا لحكم مثله في 
التخل» فإن كان عنده أنّ النخل أيضًا لا يختلف فيه فهر المشهور 
الموافق لطريقة العراقيين كما تقدم» وإن كان هذافي الرّرع 
بخصوصه فيحتاج إلى فرق؛ واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): قد تفهم من كلام بعض الأصحاب: أنّ منهم من 
قال باعتبار وقت بدو الصلاح أو وقت التأبير» ويجعل ذلك مثابة 
التآبير نفسه. 

ومعنى ذلك أنه إذا اتحد النوع واختلفت الصّفقة أو 
بالعكس مع حصول التابير في الجملة» أمّا اعتبار الوقت من غير 


تابر أصلاً» فهذا لم يقل به أحدٌ من أصحابنا وكذلك في بدو 
الصّلاح» والله أعلم. 
3 تم تنا 

ال الصف -رحه الله تعالى-: (إذَ اع وَرْعًا أو تمر بَمْدَ 
ر الملاح لم كلف قَطْمَهُ قبل وان الحَصَاو ادا لان 
العَادَةٌ فِيهًا تَرْكهًا إلى الماد اذا فم يكلف قل به كا 
قول من اشترَى ماعا بالل: إن لا يكلف تقل إل بالْقَار 
قان احْتَاجَت التْمَرَةٌ أو الوْرْعٌّ إلى السقي رم البِائعُ ديك لأنهُ 
جب عله نَْلِيمُّهًا في حال الجڌا ورالحخصاي وَذَلِكَ لا يَحْصَل 
إلا بالئقي لرِمَةُ). 

(الشتّرْح): اتفق الأصحاب على أنه يجب على البائع التخلية 
إلى أوان الحصاد في الرّروع» والجذاذ في الثمرة» والمخالف في هذه 
بيع المرة مطلقا 
ينزل على القطع؛ ويجب قطعها ني الحالء وقد تقدّم الكلام معه 
قريبّاء فاغنى عن إعادته ويا أيضًا فيما تقدّم ما يعتبر من العادة 
وما لا يعتبر من العادة» ومن جملة ما تمسكوا به تا بحسن ذكره 
هنا: أنّ موجب الشتّرع تفريغ ملك البائع» وأجاب أصحابنا: بان 
أصل التفريغ مقولٌ به وكيفيته تتلقى من العرف بدليل ما ذكره 
لصتف -رحه الله تعالى -: من أنّ من اشترى طعامًا أو متاعًا 
بالّيل لا يكلف نقله إلا ني النهار» وما السّقي فجمهور جماعات 
الأصحاب أوجبه على البائع وجعلوه من تمام التسليم وقطع 
بذلك حاعات. 


المسألة أبو حنيفة -رضي الله عنه-؛ لأنه يقول: ب 


وقال القاضي حسينٌ: فيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): على المشتري لأنّ الثمرة له 

(والثاني): على البائع لأنه متَصلٌ بملكه» قال: ويمكن أن 
يقال: فيه وجهان بناء على ما لو أصابتها جائحة بعد التسليم (إنْ 
ُلن): يتلف من ضمان المشتري فالسّقي عليه وإن قلنا: من 
ضمان البائع فالسّقي عليه. 

(قلت): وكذلك الشّاشي في الحلية حكى الوجهين في 
وجوب السّقي على البائع» وجعل أصلهما القولين في وضع 
الجوائح: لكنّ المذهب الجديد أنها من ضمان المشتري والمذهب: 
أن السّقي على البائم» وهو من جملة ما يستدل به للقديم» كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

وقد أطلق الأصحاب وجوب السّقي فينبغي أن يكون ذلك 
إذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية. ١‏ 

(أئ) إذا باعها بشرط القطع بعد الصّلاح أو قبله فلاء ويؤيد 


ذلك: اهم في وضع الجوائح حكوا طريقة قاطعة عن الققالء 
فيما إذا باعها بشرط القطع أنها من ضمان المشتري» قسالوا: إذ لا 
يجب السّقي على البائع هناء فالاستدلال بهذا وعدم ردّه يدل 
على أله مل وفاق» لكن لنا طريقة أخرى هناك قاطعة بانها من 
ضمان البائع» وطريقة وهي الأظهر عند الرّافمي أنها على 
القولين» فيحتمل أن يكون أصحاب هاتين الطريقتين يوجبون 
الستقي ايضّاء وهو بعيد؛ لأنه م يلتزم له الإبقا. فينبغي أن تكون 
صورة شرط القطع مستئناة من وجوب السّقيء ويتعيّن القطع 
بهذا؛ لأنه له المطالبة بالقطع» » فكيف نوجب عليه السّقي؟ إلا أن 
يقال: إنه يجب عليه السّقي في مدّة طلب القطع إذا خيف من 
تركه الفساد؛ لأنّه من تتمّة التسليم» وهذا بعيدٌ أيضًا كمالر 
اشترى حيوانًا ولم يقبضه لا يجب على البائع في مدّة طلبه 
بالتسليم القيام به» ولا يجب على البائع نصب الناطور كما سيأتي 
التنبيه عليه في مسألة وضع الجوائح 

(فَرْعٌ): إلى متى ينتهي الزّمان الذي يجب فيه السّقي؟ يجيء 
من مقتضى كلام القاضي حسين والإمام وغيرهما على ما 
کان ا رشع اراح دة رجه 

(أصِّحيًا): أنه إلى أوان الجذاذ. 

(والثاني): يتاخر بعد ذلك زمانًا لا ينسب المشتري فيه إلى 
توان بترك الثُمار على الأشجار. 

(وَالثَالِتْ): بنفس الجذاذء وهذا لم يصرّحوا به في السّقيء ولم 
يذكره الإمام» وإنما ذكره القاضي حسينُ في وضع الجوائح» 
وسيآتي ذلك مبينا هناك. 

(فَرْعٌ): لو شرط السّقي على المشتري بطل البيع؛ ؛ لان السّقي 
مجهول» نص عليه الشّافعي والآأصحاب, وعلّله بعضهم بأنّ 
السّقي جهول» وعن القاضي أبي حامد: أنه ولو كان معلومًا 
أبطلناه أيضًا من قبل أنه بيع وإجارة في أولى قوليه. 

(تُنح): وهذه علّة الشّافعيّ سره الله تعالى-: قال 
الخوارزمي: والجذاذ على المشتري على الأصح. 

(قُلْت): وما أشار إليه من الخلاف يمكن بناؤه على ا لحلاف 
الذي سنذكره في نهاية وضع الجوائح» هل هو بوقت الجذاذ أو 
بنفس الجذاف (إنْ قُلْنَا بالأوّل فعلى المشتري. 

(وإن َلنّا): بالثاني فعلى البائع؛ لأنها لا تصير مسلمة إلا 


(فَرْع): قال الشيخ أبو محمّلد في الملسسلة: إذا اشترى ثمرة 
على رءوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان 


الجذاذ فانقطع ماء الوادي» فإن ضر بقاء الشمرة بالشجرة لم يجير 
صاحب الشّجرة على ترك الثمرة عليهاء وإن لم يكن على 
الأشجار ضررٌ في التبقية ولا للشمار نفمٌ في التبقية» ولا ضرر على 
الثمار بالقطم» ولو تركت على الأشجار لم تزد على حالهاء ولو 
قطعت لم ينقص القطع شيئًا من قيمتها فطالب البائع المشتري 
بقطعهاء فهل يجبر على القطع؟ فعلى قولين ينبنيان على ما إذا 
أسلم في شيء إلى أجل معلوم» فجاء به قبل المحل» وليس في 
قبضه مزيّة» فهل يجبر على قبوله؟ فعلى قولين: 

(َِنْ قَلنا): لا يجبر على القبول فلا يجبر المشتري على قطع 
الثمرة هناء وإلا فيجبر. 

وهذا محمولٌ على ما إذا حصلت هذه الحالة قبل أوان 
الجذاف وعلى ما إذا علم عدم عود الماء وعدم الانتفاع بالماء. 

(أما) إذا توقع التفع فلا يجبر المشتري على القطع» ومن هنا 
أيضًا ناخذ أن جرد انقطاع من غير حصول عيسو ولا ضرر لا 
يثبت خيارًا للمشتري» وأنّ ما سيأتي من كلام الصيدلاني في 
ذلك مول على ما إذا كان الانقطاع يحصل به ضررً» وقد تقدّم 
من كلام الإمام فيما إذا باع أصلاً وعليه ثمرة للبائع. 

(فَرْعٌ): قريب من هذا فيما إذا أصابت التّمار آفة بحيث لا 
نمو أو لا فائدة في تبقيتهاء هل للبائع تبقيتها؟ 

(فَرْعٌ): باع الجمد في الجمد» وكان طوله وعرضه وعمقه 
معلومًا صح» ويسلّم بحسب الإمكان» وفيه وجة أنه يلزمه 
تسليمه على العادة بأخذ الجمد منه» كل يوم وقرًا أو وقرين أو 
ثلاثة» قال القاضي حسينٌ: 

(وَالصّحِيحَ) الأوّل؛ وقاسه على الدّار والسّفينة المشحونتين. 

وقال الخوارزمي: (الآصّحْ) عندي أنه لا يجب تفرينها ني 
الحال» بل على مر الأيَام عادة تفريغ المجامد. فعلى ما قاله 
القاضي حسين قد يورد هذا الفرع اعتراضًا على كلام لصتف 
قال القاضي: وكذلك من اشترى حمل حطبوء فإنه يجب تسسليمه 
في موضع البيع» ولا يلزمه حمله إلى بينه؛ وإن كانت العادة قد 
تقضي بذلك. 

د د # 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا اشْتَرّى تَمَرَةٌ عَلَى 
الجر فلم يَأخذ حت حَدث رة أخرى وَاختلْطت ولم ميزه 
أو اشترى جنطة فلم يقبض حَتَى الثَالّت عَلَيْهَا جنطة أُخْرَى قَفِيِهِ فيه 
قَؤلان: 

(أحَدُهُمَا): يُنفسيخ 


الْمْسَتَحق بالعقى فَنْ البائع لايَْرَمُهُ نَسْليم الَعْقَود عليه بطل 
العقار كما لو تلف ابيع 

(والثاني): لا نفخ لأن ايع باق» وإِنْمّا اناف ليه 
زيادة فَصَارَ كَمَا لو باع عدا فسن » أو شجَرةٌ فُكبرت. 

فان قُلنَا: لايخ فا للبائع: إذ سَمَحَت بِحَقاك افر 
العَقد وإِن لَمْ تَسْمَحَ فسخ العقد). 

(الشرّح): هذا الفصل معقودٌ لحكم اختلاط الثمارء والحق 
به ما في معتاه من اختلاط المبيع بغيره» وذلك على مراتب: 

(الرْتبَةَ الأولّى): وعليها اقتصرت في هذه القطعة من كلام 
المصتف: أن تكون النّمرة مبيعة فتختلط بغيرهاء وذلك إِمَا فيما 
يحمل حملين» وإمًا فيما يحمل حملاً واحدًا وكان قد اشترى ما ظهر 
منهاء إمَا بعد بدو الصّلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ولم يتفق 
القطع - ثم حدثت ثمرة أخرى فإِن الثمرة الحادثة لصاحب 
الأصلء فإذا كان ذلك قبل أن يلقط المشتري ثمره واختلطت 
الحادثة بالثمرة المبيعة» فإن كانت تتميّز بالكبر والصّغر أو 
نحوهماء فن للمشتري المتقدّمة وللبائع الحادثة. 

نص عليه الشافعي والأصحاب -رضي الله عنه-م من 
العراقيين والخراسانيين. 

وإن لم تتميّزء أو اشترى حنطة فلم تقبض حتّى انثالت عليها 
حنطة أخرى» وكانت كل واحدةٍ منهما غير معلومة القدر أو ما 
أشبه ذلك ففيه قولان اتفقت الطرق على حكايتهما: 

(أَحَدُهُمَا): ينفسخ البيع» لما ذكره المصنف والمراد بالتسليم 
المستحق ما يجبر البائع عليه» وأما التسليم في ضمن الجميع فلا 
يجبر البائع عليه» ولو سمح به لا يجبر المشتري على قبوفها كما لا 
يجبر على قبض ما اشتراه» وعین أخرى. 

وإذا ثبت أن المشتري لا يجبر المبتاع على القبض نقول: البيع 
باطلٌ» وهذا القول منقول عن نصّه في الام والإملاء على مسائل 
مالك -رحمه الله- فلو قال البائع: إنما أسمح مقي فلا أثر لذلك 
على هذا القول. 

(وَالقَوْلُ الماني): نقله الرّبيسع وهو اختيار المزني: أنه لا 
ينفسخ» وقال الغزالي والرّافعيّ في المحرّر: إنه الأظهرء وكذلك 
الجرجاني» لما ذكره المصنف ولأنّ الاختلاط بمنزلة العيبء فإذا 
سمح البائع بتسليمه كان كزوال العيب فيسقط خيار المشتري؛ 
قال هؤلاء: والتسليم غير متعذر» فإنه يقبضه أكمل ما کان كما 
لو أسلم في طعام جيّد انی جود م ذكروهء ارا متتة'واطيع 
ذلك يجب على المسلم قبوله» وإنما لا يجب التسليم في العين 


سسا 


المضمومة إلى المبيع إذا كانت متميّزة يمكن التسليم على الانفراد. 

وقد قال المصنف -رحمه الله-: إن الصّحيح الأوّل» وكذلك 
قال القاضي أبو الطيب والشّاشي وابن أبي عصرون» وعن 
صاحب التقريب حكاية قول ثالشر: أن العقد لا ينفسخ ولا 
خيار» ويجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده» واستبعده 
الإمام» وحكاه الجوري عن أبي سلمة المروزي» وحكى الرّوياني 
طريقة أنه في مسالة الحنطة قبل القبض بيبطل البيع قولاً واحدا؛ 
لان الشافعي جعلها دليل أحد القولين في اختلاط الثمارء قال: 
وهذا أوضح. 

(وَاعْلَم) أنّ ما ذكره في تعليل كل من القولين يقتضي أن 
التسليم م يوجد» ومن المعلوم أنّ القبض في الثمار بالتخلية» لكن 
وإن قلنا: قبضها بالتخلية» فليس ذلك بقبض تام» فإنٌ البائع يجب 
عليه سقيها على المشهور من المذهبء فالتسليم الام إنما هو حين 
الجذاذء وشبّه جماعة من الأصحاب رضى البائع بترك حقه 
بالاعتراض عن التعل فيما إذا اشترى داب ونعلهاء : ثمّ اطلع على 
عيب قال الإمام: ومسألة التعل ليست خالية عن خلافيء وهذه 
التي نحن فيها أولى بالخلاف من تلك فَإِنَّ إلزام المشتري بطوق 
منة البائع فيه بعد وني هبة الجهول غوائلء فالمسألة إذن ختلف 
فيهاء فإن أجبرنا المشتري سقط خياره وإلاً فهو على تخيّره. 

وقد حكى الرّويانيَ فيما إذا انشالت حنطة على الحنطة 
المبيعة» وسلّم البائع الكل إلى المشتري وجهينء في إجبار المشتري 
على القبول» وفيه تصريح بمساعدة الإمام» لكنه لم يحك خلافا في 
مسالة الثَمرة ومع حكايته الوجهين في الإجبار في مسألة الحنطة 
قال: إنه لا خيار للمشتري» وهذا كلام متيح. 

والصّواب: أنا إذا لم نجبر المشتري على القبول فخياره باق 
وإنه لا فرق في ذلك بين الثمار والحنطة» وقد صرح الإمام في 
باب الخراج بالضّمان بالوجهين في الإجبار في هبة الضّمان. 

وقال: إن الأقيس عدم الإجبار على القبول. 

وحكى الرافعي -رحمه الله تعالى-الوجهين هناء وقال: إِنّ 
الأصحّ سقوط خيار المشتري كما في مسألة النعل» وقول المصتف 
في الثمرة: فلم يأخذ, وني الحنطة: فلم يقبض» له معنى أنبّه عليه 
عن قربي وقوله: حتّى انثالت عليها حنطةٌ أخرى هو بإطلاقه 
شاملٌ لما إذا كانا معلومي القدر أو لاء لكنْ صورة المسالة فيما إذا 
م يكونا معلومي القدر على ما سياتي التنبيه عليه في فرع عن 
الماوردي. 

وقول المصتف -رحمه الله تعالى-: (فإن قلنا): لا ينفسخ» قلنا 


للبائم: إن سمحت جقك أقرٌ العقد» وأجبرنا المشتري على 
القبول. 

كذلك صرح به الأصحاب الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطَيْب وغيرهماء وقد تقدّم عن الإمام ما فيه. 

(وقوله): وإن لم يسمح البائع فسخ العقد. 

أي يفسخه الحاكم بينهماء كذلك صرّح به الأصحاب. 

منهم الماوردي والقاضي أبو الطّيّبء ولا يقال للمشتري 
ههنا: أنكر تسليم المبيع والقُمن جميمًا إلى البائع» لئلاً يفوز البائع 
بالعوض والمعرّض» وما ذكره المصنف من الفسخ عند امتناع 
البائ ثع كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القولء وني تعليق 
القاضي حسين: : أله يفصل الخصومة بينهما بالتداعي. 

وهو يوان ما تقدّم عن صاحب التقريب. 

(فَرْعٌ): لو اتثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطةٌ أخرى» 
فالبيع صحيح» وهما مالان اختلطاء فإن اصطلحا على شيء كان 
القول قول من الشّيء في يده في قدر ما لصاحبه» قال أبو إسحاق 
وصورته: أن يكون المشتري ترك الطعام وديعة عنده فاختلط» 
وأمًا في مسألة الثمرة فالقولان جاريان» سواءٌ اختلطت الحادثة 
بالخارجة بعد القبض بالتخلية آم قبله. 

وقال المزني -رحه الله تعالى-: إنما القولان في المسالتين قبل 
القبض» فإن كان بعد القبض فالبيع صحيح فيهما قولاً واحداء 
وغلطه الشيخ أبو حاملدء وفرّق هو والأصحاب: بان الطّعام إذا 
قبض استقرٌ العقد والثّمرة إن قلنا بالقول الجديد: إنها من 
ضمانه» فإِنّ كمال القبض فيها على البائع» بدليل أن عليه 
السّقي» وبدليل أنها لو عطشت كان للمشتري الخيار. 

(قُلْتُ): وهذا المعنى قال المصئّف في الثُمرة: فلم يأخذء وفي 
الحنطة: فلم يقبض» فلم يات في الثمرة بلفظ القبضء بل بلفظ 
الأخذء والمراد به أخذها من على الشّجرة» وأمًا القبض فمتقدم 
على ذلك» وإن اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو في الجرين؛ أو 
غيره م ينفسخ قولاً واحداء وَإنّما القولان بعد التخلية؛ لان 
القبض لم يستقر» ألا ترى أن الثمرة إذا عطشت ول يتمكن البائع 
من السّقي كان للمشتري ردّها بالعيب» قاله القاضي أبو الطب 
وغيره» وهذا منهم بناء على الصّحيح المشهور: أنه يجب على 
البائع السّقيء وقد حكى القاضي حسينٌ -رحمه الله- فيه 
وجهين» وبناهما على أن الحاجة من ضمان البائع؛ أو من ضمان 
المشتري» وهو غريب في النقل. 

ومثله في الغرابة ما ارتضاه الإمام والغزالي: من أن الاختلاط 


ف التناز تة ميو على وض جرا 

(فإن قلنا): توضع كما كان قبل القبض» وإلا فيتفاصلان 
با خصومة أو الإصلاح» فعلى ذلك لا يأتي على الجديد إلا أنّ 
البيم صحيح قولا واحدًا كما ذهب إليه المزني» وهو خلاف ما 
أطبق عليه العراقيّرنء فقد تلخص في اختلاط الثمار آنه إن كان 
قبل التخلية جرى القولان باتفاق الطرق» وقياس الطّريقة التي 
قالها الرّوياني في الحنطة أن يقال هنا: إنه يبطل قولاً واحداء وإن 
كان بعد الجذاذ فالبيع صحيح قطعًاء وإن كان بعد التخلية وقبل 
الأخذ» فا مشهور وهو طريقة العراقيّين جريان القولين كما قبل 
التخليةء واختار المزني والإمام والغزالي على الجديد: أنه كما بعد 
الجذاذ؛ فالمصنف حينئنٍ جرى على طريقة العراقيّين وهي 
الصّحيحة؛ ومن اختارها القاضي حسينُ من الخراسانيين وقد 
أغرب المتولي فحكى في كتاب الرّهن: أنه لا فرق في جريان 
القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض وبعده» وهذا ضعيفٌ 
جداء ويلزمه طرد ذلك في الثمار بعد الجذاذ. 

(فَرعٌ): لو باع الحنطة منه مكايلة وسلّمها إليه جزافًا ثم 
اختلطت جنطة للبائم» قال القاضي حسين: يخرج على القولين. 

(فَائِدَة): إذا انتهى الأمر إلى الخصومة وقبول قول ذي اليد 
قال الإمام: سبيله في الخصومة أن لا يتعرّض للبيع» فإنه إذا ادّعى 
بيعًا في الصاعين فسينكره البائع ثم يرجع إلى اختلاف المتبايعين في 
قدر المبيع. 

(فَرْعٌ): اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو 
للمشتري أو لهما؟ ثلاثة أوجو نقلها الإمام» قال ابسن أبي الدّم: 
ومقتضاه أنا متى جعلنا الثمار في يد واحدٍ فالقول قوله. 

(وَإنْ قلنَا): إنها في يدهما فلم يذكر الإمام ولا الغزائّ ما 
يقتضيه هذا الوجه» ومقتضاءه: أن يقسم القدر المتنازع بينهما 
نصفينء ولكل منهما تحليف صاحبه وفي كيفيته وجهان 
كالوجهين في عين في يد رجلين كل منهما يدّعي جيعها: 

(أَحَدَهُمَا): جلف على استحقاقه النصف الذي يسلم إليه. 

(والشاني): على استحقاقه الكل والأوّل أصحّء وهذه 
المسألة مذكورة في الدعاوى. 

(فَرْعٌ): قد تقدّم حكاية الخلاف في الصّحيح في هذه المسألة» 
ون الغزالي والرّافعي قالا: إن الأظهر عدم الانفساخ وفيه نظر؛ 
لأنهما يوافقان على أنه لو باع الدمرة التي يغلب تلاحقها أنّ البيع 
لايصح.ء فإن كان التلاحق الطارئ غير مانع من التسليم» بل هو 
عيب. فينبغي أن لا يبطل في صورة العلم بطريانه» وإن كان مانمًا 


من التسليم فينبغي إذا طرأ قبل القبض أن ينفسخ العقد كتلف 
المبيع . 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع: 
إن سمحت بحقك أقرّ العقد كما قال المصنف» وهكذا هو في 
مختصر المزني» وقال: إن البائع بالخيار» والغزالي والرافعي لم يذكرا 
ذلك وإنما قالا: إنه يثبت للمشتري الخيار» قال الرّافعي: فإن 
قال البائع: أسمح ففي سقوط خيار المشتري وجهان. والمفهوم 
من إثبات الخيار للمشتري: أنه إذا لم يسمح البائع؛ فالمشتري 
يفسخ» وقد قدّمت عن أبي الطْيّب وغيره: أن الفاسخ هو 
الحاكم» وأيضًا قياس قول الرافعي: إن ذلك من باب العيوب» 
فيكون على الفور إلا أن يسقطه البائع بترك حقه» فلو لم يفعل 
وأخر المشتري الفسخ سقط حقه. وهو خلاف ما يفهم من كلام 
الأصحاب. 

(قائة): قال الإمام: ولو اعترفا والاختلاط بعد القبض 
بالالتباس» ورضيا بأن لا يفسخ العقد» رجع الكلام إلى الوقف 
والاصطلاح» فقوله: ورضيا بان لا يفسخ العقد لا حاجة إليه؛ 
لأنه إن كان بعد القبض التَامٌ فلا خيار ولا يفسخ» وإن كان بعد 
القبض بالتخلية فعنده كذلكء وإنما يأتي هذا الكلام عند 
الأصحاب على أحد القولين بعد التخلية إذا قلنا بعدم الانفساخ» 
فحينئل إذا رضيا بان لا يفسخ العقد يرجع الأمر إلى الاصطلاح 
كما بعد القبض. 

(فرْع): هكذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته 
م يحتج إلى شرط القطع» ولو كان البعض صغارًا والبعض كبارًا 
فإنه يترك حتى يتلاحق» فإن كان الكل صغارًا لم يجز إلا بشرط 
القطع» فلو باع في الحالتين ثم ظهر شيءٌ آخر واختلط بالمبيع 
جرى القولان» وكذلك الخربز وهو البطيخ» وهكذا القثاء 
والخيار» وكل ماله حمل بعد حمل على ما ذكره المزني 
والأصحاب» فلو كان المبيع شجر الباذنجان فسياتي في الفصل 
الذي بعد هذا. 

(فرع): فيه تنبية على تقييد كلام المصنف. 

لو اختلط الطعام المبيع بغيره قبل القبض» وكان أحدهما 
معلوم القدرء وذلك بأحد ثلاثة أوجو: 

(إمًا) أن يكون كل منهما معلوم الكيل. 

(وإمًا) أن يكون المبيع منهما معلومًاء فيعلم بعد استيفاء كيل 
المبيع قدر ما ليس بيع . 

(وَإِمَا) أن يكون غير المبيع معلومًا فيعلم بعد استيفاء كيل ما 


ليس بمبيع قدر المبيع؛ فإذا كان البيع معلوم القدر بأحد هذه 
الوجوه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميّز القدرء وتميّز القدر 
يمنع من الجهل» وهو أقوى المقصودين» فصح البيع» واختلاط 
العين مغيّرٌ للصّفة مع تفاوت الأجزاء؛ فصار عيبًا يوجب الخيارء 
فوجب: أن يكون البيع جائرّاء وللمشتري الخيار» فإن فسخ رجع 
بالشمن؛ وإن أقام صار شريكا للبائع على قدر الحصتين. 

وإن كان الطعامان متماثلي القيمة تقاسماه كيلاء وإن كان 
تختلف القيمة بيع» وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين 
إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلاء على الحصص دون القيمة 
فيجوز. 

ذكر هذا الفرع بكماله الماوردي» وهو يه على أنّ محل 
جريان الخلاف في الانفساخ». إنما يكون عند الجهل بالمقدار» 
ولذلك قيّدت كلام المصنف. فإنه مطلقٌّء واللّه أعلم وكذلك 
كلام كثير من المصتفين» وأمًا امار فلا تكون إلا مجهولة المقدارء 
الله آله ١‏ 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا 
ينفسخ العقد» والعقد صحيح بحاله» وكذلك الثمرة إذا كان بعد 
الجذاذ» فإن كان قدر الطعام أو الثمرة معلومًا بأحد الأوجه التي 
مضت تقاسماه على ما تقدّم» وإن كان قدر العلّمام مجهولاً 
والفرض: أنه بعد القبض فلا ينفسخ العقدء وإن تراضيا على 
شيء» واتفقا عليه جازء واقتسماه على ذلك. 

وإن اختلفا فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة 
البائع» فالقول قول البائع في قدر ما له مع يمينه؛ لأن اليد له. 

وإن كانت صبرة البائع انثالت على صبرة المشتري» فالقول 
قول المشتري في قدر ما له من مال البائع مع يمينه. 

وقال المزني: القول قول البائع؛ لان يده قد كانت على 
الطعامين معاء وكان أعرف بقدرهما من المشتري المستحدث اليد. 

قال الماوردي: وهذا خطاً؛ لأنّ ما وجب اعتبار اليد فيه 
كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتيرة من اليد المرتفعة كسائر 
الحقوق. 

(قلْ): والصّواب ما قاله الماورديّ وقد قاله غيره وتقدّم 
ذلك مختصراء وليس من لازم التصوير الذي أطلقه المزني أن 
تكون اليد للبائم» فقد تكون صبرته في يد غيره؛ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو صدر الخلط من البائع أو المشتري عن قصل كان 
الحكم كذلك كما يقتضيه لفظ الشافعي -رضي الله عنه- في 
الأم. 


(فَرْمْ): قال القاضي حسين: إن القولين في الانفساخ في 
مسالة اختلاط الثمار المبيعة بغيرها ينبنيان على تلف المبيع في يد 
البائع قبل القبضء لا خلاف أنه ينفسخ العقد ولأي معنى 
ينفسخ؟ فيه معنيان. 

(أَحَدُهُمَا): لتعذر التسليم. 

(والثاني): لوقوع اليأس عن التسليم. 

(إنْ قَلْنَا) بالأرّل انفسخ العقد ههنا لا فلا لأنه يمكنه 
تسليم الكل. 

قال: ويخرّج على هذين المعنيين مسائل: 

(مِنْيَا): إذا باع درّة ووقعت قبل القبض في نة البحر ينفسخ 
العقد لوجود المعنيين» وإن وقعت في وادء إن قلنا بالأوّل انقفسخ 
وإلا فلا. 

(وَمِنْهَاا: لو باع عصفورًا ثم اختلط بعصافير البائع قبل 
القبض» أو حنطة فانشالت عليها حنطة أخرى للبائع؛ إن قلنا 
بالأرّل انفسخ وإلاً فلا. 

(رَينْهَا): إذا باع عبدًا فابق قبل القبض» عامّة أصحابنا على 
أن البيع لا ينفسخ. 

وقال أبو يعقوب الأبيوردي: كل ينفسخ» قال القاضي: 
ويمكن تخريجه على المعنيين؛ وكذا لو نهبه التتركمان أو غاروا عليه 

(قلْت): وني مسألة اختلاط الثمار والحنطة وشبهها لا يظهر 
فرق بين تعر التسليم وبين اليأس منه؛ فإنه إن أريد به تسليم 
المبيع وحده متميّرًا فهو متعذرٌ وميئوس من وإن أريد تسليمه في 
الجملة فليس بمتعذّر ولا ميئوس منه. 

ارآ مسال المسفرن قد قال اران في انحر إننه لني 
باع شاة فاختلطت بقطيع لا تتميّز فا مذهب: أنه يبطل البيع. 

قال: وتفارق الحنطة؛ لأنّ هناك الإشاعة لم تمنع البيع» وههنا 
الاشتباه مان من العقد. 

وقيل: لا يبطل؛ لأنه يمكنه التسليم بان يقبض الكل ويكون 
حكمه حكم من اختلطت شاته بقطيم لإنسان. 

قال: وهذا لا يصح؛ لأنّ الشرط في القبض أن يتسلط به 
على المقبوض» ويتمكن من التصرّف» وهذا لا يوجد بقبض 
الجملة. ش 

(ثُلْت): قوله: المذهب أنه يبطل البيعء إن أراد الترجيح في 
الجملة؛ فالحنطة والثّمرة كذلكء وإن أراد أنه ييطل قطمًا بخلاف 
الحنطة والثمرة لا لحظه من معنى الإشاعة والاشتباه» فقد يقال: 


إن ذلك لا يستقيم؛ لان الخلط ههنا لو اقتضى الإشاعة كما 
يقوله في باب الفلس وغيره؛ لكان المذهب هنا أنه لا يفسخ العقد 
بالاختلاط؛ لأنّ المذهب هناك أنه يصير مشتركاء وأيضًا فكان 
يفصل هنا بين أن يكون الخلط بالمثل والأردأ أو بالأجود. كما هو 
مفصَلٌ هناك لكنّ المذهب ههنا: أنه ينفسخ العقدء ولم يفصل 
أحدٌ بين أن يكون الخلط بالأجود أو بالمثل» فدل على الفرق بين 
البابين وأنّ الخلط إنما يقتضي الإشاعة إذا كان بعد القبض. انا 
قبل القبض كمسالتنا هذه فالملك غير مستقر فيتأثر بالخلط ولا 
يحكم بالإشاعة. 

وما ذكره الرّويانيَ يوافق وجهًا في الفلس: أن البائع لا 
يرجع في المبيع إذا خلط مطلقاء وهو مَؤْيّدٌ هناك بمسألة الاختلاط 
هنا والمذهب هناك خلافه وفرّقوا بينهما با ذكرناه» ولو كان قول 
الإشاعة ملاحظا في مسألة اختلاط الثّمرة والحنطة: لكنا نقسم 
ذلك بين البائع والمشتري» ولم يقل به أحدٌ ههنا فيما أعلم» وإنما 
القائل بعدم الانفساخ يقول بالتخيير» نعم معنى الإشاعة يجب أن 
يلاحظ إذا كان الاختلاط بعد القبض في الحنطة وبعد الجذاذ في 
الثمرة» وكذلك على القول الذي حكاء الإمام عن صاحب 
التقريب» وإن كان لم يتعرض للإشاعة. 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم عن الأصحاب من فصل الخصومة؛ 
لأنّ ذلك معرفة المقدار وبعد معرفة المقدار الذي لكل منهما 
يصير مشتركًا كما تقدّم عن الماوردي فيما إذا كان المقدار معلوماء 
ويصير حكمه حكم الاختلاط المذكور في غير ذلك من الأبواب» 
وفي المثليّات بحكم الإشاعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
باب الفلس والغصب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تح * * 
قال ا -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اشتَرَى شَجَرَةٌ عَلَيْمَا 
لجاع َم يَأخذهُ حى حَدث حَمْل لِلْمُشْتَرِي وَاخْتَلَطَتْ 

ولم 0 قَالَ بُو علي بِنُ خَيْرَانَ وأبو عَلِي 
الطبري: ييخ افد قرلا واج بل يقَا: ِنْ سمح 
أحَدُكُما برل حقو من رة قر العَقَدُ؛ لاذ الع هُوَ الجر 
َم خط الجر يرو َِنْمَا اخلط مَاعَلَيْهَا مِنَ اصرق 
مره عر مو فلم شيخ الع هما لو اشكر دارا فيا 
طَمَم باع وَطََام ِْمُْمرِي» فاحل أَحَدُ الطَْامَينٍ بالأخر 
إن الع لا يتيخ في الذار. 

َال امرَني وَأكثرُ أَصْحَابنًا: إنها عَلَى قولين كال اة بلَهَا 
لان الْقصّودٌ بالشجَر هو المرة کان اختلاطهًا كاختلاط بيع . 
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وإن اشعَرَى رطب بش زط القَطْع َنَم بقح حى راق 
وَطَالْتْ فَفِيِ طريقان. 

(أَحَدُهُمَا): له لآ ِل ليِيمَقَوْلاً واد بل َال لابائع: إذ 
حَقَكُ حأ لق ولا تشع نع اله انل 
يَخِط اليم ِو وإنما اد الب في َيه فصا كما لو اشر 
عَبْدَا صَفِيرا فكبرَ اؤ مَزيلاً قَسَمِنَ (الثاني) وُر الصّحيح: 1 
عَلَى قَوْلين: 000 

(احَدُهُمَا): لا ييخ البئِع. 

(رالّاني): ييخ وَبُحَالِف السَمْنَ وَالكِبر في الع فن 
َلك الرْيّادَة لا حُكْمَ لَهَا وَلِهَذَا يُجْبَر البائع عَلَّى يَسْلِيم [العبد] 
مَعَ السّمْن وَالكبَرء وَهرو الزيادة حكم. 

هذا لا بُ اَم على تَلِيمَهَا َل علَى ارق َهُمَا. 

(الشزح) فيه مسالتان هما من بقية المراتب التي تق دم التنبيه 
عليها من مسائل الاختلاط: 

(إِحْدَاهُمًا): وهي المرتبة الثّانية: إذا اشترى شجرة أو أرضًا 
فيها شجرة وعلى الشُجرة المبيعة أو الداخلة في البيع من المرة 
حمل إذا اشترى شجرة وعليها حل للبائع بان كان مؤبّرًا أو ما في 
معناء فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المشتري واختلطت ولم 
تتميّره وذلك إنما يكون فيما يحمل حملين؛ ما ما يحمل مره في 
العام فقد تقدّم أنه متى كان على النخلة شيءٌ مؤيّرٌ كان جميع 
ثمرة ذلك العام للبائع؛ إذا عرف ذلك قال الأصحاب: فإن كان 
الحمل الحادث يتميّز عن الأوّل كان الحمل الموجود حال العقد 
للبائع» والحمل الحادث للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه وإن لم 
يتميّر فقد نقل المزني عن الشافعيّ قولين» كما تقلم في المرتبة 
الأولى» واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين كما ذكره 
المصئف - رحمه الله تعالى-. 

(إِحْدَاهُمَا): طريقة ابن خيران وأبي علي الطُبري في 
الإفصاح: القطع بعدم الانفساخ» ونقل الشّيخ أبو حامر عن ابن 
خيران: أن هذه المسألة لا تعرف للشافعي -رحمه الله تعالى- ولا 
نص عليهاء ولا تجيء على مذهبه أيضاء بل البيع صحيح بكل 
حال قال: وقد نكت ابن خيران وما قصّرء وهذا الكلام من 
الشيخ ابي حامار فيه ميل إلى ما قاله ابن خيران» وكذلك 
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الماوردي. 
قال: إِنّ ما قاله ابن خيران أصح جوابًا وتعليلاء وإن كان 
نقل المزني صحيحاء قال: والإذعان للحق أولى من نصرة ما 


سواه. 


وقال القاضي أبو الطيّب عن ابن خيران والطيري: إنهما 
قالا: إن الذي في مختصر المزني نقله في الم فوقع الغلط في التقل 
من مسألة بيع الثمرة إلى مسألة بيع الأصول» واحتج المتتصرون 
هذه الطريقة بان الاختلاط ليس في المبيع» فصار كما لو اشترى 
رجل ثماراً وتجددت ثمارٌ في يد البائع وتعيّبت امار والمبيع في 
يد البائع فلا خيار بعيب الثمار» قال الإمام: وهذا القياس الذي 
لا يسوغ غيره» ومن صحّح هذه الطريقة الخوارزمي في الكاني. 

(الطريقة الثانية): وبها قال المزني وأبو إسحاق المروزي» 
وها ماقي ا ا ا المت إل ار ااا 
أنها على القولين» قال هؤلاء: ونحن وإن لم نعلم نصّه عليهاء فان 
المزني ثقة فيما نقله عنه» وفي المسالة ما لا يحتمل التأويل من 
وجهين. 

(أحَدُهُمَا): أن فيها يقال للمبتاع أتسمح؟ فإن سمح وإلاً 
قيل للبائع: أتسمح؟ فلولا أن المعقود عليه هو نفس الشجر لما 
صح أن يقال لكل منهما: أتسمح؟. 

(والشاني): أنه قال: تكرن الخارجة للبائع؛ والحادثشة 
للمشتري» فدل على أن المعقود عليه هو الشجرء ثم المعنى يدل 
على ذلك» فان المعقود عليه وإن كان هو الشّجرء فان المقصود 
منها الثمرة؛ فإذا اختلطت الخارجة بالحادثة فقد اختلط المقصود 
من المبيع بغير المبيع» فهو كما لو اختلط المبيع بغيره» قال الشّيخ 
أبو حامد: وهذا قريب؛ غير أنّ ابن خخيران أسقط المسألة 
بالأصالة» فلا معنى لقول هذا القائل: إن فيها ما لا يحتمل 
التأويل. 

(قَلَت): المراد آنّ المسألة غير قابلة للتاويل» وأما إسقاط ابن 
خيران فيجاب عنه: بأنّ المزني ثقة» وقد نقلها فلم يبق لابن 
خيران متعلق إلا أن تقول: إن المزني أخطأ فيهاء وجوابه مما أبداه 
هذا القائل من المعنى» فإنه ينفي الجزم بخطتهاء واعلم: أن هؤلاء 
الأئمّة على جلالتهم واطلاعهم بين منكر لا نقله المزنيّ ومقلَادٍ له 
فيه وقد وقفت على القولين الا تمل اويل إلا بتعسف 
عظيمء فإنه قال في آخر باب ثمر الحائط: يباع أصله؛ وما أثمر في 
السنة مرارًا فبيع» وفيه ثمرة فهي للبائع وحدهاء فإذا انقضت فما 
خرج بعدها مالم يقع عليه صفقة البيع فلمشتري الأصل» 
وصنف من الثمرة ما كان يخرج منه الشيء بعد الشّيء» حتى لا 
ينفصل ما وقعت عليه صفقة الببع» وهو في شجره فكان للبائع ما 
م تقع عليه صفقة البيع» وكان للمشتري ما حدث. 

فان اختلط ما اشترى ہا لم يشتر فلم يتميّز ففيها قولان: 


(أَحَدُهُمَا): لا يجوز البيع فيه إلا بان يسلّم البائع للمشتري 
الثمرة كلهاء فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو يترك المشتري له هذه 
الغمرة» فيكون قد ترك له حقه. 

(وَالقَوْكُ الغاني): أنه يفسد البيع من قبل أله وإن وقع 
صحيحًا فقد اختلط حتى لا يتميّز الصّحيح منه الذي وقعت 
عليه صفقة البيع ما لم يقع عليه» وقد تكلّف ابن الرّفعة بحمل 
ذلك على ما إذا باع شجرة التين مثلاً بعد أن نتجت الأغصان ول 
تبرز الثمرة» فاشترط البائع لنفسه تلك الأغصان» فإنه كالثمرة 
غير المؤبرة إذا شرطها البائع لنفسه» فيشترط فيها القطع على 
نص فيصح أن يقال: إن المبيع قد اختلط بغيره وهذا تكلّفٌ 
بعيدٌ» وقد أحسن الحاملي فاعترف: بان الشافعي -رحمه الله 
تعالى - نص على القولين في الأم» ورد على ابن خيران مذهبًا 
وحجاجًاء وذكر الإمام عن القائلين بهذه الطريقة: أنهم فرّقرا بين 
صورة الاختلاط وبين تعيّب الثمار المتحدة في يد البائم» بان 
الاختلاط سببه بقاء ثمرة البائع على الأشجار» وعلى البائع في 
الجملة تخلية المبيع للمشتري؛ فقبد حصل الاختلاط بسبب ما 
استبقاه البائع لنفسه. وقرب ذلك من نقل الأحجار المودعة في 
الأرض» ومن قلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة. 

وفي البحر: أن ابن خيران تأوّل ما نقله المزني على ما إذا 
ابتاع الشجرة وبقيت الثمرة للبائم» ثم اشترى المشتري ثانيّا 
الثمرة. 

ثم ظهرت الحادثة فاختلطت بها. 

وهنا يختلط المبيع بغير المبيع» فهي مسالة القولين. 

وغلطه في هذا التأويل: بأن هنا وإن اختلط المبيع بغير المبيسع 
إلا ان كله للمشتري» واختلط ملكه بملكه فلا ير في البيع 
أصلاًء واللّه أعلم. 

(فَائِدَة): قال الشّيخ ابو حامد: ولا اعرف شجرة تحمل 
حملين يتميز أحدهما عن الآخر في سنةٍ واحدة إلا التين» فإنه 
يحمل النوروذي ثم يحمل بعده في الوقت. 

وقد قال غيره: إن النارنج والأترج والرّانج أيضًا يحمل 
حملينء وقد بلغني عن نوع من التقاح والباذنجان والبطيخ والقشاء 
ونحوها كالتين» وأجاب الأصحاب عن كوننا لم نجعل الحادثة 
تابعة للخارجة كما في ثمرة النخل» حيث جعلنا الطلع الحادث 
تابمًا على الصّحيح بأنّ العادة في النخل أنه يحمل حملا واحداء 
فإذا كان بعض حمله للبائع كانت ثمرة ذلك العام كله له والتين 
يحمل حملين كل واحلٍ منهما غير الآخرء فالتّاني: كثمرة النخل في 


العام القابل. 

(قْلْح): والآخر كذلك غير انه لا يطرد في شجر بعينه» ولا 
نقول في ثمرة النخل مطلقا: إنّ ثمرة العام كلها للبائع» فقد ورد: 
أن نخل أنس بن مالك -رضي الله عنه- كانت تحمل في السّنة 
مرتين بدعوة الني يكل له. 

لكر جعر بال طلى ا جرت الاد تفز كان اد 
الثاني الأوّل» وإن كانت عبارة الشافعي التي قدّمتها تقتضي 
اعتبار العام فينبغي أن يقول: على ذلك سؤالٌ قال الأصحاب: 
(نْ قيل) هلا قلتم: الحمل الثاني تابمٌ للأرّل؟ كما إذا باع نخلة 
مؤبّرة» فن الطلع الحادث للبائع تبعًا للموجود. 

(فَامجَوَاب): إن في الطلع وجهين والفرق: أنّ الطلع الحادث 
من جملة هذا الطلع الموجود؛ لأنه ليس له إلا حمل واحذ يتقدّم 
بعضه ويتأخر بعضه. 

وليس كذلك الحمل الثاني مع الحمل الأوّل. 

(مَرْعْ): قال المتولّي في هذه المسالة: إن عدم الانفساخ هو 
الّحيح يعني من طريقة القولين» وفي مسالة اختلاط الشمار 
البيعة بغيرها م يصحّح شيئاء واذي صحّحه أبن أبي عصرون في 
هذه المسألة من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحّح ذلك 
في مسألة اختلاط الثمار المبيعة. 

(ترعٌ): إذا قلنا: ينفسخ العقد فلا تفريع عليه. 

(وَِنْ فلا): [لا] ينفسخ» قال القاضي أبو الطيب: فمن 
سمح منهما أجبر الآخر على قبوله؛ وإن امتتعما فسخ الحاكم 
بينهماء كذلك قال القاضي أبو الطب وهو مفهوم المصنف - 
رحمه الله- قال الماوردي: على ما يقتضيه مذهب ابن خيران» إن 
تراضيا واتفقا على قدر الحادثة من المتقدّمة» وإلآ فالقول قول 
صاحب اليدء ولا يفسخ البيع؛ لأنه لا يجعل لما حدث تأثيرا في 
البيع. 

وهذا الذي قاله الماوردي أحسن وأدخل في المعنى الذي 
لحظه ابن خيران؛ لان الاختلاط في غير المبيع لا أثر لهء وكذلك 
صرّح به امحاملي بعبارة تقتضي أنه منقولٌ عن ابسن خيران» فإنه 
قال: وقال ابن خيران: المسألة على قول واحد: إن البيع لا يبطل» 
ولكن يقال لکل منهما: امع برك قمر ناك كنا سم اجن 
الآخر على القبول» وإن لم يسمح نظر فإن كانت الشجرة والثمرة 
في يد البائع كان القول قوله في قدر ما يستحقه المشتري منهاء وإن 
كانت في يد المشتري فالقول قوله في قدر ما يستحقه منها. 


وكذلك الإمام قال: إنه على هذه الطريقة لا يثبت الخيارء 
وربّما يظنٌ بين كلام هؤلاء وكلام القاضي أبي الطب منافاق 
ولا منافاة بينهماء فقد بِيّن الرّويانيَ ذلك» ونقل القول بالفسخ 
عن نصّه في الام وعن ابن خيران: أنه إذا لم يسمح واحدٌ منهماء 
فالقول قول من في يده كما قاله المصنّف والقاضي أبو الطَيّب 
تفريعًا على القول بعدم الانفساخ من قولي طريقة الخلاف؛ وما 
قاله الماوردي والحاملي والإمام تفريع على طريقة ابن خيران 
فقطء فكلام أبي الطَّيّب لا إيراد عليه إلا من جهة كونه أطلق 
ذلك على قول عدم الانفساخ» وهو مشتركٌ بين قول ابن خسيران 
وأحد قولي طريقة الخلاف. 

وكلام المصنف الإيراد عليه قوي؛ لأنه نقل قول ابن خيران» 
وفرّع عليه أنه يقال: من سمح منكما أقر العقد فافهم أنه إذا لم 
يسمح واحدٌ منهما لا يقر العقد ويفسخ» وليس ذلك قول ابن 
خيران» ولو آخر هذه الكلمة بعد طريقة القولين» وقالها تفريمًا 
على عدم الانفساخ كان يعتذر عنه بما اعتذر عن القاضي أبي 
الطَيّبء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): كلام المصنف هنا مشي إلى أنه لا مزيّة في غرض ترك 
الحقّ بين البائع والمشتريء وكلامه في التنييه يقتضي أنه يبدأ 
بالبائع» وكلام الماوردي يقنضي البداءة با مشتري» والأقرب 
النّسوية كما أشار إليه في المهذب» E‏ البائع أو 


المشتري» لم يقل ذلك على أنه متحتم م بل على جهة المثال وليس 
كذلك كالبداءة في التسليم» فان ذلك مقصود مجر عليه بخلاف 
هذاء واللّه أعلم. 


(فَرْعٌ): أورد على إلزام المشتري أو البائع قبول ما بذل له 
من الّمن لإمضاء العقد ما إذا سمح غرماء المفلس لصاحب 
السّلعة المبيعة بتقديمه بتمام الثمن ليستمرٌ عقد البيع» فإنه لا يلزمه 
الإجابة» وفيه نظر. 

(الَسنألة الثانية): وهي المرتبة الأخرى: إذا اشترى رطبة» فإن 
اشتراها بشرط القطع من أصلها فلم يقلع» فما حدث يكون 
للمشتري إن اشتراها بشرط القطع فلم يأخذها المشتري حتى 
طالت وعلت» فقد عطف المزني هذه على مسالة القولين» 
فاختلف الأصحاب» فمنهم من قال: الببع صحيح قولاً واحدًا 
كما ذكره الصف حكمًا وتعليلاء ومنهم من قال: هي على 
قولين كالمسألة الأول» ومن ذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي 
وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامر وجمهور أصحابنا والإمام 


E 


قال الماوردي وجمهور أصحابنا: وغلّط الشّيخ أبو حامدٍ 
القائل الأوّل؛ وأجاب هؤلاء عمّا تمسّك به القائل الأول من 
الكبر والسّمن: بان زيادة الكبر والسّمن وصيرورة البلح برا 
وما أشبه ذلك ليس بعین» بمعنى أنه لم يزد في أطرافه ولا في 
عدده. 

والرّطبة إذا طالت تفرع ها أغصان» وحدئت أعيانٌ لم تكن 
فهو كالمسالة الأولى سواءً» وحسّن المصنف هذا الجواب بقوله: إنّ 
تلك الرّيادة لا حكم اء فلم يقل إنها ليست بعين» فإنها عينٌ 
قطمًاء ولهذا احتاج الأولون يفسّرون ذلك بعدم زيادة أطرافه 
وعدده؛ لكنها وإن كانت عينا فلا حكم هاء بدليل أنه: بجر على 
التسليم معها فعبارة المصئف أسلم عن المشاححة: وقد يفرض 
طول الرّطبة من غير تفرع الأغصان» وما يدل على ذلك: أنه لو 
باع الرطبة وطوها ذراع فاجبر في نصف طوله قبل القبض سقط 
من الثمن بقدره بخلاف السمن» فإنه لو هزل في يد البائع لم 
يسقط شيء وقال القاضي أبؤ الطيب: إن الريادة في الطب 
حدثت في الأصول التي في الأرض» فهي بمنزلة حدوث حمل آخر 

من الثمرة» وقال الماوردي: إنها عينٌ متميّزة بخلاف الكبر 
والسّمن فإنه ليس متميرًا. 

(وَاعْلَمُ) أنّ هاتين الطريقتين على ما ذكره المصنّف متفقتان 
على أن الزيادة التي حصلت في الرّطبة للبائع» وليست للمشتري» 
وكذلك قال القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامدٍ 
قبلهما والقاضي حسين» وذكر الماوردي في حكاية الطريقة 
الجازمة بالصّحّة: ان الرّيادة للمشتري؛ لأنها لا تتميّزه فإن صح 
ذلك ففي المسالة ثلاث طرق. 

وقال ابن أبي عصرون: إن الأصح من قولي أحد الطريقين 
الانفساخ كما ذكره في المسالتين السابقتين» وقول المصتف: فسخ» 
أي يفسخه الحاكم» كذلك صرح به الماوردي» وقوله على 
القولين؛ أي القولين في اختلاط الثمرة المبيعة. 

(وَاعْلَمُ) أن ني مسالة الرّطبة ومسالة اختلاط الثمار المبيعة. 
يقال للبائع: إن سمحت محقك أقرٌ العقد. وإن لم تسمح فسخ 
البيع» كما قال المصنف هناك ولا يقال للمشتري: إن سمحت 
بحقك أقرّ العقدء وني مسالة إذا باع الشّجرة واختلطت الثّمار 
الموجودة بالحادثة يقال لكل منهما: إن سمحت بحقّك أقرٌ العقد 
والفرق أن في المسالتين الأوليين إذا ترك المشتري حقه فاز البائع 
بالعوض والمعوّض. 

(فَرع): باع شجرة الباذغهان إن بلغ نهاينه» فإن كان في 


الخريف لا يحتاج إلى شرط القطع» وإلاّ فبشرط القطع» فإن كان 
عليه نور فهو للمشتريء وإلاً فهو للبائع كما في سائر الثمار» ولا 
يدخل في مطلق العقد إلا بالشرط» فلو ظهر باذنهانٌ آخر واختلط 
بالآوّل بحيث لا يتميّز ففيه طريقان كما ذكرناء وهكذا في البطيخ 
والقثاء وما في معناهاء قاله القاضي حسينٌ» وقال الرُوياني في هذا 
الفرع: إن باع الأصل مع التمرة لا بد من شرط القطعء فإنّ 
شجر الخريز والباذنجان والقئاء زر وقد تقدّم في كلام الإمام ما 
يخالفه. 

وقال الخوارزمي: إن باع الأصول قبل خروج حملها م يجز 
إلا بشرط القطع» وإن باع بعد خروج حملهاء فإن باعها مع الحمل 
جاز مطلقاء وإن باعها دون الحمل أو مطلقا فالحمل الموجود 

للبائع» والحادث للمشتري. 

ومقتضى كلام القاضي حسين الذي حكيته أنه ا 
اطع م اسر ب إلا بتر الق بخلاف التخل» 
وكذلك قال الإمام والغزالي» قال ابن الرّفعة: وهو أفقه يعني مسن 
الإمام» والمنقول الأوّل؛ يعني كلامًا عن البندنيجي وغيره يقتضي 
أنه يجوز مطلقا 

(فَائِدَة): إن قلت: ما وجه تأخير هذه المرتبة عن الرّتبة 
الثانية» فان في هذه المرتبة اختلط البيع بغيره» فهي أثسبه بالمسألة 
الأولى. 

(فلت): المرتبتان الأوليان الاختلاط فيهما ظاهنٌ إا 
اختلاط المبيع بغيره في المرتبة الأولى وإما اختلاط المقصود منه 
بغيره في المرتبة الثانية» وني هذه المرتبة القائل الأول يقول: ليس 
فيها اختلاط» وإنما هو زيادة المبيع في نفسه. 

ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر البائع على تسليم الرّطبة 
بكماها. 

ولم يقل به أحدٌ كما أشار إليه المصنف. 

فالتزاع في المرتبة الثانية في المختلط فيها. 

هل هو كالمختلط في المرتبة الأولى أو لا؟ والتزاع في 
الاختلاط هل هو كذلك الاختلاط أو لا؟ فذكر المصتف 
الاختلاط المحقق بقسميه» ثم لا فرغ منه ذكر ما يقبل النتزاع في 
ماكو أو رك e‏ 


إجرائهما في المرتبة الثانية؛ لأنّ الاختلاط حقيقي» وإنكار ما فيه 
ارتكاب ضرب في المجاز أو القياس. 
وكون المرتبة الثانية كالأولى على العكس من ذلك. 


وكذلك قلت في هذه المرتبة الأخرىء ولم أقل الثالثة: وذلك 
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أن جماعة من محققي الأصحاب كابي حامر والماوردي اختاروا 
إجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية. 

ولو اشترى وديا فكبر فإنه للمشتري قولاً واحدا؛ لأنها 
زيادة غير مميّزة. 

قاله ابن أبي هريرة وغيره» وجعله القاضي حسينٌ في تعليقه 
قاعدة عامّةٌ: أنه إذا اشترى شجرة وتركها حنّى تكبر وتطول 
وتزداد كثيراء فإن كان ما لا يتكرّر قطعه مشل شجرة الفاح 
وأنواعه فيكون الكل للمشتريء وإن كان تا يتكرر قطعه مشل 
الخلاف والقصب يخرج على القولين» وفي الفتاوى المنسوبة إليه 
فيما إذا اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى نما وكبر 
إطلاق القولين في انفساخ العقد ثم قال جامعها بعد هذه المسألة: 
ليست عن القاضيء وإنه ينبغي أن يكون للمشتري» ولا خيار له؛ 
لأنه ملك أصلها كالثمرة» ثمّ قال: ورايت للشّيخ أبي المعالي أنه 
إن كانت الشّجرة ما لا يخلف فللمشتري» كالصنوبر والنخل» 
وإن كان يخلف كالقت فقولان. 

(قُلْتُ): وسنذكر من كلام صاحب الَتمَّة: أنه إذا اشترى 
الع بشرط القطع أن المشتري لا يملك أصوله» وأنها للبائع؛ 
وقياس ذلك: أن تكون:-الشّجرة أيضًا كذلك» وأن تكون زيادتها 
كاختلاط المبيع بغيره» فيجرى القولان كما اقتضاه باقي الفتاوى؛ 
والذي قاله في التعليقة؛ وقال ابن أبي هريرة: محمولٌ على ما إذا 
باع مطلقاء فإنه فيما لا يستخلف لا يحتاج إلى شروط القطع. 

وتكون أصوله للمشتري. 

(فَاِدَةُ): هذه المسألة تتبّهك على أن المشتري إذا اشترى جذة 
من الرّطبة لا يملك منها إلاً الذاهر على وجه الأرض» وقد تقدّم 
عن الماورديّ حكاية خلافم في أنّ الجذّة المراد بها الظاهر على 
الأرض أو ما جرت العادة بجذه وهذا الوجه لا يجتمع مع 
كلامهم في هذه المسألة إلا أن يكون قد عيّن في فرض هذه المسألة 
أنه لا يملك شيعًا من الباطن. 

(فَرْعٌ): الزّروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط 

القطع وتأخر القطع حتى زادء قال صاحب التتمة: فالرّيادة 
بائع» والحكم على ما ذكرناء يعني في مسألة زيادة الرّطبة 
واختلاطها قال: حتّى لو تسنبل تكون الستابل للبائعء الهم إلا 
أن يكون اشترى الرّرع بشرط القطع وتاخر القطع حتى زاد 
فتكون الرّوائد له؛ لأنه ملك أصول الرّرع التي منها تحصل 
الرّيادة هكذا قال صاحب التحمة. 

(فآئًا) قوله: الرّيادة للبائع» والحكم كما في مسألة الاختلاط 


فهو الف لما تقدّم عن الإمام انها للمشتري بالاتفاق. 

(وأا) قوله: حتّى لو تسنبل تكون السنابل للبائع» ففيه نظر؛ 
لان السنابل ليست حادثةٌ من خاص ملكه» بل هي منها على 
رأيه وجعلها للمشتري أقرب. 

(وَآَمَا) قوله: الهم إلى آخره فهكذا وجدته في التسخة» 
والظاهر: أنه غلط. 

(وَالصُوَابْ): القلع باللآم» وعلى هذا يصحّ فإنه إذا اشتراه 
بشرط القطع من أصوله كانت الأصول ملكه؛ فكل ما حدث منه 
كان للمشتري؛ لأنه زيادة ملكهء والله أعلم. 

وقد صرح صاحب التهذيب: بآنه إذا باع القرط يشرط القلع 
فلم يقلع حتى ازداد يكون ما حدث للمشتري؛ لآنه ملك أصله؛ 
وقد تقدّم التنبيه على ذلك أوّل المسالة. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى أصول البطّيخ تقدّم عن الإمام والتولي 
وغيرهما: أنه لا يجوز إلا بشرط القطع» قال صاحب التنمّة: أو 
القلع» وقال صاحب التََمّة: إلا أنه إذا اشترى أصول النبات 
بشرط القلع ثم استاجر الأرض أو استعار و تبلغ الأصول» فما 
يحدث يكون ملكا له؛ لأنه فرع اصل مملوك» وهذا من صاحب 
التَّمّة بناءً على ما ذكره في الفرع المتقدّم آنه إذا اشترى الرّرع 
بشرط القطع لا يملك أصوله. 

وقد تقدّم عن الأصحاب: أن الطريق إلى ملك ما يحدث من 
البطيخ أن يشتري الأصول بشرط القطع» ويستاجر الأرض فلا 
يجب عليه القطع. 

وهذا الذي قاله المتولّي ينبّه على أنه لا يفيد اشتراط القطعء 
بل لا بد من اشتراط القلع. 

وينبغي أن يكون ذلك مجزوما به؛ لأنّ البطيخ ما يستخلف» 
واللّه أعلم. 

ولو باع أصول الثبات مطلقا. 

قال المتولّي: لا يدخل البطيخ إلا بالتنصيص؛ لأنها ثمرة 
ظاهرةٌ حنَّى إن الذي هو يرى ولم ينقد لا يتبع الأصول؛ بخلاف 
الثّمزة التي لم تظهر تتبع الشجرة؛ لأنّ الشجرة أصل مقصود 
والنماء تب له. 

فجعل ما لم يظهر من النماء تبعًا له. 

وما هنا أصل التبت ليس بمقصود» وإنما المقصود الثمارء 
فلا يجعل المقصود تبعًا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: ولا يجوز بيع 
القصيل إلا على أن يقطع مكانه ما يستخلف أو لا يستخلف» ثم 


YEVY‏ تكملة الإمام السبكي 


قال: فإن اشتراه ليقطعه فتركه بغير شرط وقطعه بمكنةٍ» فالبائع 
بالخيار في ترك القصيل أو نقض البيع» فهذا النص إن كان المراد 
به ما استخلف خاصّة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين 
نقلهما الأصحاب. وإن كان شاملاً لما يستخلف ولا لا يستخلف 
ففيه موافقةٌ لما قاله صاحب التّمّة: من أنّ الرّيادة في الزّرع الذي 
لا يستخلف للبائع» وتخالفة لما قاله الإمام» قال صاحب 
التهذيب: إنه لو باع القصيل أو الشّجر المخلف كالخلاف 
والقصب أو ورق الفرصاد في أوّل خروجه بشرط القطع في ذلك 
كله. فلم يقطع حتى زاد. ففي انفساخ البيع قولان كالقتة» قال: 
وعندي إن كانت المقاطع معلومة مشل أغصان الفراصيد بين 
مقاطعهاء فما يحدث مسن الأوراق فوق المقطعء والقول يكون 
للمشتري» وني القت والكرّاث إنما ينفسخ؛ لان مايحدث من 
أصله الذي لم يبع غير متميّز عمًا باع؛ لأنه لا يعرف مقاطعها بعد 
الزيادة. 

(فَرْعٌ): في زيادات أبي عاصم العبّادي: إذا اشترى ورق 
الفرصاد مع أغصانه فتراخى القطع حتى مضى الوقت» فله 
القطع» وإن اشترى الورق فقط فتاخر فسد البيع في قول؛ لأنه 
اختلط المبيع بغيره. 

(فرْعٌ): ما لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالرّطبة والقصيل 
والقصب والطرفاء والخشب والبردي في خرابزه ذكره ابسن 
خيران في اللطيف. 

كن * تن 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كان لَه جر تَحْمِلُ 
حَمْلَيْنِ اع أحَدَ الحمْليْنِ بغ ة بدو الصّلاح؛ وَمُوَيَمْلَم أنه 
خث الل الآعر ويختلط به ولا يَعَمَيْنُ قالع بَاطِلَ وَقَالَ 
الربيعٌ: فيه قول آخر: إن اليم يصح. 

عله ذه ِن أحَدٍ العوْلينِ فين باع جد يِن الرُطبق قَلَمْ 
يَأَخذ حى حَدث شَيْءٌ حر أن الع يمح في أحد القوليسنء 
وَالصحِيحٌ هر الآول؛ لأنه باع ا لا قير على تَسْلِيمو؛ لأن 
العَادةَ فيها الك فَذَا ترك اختقط به َر عدر انلم 
بخلافي الرْطْةِ فإ باعها برط القطم د فلا يتَعَذَرُ التسلليم). 

(التْرْح): ضبط في الاستقصاء ملين بفتح الحاء قال في 
الاستقصاء: وقال غيره: الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على 
رأس شجرة. 1 

وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر» وحمل الشجرة مرتين» 
يقال: إن ذلك في الّين واللوز والرانج والأترج تحمل حلين» 


وهذه المسالة كالتقييد لما تقدّم وتبيّن: أنّ ما مضى من الكلام في 
اختلاط الثُمار المبيعة إنما محلّه فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبّاء أو 
كان غالبًا ولكن شرط القطع على المشتري» فلم يتفق حتى وقع 
الاختلاطء أما إذا كان الاختلاط غالبًا ولم يشترط القطمع؛ فالبيع 
باطلٌ كما ذكره المصتف ههناء وهو الصّحيح المشهور المتصوص 
في الم نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله. 

قال الربيع هناك: وللشافعي في مثل هذا قول: أنه إن شاء 
رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة 
المشتري صح» قال المحاملي: وهذا ليس بمنصوص» وإنما أخذه 
الرّبيع من أحد القولين فيما إذا باع جذة من الرّطبة؛ فلم يجذه 
المشتري حتى حدثت أعيانٌ آخرء فان الشافعي نص في تلك 
المسالة على قولين» فخرّج الرّبيع قولاً آخر في هذه المسألة بناءً 
على تلك. 

قال الحاملي: وغلط في هذاء والمذهب: أن البيع يبطل قولاً 
واحداء والفرق: أن الرطبة إنما تباع على شرط القطع» فالمبيع 
معلومٌ مقدورٌ على تسليمه» وإنما يخاف تعذر التسليم بمعنْى ربّما 
حدث» وربّما لم يحدث؛ فصح العقد وههنا وقع العقد على 
الثمرة الموجودة» والعقد يقتضي تبقيتها إلى وقت الجذاف فإذا 
علم اختلاطها في تلك الحالة» فقد وقع العقد على ما يعلم تعذر 
تسليمه حال استحقاق التسليم؛ انتهى. 

وشبّهوه بشراء العبد الآبق» وقد أطبق جماهير الأصحاب 
على ترجيح القول بالفسادء ورد ما قاله الربيع. 

قالوا: وإنما وزان مسالة الرطبة لو باع الثمرة بشرط القطع» 
فلا يبطل البيع. 

وقد نقل الإمام قول الرّبيع المذكور في الكتاب عن العراقيين. 

قال: وذكر العراقيُون قولاً بِعِدًا: أن البيع موقوف» فإن 
سمح البائع ببذل حقه تبينا انعقاد العقدء وإن لم يسمح تبينا: أن 
العقد غير منعقدٍ في أصله» وهذا قول مزيفٌ لا أصل له» وهو 
بكثابة المصير إلى وقف بيع العبد الآبق على تقدير فرض الاقتدار 
عليه وفاقاء فإن طردوا هذاء فهو على فسادٍ مطردٌء وما أراهم 
يقولون ذلك. 

وأراد الإمام بالقول الذي نقله العراقيون: ما ذكره المصنف 
عن الربيع» لكن ليس في كلامهم الذي رأيته أن ذلك من باب 
وقف العقودء بل صرح الحامليّ في حكاية هذا القول أنه يقال 
للبائع: اسمح بترك حقك» فإن سمح وإلاً فسخ العقد ولكنٌ 
عبارة الرّبيع في الم التي حكيت بعضها ني صدر كلامي محتملة لما 


قاله الإمام» والأولى: أن يترك على ما قاله المحاملي؛ وحينئار لا 
يكون من وقف العقود» ولا يتبيّن انعقاد العقد أو عدم انعقاده. 

وأمًا إلزامهم بالعبد الآبق فالفرق: أن الثمرة يكن تسليمها 
بتسليم الجميع» ولا كذلك الآبق» لكن القول المذكور ضعيفٌ با 
ذكره امحاملي والمصنفء فإنّ الرّطبة لأجل شرط القطع يمكن 
تسليمهاء وههنا الإبقاء بعد بدو الصّلاح مستحق» فلا يمكن 
التسليم» وكونه تسليمه بتسليم الجميع لا يكفي؛ لأنّ شرط العقد 
القدرة على التسليم الذي لو امتنع منه أجبر عليه» وهو لا يجبر 
على تسليم الجميع؛ وقد أورد ابن الرّفعة على الإمام والغزال إذ 
قالا: إن الاختلاف بعد التخلية لا يوجب الانفساخ: أن يقولا 
بالصّحّة ههناء إن التسليم ممكنٌ بالتخليةء وللبائع إجبار المشتري 
عليها إذا باع مطلقا لخروجه بذلك عن عهدة الضّمان على هذا 
الرّاي» كما يكون ذلك في المنقول» وحينئلٍ تساوي مسالة الرّطبة» 
نعم لو كان التسليم لا يمكن في حال إلا مع الاختلاط لم يصح 
ذلك وذلك في جملة البثر إذا أفردت بالبيع وقلنا: الماء ملك 
وأورد صاحب الوافي أنه إذا علم حدوث ما تختلط به الثمرة 
المبيعة إذا تركهاء فينبغي أن يجب القطع للعذر المفضي إلى إبطال 
الع فيصح نقل الربيع. 

(قلت): وإيجاب القطع بدون شرطه بعيد؛ لأنَ المشتري لم 
يلتزمه» ولا هو مقتضى العقد» والله أعلم. 

وحقيقة الخلاف في هذه المسألة: يرجع إلى أن المتوقع كالواقع 
أو لا؟ والجمهور: على أنّ المتوقع كالواقع» ولهذا منعوا الأب من 
نكاح جارية ابنه إذا قلنا: لو أحبلها صارت آم ولد له» وشاهده 
من السنة نهيه يكلِ: عن بيع القْمَرَةٍ حى تَرْضِي» وأورد ابن 
الرّفعة على الإمام أيضًا في إلزامهم العراقيّين طرده ذلك في العبد 
الآبق» أنه أبدى في كتاب اللّقيط احتمالاً في جواز بيع العبد 
الآبق» المنقطع الخبر مع عدم اتصال الرّفاق» وعدم إجزاء عتقه 
عن الكفارة ظاهرٌ» ثم قال: وما يجب ذكره: آنا إذا منعنا البيع» 
فلو تبن بقاء العبد فالظاهر عندي: نفوذ البيع» وإن كان يلتفت 
على الوقت» ولكن إذا بان الأمر من الملك والقدرة على التسليم 
فظن التعذَّر لا يبقى أثره مع تبيّن خلافه» وكان في المعاملات 
يضاهي صلاة الخوف مع سواد يحسبه عدوا ثم بان خلافه. 

(فَرْعَ): إذا اشترى الشّجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين 
وتأبيره وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به» فاطلق 
الرّافعيَ وغيره: أن البيع باطلٌ إلا بشرط القطع» وقال: إنه يجسيء 
فيه الخلاف» يعني خلاف الربيع» ولم يذكر أنه على طريقة ابن 


خيران كيف يكون الحكم؟ وينبغي على طريقة ابن خيران في 
المسألة المتقدّمة بالصّحّة الحكم وعلى الطريقة المثبنة للخلاف 
يكون كما لو باع أحد الحملين» فالمشهور البطلان إلا بشرط 
القطمء واللّه أعلم. 

إذا باع شجرة واستثتى ثمرتها التي لم تؤبّرء فإنه لا يشترط 
شرط القطع على الصّحيح. 

وإذا باع شجرة وبقيت ثمرتها المؤبّرة للبائع قبل بدو 
الصلاح» لا يشترط قطعها جزمًاء وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح 
فعلم اختلاطها بغيرها قبل الجذاذ بطل العقد على أحد القولين» 
ولو باع شجرة عليها ثمرة مؤبّرة واختلطت بثمرةٍ أخرى فكذلك 
على المذهب. 

ولو باع رطبة أو شبهها ما ذكرناه هنا لم يجز إلا بشرط 
القطع. 

ولو باع الأرض وفيها رطبة تبقى للبائع» ويعلم اختلاطها 
بغيرهاء فهو كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤيّرة يعلم اختلاطها 
بغيرهاء ومقتضى المذهب كما قدّمته اشتراط القطع فكذلك هنا 
وظهر لك بجميع هذه المسائل: أن إطلاقهم عدم اشتراط القطع 
فيما إذا بقيت الثمرة للبائع قبل التابير بالشرطء أو بعد التابير 
وقبل بدو الصّلاح بالعقد» حمول على ما إذا لم يكن تلاحق 
الثمار غالبًاء آم لو كان غالبًا فمقتضى ما تقرر بطلانه. كما إذا 
باع ثمرةٌ يعلم تلاحقها بغيرهاء وليس لك أن تفرّق بان الثمرة 
هناك مبيعةٌ؛ فتعدّر تسليمها مرجب للبطلان بخلاف ما إذا بقيت 
للبائم» فإنها ليست ببيعةٍ؛ لأنا نقول: إن هذا المعنى هر الذي 
لحظه ابن خيران فيما إذا باع الشّجرة وعليها ثمرة فاختلطت 
بغيرهاء وقد أبطله الأصحاب هناك. 

ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبّرةٍ واستئناها البائع» إِما 
بشرط القطع إن شرطناه أو بدونهء فحدث طلع آخر» فهل يكون 
حكمه ما إذا بقيت الثمرة المؤبّرة للبائع وحدث طلع آخر؟ 
فيجرى فيه الوجهان في أنّ الطّلع يكون للبائع؟ أو للمشتري؟ أو 
نقول هنا: إن الطّلع الحادث للمشتري قولاً واحدًا؛ لان الثمرة 
غير المؤيّرة إنما بقيت بالشّرط» فلا يستتبع الطلب الحادث؛ لم أر 
في ذلك نقلاً. 

(فنْ ُلنَ: إنّ الطّلع للبائع تبمًا للثمرة» فلا كلام. 

(وَإن ُلنَا): للمشتري وكان الغالب تالاخقه» فهل يبح نن 
غير شرط فيصير كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤبّرة» يعلم 
اختلاطها بغيرها؟. 


وقياس المذهب فيها البطلان» ولو اشترى شجرة القشاء 
والبطيخ ونحوه مع ثمرتهاء اشترط القطع؛ لأنه كالرّرع؛ ثم إن لم 
يتفق القطع حتى خرج شيء آخمر فالخارج والموجود كله 
للمشتري وهذا هو الوجه في تحصيل كل الثمرة الموجودة وغيرها 
للمشتري. 

وإن أراد الخلاص من مطالبته بالقطع استاجر منه الأرض 
سنة أو سنتين» فيحصل له منفعة تلك المدّة. 

ولا يلك صاحب الأرض مطالبته بالقطع» قاله الرّوياني 
وغيره. 


د % قفن 
باب بيع المصراة والرد بالعيب 

قال المصتف -رحمه الله تعالى -: إِذَا اشترى ناقة أو شّاة أو 
َه مُصّرّاة وَل يَعْلَمْ بنا مُصرَاة تم عَلِمَ: آنا مصراة فَهُوَ 
بالخيار رن لذ ينيك ون : أنْ يرد؛ لِمَارَوَى أبو هِرَيرَة أن 
رول الله كل ل قَالَ: «لا تصورٌوا الإبل وَالعَتَم لبي فمن بتاعا 
بَمْدَ ذلك فَهُوَ بحَيْر النظرين بد أن يحْلِيَهَا ثَلاناء إن ريما 
َنْسَكهاء إن سَحَطََا روما وَضاعًا مِنْ تَمْر وروی أبن عمر أن 
الي ل قال: 7 من باع مُحَفلَة لهو ُو بالخيار اة يام إن رَدُهَا 
ر معها َل أذ ني ليها فاه 

(الشتُرّح): حديث أبي هريرة متمق عليه» رواه الأئمّة مالك 
في الموطًا والشّافعي -رضي الله عنه- والبخاري ومسلمٌ في 
صحيحيهما وأبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه» وليس في 
شيء من ألفاظهم ولا في غيرها تا وقفت عليه من كتب الحديث 
اللَفظ الذي أورده المصنف هكذا. 

وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جاع منهم عبد الرّحن 
الأعرج المشهور بصحتهء ولفظه: «لا تَصِرُوا الإبل وَالعْنَمَ فَمَنٍ 
ابتاعها بَمْدَ ذلك فهر بخير النظرين بَعْدَ أن يَحْلبهَا إن رَضِيَهًا 
أنسَكهّاء إن س خطها رها وَضّاعًا مِنْ تَمْر؛ رواه البخاري 
[۲۰۹۱] ومسلمٌ [1615] وأبو داود »]۳٤٤۳[‏ ولیس فيه: بعد 
أن يحلبها ثلامًا». 

وكذلك رواه الشّافعيَ [ص88١]‏ وفيها زيادة: الا تصِرُوا 
الإبل وَالعْتمَ يوه كذلك رواه المزني عنه» وقيل: إن المزنيّ 
انفرد بهذه الرّيادة عن الشافعي -رحمه الله تعالى-. 

وأما الربيع فإنه روى عنه كما روى الجماعة بدون هذه 
الزيادة. 

ومن الرّواة له عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أبو بكر 


محمد بن سیرین» ولفظه: «مَنِ اشْتَرَى شاة مُصّراة» قر بالجيَارِ 

یا رامعا اما من انر لاسَحراة» وني 
رواية من طريقه: من اش شترّی مُصرَاق هو بخير النظرين إن شاءَ 
أَمْسَكهاء وَإِنْ شاءً رمَا وَضاعًا بترلا تناك رواهما مسلم 
[1514] واو داود[٤٤٤۳].‏ ˆ 

وروی الترمذي [07؟١]‏ والتسائي ]٤٤۸۹[‏ وابن ماجه 
E REY‏ وروى لوعالح عن اي هريرة ولفظه: 
دمن اناع شاة مُصّرَاة َمُوَ فيهًا بالخيار تلائة نة آباې وَإِنْ شاءً 
أَنْسَكهاء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا ا ا رواه مسلم 
4ˆ 

قال البخار ا 0 
طَمَامٍ وه لجار َّلان9؛ وقال بعضهم عن 
من تمر. 

ول يذكر ثلانًا والتّمر أكثر. 

كلام البخاري؛ ورواه عن أبي هريرة موسى بن يسار 
ولفظه: «من اشترى اة مُصراة ييب بها يليما فن رضي 
حِلابهًا أَنْسَكها رالا راء ورد مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر»» رواه مسلمٌ 
ort]‏ ا 1 

ورواه عن أبي هريرة أبو صالح ولفظه: «مَن ابْنَاعَ شاة 
مُصَرَاة فَهُرَ فِيهًا با يار لان أيَاب إن شا أَنْسَكَهَاء وَإِنْ شاءً 
رَدْهَا ورد مَعَهًا صاعًا مِنْ مرا رواه مسلم .]١575[‏ 

وفي لفظر من رواية ابن سيرين: «مَن اشترَى يِن الغنم فَهُوَ 
بالخيّار) رواه مسلم .]١514[‏ 

ورواه عن أبي هريرة همام بن منبو ولفظه: اما أحذكم 
اشترَى نَمْجَةَ مُصَرَاةً أو شَاة مُصَرَاة» فَهُرَ بحَيْرٍ النظريْن بَمْدَ أن 


با هن و رتكا رات بن ورول 


[1o4] 

قال بعضهم: وهو دليل على الرد بغير أرش. 

ورواه عن أبي هريرة ثابت مولى عبد الرّحمن بن زيل 
ولفظه: همَن اشترَى عتما مُصَرَاة الها فان رَضِيَهًا أَنْسَكَيًا 
إن سَخِطَهَا في حَلْيتهَا صاع ِن تَْرِهه روا البخاري ]٠٠٤٤[‏ 
أبو داود [7506]. 

وقال بعضهم: وهو دليلٌ على أنّ صاع التمر في مقابلة اللبن 
وأنه أخذ قسطا من الثمن. 

ورواه عن أبي هريرة الشّعي» ولفظه: «مَن اششتَرَى مِنْكُمْ 
مُحَقْلَة نَكَرِهَها قرا لير معا صّاعًا ِن طّعَاما رؤاة ابن 


ا وني لفظ من رواية ابن سيرين: من اشترّی 

نَمْجَةَ مُصَيَاةَ أَوْ شَاة مُْصََاةَ فَحَلَيْها َو بأحَد النظرين ن بالخقيّار إن 
شاءً رَدُمَا َه ِن طّعام؛» رواء البيهقي' ]1١901[‏ عن أبي عبد 
الله الحاكم بسنا صحيحء و هذه الألفاظ مرفوعة إلى الني بك 
فهذه روايات أبي هريرة ليس في شيء منها اللفظ الذي ذكره 
الصتف بتمامه» بل طريق الأعرج جمعت بين النِي عن القصرية 
وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث» وطريق ابن سيرين وأبي 
صالح فيها ذكر الّلاث» وهي مقتصرة على بيان الحكم والظاهر: 
أنهما حديثان وليسا حديثا واحدًا حتى يمكن أن تضاف هذه 
الزّيادة إلى الرّواية الأولى» بل والمعنى أيضًا مختلف؛ لأنّ رواية ابن 
سيرين وأبي صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث. 

(فَالآَوْلُ): يقتضي إثبات الخيار ثلانا من غير بيان ابتدائه. 

(والثاني): يقتضي إثبات الخيار من غير بيان مذته» فالجمع 
بينهما كما في الكتاب يقتضي الت لتصريح بحكم لم يصرح به في شيء 

من الرٌوايتين» وهو: أن يكون الخيار بعد الحلب ثلانا. 

فالنّلاث: إمَا راجعة للخيار فيقتضي أنه بعد حلبها ثلانًا 
يثبت الخيار وكل واحار من الأمرين لم يدل عليه شيءٌ من 
الرّوايات صريحاء وأمًا الثاني: فلم يدل عليه أصلا لا صريحًا ولا 
ظاهراء ومّن ذكر الحديث كما ذكره المصنف سواء العبدري في 
الكفاية والرّافمي في التهذيب وقالا: رواه البخاري ولم 
وينبغي: أن يكون مرادهما أصل الحديث؛ لا ذلك اللفظ ومن 
ذكره كذلك أيضًا الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه» وذكر آنه حديث 
مختصر المزني» والمصنف تبع الشيخ آبا حامار في ذلكء والموجود 
في مختصر المزني ليس فيه هذه اللفظة» ولم يذكرها القاضي أبو 
الطيّب في تعليقه آيضًاء وإنما ذكر على الصّواب» وذكره ابن أبي 
هريرة في تعليقه بلفظ قريب مما ذكره المصنف فيه الخيار ثلاثاء 
وليس فيه: بعد أن يحلبهاء وهو مصدَرٌ بالنهي كما ذكره المصتف» 
وهو في الغرابة كاللّفظ الذي أورده لصتف وذكره أيضًا جماعة 
من الأصحاب منهم الغزايّ كما ذكره المصتف. 

وأصل الحديث ثابت متفقٌ عليه بالألفاظ المتقدّمة على ما 
تبين» أجمع آهل العلم بالحديث على صحته وثبوته من حديث 
أبي هريرة» رواه عنه الأعرج ومحمّد بن سيرين وأبو صالح 
السّمّان وهمّام بن منبّهِ وثابت مولى عبد الرحمن؛ وقد تقاآمت 
روایتهم» ومحمد بن زيادٍ ورواياته في جامع الترمذي بقريب من 
الألفاظ المتقدّمة وموسى بن يساره وقد تقدّم ومجاهدٌ وأبو 


إسحاق ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وغيرهم» ورواه عن 
هم 


هؤلاء وعمّن بعدهم خلائق لا يحصونء حتّى ادّعى بعضهم أنه 


صار إلى التواتر. 
وقال ابن عبد البرّ: حديث المصراة ثابت صحيح لا يدفعه 


وأمّا حديث ابن عمر فرواه أبو داود وابن ماجه باللّفظ 
الذي ذكره الصنف» قال الخطابي: وليس إسناده بذاك قال 
الحافظ المنذري: والأمر كما قال: فإنّ جميع بن عميرء قال ابن 
مير: من أكذب الناس؛ وقال ابن حبّان: كان رافضيًا يضع 
الحديث. 

(قُلْتْ): وجميع هو الذي رواه عن ابن عمرء وهذا الكلام 
عن ابن نمير وابن حبّان من اشد ما قيل فيه» وقد قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه فقال: من عتق الشيعة ومحله: الصّدق 
سادق لديك كرقا تاب 

وقال البخاري في التاريخ الكبير: فيه نظرٌء وقال البيهقي في 
المعرفة لا ذكر هذا الحديث: هذه الرّواية غير قوي وقال في كتاب 
السنن الكبير: تفرد به جميع بن عمير» وذكر عبد الحق هذا 
الحديث في الأحكام ول يتعرّض لال جميع بن عمير هذاء وإقما 
بصداقة إن سياه الراوي عن و » فإنه أيضًا ليس بالقوي» فهذا 
ما يتعلّق بالحديثين اللّذين في الكتاب. 

وقد روي حديث المصراة عن 
ال ES‏ ل ل مه 


من ابن عن و ابي هريزة رقنا اليك 2 ی اف او ولا 
اا ار لو E‏ يسم الرجُلُ على 

ل ا 
TT‏ ا 
مء وَلا يوا الْمصَنَاة من الإبل وَالمْنَيٍ ؛ فَمَنٍ اغ e‏ فو 
با یار إن اء رها وصاعا من تَمْرء وَالرْهْنُ ركوب 
ورت 

اوليث المذكور في سنده هو ليث بن أبي سليمء ولا تقرم به 
حجّةٌ عند أكثر أهل العلم بالحديث. 

وروى الذارقطني [۳/ 05] من حديث كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جد وهو عمرو بن عوفو المزني قال: قال رسول اللّه 
يل ١لا‏ جَلْبَ ولا جنب ولا إِغْرّاض» ولا يبع حَاضِرٌ لاد وَلا 
َصرُوا الإبل وَالغَنَمَ فمن التَاعَهَا بعد ذلك فهر إا حَلَبّهَا بحَيْرٍ 
النظرَيْن إن رَضِيَهَا أَمْسَكَهًا وَإِنْ سَخَطَهًا رَدْهَا وَضاعًا مِنْ تمْره 
وكثير بن عبد اللّه هذا ضعيفٌ جذاء قال الشافعي کر اف 


فيه: : رک بن ارعان الدب وقال ابن ان لهعن أبيه عن 
جده نسخة موضوعة. 

قال الدارقطني عقب هذا الحديث: تابعه عاصم بن عبد الله 
عن سال عن ابن عمر في المصراة» وروى البيهقي ]٠٠٠١۷[‏ - 
رحه الله- في السّئن الكبير بسنلر جيار عن عبد الرّحمن بن أبي 
e‏ 

عن الني: ل : له تھی عن أن تی اللاب وذ يع 

7 لباو ومن اشتَرّی مُصّرًاة َو بخیر ير النظرَيِن» فإن حَلَبهَا 
وَرَضيها أنْسَكَهَاء وَإِن رَذُمَا رَد عا صَاغًا ِن طَمَامِ أو صّاعًا 
يِن تمرا. 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرّواة 
فقال: صاعًا من هذا أو من ذاكء لا أنه على وجه التخيير ليكون 
موافقًا للأحاديث الثّابتة في هذا الباب. 

وروى البيهقي ]٠١٠١5[‏ -رحمه الله- أيضًا من حديث 
إتماعيل بن متام ن اخسن عن اتن يسن بالا ي 
عنه- قال: قال رسول الله يله: «مَن اششتَرَى شاة مُحَفْلَة فَإِنْ 
ِصَاحِبهًا أن لاء إن رها ياء وَل يرما وَصاعًا 
يِن تَمْر) إسماعيل بن مسلم مترول. 

رع أبو بكر الإنماعيليٌ -رضي الله عنه- في كتابه 
الصحيح ارج على م ماري -رحمه الله- من 
حديث سليمان التيمي» عن عبد الله» وهو ابن مسعودٍ -رضي 
الله عنه- عن الني ب قال: «مَن اشتَرَى شاءً مُحَمُلَةَ فَرَدُهَا فَلَيَرُدُ 
ا اناا و ن عدي اي علض ا كد تكيفاي 
وقفه ورقعه» فرواه البخاري في المحيم [041؟] موقوفًا من 
قول ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- وكذلك رواه الشافعي في الام 
في أحكام علي وابن مسعودٍ رواه عن هشام. 

هكذا رأيته في الام وقال ابن الأثير فيما بلغه عن هشام: 
وقال الإسماعيلي: إِنّ ابا خالا رفعه وإنّ ابن مبارك ويحيى بن 

سعيلرٍ وابن أبي عدي ويزيد بن زديم وهشائًا وجريرًا وغيرهم 
واه وف فا aR Ne E‏ 
البخا 


الي 


) 
2و 


وزاد: "ين تَر َال والإسناد والحكم على طريقة 
شرط في مثل هذا الموضع للوقف وتقديه على رواية الرّفع. 

أمَا على طريقة الفقهاء: فينبغي الحكم للرّفع؛ وأن أيا خالل 
وهو سليمان بن حيّان الأحمر؛ لأنه احتج به الشيخان» ومن رفع 
معه زيادةٌ على من وقفء والمخالف في هذه المسألة يحكم بصحّة 


يقة ا محدّئين 


مثل ذلك. 

فقد تلخصت روايات حديث المصرًاة من طريق أبي هريرة 
زابخ عمر وعمرؤ ين عوقو الزن جد كيين عبد الله رضي 
الله عنهم- ورجل من أصحاب الني ب وانس بن مالك وابن 
مسعودٍ -رضي الله عنهم-. 

(وَأْصّحَهَا): رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- ورواية رجل 

من الصّحابة سندها جيِّدٌه ورواية ابن مسعودٍ على طريقة الحدثين 
ضعيفةٌ في رفعهاء ويجب على طريقة كثير من الفقهاء التمسّك بها 
وترجيح الحكم بالمرفوع ولا أرى التمسّك بمثل هذا الصنف في 
مثل هذا الموضع مع قرة اَن بالوقف لرجحان رواته كثرة 
وجلالة. 

نعم ذكر الماوردي: أن الشافعي رواه عن يحيى بن سعياٍ عن 
التَيمي» ول آقف عليه ني كلام الشافعي» فإن صح ذلك وكان 
الرّفع فيه حقَقًا تعيّن الحكم بصحته» وقد ذكر الإسماعيلي عن 
يحيى بن سعيلٍ أنه تمن رواه موقوفاء فإن صح ما ذكره الماوردي 
فيكون عنه روایتان» والله أعلم. 

(آنا اللّمُّ): فقوله كل «لا تصرًوا» فهو بضم التاء المثئاة من 
فوق وفتح الصّادء وبعد الراء المشدّدة واو وفتح لام الإبل على 
مثال تركواء قال القاضي عياض: كذا صحيح الرّواية من صرّى 
إذا جع قل عقف وهو تفسير مالك له» والكافة من آهل 
اللّغة والفقه وبعض الرّواة تحذف واو الجمع وتضم لام الإبل 
على ما ل يسم فاعله» وبعضهم يقول: يصرَوا - بفتح الياء وضم 
الصّاد وإثبات واو الجمع ونصب لام الإبل - وخطأ القاضي 
هذين الوجهين» وقال: إنهما لا يصحان إلا على تفسير من فسّر 
بالرّبط والشّدَ من صر يصر. 

وقال فيه: المصرورة» وهو تفسير الشافعي هذه اللفظة» كآنه 
يحبسه بربط أخلافها وشدّها لذلك» وخطا ابن عبد اليرّ الوجه 
الأخير وجعله وهمّاء حتجًا بأنّه لو كان كذلك لكانت مصرورة. 

قال: وهذا لا يجوز عندهم. 

ول يذكر ابن عبد الب الوجه الثاني» وهو مثل الوجه الأخير» 
وقيّده الفارقي تلميذ المصتف بالوجه الثاني وابن معن شارح 
المهذّب بالوجه الثّالث» وكلاهما خطأء والفارقي أقلّ عذرًا؛ لن 
الواو ثابتةٌ في جميع ما وقفت عليه من كتب الحديث ونسخ 
المهذب: 

قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللّغة في المصرّاة ومن أين 
أخذت واشتقت؟ فقال الشافعي -رضي الله عنه-: التصرية: أن 


تربط أخلاف الناقة والشّاة وتترك من الحلب اليرمين والثّلائة» 
حتّى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنهاء فإذا تركت 
بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف: أنّ ذلك ليس بلبتهاء قال 
أبو عبيلٍ: المصراة الناقة أو البقرة أو الشّاة التي قد صري اللبن في 
ضرعها يعني حقن فيه آيامًا فلم يحلب؛ وأصل التصرية: حيس 
الماء وجمعه. يقال منه صريت الاء» ويقال إتما سمّيت المصرًاة؛ 
لأنها یاه امعت 

قال أبو عبيدٍ: ولو كان من الرّبط لكان مصرورة أو مصرّرةٌ 
قال الخطابي: كانه يريد به الرّد على الشافعي» قال الخطابي: قول 
أبي عبيلٍ حسن. ١‏ 

وقول الشافعي صحيح. 

والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح ويسمّون 
ذلك الرّبط صراراء فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت» 
واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب «العبد لا بحسن الكرّ 
والفر وإنما يحسن الحلب والصّرً» ويقول متمّم بن نويرة: 

فقلت لقومي هذه صدقاتكم ‏ مصررة أخلافها م تجدّد 

قال: ويحتمل أن أصل المصراة مصرّرة» أبدلت إحدى 
الراءين ياء وقال الأزهري في كلامه على مختصر المزني: جائرٌ أن 
تكون سمّيت مصرّاة من صر أخلافها كما قال الشافعيّ -رحمه 
الله-» وجائرٌ أن تكون سمّيت مصرَاة من الصّري» وهو الجمع» 
يقال: صريت الماء في الحوض إذا جمعته؛ ويقال كذلك: الماء 
صرىء وقال عبيدٌ: 

يا رب ماء صرى وردته سبيله خائفٌ حدث 

ومن عبطله من الضر قال كانت الصراة ف الأضل رة 
فاجتمعت ثلاث راءاتو فقلبت إحداها ياءٌ كما قالوا: «تظتدت 
من الظرا وكما قال العجّاج: يمضي الباز إذ البازي كسر 

هذا كلام الأزهري -رحه الله وكلام الشافعي - رمه 
الله - المذكور هو في ختصر المزني» وقال النووي: -رحمه الله-: 
وفي صحيح مسلم ]٠١٠١[‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنهما - 
قال: ّى رَسُولَ الله كل عن النّجْشٍ والمصْريقه. 

قال: وهذا يدل لرواية ار و ةيم 
تقدم. ٤‏ 

(وَأَم) الاشتقاق والمعنى المختلف فيه بين الشافعي وغيره 
فليس فيه تعرّض له؛ لأنه يصح ذلك مع إبدال الرّاء ياء على أنه 
ليس في كلام الشّافعي - رحمه الله - تصريح بان ذلك ماخوذ من 
الصرء وإنما مقصوده ومدلول كلامه: أنه فسّر التصرية بالأمور 


المذكورة في كلامه من الرّبط والترك من الحلب حتى يجتمع اللّبن» 
والشك: أن ذلك فيه معنى الرّيط والجمع معاء فيحتمل أن تكون 
التسمية بذلك لأجل الجمم» وذكر الرّبط؛ لأنه المعتاد عند العرب 
على ما تقدّم من كلام الخطابي؛ ولأنه سبي في احتباس اللبن. 

وإذا كان كذلك فليس في كلام الشافعيّ غالفة لغيره إلا 
زيادة تبيّن ما كانت العرب تفعله من ربط أخلاف الثّاقة والشّاق 
ويحتمل أن يكون تسميتها بذلك لما اشتملت عليه من الصّرّ 
والرّبطء وحيئئلٍ تتحقق المخالفة» فالأقرب: أنّ الشافعي إنْما أراد 
المعنى الأوّل» وقد قال أبو حاتم السّجستاني: الشافعي أعلم 
باللّغة مناء نقله عنه التعليّ في تفسير سورة التساء. 

رودا عد جه للك بن عدا اقول ا ا 
اللخق قال الرّبيع: ابن هشام بمصر كالأصمعي بالعراق» وقال أبو 
عبيار: الشافعي من - يؤخذ عنه اللغة - أو من أهل اللغة الشّكٌ 
من ابن أبي حاتم. 00 

وقال المازني: الشافعي عندنا حجّة في النحو؛ وقال أبو 
الوليد بن الجارود: إن للشّافعي لغة جيّدةً يحت بها كما يمج 
بالبطن من العرب» وقال ثعلب: إن الشافمي - رحمه الله - من 
بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه» وقال أيُوب بن سويدٍ: خذوا عن 
الشافعي اللْغةء وقال ثعلبْ أيضًا: إنما يؤخذ الشافعي باللغة؛ 
لأنه من أهلهاء وإِنْما ذكرت هذه الأقوال كلها ليتبئين قدر 
الشافعي عند أئمّة اللّغةه وقد وقع في كلامه - رحمه الله -: أنّ 
التصرية أن يربط أخلاف الناقة والشات وأخلافٌ جع خلفي- 
بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام -. قال ابن قتيبة: الخلف لكل 
ذات خف والطي للسباع وذوات الحافر وجمعه أطياء. والضرع 
لكل ذات ظلفي. قال: وقد يجعل الضمرع أيضًا لذوات الخف» 
والخف لذوات الظلف. والثدي للمرأة. 

(قُلْتْ): فإطلاق الشافعي أخلاف الناقة والشّاة إِمّا أن 
يكون على هذا القول وإمّا أن يكون من باب التغليب غَلْبنا الناقة 
على الثنّاة» واللّه أعلم. 

وفي التصرية لغة التصوية بدل الراء واو قال المروي: 
التصوية والتصرية واحدٌء وهو أن تصرَى الشّاة أي تحفلء قال 
يوسف بن إسماعيل بن عبد الجبّار بن أبي الحجّاج المقدسيّ فيما 
علقه من كتاب التنبيه على تصحيف أبي عبيادٍ المروي في كتاب 
الغريبين تخريج ابن ناصرء قال الحافظ: هكذا رأيته في عدّة نسخ: 
يصرّ الشّاة بغير ياء والصّواب: أن يصري بإثبات الياء بعد الراء 


(فأئًا) قوله: أن يصرَّ فمعناه أن يشدٌّء وذلك يجوزه ولم ينه 

(قُلْتُْ) ول أره في الغريبين إلا بالرّاء والياء كما نقلته» فلعل 
النسخ التي وقعت لابن ناصر كانت مصحّفة» ولو كان الأمر 
فلن مار ف لاتمر التبيع لكان ازئن قرنا سين عدي لدوب 
للشافعي» وقد تقدّم الكلام فيه. 

وما اعترض به من أنّ النهي لم يرد عن الصّرّ فجوابه: أن 
المراد أن يكون ذلك لأجل البيع على وجه الغش والخديعة» كما 
دلت عليه رواية المزني المتقدّمة» وكلا الأمرين : الصّرّ والتصرية 
حرام إذا قصد به ذلك وجائرٌ إذا لم يقصد به» ولم يترتّب عليه 
خديعة ولا ضررٌ بالحيوان» لكنّ الحكم المذكور من الرّدٌ وثبوت 
الخيار إنما يكون في حالةٍ يحصل فيها اجتماع اللبن لا في الصّرّ 
اجرد لفهم المعنى؛ والله أعلم. 

واللقحة - بكسر اللام وفتحها والكسر أفصح- » وجمعها 
لقح مثل: قربة وقربُ وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو 
شهرين أو ثلاثق والحقلة هي التي حل اللبن في ضرعها وهي 


المصراة. 
(وَقَوْلهُ) بخير التظرين هو إمساك البيع أو يردّه آيهما كان 
خيرا له فعله. 


(واليلاب): هو الإناء يملؤه قدر حلبة ناقةٍ» ويقال له: ا محلب 
أيضّاء وبعضهم يطلق فيقول: الحلاب الإناء الذي يحلب فيه 
الألبان ويطلق على الحلوب» وهو اللّبن كالحراف لما يحترف. 

وقال أبو عبيدة: إنما يقال في اللبن الإحلابة» والمشهور عند 
العلماء: أن المراد بالحلاب في الحديث وكذلك الحلبة في بعمض 
روايات الحديث اللبن نفسه. 

ومن الظاهريّة من امتنع من ذلك» ورأوا أنّ هذا من الجاز 
الذي لم يدل نص على إرادته» وسيقع الكلام في ذلك إن شاء الله 
تعالى في الفصل الثاني عند قول المصنف: بدل اللبن التمر 
والحنطة والطعام في بعض روايات الحديث. 

وإن كان مطلقًا فالمراد به الم واستدلوا على ذلك بامرين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كان الغالب على أطعمتهم. 

(والثاني): لأنّ معظم روايات الأحاديث إنما جاءت 
«وصاعًا من تمر ويحتمل وجها ثالًا من الاستدلال» وهو حمل 
المطلق علق المد ولج من قرط ذلك أن بكرن هر القالت: 
ولا أن يترجّح روايته» هذا ما في حديث الكتاب وطرقه من 
الل وتبويب المصنف المقصود به ذكر الأسباب المثبمة لخيار 


النقيصة» وهو ما ث ثبتت بفوات أمر مظنون ينشآ فيه من تغرير 
فعلي' كالتصرية؛ أو نص عرف كالعيب؛ فلن العرف يقتضي 
السّلامة, أو ترام شرطي كشرط الكتابة وتحوه إذا خرج مخلافه» 
وقد ضمّن المصئف هذا الباب هذه الأقسام الثلاثة على هذا 
الترتيب» وقدم التصرية؛ لأنها المنصوص عليهاء وذكر الرّدّ 
بالعيب بعد ذلك» وقاسه عليهاء كما سياتي في کلامه» وقد أورد 
فيه حديعًا نضا سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى» ڈ ثم ذكر 
بعده خيار الخلف الذي يثبت بفوات الالتزام الشرطي» وجعل 
مؤخخرًا عن الرّدٌ بالعيب. 

(إما): أنه ورد قله نخدي أيضًا أعني الرّدٌ بالعيب» وإما؛ 
لان الرّد بالعيب أكثر وقوعاء وإن كانا جميعًا ثبت ا بالقياس على 
التصرية كما اقتضاه كلام المصنف» ولولا التصرية ورد فيها 
التصّ لكان يقتضي: أن يقدّم الالتزام الشرطي عليهما؛ لأن 
الملتزم بالشترط أوكد من حيث المعنى من الملتزم بالعرف أو بقرينة 
الحال» ولذلك قال الغزالي: إنّ الالتزام الشرطي هو الأصل وما 
عداه ملح به يشير إلى هذا المعنى» فكان ذلك كنص في فرع 
ليس فيه إلا اص واحد فإنه يتبيّن بذلك حكم ذلك الأصل» 
ويصح أن يقال: إنّ حكم الفرع ماخوذ من ذلك الأصلء وإن 
كان منصوصاء وهذا المعنى ذكره القاضي حسينٌ في نص الشافعي 
جل فرع يكرت بهذة الصفة. 

(وَأَنا) اقتصار المصئف في الترجمة على المصرّاة والرّدٌ بالعيب 
وسكوته على خيار الخلف» وإن كان الخلف ليس بعيسوه ولكنه 
فوات فضيلة فلأجل استوائها في النقص فيه باحدهما على 
الآخر؛ ولان التصرية وارد بالعيب فرعان لأصل بالمعنى الذي 
لظه الغزاي كما تقدم» فذكرهما في الترجة من على أصلهما 
بطريق أولى» ووضع الصتف هذا الباب؛ لأنه فرع من الأبواب 
المتضمّنة شروط العقد مطلقًا في باب ما يجوز بيعسه» وشروطه في 
الرّبويّات وبيع امار أذ في أسباب الفسخ واستدراك ما يقع في ٤‏ 
البيع من العيب بالفسخ أو بالأرش. 

وقول المصنف: «أو بقرة) ليتبيّن أن الحكم غير مقصور على 
الإبل والغنم الذين ضمَنهما الحديث الذي ذكره» بل E‏ 
إما بالقياس إذا اقتصر على الحديث الذي أورده الملصنف» وذلك 
من باب الأولى؛ لان لبن البقر أغزر وأكثر بيعًا من لبن الإبل وإما 
بالتصَ فإنّ في الرّوايات الصّحيحة التي تقدّمت «من اشترى 
000 

وقال بعض شارحي التّبيه: إن ذلك ل ارد على الظاهرئين 


سسحت كانت 


الذين خصوا الحكم بالمنصوص عليه من الإبل والغنم» وهذا 
الذي نقله عن الظاهريّن نقله القاضي أبو اليب وغيره من 
أصحابنا عن داود» فصرّح ابن المغلس وابن حزم الظاهريّان بان: 
شمول الحكم مسك بالنص العام وهو قوله: «من 
مصراةة. 

ولم يحكيا في ذلك خلافاء وهو اللآئق بمذهبهم أخذًا بعموم 
الخبرء ولا يجب تقبيد أحد الخبرين بالآخر؛ لأنّ ذلك إنما يكون 
في المطلق, والخير ههنا عام لصيغة «من؟. 

لکن يعرض ههنا محثان: 

(أَحَدُهُمَا): أن هذا الخبر الذي فيه «من اشترى مصرَاة؛ مسن 


ن اشتری 


رواية ابن سيرين عن أبي هريرة كما تقلام؛ وقد تقلدم من روايته 
أيضًا: «من اشترى شا مصرًاة وهذه الرّواية فيها زيادة ليست 
في الأولى» وزيادة العدل مقبولة فيجب العمل بها وعدم القول 
بالعموم» فإنَ الحديث واحدٌ ومخرجه واحد. 

ووجه إدراك الصّواب في هذا البحث أنا نظرنا الرّواية العامة 
المذكورة التي ليست فيها اليادة» وهي قوله «من اشترى مصرّاة» 
فوجدناها من رواية سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين. 

وذلك في مسلم [5؟5١]‏ ومن رواية هشام بن حسّان عن 
ابن سيرين؛ وذلك في ابن ماجه [9785] بستاږ صحيحء ومن 
رواية قرّة بن خالا عن ابن سيرين» وذلك في الترمذي ]٠٠١١[‏ 
بسنا صحيع» وعن رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة» وذلك في 
الترمذي ) 1 ]١‏ بسن صحيح» ومن رواية موسى بن يسار عن 
أبي هريرة» وذلك في النسائيّ 5843 4]. 

ونظرنا الزّيادة فوجدناها من طرق: 

راسو لوي ين E‏ ينانا 
الغنم»» وهذا اختلافٌ عن أيَرب عن سفيان وعبد الوهّاب» 
والرّاوي عنهما شخص واحدٌء وهو العدني. 

(وَمِنْهَا) قرّة عن ابن سيرين وفيها «من اشترى شا مصرَاةً). 
وهذا اختلافٌ عن قرة أيضاء وكذلك موسى بن يسار واختلف 
عن فاو ف اھا عن معاد يق جتان وف ون 
إليه على شرط الصّحيحء فلمًا رأينا هذه الرّوايات والاختلاف 
نظرنا ما يقتضيه النظر في ذلك فقلنا: جميع أصحاب أبي هريرة 
الذين ذكرناهم ههنا اختلف عنهم في ذلك إلا محمّد بن زياد 
والشعي» فإنه لم يختلف منهما فيما علمناء ولم يرد عنهما إلا 
الصيغة العامة وإلا ثابت مولى عبد الرّحمن فلم يرد عنه إلا 
الطريق المثبتة الرّيادة وهي قوله: «من اشترى غنمًا مصرًاة» فقد 


من اشترى من 


يقال: إن كل واحار من الشعي ومحمّد بن زياد أجل من ثابت 
مولى عبد الرّحمن» وسفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين 
أجل واحفظ وأتقن من خالفه» فتقدّم رواية العموم لذلك. 

وقد يقال: إن جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحةء 
واحتمال التقص في رواية المثبت المتقن أولى من احتمال الخطا 
والوهم بالرّيادة في حق الثقة» والّذي آقرله: إن الحكم بالخطا 
على راوي الرّيادة ههنا بعيدُ فالأقرب أن تجعل الرّوايتان ثابتتين» 
ولعل الي بي تكلم بهما مرّتين فرواهما أبو هريرة كذلك؛ 
ويكون ذكر الغنم في إحدى الروايتين على سبيل المثال» ولو كان 
الحكم مقصورًا عليه لا ذكر في الإبل؛ وقد صح في الإبل من 
جد الأعرع عن ابي هر 

(وَالبَمْك العاني): إذا د ثبتت الروايتان عن كلام الني كله 
فمغهرم الاي اي فيها اليد ل لا غص به عسوم ية 
الأخرى؟ كما مله في قوله: «إذَا أفضَى أَحَدَكمْ ّدو إلى فرْجوا 
مع قوله «من مس فرجه» حيث خصّوا عموم الثاني مفهوم 
الأول فلا ينتقض بغير الإفضاء الذي هو المس بباطن الكف. 

وذلك ههنا (إ1) من مفهوم الشّرط لقوله: «من اشترى». 

(وَإِنا) من مفهوم الصّفة لقوله: ١مَن‏ اث شترَى يِن الغْنْما 
وكلا المفهومين حجّةٌ عند كثير من العلماء. 

390 ) الظاهر او عتم ایی كنا لفان 
امسن 

(وَاجَوَابُ) عن هذا: أنّ جانب المفهوم ههنا ضعف بثبوت 
الحكم المذكور في الإبل صريحًا بحديث الأعرج عن أبي هريرة» 
ويفهم المعنى من ذلك جلاف الأحاديث. قان مبناها على التَعبّد 
فهذان الأمران أضعفا اعتبار المفهوم من قوله: «مَّن اشتَرّى شاة» 
وقوله: ١مَن‏ اشُتَرَى من العَتّم» الثاني وجه ريصتف اعبار 
المفهوم من قوله: (إذًا شى أَحَدُكمْ نَنْجَةٌ أو شات وأنا 
الظاهريّة فإنهم غير قائلين بالمفهوم» فلا يرد عليهم ويحتجّون 
بالعموم لثبوته على ما تقدّم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقول المصتف «ولم يعلم أنها مصرّاةً شرط لا بد منه على 
أصح الوجهين عند الجمهورء منهم القاضي أبو الطيّب» وفيه 
قول آخر مشهورٌ في المذهب: إن الخيار يغبت وإن كان المشتري 
عانًا بالتصرية حين العقد, ويعبّر عن الوجهين: بان هذا الخيار 
هل هو خيار عیب أو خيارٌ ثابت بالشرع؟ وبناهما الرّافمي 
وغيره على أن الخيار هل يمتد ثلاثة أيام أو يكون على الفور؟ 

(فَإِنْ قَلَنَا) بالأوّل ثبت مع العلم وإلاً فلاء وسياتي 


س 


الوجهان في كونه على الفور أو إلى ثلاثة آيام في كلام المصنف إن 
شاء الله تعالى. 

(وَالصّحِيحَ) عند الرافعي ومن وافقه: أن ذلك على الفورء 

(وَامْخْنَارُ): أن متدَ ثلاثة آيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
تقريره» والجمهور ههنا أنّ متى علم المشتري بالتصرية حالة العقد 
لا ينبت الخيار؛ وأنّ ذلك خيارٌ ثبت لأجل النتقص. 

ومن العجب أن الظاهرية م يثبتوا الخيار ههنا في حالة العمل 
ويحتاجون إلى دليل في ذلك بان اللفظ متأوّلء وما ادّعينا نحن من 
ظهور المعنى ل هم لا يعتبرونه. 

وقوله: «فهو بالخيار... إلخ». 

هذا هو الحكم المقصود من هذا الفصل» ومن قال به من 
الصّحابة عبد الله بن مسعود وأبو هريرة من فتياءء صح ذلك 
عنهما ولا تخالف ما من الصّحابة» ونقل العبدري القول به 
أيضًا عن ابن عباس وابن عمر وأنس. 

رعق لدي التقوناء بذهم التافي ومالك راف 
وابن أبي ليلى واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف وزفر 
ومسلم بن خالا الزن وأبو عبياره وجمهور أهل الحديث. 

(واتفَنَ) جميع اصحابنا على ذلك تبعًا لإمامهم؛ وخالف في 
ذلك أبو حنيفة ومحمّدٌ» ورويت ر زواية غزيئة يلك عن سالك 
ذكر المتيٰ من سماع أشهب عن مالو أنه سئل عن قول رسول 
الله يكلة: امن اَم مُصرَاة َه بير الْظرَيْنِ َة أن يَحْلَْهَا إن 
شاءَ أنسكهًا وَإِنْ شَاءَ رَدُهَا وَضاعًا يِن تَمْرِ» فقال: سمعت ذلك 
ولیس بالابت ولا الوطًا عليه وتن لم يكن ذلك إن له ان ما 
علف وضمن (قيل) له: نراك تضمّف الحديث» (فقال): كل شيء 
يوضع موضعه ولیس بالموطًا ولا الثابت وقد سمعته. 

قال ابن عبد البرّ: هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك 
وما رواها عنه إلا ثقةء ولكنه عندي اختلافٌ من رأيه. 

(قلت): وإن صحّت هذه الرّواية عن مالك فينبغي أن يؤوّل 
قوله «ليس بالتّابت» على الحكم لا على الحديث. فإنه صحيح 
عنده بلا إشكالء وقد أودعه الموطا المشهور عنه خلاف هذه 
الرّواية» فالقول بمقتضى الحديث. 

وقال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: 
نعم» قال مالك: أو لأحر في هذا الحديث رأي؟ قال ابن القاسم: 
وأنا أخذتهء إلا أن مالكا قال لي: أرى لأهل البلدان إذا أنزل بهم 
هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم. 


(قَالَ): وأهل مصر عيشهم الحنطة» وقال ابن عبد الجر في 
التمهيد: إن المتحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم» وإنّ رواية 
أشهب منكرة واللّه أعلم. 

أا الاستدلال فدليلنا في المسألة الأخبار المتقدّمة وهى 
صريحةٌ في ا مقصود. والمعنى في ذلك صحيح مستقيمٌ غير خارج 
عن الأصول» على ما سنبيّن في أجوبة المخالفين إن شاء الله 
تال 

ومن القياس على ما لو باع طاحونة حبس ماؤها زمانا كم 
أرسله حالة البيع» فظن المشتري أنه ابا كذلكء ثم علم. فإنا 
أجمعنا على ثبوت الخيار. 

واعتمد المخالفون في الاعتذار عن الحديث ابورا قسن 
ترجع إلى طريقتين: طريقة الرّدٌ وطريقة التأويل؛ الأوّل: أن هذا 
خيرٌ واحد خالف لقياس من الأصول المعلومة» وما كان كذلك لم 
يلزم العمل به. آنا كونه مالفا لقياس الأصول المعلومة فمن 
وجوو. 

(أحَدُهَا): أنه أوجب غرم اللَبن مع إمكان ردّه. 

(وَنَانِيهَ): أنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله. 

(رتالثها): أنه جعل القيمة تمراء وهي إنما تكون ذهبًا أو 
ورقًا. 

(وَرَابعُها: أنه جعلها مقدّرةٌ لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص 
بنقصانه» ومن حكم الضّمان أن يختلف باختلاف المضمون في 
الرّيادة والنقصان. 

(وَخَامِسُهَا): أنّ اللبن إن كان موجودًا عند العقد فقد ذهب 
جزءٌ من المعقود عليه وذلك ينع الردّ وإن كان اللبن حادنًا بعد 
الشراء فقد حدث على ملك المشتري» فلا يضمنه وإن كان 
غتلطًا: فما كان موجودًا منع الردّ وما حدث لم يجب ضمانه. 

(وَسَادِسُّهًا): إثبات الخيار ثلانا من غير شرط حالف 
للأصول: فإنٌ الخيارات الثابتة باصل الشرع من غير شرط لا 
تقدر بالثلاث. 

(وَسَابِعْهَا): يلزم من العمل بظاهره الجمع بين الثمن والمثمّن 
للبائع في بعض الصّوره وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من 
تمر فإنها ترجع إليه مع الصّاع الذي هو مقدار ثمنها. 

(وَتَامِئْهَا): آنه الف لقاعدة الرّبا في بعض الصّورء وهو ما 
إذا اشترى شاه بصا فإذا استرد معها صاعًا من تمر فقد استرجع 
الصاع الذي هو الثمن» » فيكون قد باع شاةً وصاعًا بصاع» وذلك 
خلاف قاعدة الرّبا عندكم, فإنكم تمنعون مثل ذلك. 
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(وَتَاسيعُهًا): أنه أثبت الرَّدٌ من غير عيب ولا شرط؛ لأ 
نقصان اللّبن ليس بعيبه ولا الرّدٌ به بدون التّصرية. 

(وَعَاسِرَا: أن اللبن كالحمل لا ياخذ قسطا من التّمن وإلاً 
لجاز إفراده بالعقد كالثّمنء وإذا لم ياخذ قط من اللّمن لا 
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(وَأَمَا) المقام الثاني: وهو أنّ ما كان من أخبار الآحاد خالا 
لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأنّ الأصول المعلومة 
مقطوع بهاء وخبر الواحد مظنونٌ» والمظنون لا يعارض المعلوم. 

(العُذْرُ ر الَاني لَك : أن هذا الحديث من أخبار أبي هريرة» 
وإنما يقبل من أخباره ما فيه ذكر الجنة والتار. 

(وَأَم) في الأحكام فلا يقبل» وتارة يقولون: إِنّه غير فقيه 
والحديث مالف للقياس» والصّحابة ينقلون بالمعنى» ولا ثقة 
برواية غير الفقيه. 

(العُدهُ الثَالث): دعوى النسخ في هذا الحديث: أنه يجرزآن 
يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزةٌ. 

(العُدرُ الرابعٌ): أن هذا حديث مضطرب ًا وقع الاختلاف 
في ألفاظه. وهذه الأمور الأربعة لترك العمل به بالكليّة. 

(العذر ا لخامس): ني محالفتهم لظاهر الحديث بتأويله 
واستعماله» وحمله على ما إذا اشتراها فشرط أنها تحلب خسة 
أرطال مثلاً وشرط الخيارء فالشرط فاس فإن اقا على إسقاطه 
في مدّة الخيار مع العقدء وإن لم يتفقا بطل. 

(وََئا) رد الصّاعء فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 

واللجواب في ذلك: (أمّا) الأوّل فبالظنٌ في المقامين جميماء 
(أَما) قولهم: إنه حالف لقياس الأصول فمن التاس من فرّق بين 
مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول» وخص الرّدّ بخبر الواحد 
المخالف للأصول لا المخالف لقياس الأصولء وهذا الخبر إِنْما 
يخالف قياس الأصولء وقياس الأصول يترك بخبر الواحد؛ لأنه 
أقرى منه» وهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إن القياس أنّ 
الأكل ناسيًا يفطرء ولكن ترك القياس بخبر أبسي هريرة: «أَطْعَمَّةُ 
الله وَسَّقَاهُ» وقبل أبو حنيفة خبر أبي فزار ل 
بالنبيذ» وخبر زاذان في إبطال طهارة المصلي بالقهقهة مع 
إنما خالفا قياس الأصولء ورد خبر التصرية وب e‏ ع 
خالفا أصول القياس عنده. 

وصاحب هذه الطريقة ينازعه في ذلك ويقول: إِنّ ذلك إِنما 
هر خالف لقياس الأصول كالأوّل» ومن سلك هذه الطريقة 
يسلّم: أن الحديث المذكور مالف لقياس الأصول. 


(وَِنْهُمْ) من لا يسلم أن غالفة الأصول أيضًا قادحة 
ويقول: إنّ ما ورد النصّ به فهو أصلٌ بذاته» لا يعتير فيه موافقة 
الأصول كالدية على العاقلة» والغرّة في الجنين وغير ذلك» وليس 
إبطال أصل لمخالفته أصولاً أخرى بأولى من إبطال تلك الأصول 
لمخالفتها ذلك الأصل. 

(وَالِصّوَابُ): العمل بها جميعًاء ويعتبر كل أصلّ بنفسه 
وصاحب هذه الطريقة يقول: إنه لا فرق بين تخالفة قياس 
الأصول وتخالفة الأصولء وكلاهما لا يوجب الرّدٌء والأحاديث 
التي ذكروها في التصرية والقهقهة وغيرها سواءً في ذلك؛ مع أنّ 
خبر التصرية أصح. 

(وَاعْلم) أن الأصول المختلف في رد الخبر بها هي المستنبطة 
التي تكون في نفسها محتملة. 

(أما) الأصول المقطوع بها فنص الكتاب والتواتر والإجماع 
أو الأصول التي في معناها كتحريم الضّرب المستفاد من تحريم 
التأفيف. فإذا ورد الخبر بخلافه رى ويعتقد أنه لم يصح؛ لان الي 
كل لا يقول ما يخالف ذلك هكذا قاله الأستاذ ابو إسحاق 
الإسفراييني» فهذان جوابان إجماليّان عن دعوى مخالفة الأصول. 

(وَمِنهُم) من سلك في الجواب عن ذلك طريق التفضيل» 
ويتبيّن أن ذلك ليس مالقا لقياس الأصول من الوجوه التي 
ذكروهاء بل في الأصول ما يشهد له ويعاضده. 

(أئا) غرم القيمة مع إمكان الرّدٌ فن رد اللّبن في التصرية 
غير ممكن لوجهين: 

(أَحَدهُمَا): : تقص قيمته وذهاب كثير من منافعه بطول 
الكث. 

(وَالْانِي): أن لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع 
بعده على ملك المشتري» فلم يمكن رده مع الجهل با خالطه. 

(وَعَن الثاني وَالثَالِثٍِ وَالرابع): وهو غرامة القيمة مع وجود 
المثل» وكونه تمر وكونه مقدرًا مع اختلاف قدره - إن كان مجهول 
القدر مجهول الوصف - جاز الرّجوع فيه إلى بدل مقادّر في 
الشرع؛ من غير مشلٍ ولا تقويمء وقد وجد ذلك في مواضع» 
(يِنْهَا): الحرٌ يضمن بممائٍ من الإبل. 

(وَمنهًا): الجنين يضمن بالغرّة» ويستوي فيه الذكر والأنثى. 

(وَينهَا): المقدّرات من جهة الشرع في الشّجاج كالموضحة 
مع اختلافها بالصغر والكبر. 

(وَِنْهَا): جزاء الصّيد فليس من شرط الفّمان أن يكون 
بالكل أو القيمة من التقدين» ولا من شرط المثليّ أن يضمن 


بالمثل» والعدول في الأمور التي لا تنضبط إلى شيء معدود ولا 
يختلف من مخاسن الشرع قطمًا للخصومة اماس رهد 
المصلحة تقدّر على تلك القاعدة الكليّة» والتمر غالب أقواتهم 
كما قدّرت الدّية بالإبل؛ لأنها غالب أمواهم. 

(وَعَنْ الخايس): وهو: إيجاب الرّدّ مع ماحدث في يد 
المشتري من النقص من وجهين: 

(أَحَدُهُمَ): أنّ التقص حادث في اللَّبن دون الشَاة وهو إنما 
يرد الشّاة دون اللبن. 

(والّاني): أن التقص الحادث الذي لا يتوصّل إلى معرفة 
العيب إلا به لا يمنع من الرّد كالّذي يكون مأكوله في جوفه إذا 
کش 

(وَعَن السسّاوِس): وهر أن خيار الشلاث من غير شرطه 
الف للأصولء بان الشّيء إنما يكون الفا لغيره إذا كان ممائلاً 
له» وخولف في حكمه» وههنا الصّورة انفردت عن غيرها بان 
الغالب أنّ هذه المدّة هي الت يتبيّن بها لبن الحلبة الجتمع باصل 
الخلقة» واللبن امجتمع بالتدليس» فهي مدة يتوقف على العلم 
عليها غالبا بخلاف خيار الرّؤية والعيب» فإنه يحصل من غير هذه 
المدّة فيهماء وخيار المجلس ليس لاستعلام عيبي وعلى أن لنا في 
تقييد خيار المصرّاة خلافا سياتي إن شاء اللّه تعالى» وإتما جاء 
السّؤال والجواب على ظاهر الحديث والوجه الموافق له. 

(وَعَنِ السابع): وهو: لزوم الجمع بين البدل والمبدل من 
ثلاثة أوجه. 

(أَحَدُهَا): أن صاع التمر بدلٌ عن اللّبن لا عن الشّاة» فلا 
يلزم الجمع بين العرض والمعرض. 

(الثاني): أن الحديث وارد على العادة والعادة أن لا تباع 
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(الالث): أنّ ذلك غير تنم كما إذا باع سسلعة بعباره قيمة 
كل منهما أل ثم زاد العبد وبلغت قيمته ألفين» ووجد المشتري 
بالسّلعة عيبًا فيردّهاء ويسترجع العبد وقيمته الفان» وذلك قيمة 
الثمن والمكمن. 

(وَعَن العَامِنَ): وهو: تالفته لقاعدة الرّبا أن الرّبا إنما يعتبر 
في العقوه لا في الفسوخ ولا في ضمان المتلفات. 

(وَعَن التاسع): وهو: إثبات الرَّدٌ من غير عيب ولا شرط أن 
الخيار ثبت بالتدليسء كما لو باع رح دائرة بماء قد جعه هاء 
وكما لو سرد الشّعرء فإ العيب إنما أثبت الخيار؛ لأته ينقص 
المن بهء والتّدليس كذلك» ونحن نقول: إِنّ هذا التدليس نفسه 
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(وَعَنِ العَاشر): وهو: كون اللّن غير مقابل بقسط من الشمن 
بالبيع» وان الل يقابله قط من العُمن كاللّين في الإناءء 
(وَقَوْلْهُم): لو قابله قسط من الشمن لجاز إفراده بالعقدء منقوض 
باساس الدار» وأطراف الخشب التي في البناء لا يجوز إفرادهاء 
ويدخل فيه على سبيل البيع ويقابلها قسط من الشمن. 

E‏ : فيه قولان» فعلى قولنا بأنّه لا ياخذ قسطًا 

ق بينهما: : بان الحمل غير مقدور على استخراجه من الأ 
ا ا 
عليه فهذه الأجوبة دافعة لقوهم: إنه نه خالف لقياس الأصول. 

ولئن سلّمنا غالفته لذلك. 

(فَاسحَوَابُ): ما تقدّم من أن المخالفة لا تضرٌ لما تقدّم. 

(وَقَرْنُهُُ): إن تقديم خبر الواحد على الأصول المعلومة فيه 
تقديم المظنون على المقطوع ممنوعٌ» فن تناول تلك الأصول لمحل 
خبر الواحد غير مقطوع به E e‏ 
الأصل فن تلك الأصول عامَةء والخبر خاص» والمظنون 
N a‏ 

(وَأَمَا العُذرٌ الثاني): وهو كونه من رواية أبي هريرة» فلولا 
ذكره في الكتب والاحتياج إلى الجواب» لكنا نستحيي من ذكره 
ونلَ أبا هريرة أن يتكلّم بذلك على سبيل الحكاية» أو نسمعه في 
احار من الصّحابة» وأبو هريرة من ثقته وآماتته وحفظه لسنة 
رسول الله كل بامْحلٌ المعلوم؛ ودعا له الني يكل أن يبه الله 
وأمه إلى كل ممن ومؤمنة» وروي عن عثمان أنه قال له حين 
روى هم: «امكثي في بيتك حٌى يبلغ الكتاب أجله؛ حفظ الله 
عليك دينك كما حفظت علينا سنة نبيّنا يِه وفضائل أبي هريرة 
ومناقبه مشهورةٌ والمخالفون في حكم هذه المسألة إنَما يتعّلون 
بظتّهم أنه ليس بفقيوه وهذا ليس بصحيمه فان عمر بن ا خط اب 
-رضي الله عنه- استعمله على البحرين» ولم يكن عمر -رضي 
الله عنه- ليولّي غير فقيو وكان أبو هريرة على المدينة في خلافة 
معاوية. 

أترى كان يحكم بغير فقه؟ وقد نقلت عنه فتاوى. 

وقد روى عبد الرَّرّاق في مصنفه ]۱۱٠۷۲[‏ عن عمر بن 
راشلو عن يحيى بن أبي كثير عن حمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان: 
وان رجلاً من مزينة طلق امرأته ته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء فاتی ابن 
عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس: : إحدى 
المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: واحدةٌ تبينه أو ثلاث 


تحرّمهاء فقال ابن عبّاس: زيّنتها يا أبا هريرة أو قال: نوّرتها أو 
كلمة تشبهها يعني أصاب» ففتياه بحضور ابن عبّاسٍء وقول ابن 
عباس في ذلك دليل أيضًا على فقهه 

لل 
دليل عليه مع عدالة الرّاوي وضبطه وفهمه الذي ينع من إحالة 
المعنى. ثم إن المخالف قبل خبر أبي هريرة في مواضع من جملتها 
في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ولم 
يرو هذا الحديث من طريق صحيحةٍ غير طريق أبي هريرة» وقد 
روي من جهة غيره بطري ضعيفة» فقبلوا خبره في ذلك» وهو 
مخالف لعموم الكتاب قوله تعالى: <رَأجِل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 
فايهما أعظم؟ خالفته لعموم الكتاب؟ أو غالفته لقواعد متنازع 
في عمومها؟ ومخالفته للقياس المتأخر عن الكتاب بمراتب؟ 

ثم إن حديث المصراة قد روي من غير طريق أبي هريرة كما 
تقدّم» ومن جملتها طريق عن ابن مسعودء الإمام المجمع على فقهه 
وعلمه» وإن كنا قد رجحنا فيما تقدّم أنه موقوفٌ على ابن 
مسعود كما هو في صحيح البخاري »]۲٠٤۲[‏ لكن طريق الرّفع 
أيضًا جيّدةء وعلى طريق كثير من الفقهاء غير الحدثين لا يبعد 
تصحيحهاء وقد روي رفعه من غير طريق الإسماعيلي المتقدّمة» 
ذكرها الماوردي عن أبي عثمان النهدي عن عبد اللّه بن مسعودٍ 
عن الني كل وهذه إذا صح فيها الرّفع طريق قويّة جداء هذا ممع 
متابعة الرّوايات المتقدّمة مع ملاحظة الوجوه المتقلدّمة المببّنة: أن 
ذلك غير خارج عن القياس؛ وإن لم يصح طريق الرّفع في روايةٍ 
فكونه من كلامه صحيح بلا إشكال» وقول الصّحابِيَ عندهم 
حجّة لا سما ابن مسعودء وطريق فقههم ترجع إليه» فإن لم يكن 


ههنا حجّة فلا قل من أن يكون عاضدًا لحديث أبي هريرة على 
زعمهم. 

(وَأَن) نحن فلا تقول: إنّ الحديث يحناج إلى شيء يعضده 
والله أعلم. 


(وَأما الاغْيِذَارُ الشالث): وهو دعوى التسخ» فذلك من 
أضعف الاعتذارات؛ لأنه دعوى نس بالاحتمال من غير دليل. 

(وَأَمَا الأغتذارٌ الرّابع): بالاضطراب فن الألفاظ المختلفة 
ال لتي وردت منها ما سنده ضعیف فلا اعتبار به. ومنها ماهو 
صحيح لا منافاة فيه والألفاظ التي صحّت كلها لا تناقض فيهاء 
بل الجمع بينها ممكنّ ظاهرا 

(وَأَما الأعْتِذَارُ الخايس): واستعمالهم للحديث على وجه 
الاشتراط؛ فذلك لا يصح لأربعة أوجه: 


(أَحَدُهَا): أنّ النهي عن التصرية وما ذكره معه يقتضي تعليق 
الحكم بالتصريةء وما استعملوه عليه يقتضي تعليق الحكم بفساد 
الشّرط» فصار ذكر التصرية لغوًا. 

(الثَانِي): أله جعل الرّدٌ للمشتري وحده ولو كان لأجل 
الشّرط لكان هما؛ لان البيع حيتئر يكون فاسذاء قاله الماوردي 
وغيره» وفيه نظرًء فإنه إذا شرط في الشاة المبيعة أنها تحلب مقدارًا 
فنقصت عنهء فإنما يثبت الرّدٌ للمشتري لا للبائع» وذلك على 
وج سياتي في كلام المصنف بصحة البيع. 

(وَالشرْط الثَالِث): أنه جعل الرّضا موجبًا للإمضاءء 
والسّخط موجبًا للفسخ والرَّدٌ ولم يجعله متعلقًا بإسقاط الشترط. 

(وَالرَابع): أنه أوجب فيه رد صاع من تمرء وإسقاط الشرط 
لا يوجب رد صاع من تمرء قال هذه الأوجه الماوردي -رحمه 
الله-» وأقواها الوجه الأوّل لكماله هو دون غيره فقد بان محمد 
الله تعالى صحّة ما ذهبنا إليه وجمهور العلماء واندفع ما تعلق به 
الخصم في دفع ذلك. 

(وأئا) أنّ القياس هل هو معاضدٌ للحديث فجماعة يعون 
ذلك ويثبتونه بما علم في الأجوبة المتقدّمة» وبعضهم يأبى ذلك 
ويروي الاستناد في ذلك إلى الحديث» ويجمل الأجوبة المذكورة 
لدفع الاعتراضات فقط. 

قال الغزالي في المآخذ: والإنصاف أولى من العنادء ونحن: نعلم 
أنّ حديث المصراة لو لم يرد لكنا لا نبت الخيار: وقد سلم ما 
وجد حالة العقد, ولم يتخلف إلا منفعة في المستقبل» فالاعتماد 
على الحدیث» وهو صريمٌ لا تأويل له» واللّه أعلم. 

وقول الغزالي هذا أنه لو لم يرد الحديث» لكنا لا نثبت الخيار 
لا يضرّنا فيما قدّمناه فإنا قد لا نسلّم ذلك وندّعي ثبوت الخيار 
كالعيب والشّرط؛ ولو سلمنا فحيث ورد الحديثء فهو العمدة 
مع فهم المعنى فيه» وأنّ ما اشتمل عليه من الأحكام من محاسن 
الشّرع كما تقدّمت الإشارة إليه» وهذا الذي قاله الغزائي خالف 
فيه الإمام» فإنه قال في النهاية: إن قاعدة مذهب الشافعي تدل 
على أنّ ثبوت الخيار جار على القياس» وذكر بيان ذلك بمسآلة 
تجعيد الشّعر وتلطيخ الوب بالمداد وشبه ذلك عند الكلام في هذه 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

(أما) رد الصّاع فالإمام موافقٌ على أنه خاريٌ على القياس» 
والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر القاضي آبو الطَيب عن أبي عبيدٍ القاسم بن سلام 
أنه قال في كتابه المسمّى بالحجر والتفليس: ناظرت محمّد بن 


اسار س 


الحسن» واحتججت عليه بحديث أبي هريرة «وآيما رجل مات أو 
أفلس» فقال: هذا من أخبار أبي هريرة» فكان ما هرب إليه آشد 
عليه مّا هرب منهء قال القاضي أبو الطّيّب: فإن قال - 
الذي رده -: إنه يكثر الحديث عن الني ي 

(مَامجَوَابُ): أنّ ذلك يوجب قبوله ويؤكد لزومه» وغزارة 
حفظه وسعة علمه» وكان الشيخ أبو محمّدٍ الباق يجيب عنه بقول 
البحتري: 

إذا محاسني اللآتي ادل بها 

صارت ذنوبي فقل لي كيف آعتذر؟ 

وأبو هريرة نفسه قد أجاب عن إكثار الحديث» فإنه كان يلزم 
رسول الله بل ودعا له النئ بي بالحفظ. 

(فَرْعٌ في عِلّدِ هَدَا الخبّار) وجهان: 

(أخنا التدليس المتادر من البائع . 

(والثائي): الضّرر الحاصل للمشتري بإخلاف ما وطن نفسه 
عليه» ويظهر أثر الوجهين فيما لو تحفلت بنفسها أو صرّها غيره 
بغير إذنه» (وَالآَصّمُ) عند صاحب التهذيب: ثبوته» وبه قطع 
القاضي حسينٌ وقطع الغزالي بخلافه في الوجهين فيما إذا تحفلت 
بنفسهاء وني الوسيط حكى الوجهين» وجعل الأول عدم الثبوت» 
وحقيقة الوجهين ترجع إلى إلحاق خيار التصرية بخيار العيب أو 
بخيار الخلف الجمع على كل منهما. 

(فْرجّْحَ) البغوي والقاضي حسينٌ الأوّل» وهو مقتضى كلام 
الماورديّ والعراقيّين» من صرّحوا أن التصرية عيب وكذلك 
يقتضيه كلام الشافعي في الأ فإنه قال: «فإذا حلبها ثم أراد 
ردّها بعيب التصرية» وقال أيضمًا: «فإن رضي الّذي ابتاع المصرّاة 
أن يمسكها بعيب التصرية» ورجح الغزالي الثاني» وتبعه عبد 
الغقار القزوييّ في حاويه. 

(وَائرَاكُ) بتحفّلها بنفسها: أن يترك صاحبها حلبها آيَامّا من 
غير شد لاعن قصل بل نسيانا أو لشغل عرض فإ اَن يجتمع 
في ضرعها إذا لم يصل إليها ولدها أو يتفق شد أخلافها لجركتها 
بنفسها لا بصنم آدمي» ولو ترك صاحبها حلبها ثلاثة ابام من غير 
شد الأخلاف لقصد غزارة اللبن ليراه المشتري» فهو في معنى 

قال ابن الرّفعة: ولهذا قال بعض الشارحين: وليس شد 
الأخلاف شرطاء بل هو الغالب» وإنما المعتبر أن يترك حلبها 
قصذا. 

(قلت): وذاك داخلٌ تحت الحديث على تفسير أبي عبيكر» 


وقد تقدّم التوفيق بينه وبين تفسير الشافعي والتي صراها أجني 
بغير إذن البائع لا شك أنْها داخلة تحت اسم المصرًاة عليهاء وإن 
لم يصح إطلاق اسم المصراة عليهاء فهي كهي في المعنى من جهة 
الظنٌ الناشى من رؤيتهاء فظن السلامة في غيرها. 

وأمًا إلحاق ذلك بالخلف جعل ذلك كالالتزام فبعيدٌء ولو 
صرًاها لا لأجل الخديعة ثم نسيها فقد حكى الشيخ أبو الفح 
القشيري المشهور بابن دقيق العيد عن أصحابنا فيه خلافاء ولم آر 
ذلك في كلامهم صرياء لكنه يتخرّج على أنا هل ننظر إلى أنّ 
المأخذ التدليس؟ أو ظنّ المشتري؟. 

فعلى الأول لا ينبت الخيار؛ لأنه لم يقصد الخديعة 

(وَالرَاجِحٌ): من ذلك: ثبوت الخيار نظرًا إلى المعنى» وفوات 
ما ظنه المشتري» ولو شد أخلافها قصدًا لصيانة لبنها عن ولدها 


٠‏ فقطء قال ابن الرّفعة: فهو بلا شك كما لو تحفلت بنفسها. 


(ثُلْتْ): وهي كالمسالة الي حكاها الشّيخ أبو الفح عن 
أصحابنا لكن في تلك الريادة النسيان» وغو الین يشر فإنه إذا 
كان القصد صحيمًا لم يحصل تدليس وخديعة» وليس لقائل أن 
يقول: إن الّدليس حاصل بعدم تبيه وقت البيع» وهو عام به؛ 
لآنّ هذا المعنى حاصلٌ فيما إذا تحقلت بنفسها وباعها وهو عام 
بالحال لا فرق بين المسألتين» وابن الرّفعة سقط عليه من كلام 
القشيري» فنقل المسالة عنه أنه صرّاها لأجل الخديعة ثم نسيهاء 
ثم اعترض بانه ينبغي أن يكون هذه من صور الوفاق. 

وهذا الاعتراض - لو كان الأمر كما نقله - صحيح؛ لأنه 
حينئلر يكون قد حصل التدليس والظن ولا يفيد توسط النسيان» 
فإذن المسألة ذكرها ابن الرّفعة وخرّجها على ما إذا تحفلت 
بنفسهاء والمسالة التى نقلها القشيري واحدةء والمسألة التي نقلها 
اي الرقسة عن القفرئ فيس اة الى رتست ل علطا 
مسألة أخرى ينبغي الجزم بالخيار فيهاء فلذلك ذكرت المسالتين 
وأوجيت التنبيه عليهما؛ لأنهما ليسا في كلام الأصحاب صريجًا 
فيما علمت» واللّه أعلم. 

(فَْمٌ): لا حلاف أنّ فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيها 
من الغش والخديعةء والخداع حرم في الشريعة قطعاء وهل يختص 
إثم فاعله محالة علم التحريم أو لا؟ لأنه ظاهر المفسدة قال ابن 
الرّفعة: يشبه أن يكون الكلام فيه كما في النجش. 

(فلت): والّذي اختاره الرافميَ في النجش تخصيص معصية 
التاجش من عرف التحريم بعموم أو خصوصء وحكى البيهقي 


من كلام الشافعيّ ما يقتضي ذلك واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرت من نفي الخلاف في تحريم التصرية» هر 
المشهور بين أصحابنا وغيرهم» وحكى الشيخ أبو حامدٍ صاحب 
العدّة عن أبي حنيفة جوازه» ولو حصلت التصرية لغير قصد 
البيع فقد رأيت في كلام بعض الأصحاب أنها حرام ويتبغي أن 
يحمل ذلك على ما إذا كانت تضرّ بالحيوان» أمّا إذا لم يحصل 
ضررٌ بالحيوان ولا يلتبس على احا فلا معنى للتحریم» وبععض 
الأصحاب الذي أشرت إليه هو صاحب التتمّة» فإنه لما تكلم في 
نامل اتر لكان ررق به ومين ار فاه ات 
ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوعٌ بالشرعء بل للسّيّد أن 
يلبس عبده كل ما بحل لبسه» وأمّا ترك حلب اللبن من غير قصد 
ابن منوع عنه بالشّرع» ويجب حمل ذلك على ما ذكرته. 

*+ يخ نا 

قال المْصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (واختَلّف أَصْحَابنَا في وَقْتٍ 
ارد َِنْهُمْ من قال: يقد ايار لان كا فإنْ عَم بالتَصريَةٍ 
فِيمًا دُون الثلاث كان لَه ايار في بَقيّةِ اثلاث للق (وَينْقُمْ) 
مَنْ قَال: إذا علِم بالتصرية َبْتَ لَه ايار عَلَى القَرْ فَإِنْ لم َر 
سقط حيار أنه از يت لقص فكان عَلى اقزر كيار الرة 
e‏ : 7 
ّْ (الشرْح): الذي قال بتقدير الخيار ثلاثة أيام هو القاضي أبو 
حامد المروروذي وعليه نص الشافعيّ في اختلاف العراقيّين في 
باب الاختلاف في العيب في الجزء الخامس عشر من الم قال: 
من قبل أنّ المصراة قد تعرف تصريتها بعد أوّل حلبةٍ في يوم وليل 
وفي يومين» حتى لا يشك فيهاء فلو كان الخيار إنما هو ليعلم 
استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال: الخيار حتى يعلم أنها مصراة 
قلّ ذلك أو قصرء كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا 
وقتٍ قل ذلك أو قصرهء ونقله الرّوبانيَ عن نصّه في الإملاء 
أيضّاء ونقله الجوري وابن المنذر من كلام الشافعي صريجًاء ول 
يذكر الجوري غيره وهو الصّحيح عملاً بالحديث؛ ويقتضي إيراد 
الرّوياني في البحر وابن سراقة في بيان ما لا يشيع جهله والشّاشيّ 
في الحلية ترجيحه» وهو الذي قاله الغزالي في الخلاصةء وقطع بسه 
القشيري والماوردي مع احتمال في كلامه؛ والخيار على هذا 
القولميكتوة عبان ر ار ارس على فول ويار 
الشرط. 1 

(والثاني): وهو أنه على الفور على قول أبي علي بن أبي 
هريرة فيما نقله الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب وغيرهماء 


وصحّحه الفارقي تلميذ المصتف والبغوي في التهذيب والرّافعمي 
والخوارزمي في الكاني وابن أسي عصرون في الانتصارء وقال 
الرّويانيَ في الحلية: إنه القياس والاختيار» وهذان الوجهان 
متفقان على جواز الرّدٌ إذا طلع على التصرية في الثلاث؛ وإتما 
الخلاف بينهما في كونهما على الفور أو يمتدّ إلى آخرهاء وني 
المسألة وجه ثالث قاله أبو إسحاق: أنه لا يرد قبل انقضاء العلاث 
ولا بعدها أيضاء وإنما له الرّدٌ عند انقضاء الشلاث وهذا الوجه 
بعيدّء وهكذا حكاه الرّويانيَ والبندنيجي» وسياتي في آخر المسألة 
تنبية على ما يتعلّق بتحرير هذه الأوجه. 

واعلم أنّ بين الأوجه الثلائة اشتراكا وافترافّاء والوجه 
الأول والثالث يشتركان في اعتبار الثّلاث في التصرية فهي ثابتةٌ 
بالشرع من غير شرط ويفترقان» فأبو إسحاق يقول: المقصود بها 
الوقوف على عيب التّصرية» فإنّه لا يظهر بحلبة ولا بحلبتين» فإذا 
حصلت الحلبة الثالغة عرف الحال» وكان الرَّدٌ حينئل الرّدّ بالعيب 
على الفور. 

وأبو حامدٍ يجعل الخيار في الثلاث كالخيار الثابت بالشرط» 
ویدل له قوله ل4 «فر بالخيَارِ تة يام جمل الثلاثة ظرفًا 
للخيار» وهو مالف لما قاله أبو إسحاق وكلا الوجهين مباين 
لقول ابن أبي هريرة» فن ابن أبي هريرة يقسول: إن الخيار ثلاثة 
ليام. 

إنما يثبت بالشّرط ويحمل الحديث على ذلك والتصرية 
موجبة للخيار على الفور؛ لأنها عيب من العيوب» فبين قول ابن 
أبي هريرة» وقول أبي إسحاق اشترالهٌ في جعل خيار التصرية 
خيار عيب ثبت على الفور» وافتراق في أن ابن أبسي هريرة لا 
يعتبر الثّلاث عند عدم الشرط أصلًء وأبو إسحاق يعتبرهاء 
ولذلك فإنه إذا اطلع على التصرية بعد اللاث ثبت له الخيار 
على الفور عند ابن أبي هريرة ولا يثبت عند أبي إسحاق. 

وتأويل ابن أبي هريرة للحديث على الاشتراط لا دليل 
عليه؟ وقول أبي حامار وابن أبي هريرة متباعدان جداء ولكن 
بينهما اشترالكً واحدٌ في جعل الخيار في الثلاثة الأيّامِ في صورة 
الشّرط» وتلخيص هذا: أنّ خيار التصرية عند أبي حامر خيار 
شرع وعند أبي إسحاق وابن أبي هريرة خيار عيب وخيار 
الثلاث عند أبي حامر بالشرع» وعند ابن أبي هريرة بالشرط 
وعند أبي إسحاق بالعيب. 

(وَأْصَحُهُمَا وَأَوْفَقَهُم) للحديث ولنص الشّافعيَ قول أبي 
حامد. 


م 


والأصحاب نقلوا عنه: أنه حكى ذلك على اختلاف 
العراقيّينء وقد رأيته فيه كما حكاه. 

وقد قدّمت من حكاه أيضّاء ولأجل ذلك صحّحت هذا 
القول وخالفت الرّافعيّ - رحمه الله - في التصحيح» فإني رأيت 
أكثر الأصحاب من حكى الخلاف لم يصحّح شيئًاء والذين 
صحّحوا قد ذكرتهم؛ وهم تلفون في التصحيح» وليس يترجّح 
أحد الجانبين على الآخر بكثرق» والرّافعيّ تبع في ذلك البغوي» 
وهو معارض بالصّيمري والحوري» ومعناه الدّليل من الحديث» 
ونص الشافعيَ» واعتذر البغري عن الحديث بأنه بنى الأمر على 
الغالب؛ لأنّ الغالب أنه لا يقف على التصرية قبل ثلاثة أيام 
ويحمل نقصان اللبن في اليومين على تبِدّل المكان وتفاوت العلف 
وغير ذلك» وهذا الاعتذار يوافق قول أبي إسحاق» وما ما قاله 
صاحب التهذيب من أله ثبت الخيار على الفور إذا اطّلع قبل 
مضي الثلاث فلا يناسب ذلك» ولو كان الحديث على الغالب 
لقال: «فهو بالخيار ثلاثة آیام»» فإذن هذا العذر مع تصليح هذا 
الوجه لا يجتمعان اجتماعًا ظاهراء لكن ههنا تنبيهات: 

(إِخْدَاهًا): ما يكن أن يكون مستندًا لأبي إسحاق وابن أبي 
هريرة. 

اما أبو إسحاق: فيمكن أن يكون مستنده الحديث باللّفظ 
الذي أورده الصف -رحمه الله-» وكذلك أورده جاعة من 
الأصحاب في كتبهم الفقهيّة» وهو قوله: «فهو جنير النظرين بعد 
أن يحلبها ثلانًا؛ فان هذا الأفظ يحتمل أن يكون المراد بعد أن 
يحلبها ثلاث حلبات يثبت له الخيار» فلا يكون له الخيار قبل 
انقضاء الثلاث؛ أن الحديث لم يدل عليه على هذا التقديرء ولا 
يمت بعد الثلاث» بل يكون على الفور؛ لأنُّ الحديث على هذا 
التقدير إنما دل على مطلق الخيار حيتقلر» فلا متَدَ لأمرين: 

(أَحَدُهُمًا): عدم الدّليل عليه» والأصل الملزوم. 

(والثاني): القياس على ما سواه من العيوب. 

لكنا قد ينا أن هذه الرّواية لم تصح ولا رأيتها في شيء من 
الرّوايات فتعذر هذا البحث. وبتقدير الصّحّة فذلك محتمل؛ 
لاحتمال أن يكون ثلانًا متعلّقٌ بير النظرين» ويكون الحلب 
مطلقًا غير مقي بالثّلاث» ويؤيّده الرّواية التي فيها التصريح 
بإثيات الخيار ثلاثاء لكني سأنبّه في التنبيه الثاني على زيادةَ في 
ذلك فليكن المستند في رد ذلك عدم صحة الحديث. 

وأمًا ابن أبي هريرة فمستنده أن التصرية عيب وخيار العيب 
على الفورء فيحمل ورود الثلاث في الحديث على ما إذا شرط 


الخيار ثلاناء وهذا منه يشبه ما ذهبت إليه الحنفيّة في بعض 
اعتذاراتهم عن الحديث» وإن لم يكن موافقا فيما ذكروه في رڌ 
الصتاع» وقوّة الحديث تقتضي أن ذلك ثابت بالتصرية لا بالشرط 
ثم يقال لابن أبي هريرة: أنت من الموافقين على العمل بالحديث 
وعدم الالتفات إلى تخالفة القياس» فليكن معمولاً به في أنّ هذا 
الخيار يت إلى ثلاثة آيام» ولا يقاس على ما سواه من الميوب» 
فن هذا الدّليل أخص من الدّليل الدَالَ على أنّ خيار العيب 
على الفور» بل إن لم يكن في مسألة العيب إجماعٌ ولا نص يقتضي 
الفورء فاللائق أن يجعل انيار فيه ثلانًا بالقياس على المصرّاة التي 
ورد فيها النْصّ» وإن كان فيها نص أو إجماعٌ فهو عام وهذا 
خاص» والخاص مقدّمٌ على العام فلا مستند حينئل لهذا الوجه» 
وهو الذي صحّحه البغوي والرّافعي» ولا لقول أبي إسحاق 
الذي قبله 

والصّراب الصحيح المنصوص: قول أبي حامر المروروذي» 
وقول ابن أبي هريرة يشهد له من جهة المذهب شيء وهو أن في 
كلام الشّافعي ما يقتضي أن خيار الشرط ثلانًا في البيرع» ماخودٌ 
من حديث المصرّاة» فلو كان عند الشافعي أن خيار المصراة ڈ نت 
ال تار و د SS aS‏ 
ثلانا في البيسوع» ويحتمل أن يقال: إن برت ان مع عدم 
الجهالة فيه مسوغ غ لاشتراطه» وهذا أقرب إلى ظاهر الحديث» فإنه 
ليس فيه تعرّضٌُ للشّرط» واللّه تعالى أعلم. 

(التنبية الثاني): أنّ الحديث باللّفظ الذي أورده الصنف - 
رحمه 5 

على الاحتمال المقابل لما أبديته في مأخذ أبي إسحاق يقتضي 
إثبات الخيار ثلاثة آیام؛ ابتداؤها بعد الحلب» وهذا لا أعلم أحدًا 
قال به» لا أبا حامدٍ ولا غيره» إلا أبا بكر بن المنذر فإنه قال: له 
خيار ثلاثة أيَام بعد الحلب على ظاهر الحديث» وإِنّما قال أبو 
حامر بأنها من آثار العقد كخيار الشّرط على ما سأذكره إن شاء 
الله تعالى لكنّ الحديث بهذا اللفظ لم يصح واللّه أعلم. 

(التنبية الثَاليث): أن الألفاظ الصّحيحة في الحديث ورد فيها 
«فهر بخير النظرين بعد أن يحلبها» وني الألفاظ الصّحيحة في رواية 
أخرى «فهو بالخيار ثلاثة آيام» فاللفظ الأوّل يقتضي أن الخيار 
بعد الحلب. 

واللّفظ الثاني يقنضي أنّ مدّة الخيار ثلاثة آيام. 

ويلزم من مجموع ذلك أن يكون الخيار ثلائة أيامٍ ابتداؤها 
من الحلب» وهو الذي لم أعلم أحدًا قال به غير ابن المنذر (وَأَنا) 


أن يعمل بالحديثين ويجعل أحدهما ميا للآخر فيلزم هذا الذي 
م يقل به أحدٌّ فيما علمت غير ابن المنذر. 

(وَأَما) أن يجعلا متعارضين» فتقف الدلالة على ترجيح أنّ 
الخيار يمتد ثلاثة أيام. 

(وَالْجَوَابُ) عن هذا أن قوله «فهو بخير التظرين بعد أن 
يحلبها» محمولٌ على الغالب لان الرّضا والسّخط إنما يكون بعد 
الحلب» وتبيّن الحال» والحلب الغالب أنه يقع في الثلاثة» فإثبات 
الخيار ثلاثة أيام اقتضى زيادة على ما اقتضاه قوله: «بعد أن 
يحلبهاه فعلمنا بالرائد البيّن» وحملنا الآخر على الخالب» وهذا 
الحمل لا يأباه الّفظ بخلاف حمل قوله: «فهو بالخيار ثلانا» على 
الغالب. فإنه يأباه الفظء واللائق بإرادة ذلك المعنى أن تقول: 
فهو بالخيار بعد ثلاشر. 

(التبية الرّابع): أن الأصحاب يعبّرون عن الخلاف في هذه 
السالة بان الخبار هل هو عياز شرع وخاز عیب فالأرل مول 
ابي حاملء والثاني قول ا ومنهم من يعبر بأنّه هل هو 
خيار شرط أو خيار عيبي والأوّل قول ابن أبي هريرة؛ والثاني 
قول أبي إسحاق» وقد علمت معنى ذلك فيما تقدّم؛ وان ابن 
أبي هريرة يوافق أبا إسحاق في أصل الخيار خيار عيبي والقلاثة 
عنده ثابتة بالشّرط لا لأجل التصرية» بل بشرط المتعاقدين» 
فكلام الأصحاب كلهم مصرَّح بان الخيار عند أبي حامر بالشرع 
لا بالعيب» وفرّعوا على ذلك فروعا سأذكرها إن شاء الله تعالى 
وكانهم أخذوا بالتسليم أن خيار العيب لا يكون إلا على الفور. 

وأنت إذا تأمّلت ما قدّمته في جواب ابن أبي هريرة في التنبيه 
الأول توجّه ذلك المنع لذلك» فإنا نقول: لا تناني بين الأمرين» 
وما المانع من أن يكون الشّرع جعل خيار هذا العيب ثلاثة أيامٍ 
كخيار الشرط؟ لأنه غالبًا إتما يظهر فيهاء ولا يحناج إلى أكثر 
منهاء ولا يكون ذلك من باب التعبد المحض الذي لا يعقل له 
معنى» فهذا أقرب إلى الحافظة على اتباع النصوص والمعاني: وقد 
قال الماوردي في الإقناع: إن التصرية عيب يرد بها المشتري إلى 
مدّة ثلاثة آيامى وظاهر هذا الجمع بين جعلها عيبًا أو امتداد الخيار 
ثلاثاء لكنه ليس نصا فيما أقوله» فاته يحتمل أن يرتدًا به أيّ وقت 
ظهر له التصرية في الأيّام الثلاثة يرد على الفور ولا يرد بعدهاء 
وهو قول أبي إسحاق ولذلك ل أورده ولم أروه؛ ولذلك لم أذكره 
مع الموافقين لشيخه الصّيمري في إثبات الثلاثة لأجل هذا 
الاحتمال كما قدّمت الإشارة إليه» وقد يظهر هذا البحث أثرٌ في 
التفريع الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. 


(التنبية الحَامِس): أنه تقدّم عن الغزالّ التَردَدِ في إلحاق خيار 
رة عار العيب ار عبان حاف 

وههنا في الأوجه الثلاثة جعلناها راجعة إلى أنه هل هو خيار 
شرع أو شرط أو عيبو؟ ولم يذكر الخلف. 

(فَالجَوَابْ) أنّ خيار العيب وخيار الخلف يشتركان في أنّ كلا 
منهما على الفورء وإِنْما لا يفترقان فيما لا يكون من فعل البائع 
كتحفل الشّاة بنفسهاء هل يثبت أصل الخيار أو لا يثبت؟ فالذي 
يقول ههنا بأنه على الفور» لا يختلف نظره وكان التعبير عن 
ذلك بالعيب وبالخلف سواء. 

(الِيُ السّاوِس): أنه قد تقدّم أن الأصح عند صاحب 
التهذيب وغيره ثبوت الخيار فيما إذا تحفلت بنفسهاء وتخريج 
ذلك على أنه يسلك به مسلك العيبء وذلك مستمرَ على 
صحيح صاحب التهذيب هنا أنه على الفور. 

(وَآَمَ)) على ما صحّحته ونص الشافعي عليه وقاله أبو حامار 
من أنّ الخيار بالشرع» فهل يكون الحكم بثبوت الخيار ثلانًا 
مستمرًا أو لا؟ فإن كان مستمرًا فلا مستند له؛ فان الحديث لم 
يشمل إلا التي صرّيت» وإلحاقه بالعيب لا يقتضي إثبات الثلاث؛ 
وإن لم يثبت خيارٌ أصلاً كان ذلك غالفة لصاحب التهذيب» وقد 
تقدّم موافقته هناك» وإن ثبت الخيار على الفور كان ذلك موافقة 
له هناء فاحد الأمرين لازم. 

(إم) مخالفة صاحب التهذيب هناك. 

(وَإِمّا) موافقته هنا. 

(«وَاَوَابُ) انه يغبت الخيار ثلانًا؛ لأنّ المعنى الذي يثبت 
لأجله في محل النص موجودٌ هناء وهو فوات الظَنٌ» وكونه من 
باب العيب لا ينع إثبات الثلاث ل تقدّم في التنبيه الرابع أنه لا 
منافاة بين ذلك وان الدّليل الدَالَ على إثبات الثلاث هنا احص 
من الدليل فيما سواه من العيوبء فلا يلزم من موافقة صاحب 
التهذيب في ثبرت الخيار هناك لوجود معنى الحديث موافقته ههنا 
في عدم اعتبار الثلاث؛ لما في ذلك من مخالفة ظاهر الحديث. 

(التنبيةُ السَابع): أن قول أبي إسحاق المذكور وقع في نقله ما 
ينبغي التثبت فيه فمنهم من يجعله كما حكيته فيما تقدم» وأنه 
يمتنع عليه الرد قبل الثلاث وبعدها وإنما له الردٌ عند انقضاء 
اثلاث صرّح بذلك الرّويانيَ وهو مقتضى كلام الشّيخ أبي 
حاماو. 

وظاهر هذا الكلام إذا أخذ على إطلاقه يشمل ما إذا علم 
التصرية قبل الثلاث بإقرار البائع أو ية وامتناع الرّدٌ إذا أقرّ 
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البائع أو قامت بيه لسببه» ففيه بعد. 

والّذي يقتضيه كلام القاضي حسين أنّ له الرّدّ في هذه الحالة 
على كل قول عند العلم. فإنّه حكى الأوجه الثلاثة من غير تعيين 
قائلهاء فقال: منهم من قال هو خيار التصرية يت إلى ثلاثة أيام؛ 
له لا يتحقق دونها حتّى لو علم بعيب التصرية في الحاله بان 
أقرٌ به أو شهد له البينة يكون على الفورء ومنهم من قال هو 
للتروية كما في الشّفعة في قول يمد إلى ثلاثة آيام. 

(وَمِنْهُمْ) من قال أراد به إذا شرط الخيار ثلانًا؛ لأنٌ خيار 
التصرية خيار عيبم ونقيصةء فهو على الفورء انتهى. 

(والقول الثاني): في كلامه هو قول أبي حامدٍ المروروذي. 

(وَالثَايِثْ): هو قول ابن أبي هريرة والأوّل هو - واللّه أعلم 
- قول أبي إسحاق وقد صرح عليه بثبوت الخيار إذا علم. 

وصاحب التَدَمّة لم يحك إلآ قول أبي حاما وقول أبي 
إسحاق. 

وصرّح على قول أبي إسحاق بانه إذا علم التصرية بإقرار أو 
تنبيو وأخر الفسخ بطل خياره؛ فتعيّن أن يحمل كلام غيرهما تسن 
حكى المنع عن أبي إسحاق كالرٌويانيَ وغيره» على أنه يمتنع عليه 
الرّدّ إذا ظهر له التصرية محلبةٍ أو حلبتين؛ لأنُّ ذلك لا يفيد العلم 
لاحتمال أن يكون بخلل في العلف أو لبدل الأيدي. 

(أا) إذا صل الحدم شرل الام ار با راشان مين 
ثبوت الخيار وحيتثار يكون في هذا موافقة لابن أبي هريرة في 
ثبوت الخيار في الثُلاثة على الفور إذا حصل العلم» لكنه مع ذلك 
يخالفه ني أن ابن أبي هريرة يثبت الخيار إذا حصل الاطلاع على 
التصرية بعد الثلاث. 

وأبو إسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياني» ول يتعرض 
القاضي حسينٌ لذلك بموافقة ولا غالفة. 

مع أن منع الرَدّ بعد الثلاث أيضًا مع وجود العيب بعيد. 

والذي حكاه الماوردي تفريعًا على قول أبي إسحاق أن له 
الرّدَ إذا اطّلع بعد الثلاث؛ ولم يحك الخلاف إلا بين أبي حامار 
وابي إسحاق» قال: ثبت عن أبي إسحاق ما صرح به الروياني 
ومن وافقه» فالخلاف بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق متحقق» 
وإن كان أبو إسحاق يقول بالرّدٌ بعد الثلاث أيضًا كما قاله 
الماوردي» وقبلهاء كما قاله القاضي حسين. 

فحيئل يتحد قوله وقول ابن ابي هريرة» لکن الشّيخ آبا 
حامدٍ مصرّحٌ با قاله الروياني. 

ولم يحك الخلاف إلا بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة» وآبو 


حامدٍ لا يرد نقله» فهي ثلاثة أوجو محققةٍء ويبعد كل البعد أن 
يقال إنها أربعة تمسَكا بظاهر ما قاله الرّوياني عن أبي إسحاق من 
امتناع الرّدٌ قبل الثلاث؛ وجا حكاه القاضي حسينٌ ولم ينسبه. 

فيكون ذاك قولا مغايرًا للثلاثة» وبه تصير أربعة. 

هذا بعيدٌ لا ينبغي المصير إليهء وليس ذلك إلا للاختلاف في 
التقل والتعبير عن وجو واحا وتنبيه كلام صاحب التتمّة. 

ولولا تصريح الشّيخ أبي حامدٍ وغيره بالخلاف بين أبي 
إسحاق وابن أبي هريرة لكنت آقول: إن كلامهما يرجع إلى معنى 
واح وهو أن الخيار على الفوره وإنه وجه واحدٌ مقابلٌ لوجه 
أبي حامل. 

وهما الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف. لك الأصحاب 
مطبقون على ذكر الخلاف بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة» 
واللّه تعالى أعلم. 

(التنبية الَايِنُ): أن قول المصئف: «ومنهم من قال: إذا علم 
بالقصرية يقبت له الخيار على الفور» يحتمل أن يكون مراده إذا 
علم بالتّصرية في الثّلاثة الأيّام ويحتمل مطلقا. 

فإن كان المراد الثاني فالقول المذكور.وهو قول ابن أبي 
هريرة كما ذكرناه فيما تقدّم لأنه القائل بجواز الرّدٌ قبل الشلاث 
وبعدها على الفور. 

ويكون قول أبي إسحاق حينعارٍ قولاً ثالنا في المسألة لم 
يتعرّض المصنف لحكايته. 

وإن كان المراد الأوّل» وإن فرض المسألة في القلاث خاصّة 
فالقول المذكور هو قول ابن أبي هريرة باتفاق الناقلين» وهو قول 
أبي إسحاق أيضًا على ما تقدّم عن القاضي حسين» فإنه يوافق 
على الردٌ قبل الفلاث على الفورء ولا يكون حيتاو في مسالة 
الكتاب إلا وجهان» وتكون مسألة العلم بعد الثّلاث مسكوتا 
عنهاء وفيها أيضًا وجهان بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق. فهما 
متفقان قبل الثلاث؛ ويوافق أبا إسحاق في امتناع الرّدُ بعدها. 

(التنبية النَاميمُ): أن اتفاق ابن أبي هريرة وأبي إسحاق على 
جواز الرّدٌ على الفور قبل العٌلاث إذا حصل العلم بإقرار البائع 
وببيّنةٍ ظاهرٌ لا إشكال فيه ولا شك أن أبا إسحاق لا يعتبر العلم 
بغير ذلك من ظهور التصرية بالحلبة والحلبتين كما تقدم وأمًا 
ابن أبي هريرة فلم يصرّحوا عنه في ذلك بشيء ويحتمل أن 
يكون موافقا لأبي إسحاق في ذلك فان الحكم بإحالة تناقص 
اللبن على التصرية مع احتمال إحالته على اختلاف العلف 
وتبدل الأيدي غير مجزوم به» ويحتمل أن يكون ابن أبي هريرة 


خالا لأبي إسحاق في ذلك , ويكتفى في جواز الرَّد بظهور ذاك 
بالحلبة والحلبتين حيث لا معارض لذلك كما يعتمد عليه في 
الثلاث» فيكون ابن أبي هريرة وأبو إسحاق مختلفين قبل الشّلاث 
من بعض الوجوه دون بعض. 

(التنبيه العاشر): قول المصتّف: «إذا علم» يحتمل أن يريد به 
حقيقة العلم بإقرار البائع أو بالبينة» وذلك يسمّى علمًا في 
الحكم» وحينئلٍ يحصل الاتفاق بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق 
في جواز الرّدَ قبل الثلاث» ويحتمل أن يريد به مطلق الإطلاق» 
ولو بدلالة الحلب» فيعود فيه الكلام الذي قدّمته الآن. واللّه 
أعلم. 

(التفريع): لو اطلع على النّصرية بعد الثلاث 

(فَمَلَى) قول أبي حامدٍ قالوا ليس له الرّدٌ؛ لان ذلك خياد 
ثبت بالشرع للتروّي كخيار الشّرط» فيفوت بانقضاء الثلاث. 

(وَعَلَى) قول ابن أبي هريرة وأبي إسحاق فقد تقدّم حكمه 
وقال الجوري: إذا علم بالتصرية بعد الشلاث فله الرّدٌ كسائر 
العيرب» وإنما جمل الشلاث فسحة له إذا علم في أوّل يوم 
بالتصرية» أو في الثاني أن يؤخر الرَدٌ إلى الشلاث» وينقطع بآخر 
ارد بعد ثلاث. 

وأمًا إذا لم يعلم فهو كسائر العيوب» وهذا حسنٌ ويوافقه ما 
سنذكره عن الإبانة والوسيط» ولو اشتراها وهو عا بالتصرية» 
فعلى قول ابن أبي هريرة وأبي إسحاق لا يثبت كسائر العيوب 
عندهم إلا أبا حامدء قالوا: يغبت له الخيار لأنه خيار شرعء 
وش ما إذا تزوّجت عنينا عالمة بعنته. وعلى قول ابن أبي 
هريرة وأبي إسحاق لا يثبت كسائر العيوب وهو الأظهر في 

واعلم أنّ الحكم بعدم الرّدٌ بعد الثلائة وثبوته إذا اشتراها 
عانًا بالتصرية ميل إلى جانب التَعبّده وكل المفرّعين ذكروا ذلك 
على قول أبي حامدٍ حتى الماوردي» وقد نبّهت فيما تقدّم على 
آنه لا تنافي بين إثبات الشلاث وجعل ذلك من باب العيب» 
ويؤيّده ما تقدّم عن الشافعي -رحه الله- أنه صرّح في الأمّ بأنّ 
التصرية عيب مع ما تقدّم من الحكاية عن نصّه أنّ الخيار ثلائة 
آيام» فالجمع بين هذين النصّين يقتضي ما قلته. 

ومقتضى ذلك أنه إذا اطلع بعد الثلاث له الخيار على الفور 
كسائر العيوب؛ مع قولنا: : إن الخيار يد إلى ثلاثة آيامٍء وإن كان 
الزّمن الذي قدّره الشّرع للخيار على سبيل التّروّي قد مضىء 
كما يكون له الخيار بعيب يطلع عليه بعد خيار الشّرطء وقد يتّفق 


أن المشتري يغفل عن ملاحظتها في مدّة الثلاثة الأيام بأن يكون 
في يد وكيله أو البائع أو غيرهماء ثم يطلع بعد الشلاث على 
التصرية دون تناقص اللّبن في الحلبات الماضية. 

وأمًا إذا اشتراها وهو عام بالتصرية فيحتمل أن يقال: ثبوت 
الخيار كما ذكروه في التفريع على هذا القول مع كونه عيبًا؛ لأنّ 
هذا العيب لا يوقف على حقيقته في العادة إلا بالثلاث» فلا يفيد 
العلم بكونها مصرًاة حتى يحلبها ثلاناء فحيئلٍ يعلم مقدار لبنها 
الأصلي» وقبل ذلك يكون رضًا بأمر بجهول» كما يقول في بيع 
العين الغائبة إذا قلنا بصحّته أله ينفذ فسخه قبل الرّؤية» ولا ينفذ 
إجازته على الأصح على قول بيع الغائب» فكذلك ههناء وني 
ذلك تمسك بظاهر الحديث ومراعاة المعنى وبه يتجه إثبات الخيار 
مع العلم» ولا يلزم منه إسقاط الخيار إذا اطلع على التصرية بعد 
الثلاث. 

وا يرشه إل السي في ذلك ما ورداي الحديت: بع 
الور .زلا مز ای لل دوي نلف عن اي 
مسعودٍ مرفوعًا إلى الني ية وموقوفًا على ابن مسعودء والوقكف 
أصح» والرّفع ضعيف» ولكن يستانس بالك ور العدي وهو 
يرشد إلى إلحاق هذا الخيار بخيار العيب» كما أن من باع عينا علم 
عيبها ولم يبين فقد حصلت منه الخلابة» وهي الخديعة. 

وأمًا الذي يشترط وصفا في المبيع بحيث إذا ظهر خلافه يرد 
عليه ليس حاله حال المخادع» فأفادنا الأثر المذكور أنّ الخديعة في 
البيع على تلك الصّورة؛ وان التصرية - وإن لم تكن من البائع - 
تثبت الخيار؛ اسان ا وار باق 
المين المية تحادعٌ» وإن كان العيب ليس منه» فهذا المعنى يقتضي 
ثبوت الخيار أي وقتٍ اطلع عليه. 

ثم في المصرًاة معنى آخرء وهو أنه لا يرقف على عيبها في 
العادة إلا بثلاثة ثة آيام فزيد فيها هذا الحكم» ولم يسقط بالعلم 
كغيرها من العيوب؛ لان العلم بالتصرية لا يفيد الفرض» 
وينخرم به الخدش على مقدار اللَّن الأصلي» فهذا ما ظهر لي في 
هاتين المسالتين» وأنه يثبت الخيار ثلاثا مع العمل ويثبت إذا اطلع 
على عيب التصرية بعد ثلاث على الفور» وقد قدّمت عن 
الجوري القول بذلك» وابن المنذر لا نقل عن الشافعي وناس مسن 
أهل الحديث أنهم يجعلون لمشتريه خيار ثلاثة ثة آيام. 

قال: وفي مذهب بعض المدنيّين: له الخيار - متى تبيّن له أنها 
مصراة:- اندها 

(قَلْتْ): وهذا هو قول ابن أبي هريرة» وقد خرّج صاحب 


س 


التَّمّة بأنه إذا علم التصرية لا خيار له وحكى الوجهين فيما إذا 
توهمها أو أخبره بها من لا ب يق بخبره ثم تحقق ذلك عنده. 

وقال الفتيخ أبو حامر رحمه الله: إذا علم التصرية ثم لم يدم 
اللبن بل عاد إلى ما كان عليه قبل التصرية» فهل له الرد؟ فيه 
وجهان» وهذا الكلام يوهم أنه لو دام على ما أشعرت به 
التصرية لم يكن له الرّدّء وأنّ الخلاف مقصورٌ على ما إذا رجع إلى 
ما كان عليه» ويؤيّده أنهم قد شبهوا ذلك ما إذا تزوّجت عنينا 
عن غيرها على رجاء أن لا يكون عنينا عنهاء فإذا تحققت عتته 
عنها أيضًا ثبت ها الخيار ولا شك أنه لو لم يعن عنها لم يثئبت لها 
خيار. 

لكنّ الخلاف في مسالة المصراة مطلق؛ لأنّ مأخذ إثبات 
الخيار أنه خيار شرع ثابت بالحديث» وذلك لا يختلف» نعم يمكن 
أن يقال: إن جعلنا الخيار خيار شرع فيثبت في حالة العلم 
بالتصرية» سواءً دام اللبن أو لم يدم» وإن جعلناه خيار عيب فياتي 
فيه الخلاف كما أشعر به كلام أبي حامارٍ» وللماخذ الذي ذكره 
من الإلحاق بمسالة العنين. 

وني الإبانة والوسيط الجزم بانه إن كان بعد مضي الشلاث 
فالخيار على الفور وإن كان قبله فوجهان» وهذه العبارة قد يؤخذ 
منها أنه على أحد الوجهين يد الخيار إلى ثلاثة آيام وأنه إن 
اطلع بعد الثلاث كان على الفورء وهو الذي تقدّم اختياري له. 
لكني لا اعلم من قال بذلك من الأصحاب. 

وما اقتضاه كلام الفورانيّ المذكور يقوّي التمسّك به في 
ذلك؛ لأنّه لم ينقل عن شخص معيّن آله قال بمجموع ذلك؛ وإنّما 
اقتصرت على قول الفوراني بعد الثلاث» وعلى الوجهين قبله. 
وكان الأولى في الترتيب في الصف خلافهء إلا أن يكون عنده 
وجةٌ بذلك» فيكون موافقًا لما اخترته» ويمكن أن يقال: لا حاجة 
إلى نقله عن غيره» بل كلام الفوراني وحده يكون في إثبات 
طريقةٍ في المذهب في الجزم بالفور بعد الشلاث» والتردد قبلهاء 
ومن ذلك يخرج القول المختار ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): له الخيار للتدليس. 

(وَالَانِي): لا؛ لعدم الضّرر. 

(فْرْع): إذا قلنا بان الخيار ند إلى ثلاثة آيامِء فهل ابتداؤها 


من حين العقد» أو من التَفرّق؟ فيه الوجهان في خيار الشترط» 
هكذا قال الرافعي - رحمه الله - تبعًا للشيخ أبي محمد وصاحب 


الَتمّة. 
(وَالآَصَّح) من الوجهين في خيار الشّرط أن ابتداءه من 


العقد. 

وقد قال الجوري هنا: إن الأصح أن الأول وقت الثلاث من 
التفرّق» قال: لان الفرقة تبيح له التَبسّط بالحلب وغير ذلك 
وقبل التفرّق منوع من التَصرّفء وخيار الجلس هما جيعًاء وإذا 
تفرقا بطل خيار البائم» وحصل للمشتري خيار الثلاث؛ وفي 
اجرد من تعليق أبي حامدٍ أن ابتداء الثلاث على مذهب المروزي 
التفرّقء وعلى مذهب ابن أبي هريرة على وجهين. 

(فَرْعٌ): لو اشترط خيار الشلاث للبائع في المصرّاة» قال 
الجوري: لم يجز لأن الخيار يمنع المشتري من الحلب وسائر 
التصرّف» وترك الحلب والتصرف في الشّاة يؤذي إلى الإضرار 
بالشّاة هكذا قاله الجوري» ووقفت عليه في كتابه ونقله ابن 
الرّفعة عنه وسكت عنه ولك أن تقول: لم لا يكون الحلب وجواز 
اصرف لن الملك له؟ فإن حكم بان الملك للبائع فله الحلب 
وإلا فللمشتري ولا يحصل بذلك إضرار بالشّاق نعم ذلك يؤدّي 
إلى حظور على قولنا: إن الملك للبائع في زمن الخيار؛ ؛ لن اللبن 
الحادث يكون تبمًا للملك وإن تّ العقد على الأصح فاللبن 
الموجود عند العقد للمشتري لدخوله في العقد واختلاطهما 
معلوم. 1 

فلو شرط الخيار للبائع وحكم بأنّ الملك له في اللبن الحادث 
للزم هذا الحذور فيؤدّي إلى بطلان البيع بخلاف خيار الجلسء فإنٌ 
مدته قصيرة غالبّاء وأيضًا فالقول بان الملك للبائع في خيار المجلس 
ضعيف» بخلاف خيار الشّرط إذا كان للبائع وحده. 

وقد يقال: إنّ ما علّل به الجرري صحيح؛ وإنّ التصرّف في 
المبيع أو في جزئه» وإن حكمنا بآنّ الملك للبائع تمتنمء وإن كان إذا 
تصرّف يصح كما ذكر الأصحاب في بعض التصرفات. 

وأمًا الحل فلم يذكروه فإن ثبت تحريمٌ على التصرّف لزم ما 
قاله الجوري؛ لان التصرّف بالحلب تصرف في المبيع وإذا منعنا 
من ذلك ادى إلى الإضرار بالشّاة كما قال» واللّه أعلم. 

(فَرْع): لو اشترط للمشتري وحده. 

قال ابن الرّفعة: فيشبه أن يكون ابتداء الشلاث في التصرّف 
من انقضاء خيار الشّرط للمشتري. 

إذا قلنا عند فقده: إنه من انقضاء خيار الجلس. 
من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك. 

قلنا: إنّ ابتداء خيار الشّرط من حين التَفرّق. 

(مُلْتُ): وهذا بعيد لان التصرية تسين في الثلاثة الأول» 
فإثبات ثلائةٍ أخرى لا وجه له» والأولى أن نقول على هذا 


حذرًا 


القول: إنه لا حاجة إلى شرط الخيار للمشتري؛ لأنه ثابث 
بالشرع» فكان كما لو شرط خيار المجلسء فن ذلك لعو لا فائدة 
فيه» والله أعلم. 

فإن صح ذلك فتكون هذه المسالة من المسائل التي يثبت فيها 
خيار مجلس ولا يثبت فيها خيار الشّرط للبائع وحده ولا 
للمشتري وحده وأمّا شرطه هما فيحتمل أن يمتنع أيضًا أخدا مما 
قاله الجوري وما قلته» ويحتمل أن يجوز ولا يمتنع التصرّف 
بالحلب؛ لأنّ الأصل استمرار العقد ومنه ثبتاء وني الصّورة التى 
ذكرها البوري نظ في أله إذا كان الخيار للمشتري بالشرع أجل 
التصرية؛ فلو صححنا اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون 
ثبوت الخيار هما بهذين الشيئين كثبوته بالشرط حتى لا يحكم 
بالملك حينئذٍ أو لا؟ لا؛ لاختلاف سببهما وهو الظاهرء واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا اشتراها وهي مصرّاة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها 
على الحدّ الذي اشعرت به التصرية وصار عادة بتغيّر المرعى» 
ففيه وجهان: 

(أحدهما): له الخيار للتدليس. 

(والثاني): لا؛ لعدم الضّرر. 

قال القاضي أبو الطَّيب: والأوّل أصح. 

(قَلتْ): وهذا على رايه في أنه خيار عيبي وشبّهوا هذين 
الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله» 
وبالقولين فيما إذا اعتقت الأمة تحت عبار ولم يعلم عتقها حتى 
عتق الروج» رفي تعليق سليمٍ عن أبي حامدء قال الشيخ: أا 
القولان فعلى ما قال. 

وكذلك مسالة العيب» فَأمَا هذه المسألة فلا أعرف لإثبات 
الخيار وجهًا لان نقصان اللبن ليس بعيبٍ في الأصل» وإنما كانت 
تثبت الخيار للجمع وقد استدام له ذلك. 

(قلت): وليس الأمر كذلك بل له وجة ظاهرٌ؛ لأنّ هذه 
الأمور العارضة على حلاف الجبلّة لا يوثق بدوامهاء بحلاف 
اللبن المعتاد من أصل الخلقة. 

ومن المعلوم أن الكلام في هذا الفرع إذا جعلنا له الرّدٌ مسن 
باب العيب. 

اما من يجعل انيار بالشّرع ويبيّن ذلك في الثلائة فله الرّدٌ 
بلا إشكال» وبنى الجرجاني الوجهين على أن الخيار هل هو خيار 
خلفم أو خيار عيبر؟ فإن جعلناه خيار خلىفو فلا يثبت ههنا؛ 
لأنه ! يخلف» وإن جعلناه خيار عيبو فينبني على أنّ من اشترى 


سلعة وبها عيب فلم يعرف إلا بعد زواله هل يثبت له الخيار؟. 
# م # 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (قإن امَارَ رَد اللَصّرَاةَ؛ رَد 
دل البن الي أخذة وَاخلمّت الرراية فيو فَروى بو هُربرة: 
«صاعا مِنْ نره رَرَوَى ابْنُ عُْمَرَ: ينل أَوْ ِنْلَيْ ها قَنْحًاه 
راخف اصنحابتا فب قال لبو الاس ابن ترييج: :بره فِي كَل 
بل ين الِب فوته وَحَمَلَ يث أبي هُرَِرَة على من قوت 
َل لمر وَحَديث ابن عُمَر عَلَى مَنْ قوت بدو الفح »كما 
ال في ركاة الفطر: «رَضَاعًا من تمر أَرْ ضّاعًا ين شجير؛ وَأرَادَ 
التَمْرَلِمَنْ فوته الت وَالشَعِيرَ لِمَنْ قوت الشهِيرٌ. 

وقال أبو إسْحَاق: الوَاجبّ صاع يِن التمرٍ لِحَدِيث أبي 
ُرَيْرَةه وَتأُوّلَ حَلوِيث ان عُمَرَ عليه إذَا كان يثل لبها مِنَ القنح 

۰ مِنَ صاع التمر فتطوع ب به),‎ EE 

(الشاح): رواية بن هريرة وابن عمر تقدم بيانهما وأن 
الرّواية إلى ابن عمر غير قويةٍ. 

(أَمَا الآحكامٌ): فالمشتري للمصرًاة ما أن يختار إمساكها وإما 
أن يختار ردّهاء وإذا اختار الرّدٌ فإمًا قبل الحلب وإمًا بعده وإذا 
كان بعده فإمًا مع بقاء اللّبن وإمّا بعد تلفه؛ فهذه أربعة أحوال 
سكت المصنف عن الحالتين الأولتين لسهولة الأمر فيهما. 

وذكر الحالتين الآخرتين إحداهما في هذه القطعة من الفصل» 
والأخرى في القطعة التي ستاتي في كلامه إن شاء الله تعالى 
فلنذكر الأحوال الثلاث ونقدّم الصّور التى فرضها المصنف وهي 
ما إذا أراد ردّها. ۰ 

وصورة المسألة إذا كان ذلك بعد الحلب» وكان اللَّبن تالفًا. 

فقد افق الأصحاب على جواز ردّها ورد بدل اللّبن؛ ولا 
برج ردها على الخلاف في تفريق الصفقة. لتلف بعض البيع 
وهو اللبن اتباعا للأخبار الواردة في الباب» على أن اللبن على 
راي لا يقابله قسطٌ من الشُمن وسياتي في ال حالة الثالئة تحقيق 
التقل في هذا الرّاي ولا أعلم احدا حكى خلافا في جواز ارده 
إلا ابن أبي الدّم فإنه قال: فيه وجه حكاه الإمام أنه إذا حلب 
اللبن فتلف امتنع عليه رد الشّاة» قياسًا على رد العبد القائم بعد 
تلف الآخر» ولا وجه لهذا الوجه مع الحديث. 

(قَلْتْ): وهذا الوجه لم أقف عليه في التهاية. 

ولعله اشتبه بالوجه الذي سنذكره في الحالة الثالشة إذا ردّها 
يعيبو غير التصرية. 

قال ذلك الوجه في النهاية» أمّا ههنا فلا. 


ثم اختلفوا في المضموم إلى المصراة الرّدٌ في جنسه وقدره 
لأجل اختلاف الأحاديث الواردة أمّا الجنس وهو الذي ذكره 
المصنف فقد حكى المصنف فيه وجهين» والأوّل منهما نسبه 
الشتيخ أبو حامار فيما علق سليمٌ عنه والقاضي أبو الطَيّب إلى ابن 
سريج كما نسبه المصنف - رحمه الله - وأنّ الواجب عنده في كل 
بلدٍ غالب قوتها ونسبه الماوردي إلى أبي سعيار الإصطخري 
ونسبه الروياني إليهما. 

وقال في الحلية: إنه القياس. 

ونسبه الحاملي والشيخ أبو حام في تعليق البندنيجي عنه إلى 
ابن أبي هريرة وهو غريبٌ» ونسبه الجوري لما تكلم في مسالة 
الجارية إلى ابن سلمة. 

قال: فكان ابن سريج وابن سلمة يردانها مع صاع من أقرب 
قوت البلدء فإن صحّت هذه النقولات فلعلهم الأربعة قائلون 
بهذا الوجه. : 

وظاهر كلام هؤلاء الناقلين آنه لا يجوز على هذا الوجه 
التمر إذا لم يكن غالبًا. 

أو يكون حكمه كما لو عدل إليه عن القرت الواجب في 
زكاة الفطر» وفيه خلاف. 
والجوري جعل محل الخلاف فيما إذا علم الثمن فحكى فيه 
قرلين: 

(أَحَدُهُمَا): يعتبر غالب قرت البلد. 

(وَالدَانِي): لا يجوز إلا التمر. 

وصاحب التَّتمّة قال: إنه لا يختلف المذهب أنه لو رد التمر 
جاز وأنه لو رد بدله شيا آخر كالحنطة أو الشّعير ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): عليه رد الثمن ولا يجب على البائع قبول غيره. 

(وَالثاني): يجوز أن یرد بدله صاعًا من قوته وكلا هذين 
الصّنفين يخالف ظاهر إطلاق الأوّلين وكلام الرّافعي يوافق كلام 
صاحب التتمة فإنه صور كلامه بأنه يرد التمر. 

ثمّ حكى الخلاف في تعيّنه وقيام غيره مقامه؛ والمراد بعدم 
الجواز هنا أنه لا يجبر البائع على قبوله. 

آم عند التراضي فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 

فإذا جمعت ما قاله الجوري وصاحب التَتمّة مع اقتضاء كلام 
الأكثرين حصل لك في رد الغالب من قوت البلد ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه واجب. 

(رالثاني): آنه جائرٌ وهو مقتضى كلام الرّافعيّ وصاحب 
التهذيب. 


(وَالثَايِث): التفرقة بين أن يكون الثّمر موجودًا فيمتنع» أو 
معدومًا فيجوزء ويكون حينئل هو الواجب» ويحتمل أن تكون 
هذه ثلاثة أوجه محققةٍ من قائلين مختلفين. 

ويحتمل أن يكون اختلافا في تحقيق قول واحا. 

آنا عن بعض الأصحاب كابن سريج أو عن الشافميّ كما 
اقتضاه إطلاق الجوري قولين» وبالجملة فلك أن تعتمد على ذلك 
في حكاية الخلاف على هذه المقالات القّلاث» وكلّها ضعيفة 
والصّحيح خلافها كما سياتي إن شاء الله تعالى وقد نقل الأئممة 
عن ابن سريج أنه جعل اختلاف الأحاديث على ذلك. 

وان الى ية اختلف لفظه لذلك فقال: «صاعًا من تمر 
بالمديئة» أن غالب قوتها التمر وكانت الحنطة بها عزيزة وقال 
«صاعا من طعام لا سمراء» حيث يكون الغالب من القوت 
الشّعير أو الذرة أو الأرنٌ وقال: «يِثْلُ لبها قَمْمًا؛ وأراد به 
الصّاع لن الغالب أنه مثل اللّبن الذي في الضرع. 

وقصد به اللبن الذي يكون ذلك غالب قوته. 

ووراء هذه الأوجه الثلاثة غير القول بتعيّن الثّمر الذي ذكره 
المصئف - رحمه الله - وجة رابع أنه يرد صاعًا من أي الأقوات 
المزكاة شاء. 

من مر أو بر أو شعير أو زبيبي» ويكون ذلك على التخيير. 

نقله الماوردي عن ابن أبي هريرة وقد تقدّم نقل الحاملي عنه 
للوجه الأوّل واللّه أعلم وقال الماوردي بعد حكاية هذا القول: 
وقوله: يلي يبا قَمْحّاء لأنه في الغالب يكون صاعًا لن 
الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع. 

يعني ويكون ترد الرواية في ذلك محمولاً على التتويع» مشل 
لبنها إن كان كثيراء وقدر لبنها إن كان كبيرًا قدر صاع» أو مثلي 
لبنها إن كان قليلاً. وهو الغالب على الشياه في بلادهم. 

ومن ذهب إلى هذا الوجه أبو بكر أحمد بن إسماعيل 
الإسماعيلي» فإنه قال في كتابه المستخرج على صحيح البخاري: 
وني قوله: «صاعٌ من تمر لا سمراء؛ دليل على أن المعنى هر 
المقصود لا الاقتصار على اللفظ؛ لأنْ التمر اسم لنوع معروفيء 
وقوله: سمراء؟ لو كان نوع التمر هو المقصود لم يكن لقوله لا 
سمراء معنى» فثبت أن المعنى التمر» وما قام مقامه لا يكنى 
نیمرا 

(قَلْتْ): ولا يلزم ذلك. 

وليست (لا) متعيّنةً في الإخراج» وإنما هي هنا عاطفةء مثلها 
في قولك: جاءني رجلٌ لا امرأة والمعنى في ذلك نفي توهّم أن 


تكون السّمراء مجزئة. 

فهذه الأوجه الأربعة مشتركة في أن التّمر غير متعيّن. 

بل يقوم مقامه غيره» وهؤلاء لذن قالوا بأن غيره يقوم 
مقامه قصروا ذلك على الأقوات كما في صدقة الفط وإنما 
الخلاف ههنا في التخيير أو في اعتبار الغالب من قوت البلدء وهو 
الصّحيح على القول بعدم التمر. 

قال الإمام: لكن لا نتعدى هنا إلى الأقط بخلاف ما في صدقة 
الفطر للخير. 

وهذا الذي قاله الإمام يوافقه ما تقدّم عن الماوردي في نقل 
قول التخيير. 

(وَقَوْلَهُ): إن ذلك في الأقوات المزكّاة وإن كان قد أطلق 
التقل في قول الإصطخري ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول 
بان التمر لا يتعيّن وجة خامس عن حكاية الشيخ أبي محمد 
واختلف في التعبير عنه (فَقَالَ وَلَدَهُ إِمَامُ الحَرَمْيْنَ) وهو اعرف 
بمراده: ذكر شيخي مسلكًا غريبًا زائدًا على ما ذكره الأصحاب في 
طرقهم فقال: من أصحابنا من قال: يجرى في اللّين على قياس 
المضمونات فإن بقي عينه وم يتغيره رده وليس عليه رد غير 
وإن تغير مثله. 

فن اللبن من ذوات الأمثال. 

فإن أعوز المثل فالرّجوع إلى القيمة. 

وقد أومأ إليه صاحب التقريب ولم يصرّح. 

وهذا عندي غلط صريح وترلكٌ لمذهب الشافعي - رحمه الله 
- بل هو حيدٌ عن مأخذ مذهبه. 

ويبطل عليه مذهب الشافعيّ في مسألة المصرًاة» ول يبق إلا 
الخيار فإن اعتمدنا فيه الخبر لم يبعد من الخصم حمله على شرط 
الغزارة مع تأكيد الشرط بالتحفيل» فهو إذن هفوة غير معدودة 
من المذهب لا عود إليها. 

هذا ما ذكره الإمام في ذلك وهو أعرف بمراد والده والأمر 
في تضعيفه كما ذكره فإنّ ذلك مجانب للحديث والمذهب. 

ويقتضي أنّ التمر ليس الواجب أصلاً وأنه عند تلف اللّبن 
الواجب رد مثله والرّافعيّ - رحمه الله - صدّر كلامه بأنه يرد 
التمر ثم جعل ما حكاه الشيخ أبو محمد - رحمه الله - على أنه 
يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل إلى مشل اللبن أو إلى قيمته 
عند إعواز المثل أجبر البائع على القبول اعتبارا بسائر المتلفات» 
وني هذا تأويل لكلام الشّيخ أبي محمد - رحمه الله - وان إيراده 
يرده إن شاء» وليس عليه ردّه حتمّاء وذلك موافق لما سياتي في 


الكتاب في هذا الفصل أن البائع يجير - على وجه - على قبول 
الذبن إذا كان باقيّاه ومال ابن الرّفعة إلى هذا التأويل» وقال: إن 
كلام الشيخ أبي محمد - رحمه الله - في السّلسلة ينطبق عليه» 
لكنّ هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الإمام عنه. 

(وَكَوْلهُ): إنه يجرى في اللبن على قياس المضمونات وأيضًا 
فان الوجه الذي سيأتي في كلام المصتف - رحمه الله - إنما هو 
في حالة بقاء اللبن» والإمام - وإن كان كلامه عن الشّيخ أبي 
محمّدٍ في حالة بقاء اللّبن أيضًا - لكنٌ قوله: إنه على قياس 
المضمونات نعم» وأيضًا كلام الرّافعيّ في ذلك: إنما هو في حالة 
التلف» فإن حمل على هذا التأويل على بعده وان الراجب 
الأصلي هو التمر وله أن يعدل عنه إلى مثله فعلى بعده ليس على 
قياس المضمونات كما اقتضاه كلام الإمام عنه» وهو وجة آخر 
غير ما ذكره الأصحاب في الحالتين أعنى حالة تلف اللين» وحالة 
بقائه حلافا لما قاله ابن الرّفعة؛ أنّ ذلك ليس خارجًا عن كلام 
الأصحاب» وإن كان المراد ظاهر ما نقله الإمام» ففي ذلك غالفة 
للا نقله الرافعي» وهو في غاية المصادمة للحديث والمذهب. 

قال ابن الرّفعة: لكن له وجه فإنٌّ اللبن الكائن في الضّرع 
قبل الحلب يسيرٌ لا يتموّل فصار تابعًا لما في الضّرع كما إذا 
اختلط بالثمرة المبيعة ونحوها شيءٌ من مال البائع لا قيمة له فإنه 
لا يمنع وجوب التسليم عليه للمشتري» ولهذا حكى الماوردي 
طريقة قاطعة بأنه إذا اشترى رطبة فلم يأخذها حتّى طالت أنّ 
الزّيادة تكون للمشتري ككبر الثمرة» وقد حكى الإمام مثل ذلك 
عن شيخه فيما إذا باع صاعًا من اللبن الذي في الضتّرع» وقد رأى 
منه أنموذجًا فقال: وكأنّ شيخي سابق في التصويرء ويقول: إذا 
ابتدر حلبه واللَّن على كمال الدّرّة لم يظهر اختلاط شيء به» له 
قدرٌ به سألاه وإن فرض شيءٌ على ندور مثله حتمل» كما إذا باع 
جرّة من قرظ. 

قال ابن الرّفعة: والخبر على هذا محمول على ما اقتضاه 
ظاهره فإنه يقتضي أنّ الرّدٌ بعد ثلاث واللّبن إذ ذاك يكون تالقًا 
في الخالب» نعم المشكل قوله: عند تعبين اللبن» يمني بالحموضة 
بوجوب رد مثله. 

والخبر إذا خرج رج الغالب يوجب رذ غيره» فالغرابة في 
هذاء لكنه قياس إيجاب رد اللّين عند عدم التغيّر نظرًا إلى جعل 
زيادة اللّبن بالحلب تابعة» وإذا وجب رد امل فتعذّر كان الواجب 


(قَلْتْ): وهذا التتكلف على طوله ليس فيه محافظة على 


ظاهر ما نقل عن الشيخ أبي محمد من الجري على قياس 
المضمونات فإنّ ما ذكره ابن الرّفعة مقتصِر على حالة بقاء اللبن» 
وحمل الحديث على الغالب ثمّ ذلك غير متجوٍ من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أنّ مقتضى ذلك أن لا يجوز الرّدٌ قبل ثلاث 
وهو لا يقول بذلك على ما هو المشهور من المذهب. 

(رالثاني): أن غاية ذلك إبداء وجه من القياس لرد اللبن» 
ونحن لا نذكر أنّ القياس قد يقتضي ذلك ولك المتبع في ذلك 
الحديث وهو عمدة المذهب في ذاك فالعدول عنه روج عن 
المذهب» وكلام الشيخ أبي محمد في السّلسلة مقتصر بظاهره على 
حالة الثلف فإنه قال في حكاية الوجه: للمشتري جبر البائع على 
قبول المثل إن كان المثل موجوداء وإلا عدل إلى الدّراهم كسائر 
المتلفات؛ واللّه تعالى أعلم. 

فهذه الخمسة الأوجه على ما اقتضاه كلام الرّافعي يجمعها 
القول بان التمر لا يتعيّنء وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الإمام: 
الأربعة الأولى مشتركة في ذلك؛ وهذا الخامس لا يشاركها بل 
يتعيّن عليه رد اللبن أو مثله أو قيمته على الأحوال الت ذكرهاء 
ويقابل ذلك كله الوجه الثاني الذي ا أبي 
إسحاق المروزي اتباعًا لحديث أبي هريرة» عن صحّح هذا الوجه 
الشتيخ أبو محمّدٍ في السّلسلة؛ والرافعي والنووي ومن نسبه إلى 
أبي إسحاق كما نسبه المصنف - رحمه الله - الشيخ أبو حامل 
والقاضي أبو الطَيّب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم. 

واختلف القائلون لهذا الوجه فقال الماوردي: على هذا لا 
يجوز العدول إلى غير التمر» ولو أعوز التمر أعطى قيمته؛ وني 
قيمته وجهان: 

(أَحَدُّهُمَا): قيمته في أقرب بلاد التمر إليه. 

(وَالتَائِي): قيمته بالمدينة. 

وقال القاضي أبو الطَيّب والبغوي عن أبي إسحاق: إنه إن 
عدل إلى ما هو أعلى منه جازء وإن عدل إلى ما هو دونه لا يجوز 
إلا برضا البائ هكذا قال البغوي وفيه التنبيه على أنه إذا عدل 
إلى الأعلى جاز من غير رضا البائع» وكلام البغوي يقتضي أن 
الحنطة أعلى من التمرء وكلام أبي الطيب مصرّح بأنها قد تكون 
أعلى وقد تكون أدونء وكأنه راعى في ذلك القيمة» وكأن 
البغويّ راعى في ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبي 
إسحاق وجهان. 

والعجب أن الرّافعيّ -رحمه الله - عمدته التهذيب: وم يحك 
عن أبي إسحاق ما حكاه البغوي فيه» وإنما حكى عن أبي 


إسحاق ما حكيناه عن نقل الماوردي» ولم يحك عن الماوردي أيضًا 
عند الإعواز إلا اعتبار قيمة المدينة» وكلام المصنف منطبق على 
ما حكاه القاضي أبو الطَيّب والبغوي. 

فقد اجتمع في جنس المردود مع المصراة سبعة أوجيء ولك 
في ترتيبها طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أن تقول: في الواجب ثلاثة أوجو: 

(أحَدُهَا): على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه 
الإمام. 

(وَالثاني): التمر. 

(وَالثَالِثْ): جنس الأقوات. 

(قإن فُلنَا) بالتّمر فهل نعدل إلى أعلى منه أو إلى غالب قوت 
البلدء أو يفرّق بين أن يكون التَّمر موجودًا فتعيّنء أو معدومًا 
فيعدل إلى الغالب؟ أربعة أوجو. 

(وَإِنْ مُلْنَا) بالأقوات فهل يتعيّن الغالب أو يتخيّر؟ وجهان. 

(رالطريعة الَانبة): أن نقول: الواجب التَّمرء وهل يتعيّن؟ 
وجهان (فَإن ُلن) يتميّن فهل يعدل إلى أعلى منه؟ وجهان. 

(وَإِنْ قُلنَ) لا يتعيّن» فهل يقوم مقامه الأقوات» أو الأقوات 
وغبره؟ وجهان: 

(الثاني) قول الشيخ أبي محمد وإن قلنا: الأقوات وحدهاء 
فهل يتخيّر أو يتعيّن الغالب؟ وجهانء وهذه الطريقة مقتضى 
ترتيب الرافعي» وليس في كلام الرافعي - رحمه الله - إلا أربعة 
أوجوء ولم حك وجه العدول إلى الأعلى ولا التفرقة بين أن يكون 
التمر موجودًا أو معدومًا ولا وجه الجري على قياس المضمونات 
على ظاهر ما حكاه الإمام وليس لك أن تأخذ من هذا الكلام 
إثبات وجو ثامن جمعًا بين ما اقتضاه كلام الإمام وكلام الرافعي 
في التقل عن الشّيخ أبي عممّدِ؛ لان ذلك اختلاف في فهم كلام 
رجل واحدٍ من الأصحاب» وإنما يصح إثبات وجهين لوثبتا 
جميعًا عنه» أو قائلين: وليس الأمر ههنا على هذه الصّورة. 

(فَِنْ قُلت): ما ذكرت أن الرّافميَ سكت عنه مما حكاه 
فاش التهذيب عن ابي إسحاق قد شمله قول الرافعي رحمه 
لله إن الاعتبار بغالب قوت البلد يعني في القيام مقام التمر فهذا 
هو العدول من التمر إلى أعلى منه. 

(مُلْتُ): ليس كذلك؛ لأنه ليس غالب قوت البلد أعلى من 
التمر على الإطلاق لا في الاقتيات ولا في القيمة» فقد يكون بل 
غالب قوته قوت هو أدنى من التمر قوتا وقيمة» وقد نقل 
الأصحاب عن أبي إسحاق أنه جعل ترتيب الأخبار على القول 


المتقول عنهء كما أشار المصنف - إليه» فصرّح بالتمر 
في حديث وني آخر قال: «من طعام؟ وأراد التمر. 

وني آخر قال: «قمحًا» وذلك إذا كان القمح أعرٌء ورضي 
بذلك. 

وحيث قال: «مثل» أو «مثلي لبنها» أراد إذا كان قدر ذلك 
صاعًاء وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه المصنف والقاضي أبو 
الطَيّب والبغوي» وهو مقتضى كلام الشّيخ أبي حاملٍ عنه. 

(رآئًا) ما حكاه الماوردي والرّافعيّ فلا يوافق ذلك؛ لأنه لا 
يجوز إخراج غير التمر أصلا. 

(تَإن قُلْتَ): ما الصّحيح من هذه الأرجه؟ قلت: الصّحيح 
أنّ الواجب هو التمر؛ لان الأحاديث الصّحيحة مصرحة بالتمرء 
والتي فيها العام مطلقًا حمولة عليه؛ لان المطلق محمولٌ على 
المقيّد. 

وما حديث ابن عمر الذي فيه القمح فقد تقدم التنبيه على 
ضعف طريقه» ولا حاجة إلى ما تأوله ابن سريج وأبو إسحاق 
عليه فيكون الصحيح أن الواجب هو التمر لا شبهة فيه. 

لكن هل يتعين ولا يجوز غيره كما نقله الماوردي عن أبي 
إسحاق؟ أو يقوم مقامه ما هو أعلى منه كما نقله الباقون؟ هذا 
محل النظرء وقد قال الرّافعي: إن الأصح عند الشيخ أبي محمّدٍ 
وغيره أنه يتعيّن التمر ولا يعدل عنه ول يحك الرّافمي عن أبي 
إسحاق غير ذلك. 


3 
رحمه الله - 


وظاهر ذلك تصحيح ل نقله الماوردي. 
وأنّ غير التمر لا يجوزء كذلك هو في الحرّر. 
وصححه النووي ی أيضاء وهو الّذي يقتضيه ظاهر الحديث» 
اللّهمّ إل أن يكون ذلك برضا البائع وسياتي حكمه إن شاء ال 
تعالى لكن قد يتوقف في هذا التصحيح لأمرين: 

(أَحَدُهُمًا): أنّ حكاية الأكثرين عن أبي إسحاق أنه يجوز 
العدول إلى الأعلى» كما اقتضاه كلام المصنف وغيره» وكثرة 
القائلين لذلك عن أبي إسحاق يقتضي على ما نقله الماوردي 
عينه وتبيّن مراد ابي إسحاق ولا يبعد أن يتداول كلام الماوردي 
وإن كان خلاف الظاهر ليوافق كلام الأكثرين. 

وإذا ل يتحقق هذا الوجه عن أبي إسحاق. 

ولیس منقولاً عن غيره فكيف نقضي بصحنه؟ 

(الثَانِي): أن الأصحاب اتفقوا في زكاة الفطر على أنه يجوز 
العدول عن القوت الواجب إلى قوتي أعلى منه. 

فإذا عدل عن التمر إلى ما هو أعلى ينبغي أن يجوز. 


(وَالآصّح) أنّ الاعتبار بزيادة الاقتيات. 

والقمح أعلى بذلك الاعتبار» وإن اعتيرنا القيمة على الوجه 
الأخير فقد يكون القمح في بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر. 

فلو كان التمر في المصرًاة متعيّنا حتى لا يجوز غيره؛ وإن كان 
أعلى. 

1 انا اختلاف التقل عن أبي إسحاق وكرن ذلك 

يقتضي التوقف في نسبة هذا القول إليه أو إلى غسيره» ويلزم من 

ذلك ان ايكون ا سي 

ولكن لنا أن نتمسّك في أنّ الواجب هو التمر بظاهر كلام 
الشافعي - رحمه الله-. 

وقوله: أن يرد صاعًا من تمرء وقوله: أن ذلك ثم واحدٌ 
ونه رسول الله كل إذا كان نص الحديث ونم صاحب المهذّب 
يقتضي أن بدل اللَّن هو التمر فيمكن للمشتري من إعطاء بدله 
بغير رضا مستحقه على خلاف القواعد» ولا يدل عليه دليل. 

ويكفي التَمسسّك في الصّحيح بنصّ صاحب المهذب المستند 
إلى دليل. 

راا ن يشرط في اليح مرا 
فيحتاج إلى بيان ذلك ههنا في هذه المسألة. 

ول أقف من كلام الأصحاب على ما يقتضي 
على نسبة القول المذكور إلى غير أبي إسحاق. 

نعم الإمام قال: ذهب ذاهبون إلى أن الأصل التمر فلا معدل 


ة معظم الأصحاب 


ي ذلك» ولا 


وهذا الذي نقله الإمام يوافق ما نقله الماوردي عسن أبي 
إسحاق» فيحتمل أن يكون مراد الإمام بالذاهبين أبا إسحاق 
ومتابعيه» ويعود ما تقدّم من جهة اختلاف النقل عنه. 

اها مسعنامن 1 يتنم الأسعان عدى کر 
بتعيّن التمر اختلاف الرّواية ومجيء القمح في بعض الرّوايات. 

وقال الإمام: إنّ ذلك الذي مهّد لأصحاب القرت مذهبهم 
وإلا فالأصل الاتباع» وأنت إذا وقفت على ما تقدّم من التنبيه 
على ضعف رواية القمح المطلق على المقيّد في بقيّة الرّوايات التي 
أطلق فيها الطّعام تارة وذكر التمر أخرىء لم تبال بمخالفة كثير من 
الأصحاب إذا اتبعت الحديث. 

ونص الشافعي من غير تأويل. 

وأمّا الجواب عن اتفاق الأصحات في زكاة الفطر على أنه 
يجوز العدول إلى الأعلىء فإنٌ المقصود في زكاة الفطر سد خلة 
المساكين والحق فيها لله تعالى» فلا يحصل فيها من التنازع 


والخصومة ما يحصل في غيرها. 

وهذان الأمران مقصودان في مسألة المصرّاة فإنّ الحق فيها 
للآدميّ مقصود الشارع فيها قطع التزاع مع ما فيها من ضرب 
العبد. 

فقد بان ووضح لك أن الصحيح وجوب التمر وتعيينه» ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره سواءٌ كان أعلى أو أدنى إلا برضا 
البائع فسياتي الكلام فيه. 

وهذا الصّحيح خلاف الوجهين المذكورين في الكتاب لما 
تبيّن لك أن مراده عن أبي إسحاق أنه يعدل إلى الأعلى» وصحّح 
ابن ابي عصرون في الانتصار قول ابن سريب واللّه أعلم. 

هذا الكلام في جنس الواجب. وأمًا مقداره ففيه وجهان 
(أْصَّحُهُمًا) أنّ الراجب صاع قل اللبن أو كثر وإن زادت قيمته 
على قيمة الصاع أم نقصت لظاهر الخبر. 

وهذا الذي نص الشافعي عليه - رحمه الله - في الجزء 
السّادس عشر من الام قال الشّيخ آبو محمّد: وإليه مال ابن 
سريج. 

والمعنى فيه قطع التزاع؛ لأ الموجود عند البيبع يختلط 
بالحادث بعده» ويتعذر التمييز فتولى الشرع تعيين بدله قطعًا 
للخصرمة. 

وقد تقدّم ذلك في الجواب عن الوجه الرّابع من أسثلة 
الحنفيّة التي ادّعوا فيها خروج الحديث عن القياس. 

(وَالثاني): أن الواجب يتقدّر بقدر اللبن لرواية ابن عمر التي 
فيها: «مثل أو مثلي لبنها». 

وعلى هذا فقد يزداد الواجب على الصّاع وقد ينقصء وأنّ 
الأمر بالصّاع كان في وقسه علم أنه يبلغ مقدار اللبن. 

فإذا زاد زدنا وإذا نقص نقصناء وهذا الوجه بعيدٌ حالف 
لنص الشّافعي رحمه الله ولنص الحديث. 

وقد تقدّم ضعف الرّواية اللي تمسّك بها. 

وهذان الوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسينٌ والشيخ 
أبو محمّدٍ وغيرهم من الخراسانيّين هكذا على الإطلاق» ومقتضى 
ذلك أنا ننظر إلى قيمة اللبن» ونؤدّي بقدرها على هذا الوجه» وبه 
صرح الروياني. 

وكذلك الشيخ أبو محمد في السّلسلة ذكر الوجهين فيما إذا 
زاد لبن التصرية على قيمة صاع من تمر. 

وكذلك الإمام في النهاية» وقال الرّوياني: إنه ضعيف» 
والأمر كما قال فان كلام الشافعي - رحمه الله - في الام يصرّح 


بخلافه فإنه قال: ردّها وصاعًا من تمرء كثر الین أو قل» كان قيمته 
أو أقل من قيمته؛ لان ذلك شيءٌ وقته رسول الله يل بعد أن 
جع فيه بين الإبل والغنم» والعلم يحيط أن البان الإبل والغدم 
مختلفة الكثرة والأثمان» فن ألبان كل الإبل وكل الغنم مختلفة. 

وهذا الذي قاله الشافعيّ - رحمه الله - هو الح الذي لا 
محيص عنه ولو كان الواجب يختلف باختلاف اللَّن لفاوت الي 
يكل بين الإبل والغنم فلمًا لم يفاوت بينهما وأوجب فيهما صاعًا 
من تمرء علم قطعًا بطلان هذا الوجه. 

EEN‏ الوجه ذكرًا في طريق العراقيّين على هذا 
الإطلاق» وإنما في كلامهم وكلام بعض الخراسائيين كالغزالي 
حكاية الخلاف فيما إذا زادت قيمة الصاع على قيمة نصف الشّاة 
أو كلّها ما سياتي في كلام المصتف إن شاء الله تعالى ولولا أنّ 
الرّافعيّ اعت بهذا الخلاف وحكاه وتصريح الشّيخ أبي محمّار 
والإمام والرّوياني لكنت أقول: إنه يجب تنزيله على ما في كتب 
العراقيّين» ولكن هؤلاء الأئمة ذكروه صريًا. 

والرّافعي حكى الأمرين فقال: إن منهم من خص هذا 
الوجه ما إذا زادت قيمة الصّاع على نصف قيمة الشاة. 

وقطع بوجوب الصاع فيما إذا تقصت عن التصف» ومنهم 
من أطلقه إطلاقا. 

وليس في كلام الرافعي هذا ما يؤيّد تنزيل هذا الإطلاق على 
ما في كتب العراقيين. 

ولكن ما حكاه الشيخ أبو محمد والإمام والرّوياني صريح 
وكذلك يقتضيه كلام القاضي حسين» وني كلام الإمام كشف 
ذلك فإنه حكى الوجهين في أنه هل يتعين الصّاع أو يجب من 
التمر بقيمة اللبن؟ فإن اعتبرنا الصّاع فكانت قيمته بقدر الشّاة أو 
أكثر ففي وجوبه وجهان عن العراقيين. 

فجعل حكاية العراقيين الوجهين تفريعًا على اعتبار الصاع؛ 
وأفاد كلامه حصول ثلاثة أوجه في المسالة: 

(أَحَدُهَا): وجوب الصّاع مطلقا. 

(وَالَاني): وجوب قدر قيمة اللبن مطلقا. 

(وَالثَالِت) الفرق بين أن تكون قيمة الشّاة أو لا فإن لم تكن 
بقيمة الشّاة وجب الصاع وإلاً وجب بالتعديل. 

والأوجه الثلاثة المذكورة متفقة على أن المردود هو التمرء 
إِنَا صامٌ أو أقل أو أكثر وسياتي في كلام المصنف - رحمه الله - 
ما يخالفه وكذلك قوله على الوجه الثّالث باعتبار التعديل حالف 
لكلام المصتف وأكثر الأصحاب كما ستعرفه هناك إن شاء الله 


تعالى» وفي بعض شروح المهذب الجموعة من الدخائر وغيرها 
ذكر الرجهين المذكورين وذكر حديث ابن عمر ثم قال 
العراقيّون: أراد الخبر أنه يجب المثل إذا كان اللبن صاعًا ويجب 
مثلاه إذا كان اللّبن نصف صاع» وهذا يجب حمله على ما قاله 
الشيخ ابو حمَاٍ وغيره من اعتبار قيمة الصّاع إلا أن يكون اللّبن 
صاعًا كما هو ظاهر هذه العبارة» وبا لحملة فهذا الوجه في غاية 
الضعف. الف لصريح نص الشافعي - رحمه الله - والحديث 
ومن حكاه أيضًا ابن داود في شرح المختصرء والله أعلم. 

وإذا ضممت الخلاف في المقدار إلى الخلاف في الجنس» 
زادت الأوجه فيما يردّه بدل اللّبن» واللّه أعلم. 

وسأتعرض لذلك إن شاء الله في فرع عند الكلام فيما إذا 
زاد الصّاع على قيمة الشات والله أعلم. 

(فَرْعْ): هذا كله فيما إذا لم يرض البائع» فام إذا تراضيا على 
غير التمر من قوت أو غيره أو ذهب أو ورق أو على رد اللبن 
المحلوب عند بقائه» قال الرافعي: فيجوز بلا خلافي كذا قاله 
صاحب التهذيب وغيره» وعبارة صاحب التهذيب أنه يجوز على 
الوجهين» قال الرّافعي: ورايت القاضي ابن كج حكى وجهين في 
جواز إبدال التمر بال عند اتفاقهما عليه. 

(قَلْتْ): وقد قال ابن المدذر في الإشراف: إنه لا يجوز أن 
يدفع مكان التمر غيره؛ لان ذلك يكون بيع الطعام قبل أن 
يستوفى» وهو أحد قولي المالكيّة» وقول ابن المنذر وهذا يقتضي 
أن ذلك من باب الاعتياض» فإن كان كذلك فالمنع من الاعتياض 
في ذلك خالف لنص الشافعي رحمه الله فإنه قال في باب السّنة في 
الخيار: ومن كان له على رجل طعامٌ حال من غير بیع فلا باس 
أن يأخذ به شيا من غير صنفه» إذا تقابضا من قبل أن يتفرّقاء 
واحترز الشافعي - رحمه الله - بالحال عن المؤجّل. 

وقد تقدّم في باب الرّبا في الاعتياض عن الطّعام المؤجّل أنّ 
الشافعي - رحمه الله - نص على منعه» وما ذكره ابن المنذر هنا لى 
يتعرض الأصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه في 
المنع من الاعتياض عن الطعام مطلقاء ويحتمل أن جص ذلك 
بهذه المسألة لما فيها من ضر ب من البعد فتلخص أنّ المذدعمب 
جواز الاعتياض عنه مطلقاء وقول ابن المدذر المع مطلقاء وما 
حكاه ابن كج المع في اعتياض اليرّ عن التمر. 

والظاهر أنه يعدى ذلك إلى کل مطعوم فام أن يقول قولاً 
فارقا بين المطعوم وغيره فيكون قولا ثالثاء وإمَا أن يكون يعمّم 
المنع في الجميع تشبيهًا له بالمن في الذَمَّة» فيكون قد وافق ابن 


المنذر في الحكم وخالفه في الماخذ» وإمّا أن يكون موافقًا له في 
الحكم والمأخذ معاء ويمنع الاعتياض عن الطعام في الذمّة وإن 
كان حانًا وهو خلاف نص الشّافعيَ رحمه الله وليس في عبارة 
صاحب التهذيب نفي الخلاف مطلقا كما ذكره الرافصي - ره 
الله - حتى يستدرك د عليه كلّ حلاف وإتما قال على خلاف 
الوجهين» يعني قول ابن سريج وقول أبي إسحاق - رحمهم الله - 
وليس في كلامه أيضًا في النسخة التي وقفت عليها ذكر القوت؛ 
وإنما ذكر الذهب والفضّة وما لا يقتات ورد اللبن وأمَا حكايته 
وحكاية الرافعيّ عنه الاتفاق على جواز رد اللَّبن عند بقائه» 
فينبغي أن يكون صورة ذلك إذا تراضيا على أخذه بدلا عن 
الواجب» ويشترط في ذلك اللفظ. 

هذا إذا جعلنا ذلك من باب الاعتياض كما تقدم أمّا إذا 
اقتصر على الرّدٌ فهل يكفي؛ لأنهما تراضيا عليه فير الرَدٌ 
عليهما أو لا يكفي؛ لأنّ الواجب غيره فليس ذلك من باب الرّدٌ 
على صورة الفسخ واللّه أعلم. 

وستتعرّض له في كلام المصنف - رحمه الله - إن شاء الله 
تعالى. 

وی ا قصلم 

(فْرْعٌ): التمر الذي يجب رده هل يتعيّن نوع منه؟ أو ذلك إلى 
خيرة المشتري مالم يكن معيئًا؟ قال أحمد بن بشرى فيما نقله مسن 
نصوص الشافعيَ - رحمه الله -: صاعًا من تمر البلد الذي هو به 
تر وسط بصاع التي بلا فظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا يعطي 
تمرًا دون تمر بلده» وإن كان سليمًا ولم أر من تعرّض لذلك ولا 
اعتدَ به لا هنا ولا في زكاة الفطر, والّذي اقتضاه النصّ من تعيين 
تمر البلد يشهد له ما ذكره في الشّاة الواجبة عن خمس من الإبلء 
ا وة الد على اذهب را وزی 
الدراهم الماخوذة في الجبران في الصّعود أو التزول وأنه يتعيّن نقد 
البلد قطماء فإذا ثبت التعيّن ههنا فالتعيين في زكاة الفطر أولى؛ 
لآنَ أطماع الفقراء تمتدَ إلى قوت البلد ونوعه. 

نعم: إن كان في البلد أنواع فقد ذكروا في الشّاة المخروجة 
عن عر سن الال ادج 

نص الشافعي -رضي الله عنه- فيهاء وهو الذي قطع به 

صاحب المهذب بتعيّن غالب البلد» واصحّها على ما ذكره 
الرّافعيّ أنه يخرج من أي نوعين شاء» وقياس ذلك أن يأتي ههنا 
ذلك الخلاف بعينه. 

(فَِنْ قَنْت): قد قال الماوردي رحمه الله: أنه إذا أعوز التمر 


أخرج قيمته بالمدينة على وجه وهو الذي اقتصر الرافمي على 
حكايته وهو الذي قاله المصنف على قول أبي إسحاق. فيما إذا 
زادت قيمة الماع على الشّاة؛ واعتبار قيمة الحجاز يدل على أن 
المعتير تمر الحجاز؛ لأنّ القيمة بدلٌ عنه»ء فلو كان الواجب تمر 
البلد لأخرج قيمته. 

(قلت): ما ذكره الشافعيَ هنا من تعيّن تمر البلد وتايد 
بالنظائر. يدل على أنّ الأصح هو الوجه الثاني الذي نقله 
الماوردي أنه عند إعواز التمر يعتبر قيمته في أقرب بلاد التمر 
إليه» وإن كان الرّافعي لم يذكره. 

وأمّا ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب على قول أبي 
إسحاق واقتصروا عليه» وأنّ المعشبر قيمة الحجازء فذلك إنما 
قالوه على قول أبي إسحاق» وقد يكون أبو إسحاق لا يرافق 
على ما اقتضاه النصّ من تعيّن البلد وهو يعيدٌ أو يوافق على أن 
المعتبر عند الوجود تمر البلد» فإن أعوز رجع إلى قيمة الحجاز 
وهو بعيدٌ أيضًا ولا يلزم من حكاية الأصحاب ذلك أنهم 
يعتبرون قيمة الحجاز عند الإعواز على المذهب ولا شك أن 
مقتضى قول أبي إسحاق اعتبارهاء فإنه إذا اعتبرها في غير حالة 
الإعراز ففي حالة الإعواز أولى» فتخلّص أنّ التمر الذي يجب 
رده هو تمر البلد على ظاهر النص» وفيه على قول أبي إسحاق 
ما ذكرته. 

وإذا أوجبنا تمرًا فعدل إلى تمر أعلى منه جازء كما قالوه في 
زكاة الفطر» وني الشاة المخرجة عن الإبل» ولو عدل إلى مادونه 
لم يجزه» كما ذكروه في الشاة. 

هذا عند الوجود. وعند الإعواز الواجب قيمته بأقرب البلاد 
إليه» وقيل: بالمدينة» وهو مقتضى قول أبي إسحاق» وقد يقال: 
إنه إذا عدل عند الوجود إلى نوع أعلى ينبغي أن يكون كالعدول 
إلى جنس آخر كما قيل بمثله في السّلم: إن اخشلاف الشوع 
كاختلاف الجنس» وحينئلر فلا يجوز ههنا بغير التراضي» ويمجوز 
بالتراضي؛ لأنّ هذا يجوز الاعتياض عنه على الأصح» كما تقدّم 
بخلاف المسلم فيه. 

وأما العدول إلى نوع أدنى فلا يجوز إلا بالتراضي. إلا إذا 
فرَعنا على قول التخيير» وكذلك في الرّكاة إذا وجبت عليه الرّكاة 
من نوع لم يعدل إلى نوع دونه إلا إذا اعتبرنا القيمة» ففيه خلافٌ 
وكذا لا يخرج عن الكرائم إلا كرمة. 

(فَرْعٌ): الصّاع الذي يجب رده بدل اللبن» هل ينزّل منزلة 
العين الأخرىء الذي شملها العقدء حتى أنه يتوقف الرَّدٌ على 


رده مع الشات أو نقول: إنه يرد الشات ويبقى بدل اللَّبن في ذمته؟ 
م أقف في ذلك على نقل. 

وقول لادنيك رسا مزاع م و ب رن 
ويؤيّده أن إفراد إحدى العينين بالرد لا يجوز في غير هذا الكتاب» 
فجعل التمر قائمًا مقام اللّبن للرَدَ عليهما أقرب إلى الحافظة على 
ذلك» وإذا صح ذلك فلا يكون اتفاقهما على أخذ بدل التمر من 
باب الاعتياض حتّى يحتاج إلى لفظ كما تقدم؛ لان التمر لا ثبوت 
له في الذّمّة على هذا البحثء وإتما يقام مقام اللبن ليرد الرّدٌ 
عليهماء ويشكل أخذ بدله لا لأجل التعليل الّذي قاله ابن المنذر 
بل لهذا المعنى» وهذا الذي وعدت به فلتتنبّه له. 

(نَعَمْ): اتفاقهما على رد اللّبن واضحّ على هذا التقدير» ولا 
يحتاج حينئذر إلى اعتياض؛ لأنّ ذلك هو الأصل وإنما عدل إلى 
التمر خوفًا من اختلافهما فإذا تراضيا عليه جاز وورد الرد 
عليهما ويحصل الفسخ في جع المعقود عليه» ويخرج من ذلك أنه 
يجوز اتفاقهما على رد اللبن ولا يجوز اتفاقهما على بدل آخر 
غيره لا يعدو إلى غيره» ول أر أحدًا صرح بمجموع هذا فلتتبّه 
هذه الدقائق. 

(فَرْع): يمكن أن يقال: إذا جعلنا التمر قائمًا مقام اللبن على 
ما تقدّم من البحثء وتراضيا على رذ الشّاة وأن يبقى التمر في 
ذمّتهه يجوز كما يجوز في الشفعة» حيث يكتفى برضا المشتري بذمّة 
الشفيع عن تسليم العرض. ويمكن أن يقال: لا يكفي ذلك هنا؛ 
لان الشفعة تملك جديدٌ. 

وههنا رد والرّدٌ يعتمد المردود» فعلى الاحتمال الأول 
يستمرٌ ما قاله البغوي والرافعي - رحمهما الله - من أخذ البدل 
عن التمر؛ لأنه قد صار في الذّمّة فياخذ عنه ما يقع الاتفاق من 
مقدار غيره» ويأتي فيه خلاف ابن المنذر وتعليله وعلى الاحتمال 
الثاني يتعيّن ما تقدّم وأنه يتعيّن رد التمر أو اللَّبن باتفاقهما؛ لأنه 
الأصلء ولا يجوز غير ذلك؛ لأنّ ذلك إقامة لغير المبيع مقام المبيع 
في حكم الرَدَه وذلك إِنْما يكون من جهة الشرع. 

(فِرْعٌ): ولو كانت المصراة اثنين أو أكثرء هل يرد أداء 
الواجب بذلك؟ لم أقف لأصحابنا على نقل في ذلك» لكن أبو 
افر بن آي تمر امل ته اله تقل فى شر القع على 
مذهبهم؛ وعن الشّافعيّ وبعض المالكيّة أنه يرد مع كل مصرّاة 
صاعًا؛ لقوله: #من اشترى غنمًا. 

(قُلْتْ): ومن ذهب إلى ذاك ابن حزم الظَاهريّ وزعم ابن 
الرّفعة أنّ ذلك ظاهر الحديث. 


(قَالَ): وما أظنّ أصحابنا يسمحون بذلك» وهذا منه يدل 
على أنه لم يقف في ذاك على ما نقلء وكذلك آنا لم أقف على نقل 
إلآ ما قدّمته من نقل بعض الحنابلة عن الشافعي -رضي الله 
عنه- وهو مقتضى المذهب» وقال اين عبد الي ينبغي أن لا يجب 
في لبن شياو عدَةٍ أو بقرات عد إلاً الصّاع عبادة وتسليمًا. 

(فرْع): اتفق أصحابنا - رحمهم الله - وأكثر العلماء على أنه 
لا جب رد مثل اللبن التالف؛ لن الماع بدل اللبن بدليل قوله 
يه «قَنِي حَليهّا صّاعٌ من تَمْرك» ويفهم المعنى. 

وقال ابن حزم: : يجب رد مثله مع التّمر إن كان تالفاء وعينه 
إن كان باقيّا وذاك في اللّبن الموجود عند العقدء وأجاب عن 
الحديث بان الحلبة مصدرٌ وإطلاقه على الحلرب مجان ولا دليل 
عليه واتفقوا على أنه ليس عليه رد اللين الحادث عنده والله 
أعلم. 

وقد روى ابن أبي عدي [۳/ 1077] حديث المصرّاة بلفظ 
فيه: 'وَإِنْ شَاءَ رذحا وَصاعًا مِنْ تَمْر وكا بَا الب مِنْ ليه ا٠‏ 
وهو ل على أنه بدل الحلرب وکن ف بء سليمان بن أرقم 
وهو ضعيفف. 

فرع 
2 مذاهب العلماء 

قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد معها قيمة اللّبن هكذا 
نقل عنهما ابن المنذر وغيره. 

ونقل ابن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع. 

وقال مالك في أحد قوليه: يؤدّي آهل بل صاعًا من أغلب 

وهكذا قول ابن سريج من أصحابناء وقال أبو حنيفة و محمد 
-رضي الله عنهما-: إذا كان اللبن تالفًا ليس له ردّهاء لكن 
يرجع بقيمة العيب فقطء وإن كان باقيًا رده» ولا يرد معها صاع 
تمر ولا شيئا هكذا نقل ابن حزم عنه 

والمشهور عنه أنه إذا حلبها امتنع عليه الرَد. 

ونقل بعض أصحابنا عن أحمد أنه إذا حلبها سقط خياره. 
وتعيّن حقه في الأرش 

وهذا خلاف الحديث» وعن بعض المالكيّة أنه لا يرد معها 
شيئًا؛ لأن الخراج بالضّمان. 

(الحالة الثانيّة): أن يختار الرّدَ قبل حلب اللبن. 

وهذا إِنما يكون على غير الوجه الذي نقله الشّيخ آبو حامر 
والرّوياني ومن وافقهما عن أبي إسحاق في أنه يتنع الرّدٌ قبل 


الثلاث» والمشهور خلاقه. 

فإذا أراد الرّدٌ قبل الحلب؛ ردّها ولا شيء عليه وفاًا. 

فن قوله: وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر المراد به إذا 
کان بد ةوالع بن طبرق اليك مين انك واا 
المعنى يرشد إليه» ونقل ابن عبد الب أنه لا خلاف فيه. 

ولا يعكر ذلك على قولنا: أنه له الخيار قبل الحلب. 

(الخَالَُ الَالَة): أن يختار إمساكها قال الشافعيّ -رضي الله 
عنه-: إذا رضي بإمساكها ثم وجد بها عيبا قديًا غير التصرية فله 
ردّها بالعيب. 

ويرد بدل اللبن الموجود حالة العقد. 

وعلى رواية الشّيخ أبي علي وجة أنه كما لو اشترى عبدين 
وتلف أحدهما وأراد رد الآخر فيخرج على تفريق الصّفقة» 
والمذهب الأول وبه جزم كثيرون» وهو الذي نص عليه الشافعي 
- رحمه الله - في المختصر. 

وقال الإمام: قطع الإمام وصاحب التقريب والصّيد لاني 
أجوبتهم بذلك. 

وعني بالإمام والده الشيخ أبا محمد ثم استشكله من طريق 
القياس بان المعنى يرشد إلى أنّ الصاع بدل عن اللبن والبهيمة مع 
ابن في ضرعها كالشّجرة مع ثمرتهاء فإذا بلغت الثمرة وأراد رد 
الشّجرة دخل هذا في تفريق الصفقة» قال: هكذا حكم القياس. 

ولكنٌ الشافعي - رحمه الله - وجميع الأصحاب حكموا بما 
ذكرناه يعني من عدم التخريج على تفريق الصفقة. 

(قال): والسّبب فيه أنّ الرّدَ بالعيب القديم في معنى الرّدٌ 
بالخلف قطمًاء واللَّين في الواقعتين على قصّةٍ واحدةٍ فرأى 
الشافعي إلحاق الواقعة بالواقعة كما رأى إلحاق الأمة بالعبد في 
قوله عليه السّلام: «مَن اشتَرَى شيركًا لَه في عه وذكر الشيخ 
أبو علي في شرح التلخيص أنّ من أصحابنا من رد هذه المسالة 
إلى موجب القياس وخرجها على تفريق الصفقة. 

(هُلْتْ): وكلام الشافعي -رضي الله عنه- في الرّسالة في 
باب الاجتهادء يقتضي أنّ رد التمر في هذه الصّورة بالحديث لا 
بالقياس» لكن مراد الإمام بالإلحاق الإلحاق في أصل الرّدٌ لا في 
ضمان بدل اللّبن» واعتذر الغزال عن التخريج على تفريق 
الصّفقة في حالة رد المصرّاة بان اللبن لا يقابله قسط من المن 
على رأي» فهو في حكم وصفهم آخر لا يوجب زواله عيب 
الباقي. 1 

بخلاف العيب الحادث. 


فإن قلنا: يقابله قسط من الثّمن فلا وجه لمخالفة الحديث» 
فلنؤيّد به جواز تفريق الصتفقة» فإنه المختارء لا سيّما في الذوام 
وهذا الذي قاله الغزاق من أن اللّبن لا يقابله قسط من الثّمن 
على رأي الإمام» ذكره في لبن غير المصرّاة تخريجًا على الحمل 
فقال: الوجه أن نجعل اللبن كالحمل في أنه هل يقابل بقسط من 
الثمن على رأي الإمام؟ ذكره في لبن غير المصراة تخريجًا على 
الحمل» فقال: الوجه أن يجعل اللّبن كالحمل في أنه هل يقابل 
بقسط من الثُمن؟ وذكره الغزالي والرّافعيّ هنا في المصرّاة. 

قال ابن الرّفعة: ولبن المصرًاة حالف لذلك؛ إذ هو مقصودٌ 
فيها بخلافه في غيرهاء وهذا قال الشافعي رحمه الله: إنه إذا أراد رد 
غير المصرًاة بعيبٍ لا يرد بدل اللَبن ولم يقل الشافعيَ ولا أحدٌ من 
الأصحاب بذلك في المصرّاة. 

وقال ابن الرفعة: إن الغزالي أثبت احتمال الإمام وجهاء 
ونقله إلى لبن المصرّاة» وهو خلاف ما عليه الأصحاب وقال عمّا 
ذكره: إنه إن قاله تبعا للغزالي فلا عبرة به» وإلاً ففيه تعضيدٌ لما 
ذكره الغزالي. 

(قلت): وما حكاه الإمام عن الشّيخ أبي علي مفروضُ في 
المصرًاة» لكن في هذه الحالة التي يتكلم فيها وهي ما إذا اختار 
إمساكها ثم أراد ارد بعيب التّصرية فلم يقل أحدٌ فيما علمت 
بالتخريج على تفريق الصّفقة؛ لأنْ ذلك يكون مصادمًا للحديث» 
وإذا كان كلام الشيخ أبي علي مفروضًا في المصرًّاة كان مستندًا له 
نقله الغزاقي في المصرّاة من أنّ اللّبن لا يقابله قسط من الثّمن على 
رأي» وإلآلم يخرّج على تفريق الصّفقة عند إرادته الرّدٌ بعيب 
آخرء وأمًا امتناع التخريج عند إرادة الرد بالتصرية فيص عنه 
الحديث» فلذلك لم يصر إليه صائرٌ ويبقى فيما عداه على 
مقتضى القياس» فليس ما نقله الغزالي والرّافعي خارجًا عمًّا عليه 
الأصحاب. 

وأمًا نص الشافعي - رحمه الله - في غير المصراة فسياتي 
الكلام فيه» وأنّ ظاهر المذهب خلافه» وقد اعترض ابن الرّفعة 
على ما نقله الشّيخ أبو علي من التخريج وقال الإمام: إنه 
القياس باتا إنَما نخرّج على تفريق الصّفقة ماهو مقصوةٌ كلّه 
كأحد العبدين ونحوهماء وما نحن فيه ليس كذلك فان اللبن غير 
مقصود كالشّاة بل هي المقصودة:؛ والذَّين إن قصد فتابعٌ ولهذا 
اغتفرت الجهالة فيه والتوابع إذا فاتت لا تلحق بالمتبوعات؛ ألا 
ترى أن المبيع إذا ظهر عيبه» وامتنع رده» لا نقول: حرج القول في 
الباقي على تفريق الصّفقة؟ وإن كانت السّلامة من العييب 


مقصودة لكنها تابعة لا تفرد بالعقد فاللّين مثلها. 

(َلْتْ): وهذا أميل إلى أله لا يقابل بقسط من القن مع 
إنكاره له وإلاً فمقتضى اللمقابلة أنه إذا أراد بتفريق الصفقة يرد 
وقد حكى الجوري قولاً يوافق ما حكاه الشيخ أبو علي في امتناع 
الرّد ويخالفه في المأخذ. 

فقال: إن ظهر على عيب التصرية فلم يرد حتى ظهر على 
عيبو آخر بعد مدَةٍ ففيها قولان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يرد كما لا يرد سلعة اشتراها فظهر منها على 
عيبو فلم يردّها حنّى ظهر منها على عيسو آخر؛ لأنه رضيها 
معيبة. 

(وَالقَوْلُ التَاني): يردّ» والفرق بينه وبين السّلع أنه يرد معها 
صاعًا بدلاً للبن المصراة» فكأنه يردّه بعيب واحل» وسائر السّلع 
لا یرد معها شيئاء وكان قد رضيه فلا شيء له. 

قال الجوري: قد يجيء في السّلع أنه يرد المصرّاة؛ لأنه رضي 
بعيب واحلٍ دون الآخر. 

(تُلْت): وهذا الاحتمال الذي قاله الجوري هو القياس ولا 
يلزم من الرّضا بعيب الرّضا يجميع العيوب» والّذي قاله أوَلاً من 
أن سائر السّلع غير المصرّاة إذا ظهر منها على عيسو فلم يرد حتى 
ظهر على عيبب آخر أنه يمتنع الرّدّ بعيدٌ لا وجه له» وما أظنٌ 
الأصحاب يساعدونه على ذلك كما حكاه الجوري من القولين» 
بل صرح الماوردي والشّيخ أبو حامر وغيرهما بخلافه فإنهم قالوا 
في هذه المسألة: إن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم يمنعه الرّضا 
بما علم من الرَد ما لم يعلم» وجعلوا ذلك دليلاً على الرّدٌ ههنا. 

لكني رايت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة ما يوافقه» 
فإنه قال في ذلك: منزلته منزلة المشتري سالعة فوجد بها عيبين 
فرضي بأحدهماء كان له أن يرد بالعيب الثاني» وقد قيل: إنه لا 
يرد ولكن يرجع بارش العيب الثاني قال: وهو ضعيف» على 
أنّ قوله في هذا الكلام: وقد قيل يحتمل أن يكون في المصراة في 
المسألة المقيس عليهاء وبالجملة فالمذهب المشهور أن ذلك غير 
مانع ونقله ابن بشرى في منصوصات الشافعي -رضي الله عنه-. 

وقد حكى ابن الرّفعة عن الجوري هذا عند الكلام في بيع 
البراءة» وقال: لعل وجهه أنّ في ردّه إبطال عفوه عن الأول فلم 
يجز ولهذا نظرٌ يأتي في الجنايات وما حكاه الجوري من القولين في 
المصرّاة قد وجّه هذا القول بالمنع منهما بالقياس على غيرهما من 
السّلع ونحن نمنعه حكم الأصل إِمّا جزمًا وإمًا على المذهب 
المشهور ولئن سلّم فالفرق ما ذكره.وتبيّن بذلك أنّ ماخذ القول 
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بالمنع الذي حكاه الجوري غير مأخذ الوجه الذي حكاه الشيخ 
أبو علي رحمه الله من التخريج على تفريق الصفقة قوي من جهة 
القياس» والحديث يصد عنه» غير أن القول الذي حكاه الجوري 
على غرابته وضعفه يعتضد به الوجه الذي حكاه الشيخ أبو علي 
وإن اختلفا في المأخذ لتواردهما على حكم واحلر وهو امتناع ارد 
وكلاهما شاهدٌ للرّأي الذي حكاه الغزالي والرافعي من أن اللبن 
لا يقابله قسط من الشمن وهو مع ذلك ضعيف لمخالفقه نص 
الشافعي -رحه الله-. 

ولا وجه للمنع التخريج على تفريق الصفقة إلا اتباع الحديث» 
وإلا فلقائل أن يقول: إن كان اللبن مقابلا بقسط مسن الثمن 
E Ya‏ على رذ N‏ 
جزم الشافعي - رحه الله - وأكثر الأصحاب بانه مقابل بقسطء 
وقطعوا بذلك في باب الربا واستدلوا له هناك بحديث المصراة كما 
تقدم والوجه الذي حكاه الشّيخ أبو علي والجوري في غاية 
الغرابة» وما قاله ابن الرّفعة من كون اللبن تابعًا تقدّم الجواب 
عنه» وليس أوصاف السّلامة يتقسّط الثمن عليها حتى إذا فات 
بعضها يتخرّج على تفريق الصّفقة بخلاف لبن فإنه يوافق على 
أنه يقابله قسط من الثمن» وكون الشيء مقابلا بقسط من الثنمن 
أخص من كونه مقصودًا هذا ما ذكره كثيرٌ من الأصحاب. 

وفصل الماوردي - رحمه الله - فقال: إن كان بعد العقد علم 
بالتصرية ورضي ثم وقف على عيسو آخر فله الرّدٌ لا يختلف 
أصحابنا فيه» ويرد معها صاعًا من تمر وإن كان علمه بالتصرية 
مع العقد ثم وقف على عيبو آخر فوجهان» خرّجهما ابن أبي 
هريرة من تفريق الصّفقة فتحصلنا في هذه المسألة على ثلاث 
طرق» وني الرونق جزم برذها. 

وحکی في رد الصّاع التمر معها قولين» وهذه طريقة رابعة 
غريبة» فهذه الأحرال الشلاث اللاتي تقدّم الوعد بذكرهن» 
والحالة الرابعة وهي ما إذا كان اللبن باقيًا سيأتي في كلام المصنف 
إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا آنه لا يرد تخريهًا على أنه لا تفرّق الصفقة 
فله الأرش» قاله البندنيجي في غير المصراة كما سياتي إن شاء 
الله تعالى وقياسه أن يآتي هنا. 

(مَائْدَة): قال الموري: إن قال قائلٌ: إذا كان الماع إِنّما يردّه 
بدلا للبن التصرية الذي تضمنه العقدء فقد ردت العين مع قيمة 
النقص» فهلا كان هذا أصلا لكل نتقص عند المشتري أنه يرده 
لنقص؟ قيل: لأن المقصود في الثّاة عينها واللبن تاب فقد 


وقيمة النة 


رد العين بكمالها ورد قيمة التَالف وإذا اراد شيئًا نتقصت عينه لم 
يرد العين بكماها؛ لان الكل مقصودٌء ولو جاز أن يردها وقيمة 
التقص لجاز أن يرد قيمتها كلها إذا تلفت. 

(فإِنْ قيل) كذا نفعل؛ لرد قيمتها كلّها وإن تلفت وهو قول 
أبي ثور 

(هُلنا) هذا تدفعه السنّة؛ لأنه قيل «فهو بالخيار فيها إن شاء 
ردّها وصاعًا من تمر»» فإتما جعل له الخيار في قيمتهاء واللّه 
ا ّ 

(فَرٌْ) إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة ت 
وقد تقلدم الآن عن أبي ثور آنه يرد قي قيمتهاء واللّه أعلم. 

(قَائِدَة): قول الغزالي - رحمه الله - فيما تقدّم قريبًا فهو في 
حكم وصفو آخر لا يوجب زواله عيب الباقي جخلاف العيب 
الحادث. 

قال ابن أبي الدّم: إنه كذلك وصوابه أن يقرل بخلاف أحد 


تعيّن الأرش» 


العبدين الباقيين» فان موت أحدهما يوجب في الباقي عيبّاء وهو 
تفريق الصّفقة» وليس للعيب الحادث ههنا حدث» بل العيب ينع 
الرّدٌ بالعيب القديم. 

قال ولمتكلفي أن يتكلف تصحيح كلامه بجرابٍ بعيلو فيقول: 
مراده بالعيب الحادث الحاصل بتفريق الصفقة في أحد العينين بعد 
تلف العين الأخرى» وهذا تكلفْ بعيدٌ. انتهى. 

وم يتعرّض ابن الرّفعة هذا السّؤال. 

كذ # فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإن کان فة الصاع بق بِقِيمَةٌ 
الشاة أو كر َيه وَجْهَانء َل أبو إسْحَاق: جب عاي َة 
م بالجيجاز؛ لائ لو وجا صَاعًا بقيمَة الشاة حَصّل لِلْبائِع 
النكاة وبدلهاء فوخت فة الصّاعٍ بالیجاز؛ ؛ لان هُوَ الآصل. 

وَين حاب من قال: َر الماح وَإنْ كان بقِيمَةٍ النشَاةٍ 
أو أكثرٌ. 

ولا يودي إلى لجع بَينَ الشاة وَبَدَلِهَا؛ٍ لأ الصاع يس 
دل عن الاق نما ُو دل عَن اللمِن. 

فَجَارّ كما لو عْصب عَبْدًا فَخَصَاهُ بر الد مع ييي 
وَلا يَكُونُ ذلك جَمْما يَيْنَ امد وَقِيمَته؛ لأن القِيمّة بَدَلُ عن 
العُضْو الممُلَمو). ّ 

(الترْحٌ): هذا من بقيّة الكلام في الحالة الأولى. 

وهي ما إذا أراد رد المصرّاة بعد تلف اللبن وتقدّم من 
المصنّف - رحمه الله - إطلاق الول في جنس الواجب ويا 
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الكلام في مقداره وأنْ من الأصحاب من أطلق حكاية الخلاف في 
تفاوت المقدار ومنهم من خصّص فمن المخصّصين المصنف فيما 
ذكره هنا وهو إذا كانت قيمة الصّاع الواجب قدر قيمة الشاة أو 
أكثر ففيه الوجهان اللذان حكاهما المصنف - رحمه الله -. 

ومن حكاهما كذلك مثل ما حكى المصنف شيخه القاضي 
أبو الطَيّبء ولكنه فرض فيما إذا كان التمر يأتي على ثمن الشاة 
أو على الأكثر منه. 

فهذا يقتضي أنه إذا كانت قيمة الصاع اقل من قيمة الشّاة 
ولكنه ياتي على أكثرها أنه يجرى الوجهان. 

وجوّزت أن يكون ما وقفت عليه من تعليق أبي الطيّب فيها 
زيادة لا يوافق كلام المصنف - رحمه الله - ابن الصا في الشامل 
وهو كثير الاتباع للقاضي أبي الطَيّب. 

وفرض المسألة فيما إذا كانت قيمته قيمة الشّاة أو أكثر من 
نصف قيمتها فحصل الوقوف بما في تعليق أبي الطَيّب؛ لأنّ 
الأكثر من من الشّاة هو ما زاد على نصفه. 

وكذلك قال الرّوياني والرّافمي - رحمهم الله -: أن منهم 
من خص هذا الوجه ما إذا زادت قيمة الصّاع على نصف قيمة 
الشّاة. 

قطع بوجوب الضاع إذا نقصت عن النصف. 

هكذا حكاه الرّافعي -رضي الله عنه- من غير تعيين» 
وان رين عن ی 1 

فهذه النقول متفقة على أن أبا إسحاق قائل بذلك فيما إذا 
زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة. 

وقد حكى الإمام عن العراقيين الوجهين» وفرض المسالة 
فيما لو بلغت قيمة الصاع قيمة الشّاة أو زادت. 

وذلك يوافق ما حكاه المصنف - رحمه الله - ثم حكى عن 
العراقيّين أيضًا أنه إن زادت قيمة الصّاع على مشل نصف قيمة 
الشّاة فالوجهان جاريان وليس في شيء من ذلك منافاة» قان كلام 
المت ارعنه اللا داكت ج سدع ما إذا رات عن الب 
ونقصت عن الشاة. 

وكلام أبي الطب ومن وافقه فيه زيادة بیان أنّ الخلاف فيها 
أيضاء والقطع فيها إذا نقص عن النصف. 

وقد تقدّم عن بعضهم إطلاق حكاية الخلاف. 

ولو كانت قيمة الصاع مثل نصف قيمة الشّاة أو أقل وجب 
رده عند أبي إسحاق. 


صرح به الشيخ أبو حامدٍ وغيره. 


وقال سليعٌ: إنه لا خلاف فيه على المذهب. 

وني تعليق أبي حاملٍ من طريق البندئيجي والْجرّد منها ذكر 
الوجهين في النصف كالأكثر. 

وذكر العجلي ني كلامه على الوسيط والوجيز وجهها 
بالتعديل أبدًا أي أنه لا فرق بين أن يكون أقلّ من النصف أو 
أكثر» وهذا هو الوجه الذي تقدّمت حكايته عن الخراسانيين في 
ذكرهم للخلاف على الإطلاق في تفاوت ذلك بتفاوت اللّبن» 
وزيادة قيمة التمر على الشاة أو نصفهاء فرضوه في بلادٍ يكون 
التمر بها عزيرًا كخراسان. 

والوجهان في المسألة على هذا الوجه المخصوص مشهوران 
في طريقة العراقيين ولم يذكرهما غيرهم» إلا من حكاهما عنهم 
كالإمام والغزالي ومن وافقهماء وذكرهما على الإطلاق كما تقلّم 
لا يعرف إلا في طريقة الخراسانيين والعلة التي ذكرها المصنف - 
رحمه الله - للوجه الأوّل إنما تظهر في الفرض الذي فرضه هو. 

لا فيما فرضه أبو الطَيّب وموافقوه. 

ولعلّ المصنف - رحمه الله - إنما عدل عن الصّورة التي 
فرضها أبو الطَيّب لذلك حتى يصح استدلاله. 

وني كلام الإمام تعليله بمعنى يمكن اطراده فيهماء فإنه قال: 
إن الرسول ب وإن نص على الصّاع من التمر فقد أفهمنا آنه 
مبذولٌ في مقابلة شيء فائتو من المبيع يقع منه موقع التابع من 
التبوع فينبفي أن لا يتعدّى على هذا حد النابع؛ والغلو في كلّ 
شيء مذموم» وقد يغلو المبيع للفظ الشارع فيقع في مسلك 
أصحاب الظاهر. 

ووجه الغزال - رحمه الله - بأنا نعلم أنه عليه السلام قدّره 
به؛ لأنه وقع في ذلك الوقت قريبًا من قيمة اللبن الجتمع في 
الضرع» ولك أن تقول: إِنّ هذا يقتضي أن لا يضبط ذلك بنصف 
قيمة الشّاة» وإنا إذا علمنا زيادة قيمة الصّاع على ما في زمان الني 
كله لم نوجبه وعلّة العراقيّين سالمة عن هذا السّؤال ولكنّ هذا 
يوافق الوجه الذاهب بأنّ الوجه من التمر بمقدار قيمة اللبن 
مطلقاء وسيأتي في التفريع إيضاحٌ هذا إن شاء الله تعالى. 

ومن نسب هذا الوجه إلى أبي إسحاق كما نسبه المصنف 
شيخه ابو الطب والبندنيجي وسليم وابن الصبّاغ رحمهم الله. 

وقال سليم: إنه أصحّ» وهذا الوجه يرى أنه لا يجب الصّاع 
في هذه الحالة» وسنذكر في التفريع حقيقة ما يوجبه» ونتعرض فيه 
إلى لفظ المصنف إن شاء الله تعالى. 

والوجه الثاني: حكوه عن الأصحابء وهو الأصحّ ومّن 


صحّحه الجرجاني والرّافعي وابن أبي عصرون أنه يلزمه الصّاع 
وإن زادت قيمته على قيمة الشاة للحديث» وإطلاق نص 
الشّافمي -رضي الله عنه- أيضًا يقتضي ذلك ولكنه غير مصرّح 
به إنما صرح أنه لا فرق بين أن يكثر اللبن أو يقل» ولا فرق بين 
أن تكون قيمته وقيمة اللبن سواءً أو متفاوتة كما تقدّم عنه. 

وأما قيمة الصّاع مع قيمة الشّاة فلم يتعرّض لا في ذلك 
الكلام» ولكن إطلاقه يقتضي أن لا فرق أيضًا ولان الصّاع بدل 
عن اللبن فلم یدل على مساواته له فإذا لم تعتبر مساواته له فقدّم 
اعتبار مساواته للشاة أولى» وقد تقدّم عن حكاية الشيخ أبي محمد 
أنّ ابن سريج مال إلى ذلك القول؛ ولعله المراد ببعض الأصحاب 
هناء وقد أجاب المصئف عمًا تمسّك به أبو إسحاق بما ذكره» وهو 
حق والمسألة التي استشهد بها فيما إذا غصب العبد وخصاه 
صحيحة على القول الجديد أن جراح العبد تتقدّر من قيمته 
كجراح الحرٌ من ديته» فإنه على هذا يجب عليه كمال القيمة» 
وعلى القديم وهو أنها لا تتقدّر» فالواجب ما نقص من القيمة 
فإن لم ينقص شيءٌ فلا شيء عليه وإن نقص وجب عليه ذلك 
التقص وهذا مين في باب الخصب. 

وقد يكون النقصان زائدًا على نصف القيمة كما لو قطع 
يديه ورجليه ونقص من قيمته أكثر من النصف. فإنه على القديم 
يصح الاستشهاد بهذه المسالة أيضًا فإنه يردّه ويرد أكثر من نصف 
قيمته على القديم والقاضي ابو اليب لم يستشهد بما ذكره 
المصتف - رحه الله - وإنما استشهد ما إذا باع سلعة بعبا قيمة 
كل منهما ألفْ ثم يزيد العبد فتبلغ قيمته ألفينء ويجد المشتري في 
السّلعة عيبًا فيردّها ويسترجع العبد» وقيمته ألفان» وذلك قيمة 
الثمن والمثمن. 

وما استشهد به المصتف - رحمه الله - تبع فيه الشّيخ أبا 
حامر وهو أولى؛ لأنّ الرّيادة هنا في القيمة فقط والعين المستردة 
واحدة لم يسترجع معها شيا آخرء ومسالة الغصب استرجع مع 
العبد الناقص قيمته فكان نظير استرجاع الشّاة الى ذهب لبنها مع 
صاع يساوي قيمتها. 

وقد يقول المنتصر لأبي إسحاق: إن الأصل في المصراة 
ضمان اللبن التالف ببدله على قياس المتلفات» ولكنّ الشارع 
جعل الصّاع بدلاً ما في ذلك من قطع التزاع مع قرب قيمة الصّاع 
من قيمة اللبن في ذلك الوقت غالبًاء فإذا زادت قيمته على ذلك 
زيادة مفرطة فبعد إقامته بدلاً عن لبن لا يساوي جزءًا منه يقع 
موقعًا بخلاف ضمان ما فات من العبد المخصوب فَإنّ ذلك 


واجب متاصل. 

(وَالجَوَابُ) عن هذا أنّ الشّرع ا أوجب في لبن الغنم ولبن 
الإبل مع العلم بتفاوتهما تفاونًا ظاهرًا بدلاً واحدّاء علم أن ذلك 
بدلّ في جميع الأحوال والشرع إذا آناط الأمور المضطربة بشيء 
منضبط لا ينظر إلى ما قد يقع نادرًاء وإذا وقع ذلك النادر لا 
يلتفت إليه بل يجرى على الضابط الشّرعيء لا سيما والمشتري 
ههنا يتمكن من الإمساك» فإن أراد فسبيله رد ما جعله التشرع 
بدلاً. 

وقول الإمام: إن الغلو مذموم. 

(جَوَابْةُ) أن المعنى إذا ظهر وسلم وجب اعتباره وإذا لم 
يسلم وجب اتباع اللفظ. 

ولا يسمّى ذلك غلوًا مذمومًا والمختصّ بأهل الظاهر الذي 
ذمّوا به هو التَمسّك باللفظ مع ظهور المعنى وصحّته بخلافه» 
والعالم في الحقيقة هو الجامع بين اللّفظ والمعنى» واللّه أعلم. 

وقال سناحب الواق: ينا لجاب يه الف عن قول ابي 
إسحاق بان الصاع وإن كان قيمة اللبن إلا أنه 0 يكن مقصودًء 
لاما عاد مان مسال شه رلا بويد علي قي ای ای 
الشاة» وهذا الكلام ليس بالقوي بالنسبة إلى ما تقدّم» ونقل الإمام 
عن صاحب التقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط في 
صورة الوجهين. 

التفريع): إن قلنا بالأصح ووجوب الصّاع للاتباع فلا 
إشكال (رَإِنْ قلتا) بالوجه الأول وقول أبي إسحاق: إنه لا يجب 
الصّاع في هذه الحالة فقد قال المصنف - رحمه الله -: إنه يجب 
عليه قيمة صاع بالحجاز» وهكذا قال جماعة من العراقيّين 
والرافعي - رحمه الله - وقال القاضي أبو الطْيّب: إنه يقوّم بقيمة 
المدينة وهو أخص» فإنّ الحجاز يشمل مكة والمدينة واليمامة 
ومخاليفهاء كما فسّره الشافعي والأصحاب -رضي الله عنهم- 
وذكره المصتف في كتاب الجزية» نسال الله تعالى أن ييسّر علينا 
الوصول إلى ذلك المكان في خير وعافية. 

وقال ابن الرّفعة: إنّ من أطلق الحجاز أراد المدينة كما قاله 
القاضى أبو الطْيّب لان الخير ورد فيهاء ويوافقه ما تقدّم عن 
اللأوردئ أله تة الإ رارم ع إل يه اة ما اجه 
الرجهين. 

هذا ما ذكره العراقيون على قول آبي إسحاق واا الإمام 
فإته قال: إن لم نر إيجاب الصّاع في هذه الصّورة اعتبرنا القيمة 
الوسط للتمر بالحجاز واعتبرنا بحسب ذلك قيمة مشل ذلك 


الحيوان اللبون بالحجاز وإذا نحن فعلنا هكذا جرى الأمر في 
المبذول على الحد المطلوب» وهكذا الكلام من الإمام فيه إجمال. 

وقال الغزالي في الوسيط: على هذا الوجه يعدل بالقيمة 
فنقول: قيمة الشّاة وسط وقيمة صاع وسط في أكثر الأحوال. 

(إذ قيل) هو عشر الشّاة مثلاً أوجبنا من التّمر ما هو قيمة 
عشر الا وكذلك قال ابن عبد السّلام في اختصاره للّهاية: إه 
يعتبر قيمة تلك المصرّاة بالحجازء والقيمة المتوسّطة لمر بالحجاز 
فيجب من التمر بهذه النسبة» وكلام الإمام المذكور كالظاهر في 
هذا المعنى وتنزيله عليه» ولم يذكر الإمام في التفريع على الوجه 
الذي حكاه العراقيّرن في هذه الصّورة غير ذلك؛ لان الوجهين 
المذكورين على مقتضى نقله يتفرعان على أن الواجب هو 
الصّاع. 

وأمّا الوجه الآخر الذي حكاه في صدر كلامه أن الواجب 
مقدار قيمة اللْبن من التمر كيف كان فلم نذكره هنا؛ لأنه قسيم 
الوجه الذي عليه يفرّع» فلذلك لم يذكر هنا إلا وجه التعديل» 
وعبارته بعد ذلك: في لبن الجارية الملصراة قدر قيمة اللبن من 
التمر أو القوت لا يناقض ذلك؛ لأنّ مقصوده به الوجه المذكور 
هناك في صدر كلامه» ولا يجيء عليه قول التعديل. 

وقول الغزاي إذا قيل: هو عشر الثنّاة مثلاً أوجبنا من التمر 
ما هو قيمة عشر الشّاة. مراده - واللّه أعلم - بالا الأولى الشّاة 
الوسطء وبالشّاة الثانية الشّاة المصرّاة المبيعة» مثاله إذا قيل: قيمة 
الصّاع الوسط في الغالب درهمٌ وقيمة شاةٍ وط في الغالب 
عشرة وقيمة الشّاة البيعة حمسة فإنًا نوجب من الصّاع نصف 
عشر ما يساوي عشر قيمة الشّاة» كما إذا كان الصّاع في ذلك 
الوقت مثلاً بخمسةٍ فنوجب منه عشرة» وهو يساوي نصف 
درهمء وإن كان الصّاع في ذلك الوقت يساوي ثلاث فوجب 
سدسه؛ لأنه يساوي عشر قيمة هذه الشّاة وهو نصف درهم. 

إذا عرف ذلك فقد نقل الرّافميَ - رحمه الله - عن الإمام أنه 
يعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجازء وقيمة مثل ذلك الحيوان 
بالحجاز, فإذا كان اللّبن عشر الشّاة مثلاً أوجبنا من الصّاع عشر 
قيمة الشّاةه وم أر في النهاية إلا ما حكيته قبل ذلك من الكلام 
الذي فيه إجمالء ونسبت الكلام الذي فيه إجمال إل والكلام الذي 
بعده في الجارية» وقد ثبت أنه لا تناقض بينهما وان كلام الإمام 
الأول مرل على ما قاله الغزاليّ وبين الغزالي والرّافميّ اختلاف 
فإنَ الغزالي ينسب قيمة الصاع من قيمة الشّاة» فإذا كان قيمة 
لصاع عشر قيمة الشاة أوجب عشر الصاع وأوّل كلام الرّافمي 
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-رضي الله عنه- يقتضي ذلك لكنّ آخره يقتضي نسبة اللّبن من 
قيمة الشّاة فإنه قال: فإذا كان اللّبن عشر الشّاة مشلا أوجبنا من 
الصّاع عشر قيمة الشّاة» واللَّبن لم يجر له ولا لتقويمه ذكرٌ وإنما 
ذكر التمر فالوجه أن يقول: فإذا كان التمر. 

وقد جوزت أن يكون ذكر اللَّبن بدل التمر سهوًا من ناس 
لكنه هكذا فيما وقفت عليه من النسخ وفي نسخ الرّوضة أيضًا. 

فول كلام الرافعيّ وآخره لا يلتتمان التثاًا ظاهراء إلا أن 
يكون المراد: بقيمة اللبن» على حذف مضافي ويكون المراد بقيمة 
اللّبن التّمر؛ لأنه بدله وذلك تعسّف. 

على أنه يمكن أن يقال بالآخر فقط بان يقرّم اللبن وتقوّم 
الشاة وينسب قيمة اللبن منهاء لكنّ صدر كلام الرّافميّ وكلام 
الإمام يأبى ذلك» ويقتضي تقويم التمرء وأيضًا لا أعلم أحدا من 
الأصحاب قال بتقويم اللَّبنء ثم إنّ كلام الرّافعيّ والغزالي 
رحمهما الله متفقان على أنا بعد النسبة نوجب من الصّاع ما 
اقتضته النسبة» فنوجب في المثال المذكور أن يرد من الصّاع تمرًا 
يساوي عشر قيمة الشّاة» وذلك مالف لما قاله جميع العراقيين من 
أن المردود فيه الصاع بالحجاز وبين الكلامين تفاوت ظاهر. 

والظاهر من كلام العراقيّين أنه لا يرد شيا من التمر قال ابن 
الرّفعة: وهو الأشبه بمذهب أبي إسحاق فإنه يرى أن الصّاع من 
التمر أصل؛ لأجل الخبر كيف كان الحال؛ وأنّه الراجب» وما 
يوجد يكون بدلاً عنه ولا يجوز أن يجعل بعض صاع بدلاً من 
صاع. ١‏ 

لفَرْعٌ) هو من تنمّة الكلام في ذلك. 

اشترى شاة بصاع تمر ثم اراد ردّها بالتصرية ففيه وجهان 
حكاهما المأروفيا فى الخاري وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): وهو الأصح يردها ويرد معها صاعًاء ولا اعتبار 
بزيادة الثمن ونقصه كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته ولا يكون 
ذلك ربا لان الرّبا في العقود لا في الفسوخ» قال صاحب التتمّة: 
إلا أن ذلك سوء تدبير منه في المال فيقتضي الحجر. 

(قَلْت): ومتى فرض الآمر كذلك فينبغي امتناع الود لأنه 
سفةٌ كما تقدّم لناء فيما إذا صارفه دراهم بدنانير على عينهاء 
ورخ عضا سي رة الله واا وان ار 

(فإن قُلْنَ) الإجازة بكل الثُمن قال القاضي أبو الطَيّب: لم 
يكن له خا في رد المعيب» أنه نة قيفيه على ملكه اضلع :ل 
وقد تقدّم ذلك» وأنّ غير ابي الطب يشعر كلامهم أنه يتعيّن 
العدول إلى قول الإجازة بالقسط. 


قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرّدّه ورد الصا ثم إا 
أن ينع الرَدَ مطلقا وهو قياس قول أبي الطَيْب ونا أن يرجع إلى 
القول الآخر الذي سياتي» وهو قياس الاحتمال الآخر في مسالة 
الصّرف فراجعه هناك. 

(وَالوَجْهُ الثاني): في هذا الفرع أنه يرد بقدر نتقص التصرية 
من الثمن؛ لأنّ الرّدٌ لاستدراك النقص» فعلى هذا يقوّم الشّاة لو 
لم تكن مصراة فإذا قيل عشرة قوّمت مصراةء فإذا قيل ثمانية» 
علم أن نقص التصرية هو الخمس؛ فير المشتري معها خس 
الصاع الذي اشتراها ب فهذا الوجه الذي في هذه الصّورة هو 
موافقٌ لما قاله الغزالي والرّافعيّ فتأيّد ما قالاه به. 

قال ابن الرّفعة: لا؛ لأنّ ما قاله الغزالي فيما إذا ساوت قيمة 
الصّاع قيمة الشّاة لا الثمن؛ وما ذكره المارردي فيما إذا ساوى 
الصاع الثمن وبينهما فرق؛ لأنّ التمر قد يكون بقدر قيمة الشات 
وقد يكون أكثر منهاء وقد يكون أقل؛ نعم الغالب مقاربة الثنمن 
للقيمة وهذا الوجه قائله ناظرٌ فيه إلى الغلبة» ومع هذا يصح أن 
تعضد الخلاف الذي ذكره الغزالي به. 

وفي هذا الفرع وجةٌ ثالث ذكره الجوري أله يرد الشّاة وقيمة 
اللبن ذهبًا أو ورقاء قيامًا على ما إذا اشترى حليًا مثله من 
الذهب. ثم وجد به عيبا وحدث عنده عيب. 

ووجة رابع مجزومٌ به في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أنه 
يردّها ولا شيء عليه. 

(فرْعٌ): هذا الذي تقدّم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة. 

هو الذي ذكره أكثر العراقيّين» وقد تقدّم عن الماوردي فيما 
إذا أعوز التمر حكاية وجه أنه يعتبر قيمة أقرب البلاد إليه تفريعًا 
على قول أبي إسحاق. 

وقياس ذلك أن يأتي هنا فإنه لا فرق بين أن يعوز التمر 
وبين أن يجوز له العدول إلى القيمة» فإذا ضممت ذلك وما قاله 
الغزال - رحمه الله - في كلام المصئف -رضي الله عنه- حصل 
لك في هذه المسالة - أعني مسالة الكتاب - أربعة أوجو: 

(أصَّحهًا): وجوب الصاع. 

(الثاني): وجوب قيمته بالمدينة. 

(الثالث): وجوب قيمته بأقرب البلاد إليه. 

(الرايع): "رجرب حص م لمقتضى التوزيع» ليس في 
الع الذي قاله الماوردي الوجهان اللذان ذكرهما عند إمكان رد 
التمرء وما حكيناه عن الجوري وابن أبي هريرة وأمّا إن أعوز 
فسيأتي إن شاء الله تعالى. 


(فَرْعٌ): إذا أوجبنا رد الصّاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر وهو 
الأصمّ فلو أنه رضي بها ثم أراد الإقالة قال القاضي حسينٌ 
وصاحب التَتَمّة: إن قلنا: الإقالة عقدٌ فلا يجوز؛ لأنه يلزمه أن 
يرد بدل اللّبن ترا فكانّه باع شاة وصاع تمر بتمر. 

(وَإِنْ قلنا): الإقالة فسخ جاز؛ لان الفينوخ لاربا فيها. 

(قَلْتُْ): وهذا الخلاف في الإقالة ياتي على كل من الوجهين 
اللّذين حكاهما الماوردي وأما الذي حكاه الجوري أنه يرد قيمة 
اللّن نقدًا فيجوز» سواءٌ قلنا الإقالة بِيمٌ أو فسخ. 

(فَرْعٌ): عن البندنيجي أنه يعشبر قيمة الرَدَ كرجل أقرض 
رجلاً صاعًا من تمر بالحجاز» ولقيه بخراسان» له مطالبته بقيمة 
الحجاز يوم الطالبة ولیس له مطالته بالنّمر كذا ههناء وكذلك 
بعصي قاذم ليخ يخ أبي حامار. 

(قَلْتْ): فلو فرضنا قيمة التمر يوم الرَدّ بالحجاز كشيرة تزيد 
على نصف قيمة الشّاة لغلاء سعر التمر ورخص الشّاة؛ فكيف 
الحال في ذلك؟! 

(يُمْكِنٌ) أن يقال: يلزمه ذلك كما في القرض. 

ويمكن أن يقال: يتعيّن التمر؛ لأنه الأصل ولا فائدة في 
العدول عنه؛ وقد تقدّم من كلام الإمام أنه يعتبر القيمة الوسطء 
وينبغي أن يحمل ذلك على الوسط من الأنواع حتّى يكون موافقا 
لكلام البندنيجي» لكنّ قول الغزاق في أكثر الأحوال ظاهرٌ 
بخلافه» وأنّه لا يعتبر وقت الرَدّ وما قاله العراقيون أقل. 

(فَرْعٌ: الذي يقول بإيجاب شيء من التّمر فيما إذا اشترى 
شاءً بصاع تمر وردّها بالتصرية بمقتضى التوزيع. 

قال ابن الرّفعة: ليت شعري ماذا يقول عند فقد التمر فليته 
قال والظاهر أنه يقول: يرد ما اقتضاه التوزيع من القيمة» وعلى 
ما ذكره العراقيّون يكون الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما 
الك روشق يرينة درمز اوی اله سبي قن عنام قير 
بأقرب بلاد التمر إليه. 

(تُلت): وما قاله أنه ظاهرٌ متعيّنُ على هذا الوجه وحيقشاٍ 
يكون في هذه الصّورة أربعة أوجه: 

(أَصَّحهًا): إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة. 

(وَالثَانِي): قيمة الصّاع بأقرب البلاد. 

(َالثَالِثْ): إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة على ما اقتضاه 
التوزيع. 

(والرابع): إيجاب بعض قيمة صاع بأقرب البلاد إليه» وقد 
تقدّم ما ذكره الجوري وابن أبي هريرة. 
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(فائدة): قول المصتف رحه الله: لأنه هو الأصلء آي؛ لأنّ 
التمر هو الأصل. 

كذلك صرح به الشيخ أبو حاما فيحمل كلام الصنف 
عليه» ويكون المعنى أنّ صاع التمر بالحجاز هو الأصلء فإذا تعذر 
رده رجعنا إلى قيمته بالحجاز كمن أقرض تمرا بالحجاز ولقيه 
بخراسان فطالبه بقيمة الحجاز. 

(فَرْعَ): رأيت في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة 
الضّاع فإنا نوجب فيه صاعًا من تمر بالحجازء ويشبه أن يكون في 
النسخة تصحيف» ولعلّه يوجب قيمة صاع» واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): تقدّم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجي 
وفي مقداره أربعة أوجه: 

(أصَّحُيًَا): صاع تمر 

(وَالتَانِي): بقدر قيمة الثّمر 

(وَالَالِث): إن زاد الصاع فيما يقتضيه التعديل وإلاً وجب 
الصاع. 

(والرابع): إن زاد فالواجب القيمة بالحجاز وإلاً فالواجب 
الصاع ولم يقل أحدٌ فيما أعلمه: إنه إن زاد الصّاع فالواجب قيمة 
الصّاع من التمر وإلا وجب التمرء فإذا خلطت الأوجه بعضها 
ببعض وجمعتها حصل لك فيما تردّه مع المصرّاة خمسة وعشرون 
وجها من ضرب الأربعة في ستَةٍ 

(وَأَم) السابع رهما ع رطب ةنا ی 
المقدار فيه» وترتيبها هكذا. 

(أَصَحْهَا) ان الواجب صاع من تمر مطلقًا -كثر اللّبن أو 
قل - زادت قيمته أو نقصت. 

(الثاني) صاع من القوت الغالب. 

(اكالث) صاع على التخيير بين الأقوات ما عدا الأقط. 

(الرابع) التمر أو ما هو أعلا منه. 

(الخامِس) التمر أو غالب قوت البلد (السُادس) لو كان 
التمر موجودًا فصاع منه وإلاً فصاعٌ من الغالب فهذه سق 
ومثلها أنّ الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشياء على الخلاف فيها 
ضارت عن 
نصفها فالواجب ما يقتضيه التعديل من هذه الأشياء السب على 
الخلاف فيها وإن ل تزد فالواجب الصا من الأمور المذكورة 
فهذه ثمانية عشر وستّة» أنه إن زادت قيمة الصّاع فالواجب قيمته 
وإلا فهذه الأشياء السّتة على الخلاف والخامس والعشرون ما 
حكاه الشيخ أبو محمد من الجري على قياس المضمونات وهو 


أضعفهاء ولا يمكن أخذه مع الأريعة» واللّه أعلم. 

e‏ نإن كا الكاة الصراة بصاع من قر فيجي؟ ء فيها 

بمقتضى التركيب ثمانية وعشرون وجهاء هذه الخمسة والعشرون 

ا وثلاثة أخرى: 

(أَحَدُهَا): أنه يجب من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمر. 

(وَالَانِي): يرد قيمة اللّبن ذهبًا أو فضة. 

(وَالثَايِث): يردها ولا شيء عليه» فقد تقدّم ذلك واعلم أنّ 
تركيب هذه الوجوه ذكر لتستفاد ويعرف كيفيّة النظر في ذلك 


ولك إثباتها لذلك متوقفُ على أن كل واحدٍ من أصحاب 
الوجوه قائلٌ بالوجوه التي تركب معهاء حتى د يصح التركيب» وقد 


فعل الأصحاب مثل ذلك في مواضع واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
*% %* فنا 

َالَ الَف -رحمه الله تعالى-: (مَإنْ كَانَ ما حَلَب مِنَ اللّن 
بايا قاراد رده َيه وَْهَانَء قَالَ أبو إِمْحَاقَ : لامجب لبا علَى 
خلب ؛ لاله صَارَ با حلب نَاقِصا ايم اليو فلا جير 
عَلَى خرو وَمِنْ أصْحَابِنا من قَال: يُجْبَرُ؛ لان نقصًانة حَصَلَ 
منتى تفلم و الیب ل بع ارك ولاه لو َم جز ره 
لنقصانه با لب لَمْيَجُرْ إفرَادُ التاق بالرة؛ لأنهُ إفْرَادُ خض 


الود عَلَيْه بالف قَلَما جَارَ ذَلِكَ هَهُنا - ولذ لم جز في ساف 
الْرَاضِع - جا رذ لبن مهنا معَتقصَانِهِ بابي وَإن لم يَجْرْ 
في سَائِر المْراضِع). 


(التتُرْح): هذه الحالة الرابعة من أحوال رد المصرّاة» وهي إذا 
أراد رذها بعد الحلب واللبن باق» وهذا على قسمين: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون قد مض وتخيّر فلا خلاف أنّ البائع لا 
يكلف أخذه. 

(والاني): أن لا يكون كذلك وهي صورة الكتاب ففيها 
وجهان: 

(أْصّحُّهُمًا) وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجب على البائع 
أخذه لما ذكره المصنف رحمه الله وفيه تنبية على أنه ليس من شرط 
المسألة أن يأتي عليه زماتٌ» بل لو كان عقب الحلب لم يجب أخذه؛ 
لأنه صار يسرع إليه التغيير فنقص عمّا كان في الضّرع؛ وقول 
المصئّف - رحمه الله - بعد ذلك: فلا يجبر على أخذه تأكيدٌ؛ لأنه 
قد ذكر ذلك اول كين لعا الوجه أيضًا بان اللبن 
الموجود عند العقد الذي يستحق ق بدله اختلط باللين الحادث 
المختص بالمشتري» فإذا سمح به لا يجبر البائع على قبوله» وهذا 
قد يخدشه الخلاف المذكور في الأخبار في مسألة اختلاط الثمار 


TT 


ومسالة النعلء ومسالة الحنطة المختلطةء فيكون الاقتصار على 
العلّة الأولى أولى. 

(وََد يُقَالَ): إنه لا يصار إلى الأخبار في المسائل المذكورة إلا 
للضّرورة» ألا ترى أن التعل إذا لم يكن نزعه معيبًا فلم ينزعه لا 
يجب قبوله؟ وههنا لا ضرورة تدعو إلى قبول اللّبن لإمكان رد 
التمر الذي قدّره الشرعء ومّن صحّح هذا الوجه ابن أبي 
عصرون والرّافعي -رضي الله عنهما -. 

وقال الرويانيّ في البحر: إنه الأصح عند جمهور أصحابنا. 

وبه جزم الماوردي. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه يجب على البائع قبوله» ويجير عليه لما 
ذكره المصئف. 

والاعتذار بكون ذلك لاستعلام العيب» وهو الذي ذكره 
القاضي أبو الطَيب. 

مستمرٌ على الأظهر من القولين في تلك المسالة وكانه إذا 
كسر منه قدر ما يفرّق به العيب فرده قهرًا وقاسوه على مسالة 
المصرًاة» هذا والقول الثاني في تلك المسألة بمسألة الملصراة التي 
قاسوا عليها رد الشّاة بدون اللّجن» فإنه جائرٌ قولاً واحدًا مع 
التقصان الذي حصل فيها بالحلب. لأجل أنّ ذلك لاستعلام 
عيب الشّاة» وليس مرادهم مسالة اللبن التي فيها؛ إذ لا يحسن 
تخريج قول على وجي وحينئذٍ فمسالة اللَّبن هذه فردٌ من أفراد 
تلك المسائل المسندة إلى رد المصرّاة بعد نقصها بالحلب. 

(الانِي): أنه إذا كان التقص الذي يستقل به العيب غير مانم 
على الأظهر من القولين في تلك المسائل وبلا خلافم في رد الشّاة 
نفسها بعد الحلب» فلم لا كان هنا في رد اللّبن كذلك؟ ولم حكم 
الجمهور بان الصّحيح عدم الإجبار؟. 

(فَاجَوَابْ): أن اللبن لم يظهر فيه عيب قديمٌ يقتضي رده 
بخلاف الشّاة وما لا يوقف على عيبه إلا بكسره فإنه مشتملّ على 
عيبي قديم بسببه يرد فنقصه لاستعلام عيبه» واللّين نقصه 
لاستعلام عيب غيره وهو الشاة وإلحاقه ما نقصه لاستغلام عييسه 
يحتاج إلى بيان» والتمييز بين النوعين كاف في الفرق. 

(وَأَيضَ) التقص لاستعلام العيب لو قلنا بأنه يمنع في غير 
هذا الموضع لأدَى إلى بطلان رد العيب وههنا لا يؤدّي إلى ذلك؛ 
لان الشرع جعل اللبن بدلا يردّه مع الشّاة المعيبة» واللين ليس 
يعيب فلا يلزم من اغتفاره في محل الضّرورة اغتفاره حيث لا 
ضرورة. 

(الثَالِث): آنا على القول بالرّدٌ فيما نتقصت قيمته بكسره 


نقول بأنه يغرم الأرش على قول وإن كان الأظهر خلافه وأمًا 
ههنا على الوجه بأنّ له رد اللّبن لا نعلم أحدًا قال بان المشتري 
يغرم مع ذلك تفاوت ما بين قيمة اللّبن في الضّرع وقيمته محلوبًا. 

وهذا يِحرّك لنا ناء وهو أنّ التمر يتقسّط على الشاةء واللبن 
الذي في ضرعهاء كما تقدّم وذلك باعتبار قيمتيهماء فهل تعتير 
قيمة اللبن في الضّرع أو بعد الحلب؟ (وقد) يقال: إنه في الضرع 
لايمكن تقويمه كالحمل في البطن» لكنا إذا كنا نعلم أنه بعد الحلب 
أنقص ما في الضرع. وحين المقابلة كان في الضّرعء والمعتير في 
التقسيط وقت العقد فهذا البحث حركته لننظر فيه» فإن كان 
يعتبر قيمته في الضرع وبالحلب ينقص عن ذلك فكان قياس 
ذلك الوجه إيجاب الأرشء ولا أعلم من قال به. 

وإن كان يعتبر قيمته بعد الحلب فلا نقص حيتقار ولا يحتاج 
أن يعتذر بأنه نقصّ حدث لاستعلام العيب. 

(الرابع): آنا إذا قلنا بان للمشتري رد اللبن فهل له إمساكه 
ورد الشّاة؟ قال صاحب التتمّة: إن كان قد أمسكها زمانا يحدث 
في مثله لبن لا يكلّف الرَّدَ؛ِ أن الحادث بعد العقد ملكه فلا 
يلزمه ردّهء وإن حلب عقيب الشّراء وقلنا: على البائع قبول 
اللبن؛ لأنه عين حقه. 

فعلى المشتري ردّه إذا أراد الفسخ. 

وليس له رد البدل؛ لأنّ حقه في يده. 

(الخَاميس): أن القائل بأنّ له ههنا أن يرد اللّبن هل ذلك 
بطريق الفسخ؟ كما لو اشترى عينين فوجد بإحداهما عيبًا فإنّ له 
أن يرد الجميع. 

إن كان كذلك فينبغي عند هذا القائل أنه إذا أراد إمساك 
اللّبن ورد الشّاة يجرى فيها الخلاف فيما إذا أراد أن يفرد إحدى 
العينين بالرَد فعلى قول يمتنع عليها الإفراد بار وهو يوافق ما 
تقدّم عن صاحب التنمة عند عدم اختلاط اللبن بلبن جديلر» 
وعلى قول لا يمتنع» وإن لم يكن بطريق الفسخ فبماذا يجبر البائع 
على قبوله؟ وحقه في التمر واللبن على ملك المشتري بمقنتضى 
العقد؟ فتلخّص أنّ صاحب هذا الوجه يلزمه أن يوجب رد اللبن 
عند بقائه وهو خلاف ظاهر الحديث. 

(السادِس): أن رد اللّين هل يكون حكمه حكم رد المصرّاة؟ 
إذا قلنا الخيار فيها على الفور حتى إذا أخر بطل إجبار البائع 
عليه» ويقتصر على رد الشّاة أو نقول رد الشّاة على الفور واللَبن 
إلى خيرة المشتري؟ لم أر في ذلك نقلاء وهو يلتفت على ما تقدّم 
من البحث في أن ذلك هل هو بطريق الفسخ أو لا؟ فإن كان 
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بطريق الفسخ كان على الفورء وكلّ هذه التفريعات المضطربة 
سببها ضعف هذا الوجه القائل بان له رد اللَبن قهرًا. 

(المنّاعٌ): قول المصنف - رحمه الله -: «ولأنه لو لم يجز الرّد» 
إلى آخره هو الدليل الثاني في كلامه الذي وعدت بالكلام عليه 
وهو ليل مستقل غير ناظر إلى أن التقصان لأجل الاستعلام أو 
لاء وبهذا يخالف ما قدّمته من أنّ هذه المسالة ومسألة ما لا يوقف 
على عيبه إلا بكسره جيعًاء يرجعان إلى مسألة رد المصرّاة مع 
نقصها بالحلب» وهذا الدّليل الذي ذكره الصنف - 
غير ذلك؛ لأنه جعل امتناع رد اللّبن مستلزمًا لامتناع ردم 
بالرء وعثل الأول بالتقص بالحلب والثاني بانه إفراد بعض 
المعقود عليه وذلك غير النقص بالحلب» فلم يحصل الجمع بينهما 
به» وإنما مقصوده قياس النقصان بالحلب على النقصان بالإفراد 


رحمه الله - 


فان إفراد بعض المعقود عليه نقص. 

وسكت المصنف - رحه الله - عن ذلك لوضوحه ولذكره 
في موضع آخر وهو ما إذا اشترى عينين صفقة واحدة فإنه لا 
يجوز إفراد أحدهما بِالرّدٌء إمّا جزمًا إذا كان العيب بهماء أو على 
الأظهر إذا كان باحدهماء وإذا كان إفراد بعض المعقود عليه 

فلو امتنع رد اللبن بنقصانه بالحلب لامتنع إفراد الشّاة 
لنقصانها بالإفراد والجامع بينهما مطلق النقصان فلمًا جاز رد 
الشّاة ههنا وإفرادها عن اللبن اتفاقا ول يجعل النقصان بالإفراد 
مانعا - وإن كان مانمًا في سائر المواضع - وجب أن يجوز ردٌ 
اللبن» ولا يجعل النقصان بالحلب مانعًا - وإن كان مانمًا في سائر 
المواضع - هذا تقرير هذا الدليلء ولا بد من الجواب عنه إذ 
الأصح في المذهب خلافه. 

(وطريئ) الجواب أن الأصل أن النقص مانمٌ» ولا يلزم مسن 
خالفة الأصل في موضع مخالفته في كل موضع إلا أن يتبيّن أن 
المعنى الذي استثنى لأجله نقصان إفراد الشّاة بالرّدٌ عن سائر 
مواضع الإفراد موجودٌ في التقصان بالحلب ههناء حتى يستثتى 
عن سائر مواضع التقص» وصحّة القياس متوقفة على ثبوت 
ذلك وهو غير بين. 

(الثامٌ): اشاب أطبقوا على حكاية الوجهين كما 
حكاهما المصتف - رجه الله - وكلام الشيخ أبي حامدٍ يقتضي 
حكاية الوجهين عن أبي إسحاق ولذلك الروياني قال: إن أبا 
إسحاق أشار في الشرح إلى وجهين» والمصنف واب بي الصاح دل 
القول بعدم الإجبار قول أبي إسحاقء وكلام أبي الطَّيِب محتملٌ 


ا قاله أبو حامدء ولا قاله المصئف فإنه قال: لا يجبر عليه» ذكره 
ابو إسحاق في الشّرح وقال: لأنه صار معيباء وفيه وجه آخر أنه 
يجوزء وبقيّة الأصحاب يذكرون الوجهين غير منسويين والجمع 
بين ذلك كله أنّ أبا إسحاق ذكر في شرحه الوجه الذي اختاره 
والوجه الآخر. 

(النّاسِمٌ): أن هذا كلّه في ردّه على جهة القهر وأمّالر 
تراضيا على ذلك» قال الماوردي والروياني في البحر: جازء وقد 
تقدّم ذلك عن البغوي والرّافعيّ - رحمهما الله - آنه لا خلاف 
فيه ونبّهت هناك أنه هل هو من باب الاعتياض؟ أو من باب الرّدٌ 
بالفسخ؟ وان ابن المنذر خمالف فيه. ومقتضى كلامه المخالفة 
ههناء وهو أحد قولي المالكيّة:» وأن ابن المنذر جعله من باب 
الاعتياض وذكرت جنا هناك يقتضي أنه ليس كذلك وأنّه يجوز 
فلينظر ذلك البحث في فرع عند شرح قول المصنف «وإن أجاز 
رد المصراة بدل ال 

(فَرْعٌ): ة قسّم المرعشي العيب الحادث عند المشتري إلى 
قسمين: 

(أَحَدُّهُمًَا): المصرًاة يردها ناقصة عمًا أخذت عليه من كون 
اللّْن في ضرعهاء وما سوى المصراة ثلاثة أضرب: 

(أَحَدُهَا): يرد قولاً واحدًا كالعنب والخيار يغمزه بعودٍ أو 
حديدة فيتبين أنه مر 

(والثاني): فيه قولان كالثوب يقطع ثم يعلم عيبه. 

(وَالثَالِث): ثلاثة أقوال إذا كسرنا ما لا نوقف على عيبه إلا 
کر وای ذلك وها الله تال ي ار الیب وف 
توقفٌ نذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْمُ): إذا اشترى شاة وجرّ صوفهاء ثم وجد بها عيبا - إن 
كان الجر لاستعلام العيب - لم يمتنع ارده وجرى مجرى الحلب. 

% % % 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وإن اش 


شترّى جَاريَة رة 
ففيه أَربَعَة أَوْجُو: 
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(أحَدُهَا): أنه يردها ويرد مَعَهَا صَاعًا؛ لأنه يُقَصَدُ لَبْنهًا قبت 
اليس له فيه الخيَارُ وَالِصاعٌ كالشاة. 

(رالاني): أنه يَرْدُهَا؛ِ لأن لْهَا بص د ود 
يَمْلَمْ لَهُ ذلك فت لَه ارد وَلا يرد دل لأنَهُ لا يبَاعٌ وَلا بقَصَد 


بالهوضٍ 
(وَالثَاِث): لا يَرُدُهَا؛ لان الجاريَة لايْقِصَدُ يُقصّدُ فِي العَادَةٍ إلا 
عَيْئَهَا دون لَبيهًا. 


را لا راء ورج بالآزه ش؛ لأنة لايُنِكِنُ رما 
ع عرض الب لاه س ليما عرض مَقْصُود ولامِْنُ 
ردا ن غير وض لان يودي إلى إسقاط حن الاقم ِن لها 
ين عَيْر مدل ولا ينك بار الا عَلَى إنْسَاكهَا بالفمن 
المسَمّى؛ لالم يذل اَن إلا سم آ له ما دَلْسَ بو مِن اللْبِن 
فَوَجَبْ أن يَرْجِمَّ عَلَى البَائِع بالآزشء كما َو وَجَد بِالَِيم عا 
وَحَدَتْ عِندَهُ عَيْبْ). 

(الترْحٌ): الكلام في هذا الفصل والفصل الذي بعده يحتاج 
إلى أصل» وهو أن المنصوص عليه في كلام الشافعي - رحمه الله 
- حكم الإبل والغنم والبق والصّحيح المشهور أنه يعم جميع 
الحيوانات الماكولة والمصرّح به من ذلك في الحديث هو الإبل 
والغئم. 

(وَكَثِيرٌ) من الأصحاب يجعلون حكم البقر ثابتا بالقياس وبه 
يشعر كلام الشّافعيّ - رحمه الله - في المختصر. 

(رَمِنْهُمْ) من يأخذه من النص في الحديث الذي لفظه: «مَن 
اشتری مُصَرَاة» فإنه عام وقد تقدّم ذلك» واتفقرا على إثبات 
الحكم في البقر ما بالنصّ وإما بالقياس» فان القياس فيها ظاهرٌ 
جلي وهي في معنى الإبل والغنم» فلذلك اتفقوا على ثبوت 
الحكم فيها. 

ما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية والأتان» فلا يظهر 
فيهما أنّهما في معنى الأصل المنصوص عليه؛ وعقد المصنف - 
رحمه الله - هذا الفصل والّذي بعده للكلام فيهماء والّذي تجرى 
أحكام المصراة عليهما فطريقه في ذلك إما القياس وإن كان ليس 
في الجلاء والظهرر كالأوّل» وإمّا إدراجها في عموم قوله «من 
اشترى مصراة» والّذي لا تجري عليهما أحكام المصراة طريقه 
قطع القياس ويتبيّن أنهما غير داخلين في عموم قوله: مصراة. 

(إئا) بان الاسم غير صادق عليهما عند الإطلاق. 

(وَِما) بإخراجهما من اللفظ بدليل» وقد يقال: إنّ من جملة 
مي كران بكي «بعد أن يحلبها» فان 

ك يقتضي قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم الحلب» وفي 
إطلاق الحلب على الجارية نظرٌ. 

(وَاعْلَمْ) أنّ قاعدة مذهب الشافعي -رضي الله عنه- كما 
ذكره الإمام يدل على أن ثبوت الخيار في المصرّاة جار على 
القياس» وإذا كان كذلك بسو ان فى السرض نيه 
بالنصوصء والمصنف رحمه الله وكثيرٌ من الأصحاب ل يذكروا 
الحديث الذي فيه صيغة العموم» وإنما ذكروا النص في الإبل 


والغنم» وكان ما سوى المنصوص عليه على قسمين: 

(قِسْمٌ): التصرية موجودة فيه في غير الإبل والغم (وَقِسْمُ): 
فيه معنى يشبه التصرية» فذكر المصنف 
هذا الفصل والأتان في الذي بعده؛ لأنهما ملحقان عند من يقول 
بالإلحاق بالإبل والغنم لشمول التصرية بالجميع» وذلك بعد 
تجعيد شعر الجارية ولأنه ملحن بالتصرية فلذلك أخره وله 
راان ایر کی شین لسن زناه ا من 
المداد على ثوب العبد فلا يلحق» وبين ذلك ففيه خحلاف. 

ونذكر هذه المراتب إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف في 


- رحمه الله - الجارية في 


تجعيد شعر الجارية» وذكر الماوردي وجهين في التصرية في غير 
الإبل والبقر والغنم» فاحد الوجهين وهو قول البصريين أنها 


(رالثاني): وهو قول البغداديين أنّ التصرية في كل الحيوان 
عيا. 


(رأئا): تصرية الجارية الذي هو محل كلام المصنف هناء 
فقال الإمام: إن الخلاف فيه ليس من النمط المذكورء فن التلبيس 
بالتصرية في الجارية كالتلبيس بالتصرية في البهيمة» وإنما نشا 
الخلاف من أصل آخر» وهو أن الأصل في خيار الخلف أن يترتب 
على الشترط والفعل والموهم المانّس الخلف بالشرط» وهو دونه 
ويقوى أثره فيما يظهر توجّه القصد إليه فآمًا ما لا يتوجه القصد 
إليه فلا يظهر التلبيس فيهء قال: ويمكن أن يقال: هذا مع التقريب 
يلتحق بما قدمناه من مواقع الخلاف» يعني من المرتبة التي بين 
الظهور والخفاء كما أشرنا إليه من قبل» فإنٌ الشيء إذا كان لا 
يقصد تا يجرى من تلبيس فيه وفاقا لا توهَمًاء ويمكن أن يقرب 
ا تقدّم من وجه آخرء رهن أن الضرع والإخلاف يعتاد معاينتها 
ويدرك الفرق فيهاء وليس كذلك الشدي في بنات آدم فإِنُ 
المشاهدة لا تتعلّق غالبا به وغرضنا تخريج الوفاق والخلاف على 
أصول ضابطة. انتهى. 

ومقصود الإمام أن ادي إذا كان لا يرى غالبا ولايمحصل 
فيه قصد التغرير غالبا فلم يتحقق كضرع الثاقة والشّاة الذي هو 
مرئيّ الغالب» ومقصوده با قاله أوّلاً من أنّ لبن الجارية غير 
مقصودء أي في الغالب؛ لأنه لا يقصد إلأعلى ندور لأجل 
الحضانة» فلا يلتحق بما هر مقصوةٌ في كل الأحوال ولذلك لم 
يغترٌ برؤية الحلمة وهو الثدي. 

إذا عرف ذلك فهل التصرية في الجارية عيب أم لا؟ على 
وجهين على ما تقدّم عن الماوردي.(وقال) الشيخ أبو حامد: إنه 
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لا خلاف أنها عيب لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): الرغبة في رضاع الولد. 

(وَالثَانِي): أن كثرة اللّبن تحسّن الّدي؛ لأنه يعلو ولا 
یسترسل» هكذا قال أبو حامد ولکنْ غيره مصرّح بالخلاف في 
ذلك» وشبهوه على أحد الوجهين بما إذا اشترى جارية فبانت 
أخته فلا خيار؛ لأنّ الرطء في ملك اليمين غير مقصود. 

إذا عرف ذلك فقد ذكر المصتف أربعة أوجه أصلها وجهان 
وقيل قولان: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يرد معها صاعاء لما ذكره المصتف» وهذا قول 
ابن سريج وابن سلمة فيما حكاه الجوري. 

(وَالآخَرُ): يردها ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه في 
الغالب» وإن كان متقوّماء وهذا معنى قول المصتف - 
: إنه لا يقصد بالعوضء ول يرد أنه لا يباع منفردًا؛ لأنّ مذهبنا 


رحمه الله - 


جواز بيعه. 

وهذا الوجه ذكره الصيدلاني وغيره على ما حكاه الإمام» 
وكلا الوجهين مذكورٌ في الحاوي وفيما علّقه سليمٌ عن أبي 
حاملي. 

(وَالِوَجْهُ التّاني): أنه لا يرد. 

وهذا قول أبي حفص بن الوكيل على ما يقتضيه كلام 
الجرري» وعلى هذا فوجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو الثالث في كلام المصنف - رحمهالله - أنه 
لا يرةء أي ولا شيء له لما ذكره المصنّف - 
الوجه لم يذكره الرّافعي ولكن ذكره القاضي أبو الطْيّب والقاضي 
حسينٌ والماوردي وغيرهم» وهو مفرَّعٌ على أن التصرية في ذلك 
ليست بعيب. 


رحمه الله -» وهذا 


(وَالآخَرُ): وهو الرّابع في كلام المصنف أنه لا يرد ويرجع 
بالأرش» وصحّحه ابن أبي عصرون تفريعًا على القول بعدم 
الرد. 

واختلف في ماخذه فالشّيخ أبو حاملٍ ذكره فيما علّقه 
البندنيجي عنه من قوله: إنه لا خلاف في أنها عيب مستدلا بما 
ذكره المصتف وهو حسن. 

واستدل - لأنه لا یکن ردّها من غير عوض - بأنها نقصت 
عنده فهذا الوجه بهذا التعليل مع الوجهين الأوّلين ثلاثتها مفر 
ا ا ال 0 
أبو حامدٍ مفرقة في التعليقين. 

ونقل الرويانيَ عن الدارمي أنه على القول بأنه ليس بعيبي 


فإته يرجع بالأرش» وغلّطه قال: لأنّ هذا القائل منع الرد؛ لأنه 
ليس بعيبيء وقدّر الداركي آنه لا يرد؛ لان الحلب عيب حادث» 
فقال يرجع بالأرش. 

(قَلْت): : وينبغي أن يحمل كلام الذارمي على ما قاله الشيخ 
أبو حامدٍ - رحمه الله - ولا يغلط» ولا يظنٌ به أنه فرّع ذلك على 
أنه لمر بعت 

هذا ما ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في ذلك» (وقال) 
الإمام: إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية» وإن قدَّرنا التمر بقيمة 
الأبن فلم يكن للبن الجارية قيمةٌ لم يجب شيء. 

وإن أوجبنا الصّاع فههنا وجهانء هذا إذا لم يكن اللّبن 
متقوّمًاء وإن كان له قيمة فلا بد من بدله. 

وهل يبدل بالصّاع أو بقيمته من تمر أو قوت آخر؟ فيه 


وجهان. 
وهذا التخريج حسن. 
وال صّح) من هذه الأوجه عند الرّافعي وصاحب التهذيب 


آنه برد ولا يرد بدل اللين وهو الثاني في كلام المصنف -رضي 
الله عنه-. 

قال الرّوياني في البحر: وهذا أقرب عندي. 

(وَالآَصّحْ) عند القاضي أبي الطب والجرجاني أنه برها 
ويرد معها صاعا بمنزلة تصرية الإبل والغنم (وقال) ابن أبي 
عصرون: إنه الأقيس به في المرشد. 

وقد تقدّم في باب الرّبا أنّمحمّد بن عبد الرّحمن الحضرمي 
نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه لو باع أمة ذات لبن بلبن 
آذ جار وغ زو ما هة القافين ابو ان ماو لانن ال 
كان اللبن بمنزلة العين ويقابله قسط من الّمن لما صح بيعها بلبن 
آدميّقٍ كما لا يصح بيع شاةٍ في ضرعها لبن بلبن غنم» وعلى مأ 
تقدم من تخريج الإمام رجع النظر إلى تحقيق مناطء وهو أن لبن 
الجارية هل له قيمة أو لا؟ فإن كان له قيمة تعيّن الحكم بوجوب 
بدله كما قال الإمام» (قال): لأنّ نفي البدل في هذا المقام لا 
يقتضيه خبرٌ ولا يوجبه قياس 

(فَرْعٌ): حكم الخيل حكم الجارية» وذكره الماوردي» ولم يذكر 
الماوردي في الجارية الثلاثة الأوجه المذكورة أوّلاً في كلام المصتف 
- رحمه الله - قال العبدري: لنا في تصرية لبن الجارية قولان» وفي 
الأتان وجهان» فاقتضى كلامه أن الخلاف في الجارية منصوص 
عليه» وكذلك رددت القول فيما تقدّم في ذلك هل هو وجهان أو 
قولان؟ واللّه أعلم. 


EE 


(فَرْعْ): من جملة العلماء القائلين بان حكم التصرية لا 
ينحصر في الإبل والغنم البخاري - 
تبويبه: باب اهي «للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر وكل 
عفلة والمصراة التي صرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أياما» 
ول يذكر في الباب حديثا فيه صيغة عامةٌ بنعته» واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): حكى المصنف في التنبيه وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أنه لا يرد. 

(وَالثانِي): أنه يرد ولا يرد بدل اللّبنء فالئّاني في التَنبيه هو 
الثاني في المهدّب. والأوّل في الثاني يحتمل أن يكون هو الثالث في 
المهذب وهو أنه لا يردّهاء ولا شيء له» ويحتمل أن يكون هر 
الا 

وهو أنه لا يرد ويأخذ الأرش» ويحتمل أن يكون مقصوده 
عدم الرّد الذي هو مشتركٌ بين الوجهين» ويكون كل من 
الوجهين مفرّعا عليه» وهو الأول. 

وقال ابن الرّفعة في قول التنبيه: إنه لا يرد. 

(قال): أي ويأخذ الأرش وقال: إن القول بأنه لا يرد ولا 
يرجع بالأرش هو ما ظنّ ابن يونس أنه القسول الأوّل من كلام 
الشتيخ. 

(قُلَت): وأمًا تفسير ابن الرّفمة لكلام الشّيخ فممنوع لما 
تقد وأمًا كلام ابن يونس فمحتملٌ؛ لأنه حكى الوجهين 
فيحتمل أن يكون جعلهما مفرّعين على الوجه الذي حكاه 
الشّيخ؛ وهو الاحتمال الذي قلت: إنه الأولل» وحيتشا لا ينسب 
إلى ابن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجهين دون الثاني 
والله سبحانه أعلم. 


رحمه الله - فاته قال في 


كنا # تنا 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعال-: (وإن اشْتَرَى نانا مُصيَاقٌ 
إن لتا قزل الإمنطخري: إذ ها طمن دما ور ممه بدن 
اَن كالثاة (َإنْ فلن بالنصوص: إن جس فقي وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه 5 3 دل اللّين؛ لأنهُ لا قِيمَة لَك 
فلا قال يبَدَل. 

(والثاني): يَمْسيكهَا ويخ الأَرْشَ؛ ن لا يْمَكِن رَذهَا د م 
المڌل؛ لأنهُ لا دل لَه وَلا ردا ِن عير بَدَل لما فيه ين إسقاط 
حن الاقم من لبن ولا إنسَاههَا لمن أنه َم يذل الس إل 
لِتسَلَمَ له الان مع اللن وَلَمْ تلم فرحب أن تنك واخ 
الاش € 

(الشرح): الأتان الأنشى من الحمرء وقول الإصطخري - 


رحمه الله - بطهارة لبنها معروف مشهورء وهو يقول بطهارته 
وحل تناوله» وعدّه الإمام من هفوات بعض الأئمة. 

وحكى الإمام أن من أصحابنا من حكم بطهارة لبنها 
وحرمته وهذا بعيدٌ؛ والمذهب نجاسته وقد تقدّم أنّ تصرية الأتان 
هل هي عيب آم لا؟ على وجهين» وقال الشتيخ أبو حامد: إنه لا 
خلاف في أنها عيب كما تقدّم أنه مثل ذلك في الجارية» إذا عرف 
ذلك ففي حكم تصرية الأتان طرق. 

(إِحْدَاهَا): ما ذكره المصئف رحمه الله أنه إن قلنا بطهارة لبنها 
ردّهاء ورد بدل اللبن. 

(وَإِنْ فلن بنجاسته فقيل: يردّها ولا یرد معها شيئًا. 

لها رباد ارش قن كر عد الطريقة التتبخ 
آبو حامد. 

(الطريقة الثاتِيَة): التي ذكرها الماوردي من العراقيينَء 
والثافن حش بو ال اسا اله مل يرة اوجرن 
المسألة وجهان. 

(فإن قُلنَا) بنجاسة لبنها ردّها ولا يرد معها شيئا. 

(وَإنْ قن بطهارة لبنها. 

وهو قول الإصطخري. 

فهل برد معها صاعًا من تمر؟ على وجهين كالجارية وإناث 
الخيل. 1 

وهذه عكس ما ذكره المصنف - 

(وَالطِْيقة التَاتَه): التي ذكرها الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبر 
اليب الجزم برها وتخريج رد بدل الل على الخلاف. 

(فإِنْ قلتا): بطهارته رد بدله صاعًا من تمر. 

(يَنْ نا بنجاسته لا يرة؛ لن النّجس لا بدل له ولا قيمة» 
وهذه تخالف طريقة الماوردي فإنٌ الماوردي يتردّد في رد بدل اللَّبن 
على القول بطهارته» وأبو حامدٍ وآبو الطب جازمان به» وتخالف 
طريقة المصتف - رحمه الله - في قوله: إنه يمسكها وياخذ الأرش» 
وقد نقل الشّاشيّ عن القاضي أبي الطّيْب أن الأوجه التي في 
الجارية في الأتان على قول الإصطخري فهذه الطَّرق الثلاثة في 
طريقة العراقيّين وبعضها في كلام الخراسانيّين كما تقدّم. 

(وَالطرب َه الرابمَة): التي ارتضاها الإمام أنه إن قلنا: اللّمن 
نجس فلا يقابل بشيء؛ ولكن لا يبعد إثبات الخيار؛ إذ قد يقصد 
غزارة لبنها لكان الجحش» فيلتحق هذا الخيار بقبول التردّدء وإن 
حكمنا بأنه طاهرٌ فكذلك. فان اللبن الحرّم لا يتقرّم وإن حكمنا 
بحلّه فالقول في تصرية الأتان كالقول في تصرية الجارية» وقد تقدّم 


3 
رحمه الله-. 


كلامه في الجارية» وهذه الطريقة توافق طريقة الماوردي في إلحاقها 
بالجارية على قول طهارة اللّبن وحلّه» وتخالفها في أن الماوردي لم 
يحك القول بتحريم اللبن مع طهارته ولا التفريع عليه» وني أن 
الماوردي لم يبن الخلاف في الرّدٌ على الخلاف في النجاسة. وإنما 
حكى الخلاف في الرّد وفي سائر الحيوانات غير الإبل والبقر 
وال 

(فَإِنْ قُلنا): بشمول الحكم للجميع فالماوردي جازم على 
قولنا بنجاسة اللَّنْء يرد الأتان ولا شيء معهاء والإمام مقتضى 
كلامه التَردّدِ في ردّها وطريقة الإمام تخالف طريقة المصنف - 
رحه الله - أيضًاء ولان الإمام لم يتعرّض لإمساكها بالأرش» 
والمصنف لم يتعرّض لطهارة اللّين مع تحريمه؛ واللّه أعلم. 

ول يتعرّض ابن عبد السّلام في اختصار النهاية لما أشار إليه 
الإمام من التردّد في ثبوت الخيارء فتخلص من هذه الطرق أربعة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه يردّها ويرد معها بدل اللبن. 

(وَالَانِي): أنه يردّها ولا يرد معها شيئًا. 

وهذا هو الصحيح عند الرافعي وغيره. 

وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله في التنبيه. 

(وَالثَالِث): أنه لا يردها ويأخذ الأرش. 

(الرَابعُ): الذي دل عليه كلام الإمام أنه لا يردها ولا شيء 
له؛ لأنه جعل ذلك من صور الخلاف. 

ومراده به إلحاقه بالمرتبة المتوسئّطة بين المراتب الثلاث التي 
تقدّمت الإشارة إليهاء ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند كلام 
المصنف - رحمه الله - في تجعيد شعر الجارية. 

وإذا كان كذلك فيقتضي كلام الإمام المذكور إثبات وجي 
كما قلناه إنه لا خيار له. 

وكذلك يقتضيه كلام الماوردي حيث الحق الآتان بالجارية. 

وحيث حكى الخلاف في سائر الحيوان مطلقًا غير الإبل 
والبقر والغنم. 

كما تقدّم عن البصريّين والبغداديّين في أن التصرية فيها 
عيب أو ليست بعيسي. 

وكلام غيره أيضًا. 

وهذا الوجه ليس مذكورًا في كلام المصنف - رحمه الله - 
والأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف ذكرها الشيخ أبو حامر أيضًا 
مع قوله أن لا خلاف في أنها عيب. 

والوجه الرّابع القائل بعدم الخيار مستمدٌ من الوجه الذي 


تقدّم عن البصرتين أنّ التصرية في ذلك ليست بعيسو. 

فيجوّزون الأوجه الأربعة» وهي نظير الأوجه الأربعة التي 
ذكرها المصّف - رحمه الله - في الجارية وإن كانت المآخذ غتلفة. 

وقال ابن أبي عصرون على قول الإصطخري بعد أن حكى 
كلام الأصحاب. 1 

وقولهم في التفريع عليه: إنه يرد مشل بدل لبن الشّاة قال: 
وعندي ينبغي أن يرد الأرش؛ أن لبنها لا يساوي لبن الأنعام 
ولا يلحق به في تقدير بدله. 

كما أنّ جنين البهيمة لما لم يساو جنين الآدميّة ضمّن بها 
ويقضي من قيمة الأم. 

وهذا الذي ذكره لو ثبت كان زائدًا على الأوجه الأربعة 
لكنّه بعيدٌ؛ لأنّه على القول بطهارته وجعله مما يقابل بالعوض لا 
يفارق لبن الأنعام وإن كانت أنقص قيمة منها فإنّ بعض الأنعام 
لبنها أنقص قيمةً من بعضء ولا اعتبار بذلك ويلزمه أن يقول 
بذلك في الجارية؛ ول يقل به هناك؛ بل قال: إِنّ الأقيس أنه يجب 
رد بدله» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قول المصتف - رحمه الله - ل يبذل القّمن إلا لتسلم 
له الأتان مع اللَّبن؟ وكذا قوله فيما تقدّم في الجارية «ولم ييذل 
الثمن إلا ليسلم له ما دس به من اللّبن» رأيتها مضبوطة في 
بعض التسخ - بضم التاء وفتح السّين وتشديد الام المفتوحة - 
والأحسن أن يقرأ - بفتح التاء وإسكان السّين وفتح اللام 
المخففة - فن البائع سلّم الأتان مع اللّبن» ولكن حصلت في 
ذلك السّلامة للمشتري. 

(فَرْعٌ): جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان» ولا يرد بدل 
اللّبن وتردّد في رد الجارية مع الجزم فيها بأنه لا يرد بدل اللبن» 
فأمًا جزمه برد الأتان وتردّده في رد الجارية فلأنٌ لبن الأتان 
مقصودٌ ولا يساويه لبن الجارية في ذلك وعلى قوله في المهذب: 
إنه لا يرد قال: إنه بأخذ الأرش يكون اللبن في الأتان مقصودًا 
فلم يتردّد قوله لا في المهذب ولا في التنبيه في أن لبن الأتان 
مقصودء ولكنّ امتناع رد بدله على الصّحيح لأجل نجاسته وإن 
كنا قد حكينا عن غير المصنف - رحمه الله -وجهًا رابعًا بعدم 
ارد مطلقًا وذلك يلزم منه القول بأنه غير مقصود. 

(وأمًا) جزمه في التنبيه باه لا يرد بدل لبن الأتان» فإنه تفريع 
على المذهب في نجاسته» وزعم ابن الرّفعة أن ذلك سواءً قلنا 
بنجاسته أو بطهارته كما ذهب إليه الإصطخري» قال: وقيل على 
القول بطهارته يجب الصّاعء وهذا الذي قاله ابن الرّفعة وإن كان 


PETE 


الخلاف ثابتا فيه كما تقدم» لكن لا يحسن أن نشرح به كلام 
التنبيه؛ لأنّ صاحبه في المهذب جازم على قول الإصطخري: يرد 
بدل اللّبنء فيجب حمل كلامه في التنبيه على المذهبء فيكون 
موافقا لذلك» ليس ذلك ما اختلفت فيه الطريقان حى يحمل 
كلامه في التنبيه على طريقةٍ وكلامه في المهذّب على طريقةٍ 
أخرى» وقد تبيّن لك الطرق المذكورة في ذلك» واللّه تعالى أعلم. 
%+ ع % 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (إذَا صاع شَاةٌ بشَرْط أَنْ 
O TES‏ 

فيه وَجْهَان بء علَى القولين فمن باع اة رط حَمْلها: 

(أَحَدُهُمَا): لا صح؛ لأنهُ شط مَجْهُول فَلَمْ يْصِحْ. 

(وَالثاني): أنه يَصِم؛ لاه يَعلَمُ بالعَادةٍ فصع شَرْطُ فَعَلّى 
هَذَا إِذَا لم تَحْلِبٍ الوط فَهرَ بالخبّار بَيْنَ الإمْسَاك وَالر. 

(الشزح): هذه المسألة الا ر الله - في باب 
البيوع المنهي عنها فيها بعدم صحّة البيع» وصرّح في الرّوضة بأنه 
يبطل البيع قطمًا؛ لأنّ ذلك لا ينضبط فصار كما لو شرط في 
العبد أن يكتبب كل يوم عشر ورقات ول يتعرض الرافسي 
للمسألة في باب التصريةء وابن الصّبْاغْ ذكر المسألة هنا وجزم 
فيها بالبطلان وكذلك صاحب التتمّة قبل هذا الباب صرّح وجزم 
بان العقد فاس وقال مع ذلك: إنه إذا شرط أنها لبون فإن 
كانت تدر لبنا - وإن قلّ - فلا خيار له وإن لم يكن لهالبنٌ 
أصلا فله الخيار» وكذلك قال غيره» ونقلوا عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنه يقول بالبطلان في هذه أيضًا ولو شرط أنها غزيرة 
اللّن فتبيّن نزارته فله ارد قاله الروياني. 

وكلتا المسالتين لا إشكال فيهما بخلاف مسالة الكتاب» 
وصرّح صاحب العدّة حكاية الوجهين في مسالة الكتاب كما 
حكاهما المصنف - رحمه الله - حرفا بحرفيء وتقل بعضص 
المصنفين مسالة الكتاب وحكاية الوجهين فيها عن التَتَمَّة وم 
أرهما فيها بل الذي رأيت فيها البطلان والمصنف المذكور هو 
يعقوب بن أبي عصرون وذلك وهم منه» ولعلّه جاء يكتب 
للملاب کا 

وقال الرّوياني في البحر: لو اشترى شاة على أنها تحلب كل 
يوم كذا وكذاء قال أصحابنا: لا يصح قولاً واحدا. 

قال: وقيل: فيه وجه أنه يصح» وقال ابن أبي عصرون في 
الانتصار: إنه لا يصح البيع على أصح القولين» فيحتمل أن 
يكون تابعًا للمصنف في حكاية الخلاف في المسألة وأطلق القولين 


على الوجهين ويحتمل أن يكون عنده نقل خارج» ومن حكى 
الخلاف أيضًا في هذا الباب العمراني» ويحتمل أن يكون تابعًا 
للمصئّف. وكذلك حكاه فيما إذا شرط أن الشّاة تضع لرأس 
الشهر مثلاء والمشهور في المسالتين القطع بالفساد ولم أر الخلاف 
إلا في كلام المصّف والرّوياني وصاحب العدّة أيضا. 

على أنّ المصئف - رحه الله - وحده كاف في التقل» فهو 
الثقة الأمين» ولا يستبعد ذلك من وجهة المعضى. فَإِنٌ ذلك قد 
يعلم بالعادة فن الثاة التي خبرها البائع وجربها دائمًا وهي تدر 
كل يوم مقدارًا معلومًا أو اكثر منه. فهذا العقد الذي جرب 
وجوده منها في جميع الأيّام يغلب على الظن دوامه» أمَا وضع 
الحمل لرأس الشهر المنقول عن العمراني فذلك بعيدٌ إلا على 
إرادة التقريب الكثير» نعم ههنا كلامان: 

(أَحَدُّهُمًا): أنّ الفرق ظاهرٌ بين اشتراط قدر معلوم من 
اللبن» واشتراط الحملء فإنّ اشتراط كونها حاملا نظيره اشتراط 
مقدار من اللّبنء ينبغي أن يكون كاشتراط مقدار أو وصفه في 
امل :ذلك لمكن تة أن لمكن الع 

واعلم أن ههنا ثلاث مراتب: 

(إخداهًا): يشترط مقدارٌ أو وصف في الحمل وهذا لا يصح 
قطمًا؛ لأنه لا سبيل إلى علمه ولا ظته. 

(الانية): اشتراط أصل الحمل واللَّبنء وهذا يصح على 
الأصح؛ لأنه معلومٌ موجودٌ عليه أماراتٌ ظاهرة. 

(الثالثة): اشتراط مقدار من اللَّنء فهذا قدرٌ يقوم عليه أمارة 
ا ا ا هذا :لدت ات شيا ارت 
جهة أنه متعلّق بامر مستقبل يخرم كثيرا فلذلك جرى التردّد فيه. 

(الثاني): أن بناء المصتفين الوجهين على القولين في اشتراط 
الحبل» يقتضي أن يكون الصّحيح صحّة الشرط ههنا؛ لأنّ 
الشرط صحة اشتراط الحبل» لكن ابن أبي عصرون من وافق 
الف را عدن ات الات وسح ادن 
وأكثر الأصحاب قطعوا به والفرق ما قدّمته وجعلته من رتبة 
منحطَةٍ غير رتبة أصل الحمل واللبن» والله أعلم. 

(التَفريع): إذا قلنا بالصّحّة في ذلك فاخلف فله الخيار بين 
الإمساك والرّد كما قال المصنف» كالمصراةء بل أولى من حيث 
المعنى؛ لان هذا بشرط صري» وذاك ما يقوم مقامه من التغريرء 
ومقتضى إلحاقها بالمصرّة أنه إن حصل الخلف قبل الثلاث يجرى 
فيها الخلاف المذكور في المصرًاة في أنه يمت الخيار إلى ثلاثة آيام» أو 
يكون على الفور أو لا يثبت إلا عند انقضاء الثلاث على الأوجه 


السابقة فلو ظهر الخلف بعد الثلاث فيكون على الفور كالمصرّاةه 
ولا ياتي ههنا قول أبي حامد: إنه لا يثبت الخيار بعد الشلاث؛ 
لأنّ هناك ماخذه أنّ الخيار ثابت بالشرع» وههنا ثابت بالشّرط 
وأيضًا الخيار في التصرية خيار عيب على قول كما تقدّم؛ وأما هنا 
فخيار خلفي ليس إلا. 1 

نعم لو ظهر نقص اللبن ههنا بعد مدّةٍ فإن كان ذلك بطريان 
حادث يقتضي ذلك فلا إشكال في آنه لا يثبت الخيار؛ لان ذلك 
غير لازم للبائع؛ لآأنَ سببه ما حدث في يد المشتري» وإن لم يظهر 
a‏ ل ا IR‏ 
أيضًا؛ لأنه لا دام اللّبن وثبت على مقتضى الشَرط حصل الوفاء 
بمقتضى الشّرط . 

وعلم بذلك مزاج الحيوان» والنقص بعد ذلك بمدَةٍ طويلةٍ 
محمولٌ على تغيّر طرأء وكذلك في المصرًاة لدوام اللبن مدة ثم 
شل نكم ع بحن بلك رجو التضيرية: 

بل ذلك مول على نقص حادشء وإنما يبقى ثبوت الخيار 
حي إذا عرف البائع أو قامت ب أله كان قد صراها وها 
الاحتمال متعين. 

(وأما) مقدار المدّة فيحتمل أن يقال: إنه إذا حلبها ثلاثة آي ام 
واللبن على حاله لم يتغير» فتغيّره بعد ذلك لا يؤثر 

وتكون الثلائة ضابطًا لذلك لاعتبار الشارع إيَاها في هذا 
الباب» ويحتمل أن لا يضبط بمدةٍ معيْنةٍ بل با يظهر من شاهد 
الخال ودلالته على أنّ التقص لأمر أصلي أو طارئ واللّه 
سبحانه أعلم. 1 1 

% فم % 

َل الصف -رحه الله تعالى-: (وإ 8 بتاع جَارية قد جَعدَ 
شَعْرَهَا د مبان نها ستبطة أو سود شرا م بان ييِاضُ شَغْرها 
أذ حَمْر وَجْهََا ثم بان صفرة ١‏ رجههاء بت له ال لا تيس 
بمَا يَف ب امن بت بو ايار كالتصرية ون سبط شَهْرَهَا 
م بان انا مده فيو وَجْهَان: 

(أحَدُهُمَ): لا حيار لهه لن الجَمْدةَ أَكْمَل وار َمنا. 
لَهُ ار لأنهُ قَد تكو السسَبْطَهُ أَحَبْ 
د وَهَذَا لايَصِح لأنهُ لا ايار بو وَإنْمَا 
الأعيِبَارٌ بمَا يزيد في النْمَنْء وال حغدة أكثْرُ تنا مِنّ ابطق وَإن 
بنع ِبر ]با أنها كانت على سحي آذ بان أذ اها ون 
ظَاهِرِهًا في ال وة تبت لَهُ الرَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ِن الهِلّةٍ فِي الَسْألَةٍ 


EE) 


(الشرْحُ): الفصل يتضمّن مسائل من التغرير الفعلي ملحقة 
بالمصراة» إمّا بلا خلافي وإمّا على وجوء وقد كنت أشرت فيما 
تقدّم إلى ذلك على ثلاث مراتب ووعدت بذكرها ههناء ولنجعل 
ذلك مقدّمة على مسائل الفصل. 

قال الإمام: إن أئمّة المذهب نصًوا بان كل تلبيس حال محل 
التصرية من البهيمة إذا فرض اختلافٌ فيه ثبت الخيار» فلو جد 
الرّجل شعرًا تجعيدًا لا يتميز عن تجعيد الخلقة. 

ثمّ زال ذلك ثبت الخيار للمشتري» فنزّلوا التجعيد منزلة 
اشتراط الجعودة» وقد طردت في هذا مسلكًا في الأساليب» وإذا 
جرى الحالف بشيء لا ظهور له فلا مبالاة به» كما إذا كان على 
قرت الد نقطة من مداو قا لذ يل رة رط كرك اة 
ولو كان وقع المداد بحيث يعد من منزلة أنّ صاحب الوب من 
يتعاطى الكتابةء فإذا أخلف الظَنّ ففي ثبوت الخيار وجهان وإذا 
بنى الأمر على ظهور شيء في العادة فما تناهى ظهوره يتأصّل في 
الباب وما لا يظهر خر عت وفنا يتزةه بين الطرقين :قلاف 
الأصحاب فيه. 

هذا كلام الإمام» وهو متبّهٌ على المراتب الفلاث التي ينبت 
الخيار فيها جزمًا وال لا يثبت جزمًاء والتي يتردّد فيهاء ولم يذكر 
الصتف المرتبة التي يجزم بعدم الخيار فيها اقتصارًا منه على ما 
يلعق بالتصرية جزم أو على وجي إذا عرف ذلك قفد فر 
المصئّف - رحه الله - من المرتبة الأولى أمثلة. 

(مِنْهَا) إذا اشترى جارية قد جحد شعرها * كم يان اتتا اة 
اتفق الأصحاب على ثبوت الخيار قياسًا على المصرًّاة؛ لأنّ 
الغرض يختلف بالجعودة والسّبوطة. 

(وَأَيِضًا): الجعودة قيل: إنها تدلّ على قرّة الجسدء والسبوطة 
تدل على ضعفه. وللمسألة شرطان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون المشتري قد رأى الشّعرء فلو لم يره ففي 
صحَة العقد وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قال الأكثرون وابن أبي هريرة: أنه لا يصح 
ويكون كبيع الغائب. 

(وَالنَانِي): وبه قال القمّال وجماعة؛ وهو الأصح عند 
الماوردي الصّحَة. فعلى الأول لا تأتي المسألة» وعلى الثاني إذا لم 
يثبت الخيار إلا إذا شرط. 

وقد قال النشافمي - رحه الله - في المختصر: ولو اشتراها 
جعدة فوجدها سبطة فله الرَّدٌ فالأكثرون حملوه على مسألة 
الكتاب إذا كان البائع قد جعّد شعرها بناء على الصّحيح عندهم 


یره لا یش 


أنه لا بد من رؤية الشّعرء وعلى الوجه الثاني يحتمل ذلك 
ويحتمل أن يكون المراد ما إذا شرط أنْها جعدة» وني كلام الرافعيّ 
ما يقتضي جواز حمله على الاشتراط. 

وإن فرعنا على الأصح؛ لان الشّعر قد يرى ولا يعرف 
جعوده وسبوطته لعروض ما يستوي الحالتان عنده من الابتلال 
وقرب العهد بالتسريح ونحوهماء قفي كون المسألة منصوصة 
للشافعي هذا الاحتمال» وعلى كل حال لا حلاف في المذهب 

قال القاضي حسين في رؤية الشّعر: نشأ من اختلاف 
أصحابنا في قول الشّافميَ - 
فوجدها سبطة فله ارد من أصحابنا من حمله على الشرط 
ومنهم من قال: أراد إذا جمّد شعرها بالتّدليس. 

(الشُرْط الثَانِي): ما تقدّم عن الإمام أنّ التجعيد يكون بحيث 
لا يتميّز عن تجعيد الخلقة» والأكثرون ساكتون عن ذلكء ولا 
شك أنه إذا كان التجعيد يسيرًا بحيث يظهر لغالب الناس أنه 
مصنوعٌ» فالمشتري منسوب إلى تفريطء أمّا إذا كان التجعيد بحيث 
يوهم كونه خلقيّاك فهذا هو المثبت للخيار» وهو مراد الأصحاب. 

(وَشَرْطُ ثَاِتْ): فيه نزاعٌ أن يكون ذلك تبعيد البائع أو غيره 
بإذنه فلو تعمد بنفسه جزم الفوراني في الإيانة بعدم الخيار 
والأشبه تخريجه على ما إذا تحفلت الشّاة بنفسها. 

وقد تقدّم أن فيها خلافاء وني المّحيح خلاف» والأصح 
عند صاحب التهذيب وقضيّة كلام الأكثرين ثبوته هناك كما 
تقدم» فينبغي أن يكون هنا كذلك. 

وكلام ابن أبي عصرون في الانتصار والمرشد يقتضي ثبوت 
الخيار في ذلك» فإنه قال: إن نظر إلى شعرها فرآه جا ثم بعد 
ذلك بان أنه سبط ثبت له الرد» وهذه العبارة بعمومها تشمل ما 
إذا جحد بنفسه وما إذا جمّده» وكذلك عبارة الماوردي في الحاوي 
والفوراني أيضًا في العمدة وهو الظّاهر فإنه لا فرق بين تَجمّد 
الشّعر بنفسه» وبين أن تحمل الشّاة بنفسهاء ولعلّ الأصحاب إنما 
م ينضوا على ذلك مثل ما نصّوا على تحمل الشّاة؛ لأنّ تحفل 
الشّاة بنفسها قد يقع كثيرًا. 

وأما تجعد الشّعر بنفسه فبعيذ لا يتأتى في العادة فأفرض 
وقوعه» فهو كحفل الشنّاة بنفسهاء ولعل الفوراني من القائلين 
بعدم ثبوت الخيار فيما إذا تحقلت الشّاة بنفسها كما رأى الغزاق 
في الوجيزء فيكون. جزمه في تجعيد الشّعر بنفسه على ذلك. 

(تنبية): المراد بالتجعيد ما يخرج الشّعر عن السّبوطة 


رحمهالله -: «ولو اشتراها جعدة 


المكروهة عند العرب وهو ما يظهر إذا أرسل من التكسير 
والتقبّض والالتواء» وليس المراد أن يبلغ الجعد القططء فان ذلك 
مكروءٌ أيضاء وأحسن الشّعر ما كان بين ذلك. 

وقد جاء في وصف شمر الب کل «أنهُ كان شَعْرًا رَجْلاَ 
ليس با خاد القطَط ولا بال بطه وفي رواية اخرى :لمكن 
ای ولا ا چ ر وقوله #سبط» هو 

بفتح السين ااه انه رکا کر آي رة ار 
من غير تقض والله أعلم. 

(الْسْأَلَةُ التَايّة): من أمثلة المرتبة الأولى إذا سرد شعر الجارية 
ثم بان بياض شعرها أو حر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت 
الخيار بلا خلافيء والكلام فيه كالكلام فيما إذا جمّد شعرها 
حرفا بحرفي. 

وقياس ما قاله الفوراني فيما إذا حصل ذلك بنفسه أن يأتي 
ههناء وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو (الكلْكونُ) قاله 
القاضي أبو الطّيب. 

ويد اا بذكورة لي لهذت ق اب الإحلداد ومسي > 
بكافي مفتوحة 5 ثم لام مشدودةٍ مفتوحة أيضًا ثم كاف ثانيَةٍ 
مضمومةٍ ثم واو ساكنةٍ ثم نون -. 

وأصله كلكون بضمٌ الكاف وسكون الام - و (الكل) 
الورد و (الكَرْنُ) اللون. 


أي لون الورد. 
هكذا قال التوويّ - رحمه الله - في التهذيب. 


ومن مسائل هذه المرتبة إذا بض وجهها بالطلاء * 

قاله القاضي أبو الطَيّب 

والطلاوة بياض. 

وكذلك إذا صبغ الحمار حتى حسن لونه أو نفخ فيه حتى 
صار بالنفخ كأنه دايّة سمينة» قاهما صاحب التتمّة أو دهن شعر 
الذابَة قاله ال حاملي في المقنع . 

وكذلك لو كان له رحَى قليلة الماء فأراد العرض على البيسع 
والإجارة أرسل ذلك الماء الحبوس حتى ظنّ المشتري أن الرّحى 
كثيرة الماء شديدة الدّوران» ثم ظهر أن الماء قليل. 

اتفق الأصحاب عليها. 

وكلامهم يقتضي أن أبا حنيفة وافق عليها. 

كذلك إذا حبس ماء القناة ثم أطلقه عند البيع أو الإجارة» 
افق اانا في كن فا اور ارو و ويح جار 


ثم اسمر. 


- رهه الله -. 


ا 


فانتفخ وظنها المشتري سمينة ثم بان خلافه» أو لون جوهرًا بلون 
البلخش أو العقيق أو الياقوت» فظنه المشتري كذلك ثم بان 
زجاجًا له قيمة بحيث يصح بيعه؛ صح. 

اتفق الأصحاب في جميع هذه المسائل على ثبوت الخياره لما 
ذكره المصئف - رحمه الله -. 

(وقوله): «بما يختلف به الثمن» يحترز به مما لا يختلف به 
المن» كالمسالة الثانية إذا سبطه فبان جعداء فن الثمن يزيد به 
وما أشبهها ما لا ينقص الثمن به» ولو لم يخضّب الشّعر ولا شرط 
سواده» ولكن باعها مطلقًا فوجدها المشتري بيضاء الشّعرء 
فسياتي حكمه بالرّدٌ بالعيب إن شاء الله تعالى. 

ولو م لرن الجوهر وباعه مطلقًا والمشتري يظنه عقيقا أو 
فيروزجًا. 

قال القاغني خسيرة: لا خيان له كسا لر اشتري بقثرة وقد 
عظم بطنها فظتها المشتري حاملاً وم تكن فلا خيار» ولك أن 
تقول: إذا ظنَ المشتري من غير اعتماٍ على أمر صحيح الجزم 
بعدم الخيار. 

(وآما) إذا عظم بطن البهيمة من غير فعل البائع» وقلنا بأنه 
لو أكثر علفها حتى صارت كذلك ثبت الخيار على وجه سياتي 
إن شاء الله تعالى. 

فينبغي أن يكون كما إذا تحفلت الشاة بنفسها فيجرى فيها 
ذلك الخلاف. 

وكذلك إذا تلوّن الجوهر من غير فعل البائع» ينبغي أن يجرى 
فيه الخلاف ويكون حكمه حكم الشّاة إذا تحفلت بنفسها؛ لأنّ 
الظّنّ فيه قوي بخلاف انتفاخ البطن. 

(الريبة التَايّة): ما في ثبوت الخيار فيها خلاف» وهو على 
قسمین» منه ما مثار الخلاف فيه من ضعف الظن» ومنه ما مشار 
الخلاف فيه من خروجه على أكمل ما ظنه ولنقدّم الكلام في 
هذاء فمن ذلك ما ذكره المصنف - رحمه الله - إذا سبط شعر 
الجارية ثم بان أنها جعدة الشّعرء فلا شك أنّ الجعد أشرف» وقد 
يكون السّبط أشهى إلى بعض الناس ففي المسألة طريقتان: 

(إِحْدَاهُمًا): ما ذكره المصنف وارتضاه الإمام واقتصر 
الرّافعي عليهاء أن في المسالة وجهين كالوجهين فيما إذا اشترط 
أنها سبطة الشّعر فبانت جعدة ففي الخيار بالخلف في هذا الشرط 
الوجهان المذكوران فيما إذا شرط أنْها ثيب فخرجت بكرًا. 

(آصّحُّهُمًا) في المسائل الثلاث آنه لا خيار» والذي حكاه 
الاوردي عن ابن سريج في شرط السّبوطة. 


(وَالِطْرِيقَة التاِيَة): أنه لا يثبت الخيار في التدليس بالسّبوطة 
وجهًا واحد وإن ثبت في الخلف باشتراطهاء قال الصّيد لاني 
رجا دبا فا ماو عر ينا نو كان مر رطا راتسل 
الخلف به اقنضى خياراء وجهًا واحد فالتدليس الظاهر فيه 
كالشرط» فإذا جمّد شعر المملوك ثم بان سبطًا ثبت الخيار وكل 
ما لو فرض مشهورًا وصور الخلف فيه فكان في الخيار وجهان» 
فإذا فرض التدليس فيه ثم ترتب عليه خلف الظَنْ» قال: لا خيار 
وجهًا واحداء لضعف المظنون أرَلاً وقصور الفعل في الباب عن 
القول. 

قال الإمام: وهذا تحكمٌ لا يساعد عليه» والتدليس في ظاهر 
الفعل كالقول في مجال الوفاق والخلاف على الاطراد والاستواء» 
فإذا سبط الرّجل شعر الجارية ثم بان أنّ شعرها جع ففي الخيار 
الوجهان عندنا. 

قال ابن الرّفعة: ولك أن تعجب من قول الإمام: إنّ ما ذكره 
الصّيدلاني تحَكُمٌ عجبًا ظاهرًا من جهة أنّ مأخذ إثبات الخيار عند 
التغرير بالفعل التصرية بلا نزاع وقد حكى أنّ ماخذ إثبات الخيار 
في المصرًّاة عند بعض الأصحاب إلحاق ذلك بالعيب» وإذا كان 
كذلك لم يحسن إثباته إذا حرج المبيع أجود ما رآه؛ لأنه لا عيب 
ويكون حيتتار الصيدلاني في قطعه ناظرًا للمعنى المذكوره ولعلّه 
هو قائله» فإن لم يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافقٌ 
له. 

(قَلت): وهذا ضعيفٌ لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): ان الصّيدلانيّ إنما علّل انتفاء الخيار لضعف 
الظّنّ وقصور الفعل عن القول. 

وهذا المعنى لا فرق فيه بين الجعودة والسبوطة» فإن لم يكن 
الفعل والظّنّ معتبرًا في الثاني لم يكن معتبرًا في الأرّلء فلا ينبت 
الخيار في واحدٍ منهماء وإن قيل بمساواة ذلك القول فيثبت فيهماء 
وإن قيل باعتباره مع انخطاطه عن رتبة القول حتى يجرى الخلاف 
فيجب أن يكون ذلك في الصّورتين. 

آنا الحكم بثبوت الخيار في الأولى قطمًا كالقول وعدمه في 
الثانية قطمًا لا وجه له. 

ولو كان الصّيدلانيّ سكت عن التعليل لأمكن تحمل ذلك 
وأنّ الخيار ثابت في الأولى بالعيب ومنتفو في الثانية لعدم العيبء 
لكنّ كلامه ناص على أنّ التدليس كالشرط في الصّورة الأولى؛ 
وعلى انتفاء الثانية لضعف القن وقصور الفعل فلا جرم قال 
الإمام: إن ذلك تحكم. 


| تكملة الإمام السبكي 


(الثاني): أن القائلين من الأصحاب بان إثبات الخيار في 
التصرية مأخذه الإلحاق بالعيب» معناه الاكتفاء في ثبوته بفوات 
الذي وطن المشتري نفسه عليه برؤيته للمبيع على تلك الصّورة» 
حتى يثبت فيما إذا تحفلت الشاة بنفسها ومقابلة القول الذي 
يلحق ذلك جخيار الخلف حتّى لا يثيت الخيار إلا إذا كان حاصلاً 
بتدليس من البائع كما تقدم؛ وإذا كان كذلك أمكن أن يقول 
بثبوت الخيار ههنا؛ لأنّ المشتري وطن نفسه على السّبوطة لما 
رآهاء وقد يكون له فيها غرضٌ فليس معنى إلحاق ذلك بالعيب 
إلا جعل دلالة الرّؤية على هذا الوصف كدلالة الغلبة على 
وصف السّلامة» فخروجها على غير الوصف الذي رآه هو 
العيب» وليس الوصف الذي رآه من السّبوطة أو كبر الضّرع من 
غير علم بالتصرية عيبّاء والذي يقول بان الغرض قد يتعلق 
ا لا يمنع أن يجعل خروجه جعدا بمنزلة العيب إذا 
كان الغرض قد تعلق بسبوطته باشتراط أو برؤيةٍ لا فرق بينهماء 
ويدلّك على هذا أنّ الصّحيح - كما تقدّم - أن التصرية ملحقة 
بالعيب» كما دل عليه كلام الشافعي -رضي الله عنه- والعراقيّين 
ولذلك كان الصّحيح ثبوت الخيار فيما إذا قلت بنفسهاء 
(والطريقة) الصّحيحة ههنا جريان الوجهين» فلو كان المأخذ ني 
ذلك إلحاقه بالعيب من كل وجي لقطعوا يعدم الخيار ههنا. 

وأمًا كون الصّحيح من الوجهين ههنا أنه لا خيار؛ فلأنٌ 
الصّحيح من الوجهين فيما إذا أخلف الشرط لصفة أكمل 
كذلك» والله أعلم. 

وبما ذكرناه يظهر لك أنّ هذا القسم متّفقٌ على إلحاقه 
بالتصرية وإنما ا خلاف في الرّدٌ بحكم ذلك فعلى وجو يرد كما في 
التصرية؛ وعلى الصّحيح لا يرد لخروجه أكمل وهو لو شرط 
وصفًا فخرج أكمل ل يرد على الصّحيح. 

وبهذا التحقيق يتعيّن أن يكون هذا القسم من المرتبة الأولى 
ولا يكون من المرتبة المتوسّطة التي تقلدّمت الإشارة إليها في كلام 
الإمام» وإنما ذكرته في المرتبة الثانية لكونه من صور الخلاف في 
الجملة نعم كلام الصّيدلانيَ وما أشار إليه من ضعف القن 
وتصور الفعل يقتضي التردّد في إلحاقه بالتصرية» وقد تقدم ما 
فيه. 

ثم إن المصنف - رحه الله - رد الوجه الثاني انه لا اعتبار 
به أي لا اعتبار بغرض المشترىء وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن؛ 
لأنه المعشبر لعموم التاس» وهذا سياتي مثله أيضًا في كلام 
المصنف فيما إذا شرط أنها ثيب فخرجت بكراء وقد حكى 


Yo1¥ 


الرّويانيَ في البحر أنه لو صرح باشتراط السّبوطة فخرجت 
جعدة قال بعض أصحابنا بخراسان: يثبت الخيار وجهًا واحدًا 
لأجل التصريح» وقيل: فيه وجهان. 

فحصل في كل من المسآلتين طريقان: 

(الصّحِيحٌ فيهمًا) إجراء الوجهين وقيل في المسألة الشرط 
يثبت قطعًاء وقيل في مسألة التدليس لا يثبت قطعًا. 

(القِسْمُ الثاني من هلرو ارتب المتيَة): الي هي محل الخبلاف 
ما يضعف الظَنّ فيه. 

والخلاف في هذا القسم في إلحاقه بالتصرية لأجل التغرير 
والظّنّ» أوَلا لضعف الظَنٌّ في هذا القسم وقصوره على الشّرط 
والظّنّ المسند إلى أمر غالبي فمن ذلك من جهة أنّ هذا يقرب 
استكشافه وجرت العادة به خلاف تسويد الشّعر ونحوه وكذلك 
الخلاف في هذا القسم» فمن ذلك لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو 
ألبسه ثوب الكتبة والخبّازين» أو سوّد أنامله وخيّل كونه كاتا أو 
خبّارًا فبان خلافه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يثبت الخيار للتلبيس. 

(وَأْصّحُهُمًا) عند الرّافعيّ وغيره لا خيار وبه جزم 
الجرجاني؛ لأنّ الإنسان قد يلبس ثوب غيره عاريّة فالذّنب 
للمشتري حيث اغترٌ بما ليس فيه كثير تغرير» وعلى هذا لو ألبسه 
ثوب الأتراك فظن المشتري أنّ المملوك تركب" وكان روميّاء 
فالحكم على ما ذكرناء قالسه صاحب التَدَمّةء وكذلك لو أكثر 
علف البهيمة حتّى انتفخ بطنهاء فتخيّل المشتري كونها حاملاً قاله 
الإمام والمتولي قولاً عن الأصحاب والرافعي. 

كذلك لو أرسل الزنبور في ضرعها حتى انتفخ» وظنها 
المشتري لبوا قاله التولي والرّافعي أيضًا؛ لأنّ الحمل لا يكاد 
يلتبس على الخبير ومعرفة اللّين متيسّرة بعصر الشدي بخلاف 
صورة التصريةء وكثرة اللبن» فإنه لا مسبيل إلى معرفتهاء وقيل: 
إثبات الخيار في مسألة تحمّل الحمل منسوب إلى أبي حاملي» وقال 
ابن الرّفعة: وظاهر كلام الأصحاب في ذلك يدل على أنه مفْرٌَ 
على أن الحمل في الواب ليس بعيب كما هو أظهر الوجهين في , 
الرافعي في كتاب الصّداق والموجود في أكثر الكتب. 

(أم) إذا قلنا: إنه عيب» وهو ما أورده في التهذيب» فيظهر 
أن يكون الكلام فيه كالكلام فيما إذا سبط شعر الجارية ثم بان 
أنها جعدة لأنّ الأغراض تختلف به وإن كان يعدّه وصف كمال» 
وقد أسلفت ماقيه. ١‏ 

(قَلتْ): وكان مراده بذلك أن يأتي فيه على طريقة قاطعةٍ 


بعدم الخيار. 

كما قال الصّيدلانيّ هناك وانتصر له. 

وإن كنت قد بيّنت هناك ما يردّه من كلام الصّيدلاني أمَا 
ههنا فلا ياتي ما تقدّم من الاعتراض بكلام الصّيدلاني» ولكن 
قد يقال: الحمل وإن كان عيبا فقد يقصده بعض العقلاء» ويتعلّق 
الغرض به ولهذا يصح اشتراطه في الجارية على الأصح وإن كان 
عيبا فيهاء ويثبت الخيار بعدمه كما قاله ابن يونس. 

(وَالطْرِيقَةُ الصّحِيحَة): إجراء القولين في اشتراط حل 
ابكارية: والطريقنة القاطة بالصسسة فيها أجل اال في 
الآدميّات عيب وأنّ شرطه إعلامُ بالعيب ضعيفف. 

والأصح أنّ الحمل في الجارية والبهيمة زيادة ونقصٌ كما 
ذكره في كتاب الصّداق» فليس نقصا من كل وجو حتی يكون 
عدمه كعدم العيب» بل عدمه يفوت به ما فيه من الزيادة؛ فلذلك 
يثبت به الخيار. 

وقال ابن الرّفعة في كتاب البيع: إنا إذا قلنا: إنه عيب 
فاخلف فلا خيار له كما إذا شرط أنه سارق فخرج غير سارق. 

زق كلام اراسي عرضي الدعنة- نا يتفي أن هذة 
طريقة ليست المذهب» ولكن مع ذلك إنما يأتي إذا قلنا الحمل 
عيب ونقص من کل وجي وهو بعيدٌ. 

فإنه قد يكون مقصودًا للعقلاء ويرغب فيه في بض 
الأوقات اف ی ااا ا 

رة افانة): التي لا يثبت فيها الخيار قطعًاء وهو إذا جرى 
الخلف بشيء لا ظهور له كما إذا كان على ثوب العبد تقطة من 
مداو فهذا لا ينرّل منزلة شرط كونه كاتبًا هكذا ذكره الإمام» ونبه 
على أنّ حل الوجهين اللذين ذكرناهما في المرتبة الثانية» وأا إذا 
كان وقع المداد بحيث يعد من مثله أن صاحب الوب من يتعاطى 
الكتابة» وذكر الرويانيَ فيما إذا كان على التُوب أثر مداد فظنه 
كاتبًا طريقين: 

(أَحَدُهُما): أنّ فيه وجهًّا واحدًا؛ لأنه يحتمل أن يكون 
استعار ثوا فقد ظنٌ في غير موضعه» فهذا الذي قاله الرّوياني 
يحتمل أن يكون في المسألة من حيث الحملة» ويحتمل أن يكون 
القطع في محل» والخلاف في محل آخر على ما تقدّم؛ ويجتمل أن 
يكون الطريقان في هذه المرتبة الأخيرة (وَالآَفْقَهُ) التفصيل المتقدّم 
ولم يذكر المصنف - رحمه الله - هذه المرتبة الأخيرة ولا شيئًا من 
أمثلة القسم الثاني من المرتبة الثانية» وإنما ذكر مسالة سبوطة 
الشّعر وقد نهت على أنها - وإن كان فيها حلاف في الرّدٌ - 


فليس ذلك اختلاف في إلحاقه بالمصراة» بل لأجل خروجها على 
الوصف الأكمل. 

م ل ا E‏ 
إلا ذكر المصرّاة وما يلحق بهاء ولذلك ذكر بعده مسألة هي من 
المرتبة الأولى الي لا خلاف في ثبوت الخيار فيهاء وهي إذا اشترى 
صبرة ثم بان أنها على صخرةء أو بان أنّ باطنها دون ظاهرها في 
الجودة» أي وإن كان الكل جيّدًا لا عيب فيه فأمًا مسألة الصّبرة 
إذا بان أنها على صخرةٍ وكان المشتري عند العقد يظنّ أنها على 
استواء الأرضء فهل يتبيّن بطلان العقد؟ وفيه وجهان: 

(آَصّحُّهُمَا): لاء ولكن للمشتري الخيار كما ذكره المصتف - 
رحمه الله - تنزيلاً لا ظهر في منزلة العيب والتدليس وهو الذي 
نص عليه الشّافميّ في باب السئة في الخيار في الجزء السابع من 


الآم. 
قال الرّافعمى -رضي الله عله-: وهذا ما أورده صاحب 
الشامل وغيره. 


(قلت): ومن جزم به الماوردي في باب الشرط الذي يفسد 
البيع» والقاضي أبو الطَّيّب قبل باب بيع المصرّاة. 

(رالاني): وبه قال الشّيخ أبو محمّدٍ يتبيّن بطلان العقد؛ لأنا 
بنينا بالآخرة أنّ العيان لم يفد علمّاء هذا إذا ظنها مستوية 
الأرضء أما لو علم بالحال فثلاثة طرق: 

(أصّحهَا): أن في صحّة البيع فيل بيخ الغائب. 

(وَالنَانِي): القطع بالصّحة. 

(وَالثَالِثْ): القطع بالبطلان» وهو ضعيف» وإن كان منسويًا 
إلى بعض الحققين. 

(فَإنْ قُلْنَا): بالصّحّة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصّيرة 
أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتهاء والوجهان في حالة الظَنٌ 
الاستواء مفرّعان على القول بالبطلان ههناء وأمّا إذا بان أن 
باطنها دون ظاهرها في الجودة فالتلييس حاصلٌ كمسالة المصراة» 
وتجعيد الشّعرء وشبهها من المسائل المجزوم بثبوت الخيار فيها ولم 
أرها في غير كلام المصئف - رحمه الله - أتبعه ابن أبي عصرون 
في الاتتصار والمرشده وإنّما المشهور في كلام الأصحاب إذا وجد 
باطنها عفنا أو نديًا أو معيبًاء أمّا إذا وجده دون ظاهرها في الجودة 
مع كونه غير معیبو فقل من تعرّض له» لکن في كلام الشيخ ما 
يحتمله فإنه قال في باب الشرط الذي يفسد البيع: إن نقلها فوجد 
أرضها مستويةً وباطن الطّمام كظاهره فالبيع لازم وإن كانت 
على دكَةٍ أو خرج الطّعام متغيّرًا كان له الخيار؛ لأنه تدليسٌ فهذا 


EET 


الكلام يمكن أن يؤخذ منه ما ذكره المصتّفء وبالجملة فالحكم فيه 
واضح للتدليس» وهذا فرع عن القول بصحة البيع. 

وقد قال الإمام عند الكلام في بيع الغائب: ولو كان باطن 
الصّبرة يخالف ظاهرها فحفظي عن الإمام أنّ ذلك بيع غائبي 
وفيه احتمال ظاهرٌ عندي» وإنما أخر المصنف هذه المسألة بعد 
مسالة تسبيط الشّعر المختلف فيها حتى يجعل تسبيط الشعر بعد 
تجعيده. والخلاف فيها لغير إلحاقها بالمصرّاة كما تقدّم التنبيه عليه 
والله تعالى أعلم. 

وقد يقال: إنّ العلم بباطن الصّيرة ما يسهل استكشافه 
بإدخال يده فيها ونحره فهلاً كان ذلك كعلف البهيمة وإرسال 
الزّنبور وأخواتها؟ وقد تقدّم أن الأصح عدم ثبوت الخيار فيها 
لسهولة الاستكشاف. 

(وَالجَوَاب): أنّ الاستدلال بظاهر الصّيرة على باطنها أمرٌ 
معتادء لا ينسب صاحبه إلى تفريط ويشق تقليب الصّبرة بكمالهاء 
وأما انتفاخ بطن البهيمة وضرعها وأخواتها فلا يدل دلالة 
واضحة على الحمل واللبن» والمكتفى بدلالة ذلك على الحمل 
واللّن؛ ودلالة تلطّخ الوب بالمداد على الكتابة منسوبٌ إلى 
تفريط» وقد نص الشافعي - رحمه الله - فيما نقله أحمد بن بشرى 
على أنه إن خلط حنطة بشعير ثم جعل أعلاها حنطة لم يجزه وإن 
خلطهما أو حنطتين إحداهما أرفع فلا بأس ببيعها إذا كان ظاهره 
وباطنه واحدا فالتقيّد بذلك دليلٌ على أنه إذا جعل ظاهرها أجود 
يغبت الخيار؛ لأنه جعله من الغش المحرّم؛ والغش الحرم يبت 
الخيار 
(فرُوع): إذا أسلم إليه في جارية جعدةٍ فسلّم إليه جعدة فلا 
خيار له على أصح الوجهين» قاله القاضي أبو الطّيب. 

اشترى جارية على أن شعرها أبيض فكان أسود ففي الردٌ 
وجهان في الحاوي وغيره. 

قال في اجرد من تعليق أبي حامر وغيره: الصّحيح أنه لا 
يردء وقياسه أن يأتي الوجهان فيما إذا شاهد شعرها أبيض فبان 
أسود كما في السّبوطة» وكذلك في البحر. 

لكنه في نسخْةٍ سقيمةٍ لم أثق بها الخيار في تلقي الركبان 
مستنده التغرير كالتصرية وكذا خيار النجش إن أثيتناه. 

ومن التدليس الذي لا يثبت به خيارٌ أن يقول كاذبًا طلب 
هذا الشيء مني بكذاء أو اشتريته بكذاء فإِنٌ المشتري يغترٌ با 
يقوله ويزيد في لمن بسببه» قاله القاضي حسينٌ وغيره؛ واللّه 


تعالى أعلم 


(مَرْعٌ): غير المصرّاة إذا حلب لبنها ثم ردّها بعيببء ذكر 
العراقيُون هذا الفرع في مناظرةٍ جرت بين الشّافعي ومحمّد بن 
الحسن بعضهم عن الإملاء وبعضهم عن القديم قال الشافعي: 
قال لي محمد بن الحسن: فما تقولون فيما إذا اشترى شاة ليست 
بمصرّاةٍ ولكن فيها لبن فحلبها زمانًا ثم وجذ بها عيبا أله الرّد؟ 

(قَلْتْ): نعم فقال: إذا رد أيردٌ شيا لأجل اللّبن؟ 

(قَلْتْ): لاء هكذا نقل الشّيخ أبو حامدٍ هذه المناظرة قال: 
والفصل بينهما أن لبن المصراة متحققٌ فوجوده حالة العقد 
يتقسّط عليه بعض الثّمن فوجب رد قيمته على البائع عند تلفه 
وغير المصرّاة لا يتحقق وجود لبنها حالة العقدء فلم يتقسّط عليه 
شيءٌ من الثمن فلم يجب رد قيمته. 

(واعترض) الإمام على ذلك بأنا إذا كنا نردّد القول في أن 
الحمل هل يعلم؟ فاللبن معلومٌ في الضّرع» قال: وكيف لا؟ وقد 
تتكامل الدَرّة؛ وياخذ الضّرع في التقطير» ولكنّ الوجه أن نجعل 
ابن كالحمل في مقابلته بقسط من الثمن. 

(فَِنْ كَلنَا): لا يقابل بقسط, فالجواب ما حكوه. 

(وَِنْ قُلنَ) يقابل فالوجه أن يرد بسبب اللبن شيئاء وجزم 
صاحب التّهذيب بِأنه يرد معها صاعًا من تمر. 

وحكى الرّافعيّ ما قاله E AS‏ 


. حامدٍ عن النْص» وما رواه الإمام عن التخريج على أنه هل يأخذ 


قسطًا من الشمن؟ قال: والصّحيح الأخذه وذلك إشارة إلى 
ترجيح طريقة الإمام أو طريقة صاحب التهذيب على الطريقة 
الحكيّة عن النص» وان الأصح أنه يرد بدل اللبن. 

وقال الماوردي: إِنّ له الرَدٌ وعليه رد بدل اللبن ولكن لا 
يلزمه رد صاء؛ لن الصّاع عرض لبن التصريةء فإن اتفقا على 
قدره فذاك وإلاً فالقول قول المشتري» فهذه أربع طرقء وفي 
تعليق أبي علي الطبري عن ابن أبي هريرة آنه يردّها قولاً واحداء 
ويرد معها صاعًا من تمر على أصح الوجهين» وفي هذا موافقة 
لصاحب التهذيب» وف تلبق الشيخ أبي حامار الي خط سليمء 
تميق لتاقن ابن ال ر ها تسيل لين من رع انه 
إذا لم يكن هناك رد اللّبن الحلوب ولا رد شيء لأجله؛ لن اللبن 
لم يكن موجودًا في حالة العقد وإنما حدث في ملكه وإن كان 
ينتج في تلك الحالة شيءٌ فذلك يسيرٌ لا حكم له» وما حدث في 
ملكه لأ يمنعه من الرّدٌ ولا يوجب عليه بدلا كغلة العبدء فهذا 
القسم لا يمكن الخلاف فيه؛ لأنه ليس عند العقد لبن يقابل بقسط 
من الشّمنْء فإيجاب البدل لا يدل عليه معنى ولا يفيد أن في 
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ضرعها لبن مجتممٌ لبن العادة لا لبن التصرية» فحلبها ثم علم بها 
عيبا فإن كان اللبن تالقًا فلا رد؛ لأنه تناوله لاستعلام العيب» فلا 
يمكن له رد بعض المبيع. 

ونقل القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال: له رد 
الشّاة ولا يرد بدل اللّبنء وأنّه نص عليه في القديم؛ لان لبن غير 
التصرية يسين قال أبو الطَيّب والشّاشي: والأوّل أقيسء وإذا 
ضممت ما ذكره الرّافعيّ والماوردي إلى ما اختاره هو لاجتمع في 
المسألة في هذا القسم حمس طرق: 

(أَحَدُهَا): امتناع الردّ. 1 

وهو اختيار الشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيّب ومن 


وافقهما. 
(والتاني): الرّدٌ فلا يرد بدل اللّبن شيئًاء وهو الحكيّ عن 
نصه في القديم. 


والرافعي نقله عن حكاية أبي حامدء ولم أره في تعليقه في 
هذا القسم صريحاء وإنما ذكره مطلقاء وأمًا أبو الطب فإنه صرح 
به في هذا القسم كما ذكرت. 

(الطَرِيقٌ الثَاِث): قول صاحب التّهذيب: إِنه يردها ويرد 
صاعًا من قر 

(الرابع): قول الماوردي: أنه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع. 

(لخاير): قول الإمام: التخريج على مقابلته بالقسط 
والأصح المقابلة» فيلزم رد بدله» لکن ماذا یرد هل هو التمر؟ كما 
قال صاحب التهذيب أو غيره؟ كما قال الماوردي» لم يصرّح 
الإمام في ذلك بشيء. 

وإن كان اللبن باقيّا فعند الشّيخ أبي حامر والقاضي أبي 
الطْيّب ومن وافقهما ينبي على الوجهين المتقدّمين» فيما لو كان 
اللّين بايا وطلب المشتري رده مع المصرّاة (إنْ قَلْنَا): يرد ردّه 
دعا بالغيب؛ 

(وَإِنْ قلنَ): لا يرد يرجع بالآرش وم يتعرّض الرافعي - 
راف باساب الت والإمام والماورديّ لحالة بقاء اللبن 
بخصوصهاء والظاهر أنّ صاحب التهذيب القائل: يرد به الصّاع 
التمر. 

لا يفترق الحال عنده بين بقاء اللّبن وتلفه كالمصرّاة على 
المذهبء والماوردي يحتمل أن يكون كذلكء وهو الظاهر لتعذر 
العلم بمقدار اللَّينء إل أن فقا على رده وقول الإمام محتملٌ 
لكلام صاحب التهذيب وكلام الماوردي كما تقدّم فعلى هذا 
يأتي في حالة بقاء اللّبن أيضًا ست طرق: (امتناعٌ الرّد) أو (الرّد)ء 


(وَلَاَيَرَهُ) معها شيئاء (والرد) مع رد د اللبن» ر الرّهُ) مع رد 
التمرء (أو الرّ) مع (ردٌ البدل غير التمر) دأو الخ رِيجُ) على 
المقابلة بالقسط. 

وني هذه المسالة إذا قلنا برد الشّاة مع اللّبن عند مقابلة شيء 
ليس في مسالة المصرّاة على ذلك القول» وهو أنا هناك نقول: له 
أن يرد ويجبر البائع على القبول وللمشتري مع ذلك أن لا يرد 
اللبن ويرد الشّاة وحدها مع التمر. 

وأمًا هنا على هذا القول فإنَا نقول: إِمّا أن يرد اللين والشّاق 
وما أن لا يرد شيئًاء ولا نقول: إِنّ له رد التمر؛ لأنه لو كان تالقًا 
م يرد التّمره وإنما يمتنع فكذلك إذا كان باقيّاء واللَّبن عند هؤلاء 


: لعين أخرى ورد عليها العقد في غير التصرية» واللّه أعلم. 


(َنييةً): اعلم أنّ كل من قال بالرَة ورد شيء بدل الذين 
يقول بان اللذّبن يقابله قسط من اللّمن» ومن يقول بأنه لا یرد 
أصلاً يقول بانه مقابلٌ بالقسطء فيشبه أن تكون إطلاقاتهم مرّجة 
على ذلك لا أن تكون طريقةً تخالفة» وحينشنر تعود الطريق إلى 
القسم الأول إلى أربعةٍ وني الثاني إلى خسةء وإنما ذكرت طريقة 
الإمام معهم لمغايرتها في ظاهر العيارة» واللّه تعالى أعلم. 

وإذا وقفت على ما تقدّم علمت أنّ الذي ينبغي أن يكون 
هو الصّحيح أحد قولين» إِما امتناع الرّدٌ في القسم الأول كما 
اختاره الشيخ أبو حامل وقال القاضي أبو الطَيّب: إنه الأقيس» 
وذلك لان الصّحيح أنّ اللّبن يقابله قسط من الثمن فليس له أن 
يرد من غير رد بدله ولا مع بدله» لما فيه من تفريق الصفقة» ورذ 
الشّاة بعد تعيّبها بما ليس من ضرورة الوقوف على العيب» ولأنّ ٠‏ 
الماع الذي جعل بدلاً عن اللبن ورد في المصراة على خلاف 
القياس فلا يقاس غيره عليه» وكذلك في القسم الثاني؛ لأنهم 
بنوه على الوجهين السّابقين في رد لبن المصراة عند بقائه؛ 
والصّحيح هناك أنه لا يجب على البائع قبوله» ومقتضى البناء أن 
يكون الصّحيح هنا أنه لا يرد وياخذ الأرش» وأخذ الأرش في 
القسمين إذا قلنا بامتناع الرّدّه سواءً كان اللبن باقيًا أو تالفاء وإن 
سكتوا عنه فالصّحيح حيتئذٍ امتناع الرّد مطلقا في القسمين. 

(وأمًا) قول صاحب التهذيب: إنه يردها وصاعًا من تمر 

فإِنٌ في الحديث الوارد في المصرّاة إن صح قياس هذه عليه 
وجب أن يرد التّمر كما قال صاحب التهذيب» وإن لم يصح 
قياسها على المصرّاة وجب أن يجرى فيها على حكم القياس؛ 
فيمتنع الرّدٌ كما قاله ابو اليب ومن وافقه فيقول: الماوردي 
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تالف للأمرين جميمًا. 

قاصح الأقوال وأحسنها أحد القولين (إ5) قول أبي اليب 
ومن وافقه» وإمّا قول صاحب التّهذيب. 

وفي كل منهما مرجّح. 

(م) قول صاحب التهذيب فلآنه لما علم من الشارع في 
المصرًاة أنّ بدل اللّبن صاعٌ من تمر وجب أن يكون ذلك بدلاً له 
ف العرافق عا بيبا ولس الذي فت أجلن تلم 
التنازع موجودٌ ههنا. 

فيثبت بالقياس على المصراة» (وأمًا) قول الشّيخ أبي حاماٍ 
وأبي اليب ومن وافقهما فيرجّحه الجريان على القياس الكلّي 
في غير المصراة» وقصر الحكم الوارد في الحديث على محل النص. 

لكونه مخالفًا للقياس فلا يتعدّى به عله والمختارون هذا 
القول من العراقيّين أكثر. 

وقال صاحب العدة: إنه ظاهر المذهب» وعندي في التّرجيح 
بين القولين نظرٌء إن قوي القياس على المصراة يترجّح قول 
صاحب التهذيب» وإلآ يرجح قول أبي الطَيّبء وهو ومن وافقه 
يجيبون عن القياس على المصراة بن المصراة حلبها لاستعلام 
العيب جخلاف هذه. 

والقلب إلى ما قاله هؤلاء أميل منه إلى ما قاله صاحب 
التهذيب. 

والعجب أن الرافعي ل يتعرّض هذا ولا حكاه. 

هذا إذا كان عند العقد لبن موجودٌ له قيمة. 

فإن لم يكن كذلك جاز رد الشّاة وحدها كما تقدّم ذلك مما 
لا نزاع فيه. 

(وَاعْلَمْ) أن إطلاق النص يقتضي أيفما مخالفة قول 
الأكثرين» وقول صاحب التهذيب وقول الماوردي وأنه يردّها ولا 
يرد معها شيئاء فإمًّا أن يكون ذلك من الأقوال القديمة كما 
اقتضاه نقلهم له عن القديم» وإما أن يكون محمولاً على ما إذا 
كان لبن يسير. 

أا اللبن الكثير فهو مقابل بقسط من الشمن على ما صرّح به 
الشافعي يفعت الام رسيا في غير موضعء فلا 
يمكن القول بالرَد بدون رد بدله» واللّه اعلم. 

إلا إذا قلنا: بأنّه لا يقابل بقسط من المن. 

ويحتمل أن يحمل قول الشافعي -رضي الله عنه-: لا يرد 
شيئًا لأجل اللّبنء أي اللّبن الحادث. فإنّ في نصّه الذي حكاه ابن 
بشرى قال: «وإذا اشترى شاة غير مصرَاءٍ فاحتلبها شهرًا أو أكثر 


ثم ظهر على عيسو دلّس له فيها ردّها ول يرد معها شيئًا وقوّة 
هذا الكلام تشير إلى أنه لا يردٌ معها شيئًا عن ذلك الذي احتلبه 
طول الشهر» وصاحب التهذيب فيما قاله في هذه المسألة تابمٌ 
للقاضي حسين فإنه سال عنها فقال: ينبغي أن يرد معها صاعًا 
RES‏ 

(َرْمٌ): إذا كانت الشّاة غير مصرَاةٍ وشككنا هل كان في 
ضرعها حين البيع لبن له قيمة أو لا؟ لم يرد معها شيئًا. 

وعليه يحمل قول الشيخ أبي حامارٍ ومن وافقه فيما تقدّم أن 
غير المصراة لا يتحقق وجود لبنها حالة العقد فلم يتقسّط عليه 
امن فلم يجب رد قيمته» واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): الكلام إلى هنا في بيع المصراةء ومن الفصل الذي 
بعده في ارد بالعيب والمزني في المختصرء وأكثر الأصحاب جعلوا 
ذلك بابين» فترجموا الأوّل بباب بيع المصرّاة» وترجموا الثاني بباب 
الخراج بالضمان والرّد بالعيوب. 

والمصنف - جعل ذلك بايا واحدًا لاشتراكهما 
فيما بهت عليه أوّل الباب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

%* د هد 

َال الصف -رحمه الله تعال-: (وَمَْ مَلَكَ عَيْنَا وَعَلِمَ بها 

لازو ةن عير رضي الله عنه- قَال: سمغت النبيئ 
کل بقوك: اليم أو اميم » فلا جل لملم باع ين أيه 
نيلم و عت أيه إن لم يأك الب رع أن 
يي لِك لمن يمري لما رَوَى ابو سباع قال: «اشتریت نَاقَةَ مِنْ 
کار اهن الألقم فلا حرجت بها درك عقبة بن حاير قَقَا: 
هَل بن لك ما فِيهًا؟ قَلْتْ: رمَا فِيهًا؟ إِنْهَا لَسَمِيئَةَ ظَاهِرَةٌ ؛ الصحة. 

َقَالَ: أَرَدْتَ بها سَقَرًا آم أَرَدْتَ بها لَهمًا؟ قلت: أَرَدْتُ 
ليها اح قَال: إن بها ناء ّْ 

سما م واه 
قَالَ: ني سمحت رَسُولَ اللو يلل : يَقَول: ار 
ل ل 
الب صح اليم لان الي با صح الع فِي المُصرَاق مَحْ 
التذليس بالتصرية). 

(الشرح): حديث عقبة بن عامر هذا رواه ابن ماجه 
[57؟؟] وأخرجه الحاكم في المستدرك ]۲٠١١[‏ وقال: هذا 
فيك مخ على :فرط الین ول ربا 

فأمًا حكمه بصحّته فصحيحً؛ لأنّ رواته كلهم ثقات 


رحمه الله - 


س 


رجال الصّحيح ولا يظهر فيه علَةَ مانعة. 

(وأمًا) قوله إنه على شرط الشّيخين ففيه نظر؛ لأنّ في رواته 
يحيى بن أيُوب وهو الغافقي»ء وشيخ شيخه عبد الرّحمن ابن 
شماسة وكلاهما ل يرو عنه البخاري» وإنما هما من أفراد مسلم. 

رالا عي :حت" ميل هذاه رونك عَلمَول عه دران 
أعلم - على أن الرجال المذكورين في إسناد هذا الحديث لا 
تقصر رتبتهم عن الرّجال الّذين اتفق الشّيخان عليهم وإثبات 
ذلك صعب فإنه يتوقف على سير جميع أحوال هؤلاء وهؤلاء؛ 
والموازنة بينهماء وإن تأنّى ذلك في التادر فإنه يصعب في الأكثر» 
ولعلّ عند البخاري شيئا من حال الشّخص الذي لم يخرّج له لا 
تطلع نحن علیه» فدعوى أنه على شرطه فيها ما علمت. 

نعم هذا الحديث على شرط مسلم لأ الرّجلين المذكورين 
أخرج هما مسلمٌ والباقين متف عليهم. 

وقد ذكر البخاري في جامعه الت الحديث 
من كلام عقبة بن عامر فقال في (باب إذا بي بين البيعان و يكتما 
نضا 

وقال عقبة بن عامر: الا بل لأمْرِئ بيع سِلْعَة بعلم بها بها 
دا إلا أَخبرة»» أورده هكذا معلقاء وذلك لا يقدح في رواية من 
رواه مرفوعًا» وعقبة أفتى بذلك بمقتضى الحديث الذي سمعه من 

(وَاعْلَمْ) أن في لفظ الحديث في رواية كل من ابن ائ 
والحاكم تالفة يسيرة في اللفظ لا ذكره المصنف - رحمه الله - في 
الكتاب. فإنّ لفظ ابن ماجه: مني أخر اللي وَلايَجِل 
للم باع لأخيه یئا فيه علب ييه له ا 
وكذلك البيهقي عنه: الم أخو الي وَلا يل لِمُسْلِمٍ إن 
باع مِنْ أيه بَيْمًا فيه عَيْبْ أن لا َة لَه وليس في شيء من 
الروايتين التقييد بالعلم كما في كلام الصف - ره الله - وإن 
كان العلم لا بد منه في التكليف» ولكن ترك ذكره كما في الرّواية 
أبلغ من الجر عن ذلك وأدعى إلى الاحتياط والاحتران فإنه قد 
يكون بالمبيع عيب لا يعلمه البائع» ولكته متمكنٌ من الاطلاع 
عليه» ولو بحث عنه واستكشفه لعلمه» فإهماله لذلك وتركه 
الاستكشاف مع تجويزه له تفريط منه لا يمنع تعرّضه للإثم بسببه» 
نعم التقييد بالعلم مذكورٌ في الأثر الذي ذكره البخاري من كلام 
عقبة» وبقيّة المخالفة في اللفظ يسيرة لا تعلق بها معنىء وكلّ 
الألفاظ المذكورة تدلَ على أنّ الذي لا عل هو الكتمان لا البيع 
ومعرفة هذا هنا نافعة في صحَة البيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى 


في آخر الفصل. 

وروى هذا الحديث عقبة بن عامر بن عبس - بباء موحدةٍ 
فن ا ا ری نبب رت اتان كني 
والأصح في كنيته أبو َا سكن مصر وكان واليًّا عليهاء وتوفي 
بها في آخر خلافة معاوية» روى عنه جماعة من الصسّحابة وخلقٌ 
من التابعين» وسند هذا الحديث من يحيى بن آيُوب إليه» وهم 
أربعة كلهم مصريّون» وقبر عقبة معروف مشهورٌ بالقرافة. 

وحديث وائلة بن الأسقع الذي ذكره المصتف - رحمه الله - 
أخرجه الحاكم في المستدرك [7191] من طريق أبي سباح 
المذكور»ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وني 
حكمه بصحّته نظرٌ فإنه من رواية أبي جعفر الرّازي عن يزيد بن 
أبي مالك عن أبي السّباع» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن 
عا بن ماهان ال رفت عن ب دسي رر ام 
الرّازي وتكلّم فيه جماعة؛ قال الفلآس: ب الفحط دوا ابر 
زرعة الرّازي: يهم كيرا وقال أحمد: ليس بقوي وقال مرة: 
مضطرب الحديث وقال مرّةٌ: صالح الحديث وعن السّاجِي أنه 
قال: صدوق ليس بمتقن وقال ابن حبان: کان عن ينفره بامتاكير 
عن المشاهير, لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلاً فيما يوافق الثّقات 
ولا يجوز الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات. 

وأما يزيد بن أبي مالك فقال يعقوب الفسوي: في حديثه لين 
وابنه خالد» هذا ما قاله الفسوي» وقال أبو حامار: من فقهاء 
الشام وهو ثقةٌ؛ وسال أبو زرعة عنه فاثنى عليه خيرّاء وهو يزيد 
بن عبد الجن بن أبي ماللشيه وقد روى عنه وائلة نقسه» وما قاله 
أبو حام وأبو زرعة فيه أولى ما قاله الفسوي. 

وأمًا ابو سباع فشامي تابعي' م أعلم من حاله غير ذلك» 
وواثلة بن الأسقع الرّاوي هذا الحديث من الصحابة المشهورين 
وهو من بي ليث. بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» واختلف في 
نسبه إلى ليشي ولا خلاف أنه من بتي ليش اسلم والني 46 
يتجهز إلى تبوك ويقال: إنه خدم الني يكل ثلاث سنين» وعلى 
هذا يكون إسلامه قبل تبوك إن كان المراد ثلاث سنين كوامل» 
وكان من أهل الصّفّة سكن الشّام بقريةٍ يقال لما البلاط على 
ثلاثة فراسخ من دمشق. وشهد المغازي بدمشق وحمص» ثم تحول 
إلى بيت المقدس ومات بهاء وهو ابن مائة سنةٍ. 

وقال ابن معين: توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائةٍ 
وعدن سی ذا كال اناري ف الشازية الک ووراة في : 
الصّغير عن ابن عياش» وهو إسماعيل عن سعيد بن تحال 
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وقيل: بل توفي بدمشق في آخر خلافة عبد الللك سنة خمس أو 
ست وثمانين. 

قال أبو مسهر: ويحبى بن بکیر: محاي وا 
وهو ابن ثمان وتسعين سنة يكن أب الأسقع؛ وقيل: ا 5 
وقيل: أبو قرصافة؛ وهذا القول الثالث في كنيته قال البخاري: إنْه 
وهم وقيل: أبو الخطاب نقله البغوي في معجمه والصّحيح في 
نسبه واثلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد ياليل ب 
غيرة بن سعد بن ليث بن بكر والأسقع بقافم وغيره - بغين 
معجمةٍ مكسورة وياء مثناقٍ من تحت مفتوحةٍ و ا 
ينا ل رسع ان نا نزلت: إِنْمَا يريد الله 
ليذه هب عَلْكم الرس اَهَل الت فقال: وأنا من أهلك؟ فقال: 
وأنت من أهلي» قال: فهذا أرجا ما أرتجي: وأكثر الناس يقولون 
فيه: وائلة بن الأسقع» وروي عن مكحول قال هو واثلة بن عبد 
الله بن الأسقع. 

وأبو السّباع شامي تابعي ذكره الحاكم أبو أحمد وابن عساكر 
من طريقه ولم يزد على ذلك» وروى البيهقي هذا الحديث في 
السّنن الكبير ]٠١517[‏ عن الحاكم وأبي بكر المخزومي مما 
بذلك الإسناد. ولفظ الحديث في المستدرك وسنن البيهقي كما 
تار E‏ ينوا ان بلقا a‏ 
أدركني واثلة» وهو مجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: 
نعم قال: بِيّن لك ما فيها؟». والباقي سواء في المعنى وهذان 
الحديثان اللذان ذكرهما المصنف 
متفقان على تحريم كتمان البائع العيب 

ويزيد حديث وائلة بتحريم ذلك على شير البائع أيضًا إذا 
علمه وقد وردت أحاديث في المعنى غير ما ذكره المصنف منها 
عن أبي هريرة أن الني يكلكُ: مر عَلَى صُبْرَةٍ و 
فِيهًا فتلت أَصَابعُهُ بللا فقال: مَا هَذَا ا صاب الطَمّام؟ قَالَ: 
أَصَابتَهُ المسمَاء يا رَسُولَ اللّه. 


بن اسب :بن 


- رحمه الله - عن عقبة ووائلة 


قَالَ: أفلا جَعَلتَهُ فَوْقَ الطَمَام حَنّى يرَاهُ الناس؟ مَنْ عش 
لمن بار ونايب ارك كاب ع ا ]كنتيات 
السنن [د: »)۳٤٥۲(‏ ت: (1716), جه: (173715)]. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن التي : «مَر برل 
يع طَمَاما فَقَالَ: كيف تبيع؟ فأخبر حبر فأو حى الله َه أن افيإ 
يدك فيد فأذخل يده قدا هُوَ مَبْلُولَ» فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كله: 
يس ما مَنْ غشر» رواه البیهقي .]٠١915[‏ 
وعن العداء: - بفتح العين وتشديد الذال المهملة وبعدها 


الف ممدودة - ابن خالل قال: كتب إل الني كا «هَتا ما امْترَى 
مُحَمَدَ رَسُولٌ الله ِن العداء بْن خَالِدٍيْنِعَ الم اميم لا اء 
وَلا َة وَلا غَائِلَّةَه رواه البخاري تعليقًا [۱۹۷۲]» فقال: ويذكر 
عن العداء بن خخالل. 

وقال قتادة: الغائلة الرّنا والسّرقة والإباق - وهكذا هو في 
البخاري: اش شْترَى محمد رَسُولُ الله مر العَدَاء بن خال» والخبثة 
تاكن شر طني ا ا ی د بن ا رر 
عنها فقال: بيع أهل عهد المسلمين» والآوّل أصح» وهي - بكسر 
الخاء وسكون الباء الموحّدة وبالثاء المثلثة - فكأنه يقول: لا مرض 
ولا حرام ولا شيء يغوله أي بملكه من إباق وغيره. 

ورواه الترمذي 17131 وابن ماجه [1761] مصلا 
كلاهما عن محمّد بن شار عن عبّاد بن اللّيث عن عبد امجيد بن 
وهب قال: قال لي العدّاء بن خالد بن هوفة: «لا أفرؤك كبا 
يي بَلَى فأخرّج لِي كِتابًا: ماما 

شتی العذاء ن اللو بن هَوْدَة ِن مُحَمّدٍ رَسُول | لله ل 
E yy‏ ونه يم امكنم 
الل عله اراي ا ين ر ریو کر 
وسليمان بن موسى كليهما عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: من باع عيبا ولم ينه َم يرن في مقت 
الله وَلَمْ ترل الَلایکة تلع رواه ابن ماجه .]۲۲٤۷[‏ 

وعن عمير بن سعيدٍ عن عمّه وهو الحارث بن سويد 
النخعي قال: َرَج سول الل يكل إلى البقيع فَرََى طَمَامً اع 
في غراف ر فَأذخل يده فاً خترّج شيا كَرهَهُ فَقَالَ: مَنْ غشنا فليس 
يناه قال الحاكم في المستدرك :]۲٠٠١[‏ هذا حديث صحيح. 

وعن أبي الحمراء قال: «رآيِت رَسُولَ الله يل مر جات 
رَجُلٍ عِندَهُ طَمَامٌ في وعَاء فذحل يَدَهُ فيه فقَالَ: لَعَلّكَ غششت: 
من سنا فيس يناه رواء ابن ماجه [5710] والأحاديث في 
تحريم الغش ووجوب التصيحة كثيرة جدًا وحكمها معلومٌ من 
الشّريعة» وكتمان العيب غش» وني حديث حكيم بن حزامٍ 
الغابت في الصّحيحين [خ: (۱۹۷۳)» م: (1517)]: عن الني 
لل قال: «البَيّعَانَ بالخيّار ما لَمْ برقا فن صَّدَقَا وتا بورك لَهُمَا 
في بيهم ٠‏ إن لها كما مُحفَت ركه هماه 

وعن تيم الذاري -رضي الله عنه- أنّ الني يكل قال: 
الث ليحت وعن جرير -رضي الله عنه- قال: «بَايعْت 

سول الله كله عَلَى إِقَامَةٍ ة الضّلاة اء الكَاةٍ وَالفُصْح لكل 
نل ر سل ا 


(أمَا اللغة): فالعيب» قال الجوهري: العيب والعيبة والعاب 
عى واحا تقول عاب المتاع إذا صار ذا عيب وعيّبته أنا يتعدّى 
ولا يتعدّى فهو معيبٌ ومعيوب أيضًا على الأصل فيقول: ما فيه 
معابة ومعاب أي عيب؛ والمعاب العيوب» وعيّبه نسبه إلى العيب» 
وعيّبه جعله ذا عيب وتعيّبه مثله. 

وقال ابن فارس: العيب في الشيء معروفٌ وقد قسّم 
أصحابنا العيب وأوضحوه وييّنوه بيانا شائيّاء وسأذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى عند قول المصتف: والعيب الذي يرد به المبيع ما 
يعدّه الناس عيبًا. 

والتقب - بفتح النون والقاف وبعدها باءٌ موحد وهر 
مصدر نقب بكسر القاف ينقب بفتحها - يقال: نقب خف البعير 
إذا رق وحفي ونقب الخف إذا تخرّق» ويقال نقب البيطار - بفتح 
القاف - سرّة الدَابّة ليخرج منها ماءً؛ وتلك الحديدة منقباء 
وذلك المكان منقبء وقوله بخفها قال أهل اللغة: الخ ف ف طلبعير 
a‏ القرين والبكل واخضان ويا بحن حدق القادم بين 
الاب والظّلف للبقر والغنم والظباء» وكلّ حاف مشق متقسم. 

ا فار اراد عة الج ا من اة وشي 
الظّلمةء وقال الأزهري: التدليس أن يكون بالسّلعة عيب باطنٌ 
ولا يخبر البائع المشتري بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه فإذا كتم 
البائع العيب ولم يخبر به فقد دلسء ويقال فلانٌ لا يدلس ولا 
برای آي لا لخاد :نوما في فلان التين ولا وكس: آي اة 
خبث ولا مكرٌ ولا خيانة. 

هذا من كلام الأزهري - رحمه الله -. 

(أما الأحْكامُ): فقد تضمّن الفصل ثلاث مسائل: الأولى أنّ 
من ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبن عيبهاء 
وهذا الحكم متفق عليه للنصوص المتقدّمة لا خلاف فيه بين 
العلماء قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من 
المختصر: #وحرامٌ التدليس»: وكذلك جيع الأصحاب. 

(وآمّا) ما قاله الجرجاني في الثاني والحاملي في المقنع أنه إذا 
كان مع الرّجل سلعة وبها عيب يعلمه وأراد ييعهاء » استحب له 
إظهاره» فعبارة رديئة موهمة وإنّ ذلك غير واجببء وذلك لا 
يقوله أحدٌ له علمٌ» وتقييد المصتف - رحه الله - بالعلم قد تقدّم 
شيء من الكلام فيه. 

وإنّ نص الحديث مطلقٌ بخلاف ما أورده المصنف -رضي 
الله عنه- في التنبيه. ١‏ 

ومن علم بالسّلعة عيبا ميجز أن يبيعها حتى يبن عيبهاء 


وذلك يشمل المالك والوكيل والولي. 

وعبارته هنا مختصّةٌ بالمالك» لك الوكيل والولي يندرج في 
قوله هنا: وإن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبين» وقول 
المصتف رحمه الله في الكتابين جيعًا يدل على أن البيع عند كتمان 
العيب محرم. 

وعبارة الشّافعيّ في قوله: وحرامٌ التدليس. 

وكذلك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة كتمان 
الیب ووبعوت يانه ول عرض لبد وكذلك لاط الأحاديث 
في ذلك. 

وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدّم ولكن لا منافاة بين 
الكلامين وكلا الأمرين حرام وحرمتهما مختلفة؛ فالتدليس حرام 
بالقصد في نفسه» والبيع ليس حرامًا لذاته ولكن حرام لغيره» 
وضبط هذا نافع فيما سيأتي في صحة البيع. 

وفي عبارة المصتّف والأصحاب وألفاظ الحديث تنبية على 
أنه لا يكفي البائع العام بالعيب أن يقول: هو معيب؛ أو يبيعه 
بشرط البراءة من العيوب» أو يقول: إن به جمبيع العيوب أو إنه لا 
يضمن غير الحلّ كما جرت عادة بعض الناس بفعل ذلك بل لا 
بذ من بيان العيب المعلوم بعينه والعبارات الأولى كلها فيها إجمال 
لا بيانٌ وقد يظنٌ المشتري سلامته عن ذلك فان البائع إنما قال 
من العهدة بخلاف ما إذا نص له على العيب بعينه» 
فإنه يدخل فيه على بصيرةٍ. 

وإطلاق المصنف - رحمه الله - والأصحاب والشافعي 
حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلمًا 
أو كافرًا ولفظ الأحاديث الي ذكرت واستدل بها المصنف رحمه 
الله إنما تدل على المسلم للمسلم» وهذا كما تقدّم ورد في الخطبة 
على خطبة أخيه» والسّوم على سومه وجمهور العلماء رجمهم الله 
على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر. 

وحكى الرافعي في كتاب النكاح عن أبي عبيد بن حرنويه 
من أصحاينا في الخطبة ان المنع مخصوص با إذا كان مسلماء أا 
الدَمَيّ فتجوز الخطبة على خطبته قال: وبمثله أجاب في السّوم 

(قلت): فيحتمل أن يطرد ذلك هنا أيضاء ويجعل تحريم 
الكتمان خاصًا ما إذا كان المشتري مسلماء ويوافقه ما تقدم في 
الحديث ببيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة» وفسّر سعيد بن أبي 
عروبة الخبثة بيع أهل العهدء ويحتمل أن لا يرد ابن حربويه 
مذهبه هناء وهو الأقرب ويفرق بأنّ الخطبة على الخطبة والسّوم 


ذلك حذرًا 


على السّوم ليس فيه إلا إيغار الصّدورء وذلك حاصل في حقّ 
الكافر. ٠‏ 

(وأمًا) كتمان العيب ففيه ضررٌ بين واخذ المال الذي بذله 
المشتري ثمنا على ظنّ السّلامة» وله استرجاعه عند الاطّلاع» 
فكيف يحكم بإباحة ذلك على ما لا يظنّ بأحدٍ من العلماء القول 
به؟ على أن قول ابن حربويه في الخطبة على الخطبة والسّوم على 
السّوم مخالفٌ لقول جمهور العلماء قالوا: تحرم الخطبة على خطبة 
الكافر أيضًاء ومن وافق ابن حربويه في الخطبة على الخطبة 
الأوزاعي» والظاهر أنه لا يطرد ذلك في مسالتنا هنا للفرق 
المتقدم. 

ومن الحجّة على 3 0 
والسّوم على البيع قوله لا «لَهُمْمَاللْمسْلِعِنَ وَعلَيهِم ما عَلَى 
المسْلمين». 

(وامّا) التقييد في هذه الأحاديث فإنّه خرج على الغالب ولا 
يكون له مفهوم» أو أنّ المقصرد التهييج والتتفير عن فعل هذه 
الأمور [مع] من يشاركه في الإسلام والآخرة» يبت عمومه 
بدليل آخر واللّه اعلم. 

اة الَانيَة: آنه إن علم غير المالك بالعيب أن يبيّن ذلك 
ن يشتريه للحديث الاني الذي ذكره المصنف» ولقوله ك 
«الدين النْصِيحَة» والأحاديث في ذلك كثيرة بح صريحة. 

ومن صرّح بهذه المسالة مع المصنف - رحمه الله - ابن أبي 
عصرون والنووي في الرّوضة من زياداته وذلك مما لا اظن فيه 
خلانا لوجوت اللصيحة. 
ش وقد دخل في قول المصتّف غير المالك البائع بركالة أو ولايةٍ 
الذي دل كلامه في التنبيه عليه وغير البائع ومن ليس له تعلّقٌ 
بهماء إلا أنه اطلع على العيب وإن كان أجنييّاء كما في قصّة 
0 0 ثة أحوال: 

حَدُهَا): أن يعلم أن البائع أعلم المشتري بذلك» فلا يجب 

0 ES 

(الَالَةُ النَنيُّ): أن يعلم أو يظنّ أو يتوهّم أن البائع لم يعلمه 
فيجب عليه لإطلاق الحديث» ولقصّة واثلة» فإنّه استفسر من 
المشتري هل أعلمه البائع؟ فدل على أنه لم يكن جازمًا بعدم 
إعلامه» وذلك لأنه من جملة النصح. 

لكن هذا إنما يكون إذا كان التوهّم بمحتمله» فلو وثق 
بالبائع لدينه وغلب على ظنه أنه يعلم المشتري به وهي الحالة 
الثالثةء فيحتمل أن يقال: لا يجب عليه الإعلام في هذه الحالة 


لظاهر حال البائع» وخشية من التعرّض لإيغار صدره والبائع 
يتوهمه أنه أساء الظنْ به ويحتمل أن يقال: إنه يجب الاستفسار 
كما فعل واثلة بن الأسقع لان الأصل عدم الإعلام ولا يجدون 
في الاستفسار مع عموم الحديث في وجوب التبيين» هذا كلّه إذا 
كان البائع عا بالعيب» فإن كان الأجنيّ عالًا به وحده وجب 
عليه البيان بكلّ حال. 

(وأمًا) وقت الإعلام ففي حن البائع قبل البيم؛ فلو باع من 
غير إعلام عصى كما تقلم» وفي حق الا جني قبل البيع أيضًا عند 
الحاجة؛ فإن لم يكن حاضرا عند البيع أو لم يتيسّر له وجب عليه 
الإعلام بعده ليرد بالعيب كما فعل واثلة» ولا يجوز له تأخير 
ذلك عن وقت حاجة المشتري إليه واللّه أعلم. 

(فَرْع): قال الإمام: الضابط فيما يحرم من ذلك أنّ من علم 
شیتا يثبت الخيار فاخفاه أو [لم يوضّح] ما ينبغي في تدليس فيه 
فقد فعل محرماء فإن لم يكن السّبب مسببًا للخيار فترك التعرض 
له لا يكون من التدليس الْحرّم ولا يجب ذكر القيمة فإنّ الغبن لا 
يثبت بمجرّده خيارٌ» والله اعلم 

(الَسْأَلَهُ الالَة): إن باع ول يبن العيب صح البييبع مع 
المعصية. 

قال الشّافعي - رحمه الله - في المختصر: «وحرام التدليس 
ولا ينقض به البيع» وجملة القول في ذلك أنّ البائع إذا باع سلعة 
يعلم أنّ فيها عيبّاء (فإمًا) أن يشترط فيها السّلامة مطلقا أو عن 
ذلك العيب» (وإما) أن يطلق» فإن أطلق واقتصر على كتمان 
العيب وهي مسألة الكتاب» فمذهبنا وجمهور العلماء أنَّ البيع 
صحيح» ونقل الحاملي والشيخ أبو حاملٍ وغيرهما عن داود أنه 
ا 

ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدّم من العلماء أيضًا. 

واحتجّ أصحابنا بحديث المصرّاة كما ذكره المصنف -رضي 
الله عنه- فان الني ييه جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء 
ابلك إن اء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية 
وهي عيب ثبت للخيار بمقتضى الحديث» فدل على أن التدليس 
بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع» وبأنّ النهي لمعنى في العاقد 
والنهي إذا كان لمعنى في العاقد لا يمنع صحّة البيع كالبيع على 
بيع اخيه» وإنْما يبطل النهي إذا توجّه إلى المعقود عليه كالنهي عن 
الملامسة والمنابذة» ألا ترى أن النهي عن بيع وقت النداء لما لم 
يرجع إلى ذات العقد لم يقتض الفساده بل ما نحن فيه أولى 
بالصّحّة؛ لان البيع وقت النداء متوجَةٌ إلیه» وإن كان معللا بأمرٍ 


تكملة الإمام السبكي 


خارج. 

(وأمًا هنا) وني المصرّاة فلم يرد النهي على البيع» وإنما ورد 
هنا على كتمان العيب كما أشرت إليه فيما تقدّم وني المصرّاة 
على التصرية» فليس البيع منهيًا عنه أصلء بل هو من حيث هو 
ماح والحرام هو الكتمان» والبيع وقت الجمعة منهي عنه 
لاشتماله على التفويت» فلتفهم الفرق بين الموضعين» وبهذا 
يجاب عن استدلال الظاهريّة بقرله ك: «كل عمل ليس عَلَيهِ 
ا قي ركه تفرد "اليس عو اا عند وهو بردي 

(فإن قُنْت): قد تقدّم أن البائع إذا لم بين العيب حرامٌ» وآنّ 
المصنف - رحمه الله - صرّح به في التنبيه» وإذا كان كذلك فهو 
مثل البيع وقت النداءء فلم يكن أولى منه بالصّحّة. 

(قلت): لا شك أن المراتب ثلاث: 

(امْيبَُ الأولّى): وهي أعلاها ما كان منهيًا عنه لمعنى فيه 
كبيع الملامسة 

(الرتبة a e‏ 
بل لاستلزامه أمرًا تمنوعًا كالبيع وقت النداء فهو مستلزمٌ 
للتفويت الممنوع» أو هو فردٌ من أفراد ما يحصل به التفويت» 
والمتضمّن أو ا للممنوع منوع. 

(الرتبة الثالثة): وهي أدناها مالم ينه عنه أصلا ولكن به 
يتحقق ما هو منهي عنه» فهذا لم يخرجه الشّرع عن قسم الإباحة 
فهو كسائر المباحات إذا استلزم شيءَ منها محرمًا في بنعض 
الأوقات» لا نقول: إنه ينقلب من الإباحة إلى التحريم» ويوضّح 
لك هذا أنه في المرتبة الثانية إذا اشتغل بالبيع وفوّت السّعي 
للجمعة يأثم إثمين: إثم للبيع النهي عنه؛ وإثمٌ لتفويت الواجب» 
وفي هذه المرتبة لا يأثم إلا إثما واحدًا على الغشٌ وكتمان العيب 
على البيع» ولا يائم على البيع إثما آخر. 

وإذا حكمنا على البيع المقارن للغش بالتحريم كذلك حكم 
على المجموع المتضمّن للغش لْحرّم؛ وليس المراد أن ذلك الفعل 
حرامٌ ثم أي ليس البيع أصلاً في حالةٍ من الأحوال مستلزمًا 
للكتمان؛ لأنّ كل بيم يمكن أن يخبر معه بالعيب» ولا يجوز الحكم 
على البيع بالتحريم إلا على الوجه الذي بِيّمّهء إذ يراد تحريم 
المجموع أعني البيع مع الغش فليس البيع وحده منهيًا عنه بطريق 
القصدء ولا بطريق الاستلزام» وقد وافق الظاهريّون أو من وافق 
منهم على تصحيح البيع مع النجش قالوا: لان ابيع غير 
النجش» وذلك يوافق ما قلناه هنا ووافقوا على تصحيح البيع مع 
تلقي الركبان ونص الحديث على ذلك فهو حجة لنا هنا أيضًا. 


والظاهريّة في المصرًاة ونحوها يجعلون ذلك خارجًا باص 
ويتمسكون فيما عدا ذلك بما ذكروه» وقد تبيّن الجواب عنه بحول 
الله وقوته. 

وذكر البيهقي في باب صحّة البيع الذي وقع فيه التدلييس 
حديثا رواه البخاري 597 :]١‏ «أن ابن عْمَرَ اشترىٍ إيلا هِيمًا 
يِن شريك لِرَجُلٍ يقال لَه نواس يِن أَهْلٍ مَك احبر نراس أنه 
َاعَهَا ن شيخ كذَا وکڌا. 

قَالَ: ويلك فَجَاءَ نواس إِلَى ابن عُمَرَ فَقَالَ: إن شريكي 
بَاعَكَ إبلاً هيما وَلَحْ يُعَرْفكَ» قَالَ: فَاسْتَفْهًا إِذَنْ فَلَما ذهب 
انها تان اک غا رفا بقعا سول الله كل لا 
عدو والله عله بيد 

(فَرْعٌ): نقل الماوردي قبل باب: لا يبيع حاضرٌ لبادء عن أبي 
علي بن أبي هريرة انه كان يقول: في ثمن التدليس حرام» لا ثمن 
المبيع» ألا ترى أن المبيع إذا مات يرجع على البائع بأرش عيب 
التدليس فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق» وهذا شيء 
عجيب» كيف يكون الثمن حرامًا والبيسع صحيحًا؟ وسيأتي في 
باب المرابحة كلام في ذلك في مسألة الإخبار بالزّيادةء ولعل مراد 
ابن أبي هريرة هنا أنّ القدر الرّائد بسبب التدليس الذي يستحق 
استرجاعه عند فوات المبيع هو الحرّم» لا جملة الثمن وهو ظاهر 
كلامه» ومع ذلك فيه نظر؛ لأنه لو رضي المشتري بالعيب استقر 
ملك البائع على الشمن كله ولولم برض به - والييع قائم - 
استرجعه كله فإن كان عدم استقراره موجبًا للوصف بالتحريم 
فليكن جميعه حرامًا أو لا فلا يكرن شيءٌ منه حرامًا. 

(فَرٌْ): هذا كله في مسالة الكتاب إذا باع من غير شرطرء 
ولكنه كان عالما بالعيب» أمّا لو اشترط السّلامة فكانت معيبة» أو 
شرط وصفًا وأخلف فالمشهور الصّحّةء وثبوت الخيار كحالة 
الإطلاق. 

وحكى الرَافعي عن الحناطيّ آنه حكى قولاً غريًا أنّ الخلف 
في الشّرط يوجب فساد البيع وهو يوافق ما تقدّم عن الظاهريّةء 
وهم قائلون بذلك في الشّرط أيضّاء ولا يلزم طرد هذا القول 
الغريب هناك؛ لان تعلّق الغرض بالوصف المشروط لفظًا اقوى؛ 
وعند الإطلاق العقد متعلّقٌ بالممعيّن» وإن كان العرف يقتضي 
السّلامة» فهذا فرق على القول الذي حكاه الحتاطي حتى لا يلزم 
طرده» وإن كان هو ضعيقًا؛ لان مورد العقد المعيّن مع الشرط 
أيضّاء واللّه أعلم. 


TE 


قل الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ لَمْ يَمْلَّمْ بالعيب 
وَاَْرَاهُ ثم عَم ابوه فَهُرَ با ار ؛ 
لاه دل الم ليسم له ميم مَبيع سَلِيمٌ وَلَمْ يَسْلْمُ لَهُ ذلك فت لَه 
الرجُوعٌ بان 0 

(الترح): المشتري للعين المعيبة تارة يكون عائًا بعيبهاء وتارة 
لا يكون. 

(الخَالَةَ الأولّى): إن كان عانًا فلا خلاف أنه لا يثبت له 
الخيار لرضاه بالعيب» ولا يأتي فيه الخلاف المتقدّم في المصرّاة إذا 
كان عانًا بالتصرية؛ لان المستند في ثبوت الخيار هناك عند من 
يقول به: التعبّد وإ ذلك خيارٌ ثبت بالشّرع كما تقدّم؛ وليس 
ههنا كذلك وهذه الحالة تؤخذ من مفهوم كلام المصتف - 
لدت فإ رط في الخلاف عدم العلم؛ ويقهومه أن عد العليع 
لا خيار قال ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع: : واتّفة تفقوا على أنه 
إذا بين له البائع بعيبي فيه وح مقداره» ووقفه عليه إن كان في 
جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه وإلاً رد له بذلك 
العيب. 

(فَرْعٌ): فلو كان المشتري قد علم به» ولكن لم يعلم أنه عيب 
يوكس الثمن» ويوجب الفسخ. 

قال الماوردي: ولا رد له؛ لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن 
يسال عنه؛ ولان استحقاق الرّدٌ حكم» والجهل بالأحكام لا 

قال: فلو كان شاهد العيب قديًا وقال: ظننت أنه قد زال فلا 
تأثير لهذا القرل؛ لان الأصل بقاء العيب» ولو اختلفا في العلم 
بالعيب فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل عدمه. قاله صاحب 
العدة. 

(الخَالََ ااي ة): إذا لم يعلم بالعيب وهي منطوق مسالة 
الكتاب يثبت الخيار لما ذكره المصنف 
على المصراة إن كانت التصرية عيبًا ظاهرًا بالقياس والجامع الذي 
ذكره المصنف. وقد قدمنا أن الصحيح أن التصرية عيب. 

وإن لم تكن التصرية عيبا فمن باب الأولى؛ لأنّ الخيار إذا 
ثبت بالتدليس با ليس بعيسيره فثبوته بالتدليس بالعيب الحقق 
ا 

هكذا ذكره القاضي ابو الطَيّبء وفيه نظرٌ؛ لأنْ الذي يقول 
بالتصرية ليس بعيبو يجعلها كالشّرط ويلحق الخيار فيها بخيار 
الخلف. 

ء حي قد يقال: لا يلزم من جعل التصرية التي هي من فعل 


بي أن يُمْسِيك وبي أنْ يرد 


- رحمه الله -» وقياس ذلك 


البائع كالشّرط جعل التدليس بالعيب الذي ليس من فعله 

ولئن جعلنا التدليس بالعيب كذلك فالعيب إذا ل يعلم به 
البائع لا يمكن دعوى ذلك فيه» ومع ذلك الخيار ثابت به. 

ولأجل ذلك الطريقة التي سلكها المصنف - رحمه الله - 
واقتصر عليها أولى في الاستدلال وأسلم عن الاعتراض. 

نعم هو إنما ياني على قول الجمهور: أن التصرية عيب أا 
على القول الذي رجّحه الغزالي في الوجيز أن الخيار فيها ملح 
بخيار الخلف فلا؛ لأنّ سبب الخيار في المصراة المقيس عليها 
إخلاف الشّرط الملتزم؛ ولم يوجد في مسالتنا. 

فالمصتف - رحمه الله - قد جعل الجامع بين المسالتين عدم 
حصول البيع السّليم فعلى ما اختاره الغزالي لا يأتيء إلا أن 
يجعل ذلك مقيسًا على الالتزام الشرطي وكذلك فعل هو في 
الوسيط تنزيلاً لغلبة السّلامة منزلة الاشتراط» ثم لك أن تجمل 
الالتزام الشترطي أصلا يكتفى به كما اقتضاه كلامه في الوسيطء 
ولك أن تردّه إلى التصرية لورود النْصّ فيهاء وقد اقتصر المصنف 
- رحمه الله - على الاستدلال بالقياس» وفي المسألة حديث 
وإجماع» اما الحديث فالّذي ذكره بعد هذا بفصل في الخراج 
بالضّمان» إن فيه أنه خاصمه إلى البي لا رآ رَه عَليِهِ 
اموه وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

(وأمًا) الإجماع فإنه لا حلاف بين المسلمين في الرد بالعيب 
على الجملة. 

واتفقوا على أنّ من اشترى شيئًا ولم بین له البائع العيب فيه 
ولا اشترط المشتري سلامة ولا اشترط الإخلاء به» ولا بيع منه 
ببراءوٍء فوجد به عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن 
البائع معرفته وكان يحط من الثمن حطًا لا يتغابن الناس بمثله في 
مثل ذلك البيع» في ذلك الوقت» يعني وقت عقد البيع» ولم بتلف 
عن ال ر قا وار سعد نولا تر ركه ولا برج 
عن ملك المشتري كلّه ولا بعضه» ولا أحدث المشتري فيه شيئًا 
ولا وطنًا ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب» وكان البائع قد نقد 
فيه جميع الثمن فإنّ للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من 
الثمن» وأنّ له أن يمسكه إن احب» واختلفوا فيما عدا كل ما 
ذكرناه بما لا سبیل إلى ضبطه بإجاع جاز انتهى. | 

وادّعى القاضي أبو الطَيْب إجاع المسلمين على التسوية بين 
الغاش الخائن وغيره ولعلّ الممشّف 
على القياس. 

ولم يذكر الحديث والإجماع. لأ الحديث فيه رد بعيبي 


- رحمه الله - إتما اقتصر 


وذلك حكاية حال لا دلالة ها على العموم ولا إجماع مقيَدٌ 
بالقيود المذكورة» أو أكثرها فكان الاستدلال بالقياس أشمل» 
وبالجملة الرّدّ بالعيب في الجملة لا شبهة فيه» قال الشّيخ أبو 
حامد: ولا خفى أن المراد العيب الموجود عند العقد. 

(أمَا) لو وجد العيب وزال قبل القبض فلا خلاف أنه لا 
حكم له وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض. 

(فرْعْ): ول الطّفل إذا اشترى له شيئًا فظهر به عيب فإن 
كان الشراء بعين المال فهو باطلٌ» وإن كان في الدّمّة نفذ في حقّ 
الولي» فإن اشترى سليمًا فحدث به عيب قبل القبض فإن كان 
الحظ في الإمساك أمسك أو في الرّدٌ رده فإن ترك الرّدٌ فإن كان 
اشترى في الذمّة انقلب إليه» ولزمه الثُمن من مال نفسه وإن كان 
بغير مال الطفل بطل العقد. قاله صاحب التَنَمَّة واللّه تعالى 
أعلم. 

كن ين # 

قال الصف - رحمه الله تعال ى-: (قإن ابع شا وَلا عب 
فيه ثم حَدَث بو عَيْبٌ في يلكو نظرت فإن كان حَدَث قبل 
القبْض تبت لَه ار لأن ايع مون عَلَى البَائِمء قبت لَه لد 
ما بدت فيو من اليبو كما بل اقل وَإِنْ حَدّت العَيْب بد 
التب نزت فَإذ لم يست إلى سبو قبل اقيض َم يبت لَه 
الود أنه دَخْلَ اليمُ في ضَمَانِهِ فلم رد بالمَئِبٍ الحاوش» وإن 
استند إلى ما قل القبْض بن كان عدا فَسَرَقَ أو فطع يدا قَبِلَ 

(أَحَدُمُم): أنه يرد وهر ل بي إِممْسَاق؛ أن قطِعٌ سیت 
كان قل القبض فَصَار كما َو قطِع قبل القيض. 

ااي أله ررقو نرا ابن غل نان آي شزرا 
آذ القَطمَ جد في يل شري لبر كما لو م يذ إلى 
سسب قبلهُ). 

(الشَرح): الكلام الذي تقدّم في إثبات الخيار في العيب 
الموجود عند البيع» والكلام الآن في العيب الحادث بعده وقد 
قسّمه المصنف - رحمه الله - إلى ثلاثة أقسام: 

(القِسْمُ الآَوّلَ): الحادث قبل القبض» فحكمه حكم المقارن 
للش لان الع سمو قبل لفن على الان ملق رعلا 
أجزاؤه» وضمان الحزء الذي لا يقابله قسط من الثمن لا يقتضي 
الانفساخ» فائبت الخيار» والمصنف -رضي الله عنه- استغنى عن 
هذه الرّيادة بجعله ما قبل القبض كما قبل العقد لاشتراكهما في 
كون المبيع فيهما مضمونًا على البائم» بمعنى أنه إذا تلف؛ تلف 


من كسبه» وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم. وأنّ العيب 
الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقدء وذلك منهم تفريعٌ على ما 
هو متفق عليه في المذهب وهو أن البيع قبل القبض من ضمان 
البائع» وآنه إذا تلف قبل القبض انفسخ البيع» ونص عليه 
الشافعي - رحمه الله - في مواضع» واستنبطه من بطلان عقد 
الصّرف بالتفرّق قبل التقابض كما تقدم التنبيه عليه في باب الرباء 
وذكره المصنف في آخر باب اختلاف التبايعين وهلاك المبيع» 
وسنشرحه هناك - إن شاء الله تعالى - أمّا على مذهب من قال: 
إن المبيع في يد البائع أمانة كما هو مذهب مالك ولا خيار له 
ومن صرح به المتولي» وصورة المسألة المجزوم بها هنا إذا كان 
حدوث العيب بآفةٍ سماوية. 

(أَم) إذا حصل ذلك من جهة المشتري أو البائع أو الأجني» 
فقد ذكر المصتف رحمه الله الأقسام كلّها في باب اختلاف التبايعين 
عند تقسيم تلف المبيع إلى الأقسام المذكورة. 

وهناك أستوعب الكلام على ذلك - بعون الله وتيسيره إن 
شاء الله تعالى - وملخص ما هناك ما يتعلّق بهذا المكان أنه متى 
حصل العيب بآفةٍ سماويّةٍ أو من البائع أو من الأجنبي 
فللمشتري الخيار جزمًا ولكن يختلف أثره على تفصيل مذكور 
هناك ومن جملته ما إذا كان القاطع ابن المشتري ثم مات المشتري 
وورثه الابن ذكره صاحب البحر هناك» وهناك أذكره إن شاء 
الله. 

ومتى حصل العيب من جهة المشتري فلا خيارله على 
الصّحيح. تفريمًا على أن إتلافه قبض وهو الصّحيح المشهور. 

(رأئًا) من يقول من العلماء بان المبيع قبل القبض من 
ضمان المشتري كما يقوله أبو ثور مطلقًا ومالك في ايع جزافاء 
فقياسه أن العيب الحادث قبل القبض لا أثر له. 

ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في تلف البيع قبل القبض 
كمذهبنا. 

(وَاعْلَمُ) أن هذا الحكم من كون العيب الحادث قبل القبض 
كالعيب المقارن للعقد هو المشهور الذي لا يكاد لا يعرف» بل لا 
يعرف فيه حلاف بين الأصحاب ووراء ذلك أمران غريبان: 

(أَحَدُهُمَا): أن الشافعي - رحمه الله - قال في الام في الرهن 
الكبير في جناية العبد المرهون على الأجنييين. 

ولو بيع العبد المرهون ول يتفرّق البائع والمشتري حتى جنى 
كان للمشتري ردّهء لأنّ هذا عيب حدث به وله رده بلا عيبي 


ولو جنى ثم بيع فعلم المشتري قبل التفرّق أو بعده يجنايته كان له 


ردّه؛ لأنّ هذا عيب دلسهء ولو بيع وتفرّق المتبايعان أو أخير 
أحدهما صاحبه بعد البيع» فاختار إمضاء البيع ثم جنى» كان من 
المشتري ولم يرد البيع؛ لأ هذا حادث في ملكه بعدم تمام البيع 
بک حال له. 

قال ابن الرّفعة: وهذا إن لم يحمل على ما بعد القبض فهر 
يقتضي بإطلاقه أنه لا فرق فيه بين ما بعد القبض وقبله» والعلة 
ترشد إليه» لأنه في الحالين ملكه عليه تام وإن لم يستقرٌ إلا 
بالقبض. 

(قال): وهذا إن صح يقتضي أنّ الجناية عمدًا أو خطأ في يد 
البائع بعد تمام الملك لا يثبت بها للمشتري خيارء وإن أثبت على 
نفسه» ولكنّ الأصحاب لا يوافقون على ذلك. 

(الأَمْرُ الثاني): أن في مختصر البويطيّ قال أبو يعقوب: وإن 
اشترى رجل من رجل عبدًا أو ثوبًا ولم يقبضه فجنى عليه البائع 
أو غيره جناية حرق أو غيره أو ما دون النفس أو النفس» فهو 
حير في العبد إن شاء أخذ الوب وأخذ الجاني بجنايته؛ وإن شاء 
ترك فإن كان ذلك بأمر من السّماء كان ميرًا أن يأخذه أو يدع 
ی ا ا كما لمات 

وقد قيل: يأخذه ويسقط عنه ما نقصه بحصته من الثمن» وإن 
كان ذلك بهزال في يديه أو ما أشبهه كان مرا وقد قيل: إذا كان 
البائع الاق ر عليه ف ار فالبيع منفسخ. انتهى. 

وهذه الأقوال الثلاثة التي نقلها البويطي الأول والثالث 
معروفان في المذهب والغريب الثاني وهو أنه ياخذه ويسقط عنه 
حصته من الثمن. 

وكلامه المذكور يقتضي أنّ ذلك فيما يمكن التقسيط عليه 
كاليد ونحوها لا كالهزال وشبهه» ولكن هذا القول لم أعلم أحدا 
من الأصحاب ذكره على أنه ليس في كلام البويطي نسبته إلى 
الشافعي - رحمه الله -. 

ولا شيء من الكلام المذكور من حكاية كلام الشافعي - 
رحمه الله -» وإنما الأقوال الَلاثة من حكاية البويطي» والمسالة 
كلها كما يدل عليه اول كلامه ونسبته إلى أبي يعقوبء فلعلّه 
حكاه عن بعض العلماء غير الشافعي -رحه الله تعالى-. 

(فرْعٌ): إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسببو متقلّمٍ 
رضي به المشتري كما لو اشترى من وجب عليه القطع عالما به 
فقطع قبل القبض» أو بكرًا مزوّجة فأزال الرّوج بكارتها قبل 
القبض. فهل تكون كعيبي حدث فيردٌ بها؟ كما أنه إذا اشترى 
مرتدًا فقتل قبل القبض ينفسخ العقد أو لا؟ لأنّ رضاه لسببه 


رضًا به والخيار لا يثبت مع الرّضا بخلاف الانفساخ بالتلف ولم ار 
في ذلك نقلا. 

والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرّدٌ للرّضا بسببه» ولكن 
القاضي حسين رحمه الله أطلق أن زوال البكارة في يد البائع يثبت 
الخيار. 

ومثل هذا الإطلاق لا يوجد منه نقل في خصوص المزوّجة 
ووطء الرّوج بها. 1 

(القِسْم الثاني): إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى 
سب قبل القبض فإنه لا يثبت به الرَدَ وهذا إذا كان بعد القبض 
والتفرّق. 

أمّا لو قبضه في الجلس وحدث به عيب قبل التفرّق 
والتخايرء فالوجه في ذلك بناؤه على تلف المبيع في يد المشتري في 
مدّة الخيار. 

وفيه طرق: 

(إخداهًا): وهي الي أوردها الغزاليّ وارتضاها الإمام 
واقتضى إيراد الرافعي ترجيحها. 

(ام) إن قلنا: الملك للبائع انفسخ» وإلاً فوجهان: 

(أَصّحُهُمًَا) عدم الانفساح. 3 

وإذا تم العقد لزم الثمن؛ لان القبض وجد إلا أنه بقيت علقة 
فصار كما لو اشترى مكايلة فقبض جزافاء أو غصب المبيع من يد 
البائع وتلف في يده قال هذا التعليل صاحب التتمّة. 

(وَالَانِي): ينفسخ؛ لأنّ العقد لم يستقرٌ كما بعد الخيار وقبل 
القبض. 

(رالطريقة الثنيّة): القطع بعدم الانفساخ وأنّه إذا حصلت 
الإجازة يلزم المشتري الشمن. 

دمن قلنا): الملك للبائع. 

وهذه منسوبة للشيخ أبي حامار. 

(«الطريقة التَالِمَةُ): مثلها إلا آنا (إذا قلنا): الملك للبائع 
وحَصل امف انام فيه المشري اة 

وهذه حكاها الإمام عن العراقيّين وبعض أصحاب القفال» 
وهو مقتضى كلام المصنّف حيث ذكر المسألة في أوّل كتاب 
البيرع» ولذلك نسبها العمراني إليه. 

(الطريقة الرابعة): طريقة الماوردي إن كان التلف في خيار 
المجلس ا على الأقوال كلّهاء وإن كان في خيار الشترطء فإن 
كان هما أو للبائع وحده فكذلكء وإن كان للمشتري وحده (قإنْ 
قُلْنا): يملك بانقضاء الخيار أو موقوف ضمنه بالقيمة. 


(وَإِنْ قُلْنَا): يملكه بنفس العقد فعلى وجهين: 

(أَحَدُهُمَا) وهو ظاهر نصّه في البيوع أنه ضامنٌ بالقيمة دون 
الثمن. 

(وَالثَانِي) وقد أشار إليه في الصّداق أنه ضامنٌ له بالثمن 
المسمى. 

(الطريقة الخَامِسَة): ما دل عليها كلام بي الطَيّبٍ أنه إن كان 
الخيار هما أو للبائع وحده انفسخ قولاً واحداء وإن كان 
للمشتري وحده. 

(فإن قلنا): الملك له فوجهان وإلاً لم ينفسخ وقال القاضي 
أبو الطيب: إن الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - في كتبه أن 
البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمته. 

قال القاضي أبو حامدٍ وقال الشّافعي في كتاب الصّداق: 
يلزمه الثمن. 

واختلف أصحابنا فمنهم من قال: يلزمه القيمةء والذي قال 
من الثمن ليس بثابتي قال آبو الطَيّب: ويحتمل أن يكون اراد 
بالشمن؛ لأنّ الشافعي يعبّر عن القيمة بالثمن في مواضع كثيرة. 

ومنهم من قال ما تقدّم وادّعى ابن الرّفعة أنّ أكثر نصوص 
الشافعيّ على الانفساخ» وذكر نصوصا تدل على ذلك من الجزء 
الثامن والعاشر من باب الدعوى في المبيع» ومن باب دعوى 
الولد فيه. 

وقد رأيت أنا في الجزء انامس عشر أيضًا أنه إذا باع العبد 
بالخيار ثلاثا أو أقلَ» وقبضه فمات في يد المشتري فهو ضامن 
لقیمته» وإن منعنا أن نضمنه ثمنه أنّ البيع لم يتم فيه. 

قال الشافعيً: وسواءً في ذلك كان الخيار للبائع أو 
للمشتري؛ لان البيع لم يتم فيه حتى مات. 

وقد حكى عن نصّه في الصداق أن المبيع إذا تلف في يده 
زمن الخيار يلزمه الشمن» وبذلك قال المتولّي» وحصل قولان في 
المسالة» وهو في ذلك تابع للقاضي حسين» والنص المتقدم يدل 
على أن الانفساخ في الأحوال الثلاثة إذا كان الخيار للمبتاع أو 
للبائع أو لهماء فهذه حمس طرق» والطريقة الأول أفقه. ولكنٌ 
تصحيح عدم الانفساخ من الوجهين فيها فيه نظرٌ والنصوص التي 
للشتّافعيّ ليس فيما وقفت عليه منها ما فيه تصريح بالانفساخ ولا 
بعدمه» بل الأكثر الذي تمسّك به ابن الرّفعة» والذي رأيته في الأم 
فيه إيجاب القيمة» والنص المعارض له فيه إيهاب الثمن» فأكثر 
النصوص تدل لأحد أمرين: 

(إمَ) القول بالاتفساخ الذي هو أحد الوجهين من الطريقة 


الأول؛ كما ادّعاه ابن الرّفعة. 

(وإما) الطريقة التي نقلها الإمام عن العراقيّين (وفنت): إن 
مقتضى كلام المصتف في أوّل البيع» فالتسمّك بذلك للانفساخ 
عيبا كما ادّعى ابن الرفعة غير متعين. 

وترجيح عدم الانفساخ ولزوم التّمن موافقٌ للنص المقتضي 
لوجوب الثمن وتخالفٌ لأكثر النصوص. 

لكن إذا ثبت ما قاله القاضي أبو الطيّب من إطلاق الشافعي 
- رحمه الله - الثْمن على القيمة وما نقله من النصوص في كتبه 
يترجّح القول بالانفساخ لا سيّما مع ما أشعر به كلام القاضي 
أبي حامر أن ذكر الثمن ليس بثابتر. 

إذا عرف بالعيب الحادث بعد القبض وقبل لزوم العقد 
يتعيّن بناؤه على هذا الخلاف. 

فحيث نقول بالانفساخ ما على أن املك للبائم» أو مطلقًا 
على أحد وجهي الطريقة الأولى» وظاهر أكثر التصوص» أو على 
طريقة الماورديّ والقاضي أبي الطْيّب على ما فيهما من التفصيسل 
والبناء فحدوث العيب حيقندٍ كحدوثه قبل القبضء وبذلك 
صرح الماوردي عند الكلام في وضع الجوائح. 

قال عن ابن أبي هريرة: إنّ المقبوض في خيار الثلاث يستحق 
ردّه بما حدث من العيوب في زمان الخيار» وإن كان القبض تامًا 
وجب القول بعدم الانفساخ» أمّا على الأصح عند الرافعي من 
وجهي الطريقة الأولى» وعلى طريقة الشّيخ أبي حامر أو على 
طريقة المصنف - رحمه الله - أو في بعض الأحوال على طريقتي 
اماوردي والقاضي أبي الطَيّب على التفصيل المذكور» أو على 
مقتضى النصّ المحكي في ذلك» فحينئلر لا يكون لحدوث العيب في 
ذلك الوقت أثرٌ في إثبات الخيار. 

ولا جرم - واللّه أعلم - أطلق المصنف - رحمه الله - أن 
حدوث العيب بعد القبض إذا لم يستند إلى سبو قبل القبض لا 
يثبت الرَد؛ لأنّ اختياره أن القبض ناقلٌ للضّمان» وإن كان في 
زمن الخيار كما تقدم» وهو مستمرٌ على الأصح عند الرافعي. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى ما في ذلك من النصوص. 

(فَرْعْ): لا فرق بين يد المشتري ويد نائبهء ولو كانت يد 
البائع كما لو قبض البيع» وأودعه إِيّاه بعد القبض» ونص عليه 
الشافعي رحمه الله والأصحاب. 

ولو أودع البائع المببع عند المشتري وقلنا: لا يسقط حق 
الحبس بإيداع فتلف» كما لو تلف في يد البائع على مقتضى 
ذلك. 


وعن القاضي أبي الطَيّب أنه صرّح به في أواخر كتاب 
الشفعةء وعبارة المصنف - رحمه الله - سالمة عن ذلك في الطرفين 
لاعتباره القبض» وهو موجودٌ في الأوّل مفقودٌ في الثاني. 

(فرْعٌ): هذا الذي تقدّم من أن العيب الحادث بعد القبض 
الذي لا يستند إلى سب قبله لا يرد به هو مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء. 

0 مالك بذلك إلا في الرّقيق فإنه قال: ما أصاب الرّقيق 

ثة آنا م بعد البيع من إباق أو عيبو أو موت أو غير ذلك 

e‏ البائع» فإذا انقضت الثلاثة الأيام برئ البائع إلا مسن 
الجنون والجذام والبرص» فإِنٌّ هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب 
شيءٌ منها المبيع قبل انقضاء سنةٍ مسن حين البيع؛ كان له الرَدَ 
بذلك قال: ولا يقضى بذلك إلا في البلاد التي جرت عادة أهلها 
بالحكم بها فيها. 

(وآمَا) البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيهاء فلا 
نحكم عليهم بذلك» قال: ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم 
العهدة» وكذلك يسقط حكم العهدة عنده فيما إذا باع السّلطان 
لغريم أو من مال يتيمء ولا عهدة فيه إلا أن يكون علم عيبا 

وقال قتادة: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بيْنةء وإن 
رای عيبًا بعد ثلاثو لم يستطع أن يرد إلا بي 

واحتج المالكيرن با رواه أبو داود من حديث الحمسن 
البصري عن عقبة ابن عامر الجهن أنّ رسول الله بل قال: 
دة اقيق ثلاث ليَال) وفي روايةٍ أخرى [4/ ]16١‏ اربع 
لال رواه امد في مسنده [197/4]» وني رواية ]۱٤۳ /٤[‏ 
أربعة آيَام؛ » قال قتادة: وأهل المديئة يقولون ثلاثًا. 

قال سعيدٌ: قلت لعبادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذا وجد 
المشتري عيبا بالسّلعة فإنه يردها في تلك الأيام ولا يسال البيّنة» 
وإذا مضت عليه أَيَامٌ فليس له أن يردّها إلا ببينة أنه اشتراهاء 
وذلك العيب بهاء وإِلاً فيمين البائع أنه لم يبعه ويرد. 

وعن الحسن عن سمرة أن الي بل قال: «مُيْدَة الرقِيق 
ثلاث" رواه ابن أبي شيبة [8373]: وقال هؤلاء: إّما قضى 
بعهدة ة اثلاث لأجل حى الرّبع فإنها لا تظهر في أقسل من ثلائة 
آيام» هو عن عبد الله بن بن أبي بكر محمّد بن عمرو بن حزم أنه 
بن إسماعيل بين هشام يكران في 
خطبتهما عهدة الرّقيق في الأيّام الثلاثةء من حين يشتري العبدان 
الوليدة وعهدة السّنة ويأمران بذلك. 


سمع أبان بن عثمان وهشام ب 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في عبد اشتري فمات في 
الثّلائة الأيام» فجعله عمر من الّذي باعه» وعن ابن شهابر قال: 
القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة. 

قال ابن شهابب: وسمعت ابن المسيّب يقول: العهدة من كل 
داء عضال نحو الجذام والجنون والبرص» وعن يحيى بن سعيار 
الأنصاري -رضي الله عنه- قال: لم تزل الولاة بالمدينة في الزّمان 
الأرّل يقضون في الرّقيق بعهدة السّنة من الجنون والجذام 
والبرص» إن ظهر بالمملوك شيءٌ من ذلك قبل أن يحول عليه 
الحول فهو رد عليه» ويقضون في عهدة الرّقيق بثلاث ليال. 

ر كنات مجان ر يي ان لسن 
يسمع من عقبة شيا ولا سمع من سمرة إلاً حديث العقيقة عند 
أكثر الحفّاظ» فروايته في هذا منقطعة لا يحت بها. 

قال علي بن المديّ: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شينئًا 
وكذلك قال أبو حاتم؛ وقال البيهقي في روايته عن سمرة في 
ذلك إل عن عفرل 

فل وقه حفظك من طزيق أبن ابي شيب فليسن فيها إلا 
النظر في سماع الحسن من سمرة» وأيضًا ففيه عنعنة قتادة عن 
الحسن وهو مدلس؛ وني حديث عقبة مع الانقطاع والاضطراب. 

ومن جملة ما أعلٌ به أنه ورد عن الحسن على الشّكُ بين 
عقبة وسمرة» وهما وإن كانا صحابيّينَ فهو اضطراب وقد سأل 
الأثرم ابا عبد الله امد ابن حنبل عن العهدة؟ فقال: ليس في 
العهدة حديث نتشبته. 

وقال الحاكم في حديث عقبة: إِنْه صحيح الإسناد غير أنه 
على الإرسال؛ لأنّ الحسن لم يسمع من عقبة؛ والرواية عن عمر 
بن عبد العزيز في قضائه بذلك ضعيفة» وكذلك الرّواية المذكورة 
عن يحيى بن سعيل الأنصاري وبقيّة ما ذكروه مع كونه ليس بحجةٍ 
معارضٌ بقول عطاء: أله م يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا 
من هيام ولا من جذام ولا شيء. 

وما روي من طريق الشافعي -رضي الله عنه- عن ابن 
جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السّنة وعهدة الثلاث 
فقال: ما علمت فيها أمرًا سالفاء وعن ابن طاوس آنه كان لا 
يرى العهدة شيا لا ثلانًا ولا أقلّ ولا أكثر. 

وما أشاروا إليه من أنّ ظهور ذلك في هذه المدّة يدل على 
تقدّمه معنو فقد يحدث الإباق وشبهه ولو سلَّم لهم ذلك 
فيكون من القسم الذي سنذكره» وهو ما يوجد بعد القبض» 
ويكون سببه متقدّمًاء لكنّ ذلك غير مسلّم لهم. 


على أن ابن الصبَاغ قال في الجواب عن ذلك: إن الداء 
الكامن لا اعتبار به وإنّما التقص بما يظهر لا ما كمن وفيما قاله 
بعدٌ؛ لأنّ الكامن إذا دل عليه دليل بعد ذلك وعلم به صار 
كالظاهر. 

وذكروا أيضًا أنّ عمر بن الخطاب وابن الرّبير -رضي الله 
عنه-ما سئلا عن العهدة؟ فقالا: لا نجد أمثل من حديث حبّان 
بن منقلر: "كان يُخْدَعٌّ في الع فَجَمَلَ له النبي كله ايار تلائ 
إِنْ شاء أَخَد وَإِنْ شاءَ رَده. 

وموعل نان طالب -رضي الله عنه- «أجل الجارية بها 
الجذام سنة». 

فأمًا ما ذكروه عن عمر وابن الربير فلا حجّة لهم فيه؛ لان في 
حديث حبّان «إن شاء أخذ وإن شاء رد؟. 

ول يقيّد ذلك بعيسي ولا في الرّقيق دون غيره. 

قال الشّافعي -رضي الله عنه-: والخبر في أنّ رسول الله كه 
«جعل لان بن منقارٍ عهدة بثلاش» خاص. 

وما ذكروه عن علي لا ينافيه» وقد صح عن ابن عمر: ما 
أدركت الصّفقة حيًا مجموعًا فمن المبتاع. 

ولا نعلم له مخالفا من الصّحابة واستثنت المالكيّة أيضًا الثمار 
لقرلهم فيها بوضع الجوائح وسنذكر مذهبنا ومذهبهم في ذلك 
عند ذكر المصنف رحمه الله له في آخر باب اختلاف المتبايعين إن 
شاء الله تعالى. 

(القِسْمُ الثَاليث): العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما 
قبل القبض كما مثل به المصنف - رجه الله - فيمن قطعت يده 
حدًا أو قصاصًا بعد القبض بسرقةٍ أو قطم سابق عليه» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون بعد العقد كما فرضه المصنف أو قبله» فإِنٌ 
بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة صحيح بلا خلافي فإذا 
قطع في يد المشتري بذلك السّبب السابق على العقد أو على 
القبض فإن كان المشتري جاهلاً بالحال» ولم يعلم بالسّرقة أو 
القطع حتى قطع وهي صورة مسالة الكتاب ففيه وجهان كما 
ذكره المصئف. 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي إسحاق» وهو الأصحء وهو قول 
أبن الحداد. ونسبه الماوردي إلى ابن سريجء وبه قال أبو حنيفة 
فيما حكاه الماوردي» وقال القاضي أبو الطيّب: إنه على قول 
الشّافعيّ -رضي الله عنه- وإطلاق نصّه الذي نقله ابن بشرى 
يدل عليه: أنّ له أن يرد ويسترجع جميع الشمن؛ كما لو قطع قبل 
القبض فإنه لو قطع قبل القبض والحالة هذه ثبت له الرّدٌ قطمّاء 


وهذا القائل يجعله من ضمان البائع بالنسبة إلى ذلك» ولو تعذر 
الرّدّ بسبب فالنظر في الأرش إلى التفاوت بين العبد سليمًا 
وأقطع» قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما. 

(وَالَانِي): وهو قول ابن أبي هريرة وابن سريج فيما حكاه 
الأكثرون والقاضي أبو الطيّب ونقله ابن بشرى عمّن نقله عن 
نصّه في الإملاء. ومال الماوردي إليه» وبه قال أحمد وأبو يوسف 
ومحمّدٌ رحمهم الله أنه من ضمان المشتري وليس له الرّدٌه ولكن 
يرجع على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير 
مستحقه من الثّمنء وحمل النصّ الأوّل على ما قبل القبض. 

هذا إذا كان جاهلاًء فلو كان عائًا بالسّبب فليس له الرّدّ ولا 
الأرش قطعًا لدخوله في العقد على بصيرةٍ إن كان موجودًا عند 
العقد» أو لاطّلاعه عليه وإمساكه إن كان حدث قبل القبض. 

قال الشّيخ أبو علي: ولا يجيء ههنا الوجه الحكي عن أبي 
إسحاق في القتل - يعنى سابقًا - وأنه يرجع بالثمن على رأي 
أبي إسحاق كما سنذكره - إن شاء الله - والأمر كما قال الشيخ 
أبو علي كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى فينبغي أن يقيّد كلام 
المصتف بذلك. وأنّ مراده إذا كان المشتري جاهلاً. ومّن صرّح به 
القاضي أبو الطْيّب والبغوي والرّافعي» وفي كلام ابن الصبَاعْ ما 
يقتضي أنّ فيه خلافا؛ لأنه قال: إن علم بذلك فقطع في يدهلم 
يرجع بشي على المذهب» وكأنّه رأى أنّ وجه أبي إسحاق يأتي 
ههنا وهو بعيدٌ. 

وسنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى في أواخر الباب. 

(فَرْعٌ): عن أبسي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا قطع في يد 
المشتري يرجع بنصف الثمن ووافق في المسائل الثلاث الي ستأتي 
- إن شاء الله تعالى - أنه يرجع بالجميع؛ لأنه من ضمان البائع» 
ومن نظائر ذلك لو اشترى جارية مزوّجة ول يعلم اها حتى 
وطئها الرّوِجٍ بعد القبض» فإن كانت ثيبًا فله الرّدَ وإن كانت بكرا 
فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو المشتري ففيه الوجهان 
فإن جعلناه من ضمان البائع؛ فللمشتري الرّدٌ بكونها مزوّجة» 
فإن تعدّر الرّدٌ بسببي رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها بكرا غير 
مزوّجة» ومزوّجة مفترعةٍ من الثمن. 

(وإن) جعلناه من ضمان المشتري فلا رد له» وله الأرش» 
وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوّجة وبكرًا مزوجة من الأمنء 
هكذا في التتهذيب والرافعيَ» والرّوضة التي بخط المصنف. وفي 
بعض نسخها سقط من قوله: غير مزوّجة إلى غير مزوّجة فصار 
هكذا: غير مزوّجةٍ وبكرًا غير مزوّجةٍ من التّمن» وذلك غلط في 


الحكم» وتر للتفريع من جعله من ضمان المشتري والفرق 
بينهماء فإنَ على ضمان البائع الإفراع مضمونٌُ عليه» فلذلك 
يقدّر من ضمان المشتري ليس المضمون على البائع إلا سلامتها 
على التزويج» وقد تقدّم مثل ذلك في تعذر الرّدٌ في مسالة القطع» 
وأنه يقدّر على قول ضمان البائع سليمًا وأقطع؛ لأنّ القطع 
مضمونٌ عليه على الأصح وعلى القول الآخرء بقدر مستحق 
القطع وغير مستحقه؛ لان المضمون عليه سلامته عن استحقاق 
القطع. 

وقد وافق ابن الرّفعة ما في الرّوضة السّقيمة من الغلط في 
الحكم» وجعل الأرش على قول ضمان البائع ما بين قيمتها بكرا 
مزوّجة وبكرًا غير مزوّجةٍ. 

(وإن) كان عانًا بزواجها أو علم ورضي فلا رد له. 

فإن وجد بها عيبا قدمًا بعد ما افتضّت في يده فله الرّدٌ إن 
جعلناه من ضمان البائم» قاله القاضي حسينٌ والبغوي والرافعي 
وخالفهم المتولي فقال: لا رد وهو الرّاجح لما ساتبه عليه (وإن) 
جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها 
مزوّجة يبا سليمة» ومثلها معيبة» هكذا قال البغوي والرافعي» 
ولك أن تقول ينبغي أن يكون ما بين قيمتها مزوّجة بكرًا سليمة» 
ومثلها معيبةء فان القيمة المعتبرة قيمة يوم العقد على قول» ويوم 
القبض على قول وأقلٌ القيمتين على المذهب؛ وعلى كل قول 
تقدّر هنا بكرًا؛ لأنّها بكرٌ عند العقد وعند القبض. 1 

وَإِنْما حدثت الثيوبة بعد ذلك. 

(فإن) قال: إنّ ذلك لا يختلف لأنّ نسبة البكر السّليمة من 
المعيبة كنسبة الثيْبٍ السّليمة من المعيبة وهو صحيح» لكن ذلك 
يقتضي أن لا يعت في كلامه اليب بل ينبغي أن يقول وهو ما 
بين قيمتها مزوّجة سليمة ومثلها معيبة» وهكذا عبارة القاضي 
حسين» فقول الرافعي: ثيا حشو لا فائدة فيه إن كان كذلك لا 
يختلف أو زيادة مفسدة إن اختلف. واللّه أعلم. 

وإن تعذر رها بسببو من الأسباب على قولنا: إنه م 
ضمان البائع فالنظر في الأرش يتجه أن يكون على ما ذكرناه 
الآن لا يختلف» ولا يمكن أن يقال: ما بين قيمتها بكرا مزوّجة 
سليمة وا مزوّجة معيبة؛ لأنّ التقص الحاصل بالثيوبة رضي به 
وصرّح القاضي حسين بالمسألة» فقال: إن قلنا: من ضمان البائع 
يرجع بما بین كونها بكرا غير مزوّجةٍ وبكرًا مزوجة نقيضه. 

(وإن قُلْن): من ضمان المشتري فيرجع بما بين كونها بكرا 


مزوّجة وغير مزوّجةٍ وفي قوله بكرًا مزوّجة نقيضه نظن وذكر 


البغوي - رحه الله - في التهذيب نظير المسألة وهو ما إذا اشترى 
سارقًا عانًا بسرقته فقطع في يده ووجد به عيبًا قدمًا. 

قال: له الرَّدٌ إن جعلناه من ضمان البائ وإلا فيرجع 
بالأرش وهو ما بين قيمته سارقا غير مقطوع معيبًا وغير معيبره 
فقوله: غير مقطوع نظيره هنا أن تقول بكرا وهو خلاف ما وقع 
في عبارته وعبارة الرّافعي هنا. 

ثم اعلم أنّ ما قاله هؤلاء الأئمّة القاضي والبغوي والرافعي 
- رحمهم اله -يقتضي أن الرّضا بالعيب لا يبطل أثره بالكلية. 

بل يسقط الرَد به وبما هو من سببه ويصير الواقع بسببه بعد 
القبض كالواقع قبل القبض في عدم المبيع من الرّدَ وهذا إنما 
يتجه على قول أبي إسحاق القائل بان القتل بعد القيض بالردّة 
السابقة يبطل العقد ويوجب الرّجوع إلى امسن إن صح جريان 
هذا الرجه في مسالة القطع وشبههاء وقد أنكره الشتيخ أبو علي 
كما تقلدّم. 

(أا) على المذهب الصّحيح أنه إذا قتل بعد القبض وكان 
عالما بردّته لا يرجع بشيء» وكذلك في القطع وزوال البكارة 
أن بكرن القطع وزوال الكارة بعد 
القبض كعيبو جديا مانم من الرّدٌ بعيبو آخر. 

(َِنْ قلْتَ): جعله من ضمان البائع على الصّحيح يوجب 
مساواته لما وجد قبل القبض» ولكن لا یرد به لرضاه بسببه» فلا 
يمنع الرّدٌ كما لو كان عيبا قدا رضي به» فإنه لا يمنع الرّدٌ وإن 
كان لا یرد به. 

(قُلْتُ): لو جعلنا ما بعد القبض كما قبل القبض في ذلك 
لوجب أن يبطل العقد بالقتل بعد القبض عند الجهلء أمّا عند 
العلم فلاء فإذا رضي بالعيب أبطل أثره. 

وكلّ ما وجد بعد ذلك - وإن كان من أثره - فليس منسوبًا 
إلى البائع بل هو حادث في يد المشتري ناشئ مما رضي به» وليس 
إحالته على المشتري لرضاه بسببه» فينبغي أن يكون مانعًا من الرّدٌ 
بالعيب القديم قاله اتوي ويرجع بالأرش. 

(نَإِنْ قلْت): لعل كلام القاضي والرّافعيّ والبغوي محمولٌ 
على أنهم فرّعوا ذلك على قول أبي إسحاق. 

(قلت): لا لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أنهم لم يذكروا قول أبي إسحاق في هذه الصّور 
مع العلم» بل كلامهم وكلام غيرهم يقتضي القطع بعدم جريانه 
هنا. 

(والثاني): أنهم قالوا: إذا قلنا من ضمان البائع وقدّموا أن 


ا 


الصحيح أن ذلك من ضمان البائع فينبغي أن يتأمّل هذا البحث. 

والجواب عنه إن أمكن لينتفع به فيما إذا باع جارية حاملاً 
ونقصت بالولادة. 

وعلم بها عيبّاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): زوال البكارة في المسالة المذكورة لا شك في أنه 
عيب» سواءٌ كانت الجارية مما يظنٌ بكارتها في العادة لصغر سنها 
أم لا؛ لأنها لا دخلت في العقد صارت مستحقة» وإن كانت 
مزوّجة بدليل أنها تسلّم له بعد الطّلاق» وقضيّة ذلك انه إذا 
اشترى عبدًا كاتبًا أو متصمًا بصفةٍ تزيد في ثمنه ثم زالت تلك 
الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيارء وإن لم 
يكن فواتها عيبا قبل وجودها. 

قال ابن الرّفعة: وهذا لا شك فيه. 

(َرْعٌ: إذا اشترى جارية حاملاً ورضي جملها ثم وضعت 
في يده ونقصت بسبب الوضع ثم اطّلع على عيبو آخر بهاء 
فقياس ما تقدّم في الجارية المزوّجة أن لا يكون نقصانها بالولادة 
مانمًا من الرّدَ على ما قال ابن الرّفعة» ويؤيّده أنّ الرّافمي حكى 
فيما إذا أصدق زوجته جارية حاملاً فحملت في يده ووضعت 
في يدها ثم طلّقهاء فالنقص الحاصل منسوب إليه أو إليها؟ فيه 
وجهان. 

في كلام الماوردي والرّافعي ما يقتضي أنه مانم من الرَد. 

وسنذكر المسألة عند ذكر المصئّف ها إن شاء الله تعالى. 

وقد أشرت فيما تقدّم إلى ذلك. 

وقد ذكر طائفة من الأصحاب منهم القاضي أبو الطَيّب 
والغزالي والرّافمي - رحمهم الله - مع هذه المسائل أو بعضها 
مسائل تشاركها في حصول عيسو قبل العقد أو القبض» ويوجد 
أثره بعد القبض كالقتل برذةٍ أو محاربة أو يجناية عمد سابقة أو 
الموت بمرض سابق. 

والمصتف - رحمه الله - أفرد لهذه المسائل فصلا في أواخر 
هذا الباب وهو أولى؛ لأنّ كلامه هنا في العيب الحادث بعد 
القبض إذا كان سببه متقدّمًاء والحادث في هذه المسائل بعد 
القبض تلف يثبت الانفساخ عند من يقول إنه لا عيب موجبٌ 
للرَد فلتؤخر الكلام في شرح هذه المسائل إلى الفصل الذي عقده 
المصنف هاء فللمشاركة المذكورة ولان التلف في ذلك مرل منزلة 
العيب حتى يرجع عند الجهل بالأرش لتعذر الرّد بالتلف 
ولذلك أدخله المصئف - رحمه الله - في فصول الرَّدٌ بالعيب كما 
سياتي إن شاء الله تعالى» ولفعل الأوّلِينَ مرجَح سأذكره قريبًا إن 


شاء الله تعالى. 

واعلم أنّ صورة مسألة الكتاب هنا فيما إذا لم يترتب على 

انا لو اتفق ذلك فالحكم كما سيأتي في هذه المسائل في آخر 
الباب إن شاء الله تعالى. 

(تنبية): جزم المصنف بالتسوية بين قطع اليد بالسّرقة 
العامة وكذلك شيخه القاضي أبو الطيّب والرافعي. 

وقال الماوردي: إِنّ في القصاص لا يرد اتفاقًا لأنّ القود لا 
يتحتم ويصح العفو عنه والقطع في السرقة لا يصح العفو عنه. 

(تَنْبِيهٌ آخرُ): نظر الأصحاب الخلاف في هذه المسائل بالقولين 
فا ا ا سرض 
الموت» هل يعتبر من رأس الال أو من الثلث؟. 

(تنبية آخرُ): كثيرٌ من الأصحاب منهم القاضي أبو الطَيّب 
والقاقي عبن والراف ذكزوا سا القطع ما على :منيالة 
القتل بال جناية وأخواتهاء ولذلك قدموا الكلام فيها وقدّموا مسألة 
القطع عليها بخلاف ما فعل المصنفء فإنه أخر مسأل الجناية. 

وحكى الخلاف في كل منهما من غير بناء وترجّح فعل 
الأرلين بان مسالة القطع غير منصوصة للشافمي فيما يظهر من 
كلامهم. 

ومسالة الجناية منصوص على أصلهاء وأبو الطب يقول: إن 
قول أبي إسحاق فيها هو مذهب الشّافعي» وظاهر ذلك أنه 
منصوص عليه» وسيقع الكلام في ذلك عند ذكر المصنف له إن 
شاء الله تعال. 

ومن وافقهم على البناء المذكور الرّويائي في البحر» وقال 
فيه: إنَّ بعض أصحابنا بخراسان قال: إذا قلنا بالأوّل لا يرد بل 
يرجع بما بين قيمته سارقا مقطوعًا وقيمته غير مقطوع بالسّرقة من 
الثمن» قال: وهذا ضعيفف. 

(قُلْتْ): ومراده بالأوّل قول أبي إسحاق. 

وعبّر الرّوياني عنه بأنه قول الشافمي» لكن هذا الذي نقله 
عن بعض الخراسانيّين لا يكاد يفهم. 

(فَرْعٌ): إذا رضي بالقطع واطّلع على عيبي آخر فله الرّدٌ إن 
جعلنا القطع من ضمان البائع وإلاً فلاء قاله القاضي حسين. 

(فَرْمٌ): إذا كان عليه حدٌّ بالسّياط فاستوفي بعد القبض» فإن 
مات فالحكم كما سيأتي في أواخر الباب» وإن سلم فالحكم كما 
مرّ في السابق» فاستحقاق الح بالسّياط كاستحقاق القطع بالسرقة 
والقصاصء قاله صاحب التّتمّة. 


(فَرْعٌ): عبدٌ عليلٌ به أثر السّفرء فقال سيّده لرجل: اشتر مني 
هذا العبد فإ مركن :من تعب السفر ويرول عن قريبي» فاش تراه 
فازداد مرضه ولم يزل» قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: ليس له 
الرَدّ لأنه غرّر بنفسه وما غرره البائع. 

(فَرْعٌ): إذا وجدت إزالة البكارة من الرّوج أو قطع اليد قبل 
القبض» وكان قد رضي بالرّوجة والجناية. 

فقد تقدّم أني لم أر نقلاً في جواز الرّدٌ بذلك» والأقرب القطع 
بأنه لا يوجب الرّدٌ فلو وجد مع ذلك عيب لم يرض به» هل 
يكون زوال البكارة وقطع اليد مانا من الرَدّ بالعيب الآخر. 
لرضاه بالسّبب أم لا؟ الذي يظهر أن يقال (إن) جعلنا وجود 
الكو القن غير مان مع الع كما كاله الرائني با على 
أنه من ضمان البائع فههنا أولى (وَإِنْ) جعلناه مانعاء وأنه يرجع 
بالأرش فههنا احتمالان مأخذهما أن المنع بعد القبض لأجل 
وقوعه في يد المشتري أو لأجل العلم؟ (إنْ قُلْنَا) بالأوّل لم يمتدع 
هنا لوقوعه في يد البائع (وَإِنْ قلنا) بالثاني امتنع لوجود العلم. 

وم أر في ذلك نقلاً. ّ 

(وَالأَظْهرُ): أن المنع بعد القبض لأجل حدوثه في يد المشتري 
مع العلم بسببه» وهذا الممنوع منتفي قبل القبض فلا يمتنع الردٌ 
وإن علم بالسّبب؛ لان هذا عيب زائدٌ على ما علمه ولهذا أقول: 
إنه لا يمتنع عليه الرّد هناء وإن كنت استشكلت عدم امتناع الرّدٌ 
بعد القبض كما تقدّم؛ والله أعلم. 

(فَرْعٌ): عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشتري رجع 
بنصف الثمن ووافق في مسائل التلف التي ستاتي إن شاء الله 
تعالى أنه يرجع بالجميع؛ لأنه من ضمان المشتري. 

كن دم نا 

قال الْمصّنْفُ -رحه الله تعالى-: (إِذَا وَجَدَ الْشتَرِي بال 
عا لم حل ما أن کون اليم باق على جهو أو را5 أو نَقص» 
ان کان بايا علَى جیه وأا ال َم يور إن ره ين غير 
عُذر سقط الجيَارٌ؛ أنه خيَارٌ ثبت بالشزع | فع الفْرّر عن الالء 
كان عَلَى اقزر كيار التفمق). 

(الشر إخ): للمبيع لمعيب خسة أحوال: أن يكون باقيًا على 
جهته» أو زائدًا أو ناقصاء أو زائدًا من وجه وناقصًا من وجه أو 
تالقاء ذكر المصنف الثلاثة الأولى وعقد لكل منها فصلاً. 

وذكر الخامسة في فصل بعد ذلك ولم يذكره في القسم هنا؛ 
لآ الارقاليى روعة الح ا 
وجد بالمبيع عيبّاء ولو أريد ب (وَجَدَ) العلميّة التي تتعدى إلى 


مفعولين صح إطلاقها بعد التلف» لكن ظاهر كلامه أنها من 
وجدان الضالة. 

وذلك يستدعي موجودا. 

(وأمًا) الزّائد من وجه والناقص من وجه فإمًا أن يكون 
المراد أن الأمر لا يخلو عن ذلك فالقسمة حيتئل حاضرة وإمّا أن 
يكون تركه لان حكمه يعلم من القسمين» وقلّما يقع التعرّض 
لهء وعطفه بأو على (أَمَا) غير متضح من جهة العربيّة. 

وكثيرًا ما يقع ذلك في كلام المصنفين. 

وكذلك قوله: أو زاد. 

وكان الأولى أن يقرل: زائدًا عطمًا على ما هنا. 

(ائا الأخكام): فإذا كان المبيع الذي ظهر به العيب باقيًّا 
بحاله» فقد تقدّم آنه يخيّر بين إمساكه وردّهء فإن أراد ردّه فخيار 
الرّدٌ على الفور عندنا وعند جمهور العلماء» وكنت أحسب أن 
ذلك مجممٌ عليه حتى رأيت ابن المنذر نقل عن أبي ثور أنه لا 
يكون الرّضا إلا بالكلام أو يأتي من الفعل ما يكون في المحقول 
في اللّغة أله رضّاء فله أن يرد حتى تنقضي آيامه ويستمع لأنه 
ملع وكدلك نهل ابن بعرم نز كاله : لا يسقط الرّدٌ إلا بإحدى 
خسة أشياء: مطبقةٌ بالرّضاء أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه. 
أو إيلاد الأمة» أو موته. أو ذهاب عين الشّيء أو بعضه»ء قال: 
وهو قول أبي ثور وغيره. انتهى. 

ومن يعد أقوال أبي ثور وجومًا يلزمه أن يجمل هذا وجهًا 
ا 

ونقل ابن المدذر عن جماعة من العلماء المتقدّمين فتاوى 
محتملةً لثلاً يكون الرَّدٌ على الفور ومحتملة لخلافه؛ فلذلك لم 
أذكرهاء ولعلي أذكرها بعد هذا في تفصيل الأشياء المبطلة للخيار 
إن شاء الله. 

وقد استدل الأصحاب بكون الردٌ على الفور بدليلين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الأصل في البيع الّزوم» وذلك مسفن عليه. 

ومن الدليل فيه قوله كَل في حديث: «المبَايمَان بِالخِيّار وَإِنْ 
ترقا بد أن اعا وَلَمْ يلا واد مهما اليح ققد وج م 
متف عليه[خ: )۲٠١١(‏ م: (١١١٠)]ء‏ وذلك يقتضي لزوم 
العقد من الجانبين» وأنه لا خيار بعد التفرّق» ثم إنا أثبتنا الخيار 
بالعيب بالدّليل الال عليه من الإجماع وغيره» والقدر الحقق من 
الإجماع ثبوته على الفورء والرّائد على ذلك لم يدل عليه إجماعٌ 
ولا نص فيجري فيه على مقتضى اللزوم جمًا بين الدّليلين» 
وتقليلاً لمخالفة الدّليل ما أمكن؛ ولان الفرر الذي شرع الرَد 
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لأجله يندفع بالبدارء وهو ممكنٌ فالتاخير تقصيرٌ فيجري عليه 
حكم اللّزوم الذي هو الأصل. 

(الدَلِيلُ الاني): ما ذكره الصف - رحمه الله - من أنّ 
القياس على خيار الشّفعة وفيه احترازات. 

قال ابن معن: احترز بقوله: ثبت بالشّرع من خيار الشّرط في 
البيع. 

وبقوله: لدفع الضّرر عن المال عن خيار الأمة إذا عتقت 
تحت عبار (إذا قلنا): ليس الخيار على الفورء ومن خيار المرأة 
بالمطالبة بالعنة أو الطّلاق في الإيلاء. 

ومن الخيار بين القصاص والدية. 

وقد أجاد في ذلك وزاد غيره خيار العئة أيضًا كخيار الأمة. 

قال بعض الفضلاء: وهو منقوضٌ مخيار ال جلس فإنه ثبت 
بالشرع لدفع الضّرر عن المال. 

وليس على الفورء وهذا النقض مندفع بان خيار الجلس ثبت 
رفقًا بهما كما قاله المصتف - رحمه الله - في أوّل البيع» وذلك 
على وجه التروّي والنظر في المصلحة: لا لدفع الضّرر الحقق» فإنه 
قد لا يكون ثمّ ضررٌ أصلء ولا يستند إلى ظهور وصفي في 
المبيع . 

وبعد أن كتبت هذا رأيت هذا المعنى بعينه لأبي محمد عبد 
الله بن يحبى الصّعيّ في كلامه على المذهب الذي سمّاه غاية 
المفيد ونهاية المستفيد جعل قوله: لدفع الضرر احترازًا من خيار 
الجلس» فإنه ثبت للارتياء والنظرء وقد يرد على المصنف في ذلك 
خيار التصرية على قول أبي حامار المرّوذيَ كما تقدّم» فإنه خيارٌ 
ان لدق المترن عن لاله وبع ذلك ونه إل تلات ايام 
عند أبي حامل» وقد يجاب عن هذا بان أبا حامر يجعل ثبوته ثلاثا 
بالحدیث» ولا يجعله لكونه عيبا بدليل أنه يثبته مع العلم وإذا 
كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال. 

وقد يورد على المصنف أيضًا الخيار الذي أثبته الني ل 

فان ذلك خيارٌ ثابت بالشرع لدفع الضمّرر عن المال» وهو 
تد ثلاثة آيام» ويجاب عنه بان ذلك ختص مبان بن منق ل كما 
أشار إليه الشتافعي -رضي الله عنه- فيما تقدّم. 

ويجاب عن كل من هذا وخيار المصرَاة على قول أبي حاماٍ 
بأنهما خارجان من مقتضى القياس المذكور بالنص على خلاف 
القياس» فيبقى فيما سواهما على مقتضاه. 

وقد يورد على المصنف أنه قاس في باب الشفعة سقوط 


الخيار بتأخير الطّلب من غير عذر على الرّدٌ بالعيب. 

کا قاين ا ایت على الت وأجابوا عن هذا بان 
قياس الرّدٌ بالعيب على الشفعة ورود الخبر فيهاء وقياس الشفعة 
على الرّدٌ بالعيب؛ لان الشفعة تردّد قول الشافعي فيها بخلاف 
الرّدٌ بالعيب» فان أكثر العلماء اتفقوا على أنه على الفور» وعدّوا 
ذلك من محاسن المهذّب. 

وإذا تأمّلت كلام المصتف في باب الشّفعة حكمت بعدم 
صحّة السّؤال؛ لأنه لا قال: إنها على الفور على الجديدء استدل 
له بالحديث ثم قال: فعلى هذا إن أخر الطلب من غير عذر 
سقط؛ لأنه على الفور فسقط بالتاخير من غير عذر كالرّدٌ بالعيب 
وهذا الكلام يقتضي المغايرة بين الحكمين» وإ تقرط الخيار 
بالتأخير هو المقيس على الرّدّ بالعيب» وهو غير كونه على الفور 
الثابت بالحديث وههنا في الرّدٌ بالعيب» المقصود إثبات كونه على 
الفور بالقياس على الشفعة» فالمقيس هناك على الرّدٌ بالعيب غير 
المقيس هنا على الشّفعة» فلا سؤال ولا إشكال ولا حاجة إلى 
الجواب المذكور. 

ولكن لك أن تقول: إن كان السقوط بالتاخير من غير عذر 
ظاهر اللّزوم لكون الخيار على الفورء ولا حاجة في الشّفعة إلى 
قياسه على الرّدٌ بالعيب» وإن لم يكن كذلك فلا يكفي الرَدٌ 
بالعيب لثبوته» إن ثبت أنه على الفورء بالقياس على الشّفعة» 
كما هو مدلول كلام المصنف هنا. 

فيحتاج إلى الجواب المذكور. 

وقد خطر لي في الجواب عن ذلك والاعتذار عن المصنف في 
جعله سقوط الشفعة بالتاخير بعد تقرير كونه على الفور منشئًا 
على الرَدّ بالعيب مسالة غريبة نقلها أبو سعد المروي عن تعليق 
البندنيجي» أن الشافعي -رضي الله عنه- نص في اختلاف 
العراقيّين على القول الصّحيح أن الشفعة على الفور للشفيع 
خيار الجلس؛ لأنه قال: ولو عفا عن الشفعة ثم تركهاء ثم بدا له 
فأراد المطالبة بهاء كان له ما دام في الجلس. 

قال المروي: ووجهه أن العفو تقريرٌ لملك المشتري لجهة 
المعارضةء فيعقب بخيار مجلس كالشراء وعكسه الإبراء عن الدّين 
فإنّه إسقاطاً محض» ولم يتضمّن تقرير ملك في غيره. 

(قلْتْ): فلعل المصتّف - رحمه الله - اطّلع على هذا النصّ 
القائل بان الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس على قول 
الفور» ولا شك أن التاخير أولى يعدم البطلان» فأراد أن يدفع 
ذلك بالقياس على الرّد بالعيب» وهذا ينبغي السّؤال عنه» على 
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أني نظرت باب الشفعة من اختلاف العراقتين نظر العجل» فلم 
ار هذا التص فيه» وهو غریب مشكل؛ ورأيت في كتاب أحمد بسن 
بشرى الذي جمع فيه من نصوص الشافمي ما يوافقه» فإنه قال: 
وتسليم الشفعة أن يقول سلّمت شفعتي أو تركتها أو ما أشبهه 
ثم يفارق الشهود الذين قال بين أيديهم: قد سلّمت شفعتي» فإن 
م يفارقهم حتى يقول: أنا على شفعتي» فذلك له» وهذا هو ذاك 
النص بعينه وأيضًا فقد اختلف الأصحاب في خيار الجلس في 
الشفعة» وفسّره بعضهم بأنه يخيّر بين الأخذ والتّرك في الجلس 
(وَإِنْ قلْن): بالفور فما قاله المصئف يدفعه. 

(فَْعٌ): إذا ادعى البائع أن المشتري أخر الرّدٌ بعد العلمء 
وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يينه» قاله الرّوياني عن 
جامع القاضي أبي حامار. 

(فَرْعٌ): أطلق المصتف - رحمه الله - ان الّاخير من غير عذر 
يسقط الخيار» والمراد بذلك أن يبادر على العادة. 

قال أصحابنا: فلا يؤمر بالعدو والركض ليرد ولو كان 
مشغولاً بصلاةٍ أو أكل أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ 
رالو اط سن مل رفت هذه الأمور فاشتغل بها فلا باس» 
وكذا لو لبس ثوبًا وأغلق بابًا. 

قال الماوردي والرّافعي: ولو وقف عليه ليلا فله التٌاخير إلى 
أن يصبح» وقال المروي في الأشراف: إلى ضوء النهار» وهما 
راجعان إلى معنى واحلرء هكذا أطلق الماوردي والرّافمي جازما 
بذلك اعتبارًا بالعرف. 

وقال صاحب التتمّة: إذا اطلع بالليل ولم يتمكن من حضور 
مجلس الحكم» ولا من استحضار الشّهود ليفسخ بحضرتهم ولا 
من إخبار البائع بذلك» فعامّة أصحابنا قالوا: لا بد أن يقول في 
الوقت فسخت» وإلاً سقط حقه» وكان الققال يقول: لا يبطل» 
بل يخر حتی يحضر البائع أو الشّهود أو يحضر مجلس الحكم. 

والظاهر أن صاحب المَة يطرد هذا الخلاف في تأخر 
الفسخ بالعذر مطلقاء ويشمل ذلك الصّور المتقدّمة من الأكل 
وقضاء الحاجة ونحوه» ويكون ذكر هذه الأعذار المتقدّمة إنما 
تستمرٌَ على رأي القفال ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بالليل» لما 
فيه من التاخير كما يقوله في الغيبة والمرض أنها الأعذار المتقآمة 
فلا يعد في الحف تاغيراء وهذا الاحتمال الثاني أوفق لكلام 
الرافعي واشتراط صاحب التتمّة عدم التمكن في الليل يقتضي 
أنه متى تمكن فيه كان كالتهار. وكذلك قال ابن الرّفعة: لا فرق 
بين اليل والنهار إذا تمكن من المسير فيه من غير كلفة. 


(آما) إذا كان فيه كلفة فله التاخير إلى الصّباحء: وهذا وإن 
كان المعنى والفقه يقتضيه فلم أر التصريح به لغيره. 

قال البغوي وابن أبي عصرون: إنه في اليل لا يلزمه تعجيل 
الفسخ» ولا الإشهاد على نفسه بالرّدَ في اصح الوجهين» وهذا 
الوجه الذي أشار إليه يسلكه مسلك الغيبة» وسياتي الكلام فيها 
إن شاء الله ولو لقي البائع فردٌ عليه قبل سلامه صح؛ ولو رد 
عليه بعد سلامه صم أيضًاء خلافا محمّد بن الحسن. قاله 
الماوردي والرافعي وغيرهماء وني بعض الشروح للتنبنه حكاية 
وجهين في كون السّلام عذرًا هو بعيد وإن كان الإمام قال في 
الشفعة: إن من عدّه في اشتراط قطع ما هو مشخول به من الطعام 
وقضاء الحاجة لا يبعد أن يشترط ترك الابتداء بالسّلام» ولو علم 
به وهو ممنوعٌ بعت أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع» 
قاله الماوردي. 1 

وسياتي كلام كشيرٌ في حالة الغيبة» لولم يتم الغرض إلا 
باستيفائه فهذه كلها أعذارٌ احترز عنها المصنف - رحمه الله - 
بقوله: من غير عذر. 

وقال الأئمّة: إن الكلام في المبادرة وما يكون تقصيرًا وما لا 
يكون محلّه كتاب الشّفعة» وأحالوا الكلام هنا عليه» وقد حكوا 
هناك وجها أنه يلزمه إذا اطّلع على الشّفعة قطع ما هو عليه مسن 
طعام» والخروج من الحمّام والثافلة ونحو ذاك» تحقيقا للبدارء قال 
ابن الرّفعة: ومثله لا يبعد جريانه ههنا لأنهما في قرن» وعد ابن 
الرّفعة من الأعذار إباق العبد قبل القبض» فإ المشتري إذا اطلع 
عليه وأخر لا يسقط حقه» بل لو صرح بإسقاطه لم يسقط على 
الصحيح. 

(ثُلْتْ): والحكم كما ذكر ولكنّ ذلك لان السّبب متجددٌ 
في كل وقشرء فلا يحصل حقيقة التاخير فلا يحسن عه في جملة 
الأعذار. ا 

(فَرْمٌ): وأمًا الذي لا يكون عذرًا فكثيرٌ (ينْها) لو بادر حين 
العلم بالعيب فلقي البائع فاخذ في محادثته» ثم أراد الرّدٌ فلا رد 
له» قاله الماوردي والرّافعيَ وغيرهما ولو أخخر الرّد مع العلم 
بالعيب ثم قال: أخرت لأني لم اعلم أنّلي حقّ الرّدٌ فإن كان 
قريب العهد بالإسلام أو نشا في بريّةٍ لا يعرفون الأحكام قبل 
قوله» ومكن وإلاً فلاء وعن الفروع حكاية قولين كالأمة إذا 
اعت الجهالة بالحكم» ولو قال: لم أعلم أنه يطل بالتاخير قبل 
قوله؛ لأنه تا يخْفى على العوامٌ هكذا قال الرافعي. 

وقال التووي: إنما يقبل قوله؛ ولم أعلم أن الرّدٌ على الفورء 


س 


وقول الشّفيع: لم أعلم أنّ الشفعة على الفور, إذا كان تسن يخفى 
عليه ملز رول صرح ارا وغيرة بهذ في کا 

(قلت): وفي الإطلاقين نظرء ويتعين ن أن يقال: يقبل قوله إذا 
كان من يخْفى عليه أو مجهول الحال؛ أمّا من علم أنه لا يخفى 
عليه فلا يقبل قوله» وعلى هذا يحمل إطلاقهم؛ وحيث بطل حقّ 
الرّدٌ بالتقصير يبطل حن الأرش أيضًا. 

(َرْمٌ): لو اطلع على عيبو قبل القبض» تلزمه المبادرة على 
الفور أيضاء على ما يظهر من كلامهم» ولا يقال: إِنّ له التأخير 
إلى القبض؛ لان كل ما كان قبل القبض من ضمان البائع» ودوام 
العين عت 

(فَرْعْ): فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرّدٌ وحال الغيبة 
والمرض؟ قال القاضي حسينٌ عن عامّة الأصحاب: أن عليه 
الفسخ على الفور. 

وعن الشّيخ وهو القفال إِنّ له التأخير إلى حضور مجلس 
الحكم: هكذا رأيته في تعليقه. 

وأراد أبو سعا المروي في التقل عن القاضي حسين أنه رد 
على الققال» وقال: سبيله أن ية يفسخ الواقع منه لتيسّر الإثبات له 
ويقرب منه ما تقدّم عن صاحب التتمّة ونقل عن عائة 
الأصحاب في الليل أنه لا بد من تلفظه بالفسخ. 

وعن القفال أنه يؤخر إلى وجود البائع أو الشهود أو مجلس 
الحكم. 

قال الإمام: إن تمكن من الفسخ بين يدي قاض فلا عذر في 
اتاک ر مشر مسرل جن سنالا ندر 
الرّفع إلى القاضي بحيث لا يعد تقصيرًا في العرف» ولا يلزمه 
النطق بالفسخ قبل الحضور. 

فإن رفع إلى الحاكم مع حضور الخصم بطل حقه على 
المذهبء وإن لم يجد الغريم فأمكنه أن يتلفظ بالرد ويشهد فلم 
يفعل» ورفع إلى القاضي فوجهان. 

وقال الغزاق في البسيط: إن نهض إلى البائع كما اطلع لم 
يكن مقصّراء وإن لم يكن حاضرًا ورفع إلى القاضي فليس 
مقصّراء وإن فسخ في بيه وأشهد فليس مقصّراء وإن رفع إلى 
القاضي مع حضور الغريم بطل حقه على المذهب. وإن لم يكن 
الغريم حاضرًا وأمكن الإشهادء فلم يشهد ورفع إلى القاضي 
فوجهان» وهو موافق لكلام الإمام» وجزمه أولا بأنه إذا رفع إلى 
القاضي ليس مقصّرًا محمولٌ على ما إذا ل يمكن الإشهادء ها 
بين أوّل كلامه وكلام الإمام أنه يرد على الغريمء فإن لم يحضر 


فالإشهاد. أو يكتفي بالحاكم وجهان» فعلى أحد الوجهين الغريم 
ثم الإشهاد ثم الحاكم» وعلى الوجه الآخر الغريم ثم الإشهاد أو 
الحاكم في رتبةٍ واحدةء وهذا إذا لم يكن حاضرًا في مجلس الحكم. 
فإن كان حاضرًا بين يدي القاضي فلا يعذر في التأخير» كما قدمه 
الإمام. ش 

وقال في الوسيط: إن كان العاقد حاضرًا فليردٌ عليه في 
الحال» وإن كان غائبًا فليشهد على الرّدٌ اثنين» فإن عجز فليحضر 
مجلس القاضي فإن رفع إلى القاضي والخصم حاضرٌ فمقصرء 
وإن كان الشّهرد حضورًا فرفع إلى القاضي فوجهان إذ في 
الرّجوع إلى القاضي مزيد تأكيلي فاقتضى هذا الترتيب الغريم ثم 
الإشهاد ثم الحاكم» وقيل الغريم ثم م الإشهاد أو الحاكم في رتبة 
واحدة. 

وقال في الوجيز: ترد عليه في الرقت إن كان حاضرًاء وإن 
كان غائبًا اشهد شاهدين حاضرين» فإن لم يكن حاضرًا عند 
القاضي فوافق ما في الوسيط قال لزافي: وفي الترتيب المذكور 
إشكالٌ يعنى الذي في الوسيط والوجيز 

قال: لان الحضور في هذا ارمع افا ف 
المجلسء أو الكون في البلد فإن كان الأول فإذا لم يكن البائع عند 
ولا وجد الششّهود. ولم يسع إلى القاضي ولا سعى إلى البائع 
واللائق لمن يمتنع من المبادرة إلى القاضي إذا وجد البائع أن يمنع 
منها إذا أمكنه الوصول إليه وإن كان الثاني فأي حاجة إلى أن 
يقول: شاهدين حاضرين؟. 

ومعلومٌ أنّ الغائب عن البلد لا يكن إشهاده» ثم على 
التفسيرين فكون حضور مجلس الحكم مشروطًا بالعجز عن 
الإشهاد بعيداء أمّا على الأول فلأنٌ حضور مجلس الحكم قد 
يكون أسهل عليه من إحضار من يشهده أو الحضور عندة وأما 
على الثاني فلأنّه لو اطّلع على العيب وهو حاضرٌ في مجلس 
الحكم ينفذ فسخه ولا يحتاج إلى الإشهاد» بل يتعيّن عليه ذلك إن 
أراد الفسخ» فظهر أن الترتيب الذي يقتضيه ظاهر لفظ الكتاب 
غير مرعي. انتهى كلام الرافعي. 

ووافقه التوويّ على هذا الإشكال وقال: إِنٌ الترتيب الذي 
ذكره الغزاقّ مشكلٌ خلاف المذهب وقال الرّافعي: إِنّ الذي فهمه 
من كلام الأصحاب أنّ البائع إن كان في البلد رد عليه بنفسه أو 
بوكيله» كذا لو كان وكيله حاضرًا ولا حاجة إلى المرافقة» فلو 
تركه ورفع الأمر إلى مجلس الحكم فهو زيادة توكيا وحاصل هذا 
تخييره بين الأمرين. 


وإن كان غائبًا عن البلد دفع الأمر إلى مجلس الحكم» وإلى أن 
ينتهي إلى الخصم أو القاضي في الحالين لو تمكن من الإشهاد على 
الفسخ هل يلزمه؟ (وجْهَان). 

قطع صاحب التتمّة وغيره باللزوم» وجري مجرى الخلاف 
فيما إذا أخر بعذر من مرض أو غيره» ولو عجز في الحال عن 
الإشهاد فهل عليه التَلفْظ بالفسخ؟ وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): عند الإمام وصاحب التهذيب لا حاجة إليه 
انتهى ما ذكره الرّافعي وهو مالف لما قاله الإمام والغزالي في كون 
الرّفع إلى القاضي مع حضور الخصم مبطلاء كما يقوله الإمام» 
وعند الرافعي هو مير بينهما ومحالف له أيضًا في الاكتفاء 
بالإشهاد عن الحضور إلى الحاكم كما يقتضيه كلام الغزالي في 
البسيط والوجيزء وصدر كلام الإمام في النهاية. 

وعلى ما قاله الرّافمي لا يكتفي بذلك جزمّاء ولا يجوز 
التشاغل به عن الحاكم وزائدٌ على كلام الإمام والغزالي بلزوم 
الإشهاد عند الإمكان إلى أن ينتهي إلى الخصم أو القاضي في 
الحالين على ما قطع به صاحب التَتمّة وغيره» وإن كان آخر كلام 
الإمام والغزالي في البسيط يمكن حمله على الوجهين في ذلك الذي 
حكاهما الرافعي» لكنه إن صح حمله على ذلك قاصرٌ على 
الحاكم دون الخصم» فهذه الأمور الثّلائة في كلام الرّافعي - رحمه 
الله -» وفي كلام الإمام زيادة بيان أنه إن تمكن من الفسخ بين 
يدي قاض فلا عذر في التأخيرء ومقتضى ذلك أنه مقدَمٌ على 
الجميع» رعو كلتك با رام فقول الرّافمي: أنه يخيّر بين 
الأمرين إن أراد في غير مجلس الأطلاع وهو الظاهر فبقيت عليه 
هذه الحالة لم يذكرهاء وإن أراد مطلقا اقتضى أنه من الحاكم. 
ويذهب إلى البائع أو يترك البائع في الجلس ويذهب إلى الحاكم. 

وسنذكر عن ابن الرَّفعة ما فيه. 

وما ذكره الرافعي من أن الأصح عند الإمام وصاحب 
التهذيب أنه لا حاجة إلى التلفظ بالفسخ عند العجز لمحالفٌ لما 
تقدّم عن القاضي حسين ونقله عن عامّة الأصحاب ومواقق لما 
نقله عن القفال» وفيما ذكره الرافعي من التخيير بحيث. لا بذ من 
معرقته سأقرد له فرعًا في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الرّفعة في الكقاية» على سبيل الإيراد على الغزالي: 
إن الإمام ذكر في الشفعة أن الشتفيع لو ابتدر مجلس الحكم فهو 
فوق مطالبة المشتري. وحكيا معا وجهين فيما إذا تمكن من 
الإشهاد وتركه» ودقع إلى القاضي» وهذا يدل على أن المضي إلى 
القاضي أقوى من لقاء الخصم. وأنّ الإشهاد اقوى من المضي إلى 


القاضي هكذا كلامه في الكفاية. 

وقال في المطلب: إن مراد الغزالي هنا في الوسيط والوجيز 
بالحضور الحضور في البلدء وكذلك مراده في البسيط هنا ويظهر 
على ذلك أن الرّفع إلى القاضي مع حضور الخصم في البلد ليبس 
بتقصير» بل هو فوقه لاحتمال المنازعة. 

راع الرقع لامي مع حفسؤز الهره علس 
الاطلاع» ففيه الوجهان» ثم قال ابن الرّفعة: إنه على قولنا لا 
يجب الفسخ بحضرة الشّهود» فهل يجب عليه أن يشهد أنه طالب 
للرّدٌ؟ يشبه أن يكون فيه وجهان كالشفعة. 

ومن ذلك إن صح ينتظم ثلاثة أوجوء ثالئها الإشهاد يعتبر 
عند تيسّره على طلب الرَّدٌّ لا على نفس الرَد. 

(قُلْتُْ): والصّحيح كما تقدّم عن الرّافعيّ أنه يلزمه الإشهاد 
على نفس الرّد. 

(وأمًا) الإشهاد على أنه طالب الرّدٌ ولا يكفي فإنه ههنا 
يمكنه إنشاء الرَّدّ بحضرة الشّهود وني الشّفعة لا يمكنه الأخذ إلا 
بأمور هي مقصودة إذ ذاك» فليس المقدور في حقّه إلا الإشهاد 
ا ثم اعترض ابن الرّفعة على نفسه بان الإمام 
والغزالي في البسيط قالا في الشفعة: إن الشفيع إذا ترك مطالبة 
المشتري مع الحضورء وابتدر الحاكم فهو فوق مطالبة المشتري. 

وهذا المعنى يجوز أن يقال في حالة حضور المشتري في البلد» 
وحضوره مجلس الاطّلاع على الشفعة» ووز أن يقال مثله في 
الحالين في الرّدَ بالعيب» أجاب بأنه يحمل ما ذكره في الشفعة على 
حالة غيبة المشتري عن مجلس الاطّلاع عليها؛ لأ في حالة 
الحضور لا خلف على الشّريك في قوله: انا طالب بالشّفعة أو 
تملكت بهاء أو وجد بدل الالء فإن نازعه المشتري إذ ذاك زقعه 
إلى الحاكم؛ وفي حال غيبة المشتري عن مجلس الاطلاع لايد من 
المضي إِما له أو للحاكمء فكان محيرًا بينهما « أيُهما] أحوط 
وهكذا لا تباين بين الكلامين. 

قال: وهذا قلته بناءً على ما صار إليه معظم الأصحاب من 
أنه إذا أمن الرّدٌ على [طالب الشفعة فإنه] لا يعذر بطلب الحاكم. 

(أما) إذا قلنا با صار إليه القَمال فيما حكى القاضي عنه فلا 
فرق بين الحالين في جواز تأخير الطلب إلى وقت الحضور بين 
يدي القاضي كما أنّ ذلك مقتضى إطلاق القاضي في تعليقه عنه 
ولا جرم» قال الإمام مشيرًا إلى هذا الوجه: لو كان المردؤد عليه 
حاضرًا فابتدر القاضي فظاهر المذهب. أنه يبطل حقه» لكن. حكاية 
الهروي عن القفال لا تدخل حالة قصوره مع البائم» يبل حال 


غيبته وتمكنه فيها من الإشهاد. وإذا كان كذلك ظهر صحّة ما قال 
الغزالي من الجحزم بأنه يقصّر يعني إذا رفع إلى القاضي والخصم 
حاضنٌ أي: في مجلس الاطلاع. 

(قلت): ما حكى المروي عن الشيخ أبي حامر أن الرفع 
القاضي والطلب منه أن يحضر المشتري حتى يأخذ منه بالشفعة 
تطويلٌ يبطل الحق. 

قال ابن الرّفعة: وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من فهم 
كلام الوسيط اتباعا لما في الوجيز أن تأخير الرّدٌ بحجضرة القاضي 
قد جمعهما مجلس الاطلاع تقصيرٌ جزمًا. 

وكذا تأخيره إذا اجتمع هو والمالك في مجلس الاطّلاع وفيه 
ما سلف عن الإمام» وقد عرفت اندفاعه» وعند عدم حضور 
البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضرٌ في البلدء هل يجعل بترك 
الإشهاد قبل الانتهاء إليه مقصّرًا؟ وجهان جاريان فيما إذا كان 
غائبًا عن البلد وترك الإشهاد قبل الانتهاء إلى القاضيء المفهوم 
منهما في الوجيز أله غير مقصّرء ولو لم يقدر على الإشهاد في 
جالاجترواتاك و اباد ايه ميان تسن إلا بإمنيان 
طلب البائع أو القاضي. 


وهل يكون طلب القاضي تقصيرًا في حال حضور البائع في. 


البلد وتيسّر طلبه قبل طلب القاضي؟ فيه الوجهان عن القفال 
وغيره ومع ذلك لا يتوجه على الغزالي ما ذكرته في الكفاية 
وذكره الرافعي فيما يظنه فليتامئل. 

(قَلت): وَمُلخْضٍ ذلك أنه إن حضر البائع مجلس الاطلاع 
رد جزمّاء وإن حضر المشتري مجلس الاطلاع قكذلك؛ لا على ما 
يفهمه كلام القاضي حبسين من التقل عن القفالء وإن لم يحضر 
أحدٌ منهما مجلس الاطلاع وحضر في البلد فعلى ما قاله الرافعي» 
واقتضى كلام الإمام في الشفعة أنه يكون خيرًا بين البائع 
والحاكم. 

واكان ال إنه في هذه الصّورة الوجهان عن القفال 
وغيره» يعنى فيكون التخيير على رأي القفّال خاصَة وعامّة 
الأصحاب على خلافه» وليس بصحيح؛ لأنه قد وافق عند تأويل 
كلام الإمام والغزالي في الشفعة أن الرّفع إلى الحاكم أحوط. 

فهذه مناقشة في كلام ابن الرّفعة. 

وأيضًا مناقشة ثانية» هي أنّ كلام الغزاق في الوسيط جعل 
الحضور إلى القاضي عند العجز عن الشّهودء وذلك يوهم 
الاكتفاء بالشهودء ولم يقل به أحدّ من الأصحاب فيما علمته عند 
القدرة على القاضي أو البائع. 


ومناقشة ثالثةٌ وهي أنّ ما ذكره لا يدفع اعتراض الرّافمي في 
قوله: لم يسع إلى القاضي ولا يسعى إلى البائع كما يقتضيه كلام 
الغزالي. 

(وقوله): إن حضور م مجلس الحكم قد يكون أسهل من 
إحضار الشّهود؛ فيكون الحضور إلى القاضي مشروطا بالعجز عن 
الشهود [وهو] كما يقتضيه كلام الغزالي بعيدٌ» وما ادّعاه ابن 
الرّفعة من إرادة حضور مجلس الحكم صحيمٌ ولكن لا يدفع 
سؤال الشافعي - رحمه الله -» فقد ظهر أن إشكال كلام الغزالي 
باة ق بال فإن اتضح بعض مراده وتلخيص الحكم على 
الصّحيح الذي تحصّل من كلام الرافعي وغيره» وفي كل من 
الحالتين يجب الإشهاد إذا تيسّر قبل الانتهاء إلى البائع أو الحاكم 
على الأصح» ولا يجب التلفظ بالفسخ قبله على الأصح 
وتلخيصه بأيسر من هذا على الصّحيح. 

وسافرد للكلام في ذلك فرعًاء ولك أن تعبر بعبارة مختصرةٍ 
فتقول: تجب المبادرة إلى البائع أو الحاكم» فإن مر في طريقه إلى 
أحدهما بالآخر ولقي شهودًا وجب إشهادهم قبل ذلك في 
الأصحّء وإذا أردت تمييز المراتب فاعلم أن المرتبة الأول أن يحضر 
مع الحاكم في مجلس الاطلاع فيبادر ولا يؤخر قطمّاء على ما قاله 
ابن الرفعة واقتضاه كلام الإمام. 

(الثانية): أن يعضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما 
يقتضيه نقل القاضي حسين عن القفال أنه له التأخير إلى حضور 
مجلس الحكم حذرًا من إنكار البائع. 

(الثاَِهُ): حضور الشّهود مجلس الاطّلاع فلا يعذر في التأخير 
لإمكان الإثبات بهم» ولم أر تصريحًا بنقلها إلا ما تقدّم من إطلاق 
أنه يجب الإشهاد قبل الانتهاء إلى الحاكم والبائع إن أمكن على 
الأصح» ومقتضى ذلك أن يأتي ذلك الوجه هنا أيضاء وقد 
قدّمت ما فيه» ففي هذه الصّور الشلاث متى أخر عن مجلس 
الاطلاع بطل حقه إِمَا جزمًا أو على الأصح. 

وظاهر هذا الإطلاق يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الحاكم 
أبعد من البائع أو أقرب. ١‏ 

وقد يقال: ينبغي أنه إذا كان يمر في مضيّه إلى أحدهما بالآخر 
يعذرء كما لو كان معه في مجلس الاطلاع فلا يعذر في التأخير عنه 
إلى أن يتتهي إلى الآخر. 

وقد قدّمت ذلك أيفمًا. 

وسنعيد الكلام فيه. 

(الخَايِسَة): أن يكون الموجود في البلد واحدًا منهماء اما 


الحاكم أو البائع فلا شك في تعيينه. 

(السنّادٍسّة): إذا لم يكن واحدٌ منهما في البلد تعيّن الإشهاد. 

(السابعة): إذا كان الشهود في البلد وتيسّر الاجتماع بهم 
قبل البائع أو الحاكم فيجب الإشهاد على الصّحيح. 

وقال الغزالي في الشّفعة: إن المذهب أنه لا يجب. 

(التامِئّة): إذا كان الشهود في البلد ولا تيسّر بهسم الاجتماع 
قبل البائع أو الحاكم فلا يجب المضي إليهم جزما. 

(التاميعّة): إذا كان الشّهود في البلد تيسّر الاجتماع بهم قبل 
البائ تع أو الحاكم فيجب الإشهاد على الأصح ولا يكفي جزمًا. 

(العائ؟ شيرَة): إذا لم يكن في البلد شيءٌ من الثلاثة ثة فهل يجب أن 
يتلفظ بالفسخ؟ يأتي فيه الوجهان المذكوران في كلام الرّافمي في 
حالة العجز عن الإشهادء الأصح عدم الوجوب. 

(فَرْعٌ): إذا رفع الأمر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما 
تقدّم فكيف يدّعي؟ قال القاضي حسيِنُ في فتاويه: يدّعي شراء 
ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم وأنه أقبضه اللمن ثم 
ظهر العيب» وأنه فسخ البيع ويقيم البيّنة على ذلك في وجي 
مسخر ينصبه القاضي ويحلّفه القاضي مع البيّنة؛ لأنه قضاء على 
الغائب» ثم ياخذ الميع منه ويضعه على يد عسدل» والمن يبقى 
دينا على الغائب فيقضيه القاضي من ماله فإن لم ييجد له سبوى 
المبيع باعه لقضاء دینه» هكذا قاله القاضي ونقله الرافعي عنه. 

وقولدفي الدعرى: إنه قح البيع؛ » إنما ذكره القاضي تفريعًا 
على رأيه في أنه لا يؤخر الفسخ حتى يحضر إلى الحاكم» بل يفسخ 
عند الشّهود أو وحده» وما على الأصح أنه لا يجب عليه التَلمظ 
بالفسخ إذا لم يوجد الشّهود وحضر عند الحاكم على ذلك فإنه 
ينشئ الفسخ عنده» وتكون الدّعوى التي يقيم البيّنة عليها بالشراء 
وقبض الثمن وظهور العيب فقطء وقوله: ينصب مسخراء تفريم 
على رأيه أيضا في الاحتياج إليه في الدّعاوى» والأصح عند غيره 
أنه لا يلزم القاضي نصب المسخر وتحليفه بعد البيّنة على الأصح 
من المذهب في الدّعوى على الغائب. 

وقيل: يستحب. 

وقوله: «يقضيه القاضي من ماله؛ يشمل النقد وغيره. 

وهو في النقد ظاهرٌ وأمًا غير التقد فيحتمل أن يقال: إته مثل 
البيع . 

فيتخير القاضي في بيع ما شاء منهاء ويحتمل أن يقال: إنه 
يتعيّن بيع المبيع؛ لأنه أقرب إلى مقصود البائع. 

فإن عجز باع من غيره ليكمله. 


قال ابن الرّفعة: وهو الذي يظهر. 

وليس كما قال؛ لأنه ليس للبائع غرضٌ في أخذ الشمن من 
المبيع دون غيره» بل هو وغيره سواء فينبغي أن يحمل كلام 
القاضي على ذلك ولا يحمل على ماله سوى المبيع؛ لأنه لا يتعيّن 
في ذلك» والله تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): فأمًا إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في 
البلد على ما تقدّم أنه عيّرٌ أو كان عند الحاكم في مجلس الاطلاع 
على العيب» وقد تقدّم أن المعتبر حينئلر المبادرة إلى الحاكم جزماء 
فالظاهر أنه لا فائدة في ذلك إلا إعلام الحاكم بالفسخ» وطلب 
غريمه ليدّعي عليه وحيتئل فالاكتفاء بذلك عند الإشهاد مستمرٌ 
على الصّحيح أن القاضي يقضي بعلمهء أمّا إذا منعنا من القضاء 
بالعلم فلا يفيده إخبار الحاكم بذلك وحده» قبل مجيء الغريم» 
وإذا جاء الغريم لا يمكنه أن يقول: إِنّه الآن كما اطّلع على 
العيب ليقدّم اعترافه عند الحاكم» ولا يقبل قوله في قوله: الفسخ 
في ذاك الوقت» ولا يمكن الحاكم أن يحكم له به تفريمًا على منع 
الحكم بالعلم فيقف وهذا يحسن أن يكون مأخذا لتقديم الإشهاد 
وأنه لا يرفع إلى الحاكم عند العجز على الإشهاد على ما اقتضاه 
كلام الوسيط. 

لكنّ ذاك يقتضي تقديه على النهوض إلى البائع أيضّاء وقد 
عرف بما ذكرته من علم الحاكم بتقديم علمه بالعيب» وعدم 
انتفاعه بعلمه بالفسخ» والله أعلم. 

(مَرْمٌ) الخصم الذي يرد عليه على وجه التعيّن أو التخير بينه 
وبين الحاكم من هو؟ كلام المصنف ساكت عن ذلك» وإطلاق 
كلام الغزال والرّافعيّ أنه البائم» وذلك يقتضي أنه لا فرق بين 
أن يكون عقد لنفسه أو لغيره. 

قال ابن الرّفعة: وفي الثّانية نظرٌ (إِذَا فَلَنَا) لا عهدة تتعلّق 
بالوكيل» وعلى کل حال فله الرَدَ على الموكل. 

(قَلت): والكلام في العهدة معروف في موضعه» فلذلك 
حسن الإطلاق ههنا محالاً على البيان» ثم وقد صرح الرّافمي في 
آخر هذا الباب بان له الرّد على الوكيل وعلى الوصي - يعني إذا 
باشر الوصي أو الوكيل العقد - وقد مر ذلك فيما إذا أوصى إليه 
ببيع عبده وشراء جاريةٍ بثمنه وإعتاقها ففعل» ثم وجد المشتري 
عيبا بالعبد» قام الوصي ببيغ العبد المردودء ويدفع الثمن إلى 
المشتري. ۰ 

قال: ولو فرض الرَدَ بالعيب على الوكيل فهل للوكيل بيعه 
ثانيًا؟ فيه وجهان: 
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(أَحَدُهُمَا): ويه قال أبو حنيفة: - رحمه الله- كالوصي ليتم 
البيع على وجه لا يرد عليه. 

(وَأْصَّحُهُمَا) لا؛ لأنه امتثل المامور» وهذا ملك جديدٌ 
فيحتاج إلى إذن جديٍ ويخالف الإيصاء فإنه تولية وتفويض» ولو 
وكله بان يبيع ا الخيار للمشتري. 

(فإن قلنا): ملك البائع لم يزل» فله بيعه ثاتيًا. 

(وَإِنْ قلْنَا): زال وعادء فهو كالرّدٌ بالعبدء ثم إذا باعه الوصي 
ثانيّاء فإن باعه بأل من لثمن الأوّل فالنقصان على الوصي؛ أو 
في ذمّة الموصي؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): الأوّل» وبه قال ابن الحداد. 

وعلى هذا لو مات العبد في يده كما رد غرم جميع الثمن؛ 
ولو باعه بأكثر من الثمن الأول لزيادة قيمةٍ أو راغ دفع قدر 
الشمن للمشتري والباقي للوارث؛ وإن لم يكن كذلك فقد بان 
بطلان البيع الأول للعين ويقع عت الجارية عن الوصي إن 
اشتراها في الذمةء وإن اشتراها بغير ثمن العبد لم ينفذ الشراء ولا 
الإعتاق وعليه شراء جاريةٍ أخرى وإعتاقها بهذا الثنمن على 
الموصي» هكذا أطلقه الأصحاب ولا بد فيه من تقييار أن بيعه 
بالعين وتسليمه عن علمه بالحال» حكاية ينعزل بهاء ولا يتمكن 
من شراء جاريةٍ أخرى» هكذا قال الرّافعي قال النووي: الصّورة 
مفروضة فيمن لم يعلم. 

(وأئًا) قول ابن الرّفعة: على كل حال له الرّدَ على الموكل» 
يوهم أن ذلك بلا خلافي؛ وليس كذلك بل الخلاف في العهدة 
فيهما جميماء فالصّحيح مطالبتهما جميعاء الوكيل والموكل» وقيسل: 
الوكيل دون الموكل؛ وقيل: الموكل دون الوكيل والكلام هنا في 
المردود عليه» فظهر انه كذلك» وقد ذكره في التحالف وذكروا 
خلافا فيه وني ول الحجور عليه إذا باشر العقدء فأمّا الوكيل فلا 
شك في اتجاه رد الإتلاف هنا كما قلنا من العهدة. 

(وأما): ول الحجور ففيه الجزم بالرّدٌ عليه؛ وإلآ قكيف 
الخلاص من رفع الجزم بالرّدٌ عليه إلى الظّلامة» وكذلك القاضي 
ونائبه في مال اليتيم. 

(وأما) الوارث فإنه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان 
التحالف معه. 

(وأما) الرْد بالعيب هنا فقد ذكر الرّافعي ما تقدّم. 


المسألة أيضاء وأنّه يرد على الوكيل أي جوارًا. 
وهي من المسائل التي فرّعها ابن سريج على الجامع الصّفير 


محمد بن الحسن. 

والأصل فيها أنّ السّلعة متى عادت إلى الوكيل بغير اختياره 
فله ردّها على الموكل؛ ومتى عادت إليه باختياره فلا فإن ردّت 
عليه بعيبي فإن كان بعيبي لا يحدث مثله فالوكيل يردّه على 
الموكل» وإن لم يمكن تقدّمه على القبض فقبله الوكيل لم يكن له 
ردّه على الموكل؛ وإن احتمل فإن أقام المشتري بِيّنةَ فالقول قول 
الوكيل» فإن حلف سقط الرّدٌ وإلاً ردت على المشتري» فإن 
حلف ورد على الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صدّقه: وقال 
القاضي الطبري: إن قلنا: رد الشمن بمنزلة البينة له رده على 
الموكل» قال الرّوياني: وفيه نظرٌ عندي يعني لأنها لا تتعدى إلى 
ثالث. 

(فَرْعْ: الإشهاد الواجب أطلقه الرَافعي وغيره. 

وقال الغزالي: يشهد اثنين. 

قال ابن الرّفعة: وذلك على سبيل الاحتياط لآنّ الواحد مع 
اليمين كاف والأمر كما قال. 

(فَرْعٌ): تقلدم أنه إذا كان الخصم غائبًا من البلد يرفع الأمر 
إلى مجلس الحكم والغيبة المذكورة لا شك أنه يكفي فيها مسافة 
القصرء وهل تكفي مسافة العدوى؟ قال ابن الرّفعة: يشبه أن 
يكون فيها الخلاف في الاستعداء وقبول شهادة الفرع» وكتاب 
القاضي إلى القاضي» والدّعاء لأداء الشهادة قال: وقد يقال: 
غيبته عن البلد وإن قلت المسافة كالغيبة البعيدة» كما ذكر وجه في 
بعض الصّور السّالفة؛ لان في تكليف الخروج عنها مشقة لا تليق 
بما نحن فيه» قال: وهذا ما يفهم كلام الرّافعي الجزم به. 

(قُلْتْ): والجزم بذلك هو الظاهرء وإذا كان كلام الرّافمي لا 
يقتضيه إلا بإطلاق الغيبة» فإن جزم الأصحاب فيما تقدّم بأنّ 
عند حضور الحاكم مجلس الاطلاع تجب المبادرة إليه يبعد معه أن 
يكون الحاكم حاضرًا في البلدء فيجوز تركه والمضي إلى البائع في 
دون مسافة القصر أو مسافة العدوىء فينبغي أن يعتبر مطلق 
الغيبة إلا أن يكون موضع البائع خارج البلد» أو أقرب من 
موضع الحاكم في البلدء ففيه نظر. 

(فَرْعٌ): تقدّم من كلام الرّافعي أنه مير بين البائع والحاك» 
وهذا بإطلاقه يقتضي أنه يجد أحدهما ويعدل عنه إلى الآخرء لا 
سيّما قول الرّافعي: إنه إن ترك البائع ورفع إلى الحاكم فهو زيادة 
تأكيد فإنه دل على هذا المعنى لكن هذا يرده تصريحهم: متى 
كان الحاكم في مجلس الاطلاع لا يجوز التآخر للبائع وبالعكس» 
فيتعيّن حمل هذه العبارة على ما سوى هذه الصّورة: وأنه إنما 
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يجوز له الذّهاب إلى الآخر إذا لم يتف له لقاء الآخر قبله» ثم بعد 
ذلك قد يكون موضع الحاكم والبائع متساويين في القرب واليعده 
فظهر التخيّره وقد يكون أحدهما أقرب من غير أن يمر به بان 
يكونا في جهتين» فهل نوجب المضي إلى الأقرب منهما أو يكون 
التخيير مستمرًا؟ إطلاق كلامهم يدل على الثاني وهذا الفرع هو 
الذي وعدت به. 

ولأجل ما فيه قلت فيما تقدّم: إنه إذا مر في طريقه بأحدهما 
لا يعذر في مجاوزته إلى الآخر. 

(فَرْعٌ»: وروى محمّد بن سيرين قال: ابتاع عبد الرّحمن بن 
عوف جارية فقيل له: إن لها زوجاء فارسل إلى زوجها فقال.له: 
طلقها فابى فجعل له مائتین فأبى» فجعل له خسمائة فأبى» 
فارسل إلى مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاریتكم» قِسّك 
بعض الناس بهذا الأثرء والمدّعي أنه لا تخالف له من الصحابة 
وهو محتمل لأن يكون عبد الرّحمن لا يرى الخيار على الفورء أو 
أنه لا يبطل بمثل هذا التاخير» وليس في الأثر آنه رد جرا 
فيحتمل أنّ مالكها رضي بردّهاء وإن سقط بالتاخير فيكون إقالةه 
وكلٌ منهما حالف للمذهب. 

(فَرْعٌ): محل الذي تقدّم من وجوب الفور في شراء الأعيانء 
أمَا الموصوف المقبوض إذا وجد معيبًا. 

(َِنْ قلنَ): إنه يملكه بالرّضا فلا شك أن الرّدٌ ليبس على 
الفور. 

(وَإِنْ قلَنَا): ملك بالقبض فيجوز أن يقال على الفور 
والأوجه المنع؛ لأنه ليس معقودًا عليه قاله الإمام ونقله الرّافميّ 
عنه في باب الكتابة» واللّه أعلم. 

فا فم نا 

قال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإنْ كان لبي دَابَءٌ قَمَاقَهًا 
يردا فَركِهَا في اربق أو علمها أذ سقَاهَا لم طحق سن 
ارك لأنْهُ لَمْ برص بالعيْبي وَلَمْ يُوجَذْ مِنهُ أَكْثَرُ مِنَ اكوب 
العف والسقي وذلك حل له إلى أن برذ فلم ْم الرى. 

(الشزح): الانتفاع بالمبيع قبل العلم بالعيب إن لزم منه تأخيرٌ 
أو دفع في زمن لو سكت فيه أبطل خياره فلا شك في بطلان الرّدٌ 
لما تقدّم في اشتراط المبادرة فينبغي أن يستحضر أنّ جميع ما ذكره 
هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة في مدّة طلب الخصم والقاضي» 
وحينئ أقول: هذا الذي ذكره المصنف - رحمه الله - في الركوب 
والعلف والسّقي نقل الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي في التجريد أنّ 
ابن سريج فرّعه في جملة مسائل في الرّدْ بالعيب على الجامع 


الصّغير حمّد بن الحسن وذكره هكذا كما ذكره المصتف - رمه 
الله - حكمًا وتعليلاء وقال: إِنّ الذي ينع من الرّدٌ أحد أمرين: 
حدوث نقص بالمبيع» أو ترك الرّدٌ مع القدرة عليه ولم أر هذه 
المسألة في تعليق أبي الطيب» وذلك ما قد يرجح أن المهذب من 
تعليق أبي حامار. 

ومن وافق المصتف على هذا الحكم ابن الصبّاغْ في الشّامل» 
والجرجاني في الشاني» واختاره الروياني في الحلية. 

وقال ابن الصّبّاغ: قال أصحابنا: كذلك إذا حلبها في طريقه؛ 
لان اللبن له فإذا استوفاه في حال الرّدٌ جاز كمنافعهاء وهذا 
تصريح بجواز استيفاء المنافع في حال الرّد بالتقل عن الأصحاب» 
ومن وافق على نقل ذلك من الأصحاب الروياني في البحر» 
ونقل عن والده أنه قال على قياس هذا: لو كانت نبا فوطئها 
وهو حاملٌ ا ينبغي أن لا يبطل حق الرَد ومراده أنه حاملٌ ها 
حتى لا يحصل بالوطء تأخيرٌ فلو فرض ذلك في وقستم لا كن 
المسير فيه كالليل» فالظاهر أنه يضطرٌ وذلك فيه ولذلك اطلق 
الرافعي الحكاية عنه أنه يجوز وطء الثيب. 

OTE 
الجارية» ولا لبس الثوب» وهذا هو الصّحيح؛ لان ذلك يدل‎ 
على الرّضا.‎ 

وأفهم كلام صاحب الشامل أن المبطل للرّدٌ الاشتغال بها 
يدل على الرّضاء وهذا الذي قاله المصنف وابن الصباغْ 
والروياني. 

وما اقتضاء كلامهم من جواز كل الانتفاعات نقل الرافعي 
عن الرّوياني خاصة. 

وذهب هو وكثيرٌ من الأصحاب الذين وقفت على كلامهم 
إلى خلافه. وها أنا أذكر ما ذكروه. 

(فأقول): الذي قاله ابن القاص في التلخيص والمفتاح 
والماوردي والفوراني والقاضي حسينٌ والمتولي والإمام والغزالي 
والبغوي وأبو الحسن بن خيران في الأطيف والخوارزميّ في الكاني 
والرّافعيَ والنووي أنه يشترط في الرّدٌ بالعيب المبادرة إليه أن لا 
يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه» فإن استعمله وكان رقيقا 
واستخدمه» أو دارا فسكنها بطل حقه من الرّدٌ والأرش ممًا؛ لأنّ 
الاستعمال يناني الرّد. 

واختلفوا فيما إذا كان يسيرًا جرت العادة بمثله في غير ملك 
كقوله: اسقني أو تاولني الثوب أو أغلق الباب» ففي هذا وما 
جرى مجراه وجه جزم به الماوردي والروياني في البحر آنه لا أثر 


له» ونقله الرّافعيَ عن غير الماوردي أيضاء والذي قاله القاضي 
حسينٌ والإمام وقاله الرّافعمي: إن الأشهر أنه لا فرق» وتابعه 
النووي في الرّوضة وقال: إنه الأصح الأشهر. 

ونقل عن القفال في شرح التلخيص أنه لو جاءه العبد بكوز 
ماء فاخذ الكوز منه لم يضر؛ أن وضع الكوز في يده كوضعه 
على الأرض» فإن شرب ورد الكوز إليه فهو استعمالٌ» أمّا إذا 
كانت داب فركبها فإن ركبها لا للرّدٌ بطل حقه وإن ركبها للرّدٌ أو 
السّقي فإن كانت جموحًا يعسر سوقها وقودها فهو معذورٌ في 
الركوب» وإن لم تكن جموحًاء ولكنه ركبها ني الطريق وهي مسالة 
الكتاب ففيه وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): على ما ذكره الرّافعيّ والتووي البطلان؛ لأنه 
انتفاعٌ لم تجر العادة به في غير ملكه إلا بإذن المالك. 

(وَالثَانِي): وهو ما قطع به في الكتاب» ونسبه الماوردي إلى 
ابن سريج» وصحّحه ابسن أبي عصرونء واختاره الروياني في 
الحلية: لا يسقط حقه» ويستدل له الماوردي وغيره بأن الركرب 
عجّل له في الرّدٌ وأصلح للدابة من القود. 

قال ولكن: لو كان ثوبًا فلبسه ليردّه لم يجز» وكان هذا اللبس 
مانمًا من الرّدٌ؛ لأنّ العادة لم تجر به ولان لا مصلحة لوب في 
لبسه» وجعل الرافعي هذه المسالة دليلاً على الأصح عنده ني 
مسألة الركوبء ولكن ما ذكره الماوردي من اعتبار العادة 
والمصلحة فارق» ولو كان لابسّا للشوب فاطلع على عيبه في 
الطريق فتوجّه ليردّه لم ينزع فهو معذورٌ؛ لأ نزع الشوب في 
الطّريق لا يعتاد» قاله الماوردي ونقله الرّافعيّ عنه. 

ولو ركب الدَابّة للانتفاع فاطلع على عيبها لم يجز استدامة 
الركوب» وإن توجّه للرّدٌ على ما هو الأصح عند الرافعي» ولو 
كان حمل عليها سررجًا أو إكافا ثم الع على العيب فتركهما 
عليها بطل حقه؛ لأنه استعمال وانتفاعٌ. 

قاله الرّافعيّ تبعًا لصاحب التلخيص. 

قال الرافعي: ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميلء أي 
ركا يرت له علفة الل رال فيي اغاغ بتر منه: 

قال ابن الرّفعة: ويشبه أن يكون هذا إذا لم يحصل بنزعه 
ضررٌ بالدَابّة» فإذا خصل أو خيف منه كما إذا كانت عرقت 
وخيف من نزعه أن تهوى فلا يكون نزعه في هذه الحالة تقصيراء 
إذ هو يعيبها فيكون مانعًا من الردً. 

(قَلْتُْ): وهو كذلكء بل يِف بنفسه في هذه الحالة كالتعل 
إلى أن جف العرق ويكون نزعه من مصلحتها. 


قال الرّافعي: ويعذر بترك العذار واللجام لأنهما خفيفان لا 
يعد تعليقهما على الدَابّة انتفاعاء ولأنٌ القعود يعسر دونهماء 
وهذا المعنى يقتضي جواز تعليقهما ابتداءً في مدة طلب الخصم 
وهو كذلك ولو أنعلها في الطريق قال أبو حام: إن كانت تمشي 
بلا نعل بطل حقّه وإلا فلاء ولو كان أنعلها ثم اطْلع على عيبم 
فتزعه بطل خياره» قاله صاحب التلخيص تخريًا وعلله البغوي؛ 
أن نزعه يعيب الدَابة بالتقب الذي يبقى. 

قال: فإن كانت النقبة موجودة عند البائع فأنعلها المشتري 
فالتزع لا يبطل حقه من الرّدٌء فتلخص من هذا أن اللجام 
والعذار والرسن يجوز تركه ونزعه» والتعل لا يجوز نزعه إلا في 
المورة التي استنناها البغوي فكاللجام يجوز تركه ونزعه 
والإكاف لا يجرز تركه» فهذا ما ذكره هؤلاء الأئمّة -رضي الله 


عنهم -. 
ونقل صاحب التحمة عن أبي حنيفة جواز الاستخدام ورد 
عليه. 


ونقل القاضي حسينْ وغيره أنّ الشّافعي - رمه الله - نص 
على أنه لو كانت دابَة فركبها بطل حق الفسخ» وقال أبو العباس: 
إتما أراد به إذا ركبها استعمالاًء فإذا ركبها ليسقيها ويردها على 
المالك أو كانت جموحًا لا تسير بنفسها لم يبطل حقّه من الفسخ. 

وإن كانت ذلولا لا تحتاج في سيرها إلى الركوب بطل حقه 
من الفسخ» كما لو قصد به الانتفاع بركوبهاء وهذا النقل عن 
الشافعي بإطلاقه» وعن ابن سريج بتفصيله حالف ما ذكر 
الصف - رجه الله - من جواز الركوب مالف لما نقله الماوردي 
عن ابن سريج فيما تقدم. 

قال ابن الرّفعة: ولعلٌ عنه وجهين. أو أن هذا من تأويله 
للنصّ» فيكون مذهبًا للشافعي - رحمه الله - عنده؛ ذاك من 
تخريجه فيما ذكره المصنف حيئئلء وجزم حالف لما قاله هؤلاء 
الأئمّة» وتخالفٌْ لما نسبوه إلى نص الشافعي» ولولا هذا النص 
الذي نقلوه لكنت أرجّح ما ذكره المصنف لموافقة ابن الصّباغ 
والجرجاني له لا سيّما نقل ابن الصبّاغْ عن الأصحاب واستدلوا 
له بأنها لو ولدت في هذه الحالة كان الولد للمشتري لبقاء ملكهء 
ولعلّ طريقة العراقيّين كما قاله المصتف فإِنّ القائلين بخلافه 
أكثرهم من الخراسانيّينَ» وأصلهم القاضي حسينٌ والفوراني» ولم 
أر من وافقهم من غيرهم إلا صاحب التلخيص فيه» وني الفاح 
وابن خيران الأخير على أن أبا الخير بن جماعة المقدسي شارح 
المفتاح ذكر فيه أنّ ركوب الدّايّة في الطّريق لا يبطل حقه كما 


ا 


ذكره المصتف» وبالجملة فالمعوّل عليه في ذلك كما قاله الإمام 
00 
فينبغي أن لا يحكم على شيء من الاستعمالات بقطع الخيار 

إلا إذا دل دلالةٌ ظاهرة على الضاء كالرطء ولبس اقرب 
والقرض على البيع وشبهه. أما ما لا يدل عليه أو يتردّد فيه 
فينبغي أن نستلزم معه أصل الخيار» ولا نحكم بالرّضا بغير ما يدل 
عليه فن خيار الرّدَ ثبت قطمّاء والمبادرة حصلت» والّذي قارنها 
من الاستعمالات لا يدل على الرّضا؛ لأنّ فرض المسالة كذلك 
فالحكم بالرّضا إذ ذاك يكون حكمًا بغير دليلٍ وهذا كله إذا قلنا: 
لا يجب التلفظ بالفسخ حالة الاطلاع على العيب» أمَا إذا أوجبناه 
لاتاتى المسألة؛ لأنه إن تلظ به لم يجز الاستعمال بعد ذلك 
بخروجه عن ملکه» وإن لم يتلفظ به بطل الرّدٌ بالتأخير. 

ونا كان القاضي حسينٌ يرى وجوب المبادرة إلى تلظ 
بالفسخ لا جرم هو من القائلين بان الاستعمال والاستخدام 
يبطل ارد والمبطل عنده في الحقيقة هو التاخير» لا خصوص 
الاستعمال» فيجب التنبيه لذلك» فإِنٌ القاضي حسينا رأس 
الخراساتيّينء وقال ذلك على رأيهء والصّحيح خلافه وان التَلفظ 
بالفسخ غير واجبي والملك للمشتري باق في زمن الرَّدٌ فلا وجه 
معدن مرفي له يدل علق اش ١‏ ” 

وهذا كله في مسالة الركوب ونحوها والقائلون بان الركوب 
مبطلٌ يقولون: إنه لو كان راكبًا فاطّلع على العيب ينزل على 
الفور» فلو استدام بطل حقه؛ لأنّ استدامة الركوب ركوب. 

(ما) العلف والسّقي فلا يضر هكذا جزموا به ولا أظنه 
يجيء فيه خلاف؛ لان ذلك مصلحة خالصة للدابّة» لكنّ تعليل 
المصنف بان ذلك حن له إلى أن يردها يقتضي التفرقة بين ذلك 
وبين الركوب. 

(وَأَم)) مسالة الحلب فكذلك جزموا بهاء ونسبها بعمض 
المصتفين إلى بعض الأصحاب وينبغي التفصيل» فإن كان ترك 
الحلب يضر بها لكثرة اللبن في ضرعها فلا يجيء فيه حلاف 
كالعلف والسقي» فإن لم يكن كذلك فهو كالركوب للانتفاع» 
فعلى ما ذكره المصنف ومن وافقه يجوزء وعلى ما صحّحه 
الرافعي والجمهور يمتنع» ونسب الروياني في البحر جواز الحلب 
إلى أصحابناء وقيّده بان تكون سائرة فلو وقفها للحلب بطل 
الرَد. 1 

(فَرْعٌ): إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشتري» قاله 
صاحب التتمّة وغيره. 


قال: لان البييسع مضمونٌُ في يده» والمال إذا كان مضمون 
العين كان مضمون الرد. 

(قُلْتْ): وهذا ظاهرٌ إذا م يتلفظ بالفسخ. 

ما إذا تلفظ به حيث أمرناه؛ أمّا إذا قدر على الشهود على 
الصّحيح وأمًا وحده على راي القاضي حسين وبالفسخ خرج 
عن ملكه» وقد صرح الرافعي بان مؤنة الرد بعد الفسخ على 
المشتري. 

وصرّح هو والمتولي بأنه لو هلك في يده ضمنه. 

وقد يقال: ينبغي أن يكون حكمه حكم الأمانات الشرعيّة 
والعين المستاجرة بعد انقضاء المدّة» فيجب عليه الرَّدّ لكن ليست 
اليو مفتمونة علية, 

رک الونة و زنن ارد كما ق الفين الممتاجرة ب 
انقضاء المذة» لكنّ الجواب عن هذا أن أصل هذه اليد الضمان. 

فيستصحب حكمها كالعاريّة المؤقتة إذا انقضت بخلاف العين 
المستاجرة, فإنها كانت أمانةء وقد ذكر القاضي حسينٌ في فتاويه 
جملة من هذه المسائل. 

(ِنْهَاا: إذا فسخ البيع بالعيب أو بخيار الشرط أو الإفلاس» 
فمؤنة الرد على المشتري ومؤنة رد المرهون على الراهن» والقيسم 
إذا ظهرت خيانته أو عزل والمال في يده فمؤنة الرَد إذا صار 
مضمونا على القيّم» وإذا أراد الرّدٌ بعد بلوغ المي فعلى المي 
ويرد مسلم الموصى إلى الموصى له على الموصى له ومؤنة ر 
العين المستاجرة بعد المدّة على المالك يعني على حلاف فيه 
فالصّداق إلى الرّوج إذا طلّق قبل الدّخول أو ارتدّت أو فسخ 
التكاح على الرّوج؛ لله أمانة في يدهاء هكذا قال القاضي» وهر 
طريق المراوزة وطريق العراقيّينء وهي الأصح أنه مضمونٌ 
يه 7 

(ومِنهًا أيضًا): مسالة ابتدأ بها القاضي هذه المسائل. 

وهي إذا سلّم العبد الجاني» واحتيج إلى بيع رقبته في أرش 
ا اليم من لیو اند وی على اسن اباب 
يحاص من ثمن العبد الجاني للمجني عليه قدر أرش الجناية. 

(قلْتُْ): فلو كانت الجناية تستغرق ثمن العبد فلم يتعرّض 
القاضي هاء وقد رأيت في شرح المهذب لأبي إسحاق العراقي 
فيما إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره قال: إذا احتاج في 
رده إلى مؤنة. 

(فإن قَلنَ: ليس للمشتري الرّدٌ ويرجع بالأرش كانت مؤنة 
رده عليه لأنّه ملكه. 


(وَإِنْ قلنَ): له الرَدّ كانت مؤنته على البائع» لأنه عاد إلى 
ملكه» وهذا كلام عجب» ولا أدري من أين له؟ والصّواب ما 
تقلم. 

(فَرعٌ): اشترى عبدًا فوجد به عيبًا ففصده وقال: ظننت أني 
لو فصدته أو حجمته زال عنه ذلك العيب ففصده فلم يزل» قال 
القاضي حسينٌ في الفتاوى: يبطل حقه من الرَد؛ لأنّ فصده رضًا 
منه بالعيب» فإن أراد التَخْلّص من ظلامته يفسخ أوّلاً ثم يفصد 
فإن هلك فهر من ضمان المشتري بالقيمة. 

(قَلْتْ): وني جواز فصده بعد الفسخ وهو ليس بملكه 
إشكال» قال جامع الفتاوى: إنه على هذا عندي إذا فسخ بين 
يدي البائع» أو فسخ واشتغل بطلبه. 

(أَما) إذا فسخ في غيبته والتواني في رده بطل حقه» قال: وهو 
کل 5 

قلت: الإشكال الذي ذكرته في جواز الفصد باق. 

وزاد في هذا الكلام إشكالاً آخر وهو أنه بعد الفسخ يبطل 
حقه بالتواني. 

والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى إلاً 
المنازعة» فإن صدّقه البائع أو كانت بينة فلا يضره التواني. 

وإنما تعتبر المبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ على الفور 
لأجل إنكار المشتري فليتامّل كل من الكلامين فإنه مشكلٌ» والله 
أعلم. 

X% *%‏ كن 

َال الَصَنْفُ -رحمه الله تعال-: (وَلَهُ أَنْيَرُةُ بعَيْر رضًا 
الباه» ومن عبر حُضُورو؟ أنه رفع عق جل الي فلا يعبر فيه 
رضًا صاحبه ولا حْضُورَهُ كالطلاق). 
ْ (التشزح): الكلام المتقدّم فنا عل به المبادرة» وما الفسخ 
فإنه يجوز للمشتري ولو في حضور البائع» وني غيبته مع رضاهء 
ومع عدمه» ولا يفتقر إليه ولا إلى الحاكم» وسواءً كان قبل 
القبض فيجوز أن يفسخه بحضرة البائع» ولا يجوز في غيبته» وإن 
كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم» 
وهكذا قال أبو حنيفة في خيار الشّرط: إنه لا يجوز لأحدهما 
الفسخ إلا بحضرة صاحبه» لكته لم يشترط هناك رضاء فالمسائل 
ثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - خيار الشرط يشترط فيه 
الحضور لا الرّضاء والرّدٌ بالعيب مثل القبض» كذلك يشترط فيه 
ا لحضور لا الرّضاء» وبعد القبضن يشترط فيه الرضا أو حكم 
الحاكم. 
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ودليلنا في خيار الشّرط إطلاق حديث حبان بن منقكه وقي 
خيار العيب قبل القبض» قال القاضي أبو الطَيب: النكتة فيها أن 
من لا يعشبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره كالمرأة في 
الطلاق» وأمًا بعد القبض فلأته رد مستحق بالعيب فلا يعتبر فيه 
رضا البائع كما قبل القبضء وقول المصنف - رحمه الله -: لا 
يعتبر فيه رضا صاحبه إشارة إلى ما بعد القبض. 

زور ولا حضوره إشارة إل ما قل الق شيا على 
محل الخلاف في الموضعين» وقد قابل في التكت لفظ الرّفع 
بالقطع» وهو أحسن من جهة أنّ الطلاق قاطع لا رافمٌ» وما ذكره 
هنا أحسن من جهة أنّ الخصم لا يسلّم إليه أن الرّدّ قطمٌ» بل هو 
رفم لا سيّما على قوله وقول عندنا أنه يرفع للعقد من أصلهء 
وقاس في النكت على الموصى له أيضًا. 

(وَقَوْلهُ) جعل إليه احترارًا من الإقالة فإنْها إليهما لا ينفرد 
بها أحدهماء ولا يرد اللّعان حيث يعتبر فيه حضور المرأة رضًا 
للقاضي مع أنّ الفرقة تترتب على لعان الرّوجٍ وحدهء وهي فرقة 
فسخ عندنا؛ لأ الفرقة حكمٌ شرعي رتبه الشرع على لعانه بير 
اختياره» فلا يندرج في قوله رفع؛ لان الرّافع الشرع لا هوء وفي 
الرّدٌ بالعيب هو الفاسخ باختياره وقصده الرّفع» واستدل أصحابنا 
أيضًا بالقياس على الرّجعة الوديعة فإنها تنفسخ في غيبة المودع 
حتى إذا علم به وجب عليه الرّدّء وإن كان لا يضمن حتى 
يتمكّن ويجب عليه طلب صاحبها ليسلّمها إليه أو الحاكم» فإن لم 
يفعل وهلكت في يده ضمنها. 

وَاعْلَمْ أنّ قول المصتف: جعل إليه» ظاهرٌ فيما قبل القبض؛ 
لآنّ أبا حنيفة -رضي الله عنه- لا يشترط فيه رضا البائع. 

(وَآَما) بعد القبض فقد يقال: إنه باشتراط رضاه يمنع أن 
الرّفع حينئظٍ جعل للمشتري ليوقفه على رضا البائع مندفع عن 
المصتف؛ لأنه يعنى بقوله: جعل إليه أنه صادرٌ منه وحده بخلاف 
الإقالة الصادرة را ومع ذلك يصح الاحترازء وإن اشترط 
الخصم فيه شرطا آخر واستدل الخنفيّة بأنه رفع عقا بعيبه فلا 
ينفرد به كالرَدٌ بالعنة» واجاب أصحابنا بأنّ ذلك يفتقر إلى إقرار 
الروج وبالعجزء وإلى حكم الحاكم؛ لأنه يختلف فيه بخلاف هذاء 
ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا كان خيار الشرط لأحدهما على جواز 
انفراده بالفسخ» وإتما خالف فيما إذا كان الخيار هما هكذا نقله 
القاضي حسينٌ» وعلى هذا يلزمه» فَإنّ الرَّدٌ بالعيب ثابت 
لأحدهماء واللّه أعلم. 

جد FF‏ اعد 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فإن اشْتَرَى تَوْبَا بجَارِيَةٍ 
وج الب عيبا فوطي ابارئة َيه وجټان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه , يُنفُسيخ م التي كما نفخ ا في مدو حيار 
الشرط بالوّطء. 

(وَالتَاني): الايشيخ» أن الك قَدٍ ر امقر لِلْمُشْمَرِي» 
يَجُردٌ فَلْحْةُ إلا بالقؤل). 

(الشْرْح): هذه المسألة ذكرها القساضي أبو الطَيّب في باب 


خيار المتبايعين» وبنى الوجهين فيها على الوجيز في مسألةٍ ذكرها 
هو والشّيخ أبو حامارء وهي ما إذا اشترى جاريةً بثمن ثم أفلس» 
رتك للبائم شق اف فيا دار رو كل 
وجهان. 
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(أَحَدُهُمَا): نهم لري ا الخيار» فإنه إذا صدر من 
البائع والخيار له أوَُما كان فسحًا على الصّحيح المنصوص» 
الذي قاله الحامليّ في التجريد أنه لا خلاف فيه. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: على جميع الأقاويل والجامع 
بينهما أنه رد للملك» وفسخ للبيع» والملك يحصل بالقول والفعل 
ولا فرق في الوطء في زمان الخيار بين خيار الجلس وخيار 
الشّرط» وإنما قد المصنف جخيار الشّرط؛ لأنه في مدّة خيار 
امجلس. 

قد يقال: إن تحريم العقد باق» والعقد أضعف» وذلك أيعين 
راس الال؟ والغرض في الصّرف في خيار الجلس كالمعيّن في العقد 
ولأجله؟ قال بعض الأصحاب إنّ الحط والرّيادة يلحقان في 
الجلس دون خيار الشتّرط» وإن كان الأصح اللحوق فيهما فإذا 
كان الانفساخ بالوطء في خيار الشّرط ففي الجلس أولى فلذلك 
خصه المصنف بالذكر لأنه أقرب إلى خيار الرّد الطّارئ بعد تحريم 
العقد لكن لك أن تقول: إنّ هذا القياس إنما يتم عند القائلين 
بان الملك في زمان الخيار للمشتري» وهو الصّحيح عند الشيخ 
أبي حامدٍ والقاضي أبي الطَيّب والإمام. 

(آما) إذا قلنا بان الخيار للبائع أو موقوف فيظهر الفرق بينه 
وبين ابع المعيب فإنه ملك المشتري. 

(وَالوَجْهُ الثاني): لا ينفسخ بالوطء والفرق بينه وبين ين المييع 
في زمان الخيار حيث نقول ينفسخ بالوطء وإن انتقل للمشتري أن 
اللك في زمان الخيار ضعيف. والملك في المعيب قد استقرٌ بدليل 
أنه يجوز له التصرّف فيه فكان أقوى من الملك في زمان الخيار؛ 
فلذلك يشترط فيه القول» وهذا معنى ما ذكره المصنف وههنا 


أمورٌ: 


(أَحَدُهَا): أن هذا إنما يناج إليه إذا قلنا بالملك في زمن 
الخيار للمشتري» وقد تقلّم التتبيه على ذلك. 

(الثاني): ما الأصح من هذين الوجهين؟ فاعلم أن الشّافمي 
- رحمه الله - القائل بأنّ الأشبه أنّ من كان الخيار له فالملك له - 
وإن كان هما فموقوفٌ يقتضي أن نقول هنا بان الأصح الوجه 
الثاني عدم الانفساخ؛ لن القياس على زمان الخيار إذا كان 
الخيار مما أو للبائع لا بحسن لان الملك عنده لم يحكم بزواله» فلم 
يشبه المغيب. 

وإذا كان الخيار للمشتري لا يمكن القول بأن وطء البائع 
فسخ فإنه إذا لم يملك الفسخ بالقول فعدم ملكه بالفعل أولى؛ 
فعلى مقتضى كلام الرّافعي ينبغي أن يكون الأصح هنا عدم 
الانفساخ وعلى ما صحّحه الشيخ أبو حامد وموافقوه من انتقال 
الملك بنفس العقد فقد ظهر الفرق با ذكره المصنف - 
فليكن الأصح أيضًا عدم الانفساخ. 

(الثَالِثْ): قول المصنّف الملك قد استقرٌ للمشتري» والمشتري 
في كلامه مشتري التّوب» فيكون المعنى أنّ ملك الوب قد استقرٌ 
له فلا يجوز فسخه بوطء الجارية التي هي ثمنٌ عنه» وكذلك 
يقتضيه كلام القاضي أبي الطَيّبء لكنه قال في مسالة الفلس التي 
بنى عليها لان ملك المشتري قد استقرٌ على الجارية» وهذا يناسب 
أن يقول هنا: لأنَّ البائع استقرٌ على الجارية؛ لان الراجع في 
النلتن هو الباج والراجع ي الجن حر الي را فب نا 
ملك كل من الباء ثع والمشتري مستقر وكل من ال مأخذين صحيح 
ويظهر أن يقال: إنّ مشتري الثوب إذا اطلع على عيبه فحقه في 
رده وفسخ البيع فيه» ويترتب على ذلك انفساخه في مقابله. 
فالذي يرد عليه الفسخ هو الوب لا الجارية» وكان التعليل 
باستقرار الملك فيه أولى» وبذلك يظهر افتراق هذه مع المبيع في 
زمان الخيار» وني هذا الماخذ أيضًا؛ لان الفسخ هناك وارد على 
الجارية الموطوءة بغير واسطةء وههنا بواسطة رد الثوب. 

(الرايع)ء أنّ الوطء حرام على المذهب. 

(رإن قُلنَ): يحصل صل ا 

(الخَايِس): قال أبو علي الفارقي في هذا: إنا قصدنا بالوطء 
الفسخ ولا يجب عليه المهر؛ لأنه وطى في ملكه» فإن لم يقصد به 
الفسخ لم يكن فسخاء قولاً واحداء ويجب المهر ولا حد عليه؛ 
ونظير ذلك وطء الوالد الجارية المرهونة» وإن وطئها بقصد 
الاسترجاع فعلى الوجهينء وإن لم يقصد؛ كان الوطء محرّمًا 
ويلزمه المهر ولا حد للششبهة. 
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(السّاوس): في جملة من نظائر هذه المسألة ما جعل الفعل فيه 
كالقول في مسألة الجارية المرهونة» وقد تقدّمتء ومنها التقليد 
والإشعار هل يجعل كقوله جعلته هديًا؟ فيه حلاف ومنها لو لبد 
الحرم رأسه وعقصه» وهذا لا يفعله إلا العازم على الحلق؛ فهل 
يتنرّل الحلق؟ على قولين (الَدِيدُ) لا. 

(وأما) المعاطاة ونحوها فذلك لقرينة» لا للفعل. 

*+ نا اتنا 

َال المصَمْفُ -رحمه الله تعالى -: (فَإِنْ َال امِب قَبْلَ اليد 
فيه وَجْهَانء بناء على القَوْلين في اة إذا أغيِقت تمت عَبدٍء 

(أَحَدُهُمَا): سقط الخبّار؛ لان الخيار بت لدع افر وَقَذ 
رال الضرًر. 

(رالاني): لا يُسْقط؛ لن اليا ّت بوجوو المَتْسرء فلا 
يَسْقط مِنْ غَيْرِ رضّاة). 

(الشرحً): الوجهان مشهوران حكاهما جاعةٌ من 
الأصحاب. 

والرّافعيّ حكاهما ايضًا ني باب التصرية كما تقدّم عند 
استمرار لبن المصرًاة على كثرته» ولكنه في هذا المكان جزم 
بسقوط الخيار تبعًا لصاحب التهذيب» وقال: إنه مهما زال العيب 
قبل العلم أو بعده وقبل الرّدَ سقط حقه من الرّدٌ وهما طريقان 
في المذهب حكاهما القاضي حسين. 

(إِحْدَاهُمًا): حكاية الوجهين بناء على القولين. 

(وَالتَايَة): القطع بسقوط الخيار قال: وهذا [ هو] المذهبء 
والفرق بينه وبين خيار العتق على أحد القولينء أن خيار العتق لا 
يبطل بالتاخير على قول» فلم يبطل بارتفاع السّبب المثبت له 
بخلاف خيار العيب» فلمًا اختلف الخياران في الأصل اختلفا في 
الصّفة والبقاء بعد ارتفاع السّبب» وقال ابن الرّفمة: إن هذا 
الفرق لا غناء فيه» والأمر كما قال. 

وبالجملة الصّحيح السقوط وكذلك هو الصّحيح من 
القولين في الآمة. 

ويحتمل أن يقال بعدم السّقوط هنا وإن قيل في الأمة: لان 
خيارها مقَيْدٌ بما يناها من الضئّرر بالإقامة يجب الفرق وقد زالت 
العلّة وخيار المشتري معلل بغير البائع له وأنه بذل ذلك الثمن 
في مقابلة ما ظنه سليمًا وأخلف» وزال العيب في يد المشتري 
[وهي] معه حاصلة له ولكني لم ار من قال بهذه الطريقة. 

والإمام في كتاب التكاح ضمّف الوجه في المسالتين جد 


وصحّح السّقوط في المسالتين» وقال: إنّ.الخلاف فيهما يبتنى على 
قاعدةٍ ذكرها في الشّفعة أن الشفيع إذا لم يشعر بها حتى باع ملكه 
الذي استحقّ الشّفعة به وإنما ذكر الإمام هذا؛ لأنه حكى 
الخلاف في الشّفعة قولين» والأكثرون حكوهما وجهين» فالوجه 
أن تكون مسألة العيب ومسالة الشّفعة كلتاهما مبنيّين على مسألة 
الأمة» والأصح في المسائل الثّلاث السقوط. 

ومسألة الشّفعة وخيار الأمة من واد واحك وبينهما وبين 
مسالة العيب ما ذكرته في الاحتمال المتقدّم الذي ل يذكره أحدٌ 
من الأصحاب فيما علمت» وإن كان المعنى الملاحظ فيه موجودًا 
في كلامهم» وأكثر المصتفين يحكون الخلاف في مسالة الكتاب 
وجهين إل صاحب البحر فإنه قال: لو زال العيب سقط الرَّدٌء 
وقيل: فيه قولان منصوصان. 

وكلام المصئف بإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون 
زوال العيب قبل العلم به أو بعد العلم به وقبل الرَّد بأن يكون في 
مدّة طلب الخصم والقاضي» والأمر كذلك بلا نزاع» وبه صرح 
الأصحاب» ويقتضي أنه لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو 
بعده. 

وقد يقال: الرّائد قبل القبض أولى بالسّقوط من الزّائد بعده» 
وكلام أبي سعي الهروي في الأشراف جازم بأنه لا يرد لكنه 
أطلق فيما يوجد في يد البائع» ولم ينص على أنه بعد البيع وقد 
صرح الإمام بجريان الخلاف فيه» فبقي كلام لصتف - رحمه الله 
- على إطلاقه» ذكر الإمام ذلك في كتاب التفليس. 

(فَرْعٌ): اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض» ثم سمنت 
فردّهاء هل للمشتري الفسخ؟ فيه وجهان بناء على ما لو غصب 
شاة سمينة فهزلت ثم رذها. 

هل يجب ضمان الثّمن الأول أو بتخير بالثاني؟ 

(نْ قَلنَ): يتخيّر ولا يفسخ وإلاً فله الفسخ» قاله صاحب 
النهذيب وذلك بناءً منه على الطريقة القاطعة بان زوال العيب 
يمنع من الرد. ٍ 

ما على الوجه من الطريقة الأخرى فإنه ينفسخ» ولو قلنا: 
يتخيّر فيكون التّرتيب هكذا (إنْ قُلْنَا): لا ينجر الثُمن الأول 
بالّاني فسخ» وإلاً فوجهان: 

(أَصّحهُمًَا) لا. 

(فَرْمٌ) لو زال العيب القديم قبل العلم به» ولكن حدث 
عيب مانمٌ من الرّدٌ فعلى الأصح لا أرش» وعلى الوجه الآخر 
ينبغي أن يثبت له الأرش عن العيب القديم» وإليه صار ابن 


الرّفعة» وجزم الرّافعي بعدم الأرش» وذلك مستمرٌ على جزمه في 
هذا الباب بسقوط الخيار. 

أمَا على طريقة الوجهين فيتعين جريانهما هنا وسياتي إن 
شاء الله الكلام في زوال العيب بعد أخذ أرشه في آخر الفصل 
الثاني لهذا. 

كع * فنا 

قال لصتف -رحه الله تعالی-: (وإ نْقَالَ البايع: آنا أزيلٌ 
المَيِب مِثْلَّ أذ تييع أْضًا فيهًا حِجَارة فونه بضر ركه 
بالأْضء فقا البَائِم: نا أقلَمُ ذلك في مُدَةٍ لا أَجْرَة للها سقط 
حت المشتر ي من الرّد؛ لآن ضَرَرٌ اليب يرول مِنْ عير أضْرار). 

(الشرْح): صورة المسألة أن يضر تركهاء ولا يضر قلعهاء 
وقد تقدّم الكلام فيها ني باب بيع الأصول والثمار. وظاهر كلام 
المصنف هنا أن الخيار ثبت» ويسقط بقول البائع ذلك والذي 
تقدّم هناك وذكره الرّافعي وغيره أنه يؤمر البائع بالقلع والتقل 
ولا خيار للمشتري» والصّواب ما قاله المصنف - 
وأنه يثبت الخيار ثم يسقط» وكلامهم هنا محمولٌ على هذا الا 
ترى أن الرّافعي وغيره قاسوا ذلك على ما لو اشترى دارًا يلحق 
بسقفها خلل يسيرٌ يمكن تداركه في الحال؛ أو كانت منسدة 
البالوعة فقال البائع: أنا أصلحه وأبيعها لا خيار للمشتري فهذا 
الكلام ناطق بان عدم الخيار مرب على قول البائع» ويظهر اثر 
هذا فيما لو بادر المشتري وفسخ قبل أن يقول البائع ذلك فعلى 
ما قلته ينفذ فسخه ولا عبرة بقول البائع بعد ذلك» وإطلاق 
المصتف والرافعيّ وغيرهما أيضًا السّقوط بقول الباء ئع: أنا أقلع 
ينبغي أن يكون محمولاً على ما إذا قلع. 

ما إذا اقتصر على القول فسقوط الخيار به غير متجه لبقاء 
العيب. 

والعبارة امحرّرة ما ذكروه في كتاب الإجارة ويقتضيه كلام 
الإمام هنا أيضًا أن الخيار ثابت إلا إذا بادر المكتري إلى الإصلاح. 

هذا [إذا] كان اشتمال الأرض على الحجارة المذكورة منقصًا 
لهاء وهو ما يقتضيه ذكرهم لذلك في العيوب. فإن فرض أن 
الحجارة المذكورة لقرب زمان نقلها لا يعد اشتمال الأرض عليها 
عيبا صح إطلاقه أنه لا خيار ويلزم البائع بنقلهاء ولكنّ ذلك 
خلاف المفروض وأيضضًا لا يبقى حينئل بقول البائع: آنا أقلع أثرٌ؛ 
لأنه يلزم به ولا خيار للمشتري قبله ولا بعده. 

فالصواب ما يوافق عباراتهم في الإجارة» فن الخيار ثا 
إلا إذا بادر الباتع إلى القلع في مِدَةٍ لا أجرة لمثلها. 


رحمه الله - هنا 


وحيتئل تكون العلة أن ضرر العيب زال. 

وأمًا تعليل المصنف بأنه يزول فيناسب عدم ثبوت الخيار 
أصلأء وهو لم يقل به» ولا ينسّى عن ذلك إلا أن يقال: إِنّ بقاء 
الأحجار مع امتناع البائع من قلعها عيب» وبدون امتناعه ليس 
بعيبٍ وهو بعيدٌ؛ إذ يقال: إنّ إشغال الأرض بالحجارة مانع من 
كمال صفة القبض فيها كما تقدم. 

وذلك عن بعض الأصحاب. فامتناع الحجارة مع امتناع 
البائع من قلعها كالعيب الحادث قبل القبض. 

ول يذهب أحدٌ هنا إلى ثبوت الخيار مع مبادرة البائع إلى 
القلع أخذا من أن وجود الأحجار في الأرض عيب وزوالها 
بقول البائع أو بفعله كزوال العيب قبل الرّدٌء وفيه وجة كما 
تقلدم. 

كان الفرق ضعف الخيار ههناء لكون البائع مسلَطًا على 
إسقاطه» أو لأنه زال قبل كمال القبض» وليس كالعيب الزّائل 
بعد القبض.ء أو لأنّ هذا الرّوال بفعل البائع ففيه استدرالً 
للظلامةء بخلاف الزوال بنفسه. 

وبعد أن كتبت ذلك رأيت ابن معن أورده على المصنّف - 
رحن لاد و ا کا بين ا وو سنا راق اا 
سقوط الخيار» وبين ما تقدّم من حكايته الوجهين في زوال العيب 
قبل الرّدّ وادّعى الأولويّة في طرد الوجهين هناء وكذلك ابن 
الرّديّ قال: أرى أن تكون المسالة الثانية كالمسالة الأول على 
وجهين» بل أولى؛ لأنه إذا كان بعد رد العيب وجهان. فمع بقائه 
أولى» وما ذكرته جوابُ عنه» وليس المصنف مختضًا بذلك. 

وقوله: لا أجرة لثلهاء قي لا بد منه ليتحقق عدم الإضرار» 
ولو كانت الحجارة يضر قلعهاء أو قلعها وتركهاء فقد تقدّم 
الكلام في ذلك فيما لا يضر في باب بيع الأصول والثمار. 

وقوله: مدفونة يحترز عن المخلوقة. 

وقد کا 

ومن الواضحات أن فرض المسألة في حالة جهل المشتري 
بالحجارة. 

% يم فت 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قال البَايم: أنيك 
اليم آنا أغطيك ذش اليب لم يُجبرٍ لمشي علَى وله لأنهُ 
لم رض الأ بيع سَلِيم بجوي اسن فم يُجْبَرْ عَلَى إِمْسَاكٍ 
تعيب بض الثمّن. 

وَإن قَالَ الَْرِي : أَعْطِنِي الآَرْش لأضيك البيع لم يُجْبَرِ 


aT‏ يي 


ا على - ا أنه يبنل ابيع إلا ج 
«الشح): المسألتان واضحتان» ا أن كل من وجب له 
شيءٌ ليس له المطالبة بغيره» ولا يجب عليه الانتقال إلى غيره. 


بسع ان 


وخرج عن هذا القصاص إذا عفا عنه يجب المالء وإن كان 

الواجب القود عيئاء وعن أحمد أنّ للمشتري أخذ الأرش. 
03 فد ف 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (قإن رايا على تفع 
الأرش لأمنقاط ر الجيار قفي وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا: يَجُوذٌ رَو قَوْكُ أبي العباس؛ لن يار اليه 
جو أن يْقِطَهَا إلى الال وُو إذا حَدَثَ عند لري عيب 
فَجَادَ إِسْقَاطُهُ إلى امال بالترّاضي» كَالار في القِصّاص. 

(ؤاقاين): لا جر مكو التهب؟ أنه حار تنم ل 
إسْقَاطةُ بال كَخيَار الزط وحار الشفعي » فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى 
ذلك (وَكلنا): إن لأيَجُوُ نهل يفط خَيَارُه؟ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه يسقط؛ لأنْهُ رضي بإمْساكُ العَيْنِ نَع الت 

(وَالنَانِي): لا سقط وَهُوَ الَذْهَب؛ لأنْهُ رضي بإسقاط اليار 
بورض ولم سل له الوص فقي لار 7 
' «الشرح): الوجهان في جواز التراضي على إسقاط الخيار إلى 
بدل» سواءً أكان ذلك البدل جزءًا من الثمن أم غيره» اتفقت 
الطرق على حكايتها. 

والجواب منسوبٌ إلى أبي العبّاس بن سريج وعنه أنه حكاه 
عن القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك والمنع قال القاضي 
حسينٌ: إنه المنصوص. وقال الإمام: إنه ظاهر النص والمصنف في 
قوله: إنه المدهمب تابمٌ للشّيخ أبي حامدٍ وقال القاضي أبو 
الطيّب: إنه ظاهر المذهبء والماوردي وهو الذي صححه البغوي 
والرافعي وغيرهما وفيه نظرٌء فإنهم قاسوه على خيار الشرط 
والشفعة. 

والفرق بينه وبين خيار الشّرط والشفعة أن ههنا يأخذ 
الأرش في مقابلة ما فات من المال» ويسقط إلى مال» كما قال 
المصّف -رحمه الله تعالى - فهذان معنيان ليسا في يار الشّفعة 
والشّرطء والمعنى الأول أحسن. 

وصورة المسألة إذا لم يكن مان من الرّدّ ولا تآخرٌ مسقط 
إِمّا بان يجهلا فوريّة الخيار» أو يكون في خيار المصراة على القول 
بامتداده» أو أنّ التشاغل بالاتفاق على الأرش لا يعد إعراضًا 
عن الردٌ. 


ونظر القاضي حسينٌ وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا تصح 
المصالحة عنه على أصح الوجهين» خلافا لأبي إسحاق المروزي؛ 
وقد عرفت ما فيه. 

قال القاضي حسينٌ: وقال أبو إسحاق: ثلاث مسائل أخالف 
فيها أصحابي» حدّ القذف» وحقّ الشّفعة» ومقاعد الأسواق» 
أجوّز الصّلح عنهاء ومنعها سائر الأصحاب؛ لأنها ليست بمال 
وإنْما يصح الاعتياض عمًا هو مال فأمًا إذا كان حقا جردا فلا. 

انتهى. 

وقد عرفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها في 
المسائل الثلاث للفرق المذكور. 

ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبي إسحاق إذا خالف 
في المسائل الشلاث يخالف في حق الرّدٌ بالعيب» فإنه لا فرق 
بينهماء أو الرّدٌ بالعيب أولى كما تقدّم» واكتفوا بنسبة الخلاف هنا 
إلى ابن سريج. 

(وإنمًا) قلت: إنّ المصالحة هنا أولى بالصّحّة من المسائل 
العلاث؛ لما أشار إليه المصئف من أنّ خيار الرّدّ يجوز أن يسقط إلى 
امال في حال» ولا كذلك الحقوق الثلاثة» ولأنٌ الأرش مأخودٌ في 
مقابلة حال تائبو ولا جرم. 

(قَالَ) القاضي أبو الطَيّب هنا: إنه لا يصح الصالحة عن 
الشفعة قولاً واحدًا. 

ولم يحك خلاف أبي إسحاق مع حكايته للخلاف هنا. 

وهو مقتضى كلام الصف -رحمه الله تعالى- هناء فإنه جعل 
الشفعة أصلا مقيسًا. 

وقول المصنف في تعليل الثاني خيار فسخ يحترز بالفسخ عن 
القصاص والوصف حاصل ني الأصل» وهو خيار الشرط 
والشفعة فن فيهما فسخ وإبطال حن المشتري للتنقص. 

لكنّ هذا القياس لا يكفي بدون إلغاء الفرق المتقدّم. 

والأصحاب يقولون: الأرض جزءٌ من الثمن في مقابلة الجزء 
الثابت كما سياتي ومقتضى ذلك أن يجوز والمصالحة عنه كما قال 
ابن سريج» فإنه ليس في مقابلة حق رَد ولا سلطة الرّدٌ ولذلك 
القهرا على ا يد 

(التفريع): وهو مذكورٌ في الكتاب «إن َلَنَا): بالف 
وهو أله لا يجوز فتراضيا على ذلك» فإن كان المشتري عانًا 
ببطلان المصالحة بطل حقه قطعاء وإن ظنّ صحتهاء وعليه يحمل 
كلام المصتفء (فَوَجْهَانَ) حكاهما الإمام عن نقل العراقيّينء 
ايسان قر الما ب الست عم اللتعرط كما فن 


تكملة الإمام السبكي 


(وَمُنْ) صحّحه القاضي ابو الطّيّب وابن الصا والقناضي 
حسينٌ والبغوي والرّافعيّ ومن التفريع ايض آنا (نْ قلْنَا) يجمواز 
المصالحة سقط الخيار» ويثبت الأرش أو ما اتفقا عليه على البائع» 
وإلا فلاء فإن كان أخذه وجب عليه ردّهء ولو صالح عن العيب 
على مال وجوّزنا فزال العيب لا يجب رد المال؛ لأنه أخذ على 
جره النارفتة قال اشر دؤلة قزق و كراد aN‏ 
يكون الثمن ذهبًا فيصطلحان على ذهب أو فضّة أو حانًا أو 
مجلا قاله الجوري. 

(فائدة): الأرش في اللّفة اصله الهرش أبدلت المهاء همزةٌ 
وأرش الجراحة ديتهاء وذلك لما يكون فيه من المنازعة» وأرشت 
الجرب والثار إذا أرئتهماء والتار من بين القوم الإفساد بينهم. 

(وَأم) في الشرع فقال بعضهم: هو عبارة عن الشّيء المقدّر 
الذي يحصل به الجبر عن الفائت وقال الرّافعي: هو جزءٌ من 
الثُمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان 
سليمًا إلى تمام القيمة. 

(قرْعْ): لنا صورة يرضى المشتري فيها بالعیب» ولا يكون له 
مان من الرّدّ إذا اطلع على ذلك في مرض موته» ولا تنقطع 
مطالبة الورثة عن البائع على أحد الوجهين» وسنذكره عند 
الكلام في الأرش. 

*% *% اا 

قَالَ الَصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرَاد أن يرذ يَمْضَهُ لَمْ 
جز لأن عَلَى الباع زرا في ميض الصفْفَة عليه فلم يَجُرْ 
من غير رضَاك وَإن اشتری عَبْدين فوج أحَدهِمًا عينا قَمَلْ لَه 
نيرد بالرد؟ فيه قَولان: 1 

(أحَدَهُم: لا َجُوؤ؛ لاله ميض صفق ة عَلَى الباقم فك 
يَجْرْ مِنْ غير رضاةُ. 

(وَالثَانى): يَجُوَرُ؛ لان المَنِبْ اخمَّص بِأَحَدِهِمَاء فَجَارَ أَنْ 
بر د بالف وإ إن بتاع ان عَبْدَا قاراد أَحَدُهُمًا أَنْ بيك مه 
وا رَد الآخَرٌ أن بره حِصنَّهُ جا لأن البَائِمَ فرق الك فِي 
الإاب لَهُمَا فَجَار أن برد عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخر كَمَا لَوْبَاعَ 
ِنهُمًا في صَفْقئينِ). 

(الشّرْحُ): هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا كان المبيع عينا 
ل 

يرد بعضها بغير رضا البائع لمعنيين: 
e‏ تفريق الصفقة. 
(والثاني): أنّ الشركة عيب فإذا رد الصف كان معيبًا ولا 


يجوز رد العين إذا حدث فيها عيب» والمنع في هذه الحالة لا يكاد 
يعرف فيه خلاف» وصرّح القاضي حسينْ أنه لا خلاف فيه. 

(قال) الإمام: ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين فيه 
وهو خطاً غير بعيدٍ وهذا الخلاف نقله القاضي حسينٌ عن 
صاحبه فيما إذا باع النصف» ومع ذلك غلّطهء وإن كان قد باع 
بعض العين لغير البائع فكذلك عند الجمهور. 

(وقال) الماوردي: إن جوّزنا تفريق الصّفقة فله رد ما بقي 
واسترجاع حصته. والتوقف حتى ينظر ما يؤول إليه حاله. 

وحكى ذلك عن نقل الشّيخ أبي علي» وحكاه القاضي 
حسينٌ عن صاحبه كما تقدّم وغلّطه» ولم يطرد الاوردي هذا في 
حال بقاء الجميع في ملكه» بل جزم بالمنع. 

(قإن قلنا): بجواز الرّدٌ فذاك» ويسترجع قسطه من الثمن بلا 


(قال) الإمام: إذ لو قلنا: : يسار جع الجميع وباقي المبيع في يذه 


فكان مضيًا إلى إثبات شيء من البيع في يد المشتري من غير 
مقابل» وأورد ابن الرفعة أله: يقال يبقى الباقي يجميع الثُمن 
ولا يسترجع شين ويكون الردود كالتالف قبل القبض ويكون 
فائدة الرّدٌ التخلْص عن عهدة المبيع» كما قاله القاضي حسينٌ 
فيما إذا أبرئ من الّمن» قلت: فالقاضي حسينٌ وافق الإمام على 
ما قال» وعلّل بعدم الفائدة في الرّدٌ لو قلنا: يمسك الجميع؛ واللّه 
أعلم. 

(مَإنْ قُلنَ): بالمّحيح المشهور الذي جزم به المصنف أنه لا 
يجوز له الرّدّ ففي حالة بقائه كله في ملكه لا أرش له؛ لأنه متمكنٌ 
من رد الجميع؛ وني حالة خروجه عن ملكه إن كان بالمبيع؛ فقد 
حكى الماوردي عنه في وجوب الأرش وجهين مبنيين على 
التعليلين فيما إذا باع الجميع. 

(أْصّحُهُمَ): الوجوب» وسنذكرهما في كلام المصئف في بيع 
الجميع بعد ثلاثة فصول - إن شاء الله تعالى -» وفيما إذا خرج 
بغي امبيع بالوقف رجع بالأرش» وبالعتق لا مكن؛ لأنه يسري 
إلى الباقي وبالهبة على ما سنذكره في كلام المصنف في خروج 
الجميع» فإنّ على القول بامتناع ارد في التقص والعجز عن رد 
الجميع يكون الكلام في الأرش كالكلام في تعذر الرّد في الجميع» 
حرفا بحرفيء والصّحيح فيما إذا خرج بعضه بالبيع هنا أنه لا رد 
ولا أرش. 

(قال) الشافعي - رحمه الله - في المختصر: ولو كان باعها أو 
بعضها ثم [ردّها] عليه بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع 


اح الست لكك 


بشيء» ولا من قيمته من العيب (وَقَالَ) في الأمّ في اختلاف 
العراقيين في باب الاختلاف في العيب: وإذا اشة شترى الرّجل من 
الرّجل الجارية أو الثوب أو السّلعة» فباع نصفها مسن رجل» ثم 
ظور يا عن عيبي داك انان ل يكن ت اا يرات 
بحصّته من الم على البائع؛ ولا يرجع عليه بشيء من تقص 
العيب من أصل الثُمن» وذكر الشافعي - رحمه الله - كلامًا أكثر 
من ذلك سأذكره عند بيع الجميع؛ فلن فيه إشارة إلى أن العلّة 
كونه لم يأنس من الرّدٌ وهناك أذكره إن شاء الله تعالى. 

وكلام المصنف - رحمه الله - يقتضي أنه إذا رضي البائع 
جازء ولنا في إفراد إحدى العينين بِالرّدٌ برضاء البائع وجهان: 

(أَصّحُّهُمًا) الجوازء فليكن ما اقتضاه كلام المصنف - 
الله - جاريًا على الأصح (إذا قلنا): بالك فلو بذل المشتري 
أرش نقصان التقيض هل يجبر البائع عليه؟ يحتمل أن يأتي فيه 
الخلاف فيما إذا طلب أحدهما الرّدٌ مع أرش العيب» وطلب 
الآخر الإمساك وغرامة الأرش. 

(فَإنْ قُلنا): يجاب المشتري أجبناه وأجبرنا البائم» ومن ذلك 
يأتي في المسألة أوجة: 

(أصَحُهًا) امتناع الرّدٌ إلا برضاء البائع. 

(وَالثاني): الامتناع مطلفًا. 

(وَالثَايِثْ): الجواز مع أرش التبعييض. 

(والرابع): من غير آرش» وهو ما يقتضيه كلام صاحب 
الريب والماوردي» والوجهان بعيدان والأكثرون على القطع 
بخلافهما وقد أطلق أكثر الأصحاب هذا الحكم» والخلاف في 
جواز التبعيض» ول يفرّقوا بين المتقوّم والمثلي. 

ولا شك أنّ ما ذكروه يظهر في المتقوّم للمعنيين المذكورين. 

(أما) ا مغلي فالحنطة ونحوها إذا اشتر 
بها عا فاراد رد بعضهاء قال صاحب التَّدمّة: (إن قُلْنَا) في 
العبدين يجوز فههنا كذلك وإلاً فوجهان والفرق أنّ رد البعض لا 
يودي إلى تجهيل الثمن» قلت: وينبغي بناؤهما على خلافو سياتي 
ان المانع الضّرر أو اتحاد الصّفقة (إنْ قُلْنَّ): بالأوّل جاز؛ لأنه لا 


ى صيرة حنطة فوجد 


صرر. 

(وإن قلنَ: لاني فالصتفقة متحدة فينني على آنه هل يجوز 
تفريق الصفقة أو لا؟ فعلى (الأرل) يجوز» وعلى (الاني) متسع» 
ولا یضر کون التفريق هنا اختياريًا لكونه لا ضرر فيه. 

وقد رأيت المسألة منصوصًا عليها في البويطي في آخر باب 
الصّرفء وقال: ومن اشترى من رجل متاعًا جملة ما لا يكال ولا 


يوزن فوجد ببعضه عيبا يردّه جميعًا أو يأخذه جميعًاء وإن كان معا 
يكال ويوزن فهو ميّرٌ إن شاء أخذ الجيّد بحصته ورد ما بقي» 
وهذا صريمٌ في الجواز» ودال على أن المراعى الفّررء ولو باع 
المشتري للمشتري بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد 
بالباقي عيبًا. 

(قال) القاضي حسينٌ: فالمذهب أنّ له الرّدٌ؛ إذ ليس فيه 
تبعيض املك على البائع وقيل: لا يرذه. 

(قلت): وينبغي بناء ذلك على أن المانع الضرر أو اتحاد 
الصّفقة إن قُلَْا) بالأوّل فله الرّد. 

(وَإن قُلنَا: بالثاني فتخرّج على التفريق كما د وسياتي 
حكمه في كلام الصف في بقيّة هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): لو مات المشتري في هذه الصّورة وخلّف وارثين» 
فهل لأحدهما رد نصيبه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): ليس له الانفراد لاتحاد الصّفقة» وهو قول ابن 
الحداد. 

(والأصح) عند الرّافعي» واستدلُوا له بأنه لو سلّم أحد 
الاثنين نصف الثّمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه فعلى هذا 
هل يجب له الأرش؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(نَالِمهَ): إن أيس على الرّدٌ رجع وإلاً فلا E‏ عند 
القاضي حسين» وقد ذكر الرّافعي هذه المسألة عند ما إذا اشتر 
وکیل عن رجلين» وساذكر ما قاله هناك إن شاء الله تعالى. 

(والثاني): يجوز أن ينفرد برد نصيبه لأنه جميع ماله. 

حكاه الرّافعي. 

(وَالثَالِتْ): أنّ البائع عير بين أن يأخذ نصف المبيع ويعطي 
نصف الثمن وبين أن يعطي نصف الأرش ويخْيّر الذي يريد الرَّدٌ 
على إسقاط حقه» قاله الماوردي» وحكاه العمراني أنّ أبا الطيِب 
ذكره عن ابن الحدّاد في شرح المولدات. 

اة الثائيّة): إذا اشترى عينين من رجل واحا صفقة 
اة وها صورٌ: 

(إِمْدَاهَا): ما ذكره المصتف أن يجد العيب بإحديهماء وهما 
باقيان في يده فهل له إفراد المعيبة بالرَد؟ فيه قولان: 

(أَظْهَممُمَا) عند الماوردي والرّافمي» وقال القاضي أبو 
الطب والروياني: إنه ظاهر المذهبء وقطع به الشّيخ أبو حاما» 
وهو المنصوص عليه في الام في كتاب الصّلح وهو قول جمهور 
الأصحاب: أنه ليس له ذلك» بل يردّهما جيعًا أو يمسكهما 
جيماء سواءٌ اكان ذلك قبل القبض أم بعده وسواءً كان ما 


س 


يتساوى قيمته كالكرّين من الطعام» أو يختلف كالعبدين والتوبين» 
هكذا ذكره» وقد تقدّم عن مختصر البويطي أنّ من اشترى مما 
يكال ويوزن أنه يجوز التبعيض» ومقتضى ذلك أن يجوز إفراد 
أحد الكرين بالرّدٌ. 

(والقول الشاني): الجوازء واختاره الرّوياني في الحلية» 
والقولان عند الماوردي والقاضي أبي الطَيّب والغزاي والرٌوياني 
وغيرهم مبنيّان على تفريق الصّفقة (إِن قُلنَا): يفرّق جازء وإلآلم 
يجزء لكن قياس هذا البناء كما قال الرافعي أن يكون قول 
التجويز أظهرء وأشار إلى الجواب بأنّ الصفقة وقعت مجتمعقٌ ولا 
ضرورة إلى تفريقها فلا يفرّق يعني وليس كما إذا جعت حلالاً 
وحرامًا أو حلالين» وتلف أحدهما قبل القبض فإنّ التفريق هناك 
ليس اختياريّاء وحاول ابن الرّفعة إثبات قول يمنع إفراد المعيب 
بالرد. 

(مإن قُلن): يجوز تفريق الصّفقة وذكر من نص الشافعي في 
الصّلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام 
المصنف ما يدل له؛ لأنه علّل المنع بما يحصل من الضسّرر بتبعيض 
الصفقة فلم جز من غير رضاه. 

وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق الصفقة إذا رضي» فالراجح 
أن لا يجهل» القولان مبنيّين على تفريق الصّفقة بل مرتّبين» بان 
يقال: إن منعنا تفريق الصفقة منعنا هناء وإلاً فقولان والتّرتيب 
أوفق لكلام الأئمّة الّذين أطلقرا البناء» فإنه قد يطلق البناء على 
الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما أوفق لكلام المصّف» فإنّه 
علّل قول الجراز بان العيب أخصّ باحدهما. 

وهذا يقتضي بمفهومه أنّ العيب إذا لم يختصر وكان فيهما لا 
يجوز الإفراد مع القرل بجواز تفريق الصّفقة. 

فآفاد أوّل كلامه وآخره أن لنا قرلا بالمنع. 

وإن جوزنا تفريق الصّفقة لأجل الضّرر وقولاً بالجواز 
ومنعنا تفريق الصّفقة» قلت: تفريق الصفقة القهري لا هكن 
القول بالجواز مع منعه؛ لأنه على ذلك القول يستحيل شرعًا. 

(وأما) التفريق الاختياري برد أحد العينين دون الأخرى 
فكلا القولين الّذين ذكرهما المصئف - رحمه الله - يفرّعان على 
منعه» بمعنى أن ا مشتري ممنوع منه. 

وعلى تجويز التفريق القهري فإن أريد بالتفريق القهري 
فالترتيب صحيمٌ كما اقتضاه كلام الأئمّةء وإن أريد التفريق 
الاختياري فلا ترتيبء فلا بناء» وهما القولان بعينهما. 

وعلّة المصنف تقتضي عدم جريانهما فيما إذا كان لمعيب 


فيهماء وسأتعرض لذلك في بقيّة الكلام إن شاء الله تعالى. 

ثم إن النص المذكور عن الصّلح يدل دلالة قويّة على المنع 
مع القول بتفريق الصّفقة ولم أذكر لفظه خشية التطويل مع 
ظهوره» فهو يرد التخريج على تفريق الصّفقة؛ والقول بالجواز 
مبنيًا عليها إلا أن يكون لنا نص في موضع آخر على الجواز في 
خصوص مسألة إفراد المعيب» ولم أقف عليه؛ ولذلك قطع الشّيخ 
أبو حامار بالمنع والّذي يقول بالجواز هنا يقول فيما إذا اشترى 
شقصي دارين أنه يجوز للشّفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر 
وقد يحتمل ذلك في شقصي دار واحدة أن ياح بعضه ويلع 
بعضه» قاله صاحب التلخيص. 

قال الرافعي: والقولان مفروضان في العبدين» وني كل شيء 
لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. 

(هَانا) في زوجي خف ومصراعي بابي ونحوهما فلا يجوز 
الإفراد يحال» وارتكب بعضهم طرد القولين فيه. 

(قَلْت): وجعله صاحب التْتمّة مرتا. 

(إن قَلْنَا): هناك لا يجوز فههنا وجهان» وبناهما على أصل 
أشار القاضي حسينٌ إذا غصب فرد خف قيمة الرّوج عشرة 
فتلف في يده ورجّع قيمة الآخر إلى درهمين» هل يضمن خمسة أو 
ثمانية؟ 

(إنْ قُلْنَا): خمسة جاز له إفراد أحدهما بالرّد. 

(وَإِنْ قُلْنَا): ثمانية فلا. 

(وَإِذَا قُلنا): بالصحيح وأنّه لا يجوز الإفراد. فقال المشتري: 
رددت المعيب فهل يكون ذلك ردًا لهما؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًَا) لا بل هر لغرٌ ولو رضي البائع بإفراده جاز على 
الأصح. 

هكذا أطلق الرّافمي الخلاف» وينبغي إذا قلنا ججواز تفريق 
الصّفقة أن يجوز قطمًا؛ لأنه إنما امتنع لضرر البائع وقد رضي. 

(1م) إذا منعنا تفريق الصّفقة فيمتنع» وإن رضي. 

ولذلك قال الغزالي: إنه أقيس الوجهين فيما إذا رضي النع. 

قال: لأنّ استحالة تفريق الصّفقة الواحدة لا تلف 
بالتراضي» وما ذكره الغزالي من أنه الأقيس جار على ما قرّره من 
البناء على تفريق الصّفقة؛ وقد تقد أن الرّاجح عدم البناءء وان 
الأولى أن يكون الخلاف مرتباء فكذلك الأصح الجواز إذا رضي» 
وهو الذي نص الشّافمي عليه في كتاب الصّلح. 

والمشكل طريقة الماوردي فإنه قطع بالجواز إذا رضي البائع 
مع بناته القولين عند عدم رضاه على تفريق الصفقة» ولو أراد رد 


الست ل 


السّليم والمعيب معًا على هذا القول المانع من الإفراد؛ جاز. 

(قال) الإمام: لم يختلف العلماء فيه» وعلى القول الآخر 
الجرّز للإفراد (الأصَّح) الجوازء وفيه وجةٌ حكاه الإمام والغزالي 
في الوسيط أنه لا يردّهما إلا إذا كانا معيبين» وضعّفه الرافعي 
وحكى ابن يونس أك الغزاقّ قال: (إذَا قُلَنَ): لا يرد يطالب 
بالأرش» وتعتبر القيمة يوم العقدء واعترض الناس عليه بأنه 
ليس في الوسيط إلآّ فيما إذا تلف أحد العبدين والأرش يتعيّن في 
مسالة الثلف بخلاف هذه المسألة إذ يمكن. 

(ثُلْتُ): وهو كذلك ولا انّجاه لم قاله ابن يونس» نعم لو 
كان صاحب الوجه المذكور الذي يقول: إنه لا يردّهما إلا إذا كانا 
معيبين يقول: إِنّه لا يرد المعيب وحده اتجه عنده طلب الأرش» 
لكنّه ينفيه قول الإمام فيما إذا منعنا الإفراد: أنه لم يختلف العلماء 
في جواز رد الجميع؛ فتعيّن أن يكون الوجه الذي في الوسيط بمنع 
ردّهما تفريعًا على جواز رد أحدهما وحيثئدٍ لا وجه لطلب 
الأرش لإمكان الرّد. 

ولو أراد رد السَليم وحده قطع الماوردي بانه لا يجوز 

(وَقَالَ) ابن الرّفعة: إِنْه لا حلاف فيه؛ لأنه إنما يجوز تبعاء 
وقد فقدت التبعيةء والله أعلم. 

سي لاسا د 

وقد تقدم من من الإمام تعليله 
في العين الواحدة. 

(فْرْعٌ): قال أبو حنيفة: -رضي الله عنه- بالجواز فيما بعد 
القبض» ووافق فيما قبله. 

واحتيج من نصر قوله بأنه تم العقد فيهماء وانفرد أحدهما 
بسبب الخيار» وثبت فيه الخيار كما لو اشترى عبدين واشترط في 
أحدهما خيار اثلاث ونقض أصحابنا عليه ذلك با قبل القبض» 


أو وجد العيب فيهماء أو كانا مصراعي باب وزوجي خف أو 
تا تتساوى أجزاؤه مثل كرّين من طعام فإِنّ أبا حنيفة رحمه الله 
قال في هذه المواضع الأربعة مثل ما قلناه. 

(وَالجَوَابُ) على شرط الخيار في أحدهما من وجوه بالنقض 
بالمسائل المذكورة وبآنَ صاحبه قد رضي بالتبعيض لما شرط وبانً 
وصف تام العقد لا تاثير له في الأصل؛ لأنه يجوز أن يرد الذي 
شرط فيه الخيار قبل القبض وبعده. 

فهذا الكلام في ظهور العيب بإحدى العينين وهما باقيتان» 
وهي مسالة الكتاب» على أنّ إطلاق كلام المصنف 
يحتمل أن يشمل هذه الصّورة والصّورة الثالثة التي سنذكرها. 


- رحمه الله - 


وهي إذا كان السّلِيم تالفًاء فإن كان الأول وهو الظاهر. 

(فَالاَظْهَُ) من قولي الكتاب الأوّل» وهو أنه لا يجوز الإفراد 
وإن كان الباقي» الأولى المنع وني الثالشة الجواز كما .» ويرجّح 
حمل كلام المصئف على العموم [إنّ] القرلين في الصّورتين أن 
القاضى. 

ا قال] في حكاية القولين: بين ما إذا كان العيب في 
أحدهما وما إذا كان فيهما وأحدهما تالف ول يذكر الترتيب» 
ستذكره. 

(الصُورَةٌ الَانيَة: وجد العيب بهما جميمًاء وهما باقيان فله 
ردّهما قطعاء وفي إفراد أحدهما بالرّدٌ القولان السابقان. 

هكذا قال القاضي حسين والإمام والرافعي وغيرهم. 

وقد تقدم التنيه على أن كلام المصنف يفهم القطع بالمنع في 
هذه الصّورة» وإن كان ساكنًا عن التصريح بهاء ولا شك أن 
الشتيخ آبا حامدٍ - رحه الله - يقطع هذا بطريق الأولى» وإنما 
التزاع في جريان الخلاف عند غيره. 

وقد نقل صاحب الاستقصاء عن صاحب الإفصاح أنه لا 
يجوز إفراد احدهما بالرّدٌ إجماعًا كالطعام الواحد. 

(قَلْت): وهذا لیس بصريح؛ لأنّ نص الشافعي - رحمه الله 
هلم ووانعزن بللوزود ادير Ss‏ 
فأول بالجواز لتعذ ر ردّهماء فمن جوز رز هناك فههنا أولى» ومن مح 
هناك إمَا قطمًا كالشيخ أبي حامدٍ وغيره حكاية القولين» وبنوهما 
على تفريق الصّفقة» (إنْ قُلْنَ): يفرّق جاز وإلآ فلاء والبناء هنا 
ظاهرٌ» والمراد بالتفريق الب على التفريق القهري إن منعناه امتنع 
هناء وإن جوّزناه جاز لوجود الضّرورة» ومقتضى هذا البناء أن 
يكون قول المواز هنا أظورء والرّافميّ - رحمه الله - اقتصر في 
باب تفريق الصّفقة على ترتيب الخلاف» وأوّلوا به الجواز» وليس 
في ذلك بيان الأصح. 

وأعاد المسألة في باب الرّد بالعيب» ولم يتعرض لحكم رد 
الباقي هل يجوز أو لا؟ وبما ذكرته من الترتيب يعرف أن الأظهر 
الجواز» لكر النَصّ الذي سنذكره عن البويطي والنص الذي 
سنذكره عن اختلاف العراقیین كلاهما يدل على خلافه» وهو ما 
يقتضي كلام الماورديّ أنه الأصمّ ولعل الأصح عند الماوردي 
امتناع تفريق الصفقة» والمراد بالتّلف إِما حًا وإمّا شرعًاء فإن 
جوّزنا الإفراد رد الباقي» واسترد من الثمن حصته بلا خلافي 
وقد تقدّم تعليله عن الإمام واعتراض ابن الرّفعة بطريق التوزيع 
بتقدير العبدين سليمين وتقويمهما ويسقط المسمّى على القيمتين. 


اع على ها اعرا اقلت 

(فَالآَظْهَرُ) عند القاضي ابي الطَيّب والرّافعيّ والمصنف 
حيث ذكر في باب اختلاف المتبايعين أن القول قول البائع مع 

(إمَا) بثمن ملكه فلا یرد منه ما اعترف به. 

وهذا القول نسبه القاضي أبو الطَيّب والرّافمي إلى نصّه في 
اختلاف العراقيين. ١‏ 

(والثاني): أن القول قول المشتري لأنه تلف في يده فأشبه 
الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة كان القول قول الغاصب 
الذي حصل إهلاكُ في يده» وهذا القول في اختلاف العراقيّين 
أيضًا وقد رأيتهما فيه ولكن هل هما تفريعٌ على جراز الإفراد 
أو على منعه؟ فيه نظرٌ سانبّه عليه في آخر الكلام. 

والاعتماد في حكايتهما هنا على نقل الأثمّة. 

وقد اقتصر الرافعمي غيره على استرجاع 
حصّة المردود من المن» ولم يتعرّضوا 2 آخر. 

ولا شك أن التالف إذا كان معيبًا أيضًا يجب الأرش عليه 
لتعذر ردّهء كما يجب الأرش إذا تلف المبيع كله وتبيّن عيبه» وإتما 
سكتوا عن ذلك إحالة له على ذلك المكان واقتصارًا على القدر 
المختص بهذا المكان. 


وإن لم يجز الإفراد فقولان فيما حكاه القاضي حسينٌ وطائفة 


- رحمه الله - 


(وَوَجْهَان) فيما حكاه آخرون واقتضى إيراد الرافعي والنوويّ 
عي 

(أَصَحُهُمًا) عند الرافعيّ وغيره وهو الذي ذكره الشّيخ أبو 
حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما لا فسخ له ولكن يرجع 
بارش العيب لان اللاك اعظم 
م يتمكن من الرَد. 

وهذا هو الذي نقله الربيع في ختصر البويطي» فعلى هذا إن 
اختلفا في قيمة التالف عاد القولان؛ لأنه في الصّورتين يرد بعمض 
امن إلا أنه على ذلك القول يرد حصّة الباقي» وعلى هذا 
القول يرد أرش العيب» وهل النظر في قيمة التالف في الصّورتين 
إلى يوم العقد أو يوم القبض؟ فيه الخلاف الذي في اعتبار القيمة 
معرفة أرش العيب القديم» وسياتي إن شاء اللّه تعالى (وَالآصَحٌ 
منة) اعتبار أقل القيمتين. 

(والوجه الثاني): أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما 


من العيب» ولو حدث عنده عيب 


ويفسخ العقد. 


قال الرّافعي وهو اختيار القاضي أبي الطَيّبء واحتج له بان 
الى ية أمر في المصراة برد الشّاة بدل اللبن الالك. 

٠‏ دول ان ذلك في تعليقة القاضي أب الطب بل اللي 
فيها آنا (إذَا قلنَاا: لا يرد رجع بالأرش كما تقدّم عنه» ولم يحك 
فيه خلافًاء ونا (إِنْ قَلنَا): له رده فيردّه بحصته من الثمن. 

قال: وقال بعض أهل خراسان: العقد على هذا القول فيهما 
جميعًا ثم يرد الباقي وقيمة التالف» ويسترجع كما في المصراة» قال 
القاضي أبو الطَيّب: وهذا خطأء ويخالف نص الشافعي؛ لأنه 
نص على ذلك في اختلاف العراقيّين وقال: يرجع إلى حصته من 
الّمن» ثمّ فرّع عليه» وذكر الاختلاف فالعجب من الرّافعي - 
إلا أن يكون القاضي أبو الطيّب نقله عن بعض 
الخراسانيّينَ كما رأيت» لكنه جعله مفرَعًا على القول بالرَدٌ 
وحكاه الإمام وغيره وجعله الغزاليّ والرافعي - رحمهما الله - 
مفرَعًا على قول المنع كما تقدم. 

ولا تناني بينه وبين ما فعله أبو الطيب» فن أبا الطيب يقول: 
(إنْ قُلن): لا یره أي أصلاً يرجع بالأرش. 

(َإن قلن): يره فهل يفرده؟ أو يضم معه قيمة التالف؟ 

وان رسولاء قور (إن َلَنَا) يفرده استرد 
القسطء وإلاً فهل يمتنع عليه الرّدَه أو يضم معه قيمة التالف؟ 

(فِيهِ وَجْهّان) فالكلامان راجعان إلى معنى واحده وإنما 
التزاع في نسبة الرّافعيّ القول المذكور إلى اختيار ابي الطَيّب 
ووافق الرّافعي على ذلك ابن الرّقمة وزاد ابن الرّفعة أن ابن 
الصبّاغ نقل القولين في ذلكء أعني في ضمٌ قيمة التالف إلى 
الموجود كما حكاهما الإمام وغيره» ول ار ذلك في الشامل بل 
رأيت فيه ما يحتمل أن يكون سبب الوهم 
وتبعه هو عليه في التقل عن أبي الطَيّب. 

قال ابن الصبّاغ قال: حكى أبو اليب عن بعض أهل 
خراسان أنه يفسخ العقد قال: وهذا هو السّنة لحديث المصرّاة. 

فلعل الرافعي طالع ذلك وظن أن الفّمير في قال لأبي 
الطيب وإنما هو لبعمض أهل خراسان ينه ما في تعليق أبي 
اليب وقد تقدّم الرّافمي في ذلك العمراني فنقل المسألة في 
الرّوائد من الثامل. 

وزاد فقال: وقال القاضي: هذا هو السّئة. 


رحمه الله - 


الذي عرض للرافعي 


قال ابن الصّبّاغ: وهذا ليس بصحيح [أنه] هو القاضي» 
عليه في البويطي لان في مختصر البويطي: ولو اشترى ثوبين في 
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صفقةٍ واحدةٍ فقبضهما فهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيبا فله 
أن يرد القائم وقيمة التالف» ويرجع باصل الثمن الذي أعطاه 
فإن اختلفا في القيمة فالقول قول البائم» من قبل أنّ الثمن كله قد 
لزم المشتري» وهو يريد إسقاط الشيء عنه؛ لما يدّعي من كثرة 
قيمة الغائب ولا أقبل دعواه. 

قال الرّبيع: وله قول آخر: إذا اشترى شيئين في صفقة واحدةٍ 
فهلك واحدٌ وأصاب بالآخر عيبًا لم يكن له إلى الرَّدٌ سبيل من 
قبل أنه كان له أن يرد الشّيء كما أخذه. فلمًا لم يردّه مثل ما أخذ 
كان لا رد له ولیس له أن ينقص عليه ما اشترى منه» ويرجع 
عليه بقيمة العيب الذي وجده في الشوب الباقي» فهذا الكلام 
الذي في مختصر البويطيّ يقتضي إثبات قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما. 3 

(وَالتَانِي): بمتنع الرّدٌ ويرجع بالأرش» وهما هذان القولان 
اللّذان فرّعناهما على عدم جواز الإفراد. 

فهما متعاضدان في منع الإفراد كما قدّمت لك أوَلاً. 

وقد تأمّلت نصّه في اختلاف العراقيّين فلم أجده صريحًا في 
الرّدٌ واسترجاع القسط. 

وإنما قال: إذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في 
يده ووجد بالثاني عيبا واختلفا في ثمن التُوبين فالقول قول البائع 
مع بمينهء من قبل أن الشمن كله قد لزم المشتري. 

والمشتري إن أراد رد الوب يردّه باكثر الثمنء أو أراد 
الرّجوع بالعيب رجع به بأكثر الشمن. 

ولا نعطيه بقوله الزيادة. 

قال الربيع: وفيه قول آخر أن القول قول المشتري من قبل 
أنه المأخوذ منه الشمن. 

قال الشافعيّ - رحمه الله -: إذا اشترى شيئين في صفقةٍ 
فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فليس إلى السرد سبيل فيرجع 
بقيمة العيب؛ لأنه اشتراهما صفقةء فليس له أن ينقضها. 

(قُلْتْ): وهذا هو معنى ما في البويطي وليس فيه زيادة عليه 
إلا القول الآخر الذي حكاه الرّبيع أنّ القول قول المشتري وآخر 
كلامه المذكور صريح في عدم الرَدٌ. 

وأوّل كلامه فيه احتمال لما قاله أبو الطيب. 

وما قاله في مختصر البويطي. 

وإنما احتجت إلى ذلك لقول القاضي أبي الطيب أنه قال: 
يرجع إلى حصّته من الشمن. 

وهذا بحسب ما فهمه من اختلاف العراقيين من منع التفريق؛ 


والقاضي أبو اليب نقله عنه بلفظ آخر صريح في التفريق. 

فلعلّ له في اختلاف العراقيّين نصا آخر. 

وأبدى ابن الرّفعة فيما حكى عن اختلاف العراقيّين نظرًا من 
وجهين: 

(آحَدُهُمَا): آنا نفرّع على منع التفريق فالنصَ مصرًحٌ 
بالتفريق فكيف يرد به؟ وهذا قاله ابن الرّفعة بناءٌ على ما نقله 
القاضي أبو الطَيّب» ونقله ابن الرّفعة عن ابن الصْبَاغْ اعتراضًا 
عليه لكك قد عرفت فيه النص بلفظ وليس فيه تصريح 
بالتفريق. : 

ولو ثبت ذلك فالعذر عن أبي الطَيْب أنه لم يجمل ذلك 
تفريمًا على منع التفریق حتی يعترض عليه بما ذكر» بل نما قال: 
إذا جوّزنا الرّدٌ كما تقدّم التقل عنه فإذا نقل عن الشافعي - رحمه 
الله - أنه قال: مع الرّدٌ يسترجع القسط؛ يكون ذلك ردًا على من 
يقول: لا يسترجع القسطء بل يضم القيمة عن التالف ويسترجع 
جميع الثمن ردًا ظاهر. 

(وَالوَجْهُ الثاني): من اعتراض ابن الرّفعة على أبي اليب 
أن اختلاف العراقيّين قيل: إنه من القديم» وهذا بعيدٌ؛ لن ذلك 
من رواية الربيع عن الشافعي -رضي الله عنه- وإن فرّعنا على 
هذا الوجه وأنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردّها فاختلفا في 
قيمة التّالف فالقول قول المشتري مع بمينه؛ لأنه حصل التلف في 
يده وهو الغارم» وبه جزم القاضي حسينٌ مع حكاية القولين في 
الصّورتين الأوليين» قال: وكل موضع كان الغارم هو المشتري 
فالقول قوله» وكل موضع كان الغارم هو البائع فعلى القرلين» 
وفي التَدمّة حكاية وجه آخر أنّ القول قول البائع؛ لأنّ المشتري 
يريد إزالة يده عن الثّمن المملوك له وذكر في الرّوضة أنه شاذ. 

(قلْت): في غتصر البويطيّ بعد أن قال: إنه يرد القائم وقيمة 
التالف. قال: (فَإِنْ) اختلفا في القيمة فالقول قول البائع من قبل 
أن المن كله قد لزم المشتري» وهو يريد إسقاط الشّيء عنه لما 
يدعي من كثرة قيمة الفائت ولا أقبل دعواه» وهذا يدل على 
الوجه الذي قاله في النَّمَّة بل هو هوء والقيمة هنا معروفة 
واعتبارها بيوم التلف على الأصح فليس كما تقدّر على القدر 
الآخر حيث يعتبر أقل الثمنين على الأصح» أشار إليه الإمام في 
باب التخالف. 

(فَرْمُ): إذا ظهر العيب بالتالف فقط لم يرد الباقي قطعاء 
ويرجع بارش التالف. 

(فَرْعٌ): لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما 
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فقد جمع الرّافعي بين ذلك وبين ما إذا كان أحدهما تالقاء وجزم 
به الشتيخ أبو حامدٍ هنا أيضًا بامتناع الرّدٌ؛ لأنه لم يحصل الياس 
من الرّدٌء وقد تقدّم فيما إذا كان المبيع واحدًا وخرج بعضه عن 
ملكه أنّ المّحيح امتناع رد الباقي فاشتركت صورة التلف 
وصورة البيع في الترتيب» على ما إذا كانا باقيين كما قال الرافمي 
- رحمه الله - لكنّ الصّحيح في الأولى الجوازء وني الثانية المنع» 
وهذا الذي ذكرناه إذا باع أحدهما وكانا معيبين أو باع الصّحيح» 
وبقي المعيب. 

(أَما) لو باع المعيب وبقي الصّحيح فلا يرد الباقي الآن 
قطعًاء والكلام في الأرش على ما مر وتحقيق الصّحيح في ذلك 
يتوقّف على تحقيق العلّة فيما إذا باع البعض هل هو عدم الياس 
أو غيره؟ وسيآتي إن شاء الله ذلك بعد ثلاثة فصول. 

(فَرْعٌ) اتی اخب التَلَخِِص من وجوب الأرش على 
القول بنع الإفراد مسألة واحدة وهي أن يكون قد باع أحدهماء 
قال: ينظر؛ فإن كان صحيحا لم يدلس فيه بعيبه لم يرجع بنقصان 
العيب» وإن كان معيبًا ففي هذا الموجود قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يرجع بنقصان العيب» والآخر ليس له الرجوع. 

(قُلْتَ): لعل مراده إن كان المبيع صحيحًا من عيب حادث 
عند المشتري ولم يدلّس فيه على المشتري. 

(الثاني) لشيء حدث عنده فليس له الرّجوع بالأرش لعدم 
اليأس من رجوع البيع إليه» ويردّهما معّاء وذلك يوافق ما قاله 
الشيخ أبو حامدء وهو يجيء على المذهب على ما سياتي خلافا 
لأبي إسحاق وإن كان معيبًا بعيبي حدث عنده ففي رجوعه 
بارش العيب في الثاني قولان» كما لو تلف أحدهما أو أعتقه بناءً 
على تفريق الصفقة. - 

(فَرْعٌ): بما ذكرناه يتبيّن أن الخلاف في الجميع» ولكنها مراتب 
ففي العبدين إذا كان أحدهما تالفاء الجواز قوي جدًاء ودونه إذا 
كان أحدهما معيبّاء والخلاف فيه قوي أيضاء وإن كان الأصح 
فيهما المنع؛ ودونه إذا كانا باقيين في ملكه» والعيب باحدهما 
ودونه إذا كانا باقيين» والعيب بهما ودونه في العبد الواحد إذا باع 
بعضه» ودونه في العبد إذا كان كله باقيًا في ملكه» فهذه ست 
مراتب لا يرد على الصّحيح إلا في الأولى. 

(َرْعُ): حكم نقص أحدهما حكم تلفه وعتقه وبيعه» قال 
صاحب التلخيص: وينبغي أن يكون كذلك مالم يرض البائع 
بأحدهما مع النقص الحادث» فيصير كما لو لم يكن نقص. 

(فائدة): أكثر الأصحاب يطلقون توزيع امن على العبدين 


باعتبار قيمتهما والرّافعيّ في هذا الباب قبل باعتبار قيمتهما إلى 
سليمين» ولا يتات غير ذلك إذا كان المشتري جاهلاً بالعيب» فإنه 
إنما بذل الشُمن على ظلّ السّلامة» ولو ورّعنا امن عليهما على 
ما هما عليه من العيب أدَى ذلك إلى خبط وفساو دل عليه 
الامتحان» فالصّواب تقدير السّلامة كما ذكره الرافعي هناء وهي 
فائدة عظيمة نافعة في مسائل: 

(ينْهَا): في الشفعة حيث ياخذ الشّخص بقسطه من القمن 
وغيرها من المسائل. 

(وَيِنْها): في المراحة إذا ورّع القُمن فيجبر با يخصّه من الثُمن 
بوصف السّلامة» ويجبر بالعيب الذي ظهر له» ولا يجوز أن يحبر 
بقسطه من الثمن باعتبار العيب. 

(وَمِنَْا): مسالة تقدّمت في الرَبا في الصّرفء إذا باع ديشارين 
بدينارين فخرج أحدهما معيًا اختار القاضي أبو اليب وججاعة 
البطلان؛ لأنه تبيّن أنه من قاعدة مد عجوقء وأطلق الشّيخ أبو 
حامدٍ وجماعة الصحة واستشكله في ذلك الباب» وانتدبت له 
مآخحدًا بعيداء وبهذه الفائدة هنا يترجّح» فظهر ماخ حسنٌ يحمل 
عليه ويتمسّك به فيه» ويقدوى على أي طالب؛ لان الفساد في 
قاعدة مد عجوةٍ من جهة التوزيع» والتوزيع ههنا لا يقتضي 
المفاضلة إذا ورّع باعتبار السّلامة» وإنما يقتضي إذا ورّع عليها 
باعتبار العيب. 

(وَمِنَْا): في تفريق الصّفقة في الدّوام إذا تلف أحد المبيعين 

(وَينِهَا): في غير ذلك ولا تخفى الفروع بعد بيان القاعدة» 
وهي قاعدة مهمّةٌ يجب الاعتناء بها وملاحظتها في مسائل كشيرةٍ 
في أبوابي متعددةٍ. 

(فَرْعٌ): لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له 
الرّ؛ِ لأ التَالف لا يقبل الفسخ مقصودًا أو مسوّغاء وإنما صح 
الفسخ في التالف تبعاء قاله القاضي حسين» وإنما ذكرته وإن كان 
واضحًا لثلاً يتوهّم أن بقاء السّليم مسوّغ لورود الرّدَ على المعيب 
في الصفقة التي شملته» وليس لتكلف المبيع جملة؛ إذ لا مورد 
أصلاًء فلذلك تبّهت عليه. 

(الَسْألة التَالِئَة مِنْ مَسَائْل الكِتّابِ): إذا اشترى اثنان من 
ااا بها وار اا زاك حم والأخبر 
رد حصّته؛ جاز على القول الظاهر المنقول عن نصّه في كتبه 
الجديدة ومعظم كتبه القديمة» وبه قال أحمد ومالك في رواية» وآبو 


يوسف ومحمّدٌ وابن أبى ليلى ومنه أخذت الصفقة تتعدد بتعدّد 


EEE 


المشتري» وهو الأصحء ووجّهوه بأنه رد جميع ما ملك مجارًا 
كالمشتري الواحد. 

قال الشافعيَ -رحمه الله تعالى- في المختصر: ولو أاصاب 
المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبا فأراد أحدهما الرّدٌ 
والآخر الإمساك فذلك فما؛ لان المعهود في شراء الاثنين أن كل 
واحدٍ منهما مشتري النصف بنصف الثمن. انتهى. 

(وَالقَرْلُ الثاني): ويحكى عن رواية أبي ثور عن القديم وقال 
أبو داود: إنه مرجوعٌ عنه» وبه قال أبو حنيفة: إنه ليس له الانفراد 
بالرّد؛ لأنّ العبد خرج عن ملك البائع كاملاً والآن يعود إليه 
بعضه» وبعض الشّيء لا يشترى با يخصّه من الثمن لو بيع كلّهء 
وربّما أوردوا ذلك بعبارةٍ أخرى فقالوا: خرج عن ملكه مجتمعًا 
أو صفقة واحدة. 

ومن هذا القول أخذ أنّ الصفقة وإن تعدّد المشتري متحدة 
على ما قاله الإمام» لكنّ الصّحيح المشهور الذي جزم به كثيرون 
أنّ الصفقة متعدّدة» وبذلك منعوا من قال: خرج عن ملكه 


ane 


صععفة. 

ومنعوا أيضًا من قال: خرج مجتمعًا أشار المصنف - رحمه الله 
- في استدلاله من قوله: إِنّ البائع فرّق الملك في الإيجاب. 

أي فلم يخرج مجتمعا. 

وأمًا من قال: كلامك إن أريد بصفة الكمال فهي معنى» 
وإن أريد التأكيد فلا يفيد. 

ومن هنا نعلم أن المصنف - رحمه الله - جازم بان الصفقة 
متعددة. 

واعترض القائلون باتحادها وامتناع الانفراد بالرّدٌه مالو 
قال: بعتكما هذا العبد بألفب» فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف 
المن» وما إذا أحضر أحدهما نصف الثّمن وأراد إجبار البائع 
على تسليم نصف العبدء وبأنّ الشركة عيب. 

وأجاب الأصحاب عن الأول بأنّ عندنا في المسألة وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يصح وهو الذي جزم به القاضي أبو الطْيّب 
وجماعة من العراقيّينء وإنه يلزم البيع في حقه سواءً قبل صاحبه 
أو ردّهء وقيل إن للشافعي - رحه الله - نضا في الخلع يبشهدله 
وقال الإمام: إنه الأظهر في القياس» ورجّحه الرّويانيّ في الحلية. 

(وَالنَانِي): وهو الأصح عند طائفةٍ منهم الرافمي» وهو 
الأظهر في النقل على ما قاله الإمام لا يصح. 

(وَإِنْ قلنا): بالتعدّد فان صيغة إيجاب البائم تقتضى 


جوابهماء فكانها مشروطة بان يجيياه معاء فليس ذلك من حكم 


العقدء وإنما هو من مقتضى اللّفظ عرفا. 

وفي هذا نظرٌ من جهة أن اشتراط ذلك يقتضي الفساد. 

وعن (التَانِي) أن الحكم عندنا أن البائع يجبر على تسليم 
نصيبه» وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب اختلاف 
المتبايعين إن شاء الله تعالى. 

وعن (الثَّالِ) بان البائع هذا الذي شرط بينهماء فلم يكن 
هذا العيب حادنًا في يد المشتري» وقد عرفت بما ذكرته أن 
استدلال الصف - رحمه الله - امس بكلام المخالف من 
استدلال غيره بأنّه رد جميع ما ملك» وإن كان الكل صحيحًا. 

وقوله كما لو باع منهما في صفقتين» أي متعدّدتين لنظاء فإن 
هذه متعدّدة حكما لا لفظا. 

وقال القاضي حسينٌ: الأولى أن يفرض الكلام فيما لو مات 
أحد المشتريين والبائع وارثه» أو عاد إلى البائم نصيب أحدهما 
بالبيع أو بالهبة كي يسقط على كلامهم أن الشركة عيب» ووافق 
أبو حنيفة - رحمه الله - على أنه إذا اشترى رجلان شقصًا من 
واحده فللشّفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة. 

وهذا الذي التزمه الأصحاب من أن العقد متعدّدٌ هو 
المشهور. 

وقال أبو المظفر بن السّمعاني: إن هذه طريق سقيمة لا مكن 
تمشيتهاء ومن اعتمد عليها فلضعفه في المعاني؛ لان قوله: بعت 
منكما في جانبه كلمةٌ واحدة. 

نعم في جانب المشتريهي بمنزلة عقدين ولو جاز أن نجمل 
عقدين لتعدّد المشتري؛ لجاز ذلك لتعدّد الجميع. 

والمعتمد من الجواب أن الصفقة وإن كانت واحدة» لكن 
يجوز لأحدهما أن يردٌ؛ لان الخيار ثابت طماء وهو حقّ مشروع» 
فيمكن من استيفائه على وجو لا يؤذي إلى تفويتٍ وإسقاط بعدم 
مساعدة الآخر له. 

وأجاب عن كون الشركة عيبا بان التي كانت بين المشتريين 
قد زالت» والتي وجدت بين البائع والكتري إلا وجدت بعيدم 
ارده والرّدٌ لا يعيب المبيع لكن يعيده إلى ملك البائم» ثم الشركة 
تثبت باختلاف الملك فلا يكون العيب الذي هو معلول الرد 
سابقا لعلته» وما قاله أوّلاً لا يمكن هشيتهء فإ من مقتضاه أنّ 
أخذ الوارثين لمشتري العين الواحدة مستقل بالرّدٌ وليس كذلك؛ 
لا سيأتي - إن شاء الله تعالى - وما قاله ثانيا وإن كان حتملاً 
فيمكن الانفصال عنه. 

وقد ظهر لك با تقدّم أنا إن قلنا باتحاد الصّفقة منعنا انفراد 


تكملة الإمام السبكي 


أحدهما بالرَد (وَإِنْ كُلنَا) بالتَعدّد فقولان: 

(أَحَدُهُمَا): الم لضرر التبعيض» هذا إذا نظرت إلى التعدّد 
والاتحاد أوَلاً فلك أن تجعل القولين أوَّلاً في الاتفراد فأحرزناء 
فمن ضرورته تجويز التفريق» وإن منعنا الانفراد هل ذلك لحكمنا 
بالاتحاد او لضرر التبعيض؟ وإن كانت الصفقة متعددة فيه 
وجهان» وهذه الطريقة أوفق لكلامهم. 

(وَالآصّحَ) من الوجهين الثاني لما سياتي من كلام البويطي. 

(التفريع): على هذين القولين إن جوّزنا الانفرادء فانفرد 
أحدهما فتبطل الشركة بينهماء ويخلص للممسك ما أمسك 
وللرادٌ ما استرد أو تبقى الشركة بينهما فيما أمسكه الممسك 
واسترده الرّادٌ. 

حكى القاضي الماوردي فيه وجهين» قال الرافعي: أصحهما 
أرما 

قلت: والوجه الثاني بعيدٌ جداء وكيف يقال إن نصف العيد 
الذي أمسكه الممسك يكون بينه وبين الرّادٌ والرّادٌ لم يبق على 
ملكه شيئا؟! وكيف يقال: إن نصف الثمن الذي استرجعه الرَادٌ 
يأخذ الممسك نصفه وهو لم يرد شيئًا؟! ووجّهه الماوردي أنه لم 
يكن بينهما قسمة. 

وهذا توجية ضعيف؛ لان ذلك يكون في المعيّن لا في المشاع» 
فن النصف المشاع المردود مختصٌ بالرّادٌ قطمّاء وحمله ابن الرّفعة 
على ما إذا كان الثّْمن مشتركا بينهماء وهذا الحمل قد يقال إنه 
يصح معه الاشتراك في المسترد من الثمن» أمّا بقاء الشركة في 
نصف العبد الباقي فلاء والتحقيق أنه لا تصح الشركة في المسترة 
من لثمن أيضًا؛ لان امن الذي كان مشتركا بينهما ملكه البائع 
ثم انتقض ملكه في نصفه الشّائع المختص بالرَاد بحكم رده 
ويقسمه الرَّادٌ والبائع وهو فة جديدة زاردة على لها 
وليس للممسك فيها حظ ونصفه الشّائ ثع م ينقض الملك في شيء 
منه؛ فلا وجه لهذا الوجه أصلاً. 

نعم: قد تقدّم لنا عن صاحب التقريب شذوذ في جواز رد 
بعض العين الواحدة» فعلى ذلك إذا قال الرَادٌ: رددت النصف 
ولم يعيّن أنه نصفهء وقلنا بأنّ هذه الصّيغة تحمل على الإشاعة 
كما هو في العتق وغيره على أحد الوجهين فيصح الرّدّ في نصف 
نصيبه» ولكن لا يبقى نصيب الممسك مشتركا ولا المستردٌ من 
الثمن مشتركا لعدم صحَة الرّدٌ في نصيب شريكه؛ بل يبقى للرَّادَ 
ربع العبد وللممسك نصفه» ويسترة الرّادٌ ريع الثمسن» وبالجملة 
فهذا الوجه إلى الغلط أقرب. 


ومن التفريع على هذا القول أنه لا يلزم اراد د فم ارش 
التبعيض إلى ما يرد؛ لأنّ البائع الذي أضرّ بنفسه. قاله الإمام. 

وإن منعنا الانفراد فذاك فيما ينقص بالتبعيض (أما) ما لا 
ينقص كالحبوب ففيه وجهان مبتيّان على أن المانع ضرر التبعيض 
أو اتحاد الصّفقة فعلى الأول يجوز وعلى الثاني يمتنع وهو الذي 
جزم به القاضي حسينٌ» والتعليل الأوّل يمنع أخذ اتحاد الصفقة 
من هذا القول» والوجهان المذكوران بيانهما حكاهما الرافمي 
والإمام؛ وقد تقدّم عن نصّه في البويطي جواز ذلك في المشتري 
الواحد» ففي المشتريين أولى» ولذلك أصلح بعضهم بعض نسخ 
التنبيه» وجعل: إن اشترى اثنان عبداء ولفظ مختصر المزني شاه 
له» ونقله بعضهم عن المختصر: سلعة مكان جارية» فيكون 
شاهدًا للنسخ المشهورة» ويكون كلام البويطي الذي حكيته مفيدًا 
لذلك. 

وهذا إذا لم يقسماءء فإن اقتسماه فكذلك عند الإمام» وفيه 
فرض المسألة وبناه القاضي حسين فيما نقله ابن الرّفعة على 
الخلاف في القسمة إن قلنا: إفرازٌ (وَِنْ قُلْنَ): بيع فكما لو اطّلع 
على العيب بعد بيع بعضه. : 

هكذا نقل ابن الرّفعة عن القاضيء ولم أره في تعليقه هكذاء 
لكنه لو قال فيما لو اشترى مشاعًا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع 
ثم وجد عيبا قدمًا إن قلنا القسمة إفرازٌ؛ له الرّدُ وإلا فلاء كما لو 
باع بعض المبيع» قال: وفيه نظرٌ. 

(قُلْتْ): أمَا البناء على أنّ القسمة إفرازٌ أو بيع فمتجة 


م 
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(رأا) منع الرّدٌ إذا قلنا: إنها بيع فيما إذا قاسم البائع 
فمشكل على القاضي حسين؛ لأنه تقدّم عنه أن المذهب فيما إذا 
باع بعض العين من البائع أله يرد فينبغي أن يكون هناء اليح 
الرّدٌ على البائع إذا قاسمه على القولين» وذكر القاضي في 
الفتاوى إذا اشترى شقصًا من ربع وقاسم شريكه ثم وجد به عيبًا 
قال: (إنْ قَلْنَ): القسمة إفرارٌ له الود 

(وَإن قُلن): بيع فهو باع نصف ما في يده بنصف مافي يد 
شريكه. 

فيردٌ النصف الذي يملك من الشّريك عليه» فإذا رد يعود إليه 
الصف الذي يملك منه الشّريك ثم يرد الكل بالعيب» وإلاً يبطل 
حقه» لان الرّدٌ يعقبه فسخ العقد؛ لاختلاف الملك» قال: وعلى 
هذا لو اشتر 
فردّه واستردٌ العبد وبه عيب قديم فإن كان قد علم به وهو في 


ی عبد بدراهم» وباعه بثوبيء ثم وجد بالثوب عيبا 


yT 


يد المشتري الثاني له أن يرد؛ لأنه قصد رد الثوب» والعيد عاد لا 
باختياره» وفيه وجةٌ أنه لا يرد؛ لأنه برد الوب اختار ملك العبد 

(قُلْتْ): هكذا قال القاضيء وهو على رأيه الذي سنذكره 
فيما إذا باع المعيب ثم اشتراه عالا بعيبه أنه لا يردّه على الأوّل» 
والصّحيح خلافه» ولو أراد الممنوع من الرّدَ الأرش. 

قال الإمام: إن حصل اليأس من إمكان رد نصيب الآخر بان 
أعتقه وهو معسرٌ فله أخذ الأرشء وإن لم يحصل نظرٌ إن رضي 
صاحبه بالعيب فيبنى على انه لو اشترى نصيب صاحبه وضمّه 
إلى نصيبه وأراد أن يرد الكل ويرجع بنصف الثمن؛ هل يجبر على 
قبوله كما في مسالة التعل؟ وفيه وجهان: 

(إنْ قُلنَ): لاء أخذ الأرش. 

(«َإِنْ قُلْن): نعم فكذلك في أصح الوجهين» لأنه توق 
بعيدٌ» وإن كان صاحبه غائبًا لا يعرف الحال ففي الأرش وجهان 
عن حكاية صاحب التقريب من جهة الحيلولة الناجزة. 

وقد بقي مسائل من هذا النوع لم يذكرها المصنف. 

(ينْهَا) إذا تعدّد البائع» كما لو اشترى واحدًا عينا من 
رجلين» فله رد نصف المبيع على أحد البائعين» وقاله القاضي 
حسينٌ وغيره فإنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع قطعاء ووافقه أبو 
حنيفة - رحمه الله - فيه» ولو اشترى واحدٌ شقصين من رجلين 
فهل للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما؟ فيه وجهان: 

(أَحَدّهُمَا): نعم للتعدّد. 

(والثاني): لا للضرورة. 

قاله أبو حنيفة - رحمه الله - وقد تقدّم مذهبنا ومذهبه فيما 
إذا تعدّد المشتري. 

قال القاضي حسين: فمذهب أبي حنيفة في الشفعة على 
عكس مذهبه في الرّدٌ بالعيب. 

(وَينْهَا) إذا تعدّد العاقدان بان اشترى رج عيئا من رجلين 
فهر في حكم أربعة عقوج. 

وكان كل واحدٍ منهما اشترى ربع المبيع من هذا والرّبع من 
ذلك؛ فله أن يرد نصيب أحد البائعين. 

وكذلك لصاحبه قاله القاضي حسينٌ وغيره. 

ولو اشترى ثلاثة أنفس من ثلاثة أنفس عبدًا لكل واحدٍ من 
الثلاثة أن يرد بيع العبد على كل واحلر من البائعين الثّلائة؛ لن 
حكمها حكم العقود التسعة» قاله المأوردي. 

(وَمِنْهَ) إذا تعدّد المعقود عليه والعاقد مما بان اشترى 


رجلان عبدين من رجلين فلكل واحدٍ منهما رد الربع من 
العبدين على كل واحدٍ من البائعين» وهل له رد الرببع من 
أحدهما على أحد البائعين؟ على القولين في تفريق الصفقة في 
ال 

هكذا قال القاضي حسين. 

وقال أيضًا في الصّورة المذكورة بعينها في هذا الموضع بعينه: 
هل لكل منهما رد التصف من أحدهما على أحد البائعين؟ على 
القولين. 

هكذا رأيته في النسخة» وكاتها غلط والصّواب أن يقال: 
على البائعين إسقاط أحدهما فان كل واحارٍ من المشتريين اشترى 
التصف من البائعين لا من أحدهماء والتحقيق في ذلك أن يقال: 
هما رد العبدين على البائعين قطعًاء ورد نصفهما على أحد 
البائعين قطعاء وهل لأحدهما رد نصفهما على البائعين» أو 
ريعهما على أحد البائعين؟ فيه الخلاف فيما إذا اشترى اثنان من 
واحليٍء وهل لأحدهما رد الرّبع من أحدهما على أحد البائعين 
على قولي التفريق فيما إذا اشترى عبدين من واحد؟ هذا إذا كان 
كل من العبدين مشاعا بين البائعين. 

(وَمِنْهَ) إذا كان أحد العبدين لهذاء والآخر لذاك وجمعا 
بينهما في الصّفقة وجوزناه على أحد القولين» فهل له رد أحد 
العبدين بالعيب إن جوّزناه فيما إذا كانا لواحد؟ فههنا أولى وإلاً 
فوجهانء والفرق آنه رد عليه جميع ما ملك من جهته. قاله 
القاضي حسينٌ» وقد تقدّم عنه وعن غيره أنه يرد نصف العين 
الواحدة على أحد البائعين» فالقول هنا بأنه لا يردٌ بعيدٌ. 

(وَنْهَا) إذا اشترى رجلٌ عبدين من رجلين مشتركين بينهماء 
فله أن يرد على أحدهما نصفي العبدين؛ ولیس له أن يردٌ نصفي 
العبدين عليهماء ولو أراد رد نصف أحد العبدين على أحدهما 
فعلى قولين. 

ولو أراد رد ربع العبدين عليهما أو على أحدهمالم يجز 
بحال. 

قاله القاضي حسين. 

قال: والحدٌ فيها أنَّ فيما هو الخير يثبت الخيار وفيما هو الشّرٌ 
وجهان. 

(وَمِنْهَا) اشترى اثنان عبدين من واحل فحكمهما ظاهرٌ فيما 
تقدّم أنّ هما رد العبدين قطمًا ولأحدهما رد حصّته منهما على 
الأصح كاحد المشتريين الراحد» وليس له رد نصف العبد الواحد 
على الأصح كأحد العبدين مع المشتري الواحد؛ ولم أرها 
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(فَرع): جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية أقسام, أن 
يتحد الجميع» أو يتعدّد المبيع فقط أو المشتري فقط وهذه الثلاثة 
مذكورة في الكتاب أو يتعدّد البائع فقط أو البائع والبيع» أو البائع 
والمشتري. 

أو المبيع والمشتري أو يتعدّد الجميع. 

ووجة أنه ما أن يتعدّد الجميم أو يتحد الجميع» أو يتحد 
واحدٌ فقط أو يتعدّد واحدٌ فقط» وفي كل من القسمين الآخرين 
ثلاثة. 

(فرع): لو اشترى شيئًا واحدًا في صفقتين نصفه بصفقة 
ونصفه بصفقة أخرى من ذلك الرّجل أو من غيره جاز له رد 
أحد النصفين بالعيب دون الثاني بلا خلافي لتعدّد الصفقة. 

(فرْع): هذا كله إذا تولّى كل واحدٍ منهما العقد بنفسه أو 
كان عن کل واحدٍ وکیل واحد. 

(أمَا) إذا عقد بالوكالة وحصل التَعدّد في الركيل أو في 
الموكل. 

فهل الاعتبار في تعدّد العقد واتحاده بالعاقد أو المعقود له؟ 
فيه أوجة: 

(أَصّحُهًا) عند الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد» وبه قال ابن 
الحداد؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به وخيار امجلس يتعلّق به دون 
الموكل» ويعتبر رؤيته دون رؤية الموكل. 

(وَالَانِي): الاعتبار بالمعقود له وهو الموكل. 

قاله أبو زي والخضري ونسبه بعضهم إلى أئمّة العراق. 

وهو الأصح في الوجيز. 

(والثالث): الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشّراء 
بالعاقد. 

قاله أبو إسحاق المروزي ونسبه الرويانيّ إلى القفال. 

والفرق أنّ العقد يتمّ في الشّراء بالمباشر دون المعقود له. 

ولمذا لو أنكر المعقود له الإذن في المباشرة وقع العقد 
للمباشر جخلاف طرف البيع. 

قال الإمام رحمه الله: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل في 
الشراء في الذمّة فإن وكله بشراء عبار بثوسه معيّن فهسو كالتوكيل 
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(والرًابع): قال في التتمة: الاعتبار في جانب الشّراء بالموكل» 
وني البيع بهما جميماء فأيهما تعدّد تعدّد العقد اعتبارا بالشقص 
المشفوع. فان العقد يتعدّد بتعدد الموكّل في حق الشفيع» ولا يتعدّد 


بتعدّد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصًا لاثنين» فللشّفيع 
أخذ حصّة أحدهما بالفلس ولو اشترى وكيلان شقصًا لواحب لم 
يجز للشفيع أخذ بعضه» وني جانب البيع حكم تعدّد الوكيل» 
والموكل واحدّ» حتى لو باع وکیل رجلين شقضًا من رجل ليس 
للشفيع أخذ بعضه» وإذا ثبت ذلك في الشفعة ثبت في سائر 
الأحكام. 

قال صاحب التَتمّة: وهذا أبعد الطّرق؛ لان في باب الشفعة 
ياخذ من المشتري فإذا أخذ نصف ما في يده أضرٌ به» وههنا يرد 
على البائع» فإذا تعدّد البائع ورذ على أحدهما ما كان له؛ م 
يتضمن ضرراء وإذا تعدّد الوكيل واتحد البائع فردٌ عليه نصف 
ماله تضمّن ضرراء وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة صحيح 
ومدرك الشّفعة غير مدرك هذا الباب» ولذلك نقول في الشفعة: 
إن الصفقة تتعدّد بتعدّد المشتري جزماء وني البائع حلاف عكس 
ما في هذا الباب» ففي كل باب ينظر إلى المعنى المختص بذلك 
الباب. 

(وَالْخَايِسَ): إذا كان الوكيل من جهة المشتري فالعبرة 
بالموكل» (َإن) كان من جهة البائع فالعبرة بالعاقد. وهذا 
بالعكس ما قاله أبو إسحاق حكاه القاضي حسينٌ في تعليقه» 
وهو مغايرٌ لما حكاه صاحب التَتَمّةَه فهذه خمسة أوجوه ني تعدّد 
الصفقة واتحادها إذا جرت بوكالة» ونقل صاحب التتمّة عن 
الققال فيما إذا وکل رجلان رجلاً فاشترى هما عبدًا. 

قال: وقال القفال: إن كان البائع يعلم أنه وكيل رجلين 
فلأحدهما أن يرد نصيبه وإن كان البائع يعتقد أنه يشتري لنفسه 
أو اعتقد أنه وكيل لواحد فليس لأحدهما أن يرد النصف» وهذا 
ليس وجهًا سادسًا في التعدّد والاتحاد» بل تفريع على القول 
بالتعدد» وهكذا يقتضيه كلام القاضي حسين وغيره» وعلى هذا 
مأخذه رضا البائع بالتبعيض وعدمه» وحوسن نمق ا 
رحمه الله - في الرّهن إذا اشترى رجل له ولشريكه عبدًا ورهن 
امن عيئا مشتركة» ثم وفر أحد الشريكين نصيبه من المن انفكٌ 
نصيبه من الرّهن على أحد القولين» وهل للبائع الخيار بخروج 
بعض الرّهن عن يده قبل كمال حقه؟. 

(قال): الشافعيّ - رحمه الله -: إن كان البائع عالما بأنه 
مشتريه لنفسه ولشريكه وان الرّهن مشترلدٌ بينهما فلا خيار له 
وإن کان يعتقد آنه اشترى لنفسه على الخصوص أو لشريكه؛ وأنّ 
الرّهن لواحا فله الخيار» وكذلك في هذه المسألة ولا دليل في 
ذلك على أن الققال يقول بالتعدد لتعدّد الوكيل في الشّراءء» ولا 


يخالفه. كما تقدّمت الحكاية عنه في موافقة أبي إسحاق ولكنّ 
ماخذه ما ذكر» وإنما ذكرت ما قاله مع الأوجه في تعدّد الصّفقة 
واتحادها؛ لأنا نحتاج إليه في هذا المكان؛ إذ اللقصود ههنا ما 
يترتب على هذا الأصل من الفروع في لر ولا بد من التفريع 
عليه وقد يجيء في بعض الفروع بسيبه ستة أوجي وضعف 
القاضي حسينٌ قول أبي إسحاق» ورأى أن الصحيح مأخذ ابن 
الحدّاد وماخذ أبي زيب وأنّ أصلها أنّ وكيل الشراء هل يطالب 
بالعّمن؟ ووكيل البيع هل يطالب بتسليم المبيع؟ 

(فْوُومٌ): على هذا الأصل: 

(نهَا) لو اشترى وكيل لرجل شيئًا فخرج معيبًا فإن قلنا 
بالأصح وهو اعتبار العاقد مطلقاء أو لقول أبي إسحاق. فليس 
لأحد الوكيلين إفراد نصيبه بالردٌء وبه قطع الماوردي» وقاسه 
جماعة على ما لو اشترى ومات عن اثنين وخرج معيبًا لم يكن 
لأحدهما إفراد نصيبه بالرّدٌ وهل لأحد الموكلين والاثنين أذ 
الأرش؟ سيقع التَعرَض له إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف 
مسالة الاثنين في آخر الفصل - إن شاء الله تعالى -» فهذا إذا قلنا 
بقرل ابن الحدّاد وهو الأصح» ويوافقه هنا قول أبي إسحاق» وإن 
قلنا بقول أبي زيل جاز لكل من الموكلين إفراد نصيبه بالرّد 
وكذلك على الوجه الذي حكاه صاحب التتمَة» والوجه الذي 
حكاه القاضي حسينٌ على رأي القفال يفرّق بين علم البائع 
وجهله إن علم جاز لأحدهما أن يردٌ نصيبه» وإن جهل فلا؛ لأنه 
لم يرض بتبعيض الملك عليه كذلك تقدّم عن صاحب التتمّة» 
وقاله القاضي حسينٌ وصاحب التهذيب ول يعينا قائله» فحصل 
في هذا الفرع ثلاثة أوجه. 

(وَينْهَ) لو وكل رجلان ببيع عب هماء أو وكل أحد 
الشريكين صاحبه فباع.الكل» ثم خرج معيبّاء هل الأصح وهو 
قول ابن الحدّاد: لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما؟ وعلى 
الثلاثة الأوجه الأخر يجوزء وعلى الخامس يقتضي أن لا يجوز. 

وحكى الماوردي الوجهين هنا مع قطعه بالمنع أن التوكيل 
بالشتراء كما تقلّم يخالف بين الصّورتين» وهو يقتضي طريقة بان 
العبرة في جانب الشراء بالعاقدء وفي جانب البيع وجهان» ولذلك 
أبديت فيما تقدّم نظرا في قول من نسب قول أبي زيا إلى أئمّة 
العراق. 

(وَمِنها): لو وكل رجلين في بيع عبده فباعه لرجل» فعلى 
الرجه الأول عور للمقترئ رد نضيب اها رخلى الأوجله 
الأربعة الأخر لا يجوز. 
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(وَينّْه) على ما قاله الرّافعي: لو وكّل رجلان رجلا في 
شراء عبلدء أو وکل رجلاً في شراء عباږ له ولنفسه ففعل وخرج 
العبد معيباه فعلى الوجه الأول والثالث ليس للموكلين إفراد 
نصيبه بالرّد» وعلى الثاني والرّابع يجوز. 

وقال القال: إن علم البائع أنه يشتري مما فلأحدهما رد 
نصيبه لرضا البائع بالتّبعيض وإن جهله» قلت: وهذا الفرع هو 
الأول بعينه» وقد تكرّر ذلك في الشّرح والروضة. 

وأظن الحامل على ذلك أن صاحب التهذيب ذكر هذا الفرع 
كما هو هناء وذكر الحكم فيه بالرّدٌ ثم أعاده لأجل الكلام في 
الأرش» وغيّر عبارته فقال: إذا اشترى رجلٌ بوكالة رجلين هما 
شيتًا فذكرهما الرّافعيّ بالعبارتين وقدّم الثاني على الأوّل» وذكر 
حكم الرّدٌ في الموضعين» وكان يستغني بالأوّل عن الثاني. 

وتبعه في الرّوضة على ذلك واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): نقل ابن الرّفعة هذا الفرع المتقدّم لو كان المشتري 
واحدًا لنفسه ولموكله» وصرّح بذلك في العقدء فهل لأحدهما أن 
ينفرد بالرّدٌ؟ فيه وجهان» واختيار أبي إسحاق لا. 

والاني وهو الأصح وبه قال ابن أبي هريرة نعم؛ لأنهما 
بالذكر صارا كما لو باشراء حكاه صاحب البحر والقاضي أبو 
الطَيْب في كتاب الشّركة. 

(قُلْت): وذلك مالف لما ذكر أنه لا يصح هنا (وَالآصّح) ما 
ذكروه هنا؛ لن الأصح أن الوكيل مطالبُ بالعهدة وإن صرح 
بالمباشرة. 

(وَمنهّا) لو وکل رجلان رجلاً في بيع عب ورجلان رجلا 
في شرا فتبايع الوكيلان فخرج معيبّاء فعلى الأوجه. 

(الآول): لا يجوز التفريق. 

وعلى (التَانِي): و(الرٌابع): يجوز فلهما أن يردًا على أحد 
النانين تسف المت ولأ دجبا ان رة الل لبها وله رة 
الرّبع من أحدهما لأنه جميع ما يملكه عليه. 

وعلى (الثالث): في جانب المشتري متحدٌ دون البائع» فيكون 
حكمه حكم الواحد يشتري من رجلين» فلهما أن یرذا نصيب 
أحد البائعين» وليس لأحدهما أن يرد نصيبه عليهماء وعلى 
(الخَايس) يقتضي آنه كما لو اشترى انان من واحدٍ عكس 
الثالث» فلك من الموكلين في الشّراء رد حصته بكماهاء وليس له 
رد نصفها على أحد الموكّلين في البيع وعلى ما قاله القفال يفرّق 
بين العلم والجهل كما تقدّم» فهذه خمسة أوجو في هذا الفرع. 

وصاحب التتمّة حكى فيه خمسة أوجه أيضاء لكنه لم يحك 
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الوجه الذي قاله القاضي حسينٌ» وإنما ذكر الوجه الذي تقمت 
حكايته عنه» والّذي يظهر في هذا الفرع أنه يتجه التفريع عليه 
وعلى الثاني كما تقدّمت. 

وأمًا الرافعيّ- رحمه الله - فإنه اختصر جداء وقال: فعلى 
الوجه الأوّل لا يجوز التفريق» وعلى الوجه الآخر يجوزء هكذا 
رأيته في النسخة؛ الوجه الآخر والمراد به قول أبي زيلر ويكون قد 
يدل التفريع على بقيّة الوجوه الأربعة التي ذكرها في الررّوضة 
وبعض نسخ الرّافعي» وعلى الأوجه الأخر يجوز فمقتضاه أنه 
يجوز على الوجه الثاني والثالث والرّابع 

فآمًا جوازه على الثاني والرّابع فصحيح على إطلاقه كما 
تقدّم؛ وأمّا على الثالث فليس على إطلاقه وقد تقدّم بيانه. 

(وَينْهَا) وکل رجل رجلين في بيع عبل» ووكل رجلُّ آخرين 
في شراه» فتبايع الوكلاءء فعلى الوجه الأول يجوز التفريق. 

قال الرافعي والنووي: وعلى الوجوه الأخر لا يجوز والأمر 
كما قالاه على الوجه الثاني مطلقاء وأمّا على الثالث فيكون كما 
لو اشترى اثنان من واح وعلى الرابع كما لو اشترى واحڈ من 
اثنين» وعلى الخامس كذلك» ولا يخفى الحكم في ذلك. والرافعي 
- رحمه الله - لم يذكر الوجه الخامس في أصل المسألة» فحصل في 
هذا الفرع أربع طرق. 

وهذه الفروع الخمسة ذكرها الرافعي - رحمه الله - 
بذكرها جماعة؛ وهي في الرافمي والرّوضة ستَة للتكرار الذي 
تقدّم التنبيه عليه. 

(وَمِنهًا): ولم يذكره الرّافمي: لو وكل الواحد رجلين في 
الشراء دون البيع قال القاضي حسين: فعلى طريقة ابن الحذاد 
والشيخ أبي إسحاق للموكل أن يرد النصف» وعلى طريقة أبي 
زياد ليس له رد النصف. 

قلت: وعلى ما حكاه صاحب التَتَمّة والذي حكاه القاضي 
حسينٌ أيضمًا ليس له الرَد ولا يأتي هنا الوجهان. 

(فَرْعٌ): إذا صدر العقد بالوكالة فذلك على ستّة عشر قسمًا؛ 
لأنّه إمَا أن يتحد وكيل البيع ووكيل الشراء وموكلاهماء وإمًا أن 
يتعدّد الجميع» وإمًا أن يتحد واحدٌ فقط وهو أربعة. 

وإما أن يتعدّد واحدٌ فقطء وهو أريعة؛ وإما أن يتعدد اثنان 
وهو سنّة تقدّم من هذه الأقسام السسنّة عشر سنّةَ في الفروع؛ السنّة 
المذكورة» وهي إذا تعدّد واحدٌ فقط بصورة الأريعة» وقسمان من 
تعرّد الاثنين وهما تعدّد الوكيلين» وتعدد الموكلين» وبقيت عشرة 
منها اتحاد الجميع ولا حاجة إليه هناء والتسعة الباقية لا يخفى 


تدبّرها وتفريعها على الفقيه» وإذا أخذ مع هذه الأقسام تعدّد 
العين المبيعة واتحادها كانت الأقسام اثنين وثلاثين فرعا ويحتاج 
الفقيه في حكم كل منها وتفريعه إلى تيقظ» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): فاا إذا جرى العقد بوكالةٍ من أحد الطرفين فقط 
فسنّة عشر مسالة؛ لان العاقد لنفسه إمّا واحدٌ أو متعدَّتٌ وعلى 
التقدیرین فالوكيل مع موکله أربع صور صارت ثمانية مضروبة 
3ف لسر جات فيد ا يول لبان ومثلها في 
المشتري» وقبلها اثنان وثلاثون» وقبلها فيما إذا كان العقد بغير 
وكالةٍ ثمانية» وکل منها إمّا أن يفصل فيه المن أو لاء ولولا 
التطويل لذكرت كل صورةٍ من ذلك وحكمها وما يقتضيه 
التفريع فيهاء ولكنٌ معرفة الأصل كافية للتّببينء واللّه أعلم. 

وإنما ذكرت تعدّد المبيع واتحاده وإن ل يكن له أثرٌ في تعدد 
الصفقة؛ لأنّ له أثرًا في الرّدٌ بالعيب الذي نتكلم فيه كما تقدّم» 
واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْع): : هذا كلّه إذا جرى العقد بصيغة واحدة» فلو جرى 
بصيفتين فلك منهما حكمهاء وقد تقدم التنبيه على كل واللّه 
أعلم. 

*%+ # تنا 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ مات مَنْ لَه ايار 
انَل إلى وَارئه؛ لأنه حى لازم تختصل باع اقل بالَوْت إلى 
الرّارشی کبس المبيع إلى أن يُحْفيرَ اللْمَنَ). 

(التترح): قوله: لازم احتراز من الحقوق ال جائزة التي تبطل 
بالموت كالوكالة والشّركة وخيار القبول وخيار الإقالة وخيار 
المكاتب ونحو ذلك (وَقَوْلَةُ) يختص بالبيع احترازٌ من خيار 
الرّجوع في الحبة والعيب في المنكوحة» هكذا ذكره المتكلمون على 
المهذّب. 

وقال أبو الطَيّب في تعليقه: يتعلق بعين المبيع وجعله احتراًا 
من الأجلء فإنه يتعلق ما في الذّمّة» والأعيان لا تقبل التأجيل» 
وصورة المسألة إذا مات المشتري قبل الاطلاع على العيب أو بعد 
الاطّلاع وقبل التمكن من الرّدٌ أو يحدث العيب قبل القبض بعد 
موت المشتري» ويقدّر ثبوته للميت ثم م ينتقل كما في سائر الأمور 
التقديريّة» وهذا الحكم من كون خيار العيب ينتقل للوارث لا 
خلاف فيه؛ وقلّ من صرّح به هناء ولكن في خيار الشرط حيث 
يذكرون الخلاف فيه بيننا وبين الحنفيّة يقيسونه على خيار العيب. 

(مَاعِدَة): الحقوق في المهذب: 

(مِنْهًا): ما يورث قطمًا. 


E E 


(رَمِنهًا): ما لا يورث قطعًا. 

(وَينهًا): ما فيه حلاف وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن 
خيار ارد بالعيب» وخيار الشفعة» وخيار الفلس» وح حبس 
المبيع والرّهن والضّمان» ومقاعد الأسواق» وخيار الشتّرط» 
وخيار تلقي الركبان» وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من 
العتق» وخيار الخلف. وحق الحجرء وحق اللقطة» وحق المروره 
والاختصاص بالكلب» وجلد الميتة ونحوهما. 

وخيار المجلس وقبول الوصيّة وحق القصاص وحد القذف 
والتعزير وخيار الرّؤية إذا أثبتناه والتحالف والعاريّة والوديعة 
والوكالة والشركة والوقف والولاء والخيار في اللكاح» خيار 
القبول وخيار الإقالة» وخيار الوكيل» وحق الرّجوع في الهبة وحق 
الأجل والتعيين والتبيين في إبهام الطّلاق» وني تكاح المشرك 
وتفسير الإقرار بالمجمل» والله تعالى أعلم. 

(َْم) لو قطع ابن المشتري يد العبد الييع قبل القبض ثم 
مات المشتري قبل التمكن من الاختيار وانتقل الإرث إلى الابن 
القاطع هل له الخيار بحن الإرث؟ قال الروياني: يحتمل أن يقال: 
له الخيار؛ لأنه يستفيد الخيار عن المورّث لا عن نفسه بدليل أنه لو 
رضي بالعيب في حياة المورّث ثم مات الأب كان له الخيار فإذا 
صح هذا فإن اختار إجازة البيع لم يغرم شيئًا للقطم؛ لأنّه ملكه. 

وإن فسخ كان عليه نصف القيمة ويسترجع امن و 
القول الآخر يغرم نقصان القيمة إلحاقا للمماليك بالأموال. 

*# ند تنا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (فإنْ کان لَه وَارثان فَاخمَارَ 
أحَدُهُمَا أن برد َصِبةُ دون الآخر لم جز 9 
1 في الد فَلَمْ يَجْرْ ين عير رضًا الماع كَمَا لَوْ اراد المشتَرِي أن 
يرد بَعْض المبيع). 

(التشرح): هذا الذي ذكره المصنف - رحمه الله - هو 
الصحيح» وهو قول ابن الحدّادء وقطع به جماعة منهم القاضي 
حسين والإمام» ومن صحّحه الرافعي والجرجاني» وقال 
الفوراني: إنه ظاهر المذهب. 

واستدلوا له بان أحد الاثنين لو سلّم نصف الثّمن لم يلزم 
البائع تسليم النصف إليه» وبأنهما قائمان مقام المورّث ول يكره 
له التبعيض. 

وهذا هو استدلال المصتف - واحترز بقوله: 
«تبعيض» عن خيار الشرطه وبقوله الصفقة أي الواحدة عن 
المشترين وفيه وجةٌ أنه ينفرد أحد الوارثين برد نصيبه؛ لأنه جيم 


رحمه الله - 


ال سكاء الرافني. 

ونقله أبو إسحاق العراقي عن حكاية أبي علي محتجًا 
بالمحيح المشهور في المكاتب إذا ورثه اثنان فأعتق أحدهما 
نصيبه أنه ينفذ والفرق بينهما ظاهرٌ. 

ونظره ابن الرفعة بقوله في الرّاهن إذا مات وخلّف اثنين 
فوفى أحدهما من الدين بقدر نصيبه أنه ينفذ نصيبه وبالجملة هذا 
الوجه ضعيفا. 

(وَإِذَا قَلنَا): به فلا أرشء وعلى الأوّل هل يجب الأرش 
لذي ا وا 

(أَحَدُهُمَا): يجب ونسبه الرّوياني إلى ابن الحداد لتعذر الرّدٌ 
كما بالثلف. 

(وَالْانِي): لا يجبء لعدم الياس» فإنّه يرجو موافقة صاحبه 
قاله القاضي حسينٌ» والأصح التفصيل إن حصل الياس بان علم 
الآخر بالعيب وأبطل حقه» أو توانى مع الإنكار» رجع هذا 
بالأرش» وإن كان يرجو موافقة صاحبه لغيبته أو حضوره مع 
عدم اطلاعه فلا. 

وهذا من القاضي - رحمه الله - قد يوهم أن في المسألة ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه لا يجب الأرش مطلقا وإن حصل الياس» لكنّ 
الذي قاله الإمام وصاحب التهذيب والرّافعي وجزموا به وجوب 
الأرش في حالة الياس» وهو الظاهرء فليكن قول القاضي محمولاً 
على أنه اراد تنزيل الوجهين على ذلك. 

وعلته في الوجه الثاني ترشد إلى أن محلّه عند عدم الياس. 

وكلام الرّوياني يدل على ذلك فإنه حكى قول الرّدٌ وقول 
أخذ الأرش» وقول التفصيل. 

كما قاله القاضي ونسبه إلى القفال. 

وكذلك فعل صاحب التتمّة قطع حالة الياس بوجوب 
الأرش. 

وحكى» الوجهين حالة عدم الياس لوجود التعذر والكلام 
في الوارثين كما صرح به القاضي حسينٌ» والرافعي أجماز تعيينه 
فيما إذا وكل اثنان واحدًا بالشراء. 

ومنعنا كلا من الموكلين من الانفراد برد نصيبه» فهل له 
الأرش؟ فيه الخلاف المذكور» فيحصل بذلك مع الوجه الذي 


حكاه الرّافعي رحمه الله في مسألة الوارثين ن ثلاثة أوجه: 
(أَْصِّحهًا): لايرف ويأخذ الأرش إن انحن 


(وَالثَانِي): لا يرد د الأرش 


(وَالثَالِث): يرد. 

وقولنا هنا على الأول أنه يأخذ الأرش» أي هل هو على 
سبيل التعيين؟ أو للبائع أن يسقطه بالرّضا بالرّدٌ الذي ذكره 
البغوي» وكذلك قطع الماوردي في مسألة الوارثين بان البائع 
بالخيار بين أن يسترجعه بنصف الثُمن وبين أن يعطى نصف 
الأرش» وهذا يقتضي أنه لا يكون هو الوجه الأول ويكون 
المراد أنه يأخذ الأرش أي إن لم يوافق البائع على الرَد. 

وليس المراد أنه يجب الأرش عيناء رضي البائع أو سخط 
TT‏ ا 
إلى ابن الحدّاد كما تقدم» وهو مع ذلك قائل كما قاله القاضي أبو 
الطَيِب في شرح الفروع: إنه إذا طلب احد الاثنين الأرش يجير 
البائع» كما قاله الماوردي» فعلى هذا رضي البائع بالرّدٌ وسقط 
حق المشتري من الأرش» ويحتمل أن يكون كل من الكلامين 
محمولاً على ظاهره فيكون في المسالة أربعة أوجيء والاحتمال 
الأول حتّى يكون قول ابن الحدّاد مطبقًا على ما هو الصّحيح: 
ويدل عليه كلام صاحب التهذيب» والتحقيق في ذلك أنا إن 
جعلنا المانع كون الصفقة متحدة ولا يقبل التفريق شرعًا فيمتنع 
ويجب الأرش عيناء وليس للبائع الرّضا بالرّد وإسقاط حن 
المشتري من الأرش» (وإث) جعلنا المانع الضْرر الحاصل للبائع 
بالتبعيض» فإذا رضي بالرد فقد رضي بحصول الضرر له» فيبطصل 
حق المشتري من الأرش. 

(وأئًا) الرّافمي - رحمه الله - فإنه قال تا لصاحب 
التهذيب في مسألة الاثنين» والموكلين في الشراء إذا منعنا أحدهما 
عن الانفراد أنه حصل اليأس عند رد الآخر فإن رضي به وجب 
الأرش» هذا وإن لم يحصل فكذلك على الأصح فأمًا جزمه 
بالأرش عند اليأس الحقيقي فجيّدٌ وهو موافق لما تقدّم عن 
الإمام» وقد تقدم أن كلام القاضي وهم جريان الخلاف فيه 
وتأويله» وما بقيّة الكلام عليه ففيه مناسبة في قوله: إنّ الياس 
عن رد الآخر بان رضي به وجب الأرش. 

هذا وإن لم يحصل فلذلك يحصل برضا الآخر وقد تقدّم هو 
عن الإمام وقدّمته عنه أنّ اليأس بإعتاق الآخر وهو معسر. 

(وَأمَا) الرّضا فإنه قدّم فيه لاا عن الإمام ميا على أنه لو 
اشترى نصيب صاحبه وضمّه إلى نصيبه وأراده رذه» والرجوع 
بنصف الثمن» هل يجير البائع على قبوله؟ 

(إنْ قُلْنَ): لاء وجب الأرش وإلاً فكذلك في الأصمّ فقطعه 
هنا بأنّ الرّضا يحصل به الياس مالف لما ذكر هناك. 


(وأمَا) قوله: إن الأصحّ وجوب الأرش إذا ل يحصل الرّضا 
فهو فيه موافنٌ لصاحب التهذيب» وذلك حالف لما صحّحه 
القاضي حسينٌ والترجيح بين التصحيحين متوقفْ على تحقيق 
المأخذ في وجوب الأرش وهل هو اليأس أو لا؟ والأوّل هو 
الذي يقتضيه كلام الشافعي -رضي الله عنه- وسأذكره عند ما 
إذا باع المبيع ثم اطّلع على عيبه إن شاء الله تعالى وإذا تحقق ذلك 
ظهر أنّ الأصح ما قاله القاضي حسينٌ وإلاً فالأصح على ما قاله 
الرافعي والبغوي. 

(فَرْعّ): إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرّد فهل هو أرش 
الصف أو نصف الأرش؟ قد تقدّم في كلام الماوردي في الاثنين. 

(الثاني) وهو كذلك فإنٌ الصّفقة واحدة وأحد الوارثين 
يستحق نصف ما كان اميت يستحقه» وهو مستحق عند تعذر 
الرّد الأرش كاملاً فيستحق أحد وارثيه عند تعذّر الرّدٌ نصفه. 

(وأمًا) أحد الموكلين في الشّراء فمن حيث كون الصّفقة 
واحدة اعتبارًا بالوكيل على الأصح لنسبة مسالة الاثنين» وفيه 
نظرٌ من جهة أتهما لا يتلقيان استحقاق الأرش من غيرهما حتى 
ينقسم بينهماء وإنما يثبت لكل واحدٍ أرش نقصان ملكه» وقد 
يكون ارش التصف اقل من نصف الأرش لأنا نثبته من قيمة 
التصف» وقيمة النصف أقلّ من نصف القيمة. 

 #*‏ خا اه 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ امِب وقد راد 
ايع قرت إن كال ازا لا َير كسمن واحتار اليه ع 
الريادة؛ لأنهَا لا تمد عن الأصلٍ في لِك قلا يَجُورُ أن ترذ 
دوتها). 

(الشُرْح): الرّيادة المخصلة التي لا تتميّز كالسّمن؛ وتعلّم العبد 
الحرفة والقرآن وكبر الشّجرة» وكثرة أغصانها تابعة» يرد الأصل 
ولا شيء على البائع بسببهاء ويجبر البائع على قبول العين زائدة» 
وأوراق شجرة الفرصاد اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان أو 
كالئمار» وأوراق سائر الأشجار كالأغصان. قاهما الإمام -رحمه 
الله - ولو اشترى غزلاً فنسجه» ثم علم به عيبًا. 

قال الماوردي: حكى ابن سريج فيه قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يتخيّر المشتري بين الرّد ولا أجرة له عن النسيج 
وبين الإمساك واخذ الأرش؛ لن التساجة أثرٌ لا عين. 

(والتَانِي): أن البائع إن بذل الأجرة فله أن يستردّه منسوجاء 
وإن امتنع لزمه الأرش؛ لان النساجة زيادة عمل في مقابلة 
عوض» قال الرّوياني: وهذا آصح عندي» ولا يجوز غيره؛ قال 


۲0 تكملة الإمام السبكي 


امحاملي: وني هذا نظرٌ وأنّ خيار البائع إنما يترتب على إمساك 
المشتريء وطلب الأرشء» فكيف يجعل قولا ثانيًا؟!. 

بل يتحرّر الجواب في المسألة بان نقول: المشتري بالخيار بين 
الرَّدّء ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش» فإن اختار 
الإمساك كان للبائع دفع أجرة النسج والرّدٌ فإن اختار ذلك أجير 
المشتري» وإن ل يختر أجبر البائ ثع على دفع الأرش وقال صاحب 
التهذيب: لو زاد المشتري في المبيسع شيئًا يصنعه بان كانت دارا 
ثم اطلع على عيبم إن أمكنه نزع الزّيادة 
من غي نقص نزعها ورد اللأصل: رإن ل يمكنه فإن رضي البائع 
بان يردّه ويبقى شريكا في الزيادة رد وإن امتنع أمسكه» وأخمذ 
الأرشء وسياتي فرع طويلٌ في الصّبغ فيه زيادة على ما قال 
صاحب التهذيب هناء أذكره - إن شاء اللّه - عند الكلام فيما 


إذا نقص المبيع. 


فعمرها أو ثوبًا فصبغى 5 


*% ا د 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كات زمادة نميل 
اساب الع فل أذ بر ريك الب لما َرَت عة - 
4 الله عنها-: (أَنّ رَجُلاً اع غلاا اا عِنْدَهُ مَاشَاءَ الله 

أن يُقيم ب ہو تم وجڏ بو ينا َحَاصمَةُ 24 صَمَة إلى النبي كله ورد علي 
مال الجُلك: يا زرا اللو قو اسل خلاين» لقال ررق الله 
:اراج بالضّمّان»). 

(التتُرح): حديث عائشة هذا رواه أبو داود [008"] وابن 
ماجه [17؟11] والحاكم في المستدرك [۲۱۷۹] وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. 

وقد روي حديث عائشة هذا مطوّلا كما ذكره المصنف - 
رحمه الله - ومختصرًا فالمطوّل من رواية مسلم بن حالم الرنمي 
شيخ الشافعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» كذلك 
رواه الشافعي في الأم؛ ورواه الآئمّة المذکورون [د: :)701١(‏ 
جه: (57433) ك: (5لا١؟)].‏ 

وقد ولق يحبى بن معين > وعدالله - مسلم بن خالل يسأله 
العبّاس بن محمّدٍ عنه فقال: ثقةء وكذلك قاله في رواية الدَارمي 
عنه» لكنّ البخاري - رحه الله - قال عنه: إنه منكر الحديث» 
وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث: هذا إسنادٌ ليس بذاك. 

وأمًا المختصر فلم يذكر فيه القصّةء واقتصر على قول النّ 
كلِ: الخرَاج بالضمان» رواه أيضًا مسلم بن خالا عن هشاې 
ورواه عنه الشّافعيّ - رحمه الله - في الام [ص 189 - المسند]ء 


وتابع مسلمًا على روايته هكذا عمر بن علي المقدّميّ» وهو ثقة 


متفقٌ على الاحتجاج يحديثه. 

رواه الترمذي ]١587[‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلفي 
اجؤباري وهو عن روى عليه مسلم في صجيخة عن عمر بين 
علي وهذا إسنادٌ جيذ ولذلك قال الترمذي فيه: هذا جد 
حسنٌ صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ولفظ السترمذي 
في هذه الرّواية: «أن الي ل : قَضَّى أن الخرَاج بالضّمّان» وقد 
روي مختصرًا أيضا من طريق هي آشهر من هذه وإن كانت هذه 
أحسن وأصح عن ملد بن خفافم عن عروة» رواه الشافعي - 
رضي الله عنه- في الأم [ص 189 - المسند] والمختصر. 

رواه المختصر عمّن لا يتهم عن ابن أبي ذؤيبيء وفي الام 
عن سعيد بن سال عن ابن ابي ذؤيبو» ورواه أبو داود ]٣٥ ۰۸٩‏ 
والترمذيّ [86؟١]‏ وقال: حسنٌْ والنسائي ) [5490] والحاكم في 
امستدرك [1۷۹] من جهة جماعق عن آي ذؤيبو عن غلب 

وعن محل قال: «اْتَمْتُ غلاما اليه ُه هرت ينه عْلَى 
عیب فَحَاصَمَتة فيه إِلَى عُمَرَ بْن عد العَزِيزِ فَقَضَى لَه بردو 
قصى علي برذ علو فَئيت روء بره قَقَال: 0 
اميه فَأحبرة أ عَاِشَة أخبرتيى أذ رَسُولَ الله لِك قَضَى 
لاخر اتاد لخ إلى شمر تاخز ا 
ای ن ف ا علي ون ت 
يَعْلَمُ آي لَمْ أَرَ فيه إلا الحَقَ» عي فيه بسو عن رول اللو يكل 
راح اله ُو فقَصى لَه أن أعند امراج من اللي قَضَى به علي 
له 

وقد تكلم ني حل وإسناده هذاء فقال الأزدي: مخلد بن 
خفافي ضعيف وسيّد أبو حاتم عنه فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي 
ذؤيبيه وليس هذا إسنادًا تقوم ا ا وعن 
البخاري أنه قال: هذا حديث منكرٌ ولا أعرف لمخلد بن خفافي 
غير هذا الحديث» قال الترمذي فقلت له: فقد روي هذا الحديث 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -» 
فقال: إِنْما رواه مسلم بن خالد الرَعِيَ وهو واهي الحديث. 

وقال الترمذي بعد رواية المقدّمي: استغرب محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي 5 قلت: يراه تدليساء قال: لاء وإذا وقفت على كلام هؤلاء 
الأئمّة -رضي الله عنهم- قضيت بالصّحة على الحديث كراوية 
المقدّمي» لا سيّما وقد صرّح البخاري بانتفاء التدليس عنهاء وإن 
كانت غريبة. 

وقضاء عمر بن عبد العزيز بهذا كان في زمن إمرته على 


E 


المدينة. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلمء قال: 
وتفسير «الخراج بالضّمان» هو الرّجل يشتري العبد فيستغله ثم 
يجد به عيبا فيرده على البائع» فالغلة للمشتري؛ لان العبد لو 
هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه 
الخراج بالضمان. 

وقال الأزهري: الخراج الغلّة» يقال خارجت غلامي إذا 
وافقته على شيء وغَلَةٍ يؤدّيها إليك في كل شهر ويكون على 

قال الشّيخ أبو حامدٍ: ومنه خراج السّواد؛ لأنّ الفلآحين 
كانوا يعطون شيئا من الغلّة عن الأرض 

وال اوري وت له + فراع رمب ذا شن بن 
الشيء من عين ومنفعةٍ وقال القاضي أبو الطيِسب: الخراج اسم 
الع واا ا ل من جه الم ران له اللا 
ضرب عليه مقدارٌ من الكسب في كل يوم أو کل شهر: تخارج. 

قال: وقولنا: «الخراج بالضّمان» معناه أن الخراج لمن يكون 
امال يتلف من ملكه فلمًا كان المبيع يتلف من ملك المشتري؛ لأنّ 
الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له ولا يدخل على هذا 
ضمان المخصوب على الغاصب؛ لأنه ليس له وإثما هو ملك 
المغخصوب منه مضمونٌ على الغاصب. 

والمراد بالخبر أن يكون ملكه مضمونًا على المالك» وهو أن 
يكون تلفه من ماله فإذا كان تلفه من ماله كان خراجه له. 

ووزانه أن يكون خراج المخصوب للمغصوب منه؛ لأنّ ملكه 
وتلفه منها من ماله. 

والشيخ أبو حامر اعتذر عن هذا بانه لم يقل الخراج بالضّمان 
مطلقاء وإنما قالت عائشة -رضي الله عنها-: «قضى في مثل هذا 
أن الخراج بالفّمان» وني ذلك الموضع كان الشّيء ملكا له وقد 
حصل في ضمانه» وکل موضع يكون ملكا والضّمان منه تكون 
الغلة له. 

والمغصوب والمستعار الوديعة إذا تعدّى فيها كل هذه 
المواضع لا ملك فلم تكن الغلة له. 

وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابع للملك والضّمان 
هو المعتمدء ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له 

وقد رأيت في كتاب الأزهري على الفاظ الشافعي - 

- آنه إذا اشترى الْرّجل عبدًا بِيعًا فاسدًا فاستغله أو اشترا 


بببع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عیب فردّه على 


صاحبه» فإنَّ الغلة التي استغلّها من العبد وهي الخراج طيّبة 
للمشتري؛ لان العبد لو مات مات من ماله؛ لأنه كان في ضمانه 
فهذا معنى الخراج بالضّمان» وهذا الذي قاله الأزهري رحمه الله 
في البيع الفاسد غلط لا يأتي على مذهينا. 

(وَاغْلَمُ) أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتضي أن اسم 
الخراج شاملٌ للعين والمنفعة بالنص» وكلام الشافعي - 
- في الرّسالة يقتضي خلاف ذلك وأنه قاس ما خرج من تمر 
حائط وولدٍ على الخراج» وأنّ الشّاة المصراة إذا رضيها ثم اطلع 
على عيسو آخر بها بعد شهر ردّهاء ورد بدل لبن التصرية معها 
ضَاغَاء وافنيك اللْبن الحادث قياسًا. 

قال ابن المنذر: قال بظاهر قوله: «الخراج بالفّمان» شريح 
والحسن البصري وإبراهيم النخعيّ وابن سيرين وسعيد بن جبيرء 
وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو إسحاق وأبو عبيار 5 


رحمه الله 


يون 
قال مالك في أصواف الماشية والشّعور كذلك وقال في أولاد 
مع الأمّهات وقد ذكر أبو ثور عن أصحاب الرأي 
أنهم ناقضوا فقال في المشترى: إذا كانت ماشيةٌ فحلبها أو نخلاً أو 
شجرًا فأكل من ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش» 
وقال في الدَار والدَابّة والغلام: الغلّة له ويرد بالعيب. 
(قُلْتُ): قسّم بعض أصحابنا الحاصل للمشتري من المبيع؛ 
إمّا أن يكون غير مولا من العين أو متولّدًا منهماء فالأوّل إمّا 
منافع كاستخدام العبسد وتجارته وما اعتاد اصطياده واحتطابه 


الماشية يردها 


واحتشاشه وقبول الهديّة والوصيّة ووجدانه ركارًا أو لقطة» ومهر 
الجارية إذا وطئت بالشبهة وأجرة المبيع إذا اجره واخذ أجرته» 
فكل ما حصل من ذلك نادرًا كان أو معتادًا للمشتري أن يستاثر 
به ويمسكه ویرد المبيع وحده ويسترجع جميع الثمن قولاً واحداء 
لا حلاف في ذلك للحديث» هكذا قاله جماعة. 

وعن الرّافمي في تلف المبيع قبل القبض أن المرهوب 
والموصى به والركاز والكسب على الخلاف» وسيأتي عن 
القاضي حسين ما يقتضي جريان الخلاف في المهر قبل القبسض 
عند التلف» وقد حكى عن عثمان الي وعبد الله بن الحسن أنه 
يلزمه رد غلّة العبد حقه» وقال عبيد اللّه: ويرد الهبة التي وهبها 
أيضًا. 

وكان شبهتهما أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله» وسيظهر 
الجواب عنه - إن شاء الله -تعالى. 

وعن أبي حنيفة أنه إن رد قبل القبض رد الكسب والغلّة 


تكملة الإمام السبكي 


وجميع ما ليس من غير الأصل مع الأصلء وإن رد بعض القبض 
ولا منعه ذلك من ارد وما اظ أحدا يقول: إنه يجب عليه رد 
أجرة استخدامه للعبد وتجارته له» وسكنى الدّار ومركوب الذَابة 
ونحوه تا هي منافع محضة لا أعيان فيهاء ولو قال: إن الفسخ 
يرفع العقد من أصله» ووجه الاعتذار على ذلك لعله يتعرّض له 
فيما بعد عند ذكر هذا الأصل - إن شاء الله - تعالى. 

(قَاتِدَة أُخرّى): الموجود في التسخ في لفظ الحديث قد 
استعمل غلامين - بالغين المعجمة واللام المشددة - وضبطه 
صاحب الاستقصاء - بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام 
- وكلّ ما ذكر في العبد فمثله في الأمة إلا الوطء فسياتي حكمه 
- إن شاء الله تعالى - وإلى هذا القسم أشار المصنف - رحمه الله 
- بقوله: اكتساب العبد. وكذلك سكنى وركوب الذابةء كل 
ذلك أدخله الأصحاب في اسم الغلّةء وإن كان قد لا يشمله اسم 
الروائد الذي تضمنه كلام المصنف - إن شاء الله تعالى -» وأا 
امتولد فسياتي حكمه في كلام المصنف. 

# اع 

قال الْصنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كان اليم ية 
ُحَمَلَتْ عِنده وَوَلَدَتْ أو شَجَرَةٌ فَأَنْمَرتَْ عِنْدَهُ رَد الملل 
وَأمْسَّكَ الول لمر لأنهُ ناء فصل حَدَث في يلكو فَجَازَ 
أَنْ يسرك ويرد الأصل كَعْلَةٍ العَبْدِ). 

(الشرح): هذا هو القسم الثاني أن تكون الفوائد الحاصلة 
أعيانًا متولّدة من غير المبيع» كالولد والثّمرة واللّبن والصّرف 
الحادث بعد العقد. وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما 
تقدّم» وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. 

(مَدَمَبنا): أنه يمسك الثمار والفوائد الحاصلة» ويرد الأصل 
بالعيب إذا لم يكن قد نقص بذلك» يعني فلا يغيّره» وبه قال أحمد. 

(وقال) وأبو حنيفة: لا يكون له الرّدُ ويأخذ الأرش. 

(وقال) مالك: يرد مع الأصل الزّيادة التي هي من جنس 
الأصلء وهي الولدء ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة؛ بل 
يرد الأصل وحده فوافقنا على الرّدٌ وخالفنا في إمساك العا 
وأبو حنيفة - رحمه الله - خالفنا في الرّدّء ومعتمدنا في جواز الرّدٌ 
وجود العيب. 

وفي إمساك الفوائد الحديث. فن الخراج يشمل كل ما خسرج 
عينا كان أو منفعة» وقد ورد في روايةٍ أخرى أن الغلة بالضّمان» 
والغلة تشمل الثمرة وغيرها والمصتف - رحمه الله - جعل الدليل 
في ذلك القياس على غلة العبد التي ورد النصّ فيهاء وأبو حنيفة 


يسلّم الحكم فيها قبل القبض» ومالك - رحمه الله - يسلم الحكم 

ومعتمد المخالفين أمران: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الفسخ رفع للعقد من أصله. وهذه قاعدة 
ينبني عليها فروع هذا الفصل. 

وقد اختلف أصحابنا فيهاء والمذهب (الصجيح) وبه قال ابن 
سريج أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؛ و لا 
ينعطف حكمه على ما مضىء فكذلك الفسخ» وبدليل أنه لا 
يسقط به الشّفعة ولو انفسخ من الأصل لسقطتء ولأنه لو باع 
عبد الجارية فاعتق الجارية ثمّ رد العبد بالعيب لم يبطل العتق به 
ولو كان فسخا من الأصل لبطل» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
الفسخ قبل القبض أو بعده» وفيه وجهان آخران: 

(أحَدُهُمَا): أنه إن اتفق قبل القبض يرفعه من أصله؛ لأنّ 
العقد ضعيفْ بعد فإذا فسخ فكانه لا عقد يخالف ما بعد 
القبض» ولا فرق في ذلك كما اقتضاه كلام الإمام بين أن يكون 
العيب مقارنا للعقد أو حدث قبل القبضء قال ابن الرّفعة: وفي 
الثاني نظرٌء كيف يتقدّم على سببه؟! ولعلّ ذلك لأنّ ما قبل 
القبض ملحق مما قبل العقد في الضّمان وني ذلك أيضا. 

(والاني): أنه يرفعه من أصله مطلقا تخريجًا من القول 
بوجوب مهر المثل إذا فسخ التكاح بعيبي حدث بعد المنتيش» 
وهذا الوجه حكاه الرّافعيّ عن التحمّة هكذاء وهو في التتمّة لكن 
ليس فيها التصريح بقوله مطلقاء ومراد الرّافعيّ بالإطلاق بالنسبة 
إلى ما قبل القبض وبعده. 

(وَأمَا) بالنسبة إلى العيب المقارن والطارئ فلم يتعرّض 
لذلك وني التَتمّة توجيه الوجه الذي حكاه بأنّ سبب الفسخ 
قارن العقد وهو العيب» فيستند الحكم إليه» ويجعل كانه جمع في 
العقد بين موجودٍ ومعدوم» حتى يصير كأنّ العقد لم يكن. 

قال ابن الرّفعة: وهذا من كلام يقتضي اختصاص هذه 
الطريقة بالعيب المقارن وني العيب الحادث» يعني قبل القبض إذا 
فسخ به بعد القبضء ينبغي أن يضاف الفسخ تفريمًا عليها إلى 
وقت حدوث العيب» لا إلى أصل العقد كما نقله عن بعض 
الأصحاب في فسخ الذكاح. 

(قلت): وهذا جوايه ما قدّمه هو من التسوية بين ما قبل 
القبض وما قبل العقده كما اقتضاه كلام الإمام - رحمه الله - من 
التسوية بين العيب المقارن والطّارئ في جريان الخلاف قبل 
القبض» فعلى الطريقة الي حكاها صاحب التَّمّة يكون كذلك 


TT 


ولو ثبت ما أشار إليه ابن الرّفعة واقتضاه كلام صاحب الم 
حصل الفسخ قبل القبض آم بعده» ولا نعلم من قال به في شيء 
من الحالتين. 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: الرّد بالعيب قبل القبض 
يرفع العقد من أصله وأمًا بعد القبض فإذا كان بالتّراضي فيرفعه 
من حينه» وإن كان بحكم الحاكم فيرفعه من أصله. واستدل أبو 
حنيفة على أنّ الفسخ يستند إلى الأصل بأنه لا تجب فيه الشفعة. 

وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنّ الإقالة لا تجب فيها الشفعة 
ومع ذلك لا ترفع العقد من أصله» وجعلوا الرَّدٌ في كونه رافعًا 
من حينه مقيسًا على الإقالة» ثم قالوا: لو كان الرّد بالعيب يرفع 
العقد من أصله لأبطل حن الشّفيع؛ وهو لا يبطله» فدلٌ على أن 


ذا تبت هذا الآصلٌ فنحن نقول بأنه يرفع العقد من حينه 
فلذلك تكون الزيادة الحادثة في ملك المشتري له» ولا يمنعه ذلك 
من فسخ العقد كالإقالة» وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: ا كان 
ارد بالعيب يرفع العقد من أصله؛ لأنه جيرٌ له بحلاف الإقالة 
أوجب ذلك أن يرد الثماء الحادث؛ لكا أجمعنا أي نحن وانتم 
على أله لا يلزمه رد النماء» فدلّ على أنه لا يجوز الرَّدٌ وأيضًا 
قالوا: لا يجوز رده بدون الثماء المنفصل كالمتصل» ومالك - رحمه 
الله - يجري قوله في رد الولد على هذا الأصلء لكنه يلزمه ذلك 
في سائر الروائدء والثمرة أولى بالرَد إذا كانت مؤْيّرة حين الرّدٌ؛ 
لأنها متصلة» والولد منفصل» فلمًا وافق على عدم ردّها لزمه 
ذلك في النتاج. 

وأمًا أبو حنيفة - رحمه الله - فيلزمه التسوية بين الكسب 
الحاصل من غير العين والتتاج والثمرة الحاصلة من العينء وقد 
فرّق بينهما فقال: يجوز الرد وبقيّة الأكساب له بعد القبض دون 
ما قبله كما تقدّم؛ وقال هنا يمنع الردء وذلك تناقض» بل كان 
اللآئق بأصله أن يسوي بين الجميع» وأن يجوز الرّدٌ ويرد الزوائد 
كلها 

(لأَمرٌ الاني): أنّ الرّيادة الحادثة بعد البيع مبيعةً تبمّاء لأنّه 
لا سبب للملك فيها إل سراية الملك من الأصل إليهاء والأصل 
مبيم» فيسري حكمه إليها على صفته» ومع هذا الأصل لا يحتاج 
في رد الفوائد إلى أن العقد يرتفع من أصله؛ بل يرد الفسخ على 
الولد مع الأصلء وهذا قول للمالكيّة وبه تتمسّك الحنفيّة أيضاء 
ونحن نسلّم أن سراية املك من الأصل إليها والأصل مبِيمٌ» 


فيسري حكمه إليه. 

حاصلةء ولكنٌ سراية العقد لا معنى لاء فن العقد لا يرجم 
إلى وصف الحلّ المعقود عليه إذ لا معنى لكونه معقودًا عليه إلا 
لكونه مقابلا بالشمن بحكم صيغة العقد وهذه المقابلة لم تحصّل 
الرّيادة وعلى هذا الأصل تخرّج مسائل الأولاد في الطرد 
والعكس. 

أما ولد المرهونة فليس بمرهون عندناء إن التوثّق بالمرهون لا 
برك ْ 

وولد المرهونة ليس مرهونا بالاتفاق حتى لا يتعدى حقّ 
الرّجوع إليه؛ لان الرجوع سلطة للمنعم فيما أنعم به ول ينعم إلا 
بالأم. 

والولد متولّدٌ من الموهوب يسري إليه ملك المبة لا عقد 
الهبة» وولد الأضحيّة المعيبة وولد المستولدة كأمّهما؛ لأنّ الملك في 
المستولدة نقص بالاستيلاد» وصار ذلك وصقًا ها والشّاة صارت 
كالمسلمة إلى الله تعالى من وجوه وكالناقة من وجي وهذا راج 

وولد المكاتب وولد المدبّرة فيهما اختلاف قول» ومنشؤه 
النردد في أن نقصان الملك من المكاتبة هل يضاهي النقصان في 
المستولدة؟ أم يقال الكتابة حجر لازم كالحجر في المرهون؟ فتبين 
بهذا أنه إتما يسري إلى الولد ما كان وصفًا للام والخصم يرد 
ذلك في الرهن والبيع إلى صفة في امحل برغم أن ذلك وصف 
شرعي كالتّضحية والاستيلاد. 

فهذا فصل مفيدٌ في هذا المعنى من كلام الغزالي - رحمه الله 
- قال: والنظر في الفرق والجمع في هذه الصّورة دقيق» والطريق 
فيه ما نبُهنا عليه. 

وإذا تمهّد أن الرّيادة ليست مبيعة بطل القول برد التتاج 
والأكساب» وبطل القول بذلك فيما قبل القبض أيضاء وبطل 
منع الرّدٌ بسببها بعد القبض؛ لأنها إذا لم تكن مبيعة فالبيع هو 
الأصلء وقد تمكن من رد ما اشترى كما اشترىء. فليجز له الرَدٌ 
بعيبو قديم لم يرض به كما إذا هلكت هذه الرّوائد. ثم على أبي 
حنيفة - رحمه الله - في هذا الطريق مزيد إشكال. فإنه إن كان 
ديكا قزر الام مدي كنا فال مات زا فال اب حت 
قبل القبضء وإن لم يكن مبيعًا فامتناع الرّدْ بسببه لا معنى له. 

وعند هذا قد تم النظر في مذهبنا. 

هذا كلام الغزالي - رحمه الله - في المأخذ وقد تكلم 
الأصحاب في الأولاد في كساب الرّهن وهي ولد المرهونة وأم 


مرح س 


الولد وا مكاتبة والمدبّرةوالمعتقة بصفة. 

والأضحيّة والمدبرة والجانية والضامنة والشاهدة الوديعة 
والعاريّة والمستأجرة والمغصوبة والمأخوذة بالسوم والموصى بهاء 
والرّكاة» وإن يسر الله تعالى من الوصول إلى الرّهن أذكر تفصيلها 
هناك إن شاء الله تعالى وله أكمل. 

وههنا تنبيهات: 

(أحَدُهَا): أنّ الذين قالوا من أصحابنا: إن الرّدَ يرفم العقد 
من أصله لم نعلم أحدًا منهم يقول بامتناع الرّدٌ كما يقوله أبو 
حنيفة» لا قبل القبض ولا بعده» وذلك يدل على أحد أمرين إِما 
ضعيف القول المذكورء وإمًا أنه لا تلازم بينه وبين امتناع الرّدٌ 
كما تقدّم في البحث مع أبي حنيفة» وني كلام الإمام والغزالي ما 
يشعر بالملازمة بينهما فإن كان كذلك فلعل سكوتهم عن طرد 
القول المذكور يضعفه 

(الاني): أنّ مقتضى القول برفع العقد من أصلهء وإن كان 
بعد القبض أن يرد الرّوائد والأصحاب - رحمهم الله - حكوا 
قولين في رد الزوائد إن كان الرّدٌ قبل القبض» وبنوهما على 
الخلاف في الطريقة المشهورة أنّ الفسخ رفع للعقد من أصله أو 
من حينه» فعلى الأول يرد وعلى الثاني وهو الصّحيح لا يرد. 

(ما) إذا كان الرّد بعد القبض فلم نعلم أحدًا يقول برد 
الروائد» ومقتضى الطريقة التي نقلها صاحب التّتَمّة أن يجرى 
الخلاف فيها أيضاء وابن الرّفعة اعتذر عن ذلك بأنه لعل من 
يقول بانه يرفع العقد من اصله» وإن أطلقه يريد به ما ذكره 
الغزايّ - رحه الله - في كتاب الصّداق حيث تكلّم في الفرق بين 
الزيادة المتصلة فيه وفي الصّداق وهو أن ارد بالعيب يرفع العقد 
من أصله بالإضافة إلى حينه ثم اعترض على نفسه بان مشل هذا 
يجوز أن يقال في الرّد قبل القبض» ولم يقولوا به بل جزموا على 
القول بأنه يرفع العقد من أصله بان الرّوائد للبائع واجاب بأنّ 
الذي أحوجهم إليه بعد القبض استقرار العقد والاستقرار معقودٌ 
قبله. 

(الثَايِث): أن كلام المصنف - رحمه الله - جازمٌ بعدم رد 
الولد والثمرة من غير تفصيلء وهو كذلك فيما إذا كان الرَدّ بعد 
القبضء آم قبل القبضن ففيه الخلاف كما تقدمء ولكن طريقة 
العراقيّين كما جزم به المصنف - رحمه الله - من القطع بعدم رد 
الروائد. وآن الرّدَ فسخ للعقد من حينه لا من أصله وإِنما 
الخلاف في طريقة غيرهم» والأصح عند غيرهم أيضًا كما جزموا 


به. 


(الرابع): قد علمت أنه لا حلاف أن الرّدٌ إذا وجد بعد 
القبض لا يرد معه الزّوائد ولا فرق في ذلك بين الروائد التي 
حصلت بعد القبض والتي حصلت قبله بلا حلاف وإنما محل 
الخلاف في الرّوائد قبل القبض إذا كان الرّدٌ قبل القبض وقد وقع 
في الوجيز ما يوهم خلاف ذلك» فإنه قال: يسلم الرّوائد 

شتري إن حصلت بعد القبض وكذلك لو حصلت قبله على 
أقيس الوجهين» وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم بزيادة التاى 
ويكون المراد حصل أي الرد ويستقيم الكلام. ۰ 

(الخَامِس): في عبارة كثير من الفقهاء ومنهم الرّافمي أنَّ 
الفسخ رفع للعقد من حينه» وقيل: من أصله» وفي عبارة آخريسن 
منهم القاضي حسينْ والإمام أن الرد قطع للعقد من حينه» ولا 
يستند ارتفاع العقد إلى ما تقدّم؛ وني عبارة الماوردي شيءٌ منه» 
ويعرض في ذلك بحثان. 

(أَحَدُهُمَا): هل الرّفع من يه والفطع ملق واحدٍ أو لا؟. 

(رالاني): أن الرّقع من أصله هل معناه تبيّن عدم العقد أو 
املك آم لا؟ 

(وَامجَوَابُ) ما الأول فالرّفع والقطع ليسا معنى واحاي فإِنٌ 
القطع صادق على قطع النكاح بالطّلاق وقطع الملك بالبيع؛ 
وكثيرٌ من أسباب الانتقالات» ولا يسمّى شيءٌ من ذلك رفعاء 
والرّفع من حينه يسمّى قطمّا؛ لأنه انقطع به الملك حقيقة» فالرّفع 
من حينه أخص من القطع فكل رفع من حينه قطع وليس كل 
قطع رفمًا؛ ولذلك وقع كلام الإمام والماوردي رحمهم الله تسميته 
بالقطع. 

والسّرٌ في الفرق بين الرّفع والقطع الذي ليس برفع أن الرّفع 
معناه إبطال أثر العقد المتقدّم» واستصحاب ما كان قبله حتى إن 
الملك العائد بعد الفسخ من آثار السّبب المتقدّم على العقد 
السّابق» وليس ملكا جديدًا بالفسخ بخلاف البيع وسائر أسباب 
الانتقالات فإنّها مقتضية ملكا جديدًا هو من آثار هذه الأسباب 
وليس اثر السّبب سابقًا ولا بطل العقد المنقدّم على هذا انتقال؛ 
بل هذا الانتقال بالبيع هو من آثار الشراء السّابق فافهم ذلك» 
فن الإنسان إذا اشترى عينا فكل تصرّفي يصدر منه فيها ببيم أو 
غيره هو مستفادٌ من شرائه. 

(وَآَما) الفسخ فإنه لشرائه وإبطالٌ له. 

(وَأمًا الثاني) وهو أنّ الفسخ من الأصل. 

هل معناه تبيّن عدم الملك؟ فهذا هو المتبادر إلى الفهم لا 
بمعنى آنا نتن أنّ العقد لم يوجد فن العقد موجودٌ حًا بمعنى أنه 


تكملة الإمام السبكي 


يتبيّن ارتفاع أثره» وأنّ الملك لم يحصل وهذا بهذا التأويل في نهاية 
الإشكال. 

فن السّبب الرافع للعقد هو الفسخ» فكيف يتقدّم المسبّب 
على سببه؟ ولا يخلص من ذلك أن نقول: إنه بطريق التبيين؛ لأنه 
يلزم أن يكون العقد الصّحيح قد وجد مستجمعًا لشرائطه وم 
يترتب أثره عليه» ولا يقال: إنّ من شرطه عدم طريان الفسخ 
عليه؛ لأنّ ذلك أمرٌ لاغاية له ولا يرتبط الحكم به» ولا يشك أن 
الملك حاصلٌ الآن إذا جمعت شروطه. ولا يوقف الأمر في ذلك 
على أمر مستقبل ولو كان الأمر على ذلك وإنما يتبيّن عدم املك 
لكان ينبغي أن يجب رد أجرة الاستخدام وسكنى الدّار وركسوب 
الدَابّة بل كان يلزم أن يجب على المشتري أجرة ملك المدّة التي 
أقام المبيع تحت يده سواءٌ فوّتها آم فاتت بنفسهاء إلا أن يقال: إن 
ذلك مأذونٌُ فيه وقد أباحه له البائع. 

لكنا نقول: إنه إنما أباحه وأذن فيه بمقتضى العقد هذا 
والعقد هو المتضمن للإباحة فإذا ارتفع ارتفعت» وكان يلزم أن 
يتبيّن بطلان اهبة التي وهبت له إذا اشترطا إذن السَيّد في القبول؛ 
لأنه لم يأذن» وآن يكون المهر إذا وطئت بالشّبهة باقيًا في ذمَة 
الواطئ وأمًا قبضه المشترى منهلم يقع الموقم لعدم ملكه وأن 
يكون ما أخذه المشتري من صيار وحطبو وحشيش واستهلكه 
يجب عليه قيمته للبائع» وقد تقدّم من كلام الغزال عن الحنفيّة ما 
يقتضي أنّ الرّوائد المالكة لا تمنع من الرّدّ وأنّ امتناع بقاء الولد 
على ملك المشتري بعد الرَد؛ لأنه يصير مبيمًا بغير عوض. 

راش اا ارق الفرليقاء الزلة علي يلتك 
المشتري أنه يصير ملكا لا سبب له» على القول بارتفاع العقد من 
أصله؛ وهو يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هو 
بطريق السّهلء بل كما قاله الغزالي - رحمه الله - في كتاب 
الصّداق» أو أنه يرتفع من أصله بالإضافة أو إلى حينه» أي في هذا 
الوقت محكم ارتفاع جملة آثار العقدء ومن جلة آثاره ملك النتاج 
والكسب الموجود» فيرتفع الملك فيها على هذا القول ويعود إلى 
البائع. 

فيرجع حاصل القول بأنه يرتفع من أصله إلى أنّ المراد 
ارتفاع جملة آثاره من الآنء والمراد بارتفاعه من حيث أنه لا ترتفع 
آثاره وإنما يرتفع الملك في المبيع فقطء وهذا تفسيرٌ لا يسبق 
الذهن إليهء فإن ثبت أنّ الرّوائد المالكة غير مضمونةء وأنْ قبوله 
الهبة وتصرّفه بإذن المشتري صحيح» وقبض المشتري لمهر الشبهة 
صحيح» وجب الحمل على هذا المعنى» وحيئكٍ لا يشكل عليه 


عدم وجوب أجرة الاستخدام والسكنى والركوب ول أجد 
الأصحاب صرحوا في هذه المسائل بشيء» بل كلامهم يقتضي 
كالصّريح أنْه لا يجب أجرة الاستخدام ونحوهاء وإنّما ا لحلاف في 
الأكساب والأعيان الحادثة من نفس المبيع. 

وأمّا الحنقيّة فعندهم الاكتساب والصّيد لا يملك بملك 
الأصلء بل باليدء فلا ينع الرّدّ عندهم» وكذلك أجرة الاستخدام 
ونحوها لا تجهب على أصلهم» ولكن إن وافقونا على عدم لزوم 
قيمة الولد امالك والمسائل المتقدّمة احتاجوا إلى الحمل على 
المعنى المذكور كما احتجنا إليه. 

ونحن إليه أحوج لأجل عدم لزوم أجرة المدّة الماضية ولا تمنع 
الرّيادة الرّد عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا إذا كانت حادثة من 
نفس المبيع. 

وقال زفر: يجب رد مهر الشّبهة الذي قبضه المشتري معها. 

(الساوس): أن مقتضى قوله الخراج بالضّمان تبعيّة الخراج 
للضّمان» فينبغي أن تكون الزٌوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو 
الفسخ» والأوّل لم يقل به أحدٌء والثاني لم يقل به إلا على وجو 
ضعيفه في بعض الصّررء وهي ما إذا حصل الرد قبل القبض» 
فما وجه تعطيل دلالة الحديث في ذلكء والعمل بها فيما بعد 
القبض للمشتري؟ 

(وَالَوَابْ) أنّ حل الحكم الّذي ورد فيه النص إتما كان بعد 
القبض إذا حصل فسخ على ما تقدّم من ألفاظ الأحاديث» لا 
سيّما قوله: قضى في مثل هذا أنّ الخراج بالضّمان؛ فيكون الخراج 
معلّلاً بالفّمان في الملك. 

وذلك مفقودٌ في البائع وفيما قبل القبض. 

إن قَلْت: الل لا تأثير له» والعلّة التي ذكرها الشارع 
الضّمانء فيجب أن يدور الحكم معها وجودًا وعدماء فيكون 
الخراج قبل القبض للمشتري فيه نقضن للعلّة في جانب البائ 
ووجود الحكم بدونها في جانب المشتري. 

قُلْتُ: قال الغزاي - رحمه الله -: ذكر هذه العلة فيما بعد 
القبض لقطع استبعاد الئل كون الخراج للمشتري وقبل القبض 
معلل بعلة أخرىء وهو أن الرّوائد حدثت في ملكه» والحكم قد 
بعلل بعلن يعن فاتتصر الب على التعليل بالفتمان لكونه 
أظهر عند البائع وأقطع لطلبه؛ فإنٌ الخنم في مقابلة الغرم؛ وإن 
كانت العلّة الأخرى وهي الملك حاصلةء ولكنّ نفس البائع تنقاد 
للآوى أكثرء واللّه أعلم. 

(السابع): أنّ الخلاف المذكرر في رفع العقد من أصله أو من 


تكملة الإمام السبكي 


حينه» هل هو خاص بالرّدٌ بالعيب؟ أو عام في سائر الفسوخ؟ 
حتى يجرى في الإقالة والفسخ بالتخالف» والفسخ بخيار امجلس» 
والشّرط والانفساخ بتلف البيع قبل القبض؟. 

وَالْجَوَابُ: أنّ المشهور في هذا الخلاف المذكور هنا اختصاصه 
بِالرّدٌ بالعيب وأنه لا يجرى في الإقالة. ولذلك يقيسون الرّدٌ 
بالعيب على الإقالة في كونها رفمًا للعقد من حينه والرافعي - 
رحمه الله - أطلق القول هنا بان الفسخ رفع للعقد من أصله أو 
من حينه» والأقرب أنّ مراده الفسخ الذي الكلام فيه. وهو الرّدٌ 
بالعيب وقد ذكر في باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وجهين 
في الانفساخ بتلف البيع قبل القبض (أَصَّحْهُمَا) أنه من حينه 
كالرّدٌ بالعيب» والزوائد حرّجة على الوجهين قال: وطردهما 
طاردون في الإقالة إذا جعلناها فسحًا وخر جوا عليهما الرّوائد. 

قَلْتْ: وذلك وإن أطلقوه فلعلٌ عله قبل القبض كما هنا في 
الرَدَ بالعيب. فإ الإقالة قبل القبض جائزة على القول بانها 
فسخ» ونقل القاضي حسينٌ الخلاف في تلف المبيع قبل القمض» 
وحمل الوجهين في الرّدّ بالعيب مب عليهاء وعلى تلف المبيع في 
يد المشتري في زمن الخيار. 

(مَإنْ قلتا): ينفسخ ارتفع ههناء وإلاً فالولد هنا للمشتريء 
وأمًا التخالف فمقتضى كلام صاحب اة في باب احالف 
جريان الخلاف فيه أيضاء فإن خرج اعتبار القيمة عليه إذا جرى 
التخالف بعد الهلاك وهو جار على طريقته في طرد الحلاف بعد 
التقابض» فن فرض اتخالف كذلك؛ ولذلك لا ترد الروائد 
جزمًا كما لا ترد ههنا بعد القبض. 

(وإن قُلنَ): إنه يرتفع العقد من أصله لكنّ القول بالانفساخ 
من أصله بالتخالف مفرَعٌ على أنه ينفسخ بنفس التخالف كما 
هو في التتمّة والنهاية» ولم يتعرضوا له على القول بإنشاء الفسخ» 
والقياس جريانه. 

وما خيار امجلس والشّرط فقد ذكر في بابه أنه إذا فسخ 
وقلنا: الملك للمشتري فالأصح أن الأكساب تبقى له وذلك يدل 
على أنّ الأصح فيها أيضًا أنه من حينه. 

والقول الآخر بأنه من أصله يجرى فيه بغير إشكال» سل هو 
أولى بذلك» فقد ظهر بذلك أن الخلاف في الجميع وأ الأصح 
فيها كلّها أنه من حينه؛ لكنها ليست في رتبةٍ واحدةٍ وأولاها 
بجريان الخلاف فيه زمان الخيار؛ لان العقد لم يلزم وأبعدها 
الإقالة؛ لأنها في حكم أمر جديا وليست جيرًا للعقد الأوّل. 

واي فوا اشاح عجرف و 


التقابض هل نقول انفسخ من أصله؟ لأنّ التقابض شرط أو 
نقول: حكمه حكم تلف المبيع قبل القبض؟ على أنه لا فائدة 
لإجراء الخلاف فيه نعم عقد السّلم إذا كان رأس المال جارية 
مثلاً وكانت معيبة وحبلت في امجلس وولدت ثم ماتت قبل أن 
يقبضها المسلم إليه فهل نقول: إنه فسخ مسن حينه حتى يسلّم 
الولد المسلم إليه؟ أو من أصله حتى يرجع إلى البائع قطمًا؟ 
والأشبه جريان الخلاف فيه وأن يكون كتلف البيع قبل القبض» 
فن الشافعي - رحه الله - استنبط انفساخ العقد بتلف المبيع قبل 
قبضه من عقد الصّرفء إذا تفرّقا ولم يتقابضاء كما تقدّم ذلك في 
باب الرّبا. 

(النّاينُ): أن الطريقة المشهورة هنا الجزم بعدم جريان 
الخلاف فيما بعد القبض بل يكون بعد القبض رفمًا من حينه 
قطعًاء حلاف لما قاله صاحب التَتْمّة وقد حكى الإمام وغيره مسن 
الجازمين فيما إذا رد المسلم فيه العيب» وكان عبدًا استكسبه. 

أنه هل يجب رد الكسب والغلّة؟ على قولين: فالقول بأنه 
يرد الكسب معه فمقتضاه ارتفاع الملك فيه من أصله وهو بعد 
القبض فإن قيل على الطريقة الضّعيفة بارتفاعه من الأصلء 
والخلاف في السّلم مشهور. 

وقد قم له ذكرٌ في باب الربا. 

وَالجَوَابُ: أن الخلاف المذكور في السلم مأخذه أمرٌ آخرء 
وهو أن الملك على أحد القولين في المسلم فيه المشروط بالرضا أو 
بعد الردء فإذا رد تبينا أن الملك لم يحصل أصلا. 

فهذا هو القائل برد الأكساب» والقول المقابل له أن الملك 
بالقبض. 

ثم انتقض بالرّة. 

فعلى هذا ينبغي أن يكون كرد المبيع بالعيب بعد القبض لا 
يرد الأكساب. 

وهو رفمٌ للملك من حينه على الطريقة المشهورة ويجيء فيه 
طريقة صاحب التتمَة مع القول بعدم رد الكسب. 

فافهم ترتيب هذا التفريع فإنه من محاسن الكلام. 

وقد ذكر ابن أبي الدّم أنّ الإمام والغزالي ذكرا وجهين فيما 
إذا رد المسلم بعيبي. 

هل هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ ومراد ابن أبي 
الدّم الخلاف الذي قدّمته» والتحقيق ما نهت عليه ولولا ذلك 
لاقتضى إشكالاً على الإمام ومن وافقه من قطع هنا بعد القبض 
بأنه من حينه» واقنضى إشكالاً على جيع الأصحاب في قطعهم 


هنا بأنّ الأكساب بعد القيض لا ترجع» واللّه أعلم. 

(التَاسِمُ): اليادات التي وقع الكلام فيها مشروطة بأمور: 

(أحَدُهَا: أن لايكون حصل بسببها نقص وقد تقذم اليه 
عليه (الثَانِي) أن تكون حادثة بعد العقد ولزومه» فلو كانت 
موجودة كالحمل المقارن للعقد فسيأتي في كلام المصنّف في بقيّة 
الفصل إن شاء الله تعالى. 

(والتَالِئة) أن تكون انفصلت قبل الرَّدّه كالولد والصّوف 
الجزوز واللبن الحلوب. 

أو صارت في حكم المتفصل كالثمرة إذا آبْرت» أمّا لولم تكن 
كذلك» كما إذا ردّها وهي حاملٌ بحمل حدث بعد القبض» حيث 
نقول: إل لشو ادي عيدو اد ار السهزة وقد اف لت 
غير مؤبر أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف عليها وهي مستفرغةٌ 
المواف: 

حدث عليها صرف لم ير أو حدث في ضرعها لبن ول 
يحلب فما حكمه؟. 

(آئا) مسالة الحمل فنقل الإمام فيها قولين كالفلس» وجزم 
القاضي حسيِنْ - رحمه الله - هنا بردّها لذلك» ولا يسلم له 
الحمل إن كانت علقت في ملكه؛ لأنه لا يكن إفراده بالبيع فهو 
كالثمن» وعلى ذلك ينزل كلام الملصنف - رحمه الله -لقوله: 
فحبلت عنده وولدت فجعل الولادة شرطًا 

وقال القاضي أبو حامد: إنه أولى القولين. 

وقال القاضي وجماعة من الأصحاب: (إن قُلْنَا) ياخذ قسطًا 
بقي للمشتري ويأخذه إذا انفصل على الصّحيح؛ وفي وجو أنه 
للبائع لاتصاله عند الرد. 

(وإن قلنّ): لا يأخذ فهو للبائع» وما ذكره القاضي حسينٌ 
وأبو حامار موافق ل قاله الرافعي- رحمه الله - في باب الفلس أن 
الأكثرين رجّحوه في رجوع غريم الفلس» وما ذكره الرّافعي هنا 
موافقٌ للطريقة المشهورة هناك التي ذكرها المصنّف وغيره من 


البناء على أن الحمل يقابله قسط أو لاء لك الرّافمي - رحمه الله 
- مع ذلك عدل عن ذلك الماخذ لأجل تصحيح الأكثرين بتبعيّة 


الحمل إلى الرّجوع: فيلزمه أن يقول هنا بالتبعيّة أيضًا كما قاله 
القاضي أو يفرق بين المسألتين: مسألة الفلس ومسألة الرد 
بالعيب. 

وأيضًا فإنه رجح في الفلس تبعيّة الثمرة والحمل» وجعلهما 
سواء» وإن كانت الثمرة أولى بالاستقلال لأجل أنهما تابعان في 
البيع متتبعان في الفسخ» وهذا المعنى بعينه موجودٌ في الرد 


بالعيب. 
ولو صح النظر إلى المقابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع 
في الفلس إلى الثمرة؛ لأنها مقابلة بالقسط قطعًا على الطريقة 
الصّحيحة المشهورة المنصوص عليهاء فدعوى الرافعي أن الأصح 
هنا أن الحمل يبقى للمشتريء يحتاج إلى جوابر عن ذلك» وقد 
ل ا ف م يه 
E‏ تبقى للمشتري 


يقل النشاط والجمالء SE‏ ويل بالحمل 
والركوب. 


(فَإِذا قُلنَ: هذا أو لم نقل به ولكن حصل بالحمل نقصٌ 
زجع بارش قال القاضي ابو حامو: وهل للمشتري إتساكها 
حتى تضع ويردّها إن لم يكن تنقصها الولادة؟ نقله ابن الصبَاغ» 
وإذا جوّزنا له الرّدّ فحبسها حتى تضع. 

(فإنْ قَلنَا): الحمل للمشتري لم يمنعه ذلك من الرّدٌ بالعيب؛ 
لأنه حبسها لأخذ ملكه منها. 

(وَإنْ قلنَا) إن الحمل للبائع منعه ذلك من الردٌ. 

قاله القاضي الماوردي - رحمه الله - وأمًا الجارية فن كلامه 
يقتضي أنه يجوز له إمساكها حتّى تضع وردّها في الحال فإنه إن 
ردّها وهي حاملٌ كان الحمل للبائم؛ لان المشتري اختار ترك حقه 
فليس له استثناؤه» فرق: الجري بين ذلك وبين ما إذا أوصى له 
بالحمل ثم اشترى الأم فوجد بها عيبا فردّهاء لم يكن الحمل 
مردودًا معها؛ لأنّ الحمل في هذه الحالة لا يتبع» ومّن بنى الحمسل 
على القولين في المقابلة الماوردي» والأصح عنده كما قال 
الرافعي. 

وحكى مع ذلك وجهًا على قولنا: إنه يقابله قسط من العمن 
انه للبائع لاتصاله بالأم عند الردّه هذا حكم الحمل. 

وا الشمرة التي لم تؤبر ففيها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يردها مع الأصل ولا يمسك. 

(وَالَانِي): يمسكها أو يرد الأصل» والفرق بينها وبين الحمل 
على هذا القول جواز إفرادها بالبيع على أحد الوجهين» ولم 
يصحّح الرّافعي - رحه الله - من هذين الوجهين شيئاء وقد 
تقدّم ما اقتضاه تخريجه للثمرة على الحمل فالبحث معه فيهماء 
والّذي يتجه هنا أن يكون الأصح الأرّل؛ وهو أن يردها مع 
الأصل قال القاضي حسينٌ - رحمه الله -: والأصح الأوّل؛ لأنه 
الأظهر الذي نقله المزني في رجوع البائع في عين ماله إذا افلس 


المشتري وعليها ثمرة غير مؤبّرةٍ وهو الأصح عند الرّوياني 
والرّافعي - رحمهما الله -» فليكن هنا كذلك» ولعل المصنف - 
رحمه الله - اختار الوجه الثاني» ولذلك قال: فآثمرت» ولم يقيّد 
بقطم ولا تأبير» وفي الفلس حكى القولين من غير ترجيح. 

وأمّا اللبن الحادث في الضّرع أو الصّوف الذي حدث 
جزشيهما للمشتري» وذكر القاضي هذه المسائل الأربع في تعليقه 
مفرّقة في موضعين. 

وقال المتولي والبغوي والرّافميّ - رحمهم الله -: إنه يرد 
الصّوف تبعًا وهو مقتضى ما قال القاضي حسينٌ في الفتاوى وفي 
كل من الكلامين نظرٌء والصّحيح ما سأذكره في آخر الكلام إن 
شاء اللّه تعالى. 

وَاغْلَمْ أن الحمل يندرج في المعارضة قولاً واحداء وفيما 
عداها من العقود والفسوخ قولان. 

(تَالظْهُ) في ال لرّهن الاندراج بناءً على أنّ له قسطاء وني 
الهبة كلام الرّافعيَ يقتضي الجزم بالاندراج» والإمام قال: إن 
الجديد عدمه» وني الرّجوع في الحبة بناه الرافعي على المقابلة: كما 
فعل بها في الرّدٌ بالعيب فيقتضي أن الأصح عدم الاندراج» 
فالرّافعي - رحمه الله - سلك طريقة البناء في المواضع كلها إلا في 
الفلس» لا وجد ميل الأكثرين» ونصّ الشافعي - رحه الله - فيه 
إلى خلافها والقاضي حسينٌ جرى في الرّدٌ بالعيب والفلس على 
قاعدةٍ واحدةٍ لكنه سلك طريقة البناء في اندراج الحمل في الرّهن» 
وهذه أمورٌ مضطربة. 

فالإمام - رحمه الله - أجرى القولين في جميع ذلك جريانه في 
الرّهن بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك؛ وهو يشكل على 
رحمه الله -» والّذي يظهر ني ذلك أحد أمرين 
(إمًا) أن نقول: إن عهد المعاوضة لا يستتبع الحمل لفوته وفسخه 
لذلك» وعلى هذا يستمرَّ نصّه المنقول في الفلس على الاستتباع 
في الرّجوع (وَالجَدِيدٌ) الذي نقله الإمام في المبة وعلى مقتضاه 
يكون الأصح الاستتباع في الرهن. 

(وَإِن) أن نقول: بان الحمل يتبع المواضع كلها لكونه جزءًا 
أو لا. 

(رآئًا) الصّوف واللَّبن فالأقرب أنهما كالحمل فيندرجان؛ 
لأنهما جزءان وإن كان يكن فصلهما الآن» لعدم صحّة إفرادهما 
بالبيع» وإنما لم يدخلا في الرّهن على الصّحيح لاقتضاء العرف 
جر المرهون وحلبه. 

نعم إذا جر الصّوف أو حلب اللبن في مدّة طلب البائع للردٌ» 


القاضي حسين - 


بحيث لم يحصل تأخبيرٌ ولا تعيّب» فإنه حيار لا يصادف الرّفٌ فلا 
تتبع تفريعًا على جواز ذلك وأنه لا ييطل الرد كما تقدّم عن 
المصئف - رحه الله - وقال القاضي حسينٌ: إن جر الصّوف ثم 
ردّها بطل خياره لاشتغاله بار بعد ما علم بالعيب» وهذا على 
رواية في أنه يشترط المبادرة إلى التلفظ بالفسخ» ما على المذهب 
فلا يتجه ذلك. 

وقال القاضي حسينٌ 
الم ا وسار 
الصّوف تابعٌ؛ أمّا على رأيه في أن الصوف يبقى للمشتري» 
فإجبار البائع على القبول إذا ردّها مع الصّوف ينبغي أن يكون» 
كما في رد البهيمة مع النعل إن كان الجر غير معي بو اء فإذا لم 
يمر لى يجب على البائع القبرل كما في نظيره في النعل وإن كان 
معيبًا لها فيصح القول بالإجبار» ولكن ينبغي أن يأتي فيه الخلاف 
في أن ذلك تمليك أو أعراض والأشبه في مسألة النعل الثاني 
فليكن هنا كذلك حتَّى إذا جرّ بعد ذلك من غير زيادةٍ كان 
للمشتري. 

وأمًا قول الرافعي -رحه الله-: إنه يرد الصّوفء وأمًا الثمرة 
غير المؤيّرة فهي أولى من الحمل بعدم الاندراج؛ لأنه يجوز إفرادها 
بالبيع على أحد الوجهين 

وفيها طريقة قاطعة لأنها مقابلة بقسط من المن» لكنّ 
الأصح فيها الاندراج أيضًا لما تقدّم» وقد تقدّم في باب بيع 
الأصول والثمار من كلام الإمام أحمد من هذه المسائل متعلقة 
بهذا الكلام في التابيرء فإن أراد أنه إذا رد لا ييقى الصّوف له 
فصحيح على ما قدّمته» وكذلك قال صاحب التتمّة» لكن يشكل 
على الرّافعي في قوله: إن الحمل يبقى للمشتري فإنّ الحمل من 
جهة كونه أولى بالتبعيّة» وكذلك الأصح عند الرّافعيّ دخوله في 
الرّهن وعدم دخول الصّوفء وإن أراد أنه يجب عليه رده ولا 
يجوز جرّه - وفيه نظرٌ مأخوذ من جواز الحلب والركوب في 
طريق الرّدٌ - فقد تقدّم من المصنف - 


- رهه الله - أيضًا: إن ردّها مع 


رحمه الله - جوازه» ومن 
الرّافعي منعه. وتبين ين الرّاجح منهماء ولم يذكر الرافعي - رحمه اله 
- مسالة اللَبنء وهل تتبع في الرّدَ أو لا؟ وهو من جهة الاستئجار 
كالحمل» ومن جهة قرب التناول كالصّوف» وكيفما كان فالأصح 
وعلى رأي الرافعي ينبغي أن يكون الأصح عدم التبعيّة؛ 
لأنه يقابل بقسط من الثّمن فهو كالحمل. 
(فَرْعٌ): من تتمّة الكلام في الحمل» جزم الجوري بان الحمل 


ا 


يكون للبائع إذا ردّت عليه بالعيب» سواء أكان حدوث الحمل 
عند البائع أم عند المشتري مع القول بان الحمل له قسط من 
الثمن؛ قال: لأنها إذا حملت عند المشتري له أن يمسكها حتى تلد 
ثم يردّهاء فإذا اختار ردّها حاملاً فكانه اختار ترك حقه» فليس له 
استثناء الولدء ثم اعترض بالجارية الموصى محملها إذا بيعت من 
الموصى له بالحمل وردّها بعيبوء لم يكن الولد مردودًا. 

وأجاب أنّ حكم الولد حكم الام مالم يعقد على الولد 
عقدًا أو وصيّة أو هبة. 

اروا لو شاه رغلا فرك وق فرعا لنب فان 
الصّوف وكثر اللبنء ثم ردّها بعيبه قبل الجر والحلب» وقلنا بان 
الصّوف تابع في الرّدٌ فلا إشكال. 

(وَإنْ قَلْنا) ما قاله القاضي حسينٌ في تعليقه من أن المتوف 
واللَبن الحادئين للمشتري فمقتضى ذلك أن يصير ذلك مشتركًا 
بينهماء فإن اتفقا فذاك وإلاً فصلت الخصومة بطريقهماء لك" 
الذي في فتاويه كما سيحكيه خلاف ذلك ولو جر الصّوف ثم 
أراد الرّدَ بالعيب وكان اشتراها ولا صرف عليها فلا إشكال في 
جواز الردء وبقاء الصّوف له على ما مرّء ولو كان عليها صوفٌ 
عن الشراء ميزه وهو على الد قم اراد الد بم رة 
الصوف الممجزوزء قاله الماوردي والقاضي حسين والرافعسي 
وغيرهم. 

(وقال) الشّيخ أبو حامار في آخر باب بيع المصرًاة: إِنّه إذا 
كان يمكنه الترصل إلى معرفة العيب من غير جر الصّوف امتنع 
عليه الرد. 

وإن جرّه ثائيّا فاجزوز انيا له خت ص به» فان لم يزه حتى رد 
فحكمه ما تقدّم فيما إذا ل يكن عليها صوف حين العقدئم 
حدث وي هذه الصّورة صرح بها القاضي حسينٌُ في الفتاوى بأنه 
یره وفرّق بينه وبين القث والكراث كما سياتي عن صاحب 
التهذيب وهو في ظاهره مالف لما حكيته عن تعليقه إلا أن تكون 
المسألة التي في الفتاوى من كلام جامعها وهو صاحب التهذيب» 
وإن جر الصّوف الذي كان عليه بعد أن طال ثم اطّلع على عيب 
فيزداد هنا أنه يصير بينهما شركة في الصّوف وقد يحصل نزاعٌ في 
مقدار ما لكل منهما وذلك عيب مانم من الرَدٌء ولم أر في هذه 
المسألة نقلا. 

(وأما) مسألة اللبن إذا كان منه شيءٌ موجودٌ عند العقد 
فيلتفت إلى أنه: هل يرد الشمن في غير المصرًاة؟ وقد تقدّم ذلك في 
آخر الكلام في التصرية ولو اشترى أرضًا وبها أصول الكرّاث 


ونحوه وأدخلناها في البيع فنبتت في يد المشتري ثمّ علم بها عيبًا 
يردها ويبقى النابت للمشتري» هكذا قال البغوي والرّافعيَ - 
رحمهما الله - وفرّق بينهما وبين الصّوف بأنها ليست جزء 
الأرض؛ الا ترى أنّ الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه 
وهذا الفرق في فتاوى القاضي أيضا كما تقدّم. 
فَرْعٌ آخرٌ): إذا قلنا الرّيادة تسلم للمشتري كما جزم به 
المصنف - رحمه الله -فليس للبائع حبس ما حدث في يده بعد 
العقد وقبل القبض من الرّوائد لأجل الثمن في صورةٍ غير 
الفسخ. 

(وإن قلنَ): باتها ترجع بالفسخ إلى البائع. 

قال الغزالي: له حبسها إلى استيفاء الثمن؛ والإمام أطلق عن 
بعض الأصحاب الوجهين في جواز حبسها من غير بناء ثم قال: 
إن ذلك ليس على حكم حبس المبيع بالثمن وإنما ينقدح 
الاختلاف فيه قبل تعرض العقد للانفساخ والغزالي رحمه الله 
لاحظ ذلك فعلل بانه يتوقع التعلّق بها لكنه قال مع ذلك: إنه 
يحبسها للشمن. 

قال ابن الرّفعة: ولعل الغزالي - رحمه الله - قال: له حبسها 
لا للنّمنْء قلت: أو يقال بأنه لا توقع عودها إليه صارت كالأصل 
فيجري حكمه عليها في الحبس بالثمرة ما دام الأصل نصفه 
يستحق حبسه فلو زال ذلك بان سكم المشتري الثمن أو بيرع 
البائع بتسليم المبيع يسقط حقّ الرّوائد لسقوط حبس أضلهاء وأمًا 
جرّد توقع عودها إليه فكيف يقتضي جواز حبسها ولا تنافي بين 
كلام الإمام وكلام الغزالي. 

وقول الإمام ليس على حكم حبس المبيع بالثمن لعل مراده 
لكونه ليس مقابلا به. ` 

وقال القاضي حسينٌ: لو اشترى حاملاً فمخضت في يد 
البائع فلا خلاف في أنه ليس له حبس الولد لاستيفاء الثمن؛ ولم 
يحك الخلاف الذي ذكره الإمام والغزاليّ ولا شك أنه لو تلف 
الولد الحادث قبل القبض لا يسقط بتلفه شيءٌ من الثمن قطمًا 
وليس كالولد الذي كان حملاً عند العقد» فإِنٌ ذلك على قول؛ 
وهو الصّحيح قابله قسط من الثّمنء وهل يكون مثله في جواز 
بيعه قبل القبض أو لا؟ فيه نظر. 

والأقرب أنه مثله» وهل نقول في الحادث: إنه يجب على 
البائع تسليمه أو التمكين منه؟ في كلام القاضي أبي الطْيّب في 
احتجاج الحنفيّة أنه دخل في حق التسليم؟ واجاب بأنه لم يدخل 
في حت التسليم المستحق بالمبيع» وإنما يجب تسليمه إليه جن المال 


سر عمسم ا 


وظاهر هذه العبارة يقتضي وجوب التسليم والأقرب أن المراد 
التمكين. 

وقد صرح البغوي -رحه الله- بأنه أمانة في يدهء ويحتمل أن 
يكون كالأمانات الشّرعيّة حتّى إذا هلك قبل التمكن مسن رده لا 
يضمنه وإلاً ضمنه إن لم يقل له حق الحبس. 

(فرْع آرُ): عن المزني في مسائله المنشورة: اشترى غنمًا 
بعشرة أقساط من لبن موصوفه إلى أمار فلم يتقابضا حتى حلب 
البائع منها عشرة أقساط لبن ثم تت الغنم يبطل البيع ويسقط 
امن من ذمّة المشتري ويأخذ من البائع ما حلب من اللين. 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأنّ تلف المبيع قبل القبض 
يبطل البيع ولا يمنع من ملك النماء. 

(قلت): وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه» وهو 
الذي جزم به العراقيون. 

انا إذا قلنا تلف المبيع قبل القبض يرفع البيع من أصله و وأنّ 
الرّوائد ترج جع إلى البائع فلا يأخذ المشتري من البائع شيئاء وإنما 
ذكر المصئف هنا حمل البهيمة؛ لأنّ حمل الجارية سنذكره بعد ذلك 
واللّه أعلم. 

كن *%* نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان ايع جَارِيَة 
فُحَمَلَتْ عِندَهُ وَوَلَدَتْ ثم عَم بالمَيِب رَدُهَا وَأَنْسَك الول لِمَا 
كرا وَمِنْ أَصْحَابنا من قَالَ: لا ير الام َل زجع بالآزش؛ 
لذن اربق بن الم الول فمًا دون سبع مني لا بجو وَهَذَا 
لا يصح لأن التفرين بينَهُمَا يجو نة الضُرُورَة: وَلهَّدَا قَالَ 
الثافيي -رحه الله- في الجارية الرمونة: إنها تاع دون الولد). 

(الشزْح): إذا كانت ال جارية حاملاً عند البيع ثم حبلت عند 
المشتري وولدت ول يطلع على العيب حتى بلغ الولد سبع سنين 
إذا اطلع العيب ولم يتمكن من الد إلى هذه المّة فحكمها حكم 
البهيمة حرفا بحرفي على ما تقدّم بلا خلافو» وفرض المسالة أن 
لا يكون حصل لا نقصْ بالولادة كما تقدّم التنبيه عليه. فلو 
حصل نقص منع من الرّدٌ ووجب الأرش وام إذا اطلع على 
العيب وتمكن من الرّدٌ قبل بلوغ الولد سبع سنين فقد اختلف 
الأصحاب في جواز الرّدٌّ فالذي قاله المصنف 
ورجّحه: الجواز للضّرورة» وهو في ذلك موافق للشيخ أبي حامدٍ 
والقاضي أبي الطيّب هناء وقال: إنه أصح وأشهر في المذهب» 
ونسبه ابن الصّبّاغ إلى أكثر الأصحاب. 

وقال الرّوياني - رحمه الله -: إنه المذهب» ووافقهم ابن أبي 


- رحمه الله - 


عصرون وهو مقتضى إطلاق نص الشافعي - رحمه الله - إن 
الشتيخ أبا حامدٍ نقل أنه قال في القديم: إذا اشترى جارية فولدت 
ثم أصاب بها عيبًا كان له أن يرد الجارية ويمسك الولد إذا لم تكن 
ا E‏ 
من القديم المخالف للجديد» ولكن نقل هذه المسالة لم توجد 
منصوصة للشافعي رحمه الله إلا في القديم. 

والوجه الآخر فرّعه بعض الأصحاب على هذه المسألة كما 
قال الشتيخ أبو حاما وصاحب التتمّة ذكر فيها وجهين هنا من 
غير ترجيحء والشیخ أبو حامر e‏ 
الوجه الآخر الذي قاله بعض الأصحاب با قاله المصنف - 
ا و E‏ 
قال: إن هذا الوجه أقيس» وجزم به الجرجاني في المعاياة» وكذلك 
القاضي أبو الطب وغيره في كتاب السّير على ما نقله ابن 
الرّفعة. 

وكلام الرافعي رحمه الله يشعر بترجيحه فإنه ذكر الوجهين في 
ذلك وقال: وسنذكر نظيره في الرّهن. 

ثم ذكر في الرّهن: إذا رهنت الأمّ دون الولدء إن صح أنْهما 
متبايعان جميعًا وإلا يفرق بينهما. 

وكذلك وافقه على تصحيح هذا في الرهن القاضي حسينٌ 
والماوردي والحاملي في التجريد من تعليقة أبي حامدٍ والبغوي في 
التهذيب والتولي في التتمّةء ومنهم من يقطع بذلك» فإذا كان 
هؤلاء الك قائلين بين قساطم ومرجّح بأئهما ياعان مما ولا 
يفرّق بينهماء ولم يجعلوا ذلك ضروريًا مسوغا للتفريق فينبغي 
ههنا كذلك» وأن يكون الأصح هنا امتناع التفريق وامتناع الرّدٌ 
كما اقتضاه كلام الرّافعيّ - رحمه الله - وقال الجرجاني إلا أن 
يفرّق المصتف ومن وافقه بين البيع في الرهن والرّدٌ بالعيب» 
وسأذكر له فرقا -إن شاء الله تعالى-. 

وقد يقال: إنه لو جاز التفريق ينبغي أن يمتنع الرّدٌ هنا؛ لأنّ 
رجوع الجارية بدون ولدها عيب وذلك بمنزلة عيبو جديا يمنع 
بسببه الرَّدّ ولا شك أنّ أهل العرف يعدّون ذلك عيبا وتقل 
الرّغبات فيمن يكون ها ولذ منفصل عنها. 

وطريق الجواب عن المصنف في ذلك أن يفرض فيما إذا 
رضي البائع بردّها كذلك حتّى لا يكون للمشتري إلا الرّدٌ أو 
يرضى بها معيبة ولا يكون له المطالبة بالأرش» ومتى لم نفرض 
المسالة كذلك تعيّن امتناع الرّدٌ ثمّ ههنا كلامان: 

(آَحَدُهُمَا): ما استدل به المصنف والشّيخ أبو حامر 


ا 


والقاضي أبو الطَيّب على ضعف هذا الوجه من نص الشافعي - 
رحمه الله - هو فيه تابمٌ للشيخ أبي حامدء قاله هكذا حرفا حرف 
وفيه نظرء فان الشّافعي رحمه الله له نصّان في المختصر. 
(أَحَدُهُمَا): قوله: ولا باس أن يرهن الجارية وها ولد صغيرٌ؛ 
لأنّ هذا ليس بتفرقة وحمله جماعة من الأصحاب على أنّ معناه 
أن ارهن لا يوجب تفريقاء ثم ما يتفق من بيع وتفريق فهو من 
ضرورة إلجاء الرهن إليه» وهؤلاء هم الذين جوّزوا بيع المرهونة 
وحدهاء والتفريق بينها وبين ولدهاء لكنّ طائفة من الأصحاب 
قالوا: معناه أنه لا تفرقة في الحال. وإنما التفرقة عند البيع» 
وحينئلٍ يباعان معا. 
من التفريق فإن أراد المصنف هذا النْصّ فالأصحاب 
يختلفون في تفسيره كما رأيت. 


ويحذر 


والتفسير الثاني هو الصّحيح لعدم إفضائه إلى محذور. 
ولت في اللي الاكون تصرية بانها تاع دون الرلد كبااق 
لفظة الكتاب. 


والنص الثاني في المختصر أيضًا قبل ذلك فيما وطئ الرّاهن 
الجارية المرهونة قال الشافعي - رحمه الله -: فإن أحبلها ولم يكن 
له مال غيرها لم تبع ما كانت حاملاء فإذا ولدت بيعت دون 
ولدهاء وهذا النص أقرب إلى لفظ المصنف - رحمه الله - لكنه 
يبعد إرادته؛ لان الولد ههنا في هذه الصّورة حر؛ لأنه ابن الرّاهن 
المالك» فالتفرقة ضروريّة» وبهذا فرّق جاعة بين هذه الصّورة 
والصّورة الأولى حيث لا يجوز التفرقة على الأصح؛ لان الرلد 
هناك ملوك وهنا حر وإذا كان كذلك فلا يصح التَمسّك به؛ لان 
الولد هنا في الرّدٌ بالعيب مملوكُ» وهذا لا يخفى عمّن هو دون 
المصنف والشيخ أبي حامد وإن أراد نضا آخر فلم أعلمه؛ واللّه 
أعلم. 

لكن يدل على أن المصنف وأبا حامدٍ أرادا هذا الت 
الثاني» وأنه هو الذي وقع به الرّدَ على صاحب هذا الوجه أن 
القاضي أبا الطيّب قال في الرّدٌ عليه: ولهذا قال الشافميّ - 
الله -: إن الجارية المرهونة إذا حبلت لم تبع ما دامت حاملاًء فإذا 
ولدت بيعت دون ولدها. 

وقال صاحب الشامل: إذا كانت جارية فولدت حرًا يباع 
الرّهن دون الولد؛ لأنه موضع حاجته. 

وقال صاحب التَتمّة: كالمرهونة إذا علقت بولا حر 
والجارية الجانية إذا كان ها ولد حر جاز بيعها دون الولد. 

وقال الرّوياني: المذعب أنه يجوز هذا التفريق كما قال 


الشافعي - رحمه الله - في الجارية المرهونة إذا ولدت حرًا: تباع 
الم لحق المرتهن دون الولد؛ لأنه موضع حاجته في الأم. 

فكلام هؤلاء الأئمّة يدل على أنهم إنما ردّوا على صاحب 
هذا الوجه بهذا النصّ وهو مشكل؛ لأنّ الولد الحرّ يجوز بيع مه 
سواءٌ كانت مرهونة آم غير مرهونة؛ لأنه لا يمكن بيعه معها أصلاً 
لضرورةٍ فيه محققةٍ وليس كالولد الرُقيق» وطريق حمل هذا 
الإشكال أن الجامع بين الصّورتين الفترورة وإن كان الولد هنا 
رقيقا وهناك حرا فإنه لولم يجز الرَدٌ ههنا أدَّى إلى إبطال حقّ 
المشتري من الرّدٌ ويعترض على هذا بان ا حذور هو التفريق في 
املك وإذا كان الولد حرا الفرقة حاصلة» فلا تفريق؛ بخلاف 
مسالتنا هنا؛ فإنّ الرّدّ يوجب التفريق في الملك وقياس التفريق 
على ما ليس بتفريق لا يظهر. 

(الكَلامُ الثاني): : في تخيّل الفرق بين الرد بالعيب وبين البييع 
في الرّهن» قد يقال: انتصار المصنف أنّ هنا أمرين مسوغين 
للتفريق: 

(أَحَدُهُمَا): الضّرورة وإلاً لأدّى إلى إبطال حى المشتري من 
اله وإلزامه أخذ الأرش وبقاء المعيب في عقاو عسرء فلا طريق 
له إلا الرّد 

وأمًا الرّاهن فإنه يجب عليه وفاء دينهه فإن كان مال غيره 
وفينا منه وم يبع؛ لما قاله الماورديّ هناك وإن لم يكن له مال إلا 
الجارية المرهونة» والشّارع منع من التفريسق فصار كما لو كان 
الدين يحيط بقيمة الجارية وولدها ولا مال له غيرهماء فإنا نبيعهما 
توصلاً إلى وفاء الدّين الذي التزمه وحجر على نفسه بسببه 
وهذا المعنى وحده كاف في الفرق ومصحَّمٌ لما ذكره الصف 
ح رحمه الله-. 

(وَالآَمْرُ الثاني): أنّ هذا التفريق بالفسخ» وقد اغتفروا في 
الفسخ مالم يغتفروا في إنشاء العقود. ألا ترى أن الأصحاب 
رحمهم الله قالوا: لو باع الكافر عبدًا مسلمًا بشوبي ثم وجد 
باو ب عيبا آفاة] له استؤداد لمك فاصم الرجهين؟ ولو وج 
مشتري العبد به عيبا فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): القطع بالجواز. 

(والثاني): على الوجهين. 

ولو تقابلا حيث لا عيب» وقلنا الإقالة فسخ فعلى 
الوجهين؟ فهذه المسائل الثلاثة اغتفروا فيها حصول ملك الكافر 
على المسلم بالفسخ» وإن كانوا لم يغتفروا بإنشاء العقد. 

وعلّله الغزاق - رحمه الله - في المسألة الأولى بان الاختيار في 


سس 


الرَدّ إِمَّا عود العوض إليه فهو قهري كما في الإرث واستشكله 
الرّافعي» ورأى أنّ الأصوب في توجيهه أن الفسخ يقطع العقد 
فيكون نازلاً منزلة استدامة املك والإمام علله بأنّ الرّدٌ يرد على 
العقد» وارتداد العبد يترتب على انفساخ العقد. 

وله في رد الشُوب غرضُ سوى تملك العبدء أي وهو 
التَخلص من عيبه وهذا الغرض - وهو التَخلّص من العيب - 
حاصلٌ في الجارية إذا ولدت ثم اطّلع على عيبها بخلاف الرّهن 
, إلا التوصّل إلى وفاء دينه والرّاهن ألزم نفسه 
بذلك وملاحظة الضّرورة لا بد منها. 

(وَآَنا) الفسخ وحده فليس بكافي؛ ألا ترى أنهم جزموا في 
الفلس بعدم التفريق لا كان مال المفلس كلّه معيبًا ولا ضرورة 
تدعو إلى التفريق» وإن كان الرّافعي - رحه الله - قال باحتمال 
جريان الخلاف الذي في الرّهن والرّدٌ بالعيب فيه وأنّ جزمهم 
يحتمل أن يكون على الأصح. 

وحكى الماورديّ وجهًا يوافق هذا الاحتمال» وحكاه ا مولي 
أيضًا عند الكلام في التفريق بالبيع» وكذلك ملاحظة الفسخ لا بد 
منهاء والضّرورة وحدها لا تكفي؛ الا ترى أن في رجوع الزُوج 
في شطر الصّداق ل يجوّزوا ذلك لأجل حق الزُوج» بل نقلوه إلى 
نصف القيمة؛ لأنّ استرجاع الشطر تملك جديد. 

هذا ما ظهر لي في تقوية ما ذهب إليه المصنف 
ومن وافقه على ما فيه ومع ذلك يحتاج إلى ملاحظة ما يقدم 


فإنه لا غرض 


- رحمه الله - 


التنبيه عليه في فرض المسالة إذا رضي البائع بالرد» أو نفرض أن 
ذلك لا تنقص به قيمتهاء وهو بعيدٌ» والأوّل أقربء والله أعلم. 

(التفريع): إن قلنا: بجواز الرّدٌ كما قال المصنف فذاك. 

(وَإِنْ ُلْنَ) بامتناع الرّدٌ فقد قال المصّف - رحمه الله -: إنه 
يجب الأرش» وكذلك قاله الجرجاني والرافعي» وعلّله الجرجاني 
بان الرّدٌ كالميئوس منه. ولك أن تقول: إنه يمكن بأن يعتق الولد 
أو يموت أو يصل سن التفريق وقد يكون بقي منه زمنٌ قليل أو 
كثيرٌ إلا أنه تقدّم لنا وجهان عن الإمام فيما إذا كان البائع بعيدًا 
حكيناه فيما إذا رضي أحد المشترين بالعيب تفريعًا على منع 
الاستقلال بالرّدٌ. 

والأصح منهما الرجوع بالأرش» فليكن الوجه الآخر جاريًا 
هنا لكنه ضعيف مفرّعٌ على ضعفه» لنا خلاف هناك أنه لو رد 
أحدهما الجميع عند حصوله في ملكه وأراد استرجاع نصف 
الثمن هل يجبر البائع عليه كما في مسألة النعل؟ 

(فإن قلنا) بالإجبار فههنا أن يرد الولد معها يحتمل أن يكرن 


كذلك فإن لم يفعل سقط حقه من الرّد وتعيّن الأرش» ولا يعقل 
في هذه المواضع كلها عن فرض المسألة فيما إذا لم يحدث عيب 
جديد. 
دح يد تن 

قال لصتف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنَ اشترَاها وَهِيَ حَامِلَ 
ردت عِنْتَهُ (َإن قُلنَا) إن انل لَه حم رذ الجَِيعَ (وإن 
ل لا كم ْنل رذ الأم ون الولّيا. 

(الشرْع): هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصحيح» 
أنّ له حكمًا ويقابله قسط من الثمن ويحبسه على استيفاء الثمن. 

(فالصئحيح) أنه يرد الجميع. 

وعلى (الثاني) يكون الولد كالولد الحادث فياتي فيه الخلاف 
في الد قبل بلوغه سن التفريق» والأصح المنع كما تقدّم؛ خلافا 
للمصنف - رحمه الله - ويأتي فيه أيضا ما تقدّم في الولد الحادث 
قبل القبض إن حصلت الولادة قبل القبض من الخلاف في حبسه 
بالّمن» ورجوعه إلى البائع عند اتفاق فسخ أو انفساخ على ما 
تقدّم» وسواءٌ قلنا له رد الجميع على الصّحيح أو رد الام دون 
الولد على القول الآخر؛ فشرطه على ما قال الماوردي والروياني 
والرّافعي - رحمهم الله - وأفهم كلام ابن الصّباغ أن يكون 
حصل ا بالوضع نقص, فإن حصل نقص فلا رد. 

وقد تقدّم أن ابن الرّفعة قال: قياسه أن يتخرج على 
الوجهين يعني في العيب الذي تقدّم سببه» هل يكون من ضمان 
البائع ؟ أو من ضمان المشتري؟ والأصح أنه مسن ضمان البائع» 
فينبغي على ذلك أن يرد وإن حصل نقص وآيد ذاك ها إذا 
أصدقها جارية حائلا : ثم ملت في يده ثم وضعت في يدها ثم 

طلّقهاء وأنّ الرّافعيَ -رحمه الله- حكى في نسبة النتقص الحاصل 
إليه أو إليها وجهين» وهذا الذي ذكره ابن الرّفعة قوي وقياسه أن 
يكون الأصح أنه يرد ولكنّ الماوردي وابن الصّباغ جزما بخلاف 
ذلك. 

واعلم أنّي قدّمت عن القاضي حسين والبغوي والرّافعي ما 
يقتضي أن الخلاف في كون ذلك من ضمان البائع» أو من ضمان 
المشتري جار مع العلم» وفرّعوا عليه أنه يرد الجارية بعد زوال 
البكارة والعبد بعد قطع يده بعيب آخر قديم مع العلم بالتزوج 
والجناية على قولنا: إن ذلك من ضمان البائع» وهو الصّحيح 
الذي استشكله هناك وقلت: ينبغي أن يكون الرضا بالعيب قطعًا 
لأثره حتّى يكون ما يوجد في يد المشتري» وإن كان من سببه 
منسوبًا إلى يد المشتري لرضاه لسببه دون البائع» ول أر من اعتضد 


تكملة الإمام السبكي 


به في ذلك التقل» ولا ما يردّه إلا كلام القاضي حسين ومن تبعه 
على سبيل التفريع» فإن كان الأمر كما قلت فقد اندنع الإشكال 
عن الماوردي ي وابن الصبّاغ هناء فن المشتري عام بالحمل» فكذلك 
التقصان الحادث عنده منسوب إليه. 

وقد وجدت بعد ذاك بآخر التَمّة صرح بامتناع الرّدٌ إذا علم 
بالزوجية ثم أزال الزُوج بكارتها بعد القبفس» ووجد بها عيبًا آخر 
وقد الحقته هناك فاندفع السّؤال. 

نعم لولم يعلم بالحمل كان ذلك من ضمان البائع ولا ممنع 
الردٌ حينئل ولا يندفع الإشكال عن الرافعي لتصريحه بالحكمين في 
المسألتين على أن الماوردي - رحمه الله - في أصل المسألة مال إلى 
أنّ ذلك من ضمان المشتري» فلعله ذكر التفريم هنا على ما مال 
إليه هناك فلا يرد عليه شيء وإن كان الأمر كما ذكره القاضي 
حسينٌ ومن تبعه» وأنّ الحادث الذي تقدّم سببه منسوب إلى البائع 
في عدم منع الرّدُ بغيره مع علم المشتريء وإن لم يكن يرد به 
فطريق الجواب يحتاج إلى تأويل. 

والذي خطر لي الآن أن يحمل انع من الد على حالة يحصل 
فيها من الولادة نقصانٌ عن قيمتها مع الحملء فإنه رضي بها 
حاملا فالغالب أنها بالولادة تزيد قيمتها عن حالة الحمل فإك 
الحمل عيب فإذا نقصت بالولادة عن قيمتها حاملاً كان ذلك 
عيبًا جديدًا مانعًا من الرَّد؛ لأنه ليس الغالب حصوله بسبب 
الحمل والّذي لا يغلب حصوله من السّبب المتقدّم تبعد نسبته 
إليهء فلذلك لم يجعل من ضمان البائع فيكون مائعًا من ارد بعيبٍ 
آخر. 

وأمّا مسألة الصّداق فتحمل على أن المراد النقصان عن حالة 
الخياره وهي الحالة التي كانت عليها عند الإصداق» ولا شك أن 
الجارية إذا حبلث وولدت تنقص قيمتها عمًا كانت عليه قبل 
ذلك والنقص بالحمل قد زال بالوضع وبقي النقص الآخر عن 
حالة الحبال» فالولادة في يد الروجة وسببها في يد الروج وهو تا 
فعلت» ولا يندر فيجري فيه الخلاف» فإن فرض نقص بالولادة 
عن حالة الحمل الحاصل في يد البائع» فهو نقصّ جديدٌ يتجه أن 
يكون من ضمان الرّوجة» كما في المشتري ههناء هذا ما خطر لي 
في ذلك» وفيه نظرٌ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أطلق الرّافعي - رحمه الله - اشتراط عدم التقص 
بالولادة» ولم يفرّق بين ما بعد القبض وما قبله» والماوردي وابن 
الصَبَاعْ - رحمهما الله - فرضا المسالة فيما إذا كانت الولادة عند 
اللشتري» كما فرض المصتف - رحمه الله - ولا شك أنها إذا 


ولدت قبل القبض ولم يحصل نقص ترد إذا اطلع على عيسو آخرء 
نّا إذا حصل نص فقد قدّمت كلامًا في أنّ العيب الحادث قبل 
القبض إذا استند إلى أمر سابق علم المشتري هل يكون موجبًا 
للد أو لا؟ وهل يكون مانمًا من الردٌ بير أو لا؟ والذي ظهر 
ا ی ترجا ولا مانا وقد مو ما الح ان كاري 
أمة مزوّجة عانًا بتزويجهاء فازال بكارتها قبل القبضء ثم اطّلع 
على عيبي بهاء هذا ما يقتضي تقييد كلام الرّافعي رحمه الله» واللّه 
أعلم. 
دع يم ف 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ كان ابيع جارد ا 

رَطِتََا م عَم بلعب فل أن يَردهَا له ايا لا بن قا 
لم نع الرُ كالأستخدام). 

(الشرح): هذه مسالة مشهورة اختلف العلماء فيها على 
ثمانية مذاهب. 

(أَحَدُهَا): أن يردها كما ذكره المصتف. ولا يرد معها شيئاء 
وهو مذهبنا الذي نص عليه الشافعي والأصحاب. ول يختلفوا 
فیه» وبه قال زيد بن ثابتو فيما قيل وعثمان ومالك واللَيِيث بن 
سعد وأبو ثورء ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض 
أو قبله» ولا يكون بالوطء قابغمًا ها على المشهورء ولا مهر عليه 
إن سلمت وقبضهاء فإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر 
للبائع؟ وجهان بناءً على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من 
أصله أو من حينه؟ والصحيح لا مهر. 

ولا فرق بين أن يكون المردود عليه من تحرم 
المشتري كاب وابنه أو لا؛ فن ذلك لا ينع الرَد. 

(وَالَدْهَبُ الثاني): أنه لا يرد ولا يرجع بالأرش» وهو قول 


عليه ببوطء 


أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف وإسحاق» وروي ذلك عن عمر 
وعلي بن أبي طالب وابن سيرين والزّهري. 

(والثالث): أنه يردها ويرد معها مهر مثلهاء وهو قول ابن 
أبي ليلى وشريح في رواية» وقيل: إنه روي نحو ذلك عن عمر 
قال ابن المنذر: المهر في قول ابن أبي ليلى يأخذ العشر من قيمتها 
ونصمًا فيجعل المهر نصف ذلك يعني يكون المهر ثلاثة أرباع عشر 

بذلك صرح عنه غيره. 

(الرَابمٌ): يردها ويرة معها مهر مثلها بالا ما بلغ وهو قول 
انق ر ا ورد شر وف اللدين ا 

(وَالخَامِس): يردها ويرد معها نصف عشر ثمنهاء وهو قول 


OA‏ تكملة الإمام السبكي 


شريح والنخعي وقتادة وروي من طريق الشَعيٰ عن عمر. 
(وَالمنّادِسَ): يردها ويرد معها حكومة وهو قول الشّعي. 
(والسابع): انها لازمةء لو صح ذلك عن الحسن وعمر بن 

عبد العزيز» وهي رواية عن علي بن أ بي طالبيء فلا يردّها ولا 

يرجع بشيء على هذا القول. 
(وَالثاينُ): يردها ويرد معها عشر ثمنهاء وهو قول ابن 

المسيّب» وروي عن ابن المسيّب يرد معها عشرة دنانير» ولعل 

ذلك كان عشر ثمنها فلذلك لم أعده مذهبًا آخر دون تحقيق» هذا 

في وطء اليب . 1 
وأمّا البكر فسياتي الكلام بها في كلام المصتف إن شاء الله 

تعالى» ومن هذه الأقوال الي حكيتها ما وردت مطلقة من غير 

تخصيص لثْيّبٍ ولا بكر وهو قول الشعي والحسن وابن المسيّب 
وهذه المذاهب التمانية ترجع إلى أربعة أقوال: يردّها ولا شيء 
معها كمذهبناء أو بامتناع رذها والرّجوع بالأرش» كمذهب أبي 
جو ردها ولا برجم عه كملعي ان ر عي 

بن عبد العزيز أو يردها ويرد معها شيئا كمذهب الباقين. 
فأمًا من يقول: را ورد ی ينها ار ا ا 

عليه» وتقديم الكلام على المذهيين الارن عليه الثالث يشارك 

الثاني في القول بامتناع الرّدٌ عليهما في ذلك واحدٌّء فليجعل 
الكلام في جواز الرّدٌ وامتناعه» ومعتمدنا في ذلك أنّ وطء التب 
شيء لا ينقص من عينها ولا من قيمتها ولا يتضمّن الرّضا بعيبها 
فوجب أن لا يمتنع من ردها بالاستخدام» وقولنا: لا ينتقص من 
عينها احترارٌ من قطع الطّرف. ومن قيمتها احترازٌ من حدوث 

عيبو في يد المشتري. 
وقولنا: ولا يتضمن الرّضًا بعينها احترازٌ من وطئها بعد 

العلم بعيبها وغير ذلك ما يوجب الرّضا. 
وهذا الدليل الذي ذكره المصنف. واستدلال الشافعي - 

رضي الله عنه- بان الوطء آقل ضررًا من الخدمة؛ يعني: أن 

الوطء يمتع ويلذ ويطرب والخدمة تلد وتزيّت وتتعب فإذا لم تمنع 
الخدمة من الرّدٌ فالوطء أولى أن لا يمنع» فهذا الدّليل هو الأوّل 

لكن بقياس الأولى. 
وأيضًا بالقياس على وطء الزُوج. 
وقد اتفقوا على أنه لا يمنع الرّد. 
ولذلك إذا أكرهها إنسانٌ على الوطء فإن كان وطء اليب 

يقتضي وجوب أن يقع وطء الرّوجة والمكرهة؛ فإن لم ينققص 

وجب أن لا ينع وطء السَيّدء وبالقياس على ما إذا غصبها 


المشتري من البائع فوطثها ثم ردّها حتى يوفيه النّمنِء فلمًا وفاه 
وسلّمها إليه وجد بها عيبًا له أن يردها عندنا وعندهم» فإن 
أعتذروا عن وطء الرُوج بأنه مستحق» فوطء المشتري مستحق» 
وأيضًا يبطل بوطء الرّوج بالبكر فإنه مستحق. 

ومع ذلك قالوا بامتناع رذهاء فإن اعتذروا بأنْ منافع بضع 
الرّوجة غير مملوكةٍ بالشراء وإنما يمتنع الرّدٌ بوطء السيّد لأنه كأنه 
حبس بعض أجزاء المبيع فلذلك منع وطء السَيد؛ ولم يمنع وطء 
الرّوج الثيّب. 

وأمًا البكر فجلدة البكارة مستحقة للمشتري؛ لأنها عبن 
حقيقةً» والكاح محل المنافع إلا أن تلك الجلدة تتلف للضّرورة» 
وإذا كانت مستحقة بالبيع فاتلفها الرّوج امتنع الرّدَ لفوات بعض 
المبيع. 

(فَالجَوَابُ): أنّ منفعة البضع مملوكة بالشراء للسّيّد بدليل أن 
ارج لو طلق كانت له ولو وطئت بشبهة استحقّ المهر وكون 
جلدة البكارة جزءًا من المبيع مع كونها مستحقة الإزالة للرّوج لا 
يفيد؛ لأنه مأذونٌ فيها شرعاء فلو لم تكن للنقص لما منع ذلك من 
الرَدّء وقد تعلق المخالفون في ذلك بأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الصّحابة -رضي الله عنهم- ني هذه المسألة 
على قولين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه لا يرد وهو قول علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه-. 

(وَالثانِي): يردها ويرد معها المهرء وهو قول عمر -رضي 
الله عنه- فالقول بأنه يردها ولا شيء معها إحداث قول ثالث 
وهو غير جائز» وأورده ابن السّمعاني والغزالي ومحمد 31 يحيى 
عنهم نقائزا: غاا زاین عجر درفي الله عنهم- قالوا: لا 
يدها 

وعمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنه-ما قالا: يردها ويرد 
معها نصف عشر قيمتهاء وإيراده على الوجه الأوّل الأشهرء 
وأقرب في النقل» والجواب عنه من وجوو: 

(أَحَدُمَا): ما أشار إليه الشافعي -رضي الله عن ه- في 
اختلاف الحديث فإنه بحث مع من خالفه وحكى عنه آنه قال: 
روينا ذلك عن علي. 

قال الشافعي: قلت: أفتيت عن علي؟ فقال بعض من 
حضره: لاء فروينا عن عمر يردها. 

وذكر عشِرًا أو نحو ذلك. 

قال الشافعي: قلت: أوثبت عن عمر؟ قال بعض من 


حضره: لا قلت: وكيف تحتج بما لا يثبت وأنت تخالف عمر لو 
كان قاله؟ وهذا الكلام من الشافعي -رضي الله عنه- إشارة إلى 
أنه م ينبت ذلك عن عمرء ولا عن علي -رضي الله عنهما-. 

وقد وقفت على الأسانيد وورود ذلك عنهما فرأيتها 

وأمثلها الرّواية عن علي فإنه لا يردها ويرجع بقيمة العيب» 
وهي منقطعة؛ لأنها من رواية علي بن الحسين ولم يدرك جذه. 
ولولا ذلك لكانت صحيحة فإنها من رواية ابن أبي شيبة عن 
حفص بن عنان عن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين عن أبيه 
عن جدّه عن علي -رضي الله عنهم-. 

ولعل حفص بن عنان أو مسلمة مسن كان حاضرًا مناظرة 
الشافعيء نه كان قاضي الكوفة» حفيًا جايلاً تقد ونقله 
البيهقي من طريق جماعةٍ عن جعفرٍ 

دروك املا بطري م و 

ونقل القاضي اتات أنّ الشافعي قال في اختلاف 
الأحاديث: لا يثبت عن أحدٍ من الصحابة في ذلك شيء وإذا 
كان كذلك سقط التمسّك الذي ذكروه؛ والذي رأيته في اختلاف 
الحديث ما ذكرته» ورأيت في اختلاف العراقيين قال: ولا يعلم 
ثبت عن عمر ولا عن علي» ولا عن واحار منهما آنه قال خلاف 
هذا القول يعني قول الشافعي. 

وقال أبو المظفر بن السّمعاني: قد جهدت غاية الجهد أن 
أجد ما قالوه في كتابى فلم أجده وإنما هي حكاية أخذها اهل 
العلم من التعاليق» وسعى السّواد على البيياض؛ ولم يرد عن 
واحلر من الصنحابة شيءٌ سوى علي. 

(الثَاني): أنه قد روي مثل مذهبنا عن زيد بن ٿابت. 

ذكره أبو علي الطَبريّ في مسائله الكثيرة فيما نقله أبو حامدٍ 


قال القاضي ابو الطْيّب: وحكى لنا ذلك - يعني الرّواية عن 
زيار أبو الحسن الماسرجسي ونقله المصنف في اللكت. 

وإذا اختلفت الصّحابة وجب الرّجوع إلى القياسء لكر ابا 
الظفر بن السّمعاني قال: إن هذا النقل عن زيا ليس بصحيح. 

(لشالث): آنه قول صحابيّينَ لم يعلم انتشاره والقياس 
بخلافه فيقدّم عليه 

(الرابع): أنّ مذهبنا موافقٌ لعمرء فإنه أثبت الرّدٌ فوافقناه في 
أصل الرد. 

والاختلاف بعد ذلك في أنه یرد معها شيئا أو لاء اختلافٌ في 


كيفيّة الرّد. 

(الخايس): أنّ إحداث القول الشالث فيه خلافٌ وتفصيلٌ 
مذكورٌ في أصول الفقه» ونحن هنا وافقنا بعضهم في جواز الرد 
وبعضهم في إسقاط المهرء فلم يكن ذلك خرقًا للإجماع. 

(الْأَمْرُ الّاني): ما تعلقوا به القياس على وطء البكر؛ لأنّ 
كلا ما يقرّر المسمّى في اللكاح» وعلى ما إذا زنت» وبأنه يناها في 
ذلك ابتذالٌ وينقصهاء فإنه قد يكون المشتري أبا البائع أو ابنه 
فيحرم فتحرم عليه» فمنع الرد كسائر العيوب. 

وتعلقوا أيضًا بأنّ الوطء جناية؛ لأنه لا يخلر عن عقر أو 
عر الخالي» ولا ام بالإباحة :قاشبه القطم. 1 

والرّدٌ رفع للعقد من أصله؛ فلو ردّها كان الوطء حاصلا في 
ملك البائعء وهذا لا يجوز؛ لأ الوطء في ملك الغير لا يخلو عن 
المهر» ولا يجوز أن يوجب المهر ولا أن يردّها بغير مهرء فبطل 
ال ْ 

وريّما قالوا في هذا: إنه إذا كان واقمًا في ملك الغير كان عيبًا 
فيمنع الفسخ فلو نفذ الفسخ لا بعد. 

ونقلوا عن محمّد بن الحسن أن الوطء لا يخلو عن عقر أو 
عقوبةٍ إلا إذا كان في الملك» وقد انتفيا عن المشتري بالإجماع. 

فلو فسخ لا يبقى الملك من أصلهء فلذلك وجب إسقاط 
الملك. 

وقوله: إنه انتفيا عن المشتري بالإجماع ينبغي أن يؤوّل: فإنه 
عن ابن أبي ليلى وغيره إيجاب المهرء وبأن منافع البضع 
في حكم الأجزاء» والمشتري أتلفهاء نصار كما لو تلف الولد 
والرّوائد؛ ويعود البحث في مسألة الزوائد. 

وإنما استدلوا به على أن الوطء تنقيصٌ للملك وصرف مهر 
الجارية الموطوءة بالشبهة إلى سيدهاء فلو كان المهر لصيانة البضصع 
فقط لوجب لله كالكفارة» فلمًّا صرف إلى السّيّد دل على أنّ 
منافع البضع كالأجزاء وإن لم تنقص القيمة كيد الذكر والأنثيين» 
يصرف للستيّد وإن لم تتقص الالية بمنفعة البضع» الحكم في حكم 
الأجزاء وفوات الأجزاء يمنع الرّدّ وما يدل على أنها في حكم 
الأجزاء أنّ الكافر لا يملكه على المسلمةء ويمنع من الرّد في خيار 
الشرط بخلاف المنافع» وذلك أن منافع البضع في الشرع محترمة 
مشرّفة؛ لأنها سبب النسل في العالم» فلشرفها وحرمتها التحقت 
بالأجزاء شرعًا. 

(وَاجبَوَابُ): أن وطء البكر والرّنا منقصان للقيمة» بل زوال 
البكارة وحدها بغير وطء لقص والابتذال إن سلمه 


قد تقدّم عن 
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كالاستخدام» وكون المشتري أبا البائع أو ابنه لا يعتبر في معيوب 
شخص من الأشخاصء بل المعتبر ما ينقص قيمة الشيء ولا 
يؤثّر إلا ما له اثر في الماليّة. 

وقوهم: إنه جناية ممنوعٌ؛ لأنّ الجناية تنقص القيمة» وهذا 
بخلافه» ولو كان جناية لمنع من الأجني إذا وطئ مكرهة ومن 
الزّوج. 

وقولهم: لا يباح بالإباحة» ينتقض جا دون الوطء. 

هكذا نقض بعض الأصحاب عليهم ونقل بعضهم أن ما 
دون الوطء من الاستمتاعات مانع الرّدٌ أيضًاء فعلى هذا لا 
يتوجّه النقض وعن قوهم: لا يخلو عن مال أو عقوبة أن الجناية 
قد تخلو من المال» والعقوبة إذا قال الرّجل: اقطع يدي فقطعها. 

وعن قوهم: الرّدٌ فسخ للعقد من أصله تقدّم ثم أثر ذلك 
إنما يظهر ذلك في الأعيان أمّا المنافع البعضية فلا. 

ثم لو كان ذلك صحيحا لما جاز الد إذا رضي البائع» وهو 
جائزٌ وإيجاب المهر في البضع عن المنفعة؛ والسيد يستحقهاء فلا 
ضرورة إلى تقديرها جزءًاء وتقدير المهر بعيد» ما يدل على أنه 
ليس جزء أنه لا يجبر به في المرايحة» ولا يسقط به قبل القبض من 
الثمن شي ولا يضمنه الغاصب عندهم وإتما ‏ ملك الكافر 
على المسلمة؛ لأنّ فيه إدخال ذل على الإسلام» والوطء في خيار 
الشّرط فيه وجهان» فإن سلّمه فلأنه مع العلم بالخيار يتضمّن 
الرضاء فههنا وطئ قبل العلم بالخيار» واعتذر أبو زيا عن الوطء 
قبل القبض بانه وقع في حكم ملك البائع؛ لأنه تصرف ولا ينتقل 
التصرّف إلا بالقبض فبقي على ملك البائع» فلم يجز أن يجعل 
جناية. 

وهذا ضعيف فهذا ما تيسّر ذكره. 

وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما يحصل 
له من النفرة والتغيّر والأنفة» والشافعي لاحظ الأمر العام وان 
عادة اجار إذا علموا أنّ الجارية ثيب لا ييالون بقلّة الرطئات 
وكثرتهاء ولا ينقص من قيمتها شيئاء فإن فرض وطهٌ ينقص 
القيمة» فليس فرض المسالةء واللّه أعلم. 

واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في أن الرّدٌ رفع للعقد من أصله 
أو من حينه» وقد اتفقوا هنا على جواز الردّء وعلى أنه لا يجب 
اهر إلا ما سنحكيه مسن مقتضى كلام القاضي حسين وهذا 
الاتفاق يدل على أنّ أثر ذلك عند من قال به إتما هو في الأعيان» 
اما المنافع فلاء وهو يقوّي ما تقدّم من البحث فيه وإلآً فلو أثبتنا 
عدم الملك كان ينبغي وجوب المهرء وقد حكى القاضي حسينٌ 


فيما إذا وطى المشتري الجارية المبيعة اليب قبل القبض» ثم 
ماتت» أنه هل يغرم المشتري للبائع المهر؟ على وجهين: 

(إنْ قُلْنا): ينفسخ من الأصل غرم وإلاً فلاء وقياس ذلك أن 
يأتي في الرَدَ بالعيب» ولم أرهم ذكروه؛ وبتقرير ثبوته فهو مخت ص 
ما قبل القبض لضعفه ملك المشتري» وبقاء علقة ملك البائع» فلا 
يلزم من ذلك طرده بعد القبض على الطريقة الضّعيفة الطاردة 
للقولين فيما بعد القبض» وفيه نظرٌ هذا ما يتعلّق من يقول بمنع 
الرّد. 

(وآما) المذاهب التافية فمذهب ابن شبرمة أقربها؛ لأنه 
يقول: بردّها مع مهر المثل بالمًا ما بلغ» وهو يتخرّج على ما تقلدّم 

من ارتفاع العقد من أصله تخريجًا ظاهرًا (وَجَوَابَهُ) ما تقدم. 

وما من قال: يردها ويرد شيئًا يتقدّر معها فتحكمات لا 
دليل عليها. 

وأمًا من قال بامتناع ردّها ولا يرجع بشيء فبعيد. 

فن العيب القديم يجب الرّجوع بأرشه إذا امتنع الرّد. 

اللّهمّ إلا أن يطرد الجزء مذهبه ويمنع من أخذ الأرش» واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): هذا كله ني وطء المشتري» فلو وطئها البائع أو 
الأجني بعد القبض بشبهة فهو كوطء المشتري لا يمنع الرّدٌ» وإن 
كانت مختارة فهو زنا وهو عيب حادث ينع الرّدّء وإن كان قبل 
القبض» فإن كانت زانية فعيبٌ يوجب الرّدّ وإن كانت شبهة أو 
مكرهة فليس بعيبهٍ ويجب المهر على الأجني للمشتري» وأمّا 
البائع ففي وجوب المهر عليه وجهان» بناءً على جناية البائع على 
المبيع قبل القبض (إنْ قُلْنَا) كآفةٍ سماويّةٍ لم يجب وإلأ وجب» 
وهما كالوجهين في الانتفاع بالمبيع قبل القبضء فإن ماتت يعد 
وطء البائع قبل القبض وقلنا العقد يرتفع من أصله لم يغرم المهر. 

(وإن فلتا) من حينه فوجهان بناءً على القولين في جناية 

البائع» قال ذلك القاضي حسينٌ؛ وإن ماتت بعد وطء الأجني 

al 

(فإن e‏ م فالمهر للبائع. 

(رَإِن قلْنَا) من حينه فللمشتريء قاله القاضي حسينٌ. 

وني وجوب الح على البائع إذا وطتها جاهلاً بالتحريم 
وجهان في التََّمّة هذا في اليب أمّا في البكر ففيها زيادة أحكام 
ستأتي إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ) ما ذكرتاه من أنّ الوطء إذا كان على وجه الزّنا عيب 
يمنع الرّد. 
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اتح لای سبي د إا ت تنقص قيمتها بالزّناء بان 
كانت معروفة بالرّنا واشتراها على ذلك فإنّه لا يمنع به الرّدٌ 
ذكبرت ذلك ف جوابة عن اعتراض الحنفية وكذلك ذكره 
صاحب التتمّة وطرده في الإباحة والسترقة إذا حاشت ولم تتققص 
القيمة» قال: لأنها عيب من طريق الحكم» يعني بخلاف البرص 
ونحوه إذا زادء فإنه عيب من حيث المشاهدة. 

*% # ا 

ال سق -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ب 

َقَص الي - نَظَرْت فَإِن كان لقص بمَمْنّى لا قف اسْيَنْلامُ 
الكو على سس رط ارا رقم الب دلوي الم لم 

جز له ال بلعب لاله عله ين الام وب حلب قلا جور و 
قت ماش رعا تدز عَقَهُ حَقَهُ إلى الأزش؛ لأنهُ قات 

من ابيع دنع اشع ب اله وجب أذ جع إلى ذل 
9 القائت وهر الأَرْشر). 

(الشرح): النقص الحاصل لرخص السّعر ونحوه لا خلاف 
أنه لا يعتبرء فلذلك قال المصتف: المعنى أي حاصل في المبيع» 
وامتناع الرّدٌ في افتضاض البكر وقطع الوب وتزويج الأمة إذا لم 
يكن لا سبب سابقٌ ولا ضم معها الأرشء لا خلاف فيه عندنا؛ 
لأنها عيوب حادثة في يد المشتري» فلو رده وبه عيبان كما قال 
الصنف في وطء البكر ومذاهب السّلف. 

قال ابن سريج والنخعي: يردها ونصف عشر ثمنهاء وتقدّم 
في وطء اليب حكاية ثلاثة مذاهب مطلقةٍ في الوطء والظاهر أنّها 
مطردة في البكرء وكلّها ضعيفةٌ واتفقوا في البكر على أنّها بعد 
الافتضاض لا ترد جانا؛ لان المتقدّمين أجمعوا على قولين: 

(إما) امتناع الرّد. 

(وإما) الرد مع الأرش» وجعلوا ذلك مثالاً لامتناع إحداث 
القزل الثالك كما هو رآي اكثر الأصرليّن ولا نيما هنا إن ف 
دفع ما أجمعوا عليه. 

وقد تكلم الشافعي في المختصر على افتضاض البكر فقال: 
وإن كانت بكرًا فافتضّها لم يكن له أن يردّها ناقصة ما بین قيمتها 
صحيحة ومعيبة من الثمن. 

تم تكلم بعد عن مسائل» تكلم عن حدوث العيب عند 
المشتري فقال: فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب إلا أن 
يرضى البائع أن يقبلها ناقصةء فيكون ذلك له إلا أن يشاء 
امشتري حبسهاء ولا يرجع بشيء؛ وتبعه الأصحاب على ذلك 
وتكلموا على كل من المسالتين وحدهاء وجزموا في وطء البكر 


أنه مانم من الرَدَ وقالوا في مسالة حدوث العيب: إِنْه يمنع لر به. 

وقال ابن سيرين والتخعي والرّهريّ على ما نقله ابن المنذر 
وغيره والشوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة» وقال 
الشعي: أبطل الآخر الأوّل. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقا لما قلناه» ويحتمل أن يكون بمنع 
الرّد ولا يرجع بشيء وذهب حاد بن أبي سليمان وأحمد وأبو 
ثور إلى أنه يرد السّلعة وأرش العيب الذي حدث عنده قياسًا 
غل المصراة. 

وقال ا إن أبا ا روى ذلك عن الشافعي -رضي 
جع إلى الوجه المشهور الذي في 
ال BS‏ 
والبائع اعطاء الأرش ويقاء العقد» وبالعكس من إيجاب كل 
منهماء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

ولذلك قال المرعشي: قطع الوب من الصّور التي فيها 
قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يردّه وأرش القطع. 

(وَالثَانِي): يأخذ الأرش» فلا تناني بين الكلامين» ولكن هل 
نقول الواجب له ابتداءً له الرّد مع بدل الأرش؟ أو يتخير بين 
ذلك وبين طلب الأرش» أو ليس له أنخذ الأرش إلا أن يختار 
البائع كما يقتضيه ظاهر قول الشافعيّ -رضي الله عنه- في 
المختصر والأصحاب؟ فيه بحث ينبني عليه أنه هل تجب عليه 
المبادرة إلى الرّدٌ وبدل الأرش أو لا؟ 

(إِنْ قَلنَا) بالأوّل وجب. 

(وَإِنْ قلنا) بالثاني أو الال لم يجب. 

اق الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى» واحتمالٌ رابع 
وهو ما يقتضيه كلام الرّافعي أنه حقه أوّلا في السرّدٌ وحده فإن 
امتنع البائع جاءت هذه الاحتمالات وسنذكره إن شاء اللّه تعالى. 

إذا عرفت ذلك فهل ذلك جار في وطء البكر أو لا؟ الأقرب 
الأوّل. 1 

وإطلاق كلامهم يقتضيه» وإنما أفردت مسالة وطء البكر 
وحدها لأنهم ذكروه عقب وطء التّْيّبء والبحث فيها مع الحنفيّة 
فإنا نوافقهم على أنّ وطء البكر مانم ويحتمل على بع أن يقال: 
هما مسالتان فوطء البكر وشبهه ما فيه فوات جزء كالخصاء أو 
قطع طرفو من أطرافه» أو قطع إصيمٍ زائدة سقط حقّه من الرّدٌ 
وينتقل إلى الأرش جزمًا إلا أن يرضى البائع بالرّد والعيوب التي 
تنقص القيمة فقط يجري فيها حلاف أبي شور والوجوه التي 


سا س 


ستاتي» فعلى الوجه الذي يقول بإجابة المشتري لم يسقط حقه من 
ار بل حقّه في الردٌ باق مع إعطاء الأرش» إِمّا على التعيين أو 
على التخيير بينه وبين أخذ الأرش كما تقدّم» وسيأتي إذا اتبعنا 
رأي المشتري. 

ويؤيّد هذا الاحتمال أن القاضي أبا الطَيّب نقل الإجاع على 
أنه إذا قطع طرف من أطرافه في يد المشتري ثم وجد به عيبا قديا 
أنه لا يجوز له 
المنذر وغيره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العيب 
وخدماء نوما تقد عن الشَعبيّ عامّة قال في الجارية توطا: يردّها 
ويرد معها حكومةء وفي الجارية يحدث بها عيب مبطلٌ للعيب 
الأوّلء وهذا يقتضي التغاير بين المسالتين والأوّل أوفق لإطلاقهم 
ولعموم كلام الشتافعي في المسالة الثانية» ولكلام المصنف فإنه 
سرّى بين وطء البكر وقطع القوب وتزويج الأمة وليس في الثاني 
والثالث فوات جزء ولا ينحل أنّ هذه الثلائة ثة مشتركة في أنّها 
صادرة من المشتري فتكون محل الجزم؛ ويخصّ الخلاف بما لم يكن 
من جهة المشتري؛ لنقل أبي الطيب الإجماع في قطع الطرف في يد 
المشتري» فالأقرب أنّ العيرب كلها سواءٌ في ممع الرّدٌ الذي لم 
يضم معه الأرش أمَا إذا ضم معه الأرش فعلى ما سيأتي. 

وعلى راي الصف وهو الصّحيح على ما سياتي يمتنع 
مطلقًا إلا برضا البائع ؛ لأنه يجاب من طلب تقرير العقد على 
المتحيح فلذلك صح إطلاق المصتف هناء ومحل الاتفاق أيضًا ما 
لم يكن العيب الحادث له سب متقدّمٌ فإن كان له سببُ متقدم 
فلا يمنع على الأصح كما تقدّم مبحث حمل كلام المصنف على ما 
لا سبب له متقدّماء ومن ذلك ما إذا اشترى بكرًا مزوّجة جاهلا 
فافتضها الرُوج وقد تقدم. 

ومن صرّح به هنا القاضي حسينٌ» وتقدّم فيه بث وجمع 
المصتف بين وطء البكر وقطع الثوب قيل: لأنّ أبا حنيفة وافق في 
وطء البكر وخالف في قطع الثوب ففيه قياس أحدهما على 
الآخر» وقوله: وطء البكر محمول على افتضاضهاء فلو كانت 
غوراء فوطثها ولم تزل بكارتها فهو کوطء الثيب با يظهر. 

واعلم أن زوال البكارة يفرض على وجرو ختلفة الأحكام» 
سأفرد ها فرعا في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 


رده ووضع الشافعي والمصنف من الخلاف كابن 


وقوله: من غير رضاه مفهمٌ آله لو رضي البائع بال جاز 
' وهو كذلكء لكن فيه بحث فن قوله في أوّل الكلام: نقص المبيع 
يدخل فيه جيع أنواع التقص والنقص قد يكون نقص صفةٍ عَفيةٍ 
كقطع الوب والتزويج وقد يكون نقصان عين» ولكنها في حكم 


ألوصف كزوال البكارة فان جلدة البكارة - وإن كانت عينا - 
لكنْها لا تقابل بقسط من التمن» ولذلك لا يسقط من الشمن 
ل ا UE E‏ 
الثمن» كاحتراق ب بعض الثربء فاا القسمان الأرّلان فجواز الرد 
إذا تراضيا عليه ظاهرٌ وأمًا القسم الثالث فيئيغي أن يكون كما إذا 
رضي البائع أن يرد عليه بعض المبيع. 

(وَالآصّح): جوازه وقد تقدّم فيه أنه لا يجوز. 

إذا قلنا: لا يجوز تفريق الصّفقة وشرط النقص المانع من الْرَدٌ 
بالاتفاق أن لا يكون له مد ينتظر. 

فلو كان قريب الرّوال ففيه حلاف مذكورٌ في طريقسة 
الخراسانيّين ساذكره في التّنبيه الذي في آخر الكلام إن شاء اللّه 
تعالى. 

(وَتَوُْهُ) وينتقل حقه إلى الأرش» ظاهره أنه لا حق 
للمشتري في الرّدٌ لا على التَعيين ولا على التخيير» وهو أحد 
الاحتمالات المتقدّمة» وسنعيد الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى. 

(وَقَْلهُ): لأنه فات جزءٌ من المبيع إنما يظهر في القسم الثاني 
والثالث المتقدّمين. 

(آمًا الآَوُلُ): وهو ما فيه نقصان صفة محضة فلا إلا أن 
يتجوز في إطلاق اسم الجزء عليهاء ويدلّك قوله: بدل الجزء 

القت کک هين سنك ر بالل ی 
فلو م يكن كالجزء لم يستحق الأرش في مقابلته لكنه ليس جزءًا 
حقيقيّاء وإلاً لزم أن يسقط من الثمن شيءٌ في مقابلته» وإن رضي 
المشتري بالرّدّ وأن لا يصح بيع أصلاً حتى بحصر الأوصاف التي 
يجب الأرش بفواتهاء وهي غير محصورةٍ ويستثنى من قول 
المصتف. وينتقل حقه إلى الأرش ما إذا كان العيب القديم هو 
الخصاء ول تنقص به القيمة» فإنه لا أرش له وساذكر قريبًا أن 
كلام المصنف دال على ذلك فيما سياتي. 

ويؤخذ من قول المصنف أن الأرش بدلٌ عن الجزء الفائت» 
فيكون جزءًا من الثّمنِء فليس عرفا جديدًاء وسياتي الكلام في 
ذلك. 

(تيهُ): هل يشترط المبادرة بإعلام البائع؟ قال المتولي 
والبغوي والرّافعي: إن المشتري يعلم البائع بالحال فإن رضي به 
نينا قل للمقري E‏ أن ست به موا ولا 
شيء لك وإن لم ترض فلا بد من ضم الأرش» وصرح الرافعي 
والبغوي من بعد بانه لو أخخر الإعلام من غير عذر بطل حقه من 
الرّدٌ والأرش إلا أن يكون العيب حادثًا قريب الرّوال غالبا كما 


سسصرسس ا آم 


سيأتي. 

(فَلْتَ): وما ذكره يقتضي أنّ حقه ارلا نابت في الرَّى فإن 
امتنع البائع انتقل إلى الأرش» وهو خلاف ظاهر عبارة المصتفء 
وما حكيته من عبارة الشافعي وكذلك عبار ة كثير من الأصحاب 
فان ظاهرها أنّ حقه ثابت في الأرش إلا أن يرضى البسائع بأخذه 
معيبًاء وقد قدّمت أن الاحتمالات أرَنخة بكلام الرافعي» هذا وما 
ذكره الرافعي يدل عليه كلام الغزالي هنا وكلام الإمام في باب 
السّلم؛ ويؤخذ من كلامه وجهان في ذلك أرجحهما عنده أنّه لا 
يثبت الأرش إلا الطلب الجازم. 

وأا إذا كان العيب قريب الزوال كالصداع والحمّى والرّمد 
والعدة التي لزمتها من وطء شبهةٍ ففي جواز التأخير قولان أو 
وجهان مذكوران في طريقة الخراسانيين 

عبر عنهما البغوي بقولين والغزالي بوجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يعذر بالتاخير وله انتظار زواله ليردّه سليمًا عن 
العيب الحادث من غير أرش 

(وَالتَانِي): لفقي من اليرت وعلّله الغزالي بقدرته على 
طلب الأرش. 

(فْإِنْ قَلْت): هذان الوجهان يدلآن على آنه فيما ليس قريب 
الرّوال لا يعذر في التأخير قطمًا. 

ويكون الإعلام لطلب الردٌ والأرش على الفور وهو ما قاله 
الرّافعي. 

قلت: يحتمل ذلك ويحتمل أن يكون هذان الوجهان في أن له 
الرَّدٌ بعد ذلك. 

وان ذلك عذرٌ في تأخير الرّدٌ آم لا؟ فإن جعلناه عذرًا كان 

بعد زواله الرّدٌ واسترجاع - جيع الثمن. 

وإن لم نجعله عذرًا تعين حقه في الأرش والاحتمال الأوّل 
أقرب إلى كلام الغزالي وعليه جرى الرّافعي. 

فن الغزالي صرّح على قولنا أن لا يعذر أنه أبطل حقه. 

وظاهر ذلك حقه من الرّدٌ والأرش جميعًا. 

فيقتضي أن طلب الأرش على الفور. 

فهم ابن الرفعة من كلام الغزالي أن الوجهين في تأخير طلب 
المشتري الرّدٌ مع بدل الأرش. 

ثم قال: إنه لا يبعد جريان مثلهما فيما إذا قلنا: إن حقه في 
طلب الأرش عن العيب القديم فأخر طلبه إلى زوال الحادث» وبه 
صرح في الشامل في نظير ذلك إذا علم عيب الجارية بعدما 
حملت. 


والحمل ينقصها يرجع الأرش. 

وقيل للمشتري: أمسكها حتى تضع ويردها. . 

وقد تقدّم ذلك والذي أفهمه أن المسألة واحدة متى وجد 
عيب قديمٌ وعيبٌ جديدٌ منتظر الزّوال» جرى الوجهان في جواز 
التأخير إلى الرّدّ من غير أرش أو طلب الأرش الآن. 

تكن هل عي افر ل طا أو الي يا ای د 
الغزالي والرّافعي من وجوب الفوريّة وعن غيرهما من عدمها. 

ولا فرق بين طلب الرَّدٌ مع بدل الأرش وبين طلب الأرش 
بخلاف ما أفهم كلام ابن الرّفعة من أنهما مسالتان. 

نعم يلتف ذلك على البحث الذي تقدّمت الإشارة إليه هل 
حق المشتري أوَلاً في الرّدُ؟ أو في طلب الأرش. 

(قإن قُلنَا): بالأوّل يظهر الخلاف في كون التاخير بهذا 
السبب عذرًا أو لا 

(وإن قلنَ): بالّاني يظهر سقوط حقه من الرٌّ. 

ولا يعيّن الأرش إلا برضا الالو ولا تشترط الفورية. 

هذا ما يتضح عندي في ذلك» واللّه عر وجل أعلم. 

والوجه الذي حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤخر طلب 
الأرش. 

ويرد بعد الوضع 

والاا رلا ]د E EE‏ من الردٌ 
فجائڙ قطعًا ولا يجب المبادرة إلى أحذ الأرش» ولذلك صرّح 
صاحب التهذيب بأنّ أخذ الأرشء لا يكون على الفور» بل متى 
شاء أخذ وكذلك صاحب الثتمّة. 

(فْرْعٌ): زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانمٌ من الرَّدٌء 
سواءٌ كان بوطء المشتري أو البائع أو أجني وسواءً كان بآلة 
الاقتضاض أو بغيرها كإصيم أو خشبة أو ظفره أو وثبة أو غير 
ذلك كل ذلك مانم من الرّد إلا إذا اشترى أمة مزوّجة فزالت 
بكارتها بعد القبض بوطء الرّوج فقد تقدّم فيه وجهان وهما 
يثبتان هنا في تعليقة القاضي حسين (أَصّحْهُمَا) عند الرافعي على 
ما تقدّم هناك أنه غير مانع. 

وقال صاحب التَتمّة: إِنْه مانع في صورة العلم دون الجهل» 
وهو الأصح» وإن كان زوال البكارة قبل القبض فإن كان من 
الزوج فإن جهل المشتري الزُوجِيّة فلا إشكال في أن ذلك موجبٌ 
للرّدء فضلاً عن كونه غير مانم وإن علم المشتري الرّوجِيّة فقد 
تقدّم الكلام في هذا الباب» في موضعين» على كونه موجبًا للرّدٌ 
بسببه أو مانعًا من الود بغيره أو لا؟. 


والّذي ظهر آنه غير موجبٍ ولا مانم وصرّح صاحب الم 
بأنّه غير مانم كما قلته» وإن كان من غيره فهو جناية على الع 
قبل القبض سواءً كانت مكرهة أو مطاوعة وسواء كان الواطسئع 
عانًا أو جاهلاًء والتفصیل فيه آنه إن كان من أجنی فإن كان بغير 
آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتهاء وإن افنضها بآلته فعليه 
المهرء وهل يدخل فيه أرش البكارة» أو يفرد؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أْصّحُهًا) عند الرّافعيّ هنا يدخل فعليه مهر مثلها بكرًا. 

(وَالثانِي): يفرد فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيا 

(وَالئَالِتْ): يجب أرش البكارة ومهر مثلها بكرًا وهو الذي 
جزم به الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه في باب الشرط الذي يفسد 
البيع والرافعي هناك أيضًا. 

ثم المشتري إن أجاز العقد فالجميع له» هكذا أطلق الرافعي» 
وهو كذلك إن تم العقد. 

وأمّا إن ماتت قبل القبض فقال القاضي حسينُ أرش البكارة 
للبائع وجهًا واحدًا كما لو قطع أجني يدها ثم ماتت في يد البائع 
فارش القطع للبائع» وني مهر مثل اليب وجهان: 

(إذ قُلنَ): ينفسخ من اصله فهر للبائع. 

(وَإِنْ قَلَنَا): من حينه فللمشتري. 

وهذا الذي قاله القاضي حسينٌ متعيِّنٌ وإن فسخ المشتري 
العقد قال الرّافعي: فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة 
والباقي للمشتري. 

(فأمًا) قوله: أرش البكارة للبائع فهر شاهد لما قاله القاضي 

(وأمًا) قوله الثاني للمشتري فينبغي أن يكون ذلك على 
قولنا إنه ينفسخ من حينه. 

آم إذا قلنا ينفسخ من حينه فيكون الجميع للبائع كما تقدّم 
في كلام القاضي عند التلف. 

(وآمًا) إذا افتضّها البائع» فإن اختار المشتري فلا شيء على 
البائع إن قلنا: جنايته كالآفة السّماويّة: وإن قلنا: كالأجني 
فحكمه حكمه. 

هكذا قال الرّافعيّ تبمًا لصاحب التهذيب. 

واختلف جواب القاضي حسين فيهاء فمرّة قال كذلك وهر 
كر قوليه.ومرّةٌ قال فما إذا كان بغي آله الافتضاض: سقط عن 
امن ما بين كونها بكرا ييا وكذلك اختلف قوله: فيما لو قطع 
البائع يد العبد المبيع قبل القبض واندمل» وقلنا: جنايته كجناية 
الأ جني أنه هل يجب عليه كمال القيمة أو نصفها؟ قال: كما لو 


تكملة الإمام السبكي 


باع عشرة آصع حنطةٍ بعشرة دراهم» ثم أتلف البائع صاعًا منها 
قبل القبض» يسقط عن المشتري عشر الثّمِنْء ولا يقول: يجب 
على البائع مثله؛ لته عامدٌء هكذا قاله القاضي ودعواه في هذه 
الصّورة ممنوعة أيضًاء بل مقتضى التفريع أنه إذا أجاز المشتري 
يجب عليه مثله. 

قال القاضي حسين: فيما إذا وطنها البائع وافتضتهاء وجعلنا 
جنايته كجناية الأجنبي» وأجاز المشتري وقلنا: أرش البكارة 
ینفرد» ينظر كم نقص ذهاب البكارة من قيمتهاء فذلك القدر من 
لمن يسقط إن نقص عشر قيمتها سقط من التّمن عشرهء ويجب 
من مهر مثلها ثيب إن جعلناه كالأجني. 

(وَِنْ قُلنَ): ارش البكارة لا يفرد فيجب مهر مثلها بكرًا مثلاً 
مائقٌ وميا ثمانين» فخمس مهرها بكرًا أرش البكارة» إن جعلناها 
كجناية الأجني» سقط من الثمن بحصّته وني أربعة انخاس الثمن 
وجهان» فإن ماتت في يد البائع بعد افتضاضه سقط جميع الثمن. 

وقدر ما يقابل أرش البكارة لا يجب على البائع. 

وهل یغرم مهر مثلها ثيا؟ 

إن قُلنَ: الفسخ رفع من أصله لم يغرم. 

(وَإن َلنَا): من حينه» وجناية البائع كالأجني غرم. 

هذا التفريع للقاضي حسين فإنه م يفرع إلا على قوله 
الأوّل» وفيه غالفةٌ كما قاله الرّافميّ في إلحاقه بالأجني مطلقاء 
وإن فسخ المشتري فليس على البائع فسخ أرش البكارة وهل 
عليه مهر مثلها ثًا؟ إن افتض بآلته يبنى على أن جنايته كالآفة 
السّماويّة يجب أم لا؟ وهكذا قال الرّافعيّ ومقتضاه آنا إن قلنا: 
كالآفة السّماويّة م يجب وهو صحيح. 

(وَإِنْ كُلنَا): كالأجنيّ وجب وينبغي إذا قلنا: إن جنايته 
كالأجني فيخرّج على أن الفسخ رفع للعقد من أصله؛ أو من 
حينه (إِنْ قلنا): من أصله لم يجب أيضًا وإلا وجب.وفي هذين 
القسمين زوال البكارة من البائع ومن الأجني قبل القبض لا ينع 
الرّدٌ بالعيب القديم» بل هذا عيب آخر مثبت للرة وأمّا إذا 
افتضّها المشتري قبل القبض فيستشعر عليه من الثمن بقدر ما 

وهو تعيب مانع من الرّدٌ بالعيب القديم» فإن سلمت حتى 
قبضها فعليه الثم بكماله» وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر 
نقص الافتضاض من الثمن. 

وهل عليه مهر تيّبو؟ يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله 
أو من حينه» هكذا قاله الرافعي» وجعل القاضي حسينٌ ذلك 
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تفريعًا على قولنا: إن أرش البكارة يفرد عن المهرء فإن قلنا لا 


يفرد قال فيتقرّر على المشتري من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار 
القيمة. 

وني الباقي من المهر الوجهان. 

وبين التقديرين ٠‏ اختلاف فنا إذا أفردنا أرش اليكارة وكان 


عشرين مثلاً وهو عشر قيمتها قرّرنا عشر التّمن. 

وإذا لم يفرد وكان مهرها - بكرا - مائةء أو - ثا - ثمانين 
فارش البكارة الخمس. فيتقدّر حمس الثمنء ولنفرض القيمة 
واحدة في المثالين» فإذن ما ذكره الرّافعى نما يجىء على القول 

فن الصحيح أن أرش البكارة يدخل في المهر. 

وهذا كله إذا لم تجعل وطء المشتري كوطء الأجني» وهنو 
الصّحيح. 

وهذا التقرير على طريقة القاضي حسين والرّافعي هنا. 

باعل طريقة الخ ابن ساعد زارات قي بات تناد 
ابيع أنه يجب مهر بكر وأرش البكارة متعيّن ولا يخفى الحكم. 

وفي وجه افتضاض المشتري قبل القبض وافتضاض الأجني. 

وفرّق القاضي حسينٌ بان ضمان الجناية بالشرع» فروعي فيه 
واجب الشّرع؛ وهذا ضمان معاوضتٍ فروعي فيه موجب العقده 
والعقد اقتضى التقسيط على الأجزاءء فلذا قال الفارقي تلميذ 
المصتف: تكلّمت يومًا في هذه المسالة في حلقة الدامغاني قاضي 
القضاة وهي من مفردات أحمدء فقلت: قضيّة العقد التسوية بين 
المتعاقدين. 

وحق الرّدٌ ثبت للمشتري إذا لم يحدث عنده عيب؛ لأنه بذل 
لمن ليحصل على مبيمٍ سي » فلمًا فات أثبتنا له الرّدٌ جيرا 
لحقه» فإنه لو أخذ منه الثمن الذي بذله في مقابلة السليم وجل 
على المعيب فكان إخلالاً بالنظرء وترك التسوية بينهماء فلذلك 
إذا حدث عنده وجب أن يمنع عليه الرّدِ لأنا لو جوّزنا له ذلك 
أفضى إلى الإضرار بال منافع؛ لأنه خرج المبيع عن ملكه سليمًا فلا 
يجوز رده إليه معيبًا تسوية بين جانبه وجانب المشتري. 

فقال لي: هذا بيان التسوية بينهما وامتناع لر فلم رجّتحت 
جانب البائع على جانب المشتري» حتى ألزمت المشتري المعيب؟ 
فقلت: هذا في قضيّة النظر لا يلزمي؛ لأنّ مقصودي بيان امتناع 
ارد على المشتري» وذلك يحصل بالمعاوضة لمراعاة حق البائع 
النسوية بينهماء فلا حاجة إلى بيان الترجيح. 

ثم أشرع ببيانه (فأقول): إنما رجّحت جانب البائع على 


المشتري؛ لان البائع إذا ألزمناه أخذ المبيع بعيبين عظم الضّرر في 
حقه؛ لأنه خرج ابيع عن ملكه سليمًا من هذا العيب لحدوثه. 

فإنه جزءٌ من ملكه الذي كان ثابتا له» والمشتري لم يكن في 
ملكه شيءٌ ففات عليه» وإنما قصد تحصيل شيء على صفةٍ فلم 
يحصل على تلك الصفة» وليس الضّرر في حق من فاته شيء كان 
له حاصلأء كالضّرر في حق من لم يحصل له ما قصده. 

(قُلْتْ): قوله: إنها من مفردات أحمد قد تقدّم أنّ ذلك قول 
أي ون 

زؤاء نالفاي ويراقا اد 'الأرجة التب ور 
مذهب مالك على تفصيل عنده. 

وا" اطلق الضف أن تررح :اة مائ من اله ويظرقئه 
أمران: 

(أَحَدُهُمَا): آنا سنحكي حكاية عن صاحب البيان - وجهًا 

- أن الترويج ليس بعيبٍ وقياس ذلك يطرد ههنا 

(الَانِي): لو قال الرّوج لها: إن ردك المشتري بالعيب على 
البائع:فانت 'طالق فكان قبل الول نم وجند باع قبال 
الرّويانيَ في البحر: قال والدي -رحمه الله-: (الْأَظهَرٌ) عندي أنّ 
له ارد لأنّ الفرقة تقع عقب الرّدٌ بلا فصل» ولا يخلف التكاح 
عنده» قال الرٌوياني: ويحتمل أن يقال: يس له الرَّدّ بمقارنة العيب 
ارد وعلى ذهني من كلام الغير ما يعضّد هذا الاحتمال» وأنه لو 
زوّجها المشتري للبائع ثمّ عيّبها لم يكن له أن يردها عليه» وإن 
كان التكاح ينفسخ بردّه لوجود العيب الآن صرّح بذلك صاحب 
التتمة. 

وقد ترتب ذلك على أن العلّة مع المعلول أو قبله (إن قَلَنا): 
بالأوّل فلم تصادف الرّوجِيّة الرّدٌ فقصح (وَإِنْ ُلْنَا): بالغاني 
فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح للمقارنةء قال الرّوياني: ولأنه قد يموت 
عقيب الرَدّ فيلزمها عدّة الوفاة» ولا يقع الطّلاق على المذهب 
الصّحيح أي لمصادفته زمان البينرنة» فيؤدّي إيجاب القبول إلى 
إلحاق الضّرر به. 

(وَالَانِي): يصح كما ذكره والد الروياني» ولان الرُوجِيّة في 
مثل هذا الحال لا تعد عيبّاء والأقرب أنه يمتنع لما قاله الرّوياني» 
ولا قدّمته. وحيتئلر يبقى كلام المصتف على إطلاقه. 

(فَرْعٌ): إذا وجد المشتري العيب فقبل ردّه مع كونه في الرّدٌ 
جاء البائ تع وقطع يدهء قفيه وجهان: 

)ا حَدهُمَا): له الرّدّء قال الرّوياني: وهو الأظهر عندي. لا 


س 


لأنه عيب حدث في يد المشتري. 

(ثُلت): هكذا أطلق هذين الرجهين» ويحتمل أن يكونا 
خاصّين بهذه الصّورة حتى لا يكون فعل البائع مانعًا لما شرع فيه 
المشتري» ومحل ذلك إن نظر في جيع العيوب الحاصلة في المشتري 
من جهة البائع فيطرد ذلك في زوال البكارة 
والكلام المتقدّم في زوال البكارة يخالفه. 

(َرْعّ): من جملة العيوب المانعة من الرّدٌ لو كان غلامًا فحلق 
شعره؛ لأنه ينقص من ثمنه» قاله أبو عاصم العبّادي. 


(فَرْعَ): اشترى فرسًا بحمار وخصى الفرس ثم وجد به عيبا 
فالظاهر ومقتضى قول الجمهورء وبه قال البغوي آنه ليس له الرَد 
إلا برضا البائع» وقال القاضي حسينٌ في فتاويه: إن لم تنتقص 
قيمته له أن يردّء وإن نقصت استردٌ بقدر ما نقص من قيمته من 
عين الحمار لا من قيمته» وإن كان الحمار قد تلف استرد من 
قيمته. 


#F #*‏ ا 


ل اأص -رحه اله تعال-: إن قال اليايع: آنا شد 


ليع تح الم لوث َم ينه دنع الأزشر» له م يكن لَه 
غير الد وَِنْمَا امع [ينَ الررة] لعب الحاوث فِي بلي فَإذَا 
رضي به صا کان َم خٽ عند عيب فلَمْ كن له ر الا 
إن قال المري: ارده وَأَعْطِي مَعَهُ ارش العَيْبٍ الحاوث عندي 
يلرم ايع وة كنا إا حت الِب بو نة اباقع قال 
خذه وأنا أغطِيك مَعَهُ رش العَيْب لَمْ بْرّم المشتري قبولة). 

(الشزح): هذان نوعان من المسالة المتقدمة» ولا شك أن 
للبائع والمشتري عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا: 

(أَحَدُهَا): أن يرضى البائع برذه من غير آرش للحادث» 
ذلك ةراشن للمعتري بعد ذلك إلا أن مسكه جانا ازييزةه: 
ولا يكلّف رده كما لا يكلف رده إذا انفرد العيب القديم» ولا 
يكلف البائع الأرش» وهذه الحالة هي المسالة الأولى من كلام 
المصتف هنا. 

(وَقَوْلهُ): لأنّه م يكن له غير الرَدٌ يؤيّد ما تقدّم عن الرّافعي 
ويقتضي أنّ حقه الأصلي هو الرّدٌ لا الأرش. 

(الثَانيَة): أن يتفقا على إمساكه واخذ أرش العيب القديمء 
فذاك جائرٌ بلا حلاف وهو الذي اقتضى كلام المصنف فيما تقدّم 
أنه الواجب لكن بطريق الانتقال من الرّدٌ إليه ولا يأتي ههنا 
الخلاف المتقدّم في كلام المصتف فيما إذا تراضيا على دفع الأرش 
لاسقاط الخيار: عند إمكان الرّدّه والفرق على أحد الوجهين أن 


الاعتياض هناك عن سلطة الرَّدّه وهي لا تقابل؛ والمقابلة هنا عم 
فات من وصف السّلامة في المبيع. 

(الالة): أن يتفقا على الرّدَ مع الأرش وذلك جار أيضاء 
وم يذكر المصدّف هذه الحالة لكن ذكرها الرافعي» وهل أخذ 
الأرش هنا بطريق الاعتياض؟ فيرد السّؤال المتقدّم» ويكون هنا 
أقوى؛ لأنه ني مقابلة سلطة طلب الأرشء أو ليس بطريسق 
الاعتياض ولكن يجعل قائما مقام الجزء الفائت بالعيب الحادث. 
ويرد الرّدٌ عليها كما في رد الصّورة» وياتي ذلك البحث الذي 
هناك أو أنه لا فات ذلك الجزء عند المشتري» وهو مقابلٌ ببعمض 
امن فإذا رد الباقي برضا البائع انفسخ العقد فيما يقابل المردود 
من الثّمنْء وبقي ما يقابل الجزء الفائت لم ينفسخ فيه العقد. 

وتظهر فائدة هذا فيما لو كان الثمن عرضًا أو نقذا باقيا بجاله 
أنه لا يسترجع منه مقدار أرش العيب الحادث» وعلى التقديرين 
الأوّلين يسترجع جميع الثَمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه لا 
انفسخ العقد فيه لزمه غرامة:ما فات تحت يده كالمستلم ويكون 
من باب الغرامات الحضة ليس منسوبًا من الثمن سيأتي في كلام 
المصدّف في مسألة ما لا يوقفه على عيبه إلا بكسره ما يدل لهذا 
الاحتمال الرّابع؛ وني كلام الإمام في مسألة الحلي ما يشهد 
للاحتمال الثاني» والله أعلم. 

وقال: إن القائل بان المبيع عند التنازع من يدعو إلى الإمساك 
يقول: إذا فرض التراضي على الرَّدَ وضم أرش العيب الحادث 
فسبيله سبيل الإقالة. 

(ثُلْتُْ): وذلك لا يدفع الإشكال؛ إن الإقالة فسخ على 
المذهب فيعود البحث فيهاء ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط 
أن يضمن المشتري الأرش» فإن ثبت الاحتمال الثاني كما اقتضاه 
كلام الإمام لم يكلف أن يبقى في ذمّة المشتري بل لا بذ من 
إحضاره حتّى يجاب كما يدل على ذلك كلام الإمام في مسألة 
الحلي» وسأذكرها إن شاء الله تعالى» وهو ببيّن ما تقدّم من 
البحث في المصراة من اشتراط رد الثمر معهاء وني معرفة قدر 
الأرش الذي يردّه المشتري عن العيب الحادث كلامٌ سيأتي في 
معرفة أرش العيب القديم إن شاء اللّه تعالى. 

وانّذي قاله الأصحاب في مسالة الغرم أن الرّدٌ يرد على 
العين مع الأرش المردود وني كلام المصنف هنا ما يقتضي ذلك» 
وسنْبيّنه إن شاء الله تعالى. 

لكنّ الإمام قال هناك: وما يجب التنبيه له آنا إذا قلنا في 
العيب الحادث - حيث كان لازمًا في الصفقة -: إن المشتري 


000000 صتصسسم ‏ 1م 


يضم أرش نقص العيب الحادث إلى المبيع؛ ويردّهماء فهذا في 
أصل وضعه إشكالٌ» فإنٌ التمليك بالفسخ رد واسترداد حقّه أن 
لا يتعدّى المعقود عليه والرّدٌ كاسمه» فتقدير إدخال ملك جديا 
في التمليك بطريق الرَّدٌ بعيدٌ ولا وجه يطابق القاعدة إلا أن 
يقول: الرّدٌ يرد على المعيب بالمعنيين فحسب من غير أن يقنضي 
تضمين المشتري ارش المعيب» بتأويل تقدير الفّمان في حقّه 
وب ية ده بالأيدي الضّامنةء ولكن ا 
الردء فيضم الأرش إلى المبيع المردود» فيكون المضموم مستحقا 
بالسّبيل الذي أشرت إليه وليس أرش العيب الحادث مردودًا. 

ولو قال الرّادٌ: أردّ ثم أبذل لم يكن له ذلك لعدم الثّقة وإذا 
رد مع الأرش جرى في عين المضموم يتاوّل انه ضمن وأقبض لا 
على أنه ملك بالرّدُ شيئا لم يرد عليه العقد. وهذا يدل لما سياتي 
عن المصنف وغيره 
غير منسوبة من الثُمنء لك الذي قاله المصتف والأصحاب 
هناك هو عام في كل عيبو حادثي أو خاص بما لا يوقف على 
عيبه إلا بكسره فيه نظر. 

(الخَالة ارابمة): إن تنازعا فيذعن أحدهما إلى الرّدٌ مع ارش 
العيب الحادث ويذعن الآخر إلى الإمساك وغرامة أرش العيب 
القديم» وهذا يفرض على وجهين؛ لأنه قد يكون طالب الرّدَ هو 
المشتري» وهي المسألة الثانية في الكتاب وقد قطع المصئّف فيها 
بان ا جاب البائع» وقد يكون طالب الرّدٌ هو البائع؛ والمشتري 
يطلب الإمساك وأخذ الأرش ول يذكرها المصتف هناء ومقتضى 
إطلاقه فيما تقدّم أنّ ا لجاب المشتري؛ لأنه جعل الواجب له 
الأرش إلا أن يرضى البائع بالرد أي يجان وهو هنا لم يرض بالرَدٌ 
إلآ مع الأرش» وما اقتضاه كلام الصف في الصّورتين هو 
الصحيح الذي صحّحه [الأصحاب] والرافعي وعبّروا غعنه بأن 
التبع من يذعن إلى الإمساك لما فيه من تقرير العقدء ولأنّ الرجوع 
بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد؛ لأنّ قضيّته أن لا 

يستقرٌ الثمن بكماله إلا ني مقابلة السّليم؛ وضم أرش العيب 

الحادث إدخال شيء جديا لم يكن في العقدء فكان الأوى اولى. 

(قُلْتُ): وهذا فيه تقوية لما أبديته من الإشكال في أخذ 


من الأصحاب أن الأرش عن الحادث غرامة 


الأرش من المشتري وقد تقدّم ما فيه» ووراء هذا وجهان آخران 
في طريقة الخراسانيّين حكاهما غيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ المتبع راي المشتري. ويجبر البائع على ما 
يقوله؛ لأنَ الأصل أن لا يلزمه تام القمن إلا يع سليمء > فإن 
تعذر ذلك فوّضت الخيرة إليه» ولان البائع ملب بترويج المبيعء 


فكان رعاية جانب المشتري أولى» ويروى هذا الوجه عن ابن أبي 
ليلى ومالك وأحمد, قال الرّافمي: وعن أبي ثور أنه نصّه في 
الي ١‏ | 

(قلت): وقد تقدّم ما نقله الأصحاب عن أبي ثوره وأنه 
رواه في القديم» لكنّ محلّه هناك في إجابة المشتري إلى ان وامًا 
إجابته إلى الإمساك فلم رهم ذكروها هناك. 

(فَإِنْ قُلْتْ): إذا اجيب في الرد, فإجابته في الإمساك أولى 

(قُلَتُ): قد يكون أبو ثور يروي أنه ليس حق المشتري إلا في 
الرّدٌ مع الأرش» ولا يسوغ الارن كنا هل لاهن ر زه 
يرد السّلعة» فارش العيب. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الثالث من الأصل أن المتبع رأي 
البائم؛ لأته إمّا غارمٌ أو آخذ ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه 
الثلاثة» تحصّل في كل من الصّورتين وجهان. وهما في الثانية 
مستويان عند الصّيدلاني. ْ 

وذكر الشيخ أبو محمد في السسّلسلة الصّورة الأول التي في 
الكتاب» وهي إذا طلب المشتري الرَّدٌ وغرامة أرش الحادث. 

وحكى الوجهين فيها وبناهما على القولين فيما إذا اشترى 
عبدين ومات أحدهما ووجد بالثاني عيبا واراد ضم قيمة التالف 
إليه وانفسخ فيهما إن جوّزنا هناك أجبنا هنا وإلآ فلاء بل يغرم 
البائع أرش القديم» وهذا البناء يقتضي ضعف القول بإجابة 
المشتري؛ لان الأصح هناك عدم إجابته في ضم قيمة التالف» 
وأيضًا فن القولين المذكورين مفرعان على امتناع إفراد الموجود 
بار وقد تقدّم فيه قولان مشهوران فهو خلاف على خلافي. 

وبنى الشّيخ أبو محمَّدٍ الوجهين في الصّورة الثانية على 
القولين فيها إذا اشترى جورً! فكسره فوجده فاسداء وقلنا له رده 
هل للبائع الأرش؟ قولان: 

(إِنْ قلنا): له أجبنا البائع هناء وإلا فلا. 

(قُلْتَُ): والأصح على ما سياتي أنه ليس له الأرش كذلك 
هنا (الآصح) أنه لا يجاب البائع في هذه الصّورة فيسأل الشيخ أبو 
حمل با جواز المراد به ما يبقي له قيمة بعد الكسر على ما سيأني 
ميا إن شاء الله تعالى. 

(فروُوعٌ): الأَول: لو زال العيب الحادث قبل علمه بالعيب 
القديم ثم علمه فله ارد على الصّحيح المخصوص في البويطي. 

وفيه وجه ضعيفُ جدًا. 

وقال ابن الرفعة: إنّ الأشبه أنّ عله فيما ار زواله 


ا 


يعني عن قربي وأمًا ما يرجى زواله لو زال فلا يمنع من الرّدٌ 
قولاً واحداء ولو زال القديم بعد أخذ آرشه لم يأخذه. وقد تقدّم 
ما يقتضي إثبات خلافي فيه» وكذلك هو في التتمة» وإن زال 
القديم بعد أخذه أرشه رده على المذهب. 

وقيل وجهان» كما لو نبت سن المجي عليه بعد أخذ الذية 
هل يردّها؟. ٠‏ 

ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشتري أرش العيب 
القديم أو قضى به القاضي ول يآخذه فهل له الفسخ ورد 
الأرش؟. 

فيه وجهان بناهما الشيخ آبو حمل في التشلة على الوجهين 
إذا قطع كامل الأنملة العليا من يد رجل ثم الأغلة الوسطى من 
يد آخر» ويد الج عليه ثانيًا بالطلب. 

فأعطيناه الأرش من غير عفوء ثم قطع الأول الأنملة العليا 
وأراد الثاني رد الأرش وقطع الوسطى. 

قال: (وَالآَصّمٌ) أنه ليس [له] ذلك. 

(قَلْتْ): وكذلك الأصح أنه ليس له الفسخ بعد الأخحفى 
وكذلك بعد الحكم على ما صحّحه البغوي» وجزم ابن الصبّاغ 
عن الأصحاب بعد الحكم والقبض أنه لا فسخ. وجعل محل 
الوجهين بعد الحكم وقبل الأخذء ولو تراضيا وقضياء فالأصح 
أن له الفسخ. 
قال الرّافعي: وكلّما ثبت الرّدٌ على البائع لو كان عنده ينع 
ارد إذا حدث عند المشتري» وما لا رد به على البائع لا يمنع الرد 
إذا حدث في يد المشتري إلا في الأقل» ولعلّه احترز بذلك عمًا إذا 
قطع إصبعه الرائدةء فان القاضي أبا الطَيب قال: عندي أنه يمتنع 
الرّدّء وتبعه ابن الصبّاغ والعجلي؛ لكني رأيت في التهذيب أنه لو 
باع أقلف فختنه البائع قبل التسليم وبرئ أو كان به سر شاغية 
أو إصبعٌ زائدة فقلع السمّنّ وقطع الإصبع قبل التسليم وبرئ فلا 
خيار للمشتري. 

وهذا يقتضي أنّ زوال هذه الأجزاء مع البرء ليس يعيبيء 
ولذلك لم يرد به على البائع» لكن في كونه مانعًا من الرّدٌ نظرٌ إذا 
لم يكن عيبّاء فإن قيل: لأنه جزءٌ من المبيع ورد عليه العقد وقد 
يتعلق بفواته غرض. فينبغي أن يكون كذلك إذا حدث قبل 
القبض أن يثبت الردٌ به. 

اما إذا وجد ذلك قبل العقد فصحيحٌ آنه لا يغبت الرّدّ به 
جزماء فإن صح ما قاله صاحب التّهذيب مع ما قاله القاضي أبو 
الطيّب تعيّن الاستئناء والاحتراز كما فعل الرّافعي» وإلا فيصح 


أن يقول: كما لا رد به على البائع إذا حدث في يده قبل القبض 
يمنع الرّدٌ إذا حدث في يد المشتري» ويبقى الطرفان لا يستئنى 
منهما شيءَ» وسياتي. 

وصاحب التَتَمّةَ خالف القاضي آبا الطيّب» ولو أخصى 
العبد ثم علم عيبا قدا فلا رد وإن زادت القيمة» ولو نسي 
القرآن أو صنعةً ثمّ علم به عيبا قديًا فلا رد لنقصان القيمة. 

ولو كانت الجارية رضيعة فارضعتها آم البائع أو ابسه في يد 
المشتري ثم علم عيبا فله الرَدٌ وإن حرمت على البائع؛ لان 
القيمة لم تنقص بذلك. وقد تقدّم نظيرها في وطء الثيّب إذا كان 
البائع أبا المشتري أو ابنه ولو اطلع على العيب القديم بعد رهنه 


فلا رد في الحال. 
وني وجوب الأرش وجهان. إن علّلنا باستدراك الظّلامة 
فنعم» وإن علّلنا بتوقع العود فلا. 


وعلى هذا فلو تمكن من الرّدٌ رده وإذا اطلع على العيب 
القديم بعد الإجارة فإن لم نجوّز مع المستأجر فهو كالمرهونء وإن 
جوّزناه فهو عیب يرجى زواله» فإن رضي البائع بأخذه مستاجرًا 
رد عليه وإلاً تعذّر الرَّدّ ففي الأرش الوجهان. 

هكذا قال الرّافعي وقاله القاضي حسيِنٌُ في الدّرس الثاني 
بعد أن كان قال: إنه إذا رهنه أو أجره فهل يفسخ في الحال أو لا 
حتى ينفك الرّهن وتمضي مدّة الإجارة؟ فيه وجهان: إن منعنا لم 
نجوّز له الأرش؛ لان للرّهن والإجارة غاية معلومة جلاف 
التّرويج» وسواءًٌ صبر أو فسخ في ا حال فالأجرة للمشتري. 

ولو تعذر الرّدٌ بغصبٍ أو إباق قال الرّافعي: إنه يجري فيه 
الوجهان اللّذان ذكرهما في الإجارة» وسيأني التمذّر بالإباق في 
كلام المصتف. 

وصرّح صاحب التهذيب محكاية الوجهين في أخذ الأرش 
عند الإباق والغصب: 

(أَحَدُهُمَا): نعم للتعذر. 

(والاني): لا لعدم الياس وقرار ارق على نفسه في يد 
المشتري تدين المعاملة أو تدين الائتلاف مع تكذيب المولى لا يمنع 
الرّدٌ بالعيب القديم وإن صدّقه مشتري المولى على دين الائتلاف 
منع منه فإن عفى المقرٌ له بعد ما أخذ المشتري الأرش فهل له 
الفسخ ورد الأرش؟ وجهان جاريان فيما إذا أذ المشتري 
الأرش كرهنه العبد أو كتابته أو إباقته أو غصبه أو نحوها إن 
مكناه من ذلك ثم زال المانع من الرّدٌ. 

قال في التهذيب (أَصَّحُهُمَا) لا فسخ. 


وإن كان دبره أو علق عتقه بصفْقٍ فله الفسع؛ لن التدبير 
ا 

وكذا التعليق قابل للرّفع بإزالة الملك. 

قاله القاضي حسين» وهو ظاهر. 

وإن زوج الجارية أو العبد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع 
بذلك قطع جماعة بوجوب الأرش؛ لن التكاح يراد للدّوام فهو 
كعيبب لا يرجى زواله. 

وقال الرّافعي -رحه الله-: إن بعضهم قطع بهذا. 

وإ الرّويانيَ والمتولي اختاراه. 

وهذه العبارة قد تفهم أن بعضهم خرّجه على الخلاف. 

قال ابن الرفعة: ولم أر من صرّح به. 

(وَأَما) الكتابة فحكى القاضي حسينٌ فيها وجهين وقال: 
الأظهر على المعنى أنه لا يفسخ. 

(وقال) الماوردي: إنه لا ردٌ ولا أرش لعدم اليأس 
ولاستدراك الظلامة بالنجوم. 

(وقال) الرّافمي: الأظهر أنه كالرّهن وأنه لا يحصل 
الاستدراك بالنجوم» يعني لأنها في الحقيقة ماله وقال في التّمّة: 
إنه إن امتنع البائع من القبول أو قلنا تبع المكاتب لا يجوز فإنّه 
يجب الأرش (وقال) الرّافعيّ -رحمه الله تعالى-: إن في التعدمّة أن 
الكتابة كالترويج. 

ومراده في وجوب الأرش (وَأَمًا) في جواز الرّدٌ فقد علمت 
بناء صاحب التتمّة على جواز بيع المكاتب» فليست كالتزويج 
مطلقاء فقد اجتمع في الكتابة أربع طرق: 

(أصّحهًا) أنه كالرّهن فلا يفسخ في الحال ولا يجب الأرش 
على الأصح» وهي طريقة الرافعي. 

(الثاني): أنه لا يرجع بالأرش في الحال قطمًا وهي طريقة 


الماوردي. 
(الشالث): القطع بوجوب الأرش وهي طريقة صاحب 
الَمَّة. 


(الرابع): أنه ينفسخ. 

وهو ما أشعر به كلام القاضي حسين في قوله: الأظهر أنه لا 
فسخ» وهذه العلة بناءً على جواز بيغ المكاتب» وأنه تبطل 
الكتابة؛ وهو أحد الوجهين على القديم؛ بل يتعيّن تفريعه على 
ذلك. 

وتكون الطرق الثلاث على امتناع بيعه» ولو أخذ الأرش ثم 
عجز المكاتب أو طلق الرّوج فعلى الوجهين المتقدّمين في زوال 


العيب بعد أخذ الأرش. 

(فرْع): لو أنعل الدَابّة ثم علم بها عيبا قدي إن لم يعبها نزع 
النعل» بان تكون كانت موجودة في يد البائع وسمّر المشتري 
النعل فيها ولم يكن يحدث بقلعها نزع فله نزعه ولرد فإن لم يتزع 
في هذه ا حالة لم يجب على البائع قبول النعل؛ والفرق بين التزع 
هنا والنعل في يده طلب الخصم أنّ ذلك إشَغالٌ يشبه الحمل 
عليها وهذا تفريع. 

وقد تقدّم ما ذكره القاضي في أن إشغال المشتري جز 
الصّوف مانع من الرد. 

وذكرت هناك هذه المسالة على سبيل الإيراد عليه» ولعلّه 
يطرده فيهما بل يتعيّن ذلك فإِنٌ بابه وجوب المبادرة بالتاقظ 
بالفسخ» وإن كان نزع الحافر يخرم نقب المسامير ويعيب الحافر 
فنزع؛ بطل حقه من الرّدٌ والأرش» وفيه احتمالٌ للإمام. 

ولو كان نزعه قبل الاطّلاع على العيب فإن حصل به نقسص 
كان كسائر العيوب الحادثة في الأرش» ولو ردّها مع النعل أجبر 
البائع على القبول» وليس للمشتري طلب قيمة النعل؛ ثم ترك 
النعل هل هو تمليك من المشتري؟ فيكون للبائع لو سقط أو 
إعراض فيكون للمشتري؟ 

(وَجْهَانَ): أشبههما الثاني. 

هذا إذا عزف ا وعو ان عقيس لقن اع 
الك وقيل بجريان الخلاف وقد تقدّم ذلك في الأحجار في باب 
بيع الأصول والثمارء وليس له على قولنا: إنه لا ملك المطالبة به 
ما دام متصلاء ولو طلب نزعه قبل الرَدٌ بالعيب فله ذلك» وفيه 
دليل على أنه لا يجب عليه البدل ابتداء» وبه صرح الإمام. 

ولو قال المشتري: لا أسمح بالنعل» وطلب الأرش عن 
العيب القديم لأنه لا يلزمني المسامحة وقلعه يقتضي حدوث 


قال الغزالي: لم يكن له ذلك فإنه كالحصر في مؤنة الرَد. 

(فَرْعٌ): إذا صبغ المشتري الوب ثم اطلع على عیب قديم؛ 
فإن نقصت قيمة العُوب بالصّبغ فلا إشكال في أن ذلك عيب 
حادث» وحكمه ما تقدّم عند الوفاق أو التنازع. 

(وآمًا) إذا زادت القيمة فقد قال صاحب التقريب» ثم الإمام 
والغزالي والرافعي: إنه إن رضي المشتري بالرّد من غير أن يطالب 
بشيء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه. 

وقد أطلق ابن الصبّاغ والبندنيجي أنه إذا صبغه لم يكن له 
رده مصبوغا ويرجع بالأرش» وحمله ابن الرّفعة على ما إذا 


حصل بالصّبغ نقصٌ توفيقا بينه وبين ما قال الإمام؛ والأول 
عندي أن لا حمل على ذلك لا یدل عليه آخر کلامه» بل مراده 
آنه ليس له الرّدٌ إذا لم يسمح بالصّبغ فإن سمح لم يتعرض له فهذه 
الحالة التي ذكرها صاحب التقريب والإمام لم يتعرّض ها ابن 
الصّبّاعْ وكلامه مطلق يجب تقييده. 

قال الإمام: ويصير الصّبغ ملكا للبائع؛ لأنه صفةٌ للشوب لا 
تزايله» ولیس كالنعل. 

(ثُلْتْ) لكن في إدخاله في ملكه شبةٌ من مسالة اختلاط 
امار وفيها خلاف لأجل المنة بخلاف النعل فإنه تابع والصّبغ 
فوق التّعل ودون التمار» ولو طلب المشتري ارش العيب القديم 
وقال البائع: رد الثوب لأغرم لك قيمة الصّبغ ففيمن يجاب 
وجهان: 

(أحدهما): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي في التجريد 
وامجموع وابن السا والمتونّي أن المجاب البائع ولا أرش 

(وَالنّانِي): وبه قال أبو حنيفة أن للمشتري أن يطالب 
بالأرش وهذا مما يعيّن أن كلام ابن الصبَاغْ في الصّبغ الذي 
حصلت به زيادة. 

وإنْما اهمل القسم الذي ذكره صاحب التقريب والإمام. 

أو يكون لا يختار الإجبار على ذلك. 

ويفرّق بينه وبين النعل فيبقى كلامه على إطلاقه. 

والفرق بين هذه المسألة حيث أجبنا البائع وبين ما إذا طلب 
أرش العيب الحادث حيث نجيب المشتري على الصّحيح ظاهر. 

فان المشتري هنا يأخذ قيمة الصّبغ والثمن يستدرك ظلامته» 
ولا يغرم شيئا هناك لو ألزمناه بالرّدٌ مع أرش الحادث؛ غرمناه لا 
مقابلة شيء أخخذه. 

ونظير مسآلتنا هذه أن يطلب البائع رده مع العيب الحادث 
من غير أرش» فإنه يجاب قطمّاء ولو أراد المشتري الرّدٌ وأخذ قيمة 
الصّبغ مع الشّمن ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان: 

(أْصّحُهُمَا) لا يجب» وهذا الصّحيح ينطبق عليه كلام ابن 
الصبّاغ قطعه بوجوب الأرش إن لم يحمل على صبغ تنقص به 
القيمة. 

(وقال) الرّافعيّ والنووي في الرّوضة كما قال: 

(أَصَّحُهُمَا) لا يجب قال: لكن يأخذ المشتري الأرش» 
والإمام لم يتعرّض لذلك» وستاتي التنبيهات التي أذكرها الآن إن 
شاء الله تعالى ببيان الحال فيه» وهل ذلك متحتم؟ أو ثم طريق 


غيره؟ وههنا تنبيهاث في هذا الفرع: 

(أَحَدُهَا): أنّ الإمام لا حكى الخلاف في الطرفين - أعني 
طلب المشتري الإمساك وأخذ الأرش أو الرّدٌ وأخذ قيمة الصّبيغ 
- شبّهه بالخلاف في الإجبار على ضم الأرش ورد المبيع» وقال: 
فقد جرى الصّبسغ الرّائد مجرى أرش العيب الحادث في طرفي 
المطالبة قال الرّافعي: ومعناه أنه إذا قال البائع: ردّه مع الأرش 
وقال المشتري: أمسك» وآخذ الأرش» ففيمن يجاب؟ وجهانء 
وكذا إذا قال المشتري: أردٌ مع الأرش» وقال البائع بل أغرم 
الأرش» وهذا ظاهرٌ للمتأمّل في الوجوه الثلاثة المذكورة هناك إذا 
أفرد أحد الجانبين بالنظر. 

ووجه المشابهة بين الصبغ الرّائد وأرش العيب الحادث أن 
إدخال الصّبغ في ملك البائع مع آنه دخيل في العقد كإدخال 
الأرش الدّخيل في العقدء هذا كلام الرافعي - رمه الله 
ومراده ومراد الإمام أنّ البائع والمشتري إذا طلب أحدهما الردة 
ويعطي البائع قيمة الصبغ وطلب الآخر الإمساك مع الأرش» 
فمن المجاب؟ وجهان: 

(أصّحُهُمًا) على ما تقدّم أنّ الجاب البائع في الحالتين. 

(وَالَانِي): أن الجاب المشتري في الحالتين. 

(وقال) الغزالي في البسيط قريبًا ما قاله الإمام. 

(وقال) في الوجيز: إن إدخال الصّبغ كإدخال ارش العيب 
الحادث» قال الرّافعي درحمه الله تعالى - ظاهره يقتضي عود 
الأوجه الثلاثة ههناء ثم يقال: ا لجاب منها في وجه من يدعو إلى 
فصل الأمر بالأرش القديم» وقد صرح به في الوسيط» ولكن 
رواية الوجه الثّالث لا تكاد توجد لغيره وبتقدير ثبوته فقد بينا 
ثم إن الأصح الوجه الثّالث وههنا قضيّة إيراد الأئمّة أنه لا يجاب 
المشتري إذا طلب الأرش كما مر. 

قلت: وكلامه في الوجيز ظهوره فيما قال الرافعي - رحمه 
الله -» يمكن حمله على ما في النهاية والبسيط. 

(وَآَئ)) كلامه في الوسيط فإنه قال: إن طلب قيمة الصّبغ 
فهل يجب على البائع في رد الثمن؟ فيه وجهان. 

(وَإنْ قلنا): لا نكلفه قيمته فهو كعيبي حادش فتعود 
اأ ف أن تملك شيء حادث أولى أو تغريم أرش العيب 
القديم» وهذا يريك كنا قال الرافعي ولكن فيه زيادة إشكال في 
بادئ الرّآي غير ما ذكره الرّافعي» وهو أله جعل الأوجه الثلاثة 
مفرّعةٌ على القول بعدم إجبار البائع على بذل قيمة الصّبغ» 
ويستبقي الرّهن إلا ان هذا هو القول بإجابة البائع؛ ولا يبقى 


بعده إل وجهان: إجابة المشتري أو إجابة من طلب الأرش» 
فكيف تأتي ثلاثة تفريعات على أحد الوجهين؟ 

وحل هذا الإشكال بان يكون المراد آنا إذا لم تجبر البائع على 
بذل قيمة الصّبغ فالصّبغ ملك المشتري والشّوب تنقص قيمته 
باتصاله بصبغ لا يدخل معه في التقويم فهو عيب حادث. فإن 
تراضيا على أرش الحادث قوم الثوب وبه العيب القديم خاليًا 
عن الصّبغ» فإذا قيل: عشرة قرم وبه العيب القديم» وقد اتصل 
به الصّبغ لم يدخل في التقويم» فإذا قيل: تسعة؛ علم أن الفائت 
درهم» فيبذله للبائع مع الثوب» ويسترجع ثمنه» ويبقى الصبغ في 
الثوب للمشتري» فإن تراضيا على هذا المسلك أو على أرش 
العيب القديم فذلك» وإن تنازعا في هذين المسلكين فعلى وجه 
يجاب البائم» فإن اختار دفع الأرش عن القديم أو أخذ الأرش 
عن الحادث عرض على المشتري» فإن أباه سقط حقه» وعلى 
وجو يجاب المشتري» فإن طلب الأرش عن القديم ولم يرض 
البائع بأخذ الثوب معيبًا بسبب الصبغ ولا يبذل قيمة الصّبغ أجبر 
على بذل الأرش. 

وإن طلب الرد مع غرامة أرش العيب الحادث واستعادة 
العمن أجبر على ذلك وعلى وجو يجاب الدّاعي إلى الأرش 
القديم أخذا أو بدلاً هكذا شرح ابسن الرّفعة ولم يلتزم مقتضى 
كلام الإمام من التشبيه. 

وقال: يجوز أن يقول: لا يجبر البائع على بذل قيمة الصبغ» 
ويجبر على قبول أرش العيب الحادث» والفرق أنّ الأرش غرامة 
عمًا فات من ملكه الذي خرج منه» ومألوفٌ في الشتريعة أن بر 
الإنسان على أخذ ماله أو يبرأ منه» وإجبار البائع على بذل قيمة 
الصّبغ إجبارٌ على تملك شيء مبتدإء يبذل لا على طريق الغرامة» 
ومثل ذلك غير مالوفر في الشرع؛ ثم اعترض ابن الرفعة على 
نفسه بقول الغزالي بعد ذلك: ولم يذهب أحد إلى أن المشتري يبقى 
شريكا بالصبغ؛ وتأوله على أن المراد لم يذهب أحذ إلى أنه ليس 
له إلآ ذلك أو سقط حقه يعنى بل هو ميّرٌ بين ذلك وبين أخذ 
الأرش. ۰ 

قلت: ويؤيّد هذا التاويل فرق الغزاق بان المشتري يتضرّر 
بذلك» بخلاف الغاصب» والمشتري إنما يتضرّر بتعيّن هذه الطريق 
عليه كالغاصب لا بالتخيير» وساتكلّم على ما يقري التاويل أو 
يضعفه في التنبيه الشاني» فإن صح هذا القاويل اندفع هذا 
الإشكال الثاني عن الغزالي» ولم يبق إلا ما ذكره الرّافعي» وحيتئلٍ 
أقول: ما ذكره الغزالي في الوسيط من هذا الفرع الذي تجري فيه 


الأوجه الثلاثة بين رد الوب بدون الصبغ أو بينه وبين أخذ أرش 
العيب القديم» هل يجاب فيه البائع أو المشتري؟ أو طالب الأرش 
القديم؟ فرع زائ وكلام الئهاية والبسيط والوجيز ساكتٌ عنه. 

وليس ما صرّح به في الوسيط تصريًا مقتتضى ما ذكره في 
الوجيزء كما أشار إليه الرّافعي - رحمه الله - بل كلامه في الوجيز 
في إدخال الصّبغ في ملك البائع قهرًاء وكذلك كلام النهاية 
والبسيط. 

وأمّا كلامه في الوسيط ففي إدخال الثوب مع أرشه بدون 
الصبغ فأين أحدهما من الآخر؟ فلا يكون ما ذكره في الوسيط 
وجهًا الث في تلك المسالة كما اقتضاه كلام الرّافعيّ - رحمه الله - 
» بل ثلاثة أوجه في مسألةٍ زائدة» ويجوز أن يكون الأصح منها 
أيضًا أنّ الجاب من يدعو إلى الأرش القديم كماهر الأصح 
هناك ولا يناني إيراد الأئمئة هنا أنّ المشتري لا يجاب إذا طلب 
الأرش كما قال الرّافميَ - رحمه الله -: إِنْه مرَ؛ لأنّْ الذي مر أله 
لايجاب المشتري إذا طلب الأرش وطلب البائع بذل قيمة الصّبغ 
أا إذا طلب المشتري الأرش حالة امتناع البائع من بذل قيمة 
ا 

(التنبية الشانِي): قال الإمام: لا صائر إلى أنه يرد ويبقى 
شريكا في الوب كما في المخصوب. 

والاحتمال متطرّق إليه» واجاب الغزالي عن هذا الاحتمال 
بان المشتري يتضرّر بذلك بخلاف الغاصبء فإنه يبقيه شريكا ولا 
يلتفت إلى تضرّره لعدوانه» وأعرض ابن خلكان بان غريم المغلس 
يرجع في الثوب التي زادت قيمتها بالصبغ» ويكون شريكاء ولم 
يحصل من المفلس عدوانٌ وأجاب ابن الرّفعة بان المقصود في 
الفلس دفع ضرر البائع» فإذا رجع حصل الضّرر للمفلس تبعاء 
والمقصود في الرّدٌ بالعيب دفع ضرر المشتري بردّه» وجعله مشتركا 
بقع ل رر صر اکر ن شر الا 

وأنا أقول: إن غريم المفلس إذا رجع في الثوب دون الصبغ لم 
يحصل ضررٌ للمفلس بالشّركة؛ لأنّ ماله مبيمٌ كله» وقد قال 
الأصحاب: إِنّ الثوب يباع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه 
القسمة» على أنهم اختلفوا هل يكون كل الشُوب للبائع وكل 
الصّبغ للمفلس أو يشتركان فيهما جميعًا؟ على وجهينء وني الرد 
بالعيب لا يجب على أحد منهما البيع» فيحصل الضرر تبعًا 
للشركة. 

واعلم أن هذا الاعتراض والجوابين عنه بناء على ما دل 
عليه كلام الغزاليّ من أنّ عدم القول بالشركة هنا لأجل ضرر 


المشتري؛ وأنّ المقصود أنه لا يجب ذلك عليه كما أوّله ابن 
الرّفعة» وعليه يدل تنظير الإمام له بالخصب» وأوّل كلام الإمام 
وهو قوله: ولإ يصر أحدٌ من الأصحاب إلى أن المشتري يرد 
الوب ويبقى شريكا محتملٌ له» أي على سبيل الإيجاب عليه كما 
يجب على الغاصبء وعليه يستقيم فرق الغزاليّ وياتي اعتراض 
ابن خلكان عليه بسبب أن المفلس يجبر على ذلك من جهة 
البائع » ويأتي الجوابان المتقدمان. 

لكن في آخر كلام الإمام ما يقتضي أنّ ذلك على سبيل 
الجوانء فإنه قال: وهذه المسألة ذكرها ا التقريب وأشار 
إليها العراقيّون والاحتمال فيها من الجهة التي ذكرتها وهو تجويز 
الرّدَ مع ملك المشتري في عين الصبغ. 

فإنا قد نجعل الغاصب إذا صبغ الثوب شريكا. 

انتهى. 

فقول الإمام هنا تجويز الرّدٌ يدل على أن ذلك ليس على 
سبيل الإيجاب بل على سبيل الجوازء وحينثئار لا يأتي تأويل 
الكلام الذي قاله الغزالي؛ لأنّ مقتضى كلامه الآخر والأوّل م 
يقل أحدّ يجواز الرّدٌ مع الشركة. 

فيتوقف التأويل المذكور. 

وحينئٍ لا يبقى فرق الغزايّ بضرر المشتري متّجِهًا؛ لأنه قد 
يختار ذلك» فلا يكون المنم حينئلِ لضرره» بل لضرر البائع وهو 
مثل ضرر المغصوب منه. 

والأولى إذا انتهينا إلى هذا المقام أن نصحّح تأويل كلام 
الغزال في الوسيط فإنه أخبر لكلام إمامه. 

وأوّل كلام الإمام محتمل» ولفظة الجواز في آخره ليست 
صريحة في نفي الوجوب فيرد إليه» فهذا أولى من أن يجعل فرق 
الغزالي واقمًا في غير وجه كلام الإمام ويكون الذي اتفق 
الأصحاب عليه أنه لا يتعيّن حن المشتري في أن يرد الوب 
ويصير شريكاء ويقتضي ذلك أنه لو دعي البائع لا يجب على 
المشتري [الرد]ء وفيه شيءَ مما ذكره عن صاحب التهذيب. 

(التبيُ الثَايِت): أنّ صاحب التّهذيب قال: إن لم يمكنه نزع 
الصّبغ فإن رضي البائع بان يردّه ويكون معه شريكا في الريادة 
ردّهء وإن أبى أمسكه وأخذ الأرش وقد تقدّم ذلك عن صاحب 
التهذيب» ذكره هناك فقوله: إن رضي البائع بالشركة إن أراد 
يجوز للمشتري أن يردّه فصحيحٌ؛ لأنهما إذا اتفقا على ذلك لا 
إشكال في الجوازء وإن أراد أنه يجب على المشتري الرّدٌ أو يسقط 
حقه» فهو الذي نقل الإمام والغزالي أنه لم يقل به أحدٌ من 


الأصحاب. 

(وَام) قوله: وإن أبى أمسكه فإن أراد أن البائع إذا امتنع من 
الشركة تعيّن حق المشتري في الأرش وآنه لا يجوز للمشتري 
إلزامه وهو ظاهر كلامه فهو موافقٌ لما قاله الرافعيّ -رحمه الله - 
وعالف لما حكاه الغزاي في الوسيط من جريان الأوجه الثلاث. 

لكنه موافقٌ للأصح منهاء وهو إجابة من يدعو إلى الأرش 
القديم» فينبغي أن يكون معنى كلام صاحب التّهذيب أنه إن اراد 
البائع أن يرد ويصير شريكا جاز للمشتري الرّدّ وإن امتنع البائع 
تعيّن على المشتري الإمساك وأخذ الأرش» - يعني: على 
الصّحيح- والظاهر أن صاحب التهذيب م يلاحظ الفثرر 
الحاصل للمشتري من الشركة وإنما النظر إلى ضرر البائع. 

ويجب النظر إلى كل منهماء كما نظرنا إلى كل منهما عند 
اجتماع العيب الحادث والقديم. 

فتلخص من ذلك ما أذكره -إن شاء الله تعالى-. 

(التنيية الرّابع): الذي تلخص ما تقدّم أنّ المشتري إن طلب 
ارد ولا يطالب بشيء أجيب قطعًا وأجبر البائع عليه فإن اتفقا 
على الرّد مع قيمة الغ جاز قطمًاء وإن الفقا على أخذ الأرش 
عن العيب القديم جاز قطمّاء وإن اتفقا على رد الثوب مع بقاء 
الصّبغ على ملك المشتري جاز على تعذر من كلام صاحب 
التهذيب والإمام والغزالي على تاويله» وذلك مع الأرش عن 
نقصان الثوب بالصّبغ أو بدونه إن تراضيا على ذلك وإن طلب 
المشتري قيمة الصّبغ وامتنع اباع لم يبر على المتحيح. 

وإن طلب المشتري الأرش عن العيب القديم وامتنع 
من بذل قيمة الصّبغ أجبر البائع على إعطاء الأرش القديم على 
الصّحيح الذي اقتضاه كلام الوسيط. 

وإن طلب المشتري الرّدٌ مع الشركة وأن يرد أرش نقص 
الوب بالصّبغ لم يجير البائع على الصّحيح. 

وإن طلب المشتري الأرش عن القديم وطلب البائع بذل 
قيمة الصّبغ» فالجاب البائع على الصّحيح؛ وقد تقدّم الفرق بين 
هذه المسألة وبين بقيّة المسائل التي نجيب فيها من طلب تقري 
العقدء وإن طلب البائع الرّدٌ مع الشركة في الصبغ لم يجبر المشتري 
عليها على ما تقدّم عن الإمام» وفيه ما تقدّم عن صاحب 
التهذيب. 

(فَرْعٌ): لو صبغ المشتري الثُوب ثم باعه ثم عشم بالعيب 
قطع ابن الصبّاغ» والحاملي في التجريد بأنّه ليس له الأرش؛ لان 
المشتري قد يردّه عليه ويرضى البائع باخذه» وكذلك إِذا كان ثوبًا 


البائع 


تكملة الإمام السبكي 


فقطعه وباعه ثم علم بالعيب. 

(فَرْمٌ): لو قصّر الثوب ثم وقف على عيسو فينبني على أن 
القصارة عيِنٌ أو أثرٌ (إنْ قُلْنَا): بالأوّل فهي كالصبغ. 

(وإن قلنا): بالشاني رد الوب بلا شيء فهي كالرّيسادة 
الصلة. 1 000 

قال الرّافعي رحمه الله: وقطع الرزبيري في المقتضب بان له 
الرّدٌ إذا زادت قيمته بالقصارة» وليس فيه مخالفة لما قاله الرّافعي. 

ولو لبس الثوب فتغيّر باللبس امتنع الرّدّ وله الأرش. 

قال الرّبيري أيضًا: وهو ظاهر. 

لو اشترى شاة فذبحها ثم وجد بها عيبًا فله الأرش» فإن 
رضي البائع بقبوها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الرّد ولا 
أجرة على البائع للذبح إن ردّت عليه؛ أن الذبح أثرٌ هو نقص. 

هكذا قال الماوردي. 

آخر إن كان ثريا فخاطه اسف الأرشل»:فنإن رضي الاق 
بقبوله إن بذل الأجرة فله أن يرجع به ميطًا لأنٌ في الخياطة عيبًا 
زائدًا. 

قاله الماوردي. 

آخر: لو اشترى عصيرًا حلوًا فلم يعلم بعيبه حتی صار خرًا 
فله الأرشء وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه. 

سواءً أرضي البائع بقبوله آم لا. 

لتحريم المعاوضة على الخمرء فلو صار الخمر خلًا فقال 
البائع: أنا أسترجع الل وارد الثمن ولا أدفع الأرش كان له 
ذلك؛ لأنّ ا لحل عين العصيره ولا مانع مسن المعاوضة ولا 
للمشتري فيه عمل يفوت عليه. 

وهذا من تفريع أبي العباس بن سريج. 

قاله الماوردي والرافعي» ويحتمل أن يكون ذلك على ما 
خرجه ابن سريج من وجوب الأرش إذا باع المبيع أو وهبه. 

(أما) إذا قلنا بالمذهب وهو أنه لا يجب الأرش ني ذلك لعدم 
الياس كما سيأتي فالرّجوع بالأرش في حالة كونه خمرًا ينبغي أن 
متنع الآن لاحتمال أن يعود خلًا كما إذا وهبه. 

ثم قوم للبائع أن يسترجع الخل ولا يدفع الأرش» ظاهر 
ذلك يقتضي أنه ليس للمشتري حيتئلٍ أن يطالبه بالأرش للعلة 
المذكورة» ولكنّ العلّة المذكورة وهي أنّ ا لحل هو عين العصير 
يقتضي أنّ المشتري أيضًا إذا طلب الرّدّ له ذلك. 

وإن امتنع البائع وطلب الأرش» ويكون ذلك كما لو كان 
بايا بحاله» ولم أجد في النقل ما يوافق ذلك ولا ما يخالفه. 


آخر: لو اشترى ذمَيٌ من ذمّي خمرًا ثم أسلما فوجد المشتري 
بالخمر عيبًا ينقص العشر من ثمنه. 

قال أبو العبّاس بن سريج: للمشتري الأرش وهو عشر 
الثمن ولا ردّء ولا يبطل ذلك إسلامهما. 

وهو قول محمّد بن الحسن» فإن قال البائع: أنا آخذ الل 
وأرد الْمن» فله ذلك. 

ولو كان المشتري علم العيب قبل إسلامهما فلم يرد حشى 
أسلما لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرّدّ ولا الرجوع بالأرش. 

أمّا الد فلحدوث الإسلام. 

(وأمًا) الأرش فلإمكان الرّدٌ قبل الإسلام» فلو كان أسلم 
البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب. 

ولو كان المشتري أسلم وحده جاز؛ لأنّ استرجاع البائع 

والمسلم لا يتملك الخمر. 

ورد المشتري إزالة الملك» والمشتري يجوز أن يزيل ملكه عن 
الخمر. 

قاله الماوردي عن ابن سريج. 

(قَرْعٌ): اشترى جارية بعبدء ثم وجد بالجارية عيبًا قدمًا 
فردّهاء ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية قال ابن سريج: 
يأخذ مشتري الجارية التى ردّها العبد معيبًاء وليس له المطالبة 
لبائع الجارية بأرش العيب الحادث عنده أو يأخذ قيمته إن اختار 
عدم استرداده. 

قال الإمام: وهكذا نقل عن القاضي حسين» وليس الأمر 
كذلك عندنا بل الوجه أن يرد الجارية ويسترة العبد ويطلب أرش 
العيب الحادث؛ لان العبد مضمونٌ بالقيمة لا بالثمن؛ لأنه بعد 
رد الجارية لو تلف العبد في يد بائع الجارية فصاحب الجارية يرد 
قيمة العبد. 

قال الإمام: والّذي قاله ابن سريج ليس بعيدًا عن الصّواب 
بدليل أن الزّوج إذا امدق زوجت عيذا ثمّ طلقها قبل المسيس 
وعاب العبد في يد الزوجة تشطر العبد وعاد نصفه إلى ملك 
الزّوج» والرّوج بالخيار بين أن يرجع بنصف قيمة العبد سليمًا 
وبين أن يرضى بنصفه معيباء ولا يكلفها ضمّ أرش العيب إلى 
نصف العين» هكذا يمكن أن يقال في مسألة العبد با لجارية» لكن 
بين المسألتين فرق ظاهرٌ لا يخفى. 

حكى الإمام المسالة في آخر الغصبء ثم أعاد في كتاب 
الصّداق» وذكر الفرق بين مسالة العبد والجارية وبين مسالة 


TE 


الصّداقء وذكر الغزالي مسألة العبد والجارية في آخر كتاب 
الغصب» وجزم القول بأنه إذا استرد العبد معيبًا لم بز له طلب 
الأرش» بل عليه أخذه أو أخذ قيمته. 

ثم أعاد المسألة بعينها في الصّداق» وقال يأخذ العبد معيبًا 
وله طلب الأرش فناقض اختياره في الوسيط. 

(وَقَالَ) في البسيط هنا بعد ذكر الحكم في مسألة العبد 
والجارية: إنه يأخذ العبد معيبًا ويطالب بالأرش. 

وني الرّوج إذا عاد إليه نصف العبد بالطلاق وهو معيبْ» 
وعليه أن يقنع بالمعيب وفرّق بينهماء قال بعد ذلك: وسمعت 
الإمام في التدريس يقول: إِنّ من أصحابنا من ذكر وجهًا في 
الصّداق في مسالة العبد والجارية من مسألة الصّداق أن لا يطالب 
بالأرش والظاهر الفرق» ولست واثقا بالفعل» وإنّي لم أصادفه في 
جموعه. 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي 
بن محمّدء وهو ابن أبي الدّم: (قوله) في مجموعه يريد نهاية 
المطلب وذكر الإمام مسالة العبد والجارية في آخر النهاية بعد أن 
فرغ من شرح سواد مختصر الزني» وذكر بعده مسائل مبدّدة سردًا 
متنوعة. 

قال: إِنْما ذكرتها خوفًا من أن أكون أهملتها في مواضعهاء 
فإن كنت أهملتها فذكرها مفيدٌ ههناء وإن كنت ذكرتها لم تضرٌ 
إعادتها قال: إذا باع عبدا بثوب ففصله صاحب الشوب وقطعه» 
فوجد الثاني بالعبد عيبا قدا فله رده. 

ثم إذا رده حكى الشيخ وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يستردٌ الشوب مقطوعًا ويستردٌ أرش النقصء 
وهذا هو القياس؛ لأنّ الثوب لو تلف في يد آخذه ثم رد عليه 
العبد بالعيب غرم تمام القيمة» فكذلك يجب أن يغرم أرش 
النقص. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه إذا رد العبد وصادف الثوب معيبًا فهو 
بالخيار إن شاء رضي بالثوب معيبًا واسترده من غير أرش وإن 
شاء ترك الوب ورجع بقيمته غير معيبوه فإن اختار أخذ الشوب 
فلا أرش له قال الشّيخ: اشتهر من كلام الأصحاب أن المتبايعين 
إذا تخالفا وكان عاب المعقود عليه في يد أحدهما فإنهما يترادّان» 
ويرجع على من نقص العوض في يده بارش التقنص عند 
التفاسخ» فلا فرق بين هذه المسألة ومسالة العبد والشُوب فإن 
طرد صاحب الوجه الثاني مذهبه في مسائل التخالف كان ذلك 
خرقًا من الإجماع» وإن سلّمه بطل هذا الوجه بالعيب أيضًا. 


وتشبّث الشيخ أبو علي بإجراء الخلاف في مسالة التخالف. 

هذا كلام الإمام في النهاية» وقول الشّيخ في ذكر الوجهينء 
وقوله اشتهر من كلام الأصحاب. 

هكذا وجدته في النهاية مطلقا. 

وفيما نقله ابن أبي الدّم عن النهاية آنه أبو علي في 
الوضنعين: ش 
وقد ذكر القاضي حسين في الفتاوى إذا باع حمارًا بفرس 
شعي ا عفنام ذا وعد مار عكاء قال ]نه | يهن 
الإخصاء منه شيا استردّه» ولا شيء؛ وإن نقص بعض قيمته رد 


فرسه وأرش النقص. 
وني هذا الكلام مخالفة لا تقدم في صدر هذا الفرع من النقل 
عن القاضي. ١‏ 


وقال القاضي أيضًا: لو باعه بفرس وعشرة دنانير وأخصى 
الي الرس ورة الحمار بير رتقصت قا النترش: اتر 
الدتانير والفرس وارش النقص وذكر الرّافعي - رحمه الله - هذا 
الفرع وقال فيه: إذا رجع النقصان - يعني: في الثمن - إلى الصّفة 
كالشلل ونحوه م يرم الأرش في اصح الوجهين» كما لو زاد 
زيادة متصلة ياخذها مانا وينبغي أن يحمل كلامه على موافقة 
ابن سربج في تخيّر المشتري لا أنه يتحمّم عليه أن ياخذ الشمن 
ناقصا. 

وذكر النووي في الرّوضة في آخر مسالةٍ من هذا الباب هذا 
الفرع من زياداته فقال: قال القفال والصيدلاني وآخرون: لو 
اشترى ثوبًا وقبضه وسلم ثمنه. ثم وجد بالثرب عيبا قدا فرده 
فوجد الثمن معيبًا ناقص الصفقة بأمر حدث عند البائع يأخذه 
ناقصاء ولا شيء له بسبب النقص. 1 

وفيه احتمالٌ لإمام الحرمين ذكره في باب تعجيل الزكاق 
وکل ما ذكره فيه مقيّدٌ غير أنه كان الأول ذكره مع كلام الرافعي 
- رحمه الله - فيه» فإنه ليس مسالة زائدة عن الرّافعي؛ وما ذكره 
عن القفال وغيره» هو الذي صحّحه الرافعي. 

وما ذكره من احتمال الإمام هو الوجه الآخرء قال صاحب 
التَّمّة: ولا يمتنع عليه رد الجارية» سواءٌ أكان العيب الذي بالعبد 
مثل عيب الجارية أو أكثر» من جنسه أو من غير جنسه» كما لو 
كان العيب يساوي أضعاف ثمنه. فإنّ له الرَّدُ بالعيب» وإن كان 
الضّرر في الرّد أكثر منه في الإمساك. 

(تنية): قرّة كلام المصتف تقتضي أنّ النتقص حصل عند 
الشتري» ولكته لم يصرّح به هنا كما صرح به في التبیه بقوله: 


وقد نقص المبيع عند المشتري» وهو احترازٌ عمًا لو علم العيب 
قبل القبض وقد نقص» فإنٌ ذلك لا يمنع الرَد؛ِ لان النتقص عند 
البائع مضمون عليه» وهذا ظاهرٌ فيما إذا لم يعلم المشتري بالنقص 
المذكور» وكذلك لو علم ورضي به ثم علم عا آخرء كما لو 
اشترى عيئا علم بها عيبًا ورضي به ثم وجد عيبًا آخر. 
د نذا # 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى-: (وإذا ارا الرُجُوعَ بالآرْش 
قرم ابع بلا عيبي فبقال: ا ا ي 
قك يونم نلم له ف تفم امغر ن بتي قر عَلّى 

لام يشر اسن ولا زجع با ص من فيه لان لش 
بلاغ اه ء الاين وَلَرْ قات ايع كله رجح عَلَى البَائِع 

حور ی ذا قات َد اشر ينه رَجَعَ بعش امن كاز 

لما لمن جوا بال شمن ابوه جز ين الین رون 
َو قلنًا: ابجع باص من وميه أذى إلى أن جع الْمَنُ 
لمن لِلْمُشتريء فَإهُ دتري مَا يساوي مائة بِعَشرَة فَإِذا 
رَجَعَ بالمشرة َج جيم الم اليه يجنم َه امن َاتَمَنُ 
وَهَذَا لا يَجُوِدُ). 

(الَرْح): قد تقدّم تفسير الأرش» وأنه جزءٌ من الشمن نسبته 
إليه نسبة ما ينقص العيب من المبيع لو كان سليمًا إلى تمام القيمة» 
وبيان ذلك بامثال الذي ذكره المصتف هناء وبه مشل الشافعي - 
رحه الله -» فان الذي نقصه العيب من الميع السليم عشرة 
فيرجع بعشر القّمن» فالقيمة معتبرة للنسبة خاصّة ولا فرق عند 
الأصحاب بينه وبين ضمان الغصب والسوم والجناية بأنا إذا 
ضممنا في هذه المواضع ما نقص من القيمة لا يلزم الجمع بين 
البدل والمبدل؛ وني الأرش يلزم الجمع بين الثمن والمثمّن. 

قال الشيخ أبو حامد: إنه معنى كلام الشافعي» والمعنى 
الأول قاله الأصحاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
وغيرهماء وقدّموه في الذكر كما فعل المصنفء فإنّ فيه بيان المعنى 
الذي لأجله كان كذلك» فيحصل به الشّفاء أكثرء ولكن فيه 
بحث» فن قول المصنّف بدل عن الجزء الفائت أي الذي اقتضاه 
العقد وم يسلّمه البائع. 

(وَقَوْلهُ): ولو فات المبيع كله أي تحت يد البائع قبل التسليم» 
كذلك قاله القاضي أبو الطَيّب صريحاء وهو ظاهنٌ وإذا كان 
كذلك فقد يقال: إن هذا المعنى يقتضي جواز الرّجوع إلى 
الأرشء وإن لم يمنع الرّدّء وطلب الأرش عند إمكان الردٌ غير 
سائغ» بل قد يقال: إنه كان ينبغي على هذا المعنى أن يتعين 


الرجوع إلى الأرش» ولو أراد المشتري الرّدَ أو الرّضًا بالعيب كما 
انه إذا فات بعض المبيع قبل القبض أو كله سقط ما يقابله من 
الثمن سواءً أرضي المشتري أم لاء وكما أنه إذا أخبر في المرابحة 
أنه اشترى بمائة» وكان بتسعين؛ فإنا نحكم بسقوط الريادة 
وحصّتها من الرّبح على أظهر القولين» ولأجل ذلك واللّه أعلم. 

قال الإمام في باب المرابجة عند الكلام في كذب المشتري 
بالرّيادة: إن الأرش المسترجم» وإن كان جزءًا من الثمسن» 
فاسترجاعه إنشاء نقص في جزء من الثمن والدليل عليه أن ا يسع 
إذا رد على معيبو فموجب العيب الرّدٌ لا يجوز الرجوع إلى 
الأرش مع القدرة على الرَدٌ فكان الأرش بدل عن الردٌ وإذا 
تعذّر ولا ينتظم عندنا إلا هذاء وهذا الكلام من الإمام أوّله 
يقتضي أن الأرش جزءٌ من الثمن» يستدرك بإنشاء نقص جديار» 
وهذا موافق لكلام الأصحاب: وفيه زيادة بيسان أن ذلك بطريق 
إنشاء التقص» وليس كالمرابحة وآخره قد يوهم ال الأرش بيس لي 
مقابلة الجزء الفائت» ولكن في مقابلة الرّد عند تعذره» وتأويله أن 
الشّارع جعل له عند تعذر ارد استرجاع جزء من الثمن عن 
الجزء الفائت» حيث فات عليه الرّدّ ولذلك أتى بكان التي هي 


فلم يجعله بدلاً عن ارد ولكن مشبّهاء فان سلطة الرّد لا 
تقابل بعوض. 


ويجب تأويل كلام الإسام كقوله أوَلاً أن الأرش ججزءٌ من 
العّمِنْء ولو كان بدلاً عن الرَّدٌ م بخص بالثمن وعند هذا لا 
يكون في كلام الإمام جوابُ عن الإشكال الذي أوردته إلا بما 
سأذكره إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الغزايّ احتمالين في ان الأرش غرمٌ مبتدأء أو جزءٌ 
من الٿمن» وسياتي. 1 

فإن قيل: إنّ الأرش غرم مبتدأ فلا إشكال في هذا الوجه» 
ويصير كأن البائع معيبْ لملك المشتري. 

قال الغزاليّ: ويشهد له أن مشتري الجارية بعد معيبه يعلم 
عيبه يستحل وطأهاء ولو كان جزءًا منها يعرض العود إلى بائع 
الجارية لو اطّلع على عيب العبد لأورث توقّعه شبهة» وإن قيل: 
إنّ الأرش جزءٌ من الثمن فالممكن في فهمه ما قاله الغزالي أن 
يقال: إن المبيع في مقابلة كل امن إن رضيء وإلاً فهو في مقابلة 
بعضه» فيخرج ذلك البعض عن المقابلة» ويتعيّن لاستحقاقه» 
قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

وكأنّ المقابلة تغيّرت» ولكن جوز ذلك فيهما استبدال سببو 


في أصل العقد وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضي عند إلحاق الرّيادة 
بالثمن بعد اللزوم» فهذا الذي قاله الغزاليً من دقيق الفقه كما 
قال» ولكن ما الموجب لتغيير المقابلة فإنه بالرّضا يتبيّن أن العقد ل 
ينعقد إل على البعض» أشكل بمسألة الجارية» وبما قاله الإمام في 
المرايحة. 

وإن كان بطريق الانتقاض كما تنتقض المقابلة في تفريق 
الصفقة في الدّوام إذا قلنا: مسك بكل فذلك قولٌ ضعيفٌ؛ فلا 
يخرج عليه ما اختاره أكثر الصحاب هنا. 

ومقتضى كلام الإمام في مسالة الحليّ أنّ ذلك اقتضته 
الضّرورة كالتوزيع. 

وليس العقد يقتضيه من الأصل. 

لكنّ هذا الذي يقوله الأصحاب على خلافه. 

إذ هم يقولون بأنّ العقد في أصله اقتضى الترزيع كما صوّر 
ذلك في قاعدة مد عجوة فكيف يستقيم على رأي الأصحاب أن 
الأرش جزءٌ من الثمن؟! وتلخيص الإشكال أن المن إن كان 
مقابلاً للمبيع وصفات السّلامة؛ وآنه يتقسّط عليها كما يتقسّط 
على أجزاء المبيع؛ فينبغي عند فوات بعضها أن يسقط ما يقابله 
ولو رضي به معيبّاء وهذا خلاف الإجماع. 

بل كان ينبغي أن لا يصح العقد لان تلك الصّفات لا 
تنحصر فيكون ما قوبل بالثمن مجهولاًء وهو خلاف الإجماع 
أيضًا. 

وإن كان الشسن في مقابلة ابيع على ظنٌ السَّلامة 
والأوصاف ليست داخلة في المقابلة ولا يقتضي فوات وصفي 
منها سقوط بعض الثمن على الرّدٌ لفوات الظّن. 

فإذا تعذر الرّدٌ ودل دليلٌ على وجوب الأرش كان ذلك 
غرامة جديدة لا جزءًا من الثمن. 

وأحسن ما يقال فيه ما تقدّم عن الغزالي. 

وقد يقال إن فوات ذلك الوصف موجب للرّدٌ واسترجاع 
جنيع الثمن» وقد تعذر الرّدّ فيما قبضه المشتري وهو المبيع اللجرّه 
عن ذلك الرصف» فيجعل ذلك الوصف في حكم المقبوض 
المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذي تعذر الرّة 
د وعدا يعي ترا ام إنه إنشاء نقص جديا ولعلّه يأتي ف 
مسالة ال حلي زيادة على هذا. 

على أنّ القول بأنه غرمٌ جديدٌ أيضًا ليس صايًا عن إشكال» 
فل لو كان كذلك لوجسب أن يرجع مما تقص من قيمته» ول 
يصرّح أحدٌ بان الأرش غرمٌ جديدٌ من كل وجي فإنه كان يلزم 


أن لا يتقدّر من الثُمن ولا قائل به» والإمام حكى في مسال الحليّ 
عن صاحب التقريب ما يقرب من أنّ الأرش غرمٌ لكن ليس من 
كل وجه» وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

وقال صاحب الوافي: إنّ المصتف في باب اختلاف المتبايعين 
قال: إِنّ الثمن لا ينقسم على الأعضاء» وههنا قال: الأرش بدلٌ 
عن الحزء الفائت 

قال: وليس بينهما تناقض؛ لأنّ الثمن يقابل المبيع» ولا 
يتقسط على أعضائه بمعنى أنّ اليد كعين والرجل كعين أخرى؛ 
بل يقابل امبيع وهو ذو أجزاء فيقابلها من حييث كونها جزم لا 
من حيث إنها عن أخرىء ثم إذا صادفها المشتري ناقصة له ارذ 
استدراكا للظلامة فإن لم يفسخ عند الإمكان فلا شيء له؛ لأنّ 
امقابل العين وهي باقية والضّرر يزول بالفسخ» فإن سقط رده 
بحدوث عيبب آخر دعتنا الضرورة إلى تمييز ما نقص منها من 
حيث التقويم ليرجع بشمن ما فات من البيع؛ إذ لا يندفع الضرر 
إلا بذلك. 

وهذا ليس فيه إلا دعوى الضّرورة» وذلك لا شفاء فيه في 
جعل ذلك. 

(قُلْتْ): جزءًا من القُمن وتقدير علَّة الصف والموضع 
مشكلٌ» وليس المصنف مختصًا به» والفارقي جعل وجوب الأرش 
على وفق القياس» وشبّهه بما إذا قال: بعتك هذه الصّيرة» وهي 
عشرة أقفزة» فكيلت بعد البيع فخرجت تسعة فإنّه يسقط درهم» 
كذا إذا قال: بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد. 

(قَلْتُ): ولو صح هذا النُشبيه لوجب أن يجرى حلاف في 
صحة البيع كما في مسالة الصّبرة. 

وقول المصنف: كالجزء إلى آخره إذا جنى عليه جناية ليس ها 
رش مقدّرٌء فإ نفيها من ديته فنقول: هذا لو كان عبدًا صحيحًا 
قيمته كذاء ولو كان عبدًا مع هذه الجراحة قيمته كذا فما بين 
القيمتين يؤخذ بنسبته من الدّية» والمصئف في ذلك تابعٌ للشّيخ 
أبي حامار. 

(قائة): ادّعى ابن الرّفعة أن كلام الإمام في باب المرابحة 
يدل على أن الأرش في مقابلة سلطنة الرّدٌ وفي غير ذلك يدل 
على أنه جزءٌ وأنّ ذلك مناقضة. 

وليس الأمر كما قال لمن تأمّل كلام الإمام» وقد أشرت إلى 
ذلك وذكرت تأويله. 

(فَرْعُ): مقتضى كلام المصتف وغيره أنه إذا م تنقص القيمة 
لا رجوع بالأرشء فإذا اشترى عبدًا ووجده خصيًا بعد أن وجد 


ما منع الرَدّ فلا رجوع بالأرش أصلأء وبه صرّح الإمام والغزالي 
في البسيط والرّافعي» قال ابن الرّفعة: إلا أن يكون الاطلاع قبل 
الاندمال والجراح متألمة» فإن قيمته قد تنقص. فإن ل تنقص 
أيضا انسدَ طريق الأرش. 

(فرْعٌ): مع قولنا بآنّ الأرش جزءٌ من النمن فالمشهور القطع 
بأنه لا يبطل العقد بأخذه. وفي شرح الفروع للقاضي أبي الطيب 
في كتاب السّلم إذا اشترى حنطة معيبة بعبار معيّن» وتسلّم الحنطة 
وسلم العبد وأعتقه» ثم وجد بالعبد عيبا قر الأرش» ورجع 
بقدره من الحنطة» وانتقض البيع فيه» وهل ينتقض في الباقي؟ 
اختلف أصحابنا فمنهم من قال على القولين في تفريق الصفقة 
إذا كان العقد لم ينعقد في البعض» هكذا عبارته» والأولى أن يخرج 
ذلك مع بعده على تفريق الصّفقة في الدوام؛ فإنه انتقاص طارئ 
لا بطريق التعيين. 

وقد تقدّم البحث في ذلك» وسياتي له تتمّةٌ وإنما أوجب 
هذا الإشكال الذي قدّمت التنبيه عليه فانظر كيف آل التفريع إلى 
أن جعل أخذ الأرش مبطلا للعقد» بل بمجرّد الاطلاع على 
العيب. 

(قَرْعُ): لو كان العيب في عين قبضت عن دين هل يكون 
الأرش عنها كما قلناه هنا؟ أو يعتبر با يقابله بدل العين؟ فيه 
وجهان مذكوران في الكتابة عند خروج النجم معيبًا بعد تلفه» 
هل يتعيّن الأرش في رقبة المكاتبء أو ما يتقص من النجوم 
المقبوضة بسبب العيب؟ وهما في كل عقا ورد موصوفو في 
الذمّة. 

قال الإمام: وأمثل من الوجهين أن يقال: يغرم السَيّد ما 
قبض» ويطالب بالمسمى بالصّفات المشروطة. 

(قَلْتُْ) فتلخص ثلاثة أوجهٍ في كلّ مقبوض عمّا في الدّمَة 
جج معيباء وتعذر ردّه: ١‏ 

(أَحَدُهَا): يرجع على الدّافع بأرشه بنسبته من العوض كما 
في المعاوضات. 

(وَالثَانِي): ما نقص من قيمته كالمغصوب والمستلم. 

(وَالَالِث): يقدّم القابض ما قبض ويطالب بالتسليم. 

(فرْغٌ): في فتاوى القاضي حسين: اشترى في صحته بمائة مأ 
يساوي ماثة» فوجد في مرض موته به عيبا ينقص عشر قيمته 
ورضيء اعتبر من الثلث قال: ويجتمل أن لا تعتبر من الثلث؛ 
لأنه امتناعٌ عن التَكسّب. 

قال جامع الفتاوى. 


(قلْتْ) وهو الأولى عندي فإن اشترى ما يساوي سين بمائةٍ 
فوجد في مرض موته عيبا ينقص العشر ورضي» اعتير من الثلث 
حمس وخمسون؛ لأنه لو رده لربح خسًا وخسين» قال جامع 
الفتاوى: وهذا أيضًا كالأولى» والأولى أن لا يعتبر من الثلث» فإن 
اشترى ما يساوي مائة بخمسين» والحال كذلك ورضيء فهل 
نعتبر الخمسة من الثلث؟ الظاهر لا؛ لأنه استعاد به أربعين. 

(وَالَانِي): يعتبر تلك الخمسة لأنه لوتلف في يده أو بعد 
رده کان يأخذها. 

(فَرْعٌ): لو وجد بعينه بياضًا وحدث عنده بياض آخر ثم زال 
أحد البياضين واختلفاء فقال البائع: زال القديم» وقال المشتري: 
زال الحادث حلفا وأخذ المشتري أرش أحد البياضين» فإن 
اختلف البياضان أخذ ارش أقلّهما؛ لأنه المتيقن والبائع يستفيد 
بيمينه درء الفسخ» والمشتري يستفيد بيمينه أخذ الأرش نص عليه 
الشافعي والأصحابء (وقال) الرّوياني: ليس للمشتري الرّد؛ 
لأنه اعترف بزوال حقه بحدوث العيب» ويدّعي عود الحقّ فلا 
يقبل في العود إلا بحجَةٍ وله الأرش؛ لأنه كان ثابًا والبائع يعي 
زواله. 

(فَرْعٌ): إذا ثبت الأرش فإن كان الثُمن بعد في ذمّة المشتري 
برئ من قدر الأرش» وهل يبرا بمجرّد الاطّلاع على العيب أم 
يتوقف على الطّلب؟ وجهان: 

(أْصَّحُهُمَا) الثاني ليبقى له طريق الرّضا بالعيب بعد 
الفوات» كما لو كان له عند البقاء وميل القاضي حسين إلى الأول 
بخلاف ما لو قدر على الرّدٌء فن الفسخ لآ يمل دزن طا وقد 
اقتصروا هنا على حكاية هذين الوجهين» وكأنٌ ذلك تفريع على 
أن الأرش جزء من الثمن. 

(أئا) إذا قلنا: غرم جديدٌ فلا تحصل البراءة أيضمًا بالطّلب» 
بل للبائع أن يعطيه من غير طلبٍ فإن اتفق الدّينان جرى 
التقاضي» ولو كان قد وفاه الثمن وهو باق في يد البائع» فهل 
يتعين 2 المشتري أو يجوز إبداله؛ لأنها غرامةٌ لحقه؟ وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا) الأرّل» هكذا قال الغزالي والرّافعمي» وتعليله 
يقتضي أن الوجه الثاني مغر على أن الأرش غرمٌ مبتدأء أمَا إذا 
قلنا: هو جزءٌ من الثمن فيتعيّن جزءٌ منه لحقّ المشتري» وينتقل إلى 
المشتري بمجرّد الطّلب أو الاطّلاع» فلا يسوغ للبائع إبداله» لكنها 
فيما إذا كان في الدّمّة ثم يلاحظ القول بأنه غرمٌ جديدٌ - كما 
تقدّم - فيجب طرد هذا الوجه هناك كما تقدّم أن يقال هنا (إِنْ 


قَلْنَا): إنّ الغرم جديدٌ لم يتعيّن. 


EEE 


من الثمن فوجهان ينبنيان على أن المقبوض 
عمًا في الذَمَة هل يعطى حكم المعيّن في العقد؟ وفيه وجهان 
ذكرهما الرافعي بعد هذا مسال ولم يصحّح منهما شيئًا. 

(وَإِنْ قلنا): يعطى حكم المعيّن في العقدلم يجز إبداله وإلا 
جاز إبداله» وذكر الرّافعي - رحمه الله - مسألة ما إذا كان الثنمن 
في الدّمّة وقا وهو باق بحالة» ورد المبيع عليه» هل يتعيّن لأخذ 
المشتري؟ فيه وجهان بعد هذا بمسالة» وهي غير المسالة الأولى؛ 
لأ تلك في الأرش وهذه في الرَّدّء والمأخذ غير الماخذ, لكنّ 
تصحيحه التعيّن في الأول فرع عن تصحيح التَعيّن في الثانية» كما 
نبهت عليه وسأذكر المسألة - إن شاء الله تعالى - عند رد البيع» 
والثمن تالف فإني هنا إنما ذكرت ما يتعلّق بالأرشء وإن كان 
الشمن معنا وهو باق في يد المشتري ففيه وجهان في النّهاية 
الأصح تعيّنه؛ ويجب بناؤهما على ما تقدّم (إن قُلُنَا): الأرش 


(وَإِنْ قُلْنَا): جزءٌ 


غرم لم يتعين» وإن قلنا: جزءٌ من الثمن تعيّن أخذ الأرش منه 
تالقاء فهو كما إذا رد المبيع والعُمن تالف. 

وسياتي أنه يقوم مقام مثله إن كان مثليّاء وقيمته إن كان 
متقوّمًا إن شاء الله تعالى. 

35 007 * 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وإن اخْتَلَفَت قِيمّة ال 
يِنْ حال العقد إَِى حال الِض» قوم بأكلَ القِيميِن؛ ؛ لإ 
كانت يمه قت العقد كر ثم نقَص كان ما نقص في يارو 
مَعْمُونا عَلَيْه رما کان نقصَائهُ في ضَمَانِهِ قلا يجوز أن يقَوْمَ 
عَلَى لبا إن كانت قِيمَهُ وَقْت العقد َل نم اس في يليو 
َإنهَا زَادة نتن في يناك الْشمَرِي لا حَن لا فيا قلا 
يَجُورُ إدْحَانْها ني التقويم). 

(الشوح): تر أن القيمة تعتبر معنى لإيجاب الأرش» 
والاعتبار بأنه قيمة فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا) - وهي التي جزم بها المصنف وشيخه أبو الطَيّب 
والماوردي والروياني وغيرهم - القطع بان الاعتبار بأقل 
القيمتين» من قيمة يوم العقد ويوم القبضء فإنه إن كان عند 
العقد أكثر فالتقصان من ضمان البائع» وإن كانت عند القبض 
أكثر فالريادة حدثت في ملك المشتري. 

(وَالطْرِيقَة التَايَة): أنّ في المسالة ثلاثة أقوال: 

(أصَدَهًا): هذا. 1 

(والّاني) وتقل عن تةق موضع: : أن الاعجار يعم يوم 
القبضص» > وهو الذي صحَحه الغزالي في باب التخالف» وفرّق بينه 


وبين التخالف» ونقل عن الفوراني أنّ هذا القول من رواية عبد 
العزيز بن مقلاصء ووجهه أن لمن يومئار قابلٌ للمبيع. 

(وَالتَالِثْ): نقله الرافعي عن رواية ابن مقلاص أن الاعتبار 
بقيمة يوم القبض وقد رأيته منصوصا في باب الب م 
اختلاف العراقئين معلا بأنه يوم إذ تم البيع» » فأصحاب هذه 
الطريقة أثبتوا هذين القولين ضع الأول الصّحيح. ومن اقتصر 
على إيراد هذه الطريقة الإمام والغزالي إلى أن قال الرّافعي: 
والأكثرون قطعوا بالأوّل. 

وحملوا كلّ نص على ما إذا كانت القيمة المذكورة أقل. 

(وَاعْلَّ) أنّ هذه المسألة معروفة بالإشكال لا سيّما على 
عبارة المصتف تعليله وأنا إن شاء الله تعالى أذكر ما قيل في ذلك 
من حيث المذهب» وبيان الصّحيح منه» وأذكر ما اعترض به على 
المصنف وما قيل في جوابه. 

(اغْلَمْ) أنّ طائفة من الأصحاب أهملوا التعرّض لوقت 
اعتبار القيمة» وبعضهم زعم أنّ ذلك لا فائدة فيه وان الأرش لا 
يختلف بذلك» ذكر ذلك ابن أبي عصرون وسبقه إليه الشّاشي في 
الحلية» والأكثرون اعتبروا ذلك وتلا فيه» ونص الشافعي 
يدل هم. 

ثم اختلفوا هل يعتير يوم العقد أو يوم القبض» أو اقل 
الأمرين؟ وهو الصحيح» ثم اختلفت عباراتهم عن هذا القول 
الثّالث فالأكثرون يقولون كما قال المصنف: إنه يقوّم بآقل 
القيمتين من يوم العقد ويوم القبض. 

وعلى ذلك جاءت عبارة الرافعي في الشرح» والمحرّر 
والنووي في الرّوضة وعبارة ثانية قالها الإمام في النهاية أن المعتير 
ماهو اضر بالبائع في الحالين» ويعيّر عنه بان المعتبر كثرة 
التقصانين. 

وعبارة ثالث قالها النووي في الهاج أنه يعتبر أقلّ قيمة من 
يوم العقد إلى القبض. 

(تَأَم)) عبارة التووي في المنهاج» فأؤخر الكلام عنها حتى 
أفرغ من عبارة الأوّلين. 

(وَآَمَ) عبارة الإمام فادّعى ابن الرّفعة أنها راجعة لعبارة 
الأكثرين؛ لان اعتبار أقلَ القيمتين يقتضي أن يكون الواجب مع 
الأرش الأكثر في الحالين» فان المعنى بأقل القيمتين» قيمة المبيع مع 
العيب في حالة العقد وحالة القبض» كما إذا كانت قيمته سليمًا 

عشرة في الحالين» ومعييًا يوم العقد ثمانية, ويوم القبض تسعة 

فاعتبار أقلَ القيمتين يوجب الخمس من التمن» وهو أكثر من 
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العشرء وهذا الذي قاله فيه نظرٌ وأوّل ما أقلدم أن لنا قيمة 
منسوية إليها - وهي قيمة السَليم -» وقيمة منسوبة - وهي قيمة 
العيب -» ونسبة بينهما بها يعرف قدر العيب من السّليم؛ فعيارة 
تكون تلك التسبة بين القيمتين يوم العقدء كهي بينهما بعد ذلك 
وإن كان حال المبيع متلق في اليومين» فههنا لا أثر للاختلاف مع 
اتحاد النسبة. 

مثاله: قيمة السَليم يوم العقد مائة» ويوم القبض الف أو 
عشرة وقيمة المعيب يوم العقد تسعون» ويوم القبض تسعمائةٍ أو 
تسعة فالنّسبة في اليومين العشرء ولا أثر للاختلاف بالرٌيادة ولا 
بالتقصان» ولا فرق بين اعتبار أقل القيمتين واعتبار أكثرهاء 
والسّاقط من الثّمن على التقديرين العشر وإن اختلفت النسبة» 
فقد يكون ذلك لاختلاف قيمة المبيع مع بقاء السّليم على حالهاء 
وقد تكون بالعکس» وقد يكونء باختلافهما معا. 

(يَالُ الآول): قيمته في اليرمين سليمًا عشرة» ومعيبًا يوم 
اله ف وو افق ثمانية. 

فالاختلاف ههنا في المنسوب. فإن نسبنا قيمة يوم العقد كان 
الأرش التسع» وإن نسبنا آقل القيمتين كان الخمس وهو أنفع 
للمشتري. 

وكلام الإمام تصريح؛ وإطلاق كلام المصنف وغيره يقنضي 
أا نسلك هذه الطريقة التي هي أنفع للمشتري» فاعتبار قل 
القيمتين هنا أوجب زيادة الأرش» وإيجاب أكثر التقصانين من 
الثُمن لكني سابيّن - إن شاء الله تعالى - في آخر الكلام أن 
الصف والأصحاب لم يريدوا هذا القسم» ولا حاجة لهم إلِه 
هنا؛ لأنهم بيّنوا في موضع آخر أن العيب الحادث قبل القبض من 
ضمان البائع» والنقصان مع بقاء قيمة السَّليم لا بد أن يكون 
بعيبوء والرّيادة لا بد أن تكون بنقصان العيب» ونقصانه يمنع من 
ضمان ما نقص منه كزواله. 

(وَمِنَالُ الًاني): قيمته معيبًا يوم العقد ويوم القبض ثمانية 
وسلا يوم الق عضر ويم الف قسن از بالفكين 
فالاختلاف ههنا في القيمة المنسوب إليها فإن نسبنا إلى قل 
القيمتين كان الأرش التسعء وإن نسبنا إلى أكثرها كان الأرش 
الخمس فاعتبار الأقل هنا فيه نفعٌ للبائع لا للمشتري؛ فليس فيه 
إيجاب أكثر النقصانين بل أقلهماء وهو التسع من الثمن وهذا 
القسم يظهر أنه مراد المصتف والأصحاب على ما ساوضّحه إن 
شاء الله تعالى. 

(وَيكَالُ الالث): قيمته يوم العقد سليمًا عشرة ومعيًا تسعةء 


ويوم القبض عليذا ا ا 

فاعتبار الأقلّ يوجب أنّ الأرش التسع» وهو أنفع للمشتري 
من العشر. 

وأكثر نقصانا من الشمن أو تكرن قيمته يوم العقد سليمًا 
عشرة ومعيبًا تسعة» عي اي 
فاعتبار الأقل يقتضي أن الأرش الس واعتبار الأكثر يقتضى 
السّدسء وهو أنفع للمشتري وأكثر نقصانًا من الثمن. 

أو تكون قيمته يوم العقد سليمًا عشرةٌ ومعيا محسة؛ ويوم 
القبض سليما سنّةٌ ومعيبًا أربعة فاعتبار أقلّ القيمتين يقتضي أن 
الأرش الثلث» واعتبار أكثرهما يقتضي أن الأرش النصف. وهو 
أنفع للمشتري وأكثر نقصانًا من الثمن. 

وإذا تأمّلت الذي ذكرته في القسمين الأرّلين لم محف عليك 
اختلاف الأمثلة وأحكامها في هذا القسم -إن شاء الله تعالى-. 

إذا عرفت ذلك فاقول: إن الإمام عبّر عن الوجه الغالث 
الصّحيح أن المراعى ما هو الأضرّ بالبائع في الحالين» والعبارة عنه 
أن المعتبر أكثر النقصانين» ومثله بأن يكون العيب القديم يوم 
العقد منقصا ثلث القيمة: ويوم القبض منقصًا ربعها وهذا الكلام 
من الإمام - رحمه الله - نما يستمرٌ مع عبارة المصنف 
والأصحاب إذا كان فرض المسألة فيما إذا كان الخلاف من جهة 
العيب» وأن المراد بأقل القيمتين أقل قيمتي المعيب المنسوية لا أقل 
قيمتي السّليم المنسوب إليهاء وذلك في القسم الأول يستقيم فيه 
أنّ المعتبر أقل القيمتين» والواجب أكثر الأمرين» ويبقى القسم 
الثاني والتالث مسكوتا عنهماء هل يراعى فيهما الأضرٌ بالبائع 
كما قاله فيقَوّم بالأكثر أم لا؟ بل يقوم بالأقل دائمًا كما أطلقه 
الأصحاب؟ فإن ثبت أن نفع المشتري مراعى مطلقا فعبارة الإمام 
في قوله: أكثر التقصانين أحسن من قول الباقين: أقل القيمتين؛ 
لن التقصان نسب والمراد أكثر الأمرين نقصانًا من السّليم» واقل 
القيمتين راجمٌ إلى القيمة في نفسها لا إلى ما تنقصه من السّليم» 
وأيضًا في القسم الثاني يصح كلام الإمام» ونوجب أكثر 
التقصانين وليس هو باعتبار أقلّ القيمتين. 

فعبارة الإمام مطردة في الأقسام الثلائة هذا إن كان الحكم 
مساعدًا له على ذلك في جيع الأقسام. 

وأكثر الأصحاب لم يذكروا إلا أقل القيمتين» ولم ينوا ما 
عدا ذلك» وكأنهم رضوا بأنّ القيمة عن السّليم سوا واختلفت 

قيمة المعيب بحسب زيادة وصفو في ذات المبيع أو نقصان فيه 
اه لأنه من ضمان البائع» ولا تنسب الرّيادة؛ لأنها 
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حادثة في ملك المشتري» والأمر المنسوب إليه وهو قيمة السّلِيم لم 
يتكلّموا في حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتبر الأقلّ مطلقًا 
فإذا اختلفتا ممًا اعتبرنا أقلّ قيمتى المعيب ونسبناها إلى أقلّ قيمتى 
ا ٍ ٍ 

وحينئنر يصح إطلاق كلام المصنف والأصحابء ولا يصح 
إطلاق عبارة الإمام لما تقدّم من اللمثالين الآخرين في القسم 
الالث» وكذلك في القسم الثاني أيضمًاء فالموافق لإطلاق 
الأصحاب ذلك» ولا يبقى المراعى ضرر البائع مطلقاء ولا ضرر 
المشتري مطلقاء وم ار في ذلك نقلاً صريجًا. 

إلا ان في تعليقة الشيخ أبي حامدٍ قال: (فأمًا) وقت تقويمه 
سليمًا فهر أنقص الحالين قيمة من حالة العقد أو حالة القبض 
تقرّمه في تلك الحالة ثم يقرّمه وبه العيب. 

وهذا يدل على أن المراد أقل قيمتي السّليم المنسوب إليهاء لا 
أقلّ قيمتي المعيب. 

وني هذه الصّورة وهي الثاني الذي ذكرته في ذلك المثال 
يكون التقويم بأقلّ القيمتين أنفع للبائع» وكذلك كلام الماوردي 
يفهم منه ما يوافق الشيخ أبا حاملر» فإنه قال في مسألة الجارية: 
تقوّم في أقل الحالتين» فإذا قيل: قيمتها في تلك الحال بكر لا 
عيب بها مائة قرّمت بكرًا وبها ذلك العيب فإذا قيل: تسعون كان 
ما بين القيمتين العشرء فيرجع بعشر الثمن. 

فهذا وجه من الإشكال في هذه المسألة قد انحل بحمد الله 
ا 

وتبيّن بحمد الله أنّ المراد أقلٌ قيمتي السّليم» وليس المراد 
قيمتي المعيب كما ظنه ابن الرّفعة وغيره» ولا يجب أن يكون 
المراعى هو الأضرّ بالبائع مطلقًا كما قاله الإمام» وهذا الذي 
لحظه أبو حامدٍ هو الصحيح فإنّ المنسوب إليه هو القيمة» 
والمنسوب هو العيب الموجود قبل العقد وبعده إلى القبض مالم 
بطّلع البائع عليه» فلا وجه لاعتبار اختلاقه؛ وإنما المنسوب إليه 
هو المعتبر. 

وهو قد يقل وقد يكثر. 

وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامدٍ يعيّن معنى قول الصف 
فلا يجوز أن يقوّم على البائع وإنه صحيح. 

وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

(وأما) ما يختص بالصفة فنذكره في ضمن فائدة. 

(فَائِدَة): قال الفارقي في كلامه على المهذّب: هذه المسالة - 
يعني مسألة الكتاب التي ذكرها الصف - فاسدة الوضع 


والأصلء وفاسدة التعليل» وليس لنا في الكتاب مسالة أظهر 
فسادًا منها. 

(أم) فساد وضعها فإنه يعتبر بأقل القيمتين على ما ذكرء 
وإنما يكون هذا الاعتبار صحيحًا ومفيدًا إذا كان الأرش إسقاط 
جزء من قيمة المبيع؛ وليس الأمر كذلك؛ وإنما نحن نسقط من 
ا ر وا ای من ی الت > مفلا 
إذا اشترى عبدًا مائة فوجده مقطوع اليد فإنا نقرّمه صحيحًا بمائةٍ 
ومقطوعًا بتسعين» ونعلم أنه سقط عشر الأصل فيسقط في مقابله 
عشر اللّمن ولا فرق بين أن تكون قيمته مائة أو ألقّا أو عشرة 
فن أثر العيب في التتقيص واحد فإنه إذا كان أثر العيب في 
تنقيص عشرةٍ من ماثةٍ نقص من الألف مائة ومن العشرة دينانٌ 
فنسبة كل واحار من هذه إلى أصله بالعشر فيسقط في مقابله عشر 
المن» وعشر الثّمن لا يتفاوت على جميع الأحرال وإنما 
يتفاوت عشر القيمة» ونحن إنما نوجب عشر الثمن ولا مبالاة 
باختلاف عشر القيمة وأكثرها. 

بيان فساد التعليل أن حصر اعتبار القيمة من حال العقد إلى 
حال القبض» فعرفنا أنّ التقصان في يد البائع» وليس يريد نقصان 
القيمة باختلاف الرغبات وكثرة المبتاع وقلته» وإنما يريد فوائد 
امبتاع» كهزال الدابَة وتغيّر الثوب أو حدوث آفةٍ به» فقوله: كان 
ما نقص مضمونا عليه يعني أن العين المبيعة مضمونة على البائع. 

(وَفَوْلهُ): وكان نقصانها من ضمانه» يعني الجزء الفائت من 
الثمن» أو فوات جزء يكون من ضمان البائع» كما أن جملة المييع 
من ضمانه. 1 

(وَقَوْلهُ): فلا يجوز أن يقوّم على البائع كلامٌ يتناقض في 
نفسه؛ لأنه إذا كان الناقص ونقصانه مضمونا عليه» وجب أن 
يكون مقرَمًا أمَا أن لا يقرّم عليه؛ لأنه مضمونٌ عليه» فهذا كلامٌ 
يتناقض لا فائدة فيه قال: وإن كانت قيمته يوم العقد أقل إلى 
آخره» وهذا أيضًا ظاهر الفساد والتناقض؛ لأنه إذا كانت هذه 
الرّيادة حقّ المشتري لا حن للبائع فيها فيجب تقويها عليه حتى 
نوجب عليه قدر ما نقص من فواتها مضمومًا إلى قدر الأرش» 
فثبت بذلك بيان فساد التعليل والوضع جميعًاء هذا كلام الفارقي 
-رحه الله-. 

وزاد ابن معن في حكايةٍ عنه أنّ معرفة فساد التعليل يحتاج 
إلى نعرفة أمرينة ‏ 

(الأَوْلُ): أنّ الضّمير في قوله: لأنه إن كانت قيمته أكثر ثم 
نقص كان ما نقص مضمونًا عليه فكان نقصانها من ضمانه فلا 


يجوز أن يقوّم على البائع؛ إِمّا أن يكون عائذا إلى البائع أو 
المشتري» لا جائز أن يعود إلى المشتري؛ لأنه حصر اعتبار القيمة 
من يوم العقد إلى يوم القبضء ولا يتصور أن يكون في يد 
المشتري إلا بعد القبض» ولو نزلنا جدلاً أنّ الفتمير يعود إلى 
المشتري بطل قوله: من حين العقد إلى حين القبض» فتعيّن أن 
يكون المراد بقوله مضمونا عليه فكان النقصان من ضمان البائع 
لاغيرء هذا الأمر الأوّل. 

(الْآمْرٌ الُاني): أن المراد بالتقصان تغيّر أحوال المبيع 
كحدوث آفة في الثوب أو الذابَة لا بغيره. لاختلاف القيمة 
باعتبار نقصان الرّغبات وكثرتها وانخفاض الأسواق وارتفاعهاء 
وحينئلر قوله: فكان نقصانها من ضمانه فلا يجوز أن تقوم على 
البائع» ظاهر التناقض؛ لأنه نقصان جزء كما يناه من الأمر 
الثاني» وكما أن جملة المبيع من ضمان البائع كذلك جزؤه ولا 
يمكن أن يعود الفتّمير إلى المشتري لا بيّناه في الأمر الأوّلء هذا 
كلام ابن معن حاكيًا عن الفارقي. 

ولأجل كلام الفارقي هذا قال ابن أبي عصرون: إنه لا فائدة 
في اغتبار اقل القيمتين» قال في الانتصار: ونص الشيخ ابو 
إسحاق في المهذب على أنه يقوم بأقل القيمتين» وكذلك في 
الحاوي وذكره القاضي أبو الطَيّب في بعض كتبه» ثم خط عليه 
وقد أوضحت وجه فساده وفساد قول الشّاشي الأخيرء ثم اختار 
أن تعتبر قيمته حال العقد - لأنه موجب للضّمان» والقبض 
مقدّرٌ له كما في الحكومة في الجناية قال ابن أبي عصرون: وهذا - 
بم كلام العاسي - جوع فخا اغارف بم ورد ملل 
غيره» ثم لا وجه لا اختاره. 

(وَقَوْلَهُ): إِنّ العقد هو ال موجب للضّمان مسلَّمٌ لكن بماذا؟ 
بالشمن أو بالقيمة فلا فائدة في النظر إلى قدرها وإنما جعلت 
معيار المعرفة المستحق للرّجوع به من الثمن فلا تختص بقيمته 
حالة العقد.وأما الجناية على الجزء فإنما اعتبرت حالة الجناية 
لأنها حالة كمال الجن عليه واعتبرت بعد الجناية لأنها حالة 
القعنانة لت ها نقض من قيميه ولو كان عبتا ف فال الشّاشي 
معترضًا: لو كانت قيمته حال العقد تسعين» والعيب ينقصه خسة 
والخمسة من المائة نصف عشره ومن التسعين أكثر لم تستمرٌ 
النسبة في المرجوع به» ثم أجاب فقال: هذا التصوير تَحَكُمٌ؛ لأنّ 
العيب الواحد ينقص من الكثير القيمة بالنسبة إلى ما ينقصه من 
قليل القيمة لا سيّما والعين على صفةٍ واحدةء وإنما التفاوت من 


جهة السّوق. 


قال ابن أبي الدّم: وأنا اقول ني القلب من هذه المسالة» وبما 
قاله هذان الشيخان يعني الفارقيّ وابن أبي عصرون حسيكة 
عظيمة وأنا أفرغ الجهد فيما ذكر عندي فيها تقلا وما إن شاء 
الله تعالى. 

ثم ذكر ابن أبي الدّم بعد ذلك كلام الماوردي والإمام 
والغزالئيّ وحكايتهما مع المراوزة الأقوال الثلاثةء قال: فاختار 
الشيخ ابو إسحاق قولاً منهاء وترجيحه ها لا يكون فاسدًا ولا 
غلظًا كما ذكره الفارقيَ» بل ما ذكره الفارقي من الإيراد 
والإشكال غلم فان التقويم ما كان لإيجاب عين القيمة» بل 
لمعرفة نسبة ما يرجع به من التّمن» فالقيمة معيارٌ وإذا كان كذلك 
فقد ظهر صحَّتها وإفادتها. 

(وَفَوْلهُ): «إنّ أثر العيب في التتقيص واحد» خطاً؛ لأنه إذا 
كان الّمن مائة فوجده مقطوع اليد يقرّم سليماء فكانت قيمته 
يوم العقد ويوم القبض تسعين فإن اعتبرنا يوم العقد علم آنه 
نقص منه خمس قيمته فيرجع خمس الثمنء وإن اعتبرنا قيمة يوم 
القبض علم أله نقص عشر قيمته فيرجع بعشر الشمن؛ فحصل 
التفاوت الظاهرء وهذا واضمٌ لا إشكال فيه وإنما فهم الفارقي 
أنه جعل قيمته معيبًا تسعين وقيمته بالعوض ماثة» (قال): فنعلم 
أنّ الناقص عشر القيمة» فيرجع بعشر الثمن» وتوهّم أن ذلك 
لازم لا يتغيّر ولا شك أنه يمكن أن تكون قيمته معيبّا يوم العقد 
أكثر» ويمكن أن تكون قيمته معيبًا يوم القبض أقلء وإذا فرض 
تفاوت القيمة بالنسبة إلى الرّمانين وجب اعتبار أحدهما 
لاختلافهاء وقول الفارقيّ في فساد التعليل ففيما ذكر من كلام 

وعلى الجملة فهذا القول الذي صار إليه الشّيخ أبو إسحاق 
ليس قولاً له اخترعه وإنما هو قولٌ مقولٌ عن أئمّة المذهب؛ فلا 
يليق بالمتاجر إظهار شناعةٍ على من اختاره؛ وذكره في تصنيفه فإنه 
فاسدٌ ليس في كتابه شيءٌ أظهر فسادًا منه» وإنما التق به إن كان 
تكلّم على دليله وأورد عليه ا يتوجّه عليه من إشكال أو مباحئةٍ 
أمّا الحكم عليه بانه أفسد شيء في كتابه فخطأ محض منه وسوء 
أدبي ومن اختار ما اختاره الشيخ أبو إسحاق [والقاضي أبو 
الطيّب] والبغوي. 

(قُلْتْ): وما قاله ابن أبي الدّم من وجوب حفظ الأدب 
صحيحٌ وما قاله المصتف هو بلفظه وحروفه في تعليق القاضي 
أبي الطَيّب فلا اختصاص للمصئف به» وقد علمت أن الشافعي 
- رحه الله - نص في اختلاف العراقيين على اعتبار يوم القبض» 
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قال: وقيمتها يوم قبضها المشتري من البائع» فلو لم يكن لاختلاف 
القيمة أثرٌ لما قيّد الشّافعي بيوم القبض» فيجب النظر في اخشلاف 
القيمة وبيان كونه مؤثرًا في اختلاف الأرش» وما فرضه ابن أبي 
الدّم لعلّه من اختلاف قيمة المعيب مع تساوي قيمة السّليم يوم 
العقد ويوم القبض والعيب واحدّ» كما مل به من قطع اليد 
بعبار؛ لأنه متى كانت قيمة السليم يوم القبض سواءً والعيب 
واحدٌ والمبيع واحدّء فكيف تختلف قيمة العيب؟ لكن قد تقآمت 
أمئلة تغنى عن ذلك من جملتها أن تنحد قيمة السّليم» وتختلف 
قيمة المعيب لزيادة العين أو نقصانهاء واستبعاد الشّاشي له. 

وقوله: إنّ العيب ينقص من كثير القيمة بالنسبة إلى ما ينتقص 
من قليلهاء فالكلام عليه من وجهين: 

(أَحَدّهُمَا): أن الشّاشيّ قصر الكلام على اخحتلاف قيمة 
السّليم المنسوب إليها واتحاد العيب المنسوب - وذلك هو القسم 
الثاني الّذي قدّمته - وقلت: إن كلام المصنف والأصحاب لم 
يشمله» أو إِنّ الأولى فيه عبارة الإمام. 

(أمًا) إذا فرضنا الكلام في القسم الأوّل» وهو أن قيمة 
السّليم سواءً ونقصت القيمة بحدوث عيب قبل القبض» أو زادت 
بحدوث صفةء فإنّ النسبة تختلف قطعاء وهذا هو المراد يما قرّره 
الفارقي في كلامه» فغير ذلك التقرير جوابه عن الأصحاب» وإن 
كان في صورة الاعتراض» وذلك هو جوابٌ عن الصف إلا في 
قوله: فلا يجوز أن يقرّم على البائم» فإنه مشكلٌ» وسنزيد الكلام 
عليه. 

(الوَجْهُ النَاني): من الكلام على الشّاشي أنّ الأصحاب وإن 
سكتوا عن قيمة السّليم المنسوب إليها فلا بد من اعتبارهاء فن 
قيمة المعيب زادت أو نقصت منسوبة إليهاء فالضرورة تحتاج أن 
يكون ذلك الشّيء المنسوب إليه معلوماء فإن اتحد فذلك» وإن 
اختلف فهذا مما قدّمت أن الأصحاب سكتوا عنه إلا الشيخ أبا 
حامد؛ وبحث فيه هناك فإذا ثبت اعتبارها وأنها قد تختلف» 
فاختلافها مع تعارض السّلامة من غير زيادةٍ إنما يكون بحيث 
الأسعار والرّغبات» وعند ذلك قد ينقص العيب من قليل القيمة 
نسبة لا ينقصها من كثيرهاء وذلك إذا غلا السّعر وضاق ذلك 
الصنف فإن الرغبة تشتدٌ فيه» ويغتفرون ما به من عيبي ولا 
يصير الناس يبألون بعيبه» كما يبالون به في حال الرّفاهية. 

وبعكس ذلك إذا رخصت الأسعار واتسع الصّنف وبخست 
قيمته» بحيث يصل إلى السّليم منه كل أحدٍ صدّت أكثر الناس عن 
المعيب لقدرتهم على ما هو خير منه» وانحطت قيمته عن قيمة 


السّليم بنسبةٍ أكثر مما كانت قبل ذلك» هذا هو العرف بين الناس» 
وإن كان ذلك غير منقول» ثم إن المسائل التي تفرض في الفقهء 
والفروضن المقدرة لا بلع أن تكن واقة اتابن ولا ناذراة بل 
المقصود أنها إن وجدت كان هذا حكمها. 

فإن قال قائلٌ: هذا إنما جاء في اختلاف الأسواق» وفرض 
المسآلة فيما إذا كان الاختلاف من جهة حدوث وصفه في المبيع. 

(فَالجَوَابُ): أنّ الاختلاف في قيمة المعيب سببه حدوث 
الوصف بزيادةٍ أو نقصان. 

(وَأَئ) الاختلاف 5 المنسوب إليها فليس له 
سب إلا اختلاف السّوق» ولا بد من اعتبارها. 

(وأمًا) قول المصنف: ولا يجوز أن يقوّم على البائع ففي غاية 
الإشكال وإيراد الفارقي عليه قري» وهو كذلك في تعليقة 
القاضي أبي اليب وليس بمناسبه فيما يظهر؛ لأنا إذا أدخلنا 
الذي نقص في التقويم قبل الأرش وتضرر المشتري وانتفع البائع» 
فلو قال المشتري يناسبه من هذا الوجه وكان يفسد من وجه آخر 
لعدم مناسبته لبقيّة تعليله بأنه مضمونٌ على البائع لكنّ الجواب 
عن هذا أنّ هذا الإشكال إِنما هو بناءً على أنّ الكلام في العيرب 
المنسوبة» وقد تبين فيما تقدّم عن كلام الشيخ أبي حاماد أن المراد 
قيمة السّليم المنسوب إليهاء وعلى ذلك يصح أن يقال: فلا يجوز 
أن يقرّم على البائع؛ لأنا إذا نسبنا إليه وأدخلناها في التقويم كثر 
الأرش عليه» وإن تعلقرا بكلام الإمام تعلقنا بكلام الشيخ أبي 
حامر وهو أصح لما تقدم. 

(فإن قلت): ذلك لا يلائم قوله: كان مانقص في يله 
مضمونا عليه» وكان نقصانها من ضمانه. 

(قَلْتْ): سياتي تاويله عن صاحب البيان وقول الفارقي: إنا 
نوجب على البائع قدر ما نقص بفواتها مضمومًا إلى الأرش إنما 
يصح تميّله على بطلانه» لو زال بعد حدوثه قبل القبض» وقد 
رأيت صاحب الوافي نقل هذا الجواب الذي قلته عن شيخى ثم 
اعترض بأنّ المسألة تفرض فيما إذا زادت بين العقد والقبض ثم 
ذهبت الزيادة. 

(قال): فالجواب صحيح أن تلك المسألة لم تدخل في ضمان 
البائع. 

وما ذكره من فرض المسألة قد يمنع منه الحكم إذا فرضها 
كذلك» وقد اعتذر صاحب البيان عن المصئف في التعليل فقال: 
هذا مشكلٌ» لكن أراد أنّ التقصان مضمونٌ على البائ وقد 
سقط ضمانه برضا المشتري بقبض المبيع ناقصاء فلو فرضناه وقت 


العقد اذى إلى إيجاب ضمان النقصان على البائم» وقد سقط عنه 
إلا أنّ الشيخ عنى البائع في أوَّل كلامه ثم ذكره ظاهرًا. 

(قلت): معناه أن المشتري قبضه ناقص القيمة باعتبار 
السّلامة» فذلك القدر الزّائد منها قد رضي بإسقاطه فلا ينسب 
العيب إلا إلى الثاني» وهو الأقل» و وني ذلك تفع للبائع» وهذا 
اعتذارٌ عجيب فإنّ فيه محافظة على تصحيح قول المصنف فلا 
يجوز أن يقوّم على البائم» لك ذلك قد يقتضي عكس الحكمء 
فن قيمة السسّليم إذا كانت مائة يوم العقد ويوم القبضء وكانت 
قيمة المعيب يوم العقد تسعين ويوم القبض ثمانين» فعلى ما قاله 
صاحب البيان: ينبغي بأن يقوّم بأكثر قيمتي المعيب تسعين؛ لأنّ 
العيب الرائد المنقص للعشرة الثانية لم يحسب على البائع» فيكون 
الأرش العشر. 

(وَالظامِرُ): من كلامهم أن الأرش في ف هذه الصو الم 
لأنّ الثمانين أقل القيمتين ثمّ إنّ ذلك يقتضي الفرق بين أن يعلم 
بذلك أو يجهل؛ فإنه قد يحصل عيب قبل القبض منقص للقيمة 
ويقبضه المشتري من غير علم بذلك العيب» ثم يحدث ما يمنع من 
الرّدٌ فله الأرش عن العيبين جميعًاء الذي كان قبل العقد والّذي 
حدث قبل القبض. 

(وَقَالَ) صاحب الوافي: معنى قوله كان مضمونًا عليه؛ أي 
يذهب من ضمان البائع وهو ناقص عليه في حكم مالم يبعه من 
أمواله إذا لم يبعه ليس مضمونا عليه للمشتري» وإذا كان كذلك لم 
يجز أن يقوّم عليه للمشتري. 

ورأيت في تعليقة أبي إسحاق العراقي على المهذب: ولا 
يجوز أن يقوّم على المشتري» وهذا إِمّا أن يكون غلطًا في التسخة 
وإمًا أن يكون أحدٌ ظنّ أن البائع غلط فاصلحه على ظنه» وكلٌ 
النسخ فيها البائع» والفارقي أعرف بمافي المهذب وقد ظهر 
الجراب عن ذلك - محمد الله تعالى - واندفاع الإشكال عنه. 
وكذلك رايت في الاستقصاء كان ما نقص من القيمة غير 
مضمون عليه أي لأنه ليس بجزء» وأظنّ ذلك كله إصلاحًا لما 
أشكل عليهم. 

وتعليل الماوردي قريب من تعليل المصنف. 

كذلك أكثر من تكلم في المسألة من الأصحابء ولم بخص 
المصنف من الإشكال إلا بقوله: فلا يجوز أن يقوّم على البائ 
وكذلك شيخه القاضي أبو الطيْبٍ الإشكال في هذه اللفظة وارد 
عليها. 

(فَرْعٌ): وهذا الذي قلته وحملت كلام المصتف عليه» من أنّ 


المراد إن اختلفت القيمة المنسوب إليها هو الصّحيح المتعين. 

أمّا إذا اتحدت واختلفت قيمة العيب كما في القسم الأوّل 
إن كانت قيمته معيبًا تسعة عند العقد ثم نقص فنقصانه مع بقاء 
قيمة السّليم إنما تكون لعيبب آخر» فذلك العيب الآخر إن اطلع 
عليه المشتري ورضي به صار وجوده كعدمه. وينسب الذي كان 
حالة العقد فقط» وإن لم يرض به كان الكل إلى القبض مضمونًا 
على البائع ينسب من القيمة وإن زادت قيمة المعيب مع بقاء قيمة 
السّليم فذلك إن كان نقصان العيب فقد برئ البائع بما نقص؛ 
لأنه لو زال كله قبل القبض ل يثبت به الرّد ولا الأرش فكذلك 
نقصانه» فلا يصح اعتبار أقل القيمتين هناء وإنّ الحصول وصفف 
زائدٌ في المبيع جبر النقصان الحاصل بالعيب» فيقتضي ذلك زيادة 
قيمته سليمّاء وقد فرضنا أنّ قيمته سليمًا باقية بحالها. 

(فَرْعٌ): عبارة الرّافعي والجمهور: أقلٌ القيمتين من يوم العقد 
ويوم القبض وكذلك في احرّر» وقد تقلم الكلام عليها وعلى 
عبارة الإمام» (وقال) النووي في المنهاج: أقل قيمةٍ من يوم العقد 
إلى يوم القبض» وذلك يقتضي أنه إذا نقصت القيمة فيما بين 
Ss‏ تير تلك القيمة اليه وإن كانت 


لان المتوسّطة حينعنر أقلّ» وكذلك إذا كانت في أحد اليومين 


ا بالمتوسّطة التي هي أ3 

وعبارة الجمهور لا تقتضى 

مرو ا 
القبضء إن كانتا متساويتين فبإحداهما وإن اختلفتا فبالأقل 
منهماء وهذه عكس الصّورة التي فرض الكلام فيها فيما تقدّم 
عن صاحب الوافي. 

وعلى أنه في الرّوضة تاب للرّافعيَ في عبارته» ونبّه في دقائق 
المنهاج على ذلك وأنه غيّرها لهذا المعنى» والذي يظهر عبارة 
الجمهور؛ لأنّ العيب المنقص إذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت 
به خيارٌ فلا اعتبار به» وفيه نظرٌ فليتأمل. 

وقال في التهذيب: ادر ليسي يزوبية لله اجيم 
اقيض كإن كانت اة مح في مرا لماح سن 
بعض الوجوه. 

لكن قوله: أقل القيمتين يوافق الجمهور. 

(فرْع): هذا الذي تقدّم في معرفة الأرش عن العيب القديم» 
وكلام المصنف مفروضٌ في ذلك» فإنه قال في أوّل الفصل: إذا 
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أراد - يعني المشتري - الرّجوع بالأرش. 

أا الأرش المأخوذ من المشتري عن العيب الحادث» قال ابن 
الرّفعة فالمنقول أنه يقوّم وبه العيب القديم» ثم يقَوّم وبه العيب 
الحادث والقديم ويجب ما بينهماء فإذا كانت قيمته بالقديم 
عشرة» وبه مع الحادث تسعة غرم درهمّاء ولا تجعل القيمة في 
هذا الحال معيارًا. 

(قُلْتْ): وسياني هذا في كلام المصئف فيما لا يوقف على 
عيبه إلا بكسره. 

(فرْعٌ): قال ابن عصرون: المتأخر في مجموع له يتعرّض في 
بعضه لألفاظ المهدّب قال: 

(قَوْلهُ): وإن اختلفت قيمة المبيع قال: فيقال مثلاً قيمته يوم 
العقد بلا عيبب ثلاثون» وبالعيب عشرون» فينقص عشرة. 

ويقال: قيمته يوم القبض بلا عيبر خسة وعشرون وبالعيب 
عشرون» فيرجع بأقلَ القيمتين وهو خسة وكذلك لو قلّت قيمته 
يوم العقد وزادت يوم القبض كما إذا قلنا: سائلٌ يعني أنّ ذلك في 
السّائل. 

وأيضًا فقوله: يرجع بخمسة. يجب تأويله على أن المراد 
نسبتها من الثمن. 

ع * نت 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ كان الي ناه ِن فة 
وَزْنهُ لف وَقِيمنْهُ ألقَان فَكَسَرَه ثم عَلِم به عيّالَّم يجله 
الُجُوع بأزش اليب لأن ذلك رجو بجزء من امن مي 
الألف بدون الآلفي وَدَلِكَ لا يجو فيفخ الع وَيَسَْرْجِمٌ 
اَن نم يعرم ارش الكسْر. 

وَحکی ابو الاسم الذاركِي وَجْهَا آحَر أله زجع بالآرش 
لان ما ظَهَرَ مِنَ القَضْل فِي الرُجُوع بالآْش لا اعيا بو. 

وَالدَلِيلُ عليه أنه يَجُوزْ الرُجُوعٌ بالآزش في غَيْرِ هَذَاء ولا 
يُقَالُ: إن هذا لا يَجُورُ؛ لأنْهُ يُصِيّرُ الم مَجوُولاً). 

(الشرح): هذا الفرع منسوب لابن سريج» وفيه أوجة: 

(أَصّحَهًا): وهو قول الشيخ أبي حامر والقاضي أبي الطيّب 
والحاملي وهو الذي صدر به المصنف كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد 
الإناء» ويغرم أرش النقص الحادث» ولا يلزم الرّبا؛ أن المقابلة 
بين الإناء والشمن - وهما متماثلان - والعيب الحادث مضمونٌ 
عليه» كعيب المأخوذ على جهة السّوم؛ فعليه غرامته وغرامة 
الأرش عن الحادث هنا ليس كغرامته في سائر الصّور» كما سننبّه 
علي 


واستدلوا على تعذّر أخذ الأرش بأنّ الثمن ينقص كما ذكره 
المصتف. وعلى تعذر ردّه مع أرش العيب الحادث بأنّ المردود 
يزيد على النّمن» وكلا الأمرين ربا ولا يستشكل هذا التقرير مع 
الحكم بان المشتري يغرم الأرش حتى يقف على آخر الكلام في 
التنبيه السّادس. 

(وَالوَجْهُ الَانِي): ولم يذكره المصتف. 

وهو قول ابن سريج إنه يفسخ العقد لتعدّر إمضائه مع أخذ 
الأرش كما تقدّم وبدونه لما فيه من ضرر المشتري» ولا يرد الحلي 
على البائع لتعذّر رده مع الأرش ودونه فجعل كالتالفء فيغرم 
المشتري قيمته من غير جنسه معا بالعيب القديم سليمًا عن 
الحادث» واختار الغزايّ هذا الوجه» وإيراد صاحب البحر يقتضي 
ترجيحه» وضعفه الإمام وغيره. 

وقال الإمام: إنه أبعد الوجوه. 

ونقل الحامليَ عن ابن سريج تشبيهه بالمأخوذ على جهة 
السّوم؛ ثم رد عليه بان المستام منزلة المغصوب إذا نقص يلزم 
أرش نقصانه لا قيمة جميعه. 

(وَالنَالِتُ): الذي حكاه المصتف ثائيّاء وهو قول صاحب 
التقريب والداركي واختاره القاضي حسينٌ والإمام وغيره أنه 
يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصّوره والممائلة في الرّبوي 
إنما تشترط في ابتداء العقدء والأرش حق وجب بعد ذلك لا 
يقدح في العقد السابق. 

قال الرافعي - رحمه الله -. 

(وَاغْلَمُ) أن الوجه الأول والثاني متفقان على أنه لا يرجع 
بارش العيب القديم وأنه يفسخ العقدء وإنما اختلافهما في أنه 
یرد مع أرش النقص أو يمسك ويرد قيمته» وأمّا صاحب الوجه 
الثالث فقياسه تجويز الرّد مع الأرش أيضًا كما ني سائر الأموال. 

(قلْت): وسيآتي بيان من هو الفاسخ عند ابن سريج» وبه 
يتبين أنهما ل يتفقا إل على أصل الفسخ» ويأتي أيضًا أنّ ما قاله 
الرّافعي لم يصر إليه أحدٌ. 

وعلى هذا الوجه إذا أخذ الأرش فقد قيل: بيجب أن يكون 
من غير جنس العرض كي لا يلزم ربا الفضل. 

(وَالآصَحُ) وهو الذي رجّحه القاضي حسينٌ والبغري 
والرّافعيّ أنه يجوز أن يكون من جنسهما؛ لأنّ الجنس لو امتنع 
أخذه لامتنع أخذ غير الجنس؛ لأنه يكون بيع مال الرّبا يجنسه مع 
شيء آخر. 

وذلك من صور مُا عَجُوَةٍ وأيضا؛ لأنّ الأرش جزء من 
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الثمن» وقد غلط أبو إسحاق العراقي» فجعل قول صاحب 
التقريب وجهًا رابعاء وحكاه مع وجه الداركي بعبارتين 
متقاربتين» ول يتنه لاتجادهما. 

ثم تنبّه لأمور: 

(أَحَدُهَا): أن الصف فرض المسالة في الإناء» وكذلك 
القاضي أبو الطَيّب فرضها في إبريق وزنه مائة درهم» وكذلك 
الثيخ ابو حامر في التعليقة التي كتبها سليمٌ عنه تقلها عن ابن 

سبع جنا وای ارتا نیا رزه بات درغي وی مایا 
وعشرون بإبريق من فضّةٍ وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون. 

وفرضها الشتيخ أبو حامد في التعليقة الي أخذها البندنيجي 
في مصوغء وكذلك الإمام والغزالي فيما إذا اشترى حليًا وزنه 
ألف بالفم وفرضها في الحلي حسنْ لا اعتراض عليه. 
وأمًا فرض المصنف ومن وافقه في الإناء فإن قلنا يجواز اتخاذ 
أواني الفضّة فصحيمحٌ أيضًا وأمًا إذا قلنا بتحريم اتخاذها وهر 
الأصح فان الصّنعة فيها غير محترمة» فلا يكون الكسر عيبا فيهاء 
فلا يمنع الرَدَ والأرش» كما لولم يحدث شي فلعل ابن سريجج 
فرّع هذا على جواز الاتخاذ» وأيضًا فذكر الكسر على سبيل 
المثال» والمقصود حدوث عيبب في يد المشتري. 

(الثاني): أن لصتف لم يذكر تمام صورة المسألة؛ وهو أن 
يكون الثمن من جنس الإناء كما فعل ابسن سريج والإمام؛ بل 
سكت عن المن بالكليةء وكذلك القاضي أبو الطيّب وكانهما 
اكتفيا بشهرة المسألة والعلم بصورتهاء والمراد إذا اشتراه بوزنه من 
جنسه كذلك فرضها ابن الصِبّاعْ والإمام وغيرهماء وإلآ فلو كان 
الثمن من غير النقود» أو من النقود [من] غير الجنس لم تات 
المسألة؛ لأنه لا يبقى محظورٌ في المفاضلة» فالمشتري يرجع بارش 
العيب القديم؛ ومن صرح به ابن الصّبَاغْ والقاضي حسينٌ» 
وحكى أبو إسحاق العراقي فيه وجهين وأظنهما في الذخائر 
وكأنهما ماخوذان ما سنذكره عن الحاوي في التنبيه الشالث عشر 
وعلى كل حال فالأصح الجواز. 

قال القاضي حسينٌ: فإن كان نقد البلد ذهبًا والحلي المبيع 
من الفضّة قرم الحلي بنقد البلد. ثم يسترد الأرش من الثشمنء إن 
كان عرضا فمن العرضء أو ذهبًا فمن الذهبء فإن كان نقد 
البلد ففمَة والحلي من الفضّةء قال القاضي حسينٌ: يحتمل 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يقوّم نقد البلد. فإن كان الحلي من نقرةٍ خشنة 
والدّراهم المطبوعة تزيد عليه قوم بنقاو آخر وهو الهب» كي لا 


يؤدّي إلى الرباء هكذا رأيته في النسخة وكانه سقط منها شيء. 

(الثَالِث): في التنبيه على أمور واضحة ذكر القصّة على 
سبيل المثال الرّبوي» والذهب كذلك ولكنّ إناء الذهب حرامٌ 
عند المصتّف. ولا يجرى فيه الخلاف فلذلك لم يقع التمثيل به 
وجعله قيمة العين مثالا لزيادتها على وزنه حتى يكون الكسر 
منقصا اء فيكون عيبًاء آم لو كانت القيمة مساوية للوزن إن 
أمكن فرض ذلك» لم يكن الكسر منقصا؛ لان القيمة لا تعتبر 
حينئر» والكسر مثالٌ لحدوث عیب فلو انکسر بنفسه كان الحكم 
كذلك. 

(الرَابعٌ): أنّ تعليل المصنف امتناع الرّجوع بالأرش الذي 
افق عليه ابن سريج وأبو حاماد والأكثرون بان ذلك رجوعٌ بحزء 

من المن مواق كما تقددم من الصف وأكثر الأصحاب ان 
الأرش جزءٌ من الّمنْء وقد تقدّم عن الغزالي ردد في آله غرامة 
جديدة ولذلك قال الغزايّ هنا كما حكى قول ابن سربج وقول 
صاحب التقريب» قال: فتحصّلنا على احتمالين في حقيقة كل 
واحدٍ من الأرشين أنه غرمٌ مبتداً أو في مقابلة المعقود عليه 
ويعني: بالأرشين - أرش القديم وأرش الحادث - يعني: أن علة 
قول ابن سريج يكون الأرش عن القديم جزءًا من الشمن لما 
تقد والأرش عن الحادث كذلك؛ أن ابن سريج يجعله في 
مقابلة ما فات من المبيع؛ وان الفسخ في غير الربوي يرذ عليه إذا 
ضم مع المبيع» كما يرد على المبيع وقول صاحب التقريب يقتضي 
أنه غرم مبتداً. 

فظهر لك بما قاله الغزالي أن ماخذ الوجهين الأولين أن 
الأرش جزءٌ من النّمِنْء وماخذ الثالث أنه غرمٌ مبتدأ لكنّ الإمام 
قد اختار قول صاحب التقريب هناء وقد تقدّم عنه قول بأنٌ 
الأرش جزءٌ من القمنء فطريق الجميع بان القائل باه غرمٌ مبتداً 
م يقل به من کل وجهء بل من بعض الوجوه كما تقم من كلام 
الإمام في أنه انتقاصٌ جديدٌ وقد تبهت على ذلك فيما تقدّم» 
E‏ صاحب التقريب 
بالضّرورة» ولو كان الأرش غرمًا مبتداً لم يحتج ج إلى ذلك. 

وقال الإمام أيضًا: إن كل مسلك من المسالك - يعني: 
الأوجه الثلاثة - لا يخلو عن حيار عن قانون في القياس» جار في 
حال لقان ول يعر ا إل هر ين حيدم عه انالك 
من حيث اشتمل كل واحدٍ على ميل عن أصل» والضّرورة تحوج 
إلى واحدٍ منهماء فهذا الكلام من الإمام د على أنّ الأرش 
ليس غرمًا مبتدأ من كل وجه؛ إذ لو كان كذلك لكان غير خارج 
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عن القانون. 

رفي كلامه» و يما تقدّم عنه» وني النظر ما يدل على ذلك 
أبغنًا: 

ولذلك قال في توجيه كلام صاحب التقريب إنّ غرامة 
الأرش في هذا المضيق تقدّر كارش مبتداء مرتّب على جناية على 
ملكه. ْ 

(الخَامِس): أن الفاسخ للبيع هو الحاكم. 

صرح به الشيخ أبو حامدٍ وصاحب العدّة وغيرهما. 

ويحتمل أن يقال على قول ابن سريج: إن للمشتري أن 
شح افا سا رن و ا رذ لكر ا ان بسع 
على الأصح. (إنْ قلنا) بذلك كما ستعرفه في بابه فإنه عندنا فيه 
وقمة. 

(وَأَنا) على قول الأكثرين فيبعد إلحاقه بالتتخالف. وإنما هو 
رد بالعيب» لا مدخل للحاكم فيه غير أنه امتنع دخول الأرش 
فيه» وجعل غرامة مبتدأة» وبهذا تين لك أن الوجهين لم يتفقا 
على كيفيّة الفسخ» كما وعدت به من قبل. 

(السنّادٍس): قول المصنف لم يغرّمه أرش الكسر يريد به أن 
تغريم أرش الكسر متآخرٌ عن الفسخ» والفسخ يرد على الإناء 
خاصّةٌ» وليس كسائر الأموال حيث يرد الأرش عن الحادث مع 
المبيع» إذا ورد الرّدٌ عليها في هذه الصورة أذى إلى الرباء وليس 


المراد باسترجاع الثمن قبضه بل رجوعه إلى ملك المشتري» وليس . 


في الأوجه من يقول بجواز رد الأرش مع المييع» إلا ما قال 
الرافعي: إنه قياس الوجه الثالث. 

فلذلك أتى المصئف بصيغة اثم) المقتضية للترتيب. 

وعبارة الرّافعي أنه يردّه مع أرش النقصان. 

ويجب تأويلها على المعية في الوجوب لا في انسحاب حكم 
الرّد عليها على أن الإمام ذكر هنا كلامًا بليعًا في تحقيق رد الأرش 
مع العيب بالعيب الحادث. 

وأن ليس على تقرير ورود الفسخ عليهما - أعني: في جميع 
الصّور-» وقد قدّمت ذلك عنه عند الكلام في أخذ الأرش عن 
العيب الحادث في الفصل الذي قبل هذا. 

(الستابع): أنّ كلام المصنف يقتضي أن الوجه الأخير حكاه 
الدذاركي» وليس من قوله وكذلك حكاء الشّاشي» وكلام الرافعيَ 
يقتضي آنه عنه. 

(التَامِنُ): من قول المصئف في تعليل قول الدّاركي؛ لأنّ ما 
ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به» يفهم أن ذلك 


ليس ماخودًا من أن الأرش غرمٌ مبتدأء بل هو جزءٌ من الثمن 
بطريق الظّهورء ولكن لا يعتير لما نذكره من الدليل. 

فقوله: ظهر ينفي كونه غرمًا مبتدأ ثم بعد ذلك إِمّا أن يكون 
ذلك بطريق الشّين أو بطريق إنشاء نقص جديد فيه ما تقدّم من 
البحث. ١‏ 

الأقرب عبارة المصتف: الأوّل والموافق لكلام الإمام الثاني. 

(التَاسيمٌ): الّليل الذي ذكره على عدم اعتبار ذلك أنه يجوز 
الرّجوع بالأرش في غير هذا الموضع بالاتفاق. 

ول يقل أحدٌ بأنه لا يجوز؛ لأنه يصيّر القمن مجهولاً أي لأنا 
ظهر لنا أنّ امن الذي قابل المبيع ما بقي بعد الأرشء وذلك لم 
يكن معلومًا حالة العقدء وجهالة امن موجبة لبطلان البيع» فلو 
كان ما ظهر معتبرًا لم يجز الرجوع بالأرش في غير هذا الموضع؛ 
لإفضائه إلى جهالة الشّمن وبطلان العقد من أصله» لكنّ الراجوع 
بالأرش في غير هذا الموضع جائرٌ اتفاقا فلا يكون لما ظهر حكم» 
وهذا بينه وبين ما ذكره الإمام في توجيه هذا القول لما حكاه عن 
صاحب التقريب بعض المخالفة» فإنه قال: إنه في هذا المضيق 
كارش مبتدإ مربي على جنايةٍ فإذن هذا القول واحدٌء وماخذه 

المصنف يشير إلى أن المقابلة تغيّرت» لكن ليس لظهور 
تغيّرها حكمٌ ويطرد ذلك في هذه المسالة وني غيرهاء والإمام 
يقول في هذه المسألة: الضرورة تجعله كغرم مبتدإء ولا يخفى أن في 
كل من الكلامين حيدًا عن القانون كما قاله الإمام» فإنَ المصنف 
يحتاج إلى الاعتذار عن تخلف الحكم عمًا ظهر» وليت شعري هل 
الرّجوع بالأرش محممٌ عليه؟ أو فيه نص أو لا؟ فإنه إن كان فيه 
نص أو إجماغٌ كان عذرًا في أن يجعل أن ما ظهر لا حكم له» أو 
يجعله كغرم مبتدإ اتباعٌاء وإن لم يكن فيه إجماع ولا نص فما 
المخلّص عن هذه الإشكالات؟ وما الموجب لارتكابها؟. 

(العَاشيرُ): لا جواب» وما استدل به الدّاركيّ أنه إنما يلزم 
جهالة الثمن إذا كان ذلك بطريق العين» أمَا إذا قلنا: إِنْ المقابلة 
تغیرت بانتقاص جدیار فلا. 

وهذا الذي ينوك به بدليل حل الجارية وغير ذلك ما تقدّم. 

وإذا كان بطريق التقص صار له حكم في المقابلة صارت 
الألف مقابلةً بدون الألف الآن لا فيما مضىء فامتنع الرجوع 
بالأرش كذلك. 

قال الفارقي في الجهالة: يفرّق فيها بين الجهالة الحاصلة بفعل 
العاقل ابتداءً والحاصل بغير فعله. 


ولهذا لو أسلم إلى أجل مجهول بطل ولو مات المسلم إليه في 
أثناء الأجل حل وصار الأجل بموته مجهولاً وهر صحيح. 

(الحَادِيَّ عَشَرَ): أنه على الأصح الذي قاله المصنف أنه يرد 
ثم يغرم أرش النقص الذي حدث عنده وشبّهوه بالمستام» وفيه 
نظر. 

لان ارد يرفع العقد من حينه على الصّحيح. 

فالعيب حدث على ملك المشتري فكيف يغرمه إذا لم يقدّر 
ورود الرّدٌ عليه؟! وليس كالمستام فن المستام ليس مملوكا ل 
وأشار الإمام إلى ان ذلك على سبيل التقدير» ونظره بقول 
منصوصٍ للشافعي: إذا فسخ النكاح بعد الدخول أن الرّوج 
باد الي زير الها اف ان قر الزوج لها موان 

(الثاني عَشْر): مأخذ فسخ البيع على ما قال الشيخ أبو 
حامدٍ من قول الشافعي في الرّجل يشترى ثمره قبل بدو الصّلاح 
بشرط القطعء ثم لم يقطع حتى بدا الصّلاح ثم أراد القطع فسخنا 
البيع ههنا لما يؤدّي ذلك إليه من الإضرار بصاحبه أو باللمساكين» 
هكذا رأيته في تعليقته ولم أفهمه؛ وإنما يفسخ البيع فيما إذا 
حدثت ثمرة أخرى واختلطت ول تيز على أحد القولين. 

ثم في مسألة اختلاط الثمار على أحد القولين وهو الصّحيح 
عند طائفةٍ أن البيع ينفسخ بنفسه من غير فاسخ وليس ههنا 
كذلك. 

(الثَالِثْ عَشْرَ): صورة المسألة إذا كان الإناء باقيًا فلو عرف 
العيب القديم بعد تلفه عنده» فالصّحيح الذي ذكره العراقيّون 
وصاحب التتمة أنه ينفسخ العقدء ويستردٌ الثنمن ويغرم قيمة 
التالف إن كان متقرّماء ومثله إن كان مثليًا. 

ولا يمكن أخذ الأرش. 

وقال القاضي حسينٌ: إنه يأخذ الأرش. 

وصحّحه في التهذيب وقد تقدّمت المسالة في باب الربا. 

وذكره القاضي حسين. 

وصاحب التهذيب هنا موافقٌ لقرل الداركيّ في حالة البقاء 
ويلزمهما موافقته هناك. 

وما قاله العراقيون هنا موافق لقول ابن سريج في حالة 
البقاء. 

والجاهم إلى ذلك امتناع الرّدّ بالتلف واحتاجوا إلى الفسخ 
هنا لامتناع أخذ الأرش عن القديم بخلاف تلف بيع المعيب في 
غير هذه الصورة. 

حيث يكون أخذ الأرش مكنا 


قالوا: وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ. 

وقد جوز الشّافميّ الإقالة بعد التلف. وكذلك في التخالف» 
وصاحب التَتْمّة جعل حالة التلف أصلاً وأنّ ابن سريج يقول في 
حالة البقاء كحالة التلف. 

وذكر القاضي حسينٌ في هذا الباب ثلاثة أوجدء (قال): وفي 
المسألة إشكال. 

وقد تقدّم في باب الرّبا اختياره» وحكاية الأوجه الثلاثة. 

وني الحاوي في باب الربا عند التلف أنه إن كان بجنسه لم 
يرجع بالأرش» وإن كان بغير جنسه من التقدينء (فَوَجْهَانَ): 

أقيسهما: الرجوع فيرجع بارش الفضّة ذهبًا. 

(وَالثانِي): وهو قول الشّيوخ من البصريّين والجمهور من 
غيرهم لا يجوز؛ لأنّ الصّرف أضيقء ولان الأرش يعتبر بالأثمان 
فلا يكون داخلاً فيها وقد تقدّم ذلك» وتفريعه عنه في باب الرّباء 
وقياس ذلك أن يجرى هنا في حالة البقاء» لكن الماوردي فرض 
ذلك في الصّرف ولم يفرضه حيث تكون القيمة زائدة عن الوزن. 

(الرّابعَ عَشْرَ): متى كان كسر الإناء من المشتري فلا فرق بين 
بعد القبض أو قبله» ومتى كان من غيره ووجد بعد التقابض 
والتفرّق فلا إشكال» وفيه فرض الإمام المسالة» ومتى كان قبلهما 
فهر من ضمان البائع فلا تأتي المسالة» ومتى كان بعد التقابض 
وقبل التفرّق؛ فيلتف على ما تقدّم أنّ المشتري إذا قبض المبيسع في 
زمن الخيار هل يصير من ضمانه آم لا؟ وفيه طرق تقدمت» فإن 
قلنا: لا يصير من ضمانه وأنه ينفسخ بتلفه في يده. وهو ظاهر 
نص الشافعي» فالعيب الحادث حيئلرٍ مضمونٌُ على البائع لا 
يوجب الأرش» فهو كما قبل التقابض فلا تأتي المسالة. 

(وَإِنْ فلنَ): من ضمانه كما اقتضاه كلام المصنف فالحكم 
كما بعد التَفرّق والتقابض ولا جرم أطلق المصنف التصويرء ول 
أجد في شيء من ذلك نقلاً ولكنه قضيّة التفريع» والطرق التي في 
قبض المبيع في زمن الخيار تقدّمت في هذا الباب عند حدوث 
[تلف] المبيع بعد القبض. 

(الخَايِسَ عَشْرَ): إذا غرّمناه قيمته على قول ابن سريج أو 
على قول الأكثرين عند تلفه» فقد تقدّم في حكاية ابن سريج أنها 
تكون من غير جنسه. 

هكذا حكاه الرافعيّ - يعني إذا كان فضّةٌ يعطي قيمته ذهبّاء 
وإن كان دا عط ت د 

وكذلك حكاه القاضي أبو اليب عن ابن سریچ وقاله 
القاضي أبو الطب من عند نفسه في حالة التلف أيضًاء 


PINT 


والأكثرون لم يعتبروا ذلك بل أطلقوا القيمة. 

وهو أحسن هذه غرامة. 

وليست عقدًا يجيء تحذَرٌ فيه من الرّباء وقد حكى العراقيّون 
فيما إذا أتلفت آنية فضّةٍ قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجه: 

(أَصّحهًا): يضمن بالنقد الغالب. 

(رالثاني): بقوم بغير جنسه. 

(وَالثَايِث): بمثل وزنه من جنسه» والزيادة من غير جنسه. 

قال أبو سعيهٍ الهروي: وكان القاضي الحسين يعيب هذا 
ويقول: الإتلاف ليس مقيسًا على البيع في آمر الربا. 

(قُلْتُ) فقياس الأوجه الثُلاثة أن يأتي مثلها هنا. 

(الْسَادِسَ عَشَرٌ): غرامة أرش النقصان الحادث على قول 
الأكثرين عند بقائه» هل يكون من نقد البلد؟ وإن كان من الجنس 
قولاً واحدًا أو يجرى فيها الخلاف الذي في الخصب. 

(الظّامِرُ): الثاني» لأنهم شبّهره بالمستام. 

(الستابع عَشرَ) قد تقدّم من قول الإمام آنه لم يصر أحد إلى 
التخيير بين جميع هذه المسالك بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة» واختار 
الثالث منهاء وكذلك قال الغزالي في البسيط: إنه م يصر صائرٌ إلى 
التخيير بين أرش العيب القديم وضم أرش العيب الحادث. 

كما في سائر العيوب» وإن كان محتملاً بحكم التوجيه الذي 


ذكرناه للوجهين. 
لكن اعتقد كل فريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الرّباء فلم 
يثبت الخيرة. 


وهذا الذي قاله الإمام والغزالي يرد القياس الذي قال 
الرافعي: إنه قياس الوجه الثالثء. لا سيّما وهو مختار الإمام. 

وهو أعرف بقياسه» ولا شك أن القياس كما قال الرافعي» 
ولكن لعل صاحبه ترك القياس للمعنى المذكور وهو البعيد من 
الريا. 

ولو ثبت ما قاله الرّافعي من القياس؛ لكان لنا قائل بالتخيير 
والإمام قد نفاه. 

(الثَامِنَ عَشَرَ): صورة المسألة أن يكون العيب الذي ظهر 
بالإناء كالكسر ونحوه» فلو كان يخرجه عن الجنس كالغش تبن 
بطلان العقد للمفاضلة. 

(التَاسِحَ عَشَرَّ): أنّ الكلام المذكور لا اختصاص له بالإناء 
والحلي» بل هو في كل عق اشتمل على جنس واحا من مال 
الرّبا من الجانبينء كما إذا باع صاع حنطة بصاع؛ واطلع أحدهما 


على عیب فيما أخذه بعد حدوث عیب في يذه أو تلفه وفيه 


فرض صاحب التَتَمَّةَء وقال ابن الحكم في سائر أموال الرّبا 
كذلك. 

وكذلك قال غيره. 

(العِشْرٌو): أنّ أرش الكسر الذي يغرمه يمكن أن يقال: بأنه 
لا يكون منسوبًا من الثمن» بل ما نقص من القيمة هنا يقتضي 
تشبيهه بالمستام» ويدل له ما سيأتي فيما لم يوقف على عيبه إلا 

(وَقَالَ أبو حامد بن يونس في شرح الوجيزء اعتراضًا على 
جعله كالجناية بعد الفسخ: إنه لو كان كذلك لغرم أرش ما 
نقص» والمغروم جزءٌ من الثُمنء وكلام الغزالي ساعده؛ ولولا 
ذلك لم يحتج إلى الفرار من الرباء وسيأتي فيما لم يوقف على عيبه 
إلا بكسره تمام هذا البحث؛ والأقرب هنا ما قلناه أوّلاء وهو أنه 
لا يكون منسوبًا من الثّمن بل من القيمة. 

كن تم نا 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ العَيِب وَقَدْ 

ص الي منتى قف انلام البو عَلَى جنيو بأ كان 
جَرًْا نضا از عبر ذلك ما لا برف على َيِه إلا بره - 
يُنظرٌ فيه فيه فَإنْ كَسَرهُ فَوَجَدَهُ لا قِيمة لباقي كَالبيْضٍ الملور وَالرمان 
العف -36 اجن 08 نال ماله لابق ل قبي ره 
الثّمَن). 

(الشرح): تقدّم الكلام في التقص الذي لا يقف استعلام 
العيب على جنسه والكلام الآن فيما يقف» وإنما قال على جنسه 
وم يقل عليه ليشمل ما إذا كسر منه قدرًا لا يوقف على العيب 
بما دونه وما إذا كسر منه قدرًا يمكنه الوقوف على العيب بأقل 
منه» وكلا القسمين سيآتيان في كلامه - إن شاء الله تعالى -. إذا 
عرفت ذلك فتقول: ما لا يوقف على عيبه إل بكسره ما مأكوله 
في جوفه أو غيره؛ كالبطيخ والرّانج والرّمَان واللوز والجوز 
والبندق والبيض» فكسره فوجده فاسذا لا قيمة له كالبيض المذر 
الذي لا يصلح لشيء» والبطيخ الشديد التغيّر والرّسّان العفن 
والجوز والرّانج والقثاء المدوّدء فقد نص الشافعي - رحمه الله - 
والأصحاب أنه يرجع يجميع الثمن. 

قال المزني: سمعت الشافعي يقول: كل ما اشتريت مما يكون 
مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدًا فلك ردّهء وما بين قيمته 
فاسدًا صحيحًا وقيمته فاسدًا مكسوراء قال: وقال في موضع 


آخر: فيها قولان. 


(أَحَدُهُمَا): ليس له الرّدٌ إلا إن شاء البائع > وللمشتري ما 
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بين قيمته صحيحًا وفاسدا إلا أن يكون له فاسدًا قيمة» فيرجع 
يجميع الثّمن [إذا لم يكن لفاسده قيمة] والقولان هكذا ذكرهما 
الشافعي في الام في الجزء الشامن في باب ما اشتري ما يكون 
مأكوله داخله» وما ذكره الشّافعي -رضي الله عنه- من الرجوع 
بجميع الثّمن إذا لم يكن لفاسده قيمة قطع بها الأصحاب كافة 
لكن اختلفوا في طريقه فالجمهور من الأصحاب العراقيّين 
ومعظم الخراساتيّين» على أنه تبيّن فساد البيع كما ذكر المصنف 
لوروده على غير متقوّم. 

وعن القمّال وطائفةٍ أنه لا يتين الفساد لكنه على سبيل 
استدراك الظّلامة؛ كما يرجع بجزء من الشمن عند نقص جزء من 
المبيع يرجع بكله عند فوات كل المبيع. 

وتظهر ثمرة الخلاف في أنّ القشور الباقية بمن تختص؟ حى 
بكر علي تاوضع عنهاة ركلام لاني عیبر لكل من 
الوجهين» لكنّ القواعد تقتضى حمله على ما قاله الأصحاب» 
ونقل القاضي حسينٌ عن الشيخ - وهو الققال - أنه قيل له في 
الدّرس: إذا كان لا قيمة لفاسده غير مكسور وجب الحكم بفساد 
العقد كسائر ما لا يتقرّم؟ فقال: هو وإن كان كذللك فلا ينفك 
عن أدنى قيمةء وإن قلّت لبقاء بعض النافع فإنها تقتضى لتنقش 
فيلعب بها الصّبيان» وخالف القاضي في ذلك؛ لان القصد من 
شراء البيض العم واحدٌ لا يشتري البيض لينقش وتلعب به 
الصّبيان» والإمام حكى قول القفال عن طائفةٍ وأفسده لكن بغير 
الطريق الذي أفسده بها القاضيء فإنّ مقتضى كلام القاضي أن 
هذه المنفعة لقلتها لا تعتبر» وليست مسوّغة لإيراد العقد عليه 
كسائر المنافع التافهة» والإمام فرض الكلام حيث لا قيمة مع 
الصّحَّةء ومفهومه أنه إذا كانت له قيمة» وإن قلت نحكم 
بالصّحّة لكنه في آخر كلامه يقول: لا وجه إلا القطع بالفساد. 

(وقال) الغزالي: إنه إذا لم يبق له بعد الكسر قيمة» قال 
الشافعي: يستردٌ لمن جميعه» فقال الأصحاب: معناه أنه يسترد 
أرش النقصان» لكنّ أرش كمال الثُمن إذا ل يبق له قيمة 

(وَالِوَجْهُ): أن يقال: تين بطلان العقدء فإن فرض له قيمة 
قبل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان» فقد بطلت اماليّة الآن. 

(فَإِنْ قلنا): طريق الاطلاع من عهد البائع حتى لا يجب به 
ارش فههنا يتقدّم أن يستردٌ تمام الْمن ويجعل كانه يشتر إلا ما 
بقي بعد الاطّلاع وإن جعل ذلك من ضمان المشتري فلا يتقدّم 
معه أن يسترد تمام الشثمن. 

هذا كلام الغزايّ وما نقله عن الأصحاب هو قول الققالء 


ومعظم الأصحاب قاطعون بخلافه أفهم كلامه فرض المسألة فيما 
إذا لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلأء كما اقتضاء كلام الإمام؛ 
وأنّ منفعة النقش ولعب الصّبيان معتبرة» وذلك خلاف ما قاله 
القاضي حسينٌ ومقتضى كلام الغزاق في هذه المسالة الحالّة إذا 
كانت له قيمة ومنفعة للتقش ولعب الصّبيان الجزم بصحّة البيع 
ثم الاختلاف في استرداد تمام الثمن - أي بطريق الفسخ- كما في 
قتل العبد المرتدٌ في يد المشتري وأولى فيتحصل من كلامه وكلام 
الأصحاب أريعة أوجه: 

(الآصّح) أن البيع باطل. 

(وَالَاني): أنه يصح وينفسخ بعد ذلك» ويسترد جميع الثمن» 
وهذا غير قول القمال؛ لأنّ القفال يقول: إن ذلك بطريق 
استدراك الظّلامة مع بقاء العقد كالأرش حى تبقى القشور 
للمشتري» ومقتضى هذا القول القائل بأن الانفساخ إذ ترجع 
القشور للبائع» ويلزمه تنظيف المكان عنها. 

(وَالثالِتْ): أنه يصمح ولا ينفسخ. لکن يكون له ارش 
العيب» وهو ههنا امن بكماله وهو قول القفال. 

(وَالرابٌ): أن ابيع صحيح ولا ينفسخ ولا يسترة الفُمن 
بكماله» بل يسترد الأرش وهو ما بين قيمته سالم الجوف وفاسده 
قبل الكسرء وهذا الوجه الف لنص الشافعي» وطريقه أن يحمل 
النْصّ على ما لا قيمة له مع فساده في حال صحّته فيحملها على 


مراتب: 
(إحْدَاهَا) أن يتن بالكسر أنّه لم يكن له قيمة في حال صحّته 
أصلاً. 


وهذه الحالة يتبيّن بطلان البيع فيها قطمًّاء على ما اقتضاه 
كلام القاضي حسين» ويجرى فيها وجهان على ما اقتضاه كلام 
الغزالي. 

(الَاة): أن تين أنه كانت له قيمة تافهة كالتقش ولعب 


الصبيان. 
فهى محل أربعة الأوجه اللمتقدّمة والمذهب البطلان خلافا 
للقفال وطائفةٍ والغزالي. 


فن كلامه يقتضي ذلك في هذه. 

(الَْبيةُ الالِتُّ): أن يفرض له قيمة قبل الكسر معتيرة في 
بيع رافنتسا ن ان 

وهذا الفرض ل يذكره الأصحاب لأنه متعدرٌ أو بعيدٌ فلو 
قر وجوده فلا يمكن القول بتبيّن البطلان ههنا. 

لكن ياتي الوجهان المفهومان من كلام الغزالج في المرتبة 
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الثانية: 

(أَحَدُهُمَا): أن البيع ينفسخ ويرجع بالقمن» ويجعل طريق 
الاطلاع من ضمان البائع» وإن حصل في يد المشتري. 

(رالثاني): أنه لا ينفسخ إذا قلنا: ذلك ليس من ضمان 
البائع» لكن يرجع المشتري على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته 
سالا وفاسدًا صحيح القشرء وهذان الوجهان إذا فرض له قبل 
الكسر قيمة صحيحة للعقد لا إشكال في جريانهما ويمكن 
صاحب الوجه الأوّل أن يحمل كلام الشافعي على ذلكء وأنه 
يرجع بالثمن بطريق انفساخ العقد. والخلاف في كون طريق 
الاطلاع على العيب من ضمان البائع أو لا 

سياتي إن شاء الله تعالى فيما إذا كان له بعد الكسر قيمة. 

(وَالآصّحُ) أنه من ضمان السائم» فيكون الأصح هنا من 
الوجهين اللّذين قالهما الغزال أله ينفسخ. 

(وَِنْ قَلن): إن العقد صحيح لكنّ الظاهر أن الغزال لا 
براق على ع اند ينحنا الباق فى امنالة ار 
أيضًا بالخلاف في قتل المرتدٌ في يد المشتري بالرّدّة السٌّابقة» هل 
يكون من ضمان البائع أو لا؟ والصّحيح أنه من ضمان البائع. 

إذا عرفت ذلك رجعنا إلى لفظ الكتاب قول المصتّف: 
فوجده لا قيمة للباقي أي بعد الكسر يشمل ما إذا كان له قبل 
الكسر قيمة تافهة أو كثيرة» أو لا قيمة له أصلاً» والأخير محل 
اتفاق. 

وی ننه و جه ويلك افر ا 
متعذَرٌ فلا نجعله مدرجًا في كلام المصتف. فإنه بذلك يشكل 
الحكم بالبطلان لا تقدم» والأوّل وهو أن يكون له قيمة تافهة هو 
محل الخلاف بيننا وبين الققال فلذلك - واللّه أعلم - أتى 
المصتف بهذه العبارة حتى تشمل القسمين؛ الأوّل والثالث» 
وتعليله بأنه لا قيمة له يقتضي الاقتصار على القسم الثالث لكنّ 
الذي له قيمة تافهة كما لا قيمة له فالمراد لا قيمة له معتدًا بها. 

(وَكَوْله) فيجب رد الّمن هو المنصوص للشافمي. 

(وََوْلهُ) البيبع باطلٌ وما حمل معظم الأصحاب كلام 
الشافعي عليه. 

(فَرْعٌ): قال ابن الرّفعة: إنه تظهر فائدة الخلاف بين 
الأصحاب والقفال أيضًا في أنّ يجرّد الاطلاع هل يوجب 
استرجاع الثمن أم لا؟ فعلى القول بأنه استدراكٌ للظلامة لا 
يكون له إلا إذا طلبه على الفورء كما تقدّم ذكره في المييع الذي 


تعذر رده لحدوث عيبي به عند المشترى. 


وعلى القول بتبيّن بطلان العقد يكون الثمن مستحقًا من 
حين الكسر الذي زالت به الماليّة. 

(قلت): أما إذا قلنا: إِنْه استدرالكٌ للظّلامة لا يكون إلا طلبه 
على الفور, فإنه قد تقدّم أنه عند امتناع البائم من أخذ المعيب 
وتعين الح في الأرش لا يجب أنّ المشتري يطلبه على الفورء 
وقبل امتناع البائع تقدّم عن الرّافعيّ وغيره أنه يعلمه به على 
الفور» فإن شاء قبله فههنا إن كان ارد عند القفال سائغا وأنه إذا 
طلبه البائع يجبء فالأمر كما قالء فإذالم يعلمه به بطل الردٌ 
والأرش لكنّ ذلك لا فائدة فيه أصلً ولا يحصل للبائم به 
مصلحة» وإ ارد عند القفال متنع لخروجه عن الاليةء فيكون 
الأرش متعيّنا ولا يجب طلبه على الفورء وهذا هو الأظهرء 
(وأما) قوله: على القول بتبيّن بطلان العقد يكون اللمن مستحقًا 
من حين الكسرء فمحمولٌ على أنّ علمنا استحقاقه من حين 
كبر وور مون اف ا ان فلن 
أصله» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أطلق المصنف الكسر في هذا القسم. 

فيقتضي أن لا فرق بين أن يزيد في الكسر أو يقتصر على 
قدر ما يعرف به العيب» وهو كذلك على المذهب؛ لأنه إذا تين 
بطلان العقد لعدم كونه متقوّمًا قبل الكسرء فلا فرق» أمّا على 
رأي القفال ومن وافقه فيظهر أن يقال: إن زاد في الكسر وكان لو 
اتر على نا بعلم بال ب تلك ال اا يعون 
الرّائد من ضمان المشتري» فلا يكون الأرش جي جميع الثمن وفيه 
تر 

(فَرْمٌ): إن اختلفا في تسليمه صحيحًا أو فاسدًا فالقول قول 
البائع مع يمينه قاله الشيخ أبو حامل. 

تلن يا نا 

قال الصف -ر حه الله تعالى-: (فإِنْ كان لَه ية كَيْض 
العامة وَالبطيخ ا ايض وَما دود بَْضةُ ِن الأول ترت ن 
سر من قرالا بوق عَلَى البو بم ونه نیو قولان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه الالو وَهُرَ قول المرنيئّ » لأنهُ قص حَدَث 
في يد لري فم نح اللا قل لاقي 

(وَالثاني): لايم اله 5 
بو فلم ب ْنع الد كتشر ؤب (فإنْ قُلنَ): لايرف رَجَمَ 0 
ليب عَلَى ما راء (وإن قُلنَ): ُر ل بے أن ذف بك 
رش الكسْر؟ فيه قَوْلان: 

:بل كما بان بون ي الاق الا 


(رالثاني): لا يَلرَمُ؛ لأن الكسرٌ الذي يُتَوَصلُ به إلى مَغْرفَةٍ 
العْب مسحو لَه فلا رمه لأجير زع ١‏ 

(التْرْحٌ): إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره» وكان 
للباقي بعد الكسر قيمةً كما ذكره؛ وكالرّانج وغيره إذا بقيت له 
قيمةٌء فإن لم يزد على قدر ما يعرف به العيب مثل أن نقب الرّمّان 
فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرًا فعرف أنه مدود. 

(قال) القاضي أبو الطّيّب: لان التدويد لا يمكن أن يعرف 
بالنقب» وإن كان هكذا ففيه قولان» وقد تقدّم ذكرهما عن 
مختصر المزني. 

واتفقت الطرق على حكايتهما: 

(أَظْهَرُهُمَا) عند الأكثرين: أنه لا ينع الرّدّ وهو ما أورده 
المصنف. 

(َانِيا): وهو الذي حكى المزني في كلامه أوَلاً أله سمعه من 
الشافعي» وبه قال مالك وأحمد في رواية» ومن رجّحه الماوردي 
والرٌوياني والشيخ أبو حامدٍ ومن تابعه على ما حكاه الرافمي 
وقاسوه على المصرًاة. 

هكذا قاسه الأكثرون» والمصنف قاسه على تشر الثّوب» 
وسنذكر سبب ذلك إن شاء الله تعالى. 

(وَالقَوْلُ التاني): أنه ليس له الرّدٌ قهرا كما لو عرف عيب 
الثوب بعد قطعه ويهذا قال أبو حنيفة والمزني وصححه صاحب 
التهذيب» قال المزني بعد حكاية ما قدّمته عن المختصر: هذا يعني 
القول بأنه ليس له الرّدٌ أشبه بأصله؛ لأنه لا يرد الرّانج مكسوراء 
كما لا يرد الشوب مقطوعاء إلا أن يشاء البائع» وأجاب 
الأصحاب بان للشافعي في الرّانج قولين أيضًا. 

(فَِنْ قُلنَا): لا يرد فهو كسائر العيوب الحادئة فيرجع 
المشتري بأرش العيب القديم. 

أو يضم أرش التقصان إليه ويردّه كما سبق هكذا قال 
الرافعي. 

وهو مأخوذ من كلام الإمام كما سنذكره في آخر الكلا» 
وعليه ينزّل كلام المصنف والأصحابء فمن أطلق آنه يرجع 
بالأرش» فإذا رجع بالأرش فيقوّم صحيحًا وقشره صحيح 
وفاسدًا وقشره صحیح» وينظر كم نقص من قيمته فيرجع به من 
الشمن. 

وهذا معنى قول المصتف على ما ذكرناه أي أنه يرجسع من 
الثمن» وليس كالأرش الذي يرده المشتري على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» ولا يقوّمه مكسورً؛ لأنّ الكسر نقص حدث في يده 


وإنما يجرى تقويمه مع العيب الذي كان عند البائع. 

وطريق الاطلاع على العيب هذا القول من ضمان المشتري؛ 
لأنا منعناه من الرَدَ (وَإِنْ قُلنَ): يردّء وهو الأظهرء فهل يغرم 
ارش الكسر؟ فيه قولان: 

(أَحَذُهُمَا): نعم كالمصرّاة وهذا هو الذي تقدم نقله عن 
المختصر في قول الشافعي: لك رده وما بين قيمته فاسدًا صحيحا 
وقيمته فاسدًا مكسورًا فهذا صريح في وجوب الأرش على 
المشتري إذا رد. 

ورجّح الغزاي هذا القول. 

(وَالثَانِي): لا؛ لأنه معذورٌ فيه» والبائع بالبيع كانه سلّطه 
عليه» وهذا أصح عند الجرجاني وصاحب التهذيب وابن أبي 
عصرون والرافعي في ا حرر. 

وما قال في الرّوضة: إنه الأظهرء ونقل الرّافعي أنه اصح 
عند غير صاحب التّهذيب أيضا. 

ونقل غيره أنه أصح عند الشيخ أبي حامدء ول أر ذلك في 
تعليقته» وطريق الاطّلاع على هذا القول من ضمان البائع» 
والفرق بينه وبين المصرّاة أنّ الكسر عيب حادث : يفوّت عينًا 
على البائع بخلاف حلب المصرًاة فإنه أظهر نقصا مع تفويت عين 
هكذا قال بعضهم» ومن مجموع ذلك تأتي ثلاثة أقوال جمعها ابر 
إسحاق المروزي والشيخ أبو حامار فمن بعسده. والغزالي جعلها 
أوجها: 

(أَحَدُهَا): آنه لا يرد ويرجع بالأرش. 

(وَالثانِي): يرد بغير أرش» وهو الأظهر عند الرّافعي وغيره. 

(َالثالِث): يرد مع الأرش» قال الغزاي: وهو الأعدل. 

ثم ننبه على أمور: 

(أَحَدُهَا): أن طريق الاطلاع على العيب إِمّا أن يكون من 
ضمان البائع» أو من ضمان المشتري» إن كان الأوّل فليردٌ بغير 
أرش كما رجّحه الرّافعي» وإن كان الثاني فليمتنع الرّدّء فالقول 
بأله يرد مع الآرشن ارخ عن المألين»«مع آنه المنصرصن في 
المختصرء وعلّله الغزالي كما قال: إنه الأعدل بأنه حتّى لا يتضرّر 
البائع أيضّاء وذلك من قبيل المصلحة المرسلة. 

(لثَانِي): قال الرّافعي في اْحرّر: إنه لا يمنع الرّدٌ وإذا رد ل 
يغرم الأرش على الأظهرء وتبعه في المنهاج فقال: رد ولا أرش 
عليه في الأظهرء فإن أراد أنّ الرّدٌ محزومٌ به والخلاف في الخلاف 
في الأرش» فهذه طريقة لم أعلم من قال بها. 

فالوجه أن يجعل قوله في الأظهر غاية إليهما. 


۴4| تكملة الإمام السبكي 


ويكون المعنى أنّ الأظهر أنه يرد بغير أرش وهو القول الذي 
رد الك ومقائله وعم اعا اراد نع 
الأرش. 

(الثَالِث): قال الإمام: مما يجب التنبيه له ولا تتحقق الإحاطة 
بالمسالة دونه أن المسألة التى نحن فيها لا تتميّز أصلاً عن تفصيل 
القول في العيوب الحادثة إل على قولنا: إن للشتزي يرد المعيب 
المكسور من غير أرشء فإن لم نسلك هذا المسلك فلا فرق. 

فإنا إذا ذكرنا في الكسر خلافا في المنع من الرَدٌ وضم أرش 
الحادث من العيب» فقد ذكرنا مثله في كل عيبب حادثي فلا 
تنفصل هذه المسالة عن غيرها إلا إذا جوزنا الرّدٌ مع غير غرم 
أرش في مقابلة عيب الكسر فلو قال قائل: مسألة الكسر أولى بان 
يحتكم المشتري فيها بالرّدٌ مع غرامة الأرش كان هذا فرًا في 
ترتيب مسألةٍ عن مسألةٍ. 

هذا كلام الإمام وهو في نهاية الحسن» لكنه يقتضي أنه عند 
التنازع يأتي الخلاف فيمن يجاب. 

(فإن قلتا): في تلك المسائل: يجاب المشتري فههنا أولى. 

(رَإن ُلنَ): يجاب البائع مطلقًا أو إذا طلب تقرير العقد 
فههنا حلاف والذي يدل عليه ظاهر النص الذي سمعه المزني 
من الشّافعي أن ا لجاب المشتري في طلب الرّدٌ مع الأرش» والفرق 
بينه وبين تلك المسائل إمّا على القول الذي اختاره المزني بامتناع 
الرّد فتتحد هي وتلك المسائل كما تقدّم عن الرافعي» والظاهر أنه 
أخذه من كلام الإمام هنا. 

(الرابعٌ): أنه إذا اشترى ثوبًا مطويًا فنشره ووقف على عيسو 
به» فإن لم ينقص بالتشر فلا يمنع ارد وإن تقص» فإن كان لا 
يوقف على عيبه إلا به» مثل أن يتونّى ذلك من هو من أهل 
الصّنعة ويرفق به - ففي المسألة الأقوال - المذكورة» وإن لم يكن 
من أهل الصنعة» ونقص نقصا زائدًا فعلى ما سيأتى فيما إذا زاد 
في الكسرء المذهب امتناع الرّة. 1 

وقال أبو إسحاق: على الأقوال. 

وأطلق الأصحاب المسألة فصوّرها صاحب الحاوي فيما إذا 
كان مطويًا على طاقين لم يصح البيع» إن لم تجرّز خيار الرّؤية. 

قال الرافعي: وهذا أحسن. 

لكنّ المطوي على طاقين لا يرى من جانبيه إل أحد وجهي 
الثرب» وفي الاكتفاء به تفصيلٌ وخلاف قد سبق. 

وقال إمام الحرمين: إن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع 
الغائب» وذكر الرافعي تنزيلين آخرين: 


(أَحَدُهُمَا): أن يفرض رؤية الوب قبل الطي» والطَّيّ قبل 
البيع. 

(رالثاني): أنّ ما ينقص بالنشر ينقص بالنشر مرّتين فوق ما 
ينقص به مرّة واحدة فلو نشر مرّة وبيع وأعيد طيّه ثم نشره 
المشتري فزاد التقصان بذلك انتظم الفرع. 

إذا علم ذلك فالمصئف قاس بالنشر على نشر الشوب فإن 
أراد الذي لا يحصل به نقص فالفرق ظاهرٌء وإن أراد ما يحصل 
به نقصّ وهي كالمسألة» والخلاف فيها كالخلاف» فكيف يجعلها 
أصلاً ويقيس عليها؟! وكذلك صاحب التهذيب قاس على نشر 
الثُوب والمصرًاة جميماء والظاهر أن المصنف إنما قاس على نشر 
الثوب ولم يقس على المصرًاة؛ لن المسألة خلافية بيننا وبين أبي 

وأبو حنيفة لا يسلّم الحكم في المصرًاة فلا يكن الاحتجاج 
عليه بها فقاسها على نشر الثوب. 

وكذلك فعل في الكت قال: كنشر الثوب وقلب الصّبرة. 

وهذا يدل على أنه أراد النشر الذي لا يحصل به نقص. 

ولهذا لم يقل في علته هنا: إنه نتقص. 

بل قال: يعني كانه لكونه طريقًا إلى معرفة العيب لا يعد 

(الخايس): قال المرعشي: في ترتيب الأقسام سبب ذكرته 
فيما تقدّم مختصرًا ولا بد من ذكره هنا والتنبيه على ما فيه. 

وهو أن العيب الحادث في المصرًاة على ثلاثة أضرب: ما فيه 
قولٌ واحدٌ أنه يرد كالعيب والخيار. 

كغمزه بعود أو حديدة فيتبين الأرش. 

وما فيه ثلاثة أقوال له أنه مر فله الرد. 

وما فيه قولان کالثوب يقطع ثم يتين به حرق هل پرد؟ 
ونقص القطع أولا. 

وياخذ الأرش وما فيه ثلاثة اقوال كالجوز واللوز وما لا 
يتوصّل إلى علمه إل بكسره. 1 

فإذا كسره فأصابه فاسدًا قفيه ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يره وما نقص. 1 

(واكاني): يأخذ الأرش. 

(رًالًالث): يرد وياخذ جيع الشمن. 

(قَلْتْ): فإن كان مراده حيث لا نجعل في العيب والخيار عيبًا 
بذلك الغمز. 

فهو يخالف فرضه. 


وإن حصل فيه بذلك عيب فإن لم تبق له قيمة لم يات إلا 
ارد والرّجوع بجميع الثْمن كما قال. 

وحينتذر القسم الثَالث في كلامه إن لم تبق له قيمة فلا يأتي 
فيه إلا قول واحدٌ كذلك. 

وإن بقيت له قيمة لم يات فيه القول بالرّجوع بجميع الثمن. 

(السَادِس): قول المصنف لا يوقف على عيبه إلا بكسره 
أحسن من قول من قال مأكوله في جوفه» فإنه يشمل الوب إذا 
نشره كما تقدم. 

وكذلك إذا اشترى قطعة خشبو ليتخذ منها الواحًا فلا 
قطعها وجدها عفنة. 

قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: فيه قولان كما مأكوله ني 
جوفه (فَإنْ قلْنَ): لا رد له؛ ياخذ الأرش من البائع. 

وهو ما بين قيمتها عفنة وغير عفنة» قال: وبه أفتى. 

(قُلْتُ): وهذا اختيارٌ منه للقول المرجوح في عدم الرّدٌ ولا 


چ 
صمّحه تلميذه وصاحب التهذيب كما تقدم. 
ا ¥ فنا 
قال المصَنفُ سرجه الله تعالى-: : إن قُلنَا: يرم الأ قوم 


ناضحا وخا کور مرجع عليه باَب متنا 
لأنهُ لَمًا لا رذ انسح الق فيه قصَارَ كَالمُوض بالسوم» واَقبوض 
بالمنُوْم مَضْمُونُ بالقِيمق » فمن نقصَاَهُ بمَا نقَص مِنّ القيمَةٍ 
يحل الأزش مع بقاء العقده لان الع َم بقاء العقد مَضْمُونٌ 
بالشمَنِ َضَوِنَ نقْصَاَهُ جُزءا من الشمن). 

(الشرّح): إذا قلنا: يلزم المشتري الأرش عند رد المكسور 
كارش تام لمك انر هل اوی الذي ره ارقن 
ههنا هل هو كالأرش المأخوذ من البائع عند بقاء العقد؟ وقد 
تقدّم أنه جزءٌ من الثمن نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من قيمة 
السّليم إلى تمامها أو الأرش هنا مالف لذلك الذي قاله المصنف 
هنا أنه حالف وأنّ الأرش ههنا لا ينسب من الثمن؛ بل هو ما 
نقص من قيمة السّليم كما ذكره في الكتاب» ووافقه على ذلك 
أكثر الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين» ومنهم الشّيخ أببو حامر 
والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وصاحب التهذيب 
والرّافعيّ وخلائق لا يحصونء والظاهر أنّ ذلك لا اختصاص له 
بهذه المسألة» بل بحيث أمرنا المشتري برد الأرش على البائع بعد 
الفسخ في العيوب الحادثة» ولذلك قال الرّويانيّ فيما إذا تقايلا 
ثم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشتري. 


وقلنا: بأنّ الإقالة لا تنفسخ» وهو الأصح عند الرّوياني أنه 
يرجع البائع على المشتري بالأرش قال: والأقرب أنه يلزمه 
نقصان القيمة؛ لان البيع مرتفع بينهما. 

وهذا الذي قاله المصتف والأصحاب يطرقه أمران: 

(أَحَدُهُمًا): من جهة البحث. 

(وَالتَانِي): من جهة النقل. 

انا الذي من جهة البحث فقال تجلّي في الأخائر: فيه 
احتمالٌ؛ لأنّ الفسخ يرفع العقد بعد القبض من حينه» فقد وجد 
العيب في يده» وهو مضمونٌ عليه بالمن» فينبغي أن يكون فوات 
ذلك الجزء مضمونا يجزء من الثمن. 

وام الذي من جهة التقل فقال المصنّف في باب اختلاف 
المتبايعين: إن المشتري إذا قطع يد العبد في يد البائع لم يجزله 
الفسخ» » فإن اندمل ثم م تلف في يد البائع رجع البائع على المشتري 
بارش النقصء فيقوّم مع اليد ويقوّم بلا يلو ثم يرجع بما نقص من 
الشُمنء ولا يرجع با نقص من القيمة» فلذلك قال القاضي أبو 


. الطَيّب في شرح الفروع: إن المشتري إذا وطئ الجارية المبيعة البكر 


في يد البا »ثم تلفت قبل القبض أنه يجب أرش البكارة منسوبًا 

من الّمن» وطرد ذلك فيما إذا قطع بد العبد ثم مات بآفةٍ 
سماوية قبل القبض أنه يستقرٌ نصف الثمن وقال: إذا قطع 
ا > حتى إذا تلف 

وفي اناري حكاية ارق ی نط ا البائع 
يرجع على المشتري عند تلف العبد بالأرش المقدّر كالأجني» أو 
بما نقص من القيمة؛ لأنّ الجناية كانت في ملكه جخلاف الأجني. 

وفي التهذيب هل يستقر على المشتري من الشمن نسبة ما 

والجزوم به في شرح الفروع للقفال. 

وقد قدّمت ذلك عن القاضي حسين والققًال في وطء البكر. 

فهذه التقرل كلها إلا ماني الحاري تدل على أن الأرش 
المأخوذ من المشتري مقدَّرٌ من الثمن كالأرش المأخوذ من البائع. 

وذلك يؤيّد ما قاله مجلي. 

والجواب: أمّا ما ذكر من النقل فن ابن أبي الدّم فرّق بين 
مسالتنا هذه وبين المسألة الى ذكرها المصنف في اختلاف التبايعين 
من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): ان المشتري لا رد المبيع بالعيب فقد فسخ العقد 
باختياره» فارتفع العقد قولاً واحدًا وصار كان العقد لم يوجدء 
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ولا كانه التزم ثمنه؛ لأنّ العقد إنما انعقد بينهما على ظنّ 
المشتري السلامة التي يقتضيها مطلق العقدء فإذا بان كونه معيبًا 
صار كأنّه أتلفه» وم يجر عليه عقدٌء فكان الثّمن في هذا بعيدًا عسن 
العقد. فلم ينسب القيمة إليه» وهذا معنى قول الشّيخ: فصار 
كالمقبوض على وجه السّوم؛ بخلاف مسالة العبدء فإِنٌ المشتري 
هو المفرّط بقطع يد العبد وتعييبه» ولم ينسب البائع فيه إلى تقصير 
في عيبن فاد اة لري رهي بالتقد» ورضي بالتزام لمن 
فيه فيقترب الثمن من العقدء فاعتبرت القيمة منسوية إلى الثمن. 

(القَرْقُ الثاِي): أنّ نسبة يدي العبد كنسبة نفسه على مذهب 
الشافعي في أن جراح العبد من قيمته؛ كجراح الحرٌ من ديته» فيده 
كنصف نفسه. فلو قتل المشتري العبد كان قابضًا له قولاً واحداء 
فإذا قطع يده فكانه قبض نصف العبد تقديراء فإذا مات بعد 
الاندمال بيد البائع اعتبرت القيمة منسوبة إلى الشمن لقرب العقد 
من الاستقرار» وما ذكره القاضي أبو الطَيّب يقرّي ما ذكرناه في 
الفرق بين المسالتين» ويفهم منه اختلاف ما بينهماء وقول 
الماوردي في الوجه الأوّل: أنه يضمنه بالأرش المقرّر كالأجني 
معناه آنه يضمنه بنصف قيمته تقديراً. ١‏ 

(وَكَوْلَهُ) في الوجه الثاني: أنه يضمنه بما نتقص» معناه أنه 
يلحق بغير العبد كالبطيخ وغيره» وكأنّ الوجه الأول مب على 
مذهب الشّافعيّ في جراح العبد. 

(والثاني): مب على مذهب ابن سريج نها غير مقادرة. 

بل الواجب فيها ما نقص من قيمتها كالواجب في غير 
العبيدء وذكر الإمام في الغصب خلافًا في أنّ المشتري إذا قطع 
يدي العبد هل يكون قابضًا له؟ ويسقط ضمان العقد في الباقي 
واستضعف القول بالسّقوط» هذا جواب ابن أبي الدّم - رهه 
اله -» وما لحظه في الفرق الأول من التفريط وعدمه غير متضحء 
وما ذكره في الفرق الثاني من قرب الاستقرار أبعد؛ لأنّ المسالة 
هنا بعد القيض الحقق وقد استقرٌ العقد وكان ينبغى أن ينسب من 
00 ٍِ 

وقد مال اين الرّفمة إلى ما قاله مجني وآبده باتفاق 
الأصحاب. على أنّ غريم المفلس إذا رجع في العين وقد نقصت 
في يد المفلس بفعل مضمون يضرب مع الغرماء بقدر أرش 
التقص من المن» واعتذر عمًا ذكره الأصحاب على اختلافهم 
احتمال مجلي بتخصيص ما ذكروه بجالة فوات وصفه مجر من 
المبيع» ليس يجزء وما ذكر من المسائل المنقولة ما ذكره الصف في 
باب اختلاف التبايعين وغيره قي بعض الأجزاءء وهي أقرب إلى 


المقابلة من الصّفات المْجرّدة. 

فلذلك جعل مستوفيًا لهاء وحسب بدها عليه من الثمن 
بخلاف الصّفات. فان العبد إذا زنى أو سرق أو أبق لا يمكن أن 
يجعل المشتري بذلك مستوفيًا لصفة السّلامة منه» حتى يستقرٌ 
عليه من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته» قال: وهذا من دقيق 
الفقه فليتامّل. 

(قَلْتْ): وهو حسنٌ إن سلم لكن يخدشه أمران: 

(أحَدُهُمَا): تعليل المصنف والأصحاب بأنه لا رد انفسخ 
العقد فيه» وصار كالمقبوض بالسّومء والمقبوض بالسّوم مضمونٌ 
بالقيمة» وذلك لا فرق فيه بين الأجزاء والأوصافء وكما آنا في 
الأرش المأخوذ من البائع لا نفرّق فيه بين الأجزاء والأوصاف» 
فكذلك هنا ومن يزعم أنّ الأرش جزءٌ من الشمن ويأخذه عن 
الزّنا والإباق ونحوه من الأوصاف من البائع منسويًا من الثُمن 
وإن كانت ليست بقابلته إل على وجه التقدير إن صح» فكيف 
لا ينزها في جانب المشتري كذلك؟ وأيضًا فإنهم أطلقرا هنا وقد 
يكون الذّاهب جزءًا. 

(والاني): أن الغزالي - رحمه الله - في مسالة الحلي بعد أن 
حكى قول ابن سربح والأصحاب قال فتحصلنا على احتمالين 
في حقيقة كل واحدٍ من الأرشين أنه غرم ابتداء وفي مقابلة المعقود 
عليه والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعًا - يعني أنه 
جزءٌ من الثمن - والفائت في مسالة الحلي بالكسر وصف لا 
جز فكلام الغزاليّ هذا وإن استشكلنا به قول ابن الرّفعة فإنه 
يشكل أيضًا على ما قاله المصنف والأصحاب هنا من أنّ الأرش 
من المشتري لا يثبت من الثّمن» بل من القيمة وذلك يخالف قول 
الغزالي: إنه جزءٌ من الثمن كالماخوذ من البائع على أحد 
الاحتمالين اللّذين ذكرهماء وقال: إنه المشهور. 

ولا شك أنّ المشهور الذي قال به معظم الأصحاب في 
الأرش القديم» فلم لا كان كذلك في الأرش الحادث؟ اللّهم إلا 
أن يقال: لا يلزم من كونه جزءًا من الٹمن أن يكون منسوبًا منه 
وهو بعيدٌ؛ لأنه متى لم ينسب منه لا يكون جزءًا منه» فكلام 
الغزالي في الأرش الحادث الف لما قاله المصنف والأصحاب 
هناء ثم إِنّ للغزالي أن يقول للأصحاب: أنتم منعتم رد الحلي مع 
أرش الكسر الحادث حذرًا من الرباء وقلتم: إِمَا أن يردّه وحده 
ويسترجع الثمن. ثم يغرم أرش الحادث كالمستام» كما تقدّم عن 
أكثر الأصحاب. وإما أن يغرم قيمته كما قال ابن سريج» وإمّا أن 
يأخذ أرش القديم كما قال صاحب التقريسب» ومنعوه أن يضم 
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أرش الحادث إليه في الرّدّه كما يفعل في غيره» فإن كان الأرش 
حيث أخذ من المشتري لا يكون جزءًا من الثمن فلا تخصيص 
لمسألة الحلي» بل صارت هي وغيرها الأرش الذي يردّه المشتري 
كالأرش الذي يغرمه المستام» ولا يبقى محذورٌ من جهة الرّبا فيه. 

وإن كان الأرش جزءًا من الشمن كما اقتضاه كلامهم في 
مسألة الحلي» وفروا إلى أن جعلوه كالمستام للفمرورةٍ فرارا من 
الرباء فدل على أنه في غير ذلك الموضع يكون بخلافه ولا يخرج 
عن كونه منسوبًا من الشمنء وقد تقدّم في مسألة الحلي وغيرها أنّ 
الإمام نبّه على الأرش عن الحادث» كيف يضم إلى المبيع المعيب؟ 
وير الرّدٌ عليهما جميعاء واستشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق. 

فإن صح ما يقوله المصنف والأصحاب هنا من أنّ أرش 
الحادث لا ينسب من الثمن خرجت مسالة الحلي في رد الأرش 
الحادث معها عن الإشكال» وبين ما قدّمناه من الاحتمالات في 
رد الأرش عن الحادث وأنّ سبيله سبيل الغرامات لا غير. 

لكن يبقى عليه ما ذكره جلي من الإشكال. 

وعند هذا أقول: إن كلام المصئّف والأصحاب هنا لم يريدوا 
به كل العيوب الحاصلة في يد المشتري كالرّنا والسّرقة والإباق. 

فإذا فرض حصوها في يد المشتري منعت الرد. 

فإذا اتفقا على الرّد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان 
عليه وفي تقدير ذلك بحث قدّمته عند حدوث العيب وذكرت فيه 
أربعة احتمالات. 

ومراد المصنف هنا والأصحاب بما يحصل بفعل المشتري 
ككسر البطيخ ونحوه ا هو يتكلّم فيه» فان ذلك مضمونٌ على 
المستام ما نقص من القيمة» وكذلك كسر الحلي» فلذلك يضمنه. 

وسائر صور حدوث العيب غير مسألتنا هذه» ومسألة الحلي 
الأمر فيها سهلٌ إذا كانت على حسب التراضي فن المتبايعين 
على ما شاء! من قليل وكثير. 

اما إذا قلنا: الجاب البائع أو المشتري» ودعي إلى الرّدٌ مع 
الأرش» فيحتاج إليه. 

وكذلك في هذه المسألة إذا كان الأمر على ما تقدّم عن 
الرّافعي» أمّا على ما يظهر من عبارة المصنف وأكثر الأصحاب 
من آنا إذا قلنا: بالرّدٌ ورد الأرش كان ذلك إلى المشتري» وله 
إلزام البائع به» وفسخ العقد. 

فيحتاج إلى البيان فيه. 

ولا جرم م يذكر المصنف وكثيرٌ من الأصحاب الكلام في 
ذلك إلا في هذه المسالة وكانهم رأوا أن المشتري يلزم البائع بالرد 


ثم يبقى الأرش لازمًا له فاحتاجوا إلى بيانه. 

ومسألة الحلي أولى بالبيان؛ لأنّ الأمر فيها على بيان الإلزام 
فإذا تقرر فحيث قلنا بالإلزام. 

وكلام المصتف هنا والأصحابء بل الشّافعي في المختصر 
يقتضي أن ذلك منسوب إلى القيمة. 

وجزم الأصحاب غير جلي بانه ليس منسويًا من الثمن وهو 
مشكل بما قاله مجلي. 

وأمّا كونه يرجع في الفلس بجزء من الثمن فيظهر الفرق بينه 
و يكيان اا وصول البائع إلى لثمن 
فعند التعذر جوز له الرّجوع إلى عين ماله. 

فإذا فات منها جزءٌ نسبناه من الثمن؛ لأنه الأصل المقصود 
هناك لا مقصود غيره» المفلس مأخوذ منه بغير اختياره والمشتري 
هناك مراد باختياره ومقصوده نقص البيع الذي دنس عليه البائع 
فيه. 

(فَرْ): قال ابن الرّفعة: على كل حال فاي وقسته نعتبر 
القيمة فيه؟ فيه وجهان: 

(أَصْلّهُمًا) ما إذا تعيّب العين في يد المستام: 

(أَحَدُهُمًا): وقت حدوث العيب. 

(وَالثانِي): أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث 
العيب. 

وكذا فيما قد يظنٌ أنه يقتضي أنّ العقد إذا فسخ لا يرتفع 
من حيئه لكنه على الأول يرتفع من حين حدوث العيب. 

وعلى الثاني يرتفع من حين القبض. 

وليس كذلكء بل هو مرتفع من حینه» ومن ارتفاعه من 
حينه لا يمكن أن يقال بتقدير جزء من الثمن» فيتعيّن الرجوع إلى 
الق وارب رقع تر فيه عند لأر وشت دوت العتب؟ 
لأنّ الواجب أرشه فلذلك اعتبره» والقائل الآخر يقول: قد 
اتكشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشتري» وقد 
ثبتت يده على الفائت من حين القبض إلى حين التلف فضصن 
أكثر القيمة في ذلك. 

قال: وعلى الجملة ففي التسوية بين المستام والمشتري في هذا 
المقام نظر ظاهرٌ مع لحاظ أن العقد لا يرتفع من أصلهه فهذان 
الوجهان يقربان من الوجهين فيما إذا فسخ العقد بالتخالف» وقد 
نقص المبيع في يد المشتري مع لحاظ أنّ العقد يرتفع من أصلهء 
والأصح منهما عند الغزالي اعتبار وقت التلف» وليس الوجهان 
مثل الوجهين؛ لأنّ الفائت في التخالف جزءٌ مقابلٌ بالثمن كما 
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هو مفروضر هناك وهنا قد تقرّر أنّ الفائت صفة» ولكنهما 
ا 

(قْلْت): وقد قال صاحب التّتمّة: إذا تحالفا والسّلعة هالكة. 

وقلنا: العقد يرتفع من أصله» صار كالمستام. 

(وَِنْ قُلْنا): من حينهء غرم اقل قيمتي يوم العقد والقبض» 
والأصحاب أطلقوا أنه يغرم قيمة يوم التلف» وما قاله ابن الرفعة 
يشهد لا قاله جلي أنّ الأرش المأخوذ من المشتري ينبغي بناؤه 
على ذلك. 

$ م فنا 

قال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كسَرٌ ينه درا نة 
اروف عَلَى المي بِأمَلَ يِن نميه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): ليبرد الود فَدْلاً وَاحِدَا؛ لأنْهُ تفص حَدَث 
على لايَحَْاج الب رة مب فَمَنمَ لد قط الوب 

(وَالَانِي): أنه على القَولَيْن؛ لأنهُ يئ امير بين القذر 
ليا تبرق نت ل القن ون ازا تمكو لمق بن 
القليل وَالكثير). ١‏ 

(الشزح): (الطْريقة الأولّى): هي المذهب كذلك قال الشيخ 
أبو حامر وغيره وخ الماوردي عن أبي حامدٍ المروزي» وجمهور 
أصحابنا. 

(والطْريقَة الًانية): حكاها أبو إسحاق المروزي عن بعض 
اناا 

(فَإِذًا قلنَا): بالطريقة الأولى فذلك كسائر العيوب الحادئة 
كذلك قاله الرافمي أي فياتي فيه ما تقدّم من الخلاف عند التنازع 
إذا دعي أحدهما إلى الأرش القديم والآخر إلى خلافه (وَإِنْ 
كُلنَا): بالتانية فعلى ما تقدّم إذا لم يزد في الكسر حرفا بحرفي. ّْ 

(فْرُوعٌ): إذا عرفت هذا قال أصحابنا: مكسور الجوز ونحوه. 

ونقب الرّانج من صور الحال الأوّل الذي لا يقف على 
العيب بدونه» وكسر الرّانج وترصيص بيض النعام من صور 
الحال الثاني الذي يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه. 

وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حمرضته بغرز 
شيء فيه وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصّغيرء 
والتدويد لا يعرف إلا بالتقوير وقد يحتاج إلى الشق ليعرف. 

وقد يستغنى في معرفة حال البيض بالقلقلة على الكسر. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: والرّمّان بمطلقه لا يقتضي حلاوة 
ولا حموضة فإذا شرط فيه الحلاوة فبان حامضًا بالغرز رده وإن 
بان بالشّق فلا. 


تكملة الإمام السبكي 


(فَرْعٌ): روي أنّ مولى لعمرو بن حريث الصّحابيّ اشترى 
لعمرو بن حريث بيضًا من بيض النعام أريمًا أو حمسا فلا 
وضعهن بين يدي عمرو ابن حريث کسر واحدة فإذا هي فاسدقٌ 
ثمّ ثانيةٌ ثم ثالث حى تتابع منهنّ فاسدات» فطلب الأعرابي 
يخاصمه إلى شريح» فقال شريح: أمّا ما کسر فهو ضامن له بالثمن 
الذي أخذه به وأمًا ما بقي فأنت يا أعرابي بالخيار إن شئت 
كسروا فما وجدوا فاسذا ردوه. 

وما وجدوه طیبًا فهو بالسعر الذي بعتهم به وأخذ بعض 
الاس من هذا أنّ عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه كان رأيه 
جواز الردٌ. 

3 دم فنا 

ال الصتم -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْيَعْلَمْ اليب حَتَى 
َلك اليح أز ق أز وق تبت لَه أذ اليب لان يس مسن 
الوذ قت له اجو بأزش العيب) 

(الترح): امتناع الرَد عند هذه الأمور لعدم إمكانه؛ لان الرد 
يعتمد مردودًا واتفقوا على أنه لا تقام قيمة التالف مقامه ليرد 
الرّدَ عليها إلا ما نقل عن أبي ثور وقد ذكرته عند الكلام في 
المصرًاة من نقل الجوزي عنه. 1 

لكنّ ابن المنذر نقل عنه هنا لمذهب الشافعي. 

وبعضهم زعم أنّ الرّدٌ ورد على خلاف القياس. 

فيقتصر فيه على مورد الْنْصّ فالإجاع» ولم يحصل ذلك عند 
تلف العين» وفرّقوا بينه وبين التخالف حيث جاز عند هلاك 
العين بهذا. 

أو بان لنا في الرّد بالعيب طريقا آخر وهو الأرش بخلاف 
التخالف. 

وكذلك الفسخ بيار اجلس أو الشّرط عند تلف البيع في يد 
المشتري (إذَا قَلنَا) بانتقال الضّمان يقبضه في زمان الخيار فإنه 
يجوز كالتّخالف والإقالة بعد تلف المبيع جائزة على الأصح (إِنْ 
قُلْنا) إنها فسخ» وقيل: لا؛ لعدم الحاجة إليها. 

إذا عرف ذلك فالأرش واجب قطعا بعلتين: 

(إِحْدَاهُمًا): ما ذكره المصنف أنه أيس من الرّدٌ وهذه 
مقتضى قول أكثر الأصحاب كما سيتبين لك فيما إذا باعه. 

(رَالثاتية): أنه لم تستدرك الظلامة» وهو مقتضى علّة أبي 
إسحاق في مسالة البيع» كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

وم يتفقوا على أنّ كل واحدةٍ عل مستقلة لاختلافهم فيما 
إذا تلف في يد المشتري الثاني كما سياتي. 


ولا جزء علَّةٍ كذلك. بل الأكثرون يعتبرون الياس ولا 
يعتبرون العلة الأخرى؛ وأبو إسحاق بالعكس فإذا وجد المعنيان 
أو انتفيا اتفقواء وإن وجد أحدهما دون الآخر اختلفوا. 

وههنا اجتمع الياس وعدم استدراك الظلامة فاتفقوا ا 
yT‏ > ول يعتبر 
قول أبي إسحاق. 

وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل 

(إحداها): في الفوات الحسي. ٠‏ 

(الانيةء والالة): في الفوات الشرعي. 

(أمَا الأولّى) وهي هلاك المبيع» فذلك يشمل ما إذا هلك 
بنفسه» كموت العبد» واحتراق الثُوب وشبههماء وهذا لا خلاف 


فيه. 


مشتركة في الفوات. 


ومن قال به مالك وأحمد وأبو ثور على ما حكاه ابن المنذر 
وروى ذلك عن الشعي والزهري وحكى الإمام قبيل كتاب 
ارهن فيما إذا قبض المسلم المسلم فيه قال: وذهب المزني إلى أن 
الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض قال ابن الرفعة وهو 
يجري هنا بطريق الأوّل لأنّ غاية الأمر أن يجمل المعين عمّا في 
الذَمَة كالمعيّن في العقد. 

(قَلْتْ): وليس كذلك» وقد كنت استغربت هذا القول عن 
المزني فتبعت أثره فرأيت في تعليق القاضي حسين قبل كتاب 
الرّهن أيضًا ما يثبته ويبيّن مأخذه وأنه لا يطرد ههناء وذلك أنه 
قال: إذا أسلم في طعام وقبض بعضه وأتلفه ثم قبض الباقي 
فاطّلع على عيب به وادّعى أنّ المخلف كان به هذا العيب فالقول 
قول المسلم إليه» فإن نكل حلّف المسلم ورجع عليه بالأرش 

قال المزني: وجب أن لا يجوز له الرجوع بالأرش؛ لأنه 
يؤدّي إلى أن يأخذ بعض المسلم فيه وبدلاً عن الباقي. 

قلنا: : هذا ليس من الاستبدال في شيء» وإنما هو فسخ العقد 
في البعض؛ لأنه كاحتباس جز الا ترى أله إنمنا يقت لاع 
استرداد ما يقابل العيب من رأس المسال لو أسلم في كر حنطةٍ 
فقبضها وأتلفهاء : ثم اطع على عيب قديم بها ينقص عشر 
قيمتهاء رجع على المسلم إليه بعشر رأس الالء فكلام القاضي 
هذا يبيّن لنا أنّ مأخذ المزني في ذلك جعله من باب الاستبدال 
عن المسلم فيه» والإمام أخذ ذلك عن القاضي واختصر وسكت 
عن مأخذه» واقتصر على حكاية التقل عن المزني» في حالة 
التلف» فحصل في كلامه إشكالٌ أوجب لابن الرّفعة أن تقل 
ذلك هناء وبما ذكره القاضي اندفع ذلك» ومقتضاه أن المزني ينع 


أخذ الأرش عن المسلم فيه مطلقًا عند التلف وغيره. 

ثم إنّ القاضي أيضًا فرضها ني الإتلاف لا ني التلفء فهذا 
ما يتعلّق بهذا القسم الذي يحصل هلاك المبيع بنفسهء وأمًا إذا قتل 
العبد أو أكل الطعام ونحوه فكذلك عندناء سواء حصل ذلك 
بفعل المشتري أو أجني. 

(وَقَالَ) أبو حنيفة: لا يرجع بالأرش فيهما؛ لأنه فعلٌ 
مضمونٌ فأشبه ما إذا باعه أو أمسكه وقاس أصحابنا على الموت 
والإعتاق» وأجابوا عن البيع بعدم الياس» وعن الإمساك بدلالته 
على الرّضا بالعيب. 

وأمًا الثانية والثالشة» وهي ما إذا أعتقه أو وقفه» فاتفق 
أصحابنا أيضًا على أنه يرجع بالأرش» ووافقنا مالك وأحمد وأبو 
ثور والشعي والزّهري فيما روي عنهما في العشق» وروي عن 
شريح والحسن أنهما قالا: إذا أعتقه فقد وجب عليه. 

ومحل اتفاق أصحابنا على ما إذا كان العتق بإنشاء المشتري» 
كما تدلّ عليه عبارة المصنف وكان متبرّعًا بذلك. 

وني معناه إنشاء وكيله. 

آنا لولم يكن بإنشائه» کمن اشترى من يعتق ثم اطّلع على 
عیبو» أو كان بإنشائه ولكنه كان اشتراه بشرط العتق ثم وجد بسه 
عيبا بعد العتق» فنقل الرّافعي عن ابن كج عن أبي الحسين وهو 
ابن القطان في المسألة الأولى وجهين في شراء القريب. 

(الثَازيّة): أنه لا أرش في مسالة شرط العتق» قال - يعني ابسن 
كج -: وعندي أن له الأرش في الصّورتين» فعلى هذا يكون قول 
المصنف أعتقه؛ لأنه الغالب» أو على سبيل المثال» وليس المقصود 
به الاحتراز» ولا يستثنى من كلامه شيءٌ على رأي ابن كج - 
وهو الصّحيح - وعلى رأي ابن القطان تستئنى مسالة شرط 
العتق الذي يترجّح في مسألة شرط العتق ما قاله ابن كج واا 
شراء القريب فإن كان مع جهل المشتري بالقرابة حين الشّراء 
فكذلك. وبه جزم الإمام قبيل كتاب السّلمء وإن علم المشتري 
حالة الشراء أنه قريبه الذي يعتق عليه فقد يقال: إنه إتما بذل 
الثمن في مقابلة العتقء وليس المال مقصودًا له» لكنّ الأظهر 
الرّجوع بالأرش أيضنًا؛ لأنّ المقصود إن كان هو العتق فبذل ذلك 
الثمن بكماله إنما كان في مقابلة ما يظنّ من المبيع» فإذا فات جزءٌ 
صار المبيع الذي قصد عتقه مقابلا لبعض الثمن فيرجع في الباقي. 

وأطلق الرويانيَّ في الحلية أنه لا يجب الأرش في شراء 
القريب» قال: لأنّ المعنى في العاقد لا في العبد. 

(قَلْتُ): وهذا المعنى لو سلّم له يرد عليه في إنشاء العشق 


ا 7 د 


تبرَعاء وهو يوافق على أخذ الأرش. 

وقد أورد الأصحاب سؤالاًء وجوابه فيما إذا أعتقه مطلقًا 
وإن كان تبرّعا؛ قالوا: (فَإِنْ قيل): إذا أعتقه فقد حصل له 
الثواب. ّْ 

(تَالَوَابُ) أنّ استدراك الظلامة بالمال دون الثواب على أنه 
إنما حصل له ثواب عبد معيبي وهو دون ثواب السَّليمء لقوله 
يلل 1 سأله أبو ور -رضي الله عنه-: «أي الرَقَابِ أفض؟ قَال: 
أعْلامًا تما وََنْقَمُهَا عِنْدَ أَهْلِيَا رواه البخاري [۲۳۸۲]»ء فالجزء 
الفائت بالعيب ل يتناوله العتق» ولا حصل له عنه ثواب فيرجع 
بأرشه. 

١ن‏ قيل): فيلزمه أن يتصدّق به. 

(قَلنا): وبا اح سير 
الجزء الفائت 

هذا ذكره في العتق المطلق» وهو يأتي في العتق الشروط. 

وأمًا عتق القريب فقد تبيّن فيه أيضًا. 

(فَرْعٌ): يستثنى من إطلاق المصئف ما إذا منع 
الأرش كمسالة الحلي» كما تقدّم عن الأكثرين فيما إذا كان تالا 
خلافا للقاضي حسين» وصاحب التهذيب. 

شع استيلاد الجارية مانع من الرّدٌ وينتقل إلى الأرش كما 
في الثلاثة ثة التي ذكرها المصنف» ورابعها تشترك في عدم إمكان 
النقل من شخص إلى شخص مطلقاء » لكنٌ الأول للهلاك الحسي» 
والعتق خارج عن الملك وغير قاب للتقل شرعاء والمستولدة غير 
قابلة للتقل ولكتها ملوكة والموقوف على الخلاف في انتقال الملك 
فهو بين العتق والاستيلاد. 

وأمًا ما لا يمنع الثقل من شخص إلى شخص مطلقاء فإمًا أن 
يكون مع بقاء ملك المشتريء أو مع زواله إن كان مع زواله. 

وسياتي في كلام المصنف- إن شاء الله تعالى -» وإن كان مع 
مقابله» فقد تقدّم جملة منه عند الكلام في العيب الحادث؛ لأنّ 


منها ما هو عيب. 


مانعٌ من أخذ 


ل م ف 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (مَإنْ لَم يلم اليب 
أن ةل معطي بالأزعر» للم يم بن لزه إن جم 
رَه بِالمَيِب وَإِنْ هَلَكَ أخد عَنْهُ الأرْش). 
(الشزح): إذا أبق العبد في يد المشتري ثم علم عيبه» فإن كان 
العيب القديم الذي علمه غير الإباق كالعرج والعور وغير ذلك» 
وم يكن قد أبق في يد البائم» فههنا الإباق في يد المشتري عيب 


حادث مانعٌ من الرّدٌ القديم وغير مضمون على البائع» فله 
الرّجوع بارش العيب القديم» لأنه أيس من الرّدٌ بحدوث العيب 
في يده» ولم تستدرك الظّلامة» فهذا لا خلاف فيه على المشهورء 
ويجب تقييد كلام المصتف به. 

ومن صرح به الشيخ أبو حامدٍ والقاضي ابو الطَيّب 
والجحاملي وغيرهم» وهو واضح وأغرب صاحب التتمّة فقال: 
الصّحيح ليس له الأرش؛ لأنه يرجى أن يعود إلى يده ويعرض 
الرّاي على البائع في قبوله على العيب» واستئنى العجلي وابن 
الصّبّاغْ من قولنا بوجوب الأرش ما إذا قال البائع: أنا أرضى 
بالعيب الحادث» فلا يكون للمشتري المطالبة بالأرش» وظاهر 
هذا يقتضي أنه يتعذّر على المشتري حيتقا المطالبة الآن؛ لأنه 
يسقط الأرش» والرّدٌ غير ممكن في حال الإباق فيصبر حتى يود 
فيرد. ١‏ 

لكن فيما قاله العجلي هنا نظرٌ» والفرق بين طلب البائع ارد 
هنا وني غيره من المواضع ظاهرء لما فيه من ضرر المشتري هناء 
وتاخر استدراك الظلامة مع قيام موجبهاء ورأيت في الانتصار 
لابن أبي عصرون أنه إن رضي البائع بسردّه في إباقه سقط حق 
المشتري من الأرش لتمكّنه من الرَّدٌ فهذا يقتضي أنه يرد في 
الإباق ويزول به الاعتراض على العجلي وابن الصباغ وإن كان 
العيب الذي اطَلع عليه هو الإباق ويزول مثل أن يكون أبق مرّة 
أخرى من يد البائع» فذلك عيب قديم والإباق في يد المشتري 
مسندٌ إليه وإذا كان الإباق عادة له لم ينقصه الإباق الحادث لكنّ 
المشتري لا يمكنه الرّدٌ ما دام آبقاء ولا يجوز له الرجوع بارش 
العيب؛ لأنه لم بياس من ردّه. 

(قال) القاضي أبو الطْيّب وغيره: وهذا الوضع يدل على 
صحَة هذا التعليل - يعني أنه لو كانت العلّة في وجوب الأرش - 
هو أنه م يستدرك الظّلامة كما قال أبو إسحاق لرجع بالأرش 
ههنا؛ لأنه يستدرك الظّلامة» وهذا الإلزام يدل على أنّ أبا 
إسحاق يوافق على أنه لايردٌ ولا يرجع بالأرش مادام آبقاء 
وكذلك قال الحاملي: إنه لا خلاف فيه بين أصحابناء ولكن 
صاحب الََّمّة حكى وجهًا مقابلاً كما تقدّم عنه أنه الصّحيح 
عنده بآنّ له أخذ الأرش» وعلّله بعدم استدراك الظلامةء وأطلقه 
فيما إذا الع على عيب العبد بعد إباقه من غير تفصيل بين أن 
يكون العيب القديم أبقا أو غيره» وإن وجد به عيبا قدمًا غير 
الإباق وقد كان أبق في يد البائع لم يكن له أن يردّه ما دام آبقا ولا 
يرجع بالأرش هكذا أطلق القاضي أبو الطَّيّب وهو يشمل ما إذا 
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كان المشتري قد رضي باباقه» وهو صحيح فإنٌ الإباق الطارئ لا 
يكون عيبا جديذاء ولا يمنع من الرَدٌ بغيره. 

واتفق الجميع على أنه إذا رجع بالعيب وإن هلك في الإباق 
رجع على البائع بارش العيب» لا يختلف المذهب في هذا إذا أبق 
في يد المشتري» فإن أبق في يد البائع أو ضاع في اتتهاب العسكر 
قبل القبض ففي وجو ضعيفو أنه ينفسخ العقد كالتّلف 
والصحيح أنه لا ينفسخ؛ لبقاء الماليّة لكنه عيب مثبت للخيار 
فيكون للمشتري الرَدّ به» وإطلاق المصنف يقتضي أنْه لا يتمكن 
من الرّدّ في مدّة الإباق وقد تقدّم من ابن الرّفمة أن الإباق قبل 
القبض عذرٌ في تأخير الرّدٌ وأنه لو أسقط حقه منه لأسقط على 
الصحيح» وذلك يقتضي جوز الرّد في مدّة الإباق وهو صحيح. 
فإنه لم يدخل بعد في ضمان المشتري» ولا ترد هذه المسألة على 
المصنف؛ لأنه إنما تكلّم فيما بعد القبض بدليل حكمه بوجوب 
الأرش عند الملاك. 

قال الروياني: فلو قال البائع للمشتري: لا تفسخ فانا آتيك 
به فلا خيار له» ولنرجع إلى الكلام في الإباق بعد القبض. 

(اعْلَّمُ) أنّ الأصحاب أطلقوا ههنا أنه لا يتمكن من الرّدٌ في 
مدّة الإباق فإن كان المراد أنه لا يتمكن من الفسخ - وهو الظاهر 
من كلامهم - فما الدّليل على ذلك مع وجود العيب؟ وظاهر 
كلامهم الذي تقدّم في الثوب أنه لا يشترط حضور العين» وأنه 
متمكنٌ من التلفظ بالفسخ في غيبة المشتري والحاكم والشّهوده 
ولكن هل يجب عليه ذلك؟ فيه خلاف» وإن كان يشترط العين 
للمطالبة بالشمن فلو أن المشتري هنا في مسدّة خيار الإباق تلق ظ 
بالفسخ ل ينفذ إذا تلفظ به وحده. 

(فإن قلت): هناك له فائدة إذا صدّقه الخصمء وههنا لا فائدة 


(قلت): فائدته خروجه عن ملكه ويبقى مضمونا عليه 
ضمان يار لا ضمان عقار» حتى إذا تلف بقيمته» ويسترة الّمن» 
وقد يكون الم أكثر من القيمة» فينبغي أن يتمكن من الفسخ أو 
أن يشهد عليه به» وأن يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يثبته عنده 
ليطالب بالّمن عند عود العبده وإن كان المراد أ الإباق عذرٌ في 
التأخير لعدم إمكان الرّدٌ صورة» فلا عليه في أن يفسخ عند 
الحاكم أو الشّهودء ويصير قيض الثمن موقوفا على عود العبد 
كما لم يجعلوا غيبة العين مع القدرة عليها عذراء فما الدّليل على 
جعل الإباق عذرا؟ والأقرب من حيث البحث أن يتمككن من 
النسخ وإن تاخر طلب الثمن؛ وإن كان ذلك بعيدًا من عبارتهم. 


فإن قالوا: لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالتّمن المقبوض إلا 
مع تسليم المعيسب فعند غيبته تتعذّر التعوى؛ لأنها لا تبقى 
ملزمة» فنقول: فينبغي أن يشهدء وأيضًا فلو كانت العين غائبةٌ في 
بلا آخر أو عن مجلس الحكم ليس نوجب عليه المبادرة إلى الحاكم 
بالفسخ قبل أن يردّهاء ومن ننه عليه في ذلك أن الإباق إذا تكرّر 
فقد تنقص القيمة أكثر ما إذا صدر مرّةٌ واحدة فالعبد الذي أبق 
في يد البائع مرّة ثم أبن في يد المشتري يجب أن يكون إباقه الثاني 
عيبا جديدًا إذا كان منقصًا من القيمة نقصانا أكثر من الالء 
فهلا كان مانعًا من الرّدٌ؟ 

(فِنْ قيل): بان الإباق الثاني مسند إلى الأوّل أثبت له عادة. 

(مُلَن) يجب أن يخرج على أن العيب الحادث إذا استند إلى 
سببو قديم هل يكون من ضمان البائع؟ أو من ضمان المشتري؟ 

(فإنْ لتا): بالثاني متنع الرَدٌ هناء ويرجع بارش الأوّل» وقد 
فرض القاضي حسينٌ ذلك فيما إذا كان الإباق في يد المشتري لا 
يزيد في نقصان القيمة بان كان قد تكرّر ذلك منه في يد البائع» 
واشتهر به» يعني فلا يؤثْر تكرّر إباقه بعد ذلك» وهذا يجوّز مل 
كلام من أطلق عليه وفيه عدم ملاحظة كونه من آثار الإباق 
السابق؛ لأنّ ذلك لا يتحقق. 

(وَالأَوْلَى): تبقية كلام الأصحاب على إطلاقه؛ ومستندهم 
إسناد الثاني إلى الأوّل» وقلنا: ما أسند إلى سبب قديم فهو من 
ضمان البائع. 

(فَرْعٌ: في مذاهب العلماء في هذه المسألة» إذا اطلع بعد 
الإباق إن كان آبقا قال مالك: ياخذ المشتري بالتمن ولا يصبره 
أن لا يجده» وقال سفيان الشوري: لا يقضى على البائع حتّى 
يموت أو يردّه» وهذا كقولنا: [التلف من ضمان البائع]؛ واستدلٌ 
أصحابنا بانه لا مطالبة له في حالة الإباق فإِنٌ الإباق متردّدٌ بين 
البقاء والتلف فإن كان باقيًا استحق الرّدٌ واسترجاع المن» وإن 
كان تالفًا استحق أخذ الأرش» وما جهل استحقاقه لم تصح 
المطالبة به. 

* ## ا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ لَمْ يَْلَمْ بلعب حى 
بَاعَهُ لَمْ يَجُرْ لَه طالب بالآرش» َال أب إِمْحَاق: اليلة فِه أنه 
اسْتَذْرَكَ الظّلامة فَعْبنَ كما عبن قَرَالَ عَنْهُ رر اليب وَقَالَ 
كير َمْحَابنَا: الله فيه أنه َم يبآ من اله لاه قذ يزجعم اليه 
(الشرح): إذا زال ملكه عن المبيع زوالاً يمكن عوده؛ ثم علم 


بالعيب فلا خلاف أنه لا يرد في الحال. 

وما الرّجوع بالأرش فإن زال بعوضٍ كالبيع كما مثل 
المصنف فقولان: 

(أَشْهَرُهُمَا): وهو الذي قطع به المصنف في هذا الكتاب 
وشيخه أبو الطيّب وشيخ شيخه أبو حامر والماوردي والمحاملي 
وابن الصبّاغ والجرجاني والشاشي وابن أبي عصرون من 
العراقيّين والقاضي حسينٌ والفوراني والبغوي من الخراسانيين: 
أنه ليس له المطالبة بالأرش» وبه قال جمهور العلماء» وهو الذي 
نص الشّافعيّ عليه في المختصرء فقال: ولو باعها أو بعضها ثم 
علم لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء» واختلف أصحابنا في 
علّة هذا القول فقال أبو إسحاق وابن الحداد: لأنه استدرك 
الظّلامة» وروج كما روج عليه» وتلخص منه» ونسبه ابن الصبّاغ 
إلى غيرهما أيضًا. 

وقال ابن أبي هريرة: لأنّه ما أيس من الرّدٌ فربّما يعود إليه؛ 
وبتمكن من ردّه. 

وهذا أصح المعنيين عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي 
اليب والمحاملي» وقال الرّافمي: ورأيته منصوصًا عليه في 
اختلاف العراقيّين. 

(قَلْتْ): وهو كذلك في باب الاختلاف في العيب» قال 
الثتافعي: إذا اشترى الجارية أو الثوب فباع نصفها ثم ظهر منها 
على عيبو لم يكن له أن يرد النصفء ولا يرجع على البائع بشيء 
من نقص المعيب» يقال له: ردّها أو احبس» وإنما يكون له أن 
يرجع بنقص العيب إذا ماتت أو أعتقت فصارت لا ترد محال أو 
حدث عنده بها عيب فصار ليس له أن يردها عليه بجال» فأمَا إذا 
اا ا بها یکن أن رد مارم ذلك اام ل يكن 
له أن يردّها. 

ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده 
ويرجع بنقص العيب انتهى» وسيأتي من نصّه في البويطي ما 
يشهد لقول أبي إسحاق في المعنى الذي علّل به» واعترضوا على 
علّة أبي إسحاق بأنّ غير البائع له لا يتخيّر بعيبه لغيره. 

(القَوْلُ الثاني): وهو من ترجيح ابن سريج له الأرش» وبه 
قال ابن الحسن وابن أبي ليلى» وهو الأصح عند المالكيّة» وهذا 
القول حكاه المصتف في التنبيه فقال: وقيل: يرجع» وليس بشيء» 
وهذه التضعيفة تقتضي أنه وجةء فإنٌ عنده أنّ الأقوال المخرّجة 
لا تنسب إلى الشّافعي» وهذا خر خخرّجه ابن سريج والناقلون له 
قليلٌ منهم الإمام كما سنحكيه عنه» والغزالي وحكى ابن داود 
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أنّ صاحب التقريب حكاه عن أصحابنا. 

وقال الرافعي: في رواية البويطي ما يقتضيه: قال ابن الرفعة: 
وهو صحيمٌ إذ في مختصره إذا اشترى الرّجل العبد فباع نصفه ثم 
أصاب عيبا فليس له أن يرجع با نقص العيبء إلا أن يردّه جميمًا 
وقد قيل: يخير البائع فإذا أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه 
فيكون شريكًا له به للمشتري من اشترى منه فذاك وإلأرجع 
عليه بقيمة العيب» وهو أحب إلي؛ انتهى. 

(قُلت): وقد رأيت التص المذكور في مختصر البويطي في باب 
التاع يشترى فيوجد به العيب» ورأيت فيه أيضًا قبل ذلك في باب 
القراض» وإذا اشترى الرّجل سلعة وقبضها فاشرك فيها رجلا 
فإن أصاب بها عيبا فأراد أحدهما الرّدٌ ولم يرد الآخر لم يجب 
ذلك على البائع؛ لأنه باع عبده مجموعًاء فليس له أن يبعّضه 
عليه» ويكون للشّريك الرّدٌ على الذي أشركه؛ فإذا رد عليه فله 
أن يرد وإن أبى الريك أن يردّه فله أن يرجع على البائع 
بنصف قيمة العيب» وقيل: لا يرجع بشيء انتهى. 

وهذا اص يقتضي أنه لا يرجع عند بيع الجميع؛ لأنه حكم 
عند امتناع الشّريك من الْرّدٌ بنصف الأرش بأنه لا يرجع بشيء 
على القول الآخرء فلو كان عند بيع الجميع ثبت له الأرش 
كاملاً. لكان ههنا أول» فلمًا لم يحكم إلا بمقدار ما بقي في يده دل 
على آنه لا أرش للخارج عن يده. 

وهذا التص ذكره ابن سريج مع نصّه الذي في مختصر المزني 
لاختلافهما فيما إذا باع بعض العين» وتحصّلنا للشافعيّ فيما إذا 
باع نصف العين على قولين: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يطالب بنصف الأرش. 

(وَالثاني): لا يطالب بشيء. 

وما لص الآخر الذي تقدّم عن البويطيّ ففيه قولان آيضًا: 

(أَحَدُهُمَا): أله لا يرجع بشيء كالقول الّذي هنا. 

(رالثاني): فيه احتمال» وهو قوله: رجع عليه بقيمة العيبء 
وهو أحب إل حتمل أن يريد بقيمة العيب في النصف الباقي في 
يده» فيكون موافقًا للنصّ الآخر الذي في البويطي» وحيتشار لا 
یدل على أنه إذا باع الجميع يرجع بالأرش» بل يدلَ على أنه لا 
يرجع. 

ويويّد هذا آنه إذا قال: إذا أراد البائع أن ياأخذه ويكون 
شريكا للمشتري فذاك. 

وظاهر ذلك أنه ياخذه بنصف الثمن وأنه لا يعطي أرشًا عن 
التصف المبيع» فهذان الأمران يدلآن على تأويل نصّه في البويطي 
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على هذاء جممًا بين الكلامين؛ فلا يكون فيه ما يقتضي القول 
اڏڏي خرّجه ابن سريج كما للرافعي واين ن الرّفعة بل يكون فيه 
النصّ الآخر شاهدًا على أحد القولين المذكورين فيه؛ لما قاله أبو 
إسحاق من التعليل باستدراك الظلامةء ولمذا أوجب أرش 
النصف فقط. 

ولو كان الياس هو العلة ما وجب شيءٌ لإمكان الرّد أو 
لوجب الجميع إن كان هذا الإمكان غير معين لبعد على أن 
التص الذي في البويطي في باب المتاع يسيرً) فيؤخد به العيب هر 
منقول من اختلاف العراقيّينء والموجود فيه في الام من قول 
الشافمي وأبي حنيفة أنه لا يرجع بشيء» ومن قول ابن ابي ليلى: 
اير فنا ف به على النالم يدر مته فإن كان قرله في 
البريطي: وقيل: يجبر البائع. 

المراد به قول ابن أبي ليلى» فلم يبق في النصّ متمسّكٌ 
للتخريج ولا لإثباته قولاً للشافعي» ولا أعلم من عادة البويطيّ 
فعل مثل ذلك في النقل عن العلماء الّذين ينقل عنهم الشافمي» 
أو آنه لا بد من أن يصرّح بأسمائهم» وبالجملة فقد تقدم تأويله 
وثبوت الخلاف في النصف. تحقق بالنص الثاني مع ما في مختصر 
لمزني أمَا في الكل فالمنصوص عليه أنه لا يرجع بالأرش» وفيه 
الرجه المنقرل عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ولا 
أدري بماذا خرّجه ابن سري؟ وقد رايت في البويطي ما يکن أن 
يكون سندًا للرافعي قبل باب الشركة. 

قال من كلام الشتافعي: وإن اشترى سلعة وبها عيبا ثم 
حدث عنده عيب آخر لم يرد عليه أبدًا ويرجع بقيمة العيب من 
قبل أنه لا يقدر أن يرد مثل ما أخذ أبداء لما حدث عنده فإن 
اشترى ١‏ سلعة] وبها عيب ثمّ حدث عنده عيب آخر» ثم صح 
العيب الذي حدث عنده فله أن يرده. 

وقال أبو يعقوب -وهو البويطي- : 
أن الببع كحدوث عينبيء فيأخذ الأرش» وهذا ظاهره وهو 


: إن باعه فكذلك يقتضى 


يقتضي الوجه الذي خرّجه ابن سريج» كما قال الرافمي. 

لكن هل ذلك من كلام البويطيّ نفسه أو عن الشافعي؟ فيه 
نظرٌء والظاهر الأوّل والإمام حكاه عن حكاية صاحب التُقريب 
قولأء لكن فيما إذا رضي المشتري الثاني بالعيب وقال: إن 
القياس الرّجوع: واقتضى كلامه أننا إذا قلنا بعدم الرجوع إذا 
رضي المشتري الثاني فقبل اطّلاعه ورضاه أولى» وإن قلنا 
بالرجوع إذا رضي فقبل اطّلاعه وجهان» كما إذا زال بالهبة» 
دأو بعدم الرجوع؛ لأنّ رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري 


الأول ممكنٌ ظاهر الإمكان؛ يطرد على نظم المعاملة» وإذا كان 
ارد أمكن كان الرّجوع بالأرش أبعدء والقياس عند الإمام فيما 
إذا زال بالحبة أنه يرجع بالأرش» ونسبه إلى مذهب طوائف من 
الحققين وبا ذكرناه ظهر لك أنه ينبغي أن يقال في المسألة طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بعدم الرّجوع بالأرش كما هو مقتضى 
النصّ وقول الأكثرين. 

(وَالَانية): حكاية الخلاف. ثمّ هو على التَرتِيبٍ المتقدّم» وقد 
قال الغزالي: إنه إذا اطلع على العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد ولا 
ارش» لأنه روج على غيره. 

وذلك يقتضي أن نقول بمثله في البيع» كما قال الأكثرون» 
والنص ولكته هنا خالف وقال: إِنّ الأصحّ وجوبه وما قاله في 
الشفعة أولى لموافقته للأكثرين. 

(َائِدَة): قال الغزاليّ والإمام قبله: إن الخلاف المذكور في 
الرّجوع بالأرش يقرب من القولين في أن شهود الزّور إذا شهدوا 
على إنسان 3 ورجعوا بعد الحكم هل يغرمون؟ على قولين 
ولا حلاف لكنهم يغرمون في العتق والطّلاق؛ لأنه لا مستدرك 
لمماء والحيلولة في الال ممكنة الرّوال بأن يعترف المشهود له يعني 
وامتناع الرّد هنا ممكن الزّوال بعود الملك» فيكون كالشهادة في 
الآول؛ والإمام خرج بالبناء عليه» والصّحيح أن الشّهود يغرمون» 
ومقتضى ذلك أن الأصحّ وجوب الأرش كما صحّحه الغزالي 
هنا. 

وقال الإمام في الصّورة المتقدّمة: إنه القياس» لكن الأكثرون 
والنصّ وتصحيح الغزال في الشّفعة على خلافه. 

(فَرْعٌ): على تخريج ابن سريج: إذا أخذ الأرش ثم رد عليه 
مشتريه بالعيب فهل يردّه مع الأرش ويسترد الثمن؟ فيه وجهان. 

(فائدة): إذا عرفت ذلك فقول المصنف: لم يجز له المطالبة 
بالأرش» يشمل ما إذا اطّلع المشتري الثاني على العيب ورضي 
به» وما إذا لم يطلع وهو الأظهر في الصّورتين» الموافق لمقتضى 
النص» وني كل منهما الخلاف» لكن بالترتيب على ما :اقتضاه 
كلام الإمام ففي الثانية أبعد لقرب الإمكان. 

وينبغي أن يقال في الترتيب هكذا: إنا إن عذّلنا باستدراك 
الظلامة فلا يرجم بالأرش بعد بيعه إلا بأن يرد عليه وإن علّلنا 
باليأس واليأس الحقيقي لم يحصل في الصّورتين» لكنْ حالة رضا 
المشتري الثاني قريبة من اليأسء ليعود العود مع أنه إن عاد يعود 
ملك جديء فجرى فيها الخلاف» وقبل الاطّلاع ليس العود 
بعيداء ويتوقع على قربي أن يعود بالرّدٌ بالملك الأول فكان 


الخلاف فيها أقوى» والقياس في حالة رضا الثاني أو يرجع الأول 
بالأرش؛ لأنه لا يلزم من تبرّع الثاني سقوط حن الأول. 

ومقتضى النصّ وقول الأكثرين عدم الرّجوع في الصّورتين» 
وإنا لا تقول بسقوط حق الأول ولكن يترفّبٍ عوده إليه فيردّه» 
أو فواته بالكليّة فياخذ الأرش. 

وقال الماوردي: إنه إذا رضي الثاني بالعيب استقرٌ سقوط 
الأرش والرّدٌء وهذا الذي قاله إنما يتجه على قول أبي إسحاق 
أو يؤوّل على انه يستقرٌ سقوطه ما دام زائلاً عنه. 

وقد حرج من كلام المصئف ما إذا باعه بعد العلم بالعيب 
فإنّه يبطل حقه؛ لأنّ ذلك رضًا بالعيب» وأفهم آخر كلام المصتف 
أن فرض المسألة ما دام المبيع زائلاً عن ملك المشتري» وهو باق 
ويلك الشري هاف يكن عروء قل نشد شي مو عد 
الأمور» فسياتي في كلام المصتف إن شاء الله تعالى. 

وفهم من كلامه أيضًا أنّ اطّلاعه على العيب وسكوته عليه 
وهو في ملك المشتري الثاني لا يبطل حقه» حتى لو كان باعه 
بشرط الخيار وعلم العيب في زمان الخيار فلم يفسخ حتى فسخ 
المشتري أو ردّه بالعيب له رده على الأول» وبترك الفسخ لا 
يبطل حقه من الرّدٌ قاله صاحب التهذيب. 

(قَلْت): وفيه نظرٌ إذا كان في زمان الخيار للبائع أوّهماء فإنه 
متمكَنٌ من الرّدٌ لا سيّما إذا قلنا: بان الملك له. 

(فرْعٌ): اشترى ثوبًا فقطعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بعيبه» 
فلا يرجع بارش العيب؛ لأنه استدرك الظلامة ولم ييأس من الرّدٌ 
لأنه إن قبله البائع مع القطع أو الصّبغ أعطاه قيمته. 

قاله القاضي أبو الطب وغيره عن ابن سريج. 

# اج اع 

َال الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ رَد الممشتّري الثاني 
بالعيْب عَلَى اشر ي الأول رَد على البَائع لان أمكنةُ الك وَل 
بسذرك الظلامة). 

(الشزح): هذا لا خلاف فيه» وهو معلل عند الأكثرين 
بالمعنى الأوّلء وعند أبي إسحاق بالثاني» واتفق الأصحاب أنه لا 
يلفت إلى زوال الملك وعوده ههنا وسببه أن الرّدٌ ينقض الجهة 
المتجددة ويرد الملك الذي كان ثانا قبلهاء فليس ملكا جديدًا 
وسبب الاختلاف في الرّدٌ بعد زوال ا ملك وعوده في الصّورة التي 
سنذكرها عمّن يقول بالمأخذ المذكور: إِنّه يعتقد العائد ملكا 
جديداء وليس الرّدٌ كذلك. 

وعن أبي حنيفة أنه إن رده بقضاء القاضي ارتفع العقد من 


أصله» وللمشتري الرّدٌ على الأوّل» وإن لم يرد بالتراضي ارتفع 
في الحال» فلم يكن له الرَد. 

قال الفوراني: وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله. 

(قلت): وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصّحيح من 
المذهب» ولكن بطريق الجواب أن يقال (وَإِنْ قُلَنَا): بان العقد 
يرتفع من حينه فالعائد هو الملك الأول المستفاد من ذلك الشراء؛ 
لان الشراء الثاني انتقض. 

والرّد فسخ لا سببٌ جديدٌ لماك آخر. 

وقد خالفنا أبو حنيفة وقال: إذا رده المشتري الثاني بالعيب 
لا يردّه الأول بعد القبض» إلا أن يرد بحكم الحاكم» وذلك على 
ما تقدّم من أصله» وهو يجعل الرّد بدون الحاكم كالإقالة. 

(فَرْعٌ): ليس للمشتري الثاني ردّه على البائع الأوّل؛ لأنه ما 
تلقى الملك عنه» هكذا أطلق البغوي والرّافعي وهو الصّحيح» 
وفيه وجة آخر أنه إذا غاب البائع الثاني أو مات وكان الثمن من 
جنس التّمن الأوّل أن له الرّدٌ على البائع الأوّل؛ لن مال الغائب 
راجع إلیه» ولو كان حاضرً ورد عليه فالظاهر من حاله أنه يرد 
عليه أيضًا. 

حكاه صاحب التَتَمّة وقال صحيح. 
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قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَدَث عِنْدَ الثاني 
عب َرَج على الأول بالأزش رَجَع هر عَلَى يِه نه ايس 
مِنَ الرْدُ وَلَمْ يدرك الظلامة). 

(الشرح): جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه 
المصتف أنه إذا رجع المشتري الثاني على الأوّل بالأرش رجع 
الأوّل على بائعه؛ لأنه أيس من الردٌ - أي بحدوث العيب - 
وبأنه لم يستدرك الظلامة لأخذ الأرش منه ومن جزم بذلك كما 
جزم المصنف الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيْب والمحاملي 
وقال: إنّ ذلك على التعليلين معَاء وأمًا الرّافعي -رحمه الله- فإنه 
قال على القول المشهور المخالف لتخريج ابن سريج: إته إذا 
حدث عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديمٌ ينظر إن 
قبله المشتري الأوّل مع العيب الحادث خير بائعه فإن قبله فذاك 
وإلاً أخذ الأرش منه. 

وعن أبي الحسين - وهو ابن القطّان - أنه لا ياخذه 
واسترداده رضًا بالعيب. 

وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على 
بائعه وجهان: 


كملة الإمام اسيك 


(أحَدّهُمَا): لا يرجع به» قال ابن الحدّاد: وهو الذي قاله 
الفوراني قال والماوردي؛ لأنه لو قبله وما قبله منه بائعه فكان 
متيرَعًا بغرامة الأرش. 

(وَأطْهَرْهُمَا): يرجع؛ لأنه ربّما لا يقبله بائعه فيتضرّر قال 
الشتيخ أبو علي ي ويمكن بناء الوجهين على ما سبق من المعنيين إن 
عللنا بعلّة أبي إسحاق وإذا غرم الأرش زال استدراك الظّلامة 
فيرجع» وإن عللنا بعلة الأكثرين وابن أبي هريرة فلا يرجع؛ لأنه 
ربّما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه. 

قال التتيح أبو علي: : وعلى الوجهين لا يرجع مالم يغرم 
الثاني» فإنه ريما لا يطالبه بشيء فيبقى مستدركًا للظّلامة» وهذا 
ما ذكر الرافعيّ - رحمه اله -» وأصل الترتيب في تعليقة القاضي 
حسين والتّهذيب» وقطع القاضي بموافقة ابن الحداد في عدم 
الاو والبقية من زيادات الرّافمي -رضي الله عنه-» وأورد 
ابن الرّفعة على بناء الشّيخ أبي علي أنه لو كان كذلك لقال ابسن 
الحداد بالثاني وهو قد قال بالأوّل فامتنع التخريج. 

قال الرافعي فعي: إنه على قول ابن سريج الذي خرّجه للمشتري 
الأول أخذ الأرش من بائعه» كما لو لم يكن يحدث عيب ولا 
يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني. انتهى. 

(وَأَقُولٌ): بعون الله تعالى: ما ذكره الرّافمي والبغوي من 
الترتيب مبني على ما تقدّم عنهما في أنّ الواجب عند حدوث 
العيب عرض الرّأي على البائع» فإن قبله وإلاً اتتقل إلى الأرش 
فالحق لا يثبت للمشتري في الأرش حتى يمتنع البائع من قبوله» 
فلا جرم سلك هذا الترتيب هنا وحسن جريان الخلاف إذا ل 
يقبله وقول ابن الحذاد بعدم الرجوع» وتعليله بأنه متبرّعٌ بغرامة 
الأرش» ولا يناني هذا قوله بان العلّة عدم استدراك الظّلامة؛ لأنْه 
إذا جعله بغرامة الأرش متبرَعًا كما صرح به الرّافعي عنه 
فاستدراك الظلامة باق لا يرتفع بتبرّعه. 

وأمًا القول بالرجوع المقابل لقول ابن الحدّاد في جعله متبرّعًا 
وإن وافقه في أصل العلّة» وأمّا على القول بان العلّة في الرتجوع 
الياس - فإن كان المراد اليأس من الرّدٌ على سبيل الإلزام - 
اليأس هنا غير موجوه؛ لما قاله الشّيخ أبو علي من إمكان ارتفاع 
الحادث» وعوده إليه» فيمكن من رده بالإلزام حيتئل وريّما يعود 
إليه مع العيب الحادث ورضا البائع بقبوله» فيتمكن المشتري من 
الرد على سبيل المراضاة» وهو الذي وجب له ابتداءً على رأي 
الرافعي» فإمكان إلزام الرّدٌ موجودٌ - إن كان هذا الإمكان معتبرا 
- لاحتمال ارتفاع الحادث وعوده وإمكان الرّدٌ بالتراضي 


موجودٌ باحتمال عوده؛ فلم جعل الرّافعيّ هنا الأصح أنه يرجع 
بالأرش؟ وسكت عن قول الشيخ أبي علي» ثم قوله عن الشيخ 
أبي علي: أنه على الوجهين لا يرجع مالم يغرم لاني هذا إنما 
يظهر على التعليل باستدراك الظلامة. 

أمّا إذا عذّلنا باليأاس فليس لقرابته للثاني أثرٌ فن إمكان الرّدٌ 
بالتراضي لا ينقطع بهاء وإمكان الرَدّ بالإلزام مع العيب الحادث 
ليس مكنا قبلهاء وعلى تقدير ارتفاع العيب الحادث يمكن قبلها 
وبعدها فلا معنى لتقييد ذلك على اعتبار الياس بالقرابة بل ينبغي 
إن كان له الرجوع رجع مطلقاء وإن لم يكن له الرأجوع لم يرجع 
مطلقاء وقد صسّح أنه له الرّجوع فليرجع» وإن لم يغرم على 
اعتبار اليأس. 

وكلام الشتيخ أبي حامر والقاضي أبي الطَيْب في تعليقهما 
يقتضي بإطلاقه أنه إذا حصل به نقص عند الثاني فللأوّل 
الرجوع بالأرش على اعتبار الياس وهذا تما يدل على أن 
الوجهين المذكورين عن اين الحدّاد وغيره مفرّعان على قولنا: إن 
العلّةَ استدراك الظّلامة» وعلى ذلك يصح قول الشيخ أبي علي: 
إنه على الوجهين لا يرجع مالم يغرم - أي على هذين الوجهين 
المفرّعين - على الوجه الضّعيف. لكنّ الذي ذكره أوّلاً من البناء 
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وظاهر كلام الشّيخ أبي علي أنّ الصّحيح عنده امتناع 
الرّجوع إن كان يوافق الأكثرين على التعليل بالياس» وهو الف 
ما قاله المصئف وغيره من العراقيّين والّذي قالوه هو الصّحيح 
بناء على ما قدّمته عن الأصحاب أن الواجب عند حدوث 
العيب هو الأرش ابتداء» فإنه يقتضي وجوب الأرش هنا مطلقًا 
غرم أو لم يغرم؛ وأمّا على ما تقدّم عن الرافمي وصاحب 
التهذيب أنّ الواجب الرّدٌ إلا أن يمتنع البائع فينتقل إلى الأرش 
فيظهر أنه لا يرجع مطلقاء غرم أو لم يغرم حتى بحصل اليأس. 

واعلم أن تعليل المصنف والأصحاب الذين ذكرتهم 
موافقين له في هذه المسالة بالياس يبيّن لنا أن المراد اليأاس عن 
الرّدَ على سبيل الإلزام وأنّ توقع زوال العيب الحادث غير 

(قزْع): هذا الذي ذكرناه كله ما دام المبيع باقيّاء آم لو تلف 
بعد حدوث العيب أو دونه فأخذ الثاني الأرش من الأوّل رجع 
الأول على بائعه بلا خلافر 

*% نا فنا 
قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ تيف في يد لاني 


قلا َيل أبي إسْحاق لَم زجع لأنهُ اسْمَْرَكَ الظّلامَة وَإِنْ 
لتا بعليل غير رَجَحَ بالأرش؛ لأنهُ قذ ايس مِنَ ال 

(الطزع): إذا تلف في يد المشتري الثاني أو كان عبدًا فأعتقه 
أو أمةٌ فاستولدهاء أو وقف المبيع» فقد حصل اليأس من الرّدٌ 
فيرجع على الأصح» وعلى تعليل أبي إسحاق لا يرجع؛ لأنه 
بالبيع استدرك الظلامة؛ والتخريج على المعنيين المذكورين 
واضمٌ» ومن صرّح بالمسألة كذلك الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الميّب» وصورة المسألة إذا تلف في يد الشاني من غير حدوث 
عيبيء أو مع حدوثه» ولكن لم يغرم المشتري الأول الأرش 
للمشتري الثاني» إمَا لأنه أبرأه من الأرش» أو لم يبرئه» ولكن لم 
يغرم بعد» وقد صرّح الرّافعيّ بالمسالتين الأخيرتين» وقال: إن 
عللنا باستدراك الظّلامة فلا يرج جع مالم يغرم؛ وإن عللنا بالياس 
يرجعء أمّا إذا غرم الأرش للمشتري الثاني فن المشتري الأول 
يرجع بالأرش على بائعه بلا حلاف لوجود اليأس وعدم 
استدراك الظلامة. 

صرح به القاضي حسين والرافعي. 
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قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإن َج اليم ليه بم 
هة أو بإزث لَمْ يرذ عَلَى تغليل أبي إِسْحَاقَ؛ لأنهُ 5-2 
الظّلامةه وَعَلَى تيل عرو رده نه كه الر. 

(الترْح): طريقة العراقيّين والجمهور البناء في هذه المسائل 
وأخواتها على المعنيين المذكورين كما بناه المصنف» ومن جملة 
أمئلة ذلك أن يرجسع إليه بالإقالة أو الوصيّة» ويقتضي البناء 
المذكور أنّ الأصح أن له أن يردّء وهو كذلك» ولأجل ذلك جزم 
به في التنبیه» ويزداد في حالة رجوعه بالبيع نظرٌ آخر وهو أنه إن ل 
يكن علم بالعيب قبل شراته ثم علم به بعد الشّراء الثاني فله الرد 
قطمًا ولكنّ الخلاف فيمن يرد عليه؛ فعلى قول أبي إسحاق لا 
يرد على الأوّلء بل على الثاني فقطء وعلى الأصح له الرّدٌ 
عليهماء إن شاء رد على الأّلء وإن شاء رد على الثاني» وإذا رذ 
على .الثاني فله رده عليه» وحيتئلر يردّه هو على الأوّل. 

وقيل: لا يرده على الثّاني؛ لأنّ فيه تطويلاًء بل يرد على 
الأوّلء كذا حكاء وقيل: لا يرد على الأول بل يرد على الشاني؛ 
لأنه الأقربء والرّدَ عليه ممكنّ بخلاف ما إذا رجع بالحبة ونحوهاء 
حکاه الإمام» وإن كان المشتري الأوّل حين الشراء من الثاني عامًا 
بالعيب لم يكن له أن يرد على الثاني» وردّه على الأول يبنى على 
المعنيين» والصّحيح الرد. 


وقال القاضي حسينٌ: ليس له الرّدٌء لأنه بإقدامه على الششراء 

مع العلم بالعيب صار راضيًا به» وقد تقدّم عنه ما يشبه ذلك 
والذي قاله هو القفال على ما نقله الرّوياني وقال: إنه الصّحيح 
وأنّ سائر الأصحاب لم يفصّلوا هذا التفصيل. 

وأمًا الإقالة فقال القاضي ابو الطَيّب وابن الصّبّاغ: إنها تقبل 
الفسخ - واختار الرّوياني والرافعي بناءها على أنها ب بیع أو فسخ 
(فَإِنْ ُلنا): إنها بيع د أو قلنا بما اختاره القاضي أبو الطْيّب من 
جواز فسخها احتمل أن يأتي فيها على الأوجه الثلاثة ( وان 
ُلنَ): فسخ» ولا يقبل الفسخ لم يتجه ذلك فيه. 

وأمًا بقيّة طرق العود من المبة ونحوها فلا تأتي فيها هذه 
الأوجه؛ بل تتخرّج على المعنيين فقط ولا اظن يأتي فيها قول 
القاضي في حالة العلم أيضًا لعدم العوض وقد سلك الإمام 
والغزايّ في بناء المسائل المذكورة غير الذي سلكه ا مصنف 
والجمهور فجعلا مأخذ الخلاف في ذلك أن الرّائل العائد جه 
أخرى هل هو كالّذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ وفيه جوابان 
مأخوذان كما يدل عليه كلام الشّيخ أبي محمد في السّلسلة في 
باب التّفليس من قولين منصوصين للشافعي إذا قال لعبده: إذا 
جاء رأس الشّهر فانت حر ثم باعه» ٹم اشتراه» ثم جاء راس 
الشّهر ففي العتق قولان» وهما يشبهان الخلاف أيضًا فيما إذا 
علق طلاق زوجته بصفةء ثم أبانهاء ثم جدّد نكاحهاء ثم وجدت 
الصّفة» وهذا أصل تخرج عليه مسائل. 

(يِنْهَا): لو أفلس بالمن وزال ملكه عن المبيع وعاد هل 
للبائع الفسخ؟ 

(وَمِنْهَا): لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد للأب 

(وَمِنْهَا): إذا زال ملك المرأة عن الصّداق» ثم عاد إليها 
وطلقها زوجها قبل الدّخول. 

(وَمِنهَا): في هذا الباب إذا زال الشمن عن ملك البائع وعاد. 
ثم رد المشتري المبيع بعيبيء فهل يتعين لحق المشتري؟ فيه 
طريقان: 

(أحَدُهُمَا): تخريجه على الخلاف. 

(وَالتَيةُ: القطع باه كالّذي لم يزل؛ لأنه ليس مقصودًا 
بالرَد والصّحيح من ذلك كلّه في هذه المسائل أنه كالذي لم يزل 
إلا المبةء فالصّحيح فيها أنه كالّذي لم يعد. 

(وَاعْلَمْ) أن طريقة المصنّف والجمهور في البناء لا إشكال 
فيهاء وطريقة الإمام المذكورة يحتاج فيها إلى الفرق بين هذه 


الأبواب» ثم المسائل المذكورة أعني في عود المبيع بالبيع والهبة 
والإرث والإقالة ليست على وتيرةٍ واحدق فَإنٌ الهبة والبيع ملك 
جديدٌ قطعّاء والإرث - وإن كان جديدًا - لكنه إذا جعلنا 
الوارث يبي على حول الموروث كان ذلك هو الملك الأوّل» 
والإقالة فس» فالعائد بها هو الملك الأوّل» وكان ينبغي أن لا 
يجري الخلاف فيها كما لو رجع بالرّدٌ بالعيب. 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وإن كانت فسخا فهي 
تشبهه بالتبع لأجل التراضي. 

وهذا يرد على طريقة القاضي أبي الطيب وهو اعتذارٌ حسن 
إن سلّم به ما قاله القاضي أبو الطَيِبء وقد تقدم أن الرّوياني 
اختار خلافه» وبناها على انها كيلم أو بيع» وطريقة المصنف 
والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها في درجة 
واحدة لا ترتيب فيها. 

نعم الإقالة لا بدَ من الاعتذار المذكور فيها ليفرق بينها وبين 
الرّدّ بالعيب عند الجميم» ثم إن القاعدة المذكورة التي بنى الإمام 
عليها م يلاحظوها في كل مكان» الا ترى أنه لو باع التصاب في 
أثناء الحول» * 
يزل حتى تجب الرّكاة في ذلك الحول وغير ذلك من المسائل» فما 
الضابط في جريان الخلاف المذكور؟ وما الدّاعي إلى أن يجعله 
كالّذي م يزل؟ أو كالذي لم يعد؟ ونحن نقطع بأنه زال وعادء فلا 
جرم كانت طريقة الجمهور أقوم وأدخل في المعنى» ويحتمل أن 
يكون البناء الذي ذكره الإمام ختصًا بالتفريق على اعتبار اليأس» 
أي إن قلنا: العلة استدراك الظلامة» لم يرد. 

(وإن قلنا): العلة اليأس» تبنى على الزائل العائد» وعلى 
الجملة الصحيح جواز الرّدّ وخالف الغزالي في الخلاصة فجعل 
الصحيح المنع. 

(فرْغَ): اعلم بأنا إذا قلنا: الرّائل العائد كالذي لم يعد كما 
صحّحه الغزاقي لم يبق لنا بعد بيع المشتري الأول طريقٌ يتوقع بها 
العود والرّد إلا أن يرد المشتري الثاني فإن فرض اطلاعه على 
ذلك العيب ورضاه انس طريق الرد وحيشا يتعين وجوب 
الأرش عند القائلين باعتبار اليأس كما قال الغزالي» لكنه عمّم مع 
رضا الثاني ودونه. 

وكلا الأمرين ضعيف؛ لأنا نمنع أن الرّائل العائد كالذي لم 


یعد. 


ثم استردّه بسببو جديا لم يقل أحدٌ بانه كالّذي لم 


وأما الماوردي 
بالعيب يستقرٌ سقوط الأرش والرّد وهذا إنما يستقيم على قول 


- رحمه الله - فإنه قال: إذا رضي البائع 


أبي إسحاق» أمّا على الصّحيح فلا يستقيم سقوط الرت و ة 
رأي الإمام والغزال لا يستقيم سقوط الأرش» وقد ذكرت ذلك 
عن الماورديّ فيما مضى وذكرت له تأويلاً. 
فح #* فن 

قال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: إن لم َعَم اليبو حَنى 
هبه ين َر إن كان برض فهو الع وقد بيناه). 

(الشرْح): هذا بين لا إشكال فيه إلا أن المبة بعوض بيع 
وحينئ. تأتي فيها الأقسام والأحكام المذكورة كلها. 

وقول المصنف: وهبه من غيره. 

قال النووي - 
الغزال وغيره في كتب الفقه: وهبت من فلان كذاء فهو تما ينكر 
على الفقهاء؛ لإدخالهم لفظة «من»». وإنما الّد: وهبت زيدًا 
مالأ ووهبت له مالاً. 


رحمه الله - في تهذيب اللّغات: وأمّا قول 


قال: وجوابه أنّ إدخال «يِن» هنا صحيح» وف زا 
وزيادتها في الواجب جائزة عند الكوفيين من النحويّين» وعند 
الأخفش من البصريئين» وقد روينا أحاديث منها وهبت منه كذا. 

#0 *# #% 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ ره بف ر رضن لم 
زجع بالأزش؛ لان لم ياس م بن الرّدُ). 00 ١‏ 

(التشرح): هذا هو الصّحيح تفريعًا على أن ا معشبر الياس؛ 
اا إذا علّلنا باستدراك الظلامة فيرجع بالأرش؛ لأنه لم يستدرك» 
ومنهم من حكى القطع هنا بعدم الرّجوع إذا أريد أن العلة هي 
اليأس لاستدراك الظّلامةء وهذه الطريقة هي التي يشعر بها إيراد 
الصف وبين ذلك أن القاضي أبا الطَيّب جزم بعدم الرجرع» 
وعلّله بعدم اليأس كما فعل المصنّف ثم قال: والتعليل الذي 
ذكره أبو إسحاق وهو استدراك الظلامة غير موجود ههناء وإذا 
كان كذلك دل على أنّ هذا التتعليل هو الصّحيح دون ما قاله أبو 
إسحاق. 

وكذلك الشّيخ أبو حامدٍ قال قرّم من هذا الكلام. 

والرّوياني صرّح ني البحر بان أبا إسحاق وافقنا على عدم 
الأرش هناء واستدلَ بذلك على بطلان علّتهء لكن الحاملي صرّح 
بانه على تعليل أبي إسحاق له الأرش؛ له لم يستدرك الظلامة 
والماوردي أيضًا صرّح بالوجهين على مقتضى التعليلين. 

وحكى الرّوياني ذلك عن بعض الأصحاب. 

وهذه الطريقة أقوم إلا أن يكون أبو إسحاق صرح النقل 
عنه بذلك فيلزمه. 


وهاتان الطريقتان على القول المشهور أنه إذا باع لا يرجع 
بالأرشء آنا على ما خرّجه ابن سريج من أنه يرجع فيرجع ههنا 
أيضًا. 

كذلك صرح به الرافعي 

(تنبية): الهبة قد يسمّى فيها عوضء ولا شك أنّ حكمها 
حكم البيع كما تقدّم والمبة التي لا يسمّى فيها عوضُ لنا في 
اااي رات ترا 

«فإن ُلَنَا): لا تقتضى اواب اجه ما قاله الممنّفء 
والتفريع الذكود من الأصحاب. 

(مَإِنْ قلنا): تة تقتضي الثواب فهي بمنزلة البيع. 

كذلك قاله القاضي أبو الطيْب والحاملي والماوردي خرّجوا 
ذلك على الخلاف المذكوره ولم يقولوا كما قال المصنّف: إِمّا أن 
تكون بعوض أو لا. 

والشيخ | بو حامدٍ فعل كما فعله المصف». »فلك في كلام 
المصئف طريقان. 

إِمَا أن تقول: إا إذا قلنا باقتضاء الحبة المطلقة الراب صارت 


بعوض» فدخلت في قوله الأوّل: إن الهمة بعوض ولم تدخل في ' 


قرله ههنا بغير عرض» وإمًا أن تقول: إنّ قوله ههنا مفرَعٌ على 
المذهب في عدم اقتضاء الحبة الثواب. 

(فْرْعٌ): قال صاحب التهذيب: قال بعض اصحابنا: لو كان 
وهبه من ابنه فلا يرجع؛ لأنه يمكنه أن يرجع في الهبة ثمّ یرد كما 
لولم بخرج عن ملكه؛ قال: والصّحيح أنه خارج عن ملكه. 

(قلت): يعني أن بعض أصحابنا أشار إلى أنه لا يرجع 
بالأرش قولاً واحدا ولا يخرج على المعنيين» والصّحيح أله يخرج 
عليهما فلا يرجع على الصحيح» ويرجع على قول أبي إسحاق» 
وسنزيد لك أن للقطع في هذه المسالة مأخذا آخر» ويصلح ذلك 
أن يكون جوابًا لأبي إسحاق عن اعتراض الأصحاب عائدٌ بهذه 
المسألة» لكن في صورةٍ واحدة. 

ا د نا 

قال لصتف - رحمه الله تعالى-: : فان رَجَعَ لَه يم 
أو رث فَلَهُ الوَدُ بلا خلاني لأَنَهُ أَمْكَنَةٌ اليْدُ وَل يسْتَدْرِكُ 
الظّلامَة). 

(التزْح): : إذا وهبه يلا عوض ثم رجع إليه فالمصتف قد تبع 
القاضي أبا اليب فيما قاله جميعه من التّمثيل؛ ويقي الخلاف 
والتعليل. 

والشیخ أبو حاملو قال: إن رجع إليه بان يكون قد وهبه لابنه 


أَوْ ِب 


ورجع فيه؛ كان له الرد. 

والإمام حكى فيما إذا عاد بالهبة أو يجهةٍ لا رد فيها وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): له الرَد؛ لأنه يرد ما ملك كما ملك. 

(وَالتَاني): لا؛ لان الرّدٌ نقص للملك المستفاد من جهة 
وهذان الوجهان ماخذهما ما تقدّم عنه من البناء على الدّليل 
العائدء والعراقيون والجمهور لم يلاحظوه كما تقدم» وأطلق 
الرافعي الوجهين فيما إذا عاد لا بعوض وبناهما على آنه هل 
يأخذ الأرش؟ إذ لم يعد (إنْ فَلْنَا): لاء فله الرَذ؛ لن ذلك لتوقع 
العود. 

(رَإن قلتا): ياخذ فينحصر الحقّ فيه» أو يعود إلى الرّدٌ عند 
القدرة فيه وجهان: 

(قلْتُ): والقول بانحصار حقّه فيه بعيدٌء ومع بعد إنْما يمكن 
القول به إذا كان قد علم بالعيبء أمّا إذا لم يعلم حتّى عاد فيصير 
كما لولم يعلم بالعيب الحادث حتى زال القديم» وحكمه الرّدٌ إلا 
على وجه شاد وههنا أولى بان لا يجري ذلك الوجه. 

وآما إذا عاد بعوض كالشراء» قال الرّافعمي: (فَإِنْ قُلنَا): لا 
رد في الحالة الأولى فكذلك ههنا. ّْ 

ويرد على البائع الأخير. 

(َِنْ فنا يرد فههنا يرد على الأول والأخير أو يتخي فيه 
ثلاثة أوجه خارجة ما سبق. 

(قلْتَُ): وهذا البناء والترتيب جيّدُء والمتحيح أنّ له الرّدٌ 
كما قال المصنف. لكن مع حكاية الخلاف في المسائل الثلاث التي 
ذكرها. 

وني معناها الوصيّة والإقالة كما تقدّم. 

وأمًا إذا عاد بالرّجوع في هبة الوالد لولده فلم أرها مصرّحًا 
بها إلا في كلام الشيخ أبي حامر ويحتمل أن يقال: إنه لا يجري 
الخلاف فيها؛ لأ الرجوع في الهبة بقبض ها كالرّدٌ بالعيب» 
والعائد هو المالك: فلا يتاتى تخريجه على الرّائل العائده كمالم 
يرج عليه عند رجوعه بالرّدٌ بالعيب» ويكون ههنا له الرّدٌ قولاً 
واحدا. 

ويحتمل أن يجري فيها الخلاف أيضًا كما يقتضيه إطلاق 
الإمام والرّافعيّ أخذا ما ذكره الرّافعيّ من انمحصار حقه فيه. 

وقد تقدّم التنبيه على ضعفه [وقد اشتبه] على بعضهم 
كلام المصنف هنا فظن أنّ الرّجوع بعد البيع» واعترض عليه قولاً 
وتعليلاء ولا حاجة إلى نقل كلامه» وإنما ذكرته لئلا يشتبه على 
غيره» كما اشتبه عليه» والرّجوع بعد البيع ذكره الصف فيما 


تكملة الإمام السبكي 


تقدّمء وقد تكمّل شرح مسائل الكتاب» وبقيت فروعٌ نذكرها إن 
شاء الله تعالى. 

(قَرْمٌ): باع زيدٌ عمرا شيئًا ثم اشتراء منه وظهر فيه عيب 
كان في يد زیا فإن کانا عالمين بالحال فلا ردّء وإن كان زيدٌ عالما 
فلا رد له ولا أرش. 

وأمًا عمرّو فلا رد له أيضًا لزوال ملكه ولا أرش له على 
الصّحيح المخالف لتخريج ابن سريج لاستدراك الظلامة ولتوقع 
العودة فإن تلف في يد زيدٍ أخذ الأرش على التعليل الشاني دون 
الأوّل. 

وهكذا الحكم لو باعه زيدٌ لغيره» وإن كان عمرٌو عانًا فلا 
رد له» ولزيدٍ الرد. 

وإن كانا جاهلين فلزيدٍ الرّدٌ إن كان اشتراه بغير جنس مأ 
باعه أو بأكثر منه. 

ثم لعمرو أن يرد عليهء وإن اشتراه بمثله فلا رد لزي في أحد 
الوجهين؛ 9 ارغان ثلا فاده وه د اس 
لأنه ربّما يرضى به فلا يردٌ. 

فلو تلفت في يد زياد ثم عرف به عيبا قديًا بحيث يرد لو بقي 
يرجع بالأرش وحيث لا يرجع. 

وعلى هذين الوجهين لو اشترى شيئًا وباعه من غيره ثم 
اشتراه ثانا واطلع على عيب قديم ولم يكن اطلع البائع الثاني 
عليه فعلى أي البائعين يرد على الوجهين: 

(َحَدُهُمَا): على الأوّل؛ لأنه لا فائدة في الرّدٌ على الثاني 
ورد 

(والثاني): على الثّاني؛ لأنه ربّما يرضى به» وريّما يكون بين 
الثمنين تفاوت. 

قاله المتولّي وغيره وعن أبي الطب في شرح الفروع حكاية 
وجه آنه لا یرد بالعيب أصلاً؛ لأنه لو ردّه لردّه عليه» ولا يكون 
له معنى. 

هكذا قاله صاحب العدّة وفيه نظر. 

بل هذا تعليل من يقول: لا يردٌ على الثاني. 

وآمّا الرّدٌ على الأول فمأمونٌ منه الرّدٌ فليتامل ذلك. 

وني المسألة الأولى لو حدث به عيب في زيا فرجع بالأرش 
على عمرو كان لعمرو أيضًا أن يرجع بالأرش عليه والفائدة فيه 
أله قد يكون أحد الثّمنين أكثر من الآخر فيستفيد [فرق] ما بين 
التمنين: وني باب الأرش كذلك لأنه بحصّته من الشمن يرجع. 

قاله الشّيخ أبو حامد: ولو اشترى شيا وباعه من غيره 


وغاب البائع الثاني أو مات ثم وجد المشتري الثاني عيبا كان في 
يد البائع الأول. 

فإن كان الثمن لا من جنس الثمن الأول فليس له الردّ. 

وكذا إن كان من جنسه على المذهب وفيه وجة قاله صاحب 
التمّة 

(فَرْعٌ): لو تلف في يد الموهوب له فللمشتري الواهب 
الرجوع بالأرش قولاً واحدًا. 

قاله القاضي حسينٌ قال. 

(فَرْمٌ): هذه الأحكام المتقدّمة في كلام المصئف فيما إذا خرج 
المبيع كله عن ملك المشتري أمَا إذا خرج بعضه فقد تقدّم أن 
الشافعي في مختصر المزني ساوى بينه وبين خروج الكل وأن في 
مختصر البويطي قولين في بيع نصف العين لواحلي: 

(أَحَدُهُمًا): يرجع بنصف الأرش للباقي في يده. 

(وَالَانِي): لا يرجع بشيء ويجيء فيه القول الذي خرّجه 
ابن سريج أنه يرجع ينيع الأرش» والأوّل أصح عند صاحب 
التهذيب» وشبّهه بحدوث العيب في يده لا ينتظر زواله» وظاهر 
نصّه في المختصر وكلام كثير من الأصحاب يشهد للثاني. 

وهو الصّحيح الذي صرّح به كثيرون. 

وهو يقتضي التعليل بالياس. 

(وأمًا) على التُعليل باستدراك الظلامة فينبغي أن يرجع 
بارش النصف الباقي في يده. 

وأمًا الوجه الثالث فضعيف في الأصل. 

وهو هتا اضعاك: 

وهذا كلّه على المشهور الذي قطع به الأكثرون أنه لا يرد 
الصف الذي في يده. 

وقد تقدم عن الماوردي في ذلك خلاف ضعيف» فيتحصل في 
هذا الفرع بذلك أربعة أوجو. 

(وَإِذَا قلَنَا): يرد التصف على ما ذكره الماوردي يعود 
الخلاف في الصف الخارج عن ملكه هل ياخذ أرشه على قول 
ابن سريج أو على المذهب؟ ولو باع نصف ما اشتراه من البائع 
فكذلك ليس له الرّدٌ عليه وإذا كان نقصان الشركة يرتفع بالرّدً؛ 
لأنّ وقت الرّدٌ يردّه على الوجه الذي يملك به. 

(قال): صاحب التَّمَّة: وقال صاحب التهذيب: إنه 
الصّحيح ونظره صاحب التَتَمّة بالجارية إذا زوّجها من البائع وقد 
تقدّم ذلك. 

وهل له أخذ الأرش للنصف الباقي؟ على القولين فيما لو 


باع نصفه من غير بائعه» ولو أنّ مشتري النصف أعتقه ثم ظهر 
عيب قديم رجع المشتري الأوّل على بائعه بارش النصف الذي 
في يده موسرًا كان المعتق أو معسرًا؛ لأنه يقوّم على المعشق عند 
الشّراء به ناقصاء والنصف الذي باعه إن رجع مشتريه عليه 
بارشه» رجع هو أيضًا على بائعه وإلا فوجهان. 

قاله في التهذيب - يعني على علة ابي إسحاق لا يرجع - 
وعلى المذهب يرجع؛ ولو قاسم المشتري فقد تقدّم ذلك عند 
الكلام فيما إذا اشترى اثنان عينا عن القاضي حسين. 

والّذي قاله صاحب التَتمّة هنا أنه (إنْ ُلنَا): القسمة إفرارٌ 
فله الرّدٌ 

(وَإِنْ قُلنا): بيع فلاء قال: لأنه إن أراد الرّدٌ فسخ قسمه فير 
عليه غير ملكه» وإن أراد فسخ القسمة ثم يرد لم يجز؛ لأنه تملك 
المعيب مع العلم بالعيب. 

(قلت): وهذا نظير قول القاضي حسين هناك والمفهوم من 
كلام الأصحاب أن ذلك غير مانع؛ أن له الرّدٌ إذا رجع إليه بعد 
الیب زو افيه إن کان بطريتتهتعى راض بهاء وهو الأصح» هذا 
إذا كانت العين واحدة باع بعضهاء فلر اشترى عينين فباع 
إحداهما ووجد بها العيب أو بالباقية» وقلنا: لا يجوز إفراد أحد 
العينين بالرّد جزم جماعة منهم الشيخ أبو حامار بانه ليس له الرّدَ 
أيضًا ولا أرش لعدم الياس» وينبغي على علة أبي إسحاق أن 
يرجع من الأرش بقدر ما بخص الباقي» وهو مقتضى تفريع 
الماوردي» فإن تلفت العين في يد المشتري الثاني ففي رد الباقي في 
يده القولان في نظيره إذا كان التلف في يده؛ وأنّ العيب بالّذي 
باعه فقط لم يرجع بالأرش لاستدراك الظلامة وللتوقع. 

(فرْعٌ): لولم يخرج البيع عن الملك» ولكن تعلق به حقّ 
كرهن أو كتابةٍ وغير ذلك فقد تقدّم حكمه» وجملة من مسائله 
فيما إذا حصل في المبيع نقص. 

(فَرّْ): لو كان المبيع باقيًا بحاله في يد المشتري وملكه والثّمن 
تالف جاز الرَدَ إذا اطلع على عيب في المبيع» ويأخذ مغل الثمن 
إن كان مثليّاء وقيمته إن كان متقرمًا أقل ما كانت من يوم الع 
إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقلّ فالرّائد حدث في 
ملك البائم» وإن كانت يوم القبض أقل فالتقصان من ضمان 
المشتري. 

(قال) الرافغي: ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور في اعتبار 
الأرش. 

(قلت): وصرّح البغوي والرًافعي هنا بأنه من يوم العقد إلى 


يوم القبض» كعبارة النووي في المنهاج هناك وقد تقدم التنبيه 
على أنّ عبارة غيره بخلافهاء فم أن تكونا سواءً كما قال التووي 
وإما أن يفرق» ويجوز الاستبدال عنه بالعرض» وخروجه عن 
ملكه بالبيع ونحوها كالتلف» ولو حرج وعاد فهل يتعيّن لأحد؟ 
المشتري أو البائع إبداله؟ 

قال الرّافعي: فيه وجهان: 

(أَصّحْهُمًا): أرما وقال الإمام: منهم من خخرّج استرداده 
على الوجهين. يعني: في الزّائل العائد ومنهم من قطع بأنه 
يستردء والفارق عند هذا القائل أن المستردٌ ليس مقصوداء فلا 
يشترط فيه ما شرط في المردود والمقصود. 

(قُلَتْ): وهذا كلّه في الثّمن المعيّن في العقد. وإذا كان باقيًا 
أخذه بلا خلافي وأمّا إذا كان في الذْمّة ونقده» ففي تعيينه لأخذ 
المشتري وجهان. لم يصحّح الرافعي منهما شيئًا. 

وذكر في الرّجوع بالأرش في نظيرها ما يقتضي أن الأصح 
التعيّن» وقد تعرّضت له هناك. 

ول يفرّقوا ههنا بين أن يكون التعيّن في مجلس أو في غيره. 

وقد يقال: إن المعيّن في مجلس أولى بالتعيين من المقبوض 
بعده؛ لأنّ المعيّن في الجلس كالمعيّن في العقد على الأصح المذكور 
في السّلم؛ وكيفما كان» فالأصح التعيّن؛ لأنه يرد المبيع فيرتفع 
ملك البائع عن الثمنء فلا وجه لتجويز إبداله. 

هذا إذا كان الثّمن نقدًا أو موصوفا فعيّبه. 

أمَا إذا أخذ عنه عوضا كقرت ونحوه فسيأتي. 

ولو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمنء ثم رد المبيع بعيبر» 
فإن كان الإبراء بعد التفرّق رجع بتمام الثمن. 

(قال) الروياني: وفيه قولٌ يرجع با أدَى كالرٌوجة إذا أبرات 
من الصداق قبل الطلاق» وإن كان الإبراء قبل التفرّق فذلك 
لاحن بالبيع على المذهب فلا يرجع إلا ما بقيء ولو أبرأه من 
جميع الثمن جزم القاضي حسينٌ يجواز الرّدّ للتَخْلْص عند حفظ 
امبيع» وقياس من يقول: يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن 
البعض أن يقول: يرجع بالشمن هنا ولو وهب البائع المشتري 
الثمن فقيل: يمتنع الرّدٌ بالعيب» وقيل: يرد ولا يطالب يدل 
الثمن. 

وإن كان الثمن بايا في يد البائع لكن ناقصًا نظر إن تلف 
بعضه أخذ الباقي وبدل التالف. وإن رجع النقصان إلى الصّفة 
كالشّلل ونحوه لم يغرم الأرض في أصح الوجهين» كما لو زاد 
زيادة متّصلة يأخذها مانا 


هكذا قال البغوي والرّافمي وقد قدّمت المسالة في فرع فيما 
إذا رد المبيع وهو ناقص؛ والمنقول فيه عن ابن سريج أنه يتخيّر 
بين أخذه ناقصًا وقيمته» وعن غيره الرّجوع بالأرش. 

وإطلاق الرّافعيّ هنا ليس على ظاهره؛ بل يجب تأويله على 
أنه لايغرم الأرش ويتخير البائع كما يقول ابن سريج» وقد نقل 
النووي هذا الفرع عن القفال قال والصيدلاني مع كلام الرافعي. 

(فرعٌ): الثمن المعيّن إذا خرج معيبًا برد بالعيب كالبيع» وإن 
ل يكن معيّنا وكان في عقد لا يه يشترط فيه التقابض في الجلس 
يستبدل» ولا يفسخ العقدء قال المتولّي والرّافعي: سواءً أخرج 
معيًا بخشونة أو سوادء أو ظهر أنّ سكته غالفة لسكة التقد الذي 
تناوله العقد. أو خرج نحاسًا أو رصاصا. 

(قلت): وهذا في غير المعيّن صحيح وأما المعين إذا خرج 
ناسا أو رصاصًا وكان قد اث شترى به على أنه دراهم فإنه ييطل 
العقد على الأصح كما تقدّم في باب الرّبا وسياتي إن شاء الله 
تعالى في كلام المصنف في الفصل الذي بعد هذا بفصل» وقد تقدّم 
في باب الرّبا جملة من أحكام العيب في عوض الصّرف. 

(فَرْعٌ): : باع عبدًا بالف وأخذ بالألف ثوب ثم وجد المشتري 
بالعبد عيًا ورده فعن القاضي ابي الطب أنه يرجع بالثوب؛ لأنه 
إنما ملكه بالمن وإذا ذ فسخ البيع سقط الشمن عن ذئّة المشتري؛ 
فينفسخ بيع الوب به. 

وقال الأكثرون منهم الماوردي: يرجع بالألف؛ لأنّ الوب 
ملوك بعقد آخرء وني الجرّد من تعليق أبي حامار أنّ الشافعي قاله 
نضًا. 

ولو ظهر العيب بالثوب رد ورجع بالألف لا بالعبدء ولو 
مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع فعن ابن سريج أنه يرجع 
بالألف دون الثوب؛ لأنّ الانفساخ بالتلف يقطع العقد ويرفعه 
من أصله وهو الأصح» وفيه وجة آخر. 

(فَ): أختلفا في امن بعد رة ايع فعن ابسن أبي هريرة 
قال: أعيتي هذه المسألة» والأولى أن يتخالطا وتبقى السلعة في يد 
المشتري» وله الأرش على البائع من القدر افق عليه. 

(َالَ) ابو إسحاق: وحكى أبو محمّدٍ الفارسي عن أبي 
إسحاق أن القول قول البائع؛ لأنه الغارم» كما لو اختلفا في 
العّمن بعد الإقالة (قَالَ) الرافمي: وهذا هو الصّحيح. 

(فرْعٌ): لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا في الثمن» 
فعن رواية القاضي ابن كج فيه قولان: الأظهر أنّ القول قول 
البائع» قاله الرافعي 


(فَرْعٌ): من زيادات النُوويّ في الرّوضة اشترى سلعة بالف 
في الدّمّة فقضاه عنه أجني متبرّعا فر السّلعة بعيب لزم البائع رد 
الألف وعلى من يرد؟ وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): على الأجني؛ لأنه الذافع. 

(وَالثَانِي): على المشتري؛ لأنه تقدّر دخوله في ملكه؛ فإذا 
رجع المبيع رد إليه ما قابله. 

وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره في باب الرهن. 

(قُلْتْ): وذكر الرّوياني في البحر الوجهين. 

(وَقَالَ): إن الأصح الثاني. 

قال: ولو خرجت السّلعة مستحقة رد الألف على الأجني 
قطعًا؛ أنه تعيّن أن لا ثمن ولا بيع إلا إذا م يعلم بالعيب حتى 
وجبت فيه الرّكاة» فعن ابن الحداد له الرّدّ وعن أبي علي لا؛ 
لنقصانه بالششركة على قول أو الرّهن على قول» وأمًا بعد إخراج 
الزكاة فإن أخرجها من غيره وقلنا: التعليق بالدمةء فله الرَد. 

وإن قلنا بالشّركة؛ فقيل: كالرّجوع بعد البيع» وقيل: بالردٌ 
قطمًاء لعدم استدراك الظلامة. 

وإذا خرج من الحال ولم نجوز تفريق الصّفقة امتنع الردٌ 
ووجب الأرش عند من يعتبر اليأس وهو الأصح» وإن جوزنا 
التفريق رد بقسطه. وقيل: يرد الباقي وقيمة التالف» ولو اشتر 
عبدين في صفقتين أحدهما بعشرق والآخر بخمسةٍ ثم رد أحدهما 
میت كم الفا 

فقال المشتري: رددت الذي بعشرةٍ فالقول قول البائع؛ لان 
الأصل براءة الدّمّةء ولو اشترى ثوبًا من رجل ثم ثويًا من آخر 
ووجد بأحدهما عيبا ولم يدر أنّ المعيب من أيّهما اشتراه» فلا رد 
له على واحاږ منهماء > قالمما القاضي حسينٌ في الفتاوى. 

(فَرْمٌ): افق الشافعي وأكثر العلماء على أن المشستري إذا رد 
المبيع بعيبب وكان العّمن باقيّا أنه يأخذهء وإذا كان تالا أخذ قيمة 
الشَمن على ما تقد لا فرق بين الحيوان والعروض وغيرهما. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا اشترى جارية بعبار ثم وجد بالجارية 
عيبا فردّهاء فن ماله قيمة الجارية» ولا يأخذ العيدء وكذلك نقلوه 
عنه في الجارية بالجارية ولا أدري أيطّرد في بقيّة الحيوان 
والعروض آم لا؟ 
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(الشرْح): لا تقدّمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه» فعقد 
هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيبيء ولما كانت 
الأمثلة لا تنحصر قدّم عليها الضابط فيهاء وما ذكره من الضّابط 
سديد فان المدرك في ذلك العرف» ولولا ذلك واقتضى العرف 
سلامة المييع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرَّدٌ فلذلك 
جعل ضابطه راجمًا إلى العرف. فما عدّه الناس وأهل العرف 
عيبًا كان عيباء وما لا فلاء ولكنْ الإحالة على العرف قد يقع 
فيها في بعض الأوقات إلباس» فلأجل ذلك ضبطه غير المصنّف 
بضابط أبين» وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام - رهه الله -. 
ولخنصّه الرّافمي أن يقال: ما ثبت الرَدٌ بك ما في المعقود عليه من 
منقص القيمة أو العين نقصًا ما يفوت به غرضُ صحيح بشرط 
أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه. 

وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا 
يفوت به غرض صحيح» ويغلب على أمثاله عدمه؛ وبعضهم 
قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامَة. 

قال الرافعي: فإثما اعتبرنا نقصان العين بمسألة الخصي» يعني 
فإنه يرد به» وإن لم ينتقص القيمة ا ا 
a E‏ ا 
اا جاو نقد وود رث شيا ولا يفوت غرض“ 

يثبت الرّدٌ قال: ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن 

0 وإلا فلاء وفيه احترازٌ أيضًا عمًا 
من أصل الخلقة 
لکن فواته مقصودٌ دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل. 

وإنما اشترط أن يكون الغالب على أمثاله عدمه؛ لن البقاء 
به مثلاً في الإماء ينقص القيمة لكن لا رد بها؛ لأنه ليس الغالب 
فيه عدم الثيابة إذا كانت الأمة كبيرة في سر لا يغلب فيه ذلك. 


إذا وجد العبد والجارية مختونين؛ فإنه فات جزءٌ 


وما الذي زاد من الخلقة التامّة فاحترز عمّا إذا نتقص زاف 
من أصل الخلقة كالأصبع ونحوهاء بان قطعها البائع ول يبق شين 
ثم باعهاء فلا يثبت بزواها ردٌ. 

هكذا قاله صاحب التَتمّة وهذا فيه نظرٌ. 

فإنٌ القاضي ابا الطْيّب قال في ذلك: إذا حدث في يد 
المشتريء وجب أن ينع من الرّدٌ في يار عندي» وتابعه على ذلك 
ابن الصبّاغ فإن كان ذلك عيبا مانمًا من الرّدٌ - كما قاله ابو 
الطب - وجب أن يوجب الرّدٌ إذا حصل في يد الباء ع وإن لم 
يكن عيبا موجبًا للرَدَ كما قال صاحب التنمّة وجب أن لا يمنع 
إذا حدث في يد المشتري لا يمنع الرّد. 


فطرد قاعدته وجل ما لا يثبت بفواته في يد البائع خيارٌ لا 
ينع الرّدَ إذا حدث عند المشتري فحصل الخلاف بين أبي الطَيّسب 
والمتولي في امتناع الرّدٌ بجحدوثه. 

وأمًا ثبوت الد بوجوده في يد البائع فيمكن أن يكون أبو 
اليب يقول به» ويجعله عيبا ويطرد قاعدته» وحيتشا يحصل 
الخلاف بينهما في المسآلتين» ويمكن أن يقال: إِنّ زوال الأصبع 
الرّائدة ونحوها وإن لم يكن عيبّاء إلا أن ذلك الرّائد إذا كان 
موجودًا عند العقد استحقه المشتري» وصار ججزءًا من المبيع 
المقابل بالثمن» فلو ردّه المشتري بدونه لرد المبيع ناقصًا عمّا ورد 
العقد عليه فلذلك قال القاضي أبو الطْيّب: إنه يمنع الرّدٌ لا 
بسبب أنّ ذلك عيب نعم إذا حصل زوال هذه الأصبع الزائدة 
ونحوها في يد البائع بعد البيع وقبل القبض مساق هذا البحث أن 
يثبت للمشتري الرّدْ لزوال بعض ما شمله العقد. وإن لم يكن 

الا ترى أنه تقدّم لنا أن من اشترى عبدًا كاتا فنسي الكتابة 
قبل القبض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودًا عند العقد 
وإن لم يكن عيبًا. 

بل فوات كمال. 

هذا ]نال يكن کا دل سان اقرف وان مقا 
بالعقد. 

لكنه تقدّم عن صاحب التّهذيب 
في حصول ذلك قبل القبض» وهو الذي يشعر به كلام صاحب 
التتمّة الذي حكيته الآن. 

وهو حالف لما قلته من البحث؛ ولا قاله القاضي أبو اليب 
ولصاحب التهذيب وصاحب التّدمّة أن يقولا: إن ذلك الرّائد 
وإن كان شمله العقد إلا أنه لا غرض فيه. 

فزواله مع البرء لا يحصل به نقص يفوت به غرض صحيح 
بخلاف فوات الكتابة بالنسيان» وعلى هذا يكون كل ما أثبت الرّدٌ 
على البائع منع الرّدّ من المشتري. 

وإن أبقينا كلام أبي الطْيّب على حاله وطردناه فيما قبل 
القبض فكذلك يستمرٌ هذا الضابط. 

وإن جمعنا بين ما قاله أبو اليب بعد القبض وما قاله 
صاحب التهذيب قبله كما تقدّمت الإشارة إليه في موانع الرّدٌ 
فيفصل في فوات هذه الزيادة في يد البائع بين أن تكون بعد البيسع 
فيثبت الخيار أو قبله فلاء إذا لم يبق بسببها نقص. 

ويكون كل ما يوجب الرّدّ إذا كان البيع يمنع الرّدَ إذا حصل 


أنه قال بعدم ثبوت الخيار 


عند المشتري ولا ينعكس» فكل ما يوجب الردٌ إذا حدث بعد 
٠‏ البيع وقبل القبض ينع الرّدٌ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس» 
وکل عيسو مثبتة للرّدٌ ولیس كل مثبتو للرّدُ عيبّاه كما مثلناه في 
فوات صفة الكمال قبل القبض» فليس عيبًا داخلاً تحت هذا 
الضابط إلا أنه باستحقاقه بالعقد صار فواته عيبًا. 

وأصل هذا الشتابط الذي ذكره الرّافعي وأشار إليه الإمام 
للقاضي حسين» فإنه قال: الح فيه أنّ كل معنى ينقص العين 
بال اة او اة اويفرّت فر فا مقض ره[ كرف وات 
بتدليس من جهة البائع يثبت الخيار. 

وما خرج من هذه الجملة فلا يغبت الخيارء وقصد القاضي 
بهذا حدٌ كل ما يثبت الرّدٌ من الأسباب الثلاثة المذكورة في هذا 
الباب التصرية والعيب والخلف. والضتابط الذي تقدّم كفاية. 

وبه تعرف ما يرد على حدٌّ القاضي. 

وقال الغزالي: العيب كل وصفو مذموم اقتضى العرف 
سلامة المبيع عنه غالبًا وقد يكون ذلك نقصان وصفم أو زيادته 
وقد يكون نقصان عن كالخصي أو زيادتها كالأصبع الزّائدة 
والخصي» فإن زادت قيمته ولكن ما كان منه مقصودا تتعلق به 
مالي وإنما الرّيادة بالجبّ لغرض آخر حصل به» فلم ينقل عن 
نقصان وأشار الخزايٌ بهذا إلى أن نقصان القيمة حاصلٌ من وجه 


كونه يضعف البنية» ولكنه انجبر بزيادتها من جهة الرّغبة في. 


دخوله على الحريم عند من يجوزه فكان كذلك لعب كانت زادت 
قيمته بسبب الكتابة» ونقصت بسبب العيب دون ما زادت» تلك 
الرّيادة لا تخرجه عن كونه عيبًا. 

وني هذا الكلام محاولة أن المعتبر نقصان القيمة. 

ولذلك قال الشافعي -رضي الله عنه - في باب العيب في 
الرّهن: والعيب الذي يكون به الخيار كل ما نقص ثمنه من شيء 
-قلَ أو كثر- حتى الأثر الذي لا يضر بعمله» والفعل. ْ 

فهذا النصّ شاه لاعتبار القيمة» ومراد الشافعي - واللّه 
أعلم بالثمن - القيمة. 

وقال قبل ذلك بأربعة أسطر: إذا كان بالرّهن عيب في بدنه 
أو عة في فعلة يتقص مته وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان 
به فلا خيار له» والرّهن والبيع ثابتان. 

وهذا النصّ مثل الأوّل» وقول المصنف: والعيب الذي يرد 
به المبيع. 

قد يقول قائلٌ لو قال: الذي يرد به - كما قال في الحم - 
لشمل المبيع والثمن. 


(وَالجَوَابُ): عن هذا أنّ الثمن إذا كان معيبًا فحكمه حكم 
المبيع» لا شك أنه هنا إنما يقصد تعريف العيب في المنع وما في 
حکمه» فسواءٌ أذكره آم تركه المراد معلوم» ولنا عيوب أخر في 
غير المبيع مفسّرة بغير هذا التفسير. 

وقال النووي- رحه الله - في تهذيب اللغات: العيب ستة 
أقسام: عيب في المبيع» وني رقبة الكفارة» والغرّة» وفي الأضحيّة 
والهدي والعقيقة. 

وفي أحد الرّوجينء وفي الإجارة. 

وحدودها متلفة» فالعيب المؤثر في المبيع الذي يثبت بسببه 
الخيار هو ما نقصت الاليّة أو الرّغبة به أو العين» والعيب في 
الكفارة ما أضر بالحمل إضرارًا بِينا. 

والعيب في الأضحيّة وال هدي والعقيقة ما نقص به الحم 
والعيب في التكاح ما ينر عن الوطء ويكسر سورة التوّاق» 
والعيب في الإجارة ما يؤر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت 
الأجرة لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرّقبة؛ لأنْ العقد على المنفعة» 
نهذا تقريب ضبطهاء وهي مذكورة في هذه الكتب جقائقها 
وفروعها وعيب الغرة في الجنين كالمبيع. 

هذا كلام النووي - رحمه الله -. 

(قُلْتْ): والعيب في الزكاة كالبيع على الأصح. 

وقيل: كالأضحيّة. وي الصداق إذا طلق قبل الدّخول النظر 
فيه إلى ما يفوت به غرضٌ صحيحٌ ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان 
العين» ولذلك يقول: الحمل في البهائم في البيع زيادة ليس بعيبي 
وني الصّداق زيادة ونقص ينع من الرّجوع القهري» فجملة أنواع 
العيب سنه وإن تكثرت أبوابهاء والموهوب بعوض حكمه حكم 
المبيع» وقال أبو ثور: لا يرد بالعيب ولا يرجع بشيء وهو بعیڈ. 

(فَرْعٌ): قد تبيّن لك زوال الصّفة الكاملة بعد البيع وقبل 
القبض يثبت الخيار وذلك غير داخل في الضّابط المذكور» 
والاعتذار عن ذلك بان يفوت الخيار لا لكونه عيبّاء بل لفوات 
بعض المستحق» كما تقدّمت الإشارة إليه؛ واللّه أعلم. 

وقول المصنف: رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس» قال 
صاحب التهذيب: إن قال واحدٌ من أهل العلم به: إنه عيب 
ثبت الرّدٌ به» وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدّة واعتبر صاحب 
الم شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصّفات هل هو عيب؟ 
وليس هناك من يرجع إليه» فالقول قول البائع مع بمينه. 

(فَائدَة): الرّجوع في العيب إلى العرف له نظائر في الفقه» منها 
طول الجلس المائع من البناء على الصّلاة» وكثير النجاسة المجاوز 


لحد العفوء وقدر الصّفة في الإناء والتَفرّق القاطع للخيار والقبض 
والحرز والإحياء ومواضع كثيرة الحكم فيها يحال على العرف» 
ما قطمّاء أو على خلافي. 

وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ ما ليس له حدّ في الشرع 
ولا في اللّغة يرجع فيه إلى العرف» وليس هذا مالفا لما يقوله 
الأصوليُون من أن لفظ الشّارع يحمل على المعنى الشرعي» ثم 
العر ثم الَغري» والجمع بين الكلامين أنّ مراد الأصوليّين إذا 
تعارض معناه في العرف ومعناه في اللّغة قدّمنا العرف. ومراد 
الفقهاء إذا لم يعرف حه في اللّغة ولم يقولوا: ليس له معنى: 
فالمراد أن معناه في اللّغة لم ينصّوا على حده بما يثبته» فيستدل 
بالعرف عليه. 

¥ يع ف 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (قإن اتيرَى عدا فَوَجَدَهُ 
ان ار ائ 1 ا اران ار فو ا اذ اا 
مَرِيضًا و بحر أو مَطُوعًا أ قرع أ رانا أو سَارقًا أو آبقا نبت 
لَه الرْهُ؛ لأ هارو عَاحات يقتضبي مُطْلَقُ المَقَدِ السُلامَة ينها قلا 
يَلْرَمُهُ المَقدُ مع وُجُودِهَا). 

(المْتّرْحُ): ذكر المصتف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب 
وإن كانت لا تنحصر ولا مطمع في استيعابهاء ولكنّ المقصود 
زيادة في البيان على ما استفيد من الضابط المتقدّم» فممّا ذكر 
المصنف كون الرّقيق أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو 
مجذومًا أو أبرصء وهذه السّنّة لا خلاف فيهاء ولا تفصيل في 
البرص والجذام المستحكم وغيره أو مريضًا. 

وسواءً المرض المخوف وغيره» ما يرجى زواله وما لا يرجى 
زواله في الرقیق وغيره من الحيوان. 

هكذا قال صاحب التَتمّة وغيره. 

نعم إذا كان امرض قليلاً كصداع يسير وما أشبهه ففي الرّدٌ 
به نظرء وقال ابن يونس وابن الرّفعة: إن المرض وإن قل عيب. 

وقال العجلي: إذا أصاب العبد مرضٌ وكان يزول بالمعالجة 
السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع ردّه سريعًاء وهذا 
حسن» أو أبخرء والبخر الذي هو عيب هو اليأس من تغير المعدة 
دون ما يكون بقلح الأسنان فن ذلك يزول بتنظيف الفم. 

واعترض ملي بان ذلك لا يسمّى جخرًا فلا حاجة إلى 
الاحتراز عنه. 

وفي التجريد أن الجارية ترد بتغيّر النكهة» وهو محمولٌ على 
البخر الذي تقدّم تفسيره؛ ولا فرق بين العبد والجارية» فإِنٌ 


الجارية قد تقصد للاستمتاع. 

والعيد قد يقصد للمسارة. 

(وقوله): «أو مقطوعا» أي: مقطوعٌ عضو من أعضائه كيار 
أو رجل أو أصبع أو أملةٍ أو غيرهاء وإطلاق ذلك يشمل 
الأصيل وغيره» وقد تقدّم استثناء قطع الأصبع الرّائدة وشبههاء 
وقطع شيء يسير من الفخذ إذا لم يحصل بشيء من ذلك نقص» 
أو أقرع وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة» ويشترط في هذه 
الأمور أن تكون مستمرّة» فلو وجدت في يد البائع قبل البيع 
وزالت وانقطع أثرها فلا رد بهاء وذلك إنما يكون في غير القطعء 
أو زانيًا أو سارقا أو آبقاء وهذه أيضًا لا خلاف فيهاء ولا تفصيل 
عندنا في ذلك بين العبيد والإماء ولا فرق بين أن يكون قد أقيم 
عليه ا لحد في الزّنا والسرقة أو لم يقم» ووافقنا على الردٌ بعيب 
الزنا مطلقًا مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 

وقول أبي حنيفة: إِنّ العبد لا يرد بعيب الزّنا بخلاف الأمة؛ 
فان زناه يؤدّي إلى اختلاط نسبه بنسب غيره. 

وأجاب أصحابنا بأنَ زنا العبد يوجب الح وينقص قيمته؛ 
وقد يموت تحت الحذء ولا فرق بين الصّغير والكبير» وإن كان 
الحد لا يجب على الصّغير؛ لأنه يتعرّد ذلك فيفعله بعد الكير» 
نص الأصحاب على أنه لو زنى مرَةٌ واحدة في يد البائع 
فللمشتري الرَدٌ وإن تاب وحسنت حالته؛ لأنّ تهمة الزّنا لا 
تزول» وهذا لا يعود إحصان ال حر الزّاني بالتوبة. 

وقال الغزالي في الوسيط: اعتياد الإباق والسّرقة والزّنا عيب» 
فأشعر باشتراط الاعتياد في الثلائة أو في الإباق» أو فيه وفي 
السرقة. ش 
ولو لم يكن من كلام الغزال إلا ذلك امكن تاويله بأنّ 
السرقة والرّنا معطوفان على اعتياده» ولا يكون الاعتياد شرطا 

لكنه في الوجيز قال: اعتياده الرّنا والإباق والسّرقة: فهذا 
صريحٌ لا يقبل التاويل» وقريبٌ منه قوله في البسيط: أباقًا أو 
سرَاقا أو زناءً فأتى في الثلاثة بصيغة المبالغة» فامًا الرّنا نقد تقدّم 
نص الأصحاب فيه ولا نعلم أحدًا صرّح فيه بخلافيء والسّرقة 
كذلك. وأمًا الإباق فان الإمام قال في أوائل كتاب السّلم في 
جواب سؤال: إِنّ اعتياد الإباق عيب واتفاق الإباق لا يلتحق 
بالعيوب. 1 

وهذا الذي صرح به الإمام كلام الجمهور يدل على خلافه 
ووراء ذلك ثلاثة أمور: 


تكملة الإمام السبكي 


ثم وجدت في يد المشتري ولم يكن علم بها فله الرد؛ لان 
وجودها في يد المشتري عيب حادث بعد تكرّرها وإن وجدت في 
يد البائع مر واحدة ثم وجدت في يد المشتريء فالمفهوم من كلام 
كثير من الأصحاب أن له الرّدّه ويه صرح أبو سعيدٍ ال هروي في 
الثلاثة وغيره في الإباق» ولا فرق في ذلك بين البالغ والصّبي 
المميّزه وقال القاضي حسينٌ: يأخذ الأرش؛ لان الإباق في يد 
المشتري عيب حادث» وقد تقدّم ذلك عند الكلام فيما إذا لم يعلم 
بالعيب حتى أبق. 

وإن وجدت في يد البائع م واحدة لم توجد في يد المشتري 
فإن كان صبيًا يرا فالذي يدل عليه كلام صاحب التمّة وغيره 


(أَحَدُعَا): أنّ هذه الثلاثة إذا تكرّرت في يد البائع واشتهرت 


أنه يردٌ. 

وقال أبو سعيد الهروي: لا يرة. 

والأوّل أصح وإن كان كبيرًا يرد؛ لان العادة في حال الكبر 
يتعذّر الإقلاع عنهاء وفيه في الإباق خاصّة وجةٌ حكاه الهروي عن 
الثقفى أنه لا يرد كالصغير. 

والصّحيح الأوّل. 

وهو قول الرّجاجي والقاضي حسين وقيل: إن للشافعي ما 
يدل عليه. 

قال القاضي حسين: الفعلة الواحدة في الإباق يجوز أن تعد 
عيبًا أبدًا كالوطء في إبطال الحضانة. 

وصرّح في الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوية وطول المدّة 
كالرّنا. 

وفرع المروي على قول الثقفي أنه لا مين علسى البائع؛ لأنّ 
جواز الرد يعتمد وجود العيب في يد المشتري. 

هذا ما تلخص لي من كلام الأصحاب في ذلك. 

وحيث قلنا: له الرّدّ في الإباق فمحله في حال حضوره وأمًا 
في حال إباقه فلا على ما تقدّم وما ذكره أبو سعيدر ال هروي في 
الصّغير» واقتضاه كلام الثقفي في إباق الكبير أنه لا يرد بالمرّة 
الواحدة إلا إذا وجد في يد المشتري عجب» فإنه إن كان ذلك عيبًا 
فلا حاجة إلى شيء آخرء وإن لم يكن عيًا فوجوده في يد المشتري 
إن لم يكن مانمًا قلا اقل من أن يكون مقتضيّاء اللّهِمٌ إلا أن 
يلاحظ أنّ وجوده في يد المشتري دال على أن ذلك صار عادة» 
وأنه من ضمان البائع لاستناده إلى سابق. 

(فَرَ): لو وجد الإباق والسّرقة والرّنا ونحو ذلك في يد 
البائع وارتفع مدّة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالهاء ثم 


وجدت في يد المشتريء قال الحروي: قال التقفي والرّجاجِي أبو 
علي: لا يجوز الرّد لاحتمال أنّ تلك المعاني ارتفعت ثم حدئت 
في يد المشتري» فصار ذلك كالمرض الحادث في يده. 

(قَرْعٌ): لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع بل لو 
وجدت في يد من تلقى البائع الملك منه أو قبله» كان حكمها 
كذلك: قاله القاضي حسينٌ والمتونّي في الإباق» وهو يجري في 
الأخيرين بلا شك بخلاف الأمور السّابقة من الأمراض. 

(فرْعٌ): الحوّاء كالسّارق» ولا يشترط تكرّر الجناية منه أيضًاء 
وإنما ذكرته بهذه الصّيغة تبعًا للإمام 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء. 

قال الثوري وإسحاق في الصّيّ يسرق ويشرب الخمر ويأبق: 
لا يرد بعيبو حى يحتلم» وقال أحمد: إذا جاوز عشر سنين فهر 
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کسه 


(فَرّ): قول المصتف: عبد على سبيل الثال» فالأمة كذلك» 
وبعض العيوب المذكورة يشترك فيها سائر الحيوانات أيفمًا 
كالعمى والعرج والقطع. 

(فَرْمْ): ومن أمثلة العيوب أيضًا ا لحب وهو داخل في قول 
المصتف: مقطوعاء والصتبان في العبيد والإماء إذا كان مستحكمًا 
غالفًا للعادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفةٍ أو 
اجتماع وسخ» ولا يشترط كونه لا يقبل العسلاج بل إذا كان لا 
يندفع إا بعلا خالفي للمعتاد فهو عيب» وعند القاضي حسين 

يثبت بالصبيان صئيانٌ وينبغي أن يحمل كلامه على ما ليبس 
خارجًا عن العادة والجنون سواءً المتقطع وغيره» وكونه متلا أو 
أبله أو أشل أو أعورء وزعم بعضهم أن ذلك يندرج في العمى؛ 
لأنْه عمّى في أحد العينين» فيكون داخلاً في قول المصنف» وليس 
كذلك. 

لان العمى عند الإطلاق إنما ينصرف إلى العينين نعم العور 
في اللّغة ذهاب اليصر فقد يطلق على الأعمى» وهذا يعيّر بأعور 
اليمنى أو اليسرى ولكن صار عند الإطلاق أيضًا إتما يفهم منه 
ذهاب البصر من إحداهما. 

(وَمِنَه): كون الرّقيق أخفش وهو نوعان: 

(أَحَدُهُمَا): ضعيف البصر خلقة. 

(وَالثَانِي): يكون بعلّةٍ حدثت» وهو الذي يبصر بالليل دون 
الثهار المعيّنء وني يوم الغيم دون الصّحو وكلاهما عيبٌ» وكونه 
أجهر - بالجيم - وهو الذي لا يبصر في الشّمس أو أعشى. 

وهو الذي يبصر بالتهار ولا يبصر بالليلء والمرأة عشزاء أو 


أعمش قاله القاضي حسينٌ أو أخشم. 

وهو الذي في نفه داءً لا يشم شيئا أو أبقم وهو المعوج الفم 
أو أرت لا يفهم - والأرت بفتح الرّاء وتشديد التاء المثناة من 
فوق - وهو الّذي في كلامه عجمة؛ وهذا تفسير أهل اللّغة. 

وقال الفقهاء في صفة الأءمه: هو الذي يدغم حرفا في حرف 
على خلاف الإدغام الجائز في العربيّة. 

والرّته -بضم الراء- فكلا الأمرين في هذا المرضع ينبغي 
النظر فيه إلى جنس ذلك الرقيق» فإن كان الغالب فيه عدمه كان 

وإن م يكن الغالب فيه عدمه كالزّنج وغيرهم لم يكن عيبًا. 

وقد أطلق الأصحاب هنا الأرت الذي لا يفهم. 

ويمكن أن يبقى ذلك على إطلاقه ويكون المراد الذي لا 
يفهم عنه بلغته ولا بغير لغته. 

وقال القاضي حسينُ: إذا وجده ألثغ أو آرت لا يثبت الخيار 
إذا كان يستظرف بكلامه. 

فإن كان لا يستظرف بكلامه فله الرّدٌ. 

وكأنّ مراده إن كان يفهم کلامنا فلا رد. 

وإن لم يفهم فله الرّدّ فيهما 

كما قال الأصحاب وهذا بعيدٌ عن مراده في الأرت. 

(وَعِنْهَا): كونه فاقد الذوق أو شيء من الحواس ) الخمس وإن 
كان بعضها تقدّم» والشّعر أو الظفر اراش زائدة أو سر 
ساغية وهي الرائدة المخالفة لباقي الأسنان أو يد زائدة أو رجل 
زائدة أو مقلوع بعض الأسنان أو أدردء وكون البهيمة درداء إلا 
في السَنْ المعتاد. ونقل القاضي حسينٌ في الفتاوى هذا التقييد عن 
العبّادي» بعد أن أطلق أنّ له الرّدٌ والتقييد لا بد منه وهو الذي 
أورده الرّافعيَ وحكى القاضي حسينٌ أيضًا أنه هل يشترط رؤية 
السّنّ في العقد؟ قال: يحتمل وجهين» فليكن الكلام في الرّدٌ 
تفريعًا على أحد الوجهين» أو يأتي فيه ما تقدّم في الشّعر. 

(وَينَهَا): كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهن» وهو بياض 
يعتري الجلد يخالف لونه ليس ببرص» أو أبيض الشّعر في غير 
أوانه» ولا باس بحمرته. 1 

(وَينْهَا): كونه مَامَّاء أو ساحراء أو قاذمًا للمحصنات» أو 
كذابًا أو به نفخة طحال» كما قال الماوردي ي والرّوياني» أو مقامرًا 
أو تاركًا للصّلات أو شاريًا الخمر وني وجه ضعيفه لا رد 
بالشرب وترك الصّلاة» حكاه الرافعي عن الرّقم للعبّادي وعن 
القاضي أبي الطَيّب تقبيد الشّرب بان يسكرء ولا حاجة إليه؛ لأنه 


بالشّرب يجب الح تبه عليه يلّي» وايضًا يتخذ ذلك عادة» وني 
التهذيب أنّ الشّرب المتقادم الذي تاب عنه لا يثبت الرّدٌ بخلاف 
الرنا؛ لان سمة الشرب تزول عنه بخلاف الزّناء وقد تدم عن 
القاضي حسين أن الإباق لا يسقط أثره بالتوبة والظاهر أنه 
كالشرب» فيحتمل أن يكن القاضي عالقا هنا وصاحب 
التهذيب مخالمًا هناك إلا أن يفرّق. 

(وَهِنْهَا): كونه خنثى مشکلاً أو غير مشكل. 

ات الزات ارعن بسن الارن اله إن كاذ رجا 
وكان يبول من فرج الرّجال فلا رد. 

(قلت): وهذا حكاه العمراني عن القاضي حسين أنه قاله في 
باب الجنايات. ١‏ 

(وَِنْهَا): كونه وصل شعره بشعر غيره؛ قاله القاضي حسينٌ 
والألين هذا في صور التلبيس كالتصرية. 

(وَِنْهَا): كون العبد مخننًا أي مكنا من نفسه من عمل قوم 
لوط والمخنث - بكسر النون وفتحها - والكسر أفصح» والفتح 
أشهر وهو الذي خلقه كخلق النساء في حركاته وهيئته وكلامه 
ونحو ذلك» وتارةً يكون ذلك خلقة له فلا يأثم به وتارة يتصئعه 
فهو مأثوم مذموم ملعون. ٍ ٍ 

(وَْهَا): كون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدّة 
عن زوج أو وطء بشبهةٍ حلافا لأصحاب الرّأيء ونقل ابن أبي 
عصرون أن صاحب الحاوي قال في امعت دة: إنها لا ترد لقرب 
المدّة» وان الشاشي قال: ما كان نقصًا يستوي فيه القريب 
والبعيد» وينبغي لو كان بقي من عدتها يومٌ أن يثبت الخيار. 

(قال) ابن أبي عصرون: وهذا حسن. 

(فلت): والذي رأيته في الحاوي أن الخيار ينبت في المعتدة 
وإنما ذكر التعليل بالقرب في الصّائمة بعد ذلك؛ فلمل ذكر 
الصائمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التي وقعت له ول أر 
ذلك في حلية الشاشي أيضًا وهو عجيب؛ والذي أقوله: إنه ينبغي 
التفصيل في المعتدّة إن كان قد بقي من العدّة زمنٌ يسر لا ايكون 
عيبّاء ويكون ذلك بمنزلة ما إذا كان العيب يسيرًا يمكن البائع 
إزالته عن قربيء وقد قالوا فيه: إنه لا خيار للمشتري» وإن كان 
زمنًا كثيرا مثله أجرة كيوم يغبت الخيار» كما تقدّم اعتبار مثل ذلك 
في الأحجار أو بها لخن - بفتح اللام والخاء المعجمة - وهو تغيير 
رائحة الفرج قاله الروياني عن ابن المرزبان أو على لسانها نقطة 
سوداء إذا قال أهل الخبرة: إِنّ ذلك نقص. 

قاله القاضي حسينٌ أو تأكل الطَّين وقد أثر فيها قاله القاضي 
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أيضًا ولا فرق في ذلك بين الجارية والعبد أو كون الجارية 
مشا ةة . 

(وَمنها): وقد تعرّض له الشافعيَ أن يكون كل منهما: العبد 
والأمة أحرم بإذن السيد. 

با 

ثم علم المشتري في زمن الإحرام فله الخيار؛ لأنه ليس له 

نص عليه في الأ في كتاب الحج» وإن كان أحرم بغير إذن 
سيّده ثم باعه فللمشتري تحليله كالبائع» قاله الجرجاني والنووي 
غنه ولايكبت له خيان. 

(قَلْتٌ): ولنا وجة أنه ليس للبائع تحليله. 

وإن كان بغير إذنه فعلى هذا ليس للمشتري أيضاء ويثبت له 
الخيار. 

وينبغي التفصيل في الإحرام. 

فإن كان قد بقي زمنٌ يسيرٌ كطوافم أو حلق أو رمي في آخر 
الأيَام لا يكون له الخيار. 

وإلاً كان له الخيار إذا لم يمكن التحليل. 

(وَيِنْهَا): على ما قال الجوري: إذا باع عبدًا قد نذر صوم 
شهر بعينه» لأنه ليس له منعه بعد الدّخول فيهء قال: فإن كان 
بال من البو کر فأ كيار 0ك له ننه ادهو ا 
العيد. 

(قلْت): وهذا يقتضي أن يرد في كل صوم وجب على 
الفور يكون عيبا إذا كان طويلا يضر كالشهر ونحوه كما مثل به. 

أمّا اليوم ونحوه فلا. 

والذي لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال» 
ويحتمل أن يكون عيبًا؛ لأنه يضيق عليه إذا توقع الموت وعلى 
قياس ما قال لو كان فإنه صوم رمضان بعذر أو بغير عذر ينبغي 
أن يكبت الخيار؛ لأنه لا يجوز له تأخيره عن رمضان آخر» فيصير 
كشهر بعينه وهو قريب الحصول. 

(وَهنه): تعلق الدين برقيتهماة ولا رد ما يتعلّق بالدّئَة 
ومئله المتولي والرّوياني بدين الفرض» وحسّن أن التجارة 
والشراء في الدّمّة خلافًا لأصحاب الرّأي ومالك ولو بان كون 
العبد المبيع مبيمًا في جناية عملو وقد تاب عنها فوجهان» فإن لم 

(قُلْتْ): ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسّرقة والرّنا وقد 
حكاه صاحب الاستقصاء وجهاء وجناية الخطأ ليست بعيب إلا 


أن يكثر وهذا معنا إذا لم يكن أرشها باقيًا. 

(وَينهًا): ضمور الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشي» 
والخيلان الكثيرة وآثار الشّجاج والقروح والكي» وسواد الأسنان 
وذهاب الأشفار والكلف المغيّر للبشرة وكون أحد ثديي الجارية 
أكبر من الآخرء والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الفاحش 
في أصوطاء ذكر هذه الأحد عشر القاضي أبو سعيدٍ في فصل في 
عيوب العبيد والجواري في شرح أدب القاضي لأبي ا 
ونقله الرافمي عنه» ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغيرة أو 
آيسة فلا ردّء وإن كانت في سن يحيض النساء في مثله غالبا فله 
ارد وضبطه القاضي حسينٌ بعشرين سنةء ولو تطاول طهرها 
وجاوزت العادات الغالبة للنساء فله الرَد هكذا قاله المتولّي 
والرافعي وقال القاضي حسينٌ: إذا انقطع سنةً فأكثر فإن كانت 
ها عادة معلومة فعيب» وإن لم يكن لما عادة فليس بعيبيء وفي 
عبارة الروياني اعتبار عادة البلد» ونسبه إلى النص» والحمل في 
الجارية عيب وني سائر الحيوانات ليس بعيبه على الصّحيح الذي 
اقتضاه إيراد الرّافميَ هنا وقطع به المتولي وقال في التهذيب: 

(وقال) ابن الرفعة في الكفاية: إن الرافعي قال في الصداق: 
إنه أظهر الوجهين» والّذي قاله الرّاقفمي في الصّداق: إنه أظهر 
الوجهين؛ إنما كان في الجواري زيادة من وجه ونقصانًا من وجه؛ 
لأنه يضر بطيب الحم في المأكول وبالحمل في غير المأكول. 

وفي التناقض بين تصحيح الرّافعي نظ فإك النظر في 
المّداق في الزّيادة والنقص إلى حصول غرض صحيح أو فواته» 
ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان العين كما هو الضّابط ههناء فقد 
لا يكون الحمل في الحيوانات عيبا في البيسع؛ لأنه لا ينتقص من 
العين ولا من القيمة» ويكون نقصا في الصّداق من وجه لفوات 
غرض به وفيه نظر. 

ومن العيوب كون الذابّة جموحًا أو عضرضمًا أو رموحًا أو 
حثيثة المشي بحيث يخاف منها السّقوط؛ وشرب البهيمة لبن 
نفسهاء وقلّة أكل الدابّة. 

وشرط المنولّي والرّوياني في الجموح أن لا تنقاد إلا باجتماع 
الناس عليهاء وهو بعيدٌ وإن كان في كلام القاضي حسين ما 


يفهمه. 
قال القاضي حسينٌ: ولو كانت ترهب من كل شيء تراه قله 
ارد أيضًا. 


قبل الرّحال وهو تحلٌ» ومن العيوب كون الذّار أو الضّيعة منزل 
الجند. 

قال القاضي حسينٌ في فتاويه: هذا إذا اختصّت من بين ما 
حواليها بذلك» فإن كان ما حولها من الدور بمثابتها فلا ردّء 
وكونها ثقيلة ا خراج» وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد 
وتفاوت الرّغبة والقيمة» ونعني: بثقل الخراج كونه فوق المعتاد في 
أمثانها وني وجه عن حكاية أبي عاصم لا رد لثقل الخراج ولا 
بكونها منزل الجندء وألحق في التتمّة بهاتين الصّورتين ما إذا 
اشترى فوجد بقربها قصّارين يؤذون بصوت الدّق» ويزعزعون 
الأبنية» وأرضًا فوجد بقربها خنازير تفسد الرّرع» وحكى 
الروياني في هاتين المسالتين وجهين» وأطلق القاضي حسين في 
الفتاوى أنه إذا اشترى أرضًا فوجدها مرتع الخنازير أن له الرد 
قال: وقال العبّادي: ليس له الرد. 

ولو اشترى أرضًا يتوهّم أن لا خراج عليها فبان خلافه» فإن 
لم يكن على مثلها حراج فله الرّدٌ وإن كان على مثلها ذلك القدر 
فلا رد. 

هكذا في التتمّة والرّافعي وني فتاوى القاضي حسين وهذا 
يقنضي تفسير الخراج بشيء غير أجرة الأرض فإنه إذا م يعلم أن 
عن الأرعن ار وطن أ8 الأرظن غلك الببائع :وورة القند 
عليها ثمّ خرجت بخلاف ذلك تخرج على تفريق الصّفقة لا لأجل 
الخراج بل لخروج بعض المبيع مستحقًا. 

وقال صاحب التتمّة: لو شرط أن لا خراج عليها بان عليها 
خراج فله الرّدّ قل أو كثرء يعني ولو كان على أمثالما وهو ظاهر. 

وقال الغزالي في الفتاوى: لو اشترى أرضًا فبان أنها تبير إذا 
بارت رجلة ويضرٌ بالزرع فله الرد إن قلّت الرّغبة بسيبه. 

ومن العيوب كون الماء مسختا على أصح الوجهين» ولو باع 
الطّاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه تعريف المشتري» فإن لم يعرقه 
فهل له الخيار؟ وجهان حكاهما الروياني» ولو باع عشرين صاعا 
من ماء في بثر فاستقى منها تسعة عشر فلمًا أخرج الضّاع الأخير 
وجدا فيه فآرة مين ول يتير الماه بها فاريق هذا التجس::وفال 
البائع: استلم الصّاع من الباقي في البثر؛ لأنه كسر 

وطلب المشتري فسخ البيع كان له الفسخ؛ لأنٌ هذا الماء 
نس عند بعض الفقهاء فتعافه النفسء فيصير كعيب أصابه بما 
اشتراه» نص عليه الشّافعي» ونقله عنه الرّوياني والرّمل تحت 
الأرض إن كانت ما طلب للبناء» والأحجار إن كانت تا يطلب 
للزّرع والغرس وقد تقدّم الكلام في ذلك في بساب بيع الأصول 


والثمار» فلينظر هناك. 

ومن العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل وظهور 
ماله يوقف المبيع وعليها خطوط المتقدّمين» وليسس في الحال من 
يشهد بذلك عيب» ونقل ذلك عن العدّة» وقال صاحب البحر: 
وفرضهما فيما إذا علم آنها ليست مزورة. 

ونقلها عن بعض أصحابنا بالعراق وعن اختيار مشايخ 
طبرستان» (قَالَ) الروياني: وكذلك إذا ادٌعى مدع يعول على 
دعواه وفقيها يحتمل أن يقال ذلك عيب. 

وهذا إذا سبقت الدّعوى الم رليات ان 

(مَرْعٌ): قال الهروي: فصل في عيوب العبيد والجواري التي 
اجتمع عليها البحّاثون وأفتى بها المفتون التَابع في الخلق وتغير 
الأظفار والخلف هذا في العنين والسّعال والصكك وهو 
اصطكاك القدمين هذا لابن أبي ليلى والكوع وهو خروج 
العرقوب عن القدم في اليمين والشمالء والفرع وهو يتوسّط 
القدم والتقرة والشّامات إلا شامة بيضاء والغدد والعقد 
والكسف» وهي دائرة في قصاص الناصية والس وا لجماجم في 
غير مواضعها والكشف في الحبل اكتواه في عسيب ذنبه» والسّلُوم 
في الأسنان والشّقاق في اليدين والرّجلين» واختلاف الأضلاع 
والأسنان وجرم البسوقء والأذن إذا اتسعت ثم حيطت» 
والنْمش والسّمط وآنار جلد خطوط السّياط وأكل الطين» هذا 
لشريك القاضي وخضاب الشعر وتجعيده والوشوم والغثة في 
الصّوت. 

وهذا لحفص بن غَيّاثٍ والترس أخفى من البرصء واللواط 
والابنة والحول والفدع وذهاب الأشفار وأن لا يثبت عامتها 
حدث في زمان أبي عمر القاضي المالكي وأن يكون شْنّامًا كذابًا. 

(فَرْعٌ): قال الرّبيري في المقتضب: لو اشترى دارًا جدودها ثم 
علم أن أحد حيطانها ليس ها فله الخيار. 

(قُلْتُ): وينبغي أن يكون ذلك على تفريق الصّفقة. لأنّ 
الإشارة تشمل الجميع ومن جملتها الجدار الذي تبيّن أنه ليس هاء 
وقال الصيمري: لو اشترى عبدًا فبان أنه أخو المشتري أو عمه 
فله الخيار؛ لأنّ التفس لا تكاد تطيب باسترقاقه» وفيه نظرٌ؛ لان 
هذا معنى خاصُ بالمشتري» وقد صرح البغوي والرّافعي بأنه لو 
شترى جارية فبانت أخته من النسب فلا خيارء وقال ابن 
الصبّاغ: لو كانت محرّمة عليه بنسبو فلا خيار. 

د جد # 


چ عي عا ل اما 


الفرّاش. فان کان صخرا لم يرف لأ د بول الصّفِير معاد فلا يمَدُ 
َيب ون كان كَبيرا رُد؛ لأ ذلك عَاحة وتقص). 

(الشرح): إذا كان صغيرًا فلا خلاف في أنه ليس بعيبي 
سواءً في ذلك الطفل والطفلة: وقدّره صاحب التهذيب ما دون 
سبع سنين» وكثيرٌ من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقداره بل لا 
بكرن كله ترز ينه كلك قال اقاي ابر الطيب» وإن كان 
كبيراء وهو ما زاد على ذلك فهو عيب في العبد والأمة» وعن أبي 
حنيفة أن له الخيار في الجارية دون العبد؛ لأنّ الجارية يتخذها 
للفراش فيتاذى به وليس كذلك العبد» وأجاب أصحابنا بان 
العبد يغسل الثياب التي ينام فيها ويحتاج إلى من يخسلها وينظفهاء 
وهذا نقص فيه» وزعم الفارقي أنّ المصئف لم يذكر العلّة بتمامها 
وإن كان معتادا من المي لا يخرج عن كونه عيبًا. 

وتمام العلة أن يقول: هو معتادٌ من الصّّ ومآله إلى الزّوال 
فكان في حكم الزائل. 

ولو اشترى عبد وكان يبول في فراشه ول يعلم إلا يعد كبر 
العبدء قال الروياني: لم يكن له الرّدٌ ويرجع بالأرش؛ لأنّ علاجه 
بعد الكبر عيب» فصار كبره عنده كالعيب الحادث» هكذا قاله 
الروياني» وكانه فرض المسالة فيما إذا كبر إلى سن عاليةٍ فوق كبره 
حالة المبيع بحيث يكون علاجه أصعبء أمّا البول في حالة الصغر 
فليس بعيسو سواءً أكبر عند المشتري أو لم يكبر؛ لا 

د جد اا 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَهُ حصا كت له 
اد لان الد يَقْتَضِي سَلامَةَ الأْضّاء هذا نَاقِص). 

(الشرح): الخصيّ الذي نزعت خصيتاه ومسلْتاء وقيل: من 
قطعت أنثياه مع جلدتهما. 

فعلى هذا التفسير قد دخل في قول المصنف فيما مضى: أو 
متظومًا: 

فيكون قد نص عليه ليكون أصرح. 

وعلى كل تقدير هو عيب كما ذكره المصئف وقد ذكر عند 
الغتارط أن اول :الفصل زيادة كلام فيه 

وأنّ زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبًا. 

فإذا اشترى عبدًا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد. 

وإن خرج خصيًا ثبت الرّد. 

وكذلك البهيمة إذا وجدها خصيًا ثبت الرّد. 

قاله الجرجاني. 


رد به ولا أرش. 


قَالَ المصَنْفُ Ea‏ (وَِنْ وَجَدَهُ خَيْرَ مَختُون - 
إن كان صَغِيًا - لَمْ يبت 0 ان لابنة ناك تنما في 
الصّفِير 9 اتان لیو ينه وإنا کان كيرا أبن ت لَه الر 
أنه بعد َقْصا لاه بُحَافُ ؛ علي نه وإ كانت جار ة لَمْ تُر 
مف كانتا أو ية أن انها سيم لا يناف عَلَيها ينة). 

لر هدا كماقال:وضيظ الررياني المتثتر هنا يسبع 
سنين فما دونهاء وفيه وجة أنّ ذلك لا يكون نقصا في العبد 
الكبير أيضاء ووجة ثالث حكاه الروياني وقطع به المتولي إن كان 
الكبير من سبي الوقت من قوم لا يختنون فلا خيار. 

وحكيا في الجارية وجهين. 

قال: قالا: والصّحيح أنه يشت الخيار؛ لأنه لو كان فيها 
أصبع ا فك لحار رلا م ها فلأن يثنبت 
وتستحق إزالة هذه الجلدة أولى. 

(والجواب): عمًا قالاه أن الأصبع الرّائدة وجودها نقص» 
ويخشى من إزالتهاء وهي خلاف الأصلء مخلاف ما يقطع من 
الجارية» وني كلام المصنف إشارة إلى أنه إذا وجده مختونا فلا 
خيار» سواءً أكان صغيرًا آم كبيراء وهو كذلك إذالم يحصل 
بالختان نقص ولم يكن شرط أنه أقلف. فإذا كان قد شرط ذلك 
فبان مختونًا قال المتولي: إن كان فيه غرضٌ بان كان الغلام 
محوسيّاء أو علم أنّ الجسوس يرغبون فيه فله الخيار» وإن كان 
مخلافه فلا خيار. 

I ES 
عيبا قديًا فله ردّه؛ لأنّ الختان زيادة فضيلةٍ وليس بعيب‎ 

اله صاحب الخنة والياني» واج التي إلى فرق بين 
هذا والمسالة السابقة إذا شرط أنه أقلف فخرج ختوتا. 

حيث فصل ويمكن الفرق. 

# FF #* 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإن استرَى جَاريّة فَوَجَدَهَا 
َي َم ترد لاله لا نفص به المي ولا القيمة لبمد ديك 
ع( 

(الشرح): هذا مذهبنا. 

وحكى أصحابنا عن مالك أنّ له الخيار» لأنّ الغناء حرام. 

وذلك نقص فيها. 

ومنع بعض أصحابنا تحريمه. 

وبتقدير تسليمه فاحرم فعله» فله أن يمنعها من استعماله» 
وأمّا معرفته فليست بحرام. 


مهنا 


حت قال الروياني: لو شرط أنها مغنية فكانت مقرئة فله 


الخيار - يعني لأنّ له غرضًا في ذلك - والقراءة فضيلة لكن لا ۰ 


يحصل غرضه كما لو شرط أنه خصيّ فخرج فحلا. 

وقول المصنف: لا تنقص به العين» احترازٌ من الخصاء به 
وحكم العبد في ذلك حكم الأمة» فلو وجده زامرًا أو عانًا 
بالمعزف أو العود فليس له الرَدَء والسَّيّد قادرٌ على منعه من 
العمل وما ذكرناه من أن الغناء ليس بعيبي عندنا هو المشهور. 

(وَكَالَ) الحروي في الأشراف: وإذا كانت مغئية فاختلف فيها 
الحموي وغيره من أصحابنا. 

* يذ تن 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَهَا نينا أو ية 
لَه کت هارف لفط الوه وال ليس بنقص رانا رَه 
فَضِيلَة). 

(الشزْح): كثيرٌ من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا: إذا 
لم يشرط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له 
الخيار؛ لأنه لم يحصل شرط ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على 
ذلك» وذلك الإطلاق محمولٌ على ما إذا كانت في سن يغلب فيه 
الاستمتاع بهاء أمّا إذا كانت صغيرة وكان المعهود ني مثلها 
البكارة فخرجت ياء ثبت الرّدّ ومن قاله المتولي والرّافمي» 
وأشعر كلام الرّويانيّ في ذلك خلاناء فإنه حكى الإطلاق ثم 
قال: ومن أصحابنا من (قَالَ): إن كان مثلها يكون بكرًا في العادة 
فوجدها جا له الخيار؛ لأنه وجدها على خلاف المعهود. قال: 
وهذا أصح عندي. 

(قَلْت): والأولى أن ينزل ذلك الإطلاق على هذاء ولا 
يكون في المسالة خلاف 

* ## اه 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (فَِنْ وَجَدَ الَمْلُوكَ مُرْتَدَا أَوْ 
ونیا تبت لَه الذ؛ لن لا مُق عَلَى دينه). 

(الشُرْحٌ): الرّدّة عيب قطعًا في المملوك الذكر والأتشى» وما 
سواها من الكفر. 

فالكتابي قد ذكره الصف بعد هذاء وما بين هذين من أنواع 
الكفر الأصليّ كالتوئّن والتمجّس قيل: لا رد لا في العبد ولا في 
الإماءء وبهذا قطع صاحب التتمّة. 

وقال صاحب التهذيب: إن وجد الجارية مجوسية أو وثنية 
فله الرّدٌ؛ لأنها محرّمة على كافة التاس» وإن وجد العبد كافرًا 
أصليًا - أي كفر كان - فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفرء 


بحيث لا تقل الرّغبة فيه» وإن كان في بلاد الإسلام بحيث تقل 
الرّغبة في الكافر وتنقص تيمته فله الرد» وصحّح الرافعمي 
والنووي ما قاله في التهذيب. 

وقال القاضي أبو الطيْب: إنه إذا اشترى عبدًا مطلقا فخرج 
كافرًا لم يكن له خيارٌء وهذا الإطلاق أقرب إلى موافققة صاحب 
اتمه وفصّل القاضي حسينٌ بين دار الإسلام كما نقل صاحب 
الّهذيب» وما قاله المصنّف يظهر أنه الف للوجهين» فإنه أطلق 
الرَدّ بالتَونْنَء وتعليله بأنه لا يقرٌ عليه» يقضي أن العبد الوثني 
يقبل» والمعروف في المذهب خلافه» ومن كلام المصنف وكلام 
صاحي المّة والتهذيب يخرج في العبد ثلاثة أوجه. 

(أَحَدَّا): أنه لا يرد بالكفر الأصلي مطلقاء وهو قول 
صاحب الَمَة. 

(والثاني): وإن كان في بلاد الإسلام يرد به وإلاً فلا. 

وهو قول صاحب التهذيب. 

(وَالثْالِثْ): يرد إن كان وثييًا - وهو قول الصف - ويحتمل 
أن يكون المصدّف يوافق صاحب التهذيب في الجوسي إن كان في 
بلاد الإسلام فرض أن قيمته تنقص بذلك. 

وأمًا الجارية فما ذكره صاحب التهذيب فيها يتعيّن لنقصها 
بالنسبة إلى امتناع وطئها على كل احا سواءٌ كانت مجوسيّة أو 
وثنيةء والكتابيّة سياتي حكمهاء والمرتدّة لا إشكال في كونها ترد؛ 
لأنها لا تفرّق» وأطلق الشّيخ أبو حامر في الجارية» والقاضي أبو 
الطيْب في العبد أنه لا يرد بالكفرء وأطلق الإمام الكلام إذا 
اشترى عبد فخرج کافرا. 

ونقل عن عامّة الأصحاب أنه عيبٌ» وعن العراقيين أنهم 
ذكروا وجهًا أنه ليس بعيبو. 

وفصّل هو إن كان الإسلام غالبا في موضع العبد والكفر 
منقص قيمته فهو عيب وإن لم يكن الإيمان غالبًا في العبيد» بل 
كانوا منقسمين. 

وكان الكفر منقصًا للقيمة» فهذا فيه تردّدٌ وظاهر القياس أنه 
ليس بعيبي والظاهر النقل أنه عيبْ» وإن لم يكن الكفر منقصاء 
والعادات مضطربة فالوجه القطع بأنّ الكفر لا يكون عيبًا. 

وقال قبل باب بيع حبل الحبلة: إذا اشترى المسلم عبدا 
فخرج كافرًا إن اشتراه في بلاد الإسلام فله ردهء فإنه نادرٌ في هذه 
الدّيار» وإن اشتراه في دار الحرب فخرج كافرًا فالذي ذهب إليه 
الأكثرون أنه لا یرد وكان شيخي يقول: يثبت الخيار» وما ذكره 
الإمام يخرج وجة رابع أن الكفر عيب مطلقاء وما نقله عن 


aa ال‎ 


الأكثرين هنا موافقٌ لما قاله صاحب التهذيب 
#%# عا 

قال الصف ح رحمه الله تعالىى -: (وَإنْ وَجَدَهُ ايا لَمْ يت ت 
له ارد لأن كفرهُ لا ينص من عَيْنِه ولا من ثَمَنه). 

(الشرح): هذا موافق لصاحب التتمّة وخالف لصاحب 
التهذيب والرافمي في التفصيل بين أن يكون في بلاد الإسلام 
وقيمة الكافر أنقص فيثبت الرّد أو لا فلا فرق عند صاحي التتمّة 
والتهذيب في ذلك بين العبد والأمة» صاحب التَتمّة يقول: إِنّه لا 
يرد فيهاء وصاحب التهذيب يطرد تفصيله المذكور فيها. 

ولعلّ إطلاق المصنف وغيره محمولٌ على ما قال صاحب 
التهذيب» حيث لا تكون القيمة تنقص بذلك» فان تعليلهم يرشد 
إليه. 

وقد تقدم أن الإمام أطلق الكلام في الكفرء ونقله عن عامّة 
الأصحاب أنه عيب. 

(والأصح): ما نقله قريبًا من باب بيع حبل الحبلة هو 
التفصيل الموافق لصاحب التهذيب وهو قد خالف مالكا - 
الله - فقال: إنه يثبت الرَّدٌ بالكفر؛ لأنه نقص. 

وأجاب الأصحاب بان الكفر نقصْ في الدين» والبيع إِنْما 
يقصد به المال. 

وكفر الكتابي مبب في تكشير ماليّنه؛ لأنه يشتريه الكافر 
والمسلم وكثرة الطالبين تقتضي كثرة التّمن. 

(قال) الفارقي: وقد ثبت هذا المعنى في إعتاق الكافر في 
الظهار أنه يعتبر فيه الإسلام ككفارة القتل. 

ولا يفرّق بالتغليظ لما تبيّن أن المسلم أقل قيمة من الكافرء 
ومحل التكفير وهو الرّقبة واحد» فيستوي بين الكفارتين فيه كما 
يستوي بينهما وبين كفارة اليمين في محل الصّوم فلا يجوز في يوم 
العيد والحيض وإن اختلفا في مقداره. 

%* ع اد 

َال الَف -رحمه الله تعالى-: (وإن اشترى أَمَهَ فَوَجَدَمَا 
مُرَوْجَة أو عَبْدًا فرَجَده مُسْتَأَجَوَاء تبت لَهُ الو لان إطلاق ايع 
تع مده اك للمُنتريء وَلَمْ يللم لَه ذلك قبت لَه 
الوّهُ). 

(الشرْح): هذا كما قال؛ لأن المزوّجة يستحق الرّوج تسليمها 
ا 
والمستأجر منفعته فاتتدٌ إلى انتهاء مدّة الإجارة» وقد صح أنّ عبد 


۶ 
الرحمن بن عوفو -رضي الله عنه- اشترى من عاصم بن عدي 


جارية فأخبر أن ها زوجًا فردّهاء وورد في سنن البيهقيّ قال في 
الأمة تباع وها زوج أنّ عثمان قضى أنه عيب ترد منه» ونقل ابن 
المنذر الإجماع عليه؛ وني البيان حكاية وجي في التزويج وهو 
ضعيف. بل باطل لنقل ابن المنذر. 

ولو قال زوجها ها: إن برئ المشتري من الثمن فأنت طالقٌ 
وكان قبل الدّخول ثم علم المشتري بالتزويج» هل له الخيار؟ فيه 
احتمالان في البحر: 

(أَحَدُهُمًا): نعم؛ لثبوت العيب وجواز موت الروج قبل 
براءة المشتري» فيلزمها عذة الوفاة. 

(والثاني): لا؛ لعدم الضمررء لأنّ عدّة الوفاة إن وجبت ثبت 
الخيار بها لأنها عيب حادث» أي من سيب متقدم في يد البائع م 

يقع الرّضا به. وحكم تزويج العبد حكم تزويج الأمة يرد به 
ا خاصّة وأطلق كثيرٌ من 
الأصحاب ذلك. 

وقال صاحب التَتمّة: إنه إذا كان تزوّج بغير إذن سيّده 
ودخل بها وقلنا: المهمر يتعلّق برقبته كان حكمه حكم العبد 
الجاني» ويجب تقييد إطلاق غيره بذلك. 

قال صاحب التهذيب: : ولو علم العبد ذا زوجء ولكن لم 
يعلم أنّ عليه مهرًا ولم يعلم قدره فله ارده كما لو اشتراه عانًا 
بالعيب ول يعلم مقداره له الرَد. 

كد % % 

قَالَ لصتف سرجه لله تعالى-: (وَإن اش 
غين في ميو لم ُت ا له الك لا رُوي: «أن حجان بْنَ مُق كان 
حع في اليم مَك ذلك لبي وه ققال: إذا بغت فقل: لا 
خلابة ولك اليَارُ ثانا وَلَمْ يت ل لهُ ار العِن؛ ولذ اليم 
سَلِم ولم يُوجَذْ من جهة البائم تذليس» وَإنْمَا فرط ري في 
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(الشرح): هذا الحديث قد ذكره المصنف في أوّل كتاب 
البيرع» فيكتفى بما تقدّم من كلام النووي عليه والأصح أن 
الذي كان يخدع منقذ والد حبّان» والحديث صحيمٌ في الجملةء 
ومعنى لا خلابة: لا غبن ولا خديعة» وجعلها الشرع لإثبات 
الخيار إذا قالها ثبت الخيار» صرّح باشتراطه آم لا 

وقوله َي «ولك الخيار» إعلامٌ منه بثبوت الخيار. 

(وَقَوْلَهُ): ولم يغبت له خيار الغبن من كلام المصنّفء وليس 
من الحديث» ووجه الدّلالة منه ظاهرٌ؛ لأنه لو كان يثبت الخيار 
بالغبن لبه الني بيا وم يحنج أن يعد اشتراط خيار اللاث أو أن 


مر وله وده ل 6 م 
شترى شيئا فين أنه 


يجعل له الخيار ثلانّاء بقوله «لا خلابة» وقد ورد أنّ حبّان كان إذا 
اشترى فرجع [إلى أهله] فيقولون له: اردده فإِنك قد غبنت أو 
غششت» فيرجع إلى بيعه» فيقول: حذ سلعتك ورد دراهمي» 
فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت به» حتى يمر الرجل من 
أصحاب الب يله فيقول: إن رسول الله يلك قد جعله بالخيار 
فيما بتاع ثلاا» فتردٌ عليه دراهمه ويأخذ سلعته. 

فلو كان الخيار ثابتا بالغبن لكل أحدٍ لم يكن الخيار خصوصية 
بذلك. 

فظاهر قضيّة حبّان أنه كان بالخيار ثلانّاه سواءً غبن أولم 
يغبن» وهل ذلك خاصٌ به لان الي يله جعله بالخيار؟ أو هو 
ابت بالشّرط كما هو في حقّ غيره؟ مساق هذه القصّة التي 
حكيتها يشعر بالأوّلء فإله لو عرف البائع شرط الخيار لم خالفه 
وإلى ذلك ذهب بعضهم. 

وقيل: إن ذلك بالشرط وهو عامٌ له ولغيره» وكيفما كان 
فالدلالة منه ظاهرة في عدم ثبوت الخيار بالغين؛ وما ذكره 
المصّف من المعنى ظاهرٌ أيضّاء فان المبيع لا عيب فيه ولا 
تدليس؛ لأنّ الفرض كذلك فانتفى موجب الخيار. 

وقال أصحابنا: لا يعبت الخيار بالغبن سواءً أتفاحش أم لا. 

وإن اشترى زجاجة يشمن كثير وهو يتوهّمها جوهرة» فلا 
فار نولا ف إل دنا ا ا لان التقصير منه» حيث 
لم يراجع أهل الخبرة. 

ونقل المتولي وجها شاذا أنه كشراء الغائب» ويجعل الرّؤية 
التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغرر كالمعدومة. 

قال أصحابنا: وثبوت الخيار في المعيب للنقص لا للغين» 
وهذا لو كان مع العيب يساوي أضعاف ثمنه ثبت له الرّدٌه ولو 
تعيب في يد البائع ثبت الخيار. 

ولو نقصت قيمته بانخفاض الأسواق فلا. 

ويخالف تلقي الركبان؛ لأنّ هناك وجها منه تغريرٌ بالإخبار 
عن السّعر على خلاف ما هو. 

ولا طريق إلى الاستكشاف. 

ويخالف الغبن في مسالة المرابحة؛ لن هناك علّق العقد الثاني 
بالأوّل» والمخالف لنا في هذه المسالة مالك وأحمد وأبو ثورء أا 
مالك فقال: إن غبن بأقلَ من الثلث فلا خيار له إن كان 
بالثلث أو أكثر فله الخيار. 

هكذا نقل أصحابنا عنه» وهو قول بعض أصحابه. 

قال القاضي عبد الومّاب: ولم جد مالك في ذلك حذاء 


ومذهبه إذا خرج من تغابن الناس في قبيل تلك السّلعة ثم 
أصحابنا نقلوا هذا مطلقاء وشرطه عند المالكيّة أن يكونا أو 
أحدهما غير عارفي بتقلّب السّعر وتغيّره في عقده فإن كانا جيعا 
من أهل البصر بتلك السّلعة وأسعارها في وقت البيع فلا خيار» 
سواءٌ كان الغبن قليلاً أو كثيرًا. 

قاله القاضي عبد الوهّاب. 

وأنًا أحمد فقال: إن كان المشتري مسترسلاً غير عارفم بالبيع» 
وإذا عرف لا يعرف ثبت له الخيار بالغين» وإن كان من أهل 
المعرفة لو تأمّل فيه لعرف أنّ قيمته لا تبلغ ذلك المبلغ فلا خيار 
له. 

وأمًا ابو ثور فاطلق عنه التقل بإثبات الخيار» وأنه إن فاتت 
السَلعة رجع المغبون بقدر الغين» ونقل ابن المنذر عنه أن البيبع - 
فيه غبنٌ لا يتغابن الناس بمثله - فاس وهذا النقل عنه أثبت 
عندنا من الأوّل. 

ونقل أصحابنا عن المالكيّة انهم احتجّوا بحديث: ١لا‏ تَلَقَرْا 
الوكْبّانٌ» وكونه أثبت الخيار بالغين» وبحديث: لا ضَرّرَ ولا 
غيرَارَ»» وبالقياس على الخبن بالبيع» وأجاب الأصحاب عن 
الأول بان الخيار ثبت للتغرير فن المشتري غره. 

وعن الثاني بانا تقول بموجبه» وعن الثالث أن خيار العيسب 
لم يكن للغين» بل لاقتضاء البيع السّلامة» وبأنّ العيب يستوي فيه 
الموجود عند العقد والحادث قبل القبض وههنا لا خيار إذا حدث 
نقصان القيمة قبل القبض اتَفانًا بانّ العيب لا فرق فيه بين الثلث 
أو أقلّ أو أكثرء وهم لا يقولون به هناء وقد قال أصحابنا: يكره 
غبن المسترسل» وإطلاق الكراهة في ذلك محمول على ما إذا لم 
يستنصحه المسترسلء أما إذا أستنصحه فيجب نصحه. ويصير 
غبنه إذ ذاك خديعة تحرّمة» هكذا أعتقده من غير نقل. 

والمنقول عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة من القول بلزوم 
العقد لعلّه لا يناني التحريم» أو محمولٌ على ما إذا لم يستنصحه 
كما تقد (قَالَ) ابن المنذر: وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من 
مسترسل واختدعه فيهء أو كذبه فالمشتري في ذلك بالخيار إذا بين 
له ذلك 

(فَرْعٌ): فيما نتوهّم أنه عیب ولیس بعيبي لا رد فيه» فكون 
الرّقيق رطن الكلام أو غليظ الصّوت أو يسيء الأدب أو ولد 
زاء ملافا لأبي ثورء وسواءٌ أكان مجلوبًا أو مولدًا خلافًا لأبي 
حنيفة» ولا بكونه يقتل التفس أو بطيء الحركة أو فاسد الرّأي أم 
حًا أو أكولاً أو قليل الأكل مخلاف الدَابّة في قلّة الأكل بحيث 


ترد وعن القاضي حسين إلا أن تكون قلة أكل العبد لعلةٍ. 

ولا يجتاج إلى ذلك؛ لن تلك العلّة كافية في الود ولا بكون 
الأمة عقيمًا وكون العبد عنيناء وعن الصّيمري إثبات الرد 
بالتعنين وهو الأصح عند الإمام. 

ولا يكون الرّقيق من يعتق على المشتري ولا تكون الأمة 
أخته أو غيرها من يحرم عليه من الرّضاعة أو السب كما قاله 
القاضي حسينْ والماوردي والبغوي وغيرهم أو المصاهرة كابنة 
امرأته أو موطوءة أبيه أو ابنه. 

بخلاف الحرّمة والمعتدّة؛ لأنّ التحريم هناك عام فتقلَ الرغبة. 

وهنا خاصرٌ به» وني وجه رواه ابن كج يلحق ما نحن فيه 
بِالحرّمة والمعتدة. 

حكاه الرّوياني في موطوءة الأب وضعفه. 

وقد تقدّم عن الصّيمري إثبات الخيار فيما إذا بان أنّ العبد 
أخو المشتري أو عمّه؛ وقياسه بغير شك أن يقول هنا فيما إذا 
بانت أخته من النسب بالخيار» وهو موافق في الرّضاع على عدم 
الخيار. وكذلك في المصاهرة. 

ولا أثر لكونها صائمة على الصّحيح. 

وفيه وجه (قَالَ) الرافعي: ضعيف. 

وقال النووي: بطل 

ولو وجد العبد فاسقا قال الرٌوياني: لا حيار بالإجماع. 

قال ذلك عند الكلام مع الحنفيّة في الكفرء وينبغي أن يقيّد 
ذلك فان من أسباب الفسق ما يردٌ به» وقد تقدّم كثيرٌ منه. 

قال ابن الرّفعة: إنه إذا كان العبد مرتدًا حال العقد وقد تاب 
قبل العلم لا يرد به على المذهب» يعني: في ارتفاع العيب قبل 
العلم به وفيه نظرٌ لان ذلك قد ينفر عنه لتوهّم سوء سريرته. 

والأولى ما قاله في الحاوي في كتاب الرّهن أنّ ذلك عيب في 
الحال. 

قال ابن الرّفعة بعد حكاية ذلك: وأمّا إذا قلنا: إنه ليس 
بعیبو فهل له الرَّدّ به؟ فيه وجهان. 

وهذا کلام عجيبٌ!! كيف يكون له الرّدٌ ما ليس بعيب؟! 
ولو اشترى شيئا فبان أن بائعه باعه بوكالةٍ أو وصايةٍ أو ولايةٍ أو 
أمانة حاكم» فهل له ارد لخطر فساد الثّيابة؟ فيه وجهان حكاهما 
المأوردي قال التووية 

(الآصّح): لا رد. 

ولو اشترى شقصًا من عقار على ظنه أن الباقي للبائع فبان 
أنه لغيره وأنّ له الشفعة فلا خيار له لعدم الفّرر على تقدير 


الأخذ أو الترك. 

قال المتولي: ولو كان الرّقيق أصلع. 

قال القاضي حسينٌ: فلا رد بخلاف الأقرع» وفيه نظرٌء وقد 
تقدّم باه لا رد بكون الرّقيق في ذمّته مال وكذلك قاله الماوردي 
قال: وقال العراقيون: له الرّدّ وليس بصحيح وأراد بالعراقئّين أبا 
فة واسيحابة: 

فتهت على ذلك لثلاً يتوهّم من لا معرفة له أنهم العراقيُون 
من أصحابنا. 

ولو اشترى فلوسا فكسرت قبل القبضء ومنع السّلطان 
المعاملة بها لم ينفسخ العقد» خلافا لأبي حنيفة قاله في العدّة ونقله 
العمراني عنه. 

نھ چ كا رة به وبالايرة ول اکر ها ضيالا 
منقولاًء ولا سبيل إلى حصوغاء وني الضتابط المتقدم كفاية. 

0 ¥ نا 

خسن نت لَه الرُّ؛ لان أَنقَصُ ِا شرّط فَجَارَ لَه الرد). 

(الشزح): هذا الفصل للسّبب الشالث من أسباب الخيار» 
وهو إخلاف ما ظنّ بالالتزام الشترطي» والغزالي يرى أنه الأصل 
للسّببين الماضيين» وهما التغرير الفعلي وانتفاء الغرض. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك» وقد بنى المصنف كلامه على 
صحة البيع مع خلف الشّرطء وذلك هو المشهور عندنا وعند 
جمهور العلماء» وقد تقدّم أنّ الحتاطي حكى قولا غريبًا أن الخلف 
في الشرط يوجب فساد البيع والتفريع على المشهورء فإذا شرط 
أنه كاتب أو يحسن صنعة فخرج بخلاف ذلك ثبت له الرَد. 

وقول المصتف: «لأنه أنقص مما شرط» أي فصار كالمعيب 
الذي يخرج أنقص مما اقتضاه العرف» وهذا يعبر الغزالي وغيره 
بخيار النقيصة في الأسباب الثلاثة المذكورة في هذا الباب. 

واكتفى المصنف بالأمثلة عن الضابط وقد ذكر الإمام 
والغزايّ والرّافعيَ ضابطًا. 

واختلفت عباراتهم فيه» وجملته أنّ الصّفات على ثلاثة 
أقسام: 1 1 

(الأَوَ): التى تعلق بها زيادة ماليّة يصح التزامها ويثبت 
الخيار بالخلف فيها. 

(الّاني): ما يتعلّق بها غرضٌ صحيح غير المال» والخلف 
فيها يثبت الخيار وفاقًا أو على خلافم فيه» وذلك تحت قوّة 


تكملة الإمام السبكي 


لمن وضدفة 

هكذا قال الرّافعي وأطلق الإمام والغزالي جريان الخلاف في 
هذا القسم. 

(وَالشالِث): ما لا تتعلق به مالي ولا عرض مقصوف 
فاشتراطه لخو ولا خيار بفقده» وأجاد النووي في الرّوضة فجعلها 
تی 

(أَحَدُهُمَا): يتعلّق به غرض مقصودٌ والخلف فيه يثبت الخيار 
وفاقًا أو على خلافي. 

(وَالثَانِي): لا يتعلق به غرض مقصودٌ فاشتراطه لخْوٌ. 

وهذه العبارة أولى فإنه قد يفوت الغرض دون المال» ويثبت 
الخيار قطعًا ويفوت المال دون الغرض» فيجري الخلاف كما يأتي 
ف الخصي والفحل. 

فا لمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق» وبضعفه يحصل 
الخلاف. وبانتفائه بالكليّة يقطع بعدم الخيار» ومسائل الفصل 
منزّلة على هذا الضابط. 

فا مثالان اللّذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول يفوت 
بهما مالي وغرضٌ قوي. 

وكذلك لا خلاف فيهما. 

قال الأصحاب: ويكفي أن يوجد من الصّفة المذكورة ما 
ينطلق عليه الاسم ولا يشترط النهاية فيها. 

ع ا ا لمن 

ولو شرط حسن الخ إن کان غير متحسن في العادة فله 
الخيار» وإن كان مستحسنًا فلا خيار له 

قال صاحب التَتمّة: واكام 8 هذا الخيار على الفور. 

وني كيفيّة الفور على ما تقلّم في العيب سواء. 

من صرح بهذا صاحب التهذيب» وإن اختلفا فقال المشتري: 
اشتريت بشرط الكتابة وأنكر البائم» تحالفاء وقيل: القول قول 
البائع مع يمينه. 

قاله في التهذيب. 

(فَرْعٌ): قال القاضي حسينٌ: ولو شرط أنه حجّامٌ فاخلف 
ثبت الخيار» وإن كان صادقًا في جملة الحرف غير الحجامة. 

(وَاعْلَمُ): أنّ هذا الفرع الذي ذكره القاضي يحتمل أن يكون 
مجزومًا به» SS‏ 
اخرى» مع فواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة 

ل ل ا 


ذلك من قولنا: إنه فات غرض وماليّة على أني تّمت أن 
الأجود اعتبار قوّة الغرض وضعفه دون اعتبار المال» والغرض قد 
يتعلق بصفةٍ ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهةٍ 
أخرى. 
ف د % 

َال الست -رحمه الله تعالى-: (وَإن إن اشْتَرَاهُ عَلَى أنه فَمْلٌْ 
فَوَجَدَهُ خصيًا تبت لَه اده 3 اي اشر مِنَ الفَْل فِي 
الخ لبش والقوق وإ شرّط آنه حصي فَوَجَدهُ فخلا ثبت 
لَه الرَدُ؛ لن الفحْل دُونَ الخصِي ذ في القن وَالدُخول إلى 
الحرّم). 

«الشزح): المسألة الأولى لا حلاف فيها لفوات الغرض 
القوي» وإن تأدّت الماليّة. 

قال القاضي حسينٌ: وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الفحل» 
ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان. والثانية ذكر 
الرّافعيَ عن أبي الحسن العبّادي أنه لا رد فيها؛ لأنّ الفحولة 
فضيلة» والصّحيح ما ذكره المصئّف بفوات المال والغرض جميماء 
وجريان الخلاف فيها مع فوات المال يدل لما قدّمته من حسن 
عبارة النووي» وأنه ليس كل ما تفوت به ماليّة نقطع فيه بثبوت 
الخيار. 

بل قد يفوت المال مع جريان الخلاف كما في هذه الصّورة 
وقد لا يفوت المال ويحصل الوفاق كما في الصّورة الأولى. 
وكلام المصنف يشعر بأنّه یری جواز دخول الخصي على 
ام 0 03 

والذي قاله الرافعيَ في كتاب النكاح في النظر: إن الخصي 
الذي بقي ذكره» والجبوب الذي بقي أنثياه كالفحل» وني الممسوح 
(وَجْيَان): 

الأكتروق ا افر كسان ا تا دن الت سواه 
الفحل دون الخصي في الدّخول على الحرم وإلا فهو أضعف في 
العمل» فإن كان المصنف أطلق الخصي على الممسوح استمرٌ 
كلامه. 

وكذلك غيره من الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم وإلآ 
فمتى شرط أنه حصي بالمعنى المذكور في كتاب النكاح فبان 
فحلاًء ينبغي أن لا يثبت الرَد؛ لأنه ‏ يفت غرض. 

(وَالظَاهِرُ): أن المصلف والأصحاب. هنا إتما أرادوا بالخصيّ 
هنا الممسوح؛ لأنه في العرف يطلق عليه كثير. 


ا تن تنا 


CS 0 صتصمسس‎ 


شيرَاهُ عَلَى أنه ملم 
لَه الود لن الكَافِرٌ دُونَ امم في الدين). 

(المتُرْحٌ): هذه أيضًا لا حلاف فيها لفوات الغرض المقصود 
القوي» وإن كانت الالية قد لا تفوت. بل تكون أكثرء كما إذا 
شرط آنه فحلٌ فخرج خصيًا. 

وكذا لو شرط تهوّد الجارية أو تنصّرها فبانت محوسية. 

قاله اتوي والرَافعي» لو اشتراه على أنه مجوسي فكان 
0 

قال الروياني: يثبت الخيار. 

وقيل: إن كانت لا تنقص قيمته في العادة لا خيار» وإن 
كانت تنقص بان كانت الغالبيّة المجوس في تلك الناحية يبت 
الخيارء وهو قول صاحب التَتمّة» ولا فرق في هذا الفصل بين 
العبد والأمة. 


قال المصَنْفُ ريه اله تان (وَإن اث 
فَوَجَدَهُ كارا بُ 


*#+ د ا 

قال الصف رحمه الله تعالى-: (وَن اذ شْبَرَاهُ على آنه كَافِرٌ 
له الوك وَقَاَ المزني: ليشت ت لَه الود لأن 
ش مضل بن الكافِ وتا لايَيحٌ؛ لان الم آَل في 
الذينِء إلأ أن الكافر كر تمن لأنهُ برغب فيه المْسْلِمُ وَالَكَافِنُ 
الم لا ب يشريه الكَافر). 

(التتزح): المذهب ثبوت الرّدٌ في ذلك وبه قال أحمد لا 
لنقيصة ظهرت» ولكن؛ لأنه قد يكون غرضه التجارة. 

وماليّة الكافر أكثر» لا ذكره المصتف» وما نقله عن المزني 


فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا ثبت له 


نقله عنه القاضي أبو الطْيّب وغيره» وبه قال أبو حنيفة» ومن 
أصحابنا من وافق المزني في ذلك. 

ورأى مذهبه قولاً مخرّجًا معدودًا من المذهب وحكى ذلك 
الإمام في كتاب النكاح» وهناك تكلم المزني عليها في المختصر 
وإن تزوّجها على انها كتاية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ 
التتكاح؛ لأنها خيرٌ من الكتابية. 

قال المزني: هذا يدل على أنّ الأمة إذا اشتراها على أنها 
نصرائية فإذا هي مسلمة لا خيار» وإذا اشتراها على أنّها مسلمة 
فإذا هي نصرائيةٌ له أن يردها في قياس قول الشافعي. 

وني المسلمة وجة ثالث أنه إن كان قريبًا من بلاد الكفرء أو 
في ناحية أغلب أهلها الذَمَيَونء ثبت الخيار» وإلآ فلاء وهو اختيار 
القاضي حسين» وحمل كلام الشّافمي على ذلك؛ وقد جع الإمام 
الأوجه التلاثة في كتاب التكاح» وذكر الإمام في الانتصار لقول 


ا مزني أنّ القيمة إن كانت تزيد من وجه رغبة الكقار فتلك ا 


باطلةٌ مستندها الكفر وتحسينه واعتقاد كونه حقاء فيكاد أن تكون 
تلك الريادة بمثابة ثمن الخمر. 

قال الإمام: وبقيّة الكلام أن هذا العبد لو أتلف فمذهب 
جاهير الأصحاب أنه يجب على المتلف أن يغرم قيمته اعتبارًا ما 
بطلت به» وإن كانت بأكثر ما يشتري به المسلم» وذهب المزني 
ومن يوافقه إلى أن الرّائد لا يضمن لما أشرنا إليه» وهو بمثابة 
ازدياد قيمة الجارية بأن تعتبر عوادة» فلا يكاد يخفى أن القيمة 
تزداد في المغتية في العادة ضعف ما تكون الجارية الناسكة» ومن 
اشتراها لم يعترض عليه؛ فن الشّراء يرد على عينها ولكن لو 
أتلفت لم يضمن متلفها إلاً قيمة مثلها لو كانت لا تحسن الغناء» 
هذا كلام الإمام في كتاب المنهاج» مع أنه في كتاب البيع استبعد 
القول بعدم ثبوت الخيار مطلقا كما هو مذهب المزني» واختار 
الوجه الثّالثء وما ذكره في الانتصار لقول المزنيّ جوابه أن زيادة 
قيمة الكافر ليست للرّغبة في كفره» بل لكثرة طلابه» فإِنٌ المسلم 
لا يتمكن الكافر من شرائه ثم قال الإمام هنا: إنّ هذا إذا كان 
E E E‏ 
بمثابة خلف الشّرط في الثيابة والبكارة وال جودة والتوسطء وهذا 
كانه قال على ما اختاره ويحتمل أن يكون تقييدًا للمسألة 
وجريان الخلاف فيها. 

(فَرْعٌ): هذه المسألة أيضًا ما يشهد لرجحان عبارة النووي 
على عبارة الرّافعي وغيره لجريان الخلاف فيها مع فوات الغرض 
المعلق بزيادة ماليّته» ووجه جريان الخلاف فيها ضعف الغرض 
عند المزني وانغماره بالنسبة إلى ما في الإسلام من الفضل» 
والكلام والخلاف في هذه المسألة يقرب من الخلاف فيما إذا 
شرط أنه خصيٌ فوجده فحلا والمخالف هناك أبو الحسن 
العبّادي» فيحتمل أن يكون العبّادي يوافق المزني هناء والمزني 
يوافقه هناك ويحتمل آلا يكون كذلك» ويفرّق كل منهما. 

(أما) العبّادي فإنّ الخصاء عيب عند الإطلاق ففواته كمال. 

والكفر عند الإطلاق لا يرد به. 

(وئ) المزنيّ فلأنَ فضيلة الإسلام عظيمة لا يوازنها شيء 
فيجبر ما فات من الغرض الما اليسير» بخلاف الفحولة فَإِنّ 
الغرض فيها وني الخصاء متقاربان فيتبع ما شرطه. 

(فَرْع): الفرق بين ابيع والتكاح حيث لم يثبت الخيار في 
التكاح على الأصح أنّ التكاح بعيدٌ عن قبول الخيار ولذالم 
يثبت فيه خيار ا مجلس ولا خيار الشرط» وهذا الفرق إنما يحتاج 
إليه إذا قلنا بصحّة التكاح وهو الأظهر ولنا قول آخر: أنه غير 


د 


صحيح؛ لاعتماد الصّفات فتتتفي المسألة. 

(مَرْع): صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشتري مسلما 
والبائع مسلمًا فلو كان المشتري كافرًاء اكتفت على شراء الكافر 
للمسلم (وَالأصّح): فساده. 

ولو كان البائع كافرًا قفي رد العبد المسلم عليه بالعيب 
خلاف (الآصّحَ) جوازه فيأتي فيه أيضا. 

كع فد % 

َال الصف -رحمه الله تعالى -: (وَإن اشيرَى جَارِيَةٌ عَلَى 
نا بک فَوَجَدَهَا ييا نت له الك لان الب دون البكر). 

«الشزح): هذا لا خلاف فيه لفوات الغرض فسان امايق 
وهي من القسم الأول لشرط الكتابة وحسن الصنعة» والمشهور 
أنه لا فرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوّجة أو 
غير مزوجة. 

وعن أبي الحسين أن أبا إسحاق قال: لا خيار إذا كانت 
مزوّجة؛ لأنها وإن كانت بكرا فالاقتضاض مستحق للرّوج ولا 
غرض للمشتري في بكارتها. 

(وَالصّحِيحٌ): الأوّل؛ لأنّ الرّوج قد يطلقها أو يوت 
فيحصل له ذلك. 

¥ ا اد 

الال سرجه الله تعال-: (وإن إن اشْتَرَاهَا عَلَى انها َب 
فَرَجَدَهَا بكرا لَمْ ب يت لَه الود لأ البكرَ أفْضَل ِن الب وَين 
أصْحَابنا مَنْ قَالَ: يمت له ااذه أنه فد يره فا لا بط 


و البكر فکاتت تو اليب حب لَبِق وَالْدَمَبُ الآول؛ لأنهُ لا 
اعا ہما ع انتا الأعَيَارٌ بَا يزيد فی الم والبكرُ أَفْضَرلُ 


لش القول 1 لا يثبت الرّدٌ وهو الأصح عند القاضي 
أبي الطَيّب والرافعي وغيرهم. 

والوجه الآخر مستنده ما ذكره المصنف» وهذه المسألة 
الفائت فيها الغرض دون الماليّة» فهي تشارك في ذلك شرط 
الفحولة والإسلام لكن في تينك المسالتين لا حلاف أن الخلف 
مشبتُ للخيار لقرّة الغرض» وههنا الغرض ضعيف؛ فإنه خاصً 
به وليس بعام» وكان شرطه السّبوطة في الشّعر أو البياض» 
فيخرج جعدا أو أسود في كل منهما حلاف كمسالتنا هذه - 
الصّحيح آنه لا رد في المسائل الثلاث- كما لو شرط كون العيد 
امیا فبان كاتباء أو كونه فاسقا فبان عفيفًا. 

ولو شرط الجعود والسّواد فبان سبطًا أو أبيض. 


فثبت الخيار وجهًا واحدًا ولو شرط البكارة فأتت ثيبّاء وإن 
استنكرت اشتراط الجعود وغيرها في الشّعر من جهة أن الشعر 
يجب رؤيته. 

(فَالَوَابُ) عنه قد تقدّم في أوّل الباب عند قول المصنف: إذا 
اشترى جارية وقد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة؛ ولو أنه 
اشترى على أنه عدلٌ فبان فاسقًا ثبت الخيار» وعكسه لا خيار بلا 
خلافي قاله الروياني 

(فَرْمٌ): لو شرط كونه مختونا فبان أقلف فله الرّد وبالعكس 
لار 

قال في التّمّة: إلا أن يكون العبد مجوسياء وهناك محوسٌ 
يشترون الأقلف بزيادة. 

فله الرد وقد تقدّم هذا وسؤال عليه قريبّاء ولو شرط كونه 
أحمق أو ناقص الخلقة فهو لغ وهو من القسم الأخير الذي لا 
ماليّة فيه» ولا غرض مقصود. 

(فَرع): إذا ظهر الخلف في الصّفة المشترطةء وقد تقلدّم فسخ 
العقد بهلاك أو حدوث عيبي فله أخذ الأرش على التفصيل 
الذي تقدّم» قاله صاحب التتمّة. 

* ا اد 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى -: (وَإِنْ بَاعَهُ یوان عَلَى أنه 
َغْلَ فَوَجَدَهُ حِماراء أ عَلَى أنه جما فرَجَدَهُ بلا تيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أن اليِيمَ مجع لان المَقَدَ رقع عَلَى العيِنِ؛ 
وَالعيْنُ مَوْجُودَة قَصّحْ مح البْئِعٌ وَْبْتَ لَهُ الوذه أنه َم يذه عَلَى ما 
شرط. 

(وَالثاني): أن الي باطل؛ لأ المَقَدَ وقح عَلََى جنس قلا 
ينعد في جنس آخرٌ). 00 

(الشرح): الشروط المتقدّمة كانت في الصفات» ولا شك أن 
تبدّل الصفة والخلف أسهل من ذلك في الجنس» فذكر المصنف 
هنا اشتراط الجنسء ومثّل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق 
بين أن يجده أعلى من الجنس الذي شرطه أو دونه» وفيها جميعًا 
وجهان» وقد حكيتها وأطلقت الكلام فيها في باب الربا في 
الصّرف العين. 

(وَالَذْهَبْ): الصّحيح المنخصوص 
الآخر محكي عن صاحب الإفصاح. 

ولو باعه على أنه ذكرٌ فبان أنه جارية. 

قال العمراني في الرّوائد: صح البيع وله الخيار في أحد 
الوجهين. 


- البطلان - والوجه 


تكملة الإمام السبكي 14¥ 


(وقال) أبو حنيفة: لا ينعقدء وقد سبق في باب الرّبا عن 
الماوردي البطلانء وذكر الرّافعيّ في كتاب النكاح فيما إذا قال: 
بعتك فرسي هذاء وهو بغلء أن الظاهر الصحة» وهو يخالف ما 
قدّمناه في باب الرّبا وكذلك قال عن الرّويانيّ في البحر أنه لو 
قال: زوّجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنته» صح التكاح. 

ولو باعه عبدًا على أنه تركي فإذا هو من جنس آخر فهو من 
اختلاف الوصف. فالبيع صحيمٌ» قاله الإمام في باب بيع الغرر. 

إذا عرف ذلك (فَإِنْ قَلْنَا): في اختلاف الجنس بالبطلان فلا 
كلام (وإن قلنا): العقد صحيح» وثبت الخيار فقد أطلقوا ذلك 
سواء كان ذلك أجود أم أردأء كما نبه المصنف بالمثالين عليه. 

ولو قيل: إنه إذا خرج أجود» يكون كما لو شرط أنها ثيب 
فخرجت بكرًا لم يبعد؛ لأنّ القول هذا على الأجناس والصّفات. 

دع حنم # 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وإن اششترَى وبا أو أرْضًا 

بر ة افع وَجَدَهُ عة فهر بالجمَار بين أن اذه 
بجمع الفمن دن أذ بر ل 

له امرك وله مَل لَه تبت لَه الا كما لو وَج ابيع عَينا. 

وان وَجَدَهُ أَحَدَ عَشْرٌ ر عا ففِيهِ وَجْهّان: 

(أَحَدُهُمَا: أذ البَائِعَ لجار ل E‏ 
يُسلَمَهُ لمن وَيُجْبرَ ري عَلَى قبل كما أجَبْْنَا الماع إِذا 
کان دون المَشَرَة. 

(والثاني): أن الع باطِل؛ لأنة لا يُمْكِنُ إجْبَارٌ البَائِعٍ عَلّى 
لیم ما رَادَ عَلَى عَشْرَة وَلا إِجْبَارُ المتَرِي عَلَى الرْضًا بمّا 
دون الشُوْبِ وَالِسَاحة مِنَ الآْض؛ لأنة لم برض بالشركة 
ايض وجب أا عن لعذك فإ اتزى مني غاي أنه 
00 عر رت ا لخر ميمت وز کی أنه 
يُمْكِنُ قِسْمَُ امن عَلَى الآَجرَاء لِتْسَاوِيهًا فِي القِيمَةٍ وَيُخَالِفٌ 
اب وَالأَْض؛ لأ أَجرَاَها مُخْتَلِفَةَ لا كن قِسْمَهُ اَن 
عَلَى أجَرَائِهَا؛ لأا لا نَملَمُ كمْ ية الَراع الَاقصة لر كَانَتْ 
e‏ وج لبر كه ال 1 


غر 

(الشرح): الذّراع فيه لغتان التذكير والتأنيث كما ذكره جماعة 
من أهل اللغة. 

(وقال) سيبويه: الذراع مؤنةء فعلى لغة التذكير جاء قول 


المصنف عشرة أذرع؛ فوجده تسعة» وعلى لغة التانيث عشر أذرع 
فوجله تسعا. 

(أَنَا الآحْكَامٌ): فاعلم أنه تقدّم الكلام في خلف الشّرط في 
الصّفة والجنسء والكلام الآن في المقدار. 

وذكر المصتف فيه قسمين: 

(أَحَدُهُمَا): ما يكون قسمة الثُمن على المبيع فيه بالقيمة. 

(وَالتَّنِي): ما يكون بالأجزاء وقسّم كلًا من القسمين إلى ما 
يحصل الخلف فيه بالنقصان» وإلى ما يمحصل بالرّيادة فهي أربع 
مسائل» وطريقة العراقيّين في ذلك تحتاج إلى تأويل وفكر. 

وأنا - إن شاء الله تعالى - أذكر طريقهم وطريق غيرهم في 
ذلك ثم این وجه الإشكال ثم اردفه ما سره الله تعالى. 

(الطريقة الأولى): الي ذكرها المصئف وجنهور العراقيّين» 
منهم القاضي أبو اليب القطع بالصّحّة في حالة النتقصان في 
المتقوّم وا ملي مع ثبوت الخيار للمشتري» والقطع بالصّحّة في 
حالة الرّيادة في المثليَ في القدر المشروط خاصّة بلا خيار» والتردد 
في الزّيادة في حالة امتقّم؛ هل يصح ويكون للبائع الخيار؛ وهر 
الأصح أو ييطل؟ وهذه الطريقة هي التي أوردها القاضي حسينٌ 
في لخر باب الشَرط الذي يفسد البيع» وفرضها في الوب خاصّةه 


يفُرصِحَحها الشّاشي» وعلى هذه الطريقة الصحة في القدر 


المشروط مين 'المثليّ مخصته من العّمن قولاً واحدًا. 

وأمًا المتقرّم فجمهورهم على أنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن. 

واختلف: كلام القاضي أبي الطيب» ففي التعليق وافق ذلك: 
وني الْجرّد قال: يجب بالقسط. 

قال ابن ال والأوّل أصح. 

(الطريقة الثانية): ذكرها الشیخ أبو حامدٍ ولم يصرّح بها إلا 
في الثوب خاصة قال: لو قال: بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع 
نرج مساقت اليا للاي ق أن وتنك بعل ان أن 
يردٌ. 

ولو خرج إحدى عشرة فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع. 

ومن أصحابنا من خرج ههنا قولاً آخر أنّ البيع ببطل» وهذا 
إذا قال له: بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع» وأما إذا قال: 
)| بعتك على أنه عشر أذرع فخرج تسمًا أو إحدى عشرة» قفي 
صح البيع قولان» كما لو تزوّجها على أنها بكر فخرجت ثينا. 

هكذا رايته في تعليقته التي عندي بخط مسلم الذاري تلميذه 
مع أن الذي في التجريد للمحاملي يوافق ما ذكره الصنف 
والجمهوره والتجريد ماخوذٌ من تعليقة البندنيجيّ عنه. 


(الطريقة التَاِمّةُ): طريقة صاحب التقريب والخراسانيّين 
والقاضي حسين على ما ذكرته في باب الرباء والشيخ أبو محمار 
والإمام والغزالي والرافمي إطلاق الخلاف في حالتي النقصان 
والزيادة في المتقرّم والمثلي» وفرضها الإمام في الأرض والقاضي 
حسينٌ في الصّبرة والغزال في الصبرة أيضاء والرافعي في الأرض» 
ثم قال: ويقال بهذه المسالة ما إذا باع الثوب على أنه عشر أذرع 
ار التطيع لن اله عحرون قساف ار اة علس نهنا فلائتون 
صاعًا وحصل نقص أو زيادة. 

ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين. وأكثرهم يحكيه 
قولين. 

(وَأَظْهَرُهُمًا): عندهم الصّحّة تغلييا للإشارة وتنزيلاً لخلف 
ل ان وبهذا لو 


ا a‏ مبيعًا وقضيّة ا ا 
في البيع» فوقع التضاد وتعذر التصحيح» فعلى طريقة هؤلاء (إنْ 
قَلْنَا): بالبطلان فذاك. 

(وَإِنْ قُلنَا): بالصّحّة ففي حالة التقصان أن يكون الخيار 
للمشتري» وإذا أجاز فهل يجيز بجميع اللمن أو بالقسط؟ فيه 
قولان: 

(أَظْهَرُهُمًا): هنا الأرّل بخلاف نظائره من تفريق الصفقة. 

وفي حالة الزّيادة اختلف هؤلاء في الصّيرة» هل تكون الرّيادة 
للبائع أو للمشتري؟ على وجهين حكاهما صاحب التتمّة وغيره» 
واقتضاء كلام صاحب التَتمّة التسوية بين الأرض وبينهاء لكن في 
كون الرّيادة للبائع في مسألة الأرض والثُوب إشكال لإيهام 
المبيع» وسيأتي في كلام الماوردي ما يدفع هذا الإشكال. وينبغي 
أن يحمل على الإشاعة لكنه مشكل من جهة أخرى. فإذا قلنا: 
الريادة للبائع في مسألة الصبرة أو في الجميع إن أمكن القول به 
فهل للمشتري خيار؟ وجهان: 

(َحَدُهُمَا): نعم؛ لأنه لم يسلّم له المشار إليه. 

(وَالتَانِي): لا؛ لأنه شرط عشرة وقد سلمت له» وهذا موافقٌ 


لا قاله المصتف في الصّبرة. 
(وَإِنْ قَلْنَا): الريادة للمشتري فلا خيار له» ولم يذكر الرّافميّ 
غير هذا. 


وهل يثيت الخيار للبائع؟ فيه وجهان: 
(آَصَّحُهُمًا): نعم 
وهذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف في الشوب 


والأرض في حالة الرّيادة» وهو الذي صحّحه فيها ابن أبي 
عصرون وغيره؛ فإذا أجاز كانت كلها للمشتري. 

وسالة للرّيادة بشيء. 

(وَالثانَي): واختاره صاحب التهذيب أنه لا خيار للبائع» 
ويصح البيع في الجميع يجميع الثمن» ع شرطه منزلة شرط 
كون المبيع جيقًا فيخرج سليمًا لا خيار له فإذا قلنا بالصّحيح 
فقال المشتري: لا نفسخ فأنا أقنع بالقدر المشروط شائمًا ولك 
الزيادة. 

فقد حكى صاحب التقريب في ذلك قولین» وحكاهما غيره 
وجهين: 

(أَظهَرُهُمًا): أنه لا يسقط. 

ورجح ابن سريج السقوط في جوابات الجامع الصّغير حشد 
[بن أحمد الدّارمي] ولو قال: لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما 
زاد لم يكن له ذلك. 

ولم يسقط به خيار البائع بلا خلافي. 

هذا تهذيب الطرق المنقولة. 

وأمًا يان الإشكال والتّرجيح بين الطرق فيتوقف على 
مقدّمات: 

(أَحَدُهَا): أن هذه المسالة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة 
تع انه سرع الله حا باب اللين عن بخ الغرر: 

(أَحَدُهَا): خلف شرط جنس المبيع. 

والصحيح البطلان. 

(وَالَانِي): خلف شرط الوصف فيه والتفريع على الصّحّة. 

ولا تفريع على القول القريب الذي حكاه الحناطي. 

(رًالثالث): خلف شرط الضفة في النكاح» وفيه قولان: 

(أَظهرُهُمًَا): الصّحّة. 

(والرابع): تفريق الصفقة من جهة إلحاق القدر بالجزء على 
ما سأبيئه. 

(التَاَيَةُ): أنّ الغرض المتعلّق بجنس المبيع قوي جداء فان 
الجنس هو الأصل والمقادير والأوصاف تطرأ عليه وتزولء فإذا 
أخلف فالصّحيح البطلان لفوات مورد العقدء وليس ذلك نظرًا 
إلى العبارة فقط» بل لجموع الإشارة والعبارة ودلالتهما على ما 
ئيس بموجود» والتعليل الآخر ينظر إلى الإشارة وحدهاء ويلغي 
العبارة وهو بعيدٌ وما الوصف في المبيع فليس في هذه الرتبة وإن 
كان مقصوداء ولكنه قد يطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجنس 
المعيّن؟ فلذلك عند فوات الوصف لم يبطل المبيع. 


وأما المقدار فالغرض يتعلق به أكثر من الوصف وأقلّ من 
الجنس فهو مترددٌ بينهما وله شبة بالجزء؛ لان المقدار يصح أن 
يكون موردًا للعقد بخلاف الوصف في التكاح من جهة أنّ 
الغرض الأعظم في المتكوحة الأوصاف. 

(الثالثة): قد عرفت بهذه المقدّمة الثانية امخطاط الفرض في 
المقدار عن الجنس. 

وذلك يوجب أنّ هذه المسالة أولى بالصّحّة من تلك ثم إن 
الحقنا المقدار بالوصف في المبيع اقتضى الصّحّة في جميع الصّور 
وأنه عند ظهور الزّيادة لا يكون للبائع خيار. 

كما قاله صاحب التهذيب. 

وإن الحقناه بالوصف في التكاح وجب أن يجري الخلاف في 
حالة التقصان في المتقوّم والمثلي» وأن يصح حالة الرّيادة فيهما 
من غير خيار» والعراقيون قطعوا بالصّحّة حالة النتقصان» وقطعرا 
في زيادة امثليَ بالصحة» وأنّ الرّيادة للبائم» وتردّدوا في زيادة 
المتقرّم» وهذا السؤال كما أنه وارد على العراقيّين هو واردٌ على 
الخراسانيين في قول بعضهم: إِنّ الرّيادة للبائع» وقول بعضهم: 
ِنْها للمشتري وللبائع الخيار كما قاله الرّافعيّ فإك الوصف ليس 
هكذاء بل إذا خرج زائدًا كان للمشتري قطعًا بغير خيار» فما 
قعل چیا الو عن وعد إلا اعت اا 
على أنه يلزمه أن يقول عند النقصان: إِنّه إذا أجاز في المثلى يجيز 
بكلّ الشمن» وما أظنه يقول به. ۰ 

وإن الحقنا القدار بالجزء قفي حال التقصان قد اقتضى 
الشّرط إدخال شيء مع الموجود في البيع» فكانه باع موجودًا 
ومعدومًا ترج على تفريق الصفقة» وينبغي على هذا البطلان 
على الأصح في تفريق الصفقة أنه إذا جمع بين معلوم ومجهول 
يبطل» فان المعدوم لا يعرف فيمنعه» وفي حال الرّيادة والإشارة 
شاملة للجميع» والعبارة في الشّروط مخرجة للرائد فييطل فيه - 
وني الباقي قولاً تفريق الصّفقة وينبغي على هذا أنه في المثليّ 
يصح على الأصح» وني المتقرم يبطل الإبهام فإنه غير مز ولا 
يمكن تقويمه» وهذا أيضًا وارد على العراقيين - أمّا العراقيّون 
فظاهر لفظهم بالصّحّة في الصّور الثلاث. 

وتصحيحهم الصّحّة في الصّورة الثانية - وأمّا الخراسانيّرن 
فلأتهم يصححون الصّحّة في الجميع» مع إجراء الخلاف. 

وقال الإمام بعد ذكره الأصول المذكورة: إِنّ خلف المقدار في 
المبيع أولى بالخلاف من خلف الصّفات في التكاح (قال): والبيع 
أقبل للفساد بالشّرطء ثم قال الإمام: فالذي يقتضيه الترتيب بعد 


تمهيد ما ذكرناه ترتيب مسالتنا في الصّحّة والفساد على التفريق في 
الصّفقة» وهذه المسالة أولى بالصّحَّةء وإن رتّيناها على خلف 
الصّفات في التكاح فمسالتنا أولى بالفسادء قال: والّذي به الفتوى 
صحة البيع» هذا كلام الإما» وأما كلام الغزالي فإنه اختار في 
حال الرّيادة التخريج على تفريق الصفقة» وفي حالة التقصان 
التخريج على الإشارة والعبارة» ومقتضى ذلك أنه عند الؤيادة لا 
يصح في القدر الزّائد قطماء ويصح في الباقي على الأصح وهذا 
سياتي له في الصّبرة» وهي التي تكلم فيها. 

انا المتقرّم فلا ياتي على هذا التخريج الآن فساده كما تقدّم 
- وأمًا تخريجه في حالة النقصان على الإشارة والعبارةء فالإشارة 
والعبارة متلفةٌ» ففي الجنس إذا قال: بعتك هذه الشّاة. 

وكانت بقرة الأصمّ البطلان» والفتيا هنا على خلافه» وني 
النكاح إذا قال: زوّجتك هذه عائشة فكانت فاطمةء الأصحّ 
الصّحّةء لكنْ مقتضاه أن يصح في جميع الصّبرة ولم يقولوا به على 
الأصح» وقد استشكل الإمام قول العراقيّين وقال: ذكر العراقيون 
هذه المسألة» وحكموا بأنّ المسّاحة إذا نقصت عن المقدار المذكور 
صح البيع قولاً واحدًاء وإن زادت ففي صحَة البيع قولان» ولا 
يكاد يظهر فرق بين النقصان والرّيادة» وطرد صاحب التقريب» 
وسيجيء القولان في الصورتين. 

(قُلْتْ): وهذا على ماهو المشهور عن العراقيّين» وقد 
تقدّمت طريقة عن الشّيخ أبي حامر باحد القولين في الصّورتين 
في الصّيغة المصرّحة بالشّرطء فهذا تلخيص الإشكال في هذه 
المسالةء وتلخيصه في ثلاثة إشكالات: 

(أَحَدُهَا): على المشهور عن العراقيّين في فرقهم بين النقصان 
والرّيادة» وهو سؤال الإمام» وفي فرقهم في الريادة بين المتقوم 
وامثلي. 

(الثَانِي): على الشّيخ أبي حامر في فرقه بين أن يقول: إنها 
عشرة أذرع» فيجرى القولان» وبين أن يقول: وهي e‏ 
فيفرّق بين النقصان والرّيادة» وإن كانت هذه الصّيغة شرطا 
فينبغي الخلاف فيهاء أو لا فلا ينبغي الخلاف فيها. 

(الثَالِثْ): عليهم وعلى الإمام والخراسانيّين أو زيادة الصّيرة 
تكون عند بعضهم للبائع» وقول الرّافعي وبعضهم: إنها 
للمشتري» وللبائع الخيار» وعلى الإمام أعظم حيث اختار 
التخريج على تفريق الصفقة» ومع ذلك اختار الفتوى بالممّحّة 
مطلقاء وقد عرفت أنّ التخريج في بعض الصور يقتضى خلاف 
ذلك» وصاحب التّهذيب سالم من هذه الإشكالات» لكنّ قوله 


تكملة الإمام السبكي 


خالف للأكثرين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ الشافعي - رحمه الله - نص في 
البويطيّ على ما نقله القاضي أبو الطْيّب وغيره من الأصحاب: 
على أنه إذا اشترى صبرة على أنها مائة كد فلم يصب إلا 
خمسين» فهو مخيّرٌ إن شاء أخذها بحصتهاء وإن شاء فسخ البيع 
فهذا النصّ يرد القول بالبطلان» ويقتضي الصّحَة إِمَا قطعًا - كما 
قال العراقيّون - وإمًا أنه الراجح» ويقتضي أيضًا رد القول بآنه 
يخيّر بكلّ الثمن في المثلي» كما يقتضيه إطلاق الرافعي ومن تقدّمه 
من الخراسانيّين» فمن جهة اقتضائه الصحة يرد القولين بتخريجه 
على تفريق الصّفقة» والقول بالنظر إلى العبارة وحدها وقطعها 
عن خلف الشّرط في الجنسء ومن جهة قوله: إنه يجيز بالحصّة 
يقتضي عدم إلحاقها باشتراط الوصف من كل وجه؛ إذ لو كان 
كذلك لأجاز بالكل كما إذا اشترى شيئًا على شرط السّلامة أو 
زيادة وصفو فخرج مخلاف ذلك. 

فإنه إذا أجاز لا يسقط من الثمن شيء» وكان ذلك لا قدّمته 
من ارتفاع الغرض في القدر عن الوصف» وانحطاطه عن الجنس» 
فجعل له حكم بحصّته والحق في الصّحّة بالوصف من جهة أن 
الصّبرة المشاهدة المعيّنة باقية بحالهاء فلم تكن كإخلاف الجنس 
وأثبتنا الخيار للمشتري لفوات غرض مقصودء والحق في الإجازة 
الف با لاخر فب ول عل نرق ا ن 
جهة أنه لم يجعل موردًا للعقدء وإنما أتى به على صورة الشرط 
والمبيع الصّيرة المشاهدة لا الصّبرة وشيءٌ آخرء فلذلك كان 
الحكم المذكور من الصّحّة والإجازة بالقسط مقطوعا به عند 
الكثير من العراقيين على وفق النص. 

وقال بو الطَيّب: إنه لا يختلف أصحابنا فيه وإذا ثبت 
الخلاف عند غيرهم فالأصح كذلك الصّحّة» كما صرّحوا به 
وإجازة بالقسط خلافا لما يفهمه إطلاق الرافعي - هذا في حالة 
التقص - إذا كان المبيع مثليّاء فإن كان متقوّمًا فالحكم بالصّحّة 
باق هذا المعنى» والحكم بالإجازة بالقسط متعذرٌ؛ لأنه لا يمكن 
قسمة الّمن على إجزائها كما قاله المصتّقء فخيّرنا المشتري بين 
الإجازة بالجميع والفسخ وما في حالة الريادة فيجب المحافظة 
على هذين المعنيين؛ وهما الإلحاق بالوصف من وجي» وبالجزء 
من وجه فمن جهة إلحاق المقدار بالجزء يقتضي أن ذلك المقدار 
الرّائد لا يسلم للمشتري كأوصاف السّلامة إذا شرط عدمهاء 
وكانت موجودة؛ بل يكون هذا الرّائد يبقى للبائع؛ لأنه مستقلٌ 
يمكن إيراد العقد عليه فإن أمكن ذلك كما في المثلي أبقيت الزّائد 


للبائع» وقلنا: إلحاقه بالجزء لتعلّق غرض البائع به كما يتعلّق 
غرض المشتري به في حالة النقصان» ويكون المقدار المشروط من 
المكلي للمشتري لتطابق الإشارة والعبارة عليه ولا يسقط من 
الثمن شيءٌ؛ لأنه لم يقف عليه شيءْ مقصود وخروج بعض 
الضرة المشاهدة مع حصول جنس البيع وقدره الذي تعلّق 
الغرض به لا يزيد ولا يثبت خيارًا؛ لأنه لم يفت غرض مقصودٌ 
عن المشتري» ولا محذور في ذلك فلن المشتري يكون شريكا 
للبائع في الصّبرة ويتقاسمانها بغير حذر. 

راما في المتقرّم فالقول بالتصحيح يؤدّي إلى أن يكون مورد 
العقد منهما وهو فاس ومشاعًا ويؤدّي إلى ضرر القسمة» 
فتردّدنا بعد ذلك» فمن قائل يقول: إنا في هذه الصّورة نجعل البيع 
ا فا امسق وعد انهو الفول اشع وكين هامر بدا 
التقرير» ولا يلزم طرده في بقيّة الصّورء ومن قائل يقول: إن هذا 
المحذور يندفع إذا رضي البائع بتسليم الجميع بالثمن فيصح 
ويثبت الخيار للبائع» لكن ههنا يجب على القول بالصّحّة وعلى 
القول بالبطلان؛ اما على القول بالصّحّة وهو المنسوب إلى النص 
فهل أنه صح في الجميع بالثمن وللبائع الخيار؟ أو صح في المقدار 
المشروط؟ وإذا تبرّع البائع بتسليم بتسليم الجميع لزم إن قلنا بالأوّل فلم 
لا قيل بذلك في الصّبرة إذا خرجت زائدة؟ 

وظاهر كلامهم وقوهم: أن ياخذ المقدار ويترك الزّيادة أن 
العقد لم يشمل الزيادة ويحتمل أن يكون العقد شملهاء ويكون 
مرادهم أله لا يلزم البائع بتسليمها لكنٌ العبارة لا تؤدّي هذا 
المعنى» وإن قلنا بالشائي كان ذلك سالا في الصّبرة» ولكن في 
الثوب والأرض مشكل؛ لأنّ العقد يكون قد ورد على مبهم 
جهول» فيكون باطلا من أصله ولا ينجبر ذلك برضاء البائع 

بتسليم الجميع؛ فطريق الخلاص عن هذا الإشكال ما سياتي عن 
الاوردي أله على قول الصّحة يصح في جزء شائي لكنّ ذلك 
فيما إذا ذكر امن مفصّلاً لا جما أمّا إذا ذكره مجملاً فسياتي» 
وما على القول بالبطلان عند زيادة ا تقوم فهل معنى ذلك أن 
العقد ساطلٌ من أصله؟ أو أنه ينفسخ عند التشاحح لتعذر 
إمضائه؟ . 

إن قلنا بالأوّل وهو الأسبق إلى الفهم من كلام الأصحاب 
فعلّة المصئف لا يقتضي ذلك؛ لأنه عذّل بأنه لا يكن إجبار 
البائع» ولا إجبار المشتري» ومقتضى ذلك أنهما إذا تراضيا صح 
وأقرّ العقدء كما قال هو وأكثر الأصحاب في بيع الصّيرة. بالصبرة 
كيلاً بكيل إذا خرجدا متفاضلتين» وليسا من جنس واحلر» 


فيحتمل أن ينزل القول بالبطلان على هذا المعنى» وحينئل لا يلزم 
طرده في شيء من الصّور الثلاث وينزل قول الصّحّة على أنه 
يصح في الجميع ثم يسترجع البائع في المثلي» إن شاء الرّيادة بغير 
تقسيطء وني المتقوم لا يمكنه استرجاع الرّيادة وحدها فيفسخ» هذا 
ما ظهر لي في ذلك» وأظنه صوابًا وإن كان الأسبق بق إلى الفهم من 
كلام الأصحاب خلافه. 

(فائدة): قد بهت مما تقدّم على السّبب الذي اقتضى 
الإجازة ههنا في المتقَرّم بجميع الثمن بخلاف أخواته من صور 
تفريق الصّفقة» وعلى أنه في المثلي يجيز بالقسط من غير خيارء 
اا نتفي كاد اراس ع أله فو ان وسفن 
الشّافعيّ في المثليَ بخلافه. 

(فَائِدَةَ أخرّى): صورة هذه المسائل ليست على إطلاقهاء بل 
هي على ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يذكر الّمن جملةً من غير تفصيل كقوله: بعتك 
هذه الأرض بعشرة دراهم على أنّها عشر أذرع» فالحكم على ما 
قم 

(التاتِيَة): أن يذكره مفصلاً ولا يذكره مجملاً كقوله: بعك 
هذه الأرض على أنها عشرة أذ كل ذراع | بدرهوء فقد ذكرها 
صاحب التَتمّة على ما تقدّم ومثل بالأرض والثوب والقطيع. 

وقال الماوردي في الأرض والثرب: إن خرجت تسعة ثبت 
للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة بحسابه من الثمن. 

وهو في ذلك موافق لما تقدّم عن القاضي أبي الطب في 
الجرّدء والصّحيح خلافه» وإنه يجيز بكلّ الشمن. 

قال الماوردي: وإن خرجت أحد عشر فقولان: 

(أَحَذُهُمَا): يبطل العقد. 

(وَالثَانِي): يصح في عشرة» ويكون البائع شريكا بالباقي 
على الإشاعة؛ ويثبت للمشتري الخيار» والماوردي في هذا أيضًا 
موافق لأحد الوجهين أن الرّيادة كرون لباع؛ وفيه ماتبيّن أن 
القائل بذلاك يقول بالشّركة في الوب والأرض» فيندفع عنه 
إشكال الإبهام» وكانه يجعل ذلك كما لو باع ذراعًا من دار وهما 
يعلمان ذرعانهاء لكنّ هذا ظاهرٌ فيما إذا ذكر تفصيل الثمن فقط 
وم يذكر جملته؛ آنا إذا ذكر جلته ولم يذكر تفصيله فينبغي على 
قول الماوردي أنه يجيز بالقسطء والّذي ذكره لصتف والأصحاب 
يقتضي أنه يجيز بالكل. 

(َِالَهُ الثَالَِهُ): أن يذكر جملة النّمن وتفصيله مقسّطًا على 
الأذرع» كقوله: بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر 


أذرع كل ذراع بدرهم» فقد تقدّم نظير ذلك في كلام المصنف في 
باب الرّبا فيما إذا باع صبرة حنطة بصبرة شعير كيلاً بكيل» 
وخرجتا متفاضلتين وتقدّم هناك طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): عن المصنف وأكثر الأصحاب أنه إذا رضي 
صاحب الرّيادة بتسليم الرّيادة أقرّ العقد وأجبر الآخر على 
القبول» وإن رضي صاحب الناقصة بقدر صبرته من الرّائدة أقرٌ 
العقدء وإن تشاحًا فسخ» وقياس ذلك أن نقول هنا: إذا فصل 
الذمن على المبيع كما مثلناه سواءً أكان معنيًا ام في الذمّة أن يأتي 
التفصيل المذكور هناء ما أن يتشاحًا أم لاء ووجه ترتيب الحكم 

(وَالطْرِيقٌ الّاني): عن صاحب التهذيب حكاية قولين: 

امت البطلان رفاسا ان تا هنا ايتا فما ان 
فرض المسائل فيما إذا لم يجمع بين جملة النمن وتفصيله» وكلام 
الصف ظاهرٌ في أنه إنما أراد حالة ذكر الثمن جملةٌ فقط» ألا ترى 
إلى قوله بجميع الثمن؟ والثمن الفصل لا يعرف جميعه. 

(فَائدَة أخرَى): فرض هذه المسائل في شيء واحار كشوبٍ أو 
ارش رهما قاو باعة رزية تاب يمد زوب ما فيهاء كل ٹوب 
بدينار على أن فيها عشرة أنوَاب فكان فيها تسعةً قال الماوردي: 
ابيع جائ للمشتري أن ياخلها بالقسط من القمن. 

قال: ولو زادت ثوبًا فالبيع في جميعها باطلٌ قولاً واحداء 
بخلاف الأرض والوب إذا بيعا مذارعة؛ لأنْ التّياب قد تختلف 
وليس يمكن أن يكون الثوب الزّائفد مشاعًا في جيعها ومساويًا 
لباقيهاء وما زاد في الثوب الواحد والأرض فمقاربُ لباقيه 
ويمكن أن يكون مشاعا في جميعه. 

(قُلْتْ): وقوله في التقصان أن ياخذ بالقسطء موافق لا تقدّم 
عنه في الثوب الواحد» والأصح هناك خلافه» وقوله في حالة 
الريادة: يلتفت على البحث المتقدّم على قول التصحيح في الثوب 
الواحد إن جعلناه على سبيل الإشاعة كما قال الماوردي فبنسبتها 
قاله هناء وإن جعلنا الصّحَّة في الجميع فلاء واللّه أعلم. 

(فَائِدَة أخرّى): القائل بالبطلان عند اليادة هو ابن سريج 
نقله عن القاضي حسين قبل باب بيع حبل الحبلة صورها في 
الصبرة ونسب الصّحّة إلى النَص» ثمّ قال: وكذلك حكم الوب 
وقال أبو حنيفة: في الصّبرة يجيز العقد في ذلك القدر بحصّته من 
الّمن» وني العُوب يآخذ الجميع يجميع الثمنء وفرّق بان الذرع 
صفة في الوب كالطول والقصرء وأمًا ماليّة الحنطة والشعير 
فمقاديرهاء وهذا أوجب الشّرع التساوي في المقدار في بيع بعضها 
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ببعضء والتمن يتقسّط على المقادير دون الصّفات» وأجاب 
الأصحاب بأنّ الذرع طريق للتقدير في العادة» كالكيل والوزن» 
فلا فرق بينهما. 

(فَائِدَة أخرّى): النْصّ المنقول عن البويطي مثله في الام في 
آخر باب اتيا عقب الكلام الذي سأحكيه عنه» في بيع العبد 
الجاني إذا قتل في يد المشتري قال الشّافعي: لأن العيرب في 
الأبدان تخالفةٌ بعض العدد - ولو كان المشترى كيلاً معنيّا كان 
هكذاء وإذا كان ناقصًا في الكل أخذ بحصّته من الثّمن إن شاء 
صاحبه وإن شاء فسخ فيه البيع انتهى - وهذا فيه زيادة فأئدق 
وهو نصّه على الفرق بين الوصف والمقدار كما قلته أوّلاء لقوله: 
إن العيرب في الأبدان غالفة نقص العدد. 

(قائدة أخْرّى): أكثر الأصحاب إنما صوّروا ذلك في 
الأرض والثوب» وصوّرها الرَبيرِيَ في المقتضب في الدّار فاستفيد 
منه أنّ حكم الدّار حكم الأرض وقطع بالبطلان في حالة الرّيادة 
كما هو الوجه الثاني في الكتاب. 

(فَرْعَ): مر خخلف الشرط قال أبو عاصم العبّادي: إذا اشترى 
أرضًا عليها خراج بحقَّ ثلاثة دراهم بشرط أن عليها درهمًا إذا 
علم المشتري ذلك فالبيع باطلٌ وإن لم يعلم فهو بالخيار. 

(قلت): وكذلك قاله ابن القطان في المطارحات. وني 
البطلان إذا علم نظرٌ وينبغي أن يكون هذا الشرط لا أثر له 
ولعلّ مأخذ ذلك أنّ مقتضى الشرط أن لا يلزم بأكثر من ذلك 
وحينئئر يجه البطلان» واللّه تعالى أعلم. 

(َرْعْ): المشهور في المذهب أنه إذا باع جارية وشرط حملها 
بطل البيع وقيل: يصح في الآدميّات؛ لأنه عيب وهذا ألغي» قال 
المرعشي في ترتيب الأقسام: يصح من البائع ولا يصح من 
المشتري. 

(مُلْت): فإذا قلنا بهذا واشترطه فأخلف هل نقول: ليس 
للمشتري الرّدٌ كما لو شرط أنه معيبْ وخرج سليمًا أو له الرّدً؛ 
لأنّ الحمل يقاربه قسط من الثمن فيه نظرٌ واحتمال» وهذا الذي 
قاله المرعشي هنا يوافق التفصيل في شرط ترك الوطء في التكاح» 
وذلك أنّ الشارط هو الذي له غرض [في إثبات ذلك الشرط 
والمشروط عليه ليس له غرض الحمل وإنما الغرض للبائع في 
براءته من العهدة بسبيهء وعلى هذا] إلا إسعاف الشّارط» وليس 
المشروط مقصودًا له وهذا معنى صحيمٌ» وإن كان الرافعيّ 
استشكله هناك فالمشتري هنا ليس له غرضٌ في الحمل وإما 
الغرض للبائع في براءته من العهدة بسببه وعلى هذا يقوى أنه إذا 


أخلف لا يثبت الرّدٌ واللّه أعلم. 

آنا إذا كان الشارط هو المشتري فيظهر أن له الرَد؛ لان 
الحمل - وإن قلنا: إته عيب - إلا أنه زيادة من وجه كما صرّحوا 
به في الصّداق. 

كن يع نا 

قال الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ عَبِدَا جانا فيه 
قؤلان: ّْ 

(لتذقما): أن الم متي وخ اعجار لزني نة إن 


المرْتَد أو يُحْشَى هلاکه وَتْرْجَى سَلامتة فَجَانْ بيه كالآريض. 


عه 


(وَالقَرْلُ اكاني): أن الع بَاطِل؛ لأنهُ عبد تعلق برو كين 
قن فلا رمي ينا ار 

(التتُْح): ذكر المصنف بيع العبد الجاني في التنبيه في باب ما 
يجوز بيمه وذكره في المهذّب في هذا الموضعء وكذلك المزني 
والأصحاب ومقصودهم بذلك التفريع الذي عليه فإنه مقصودٌ 
في هذا الباب» والقولان منصوصان. 

قال الشافعي في مختصر المزني: ولو باع عبده وقد جنى ففيها 
قولان: 

(أحَدُهُمَا): أن البيع جائ كما يكون العتق جائراء وعلى 
السيّد الآقلّ من قيمته وأرش جنايته. 

(والّاني): البيع مفسوخ من قبل أنّ الجناية في عنقه كالرّهن 
فير البيع ويباع» فيعطى رب الجناية جنايته» وبهذا أقولء إلا أن 
يتطرّع السَيّد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثرء 
كما يكون هذا في الرّهن قال المزني: كما يكون العتق جائراء 
تجويرٌ منه للعتق وقد سوّى في الرّهن بين إبطال البيع والعتق؛ فإذا 
جاز العتق في الجناية فالبيع جائرٌ مئله انتهى - والقول بالجواز 
مذهب أبي حنيفة وأحمد واختيار المزني» ورجّحه الغزالي. 

والقول بالبطلان اختيار الشافعي كما نص عليه في الم هذا 
كلامه لقوله: وبهذا أقول: وكذلك صحّحه الجمهوره واحتجّوا 
للجواز بما ذكره المصتف من إلحاقه إمَّا بالمرتد وإمّا بالمريض» 
وكلاهما يصح بيعه هذا إن كانت الجناية عمداء وإن كان خطاً 
فتعلّق العتق برقبته بغير إذن السّيّده وبهذا فارق المرهون. 

واحتج المزنيّ بالعتق وأنّ الشّافعي جوّزه أي في العبد 
الجاني» فليجز البيع وبآنّ الشّافعيّ سوّى بينهما في البطلان في 


الرهن فليسو بينهما هنا في الصحة. 

واحتجّ أبو حنيفة بان الأرش في رقبته غير مستقر؛ لن 
للسيّد أن يفتديه وبهذا يفارق الرهن أيضاء واحتجّوا للبطلان 
بالقياس على الرّهن كما ذكره الصف بان الجناية آكد من 
الرّهن؛ لان العبد المرهون إذا جنى بيع في الجناية وبطل الرّهن» 
فإذا كان الرّهن ينع صحة البيع فالجناية أولى» وأجاب الأصحاب 
عن إلزام المزني للشافعيّ بأنّ البيع فيه قولان (فَإِنْ قُلنَا): البيبع 
جائ فالعتق أولى. ّْ 

(وإن قُلنَا): البيع لا يجوز ففي العتق الأقوال الثّلائة التي في 
المرهون» فليس العتق مقا عليه ّى يقاس عليه. 

(قلْت): وهذا الجواب فيه نظرٌ فلن ا مزن ” NG‏ 
البيع على العتق ايتداءً ون ديرن عي E‏ فيه» 
بل لا قاس الشافعيّ عليه استدل من كلام الشافعي على أنه 
يموّزه» فالزمه بتجويز البيع» والطريق في الجواب على هذا التقرير 
أن كلام الشّافعيَ يقتضي أن يكون قائل القول الأوّل يرى العتق 
جائرًا فشبّه به البيع. 

إما بطريق التشبيهء وإمّا بطريق القياس عند ذلك القائل» 
والشافعي قد قال: إن القول الثاني قوله» وسكت عن العتق؛ فلا 
يلزمه أنه هو جازمٌ أو مرجع لجواز العتق حى يلزم به ولعلٌ 
هذا مراد الأصحاب يجوابه. 

(واما) قول المزني: إن الشّافعي سرّى بين البيع والعتق في 
ار ن الان الجر ها عا هى رد ال س العم 
فليقل بصحة البيع لتحصل التسوية وأجاب الأصحاب يجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الشّافعي لم يسو بينهما في الرّهن» بل خالف 
بينهما؛ لأنّ البيع في المرهون يبطل قولاً واحداء وفي عتقه ثلاثة 
أقوال هكذاء بحيث يختلف هذا الجواب. 

(الثري): أذ هنا الاسعدلال باكرلا تلز اراب 
عنه» هكذا قال الشّيخ أبو حامد» وفيه نظرً؛ لأنّ قياس العكس 
ال ل ا و 
عتقه كالرهن» فإنا نقيس الجاني على المرهون في النّسوية بينهما 

ثم التسوية بينهما م في انع ولم نقل ا 


الجواز وأجاب هذا أنانمنع آنه لم يقل به؛ لما تقدّم آنه ليس في كلام : 


الشافعي تصريح على القول الثاني يجواز العتق قال الأصحاب: 
ولا يلزم من جواز العتق جواز البيع؛ لأنّ الآبق وال مخصوب 
والجهول والمبيع قبل القبض يجوز عتقهم» ولا يجوز بيعهم. 

قال المأوردي: إن قياس العكس قال به أكثر الفقهاء وإن 


خالفهم أكثر المتكلمين» وهو إثبات بعض حكم الأصل في الفرع 
باعتبار العلة. 

(قُلْتَْ): ومن المانعين من الاحتجاج بقياس العكس ابو 
حامار الإسفراييي كذلك نقل عنه أبو الوليد الباجي في الأصول» 
فلذلك منع هنا على طريقته» وفرّق القاضي حسين بينه وبين 
المرتدء بان المرتد ملوك متتفع به ارتكب كبيرة واستحق بها عقوبة 
الله تعالى» فلم يزل بها ملك المالك عنه» ولا تدفع المزاحمة فيما 
يحدث بالشّراء» وهو الملك لكونه مملوكا لالكه» يعني والمستحق في 
الجناية وقعت فيه مزاحمة وحق الج عليه» وهذا المعنى فارقٌ بينه 
وبين المريض أيضاء وني كلام بعضهم طريقة قاطعة بالبطلان؛ 
لقول الشّافعي: وبهذا أقول» وجعل القول بالجواز تخرّجًا ومسندًا 
لتخريج إلزام المزني؛ لما فهم عن الشافعي القطع بالبطلان» 
وحكى صاحب التّدَمّة أنّ مض أصحابنا خرّج قولاً ثالشا أن 
العقد موقوف» فإن قدر نفذ» وإن لم يقدر بطل كالمفلس إذا باع 
بعض أعيان أمواله وقد تعرّض الشيخ أبو حاملٍ هذا وأنه اشتبه 
على بعض أصحابنا حتى خرج هذا القول وليس بشيء 
والاشتباه من قول الشّافعي: يرد البيع إلى قوله: إلا أن يتطوّع 
السَيّده وتأويل ذلك أنه يرد المبيع وهو العبد. 

(وقوله): «يتطوّع السيّده يعني بدفع الأرش أو القيمة» فلا 
يباع العبده وليس معناه أنه إلا أن يتطوع فيصح البيع» هكذا 
ذكره الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي حسينُ حكى ما نقله صاحب 
التتمّة قرلا مطلقا من غير نسبةٍ إلى تخريج» قال: فإذا بيع» وقلنا: 
موقوف؛ فإن أدَى الأرش صح بيعه ولزم» وإلا ببع إن استغرقه 
الأرش» وإن لم يستغرقه بيع بقدر الأرش وثبت الخيار للمشتري 
في الباقي» فإن أجاز فبحصته من الثمن» وقد نقل ابن داود قول 
المصئف هذاء وبيّن أنه في جناية الخطأ يسير إلى أنه لا يجري فيه 
جناية العمدء قال: ومنهم من أنكره. 

* # نت 

قال المصئف -رحمه الله تعالى-: وقي مَرْضِمٍ القوْليْن ثلا 
طَرقر: 

, (أحَدُهَا): أن القولَينٍ في العَمّدٍ وَالخَطَ لان القَصَاص حي 
دمي فهر ر کالالء و َكانه يَسْقِط إلى مال العفو کان كالمال. 

(وَالثاني): أذ لين في جناب لا جب القصاص. 

اما فيا زجب القصاص فلا َنم الم قرلا رامد أنه 
كَامرتَكُ والثالث أن القَولين فِيمَا بُْجب القصَاص فَأمَا فيا 


لام هاه 


يجب الال فلا جور قَوْلاً وَاحدا؛ أنه كَالَرْمُون). 


ا 
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سس 


(الشزح): الطرق الثلاث حكاها الشّيخ أبو حاما والقاضي 
أبو الطيّبء وقال الشيخ أبو حامل: إن الطريق الثاني هو مذهب 
الشافعي؛ لأنه قال فيها قولان: 

(أَحَدُهُمَا): البيع جائرُء وعلى السَّيّد الأقلّ من قيمته وأرش 
الجناية» وألزم السَّيّد المال» ولو كان ذلك في الجناية الموجبة 
للقصاص لقال: والولّ بالخيار» ثم قال: والقول الثاني أن البيع 
مفسوخ ويباع ويعطى رب الجناية جنايته إلا أن يتطوّع السَّيّد 
بدفع الجناية» وكل ذلك يكون في الجناية الموجبة للمال. 

(قلت): وهذا استدلالٌ جِيّدٌ على ضعف الطريقة الثالئة» 
وأمًا الطّريقة الأولى فلا يبقى في كلام الشّافعيّ دلالة عليها؛ لأنه 
لم يتعرض للعمد. 

يبقى ولا إثبات. فإجراء الخلاف فيه إنما يكون بالتخريج إن 
صح القياس أو بنقل آخرء أمّا هذا فلاء ولا جرم كانت هذه 
الطريقة الثانية هي الصّحيحة؛ وإنّ الخلاف متصورٌ على حالة 
إيجابها امال فقط ومّن صحّحه الرّافعي؛ وقال ابن أبي عصرون: 
إن الطّريقة الثالئة أصمّ الطّرق وهو بعيدٌ لما تقدّم؛ والطريقة 
الأولى في الرّافعيّ ما يقتضي نسبتها لابن خيران ومن القائلين بها 
من بنى القولين في العمد على أنه موجب ماذا؟ إن قلنا: القود 
الحض صح بيعه كالمرتد» وإن قلنا: أحد الأمرين فهو كبيع 
المرهون. 

وكلام الروياني يدل على اختيارهاء فإنه قال: إن الأصحّ 
بطلان البيع عمدًا أو خطأ 

ومن القائلين بالبناء المذكور ابن أبي هريرة» ومن الأصحاب 
من قال: ولو جعلنا موجب العمد أحد الأمرين فحكمه هنا كما 
إذا جعلنا موجبه القصاص لا غير؛ لأنا على هذا القول لا نثبتها 
بشاهار ويمين» وشاهدٍ وامرآتين. 

حكاء القاضي حسينٌ مطلقاء وعزاه ابن داود لصاحب 
التقريب وأنه قال بجواز البيع في الجاني عمدًا على القولين» وهذا 
في الحقيقة اختيارٌ للطريقة الثانية. 

وهذا كلّه حيث لا عفو» فإن عفا عن القصاص على مال ثم 
عرض البيع كان حكمه كالخطا يجري فيه طريقان خاصة إا 
جريان القولين» وإمّا القطع با منع وحكم شبه العمد والعمد الذي 
لا قصاص فيه في ذلك حكم الخطا كذلك إذا أتلف العبد مالا. 

واعلم أنه قد تقدّم ما يقتضي الفرق بين الجاني والمرتدٌ من 
كلام القاضي حسين» والفرق بينه وبين المرهون من جهة أن 
ارمق ر شان ت ا ميات و 


(الطْريقَة الأولّى): إلا أن يلغى الفرق بينه وبين المرتدٌ وأمًا 
المرهون فالفرق ظاهرٌ. 

للقي أب ام كل حق تعلق بعين مال لإنسان 
باختیاره ۽ ينع البيع قولاً واحدًا كالرّهن» وكل حق تعلق بعين مال 
لإنسان من غير اختياره فهل ينع البيع آم لا؟ على قولين كما 
ذكرنا ههنا. 

وكما قلنا في المال إذا وجبت فيه الرّكاة فباع رب المال قبل 
إخراج الزكاة بعد وجوب الحق فيه من غير اختياره» كان على 
قولين. 

يعني إذا قلنا: إنها تتعلق بال مال تعلق رهن أو تعلّق جنايةٍ 
بعينه» محل هذا الخلاف والطّرق إذا كانت الجناية متعلقة برقبته 
كما تقدّم وباعه قبل الفداء وهو موسرٌ. 

فلو كانت موجبة المال في ذمّته ل يمنع بيعه بحال» وإن تعلّقت 
برقبته وباعه وهو معسرٌ بطل. 

ومنهم من طرد الخلاف فيه» وحكم بان الخيار للمجني عليه 
إن صحّحناء وإن باعه وهو موسر فإن كان بعد الفداء صح» وإن 
كان قبله وقبل اختياره فهو محل الخلاف» وإن كان قبل الفداء 
ولكن بعد اختيار الفداء فإطلاق صاحب التهذيب يقتضي 
الصّحّةء وإطلاق الماوردي يقتضي طرد الخلاف» وهو الأقيس؛ 
لأنّ اختيار الفداء ليس بالتزام» فله الرجوع عنه ولا يلزمه به 
شيء» بل لو صرّح بالتزام الفداء لم يلزمه على أصح الوجهين في 
الوسيط في آخر العاقلة قبيل القسم الرّابع في دية الجنين» بل لو 
قلنا باللّروم فغاية ذلك أنه ضمانٌ فلم ينقطع التَعلّق بالرّقبة به 
حتى يصح بيعهاء ولو باع العبد ا جاني بإذن ول الجن عليه فلا 
إشكال في الصّحة. 

*% د تنا 

قال المصتف -رحمه الله تعالى-: (مَإذًا فلن إن الي صّحِيِمٌ 
في َل المد ميل امد في پڊ شري فيه وَجْهَان قال بر 
الاس ويو عَلِيَ بْنُ أبي هُرَيْرة: إن عَم لغري با اة ِي 
حال الد لم زجع عليه بالآزشء وإ لم َعَم رَجَح بارش 
الب لن تعن التتل بره كالب لله جَى سَلامتة 
یخی مَلاكة فَهُرَ ر كا ْريض» ردا اشترّی الْرِيضَ وَمَاتَ ركان 
لم بعلم تزجع بالأش وإ لم يلم جع. 

فكلك هَهنّاء فَعَلَى هَذَا ذا لم يَعْلَمْ بحا الو َكل قزم وَهُوَ 
جَانء وَقَوْمٍ غير جان فيُرْجِمٌ ما ينما من من الشمَن. 

قال أبو إسْحَاق: يَخدُوهُ اَل بِمَنْرلَةٍ السْيَحْقَاق وهو 


تكملة الإمام السبكي 


صوص إا يل انقح الي وَرَجَم بالْمَن عَلَى البَائِع [إذَا] 
عَلِمَ بالا حال العقد أو لم يلم لله يلت بده / عن الرَْبَةٍ ك 
بسَبَبٍ کان في يد واي َأَشْبَهَ ما إذَا لتك ريخاف ااركش 
اه َم ُت برض الي کان في ب لبا وَإِنْمَا مات بِزيَاَةٍ 
مَرَض حَدَٿ فِي يد الُشتري» فلم زجع بجَمِيع النمن). 

الع هُ): بدا الصف بالتفريع الذي هو المقصودء فوضع 
المسألة في هذا الباب واقتصر على التفريع على القول بصحّة 
البيع لذلك» فإنّ التفريع على البطلان لا تعلق له بخص بهذا 
الباب» وقد قال الأصحاب: إنا إن أبطلنا بيع العبد الجاني ردّه 
واسترجع الثمن» وتبقى الحكومة بين السَّيّد الج عليه. فإن 
كانت الجناية توجب القصاص واقتص الوق فذاك وإن عفا على 
مال أو كانت توجب مالا فالسيّد على خيرته إن شاء سلمه ليباع 
وإن شاء فداه من ماله» فإن سلمه فإن بيع بقدر الجناية فذاك 
وإن بيع بأقل فلا يلزم السيّد غيره» وإن بيع بأكثر فالفاضل يدفع 
إلى السيّد البائع» وإذا أفدى فالأظهر أنه يفديه بأقل الأمرين من 
الأرش وقيمة العبد. 

(والثاني): يتعيّن الأرش وإن كثرء إلا أن يسلّم العبد ليباع 
فإنه قد يرغب فيه راغب بأكثر» وإن قلنا بصحّة البيع» فإن كانت 
الجناية توجب الال فظاهر مذهب الشافعي أن السَيّد ملتزم للفداء 
ببيعه» مع العلم بجنايته» فيجبر على تسليم الفداء كما لو أعتقه أو 
قتله» وقيل: هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلاً فسخ قال 
هذا القائل: وهذا؛ لان ذلك ليس بأكثر من أن يختار الفداء ولو 
اختار أن يفديه ثم قبل أن يخرج أرش الجناية رجع عن ذلك كان 
له. 

هكذا قال الشيخ أبو حامار. 

ويقتضيه كلام أبي الطيب في النقل عن صاحب هذا الوجه؛ 
وشبّهه أبو الطب با إذا قال الرّاهن: أنا أقضي الدّين من غير 
الرّهن أو من قيمة الرّهن» لا يجب عليه الوفاء بذلك» وهذا التقل 
نستفيد منه» ويه يضعف ما اقتضاه إطلاق التهذيب فيما تقدّم من 
جواز البيع عند اختيار الفداء. 

ولا يضعف به جعل البيع التزامًا للفداء؛ لأن المأخذ في ذلك 
الحيلولة كالعتق والقتل» فلا يلزم من كون صريح الالتزام غير 
علزم أن لآ يكرن هذا علركاء تإنقلنا بالآول قطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): يفديه ههنا باق الأمرين قولاً واحدًاء هكذا قال 
الشيخ أبو حامدٍ وأبو الطْيّب» وعزاها ابن داود إلى النص. 

(وَالثانيّة): ذكرها ابن داود وابن أبي هريرة ويقتضيها كلام 


الماوردي جريان القولين ووجه الطريقة الأولى أنه لا يقدر على 
تسليمه للبيع» ولذلك إذا قبله يفديه باقل الأمرين خاصة. 

ومنهم من أجرى فيه الخلاف» فإن تعذّر تحصيل الفداء أو 
تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صيره على الحبس ف فسخ البيع وبيع في 
الجناية؛ لأنّ حى المج عليه سبق حق المشتري. 

وإن قلنا بالثاني وهو أنه لا يلزمه بالبيع الفداء. 

وهو قول أبي إسحاق المروزي فهو بالخيار بين الفداء 
وتسليمه المبيع. 

وني الفداء ههنا القولان؛ لأنه قادرٌ على تسليمه. 

وإن كانت الجناية موجبة خيار القصاصء فإن عفا الول 
فالحكم على ما تقدم» وإن طلب المكان بعده وهي مسألة 
الكتاب؛ والمقصود في هذا الباب وهو تفريمٌ على المصّحيح أنّ 
الجناية الموجبة للقصاص لا تمنع من البيع» فإذا قتل في يد المشتري 
بالجناية السابقة» فاحد الوجهين أنّ ذلك بمنزلة العيب» فإن كان 
قد علم به قبل الشراء أو بعده» ولم يفسخ حتى قتل فلا شيء له. 

وإن لم يعلم رجع بارش العيب وهو ما بين قيمته جانيًا وغير 
جان منسوبًا من الثمن» ويعبّر عن ذلك بأنه من ضمان المشتري» 
وهذا نسبه الجمهور إل ابن سريج وابن أي هريرة؛ كما نسبه 
الصنف» #بل اكتزمع ييه ين سريج ولا يذكر غيره؛ ونسبه 
الاوردي لابن أبي هريرة خاصّة» وم ينسب لابن سرييج في هذه 
المسألة شيئًا ونسب إليه في مسالة القطع بالسّرقة السابقة أنه من 
ضمان البائع كما يقوله في القول الثاني وهو غريب وقد تقدّم 
ذلك عنه ولا فرق بين المسألتين في هذا المعنى. 

وقد تقدّم أن ابن بشرى نقل ما يوافق قول ابن أبي هريرة 
عن نصّه في الإملاء وبهذا القول قال أبو يوسف ومحمّدء ومال 
الاوردي إليه في القطع بالسّرقة» والثاني وهو قول أبي إسحاق 
وابن الحدّاد وهو مذهب الشافعي على ما قاله الشيخ ابو حامار 
والقاضي أبو الطب وغيرهماء وهو نصّه كما ذكره المصنفء 
ولفظه في آخر باب الفتيا من الجزء الثامن من الأم. 

قال الشافعي: من باع رحلاً غنمًا قد حال عليها الحولء أو 
بقرًا أو إبلاً فاخذت الصّدقة منها فللمشتري الخيار في رد البيع؛ 
لأنه لم يسلّم له ما اشترى كاملاً وأخذ ما بقي بحصّته من الثمن» 
ولكن من باعه إبلاً دون خمسة وعشرين فالبيع جائرٌ وعلى 
البائم صدقة الإبل التي حال عليها الحول في يده» ولا صدقة على 
المشتري فيها. 

قال: ومثل هذا الرّجل يبيع العبد وقد حل دمه عنده برد أو 
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قتل عمار أو قطع يده في سرقة» فإذا قتل ينفسخ البيع ويرجع بمأ 
أخذ منه. 

وإذا قطع فله الخيار في فسخ البيع وإمساكه؛ أن العيوب في 
الأبدان غالفة نقص العدد. انتهى. 

وقد وجّهوا هذا القول بان السّبب كان في يد البائع وأحيل 
الهلاك عليه» وإن وجد في يد غيره كما لو أحبل المشتري الجارية 
المبيعة بيعًا فاسدًا وردّها إلى بائعها وماتت من الطلق. 

وبهذا القول قال أبو حنيفة. 

ويعبّر عن هذا القول بأنه من ضمان البائم» ويعبّر عنه أيضًا 
بأنه كالاستحقاق» أي جعل التلف في يد المشتري بالسّبب السابق 
كظهور الاستحقاق في المبيع بسببه سابق وهذا الشّبه يوهم أنه 
كن لان ال را بنارا ذلك بل يشيع بالف رو اله 
في الحكم بالبطلان من حيث الجملة» وقد تقدّم أن الماوردي نقل 
ما يوافق هذا القول عن ابن سريج في مسالة القطع. 

وذلك خلاف المشهور وأمّا تمَسّك القائلين بالوجه الأوّل 
بمسألة المرض وهي فيما إذا اشترى عبدًا مريضًا وتمادى المرض 
إلى أن مات في يد المشتري طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه على الخلاف ويحكى هذا عن الحليمي 
وغيره» وسيأتي عن القاضي أبي الطيّب ما يقتضيه؛ فعلى هذا 
يسقط الاحتجاج بها. 

(وَأَشْهَرُهُمَا): القطع بانه من ضمان المشتري» وعلى هذا 
الفرق ظاهرٌ؛ لأنّ المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت» فليس الموت 
بالمرض السّابق على البيع بل بما تحدّد بخلاف الجناية فإنها سيب 
كامل للقصاص» وهذا معنى الفرق الذي ذكره المصنف. ويكتفى 
في ذلك بمجرّد الاحتمال فإنه يمنع من إلحاقه بالمرض القديم» 
فكيف والظاهر حدوث سببي جديدء والأصل صحة العقد 
ولزومه. 

ونظير ذلك إذا اشترى جارية حاملاً ول يعلم بحملها فماتت 
من الطلق يرجع بارش العيب؛ لأنها ماتت من أوجاع الطّلن» 
وهي حادثة في يد المشتري كالمريض إذا مات» قاله القاضي أبو 
الطْيْب» وحكم الجراحة السّارية حكم المرض» ذكره في التهذيب 
وجعلها على الوجهين. 

وبين أن ذلك في المرض المخوف. 

ما غير المخوف كالصّداع والحمّى فيرجع بالأرش إذا ازداد 
في يده ومات» وكذلك ذكره القاضي حسينٌ وحكم القولنج 
حكم المرض المخوف على ما ذكره القاضي حسينٌ والبغوي 


حينئنٍ موافقين للحليمي وهذا كله إذا لم يعلم المشتري بالجناية 
حتى قتل في يده» فلو علم قبل العقد أو بعده ولم يفسخ فقد 
صرح المصتف بان الحكم كذلك» قال الرافعي: ويحكى عن أبي 
إسحاق واختيار أبي حاماږ. 

(ثُلْتْ): وهو الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني» فإنه كذلك في 
تعليقه علم به أو لم يعلم» وتبعه المصنف. 

أا القاضي أبو الطيّب فإنه نسب ذلك إلى بعض أصحابنا. 

وقال: نه غلط وإ مذهب الشّافعيّ لا يختلف أنه بمنزلة 
العيب. 

ونقل عن نص الثنافعيّ في كتاب الرهن أنه بمنزلة العيب 
الذي قد رضي به. 

ولا شيء له. 

قال الرّافعي: إنه الأصحّ عند الجمهور. 

وهو قول ابن الحدّاد: إنه لا يرجع بشيء؛ لدخوله في العقد 
على بصيرةٍ وإمساكه مع العلم بجاله كما قال القاضي أبو الطب 
قال: وليس هو كظهور الاستحقاق من كل وجه. 

ولو كان كذلك ما صح بيعه أصلاً ومن اختار هذا ابن 
الصبّاغ وابن أبي عصرون» وتحصّل من ذلك أنه عند الجهل ينزل 
منزلة الاستحقاق» وعند العلم ينزل منزلة العيب» فإذا رضي به 
سقط أثره» وهو أقوى في المعنى» وني الحقيقة هو عيب في الحالين» 
ولكن في حالة العلم سقط آثره» وني حالة الجهل القتل من أثره» 
فلذلك نزل منزلة الاستحقاق؛ لكونه لم يرض به. 

غير أنّ النْصّ الذي تمسّك به آبو الطَيّب من كتاب الرّهن إن 
كان هو الّذي نقلته فيما تقدّم عند طرءان العيب قبل القبض» 
وهو قول الشّافعي: إنه عيب دس به» فهذا لا دليل فيه؛ لان 
الشنّافميّ تكلّم في حالة القصاصء وإنما ذلك إذا طلع عليه قبل 
القصاصء قال: له أن يرد لأنه عيب وهذا لا نزاع فيه» إنما 
التزاع في كونه إذا لم یرد حتى قتل هل ينفسخ أو لا؟. 

(فَرْعٌ: اما ثبوت الخيار للمشتري إذا صحّحنا البيع وم 
يحصل القصاص فإن كان بعد الفداء فقد سبق حكمه في العيوب 
والتفصيل في العمد بين أن يتوب أو لا وني الخطأ بين أن يكثر أو 
لاء وادّعى ابن الرّفعة أنّ نص الشافعي في البويطي في كتاب 
الخصب يدل على أنها - وإن كثرت - لا يقبت الخيار إذا كان 
خطأء وفيه نظن وقد تامّلت في كتاب الغصب في البريطي» وفيه 
ما يحتمل ذلك بالمفهوم لا با منطوق» وليس بقوي التمسّك به. 

وقال ابن الرّفعة: إنه بين التمسّك به في كتاب الغصبء أمّا 
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إذا كانت قبل الفداء قال ابن الرّفعة: شبه أن يثبت الخيار سواءً 
أقلنا: يلزم السَيّد فداؤه أم لا وهو كما قال» وهذا حيث يقول: 
إن جرد الجناية لا يكون عيبا اما عند التوبة أوعدم التكرار أمّا إذا 
كانت عيبًا فهي كافية في ثبوت الخيار. 

(فَرْعٌ): إذا باعه ولا جناية منه» ولکنه كان قد حفر بثرًا في 
يشبه أن يكون كما لو کان قد جنى جناية توجب قصاصا ثم بعد 
ای تقدم. 

(فرُوعٌ): وطء الجارية الجانية لا يكون التزامًا للفادي» وفيه 
وجه مذكورٌ في الدّيات من الرافعي. 

ولو قال لعبده: إذا جاء رأس الشّهر فانت حر فجنى العبد 
باب الأمة تغرس نفسهاء ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حن 
فجنى العبد ثمّ دخل الدّار تعلق الأرش بذمّة المعتق» والفرق أنه 
في هذه عتق بفعله» ولم يوجد من السّيّد فعل» وفي الأولى لم يوجد 
من العبد شيءٌ» فصار السيّد متلفًا بالعتق المعلّق» ومشل ذلك إذا 
قال: إذا قدم زيدٌ فانت حر فإنه لا فعل من العبد. 

قال ابن الرّفعة: ينبغي على قولنا بعدم نفوذ عتق الجاني» 
وأنّ الاعتبار جال الصفة لا يحكم بعتقه ببيّنة لو نقص الأرش عن 
الرّقبة» هل يكون الحكم كما تقدّم؟ ولا يتنع البيع إلا في مقدار 
الأرش؟ ظاهر نص الثافعي الأوّل» وحاول ابن الرّفعة تخريج 
خلافي وقال: وقد ذكره الغزالي في الركاة وليّده بقول العراقيّين: 
إن بيع العبد الجاني كبيع الوارث التركة قبل قضاء الدّينء وبأنٌ 
الرّافعي في الرصايا عند الكلام في الدّور الواقع في الجنايات: إذا 
جنى عبدٌ على حر وعفا الْجىّ عليه ومات» فإن أجازته الورثة 
فذاك وإلانفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عند تعلّق العبده 
وأشار الإمام فيه إلى وجو آخر كما أنّ شيا من المرهون لا ينفك 

(فَائِدَة): أجمعوا إذا كان في يد العبد مال وهو مأذونٌ أن 
الذين في ماله والجناية في رقبته» فإذا عجزت الرقبة عن احتمال 
الجناية لم يرد إلا ما في يده وكذلك إذا عجز ما في يده عن الدّيسن 
لم يرد إلى الرقبة. 

(فَرْعٌ): لو اشترى عبدًا وبه مرضٌ أو جراحة؛ فزاد ذلك في 
يد المشتري ول يعلم ثم علم حال الاستقصاء» قال القاضي أبو 
الطْيّب: قياس قول أبي بكر بن الحداد المصري تصير الرّيادة كآنها 
حصلت في يد البائ ثع» وللمشتري الخيار في الرد والررجوع يجميع 


الثمن» وعلى قول سائر أصحابنا: زيادة المرض في يده تمنع من 
الْرّدّه وله الرّجوع بالأرش بقدر ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًاء 
بالعيب الذي كان في يد البائع دون الرّيادة التي حدثت في يد 
المشتري؛ لأنّ هذه الزّيادة حدثت بسبب المرض الذي كان عند 
البائع فكان على وجهين كالقطع في السّرقة وإن لم يعلم بالمرض 
أو الجراحة حتى سرت إلى النفسء فعلى قول ابن الحداد: ينفسخ 
البيعٌ ويرجع بالثمن» وعلى قول ابن سربيم وأبي علي: بسع 
ويرجع بالأرش» ولو اشترى جارية حاملاً ولم يعلم بالحمل حتى 
ماتت من الولادة فعن القاضي أبي الطَيّب أنه على الوجهين. 
#*+ تع فنك 

قال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اث 
يل في ډو فيه وان في قزل أبي إمحاق ييخ الع 
ويرجع مانن وَعَلَى قَوْل أبي اعباس وبي عَلِيٴ بن أبي عُرَئِرَة 
إن كان قد د عَلِمْ بالردةٍ ّم ب يرجم م بالآرش» إن ك عَم رجع 
الوك اانا كران E E‏ 
ّ (الشزح): بيع العبد المرتدٌ صحيح على المذهب كبيع العبد 
المريض المشرف على اللاك وعن الشّيخ ابي علي حكاية وجي 
أنه لا يصح تخريًا من الخلاف في العبد الجاني» والمشهور القطع 
بالأرّل» وكذلك يقاس الجاني عليه 
الفرق؛ لأنّ رقبة الجاني مستحقة KF‏ وله العفو على مال فكأنٌ 
تعلق الال حاصلٌ بخلاف المرتدء وقال القاضي ا ارت 
المذكور خطاً؛ لان الشافعي نص أنّ رهن المرتد والقاتل جائ 
فإذا فرَّعنا على صحته فقتل قبل القبض انفسخ العقد على ما 
تقدّم» وإن قتل في يد المشتري بالرّدّة السّابقة فعلى الخلاف المتقدّم 
في الجاني على قول أبي إسحاق وابن الحداد» والمخصوص 


للشافعي» ينفسخ البيع ويرجع بالفمن إن كان المشتري جاهلاً 


تترَى عَبِدًا مُرْتَدًا 


وقد تقدّمت الإشارة إلى 


بردته. 

وفيما إذا كان عالما وجهان» رأي المصّف والشيخ أبي حاملٍ 
وأبي إسحاق أنه كذلك» ولهذا أطلق هناء ورأي ابن الحداد - 
وهو الأصح - على ما تقدّم أنه لا ينفسخ البيع؛ ولا يرجع 
بشيء. 

قال الإمام: كان يقرب من ذلك الوجه. يعني الذي يقول بأنه 
بيات سلف ككاير +إللغيات زن يناد روناي حي لقنا إن 
قصل المرتدٌ تنا أنّ بيعه لم يصح وإن عاد إلى الإسلام تيا 
الصّحَّةء قال: ولم أر ذلك لأحار. 

(وَأَنا) على قول ابن سريجح وابن أبي هريرة» فإن كان علم 


تكملة الإمام السبكي 


بالرّدّة لم يرجع بالأرش؛ لأنها عيب رضي بهاء وان لم يعلم رجع» 
كتعذر الرّدٌ فيرجع بأرش العيب القديم كسائر العيوب. فيتقوم 
مرتدًا وغير مرتدّه ويرجع بما بينهما منسوبًا من الثمنء قال 
الأصحاب: فإن قيل: المرتد قتل لإقامته على الردّةء وذلك 
حادث في يد المشتري (فَالجَوَابْ) آنه إنما قتل بالرّدّة السابقة؛ لأنه 
لو قتله إنسانٌ قبل الاستتابة لم يضمنه فإقامته على الردة لم توجب 
القتل لكن استيفاء ما وجب عليه. 
تن م نا 

ل لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَتَلَ الد د في لمان 
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وان ينا ای کر الطْيّب: يصح بيه لأن فيه مَنفعة 
وَهُوَ أن نق صح ية كالزين» على هذا إا قعل فِي ي 
امُتَري فَحُكْمُهُ حك القاتل عَمْدَا في غير الْحَاربَقِ وَقَد يناه . 

(التشزح): إذا قتل في الحارية فإن EOE‏ نقدر عليه 
فالقود ههنا متحتمٌ بل هو إلى ولي الدّم والحكم فيه على ما تقدّم 
في جناية العبد» وإن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا: تسقط العقوبة 
بالتوبة بعد الظفر فكذلك. 

١ن‏ قُلن): لا تسقط فثلاث طرق: 

(إِحْدَاهًا): قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز البيع قولاً واحدا؛ 
لأنّ قتله محم ويفارق المريض والمرتد والقاتل في غير الحاربة 
لرجاء برء المريض وإسلام المرتد والعفو عن القاتل ووافقه 
المحاملي في المجموع» ونسب الرافعي هذه الطريقة إلى اختيار 
الشيخ وطبقتهء ونسبه الإمام وغيره إلى أبي عبد الله الحسين وم 
آر في تعليق أبي حامد التعليل بعدم المنفعة» بل يتحتم القتل فجاز 
أن يقول: منفعة هذه مع كونه غير باق الا يتخلّص به لعبادة الله 
تعالى غير مقصودةٍ وأما الدّين فإنه باق يتخلص بالعتق للعبادة 
ومنافع اليا والأخرة» واختار ابن أبي عصرون ما قاله الشيخ 
أبو حامدء وقطع به في المرشد وقال: جواز عتقه لا يستدل به 
على جواز بيعه» بدليل الآبق والجهول» والمعنى فيه أن في العتق 
قر وسرانة: 

(الطريقة الثانيّة): ما قاله القاضي أبو الطيب: إنه كبيع الجاني 
يعني عمدًا فيصح على الأصح وتوجيهها ما ذكره المصنف وقد 
علمت ما يرد عليه. 

(والًالث): قال الرافعي: إنها الأظهر عند كثير من الأئمّة أن 


بيعه كبيع مرت ولا شك أنّها أظهر مما قاله القاضي ابو الطَيب؛ 
لأنّ جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذاء لكن يرد على 
إلحاقه بالمرتدٌ ما قدّمته من أن المرتدٌ مرجو البقاء بالإسلام» 
بخلاف الحارب الّذي تَحنّم قتله آنه لا شك أنه أولى بالمنع منه» 
ويبقى النظر في منفعة العتق في هذه الحالة» هل هي مقصودة عا 
يتوصّل إليها بالأغراض؟ فتكون كبيع المرتد المشهور بصحته 
ويأتي فيه ما حكاه الشيخ أبو علي وأنّ مثل هذه المنفعة لا تعتير 
فيقوى ما قاله الشيخ أبو حاما وفيه نظرٌ والأقرب الأوّل؛ لأنّ 
العتق كيفما كان فيه اجر والأجر مقصودٌ متوصّل إليه بالأموال 
فعلى طريقة أبي اليب يكون حكمه حكم القاتل عمذا في غير 
تفصيله» وعلى الطريقة التي قال الرّافمي: إنها 
أظهر عند كثير من الأئمّة يكون كالمرتد» وقد تقدم أيضًا وعلى 
يقة الشّيخ أبي حامر البيع باطلٌ ولا كلام. 


المحارية» وقد تقدّم ته 


ل ده ¥ 
قال امْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا باع ينا برط البَراءةٍ 
مِنَ العَيْبِ فَفِيهِ طرِيقان: 
(أخنهما): ور رن أبي سَعِيدٍ الإصْطّخري: أن الَسْألَة 
على اة ارال ُ اا 
(أَحَدُهَا): أنه يرا من كل عَيْبي؛ لأنه عَيْب رضي به المشتر 
رئ نه ابع كما ر وة علي 


(والثاني): لا رامن شيء من العيُوبو لأنهُ شط پُرتفِق بو 
خد لابين فلم يصح مح ا اة كَالأَجل الَجْمُول وَالرُهْنِ 
المجْهُول. ١‏ 

(وَالعَايِتُ): آنه لا يَبْراً إلا مِنْ عَيْب واج وَهُوَ العَيْبُ 
الَاطِنٌ في الحيوَان الي لا يلم ب الاي م لما رَوَى سَالِمٌ أن أَبَاهُ 
باع علاما اا بالبرَاءة ين كل اة فَوَجَدَ الرَجُل بو عَيّا 
تَحَاصّمَهُ إلى عُنْمَانَ -رضي الله عنه- فَقَالَ عُنْمَانُ أن عُمْرَ: 
اخلف لهذ بِمْتهُ وَمَا به اء تلم ابی ابن عُمرَ أن حف وقبل 
الام اة بن َلك بالف وَحَسِْماٍ َد على يرأ م یئا لَمْ 
يَعْلَمْ ولا يبرا ا عَلِمَُ. 

قال الشافعي -رحمه الله-: ولان ا ليران بقَارق ما ميواة؛ 
أنه يدي بالصحة والسقم 59 خرن سای ولتار من بد 
تهر او تخي دعت الحاجة إِلَى اليرّي يِن اليب الْبَاطِن فيه 
أنه لا سيل إلى معرفیی وترقيف لمشي َي وَهَذَا ا ل 
يُوجَدُ في اليب الاجر ولا في اليب البَاطِن في عير ا يران. 

ميجر الي ينه مح اها 


سد كات 


سه 

هذا 0 ما أَثَارَ إل الشَافِعِيُ مِنَ القَوْلينٍ الآخرَيْن عَلَى أنه 
کی ذلك عن غير ولم بتر نفيو. 

(فِنْ قلنا): إن ارط بَاطِلَ هَل يطل البيم؟ فيه وَجهَان: 

(أَحَدُهُما): لا يبِطُلُ اليم ویرد لبي لِحَدِيت عُنْمَانٌ -رضى 
اله عنه- فته أنضى البيع. 

(وَالثانِي): آنه بطل البَيِع؛ لان هَذَا التتزط يُقَنَضِي جُْءًا مِنَ 
شعن َه اع أجل ارط إن سقط وجب انك رة اش 
ِي ركه بسب الشزط ذلك مَجْهُول وَالَجْهُولُ إذا أغييف 
إلى مغو صا ابيع مهولا رال مجو 1 
العَقَدُ وَآللَهُ أَعْلَمُ). 

(الكّرْحٌ): هذا الفصل باب مستقل بوب عليه المزني 
والأصحاب بباب بيع البراءة» وكثيرٌ من الأصحاب أدرجوه في 
هذا الباب؛ لأنه من مسائله. 

ا اه الس 

سعيدٍ عن سالم ولفظه: : ان عبد الله بن عمر باع غلامًا له 

بثمانماثة وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: 
بالعبد داءً تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن عقان» فقال 
الرّجل: باعني عبدًا وبه داء لم» يسمه لي. 

قال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داءً 
يعلمه. 


ميرلا فد 


فابى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد» فباعه عبد 
الله بعد ذلك بالف وخسمائة درهم» ورواه البيهقي في سننه 
)٠١54[‏ وني المعرفة من رواية مالك كذلك. 


وني رواية تعليق أبي حامدٍ وغيره من الفقهاء أن المشتري من 
ابن عمر زيد بن ثأبتي. 
وأنهما الذان اختصما إلى عثمان. 


وقيل: إنّ ذلك الدّاء زال عند عبد الله وصح منه. 

وقال ابن عمر: تركت اليمين لله تعالى فعرّضي اللّه» وقد 
روي عن زيد بن ثابتب وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل 
عيبو جائزة» وإسناده ضعيف. 

قال البيهقي: ارا راك ووم ب لوقي 
os‏ ل 


ليس يثبت» تفرّد به شريك» وكان في كتابه عن أشعث بن سوار 
وبر سال عو عت سوم عو عبتن نيدن اله 
بالبراءة فقال: أجاب شريكٌ على غير ما كان في كتابه ولم نجد 
لهذا الحديث أصلا. 

قال البيهقي: إن الأصح ما رواه في الباب حديث سالم» وهو 
المذكور من رواية مالك في قضاء عثمان وعن شريح القاضي أنه 
كان لا يرأ من الداء حتى يريه إيّاه فيقول: برئت من كذا وكذاء 
وعنه لا يبرا حتى يضع يده على الداء» وعن عطاء بن أبي رباع 
وطاوس والحسن مثله» وعن أبي عثمان النهدي قال: مارأيتهم 
يجيزون من الداء إلا ما يثبت ووضعت يدك عليه وأبو عثمان 
النهدي كبيرٌ أدرك 4 جميع الصّحابة وفاتته الصّحابة بشيء يسير. 

والإسناد إليه في هذا جيذ وعن ابن سيرين أنه لا يبرا إلا 
من عيبي يسميه ويريه. 

هذا ما في هذه المسآلة من الإثبات عن الصّحابة والتابعين. 

وأمّا العلماء فاختلفوا على مذاهب: 

(أَحَدُهَا): أن يبرا من كل عيب علمه البائع أو لم يعلمه. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثورء كما روي عن ابن عمر 
وزيار. 
من العيوب» 
واختلفت عبارة هؤلاء فمنهم من يقول: حتى يسمَّيه وهو 
مذهب ابن ابي ليلى وصفيان الشوريّ والحسن بن حي وداود 
ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والثوري هكذا مقيّداء ونقله 
غيره عن الحسن بن حي وداود مطلقًا وظاهر الثقل عن هؤلاء أنه 
إذا سمّى كفى سواءً أكان العيب مما يعاين آم لاء وهو موافق لما 
يقوله القاضي حسين من أصحابنا على ما سياتي. 

(وَالثَالِث): أله لا يبرا من شيء حتّى يضع يده عليه كما 


(وَالفّانِي وَالغّالِتْ): أنه لا يبرأ من شيء 


تقدّم عن شريح وعطاء وهو مذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق» 
ويشبه أن يكون ذلك الإطلاق فبما يمكن كما فصّله أصحابنا كما 
سياتيء لكنّ قوهم: إنه يضع يده إن كان المراد المعاينة فهو قول 
أصحابنا فيما یکن رؤیته» وإن كان يراد ظاهره من وضع اليد 
عليه فهو قول آخر وهو بعيدٌ. 

(الرَابع رامس وَالسادِسُ): آنه لا يبرا من العيب الباطن 
الذي لم يعلم به في الحيوان خاصّة كقول عثمان» وهو مذهب 
مالك الذي ذكره في الموطً هنا. 

قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا فمن باع عبددًا أو وليدة 
أوحيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيبر فيما باع» إلا أن يكون 
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علم في ذلك عيباء فان کان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان 
ما باع مردودًا عليه. 

وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلائة 
كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

(السابعُ): قولٌ ثان مالك - وقال ابن عبد البر: إن مالكًا 
رجع إليه - أنه لا يبرا بذلك إلا في الرّقيق خاصة فيبرأ ما لم يعلم 
ولا يبرأ عا علم فكتم؛ وبعضهم قيّد ذلك بأن يكون البيع من 
الفحّاش؛ لأنّ الفحّاش تشتري لتربح - وأمًا في سائر الحيوان 
وغير الحيوان فلا يبرأ به عیب أصلاً. 

(وَالَايينٌ): قولٌ ثالث مالي وقيل: إنه الذي رجع إليه أله 
لا يتتفع بالبراءة إلا في ثلاثة أشسياء فقطء وهو بيع السّلطان 
للمغتم أو على مفلس» » قال بعضهم: أو في ديون الميّت. 

(وَالاني): العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحلٍ. 

(وَالثَالِثْ): فيما يصيب الرّقيق في عهدة الثّلاث خاصّة. 

(والتاميع): أن البيع باطلٌ كما هو قول في المذهب خارجٌ من 
التفريع على القول الثاني. 

ولا أعرفه صريحًا عن أحدٍ من السّلف إلا عن مذهبنا 


ئة أقوال 


وبعض الظاهريّة وإن صح أنّ أحدًا يقول: لا بد من وضع اليد 
كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره كانت المذاهب عشرة. 

هذه حملة المذاهب. 

(رأما) تفصيل مذهبنا فقد اختلف الأصحاب عن طرق 
ا وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والإصطخري: إِنّه على 

ثة أقوال وهي المذكورة في الكتاب وأظهر الأقوال الثالث 
n‏ 

وهو أنه يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه البائع من الباطن دون 
الظاهر ودون ما يعلمه من الباطن» ولا يبرا في غير الحيوان جال 
وحاصل هذه الطريقة أنّ في الحيوان ثلاثة ثة أقوال» وفي غير الحيوان 
قولين. 

ولا يجيء الثالث في غير الحيوان؛ لأنّه لا باطن له. 

كما قاله القاضي أبو الطيّب والقاضي حسينٌ وغيرهما. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بهذا القول الثّالث وإلى ذلك ذهب 
أبن كفرات رابن إبتحات الرر وق على + العا E‏ 
وقال ابن أبي عصرون: إنها الأصحّ» وقال الإمام: إنْها الأليق 
بكلام الثشافعي مع قوله: أن الأولى أشهر وني اجرد من تعليق 
أبي حامر نسبتها إلى عامّة أصحابنا. 

(وَالطْرِينُ الثايث): حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة أنه 


يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم» ولا يبرأ في غير 
الحيوان من المعلوم. 

وني غير المعلوم قولان» وقد رأيتها كذلك في تعليق أبي علي 
الطبري عن ابن أبي هريرة. 

(وَالطْرِيقُ الرابٌ): يخرّج من منقول الإمامء وهي إثبات ثلاثة 
أقوال في الحيوان وغيره. 

ل : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم. 

(الطريقة ية الْخَايِسّة): القطع في الحيوان بالفرق بين المعلوم 
وغيره» وإجراء الأقوال الثلاثة في غير الحيوان» وهي تخرّج من 
نقل سلام شارح المفتاح. [ 

والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها عدم التفرقة بين 
الباطن والظاهر» وكذلك طرد التفصيل في غير الحيوان» وهو لا 
باطن له كما تقدّم عن القاضي أبي اليب وذلك يوافق ما 
حكاه الإمام والماوردي والرافعي أن منهم من اعتبر نفس العلم» 
والأكثرون جعلوا العيرب الظاهرة من الحيوان كالمعلومة لسهولة 
الاطلاع عليها والبحث عنها. 

قال الإمام: وإذا جمع جامع الحيوان إلى غيره انتظم له أقوال: 

(أَحَدُها): الصّحّة في الجميع. 

(وَالثاني): الفساد في الجميع. 

(وَالثَايِثْ): الفرق بين الحيوان وغيره. 

(والرابع): الفرق بين ما علمه البائع وكتمه» وبين مالم يعلم» 
وقد ذكرنا البعض الظاهر والباطن فقد يجري من خلاف 
الأصحاب فيه قول خامس. 

(وَقَالَ) الغزالي في البسيط: إن جموعها سبعة أقوال: 

(أَحَدُهَا): صحّة الشرط مطلقًا. 

(وَالَاني): فساده مطلقًا. 

(وَالَالِتْ): فساده فيما علمه» وصحته فيما لم يعلمه. 

(والرابع): فساده فيما علمه أو يسهل العلم به. 

(والخامس): فساده في غير الحيوان وصحته في الحيوان. 

(والسادس): فساده إذا أبهم العيب» وصحّته إذا عيّنه. 

(والسابع): فساده فيما سيحدث في يد البائع إذا ذكر 
مقصودًا وصحته فيما عداه. 

(قَلْتْ): وني الخامس نظرٌ؛ لأنه يقتضي الصّحّة في الحيوان 
مطلقا من غير تفصيل فتحرير العبارة فيه أن يقال يفسد في غير 
ایوا ريعي ف و 1 يقل ا ا ا 

(والسابع): صحيح؛ لا سياتي عن القاضي حسين مع جريان 


تكملة الإمام السبكي 2١‏ 


الخلاف مع التبيين. 

(والثامن): صحيح أيضًا؛ لما سيأتي» ويأتي فيه وجة ثامن 
بالفساد فيما سيحدث في يد البائع إذا ذكر ولو تابعًا. 

(وَالوَجْهُ التَاسيعٌ): بطلان العقد وسبب اختلاف الأصحاب 
على هذه الطرق أن الشانعي قال على ما حكاه المزني في 
المختصر: إذا باع لرجل شيا من الحيوان بالبراءة» فالّذي أذهب 
إليه قضاء عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه برئ من كل 
عيبو لم يعلمه ولا يبرأ من عيبو علمه وم يسمه ويقفه عليه 
تقليداء وأنّ الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يغتدي بالصّحّة والسّقم 
وتحوّل طبائعه وقلّما يرأ من عيب يخفى أو يظهر. 

وإن صح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان 
وغيره أن لا یبر من عيوب لم يرها ولو سمّاها لاختلافهاء أو يبرأ 
من كل عيببء والأوّل أصح. 

وهذا النص نقله المزني من اختلاف العراقيّين من الأم فإن 
فيه في باب الاختلاف في العيب قال الشافعي: وإذا باع الرّجل 
العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب» فالذي نذهب إليه 
واللهاهلم فنا عصان ب حتان حرصي الاعفة أله برها من 

عيبو لم يعلمه ولم يبرا من عيبو علمه ول يسمه البائع ويقفه 

عليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدًاء وأنّ فيه معتى من المعاني يفارق 
فيه الحيوان ما سواه وذلك أنّ ما كانت فيها الحياة فكان يغذّى 
بالصّحّة والسّقم وتحول طبائعه قلّما يبرأ من عيب يخفى أو يظهرء 
فإذا خفي على البائع أتراه يئه منه؟ وإذا لم خف عليه فقد وقع 
اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر» وتقع 
القسمة على ذلك ولا يبرا منه إلا أن يقفه عليه. 

وإن صح في القياس لولا التقليد وما وصفناه من مفارقة 
الحيوان غيره أن لا يبرّئه من عيبو كان به لم یره صاحبه ولكن 
التقليد وما وصفنا أولى ا وصفناء هذا كلام الشافعي - 
- في اختلاف العراقيّينء وفيه زيادة فائدةٍ على ما قاله المزني عنه 
وهو قوله: العبد أو شيا من الحيوان» فن فيه تصريمًا بالتسوية في 
ذلك بين العبد الذي يخبر عن نفسه وبينه على العبد الذي بهء 
وبين غيره من الحيسوان الذي لا يمكن فيه ذلك» وهذه فائدة 

جليلة» ولیس كما وقفت عليه من اختلاف العراقيّين» ذكر الذي 
قال امزني آخرًا 
فالأكثرون قالوا: إن هذا الكلام من الشائعيّ يقتضي التردّد بين 
القول الأول الموافق لقضاء عثمان وبين القولين الأخيرين اللّذين 
أشار إليهما بقوله: وإن صح في القياس لولا ما وصفنا أن لا يبرأ 
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من أنهيبرا من كل عيب إذا عرف ذلك 


أو يرأ من كل عيبي فهذه ثلاثة أحوال. 

ومنهم من منع ذلك وقال: وإن كان الشاففي أشار إلى ذلك 
ولكنه اختار القول وقال: لولا قضاء عثمان ومفارقة الحيوان 
لغيره لكان القياس هذا ولكن تركت القياس؛ لقول عثمان» 
والفرق بين الحيوان وغيره. 

قال القاضي أبو الطَيّب. 

(ثُلْت): أنا: قال الشّافعيّ في كتابه اختلافه ومالك: ولو 
ذهب ذاهبٌ إلى أنّ من باع بالبراءة برئ تًا علم وما م يعلم لكان 
مذهيًا يجد فيه حجّة وهذا مثل قول أبي حنيفة وقد نص عليه في 
هذا الكتاب» وهذا يبطل قول من قال: إنّ مذهبه لا ختلف فيه 
وأنّه قولٌ واحد. انتهى. 

والجوزي نقل هذا النصّ عن رواية حرملة والماوردي ذكر 
هذا النص. 

وقال ابن خيران وأبو إسحاق لم يخرجا ذلك قولاً لإجماله. 

(قُلتُ): والإجمال فيه ظاهرٌء وقد اختار المصتّف في اللّمع أنّ 
مثل هذه العبارة لا تجرّز أن يجعل ذلك قولاً له» والمشهور طريقة 
إثبات الأقوال لما تقدّم» وني الاستذكار لابن عبد البرّ أن الشائعي 
قال في الكتاب العراقي ببغداد بأنه لا يبرأ إلا من عيبو يريه 
للمشتري» فاستفدنا بهذا النقل إثبات القول بعدم البراءة» وأنه في 
القديم. 

وأضعف الطّرق الطريقة الرّابعة المأخوذة من الإمام فإنها لم 
تفرّق بين الحيوان وغيره» وذلك خلاف صريح قول الشافعي 
وطريقة ابن أبي هريرة محتملة. : 

ولو ذهب ذاهب إلى طريقةٍ سادسة - وهو أنه في الحيوان 
يقطع بالقول الثالث» وني غير الحيوان قولان: 

(أَحَدَُّهُمًا): يبرأ مطلقا. 

(وَالئَانِي): لا يبرا مطلقاء لكان ذلك وجهًا. 

وهذه غير طريقة ابن أبي هريرة؛ لأنه يقطع بانه لا يبرا من 
غير المعلوم في الحيوان. 

وهذه الطريقة التي أقوها مقتضاها إجراء القولين في غير 
الحيوان في ما علمه وفيما لم يعلمه والقطع بالتفصيل في الحيوان. 

ووجه هذه الطريقة اختيار الشافعي لقضاء عثمان. 

وقوله: أنه لولا ذلك والفرق بين الحيوان وغيره لكان يبرأ أو 
لایر 

يعنى كان فيه قولان. 

وهذا دلي على ثبوت القولين فيما عدا الحلٌ الذي فيه تقليد 
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عثمان. 

والفرق المذكور وهو غير الحيوان بالطريقة القاطعة باه لا 
يبرأ فيه من عيبو أصلأء كما تقتضيه طريقة ابن خيران وأبي 
إسحاق لا دليل عليها من كلام الشّافعي» وإنما غاية كلام 
الشافعي على مقتضى استدلالهم أن يدل على القطع في الحيوان 
خاصة» فهذه طريقة لم أر أحدًا ذهب إليهاء ولا وجه ظاهرٌ من 
كلام الشافعي» وقول الشافعي في المختصر: والأوّل أصحٌء 
الظاهر أنه يريد به الأوّل من الاحتمالين اللذين ذكرهما لورلا 
تقليد عثمان ومفارقة الحيوان لغيره أي أنّ القول: إنه لا يرا على 
ذلك التقدير» اصح من القول بأنه يبرأ من كل عيب لأجل ذلك 
واللّه أعلم. 

اقتصر عليه في اختلاف العراقيّين» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأوّل ما قاله موافقًا لقضاء عثمان ويكون في ذلك تقوية؛ لأنّ 
في المسألة ثلاثة أقوال في الحيوان وقولين في غيره كما هو الطريقة 
ا مشهورة. ١‏ 

(قَرع): قسّم الماوردي البيع بشرط البراءة إلى ثلاثة أضرسم: 

(أَحَدُهَا): يبرأ من عيوب سمّاها ووقف المشتري عليهاء 
فهذه براءة صحيحة وبي جائرٌء لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط في 
العقدء فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيرب فله الرد» وإن 
م يجد إلا تلك فليس له الرّدٌ. 

(الفمُرْبُ الشاني): أن يبرأ من عيوب سمّاهاء ول يقف 
المشتري عليهاء فهذا على نوعين: 

(أحَدُهُْمَا): أن تكون العيرب ما لا يعيّن كالسّرقة والإباق» 
فتصح البراءة فيها بالتسمية» لأنها غير مشاهدق فلم يمكن 
الوقوف عليهاء واكتفى بالتسمية؛ فيها فان ذكرها إعلامٌ واطَّلاحٌ 
عليها. 

(وَالنوْعُ النَانِي): أن تكون مما يعاين كالبرص والقروح. 

فلا تكفي التسمية حتى يقف عليها ويشاهدها؛ لان لتقص 
العيب قسطًا من الثُمن يزيد بزيادته العيب وينقص بنقصه 
فصارت التسمية لها عند عدم مشاهدتها جبلاً بها. 

(فَلت): وهذا معنى قوله في المختصر: ولو سمّاما 
لاختلافهاء وكذلك قوله في اختلاف العراقيّين: ولا يبرا منه إلا 
أن يقفه عليه. 

وكلام الماوردي أنّ هذا الضّرب ليس محل الخلاف. 

ولا شك أنّ القائل بالبراءة مطلقَا إذا أطلق شرط اليراءة 
يقول هنا عند التسمية وإن لم يقفه عليها بطريق الأولى. 


وكذلك إذا كان البرص ونحره في باطن فإ الأصح أن يبرا 
منه إذا لم يعلمه عند الإطلاق ففي حالة التسمية كذلك» وكذلك 
قال الرافعي: إنه إن أراه موضع البرص وقدّره صح وإن لم يره 
فهو كشرط البراءة مطلقاء وكذلك يقتضيه كلام الإمام والفورانيّ 
والمتولي والبغوي» وينبغي أن يحمل كلام الماوردي على هذا 
المعنى. 

قال الرّافميَ: هكذا فصّلوه؛ وكانّهم تكلّموا فيما يعرفه في 
المبيع من العيوب وأما ما لا يعرفه ويريد البراءة عنه لو كان فقد 
حكى الإمام تفريعًا على فساد الشرط فيه خلافا رجا على ما 
ذكره من المعنيين» يعني أنّ العلّة في فساد الشرط الجهالة أو كونه 
من مقتضى العقد (إنْ قَلْنَا): بالأوّل صح لانتفاء الجهالة. 

(وَِنْ قُلنَا): بالثاني فلاء ومثل صاحب التَتمّة بتسمية العيب 
بأن يقول على آنه برئ من الرّنا والإباق والسّرقة: وهذا الذي 
تقدّم من أن الذي تمكن معاينته لا تكفي فيه التسمية هو قول 
الأصحاب. 

قال القاضي حسين: وعنه يكون يصح في هذا الموضع لقلّة 
الجهالة» وهذا تالف لا تقدّم من كلام الشّافعي» ومثل القاضي 
هذا النوع بإخباره بمثل الجدار وانكساح الجذع. 

(فَرْعَ): اعى الرّافميّ أنه لا خلاف في البراءة إذا شرط 
البراءة من الزّنا والسّرقة والإياق؛ لان ذكرهما إعلام وفي كلام 
القاضي حسين في الفتاوى ما يقتضي المنازعة في هذا الإطلاق» 
وله إن قال: هو ابق وبعتكه بشرط اني بريه من عیب الإباق» 
برئ قطماء ولو قال: لا أعلمه آبقا وبعتكه بشرط أنّي بريءٌ من 
عيب الإباق» قال: فلهذه المسألة مقدّمة: وهي أنه لو اشتراه ولم 
يعلمه آبقاء فقال: أبرآتك من عيب الإبقاء» فبان آبقاً هل له الرد؟ 
وجهان» كما لو باع مال ابنه على ظنّ انه حي فبان مينًا. 

(فَإِنْ تلنَا): يرأ برئ هنا. 

(وَنْ قُلْنَ): لا يبرا فالبيع بهذا الشرط هل يصح؟ على 
ل 

(قإن قُلنَ): يصح ففي صحَّة الشّرط جوابان - وإن قال: 
ع عرظ اوري ی ويد ر بسكم شين ن 
فالظاهر أنه ليس له ردّه؛ لان الشرط إعلام. 

وإن قال: لا أعلم هل هو آبقا أو لاء ولم يرد عليه يعني ولم 
يشترط فوجده آبقا فله الرّدّ ذكر هذه المسائل القاضي حسينٌ في 
فتاویه. 

(الضّرب الثالث): أن يبرأ إليه من كل عيبو من غير أن 
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يسمّيهاء ولا يقف المشتري عليها فهو محل الأقوال والطّرق 
المتقدّمة. 

(فَرْعٌ): في الاستدلال للأقوال المذكورة غير القول الظاهر 
من المذهب أو أجوبتها. 

(ما) القول الأول وهو آنه يبرا من كل عيبي» وهو مذهب 
أبي حنيفة فلقوله لِ: «امْْيِنُونَ عند شُرُوطِهِمْ» وبان الإبراء من 
الجهول صحيح: (لَِوْلِِ 4 ِرَجُلين تَخَاصُما عة في مَوَارِيث 
دَرَسَس: أمْهمًا وأَوْجبًا وَليُخْلِلْ أَحَدُكمَا صَاحِبّهُ؛ رواه البييقي 
4ن كان السك ريات تفاط عن اشع فيه 
فيصم في الجهول كالطلاق والعتق» وبأنٌ خيار العيب إنما ينبت 
لاقتضاء مطلق العقد السّلامة فإذا صرّح بالبراءة ارتفع 
الإطلاق. 

(وَالحَوَابُ): (عَن الأوّل) أنه روي في هذا الحديث ما وافق 
الح منهاء على أن الحديث المذكور فيه كلام. 

ومنع بعضهم صحَته» ثم هو معارض لقوله :كل شط 
ليس هر في تاب الل فَهُرَبَاطِلَ» ونهيه عن بيعم وشرط (وعَن 
الثاني) بان التحليل يصح بأن يصيّره معلوما. 

فيقول: من كذا وكذا (وَعَن الثَالِثْ) بان الطّلاق والعتق 
يس تملنتهماء قطان الميؤل ماف الرّدٌ بالعيب. 

وأمًا القول الثاني وهو آنه لايبرا من شيء من العيوب إلا 
بالتسمية والتوقيف فالنهي عن بي وشرط» 5-5 الغرر. 

ومن القياس أنه رفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط فلا يثبت 
مع الجهالة كالأجل والرّهن والضّمان» ولأنه عيب لم يقف عليه 
المشتري فيثبت له رد المبيع على صفته كما إذا لم يبرأ منه وفيه 
احترازٌ عن حدوث العيب والرّضا به» وبآنّ الإبراء من المجهول لا 
یصح؛ لأنه تبرّعٌ لا يصح تعليقه فلا يصح في الجهول كاهبة وبأنه 
خيارٌ ثابت بالشرع فلا ينفى بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 

وملخص هذه الأقيسة الدَالّة هذا القول ترجع إلى سببين: 

(أَحَدُهُمَا): التعليل بالجهالة. 

(والاني): بمخالفة مقتضى العقدء ووضع الشّرع في الرّدٌ 
بالعيب. 

فإن قالوا: الهبة فيها تسليمٌ والجهالة تمنع من التسليم» انتقض 
عليهم بالوصيّة والإقرار ففيهما تسليم واجب ويصحًّان في 
الجهول» وني الاستدلال طريقة أخرى بان تفرض المسالة فيمن 
شرط البراءة ما يحدث في يده من عيبو؛ لأنه إبراءً من الضّمان 


قبل التسليم» فلم يبز كالإبراء من ضمان جميع الثمن إذا تلف في 


يده» وأمًا القولان الرّابع والخامس فضعيفان جذًا لا دليل لهماء 
والسّادس وهو مذهب أحمد قريب من الشالث الذي هو ظاهر 
المذهب. 

(فَرْع: في الاستدلال للقول الأّاهر من المذهبء الحجّة في 
ذلك ما ذكره الشافعي -رضي الله عنه- من قضاء عثمان - 
رضي الله عنه- مع مفارقة الحيوان لما سواه كما بينه» فلو حكمنا 
بان البيع والشّرط لا يصح لأدّى إلى أن لا يستقرٌ بيع في حيوان 
أصلاء والتَمسّك به من وجهين: 

(أَحَدَُّهُمَا): أن ابن عمر من كبار الصّحابة وزيد بن ثابت 
أيضًا كذلك وقد قيل: إنه المشتري منه وترافعهما إلى إمام الوقت 
في خصومةٍ ويقضي بينهما بقضاء الظاهر أن ذلك يعسرء ولم 
ينبت عن أحار منهم الإنكار فكان إجماعًاء واعترض على هذا بان 
ابن عمر مخالفٌ» فإنه علم بالعيب واعتقد أنه لا يغبت الرد. 

(أَما) علمه فلامتناعه من اليمين (وَآَمَا) اعتقاده فلو لم يكن 
كذلك لقبله. 

(واجاب) الأصحاب بأنه يحتمل أن لا يكون علم وامتنع 
عن اليمين تورعًا. 

(قْنْتُ): وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقدّم عن 
البيهقي أنه لم يغبت عن ابن عمر القول بالبراءة» لكن الشافعي - 
رجه الله - في اختلافه مع مالك قال: وقد اختلف عثمان وابن 
عمر في العبد يبتاع ويبرأ صاحبه من العيب» فقضى عثمان على 
أبن عمر -رضي الله عنه- بان يحلف ما كان به داءً علمته» وقد 
رأى ابن عمر أن التبرّي يبرّتهما ما علم وما لم يعلم» قال 
الشافعيَ يخاطب من ساله: فاخترت قول ابن عمر وسمعت من 
أصحابك من يقول: عثمان الخليفة وقضاؤه بين المهاجرين 
والأنصار كانه قول عامتهم» وقوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن 
عمر. انتهى. 

ذكر الشافعي هذا فيما روى مالك عن عثمان وخلافه. 

فهذا الكلام من الشافعي يقتضي اعتقاده أن ابن عمر الف 
لعثمان» وحيتشلو يعتضد الاستدلال بهذا الوجه الذي ذكره 
الأصحاب - ومن ذكره الشّيخ أبو حامار والقاضي أبو اليب 
وإن كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحاء لكن لا يستقيم 
الاستدلال للشافعيَ بذلك» وهو قائلٌ مخلافه. 

نعم يصح لمن ينظر من حيث الجملة: ولا يتقيد بكلام 
الشافعى - أن يقوله. 

ونا يتن امك بوذا الج تاب ان الاي 


عضد قول عثمان -رضي الله عنه- بما ذكره من مفارقة الحيوان 
كان كذلك لما سمّاه تقليداء وأيضًا فإنه مشى على أن قول 
الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له لحالف يكون كالإجماع 
السكوتيء وفيه نزاغٌ» فإنه أنزل رتبة ما يتحقق فيه سكوت 
الباقين. 

(مَإنْ قُلنَ): بان الإجاع في السّكوت حجّةٌ لاسيّما هذه 
ا ا و تغالفة ابن کر ور ر 
وعن زيل بذلك من غير هذه الطريق وإن كانت ضعيفة:؛ فإنٌ 
ذلك يخرم الظّنّ بعدم الخالف. 

وذكر الإمام ههنا معترضًا على التّمسّك بهذا الوجه أنّ 
مذهب الشافعي في الجديد أنه لا ينسب إلى ساكتو قول. 

(الوَّجْهُ اكّاني): من الاستدلال ما ذكره الشّافعيّ وأشار إليه 
من اعتضاد قول عثمان -رضي الله عنه- بالقياس. 

ومثل هذا يكون حجّة عند الشّافعي على القديم فلآنٌ قول 
الصّحابي حجّة يقدّم على القياس. 

وأمّا على الجديد فلأنه يرى أنّ قول الصّحابيّ مع القياس 
الضعيف المسمى عند الماوردي بقياس التقريب يقدّم على القياس 
القوي المسمّى عند الماوردي بقياس التحقيق» وهل المراد 
بالضّعيف الذي لا تجتمع فيه شروط القياس فيشكل اعتضاد ما 
ليس بحجةٍ بما ليس بحجَةٍ. 

ويأتي فيه البحث الذي تقدّم في المرسل في مسالة بيع الحم 
بالحيوان؛ أو الذي اجتمعت فيه شروط القياس لكنه خفي لو 
انفرد يقدّم القياس القوي عليه» وهذا هو الذي ينبغي أن يكون 
المراد. 

وقد فسّر الماوردي في كتاب الأيمان مراده بقياس التقريب 
وقياس التحقيق وههنا مباحث: 

(أَحَدُهَا): أطلق الشيخ أبو حامر هنا أن قول الصّحابِيّ على 
القديم حجّة مقدّمة على القياس واقتضى كلامه أن ذلك مطلق 
وإن ل ينتشر. 

وقيّده الماوردي بالمنتشر الذي لم يعلم خلافه» وهما قولان. 

في القديم منقولان عن الشافعي في كتب الأصول - وقال 
ابن الصّبّاخ: إنه في القديم حجّة» وني الجديد ليس بحجّةٍ إلا أن 
ينتشر» فاقتضى ذلك أنه إذا انتشر يكون حجة في الجديد. 

وقال الجوزي: إن قول الصّحابيّ الذي ليس له حالف إِنما 
يكون حجّة في الجديد إذا اعتضد بضرب من القياس وإنه في 
القديم حجّة فإذا احتمل المسالة أصلاً كان ما وافقه أولى؛ وهو 


أدون الاجتماعات» وأعلى منه الإجماع الذي تعرفه الخاصّة 
كتحريم التكاح في العدّة وأعلى منه» وهو إجماع الخاصّة والعاسّة 
لكون الظهر أربعًاء هذا ختصر كلام الجوزي. 

وقال البندنيجي في مقدّمة كتاب الخخيرة: قال الشافعي في 
أدب القاضي: ولا يجوز لأحدٍ من أهل العلم أن يقلّد أحدًا غير 
رسول الله ب وم يرد الشافعي أنّ التي يكل قوله يسمّى تقليداء 
وإنما أراد قبول قوله في صورة التقليد - فام الصّحابة فإن قال 
علماؤها قولاً كان حجّةَ مقطوعًا على معيّتها وإن قال واحدٌ 
منهم قولاً وانتشر في الباقين فإن صرّبوه أو قالوا ما يدل على 
الرضاء فهو إجماعٌ أيضاء وحجّة مقطوعٌ على معيّتها إن بلغهم 
وسكتواء ول يكن منهم ما يدل على نص ولا إنكار فإذا انقسرض 
العصر كان حجّة أيضًا مقطوعًا على معيّتها في إطلاق اسم 
الإجماع عليه من ناحية العبارة وجهان ظاهر قول الشافميّ أنه لا 
يسمّى إجاعا. 

وقال داود» وأكثر المتكلّمين: ليس مج 

وإن قال واحدٌ منهم قولاً ول ينتشر قال في القديم: هو 
حجّة وهو قول مالك وأبي حنيفة» وقال في الجديد؛ ليس بحجةٍ. 

(فَإِنْ قَلنَا): ليس جحجَةٍ - فإن عاضده قياس وإن ضعف - 
كان قوله مقدما على القياس القوي» وإن لم يعضّده قياس كان 
بمنزلة قول التابعي يقدّم القياس عليه ولا بخص بقوله العموم. 

(وَإنْ ُنَ): حجّةٌ قدّم على القياس القوي إلا أن يكون 
القياس في معنى الأصل» فيكون هذا القياس مقدمًا عليه» وهل 
بخص به العموم؟ وجهان» هذا في قول الصّحابيّ على سبيل 
الفتيا. 

(أم) حكمه فإن كان بعد استشارة الصحابة فإجاع وإلاً 
فإن انتشر ول ينكر فالّذي سمعت الشيخ يقول: ليس محجَدٍء وهر 
بمنزلة قول الواحد إذا لم ينتشر على قولين؛ لأنّ حكم الحاكم لا 
يسع خلافه» فلا يدل المتكوت على الرّضاء ورايت أبا علي 
الطْبريّ في الإفصاح يقول: هذا حجّة قولاً واحداء ولكن هل يقع 
على معيتها؟ على وجهين. 

(أَحَدَُّهُمَا): نعم كالفتوى. 

(رالاني): لاء وإذا اتشر قول التَابميَ في التَابمين لم يكن 
كانتشار قول الصّحابي في الصحابة على الأصح وهو قول أبي 
العباس» هذا تلخيص كلام البندنيجي وكثيرٌ ما ذكره شاركه فيه 
المصنف وأكثر الأصحابء ولكن في كلامه زيادة فوائد فلذلك 
رأيت نقله» واختار الملصنف على قولنا: إنه ليس محجّق أنه إذا 


عضّده قياس ضعيف لا يصير حجّة؛ لان كلا منهما بانفرادٍ ليس 

(وقال) الصيرفي: يصير حجّة وهو الذي قاله المصنف في 
الأصول يخالف ما قاله الشيخ أبو حامر والماوردي هنا أن ذلك 
حجة على القديم والجديد» وقد قدّمت أنه ينبغي تفسير الضّعيف 
ما يكون حجّة إلا أن يكون ثم قياس أقوى منه فيقدّم هو مع 
قول الصّحابي على القياس القوي» وحيتئلٍ يتجه ما قاله الشّيخ 
أبو حامدٍ ولا يرد ما قاله المصنئف إلا أن يكون فهم عن الصَّيرق 
أنه يقول بظاهر عبارته وحيئئل لا يكون قادحًا في التفسير الذي 
ذكرته. 

وقد رأيت كلام أبي بكر الصّيرق في كتابه المسمَّى بالإجماع 
ير إلى أن ذلك تأويل قول 
الشافعي في القديم إنه حجّةٌ كانه يرى أنه إذا لم ينتشر ولا يعضّده 


والاختلاف» وهو يشعر مما قلناه» ويشير 


شي لا يقول الشافعي به في قديم ولا جديا وإن اعتضد أو 
نتشر قال به في القديم والجديد. ۰ 

وقال القاضي حسينٌ في أول تعليقته: إنه إذا اقترن بقول 
الصّحابي قياس خفي قدّم على القياس الجليّ قولاً واحداء وهذا 
يوافق ما قلته وما قاله الشّيخ أبو حامدٍ وغيره» ويؤيد قول 
الشّافعي في اختلاف الحديث» وروي عن علي بن ابي طالب - 
رضي الله عنه- أنه صلى في ليلةٍ ست ركعات في كل ركع ست 
سجداتي قال: لو ثبت ذلك عن على لقلت به فإنه لا مجال 

(فَالظَاهِرُ): أنه فعله توقيفًا. 

فهذا النصّ من الشافعي يدل على أنه يقول بقول الّحابيّ 
في بعض المواضع وإن لم يكن ذلك عين المسالة التي نحن فيهاء 
وإنه إنما يردّه إذا دل دليلٌ على خلافه والأصوليّون ذكروا هذا 
النصّ من تفاريع الشافعي في القديم» وعندي في ذلك أنّ 
اختلاف الحديث من كتبه الجديدة» وقد رؤيناه من طريق 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي: قول الصّحابي إذا 
انتشر حجّة مقطوعٌ بها وهل يسمّى إججماعًا؟ فيه وجهان. وإن لم 
يتشر فليس بحجّةٍ في الجديد وهو حجة في القديم» فعلى القديم 
في تخصّص العموم به وجهان ويقدّم القياس الجلي عليه. 

وفي القياس الخفي وهو الشبه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يقدّم على قول الصحابي. 

(وَالثاني): يقدّم قول الصّحابي عليه» وهو قول أبي حنيفة» 


ومن لا خيرة له من أصحابه يقول: إنه يقدّم على القياس الجلي» 
وأمًا على الجديد فلا بخص به العموم قطعًاء وني ترجيح أحد 
القياسين فالقياس الذي عضّده من الفرق بين الحيوان وغيره إن لم 
يكن حجّة أيضًا لم تنبت الدلالة باجتماعهما وإن كان الفرق 
المذكور كافيًا في القياس وتقدّم الحجّة, فالحجّة فيه لا في القرل 
المذكور. 

(وَاَوَابُ): أنّ القياس القوي يقتضى أن لا يبرا مطلقًا أو 
يبرا مطلقًا كما قال الشّافعي» وقد أشار الشّافعيّ بقوله: وإنه 
أصح في القياس» يشير بذلك إلى أن هذا قياس أصح» وأ ما 
ذكره من المعنى بين الحيوان وغيره قياس صحیح فلو انفرد هذان 
القياسان لقلنا بالقياس الأصمّ لكن لا جاء قضاء عثمان رضي 
الله عنه- قوي هو والقياس الصّحيح على القياس الأصح. 

ولا يمنع إذا لم يكن قول الصّحابي حجّة أن لا يقوى به لا 
سيّما عثمان وقضاؤه في هذا. 

(الأَمْرُ التايث): أنه إذا كان الأمر كذلك فلم سمّاه الشافعيّ 
تقليدًا؟ وقبول قول الصّحابيْ على القديم أو إذا اعتضد ما ذكرتم 
على الجديد حجّةٌ وقبول الحجّة لا يسمّى تقليدًا لقبول الخبر. 

(وَاجَوَابُ): أنّ الواجب اتباعه» وقيام الحجّة به وهو مجموع 
ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد 
هو قول عثمان -رضي الله عنه- وحده وإطلاق التقليد عليه 
وحده صحيحٌ؛ لأنه لا يجب قبوله وحده ولا يدرى من أين 
قاله؟! وهذان هما حد التقليد» فاجتمع هنا تقليدٌ ودليل» والممتنع 
عندنا هو التقليد بغير دليل» والرّوياني قال: إنه ما تصد بهذه 
العبارة عض التقليدء بل أراد الاستئناس كما قال في الفرائض أنه 
قلّد زيد بن ثابتٍ في الإخوة مع الج ثم عقبه بالقياس. 

(الرَابعٌ): في قول مالك -رضي الله عنه- في ذلك الأمر 
الجتمع عليه عندنا هو في هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات 
التي استشكلها إمامنا الشافعي وغيره» ففي الأمّ من كلام الربيع 
أو من كلام البويطي الله أعلم. 

في اختلاف الشافعي ومالك. 

(َقْلْتْ) للشافعي: إن لنا كتابًا قد صرنا إلى اتباعه» وفيه ذكر 
أن الناس اجتمعوا فيه والأمر الجتمع عندناء وفيه الأمر عندناء 
فقال الشافعي: قد أوضحنا لك ما يدلك على دعوى الإجماع 
بالمدينة أو في غيرهاء وطول الشافعي في البحث في ذلك الإيراد. 
نحو ثلاث ورقات ثم قال: وما كلّمت منكم أحدًا قط فرأيته 
يعرف معناهاء وما ينبغي لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا 
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إن كان يوجد فيه ما ترون. 

(قُلْتْ): وقد قال أبو الوليد الباجيّ المالكي في كتابه الذي 
ألفه في أصول الفقه» وقد روى إسماعيل بن بى أويس - رحمه 
الله - عن مالك بيان قوله: الأمر الجتمع عليه ْ 

(َقَالَ) إسماعيل بن أبي أويس: سالت خالي مالكًا عن قوله 
في الموطًا الأمر الجتمع عليه والأمر عندنا يفسّره لي (فقال): أمّا 
قولي: الأمر المجتمع عليه عندناء الأمر الذي لا اختلاف فيه فهذا 
ما لا اختلاف فيه قدا ولا حدیٹا. 

(واما) قولي: الجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضى 
من أهل [العلم] وأقتدي به» وإن كان فيه بعض الخلاف. 

(وأما) قولي: الأمر عندنا وما سمعت أهل العلم» فهو قول 
من أرتضيه وأقتدي به» وما اخترته من قول بعضهم» هذا معلى 
قول مالك دون لفظه (قال) وتنزيل مالك هذه الألفاظ على هذا 
الرجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوّزه في العبارة» 
وأنه يطلق لفظ الإجاع» وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من 
الرتية. 

(التَفْرِيمٌ): وقد ذكره المصتف (إن قُلْنَا): الشترط باطلٌ قفي 
بطلان ا وجهان. 

وقال الإمام: قولان: 

(أَظْهَرُهُمَ): عند القاضي حسين والإمام والرّويانيّ وابن 
داود والرّافمي» وهو قول ابن سريج على باسكا ار ف 
ا مجموع للمحاملي والتجريد له وهو من كلام الشّيخ أبي حامارٍ 
أنه ظاهر المذهبء وقال في العدّة: إنه ظاهر قول الشافعي» وهو 
الذي قدّمه المصنف هنا إنه لا يبطل؛ لحديث عثمان -رضي الله 
عنه-» فإنه صحّح البيع لكنّ هذا الاستدلال فيه نظرً؛ لأنْ 
الشّافعي استدل لصحة الشرط بأثر عثمان» فكيف يستدل به 
لصحَة البيع مع بطلان الشرط؟ 

واعلم أن قضاء عثمان على ابن عمر -رضي الله عنهم- 
باليمين أنه ما علم. 

نص منه في أن البيع صحيحٌ وقد يقول القائل بعد ذلك: إنه 
ليس فيه أن الشّرط صحيح؛ لاحتمال أن يكون عثمان عنده أن 
الشرط باطل» وأنّ ظهور العيب موجب للرد على ابن عمر ولو 
كان غير ذلك من العيوب» أو في غير الحيوان» لقضى فيه بهذا 
أيضاء وهذا الاحتمال هو الذي لاحظه صاحب هذا الوجه 
واللّه أعلم. 


لكن يشكل عليه قول عثمان: تحلف أنك ما علمت؟ وعندنا 


وعند صاحب هذا لأا لا نعرف خلافًا في هذا - المذهب فيه أنّ 
من حلف في العيب في غير هذه المسالة يحلف على البت» ولا 
يحلف على نفي العلم: فإن خالف صاحب هذا الوجه في ذلك لم 
يستقم له على قاعدة الشافعي؛ وقد ظهر لك بهذا أن أثر عثمان 
صحيح في صحّة البيع؛ وني أحد أمرين بعده إما في صحّة 
الخّرط والفرق بين العلم وغيره كما قاله الشّافعي» وإمّا في أن 
من حلف على نفي العيب يحلف على نفي العلم» فإنه قد يكون 
مذهب عثمان ذلك وهذا يبِيّن لنا إشكالاً في التمسّك به» الظاهر 
من المذهب والإمام تمسّك له بان الشّرط في وضعه ليس غالفًا 
مقتضى العقد؛ لأنّ الغرض من العقد الثفوذء فالشرط يتضمّن 
تأكيد اللزوم والظاهر السّلامة» واعترض على هذا المعنى بأنه لو 
صح لوجب الحكم بصحة الشرط من وجهة موافقةٍ مقصود 
العقد. 

وفرّق المتولّي بين شرط البراءة وسائر الشّروط الفاسدةء بان 
قضيّة الامتناع من التزام سببٌ في هذا الشرط أن المبيع لا يكون 
في ضمانه قبل القبض» والمنقول فيه أنّ العقد يبطل. 

(وَالوَجْهُ الّاني): وهو الذي قدمه في التنبيه وقال الماوردي: 
إنه قول جمهور أصحابناء وقال الرّوياني وغيره من الأصحاب: 
إنه القياس» وجزم به الرّويانيّ في الحلية أنه يبطل العقد كسائر 
الشتروط الفاسدة؛ ولأنه يختلف ما يقتضيه العقد من الرّدٌ بالعيب؛ 
ولأنّه يفضي إلى جهالة العُمن بالطريقة التي قدّرها المصنف 
رسباتي اذ ابن ابن عصدرون اجار هذا أيفا رمال القدزاي إل 
وني الْجرّد من تعليق أبي جا الأوّل ليس بشيء. 

(«َإن كلكا بضخة انر فكلك ف العيزب الوجرةة عند 
العقده ا الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الردٌ ب قاله 
المارردي والمتولي والرافعيّ وغيرهم» وقال القاضي حسينٌ: إنه 
لا حلاف على المذهب فيه» نقل صاحب التتمّة وغيره عن أبي 
يوسف أنه يجوز» ونقله البغوي عن أبي حنيفة» وقد وهم بعضهم 
فزعم أنّ كلام الغزالي فيه إشارة إلى إلحاق الحادث بعد العقد 
وقبل القبض بالحادث قبلها في اشتراط البراءة عنه» فلا تعتير 
بذلك» ولو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث: ففيه 
طريقان في تعليقة القاضي حسين: 

(إِحْدَاهُمًا): القطع بالبطلان. 

(وَالثانيّة): على قولين بالكائنة» وقال الرافعي: فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يذكر. 

وقال الأكثرون غيره: إنه فاسدٌ» قال القاضي حسينٌ: ويبطل 


E 


البيغ بهذا الشّرطء وصاحب التَتمّة قال في هذه الصّورة: إنه إذا 
فسد الشّرط فالحكم في بطلان العقد على ما سبق» يعني فيصح 
العقد على المذهبء فإن أفرد ما سيحدث بالشّرط فهو بالفساد 
ا 

قال الرّافعيَ: ومقتضى ذلك مجيء الخلاف فيه بالترتيب. 

وقال الإمام: المذهب أنّ الشّرط يبطل مخلاف ما ذكرناه في 
المسألة الأولى يعني إذا جمع بين الكائنة والتي ستحدث. 

وصرّح الإمام بثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): صحَّة البراءة في العيوب الحادثة مطلقا. 

(والثاني): الفساد مطلقا. 

(وَالثَالِث): الفرق بين أن يذكر تابعًا أو مقصوداء وهذا معنى 
الأولوية التي ذكرها الرّافعي» وحيث فرّقنا بين الحادث والقديم. 

فلو اختلفا في عيبم هل هو حادث أو قديم؟ قال الماوردي: 
ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في اختلاف العلّة فيما إذا 
اذعى البائع في غير هذه الصّورة الحدوث» وادّعى المشتري 
التقدم» فالقول قول البائم» فمنهم من قال: إِنّ العلّة أنّ الحدوث 
تعيّن والتقدّم مشكوك فيه» فههنا لا يبرا منه البائع» ويكون القول 
قول المشتري» ومنهم من قال: العلّة أنّ ما أوجب الإمضاء أولى» 
فالقول هنا قول البائع» ويمنع المشتري من الفسخ» وإن فرّعنا على 
القول الثالث فلا يبرا ما علمه وكتمه» ولا عمّالم يعلمه من 
العيوب الظاهرة من الحيوان على الأصح» ومنهم من اعتبر نفس 
العلم كما تقدّم» وهما وجهان حكاهما الماوردي» هل المراد مالم 
يكن معلومًا لخفائه؟ وإن علمه البائع؟ أو مالم يعلمه لجهله؟ 
ومقتضى كلام الرويانيَ نسبة الأول إلى الحصّلين من أصحاينا 
وأنه الصّحيح؛ ونسبة الثاني إلى حكاية أبي علي في الإفصاح 
والقاضي أبي حامدٍ في الجامع وأنه غلط› والروياني قال: هذا 
دفعًا لمن زعم أنّ الحيوان يأتي فيه التفصيل بين المعلوم وهو 
الحكي في الإفصاح والجامع وحيث حكى الوجهين من كلام 
الماوردي لم يتعرض له هل يلحق ما مأكوله في جوفه بالجواز؟ 
قيل: نعم؛ لعسر الوقوف. 

وقال الأكثرون منهم الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب 
والقاضي حسين وغيرهم: لاء وقال المحاملي: إنه لا خلاف فيه 
وكذلك الرويائيَ قال: إته لا خلاف فيه وجماعة حكوا الحلاف 
كما تقدم» منهم الجرجاني والرّافمي وغيرهما لتبدّل حال 
الحيوان» فان العيب الذي به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرفة 
العيب الذي في باطن الحيوان» وهذا يمكن بإدخال عودٍ ونحوه 


وبآنٌ الحيوان يغتدي بالصّحّة والسّقم فلا يخلو في الغالب عن 
عيبو بخلاف هذاء فعلى هذا قال الشّيخ أبو حامد: (إن قُلنَا): 
بطريقة الإصطخري كان فيه قولان. 

(وَإِنْ قلْنَاا: بالطريقة الأخرى لم يصح الشّرط قولاً واحدًا. 

(فلّ): وهذا على الطريقة المشهورة» وتأتي فيه الطّرق 
المتقدمة. 

(فَرْمٌ): قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة اقوال يصحّان 
ويفسدان» يصح العقد ويفسد الشرط. 

قال الإمام والقاضي حسينٌ قبله: وهذا كاختلاف الأقوال في 
شرط نفي خيار ا جلس والرّؤية إذا جوّزنا بيع الغائب» وفيها 
الأقوال الثلاثة كما وصفناهاء وخيار الرّدٌ بالعيب خيارٌ شرعيٌ 
يتضمنه مطلق العقد» كخيار الجلس» وخيار الرؤية. 

(ثُلْتُ): لكنّ الأصح في نفي خيار الجلس بطلان العقد. 

(وَالآصّم) هنا صحته عند الإمام والرّافمي» فيحتاج إلى 
الفرق» وأمّا على ما نسبه الماوردي إلى الجمهور فلا. 

(قال) القاضي حسينٌ: فعلى هذا الترتيب يجتمع في الحيوان 
أربعة أقوال هذه الثلاثة ورابع وهو التفصيل. 

(تنبية): عرفت بما تقدّم أن المذهب فساد الشّرط في غير 
الحيوان وصحته في الحيوان مع التّفصيل في البراءة» فإن سقط 
ذلك في غير الحيوان. 

قال ابن أبي عصرون: فالشرط والبيع باطلان» وهذا منه 
كانه اختيارٌ لقوله: البطلانء إذا قلنا بفساد الشّرط. 

(أما) على القول الذي صحّحه الرّافميّ وغيره من أنه إذا 
فسد الشّرط يصح العقدء فينبغي أن يكون كذلك» ولا فرق بين 
الحيوان وغيره في ذلك إذا قلنا: بفساد الشّرط بالحيوان» وكذلك 
أطلق صاحب التتمّةَ أن ا لمذهب أن العقد صحيح. 

(فَرْعٌ): لو شرط أن لا يرد المبيع بالعيب القديم والحادث في 
ضمانه. 

قال القاضي حسينٌ: يبطل البيع قولاً واحداء وتبعه المتولي 
فقال: إذا شرط أن لا يرد عليه إذا وجد به عيبا فالعقد باطل 
وعللاه بأله منع تصرّفه في حق ثبت له بمقتضى العقد بخلاف 
شرط البراءة فإنه بشرط البراءة منع ثبوت الحق» وخالف 
الرافعي ما جرى فيه الخلاف وهو أظهر. 

وإنّ ما ذكره القاضي في شرط البراءة يمكن أن يقال مثله في 
شرط عدم الرّدٌ ولو اختلفا في شرط مبيع البراءة فادّعاه البائع 
وانكر المشتري. 


1۸ تكملة الإمام السبكي 


(فَإن قُلَنَا): اليبع صحيح مع شرط البراءة تحالفا على 
الصّحيح وقيل: القول قول المشتري مع يمينه؛ لان الأصل عدم 
الشّرط» وهو قول القاضي أبي حامده ول يذكر الرّوياني في البحر 
غیره» وقال: يحلف أنه لم يعلم ولم يرض. 

(وَِنْ ُلْنَ): فاسدء ففي التهذيب أنّ القول قول البائع بيمينه 
زي انقو على ادف ف ری اة ولاه ومن 
المعلوم الظاهر أنه إذا باع بشرط البراءة من عيب علمه المشتري 
ورآه أن الببيع صحيحٌ ولا أثر للشّرط المذكور في هذه الحالة» ومن 
جملة الإطلاق أن يقول له: هذه هي العيوب وأبرئني منها. 

(رَإذَا ُلن): بالمحيح فقال المشتري: علمت هذا الميب 
وكتمته. 

وقال البائع: لم أعلم» فالقول قول البائع مع يمينه» فيحلف 

بالله: بعته وما علمت به عيبا كتمته» بدليل حديث عثمان. قاله 
في التهذيب. 

(فَرْعٌ): شغف بعض الورّاقين في هذا الرّمان بان يجمل بدل 
شرط البراءة: أعلم البائع المشتري أن بالمبيع جميع العيوب ورضي 
به» وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع؛ والشّرط على 
بعض الأقوال في شرط البراءة» وهذا جهل لا يجوز فعله ولا 

(أنا) أنه لا يجوز فعله فلأنه كذب؛ لأنه لا يكن اجتماع 
عع و اتاو 

(وَأَنَا) أنه لا يفيد؛ فلما تقدّم أن الصّحيح عندنا أنه لا 
يكتفي بالتسمية فيما يمكن معاينته كالرّنا والسّرقة والإباق» فذكره 
مجملاً بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية» 
فقياسه أنه لا يفيد فيه أيضًاء فهذا فعل باطلٌ وشهادة باطلة 
قصدت التحذير عنها؛ لأنّ كشيرا ما يغيّرها ولا يجوز للحاكم 
إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار للعلم بكذبه وبطلانه وإذا 
وقع ذلك يكون حكمه حكم ما لو شرط البراءة فيفسد العقد 
على أحد القولين» ويصح على الآخرء ويبرأ من العيب الباطل 
المجهرل في الحيوان دون غيره. 

(فَرْعٌ): يخم به الباب» قال النووي في الرّوضة: قال 
أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرّق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة 
أسبابي: خيار الجلس. والشّرطء والعيب» وخلف الشترط 
المقصودء والإقالة والتتحالف وهلاك المبيع قبل القبض. 

(قَلْتُ): والتصرية نا كانت ملحقةٌ عند الأكثرين بالعيب» 
وعند بعضهم بالخلف لم تكن خارجة عن ذلك» ولكن قد بقي 


عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري» وله أن يلحقه بالعيب» 
لكنّ مثل هذا التكلّف يقتضي عد العيب والخلف شيئًا واحداء 
فالوجه جعل ذلك قسمًا آخر» وبقي عليه أيضًا الافتراق في 
الرّبويّات قبل التقابض» وهو راجمٌ إلى هلاك المبيع» وبقي أيضًا 
تعدّر إمضاء العقد كما في اختلاط الثمار» وبيع الصّيرة بالصّبرة 
المخالفة ها مكايلةء كما تقدّم على اختلافي فيها. 

(وأئًا) الخيار الحاصل بسبب الإجبار في المرابمة فهو راجمٌ 
إلى العيب؛ لأنه كالعيب في المبيع» وقد ذكر المصتف في التنبيه 
مسالة الاختلاف في قدم العيب وحدوثه» وإذا باعه عصيرًا أو 
سلّمه» ولم يذكرهما في المهذب في هذا الباب» وذكر المسالة الأول 
في باب اختلاف المتبايعين» وسنشرحهما هناك إن شاء اللّه تعالى» 


يعون الله وتە 


- فهرس الأحاديث والآثار 


- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


انت أكلّهَا وَلَمْ تَطْلِمْ ينه سيْئًا» 1 
#آمَنَّ الرَسُول) TEES‏ 
اجر غَيْرٌ مَمْنُون» SSS‏ ا VON‏ 
لال لَك الما وما عَلْمتَمْ ين الجوَارِح لب4 1١99‏ 
لاحل لَكْمْ صَيْدُ البَخر وَطَعَاُة4 57 ۱۹۷۲ ۳ 1934 
أجلت ا POT‏ 
«أَحَد مه ما يلاف الي أخذ رس4 YO‏ 
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذاب4 Veale‏ 


1 


لأَتَْرَ دين الله يَبْمْرن4 Sa‏ 
ألا رون القرآن» E‏ 
دَأَنْمَنْ يَمْشِي میا عَلَى وَجْهِهِ4 Oe‏ 
أ الصلاة طَرََيْ النهار4 . E‏ 
أ الملاةً درك لشن إِلَى عَسَق اللي Osean.‏ 
وال لحان للك ملتركة 4 ا 00 
«ألْهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشْونَ بها 1 0 
اس الله بأخكم الحَاكِيينَ» e‏ 
ایس ذلك بقاور على نبي ارب .... ۳۲۲ ۸۰۵ ۸۰٦‏ 


أن يُرْسِلَ الرَيّاحَ مبشرات4 VAS‏ 


او بو أذئ يِن رَأْسِه دة ِن صيام أو صَدَقَةَ أو نكر ٠ ٠۷٠٠‏ 


أو تَرْقَى فِي السّمَاء» ا ا ل ا ا 
لاو جَاءَ أَحَدٌ نكم مِنّ المَائْط4 ام 


المجموع - فهرس الآيات 


لإذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرّيح الحَقيم4 VAS‏ 
«إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا مّلامًا قَالَ سلا Ve O sens‏ 
<إِذْ حَمتَ طَائِمئَان مِنَكُمْ أن تفتلا Î‏ ا 
لاذ قول أسَلّهُمْ طريقة إن لم إلا يرتا Ss‏ 
«إِذًا المنّمَاءُ انشقت4 AT AV VS Esas‏ 
«إذَا جَاءَ صر الله والفتح4 01 
«إذًا رُلْزلت الأرْض» ا م ل ا 
إا إلى الصّلاة فَاعْسِلوا وَُجُوهَكم وأيديكر4...... ٠٠١١‏ 
ذا قم إلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوَمَكْرْ» ١٦.‏ ۱۸۰ ۲۱۸ 
EAA TAY FAY TV TYA‏ ملك IYI‏ 

3إا ووي لِلصلاة يِن يَوْم الجحمُعَة فَاسْعَوًا إلى ذِكْر اللو . 4۷۳ 
١‏ للف قرف مدنا 

«إلاً أن کون يِجَارَةَ عَنْ راض منك» Woe N n‏ 
فالا أن رة TN:‏ 
إلا أن کون مَينَةَ أو دما مَسْفُوحًا» 1 
إلا كَمَا يَقومُ الذي يَتَحَبْطُهُ الشيِطان» ess‏ 11424 


<َإِلَيْه يُرَدُ عِلْمُ الئاعة4 ARAS‏ ال 
«إن اخس أحْستم لأنفيكمْ وَإِنْ أسَأتَمْ هاه ١71١1117‏ 
إن أكْرَمَكمْ عند الله اناك ... Ve EV esses‏ 
لن ابني يِن أَهْلِي وَإِنْ وَعْدَكَ ا لحن وأنت أخكم الاكيين قال 
يا ُو إن يس ين هلك إل عَمَلَ غيْرُ صَالِحٍ» Voi‏ 
«إن الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم» وَإِنّ الفْجَارَ لَيِي ي VAY asas‏ 
إن الدينَ عِنْدَ الله الإمئلام» VAY sass ON‏ 
إن الذي ينون أمْوَالَ اليتَامَى لماک .۱۳۸ 11١445019‏ 
«إن الْذِينَ كمون ما ارلا 11 
لإ الصّمًا وَاكَرُوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو VARA NY sans‏ 
لإ الصلا كات عَلَى المؤينين» و ا 
إن الله لا بير أن بعر بو وَيَْفْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ ياء ١49‏ 
إن الله وَمَلائكة بُصَلون عَلّى الي Ea‏ 


إن الله مركم أن تَوَدُوا الأَمَانّات إِلَى أَمْلِهًا4 sea‏ 
إن الله يَفَعَلُ مَا يَسَاءُ4 Rees‏ 
إن الله يك السّمَوَاتِ وَالأَرْض أن يَدُولا4 ال 
«إن رَبك لَبارْصّادٍ 00 
کاڈ نھ به رتيا لُ4 OE‏ 
ری ا E‏ 
إن صلاتي و ORs‏ 
إن صلواتك سكن لهم» 0 0 
إن في خلق السمَرَات والأزض4 Fo WAY FEE uss.‏ 
إن كته اء تَجُدُون» Res a‏ 
إن هذا لَفِي الصف الأولى صحف إيْرَاهِيم» PVs‏ 
#إنا أَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريما صَرْصرًا» ب 121100000000 
إا اسا برا٠ a‏ 
إا أَعْطَينَاكَ الكو VEGAS ARAS‏ 
«إنا راء في ليله القذر» ا 
إا أنرَلنَاةُ» NOR Sha‏ 
«إنا لِلّهِ وَإِنا إِلَيْه رَاجِمُونَ4 ES‏ 


ٍِإنائرَهُ في ليلو مارک إِنا كنا مُْذَِينَ. 


«إنْمًا أت أن اَعَد رب هلرو البلْدَةَ الي حَرمَهَا4 .......۲۰۷۲ 
إن الْخَمْرٌ اير وَالأنصَاب وَالأَزلامُ رجس مِن عَمْلٍ 
الشيطان فاجتنبر ة4 1 Osea‏ 
طإنمَا الصدقا للفقراء وَالْسَائين» FUN‏ 
نما الشركون نج4 ا YY oT A4۹‏ 
لإنما يَحْشَى الله ِرْ عادو المُلَمَاةُ» VIN TY e sass‏ 
#إنْمًا م بريد الله يذهب عنکم الرَجس أَهْلَ البيّْتٍ4 ۲٠۲۴ ۷٥۲‏ 
«إنْمَا نم مَسَاجِدَ الله مَنْ ا بأللّد» 100 
#إنْمًا يُرَنَى الصابرّون ار اب4 OA‏ 
انه عَم“ عل عر صالم) Vo Fees e‏ 
لإنْهُ لا يس مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُون» 1100000 
انه رن ريم في تاب مون لا يسمه إلا ارون تنيلك 
يورب الال e TS e‏ 
لإِنْهُ مِنْ سليِمَانَ وَِنّهُ بم الله الوَحْمَن الرجِيم» VAs‏ 
إن من بق ل 0 ' ا 


«إني أَرَانِي أَعْصِرٌ حرا 000 
لإ ي أفلد لهم وسوس لهم انرا 1 1100101101 
ياك تعد وَإِيّاكَ نين4 ا الا 1م 
«اخمل فيه مِن كل ذُوْجَيْن انين وأْلّك» Vo‏ 
#اذخلوا ذ في السلْم كاف eos SEN ssn‏ 
«اذخلومًا بِسّلامٍ ان4 NSE as‏ 
#ازكمُرا وَامْجُدُوا» VY issues‏ فال اا 
اروا ربک إن کان عار OVA VY oV susan.‏ 

لاقْتَرَبَتْ الاعة4 Ve Me ETEAVT TEE assesses‏ 
اقرا باملم رَبك الذي خلن» VO AAT VQ sss‏ 
اهنا الصراط» SRS‏ ا 
لبإذن رن4 11111 0 
اباط » 00 0 اا 
لالدو وَالآصّال» RASS AS‏ 
0 الله ان الرحيم » 00 

َل هر ما اسْتَمجَلُمْ بو ريخ فيه عذاب أليم... 

520 مَبْسوطتان4 oV‏ 
تارك الذي 55 و ال4 Vices‏ 
إتت بدا 78 لب4 ASRS‏ 0 

َي من عند الله مبارَكَةَ م VE Ta.‏ 
رل الملائكة وَالرُوح» OOS‏ 
ثلاث ام في ال4 TLRS‏ 
نم ايوا الما إلى ال4 EAA EEN eases‏ 


ثم أَفِيضوا مِنْ حَيْث أَقَاضَ الاس وَاسْتَغفِرُوا الله إن الله عَمُورٌ 


لثم مَحِلًُا إلى الت المَتِيق > Fea‏ 


جَاءَ الح وَرَمَنَ الباطِل إن البّاطِلَ كان رَهُرقا4 VOY sss.‏ 
طجَمَلَ اللّهُ الكَمبّة البَيِتَ الحَرَامَ اما للناس 4 Ae‏ 
لحَافِظُوا عَلَى الصلَرّات وَالصّلاةٍ الوُسْطّي07176 59م ٠۷۲‏ 

كلام 


وح ل ج ز ز ز ز 00 0[ [ز [ [ 1 1ك 
:3 تين لكم اليم الأبيض مِنَ الخيط اسرد MEYT.‏ م1١‏ 


«الحج اهر مَعْنُومَاتٌ» لحت ۱0۹0 0۹۷ ۱0۹۸ ۱7۰0 
حرم عَلَيِكُمْ صِيْدُ الب ما دتم خُرُمً» اسمس Ve‏ 


حرمت عَلَيْكُمْ لَه وَالدَم وَلَسْمْ الجنزير177 ۱۳۹ ۱۹۰۳ ۲هر #لهاوفة هة الاد AVS‏ 
انمتن ر ا ی و ا 1 
الخد لله 0 العَالَمِينَ» ..... امت 1۸۳ 1۸0 ۸۷ ۸۸ طشرابًا طهوراک UES‏ 
لخد العَفْوَ وَأَمُرْ العف وَأَعْرض عن ادَاهِلِينَ4 ...۹ #شعاثر الله» AVS EAA‏ 
خد من أنواليم دة رم وهم ب To AVY‏ لالشمْس وَضّحَامًا» و ا ا 
«خَررا سُجَّدًا وَبُكِيًا4 ا مجو اط تمن وت لماه ١‏ مود وك رمعا الي نر فيه فيه القرَآنٌ هُدی للئّاس» ....... ۱۳۹۹ 
ذلك بأنهُمْ قَانُوا إِنْمَا اليم مل الريا وَأَحَلٍ الله الع وَحَرْمَ ‏ «صرَاط الْذِينَ أنْعَمْتَ ت عل A‏ 
الي » .. e‏ #الصويد الط وضو اب ولو إلى عَشر سین ارق 
ديك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلَهُ حَاضِرِي الج الخرَام4 057 01711 ؟١لشَيئنا‏ ها4 0 FV FY assesses.‏ ا 
لين تاره الا ل بترقون إل كما رة اللي ينمط 9صِلُوا عَلَيّهِ وَسَلْمُوا ليما ا ل 
الشَيْطانُ من المسّ» 300114 3380 217148 #عسى أن يَبْعَتَكَ ربك مَقَاما مَحْمُودًا» ل 
ِالْذِينَ يَِمُونَ الوْسُولٌ لبي المي ؛ الي يَجِدُونَهُ 4 مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ ‏ عقا الله عَم سلف a‏ 1 
في التَرْرَاةٍ والإنجيل» ...0192831 غلم الله أنكم كنم تختائون أنقتكة) Ee‏ 
رايهم لي ساجدین) ee‏ راك را 1 1 1 1 1 1 ااا 
رب ارخ لي صذري) 1 1000010011 غير المفضوب عَلَيهمْ وَلا الضَالْينَ4 03972394239٠ ٩۸1‏ 
لَب اغف لي وَلوَاِدَي وَلِمَنْ حل بيجي مُؤينا وَللْمُؤينِينَ 34۸ 
وَالمْؤِنَاتٍ» امس 0006000 ...198/800 فاينوا بالله وَرَسُولِهِ4 OS A‏ 
رب العش المَظِيمٍ» AEE‏ اترا على قرم يون على أمنام 4 (0Q asssaasness‏ 
رينَا اتنا في النْيَا حَسَنْةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنّة4  ۷............‏ طفَأرْسِل السّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرّارًا» NYS‏ 
نالا قرغ لوبت َْدَ مداه وهب نا من لَدنكَ رَحْمَة <نَأمًا م َنْ أوتي كِتَبَهُ نو4 VAT ET‏ 
إِنْكَ أنت الرَحاب4 ممم ...4 003178 قاتا فِيهًا حَبا رعا oR‏ 
«رجالاً» ممم مم و ممه مم مم مم 0000000000 ...981/0 فَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى» VVE‏ 
الان ن ارجم ممم ...3288 یتما تولُوا فم وَجْهُ اللو 0 
«الرقث إلى نسانک4 بمسم ...14830 لقا أمَضْتُمْ من عَرقات فَاذْكُرُوا الله كرك م آباءكم أو شد 
«الزاني لأ تكح إلأ را4 TNA‏ کر ا AS E‏ 
سبح اس ربك الأَعْلَى 7174 ££ ۰£ ۷۰0 ۰4 ۲ "اماد نفك کا تارمت كبك » ل 
لحان الذي أَسْرَى بدو لَيْلاَ مِنَ الَسْجِدٍ الحرام إلى الج ر0 بَلَْنَ أَجَلهُنُ» BE Sa‏ 
الأَقْصّى » FV AAO VEY FY assess:‏ ر0 خلت , رتا فُسَلمُوا عَلَى أَنْفيِكمْ َة مِنْ عِنْد الله 
لسْبْحَان الي أسْرَى بعبدو ليلا ين الجا ارام إلى الج ارك ط4 ENO e‏ 
الأقْصّى اى بار کنا حر لاا شا AOS‏ ذا ا القرآن فَاسْتَعِدٌ بألل من الشيطّان الرُجيم» ... 31/4 1۷١‏ 
ا سْبْحَانَ الَّذِي سَحْرٌ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَه مُقرنين» REAR‏ َتنا د تمت الصّلاة» اا ل ا EAA‏ 
بات عَم يُشركون» TT‏ کن مم م مَنَامِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الل VO ATE ssn‏ 
سابل تقیکم ار VERE TAT ees‏ جتان أخصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من اهي ATT AATY AAT‏ 
سام هي حى مَطْلَم الفَجْرِ» AVE ' ْ NORE‏ 


«السّمّاء دات البروج4 1[ A‏ 


إن تاوا وَاقاموا الصَلاَة وتوا الرَكاءَ فَحَلوا سَبِيلَهُم) .. 


إن تولا قل حَسبي الل TEAS‏ 
إن حفتم ألايقِمَا دود الله فلا ناح م علَيْهمَا فِيِما افنَدتْ 
بده ب PENS‏ 
فان نتم رجالا أو را4 ل AO AE OEY‏ نحو 
تاي قريب أجيب ذغرة الذاع» Ve‏ 
لفاذکروا الله عند اشر ارام المع ANE‏ 
#فاستبقوا اخيرات VONT CONE‏ 
لنَاسْجُدُوا لله ادوا 1[ 100 
#إفاعبد الله مُخْلِضا زد 00001 


«فاغتزلرا النساء في المجيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ 21717 
ETT (EY‏ كلق ETV‏ واه 
#فاغسيلوا جوک وآیدیکم إِلَى الرَافق4.. ۱۹۷ ٩۸1‏ ۵۸۸ 


1Y A۹4 1۹° 


ج 
«فَالآن بَاشِرُومَُ وَاِتَمُوا ما كنب الله اکم وکوا وَاشرُوا حَتَى 
تن كم ابيط الْأبييضُ مين الحيط الآمْودٍ من الق ثم مُا 
الصا إلى الل Yess‏ 
«فالآن پاروش وَابِتَمُوا ما كنب الله کب ركلوا وَاسْرَيُوا تی 
كن كم يط أبن بن اخيط نرد من لتر م أبدرا 


الصِيَّامٌ إلى اللْلِ» 07 0 0 اا 
قالآن بَاشي وهر 4 00 0000 
لفَاْسَحُوا بوجومکم وآیدیکہ ينْهُ4 FFT assesses‏ 
نخر ما طاب لَكُمْ من الذناء» Aaaa‏ 
لتَانْكِحُومٌُ“ ¿ بإذن مْلِيهن» م دا 
باي حَرِيث بغ بُؤينون) RENE ecac:‏ 
فلم من اين ادوا حرا لبهم يات أجلت له . 1۹۸۲ 
ارك الله أ خسن الخَالقين» al,‏ ذا N‏ 
#افتحرير بن قبل أن يماسا فَمَنْ لَمْ جذ قي شَهْرَيْنِ ۳۹٤4‏ 
رام صَعِيدً 4 0 E‏ 
طنْجَرَاء ثل ثل مَا َل مِنَ النهم» VT VTA cesses‏ 
لفسَبّحْ باسْم رَبك العَظِيم» VTE‏ 
ووا ن بره ونين رة وله اند 
السمَّاوَات وَالْأَرْض وَعَشًا4 ea E‏ 


لفصيَام تلات يام في الحَج» 0000 


فضا َضَلنا بَمْضَهُم عَلَى بض مِنْهُمْ من كلم الله وَرَهَمَ بَمْضَهُمْ 


جات VaR aR SESE‏ 
لفِطْرَة الله التي فَطَرَ الاس عَلَِهَا4 Vee‏ 
فظن أن لن تَقَدِرَ ع4 EAE E‏ 
«فيدة من يام أخر» EVNA‏ 
لفقدرنا فَنِعْمَ القَادرُون» VETE MEM‏ 
لنَكَائُوهُمْ إن عَلِمتمْ فيهم حيرا وَآتوهُمْ» وا 
لفکلوا مما أَنْسَكن عَليِىْ» OTO ns‏ قشل Yee‏ 
لفَكُلُوا يما ذَكِرَ امم الله عليه 00000000 
فكوا ينها وَأَطْيِمُوا القَانِم م وال ا 


EEE 


لفلا تیر ا ی یکی کی روجا ب AAT‏ 
#قلا تركوا أَنفْسَكمْ هر أ غلم بن انقَى» TV‏ 
لفلا تنضلوهر أن ين4 5 
«الحح ما اسرد 404 NAK‏ 
لقلا رفت رلا ف فسوق» ag‏ 00 
Rt‏ 1 


۸ E TY 1° فلم تجدوا مَاء َتيَمّمُراك .لنت هت‎ 
١١١ 5ك‎ CEI EA TALE T° TALE 


فلا آسفوتا4 0 VARS‏ 
لفَلْمَسُرهُ بأيديه:» 0 0000 
فلولا تقر من كل فِرْقَةٍ مِنهُمْ طائفة لِيتمْقهُوا في الدّين ولِيُنذِرُوا 
قَرْمَهُمْ إذا رَجَعُوا ام4 م 
ولا قر من كل رة مه اة اه 


«فليّحذر الذِينَ يُحَالِفُونَ عن أثرو أن تصيهم فة أ يُصِيفُم 
عذاب أَليم» 


اتليس عَلَيكم جاح أن تَقَصُرُوا مِنَ الصلاة إن خش .... 517 
ممَلينظرْ الإنْسَان إلى طَعَامِهِ © NERE‏ 
«قَما سير ِي الهَذي» 00 
فما لَهُمْ لا بُؤيئون وَإذا رئ عَليهِمْ القرْآنُ لا يَسْجُدُون» ۸۰۲ 
لفَمَحَوْنا ية اليل وَجَعَلتا آية النهار مُبْصَرَة VE‏ 
فمن فط عير باغ ولا عاد فلا َم عل VV A1...‏ 
لسن علط في مخمصة غير مجان لآذٍ» EAS‏ 


فمن تَعَجَل في يَرْميْنِ فلا ِم عليه 44 IAI AAoo AAT...‏ 


فمن تَمَنْمَ الُمْرَةٍ إلى الحَيّ قَمَا اسْمَيْسَرَ من اهَذي ١ ١1٠۲)‏ ١ك‏ الله ظبلية غي شك وأتدي إن هَذَا القَرَآنُ لأنِركُمْ 


لقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَه فَانتَهَى 4 TINA Rs‏ 
لمن شرب مه فيس مني وَمَنْ لم يَطْعَمُْ فن يني 4 ۲۱٠۰۰...‏ 
لانن شيد كم الور سُنة» ee na‏ اللا 
لفْمَنْ فَرَضَ فيه المج قلا رَفَثْ ولا فْسُوقَ وَلآَجِدَالَ فِي 

احج بخ سام و ا 
«فمَنْ كان ينكمْ ميض أو به أذى مِنْ أيه فيدية) AE us‏ 


\VeTATAY رتل‎ ATOY MoVV NEV AEE 
نَم لم جذ سام لا يام في الج وَسَِعةٍ إا رجتم لك‎ 


عَشْرَة كَامِلَة» ا ا ع O‏ 
لنَمَنْ ْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا بر4 E E‏ 
فداه العرّاء وَهُوَ سَقِيه» 0 000 
ْوَل وَجهك شَطْرٌ الْمنْجدٍ ارام اال 
#فيه رَجَالَ بو : ون أن يتَطَودُوا4» ا PAL‏ 
لفیا رق كل انر خكير» ا 
لفيهمًا عيْنَان ت تجريّان» ا مط ووو E‏ 
لق والقرآن لجيه VO GSR‏ 
ق4 VV AMET AAT Wor TEESE esses‏ 
وت الم آل للك نلك لن یی تی س PEs‏ 
#قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ العَالّمِينَ قَالَ: رَبْ النّمُوَاتٍ وَالأَْض 
وما هما 0000 ااا 
قال فما خطبِكْ» ae‏ ااا 
لقالا ربا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَإنْ لم تعفر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنُ مِنَّ 
اخاسيرين* 1ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1210000 
«قالّت رب إنْي وَضَحْتْها نى وآللَهُ أَغْلّمْ بَا وَضَعَت ولس 
اذك كالأنتى وني سَيتها مریم سخ لس 
تاوا سلاا قال سَلام» NV as‏ 
#قالوا هذا عَارضٌ مُمْطَُِا4 LVR SSAA:‏ 
قد أفلمَ الُوينون الذي هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشغون) ....... الالا 
لذ أَفلَحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسم رَبّهِ فَصَلَى » O Ea‏ 
لذ رض الله لَكمْ تله أَيمَائِكُم» ا ا ل 
ممَدْ کان لَك آيةَ في فين التقتاء فة تقال في سَبيل اللّو. 517 
لق أَعُردُ برب الاس .. لم ال 


ول إذ تم شيره الله ائيئوني ينيك اله يخير كم 


به VO TASES SET ARS‏ 
تن لا جد فيما أوحي لي مُحرْا على طَاعِم يَطَْمُهُ إلا أذ 
يكرن مين . مول :مول NoVA"‏ 147° ١5و9١‏ 
! لِْذِينَ كَمَرُوا إن يُنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا ما َد لف4٤۳۳ ١107‏ 


\ot¥ 

30 تا اكم َل ن اجر و آنا ِن المَكَلْفينَ» e‏ 
قل مَنْ حرم زينة ةَ الله و الي أ لِعِبَادِهِ و وَالطَييّاتَ» ..... ١93586‏ 
ُن هل بوي الذي يعْلَمُون وَين لا مو4 01000 
«ثن مُرَأَدَى» Tete‏ 
قل هر الله أَحَد) .... .۲۹۲ ££« °< فلالا VAY VAY‏ 


موب AFI ° NTE ATT‏ ووه ل لتك \VVTAVVE‏ 
طقل یا اَل الاب تَعَالَّوًا إلى کلمَةٍ ۷۰٦...‏ ۷۸۷» ۱۹۸۲ 
قل يا ایا الکافرون .۷۰1 فلالا لزلا ۷۸۷ ۷۹۸ ۳7 
\VVTAVVENTE‏ 


فووا آنا الو وما نل إلا VAY Ve Sad‏ 
لِكَانُوا ليلا اليل ما يَهْجَعُون»4 11000005 
یاب راء إِليِك مارك لِيَدَيْرُوا آياته4 VAY FEN.‏ 


كيب عَلَيكُم الصا َمَا كب عَلَى ال الَذِينَ من ک4 .. ٠۳۹۹‏ 
كَل العام كان جلا لني إِسْرَائِيَ إلأمَا حَرْمَ إِمنْرَائِيلٌ عَلَى 


نَفْسِه © م ا ال ا اا TNE‏ 
كل شيء الك إلا وَج Tea‏ 
كوا ِن مرو إا مر وآنُوا حف َم حصّادو4 OV AV...‏ 

لد حا 
كم يِن فة مَلِيلةِ عَلَبَتْ فة كثِيرَة بإذن اللّو» 1 
«لا اقيم يوم زم القِيَامَة »© 7000 1 AAT‏ 
«لا تأكلوا أذ موَالَكُمْ بتكم بالباطِلٍ لأ أن تَكُونٌ تِجَارَة عَنْ 
راض مِنْكمْ» ا 5301 
ولا لوا الربا اعانا مُضَاعَفَة»4 TEASE sass‏ 
«لا لوا صَدَفَاتَكُمْ بان وَالأَدَى» FO‏ 
للا نضا رالد بوَلَدِمَاك RI‏ 


. وق رر 


«لا لوا اليد وأ حُرُمٌ ومن قله كم عمد جرا مِفْلٌ 


ما َل ِن النمو» ااا 
«لا تقتلوا الد وَأَنتَمْ حرم ال 55 نك موا 


ۋلا 7 قروا الصلاة وام سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُونُون وَلا 


جا إلا عَابري سَبيل 4 CV TTA TTA PPT eases‏ 
طلا تمس القرآن إلا رأنت ام4 00 
ولا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن طَلْقتمْ التّمَاء» 0 0000000000 
«لا يوون4 NEADS‏ 
للا يْمَسَهُ إلا المطَيُون» 0 


للِتَأكلوا مِنْهُ لَحًْا طَريًا 4 Fos‏ 


لق كان لَكُمْ في رَسُول اللو أملوة حَسنة» ١84963455‏ 
للِلفقرَاء الهاجرين الذي أخرجوا من دیارهم). ۲۰۷۲ء ۲۰۷۴۳ 
9ل بين“ إت“ قبْلَّهُمْ ولا جا SS‏ 
للم يكن الْلِِينَ كَمَرُوا4 لمع VAY IY TA‏ 
ِل تارا الب ى فقوا يئا رن Fuss‏ 


«ليُذكروا اسْم الله عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهيمَة الأنْعَام» .... ٠۸۹۳.‏ 
ليس عَلَيِكُمْ جاح أن تَأكُنُوا جَمِيعًا أ أَشْنَان4 9 
َيس عَلَيِكُمْ جتاح ن يعوا قَضْلاً يِن ربک ... للق 1010 


لليطهدوا تاع لَهُم ويذكروا اسم الل في يام مغلوم ات عَلَى 


ما رَرْقَهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ الأنعام» ل اا 
َة القذر خير ير ألف شير ا ل 
«الم الله لاإ إلاهُوَ» 0 0101 
ال تنزیل4 لومم وموم VO VE Ve PEE‏ 
4I}‏ : ا EVs‏ 
#ما استيسر من الهدي) AVE‏ 


اما جَعَلَ الله ِن بَحِيرةٍ وَلا سا ولا وَصِيلَةٍ ولا حام ).۲۰۱۷ 
لما مَل النَمَائِيلُ التي أَنتَمْ لَهَا عَاكِفْونَ» (O Qas‏ 


مالك يوم الدّين» EGA SS‏ ااا ا 
مَل الّذِينَ حُمُلُوا التَوْرَاة ثم لَمْ يَحْمِلُوهَ4 VAs‏ 
لقن روسكم وَمُقَصرِينَ4 sss‏ ا AYO‏ 


لَالَسْجِدٍ الخَرَام الي جَعَلْنَاهُ للثاس سَّوَاءٌ العَاكِفُ فيو ٠٠۷۲..‏ 


لين أجل ذلك کنا 0010127 ااا 
من امْتَطَاعَ » 0000 


م کان عدوا لله رتلایکه وله وجري رکال ٠۹۵۹.‏ 
من كان يُرِيدُ العَاجلة عَجُلتا لَه فيها ا جا 

لَه جَهَْمَ يَصلامًا مَذْمُومًا مَدُحُورًا»© 2007 Yes‏ 
9مَنْ كان بريد حَرْث الآخيرَةٍ تزذ لَه في حَرْئِهِ وَمَنْ كان يريد 
حَزْت الفلا نزت ينها وما له في الآخرة ين ميب . YP‏ 
ؤي کل أثر سَلام» VOOR‏ 
کین كل فر ت4 ا 
ينها حلقتاكم وفيا نعِيدكُمْ وَمنها نخرجُكم تارة أخرّى ١١84‏ 


«نتكّهُ في الخلق) NNT‏ 
هار ماروا كاي VN Re‏ 
ٍمَذيًا بَالِمَ الَعبَة أو كقَارَة طَمَامٌ مَسَاكِينَ أوْعَدلُ دك 
صّامًا» لم ف VAT AVEO AVYA VY‏ 
لهذا يَوْمُ الفَصلٍ» sR‏ 
لِمَِهٍ البَلْدَةِ الذي حَرْمَهًا4 ا 1 0 
هَل آناك حَدِيث الغَاشيّة» A44 FEE...‏ م1 دل VV‏ 
مَل أتى عَلَى الإنسّان» Vo Vas‏ 
همل أنى» 0 ere r‏ 0 ااا 0 
لهل تس مِنْهُمْ يِن أحده Teen‏ 
هَل يَسْتَوي الّْذِينَ يعْلَمُون وَالّْذِينَ لا يَعْلَمْون» YY sesa‏ 
جرآثُرا الكاةك ز 0 0 0000 
< وآترا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِو4 1 
واوا الج وَالعُمْرَة لله ...۱۰۷۷ء ۹۸ 1۰۲ معتل 

VAT 
۲۱٤۸ ۲۰۹۹ ۲۰۲۰ ۰۲۰۱۹ <ِرَآحَلَ اله البَيِمَ وَحَرمّ الا‎ 

TIT T1 
TEA sre ٍِرَأَحِلَ لَكُمْ مار راء دلک4‎ 
00000 لوَآَحَدَ برس أخيه جره إِلَيْد»4‎ 


«وَأََان يِن الله وَرَسُولِه إِلَى الثاس يَوْمْ الح الأكبر» .... 1874 


راذن في الثاس باج AON‏ 
ا کک AR‏ 


راشھدوا إذا باب4 E AS‏ 
لإواقيموا الحجّ والعمرة لل 1 
طرَأَقِيِمُا الصّلاة وآتوا الركاة» . ححى ٩۱۷۷ ۰۱۱۷٤‏ 0۷۷ 

11°۰۲ 11۹4 
طوَآمًا نَمُودُ فَهَديْنَاهُم» RN‏ 
راما مَنْ أوتي كَِابهُ بِشِمَالِهِ» A essa‏ 
لإوَأَنْطَرنَا عَلَيْهِمْ مرا اء مر اندرين) 
ران تَصُومُوا خير آک4 ا 
وان لیس للإنسان إلا ما سى لل \OVT OVO‏ 
رانلا م الكمّاء مء طَهُورًا» 000 0 
(رَأمْلك إلا من سن علي اقول نه E‏ 
لوَأَوْقُوا بِالمَهْدٍ إن المَهْدَ كان مَسْتُولاً» 00000 
ريك إلى الْرَافِق » EEA sn‏ 
«وإذ أَحَدَ الله ياق الذينَ أوتوا الكِتَاب ية للناس وَلا 


اا 0 


وذ أحذتا يِن انين ِينَانَهُمْ ونك وَصِنْ نرح» 9 198 
وذ ونا لأبرَاهِيم مَكَانَ الت 10 ا 
وواد ب رفع راهيم القرَاعِد مِنَ ات4 VVE‏ 
وران َل الآطفَالٌ نكم الحم فَلْيِسَْأَِنُوا كَمَا اسْتَأََنَ الْذِينَ مِنْ 


إا َل انرا AR‏ 
وا حب فَحيُوا بحسن ينها ٨۰۲۷ ٩۰۲۰...‏ ۹ 
«رَإذا ضَرَيتمٌ في الأض فليس عَلَيكم جُناح أن تَقصُرُوا 


لوَإِذا لقثم لاء قلعن آجَلَهُنُ فلا تَمْضلُوهُن» 4 OO‏ 
لوَإدًا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ قالوا وَجَدنَا عَلَيْها ان4 Yess‏ 
ددا رئ القرآن فَاسَهِمُوا له وأنصرا4 49 
ودا رئ عَلَيْهِمْ القرآن لا جو4 NERS‏ 
«وَإذا كنت فيه اقلت لَه اللا EO AEE sass‏ 
إا ينملك بن المِطان تزع اتيد بألل إن مُوَ اليم 


وان طَلْْتَمُوِمُنْ من بل أذ تَمَسرمُن) ABE‏ 
وان كشَمْ جا قاروا ......1 ۱۸ ۰۲۹۰ لل اول لدم 
(رإذ كم مزع أَزْعَلَى سر أذ جاء أَحَد نكم ِن الغابط أو 
لامسْتْمْ لاه فلَمْ جوا مء فَتيِمّمُوا» 570 ۳۹۲ 505 414 
لون مِنْكُمْ إلا وَاردُمَا» AVE‏ 
وإ لقم لومون عَظِيم» ل 
«وَإِياكَ تی4 1 1 00 
داع ين دك سيلا A‏ 
لوَائتَلُوا الينَامَى حى إِذَا بلغو | النكَاح فَإِنْ انم منم رُشْدًا 
فَادْفَعُوا إِلَيِهم أَنْوَالَهُ» 9 0 0 اا 
انوا يرث مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصلَّى * VVE VOA esses‏ 
«وَاخَفِضْ جتاحك لِلْمُؤْينن» TEE‏ 
راسج واقتربا) 7 000 


«وافمارا اير ملم مسرن » 


لِرَالبُدْنَ جَعَلنَامَا لَكُمْ يِن شعائر اللو e Esas‏ 
وال وَالبَال امي لتر کوحا وزينة) sss‏ 9016 
«والّذين آمنوا وعملوا المتاخات ارك اتان 
«والذين يُؤذُونَ انين وَامُْمات بير ما كبوا فَقَداحتَملُوا 


بُهْنَانا وَإِنْمًا میا EA O‏ 


الین يوون مِنْكُم ورون زواج ربصن بأنشي هن أربعَة 


لوَالِْينَ يكْيرُونَ الذَهَبّ وَالفِضّة ولا فقوتا فِي سبل الله 
قَبَشْرْهُمْ بعذاب أليم» ا ا 


الله غلم با ضعت 4 0 
و بترن الح اا ORTEL‏ 


«والستغر ين بالآمْحَار» Vee‏ 
لوَالَسْجِدٍ ال لدي جَمَلنَهُ لئاس سرا VY YE...‏ 
طرَالْوْقُودَة» 000 
«والنخل اقات لَهَا طلم نَضِيدٌ» نا 
لوَامْسَحُوا بسكم َأَرْجُيكمْ) .... ۱۹۸ وول ۲۰۰ ۰۳ 
/لادى, \AYTO‏ 

<رَبالآسْحَار هُمْ يستغفِرون4 VE e‏ 
ا اباد 1 1 1 010000001 
بمو“ ًح بِرَدْمِن» EES‏ 
وو ر ا م EER is‏ 
لتحيل ناک4 ERA‏ 
#وتركيهم» RR‏ 0 
لوَتَعَاوَنُوا على البر وَالتَقْوَى » YeVA OAS sese‏ 
#رثابك فطهر4 ل 
رجحل القَمَر فيه نوراه NAAR‏ 
لِرَحَوُمْ الرّا.... IY TITY Toe NA esses‏ 
ررم عَلَیکم صد لبر ما مم حرا .۱1۸۳ ۷ ۱۸ 
وخر رَاكِعًا وَأَنَابَ» 0 
وخر راکنا Sen‏ 0 
ودروا مَابَقِيَ مِنَ الربا .... ۲۳۸ «كت لكت فكت ۷۳ 
«ورتل القرْآن د تَرْتِيلاً» VOTER‏ 
«وَرفع بيه علَى العَرْش وَخرُوا لَهُ سُجدًا» ROR‏ 
وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَلة» Oia‏ 
«وَسَارعُوا إلى مَعْفْرَةِ ِن ريكم» Oa ac‏ 
لرَسَيْعَةٍ إا رن4 اسل مفو اماق ا 
لوسقاهُم رهم شَرَابًا طْهُورا4 Ea‏ 
طوَسَلامٌ عَلَى المرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلِّ رب العَالَينَ4 00 
لرَنَاوِرَهُمْ في الأنر4 0 
وشوه بِشْمَن بحس »4 Es‏ 0 0 ا 0 


نيه ابي انتا أوله تر . مسو EVs‏ 
لِوَطَْمَامٌ | زين أوتوا الاب ل ك4 . 011 دول 

1١١045 
طرَطَمَامُهُ ماعا لَكُمْ وَلِلسيارَة4 لما م ا‎ 


لرَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُمْ يدون PV asane‏ 
وَعَلَى لين کارا خرن وى ظفر4 0 
ی ا يرن وج ملام يتين 4 ام ا 

رفي الرقاب4 o‏ ما 

لوي سيل الل ا ل FANN‏ 

لوَفِيهًا نید4 NORD‏ 

رقاټلوا الْشر کن كافة» so efat‏ 

PET Oe sss E EG 

لِرَقَانَت اليَهُودُ يذ الله مَعْلُولَة» PEA‏ 

«وقالوا حَسْبنا الله ونم الركيل» ا ا 

لرَثَالُوا ما لهذا الرُسُول يَأكل الطْعَام وَيَمِْْي» 0000 
دنه ان نفيك إلى لض 8 AES‏ 

وفرآن الفَجْر إن فَرْآنَ القَجْرٍ کان ردا Oa ess‏ 

ورن في يُرتكن» ا 
وَكْلْ المد لله الْذِي لَمْ يذ وَلَدَا4 Oa‏ 

رق رب زفي عِلْم)4 0000 

لوقو موا لله قَانتيت» 0 

#ركشفت عن سَافيهًا» 1 1[ [ 1[ 0 

ر كقى الله المؤْينِينَ القتال4 Asa‏ 

«ركل في فلك يَسْبَحُونَ» 01 

«وكلوا وَاشربُوا حى بين لكم الخيط الأييْضْ من الط 

الأآملوّدٍ» ا ا 00 

<وَلآمْرَتَهُمْ عير خَلْقَ اللو Foe‏ 


ولا تأکلوا أنْوَالكئمْ إلى انرالک:4 Ee‏ 
ولا تَأكلُوا ما لَم يُذَكَرْ اسم الله علي وإِنه لفن4 .... ١9108‏ 
ولا تبَائِيرُوهُنَ وَأَنتَمْ عَاكِفُونَ في المسَاجد»... انول ١لمل‏ 


١1 

ولا تبْطِلُوا أَعْمَالكْ» لم EA EN ENV‏ 
ولا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عنيّك4 Ne‏ 
ولا تَجْهَرْ بصّلاتِك ولا حافت بها ........ 1۸۷ 1۸٩‏ ادل 
ولات اقرا رفرس على لم ادي ی Mo.‏ معلا 
رلا تَحَافِتْ بهَا4 15131 AAAS‏ 
ولا زر وَازرَة وزرَ ای4 RR ESE‏ 
ؤولا مل عَلَى أَحَدٍمِنْهُمْ تات دا AES‏ 


«ولا تقتلوا سکم إن الله كان بكم رحا ٠١١٤ ٤٠۲...‏ 


رلا تقثلوا أنفسكْ» T1 10 OTA Lassa.‏ 14 
طإوَلا تَفتلُوا أَوْلادَكمْ مِنْ إلاق» Vo FIT ns‏ 


إلا تقربوا الرّنًا» 00 
رلا تَقْرَبُوهُنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهرْن4 EE‏ 
ارلا تقول لشيء إني اع ديك غَدَا إلا أن يَشَاءَ الل ... حى 

1۱13۸ 
ولا تلقرا بأيدِيكئْ إِلَى التهْلْكَقَه ....... ١936 ۱۰۹۸ ۱٤۰٤‏ 
ورلا ابروا بالآلقَاب» LVN‏ 
ورلا سز الفَطل تنک 00 
رلا موا ابیت مه فقون ...... ۵۲۱۹ ۰۱۲۲۰ ۱۲۵۸ء 

۳40 


ولا جُتاح عَلَيِكُمْ إن کان بكم اَی يِن مَطْر أذ كنم مَرْضَى أن 
ا ORA Raa e‏ 


14۷1 u 
Ee ولا يُؤْذَنُ لَهُم فيعتذِرُون4‎ 
ERS ولا بين هن إلا ما ظَهرَ مها‎ 
لكأت يمه أخرى لَمْ يصَنُوا يمرا تقك وليأخذوا‎ 
407... جذرهُم وَأسْلِحَتَهُمْ ذا سَجَدُوأ فلیکونوا ِن ایک4‎ 
ء٠٠٠٤‎ ء٠٠٠۲ لرَلتْكْمِنُوا اليد وَلِتَكبّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاك‎ 
1۰0۸ 

ولق آنا لَقَمَانَ الحكمّة» 01000 
وکن يُريدُ ليطهرىْ» 0 
لله على الاس حح الت من سطع الَو سَبيلاً» ... ٠٠١١١‏ 
1١51١75 Move MoV: AotY‏ 

لولم صر صر وَعَمَرَ إن ذلك لَمِنْ عَم الأمُور» Ek‏ 
لوَلَنْ يَجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلَى الْؤْينِنَ سبيلاً» 1 


طوّلَهُ الْحَمْدُ في السْمَوات وَالآَرْضٍ» End‏ 
رار أنه إِذْ ظَلَمُوا أَنْْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَْمرُوا الّة4 ..... 180٠‏ 
وار كان بهم خَصّاصة» N Se‏ 
#وليأحذوا آمْلِحَتَهُم فِا سَجَدُ سَجَدُوا فَليكووا مِنْ رانک . ۰٩٥۳‏ 

407 A00 


ولیس البرُ بأن تأتوا اليُوتَ مِنْ ظُهُورهَا وَلَكِنْ البر مَن اتقَى 
وتوا الوت من أَبْوَابِهَا» ESE‏ 


ل وليشهد عَدَابَهُمَا طَائِفَةَ مِن المأينيت» OF n‏ 
رفوا بالبيْت اميق ۱۷١٤ ۱۷۷۷ ۱۷٥٦ د١ ۱۹4٩)‏ 
رما اتاک ارول فخلؤة وما تھاکہ عَنْهُ انوا . 07ت ۷۳۸ 


رما رئ نقيي) E‏ 
وَمَا أَرْسَلْنًا تبَلَكَ من الَرْسَّلين إلا إِنْهُحْ أكون العام 
ويَمْشُونَ في الأسْوّاق » Fn‏ 
رتا أَرْسَلنَاك إلا كاه بلاس 1000 
ؤرما يدوا إلا سدوا الله مُخْلِصِين لَه الد ۰۱۸ 3 ١٦٠٠ء‏ 
۳7 

رما أَنرَلمًا عَلَى قَرْيِهِ» ب 0 0 0 
رتا نقتم من شيم فهر يُحْلِفَهُ)» 0000 
رمَا اهل لِغير الله بد S‏ اا 
ورتا مق الْذِينَ أوتّوا الاب إلا من بد ما E‏ 
رما تَفْمَلُوا مِنْ خير فن الله بو عَلِيم» TFs‏ 
رما تلك ببیینك با مُوسَى TAA‏ 


وتا جَملَ عَلَيكُم في الدين من حرج A...‏ نل FIT‏ 

NEE Mo YY Ao °‏ ههلك YEOA AATY‏ 
وما لقت الجن َالإنسَ إلا لينبدون) A‏ 
رما يح على الب وما أل لمي الد بو» LD‏ 
وما عَلْمتَمْ م من الجوَارح مكلين» ا 


ماع لمن ولا تة إ6 فى اله وشو أثرا أذ 


کون لَّهُم الخيرَة من 


وَمَا لَّهَا مِنْ NaS e‏ 

رمَا بذك إلا أولوا الألبّاب4 A a‏ 
ؤِرَمَنْ أَحْسَنُ قَرْلاً مِْنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا ...... ٠۸١‏ 
ري أَصْوَانِهًا 0 وَأَشْعَارِهَا انا وََنّاعًا إلى جين . ٠١١‏ 
وين الثاس مَنْ يَشْتري لَْوَ الحتريش» N‏ 
ومر 1 4 لمم TAY TAT‏ 
ومن قل مُؤيناً حملا فَحرِيرُ ر4 AT‏ 


ومن لَه نكم معدا ١‏ فَجَرَاءُ ِل ما َل مِنَ النْمَمِ4.. 1745 


VTA AVT* الا‎ AIAY 


ومن قدِرٌ عَلَيْهِ رف4 7ننزدد0033 0100 
لوین كل أكون لا طَرَيًا» ae‏ ال 
رین یل الله له نوما فخا له ون ثور » سن 
ومن يبتع غير الإمئلام وينا َل بل نه 0 


لون يرج من بيه مُهَاجِرا إِلَى الله وَرَسُولِهِ © ثم يُذركةٌ الوت 


فقذ وَقَمَ اجره عَلَى اللو TERA SSE TT ANS SS‏ 
کو ا وكا ونه تنك تو ازا ارت عدن اه ا VASA‏ 
عْمَالهُ4 ...0.00.0 7888 218414 طوَيَمْتَمُونَ اعون 000000 
لوَمَنْ يَُاقِقَ الرْسُولَ من بَهْدِ ما نَل المدى ونع غير سَبِيلٍ يك لي ء من السمَاء ماء هركم ب ل ات CA E‏ 
المؤْينن 4 ا E E ES EE‏ 
ومر يُعَظَّمْ رمات الله فَهُوَ خير لَهُ عند رَبُوِ» 10 ا ھا اين آمَنُوا افوا ون عبات ما كسيد وخا أعرجتا 
ومن يُعَظْمْ شَعَائِرَ الل انها ِن تَقْوَى القُنُوبو» .... 34 47 كُمْ ين الآَْض وَلا شرا ایت من تنفقرد) .. ٩۲۰‏ 1714 
٥‏ 214565 یا اها الذي آمنوا اتقوا الله ركونرا مَمّ الصّادقِين4 E‏ 
ومن يَقَنت منكر4 ...038837 يا أيه لْلِينَ آمنوا قوا أَنْفْسَكمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا4 RNS‏ 
لوَمَنْ يكر بالإيمان فَقَدْ حَبط عَم .....................2788 يا ایا الین آمئوا لوا من ات ما رَرْقنَاكم» ......... ۱۳۹۵ 
ومن يرق شح نيه فَأُولَِكَ هُم الَْلْحُرن) ...۹ يا ایا الین آمنوا لا تأكلوا نالم يبتكم ا 
#رَيِنْهَا نخر جکم تاره أخرى » ...21188 ا يها الّْذِينَ آمنوا لا تََخِذُوا عدوي وَعَدُوُكُمْ أَوْلِيَاء4 .... 7768 
اترتا مِنْ السماء مَاء ماركا 0131١373...»‏ ليا اھا الین آمنوا لا تذخلوا يبون غير وتک 4 ل 
#وَهَدَيْنَاةُ النجْديْن) مم0 م ...84 0 يا ايها الرس کلوا مِنَ الات رَاعمَلوا صَالِسًا» ....... ٠١۹۵‏ 
لوَا يلح اجاج ا اس ا ............ 034 يا يها سول ا 
لِوَهُمْ لا اون4 Re Ea‏ ا ا VVOV essen‏ 
وهم لا كرون ........... ا ا N O‏ 0 1 
طرفو ای ا ار ِنهُ لَحْمًا طَرِي 4 OT‏ يحاون به إن لم إلا عثرا) oV MEV Tusa‏ 
ازمر NE O‏ أرب نهر ورا VO QV sss‏ 
لرَوَجَدَ مِنْ دُونهم ارين تذودان) CT‏ ا بأنْفسيهن ثَلانَة رو O0 sass:‏ 10۹۹4 
لرَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى4 Re‏ ليت الله الذين امشو بالقؤل المابتو فِي الحَيَاةٍ اليا وَفِي 
«ديُؤْئِرُونَ عَلَى أيهم ولو كان به خَصّاصة4 لال قح هك الآخيرة» اا ا ااا 
۹۱ ۱۹19 یکم بو درا عذل نكم مذي ل« AVY‏ مكلاك VTA‏ 
ریا قَوْمٍ أَوْفُوا المكَالَ وَاليرَانَ بالقط ولا خسوا الاس رفم الله الِْينَ آمنوا نكم وَالْذِينَ أوتوا المِلْمّ دَرَجَاس» .. 
أَشْياءَهُم » TEES aS o TENS‏ 
ويل لَهُمْ المَيّات وَيُحَرْمُ عَلَيهِمْ الحبَانك»...... 0139 ٠۲١‏ يسالوتك عن الأَهِلَ كل هي مَرَاقيت لئاس وَاشَج4... ٨0۹۷‏ 
قت :تل 01400 كهدؤقل A0۷‏ عمقل ١8 A11‏ 
6٥‏ يسالوتك مادا أجل لَهُمْ كَل أل كم الطَيات)..... ...1۹01 
رَيَخِرُون لِلاذقّان يكن ويَزِيدُهُمْ خشوعًا» ١...‏ يقولون لَيِنْ رَجَعْنًا إلى ارت4 Aas‏ 
لوَيَزِيدُهُمْ خشوعًا» مدال و1000 40 یق كيف يشا م و 1 
#ويسنألوتك عن الجيض) اع ۷ 48 طيَنقَلِب إِلَيْك البَصَرٌ اميا وهر حَسِي© ل VASO‏ 
لوَيُسَبحُوَنَهُ وله يَسْجُدُون4 Aes‏ يولج اليل في النْهَار ويُولِجٌ النْهَارَ في ال4 aus as.‏ 010 


لالوم أَكَمَلْت کم دینک 01 


يوم يض وجوه وتسود وجو Ses‏ ا 


- چ‎ vVVVVPYY' 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


«آجرَكَ اللّهُ يما أَعْطَيْت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورَا» 1 
«آخيرٌ مَا عَهدَ ِل رَسُولُ اللو كلك أن اذ مُوَدناه... 6٠ت‏ 301 
«(آخی ال" كلل ين سَلْمَانَ رَأبِي الدّرْدَاء» NEA‏ 
ْح كه عام؟ قَال: لايل حَجته 0 OE‏ 
«الآن بردت ا 0 ااا E‏ 
«الآن ِد نت؟ قُلت: َم يا سول الو EFS‏ 
«آها يا عائشة لَوْلا أن قَرْمَك حيو عهار بِجَامِلة ....... 1۷0۹ 
«أأَقِصْرٌ إلى عَرَفَة؟ فقال: لا فَقَالَ: إلى هئ فَقَال: لا .. 

«أأقصر الصّلاة إلى عرفة» ESS‏ 
«أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك إلى 
ا EA RRS‏ لود KOLO SEER‏ 
«الأَئِمّةَ ضُمَنَاءُ وَالموَدْنُونَ أَمَنَاه» OAT OAV Stes‏ 
«الأيِمّة مِنْ ١‏ فرَیْش» YT eesti as‏ 
«َبِصرَ الثبي' يك الاس يُلَفّحُونُ النخل» EA a‏ 
«أبق اي 000011318 ا 00 
«أبُو بكر عَتِيقٌ الل من الثار» لمم ع (QV‏ 
«أتاك شيطانك» Vertaal SNR 1 a‏ 
تاتا رَسُولُ الله کل فَرَأَى رجلا شیا قد تَفْرقَ شُعْرُه .... ٩۷۱‏ 
«أتانا رَسُولُ الله كل فَرَضَعْنًا له لاه IESE‏ 


اانا رَسول الله يكل وَنَحْرُ فى بَادِيةِ لَنَا فَصَلّى فى صَّخْرَاء 701١‏ 
«أنَانَا رَسُولُ الله يل وَنَسْنُ في مجلس سَعْل ُن عُبَادقه.... ۷١ ٠‏ 
«أنَانَا كاب عُمَرَ رضى الله عنه وَنَحْنٌ بخانقينَ أن الأَهِلّةَ بَمْضُهًا 


كبر مِنْ بَعْض» ER‏ 0 
«أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لا تبيعوا سيوفًا فيها حلقة 
فضَةٌ بالدراهم» ا 


«أنَانَا مُصدق رَسُول الله يل قَالَ: نهنا عَنٍ الأخد ين راضم 
لبن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا 0 
تاي اللَيلهَ آتر ِن ربّي» O ee‏ 
«أتاني جبْريل فأمَرني أن آمُرَ ر أصْحَابِي أن يفوا أَصْوَاتهُمْ 
بالإخلال وَالتليية» E E Ss‏ 
«أتاني جبريل فَأمَرتي أذ آمْرَ أَصْحَابي وَمَنْ مَعِي أن يُرْقَمُوا 
أَصْرَاتَهُمْ بالإهلال» 5 as‏ 2121111ج212ج20ذ00001010 1 0 NEE‏ 


«أنَت التي كك امْرَة فَقَالَت: يا وَسُولَ الله إن أي مات وَلَمْ 


تجا لطا اا اخ اا 
«أنَتٍ امرآة النبي كله بصبي لَه فَقَالَت: يا رَسُول اللو أَذْعٌ الله 
ل IVES‏ 
«أَتَذْرُونَ ت آي يَرْم هَذَا؟» VIERA‏ 
يهد أن مُحَمدَا رَسُولُ الله قَالَ: تعبا ا 
«أتصلّي اله في زع وَخمَارِ 00 000 
ووا الصف الأول قَمَا كان مِنْ تفص فَلْيكَن فِي الصف 
الور وب 000 0 AVS‏ 
«أيكرا الصف الأول فَإِنْ كان نَقْصُ فى الموَخْره A۹ n.‏ 


«أنَى البَقِيمَ فقا َال اقام ثم رفع يَدَيْهِ تلات مراتا.... ۷۷٠١‏ 
«أتَى النبي ل العَابط فام مَرَنِي أَنْ ن نيه بْلاثة أخْجًار» 71١‏ 516 
«أتَى ابي كله جل أَغْمَى عمَّی فَقَالَ: E E‏ 


قان AES GS‏ 
«أنَى رَسُول الله 85 ثم الْطَلقَ اناه بَْدَ سن وَقَدْ تَمَيْرَتْ حَالتَهُ 
A ors‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«أنَى رَسُولَ اللو ل رَجُلَ با جعراق (TY sss. OY‏ 
اتی رسو اله يك على جل بالبقيع وخر يَسْتَجِم ال 


«أتى رَسُولُ الل كل وََنَا بول قَائِمًا فقال: يا عُمَرٌ لا تمل 


دای رَسُولُ الل ا رخو بحر يقلا فيا خر وَذَهَبْ» 11 
ee‏ : حسم 


وَأَجْمَلتمْ كذا فاضنعوا 
تت ا كله آنا 0 لي فلا ردنا الإَْالَ مِنْ عندده قَالَ 


لَنَا: إِذَا حَضَرَت الصلاة فَأَذَنَاه 1 0 
التحاكم تجن ا شعريين واي 
ER AES OTT‏ 
«أتَت النبي كل بعبد الل : بن ابي طَلْحَة لک LO‏ 
«أتيت النبي كله بعر اكاب أذ نان درن ركان قي 
العتيرةا... E e‏ 2001110101 1۹4 
تبت النبي له فَدقَقْتْ تُ الاب فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقْلْتْ: آنه ٠١‏ 
تيت الي ل قلّت: إن عمك الفا قد مَاتَ» ass.‏ 1188 
يت الي 45 مَقلْت: يا رَسُولَ الل أصابتا اند ...... 10€ 
«آتَيْتْ الي ل وَهْوَ يبول فَسَلْمْتَ عليه 0 oo‏ 


«أتيت النبئ يله وَهُوَيَعْنَصِلٌ وَفَاطِمَة نَسْئَرُهُ قَقَالَ: مر 


هذه AT Ae RÊ‏ 
«بَيِتْ رَسُولَ الله و يكل بامرَلفَةٍ حن حرج لِلصّلاقا ....... ٠۷۹۷‏ 


«أتيْت رَسُولَ الله ڳل في رَمْطٍ فبَيعْنَاهُ إن قَمِيصَهُ لَمُطْلّق ٩۷۱‏ 
«أتبت من زرو وو ات انتا على ور 


ت 0 0 
بيت بالمنلويل قَلَمْ يَمَسَهُ وَجَعَلَ قول بالماء هَكَذَا» Ea‏ 
یا سول اللو يكل تسكن يح الرتضتاء فلم يتشكناه ۷۲۷ 
«أيّنَا رَسُولَ اللو لل وتخ شيبة مُتقَاربرن» .. RO‏ 
«الآنّان فَما فَْقَهُمَا جَمَاعَدَ» REN A a‏ 
لخا ي طلبة! لدا فن كلا مير لِمَا كتيب لَه مهاه ۲٠۲۱‏ 
جت فَاغْتَملْت ين جف قلت فبا َمل 100000 
«أَجْرَدُ الناس بار وكان جود SS‏ .41 
«أَحَابِستنا هِي؟ قلت: يَا رَسُول الله إِنّْهًا قَذ أَقَاضَتْ» ..... ١47‏ 
دأ خب الأملمّاء إِلَى الله sS‏ 
«أَحَبُ البلاد إلى الله تَعَالَى مَسَاجدم» YoY EA sasssaas‏ 
«أَحَبُ الصلاة و إِلَى الله تَعالّى صلا ارده VA sei‏ 
«أَحَبُ الكلام إلى الله -َتَعَالَى- أَرْبَمْ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
له 0000012 0 0 WTO‏ 
«أَحَبُ عِبَادِي إِلَىّ أَعْجَلْهُمْ فِطرا» ا 
«أَحَجَجْت عر نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا» NOAA‏ 
«أحَدكم بورقكب» Asas‏ 
«أخصوا عد شان لِرَمَضَانَ» VA‏ 
«أخصوا هلال شعبَّانَ لِرَمَضَانَ» es‏ اي لق 
«أخفوا الشارب وَاعْفُوا اللْحّى» Voss‏ 
«أحقّ ما قال العبد وكلّنا لك عبدٌ» VY VEY sss‏ 
«أجل لَنَا ميان وََمّان» ASS‏ 
أجلت لا شان اتا اراد م قروا 
حلت لا ميان وَمَان» VA AT COTY assesses‏ 


«أحلُوا e‏ بطْوّافٍ الت وَبَيْنَ الصا وَالرْوَقه . ١871١‏ 
«أَجِيل المرمُ عَلَى نة أخرال» مع فو اميه ال u‏ 


«أخيرني بلال مؤذن رسول الله ية أنها أوّل السّبع من العشر 


«أخبرتي رجلان أنهُمًا آنا رَسُولَ | الله ۾ ي في حَجَةٍ تة الودّاع وَهُوَ 


يقسنم الصدقة» ل 
«أَخَدَ اله لِلْمَملْمَضة مييه NAE‏ 
«أَحَدَ رَسُول الله يله انه |: ُرَاهِيمَ يله وَشَمّةُ) EE‏ 
«أَحَذَ رَسُولُ الله يله بِمَنكْبَيْ فَقَالَ: كُنْ فِي اليا كأئك 
غريبُ» AT RRA‏ 
«أَحَدَرَسُوَلٌ الله يكل يدي فَقَالَ: حل الله الترية ير 
السّبت» ز 1 17 1 1 0 1 0 ااا 0 
«أخر الزكاة عام الرّمادة وكان عام مجاعة» VEO‏ 
«أخرٌ النبي بل الطْرَّاف إلى الليْل» AVE‏ 
«أَدَارَ اء عَلَى مِرْفقَيْه» AEs ns‏ 
«أدركت الناس منذ سبعين نة يسجدون في احج 
سجدتين» NE OEE GS SS ENS‏ 
«أَذتِتُ لِرَسُول الله ل غلا ِن ا اة اة باينديل 
ردا 1 ا 
ع الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» 00 AON‏ 
ن مو إن عاس يوم جُمُعَة في بوم ملي ڌر TV...‏ 
«أذْنَا في رمن النبي كله با وَفِي رَمَن عُمَّرَ رضي الله عنه 
بالملرينة» OAV iain‏ 
الان ِن الرّأس» PEO‏ 
١د‏ نت مع الي ل ليبح رآنا على رَاحلنِي؛ 00 
«أرَأَيْت إذا جَامَعٌ الرجل امْرَأَتَهُ ولم يُمْنْ) ON‏ 
«أرَآيت إِذَا مع الله تَمَالَى العْمَرَةَ قم يَأْخْدَ أَحَدُكُمْ مَالَ 
أخيه؟» se‏ 711807 
«أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك؟» 0007 
«أرَآَئِت إن مَنْعَ م اللّهُ تعَالَى اللمَرَةَ في قم يَأَخدٌ أَحَدُكمْ مال 
أَخِيه؟» تن عو وا اسل EES‏ 
«أرَأَيِتٍ رَسُولَ اللو كَل كان بور اول اليل أَوْ آخيرَه؟؟ ..... +٠١‏ 
«أرَأيت لَوْ تمَضْمَضت» EEO a‏ 
اريم لو أن نرا اب أحَاكم يفيل ينه كل يَوْمِ حمس 
ماتا اا A‏ 
«أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسالوه دانقا؟ »..... ٠۸٠۲‏ 
«أرَاد ابي 6 أذ > برضا من سيقاء فقيل :له مه 1717 
اراد بثو سَلمة أن رووا إلى ثاب اليه ال ة 1لا AS‏ 


YAY‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


ربع قبل الظَهْرِ لا لیم فين يف لن VA asan‏ ¥۹4 هنا وَأرْجبا وخلل' أَحَدُكُمًا صَاحِبَةُ» E‏ 
١لَْبْعٌ‏ يِن سن المرْسَلِينَ: ياء وَالتَمَطُرٌوَالسُوَاكُ وَالتَكَاحٌ» ٠٠۴‏ اشد الناس عَذَابَا بوم القامَةٍ عَالِم لا فع به 1 
«أَرْبَعُونَ خصلة اعلا من مَبْيحَة العَنز» TEE‏ «أطركتا يا حي في دُعَائِكَ» FSS‏ 
«أرخص في أولتك رسول الله بل . ...................... ٠‏ نهد كنت أشوي لِرَسُول الله كلا عن كاوثم صَنّى وَلَمْ 
«أرخص فى العَرَايًا» PE Oe‏ نوفا RASA‏ ا 
«أرْخص في بَيْع العرَايَا فِيمًا دُونّ حَمْسَةٍ أَوْسُق» 38531 اھر الج مَمْلُوِمَاتٌ» شَوَالٌ رَو القِمْدَةِ وَعَشْرُ يال مِنْ ذِي 
«أَرْخص لَنَا أذ لا نزع حَمَافَنَا» YY sss‏ الجا ا 
Ea e‏ 2100 «أشهر الحج: شرا وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجةا . ١9‏ 
بحَيبرً) مما ...1 918 لأَصَاب عُمَرُ رضي الله عنه أَرْضًا بخيبرٌ ر فا تن الي يكل يره 
ا مُعَاذًا عَلَى الرخل» ا ل ا امب 
رذق يعاذا كل مار يقال له ع 00000 امشات انا ا فى قارو شر أشن E‏ 
َرْدفَهُ حِينَ دقع مِنْ عَرََّات إِلَى الْركلقَق .................... ۹۳۸ الأَهليّة NOTA Se A‏ 
«أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَات الثبِيئ ل َيِه نَدْعُوهُ تخب أن صا صاب مر في بوم عي قصلَى بَا َسُولُ الله ك في السْجاده. te,‏ 
١ 116 ..... ٍ .‏ أصَبنا مط ونَْنُ مح سول الله ل مَحَسَرٌ سوك الله 26 

حتى أَصَابَهُ المطَرُ» Voss aa.‏ 

اعت بلجا واا جرم ايت تيت عمر فسالته» RAAT‏ 


«الأرْضث کله مسجد إا ابره وا لكام 000 
«أَرْضُرا ا 
«أرَى ثلاث یلال كان رَسُولُ الله لل بعلن تَرَكَهَا 
الاس E‏ ا 
«أرَى رؤباكم قوط في السبع الأراخجرء ORA‏ 
أربت ليله القذر ثم أنبيتهاء OV Noe esses:‏ 
«أريت ليله ادر ثم قطي بَمْضْ أَخْلِي فتييتها فِي العَشْرٍ 
الراب NOs RE‏ 
اريت خاو اليه م نينا sess‏ الل 
«أَسْألُ الله المَظِيمٌ َب العَرْش العَظيم اَن يَْفِيّكَ» ا 

يغ الوضُوء وَحَلل ي الأصابي» ATi‏ 
«الاسْيئدَانُ ثلاث فَإِنْ أَذِنَ لَك وَإلا فازجم» A‏ 
«استغفر الله الذي لا إله إل هو الي القيّوم وأتوب إليه» ٠١٠۷۳‏ 
«الاستنجاء اة حجار أَوْ تلاثّة أَعْرَادِ» E POR e‏ 
«أُسْتَوْوِعُكَ الله دينك راماك وَحَوَاِم عَمَلِكَ» Fe‏ 
«أُسْرِعُوا بالجتارێ ِن تكن صَالِحَة د فَحَيْرًا تَقَدُمُونَا َيِه ١١١١‏ 
«أُسْهْرُو وا بالفجر انه أَعْظُمْ بلأخر» الحم اه 


ألم س ن عاص قمر رَسُولُ الله ا أن يَعْتَسِل) ... +" 
تلم قل والنلقة لاي لكر EOS‏ 


ميت يوم بير قِلادة 5 يها ذهب ورز فَأَرَدْتُ بَيْعَهًاا .. 7771 


م اصح اليَرْمَ عِندَكُمْ شيْءْ تَطْعِمُونٌ» 000000000000 


VETA Sse E 
ERT «أصبحنا أنا وحفصة صائمتين‎ 
١196 «أَصْبَحْنا يوم الاين صِيّامًا وَكَانَ اهر قذ أَغْمِيّ عَلَيْنا.‎ 
00000000 0 0 0 «أْصْبِحُوا بالصبح نه أَعْظَمْ‎ 


له اس 


«أضُومٌ في السقر؟ قَالَ: إن شنت قَصُمْ وَإنْ شرت شِيئْت فَأَفْطِر) ١1١4‏ 
«أصوم يومًا من شعبان احب إل من أن أفطر يوا من 


رمضان» VENA aa‏ 
«الأضحيّة إلى رأس الحرم Aso‏ 
«أطعم أهلك» MESTE‏ 
«أْطعَمةُ الله وَسَّقاة» و الو 
١َعْتَم‏ الي كلك ذَات ليل ڪت ذهب عَامُة الليلِ» OV sans‏ 
١َعْتَم‏ رسالل ٠‏ يكل باليشاء حى رَقَدَ الاس واستقظوا» ۸ 
«اعتمرسول الله يلي بالعشاء حتّى اداه عمرا O‏ 
«أعِذ صلاتّك ؤإنك لَمْ نَصّل» Rese‏ 


«أغط اني رَسُولُ الأو يل عنما أف مها حاب ا بين 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار YAY‏ 


"أت آي في بر نان ته Es‏ 
«أَعْلِنْهُمْ اَن عَلَيْهُمْ صَدَقَدَ توح ين ».. ۱۲۰۰ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۷ 
OVE e‏ 
«الأَعْمَالُ بالئيّات» SSSA‏ 
عرد بالل السّميع العَلِيِم مِنّ الشَيْطًان الرّجيم [مِنْ هَمْرو] 
5 ته . eS‏ ا ERE‏ 


«أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم» O‏ 
«أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» 0 0 0000 
«أغمي على عبد اللّه ابن رواحة فجعلت أخته تبكي».... ١١١۷‏ 
«أغنومُم عن البو في هذا الیرم E‏ 
«أغيْظ رَجُلٍ عن الل ْم القامة وَأَخَه رَجُلّ كان ف تسّمى ملك 
الآئلاك» (<151 
قاض رَسُول الله ل في آخير يوم جين صَلَى الظهْرٌ شم رَجَعَ 
إلى منى» 1 اا 
قان نت يَا مُعَاد؟» RASER‏ 
ار باي 0 0 0 
«افضل الثياب البياض» 0 
«أَفْضَلُ الحج المج والح os TEs‏ 
«أفضَلٌ الذعاء دُعَاءُ يوم عَرََهه 1000 
فض الذأعاء ب يوم عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ ما قله آنا وَالنيُونَ من قبْلِي: 
لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ATER‏ 
ْمل الا بر عرق انع انق آنا رة ن 
بلي“ A ESSERE e‏ 
«أَنَضلُ الصَدََةٍ عَلَى ذِي الرّحِمٍ الكانيمة FAT tasa‏ 
«أَنْضَلُ الصّلاةٍ و بعد القريضَة صلا اليل لل VY VAY‏ 
«أَفْضلُ الصّلاةٍ صَلاة اء في بَبْتِه إلا “ کربت م VVE‏ 
«أفضَلٌ الصّلاةٍ طول القنوت» TOE 81/135 sss‏ 
«أَفَضَلُ الصُوْم بَمْدَرَمَضَانَ شهْرٌ اللو الحرم EA‏ 
«أَفْضَلُ الصيام بعد رمشتان شه شَهْرٌ الله الحرم EAN‏ 


«أَفْضَلٌ العِبَادَةَ الفِقَهُ» 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [  [  [‏ ا ا ES‏ 


«أفْضَلُ صلا الَزْء في بيه إلا كوبت VQ sees‏ 
«أَفْضَلُ مِنْ صلاتِهِ فو مَسنْجِِي هَڏا» EEE‏ 
«أَفْطْرٌ ا لاج جم وَالْخْجُر» 1 VEY OEY NET‏ 


"أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ned‏ 0 
على ته A‏ عم لدم اتير 


«أفطرنا مع صهيبه الخير ني شهر رمضان في يوم غيم؟... ا ١‏ 
«أقَامَ بمَكة ثَمَانَ عَشْرَة ليله يَقَضْرْ الصّلاة» e‏ 
قم 1 الله يكل يام التُشريق العلامةي ييي الجمَارَ اثلاث 
جين تزُولَ الشمس» 0 000000 
قم وَسْولُ الله لل برك رين يما قمر سر الصّلاة» 

«أَقَامَهَا الله وََدَامَهَا» ااا 0 
قبل ر شر ال من تخر بغر مَل لَه هرل فَسَلَمَ 
علي 0 0 
اين كرب عدر نسل عَلَْهِرَجُلُ فَلَّمْ يَرْهُ عليه 
السلام» TANE‏ 
قيلت بسب حجر تيل أخيلة علي إِزَارٌ حفيف» ا 
اقلت زایا على انان فََجَد ت الي ل يُصَلي بالناس بونى 

إلى غير جدار» 1 VEO‏ 
لبن را على مار تسان وَس رك الله بصني 
بالتاس» e a e‏ 10۰ 
«أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من 
بيت المقدس بعمرة» ا را 1 
«أفبلتا مَمَ الي كلل حى إذا كنا بظّهر الي قالَ: : يرن تابون 
عَابِدُونَ» ع لو مي الم VEG‏ 
ُن مَعّ رَسول الله بل حَنّى إِذا كنا بذّات الرقاع؟ ........ ۸۸٩‏ 
«أقد جاءك شيطانك؟» 1 2111 Wee‏ 


أفرأني سوك الله كل نس عر سَجْدَةُ في القرآن» .. .كعم 


«أقرأني سَالِمٌ نْنْحَة كاب رَسُول الله كله وَفيه: فإذا كان إخدى 


تسین فَفِيهًا حقتان» ا 1 
«أمَرَوْكُمْ كيل e‏ 0 
«أقرها السلا وَرَحْمَةَ اللو وَبَرَكَاتِهِ وَأَخبرْهَا أَنْهَا تَفْدِلُ حَجّة 
E E 7‏ ا 
«أثْرَبْ ما کون العَبْدُ ي ره وَهُوَ سَاجدّه VEY O Essa.‏ 
«أَوَرُوا الطَيْرٌ عَلَى مَكيَاتًا٠ ee N‏ 
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ِن الخَارث لري المَادِنَ القََليّةه... ۲ 
کد ا EEE‏ 
رج إلا يرم اميس .. 


«أَقَطَمٌ الني كل ا 
دقن ئ 
«أقَلُّ مَا كَانَ رَسُولُ الله يله يح 


«أيِنُوا الكلام في الطْرّاف نما نَم في صَلاةه VY sess.‏ 
«الأَكَلُونَ ِن العُلّمَ الأكترون» NTE‏ 
«أقِيمَتْ ت الصّلاة فَقْمْنَا فَعَد فَعَدَلْنَا الصّفُوف» VOTO‏ 
«أَِيمَتَْ صلاةٌ اليشاء فَقَالَ رَجُل: ِي حَاجَة؛ فَقَامَ اللبي كله 
جیه چیو کی َم لري م ا 

نرا الصفوفة رَحَادُوا بين المتاكبي» NEV eae‏ 
اذا الصّلاة واوا تاكب وَسُدُوا الخلل» ........ A4۹‏ 
«أقيمُوا قرفب ققد ربت الوَجُلَ ينا لمق كه بكب 
صاحِبوا ett Oe‏ ۸ 
كان ال ب يلي الفكحى؟ قَالَت: لا إلا أن يجيءَ مِنْ 
مَغِْيبِهِ؟ ea‏ 8 7 
«أكَانَ رَسْرلُ الله ڳل موم ن كل شهر تلان أيامِ؟ قَالَت: 
نعم) 1 1 1212 1 1 NEN RRS‏ 


«أكائت امُصَافَحَة في أَصْحَابٍ رَسُول الله 1 قَالَ: تعَْ٣۱۰۲۳۳‏ 
«أكثرُ دُعَائِى وَدُعَاء الأنيياء قبلى: لا إل | 


لله وَحْدَهُ لا شريك 


ل“ ar‏ 0 1 0 
أك مَادَعَا ابي ل يَرْمَ عَرَفَةَ ِي الوْقِفْر اللْهُمنَك 
الْحَمْد 000 0 ا 0 
«أكثر ما رأيت رسول الله به ينصرف عن يينه» 115 
كرت يکم في السنرَال 00 
«أكيرُوا ِن ؤكر اذم اللذات يَخْنِي اللَوْتَ» VA‏ 
كوا القدُورَ وَلا تأكلوا من لُحُوم الحمُرٍ شاه E GU‏ 
«أكل الطين حرام على ايء A‏ 
«أَكَلَةَ السُحر رة فلا دعو Rs‏ 00000 
كلت مَمّ رَسُول الله ل لَحْمَّ حُبَارَى» 0V sass‏ 
كلا لحم رَس عَلَى عَهد اللي كيف e‏ 
«ألا أخبرك ا الكلام إِلَى الله تَعالَى» VV assesses‏ 
دالا اعبرم عَنْ صَلاو رَسُول الل بل OE‏ 
دألا كلك على ما نحو الله بو الخَطَيَاء َيَرْفَعٌبه 
الدّرّجَات» NONE AE SS‏ 
«ألا أرْقيك برق رَسُول الله يلِِ؟ فَالَ: بَلَى» ١‏ 


«آلا أمْرؤْك ابا كه لي رَسُولُ الله ل4؟ قلت بَلَى»... 


رت ر ف 1 


لا إنا صي وَج وَعِضَامَة بني شَجَره حرام محر MVE...‏ 
«ألا إن ليس في الم تفريط» O AEA‏ 
ألا مَْرُجُون مم راتا في إبله نص رة من الها 
وَأَلْبَائِهًا» 0 0 0 اا 
«آلا نْصَلْيّان؟ قال: فقَلْت يَا رَسُولَ الله نمسا بيد الله فَِذَا شا 
أن عا پىتا 11 1 00000 
الا ت موا مِنَ اين بإهَابٍِ وَلا عَصّبوا سس 0 
دألا صَلُوا ف في الرحَال فِي اليل البَاردق) 0 00000 


دالا صلوا في رحالکب» NER‏ 


«ألا لا أغرَن أَحَدا راد أن بتر ري جَاريَة فَينْظْرَ إلى ما فَوْقَ 
اركب TEE SEAS‏ 
«ألا رَإني نهيت أن أَْراً القرْآنَ رَايِمًا أَوْ سّاجدًا» يقل 
«الْحِدُوا e‏ َانْميُوا على اللبن ماف 1185 
أله عَلَى بلال ورن أنْتَى صَرْنًا ينك» وخا ا أده 
«ألقومًا وم حلب وكلرة» OPQ‏ 1410 


«ألقى عَلَىْ رَسُولُ الله كلا التَأذِينَ ۾ كَقَالَ: قل اللَهُ أكبَرُ الله 
اکن OANA Sealant aR‏ 


0 تصوم م اهار وَتَقَومُ اللي Vedan‏ 
«ألَمْ تَسْمَمْ ما قال آبو حَبّاب) NAV‏ 
«ألِهذا 008 ز َعَم ولك اجره 1 000 


٠. 


«أليْس إذا حَاضَتْ لم صر" وَل تَصُم؟» 0000000 
لين : في ا و افر Asem ٠‏ 


و يقرا الشرآن»....... ۳۳۸ 
«أمًا أا فيكفيني أن آَصُبْ عَلَى رَأْسِي ثَلانا BESS‏ 
«أما إنهُ ما يُقبَلُ ينها برق وولا ذلك رمَا مل الجبال» 18177 
دما إنّي نهيٽ أن قرا رَاكِعًا أؤ سَاجِدًا» 7 
«أما انك ين ققد أغطيهما وَأَرْجُو أن بكرن قد أطي الهم ١15‏ 


«أما الركُوعٌ قرا فيه الوْب» ا 


«أما خشيت أن تنشق مريطاؤك» an‏ ان 
دأمًا صَاحِكمْ فَقَد غَامْرَ فَسَلِمَ» ESR‏ 
«أمَا عَلِمْتَ أ آل مُحَمِّدٍ لا يأكلون الصدَه ين 
اما وله قذ عَلِنْتَ نك حجن رولا الي رايت روك الله 
كله بُتَيَلك ما كلتك» 9 5 VI‏ 


«أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا» Roe‏ 
«أمتنا عائشة فقامت بينهنْ في الصّلاة المكتوبة» AO‏ 
مر أن يُؤْخَدَ البرّني فِي الصّدَفَدَ» 0000 
ل مر نيسح بجوو امي إذَا ُبقت» 5ب 0000000 
«أَمَوَ الاس أن يون آخِر عَهَدِهِمٌ بالبيْت» مو 1 
مر الي يكل أن يبوا علَى بول الأعرَابِي' دنرب . OV ws.‏ 
ْم بلقم لن مرت بو تازه حى تخل أذ مُوضم» ..16۹ 
«أَمْرَ بعل الذكر مِنّ الَذي» 1-8 000000 
:مر بقتل الأزاغ» 0 ااا 
أ بلال أن قم مَ الآذَانَ وَيُوَيِرَ الإقَامَة» لل OAR‏ 04% 


أ بلالَ اَن شفع م الآذان» 
مر وَسُولُ اللو ؛ ييه أن بتع لوو ية إذَا دبعت .... ٠١۸‏ 
نر رول الل ل ادبن يَْمَ حير أن يما ية من اَذ 


من ذهب أَوْ فِضبَه 00 
«أَمرَ رَسُولُ اللو كل تخي المَصْر» 0 
مر رسود الله ك بى خد أن نز رع عَم اندي 


شرام 0 0 ااا 
«أمَرَ عبد لمن بن أبي بكر أن غير أَحْمَهُ ية ِن 
التنييم؟ esad‏ ا ASF‏ 
«أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيّ بن كعبر وتميمًا الداري 
أن يقوما للناس» دب 00 0 100000 
«أمَرَ ِي بَوْل الأغرَابِيُ بذنوبو مِنْ با م م ا لاه 
مر في قى أحار يدفم بِدِمَائهِم» EYe‏ 
ر في مضيو الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يُصَلْيَ 
بالناس» 000 
«أمَرَ من كل جَاذُ عَشرَة وْسُق يِن الَمْر بقنو يُعَلّىْ ِي 
السجده NN‏ 
بسي ااا ا و ا وا اي 
رانک EAS‏ 
«أَيِرْتُ أن أَسْجَدَ عَلَى سبع : الجبهَة وَالآنئف واليدن وَالركبيِن 
والقدمين» VASO RRR‏ 


ia ae 


يرث أن أَْجُد على سَبِعَة و اظ VTA‏ 
امت أَنْ اتل الاس ي يش هدوا أن لا إِلَه إا 


الله» 1 1 1[ ا 0 
«أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقض» م ا 
یرتا أن نبيع ابر بالشهير وَالشْعِيرَ بال يدا يو كيف 
شنا Fala ana‏ 
«أَيرنًا أن تستنجي بثلاةٍ أخْجَار» 0000 
أا أن قرأ بفَاتِحَةٍ الاب وَمَا جى RES‏ 
مرا الي كله أن نرد عَلَى الإمَامٍ وَأَنيُمَلَمَ بَنْضنًا عَلَى 
يَنْض»... VOA‏ 
من الب 1 ما ْنَا أن نرم إِذا تَوَجهْنًا إلى مئى» .۱31۸ 
«أمرنَا سم وتهانا عن سبع زز ز ز ز ز ز ز 11 VAY‏ 
«أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا» الل 
«أمَرَنَا رَسُولُ الله يه أن لا نزع ِفافَنَا» ET‏ 
مرا رَسُولُ الله يكل أن تعيب بأَجْرَة ما جد في المي ٠١٤١‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله ل أن د نتشرف العينَ رالد 184 


«أمَرَنَا رَسُولُ اللو كلل أنْ نسح عَلَى امین إِذَا تح فخلا 


مر ررك لذ و أن نيلك لرل و نلم نره قَصَهدَ 
شاهِدان» PIE‏ 000 
آم مرا رول اله كل بتاع ايه EV SAY sess‏ 
مرا سول الل له بالفرعة من كل حمْسِين رادت ...1915 
آم مَرَنَا سول الله يك َة الإناء رإيكاء السقًاء» 1 
«َمَرَنَارَسُولُ الله ل بسَبم: بيبا المريسض» وَاتقاع 
الجنائز» oR e‏ 00 


ام مرا رسو اله بل بعمة بصَدَقةٍ الفط عَن الكبي وَالصّفِير) ۱7 
أ مرا رسو الل كلك دف َة الِطر قبل أن تنزل الركات 1r.‏ 


«أمَرني سول الله لل ألا نَذَع قبرا مشرفا إلا سريت .... ٠١٠١١‏ 
«أمرّني رَسُولُ الله يلل أن أَجَهْرٌ جَنِا» 1o۲ aaeceeeeecnesannnanee‏ 
«أمَرني رَسُولُ الله كله أنْ ¿ سير مِنَ العَينِ) AVR‏ 


ري رون الل يكل أذ كرا ارين كبر كل صلاق... ۷٦١‏ 
«أمرّي سرك ال يل أذ قرم عَلَى بَدنَةٍ تمدق بلَحْهَا 


وَجلوةٍ وها وَأَجلَتَهًا" ا AVS‏ 
«أمَرّئِي رَسُولُ الله يله أن أفرم عَلَى بَدَنَةِ فَأَقَسُمٌ جلالَها 
وَجْلُودَهًا» O‏ 
«أمَرني مَوْلايَ أن ادد لَحْمًا» 0000009 


«أمره أن يأخذ في الزكاة عن ا لحب حيًا وعقبه بالجزية».... ٠۲۲۷‏ 


«أمَرَهُمْ رَسُولُ الله بل أن يَرْمُُوا ثَلانّة أْوَاط» 00 
«أنيك بِنِصَالِيًا» A‏ ا 
«أَنْنْتَ عل عَيْدٍ رَسُول الله يله وَأنا غلا بن سبع مينين» ۸۷۷ 
«أمن هذا وضوء؟ قال: لا خت تضع جنبك على الأرض» ۸ 


«أَمبى جِبْرِيلُ عليه السلام عند باب البَبْت مَركَيْنَ» .......... 00 


«أيْبِي جِبْريلٌ عند الت رين فَصَلّى الظفْرٌ في الَرَةٍ 


«أميطوا عَنْهُ الأذّى» 1 
«أنّ أبَا بكر الصّدينَ رضى الله عنه بَعَمَهُ فى الحَجةٍالْتِى أَمْرَهُ 
عَلَيْهّا رَسُول الله كله Wes eS‏ 


«انَ ابا بكر الصّديق رضي الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة 


أذ ابا حمر َف صلا رَسُول الله يكل فَقَالَ: إِذَا سَجَدَ و 0 


بَيْنَ رجليه» SR a‏ 1 1 1 1 1[ ااال 


2 


«أنْ أَبَا در رضى الله عنه صَلَّى عَدَدًا كَثِيرًا» sass.‏ ¥۹0 


ن با در رضي الله عنه كان يقل فِيِمَنْ حح ثم فَسَحَهًا 


بِعمْرَةٍ) 0001 E‏ 
«أَن أا طَلْحَةَ رضي الله عنه سَألَ رَسُولَ الله يك عن ايام وَرنُوا 


ن با طَلْحَة سألَ الي لا عَنْ نام وَرنُوا حمر“ YY a...‏ 
«أَنْ با طَيَْةَ الحاجم حَجَمَهُ ي وشرب دَمَهُ وَلَمْ ينر عَليِّ ٠١ ٤‏ 
فان اا رك نآل شمر عن یه ا ا 
أن ايا ن حَجَم الي ل في َأفُوخيو ِن وَجَم كان بوه ٠۹۷۷‏ 
«أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم» 0 NAV‏ 
«أنْ أبَامَا كان نَهَى أَمْلَهُ عَنْ اليِجَامَة يرم الثلانّاء» VV ass.‏ 
أن ييا رض قت الي إل نه طا فَكَوَاهُ على 
دان أخت عُقَيَةَ ن عَايِر نَدَرَتْ أن تَمْثِيَ إِلَى البح .... ٠۹٤١‏ 
«أن أت عة َرَت أن نحي نايت Vea‏ 
«أنْ أَُوا رَكَاةَ الذرَة وَالوَرْس» TEY‏ 

1 


أن زواج رَسُول الل كك كن يَحْتَضيْنَ با ياء وهن 


«أن أُسَامَة وَامفِيرَةَ وَالويْيِمَ بت مُعَوْذْ أبن عََرَاءَ رضي الله عنهم 


۸٦‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


صَيُوا عَلَى الت ل اماء فَتَوَهًْا e‏ ا 
دان أَسْمَاءَ بت عُمَيْس وَلَدَتْ مُحَمَدَ بْنَّ أبي بكر بالبيّدَاء»؛ ١١۳‏ 
أن أَمْحَاب رَسُول الله ل قَامُو برامهُرْمرَ يِسْمَة طهر 
يَقَصُرُونَ اللاب ل 


دن 
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2 


۵ أغراي باك في نحي المشجد اتر الي کل بوب مين اء 


أن أَمْهُ مَانَتْ فَقَالَ رس ول الله كل إن أي مانت أفأتصدق 


«أنْ ارا کان بمكة يُسَلَمُ تسْلِيمييْنَ) 20000089 
دان آنا رضى الله عنه صلی عَلَى رَجُل فَقَامَ عِنْدَ رَأسيو» ١١١١‏ 


«أن إبْرَاهيم لل حكن نَفْسَهُ بالقدُوم» NTSA‏ 
«أنّ إبراهيم الخليل ل ًا أتى المناسك عرض له الشيطان عند 


«أن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجًا مَاشِييْن» 0100100000 


2 


Pr 53 al ٤ r ٠. 5‏ 2 + 
«أَن إِهْلالَ رَسُول الله 4ة مِنْ ذِي الحليفةٍ جين استوت 


ررك مي 


2 رو ر و7 ور ر د 
رمن وَيَؤمسْون وَرَاءَه حَتى إن للممسجدٍ 


ga = 


أن ابن الزبير کا 


د 


لتقن علوي نش اكب كراباء 


«أنّ ابن عباس نزل عن الصّرف» EA‏ 
دن ابْنَ عُمَرَ أَذْنَ بالصّلاة في لَيْلَهَ دات بر وَريحٍ» 0 
من ابْنَ عُمَرَ اشترَى إلا هيما مِنْ شريك لِرَجُلٍ يقال له نواس 


او ابن عر وضى الله عنهما رآى رجلا مجع بذنة فقال: 
اما سنه أبي القاسم کي 87 000 


أذ ابْنَ عُمَرَ رضن الله عنهما کان إِذا اشتَرى شَيْمًا مَشَى أَذْرُعًا 


ليجب الي TEES‏ 


عم ع 


دن ابْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما كان إذَا حل الملاة كَبْرَ وَرَفْعَ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار YAY‏ 


أن أبن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي 


الحليفة» 10 01 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا NANT‏ 
أن ابِنَ عُمَرَ كان إذا جد بو السَّيْرٌ جَمَعَ بين لغرب 
والعشاء» AAS 0003١‏ 
«أنّ ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع 
رماه با لحصی» esc‏ 100( 
«أنّ ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتسى 
القر» el Dy‏ 
«أنابِنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقَدَمُ مَكْة إِلأبَاتَ بذِي طُرى حى 
يُصبِح) ان اطسو و ا ل و ملا 
لذ اتن عبد كان للد اي بل عقر قوري 
بحجرا AIT TSR‏ 
8 ابن غير كان بر الح شا ا التي AE‏ 
أن ابن عمر نظر في المرآة» بالط سا الو ا 
أذ الأمْرَعَ بن حابس سأك رَسُولَ الله كل قَالَ: الْحَج كل 
ل NETS‏ 
«أن السيولَ ستَمْظُم في آخير الزمان» 1 0000 
«أن الس حسمت عَلَى عَهّْدٍ رَسُول الله جلف 1 
«أَنْ الصّمْب بْنّ جَنَامَة أَهْدَى إلى الي لك قال حدم عجر 
حِمَار) 0000000 NAAN‏ 
دن اف تان أشني إل سول الله يل حِمَارَ 
وَحْش» 9ب“ A۷4... DD‏ ۱۸۹ 


«أن الصكنب بن جَنَامَةَ أ دى إلى رَسُول الل بل وَهُرَ مُحْرمٌ 


عجرا 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 ال 
«أنّ المكئب بن جَثْامَة ة أفدى للنبي كك عَجُرَ مار وَمُوَ 
بالححفة» AT‏ 
"أن الصّلاة جَايعَة efsana‏ 
دن الا a‏ 
بمَكة الي ينى مِنْ أجل سقايتوه Rs‏ 
الكل OEY‏ سول الله يك ليُعَجُلَ ركا مَالِهٍ 
ِل مَحَلْهَا» Eos‏ 
«أن الفنيا الي كانوا ينون إِنْما َء مِنَ الا i:‏ 
«أن الْفَضْل : ْنَ العَباس رضي الله عنهما سال النبي لا أن بوي 
العَمَالّةَ عَلَى الصدَفَ» 8 0 0 00000 


«أنّ الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذّب في حال بكاء أهله 


أن الله عر وجل قَال: من آنَى لي ولا فق آذه ارب .. ٤‏ 
دأ اشركين شعلا لني کل عن رع صَلَرّات» ... .. ONE‏ 
أن المفيرة بْنَ شعبة تکنی بأبي عِيسى» فَقَالَ عَم E‏ 


رضي الله عنه: أما يفيك أن كى بأبي عبد الله NV sss.‏ 
أن النبي ك أَبْصرٌ جَمَاعَة يَحْفِرُونَ قرا VAS assesses‏ 
هال 8 ناه - تشي بنك قراو ين مرا الإقافتة إلى 
رَمْرَم- فَاسْتسْقَى» AEA SSS es‏ 
«أن النِي له تى الجَمْرَة يمني يوم النطر» VANE sasssssassans‏ 
«أن الي 4 تى الَرْرة قعل عَلَى لوو كما فَمَلَ على 
الصفا» saha‏ اا 
ن النبِي' لا أنى نة صلی بها انرب وَاليشَاء.... ٠۸٠٤‏ 
«أنا الي ل أنَى بَطنَ مُحْسْرٍ فح لیف Ae‏ 
«أذ الي لل أتَى ساط قرم كبا ايم 000000007( 


«أن النبي 6 يي بِجُبِن في يول فَدَعَا بي کين فَسَمَّى 


دن النبي كل أي بحن قل هكب يي وَرَجْليِ بالجناء» 111 
أن الي ل رم من ذي اليف إخراما موقو ١‏ 
«أن النبِي يلك أخبر بر أنه سيجيء أَِمة يُوْحْرُونَ المسُلاة عَنْ اول 
وَقتِها» 00 0 ااا 0 
أن الي يل أحرَ الطُوَاف يَرْمَ النخر إلى الليل» ATV seas‏ 
نلك اليه يكل أخرَ راف الرَيارَةٍ إلى الكجل» 0 AYA sssessss ss‏ 
ان الي يكل أدخل من جهة القبلة» VOR‏ 
«أنذ الي ك ذه في أن اسن رضي الله عنه جين وده 
فاطِمّة بالصلای AVE‏ 
رك ابي لا أن لأصْحَابهِ قَرَارُوا الت ظَهيرة» VATA sass‏ 
آذ الي لل رخص لباس أن بيت بمكة لاي نى من أَجْلٍ 
ایی 000 ا 0 
دن النبِي به رخص لِلْمُسَافِرٍ لاه يام ولان Eas‏ 
داد الي يكل رها عَلَى حَقِيئَةِ فَحَافتْ» EER‏ 
«أن النبِي بل أَرْسَلَ أمْ َة طلنا و اوا ا 
قبل الفجْرِ» ee‏ ااا 
و قلدَمًا» ال و 1 
من التي يكل تمر مر مرن في ذي القِعْدَةٍ وني شؤال؟ ١599...‏ 


ن 


ا کش عن عنما يفتكا قَسمها عَلَى صحَابتِهِ ضّحَايَاة . ٠۸۹ ٤‏ 


1A۸‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


أذ النبي د أغطى ان ع « الله بن أي بن سَلول قَويصًا 


من التي له آعم عَايْشَةَ ِن اليم 0 
«أذ الي 4 يي عل ئ فاق فَاغْتَسَلَ لِيُصلَيَ» 2000 
«أنذ ابي بل أقاض من قَرّح حَنّى اى إلى واي 
مُحَسْرا VAN GRASSO‏ 


١ن‏ النبي يفره الج وقذ جَمَمَ بض أصْحَابه بين الج 


«أن الثبي ككل أَقَامَ أيام التشريق يرْمِي الجمَارَ إذَا رات 
الشنرن N E‏ م ا 
مذ لني 4 آَم بمكة حى عتلى الظير» AYY sss:‏ 
اَم اي كل أَقْطَمَ يلال بن الحارث امي معاون 
القَيليّة» 1 ز 1 1 1 1[ 1 0 
ا Oe RSS‏ 


ل ندا انم صلی ولم يتوأ 20 
ل ن النبي كل أ 0 أن ييا عام حَجَةَ الودّاع؟... ٠١۳۹‏ 
أذ الي يكل أمرَ أ حاب أَنْ يقرا أو يُقَصرْ توا ...ب A‏ 
«أن النبي لا مر e‏ عة أراب» RET‏ 


أذ النبي يكل ا 


«أن النبِي كل أمرَ أن يُسْجَدَ عَلَى س سبع سَبْعَةٍ أعَضًاء» AGE‏ 
«أَنّ الي لل أَمَرَ لض أن يَحْضُرْنٌ يَوْمّ الهيد وَيَمْتَرِلْنَ 
المصَلّى» OVS‏ 


«أن النبي بلا أمرَ الي وَاقع أَهْلهُ في رَمَضَان ب بقَضَائه .. ١٤٤۷‏ 
"أن الي ل مر الاي وقح على انرأو ِي زم ين شه 


رَمَضَانَ أن بحن رمت EEA aeRO‏ 
«أن النبي يكل أمرَ الْجَامِعَ في نهار رَمَضبَ ان أن يَصضْر شوم ًا َع 
الكقارة تسو د A‏ اللو OVA‏ 
«أنذ النبي يله مر بتَسِْية الَلُودِ يَوْمَ سبوا NE‏ 
«أذ الي كل مر بز اة الفطر ن تحَرَج قبل خروم الناس إلى 
الصلاة» RSE ESA‏ ااا 
«أن النبي كل أَمْرَ ب ر ركا الِطر ان ترج قبْلَ - خرُوج اناس إلى 
الصّلاة» 00 
دن أن الي يك أمَرَ مايه ا 0 


أن ابي كك أمر ربقل الوا 
«أنّ ا i‏ الحنس في الحرم 


000000 es وَالإِخْرَامٍ»‎ 


«أن النبيئ كله مر بزع اماف وَالفراء عَنْ شَهّداء اح ٩٩۷...‏ 


ان الي يله مر علا رضي الله عنه أذ يُمَسْلَ أبن nn.‏ 8 
«أن النبي لل أمَر ر في تی حل يديهم بمَائهم» YET‏ 
دن النبيئ كك أَمَرَهَا أَنْ د توم رُم أَهْلَّ دارھًا» 00 
أن الب كه رُم أذ لا بز نوا إلا بخ طُلُوع الشمْس» 1418 
«أذ النِي يكل سك رَاحَتَيْه خت يْهِ عَلَى رَكبَئيه) VIR KES‏ 
أذ الي يه انَل آل جَْمَرٍ كلام ّم أنَاهْمْ فقَال: لا تبكرا عَلّى 
أخي بَعْدَ اليَرْم» NTS‏ 
«أن النبي كله أَمَلّ في دُبْر الصّلا ا 
«أن الي ڳا أَوْضّمّ في رَادِي مُحَسْرا AVE‏ 
ا به حن قَدِمَ مَك 1 

أن النبي كل انَحَدَ حاتمًا مِنْ و ق ثم لقا E‏ 


ع لام بر ةه 


لاي 5 کخم ا به وهو مرم لكالاو ١‏ 
أذ الي 4ل احْنَجَمَ َج وَأَعْطَى» اجام أَجْرَهُ وَاسْتقط».... ٠۹۷۷‏ 
ل ا لاجم وسل وك وه TAS‏ 


«أن التي ل اخَجَم جم وهو صائِم» VET NET cesses‏ 
دنا الي لاجم َر حرم مناي 1431 ١137‏ 
دن ؛ النبي وله امستسْقَى قى وَرَقََ يََيِْ َم في السّمَاء قَرَعَ. VV...‏ 


أن الي كلا امْتَسْقى يَْمَ الحَمُمَةٍ عَلَى انبر م VA‏ 
أن ال بل اسار الْمْلِمِين AE‏ عَلَى الصّلاة 041 
«أَنّ الي يله انتم الجر فقيل NA‏ 
دن لبي اسْتَرَى فَاعِدَا ثم قَام وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَْضٍ 
بيَديهِك VEVO an E‏ 


أذ الي يل ىرى صَفِئة ين َة الكَلبِي بسَبْعَةٍ 


أن الي ككل اشترى عَبْدا عدن وكين TOE‏ 
أن الي يل انكف الع الأول م مِنْ شؤال» oe‏ 11 


اذ الي ل اضف وم بقل أنه ير شيا ن ملابسييه \oro‏ 
أن الي كك ا 5 عَتَمَرَ عُمْرَتَيْن في ذِي القَعْدَة وَفِي شوٌال . ٠٥۹۹‏ 


«أن النبي يل اْتَمَرٌ في ِي الْقِعْدَة) AVA‏ 
أذ الي کل ار ن أذ بح NTS‏ 
«أَنّ اني بل انتم بششط ين عاي ا 
«أن النبي يله باع رَجُلاً فلم بَاِعَهُ قَالَ: : اخ Vee ss‏ 
ادس اا 


أن النبي ل مث ب 5 
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«أن الني ول بعث بها من جمع بليل» 10000000 
«أن ابي يل بث رَجُلا ْم عَاشُورَا إِلَى قَرْهِهِ ي ارم 
EVN Tiina e‏ 
«أن التي كا لك بُعثه وَ وس بْنَ الحدثان يام التشريق» ....... 0% 
لل تيع جا بن اشام رضي له عت م 


وَرَجَعَ على فرَسِ؛ NLNE‏ 
«أن النبي يل ترك عند د رس مان بْنِ مَظُون صخرت N0.‏ 
«أن الني ب تزوجها وهو حلال» NV Es‏ 
«أن النبي يل تسلف مِنَ الاس صَدَقَةَ عَامَيْن» 1 
«أن الي له ت تَوَضْاً بإناء فيه قَذْرُ َي مده FOES‏ 


مر 


«أن النبي كلل َرَمَأ با لا يبل الثرى» Po sss‏ 
مان الي كل ضا فَفَسَلَ وَجْهَهُ م يڌو ثم رِجْلَئِه ثم مَسَحّ 


رَأْمّهُ) Meteo Ra‏ 
أن الي ل رض فسح نامريه وَعَلَى عِمَامَتها ......... ۲٠۲‏ 
«أنَ الني يل ترضًاً مر مره 7 00 0000 
أن الي كلل را من بر بُضاعةه 00 
«أن الي يله يحم بالجدار» ASIANA‏ 
أن الي 26 کک وَهِيّ سبح FA sss‏ 
«أنا النبِي بل نى جلَهُ معد لَه حت زجع كل عَظْمٍ إلى 
مَوْضِعِوا RAR RE‏ 00 
أن ابي ل جَاءَ بَمْدَ الإنَاضَة إلَيْهِمْ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى 
e e‏ 
أن النبي كَل جَاءَهُ هُ جاء فقَالَ: َكلت الحمرُ؟ ثم جَاءَهُ جَاء قَقَالَ 
أت SNe‏ 
«أن النبي بل جَمَلَ حَجَرين ذلك عَلَى فَبْرِ عُنْمَا 
مَظْمُون» 20000108 1 0000 


ن الي يليه مَل لْمسَافِر أ نسح ثلا ام يليم 576 
اذ ا جل مح ل ق ة يام ولياليهن 


لِلْمُسَافِر) EV GSR‏ 
«أن النبي ل جَمَلَ يبي حى رَمَى جَمْرَةَ المَقبقه ١‏ 


«أن الي وي جَلَّسَ إلى جنب أبي بكر فَجَمَلَ أو بر 


دان الى“ ول جَهَرَ بالقنوته في قنوت الال od‏ ا 
"أذ الي يك جَهْرَ يلم الله رمن اجيم ل A0 CVA‏ 


«أن الي كل حًا في قبر ثلاث يانه م 11 


ن النبي كله حَرك ليلا في وَادِي مُحسر 0000000 
أن لبي يكل حر وقد أَقِيمَتْ الصّلاة وٹ الصُفْرفٌ» 441 
«أذ الي يله حمل إل آبو سي ابن له فقال: 
0 تر ع ور ا 


١9١6 مَأاسمة؟4‎ 


اَن لني بل ين قَلومَ اين سَأَلَ عن البرَاء بن مَعْرّور» ٠١84‏ 
«ان النبي يكل حر رج فَصلَّى عَلَى لى اد صلانة على 


البّتْه ل ا ا 
«أنا الي ل حرج في حو ڪنراء رکز رةه EA‏ 
دأنذ النبئ كي حرج لله وذ خُر بأبي بكر رضي الله عنه يُصَلِْي 
يُحْفِضُ من صرت ل الور و ا 
«أن الثبي يكل خطّب أَوْسط يام التشريق» AEA‏ 
«أن النبي له حطّب يَوْمَ الْجَمّمَةٍ فَحَمِدَ الله -تَمَالَى- وَأَثْنَى 
عليه» 11 1 1 1[ [ 1 ا 
دن لبي کل حلع َيه في الصّلاق» A‏ 
«أن الي كل + ير ا VE‏ 
«أن النِي كلل 5 تخل الت ولَم مُصل' 89ب 1 2100001 
دأذ اللي كل دحل الغيضة فقضى حَاجَتَهُ» NSR!‏ 
أ لبي د عل يوهي متائمة 1١‏ 
أذ النِي' و دحل قبا يلاه قأرج ا له سيراج» Vass‏ 
من النبي لك دحل جد يَرْمَا فَرَأى في َة الج 
تام ا 


«أن النبي لله دَخَلَ مَك يوْمَ الفح وَعَلَيْ عِمَامَة سوا ٠١٤ ٤.‏ 
آذ الي لا قم من لر ارام حى إد بلع محرا وضع 


شاا NAVs And‏ 
«أن الي ل دف ِن عر حَنى أَنَى بطل محر فِحَرَكَ 
قليلا» 1 1 00 
«آن النبي يل دَفَنَ عُنْمَانَ بن مَظمُون وَوَضَعٌ عند رَأْسِهِ 
جرا ONSEN‏ 
دأن النبيئ يكل ذكَرٌ لجل بطيل الستقرَ شعت عبر يمد يديه إلى 
السمّاءة Sa‏ مد RES AE‏ 
أذ اليك ذهب بعلي بن بني عَمْرِو بن عزفي 0 
أن ابي بل رَأَى بُصاقا في الجا فَحَكهُ بيار PEV‏ 
أن ابي يكل رای في يها جَارَية في وَجهها 
ET‏ 181/4 ۹4% 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبي يل رخص في بيع العَرَايَاا See‏ 
«أن النبيئ يلي رخص لِرِعَاء الإبل في ترك البيونّة يمون يوم 


«ان الي ككل رخص للرّغي آل اسايق 
ان الي وه رخص لئاس في ترك المبيتو لأخل 


السقابة» RRR‏ نا 
«أن النبي يل ر ش عَلَى قر ابه إبرَاهِيمَ الا NOY‏ 
اَن الي لا رح ادن في الصّلاة من السّجُود) 2 


«أنّ الي كه رفع يديه فی الدّعَاء» اام امام وو أ الا 
دأ التي “ يله ركب الق لقصراءَ حتى رقي على التشعر 
الحرّام» AES‏ 


دأ الي ل رکب خی جننا المْرْدَلِفَة اقام الَقرب ثم تاح 
الناس في مَنَازلِهمٌ» ااا AAR‏ 
3 ابي لله ركب عَلَى حِمّار عَلَيْهِ كاف وَأَرْدَفَ أامَة 
وَرَاءَة) EAR‏ 


أذ لبي لا ری ابشمرة أل يزم سىء ا ا 
اَن النبي له ر می الجَمْرَةَ ثم روب وَأَقَاض إِلَى البَبْتوك.. ٠۸۲١‏ 
أذ النبيئ يل رَمى جَمْرَة اعقب يوم لخر راكب A01۹ aa ssas.‏ 
«أن ابي لل رَجَرَ رأة عن البكاء على أَبيهًا' VITA ceases‏ 
أن الي وله سيل عَمْنْ : حَلَقَ قل أن يَرْمِيَ فقَال لا 


«أن النبي بل سيل عن العُمْرَةٍ أَهِي وَاجبَة 
«أن الي يل سيل عَن الحطرة اراج هي 10107 
أذ الي ل سل ع يم الطب باش TYAS ea‏ 
ن ابي وله يل عن ذلك كله قال لا حرج 1 


من النبي له ميل عَنْ رطب بتر فَقَالَ: أینقصر الرطّب1 7785 
دن النبي له سيل عَنْ عر م مس الذكر في الصلاة قََال: هَلْ مو إل 


عام ممه 


«أن النبي يكل سر قبْرَ معاد ن مُعَاذْ رضي الله عنه يعوب لما 


ها 66د 1 
أن النبي بل سَجَدَ سَجَدَ في ص RS‏ ا 
دأ ؛ النبي يكل جد وَأَمْكَنَ جب هته جَبَِتهُ وَآنقَهُ مِنَ الَرْض» 0 


ان الي يكل سَجَدَ وَامْتَفَْلَ بأطْرَاف أَصَابع رجْليهِ لفل ۷٣۲‏ 
ان الي يك مطح قَبْرَ انه راهيم رضي الله عنه ووضع عليه 


حصا وا ا سا و 11 
ائ ال“ يل سى رَاكبا» ملم ل VARA VAC‏ 


«أن الثبي ل عى سبْعَاء بدا بالصفًا وَفْرَعْ عَلَى الَو .. ٠۷۸١‏ 
ا الي ل سل ين تیل أيه لا . OR‏ 


بجا AIF. oa E EERE SES a‏ 
أن لي ل سيع رجلا قرل: يك عَنْ سُبْرْمَة) OAS uns‏ 
م ن الي يكل سى ابن أبي طَلْحَة عَبْدَ الوا sss‏ 1918 
«أذ الي يله سی ورک ea‏ 00 
دن التي وله شرب مء في الطّرّافي» NF r‏ 
أذ الي يل شرب وهر طوف NNT‏ 
أن الي کل شل يله عن ۾ اليشاء ء أرما حى رَقَدنَا في 
اجه اج ااا موه مما لك PV RRA‏ 
أن ذال کل لاما ماي كما 23 VA .sssssassns‏ 


دان ؛ اللي كل صَلَى ال بي اليف ITV ATPases.‏ 
دن النى يل صلّى الظهر يوم التروية بمنى» ا 
«أن الثبِي' ل صَلّى الَمْربَ فِي الوم الاي قبل أن زيب 


دن الي يل صَلّى بإخدى الاين ركمَة ثم انْصرّفُوا». 81 
أن الي َك صلى رمن في کل رة لائ رُكوعَاتوة ٠ ٠1٠‏ 
أن : النِي يكل صَلّى صّلاة العَدَاة في مسجد الحيفي» 00 
أن الي ل صَلّى صّلاة فا فيا فس عَلَيو؟1.... 

ن الي يل صلی على ام سد بن باد 11 
أن النبي يل صَلَى عَلَى الَرْجُومَة في الزن" NEE‏ 
1 ذ الب ل صَلَى عَلَى النجَاد شي وكير عَلَيْهِ ربعا ...... ١١١١‏ 
دن الي لى عَلَى جِنَارةٍ فُرَضَعَيَدَهُ انى عَلَى 
الْيُسْرّى» VIBE‏ 
«أن الي يك على على نارق فما انصَرف أي قرس 


ee 


معْروری فْرَكبَه EAs‏ 
«أن الي لا صَلّى عَلَى سَهَيْل بْن بَنِضَاءَ في المنْجده .. 
ن الي يكل صَلَى عَلَى بر مون م AF‏ 
«أنذ ال بل صَلَى عَلَى لى أحُدا VET ES‏ 
«أن الي يك لى في الكَمبقه م الو ا ل 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار ۲۹۱ 


«أنا الي َي صلَى في رض وقاټو خف أبي بكر ....... AA®‏ 
E‏ ل ع لاه 


«أن الي يكل صَلَى يَرْمَ قح مكة فِي بها تَمَانِيَ رَكَمَاسر. 454 
ال اوی كمي انلصو زجع ر ان 
NATE 0 00 01000 0‏ 


أذ الي لۇ ی عَنْ ز ساو بونى فِي حَجُةٍ الوَدَاع». ...141۰ 


دن ن الي كي طّافَ بِالبَيْسد فرَمَلَ 8 الحجر الأمْوَدٍ ثَلانا» ٠۷۷٤‏ 


«أَنُ ذ الي يي طَاف على ز سئه بغسل وَاحِدِ) ال م 
اَن ؛ الي يا طَاف فِي حَجَةٍ ة الداع على رَاحِلَيِ لتر ۱۷۸۲ 
«أنْ الي کل عق عن اسن وَالحسَيْن» VN ss.‏ 
أن الي و عَلْمَهُ لذن ْح عش كلمةه 6 
أن الي كلل عله اند وَقَالَ: إِذَا قَصئِت هذا فقذ تمت 
صَلاتُك» 1 1 1 ا VON‏ 
أذ النبي بل عَسَلَ بَمْضَ أغضائه ثَلانا وبَعْضَهًا نه 4 

«أن النِي كل غيْرَ اسم عَاصِيّةًا NOYO‏ 
أن التي به اة صلاة المتبِح فلم يُصَلْهَا تى خَرَيجّ مِنَ 
الوّادٍي» 0000000 0 0 ااا ل 
«أَنُ النبي بلك فَرَضَ صَدَ دة َه ابطر صاع ال FEE‏ 
ن الي وله رض صد صَدَقَة الفِطر طُهْرًة لِلصائِمٍ ن 
الرفثر» aaah‏ ل 117117 
«أن الي له مَرَضَ صَدَقة الِطر مِنْ رَمَضَّانَ ا EY‏ 


«أذ الي يكل رَس فيا سقس السمَاء َالأَنْهَارُ وَالعْيّرنُ»17 ١7١‏ 
أن النِي ل فَمَلَ عَلَى الْروَةٍ و مل مَا فَعَلَ عَلَى الصُمًاء . نكن 
ل النبي يَف قَاء فَأَفطَرَه E‏ ا ا ١‏ 
وذ الب يه تال حي رح َأسَه: سَيع الله ِن حَودة» Vro.‏ 
و 


ےه 


أذ الي له قال عَداةَ يزم الخر ألقط لي حَصى لطت لَه 


١ا‏ ال يله قال فی البخر: اغیلوا مِنْهُ وَتَوَضُوا بوه .. ١977‏ 


ون الي يكل ال في الكرْم: برص كَمَا حرص م انحل ٠١١‏ 


ُن الي كك قال في الَذي: بضيل ذَكَرَه وتوا 1 
دن النبِي يل قال ِرَجُلٍ: ما مَا اسْمُك؟ قَالَ: صر ........ 1۹17 


ان الي لذ قَالَ لُِمَرَ: إنا قَدْ أحذتا رَكَاة اعباس عام ول 


م سكم 


دأ التي کل قان يلتاس عة عَرَفَة و رَعْدَاة جَمْعِ جين دَفعُوا: 


١81١5 AA‘ 


00 
ةا ر 1 


06 00000000 اا 
اَن الي يل ثَالَ لِمُمَاذْ جين طَولَ في اليشاء: يا مُمَاذًا إذَا 
أَمَمْتَ الاس قافرا ب ب: «المس وَضُحَاهًا»» 01000 
دن النبيئ كلك قال لَهُ في اذبح راق وَالرْني اليم وَالتأَخِير 
َثَالَ: لا حرج ا و AT‏ 
«أن الي :4 قَالَ: َل الله عو وَجَلَ: كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا 
الصرْم د1ج1-ذ0000010 0 VA EO‏ 
«أذ الي ل بل نض ساود َم حرج إلى الصلاق» VY...‏ 
«أن الي كلل بل دايا كاه EAs‏ 
أن التي بل قرا بم اللو الرَحْمَن الرجيم فَعَدهَا آي ..... ۷۷ 
«أن الي كله َرآ بم الله الرحْمَنِ الرجيم في أل القاتحَةٍ ِي 
اللاي ae‏ ا ا AN‏ 
أن الي ل قرا علي: َم يكن الذي كمَرُوا) وقال: أمرني 
الله أن أقرأ عليك» 00005 Fae‏ 
اَن الب كل راد في البح بِالوَاقِعَة اف 
دأ التي ڳل َرَآ في صَلاة الصبح قلت عَلَيْ القراءة».... 1۹ 
«أن النبِي 5ل قرا فيا بالرَاقِمَِ VFS‏ 
«آن النِي ل قَضَّى أن اراج ب بِالضّمّان» 101/73 
«أن النبي كلل َد بن السجدتينِ فرشا دمه اليسْرَى ... vr‏ 
دن التي يه تت بَعْدَ الرکوع» VAS‏ 
أن النبي كل منت شَهْرا بَعْدَ الركوع» ا 
أن النبيئ لا كنت ت شهرا لعل القراء».. 0 
رك النبي بلك تت قنت شَهْرًا شهْرا يَدعُو عََيهمْ د م ترکه٤.....‏ .۳٦۷7ء‏ ۷7۸ 


أذ الي ل تنس في 2 عبر المح عند نول الال VTE asus‏ 
«أذ الي بل قبل له: ونا بنا فضت اشر سل 
أذ الي كلل 1 إا اة اشن أشن ا 
جَمِيمًا» ا ا O‏ 


أذ الب يل کان إِذا أَرَادَ البَرَارَ انطَلّقَ حَنّى لا يَرَاهُ أَحَدَ . ١92‏ 
دن 0 كه كان إذا آم الاس قرا بشم الله الُحْمّسن 


الرّحِيم NAKA RS‏ 
أن لبي كلك كان إِذَا اشد ؛ لبد َكرَ بها" اه 
«أذ النبي ل كان إذا تَرَضكاً حر حاتم VIVE‏ 
«أن الي يل كان إذا جا حبري عليه السلام ففرأ بشم الل 
الدَحْمَن الرحِيم عَلم انها سُورةه ASSO‏ 
أن الي كله كان إا جَلَس فِي الأُوليدْنِ جَلَس عَلَى قَدَيهٍ 


01 


الْيُسْرَى» VE esasen ana‏ 
اه الي كل كان إا دحل الخلاء س جِذاءَه وى 


راسا e‏ 1 1 1 1 0 
اَن ابي ككل کان إذا دحل بيه بدا Fd es‏ 
«أَن ا لل كان إذَا ذهب إلى الغائط أَبعَدَه TAA‏ 
«أن الي كل كان ذا رقع رَأْسَهُ من المُجدة اسْتَوَى قَائِمًا 
AA 000000000 0‏ 
3 ال كاه كان إذًا رَمَى الجمَارَ مَشُى إِله ذَاهَا 
وَرَاجِعا) ااا 0 
دن لني يكل كان إِذَا سجد أمكن جبهته وَأَنقَهُ من الآرْض»9 7 
اَن اليه كله کان إذا سج جَانَى عضديه عن جَنْييْده...... ۷۳٠١‏ 
«أَنّ لبي له كان إذَا جد جَخ» 7 


أن ال“ له كان ذا سَجَدَ وَضّعَ أَصَابِمَة نَجَاهُ القِبْلَقَه .... ۷۳١‏ 
«أن اللي كل كان إِذَا سل 0 النْمَاهُ جين َقبي امه . 


امه e‏ ا الى 


V1 


ِنِطْيه» a‏ ااا 
«أن النبي له كان إا طّافَ الطَوَافَ الأَوْلَ حب تلاا وم 

أَرَبَعًا» e‏ 1 1 1[ 1[ ا 0 
اد الي كل كان إذَا قَالَ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَه VY susan.‏ 
«أنْ النبي ب كان إذَا قا إلى الصّلاة قَالَ: وَجْهْتُ وَجْهِي لِنّذِي 
َع الات وَالآَرْض حَنِيفًا» 257 
اَن الي يِه كان إذا قَامْ إلى الصّلاة يُكَبرُ حِينَ يَقُومُ وين 


«أنْ الثبئ لل كان إذَا قَامَ فِي صلاتِهٍ وَضَّم يديو عَلَى 


دن ؛ الي يكل كان إا قا من الطمتين برح َيه VME‏ 
دن النبيئ يي كان إا قَمَدَ في الصّلاة جَعَلَ قَدَمَهُ اليْرَى بين 
رو ساق 1000( 
«أن النبيئ يكل كان إذَا كان في الرَكْمَةٍ الأولّى وَالثالَِقه ...... ۷۳۷ 
«أن النِي كل كان إذا كان في وتر مِنْ صّلاتِه لَمْ ينض VTA...‏ 
١اذ‏ الي کل كان ونی افر َم لخر قم مص u.‏ 0( 
«أن النبي ل كان فِي الركعََيّن الأُولَييْن كَأنْهُ عَلَى الأظف 
الوا: خی قوب Te e‏ 
«أن التي كل كان في السُوق فَقَالَ رَجُلَ: يا أبَا القَاسِم فالتقت 
إل E‏ 
ل «أن البِيئ كل كان فَاعِدَا في مکان فيه ما Ear‏ 
أن النبي كله کان لا يَدْحخَلٌ الت إلا لِحَاجَة الإنسّان»... ١5017‏ 
ق ا کر سیت راا وَمَاشياا 000000 


«أن الي يل كان ياح من لِحيته ِن عَرْضيهًا لها .... 198 
«أن النبِي يل كان يُوَسَنُ وَقَالَ: صلا كَمَا رَأَيتَمُوني صي 7953 
«أن الب يلك كان بوا لين وَل بالم اع فما ثَمَانَئَة 


أَرْطّال» ا 
دان الب کل ا مم الأثيّن من لى أَحُدٍ في قوب 
واحلر) o‏ : ل لل 
«أن النبي بل کان يَجْمَعُ ب بين الاين ِن قنلّى أَحده. ...110 
الي كل كا بور يمال ال ززي Af aes.‏ 
دن ذ الثبي يك كان يَجْهَرُ فِي اتويات يلم الله الرُحْمَن 
الرُجيما OOS [1 SSRs‏ 
من النبِيئ كل كان بب الان في كل شيء» VOA sass‏ 
«أن النبي كله كان ب يَخْرُجُ إلى البقيع يق ول: السّلامُ عَلَيْكَمْ دَارَ 
رم ينين ا ل حو 1 
دان النبي يل كان يخر رج ِي العيديْن رَافِمَا صَوَتَةُ اهليل 
رای ا 1 


أن ابي كله كان ذفن الى بلقي VV ace ieee‏ 
برك الي ل کان يَذكرُ الله تَعَالَى عَلَى كل أحانيه TYA saan‏ 
أن النِي لك كان برقع إِذَا قَامَ مِنَ الركمَين» MENS‏ 


دآ لبي ل کان برقع يديو إا رک وَإِذَا سَجَذًا VE a‏ 
«أن الي كل كان يَرَْمُ يديه و عن الركوع» 1 


١ن‏ الي يلل كان يزور قا كل سَبْسه راا وَمَائِييًا وبصي 


فيو" 
ل ذ التي ل ان يسم كتين في كل طرفي VY cesses‏ 
دان لني 4 کن ملم تنيت وَاحِدَةٌ يِلْقَاَ وَجْهِوا ....... ۷۵۷ 
او لي كل كان يشر بِأْصبّعِه إِذَا دعا لايحركهاا 948 
«أذ لي كل كان بشي بها زيب VEO elalet‏ 


«أن الت ب كان يُصَلَى قبل الظهْر أَرْبَعًا» VE Sra‏ 
«أنْ الي ية كان يُصَلّي مِنّ اليل إخدى عَشرة يُوتِرٌ منْهًا 


براجدې VANA‏ 
:أن الي يله كان يُصَلْي ره مُنترضة بيه وين الله .. ۲۷۲ 
«أَنّ لبي كل كان يَصوم يوم عاشررا 000 
ن الي 4 كان ينتف في شهر رَمَضَانَ» 1 
«أَنّ 2 كه كان ر يفخ م أَصّابعَ جيه EV‏ 
«أنّ الي ل كان يرش رَجْلَُ الُسْرَى وَيُنْصِبُ اليُمْتى» .. ۷٤۳‏ 
أن لبي ل کان فرش رجه اليُسْرَى» VESTAS‏ 


Waaa 0 


«أنذ الب ل كان بل بَْد الْضُوء كم لا يعد الوْضُوءً».. ۲۷۳۲ 
اَم الي كل كان يبل وَهْرَ صاب WE Aa‏ 
«أن النبي يله كان بة يقرا في الأُولَى مِنْهُمًا: لقُونُوا آمنا بل وَمَا 
أل إ4 ا a‏ 
أن الي كله كان يقرأ فِي الظفر: سبح اشم رَبك 


«أن النبي ل كان يقر ر في اليشاء الآخِرَةَ امس 
وَضُْحَاهًا» VEAL‏ 
«أنْ النبي يك كان يد يقرا في الجر ب بالق رالقرآن امجير»» 0*6 
«أن النبي بلك كان يقرأ في الور فِي الأول 9 سبح اشم 
ربك 1 1 1 1 1 1 00 
دن ابي ل كان يقرأ في صلا الظَفْرٍ في كتين الأولَْنِ في 
کل رَكْمَةٍ قَدْرَ تلان آيّة» TASE‏ 
دن الي كله كان يقرأ في صّلاة لطر في الركعَيّن 
لرن E TS‏ 
اَن التي كل كان يَقصّرٌ في السقر ويم رَيفْطِرٌ ريَضُومً... ٩۱۳‏ 


اَن التي n‏ في الوثر بل الرکو» VATED‏ 
:أذ الي يك کان يقر رل جن وة الله اة بدك وا 


وم مده ا 


أن التب كلك كان يد يَقَولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودٍ و: سُبُوح قوس رَبْ 


اللائِكةٍ وَالرُوح» ال امع سو ع امش ام د ا 3/1101 
دان : الي ل كان ية قول فِي قنوته: اللْهُمْ أنج ج الوَلِيدَ بن 
الوَلِيدِ» لط نج ا جل لم ماو م ل ا 3/011 


أن الي ل كان ير ل: لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل۹٠۷‏ 
أن التي ك كان يَقَولهُ إا أذحَل الت الب VO Ves‏ 
دن ن التب ل کان بق قله عِنْدَ الكَرْب لا إِلََّ إلا اللّهُ العَظيم 


أن النبي بل كان يموم في الركمةٍ مِنْ صَلاة الظَمْر ........ ATA‏ 
دنا الي وك کان يكير برام Sra‏ 


م يَمْسَمٌ على عِمَامْتهِ وموقیه» 
يهى أن يَفْتَرشَ الرجُلٌ ذرَاعَيْهِ افستِرَاشَ 


أن الي يك كان ب 
داد الي يك كان 


Noe کر أَربَعًا»‎ ER 
MTs الى ل كيرَ عَلَى الت راء‎ 31 
١۰٤۸ دن ليا ل كبر في صَلاةٍ العِيد أَرْيَعًا تَكبيرَات الجنار6‎ 
1١167 : 20 «ذ الي كلم ذفن في كل كبر إلا وَاحِدًا»‎ 


ن الي لا َم ر رة بريد دولا إلا قال جين يرَاهَا».. 814٠‏ 
أن الي ك لزن يجهر ينم اللو لمن الأجيم في 


دن ال كلذ 0 عَلَى انه إبْرَاهِيم» ASAE‏ 
دن الثبي يله لَمْ يُصَلّ عَلَى حَاضر فِي البَلّد إلا بحَضرته» ٠١١١‏ 


«أن الي ية لما أَخَدَ في الطُوّافي أَخَدَ عَنْ يَعينها........ ٠١١١‏ 
«أن النبيئ كل ما انه ِلَى وَادِي محر قَرَعَ رَاحِلتهُه ٠۸١١...‏ 
ان الى كل لخا جَاء إلى مكة دَخَلَهًا مِنْ أَغْلاهًاة........ ٠۸٤١‏ 


مان الى“ كله لكا جا املف برضا ُه أقِيمَتْ الصّلاة» ٠۸٠۷.‏ 


EÊ EE E 
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«أن ابي كل مر بامرأة تتكى عِنْدَ قَبْر قَقَالَ: اق الله 


وَاصْبري» جم اج ا ا ا ا 
«أنذ النبي لل مر برَجُلٍ قَائِمٍ فِي الس لا يَسْمَظِلَ فَسَأَلَ 
عه ..: لقا لسو اس سل الا 
«أنا النبي کل مر قبريْنِ ققالَ: إِنْهُمَا يُعَذبَان وَمَا يُعَدُبَانْ ِي 
كبير) 1 1 OVEN‏ 
«أن الي يله مَرْ على مجلس فيه أخلاط من الَسْلِمِنَ 
ولرک ORE RES‏ 0 2 
ا و رة بات ران به إلى ان 
سير أو بخبط» 38 ز 0 WN‏ 
"أن الي ل ملح برأ ميو ميا ماق عقا عا ا TIT‏ 
«أن النبي يكل مسح يَأ وَأَذْيِْ ظَاهِرهمًا وَبَاطِنهمًاا PA‏ 
أذ ال ل سح نايدا a‏ 
أذ الي ب تسح رأة سه وَأَنْسَك مُسَبْحتيْه ديا Fe a‏ 
«أنا الي يله مسح رَأسَة س سه وَل وطن ِن أصابيه في باطِنٍ 
ذه ۾ والإبهامين يِن وَرَاء اذ ا 
«أن الي يله مَس ظَاميرَ ا الف OT‏ 
أذ الي به مسح عَلَى لخدن فقت ا رَسُولَ اله 
نسييت؟) 000000 
«أنا الي يكل مَس عَلَى الحفينِ في عَرْوَةِ بوك وهي يِن آخر 
بابد کی 0[ YEN ea‏ 
«أنا الي يله مَسَحَ عَلَى جوري ولعي EE es‏ 
«أن التي بل مسح عَلَى فيه خحطوطًا بالأصّابع» O‏ 
«أن البي 4 كه نام في الوَادِي عَنْ صَّلاةٍ المح حى طَلْمَتْ 
الُمْس» ااا ا 
«أن النبي ل تاو اَم عا عَطِيّةَ رضي الله عنها فِي كفن انه 

لوم ازاز a‏ ا ا 
"أذ لبي يل حر نة بدت أختاها في َم اجو 198 
«اذ النبي کل نَحَرَ ر ديه هُ بِالحديبيّة ا 
أذ ثرا کو بور حل إا راغت الشّمْسُ أَمَرَ ر بالقصراء 
جلت لك MAW‏ 
«أنذ الي کل ضح ريه ين بول الصئبي» OAV‏ 
«أَنّ لبي بلك مى النجَاشِي ؛ لأْحَابه ه وَهُوَ باللريئة» ...2 11° 
أن الي يك ّى أن اع اسل حت حَيْث َا و 


أن البي كله نََى أن يال في لاء الراكب نا 


«أن الثبي كله نَهَى أن يَترَعْفرَ الرُجُل» ا 
«أن ال کل نَهَى أن يُصَلَّى لبي VEE‏ 
دن الي كل ّى أن يُصَليَ لجل مُحْتَصرَ E‏ 
١أذ‏ الي يله ّى أذ نة الرّجُلُ على يديو إِذَ نض في 
الصّلاة» ا ال ا لو ل او ا 7لا 
ن انب يك نى أذ رن بين احج وَالصمْرَة OSE‏ 
دان ل كل تھی أَنْ يكن الإمَامُ مُوَدنا» SAFES‏ 
«أن الي ل نَهَى النْسَاءً في إخرايهن عن القَفُارَيْنٍ 
والنقاب» REE ARS‏ 
«أن النبي کل تھی عن كل كل ذِي تاب م السام ...1۹071 
١ن‏ النبي يلك ّى عَنْ الان لالت NAc‏ 
أن الي يل هى عَن الامنينجاء با ممق 000 
دأ اَي کا هى عن ازل في خر سن 
31 الي ته نهَى عَن الحِجَامَة مذ وَالمْوَا صل 11 
«أنّ الي بل نهى عن السّدل في الصّلاة» AAAS‏ 
أن لبي و" نْهَى عن الصّلاة بَعْدَ العَصر» RE nas‏ 
أن النبي ل ر نهى عن الصّلاةٍ ة في أَعْطَّان الإبل» VS‏ 
ا هى عن السثلاو من اللقاز»... AEE‏ 
أن النبيئ كل د ّى عَنْ الْجْرِ» 01 0 000000 
E‏ اماس امو 
الى لا هى عن الْعَاوَمَة AT e‏ 
الي لا َى عن بم مات الآؤلاي» TAS‏ 
«أن النبي بل نهَى عَنْ بيع التمر بالتمر TAV ae‏ 
لعو gg‏ ۳4 
00 لديا مو Teles‏ 
أذ النبيئ يل نی عن بلع ع لیران للخم ال ا 
E‏ تھی عَنْ بم الحیران ست NEOs‏ 
أن النبي كل ر نَهَى عَنْ بيع السَنِين» TANASE‏ 
کال کا تی عن ی یحی جنوك TET‏ 
«أَنْ اي يكل نَهَى نهى عن بيع الكالئ بالكالى» TNA‏ 
أذ الي يك هَى عن بع تَمَرَةِ النخلٍ حتى تَزْهي وَالسَملٍ 
الع حى ينض ويام العامة ERs‏ 
«أنا النِي ل تى عن يعن في بيعت A‏ 0 0 110000 
ان التي بل ر ھی عَنْ قنْلِهِمَا \QOA sessed‏ 
«أذ الي له هي السا في إِحْرَامِهُ عن الققارين» ...10€( 
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دن الب يكل نهي عَنْ بيع العْمَرَةِ حى تَزْهُوَ» 374 
أن 2 يكل اجر مِنْ 5 الأثين» ا 
«أنذ الي يك وبا بكر وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانوا يحون 
الصلاةً بِالْحَمْدُ لله ل العَالَمِينَ» ee‏ 


أذ اي راا کر وعم رضي الله عنهما انوا يرن 


الصّلا 6 ب لالحَمْدُ لِله رب العَالّمِينَ4» TAT o a‏ 
«أنذ الي له وَأَصْحَابِهُ كَانُوا يَنْصَرُونَ البَدئّة مَمقولة 
لسر VAAN ese‏ 
«أن الى ب وَآَصْحَابَهُ لَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصا وَالمَرْرَةٍ إلا طَوَافًا 
وَاجِدا» WAR SARA‏ 


«أن النبي وك وَاظَبْ عَلَيَِا ذ في الصحراها EE‏ 
او النبيّ كله وَاْلَمَاءَ من بَخْلهِ کانوا يَبْعَثُونَ العا .... 149 
أن الي ب وَجَدَ تَّمْرَةٌ في الطريق قَقَالَ: لزلا ني حاف أ 
تَكُونَ ن الصدَقة كلها .......... Ae‏ 
أ النبي يكل وضع مرْفَقَهُ الأَيمَنَ عَلَى فَخِذر اليُمْتَى)...... ۷٤١‏ 
«أن الي يل وضع بده انى وَأشارَ به وَلامْجَاورُ 


إشارته» VEO aA‏ 
١أذ‏ النبي ل وَضَمَ يَدَهُ في الإناء الي فيه اء ثم قَالَ توضتشوا 
باسْم الله ee‏ ا 
أذ الي بل رفت لأهْل العِراق دات عزق» AKO‏ 
«أن النِي كله وَقْتَ قت لأهْلٍ الْوِيئَِ ذا الحليمة» NN‏ 
«أذ الي ل رقف مُْرا» ASRS‏ 

أن انی 4 ريون كاتا تلان من إت اجه YO ss...‏ 
«أذ الي يه بوم القع صَلى سُبْحَةَ الفئحى ثَمَانِيَ 
كعات VINDE RASS‏ 
«أنْ اليَمُودَ كات إذا حَاضّت ينهم المرأة أَخْرّجُوهَا يِن 
ليت ل EFE A‏ 
«أَن امْوَأةٌ أَنَتْ النبي يله مَقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنْي نَذَرْت أن 
اذبح بمکان ذا وَكَذَا ز ز ز ز ز ز 0 0000000000 
دأ رأة جَاءَتْ إلى الي يه قَالَت: يا رَسُول الله أذع اللّهَ أنْ 
يَسْفِيَنِي) EIR‏ 0 اا 
أن انرأ رَمَعَتْ صَييًا إلى انب ب4 من مِحَفْتِهًاا asan.‏ 06۹( 
ا را فى جا ار OOO‏ 


أ امرَآة رت البَخْرَ فَنَدَرَتْ إن الله نَجَّامَا أن تَصومٌ 
شَهْرَا» esa‏ الل نان اكوا 


أو امْرَآةَ سَألّت» EVE ER‏ 
من امْرَآة سَوْدَاء أت الي لق فَقَالَتَ إني امْرأة امن A.‏ 
دن امْرَأَة سَوْداءَ أَوْ رَجُلا كان يَقَمُ الّنْجدَ فده الي ية فَسَألَ 


عَنْهُ ا ا 
«أن انرأ مِنَ اليَمْنِ جَاءت إلى رَسُول الله ل مَمَهَا ابتتهًا في 
يھا مسكتان غلیظتان مِن اهبو TANS‏ 


نت الي 8 ققَال: يَاوَسُولَ اللو إن 


دن اْرََءٌ مِنْ 


انرا امم انت 


فريضة الله في الح عَلَى عِبَّادِو» sassss ss.‏ قلاقك لامها 
اه بلالاً أَذْنَ قال عَبْدُ اللّو: يا رَسُول الله إني أَرَى الرؤيًا 
يود بلال؟ قَالَ: فَأَقِمْ أنت» 01 0 E‏ 
أن بلالاً رضي الله عنه أذ كَل الجر CARER‏ 


ل بني شبَابَة سبَطْنّ ِن فَهْم- كارا دون إِلَى رَسُول الله 8 


ين تخل كان ِندهُم المْره EERE‏ 
(أَن بني هاشم ربخي المطْلِبٍ 2 راح NTSA es‏ 


«أن تباع الثّمرة حتى تشة ما ا 4 558 
کا شرل لل ا کی الي کیت کی يك لا شريك لَك 
TEN 00‏ 
أن جار ية شاب مِنْ خَدْمَمَ | تفت النبي كل فَقَالَتْ إن أبى 
طبخ کی فذ ا 000 0 0 000 
«أن جَارية ية لهم كرس ڪجرا بحت بو شاة» NAE‏ 


دام ا -عليه السلام- صَلى المفرب حِيِنَ عابت 


ان جبريل أَنَى النبي ككل فَقَالَ: يا مُحَمد أشتكيت؟ قال تكم 
قَالَ: با الل اريك AE AES‏ 
ا قل انكل مال ا و 

3 جبْريل عليه السلام صَلَّى العِشَاءً الأَخِيرَةَ جين غاب 


«أَنْ جِبْرِيلَ عليه السلام صلَّى الَغْرب فِي لر الآخِيرَةٍ كما 


صَلاُهَا فى الَو الأولّى» 1 SOV‏ 
«أن جبْرِيلَ عليه السلام صَّلّى قي ار الآخِيرَةٍ اليشاء الآخِرَة 
حن ذهب نك الليل» Sk‏ ا ا 


أذ رن ليرا على قود ا ب ری اشاس فَجَاءَ 


رجل بعَنّاق» ز 1 ز1ز10 1 1 1 1 [ 1 1 1 11 ااا 
«أن حجان بن مقار كان يُحْدَعٌ في اليم E‏ 1 


١أذ‏ حَمْرْة ابن عَمْرِو ألمي قال: يَا رَسُول اللي أُصُومٌ في 
«أنّ حمزة رضي الله عنه صِلّي عليه سبعون صلاة» ........ 11517 
أن رَجُلاً تى ابْنَ عْمَرَ فَقَالَ: بم اَهَل رَسُولُ اللو بف ... 
أذ رَجُلا ى الي كل مقَالَ: إنّي لا أستطِيمُ أن حفط سينا ِن 
القرآن» VETE a‏ 
أن رجلا آتی الي بل َقَالَ: يا رَسُولَ الله ناري ديار ٠١۹۰‏ 
و رجلا آقى الي 86 ققال: ارول اللو كف 
الطُهُودُ؟» 530050 TN‏ 
«أَنْرَجُلاً آَصّاب من امْرََة قله فَأنَى الي يكل َأخبْرة .... هلالا 


د 


«أَن رَجُلا أَصَابَهُ حب ET sus e‏ 
«أَن رَجُلاً أَعْمَى جَاءَ والنبي يكل في TAS‏ 
ا ا 
كلذ: هَل عَلِمْتَ أن الله قَد حَرْمَهَان 50-6 ا 


«أن رَجُلا بَاعَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله کل حَائْلًا مور .... لدف 


أجريت آنا وصاحبي فرسين» 1 0 
«أَنْ رَجُلاً جَاءَ قدخل الصف وَكَدْ حَفَرَهُ النفَسسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله 
حَمْدَا كثيرا طَيبًا مارکا نیوا VF a‏ 
«أن رَجُلاً حَضَرَبَمْدَ فَرَاعْ الصّلاةٍ َال الي كله: مَنْ يَنَصَدْقُ 
عَلَى هذاه 006 AAV aT‏ 
«أن رَجُلاً رار خا لَه في قَرْيةٍ رى فارص الله -تَعَالَ - عَلَى 
مَدْرَجَيَهِ مَلَكا» EER east‏ 


n 


eS 


ن رَجْلاَ سل الي لل قَالَ: صني في مَرَايض الفَلّم) ... 

ك ما يلس الحرم ِن التيّابه .. ...110۹ 
ن رَجْلا تى إلى النبي يكل فقَالَ: يا رَسُولَ الله ما يبس الحرم 

NASA [ [ [ [ [1 [1 [1 ذ1[1[1[1[‎ 00 


أن رَجُلاً سأ الي کل الرْجُلُ بج ايع أهْلَهُ ثم يَكْسَلُ هَلْ 


عَلَيْهِمًا الغْمْل؟» 111 


أذ رَجُلاً سأ رَسُول الله يه رضأ ِن نُحُومٍ العَنم؟ قَالَ: إن 
شيئت فَتَوَضَأً» ال ل 
«أنا رجلا سن رسن الل د آي الإملام حير Ve.‏ 

أن رَجُلاً سَلْمَ عَلَى رَسُول الله يه ضر ضراب يل يَدَهُ عَلَى حاط 
كه ا ERS‏ 
«أنّ رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان 
فصام» Sa‏ ا ا 1 
«أنّ رجلا قال لابن عبّاس: أصبت أهلي» 00000000 
أذ رجلا َال لِسَلْمَانَ رضي الله عنه أنه علْمَكُمْ كم كَل شي 
حتی الِرَاءة؟ » NESE‏ 
أذ رَجُلاً قال لِلبِيْ كل إن أ مي فقت فسا وَآَرَاهَا لَرْ 
تَكُلْمَتْ تَصدَْقَتْ» ا 


«أن رَجُلا َل نَفْسَهُ َل يُصلّ عليه لبي كي NE‏ 
«أنْ رَجُلاً كان ر بيدا عن الجا ركان يشي ليه ١٠٤۳.‏ 
ن رَجْلاً ين أَصْحَابِ النبِي بل ّى عُمَرَ بْنَ الطاب 
e‏ 


31 رَجُلاً ِنَ الأنصار أعتَقَ غلام ا له عن بر لَمْ يكن لَّهُ غلا 


11۰0. 


غير u ESSE e‏ 
«أنْ رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا 
قرته» لمجم ةلا رااان لل ا مو ا E‏ 
«أنّ رجلا من المشركين كان إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين قصد له فقتله» aes‏ 
«أنذ رَجْلا ين جذام جاع امرأت وهُمَا رمان Vee‏ 


«أنّ رجلا من مزينة طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها» YEAY.‏ 
دأث رَجُلاً تشد فِي الج قال مَنْ دعا إلى الجمل 


رَسُولَ الله يله الصدّقة فصع بَصّرَهُ إلَيهمَا 


Tease 
«أن رَجُلَيْنٍ من أصلْحَاب رَسُول اللو كل حرس سين ليل ِي‎ 
VATS غَرْوَةٍ دات و‎ 


أ رَسُولَ الله يله آخى بَيْنَ مسَلْمَانَ وَين أبي الرْداء» .. ١447‏ 
أن رَسُولَ الله يي أَجَارٌ شَهَادَةَ رَجُل وَاجِدٍ عَلََى يلال 
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رَمَضَانَ» A NE.‏ 1 
أن رَسُولَ الله يل أحرَمّ في حَجَيه من الميقات» ece‏ 114۹ 
«أن رَسُولَ الله يله أذ بيده وَقَالَ: ل 
لأجِبّك» RSS TSAR‏ ا 


1 رسود الله اد بن حاون القَبَية e. a‏ 


الرّجُل» O E‏ 
«أن رسول الله كَل أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم 
عني أربع خصال» 0 0 0 0 0000 000000000 
«أن رسول الله به أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية فاشترى به 
أضحية وباعها بدينارين» VAST‏ 
اَن رَس سول اله كل قاض يوم الْخر إلى اليه ا 
«أن رَسُول الله له أقَاضَ يوم النخر ثم رَجَح فَصَلّى الظّهْرٌ 
بمنى1؟ loa‏ اي لإا 
«أنْ رَسُول الله كله أَْرَدَ | 0 000 
أن رَسُولَ الله كل مر بق قي من شثر أ ن تفرب لَه ور۹۹۹١‏ 
أن رَسُرل الله يله أ 0 أن يقم الأذان ويور 
الإقامّة» Orica‏ 
١أذ‏ رَسول الله يكل أ مَرَ فَاطِمَة أن تتصدق بزنة ف شغر الحسَيْن 
يِضة) ANE a‏ 
١ن‏ رَسُولَ الله كل أمرَ في حَجةٍ اوداع من لم يكن مَمَهُ مذي 
الإحرا م بالج NOVA ean‏ 
«أنذ رَسُولَ الله كلل أمرَ في عَزوة بوك بام عَلَى اين تة 
ام داهن يلاف ااا 
«أن رَسول الله يلك أَمرْهُ أذ يَجْمَلَ مَجة أل الطَائفر حَيْث 
كانت طَوَاغِيت» 0011 EOLA‏ 
:أذ رول الله يله أَمَرَهُ أن يُجَّرَ حالف VO‏ 
«أن رَسُولَ الله كك مَل بالج مُفْردًا» 1 
«أن رَسُولَ الله يكل آهل حن ابوت بو رَاحِليُهُ وة 11۳۷ 
«أنّ رَسُولَ الله كلل اَهَل في كبر الملا 000000000 
«أَنْ رَسُولَ الله ية اول ف شَيء بدأ بو جين قَدِم تكة أنه 
تَوَضأ» NNO al‏ 
«أن رَسُولَ الله كله إذَا نرف من الصّلاة وسل قَالَ: لا إِلَهَ إل 
الل وَحْدَهُ لا شريك ل cE‏ 1 


«أن رَسُولَ الله ك احْنَجَمَ رَهُرَ محري ORS‏ 


أن رَسُولَ اللو يه ادْهَنَ بريت غير مقتنت وهو محر 

ا رَسُول الله ل اسلف أب بر رضي الله عنه مويه ۸۷٤‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله ل امْتَمْمَلَ ابره الي على الصدَقات. .44 
أن رَسُولَ الل له اْعَْمَلَرَجُلاًعَلَى رجاهم بَمْرٍ 


مكلا 


جیب 11 1 1 1[ ز[ ز [ 1 اا 
«أَنّ رَسول الله يل امتَهَى تَمْرًا فَأَرْسَلَ بَعْضَّ أَزْوَاجِوا . .. TAY‏ 
أن رَسُولَ الله ل اتكف العَثْرٌ الأولَى لحر الوَسَط يِذ 
رَمَضَان VEVO ase E aS‏ 
أن رَسُولَ الله ل اعتَكف في المَشْرٍ الأول مِنْ رَمَضان ٠١١١‏ 
أن رَسُولَ الله يله اغْثَمَرَ ا Vo‏ 
«أَنْ رَسُول الله يل اعْتَمْرَ ثلاث عكر قل حَجتَد» 117 
«أن رَسُولَ الله كلل اغْتَسَلَ للإخرام» AEE‏ 


لج e‏ 
أن رَسُولَ الله كله اذ نصّرّف من صّلاةٍ جَهَرٌَ فيا بِالقِرَاءةٍ فقا فقا 
هَل فَرَأ مَعِي أَحَدُ ينك ؤكللة» 78 ود 


هر ر 


أذ رَسُولَ الله كل بات بلي اللَيقَة فَلَمَا امح اوت 


0 ال ل 
اَن ر رَسُول الله بات بها حنى طلم الجر 144 
0 رَسُولَ الله يل بعت حا بَنِي عدي الأنصاري فاستَعْمَلَهُ 
على حيرا 1 
«أنْ رَسُولَ الله ل بَعَث عُمَرَ بْنَ امطاب رضي الله عنه عَلَّى 
الصَّدَقَة» CASS‏ ا 
«أن رسول الله وك تزوج ميمونة حلالاه م Ve‏ 
أن رَسُولَ الله كل د م نا بكر وَعْقْمَانَ رضي الله عنهما كَانُوا 
يُصَلُونَ | لعِيديْن قبل ا خط NEAR‏ 
«أن رَسُول الله يكل جم جَمَعَ اة يلك اللْيلَةَيئِنَ ارب 
واليشاء؛ 000 0 a‏ 20 
الااشترن الل عق وو در 150000000 
أن سر الل كل حج راكب بم لح ل ا 1 
«أنّ رَسُول الله يله حَجْ عَلَى رَخْلٍ وَکانت زَايلَةا ....... 10۷1 
دأ رسو الله كل EES‏ ننه شر الل كيه 
بصاعين مِن ¿ طَعَامٍ وکلم مَوَالِيَةُ» ا AVN‏ 
أن رَسُولَ الله ل حول راء ََبَهُ ظَهْرا ليطن وَحَول الاس 
مع AVN GSAS‏ 
دأ رَسُول الله ل حر ج إلى الْصَلَى يَستْقِي قاسشتقبل اة 
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وَدَعَا وَحَوَلَ ردّاءة» ل 
«أن رَسُولَ الله ل حرج عام القن إلى مَكَةَ في رمان قَصَام 
تی ب كرا الَمِيم» VER e e‏ 
أن رَسُولَ اللو ل حرج في عَزوَة القع فِي رَمَضَانَ مُسَافِرَا 
راف EV SA RR‏ 
١ا‏ رَسُول الله ل حرج مُحْتَورا فَحَالت كفَارُ قرش ية وبين 
البيت» YAWER ANS sR‏ 
وذ سول الله ل حرج بريد مَكة وخر حرم ةا 
أن رَسُول الله َة ختَطب يوم المي على راوه EAS‏ 
«أنْ رَسُولَ الله ية خطب يَوْمْ المي فَرَأى آنه لَمْ بيع 
السا o a‏ 
«أَنّ رَس سول الله يكل ذَكَرَ رَمَضَانَ قرب يديه فَقَالَ: الشهْر مَكذا 
وَمَكَذَا» 01001013121 1 1 EAA‏ 
«أَنْ رَسُول الله ل رَأَى رَجُلاً عليه خلوق» e‏ 
أن رَسول الله يل رأى رَجُلاً يُصلّي خَلْفَ الصف وَحْدَهُ) ۸۹۸ 
«أنْ رَسُولَ الله يل رى رَجُلاً يلي مُسْبلاً إزَارَه 4314 
«أذ رَسُولَ الله بل رخص في العَرايًا أن تاع بحَرْصِهاه . 57:4 
«أَنّ رَسُول الله يله رخص في المرَايَا 59-6 ل 


«أنّ رسول الله لِك ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم 


نر زكرن انلك كل ولو ل انم سر مِنْ بَطْن الوَادِي» ۱۸۱۹ 


«أنّ رَسُولَ الله ب سيل أي الصّلاةٍ أفضَلُ؛ BE as‏ 
أن رَسُولَ الله ية سول عَنْ رطب بيَابسِ» 20 
١أذ‏ سول الل سيل عن صز الاي VEAY sss‏ 
«أن رَسُولَ الله ل سيل عَنْ صيَام يَوْمٍ عَاشُورَاء فقال: يُكَفْرٌ 
السنَة الماضيّة» 1 0 


أن رَسُولَ الله يكل سم رجلا يد يقول: لبيك عَنْ سُبُْرّمَة1. ٠١۸٤‏ 
«أن رَسُولَ الله بل صَامَ يوم عَاشُورَاءَ وَالمسْلِمُونَ قبل أن يُفْرَضَ 


رَمَضَانُ» 1ذ1[ز1[1 1 ز 1 [ 1 NERE‏ 
ل ذ رَسُولَ الله ل صَلّى الصبح مره بعَلّسِ) OA‏ 
أن رَسُولَ الل كله صَلّى الظهْرٌ فَجَعَلَ رَجُل يقرا خَلقَ: سبح 
ام ربك الأعلى)» Vansak‏ 


دأ رَسُول اللو به صَنْى الظُهْ رٌَوَالعَطْرٌ وارب 


والعشاء A TE‏ 
أن رَسُول الله ل صَلّى العَصْرَ تُه اكل سَويقًا» ss‏ 
أذ سرن لله صلُى المَطرَفَسلُم في لاشو ANT sss.‏ 
من رَسُولَ الله يلك صلی نُمْ رى رجلا مُمْتَزلا لم يُصَلّ َع 


القَرْم؟ Sn‏ اس لل و ل 
ن رَسُولَ الله يإ صَلّى حَايِلاً أمامَة بت ريسب رضي الله 
عنهما وَطَاف عَلَى بَعِيرِهِ 2( 000 0 
ن رَسُولَ الله ل صَلَى ركْعتيِن وَلَمْ قرأ فيهمًا إلأبقَاتِحَةٍ 

الاب ماحد ال واد ال EASES‏ 
دن رَسُول الله يله ضَحَى بكبشين أَقَرْنيْنظ ...... مهلك ٠۹۸۸‏ 
دن رَسْولَ الل يل طّاف ايت واي 00 
أن رَسُولَ الله بل طاف على ناي ليلد 00 
دن رَسُولَ الله يلك غَرَا حير فَأَجْرَى بي الله يكل فِي رُقَاق 
خر E AS‏ 
دان رَسُولَ الله يكل عير امم عاصيةا assures‏ 5 191 
أن رَسُول الله يكل انه ركَعتا َة الظهر مَمَضَاهُمًاا AEs‏ 
أذ رَسُولَ الله ل قال عبد الله ن منود افرأ علي القرآن 
قٳئي أَحِبُ أن أَسْمَعَهُ ِن يري“ ا EN‏ 
مان رَسُولَ الله ل قال لَهَا ين أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَةَ إلى 
الملرينة» A a‏ 1 
«أنْ رَسُولَ الله بل قَالَ: يَا تَوْبَانُ اشتر تر لََاطِمَة قِلادة ِنْ 
عصببيه ااا 
«أَنْ رَسُولَ الله يله د قَرَأَفِي الصّلاةٍ : للم اللو الرْحْمن 

الرْحِيمِ» فعدّها آي O RT‏ 


دن رَسول الله ل َرأ في صَلاة لغرب يِسُورَةٍ الآعرَافو) V€‏ 
أن رَسُولَ الله ل كان إا أذحل رجْلَةُ في المَرْز وَاسْعْوَتْ به 


ناته أَمَل» EVER‏ 
أن رَسُولَ الله لل كان إذَا كلم ب بكَلِمَةِ أَعَادَهَا تلاا حى تفم 
عَنْهُ ASS SE‏ ا 


ان رَسُولَ الله ل كان إِذا تَوَغَاً آَخَدَ كما مِنْ مَاء فَأَدْخَلَهُ تحت 


«أن رَسُولَ الله لا كان ذا سار اراد أن يوع قبل بنَاقَيِهِ 


0 رَسُولَ الله يله كان ِذَا سَجَدَ جَافَى عضدیه VTi‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله ۾ کا كان إِذا فَرَعْ مِنْ َيِه سَألَ الله -تَعَالَى- 


أن رَسُولَ الله ل كان إذَا َعَدَ في التَشَهّدِ وَضَمَّ يده اليِْرَى 
عَلَى ركبته اليُسْرَى» VERS‏ 
«أنّ رَسُولَ الله کل كان يعد بر الصّلاةٍ ة يهَؤُلاء الكَلِمّات :3لا 


«أنّ رسول الله ل كان يَتَمَوَدُ مِنْ عَذَاب القبر» IVT‏ 
ان رَسُولَ الله ب كان برضا بغر امتعَائة .. VV ssssnss‏ 
«أنا رَسُول الله ك كان بَجتهد في طَلبها في العَشر الاوَاخر يِن 
کک 1 21011 NA‏ 500 10۳ 


رس سول الله كل كان يَجْعَل يميه ِطَمَامه وشَرابه وَييّابهه ۱۹٤‏ 


کک الله كاذ يحرج في الميين ع القفضل 
ابن عباس» r et‏ 1 
أن رَسُولَ الله ل كان يَرهَعُ يديه حذو مَنكيد» V0 sass.‏ 


«أنْ رَسُولَ الله به كان يكت بين تَكْبِيرَةٍ الإخْرام وَالقِرَاءةٍ 


1 ذ رَسُولَ الله يل كان بْسَلَمٌ تَليمة وَاحِدَة يَلقَاءَ وَجْه Vo0‏ 
«أنْ رَسُولَ الله لِك كان يُسَلْمُ عَنْ يمين و عَنْ شِمَاله)...... ۷۵۷ 
«أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُسَرَي صُفُوفًا حَنَى کالما يسوي بها 
القِدَاح» د 0 0 RNAS‏ 
أن رَسُولَ الله ل كان ب سير العَنّقَ فَإذَا وَجَدَ فَجْوَة ص٤٤ ٠۸٠‏ 
أن رَسُوك الله ل كان مُصَلْي الور عَلَى حلي VAG wasssssus.‏ 
«أَذرَسُولَ اللو ل كان ينتف العَشّر الأَوَاخِرَ يسن 
رَمَضَانَ» ae eae‏ 0 0 ا 
أن وَسُولَ الله يل كان يَمتَكِفُ فِي العشر الأرَاخِر مِنْ 
رَمَضَانَ» VEVO susan SE‏ 
«أن رَسُول الله يك كان يُعَلَمَهُمْ مِنَ القَرّع كلمًات» u1...‏ ۹0 
أن رَسُول الل يك كان بل وَهْوَ صايم» ASTI‏ 
«أنّ رَسُولَ اله كل كان يقرأ في الظّهْر وَالعَصْر ب #السّمّاء دات 
ر ا ا ل 
١ن‏ رَسُول الله يك كان يقرأ في الب بقصتار الله ... ۲ 

«أَنّ رَسُولَ الله يل كان يَقْرَأَفِي صَّلاةٍ الظّمْرٍ ذ 06008 
الأولييْن ِقَاتِحَةَ الكتاب» Vs a‏ 
اول الله يل كان ينت في الصبّح والغربه ...¥14 


«أنّ رَسُولَ الله يك كان يَقَولُ فى سُجُودِوه رو 


أن رَسُولَ الل كل كان يُكبّرٌ في اليطر في الأُولَى سسبِماه ٠١40‏ 


أن رَسُولَ الله بل كان كبر في بر كل صّلاوَا 0 
دن ؛ سول الل لا كان يكر اليل في اهراء E‏ 
اَن سول الله كان بسح الاين في وُضُوئوا VAN seuss‏ 
دن رَسُولَ الله بك كان يَمْسَحُ عَلَى الحمَيْنِ A‏ 
أن رَسُولَ اللو ل كان بزل بذزي طَوَى وَيبِيتُ فيو' مهلا 
أن رَسُولَ الله يله كير في الأُولّى سَبْعًاء وَفِي التَاييةٍ 
خمسا» SEARS Sa‏ 
«أذ رَسُولَ الل يل كب إلى عفرو بن حَزْمٍ أن عَجْ الآمتاجي 
وَأَخرْ الفط PKR ea‏ 
«أنذ رول اللو بل كنب إِلَى هِرَفل عَظِيم الرُوم کابا» ..... ۲۹۵ 
أن رَسُولَ الله لل كب كاب الصدَفَة وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى 
عمالو RES A‏ ا 
أذ سول الل ول لا يسم في كمي الوثر» ل VAY‏ 
أن رَسُولَ الله ل لمن الرَاصِلَّة وَالمْتَوْصلَة وَالَاشِيِمَة 
وَالسْتَِيمّة» ا ل اد 
أن رَسُولَ الله يله لما دحل الكَمبَة حرج فَصلّى إِلَيهاء .... 


5 


«أن رَسُولَ الله يلك لما فسح مكة رى جُبنَة فعَالَ: مَا هذا ٠۹۸١‏ 


«أنْ رَسُولَ الل يلك لا قَدوم المديئّة مِنْ سرو نَحَرَ جَرُورًا أ 


«أن رَسُولَ الله يه مر عَلَى رَجُلٍ من الأنصار فَأَْسَلَ ليو فَخرَ 


وراس قطن OSES‏ 
من رَسُولَ الل ب مَرٌ عَلَّى رَجُل يبع المجنطّة خط اليد 
بالرُدِيء؟ لي لط الا ول ا و TIA‏ 
أن سول الله يله مر عله تَأسْلَم E‏ 
«أن رسول الله يه نفر في اليوم الثالث» AFA eas‏ 
«أن رَسُولَ اللہ له ّى أَنْ باع مر حَتى بقح ...... ۲٢۳۹‏ 
دان رَسُول الله يل هى أن تَسْلِقَ المرَْة رَأسَها» 1 
دان رَسُول الله يل نَهَى أن يَطْرْقَ الرْجُل أَمْلَهُ ليه EY sass.‏ 
دن رَسُول الله لل نَهَى أن يُمَطّيَّ الرَجُلُ فا في الصّلاقه.. 399 
CS‏ 11 
27 سول الله ا نَهَى عن الحذفو وقال: إنةلايقَل 
NAN VALOR eA Sea‏ 
ن رَسُولَ الله لا َهَى عَن الشراء وَالبْعٍ في الْممْجلي..... 5417 
«أن رسول الله كلك نهى عن الصلاة بعد الفجر» NEL‏ 
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أن رَس ل الله يكل نَهَى عَنْ حايرو وَالمحَاقَلَةَ وَالمرَابتقَه . ۲۳٠١‏ 
١أ‏ سول الله لا هى عن تيع انر لذ EIA‏ 
2 أذ رسو الله لل هى عن بيع اللّخم باليوانء A TT‏ 


أن وَسُولَ الل 4 ّى عن من الدب PAs‏ 
«أَنَ رَسُولَ الله يلل نَهَى عَنْ تمن الكلْب» Tero‏ 
ن رَسُولَ الل لا تَهَى عَنْ جُذَاذ اليل وَصرًام الليْل؛ .. ٠۸۹١‏ 
«أَنْ رَسُولٌَ الل كي ّى عَنْ صييّام دين ا 10۹1 


رب سول الله يك ّى عن صيّام ومين يرم الفطر ويرم 


«أنْ رَسُول الله كل نَهَى عَنْ مُنْمَةْ النْسَاء يَوْمْ بير ....... ٠۹۵۳‏ 
«أن رَسُولَ الله يكل تى يوم خيِبَرَ عن لْحُوم الحمُرٍ 
ا e 5 O O‏ 


«أَنّ رَسُولَ الله ي وأصحابة اعْتَمَرُوا م من الجعرانةا ... \VoV..‏ 


«أن رَسُولَ الله يه وَاصَل في رَمَضَانٌ فَوَاصَلٌ E‏ 


«أنْ رَسُولَ الله ل وَجَدَهُ ناما فى اسلج وَعَلَيُهِ الراب فَقَالَ: 


قم ابا تراب» 0 

«أنّ رَسُولَ الله كلل: قَرَا: «لّم يكن ال زين كفرُوا» على أبي بن 
كعبي) 7بب-ب-. ٍزِجِدزذ 0 1 TAS‏ 
«أَنْ رَسُولَ اللِّ: كل كان يُعَلْمُهُمْ هَذَا الدُعَا» لا 


«أَنْ رفع المّرْت بالذكر حِين يضرف الناس مِنّ المكُوئَةٍ كان 
عَلَى عَيْدٍ رَسُول الله بل VTS AOA‏ 
أن ركبا جَاءُوا إلى النبي له بش هدو أَنْهُمْ راا الال 


بالامس» A eee‏ ال 1 
أن 3 سُفْيَانَ كنب إلى عَائْشَة ا دعَب اللو بْنَ عباس 
ال: من ادى حَدْيًا حرم عله Re SE‏ 
م ن رَد بْنَّ ابت قال لِمَرْوَان: أ قرأ ِي الْخْرِب بقل مُوَ الله 
أَحَد» VERS SARS‏ 
«أن ردا با عاش أ لابشا هد امه 
البيِضًاء بالسلت» 0 


«أَن ریب کان اسْمُها بر فقيل تركي نَفْسَهَا VE‏ 
١ن‏ سند ن عبادة استفتى رَسُولَ الل بل ال: إذ آي مات 


«أَنْ سَعْدًَا كان برح ين الدينة فيج الحاطب مَعَهُ شَُجَرٌ 


رَطْبْ» VET‏ 
أن سهد وج عدا قط جرا ريحبطة فة VEN esas‏ 


م مم 


أن سيد ن العَاصٍ سال با مُوسَى وَحُذَيْفَة كيف كان رَسُولُ 
الله يك بكب في الأضحى َالفِطر» زز 11000000000 
«أن سل يمان ل حرج لقي فر لتقي WV...‏ 
«أنّ سُلَيِمَانَ بْنَ اود صلى الله عليهما وسلم لما بَنَى بيت 
الس سال الله عر وَجَلّ يلالا ثَلان» AOE‏ 


الاسئر بن ا وجنر بنذ حصي ا" 4 
«أَنّ سَوْدَةَ رضى الله عنها كَانَتْ امْرَأة ية 11 


دن : ده ا 
«أن صل العصرء والشّمس بيضاء» OT‏ 
أن ضباعَة بنت الزيير ن عَبْد للب أت النبي يلك قال إئي 


امْرَه قي ا 00 
انق هع مي مط ف حوتى "قف 3 E‏ اا ايان 

«أَنْ ضبّاعَة بنت الزبير بن عَبْدِ المطليب أت النبي كل فقالت: يا 
رَسُولَ اللو إني أريذ أذ أحُج قارط مع م تفز 


«أنّ طَارِقَ بْنَ شريو شنب معان راع م ر 


«أن طَلْحَةَ ن بيد الله قَام َه فَصَافَحَهُ بحَضرَة الي 
E‏ 8[ [ز[1[ز1[101|[ز[ز[ز[ [ز 1[ 1 1 1 | 1 1 1 1 AES‏ 


«أَن عَايشة رضي الله عنها أَحْرَمت بِالعُمْرَةِ فَحَاضَّت فاحل 
عَلَيْهَا رَسُولُ الله يل رهی تَنِكِى» م ا 


0 0 


«آن عَبْدَ اللو بْنَ ا حارث صتَعَ لِمُثْمَاَ ِن عَفَانَ طعَام» . ...13۸۹ 
«أنّ عبد الله بن عمر باع غلاما له بشمانمائة وباعه باليراءة» ۲1٥٩‏ 


رە 8 ةعاس ور 5 7 1 7 28 
"أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ اشترّى جَاريّة مِنْ امْرَاَنِهِ رنب التْقفِيةٍ 


أن عَبْدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ انتهى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكبرّى فَجَمَلَ الت 


عن يُسَارو) تتدب013031 0 0 اا 
ان عثمان بن عفان وزيد بن ثابتٍ ومروان بن الحكم كانوا 
مرون وجوههم» اا 
«أنّ عُنْمَانَ رضي الله عنه تَرَعْكاً ثانا نَلاناه ل 
أن عَرْفَجَة ابْنَ أُسْعَدَ أصيب أَنفْهُ يرم الكلابي» 9 
«أن عَرْفَجَةَ بْنَ اَعَد أصيب أنفَة يَرْم الكلاب؛ VEO asses‏ 
«أنّ علا بن ابي طالب رضي الله عنه باع جملا له عصيفيرٌ 
بعشرين بعيرًاا مط ل اس 
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الحرم بقتل 
الزنبور» 1 1ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ NAAT‏ 
«أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصّبح؟ ... 17/178 
«أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه غنى وهو محرمٌ» ...... لاا 
أن عمَر در أن خت ليله في الَْجل حرام فَسَأَلَ رَسُولَ 
الله 4 كل قال ل لَه أَوْفي بنذرك ١61 a 200 : a‏ 


اأ عبر ومان رفي الله عا عانا صان المدرب جن 
ينظران إلى الليل الأسود» 00000 
«أنّ عمر وعثمان وعليًا وزيد بن ثابتٍ وابن عباس ومعاوية 


قالوا: في التّعامة يقتلها الحرم بدنة من الإبل» 11036 
«أنّ عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» ا ا 
1 غلامًا مر قَوْبِهِ آَصّاب ازا فَدَبْحَهًا بِمَرْوََا .......... 1۹400 

«أن فقَرَاء ال اجرين أَنَوَا رَسُولَ الل ل فَقَانُوا: ذب أَهْلُ 
ال ثور بِالدَرَجَات) 1515151[إ[1[1 [|1[ز1[ 1ز[ز1 1[ ز[ [ [  [‏ 0 00خ( 
«أنْ فَدَحَ النبي كلا الْكَسَرٌ فَاتَحَد مَكَانَ الشفةٍ سِلْسِلَة يِن 
فِضَةَ) ام مم ا و Ea‏ 
«أنا ما تقل ينها رفع رتا َمل ترك ASQ sens‏ 


«أن جد رَسُول الله كلا كان فيه بور الشركين فن فنبشت» ۳٤۹‏ 


«أنّ مِسْكِيئَةٌ مَانَتْ + لذ ر رک اورا ورن ا 


شام مهي 


«أذ مُعَاذًا رضي الله عنه كان يُصَلي مع رَسُول الله ل عِشَاءً 


«أنْ مُعَاذًا كان يُصَلّي مَحَ رَسُول الله يلك عِشَاءً الآيرَقة .... ۸۸۸ 


«أَنْ ُمَاذًا كب إلى ل الله يله يال عن 


«أَنْ مُوسَى اسل عُرْيَانا ل احج بوبه ا 


اَن مَْلَى لبي مَخرومٍ ح ئه أنه سال سسَعْدَ اي وَقاص عَنْ 
الوَجُل يُسَلَفْهُ الدَجُلُ الرطب» VTA ans‏ 
«أنْ اسا اَلهُوا عِنْدَهَا في يَرْم عَرَقَةَ في رَسُول الل يذه ١٤۷۷‏ 
«أنّ ناسًا رأوا هلال الفطر نهارًا» ENF ' A‏ 
«أنْ تاا قَالُوا: ا رَسُولَ اللّو: ذَهَبَ أَهْلُ الور الأَجُور ١794‏ 
أن اسا من أل نج أَنَوارَ سول الله كلل وَمْ هُوَبِعَرَقَة 


ساره ب 0 NO‏ 
أذ افع ن جير ارس إلى الاب إن حت نير ب لَهُ عَنْ 
شيءَ راه مه مُعَاويَةُ في الصّلاقَا Ve‏ 
ا 0 ۱۲۷ 
DT 0 A rE‏ 
«أَنّ تَقَرًا م من أصْحَاب النبِي كل روا على حي من أخياء المرب 
فليم يدم 0 1 0 0 AEG‏ 
«أنْ تق خَائَيهِ بل كَان: مُحَمِدٌ رَسُولُ الله 14 
أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر 
بقرية النمل فأحرقت» ااا 
«أَن هَذا الرّجُلَ دحل الْمسْجِدَ م مع القَؤْم قل قَلَمَا رَأَى مُمَاذًا طول 
تَجَْرٌ في صلاتِهِ) اا 0 
«أنْ وَبيص الطب کان يُرَى مِنْ مَقارق رَسُول الله كلا .... 

«أنّ يدها وقعت على قدم الني بي وهو ساجدٌ» ا 
«أنا أعلم الناس بوقت هذه الصّلاة» E‏ 
«أنا صَلَيْت حلف النبي ككل وَحَلَائه رايهم سرون بها.. 1۸۸ 
«أنا عند ظَنْ عَبْدِي بي OT‏ 
(آنا كلك يلك التلاردين عون كان عاننا تامتغ نينا شرن 
الله حَلالا ل : Sera‏ 01011 
«أنا كنت أَحْفَظَكُمْ لِصَلاة رَسُول الل كف VIA sess‏ 
«أنا لا تل 2ك ال 
«أنا من قدم الي ك ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» AN suns.‏ 
نم الخ امحَجُلُونَ يوم الِيَامَة مِنْ إسبّاغ الوُضُوءا ........ 51١‏ 
«أنرل العرْآنُ عَلَى سَبْعَة أَحْرّفي) 5250 A ١‏ : اما نيا 
َل رسو لل له اليم صدا وَقَضَى فيها كبشاه .... ۱۷۲۲ 


«أَنرنَت هلو السُورَة: 3إذا جَاءَ نَصْرُ الله والفتح على رسول 


7۰۲ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الله يل في وسط أيام التشريق» VAC assesses‏ 
«أَنْشِدُك بالل هَل تَمْلَمُ أن رَسُولَ الله يل تى عن لبس جُلُودٍ 
e ERS aS o 2‏ 350 
انع لك الكرْسف فقالت: إن أك ين ذَلِكَ» oA‏ 
«أنْفَجْنَا ارا عَنْ الظّْرَان فأذركتها فَأخذتهًا» asas s‏ 00 
«أنفق ينق علي O‏ 0 
«أنْه كل شار بظْهُور كَفْيْهِ إِلَى السسّمّاء» VVE sass‏ 


«أنهُ ية ترَضّأً وْضْوءَهُ للصّلاةٍ ثم أَفَاض الَاءَ عليه ع 


ر مس م 


هله حرج في آخير اليل إلى البقيع رَحْدَهُ وَرَجَمّ في 


مر الل 
ل داروم وه امه NEOs‏ 
«أنةُ اهدي ی لِلنِي يل حِمَارًا ويا“ 0 0000 


دنه إا عُجْلَ عليه مر بحر الور إلى وقت العصر .. ۸ 


«أنْهُ اسْتَأدَنَ رَسُولَ الله ٠‏ كي في إِجَارَةٍ الحَجام ََهَاهُ عَنْهَاه ١91/5‏ 


لر 


«أنْهُ أسْتْصْرِح عَلَى سياد ن رَد وَابِنُ عُمرَيَسْعَى إلى 


الحَمُعَةً) ا[ 2100 
أنه باع جَمَلاً إلى أجل بيشرين برا٠ OFS‏ 
أنه مَرَوْجَ امْرَةٌ لأبي ااب بن ع یز اه امرأة» Ye sass.‏ 
«أنه تسلف صدقة ة الاس قبل أن نحل VFO esase‏ 
«أنْهُ تَمَضْمَضَ وَاسْسَنْشْقَ واس 00 
أ توا سل يديو تى رع في المَضديْنٍ VVE‏ 
«أنْهُ نه جَعَل الْفْمَضَة والأمنينشاق لاا لِلْجُنب فر 145 
أنهُ حم في اَم حُبيْن بحُلآن ا VY esasen.‏ 
نه حَطب وزج فقيل له: لو كت تشْنت»ه Ames‏ 
«أنَهُ خطّب يوم جْمُعَة قال في خطبيه: ثم إِنْكمْ - أَيَا الاس - 
تأكلُونَ شَجَرََين لا أَرَاهُمَا إلا خبيين» Oa E‏ 


«أنه دخل حماماً وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبا الله 
بأوساخنا شيئاً ... : 


َه دحل دَارَ النَذوَة فَعلّقَ ردَاءء فَوَقَمَ عَلَيْهِ اوه VY asas.‏ 
أنه دحل علَى الي ل رفي قو حَلقة ين مره A8 uuu.‏ 
آله حل مح رول الل لا يت مَيْمُونّة رضي الله عنها فَوَجََ 
عِنْدَهًا ضنًا مَحْنُوذًا» NSO‏ 
«أنه دفن نصرائية في بطنها ملم في مقبرة» ١16 e‏ 
١ه‏ رى النبي كلل > تی بيد ثلاث حتیات من التَرابا ..ل/اه١١‏ 
«أنهُ اى الي وك يُصَلّي فَلَمّا سَجَد سَجَد بين كفي NT‏ 
اى مل ل تت تنه ار VE‏ 
«أنة رَأى رَسُول الله بل رَقَمَ يَدَيْهِ حي دَخَلَ فِي الصّلاةٍ 
ر کر نو ال ا لاا 
«أنة رى رَسُولَ الل ب مُسْمَلْقِيا في المج وَاضِمًا إِخْدى 
رجْليهِ عَلَى الأخرى» REE‏ 9 
«أنَهُ وَاحّ ِلَى لوقف فَحَطب الناس الخطْبَة الأولّى» ....... ٠۷۹١‏ 
«أنة رخص في بم العَريَةٍ النْخْلَّةَ وَالنْخْليِن يَأخذمًا أَهْلٌ 
البيْت» 8 0 E‏ 
«أنْهُ سال أَصْحَابَهُ أَنْ اوو سوط VR‏ 
أنه سان أن تس بن الك وَهُمَا اتان ون ونی إلى عَرقات كيف , 
ك ُو في هذا ليزم مع سول الل 00000 
«أنهُ سَألَ النبي 4 عَنْ اعْتكَافو عَلَيِهِ فَأمَرَهُ أذ يتف 
وَيْصُومً) NONE‏ 
«أنه سال رَسُولَ الله ك يبل الصائِم» LETE‏ 
«أن سَأَلَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ عن الرُجُلٍ يُجَايِعُ اْرََنَهُ ولم 
يُمْن» ر اتموان لال ل ل لفق Teac‏ 
أنه سيل عن الحرم يدخ الان ا 


«أنه سئل عن رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع 


«أنّه سثل عن رجل وقع على أهله وهي بُنى» NVQs.‏ 
أنه سيل عَنْ قِرَاءةٍ لبي يي قال كانت مَدَا» Ae‏ 


ام جم ما لاه 


«أنه سئل: مَنْ آل مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ: کل مُؤْيِن مِن تي OTE‏ 
«أنه سمع الني كلك يقرا في الفجر: ظوَالئيل إِذَا عَسْمَسَ4؛ ٠7٠٠6‏ 
أنه سي سول الله ل4 ذا رح رس ِن لكوع في الوكمَةٍ 


أنه سي شام بن كيم يقرا سُورَة علَى عير ما يقرا ْم مر فَليبَهُ 


بردّائه ية ..» اع قفر احا ناك اساسا سو لديا 
«أَنْهُ شهد المي لل يرم النشر فِي حَجة الوداع وَهُمْ 
يالو VATE as‏ 
أنه صب عَلَى النبي ي في ووه في حَجَة الداع بَمْدَ دَفْهِهِ 
مِن عرفة) 002 0 اا 
«أنّه صلی بالقوم» وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا».... ۳ 

«أنْهُ صَلَّى بالتاس» وَهُوَ جنب وَأَعَادَ وَأَعَادُواه ع ار 
لله صلی عَلَى سم جنا رجا وساب EV‏ 


«أنْهُ صلی عَلَى جنار ْم أَدْخَلَهُ لبر ِن قبل رجل القبر ٠٠١۸‏ 
«أنْهُ صَلَى عَلَى جَنَاةٍ قربا بِفَاتِحَةَ الاب ... .10 
أله على مع الي كلل المح َة قرأ في أل رَكْمة: ا 


انه صلی مع َسُول الو ف كان صرف عن شقَيه يقيه؟ 
u‏ 91 


نْهُ صَلَى هُرَ وَاليِيِمُ لف التي جي 0 
5 7 عَلَى نِسَائِهِ دات ليله يَعْتَسِلُ عِنْدَ هلرو وَعِنْدَ هَل ۳۳۷ 


أنه غرم رجلا عن کلب قتله عشرين بعيرا» ا 
«أنّْهُ عل أَيَاهُ أا طالب فَأَمَرَهُ مره لني كل أَنْ يَمْتَسِل» ...... ٠٠١١‏ 
دنه رض فلا يَمْلك تَخْلِيلَيَا ن ا 


«أَنهُ فرق بين جَاريٍَ وَوَلَدِهَاء فنهّاهُ النبي كد ورد البْيِمّ».. 711 
أنه َامَ في الكشوف فلم یکذ ركم فم رَكَمَ فلم يكذ 


رةه 


يرفع؟ 8-بببب000101 0 ا 
«أنة قله وَسَجَدَ عَلَيْهِ وقال: ريت عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله 
کک عله ا NV VOSA‏ 


نه قرا عَلَى رَسُول الله كلله: لاجم إذا هَوَى4 فَلَمْ يَنْجُدْ 


«أنه قضى في كلب صيدٍ قتله رجل بأربعين درهماة ا 
«أنْهُ كان إا رَقُمَ َأْسَهُ ن التَجْدَةٍ الأولّى يَقْمّدُ عَلَى أَطْرَافٍ 
أصابعِه) اق اولاقو قو EEA ee‏ 
أله كان إا قَام إلى الملا الكتوبة كبر وَرَهْعَ ييه حذو 
مَنْكِيَيْه) 00 0 ا 10 
أن کان إذا ام إلى الصّلاة المكتويّة کر ہہ ۷١١‏ 
أنه كان إا قَرَاوَهُوَيُوُمُ اماس ا بم ا اللو الرّحْمَنٍ 
WEG‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


له كان للب ككل جبَة مَكَفُوفَة اليب وَالكْمَيِن وَالفَرْجَيِنِ 


بالديّاج» ال ا م 30107 
n‏ كان أي الجمَارَ في الآئام الان بعد بوم النخر مَاشيًا دايا 
وَرَاجِعًا» 2217 21101011111010 ...... VAY‏ 
أنه كان نا دوي اة كسلي رن م 
يرک RS‏ 1 
أنه كان يَرِْي الجَمْرَةَ الدنيَا سبع حَصيّاتره 00ل 
«أنهُ كان يَرْيِي الجَمْرَة فيد عات يكير عل انر كل 
حَصَاة» Aes‏ ا 
له کان لکت سكين إذا امتفت» A‏ 
أن کان يشرب من سيقايات بَيْنَ مك وَالُينةه FAY sass...‏ 
دنه کان يُشِيدٌ في الصّلاق» NTs ee‏ 


«أنّه كان يصلّي فمرّ به الني كل فدعاه فلم يجبه» ANT‏ 
«أنْهُ كان يُصَلّي فَوَضَمَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى» e‏ 


«أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان» VE eases.‏ 
كان يمهم هد كا لمهم وة من القرآنه VEV..‏ 
«أنهُكَان يقرأ مح اده 000 
١ه‏ كان قول في بر كل صلا حِينّ :لا له إلا الله وَحْدَهُ 
لااشريك لَه 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ده کان بک ) وهر صائب) Vos‏ 
الي 0 AEE‏ 
أنْهُ كان يَمْشِي بين الصا وَالْرْوَ VATE AS‏ 
أنه کان يُْكِرُ الاْنتراطً في الحجيكلة) اال 
«أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيهمن 
رمضان» MEARS RSS‏ 
«أنْهُ كان ينْهَى عَنْ عَقّبٍ الشَيْملّان» EES‏ 


«آنه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسی یستحا بها» ۱۱۷۲ 
ابي وود ان موا ع بت 


اله اقيم و ه في لحم صيلٍ ١‏ 
«أنة مَرُ عَلَى صيًا i‏ كان الي لل 
يَتْعَلَهُ» et‏ ا 
نهُ مَسَحَ رَأسَهُ ثَلانا» TES‏ 
له عَمَم رَأْسَهُ مره وَاجِدَة مع عله َة الأغْضًاء ثلا 

لاا a‏ اي ا او 
«أنهُ نَذْرَ أَنْ يَف لَيْلَهَ َال ل له النبي يكلله: زف بنذرك» ١015‏ 


۷V4‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار ش 


«أنْهُ ر َْى أن غيل المرَْةبقَضْل الرَجُل أ غيل الرْجلٌ ِقَصْلٍ 


ارا TOC ae ASS‏ 
«أنه ّى عَنْ أن َلَقَى الأجلاب» TN‏ 
أنه نَهَى عَن احبر ويرم المع ء وَالإمَامُ يَخْطْبُ» Ve ius.‏ 
دنه تھی عَنٍ الصماء اشْتِمَال اليَهُودِا es‏ 
أنه ّى عَن اقوت في الصبْ VA ese‏ 
أنه نهى عن بيع أمّهات الأولاده TAR‏ 
١أنه‏ نَهَى عَنْ بَيْم الطْعَام في محْقِلِه IVE‏ 
ال تى عن بم رطا ATER‏ 
«أنه نهى عَنْ ثمّن الكلب إلا كلب صِيْد» 000000 
نه نَهَى عَنْ جذَاذ اليل NSS‏ 
«أنهُ نى عَنْ 5 الجر VT‏ 
ا ملل ان الذى خا ف ENE‏ 
أله تی عن ّل الَطاطيفي» VVAR‏ 


«أنْهُ وَصّفّ صَّلاةَ رَسُول الله كله وَذَكَرَ وضع اليدين فِي 


«أنْهُ وَصّى لا تَتبَعُونِي بصارِحَةٍ ولا بوِجْمَرََا و اا 
أل ّت لال اشرق دات عزق» NOR‏ 
«أنها أحبرتة في تمم النبي ب لر إلى الج نمم الناس 
معا EOE EE‏ ا E‏ 
«أنّْهَا امْتَعَارَتَ قِلادَة مر أَسْمَاءً فَهَلَكَتْ» 1 
«أنها اعتمرت في سنقٍ مرّتين أي بعد وفاة الني ڳل VT uns‏ 
اتل يوم ل لا شعَاعَ ها۲ NOV‏ 
«أنْهًا جَاءَت رَسُول الله يله بان لَهَا صَفِير» لا E‏ 
«أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها آم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى» ا YTV‏ 
«انها سئلت أيحك الحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه 
وليشدد» ER‏ 0 
«أنْهَا سْيِلَتْ عن الجناء وَالْيِضَاب فَقَالَتْ: كان على له لا 
بحب ريه eA‏ ا اا 
ال ل ور ع ري 
المهاجرين» AVS‏ 
«أنْهَا قالّت: مخت أنَا وَحَفْصَةٌ صاومتين فَأهْدِي ا 
هلتا ا 


«أنها كانت إذا غم ال هلال تقدّمته وصامت» وتأمر بذلك» ٠٤۹۸‏ 


«أنْهَا كانت تحت الي ن َوب سول الله يل وَهُوَ 


ها كانت تُرَجْلُ شَعْرَ رَسُول الله ل في الأغتكاف» oo...‏ 
«أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها» VAS‏ 
«أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان!...... ٠٤۸۹‏ 
«أنَّا كات تغل الي مِنْ تُب رَسُول الله يكل انه 


«أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها بإذن النبي 


«أنها من حين تقام الصّلاة إلى الانصراف منها» Qeses.‏ 
وی را ليله جنم عند او AGA‏ 
نها نَت أن تكب الأفد قدَاح بِالفِضّةٍ » 1 
«أَنَهُم أُوْجَبّوا ذلك» 1 NAcc‏ 
َنم دوا شا فَقَالَ رَسُولُ الله يل: ما بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالّت: ما 
قي نها إلا كتِفهًا» م 
عار في لت ادو AOS a‏ 
هم كَانُوا مع ابي بل في مير انها إلى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ 


«أنهم كانوا يفتتحون ب: «الحمْدُ للو4» AVE‏ 
«أنهم يستحبون خفض الصّوت عند الجنائز» اا 
«أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشلك فيه من 
رمضان» EAs‏ 
«أَمْدَى الصّمْبُ بُ جَامَة إلى الي بل حِمَارَ وَحْش فَرَدْهُ 
عليه» e se‏ 
(«أَهْدَى الصّعب بن جَثامَة إلى رَسُّول الله هه رجل حمّار وحش 
١ sR‏ 0 0 0000لا 


AVC etan ism 5 ا‎ 


«أَمْدَى اهداب وَل ير يَرْكبْهًا» 00000005507 000 0 0 0 0 
«أهْدى لَحْمّ مار أَرْ شق حِمّار) ١ ae‏ 
دى إِرَسُول الله مارا رَخْثِيًا وهر مرم (AA ss.‏ 
«أَهْدى يائة بَدَنَةَ ا 1[ AVON AE‏ 
«أَهْدَى مَرة عَنَمًا مُقلدَة» َتقلدُ اعنم خرّب القِربِوا ...... 1١41/8‏ 


«أمْدِي للنبي ككل شق جَمَارٍ خش وهو مرم فَرَذّ .... 
مل الي 6 7 هُرَ وَأَصْحَابهُ بالخج»... WN ATTA.‏ 
«أهل با فيخي اشهر ال ا 
«أَهَلْ رَسُولُ الله ل بالج ققدم لأريّم مَضَيِنَ مِنْذي 


الحجة» 085 اا 
«أمَلّ رَسُولُ الله يل بحج ليس مَعَهُ عُْرَة» NON‏ 
«أهلّ في هذا الوادي» وقل عمرة في حجَة» TEA‏ 
«أَهْلَلنَا أُصْحَابُ محمد مُحَمّدٍ بلا بالج خالِصًا وَحْدَُ» celss‏ ل 
للا رمَضَان وَنحْنْ بذات عِرْق» EASES‏ 
لتا مع رَسُول الله له باج نرد eS‏ 
«أمْلَلنَا هلال رَمَضَان فشكا فيه N SS‏ 
«أَوترُوا قبْلَ أن تَصْبحُوا» 9ب 00000 
اأَرْمِعْ من قبل أي وَأَوْمِعْ يِن قبل رجِليها 1١18‏ 
«أَرْصَانِي خليلي ڳلا بصيَام ثلاث وأا EAS VA ssn‏ 
«أوْصَانِي خليلي ثلاث لا دعن حَتى أمُوتَ» VA egle‏ 
«أوْصى أن يُعَمّنَ القبر قَدْرَ قَامَةِ وبَسْطتَه EC‏ 
«أوْف بنرك اغتكف ليل مسا او ال ا 1 
قد وها ولوا يقم بمقعدتي إلى لوبي ARs‏ 
«أَوُْ القت رَضوَانٌ الى وآخره عَفْوُ الله OVERS‏ 
«أُوْلُ القت روان الله لامو OV‏ 
«أَوْلُ ما قى عَلَيُْ جبريل: بسْمٍ اللو الرَحْمَنِ الرأجيم» ا 
أو ما كرت المجَامة للصايم أذ جَعْمَر ن أبي طلس اخَجَم 
VENER OY‏ 
«أول مَنْ جَمَعَ ب مب في المويئة سعد بن رُرَارَة» 0000 


«أي الدّعاء ء أمْمَع؟ قال : جوف اليل الآ VS‏ 
أي ي الرقاب ب أفضّل؟ قَالَ: أَغْلامًا ثَمَنَا» EVE RS‏ 
«أي بَلَدٍ أَعْظُمْ حُرْمَة؟ قالوا: بَلَدْنَا هَذَا» Aes‏ 
«أي بي ياك الخدت فاي صلَيْت مع رَسُول الله يلك وَمَمَ أبي 
بكر وَعْمَرًا ا 000 
23 َم هّذا؟ قُلَنَا: الله وَرَسُولَهُ أغْلّمُ» VA assesses‏ 


«أيام التشريق َيّامُ أكل شرب وَؤْكْر اللو تَعَالَى» (O Vs‏ 


يام التشريق كلْهًا ذه Re Saa‏ 


ایام منى أيَام نره VASE‏ 
«أيُرقعُ ا إذا رأى البَيْتَ» NEY‏ 
ينجر أ حَدَُكُمْ أَنْ يقم م أو تخر عن ينها A E‏ 
لأ أ ق بتفسها ِن ليها AAT AS‏ 
يما هاب بغ فقذ طهر ل VYAN‏ 


«أيْمَا امْراة أَصَابَتَ بَحْورًا فلا تشهد مَعَنَا العِشَاء؟ ۷٠٠١ ٠٦۲...‏ 
«آيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل» TEA.‏ 


دما امْرئ ر خلا ثم بلع أصْلَهًا مَِلّذِي بر تمر َم النخل» ۲۳۹۸ 


«أيُْمَا رَجُل أضَاف قَرْمًا فَأَصْبَحَ الصيف مَحْرُومًا» ...0 ١9‏ 
«آیہا و انتقل من مخلاف عشيرته إلى حلاف آخر فعشره 
یما صي ڪج ثم بل َي حجة أحرّى» NO OAs‏ 
«أيُمَا تخل أشتر ري أَصُولّهَا وَقَذ أبْوَتْ قن تَمَرَتَهَا للا 

ا FAS‏ 
يما تخل ب بيعت لَمْ ذكر الْمْر فَالثَمُْ لِلِي أبْرهَاه ....... ۲۳۷۸ 
أن الائ ع رقت الصلا؟» TT‏ 
«أيِنَ تب أن أَصلْي مِنْ بَنْتِك؟» ASR‏ 
«يْنَ ترك من دارك في مَكْة؟ فَقَالَ: هَل تَرَّكَ لَنَا عقيل مِنْ 
«أيتقص الرطب إذا جف؟» Ee‏ 
أن ينقص الرْطّبُ إذا يبس» CVAV asas‏ ال لضن 
ایا الاس إن الله َمَالَى مب لا يقير إل مه sss.‏ 1۹0 
«أيّهَا الاس اسْعَوًا فإ الي قَدْ كيب عَلَيكم» VVAN esasen‏ 
«إقامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» 1 
«إِتَمَامُهُمًا أَنْ حرم بها من دُوَيرَةٍ أَمْيِكَ» 1 
«إخْرَام النبي ا بح 1 10000 


«إحْرَامٌ الب ل من الجخرَانة ا 
«إذ أَرْسَلْت كلدك الْعَلْمَةَ وَذَكَرْتَ اسْم الله فكل يما أَنْسَكْنَ 


عَلَيِكَ» Ase‏ 
١إ‏ رمت يسيك فاذكز اسم اللو و يي ا 
«إذا أَبْرَ فتَمَرهُ يي 7ب 00 


«إذًا بض الله عَبْدَا َلْهَمَهُ َكل الین رتف اللّحْيقَ .... ۲۳۷۲ 


«إذا أتى اذك أَهْلَهُ ثم أرَاد أن يعو فو أ ينهم 


«إذًا اتی أحَدْكُمْ الخَلاء لا يَمْسَ ره وینوا Te‏ 
«إذا اتی أَحَدُكُمْ عَلَى رَاع فَلْينَاديَارَاعِيَ الإبل تلاا» ..... ١9100‏ 
«إذًا أتى أَحَدُكُمْ على اة فإن كاذ فيو ماين 
يادنا ا 
«إذًا أنَى الخلاء َيه بمّاء في ركو Ee‏ 
«إذًا تيت مَفلجَمك قرا وُضُوءَك لِلصّلاقَا ...... ۱۷۰ الاق 

١١5 
SG ed إا أ الملا ةلا توا ونم مده‎ 
«إذًا تيم الغَائط فلا تَسْتَفْبلُوا القيْلّةَ ولا تَسْتَدبِرُوَهَا ول وَلا‎ 
ا‎ e غَائْطِ)‎ 
«إذًا جرتم الت فَأَجِْرٌرهُ ثَلان» ا‎ 
ا‎ a «إذًا أَجْمَرْتَمْ ايت فََوْتِرُوا»‎ 
Ea «إذا أدبت رَكَاة مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْت ما عَلَيّك»‎ 
OV O۹ «إذا أَذْنتَ ترَسل ود أَقَمْتَ فَاحْدُنْ لم‎ 


«إذًا أَرَادَ أَحَدُ دكم أن ول رذ برل Nea‏ 
«إذًا أرْسَلْت كلابك الْمَلْمَةَ فَأنْسَكْنٌ عَلَيِْكَ نكل ...0.0 14۹0 
«إذًا رست كك الذي يس بِمُعَلْمٍ قَما أذركت ذَكَانَهُ 


فكل» NANG‏ 
«إذا أَرْسَنْتَ كلك المعَلَمَ اذك اسم اللي 1 
«إذًا أَرْسَلْت كبك أذ وَكتلَهُ فكر» AE asus‏ 
«إذا أَرْسَلْت كلك اذكز اسْم الله ا 

«إذًا أَرْسَلْتَ كلك وَدَكَرْتَ اسم الله تَعَالَى فكل ما 
عَلَيِكَ» ا [ [ 1 1غ 
«إذا أَسلَمَ ابد قَحَسّنَ الام كب الله لَه ب كل حسَنة... 1ه 
«إذا أصبحت وأنت ناو الصّوم فانت جخير النظرين» م١1‏ 
«إذَا اال أ حَدكم التي تاد طرف آهل ليلا AS‏ 
«إذا أضى أَحَدَكمْ بيده إِلَى ذَكَرو ليس ينما شيء يرما 
وضوءَه TT‏ ل 
«إذَا أقُضَى أَحَدُكَمْ بده إلى فَرْجِو» EVA‏ 
وان اعا ف على ت 10000000009[ 


«إذًا أل للل من هَهُنَا وَآديْرَ الْهَارٌ مِنْ هَهْنَاه VEY asas‏ 
«إذا ملت الخَيِضَةٌ فَدَعِي الملا ... 771 2۲۹ 0٠۹‏ ١1م‏ 

<o\€‏ الل ملا 
«إذا أِيمَتْ الصّلاة فلا تأتوها وتم تَسْمُونُ» 00100000 


«إذًا أَقِيِمَتْ الصلاءٌ قلا صلا إلا المكتوبَة»... هت /الالاء ۷۹۷ 
وى 40 AA‏ 


ما مرکم بأثر انوا من ما امْقَطَعْتم...... 0318 0355 ۷ 

00 الل \AYY‏ 
ا ANE RAS‏ 
«إذا َم الإمَام فام منوا قن اللائكة تومن بتأمينوه TN‏ 
مدا اه ُن الام انوا انه ص ` وَافقَّ :0 تا الملائكة . .1۹7 
«إذًا أن الإمامُ ترا AAAS‏ 
«إذا أَمْنَ القارئ منوا إن املائكة تومه Vee‏ 
«إذا آنا ت فلا تَصْحَيِي نار ولا ايح 1 
«إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها ....... ٠۸۷۸‏ 
«إذا أَنْرمُونِي في الخد فَأَفْضُوا بحَدّي إِلَى الآْض»....167١‏ 
فزن ا ا بع ا قدي لير كنا لا 
أَجْرُهَا» E‏ 01000 
«إذً يق الرَجْل أَهْلَهُ ِن اليل فصلا أو صّلَّى كين جَوِيمًا 
کب يِن الذاكرِينَ وَالذَاكرات» ا 
«إذا ّت طَمَاما فلا بُ حى تَستَوْفِيةُ) 0000000 
(إذَا ابتَعْتَ ت ال واا بنت فكل» THEA‏ 
«إذَا اجْتَهَدَ الحاكم فأخطاً فَلَهُ اجر لانن 
إا اِختَلَفَتْ الأصتاف قبيعُوا كيف شرم لك 
«إذَا المت هلرو الأصتاف فبیغوا کف رن VAY sesa‏ 
«إذَا اسْتَأدَنَتْ أحَدَكُمْ امْرَأنهُ إلى الجا فلا يَمْتَعُهاه ........ ۸٠۲‏ 


«إذًا اننأك يِسَاوُكُمْ اليل إلى الْسْجد اذا لَه ...... ۸٠۲‏ 


«إذا استنشقت فَابْلِْ الوْضو وء إلا أن کون صَائِما ....... 1183 

١ 
aS «إذًا اسه السقط عسل وَصلّي عليه وَوَرثْ»‎ 
اا اغا بن مام قاذ تخس به بتي اونا غي‎ 
ERRORS يَعْسِلََا» ال‎ 
(إذَا اشد الحَرُ فأَبردُوا بالصّلاة» اه‎ 
VY... ا ازع جت اعد حَدكُمْ على ظَفْر جيه‎ 
000 «إذا اشْترَى أَحَدُكُمْ نَْجَةَ نَمْجَةَ ار شاب كد00‎ 
VT eV sass «إذا فسح الصّلاة رَهَمَ يديه ثم لا یود‎ 
EEE إا التَقَى انان وجب الخسْل»‎ 


«إذًا القّى اتان وَجَبّ المْسْل» TTT.‏ 
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«إذا صف شعْبَانُ قلا صِيّامَ حَتَى کون رَمَضَانُ441/2 ١144861‏ 
«إذًا انتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَليْدَأْ باليمتى» 000000 
١إا‏ انى أَحَدُكُمْ ال ْلب Ve ns‏ 
«إذا انسلخ النهار من يوم ااا ا 


«إذا بَالَ أَحدكم ليتر ذَكَرَهُ ثلاث مات aS‏ 
«إذَا بَايِمْتَ صَاحِبَكَ فلا تفارقه ينك وَبَيْئها .... ٩۲۱۸ء‏ ۲۲۰۲ 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة».. VET EN ssn‏ 
«إذا بَلَمْ الك فين لَمْ ييل حبئاه e A VA sess:‏ 
«إذَا بلع للا ين لم ينجر لمعم الأ AV‏ 
"ذا بل َال أَحَوكُمْ محَمْس أوَاق: ماقي وزم فيه خَنْسَةٌ 


«إذَا اع الرَجُلان َكل واا مِنْهُمَا بالخبّار ما لَمْ يوقا ۲۰۳۹ 
«إذا ايم بايان وکل وَاحِد مِنْهُمَا بالخيّار مِنْ بيه مَالَمْ 


«إذا بيعم بالِيئق وأحذتم أذاب لبَق NAS‏ 
«إذا اء َحَدُكُ َلِيْمْيِك بدو عُلَى ق۲۹ A۲‏ ۳6 

\VVY 
4 اب أَحَدُكُمْ في الصّلاو فَليَكَظِمْ ما امْتَطّاعَ»‎ اإ١‎ 
۸۲۲ ..... «إذا اء ب أَحَدُكُمْ وَهُرَ في الصّلاة ليره ما اسْتَطَاع»‎ 
VON «إذَا تشهد أَحَدُكمْ فَلْيتَعَوْذْ مِنْ ربعا‎ 
000 «إذا تشهد أَحَدُكُمْ ليون بالل ِن أرب‎ 
EV «إذًا تغوَلّت بكم الغیلان فَنَادُوا بالآذّان»‎ 
EPA Casali 55 «إذا تقاياً 05 صائم فعليه القضاء»‎ 


فم ر 


«إذَا توا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنّ وُضُوءَءُ ثم حرج عَايدًا إلى 


«إذا توّضّأ العَبِدُ ١‏ سيم أو المؤْمِنُ فغْسَل وَجَههُ خوج منوج جهو 


١إذا‏ توضات فان ودا اسْتَجْمَرْت فَأوْيَر» As‏ 
:إذا تَوَضَأت وَأَنَا جنب أكلت رَشربت» EA‏ 


«إذا تَوََأتَم فَابْدَمُوا بميّاينكب AF enna‏ 


و 


«إذَا ثوب بالصّلاةٍ قلا تَأتوهّاء وَأَنْتَمْ تَسْعَوْنَ؟ مع AYO‏ 
فقا جاه أَحَدَك إلى التجد فلن إن رأى في تنه راء 

o1 TEA 
«إذا جاء المصدّق قسّم الشياه أثلانًا: ثلث خيارٌ وثلث أوساط‎ 


5 0 


«إذَا جَاءَ الوت طالب اليم رَهُوَ عَلَى هذه الخال مات وَهُرَ 


«إذا جامع فعلى كل واحلر منهما بدنةه 00000 
«إذَا جَلَسَ أحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فلا يقل القِبْلَة وَلا 


«إذا حضرتم ريض أو ايت فَقَولُوا خيْرَاه AN‏ 
«إذًا حرج اة في سسقر يروا أحَدَهُمْ QV assesses‏ 
«إذا عرصم فَحُذُوا وَدَهُوا الل assesses‏ ¥90( 
«إذا خطّب الإمَامٌ فلا صّلاة وَلا كلام» 1 
إا بع الإمَابُ قد طن ... ل ل ATA‏ 
1( 1۳۱ 
«إذًا حل أَحَدُكُمْ الْممْجدَ فلا يَجْلِس حَنَى يَرْكُمْ رَكْمَئين؟ ٠۷۹۷.‏ 
550-506 


«إذَا دَخَلَ الوَجُلُ َيِه فذكر الله تَعَالَى عند دُخوله وَعِنْدَ طَمَايِهِ 


قال الشيِطَانُ: لا ميت لَكُمْ وَلا عَشَاءَ Vo a‏ 
«إذا حل الع وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ اة فلا يَأْحْدَنْ شنْرَاه. 189٠‏ 
«إذا حلت المَْرٌ وَأَرَاد أَحَدُكُمْ أن يُضَحِّيَّ فلا يَمَسّ مِنْ شَغْره 
شین E‏ 0 00 
«إذا خلت عَلَى مَريض فَمُرْهُ فَلْيِدْع لك ممق ا 
«إذا دل الحرم حلالاً فقتله لزم الحرم الجزاء» ل Ae‏ 
«إذَا دمب أَحَدُكُمْ إلى القائط قلا قبل البلَة وَلا 
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«إذَا ذَمَبَ أَحَدُكُمْ إلى العَائط مَلْيْدْمَبْ مَمَهُ بتَلانَةِ أَحْجَاره ٠٠٠٠‏ 
I1‏ 

«إذا رَأَى اللالَ قَالَ: هلال خيْر ورش VES‏ 
«إذا ريم الرَجْل يَتَمَاهَدُ الممْجدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيان...... ۸۷۹ 
«إذا رَأيتم الليِلَ قذ قبل من هَهُنا فقن أفطرٌ انانم ...... ٠٤١١‏ 
«إذَا رَأَيتَم الهلال فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيتَمُوه فَأَمْطِروا 01189 ۹۷٤۱ء‏ 
۱۹۸ 

«إذا رآيتم مَنْ بيع أو يتاع فِي المشجار فقولوا: لا أَرَبمَ الله 


«إذا رايم مَنْ يَجْهَرُ بالقِرَاءَة في صلا النهَار فَارْمُوه بالبَمْره ۷٠۸‏ 
«إذَا رايم هلال ذِي الحِجَّةٍ وَأرَادَ أُحَدُكُمْ أن يُضَحيَ فييك 


«إذا ريي عَلَى مِثْل هنو الخَالَةِ فلا نُسَلُمْ عَلَيَ» e‏ 
«إذَا رتم عن لطي اهلوا بالحج؟ ..... 177 ۱۹۳۷ 
«إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه» EE‏ 
«إذَا رََدَ أَحَدُكُمْ عن الصّلاةٍ أو غُقَلَ عَنْمَا فَلْيُصلْمَا إذَا 


«إذَا رمي سَهْمَكَ فاب تلات ليَال فَأَدْركمَهُ فكل مَالَمْ 


ينتن» ا واوا ووه و مس ا ل E‏ 
ع عع و عن وم ا 0 

لإذا رَميّتم الجمرة فقذ حل لكم كل شيء إلا النساء» 181 

«إذا رَمَيتَم وحلقتم فقذ حل لكم الطيب واللباس» VAT cass.‏ 

«إذَا رمَيتم وحلقتم فقذ حل لكم كل شيءَ إلا النسّاء».... ٠۸٠١ ٤‏ 

«إِذَا َالَتْ الكّمْسُ فصلرا» VT‏ 


«إذَا سَافَرْتمْ في لصب فَأعطرا الإيل حَظَّا بن الَْض». 959 


«إذا سَّجَدَ أُحَدُكم فقا فِي سُجُووو: سُبْحَانَ رَبّي الأغلى 


«إذَا سَجَدَ أَحَدُكم فلا برك كما برك البَعِير) ال 


«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَيبْدَأْ كيه قَبْلَ يديه VYV assesses‏ 


«إذا سَجَدَ فرج بَيْنَّ فَخِذْيهِ ال ا 


«إذًا سَجَْتَ فَضَحْ كفيك وَارْقَمْ مريك VET‏ 


«إذَا سَجَدْتَ فَضُمٌ يَدَيْكَ وَارْقُمْ مرفقيك» مسو 
(إذا سَجَدْتَ فمن جَبْهَنَكَ من الآْض ولا تَقرْه نَقرًا؟ .... ۷۲۷ 
«إذَا سل عَلَيِكُمْ آهْلُ الكتّاب فقولوا: وَعَلَيكْد eas‏ 
«إذَا سَلُمَ عَليِكمْ الَهُودُفَإنْمَا عوك أَحَدُهُمْ: الام عَلَنِكَ فقل: 
وَعَلَيِكَ» o‏ 1 
«إذَا سَمِعَ أَحَدُكُم النْدَاءَ وَالإنَاهُ عَلَى ي فلا يَضَمْهُ حَنّى يقي 
اجا ما 0-0 ا 
«إذَا سَمِعَ أحَدُكُم النْدَاء َالإنَاهُ عَلَى يديا ا 
«إذَا سَمِعْتُمْ ودن فَقُونُوا مِْلَّ مَا قول ....... 099 1٠١ 1٠٠‏ 
«إذَا مَمِعْتَمْ به بأَرْض فَلا تَقَدُمُوا عَلَيْوه ا 
«إذَّا سّهًا ا في لات َلَّْ يدر وَاحِدَة ATV sass:‏ 
«إذَا شرب الكَلْبُ في إِناء أَحَدِكُمْ ْله سا۲ 0 
ما شك أَحَدُكُمْ فِي صلا فَلَمْ بُذر كَمْ صلی أثلانا آم 
أَرْبَعّا» ATV «ATT‏ 


52 


«إذَا شهدت إِحْدَاكن الَمْجِدَ فلا تمس طِيباة ..... 00 
لذا 02 أَحَدَكُمْ إلى 577 َلَيِدْنُ مِنْهًا» Ne‏ 
«إذًا صلّى أَحَدُكُمْ إلى شيء بسر EA‏ 3 
وذ صلی أحَدُكُمْ إلى َير سرو َه يَقْطَّعْ صَلانَهُ الحمَارُ 
وَاخِنزِيرُ وَاليَهُودي» E‏ ز ‏ 00000011 
«إذًا ا أَحَدُكُمْ الجَمُعَةَ فَلِيْصَلْ يَمْدَهَا أَربَمًا» 7 
«إذَا صَنّى أَحَدُكُمْ الركْمتيِن قبل المح مَلْيِضْطُجِعْ عَلَى 
یُمِیزه» A e : A OE‏ 20 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالثاس فُليْسَفْفْ» 0000 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ كم الفَجْرٍ َليضْطُجِعْ عَلَى يمِيند .... ۷۸۷ 
وإ صلی دك فين ويه إن الح من تين له ٠۲۹‏ 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لتاس ا AWR‏ 
«إذَا صَلّى أَحَدُكيْ قا" : السات لله VOT A‏ 
«إذا ليت وَعَلَِكَ َوب وَاحِد فَإِنْ كان وَاسِمًا فَالتَحِفْ 
مذ صَلْيتَمْ الجمُعَةَ فصلا بَمْدَهَا أرْبَماه ممم VVA‏ 
«إذَا صلم الفَجْرَ ائه وت إلى أن يَطْلْعَ قر الس 
الأول 00 10000000000000 


ذا ليم بهد احم مَصَلُوا بَعْدَهَا أَرْبَمَا 01000 
«إذًا صَلَيْتَمْ عَلَى اميت َأَخلِصُوا ا له الدّعَاءَ» VTA‏ 
«إذا صنت ين الشهْرٍ لان قَصُمْ قلات عَشْرَة وَأرِبَعَ عَشْرَة 


«إذَا متم فَامَْاكوا بالغداة وَلا اكوا بالعث © sass‏ 188 


«إذَا ضَمْفْتَ عَن الصوْم أَطْمِمْ عَنْ كل يرْمٍ مدا VE E es‏ 
«إذا عطس أَحَدُكمْ فَحَود الله قمر إن لَمْ يَحْمَذ الل فلا 


«إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فليقل: المد لِلَهِ» Eee‏ 
إذا عابت الس مِنْ هَهُنَا وَجَاءً اللي مِنْ مهَهُنَا فقذ أف 


إا ئ َك من التَشَهّدِ يعو بألل ِن أ 32 7 
«إذًا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صلاته أو َس أَرْ رَعَفّ فليَرّضًاً» ..... YAT‏ 
«إذا قَاَ أُحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أو قلس فَليْنْصَرفْ» Rs‏ 
«إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمينَء قَالَتَ الملائكة في السّمّاء آیین ..... 83+ 
«إذا قال أَحَدُكُمْ يي وَقَالّت الَلايِكَة: آمِينَ فَرَاَقَ أَحَدُمُمَا 


«إذَا قال أَحَدُكُمْ في ركُوعِه: سان ر ّي العَظِيم ثَلاناه ... 

«إذَا قال الإمام: د الم سيم فقولوا 
آمين» 0 اا ا 
. ذا قال الإمَامٌ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: ر الك 


«إذا قَالَ الوَذّ: الله أكبرُ الله أك Aide‏ 
«إذًا قَامَ أُحَدُكُمْ إلَى الصّلاة فلا يرق أَمَامَهُ 
«إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصلاة فَلْتَرَحَأ كَمَا أَمرَه الله تَعَالَى. ۷۲٢‏ 


ذا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فلا يَنْسَحْ الحصّى فَِنْ الَرْحَمَةَ 


«إذا 2 َحَدُكُمْ ي ِن الركمتين فلم س م قَايِمًا فلخل .الام 


«إذا لك حدم م مِنَ اليل فاستَعْجَم ل عَلَى لِسَانِهِ ولم يَدْر ما 

«إذًا قَامْ لك 9 : اليل ليف صَلاتَهُ ركمئينٍ خفیفتین» ۷۹۲ 
«إذًا ام أَحَدُكُمْ سِنْ مَجلِسِه م جع إل فهو احق بو .. /ا 1١١‏ 
«إذا ام أَحَدكئ: يُصلَي انه يسر eê Goa Ras‏ 


#إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواكء 1 ا 
«إذا قب اميت -أَرْ قال أَحَدُكُمْ- - أَاهُ ملكا أَسْوَدَان أَزرَقَان يُقَالَ 
أحَدِهِمًا انكر وَللآختر الك ا 
فإذا ف ا من رهام EYe‏ 
إا قم العَشَاء فَابِدمُوا به قبل أن تَصَلُوا صَلاة الَغْربِ) ...009 
«إذَا قرأ ابْنُ آدَمّ المنّجْدَة جد اعْتَرَلَ الشيِطَانُ يَنِكِي1 ۸٠۸...‏ 
«إذًا قَرَأنُمْ الحَمْدَ فَاقَرُوا: بم اللو الرحْمَن الرّحِيمظ ....... 34٠‏ 
وإذا تمل اق خط ا ا ا 
«إذَا قَضَى أْحَدُكُمْ صَلانَهُ فِي مَْجِدِهِ 
ذا قد المؤينُ في بره أنّى ثم شهد أذ لا إل إلا الله .. ٠٠۷٣‏ 
«إذا قََدَ يبن شعَبها الأربَع وَأَلْرَقَ الان بالخِنّان فَقَدْ وجب 


ماقُت : إلى الصّلاةٍ قأمليغ 
لكان VENE LS E‏ 
«إذَا كان أَحَدُكُمْ في الصّلاة فاه يُتَاجي رَه س1 
«إذًا كان أَحَدُكُمْ يُصلْي لا يه 
«إذَا کان ال فين بقلال هَجَرَ لَمْ يَسْمِلْ حببئا» 1 
إا كان لاء ب ن لا ييل الجن ا 
«إذًا کان اَم لين أ ا A VSS‏ 


ذا كاد جح اليل نسم كرا مينك NO ece‏ 
إا كان في آخر عَسْلَة ِن الثلاث أ عبرا فَاجمَلِي فيه شيا 


23 


لل لمم ه35 


«إذَا كان لأحَدِكُمْ توان فيصل فيهِمًا» E‏ 
«إذا كان يَوْمُ الَروية وَجَعَلتا مَكة بظّهر الَا باي .....1714 
«إذَا كانت بالرّجُل جرّاحة في سّبيل اللو عو وَجَل أو 


«إذا كنم تلان فَأَمرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدَا منكي» AVE sass‏ 
«إذا كنم حلفي فلا تقَرَءُوا إل بام الاب Oe‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«إذَا لبتم َإِذَا تَرَضَاَمْ فَابِدَمُوا بایاینکب» AY assssass‏ 194 


«إذًا قي أ حَدَك أحَهُ تسل عله TASS‏ 


«إذَا ما أَحَدُكُم اششتَرَى نَمْجَةَ مُصَرَاةً أَرْشَاة مُصَرَاة فَمُرَ بِحَيْر 


النظرين بَعْدَ أن يهاه TEVE‏ 
«إِذَا مَاتَ ابن آَم انقطّعَ عَمَلَهُ إلا ِن ثلاث» 00 Tee‏ 
ما مات وَلَدُ العَبْدٍ قَالَ الله تَمَالَى لِمَلائِكتِه: تَبَضْتَمْ وَلَدَ 
عَبْدِي» ذ 1 1 1 0 
«إذَا ت فلا تؤذنوا بي أَحَدَاه ولا 
«إذا مَرَرْتَمْ براض اة فارتعُوا» TT‏ 
فا رض ال أا ب نهنا كان ينمل يا 
مقّيمًا. SSSA‏ 


(إذَا مَرض العَبْدُ أو سَافَر كب أ لَهُمِثْلُ ما كان يَعْمَلُمُتِيمًا 


«إذَا تام أَحَدُكُمْ فَليتَرَسدْ 0 VTS‏ 
«إذا م اميد ني اهبام الله بو مَلايِكتَةُ؛ ا LE‏ 
«ذا دك أن تج ماني يهد وأيزكب» ا NAV‏ 


«إِذَا د س ا في صَلاټهِ 0 لا ن 


7 01 ا NTEVESD‏ 
«إذا نودي بالآذآن أَدبْرَ اليْطَّانُ لَهُ ضْرَاطً» .ussssas.‏ ف AY‏ 
«إذًا وَجَدَ أ اذك في بط شا اشڪل عله ارج مِنْهُ شي آم 


يديو مل مُؤَخْرَةٍ الرّخْل َليِصّل»... 
«إذا وَطِئّ hE‏ لَه طَهُررة ٩1ء ٠٤١‏ 


«إذَا و الذبَابُ في إتاء أحدكم فَانْقَلُوه» Ree‏ 
«إذَا وَقَمَتْ الفَأرَةٌ : فِي السَمْن فَإِنْ کان جَايدًا فَأَلَقّومًا وَمَا 
حَوْلَهًاه ولا ممم د لودو للا ARA‏ 
«إذًا رَقَمَتْ كَبيرة أو هَاجَت ريح عَظِيمَة فَمَليَكمْ بالتكبير؟ ٠٠۷۸‏ 
«إذَا ول الكل في إِنَاء ا e A KEE‏ 
«إذَا وَلَمَ الكَلْبُ في إا أحلركم فرق OF O sss.‏ 
إو وله اللي ف إناء ا AV AS assess‏ 


«إذا وَلَمَ الكَلْبُ في الإاء فَاغْسِلُوهُ سَبْحَ رار وَعَفْرُوهُ الثَايِئة في 


الراب 11116 OE EAS‏ 
«إِذَنْ أَصُومٌ» ED E E‏ 
«إِزْرَة للم إلى صف الساق» ل اح 
«الإسبال لإا و القميص وَالهِمَامَةا Yass.‏ 3۹ 
«الإسْلامُ أن تشهد أن لا إل إلا الله 1041 
«الإسّلام يجب ؛ ا لهه ا 0 
«الإِسْلامُ يدم مَا قله FESS‏ 
«الإسْلامُ يَهِْمُ ما کان قله O SSA‏ 
«إلاّ أن تم BEGGARA‏ 
«إلاً أن يشرط الَا ESSER‏ 
«إلاً أن يكون صائمًا AYES‏ 
«إلأ كلب صَيْدٍ أو مَاشيَةَ شِية أو رَرْعٍ ENTS‏ 
«إلا كلب صَيْدِ» TS‏ 
إلا ما اختَلفَت أَلْوَانة» ك0 
«إلآ ها وها» 0 011 
«إما لا فلا اموا حى يَبْدُرَ صَلاح لمرو 0 
«الإِمَام ضَايِنْ» 1[ ز ز NEARS‏ 
«إن أيَا الدركاء أَخبَرَتى أن رَسُولَ الله كله قَاءَ فط ...... ١478‏ 
«إن اك قد ّى عه eS‏ 
ن أبي شيخ کب لا تطيع الج ولا الْعَمْرَة» (OV...‏ 
إن 0 المئلاة على الاق صَلاةٌ اليشاء» 11 
ن أَحَذكمْ إا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مقعَدهُ ب بالَدَاة و وَالِعَشِي؛ ٠١۷۲‏ 

عت في مدو ان شود لی املد ris‏ 

«إِنْ أَحَدَ خد َمل بعل أل الحٍ...» Veena‏ 
1 ؛ أا صدَاء أَذْفُ وَس :أذ فهر قم oS‏ 
وذ سم اشم عند ال وَل سى ملك الآملالد» 1918 
«إن أعْظَمّ الاس أَجْرًا في التاس أَبِعَدُ هم ليها مَشْيًا» 0 

«إن مرت فَرَحْصَة وَإِنْ صمت فَهُرَ أفضّلٌ» 118 
وان فلات هر وعْصَة وإ صنت فهو فْضل» Ess.‏ 
«إن أي تاتون يَْمَ القيامة غْرًا مُحَجْلِينَ ين ار الوْضُوء؛ . ۲۱۱ 

مإن أو الاس يُقُضَى يوم القامَة عليه رَجْلَ أستالهة فَأَتِيَ 

E SSS NESE بوه‎ 


ع ١‏ اص ورور وري 


وراك حلت E‏ بد لقاو تيه شرن الله و في 


مسجل عبد القيس») ANE eee‏ 
«إذ أو مایا موق ينا كينا اذ سلئ قم رسيم 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


حرا Sa‏ ان الا 
إن أَوَلَ ا ما يُحَاسَب بو لديم الامو ِن عَمَلو صلاته 744 
«إن أَوْلَى الناس باللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ السّلام» TA‏ 
إن إِبْرَاهِيمَ كران أحَرُمٌ ما بئْنَ لابتئِهًا» VTA sass‏ 
إن إبْرَاهيم حرم مكة وإلي حرمت الملويئة ما بين ليها ١/4١‏ 
1 ذ راهيم حرم مكة رعا لاخلا VEN OVYA cesses.‏ 


«إن إِبْرَاهِيمَ حرم م مَك وإنى حرمت الملويئة» .. AVE AMVTA..‏ 

برخفينل 
«إن إزَاري سقط مر أَحَدٍ شِقي» فال لهُ: لست مِنْهُمًا .... 374 
ن عم الحتجو وهل فانم 015 0 0 00000000 
«إن ابن مكثر م نادي يِل فكوا واشر؛ بوا حَتَى ياي بلال» ۵۸۷ 


«إن ابه ١‏ لمر كان يقال لما عاص فاه رسُولٌ الله بك 


جَمِيلة» 100 1 0 اا 
«إنُ الحصاة لتتاشد الذي يُحَرجُهًا مِنَ المسْجد» PEA eases‏ 
«إن الحلا بَيّنْ إن الخَرَام بيْنَا ا 


ان ؛ دنا ُلْوٌَ خضيرة» ولذ الله مُستَخْلِفَكمْ فيه ا قينظُرٌ كيف 
تَعْمَلُونَ» E E‏ 
«إن الْذِي يأك وَيَشْرَب فِي انيه الفِضةٌ وَالدَحَب» ES‏ 


«إن الي يَجْرُ َيه مِنَ الخيلاء في الصّلاة لَيْسَ مِنَ الله في جل 


"إن الربًا في التْسِيكةه. 


«إن الرقى وَالتَمَائِمَ وَالتوَلَّ شرك AVS‏ 
«إنّ الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب» م 
«إِن العم وَالقَمَرَ ايان مِنْ آيات الله الاو 10 
«إن اسن والقمَرَ لا يَكْفَان لِمَرْس أَحَدٍ ولا لابه . ٠٠٠۹‏ 
«إنّ الشهْرٌ يسع وَعِشْرُونَ» 000 
ن ؛ الشيطان يهم ِالوَاجِلٍ وهم م بالأئين IVER‏ 
إن الصثدقة لا جل لحثار ولا لآل مُحَما VO‏ 
«إن الصٌدمَة لا تبي لآل مُحَمَدِء نما هي أَرْسَاح الناس ٠١٤۹٤‏ 
«إن الصّدقة لتَطْفَِئٌ الرّبْ وتذفْع ميته السُوء» 4F...‏ 
"إن العَبْدَ إذا لَعَنَ شيا صّعِدَت اللَعْتة إلى الا QE es‏ 
بإكالتئنة إن لعي ف E‏ امندقة ل قنع كع 
نَعَالِهم» 35370700 1 INT Seale‏ 
«إن الله -تَعَالَى- حرم مَك لا يُخْتَلَى خلاها» VY ess.‏ 


«إن الله دكم بصّلاةٍ ة هي خير لَكُمْ مِنْ حُمْر الت نعم وَهِيّ الوتره 


107 1 211101011 
دإ الله أَْرَلَ الدَاءً وَالدَوَاءَ وَجَمَلَّ لكل داء دراب ١‏ 
دن الله أَوْحَى إِلَي أَنْ تَرَاضَعُوا» TAA NO a‏ 
مإ الله إذا تدع شيا حَفِظه» ل ل 
«إن اللّهَ إذا حرم على قوم َكَل شتياء حرم عَلَيهِمْ نَم ...5077 
«إذ الله إن حرم على قزم شين حرم عليه تمن Ysa.‏ 
«إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أي الخَطّأ وَالنْسْيّانَ وَمَا أسْتُكْرِهُوا 
عَليْهِ» VATEY CEPT‏ 
«إن الله تَجَاوَرُ لامي ما حت به انها“ ege‏ 17 
إن الله تَجَاوَر لي عَنْ اني الخطأ وَالنْسْيّانَ» ...... TTT FAY‏ 
«إن الله تَعَالَى أَنْرَلَ الدَاءَ وَالدَوَاءَ» Ras.‏ 
«إن الله تَعَالَى تَجَارَرَ لي عَنْ أَمبِي اطا وَالْسيَانَ؟...... ١٤٠٠‏ 
1١1‏ 

إن الله تَعالَى حرم بع المَمْر وَالَينَة وَالخنزير وَالْآَصْنام». ۲٠٠۰‏ 
«إنْ الله َعَالَى رَادَكُمْ صّلاةٌ 2 الوت.. م VQ‏ 
«إنّ الله تَعَالَى سَمِّى الْمرِينّة طَابَ.... WER‏ 
«إنْ الله تَمَالَى لَعَنِيّ عَنْ نَذْر أختك» ا 
«إن الله الى باهي بأل عَرََاتٍ أَهْلّ السّمَاا ا 
إن الله كه نذا تجا تقر بلي 0010000 
«ٳڻ الله ڪي ريم سي VVÎ‏ 
إن الله ادك صَلاةٌ فَحَافِظُوا عَلَيَْاه VAT‏ 
إن الله َادَكُمْ صلا وهي الوت VAT‏ 


«إن الله سُبْحانة وَتَعَائَى لَمْ يَجْمَلْ شِفَاءكُمْ فيا 
عَليِكْ) ET‏ 


د أَمَدْكُمْ بصّلاةٍ هي ير كم ِن حطر الَو.... 


«إن الله 

إن الله قذ مده ريه بائ ع نبان لیا ٠١‏ 11 
7 اا كل عدا على ق 
الد لل مه اق AAV IAC‏ 
«إنّ الله لا يستحي من الحق» 7 1 0 000000 
«إذ الله لا بصع بشقاء ء أختك شَينا» اا 
«إن الله لم يام نا أن كر الِجَارَةٌ الط م ا 
«إن الله َم َمل شفَاءكم فيا حرم عَلَيكُمْ) .. الاوك AVY‏ 
E‏ لَه ثيقاء» VER eG‏ 


«إن الله وَمَلايِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الآوؤل» AA sass‏ 
دإ الله يفت هدو الكل عل واس كز بان ا جد نينا 


مَعْصِيتة ) OAR‏ 1 اا 
«إن الله يجب أَنْ يَرَى أَثْرَ ِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِهِ» AS‏ 
RR E‏ اس ف 

«إنّ الله يجب العطاس ويكره السثاؤب» VY AYY css‏ 


رو ef»‏ 9 ا 5 
«إن الله يحيرث من أمْرو ما يشا وإ الله سبحانة قذ أحدث أن 


لا تَكَلّمُوا في الصّلاة؟ 


إن الله وَمَلائكتة» وَأَهْلَ النَمُوَاتِ وَالأرْض حَتى الثملة فى 
جخرھا» 151412[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ا TV‏ 


أو د 


إن الوم لا ينجس» ققمق ممم مم ق ممه مم ممم ممم ممم ممم مهمو ال 6 OYY‏ 
«إن الماء طَمُورٌ لا ي کک SRS‏ 
«إن الْبَايعين با يار فو 

إن اك لان EET aed‏ 
إن ات لُعَذْبْ ببكاء أله عَليْده NAV e‏ 
٤‏ اميت يعدب نض بُكَاء ْله عليه م AW‏ 


«إن 
«إذ الاس كم تيع إن وجالايَأُونَكُمْ من أفطار الأررْض».. ۲۷ 
«إن الب يكل أرْصى إلى عَلِيْ رضي الله عنه لد دعا بالطَّنت 
ول فیها انحن قْمَات» 0 
«إن الني ئ طَاف يَوْمَ النحره 00000 
إن لني كله كان لا يداوم على صلاة الضتحى» Va‏ 
إن النبي كد كان عد 0 الققره RI‏ 
إن النبي يل لم م يَدفِنْ في كل قب إل رادا VST‏ 
إن النبي كله لم رفع اليد إلا في ثلا مَوَاطنَا VIA‏ 
إن ال 6 َهَى عَنْ الطب باش YAY cesses‏ 
ن الود وَالنْصارَى ا حالفو Tees‏ 
«إث بلالا يود دل فكوا رازوا حى بوذن ابر أم 
کر 2211 VETV VET COAA OAV 46856 ...... e‏ 


مامة ر 
0 


2 2 ا 2 2 e.‏ ر 4 
إن یی هاشم وينى المطلب شىء واجك وبك بين 


«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» OO aes‏ 
«إن تقرقكم في هذه الشُعَاب وَالأَرْويَة إِنْمَا ذَلِكُمْ يِن 
ok‏ اق اام الال 


سام م مه عام 


إن وَسُولَ الله إل مع بن حج وعمرة AVA SAS‏ 
«إنّ رَسُولَ الله ل حرم هَذا ارم 


«إن رَسُول الله بل كان يَفْعَلُ هَکڌا» AV a‏ 
«إن رَسُولَ الله ب تَهَى أن باع حي ميته esis‏ 0 
«إِنْ رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدّمون» ENN ee‏ 


«إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عدَّةٌ واحدة فعملت» ١ sss.‏ 
«إنْ ميت الى ركعتين لَمْ تَكْتّبْ من الغَافِلِينَ» 0 
"إن عَالِم فرش يملا طاق الأأرْضٍ عِلْمًا eA‏ 
من عبد اليكل الفط وُر سور الس 


ان عَطِبّ ام 3 


«إنْ عمر رضي الله عنه صلّى بذي الحليفة ركعتين» CET‏ 
«إنْ في الْحَسَّدٍ مُضَْةَ إا ملحت صَلّحَ ا لحد كلا .......... ۲۲ 
إن في الجُمُمَةٍ سَاعَة لا جم فيا نُحْتَجِمْ إلا عرض لَه 


إن في الحنة بايا مال ل له الرَيّان» د 0 0 0 


«إن في الجَئةٍ غرفة يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهًاا NEAT essences‏ 
«إِن في الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى عَرَاءُ مِنْ كل مُصِيبَة» access‏ 1158 
«إن في اللَّيل لَسَاعَة لا يُرَافِقهَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ يأل الله حيرا مِنْ 
َم اليا وَالآخيرق» ا 100 
إن في الال حَقَا يوی الركاة» اا 
"إن فام فَصَلّى فَحَمِدَ الله وى عليه وَمَجُدَهُ) ا 
إن قَرْمَك اسْتَقصّرُوا من بيان البيْته WOVE‏ 
«إِنْ كَانَ جَامِدا فَألْقُوهًا وَمّا رهه FATALE‏ 


«إذ كان رَسُولُ الله ل يذل علي رَأْسَهُ وُو ِي الَسْجِدٍ 


51 


إن کان ماعا فلا تَقرَبُوةُ» زد د00 
هن کان يذ بيد فَلا بأس» ز[ز[ز[ز [ ز[ز [ ز ز 1010101001( 
إن كنا لكل في المثلاة عَلَى عَهْدِ رَسُول الله بإ 41 
«إنْ كن ثري أن تصيب السنة قأئمي ير الخطية» ل ١/844‏ 
«إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» A‏ 
«إن لَكُمْ في كل جُمُعَةٍ حه وَعُمْرَة» TOSSA‏ 
إن للصّائم عند ِطرء دَعْوَةٌ مَا تر NENA‏ 
اذا الركوةة ا الثار» YAY erk‏ 
إن مل ما ب بعتي الله به من اهدى» e eS‏ 
إن مكة حرمها الله ول يحرمها التاس؛ E E‏ 
إن مکة حَرمَهًا الل ولم ْنا الثامر» ااا ١‏ 
"إن من أَفضّل أَبَابِكُمْ يَوْمٌ الجَمُمَةٍ فَأَكْبِرُوا عَلَيّ مِنَ الصّلاةٍ 
كيه Ye RA co nie e eek‏ 
إن مر الد ر لَحِكْمَة E OT‏ 
إن م من القرآن ور ت ثَلائين ا آي شق شفعت لِرَجُل' 00000 
«إِن مَنْ کان فلکم انوا ب دون قور انهم وَصَالِحِيهمْ 
مَسَاجِد) ا ببد 0000202 0 ا 


«إنا یکم يي کان ينی عَنْ صاع مو يام م الس .. .۱641 
«إن رتم قرم فَآمرُوالَكُمْ بم يفي يلضتيف ابو .. 14V.‏ 
١ن‏ هذا الدّعاء هو الذي كان أبى يدعو به في صلاة الفجر في 


«إث هَذَا اليد عدا فكيف التكبي؟ فَقَالَ عَبْدُ اللو بن مَسْمُوه: 
كر وتَحْمَدُ رك وَنْصَلي عَلَى الي له Ean‏ 
«إذ هَذَا الوم م خاشورائ E‏ 


«إن هَل الصدَقَات إِنْمَا هي أَوْسَاح الثاس»...... 1548 175 
«إن هنرو الصّلاة ة لا يصح فياش 8 شَيْءٌ مِنْ كلام الناس؟371, 

ATV cA\1 (Vo f 

«إث هه المَاجد لا تَصْلُحُ لِشَيْء مِنْ هَذا البَوْل ولا قد 547 
إن هَذيْن حَرَامٌ عَلَى ذكور مي حل لاائ ٤‏ حكت مدو 


«إن ولد لسي ين بدك ولذ أَسَمِيْهِ باشمك أو أَكِهِ 


«إنا كنا احْنَجْنَا فَامْتَسْلَفنَا الاس صدقَةَ عَامَيْنَ» 00000 
إا لا تين عَلَى الوّضوء بِأَحَد) ea sssssssssss E‏ 117017 
لا لطي على الإثلام شين EAS‏ 
«إنا مَعَاشِيرَ ر الأتيَاء انا أن نمَجل إفطارنا . Nese‏ 
إا نُجَاورٌ أل الكتَابِ وهم يحون في قُدُورهم ازير ٠١۸‏ 
«إنگہ عرف يَوْمَّ القِيَامٍَ باسْمَائکہْ وَأسماء ایگ 2000 
١إنْكُمْ‏ ترون صَّلاةٌ ما فز ھا أَهْل دين ر assess‏ لاه 
«إنْكُمْ عَلَى عَمَّل صَالِح» 00000 
«إنما أنا بش فلا تعاقنی» VV RRS‏ 
«إنما آنا لَكُمْ بِمَنزلَة الال ملک 0 
«إِنْمًا انا 2 ل الوَالِفٍ فَإِذًا ذَهَبَ : أَحَدُكمْ إلى الخائط فلا 
يستقبل القبلّة» TAN eR‏ 
«إِنّمَا الأغْمَالٌ بالات ولگ امْرئ موی٤٤٦۱ ٦٥١‏ ۹١۱۳ء‏ 
١51١8 0 َّ‏ 
(إنْمَا الآَعْمَالُ بالات وَإنْمَا لکل ائرئ ما نرّ ی۸۸1 ١٦١‏ 
ETT 174 AFT‏ 110ل ETON ETA‏ 
«إنْمًا الع عَنْ راض 0 000 
«إنْمَا الربًا في اليه 150ل IAT IVT TVS‏ 
«إنْمًا للَامُ مِنَ الماء» لمعل IAT FTA FTV‏ 
فنا الور غل و فا Re‏ 
(إنْمًا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْنَنَ» EES a‏ 


إنْمَابَقَاوكُمْ فِيمَا سلف يِن الأمم فلكم كما ين صلا المَصضْم 
إلى غرُوب التمْس» 1000000 


«إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة» AVA‏ 
١إنْمَا‏ نَفْضِل توك مِنّ المَائِط وَالبَوْل وَامْنِيْ الذي والذم 
وَالقَيْء» 0 
نما جيل الأسنذَان يِن أجل لبر خا 
نا ا الإمامُ لنم به فإذا كبر فكبّرُوا» م قل AAS‏ 
إا جُِلَ الاما لُت به فلا تَخْلِقُوا عليه ATA‏ 
«إِنْمًا جُعِلَ الإا وتم ...40 AAA CAAA ATA‏ 


«إنّمّا جيل الطّرافُ اليس وَبَينَ الصّفًاوَالَروَ .۱۷۷۸ ۱۸۳١‏ 


إا جَمَعَ رَسُولٌ الله 4 ل ين احج وَالْعُمْرَةٍ» YO Ean‏ 
«إنْمًا حرم أكليًا؟ ااا 
«إِنْمَا حَرُمَ الله كلها" A aT‏ 


«إنْما حَرُمْ يِن ال أكلهًاة Ea‏ 


1٤4‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«إنْمَا ذلك عرق فَاغْتَِلِي تُه صّلَي» SE‏ 


«إتما ذلك عرق وليس بالحيضة» TANTS‏ 
«إنمَا ظََْتَُ نا فلا توانذوني بالظٌ؛ FESS‏ 
«إنْمًا فَعلَهُ ابي كا كي يري مركي فوت NVA le‏ 
إا قت الي لل شرا فَقَلْت: كيف القنوت) VE‏ 
«إنْما كان الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ب مرتين مَرتين».. 0۹ 

«إنْمًا کان بَدْءُ الإيضاع مِن آل الادِية) AVY iss‏ 
"نما كان يُجْزِيك إن رأ أن َل كان a‏ 
(إنْمًا کان كفيك کذا وكذا» O ETE‏ 
«إنْمَا كان كفيك هَكَذَا» لم Fo FTE FY‏ 
«إنْمَا كان يرما كَانَ رَسُول الله هة يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ ينَرَلَ 
رَمَضَان) ااا 0 ا 


«إِنْمَا مَل هَذَا مل الذي يُصَلَي وهر مَكَتوف» RE‏ 
«إنْما نزلت الآية هكذا؛ لأنّ الأنصار كانوا يتحرّجون من 
الطُواف بين الصّفا والمروة» VARS‏ 
«إنْمَا ّى رَسُولُ الله بك عن الوب المصْمتو من الحرير». 431 
«إنما نهيت أن يصطاد وَأ ابْنَ عمَرٌ سل حن لحم الصتيد هبيه 
الحلال لِلْمُحْرِم) A‏ الاو ةا 


«إِنْمَا هلرو لاس مر لا خلاق لَه EF.‏ 
«إنْمًا 5 من الطُوافِينَ وَالطْرّافات» 0 N‏ 


«إنَمَا بُ على الرَجُلٌ عَلَى قذر بیو 000000 
«إنْمَا قعل ذلك الذي لا يلون اع ١‏ 
«إنمًا يكفيك أَنْ حى عَلَى رَأميك ثلاث حَتَيّاتَ من ناء . ٠١١‏ 


«إنما يكفيك أن تفرب بدك الأض» 00011 
نه كله د دحل الَْيرَةَ وَمَعَهُ مُؤْمُِونَ حَقِيقَة) 00 0 


إن اني ناس يِن عبد القيس بالإسٽلام مِنْ فُويهم فشَغلوني عن 
الركعتين اللَيّن بَعْدَ الظَيْر» VON‏ 
د باع أن جر بنا اتا وع إن ا الي وأا هري 
رضي الله عنهم سلوا عن رجل أصاب أهله وهو حرم 


«إنها لَنِسَتْ نجس إِنْهًا مِنَ الطَوَافِينَ كم وَالطّوافَات) ... 

«إِنَهَا مُبَارَكَةٌ ا ام َنم وَشِْفَاءُ سما AEA Sa‏ 
ما م ¿ الاين عَلْكُمْ رالطرافات» Ose‏ 
«إنهُمْ كَانُوا مع رَسُول الله ي في سر فَنَامُوا عَنْ صَلاة 
المح 
«إنّهُمْ ليون عَلَيِهَا وَنْهَا عدب في قَبْرهَا" VV eases‏ 
مُا لا بْطَران» .... INE sS‏ 
مُا يرما عد مط رن وآ ريد أن أُخالَُِمَ......... ١5٠١‏ 
ة أن تُقَطَّمٌ عِضَاهُها أو يُقَلَ 


«إني أُحَرْمُ مَا يْئْنَ لابنَيْ الموينةٍ 


صَيْدُهًَا» WESSO‏ 
«إني راك ر تحب ؛ الغنم و وَالبَادِيَةيلِةِ) ARAS‏ 
«إني اضر أدأدَعٌ الصّلاة» 1 اا 
«إني استعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط 
فخذ فأسه وحبله» اتلد الا ا او سس لاا 
«إني أَصَبِت أَرْضًا بِحَيِبَرَ لَمْ أصِب مَالاً قط أنْفَسَ عندي 
منة) aS‏ ل اا 1 
«ٳئي أظل يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقيني» ETO‏ 
«إئي حرمت ما بين لاي المويئةٍ كما حرم راهيم مك2 ماك 
١/1‏ 

«إني رأيت ليله القذر فأنسيتهًاء وهي فِي العَشْر الْأَوَاخِر مِنْ 
كَالِييا' 1110 000 521 ۱0۸ 
«إني جل ضَرِيرٌ البِصّرِه » شَاسِمٌ الدّارة RE e:‏ 
«إلي يئت رشو الله ول تى عن م الب 
بالذهب» 1 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


"ني كنت أَريدُ الصُوم وَلَكِنْ قَرَبيهِ وَأَقْضي يَرْمًا محال . ١٤۸۷‏ 
«إنى لأحِّك فى الله SAVES‏ 


اإني لأشتهي تمر عجر قبعشت صَاعَيْن من تمْر إلى رَجُل يِن 


من يأك الغْرّاب» NOR‏ 
«إّي لاوم في الصلاة أريد أن أَطَرّلَ فِيهًا» RVs‏ 


«إني لا آلو أن أَصَلي بكم كَمَا رأث رَسُول الله ب يُصَلّي 


«إني لأَعْجَبٍ 


«إني لبذت رَأْسِي وَقَلْدْتُ هَذيي فلا أجل حٌى أن ... 1514 
«إني لت هبتكم لي أبيت عند ري بطي ټسټ ي ٠٤٣٥٤‏ 
«إني تذرت أن أف لله في الاه ة فال كل: أف 
بنذرك) 1 ATONE‏ 
لي ت أن ات كله في التهر احزام ناف 
بتذرلة» ET‏ اش اخ / ١1 3 E‏ 
«إني نرت أن أمتكف يَرْماء فََال: اذهب اضف برا ١914‏ 
«إني نهيت عَنْ قل الُصَلْينَ» 7 1 0 AE‏ 
«إني الله ما سال لاله إنما سأ ليون كفني 1114 
«إياكَ وَالآَلتِفَات فِي الصّلاقِه 1 
«إياك وَكرَاِمَ نراه واتق دَغْرَة الَظلُوم» 17174 
«إاكمْ أن تتَخِذُوا ظَهُورَ دَرَابَكُمْ نابر A‏ 
«إيَاكمْ والأخول عَلَى الساءا.......٠ REE as‏ 
«رياكُمْ وَالوصّالَ» as‏ كان E‏ 
اك وكير اليف إنْهُ تق كم لحر ل 01 
اف ر اب ي ار ي هة DASE‏ 
ات غلاا فائلتنلتة ت طوانا على عب تخاس زي 
إلى عْمَرَ بن عبار العزيز» 00 0 000000 
«بتَمْرا في مال البنَامَى» لا الها الراب VT seen‏ 
«ابُدمُوا بم بدا الله بيه VA VAY VAY assesses‏ 
«ابدأ بيك مدق عَليْيَا VET as SS‏ 
«ابتأن مايا وَمَوَاضِعِ الوْضُوءِ مِنْهًا» AE sass.‏ 1۹40 
«ابْمْنِي أَحْجَارًا انض بهَا» 0 00 
«أبثو ١‏ الْسَاجِدَ وَنّخِذْوَهَا جنه 00 
«اتقوا الل إن الظْلْمَ ظَلْمَات يرم اياده FA sass‏ 
«اتقوا اللات قَالُوا: وَمَا اللَّانَّان يا رَسُولَ اللّه؟ ؟........ ٣٠۲‏ 
«اتقوا اللاعِن الْلانّة: البرَارٌ في الموَاردٍ رقارعَة الطريق 


«اتقوا النار وَل بشن تمر 2111111 
«اثّان في الثاس هُما بهم كثْره We‏ 


#اجتمع عندي نفقة فيها صدقةً» 0 0 
«اجتمع يوم جمعةٍ ويوم عير على عهد أبن الرّبير VA eee‏ 
«اجْمَلُوا آخِرٌَ صَلاتَكُمْ بالليْل وثراة ل VAY VAY VA‏ 
الوا ين صلايئ في ریک ولا یرخا رياه 00 


«اجلس فقد آذيت» ا ام 1 
«احْتّجَمَّ رَسُولُ الله يلل وَأَعْطَاهُ أجْرهُ؛ 111 


«احَجَم رول اللو وَهْرَ كل مُحْرِمٌ في راه مِنْ صاع كان 


«احْنَجَمٌ وُو مُحْرِمٌُ ِن وَبَى کان بوره أو قَالَ بظَمْرِوِ؛ .۱۹۷۷۰ 
«اخْتَلَمْت في َة بَاردةٍ في راو دات السلاميل» A‏ 
كو واوا عا رار 1 : 
«اعْنَ راهيم انبر كل وخر ابن ماين من بالقدُوم؟ ١‏ 
أو الْعمْرَة) 59 شظ 1 ا[ 1 01 
حرج إلى ها فَعلْمْهُ لادان فقا له قل الملا عََيكُمْ 
آذ O TE‏ 
«أخْرّجُوا با إِلَى هَذَا الذي سَمَاهُ اللّهُ طَهُورَا» 0000 
«أخْرّجُوا 0 هَذَا الوّاوِي فَإِنٌ فِيهِ شَيْطًانا» eae‏ 
١ال‏ عك هاو اة وَاعْميل عك أ اوق» VTE seas‏ 
«ادُخِرُوا الث وَنَصَدقُوا بما قي“ 1 


5 


«أدعُمْ إلى شاد أن لا إِلَّهَ إلا الله وَآَنَى رَسول اللو ..... ۷۸۳١‏ 
«ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم» اا 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر؛ ا FEV‏ 
«اذْبَحُرا لله في آي رقت كَان» م كا 


كر اسْم الله تَعَالَى عَليهِ وكر» VAR‏ 
«اذْهَبْ فأفرغةُ عَلّك» Oss‏ 


5 


«ازجع فاخن وُضُوءَك) 1000 
«ازجع فَصّلّ انك لَمْ صل TAVE‏ 


«ارْجِعْ فَقَلْ: السّلامُ عَلَيكُمْ أأذخل؟» ا ا 
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«ارفم حَتى تطمَينٌ جَالِسا» VES‏ 


«ارْكَيهًا اروف إِذًا ألجنْت إلا حى جد ظَيْرًاه ....... 18174 
«ازكبوا 56 الراب سَالِمَة ASS E‏ 
«اركمْ حَنَى نَطْمَين رَاكِمَاء ثم ازع حَنّى تَمَْولَ قَائِمًاه...... ۷۲۰ 
«ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا» 
«اسْتَأذّنَ عَايْشَةَ رضي الله عنها أن يُذْفَنَ مَعَ صَاحبَيدا..... ١١٠١١‏ 
«استَأدنت النبِي بل في العٌمْرَةٍ فأو وَقَالَ: لا سنا يَا حي مِنْ 
دُعَائِكَ» eR‏ ااا 
«مْتَأدَنت ريي أن أَسْتَخْفِرَ لمي فَلَمْ يأَذَنْ لي ............. ٠٠۹۱‏ 
«استأذنت سودة رسول الله ييه ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل 
خطمة الناس» 1100 RVs‏ 
«امْتّاكُوا عَرَضاً رداهنوا غبا وَاكْتَجِلُوا وثرأه essa:‏ 00( 
«امتًاكواء لا تَدْخْلُوا علي قُلْحَا» 5 OVS‏ 
«اسْتيرُوا في صَلاتِكُمْ وَلْبِسَهُمٍ Eas‏ 


«اسْتَحيّوا م الله حي الحيّاء» ا 


«استسقى بالعبّاس رضي الله عنه ولم يذكر صلا VA aa‏ 
«استسقى فَأَشَارَ بظَهْر كمه إلى السّمّاء» eV asses‏ 


«اسْتَسْقَى يَوْمَ الْجَمُمَةِ عَلَى الْنْبَّر بالدُعَاء مِنْ غير صَلاةٍ 


«اسْتِيئُوا بطَّعَام السّحَر عَلَى صيّام النْهَارِه Ta‏ 
«استغفر الله تَعَالَى وذ اطم أَهْلَكَ» VEO susan‏ 


١اسَتقبْلهُ‏ ووضع شَفْتَيُه عَلَيوا ا 


«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخْصُواء وَاعْلَمُوا أَنْ خيْرَ أَعْمَالْكُمْ الملا ٤‏ ۷۷ 
«اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الجر الأمْوّد قبل أن يُرْقَمَ» 11 


«امْتَهْدَى النبي كله سَهيلَ بن عَمْرو مِنْ مَاء رمرم ....... 3/73 , 


«امْتَهْدَى رَاويّة مِنْ مَاء زَمْرَمَ VETS‏ 


«اسْمَوًا فإ الله كب عَلْيكُمْ السّمْي» et‏ م ا 


«اشتر المصحف ولا تبعه» OIE‏ 1 21 1< ا 
قرطي أن لي حي حبنبي» AAS‏ 
«اشتره ولا تبعهة ف م 1 
«اشترَى أبي عدا حَجَامًا فَأمَرَ بِمَحَاجِمِهٍ كيرت وَقَالَ: إن 
سول الله ل نَهَى عَنْ تمن الكلّبية ... N se eA‏ 
«اشتری مُحَمِّدٌ رَسُولُ اله ي العَداء بن خَالِد» ين 
«اشْترَى مني رسو الله يكل بَعِيَا فَوَرَنَ لي وَأَرْجَحَ؟ ..... 7١77‏ 
«اشترَيْتُ يوم حير لاه مها انتا عَشرٌ ديار كن 
«اشتريها وغتَقيها َإِنْمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَغْتَنَ» AEs‏ 
«اشتكت عيني وأنا تحرمة فسالت عائشة آم المؤمنين» هلال 
«اشتکی رَسُولُ الله ل فَصَلَينا وَرَاءَهُ وهر قاع ...۷۱۳ ۸۲١‏ 
«اصتعوا بي كما صَنَمْتَمْ رول الل ذه FSO‏ 
عقوا كل شي إلا اكا . _ 0 asas‏ 643 615 
«اصْتَمُوا کل شيء بر النکا» eS‏ 
اموا لأل حفر طَمَامَا لذ جَائَهُمْ أ بعلم 


«اضْطبَعَ الت ب هر وَأَصْحَابُةُ» AMOS‏ 


. «اطُلْب وَلَوْ حاتمًا مِنْ حَدِيدِه Ve see‏ 


«أطْليوا اسْتِجَابَةَ الدعَاء عِنْدَ التقّاء ا لير ش» VeVV sass‏ 
بحا في ليل سيم عَْرَة ِن رُمََانَ : 00000000000 
«اعتدّ عليهم السّخلة يحملها الرّاعي ولا تأخذها؟ ......... ٠١١۷‏ 
«اعتَدٌ عَلَيْهِمْ بالسُحَلَة الي يرح بها الرّاعي عَلَى يديوه .. ٠٠۹١‏ 
«عتَدِلوا في اورا ا أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْه البسَاط 


الكلب» ا ودح لا 0 ام و م ولق 1/1711 
اْتَونُوا في صْفُوفِكُمْ وَترَاصُوا فَإِنِي أرَاكُمْ ين وَرَاء 
ظهْري» Nee NED‏ 
«اعتكف رَسول الله ل العَثْرَ الأَوْسّط من رَمَضَانُ..... 18٠01/‏ / 
«اغْتَكف رول اللو كل في المْجدٍ فَسَمِمَهُمْ يَجْهَرُونَ 
بالقراءة» العو مو ةو اا ا ا VADER‏ 
«اعتكقت معا لب يل ا مرأة من أَرْوَاجوِ وي 
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VAN AS وروا المح بالوتر‎ ۱ e EES 
100000000: «باسم الله كلت عَلَى الل‎ ٠١٠١١ ....... «اغتكفا مع الي 5 الَشْرٌ الوْسّط مِنْ رَمَضَان‎ 
1811 Assesses بام الله وال أ‎ ٠١۹۹ .... «اغثَمَرَ رَسُول الله يكل أرْبَعَ عُمَرَ إِحْدَاهُنُ في رَجَب»‎ 
5181 باع ابن عباس ر رضي الله عنه بَعِيا بر بَعَدَ أَبعِرَةَة ل‎ PTA «اغزل هَذَا بِنْ هَڏاء وَهَذَا ِن هَذَا»‎ 
بال رَسُولُ الله كله فَقَامَ عُمَرُ لْمَهُ بكوز مِنْ مَاء» ين‎ AV e «اعْمْسَل فنَظَرَ لَمْعَةَ مِنْ بَدَبهِ لَمْ يُصِبْهًا ال‎ 
الها اة أو َمْسا أَوْ سنه لمم ...6 ۵ اعت رَسُول الله يكل عَلَى إِقَامَة الملا رَإيتاء الك والنطح‎ 
OYY aaa. A o. «اغْسِلنَهًا وثراء ثانا أو حَمْسا» 0 00000000000 لکل مُسْلِم»‎ 
0 ابت رَسُولَ الله يله عَلَى إِقَامَةِ الملا‎ NERE االو هذا وريد وا عله و‎ 
۸٩۳ بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة فقَام رَسُولُ الله ل يُصّلّي)........‎ ٩۱۱۳ ۰۱۰۹۵ ۱۰۸۷ «اغْيلُوةُ بمّاء وَسِذْر موه في ويو‎ 
TEN مكاميها درا ول بشم" فى عر دن‎ 1144 ۹ 

«افتتم مُعَاذْ سور رة البقرَة فَانْحَرَفَ رَجُلُ فل مما AV‏ 2 بالششعِير» E O‏ 
قدت اليا له ذات بل قشنت موجن يفف دالب حر الل 08 0 0 EN Roa‏ 
«افْتَقَدْتُ الي 9 6 ذَات لَيْلَةٍ مظنت أنه َب إلى فض «لرَاق في المْنْجِدٍ حَطِيئةٌ وكمارا دفني" م 
يْسَائو Oe‏ البسم الله الرحمن الرحيم: َو ريض الصدَقَة الي فَرَضَ الله 
«افتَقَدتُ رَسُولَ الله يله في الفرّاش فقت أيه كيم ا زارح ف متف Ea Sn‏ 


«أقتلوا الأسْرَدَيْنَ في الصلاةٍ اة وَالعقْرَب» e‏ انيم الله الهم ني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ........ ۲۹۷ 
«اهْرَءُوا عَلَى رتاک بحي پس س بشم الله الهم عي من ن¿ مُحَمَّاوٍ وَآل مُحَمٍَّ لل 
«اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما» ممم ...6 4 الوا لاض“ نها أَطْهّرُ وَأَطَيْبُْ 0 ۸ 

«اكتَحَلَ الي با وَهْرَ صَائِمً» ا ل E REO‏ ب الييض نها ْم رأْب» 3 را 


«اكشف لحك فَإنْهًا مِنَ الوَجْده A r ASA‏ ن تيابكم البَيّاضَّ انها ي بار ټابک تدا 
«أمكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله» ...14483 التاق فی المنْجدٍ خطِيئة وَكَفَارَيةُ دف أ 1 


«انطَلَقّ اللي كله من المرينة بَعْدَمَا ترجل واه وَلْبِسَ إزارَهُ ٠‏ «البصاق فى المسمجد خطيئة وكفارتها دَفْْهَا» E‏ 
«بغت ين النبي كله بيا في سَفْر فما ْنَا اة قَالَ: ات 


مث بي أبي إلى رَسُول الل يل ِي إبل أَْطًاء يَامَا يِن 


"انفضا في الخطبة).... ا" 84 الصَدفة دلي 1 اا 
«انكحي أسامة» عمسو م اهسمل سنن ...ب ...1318 اث رول الله يل إلى أي بن كنبب طَبيبًا ققح مِنْهُ 
«انهَكوًا التتُوَارب» 10101111111 AR AR E‏ 
«ايتوءُ قصلو فيه وكَانَتْ البلادٌ إِذْ داك حَرْباء. ل....... 014887 عت رَسُولُ الله يكل خيْلاً َل جب ا 
«بأن الي يكل كان ُب الام في أنه له ميَعَتْ رَسول الله يك ر سَرية فَآصّابَهُمٍ البَردُ لما دموا عَلَى 
بشن اليك الام ربدي العووة ويذهب انا دين رول الله كل أمَرَمُمْ ۾ أنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَضَائِبٍ 
«بئس ما شريت وبئس ما ابتعتطلِهِ» FW‏ وَالتَسَاخِين» او لخ اواو وم ال 
«البانعان بالخيار مَا لم يتَقَرَا» ...6 37338 هبْعَتْ رَنُولُ الله يك عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصّدَقَقه.. ٠۳١۳١‏ 
0 ايلم تله حب إا من ألف ركن تمرم YY...‏ بْعَثْ يَوْمَ عاشورَاء إَِى أَْل العوَاِِي وَهِيّ القرَى الي حَوْلَ 


“نات النبي ا بي طْرَى حَتى أَصبّحَ) الملويئة أن يَصُومُوا يَوْمَهُمْ ذلك» 0 
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TT‏ ز 1 1 121212121 1 1 اا 
د بن اجر في مين . VAYA sa...‏ 
ا 000 0 
عي النبئ ل في ثَلائمائَةٍ راب وَأمِيرنَا بُو عُبْئِدَة بن 
الجراح» ا ا و لما 
عبني رَسُولُ الل يل إلى امن وَأمَرَ ي أَنْ آخڌ مِنْ كل أَرْبَعِينَ 
عر ره aaa‏ وم يي الا 


عى رَسُولُ الله كله في حَاجَة فَانْطَلْقَتْ ثُمَّ رَجَعْت) ... 417 


َعئيِي رَسُولُ اللو كل مُصّدْقاء فَمَرَرْت برَجُل فَلَّمّا جَمَعٌ لي 


ماله RRS,‏ 1 1 0 
«بغتا مات الآوْلادٍ عَلَى عَهْدٍ اللبي بي وبي بكر ...414 
«بغي جَمَلَكَ لت إذ ِرَجُلٍ علي أرق دعَب فهر نك 
بها" sR‏ 
«البقرة عن سبعة) 1 1 1 ا اا 
ل انا وَارَأْسَاه» 1 
«بل للأبد» 0000 
بَلَحِي أن عَائِشَةَ وَحَْصَةَ أَصْبَحَنَا صَائِمَبِين 2 ین مُتَطوْعَتَيْنِ» . ۱٤۸٩‏ 
لني أنكم تَبتَاعُونَ لقال بالف والس Ae‏ 
«بتى رَسسُولٌ اللو ل مَمْجِدَهُ سَبعِينَ اعا فِي ميِنَّينَ ذِرَاعَا أو 
يزِيدٌ) ة 2 NASSAR‏ 
ان الاو على عن ل ل 
«بهذا مني رَبي 0 1 00 00000 
يم الحثلاتٍ خلابة وَلا تل الجلابة لِمُسْلِہ» YEA asus.‏ 
«البيْعّان بالخیار حَنَى فرق ( OLE 1 E‏ 
الان بالجيّار ما ل رقا ... ۲۰۲۲ YoY ‘T4 ٠۲۳‏ 
لمان بالخيار» n‏ اا 0 
«بيمُوا الب بالشعير كيف شم بدا بی ل لك امام 
«بيعوا الذهب بالفضّة كيف شتتم» : توش 
ابيمُوا امير بالينطة كيف شرم AAV‏ 
ين الكفر وَالعَبْدِ ترك الصّلاةٍ فَمَنْ تركها قد كَمْرَ» O6۹ aa...‏ 
ین کر آذاتین صلا بَيْنَ كل أَذَئيّن صَلاة........ لالالاء ۷۷۸ 


هنا آنا أُصَلَي مح رَسُول الله يكل صّلاةَ الظّهْر سَلّمّ رول الله 


رر 


كه بين الركعتين 
فر كه إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَّ 


القوْم؟ ANS‏ 
هتا وَسُولُ الل ب جَالِسٌ في الْمْجد وجل يُصَلَي» ...۹1 
14۲ 


َا رَسُولُ الله ل دات يَوْم بين أَظهُرتا إذ أغفى إِغقَاء ثم رفع 
راس تمان 1 1 NAG EAA a‏ 


رل ك 


تما آنا اماي رَسُولَ الله يل نَظَرَّ فَإِدَآ رَجُلَ يَمْشِْي في 


ما آنا جَالِسَ عند الي كله إذ اة رأة فَقَالَت: إني تمدقت 
عَلَى أي بِجَاريََا 5 : 1 ا ااا 
هنما آنا جايس عند الي يكل إذ أ مره عالت :يا سول الله 
إّي تصَدقت ت على أي بجارييي NEV e‏ 
نما آنا عند النبيّ E‏ رَجُلّ فشكا إِلَيّْهِ القَاقَةه ...۹۸١٠ء‏ 

AVY ٤ 
ما آنا مُْطّجمٌ في الج عَلَى بَطْنِي ذا رَجُل يُحَركنِي‎ 
WES برجلیه‎ 
ما الي بل يَخْطْبُ في وم الجمُمَةٍ فام أ عرَابي فقال:‎ 
i E رَسُولَ اللَهِ هَلَكَ الال وَجَاعَ الال‎ 
E ّما جَاريّة عَلَى َاقَة عََيها بض تاع القَوم؛‎ 


ا ا ا م مام 


اينما رل زاف مح رول الله بعرفة. إذ رقع ي 


رَاحِلَتِهِ» ASAR Ae‏ 
ْنا رَجُلّ يُصَلي سبلا إزَارَُ قال لَه وَسُوَلُ الله له: اذْمَبْ 
رضنا 11[ 1[ ENR‏ 
يتما رَجُلّ يَمْشِي بطريق اشد عَلَيْهِ المَطَشُ فَرَجَد بئرا فر فيهًا 
فشرب» 0 
كنا زرد اه بلا و يض الثقارة واا ين الألمتار على 
اة قَصَجرّت فَلَعََدْهَا 1( ا ف VEE‏ 
ينما وسو الل يي في جف اليل في ركس إذْيَصرٌ 
بحل قذ فرت ين يم AVE A‏ 
يننا وسو الله ۾ کل يه يُصلّي بِأَصْحَابه إذ حلع نليه فَوَضَمَهُمَا 
عن یساروا 01111111000 


فأعرض عنه عمرا NENN SSS Î‏ 
ينما كَلْبْ يَطِيفُ بركيّةِ قد كاد يُقتلهُ المَطش» 114 


«بينما تحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسّماء 


میمت RE TC E‏ 
اينما نحن عند رَسُول الله ك إذْ جَاءَ رَجْلٌ بول اليْيِضَةٍ مِنَ 
اذهب أَصَابَهًا مِن عض الْعَادن» 11 
ينما نَم صي مَعَ رَسُول اللي إِذْ َال رَجُلّ في القَْم: الله 
كر کبزا وا لحم لله كيرا الستمّاء» e E‏ 
تأي ّي ر القِيَامَةِ غرًا كل مِنْ آثّار الوْضُوء؟ ..... ۲٠١‏ 
«تَأَخْدٌ إِحْذَاكن مَاءَهَا وَسِذْرَتَهًا طهر م 
تؤخ صَدَقَات أخل البَاوِيَةِ علَى امهم بيهم 1 
«نؤْحَد صَدَقّات سيين عند ماهم أو عند أفيتهم» ددرن 


ر 


«التّاجرٌ الصدُوق الام ت م النبينَ والصديق وَالحّهّدَاء» ٠٠٠۲۲‏ 
«َبيِمَ رَجُلان عَلَى عَهّد رَسُول الل يل بتَمْر وَرُطَبره.... ۲۲۸۷ 


6 وو 0 
«التثاؤّب فى الضّلاةٍ مِن الشيطان» ATs‏ 
«التَاوْبْ من الشيّطان» 110 1 1 ا 0000 


«تجزئك ينبي عة من لزه ولا تجْزئ أَحَدَا بغدك A۹.‏ 


ر ا 


a 5‏ وتخت الثار بَخْرٌ حَتَى عد سْعَة وَسَبْعةه .. TT.‏ 


3 تحت كل شَهْرَةٍ جنابة فَاغِْلُوا الشعْر وأنقوا البَشْرَةه .. يه 


Yo\ AAV 
٠۲١ ۷ ...... تحت ثم تَفَرْصُهُ بالماء ثم َنْضَحُهُ ثم َصَلّي فيو‎ 
(O°... ترا ليله القذر في الشثر الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَان؛‎ 
ية القذر ِي الوتر يِن المُشر الأوَاخِر مِنْ‎ ازرَحَت١‎ 
a مان‎ 
VED es «تخريك الأصْبّع في الصّلاةٍ مَذْعَرَة للشيطان»‎ 
رها الَكبيرُ» 0 0 0 ااا‎ 
١84957 ....... «تَحَلّل ل وَعَلَيِكَ احج مِنْ قابل وهّدي؟‎ 
UA esses «يَحَلنَا راقن الناءَ رطا لسا تابنا"‎ 
VEV «التَحيّات المباركات الرّاكيات والصّلوات للّه» م‎ 
EEA «تَحيضِي في عِلْم اللو دا ا‎ 


لعشُي جفئة؟» ا ل 


«تَرَاءَى الناسُ اللال» VENAN EVES‏ 
الراب كافيك وَلَوْلَمْ تجذ اء عش جي ا 
*ترذى بعيرٌ في بثر وطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر 
كنهة ES‏ : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ا الأَيِدِي في لأسْتقبّال البيّت» VoL‏ 


«رلك رَسُولُ الله يل أكلَ الب وَأَكَلُوهُ بحضرته» OYE aes.‏ 
اتزوج ميمونة وهر حرم 000101011 NAAN‏ 


م ممه 


3 َر نبي الل يك رند بن ابسو فلا فَرَعَا ين مورا فام 
بي الله ل إلى الصلاة 5 فصَلّى» OAc‏ 
اتان رن الله و نم فما إلى اللاو ......... ٠١١۷‏ 


اسَمَحْرُوا قان في السّحُور ركت EVE VE Te‏ 
ا ا 


0 و 19010 
مدق به عَلَى رَوْجَيك أو رَوْجِكَ» PAA‏ 
دوا براه فة کان رَه رهما أَوْيَمْض ورْم)... 1914 
«ُصَلَي اله في تلا نراه e a as‏ 
«تصلّي سبعة آيام مستلقيًا على قفاك» OS‏ 


اتعَاهَدُوا القرآن» راي تفس مُحَمد بيده لهو أك شَدْتَفثَامِنَ 


کک ته بل أذ جل رخص لَهُ في ذلك ....... ۱۳۳۵ 
عرض أَعْمَالٌ الناس في کل جُمَُةٍ جمعة مَونَيْن) NERV‏ 
eT TT‏ 1118 
فح يراب الحنة ب يَوْمَ الاين وَالخَيس؟ EAN‏ 
َم مُ اواب السّمّاء وَتسْسَجَابُ 238 انلم عند رُؤْيَةٍ 
الكعبَّة» MO ae‏ 
اله ُجمُةٌ فَُادِالمريض وتذهب بض الحزن» esas.‏ اليل 
«لْك صلاة الْنَافِقِينَ يَجْلِسُ يرقب الس خی إا كانت بين 
قرت الشيطان» aa‏ 0 0 00 
ار اناس في رة يلال رَمَضّان» 1131 
اَم مع اللبي لل وَتَمَنْمْنَا مَعَهُ REE‏ 
مع وَسُولُ الله و يل بالعمرةٍ إلى الج وتَسَعَ الاس 
مع مط مو ف لتر لدم ال Ea‏ 
«َمَنّمَ رَسُولُ الله ك في حَجُةٍ اوداع بالعُمْرة إلّى الحَج1 ٠‏ 1 
1Y‏ 

«تَمَتعْت فنهانی تاس عَنّْ ذلك eee‏ 
مدنا مع سول اله يك ورل فيه القرآ» VT O ss‏ 
«الشَمْرُ بار والينطة ب ِالحنطَة» امل لو ولو ع1 
(التّمْرُ لمر وَالدَعَبُ ب بالدّمَب وَالِنطَةٌ انط" YTV ssa.‏ 


ار بار وليب بالؤييب وال با ال ا 


ااه اللي لاج في يوم ب و ف 
وة الشّمْس' ل 
ليوا في اسع الأ وار ولا تَسألنِي عَنْ شيء بعد 1901 
«التَمِسُوهًا في العَشْر الأخير في كل وثر» E a‏ 
«التَمِسُوَهَا في ادر لاخ ِن رمان لَه القذر» .... ٠١١١‏ 


«تَمَضْمَض واستنشق مشق د ث مات من غَرْفَة وَاحِدَةِ) 188 
«تَمَضْمْضُوا واستنشقوا» ASE‏ 
«تنكث اللاي مَا نْصَلّي» FÎ‏ 
«نمْكث شط َهْرِهَا aaa‏ 
رهوا من الول فَإِنْ عَامُة عَدَابِ القبر نه اي خم RV‏ 
هنا ابي كل مسح رَأسَهُ بفَضْل مام كان في يروه QA sas.‏ 
ترا النبي وه َة مره ا ا AO‏ 
«مَرَضأ الل بل من مَزَادة مُشْركة 10000 
«توضا ما لا ييل الثرى» TO aa ESS‏ 
«توضأ بها aaa‏ 
«تّرَضَا لاا ثَلائا» TENE ee‏ 
«تَوَضاً ثم أَقَاضَ الَاء عَلَيْقِ ثم سی فَغَسَلّ رَجُلَيُوا ....... 55٠‏ 
رضنا قر طوقسل بها جہن 184 
«َوَاً فَمَسَلَ وَجْهَهُ ثانا وَيَدَيْه رين 0ل 
ضا لَب جَبةَ صُوفم كانت علي فَمسَحَ بها وَجهَ.. .. YY‏ 
«تَوضًاً قمَسَح رَأْسَهُ بمَضْل مَاء في يلوا VEE‏ 
«نْوَهَاً فَمَسَحَ رَأَسَهُ سه تلاا ق قَاَ: هَكَذَا راد بت زرل الله له 
فَمَل» “0117 1[ 1 1 1110110101 
«نَوَضًا فَمْسَحَ رَأْسَهُ لاتا وقال: رأيت رَسُولَ الله يك توا 
مكذا» eae‏ |[ 0000 
«تَرَضَأ كما امرك الله ل AAS‏ الك اما تخا 701 
«توضًاً مرتين رين ال ال م a‏ 
«تَوَصْنَاً مِنْ بثر بُضًا ORR‏ 00000 
برضا وَاغْسيا' ذكرك ثم نم سن 
«توضًأ وانضح فرجك» الم اا ا 611 
«تَوَضا وُضُوءَهُ لِلصّلاة غير قَدَمَيْهِ ُو أََاضَ عَلَيُوِ الا2..... ٣۵۰‏ 
روا مما مَسَّتْ الثاره AVES‏ 
توفي عبد اللو ن عَبْدِ الرُحْمَن فَعَسْلهُ ان عَم QE‏ 
«التيِخُمُ ضَربَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَة لِلَيديْن إلى الرفقين؛ AE‏ 


التَيِمُمُ ضَريَئَان ضَربّة لِلْوَجْهِ وَضَربَة لِلْيديْنَ إِلَى المرْفقيْنَ؟. 534 
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اثلاث سَاعات نَهَانَا رَسُولُ 1 ۳ عن الصّلاةٍ 1 000 
ات ك شخت فر كنب اجام 1 
هثلاث لا تُوَعْرُومُن: الصّلاةً وَالنَارَهُ وَالآَيْمُ ذا وَجَدَتْ 
کنا CE‏ ل AS‏ 
اثلاث لا ترد دَعْرَتَهُم: الصائم حَنَى يُنَطِرَ» NEVE sss‏ 


هثلاث لا يُمْطِرْنَ الصائم: القَيءُ وَالأحْيِلامُ وَالحِجَامَ ٠٤١۸...‏ 


ت 
لمك »6 > ١‏ اس ما سم 


اثلاث من ج لماجي اركاذ ا 
اثلاث م علي راض وهن کم تَطَوُعٌ» ملا VA VAC‏ 
دثلاثة نه لا تَجَاورٌ صَلائهُمْ آذَانَهُم» و 1 
هلاه لا ترد دَعْرَئَهُي الصائم فق وَالإِمَامُ العَاوِل» 
وَالَظْلْرمُ» O‏ 
نلاه لا رفع صلائهُمْ فَرْقَ رُؤُوسيهمْ شرا“ RRS‏ 
اة لا رقع الله ا فرق رُؤوسهم» AAV‏ 
لا لا قبل الله مِنهُمْ 3 ARVs‏ 
«ثلاّة م الم اليا AFA sss‏ ف 

َه من التو : نيل الإفطار تخي السُكورء 2000000 


e 


فأ رن جين كن أضَافَهًا إلى يارو الأخرّى» .. 1۹۳ 
الم أ خر الظهرَ حى کان ريا ِن وَقْت المَضْر بالأمس» .. ٤‏ 


م أخثرٌالَخْربَ حى كان عند قوط الشفق» assess‏ 66/4 

م أَدخَلَ يديه قارف بها فَمْسَلَ وَجْهَهُ تله Te‏ 
م ارْقُمْ حَنَى تَطْمَئْن جَالِسا» ااا 
سا E‏ 00 
م اسأر عر قير ثم ما قال وَجَعَلًَا ورا Veet‏ 
اتيت مته TOT‏ 

ثم افعل ذلك في كل ركعةٍ» AAAS‏ 
ق رِجْلَهُ اليِسْرَى وَقَمَدَ عَلَيهًاا ا 
الم رخص النِي' لابند في الجَامَ EN‏ 
انم رح اطول ما رك با قط | 
ْم ست الم دوه 
«نُمٌ صَعَد بي جبْريل إلى السمَاء الا ات ال 
ْم صح كلك حَنَى كانت الركمة الآخيرَة» VE‏ 
ثم كر وَهّمَا كَذَلِكَ» We ASS‏ 
اث ليلم ثم جذ سَجَدتَينَ» 211 


لل م 


«مُمَ ناث بَمْدَ لِك وضوءا» وك و A‏ 
ثم نَل إِلَى المرْوَةٍ حٌى إِذَا انصيت قَدَمَاهُ رَمَلَّ فى بَطْن 
الوّادِي» NVA Season ER‏ 


"نم نَْلَ إلى الَرْوَ و ّى انصبّت قَدَمَاهُ ِي بَطْن الراوي» . \VAT‏ 
انم َزْلَ حَنّى إا َصوبت قَدَمَاهُ في بَطن الْمسيل» VAY casas.‏ 


شوق ا ا انعد ی ا 
«ثم يحمل الميت مستورًا فيوضع فوقها مستلقيًا» E‏ 0 


«ثُوْبَ با لصّلاةٍ يعي الصب 


جت طب علا رضي الله عنه قَلَمْ جذ فقَالّت فَاِمَة رضي 
لله عا انطَلقَ إِلَى رَسُول الله يَدْعُوه فاجلس» . VOY...‏ 


«جنت سال عَنْ البر؟ قلت: نع 000 
الاجئت عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه مائتی في درهم؟ uuu.‏ ”1 
«جاءَ إلى الي لك فَقَالَ: مَا اسْمّك؟ قَالَ حَرْنُ» ل تاقوا 
لاوجل إلى الى ماس قال نين ا ف sese.‏ 184 
«جَاء رَجُلّ إلى ابن مَسْعُودٍ قَقَال: فَرأْتُ َمل الله ِي 
رکه Sa Ae : da‏ ا 
«جَاءً رَجُلَ إلى النبي كل بصي فقال: إني رَمَيْتَهُ مِنَ اليل 
فأعيّاني» ATES 1 EE‏ 
«جَاءَ رَجُلّ إلى النبي يِه فقال: اشتكت عَينِي أفأكتجل رأ 
صائم» 55-006 Era Î‏ 


«جَاءَ دعل إلى لني يكل فَفَال: يَا رَسُولَ الله أرأيت الرَجُلَ 


«جَاءً ةرج إلى اي 0 فقال: يا رَسُولَ اللي إن مي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شهر أفأقضيه عَنْهًاا NEVE‏ 
«جَاءَ رَجُلٌ بل يْنِضَةٍ مِنْ ذهب فال ا رَسُولَ اللي أَصَبْتُ هارو 
من مَعْلوِنَا 0 
*جاء رَجُل من فم إلى َسُول الله يك قَقَالَ: إن أبي أَذْرَكَهُ 
الإسلام» n‏ 


جَاءَ سيك الغطقاني يوم الحَمُعةٍ وَرَسُولُ الله ية فَاعِدٌ عَلَى 


اجاء مكة سيل لبق ما بين الجبلين؛ 1 0000000000 
«جَاءَ د قر إلى رَسُول الله كل فقالوا: یا رَسُول الله إن صَاحًِا لَنَا 


مه راس م 


جات أمْ سيم مره أبي طَلْحَة إلى الي بف فَقالت: يا سول 


الله و إن الله لا يستجِي ين الح 0 
اجات امْرََة إلى رَسُول الله يك فَقَانَت: يا رَسُول الله إن ئي 


مَانَتْ وَعَلَيهَا صّوْمُ ره Se‏ ا 
«جَاءَت امرأة الرليد إلى الر' يلل تكو اليد رَوْجَهَاة ...... الال 
«جَاءَنا مالك بن الحوَيْرث فَصلّى بنا قَقَالَ: إنى لأصلى بكم وَمَا 


ريد اللات E‏ 01 
دي جبْريلٌ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمد مُرْ أصحَابك أَنْ 
قثا اشرات اد RT‏ زا 
«جاتني جبريل فقا إي: يَا تُحَمْدُ مز أطحابك أن رفوا 
ا مْرائهُ التق a‏ ل ا 1 
ا تَخْلَةٍ و بصا ِن تمر طب ركان تنواائي عد 
هذا اللون» ATE‏ 
«الجَاهِرٌ بالقرآن كَالجَاهِر بالصدَقَةَ) Va ARS‏ 
اا م اليش : ا 
ارس مرا الشيِطان» لومم ممه مم مما الاق Ve‏ 
«جُرُوا الشرّارب» 5-5 VON‏ 
«جَعَلُ مرك الله يك لادان لنا» E A‏ 
«جَمَلَ لا رَسُولُ الله يله تلان ولو استَرَذناهُ َرَادناه 1 
تبلط ا ا FFT esasen:‏ 
«جُلَّت لِي الأَرْض ا وَطَهُورَاه E assesses‏ 1 
اتيك آنا وة الد ا ن مج فخا ادر كلد قَسَامَنًا 
يسراويل» PY uss. eseshdesasenenintesnesesdseihedina‏ 
جروا كق اميت دناه SR‏ اا 
«جَمَمَ النبي ل بالمريئة ِن عير خؤفو ولا سره 1100000 
«جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغسرب والعشاء 
بالمزدلفة» MNT ae‏ 
«جَمَعَ رَسُولُ الله كله الويئَة من غير حوفي ولا مَطَر... 877 

قل 
«الجَمُعَة حَقْ اجب عَلَى كل ] ملم في جمَاعَة ا لاق 
«الجَمّعَة عَلَى م 1 اللي إلى مله 000 
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«الجَمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ التداء» Vo eee‏ 
«الجمُعَةُ واجبة عَلَى كَل قري ون لَمْ يكن فيها إلا رمه .. ٠۸٤‏ 
اجَهَرَ في صلا السو بقرَاءي» 0 
ا انق ع OTE‏ 110 
ی بَدَتْ REE A‏ 
«حَنَى بَلَعْ سَبِمًا قَال: نَمَمْ وَمَابدَا لّك» Fea‏ 


ا 


«الحجّ أشهرٌ معلومات ليس فيها عمرة» 00000000 ما 
«حُيْ بي مَمَّ رَسُول الله ل في حِجةَ الوّداع» 6 1888 
«الحج عَرَفَاتَ» 0 0 0 0 ااا 


تيه ثُ فرصي اغسلیه بالماء» WEA SSSR:‏ 


«الحج عَرَفَة ل ATA AASV VAAN MVNA‏ حملا 
احج وَالمُْرَة فُريضتان واجبتان؛ OEY sese‏ 
«حَجَجْت مع أبي جَمْقرِ فلا فم اة قال: توفي بصّاع 
رول اللو لها TT n‏ 
احججت مع التي 46 حجة والودا > فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة البي به انق 
احَجَجْتْ مع رَسُول الله ب حَجّة الوداع فَرَأينَهُ حِينَ رَمَى 
ّ ' 1785 
«١حَجَجْتْ‏ مع رَسُول الله 4 فكان يُصَلْي رَكْمتيْنِ رَكعمَينِ؟ ٩١١‏ 
جام نشول الل وه شح السزكاع تراك السام 
وبلالاً» 00 I ie a‏ 
«حَجَجْنًا مم رَسُول الله يل عام ساق اهّذي مه 1514 
«حَجَجنًا مح رُسُول الل له معنا الا رالصتيا» A96۹ aa.‏ 


000 


«الْحَجَرٌ من الت ILI‏ 


«الحدّث حَدثّان: حَدَ اللّسّان وَحَدث الفزج؛ Aaa‏ 
«حَدَنْنِي بَِرْجَى عَمَل عَم في الإملام» OA ee‏ 


«حَدئنِي جَلِيسٌ لأبن عباس قَالَ: قال لي ابن عباس: من أن 


«حدّثوا التاس با يعرفون اتمبّرن أن يكذب الله ورسوله؟» ۹۹۸ 
احَرَامٌ عَلَى ذكور أَمْبِي؛ كه 
حرم وَسُوكُ الله أشياء يَوْمَ حير ها امار اللي ٠۹١‏ 
حرم رَسُولُ الله يي َم الحم ولحم كَل ِي نابو مِنَ 
ا الله يله لحو المر لاله م 6 4O‏ 
حرم رَسُولُ اللو لل ما بي لاب اميق VEY VEY.‏ 


«حُرْم لياس الخرير وَالذّمَبٍ عَلَى ذكور أُمْقِي وَأَجِل 


«حَرْرْنًا يام رَسُول الله يكل في الظّهْر وَالمَصْر» 8 
«حَقُ المللِم حمس رَد السّلام» U‏ 
«حوٌ ما قال العبد كلْنا» ا 0 


«ح وَس ن لا يُوَذْنْ لَكُمْ أَحَد إلا وَهْرَ طَاهِ OQ sass.‏ 


«الخلال بين وَالخرام بين وَييْنَ ذَلِكَ» IEG‏ 
الال ما حل الله في كِنَابِ وَالخَرَامُ مَا حَوُمَ اللَّهُ فِي كتابهه 


و 


«اخلف مُتقْقَهَ عة مُمْحِقَة للرّبح» aie‏ 
«حلق الي كله وَحَلَنَ طَِقة ين أمْحَابه وَقَصْرَبَمفهُم ٠۸۲١‏ 
«الحَمْدُ ل الذي ذب عَنْي الأدَى رَعَافَانِي» ل 
«لحَمْدُ لل تنلا ليران وَسبحان الله وَالحَمْدُ لل تنلآن اوتنا 
مَا بيْنَ الآرْض وَالسمَرات» Fees‏ 
ف الْعَالَمِينَ أ القرآن رأ الاب وَالمَُيْمُ 


NV SSAA المحَانى»‎ 


«حَمَلَهُ رَسُول الله ية في الآدَارَى وَالقرّبه VET ss‏ 
«حَمَّى رَسُول الله ل كل نَاحِيَةَ مِنَ المويئة بريد بُريدًا».. ٠١١٤‏ 
الحم من فیح جنم وها بالاء Go ass. a‏ 
«حي على الصّلاة حي على الصلاة» ONO‏ 
«حي على الصّلاة» حي على الفلاح؟ ........ قلف 040 °° 
«حَيْضتك لَيِسَتْ في يرك“ PERR‏ 
«خائمي, فَفِحَ مَوْضعٌ فيه فاده رَكَانَ يقول: أنا أقرَبْكمْ عَهْدا 
بِرَسُول الله کي ب 0 0 0 0 ااا E‏ 
«اخازن المْلِمُ الاين الَّذِي يل ما أيرَ به ميُمْطِيهِ كايا ۳4۹۷ 
«خذ يِن حِنْطَةٍ أهْلِكَ طَمَامًا َا بو شما“ TVA Sa‏ 
«خذ من كل حالم دينارًا» 0 0 0 000 
«خذوا عَني مناسككم» ل ةلك AVIV AVAIT AVY‏ 

ل ل شن ATT‏ 
اوا م مِنَ الاعَمَال ما تَطِيقَون» VVAR‏ 
«خذومًا وَمَا VS SRR OE‏ 
«خزي فِرْصَّةَ من لك طبري باه ا اس ا 
حر سَاجدًا جين جا كاب علي رضي الله عنه من اليَمَنِ 
بإسُلام هَمُدَانَ» ا ا 
اراج بالمّمّان» FOV‏ 
8 إلى امصَلْى فَاسْتَسْقى وَصلَى رَكْمتينِ» 500000 
«خَرّجَ إلى عَرَفات وَمَعَهُ أَهْلُ مَك ATS‏ 
«حرّج النبي يله إلى دات الرْقَاعٍ مِنْ تخل فلَقِي جَنْمَا مِنْ 
عَطْفَانَ» ااا 


«خرَج الب بل في طَاِفَة اهار لا كلمي ولا اكل eT.‏ 


حت اليا و دلا خلا ر تضرع" ...2 1°۷۹ 
الخرّج الأ E‏ ي قي وجه ةه إلى القِبلة ت يُدُعو) caus.‏ ل 


اخرّج لای ر ترت الس ولیس مُعَهُمَا مء ٤٠٥‏ 
«حَرَج رَسُولُ الله به إلى البقيع فَرَأى طَمَامَا باع فِي 


ع عا مم 


احرج رول الله يي إلى المصلى فاستلقى وَحَوَلَ 


«خَرَّج رَسُولُ الله يله إلى الصّفًا دا بالصقا فر قَى عَلَيْدك ۱۷۸۱ 
«خَرَجَ رَسُولُ اللو كل بَمْدَمَا الع م را قَقَالَ: 


هود تعدب في تُبُورها" 0 
حرج رَسُولُ الله كك إا ِي الجد مَجْلِسَان: مجلس 
َيون ول بغرن الله E e‏ 
«خَرَجَ رَسُول الله يه َا يسْرَة جُلُوس قال: ما تَجلِسْنَ؟ قلن: 
ننتظِرٌ الجنازة» NEVES‏ 
شرج مرن الل له حرم اَي نري ss‏ 11 


500000 


حرج سول الله له مُتَرَاضيعًا مدلا نحشا 


هحرج رَسُولُ الله له ين الدية لايْسَمِي حَجا ولا 


E ا‎ 


1١ 1۷ مَتضَرعًا)‎ 


3 


عَمَرَةا Reale eda‏ 
درج رول الله كي ين عندي وَمُرَ قير الي ا NEV‏ 
«خَرَج رَسُول الله يك قي فَصلَى بنَا رَكمَتَيْنِ بلا أَذَان وَلا 
إقامَة ثم خطبنا» Neen‏ 1 ااا 
«حَرَج وول الل ب بلقي فصلى مين RES‏ 
حرج عَامَ القشع في رَمَضَان قَصَامٌ حى بغ كرا 
الكديد» ل ا م ل ا EERE‏ 


عام ماه 


حرج عََيْا رسو الله يه فقا قد علا أو عرفا كيف نَلْمُ 


«حَرَج عَلينَا سول الل يك وين ملو مَمْلُوءنَان بِنَّ الكخل؟ ١47٠‏ 
«خَرَجَ في آخير حَيّتِهِ فَصَلّى عَلَى آهل أَحُدٍ صلا َه عَلَى اليْتره 


«خرّج في عزو بولك بوم الخويس» 0007 
«خرج نبي يِن الأنبيَاء يَسْتَسْقِي؛ فَإِذَا ُو بنْمْلَةٍ رَافِمَةٍبَعْضَّ 
قَرَائوهًا إلّى السّمّاء» 1 
رج بطر القَضَاء رل علي القَمَاءٌ وَهّوَ فِيمًا بين الصف 
وَالْروَة» 00 0 0 اا 
«خرجت لأخبركم بلبِلَةٍ القذر فتَلاحَى فلانُ وَفلانٌ 
فرعت م ا ل موس ف ةا 
«حَرَجْت ليله ذا رَسُولُ الله ية يَمْثِى وَخْدَهُ فَجَعَلت أمْثيِي 
في ظِل القَمَر و LD‏ 
حرجت مع ال :4 لِصّلاةٍ الصّبّح كان لايَمُرُ برَجْلٍ إلا 
نَادَاهُ بالصّلاة» ASS‏ 


«خَرَجْتُ مع رَسُول الله يل حَاجًا فَكَانَ الناس يَأنَونَة؟... ٠۷۸۸‏ 


رجت مع رَسُول الله يكل في عُمْرَةٍ رمان فَأنْطرٌ 


وَصّمْت» 1 ااال 
اخرّجْت مع ترَخْبِيلَ بن الط إلى قَرْيَةٍ على رَأسِ سَبْمَة 
عَشْرَ ENS‏ اا 


درا تع ای فيط از ی اذ لس عن 
اسْتَلَمَ الركُنَ فَرَمَلَ ثانا و ل WOR‏ 
«خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الل ل إلى حير ًا يلاه E‏ 


م مير 


زجاع رُسُول اللو 6 حجة حَجّةَ الوّداع فنا مَن أمَل 


«حَرَجْنا مع رَسُول الله يل جين قم مه طف بالبئِتو سسبعًا ثم 


«حَرَجْنًا مع َسُول الل عَم حَجة الداع . ليل 
خر جنا مَمَ رَسُول الله يك فصر حى أَنَى مَك TE‏ 
رجا مع رول الل همان لحا Nes‏ 
«خَرَجْنًا مع رَسُول الله يكل فنا م مَنْ آهل بال ونا م مَنْ أَهَلّ 
ِالعَمْرَةٍ) ad‏ أ 1 
«خرجنا مع رَسول الله بيه في شهر رَمَضَانَ في 
شديد» 00 1 1 1 1 1 01 
حرجا مَعَ رَسُول الله بلك لا تَذَكرٌ إلا ا ج»... 1303 ٠١١١‏ 
«خرَجتا مع سول ال له نايك المج) ES‏ 
«خرَجتا مع رَسُول الل ل من مَكة ريد الْدينة َا كنا ريا ِنْ 
حَرُورَاءَ رل فَرََمَ يديوه 00 ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 10[ 523271710110101 .۸۰۷ 
«خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله يكل مُهَْينَ باج ANT‏ 
مد VN uses‏ 
خَديت أن تفرص عَلَيكُمْ جروا نا 1 1 00000000 
«خَطَب الاس وَعَلَيْهِ عِمَامة سرا ل لاتق VY‏ 
«خَطّب فَأَمَرَ مَنْ كان ذب قبل الصّلاة أن يُعِيدَ ذَبْسًا .... ٠۸۹١‏ 
د اب ناس في زم في ردغ فلاح الو ڪي لى 
الصّلاق» EVES AREER SS‏ 
١خَطَينًا‏ رَسُولُ الله يله فين لتا نتا وَعَلّمَنَا صّلائَنَاظ ...... 948+ 
حصنا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: اغْلَمُوا أ الله -تَمَالَى- فَرَضَّ 
عكر الجَمُعَةه SA‏ ا 
اطبا رَسُول الله ل فَقَالَ: لا تو اة رجلا ل AAS‏ 


«حَطَبَنَا رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ: يا يها الناس! قَذ فرض عَلَيكَم 


الحج جرا OE A ASS‏ 
متا رول اللو كل يم الذخر بعد رَمية اضرا ........ 1853 
«خَطَيًا رَسُولُ الله كي يَوْمَ النخر فَقَالَ: آي يوم هذاه ..... ۱۷۹٤‏ 


عبتا سول الله يك يرما قرا ص4 فلا مر بالجدة تش ت 


«خَلَن الله آم طول تون ذرَاعَا» 0 
«خللوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لا يُحَْل الله ينها بالثار» NS‏ 
خم إَِاءَك وراذكر اسم اللو ول تة َي شين 0120130 
فين تناس في ارم وال كان عن عار ر3 ن 
لا“ 05517711 1 مم لل VEAO AY VAY‏ 
«حَنْسُ صلوّات كَتَبُنُ اللَّهُ عَلَى الاه VAL susan:‏ 111/5 
خم صلَرَات كَتبهُنُ الله عَلَى عِبَادِو) Ea‏ 
«حَيْسُ صلَرَات كه الله عَليك ف في اليم والليلَ OE ass‏ 
«خمس صلوت افترضهن الله؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن» OVER‏ 
«خمْس لا جُتاح عَلَى مَنْ لمن فِي الإخْرام» Ne‏ 
«خمس من الدواب كلهن فاسق» OV OIA RS‏ 
«خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح 1١‏ 
«خمس من قتلهن وهو حرم فلا جناح عليه» AF‏ 
«خمْس يُفْطِرْنَ الصاقم: الغيبة وَالْمِيمَةٌ وَالكَِبُ» EES‏ 
«خمس يقتلن في اليل وَالخَرّمء مِنْهًا الكلْب المَقَورٌ».....1404: 

“10 ١ 
1101001000 0000 حير الأنحة الكبْشن الْأََرَنُ»‎ 
0 حير الذعاء دُعَاءٌ يم عَرَفةَا‎ 
FV احير المحَابَة ة اربع وَخْيّرُ السرايا أَربَعْمِائَة»‎ 
«خيْرُ الَجَالِسِ أَوْسَعهًا» «-بب--001 0 ااا‎ 
احبر لالس ما أستقبل به القِبلةه مش ام اقلا‎ 
AQ sss خير صفوفو الرَجَال اب وَشَرُمَا آخِرُهَاة‎ 
00000 «خْيْرٌ ما نَحْتَجِمُونَ فيه سم عَظْرَةً)‎ 
۱٤۷۸ 91/1 ........ دير زم لمت علي المْسٌ يوم لجع‎ 
«خيركم بعد المائتين خفيف الحاذء وهو الذي لا أهل له ولا‎ 
ES Ee ولد» و ار ل ا و‎ 
18134 «وباغ لديم ذَكَانهُ» ا‎ 


«دخل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه على امرأةٍ من أحمس يقال 


«دخل النبئ يكل عَلَى ضسْبَاعَة بنت الزيير ن عَبْد اليه ١831‏ 
«دخل رَجُل الَمْجِدَ ورسول الله ل قائم عَلَى اتر يوم الجمُعَةٍ 
فقال: مَنَى السنّاعَة؟» NNE‏ 
«دَخْلَ رَجُلَ الملْجدَ ُو اله كالب على انير زم 
الْجَمُعَةٍ فَقَالَ: يا يَا رَسُولَ الله مى السكاعَة؟» 
«دَخَلَ رَجُلّ المنْجد يوم جُمُعَةٍ وَرَسُولُ اله كل فام يحب 
قَقَالَ: ا رَسُولَ الله هَلَكَتْ الآمْوَالُ وَانْقَطَمَتَْ السّبّلُ فَادْعٌ الله الله 


«دَخَلَ رَسُولُ الله يك الت هُوَ وَأسَامَة بن 1 
بن طلْحَة فاقوا عَلَيْهمْ» E‏ 
«دَخَلَ رَسول الله ل الملجد وَحَبْلَ مدو بين سَاريَين فَقَالَ: 


ما هَذًا؟) VARNES E‏ 
حل رَسُولُ الل ل على أبي سَلَمَة عض بر َه ثم قَالَ: إن 


الوح إذا قبض بع صر ان م لوبط قر 
SS‏ 


فَأَعْمَضَهُ لل ال ا VENT SR‏ 
رم د وم فقال: : هَل عِنْدَكُمْ شي E1‏ 

وم ١‏ 
«دَخَلَ علي رَسُولُ الله يل دات َم فَقَاَ: أعِنْدَكِ شي ٠٤۸١‏ 


«دَخَل عَلَيَ رَسُولُ اللو يِه فَرَأَى في يدي فَحَات مِنْ 


وَرِق» 1 1 ز 1 TAN TS‏ 
دعل علي رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: هَلْ عند شي ....... ٠٤۸١‏ 
ران لِرُوَاركَ عَلَيِْكَ حَنَا» 008 0 0 
«دَخَلَ علي رَسُولُ الله كله وَنَا عند حَفْصَف فَقَالَ آلا تَعَلْمِينَ 
هَل رة النمْلّة؟» 1 Ve‏ 
«خل علي رَسُولُ الله بك وَمَمَهُ عَلِي وَعَلِسي َه وَلَنَا واي 


عر 


مَعَلقَة» 


لابا او وو اس و ا ا 1 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«دَخَلَ مَكَةَ عَامَ الفح وَعَلَى رَأَمِهِ مره NEES‏ 
«دَعَلْت آنا وروق عَلَى عَائِسَة :يا أ المؤينين» .... ١4310‏ 
«دَحَلَّتَ العُمْرَةَ في الح إلى يَوْم اليامةه 1 VO‏ 
حلت السمْجد يَرْمَ الجَمُمَةٍ والب كله يَخْطّبْ فَجَلَسْت قَريبًا 


مِنْ آي ن كَمْبي) ENES‏ 
«دخلت الَنْجد يوم اة الي 4 يطب ففرا سُورَة 
راء 00000 
ل ل 0 
ري ١‏ تَقلت: : اكشيفِي لي عَنْ قَبْر رَسُول اللو ب 
وَصَاحِبَيهِه 1 1 1 1 ا اا 


اد ا 1 اا ا 


e‏ أخوكم 2 ركلف که 


عة الاب لا لا ره 
«دَعرَة الصائم وَالوَالِدِ وَامَافر AV‏ 
«دعوني أصل ركعتين» فكان أوّل من صلّى الركعتين عند 


«ذُعي إلى دار فَأَجَاب وَدُعِيَ إلى دار فلم يُجِبْ» 81378 
«دعى عُمْرَتَك وانقضی رَأْسَكَ» ESR‏ 
«دفع إلي رسول الله کل ديناراً لأشتري له شات OVA sans‏ 


دق وسو اللو كه م من عَرَفَةَ فَلَمًا جَاءَ الُرْدَلِفَة رل ...... ٩۳١‏ 
«دُلِي عَلَى عَمَلٍ إا عَمِلْته اذل اند ل 11 


م ايض سره ُنرن» ممم O EOF EEN‏ 
«الذنيا مَلْمُونَة مَلْعُونٌ مَا فيا إلا ذِكْرٌ الل N‏ 
«الْدينُ النْصِيحة؛ كُلَنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لله ولکتابه وَلْرَسُوَلِو؟ ۰۳٤۳...‏ 

YoYo كي‎ 50 


«الدّينارٌ بالدّينار لا فضل يَيْنَهُمًا" ا ا 
ا بالدينا ينار والذرهم بالذرهم؟ 0 00 00000 
الدَيئارٌ بالديئار» وَضَاعٌ حِنْطّةْ بصاع حِنْطَةٍه NEE‏ 


«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشيِطانٌ في أذ VE‏ 
«ذَاكِرو الله 4 في الخَافِلينَ» كَشْجَرَةٍ خظراءَ ن أَسْجَار يَابِسّةٍ 0745 
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بسنا يوم خير ِن اليل والبغال وَالخَوير فاا َسُولُ اللو ا 


اتال شیر NO Eee‏ 
«ذبيحة الْسْلِم حَلالٌ ذَكَرَ امم الل أو لَم يذكز» asses.‏ 0( 
وء اجنين ذَكَاةٍ ا ENS‏ 
ادكه اجنين اة مه مها 1 ماو و Teve‏ 
وكا ا لين في ذَكَاة نه ا 
اذكر رسول الله يكل الدجال قلن: يا رسول الله وما لبنه»... ٠‏ 
«ذُكرَ عند وَسُول الله + يكل فقال: خبيئة من الخباؤ» ....... 1490 
«ذكر يَوْمَ الجمُعَةٍ فَقَالَ: فيه سَاعَةٌ EE‏ 
ائم بُصلّي) aS‏ 
«ذَهَب إِلَى بني عَمْرِو بْن عَرْفمٍ لِيُصْلِحَ بيهم LAA‏ 
«دَّمَبَ الظْمَأُ وَانَِلْتٍ العُرُوقٌ وَكبْتَ الْآَجْرٌ إن شاءً اللّهه.. ١434‏ 
«الذّمَبُ الكفة بالكِفةء وَالفِضَةٌ الكقة بالكفة» PIA‏ 
«ذَهَبَّ ارو الب بالآجر» 006 NEA assesses‏ 
«الذّهَبُ اذهب ره وَين 0 ا 
«الذّهَبُ ال يَبِرُهَا وا ر بوَزْن» NTT ss.‏ ل 
لذب بلقب لا بل ولغلا بف بلا بير». للف 
«الذّهَبُ ِالذّمَبٍ ربا إل ها ها وها» ا 
«الذّمَبْ بِالذّمَسِ يلا بمِْل وَالوَرقٌ بالوّرق يلا بول 2514١‏ 
9 ل ل 
«الذَّهَبُ اذهب و وَالفْضَةُ باليضةٍ ثلا بوئل» ممع 7154 
«الذهب بلي والفضّة بالفضّة. وأربوا الفضل» NV assess.‏ 
«الذَّهَبُ ادهب رَالفضة بالفِضٌةة ..... ۲۱۱۴ء ۲۱٣۵‏ 313517 


(T1۷74‏ الي الل 


«الذَهَبُ بالذهب وَرْنا بررْن) ۰ ۲۱۹۸ء ۰۲۱۷۹ 537841 ۲٤۲۲ء‏ 


Vr 
AAV erek «أَنُ رَسُولَ الله ية اسْتَمْمَلَ رَجُلاً عَلَى خير‎ 

«الذَهَب بالذَهَبي وَالوَرقٌ بالرّرق» AVENE‏ 
الل ارق رن إل ها ا NY esses‏ 
ودب بسي ترايت إبراهيم الخليل عليه أفضل الصّلاة والسّلام 
الوم قلت دفي يضري اما وا ا ا 
دمب رول الله بي إلى اراو ن الأنصّار وَمَعَهُ 
ا رم لبور الو الم ف و 0 30 


دعَب لِيْصْلِحَ بَيْنَ ني عَمْرِو بْن عَوفي» ASN ea‏ 
لقت ب ا اف ترك الله عوسي ر 
َال .... e‏ وا 5 141 
«لذِي يشرب فِي آْبَةٍ الفِضّةٍ إنمَا يُجَرْجِرٌ فِي جَوْفِهِ نار 
جهن اال 0 
«انّذِي يَشْرَبْ في آي الفِضة) 0 OE‏ 
«لَّذِي يشرب في الفِضة إِنْما يُجَرْجِرٌ في جوف نار ........ ٠٤١‏ 
«رَآني النبي يكل وَقَدْ سَالَ مِنْ أنفي َم RSS‏ 
«رآني روك الله ب آنا أَصَلّي ركعي الفَجْرِ بد صلا 


«رآڼي رَسُولُ الله ية وَعَلَي ٿران مُمَصْفْرَان فقال: َه اب 


الكفار نلا تَلْبْسْهَا» ا 
«رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصّلاة» VEE eed‏ 
«رَأى الحَسَنَ بْنَ علي رضي الله عنهما أَخد تَمْرَة من تَمْرِ الصٌدقةٍ 
َقَالَ: كخ كخ» AER ASSAD‏ 
«رأى النبي َة رضنا كر صفَة الوْضُوء إلى أن قَالَ: وَمَسَحَّ 
برَأسيه بمَاء غير فَضْل يدبو [ [ [ ز ز [ [ 1 101111 
«رآی الي يذو عند أَحْجَارِ الرّبْت بايطا كفيو لال 
(رأى الي کل بلي ذا كان في وٽر من صّلاتِهٍ لم ينض 
حٌى سوي قَاعِد VE‏ 
«رَأى بُصّافًا في جدار القِبلةٍ فَحَكَهُ) 011 
ری رَجُلا عه غلا فال لْثُلام: م هَذَا» 1 
«رأى رَجُلاً يَسُوقٌ بَدَنَةَ وَمَمَهَا وَلَدُمَا فَقَالَ: لاتشْرَب من 


لبنها» ااا 
«رأى رَجُلاًيُصَلي ركعتين وَقّذ أقِيمّت الصّلاة 5 فلا اصرف قَالَ: 
البح أَرْبَعًا؟) N SA‏ 
«رأى رَجُلاً يُصُلَي ورجل جَالس قبل و فَضرَيَهُمًا ِالدروَا TEA‏ 
0 أ رجلا متي وني طهر قدي مُه َد الهم لم يمينا 


الا Tas ERS AE‏ 
دزی سول الل كك جمارا موسوم الَو نكر ذلك . \Tos.‏ 
«رَأى رَسُول الله ا رفع يڏيه حِين دحل في الصّلاة» .... 1٦7۸.‏ 


لع سم و ل جع عأايممة م مما 7 
«رَأَى رَسُوَلُ الله يل صا قذ حَلقَ بض شغرووترك 


ورای رول الله كة تمسح راه تی تیل القذان» .رين + 
E‏ تأخرا فقَالَ لَهُمْ: مدموا قاهرا بي»..... ۸٩٩‏ 


«رَأَى مَالِكَ ِن احرش إا صَلَى كير ثم رفع يَذَيُو) Laas‏ هآلا 
رای 0 نَارًا فى الَقَبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ الله به فى 


القبْر» SESSA SR‏ ا 
«رَأَى اسا اما يَننَِرُونَ الجن اة أن ترضح فَأَشَارَ يهم رة 
معا aE SS‏ 


«رَأَء ى نُحَامَةَ في وبلةِ الج فَحَكْهًا بحَصًا 


أَحَدُكُمْ قلا َنَم قِبَلَ وجهو' ا ال ا ل ATT‏ 
«رَأيت أا رر هتا مسل و رجه جا او لق 


1 
ع 


«رأيت ابن عُمَرَ استلَمَ ا حجر بيد 7 
«رآیت ابن عمر وابن عباس وا 
رفي لامي بترمو قن مزر الدانهم اده 
«رََيْت ابن عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بو نم قبل يده وَقَالَ: مَا تَركنه 
مد زات ا و asses‏ 11/58 
«رآيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر 


0 
Vee, 


فرأيت التي يك إذا تتح الصّلاة رقع يديه . 010000000000 
«رأيت النبي بل إذا وهنا مسح وَجْهَُ برف نوبي TTF ni‏ 
«رَأَيِتُ لني ل إا سج و وض ركه بل يَدَيْدِ VY sss.‏ 


اريت اس ا بالاًبطح فخر ت ج بلا فان قَسْنَدَارَ في 


«رَأَيتْ النبي ب ممل زه * تَسْلِيِمَة وَاحِدَة اقم و لقلا 


رات ال“ د يلد وأا صبى أَرْدَفَنِي ا بي" 
«رآيت النبي ب يَأكُلُ لَهْمّ الدّجَاج» (QV‏ 
ورايت الي 4 بحر ِن كيف شاو كَل ينها فم صَلَى وَلَمْ 


VES EAS ِعْلَةَ شَهْبَاء»‎ 


«رأبت النبي بل طب عَلَى نَاقيو لاء يَْمَ الالح 


بونىا NEN oa AES‏ 
«رأيت ابي ل يذ َد عو افا يديه يقول: إِنْمَا نا بَشَرٌ فَلا 
تاق ( 95 1غ 
ريت الب + َك زيي الخَمْرَة ين بَطْن الرَادِي وَهُوَ 
راکب ANE SR A‏ 


رایت النبى ب يَسْتَلِمُ لرك بمحْجن» NNER‏ 
رات بلالا حرج إلى الأبطح َأَذْنَّ وَاستَقْيَلَ القَبلَةَا........ ٠۹٤‏ 
J‏ رانك بلالا يؤدّن فجعلت أتتبع فاههاهنا وهاهنا ميا 


«رآيت بلالا يؤدّن وأتتبّع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه» 044 


شواربهم) 00008[ [ز[ز1ز1ذ111 
اريت س سول الله ية آَم مر بجا رَجُلٍ عِنْدَهُ طَمَامٌ في 
وع ارام لوو وو اك ف و10 
350 رَسُول الله يكل بفنّاء الكعبَة مُحتبيا يديوه Valse‏ 


رايت رَسُول الله له د ْنا قحلل ابح جلي خنْصروة "٠١‏ 
ديت وَسُول الله هة جين قم مَك ْم الركن الأسْوَة أل 
ما وف 0 12 1 1 ز1 1 1 1ز1 1 1 1 اا 0 


رایت رُسُولَ الله يكلا كه دحل يَوْمَ تتح مكة وَعَلَيْه عِمَامَسة 


0 رهام ر دق 


ديت رَسُولَ الله ل رَافِمًا يَدَيْهِ حَتَى بَدَا خا لكر 
رأث رَسُولَ اللو يلد رَمَلَ مِنَ الجر الأملوَد حى الْتَمَى إِلَيهِ 


.. الالا 


ررق 


«رايْتُ رسول الله كله سج بأعلّى جيه على قصاص 


«رَأَيْت رَسُولَ الله ل فَعَلَّ كما فعلت» RE‏ 
رايت رَسُول الله يل في حل حَمْرَاء ASE‏ 
«رأيت رَسُولَ الله يكل مسح عَلَى الخفين وَالخمَارِ' a‏ 
«رَكَِتُ رَسُولَ الله يكل وَعَلَيِهِ وان أصْفرّان» Ae‏ 
«رأيت رَسُولَ الله ية برها فَمَسَمَ رَأْسَهُ ما اَل ينه 
وَأَذبْرَه A‏ د قا 
ريت وَسُولَ الله بك برضا وَعَلَيِْ عمَامة قِطريةه esas.‏ 
«رأيت رول الله يه يَرْمِي الْمَمْرَةَ يِن طن الرَاوي وَهُوَ 
رَاكِبْ» E E ad‏ 
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۳ 2 ا ات مه لاه د‎ 0 i 
«رآيت رَسُول الله يي يَرْمِي جَمْرَة المْقَبَّةٍ ين طن‎ 


«رأيت رَسُولَ الله ل يَمْجُدُ عَلَى الج V0 sesane‏ 
«رَآَنِتْ رَسُولَ الله يل يُصلْي فَوَضَعَ يديه عَلَى صذرو» .... 34+ 
«رأيت رَسُولَ الله يك بصي فِي ترب واه ee a‏ 
«رأت رَسُولَ الله يل يُصَلي مَحْلُولَ الإزاره n‏ 
دربت رَسُولَ الله كل يشوف باليت مء 2*0 
«رأيت رَسُول الله يله يَطْرفُ حول الّت» VY sass‏ 
«رآیت رسول الله ية يغتسل وهو محرم» E‏ 
«رأيت رَسُولَ الله يلي قصل بيْنَ الُصْمَضَةٍ وَالأسينشاق» . 1١87‏ 
«رََيْتُ رَسُولَ اللو يل يَمْسَحْ عَلَى الحقيْن» YoY PN ussa.‏ 
رایت رَسرل الله ل بسح عَلَى عِمَاميهِ ویوا ......... 60 


«رأيت عائشة تقرأفي المصحف فإذا مرت بسجدة قامت 


بقطيفة آرجوان؛ Re‏ 0 اا 
١«رَأَيْتُ‏ عُنْمَانَ وَعَلِيّا رضي الله عنهما يَتَرَضآن ثَلانًا نَلائله.. ۲۱۲ 
«رأيت عُمَرٌ قبل الجر وَالتَرَمَهُ) VY esses E‏ 
«رأيت عَم يقب اجر ويقول: إني لايك وَإني لعل نك 


«الرَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالراكبَان شيْطَانَان واللائة رکب........ ٩۳۷‏ 


رب اغفِرٌ لي وَارْحَمْنِي وأجري وَازْفمْفِي وَارْرُقَيِي 


هربا آنا في اليا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقنا عَذاب 


«رَجَعٌ رسو الله يله من البقيم فَوَجَدَنِي وَأَنَا اج 
صذاعًا» 01010 0 1 1 1 ا 0 
«الرَجُلّ أَحَقّ بصذر داب FAAS‏ 
ارج ينيب لا يقد عَلَى الاء أيجَابعٌ أهْلة؟ فَال: نَم .. 638 
ارجم الله المحلْقِينَ قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَالمْقَصْرِين» ..... ١87٠‏ 
«رَحِم الله امرأً صَلّى قَبْلَ المَضْر أَريَعًا» 500 VVV sass‏ 
«رَحِم الله رَجُلاً سمْحًا إذَا باع رَد اشْترَى وَإِذًا اقتَضَى». ۲۰۲۲ 
«رَّحِمَ الله رَجُلا ام ِن اليل فا يفط اران ........ VAY‏ 
#رحم الله عمر واللّه ما حدّث رسول الله ب ان الله ليعدب 
المؤمن ببكاء أهله عليه» 1 1 NV‏ 
اال عجن ين الله غائ عن وملا رف الله .ب 1 
«رخص رَسُولُ الله يي في الرقْيَةٍ مِنّ المَيِن وَالنْيْلَةٍ 


تقرف 
رخص رَسُولٌ الله يكل في العَرَايا» رف كرف 
«رخص رَسُولُ الله بل في القبلَةِ للمائم وَالحِجَامَةَ ..... ١531‏ 
رخص رسو الل لجاع انط إا مر با ايم أن يأل 


e #‏ ا 
مله ولا يذ خبنة» AVON doe‏ 


رخص في بيع العرَايَا بخَرْصِها فِيمًا دون خَمْسَة أَوْسُق» ۲۳۲۲ 
رخص 586 القرانا بن اميا من التَمْر اليّابس» TAs.‏ 

T1 e ۳‏ 
«رخص لصاحب العريّة أن يبيعها بخرصها» FR‏ 
«رخص لعب الرّحْمَنٍ ِن عزفي وَالوبَيْر ن العوام فِي لبس 


م ا ور 1 1 
«رخص للجنب إذا أكل أو رت أو نام أن يُتوضًأ» PTV‏ 
«رخص للكبير الصّائم فِي الْبَاشْرَةٍ وَكْرءَ لشاب ا 


«رَخم أسْمَاءَ جَمَّاعَةٍ مِنّ الصّحَابَةٍ فَقَالَ لأبي هُرَيْرَة: يا أا 


«رُصُوا صفوفكم وَقَاربُوا با٠ A E‏ 
رق اقلم عَنْ المي حى يلها 0 
رفع القَلّمٌ عَنْ تلاشب.... 017 ۷۸ 01۷۷ 21 ۸ 

N4۹‏ ل 
«رُفِمَ عَنْ امي الخَطَأ وَالنسيَانُ وَمَا اسك رهوا علي ..... ٠٠١۳١‏ 

۹1 Morr 
0 ASS رفع يْدَيْهِ حَنّى كَانَنَا حال مَكِيَيْد»‎ 
V۹ 11... «رُفِمْت إلى سيذرَة الممتَهَىء فَإِذَا وَرَقَهًا مِئْلُ آذَان الفِيلَته‎ 
ركيت على طهر َس ربت رَسُولَ الل لل َاعِدا على بين‎ 
e aaa قبا بیت امقدسة‎ 
CE درك الي ل ركعي الجر في السقره ل‎ 


ركع رَسُولُ الله كل م رَفَمَ رَأسَهُ فَقَالَ: عار غَفَرَ الله 
لَهَا» 1 VVERE‏ 
«ركعتًا الفَجْر حير مِنَ الدُنيًا رما فِيهًا» 0 
ارك 1 مر ياقوت لةه BE‏ 
«الرُكْنُ وَالَعَامُيَاقُويمَان من بُرَاقیت انه NV assesses‏ 
وَالرْكمئين قَبْلَ الفجْر: قل يَا أيُهَا الكَافِرُون4» Vaasa‏ 
رمل رَسُولُ الله بل من الْحَجَرِ إِنَّى الجر نَلانا رَمَضَى 


3 


VARS 1 1 أَرْبَعًا»‎ 


درَمَى عَبْدُ الله في بَطْن الرّاِي فَقَلْتْ يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ إن ناسَا 
يَرْمُونْها مِنْ فَوْقِهًا» 000 
رهي رَجُلّ بِسَهُم في صَذرو أَوْ في حَلْقِهِ قَمَاتَ» VEY asas‏ 
«رَوَاحٌ اة ا اا لبا ما ا ايا 
«الرّيحٌ مِنْ رَوْح الله تَعَالَى تأي بالكسْمَةٍ َتَأتِي بالمَذَابهه//ا١٠‏ 
«رَادَكَ الله حضاء رلا تمن ...... RAV wsssssass a‏ 
«زَارَ رَسُولُ الله يكل بر اه کی رَأبِكى مَنْ حَوْلَهُ ..... ١174‏ 
«رْجَرَ النبي يل أن بُقبرَ الوَجُلُ بالكيل حى يُصَلّى عَلَيو . ١١١۳‏ 
ا رَادْفنُوهُمْ داهم ول كوا بإزَالَتِهَا عَنَهُم... ٠١٤١‏ 
«زني شَعْرَ الحْسَيْن وَتَصَدَقِي بوڙنه فض NE‏ 


. 
ا 


«رَوْجُك وَوَلَدُكِ اح مَنْ تصَدقت عَلَيْده TAY ATAY cs...‏ 


«سَأل بلالا أن صَلّى رَسُولُ الله يوم فع مَكَة AV esasan‏ 
«سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به .... 5١179‏ 
چ الى عم بارتل جن وارب ردي 
محرم» مط مامالل ةر مون AFT Aaaa‏ 


Naess الْبَحرَ)‎ 


قتلها» VOTES OREOR‏ 
«سألت أبا عثمان عن القنوت في الصّبح قال: بعد الركرع» 779 


الت آنا كان رَسُولُ الل يل تقح بر: «الحَسْهُ لله رب 


«سَأنْت أَنَسًا عن القنوت أَكَانَ قبل الركوع َر بَمْدَهُ» sass.‏ ¥14 
«سألت ابن عباس عن الصّرف عن الدّرهم بالدرهمين يدا 


فال ررر ضيه ا يتك ع رن ا و اله 


مانت الت“ له عَنْ غْسْل المجيض» 0 00 
لت جاب ّى رَسُولُ الله يل عَنْ صَرْمٍ يوم الحمُمَةٍ؟ قَالَ: 


«سَأَنْتُ جَابرًا رضي الله عنه عَنْ تمن الكلبٍ وَالسْنْوْرِ قَقَالَ: 
رَجَرَ ال“ يله عَنْ ذلك» a‏ ل 
«سالت رَسُولَ الله ية أي الأعْمّال أَحَبُ إِلَى اللي 0/1 
الت سول الله له عا وجب الصُمْلَ» 0 
الت رَسُولَ اله ك عن أذل جار ضع في 


«سَألت رَسُول الله يله عن الألِقَاتِ فِي الصّلاةٍ فَقَالَ: هُوَ 
اختلاس يَخْتَلِسُهُ العَيْطَادُ» RES‏ 
«سَألت رَسُولَ الله بل عن الجدار أي الت هُوَ؟ قَالَ: 


«سَألت رَسُولَ الله ك عن الْمَقِيقَقٍ فَقَالَ: للغلام اتان 


مُكَافكَان وَعَن الجارية شات 1 
الت شرق الل ع لتر فى قَالَ: إا أَصَبْت بِحَدوِ 
فک ( ا TY : ESE‏ . 7 
«سَالْت رَسُولَ الله که عَنْ ضَالَةِ الإبل تَْشَى حِيّاضِي؟ . ٠١۹۱٩‏ 
«سألت رَسُولَ الله يل دأعْطَانِي» 38 assesses‏ 81 
«سَآلْت رَسُولَ الله كله ففلت: أَرْسَلْت كَلْبِي وَوَجَدْتُ مح كي 
كلبًا آخرً) a‏ 1 1 1 1 1 ال 
سنت رَسُوِلَ اللو له ما يَحِللِلرَجُل من انمره وهي حَائْضٌ 
فَقَالَ: مَا فَوْقَ الإزّار» [ز[ز[ [ز[ز[ ز |[ O‏ 
«سَأَلتْ رَسُولَ الله 4 آي الأَعْمّال أَنْضَل» OAV‏ 


«سألت زيد بن ثابتٍ عن الرّجل يصيب أهله ثم يكسل)... 7 
«سَألت ربد ن نابت عَنْ عَرَايَاهُمْ هَل َل الي يُحِنُونَهَاه.... 5١4‏ 


«سالت سعد بن أبي وقاص عن المتعة؛ ا 
«مَألتُ عَائِْشَةٌ عَن اليه من ام فَقَالَت: رخص رَسُوَلُ الله 
يك في الرثيَة ن کل ؤي حُمْق Ve‏ 
«سألت عائشة عن لحم الصيد يهديه الحلال للمحرم؟ .... ٠١۸۹‏ 
«سألت عطاء ابن أبي رباح عن الصّرف فقال: يا بني إن وجدت 
مائة درهم نقدًا فەا ..... اا 
«سالت عمر أيتوضًا أحدنا ورجلاه في الحقین؟» ا 
«سالت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرةٍ وعليه الحسج 
من قابل» AO SSS‏ 
«سَأننا رَسُولَ الله ك عن الكير با لجاز رة فَقَالَ: دون 
الحبب» 00-0 00 NEV eae‏ 
سيل أن أَكتمْ تَكْرَهُونَ اليجَامة للام EVOR‏ 
«سْيْلَ أي العَمّل أَحَبُ إلى اللو تَعَالى» Vea‏ 
«ستل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم» E‏ 
سیل ابن 5 أَحَدُنَا حَجًَا أَوْ عُمْرَة» NE Ei‏ 
عل 1 قلعن ا حَجَجْت مَعَ رَسُول الله 
يد فلم يمه Sa‏ وال 
يِل ان عُمَرَ عَنْ متم الج فَأمَر بها" ا 


3 النبي به أفي كل صّلاةٍ رةه QE asses‏ 
سیل الي يل ِد انر حلا؟ قَالَ: لا» ام اه 
0 النبي يلي عن ن الأستطَابَةٍ فَقَالَ: بثلائة 2 أخْجّار» FIN‏ 


«سْئِلَ النبي يكل عَنْ الوْضُوء بمّاء البَحْر فقال: ُو الطَهُورٌ مَاؤُهُ 
لجل ميته N‏ 
ميل النبي # كه عَن الوْضُوء مِنْ لُحُوم الإبل فَأمرَ بوه .... .. YANA‏ 
«سَكل ابي ين عن رَجُل قبل امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَّائِمَانَ؟ ..... ١151‏ 


مل لاه مايه 


سول جار عبد الله عن الل الي يَرَى الت يرع 


يَذَيْهِ» SAAS SES‏ اا 
هيل رَسُول الله ية أي الآعْمّال أفضّل؟؛ Aol AFT...‏ 
۱۷۱ 


لاسا ر 


هيل رَسُولُ الله لا عن اش راء الطب بالشطر قال وَسُولُ الله 
يكل اهما فْضل؟» ONS‏ 0 ا 
"سيل ُو الله عن ابخراد قلَ: اکر جنود اللّهه... ١97٠‏ 
«سُيِلَ رَسُولُ الله بل عن النشرَة فق ال: ُو ين عمل 


هيل رسو اللو ل عن رَجُل حَلَقَ قبل أن بح AY ssa.‏ 
ميل رول الل بل آنا آْمَعُ عَنْ ليل القذر فَقَالَ: هِي في 


كل رَمَضَانَ» 1 VS‏ 
سيل عن الم فقال: هي صَيْدَا A‏ 
سيل عن : المقِيقَة فَقَالَ: لا اجب العقوق؛ RED‏ 
اسل عن شراء التمر بالرّطب» WEAN Seeds tand SSRs‏ 
سيل عن مُنْمَةِ احج فقال: هَل الممَاجِرُو ن وَالْأَنْصَارٌ وَأَرْوَاجٌ 
الى يله فى حَجةَ الرداع» 7 0000 
«السائِمَةٌ ائه ل اا 


روطع سا اه 
سافنا مع رَسُول الله يك فام سَبْمَةَ عَشْرَ يَوْما يَقَصْرُ 


ارتا مع رَسول الله يق يصو الصايم ويف المع ٠٤٠۸‏ 


سافنا َع رَسُول الله ل وكنا نأل لَهْمَ ايل وَنَشْرَبْ 


«سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته) ٠٠۷١...‏ 


«سْحَان الله إن العيطان د يجري من الإنسّان مَجْرَى الدّم573١‏ 


«سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» الل 1 
«سْبِحَان الله مَاذًا أل اللَيْلّةَ مِنَ اميه VF‏ 
«سبْحَانٌ الله وَبحُملرو عَدَدَ خلقه ثلاث مَرّات» Ve sass.‏ 


«سبحانك اللّهِمّ ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكا..... ٦۷۲‏ 
١سَبْعَةُ‏ مَوَاطِنَ لا يَجُورُ فِيًا الصّلاة وَذَكَرَ: e‏ الله 
العتيق) 001 0 ا E‏ 
١‏ ا الله في ِل يَرْمَ لا ظِلٌ إل ظِلهُ.... ١0م ٠١۹۳‏ 


اميت ا من الججر يِن البيتيه NEE‏ 
تر مَا بين الجن ¿ وَعَورَات بني آدَمْ إذَا دحل الکێیف) ..... 793 
ست ما وات أي وين الجر بال اللو 14 
ااسجد وجهى للذي خلقه» ۸۱٥ ESE e‏ 
«سَجْدَة # ص4 ليست من عَرَائم السُّجُودِ» معو ا مم 
«السّجْدةٌ عَلَى من امْتَمَمَ 0 AE‏ 
«السَّجْدَةٌ لمث ع لَهَا AAS‏ 
«سْجَذت بها حف أبي القام ف Ae‏ 
«اسَّجَدَهًا الله ارد ترب وَسَجَدنَامًا كرا AY assess‏ 
«١سُجِيّ‏ 9 بر VERON‏ 
لسر طم ين العذّاب» Esas‏ 


«سّلْ ان عباس أكَان رَسُولُ اللو يل يقرأ 


السّلام عليكم ورحة الله وبركاته ومغفرته» eV esasen‏ 
«السلامُ عَليِكُْ يا صِيَادُ؛ Taxa‏ 
«سَلْمّ مِنْ ثلاث رَكَمَاتٍ فَلَمًا قِيلَ لَه صَلّى ركةه RT‏ 
«سَلُوا الله طون كفوفكم» 0 000 1100 
«سّمٌ ابتك عبد الرّحْمَنِ» 748ل 0 0000 
VERE ae e‏ 


, سَمِع النبيئ كه قرأ في المم: إا ّت الأَرْض4؟: ۷٠٠‏ 
«سَمِع جَايرًا ينال عن اهَل فَقَالَ: سمِعْتُ أَحْسَبْهُ رَفِعْ إلى النبي 


يليه قَالَ: مُهَل أَهْلٍ العرّاق مِنْ دات عِرْق» E‏ 
«سَمِمَ رَجُلا يَقَول: بيك عن شر شبرمٌة) 0 0000000000 


هيع رسو اللو ر رجلا يقَولُ: ليك عَنْ یرما 
يع سند بن بي وا والططاك ن س عام كي 11.4 
«سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتقلّم في رمضان أحب إلي من أ 


أتآخر» NEARER ERE SA‏ 
«سمنت أذ النبي كله قرا: غير الَضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالِنَ4 
فقال: آمین» ا ROU‏ 
١سَعِمْتُ‏ النبيّ لي بحب في حَجة الرتاع VE assess‏ 


اسَمِعت النبي كه : يقراً الور ذ في الَغرب» E‏ 


9 سمغت الي به يبي بِعُمْرَةٍ رحج ال LR‏ 
سمت عة رَسُول الله ل ّى يوم الحره VE asas‏ 
سفت رَسُول الله يك هل بها ليك مره وَحَجه ٠٠٠١...‏ 
«سَمِعْت رَسُولَ الله بل راء رج“ يو انحر وَهُوَ وَاقِفُ عِنْدَ 
الجَمْرَةٍ فَقَالَ: يَا ا رسو اله ني حلفت قبل أن أزي» ATI...‏ 
املك رَسُول ل الله 5 يجهر ْم الله الرّحْمّن الرْحِيمٍ؟.. 187 
«سَمِمْتُ رَسُولَ الله يي يَخْطبُ بعَرفات يَقُولُ: السْرَاوِيلُ لِمَنْ 


لَمْ جذ الإرَارَ» e EO‏ 
«سَمِنت رُسُولَ الله يقال لَه إنة يُسْتَقَى لَك مِنْ بثر 
يُضَاعَة) وس ا 01 
«سَّمِمْتُ رَسُول الله يله ر يقرا في اليشاء بالتين والريتون؛ 7 
«سمعت رسول الله يَكلِِ يقول بين الركنين: ربا َاتِنَا في الدُنيا 
حَسنة في الآخيرَةٍ حَسنة قتا عذاب الثار)» 0 
سيعت رَسُولَ الله كه : کرد رر و 
السودَاء» 1[ [ز[ز[ [ ز[ ز[ [ ز ‏ 0 
سمغت رَسُولَ الله يل بى إلى بالج وال جين 15 
«سَمِمْت رَسُولَ اللو كَل يهى عَنْ بع اَهب يالذهَبيا. .144 
17411 

سيعت رَسُولَ الله كَل ينْهَى عَنْ مِثْل هَذَا إلا يثلاً بیثل ۲٠٠١۴٩‏ 
«سَمِعْت رَسُول اللو ُهَل مُلبّدا».. Te‏ 
«مينت نَحْمَنَكَ فِي الحئة أي سُمْلتَكَ» AAS‏ 
«سَمُوا باسمي ولا تَكَنْا بكنيتي» RSS‏ 
«سرا وَكُنُوا» ne‏ لمم مم Ve‏ 
ون اوس 0000000 
نة الامْتسْقَاء الصلاة في العِيدَيْنِ» AVR‏ 
«المئنة شَانّان اتان عَن الخلا وَعَنِ اريه ا و 
الس على امكف أن لا ُو مُريضًا» ee‏ 16 
«سوَاءٌ العَاكفُ فيه وَالبَادِ» VSR‏ 
#سواء بسواءا عسوا اله لما TNS‏ 
«السْوَاكُ مَطَهرَة لِلْقَم مَرْضاة للب ل oF AOFM.‏ 
«سَوُوا موك فإ َْويَة الصف ن تام الملا كم 
هسَيّأتِي عَلَى الثاس رمان عَضُوض يعض الوسر عَلَى مَا في فِي يديو 
وَلَمْ يُؤْمَرْ بدَلِكَ» ARS aA‏ 
اکم رکب طون إا رم حرا بهذ» TEV ss.‏ 


«سَيّدُ الآسيغقار أن ب قول العَبْدُ اللّهُمَّ أنت رَبّي لا إل إلا 


VY‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«شر الأمُور مداتا وکل ب بِدْعَةَ لالت TOs‏ 
شر الكسْبٍ مَهْرُ البَغِيّ اللا لعل e‏ 
رار الاس شار العُلّمّاء) 


ف ر 


«ال لر كلام حَسَنهُ كَحَمَن الکلام» 00 0000001 


«شَعَلُونَا عَنْ الصّلاةٍ الْوْسْطى» OV Tea‏ 
«الشفاءُ في ثْلانّةٍ في شَرْطَةَ مجم أو شَرَبَةٍ عسل أو كية 
۱۹ 


۹V1. 


بثار» ا Es‏ 

كنك إن وول الل ف ركنا ةا زى خصين كان 41 شر 
الله لله: ضع يَدََ ل جَسَدِكه 1١‏ 
«شكا له رَجْل القخط وَهُرَ يَحْطْبُ فَرَهَمَ يديه وَدَعَا فقوا فِي 


«شكا الناس إلى رَسُول الله َة قخوط المطر مر بوذ بونبر فَوْضِم 
لَه ا 1 


«شکرتا إلى رَسُول الله ب حر الرئضاء فلم يُشكيتا» SVN‏ 
اث ونا إلى ستول الله كله ع الانفاء في جباونا E‏ 


لكي إلى الي ل لجل بحل إل أنه بجة الشي: ءَ في 
الصّلاة» 


«شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمرا NEF‏ 
«شهذت با أَمَامَةَ رضي الله عنه وَهْرَ في التزْع» 1115 
اهناك الع اي ور ال و رضي لذت اكاك 
ذه ر غ قل ايار 0 ARs‏ 
«شهذت اليد مع رَسُول الله له وَمَع أبي بكر وَعْمَرَ 


«شهذت النبي يك يقرا في الصلَوَات رلك سينا لم يقرأء؟» ۸۷۲ 
«شهذت علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتی بِدَابَيِهٍ 


م شن م 


NES AS رةه‎ 


«شهذت مع اليا يوم اليد مدا بالصّلاة و قبل طبه 5 ٠١‏ 


ar 


«شهذث مع رَسُرل اله يه حَجْنَهُ وملست مَعَهُ صَلاة 


«شهلات مع رَسُول الله يكل صلا الحَوْفي) OE‏ 
«شهذت مع مُعَاويّة بيت المقارس فَجَمّمْ بتا فنظَرْت فَإِذَا جل من 


«الشبح اكير طم عَن كل بوم كينا VE En‏ 
«الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجمرهما» EE‏ 
«الصّائِمُ التطَوَعٌ اَي تفه إن سَاءَ صَامَ وإ شاء َر ١87...‏ 
«الصّائم با يار ما يه وبين نطف النهار» EAN‏ 
«الصّائِمُ صي عليه لايك إا أكل عِنْدهُ حى يَفْرُغُواء ٠٤١١.‏ 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» VES‏ 


«صاعٌ من قمر لا سمراء» ا 
«صاعا من تمر بالمديئة» TETER‏ 


الصاعا من طعام لا سمراء» اا ا 
«صَام رَسُول الله ب رَمَضَانَ يسع سِنِين» VE‏ 
«صيّبْت عَلَى النبي ب في اضر والقر في الوّضُوء؟ .... ٠۷۷‏ 
«صَبّحَ رَسُول لَه كله حر بكر ومذ ا ا 2 


«صبرًا آل يَامير إن م عِدَكُم الج NOV‏ 
«صِيُوا عَلَيْهِ ذنوبًا مِنْ مَاء) اا 


«صَحِنْت ابن عُمَرٌ فی طريق مک فَصَلَّى لا الظهرَ رَكعَتيْن» ٩ ٤۳‏ 
E‏ و 5 ٠‏ م 3 

«صحبت رَسول الله َة ثمائى عَشرَة سَفرة» EE‏ 

«صحبت عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فما رأيته مضطريًا 


«صَدقة صق اله بها عليكم فاقبلوا صد دته 
«الْصَّدَقَةٌ عَلَى المنكين مدقا TAT‏ 
«صدقت هكذا صلى الب جف Vas‏ 
«الصعيد الطب وُضُوٌ الْلم» TI TIT AAT TTA‏ 

NT EE VV ۰‏ 
«صِعَارُهَا دعَاميص اة يَتلقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهء أو قَالَ: أبُوهُ فيأخد 


بوبه E‏ ضكرا لف کل بر وفاجرة مه الل 11 
«صَفُ القَدميْنِ وَوَضْعُ اليد عَلَى الي من اتةه ............ 338 «صلوا خَلْف مَنْ قَالَ: لا إل إلا الل VVE AYA assess‏ 
«صّل اما فإ َم بطع اعدا إن لم تملع على «صلوا عَلَى صاجیکب 0000000000 
جنب OTO Ss:‏ واا ف الم ولا تصَلوا في أَعْطَانَ الإبل»..... ٠۲١‏ 
«صَلاةٌ الأمْحَى رَكْمَئَان وَصَلاء الفطر ركنن . ۹۹۸ ٠٠٤٠‏ «صَلُوا كيل صلا لغرب قَالَ في العا لِم شنا ......... ۷۷۷ 
«صّلاةٌ الأَوابينَ جين تمض الفصال» VAR e‏ «صلُوا كما رَأَيسَمُوني أَصَلّي 331 لكت فكت مكت حلت 
«صلاء الجَمَاعةٍ ة أَفضَل مِنْ صَلاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَه ل VTE VY VY VTE VIF VIY VAY VA AT ALA‏ 
«صلاة الْجَمَاعَةٍ ة أَفْضَلٌ مِنْ صلا الف بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً1 ۸° ¥4 AT AI (¥00 YEY‏ ميق ارق AE‏ كمف 

«صلاة الجَمُعَةِ رَكْمَئّان وَضلاةٌ الفطر رکمتان كلذ AIT A1 14° QAF‏ 06ل IT‏ 


«صلاة الرَجُل في جَمَاعةٍ ريد عَلّى صَلاته ته في يوه ل لقم 
«صلاة الرْجُلٍ مَمّ الرْجُل أَرْكَى ِن صلاتِه وَحْدَه ل NOY‏ 
«صلاة السفر ركعتان تام غير قصره 91 
«صلاة القَاعِدٍ عَلَى التصفب مر" صَلاةٍ القائم» sass‏ 888 
«صَلاة اليل منى مت فَإذَا يفت الصببح فارز برادج.. ۷۸١‏ 
2*1 
«صلاة الیل وَالتْمار می می .... ۷۷۸ مولن حول ۱۹۲۹ 
«صلاة الَرا في يها أفضَلٌ مِنْ صَلاتها في حُجْرَتًِا"... 


«صلاة اليا يك كتين بلي الحليفق» 1 
«صَلاة سيوا خَيرٌ مِنْ مبْعِينَ صلا بغير سوال .. ١0.‏ 
«الصلاة جامعة» ا 1 1 1[ ااا 

«الصّلاة خيرٌ من النوم» لم الله الف Te e COA‏ 
«صلاة في مسجد قباء كعمرة» 11 1 1 ا 
«صلاة في مَسْجِدِي ها أَفضَلُ مِنْ لف صَلاةٍ فِي غَيْرهِ مِنَ 
المسّاجد) 0 ز 1 1 10 1010 1 1 1 1  [‏ [ 0 


«صّلاة في مَسْجِدِي ها أَفْضَلٌ مِنْ آلف صَلاةٍ فِيمَا سواه إلا 
الْمْجِدَ الَرَام... 3 ° AAEY AVF‏ كمرك موا 
املد وي و ابول القت و غ 
«صّلاة في مَسْجِدِي هَذَا تَمْدِلٌ الف صّلاةٍ فيمَا سواه مِنَّ 
مساجلا ا السام امال اموا الاك بالق شيا 
لاقن لج یکن لني بهن سرا ولا عَلانِيّة» 


«الْصلَّوَاتُ الحَمْسُ وَالجَجعَةٌ إلى الحُعَيَة ...61 ه؛ ۷۷۵ ١٤١۸‏ 
«صَلُوهَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمٌ الحَيْل» 3 
«صلى ابن الزّبير في يوم عيا يوم حعة أوّل النهار» (VA sss‏ 
«صلَّى الصّلاتين بِمَرَْلِقَةَ بإقَامَيه 0 0 
مور E‏ اله ونی عَلَى صلاتد ANA seasssuss‏ 
«صَلَّى الظّهْرَ َمْسا تنآ لَهُ: صَلَيتَ AFT‏ 


و أزية في 


و 0 000 
«صَلى الظهر وَالعَصِرٌ ثم 
اصَلَى الْمَطد ف في فاط قتا ف قعل لل ... 
«صَلَى المرب عند اشيا النجُوم» 01 0 0 اا 
«صَلَى الاس وَنَامُوا ما إنْكمْ في صلا ما ارتو هاه ...۵۷۰ 
«صلى النبي 6 كل في خف الظَهْرٌ قَصَف بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَنضَهُمْ 


بِإزّاء الْعَدُوه AKRE‏ 
الله ل RE‏ 
«صَلى بنا لبي ل البح ب بمكة مَك فَاسَْفتَمَ سُورَة الُوْينون حى 
جَاءَ ذِكرٌ مُوسی وَعَارُونَ» VENOUS‏ 


«صَلَّى بنا النبي' يكل في كُسُوفي لا تَسْمَعُ لَهُ صَؤْتاه........ ٠١3٠‏ 
«صَلَّى بنا رَسُولٌ الله كلك الصبح بالحديبية عَلَى إثر سَمَّاء كَانّتْ 


«صَلَّى بنا رَسُولُ الله يكل البح قلت عَلَيِّ القرَاءة؟ ...... 91+ 
«صَلَى بنا رَسُولُ الله ب الظَهرٌ فام ين انين ولم 


«صَلّى بنا رسُولُ الله يل الظّهْرٌ وَالمَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَه ذو 
اليدين: أَقَصرتْ الصّلاة أمْ نيت E‏ 


«صَلَّى بنا رَسُولُ الله بكي العَصْرَ فَلَمّا اصرف أَنَاهُ رَجُلّ مِنْ بي 


مم 0 


ول 5 ا د کان كُ شيء 25 ظِلهِ» AARNet‏ 
ا العَصرّ فِي اليوم الالح صَارَ ظلٌ الشيء ِثْلّهه؛ ده 
١صَلَّى‏ جَالِسَاء رالناس حل قِيَام» Ee‏ 
«صلّى رَسُولُ الل ب إخدى صلا العَثِي إا الظّهْرَ وَإِما 


1 او ل - ا ی ی ا وت اه 5 
صلى رَسُولْ الله به الظَهْرَ وَالعَصْرّ والمغرب وَالعِشَاءٌَ 
جَمعا» 0 QE‏ 
A E E E‏ ا < 
«صَلَى رَسُول الله يكل بذِي الحليفة ثم دَعَا بناقِه فأشعَرَهَا فِي 


صَفْحَةَ سَنَامِهًا الأيمّن» ا 
ره ام 7 ف ٠.‏ 
١صَلَّى‏ رسو اللو ل بینی ركمَتين وأو بكر بده وَعُمَرُبَعْدَ 


أبى بكر وَعْثْمّانُ" 1 1[ 1[ 0 
«صَلى رَسُولُ الله يه عَلَى المثبر كبر وَكَيْرَ الاس وَرَاءَهُ فقَرَاً 


١صَلَى‏ رَسُولُ الله کل َلَى جنا فَحَفِظْتْ من دُعَائو َه يَقَولَ: 
الهم عفر TA J‏ 
وسل زول اله ل على جنائة صمت يول ال از 
لِحَيّناه ب a‏ نا 


«صَلّى رَسُولُ الله يل عَلَى جَنَارَةٍ فَقَالَ: الهم اغْفِرْ لِحَينَا 
وَمَيينَاه NATA e e‏ 
«صَلى سول الله يك عَلَى رَجُل مالين فَسَمِعْتْهُ يَقَولُ: 
للم إن لان ن ُلان؟.......... 0000000000 
لى زنر الل قال واه و51 ارقن كلها سل قن 


« صلی صلاۃ الْحَوْف بالذِین مَعَهُ ركعن» AEs‏ 
«صَلَى عَلَى أَمْ سَحْدٍ بَمْدَ مَوْتِهًا بَشَهْر» FT sese‏ 


3 
Re 


NARE EEE 


«صَلَّى في الاستسقاء ركعتين» 00 
«صَلّى في مَرَضضِه بالناس وأو بكر رضي الله عنه يُسْمِمُهُمْ 
التكبيرً» 2705 Tea a‏ 
اشا مرضه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة التي كله AO...‏ 


زر 
الشهرة 


1 


«صَلَى هُرَ وَأَصْحَابَهُ فى الف ر كين LO‏ 
«صَليِتْ آنا وَعِمْرَان بْنُ حُصَيْن لف علي بن أبي ًابره ۷۱۳ 
«صَليّت إلى جنب أبى فطقت بین كر AA‏ 


«صَليِتُ إِلَى جَنْبٍ سَعْدٍ بْن مَالِكِ فَجَعَلت يدي بين ركبتي)18/ 
«صَلَِتُ حف ابن عاس عَلَى جنَازة فَقَرَا فَاتِحَة الكِتَابٍ 


«صَلَيِتُْ خَلْف الْمْتَمِر ن سُلَيْمَانَ ما لا أخصِي صَلاة المفرب 
وَالصّبح فَكَان يَجْهَرْ لم الله الرّحْمَنِ الرُجِيم قبل َاتِحَةٍ 


الكتاب وَبَعْدَمَاه مالقا 

و ا اک ر 
١صَلْيِتْ‏ خلف النبي ي وَأبِي بكر وَعُمرَ رضي الله عنهما فلم 
يَرْفَعُوا أَيِيَهُمْ إلأ عند فاح الصّلاقا Vera‏ 
«صَلْيِت حَلْف النبي ييه وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعُتَمَانَ فكانرا 


حون ب: ظالحَمْدُ ِل رَبّ العَالَمينَ)٠ AT‏ 
«سَلْيتُ خَلْف رَسُول الله يك قرا البََة ما مر ية رَحْمَةٍ إلا 


«صَلَيِت مَمْ أبي هُرَيْرَةَ العتَمةَ فَقَوَاد «إذًا السَمَاءُ انشقت)» ۷١ ٤‏ 
«صليت مع ابن الزّبير صلاة الفجر فصلى بغلس» OAs‏ 
«صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصّبح» 7 
«صَلْنِت مع اللي كك الظَفْرَ فِي السَّفْرٍ رَكعين وَبَمْدَهَا 


«صَلَيِتْ مَمَ الي بلك العَصْرَ فلا سَلُمّ َامَ سَرِيعا 0 
ليت مع الي بك العيين غير مر ولا مين بر دان ولا 


«صلَيْت مع الي يكل دات ليل اسح البَقَرَه1/57 ۸۳٣ ١5‏ 


ak 


«صَلَِتْ مَمَ النبي يل سَجْدَئَينِ قبل الظهر» VIF‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«صَلَيِتْ مع رَسُول اللو يل دات ية فَافتَحَ البَقرَهه ........ ۷٠۹‏ 
«صَلْيِتْ مع رَسُول اللو ل كنا إذَا سَلْسًا َا بأَيْدِينَا: للام 
'صَلْيِتُ مع رَسُول اللو يكل وضع يده انى عَلَى بدو اليُسْرَى 
عَلَى صَدْرو» 00 
«صَلَيِتُ مع رَسُول الله ل قبل لر سَجْدتَيِنا 01/1 
١صَليِت‏ مع رَسُول الله يك أي بكر وَعْمَرَ وَعُثمَانَ فلم أسْمّعْ 
أَحَدَا منهم يقرا بسلْم الله الرّحْمَن الرُجيم؛ TAT‏ 
«صليْت مع رَسُول الله ية وَأبي بكر وَعْمَرَ) Vee‏ 
١صَلَيِت‏ وَراء أبي هرر رضي الله عنه فَقرَآ بم اللو الرُحْمَنِ 


«صلیْت وَرَاءَ الب يلل عَلَى امْرَأَةٍ مات فى ناريا ..... ١١١١‏ 


«صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا» sss sssan.‏ 01۹ 
«صُمْ من الحرم اترك AES‏ 
اا غل دعل ما رین VAY sss‏ 
صتمي ما يَصْنَعُ الاج غَيرَ أن لا تَطُوفِي بالّته E‏ 
«صتفان مِنْ أل الثار لَمْ أَرَهُمَاه VN‏ 


«الصوم يوم يصومون» 0 ا اا 
«صومًا يَوْمًا مَكانةُة EAVES‏ 
«صَومُکم يوم نخر کہ» VEN sss‏ 
«صوموا لرؤية الحلال وأفطروا لرؤيته» VEIN Sd‏ 
«صوموا لرؤيته وَأَفْطِرُوا رووا ١٤١‏ 418ل ۷ا٤‏ 
1491١149٠١ MEAS 1۹‏ 1357ل 1ؤكل AEA‏ 
EAA MEYVE‏ 


ر وار 


«الضبع صي يؤكل» SR‏ 
«الميّحَايًا إلى آخير الشهْر لِمَنْ أَرَادَ أَنْ بساني ذَلِك؟...... ٠۸۹۲‏ 
«الفّجِك ينقضر الصلاة ولا ينقض الوْضُوءً» AS‏ 


«ضحى النبي يله يكشي أمْلَحَيْن رين AAA sees:‏ 
«ضَحَى بكبشين أمْلْحَيْن؛ VANESSA‏ 


«ضَحَى بِكَبْسَيْن قَالَ: الله َيل مِنْ مُحَمَدٍ وَآل مُحَمَدٍ. 1848 
«ضَحى فی می عر نسائ بالبقر» لمعه م AAA‏ 
«ضَرّب بال اء على وَجْهِهِ ثم ألقم 
«ضّعُف عَن الصُؤم عَامَا قبل وَقَاتهِ فَأَفطَرَ وَأَطْمَمَ) ........ ٠٤١٤‏ 


ضفرا نَاصِينَهًا وَقَْنَاهَا تَلانةَ قَرُون) ا 
«الضيافة اة یام قَما یوی ذلك فر صَدَئَدا 0 
اف الر' ئلا أسباع جميتا م تى الام قى عل 
ميت رکعّات» VANES e‏ 


«طاف التب يله في طَوَاف حَجَّةٍ الداع عَلَى رَاحِلَقِهِ بالبيّتٍ 
وَبِيْنَ الصّفًا وَالَرْرَةِ) NAVs‏ 


«طَاف رَسُولُ الله يل في حَجَة الداع عَلَى رَاحِلَيوا ..... ٠۷١١‏ 
«طًاف سَبْعًا وَقَالَ: خذوا عَني مُنَاسِككم) VOA sesane‏ 
«طَافَ فِي حَجةٍ الداع عَلَى عير يُسْتَلِمٌ الركنّ بمِحْجّنه. ٠۷١١‏ 
«الطّمَامُ بالطّمَام ملا بمثل».... 03516١ 516٠‏ 5187:5194 

TIA TIAA 


«طفت خلف ابن عمر وابن عاس فما سمعت واحدًا منهما 


«طَلَبْ اليلْم فريضة عَلَى كل مُسْلِم» FER‏ 
«طْيْرُ اء أَحَدِكمْ إا وَلَمْ الكلْبْ فيه أن يُغْسَلَ سم مَرّاتب» ٠٠٠١‏ 


«طَهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إذا وَلَمْ فيه الكَلْبُ أن يَعْميلَهُ سب٤‏ 3 


مام اام 55م 


ضفف المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«الطْيُورُ شَطْرُ الإيمّان» م a‏ 
«الطَّرَافُ بات صلا إلا أن الله باح فيو الكلام» 581 95 
E CALEY‏ هلال (VO‏ الالال \VVY‏ 


«الطْرَاف حول الت مل الصّلاة» RW‏ 
«طوافك وسعيك يجزئك لحجّك وعمرتك» AE‏ 
«طُوفي وَرَاءَ الاس وأنت رَاكِيّة» ساو ا 
«طُول القمُوو عَلَى الاجَة جع ينه الكَبِكُ رأة نة 
البَاسُورَ» ا aa‏ ال 
«طَيّنْتْ رَسُولَ الله يله عِنْدَ إحْرَابِد» En AS‏ 
«طيّت رَسُولَ الله يل لِحَرَيِهِ حن أَخْرم) 18 
«ظلَل عَلَيْهِ برب وهر ريي الجَمْرَةه لمم AS‏ 
«الْظَيْدُ ا والقجر يوم عَرَقَةَ بی ............... ۱۷۸۹ 
«عَادَنِي رَسُولُ الله كل ين وَجَمٍ کان بيني A ee‏ 
«عَاديت ري٠‏ 0 0 
«العَالِمٌ أَعْظَمْ أَجْرًا م ِن الصّائٍِ القَاء م العَازي في سّبیل اللو ۲۲ 
«العَيْدُ إذَا وضع في بره وتو ف الحا ......... 11۷۰ 
اعجبت لاختلاف أَصْحَابٍ و رَسُول الله هيل فِي إضلال رول 
الله کا ین اوخت 00 
امد تع یره NO ene‏ 


«عَرْسْنا مع نبي الله كل لم ب يسْتيْقِظ حى طَلَّمَتْ الكّمْسُ» 371١‏ 
«عُرضَت النْجِمُ عَلَى رَسُول الله له فَلَمْ يَسْجدْ ينا أَحَده . ٠٠خ‏ 


«عُرضّت عَلَيَ أَعْمَالُ امي حَسَنَهًا وَسَينهاا RYE‏ 
فر كنا عل رت اندي قن اوا انلع ين و ين 
القرآن» TEAS‏ 
«عَرَقََ كلها مرْيَفم» 0 ااا 00 
«عسى أن يكون خيرًا لكم» اا 0 
«عَشْرٌ من الفِطْرَةٍ: قمر التارير» وَإِعْفَاءُ اللّحيدا ا اا 


فَثَمت أَحَدَهُمَا» ATT‏ 


١‏ عطس رَجُلان عند النِي يكل ص 
عو رَسُولٌ الله يل عَن اسن وَالحَسَيْنَ عليهما السلام كبشا 


كَبِما» و ل م و ا الا 
عق عن الحَسَن وَالحْسَيْن وَقَالَ: قُونُوا بام الله وَآللَّهُ 
اکر 25201100111 0 
«عَق عن اخسن وَالحْسَيْن وَفَالَ: قولوا: بسْم الله اللّمُمُ لَك 
َإليّك عَقيقة فلان» N R‏ اا 


ع عن الحَسَن وَالحْسَيْن يَوْمٌ السّابع وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ 


ع عر سه بَعْدَ الري NNT‏ 
«عَفْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَحَابسَننا" ASSES‏ 
علا صَوْنةُ راد خض ara a‏ 


«عَلْمَنَا رَسُولُ الله ل إذًا أ الخلاء أن ركا عَلَى 


«عَلّْمَنا رَسرل الله يل إذًا دحل أَحَدُنَا الخلاءً أن يَنْتَمِدَ اليمْرَى 


ريت اليمنى» 1 1 اا 


«عَلَمْني دعَاءٌ أَذعْر به في صلاتِي» 111 1 A‏ 
«عَلْمَنِي رَسُولُ اللو له كلِمَات أقَولْن في الوثر» 1/3 


اعَلْمَنَى رَسُولُ اللو كل هَؤُلاء الكَلِمَات فی الوتر؟.. 39لا ۷٠١‏ 
«عَلَمُوا الصّبِي الصّلاة لِسَبْع سيين OER‏ 


«عَلَى قذر عنائك وَنْصّبِكة ا 
على در نصبك؛ OVI‏ 


«غلى كَل كر وأ حر وَعبدٍ من انين 1 
عَلَى کل رَاجِدٍ نيما ب 0 000000000 
َلك بكَثْرَة السُجُوده 000 


يكم بلا مرد اليم ؤي النقطيْن له شيا .... ...1۹4€ 
ليك ِالدُلْجَةٍ فإ الآرْضَ تَطْوّى بالَيّل» ا 
اقل بخ ااب A1۹ SAVE a.s... e‏ 
«عَليِكم بمثل حَصّى الخذفب» 00 0 اا 
«عَلَيكم بها الشعرر َه هُوَ الهذاء ارك Ee‏ 
«عَمْدَا صَنْعَْهُ يا عُمَر LEAS A‏ 


عُمْرَة في رَمَضَانٌ تَمْدِلُ حَجَة) ١699 NOEs‏ 
«عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةه VY sess‏ 
ن تيع ار تى تيه VEO‏ 
«عَنْ عبد الرْحْمَن أنه كان مَع ابن مَمْعُودٍ جين رَمَى جَمْرَة 
العَقَبّق فَاسْتَبِطَنَ الرَادِي» 0 0000 
«عِنْدَ الركن اليِمَانِي مَلَكَ قَايِمْ ر يُقَولُ یں ين 83 1 
و تركها فقد كفر» نكن 
مهد ا FOF Veo ARS‏ 


"عو لجل مَا بين سره إلى ركيته» Fea‏ 
الع ن ولو كان شىء سايق ادر ال ةا 
اعيا بعين) TIO 5185 Lacs sese‏ لمات 144 
«العَينَان وك السو فَمَنْ نام فيضا TV TE esasan‏ 


دو مع رسُول الله من نى إلى عرفا ما ابي ويا 


عراس الة: سبْحان اللي وَالحَمْدُ لله VE‏ 
روت مع رَسُول الله له سبع غروات ناكل مَعَهُ 
ا جراد aS‏ وو ال ا ا 
قي برها ولَْلهِمًا" A‏ 
«غَرَوْنَا فَجُمْنَا حى إن اليش ليسم الَمرَةَ وَالتمْرَكيْنِ؟5. 19434 
روا رار علا بو بكر أمرَه رَسُولُ الله يكل يناه ۲٠۳١‏ 
اونا مع ستول الله له سن روات نر نک 
الجراد e‏ د 00 
مل اة راجب عَلَى كل محل | هت VT‏ 
«غسل ابي و ود رة بسع بها تخت القويص». .۹ 
«الخْسْلُ ِن RE‏ من الجتابَة» ا 
"عسل يوم المع على كلمحي م ل 
َل م اة واجب على كل محل ات Ve‏ 
ا تومن و ا ذا بي 


«غط فَخِذَك إن الفَخِدَ مِنَ العورَة» ET‏ 
«غطُوا الإناءً ا اسقاب 0 ا 


١غَطُوا‏ بها رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رَجْلَيُهِ شيك من الإذْخير؛ .. 11٠١‏ 
«غفرانك» E‏ زآز ‏ 1 000001111 
«الغلامٌ متهن بعقيقة ذب عَنْهُيَوْمَ سابع وَيُدْمَى)....... ٠۹۲۱‏ 
° هذا کک ارادا E‏ لا 


تی شبد قصل بطل تام وکرم وسر VY esas.‏ 
«فأثنوا عَلِيْه) EOS aa‏ 
«فأخل الحجرين وألقى الروئة وقال: إنها ركس» 01 
«فَأخد الَاءَ جَدِيدًا فَمَسَمَ رَأْسَهُ مُقَدْمَهُ وَمُؤْخْرَهُ) ANE‏ 


مع ممع مومه 


«فأخذ غرفة مِنْ مَاءِ تَمَضْمَض بها و ستنشی» 
«فاري تلك الليلة» 000000 0 0000| 


VOA الدُعَاءً»‎ ١ اكد‎ 


5 َل مم قَال: : ند كنت أَصْبَحْتُ صائئًا» NEA OE a‏ 
«فأكملوا العدّة ثلاثين» ز ز 0 اا 
«فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» Ea‏ 


«فَأمَرَ رَسُولُ الل يلك رَجُلاً ََادَى: امسج الحح يوم عَرَفَقَه ۱۷۹٩‏ 
«َأمَلَ رَسُول الله يل بالتؤْجيد: لبيك اللَّهُمْ لبيك ....... 17٠١‏ 


«فأي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الَءُ» AS‏ 
«فَإذَا الف الصئفان فَبِيعُوا كيف شيك ل OAV‏ 
«فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم؟ ...... 237184 7714 


ددا اختلقت هه الصاف فَيعُوا كيف شنم 100 lo‏ 
كال TIA‏ وات ل 11 


«فإذا استوى قاعدًا نهض» 00 0 000 0 0 000000 


ذا ذا جل : في الركعتين جَلّسَ عَلَى رجلِه اليسْرَى وَيَنَْصِبُ 


ON TT 
«إذا رُم الال قَصُومُوا» ك0‎ 
ST «إا رايم ذلك فصوا حى تَنْجَلِي»‎ 


«فإذا فعلت هذا فقد مت صلاتك» VO‏ 
ادا قَالَ المَبْدُ بسْم الله الرّخْمَّن الرجيم يقو اللَّهُ: كني 
e 0‏ 
د َرَت القَرْآن فاستیذ بألل من التيِطان الرُجيم؟..... ١155‏ 


«فإذا كان في آخر غسلةٍ من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شسيئًا 


«فَإذًا كَانَ في عَهَّد رَسُول الله لِِ لا تخد مِنْ رَاضيع لَبّن٠۸٠٠٠‏ 
اك لكان ياك ها و ا قات 


لَبُون» ا ل 
«فإذا نسيت فذكروني» SA‏ ا 
إا وَجَدْتَ الَاءَ امه جلك ا YoY‏ 


إن أحَدَ حَدَكُمْ في صلاةٍ ما ابيد إلى العلا 


إن عي مي عَليكمٍ الور مرا ئن و ا 


«فَإِنُ الآرْض تَطَوَى باللّيّل لِلْمُسَافِره ج0000 
«فإن الشَيْطَانَ لا ل سيقَاءٌ وَلا تکشر إِنَاء» Vi‏ 


قن الملايكة ادى مما یتاذی مه نو آدّم TEs‏ 
«فإن بين النجاسة قبل منه» WR‏ 
«فَإنٌ تسوية الصّفرف من إقامة الصّلاة» 0 


ارا كل او ند بام ...313108 هلَتَمَضْمَض وَاسْتنْشْقَ مِنْ کف وَاحدې AS‏ 
إن رَسُولَ اللو يي صام بَمْدمَا قم مي 000 ا ثَلاناه ا ا 
ان 0 الله كل كان يمرن أَنْ نُخرج الصَدَثَة مِنَ الذي عل ينض الا يليوا ا 7 
لبي eae‏ 0 000 «َحَلُلَ لِحيتَهُ وَكَالَ: هكذا أَمَرَنِي رَبّي» 00 
«فإن ريا أَنْسَكهاء > إن سَخِطَهًا قفي حَلَبتَِا صاع من «فَدَيْنُ الله أحى أن يُقَضَى» لو ل ا 3 


ترا ا سس ا او لم ا 
«ڻ عي َلكُمْ ايوا عِدهَ شان تلان Sana‏ 
فان غم عَلَيْكُم الشَهْرُ فَعُدُوا ثَلائِين» 000 
مإ عم يكم ايرا العِدَمًه 00 
وون عم علكُمْ اروا عة شمبان لاثين» ...£۹1 EV‏ 
«فإِنْ عَم عَلَيكمْ فَاقَدُرُوا ا لَه تلاثین» .... 1٤1۱‏ 041 £49 

1۹71 
«فَإِنْ غم عَلَيْكمْ فُصُومُوا ثَلائِينَ يَوَْا» ١19470311438 esasan‏ 
إن ع عَلِكُْ عدوا تلان نّم أمْطرُوا 11 
«فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يرما 00 
«فإن غم عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا»؟2159 ٠٤۹۳‏ 
«فَنُ في السنّحُورٍ برك 1 01 
«فِنْ في السو ليله نزن فيا وبا م قا 
انما ارم قَْبُ المؤين» NEES‏ 
«فإنه تم بحجكم وأتم بعُمْر 2 A‏ 
«َإنهُ أَعْظَمٌ لأجر» Ar E‏ 
«فإنه أنشط للعود» EEN AS‏ 
«فإنه لا يذري اين بَانتْ يده AS cesses‏ يل 
«فإنها لكما نافلة» RRA‏ اما 41101 
«إنهُم يمون يوم الام وَأَوْدَاجُهُمْ تَفجْر دمه Fe ase‏ 
«فاغسلوا وجوهكم وآیامنکم وشمائلكم» AF‏ 
«فافزعوا إلى الصلاة» ز ز 1 0 00 
«فاقدروا له ثلاثين» EATEN‏ 
«فانتهى الاس عن القراءة مع رسول الله يه فيما جهر فيه7971 
«فَانطلقٌ فاخْجُج مَمَّ امْرَأَِك) ATER‏ 
قم يأل أَحَدُكُمْ مال أَخِيهِ؟» 0000000 
«فبيعوا ال بالشعير كيف شتتم؟ PIAS ER ES‏ 


ده E‏ 2 
وَقَلْدَهَا» ممم م م مه مط ممم مومه مم 0 AVY AAV‏ 


افْتَمَضْمْضَ مع الأسينشاق بمّاء وال AAR‏ 


«فدين الله احق بالقضاء؟ .. 
دكت شأنهُ لرَسُول الل بل وَدَكَرْتْ آني لَمْ أكن أخْرَنت 

َنم اصْطَّدْتهُ» اا VAAN SLE‏ 
ذلك 0 الصّلَوَاتِ الخنس ب يَمْحُو الله بهن انمايا ..... 08017 


«هْرَأَيتٌ أُصْحَابِى يَتَرَاءَوْنٌ شب فَنظرت دا حِمَارٌ ر وخش» 1۷7 
اافرجع رسول الله ية إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين». 45٠‏ 


رض اللّهُ الصلاة عَلَى سان بكم ب في الحَضْر ريمه ۹0 


«فَرَضَ رول الله 4 صَدَقَة الِطرٍ ضاعًا مِنْ تَمْره \PY®‏ 
افُرَضَ رَسُولٌ اللو يلل صَدَقَةَ الفطر م مِن رَنَضَان عَلَى 
الناس؛ ESSE‏ اا 
رض رَسُولُ الل ول صَدَقَةَ الفطر» 0 0 
«فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين؟ اده 
«فرضّت الصّلاةٌ في الْحَضَر ربا وَفِي السَفَر كتين ...... 4037 
افر حن يل 2006 ا ا 
لقَرُعُوا إن شيكم» ا 1 


رقم ابي كل رس سه فَقَالَ: من هَذَا؟ قلت: آنا أبو قَتَادَمه ٠٠۳۲‏ 
«قْرَهُمَ رَسُولُ الله يله بذعو و رفح الاس أَيْدِيَهُمْ مع رَسُول الله 


يد يَذْعْرنَ» eS a‏ 0 00 
افَرُورُوا القبُورَ فَإنْهَا تذكَرٌ الَرْتَ» ا 
وروما ولا ولوا هُجْرا ا 
«فسالت ابن عمر وأبا هريرة فقالا: ازواج رسول الله يكل أعلم 
بذلك منا» ا 
«فسلّمت عليه وهو يتوضًا فلم يرد علي» الع TAY‏ 
متب عليه که في وضربو قات لل في عو بولة» ..... \VV‏ 
«فصّل ما بين صِيّامِ صِيَاينًا وَصيَام هل الكتاب أكلَة الستُحرِ». AE.‏ 
EV‏ 

«فصلوا حتى تنجلي» DSTO‏ 
«فصلوا حتى يفرّج الله عنكم» ل الم ماص ا 
«قصلوا حتى يفرج عنكم» NUON‏ 
١فَضَفْرْنَا‏ شَعْرَهَا ثَلاثةَ أثلاث قَرتيها وَنَاصِيتَهًا» Vee‏ 


«فَضْل العَالِم عَلَى المَابدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكمْ) ......... ۲۱» ۲۲ 
«فْضلنًا اين بتلاث: جُعِلَت لا الأرْضُ مَسُْجدا وَجُعِلَ 
اا نا طبور ER‏ 
«الفِطرٌ يوم تفْطِرُونَ» كز 0 0 0 0 000 00 
«الفِطر يوم يُفْطِرُ الام وَالأضْحَى يَرْمْ يض ج الاس “o1.‏ 

۱114 
«الفطر يوم يفْطِرُونَ والأضطحى يَوْمْ يُضْحُونَ» eV sans‏ 
«الفْطرَة عَشَرَة: الَفْمَضَّة وَالْأمْينْشَاق وَالسرَاكُ 00 
ا و و اوی يذه ر VV essa.‏ 
«فعدٌوا شعبان ثلاثين ثم صومرا» EV‏ 
«فعدّوا له ثلاثين يومًا» ا 0 


«فعلناها مع رسول الله بك وهذا يومئلر كافرٌ بالعرش»... ٠١١٤‏ 


«ففيهمًا فَجَاهِدْ» AVS:‏ 


«فقذت رَسُولَ الله يك فَالتَصَمتهُ فرَقَمَتْ يدي عَلَى بَطْن قَدَمَيِهِ 


e ae AT E Û A A 
«فقذت رَسُولَ الله لا ية ِن الفراش فَالتَمَسْتَهُ فَوَقَمَتْ يلوي‎ 


عَلَى طن فده 0000 A E‏ 


«فقلا: ا رَسُولَ اللو! قذ أخدِي لَنَا حَيْسّ فَحَبَْنَاهُ لك».. ٠٤۸١‏ 
«فقية وَاحِدٌ اشد عَلَى الشَئِطان مِنْ الف عابي 7371 
فيه وَاحِدَ أَفْضَلْ عِنْدَ الله 71 لف عابي Yess‏ 
«فكان أكثر دعائه الاستغفار» 2 1 1 
«فكانوا يحون القِرَاءَةَ ب: «الحَمْدُ لِلِّ رب العَالّمينَ»...... ٠٦٠‏ 


رم وور 


YEA sass «فلا تأكلوا في ايهم إلا أن لا تَجدُوا بُدَا»‎ ٠ 


١فلتَقَرْصْهُ‏ ل لَِنْضَحْهُ يمّاء» E A‏ 
«فلله الحمد وذلك أثبت» OAV‏ 


لم أسْمَع أحَدا ينهم يَجْهرُ ْم الله الرّحْمَنِ اجيم .. ٠۸۳‏ 
اهل حرج حرج که ایر نان نی اتی . 178 
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لما كان يَوْمُ الترْويَةِ أَهْلَلنَا بلحم ا ةا 
«قلَمًا کان يرم الترُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَّى مِنى وَأَمَنُوا بالج ... ٠۷۸۹‏ 
«مَلْيسَسه الي يَرَى أنه الصرّابُ» AEN‏ 


يرق ثم يغه سبع رات aS‏ 
«فليغيسنة كله ثُمُ لينزعة» E‏ 
«فلیکر آخيرُ هارو بات ASTE Rs‏ 
«فليلبس خفين» ونيم أَسْفَلَ مِنَّ الكميين» E‏ 
«تَلَيِمت إن شا يَهُودِيا» 2200101011111 


«فليهرقة ثم ليله سبح مراب 1200101111 


القبْر» ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
«قَمَا صيذت بِقَوْسِك فَاذْكُرٌ اسم الله ق كله Ses‏ 
افا قالوا نتوضأ للصّلاة ونغتسل من الجنابة) ۳٠۹...‏ 
«فما غلبکم منها فاصنعوا به هكذا» E‏ 
«قَمَسَح رَأسَهُ ديه َال بهمًا را AAs‏ 


١فْمَضْمََضَ‏ واستنشق وَامْتَكْرٌَ مِنْ ثلاث غرّفات» VAS suse‏ 
«فَمَنْ أَحَب أَنْ يُويِرَ بخمْس فليفعل» VAs‏ 


- 


«فمَّن اسْتَطاعَ نكم Ee ET E‏ 
ن استَطاع منك فيطل عر وجي Tei‏ 
َم را َو اسْتَرَادَ فد ری إلا ما القت اران ...... 5177 
«فَمَنْ راد عَلَى هذا فَقَد أَسَّاءَ» مق م NT‏ 
«فَمَنْ سَأْلَّهَا عَلَى وَجْههًا فَلْيْمْطِهَا وَمَنْ سيل فَوْقَهُ قلا 
يَعْطِهظ O‏ 


«فَمَنْ شَاءً صَامٌ وَمَنْ شا أفْطَرَ» ام ل ا 
«فَمَنْ کان دونه فَمُهلهُ مِنْ أَهْلِيه TESS‏ 


فمن لَمْ کن عِنْدهُ بت مَخَاضٍ وحِنْدَهُ ابن بون كر فاته يقل 
ن aR ASS‏ 


«قَمَنْ لَمْ جذ النَعْلين فليبَس الخفين» ROVE‏ 
قَمَنْ وَاقَنَ تأ تاين اللانكة و ما قم مِنْ ذنبو» ...394 
«فهو بالخيار ثلائة أيام» YEAV EAT YEAS ens:‏ 
«فهو با يار فيها إن شاء ردّها وصاعا من تمر» Toa‏ 
«فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا 141/4" 


«فرَاللّه لآن يَيْدِيَ الله بك رَجُلاً رَاحِدَا» Ye ns‏ 
«في أَرْبَع وَعِْرِينَمِنَ الإبل َمَا دُونَهَا الم في كل حَمْسٍ 
ا ااا EE‏ 
«في الإبل الساية في كل أبن ينت لبُون» VYAN Sera Res‏ 
في الإبل صَدَقتَمَا وَفِي البقر صَدَكَتَمَا وَفْى وَفْى 


في ا ل السشائمة في كَل رس ديا 
في الدَوْحَة بَقَرَ وَفِي الشَجرَة الجَْلَةَ شات 0 وخر 
في اة ربع المشره. ا 
«في الزيتون ل 12323070010 
«في الضنيع كبش» 1 1 1 اال 
في الل سَاعَة يُسْتَجَّابُْ فيا الدُعَاءُ» TET‏ 


«فِي المخرم الذي خر يِن بعيرو: كفدوة في ويو اللذين مات 


«فِي النسّاء نُقَصّانُ دينهن 00 0 000000 


«في ينض العامة بصي المخرم َل ثَمَنهُا NAA‏ 
ني خس من البقر شاة) اا 


«فى خيس وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاض» 00 
في خخمس وَعِشْرِينَ مِنَّ الإبل بنت مَحَاض» Mi‏ 


«في مس وعشرين من الإبل خمس شياو» EEA‏ 
«في صَدَقَةٍ الغنم في سَائِمَيًا إذا كانت أَرْبعِينَ فِييَا 


صَدَقَة) ROR Tara‏ الفا ا 
«في صَدَقَةَ الِطر صاع مِنْ مرا aa‏ ل بك 
«فى فة أَصْحَابٍ الغار الثْلائََ لين اوا إِلَى غار»..... ٠١٠۹‏ 


«في كل أربعِينَ من الإبل سسَائِمّةا RS‏ ا 


في کل ألاثن بره نم وي كل ربعن بقرت 1 


في کل ر ا 000000 
«فيم الرّمَلانُ الآن والكشف عن الاك ب كل» \VOV assess‏ 
«فِيمًا دون حمْسَة أَوْسُق ألا ا IES‏ 
افيمًا سق الكَمَاءُ العش 1e ATE VV nn‏ 
«فِيمًا سقس السمَاءُ وَالبَمْلُ وَالسَيْلٌ وَالبِئْرُ وَالمَِنُ المُشْرٌ 
ASAE E‏ : مما الم e‏ 


«فِيمًا مقس السّمّاءُ وَالعيُونُ أو كان عَثْريّا العش YEN sess‏ 


فيم وجب عليه جَذْعَة) ا 


«فيها حمس شیاء» فإذا صارت سنًا وعشرين» ففيها بشت 


«قَائلَ الله اليَهُودَ انخذوا قور ناهم مَسَاجدَ» Ve sas‏ 
َال ابن عباس مود في يَوْم مَطير َر وم جم إا قلت 


هد أن مُحَمَدًا رَسُولُ الل ب TeV‏ 
قال الله تَعَالَى: و اللا بيني وبين عبلږي» NV‏ 


َال اللي کل لبي بن كب قرأ أ القرآن فَقَالَ: «الحَمْدُلِلْهِ 


«قَالَ النبي د لا 
«قَالَ رک لاه آنا حَصمُهمْ َم اقام YA‏ 


2 بي بن كنس كيف قرا أمّْ القرآن» AY sss.‏ 


قم ةدوم 


«قَالَ رَجُلْ تمدق اليل بِصدَقَق) 00 00000 
E EE‏ 
انحن لَهُ؟) ل و TESS‏ 


سام سا ەو ا 1 3 
«قال عَلِي بن أبي طالب لِعُْمَرَ ن الخطاب رضي الله عنهما: 
هيت عن الع Rema‏ 


اهَل عمد يرك م الطاب رضي الله عنه: هشت فلت ونا 


«قَالَ ِي رَسُولُ الله بل يا با ريع لم اليا طول بك» . ٠‏ 
«قَالَ لِي ريد بْنُ ابت رضي الله عنه: مَا لَك تقر رذ فِي المفربٍ 
مال بردي لِصَاحِبه: اْهَبْ بَا إلى هَذَا الي اتيا رَسُولَ الله 
ل فسالا عر تع آيات بيات 0 RE e‏ 
اء قُلت: يَا وُسُولٌ اللو أخبزني عن الوْضُوء» EFT‏ 
«قَالَ: لا؛ إلا أن تَطُوْعَ OEE sss e‏ 
«قالوا: يا رَسُولَ الله كيف نصَلّي عَلَيّك» 38 0ط'( 
«قامٌ إلى تَاحية اجار وَرَاجَعَ ذا اليَدَيْنَ» Ree‏ 
قم اي لا ذم البطر صلی بدأ المثلاقُمْ خطب». ٠١49‏ 
«قَامَ رَجُلٌ إلى رَسُول الله كله فَقال: يا رَسُولَ الله مَا وجب 


«قَامَ رَسُولُ الله ب -بَمْبِي يُصلَي في الليل- فقت إلى جَنِهِ 
الأيسّر OO ESS‏ 


«قام رَسُولُ الله كله مم لجَنَائْز حى توضم NNE‏ 
«قَامَ رَسُول الله يل وَصَفْفْتُ آنا الم وَرَاءَهه A sss‏ 
«قَامَ رَسُول الله كل بغي في الْجنَارَة ثم قَعَدَه sess‏ 1154 


3 


«قام فَقَمنَا وَقَمَدَ فَفَمَدْنَاه O‏ 
«قَامَ فيا رَسُولُ الله بل مَقَامِي فيكم فَقَالَ: أَكْرمُوا 
أْصْحَابي» 8 eee‏ 
5 لجار حى وضع وام الناس مع م قَعَدَ وََمَرَهُمْ 
بالقعود؟ .. 
قم مِن س فلا جَلَس مِنْ أَريَم اتر الناس» ا 
«قام مِن اثنتين وکلم ذا اليدين وَاقتصرٌ على سجدتين)..... ۸۳۷ 
ام الیل ققفی اج م سل رجه رمتو ّتا ۲٣۷‏ 
«قَامَ ِن صَلاةٍ افر وَعَلَيهِ جُلُوس فَلَمًا َنَم صَّلانَهُ سَجَدَ 


سجدتين) ااال 


«قَامَت َة عند ابي يل ب الظُهْر أَنْهُمْ رَأَوًا هِلالَ 


«قيل الله حَجّك وَعَفْرَ دبك وَأَخْلّف تَفَقَنَكَ» ل 
000 , نت ا وه س " . 1 2 * صرف اوقد بر چ 
قل النبي يكل الحسَنَ بْنّ عَلِي رضي الله عنهما وَعِنْدَهُ الأَقرع بْنُ 
حابس FETE RASER SOS ei‏ 


«قبلت وآنا صَّائِم فأتيت الي كه فقلت: لت وأنسا 


«قدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدانة VA‏ 
«قَدِمٌ الي كله اة وَتِجَارَينًا هكن وَقَالَ ما كان يدا بد فلا 
ا يزيز زد د 0 VE ECE‏ 
«قَومَ النبي 4 المريئة وَهُمْ يَجبُونَ أسنيمَة اليل وَيَقَطَمُونَ يات 


الغتم» 0 اا 


قم النبي يكل وَأَصْحَابَةُ صح رَابِعَةِ يبون بالج ...... 171١‏ 
دم رَسُولُ الله كل قَطَاف بالبْتِ سما ثم صَلّى خف اقام 
رکعتیْن» 1[1[1[ز[1[1 [ز[ز[ز[ | [ [ [ز[ [ز 1 |[ VV‏ 


«قَدم رَسُولُ الله ب وَأَصْحَابهُ مكة وَقَدْ وَََهُمْ حى 


َم تيد بن َم قال لَه عبد الله بن عباس مدَكُرُ كيف 
أخبرتيي عَنْ لخم صَيِدِ» O‏ اليل 
وم يد بن انه لوئة ورمون اللو يك في بيني فاا قرع 
الاب فقام إلَيهِ ال كل بجر تيا 00 
اليم نان من لاان على شوك اللي ك ارا رن 


و رويد 


دقوم تاس مِنْ عكل أو عرينة فَاجْمَرَوَا اللوية» OVS‏ 
«قَمَ وَفْدُ الجن عَلَى التب 6 فَقَالُوا: ا مُحَمّدُ انه اسك أن 


بإخلال كإهلال الس ج ES‏ 
«قدنت عَلَى النبي يك مُهَاجرا وبين بده تمر فقال: تَعَالَ 


فان بنت َة ۱۷۳١‏ 


اه 
م 


«قَدِنت مَعَ أي أَوْمَمَّ جَدَتِي مَك انا صي 


«تَدُمُوا فَرَيْشاء وَتَعلّمُوا ِن قريْشٍ» 17 
دمَرَاً عَلَى النبئ يكل إلى أن قَالَ: حَسْبُك» N E‏ 


و2 


را في رَكمََيْ الطَرَافو: قُلْ مُرَ الله ح4 وَ قل يَا أيْهَا 


«قرَاً في صَّلاة العِيد أيْضًا ب سبح اسم رَبك ر هَل آنا 
حَدِيث العَاشية4» ORs‏ 


«قَرأت عَلَى النبي يكل وَالنجم فَلَمْ جذ فِيهًا» Ras eat‏ 
«َرأت عَلَى رَسُول الله يله رالتجم) فَلَمْ جذ فيها» .. ۸٠۲‏ 
«قراءة: طقل هُرَ الله أَحَدُ» تعدل ثلث القرآن» rssss.‏ 104 


َه معدم 


دم رَسُولُ الله يك ِي أَصْحَابِهٍ عتما تَأعْطَانِي عَمُودًا 


«قَصرْتُ عن رَسُول الله بل بوشقص عَلَى المَرْوَة رن 
قرت عن رَسُول الله يلك في عُمْرَتِهِ على المرْوَةٍ 


AER ESAS بويشقص»‎ 


3 
4 


«قَصَى رَسُولُ اله كل يمر النخل لِمَنْ برها إلا أن يَشْترط 


١َمُودُ‏ الإما م يَقَطّمُ السبحة وَكَلامُهُ يَقَطَّم الكلام» sas.‏ 9 
«قل بارك الله لك في الموهوب لك» وشكرت الواهب وبلغ 
أشده» AVAA TS‏ 
«قل لِقَريِك: إا تع كم الى وَالَاخِض وَذَاتَ اللّخْمه ٠١١١‏ 
«قَل يوم إلا وَرَسُولُ الله يل طوف عَلَينَا َيل ويَلْيِس . ۲۷۲ 
«ن: لاإ إلا اله وَحْدَهُ لا شر ريك ل“ TESS‏ 
اقل لأبي: با آبي اك قد ميت + خَلْفَ رول اللو كك ابي 
بكر وَعَمَرة VANA A ER‏ 


«قَلَتُ لأنْس: نت رول اللو يكل في المتبْح؟ قَالَ نَعَم.. 714 
«قلت لابن عبّاس: أرأيت الذي يقول: الدّينار بالدّينار».. 5174 
«قُلْت لبلال: كيف كان النبي كل يرد عَلَيهِمْ حِينَ كانوا يُسَلْمُونَ 


عَلَيْوه RE ARS O‏ 
«قُلْتْ لِجَابر بْن عبد الله إن ابْنَ اير يَنهَى عن الْحعَه... + 1 
«قُلْت لِرَسُول الله ك: في الج سَجدتان» NE‏ 
«قَلْت لِد ن تابت: ما عَرَايَاكمْ هروه ESE‏ 
لت لِعَائشَة أيا شِيرٌ الصّائُِ؟ قالّت: لا قُلْتْ: اليس كان رَسُولُ 
الله جد باش aa‏ 0000 
«قلّت لِعَبْد الله ن أبي أوفى: أَدَحَلَ الي يه البيْتَ في عُمْرَتِهِ؟ 
AS 0000 N‏ 
«قلت بلسي ي: مَا شأ الناس حَنُوا وَلَمْ َيِل ين 
عُمْرتَك» AS Soa Sk n‏ 
ت: يا با المنذر إِنَى عَلِمْتْ ذَلِكَ؟ فقال: بالآية الى أ 
رَسُولٌ الله له ٍ ARA‏ واس لقا 
«قلت: يا رَسُولَ الله ريت فسخ الج إِلَى العُمْرَةِ لا حاص ة أَمْ 
للناس عَامّة» NESS‏ 
فل با ورل الله أعنيكا خو اة 1 
«قُلْت: يا رَسُولَ الله آنْمَحُ عَلَى الحُف؟ » 1 
«قلت: يا رَسُولَ الله أي الأعْمَال أَفْضَل» ل 
ت يا سول الله إنّي انرأة يل ذَيْلِي اجره عَلَى اكان 
القذر مَقَالَ يكله: يُطَهْرُهُ مَا بَعْدَهُ» e Ea‏ 
«قلْت: ي َسُولَ اللو أذ الله أن يدي َم بي هرَيرَة».. .. 1۹1۷ 
«قلت: يا رَسُولَ الله َرَى الجهاة أَفْضَلَ العَمَلِ VON‏ 
«قَلت: يا ر سول الل هَل على لاء جاه 18141 
«قلت: يا رَسُولَ اللو! عُمْرََنا هَذْو لِعَايِنًا هذاه VO EF sass‏ 


«قُلنَا لأبن عباس فِي الإقْمَاء عَلَى القَدَمْئْن قَالَ: هي السنْةٌ 


يق VFO RS‏ 
دق قت مع النبي يل َيِه فام قرا سُورة لري 0 
«قُمْت مَمّ رَسُول الله كل ليله فقَام يد يقرا بسُورَة البَقَرّا 7 
«قتت رَسُولٌ الله لا شرا ماما في الور وَالمَضْر وَالَهْربٍ 
والعشاء» 85 0 25111 : e 1 2006# ' AS‏ ۷7۷ 
«قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترکه» VIA‏ 
«قنت على رضى الله عنه في الفجر» NANA‏ 
«قولوا: التحيّات للّه الدّاكيات لله الصّلرات الطَيّبات لله؛ .747 
«قويي إِلَى أُضْحِنيك فَاشْهَدِيهًا" 00 
«قُوبِي فَأَرْترِي يا عَايِسَة» معطم مم ممم عر CONS‏ فلا 
«قيل لِمَائِمَة: نَصُومِينَ الدّهْرَ وَكَدْ ّى رَسُولُ الله يي عَنْ صيَام 
الذهر» O‏ 


«قيل: يا رَسُولَ الله الرُجُلان يتقان أيّهُمَا ييْدأ بالسلام؛ ٠١78‏ 
ا تزه O‏ جعان حيت زلا 


عذاب» 0000000000 
"كما أَنْظر إلى وبيص الطب في مَفرِق رَسُول الله يه وَهُوَ وَهُوَ 
محر 7ج 00101 0 0 اا 
«كأني انر إلى رب سُول الله يكل وَعََي عِمَامَةَ له سردا .... ٩1۸‏ 
«كأني أَنظرٌ إِلَى رييص اليب في مَقَارق رَس ول ال زمر رَهُوَ 
محرم؟ NUE Vela‏ 
ان آخِرٌ الآمرَيْنِ مِنْ رَسُول اللو يل ترك الوُضُوء يما غَيْرتٍِ 
النار» 0 0 TAV sae EASES‏ 
«كان أبو طلحة لا يصوم على عهد الني ييو من أجل 
الغزو EAE ASA SARs‏ 
«کان ا بو قَنَادَة فِي قوم مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلالَ فَأَبِصّرَ بِصّرٌ مار 
وحخش» NAV ie as‏ 
«كان أبي إذا أشكل عليه شان الحلال تقدّم قبله بصيسام 
يوم» VEY ss‏ 
«كان أَحَب لتاب إلى رَسُول الله يك اليرت QA esasen‏ 
«کانَ 1 الاب إلى رَس سول الله ي كل القمييص» QA sss‏ 
«کان أَحَبٌ ما اسر به الي يك هد هَدَفَ أو خاش تخل).... ۲۹۸ 
كان لجنا ق اسهد مجتارًا وهو جنب PF... E‏ 
دكَانَ أَذَانُ رَسُول الله ل شَفْمًا شَفْمًا في الأَذَان وَالإقَامَة. 1ه 
«كان أَرْسَلَّ فارسا إلى الشعب يِن أَجْلٍ ا ۸۲۱ 


«کان أَصْحَابُ 9 ل الله يلل يتَمَاشُونَ فَإِذَا اة شَجَرَة أو 


وة فتَفْرقُوا يِينًا وَشِيمَالاً ثم التقَوًا مِنْ وَرَائِهًا سَلَم بَمْضُمُ 2 


«كان أصحاب رسول الله يه يسجدون وأيديهم في ثيايهم»9١/ا‏ 
«مَان أَصْحَابُ رَسُول الله وَل يكْرَمُونَ رفع الموْت ند 


ثلاث SVN SRT‏ 
«كان أَصْحَابُ رَسُول الله بل امون ثم يُصَلُونٌ ولا يَترَضتُونَ» 
000001 اال 
كان أَصْحَابُ رَسُول الله ية يترون اليشا 1 
قعُودًا» ب[ 0 0 0 
«كان أصحاب محمد ي أعجل الناس إفطارًا» لم VETA‏ 


«کان حاب محمد ب إا كان الرْجُلٌ صَائِمًا فَحَضَرٌَ ضر الإفطَارٌ 
نَم قبل أنْ يه فر لم يأك 4 0 


«كان أَهْلُ الكِتاب يدلو نَ أَشْعَارَهُم» اس ا ا اح 
«کان إذَا اوی عَلَى بعرو خارجًا إلى سَفْر كَبْرَ تلاا يام 
الله 500007 120501000 QV assess.‏ 
كان إذَا اهْتَمَ الصّلاة رفع يديه حَذْوَ منك ا 
«كان إذَا فسح الصّلاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُّمّ وَبحَمْدِك وارك 
اسْمُك وَتَعَالّى جَدُك» WE e‏ 
كان ذا حرج يرم الجَمْمَةٍ جَلّسَ يعي على الدب - حَنَى 
يسكت الموَذنُ» ا 
«كان إذا خرج يوم الجمعة جلس على المنبر؟ Aie‏ 
دكن إذا َرَج بوم اليد فاو شَيء يبدأ بو الصكلاة...... ٠١17‏ 
"كان إذا متا استَقبَتاه بوْجُوهنا رقنا بوجھوا........ 497 
«كَانَ إِذَا حل الخَلاءَ قَالَ ذلك QV sees‏ 
كان إِذَا دحل الخلاء وضع خاتمَةُ» TATA‏ 
«كَان إا دحل العش الْأآوَاحِرٌ مِنْ رَمَّضان أحيًا الليْل)...... ۷۹۲ 
«كان إذا رَأى اليْتَ رَهَمّ يَدَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ» ss‏ 11/68 
«كان إِذَا رَأَى الَطَرَّ قَالَ ذَّلِكَ» ا 
ان إِذَا رى الال قَال: الله أَمِنْهُ علا بان 
وَالإيَانَ» a O‏ 
همان 5 رفع رَأْسَهُ مِنَ الركوع كَالَ ذَلِكَ» NY e‏ 
"كان إذا رَهُمَيديْهِ في الدُعَاء لم يَحُطْهُمَا حَنَى يَمْسَحَ بهمًا 
وجه o‏ ا 
«كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال: السلام عليكم؟ TE‏ 


كان إذَا صّعِدَ الِمْبرَيَومَ الجَمُعَةٍ وَاسْتَقْبَلَ الاس بوجهو قَالَ: 


ا 
السلام عليكم» ا 
«کانَ إذا َائَتهُ الصلاة مِنَ اليل مِنْ وَجَع أَوْ غَيْرِِ صَلَى يِن 
النهّار» 000 ا 


دان إِذَا قَامَ إلى الصّلاة قَالَ: وَجْهْتْ وَجْهِي إلى آخيرو؟ ۷٠۲...‏ 
دان إن قَدمَ ين سَقر بدا بالج ركع فيه رقن فم 


راح ا اا VET‏ 
ان إا تَقَلَ مِنْ عزو اؤ حج أو عُمْرَةٍ يُكَبْرُ على كل 
شرفي ا 
«کان إذا كبر رفع يديه حى يُحَاذِي بهمًا اذ esl‏ 
«كان إذا كبر رفع يديوه AVES‏ 
كان إذا لَمْ يَسْمَظ اسم الرَجُل قَالَ: : یا ابْنَ عَبْدٍ اللّوا.......918١‏ 
«کان إا مَرُ بالسجدة كبر وَسَجَدَ RRR‏ 
«كان إذا تودى بالا وار جل عل اراتا ب لكان 
يصوم» اال ا 
«كان ابن عبّاس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين 
يدا اسم م EES SRDS SS‏ 


احج 00 


دان ابن عُمَرَ ُي باي ازل الله -تعالّی- يِن الرُخْصّةٍ في 
التمْما Re‏ 
«كان الآَذَّانُ عَلَى عَهد رَسُول الله ب ِي الشتاء OAV sss sas.‏ 
«كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله کل Oana aî‏ 
«كان الرّجَالَ وَالنْسَاءُ يَتوَضمّئونٌ في رمان رَسُول الله ككل يِن إناء 
وَاجِدِ) TO‏ 
همان الرْجَالٌ وَالنْمَاءُ يتَوَضمُونٌَ فِي رَمَان رَسُول الله كلل 
جَمِيعًا» ال وجل اقم وو ل ان EOE‏ 


شام ماهم 


V٤‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الصّلوَات» a‏ اا 


«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة فيس منها فيذيحها بعد 


الأضحى اخر ذي الحجة» 1 
8 ار قر همير 

«كان الناس يُوْمَرُونَ أن ب يَضَمَّ الرَجُلُ يّدَهُ اليَمْنَى عَلّى ذِرَاعِهِ فِي 

الصّلاة) م 


«كان الناس باون الجُمَُة مِْ مَازلهِم وَين العَرَالِي ... ٠٠١١‏ 
دان الي کل إذا أرَادَ أن يَجْمَمَ بيْنَ الصلاتينِ في السُثّره ۹۲۸ 


«کان لن ي ذا أَرَادَ أن يا وَهْوَ جنب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَاً 


للصّلاة» 0000 ا 
«كان الي يكل إذا اتد البَردُ بكر بالصلاق OV esses‏ 
دكن النبيئ يكل إذا بث اخراص قَالَ: خففوا ف في الخرْص ۲٢ ۰ ٥٤‏ 
«كان النبي يله إا تَوَا ام الَاءَ عَلَى يرفقييه NE‏ 
«کان ال ؛ يه إذَا دحل الخَلاءً غطى راس a‏ 
«کان ال يكل إِذا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: لا بَأس» طَهُورٌ إن 
شَاءً الله 1 1 1[ 0 ا ا ااا 
مان الي كل إذا رَعَفّ في صلاتِهِ تَوَضأ» ال 
ان ابي بل إذا ركع فرج أصابعة وَإِذَا سج فم 
أصابعَةُ» A E‏ 
دكن ال بل إذ سَجَدَ وضع ر كيه قبل يدوه VT‏ 
كان ال ا إِذَا صَلّى الفَجرٌ ترح في مَجْلِسِهٍ نى تطح 
اليس حَسْناء» نمل ا اام وا 
«كان الب يله إذَا صَلَى الفَجْرَ في السُقر مُشَى فيلا وَناقَنَهُ 
تقد ل و9 
«كان الي يل إِذا صَلى رَكْمَنَيْ الفَجْر اضْطَّجَم عَلَّى ثِيِقَهِ 
ا فق م ل مرق لخ م لا 


NAV eS See . وَل طحم‎ 


«کان التب ک4 ذا طَلَّمَ الجر صَلَّى ركعتين خفيفتين»؛..... ٩۷۲‏ 
کان ال ' يله إا حم عليه عد تلائ براه صاب ١4317‏ 
"مان الي ل ذا فَرَعْ مِنْ كفن الرُجُل بف عَلَيِهِ وَقَالَ: 
اروا لأخيك» a‏ لا 
دكَان الي بل إذا قر يَعَطَمْ قرام آي آي 00000000 
دكان الي يه إِذَا كان بوم اليد الف الطرين» VEE usan‏ 
ان ابي کل إا ل يمل أَربَمَا قَبِلَ اهر صَّلمُنٌ 


ان الي يك لا يَخُْج يَوْم الطرٍ حتى بطم ee ns‏ 
دكن لني كله لا يرد الطَيب» 00 
«كان النبي كلك لا برقع يد َيِه في شيْء يِن الدعَاء إلا عند 
الأسنتسقاء» EVE SSE‏ 


A۰. Ss 


«كان النبي ول لا يلم تم لسُورَةٍ حَنّى بزل بسلم اللو الّحْمَنٍ 


الرّحِيم» 00017 0 0 
«كان النبي يلل لا ينل منزلاً إلأ وَدْعَهُ بركمئيْن» sss‏ 


دان ال يك وال ِن ائه يلان ين إِنَاء اجه . .605" 
«كان النبي كلل يأنِي الخلا ََتْبَعَهُ بم آنا وَعْلام بإدَاوَةَ ِن مَاءِ 


ينجي بها“ ا 1 
دكان الب يكل يمر دة بو في السفر» 211101100 
«كان النبي يل يُبَاشِرْنِي ونا حَائْض؟ اا )| 
ان الي کا برضا ند كل صلا نل 
ان اللي كل يَجْهَرٌ بالقرَاً َم اللو الّحْمَن الرحِيم . .1۸1 
ان اَي ل يجهر بينم الله الرّحْمّن ن الرجيمه AG:‏ 
ان الي 2 جير رابسم اللو رخن الأحيم» AE‏ 
دان ال کل خب ايتا م جيس كم قوم QO‏ 
«كان الي ب حف الكَْيين لين قَبْلَ صَلاة الصييم ۷۸۷۴ 
«کان اَي يل رک الَجْرُ في رَمضَان وَهْرَ جنْبْ ِن غيْرٍ حلم 
ميل ور 1 


«كان الي كسم عن يُمِينه) VO roe‏ 
«كان النبي ؛ بيصي المح نرف الرْجُل فيفر 


جَلِيسَه» Oia Ra‏ 7 
كان الث ؛ كل يُصلّى الظَيْرَ إذَا يَالَتْ الُمْس» OA ess‏ 
دان النبي يلل يُصَلي بالناس ورج يقرا خلقة؟» 544 


«کانٌ لي يكل يُصَلَي قبل العَصرٍ نيع رَكَعَاتٍ» امع 


«كان النبي يل يُصَلّي م يِن اليل فَإِذا بي الوترٌ قطي 
فَأَوْتَرْتُ» NARs GÎ‏ 
«كان النبي ؛ ل يُصَلْي وَعَلَي حميصة ذَاتْ لام AYY cassis‏ 
«كان الي كله يُظْهرُ م التلية: لك الُم لك VT us.‏ 
«كان لني ل يتيل بالماع ضا ب بال FOF‏ 


«كان 2 0 لحن ا 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«كان النبي يله يقرأ بسْم الل الرْحْمَن الجر في صَلاتَه». 343 
«کانّ النبي يكل يرا في الَهْرٍ ب الل إذا نش 4 Ve us.‏ 
«كان النبي كل يقر i‏ 


الجدة4» ea Ea‏ 
كان التي ب يَقَصْ 1 و يأخذ مِنْ شاربو SRE‏ 


ان الي كل كير َم عَرَفَةَ مِنْ صّلاةٍ الغْدَاةٍ إِنَى صلاةٍ 


«كَان النبى ية يمر بالمريض وهر مُعْتَكِفْ» لم0 OV‏ 
كان الود يَنَمَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُول الله يكل برجو أن يَقُولَ 
لَهُمْ: يَرْحْمكُمْ الله 000 م 


«كان بلال إذا قَالَ: قذ قَامَتْ الصّلاة نض لبي ؛ كله فک 1۲ 
ماه بلال بوذن ذا دَحَضّت ولایقیم تی يوج م 


علدا ROR‏ ل TOT‏ 
«کان بيتى أطول بيت حول المسجد» 000 


"كان بَيْنَ ُصلّى رَسُول الله ل وبين الجدار مَمَرُ الا .. 144 
n‏ كان تحت اة الي 1# ماني ا سْمعْهُ يي 


کان خاتم لني يك مِنْ حيار موي علي فضةا ., 4 3-2 V۹.‏ 


«كان رَجُل كم رجالا أبعد بعد يِن لمجا ينه NOV‏ 
«كانَ رَسُول الله لل اجرد الاس بان EVE‏ 
«کان رَسُولُ الله ل أمَرَ بام يَرْمٍ عاشرراء قبل أذ يُفْرَضَ 
رَمَضَان» e‏ . وس او ا 
«كَانَ رَسُول الله يكل إا تى اللاء أيه باب 00 
«كَانَ رَسُولُ اللو کل إذَا أَرَاد أن يام E EY‏ 
لِلصّلاة» TVR a‏ 
كان رَسُولُ الله يله إذَا أَرَادَ أَنْ 2 اليش قَالَ: أَسْتَرْوِعُك 
الله دينك َأماَكمْ حرام أعْمَالِكُةُ» ا 
«مَانَ رَسُون الله يل ذا أوَى إِلَى فِرَائِهٍ نام عَلَى شيِقَهِ 
الآيمَنِ» VES ES‏ 


*كَانَ رَسُولٌ الله يل إذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن د تزيغ م اكمس أخْرٌ الظّهْرٌ 
إلى وَقتٍ و العَصره TASA‏ 


"كَانَ رَسُولٌ الله يل إِذَا امسج د وبا سَمّاهُ باسيه» N‏ 
اكان رسو اله لذ اسح اللا لم ينظ إلا إلى وشيم 
سُجُودِوا ل دصي امود ON‏ 


«كان رَسول الله له ل إا الم ارك اليَمَانيَ لهه VT esac.‏ 


دان رَسُولُ الله يل ذا كدت الرَّيح يَقَولُ: الله لَقَسَا لا 


كان رَسُولٌ الله يل إذَا اعتكف يُذني إل رَأْسَةُ) NOT ules‏ 
«کان رَسُول الله يل إذَا اصرف مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ تلاا . ۷٠١‏ 
همان رَسُول الله يل إذَا ثلا: ع عَير الَغْض وب عَلَيهِمْ ولا 


الضانَنَ» قال: آمين» VOSS‏ 
«کان رَسُولُ الله بل إذَا جَاءَهُ الحم بسر به خر ساجدا شكرًا 
لله تَعَالَى» 089 0 0 


کان رَسُولُ الله بك إا جد به السْيِرُ جَمَمَ ينا 
«كان رَسُولُ الله 6 إا جَلَسنَ افير 
«كان رَسُولُ الله يك إذَا جَلْسَ في الأُوليئِن جَلَّس عَلَّى قَدَيِهٍ 
«كان رَسُول الله يكل إذَا حرج ثَلاثَة نال أو ثلاث راخ صَلَى 


ان ر سول اللو كلل إا خَرَج ِن الغائطر قَال: غَمْرَانُك» ...۲۹۷ 
کان رَسُولُ الله ه كل إذا دحل السوق قَالَ: بم الله اللْهُمْ إني 
سالك خير هلرو السوق» OTe 9 GÎ‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله ل إذا رای املال كَال: الله كن لُه أَمِلْهُ 
عَلْينا بالآمن وَالإِمَانء وَالسلامٍَ ا NEVER‏ 


«كانَ رَسُولُ الله له إا سَافَرَ اقل اليل قال: يَا أَرْض رَبّي 


«کان رَسُولُ الله يل إذَا سَافرَ ينود مِنْ وَغَّْاء السَفر؟...... ٩۳۷‏ 
"كان رَسُولُ الله يله إا سَجَد فَوَضَمَ يدو بالأزض اسْتَقيلَ 


كان ررك الله يك إا سَلُمَ قَامَ النْسَاءُ ين ينه 


كان رَسُولُ الله ل إا سَلّمَّ ين الصّلاةٍ ةَ قَالَ: الله اغيْرْ ير لي سا 
قدت وَمَا أَخْرْت» ا و NES E‏ 


«كانَ رَسُولُ الله ل إذَا صَلّى عَلَى الجن ارو رَفَمَ يديه به فِي اول 


"كان رَسُولُ الله كله إا طَاف باليْت المرّاف الأول حب تل 
وَمَشی اربع“ SAE A A‏ 


«كان رسول الله َة إذا طلم الفجر لم يصل إلا ركعتين 


مض المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


كات ب 


همان رسو الله يه إِذَا عَطَسَ وضع يَدَهُ أو توب عَلَى 


كان رَسُولُ الله يكل إذَا غيل عملا ا 0 
«كان رَسُولُ الله ل إذَا فرع مِنْ تبيه في حَج أو عُمْرَةٍ سَأَلَ 
الله - تَمالَى - رضنرانة راب شه .... Eee‏ 
كان رَسُول الله يكلف إا فَرَعْ مِنْ قَرَاءَة َم القرآن رفع صَرْتهُ فَقَالَ 
أَمِين» A , Re Sa‏ 
«مَانَ رَسُولُ الله كل إا قَامَ إلى الصّلاة اليل كَبْرَ 


«كَانَ وَسُولُ الله كله إذَا قا إلى الصّلاةٍ رفع يَدَ به حَنّى يکونا 
کک اذ[ NY e‏ 
رَسُولُ الله 4 إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاة بكر جين قرم . ٠۷١۳‏ 

۷٤ا‎ 


كان َسُولُ الل كذ ام ِنَ الل ملي اقح صّلانة 


كان رَسُولُ اللو يكل إذا قَامَ م من الوم يَسُوص َاهُ بالسنوَالكِ» ١6١‏ 
«كان رَسُولُ اللو كل إا م ِن صقر بأ لمجي FEA.‏ مولا 


«كانَ رَسُولُ الله ل إذا قم ِن سَفر لقي بصبئان أل 
بیدا aa‏ ااا 
كان رسو فَدَخل عَلَيْهِ أَهْلهُ قَالَ: تؤبًا 
تَؤيا» EF ASS‏ 


مام اه سم الى 


«كَانَ رَسُولُ الل كل إذا قَمَدَ في الصّلاةٍ وض قَدَمَهُْئْنَ فيرو 


سَاقِها MEER‏ 4 
كان وَسُولُ الله كله إذا فع بذعو وح بدة البننى» VEE uu.‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل إا قل م مِنّ الج أو العُمْرة كلما أَوْفَى عَلَى 
ةا ز ز ز ‏ 0 
١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل ذا كان جنا اراد أن اكل أو يام تَوَضاً 
وَضوءَة) SARA‏ الاو الل 
همان رسك الله كل إا كان في سَفَر فَرَالَتْ الكمْس صلّى 
العَصْرٌ وَالظْيْرَ) E E‏ 
«كان رَسُولُ الله يكل إذَا كان في سَفَرِ قرس پيل املْطّجَمَ عَلّى 
كان رول الله يي إا كان قَبْلَّ يَرْم التَرْويَةٍ 

اأ 


َا وَسُوكُ الله لا إا كبر ملاة جَمل بو ذو 
بيه 1220000000 

«کان رَسُول اله ل دات يوم جَالِسًا فَأنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسسُولَ 
الله م الإسلام؟ AVE‏ 


«کان رَسُولُ الله كل في سر قَرَأَى رجلا قد : ظْلَ علي فَقَالَ: 
مَا هَذَا؟ قَالوا: صَاتِمٌ) 


«کان رَسُولُ الل کل في غَزي فلا دحل اقبت ET‏ 
كان رَسول الله ل لا برضا بد الل مِنَ الاب F01...‏ 
«كان رسول الله ل لا بدع أن يستلم الركن اليماني؛ VV...‏ 
دكَانَ رَسُولُ الله كله لا ر قوم من مُصَلاهُ الي ميل فال 
حى تَطْلْمَ التشمْس» FEN‏ 

«كان رَسُولُ الله ل مُفنَطَجِمًا في بيا كاشيقا عَنْ فَخِذَيْهِ أو 
ساقيه» ARG AAA‏ ا 
كان رَسُول ال كه وأبو بكر وَعْمرُ رضي الله عنهما يفَو 
الصلاءً ب: المد لله رب ب العَالَينَ»» AE‏ 
کان رَنُولُ الله كل وجوش إِذَا عَلَوا اناا روا راذا مبَطُوا 
سَبْحُوأ» NED‏ 
«كان رسول الله يهو اتی مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه 
ركمتين؟ ااا 

کان رَسُولُ الله بل يَأمُرُ بصا يام البيض؛ EA‏ 


«كَانَ رَسُولُ الله يله يَأمُونَا أَنْ رَسّلَ الذَانَ وَنَحْدُرٌَ الإقامَة0917 


«كَانَ رَسُولُ الله يكل ياد مرا إا كنا مُسَافِرِينَ اسر أذ لا رع 


افا ثلاثة َه يام وَليَاليَهُن» EYe‏ 
«كان رَسُولُ اللو يكل يمنا اة ي أَحْجَار» NN‏ 


«كان رسول الله يل يمنا ت عَاشُورَاءَ وا علو ١٤۸۰‏ 
دهان رَسُولُ الله يه تسى بالصبيّان بذعو لهم 


NASE ASAR وكيب‎ 


«كَانَ رَسُولُ الله يل يُوَخْرُ صّلاة اليشاء لآير 100000 
«كَانَ رَسُولُ الله يل برا يأل شيمَالَة يندا N‏ 
«كَان رَسُولُ الل يك يتَحَرى يَرْمَ الاين والميس»؛ VEAL seas.‏ 
«مَانَ رَسُّولٌ الله وَل حفط ِن شان ما لا يَتَحَفُظ مِنْ 
غيْرِوا 08 0 اا 0 
دكن رَسُون الله له كَل في المبير يزجي الضعيف ويرف 
وَيَدْعْر لَه 000 ز ز 0[ E‏ 


ETS‏ ا 


«كان رَسُولُ الله له يَنَحَلنُ الصف مِنْ تَاحيَة إلى نا 


جيهي 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار VEY‏ 


ا 


صدورنا وَمَناكِبنَا» ATT ESS‏ 
"كان رَسُولُ الله لل يَتوَناً بال غيل بالصاع إلى مَمْمَةٍ 
أَنْدَادٍ» RSS‏ اا 
ا الله کا يهنأ ند كل صنلاو TYAS‏ 
وَسُولُ الله يله بد َجْهَرُ َم الله الرُحْمَن الرُجيم 
AEE AS AAAS 03‏ 
کان رَسُول الله بلا بوب ؛ الطب ولا یب ريح الیناء» 0 
«كَانَ رَسُولُ الله لا بد جم نان 0 00000000000 
«كَانَ رَسُولٌ الله كل ,+ يَحْنَجِمُ وَلا يَظْلِمُ أَحَدٌ | أَجْرَهُ» ..0... (VV‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله كلق يُخْرِجُ م الاق وَذّوَاتٍِ الور راض في 
العيلرا E‏ 1 ااا 
كان رَسُولٌ الله كل حرج فيضي حَاجَنها ROE‏ 
كان رَسُولُ الله ل يرح يوم الفطر وَالأفحَى إلى 


ييْنَهُمَا» AAS Sater‏ 
1 رَسُولُ الله كيه يني إِلَي رَأْسَهُ ارج ١‏ 
ن وَسُولُ الله يل يُذني إل رمه هُ لأرَجُلَهُ» es‏ 1 
00 1 
«كان رسول الله بل يستحب أن يؤخر العشاء» ST‏ 
«كان رَسُولُ الل كلل ييح المثلاة ة بالتكبير وَالقِرَاءٍَ ب: «الحَيْدُ 
لِلدرت العَالّمِينَ» canane‏ ل 
«كَانَ رَسُولُ الله ٠‏ يلي سلكت بين التكبير وَالقِرَاءَة» VY sassssssss‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يللي يسم إبل الصدقتي FOR‏ 


«كَان رَسُول الله ل يُصبِح جا ن عير حلم ثم بوم ١‏ 
"كان رول الله لل يُصْفِي اَي رأة وَهْرَ مُجَاورٌ ِي الجا 
َأَرَجَلَهُ وأا حَائْضْنَ» 1 11 1 e‏ 

"كان رَسُولُ الله ل بصي ا مُعَة ف َذْهَبُ إِلَى جمالتاء ۹۸۸ 


كان رَسُولُ الله يك يُصَلّي الى ربعا وَيَزِيدُ مَاشَاءٌ 


الله VAS‏ 
کان رَسُولُ الله ٠‏ كل يُصَلَي الَهّرَ إذَا مَحَضَتْ الّمْسٌ»... 534 
0 الله ۾ يي يُصَلَي الظَهْرَ إا يَالَتْ الحمْس ...... 4ه 
«كان رَسُولُ الله يكل يُصّلَيِ العَصْرٌ والس مُرْتَقْعَةه...... ٠٠۹‏ 


کان رسو الله ل يُصَلَى بمکة تحر بيت الرس ....... ٠۳١‏ 
«كان رَسُولُ الله يل بصي بتا الظَهَرَ قَنسْمَمْ مِنْهُ الآيةه .. 


كان رَسُولُ الله ۾ يله يُصَلي ركسي الجر إذَا سَمِمٌ الَْذَانُ 


ASSN 0‏ الل 
کان رَسُولُ الله له يُصَلّي صلاتَهُ ِن اليه ON:‏ 
كان رَسُولُ الل بل يُصَلّي عَلَّى رَاحِلَقِهِ فِي السَفْرِ حَْنُمَا 
َوَجْهَتْ بها ERAS‏ 
دان وَسُوَلُ الله ۾ كل يُصَلي فَذَكْرَتَْ صّلاة اليل 01000000 
«كان رَسُولُ الل بل يُصلّي ِن اليل ثلاث عَشْرَة رة «A6.‏ 
40 

اا اا لل ل: قُويِي 
أَوْترِي يا عَائِشة 00001010 0 ا ااا 
لو ل ا 
العتره 00001010011 EARS‏ 
«كان رَسُولُ الله يه يَصُومُ تلح ذِي اليج ة ربوم 
عَاشُورَاء» VEAP ERDAS‏ 
«کان رَسُولُ الله يكل يَصُومُ حى تَقول: لا يُفْطِرُ» ١447 esses‏ 
"كان رَسُولُ الله كل يَصُومُ ن الشهْر النُبْتَ وَالآحَدَ 
رَالانّن een E‏ 
كان سول الل يصُومُ ِن عر كل هر اة ا ٠٤۹۹.‏ 
«كانَ رَسُولُ الله كلل يم مجه اليم في شاه كلا ا 
«كان رَسُولُ الله بل يُمْطِينِي العَطَاءَ ف أقوك: أَعْطِهٍ أَفْقَرَ 
يِنى» RAVA TEAS‏ 


«كان رَسُولُ الله يكل يُعلَمُنَا الاسْتِحَارَة في الأمُور كلها ...۸ 
«كان رَسُولُ الله يله يُعَلّمنَا اله كَمَا يُمَلّمنَا المسُورَة من 


ان ررك الله كلل ييل رخو خر VTE esasen‏ 


كان رَسُول الله لل تسل : يَوْمَ النفطر وَيَوْمٌ الأضْحّى' ل 
"كان رَسُرل الله له قصل بين الشفع وَالوثْر ب إيمة 
يُسْمِعناهًا» ااا 
«كان رَسُولُ الله يكل يُمطِرُ قبل أن يُصَلّْيَّ عَلَى رات ك١‏ 
«كان رَسُول الله يل يُعَبَلُ واش وهو صاب VEY sass‏ 


كان رَسسُولُ الله ك يقرأ لين القرآن َإِذَا مر بِسَجْدةَ كبر ۸۰۰ 


«کان رَسُولُ الله كله ير يقرأ في الظّمْر وَالمَصْر ف فِي الركعتين 
E‏ وسر Ee‏ 

کان رَسُولُ اللو كله ب يقرا فِي الفِطر وَالأَضْحَى ب لاق» 
8 ربت السساعَة 64 امام واوا E‏ 


«كَانَ وَسُوَلُ الله كله يه عفن شابكة يمرا شان ولم يكن 
ية الم ل اا ا 
كان رسو الل يك يطح فاه ُ: بم الله الرّحْمَن الرجيم 
الْحَمْدُ لله رب العَالِنَ الرْحْمُن؛ RAO‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يل بول ذَلِكَ في سجووو VEY sais‏ 
هكَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ في رُكُوعِه وَسُّجُود: سبحانك اللّْهُمْ 
ينا وَبِحَمْدِك» A OO ONE‏ 
«كان رَسُوَلُ الله كله يه يول في سُجُود القرآن: سَجَدَ وَجْهِي 
لذي خلقة» NETS‏ 
كان رَسُولُ الله ل يَقُومُ ِي الْجنَارَةِ حَنَى وضع ِي 
اللحل» ما 
«كَانَ رَسُولُ الله يك يكير في كل خفض وَرَفْما 0 
كان رَسُولُ الله يكل يكره النوم قبلا وا لحديث بَْدَهَاه .. 

«كَانَ رَسُولُ الله يل يكره مِنَ الاو سَبْعَا» 0 000 VAN‏ 

«كان رَسُولُ الله يل كني أَصْحَابَهُ إِكْرَامَا لهم وَتَسْيْيّة 

أُمُوريِ:» مو جو برف ل الج لو SaaS‏ 
دان رَسُولُ الله يل يلي إذا رى ركبا از صيد كم 5 
كان رَسُولُ الأو يه ين يَمْسَحُ منَاكِبنَا فِي الصلاق ويقول: 
سْتوُواه Naaa a‏ 
«مَان رَسُولُ الله كيا ينثي بين يدها وأو بكر وَعْمَرٌ 
وَعُثْمَانُ» Rast‏ 1 
دان سول الله ل يد له ِن ول اليل فيشْرَية» 6114 
ع شولك اللو 45 بار وم ال من اروم مم الج 
يُكَلْمُهُ في الحَاجَةِ» ا 0 
«كَان رَسُولُ الله يله ميل مِنْ صَلاةٍ الغَدَاةِ حن يَمْرفُ الرّجُلٌ 
جَلِيسَة) TERSA‏ ده 


مره عل اس ما عه 


«كَان رَسُولُ الله يل يُنقَُ لَه ابيب فَيَشْرَبُهُ الوم وَالعْدَ وَبَمْدَ 


العْدِه TESS SARS RSA‏ 
دكَانَ رَسُولُ الله يكل ينض في الصّلاةٍ عَلَى صُدُورِ قَدمْيْو ٩‏ ۷۲ 


م م م 


«كان رسو الله ۾ يله هري من المملريئة فيل قَلائِدَ مييه AVY‏ 
«كَانَ سول الله يل يُوقَظ أَهْلَّهُ فِي العشر الأواخير رقع 


زره VEVO ease‏ 
«كان رَسُول اله يدن فار في دُخول الَسْجديا 10 
«كانَ سَلَمَة : ِن الأكرع يَتَحَرى الصّلاة عِنْدَ دَ الأسطرانة الْبِي عند 
الْصْحَف» VALS‏ 


«كان عبد الله بن عمر يقدّم ضعفة أهله» ANS‏ 
كان عَثْمَانُ ينه ّى عَن الع وكَان علي يأر بها“ Trans.‏ 


«كان عَلَى عَهْدٍ الي كله إذا صَلُوا العَتَمَةَ + حرم عَليْهِمٍ الطّعَامٌ 
رالشرّاب» 


رمضان» VASES SERS‏ 
«كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت»؟..... AA‏ 
«کان عَمَلُ رَسُول الله يكل دجت 0 
«کان عند رَسُول الله ه كله اناس قَدَعَا بلالاً نر عِنْدَة»... 1A۲‏ 
«کانَ غلامُ يودي يَحَدُمُ الي کا قمر ض".... VAY assess.‏ 


ر ممم مهاسم 


ان في عَرْووَ كوك إا راغ الم قبل أن يَرتَحِلَ جَمَعَ بين 


NFA NSS الظهْر وَالْمَصْر»‎ 

«کان يِرَامُ لِعَائِشَة سَتَرَتْ بو جَانِب بَيتَهاا Tes‏ 

80 200 م‎ E RS 

«كان كم قميص رَسُول الله 5 إلى الرسغ' AUS‏ 
3 0 

كان لا يَدَعٌ أَرْبَعًا قبل الظَهْر» الم ا مالالا 


«كان لا يَسَْلِمُ إلا الحَجَرٌ وَالركْن اليَمَانِيَ» 
«كان لا يُسَلَمْ في ركعي الوتر» VAS‏ 


کان اين إلا انا عنمن لتب ]يتقو عل کو 1 5 
«کان لِرَسُول الله ل مُوَدنَان بلا وَابنُ آم متو 1010 
وان لي بل بزة يِه في | لميدين وَالجْمُعَقا ل RT‏ 
«کا ن لني يي حا دِيُقَالُ لَهُ أَنجَشَة» Va‏ 
كان للنبي بك قدَحَ مِنْ عَيْدَانَ يبول فيه' EO‏ 
«كان للني إل مكحلة يكتحل منها كل ليلة في كل عين 
ثلاثة» 17 NOs‏ 
وان لي َوب فيه صُورَة كنت اط eas‏ 
دان مُمَاذ يُصَلَي مع النبِي يله | لشاء ثم يطل إِلَى فيو . AAA.‏ 
«كان معاوية يستلم الأركان» Neal‏ 
دكا تبي الله ية يساك فيخطيني الراك لأَغْسِلَهُ» 10 
ان نفع حاتم وَسُول الله لا: مُحَمّدٌ رَسُول اللي QV...‏ 
ا 00010011 0 0000 
«کانَ يُؤْتَى بالصبيّان رك لهم وكيم OF‏ 
کان ومر العا راء ثي يَْتَسِلُ مِنْهُ لُه VAS sss‏ 
«کان يُبَامِيرُ يْسَاءَهُ فق الإزار؟ ETR‏ 
کان يَبِعَث باهي تم يقو ل نعطت منها شی VARY‏ 


«کان يتزود لحم الظباء في الإحرام» AAAS‏ 


«كَان يَجْتَهِدُ في المّشر الأَوَاخِر مَا لا يَجْتهِدُهُ في عَيْرو .. ٠٤١١‏ 
«كَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الظَيْر ار 1 E‏ 
کان يَجْمَمُ في بيو شاا إلى السْجد Fide‏ 
"كان يِب أَنْ يَحْرُجَ يوم ia ET‏ 
كان جا الجائن في تلو ر ج وشا كلها Aa:‏ 
ا اشر رار SSSR‏ 
١كَان‏ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَيَهِ وین كيفْيوا AVY sass‏ 
«کان يُخْرُجْ إلى الميد مَائِيًا زجع مَائِيياا 0000 


"كان بُخْرُج يوم الِطر والأضلحى فيرح يِن طريق ورجح ين 


«كان يمخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» ES AE‏ 
كان يَحْطْبُ خطييين قَائِمًا يَجْلِس يََْيُمًا (e sees‏ 
«كان يخطب على المثير؟ .... 


8 00 5-7 
١كانَ‏ يُخطبْ م 


کان يُذخل مكة وَغَيْرَهَا ما فى ولاه ريقصر؛ QF saan‏ 
ات 6 ر 7 5 
«كان يدْعُو فِي الصّلاة: اللهُم إني أغوذ بك يِن عَدَابٍ 


يس هر ا سملم 


«كان يرع يَدَيْهِ حذو منْكِييِ إِذَا فح الصلات Wa‏ 
كان يَْقَُ يدي في كل تَكْبيرَةٍ في الميده 2 

"كان يَسْتَلِمُ الركن اماي وَالآمنوَدَ وَلا يلِم الآخرين لل 
كان يُسَلْم عَنْ يَمِينِهِ السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُه . ۷۵۷ 


«كان يُصَلَي النوافِل عَلَى رَاحِلَئِهِ في السّفَرِ خث تَوَجْهَتَْ 


«كان يُصلْي يِسْمَ رَكعَات لا يَجْلِسُ فيا إلا في الاه .... ۷۹٠‏ 
«كان يُصلَي سَجدتيْن خفيفتين إذا طَلَمَ الفَجْرٌ» N‏ 
«كانَ يُصَلَىِ قَبْلَ الَمُعَةٍ را ت في شيء نهر ... ۷۷۸ 
بالتسليم» شظ2ظ 


١كان‏ يُصَلَي قبل المصر ركعَيْن» WSS‏ 


«كانَ يُصلَي مِنَ اليل إخدى عَشْرَةَ ركعت ل لاا قلا 
«كان يُصَلي ي ثلاث عَشْرَةَ رَد 0 
«كَانَ يَصُومُ اين E‏ فَسْيلَ عَنْ َلك فقال: إن الأغْمّالَ 
ر و الاين وَالخَييس» 0 
کان يَصُومُ شحبان كل كان يَصُومٌ عبان إلا 


«کان يُضحَى بکبشین» 0 


«کانّ E‏ بالبیتی فلمًا أَقِيِمَتْ الصّلاة صلی مع الإمام؟ ۱۷۷۲ 
لكان يُطوف عَلَى رَاحِلَتِهِ كلمًا أتى عَلَى الركن أَشَارٌ بشيء في 


كان يطول القيام أكثْرٌ مِنَ الرركوع والسجود» O ES‏ 


«کان يجيا عر يَمِين رَسُول الله لك لله كان يبدأ بم عر 


كان عرض رَاحِلَتَهُ قصلي إِلَيْها 0 
«کان يُعَلمُةُ يُعَلَمُهُمْ هَذَا الدُعَاءً لِيَدعُوَ به فِي القنوت مِنْ صَلاةٍ 
الصل 10 


eeevunenveneeseneanseeneenanersanananeneaseeneesesananrnn 


"كن يَعْتَسِلٌ إذَا رَاحَ إلى عرف WO‏ 
«کان يسل بالصاع وَيُتَرَضَا باه 0 


- و 2 و 2 
«كان يُغتسيل من الجنابة وَيَوْمَ اللجمْعَةٍ وَمِنْ الحِجَامَةٍ وغل 


«كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو» 1 
«كانَ ييل الي» 0 0 
كان يلها وَهْرَ صَاقِمٌ وَيَمُْص لِسَانهًا» E‏ 
«كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح» Va‏ 
كان يقت في صلا الصبح وَفِي وتر اليل بهو الكلمّات» ه٦۷‏ 
کان قر ن اعود تاباغو" لي ما قشت وت 


کان قول فِي ركوعِه: سبْحَان رَبّي العَظِيم وَبِحَنْدِهِ تلاا ۷۲۲ 


ب و رم م وده 


«كان يُقَولٌ في سجوڍو: سجَدَ وَجْهِي للزي خلقةه وشو سَمْنَهُ 


"كان يُقولُهًا في قنوت الليْل» VO e‏ 
کاک في انون ارک الأول ته VEO ns‏ 
ان کیل بالانید وُر صا a‏ 
«كان یکره أن یقتل الرجل ما لا يضره» AEA‏ 


«كان يكلم في الحَاجَةٍ إا نَل من امبر يَرْمَ المع ...... ٠١١١‏ 
«كان يبس فِي العيل برد حر 000 
«کان يي المبّي لا يكر عليه وكير امبر لا ينر عليه ٠۷۹۲‏ 
"كان يمر باصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة ...... ۲٠۷۴‏ 


«كان يسل عَلَى الرَاجِلَةٍ وَهُوَّ قَاعِد» OR RS‏ 
«كان يَنْشرُ أَصَابِمَهُ في الصُلاة ترا" e‏ 
كا يقث عَلَى فيو في امرض الذي توي فيه 
بالمَوْذَاسي» 0 VAY essen‏ 
"ان يهَل في أن كل صلا يقُولُ: لا إل إلا الله 00 
«كان بور كل نها ا 
كان بوي لى راشاو فى ال الس ا ا 
دكن يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا EAS was. NE EE‏ 
انا يُصَلْيَان ركْمبينِ وَيُفْطرَان في أَرْبَمَةِ برو هما فَرْقَ ذلِك86١1‏ 
«کانا يصلّيان ركمتين و ا برد فما فوق ذلك» ٩۰۹‏ 
دكات إِحْدَانًا إا كَانَتْ حَائْضا قاراد رَسُون الله َل أن اشرما 


حى ظهرت حشفة» VOSA‏ 


0 


كانت الرَكْعَة َافِلّة لَهُ والجدتان» AEG‏ 
لت الملا تَا نطق أَحَدُنا إلى البقيع» كن 
كات الصلاةٌ َم رول الله يك يد ال مما ٠١۳‏ 
ات الملا حَضييئ» وال ين الختَا سي ترانه... 010 
كات الكلاب ثبل وتذرٌ في الجا ِي رمن رَسُول الله 

اك مم" 
قنع اک بي نت ان ا كلل ا TT ous.‏ 
كانت اة في الج لأصحاب محم إل خَاصٌةه...... 171١‏ 
كانت التْقَسَاهُ جيس عَلَى عَهد سول الو يك ارين 


«كانت تصوم الذهر في السّفر والحضرا EAE‏ 
كات جَاريَةً اها رة فول رَسُولُ الله بل اسْمَهًا 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«كَانَتَ دِيَارُنَا نبي عن الُسجد فَأرَدْنا أن نبيع وتا فَقَرْبَ من 
کات فیا اماه -وَفِى رواية کات لَنَا عَجُورْ- تَأخذ مِنْ أصُول 
التلن» ا ا 


وم مرف لاتق ميرخ 
«كانت قَبيعة سيف رَسُول الله هه مِنْ فضة» NE Vea‏ 


کات قِرَاءَهُ الثبي ول اليل يحض طَْرًا ويَرْقَعُ طَوْرا» .. ٠٠١‏ 


«كَانَتْ لِرَسُول اللو يكل حرْقَة ينف بها بَعْدَ لضو ..... 577 
انت لِرَسُول الله لل سكان» سَكْتة ذا َرأ بم الل الرُحْمنٍ 


انت بد رَسُول الله بل ای لِطُهُورو وَطَمَايو) .. 51:14 
كانت يده كلل البسْرَى لِحَلائِهِ ونا کان يرأ أَدْى» AEE.‏ 
انوا في اماه يمون مُه في دم العقيقة عونا عَلَى 
رأس الُوْلود» N A‏ 111 
كارا في الحَامِية يَجْعَلُونَ قم E‏ 


«كائوا مع َسُول الله كلا في سر فعَطشوا ا 
الام ا 1 
«کانوا مع رَسُّول الله يكل في سف فَنَامُوا عَنْ صَّلاةٍ الصببح»؟ 44 
«کانوا أكون 0 الیل على عَيْدٍ رَسُول الله يل .... ١9867‏ 
واوا يَدفمُون من الَشعَرٍ ارام بغة أذ تطح العم عَلَى 


ر 


«كانوا يرون | لمُمْرَةَ فِي أشهّر الحج يِن أفجر ال لفجُور في 


«كانوا بَطوفُون بالبيْتَ عُراءَ في فَاجشة» E‏ 
اكير ارا فَمَكَتْ سَاعَة ی ظا أنه سيِكبْرُ حمسا ..... ١178‏ 


"كبر ثم اقرا ما سر مَعَكَ يِن القرآن» 0000000000001 


«كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الحلال 
نهارًا قبل أن تزول الشّمس لتمام ثلاثين فافطروا» ENE‏ 


كب كاب المدَقَةٍ وفيه: وَفِي العم فِي كَل أرَْعِينَ شاة 


ت 
ت 


ب واب الصدَفَةٍ فَقَرَنَهُ بسَيْفِِ فقيل بو إو بكر 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


وَعْمَر ببببب-0000000 AAR‏ 
كنب لَه أَنْ يقد الأضحى وَيُوَّخْرٌ الفِطر» E‏ 
دمغ كخ لِيَطْرَحَهَا ثم قَالَ: ما شعرت آنا لا نأك 
الصَّدَقَة» OE‏ 1 
«كرهت أن أذكر الله إل على طهر» EE‏ 
«كسْبُ اجام خبيث» اما اما الا لاقل ا 
اکر ع الت کر حا او N‏ 
«كسَقَت الشْمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يف للف °0۹ 

TNT 
i «كَسَقَت الس فَصلَّى النبئ يك رالناس مَعَهُ‎ 
الس فِي عَهْدٍ رَسُول الله يه فَحَرَّجَ فرعا يَجُرُ‎ تّقَسَك١‎ 
0 [| 1 1 1 1 1 1 1 1 ثوبة»‎ 
ل ل‎ AVY cscs «كقارة النذر كمارَة يَمِين»‎ 
11 «كفّن أهله في خسة أثوابي»‎ 
۱11۰ .... «كفْنَ رَسُولُ الله كل في نلان اراب بيض سسُحُولئق‎ 
00000000 1 #كفلة يَوْمَّ أخاو ب رة غَطَى بها راسا‎ 
لقعا‎ ia «کقی بالّزء إنمًا أن حبس حون يطلل ر‎ 
فى باز إذما أن يم م يصو » ان لكين‎ 
AE «كل انر ِي بال لادا بالحَمْد لله فهر آَجْدَمُ»‎ 
OA "كل مر ذي بال اداه الحم لله أن‎ 
الف ا‎ E «كل انر ذِي بال اند و‎ 
e o كل انر ني ا‎ 


اط ام ارين ذب 8 1 1 1 1 1 1 VAIS Sasi‏ 


كل بدعةٍ ضلالة» AFR‏ 
کل ينعن لا بع ينما حى بتر قا إلا يم الجبارة ...... ۲٠۳۹‏ 

T109۸ 
40V دل ذي نابو ِن السباع اله حرام 0 481 لك‎ 
E NE 1 [1 1 کل رَطت وَيَابِسٍ هع از‎ 
EAA DES کل سُلامَى م ِن الناس عَلَيْهِ صدَقَة»‎ 
TITY °0۹... شر لبس في كاب اللو نېر باه‎ 15 
COE کل شرْط ليس مُرَ في کناب الل َه بطل‎ 
كل ْعَمَلٍ ابن آدَمّ يُضَاعَفُ الحستة بعر امالا إلنى‎ 
VIS انايو او انبج أن‎ ESSA RR سَبْعمائَةَة‎ 


«كلُ عَمَّل ليس عله ْنَا فَهُوَ رى 0 


و 2 1 ا ع اق ر EL‏ 2 


وَيُسَمّى 4 Aaaa‏ 
ل کلام لا بدأ فيه بالحَمْدُ لله َر َج E‏ 
"كل مَأئْرةٍ كانت في ا اة هي تَحْت قَدَمِيظ ........... 174٠‏ 
کل مسجد لَهُ مُوَذْنوَإِمَامٌ لمان وه يمال .... 1017 
ل کر حر وك نکر حرا و A‏ 
کر مَعْرُوفْيٍ مد 2 0 «ATE‏ 4۳4< ۱۳۹۸ 
«الكَلْب الآمْوّدُ شَيْطان» E‏ 
«الكَلْبُ خبيث خبيث تمن ae‏ م اموا 
الك راع وَكلكُمْ لوول عن ونه aS‏ 
«كلكم راع ومول عَنْ رَعِيتها 1 ااا 0 
«كلمتان خفیفتان عَلَى اللْسّان يتان ف في اليران» Ve assess‏ 
كله فاه إلى في 1 TNO‏ 
«كله انت وأهل بيتك» وصم يوم واستغفر الله EEA seuss.‏ 
«كلوا ما به قي مِنْ لَحْرِهًا» NOEs‏ 
«کلوا وَاشربُوا ّى بوذن ابن ام مکتوم» م EW‏ 
«كلوا واشربوا ولا يهمنكم الساطع المصعدة E‏ 
*كلوءُ إنْ شم قن ذَكَائَهُ ذَكاة أ eA‏ 
«الكَمأة من ال راما شيفَاءً لِلْمَيْنَ» ا 
RR‏ ا 
كن يِسَاءَ الُويَات يَشْهَدْنَ مَمّ النبي كل صّلاةَ الفَجْر؛ ..... ٠٦۸‏ 
١كنّ‏ يختضين بالحناء وهنّ a EE‏ 
«كنا ٳڏا آنا النبي يك جَلَسَ أَحَدنا حَيْث ينهي“ VY sass‏ 
ا إا معدن كرا وذ رتا سبّتا........ Eat‏ 
«كنا إا صلا لف رَسُول الله يه حا أن َكُون عن َيه 04 
AA NIE SS SSSR‏ 
«كنا إذَا لينا خَلْفَ رَسُول الله كلك قْنَا: السّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ 
ريکال 1|111[ E‏ 
کا إا نينا مح َسُول اللو كل لَا: السّلامُ عَلَيكَم وَرَحْمَةُ 
الل 0000 ااا 


مَطرة NOOR SRA as‏ 
كنا بالديتة وَإذَا أن الموَذْنُ بصَلاة لسرب ان دروا 
الراري» VV ss a 2110 : ET‏ 
كا حملا الى يَرْمَ حر لتقي AES‏ 


كا عند الي يه أل الس مرغ عله عَلَيْهِ فَرَقَمَ عَنْ قَمِيصِهِ 
وض ربت ase E‏ 0 ااا 
دمن عد الل يك فَجَاءَ شاب فَقَالَ يا رَسُولَ اللو ...... ٠٤١١۳‏ 


«كنا في رمان عَلَى عَهْدٍ رَسُول الل يك مَنْ شَاءَ صا f‏ 
«كنا ف في رمان رَسُول الل يل تبنَاعٌ امام قيعت عَلَينَا مَنْ یامن 


بانتقاله» 0 000 
«كنا في مان رَسُول الل ب نمطي الماع مِنْ حِنطَةٍ في ستةٍ 
ا 0 0 TIA‏ 
ّا ِي سَمْرٍ مع الي ونا أسْرَيْنا حى كنا فِي آخر 
الليل» OV ease‏ 
هنا ردا مع أبي هريره رضي الله عنه في الْملُْجليه........ 754 
کنا لا تد باا لضقرة رالكذرة ند الل شيا .. EEE‏ 
«كنا لا نعتد بالصفرة» NOs e ORR‏ 
كا لا نَعْدُ الصفَرَة وَالكَدْرَة بَمْدَ الطّمْر شينا» Ea‏ 
دكنا لا نَعْدُ الصّكْرَةٌ وَالكَدْرَةَ شَينا» مش 1 
نا مع الي يل مان انح فرَأَى رَجُلا يَسْتَجِمْ لمان عَشرة 
خلت يِن رَمَضَانَ VEU ann. E a‏ 
«كنا مع النِي بك َال له نا یا رَسُولَ الله ما يحل لِلرّجُل 
ِن مال أَخِيدا ا 1 1 ا Vore‏ 


0 .1۸۰1 
مع الي" يل في عَراء وقد صاب اَم نما وإبلاه "٠08‏ 
ا ان ل ب رن عل واو ل ونه .اكلا 


«كنا مَعَ رَسُول الله كل فاصنا مرا فَطَبَحْنَاهًا» 1١98‏ 
كنا مع رَسُول الله يل فِي الَسْجِدِء فذحل رَجُلْ يُصَلْي فِي 
نَاحِيَة المسجد...» ا 0 
كنا مع وَسُول الله يل في سَفَرٍ في َة مُظلمَة 11100000 


ع اما امم 


نا مع رول الله كك في عداو عَرَقَفَ قينا كر وا 
المهَلْلُ» 0 
كنا مع رَسُول الله د ييه يوم حير باي ايهو . الل TIAY‏ 


كنا نامع طَلْحَة بن يد الل رحن حُر ةا ١‏ 
دنا أل الجن عَلَى عَهْدٍ رَسُول الل كه وَبَمْد ديك لا نأل 
عا لم وموم ممم تممه ممم ممم ممعم معنن VAN‏ 
کنا نُؤْمَرُ پاراج الحيض یکیزن بَكبيرهِم) VF sss‏ 
كنا ومر بقَضَاء الصنوم ولا فضا المئلاب ET E4..‏ 

١ 5 


م عمس 


57 يم سرَارِينًا رات الات وَالنبِي کل حَي ....... 5074 


«كنًا تتحيّن» فإذا زالت الشّمس رمينا» APY wassssssssssssans‏ 
ا نَجْمَعُ مح رَسُول الله ل إا زات الس ثم تزجع تتبم 
الفي2» SAN OAs‏ ا VANS‏ 
«كُنا يضر على عمد رَسُول الله وله فيَأْمُرٌنا بقضًا 
الصو e sg‏ 1 
كنا نَحيضُ عند وَسُول الله كه فلا غي الصّلاة ولا نر 
بالقضاء» CTA SRS ESS‏ 
"كنا تحر إِذْ كان فيا رَسُولُ ال يك رَكَاة الط عَنْ كل صّفِيرٍ 
وکبیر»» TEU SO DERA‏ 
دن حرج مع وَسُول الله وك إلى مَك َم جبَاهنًا بالك 
الطب ESA‏ 
ّا ررق تَر ابجع وهو اخلط ين اشر IAT‏ 
كا رقي فِي الَاهِِبّةِ فَعلنَانَيَا رَسُول الله ما تقو قول في 
ذلك» اللو الو ا 1 


كنا نار مع سول الله ل لا بيب ميب الصائِمُ عَلَى لطر وَلا 
لمْفطِرٌ عَلَى الصّائم؟ ا 1 
وتا نَم على رول الله بك رَهُوَ في الصّلاةَ يرد عَلَيْنَاه 416 
دنا نكري الْطَمَامَ مِنَ اران رفا ۰۰۰ ۴۰۹۰ 


"كنا نصلّي العصر مع رسول الله بلا ثم تنحر الجزورا..... ٠1۹‏ 
دهن صي لف الي ل وَأبِي بكر َعم ونان رضي الله 
EE‏ 1 0 000 


دكن ملي مع اللي يله الَْربَ إا تَوَارَتْ بالججّاب'» قله 
اا نْصَلْي ع رَسُول الله لذ اة ثم ار 


للجيطان ظِ نَسْتَظِل بو 7 00011311 0 ان 
ا صل مَمَ رَسُول اللو ية في شيدق ا Vel‏ 
«كنا نْصلَي وَرَاءَ لبي يكل فلا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ الركعة قَالَ: مسَِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ» VETS‏ 
«كنًا نی ی بالشّاةٍ الوَاحِدَةٍ يَدْبَحُهًا الرَجل ع suas.‏ 1844 
كنا نض لين بل اليْدِينِ» 0 000000 
VEAP E‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«كنا تعد الصَقْرَة وَالكَدْرَةَ حَيِضًا» ل EES‏ 


و 
فس مه 


«كنا تعد لَهُ ميوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فنْعَمْهُ الله مَاشَاءً أَنْ يَبْعمَهُ مِنَ 


فخ فتن 


اكنا تفيل من خلس ين الام 0 0 00000 
«كنا نرو مَعَ رَسُول الله يكل فِي رَمَضَانَ» فنا الصَّائِمُ وَينَا 
لقره ب 000000000000000 00 
«كنا عرو مع رَسُول الله له في رَمَضَانَ ESA esasen:‏ 
«كنا قو قل أن برض عَنَا اسهد مع رَسُول الله كلة: 
السلا عَلَى الله قبْلَ عِبَادِوا N OO E‏ 
"كنا نقول: السلا عَلَى الله مِنْ عِبَادِِ 1غ 
«كنا نشي في المنجد جا لا ری به بَأاء Fa‏ 
«كنا بوم بر لين عَلَى بجي وتلا عَلَى برا ان 
كت بيع الإبل بالبقيع ب بالدنانير؛ Serd '/ DE‏ ا 


«كنتُ أبيم الإبل بالبقيم» َأِيمٌ الدنانِيَ وآخخل الذَرَاهِم؟... 57١١‏ 
«كنت أتسحر في أهلي ثم تكون مسرعتي أن أدرك صلاة 


تسحّر في أهلي ثم يكون سرعة بي» 6 
«كنت أَجَيْرُ إَِى الام إلى مِصرٌ فَجَهُرْت إِلَى المراق» YY.‏ 
«كنت أخسِب يا يا رَسُولَ الله كَذَا وكذا قَبْلَّ كذا وكذا» ... .۱۷۹€ 
«كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما تسع سنين؟ ..... 7174 
كنت أحفق برَأسِي ققلّت: يا رَسُولَ الأو وَججَب عَلَي 


«كنت أَرَى رَسُول الله َك يسم عن يعن وعَنْ يَسَارِو ... ۷ Vo‏ 
١كنت‏ أَطْيّبُ و م , 


1۳۷ 
«كنت أطيّب رسول الله ب لإحرامه حين يحرم» E‏ 
«كنت أغرف انقِضاءَ صَلاةٍ رَسُول الله بلك بالتكبير» 38/6 
١ت‏ اَي آنا وَرَسُولُ الله له في إناء وَاجدة ... ۳۵۴ ۳۵۴ 
«كنت أله مِنْ توب رَسُول الله كلف اه 
حَلالاً» AVY cesses REE‏ 


وه رر 


يقلده ويبعث 


كنت أل لامد ذي رَسُول الله ل م ؛ .ملد 


«كنت ألقَى مِنَ الذي شيدة وَعَنَاء» EAN‏ 


دمح أنَا وَحَدْ 2 صَاتِمتينِ فَعَرّض لتا طَعَامٌ فَاتهَيْناة .. ١587‏ 


كنت أَولّ ن حا الب َة الإلام فَقَالَ: وَعَلِكَ 
وَرَحْمَة الله O‏ 
«كنت جالسًا عند ابن عبّاس فساله رجلٌ عن جرادة قتلها وهو 
حرم AeA‏ 


«كنت جَالِسًا مَعّ رجّال مِنْ أصْحَاب رَسُول الله ي فِي طريق 
مَكْة وَالقَوْمُ مُخرمُون وأا عير مُخرم ابروا حِمَارًا 
وَحْئِيبًا» 1 ااا 


0 


دكن لف بي هة رضي الله عنه وهو برضا لصا ۲۱۱ 
نت رَجُلاً أكرّى في هذا الوَجْوء وَإِن ناسا يَقُونُون: ليس لَك 


م 11[ ز ز ز[ ز ز ز [ [ 0 0 0 0 
«كنت رجلا مذاءً فامرت المقداد أن يسال الى ييو عن 
ذلك» RT eis‏ 
نت رَجْلا مذ كت ذلك لِرَسُول اللو ب 0114 
«كنت رَجُلاً مَذَاك فَجَعَلْت أَغْتَِلُ فِي الشتاء حتى تشقق 
ظَهْري» وا 


كنت رَجُلا نصرَاي فَأسْلَمْتُ فَهْلَْتبِالحَج وَالمُمرَقه.. ٠٠١٠١‏ 
«كُنْتُ زويف الفَضل على أنَان فج وَالنِي' ل يصن بأَمْحَابِهِ 


بمنى؟ aes‏ 0 
كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر 
الثاس» SEAS‏ ا 

«كنت في المسجد فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر 
الخطاب» 1[ [ز [ [ [ [ 1 0 ا 
«كنت في الوَفد يَمْنِي وَفْدَ عبد القيس الِّْينَ وَقَدُوا على رَسُول 
الله كلف 5[ ز ز[ز ز ز 1000 : مم اق 161 
«كنت فِيمَنْ عسل بشت رَسُول الله ب فكان أو مَا أغطانا 
رَسُولُ الله يك اليقا ثم الدّرْعٌ» 9ب 11000000000 
«كنت مع ابن عبّاس بالطائف. فرجع عن الصّرف قبل أن يموت 
بسبعين يوما» AAAS‏ 
«كنت مع الذي که في سفر ا شتَرَى مني جملا Ten‏ 
«كنت مح رَسُول الله كل فَانََى إلى ساط قَْم YN e‏ 
«كنْت مع عب الله ن عَْرو َيْْنِي ابن العاص قَلَمّا جتنا كُبرَ 
الكعبق» 11 


«كنت مَمْلُوكا فسأت رَسُولَ الله كل أتصَدق من مال مَوْلايَ؟ 


Vo‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


قَالَ: عه RVs‏ 
«كنت هنكم عن الانيا إل في ميقاء» 100000 
كلت ليك عن ارو ارز عة 1 
كيت بسبفط اسقط من الي ف ا 
"كيان من تاره RS e‏ 1 


ف رسو اللو بني ي إا زت البو قُولي: 
نهآ ابت في فز َو الملا عن وَنَتِهًا .0 


َيف بك برَجُلٍ قذ دي ركفي وَوُتِي» 000 
«كيف تقول في الصلاة؟ قَالَ: أَتَحَيّدُ وَأقول: اليه إني انالك 
الت ا Vo eS‏ 
«كيف صلاة الاستسقاء قبل الرّوال؟» 00 0 00000000 
ديف کات قِرَاءَةٌ رَسُول الله ؟ قَالَ: كانت ل همه 
يف كم نَصْنمُونَ في هذا الوم مع وَسُول اله لله کل .. ٠۷۹۱‏ 


«لآصَلْينُ بكم صّلاةً رَسُول الله يل فلم يرع م يبه إلا مك5 1ل 


«لأعَلْمَْكَ سُورة ِي طم السو في اران 00 
«لآلْبِسَنَ ٿيابي فَلأْنظرَن كيف & كيف يَصْنَعُ رَسُولُ اللو ك AEE aus.‏ 
لمن لله من قل أذ أغطي أحد ا حر و 
يي a‏ اي ل 
«لأَمرتهمْ بالسوَاك عند كل صَلاة َو مَعّ كل صلا 161 
«لآن اتعجّل في صوم رمضان بوم أحب إلي مسن أن 
أتأخر» Oars‏ 
«لآن أَتَوَضَاً مِنّ الكَلِمَةِ ا ية أَحَبُ إلى من أَتَوَئا مِنّ العام 
الطيّب» TAN See OEMS SARE‏ 
«لأن آخرّ من هذا القصر أحب إليّ من أن آكل جبنا لا أسأل 
عنه) VAAN ASM e‏ 


أفطر يومًا من رمضان» EATS‏ 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من 
رمضان» ممم EA‏ 014513 خ3ة ١‏ 
«لآن أَضَحَي با لجع مِنَ الضتأن أحَبْ إِلَي مِنْ أن أَضَحَي بالمينة 
مِنَ لزه VASO IT‏ 
ان ی الیل فى أثرء ری اغا إلى مِنْ سَبْعِينَ 
غزوةٍ في سبيل اللوا ... . TY sees‏ 


«لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إل من أن أزيد فيه 


ما ليس منه» esta‏ ل 
«لأن الي برضا مِنْ مادو مُشركةه 1110000 
ولو لبي يكل حح رايا VV‏ 


١‏ الي ب تال أبا طَلْحَةَ رضي الله عنه شخْرهُ فقَسَمَهُ َِنَ 


لاد الي كل اول ابا طَلْحَةَ شَْرَهُ فَقَسَمَهُ بِينَ ين الناس» 


لاق مم 


أن مان مَل رضي لله ا ت ر شرل ائ 


50 هدري الله بك رَجُلاً وَاجِدَا؛ a‏ 
«لأنظْرَن إلى صلا و رَسُول الله يله كيف يلي ...3374 339 
لبقي إلى قبل لأصُومن الم الايع» 11 
الا ابرح حت یج ااا 
«لا أجِبُ المُقَرقَ» 00 0 
«لا أ“ النْجد جنب وَلا لِحَائْضٍ) ا 
دلا أجلن المنْجدَ لِحَائِضٍ ولا جنب e E‏ 
«لا أله لغتسل» وهو شارب حل وبل مع اف 
«لا أذري أَنْهَى رَسُوَلُ الله يل م يِن أجل أنه كان حَمُولَة 
الاس aA‏ ا قا 
لاإ الله - المَظِيمُ ا لحليم لا إِنَّه إلا الله - رب العَرْش 
المّظيم» a‏ 1000000000000 
دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه VATS‏ 
دلا كاف إلأ بِصّرْم» OVE Ao‏ 
«لا اغْيَكَافَ إلا بصيّام» ONE‏ 
«لا بأس أَنْ ائ عا ريغن ا ا رَمَضَانَ» ....... ١183‏ 
«لابَأس أن تدا بير يها" ا 
«لا باس أن يُسَلْفَ في شيء وَرْناه TESS Ates‏ 
«لا بَأس إِذًا قرا ولیس نكما شيئة TEA e‏ 
«لا پاس بالذهب بالذهب متفاضلاً» PTS‏ 
الا باس ببيع السّيف امحلّى بالدراهم» FEARS‏ 
«لا باس بجلد اة إذا بع ولا بشغْرهًا إذا غيل» n‏ 
دلا تَأَخْدَا في المَدقَةٍ إلا مِنْ هَذِوِ الأصتاف الْأَرَْعَقه ..... ٠۲١١‏ 


«لا الوا ذ في أيهم إل إن لَمْ َجدُوا عَنها بذ ا LEAS‏ 


ولات تؤخذ صَدَقَائْهُمْ إلا في دُورَهِمْ؛ 00 0 00000 


دلا 2 اليرة ن الطّمَام بالصبرَةٍ مِنَّ الطّام». لد اميق 
ملا ايوا الل حى يبدو صلاحة ولا يََايْعُوا ار 


بالشَمْر» VANS SSSA.‏ 
ذلا يعوا مر الخْل بكَمَر الْخّل» TPIT SS‏ 
لا بدو الیهود والتصارى بالتلام» TE‏ 
«لا رز قحك ولا تنظ إلى فيلر حي" ولا ميت 000 
«لا تبغ ا لم تقبضة» AT ee‏ 
«لا تبغ ما ما س عْكه TAVE‏ 
«لا تَبِيعُوا اشر بالتمْر إا سَوَاء يسَّواء» NEYA‏ 
دلا يوا ار بالف TEVE TYA essen‏ 
دلا ينوا الُمرةٌ بِالكُمَرَقَه ا 
3 6 1 ديار نارين رلا الهم مين ..... 51104 
«لا تَبيعُوا الذّهَب بالذهبٍ ؛ إلا ملا بمثل» n‏ م 
«لا يعوا اذهب بالدَمّب إلا ونا برّزن» 1 


«لا تييعُوا الذهب الهس إِلَى أن َال إلا ْلا بيثل» .... ۲۲۷۲ 


٤ 6 0‏ 
الا يعوا اذهب بِالذَّهَسبِي وَلا الوَرقَ بالوّرق» . 25171١‏ ۲۳۲۸ 


«لا تبيعوا الأهب بالذّهب» با و الك TAS‏ 
دلا تَيمُوا المُوف عَلَى ظَهْر الغتم» ا 
«لا يوا الطْمَامٌ بالطّمَام إلا سرا سوا ....... 5137 581/4 
«لا تييعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن» ل 7/6 
دلا بيعو | الرَرق بالوّرق» 00009 0 TEVE‏ 
دلا صا وا الَْرَ بالشمرء ت هر انَل بَِمْرِ الْخل» امن 
«لا يعوا التُمَوََ خی بدو صَلاحهَا E i O‏ 
«لا قروا بصَلاتِكُمْ طُلُوعٌ الس وَلا غْرُوبَهًاة.. ۸٤٥ »۸٤ ٤‏ 
الا رکو الا في بكم جين امون ل VO‏ 
«لا توبن في نتيء مِنَ الصَلَوّات إلا في صلا الفَجْرِ .... ۹۱ 
ا تيع ثبي على خعط... O‏ 


«لا تجزئ صّلاة لا , يقرأ ارج فيا فَاتِحَةٍ حَةٍ الكتاب؟ ....... 31/7 
«لا نَجْرِي صلاة لا يقرا فيها بَاتِحَةٍ َة الكِتاب» 00000 
الا تَجْعَلُوا بيني رن الآزض شيا NOVAS‏ 
لا تَجْمَلُوا قري عِيدًا وَصَنُوا عَلَي» AON‏ 
«لا نَجْلِنُوا عَلَى الور وَلا تَصَنُوا لهه WV 4 asas.‏ 


«لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الوط وَاليْْر» OOS a‏ 


ولات بَحْقِرَد مِنَ الَمْرُوف شَيا» EFO‏ 
«لا تيل الصدقة لعي إلا لِحَمْسَةِ ا YVV‏ 
«لا ت الال إلا لحد لانت TSS‏ 
«لا نحل ذَبَائِحُ نصاری بَنِى تغلب NARE‏ 
لا تل ڪڊ يدي Oe‏ 
لات تَحْتَصُوا ليله الحمُعَة ة بام ِن بين الليالي» VAAN‏ 
«لا موا لبه المع يام ين بن سار اللياليء 1١19‏ 
لحرأس يمت بُو القيَامةٍ ملي ... ١0‏ 
دلا تذخ اللائكة بنا فيه وجَرس» VES‏ 
دلا تذخ الملايكة بيا فيه صُورَة» E‏ 


«لا تذخلون اة حى وینوا ولا وینوا حى تَحَابُواة ١١77...‏ 
«لا تَدَعُوا ركع القجر 0 رك دن VAN an‏ 


«لا تَدْبَحُرا إلا ية إلا أن تَعَسرٌ عَليِكم» VAY esses‏ 
ل ل o. e‏ ۳۹ 
«لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» VY a‏ 
لا نَرَالَ أي بِشَيْر أو قَالَ: عَلَى الفِطرَةٍ ا َم بُو 

المغرب» ال نطوو قا ألم AEN‏ 
«لا رال ّي ب 0 ما عجُوا الإفطارَ وَأَخرُوا السُحُورًَ ١3‏ 


دلا تسل تاره فإك إن أغْطَها عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْت إِلَيْهَاه .. ٠٠‏ 


لا أل برَجْهِ الله نََالَى إلا ا 0 FAV‏ 
دلا تافر يمن إلا مها جه أذ مم 00000 

AVY 
NAVEN ORIS «لا تاور ار الأ مع محرو‎ 
AVI دلا تساو امرَأة تلاا مها ذو خرو لق فق‎ 
0000000000 1 دلا تسَافِرُ امْرََة تلاا إلا وَمَعَهَا مَحْرُمْ»‎ 
1938 دلا افر امْرَأة يَوْمَئنٍ إلا وْمَعَهَا رَوْجُهَا أو ذو مَخْرّمع....‎ 
«لا تَسْبقنِي بآمين» ااا‎ 
«لا سوا ايح فا رايسم ما تَكْرَهُونَ فقولوا: الهم إا نأك‎ 
NEVA 00010 ن خر عاو الزيع»‎ 
«لا تَبْطُِوا ارق فاه لم يكن عبد يَمُوتُ ّى ببْلَعَة بآخر‎ 
06 Selat: رزق هُرَ ل‎ 
0 «لا تستقبلوا الشهر»‎ 
دلا جوا بالعَظم وَالبَْرَةٍ هما طَعَامُ إخْرَايِكُم» ا‎ 


«لا تسلّموا على شربة الخمر» OTSA‏ 
لا تسَمُوا التب الكَرْمَ فون الكَْمَ اللي YEN Sisusssesesanens‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا تَسَمَيْنٌ لامك أَفْلّحَ ولا نَجِيحًا وَلا يَسَارَا» VVE sss‏ 
«لا تشد الرْحَالُ إلا إلى لاه مَسَاجِدَه .. 38# 0۸4٩‏ ۸0۲ 

َ دلاول ١9149‏ 
«لا ربوا في ية الذّهَبٍ وَالفِضَةه eS‏ 
«لا تشفوا الدَينَارَ عَلَى الدّیتار» ولا الدَرْهَمَّ عَلَى الدْرْهَم» 5185 
ا تسنب الو رة يها كلب زه اق Ve‏ 
لا تصيرُوا الإبلَ وان يق ك0 
الأ عرزو لان راتشع دن GO‏ بلك نوو يز 
ارين ند أن يلها 250 RS ١‏ 00 
«لا تَصَلُوا بَمْدَ العَصْر إلا أَنْ تصلوا والشمر مرَيعَةا..... ۸٤١‏ 
«لا ُصَلُوا حف الام ولا المْتَحَدْ) RON‏ 
«لا تصلوا رمضان بشيء؛ ولا تقدموه بيوم ولا يومين' .. 6۹A‏ 
«لا تصم اليوم الذي تشك فيه» اعد الك سام NEA‏ 
«لا تَصُوم ار التطَوُعَ وبَمْنّهًا شَاهِدَ إلا اذوه م 14484 
١لا‏ نَصُومٌ رأة وبَمْلَهًا شَاهِدٌ إلا بإذيوا........... 0۳۹۷ ١484‏ 
«لا تَصُومُوا الشهرٌ حى يرا الملال» امو ا 
«لا تصوموا اليوم الذي يشكّ فيه لا يسبق فيه الإمام؟.... ١491‏ 
١لا‏ نَصُومُوا حى تَرَوا الجلال» NEE‏ 
« تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» NENT O‏ 
«لا تَصُومُوا قبل رَمَضَانَء صُومُوا لِرؤيته» ١190 ONS ns.‏ 
«۷ نَصُومُوا يوم الست إلا فيما افترض عَليكْ» Vo eas‏ 
«لا الوا في الف فة بلب سلا سَرِيمًاه NA Smad‏ 
دلا علوم فا كل جُرْحٍ أو كَل َم موخ يلكا يوم 
القِيَامَةه NECE e SRO‏ 
«لا تغليتكم الأغْرَابُ عَلَى اسم صَلاةٍ المذرب» م0 817 6 
«لا تت على الإمّام في الصلاة Asa TY‏ 
«لا تفقوا بن الأنْيّاء» e‏ 100000 
ای ا ر e‏ 
«لا تَفْعَلُواء وَلَكِنْ مِثْلاً بول أو بيمُوا هذاه YYVY aaa‏ 
«لا تقتلوا الضفاوع ان هيما تی ا ا 
منوا الشهرٌ بصا زم ولا يرن ESA‏ 
«لا نْقَدمُوا اهر بوم ولا َوْميْن» VEY EAV casas‏ 
١لا‏ تَقَدّمُوا الشّهْرٌ حتى تَرَوْا الملال» 1١494 03498 nn‏ 
لا مدموا الشّيْره 9ب 0 0 ANS‏ 


«لا تَقَدْمُوا شَهْرَ رَمَضَان بوم ولا يَوْميْن» wusan.‏ ل 


«لا تقل عَلَيِكَ السلا فان عَلَيِكَ السام َة الموتّى .... ٠١17‏ 
«لا تقولوا رَمَضَانَ قن رَمَضَانَ امم مِنْ أُسْماء الله تَعَالَّى991١‏ 
«لا تقولوا: الكَرْم ون قُونُوا: الِب وال TES‏ 
«لا تَكْرهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّمَام وَالكُرَابِ» VAN snes‏ 
ستاولاو له الوق ادام م 

«لا تكونن إن امنْتَطَمْت أَولَ مَنْ يَدْخْلُ الرق» 
دلا ترا لكان 5ب 0 000000 

«لا تمر القرآن إلا وَأَنْتَ طَامِر» 0 
إلا نرق انون وَآَنْتَ تصَلّي» اا 
«لا تَمْنَعُوا أَحَدَا يَطُوفُ بهذا الت يُصَلّْي» ل AEV‏ 
لا تَمْتَعُرا إِمَاءَ اللو مَسَاجِدَ اللو .۸۲ ۸۵۳ 3٠١47‏ ۱۸۹۹ 


ار 
م عله يم مع 


«لا تَمْتعُوا يْسَاءَكُمْ المسَاجد وَيِيُوتهُنُ حير لَهُن» ROT‏ 
ولا تنبذوا الرَهْرّ الطب جَمِيعًا) اا 
دلا فوا اليب فإ ثور اميم يرم القيامةي Te essen‏ 
«لا جوا مراك قان الَو لا ينس حا رلا ماه ..... 0717 
«لا تَنْنرُوا فَإِنُ الذرَ لا نبي يِن القدر يناه وا 
لا تصرف حى ممح صَْنًا أو جد ريخا oa‏ 
«لا تنظ إلى فلو حي وَلا 000 VQ ess‏ 
«لا تنكح المرأة على عمتها» لع 1 
«لا تنهکي؛ إن ذَلِكَ أخظى لِلْمَرْاةٍ وَأَحَبْ إلى البَعل) ..... 1١75‏ 
«لا يْوَاصِلُوا 3 ا أن يُرَاصِلَ فراص إلى الُسّ ١433‏ 
«لا نَوَاصِلُوا قَالُوا: إنك توراصِل قَال: إي لتقام 
نک E E O SSN‏ 
«لا توټرُوا بّلاث أَرْتِرُوا بحَمْس أذ بِسَبْمٍ ولا تَشَبْهُوا بصّلاة 
«لا ترضنوا يِن لان الحنّم وَتَوَضئوا من الان الإبل؟....... ۲۸۹ 
«لا تركي کرک غك O SE‏ 
«لا توَلهُ وَالِدة وَلَدِمَا» NYS‏ 
ولأجاك ولا عه و EVO‏ 


وي 


«لا جُمُعَة ولا تشريق إلا فى عِصْره AE 481/1 sees‏ 


ع و‌ 95 5 
9لا ی تمر به ونه e‏ 


«لا حَسَدَ إلا في انْيْنَ» 0 0 000000000 
لا حصر إلا حصر العدرً؛ EEG‏ لالحا 
«لا حَظ فِيها لعي ولا قوي مُكشيبة ال ا NAV‏ 
«لا حَوْل ولا قو إلا بألل كر ن كثوز الجن VO n.‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا ربا إلا في اليتق م TIVO ITE‏ 
ولا رك 000 ل ضف 
دلا 3 فِيمًا کان يدا 58 NEE ASA‏ 
لا رة إلا من عن أَرْ حُمَا AVS‏ 
لا زاء في مال حَنَى يَحُولَ عَيِّ الول 000000000 
«لا سَّهْرٌ في 57 الصّلاةٍ 3 في تام ع جلوس۲.......... A۳7٦‏ 
«لا صَاعَيْ تر بصًاع» رلا صاعي حنطة بصّاع» TIAL sass.‏ 
«لا صَامَ مَنْ صَامَ الآَبْد لا صَامٌ مَنْ ضام الأبْد EAS ceusssss.‏ 
الاعتدقة فني المْرينَة) وال لأر و قسن يهنا 


«لا صَّرُورَة في الإسلام' ل VOA MOAN‏ كلها 
الاصلاةً إلا قات الاب أَوْ عَيْرهًَا» Ve Se‏ 
«لا صّلاة إلا بقرآن وَل بقَاتِحَةٍ الكابه EGET‏ 
«لاصلاةَ إلا بقرآن» 5 3 
لا صلا إلا براي او لا 
«لا صَلاةٍ 3 الْطّعَام رلا هُرَ يُدَافِمُهُ الأخبئان» ۸۲۰» ۸٥٥‏ 
«لا صّلاةٌ بَحَضْرَةٍ الام 0 0000 
«لاصلاة بنذ المبّح حَنَّى طلم الكْمْسُ» REV ses‏ 
دلا صااءٍ لجار الَلجد إلا في الَسْجِدِ» ل AOS AE‏ 
دلا صَلاة لي حَلْفَ المكف» 8 RA a‏ 
«لا صلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بأمٌ القرآن» VA AY oY essa.‏ 
دلا صَلاة لِمَنْ ل قرا باح الاب We‏ 
«لا صّلاة لِمَنْ لَمْ يَأ فيا باح الكتَابي» 000 
«لا صلا لِمَنْ يقرا بام القرآن» 000000 
«لا صِيَّامٌ لِمَّنْ ت الا من اللیْل٤‏ دمت ٤۳۱ ۱٤۳۰‏ 

14 1 


ا 


الا عَثْرَ في الإسلام VY sass‏ 1918 
«لا غِرَارَ في صلا ولا تَسْلِيم» ا و 11 
١لا‏ فع وَلا عير Sa‏ ا ةا 
«لا نبالي» والله نقضي يومًا مكانه» ETRA‏ 
لا نَدْرَ في مَمْصِيَة اللو وَلا فيا لا يَمْلِكَهُ أبن آذ 193 


ري الى اس 


٤ «‏ و 
دلا نذْرَ فی مَعْصِيَةٍ وكفارتة كفارة يُمين» ATs‏ 


0 


«لا ندر فى مَعْصِيّةِ» 418374 134143 ١945‏ 


۷ نْكَاح إلا بلي ....... و CEs‏ 
«لا وتران في ليله VAN WAV‏ 
دلا 1 إلا ن صرت أو ...7°+ 1 TV‏ 1۹ 
دلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذكر اسْمَ الله عله لمم VA‏ 
NINE O‏ 


اا أ هزه 


«لا يؤخذ فى الصدَفَةٍ هَرمّة» ا 
0 مر 2ه 

دلا يَؤّدْنُ إلا متوضى» 0 ا 

ل يرم الرَجُلُ فِي سُلْطَانِها VA VW esasen‏ 


«لايؤمٌ غلامٌ حتى يحتلم» AVA‏ 
«لا يوم أَحَدَ بعري جَالِسا» 7 RASS‏ 


لا وین أُحَدُكُمْ حَنى بب لایو ما بحب لِنفْوا ۲۹» ۲۰۲۲ 


bra 


«لا يقير فی رَكْبَةِ بعر قلادة مِنْ وتر» WAS‏ 
«لايبْلُعْ الد أن يكوت من المتقِينَ حَتى مدع مَا لا باس 


ل يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المء الدَائ 

۹۷ 
«لا بُولَنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم ولا بعل فيو» sel‏ 
«لا يون اعد في لحه ل برضا فيه E‏ 


2 5 


الا بيع أحَدُكمْ عَلَى بم ايده 017 
«لا يدمن أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوم يوم َو يوْمَينِ؟ Es‏ 
الا ينم بَمْدَ اتلام ولا مات يَوْم إلى اللي EVE ass‏ 
ولا يمين أَحَدُكُمْ الوت لر رل بوه ا 
دلا يَجْتَمِعُ عُشرٌ وَخرَاج في أض RS‏ 4 


قله ملاس 


لا يَجْتَمِعُ عسر وَخْرَاج» فففوفو مم وو فر م ةورم مة مف وو مي زر وم مم يتنر ء تع 
«لايُجزئا في الآضَاجِي المَوْرَاءُ اين عَوَرْمَا وَالُريضّة الي 


«لايَجْمَلُ أَحَدُكُمْ لِلعيْطان شنا مِنْ صَّلاتِهِ» ا 


ا رور ق 


١لا‏ يَجْمَعُ بن مُفترق ولا فرق بين مجتمع؟ 2 
«لا يجوز القصر لن اتم مقيم» eS‏ 
دلا يَجُودُ فى الفكحَايًا إلا الي من المغز» ا ةا 


لا يحرم بالحج إلا في أشهره» OVALE‏ 


لا يل أن يُحْمَلَ السلا بمكةه WE‏ 
لا ي نَمَنُ الكَلْبِيء وَلا حُلْوَانُ الكاهن» Noa‏ 
لا يحل خلا ین حمر قد أفیدت خی بيدأ الله مْمَادَهَاه 1ه 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» 0ن 
١لا‏ يِل سلف وَبَيْمُ ولا شَرْطان في بُيم؛ امم 
«لا يل لأحَدٍ أن يحل صِرَارَ نَاقَةِ إلا بإذْن أَهْلِهًا........ ٠۹۷١‏ 


«لا يحل لأحَد يبي شيعا إلا بين مَا فيوه ا م ا 
يحل لمر تين بألل وَاليْمٍ الآخير أن سار سير ك لاث 


«لا يل لأمْرَأَةٍ تَؤْيِنٌ بأَللّهِ وَالَيَوْم الآخر أن تُسَافِرَ يرما 
ْلَه VOA‏ 


«لايَحِلُ لسرأو نؤِينُ بألل الوم الجر أن تَسَافِرَ مَسِيرَة يَوْمٍ 

وله 00000 AVES‏ 
ê 98‏ چ 7 م ا 1 7 ا م 

«لا يحل أمْرََةٍ تين باللهِ اليم الآخر تسَافِرٌ مَسِيرَة ثلاث لَيّال 


ا f‏ و : 2 مار 
«لا ييل لأمْرَأةٍ تؤينْ بالله وَاليّوْمٍ الآخر تسَافِرٌ مَسِيرَة يَرْمٍ 


نَفس» ز ز ز VIVE‏ 
۷ ل لأئرئ بيع سيلْمَة يَهْلمُ بها داء إلا احبر 1 
الاتجز لجل أذ رق ى اى إلا انيتا Ves‏ 
«لا حل لك إنما اط نط چ رای اذ ررق إل ا 
«لا يِل لِلمَراَة أَنْ تَصُومٌ وَرُوْجُهًا شَاهِدٌ إلا بإذنوا....... ٠١۸١‏ 
ا ا Na‏ 
ااب قال ان ن إل سب فت (AVY cassssasssss‏ 
«لا حل أحد مَاشرية أمرئ إلا يايو ب A‏ 
«لا يحل أَحَدُكُمْ شاه بتر إذْنهِ؟» EVARE‏ 
«لا يحي أَحَدُكُمْ ماش خرو إلا بإذنده AVE assesses‏ 
«لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله کل NE e‏ 


«لا يُخْتَلَى لاما ولا قر صيْدُهَا» VEY sss‏ 
«لا يحرج الرَجُلان يَضْربَان المَائِط كَاشِيِفَيْنَ عَنْ عَرْرَتِهِمَا 


«لايَخْلُوَدُ رَجُلّ باْرَأَةٍ إل وَمَعَهَا ذو مَحْرّما EEE‏ 
«لا يَحَلْرَنُ رَجُلّ انرأو ِن ثَالِتَهُمَا العَيْمادُ» Rte‏ 
ها يلر رل بامرأة رلا تافر ائْرَأة إِلأرَمَمَهَا ذو 


«لا يذل أحُذكم مَكة إلا مُحْرمًاء وَرَخص لِلْسَطَابِين) ... ٠٠٤١‏ 
«لا دحل القبّرَ رَجُلُّ قارف الليلةَ أَهْلَهُ» ا 


«لا يدري اين بَانَتْ يَدُهُ» AF AAV‏ 


٠. 
شيم سام‎ 


دلا بحر أَحَدٌ حَنَّى بصا لاا و 1 


دلا يَدْبْحْ احڏ قل ان يُصلَي» ANS‏ 
«لا رفع توه حَنّى يَدنْوَ مِنَ الأَرْض» es‏ 
«لا يكبن أَحَدَيَسًْا إلا غاز أو مُمْتَرا ال 
E‏ تال - تند على عرو E ERE‏ 


«لا يرال الاس بير ما عَجَلُوا الفط ا 
لا يرال قَوْمٌ ارون تی يُوَخْرَهُمْ الله -تَعَالّى-؟...... ٠١١۸‏ 
«لا يرال لِسَانك رَطَبًا م كر الله -تعالّى-» PEs‏ 
٥9‏ يرال هَذَا الذي ظَاهِرًا ا التاس الفِطْرَ» EUs‏ 
«لا يزيد عَلَى رَكْمَنيْنَ في السفر» 00001001 
دلا م مَدَى 0 الوذ ولا إِنْس» OAT‏ 
«لايْصَلي الإمَامُ في الَرْضيع الي يلي فيه سی يتحول ۷٦۳‏ 
«لايْصَلْينٌ أَحَدُكُمْ فِي الوب الوَاجِدٍ ليس عَلَى عَابقِه مِنْهُ 


«لايَصُومٌ أَحَدْ عَنْ اح وَيْطْهِمْ عن ال ا 
«لا يضوم أحدكم يَوْمَ الَمُمَةٍ إلا أن يضوم قَبْلَهُ أَرْيَصُومٌ 
بدا 1 اا 


«لا يرق هله ليلا كان يَأْتِيِهِمْ غُدْرَة أو عَمِيةً» 200 
دلا طوف بات عُرْيَان) ...... Wee‏ 
«لا ييل أَحَدُكُمْ في الماء الدام وهو جنب إل ا 
لا نيل رَجُل يوم اة وهر ما سطع ن طَّْر ٠٠١۲‏ 
«لايَفْرسُ ملم عرسا وَلا يَزْرَعٌ زُرْعًاه 22000000 
دلا یرہ َا بلال ولا هذا المَارضٌ لِمَمُودٍ المح ّى 
يُسْنَطِير» VEY OTE. a‏ 
الا يُعْسلَ موْتَاكُمْ إلا الْأمُونون» Eee‏ 


«لا يكم الأعْرَابُ عَلَى امم صلاتكب» O OTe sans‏ 


«لا فرق بين مُجْتَوِع وَلا يَجْمَعُ بين مفترق؛ .. TE ATT...‏ 
دلا يرق بِيْنَ وَالِدَةٍ وَرَلَّدِهًا» BFTN Ree‏ 
لا يُفْطِرٌ مَنْ قَاءَ ولا من اخْتَلَم وَلا م احْتَجّمَ ۳۸٤۱ء ٠٤٤١‏ 
«لا يقل الله صَلاة إلا بطَهُور وبالصلاة عَلَي» 8 8/ا 


١لا‏ يَقَبْلُ اللهُ صلاة بغيّر طَهُور ولا صَدَقَة مِنْ غلول؟ .... 2177 


١١71١ TVET f1 TAY 


«لا يقير الله صّلاة حَائْضٍ إل بِخِمَارِ» 5 
«لا يَعْيَلُ الله صَلاة رَجُلٍ بل إرار AAS‏ 
«لا يقرأ الحنبُ وَلا الحَائْضْنُ شیا ِن القرآن» ري Ee‏ 
«لا يَقَطْمْ ااا الأزاواننا انطح شاشر 
O O OTT‏ 
«لا يول حَدْكم: َي صنت رَمَضَان كله ونت \EVE sass.‏ 
ا إني صرورة فاد السام ليس بصرورةة 1804 
«ل يق قم لجل لجل ِن جلو م جل يها 0 ل 
لا يُقِيِمَنَ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ٿم ب لس فيه» VY ss...‏ 
«لايِكُونُ الحَيِضْ أَكْثْرَ من عَشَرَةٍ يام وَلا أَقَلَ يِن نَلانَةٍ 
یام CET SSSR‏ 


لا كو اللَحانُونَ شُفَمَاك وَلا شُهداء يَوْمَ القيامَق ......... 44٠‏ 
«لا يلس القميص ولا السرّاويل ولا الرس VOT‏ 
«لا يبس الحرم القميص ولا السرَاويلَ" 00000 


«لا پل وا مه ورس أو رَعْفْرَانٌ» 1 
«لا يَمْشِي أُحَدُكُمْ في الْعْل الرَاحدَة نيما جَمِيما"...... ٩۷٠‏ 
«لايَنْتَفْنّأآ حَدَكُمْ -أَوْ أَحَدا ينك م- َا بلال يِن 
سحوروا ETR aa‏ 
«لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» OE sas‏ 
«لا يموت لاح يِن امنْلِمِينَ ثَلاثَةَ من الولَدِه ١1‏ 
دلا يمون أحَذْكم إلأوَهَُيُحينُ ال باه تَعَالَى؟..... ۱۰۸۱ 
«لا يبي لِصِديق أَنْ يكن لَعانَاه 00000 0000 
الا صرف تی يمع صو أو بج ریا 0٠١4‏ 13170171 
00 ۹۱ 

«لا ينظ الله يَوْم اليا القِيَامَةِ إلى مَنْ جر إزَّارَهُ يَطَرَا .... ۹٦٩ »٦۲۸‏ 
«لا يمر صَيْدُهَا» Wee‏ 
لايْفْرَن أَحَدٌ حَتى يُكون آخِرٌ عَهْدِهِ بالبْت» AEN ssa.‏ 
لا نح الحرم دلا بح ولا يَحْطْب» Ve ITV eas.‏ 


هلا ينح المخْرمُ وَلا يكح ولا هده ا 


«لا وَلَكِنْ انْحَرْمًا إيامَا» e‏ ا 


5 جه شَاييةٌ من طوف ضَيّقَةَ الكمَين» 51 
دكيكَ إن العش عيش الآخيرقه 00 م AOS‏ 
«بّيك اللّهمَّ لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك» ١791:1749...‏ 
«لَيْك عُمْرةٌ فى حَجَدَ) لم 
«لّيك وسعديك. والخير بيديك» والرّغبة إليك والعمل» ١749.‏ 
«كئك وَسَمْدَيِكَ وار كله يَدَيْكَ» 1544 


ATE Mov!‏ مولا 


«لتأخذوا ع مَنَاسككم ۰۲۹۳ 
كولال AVoA‏ الالال هلاال AYA‏ معملاك 48لاكق 


AOE دكدرل‎ AA1°* “عمل‎ AVAA 


سرون صُفُوفَئْ أو ليُحَالِفَنَ الله ييْنَ وُجُوهكم» ATV‏ 
ل وَلَتَرَكَبْ» 1 


ل عد اللْقَالِي وَالآَيامٍ الي كانت تَحَيْضْهُن مَنّ 


الشهر» Sa‏ 1 1 ا ااا 
«اللّحْدُ لَنَا رالو لنيرنا» O‏ 


الخخطينةٌ أصيبها بمكة أعرّ علي من سبعين خطيئة بغيرهاه . 18017 
لوف فم الصّائم أَطيِبُ عند اللو ين ريح الك ٠١١ ٠٥۳٣‏ 
ّت وَجُلا ينا عقرب وَنَْنُ لوس مع لبي 14 . ..۱1۹۷۹ 
«الفجِكُ في الصّلاة قَرْكَرَةَ تبْطِلُ الصّلاة وَالوْضُوء! ........ ۲۸۹ 


«لَمَلكَ آذَاكَ هَوَامٌ رَأسيك» 00000 000000000 
«لَعلْك كلت أو لَمَسْتَ» NES e‏ 
«لَمَنَ الله الذي وسم Tona‏ 
لَعَنَ الله اهي بِالنّسَاء مِنَ الرّجّال وَالْنْشَبّهَات مِنّ النْسَاء 
تعلق اسح ATs E‏ 1145 
لمن الله التَسَبهينَ بالنْسّاء 9 يِن الرّجَال» Nees‏ 
«لَعَنَ الله الوَاشيمَات وَامْسْتَرشِيِمَات وَالحتَخُضّات» ا 
«لَمَنَّ الله اله رة تلاا إن الله حرم عليه م الشُحُومٌ 
فبَاعوهًا» 000000 0 232300 : لق 
«لَمَسنَ ال اله رة حرمت عَهمْ ال وم فَجَمَلْومَا 
فبَاعُومًا» AAT O‏ 
«لَمَنَ الله زُوَارَات القبور» VT Aas‏ 


«لَعَنَّ رَسُولُ الله كل آكِلَ الا وَمُوكِلَهُ وشَاهِدَهُ وَكَاتَه.. ۲٠١۸‏ 
الَّعَنّ وُسُولُ الله ل الدَجُلَ يبس ية ارآ sass‏ ل 


«لّعَنَ رَسُولُ الله يله الرّجُلَةَ مِنَ النسّاء» الل ا 
«لَمَنَ رَسُولُ الله و كل التَسَبهِينَ ين الرجَال ب بالنّسَاء .. الاو 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الْمَنَ رسو الله يكل مَنْ فَرْقَ بْيْنَ الوَاِهِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الخ 


«لَّمَنَ مَنْ جَلَس وَسْط الحَلقَة» VT a‏ 
الْفْرَضْت عَلَيْهم السّرَاكَ مَعَ الوؤْضُوء» VOT‏ 
لذ رأث حاب رَسُول الله يفون لصّلاة حى إني 
لأمْمَمٌ لأَحَدِهِمْ عَطِيطًا» 8 OSS RATE‏ 
لذ رامت الناس في عد رول الله ل ياعون 


قوت ابي له يُصلي وأا علَى السرير بيه يلقل 
علج 5 ل o‏ 
«لقد رايت رَسُولَ الل يه في يَوْم مَطِير وَهُو ِي الطَين إا 
سجَدا VIN esen RASS‏ 
«لقذ ريت رَسُولَ الله يك كلْمًا 0 العَدَاءَ رفع يدَيْها.... ۷۷٠١‏ 


اا که 5 8 E:‏ ك 0 ت ت 
«لقذ رَأَيِتْ رسو الله كه كلما صلى الغذاة يَرْفمٌ يَدَيْهِيَدْعُو 


ر 


لق رايت رَسُولَ الله يه يَصُبُ عَلَى رَه الم وَهْرَ صَّائِمٌ مِنّ 
المَطّش» أ 0 
مذ ربت رَسُولَ الله كي يقرأ فيه ا بأطول الطُرليِن: 


«لقد رأيتنا نحن رمل رَمَلا مَعَ رَسُول الله ية يَعْنِي 


«لَقَنوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله 0000 
«لقيت عليًا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج» sess‏ ينل 
لکل اء دَوَاءَ فَإذَا أصيب ذَوَاءُ الذاء بر بِِذْن الله ..... ٠٠۸١‏ 
الك سيو سَجْدتان بغ السلا KEVE Sat dii‏ 
دیک عاذ رَعِتَاد هذا الین الق RV‏ 
لکن ير" غائط َو يَوْل أو نَوْم».... ANTER ٤‏ 


«الكني أَصومٌ وَأَفطِرٌ وَأصَلي وَأنَامُ وَآتِي النْسَاءَ قَمَنْ رَقِب عَنْ 


VA aaa daa سی فليس منى»‎ 


«لِلْمُسَافِر كَلاَةُ ا ولَياليهن وَللْمُقِيم يرم وَلَيَْده YF Esasen‏ 
كم أ وَسُولَ الَو كلم ن الت إلا الركتيسن 
الْيَمَانَيِين» NTO ES‏ 
ولم أَرَ رَسُول الله يل ُهل حَتَى تبث به رَاحِلُْة........ ١١۳۷‏ 
«لَمْ أرَ كَاليرْم ولا جلد مُحَيّق قَمَا لَبث أن لبط به فََِيَ به الي 
يك فَقَالَ لَه أذرك سَهْلاً صريعًا» NAS A‏ 
لم أكنْ َيََْ الجن مع سول الله يل وَوَدِدْتُ أي كنت مَعَهُ344 
دم تَقْصَّرْ الصّلاةٌ وَلَم انس فَقَالَ ذو الیدین: بَلّ نَسِيت» .. ۸۷۲ 


«لِلْمْسَاقِر ثلاث وَلِلْمُقِيم يو ع E‏ 


«لم يتوضا الني كي في نهره الا ا ا ا 
«لم يرخص في يام التشريق أن يضمن إلا لمن ل مد 
اهدي“ OSS‏ 
الم يرخص في أيام النشريق إلا لمم لم يجار الذي ١5١١.‏ 
الَمْ يرل وَاقِهَا حَنَى عربت الشَمْس وَذَمَبَتْ الصفرة قَليلاًه ٠۸٠٥‏ 
«لم يزل يقنت في الصّبح حتى فارق الدنيا» AS‏ 
«لَّمْ يَسْجُدْ في شيء من قصل مذ حول إِلَى اريت ..... ۸٠١‏ 
لم يمف ابي ولا أمْحَبه ِنَ الصمًا وَاكَرْرَةٍ إل راف 


رَكمّتى الفجر» VA Tessas‏ 
«لَمْ يكن بالجَمْدٍ القَطّط ولا بالسّبط» تنود م لو 8118 


١لْمْ‏ يكن بوذن للنبي ب ولا لآبي بكر ولا عُمَرَ وَلا عثَمَانَ في 


«لَما أمرَ رَسُولُ الله يله بالنافوس يُمْمَلُلِيُضْرَبَ به للناس 
لِجَمْع الصّلاقلى» OA 0 SE‏ 
لما أنزِلَت: «وكلوا وَاشربوا حت يَتَيَيْنَ كم الط الأبْيْضُ مِنّ 
الخَيْطٍ لاسرد ول ينزل: لين الفَجْر»» ااا 
نا توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي يلل أن مروا 


«لَمًا قل رَسُولُ الله لل جَاءَ بلالٌ يُوَذْنُ بالصلاق» E‏ 
ولا جَاءَ الى تل قل ابن حارئة وجعقر وان رَوَاحَقَه.. ١153‏ 


لا حح رَسُولُ الل يي حَجُة الداع وکات لا جَمَلّ فَجَعَلَهُ بُو 


لما صَاد الحِمَارَ الوَحْئِيِيَ وَسَأَلَ النبي يل عَنْهُ فال يكل 
لْمُحْريِينَ: كرا وَأكل الي كل ينه مح نت ال ا AAV‏ 
«نَا صلي على رسول الله ية أدخل الرّجال فصلّوا عليه بغير 


إمام» NYE aR a‏ 
«نَا صُمْنا مَعَ رَسُول الله بتعا وَعِشْرِينَ أكثرٌ يما صّمْنا 
ثلائينَ» EVES‏ 
لما عستا انه رَسُول الله ل قال لَنَا: ابْدَءُوا بمَيَامِنِهًا وَمَوَاضيِع 
الوؤضوء» Vore iain‏ 
الا يح المصرّان أا عُمَرَ رضي الله عنه فقَانُوا: إن رَسُولَ الله 
يه حَدُ لأخل تج قَرْنا 1 0 0000 
لما يم المرّان» NARE ee‏ 
لما فرع الي له مِنْ حبر بث أبَا عَايرٍ عَلَى جَيِش إلى 
أَوْطّاس» 00 0 520707 5900-0 42 
لا سرن الله و اف بابح سنن م VVAN‏ 


لا قم مک أنَى الجر فاس سَتَلَمَك ثم مَشَى عَلَى یمینه» . ۱۷۹۲ 
E‏ ا 


هلرو اليرَانُ» OTe aa‏ 
«لَمًا كان يَوْمُ بَذر نَظَرَ رَسُولُ اللي يه إلى المشركين وَهُمْ 
آلف ا ا 
«لّمّا كسمت الشمْس في عَفْدٍ رَسُول الله بي نودي بالصّلا 
جَامِعَةً) ORES‏ 
الما مر رَسول الله كله مره الذي توفي فيد AVY wooo‏ 
اتل رول اله 46 يق طرخ عبيم ةة على 
وَجْهوا 000000000 AD E‏ 
«لْمًا نَرَلَتْ و بام رَبك المَظِيمٍ» قال رَسُرلُ اللو يلِه: 


اجِعَلُوهًا في رکوک VET ves ieee‏ 
«لَمًا رلت الآيات مِنْ آخير سُورَةٍ البقرَة في لرا حرج الب بل 


فَحَرْمٌ النْجَارَة في الخَمْرٍ» 0 AE‏ 
لما نَرَْتَْ هرو الآية: لوَالْذِينَ يُكْيْرُونَ الذّهَب وَالفِضّة»4 
ذلك على المسلمين» سس ا 


«نَمًا رلت مذو الآيَة: لوَعَلَى الْذِينَ يُطيقونة ية طَمَامٌ 
يکین كان من أراد أن يفطر ويفدي حشّى نزلت الآية التي 


لا نَرَلت: لاحَتى ين كم الخيِط الأبيضُ ِن اَي ط الاسر 
E sy‏ 


عقالين» و 11 
الما وُضِعَتْ م كلثوم بدن رَسُول الله يله في القبر قال رَسُولُ 
الله يله: ينها حفاكم رفا نيدم رَينهَا نخرجكم اة 


أخرّى 24 AOA RSS‏ 
الا وقع في عين ابن عبّاس الماء أراد أن يعالج منه فقيل: تمكث 
كذا وكذا يومًا لا تصلي إلا مضطجعًا» OA‏ 
لما وقح في عيب الاه حمل له عب ايك الأطاء عَلَى 
البرد» CE‏ 
«لَنْيَجْزِي ركذ وال دة إلا أذ يةه مَنلُوًا يريه 
فيُعْيَقَهُ» O RA TT‏ 
اَن یش مين ین حير نی يكن مهاه لمن مسا 


ن بلج الد أحَد صلى قن وع التنضس وبل ويه VVo‏ 
ْم آنا في اليا سنق وَفِي الآخِرَةِ حَسََفَ وَقَنَاعَذَابَ 


الثار» Vena‏ 
«اللّهم احيني على سنة نيك کف ا 
«اللَّهُمْ أخيني مِسْكِينًا وَأيننِي مِسكينًا» esses‏ 11 
«اللّهمّ أنت أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك" VY sass‏ 
«اللّهمَّ أنت السّلام ومنك السّلام» Woes‏ 

«اللهم أنت الملك» 


«اللَّهُم أنت رَبهّاء وأنت حلفتها» ATA‏ 
«اللّهُم أنج الولية ن الولي وَفلانًا وَفلانًا الهم الَعَنْ ثلانا 


وَفْلانا» VN eS Sasi ee‏ 
«اللْهُم ليك توَجهت رَبك اغْتصّمْت» E‏ 
للم إن إِبْرَاهِيمْ 3 فَجَعَلًَّا حَرَامًا٤....‏ .۱۷۳۸ ۰۱۷٤۱‏ 
\VEY‏ 


م هم 


لهم إن إبرَاهِيمَ حَرّم مَكة وإني أَحَرْمٌ الدينة وما بين 


لابا ا الال ا 
«اللُّ إن الت بيتك وَالمَبْد عَبْدُك» 1 
«اللَّهُ إن كنا ذا قَحَطتا وسلتا يك تيا قينا ....... ٠١1‏ 
STI‏ 
د«اللْقُم إ5 نَسْتَسْقِى إِلَيِك بخیرنا وَأفضَلنا» Vere‏ 
لمن تيك رتيرك رلا تَكْفولة» تلا مكلا 
الله إك عقو تحب العَمْرَ اغف عَني؛ Voss‏ 


«اللّهمٌ إني اتوب إليك من الصّرفء إنما هذا من رأیي۰.۲ ۲۱۹۸ 
«اللْهُم إنّي أَحَرُمُ مَا NEO ST E E‏ 


1۲¥ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الهم ني أُحَرْمٌ ما بْئِنَ جلَيهَاء فل ما حرم به راهيم 


مک 1 1 Ae‏ 
«اللْهُمُ ني سالك حيرا وَحَيرَ ما ياء Ve VV esasen‏ 
«اللّهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك» VANS Si‏ 
«اللْهُمُ إني أَعُودْ بك مِنَ الحيث والبازت» AV‏ 
لم ني مُه بك من ف لار وة الققره VY asses‏ 
«اللْهُمُ اجْعَلَنِي ِن لابين وَاجْعَلني يِن المَطمْرِينَ NYT‏ 
«اللّهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مخفورًا» VV esasen‏ 
«اللَّم ارْحَمْ الُحَلقِينَ قَالَ في الرابعة: وَالْمَصرين؟ ....... ٠۸۲١‏ 
الُم ارْحَمْ امحَلْقِينَ» AYY OAT assesses‏ 
«اللَّهِم ارزقي شهادة في سبيلك» 01000000 
«اللّهم اسقنا غيثًا مغيًا» مومه ممم مومع VVE VY‏ 
«اللُّمَ اف سعدا اللّهُمّ شف سّمْدا» ا 
«اللّهمّ اعصمنا بدينك وطراعيتك وطواعية رسولك» .... ٠۷۸۴‏ 
«اللَّهُم افر للْحَاجّ وَلِمَنِ اسْتَغْقرَ له الحَاج» EES‏ 
«اللَّهُّ اعيْر لِلْمُوَذِنَ» ز ز ز [ ز 0 ORT‏ 
«اللّهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات» ceo ege‏ [ 0 0 10ج 
«اللّهُمُ اغفِر لي [رَاجبرْنِي] وَحَافنِي وَارْرُكَنِي وَاهلرني» ..... هال 
«اللّهُم اغفِرْ لي وَارْحَمْنِي رَعَافِنِي راهني ردقي ....... ۷٣٣‏ 
الم العَنْ رغلا رَذَكوَانَ وَعْصَيّكَ عَصّتْ الله وَرَسُولَةُة.. ۷٠١ ٤‏ 
«للْهُمْ اهاري فيمن هَدَيتَ» 0 0 0000 
«اللّْهُمْ بار لامي في بكورهاء AFT FE essa cssanens‏ قي 
«اللَهُمُ باسك أَمْوتُ وَأحباء وَإِذَا اَمَف VY esses‏ 
لله اید بيني وبين خَطَايَايَ» CE‏ 
«اللّهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي» VETA essa‏ 
«اللّهِمّ رينا لك الحمد مدا كثيرًا طا مباركًا فيه 5 
«اللّهم ريّنا ولك الحمد» Voom‏ 
«اللَّهُمٌ صّلّ عَلَى آل أبي أَوْنَى؛ FOR‏ 
الهم لَك ركنت وَل خفنت VE‏ 
«اللّهم لك سجدت ويك آمنت» VEVO GA E‏ 
الك لے وغل رزو انا VENA‏ 
«اللهم لك وإليك عقيقة فلان» AER‏ 


كر تا مين وَعَليهمْ ما عَلَى الْمسْلِمِينَ» ON Ouse‏ 
لهم تقني من خطاياي الهم واغسلي من خطاياي» AVY Se‏ 


م هذا إقبالٌ بيك وَإذبارً نََاركَ وَأصرًات دُعَاتِك ٠٠٠...‏ 


0 هذا بَلَدّكَ الحرم وَالْسْجِدُ ارام ويك ارام وَأنَا عَبْدّاكَ 

بن عَبْدرِكَ ابن أمَتِك» ةذ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 11001 
7 هذا عبدك وابن عبدك» ا 11 
الله م هَذَا قوي فيمًا أَمْلِكُ» ا 
اللہ وَقَاءٌ بِعَهّدِكُ ليا بكتابك» اا 
لو ادر ك رسول الله لاما احندت ناء لشن كبا مخت 
نساء بتى إسرائيل» ا اا 
«لو أراد الله لي ذلك» AVA e‏ 
«لَوْ أَعْطَيْتِهًا أخرَالّك كان أَعْظَمٌ لأجرك» TSE‏ 
الى أذ دكم ذا تی أله ال: بام اللو الله جا ايان 
وجب السَيْطَانٌ ما رَرْقْتنَا» ا 00 
لو أن الاس يَمْلَمُونَ من الرَحْدةٍ ما أعْلّمٌ ما سَارَ َكب يل 
وخ ا ماو ل 1 
لر أن رَسُول اللو يل رَأى ما أخدت اللْمَاءٌ لمعه“ 
المسْجدَ» AONE‏ 
لاست ين أمري مَا امْتَدْبَرْت لم سق لخدي ...... 1737 
«لَرْ اقبت من أَمْرِي ما اسْتَدِبَرْت لما سقت الحذي».. 5 
لو طَمَنْتَ خَاصيرَتهُ لَحَلْتْ لَك ا 
«لَوْ كان الدّينٌُ بالرأي كان أُسْفَلُ الف أوْلَى باممح مِنْ 
أَغْلاة» os‏ 
لو کان عَلَى آمك دين أكنت قَامِيَهُ عَنها؟ قَالَ: نَمَمْ.... ٠١۸۹‏ 
«لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» OAPs‏ 
«لَوْ كنت مُوَذْنا لَمَابَاَيِتُ أن لا أْجَامِدَ ولا احج اه 
«لو مت قبلي لغسّلتك» 0 
«لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله ي لقاتلتهم على 
منعها» NOTE a‏ 


فلز يغام املا ين يني لصي مادا عَلَيْهِ 
«لَوْيَهْلّمُ الاس ما في النداء وَالْصّفٌ الأول ت لَمْ يَجَدُوا إلا أنْ 


يِن الإثم؛ .4۹ 10° 


يَسْتَهِمُوا عَلَيْو مس كه 
ليلم الاس ما في الّاء الصف الآول؟ ........ 0۸۳ ١6م‏ 
لو يَعْلَمُون ما في الصف اقم کات رع A4 sass‏ 
لو يَعْلَمُونَ ما في العتَمَةٍ اصح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواة...... 035 
وولا أن شق عَلَى أي لأَمرْتهُمْ أن يُرَخَروا اليشاء ...... 519 
ولا أن أشن عَلَى أَمتي لأمرتهُحْ أَنْ يُصلُومَا مَكذاه 12400 


لا أن آش شى عَلَى أي لأمَْهُمْ بالسرَاكه Nor Nor Mo\‏ 
لكوك 

م لا أن أشن عَلَى أي لأمرتهُم بتأخِير اليشاء» 0000 
«لَؤلا أن أَسْن عَلَى المؤْينينَ مرم تخي اليشا» ...0.0 0۹ 
«لَؤْلا أن فَوْمَك يشو عَهْدٍ بجَامِلية' 5006 ........ ١/64‏ 
«لَوْلا أن قَرْمَك ڪديو عَهار بک Noe‏ 


«لَوْلا أن لا تَدَاَنُوا لَّدَءَ 


رفا ا ل 22 اب 


«لَوْلا أني رَأيْت رَسُولَ الله لله كلك ما كلتك VI saan.‏ 
«لَوْلا صان وضع وبَهَائِمُ نّم وَعِبَاد لله ركم VV eases‏ 
«لَؤْلامَا سَئَهُ ين نجاس ال ماهِليْة مَامَئَُهُ ذُو عَامَة إلا 
شفِي» مك وق ال ا ا ل يا 
رذن لک کم أَحَدَكمْ َلْيَؤْتْكُمْ ارک OAV‏ 
اِلِيْمَدْنَ الله ا حجر يَوْمَ اقام لَه ينان يُبْصررٌ بهمًا وَلِسَان ينطق 
ب NV Tees aC‏ 
للع الشَاهِدُ مِنْكُمْ الخَائْب"......... VoVV AEF CTA casas.‏ 
«لِيَنَصّدُق الرّجُْل من ينارو 30020 ل اك FAY‏ 
«ليجعل أَحَدكمْ ييح يبن ين ال ار مِنَ اللو وَإلَى 
الله وَاَللَهُ اكه 0 
«لِيُحْرِمْ أَحَدُكمْ في إزَار وَرمَاء وَتَعْليْنَ» Aa‏ 
«لَيْسَ البرٌ أن تَصُومُوا ف في اقرا .... VERA‏ 


«لَيس التفريط في انرم 5 التفريط فِى اليَقَظَيَه .... 0ه */اه 


«لَيْس الربًا إلا في المْسِيئة وَالمْظِرَ» 00000 00 
«لْيِسَ الصيَامٌ من الكل رالشرب فَقَط» RETA‏ 
ليس الوم بالطمُانء ولا اللُمُانء ولا المٌساحِشء رلا 
موحرم ور نت روه ١‏ 
ی لكا ا ي EEE‏ 
« س شيءٌ مِنَ ايت مَهْجُورًا» WANE a‏ 


لس على انلم في عبدو ولا قرسو ص1 ...1۸۱ ۱A۸‏ 
اليس عل ال مام إلا أذ نجه عل شين 
«ليس على الناس سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
«ليْس علَى النّمَاء حَلْقَّ إِنْما عَلَى النْسَاء التْقَصِيد» 1 
الس على الاه حل انا على الثثاء تس ATS‏ 
«لَيِسَ فِي أل 0 عِشْرِينَ دِيتارًا a‏ 14 


١61١5... 


\VV1... 


ليس في اللي رَكَاة ل YAY‏ 
ليس فِي الال حى ميوّى الركای 0000000 
يس في الوم تفريط إِنمَاالرِيطٌ على من لم يمل 
الصّلاة» ا TVA‏ 
ليس في الوم تَفريطً» مع م م 4811 874 
ليس فیا دوق ا اراق صدا VIVES‏ 


س ؤيما ون نس اراق م مِنَ الوَرق صد 01٩‏ ۷۰ 


ا ATVI‏ اليل 


ليس فيمًا دون ممَسْسَةٍ اوق يِن اثر صدَقَةه. ل 


يس فيما ون خسم أَوْسُق من تَْرِ أو حب صقت ...1° 
«لَيِسَ لقال مِنْ الميرّاث شر 1 0ن 
«الِيِسَ ها أن تَنَطَلِنَ إلى الحج إل بإذن روجا ل 
«لَيْسَ ما في دون حَمْس ذَوْوٍ صَدَقَةه NET‏ 


EV کک‎ 


E 1‏ ج000 Yo...‏ 
يس نا مَنْ لم اندو وشن ايوب VV esasen‏ 
مشج بثلاثق أخجار ونهّى عَنِ الرُوْث وَالرْمُقِ Foes‏ 


ل موتكم ورن AT e‏ 
يله المتيفي حن عَلَى كل مله 1 1 000007071 


ية القذر به أي ورين Oa V Aaa‏ 
يل سبع رعشرین» NOV aS‏ 


«ليليني ينكمْ أولو الآخلام وَالنهَى» ارت AAT A‏ 
اليئوا لِمَنْ تَعَلْمُونَ وَلِمَنْ تتَمَلْمُونٌ ينه 00100000 


«مؤخرة الرّحل ذراع» TEAR‏ 
«الموَْنُونَ أَطْوَلٌ الثاس أَعتَاقًا يَْمْ القِيَامَق AF ee‏ 
«المؤمنون على شروطهم» Esen‏ 
امْؤْيِنُونَ عند شُرُوطِهم» م م 
اا غ ف ایا اعد ات OV sss.‏ 
ما أبالي مَا أت إن آنا شرت يِرْيّاَا» AVY sss‏ 
دم مت لأذيك؟ مَثُلت: مله E‏ 
«مَا حر في أَكْمَابهِيَْنِي رووس انَل فَاحْتَمَلَهُ تمه وَِدْلهُ ممه 
e‏ نكال ل الت م الا 


اما أخرَجَك مِنْ بَيتك؟ قَالّت: تيت أَهْلّ هذا الت فَرَحَمْتُ 
إِليهم مهب ااا 
دما درك قَصَلُوا وَمَا فاكم فَاقَضُواه...... 38 2434 ۱۱۳۰ 
ما أَرَاكمًا افتَرَقتْمًا» E‏ ا او 


امَاأرَى رَسُولَ الله يك ترك الام الركتيّن اللَذَيْنِ بان 


دما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم هم به» Nr‏ 
«ما أَسْقَلَ م من الكَمْبْن مِنَ الإزار في الثار» تك 
«ما أَعْجَرَك من البَهَائِم فَهُرَبِمنْلَةِ اليه EV a‏ 
«مَا اكل أَحَدٌ د طعا قط حيرا من أن بأل ن عمل بوه ٠۹۷٩‏ 
«ما أل لَحْمّهُ فلا بس بِبَْلِه» 0 
دما ألْقَاهُ ال أو جَررَ عَنهُ كرب 
«ما انك عَلِكَ كك وَل يأك نة فكل فإ ذَكَانَهُ 


«مَا أنفقت الوق في شيء أَفْضَلٌ مِنْ َرَو في يوم عيل؟ ۱۸۸٩‏ 
«ما السسبيل؟ قَالَ: الرّادُ وَالرَاحِلَة) OR es‏ 
اما العَمَلُ في ايام فصل نه في هَل يغبي يام لحر . 1۸۰۲ 
«مَا بال ارام رفون أَبِصَارَهُمْ إلى السمَّاء في اللاي i‏ 

اما بال رجّال يَسْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في تاب اللّهه ... ۲۱۳۹ 
«ما بال ها؟2...... اا 


لما ب يد لا حَرَام» 


دما ركت اسْتِلامٌ هُذين الوكين اليمَاني وا حجر الأسرو من 


رايت رَسُول الله يله يَسْتَلِمُهُمًا» VTE reda‏ 
«ما ركت بغي فت هي ر على لجال من الشاب نت 
7 م ر 


دم وط م ين الم يمه وَهِيّ حَيّة فهر مةه OTT Aedes‏ 
«ما جَلْسَ َر وم فجلكا N‏ تقال د فد وله تعدا 


«ما جَهَرٌ رَسُولُ الله ل في صَلاةٍ مَكْتُوبَة بِيَسْم الله الؤُحْمَن 


«مَا حرج رَسُولُ الله يلي ِنَ القلاء إلا قال: عَفْرَانك»...... 541 
مالف عبد آذل آفل من ركن يَركَدهُمَا ددهم ... 
«ما رايت أَحَدُ حي ار كور 


«ما ريت النِي كل في شيء يِن الْوَافِلٍ أرَعَ من إلى الركمتين 


AA E... E ع‎ 5-7 
A۰0 


ا 


E‏ رول الله ل على صلا َير قاتا إل 


ا ام وَإِنْي 
لأسَبّحَيًا» VASES RAA‏ 
دما ريت رَسُولَ الله بل بصي إلى عو ولا عَمُرد وَلا 


«ما رایت شيئًا أهون من الورع» 0007 
ما َرَت مِنْ نَاقِصّات عَقَلٍ وَدينٍ أَغْلَبَ لِذِي لب منكن».. ٤٣۰‏ 
«مَا ري السطان أصْمْرٌ ولا قر ولا أدب AT‏ 
هما رَد عَليّكَ فوسك فكل Osa‏ 
«مَا ر عَلَيْكَ كك الكل وَدَكَرْتَ ام اللو عَلَيْ وَأذرككت 
«ما رَه عَلَيْك كيك وَلَّمْ تدك ذَكَائَهُ فكر» RB‏ 
دما ريب رَسُرل الل ڳل في عي ولا في جتاڙيه EY ss‏ 
«مَا شَأنُ حَنظلَة؟ فإني رايت اللايكة تسل E‏ 
دما صل مرا صلاء أفْضَلَ مِنْ صَلاةٍ في بيه“ 0 
اما صمت مح رَسُول الل ل يسما وعشرين أكثْرٌ يئا ُت 
مَعَهُ ثَلائِينَ» 2 , ENN‏ 
اما صمنا تسمًا وعشرين أكثر تما صمنا ثلاثين» 
اما عَلَّمْتَ مِنْ كلب أو باز ثم أَرسلْتهُ وَْكَرْتَ امم الله َكل يما 
أَنْسَكَ عَلَيّْك» AERA a‏ 
«مَا عَلَى الآرْض مُسْلِمٌ يَدْهُو الله تَعَالَى دع عْوَةٍ إلا 
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«مَا قَبْض الله نينا إلا ِي الَرْضِعِ الذي يجب أذ يُدْفَنَ 


AVR احْتَجم)‎ 


ما كان ِي طَعَامٌ إل مَاءَ مره 000000 
ما کان يدا يفلا َأ پو وما كان نة َو با ا؟ 
«ماكناتَفُةُ تم المُفرة وَالكُدْرَة شيا وحن مح رول اله 


دما كنا نيل ولا َتَعَدَى إلا بَمْدَ الحَمُمَت» QAR‏ 
دم ركم يقو قوم م قبلا 529 E‏ 


مرك ير 


ما لمي المين جرا إذَ بطح فيه من أل اليا فم , 


احْتّسَبّهُ إلا الجنة» OAV o‏ 


«ما لك تقرأً في لغرب بقِصّار؟ وَقَذْ سَمِمْت رَسُولَ الله كل 
دا امول لطر وا يي 000 
آنا لم ف أَرْيْصَادٌ اکب Nes SES‏ 
ما لَمْ يَعْشَ الكبَائْرَ» 0000 
«مَا نا وَلِلرَمَل إِنْمَا كنا رَاءَينا بو لش ركن 0 
دما لي أَرَاكُمْ َافيِي يكم كانه دناب خيّل مس ؟.. 

دما ِي أَرَى أَجْسَام بني خي ضَارعَة ه اا ۱۹۷۹ 
اما لي أنَارَعٌ القرآن» فَانتَهَى العامة عَنْ القِرَاءَقه 0000000 
«ما مِنْ اح يُسَلْمْ عَلَىّ إلأ رَد الله علي رُوجي» AE rans‏ 
«مَامِنَ يام العَمّلْ الالح فيهًا أَحَبْ إلى الله مِنْ هَذِهِ 
الأيّام» E‏ ااا 


ھر 


اما من امأو َل ثيابها في عبر بها إلا متكت مَا ينها وبين 


ل ر 


اما مِن امرئ ] للم نَخْضرُْهُ صلاة مكتوبة فيحن وضُوءَهَا 
وَحَشُوعَهًا َدُكوعَيًا ا لابو EVA‏ 


«مَا يِن تلات في قري وَلا يّدو لل ار ل AOS AEA‏ 
این كر كلل نوت فقوم عَلَى جتازَتِه أربَعُونٌ 
رجلا O‏ 


«مَا مِنْ رَجُل يَمُوت فيترك عتما أو ابلا أو قرا لم يود رها إلا 
ا ما کونُ» SaaS‏ 


«مَا ِن ساعَةٍ مِنْ ليل و ولا تقار إلا وَالسْمَاء مر فيه .. ..1°۸ 
اا عماجي تعن ا لا برقي يلها ا لأ إِذًا كان 


يرم القياة طحت لَهُ صفَاقِحٌ ين تاره VEL‏ 
وإنا َيه 


he م‎ 


تاا قدت فة فقول إِنَالِلَهِ 


رَاجِعُونَ؟ EASES eS‏ 
2 0 ل 000007 5 ٠ E‏ 
اما من محرم يَضْحَى للشمس حَتى تغرب إلا غريّت 
بذنوبه» 1 1 ز 1 ال VS‏ 


دما ِن مِم يَْرِسُ غَرْسًا إلا کان ما اَل مِنْهُ لَه صَدَقَدَ۳۹۸٠»‏ 
1۹۷ 


ما ِن ملم يَمُوتُ ت قيِصلْي عَلَيهِ اة صفوفو مِنَ الْمسْلِوين إلأ 


ما من مُسْلِم يَمُوتُ يوم الحمعَة أو لَيْلَه الحَمُعَة ١‏ 
ما ن مُسْلِمِيّن يلاتان يَتَصَانَحَان إِلأغْقِرَ لَهُمَا مَل أَنْ 


يتفرقا» ean‏ 
ما مِنْ ميت صل عليه أ المسْلِمِينَ يبلغون يائة كلهم 
يَْفْعُرنٌ لَه SS‏ ا 


اين ينيرت فقوم ايهم فقول اجبلا 
ا SESS aa‏ م دا 


ره م 


«مَامِنْيَرْمِيُصْبِحٌ الاد فيه إِلأمَلَكَان ينزلان فقول 
أَحَدُهُمَا» 


2 ور ما هاري 4 ت ق وعم سما 
ما مِنْ يوم يعْيِنَ الله فيه مِنَ النار أكثر من يوم عَرَفة؟ .. 


«مَا مَنعَكم أن تَعْلِمُوني» 00 
ميلا ف قق عم ك لاعس فم م و 


ما نكم رَجْل يقرب وُضُوءَهُ فينَمَضْمْض ويستنشرى» YAT‏ 
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ما نكم ِن أَحَّدٍ ر وض يبغ أو يُسْبغ الوْضّوء ثم يقول: اسهد 


أَنْ لا إل إلا الله 0000000000 
ما نكم من حل يقرب وُضُوءَهُ ثم يتفض ثم 
نشيو 00 
ما نكم مِنْ اح يقرب وُضُوءَهُ ميض إلا خَرْت خطًايا 
وَجَهدا ا الح ما لاوطو مام الما 
«ما متك ين انرا تدم لاه من الول إلا انوا لها حِجَابًا ن 
التار» ARS‏ 1 1[ 01 
«ما ندمت على شيء فاتني في شبابي» LOND‏ 
اما َصَارَى ارب بأل کاب لا تل لا ام ..... 1584 
دما نَقَصَتْ صدَقَة ن ماله الو ل 
وق تو عله امير وق نف هر E‏ ينث 


دما هَبّتْ ريخ إلا جنا البِي' ب عَلَى ركب وَقَالَ: الهم اجمَلّهًا 


رَحْمَة حم وَلا تَجْعَلْهَا عَذايَا ا ا 
«مَا هذا يا صَاحِبَ الطّعَام؟ قَالَ: أَصَابْنَهُ السسَمّاءُ يَارَسُولَ 
اللّدا» E‏ ل عو CD i‏ 
«مَا هلرو الفاح جي؟ قال مسئة: يكم ِبْرَاهِيم» 0 A‏ 

«ما ون مل بحل إذ كان نع اذا uss...‏ ا ا 
«مَا يَحْتَعُكَ أن ترُورنا أكثرَ مما تَرُورُنَاه EET‏ 
لامع زَمْرَمَ لما شرب لَه sssssssssssssens‏ اي ليا 
«الاءُ طَهُورٌ لا يد نجس 11ت كت ۷۷ ۰ كف كف ٠١‏ 
ما لا ر NESR‏ 
لاء مِنَ الماء» FATES SS‏ 
اقات تستلى قله الا ا فرع Eee‏ 
«مَانَتَ اة لِسَوْدةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو مَانَتْ فلانةه ...... ٠۲۷‏ 
«مَانَسْ لَنَا شاءٌ فَدَبَغْا مَْكّها» VT OV assesses‏ 
«مَالِي أجدُ ينك ربح الأمننام مطرَحَه ثم جاه Ves‏ 
«مَالِي راک رَافِعِي یدیم كأنهًا اب َيِل شئْس» ...... آلا 
«الميبَايعَان بالخيار وَإِنْ ْ تفرقا بَعْدَ آنْ تَبَايَعَا» TOFS‏ 
«المتبايعان بالخيار» 1 ز 2 1 ز 2 1 1 VOA‏ 
ايعان کل واا مهما لجار عَلّى صاحبها. ۰۲۰۳۹ ۲۰۵۸ 
ص تع رطالا ولا کی ی و 2 EE‏ 
ما عَلَى عد رَسُول الله يله ورل القرآن» AE‏ 


«مَبَّى ذفن هَذَا؟ فَقَانُوا: البارحَة» e‏ 


«يثل أو لى لبها قَمْحَا» ا 
مَل الي الذي يُذْكَرُ الله الى فيه وَالبَيْت الذي لا يُذْكَرُ الله 


«مَئَلُ الي يذكر رَه وآلندي لا يَذْكرُهُ مَل الي اي٤‏ .. ٠٠١١‏ 
«مَثّلُ الصلْرَاتٍ انس كنت هر فر عن بر غرم ٠ه‏ 
س المي مل الاجر لا حلصن لَه 


«يثل لبها قمحا د 00015 E‏ 
«مثلاً مثل» O a‏ 
ا 0 0 0000000 
«مَجْلِسُ فقه حير من عِبَادةٍ سين سنه Tea‏ 
«الُحْرمٌ ذا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِوِ شر بير الوسى على 
راس ااا 0 
«الْحَصْبُ ليس بشيء إِنْمَا هر منز رل َسُولُ الل كله ٠۸٤٠١‏ 
وای حرام ما ن عير إل زره 0000 
ية رام ر کنا إِلَى كاه VE ٠.‏ 
«مُذَاكَرة الم سَاعَة ير من قيام لل . Coates‏ 
دمر النبي بل بشاة ميد فَقَالَ: هلا التَفَمْتَمْ بإهَابهًا؟؛ ۹u.‏ 
هم الي ل بشخ كبيرِ يهَادَى بن ا مَابَالُ هَذَا؟ 
. وام لمحو وو ااه عاط ملا مام AES‏ 
ر اليا يبرن فَقَال: إِنْهُمَا يُمَدُبَان وَمَا يبان فِي 
5 ا لح ا ANOR‏ 
ابي رَسُولُ الله بل وَأنَا جَالِسَ هَكذا؟» AVY essa‏ 
«مَر رَجُلَّ بالنبي يليد وشو يہ هُرَ ييول فَسَلُمَ عَلَيْهِ فَلَم يرد عَليهِ عليه 
0 ان 
مر رول الله ل يعي ذ لين هره يندا 0000 
مر رول الله ل جل سوق بدن فَقَالَ: ارْكبْمًا فقَال: إِنْهَا 
بَدَنَدَ AVA Sa RSs as‏ 


م ممم 


َر سول الله ل في الَسْجد يَرْمًا وَعْصْبَةَ ين النْسَاء 


«مرعلَى الي يك جا يجُرُونَ شاة َم يئل امار 1١4...‏ 
«مَرَ عَلَى عِلْمَّان يَْمَبُونَ فَسَلْمَ عََيْهمٌ ا 


امز ايا اللي في نسرة فسلم عاي TNS‏ 
لامر عمر رز ْنُ الطاب في الَسْجِدٍ خسان بنشرد الشهْرً ..... ٣٤۷‏ 
«مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصّلاة» E‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار يفن 


«مَرَرْتُ برَسُول الله يل وه مُوَيْصَلْي فَتَلْنتُ عَلَوِفَرَدٌ 


إِشَارَة» SRS‏ الا 21 
«مَررْت على رَسُول الله يكل وَفِي إزاري اسْتِرْخَا» 3 
«مَرضت فَأَنَائِي رَسُولُ الله له وأو بكر رضي الله عنه 
يَعُودَانِتِي» SSA‏ 0 4 
مرن ازراجكن أَنْ جوا بالماء» eR‏ 
١مُرُوا‏ لاہ بالصّلاة ا OTS‏ 
مرو أَْلادَكُمْ ب بالصّلاة وَهُمْ أبنَاءُ سم سرنين» ER‏ 
مروا الصبِي بالصثلاة و إذا بل سَبِم مينين» CE E‏ 
«مروها أن تغتسل ثم لتهلٌ» ا 
«مري أبَا بكر فَليِصَلْ بالتاس» ESRA‏ 
العا كل ا ا 
«المستحاضة رضأ رقت ك صلا Nea‏ 
«مسنتقبلي القبلةَ وَغيْرُ سنتقبليه» E‏ 00 
«مَسْمٌ الرّأس لاا ...ر Na‏ 

لم الرقبَة مان ين الم Horie‏ 

امم 0 وَأَذئيه ظَاهِرِِمًا وَبَاطِِهِمًا" Sea‏ 
مسح اسه سَهُ يبلل لِحيته E‏ 0 110111 

ا عن اح بام رق ا ا ل 

«المسنكُ أَطْيْبُ الطيبي» ااا 
«الممْك مِنْ أطيّب الطب 0 00000 
«الْسْلِمُ أخو الْسْلِمٍ فلا يل لِمُسْلِمِ باع من اجيب 11 
1 507 

«المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» A‏ 
«المسْلِمٌ لا ينجن PETERS‏ 
«المْلِمُونَ على شرُوطهم NEIN‏ 
«مَسِيرَة لَيْلّة وا ا ا VOT‏ 
ما اا 
«الَمْمَضَة َالأسْينسَاق ثَلانًا رةه 000 
«الْضْمَضَةٌ وَالامَينشَاقٌ مِنّ الوْضوء الي لا بد نه كما 


دمع الغلام عَقِيقة فَهْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأمِيطُوا ءَ عَنْهُ اذى 1١97١‏ 
امكف بُ الختلاة ويَُوه المريض» NOV‏ 


تلقال لا نحي CE‏ تفي بخن وجل 


«يفتَاح الصلاة الطُهُور ufe...‏ هلا 


تاح الصلاة الوّضُوء وَتَحْرِمُهَا الَكبيرٌ وتخليلها التسنليم» 33 


«مکة حرام وَحَرام بيع بَاعِها ورام م جر وهاه YoVY as...‏ 
ا VV sass‏ 


«مكَثْنا مَعَ رَسُول الله يك رمان ما لَنَا طَمَامٌ إلا الآسْوَدان لاء 


مكنا مع ّا يك سَنَة مَا لَنَا طّمَامٌ إلا الآسْرَدَان الَاءُ 
رال CON RAR‏ 
«الكبَالَ عَلَى كيال أهل الْلوينة وَالوَرْنُ عَلَى ون أفل 
کته 92000 0000000 
كيال مِكيّالٌ أَهْل الَدينة وَاليرَانُ ميزان أَهْلٍ مكةه 1101 
«اللاكة نصلي عَلَى أَحَدكُمْمَادَامَ في مصلا RON‏ 
املك في قرش وَالقَضَاءُ في الأنصار وَالْأَذَانُ في الحبَعَقه اوه 
«مُنْ اتی الحم م الرّجّال وَالنْسّاء ین EE‏ 
١م‏ أت الغائط فَليستير ...ب TA‏ 
«مَنْ أتى فِرَاشهُ وَهْرَ بوي أن بَقوم قصلي من اليل فَْلبنَهُ 
ينه VIER SaRS‏ 
أحَب أن يُنْسَط لَه فِي رزه ويُدمَاً لَه فِي أثره فَليِصِلْ 
زرحم OGG a‏ 0 
«مَنْ أخدث فِي أَمْرنًا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهر رده 00 
لمر ا ليس فيه فهر ر۵ 3758 ٦۱۲۸ء‏ ۱۸۵۱ 
ر حرم بالحج والحمرة أَجْرَأَهُ طْرَّاف وَاحِدَ) VAS assesses‏ 


ا مُت قله يوم موت القأُوب». .10۹ 
«مَنْ أَذْرَكَ الركوع من الركعَة الآخِيرة يوم الجحمُعَة تيضف إلا 


أخرَى» ممق ق ةو اشم لاوطا قا الم 311 
من أَدْرَلَ رَكْمَة مِن الجمُعَةٍ فيصل لبها أخرّى» VY ans‏ 


«مَن أذرك ركْعة من المح قبل أذ تطح الس فد أذرلة 


«مَنْ أَدْرَكَ ركَعَة مِنَّ الصّلاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلامه ٠١٠١ »٥۷۲....‏ 
ا ا O Oss‏ 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ ا لحمعة رَكمَة فَلْيِصَلٌ ليها أخرّى؟ .۸۹۱ ٠١١١‏ 
«من أدرك من الصّبح ركع إلى آخره» ل ا لبه 


م من أَذْرَكَ مَنَّ المح رَكُمة قبل أن تَطْلّمَ | لمر فَقَدَ أَدْرَكَ 


«من أدركه العصر وهو بى في اليوم الثاني لم ينفر حى 


«ئَنْ أَذْركهُ الكبرُ قَلّمْ يَسْتَطِمْ صيّامٌ رَمَضَانَ فعَليِه لكل يوم مد 
من فَمْح) ا م امس 
من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع 

TAOS RSA 
000 0 أَذْنُ اَی رة سنه وَجَبتْ لَه الجئة»‎ ْنَم١‎ 
OVA MOVV «مَنْ أَرَادَ احج فَْيْمَجْل) م 1/1 ل‎ 
AYO 2.0... «مَنْ أَشَارَ في صلاته إشَارَة مهم عَنْهُ يمذ صلانَُه‎ 
Pea «مَنْ صاب مِنْ شَيء فَليَلرَمُهُ)‎ 
ا‎ o 
FAY sass دمن أَطْعَمَّ جَاتِعًا أَطْمَمَهُ الله مِنْ مار لجنا‎ 
E e .. وين ايب اليا‎ 


AW TT 
TINA recess «من أعطى بالدذرهم مائة درهم فلياخذها»‎ 


من مر را ين رمَضَان ين غير ُخْصّوٍلَمْيُجْزِهِ مام 


كع همه 


5141 الوم وَالكراث فلا يقر ُن مَسْجِدَنًاة......‎ ES 
TET. . بن اکر ونه أذ بصلا شرن أ یرن مجفله‎ 


ا 2 قلا يُقَرْبَنُ 


مَسْجدنا» ام ا ل وا و ا ل ا EC‏ 
«مَنْ َكَل ين هَل التجَرَة فَلا يقرا ولا يُصَلْيْنَ معنا ..... 84 
«مَنْ كل نَامييًا أَوْ شرب ناسا فلا يفط LEF‏ 
ِن أن لَك هذا ا بلال؟» ea‏ 
«مَن ابتاع شا مُصراة قر فيا ايار لاله تة یام EVE asus.‏ 
«مَن بتاع طََامًا فلا يبِمْهُ حتی يُقِضّة OAT ace ia‏ 
«مَنْ بتاع طَمَامًا فلا يبِمْهُ حى یال YEAS‏ 
«من اع طَمَامًا لا يي ی يُسْتَوْفِيَةُ» اخ م 
من َع حمل ر بيار لاله ة ایام EVES‏ 
«من اع مُصراة فهو بحب ارين بد أن لبها TEAS was.‏ 
من اع نَخْلاً قذ أَبْرَت مرت ا لِلْنِائِم إلأأن يشْترط 
اا لس a‏ 1 11 


شقا ین كل اء 14۹۷Y uae oscars‏ 
امن اَّم بوم لبا ربوم الست قَرَآَى وَضّحًا فلا يَلومَن 


امن اَم يوم الثلائاء لس م عَشرَةَ حلت مِنَّ الشهر أخرَجَ الله 


منه ذَاءَ متها اا 
١مَنِ‏ اَم يوم الثلاناء ٠‏ سبع عَسْرَةَ من الهر كان دَوَاءُ لاء 
السَنْد» SRSA ea‏ : ا 
آناجم فليريز» NENE‏ 
الخناذ الله اا 1 
دمن اميقَاء قعل القَضَاءً 43 ١4451‏ 


دمن اشترَى قبا شرو راهم فيه وزم حرام لم تقب لَه 


اة SR‏ ل 1017 
«من اشْتَرَى شَاءٌ مُحَفْلََ رها لير مَعَهَا صاعًاة TEV asas.‏ 
من اشترَى شا مح قن لِصَاحِهًا أن تبه“ 37 
«من ری شاة مرا ْلب بها فيا 317 
«مَن اشْترَى شا مُصّراة؛ فهو با لجار ثَلانَة ة آیام TEV TEVE.‏ 
«مَن اشترّی شيركا لَه في عَبلدا Aaaa‏ 
من اشترى شينام ير َو بار ذا زه ALT‏ 
«مّن أذ ری طَعَامًا فلا بغ > حتی یکیل ا 
من اشتَرَى عتما مُصراة فَاحْتَلََهَا ِن رَضهًا أَنْسَكَهًاة. ۰۲٤۷٤‏ 

۷4 
من اشْترَى مُصوَافُ فَهُرَ بحَيْر النظرَين إن شاء أَمْسکها» . ۲٤۷١‏ 
ن ای صا 4 VE‏ 
امن اشْترَى مِنّ الغنم فَهُوَ بالخيار» TEVA EVE ussa‏ 
من اث ری ْم محل رها دما OVE‏ 
هم اشترَى نجه مُصَرَاة أ شاة مُصّرَاة قَحلَبهاء »فهو بِأَحَهِ 
ارين با يار OVO SE e‏ 
امن اغْسَلَ زم المع قم راح اما 
«مَن اسل يرم الجمُعة غلل الجَتابَةَ نم رَاحَ فِي السَاعَةٍ 
الأولى» كوا ل ل ال 
م اغَْسَلَيَوْمَ اة غلل ال اة م راح فَكأنْمَا قرب رب 
بَدنَّة SAAS E BIRESERA‏ 
«مَن اغَْسَلَ يَوْمَ اة وان ومس من طيسبو إن كان 
عِنْدَه) ETR‏ 
«مَن اقتتی كلا إلا كلب صد أو مَاشيةٍ نقص م يِن اجره كل يَوْمٍ 
قِيرَاطان» TAOS SES‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 14 


«ين السَة أن يَحْرُجَ إِلَى المي مَاشيًا» ERS‏ 
«ينَ السْةٍ أن يُحَفِي النْشَهُده VE‏ 
«ينَّ اة فِي الصّلاةٍ وَضْمٌ الكَفْ عَلَى الكَفْ ت 
الْسرة) اس م ا 
0 قص الثثارب ونتف الإبط وَتَقلِيمٌ الآظافره ..... ٠١١‏ 

من الله و اله أك َالو نك ولك الم تل بلي ١‏ ۱14۰ 
تع يي يا لكت ار اه PIA‏ 
«مَنْ بَاعَ 2 ا ول کے وا فى ااا Fo eae‏ 

51:01 784 ....... ا" تور تَمَرَتهًا لِلْبَائِع؟‎ 
Es 
YETA TAA PVA assesses الَا‎ 


E SS 


١مَنْ‏ تَوَعْنَا فَأَحْسَنَ الوْضوءَ * ثم آتى الجممة دنا رامع ٠٠١١‏ 
ثم أنصّت لِلإمَام يم الجمُعة ٠١‏ ۱۰ 
هَدُ اَن لا إِلَهَ 


من ] رعا فَأَحْسَنَ الوْضُوءَ د 
«منْ توًا فأَحْسَنَ الوْضُوء ثم قَالَ تلات مَرات: أَشْهَدُ 


«مَنْ توًا اخسن وُضُوءَه ثم قَال: أَشْهَدُ أن لا إل إلأ 


«مَن تَوَضاً فَبهَا وَنِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَ فالغل فض ..... 2499 

1۰۱ 
«مَن تَوَضاً فقال: أَشهَدُ أن لا إِنَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه 11[ ETE‏ 
ل ل نم يز NAS‏ 


بقِيرَاطَيْنٍ) 0 ؤ زؤ[ 1[ 000001 
Ve uss. e‏ 
رل اة ن عبر عر يتصق بيار . VO‏ 
«مَنْ الاس تَوَاضُما ل ای و 
0 يوم م القيَامَة عَلَى روس الخلائن» QA seserra‏ 
مَنْ ترك شيا هرق له لَهُ د NAV‏ 
«مَنْ ترك ك مضع شَعرَة مِنَّ ِن اة لَمْ يَفِْلهًا فيل بها كَذا وَكَذَا 
من الثار» ASA‏ ل خا ا 
من ترك نْسُكا فَمَلَيْ دم ...... ATI AVAY AY NV‏ 
AE AYY‏ 


١مَنْ‏ تصَدّق بعذل تَمْرَةٍ مِنْ كب طيسو -وَلا يَقْبَلُ اللّهُ إلا 


الطَبْب- - يإ لله لها يي اكد ا م ا 
من طهر في يتو َه َه مى إلى بيت يِن بيت الل لِيَقَفْيِيَ 
فَريضَة» RoR aaa AES‏ 
اتن ل ی بد ر EES‏ 
«مَنَ تعَلْم عِلْمًا ينتفع به في الآخرة» e‏ 
من تَوَضكا ثم َالَ: اَعَد أن لا إل إلا الل E‏ 
"من ترغئا علَى طهر کب الله له له عشرَ حَستات» hess‏ 


من تَوَضاً وَقَالَ: سباك الله رَبحَمْدك هد أن لا إل إلا 


أنت» SEs as‏ 
«مَنْ َرَضَا ولم بُذكر اسم الل علي كان طَهُورًا ما مر عَلَيْهِ 
NVA cell‏ 


١ 


من جر بوبه خيّلاءً ل ينظ الله َيه و يوم القِيَامَوَا ...23757 039 


EVV ioc dns بغير میکین؟..‎ E 
QV am له دن عا‎ e 
«مَنْ جَمَع بين احج وَالعْمْرَةٍ كاه لَهُمَا طُوَافْ واد وسَعي‎ 
AEG aA 00111 وَاحِدٌ) ا‎ 
«مَنْ حَافظ عَلى أَربَع ركمَاتٍ قبل الظهر وريم بَنْدَهَا حرم عَلَى‎ 
RSE RES النار»‎ 
7 اميل على شنم ا ره له ذنوبة»‎ 
امن حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت‎ 
00000 101 وبين الصفا والمروة»‎ 


«مَنْ حح فلم يَرْقْثْ وَل يَفسق زجع هيه يوم وَلدَتة 
أ ا14 


من حَدككُمْ أن الي يكل کان يبول قَایما فلا تُصَدفُرة» .. 01 
«مّنْ حاف ألا يموم مِنْ آخر الیل لیر أولّف.... ۷۸۰» ۷۸۴ 
«مَنْ حاف مِنْكُمْ أن لا يبظ من آخير اللْيلٍ یویر .... ۷۷۹ 
«مَنْ خَرّجَ في طَلّب العم فَهُرَ في سيبل الله حى رسیم "١.‏ 
«منْ َل الت دحل في حَسكق وَحْرَجَ من سي مطفورا 


«مَنْ َل حَائِطَا اكل وَلا بخ خبكة» AVE sss‏ 


امن مَل ار 
«مَنْ عا إِنَّى هُدَى کان لَه مِنَ الأجر مل أَجُور مَنْ ره ۲۲۰۲۰ 
«مَنْ 5بح قبل أن يُصَلْيَ ليبح أَخْرَى مَكَانهَا اسم اللّب14444 
من بح مِنْ ذكر او أكى او صَغِير او كبيره asas.‏ 194 
«مَنْ قبح مِنگم الصلاة 000 AAV sss‏ 
دمن رآڻي في الام فَقَدْ رَآني حَمَا» VENA se‏ 
«مَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الأولى فَكَائمَا قرب بَدَتقَ ۱۹۳۰ ٠۹۳۱‏ 
امن زاد أو ازداد فقد أربى» اا 0 


4٠ 


«مَنْ زار قري وَجَبَت لَهُ شفَاعتيا AEA assess‏ 
«(من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحدر ضمنت له 


ومن سب أَصْحَابِي فًاو O‏ 1 
«مَنْ سَبّحَ الله في بر كل صّلاوَ لاا ولان Ve asas.‏ 


«مَنْ سَرهُ أن يَلْقَى الله -تعَالى- عدا مُسْلِمًا ملْيْحَافِظ عَلَى 
هَؤُلاءٍ الصلَرّاتا RS‏ 1 


١مَنْ‏ سل سَحْيمَتَهُ على طريق عَامِرٍ مِنْ طرق المْلِمِينَ فعَليْهِ 
َة اللّمه م ا 6 


يني فيه عِلمًا سَّهُلَ | لَه طرِيقا إلى 


«مَنْ سَلَّك طريقا يَلكَمُِ فيه عِلْمًاه Le‏ 


01 


«مَنْ سَمِمٌ اناي لم يَمَنحَهُ ِن اتَبَاعِهِ عُدْرٌ AE‏ 
«مَنْ سَمِحَ النْدَاً لم أيه فلا صَلاة لَهُ إلا مِنْ عذر ...... A00‏ 
«مَنْ سَمِحَ النتَاءَ فَلَم يجه فلا صَلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْره .... ٩۷١‏ 


«مَنْ سمح رَجُلاً ينْخُدُ ضَالّة في الَسْحِدٍ فليقل: لا رَدُهَا اللّهُ 
عَلِكه ال ا ا 


ين ةالصلا أن مَس لاك يك بين السْجدَيْنِ. 71 


«مَنْ شاءً أن يُصلْيَ فَلِيُصله WTA‏ 
«مَنْ شاءَ صَامَّ وَمَنْ شاءَ أفْطَرَه 10 
«مَنْ شرب اليية مِتكُم ليره رييب فَرْها OY sss‏ 
صن رب في إناء مِنْ قحب اؤ فة قلا يُجَرْحِرُ في بهو 


ع مومه 
0 


ارا مِنْ جهنم VEY SENE‏ 
١مَنْ‏ شَهِدَ الصّلاة مَعَنَا فلا يَبْرَحَ حَتّى يهد الخطبة».... ٠١44‏ 
«من شهد صلاتنا هذه -يعني الصبح- وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه» NATED NE‏ 
١مَنْ‏ صا الدّهْرَ ميقت عَلَيْهِ جهنم هَكَنَا وَعَقَدَ يَسْعِينَة ١587‏ 
امَنْ ضام اليرْمَالنِي يك فيه فَقَدْ عَصّى أبا القَاسِمٍ 

185.0 ع ل ع ل ع ل لقع ؤ‎ E: 
٠٤۹۸ «من صام اليوم الّذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله‎ 
«مَنْ صَامّ رَمَضَانَ ثم َة ست مِنْ وال كان كَصيَامٍ‎ 

الذهْر» VENT Seate‏ 
من صامَ َمَضَان َيِه بيت من شال كالما ام 


امَنْ صامْ رَمَضَانْ وَأتبَعَهُ سا مِنْ شُوال» 2 1688 
«مَنْ صَامّ هَنَا اليَْم فَقَدْ عَصّى أا القاسيم يكذ EA‏ 
امَنْ صّامَ يَرْمَ الك فَقَدْ عَصَّى رَسُولَ الله ڳا ....... ٠٤۹۸‏ 


عم م 


امَنْ صا رمَا في سبل الله عَوٌوَجَلُبَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ 
«مَنْ صبّرَ عَلَى لأَوَاءِ المديكة وَشِيدَيَهًا كنت لَهُ هيدا ... ١801‏ 
«مَنْ صَّحِبّك؟ قَالَ: مَا صّحِيِتُ أَحَدَاة 00006 11 
«مَنْ صَلّى البَرْدَيْنَ دحل الج لل لهف VV0‏ 
ف على المح َر في نة الل 0 E‏ 
امَنْ صلی المح وَالمَصْرٌ فَهُرَ في ذمة الله VV0 s1...‏ 
امَنْ صَلّى اليا في جَمَامَةِ تنما ق صف اليل ... ۸٠١‏ 
طلم الس 000007 0 0 100000000 
«مَنْ صَلّى حَلّف الإمام فن قِرَاَةَ الإمام لَه رة ....... 184 
دمَنْ صَلَّى صّلاة لم يقرأ فيا يام القرآن فَهِيّ خدَاج»717/7: 396 
من صلی صلا لم يقرأ فيا َة الاب فَهِيّ يتاج 194 
امَنْ صلی صَلائنا هنو وَسَك تُسُكَنا فَقَدْ صاب سنا ۱۸۹١‏ 
امن صلی صلا وَامكَقْبَلَ قبا وکل ديجا AV...‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار ¥1 


«مَنْ صلی عَلَى جَِارَة فَلَهُ قراط ا 
اتن على على جتاؤوفي انبر لاش لك assess‏ 1118 
اتن ل غ ا ال ا 
القائم» VO ar RRO OER‏ 
«مَنْ لى هاه الصّلاةمَعَنَا وذ فام لَك لتلا أو 


«مَنْ صَلّى هذه الصّلاة مُعنَاه وَقَد قم قبْلَ ذَك» VAY asssasss.‏ 


5 3 
TOE 


"مَنْ طاف بِالبَّيِسهِ خمْيين مر خرّج مِنْ ذنوبه كَيَوْم وَلدَتهُ 


Ur 


«مَنْ طُلْبَ العِلمَ ماري به الها E‏ 
«مَنّْ عَادَ مَريضًا أَوْ زَارَ خا لَهُ فى الله نَادَاهُ متَاويَان؟...... ٠٠۳۲‏ 


«مَنْ طَّاف بالبْيتٍ سَبْعًا لَمْ يتَكَلمْ فيه إلا بِسْبْحَانَ اللو ... ٠۷۷٣١‏ 


220 


«مَنْ عَرى تَكْلَى کي برد في اند ا كا 
من عَرَى مُصَابًا قله مل أَجْرو» 0 0000 000 
١م‏ عَلَقَ نَِمَةً فلا أت اله له VARS‏ 
«من علّق شينًا وكل إليه» AAs‏ 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَّلاً ليس عَلَيْه امنا فهر رَد ك3 ۱۲۸۹ء ۱۷۱۸ء 

AA ASI ATF 


«مَنْ عرض عَلَيْهِ طيب فلا يَرُدُهُ» AR SS‏ 


«مَنْ غَدَا إلى الَسْجد أو رَاحَ أَعَدُ الله لَه نله مِنَالجنق.... ٠0م‏ 
«من غربت عليه الشّمس وهو بمنى من أوسط آيام التشريق فلا 


١مَنْ‏ فاته امبيت بالمزدَلِفَةٍ فقَد فاته الخج» AE‏ 


«مَنْ فرق بَيْنَ وال دة وَوَلَدِهَا فرق الله بَيِنَهُ وبين أَحِينِهِ يوم 
الْقَيَامَة» ا ااال 


«مَنْ قَاءَ فى الصّلاةٍ أو قَلَسَ فَلْيِنْصَرفْ» 0000 
«مَنْ قَالَ يمْنِي إذَا خرّج من به بم الله تَرَكُلْتُ عَلَى الل ٩۳۷‏ 


8 2 22 


«مَنْ قَالَ جين يَسْمَعُ الوذ أَخْهَدُ أن لا إل إلا اللهُه...... ٠٠٠‏ 


«مَنْ قَالَ جين يَسْمّعُ النْداءً دَلِكَ حَلَت لَه شَمَاغتِي يوم 


«مَنْ قَالَ في حَلِقِ: باللأت وَالعُرى» PASS‏ 
من َال في ٿر كر صَلاق لمر وَهْرَ تان رجْلهُ كيل أن يتكلّمَ: 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 0 م VN‏ 
من قال يني ذا َرَج ن به: بشم الله َكلت عَلَى اله رلا 
حول ولا قؤة إلا بالل اس لح اما واف ا 11 
من قَالَ: لا إل إلا اللّهُ رخ لاشريك لَه لَه امك وَنَهُ 
الحَمْدُ» 1000 1 


«مَنْ فام لله القَدْرِ إَِانا ااا عُقِرَ لَهُمَاتَقَدْمَ مِنْ 


ره 


ذنيه» مومع م ةوقك \osTNoct MoT‏ 


من قام َي الجيدين مُحْتَبا ِل تَعَالى لَمْيَمْت مُه جين 

E RY موت القَلُوبُ»‎ 

«مَنْ ل المرأة وَهُوَ مُحْرمٌ فَلْيُهْرِقَ دَما» A‏ 
ر 


ا م 5 ليا 
من قل دون مَالِهِ فهر شَهيدٌ» 7 0 0 اا 


9 


«مَنْ َل عَبِدَهُ لتا 0 
و عا PL N‏ امو اها ع هما بم قاع افص ومع ات 
«مَنْ قرأ القران ثم نسِيّه لقي الله عَرْ وجل يوم الْقِيامةٍ 


«مَنْ قَرَا بأمٌ الاب أَجْرَأت عن اس اا ا ل 
«مَنْ قَرَاً بالين وَالرَيئُون؟» ASA‏ 
١مَنْ‏ قرا سُورَة الهف يوم اة أَضَاءً لَه ِنَ النور ما بين 
الجَمُعييْن» اماي وا ا لطا ا ا را 


VASAT ea الحمُعت‎ 


«مَنْ فَعَدَ مَقَعَدا َم يَذْكُرْ الله -تَعَالَى- فيه كانت عَلَيِه مِنَّ الله 


«مَنْ کان آخِرُ كَلايِو لا إِلَهَ إلا الله وَجَبَتْ لَه الجنة؛ ....... ٠١45‏ 
من كَان يِه وبين الإا طريق فليس مَعَ الإمام» 8 


«مَنْ كَانَ عَلَيْه صّوْمٌ مِنْ رَمَضَان فَلْيِسْرُدهُ ولا يَقَطَعْه ..... ١٠٤۹۹‏ 


«مَنْ كان عِنْدهُ ْح يُِيدُ أن يَذْبْحَُ فَرَأَى هلال ذِي الِجةٍ فلا 


١مَنْ‏ كان في سَمَرِ عَلَى حُمُولَةٍيَأوِي إلى شِبَم فليِصُمْ حَيْث 
أذْرَكهُ رَمَضَانُ» 0010133-78 ESAS‏ 


«مَنْ کان لَه شر لکرم يز 1 1 11011 
من کان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له) ..... ۹۳۹ 
١مَنْ‏ كان مَعَهُ هي فيد وَمَنْ لم يكن يَجِدُ فَصِيَامُ تلائة يام 


£ 


في الي ا 
«مَنْ کان مَعَهُ هي فَليْهلِلُ باج مع مرق ............. ۱۷۸۰ 
اق كان عاك قطنا زتها e E‏ 
«مَنْ كان يوين بالل وَاليَرْم الآخير فَعَلَيْهِ الجمُعَة» 91/1 
من كَان يوين بأل رامزم الآخبر لاي أعتذ إلا يفلا 


«مَنْ كان يُؤْينٌ بالله وَاليِوْمِ الآخِر فليقل خيرا أو 
لِيَصمُت» 000100 1 ا E‏ 


م کان يمن اللو واليوم الآخر یکرم ضَيْقَهه 146 ك0 ۱۹۷۵ 
«مَنْ كانت لَه حَاجَة إلى الله تَمَالَى أو أَحَدٍ من بَنِي آَم 


«مَنْ کسر أَوْ عَرج فَقَدْ حَلٴ وَعَلَيهِ الج يِن قابل» VAY cesses‏ 
١مَنْ‏ سر أَوْ عَرج فَقَدْ حَل» RE‏ 
«مِنْ كل" حمسن شا شّاة» NA‏ 


ree‏ ف مم 


«مَنْ لا يحم لا يررحم 00000 0 10000000 
«مَنْ لم ڀُأحڏ مِنْ شاربه فليس ينا ORAMAR‏ 
فتن لم ب الصياة كل طلوع الفط فل مء ١4373 ess.‏ 
اج تن قد الا الل قلا مهاء لك ل 143135 
م لويس ا TENT saan.‏ 
ال لاقم انين تللم ا esses‏ 10۹( 
امن لَمْيدَمْ قول الور وَالعَمَلَ بيه ا 
١مَنْ‏ لَمْ يمل ركعي الفَجْرِ حَتى طلم الس فَلْيِصَلْهِمَاه ۷۹١‏ 
دمن لَمْ يغه مِنَ الج حَاجَةٌ أو مَرَضّ حَابس» 1 10V‏ 
من لم وتر فليس مناه VAT assess ES‏ 
«مَنْ مُوَدْنُوكةْ؟ فقال مَوَلِيَا أو عَبيدنا» as‏ 
من مات لا شرك بالل شيعا حل اة e‏ 
بو نقك زعا مقاة قم رن 0000 
'مَنْ مات وَعَلَيْهِ صيام فليْطْعَمْ عَنْهُ اا 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» aaa.‏ 001 
دين مُحَمّدٍ عبد اللو وَرَسُولهِ إِلَى عرفل عَظِيم الرُوم؟... ٠۳٠١‏ 

۱17 


م مرفي شَيء يِن مساجلا أو أَسْوَاقِنا وَمَعمَهُ َل 


من مر ذكره أو أيه أو رَفْعَيه فَلَرَضًأ» VA‏ 
من مَنَمَ مَيحَةَ عدت بصَدَفَةِ صبُوحِهًا وَعْبُوقِهًاا 0000 
ن َنم غلل اما لمم به الكل ممه الله قل رَحْمتوا9 ۲۲۱ 
«مَنْ تابه شياءٌ فِي صلاتهِ فَلْيْسَبّحْ الرَجَال وَلْيْصَفْقْ الا . ۸٠١‏ 
١مَنْ‏ تام جَالِسًا قلا وُضُوءً عَلَيْوِا TOES‏ 
«مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أن تسيا فَلْيِصَلًّا ذا ذَكَرهاا .....1لاه. ۷۹۱ 
«مَنْ نام عَنْ وتر أو نسي فيصل ذا ذَكَرَه» ا ا 
«مَنْ نَذَرَ أن بُطيح الله فَلْيْطِفْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْيَمْميَهُ فلا 


VO No بعصهة) ا‎ 


من نَدَرَ أن يْطِيعَ الله يِه كول ۲ ۰ ۱۹ 

146۷ ه19‎ AMATI AAA 
E «مَنْ نَذْرَ نذرا سمَاهُ فَعَليْهِ الوَقَامُ بوه‎ 
147 «مَنْ نَذرَ نذرا ولم يُسَمَهِ فَكَفَارتَُ كفَارهُ وين"‎ 


«مَنْ رل عَلَى قَوْمِ فلا يوم تطعا إلأ بذهم 1١488 usan.‏ 


«مَنْ رل مَنْزلاً ق قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتَ الله امات مِنْ شر ما 


«مَنْ نسي صلاة فلم يَذْكَرْهَا إلا وَهُرَ مع الإمّام» OVA sss‏ 
«مَنْ سی صلا فيص إذَا ذَكَرمَا» OV‏ الى 
من سی م نسکه شيا أو تَرَكَهُ فليْهُرق دَمَا» ١141 seas.‏ 


«مَنْ هَذَا؟ فقلت: أبو در 52000006 بز 00000000 
«مَنْ هَذَا؟ قلت أبر نادت :100000000 
«مَنْ هَلِو؟ فُقلت: آنا اَم هَانِى» 00 100 
امن وَجَدَ سَعَة لان بف ا لا یضر مُصَّلانَا18490 


«مَنْ وَجَدْتَمُوهُ يقل صَيْدَافِي حَرّم َة فَاسْلبُو) ........ 10/5٠‏ 


8ه عشم 


«مَنْ وَقفّ بعرّفة فق تم حجه» VOT‏ 
د e E‏ ا م E 1 E Ss E AE‏ 
«مَنْ وَلِدَ له مَوْلودٌ فأذنَ في أذنِهِ اليُمنى وَأقامٌ في أذنِهِ اليسرّى لم 
ره اَم الصييّان» Sa‏ ا 
e‏ 2000 

«ين ولوغ ايرو مرة 0ؤ [ ز[ز[ز[ز [ز ز ز ‏ اا DD‏ 
م e‏ م همالا 07 n‏ ا ا ير 75 

«مَنْ يُتصدّقٌ على هَذا؟ فقام رَجْلَُ فصّلى مَعَهُ...... 454 410 
م اعم 7 5-397 0 

«مَنْ برد الله بو خيرًا يفقهة في الدين» ا 
eC e‏ 
«مَن يُشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحام» Veo‏ 
ET‏ 71 وم E‏ ل E‏ 

ينا مَنْ آَل با حج مُفردًاء وهنا مَنْ قرَد» وعِنا مَنْ تمتع". ١٠7‏ 


«مَنعَّت العرَاق قَفيرَها وَدِرْهَمَيَا» Teg‏ 
«ينْكُمْ رَجُلٌ لَمْ قارف اللَّيلَة؟ فَقَالَ أبو طَلْحَةَ رضي الله عنه: 


ينی مناخ مَنْ سبق فان استيا في البق أفرع ينهم ... 
"مُهَل أهل الْمريئةٍ مِنْ ِي الحلَيفَة» ل 


e و‎ 


مهلا عن الله مهلا إت زلا شاب شع نايم رتع». 13A‏ 


«مَوْتْ الْفْجَاءَةٍ أخذة أسيفي» Vesa‏ 
الت بعت في لابه الي يموت فيهًا» VEGA‏ 
ا يعدب ف قرو با فت غ 00000 
«الميرَان مِيرَان أَهْل ت وَامْكْيَالٌ ميال أَهْل المرِيئةا ..... ٠١۹۹‏ 
لیران ميزان أَهْل مک Yo OT assesses‏ 
ليران ميزان اة وكيال مِكَيَالٌ مَك 00000 0000 

دن اللي ب مسح رآ زنك سبحو أيه 001000 
«نادى رَجُل ر سول الله بل فَقَالَ: إا كنا عير تير في الَاهِلِةٍ 


في رجي فما تَأمُرنَا؟ قَالَ اذْبَحُا لِلّهِ في أي شَهْر كانه ٠۹۱۸‏ 


«الناس ثبع قرش في اير وَالشره a‏ 
«الناس تيع قرش فِي هذا الشأن» RATA n:‏ 
الت النبي لل بغ اغساله ريا فلم أذ TEES‏ 


\VA1. 


«النبي کل كان يكير حًا 9 000000 


«نَجْمَعُ مَمَ رَسُول الله له إذا الت العم ثم تزجع تَتَبِعْ 
الفَيْء» 1[ اا 
انحر لاا وسين بدََةَ نم َعْطَى عَلِيا فَنَحَرٌ ما عبر مناه 21898 
ل 
«نَحَرْتُ هَاهُنا وين كُلْهًا محر 
«نَحَرْنًا قرسا عَلَى عَيْدٍ التي كل فاكلا NOT sR‏ 
فحنا مع رَسُول الله 4 اله عن سَبْعةوَالبَقَرَةَ عَنْ 
سَبْعَةِ) n‏ 1 


حرا مع رول الله كلل بلحي البدنة عن سبو 20-00 
«نَحْنْ أَهْل بيس و لا تل لا المثدفةه TAs‏ 
«نَحْن الآَخِرُون السابقون ب يَوْمّ القيَامَةٍ» VT‏ 
«نحن نازلون غداً بخيف بني كنانةة 00000010 


ذد رَجْلَ عَلَى عَهد وَسُول الله كل أن بحر إبلا يبوانةه 14۳۱ 
رل الجر الأمْوَدُ ي الجن وَهُرَ اشد بَيَاضمًا ِن لبن ٠۷١١‏ 
رلت هنر الآبة في أل قُباه: فيو رجا يحون أن 


يَتَطْهْروا»؟ لوو ا ا م ا الم 1 
رول الْحَصب ليس مِنَّ السك إِنْمَا هُوَ مزل نله رَسُولٌ الله 
علدا 0 
صرت بالصبًا و َأَهْلِكَت عَادٌ بالدبور» VANS‏ 

ينم أل لتت عبد الل وبر عبد الوأ عبد اليه ...00 
َعَم إا أَدْينَهَا إلى رَسُولِي فَقَذ رفت يِنْهًا إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ» Essen EGE‏ 
«نعم إذا رأت الماء» e‏ 71 
تنِمْم الإدَامُ الخل» 111 
انعم البيت الحمّام يذهب الدّرن ويذكر الثار» RNa‏ 
ْم الرْجُلُ عَبْدُ الله لَرْ كان يُصَلّي مِنَ الليل» 14 VQ‏ 
ْنم النيحة اللْقَحَة الصّفِي» ا ع 
انم سَحُورُالُين التر AeA‏ 
عَم م ها أجْرَان: أَجْرٌ القرابة وَآَجْرُ الصدَقَةَ» NEAT‏ 


VTE ا‎ 


VV essen. عى النجاش “ ي لأصْحَابه في اليم الي مات فيه‎ ٠ 


2 
وم مده 


َمَى جَعْفَر بن أبي طالب ورد ابن حَارِئَة وَعَبِدَ الله بن 


رَوَاحَة) A‏ 00 
e‏ ووم لا NVA‏ 
قبت أَنَدَامَُاء فَكنًا تلف عَلَى أَرْجُلنَا ارق فَسُمَيتَ غَرْوَةَ دات 

ارق ERS ARRAS‏ 
«نقص يِن أَجْرهِ كل يوم قِيرَاطّان' 0 
«نهانا أن نجترئ» 1 0[ [ز[ز[ [ [ [ 0 0 
ْنا أو نهينا أن يُصَلّى في سلجا مُشرفيه FEQ‏ 
انواننا زرل الله بل أن تبي نيم اوت اع يبر الدب 
بالذهَب» NASA‏ 
تاتا رَسُون الل كل أن قبل الل عابط أ بُزل»...... ٠٠٠‏ 


«نَهَانَا رسو الله يكل أَنْ تستنجئ باليّوِين» a‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


انَهَانَارسُولُ الله ۶ كل أن يستنجِي أ حَدْنَا ب اقل م ينْثلائة 
أحْجَار» ROV A SSSA‏ 
نهنا سول الل يكل أن ترط أحَدنًا كل زمه ل 
«نَهَانَا رَسُولُ الله ٠‏ ل عن الررْثْ وَالعِظام؟ e‏ 
«نَهَانَا رَسُولُ الله يكل ع عن الم قلا رالحاريث دما ل 07° 
هاا رَسُول الله يله عَن بيع لهسم بالدّمَب» 1 
«نْهَانًا رَسُولُ الله كله عَنْ ليس الخرير رالياب O‏ 
اني رَسُولُ الله يه عن قَِرَاءة الرآن وَنَا راكع أ 
ساجده VTA SNR [ [1 [1 SD OES‏ 

تحنم الذهَّب ولتاس 


«نْهَانِي رَسُولُ الله ب ولا أَقول نَهَاكُمْ عَنْ 
الْمَصْمَره ا 
«نهاني يَعْيِي رَسُولَ الله ٠‏ بل أن أَجْمَلَ خاتمي في مَل أو ا 


تَلِيهًا» 14141[ [ |[ [ [ [ [ ز[ [ ا 
«هَى أذ اع السُلّعُ خث تاع حى يَحُوَرَهَا النَجَارٌ إلى 
رَحَالِهم' EAN ahe‏ 
انّهَى أن اع المتبرة لا غلم كلها YYéo. sS‏ 
«نهَى اَن بيع أَحَد طَمَامًا ا اک ريه ..... ۲۲۸ 


«نْهَى اَن ْنا لجل فل طَهُور | لمق QV‏ 
ّى أن ضا لجل بِفَضْل وُضُوء مرت 104 


«نَيَى أن يُخْلَّط الريب وَالثَمْرُ والسلر وال OTs‏ 
نَْى أن يُسَائرَ بالقرآن إلى زص العَدا 100 
انْهَى أن يد لتر وليب جَميما» 000008 0 0 0 00000 
«نهّى رأة ا حرام عَنْ لبس الققازين وَالتٌقَابِوا .............. 8+ 
انْهَى النبي' کل عَنْ تمن الكلْبوا... ا 
«نْهّى النْسَاءً عَن اروج الأ عَجُوًا في ليها sass.‏ إن 
ی مرل ل عن تيع الع برق TAF tas‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يك أن تا باع الصَبْرَةٌ بالصبْرَة من الطْعَام» ۲۲٣۵‏ 


١نْهَى‏ رَسُولُ الله كله آن تستقبل القبِلَين ببَوْل أَوْ غَائِط؟ ... ۲۹۹ 


«نْهَى رَسُول الله ل أن يَبُولَ الرَجُل مَائِمًا" eV‏ 
هى رَسُولُ اللو يل أن بمح بِعَظم أو بغر Tata‏ 


نی رَسُولُ الله ل أن بج اخم ال وان ى عه .110۹4 


الى روا چ یکی اع کن ین ازرد ر 


مُغْتَسَلهِ) Fea AR‏ 
انْهَى رَسُول الله كل أن يَْتَعِلَ الرَجُلٌ فَائِمًاا Vase‏ 
«نّهَى رَسُولُ الله كله عَنْ أكل رة وَأكل ثَمَيِهَاا .......... ٠۹١۲‏ . 


«تھّی رَسُولٌ الله كل عَنْ أكل لُحُوم الحَمُر الأَهلِية ....... ١981‏ 
نى رَسُولُ الل يله عن الإقعاء؛ AS‏ ا 
تھی رَسُولٌ الل ل عَنِ التخريش بين البايم؛ VOR‏ 
انْهَى رَسُوَلُ الله يكل ء عن التَمْر بالطب م ل TAN‏ 


تھی رَسُولُ الل ل عن الال فِي الويل أن يرکب عَلَينااه؟؟ 
«نھّی رَسُولُ الله به عن الحِجَامَةٍ وَالوصّال في الصُوْم . ١17٠‏ 
«َهَى رَسُولُ الله له عن الرير إلا ِي مَرْضِع أَصبمئِن أو 


تلاش ل 
«نْهَى رَسُولُ الله ۽ ل عن الذراء النبیشره AVY sesane‏ 
ھی رَسُولُ الله كل عن الوط باليابس» TA Ves‏ 
E‏ عن الرقّى؛ AV‏ 

نهى رسول الله ب عن السّدل في الصلات TTA‏ 
«نّهَى رَسُولُ اللو كله عَن ارب ف في الوَّجد» ل 1168 
هى رَسُلُ الله يك عر" الفضة باليفكقه NAV‏ 
«نْهَى رَسُولُ الله يلل عن العَرّ AY Wesen ٤‏ 
ّى سول الل يله عن الك اترا ا ١‏ 
ی سول الله يله عَْ المحَائلةَ وراب 0 
«نَهَى سول الله يل عن الْمرَابَئََه 0 00 
انَهَى رَسُولُ الله ل عَن النجْش وَالمْصْريَةَه suse.‏ 314141 
هی سول الله يه عَن ادر وَقَال: إنْهُ لا برد شيا .... 1971 
انعَى رَسُولُ اله يه عن الوم ذ في الوّجْو؛ O‏ 
را ل ارط ل لي ussa‏ 143 
«نْهَى رَسُولُ الله ب عَنِ الوصال؛ VETTE assesses‏ 
انه رسو الله يك عَنْ بيع انر بار ا 
«نهَى رَسْولُ الله يي عن بيع ليران بايران سريئة» 5168 
ّى رَسُوُ الل ل عن بيع البو بالوّرق كينا" 71 
تھی رَسُولُ الله ل عَنْ , بم الطب بالتطر ا اف YAT ussa‏ 
«نهَى رَسُولُ الله عن يم الطب الم يةه TYA a...‏ 
«نْهَى رَسُولُ اللو بك عَنْ بم الطب بِالمْرِ بابسا ........ ۲۲۸۷ 


فى و عر رن YEY.‏ ليف 


الصّاعَان» وق e‏ اج لو 0 116211 300 
كم اماه اوها وك عفري م هله ا اي ويه 

ھی رسو الل يل عَْ بم الطْمَام تی يُستْفَى؛ 0 
«نّْهَى رَسُولُ الله كله عَنْ بم للحم بالحيوَان» ETE‏ 


«نّهَى رَسُولُ اللو كل عَن بيع لطر TA TRE e‏ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار يفف 


«نْهَى رَسُولُ الله ي عَنْ بيع النخل حتى يَأكل ينه أَوْ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله ل عَنْ بم حل ابلا لم 1114 


«نَيَى رَسُولُ الله ل عر بعتن لبذ وَاخلامْسَةة ....... 5118 
هى رَسُولٌ الله ك عَنْ يمين في بيب assess‏ 4 
١نْهَى‏ رَسُولُ اله كل عَنْ حول الْحَمَامَاتَ» 0ن 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ كَلامِنًا قَالَ وَكُنْتْ آتي رَسُولَ الله كلل 
َأَسَلْمُ عَليْهِ؟» 0 NA TASA‏ 


ّى رَسُولُ الله َة عر لبس القميص وَالْأَكَبيَد» e saan.‏ 


انَْى رَسُول الله ب عَنْ لُحُوم الیل وَالبغَال وَالحَمِيره.. 1987 
«نْهَى رَسُولُ الله يله عر مَُائرَةٍ الراب .. sens.‏ 00 
الّْهَى رَسُولُ الله يل يَوْمَ حير عَنْ لوم الحُمْر الآَهْلِيُده 01985 

140۳ ٠ 
Ns «نْهَى عَنْ أَنْ اع الشاة باللّخم»‎ 


ّى عر الْأَنيبَاذٍ فى الثاء وَاحَم) OTO RSS‏ 
هى عن البَثيرَاء» 9 00000033 0001 
«نهى عن الغررء وقضى بالشّفعة للجار» 0 0 


اانْيَى عن الْرَابَئَةِ الّمْر بِالتّمْر إلا لأصْحَاب العَرَآيَاة....... 7878 
انْهَى عَنْ المْرَابََةٍ وهي بع لطر في رموس النخل بِالشَمْرِه ۲۳۰۵ 
«نْهَى عن بيع التمر بالتمر كيْلا» عو الم ل ال 157 
«نْهَى عَنْ بَيْم الفَمّار حتى تَنجُرَ مِنّ العَاهَته Ea‏ 
#نهى عن بيع اليا إلا أن يعلم؟ as‏ 000000 


انی عَنْ بم الحصّى» او ل 1 


ع د 


' هى عَنْ يم العنب حختى يَسلرده FEA as‏ 


«نْهَى عَنْ بيع الغرّر» VATA‏ 
«نَهَى عن بیع الغرّره .. ۰۲۰۹۰ ۰۲۰۹۲ ۲۰۹۹ ۳۱۰۳ 51١4‏ 


«انْهَى عَنْ بيع اللّحْمٍ بالیران؛ 3 1100 
«نهى عَنْ بيع النخل حى يزو وَعَنْ اليل حى 
عق ESE TEA‏ 
انهى عن بيع الورق بالذهب ديناء 00000 
انْبَى عَنْ تناش الآشعار فِي الممْجدٍ» REVE‏ 
انْهَى عَنّْ تمن الكَلْبٍ ا اَي وَحُلْوَان الكاهن؟...... ۲٠۰٠۰‏ 
تھی عن جناذ الل وُحَمَاد اليل Aa‏ 
هی عن جلو الام أن تفرش FV AYA‏ 
١نَهَى‏ عَنْ جُلُودٍ السا NEVE a‏ 
فون ع حُلْرَان الكاهن وَمَهْر البَيِي» Te‏ 
«نھى عَنْ صرْم عرق عرق A‏ 
ّى عَنْ صيّام مد يا . ممم 487 1 oV‏ 
«نْهَى عَنْ صيام قبل رَمَضَان بيذم وَالألْحَى وَالفِطر ويام 
التشريق» aaa‏ ل ا ON CSR‏ 
تھی عَنْ طَعَام الارن أذ يُؤْكَلَ» م م Ve‏ 
ین كل ام من الزات VOA NIAC assssssssessssenes‏ 
١نْيَى‏ عَنْ قتل الضفدع» ااا 


«نْبَى تبي الله كي أن نستقبل القِبْلّة وله TORN‏ 
«نبيّ اا الرّجُل ف الصّلاةٍ يه عَلَى يَدَيْوه. ۷٤١‏ 
«النهْي عَنْ بم ا ليران با لیران يةه ورف 
«نهيت عن قتل المصَلينَ» AV «(001 OE. assesses‏ 
اتوشكم عن ا الور فروررا؛ VIN‏ 
هيا أذ تان رَسُولَ الل بل عن شر 12100000 
ها عن انبا الجنائز ولم يعْرَمْ عَلَيْنا NEV asses‏ 


«هذا السّلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ EVE‏ 
«هَذا بَلَدَ حَوَمَهُ الله َوْمَ خَلَقَ السْمَرّات وَالأَرْض٤........‏ ۱۷۳۸ 


«هَذا سيد أَهْل الوبر؟ 7 00011 1 NT‏ 


«هَذا شَهْرٌ زكايكم» GT‏ 
«هذا شي كتبّهُ الله عَلَى تات آدَمَ الم ل 
«هَذا قَبْرٌ أبي رغال» ز[ز ز ز ‏ [ [ [ [ [ ز [ 0 0000000 
«هَذَا ما اط رى مُحَمدَ رول اله من عدا بن خاله.. 10171 
«هَذا وُضُوءٌ لا يقل الله الصّلاةَ إلا بيه Veco‏ 
«هذا يوم يكمل إلى احا وثلاثين يونا 00000000008 
«هَذان حَرَامٌ عَلَى ذكور أيه VAL‏ 


۰ O I RE E. a 
٠١١١ .... «هَذه الأيّامُ التي كان رَسول الله يل يأمُرنا بإفطًارها‎ 
RD E RE TT «هذه فريضة الصدقة»‎ 


«مَكَذَا رابت رَسُولَ الله يله يراه 
هَل تَعلمُونَ أنا رَس سول الله يله نَمَى عر رُكرب جرد 


اهل علي غيرها؟ قال: لا إلآ ان تطرّع» TAA aR‏ 
«هَل في إِدَاوَتِكَ مَاه؟ قَالَ: لا إلا بيذ تَمْر» Aa‏ 
هَل قَنَتَ رَسُولٌ اله بك في صتلاة الصبح» ATs‏ 
دم ل لَك في حِصْن حَصين وَمنعة؟؛ VE‏ 
«هّل کم شي شي نَاوَلتَهُ هُ اعفد Weg‏ 
هل متكا بن تيا ي؟ فقالوا: معنا رجه م 1 


شويع اعد 0 منكينًا» 0 0 


دمَل نكم أَحَدْ أ مَرَهُ أَنْ َيل عَلَيْد أَوْ أَشَارَ إليَّد؟1...... ١۷١٠ء‏ 
۱3۸۸ 

اهل يَتقصُ م الطب إذا تس 06 0 100000 
مَل انتم إهَابها تتفم بها NTA‏ 
ههلا احم إهابها مَدَبَمُمُوهُ لتقم TTY F1... t4‏ 
هکت يا رُسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: رما أخلكك» 1 
هر الطَُورٌ مَاؤُهُ الل مي £ 7۲ £ كت "الف لاتق 
١950 5+4‏ 

«هو المال الذي لا تؤدّى منه الزّكاة» لم 1 
«مُوَ حَلالَ فُكَلُوة» ATS‏ 
هر راد إِخرَائِكم م مِنَ الجن FV‏ 
«هو هم في الدَنيا ولكم في الآخرة» NEES‏ 


راع م سم 


ا 


يَصُومٌ قلا جتاح عَلَيِْ) ASS‏ 
م ا قن ا شن E‏ 
«مِي ما يَيْنَ أن يجس الإمَامُ إلى أن يقري الصلات ..... ٠٠١5‏ 
«رأبيك لر طعا في فما لجرا نه نا 
«رآجرني رَحَاذنِي» ا و احم ا 
واب ألا بيب حر بن بالعافرره 000000 
«رَأحَبُ لي أن کون العَرية مَل من مْسَةٍ أَوْسُق؟ ...... ۲۳۲۲ 
قراس إن اه يقي ناما قل انوا کر 1211000 
«رَآَحْرَمَ بل عَامَ ا ية بِالعُمْرَةَ مِنْ ميقات الممريئةٍ ِي 
الحليفة» O‏ 
«رَأَشْرَكهُ في مَذيها AS‏ 
«راملحاهء رن كرت ت أن يَظَنُوا مُعْرِسِينَ بهن تخت الأرَاك 
َم يَروحُون» SSR‏ 
«وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم» حو ا 141 
«رَأَقْضِي يَرْما ما مکانٔ EAVES‏ 
«وَأَمًا السُّجُودُ فاجْتهدوا فيه مِنَ الذعَاء؛ Vora‏ 
يرن أن تيع الب بالورق وار بالنشوير» TVAV ears‏ 
يرن أذ تيع اذكب بالررق» َالَرق لقب 114 
«رَأن أا مُوسَى قال: قُلت: أَفْتِي الاس الذي َر به النبي كلذ 
من المد TES ARERR ORG RA Î ٤‏ 
«رَآن یوب کان يَمْتَسِلُ عریانا فَحَرٌ عَلَيْه جراد مِنْ ذَهَبٍ» .. ٠۵۷‏ 
«رَأن انرأ شرت بول كل فلم نكر عَليْهَاه O EE‏ 


مضه مم مع م 


«رأن عُمَرَ بْنَ الحَطَابِ رضي الله عنه جَاءً يوم الحندق يَمْدَ ما 


«وَأنا أضحي بكبشين» AAAS‏ 
درن قال لوَجَل یکی أبا الحَكم: إن الله هُوَ الحاكِم فما لك من 
الرَلدِه RS‏ [ [ [ 0 00 
«وأهل رسول الله ككل با حح 7ب 0000 
«وأوّل ربا أضعه ربا العبّاس ابن عبد المطلب» PV asas.‏ 
ريما کاب بغ فقذ طهر YVES‏ 


1° OV A"۹7.. 


ودا مركم بار فأتوا ينه مَا اسْتَطْفْشم؟ .. 


V1 EVE ATI VEEN 
A «وإذا مركم بشيء فأتوا مِنْهُ ما اسستَطْغتم»‎ 


«وإذا مركم بشيء فَافْمَلُوا من مَا ابه PAE ass‏ 


«وَإذَا اسَجْمَرَ أحَذكم جير اا۲ RS‏ 
8 حرصم فَدَعُوا لَهُمْ الت فَدَعُوا الربم» YY asas‏ 
راد جك ركه أَصَابعَةُ قل القبلَة فتقاج» ا 
را على اننا نرا خلونا اجعثرنة AAO assess‏ 
وذ عرمتم اترا الطريق فنا طرق الذراب VE Vacs‏ 


«وَإِذًا قَالَ: سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: ربا لَك الحَمْدُ) .. ۷۲١‏ 
ودا قرا فَأنْصمُوا» :-ب-ب-ب00 000001 


«وَإِذا نض تقض عَلَى رک كبََيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فُخِذِو» VT VT".‏ 


«وإن أجاز رد المصراة بدل اللبن» TOFA‏ 
«وإن أصبت بعرضه فلا تأكل» اذ[ 0 000700 
١وَإن‏ الله يُحْدث يِن نرو مَا يشا ANV‏ 
«وَإنْ رذ عَلَيِكَ كلك غَنَمَكَ وَذَكَرْتَ امْمَ الل عَلَيْقِ وَأذْركت 
وکات كد و و 1 
«وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَضاعًا مِنْ ثَمْر) ل ل م 
وَأ لِوَلدِكَ عَلَيِْك E‏ 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» VAs‏ 
'وَإنْمًا لکل امُرئ ما نرّی» ا VEY‏ 
وَل يقي بجتاجه الي فيه الداءُ فليَمْمِسَهُ كله RE‏ 
«وَائْدََن مواد ضع الوْضُوء مِنهًاا مومه مراع امد وق الو 111614 
«الوَاحِدُ شَيْطَانٌ الان شَيْطَائَان» PAVERS‏ 
«واشترطي لَهُمْ اللات : 5-0 IEA‏ 
«وَاصّلَ رول الله ب فِي أل شهر رَمَضَانَ فَوَاصَلَ 
نَامنٌ» ETT O‏ 
«وَاعْمُوا اللْحَى» 011000( 
«وَاكْرْبِ أَبتَاهُ فَقَالَ: ليس على أبيك كرب بَعْدَ اليَرْم 117۷ 
«والتحيّات لله سلامٌ عليك أيها النِي» E‏ : 77 
«وَالخليطّان ن ما اجْتمَعًا عَلّى الحوْض والفخل وَالرغْي».... ٠٠١٠١‏ 
وا ليطن تا تَا عَلَى الفَحْل وَالرّغي وَالحوْض»... .4 
«وَلِْي نفس مُحَمُل بيده لَحَلُوفُ فم الصّائم أَطْيْبْ عند اللو مِنْ 
بج السك يوم القِيَامَةِ» eg‏ 0 نيل 
الي تفي بده ر 4 د إل َب أو لينقدنة ور ... 1A1.‏ 
«والله نك لير اض الله ۾ وَأَحَبْ أْض ِلَى الل WET‏ 
درلل إن لَحير رض اله وَأَحَبُ أزض الله YY sass‏ 


«وَاللَه إني لأَعْلّمُ أي ؛ َة هي اليل الي أمَرَكَا رَسُولٌ الله كل 


بِقيَامِها» ne‏ ل ما OV‏ 
«رآلله إني لبك وني لأَعْلَمْ نك حب رونك لا تف ولا 
تفع SAR‏ ااال 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» Fe‏ 
«وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْت أنّك حَجَ حجر وَلَولا آنّي ريت رَسُولَ الله 4ل 
بلك ما تك ES‏ 
«والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدٌونها إلى رسول الله يلل لقاتلتهم 
على منعها» ا 
« لل ما أَعْمَرَ رَسُولُ الل كل عَائَِةَ ِي ذِي الحِجَةٍ إل لِيقَطَمَ 
أَئْرَ أل الشرك Vest‏ 
اال يكيال أَهْل الممريئة» AD‏ 
«وَالوَرْنُ وَرْنُ هل مک Feds aa‏ 
«وَاليَدُ زناهَا الل VE ASAS sd‏ 
«وَبَالِعْ ۴ الاسينشاق إلا أن تَكْرنَ صَائِمًا" .. ٤1۱۸ء ۱۸٦‏ ۱۸۷ 
يرا الشير الث كيف كيف شيتتم بیدا بيدا NAV ree‏ 
«وَتَحْريهَا الشكبيث» 001 0 0010 
١‏ ريغي في لم الل س كيام أ سَبْعَة يام EFA sass‏ 
«الوتر ثلاث» 1[ 00000111 
الور حَقّ عَلَى كل نله امعطم VAY VAY‏ 
«الوثر حَن قن حب أذ بور بحس فمل لمم VAS‏ 
الو حَن َنَم يور َيس يناه مممم و قم م ممه ممم ممم VAY‏ 
«الوت تر حَق ولیس بوَاجبر» ا 
«الوتر ركع يِن آخر اليل ممم ممم م ق مق ممه ووه م ممه ممه وم فوم VAD‏ 
«وتربتها طهورًاة E Rs a‏ 
#وجِد به السير» زذز زذزذز ز ز TEVR eae‏ 
«رَجُمِلت لَنَا الأرْضُ مَسْجدا وَطَهُورَا» N e‏ 
«رَجْهّهًا وَكَمْيْهًا» Teed ea‏ 
«وجُهوا هَلِهِ البيْوتَ عَنْ الْمسْجدٍ Ens‏ 
«وَحَجَجتا مع رَسُول a‏ النْخْر» اما 
«وخلل بيْنَ الأصابع» ا 
اوخير اهدي دی عل OARS‏ 
«وَخَيْرُهُمًا الي ندا بالسّلام» اس 1 
«وَذَحل الأ ) كيك من باب بني يبةه e‏ 11/6171 
«الورق بورق ربا إلا ها ها وها AAR‏ 


«الوَرْنُ وَرْدُ آهل مَكْقَ رَالكيالٌ يال أهْل لةه ....... ۲٠٠۱‏ 


YVYA‏ المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«الْوَرْنُ وَرْنُ أَهْل مک ام 0 
او َرَت قَاطِمَةُ نت رَسُول الله يك شَغْرَ شَعْرَ حَسَّن وَحُسَيْنِ وريب 


َم كلثوم Saa‏ ا 11 


«وَسْطوا الإمَام وَسُّدُوا الخلّلَ» AI‏ 
«الوْسق سيتون صاعًا) TERA ARS‏ 


«وَصَدقة الغتم في سَائِمَتِهًا إذَا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرينَ؟ ١١۸۷‏ 
«وَصّف لا ابراه بْنُ عازبي رضي الله عنهما -يَعِْي السُّجُودٌ- 


وضع يديه وَاعْتَمَدَ عَلَى ركبيّه» VEER‏ 
١وَصَلّى‏ بي جِبْرِيلُ المْصْرٌ جين صَارَ ل كل شيء يطل 
ظِلْهِ» 00 0 ا 
«وَضأتْ رَسُولَ الله يله في عَرْرَةٍ تبُوك فمَسَح أَعْلَى الف 
وَأَسَفْلَهُ» 0000101 0 0 FON‏ 
«وَضَعَ دسل الله يك وَضُوءًا لِلْجَنبَةٍ فأكقاًبيَمِنهِ عَلَى شِمَالِهِ 
تين و ثَلانا» E‏ 1[ 1 1 1 00 
«وَضَم كََة اتی عَلَى ركه اليمْتَى وَكَفهُ اليُسْرَى» VEE asus.‏ 
«الوْضُوءُ عَلَى منْ نام مُفْطّجعًا» Pea‏ 
«الوْضُوءٌ ما خر زس يا TAKS‏ 
اوضر ينا حر 0 0 اا 
«الوْضُوءُ مِنْ کل دم سَائْل» ا 
اوعرفتكم يوم تعرّفون) Vee VSS aS‏ 
«رَعَن الْمجْنون حَنَى يُفِيق» 0 ا ا 
عن بيع الشمَرَةِ حى تَطْعُمًا 00000 AL‏ 
«وَفْدُ الله ثلائة: الغازي والحاج وَالمعْتَورً) EEA‏ 
«وَفَدْت إلى الي كل هذا مها الْحَمُعة» Ihde‏ 
«رَفِي الركاز الحْمُسٌ» ااا ا ااا 
«وفي بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرت VE‏ 
رفي سَائِمَةٍ 3 الثم إذَا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهًا شا VAY assess‏ 


رقت الظهْر ذا زَالَتْ الهس ما لَّمْ تَحْضْرٌ العَصرًا....... 5ه 
«وقت الظهر إذا زالت الشّمس» GOO RAL‏ 
«وَقَتُ الظهْرِ ما لم تحضر العَصرً) 00000010101 0 0 ONT‏ 


«وقت المشاء ما بيك وبيْنَ ملف الذَيلِ» لا OU (O°‏ 
«وَقَتُ لغرب إذا غابت الشمس الم عط الحَفَق؟ ...... ٠0۸‏ 
«وَفْتُ المغرب إلى أن ذهب حُمْرَة الشَفّق»؛ O‏ 
«وَقت المفرب إِلَى أن تَذهَّب اة التفّق» 0000001 


رقت المغرب ما لَمْ سقط تَوْرُ الشتقق» ل لقف O‏ 


«وَقَتْ المغربو ما لَمْ يَفِبْ لتبمق OA RRS‏ 
«الوْقت بَيْنَّ هَذَيْن» 95 GE SER‏ 
ارقت رول الله کل لال ارق المَقِيق» VY ssa‏ 
«رَفْتُ صلا اليثاء إلى صف اللَيْلِ الْأَرْسّط» ER‏ 
رقت 0 مَا رينم OOS‏ 
«وَقَتَ لأهْل اليرّاق دات عِرْق» EOS‏ 
زفت لال لَه ذا الح ا 


دوقت لتا في قصّ الشارب وَتَقلِيم الأظقار ونتف الإبط وَحَلّْق 


«وَقَدْ رايت رَسُول الله َة برضا بِفَضْلِيًا» Ved e‏ 
قف عرقت عَلَى ناوه وه بك طب يوم النخر بونى عَلَى 
5 000011111 ا اا 


رقف رَسُولٌ الله ل بِعرَقَةَ فَقَالَ: هلرو عرف ASV assesses‏ 
قف سول الله ل في حَجة الماع بونى فَجَاءهُ وجل فَقَالَ: 
شرن لوت ارت راس قل اة فَقَالَ: اشح 


ولا حرج ATS‏ 
«وَقَف عَلَيْ رَسُولُ الله كلا با ية يق وَرَأسِي ب اقث 
قَمْلأ 1 
«وقف عَنْ يسار الي كلل فلم بطل صلات 0 
درمت هَهًُا وعَرَقَة كلا رقف Vee‏ 
«وَكَانَ يكل يَمَوذْ مِنَ الفقر» ممم مو مهمه عقوم فم مه م ممه موف ووو PWV‏ 


«وكان أصحاب رسول الله كه يكرهون بيع المصاحف» .70174 
«وکان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له).... ٠٤۸۹‏ 
«ركان الموَذْنُ يُوَذْنُ ذا بَرَعَ القَجْرُه Se‏ 
«وَكَان النْبِي يل يَجْمَعُ تمع فد ينافرب وَالعِشَاء إِذَا جَدُبهِ 


«وكان النيّ ييه يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير؟.. 446 


«رَكَانَ رَسُولُ الله كل يموم ثلا يام ِن كل شَهْر» 1 
«وَكَانَ لا يَفْمَلُ ذلك في السُّجُود» ا 


«وکان يسلّم علي حتی اكتويت» Te‏ 
«رَكَانَتَْ الكلاب تقبل وَتذبرٌ في الجا فَلَمْ كونوا برشو ن شا 


مِنْ دَلك» NORA‏ 
«وَكَذَلِكَ الثّمْرُ إن قَانُوا: أَرَادَ الموْرُونَ» 211000000 


«وکڌلك کل ما يکال أو يُورَنُ» 0 ا 


«ولا الصّبرة من الطعام بالكيل المسمّى من الطّعام»....... ۲۲٤۳‏ 
ولا اس ب بيع الب بالشتجير وَالشَعِيرٌ أَكترهُمَا» IAT‏ 
ابسن ب ْم الشعير بالجنطة يدا بيار والشمير أكترهُمًا 1A1.‏ 
درلا تَأيِي بعَظم ولا روش 1 1 ا 


رلا تبيعوا الذَحَب بالذهَبيه Va ESR eS‏ 

دولا يعوا نها غاا بناجزا REO IAEA‏ 
درلا تَجْهرْ بِصّلايك ولا ماف هاه 00000 
ولا تخمروا رَأْسَهُ» VEE Soe‏ 
درلا تَحَمَرُوا وَجْهة رلا راس ا A‏ 
رلا تَسْتَقَبلُوا التوْرٌَ اسنْيقبال» ا 
دولا سوه طِيباء إن الله يِه يوم القِيَامَةِ مُلكّدَا» a.‏ 1088 
رلا عر في سحن غنم پڙند ېه 1 1 اتنا 


دولا ضَاعًا تَر بصا ولا صاعا جنطةٍ بصا FIA‏ 
رلا بخ في الصدقَةٍ هَرمةَ ولا ذَاتُ رار NTN sce‏ 
«ولا يبالي من وراء ذلك» ز ز ز 0 
الا يجب في اَل من عِشرِينَ يثقالاً ِن اذهب شي 1578 
«وَلا يُجلِس بين رَجُلَيْنِ إلا اهمه VT‏ 


ولا يَجُورُ بيع الدقيق باط لا بل ETO‏ 
دولا يُخْتَلَى خَلامًا» VES‏ 
رلا ينجي أَحَدُكُمْ بدُون ثَلاثَةِ أخجار» Ve sees‏ 


«وَلا يَفْمَلُ ذلك حِينَ يَسْجُدُ ولا حن يَرْفَعٌ من السُجُود» .. 7٠‏ 
ورلا يبر القباء» 1 ا 


ولا يس من الاب ما مه وَرْس أَوْ رَعْفَرَانة.......... 1131 
دولا فر صِيْدُهًا .. AVS‏ 
«رلِد لأبي طَلحَة غلا ف تيت به النبي ب فَحَنْكَهُ وَسَمَاه عَبِدَ 
اللّده 0 ا ااا 


ولد لي الل غلا سيه بانم رايم 4 assasnnss‏ 1910 
دود لي غلام د تيت به النبئ يكل فَسَمَاه راهيم وَحَنْكَهُ 


«وَلكني ريت رَسُولَ الله يكل اْنَصْرَّ عَلَى أَعْلاهُ» YO saan‏ 
«وَلِهذا اغتَمَرَ التي يل عُمَرَهُ ارب في اشير الجا ..... ١647‏ 
دور انل ين أثري خا ارت له أشن شدي با 
«ولو قال: ولك الحمد ربنا» VN OOS‏ 
«وَلَوْ مَتَمُونِي عنقا مِمًا أَعْطُوًا رَسُولَ الله 6 لاتم 


«وَلَى رَسُولُ الله ڳل رَجُلاً ِن بني مَخْرُوم عَلَى الصدقةه49؟1 
«وَلْيْحْرم أَحَدُكُمْ في إِزَار وَردَاء وَتَعْليْنَ؛ Tessas‏ 
«وَليسَ لِيِرْق ظَالِم حى لما ا 


«وليسنج بِنَلاثَةٍ أخجار» Fe esses‏ ل ITN‏ 
ولسو ما أبن ين لقره 00000000 
رما بدا لَّكَ» 7 00 
«وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الڏين مِنْ حَرّحٍ» 00000011 
«وَمَّا صيذت بقَؤْسيك فَذكَرْت اسم الله عَلَيْهِ فُكلْ» Qs.‏ 
وتات كمك الندي قسن شم ادرت دا 
AA esses e RR SR‏ 
رمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُواه AAAs eae‏ 
«وَمَنَ أذرّكَ ر ار اة 


«وَمَنْ بَلَفْتْ صَدَيَسَهُ من الإبل الجذعَة وَلَنِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ 


ط المبتاع» ۲۳۹۸ 


حقة» 0 0 0 1 00 
«وَمَنْ تیا حت فرع من فنا قله راطا essa:‏ 114 
ومر رع القيء فلا قَضَاءً عَلَيِِ EE‏ 
«رَمَنْ صّامٌ رَمَضصَان وَأَتْبعَهُ بيت مِنْ شوال كان كصيام 
الدهرة DR AE‏ 00000 
6 صَلى العشاءً وَالفْجْرَ في جَمَاعَةٍ) 8 
«وَمَنْ َيِل دون ديه فهر شهِيدً» VANO‏ 
هومن كان دون ذلك فين حَيْتْ آنا م 
ومن مُنَعَهَا فاا آخذهًا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَة مِنْ عَرّمَات رَين117/441١‏ 
«وَمَنْ نَذرَ أَنْ يَعْصِيّهُ فلا يَحْصِده E‏ كا 
«رَنَالَ يني ما ينال الرْجُلٌ من مراي | أَبَهِ إلا ما تحت الإزار» ... 0168 
«ونهى عن الرّوث والرّمّة» Se‏ 
«رَهَل تنصرُون وتززقوا إل صعَفَائِكُم Tse‏ 


(وَهُوَ سير غالب لِمَنْ غْلَبُ» ETERS‏ 


ورج وبر إلى الت تی يكو آخير َه 1843 


«وَيسْتَعْفِرُ لَه كل رطب ويّابس» OAV‏ 


«وَيَشْهَدُ لَهُ كل رطب وَيّابس سَمِعَ صوْتَةُ) O QV esses‏ 
رفك 3 5 6 9 3 
«ويل للأعقاب مِنَ الثار» 0 


مقف لا E RS a a‏ 2 م 4 
«وَيْلَ لِلذِينَ يَمَسُونٌ فرُوجَهمء ثم يصَلون ولا يُتوضئونٌ».. ۲۷۵ 


ودن لَكُمْ خيارکي» OFS‏ 
يرم القَوْم أَفْرَوُُمْ لكاب الله AAV CAVA essssssssssssssssns‏ 
«يا أبا أميّة حج واشترط» 00 


«يا أبا عبد الرّحمن إِنّي أصوغ الذهب ثم أبيع الشّيء مسن ذلك 


هيا أَهْلّ القرآن أَرْيَوُوا فإ الله وتر سيب الوثر» VAT ies‏ 
يا أل المريئة أيْنَ عُلَمَاوْكُمْ» RS‏ 
ما أَهْلّ مَك لا قروا الصلاة فِي أَقَلّ من أَربَمَةَ بره مِنْ 


ع كفس كر AEA‏ ناي عر نك 5 ل 0 

ايا بها الناس أَفْشُوا السلا وَأَطْعِمُوا الطْعَامٌ» ا 
سا أَيْهَا الناس أي يوم هذا؟» Neat‏ 
میا ها الاس إن الله يُعرْضُ بان وَمَلُ الله سرن فيها هَمَنْ 
کان عِنْدَهُ نها شی aS‏ 


هيا يها الاس إن عَلَى كل أل بيت ِي كل عام فة 


ايا ايها الاس إنما نمر بالسّجود فمن سجد فقد أصاب» ... ۸٠۲‏ 
ديا بها الاس اربوا عَلَى أَنْفسيكمْ فَإنْكُمْ لا تذعُون امب 6 
فيا أا الاس امْمَوًا إن السّغْيّ قد کب عَلِكْ) VVAN sesa.‏ 
هيا أا انام امْمَاء فإ الله كب عَلَيِكُمْ اسي ...... 177 
ا ااام اع عن ينا اقول لع ل VV‏ 
يا مها الاس عَلَى كل بيت في كُلّ عام أَضْحِة وعَديرة» 11۹ 
هيا أيه اناس عَلْيَكُمْ بالسكينة» د03 00000 
يا إيرَاهِيمٌ إا لا غي عَنك يِن الله شینا» E‏ 


ايا ب أفرد الح فإنه أفضل» اس 
ها نى عَبْد ماف لا تَمْنَمُوا أَحَدًا اف بها البيْت وَصَلّى أي 
ماعَةَ شاء» REVE SAR‏ 


ليا ب واللّه لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السّورة أنها لآخر ما 


سمعت رسول الله لل يقرأ بها في المغرب» Ve‏ 
ا ربا اصح لَمْمَ مَذِه فلَمْ رن أَطْيمُة منْهَا حَنّى قد 


ف ق 2 4 
«يا حْمَيْرَاءُ لا تفعَلِي هَذاء فإنة يُورث البَرّص» VO‏ 


فا کے با قرم ريت سفت ...+ Sas‏ 


ايا رَسُولَ الله أبيدت خَظْرَاء قرش NTO‏ 
میا رَسُولَ الله أَرآَيْتَ دَوَاءٌ نتَدَاوَى بوه AVA esses‏ 


كام 


هيا رَسُول الله أَسْيَوِينُ وَأَضْحّي؟ قال: َعَم قإنة دَيْنٌّ 


ديا رَسُول اللو ألا يي لَك بيا أو با يَظِلّكَ مِنَ الشنْس۷۲۲٠۲‏ 
فيَا رول الله أيَرْقَدُ أحَدُنًا وَهْرَ جُنب؟؛ PEU‏ 
فيا رَسُولَ الله ذا جَامَعَ الوَجُلُ لرا فلم يُعْزن؟2..... 13 ٠۲۷‏ 
فوكول الله إن ان حم كن 0 14 
ديا رول الل إن أعتي تَدرتَ AEN‏ 
«يا رَسُولَ الله إن إزاري يَسْتَرْخِي إلا أن ناهد 44 
يا وول الله إن ابتتي أصَابنها الحَصية» اه 
دا رول الل إن فَوْمَنَا حيو عَهد با هيةه 1 


37 0 ا و 26 
رَسُولَ الله إن ِي بَادِيَة أكون فيهًا وَأَنَا صني بحم 


هيا رَسُولَ الله إنا بأزض صي صي بَِرْسِي» Ye Vn‏ 
ايا رَسُولَ الله إنا برض قَوْمٍ أل كاب أفأكل في 


0 
م مام 


فيا سول الله إنا ترجو أن تَلْقَى العَدُوُ عدا ولس مَعَنَا مُدَى 


«يا رَسُولَ الله ني أَِيعُ الإبل بالتازير وآخ الدَرَاهِم».... ۲٠۹۷‏ 


هيا رَسُولَ اللو إلي أبيع يبُوعًا ية فما ييل ِي ينها يئا 


A‏ ع 0 و و 
فيا رَسُولَ الله إني آريد سَفرًا فرَوذني» Na ea‏ 


لا رَسول الله إى امْرأَة شد ضفر رسي أَنْأَنفضة» YoY at‏ 


ات امقيس رَكْمَييْنَ» ل 191 
ايا رَسُولَ اللو إني درت في هة أن اتيف يرما قان: 
اذْهَبْ فَاغْتَكِن يَرْما» e SRS‏ 
يا رَسُول الله رَآَيِتْ هَذِو الليلَةَ فيمًا يرَى اانه REE‏ 
ايا رَسُولَ الله عَْرَاتَا ما تأي مِنْهَا وما نَدَرُه YY FOV cass.‏ 
ايا رَسُولَ الله كل صَوَاحَِاتِي لمن كنى» YT‏ 
ديا رَسُولَ الله بف نصَلي عَلَيِك؟ قال: قُولوا: الل صل على 
مُحَملا ببب-1ب0001011 0 0 0 00 
يا رَسُول اللو! وَمَا ترهي؟ قَالَ: حى حم 1 
هيَا رَسُولَ اللو أرأيت لَوْ بتي أثر؟ فَقَال يلة: الما كفيك ولا 
ايا رَسُولَ الله أي الصّدَقَةٍ أَفضَل؟ فَالَ: صَدَفَةُ رَمَضَانَ ٠٤۷١‏ 
يا رَسُولٌ اللي إا َكل وَلا نشم قَالَ: فلکم تَفتَرفُون» 0 
ايا رول الله اك تَصُومٌ تی لا تَكَاد تفط ........... ١441‏ 
يا رَسُولَ اللي إني أريد أن أَسَافِرَ فرصني RA‏ 
هيا سول الل إني 0 سرد الموْم» AFR‏ 
هيا رَسُولَ الله تذركني الصّلاة وَأنَا جنب أَقَآَصُومًا ...... ١494‏ 
لاوطو الله قدا و ی YEA asses‏ 
الاازكي لكل اطبا سوك بلع يداي م 
يا صاحب الحوض لا تخيره فإتما نرد على السّباع ورد 


«يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع» UR‏ 
«يَا صَّاحِب السيئيّن وَيْحَك ألق ميك ةا 
ديا عَائة لَوْلا أن ْمَك Ea‏ بشرك» لمم 11/694 
هيَا عائشةء هَلْ عندكم شي e‏ شط ا 
١يا‏ عباس يا عَمَاهُ ألا أغطيك ألا أَنْنَحُكَ آلا ارك .... ۷۹۸ 
هيا عبد اللو لا تكن مغل فُلان كاذ يَقُومُ اليل فَعَرَك يام 
اللّيْل» ب 1 
بغرا لاب لاسر ]ا يمن في قن انيد ماري 


فيا فلا بأيّ الصّلاَينَ اْتَدَدْتَ؟ بصَلاتِكَ وَحْدَك أَمْ بصّلاتَكَ 


مَعَنا؟» 10 |[ [ز|[ز[ز[ز[ [ز [ ز ز ا ا A‏ 
"با معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطّهور» FQ sss.‏ 


فيا مَمْشَرٌ النجار إن الشَيْطَان وَالإنُمَ يَحْضُرَان اليح فَصُوبُوا 
بعکم ِالْصدَفقه . A‏ مد ا ARE‏ 
فيا مقر اجار فَاسْْجَابُوا رَس ول الله 6 وَرَْمُوا ناق 
وَأَبِصَارَهُمْ 0 0000 
ايا معشر الصّيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل» 11 
«يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوماً ليس لحم مال 


ايا مُخِيرَةَ حذ الإدَاوَة فأخذتهًا» e‏ 
«يا ني الله ار عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح».... ۸٤ ٤‏ 
ويا نبي الله أفا في بيت الَقدس» قال انر وَالَحْشَرً ٠۸١۲...‏ 
شاه التلماح ا ا 


يسبع بالطب مَسَاجد ا VQ‏ 
«يتَصَدق بيار أ ينصفي ديتاره 1 
مزهنا اماک يز اطم اف اكوك أ ون افق 
العَوْرَاءة 250175009 ١‏ ااا 
يت الله الذي مرا بالقول الًابتر4 قال: نزلت في عذاب 


#يجزئ يِن السترة مل مُرَحرَة الرّخْل» EVs‏ 
«يُجزي مِنّ السرَاك الأصَابم» Oe SAAS‏ 
حشر الاس حقاة عُرَاة AEA‏ 


زْكَاةٍ النخل تَمْرا» FARS‏ 


«يدَا بي مهمون 184ل أخلك مزلت ¥140 
ليدع الجن من ّي سَبْعُون ألما بير ساب .۱۳۰۹ ۱۹۷۸ 
رفع يَدَيْهِ جين يكره e‏ ل 
ويُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَمْجَلْ» ANAS‏ 
يلم الرَاكِبْ عَلَى المَاشيء وَالَاشِي عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيِلُ عَلَى 
الكثير» OYA OSS‏ 
ل الصَغِيرٌ عَلَى الكبير» STA‏ 
يسر اله حير من كثير الاد VEN‏ 
يشم الحرم الريحان وشار بأكل الزّيت والسّمن» AA‏ 
ايُصْبِحٌ عَلَى کل سُلامّی مِنْ أَحَدِكُمٌ صَذَقَةَا ....... ۷۹۰ ۱۳۹۸ 


يصون لَكُمْ إن أَصَابُوا فَلَكُمْ وَِنْ موا فلكم وَعَلَيْهِمْ 848 
يصاون لكب فَإِنْ أصابُوا فلكم وَلَهُمْ ا ا 
ملي امرض فَائِمًا فان لَمْ َسْتَطِعْ صَلَى جالسًا؛ O sass.‏ 


3 


يُطْمَمُ عنْهُ ِكل يَوْم نملف صاع بُ A‏ 
ايَطَهَرُهُ الثثث وَالقَرَظ» Sa‏ 
يُطَهْرُهَا لاء وَالقَرَظ» ا 


«يْطوف الت وَيْصلَّى رَكْمَتَيْنَ فى البَئِسَيه VVE esses‏ 


يُمْطِى الله تَعَالَى هذا الراب مَنْ فَطْرّ صَائِمًا» IAs‏ 
يُفْسَلُ الإا ين وُنُوِع لكلب سما وَين ولْوع الجر مرقه. ٠٠١‏ 


نسل من بول الَاريَة وبُنضَحْ ِن الغلا 2120001 
ية لاا أو حًا أو سَبْمًا» ا 
غه لِلْمُوَذْنَ مَدَى صَرْته وَيَشْهدُ لَهُ كل رطب ويابس» ... ۵۹۷ 
يعفر للْمُؤدنَ مَدَى صويّهِة و 0 لاوة 
يبل بواعد وباك وهل للد IY sss‏ 
7 ا 
«يقضی مِنْ قابا Vea A‏ 
«يَقَطُمُ الصّلاءً رأة ا لاض وَالكَلْبُْ» 000011 
اَقْطَمُ الصّلاة ار وَالحِمَارُ وَالكَلْبُْ» ا 
«يقول الب سُبْحَائَُ وَتَعَالَى: مَنْ شَفَلَهُ ذكري عن مالي 
أَعْطَينْهُ فض ما أَعْطِي السَائلين» VV sss. e‏ 
يَقَولُ الل تعَالَى: ابْنَ آدَم لا تغجزني مِنْ أَربَع رَكَمَاتٍ مِنْ اول 


ايُكَْرُ المنةَ الماهريّة وَالسنَة الباقية» ل LEVA EVV‏ 
«نكفيك أنْ تَفِيضى عَلَيْك الاء» Oa Sea‏ 
يكوك قَرْمْ يُسَصَبُونَ فِي آخير الرمَان بالسسوَاده es‏ 
«يُلبّي بالج وَالعُمْرَةٍ جَمِيمًا» a‏ ا 
ر e‏ 

«يَمْسَح المسَافِرٌ ثلاثة ایام" TTR‏ 


بذ لَهُ الرّبيب فى السقاء فيشربه يَوْمَهُ وَالغْد» A‏ 
وا ها فق وو 


ينتقض وضوءه؟ ااا 0 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


ينل ربا تارك وتَعَانَى في كل لَيْلةِ جين قى من ثلث الال 


شيل أل الديئة مِنْ ذِي اللَيمة» a‏ ا 


هل امل اشرق مِنْ دات عِرْق» See,‏ 11 
یر أَمْلُ ا ا الام مِنَّ الْجَحْمَةه...... ٠١۲١‏ 
ترجاه اذك اذ تمان نوكت ارثا RE‏ 
ْم اة ْنا عة سَاعَةَ فيه سَاعَةٌ لا بوج ملم يال الله 


هيَرْمُ عَاشُورَاء يَوْمْ كان يَصُومُهُ أَهْلُ الجَامِبِيُةَا EAS assess‏ 


ْم عَرَفَةَ وَيوْمُ الدخر ويام التشريق عِيدُنًا أَهْلَ الإسْلام» ٠٠١١‏ 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
مقدّمة الإمام التووي 06 طصطش1 
فصل: في نسب رسول الله يكل ا اا 
باب في نسب الشافعي رحمه الله وطرف من أموره وأحواله... ١7‏ 
فصل: في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبل من 


أموره وحالاته E‏ ا 1 
فصل: في تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه ..... ١5‏ 
فصل: في نوادر من حكم الشافعيّ وأحواله أذكرها إن شاء الله 
تعالى رمورًا للاختصار 101 001 
فصل Wee‏ 
فصل: في أحوال الشّيخ أبي إسحاق مصتف الكتاب N‏ 
فصل: وني الإخلاص والصّدق وإحضار التية في جميع الأعمال 
البارزة والمغية 8 دبببب0101 0 0 


باب: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلّمه وتعليمه 
والحث عليه والإرشاد إلى طرقه OTP E‏ 
فصل: في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام 


وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها 65 0 0 0 A E‏ 
فصل Eee RAA‏ 
فصل: في ذم من اراد بفعله غير الله تعالى E‏ 


فصل: في النّهمي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص 
الفتقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم.... ؛ ١‏ 
باب: أقسام العلم الشرعي ESSN‏ 
فصل 6 ص5 0 100000000 
فصل: باب آداب المعلّم aS‏ ا لا 
فصل Re She‏ 


فصل: باب آداب المتعلّم ا ا 
فصل: في آداب يشترك فيها العام والمتعلّم O‏ 
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 8 0001010000 
فصل ae SA‏ 


فصل: في آداب المستغتى وصفته وأحكامه 150 
باب: في فصول مهمَةٍ تتعلّق با لمهڌب RSS‏ 


فصل: في بيان القولين والوجهين والطريقين OES‏ 
فصل 110011101080 


باب ما يُجُورُ يه الطْهارَةٌ مِنَ الاه وُمَا لا يَجُورُ عذاب الثنايا 


باب ما يميد الَاءَ مِنَ الطاهِرَات وَمَا لا يفده E e‏ 
باب ما يُفْسيِدُ الاءَ من النْجَاسَةَ وما لا بيده 100000 
باب ما يسيد الَاءَ مِنَ الاسْيِعْمّال؛ وَمَا لا يفده 48 
باب الثّك فِي ئَجَاسَةٍ الَاءِ رار فيه e‏ 
فصل VVE‏ 
باب الآنية 0000 00000 
فرع: في مذاهب العلماء في جلود الميتة EELS.‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها.... ٠١١‏ 
فروعٌ تتعلّق بالفصلين السّابقين في الأواني EV‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في المضبّب بالفضة EAL‏ 
باب السوّاك احج ما الو لما 
فرع: في مذاهب العلماء في السّواك للصائم YOO‏ 
باب نة الوؤضوء AF aes‏ 
باب صفَةٍ الوْضوءٍ NVR‏ 
فرع: في كيفية المضمضة والاستنشاق ا 


VAs 
Ness فرعٌ: في تفسير هذه الشّعور‎ 
فرعٌ: في مسائل تتعلّق بغسل اليد ا‎ 
Toad فرع في مسائل تتعلّق بمسح الرّاس‎ 
FeO فرع: في مذاهب العلماء في الآذنين‎ 
00000 A فرعٌ: في مسائل تتعلّق بغسل الرّجلين‎ 
5 فرعٌ: في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء‎ 
فرعّ: في مسائل تعلق بالتّرتيب ل‎ 
Yes فَرْعٌ في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء‎ 


فرع: في مذاهب السّلف في التنشيف ا 
فرعٌ: في مسائل زائدةٍ تتعلق بالباب و و ا LL‏ 
باب المسْح على الخفين ا ا 


فرع: في مذاهب السّلف في توقيت مسح الخفّ 1 0000ل 
فرع: في مذاهب العلماء في الجورب اا E‏ 
فَرْعّ: في مسائل تتعلّق بمسح الجرموقين 1 


فرع: في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة اما ا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل VES‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل ا و كر 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ال ا E‏ 
باب ما وجب العْسل nae‏ ااا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل TEER‏ 
فصل: يعلى بِترَاَةٍ لحب رالحائض والُحدث وَأَدْكَارَهِمْ 
رَمَوَاضع القَرَاءةٍ وَأَحْوَالِهًا رخو دلك... Ee‏ 
فصل: فِي المسَاجدٍ وَأحَكايها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما 


فصل: في الأغسال المسنونة ORA‏ 
فصل: في دخول الحمام OUR‏ 


باب امم م لم لقو و ال لم د ا 
فرع: في مسائل تتعلق بالفصل 0# FAA‏ 


فرع: في مسائل تتعلق بنية التَيمّم VES‏ 
فرعٌ: في مسائل تتعلق بما سبق Pe ES‏ 
فصل: في مسائل تتعلّق بباب اليم 10000 


للضرورة ا م اما ETO‏ 
كتاب الحيض TV AES‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في اقل الخيض والطهر وأكثرهما.. ا 
فصل: في وطء المتحيرة اا عي ا e‏ 4011 
فصل: في قراءتها القرآن ودخوها المسجد ومس المصحف وحمله 
وتطوّعها بصووصلاةٍ وطوافمٍ ا VES‏ 


فرع: في صيامها يومين مقط اومس لوو ا 
فرع: في صيامها ثلاثة أيامٍ N E‏ 
فرع: في صيامها أربعة أيام eas‏ ا 2/1/7 
فرع: في صيامها خمسة أيَامٍ 108 


فرع: في صومها أحد عشر 0 100000( 
فرع: في صومها اني عشر NAc DRA SE‏ 
فرع: في صومها ثلاثة عشر EVA e Sea‏ 
فرع: في صومها أربعة عشر EVA‏ 
فصلٌ: في تحصيل المتحيّرة صلاة 


فصل: في طواف المتحيرة EAN esse‏ 
فصلٌ: في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلّق بالمتحيّرة ..... 4417 
فَرْعّ: في مسائل تتعلق يباب الحخيض 0100000 
فصل: في أشياء أنتكرت على الغزالي رحمه الله في باب الحيض 
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فرْع: في مسائل مهمَةٍ تتعلق بالولوغ مختصرةٍ جدًا E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك 00000 
كتاب الصلاة e DE ERT E‏ 
باب مُوَاقِيت الصّلاةٍ RN‏ 


فصل E‏ 
فصل RR SS‏ 
فصل امفسون ام E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت e‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب ا 0 
باب الادّان ALTE E‏ 
فرع: في 57 العلماء في الأذان والإقامة E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الآذان للفائتة e‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان ش51 
فرع: في مذاهبهم في الإقامة 0 0 0 525577070701010 
فرع: في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارةٍ ا 


فرع: في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين والاستدارة 015 


فرع: في مسائل تتعلق بالباب 


باب طَهَارَةٌ البَدَن رما يُصَلَّى فيه وَعَلَيْهِ O‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجس ا 


فرع: في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيهاء أو جهلهاة 51 


فرع: في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة ا 


فرع: في نبش قبور الكقار لطلب المال المدفون معهم e.‏ 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 


فرع: في مذاهب العلماء في العورة e‏ 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 


باب اسْيَقبَال القيْلَةَ N A‏ 
فرع: في بيان أصل استقبال الكعبة RE E A‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في ذلك 323171100010101 


فرخ: في مسائل تتعلّق بالباب 


فرع: في مسائل تتعلّق بالقيام 00008 1000 
فرع: في مسائل تتعلق بالتكبير ل 
فرع: في مسائل منثورة تتعلق بالرّفع 010000000 
فرع: في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به AEE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة RRA‏ 
فرع: في مذاهبهم في أصل القراءة We‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها N‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الجهر ب: AT eae‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات AY ss.‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في قراءة ا ماموم خلف الإمام VE n‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في التّأمين VAS‏ 
فرع: فيما يتعلّق بالسّورة للتّوافل VSR‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في السّورة بعد الفاتحة VVAR‏ 

في حكم التوافل في الجهر VSS‏ 


فصل: في مسائل مهمةٍ تتعلّق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصّلاة.. 71١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات ا 711 
فرع: في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع وللرّفع منه. ۷٠١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حد الركوع VY‏ 
فرع: في الركوع VENER‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الاعتدال VO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما يقال في الاعتدال 1 
فرع: في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على 
الأرض 01 [ VPA‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بالسجود 8ب 10010000000 
فرع: قي الإقعاء saê‏ عو افاعم د ا 171 


فرع: في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة .... ۷۳۸ 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له ۷٤۲‏ 


فرع: في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين VE ES‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالإشارة المسبّحة VDSS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الصلاة على التي كل في التشهد 
الأخير EAN‏ ا ا 1017 
فرع: في أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وني غير ذلك من 
أحوال الصّلاة ل eas ES‏ 1/07 
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فرع: في مذاهب العلماء في وجوب السّلام ا VON‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح كلا 
فرع: في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة ان 
فرع: في مذاهيهم في محل القنوت ال 
فرع: في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت VV‏ 
فرع: في استحباب رفع اليدين في الدّعاء خارج الصّلاة وبيان 
جهلة من الأحاديث (! لواردة فيه VV‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بصغة الصّلاة ل أ 
باب صلاة التطوع VO SR hena‏ 
فرع: في سنّة الجمعة بعدها وقبلها VVV essa‏ 
فرع: في بيان الأحاديث المذكورة في الكتاب في فضل الوتر . ۷۸۲ 
فرع: في لغات ألفاظ الفصل Ae‏ ااا لا 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم الوتر VATE‏ 
فرع: في مذاهبهم في فعل الوتر على الراحلة في السفر 745 
فرع: في مذاهبهم في وقت الوتر واستحباب تقديمه وتأخيره. 785 
فرع: في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر VAG NSS‏ 
فرع: في مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث رکعاتٍ VAC ea‏ 
فرع: في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن 
اللاثة بسلام؟ NS E‏ ااا 
فرع: في مذاهبهم في القنوت في الوتر VATE‏ 
فرع: في مذاهبهم في حل الوتر VAS‏ 
فرع: في مذاهبهم في نقض الوتر 00001009 000000 
فرع: في مسائل تعلق بالسّنن الراتبة iE‏ سمطو للم 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراريح VAN‏ 
فرع فيما كان السّلف يترءون في التراوي VAL‏ 
فرع: في مسائل مهمّة تتعلق بصلاة الليل VAY sss‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك Aaa‏ 
فصل: في مسائل تتعلّق بياب صلاة التَطوّع AV‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفيّة ركعات التطوع م E‏ 
باب سُجود التَّلاوَةٍ RE SSS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة NEY‏ 
فرع: في مذاهبهم في عدد سجدات التّلارة EEE‏ 
فصل: في مسائل تتعلّق بسجود التّلاوة RVs‏ 
فرع: في فضل سجود التّلاوة NER ato‏ 


باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها RA es‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في ذلك MER‏ 
فرع: في مسائل تعلق بالكلا في الصّلاة ANOR‏ 
فرع: : في مذاهب العلماء في كلام المصلي AN Oe‏ 
فرع: في مذاهبهم فيمن سبّح اللّه -تعالى- أو هده في غير ركو 
وسجود ما ام اح لما و ل ل NW‏ 
فرع: في مذاهيهم في الضّحك والنَّبِسّم في الصلاة ل لالم 
فرع: في مذاهبهم في الأنين والتّارَه 11 
فرع: في مذاهبهم في التفخ في الصّلاة 11م 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصّلاة ..... 414 
فصلٌ: في مسائل تتعلّق بالباب ATES Se‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا سلّم على المصلي 00 
فرع: في مذاهبهم في السّلام على المصلّي AYO sss‏ 
باب سجود الهو 4تبب AYN e‏ 


فرع: في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات» وهو في 


الصلاة VSB ESS ARDEA‏ 
فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع 
ركعات من كل ركعة سجدة م ا ل 711 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نسي التّشْهد الأول ونهض.. ۸۳١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر AVY ee‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ا ا AEE‏ 
باب الساعات التي ٺهي عن الصلاة فيها RETA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في جواز الصّلاة الي ها سيب في هذه 
الأرقات A‏ 2 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب RVs‏ 
باب صَلاةٍ الحمَاعَة AER Sree‏ 
فرع: في آهل البوادي NEN sees‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصّلوات الخمس ۸٤۹٩‏ 
فرع: في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصّحيحة الواردة في فضل 


صلاة الجماعة AOSD‏ 
فرع: في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي 
إلى المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصّلاة 2 AO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الجماعة للتساء ROT ee‏ 


فرع: في مذاهيهم. في حضور العجوز الي لا تشتهى المسجد 
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فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ز 0 000 
فرع: في شرح ألفاظ المصتّف ANA aaa‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في انتظار الإمام -وهو راكم- الدّاخل 474 
فرع: في مذاهب العلماء في تلعين الإمام AVES‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الاستخلاف AVO sae‏ 
باب صغة الأئمة AVY SROs‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صحّة إمامة الصي للبالغين..... ۸۷۷ 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة الكافر AVIS SA‏ 
فرع: في داهب الحُلّمَاءِ في الصّلاةٍ خَلْف الُحدث والب إا 
جل اموم حَدئهُ ATE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في المسألة 001 0 
فرع: في مذاهب العلماء AAG Sash‏ 
فرع: في مذاهيهم في صلاة الراك والساجد خلف الُومئ إليها 84 
فرع: في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام ا ..... AAR‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب RA‏ 2 
باب مَوْقِفمٍ الإمَامٍ NOES RA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف ..... 444 
فرع: في مذاهبهم في الجذب من الصف RINSE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في تقدّم موقف المأموم 24 
فرع: في بيان ما يتعلق بلفظ المصتّف FS‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق يالباب Aa‏ 
باب صلا المريض ا و O E‏ 
اب صلا السار OVE E E SDA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في المسافة المعتيرة لجواز القصر .... ۹٠۹‏ 
فرع: في بيان أقسام الرُخص الشرعية 00000 
فرع: في مذاهب العلماء في القصر والإتمام YE‏ 
فرع: ليس للعاصي بسغره أكل الميتة عند الضرورة VS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء 0000 
فرع: في مذاهب العلماء 0000 
فرع: في انتهاء السّفر الذي تنقطع به الرّخص ا 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم TARE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلا E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر TVR‏ 


فرع: في مسائل تتعلّق بجمع المسافر eg‏ 
> فصل + E‏ م ل 


فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بالمطر u‏ 
فرع: في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوفي ولا سفرء ولا 
مطرء ولا مرض re e eS‏ 
5 آداب السقر ATES SAS Re‏ 
باب صَلاة ا لوف ERASE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف LEO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حمل السّلاح ا 1 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة شدّة الخوف e e‏ 
اب ما رَه سه وما لا یکره 1 
فصل: في التحلي بالفضة OS.‏ 
فرع: في استعمال الذهب والفضّة في غير اللبس VÎ‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في استعمال الأدهان التجسة وغيرها في 
غير الأكل وقي غير البدن VVE‏ 
فصلٌ: في مسائل تتعلّق بالباب We‏ 
باب صلاة الجمعة ANTES SAS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج 
البلد ونقص عددهم عن أربعين اق امام سو EA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك VASE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلّى الظهر قبل 
فواتها RRO SRS‏ ا 
فرع: في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها ...... ۹A1‏ 
فرع: في مذاهب العلماء إذا تبايعا بِيعًا رما بعد التداء..... 4145 


فرع: في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة ٩۸۳.‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت الجمعة ARSE‏ 
فرع: في مذاهيهم في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر وهم 
فيها A DAA‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في الخطبة QAN RS‏ 
فرع: هل يشترط كون الخطبة بالعريية؟ 9417 
فرع: في مذاهب العلماء في أقلّ ما يجزئ في الخطبة 1 
فرع: في مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة 
وتحريم الكلام RRS‏ ا ا 0448 
باب هة الجمعة والتُكبير 944 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل الجمعة e‏ 


فرع: في مذاهت العلماء في مسائل من غسل الجمعة.......1 ٠١١‏ 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فرع: في مذاهب العلماء في التَخطي ز ‏ 01 0 E‏ 
يخطب 01 E‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في الرّحام NA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في اشتراط السسلطان أو إذنه في الجمعة . ٠١7١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إقامة جمعتين أو جمع في بلر ... يل 
فصل: في مسائل تتعلق بالجمعة دسل الوا اا ل 1 


باب في السلام ب ا 
الفصل الثاني: في صفة السّلام وأحكامه YN‏ 
الفصل الثالث: في الاستئذان وما يتعلّق به ESS‏ 
الفصل الرابع: في تشميت العاطس 0 0 0 E‏ 


الفصل الخامس: في المصافحة والمعائقة والتقبيل ونحوها رو ١‏ 
باب: الأذكار المستحبّة في اليل والتّهار وعند الأحوال 


فصل: في جملة من الأدعية الابتة في الأحاديث الصّحيحة ختصرة۳۷١٠‏ 


بَابْ صَلاةٍ العيدين eA‏ ا اا 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة التّفل قبل صلاة العيد وبعدها 54 ٠١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد .. EV es‏ 
فرع: في مذاهيهم في محل التكبير 000000 
فرع: في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الرّائدة..... ٠١14‏ 


فرع: في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الرّوائد م 1 
' فرع: في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتّى شرع في 


القراءة 1[ EN a‏ 
فرع: في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد 0 
باب التكبير 00 ز ز ز ز[ 0[ 100710101 


فرع: في مذاهبهم في ابتداء وقت تكبير الأضحى ل 
فرع: في مذاهبهم في تكبير من صلى منفردًا 10100 
فرع: في مذاهبهم في تكبير النّساء في هذه الأيّام خلف 


فرع: في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه NEON aaa‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالعيدين (OQ‏ 
باب صلاة الكسوف O ASAE‏ 


فرع: في مسائل تتعلّق بالكسوف VO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف es‏ 


باب صلاةٍ الأمتسْقاء E E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء.. ٠١7١‏ 
فرع: في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أرجه Vea‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بباب الاستسقاء TRS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء VA‏ 
فرع: في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء 1 
كتاب الجنائز ا ل 
باب ما يفعل بالميّت وات ع واو معاد ا ا ا 


فرع: في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتّداري ٠٠۸٠...‏ 


صاحب RAA‏ 
باب غسل المت EAVES‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في غسل أحد الرّرجين صاحبه ١١957...‏ 
فرع: في مذاهبهم في غسل الرجل أمّه وبنته وغيرهما من محارمه ٠١97‏ 
فرع: في مذاهبهم في الأجنيّ لا يحضره إلا أجنبيّة والأجنبيّة لا 


يحضرها إلا أجني EERE‏ 
فرع: في مذاهبهم في غسل المرأة الصي وغسل الرّجل الصييةء 
وقدر سنّه وا ا 
فرع: في غسل الكافر 0 0 ATS‏ 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب سمه ...ل 311883 فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الجنائز 11171 
باب الكفن RA‏ “كتان كا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في كفن الرّوجة ................. ٠‏ فرع: في مذاهب العلماء قي زكاة مال المكاتب ..... WV.‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل الحرم وتكفينه ......... ١‏ فرع: في مذاهبهم في مال العبد VMAS‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ET‏ قاسو وال لمكو واعيرن 1 
باب الصّلاةٍ عَلَى ليت سه...................0 01115 فرع: في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة ١14‏ 
نوق ا العلماء في كيفيّة وضع الجنائز إذا صلى عليها فرع: فيمن أخفى ماله ومنع الرّكاة ثم ظهر عليه ١140‏ 
دفعة AS‏ ا ق راشي ١141 O E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد التكبير. ................ ۵ فرع: في مذاهب العلماء في زكاة الخيل AES‏ 
فرع: في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة 117811 قرع :“في مذاهبهم في المتولد بين الخدم والظباء 1141 
فرع: في الفاظ الفصل م 11114 فرع: الأشجار الموقوفة من نخل وعنبر YATES‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة  ...........‏ - _ فرع: في مذاهب العلماء ب الله في السّخال المستفادة في أثناء 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن فاته الصّلاة على المت .... ٠١١١‏ الحول NO A Aa‏ 
فرع: في مذاهبهم في الصّلاة على الغائب عن البلد ....... 11156 فرع: في مذاهب العلماء في إمكان الأداء VAs‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت ۰...۰ 0 فرع: في بيع مال الرّكاة ASAR‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الصّلاة على الطفل والسقط.. ٠١۳١‏ باب صَدَقَةَ الإيل AVE AA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لى فصل NF lee‏ 
يتميّزوا ممم ممم 2.0.0000 1114 قرع: في مذاهب العلماء في الأوقاض .................... ۱۲١۵‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه .. ٠٠١١‏ فرع: في شرح الفاظ الكتاب ENS‏ 
فرع: في مذاهبهم في الصي إذا استشهد ...0.0 203114135 فرع: في مذاهب العلماء في نصب الإبل YEAS‏ 
فرع: في مذاهبهم في كفن الشهيد فرع: في ألفاظ الكتاب ATA Es‏ 
فرع: فِي الإشَارَةٍ إلى دَلائْلٍ الْمسَائِلٍ السّايقة .............- 02011515 فرع: في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سر وفقدها.... 171 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب فرع: في الفاظ الكتاب NINE AER‏ 
باب حَمْل اليارة وَالدّفن وبا لون سا م اناب كاو البقد ا 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفيّة حمل الجنازة............. ٠٠١١‏ باب كاو الككم يي EAE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء لم000 ...0 201148 فرع: في ألفاظ الكتاب حا E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك امف ترا ايه 1396 ا الخلطة PEARS mS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في تعميق القبر NFO‏ فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات يي 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت القبر ...... ۸ فصل ا ل 111 
فرع: في مذاهبهم في ستر المت عند إدخاله القبر بثوبو ... ٠١١۹١‏ فصل IYE‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب SERS‏ “صل فعا الجا سف موا اا 
باب التّعزية والبكاء على الميِّتَ ميان ان تا يا :1338 > ياب زكاة اماز و 1 
فرع: في مذاهب العلماء UA‏ فرع: 520 العلماء في هذه المذكورات NYE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبرء والائكاء فصل a‏ ا 


عليه» والاستناد إليه ممع ...0.0.0.0 ۷ ياب رکا الزُرُوع ا 


فرع: في مذاهب العلماء في الضم FE SEE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج YUE us.‏ 
فرع: في مسائل تتعلق ببابي زكاة الكمار والرروع wasn.‏ 11756 
اب رَكاة الذَهَب وَالفِْضة AA E e‏ 
فَصْل: في بيان حقيقة الدّينار والدّرهم ومبدا أمرهما في الإسلام 
وضبط مقدارهما VIVES SA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة» وضم 
أحدهما إلى الآخر وغير ذلك NNO assesses‏ 
فصل لد مد ل ف ل ا 
فرع: في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح YAY‏ 
باب رَكاة النْجَارَةٍ ا 1 
فرع: لابن الحدّاد وشرحه الأصحاب 0 ااا 
فرع: في مسائل تتعلّق بزكاة التّجارة 00000000 
باب زْكَاةٍ العْلون رالرکاز O‏ 
فرع: في ضمّ المملوك ECT U Oa‏ 
فرع: في مسائل تتعلق با معدن EUS‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالرکاز ل اا 
باب زُكَاةٍ اللففطر ا لم EIFS‏ 
فرع: مناه الملا اف انار الذي عي به ۲۴۹ 
فرع: في مذاهب العلماء في فطرة الزّوجة hh E E‏ 
فرع: عبيد التّجارة تجب فطرتهم عندنا A E‏ 
فرع: تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا aa.‏ ريل 
فرع: فيما يدخله التَحمّل AE TAO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت وجوب الغطرة ...10 ريل 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ب 10000000 
فصل: في مسائل من مذاهب العلماء في الغطرة FEY Saas‏ 
باب تعجيل الصدقة 113 0 RO‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب لم م م YEO‏ 
باب قسم الصّدقات مامش م ا م EO a‏ 
فرع: هل يشترط في الفقير الزّمانة والتَعقّف عن السّوال؟. ١754‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالياب Ae‏ 
باب صَذَقَةٍ التطوع 0003 0 0 0 0 0000 
فرع: في مسائل مهمَةٍ ذكرها الغزالي في الإحياء N LEE‏ 
فرع: في ذم البخل والشّمّ والحث على الإنفاق في الطاعات 
ووجوه الخيرات 1 AE‏ 


فرع: في فضل صدقة الصّحيح الشحي م ال 1 1328 
فرع: في أجر الوكيل في الصدقة وبيان أله أحد المتصدقين إذا 
أمضاه بشرطه 00 اا 
كتاب الصيام eS‏ ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصّوم ١5100.....‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في السفر اجوز للفطر EVs:‏ 
فرع: في مذاهبهم في جواز الصوم والغطر EEN‏ 
فرع: في مذاهبهم فيمن أطاق الصّوم في السفر بلا ضرر» هل 
الأفضل صومه رمضان؟ أم فطره؟ ا لا 


فرع: في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فافطرتا. ١51١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلدٍ دون غيرهم4 ١5١‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في هلال رمضان VENA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد ١1‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بنيّة الصّوم ا 
فرع: في مذاهب العلماء في نية الصّوم ET‏ 
فرع: في مذاهبهم في نية صوم رمضان ممع ا لج 11159 
فرع: في مذاهبهم في الي لكل يوم من كل صومٍ 1١‏ 
فرع: في مذاهبهم في تعيين الي ااا 
فرع: في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا ني ثم جامع قبل 
الرّوال VEY‏ 
فرع: في مذاهبهم في نية صوم التُطوع EY‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تقدمت EYB‏ 
فرع: في مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر ١570.....‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في القيء 0 0 0000000 
فرع: في مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة VEEN‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسياً 43 115 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء 
بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه VECO‏ 
فرع: ذكره أصحابنا الخراسانيون ا E‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان 
عدوانًا ال خم وا افوا ا VEEN‏ 


فرع: في مذاهبهم في من وطئ في يومين أو آيام من رمضان ١497‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلاً في الدبر ٠٤١٤‏ 


فرع: في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج sass.‏ 1888 
فرع: في مسائل تتعلّق بالجماع في صوم رمضان sss‏ ا 
فرع: في مذاهب العلماء في كمّارة الجماع في صوم رمضان وما 
يتعلّق بها 0016 EON ASA‏ 
فرع: و في مذاهب العلماء في الاكتحال EO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حجامة الصّائم 1 
فرع: في مذاهب العلماء في العبلة للصائم 120 
فرع: في مذاهب العلماء في الوصال VEVO‏ 
فرع: في بيان جملة من أحاديث الوصال EO‏ 


فرع: : في الأحاديث الواردة في السّحور وتأخيره وتعجيل الفطر/ا45”1 ١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر 
على بحل را ار جاسمو و ال اا 
فرع: في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه EVs cass.‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صومٌ فاته بمرض أو 
سفر أو غيرهما من الأعذار وم يتمكن من قضائه حتّى مات ٠١۷٤‏ 


فرع: في مذاهبهم فيمن تمن من صوم رمضان» فلم يصمه حتّى 


مات EVES RSS E.‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الصّيام 120000000 
باب صم التَطّوع وَالأَيَام الي هي عَن الصُؤْم فِيها ...... ٠١١١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة 000000 
فرع: في مذاهب العلماء في صيام الذهر إذا أفطر ايام النهي 
الخمسة وهي العيدان والتشريق ا 1 
فرع: في تسمية بعض الأعلام من السّلف والخلف ممن صام 
الدّهر غير أيَام النّهي الخمسة العيدين والتشريق EAE‏ 
فرع: ا في الك لشروع في صوم تطوع أو صلاة 
تطوع تس و مم سو MENON aa‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم يوم الك NAS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصّوم لل 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم آيام التشريق OST ecssas‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر waa.‏ 000( 
فرع: في بيان جملةٍ من الأحاديث الواردة في ليلة القدر .... ٠٠١٠١‏ 
كتاب الاعتكاف oa‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مساجد الاعتكاف VONT esha‏ 
فرع: في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ast‏ 1617 


فرع: في مذاهب العلماء في الصّمِ في الاعتكاف لل 


فرع: في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف ل ...1018 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان أو غیره» متى يدخل في اعتكافه؟ NOVAS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذرء 
لعيادة مريض أو صلاة جنازةٍ aes‏ 5-0 
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف, منذور 
متتابم لصلاة الجمعة VOIR SEE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت ١0‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيًا و ةم 
فرع: في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوةٍ aes‏ ون 
فرع: في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه 10 
فرع: في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف 1١0‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الاعتكاف وبعضها من 
الضّروريّات التي تركها المصتف OFA ten‏ 
(كتاب الحج) 5 0 EVE‏ 
فرع: في طرفم من فضائل الحج NOES‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في وجوب العمرة. 11000( 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن اراد دخول الحرم لحاجة لا تتكررء 
كالتّجارة والرّيارة وعيادة المريض ونحوها OA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حج الصي NOOB‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في حج العبد والصبي سوى ما سبق . ٠١٠١١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال التاس أو المشي. ١955‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الحج ماشيًا وراكبًا آبهما أفضل؟.. ١91/١‏ 


وجد مالاً واجيرًا يأجرة المثل VONO Sa Ea‏ 
فرع: في مذاهبهم في المعضوب» إذا لم يجد مالا يحج به غيره» 
فوجد من يطيعه OV ERAS O‏ 
فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه» م سعی» وودر 
على الحج بنفسه OVS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في كون الحج على الغور أو 

التراخي e‏ و عو OV‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الحج عن الميت ONS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة 

نذر 1 
فصل في الاستنجار للحج VONO‏ 


فرع 


فرع 
فرع 
فرع 


باب الإحرام وما يحرم فيه 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع 


: في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج e‏ 
: في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج ks‏ 
: في مذاهب العلماء في أشهر الحج 


: في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة 23 
: في مذاهب العلماء في الإفراد والتّمتّع والقران 
: في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الكلائة 
: في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 


: في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التّمدّ 
: في مذاهب العلماء في متمثّم لم يجد الحدي فانتقل إلى 


: في مذاهب العلماء في هذ 


: في مذاهب العلماء في هذه المسألة 2« 
: في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام .... 
: في مذاهبهم في الوقت المستحب للإحرام E‏ 
: في مسائل من مذاهب العلماء متعلقَةٍ بالحلق والقلم 
: في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 
: في آنواع من التبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب .. 


باب ما ُب في محْظورَات الإِحْرَام مِنْ كفارَة وَغْيْرِهًا.. 
8 ف مذاهب العلماء aa‏ واه ع جع RES EARS‏ 
: ف مذاهب العلماء ع مهاج سدع قر دماغ دع دعا عع نوع akena‏ 


فرع: في بيان المثلي ين 
فرع: يجب في بيض الصيد قيمته 000000 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ورين 
فرع: في حكم سترة الكعبة ع لالس وو NNN‏ 


فرع مهمٌ: في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصّيد 
والتبات» ويمنع أخذ ترابه واحجاره» وبيان ما يتعلق به من 


الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض ال ا لا 
«فصل) VE OE A‏ 
فرع: في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة 13 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته ١745‏ 
فرع: في كيفية وجوب الدماء وإبداها م ا وا 
باب صِفَة الح وَالعُمْرَةٍ MVEA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في هذه المسألة MORE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة 1١176١..‏ 
فرع: في صفة الطواف الكاملة Woe‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الطّهارة في الطّواف 11/81 
فرع: في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة 1 
فرع: في مذاهبهم في حكم طواف القدوم assesses.‏ 117913 
فرع: فِي مذاهبهم في الشاك في الطواف ين 
فرع: في فضيلة الحجر الأسود WTS‏ 
فرع: في بيان الطواف الذي يشرع به الرّمل 5 اا 
فرع: يكره أن يشبّك أصابعه أو يفرقع بها كما یکره اا 
فرع: في مسائل تتعلق بالطواف امم ام ا A‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف ا 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم السّعي NAA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل VES‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف 0 
فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء 

بالمزدلفة VANS a‏ 
فرع: في مذاهبهم في الآذان إذا جمع بين المغرب والعشاء في 
المزدلفة 000 ا اا 
فرع: في مذاهبهم في المبيت بمزدلفة ليلة التحر يل 
فرع: في مذاهب العلماء في رمي جمرة العقبة VAYA‏ 
فرع: في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم التحر 1814 


فرع: في مذاهب العلماء في الحلق» هل هو نسك؟ VAY Esas.‏ 


فرع: في بیان حديث مشكل الف لما ذكرناه ا AF‏ 
«فصل) E‏ كا ا ا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 00 
فرع: في مذاهبهم فيمن ترك حصاةً ار حصاتين 2 1408 
باب الفوات والإحصار 0 PROS‏ 
فرع: في مذاهب العلماء Aosta‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف AV ees‏ 
«فصن) AVC RESA‏ 
باب الذي ع 0لا 
فرع: في مذاهب العلماء في ركوب اهدي المنذرر sass.‏ وليل 
فرع: في بيان الأيّام المعلومات والمعدودات ل لاما 
باب الأضحية VAAN‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية AR sens‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت الأضحية AV‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في سن الأضحية AVE ness‏ 
فرع: في مذاهب العلماء 1 قر 
فرع: في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية ans‏ 18448 


فرع: في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها 
من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسّهم وغيرهما إلى الصّيد”9:7١‏ 


فرع: في مذاهبهم في مسائل ما سبق )| 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل من الضّحيّة والحدي الواجبين ١9407‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب Aes‏ 
باب العَقَيمَة NATO‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في العقيقة 11 
فرع: في مذاهبهم في قدر العقيقة ATE‏ 
باب التدر IT Ree ASS‏ 
فرع: لو نذر أن يكسو يتيما WO Rese‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الرّناء أر نحو 
ذلك من المعاصى NATO cae Ea a‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاةً مطلقة ١‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب التّذر 1 0000000 
كَتَاب الأطعمة Re‏ 0 0000000 
فرع: في مذاهب العلماء في لحم الخيل Geese‏ 131017 
فرع: في مذاهب العلماء في الضب لمك 1400 


فرع: في مذاهب العلماء في حشرات الآرض كالحيّات والعقارب 


والحعلان وبنات وردان والفآرة ونحوها. ا 
فرع: في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوّى بالتّاب كالأسد 
والتمر والذئب رأشباهها VOCS CSS‏ 
فرع: في أنواع اختلف السّلف فيها ا ا 1017 
فرع: في مذاهب العلماء في الجلالة AEE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر .....19177 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره» وفيه ثمار أو مر 
بزرع غيره TEAS‏ ا 
فرع: في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام 

والحجامة NAVSERE RS‏ 
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام AVN‏ 
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق 1 0 0 0 0 VN‏ 
فرع: في موضع الحجامة 110111 1111 
فرع: في وقت الحجامة مو اد سما VVE‏ 
فرع: في جواز الكي وقطع العروق للحاجة AVA‏ 
فرع: في الذراء والاحتماء 0 0 0 AVA‏ 
فرع: في جواز الرّقية بكتاب الله تعالى» وبما يعرف من ذكر 

الله ER‏ 0 
فرع: في تعليق التّمائ IVS‏ 
فرع: في العين والاغتسال ها VARS‏ 
فصل: في الجبن VIAN‏ 


(فَصْل): فيما حرم على بني إسرائيل ٹم ورد شرعنا بنسخه. ۱۹۸۱ 
فرع: في بيان ما حرم المشركون من الذبائح» وبيان آنها ليست 


خرمة 1 اا ا 
باب الصيد والذبائح aA‏ ااا 
فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن QAO‏ 
فرع: في ذبائح الصابئين والسامرة AAG‏ 
فرع: في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة VIAN‏ 
فرع: في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة FIN‏ 
فرع: في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة ا E A‏ 
فرع: في مذاهبهم في الشاة المنخوعة ا ةا 


فرع: في مذاهبهم فيما يقطع من الشّاة بعد الذكاة قبل أن 


المجموع - فهرس الموضوعات 


ارڈ ممعم مم ممم .000000000000000 ۷ قرع: في مذاهب العلماء في شرط الخيار eee‏ 
فرع: في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة ۲ فرع: في مذاهیهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مۇقر ....... ۲۰٠۰‏ 
فرع: في مذاهب العلماء ممم ه066 000020600600000 ٩‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز VO eae‏ 
فرع: في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة VANO ARS‏ فرع: في حكم ما لا يؤكل لحمه 6 ا 
فرع: في مذاهيهم في اصطياد المسلم يكلب أو طائر علّمه فرع: في مذاهب العلماء في بيع الرّيت الجس والسّمن 
مجوسي 02011 1 0 0 ا ا ال ممم سأ اا ا ae‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في صيد الكتابي ............... ۷ فرع: في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة اا ا 
فرع: في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه ۷ فرع: في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب AVN‏ 
فرع: في مذاهبهم في الكلب المعلّم يسترسل من غير إرسال فيقتل فرع: في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم 
الصيد AA e‏ «وإجارتيا ورهتها ان سا الوط موا ل ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الصّيد الذي تقتله الجارحة من فروع في مسائل مهمةٍ تتعلّق بالباب VERT‏ 
السباع» كالكلب والفهد والنّمر وياكل منه ل ل FN Vee N‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب فرع: في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في 
عنه ثم وجده ميئًا قممم عملم ممم م 06000 .00.0000 ۰ مال غيره بغير إذنه EVA Aaa‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئًا يظنّه حجرًا وكان صيدًا فرع: في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض RAs‏ 
فقتله ممم مهمه ممعم ...0.00.0000 ۷ فرع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض FANE‏ 
فرع: في مذاهبهم فيمن أرسل كليًا على صي وأخذ غيره في فرع: في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة Nea‏ 
بقه وسمته 0000 0 ا فرع: في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها TATA‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في المسألة ...0.6 0353031 فرع: في مذاهب العلماء في أصل بيع التحل لس 
(فصل): إذا تحوّل بعض حام إلى برج غيره ............... ۸ فرع: في مذاهب العلماء في بيع اللّن في الضّرع NE‏ 
كتاب البيوع ممع ...02.0 ۹ فرع: في مذاهب العلماء في بيع الصّوف على ظهر الغنم ۲٠٠۳۰.‏ 
فصل: في الورع في البيع وغيره واجتناب الشّبهات ...... 0 فرع: في مذاهب العلماء في بيع العربون TVs es‏ 
(فصضل) ممعم لم ...0.0 03033 فرع: في مذاهب العلماء فيمن باع بالف مثقال ذهب وفضّةه١1١١‏ 
«فصْلٌ) مهمع مم00 .000 200000060000006 ١‏ فرع: في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهما 
(قصل) ea‏ “من الا جال اجهولة 0 NA‏ 
«فَصْن) اددهم ۷ فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر W4.‏ 
«فصل) 0 0 OT‏ 7 في بيان الأحاديث الواردة في المسألة ا 
«فصن) ا ل ما يسيد الع من الشروط وما لا يده ITs‏ 
«فصْلٌ) NET‏ ا 0 1 
«فصل) ممه ۳ فرع: في مذاهب العلماء فيمن باع شيعًا بشرط ينافي مقتضاه» بان 
«نْصْن) لمم مم مهم 0.000.000 1863 شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو لا يطأها أو يزوّجها أو 
«فْصنٌ) ال و ا ا ا عل ريمن الد ذا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في بيع الصي المميز .............۔ ۲۵ فرع: في مذاهبهم فيمن اشترى شيئًا شراء فاسدًا OE‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في خيار مجلس ل ۹ .. فرع: في مذاهبهم فيمن باع دارا ار عدا أو يهيمة واستثبى منفعة 


فصل: ف مسائل دفروع تتعلق بياب الخيار في البيع ...... ٠. Ye OA:‏ مدو معلومة ....... 97ب 1 2111111111 FI ev‏ 


فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب 0 


فرع: في مذاهبهم فيمن باع سلعة» وقال في العقد للمشتري: إن 


لم تات بالكّمن في الوقت الغلاني فلا بيع بيننا AS‏ 
باب تفريق الصفقة 571109 


واحدة a‏ لص مط قطان قاد e‏ 
فرع: في شيء من مسائل الور يتعلّق بتغريق الصفقة ب 
باب الربا اا وا اه الم 0 
توجيه كل وجه من ذلك SN‏ 
فصلٌ: في مذاهب العلماء في الأحكام التي ذكرها المصّف 
الفصل إلى هذا المكان RS‏ 
القائلون ججوازه ES SDS‏ 
(القصنل الكانني) a‏ 
ذكر من قال: إِنّه لم يرجع عنه eS‏ 
(المْصْلٌ اأابت) SSSA‏ 
(الفصل الرابع) ee‏ 
فصل: فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه .. 
فصل: في الأحاديث الواردة في ريم ربا الفضل 5000 


التفريع على هذه الأحكام 


في هذا 


فصل: في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره 


فصل: في مذاهب العلماء في هذه المسألة A‏ 
فائدة في تسمية 
فرع آخر قاله القاضي حسين 
فرع: في ذكر مذاهب العلماء في المسالة 


فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب .. 


و 


باب بيع 


فرع: في مذاهب 
اف 
فرع: في مذاهب 
الفهارس العامة 


العلماء ا e‏ 
وارد بالعيب 7 0 
العلماء Sm Ss‏ 


